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يمري ب لمان الحضات 


انح دا لأولت 
دأراب الجوزنيى 


غير بان سخيتسة لصت ب ستيار 


دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. اه 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد الصالح 
الشرح الممتع على زاد المستقنع/ 3 تحقيق عمر سليمان الحفيان . الدمام 
4 صسء 41107 اسم 
ردمك: 5 ”7 لاكلا_ 995٠96‏ (مجموعة) 
5 "5 لاكلا_ مكؤة (ج١)‏ 
١‏ الفقه الحنبلى أ الحفيان» عمر سليمان (محقق) ب العنوان 
ديوي 0007 تسلف 


1 ا تان طلكية لزه عاذ بق 

2 ل 
الفلكة الأودق: 
زوالقعَة ١25‏ 


للننششروالتوزره 
الملكة العَرِبِيّه السعٌوديّة 
الدمام. شارع اتن خلد ون ت: كم - كله /1 وار وم/177م 
صرت : 425 الرمزالريدي: 8811 قا كس :٠402م‏ 
التحساء -الهفوف ‏ شارع أجامعة ‏ ت:؟؟ دده 
جكحنة نت : 11444اهه 
لاض : منلب: 215588 


م آله الرَقتنا الرَصيج 


إِنَّ الحمدّ لله لله نحمدّة ونستعينة ونستغفرة؛ ونعودٌ بالله مِنْ 
0 .أنفسناء وسَيكَاتِ أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مُضِلَ لهء ومن 
يُضْلل فلا هادي لهء وأشهدٌ أن لا إِلّه إلا اللَّهُ وحدّهُ لا شَرِيكَ 
لقم نيك اد مشيلا عي ة روهت لذ ما الله عليه وعلى آله 
وأصحابه؛ والذين اتّبعوهم بإحسان إلى يوم الدّين» ول ييا 
كثيراً. 

ا 

إن كتات «زاد المستقنع في اختصار المقنع» ت تاليف 
النْجا موسول بن أحمد بن موسئ الحجاوي ل 
كثير المعاني» اختصره م' ون «المتتع 1 واقتصرٌ فيه على قولٍ واحدٍء 
وهو الرَاجِحٌ من مذهب الإمام أحمدّ بْنِ حنبل» ولم يخرخ فيه عن 
المشهور من المذهب عند المتأخرين إِلّا قليلاً. 

وقد شغِف به المبتدئون من ظُلاب العلم على مذهب 
الحنابلة وحَفِظهُ كثيرٌ منهم عن ظهرٍ قلب. 

وكان شيحُنًا عبد الرّحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله 
تعالئ » يَحُثنَا علئ حفظه. ويدرسنًا فيه. 

وقد انتفعنا به كثيرً ونه الحيده وصرنا دنر بالطلية قله 
بالجامع الكبير بِعُتَيْرَةَ بحل ألفاظه. تبي معانيه» وَذِكْرٍ القولٍ 
الرّاجح تذلئله أو اتعليلة» يوقت ] عققة بالكلل .وس كلوه كتوق 


د 

ولمًا كك قدا وله نر كن الناض عَبْرَ اللأشرطة والمذكّرات؛ قام 
الشيخان الكريمان الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل» 
والدكتور خالد بن علي المشيقح واخرائيه في كدابا دو 
«الشّرح الممتع على زاد المعم ؟. فخْرّجا أحاديئه ورقما اياته» 
وعلنا جلي ها رأناء مانا : وطهاء الملهة الا رلا انع هماه 
يرا 


ولما كان 3 بالتقرير لا يساوي 0 0 من 


7 من الضّروري إعادةً النّظر في الكتاب» . ل د 
تَمّ ذلك فعلاً ‏ ولله الحمد _؛ فحذفنا ما لا يُحتاج إليه» وزدنا ما 
تدعو الحاجةٌ إليه» وأبقينا الباقي على ما كان عليه. 
وقد كان فى مقدّمة من قرأه علينا فى هذه الّلبعة الدكتور 
عالدرون على المع رام ا عير ” 
ثم قام بتخريج أحاديئه» وتصحيح تجارب طباعته» أخونا 
عمّر بن سليمان الحَفْيّانَء فجزاه الله خيراً. 
وَاللة أسأل؛ أن يجعل فلن خالهيا لوجيهه موافقاً 
لمرضاته» وَأن ينفع به عباده» له سميع قري فلن الله وَسَلمْ 
على نبينا محمّد؛ وعلى آله وأصحابه؛ والتَّابعين لهم بإحسان. 
المؤلف 
محمد الصالح العثيمين 


كاه 


--------7<7-525-2ج27:بب22 2 22 007 


قال المؤلّفُ رحمه الله تعالى: بسم اللَِّ الرّحْمْنِ الرّحِيم 


و ادا النه» »2 000 والمجرور تعلق جكدرته “فل 
دنا تريد أن تتوضّأ د : يسح ال انرما 0 تريد أن 
تذبح 00 بسم الله أذبخ وإنما كدؤكاة قعل لأن الأصلَ فى 
العمل لل فعال > :و قدزتاء مؤخراً لفاندتي : 

الأولى: التبرّكُ بالبّداءة باسم الله سبحانه وتعالى. 

الثانية: إفادةٌ الحصر؛ لأن تقديم المتعلّق يُفيد الحصر. 

وقدّرناه مئاسباً؛ لأنه أدلٌ على المُرادء فلو قلت مثلاً ‏ عندما 
تزيد أن نقرا كتايا :يسم الله أبقدئ ما تذدى "بهاذ تبعدئ؟ الكن: 
بسم الله اقراء يكون اتلد عا المراذ الذي ابتدئ به. 

قوله: «اللهما هو عَلمْ على الباري جل وعلاء وهو الاسم 
الذي تَشبّعْه لخداسمة الأسات حتيٍ 1 تعالى: #حدّبٌ 


سح عه ور 


أنزلته إِلَنِكَ لِنْخْرِجَ لاس مِنَ الظلمني م إل لور يِاِدْنِ رَيَهِمَ إِلّ 
صررْطٍ الْعَريز ليد © لله د مُ ما ف أسَّموَتِ وَمَا في 
الأرض »4 لإبراهيم: 01١ ١‏ لا نقولٌ: إن لفظ الجلالة «الله» صفةء 
بل تقول هو ختطت :نيان لكلا يكون لفل البجلالة “تايا . 
قوله: «الرحمن» » من أسماء الله المختصّة به» لا يُطلقٌ على 
غيره» و«الرَّحَمن» معناه: المتّصف بالرّحمةٍ الواسعة. 
قوله: «الرّحيم» » المراد به ذو الرحمةٍ الواصلة. 
وإذا جما الرّحمن الرّحيم ‏ صار المُراد بالرّحيم: الموصل 
و 


رحمته إلى من يشاء من عباده» كما قال تعالى : : #يعَزب من سا وبحم 
من يك وَإِلِيِْ تبرست 409 [العنكبوت]» فهو ملحوظ فيه الفعل. 


ولك د اد الصف 

وابعذا المولت كتائه بالستيلة افعداء يكثات اش عد وجل 
فإنه مبدوءٌ بالبسملة»ء واقتداءً بالنبئ يَلِ فإنه كان يبدأ كُتُبّه 
بالسيلة20. ١‏ 

قوله: «الحمذد لنه» 2 ع اميف 00 من مدأ وخبر. 

والحمد: :رضت المحمؤد بالكدال؟ سوا كان ذلك كيالا 
بالعطيةة أو كمالاً بالإحسان الم وَالْلهُ تعالى محمودٌ على 
أوماقة كلها بر أفاله كليا: 

واللام في قوله: «لله». قال أهل العلم: إنها للاختصاص 
والا ستحقاق . 

التسيقد : للنضوون اللوللة هنال والمختصٌ به هو الله 
ا 5< النبئٌ عبد إذا أصابته الشراء قال: «الحمذ لله الذي 

بنعمه تتم الك لاتق وإن أصابته الصَّدَاءٌ قال: «الحمد لله على 
1 حالي»9©. 

عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم...2 الحديث. رواه البخاري» كتاب بذء 

الوحي» رقم ©3560 ومسلمء كتاب الجهاد والسير: باب كتاب النبي كَلِةِ إلى 
(؟) رواهابن ماجهء كتاب الأدب: باب فضل الحامدين» رقم (80)» والطبراني 

في «الدعاءاق رقم (59/ا1)., وابن السني في «عمل اليوم والليلة؟, رقم 56479 

والحاكم ( ) من طرق عن الوليد بن مسلمء عن زهير بن محمد» عن 


منصور بن عبد الرحمن» عن صفية بنت شيبة» عن عائشة به. 
وهذا إسناد ضعيف. زهير بن محمد ثقة؛ إلا أن رواية أهل الشام عنه غير  -‏ 


مقدمة المؤلف ات 


وه سات 


حَمْداً لا يَنْمَدُء أفضَل ما يَنِْيى أن يُحْمَدَ 0 


أما غيرٌ اللَِّ فِيُحمَدُ على أشياء خاصّة؛ ليس على كُلّ حالٍ. 

وأيضاً: هى للاختصاصء. فالذي يَخْتَصٌٌ بالحمد المطلق 
الكافل عو الى فهو لمق له الميعتم بيه 

قوله: «حمداً لا ينفد»» «حمداً» مصدرء والعامل فيه المصدر 
ادنيل سيد هر امفاري :والكضوق الس ال سمل 
مَظلق] * ولايد ف :مضدر مد كد لعاملة؟ أنه إذا جاء المصدر بلفظ 
الفمل أو معتاء مينرت كن » كقوله فعانى ١‏ وك أله مركن 
تَحكليمًا» [النساء: 154]. ظ 

ومع كونه مؤكّداً وُْصِفَ بقوله: ١لا‏ ينِمَّدُ؛. فيكون أيضاً 
بصفته مبينا لنوع الحمد؛ وأنّه حمدٌ لا ينقّدُّء بل هو دائم» والربٌ 
عزَّ وجل مُستحِقٌ للحمد الذي لا ينقدء لأن كمالاته لا تنفدء 
فكذلك الحمد ‏ الذي هو وصفه بالكمالات - لا ينفد. 

ولول المع لا ايند متى 'قولا اوعدن مه يفوتة»: أو 
بتكنا قله » مفيؤه) ولكن الع أن الله كنشعن للجية الدى: :ل 
ينقَدٌ باعتبار ذلك منسوباً إليه؛ فهو لا ينمَدٌُ. 

قوله: «أَفُضَلَ ما يَنْيَفِي أنْ يُحملى. شيفة الس 
- 2 مستقيمة؛ والراوي عنه الوليد بن مسلم دمشقي. أضف إلى ذلك أن الوليد كثير 

التدليس والتسوية وقد عنعن. 

إلا أن للحديث شواهد ‏ يتقرّى بها من حديث ابن عباس» وعلي بن أبي 


طالب» وأبي هريرة» وغيرهم . 
انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي» رقم »)١5١(‏ و«الدعاء» للطبراني» رقم 


5608420 و«تاريخ بغداد» (؟/ 500 والمسئلد البزارا» رقم فرفر 5 واشرح 
السنة» للبغوي» رقم »)١780(‏ و«الحلية» لأبي نعيم .)١61//(‏ 


فكوق البو لنت وعفية اال وصة السند مقي 

الأول: الاستمرارية بقوله: «(لا ينمَدا. 

الثاني: كمال 0 بقوله: «أفضل ما ينبغي أن يُحمّدك 

: أفضل حَمْدٍ د يستيق أن هدم : 

وعلى هذا تكون «ما» نكرة موصوفة» يعني: أفضل حمدٍ 
ينبغي أن يُحمّده. ْ 

قوله: «وصلّى الله وسلَّمَ,. لما أثنى على الله عزَّ وجل بما 
ينبغي أن يُتْنَى عليه» تُنّى بالصّلاة والسَّلام على أفضل الخلق. 

قال بعضٌ العلماء: الصَّلاةٌ من الله: الرّحمةء ومن 
الملائكة: الاستغفار» ومن الآدميين: 00 

والصَّواب ما قاله أبو العالية: (إِنَّ الصّلاة من الله ثناؤه على 
امعان عليه في الملا الأعلى»”''2 أي: عند الملائكة المقرّبين» 
وهذا أخصٌ من الرّحمة المطلقة. 

وعلى هذا تمق «اضلى الله على محمّداء أي: أثنى عليه 
في الملا الأعلى . ومده جيلة حيري لفلا إنشائية معتق؛ لأنه 
ليس المراد أنِي ا بأن الله صلى ؛ ولك أدعو الله عد وجل أن 
يُصلّىَء فهي بمعنى الدّعاءء والدّعاءٌ إنشاء. 

وقوله: «وسلّم». وهذه أيضاً جملةٌ خبريةٌ لفظاًء إتشائية 
)١(‏ انظر: «جلاء الأفهام» ص(105 0 575). 


هق رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب التفسير: باب «إن الله وملائكته يُصَلُون 
على النبي»» رقم (80917). 


مقدمة المؤلف ات 
على أفضل المْصْطَفَيْنَ 000 


معنى ١‏ أي أدعو الله تعالى أن 2 على محمد عَللة. 
والسَّلامُ: هو السَّلامةٌ من النقائص والآفات. فإذا ضُمَّ 
اكلا إلن اركاذ عضر نه اليطترت زرالبنته الفرفيرت: 
قبالسّلام يزولٌ المرهوبٌ وتنتفي النقائصٌ» وبالصّلاة يحل 
المطلوب وتَثْيْتٌ الكمالاتٌ. 
قوله: م«المُضصْطَفَيْن»؛ بضمٌ الميم وفتح الفاءء أصله 
«المصتفين» بالنّاء من الصفوة؛ وهي تخلاصة الشيء. والمصطفؤن 
من الرُسل: أولو العزم من الرّسل. وهم مَذْكُورون في القرآن 
الخريم في موضعين في سورة الأحزاب: وذ حذْنًا مِنّ اليّبَعنَ 
مِتَقَهُمْ هنك وين ع تر وموس وعِيسى أبْنٍ 4 [الآية: “آء 
وفي الخورق: سر م مْنَ أَلدبنِ مَا وَضَّى يدء نوْعًا وَالدِى أوْحَتَنآ 
ِليِكَ وَمَا وَصَيْمَا يو إِبَرهِم وَمُوسَئ وعِبس* [الشورى الآية: 1]. 
فهؤلاء الخمسة هم أولو العزمء ومحمّدٌ عَلِل 0 
ويدلٌ على ذلك أنه خاتمهم '. وإمامُهم ليلة المعراج”"'؛ ولا 
يُقَدّمِ إلا الأفضل. وصاحبٌ الشَّفاعةٍ العُظمى”"': وهناك أشياء 


() قال تعالى: «بًا كنَ حَحَيَدُ آبآ لَرِ يّن رَجَاِكمَْ لين يَسْولَ أَلَّهِ وََامَرَ الييِعَنْ4 
[الأحزاب: .4]15٠‏ 
وروى البخاري» كتاب المناقب: باب خاتم النبيين» رقم [لعكرة 61 5 ومسلمء كتاب 
الفضائل: باب ذكر كونه خاتم النبيين» رقم (75587) بلفظ : «وأنا خاتم النبيين». 

زفق رواه أحمد (١//ا6؟7)‏ من حديث ابن عباس. قال أبن كثير: الإسناده صحيح ولم 
يخرّجوه؛ . التفسير (ه/») (الإسراء: .)١‏ وله شاهد من حديث أنس بن مالك 
رواه النسائي» كتاب الصلاة: باب فرض الصلاقء )11١/1(‏ رقم (449). 

زهرة حديث الشفاعة العظمى رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنارء 


يس مس 


رقم (5656) وفي كتاب التفسير: باب #ذْرَيَّةَ مَنَ حَمَلْنَا حملنا مع توج رقم > 


أخرى تدلٌ على أنه أفضلّهم لكن هذه أمثلة. 

قوله: «محمد». عطفٌ بيان؛ لأن أفضل المُصطفَيّن لا يعرف 
من هوء فإذا قيل: «محمّد) صار عطف بيان بَيِّنَ مَنْ هذا 
2 
كنانة» لطت و تناه رامطتو رن تيد , يقالت . 
واصطفاني من بني هاشمء فأنا عارمن 2 


قوله: «وعلى آله إذا ذكر «الآل» وحجله ماقيو يي جميع 
أتباعه على ديئله » ويدخل بالأولويّة مَنْ "على ديئه من قرابته ؛ لأنهم 
آل من م : من جهة الاتباع: ومن جهة القرابة» وأما إذا 3 
معه غيره فإنّه يكون المراد بحسب السشيناق» وهنا ذُكرَ الآل 


واللأصحاتٌ ومن تعبّد» فنفسّرّها بأنهم المؤمنون من قرابته؛ مثل 


2197( ومسلم كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم‎ :)41١١1( 
.)١1 

(؟) رواه مسلمء كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي ككل رقم (5715) إلى 
قوله : اواصطفاني من بني هاشم»؛ من حديث وائلة بن الأسقع. 
وأما قوله: «فأنا خيار من خيار»» فرواه الطبراني في «الكبير؛ (؟١/‏ رقم 
»© وفي «الأوسط» رقم (51487) عن ابن عمر. قال الهيئمي: «فيه 
حمّاد بن واقد وهو ضعيف يُعتبر به». «المجمع؟» (8/ .)5١9‏ 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن. . . وحماد بن واقد لم ينفرد به» فقد رواه 
معه عبد الله بن بكر السهمي. وهو من رجال الصحيحين. وأما شيخهما 
محمد بن ذكوان فمختلف فيهء فحديثه حسن فى البجملة». «الأمالى المطلقة» 
لابن حجر ص(58). ١ ١‏ 


مقدمة المؤلف #داتت 


1 2 سم ه86 ممه 
وأصحابهء ومن تعيلك 


علي بن أبي طالب» وفاطمة» وابن عبّاس» وحمزة» والعبّاس» 
. وغيرهم. 

قوله: «وأصحابه». جمع صَحُب» وصَحُبٌ اسم جمع 
صاحب» فأصحابه: كل من اجتمع به مؤمناً به» ومات على 
ذلك ولو لم يَرهُ ولو لم تَظل الصّحبة. 

وهذا من خضائصيه كللاه. آنا يزه من النامن فلا يكون 
اهيا له :لا من لأونة فده فى يننا ان وطدق: علي رصنت 
صاحب . 

قوله: «ومن تعبّد». مَنْ: اسم موصولء. وهي للعموم . 

وقوله: «تعبّد أي تعبّد لله؛ ركذلل له بالعبادة 
والكّلاعة . 

والعبادة مبنيّة على أمرر 

.ٌبحلا-١‎ 

. والتّعظيم‎ - ١ 

مالك كون: طلي الوضيولة إلى عطقا" ليوو بوب انيم 
يكون الهرب من الوقوع في معصيته؛ لأنك تعظّمه فتخافه» وتحبّه 

وأما شرطا قَبولها فهما: الإخلاصٌ لله» والمتابعةٌ لرسوله. 

وكلمة «من تعبّد) عامة في كل من تعبّد لله من هذه الأمّة 
ومن غيرها؛ ولهذا قال النبئٌ بكِ في قولنا: السّلامِ علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين: الي لي ل 


ا مقدمة' المؤلف 


مع 


أما بَعَْد: 


صالح في السّماء والأرض»6”'' حتى الملائكة؛. وصالحو الجر 
وأتباع الأنبياء السابقين يدخلون فى هذا. 

قل مر فيها أصحابٌ الدبو كك 2 سسا هذا 
يكون الخاصٌ 0 في العام أو 0 بالنتخصيص؟ 0 هذا 
قولان: : فمنهم من يقول: إنه بلص فيه؛ لأن العموم يشمله 
ومنهم من يقول: 3 ذكره بخاصّته يقال على الاغير 30 

وهذا الخاللاف قد ف عليه بعض المسائل. لكن من قال: 
إنه يدخل في العموم قال: إن الخاصّ يكون مذكوراً مرّتين: مرّة 
بالخصوص» ومرّة بالعموم . 

قوله: «أما بعدى», هذه كلمة م بها عنك الدخول في 
الموضوع الذي يُقْصَدٌ 

وأما قول بعضهم: إنها كلمة يُؤتى بها للانتقال من أسلوب 
إلى آخر”" فهذا غيرٌ صحيمء لأنه يتتقلٌ العلماء دائماً من 
علوت إلى آخر ولا يأتون بأما عدا 

وأما إعرابها فنقول: «أما» نائبة عن شرط وفعلٍ الشّرطء 
والتّقدير: مهما يكن من شيءٍ بعد ذلك فهذا مختصرٌء فيكون 
(1) رواه البخاري كتاب الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله» رقم (7770)), 

ومسلم. كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاةق رقم )2 بمعناه عن 
فم انظر: «مجموع الفتاوى» 848/5 لولك/ل جلاء الأفهام» ص (578) ,. 
(9*) انظر: «الروض المربع» .)٠١ /١(‏ 


مقدمة المؤلف 08 


«أما» بمعنى مهما يكن من شيءء 7 ات 7 متعلّق متعلق بايكن» 
الم ا مبني على الضمٌ في محل نصبٍء لأنه 
خذف المضاف إليه» ونوِي معناه» وهذه الظروف هك واعواتها - 
إذا خذف المضاف إليه ونويّ معناه نيت على الضم ؛ كما في قوله 
5 له الْأَمَرٌ ين مَل وَمِنْ بد »4 [الروم: 4]. 

قوله: «مختصرٌ». مُفْتَعَلُ فهو اسم خرن 

والموفتضن قال العلماء اهمها قلا لفظة نوكته معناو" 

قوله: «في الفقه». الفقة لَغدةّ: 00 ومنه قوله تعالى: 
#ولكن لا تففهونَ لِحَه 4 [الإسراء: 44]. وقوله: قَالُواْ يَسْعَيْبُ ما 
نَفْقَهُ كثيرا يْنَا تَمُولٌ» [هود: .]4١‏ بمعنى لا نفهم. 

وفي الشَّرع: معرفة أحكام الله العَمَّديّة والعَمَليّة. 

فالفقه في الشَّرع ليس خاصاً بأفعال المكلفين» أو بالأحكام 
العمليّة» بل يشمل حتى الأحكام العَقَديّ حتى إن بعضٌ أهل 
العلم يقولون: إن عِلمَ العقيدة هو الفقهُ الأكبرٌ”''. وهذا حوّء 
لأنك لا تتعبّد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيّته وألوهيّته 
وأسمائه وصفاته» وإلا فكيف تتعبّد لمجهول؟! 

زتذلق كان الأسابة الأول نعو التوعيد هركن أن سكن 
بالفقه الأكبر. ش 

لكنَّ مرادٌ المؤلّف هنا: الفقه الاصطلاحي وهو: معرفة 
الأحكام العمليّة بأدلتها التفصيليّة . ْ 
)١(‏ انظر: «الروض المربع» ,.»3١ /١(‏ «المصباح المنير» .)١7١ /١(‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (070197/19. 


©« © م * م م.م عه وو .6و6 ووو ومو ووو ووو و ووو وو وو وو و هوه وله و وو ووو ون ووو و وو ويه 


شرح التّعريف : 

قولنا: اامعرفة» ولم نقل: علم؛ لأن الفقه إما ط وإما 
لي وليس كل مسائل الفقه علميّة قطعاًء ففيه كثيرٌ من 
المسائل الظنيّة» وهذا كثيرٌ في المسائل الاجتهادية التي 3 
معد افنينا الإزتمات: إلى :درك القت لكن لا يُكلّف اللّهُ نفس 
إلا .وسعها. 

فقولنا: «معرفةٌ» لأجل أن يتناول العلم والظنّ . 

وقولنا: «العمليّة») احترازاً من الأحكام العَقَديَّةَء فلا 
تدخل في اسم الفقه في الاصطلاحء وإن كانت تدخل في 
الشرع . 

وقولنا: «بأدلتها التفصيلّة) احترازاً من أصول الفقهء لأن 
البحث في أضول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية» وربما تأني 
بمسألة تفصيليّة للتمثيل فقط. 

وعَلِمّ من قولنا: «بأدلّتها» أن المدلة ليون تيا لأنه لا 
يعرف الأحكام بأدلتهاء غايةٌ ما هنالك أن يكرّرّها كما في الكتاب 
فقط. وقد نقل ابن عبد البَرٌ الإجماعً على ذلك”" . 

وبهذا نعرف أهميّة معرفة ة الدّليل؛ وأن طالب العلم يجب 
عليه أن يتلقّى المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي ينجيه عند الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة: لإمَادَآ أ ا 
لْمرسَاِنَ © [القصص: 2150 ولن يقول: ماذا أجبتم المؤلّت الفلاني» 


)000( انظر: اجامع بيان العلم وفضله» ص(1459» ؟!ه:). 


فإذاً لا بُذَّ أن نعرف ماذا قالت الرّسل لنعمل به. 

ولكن ا ئرٌّ لقوله تعالى : لوا أهلّ 
لدم إن مر لا تعامون # [النحل: "14» فإذا كُنَا لا نستطيع 5 
عر الح 0 نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
ةسمه اللهدة إن التقليه بملالة أكل النيعة فإذا استطاع أن 
يستخرج الذَّلِيلَ بنفسه فلا يحل له التقليد"" . 

قوله: «من مُقَيْع» جار ومجرور» صفة لمختصر. وامُقنِع) 
اسم كتاب للموفق رحمة الله» مؤلف «زاد 00 

قوله: «الإمام» ‏ هذا من باب التُساهل ب بعض الشيءء أن 
لود ليس كالإمام أحدكة أن الشّافعيء أق مالك» أو أبَئ 
حنيفة ) لكنه إمام مقيّد» له مَنْ يَنُضْرٌ أقواله ودعي فيكون 
ناما ييذا اعفار آنا الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومَنْ 
شْبَهَهُ نه لم يصلْ إلى تسيا 

وقد كر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند النّاس؛ حتى 
إنه يكون الملقّبٍ بها من أدنى أهل العلم؛ وهذا أمرٌ لو كان لا 
يتعدّى اللفظ لكان هيا لكنه يتعدّى إلى المعنى ؛ لذن الإنسان إذا 
داعام 6 بيوصت ا كود 2 عئنذه ا 6 أن اا 
وهذا 5 فلا يجور أن يشهدَ لكل :. شخص بعيئهة 000 وقد 
بَوَّبَ البخاريٌ رحمة الله على نه التسياك قزل (بات: لا 


إ 
أ 


.)5١4 25١7 /5١( انظر: «مجموع الفتارى»‎ )١( 


يقول: فلانُ شهِيدٌء وقال النبئُ ككلِِ: «واللّهُ أعلمٌ بمن يُجَاهدٌ في 
سبيله» والله أعلم بمن يُكُلَْمْ في سبيله»)7©. 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك”"'. 

نعم يقال: من قُيِل في سبيل الله فهو شهيدء ومن مُيِل 
ام أو غرق فهو شهيدء لكن لا يُشْهَدُ لرَجْلٍ بعينه. 

ولواننا سوّغنا لأنفسنا هذا الأمر؛ لانن ا لتقيس 
للرّحُن المعيّن الذئ.منات على الآيماق أله فى الحنّة؛ الأنه مؤمن: 
وهذا لا يجوز. ْ ْ 

قوله: الموقق لبي محقد»؛ المولق: اسم مفعول: وهو لقب 
لهذا الرّجل العالم رحمهٌ الله”" 

«والمقنع»: كتابٌ متوسّظ ل القولين» 
والروايتين» والوجهين» وا حفانين في المذهب». ولكن بدون 
ذِكْرٍ الأدلّة أو التعليل إلا نادراً . 

وله كتاب فوقه اسمه «الكافى» يذكر القولين» أو الرٌوايتين» 
أن الوجهين :فى الملمة» أن الاحعيالين ».ولكنة رتك الدليل 
والتّعليل» إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد. 
)١(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم»؛ كتاب الجهاد والسير: باب لا يقول فلان 

شهيد» رقم (5898). 


(؟) رواه أحمد »)58/١(‏ والنسائي. كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة» (7/ 
89) رقم (07159). 


قال الحافظ ابن حجر: «هو حديث حسن». «الفتح» شرح حديث رقم (5844). 
0 انظر ترجمته فى: «ذيل طبقات الحنابلة» (؟/ 177). 


مقدمة المؤلف 
على قَوْلٍ وَاحِدِء وهو الرَّاجِحٌ 0 


وله كنات فوق ذلك هو #المكن 4 فقه مُقَارن يذكر القوليف 

والرُوايتين عن الإمام أحمد وغيره من علماء السّلف والخلف. 
وله كتاب «العمدة فى الفقه» وهو مختصر على قول واحدء 
ولذا قيل : 


وفى عضرتنا كان المودو خكة” على فيه التيت الأصول معزن 


كفى الخلق بالكافي» وأقنع طالباً 
وأغنى بمغنى الفقه مَنْ كان باحثاً 
وروضته ذات الأصول كروضة 


عل قلق المطؤف نرف دلالة 


وعمدته من يعتمدها يحصصّل 
أماست بها الأزهار أنفاس شمأل 
وتحمل في المفهوم أحسن محمل 


وذلك مما قاله الأديب يحيى بن يوسف الصّرصري من 
قصيدة طويلة يُثني بها على الله عزَّ وجل ويمدح النبي كلل 
وأصحابه رضي الله عنهم» ويذكر جماعة من التّابعين وتابعيهم, 
ويذكر الإمام أحمد وجماعةً من أصحابه رحمهم الله تعالى”' . 

وقد تُوفْيَ الموفّق؛ عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
سنة (559ه). 

قوله: «على قولٍ واحد». بمعنى أنه لا يأتي بأكثرٌ من قولٍ 
لأجل الاختصار؛ وعدم تشتيت ذهن الالب. 2 

قوله: «وهو الورّاجح»: يعني: الرّاجح من القولين» وقد لا 
يكون في المسألة إلا قولٌ واحد. 


.)١51١/5؟( انظر: «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


ع مقدمة المؤلف 


فى مَذْهَب أحمد. 


قوله: «في مذهب أحمد» , المذهب في اللّعَ: اسم لمكان 
الذعاني أن وها نهف أن الدها من شي 

وفي لومعم يذهب الشخطن :ما “كاله المجعيد بدليل» 
ومات قائلاً به فلو د اقول كردق الكفين. ش 

وقولنا: نا"قاله الشجعيد: خرج به ما قاله المقلّدٌ؛ لأن 
المقلة لا سفت لف ولسن عند تعلي» وقد تقدّم حكايةٌ ابن 
عبد البَرُ الإجماعَ على أن المقلد لسن اله" وليةا فا لاد 
القيم رحمة الله في النونيّة : 
العلم معرفةٌ الهدى بدليله ماذاك والتقليدٌ يستويان”) 

وأحمد: هو ابن حَنْبّل الشيباني» إمام أهل السّنّة والفقه 
والحديث. فهو إمام أهل السّنَّ في العقائد والتّرحيدء وإمام أهل 
الفقه في المسائل الفقهية» وإمام أهل الحديث في روايتهٍ ونقد 
رجاله. ولدسسترى علي من المِحَن في ذات الله عنَّ وجلّء ما 
نرجو له به رِفْعَةً الدرجاف: روتكف السكات» ولم يصمد أمام 
امود وأعوانه من المَحَرّفين لكلام الله إلا هو ونفرٌ قليل؛ ولكنه 
رحمة الله أُشْدّهم وأوثقهم عند العامّة؛ ولهذا كان الناس ينتظرون 
ما يقول أحمد في خلق القرآنء إلا أنه جزم بأنْ القرآنَ كلامُ الله 
غير مخلوق: حتى إنهم كانوا يضربونه بالسياط فيغشى عليه 


دوه في الأسواق: فأثابه الله دن جعله انا #وحعلنًا نِم 
2ك مدو الال ل 24 1-8 2 
أيِمَهٌ يجدُويت بِأئرنا لما 0 وكانوا باينا يوقئُون 49 [السجدة]. 


واعلم أن قول العلماء: مذهب فلان» يراد به أمران : 


. )9,7/( انظر: ص١(5١). (9) انظر: «القصيدة النونية»؛ ص‎ )١( 


وَرُكْما' حذفتثبيئة مُسَاكِل تادرة الوفوع» .وزذث ما 
على مِثْله يُعتّمد؛ ا ا 100 


الأول: المذهب الشّخصي. 

الثاني : المذهب الاصطلاحي . 

والغالب عند المتأخُرين إذا قالوا: هذا مذهب الشّافعيء أو 
أحمدء أو ما أشبه ذلك» فالمراد المذهب الاصطلاحي» حتى َ 
الإمام نفسّه قد يقول بخلاف ما يُسمّى بمذهبه» ولكنهم يجعلون 
مذهبه ما اصطلحوا عليه. 

ومُراد المؤلّف هنا بمذهب أحمد: المذهب الاصطلاحي. 

قوله: «وريما حَذفتٌ منه مسائل»». منه: الضَّميرٌ عائدٌ على 
«المقنع». 

والمسائل: جمع مسألة» والمسألة ما يُستدلٌ له في العلم؛ 
ولهذا قالوا : العلم دلائل ومسائل. والدلائل سمعية: إن كانت 
نصاً من كتاب أو سُنّة أو إجماع» أو عقليّة: إن كانت قياساً . 

قوله: «نادرة الوقوع» . يعنيى: قليلة الوقوع؛ لأن المسائل 
النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه. 

قوله: «وزدثٌ ما على مثله يُعتّمد,»»: (ما) اسم موصول تفع 
الذى» صلتها قوله: «يعتمد). و«على مثله) متعلق بايعتمداء 
ابن زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها . 

إذاً؛ هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أ 

الأول: الاقتصار على قول واحد. 

الثاني : حذف المسائل النادرة. 


0758 مقدمة المؤلف 


إذ الَهِمَمْ قد قَصرَتُء والأسباب المثبّظة عن نيل المُرادٍ قد 


الثالث: زيادة ما يعتمد عليه من المسائل. 

قوله: «إذ الهِمَمُ قد قَصُرَتْ», إذ: حرف تعليل» والهمم 
مبتدأء وجملة «قد قصرت» خبره. 

والهمم: جمع همّة وهي الإرادة الجازمة» وقد يراد بالهمّة 
ما دون الإرادة الجازمة» وهي شاملة لهذا وهذا. 

والجملة تعليل لقوله: «مختصراء و«خذفت». 

قوله: «والأسباب المثبّطةٌ عن نيل المراد قد كَثّرت»» مع 
قصور الهمم هناك صوارفء ولهذا قال: «والأسباب... إلخ2. 

الأسباب: جمع سببء وهو في اللغة: ما يُتَوَصَّلَُ به إلى 
المطلوبء وهو المراد هنا. 

قوله: «المثبّطة» بمعنى المفئّرة للهمم. 

قوله: «قد كثّرت»» ولكن مع الاستعانة بالله عنَّ وجل وبذل 
المجهود يحصّل المقصود. وليُعلَمْ أنه كلما قَويَ الصَّارفء فإن 
الطالب في جهادء وأنه كلما قويّ الصّارف ودافعه الإنسان فإنه ينال 
بذلك أجرين: أجر العمل» وأجر دفع المقاوم؛ ولهذا قال النبئ كلل : 
(إن أيام الصّبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصّحابة)2. لأن 
)١(‏ رءاه أبو داودء كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي» رقم »)474١(‏ والترمذي» 

كتاب تفسير القرآن: باب (ومن سورة المائدة)» رقم (7004) وقال: «حسن 

غريب؛؛ وابن ماجهء كتاب الفتن: باب قوله تعالى: ييا ادن امنا علي 

ك4 بمعناه من حديث أبي تعلبة الخشني» وإسناده ضعيف. 

إلا أن له شاهداً من حديث ابن مسعود يتقرَّى بهء رواه البزار رقم (5لالا١)»‏ 


مقدمة المؤلف 0 


ومع صعّر حجمه حَوَى ما يُعْني عن التطويل» ولا 


هناك أسبابا مثبطة كثيرة » ولكن إذا أَعْرّضتٌ فهذه المصيبة . 


والذنوبٍ من أكبر العوائق. قال الله تعالى: كن نولا مأعَكمْ 
نا 9 للَهُ أن يصييهم بض 4 [المائدة: 44]. وهذا دليل على 
أن توا الإنسان عن الذكر شنية الدنوق ولكن مع الاستغفار 
وصدق الكّة يِيسْر الله الأمر. 

ل من قوله تعالى :ا« إنًا أَرلنَا إليْكَ 
الككب بالْحَنّ لِتَحَمْْ بَيْنَ الئاس 1 يك اعد ولا من ع 
خييها © وَأسَتَغْفر )2 ألَّهَ إرك أله كان عَفُورًا يحسما 7©)* [النساء]ء 
أله يقي للإتسان إذا نزلت به حادثةٌ سواءٌ إفباء أو كم قضائي 
ا ولا لأنَّ الله قال: (إقك) ثم قال: 
#وَأسمَغْفْرِ أله وهذا ليس ببعيد؟ لذن 5 تمنع من رؤية الحقٌّء 
قال تعالى : كلا بل ان عل قلُويوم ما كوأ يَكسبونَ 4079 [المطففين]. 

قوله: «ومع صغر حجمه حوى ما يُغني عن التُطويل»» حوى : 
جَمعْ ) وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي ريه الله «دليل الظطالب»» 
و«دليل الكذالينة انين هن هنا كرتا لأنه بدكن الشروطان 
والأركان» والواجبات» والمستحيّات» على وجه مفصّل . 

قوله: «ولا حول ولا قُوّة إلا بالله»» لا: نافية للجنسء 
والحَؤل : التّحؤّل وتَغيّْر الشيء عن وجهه. 

2 والطبراني في «الكبير» رقم »)3١44(‏ قال الهيئمي: «ورجال البزار رجال 

الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقة ابن حبان»» المجمع (// 187). 

.)١ا/7/5( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


حر[ ؛؟) مقدمة المؤلف 


وهو حَسبناء ونِعْمَ الوكيل. 


والقرّة: صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. 

قوله: (إلا بالله»). الباء للاستعانة. فكأن المؤلّف استعان 
بالله تعالى أن يُيَسّرَ له الأمر. 

قوله: «وهو حسبناء». الضَّمير «هو» عائدٌ إلى الله» والحَسْتُ 
معن الكانن > رك "مو كر د على للقيو 44335 كينا قال 
تعالى: لون َكل عَلَ لَه فهو حَنْبْةة» [الطلاق: +21 ومن لا 
يتوكّل عليه فليس الله حَسْبَه بل هو موكول إلى من توكّل عليه. 

قوله: «وَنِعْمَ الوكيل». الوكيل : فاعل؛ وقال النَّحْويُون: إن 
(نِععم» يحتاج إلى فاعل ومخصوص . والمخصوص هنا محذوفٌ 
والتّقدير: نِعْمّ الوكيل الله. 

والوكيل:: هو الذي فُوّضَ إليه الأمر. فيكون تفويضتنا الأفر 
إلى الله تفويضٌ افتقار وحاجة؛ لأنه هو الذي منه الإعداد 
والإمداد. كما أنه هو الذي منه الإيجاد. 


ونظيرٌ هذا في القرآن قوله تعالى: #الَِِنَ مَالَ لَهُمُْ أَلنَاسُ إِنَّ 
2000 بحسل ل 04 ِ 1ح م رس 2 ل قرح 2 م مرب مم لله 
ناس قل جمعوأ نح َأَحْسَوْهمْ َرَادَهُمْ إِيِمَلنًا وقالواً حسبنا الله ون 


كيل (4)3 [آل عمران] . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «قالها إبراهيمم عليه الصّلاة 
والكاك سين التويقي اإلناره! 1 وها اللمكرود »توطنا التصمرت 
وهو النجاة. 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب التفسير: باب االدِنَ مَالَ لَهُمْ ألنّاسُ...» الآية» رقم 
(59هغ). 


. قوله: «كتاب»» فعال بمعنى مفعول: أي مكتوفه: يعنلى : 


هذا مكتوب في الظهارة. ْ 

والظهارة لعة :التطلافة ل رالخرت هد المدر عه سين 

وفي الشَّرع : تُطلقُ على معنيين : 

الأول: أْصْل»ء وهو طهارة القلب من الشّرك فى عبادة الله 
والكل ارالتعضاء حاف اله لمم وهي أهم من طهارة البدن؛ 
بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نيس الشّركء قال 
تعالى: #إِنَّمَا المغروت يس 4 [التوبة: 78]. 

وقال الي لله : ١ن‏ المؤمن لا 1 

الثاني : فَرْعء وهي الظهارة الع 

قوله: «وهي ارتفاعٌ الحدث»» أي: زواله. 

والحَدّتٌ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصّلاة ونحوها مما 
تَشْتَرَظ له الظهارةٌ . 

مثاله: رجل بَالَ واستنجى» ثم توضّأ. فكان حين بوله لا 
يستطيع أن يُصلّىَء فلما توضأ ارتفع الحَدَثُء فيستطيع بذلك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيرهء رقم 


. (2786. ومسلم كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم 
(11) عن أبي هريرة. 


0 كتاب الطهلة 


4 5 سهد ل ابر 2 
وما فى معنا 6 وَزْوَال الحّث. 


أن يصلّي لزوال الوصف المانع من الصّلاة. 

قوله: «وما في معناه»؛ الضمير يعود على «ارتفاع»» لا على 
الحَدّثء أي: وما في معنى ارتفاع الحَدَّثْء فلا يكون فيها 
ارتفاع حَدَث» ولكن فيها معناه. 

مثاله: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل» فهذا واجبء 
ويُسمّى ظوارة: ولس يعدت 0د لا يرتفع به الحَدَّتْء فلو 
عُسِلت الأيدي ما جازت الصّلاة. وأيضاً لو جَدّد رجلّ وضوءه. 
أي وما وهو على وضوءء فلا يكون فيه ارتفاع للحدث مع أنه 
يُسمّى طهارة؛ لأنَّه في معنى ارتفاع الحدث. 

وأنقاء ضاحب تلن الوك الى توما من الول تسيل 
فيكو هذا الوصوء. حصل .به .معت ازتفاع :الخدت لآن' البول لم 
ل 

فصار معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصّل بها 
رفع الحَدَّتْء أو لا تكون عن حَدّث. 

قوله: «وزوال الخَبَّثء . لم يقل: وإزالة الحَبَّثْء فزوال الحَبّثْ 
طهارة» سواءٌ زال بنفسه. أو زالَ بمزيل آخرء فيُسمّى ذلك طهارة. 

والحت: فى الجاسة 

والنّجاسة: ١‏ كل عق يحرم تناولها ؛ د 
لاستقذارها؛ ولا لضرر بِبدَنٍ أو عقل. وَإِنْ * شئت فقل: كل غين 
5 00001 


.)5/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 
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0 0 و ١‏ و 1 2 و 

فقولنا: «يحرم تناولها» خرج به المباح» فكل ب تناوله 
فهو طاهر. 

وقولنا: «لا لضررها» خرج به السْمٌ شماه فإنه حرام 
لضرره» وليس بسجس . 

وقولنا: «ولا لاستقذارها): جر به المشاط وشبهه فليس 
بنجس ؟ لأنه محرم لاستقذاره. 

وقولنا: «ولا لحرمتها» خرج به الصَّيْدٌ في حال الإحزامء 

فيكون قولة: #«وزوال-الحييث) َعَم من إزالة الحَبَتْء لأن 
الختكر قنك ولو شي اذ إذاكذوفتها: أن أدضا لحي ذا لو لي 
ثم جاء المطر وطهُرَهاء فإنها تَظهُرٌ بدون إزالةٍ مِنَّاء ولو أنْ عندنا 
ماع متنجساً بتغير رائحته» ثم زالت الرائحة بنفسها طهر ولو كان 
عندنا حَمْرْ ثم ئ بلفسه صأ لطاب را ا 
إن شاء الله فى باب (إزالة النجاسة». 

0 0 بالظهارة لسبيين : 

أن الظهارة تخلية بم من الأذى. 

الثانى 9 الملهارة مفتاح الصّلاة. والصّلاة آكدٌ أركان الإسلام 
عه التهادية ولذلك بدأ الفقهاء ‏ رحمهم الله بكتاب الظهارة . 

والظهارة تحتاج إلى شيء يتطهّرٌ به يَدَال به البجل» ويرفع 
به الحدثٌ وهو الماء؛ ولذلك بدأ المؤلف به. 


3 كتاب الطهلة 


المِياةُ ثلاثهٌ: طَهُورٌ لا يَرْهُمُ الحَدَتَّء ا 


قوله: «المياءٌ ثلاثة: طَهُونٌ»: المياه: جمعٌ ماءء والمياه ثلاثة 
أقسام : 

الأول: الظهورء بفتح الطّاء على وزن فعولء» وقّعول: اسم 
لما يُفعَلَ به الشيء» فالطّهورٌ ‏ بالفتح : اسم لما يُتطهّر به 
والسّحور ‏ بالفتح : اسم للطعام الذي يتسحَر به. 

وأما ظهورء وسحور بالضمٌء فهو الفعل. 

والطّهور: الماء الباقي على خلقته حقيقة» بحيث لم يتغيّر 
شيء من أوصافهء أو حكماً بحيث تغيّر بما لا يسليّه الكهوريّة. 

فمثلاً: الماء الذي نخرجه من البئر على طبيعته ساخناً لم 
يعفره رايهنا :الماك الثاول ضن السماء طيوو لاله ياف على 
خلقتهء هذان مثالان للباقى على خلقته حقيقة. وقرة «أو 
كما كالداء المتعين بخر ممارح» أو المير يها يشق صدون 
الماء عنه» فهذا ظهور لكنه لم يبقّ على خلقته حقيقة» وكذلك 
الماء المسحَّن فإنه ليس على حقيقته؛ لأنَّه سُخْنْء ومع ذلك فهو 
ظهور؛ لأنّه باق على خلقته حكماً . 

قوله: «لا يرفع الحدث». أي: لا يرفع الحَدّث إلا الماء 
الطهُور. 

فالبنزين وما أشبهه لا يرفع الحَدَّتَ؛ فكل شيء سوى الماء 
لا يرفع الحَدَّْء والدّليل قوله تعالى: 8كَلَمْ يَجَدُوا مآ مَتَيَمَمُوا4 
[المائدة: 5]» فأمر بالعدول إلى التيمّم إذا لم نجد الماءء ولو 
وجدنا غيره من المائعاتٍ والسوائل. 

والترات"فى"العيثو على المذفني لافرنم الخدت 


كتتب الطهلة' زوثاح 


ولا يُزِيلٌ النْجَسٌ الطَارِئ غَيْرَهُ. امع ا ار 1 


والقيوانت أنه يرفع الحَدّث''' لقوله الي عق عَقِبَ التيمم : ##ما يريد 
أَلَّهُ يجَعَلٌ عَلِيَحكُم ين حرج ولكن برا د جليئة»4 [المائدة: 5]ء 
ومعنى التّطهير: أن الحَدّث اه وقوله يكَكِ: «جعلت لي 
الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً»”"' بالفتح» فيكون الثّراب مطهّراً. لكن 
إذا وُحِدَ الماءُ» أو زال السّبب الذي من أجله تيمّم؛ كالجرح إذا 
برئ» فإنه يجب عليه أن يتوضّأء أو يغتسل إن كان تيمّم عن 
جنابة . 

قوله: «ولا يزيل النّحس الطارىً غيره» » اق لا يزيل 
انجس إلا الماءء والدّليل وه عبد في 8 احص يصيب العّوب: 
انه ) ار َفَرْصٌه بالماء» ثم تَنْضْحَه) ثم صل فيه)”” 

والشّاهد قوله: «بالماء»» فهذا دليل على تعيِّن الماء لإزالة 
النتعاسة, 

وقوله يله في الأعرابي يال ف في المسجد: «أهريقوا 
عن وله ماد ع اي ” 


.)737/5- انظر: ص (هلا”‎ )1١( 

هم رواه البخاري» كتاب التيمم: باب 2.00 رقم روفرف واللفظ له ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» رقم (011) من حديث جابر. 

(9) رواه البخاري» كتاب الحيض: باب غسل دم المحيضء» رقم (2)0701 ومسلم 
كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله» رقم )١911١(‏ واللفظ له عن أسماء 
بنت أبي بكر الصديق. 

(4) رواه البخاريء كتاب الأدب: باب قول النبي كَلِ: يشّروا ولا تعسرواء رقم 
(5114) واللفظ له عن أبي هريرة» ومسلمء كتابٍ الطهارة: باب وجوب غسل 
البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء رقم (6784: )١860‏ عن 


اولمًا بال الصبئُ على حِجُجره؛ دعا بماء فَأنْبَعَهُ إيّاه2"1. فدلّ 
هذا على أنّه لا يزيل النّجَسِ إلا الماء» فلو أزلنا النّجاسة بغير 
الماء لم تَظهُر على كلام المؤلّفٍ . 

والسو اي أنه إذا زالت النّجاسة بأي مزيل كان طهر 
اا أن التحاسة عي عيقةة. فإذا ةو اليف زال .كيه "فلس 
وصفاً كالحدث لا يُزَال إلا بما جاء به الشَّرعَء وقد قال الفقهاء 
رحمهم الله : «إذا زال 0 الماء اليس الكثير ينفسه ضار 
ظهور" :وذ تسللك:الخمر سيا ضارت ظاعرة» "دده 
وار ونين الها 

وأما ذِكُرٌ الماء في التّطهير في الأدلة السّابقة فلا يدل تعييئه 
على اه لأن تعييئّه لكونه أسرعَ في الإزالة واس على 
المكلقلة: 

وقوله: «التّجس الطّارئ»». أي: الذي وَرَدَ على محل 
طاهر. 

فمثلاً: أن تقع النّجاسة على التَّوب أو البساط» وما أشبه 
ذلك» فقد وقعت على محل كان طاهراً قبل وقوع النّجاسةء 
فكون اللحاسة :طافتة, 

أما التحاسة العينثة :فهذة لأ:تطير أبداء لأ يطيرها لأ ماء 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب بول الصبيان» رقم (551): ومسلمء كتاب 

الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهء رقم »)١87(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها . 
(0) انظر: ص(05). 0) انظر: «الإنصاف» .)0١/5(‏ 


كتاب الطهلة 5 


َهَُ اباي على خِلْقو إن تير بخير مُمَازج تقطع كَاقُور, 


- 
3 


ولا غيره؛ٍ كالكلب» ٠‏ فلو عُسِلَ سبع مرات إحداهن بالثُّرَاب ب فإنه لا 
يطهر ؟ لأن عه نجنة. 

وذهب بعض العلماء إلى أنَّ النّجاسة العينية إذا استحالت 
ظهُرت'''2؛ كما لو أوقد بالرّوث فصار رماداً؛ فإنه يكون طاهراً 
وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحاً؛ 000 
لأنّه تحوّل ل شيء آخرء والغين الأولىٍ ذهبت »2 فهذا الكلتب 
الذي كان ا وَعظلاف وما ا د لعا ٠‏ فالملح قضى على 
العين الأولى. 

قوله: «وهو الباقي على خلقته»: هذا تعريفٌ الماء الظلهورء 
وقد تقدم شرحه. 

قوله: : «فإن تغيّر بغير ممازج كقطع كافور» . إن تغيّر الماءً 
بشيء لا يمازجه كقطع الكافور؛ وهو نوع من الطَّلِيب يكون قطعاًء 
ودقيقاً ناعماً غير قطع» فهذه القطع إذا وْضِعَت في الماء فإنها تغيّر 
طعمه ورائحته. ولكنها لا تار جح اع لا لخالطية أئ: لا 
تذوب فيهء فإذا تغيّر بهذا فإنه طَهُور مكروه. 

فإن قيل: كيف يكون طهوراً وقد تغيّر؟ 

فالجواب: إن هذا التغيّر ليس عن ممازجةء ولكن عن 
مجاورة» فالماء هنا لم يتغير لأن هذه القطع مازجتهء ولكن لأنها 
جاورته. 

فإن قيل: لماذا يكون مكروهاً؟ 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ .)١‏ و«الإنصاف» (؟/51494). 


فالجواب: لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهّر(©. 
فيرون أن هذا التغيّر يسلبه الطَلهوريّة فصار التّعليل بالخلاف» فمن 
أجل هذا الخلاف كرة. 

والصّواب: أن التّعليل بالخلاف لا يصحٌ؛ لأنّنا لو قُلنا به 
لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم». لكثرة الخلاف في المسائل 
العلمية» وهذا لا يستقيم. 

فالتعليل بالخلاف ليس علَّة شرعية» و يلتعي 
بقولك: خروجاً من الخلاف؛ أن التّعليل بالخروع رفن العادت 

هو التُعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظ من 
التظرء والأدلة تحتمله» فنكرهه؛ لا لأنّ فيه خلافاً: ولكن لأنّ 
الأدلّة تحتملهف ٠‏ فيكون من باب «دَعَ ما يَرِيبَك إلى ما لا 
يَريتك00. 

أن [قا كان الخلاقة لا عل لعو الكل وذ نكن أن عل 
العماتة احور ةك كا : 


فليس كل خلافٍ جاء مُعتَبراً إلا خلافٌ له حظ من النَّظر © 


.)79/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
والنسائي» كتاب الأشربة: باب الحث على ترك‎ )٠٠١/١( زه6 رواه أحمد‎ 
الشبهات» (2)5787/8 والترمذي» كتاب صفة القيامة» رقم (610) والحاكم‎ 

(؟/1١)4:‏ وابن حبان رقم (777) عن أبي الحوراء؛ عن الحسن بن عليّ به. 

والحديث صحّحه : : الترمذي» وابن حبان» والحاكم» والذهبي» وابن حجر . 

وله شواهد من حديث أنسء وابن عمرء وأبي هريرة» وواثلة. 

انظر: «جامع العلوم والحكم» الحديث الحادي عشرء «نتائج الأفكار؛ (؟179/5). 
زفر4 البيت لأبي الحسن ابن الحصّار. وهو علي بن محمد بن محمد وهذا البيت - 


كتب الطهلة' اد 


ع وه ع ١‏ > اع هك ع 0 201 2 
أو كك أو بملح مَائَيٌ ا وحن سان كر لاوا نه لاما 


لأن الأحكام لا تثبت إِلّا بدليل» ومراعاة الخلاف ليست 
دليلاً شرعياً تثبتُ به الأحكامٌ» فيقال: هذا مكروه أو غير 
كرو 

قوله: «أو ذُهْن». معطوف على «غير ممازج» أو على «قطع 
كافور». مثاله: لو وضع إنسان دُهْناً في ماء» وتغيّر بهء فإنه لا 
يسلبه الظّهوريةء بل يبقى طهوراً؛ لأن الدّهن لا يمازج الماء 
فتجده طافياً على أعلاه» فتغيّره به تغيّر مجاورة لا ممازجة. 

قوله: «أو بملح مائي». وهو الذي يتكوّن من الماء» فهذا 
الملح لو وضعتّ كِسْرةٌ منه في ماء )05 ويبقى 
ظهوراً مع الكراهة خروجاً من الخلاف” . 

فإن قيل: لماذا لا تنسلب طهوريته؟ 

فالجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء. 

والتعليل بالخلاف للكراهة قد تقدَّم الكلام عليه 

وعلِمٍ من قوله: «مائي» أله لو تغيّر بملح معدني يُستخرَجُ من 
الأرض فإنه يسلبه الظهوريّة على المذهب» فيكون طاهراً غير 
مطهر . 

قوله: «أو سُخَّن بِتَحَس كُرِهه؛ أي: إذا سحن الماءٌ بنجس 
تخي أو لم قدي فإله كر 1 

مثاله: لو جمع رجلّ روث حميرء وسخّّن به الماء فإنه 
- 2 هوالأخير في قصيدة له في معرفة المكي والمدني من السُّورء ضمَّنها كتابه 


«الناسخ والمنسوخ». انظر: «الإتقان» .)١5 201١ 7/١(‏ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)1٠/١(‏ 


4م كتاب الطهالة' 


3 


إن عير بمكيه. أنتها" تعن يون الماوضلة فق نانك افيه 


يكرهء فإن كان مكشوفاً فإنَّ وجه الكراهة فيه ظاهرء لأن الدّخان 
يدخله 0 

وإن كان مغطّلى» ومحكم الغطاء ء كره أيضاً؛ أنه له يشل 
غالباً من صعود أجزاء إليه. والصّواب: أنه إذا كان محكم الغطاء 
0 

فإن دخل فيه دخان وغَيِّرَهُ فإنه ينبني على القول بأن 
الاستحالةً تُصِيّرُ النّجس طاهراًء فإن قلنا بذلك لم يضر. وإن قلنا 
تآن«الاشتيعالة لا تطورة روفي أحذ أرضاف الماء بهذا الدغان 
كان ليا 

قوله: «وإن تغيّرَ بمكثه». أي: بطول إقامته» فلا يضرٌء لأنه 
لم يتغيّر بشيء حادث فيهء بل تغيّر بنفسهء فلا يكره. 

قوله: «أو بما يَشْقّ صون الماء عنه من نابتٍ فيه وورّق 
شَجَرِ». مثل: غدير نَبَتَ فيه عُشْبٌّء أو طحلب. أو تساقط فيه 
ورف شجر فتغيّر بهاء فإِنّه طَهُورٌ غير مكروه؛ ولو تغيّر لونّه وطعمّه 
وريخه والثلة قن :الك ليقن التجرر مف فِيشُنٌ ‏ مثلاً ‏ أ 
يمنع أحدٌ هذه الأكهار عق الزياج حقى لا تُوقع أوراقها في هذا 
المكان. وأيضاً يشُّقَّ أن يمنع أحدٌ هذا الماء حتى لا يتغيّر بسبب 
5 ْ 

ولو قلنا للئّاس: إن هذا الماء يكون طاهراً غيرَ مطهّرء 


وإن تغيّر بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه» وأخذ 


أو بمجَاوَرَة مَيِتَة» أ وس اشع أو بظطاهر؛ لم يُكرّه) 
و 4 
وإن استعمل د 4ه لط سو وا و وم ا 


يحرّك رجليه بشدَّة حتى صار الماء متغيّراً جدًّا بالظين؛ فإنَّ الماء 
طهُورٌ غير مكروه؛ لأنه تغيّر بمكثه . 

قوله: «أو بمكاورة مَيْكَةِ» ' مغاله: غدير عنذه عشرون شاة 
ميتة من كُل جانب» وصار له رائحة كريهة جدًا بسبب الجيّفٍء 
يقول المؤلّفٌ : إنه ظهور غير مكروه؛ لأن الخ عن اجا وار لا 
ل 000 ء حكى الإجماع على أنه لا ينجس 

بتغيره بمجاورة ا وريما يُسِتَدَلُ ببعض ألفاظ الحديث: 
دن الما طاهزء إلا إن تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة 
تحدث فيه”'2» على القول بصحكّة الحديث. 

ولا شك أن الأَوْلّى التنرّه عنه إن أمكن» فإذا وُجِدَ ماء لم 
يتغيّر فهو أفضل» وأبعد من أن يتلدّث بماء رائحته خبيثة نجسة» 
وربما كرون اك كن ناجيه الفائة عرز ا ا 

قوله: ا شن الس أي وَضِعّ في الشمس ل 
مثاله: شخص في الشّتاء وضع الماء في الشمس ليسْحُنَ فاغتسل 
بهء فلا حرجء ولا كراهة. ش 

قوله: «أو بطاهر»» يعني: أو سحن بطاهر مثل الخطب» 
الغاز. أو الكهرباء. فإنه له يكرة: 

قوله: «وإن استغفمل» الشعيه يعود على الماء الظطهور. 
(01) انظر: «الشرح الكبير» .)41١/1(‏ 


(؟) رواه البيهقي )55٠ - 504/١(‏ من حديث أبي أمامة؛ وضعّفه. 


كتب الطهارة" 
1 ماب لان و رز 500 52000 
فى طهارة مُسْتَحِبَّةٍ كتجديد وضوءء وغسل جِمعَةَء وغْسَّلةٍ 
2000 0 ب 0 
ثانية» وثالئة كوه 


والاستعيال: أن يمر الماء على العضوة .ويتساقط منةةه وليسن 
الماء المستعمل هو الذي يَعْتَرفُ منه. بل هو الذي يتساقط بعد 
العَسّْل به. 

مثاله: غسلت وجهك. فهذا الذي يسقط من وجهك هو 
الحاء الممتعمل: 

قوله: «في طهارة مستحيّة»» أي: مشروعة 0-8 غير حَدَتْ. 

و «كتجديد وضوءى» تجديد الوّضوء سن فلو صَلّى 
إنسان بوْضوئه الأول * ثم دخل وقت الصّلاة الأحرف: فإنه يسن أن 
يِجَدَدٌ ل ا الماء المستعمل فى 
هذه الظهارة طَهُور لكنه يكره. 

يكون طَهُوراً؛ لأنه لم يحصّل ما ينقله عن الظّهورية» ويكون 
مكروهاً للخلاف في سلبه الظلهورية؛ لأن بعض العلماء قال: لو 
استُعمل في طهارة مستحبّة فإنه يكون طاهراً غير مطهّر'2. وقد 
سبق الكلام على التعليل بالخلاف. 

قوله: «وعُسْل حُمُّعَة,: هذا على قول اوور ا عن 
الجمعة سُنَه"2. فإذا استّعْمِلَ الماء في غُسْلٍ الجمعة فإنه يكون 
طهُوراً مع الكراهة. 

قوله: «وغُسلة ثانية وثالثة كُرِة» ) اله الثانية والثالثئة في 
الؤْضصْوء ليست بواجبة» والدّليل قوله تعالى: ##دَعْسِلُوا وجوف» 


. 77/5 انظر: «الإنصاف» (/55). (؟) انظر: «المغني؟‎ )١( 


كتاب الطهللة 0 


وإن بلغ قُلَتِين - وهو الكثيرٌ - 020000010 


[المائدة: 1] والعْسُّل يصدق بواحدة» ولأن النبت يله ثبت أنه توضّأ 
مركو 111 لالعادة وروا نا ئئة ليج فكت حا تجاه سعد 
فنينما يكون ظهُوراً مع الكراهة» والعِلَهٌ هي: الخلاف في سلبه 
الللوورية . 

والضصَّواب في هذه المسائل كلّها: أ نه لا يُكره؛ لأن الكراهة 
جك مرغ ينس إلى ذليل» ل إنهُ يكره لكم 
أن تستعملوا هذا الماء. وليس عندنا دليل من الشّرع . 

ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل الشرعٌ 
لع لوال نه ب ل رت 1 لأن الله 
جعلهما سواء فقال: ولا تَفُوُوأْ لِمَا تَصِفٌ ألسِدنتُم الْكَذِبَ هذا 
حَلكلّ وهندًا حرام * [النحل: 117]» 0 قائل: إن تحريم 
الحلال أشد من تحليل الحرام لأن الأصل الجر والله عر وجل 
نكر لهي لعياده . 

قوله: «وإن بلغ قلتين»: الضّمير يعود على الماء الظّهور. 

وَالقُلتان: :تننية هلد والقلةمشهورة عتتد العرت» قبل إنها 
تَسَعٌ قربتين ونصفا تقريباً . 

قوله: «وهو الكثير». جملة معترضة بين فعل الشّرط 
وجوابه. 

أي: إن القّلّتِينَ هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاءء 
)١(‏ رواه البخاري»؛ كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرّة» رقم (151) من حديث 

ابن عباس . 
() انظر: «الإنصاف» .)55/1١(‏ 


حا 1 كتاب اللهالة 
وهما حمسمائة رَظْلٍ عراقيٌ 7 قرسا فخا لظئه الخاسة غيد 


بول دم أو عَذْرته المائعة» فلم تغيرة 50 


فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القُلّتيينء 
واليسير: ما دون القلتين. 

قوله: «وهما خمسمائة رَطْلٍ عراقيّ تقريباً»؛ مائة الرّطل 
العراني ''' يزن قربة ماء تقريبأء وعلى هذا تكون خمس قَِرَّب 
تقريا .زافانها الدولف قولةة قري ) أذ المبالة تبنت على 
سبيل التّحديدء فلا يضر النَقصٌ اليسير. 

قوله: «فخالطته نجاسة». أي: امتزجت بهء وتقدَّم تعريف 
النّجاسة 0 

قوله: «غَيرٌ بول آدميٌ» أو عَذِرته المائعة» فلم تغيّرةٌ». المراد 
لم تغيّرٌ طعمهء أو لونه»ء أو رائحتهء وهذه المسألة ‏ أعني مسألة 
]15 خالظة: الداء ساس قري كلوقه ]7 

القول الأول - وهو المذهب عند المتقدّمين ‏ أنه إذا خالطته 
نجاسة - وهو دون القُلِّين - نَجْسَ مطلقاء و اد لم يانه 
وسواء كانت النجاضة بول لدي أم عَذْرَتَهُ المائعة» أم غين :ذللكه. 
أما إذا بلغ القُلَتين فيَفرّق بين بول الآدمي وَعَذِرَتِهِ المائعة وبين 

ئر النجاسات» فإذا بلغ القُلّتين وخالطه يول آدميّ 3 عَدْرَنهُ 
)١(‏ الرطل العراقي - 1١‏ مثقالاً» والمثقال بالغرام - 5؟,4» ووزن الصاع النبوي 

بالغرام - 5١5٠‏ وعلى هذا فالرطل العراقي - 787,5 غراماء والقلتان 

.1١91١,56 - وبالكيلو‎ ,.١91١56٠ - بالغرامات‎ 


وبالأصواع - 7٠١40 + ١916٠‏ - هلار975. 


(0) انظر: ص١(55).‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» .)1١54 - 1١1/1(‏ 


وام 
5 


المائعةٌ نَجْسٌ وإن لم يتغيّرء إلا أن يَسْقَّ تَرْحه فإن كان يَشْى ترخى 
ولم يتغيّر فَظهُورٌ وإن كان لا يَشُّقُ نَزحُه ولو زاد على المَُلَتِين فَإنَه 


يَنْجْس بمخالطة بول الآدمىٌ» أو عَذِرَتهِ المائعة وإن لم يتغيّر م 


2. 


فالمعتبر ‏ بالنّسبة لبول الآدميّ وعَذِرَتَهِ المائعة 01 
النّْحِء فإن كان يَشْْ نَرْحْه ولم يتغيّر فَهُوره وإن كان لا يَشنَ ثّ 
6 فنجس 0 الملاقاة» وأما , 3 نقية التكاسيات والسعير 
القلّتانء فإذا بلغ قُل' ليق ولع عفرن زوإد لو فياك الفلحه 
فنجس بمجرد الملاقاة. 
مثال ذلك: رجل عنده قربةٌ فيها ماء يبلغ القُلَتين» 
فيها روث حمار. ولكن الماء لم يتغيّر طعمهء ولا لونه. ولا 
رائحته فَطَهُورٌ. 
بال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يَشّقّ نَرْحُه؛ ولم يتغيّر؛ فإنه 
يكون نجسا؛ لأن العبرة بمشقة بمشقة التزح . 
واستدلوا على أنه إذا بلغ قُلّعين لا ينبس إلا بالتغيّر 
بقوله ككةِ: «إن الماء طَهُورٌ لا يُتَجسّهُ شي" '. مع قوله جَلِه: 
)١(‏ رواهأحمد (*/ 5١ء‏ 015 ١1”)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما جاء في بثر 
يُضاعة. رقم (55)» والنسائيء» كتاب المياه: باب ذكر بثر يُضاعة.» رقم 
لمرشرفة والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسّه شيء» 
وقد صحّححه: الإمام أحمد» وابن معين» وابن تيمية» وحسنه الترمذي» وغيرهم. 
قال النووي: وقولهم مقدَّم على قول الدارقطني: (إنه غير ثابت». «الخلاصة» 
رقم (5): وانظر «مجموع الفتاوى» .)40/5١1(‏ شْ 


«إذا كان الماء قُلَتين لم يحمل الحََكَ000©. 

واستدلُوا على الفرق بين بول الادمي وغيره من النّجاسات 
بقوله عَلِْة: «لا 00 أحذكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه”''» فنهى النبي يَكِهْ عن البول ثم الاغتسال» وهذا 
عام؛ لكن عُفي عما يسن نَْحُه من أجل المشقّة. 

القول الثاني : - وهو المذهب عند المتأخرين -: أنه لا فرق 
ع بول الاديي وَعَذِرَتِهِ المائعة» وبين غيرهما من اللخاساك»: 


الكل سواء229 فإذا بلغ الماء قُلّين لم يَنْجْسُ إلا بِالتّغيّرءِ وما 


رمو و 


دون القلّتين ينجس بمجرّد الملاقاة. 
القول الثالث: ‏ وهو اختيار شيخ الإسلام”*' وجماعة من 


»)١7 .1١75/؟5(دمحأهأاور )١(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماءء 
رقم إزفحةة والترمذي. أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» 
رقم (50)» وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجس» رقم 
(01) عن ابن عمر. 
وقد ضعفه: ابن عبد البر» وإسماعيل القاضي . 
وصحّحه جماعة من العلماء كأحمدء والشافعي» وابن معين »2 وابن منذه» 
وعيد الحقٍ الإشبيلي» » وابن الملقن» ؛ وغيرهم. . قال النووي: : اوهو صحيح» 
صكحة التحفاط 4. 
«الخلاصة» رقم (4)» قال ابن تيمية: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن 
يحتج به. انظر: «الأحكام الوسطى» 2)١55/١(‏ و«مجموع الفتاوى» »)1١/7١(‏ 
و#التلخيص الحبير» رقم (5)» و«تهذيب السنن» لابن القيم .)05/1١(‏ 

زم رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائمء» رقم [لشرفةة 
ومسلمء كتاب الطهارة: باب النهى عن البول فى الماء الراكد» رقم إقكققة عن 
أ هريرة. 

() انظر: «شرح منتهى الإرادات» (18/1). 

)2( انظر: المجموع الفتاوى» (١5؟/‏ زغرة ” «الاختيارات» ص(1). 


أهل العله” : أنه لا ينجس إلا بِالتّغيّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلتِين 
أم لم يبلغ ٠‏ لكن ما دون القلتين د يجب على الإنسان أن يتحرّز إذا 


وفعت فيه الناسة؟ أن الغالتَ دي د 
وهذا هو الصحيح للأثرء والنّْظر. 
فالآثر قوله يكئةِ: «إن الماء ظَهُور لا ينجَسَه شيء»» ولكن 
يُستثنى من ذلك ما تغيّر بالنجّاسة فإنه نجس بالإجماع . وهناك إشارة 
من القرآن تدُلٌ على ذلك؛» قال تعالى: #خُرَّمَتْ عَلَيَكمْه الْمَِئهُ وَألدّمْ - 


مه مع و َه 


ينزي وَمَآ أَهِنَّ لعي أله و4 [المائدة: *] وقال 3 : ##قل لذ أحِدَ في 
مآ أو إِلََ ححَرّمًا عل طعِر يَظمَمه إِلَّا أن يكرت مَيِنَدَ أو دما تَسْفُوْمًا 
أز لَحَمَ جنر فإ نه يتك 4 [الأنعاء: 6 قاقوله: «فإنه رجس» 
معلل للحى درل على اشح زد كر ارا شنا فيك لحك .١‏ وحار 
انتفت انتفى الحكم» ؛ فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء. 

فمثلاً : لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثّر فيه الم 
المسفوح صار رجساً نجساً. بك كارت 

ين جين ل : فإنَ الشَّرِع حكيم يُعلّل الأحكام بعلل 
مها باع معتوع اننال ومديها نا هر ستجيون. وعِلّةُ النّجاسة 
الحَبَتٌ . فمتى وُجد الحبَث في شيء فهو تجس» ومتق الم يواجاء 
فهو ليس بنجس» فالحكم يدور مع عِلَّته وجوداً دما : 

فإن قال قائل : من التجاسات :ما لا يُخالف لوه لون الماء؛ 
كالبول فإنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء. 


.)١١7/1١( «المجموع شرح المهذب»‎ .)05/١( انظر: «المغني»‎ )١( 


فالجواب: يُقدّر أن لوئّه مغايرٌ للون الماءء فإذا قُدّر أنه يغيّر 
لون الماءة ختيمل حكمنا بتحاسة'الماء على أن الغالت أن رائحته 
تغيّر رائحة الماء» وكذا طعمه. 

وأمااحتديف القلعية ققد السدلفالحلقاء شن تمنسييهةه 
«إن الماء ظهور لا لشحيية شىء) ؛ لون الفعيف لا تقوم به حبجة . 

وعلى القول بأنه صحيح فيقال: إن له منطوقاً ومفهوماً. 
فمنطوقه: إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجسء» وليس هذا على عمومه؛ 
لأنه يُستثنى منه إذا تغير بالنّجاسة فإنه يكون نجساً بالإجماع. 

ومفهومه أن ما دون القّلتِين ينجس» فيقال: ينجس إذا تغيّر 
بالنجاسة؛ لأن منطوق حديث: (إن الماء طهور لا يُنَحْسّه شيء» 
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مقدَّم على هذا المفهوم» إذ إِنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة» 


4 


وهي هنا صادقة فيما إذا تغيّر. 

وأمنا الأسعدلال عل التفريق بين حول الآذمئ وعدرتة 
وغيرهما من النّجاسات بقوله يلِهِ: «لا يبولنّ أحدُّكم في الماء 
الدذائم ثم يغتسل فيه4» فيقال: إن النبيّ كْهِ لم يقل: إنه ينجس» 
بل نهى أن يبول ثم يغتسل؛ لا لأنه نجسء» ولكن لأنه ليس من 
المعقول أن يجعل هذا مَبَالاً ثم يرجع ويغتسل فيهء وهذا 
كقوله يكلِِ: «لا يجلدٌ أحدكم امرأته جَلْدَ العبد؛ ثم يضاجعُها»”. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح: باب ما يكره من ضرب النساءء رقم (0705) 


واللفظ لهء ومسلمء كتاب الجنة: باب في شدة حَرٌ جهنم وَيُعْدٍ قعرهاء. رقم 
(758660) من حديث عبد الله بن زَمْعَة. 


كتاب الطهلة 59 
1 حَالَطهُ البَوْلُء أو العَذِرَةُ ويَشْقٌ نَرْحْه كَمصَانع طَريق 

مَكَةَ مَظِهُورٌ. ولا يَرْفَعٌ حَدَتَ رَجْلٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلْتْ به 
أ مرأة لظهَارة كَامِلَةٍ عن حَدَثْ ا ا ا ا ا ا ا 0 


إن ليس نهياً عن مضاجعتها ؛ بل عن الجمع بينهما فإنه تناقض . 

والصّواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام للأدلة النّظرية 
والأثريّة . 

قوله: «أو خَالَطَهُ البَولُ أو العَذْرَةُء ويَشُقّ نَرْحُه كمصانْع 
طريق مكّة فَطَهُونٍ ا ؛ وهي عبارةٌ عن مجابي 
الحياة في فازين مجه من العراق» وكأن هناك مجاب في أفواه 
الشّعاب. وهذه المجابي يكون فيها مياةٌ كثيرة» فإذا سقط فيها 
بول آدمي أو عَذْرَنّه المائعة ولم تغيّره فَظْهُورٌ؛ حتى على كلام 
المؤلّف؛ لأ ىح 

وقوله: «كمصانع» هذا للتّمئيل؛ يعني: وكذلك ما يشبهها 
من العُدران الكبيرة» فإذا وجدنا مياهاً كثيرة يش نزحها فإنها إذا 
الم تتغيّر بالنّجاسة فهي طَهُورٌ مطلقاً 

واللمكتييون ننه اندعب عية المعا رين عاذت كاذه 
المزلفك؛ فلا يفرّقون بين بول الآدمي وعَذِرَتِهِ المائعةء» وبين سائر 
التكاسات :وقد بال . 

قوله: «ولا يرفع حَدَتٌ رَجْلٍ طَهُورٌ يَسيِرٌ خَلَثْ به امرأةٌ 
لطهارةٍ كَامِلةٍ عن حَدَثْ,, «حَدَتَ) هذا قيدء «رجل) قيد آخرء 
اأظيور وسد ا قيد ثالث» «خلت به) قيد رابع» «امرأة» قيد خامس» 


(1) انظر: ص(40). 


© هه © ههه .»© ووو وو وو ههه هوه وه ههه وه ووو وو هم وهو وو ووو و ووو ووو وو ووو وه 


«لطهارة كاملة» قيد سادس». «عن حدّتٌ) قيد شايع : إذا تمّت هذه 
القيودُ السَّبِعَةُ تَبَتَ نَبَتَ الحكمء تإذا صلق بد لعل عن عدت م 
يرتفع 1 والماء طَهُور. 

مثال ذلك: امرأة عندها قَِدْرٌ من الماء يسع قُلَّةٌ ونصفاً ‏ 
وهو يسير في الاصطلاح ‏ خََلّت به في الحمّام فتوضّأت منه 
شونا كاعاذ راق كويجت اجا 1ل كل ينها انر ١‏ زه اقول 
له : لا يرفع حدئك . 

والدّليل : نهيُ النبيّ كلِهِ أن يغتسل الرّجل بفضل المرأة 
واللزا مف ار" والحن .يه لضو 

فنهى النبئٌ يلهِ عن الوّصُوء بهء والنهي يقتضي الفسادء فإن 

ا نقد ل عاب على وس موت فد أكون مسحي 

ومو غتراشي العلي: أنهمٍ اوتعر راتكه على أن الرّجل لا 
يتوضّأ بفضل المرأة» ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضّأ 
بفضل الرّجل'''» وقالوا: يجوز أن تغتسل المرأةُ بفضل الرَّجِلٍء 
فما دام الدّليل واعقداء والحكم وانكذا والحديث يي ما 
فما بالنا نأخذ بقسمء ولا تاخحذ بالقسم الثاني ؛ مع العلم بأن 


)١(‏ رواأهأحمد »)٠١١/5(‏ (7594/5). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب النهي عن 
الوضوء بفضل وضوء المرأة» رقم (81)» والنسائي» كتاب الطهارة: باب ذكر 
النهي عن الاغتسال بفضل الجنب» )17317/١1(‏ عن رجل صحب النبي عل . 
وضكه العميدي» وقال البييقى؛ ارؤاته ثقاس ةير ” 
وقال ابن حجر : (إسناده صحيح». 
انظر: «المحرر» رقم (9): و«بلوغ المرام» رقم (07. 

(0) انظر: «الإنصاف» 25/1١‏ ). 


القسم الثاني قد ورد في السُّنّة ما يدل على جوازه؛ وهو أنه كل 
اعغمل بقضل مون '؟ ولم يرد في القسم الأول ما يدل على 
جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرَّجلء وهذه غريبة ثانية. 

وقوله: «حَدَتٌ رجُل» يُفهم منه أنه لو أراد هذا الرّجل أن 
يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهرء وكذلك لو غسل يديه 
من القيام من نوم الليل؛ لأنّه ليس بحدث. ويُفهم منه أيضاً أنه لو 
تَظهّرت به امرأة بعد امرأة فإنه يجوز؛ لقوله: «حَدَتٌ رَجْلٍ) . 

وقوله: اليسير» يفهم منه أنه لو كان كثيراً فإنه يرفع ححدثهع 
والدّليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمونة «في جَفْئَةح 077 والجيثة 
يسيرة . 

وقولهة #خلتايهة تفسير الخلرة على المذهي + أن تخلو داع 
مشاهدة مميّرء فإن شاهدها مميرٌ زالت الخلوةٌ ورَفعَ حَدَتَ ل 

وقيل: تخلو به؛ أي: تنفرد به بمعنى تتوضّأ بهد" “وم 
يتوضّأ به أحدٌ غيرها. وهذا أقرب إلى الحديث؛ لأنْ ظاهره 
العموم» ولم يشترط النبيٌ كله أن تخلو به. 

وقوله: «لطهارة كاملة»» يُفهم منه أنه لو خلت به في أثناء 
الظهارة» أو في أولهاء أو آخرهاء بأن شاهدها أحد في أوّل 
الملهارة ثم ذهبء أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحدٌء فإنه يرف 
حدثه؛ لأنه لم تَخْلُ به لطهارة كاملة. 
(0 "واه مسلد» كنات الحيفن بات القذة المتحع انق الماء فل عسل الجنانة] 

رقم (5519). 
(؟) انظر: في هذه الصفحة. (9) انظر: «الإنصاف» 285/١(‏ 817). 


1 كتاب الطهلة' 


20-0 4 ع 5 ع 
وإن تغير لونه» أو لعي أو ريحه 1[ [ [ [ 1 1 50111 


وقوله: «عن حَدَّث» أي: تَطهَّرتْ عن حَدَّتْء بخلاف ما لو 
تطهّرتُ تجديداً للؤضُوءء أو حََلَّتْ به لتغسلَ ثوبها من نجاسة» أو 
لتستنجي» فإنه يرفعٌ حَدَّث الرّجل؛ لأنها لم تخل به لطهارة عن 
حَدّث. 

هذا حكم المسألة على المذهب. 

والصّحيح : : أن النّهِي في الحديث ليس على سبيل التّحريم ؛ 
بل على سبيل الأَوْلَويّة وكراهة التنزيه؛ بدليل حديث ابن عبّاس 
00 : اغتسل بعضٌ أزواج النبي مَكِهِ في جَفْنّة: فجاء 


2. 


لنبئٌ كلد ليغتسل منهاء فقالت: إلى كنت حتاء فقال: «إن الماء 
لا 1 0 وهذا حديث صحيح . 


وهناك تعليل؛ وهو أن الماء لا يجنبٍ يعني أنها إذا 
اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طَهُوريته . 


فالصّواب: أن الرّجل لو تطهّر بما خلت به المرأةٌ؛ فلن 


طهارته صحيحة ويرتفع حدثهء وهذا اختيار شيخ الإسلام اب بن 
تيمية رحمه 0 


قوله: «وإن تغيّر لونه, أو طعمهء أو ربحُه». هذا هو القسم 


)1١(‏ رواهأحمد /١(‏ 4256 وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الماء لا يجنب» رقم 
(54)». والنسائي» كتاب المياهء »)١1/4/١(‏ والترمذي؛ أبواب الطهارة: باب ما 
جاء في العم في ذلك» رقم (50) وقال: حسن صحيح. من حديث ابن 
عاض 
وضكحة أيض]: : ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي. 
انظر: «الخلاصة» رقم (2)191 «المحرر) رقم (8). 

(0) انظر: «الاختيارات» ص("). 


الثاني من أقسام المياه على المذهبء وهو الظّاهرء أي: تغيّر 
تغيراً كاملاً بحيث لا يُذَاقٌ معه طعمٌ الماءء أو تغيّر أكثر أوصافه؛ 
وهي هذه الثّلاثة : الطعم» والرّيح» واللون. 

قوله: «بطبخ».2 أي: ظبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغيّر 
طعمهء أو لونهء أو ريحه را كثيراً ا فإِنَّه يكون طاهراً غير 
مطهر . 

قوله: «ثو ساقط فيه»». أي : سقط فيه شىء طاهر فغيّر 
أوصافه أو أكثرها فإنه يكون 005 | 

وتنتعفتن ام هده التمبنالة عا شق نون الماك ممه ونا لا 
يمازجه»ء كما لو وضعنا قطع كافور فيه وتغيّر فإنه طهُورء وكذا لو 
كان حول الماء أشجارٌء فتساقطت أوراقها فيه فتغيّر فطهور. 

والتّعليل لكون هذا طاهراً غير مطهّر: أنّه ليس بماء مطلق» 
وإنما يُقال ماءٌ كذا فيّضافء كما يُقال: ماءٌ ورد. 

ولكن يُقال: إن هذا لا يكفي في نقله من الظهورية إلى 
الظهارة» إلا إذا انتقل اسمه انتقالاً كاملء فيّقال مثلاً: هذا 
عزن وله لبرومة عيفد لذ ساي اين جا لوكي شترانا: 
يُضاف إلى ما تغيّر به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمه 2201 , 


ع م ءِ 
ومما يدل على ضعف ما قاله المؤلف: أنهم يقولون: إن 
ورق الشجر إذا ان فق امبو الماء عنه ؛ فوقع فيه وتغيّر به الماء 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 4056 «الاختيارات؛ ص(7). 


فهو طَهُورء ولو وضعه إنسان قصداً فإنه يصير طاهراً غير مطهّر. 
ومعلوم أن ما انتقل حكمه بتغيّره فإنه لا فرق بين ما يسُقُ 


صون الماء عنه وما لا نز بويا زع نمدا اود 
وا ترا يا الوم هايم لإنع ل فرق نين يسا 


3 
- 


يشي صون الماء عنه من تلك النجاسة وبين ما لا يشقٌء ولا ببين 
ما رض الها ونا ل يرق تسدنا انا دامكا !جلا قر قد 
الماء. 

قوله: : «أو رفع بقليله حدث». أ بقليل الماء 0 
دون المُنّتَين ده سواء كان الحَدّث ث لكل الأعضاء أ 
بعضهاء مثال ذلك: رجل عنده قِدَرٌ فيه ماء دون القلّتين» فأراد أن 
فضا فقسلل كي يعد دشرت عق عرف خرف تعمل 
وجههء فإلى الآن لم يصر الماء طاهراً غير مطهّرء ثم غمس 
ذراعه فيه» ونوى بذلك الغمس رفع الحدّث فنزع يدهء فالان 
ارتفع الحدث عن اليدء فصدق أنه رُفِمَ بقليله حَدَثتٌ فصار طاهراً 
عر ماود 

ولميل لهذا وليل ولعي علي بوه أن هذا :الجاء :استعمل 
في طهارة فلا يُستعمل فيها مرّة أخرى, كالعبد إذا أعتق ق فلا يعتق 
مرّة أخرى. وهذا التَعليل عليل من وجهين : 

الأول: وجود الفرق بين الأصل والفرع؛ لأن الأصل 
المقيس عليه وهو الرّقيق المحرّر لما حرّرناه لم يبقّ رقيقاًء وهذا 
الماء لما زوع قله سك رقي إباء قلا يصع القياسن : 
الثاني: أن الرّقيق يمكن أن يعود إلى رِقُوء فيما لو هرب إلى 


كتاب الطهلة' 0 
ِ 4 َه 5 
أو غمس فيه يد 


الُقَار ثم استولينا 00 بعد؛ فإن لنا أن نسترقه » وحينئل يعود 
إليه وصف الرقٌء ثم يصحٌّ أن يحرّر مرّة ثانية في كمّارة واجبة. 

فالصّوابِ أن ما رفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ٍ لأن الأصل بقاء 
الظهورية» ولا يمكن العٌُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي 
و 

قوله: : «أو عْمِسَ فيه يَدُ قائم مِنْ نَّوْم ليلٍ ناقض لوضوء» . 
الصّمير في قوله: (فيه) يعود إلى الماء القليل. واليد إذا اقيق 
فالمراد بها إلى الرسغْ مفصل الكفٌ من الذّراع» فلا يدخل فيها 
الذّراع . 

مثاله: رجل قام من النّوم في الليل» وعنده قِدَْرٌ فيه ماء 
قليلء فغمس يده إلى حَدٌ الذّراعَ فيكون طاهراً غير مطهّر بدليل 
قوله كلهم «إذا استيقظ أحذّكم من نومه؛ فلا يَعْمس يذه في الإناء 
حو يقئليا نا ؛ فإنه لا يدري أين باتت يذه00' . 

سيدالليي عر شين اليه في انام والتعليل: فإن 
أحد حدكم. 0 فلو عُمِسّت اليد في ماء كثير إن يكون طَهُوراً. 
وإذا عَمسَ رَجلِ رِجْلَهُ فإنه طَهُورٌ؛ لأنه قال: «يدٌ»ه» وكذلك لو 
عْمَسَ ذراعه فَإنَّهُ ظهُورء ولو غمس كافر يده فإنه ظهورء وكذا 
المجنون أو الصّغيرِ؛ لأنه غير مكلّف» ولو غمس رجل يده بعد 
أن نام طويلاً في النّهار فإِنّه طهورء وكذا إن نام يسيراً في اللّيل» 
0 ونه التعازى» كنات الر ين : باب الاستجمار وتراًء رقم 2)١55(‏ ومسلمء 


كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىئ وغيره يده المشكوك في نجاستها فى 
الإناء قبل غسلها ثلاث رقم (107١؟)‏ عن أي هريرة. 


هذا شري كاد بهم رحمهم الله . 0 5 يده بالشروط 
التي ذكر المؤلّتُ كان طاهراً غير مطهّر. 

ولكن إذا تأمّلتَ المسألةً وجدتها ضعيفة جداً؛ لأنّ الحديث 
لا يدل عليه» بل فيه النهي عن غمس اليدء ولم يتعرّض النبئ 8 
الماك 

وفي قوله: «فإن أحدكم لا يدري أين بانث يد ادليل على 
أن الماء لا يتغير الحكم فية؛ لأن هذا التّعلِيلَ يدل على أن 
المسألةَ من باب الاحتياط» وليست من باب اليقين الذي برقع به 
لقي 

وعندنا الآن يقينٌ؛ وهو أن هذا الماء طَهُورٌء وهذا اليقينٌ 
لا يمكنٌ رفعٌه إلا بيقين» فلا يُرفَعٌ بالشَّك. 

وإذا كان النبئ 2 نهئ المسلم أن يعمنين يذه قبل غسلها 
ثلاثاً فالكافر من باب أَوْلَى» لأن العِلّة في المسلم النائم هي العلة 
في الكافر الثائم, وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين جوابه: 
أن الصّحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةة العم هذا حكيا 
تكليفياً ٠‏ بل وضعيٌ . 

ثم يُقال عن اشتراط التّكليف: إن المميّر يُخاطبٌ بمثل هذا 
وإن كان لا يُعاقَبُء فقد تكون يده ملوّئة بالنجاسة» وقد لا 
يستنجي ويمس فرجه وهو نائمء فكيف يضر عَمْسٌ يد المكلف 
الحاقظ تفسدة ولا يعر عسي عل الحم 1 

فهذا"القول هرف أثرا توتظرا : آنا ترا دن ريه ا 
يدلٌ عليه بوجه من الوجوهء وأما نظراً فلأن الشّروط التي ذكروها 


وهي الإسلام» والتكليف» وأن يكون من نوم ليل لا يتعي تعن أخدها 
من الحديث. 

أوجه استدلالهم لهذه الشروط من الحديث: 

أن قوله: ااحدكم) المخاطبون مسلمون» فهذا شرط 
الإسلام» وقوله: الأحدكم) لا يخاطب إلا الحكاتة: 

وقوله: «باتت» البيتوتة لا تكون إلا بالليل. 

وأنقناء تتكوط أن بيكون تاكفا للوضوت: راخد من كول 
«فإن أحدكم لا يدري»» فالوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا 
0 

فيقال: يد الكافر ويد الصّغير الذي لم يميّز أولى بالتّأثير. 

وخلاصة كلامهم: أنه إذا تمت الشروط التي ذكروها 
وغمس يده في الماء قبل غسليا ثلاث فإنه يكون طاهراً لا طهُوراً. 

والصّواب أنه طهُور؛ لكن يأثم من أجل مخالفته النهي؛ 
حيث غمسها قبل غسلها ثلاثا . 

ومن أجل ضعف هذا القول قالوا رحمهم الله : إذا لم يجد 
الإنسان غيره استعمله ثم تيمم من باب الاحتياط”'' فأوجبوا عليه 
طهارتين» ولكن أين هذا الإيجاب فى كتاب 0 اه 
رسولة كلة1؟ تالواجبامتعبال الماء آن الثراتم لكن لتعورهم 
رحمهم الله بضعف هذا القول بأن الماء ينتقل من الطهورية إلى 
الظهارة قالوا: يستعمله ويتيمّم . 


.)١9/١1( الاء 970).» «شرح منتهى الإرادات»‎ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


نا 


ين 
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فإن قيل: ما الحكمة في النَّهي عن غمس اليد قبل غسلها 
ثلاثاً لمن قام من النّوم؟ 

عي : أنَّ الحكمة بيّنها النبئٌ كَل بقوله «فإنَ أحدكم لا 
يدري أين باتت يدة». 

فإن قال قائل: وضعت يدي في جراب» فأعرفٌ أنها لم 
مالي جا ا ا م عار ام جاو قري 
ولو فرض_ أنها مسّت الذكر أو الدّبر فإنّها لا تحين؟ 

فالجواب: أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن العلَّة غير 
معلومة فالعمل بذلك من باب التَّعيّد العف 7 : 

لكن ظاهر الحديث أن المسألة معلَّلةٌ بقوله: «فإن أحدكم لا 
يدري أين باتت يده؛. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التّعليل كتعليله مَل 
بقوله: (إذا استيقظ أحدكم من منامه؛ فليستنثر ثلاث مرّات؛ فإن 
الشيطان يبيت على خياشيمه»”''. فيمكن أن تكون هذه اليد عبث 
بها الشيطان» وحمل إليها أشياء مضرَّة للإنسان» أو مفسدة للماء 
فنهى النبيٌ ككلْهِ أن يغمس يده حتى يغسلها ثلاث "“. 

وما ذكره الشيخ رحممه الله وَجِيةٌء وإلا فلو رجعنا إلى الأمر 
(1) انظر: «الإنصاف» /١(‏ "الا 90), «شرح منتهى الإرادات» .)١95 /١(‏ 
إفة رواه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنودهء رقم (5590), 

ومسلم: كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمارء رقم (778) عن 

قي هريرة. 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» »54/7١(‏ 55). 


كتاب الطهلة 0 


أو كان 8 عَسْلَة الك بها النجاسة فَطَاهِرٌ . #7 00 


الحسّي لكان الإنسان يعلم أين باتت يدهء لكن السّنّة يفسّر بعضها 

قوله: «أؤ كان آخر عَسْلةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهنٌ»؛ الصّمير 
يعود إلى الماء القليل؛ والمعروق تعن النقياء أنه لا تدالطظهارة 
المحل المُتَنجْس أن يُغسل سبع مرات”': فالغسلة الأولى إلى 
السادسة كل المنفصل من هذه الغسلاات نجس؟؛ لأنه انفصل عن 
محل نجس . 

مثاله : رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء 
من الغسلة الأولى إلى السّادسة نجس؛ لأنه انفصل عن محل 
نجس وهو يسيرء فيكون قد لاقى النّجاسة وهو يسير» وما لاقى 
النّجاسة وهو يسير فإنه ينجس بمجرّد الملاقاة. 

أما المتصل اي الحا ابوه اكول لامر خير ط رن 
ا غبيلة والكءها الجاسة فهو طاهر؛ لان اند فنعا وهو 
التطهير» حل اي الود وان المت ار رتو تم 
ولم يكن نجساً لأنَه انفصل عن محل طاهرء وأما المنفصل عن 
الكّامئة فطَهُودٌ؛ لأنَّه لم يؤثّر شيكاً ولم يلاق نجاسة. وهذا إذا 
كانت عين التّجاسة قد زالت»ه وذ تع اذ التجاتة يرل 
بسبع غسلاتء فإن ما انفصل قبل زوال عين النّجاسة نجسٌ لأنه 
لاقى النجاسة وهو يسير. 

وقوله: «فطاهراء هذا جواب قوله: «وإن تغيّر طعمه. . 
إلخ . 


.)157١(١ص انظر:‎ )١( 


والنجس ما تغْيّرَ بنجاسة» 7 لاقَامَاء وهو يسير » 35000000 
وهذا هو الظّاهر على قول من يقول: إن المياه ت: تنقسم إلى 


ثلائة أقسام : ظهُور» وطاهرء ونجس . 

والصّحيح أن الماء قسمان فقط: طَهُور ونجس. فما تغيّر 
بنجاسة فهو نجس» وما لم يتغيّر بنجاسة فهو طَهُورء وأن الظاهر 
قسم لا وجود له في الشّريعة وهذا اختيار شيخ الإسلام '". 
والدّليل على هذا عدم الدّليل؛ إذ لو كان قسم الظاهر مويحودا في 
الشّرع لكان أمراً تعلوها 5 تأتي به الأحاديث بِيِّنَةَ واضحةً؛ 
لأنه ليس بالأمر الهيّن إذ يترنّب عليه إِمَّا أن يتطهّر بماء» أو 
يتيمّم . فالئّاس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العِلّم بنواقض الوْصُوء 
وما أشبه ذلك من الأمور التى تتوافر الدّواعى على نقلها لو كانت 
ثابتة . ْ ْ 

قوله: «والتّحس ما 3 تغيّر بنحاسة». أئ: تغير طلعمة أو لونه 
أو ريحه بالنّجاسةء ولد سو ادر بالريح ما إذا تغيّر 
بمجاورة ميتة» وهذا الحكم مُجِمَعٌ عليه؛ أي أن ما تغيّر بنجاسة 
فهو نجس» وقد وردت به أحاديث مثل : «الماء طهُور لا ينجسه 
شيء0”" . 

قوله: «أو لاقاها وهو يبسير». أي : لاقى الستاسة وهو دون 
القُلتِينَء والدّليل مفهوم قوله كلِِ: «إذا بلغ الماء قُلِّينَ لم ينجّسْه 
شيءا م 

ومفهوم قوله: «وهو يسير) أنه إن لاقاها وهو كثير فإ فإِنَّه لا 


)000( انظر: المجموع الفتاوى» (5/19 )ل «الاختيارات» ص١(5)‏ . 
(؟) تقدم تخريجه ص(79). (9) تقدم تخريجه ص(10). 


كتاب الطهارة زوه اج 
أو انمَصَلَ عَنْ محل نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالهاء فإن أضِيف إلى 
الماء النُجس طَهُورٌ كثيرٌ غير تراب» ونحوه» 5 


ينجس» لكن يُستثنى من هذا بول الآدمي وعَذِرَنُهِ كما سبق. 
والصَّحيح : أن !هذا لبس م قبع اليضى: إلا آن 00 
ويستئنى من ذلك على المذهب ما إذا لاقاها في محل 

التطهير»ء فإنه لا ينجس"'. مثال ذلك: لو أن إنساناً في ثوبه 

نجاسة ؛ زأراة إزالكهاة يا 2 يسيراً دون القلتين. 

فإن قلنا إنه تنجّس بمجرد ملاقاة النّجاسة في محلّها وهو الثوب؛ 

لم يمكن تطهير هذا الَنّجَس؛ لأن الماء إذا تنجّس بالملاقاة لم 

يطين التحاسة > وهكذا لو سف ماء ار ومن أجل تذلك اسهيوا 


هذه المسألة. 
قوله: «أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها»» أي: قبل 


كال مام نطو يقكرا تلحدا ؛ :والتكائئة الكت التملة 
الأول وزال أثنها مانا فى القئلة القاية» فخسلناء الثالقة والرابة 
والكامية والتااسة العام لبقم رمو اهن المسااعة لس 
لأنه انفصل عن محل النّجاسة قبل زوالها حكمها. 

قوله: «فإن أضيف إلى الماء النَّحسِ طَهُورٌ كثيرٌ غينُ تراب, 
ونحوه» . في هذا الكلام بيان طرق تطهير الماء التجة: وقد كن 
ثلاث ظرقٍ في تطهير الماء النُجس : 

إحداها: أن يضيف إليه ظهوراً كثيراً غير تراب ونحوهء 


.)1١/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 


حز[ 5ه | كتاب الطهلة' 
عى ملس 1 ١‏ 
أو زال تغير النجس الكثير بنفسهة» 0 


واشغرط اليزلت أن هعون لقان عدر ا الى انا قلية 
تتكس بعنلاقاة الماء التحس.. 

مثاله: عندنا نا فيه ماء نجس مقداره نصف قُلّة؛ وهذا 
الإناء كبير يأخذ أكثر من قُلِّينَء فإذا أردنا أن نطهّره نأتي بِمُلّتِين 
ثم نفرغ القُلّتين على نصف القُلّةء 5-6 قد أضفنا إليه ما كثيراً؛ 
فيكون طَهُوراً إذا وف فإن أضفنا ليها كله والخدة؛ وزال 
لعي فإنه لا و لور بل يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقى 
النّجاسة وهو يسير فينجس به ولا يطهره. ولا بد أن تكون إضافة 

متصئلة» لأننا إذا أضفنا نصف قُلَّةء ثم أتينا بأخرى يكون 
ار ركذا فيشترط فى المُضاف أن يكون ظهُوراً 
كثيراً» والمُضاف إليه لا د خوط “ليه أن يكون كيرا أو نتسيرا: فإذا 
كان عندنا إناءٌ فيه 25 0 ولكنهديا دنا أربع قلال» وأضفنا 
ليه فلن وزال تخيره فإنّه يَظهُر مع أن النّجس كُلتان. 

قوله: «أو زال تغيّر النُجس الكثير بنفسه»؛ الكثير: هو ما 
ب فلبين» وهذه هى الطريقة الّانية لتطهير الماء التحين: ٠‏ وهي أن 
يزول درو شه إذا كان كثيراً. 

داه سد رديه لين وبر شمر ولك دن 
أو ثلاثة وزالت رائحته ولم يبقَّ للنّجاسة أثر» ونحن لم نْضِف إِلَيْه 
شيئا” فيكون ظَهُوراً لذن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره» 
م يد يات أولى . 

والخلاصة: أنه إذا كان قُلّتين فإنه يطهر بأمرين : 

: +-الإضافة. كما سبق‎ ١ 


زوالن تعره تقس 

قوله: «أو مُزِحَ منه فبقِي بعده كثيرٌ غَيْرُْ مُتغيرٍ طَهُنَه» هذه 

هي الطريقة الثّالئة لتطهير الماء النّجسء وهي أن يُنزح منه حتى 
يبقى بعد التّرح طَهُور كثير . 

فِالضَمير فى قؤلة: انهه يعوة إلى الماء الكثير؛ .وفق قوله: 
«(بعذه) إلى الوح . ١‏ 

ففي هذه الصّورة لا بُدّ أن يكون الماء المتنجس أكثر من 
قُلّيينَ؛ لأنَّ المؤلّفت اشترط أن يبقى بعد التَّْح كثيرء أي: قُلّتان 
فأكثر . 

فإن كان عند الإنسان إناء فيه أربع قلال وهو نجس» ونْزِحَ 
منه شيء وبقي 5 وهذا الباقي لا تغيّر فيه فيكون طَهُورا: 

والحومةةة انها واد علن القلمين فيك تطيجره قلاف 


ظرق: 
الإضافة كما سبق. 
؟ - زوال تغيّره بنفسه. 
"١‏ - أن ينْرّح منه؛ فيبقى بعده كثير غير متغيّر. 
والقول الصَّحيح: الاير الاك اليا التَحِض طهر بأي 
وسيلة كانت . 


وقوله: (اغير تراب تعره استثنى المؤلّث ين اله 
الإضافة» فلو أضفنا تراباًء ومع الأسعادط الات :زتريه الت 


ع 
3 


النّجاسة» فلا يَظهُر مع أنَّه أحد الظّهورين» قالوا: لأن التطهر 


1 كتاب الطفلة 


وإن شَكَ في نجاسة ماءء أو غيره» أو طهارته 0 


بالثراب ليس حسّيّاء بل معنوي”"2» فالإنسان عند التيمّم لا يتطهّر 
طهارة حسيّة بل معنويّة . 

وقوله: «ونحوه» كالصّابون وما شابهه؛ لأنه لا يُطهر إلا 
اللباعة وناة يقن عل الير ادهو افيه 

والصيخيج: أنه إذا تال تقر :الماء التُجس بأي طريق كان 
فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلّة زال بزوالها . 

وي فرق بين أن يكون كثيراً: أل اتسير ا فَالَعِلة واحدة» 
متى زالت النّجَّاسة فإنه يكون طَهُوراً وهذا أيضاً أيسر فهماً 
وعملا . 

واعلم أن هذا الحكم داعا انب بالنّسبة للماء فقطء 
دون سائر المائعات؛ فسائر المائعات تَنْجّْس بمجرّد الملاقاة» ولو 
كاتا تلق ولو كاز د اسان نان كبر 1ه سمن مائع 
وسقطت فيه شعرة من كلب؛ نه يكون نجساًء لا يجوز بيعه؛ 
ولا شراؤه؛ ولا أكله أو شربه. 


والضوافب: أذاغين الماء كالما لذ يلين إل بالتعير 
قوله: «وإن شك في نجاسة ماء, أو غيره» أؤ طهارته». أى : 


في نجاسته إذا كان أصله طاهراًء وفي طهارته إذا 00 
بغال افك نقتي لكان © نو كا معدل نان طهر لا اتعلم 
أنه تنيجّس؛ ثم وجدت فيه روثة لا تدري أروثة بعير» أم روثة 


.)015/١( انظر: «المغني»‎ )١( 


مان والماء تددن فر بده الك رق عقي ناته شر لضن 
أم طاهر؟ 

فيقال: ابْنِ على اليقين» واليقين أنه طَهُورء فتطهّر به ولا 
حرج . 

وكذا إذا حصل شك في نجاسة غير الماء. 

مثاله: رجل عنده ثوب فشكٌ فى نجاستهء فالأصل الظلهارة 
حتى يعلم النّجاسة. ْ 

وكذا لو كان عنده جلد شاة» وشكٌ هل هو جلدُ مُذَكَاةء أم 
جلد ميتة» فالغالب أنه جلد مُذَكَاة فيكون طاهراً . 

وكذا لو شَكّ فى الأرض عند إرادة الصَّلاة هل هي نجسة 
أم طاهرة» فالأصل التلهارة ١‏ 

ومثال الشكُ في الشّهارة: لو كان عنده ماء نجس يعلم 
نجاسته؛ فلما عاد إليه شكّ هل زال تغيّره أم لا؟ فيُقال: الأصل 
بقاء النجاسة» فلا يستعمله. 

قوله: «بَنَئ على اليقين»» اليقين: هو ما لا شك فيه. 
زالدليل غلن ذلك :من الأثر حديك عبد الين زيد رضن الله نه 
أن الي يل شْكِي إليه الرّجل يجدُ الشيء في بطنه؛ فيُشكل عليه. 
فل شرج بمنه قن أه لا؟ فقال: «لا عورف حكن ,لك يونا : 
أو يجدّ ريح" . فأمرٌ النبئٌ كل بالبناء على الأصل» وهو بقاء 
(1) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب من لم يرّ الوضوء إلا من المخرجين» رقم 


(100): ومسلمء كتاب الحيض: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك 
في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (0751. 


الظهارة. ولما قال الصَّحابة رضى الله عنهم: 85 رسول الله 3 
قوماً يأتونا باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال 
النبيئُ كَلِ: «سَمُوَا أنتم 8 

ثالث حائشة رحني الله عقي وش بزاوية العديت ركان 
58 5 .0 10 1 3 
يذكروا اسم الله. لحداثة عهدهم بالكفرء ومع هذا لم يأمزهم 
النبيئ كَل بالسؤال ولا البحث. 

ويُروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ هو وعمرو بن 
العاص بصاحب حوض» فعيال عمرو بن العاص صاحتت 

5 0 
الحوضء. لا تخبرنا . 

وفى رواية: أن الذي أصابهم باع حير اه >“فقال عمو :يا 
صاحب الميزاب» لا تخبرنا. 

ومن النّظر: أن الأصل بقاء الشىء على ما كان حتى يتبيّن 
القدرة :ويا عليه ]ذا م عخصي: تمع نوات وأضائة متا ماء: 
فقال: لا أدري هل هذا من المراحيض» أم من غسيل الثّياب» 
وهل هو من غسيل ثياب نجسة» أم غسيل ثياب طاهرة؟ فنقول: 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم 

(/ا١٠مهة).‏ 
(؟) رواه مالك في «الموطأ», كتاب الطهارة: الطهور للوضوءء رقم (2)50 

وعبد الرزاق )19١(‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن 


الخطاب . . فذكره. ويحيى لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. انظر: «تهذيب 
الكمال» /8١(‏ 87) فالأثر منقطع. 


كتب الطهلة 0-1 


ات 1 ا 00 ل ل 
وإن اشْتَبَهَ طهُورٌ بنجس حَرْمَ اسَتِعْمَالَهُمَاء و يتحر » ك5 


الأصل الظهارة حتىٍ ولو كان لون الماء متغيراً . قالوا: ولا يجب 
عليه أن يشمة أو يعفدم وهذا من سعة رحمة الله. 

قوله: «وإن اشتبه طهور بنجس حَرُمَ استعْمَالَهُمَاه. يعني: إن 
اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم كا لأن» امات الس 
واجبء. ولا يتم إلا باجتنابهماء وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وهذا دليل نظري . 

وربما يُستدلٌ عليه بأن النبيّ بلِ قال في الرَّجُل يرمي صيداً 
فيقع في الناءة الزن وعدفه غريا 52 الماء فلا تأكل» فإنك لا 
تدري» الماءٌ قَتله أم 0" 

وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلباً غيره فلا تأكل» فإِنَّك لا 
تدري أيّهما قتله”""؟ . 

فأمر باجتنابه» لأنْه لا يُدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟ 

قوله: «ولم يتحرّ»ه. أي: لا ينظر أيّهما الظهور من النَجسء 
وعلى هذا فيتجنّبُهُما حتى ولو مع وجود قرائن» هذا المشهور من 
المذهب. 


5 )7( 2 1 50 8 

وقال الشافعى رحمه الله : يتحرى . وهو الضصّواب» وهو 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» 
رقم زك. 7 (1959)]ء واللفظ له عن عدي بن حاتم. 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخرء رقم 
(04485)» وانظر الإحالة السابقة» ومسلمء الموضع السابق ذكرهء رقم [25 ه 

.]))١1959( :‏ ش 

(6) انظر: «المجموع شرح اليل .)18١/1(‏ 


د[ 39 | كتاب الطهلة 
ولا يُشْتَرَط للتيمم إراقتُّهِمَاء ولا خَلْظهُمَاء 200 


القول النّاني في المذهب”"© لقوله هِ في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه في مسألة الشكُ في الصّلاة : «وإذا شَكَ أحدّكُم في 
صلاته فليتحرٌ الصَّوابَ ثم ليَبْنٍ علي نيذا ليل أثري في 
بوت التَحِرّي في ل 

والدّليل التُطري : أنَّ من القواعد المقرّرة عند أهل العلم أنه 
إذ| اكد اليقين رُجع إلى غلبة الظنٌّء وهنا تعذر اليقينُ فنرجع إلى 
غلبة الظنٌ وهو التحري. هذا إن كان هناك قرائن ادل ل أن 
هذا هوا الظهور وهذا هو النحس»؛ لأن المحلّ حينئذ قابل للتحرّي 
بسبب القرائن» وأما إذا لم يكن هناك قرائن؛ مثل أن يكون 
الإناءان سواء في النّوع واللون فهل يمكن التَّحِرّي؟ 

قال بعض العلماء: إذا اطمأنت نفسّه إلى أحدهما أخذ 
به "''» وقاسوه على ما إذا اشتبهت ت القِبْلة على الإنسان؛ ونظر إلى 
الأدلّة فلم يجد شيئاًء فقالوا: 51 الجهة التي تطمئنٌ إليها 
نفسّه. فهنا أيضاً يستعمل ما اطمأنث إليه نفسهء ولا شك أن 
استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضَّعف؛ لكنّه 
خير من العدول إلى اليمع: 

قوله: دولا فشدر يُشترط للتيمّم إراقتهماء ولا خلطهماء » أفادنا 
المؤّث رحمة الله أنه في حال اجتنابهما يتيمّم. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» 2170/١(‏ 1719). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم 2)5١١(‏ 

ومسلمء كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود لهء رقم (7/ا0). 
(*) انظر: «المغني» »)875/١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)185/١(‏ 


كتتب الطهارة' 3 
5 28 2 أ اع 2 وى 2 كه 3 5 

وإن اشتبّه بظاهر توّضأ منهمًا وضوءا واحداء مِنْ هذا 

- 2 * 2 : 0 

غرفة» ومن هذا غرفة» وصَلى صلاة واحدة. 


مثاله: رجل عنذه إناءان أحدهما ظهورء والآخر نجس » 
وَكبلك ١‏ نهنما التليو وه« فقول مني عليه انها يننا : 
فإن قال: فماذا أعمل إذا أردت الصّلاة؟ نقول: تيمَّم؛ 
لأنك غير قاذن:علن استعمال الماء؛ لافعباه الكلهون بالتحين؛ 
فيشمله 0 - كلم يحذوأ ما فْتَيْمَّمُوا [المائدة: 1]. 
يُشترط للتيمُّم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه قولان7"', 
ل 6 اشتراط إراقتهما أو خلطهما رداً للقول الثاني» 
وإلا لما كان لنفيه داع» فقال: «ولا يُشْتّرط... إلخ» لردٌ قول من 
قال: 1 00 إراقتهماء أو خلطهماء وهو قولٌ فى المذهب. 
8 يمكن أن يتبمّم حتى يُريقَ الماءين؛ ليكون عادماً 
للماء 0-0 أو تخاطينما حتى يتحقق تمتو الا ةد 
وعَلم من ذلك أنه إذا أمكن تطهيرٌ أحدهما بالآخر وجب 
التطهيرء ولا يحتاج إلى التيمّم» وذلك إذا كان كل واحد من 
الإناءعين قلتين فأكثر؛ فيُضاف أحذهما إلى الآخرء فإن الظّلهور 
منهما يطهّر النجس إذا زالَ تغيره. 
قوله: «وإن اشتيه بطاهر تَوَضْأ منهمًا ؤُضوءاً واحداً, مِنْ هذا 
غَْفَة ومن هذا غُرفة, وصَلَّى صلاةً واحدة»» هذه المسألة لا تَرِدُ 
على ما مسيوناة: لعدم وجود الظاهر غير المطهّر على القول 
الصّحيحء لكن تَرِدٌ على المذهب» وسبق بيان الظّلاهر”" . 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)10/1١(‏ () انظر: ص(4). 


7 مثاله: ماء عحِسَ فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للَوُضوءء 
فإِنّه يكون طاهراً غير مطهّرء وماء طَهُور اشتبه أحدهما بالآخرء 
فلا يتحرّى ولا يتيمّم؛ لأنَّ استعمال الظاهر هنا لا يضرٌ؛ بخلاف 
المسالة الشابقة العى اششية شتبه فيها المّلهور بالنّجس؛ ٠‏ فإنه لو استعمله 
تنبّس ثوبه وبدنه» وعلى هذا فيعوما وضوءا م 
غرفة» ومن هذا غرفة» لاجل أنه إذا تم وضوءه» فإنه تيمن أ 
توضّأ بطهُور فيكون وضوؤه صحيحاً. 

فإ قبل : المناذا الا يغوضا معنن هذا وخبوءا عامل :ون 
الآخر كذلك؟ 

فالجواب : أنه لا يصحٌ لوجهين: 

الأول : أنه لو فعل ذلك لكان يخرج من كل وُضُوء وهو 
شاك فيه » ولا يصح الفردد فى 1 


6 
أ 


الثاني : أنه إذا يا وُضوءاً كاملاً من الأوّل» وفدونا أنه 
هو الظهور ثم قوضا وضوءا كاملا هوخ الثاني الذي هو الظاهرء 

فرْبّما يجزم في الوُضُوء الأوليو ان تكلب على لسعم 
الهور في غسل اليدين والظّاهر في غسل الوجه» وفي الوُضْوء 
الثاني أنه استعمل الاهر في عَسْلٍ اليدين والظهور في عسل 
الوجهء فيكون غْسْل الوجهء الذي 500 به الظهارةٌ؛ بعد غْسلٍ 
اليدين وذلك إخلال بالترقيةة 

ولا يقال: إنه باجتماعهما حصلٍ اليقينٌُ؛ لأن أحدهما حين 
قله لد كان انا كه كين قد ويصلّي صلاة واحدة. 


وقال بعض العلماء: يتوضّأ ا قم بضلىة ٠‏ ثم يتوضّأ ني 


ثم يُصلَي 7" ؛ لأجن أن عتة الفعلين أله قري :رفوو متها : 
وَصَلن صلا صحيحة . 

وأمّا على القول الرّاجح فهذه المسألة ليست واردةً أصلاً؛ 
لأن الماء لا يكون طاهراًء بل إما ظهوراً» وإما نجس. 

قوله: «وإن اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة. :هذة الحيبالة 
لها تعلّق في باب اللباس»ء وقي عاب "بتر العوره في شروط 
الصَّلاة ولها تعلق هناء تقفتا هنا من باب الاستطراد؛ لأن 
الثيِاب لا علاقة لها فى الماء. 

مثال هذه 00 دجل له بادا أحدهما نجاسته متيقنة » 
لد مرو أن كل ثوب يُصلَي : 0 
أن يكون هو النّجس, » فلا تصحٌ الصّلاة به روط الصَّلاة 
أن يُصلَيَ بثوب طاهرء ولا يمكن أن يُصلّي بثوب طاهر يقيناً إلا 
إذا فعل ذلك. 

قروا كان عنهة كلاترن توا تنما ركوس طاكر انه يل 
وانجدا وثلاثين صلاة كل وقت» وهذا ترضاه وإلا فيمكن أن 
يطل ثوياء أو يقد تجديدا ماما مقن عليه المو لك 

والصّحيح : أنه يتحرّي» وإذا غلب على ظَنّه طهارة أحد 
الغنات ضاي فيد والله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولم يوجب الله 
على الإنسان أن يُصِلَىَ الصّلاة ري 


انظر: «الإنصاف» (١1//1ء‏ 174). 


جد ا كتاب الطهاة 
أو بمحرّمةٍ صلَّى في كل ثوب صلاءً بعددٍ النّجس أو 
المحرّم» وراد صلاةً. 


فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرّي أن يُصِلّيَ بثوب نجس؟ 

فالجواب: بلى» ولكن هذه قدرته» ثم إِنَّ الصّلاة بالنّوب 
النّجس عند الضّرورة» الضوات آنا تعره :آنا على الندمت 
فيرون اتلك سل فيه يعي فلو فرضنا أن رجلاً فى الصّحراء» 
وليس عنده إلا ثُوبٌ نجسٌ وليس عنده ما يُطهّر به هذا الثوب» 
وبقي شهراً كاملاً ٠‏ فِيُصلّي بالنّجس وجوباً» ويُعيد كلّ ما صَلّى فيه 


إذا طهّره وجوبا . 
يُصلي ات الصلاة وأَمِرَ بهاء ويعيدك دنه صلى 
في ثوب نح 


وهذا ضعيف»ء والرّاجح ع يُصلّي ولا يعيدء وهم 
- رحمهم الله - قالوا: نه في صلاة الخوف إذا كارا !اي حمل 
السلاح الل مله و1 عاذ فاه لكريم لتفال بويا 
أيضاً للضّرورة؛ وإلا فماذا يصنع؟ 

قوله: :وا بعخزة الى في كل لوب صئلاة يشرو التجين أو 
المحرّم, وراد صلاة»., أ : إذا اشتبهت ثياتٌ 0 بمباحة» هذه 
الجفالة لها هيورتان: 

الأولى: أن تكون محرّمة لحقٌّ الله كالحرير 

فمثلاً: عنده عشرة ة أثواب حرير طبيعي» ووب حرير صناعي 
فاشتبها ؛ فِيُصلّي إحدى عشرة صلاة» ليتينّن أنه صَلَّى في ثوب حلال . 


.)588/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 


الثانية: أن تكون محرّمة لحقٌّ الآدمي. مثل إنسان عنده وب 
مغصوب وثوب ملك له» واشتبه عليه المغصوب بالملك» فيُصلَي 
بعدد المغصوب ويزيد صلاة. 

إن قيل: كيف يُصلَي بالمخصوب وهو ملك غيرء الا.يكون 
انتفع بملك غيره بدون إذنه؟ 

فالشوان أن استعمال ملف الشير نهنا للصوووةه وعلن 
لهذا الغير ضمان ما نقص الثوبٌء وأجرثه؛ فلم يُضِعْ حقٌّ الغير. 

والصّحيح: أنه يتحرَّى» ويُصلّي بما يغلب على ظَلنّ أن 
النَّوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها. 

ولو فرضنا أنه لم يمكنه التحرّي لعدم وجود القرينة» فإنه 
يصلَّي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى الصّلاة في الثُوب 
المحرّم ولا إعادة عليه 

ثم إن في صحة الصّلاة في الثّوب المحرّم نزاعاً يأتي 
التَحقيق فيه إن شاء الله(" . 


)١(‏ في باب شروط الصلاة. 


ا ش كتاب الطهلة 


قوله: «باب» الباب: هو ما يُدَخَلُ منه إلى الشّيءء والعُلماء 
رحمهم الله تعالى يضعون: كتابء وبابء وفصلاً. 

فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحدء 
والباب 00 من ذلك الجنس كما تقوك: حت فيشمل الشعير» 
والدارة» وَالررٌء لكنّ الشعير شيع» والرّز شيء آخر. 

فمثلاً: كتاب الظهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه 
طهارة» أو يتعلّق بها. 

لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنسء كباب المياه» وباب 
الؤُضوءء وباب الغسل ونحو ذلك. 

أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميّز عن غيرها ببعض 
الأشياء» إما بشروط أو تفصيلات. 

وأحياتا تتنطتلوة النابه لطول تسافتة لأ لآن يحفينا له 
حكمٌ خاصٌ» ولكن لطول المسائل يكتبون فصولا . 

قوله: «الآنية», جمع إناء» وهو الوعاءء وذكرها المؤلٌّ 
هناء وإن كان لها صلة في باب الأطعمة لأن الأطعمة لا تؤكل 
إلا بأوانٍ لأ لها صلة في باب المياه» فإن الماء جوهر سبال 
1 يمكن حفظه إلا بإناء؛ ولذلك ذكروا باب الآنية بعد باب 
المياه» ومعلوم أن من الانست إِذَا كان للشيء مناسبتان أن يَذكرَ 
في المناسبة الأولى ويّحَالٌ عليه في المّانية؛ لأَنّه إذا 1 إلى 


المناسبة الئَانية فاتت فائدّه في المناسبة الأولى» لكن إذا قُدَّمِ في 
المقاسة 0 لم تَقْتْ فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما 
تَقدَّم . 


ول ىا ار لأنها الله في جوم قوله 
تعالى : مر الى حو ا عاق الأ سه 4 [انشرة 8] 
ومنه الآنية؛ لأنها مما خَلِقَ في الأرض» 1 إذا كان فيها شيء 
يوجب تحريمها ٠‏ كما لو انُخْذت على صورة حيوان مثلاً فهنا 
تحرمء لا لأنها آنية» ولكن لأنها صارت على صورة محرّمة. 

والذليل.من:المة قوله عله : لوطا شك عله فهو غ77 , 


وقوله أيضاً: «إن الله فَرَض فرائض فلا تضيّعوهاء وحَدَّ 
دوو فل تعتعدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان» 
0000506 

فيكون الأصل فيما سَكّتّ اللَّهُ عنه الجلّ إلا في العبادات» 


)١(‏ روا البزار [مختصر زوائد البزار لابن حجرء رقم :])١١11(‏ وابن أبي حاتم الرازي 
في تفسيره [ابن كثير (مريم الآية: 64)] والحاكم (5/ 00795 والبيهقي (١٠/؟1١)‏ 
بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء به مرفوعاً . 
قال البزار: «إسناده صالح». قال لايم ا(اصحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي. 
قال الهيثمي: اإسناده حسن ورجاله موثقون». «المجمع؟ .)١91/١(‏ 
وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (9789). 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» (؟1/ رقم 084)» والدارقطني »)١184/5(‏ والحاكم 
)١١5/5(‏ وعنه البيهقي (١٠/؟١1١)‏ كلهم من طريق مكحول» عن أبي ثعلبة 
الخشني به مرفوعاء وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع 
وانظر: «جامع العلوم والحكم؟ الحديث الثلاثون. 


فالأصل فيها التّحريم ؛ لأن العبادة طريقٌ 0 كن الله ع وجل» 
فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقاً ارواعلم أن تتَّخْذهُ طريقاًء 
وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات لقره على 
الشرع . 

قال تعالى: «أم لَه يكوا ترثا لهم ين أل ما لم 
يَأ 75 و ث4 [الشورى : »]١‏ فدلٌ على أن ما يَدِينٌ العبد به ريّه لا 

بد أن «كوة الله "اذم يف 

وقال كَكِلةٌ: «إياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة 
ضلالة)2"30 , 

ولا فرق في إباحة الآنية بين أن تكونً الأواني صغيرةً أو 
كير فالصّغير والكبيو مباح » قال تعالى عن لبيه سليمان عله : 
#يَعْمَلُونَ لم ما سسَلَهُ من كريب وَيَمْثيلَ وَحِمَانٍ كواب وَقُدُورٍ 
سيت 4 1 17]. 

الجَفْئة : تشبه الضَحفة. وقوله: «وقدور راسيات» لا تُخمل 
لأنها كبيرة ) واس تارم يطبخ فيهاء كفي على مكانها وَلكن 
إذا خرم ذلك إلى ع الإسراف صار رما لغيره» وهو الإسراف 
)ع0( رواه أحمد (5/5)ء وأبو داود» كتاب السنّة: باب في لزوم السنّق رقم 

(450».» والترمذي» كتاب العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسّنّةَ واجتناب البدع 

رقم (2»)77177 وابن ماجهء المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 

رقم 0 وغيرهم كثير؛ من حديث العرياض بن سارية. 


والحديث صَخحه جمعٌ من أهل العلم منهم: ابن تيمية» وابن ن القيمء وأبو نعيم» 
وأبو العباس الدغولي وغيرهم. . انظر: «الاقتضاء» ص(/501؟2)7 لإعلام الموقعين» 
»)18١/5(‏ 9إجمال الإصابة» للعلائي (59). 


لقوله تعالى: «9إِكمٌ لا يحت الْمترفيت* [الأعراف: .]9١‏ 

قوله: «كلّ إناء طاهر», - احتراز من التّجس»ء فإِنّه لا 
خزة انتعواله 4د الا نه كدر 1 وفنا قال" المؤ لك تلن" الآن للحن 
يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدّىء والدّليل على ذلك 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبيّ يكل قال حين فتح مكة: 
«إن الله حرم ب بيغ الخير والميتة» والخنزير» ا والأصنام», قالوا: 
داجرستول ا أراتك شحوم الميتة» فإنَّها تُطلى بها السّفنء 
وتّدهن 0 اللجلرة: ويستصبح بها النّاسء فقال: «لا, هو 
حرام"'". فأ فأقرٌ قرّ النبيُ يكلِ هذا الفعل مع أن هته الأشياة تحسة 
فدلٌ ذلك على أن الانتفاع بالشيء التّجس إذا كان على وجه لا 
يتعدّى لا باص بهة. متغالة أن تحن نيلا 56 يحمل به التراب 
ونحوه» على وجهٍ لا يتعدّى. 

قوله: «ولو ثميناً». «لو): إشارة خلاف». والمعنى: ولو 
كان غاليا مثل > الجواهي» والزّم ف والماس ».وما كناية ذلك فإنه 
مباح ااذه واستعماله. 

وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ الثمين لا يُباح اتَّحْاذه واستعمالهء 
لما فيه من الحُيلاء» والإسراف '''» وعلى هذا يكون تحريمّه لغيره 
لا لذاته» وهو كونه إسرافاً وداعياً إلى الحُيلاء والفخرء لا لأنَّه 


 )١(‏ رواه البخاري؛ كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام» رقم (2)7777 ومسلمء 
كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام» رقم (1681). 
(؟) انظر: «الإنصاف» .)١55 21١57” /١(‏ 


ين كتب الطهلة 


يساح اتخادهُ 507 إلا آنية ذَهَبِ وفضَدَء 0 


قوله: «تباح اتَخاذه واستعماله» , اليباح» : خبر المبتدأ وهو 
قوله: اكل إناء؟ » والتّركيب هنا فيه شيء من الإويهام؛ لأن قوله: 
اياج انّخْاده واسالة قل يِتَوَ يَتَوَهم الواغيم أنها صفة لا أنها خبر» 
ويتوقم الخو ولهذا لو قال: اح كل إناء ظاعن: ولو تهينا + لكان 
أَوْلَى» ولكن على كل حال المعنى واضح 

وقوله «انتشان اميتي لد 0 كلاذ 
والاستعمالء فالاتّخاذ هو: أن يقتنيّه فقط إما للرّينة» أو 
لاستعماله في حالة الضّرورة» أو للبيع فيه والشّراءء وما أشبه 
ذلك. 

أما الاستعمال: فهو التليّس بالانتفاع به» بمعنى أن يستعمله 
فيما يستعمل فيه. 

فاتئّخاذها جائزء وإن زادت على قَدْرٍ الحاجة» فلو كان عند 
إنسان إبريق شاي وأراد أن يشتريّ إبريقاً آخر جاز له ذلك» بمعنى 
أنه يجوز انّخاذه وإن لم يستعمله الآنء لكن اتّخذه لأنه رُبّما 
يحتاجه فيبيعه» أو يستعيره منه أحدء أو يفسد ما عندهء أو يأتي 
ضيوف لا يكفيهم ما عنده. ْ 

قوله: «إلا آنية ذهب وفضّة», من القواعد الأصولية: «أن 
الاستثناء معيار الْعَمّوم). 


“يني الن أن عدا اسمني بن 5اوم عام اوإنها أشرى هده 
قور داخل ف امد وعلى هذا فكل شيء يُباح ااذه إلا 


5-5 


وذكر بعض الفقهاء استثناءً آخر فقال: إلا عظم آدم” 


باب الآنية 039 
ومُضَبّباً بهماء فإنه يحرُمُ اتخادّها واستعمالهاء ولو على أنثى 
وجلده. فلا يُباح انّخاذه واستعماله آنْيةٌ» لأنّه محترمٌ بحرمته”" 
وقد قال النبئٌ كَكهِ: ١كسر‏ عظم امعد كيو 0 وإسناده 
تت 5 3 
قوله: «ذهب» تعرددة وهو المعين الأحمر الثمين الذي 
تتعلّقُ به النفوس» وتحبّهء وتميل إليه» وقد جعل الله في فطر 
الخلق الميل إلى هذا الدهعت؛ ركذتا الفضّةء وهي في نفوس 
الخلق دون النهي ولهذا كان تحريمها أخفٌ من الذهيت» 

وقوله: "إلا آنية ذهب وفضَّةٍ؛ يشمل الصّغيرء والكبير حتى 
اللممةه وال 500 

قوله: «ومُضَبّباً بهماء فإنه يحرّمٌ اتخاذّها واستعمالهاء ولو 
على أنقى». الضبَّةٌُ: التي أخذ منها التضبيب» وهي شريظ يَجْمَعْ 
بين طرفي المنكسرء فإذا انكسرت الصّحَفَةُ من الخشب يخرزونها 
حورا وهذا في السّنوات العاضية» :فيكو المضئّتث تهنا خراماء 
وسواءٌ كان خالصاً أو مخلوطاً إلا ما اسثني . والدليا: دي 
حذيفة رضي الله غنة: ذلا تشريوا في أنية الذهت والفضةة 
تأكلوا في صحافهاء فَإِنّها لهم في الدّنيا ولكم في ا 


/ .)050/١( انظر: «كشَّاف القناع»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (08/5)» وأبو داودء كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل 
يتنكب ذلك المكان» رقم (3500). وابن ماجهء كتاب الجنائز: باب النهي عن 
كسر عظام الميت» رقم )١715(‏ من حديث عائشة. 
قال النووي: «رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بأسانيد صحيحة». 
قال ابن حجر: «رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم». 
انظر: «الخلاصة» رقم (75915)., «بلوغ المرام» رقم (015). 

() رواه البخاري» كتاب الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضّض »ء رقم (2)0455 


و 
تتعلق 6 


وحديث أمّ سلمة رضي الله 0 «الذي يشربٌ في آنية 


الفضّة فإنما يجرجرٌ في بطنه نار جهنم ''» والنهي للتّحريم» وفي 
حديث أم سلمة توعّده بنار جهنم فيكون من كبائر الدقرف 


شرب في آأنية الذهب والفضّة أو في شيء فيه منهما) 


فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِها ؛ فكيف خز لمق 


فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدّارقطني : انه من ٠‏ 
ذا 


وأنشا: المحرّم ل فإن كان الها 00 خالصة» 


وإضلميكن خالضا لفن عدن هذه المفسدة. 


فم 


ومسلمء كتاب اللباس والزيئة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم 
.)5١590‏ 

رواه البخاري» كتاب الأشربة: باب آنية الفضةء ومسلمء كتاب اللباس والزينة: 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة» رقم .)5١580(‏ 

رواه م )10/١(‏ من حديث ابن عمرء وقال: «إسناده حسن». 

قلت: وينبغي أن يُحمل قول الدارقطني هذا؛ على أنه أراد به الغرابة أو النكارة؛ 
لأنَّ الأئمة المتقدمين وأئمة العلل خاصّة» يُطلقون التحسين ويريدون به التكارة» 
فمثلاً: يقول النسائي بعد روايته لحديث في اسئنه» :)١57/5(‏ اإسناده حسن» 
وهو منكر؟ ولم يُرد النسائي نكارة المتن بقوله هذاء بل نكارة السند؛ ذلك أن 
المتن صحيح وقد أخرجه الشيخان. وللتّوسع انظر: «الإرشادات» .)١54(‏ 
وبهذا يتفق قول الدارقطني مع أقوال بقية الحُفاظ حيث أطبقوا على ضعفه 
ونكارته نذكر منهم : 

ابن القطانء قال: (لا يصحٌ1 «بيان الوهم والإيهام»؛ رقم (5157). 

- النووي» قال: «ضعيف»., «خلاصة الأحكام» رقم (07/5. 

- ابن تيمية» قال: (إسناده ضعيف». «مجموع الفتاوى» (١؟/‏ 86). 

الذهبي» قال: «حديث منكر»ء «الميزان»» ترجمة يحيى بن محمد الجاري. 

- ابن حجرء قال: «حديث معلول». «الفتح») شرح حديث رقم (0578) وهو 
كما قالوا. 


ولهذا فكل شيء حرّمه الشارع فقليله وكثيره حرام؛ لقول 
النيئ كلِ: «وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»”"2. 

وعندنا هنا ثلاث حالات: اتَحَْاذء واستعمالء» وأكل 
وشرب . 
الإجماع عليه”". 

وأما الاتّخاذ فهو على المذهب حرام» وفي المذهب قول 
كم وهو محكيّ عن الشّافعي دعي الله أنه لو بحرام”*'. 

وأما الاستعمال فهو محرّم في المذهب قولاً واحداً. 

والصّحيح: أن الاتّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشّرب 
ليس بحرام 0 لأن النبي كه نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل 
والشرب» 0 المحرّم غيرهما لكان النبي وك وهو أبلغٌ 
لاسن ؛ وأبينهم في الكلام - لا يخصٌ شيئاً دون شيء» بل إن 
تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ أن 
التابتى ينتفعون بهما فى غير ذلك . 

ولو كانت حرام طلقا لأمّر النبيئ يله بتكسيرهاء كما كان 
000( رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنة: باب الاقتداء ا 

رسول الله عَكةِ رقم (/7ع0. ومسلم. كتاب الفضائل : باب توقيره يِل  .‏ 

رقم (330).» من حديث أبي هريرة. 


(؟) انظر: #المجموع شرح المهذب» .)144/١(‏ 
(9) انظر: «الإنصاف» .)١508/1١(‏ 


(5) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)549/١(‏ «المغني» .)1١"/1١(‏ 


اظيا عبد لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره أو مك1 لأنها إذا 
كا محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة. 
| كيدل لذنك أن أَمّ سلمة - وهي راوية الحديث - كان عندها 
جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعّرات من شعر النبي كَكْهِ فكان الناس 
يستشفون بهاء فيُشفون بإذن الله» وهذا في «صحيح البخاري”"'), 
وهذا استعمال في غير الأكل والشراية 
فإن قال ل خصٌ النبئ كه الأكل والشرب لأنّه الأغلب 
استعمالاً ؛ وما علّق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به 
كقوله عاين رو 4 م التي في ف جورم : 0 [النساء: 
3 
تحرم دلا في حجر عل ترد أكثر ايل للم ؟ِ 
قلنا: هذا صحيح؛ لكن كون الرّسول ييه يُعَلّقَ الحكم 
بالأكزة والشرت؟ 5 مه الأمة بالئَّرف في الأكل والشّربِ أبلغٌ 
منه في مظهرها في غير ذلك» وهذه عِلَّة تقتضي تخصيص الحكم 
)5١(‏ روى البخاري» كتاب اللباس: باب ما وُطئ من التصاوير» رقم (:6986), 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم 
425700 واللفظ لهء عن عائشة قالت: «دخل علي رسول الله كَل وأنا مُتَسَمرَةٌ 
0 و وجهه» ثم تعاوك 0 2 ل 1 ٠»‏ كتاب 
البي له بعثه على أنْ لا يدع تمثالاً إلا مس رس ‏ اسلده 
(؟) رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ما يُذكر في الشَّيبء رقم (0895). 
ملاحظة: اختُّلِف في ضبط لفظة «من فضّة» فضبطها الأكثرٌ بالقاف والضّاد 
المهملة «من قُضّة». وانظر كلام الحافظ ابن حجر في توجيه كلا الروايتين. 
)6 انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /١(‏ 087) [النساء: 71]. 


بالأكن والتريية الانه لفك أن الذي آوانيه كن الآكل والشرت 
ذهب وفِضّة» ليس كمثل من يستعملها في حاجات تَحْمَى على 
كثير من النّاس . 

وكولة؛ اومضبّباً بهما... إلخ» يشمل الرّجال والنّساءء فلا 
يجوز للمرأة أواني لدف والفضّة. 

فإن قيل: أليس يجوز للمرأة أن تتحلّى بالأهب؟ 

فالجواب: بلى» ولكن الرّجل لا يجوز له ذلك. 

فإن قبل + فما القرق بين اتخاذ اللخلى :واتهاذ الآنية 
واستعمالها فأبيح الأوّل دون الثاني؟ ْ 

فالتسواب: أن القرق أن النجرأة محاجة إلى السحكن» 
وتجمّلها ليس لها وحدهاء بل لها ولزوجهاء فهو من مصلحةٍ 
الجميع» والرّجل ليس بحاجة إلى ذلك فهو طالب لا مطلوب» 
والمرأة مطلوبة» ة فمن أجل ذلك أبيح لها التٌحلّي الا عينا دون 
الرّجلء وأما الآنية فلا حاجة إلى إباحتها للنّساء فضلاً عن 
الرّجال. 

قوله: «وتصحٌ الضّهارة منها»» يعني: تصح الظهارة من آنية 
الذّهبٍ والفضّةء فلو جعل إنسان لوضوثه آنْيةٌ من ذهب» فالكلهارة 
مع والاستعمال محر . 

وقال بعض العلماء: إن الظهارة لا تصحٌ'''. وهذا ضعيف؛ 
لأنّ النُحريم لا يعود إلى نفس الوْضُوءء وإنما يعود إلى استعمال 


.)١59/1( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


إنائهء والإناء ليس شرطاً للوُضُوءء ولا تتوقّف صِحََة الوُضُوء على 
استعمال هذا الإناء. 

فالظهارة تصحٌ من آنية الذهب والفِضّةء وبهاء وفيهاء 
وإليها . 

منها: بأن يغترف من الآنية. 

بها: أي يجعلها آله يصبٌ بهاء أي: يغرف بآنية من ذهب 
فيصبٌ على رجليه» أو ذراعه. 

فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها. 

إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إناء من 


ذهبف. 


الله المي 

قوله: «إلا ضبّة يسيرةٌ من فِضّة لحاجة», هذا مستثنى من 
قوله : ايَحْرم اتَخاذها واستعمالها»). 

فغتروط 'الجواز أريعة: 

"١‏ أن تكو ضيه 

ب أن تكون اسيرة 

ركاه تكون من فضّد. 

أن تكون لحاجة. 

والدّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من 
حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبي كَلةِ انكسر فاتّخذ 


كان الشقي ليله م ”7 

فيكون هذا الحدده فقي جاتن 

فإن قيل: من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة؟ 

قلنا: إن هذا هو الغالب في القدح» يعني كونه صغيراًء 
والغالب أنَّه إذا انكسرء فإنه لا يحتاج إلى شيء كثيرء والأصل 
التحريم» فنقتصر على ما هو الغالب. 

فإن قيل: أنتم قلتم ضبَّة وهي ما يُجْبَرٌ بها الإناء» فلو 
جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فِضَّة؛ كَلِم لا يجوز؟ 

ال ا ا 
وإلحاق . 

فإن قيل: لماذا اشترطتم كونها من فضّة: لِمَ لا تقيسو 
الذحت على الفِمّة؟ 

نقول: إن النصّ لم يرد إلا في الفِضّةء ثم إن الذَهب أغلى 
وأشدٌ تحريماء ولهذا في باب الثباس خرم على الرجل خاتم 
الدهية وأبيع له خانم الفِضّة فدل على أن الفِضّة أهون. حتى 
الوشيخ الإسلام يه الله قال في باب النّباس: إن الأصل في 
الفِضّة الإباحة وأنها حلال للرّجَالء إلا ما قام الدّليل على 


وأنضة لفان الذهي يهاترا لتر القن ديه الكسر ؟ 


() رواهالبخاري» كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي كَل رقم 
(7369). 


)0( انظر: المجموع الفتاوى» (50/ةيى 6) «الاختيارات» ص(5/اء 4" 


لآن الذهب أبعد فين الضذا جوعلا الققةه :وليدا لما لحل ينف 
الصّحابة أنفاً من فِضّةَ - لما قُطعّ أنقُه في إحدى المعارك (يوم 
الكُلاب في الجاهليّة) ‏ أنتن فأمرهُ النبيُ كله أن يتخذ أنفاً من 
فعن أل لأ لأ لخن 


ومأخذ اشتراط الحاجة في الحديث: أن النبي يل لم 
يتَخْذّها إلا لحاجة» وهو الكسر. 


ا 000 قال أهل 0 الحاجة نة أن يتعلّق بها 
الإسلام: 0 المعنى: ألا يجد ما يجبر به الكسرّ سواها؛ لأن 


)1١(‏ هو عرقجة بن أسعد. والحديث رواه أحمد (5/ 2077 وأبو داودء كتاب الخاتم: 
باب ما جاء في ربط الأسئان بالذهب» رقم (45175)» والنسائي؛ كتاب الزينة: 
باب مَنْ 22-6 أنفه هل يعد أنفاً من ذهب 4)١77”/48(‏ والترمذي كتاب 
اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم 2)١70(‏ عن جمع منهم: 
ابن المبارك؛ وابن مهدي؛ ويزيد بن هارونء. عن أبى الأشهب. عن 
عبد الرحمن بن طرفة» عن جده عرفجة بن أسعد. 000 
عرواعلة ابن القطان وابن حجر بأنه قد اختّلف في إسناده» فرواه ابن علية» 

وإسماعيل بن عيّاش» عن أبي الأشهب. عن عبد الرحمن بن طرفة» عن أبيه 

طرفة» عن عَرفجة به. وطرفة بن عرفجة مجهول. 
«#بيان الوهم والإيهام» رقم (”55).» «تهذيب التهذيب» .)١١/5(‏ (177/10). 
قلت: نصٌّ المزي وغيره على أن المحفوظ هو الوجه الأول دون الثاني» وعليه 
تكون رواية ابن عياش وابن عُليّة شاذة غير محفوظة؛ لأنهما خالفا جمعاً من 
الحفاظ . ش 
انظر: «تهذيب الكمال» »)١97/١1(‏ «علل الترمذي الكبير» (5/ 89). 
وعبد الرحمن بن طرفة هذا قد رأى جده عرفجة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(؟) انظر: «الإنصاف» (154/1). 


ه ليست حاجة» بل رو » والضّرورة تُِيحٌ الذّهبَ والفضة 
ب 000 فلو اضطر إلى أن يشرب في أآنية الذهب فله ذلك» 
لأنّها ضرورة. / 

قوله: «وتّكره مباشرتها لغير حاجة», أي: تكره مباشرة 
الضّبَّة اليسيرة» ومعنى مباشرتها: أنَّه إذا أراد أن يشرب من هذا 
الإناء المضبَّّب شرب من عند الفِضّةء ٠‏ فيباشرها بشفتيه وهي 
حلال. 0 : ما ني عنه لا على سبيل الإلزام 


بالترة و : أنه بُثَات تاركه امتفالاً..ولا يُعاقتٌ فاعلة 
بخللاف ا فإن فاعئلة كدق المقويةه وهذا في اصطلاح 
الفقهاء . 


أما في القرآن والسُنّةء فإن المكروه يأتي للمحرّم» ولهذا لما 
عدّد الله تعالى أشياء محرّمة في سورة الإسراء قال: #إكُلٌ دَلِكَ كن 
دعم عند ريك مكروما 49 [الإسراء] . 

وقال كل: لإن الله كَرِءَ لكم قيل وقالء وكَثْرَةَ السّؤال 
وإضاعة المال)”'" . 

والكراهة: حُكم شرعيٌ لا تنبت إلا بدليل» فمن أثبتها بغير 
دليل» فإننا نرد قوله.» كما لو كنت التَحْرِيمَ بلا دليل» فإننا و 
قوله . 

وبناء على هذه القاعدة ننظر إلى كلام المؤلّفء قال: «بكره 
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (81/51). 


(0؟) رواه البخاري» كتاب في الاستقراض: باب ما يُنهى عن إضاعة المال» رقم 


٠2‏ )0 ومسلم كتاب الأقضية: باب النهيى عن كثرة المسائل من غير حاجة» 
رقم (111) عن أبي هريرة. 


حز 6م ) كتاب الطهارة' 
وتَبَاحٌ آنية الكفَارٍ ‏ ولو لم تحل ذَبَائَحُهُم ‏ وثيابهم إن جهل 
عا ليا 


مباشرتها لغير حاجة»» فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفّق لو لم 
يشرب من هذه الجهة» أو جعل الإناء على الثار» وصارت الجهة 
التي ليست فيها الضّبَّة حارّة لا يستطيع أن يشرب منهاء وشرب 
من الجهة الباردة التى فيها الضّبَّة» فهذه حاجة فله أنْ يشربت» ولا 
كراهة . 

فإن لم يحتج فكلام المؤلفٍ صريح في أنه ثكره مباشرتها . 

والصّواب: أنه ليس بمكروه» وله مباشرتها؛ لأن الكراهة 
حكم شرعيىٌّ يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي» وما دام ثبت 
06 حديث تسن المتقدّم أنها مباحة» فما الذي يجعل 

شرتها مكروهة؟ وهل ورد أن النبيّ يي كان 5 هذه الجهة 

الجواب: لاء فالصّحيح أنّه لا كراهة؛ لأن هذا شيء 
مباح؛ ومباشرة المباح مباحة. 

قوله: «وتّباح آنية الكفار»» قوله: «آنية» بالرّفع على أنها 
نائب فاعل . 

قوله: «ولو لم تحلّ ذبائحهم»؛ بالرّفع على أنها فاعل «تحل» . 

قوله: «وثيابهم إن جُهل حالهاء ؛ بالزيع على أنها معطوفة 
على «آنية» وكلام المؤلف رحمة الله يوهم أنها معطوفة على 
«(ذبائحهم» . 

ولو قال: وتباح آنِيةٌ الكمّار وثيابهم إن جهل حالهاء ولو لم 
تحل ذبائحهم. لسَلِمّ من هذا الإيهام. 


وقولة:-#الكمان» يشمل الكافر الأصلن والموثد. 
ركولة: «ولو لم تيكل ذبائخهُم) إشارة ا والكفان 
الذين تَحِل ذبائُهم هع اليهود والنُصارى فقط. لقوله تعالى: 
وَطْعَام ألَذِبنَ أُووا 5-6 حِلّ لك وَطعَافَم حِلّ 2 [المائدة: 5]. 
والمراد معاي ذبائحهم كما فشر ذلنك انين عباس 
رضي الله عنهما"" '» وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أكنمة 
ذلك؟ أن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهمء ولا تحل ذبائح 
المجوس»ء والدّهريّين: والوثنيين وغيرهم من الكفار» أما آنيتهم 
فتحل. فإن قال قائل: ما هو الدّليل؟ 
قلنا: عموم قوله تعالى: وهو أَلَّذِى غ الكم ما ف الْأَرْضٍ 
ججهِيعًا» [البقرة: 15]» ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا 
اي قم' فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا اانا موك بأوانيهم» 
ثم 00 أن النبي عبد دعأاه غلام يهودي على خحبز معي وإهالة 
ة فاكل منها . وكذلك أكل من الشّاة المسمومة التي 55 
له يله فى . ون وكيك أنه كم ترم ] وأصحابه من مزادة امرأة 
() انظر: «الإنصاف» .)1955/1١(‏ 
(0) رواه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد: باب ذبائح أهل الكتاب» رقم (00:8). 
() رواه أحمد 40707١ .5١١/(‏ إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا الحديث في 
«أطراف المسند» )81/7/١(‏ بلفظ : «أن خيّاطاً» بدل ١يهودياً».‏ وهو الموافق لبقية 
روايات المسند (9/ 757: 7589 7590)» وهو الموافق أيضاً لرواية البخاري 
رقم (0179) غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإهالة السّنخة. 
ملااحظة : الإهالة: الدسمء والسنخة: المتغيرة. «غريب الحديث» (1/* 6 
() رواآه الحاري» كتاب الطب: باب ما يذكر في سم النبي كَل رقم (/الالاه) عن 
أبي هريرة. 
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مشركةا 42 كل هذا يدل علق أن ناباش الكتارء فهو ظاهر: 
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرّسول كل قال: ١‏ 

تأكلوا فيهاء إلا ألا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها)”". 
فهذأ يدل اغلن أ الأَوْلَى التنِرّم ولكن كثيراً من أهل الحم 

حملوا هذا الحديث على أنان: عرفوا بمباشرة التنّجاسات من أكل 

الخنزير» ونحوه» فقالوا: إن لني عد منع من الأكل في آنيتهم 
إلا إذا لم نجد غيرهاء فإننا نغسلهاء ونأكل فيها"". وهذا الحمل 

جيدء وهو مقتضى قواعد الشرع . 
وقوله: (وثيابهم»). أي باح ثيابهم » وهذا يشمل ما صنعوه 

وما لسو فثيابهم التي صنعوها مباحة» ولا نقول: لعلهم 

ا أو صَبِعُوها بصبغ نجس؛ أن الأصل 

ال والظهارة. 0 الثياب فإنه يبا لنا لْبسهء 

ه من 6 

رضي الله عله . 
وقوله: (إن ججهل حالها» هذا له مفهومان: 
الأول : أن تُعَلَمَ طهارتها: 

)١(‏ رواه بمعناه البخاري» كتاب التيمّم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» يكفيه 
من الماء» رقم مقرو ة ومسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفاكتة 
واستحباب تعجيل قضائها رقم (587) عن عمران بن خصين. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التّصيد» رقم (/2)014 
ومسلمء كتاب الذبائح والصيد: باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم (19170). 

(6) انظر: «فتح الباري» (5057/4) شرح حديث رقم (0141/8). 


ولا يَظهِرٌ جِلْدٌ ميتةٍ بدباغ 21111111 


الثاني: أن تُعلَّمَ نجاسئّهاء فإن عُلِمَتْ نجاسئُها فإنها لا 
تُستعمل حتى تغسل. وإن عُلمتٌ طهارثّها فلا إشكال» ولكن 
الإشكال فيما إذا جهل الحالء فهل نقول: إن الأصل أنهم لا 
يتَوَمَؤْنَ النّجاسات وإِنَّها حرام» أو نقول: إن الأصل الظهارة حتى 
يتبيّن نجاستها؟ الجواب هو الأخير. 

قوله: «ولا يَطْهِر جلدُ ميتة بيجاغ»» الدّبغ: تنظيف الأذى 
والقَدّر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء. 

فإذا دُبِعَ جلدٌ الميتة فإِنَّ المؤلّف يقول: إنه لا يطهرٌ 
بالذباغ . 

فإن قيل: هل ينجس جلد الميتة؟ 

فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهرء وإن 
كانت نجسةً فجلدها نجس . 

ومن أمثلة الميتة الّاهرة: السَّمك لقوله تعالى: أل لَك 
َك لحر وطعامة # [المائدة: 95]. 

قال ابن عباس رضي ال كفيينا مين عن اعد شاه 
اهما د 1 : 

فجلدها طاهر. 

أما ما ينبس بالموت فإن جلده ينججس بالموت لقوله 
تعالى: #إِلّ أن يكرت مَيِنَدٌ أو دما تَسَفُومًا أو لَحْمَ مِررٍ فَإِنَّمُ 
)1١(‏ رواهابن جرير الطبري رقم (15595. 17591 01لا 5575كك الاككلء 


© ورابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (254137 5859). 


رجش الأنعام: 145] أي تجسل» فهو داخل في عموم الميتة. 
فإن قيل: إن الميتة حرام» ولا يلزم من التّحريم النّجاسة؟ 
فالجواب: أنَّ القاعدة صحيحة» ولهذا فالسّمُ حرام» وليس 
بنجس» والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح» ولكن الله 
00 همل َه دي ا إِلَ محَرَّمَا عل طَاعِر يَظمَمُهه إلّه 
ن يكرت مَيْنَهَ أو دما سَسُْومًا أو لَحْمَّ ير فَإِنَهُ رجَشُ» 
0 6 ]0 علل ذلك بقوله: الرجس") والررجس التجين: وهذا 
واضح في أن الميتة نجسة. فإذاً الميتة نجسة؛ وجلدها نجس؛ 
ولكن إذا دبغناه هل يطهر؟ . 
اختلّف في ذلك أهل العلم”"“» فالمذهب أنه لا يطهّر 
قالوا: لأن الميتة نجسة العين» ونجس العين لا يمكن أن يطهّرء 
فروثة الحمار لو عُسِلت بمياه البحار ما طَهُرت» بخلاف النّجاسة 
الحكمية» كنجاسة طرأت على ثوب ثم غسلناه. فإنه يطهر . 
وهذا القياس مع أنه واضح ذا إلا أنه في مقابلة 00 
وهو حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيّ 6 ' مَرَ بشاةٍ 
بجر وتوا ققال هه ام إهابها؟ قالوا: إنها ميتة» قال: 
يُطهّرها الماءٌ ألم 7*6 5 وهذا صريح في أنه يطهر بالدّبغ . 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» .)١57 21١51 /1١(‏ 
0) رواه العيد (5/”).» وأبو داودء كتاب اللباس: باب في 2 الميتة» رقم 
(4177).: والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبع به جلودٌ الميتة (1/ 
.)١7/:5‏ 


قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسنادين حسنين » وروى البيهقي معئاه من 
رواية ابن عباس». الخلااصة رقم (8ه). 


ولكن قالوا: هذا الحديث متسوخ بما يُروى عن عبد الله بن 
كم لالز (إن النبيّ قد كتب إلينا لا تنتفعوا من الميتة» بإهاب 
ولا عَصَب2©22. زاد أحمد وأبو داود: «قبل وفاته بشهر). 

والجواب على ذلك: 

أولاً: أن الحديث ضعيف» فلا يقابل ما في اصحيح مسلم)”"©. 


0 قال ابن الملقن: «رواه أبو داود والنسائي وابن ع حبان من رواية ميمونة بأسانيد 
حسنة) اخلاصة البدر المنير» رقم (16). 
قال ابن حجر: «صحّحه ابن السكن والحاكم»»: التلخيص الحبير رقم (47). 
ملاحظة: القَرَظْ: ورق السَّلمء أو ثمر السَّنْطء يدبغ به. 

)١(‏ رواه أحمد »0٠١/54(‏ وأبو داودء كتاب اللباس: باب من روى أن لا يُنْتَفْعَ 
بإهاب الميتة» رقم (5178).» والنسائي. كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يُدبِعْ به 
جلود الميتة (7/ »)١75‏ والترمذي» كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود 
الميتة» رقم (2» وابن ماجهدء كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من 
الميتة بإهاب ولا عصب» رقم (5») وابن حبان رقم ١717/90‏ ). 
قال الترمذي: «حديث حسن»» وقال: «كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث... ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده؟. 
قال البيهقي وآخرون: «هو مرسل» ولا صحبة لابن عُكيم2. 
قال الخطابي: «عَلَّله عائّةٌ العلماء؛ لعدم صحبة ابن حُكيمء وعَلّلوه أيضاً بأنه 
مضطرب» وعن مشيخة مجهولين» ولأن الإهاب الجلد قبل الدباغ عند جمهور 
أهل اللغة». 
وذهب ابن حبان إلى أن إسناده صحيح متّصل» وأنه لا تعارض بينه وبين حديث 
ميمونة. انظر كلامه في «صحيحه) رقم )١١!9(‏ فإنه هام. وانظر: «الخلاصة» 
للنووي رقم (55). و«التلخيص الحبير؛ رقم .)4١(‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ؛ رقم (97) من 
حديث ابن عباس ولفظه: «تصٌُدّقَ على مولاة لميمونة بشاةء 0 
رسول الله كله فقال: «هلًا أخذتم إهابها فدبغتموهء فانتفعتم به؟ فقالوا: 
ميتة. فقال: إنما حرم أكلّها» . 


ثانياً: أنه ليس بناسخ؛ لأننا لا ندري هل قضيّة الشَّاةَ في 
حديث ميمونة قبل أن يموت بشهرء أو قبل أن يموت بأيّام؟ ومن 
شرط القول بالنسخ العلم بالتّاريخ. 

ثالعاً: أنه لى شبح أنه متاخرء فإنة لا يُعازضن ديك ميجونة؛ 
لأن قوله: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» يُحمّلُ على 
الإهاب قبل الدّبغْ» وحيئئظٍ يُجمع بينه وبين حديث ميمونة. 

فإن قال قائل: كيف تقولون لو دُبِعٌ اللحم ما طَهُرَ؛ٍ ولو ذْبعٌ 
الجلدٌ طهّرَ؟ وكلها أجزاء ميتة» ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة 
لأ يمكن أن شفرق ثن متمائل: ؟ 

أجيب من وجهين : 

الأول الهج قفنت الفرق فى الكتاب والننة سر شقينة 
متشانهين» فاعنلم ,أن عناك قرفا في المعتى > ولكتك لم تتوصّل 
إليه؛ لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة» فموقفك حينئذ 
التبيي؟ 

الثاني : أن يُقَالَ: إنه يمكن التّفريق بين اللحم والجلد»ء فإن 
حلول الحياة فيما كان داخل الجلد أشدُ من حلولها في الجلد 
نفسهء لأن الجلد فيه نوع من الصلابة بخلااف اللحوم. والْشُحومء 
والأمعاء. وما كان داخخله فإنه ليس مثله» فلا يكون فيه من الحَبَّثْ 
- الذي من أجله صارت الميتة حراماً ونجسة ‏ مثل ما في اللحم 
ونحوه. ٠‏ 


ويباح انها لقي الدب في يَابسِ ول ا ل 0 


الحكم الثاني: أن ما كان خارج الجلد من الوبر والشَّعر فإنه 
طاهرء والجلد بينهماء ولهذا أعطي حكماً بينهما. 

وبهذا نعرفٌ سُمُوَّ الشريعة» وأنها لا يمكن أن تُفرّق بين 
متماثلين» ولا أن تَجمّع بين مختلفين» وأن طهارة الجلد بعد 
الدّبغ من الحكمة العظيمة» ونجاسته بالموت من الحكمة 
العطبية؟ لأنة ليش كالشع:والوين والريش: وليمن كالشيحي 
واللحم والأمعاء. 

قوله: «ويُباحُ استعماله بعد التّبغ في يَابِسِ»2 يعني: يباح 
استعمال جلد الميتة بعد الذبغ في يابس. 

فأفادنا المؤلّفٌ أن استعماله قبل الدَّبعْ لا يجوز في يابس» 
ولا غيره؛ لأنه نجس . 

وظاهر كلامه أن الاستعمال لا يجون:ولق بعد أن تعيفت 
الجلد وصار يابساًء وهذا فيه نظر؛ لأنّنا نقول: إذا كان يابساًء 
واستّعمل فى يابس فإن النّجاسة هنا لا تتعدّى كما لو قدّدناف 
وجعلناه 0 لا يناشر نهنا الأشباء الرّطبة» فإن هذا لا مانع منه. 

قوله: «في يّابس). خرج به الرّطب فلا يجوز استعماله فيه. 
مثل أن نجعل فيه ماءً أو لبناًء ولا أي شيء رطب. ولو بعد 
الذّبغ ؛ لأنّه إذا كا يا ولاقاه شيء رطب تنجّس بهء أما إذا 
كاد ور والجلد يابس فإنه لا يتنجّس به؛ لأن النّجاسة لا 
يتعدَّى حكمها إلا إذا تعدّى أثرهاء فإن لم يتعدَّ أثرها فإن حكمها 
لا يتعدّىء وإذا قلنا بالقول الرّاجح: وهو طهارته بالدّباغ فإنه يُباح 
استعماله في الرّطب واليابس. 


حل١ة)‏ كتاب الطهلة 


وَيدِل لذلك أن الرسول عَكَدِب 8 وأصحابه من مزادة امرأة 
مشركة”''؛ وذبائح المشركين نجسة:ء وهذا يدل على إباحة 
استعمالة فى الرّطى > وآنة: يكو ظاهرا . 

1 00 5 03 5 

قوله: «من حيوان طاهر في الحياة» . أفادنا المؤلف. أن 
الجلد الذي يُباحُ استعماله بعد الذّبغ في اليابس هو ما كان من 

والطاهر فى الحياة ما يلى: 

أولاً: كل مأكول كالإبل» والبقرء والغنمء والضَبُعء ولحو 
ذلك. 1 

ثانا كر :ضبان من الي قاف علنةى وهلااعلئ المدسيد 
كالهرّة لقوله ككلِةِ: «إنها ليست بتبّسء إنها من الطوّافين 
عليكم)”"' . 

الثاً: كُلّ شيء ليس له نَفْسٌ سائلة» يعني إذا ذُبحَء أو قتل» 
)002 تقدم تخريجه في ص(85). 
هق رواه أخينن (555/45؟. ايل وأبو داود» كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة. رقم 

504 والنسائي» كتاب الطهارة: باب سوّر الهرة» (١/غ‏ هم مول والترمذي» 

أبواب الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» رقم (47)» من حديث أبي قتادة. 

وقد صححح هذا الحديث جممٌ من الأئمة منهم: الترمذي» وابن خزيمة» 

والعقيلي» وابن حبان» والحاكمء وابن تيمية» وغيرهم. قال البخاري: «جوّد 

مالك بن أنس هذا الحديثء» وروايته أصحٌ من رواية غيره». قال الدارقطني: 


#رواته ثقات معروفون). 


انظر: «المحرر؛» لابن عبد الهادي رقم (0») (التلخيص الحبير») رقم 50 


رانعا: "الآدمى ٠»‏ ولكتة هنا خير وازد 4 لأن استغمال: جلذه 
محرّم؛ لا لنجاستهء ولكن لحرمته. 

فلو دّبغ إنسان جلد فأرة» أو هِرَّة فإنه لا يَظهُرٌ على 
المذهب. لكن يباح استعماله في يابس. 

وقيل: يَظهُرٌُء ويُباح استعمالّه في اليابسات والمائعات"©, 
وعلى هذا يصحٌ أن نجعل جلدٌ الهرَّة سقاء صغيراً»ء إذا دبغناه لأنه 
طهر 

وقيل : إن جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ ؛ إلا أن تكون الميتة 
مما له ال كالإبل والبقر والغنم ونحوهاء وأما ما لا 
بعلنة ا لنكاة نزنة لا يكير دنا الكردمي الاج وهو اختبار 
شيخنا عبد الرحمن السَّعدي رحمة الله" » وعلى هذا فجلد الهرَّة 
وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدّبغ . ْ 

فمناط الحكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال 
الحياة» فما كان طاهراً فإنه يُباحُ استعمال جلد ميتته بعد الذّبعْ في 
يابس» ولا يظهر. وعلى القول الثاني : ِظهّر مطلقء وعلى القول 
الثالث: يظهُّر إذا كانت الميتة مما تُحِلّه الذّكاة. 


والرّاجح : القول الثالث يدجل أنه جاء في بعض ألفاظ 
الحديث: «دباغها ذكاتها)!؟ . بقع بالذكاة» ومعلوم أن الذكاة لا 


.)157/1( انظر: «الإنصاف» (154/1). (0) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

() انظر: «المختارات الجلية؛ ص(2١١).‏ ا 

6 رواه أعدمد )ء والنسائي. كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة» 0// 
لاا 110/4 من جيك سلمة ين الفسق: 


تُظهّر إلا ما يُباح أكلهء فلو أنك ذبحت حماراًء وذكرت اسم الله 
عليه وأنهر الذمء فإنه لا سحي ذكاة وعلى هذا نقول: جلد 
ما يحرم أكله. ولو كان طاهراً في الحياة» لا يطويز بالدباغ» 
ووجهه. أن الحيوان الظاهر في الحياة إنما جَعِلَ طاهراً لمشقة 
التحرز منه لقوله كَللِْةِ: «إنها من اراق عليكم؟؛ وهذه العِلّة 
تنتفى بالموت» وعلى هذا يعود إلى أصله وهو البحاسةة: فلا 
يَظهُر بالذباغ . 

فيكون القول الرّاجح: أن كل حيوان مات وهو مما يُؤكل؛ 
فإن جلده يَظهّر بالدّباغ» وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله» وله قول آخر يوافق قول من قال: إن ما كان طاهرا 
في الحياة فإِنّ جلده يطهر بالدَّبغ”'". 

قوله: «ولبتها2», لبن الميتة نجس» وإن لم 0 بها؛ لأنه 
مائع لاقى نجساً فتنبّس بهء كما لو سقطت فيه نجاسة - وإلا فهو 
فى الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت - لكنهم قالوا: إنها 
لكااعاتك«غباوك نحة" يكؤن ثد لقن ا نجاسة كين ذلك 

واختار شيخ الإسلام أنه طاهر”" بناء على ما اختاره من أن 
ع قال ابن حجر: الإسناده صحيحا . «التلخيص الحبير) رقم (5). 

وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «دباغ الميت ذكاته» رواه النسائي» كتاب 

الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة (7/ 17/4). 

قال ابن حجر: «هذا حديث حسن». «موافقة الحُبر الخبر» .)١179/5(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 46)» «الاختيارات» ص(51)»: «الإنصاف») /1١‏ 


لال 5# .)1١‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتارى» »)٠١/1١(‏ «الإنصاف» .)١76/1١(‏ 


باب الأنية نت 
5 1 أ 2 لاه 9 
وكل اجزائها سس فى السو د 0 
الشىء يه ينجس إلا 0 فقال: إن لم يكن متدرا يدم 
الميتة» وما أشبه ذلك فهو طاهر. 

والق يظيو لى زجحافه ان هله السالة فى المدهين ةلأ 
وإن انفصل واجتمع في الضّرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى 
ما لاقاه من النجاسة». لأنها محيطة به من كل جانب» وهو يسير» 
ثم إن الذي يظهر سريان عفونة الموت إلى هذا اللبن؛ لأنه ليس 
كالماء في قوَّة دفع النجاسة عنه. 


والمذهبء وإن كان فيه نَظر من حيث قاعدة: أن ما لا 

يتغيّر بالنئجاسة فليس بنجس» وهذه قاعدة عظيمة محكمة» لكن 
حَرَمَتٌ ع لْمِرِتَةٌ # [البائدة: 15 واللجن فى الضرع قد يكون 

داخلاً في هذا العموم. 

قوله: «وكل أجزائها نجسة,. كاليدء والرّجلء والرّأس 
ونحوها لعموم قوله تعالى: #إِلَا أن يَكْرْتَ مَيِنَةَ أَوَ دما تَسَفُومًا 
53 لحم حير َإِنَّمُ رجش »4 [الأنعام : هل والميتة تَظْلقٌ على كل 
الحيوان ظاهره وباطنه . 

قوله: «غيز شَغر ونحوه». كالصُوف للغنمء والوبر للوبل ء 
والزيش للطبووء ‏ والشغر للمَعْن والبقرء وما أشبهها. 

1 يستثن من ذلك ما يلي : 

١‏ - عظم الميتة» على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» 2)775/15١(‏ «الاختيارات» ص(1). 
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رحمهٌ الله" وهو أحد القولين في المذهب”' !دل الذنك: 
أن العظم وإن كان يتلم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة. 
و يحل الدّم؛ ولبس :لد كاف لذ تر فهو يشبه الظفر والشّعر 
وما أشبه ذلك» وليس كبقية الجسم. ويقال فيا : َ مدار 
الهارة والنّجاسة على الدَّم؛ ولهذا كان ما ليس له نَفْسٌ سائلة 
طاهرا. 

ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو 
الصّواب؛ لأن الفرق بين العظم وبين ما ليس له نَفْسٌ سائلة أن 
الثاني حيوان مستقل» وأما العم كان لجنا تدا اتير راك 
يتألّم فليس كالظفر أو الشّعر؛ ثم إن كونه ليس فيه دم محل نظر؛ 
فإن الظاهر أن فيه دماً كما قد يُرى في بعض العظام. 

3 ب السّمك وغيره مخ حيؤاك البحر بذون استعناء». فإن ميعته 
طاهرة حلال لقوله تعالى: #أِل لَك صمْيدٌُ البَحْرٍ وَطْمَامُةٌ4 [المائدة: 
5 وتقدّم تفسير ابن عباس للصّيد والطّعام”" . 

ويلزم من الحِلَ الظهارة» ولا عكسء فيتلخّص عندنا ثلاث 
قواعد: 

أ كر خلال طاهر . 
ب - كُل نجس حرام . 
ج - ليس كُل حرام نجساً 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (١5؟947/5).‏ «الاختيارات؛ ص(55). 
(0) انظر: «الإنصاف» (١//ا9١).‏ (2)0 تقدم تخريجه ص(88). 


ينجس»" ولأن الفخل إذا مات 00 0 كان نجساً ما أفاد 

؛ ‏ ميتة اما لاله دم؛ والمراد الدّم الذي يسيل إذا 5 
أو رع كال نات والجراد. والعقرب. وَالدّليْل غللى ذلك 
حعديثك أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكَدة : «إذا 
وقع الذباب في شراب أحديكم فأيغمسه ثم لينزغه)”" . 

فقوله: «فليغمسّه) يشمل غمسّه فى الماء الحارء وإذا هين 
في الماء الحار فإنه يموت» فلو كان ينجس لأمر الرّسول َل 
بإراقته . 

ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي: أنه لا يلزم من 
الظهارة الكل . 

و الغيرٌُ شّعْرٍ ونحوهاء اشترطوا يحمم الله في الشهر: 
ونحوه أن يَجَزَّ عدا للا أن يُقَلْعَ قل لأنه إذا فَلِعَ فإن أصوله 
محتقن فيها شيء من الميتة. ود تور ياي توا أما 
لقره ل للك ل ل نتن 

ا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(1) تقدم تخريجه ص(90١).‏ 

() رواه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه: رقم (77950). 

29 انظر: الحاشية العنقري على الروض المربع» .)77/١(‏ 
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-١‏ الشغن ونحوه طاهر. 
؟ - اللحمء وما كان داخل الجلد نجس» ولا ينفع فيه الدّبغ . 
#اتن ‏ الحلن :وهو طليقة توما «وسكية نين الس «السابفيزة»* 

تتمة: ذكر الفقهاء رحمهم الله» أنَّ جعلَ المُضْران والكرزش 
وئَراً ‏ أي حبالاً ‏ دِبَاغٌّء أي بمنزلة الدباغ"''» وبناءً عليه لا يكون 
طاهراًء ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب. | 

لكن صاحب «الفروع» رحمة الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ 
الإسلام رحمه الله ولا سيّما في الفقه ‏ يقول: «يتوجّه لا»”", 
والمعتى + أنه يرق أن الأوجة بناة غلئ المذهت+ أو غلئ: القول 
الرّاجح عنده أنّه ليس دباغاًء وما قاله متوجّه؛ لأن المُصْرَان 
والكرّش من صلب الميتة» والصَّواب ما ذهب إليه صاحب 
«الفروع». 

وبهذه المناسبة: إذا قيل: «يتوجّه كذا»» فهو من عبارات 
صاحب «الفروع». وإذا قيل: ينّجه كذا» فهو من عبارات مرعى 
صاحب «الغاية»» وهو من المتأخرين جمع في «الغاية» بين 
«المنتهى» و«الإقناع؟ . 

لكن بين توجيهات صاحب «الفروع» واتجاهات صاحب 
«الغاية» من حيث القوّة والتّعليل والدّليل فرق عظيم. 

فتوجيهات صاحب «الفروع» غالباً تكون مبنيّة على القواعد 
والأصول» أما اتجاهات صاحب «الغاية» فهى دوك مستوى تلك. 


.)٠١6/١( انظر: «الفروع»‎ )0( .)1175/1١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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وما أَبِيْنَ من حي فهو كمينته . 


قوله: «وما أبين من حي فهو كميتته»؛ هذه قاعدة فقهية. 

وأبين : أي فصل من حيوان حيّ. 

وقوله: «كميتته». يعني: طهارة» ونجاسة» جلا وخرمة. 
6 أَبِينَ من الآدمي فهو طاهرء حرام لحرمته لا لنجاسته. وما 
أبيين من السّمك فهو طاهر حلال؛ وما أيين من البقر فهو نجس 
حرام» لأنَّ ميتتها نجسة حرام ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله 
تعالى ا 0 

لوت 3 ١‏ الكل رو اوعلة. تيان لعي 21 ولعت :مسي لوذه 
الجماعة فلا يدركونه فيذبحوه» لكنهم يضربونه بأسيافهم أو 
خناجرهم.» فهذا يقطع رِجْلّه وهذا يقطع يدهء وهذا يقطع رأسه 
حتى يموت». وليس فيها دليل عن النبي كَلْةِ إلا أن ذلك أيْرَ عن 
الصّحابة رضي الله عنهم ". 

قال الإمام افد رسي الله: كانوا 7 
مخاريهم: ولا زروت ايسا والحكمة في هذا والله أعلم _: 
هذه الطريدة لا يقدّرٌ على ذبحهاء وإذا لم يقدَرْ على ذبحهاء 0 
تَحِل بعقرها في أي موضع من بدنهاء » فكما أن الصّيد إذا أصيب 
في أي مكان من بدنه ومات فهو حلال؛ فكذلك الطّريدة؛ لأنها 
صيد إلا أنها قطعت قبل أن تموت. 
00( انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)58/1١(‏ 


فق روى الإمام أحمد عن هشيمء » عن منصورء عن الحسن أنه كان لا يرئ بالطريدة 
بأسا كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. «المغني» )181١/17(‏ ونحوه 
عند ابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب الصيد: باب في الرجل يضرب الصيد 
فيبين منه العضوء رقم (19594). 


قال أحمد: «فإن بقيت»» أي: قطعنا رجلهاء ولكن هربت 
ولم ندركها؛ فإن رجلها حيئئظٍ تكون نجسة حراماً؛ لأنها بانت من 

الثانية: السك وفأرته» ويكون من نوع من الغزلان يُسمّى 
غَرَال السك 

يُقال: إنهم إذا أرادوا استخراج المِسْكِء فإنهم يُركضونه 
فينزل منه دم من عند سُرّتهء ثم يأتون بخيط شديد قويّ فيربطون 
هذا الدم النازل ربطاً قويّا من أجل أن لا يتّصل بالبدن فيتغذى 
بالدَّم؛ فإذا أخذ مدَّة فإنه يسقطء ثم يجدونه من أطيب المسك 
رافكةة 

وهذا الوعاء يُُسمَّى فأرة اليسُكء والمِسّكُ هو الذي في 
جوفه» فهذا انفصل من حَيّ وهو طاهر على قول أكثر العلماء”''. 
ولهذا يقول المتنبي : 
فإِنْ تَمُقِ الأنامٌ وأنت منهم فإنَ المِسْكَ بعضٌ دم الغزال”") 
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.)017 /1( «المجموع شرح المهذب»‎ »)544/١( انظر: «الفروع»‎ )١( 
(؟) ديوان المتنبي بشرح العكبري (؟/5).‎ 


تمهيد: 

اعلم أن الله عرَّ وجل قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة 
من الأكل .والشرات واللباس والمسكة» وغير ذللك عن عه العن 
وى ول عد ْ 

الأكل والشَّرابُ علينا فيهما نِعَمّ سابقةٌ ولاحقة. 

أما السّابقة: فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا 


بقوتناء قال الله تعالى : لأأَيَيُمٌ مله الى كَتْرونَ (2©) أ الوه ين 


54 


لمر آم ححنُ لمن ك4 [الواقعة]» وقال تعالى: قل رمم إن سم 
ررس ور ل ءًً رت 2 --_-7 رج سوك 
مؤي عورا فن يأتيك بأو مَعِيِنْ 42 [الملك]ء وقال تعالى: #تأنزلنا 
من السَّمَل مه لقيش وصآ أَنْشّمْ لَمٌ يحَدرنِنَ4 [الحجر: ؟1]. 


8 
3 


من الأرض. 

والطعام الذي نأكله قال الله تعالى عنه: «اأَوْمَيْمُ ما حرو 
َس تَْوعُوتهْء م خنُ الزَرِعْوكَ © لرْ هته لَجَعَلسَهُ حطنمًا نطائر 
كين 7 4 [الؤاقهة) فهله بفمة عظيمة من الله. فهو الذي رَرَعَهء 
ونمّاهُ حتى تكامل» ويسَّرٌ لنا الأسباب التي تُيسّرٌ جنيه» وحصادهء 
ثم طسْنه وطبْخهء إلى غير ذلك من النّحَم الكثيرة. 

قال بعض العلماء: إنه لا يُقدّم الطعام بين يديك وإلا وفيه 
ثلاثمائة وستون نِعْمّة”''» هذا الذي يُدْرَكُ فكيف بالذي لا يُدْرَك؟ 


.)15١ 2119/5( انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب»‎ )1١( 


ثم بعد ذلك نِعَُمْ عند تناوله. وعندما تأكله على جوع ماذا 
تكون لذته؟ 

وعروما ليه قن تناكف اقول لذو بوطتنسا يقن ذن لامعا 
لا تجد تعبا في ذلك. . 00 

م ا ا ا و ل 
منهاء لكن هذا الطعام الغليظ ينزل في هذه الأمعاء الرّقيقة ولا 
تتفي يلع نِعْمّة من الله عرَّ وجل؛ لآأن داخل الجوف ليس فيه 
إحساس فيمر فيه بدون إحساس . 

ثم إن الله تعالى خلق عدَداً تُفرز أشياء تُلَيِّن هذا الطعام 
وتخففه حتى ينزل. 

ثم إن الله عنَّ وجل جعل له قنوات يذهب معها الماءء 
وهناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تُفرّق الدَّمَ على الجسم؛ 
فأين توصله؟ توصله إلى القلب. 

ثم إن هذا القلب الصّغير في لحظة من اللحظات يُطهّرٌ هذا 
ال ئم يخرجه إلى الجانب الآخر من القلب نقيّاء ثم يدور في 
البدن» ثم يرجع مرّة ثانية إلى القلب فيطهّره ويصفيه» ثم يعيده 
نقيّاء وهكذا دواليك.. 

كل هذا ونحن لا نحسٌ بهذا الشيء ؛ وإلا فالقلب يُصْدِرٌ 
نبضات» كل البقية :تال سيا والنبضة الأخرى تخرج شيئاً. من 
هذا الدم. 


وه ذلك يذهب هذا الدّم إلى جميع أجزاء الجسم بشْعَيْرَات 
دقيقة منظمة مريّبة على حسب حكمة الله وقدرته» ومع هذا أنفا: 


فإِنّ من قدرة الله العظيمة البالغة أنَّ مجاري العُروق لا تتّفق في 
الأعضاءء فكل عفدو الةمجار جامنة .ممصن أن بذك الم 
ليست المجاري فيها كيدك السرىة بل تختلف . 

وكذلك النهنة إلى الاج تلن كل هذا مق أجل نيان 
قُدرة الله عرّ وجل. 

ولأافك :أن هذا لعتتمى الشكية: دلول اهناك حكنة 
تقتضي أن لهذه اليد مجاري معيّنة؛ ولهذه اليد مجاري خاصّة لم 
يكلقيا الل حكذ. 

المهم من كل هذا أن نبيّن به أن لله علينا نعماً ماديّة بدنيّة 
في هذا الطّعام. سابقة على وصوله إلينا ولاحقة 

ثم إن هناك نعماً دينيّة تتقدَّم هذا الطعام وتلحقه» فتّسمّي 
عند الأكل؛ وتحمد إذا فرغت. فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشرية يجين عدهاء 
ورضى الله غايةٌ كل إنسان» فمن يُحصّل رضى الله عزَّ وجل؟ 
فنحن نتمتَّع بنعمه» فإذا حمدناه عليها رضي عنّاء وهو الذي 
تفضّل بها أولاً. 

وهذه النُعمة - وهي رضى الله - أكبر من نعمة البدن. 

نا ظكي لو لم :تضرع اهالثا أن تيد عند الأكل 
والشرك؛ فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين. لكنه شرع 
لنا ذلك مق أجل أن يوصلنا ‏ إلى:وقبات: أسأل" الله أن يحقى ذلك 
ييف 

فهذه نعمة عظيمة لا يُدركها الإنسان إلا عند التأمل . 


وأنضا : عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصّل 
لنا نعم جِسْميّة وحسيّة) شرعية ودينية . 

فالنّعم الحسّية فيما لو احتقن هذا الظّعام أو الشَّراب في 
جسمك ولم يخرج؛ فإن المآل الموت المحقق» ولكنه بنعمة الله 
يخرج . 

ولو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري 
أمام ما يعبر منها من الطّعام والشّراب» فلو أنها انسدت ماذا 
يكون؟ ينة يتفخ البطن ثم :يتمرق فيموت الإنسانء. وكذلك البول: 

إذاً؛ قَللّهِ علينا نعمة في خروجهء وفي تيسيره نعمة كبرى» 
والحمد للهء نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة» فإذا أردت حبسته 
وإذا أردت فتحته» ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول 
لولا أن الله يشر ذلك :زكذلك معن شعت» فقد تذهت: وتبوؤل 
وليس في المثانة إلا ربعهاء أي أن االمبالة ته إحبارية وقد 
تحبسه وهي مملوءة؛ ولكنك تستطيع أن تتحمّل 

فهذه من نِعَم الله» ولا يعرف قَدْرَ هذه النعمة إلا من ابثّليَ 
بالتلين :أو الخصرة سال الله السلذية: 

وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر فيه نِمَمّ عظيمة» ومع 
ذلك هناك نِعَمْ ير مقروة بهذه النُعم البدنية» فعند الدخول هناك 
ذكر مشروع يقربك' إلى الله وعند الخروج ذكر مشروع تقريك 
إلى الله عزَّ وجل . 5 

فتأمل نعم الله عليك, فهي سابغة وشاملة واسعة دينية 
ودلموية» ذا تعرف صدق هذه الآية» قال تعالى: «وَإن كَحْدُوا 


باب الاستنجاء 


6م 2 5-0-0 
ها عند دخولٍ الخلاء والو ع روتدية لم ماف لو و 74700 16لا 


ل إنك الْإضَكنَّ َظَلُوم كناد 4 0 ]ا 
ا لا إك لله لحَفورٌ تَحِيمٌ 40 
[النحل]» فبيّن الله حال الإنسان وشأن الرت عند 0 0 
فحال العبد: ال للم نجه كار كاري 
وشأن الربٌ عرَّ وجلّ: أن يقابل هذا الظلم وهذا الكر 
بالمغفرة والرحمة ولله الحمد. 

هذا النات ذكر كه المولك ضيه أله قال د الالتسسات 
وآداب قضاء الحاجة. 

00 
القطعء يقال: تجوت الشّجرة» أي : قطعتها . ْ 

وهو اصطلاحاً: إزالة الخارج من السّبيلِين بماء أو حجر 
ونحوه) وفي ذلك قطع لهذا اللخس: وهذا وجه تعلق الاشتقاق 
بالمعنى الاصطلاحي . 

قوله: «يُسْتَحبُ عِنْدَ تُخولٍ الخلاء»» اختلف العلماء 
رحمهم الله - هل المستحب مرادف للمسنون» أو المستحب ما 
تيك بتعليل » والسشون ا نيف عدليل؟ 

د التحصيم الشّيٍ الذي لو يليت ينيك بدليل؟ لا يقال فيه : 
يُسَنّْه لأنك إذا قلت: ١يُسَنُ)‏ فقد لكيه لاون دليل» أما إذا 
تك بتعايل ونظار واجتهاد 0 فيه* لايشتحن 44 لآن :الا حاب 
ليس كالسَئة بالنسبة لإضافته إلى رسول الله كلن''. 


)00( انظر: «حاشية التنقيح للحجاوي» ص(281 خف ك4 .)1١١١17‏ 


امك 


د( كت الطهلة 


قَولَ : بسم الله أعودٌ بالله من الحَيْثِ والحْبَائِثْ» .. 22 


وقال أكثرهم : لا فرق بين ايُستحبٌظ ل ولهذا 
يُبّر بعضهم بِايْسَنُّا وبعضهم باايُستحبٌ). 

ولا شَكٌ أن القول الأول أقرب إلى الصّحةء فلا يُعبّر عن 
الكو الذي لغ يطيخ بالشنة بامينٌا» رولكن قال: يسيك ذلك 
ونرى هذا مطلوباًء وما أشبه ذلك. 

قوله: «قول بسم الله». هذا سنَّةّ لما رواه علينُ بن أبى طالب 
رضى الله عنه عن النبئ يَكِِِ أنه قال: «سَثْرَ ما 8 أعكن الجن 
وكرواك سكن أدمه إذا وعل :اعدف الكفيت أن يفرل: 


٠ 0 8‏ 8 8 وإ وءع ٠.‏ 2 
قوله: «أعوذ ياش من الخيبث والخيائث». وهذا سئة لتعديف 


انس :رقن اللاهفه قن «المسحين! أن اتسوك كله كان اذا دعل 
الخلاء قال: «اللهم اف أغوة دمن الخيت: العاف . 


(1) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)1٠7/1١(‏ 

(0) رواه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما ذكره من التسمية عند دخول الخلاء» رقم 
(2207.» وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء» رقم 
(90) من حديث علي . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس 
بذاك القوي»؛ قال الدارقطني: الحديث غير ثابت «العلل» [4/ل19١‏ - أ] نسخة 
دار الكتب المصرية» وكذلك ضمّفه النووي في «الخلاصة» رقم (0775. 
إلا أنه له شواهد ‏ يتقوّى بها من حديث أنس» وأبي سعيد الخدري» وابن 
ممتسوق وتتعاونة بو صيدف 17للنتركييه متاطاى ا رحتنت أزى متهن 
والسيوطي» والمناوي وغيرهم. 
انظر: «نتائج الأفكار» »)1١917/١(‏ «فيض القدير» (45/4). 

(9) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء»ء رقم (515١)غ‏ 
ومسلم» كتاب الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم (717/6). 
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وعِنْدَ الخُرُوجٍ منه: عَفْرانك ا 


الشنف سكوة اناد وشئياة ب فم رزؤانة اكيوب اشر 
والخبائث: النفوسٍ الشُرّيرة ‏ وعلى رواية الضِمٌ ‏ جمع خبيث». 
والمراد به ذُكران الشّياطين» والخبائث ئث جمع خبيثة ) والمراد إناث 
الشّياطين. 

والتسكين أعمٌء ولهذا كان هو أكثر روايات الشّيوخ كما 
قاله الخطابي رحمة الله"''. 

فائدةٌ البسملة: أنها سير . 

وفائدة هذه الاستعاذة: الالتجاء إلى الله عرَّ وجل من الحُبث 
والخبائث؛ لأن هذا المكان خبيث» والخبيث مأوى الخبثاء فهو 
مأوى الشّياطين» فصار من المناسب إذا أراد دخول الخلاء أن 
يقول: أعوذ بالله من الحُبث والخبائث. حتى لا يصيبه الخُيثٌ 
وهو الح ولا الخبائث وهي الشوسن اشرو 

والعندية في كلام المؤلّف هنا تفلي قبل الدّخول» فإن كان 

في البَّرٌ ‏ مثلاً - استعاذ عند الجلوس لقضاء الحاجة. 

لكاو أغيلة المكان لحان ساسع نهنا تعره لان 
هذا المكان لا بحلدى قه إلا واج 

وقوله: «قولٌ». أي: يقول بلسانه إلا من أخرّس فيقول 

وقوله: «أعودٌ بالله». أي : أعتصم وألتجئ بالله عنَّ وجل . 

قوله: «وعند الخَّروج منه: عُفرانك»» أي: يُسَنَّ أن يقول بعد 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» .)٠١ /١(‏ 


الخروج منه : غفرانك» للحديث م رضي الله عنها 
أن النبي كل كان إذا خرج من السك كل ا لق 
والعندية هنا بعلديّة. أي : يقول ذلك بعد خروجه. فإن كان في 
البَرْ فعند مفارقته مكان جلوسه. ١‏ 

وفوله لاعفراتك 1 عمران: عصيوين غمر تقر غدرا) 
وغْفْرَاناًء كسَّكرَ يَشْكُر شكراً وشْكْرَاناًٌء فقوله عُفْرَانك: مصدر 
منصوب بفعل محذوف تقديره : أسألك غفرانك . 

والمغفرة هن ست ادنك والتّجاوز عنه. لأنيا مأخوذة من 
المِعْمّرِءهِ وفي المغفر سَيْر ووقاية» وليس سَّئْراً فقطء فمعنى: اغفر 
لي؛ أي: اسنّْرُ ذنوبي» وتجاوز عَنَ حتى أسَلَمّ من عقوبتهاء ومن 
النضييحة ترا : 

ومناسبة قوله: «غْفْرَانك» هنا : 

قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخمّف من أذيّة الجسم 
تذكّر أذيّةَ الإثم؛ فدعا الله أن يخمّف عنه أذيّة الإثم كما مَنَّ عليه 


(1) رواه أحمد »)١55/5(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا 
خرج من الخلاء رقم ( 6 والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج 
من الخلاع رقم (569 والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم 5049 وابن ماجه» 
كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلا رقم ٠(‏ 0 وغيرهم من 
حديث عائشة. 
الياب». 
وصحححه : ابن حبان» والحاكم» والنووي» وابن حجر. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم /١(‏ 57): «المجموع» (74/1): و«الحُلاصة» رقم 
[للطاكرة 5 «المحرر) لابن عيد الهادي رقم [6©8 «انتائج الأفكار» لابن حجر /1١‏ 
15؟). 
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الحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنى الأذى وَعَائَانىء 1 


بتخفيف أذيّة الجسمء وهذا معنى مناسب من باب لكر الشيء 
ال 

وقال بعض العلماء: إنه يسأل الله عَفْرائَه» لأنه انحبس عن 
ذكره في مكان الخلاع ليان الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم 
فم 


يذكر الله فيه 

وفي هذا نظر: لأنه انحبس عن ذكر الله بأمر الله» وإذا كان 
كذلك فلم يعرّضٍ نفسه للعقوبة» بل عرّضها للمثوبة؛ ولهذا 
الحائض لا تُصلّيء ؛ ولا تصومء ولا يُسَنُ لها إذا ظهُرت أن 
تستغفر الله بتركها الصّلاة والصّوم أيام الحيض. ولم يقله أحدء 


ولم يأتِ فيه سنّة . 


والصّحيح هو الأول. 
قوله: «الحمد ش الذي اذهب عَنّي الأذى وعَاقَاني»» قوله: 
«الأذى» أي: ما يؤذيني من البول والغائط. وعافانى أي: من 
انحباسهما المؤدّي إلى المرض أو الهلاك» والحديث الوارد فى 
0 1 
)١(‏ انظر: (إغاثة اللهفان» .)9١/١(‏ 
(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» (؟777/1). 
() رواه ابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء رقم (801) 
من حديث أنس بن مالك. وضعّفه النووي في «شرح المهذب» (؟/”2)87 
والبوصيري في «الزوائد». 
وروأه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم رض ” واب بن الجوزي في «العلل 
المتناهية» رقم 00 من حديث أبي د 
وضعّفه النووي في «الخلاصة» رقم (595). 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الطهارات: باب ما يقول إذا خرج من - 


وتَمْدِيم رجله اليَسْرى دُخولاء واليُمنى خروجاء عَكس 


مسجدٍ» وتغل» اح ع له عع البهااة مق فرعي عي جه 86 يا زمره رع ده 0016 666161 


قوله: «وتَقْيِيمُ رخله اليُسْرى نُخُولا واليُمنى خروجاء عَكس 
مجر وريه أي : يمتح أن يُقَدُمَ رجله اليُسرى عند دخول 
لخدن ويُقدّمَ الستون إذا خرج» وهذه مسألة ايده فاليمنى 
كدم علة تقول تمعد كنا جاءك الثلة يرن "4 والسرق عند 
الخروج منه»ء وهذا عكس المسجدء وكذلك النّعل ثبت عن 
رسول الله يك أنه أمر لابس التّعل أن يبدأ باليُمنى عند اللّبس» 
وباليُسرى عند الخلع. وهذا في «الصّحيحين”" قالوا: فدلٌ هذا 
على تكريم اليُمنى» لأنه يبدأ بها باللأّبس الذي فيه الوقاية» ويبدأ 
باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية» ولا شك أن الوقاية 

كر 
فإذا كانت اليُمنى تُقدّم في باب التكريع» والبسرئ نعذم :في 


20 فإنه ينبغي أن تُقدّم عند دخول الخلاء المشوف: وعند 
0 


التووج اليُمنى؛ لأله خروج إلى أكمّل وأفضل 


- المخرج» رقم )09١(‏ عن أبي علي الأزدي» عن أبي ذر به موقوفاً من قوله. 
وأبو علي الأزدي: مقبول؟ كما في «التقريب». 
وحسّن ابن حجر أثرٌ أبي ذرٌ الموقرف. «نتائج الأفكار» .)118/1١(‏ 

)١(‏ رواه الحاكم .)5١18/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 

() رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ينزع نعله اليسرى» رقم (2»)08607 ومسلمء 
كتاب اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى » رقم .)١40(‏ من حديث 
أبي هريرة ولفظه: «إذا انتعلَ أحدُكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشّمالء 
ليكن اليمنى أولهما تُنْعَلَء وآخرهما تُنْرّع»: واللفظ للبخاري. 

6) انظر: «فتح الباري» )77١/١(‏ شرح حديث رقم (لمكطى اام شرح 
حديث (0865). 
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واعتماذه على رجله اللشرق وله في فضاء» ود ا عع ع يا 


211101010101217 
ينيد على جله7السزئ عل أقضاء الجاحة» والعدل الأضحات 
لذلك بأنَّ النبيَ كك «أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرَّجْل 
اعرف داف تغيرا التو 71 لهذ الحديك عمف 

وِعَلليا ذلك ا 

الأولى: أنّه أسهل لخروج الخارجء وهذا يُرْجَعّ فيه إلى 
الأطبّاء. فإن ثبت هذا طبًا يكون من باب مراعاة الصّحة. 

الثانية: أن اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام 
اليمين» وهذه عله لا عر لكن فيه نوع من المشمّة إذا تُصبت 
اليمنى» واعتّمد على البشرق 6 ولا :سما إذا كان قاضي الحاجة 
كثير اللحمء أق كنيو الس أو ضعيف الجسم فيتعب في اعتماده 
على اليُسرى» ويتعب في نصب اليُمنى. 

ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليست فيها سُنّة ثابتة 
عن رسول الله كَكهِ فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمداً على 
الرّجلين كلتيهما هو الأولى والأيسر. 

قوله: «وتغذه في قضاء.ى. التضيت"' يعود إلى «قاضى 
الحاجة»» والمراد بُعْدَهُ حتى لا يُرى جسمّهء وذلك إذا كان في 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (ا/ رقم 4255045 والبيهقي )45/١(‏ عن سراقة بن 

مالك. 

وضعّفه: النووي» والهيثمي» وابن حجر. 

انظر: «الخلاصة» رقم .)75١(‏ «المجمع» :)505/١(‏ «بلوغ المرام' رقم 


.)6١8( 
.)560 /١( انظر: «كشاف القناع»‎ )( 


للدل 


واسينا 6 وارتياده لبوله 00 و عه هده د انور او 10 6 0ف هاده قاد 


مكان ليس فيه جدران» أو أشجار ساترة» أو جبال» يبعد في 
الفضاء حتى يستترٌ؛ لحديث المغيرة بن شُعبة في «الصّحيحين) 
قال: «فانطلق حتى تَوَارى عَن فقضى جاجيه270» وأيضا: فيه من 
الحرودة و الدب ما هو ظافر. 

قوله: «واستتازه»» يعنى: يستحب استتاره» والمراد استتاز 
دنه كله وهذا أفضل؛ لما تقدّم م وخلايك المشيرة يق شق 
وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب. 

قوله: «وارتياده لبوله مكاناً رَخُوأ؛ ارتياد.» أي: طلبء 
و«لبوله» يعنى: دون غائطهء و«رخواً»: مثلث الرّاء ومعناه المكان 
اللّيّن الذي لا يُخشى منه رَشَاشنٌ البول. 

فإن قبل لماذا يشَحَتٌ؟ 

فالجواب: أنه أسلم من رَشَاشُ البول» وإن كان الأصل 
عدم إصابتَهِء لكن رَبّما يفتح باب الوسواس إذا كان المكان 

وكثير من النّاس يُبتلى بالوسواس في هذه الحال» فيقول: 
أخشى أن يكون قد رُنْنَّ علي ثم تبدأ النَمْسُ تعمل عَمَلّها حتى 
يَبّقَى شاكا في أمره. 

فإن كان في أرض ليس حوله شيءٌ رحُوٌء قالوا: يُدني ذَكَرَه 
فنالا رمن ل 1 بن وهذا صحيحء ركل .هذا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» رقم :)7١7(‏ ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (174؟) واللفظ له. 
(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)7"١/١(‏ 


باب الاستنجا ات 


1 بيذه البشرق إذا فَرَعْ من بولِه 4 من أَصْلٍ ذَكرهِ إل 
سه ثلاثاء ودر ثلاث ا ا ا ا ا 0 


إتغادعنخ الوسواسن والشكوك:العى يلقبينا الخيطان'في: تفن 
الإنسان. 

قوله: «وَمَّسُحُه بيده التعترعة” 22 أي بستحت أن يمسح 
إذا فرعٌ من البول من أصل الذكر وهو عند حلقة الدّبْر - إلى 
ضيه ثلااث مرات؟؛ لأجل أن يخرج ما عي في القناة من البول؛ 
لأنه ريما قن فول فإذا قام أو تحرّك نزل» ف من أجل ذلك تخلله 
ا 0 
00 البول: فريما ‏ تتم بهذا الحم ولا سما إن 
«الرَّكد كالضرع: إن 5 در 00 تركته 55) 217 ا هذا فلا 
يُستحبٌ المسح» لإا" حو النول تعمل يزاين الدك ققط: 

قوله: » نَتْدْه ثلافأ»» لكر معئاه: أن يحرّك الانسان ذُكره 
من :الداعل_ لأ بيده الخدمت: #«إذا بال احذكم فليَنكرٌ ذكيره 
ثلاثاً»”"'. قالوا: ولأجل أن يخرج بقيّة البول إن كان فيه شيء من 
النول» لكل التحديف فعيف :لا تعمد عليه والتثز من ياب 
التنطع المنهيّ عنهء ولهذا قال شيخ الإسلام: «النّترٌ بدعة وليس 
() انظر: «مجموع الفتاوى» .)1١5/5١1(‏ 
(؟) رواه أحمد (7517/5). وابن ماجهء كتاب الطهارة وسنئها: باب الاستبراء بعد 

البول» رقم (7157)» والبيهقي )١١7/1(‏ عن يزداد اليماني به مرفوعاً. 


وضعفه: البيهقي» والنووي» وابن حجر» والبوصيري. 
انظر: «الخلاصة» رقم (755)» «بلوغ المرام» رقم .)٠١5(‏ 


١١*91‏ كتاب الطهالة' 


وتصؤله من موضعة ؛ م غيره إن خاف تلوّثاً. 


وعلان الأمران النّنان ذكرهما الأصحاب يُشبهان ما ذكره 
بعض العلماء ء من أنه ينبغي للإنسان أن يَتَتَحْتَحَ ليخرج باقي البول 
إن كان فيه" . 

وبعضهم قال: ينبغي أن يقومّ ويمشي خطوات”" 

وبعضهم قال ينبغي أن يصعدٌ درجة ويأتي من أعلاها 

ا والتّعليل ما سبق. 

وكل هذا من الوساوس التي لا أصل لهاء والذَّينٌ 
- ولله الحمد ‏ يسور . 

صحيحٌ أن بعض الئاس قد يُبتلى إذا لم يمش خطوات 
ويتحرّك بخروج شيء بعد الاستنجاء؛ فهذا له حكم خاصٌ» 
فيمكن أن نقول له: إذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من 
البول لا يخرج إلا بحركة؛ ومتني اقل خرج أن معي شي بشرط أن 
يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء» أما مجرد الوهم فلا 
عِبْرّهَ به» وهذا كعلاج لهذا الشخفن بولا يجعن هذا امرا عام 
لكل أحد. 

قوله: «وتحؤله من موضعه؛ ليستَنْجِي في غيره إن خافٌ 
تلؤثأ» ) يعني : انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالماء إن 
خاف تلوثاً ؛ كأن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج لين 
000( انظر: «مجموع الفتاوى» 2»)١١77/15١(‏ «الاختيارات» ص(9). 


إهة انظر: «مجموع الفتاوى» 2)٠١7/5١1(‏ «إغاثة اللهفان» .)١506/1١(‏ 
إفرف انظر: «مجموع الفتاوى» »)٠١57/5١(‏ (إغاثة اللهفان» .)1١56 /١(‏ 


ويُكْرَهُ دُحولَهُ بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى. 0 


ثم يُرشلَّ على ثوبهء أو فخذهء أو ما أشبه ذلك. فيُقال: الأفضل 
أن تنتقل درءاً لهذه المفسدة. وأيضاً: مثل هذه الأمور قد تُحدك" 
وسوس 

أما إذا لم يحَفْء كما يوجد في المراحيض الآنء فإنَّه لا 
ينتقل . 

قوله: : «ويُكْرَهُ تُخولة بشيء فيه ذِكُرُ الله تعالى» » الضمير فى 
قوله: «دُخوله) يعود إلى «قاضي الحاجة»» ويحتمل أن يعود إلى 
«الخلاء)» 


والثراه بذكر الله هنا «اسم الله» لا الذكر المعروف؛ لأنهم 
اكد ارا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبيّ وك كان إذا دخل 
الخلاء وضع كاين7؟ الأنه كان دشرا قا «محيد رسون الف 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يُدخل به الخلاء» 
رقم :4)2١4(‏ والترمذيء. كتاب اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» 
رقم »)2١147(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب ذكر الله على الخلاء والخاتم 
في الخلاء» رقم (007. والحاكم .)1817/١(‏ 
قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»» «تحفة الأشراف» رقم .)١15١7(‏ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». وفيما قالا نظر؛ لأن الحديث 
معلول ضعيف كما قال الجمهور. 
قال أبو داود:. «هذا حديث منكرا. 
قال النسائي: «هذا الحديث غير محفوظ». «تحفة الأشراف» رقم (؟151١).‏ 
قال النووي: «ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهورء وقول الترمذي: إنه 
حسن مَرُدُودٌ عليهة. «الخلاصة» رقم (759). 
قال ابن حجر: «هو معلول». «بلوغ المرام» رقم (85). 
وانظر: ١تهذيب‏ السنن» 2)557/1١(‏ «المحرر؛ رقم (47). «التلخيص الحبير» رقم 
.)١40(‏ 


وهذة السك من الذكن المعرؤف) فيتتضي أن كل هنا فيه اسم الله 
يكرّه دُخَولٌ الخلاء به. 

والحديث معلول» وفيه مقال كثير"'"2. ومن صحّحح الحديث 
أو حسّئه قال بالكراهة. ومن قال: إنه لا يصحٌ؛ قال بعدم 
الكراهة» لكن الأفضل أن لا يدخل. 

وفزق نيع قولنا:«الأقضدل + والقول: إن مكروى: لأنه لا 
يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. 

واستثنى بعض العلماء «المُضْحَف» فقال: يحرم أن يدخل به 
الخَلاء سواءٌ كان ظاهراً أم خفيًا""'؛ لأن «المُضْحَفَ» فيه أشرف 
الكلام؛ ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. 

قوله: «إلالحاجة»؛ هذا مستثنى من المكروه؛ يعنى إذا احتاج 
إلى ذلك كالأوراق النقديّة التي فيها اسم الله فلا بأس بالدّخول بهاء 
لأنَنَا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجهًا ووضعها عند باب الخلاء صارت 
عُرضة للنسيان» وإذا كان في محل بارح صارت عُرضة لأن يطير بها 
الْهّواءُ» وإذا كان في مجمع من النّاس صارت عُرضةً لأن تُسرق . 

أما «المُصْحَفُ) فقالوا: إن خاف أن يُسرقء فلا بأس أن 
يدخل به" وظاهر كلامهم: ود كان غتيًا يجدٌ بَدَلّه. 

وعلى كل حالٍ ينبغي للإنسان في «المُصْحَفٍ) خاصّة أن 
يحاول عدم الدُخول به حتى وإن كان في مجتمع عام من 
الاين فيعطيه أحداً يمسكه حتى يخرج . 


() انظر: «الفروع» 20١17 /١(‏ «التكت على المحرر» .)8/١(‏ 
(؟) انظر: «كشاف القناع» .)09/١(‏ (0) انظر: «كشاف القناع» .)09/١(‏ 


باب الاستنجاء ااه 
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و 2 م 56 اي 
وخ الو قبل دنوه مِن الاارض 000 


قوله: «ورَفْعٌ قَوْبِهِ قَبلَ نُتُوّه مِن الأرض»» أي: يُكره لقاضي 
الحاجة أن يرقَمٌ ثوبّه قبل أن يدنو من الألضن: وهذا له حالان: 

الأولى : أن يكون حوله من ينظرهء فرفع ثوبه هنا قبل دنؤوه 
من الأرض محرّم؛ لأنّه كَشْفْ للعورة لمن ينظر إليهاء وقد نهى 
النبيئ يل عن ذلك. فقال: ١لا‏ ينظر الرَّجُل إلى عورة الرّجْل)0" . 

الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحدء فهل يكره أم ل؟ 
هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ. 

وفيه ثلاثة أقوال للعلماء”" : 

الأول الجواز: 

الثاني : الكراهة . 

الذّالث : التَحريم» وهو المذهب. لكن اقتصروا على الكراهة 
هنا؛ أن كقفها هنا لسبب وهو قضاءً الحاجة. لكن كرهوا أن 
يرفع ثوبه قبل دنه من ارط لعدم الحاجة إلى الرَقع حينئل» 
ولم يقولوا بالتّحريم؛ لآن أصل الكشف هنا مباح . 

أما إذا أراد أن يبول وهو قائمء فإنه سيرفع ثوبه وهو 
واقفء. ولكن نقول: إن القاتم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه 
سيقضيها وهو قائم. 

والبول قائماً جائرٌء ولا سيّما إذا كان لحاجة». ولكن 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات» رقم (778). من 

حديث أبي سعيد الخدري. 
(0) انظر: «الإنصاف» (198/9). 


الأول: أن يأمنَّ التلويث. 

الثانى : أن يأمنّ النّاظر. 

وقد ثبت في «الصَّحيحين) من حديث حذيفة رضي الله عنه 
أن النبيى كَِ أتى سبَاطَةَ قوم نبال ات 

قال بعض العلماء: فعل ذلك لبيان الجوازء وقال آخرون: 
فعله للحاجة 0 أن السّبّاطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه 
فهو إن قعد في أعلاها مستدبراً لهم ارتد بولّه إليه؛ وإن قعد في 
أعلاها مستقبلا لهم انكشفت عورته أمامهمء فما بقى إلا أن يقوم 
قائماً مستدبرًا للقوم» فيكون في ذلك محتاجاً إلى البول قائماً . 

03 2 51 5 5 2 ٠م‏ ا قرف 

وأما حديث: الال ذلك يع كان بو مابيها 
فضعيفء وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يَتَطَببُونَ بالبول 
قياماً من وَجَع الرّكب فضعيف”''. 

ولكن يمكن أن يُقَالَ: إن العرب إذا أوجعتهم ركبّهم عند 
الجلوين تالز" اما للحاحة : 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الوضوء: باب البول قائماً وقاعداًء رقم (4؟1): ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (0/ا؟). (ملاحظة): السّباطة: 
(0) انظر: (فتح الباري» 2077١ /١(‏ «المغني» .)5/١(‏ 
() رواه الحاكم »)١87/١(‏ والبيهقي )٠١١/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

وصحّححه الحاكمء وتعقبه الذهبي: بأن فيه راوياً ضعيفاً . 

والحديث ضعفه : الدارقطني» والبيهقي» والنووي» وابن حجر وغيرهم. 

انظر: «الخلاصة) رقم (2)759 و«الفتح» شرح حديث رقم (5155). 

(ملاحظة): المأبض: باطن الرُكبة. 
(4) انظر: «فتح الباري» (880/1). 


قوله: «وكَلامُة فيه»2 يعني: : يكره كلام قاضي الحاجة في 
الخلاء: والدّليل: أن رجلاً مرّ بالنبيّ يل وهو يبول؛ فسلّم عليه 
فلم يرد عليه السّلام”"'. 

قالوا: ولو كان الكلام جائزاً لردّ عليه السَّلام؛ لأن رد 
السَّلام واجب”"' . 

لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على 
قضاء حاجتهء ولهذا ذكر صاحب الكت ابن مفلح رحمةٌ الله 
هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقة: يقتضي التّحريم» وهو أحد 
القوليخ في المسألة"" : 

لكن اعتذروا عن القول بالنّحريم بعذرين”*) 

الأول: أن هذا لكك لا يستحقٌ رَدَاء لأنه لا يصعي 
الحلام علي تاي الجساية” ومن سلّم في حالٍ لا ينبغي أن يُسَلَم 
فيها لم يستحقّ رَدَا . وهذا ضعيف؛ م 
رَدٌّ السَّلام بأنّه سَلّم في حالٍ لا يستحقٌ الردَّ فيها 

الثاني : أن النبيّ كَلِ لم يترك الواين + لأنه تعد أن اتعهى 
مو صولة د غاية اعدو ل 


(1) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب التيمم» رقم (7170). من حديث ابن عمر. 

(0) انظر: «المغني» 1لا ). 

(9) انظر: «النكت على المحرر» »8/١(‏ 4). 

(5) انظر: «كشاف القناع» »)57/١(‏ (118/75). 

(5) رواه أحمد (545/4). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب أيردٌ السلام وهو يتبول» 
رقم (/ا١)2‏ والنّسائي» كتاب الطهارة: باب ردّ د السّلام بعد الوضوءء رقم (98), 
وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الرجل شم عليه وهو يبول» رقم (9”0690) عن - 


أما إذا | كان قاضيًا الحاجة ا يه 39 عر 0 
لولا ما فيه من المقال دون عار الوب لأن السول كلل 
أخبر أن الرَّجُلين إذا فَعَلا ذلك فإن الله يمقت عليه'''. والمَقْت 
أشد البغضء وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر؛ فأقل 
أحواله أن يكون مكروهاً. 

والإمام أحمد نص على أنه يكره الكلام حال قضاء 


المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبيّ يلِ وهو يبول» فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى 
توضّأء ثم اعتذر إليه» فقال: (إني كرهت أن أذكر الله إلا على ظهر» وصحّحه: 
ابن خزيمة» واين حبان» والحاكم» والنووي» والذهبي. 
انظر: «الخلاصة» رقم (2)"00 و«فتح الباري» شرح حديث رقم (3770). 

)١(‏ رواه ابن الشّكن في «صحيحه' [«بيان الوهم والإيهام» (0/ ])51٠١‏ عن يحيى بن 
ادي قلي عن محمد بن عبد الرحمنء عن جابر بن عبد الله: «إذا تغوط 
الرجلان َليحوارٌ كل والحك. منهننا عن صاحبهء ولا يتحدثان على طؤقهماء فإن الله 
يمقت على ذلك». 
قال ابن القطان: «صحيح من حديث جابر)» وأقرّه ابن عبد الهادي في «المحرر» 
رقم (948). 
ورواه الطبراني في «الأوسط» (187؟١)‏ عن أبي هريرة. وقال الهيثئمي: «رجاله 
موثقون». «المجمع» .)5١7/١(‏ 
ورواه أحمد (757/7)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب أيرد السلام وهو يبول» 
رقم (15): والحاكم )١917/١(‏ وصححههء ووافقه الذهبي. وحسّنه النووي من 
حديث أبي سعيد الخدري. 
وضعّف طريق أبي سعيد ابن القطان؛ بسبب الاضطراب وجهالة الراوي عن أبي 
سعيد . 
#بيان الوهم والإيهام» رقم (2805 205415٠ 231١1١8‏ وانظر: «العلل» للدارقطني 
.)245/1١(‏ ولكن تقدم تصحيح ابن القطان لطريق جا 


ويوله في سقى)20 ونحووء واقامة مه ةم فم موهفم ملم معو ولو لم6 وه 


0 5 5 ال 
الحاجة» وفي رواية عنه قال: «لا ينبغي)” ١‏ 


والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال: «أكره». أو «لا ينبغى) 
أنه للتّحريم . ْ 

فالحاصل: أنه لا ينبغي أن يتكلّم حال قضاء الحاجة؛ إلا 
لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله كأن يُرشِدَ أحداء أو كلمه 
أحد لا بد أن يرد عليه. أو كان له حاجة في شخص وخاف أن 
ينصرف» أو طلب ماء ليستنجي. ا 

دول «وبوله في شَقٌ». يعني : 7 بوله في شق . . والقّقُ؛ 
هو الفتحةٌ في الأرضء وهو الجحر للهوام والدوات» وظاهر 
كلامهم ألهرولو كان الثن معلوم السب كنا لو كانت الارفن 
قيعاناء ويبس هذا القَاع نفي العادة أنه يتشفّقٌ . 

قوله: «ونخوه». مثُّلَ بعضهم بفم البّالوعة”''» وهي مجتمع 
الماء ين التظفة 00 بهذا الاسم لأنها تبتلع الماءً. 

والكراهة تزول بالحاجةء كأن لم يجذ إلا هذا المكان 
الكدية 

والدّليل على الكراهة: 

١‏ - حديث قتادة عن عبد الله بن سَرْجس أن النبئ كله: 
«نهى أن يبال في الجحراء قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: 
يقال إنها ماكو إلدنة "أ وهذا (الصديك مو العلجاء من 


.) 5” انظر: «كشاف القناع»‎ )0( .)١9/1( النظر: «الإنصاف»‎ )١( 


9) انظر: «التكت على المحرر) .)8/١(‏ 
(5) رواأهأحمد (87/5)», وأبو داود» كتاب الطهارة: باب النهي عن البول في - 


صَخجَحه ومنهم من ضَعَّفه وأقل أحواله أن يكون حهيا + لذن 
العلماء قبلوه. واحتجُوا به. 

١‏ - ومن التّعليل: أنه يُخْسََّى أن يكونّ في هذا الجحر شيء 
ساكن فتُّفْسِد عليه مسكنه» أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك» 
وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رَشاش البول. 

وقد ذكر المؤرّخون أنَّ سيِّدَ الخزرج سعد بنّ عبادة 
رضي الله عنه بَالَ في بججحر بالشَامء وما إن فرغ من بوله حتى 
استلقى ميّناً. فسمعوا هاتفاً يهتف في المديئة يقول: 


النجحرء رقم (4)59 والنسائي كتاب الطهارة: باب كراهية البول في الجحرء 
رقم ,)7:/١(‏ والحاكم .)187/1١(‏ 
وأعلّه ابن التركماني وغيره بما نقل عن أحمد بن حنبل أنه لم يغبت سماع لقتادة 
من عبد الله بن سَرجس . 7 
لكن أثبت سماعه منه علي بن المديني وأبو زرعة» والمثبت مقدم على النافي. 
بقي أن قتادة مدلس ولم يُصرّح بالسماع. 
والحديث صحكّحه: الحاكم» وابن خزيمة» وابن السّكن» والنووي» والذهبي. 
والله أعلم. 
انظر: «الجوهر النقي» مع سنن البيهقي »)44/١(‏ و«الخلاصة» رقم (2)9144 
و«التلخيص الحبير؛ رقم 2)١74(‏ الجامع التحصيل» للعلائي ص(7551). 

)١(‏ روى هذه القصة عبد الرزاق في «المصنف» (091//9) رقم (71718)» ومن طريقه 
الظبراني في «الكبير» (5/ رقم ,)077٠‏ والحاكم (/ 71657) عن معمر عن قتادة. 
ورواها ابن سعد :)7١9/19( )51١1//7(‏ والحارث بن أبى أسامة فى «مسئده» 
[المطالب العالية] رقم (40)» والطبراني (7/ رقم 509)» والحاكم (6/ 20507 
وابن عساكر في «تاريخ دمشقة )555/7١(‏ عن ابن سيرين. 
ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء. 


هكذا ذكر المؤرخون» والله أعلم بصحّة هذه القصَّة ولكن 
يكفي ما ذكرنا من الدّليل والتّعليل؛ ومع هذا لو لم يجد إلا هذا 
المكان 0 كان ودار 


يد فرجه بيميئه» امنا يشمل كلا الفَدْجَين لأن افرج) مفردٌ 
مضافٌ والمفردٌ المضاف يَعمء والمَرْجُ يُطلق على المُبّل والدّبُرء 
فيكره انسل .فرحه نميه الحديية أي قتادة : «لا يمْسِكُنَ أحد 
ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول» ولا تمسح من الخلاء بيمينة » ولا يَتَتَفْسْ 
في الإناء»”" . 

ومن تأمّل الحديتٌ وَجَدَ النبيَ كلِ فَيِّده بحال البول» 
فالجملة: «وهو يبول» حال من فاعل «يمسٌ». 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القّيدء هل هو 
مرادٌ بمعنى أن النهيّ وارد على ما إذا كان يبول فقطء لأنه ربّما 
تتلوّث يده بالبول» وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال 
النزل 36 الإنما خواتطكة ميلف" حينم كل عن الرحل ايض 


-20 ورواها عبد الأعلى بن مسهر أيضاً. 
وهذه كلها مراسيل» والمرسل إذا جاء مرسلاً من وجه آخر؛ مخرجه غير مخرج 
الأول؛ فإنه حينئذ يتقرّى؛ كما هو مذهب المحققين من أهل العلم. 
انظر: اجامع التحصيل» للعلائي ص(١1).‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر /٠١(‏ 
555). 

فق رواه البخاري» كتاب الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم ,)١67(‏ 


ومسلمء » كتاب الوضوء» باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم )2 واللفظ 
له. 


فرق يأتي تخريجه: ص(١581).‏ 


ع( ؟؟1) كتاب الطهالرة 


واستنجاؤة. واليتتجما ره بها 4 ا ا ل 00 


ذكرّه في الصَّلاة هل عليه وضوءٌ؟ وإذا كان بَضْعَة منه فلا فرق بين 
ادكه عون الم أن انمو . 

وقال بعض العلماء: إنه إذا هي عن مسّه باليمين حال 
البول» فالنهئُ عن مسّه في غير حال البول من باب أَوْلَى؛ لأنه 
في حال البول رَبّما يحتاج إلى مسّهء فإذا نهي في الحال التي 
يحتاج فيها إلى مسّه فالنهيُ في غيرها أَوْلَى". 

وكلا الاستدلالين له وَجَْدّء والاحتمالان واردان» والأحوط 
أن يتجتّب مَسَّهُ مطلقاء ولكن الجزم بالكراهة إِنّما هو في حال 
البول للحديث» وفي غير حال البول محل احتمال» فإذا لم يكن 
هناك داع ففي: اليد اليسرى غنية عن اليد اليمتى.. 

رتعليل الكراعة؟ الممى .بات اكرام النمن. 

قوله: «واستنجاؤه واستجماره بها». يعني: يُكرَه استنجاؤه 
واستجماره بيمينه . 

والفرق بينهما: أن الاستنجاء بالماء» والاستجمار بالحجر 
ونحوهء لقول النبئ كَلةِ: «لا يتمسّح من لكلو نمي : 

وأما التعليل فهو إكرام اليمين. 

أما إذا احتاج إلى الاستنجاءء أو الاستجمار بيمينه؛ كما لو 
كانت اليّسرى مشلولة فإن الكراهة تزول» وكذا إن احتاج إلى 
الاستجمار باليمين؛ مثل أن لا يجد إلا حجراً صغيراًء فقال 


(20) انظر: «فتح الباري» 1/ )ل «الإنصاف» .)5١9/١(‏ 
(9) تقدم تخريجه ص(١51١).‏ 


59 ل .ء 


واستقبّالٌ النيرَيْنء ويحْرْمُ استقبالٌ القبلق» واستدبارها ..... 


العلماء: إن أمكن أن يجعله بين رجليه» ويتمسّح فعل» وإن لم 
يمكنه أخذه باليمين» ومسح بالشّمال”"©. 

قوله: «واستقيال النشويةة؛ يعني 1 اميكقيال الخمين 
والقمر حال قضاء الحاجة. وليض هناك دليل صحيح» بل تعليل 
وهو: لما فيهما من نور الله وهذا الدوك الذي فيهما ليس نور الله 
الذى هر ضنه بلعو الور مخلوق» وفي هذا نظر! لأن مقتضاه 
كراهة استقبال النجوم مغل فإذا قلنا بهذا قلنا 0 
وإضاءة يكره ه استقبالة! ثم إن هذا التعليل منقوض ن بقوله كك: «لا غْ 
0 القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائتط ولكن شرقواء أو 
رو ا 
أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. 

لحي : عدمٌ الكراهة لعدم الدّليل الصَّحِيحء بل ولثبوت 
الدّليل الدَّال على الجواز. 

5 دا اسجواد القيلة 0 لحديث اي 
5 5057 ولا ري ولكن 0 و عدوا قال 0 
أيُوب: فقدمنا الشّام فوجدنا مراحيض قد يُّنيت نحو الكعبةء 


000 انظر: «الإنصاف» .)5١١/١(‏ 
هه رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول... رقم 
:»)١45(‏ ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (5554) واللفظ له. 


فتتحرف عنهاء ونستغفر الله7") 

وقوله يلِ: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» نَهىٌء والأصل في 
النهي التّحريم . 

والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفى؛ لأنه قال: 
«ولكن شرّقوا أو غرّبوا»» وهذا يقتضي الانحراف النّام. ولكن : 
«شرّقوا أو غرّبوا» لقوم إذا شرّقوا أو غربوا لا يستقبلون القِبْلةء 
ولا يستدبرونها كأهل المدينة» فإِن قبلتهم جهة الجنوبء فإذا 
شرّقواء, أو غرّبوا صارت القبلة إما عن أيمانهم» أو عن شمائلهم: 
وإذا شرق قوم أو غرّبواء واستقبلوا القبلة» فإن عليهم أن تشْملواة 
اوتنا 

وأما التّعليل: فهو احترام القِبّلة في الاستقبال والاستدبار. 

قوله: «في غير يُنَيَان»؛ هذا استثناءً» يعني : : إذا كان في 
بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «رَقِيْت يوماً على بيت أختي حفصة» فرأيت 
لعن يه قاعداً لحاجته مستقبل الشَّام بسكانه الككفية07. وها 
المشهور من المذهبء بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل وإن 
لم يكن بُنياناً» كما لو انّجه إلى كَوْمََةٍ من رمل أقامها وكان 
وراءهاء أو إلى شجرة ما أشبه ذلك”". 
:41 رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام وأهل 

المشرق» رقم (2»)25954 ومسلم كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (555). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب التبرز في البيوت» رقم »)١58(‏ وانظر رقم 

.0575( ومسلمء كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم‎ :)١54( :)١54( 
. 7/1 انظر: شرح منتهى الإرادات»‎ )9 


وقال بعض العلماء: لا يجوز استقبال القبلة» ولا استدبارها 
بكل حال في البُنيان وغيره» وهو رواية عن أحمد”"». قالوا: 
وهذا ون حدر أي ُو استدلالاً وعملا . 

أما الاستدلال: فبقولٍ الرَّسولٍ َلِِ. 

وأما العمل: فبفعل أبي أيُوبِ حين قدم الشَّام فوجد 
مراحيض بُنيت نحو الكعبة قال: «َنَنْحَرِفُ عنها ونستغفر الله 
وهذاافدل على أنه لع ير هنا كانياء وهذا اخعيا رسي 
الإسلام”"'. 

وأجابوا عن حديث ابن عمر بما يلي : 

١‏ - أنه محمولٌ على ما قبل النَّهيء والنّهي يُرَجَحُ عليه؛ لأن 
النّهَيَ ناقل عن الأأصل» وهو الجوازء والتّاقل عن الأصل أوْلَى. 

؟ - أن حديث أبى أيُوب قولء» وحديث ابن عمر فعلء 
والفعل لا يُعارض القولٌ؛ لأن فعله بَكِ يحتمل الخصوصية» أو 
النّسِيانَء أو عُذْراً آخرء لكن هذا الاحتمال مردودٌ؛ لأن الأصل 
الاقتداء والتأسّي به كلِ. ثم إِنّه لا توجد هنا معارضة تامّة بين 
القول والفعل» .ولو كان كذلك لكان القول. بالخصوصية مُتّجِهاً 
بل يمكن حمل حديث أبي أيُوب على ما إذا لم يكن في البُنيان» 
وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان. 

والرّاجح: أنه يجوز في البُنيان استدبارٌ القِبْلة دون 
استقبالها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا 


(61 انظر: «الإنصاف» (504/1). (؟). انظر: «الاختيارات» ص(8). 


تخصيص. والنهيَ عن الاستدبار خخصّصٌ بما إذا كان في البنيان؛ 

وأيفا : الاستدبان أهون ين الاسشتقيال + وله ةامفاء دنواله 
أعلم ‏ التخفيفٌ فيه فيما إذا كان الإنسان في البثيان. 

والأفضل: أن لا يستدبرها إن أمكن. 

وامبتقبال القيلة فد اكرن ران كنا هناك وشدرركون واجيا 
كما" فى الكبلاة :“وقد يكوة: مكروما كمااق خخطية الجمعةء فإئه 
يكره للخطيب أن يستقبل القِبْلة ويجعل النّاس وراءه» وقد يكون 
بس كال ماه والوْضُوء حتى قال بعض العلماء: إن كُلّ طاعةٍ 
الأفضلٌ فيها استقبالُ القبلة إلا بدليل”". ولكن في هذا نظر! لأنَنا 
إذا جعلنا هذه قاعدةٌ فإنَ هذا خلااف المغدوت م أن الأصل 
فى الشادات الحظر. 

قوله: «ولَيْثُه فوق حاجته». أي : : يحرم» ويجب عليه أن 

م 

يخرج من حين انتهائه وعلّلوا ذلك بعلي 

الأولى : أن في ذلك كشفاً للعورة بللا حاجة. 

الثائية أن الخشوق ب والمزاحيقن :ماو الشباطيق والفوسس 
الخبيثة فلا ينبغى أن يبقى فى هذا المكان الخبيث. 

وتحريمٌ اللبث مبنئٌ على التعليل» ولا دليل فيه عن النبئ كَل 
ولهذا قال أحمد في رواية عنه: (إنه يكره» ولا يحرم»)”". 


.)57/١( انظر: «الفروع» (١1/؟16١). (؟) انظر: «كشاف القناع»‎ )1١( 
.)197/١1( انظر: «الإنصاف»‎ )©( 


قوله: «وبوله في طريق». أي : : يحرم» والغائط من باب 
أَوْلَى؛. لما رواه مسلمٌ أن النبى كله قال: 30 0 قالوا: 
وما اللَّمَانان يا رسول الله ؟ قال: «الذي خا في طريق الاسم 
أو في ظلّهم0" . وفي سئن أبى داود رحمه ألله تعالى: «اتقو 
الملاعن الثلاث: البرّاز في الموارد» وقارعة الطّريق» 0 

والعلّة : أن البول في الطريق أَذيّة للشارةة وإيذاء المؤمنين 
محرمء قال الله تعالى: ادن م يؤذُؤت الْمَومِنين نّ والْمُؤْسمَتِ يعبر 7 


2 سأ رسي سا ور 


أكتسبواأ فقَد فق أحتملواً بهتنا وإثما ميا 469 [الأحزاب] . 

قوله: : «وظِلٌ نافع»» أي : يحرم أن يول أو يتغرّط في ظل 
م وليس كُلُ ظل يحرم فيه ذلك» بل الل الى خط ننه 
الْنَاسنة فلو بال أو تغرّط في مكان لا يُجلسٌ فيه؛ فلا يُقال 
بالتّحريم» والدّليل قوله عَلِةِ: أو في ظِلّهم؛ يعني : بالطل الذي 
هو محل جلوسهمء وانتفاعهم بذلك. 


000 رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» رقم 
(60) من حديث ع هريرة. 

(0) رواه أبو داودء كتاب الظهارة: باب المواضع التي نهى النبي كل عن البول 
فيها» رقم (0؛» وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب النهي عن الخلاء على قارعة 
الطريق» رقم (2758» والحاكم .)1717/١1(‏ 
من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به» والحميري هذا إضافة لكونه 
مجهولاً ‏ لم يسمع من معاذ» لذلك ضعَّفه ابن القطان وابن حجر والبوصيري» 
إلا أن له شواهد من حديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابر وابن عمر 
والحديث صححه الحاكم» وابن السكن» والذهبي» وحسنه النووي. 
والحديث صحّحه: الحاكم» وابن السكنء والذهبي. وحسّنه النووي. انظر: 
«العلل» للدارقطني (7/8/5”) و«الخلاصة» رقم (540)»: و«التلخيص» رقم 
.)١150(‏ المجمع (8/ .)7١1‏ 


-آثم؟١‏ خب لظطفاه 
وتحت شجرة عليها ثُمرة. 

وقال بعض أهل العلم : مكله شكس انثا فى آياخ الكناء 7“ 

ا ا 1 

راص اهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لِغِيْبة ل 
فعل محرّم جاز أن يفرّقهم. ولو بالبزل» أن العافظ"". وفئ:هذا 
نظر؛ لعموم الحديث؛ ولأن لا فائدة من ذلك» لأنهم إذا علموا 
أنه تغرّط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرّاء وريّما 
يتقاتلون معه. 

والطريق السَّلِيم أن يأتي إليهم وينصحهم. 

قوله: «وتحت شجرةٍ عليها فَمرةٌ», يعني يحرم البولٌ 
والتغرّط تحت شجرة عليها ثمرة»ء وأفادنا رحمه الله بقوله: 
انيت آنه لا يد أنديكوان قربا متها ولبمن تعدا 
قز كه اكقر  6‏ لقتل الع لهي وبعمة: اللنا الشجرة هدو لك مي 
تقيّد فيقال: ثمرة مقصودة» أو ثمرة محترمة. 
والحسوة قن ادن يقصدها النامن» ولو كانت غير 
يظترومة قاذ حرق العية ل تحعيا: أو القخوط: لاله :ريما سقط 
فتتلوّث بالنّجاسةء ولأن من قصد الشّجرة ليصعد عليهاء فلا بد 
أن يمر بهذة التحاسة افيتلوك.بهاء والمتكرمة كثمرة التخل: 
كانت فى مكان لا يقصده أحدٌ فلا يبول ولا يتغرّط تحتها ما 
دامت مثمرة» لأن الّمر طعام محترم» وكذلك غيرها من الأشجار 
التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاماً؛ فإنه لا يجوز التبؤّل 
والتغرّط تحتها. 


() انظر: «كشاف القناع» (5/1"). 


7 


أن 


باب الاستنجاء الال اكه 


ومستجم ثم يَسَْدْجِو بالماء. ويجزثه الابعار . 


وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوّط غير ما ذكره 
المؤلّف كالمساجد؛ ولهذا قال النبئ لْهِ للأعرابي: «إنَّ هذه 
المساجد لا تصلح لشيءِ كر ذا لصون ولا لخدو إنما هي 
لذكر الله عر وجل والصّلاة: وقراءة القرآن»2. وكذلك 
المدارس» فكل مجتمعات لاسن لأمر دينيٌ أو ولبوى لا يجوز 
للإنسان أن يتبوّلَ فيها أو يتغوّط . 

والعِلّهُ: القياسُ على نهي النبئ يل عن البول في الظرقات» 
وظِل النّاس. 

وكذلك: ا التي تحصّل للمسلمين في أي عمل كان 
قوليًا أو فعليًا 00 قوله تعالى: #وَالدِينَ بوذت 0 
َالْعُزْمِنَتٍ بِعَبْرِ ما أَكنسسَبوا فقدٍ احتملوأ بهتنا وإثما مسا 69 
[الأحزاب]. 

وأما المُسْتَحَمٌ الذي د يستحم النَاسُ فيه فلا يجوز التغوّط 
فيه » لأنّه لا يذهب. أما ا فجاء: ئزء لأنه يذهب؛ مع أن الأولَى 
عدمهء لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي 
الحمّامات مشغولة. 

قوله: «ويستجمر ثُمَّ يَسْتَنْحِي بالماء. .»» الاستجمار: يكون 
بحجر وما ينوب منابه» والاستنجاء يكون بالماء. 

وقوله: «يستجمرٌ ثم يستنجي» هذا هو الأفضل؛ وليس على 
سبيل الوجوبء ولهذا قال: «ويجزئه الاستجمار». 


إللق4 رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. رقم 
(786) عن أنس بن مالك. 


ه © ه 9٠‏ © © ههه ه ه9©6 © 6ه وو ههه و ههه هو 6 هوهو ومو ووه هو ووو و مد هدعوو ومو وو و ووه 


والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يستنجيّ بالماء وحده. وهو جائز على الرّاجِحء 
وإن وُحِدّ فيه خلافٌ قديم من بعض السّلف”" حيث أنكر 
الاستنجاء وقال: «كيف ألوّتٌ يدي بهذه الأنتان والقاذورات)0©, 
والصّحيح الجواز» وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز. 

ودليل ذلك: حديث أنس رضى الله عنه قال: كان النبيك َكل 
يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةٌ من ماء وعَئَرَة؛ 
فيستنجي بالماء”" . 

وأما التّعليل: فلأن الأصل في إزالة النّجاسات إنما يكون 
بالماء فكما أنك تريل اللكاية به عو رضلك: فكدلك تكليا 
بالماء إذا كانت من الخارج منك. 

الثانية : أن يستنجي. بالأحجار وحدها. 

والاستنجاءٌ بالأحجار مجزئ دَلَّ على ذلك قول الرّسول يلل 
وفعله : 

أما قوله: فحديث سلمان رضى الله عنه قال: «نهانا 
رسول الله كهِ أن نستنجي بأقلّ من ثلاثةٍ أخجان 0 . 


8.١ 


.)5١7/1( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟6 انظر «المصنف» لابن أبي شيبة» كتاب الطهارات: باب من كان لا يستنجي بالماءء 
رقم )١156(‏ عن حذيفة بن اليمان» ورقم )١151(‏ عن عبد الله بن الزبير. 

)0 رواه البخاري»: كتاب الوضوء: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء رقم 
)ل ومسلمء كتاب الطهارة: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» 
رقم (59/1). 1 

0 رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الاستطابة» رقم (5077). 


باب الاستنجاء لفل هكد 


إن لم يَعْدُ الخارج موضعٌ العادة. 


وأما فعله فكما فى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن 
اليك كه أو القائط :رامره أن" بانيه علانة احجان دأناه ورين 
ورَوْثةء فأخذ النبئُ 6ه الحجرين» وألقى الرّوئة وقال: (هذا 
ركس" وفي زوآية: «ائتنى : 000 

وتات ان هريز: رمي الاعدد اا عع ال 1 
ألجهارا: وأتى بها بثوبه؛ فوضعها عنده؛ ثم انصرف”". فدل 
على جواز الامكجمان: 

وع مها يدان لقول شيخ الإسلام رحمةٌ الله أن النّجاسة إذا 
زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحل 2 . وهلا أفرمه إلى الجعرك 
والمعقول من قول من قال: لا يزيل النتجس إلا الماء الطَهُور. 

الثالثة : أن يستنجي بالحجر ثم بالماء. 

وهذا لا أعلمه ثابتاً عن النبيّ يله لكن من حيث المعنى 
ياك أنه أكمل, تظهيرا . ْ 

قوله: «إن لم يَعْدُ الخارجٌ موضع العادة»» اشترط المؤلّتٌ 
للاستجمار شروطاً: الشّرط الأول أشار إليه بقوله: «إن لم يَعْدُ 
الخارج موضع العادقا أ الذي عدت الفادة بان البول حقو 
إليه من رأس الذَّكرء وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفَحذْينء 
() رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا يستنجي بروث» رقم .)١65(‏ 
(؟) رواه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 080). 
6 رواه البخاري. كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالحجارة» رقم (1580). 


(5) انظر: «مجموع الفتاوى» .)418/7١(‏ وسياق الكلام على هذه المسألة يأتي 
إن شاء الله تعالى ص(575). 


) كتاب الطهارة' 


ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهراً 


فإن تعدَّى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء» وليس هناك دليل 
على هذا الشرط 4 ثل تعليز :وهو أن الاقتضان على :الأججار 
ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره؛ فيجب أن 
يقتصر فيه على ما جرت العادة به» فما زاد عن العادة فالأصل أن 
يرال بالماء: 

وظاهر كلام المؤلّفٍ: أن الذي لم يتعدّ موضع العادة يجزئ 
فيه الاستجمارء والمتعدّي لا بد فيه من الماء. 

وقال بعض أصحاب أحمد رحمة الله: إذا تعدّى موضعٌ 
الحاجة لم يَجْزْ في الجميع إلا الماء'''. لأنه لما لم يتم الشّرط 
فسد الكل. 

ولو قال قائل: إن ما يتعدََّى موضع العادة بكثير» مثل أن 
ينتشر على فخذه من البول فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء؛ لأنّه ليس 
محل الخارج ولا قريباً منه. وأما ما كان قريباً منه فإنه يُتّسامح فيه 
فلعله لا يُعارض كلام الفقهاء رحمهم الله. 

قوله: «ويُشترَطٌ للاستجمار باحجارٍ ونحوهاء» الأحجار 

«ونحوها» مثل: المَدَرَ؛ٍ وهو: الظين اليابس المتجمّد. 
والثراب» والخْرّق» والورق» وما أشبه ذلك كالخشب. 

قوله: «أن يكون طاهرأ»» يعني: لا نجسأًء ولا متنجساًء 
والفرق: أن النَّجِسّ: نجس بعينه» والمتنجّس: نجس بغيره» يعني 


() انظر: «الإنصاف» .)515/١(‏ 


ظرات عليه التحاصة ) بهذا هو الشرفل الكاتي 6د والدليل * معنيتك 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يل ألقى الرّوئة وقال: «هذا 
ركني والركس : الجس: 

وفيى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله عَكِل 
أن يُستنجى بعظم أو رَوث وقال: (إنهما لا يُطهّران”"؛ فدلٌ على 
أن"المسنتكى :نه لا بد أن :يكون طاهرا: 

ومن التّعليل: أن النّجس خبيث» فكيف يكون مطهراً. 

قوله: «مُنْقِياً»» يعني يحصّل به الإنقاء» فإن كان غير مُنْقِ لم 
يجزئ» وهذا هو الشّرط الثالث. 

لآن المقصود بالاستجمار الإنقاء» بدليل أن النبى كَل نَهَى 
أن يُستنجى بأقلّ من ثلاثة أحجار. ولأن النبيّ كي قال في الذي 
يُعذْبُ في قبره: ١إِنّه‏ : يزايرك 0 ان أو 
لا يسْتبْرعُ من البول»40) » ثلاث روايات. 


.)05/1( رواهابن عدي (07/4") (ترجمة سلمة بن رجاء)؛ والدارقطني‎ )١( 
قال ابن عَدي: «... ولسلمة بن رجاء غير ما ذكرت من الحديث» وأحاديثه‎ 
أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يُتابع عليها».‎ 
وقال الدّارقطني: «إسناده صحيح»» وأقرَّه الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم‎ 
.)7170( وصحّمحه النووي في «الخلاصة» رقم‎ .)١155( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منهء رقم (197) عن ابن عباس. 

() رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم 
(51)» ومسلمء في الموضع السابق» من حديث ابن عباس أيضا. 


هق رواه ابن عساكرء كما ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» شرح حديث رقم 
(51). 


غير عَظم وَرَوْثْ ا ا ا ا ا ل 3 

والذي لا ينفي: : إما لا يُنقي لملاستهء كأن يكون افلا 
جدّاء أو لرطوبته. كحجر رَطب»ء أو مَدَر رطب» أو كان المحل 
قد نَشِفتءٍ لأنّ الحجر قد يكون صالحاً للإنقاء لك المحل غير 
صالح للونقاء . 


قوله: عير عو ورودم هذا شرط عدمي وهو الشّرط 
الرّابع» لأن كلية لغيه تدلٌ على التَمَي . 

والدّليل على ذلك أن النبيّ يل نهى أن يُستنيجى بالعظم أو 
ارو 0 ا 0 خخ ا وأحن 0 
ان 3 ورويفع'" 3 وغيرهم رضي الله عنهم . 

والتّعليل: أنه إن كان العَظْمْ عظم مدقا فقل ب 00 0 
أن هذا الفقم ركوة اوعاب إل ؛ لأنه وكِ قال لهم: ' 
عظم ذكرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أُوَفْرَ ما يكون ا 
ولا يجوز تنجيسه على الجن وإن كان عظم ميتة فهو نجس فلا 
يكون مطهراً. 

والرّوث: نستدلٌ له بما استدللنا به للعظم . 

وأما الل فإن كان طاهراً فهو عَلَكُ بهائم الجنّ؛ وإن كان 
نجساً لم يصلح أن يكون مطهّراً. 
)١(‏ تقدّم تخريجهء ص(170, 91ل “1). 
(0) رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب ما يُنهى عنه أن يُستنجى بهء رقم (95)) 

والنسائي كتاب الزينة: باب عقد اللحية» رقم (0087): وأحمد .)١١8/5(‏ 
فرق رواه مسلمء كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» 


رقم (١هةغع)‏ عن عبد الله بن مسعود. 


قوله: «وطعام» , يعني ام بني آدمء وطعام بهائمهم». فلا 
يصحٌ الاستنجاء يا والدّليلَ: أن الرّسول كه نهى أن يستجى 
بالعظمء والرّوث» ليها طعام الجنّء ودوابهم. والإنس أفضل»ء 
فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب 
أولى. 

كما أن قه محدورا لخر وهو الكفر بالنّعمة؛ ؟ لأن الله 
تعالى خلقها للأكل ؛ ولم يخلقها لأجل أن لتق هذا الامتهان. 

فكُل طعام لبني آدم؛ أو بهائمهم. فإنّه حرام أن يُسِتَجَمَرَ به. 

وظاهر كلام المؤلّف: ولو كان ُضْلَةٌ طعام الي 

قوله: «ومحترم». المحترم ما له خرمة» أي تعظيم في 
الشرع؛ مثل ةر كُتب العلم ره ا والدّليل قوله تعالى: #إدَلِكَ 
ومن عَظِم سُعكيرٌ ا َإِنّهَا من تقو الْقَلُوبِ 56 [الحج]. 

0 ذلك ومن يُعْظِمْ حرمت أله فَهُوَ حَيْدٌ لم عِنْدَ 
رَيْو4 [الحج: "١‏ 

والتّقوى 5 فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمرٌ 
الأنينان بشيء محترم . 
وظاهر كلام المؤلّف : ولو كان مكعويا: بغير العربية ما دام 
موضوعه موضوع محترم . 
قوله: «ومتّصلٍ بحيوان»؛ يعني : المتّصل بالحيوان لا يجوز 
الاستجمار به» لأن للحيوان رمة؛ مثل: أن يستجمر بذيل بقرة» 
و د بطل وإذا كان علمُها يُنهى عن الاستجمار به فكيف 
بالاستجمارٍ بها نفسها؟! 


5 0 
الحس 


فإن قِيل: يلزمٌ على هذا التّعليل أن لا يجوز الاستنجاء 
بالماء ؛ أن اليد سوفٌ 0 النجَاسَة؟ 

فالجواب: أن هذا قد قال به بعض السّلفء وقال: | 
الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدّمه أحجارٌ لا يجوز ولا يجدئئة؛ 
لأنك تلوّث يدك بالئّجاسة"'' . 

وخذا قرول مسكة دا ودرده انة الم عيفد وروي 
أنه يكلِيهِ كان يقتصرٌ على الاستنجاء . 

أما مباشرة اليد النّْجاسة فإن هذه المباشرة ليست للتَّلوْتْ 
بِالخَبّثِ بل لإزالته والتّتخلص مه وميا شر الممنوع للتّخلص منه 
ليست محظورةً بل مطلوبة ألا ترى أنه إذا كان الإنسان مُخْرِماً 
ووضع عليه شخص طيباً» فإِنَّ استدامة هذا الطلِيب حرام» ويجب 
عليه أن يُريله ولا شيء عليه بمباشرته إِيّاه لإزالته. 

ومكله أرقا + لو أن رجلة عقون أرما بواخد ندمب بوبم 
٠ 000‏ ثم تذكر العدايزوتات إلى أشقوية تصويها ومن رز 
التُوبة الإقلاع عن المعصية فوراء, فإن مروره على هذه الأرض إلى 
أن يخرجَ لا إثم فيه؛ لأنه للتخلصض من الدرام: فمباشرة الشيء 
الممنوع للتّخلّص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به لأنَّ هذا من 
تكليف ما لا يطاق. 

قوله: «ويُشترط ثلاث مسحات». هذا هو الشّرط الخامس 
من شروط الاستجمار وهو أن يمسح محل الخارج تاكيك مر ابت 


.)١170(ص انظر:‎ )١( 


والدّليل على ذلك: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه 
وهو في «صحيح مسلم) قال الانيى وسول الله له أن نستنجي 
بأقلّ من ثلاثة أحجار»0©. 

وَالعلّة فى امره كل بخلاقة اتجار: لأجل أن لا يكرّر 
الإنسَانٌ المسخ على وجه واحد؛ لأنّه إذا فعل ذلك لا يستفيدٌ» 
بل ربما يتلوّث زيادة. 

قوله: «مُنْقِيَةه. هذا هو الشّرط السَّادسء والإنقاء هو أن 
يرجم الحجرٌ يابساً غير مبلول» أو يبقى أثرٌ لا يزيله إلا الماء. 

أقوله: «فأكثر». يعني : أن يمسح ثلاتٌ مسحاتء فإِن لم 

ننْقِ الثّلاث زاد عليها . 

وكالبجعضن العتات إذا انق بدوة فلاف عت 7 االأن 
الحكم يدور مع عَلّته. وهذا القول يُرَدُ أنه يك نهى أن نستنجيّ 
بأقلّ من ثلائة أحجارء وإذا نهى عن ذلك فإِنَّه يجب أن لا نقع 
فيما نهى عنه. وأيضاً: الغالب أنه لا إنقاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار؛ 
ولأنَّ الثّلاثة كميّةٌ رنَّتَ عليها الشَّارع كثيراً من الأحكام. 

قوله: «ولو بحجر ذي شعب».؛ «لو»: إشارة خلاف؛ لأن 
بعض العلماء قال: لشي كلاه الع مقتصراً في ذلك 
على الظاهر من الحديث؛» ولا شَكّ أن هذا أكمل في الظهارة» إذ 
إَ الحجر ذا الشُحَب فدايكون في أخيذ جوانبه شيء 50 


)000( تقدم تخريجه » ص(170). 
(0) انظر: «المغني» 2)509/١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)1١*/1(‏ 
(9) انظر: «الإنصاف» 2٠ /١١‏ لالمحلى» .)96/1١(‏ 


الأولى وهو لم يعلم بهءر لوكين لكر الي المي فال إن الحجر 
ذا لتم كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن ا متداخلة بحيث إذا 
تهنا بد الل التّلويث بالشّعيّة الأخرى . 

وهذا هو الرّاجح في ذلك؛ لأن العِلَّةَ معلومةٌ فإذا كان 
الحَجَر ذا شُعَبٍ واستجمر بِكُلّ جهة منه صَحَّ. 

وقال بعض العلماء: إن الرّسول كله اشترط ثلاثة أحجار؛ 
لأجل أن يكون حجرٌ للصّفحة اليُمنى» وآخر لليُسرى» وآخر لحَلقّة 
ا 

قوله: «وبْسَنُ قَطُفه على وثرِه؛ يعني: قطع الاستجمار: 
والمراد عدده. فإذا أَنْقَى بأربع زاد خامسة. وإذا أنقى نيت زاد 
سابعة» وهكذا. 


والدّليل: ما ثبت فى «الصّحيحين» أن النبي َلِ قال: ١‏ 
اسفجمرٌ فليوتز»(" 2 واللام للأمر. ١‏ 

فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب» وهذا يقتضي 
وجواب الإيتار. 

فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب» فإن أريد 
بالإيتار الثَّلاتُ 7 اللوجوب؛ الكدية لمان وقد ا 7 
وإن وق ما زاد على العّلاثْ فالأمر للاستحباب بدليل ا عله : 


.)5١15/1( انظر: «فتح الباري» (١//01؟)., «المغني»‎ )١( 

فق رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوءء رقم »)١5١(‏ 
ومسلم؛ كتاب الطهارة: باب الإيتار في الاستنثارء رقم (777) عن أبي هريرة. 

(9) تقدم تخريجه ص(١17).‏ 


ويجبٌ الاستنجاءً لكل خَارجٍ إلا الرّيحَ 225706 


00) 


'من استجمرٌ فليويِرٌ» مَنْ فعل فقد أحسنّ؛ ومَنْ لا فلا حرج 
فبيّن النبِئ كيه أن هذا على سبيل الاستحباب . 
قوله: «ويجبٌُ الاستنجاءً لكل خارج إلا الريع»» هذا بيان 
حكم الاستنجاء» وما يجب له الاستنجاء» فقال: (ويجب. ..1). 
وهل المرادٌ هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعمٌّ من ذلك؟ . 
الجواب: أن عام يعني أن تطهيره بالماء أ بالاحيجار 


واجب 


والكليل: أمره وَكْهْ علي بنَ أبي طالب أن يغسل ذكره 
لخروج المَذِي” والعلى ‏ عس. 007 حديث سلمان: «أمرنا 


)١(‏ رواهأحمد(5؟/1الا”)»2 وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الاستتار في الخلاءء 
رقم (75)» وابن ماجهء كتاب الطهارة» وسئنها: باب الارتياد للغائط والبول» 
رقم (230). وابن حبان رقم )١51١(‏ وغيرهم من طريق الحصين الحبراني» عن 
أبي سعيد الخير» عن أبي هريرة به. 
قال ابن حجر: اوبدارة على ابي فبعة الحواني الحمصي» » وفيه اختللاف» 
وقيل: إنه صحابي» ولا يصحٌ والرّاوي عنه 508 الحبراني» وهو مجهولء 
وقال رط : شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» وذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه فى العلل» . 
«التلخيص الحبير» رقم »)١77(‏ وانظر: «العلل» للدارقطني رقم (1670). 
قال النووي: «هذا حديث حسن»! «المجموع؛ (؟/ 00). 
قال ابن حجر: «حسن الإسناد»! «الفتح) شرح حديث رقم .)١55(‏ 
قلت: أما أبو سعد (أو سعيد) فهو تابعي قطعاً كما قال ابن حجر في «تهذزيب 
التهذيب» 2.)1١١5/١١(‏ وؤكر «الخير؛» بعده كما في بعض الروايات وَهُْمْء 
والصواب بدونها كما قال الدارقطني في «العلل»» فالقول قول الحافظ في 
«التلخيص» والإاسناد ضعيف. 

(؟) رواء البخاري؛ كتاب الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه؛ رقم (134)» 
ومسلم؛ كتاب الحيض: باب المذي» رقم (707). بلفظ : «يغسل ذكره ويتوضأ». 


رسول الله ككل أن لا نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار)"' 
وقوله: «لكُلَ حَارج' أي من السَّبيلِين» ويُستثنى من ذلك 
الرّيحُ؛ لأنها لا تُحدِثٌ أثراً فهي هواءٌ فقطء وإذا لم تُحدث أثراً في 
المحلّ فلا يجب أن يُعْسَلَ؛ لأن غسله حينئكٍ نوع من العبث» 
وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة» وإن كانت رائحتها خبيثة . 
وقال بعض العلماء: إن الريحَ نجسة فيجب عَسْلَ المحل 
منها""؟. والصحيحٌ: أنها طاهرةٌ؛ لأنها ليس لها حِرْمُ. 
ويترئّب على هذا أنه لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها 
ستلاقي رطوبة. 
فإن قلنا: : هي نجسةٌ وجب غسل ما لاقته» وإن قلنا ا 


ولا نقول: يترئِّبٌُ على ذلك ما ذكره بعض بى الفقهاء أن 
المصلّىَ لو حمل قِرْبّة فُساءٍ فهل تصحٌ صلاته؟ لأن هذا أمر لا 
المسائل» ومثل هذا الأولى تركه؛ لأنه قد يُعاب على الفقهاء أن 
يصوّروا مثل هذه الصّور النّادرة» التي قد تكون مستحيلة. 

ويُستئنى من ذلك أيضاً المنيٌ ؛ وهو خارجٌ من السّبيل فهو 
داخل في عموم قوله: «لكُلَ خَارج ج) لكنّه طاهرٌء والظاهر لا يجب 
الاستنجاء له. 


درق تقدم تخريجه ص(١17).‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» /1١‏ ع *كى وم؟), 


باب الاستنجا اا 


عه 


ولا يصحٌ قبله وَضُوءٌء ولا نيمم. 


ويُستثنى أيضاً غيرٌ المُلَوْثِ ليُبُوسَيِه فإذا خرج شيء لا 
كلوّث ليبوشجة فلا تلشسكتكئ لها لأن المقصود من الاستعجاء 
الظهارةٌ» وهنا لا حاجة إلى ذلك. 

فإن خرجَ شيءٌ نادرْ كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟ 

الجواب: إن لوّئت وجب الاستنجاءً؛ لدخولها فى عموم 
كلام الول وإذا ل ما الحاتجة إلنه: 

قوله: «ولا يصحٌ قبلّه وُضُوءٌ ولا تيمُّمٌ»؛ يعني: يُشترظ 
لضيكة الرصضوه الم تقدم الاستنجاءء أو الاستجمار. 

والدّليل فعلٌ النبئ ككل فَإنّه كان يُقَدُمُ الاستجمار على 
الوْضُوء”"» ولكن هل مجرد الفعل يدك على الوجوب؟ الرَّاجحُ 
عند أهل العلم أن مجرّد الفعل لا يقتضي الوجوب؛ إلا إذا كان 
انا لمعمل فى القول يدل على 7الوجرية هاه عب النَّصَّ 
الم 

أما مجرّدٌ الفعل: فالصضّحيح أنه وال على الاسفنيات:»: 
ولكنّ فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب بقول النبئ كه لعلىٌ 
رضي الله عنه: «يغسّل ذَكَرّهِ ويتوضّأ»”", قالوا: قَدَّم ذِكرَ غَسُْلٍ 
)02( مثل حديث أنس عند البخاري» كتاب الوضوء: باب حمل العئزة مع الماء في 

الاستنجاء؛ رقم (191) بلفظ : ١كان‏ رسول الله يكل يدخل الخلاءء فأحمل أنا وغلامٌ 

إداوة من ماء وعََرّة يستنجي بالماء؟ٍ . ووجه حمل العنزة مع الماء : لأن النبي يَكِةٍ 


كان إذا استنج' توضّأء وإذا توضّأ صلّى . قال ابن حجر : «هذا أظهر الأوجه». وهو 
استنباط البخاري» وانظر أحاديث الاستجمار والاستنجاء ص(2170 171). 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (2)077/175 «الأصول من علم الأصول» ص(١14).‏ 
إفرف تقدم تخريجه ص(179). 


الذَّكَرء والأصل أن ما ُدمَ فهو أسبق(". ويدلٌ لذلك قوله يِل 

حين أقبل علن: الضف #,ظلإة الضَّنا والمرَو من ككان 201 84 نذا ينا 
يَدَ الله 1م ولكن هذه الرّواية في امسلم؟ فادها كران 
«البخاري» وامسلم؟ حيث قال: وا وانضحٌ فرجف)9؟ 


فظاهرهما التّعارض؛ لأنَّ إحدى الرٌوايتين قَدَّمَتْ ما أَخَرئَّه 
الأخرى. 

والجمع بينهما أن يُقالَ: إن الواو لا تستلزم الثّرتيب. 

فأما رواية النّسائي: «يغسل ذُكره ثم ليتوضّأ”'» وهذه 
صريحة في التّرتيب. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله أنها 
منقطعة» والانقطاع يضعّفٌ الحديث. فلا يُحتَحّ بها. 

ولهذا كان عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان” : 


الأولى: أنه يصحٌ الوُضُوءٌ والتيمُمُ قبل الاستنجاء. 
الثانية : أنه لا يصحٌ وهى المذهب. 


() انظر: «كشاف القناع» يللو ال). 

زفق رواه مسلم» كتاب الحج: باب حجة النبي كَل رقم )١5١14(‏ عن جابر بن 
عيد الله. . 

(9) رواه البخاري» كتاب العُسُل: باب غسل المذي والوضوء منهء رقم (559): 
ومسلمء كتاب الحيض: باب المذي» رقم ])3١7(- ١9[‏ واللفظ لهء عن 
علي بن أبي طالب. 

(5) رواه النسائي؛ كتاب الغسل: باب الوضوء من المذي (الاختلاف على بكير)» 
)١١19/١(‏ رقم (518). عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار عن علي بن 
أبي طالب به. وسليمان بن يسار لم يسمع من علي ولا من المقداد؛ كما قال 
القاضي عياض . انظر: هامش «جامع التحصيل» ص(191١).‏ 

(5) انظر: «الإنصاف» /١(‏ 2718 375). 


والرٌواية الأولى اختارها الموقّق» وابن أخيه شارح «المقنع» 
والمجد0©. 

وهذه المسألة إذا كان الإنسانُ في حال السّعَة فإننا تأمره 
أولاً بالاستنجاء ثم بِالوُضُوءء وذلك لفعل النبئ كله وأما إذا 
نسي» أو كان جاهلاً فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته» 
أو أمره بإعادة الوّضُوء والصّلاة. 


.)٠١ /١( «المحرر»‎ ,)7375 7176 /١( «الشرح الكبير»‎ ,)١94 /١( انظر: «(المغني»‎ )١( 


14 [044) كتاب الطهلة 


2 شود وشئن الؤضوم ) 


الشواكة وال بق :ساق يكو ف أويز انيرك + اقيق 
على الثاني اسم مصدر يُطلق على الآلة التي هي العُود فيقال: هذا 
عنواك من أراك كما يفال مشواكة وتطلق. على الفعلويقال: 
الخواكبنة؟ اه اتمزكة الذي عن الفعل: 

وقوله: «باب السّواك وَسّنَّنِ الؤضوء»؛ بعض العلماء قال: 
باب السُواكِ وسّنَنِ الففظرة» والمناسبة أن السّواك من الفظرة. 

وبعضهم قال: باب السُواكِ وسّئَنِ الوْضُوء؛ لأنّه لما كان 
السّواك من سن الؤؤضوء قَرَنَ بقيةَ السّئن بالسّواكء وإلا فالأصل 
أن الْسّئَّنَ 2 بعل ذِكرٍ الواجيات والأركان» كما فعلوا ذلك في 
كتاب الصّلاة» وإنما 2 السؤاك عن الو ضوء وهو من سنبه 
لوجهين : 

الأول: أن السّواك مَسْنُونَ كلّ وقت». ويتأكّد في مواضع 
أخرى غير الؤْضوء . 

والثاني: أنَّ السّواك من باب التطهير فله صِلَةٌ بباب الاستنجاء. 

قوله: «التّسؤّك بعُود,, التسوّك مبتدأء وخبره «مسنون». 
والجار والمجرور الذي هو «بعود» متعلّق بالنَّسِوّك. 

وقوله: «بعود) دخل فيه كل أجناس العيدان؛ سواء كانت 
من جريد النّخلء أو من عراجينهاء أو من أغصان العنب أو من 


باب السواك وسنن_الوضو. 


2 


يّن مُنْقٍ غَيْرٍ مُضِرٌ لا يتفَنَّتْ لا بأضبع» نه ل ل د 31 


غير ذلك» فهو جنس شامل لجميع الأعواد» وما بعد ذلك من 
القيود فإنها فصولٌ تُحْرِجٌ بقيةَ الأعواد. 

فخرج بقوله: اعودٍ التَّسدُهُ بِخْرٌقَة أو الأصابع» فليش 

جه على ها اذافة [ليه اذاف وو المذهب. 

قوله: «ليّن», خرج به بق الأعواد القاسية؛ فإنه لا يتسقَّ 
بها؛ لأنها لا تفيد فائدةً العود الليّنء وقد تَضِد * اللَثدَ إن 0 
والطّلبقة التي على العظم في الأسنان. 

ول : «مُدْق») خرج به العود الذي لا شعر له ويكون وَظياً 
رطوبة قويّة» فإنه لا يُنقي لكثرة مائه وقِلّة شعره التي تؤثّرُ في إزالة 
الوَسخ . 

قوله: «غَيْرِ ُضرٌ» . احترازاً مما يُضِرٌ كالرٌّيحان» وكُلّ ما له 
رائحة طيبة؛ أنه يؤثر على رائحة الفم؛ لأن هذه الريح الطيبة 
تنقلب إلى ريح خبيثة . 

قوله: «لا يَتَقَنَتُ؛ معناه لا يتساقط»ء لأنه إذا تساقط في 
فمك ملأه أذى. ْ 

قوله: عم أ لا 0 م التَّسوُّكُ بالأصبع» ولا 
تبحضل نه الس سواء كان ذلك عند الوضُوء أو لم يكن هذا 
مقتضى إطلاق الجو لفن 

وقال بعض العلماء؛ ومنهم الموفّق صاحب «المقنع»» وابن أخيه 
شارح «المقنع»: إنه يحصّل من السّئيّة بقدر ما حصل من الإنقاء”'" . 
)١(‏ انظر: «المغني» ,)١79/1١(‏ «الشرح الكبير»؟ (١/1417؟).‏ 


وقذا روي عن علق بن أي طالب برضي اللعنةة في صفة 
الؤْضْوء أن النبى كلِ: «أدخل بعضٌ أصابعه في فيه...)'", 


وهذا يدل على أن التّسُِكَ بالأضيع كاقف» ولكته لبن كالثوة 
لأن العود 6 إنقاءً . 

لكن قد لا يكون عند الإنسان في حال الوّضْوء شيء من 
العيدان يّستاك به فنقول له: يجزئ بالأصبع . 

قوله: «أو حِرقةٍه, أي: لا يُسَنٌ التَّسوُّك بِالخِرْقّة ولا 
فخفال به للد كفا أن يجعل الخِرّقّة على الأصبع 
ملفوفة ويتسوّك بهاء والإنقاء بالخرقة» أبلغٌ من الإنقاء بمجرّد 
الأصبع. 

ولهذا قال بعض العلماء: إن كان الإصبع خشنا أجز 
النَّسوّك بهء وإن كان غير خشن لم يجرى”". 

وتقدَّم أن الخرقة أبلغ في التّنظيف. قَمَنْ قال: إن الأصبع 
تحصل به السنّة قال: إن الجِرقة من باب أولى. 

فائدة: في الأصبع عدر لاك ؟ ولذللكة ال لا باط فيها 
أحد في الصَّرف؛ لأن الصّاد ساكنة» والهمزة والباء مثلثتان» يعني 
يجوز فيها فتح الهمزة» وكسرهاء وضمهاء مع فتح الباءء 
وكسرهاء وضمها. 

قال بعضهم ناطماً تف اللعاف» ونفنفا إلننا “تاملك : 
)١(‏ رواه أحمد )١58/١(‏ وإسناده ضعيف, وانظر: «التلخيص الحبير» رقم (59). 
(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)587/١(‏ 


باب السواك وسنن الوضو. [14 أ 


وهمرّ أنملةٍ ثلث وثَالِمّه التسعٌ في أصبعء واختم بأصبوع 

قوله: : «مَسْنُون» ) هذا خبر قوله: «التَّسِوٌّك). والمسنون عند 
العلماء كل ساب اد رالا على مل ارانا” 
الإلزام فهو الواجب. 

والدّليل على سُنيّة السّواك قوله كلعِ في الحديث الصحيح 
الولا أن أشنَّ على أمتي لأمرتهم بالسّواك عند كل صلاة)”'" . 

فقوله عَلَِةِ: «لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم. 60-6 دل 
على أنه ليس بواجب» لأنه لو كان واجبأ لشََّّ عليهم. 

وله وول ,على نه لبش لصون 1 ان الع للا عورا باد لوالا 
المشقّة لكان واجباً لأهميته 

قوله: «كُل وفت» . أئ: بالليل والتفارة والدّليل قول 
النبيّ كلْهٌ في حديث عائشة: «السّواك مطهرة للفم؛ مرضاة 
ال ا فأطلق النبي َك ولم يقيّد في وقت دون آخر. 

وفي هذا فائدتان عظيمتان: 

١‏ - دُنيويّة: كوه مطهرةً للفم. 

ا 1 مرضاةً ا 

وكل هذا يحصّل بفعل يسير فيحصّل على أجر عظيم» وكثير 
(1) رواه البخاريء» كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» رقم (2)441 ومسلمء 

كتاب الطهارة: باب السواكء رقم (؟507) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


(؟) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب الصوم: باب السواك الرّطب واليابس 
للصائمء ترجمة حديث » رقم (1992). 


١؛مظأ‎ 


لغير صائم بَعْدَ الزوالٍ» اتوي اك ست ا وو 


من النّاس يمر عليه الشّهران والثّلائة ولم يتسوّك إما جهلاًء 
تهاوناً . 

قوله: «لغير صائم بعد الزّوال»» أي : فلا 0 وهذا يعم 
صيام الفرض والتَّفْل. 

وقوله: «بعد الرّوال»» أي: زوال الشّمسء ويكونُ زوالها 
إذا مالت إلى جهة المغرب؛ لأنها أولُ ما تطلع من ناحية الشَّرق»ء 
فإذا توسطت السّماء ثم زالت عنه فقد زالت. 

قال أهل العلم رحمهم الله: علامة الزّوال أن تنصب 
شاخصاً؛ أي: شيئاً مرتفعاء ا ام لي 
فالشمسس لم تزل ف فإذاهيدا يريد ولو قغرة ققد زا لين7.: 

والمشهور من المذهب كراهة التَّسوّك بعد الزّوال للصّائم؛ 
والدليل: 

١‏ قوله يكِدِ: «إذا صّمْثَمِ فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا 
بالععشئ»”"'» والعَشِي بعد الرّوال. 

١‏ - قوله كَلِ: الَخُلُوفُ فم الصَّائم أطيبٌ عند الله يوم 
القيامة من ريح المسك”". والخُلُوف ‏ بضم الخاء ‏ هو الرّائحة 
الكريهة التي تكون بالفم عند خلوٌ المعدة من الطّعام» ولا يظهر 
)١(‏ انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .)177/١(‏ 
(؟) رواه الدارقطني )5١5/7(‏ رقم (7147)» ومن طريقه البيهقي »)١14/54(‏ من 


حديث على» والحديث ضغفه البيهقى» وابن حجر. انظر: «التلخيص» رقم 
(55). 


0) رواه البخاري» كتاب الصوم: باب فضل الصوم. رقم 2)1١86(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام: باب فضل الصيام رقم )١١0١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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في الغالب إِلّا في آخر النّهارء لكن لما كان ناشئاً عن طاعة الله 
صار أطيبٌ عند الله من ريح المسك. وإذا كان أطيبٌ عند الله من 
ريح المسك فإِنْه لا ينبغي أن يزال» بدليل أن دم الشسّهيد الذي 
سر و ا م يي 
كما أمر النبيٌُ يَلهِ بذلك فى شهداء أ » قالوا : فكل ما كان 
ناشفاً عن طاغة الله 0 ولذلك كُره للضّائم 
اتسوك يعد الزوالووانا جل ال وال فقالواة تيتمحي اسن 
ويُباح برطب. فجعلوا السّواك للصّائم على ثلاثة أوجه: مباح 
برطب قبل الرّوالء ومسئون بيابس قبل الزّوال» ومكروه يعد 
رو ال مطلقاً”؟ . 

رادار اله مسئون للصّائم قبل الرَّوال: بعموم 
الأدلة. 

وعلى أنه مباح برظبٍ: أله ملويعة حكني أن عدن وزنة 
طعمٌ يصل إلى الحلق فَيَخْلَ بصيامه؛ ولهذا قال لني كَل للقيط بن 
صَبرة: «وبالغٌ في الاستنشاقٍ إلا أكون ا 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد» رقم (147): من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(0) انظر: «المغني» مطل شرح منتهى الإرادات» (1/م؟؟ ). 

() رواهأحمد (4/”, .)5١١‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب فى الاستنثار» 
رقم »)١57(‏ والنسائي كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق» )30//١(‏ 
رقم (41)» والترمذي» كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم» رقم (؛»؛ وابن ماجه. كتاب الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار» د .)4١0590(‏ 


وصّجّحه 7 : الترمذي» وابن خزيمة» والحا 3 والنووي وغير : 
جممٌ منهم : 


8ه ههه ههه هم موه وو هوهو و قو ووةه ووو ووو ومو و ووو ووو ووه وه وه ههه وو وهو وم وو وه 


وأماا كوقه:مكووها بعد ال وال فاسعدلراء الات والتظر 
السابقين؛ الذَّالينَ على الكراهة. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يُكرّهُ للصّائم مطلقاًء بل هو سنَهٌ 
00 
في حَقه كغيره 8 

قال في «الإقناع» ‏ وهو من كتب الحنابلة المتأخُرين؛ وهو 
غالباً على المذهب -: «وهو أظهر دليلاً)”' . وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن انيمية رحمه ل 

واستدلُوا : بعموم الأدلة الدَّانَّ على سُئَيّة السَّوَاك؛ كحديث 
عائشة رضي الله عنها السابق”*', فإن النبيّ كلهِ لم يستئن شيئًاً: 
والعام يجب إيقاؤه على عمومه إلا أن 0 مخصّص له وليس 
لهذا العموم مخصّص قائم . 

وأما حديث علي فضعيفا” لا يَقَوَى على تخصيص 
0 0 ب ل د 
0 5 فلا 50 

وأما التُعليل فعليل من وجوه: 

الوجه الأول: أن الذين قتلوا فى سبيل الله أُمِرْنا بأن تُبقى 
- انظر: «الخلاصة» رقم (1). ااشرح صحيح مسلم» للنووي رقم 550 

«المحرر» )١٠١*/١(‏ رقم (54»» «التلخيص» رقم (480). 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» .)515/١(‏ (0؟) انظر: «الإقناع» .)7١/1١(‏ 


فرق انظر: المجموع الفتارى» (0؟/2)557 «الاختيارات» ص( .)١ ٠‏ 
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2ه © 6 © هه ههه هه وه هو 6ه مهمه هو وم ووو هم و ووو هه ووه و6 ومو ههه و و و و هو ونه مو موه .9ه 


دماءهم؛ لأنهم و يوم القيامة» الجرح ب ع ذماء اللون لون 

الدَّمِء والريح ريح المسكِء فلا ينبغي أن يرَالَ هذا الشَّيِءُ الذي 

007 يوم القيامة. 
ولطبويفة قوله كل في الذي مات في عرفة اكْمُتُوه ه في 

ل '» ولهذا ينبغي فيمن مات محرماً أن لا نطلب له خرقّة 

جديدة» بل ا فى ثياب إحرامه التى عليه؛ لأنه كما قال 

النيئ يله: يّعث يوم القيامة ملييأه .20‏ 
الوجه الثاني: أنَّ ربط الحُكم بالرّوال مُنتقضٌ؛ لأنه قد 
تحصّل هذه الرّائحة قبل الرّوال؛ لأن سبَبّها خلوٌ المعدة من 

المّلعام» وإذا لم يتسجّر الإنسان آخر الليل فإِنَّ معدته ستخلو مبكرة؛ 

وهم لا يقولون: متى وُجدت الرّائحة الكريهة كُرِه السّواك؟! 
الوجه الثالث: أنَّ من النّاس من لا توجد عنده هذه الرّائحة 

الكريهة» إما لصفاء معدته» أو أنه معلا تهضم بسرعة» 

فتكون هذه العِلّة منتقضة» 0 انتتقضت العِلَّة انتقض المعلول؛ 

أذ العلة امنا “والسدلون 0 
والرّاجح أن السواك سرة حت للصّائم قبل الزّوال وبعده؛ 

ويؤيده حديث عامر بن ربيعة ‏ والذي ذَكَره البخاري لما يا 

«رأيت النبيّ يل يَسْتَاك وهو صائمٌء ما لا أحصي أ 1 

)١1801( رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب سُنَة المحرم إذا مات» رقم‎ )١( 
واللفظ له». ومسلمء كتاب الحج: باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات» رقم‎ 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ )١1١5( 

(؟) رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» كتاب الصوم: باب السّواك الرطب - 


قوله: «مُتَاكَدُ»؛ خبرٌ ثان. لقوله: «التَّسِؤّك) وتهدة الأخبار 
جائزء قال تعالى: ##وَهْوٌ ود لْودودُ 4069 [البروج] فالودودٌ خبرٌ 
ثانء ولا يجورٌ أن يكونَ صفةً للغفور؛ لأن «الغفور» نفسه صفة 
بالمعنى العام. لا بالمعنى انحوي . 

قوله: «عِنْدَ صلاة,» والدّليل قوله يَكلِ: «لولا أن أشي على 
أمتي لأمرتهم بالسواكٍ عند كل ص7 , وكلمة «عند) فى 


الحديث وفي كلام المؤلّف تقتضي القُرْبَ لأن العندية تقتضي 
قرب الشيء من الشيء»ء كما قال تعالى: #إنَّ أَلَدِينَ عند َيلَك4 


[الأعراف: 7ه وكما قال فى الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوقٌ 
١ 0‏ 
العف كك 
5-5 وكيا ء 7 ٍِ 8 
فقوله كِِّ: «عند كُلّ صلاة» أي قربهاء وكُلْما قَرْبَ منها 
فهو أفضلء وأما قول بعضهم: «عند الصّلاة»: إن المراد به 
الوُضْوءء فغير صحيح ؛ لأن الْؤُضوء قل تدم على الصَّلاةَ كثيراً) 
-20 واليابس للصائمء انظر رقم .)١975(‏ ووصله أحمد (540/5)» وأبو داودء 
كتاب الصوم: : باب العيراك للصائمء رقم حتشضفةة والترمذي» كتاب 
الصوم: باب ما جاء و فى السواك للصائم» رقم 7ع وقال: حديث حسن» 
وابن خزيمة رقم 0000 ومداره على عاصم بن عبيد الله» قال الحافظ 
فيه : ضعيف . 
انظر: «التقريب» .)7١857(‏ 
(0١)‏ تقدم تخريجه ص(197١).‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وَيحَزْرحكُم 01 هد ننسو 4 
رقم :2007 ومسلمء كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الى رقم )١761١(‏ عن 
أبي هريرة عن النبي كك قال: «لما خلق الله الخلق» كتب في كتابه» وهو يكتب 


على نفسهءع وهو وَضْعْ عنذه على العرش: إن رحمتي تغلبٌ غضبي». واللفظ 
للبخاري . 
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تن إن للرضوة امشناكا شا كا ولنض شن شتروظ التبتو له عد 
الصَّلاة أن يكون الفم وسخا. 

وقوله: «عند صلاة» يشمل الفرض والنفل» وصلاةً الجنازة 
لعموم الحديث"'"» أما سجود الثّلاوة فيُبنى على الخلاف: 

فإن اكلنا ف إل لاج كما ها المسهون هق العتكيا - د 
السؤاك لنهة توالا دلا ,وكتالك تسرد الشكر. 

ولكن نقول: إذا لم يكن مُتَأكَداً عند سجود الثّلاوة فإنه 
لكلف التسيرة 1[ رقت لكو له قي اله يكرت فين اجن 
هذا الكيء إذا قلناة إن سجوة التلاوة ليس بصلةة. 

قوله: «وانتباو», أي يَتَأكّدٌ السُواكُ عند الانتباه من النَّومء 
والدّليل قولٌ خذيفة سٍِ اليمان رضي الله عنه: كان رسول الله كه 
إذا قامّ من الليل يَشُوصٌ فاه بالسّواك" . 

قال العلماء: معنى يشوص : يغسله ويدلكه بالسّواك0" . 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه يَتَأْكَدُ عند الانتباه من نوم الليل» 
ومن نوم النّهار؛ لأنه قال: «وانتباو» ولم يخصٌ بالليل. 

ولا يصحٌ أن يُستدلٌ بحديث حذيفة على تأكٌّد السّواك عند 
الانتباه من نوم النّهار؛ لأن الدّليل أخصٌء. ولا يمكن أن يُستَدَلَ 
(0) تقدم تخريجه ص(49١).‏ 
() رواه البخاريء. كتاب الوضوء: باب السّواك» رقم (545) واللفظ له» ومسلم 

كتاب الطهارة: باب السواك» رقم (55"),» ولفظه: «كان إذا قام 


ليتهجد. ...24. 
69 انظر: «المصباح المنير» .)71517/١(‏ 


بالأخصٌ على الأعمُ. لكن 0 إن حذيفة رأى النبي يَِهْ عند 
الانتباه من نوم الليل» ولا يمنع أن يكون ذلك أيضاً عند الانتباه 
من و النهان؛: لأآن الغِلة 07 وهي 6 القّم بالنُوم . فعلى 
هذا يتأكّد كما قال المؤلف عند الانتباه من النُومِ مطلقاًء بالدّليل 
في نوم الليل» وبالقياس في نوم التّهار. 

واعلم أن القياس الواضح الجليّ يُعبّر عنه بعضص 0 

؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله بالعموم المعنوي”") ؛ 

7 العموم يكون بالألفاظ» وقد يكون بالمعاني» سحنين ا إذا 
يِقَنًا :أو هلي غلى: ظنا أنهذا المعنى الى عاء بد التض تمل 
هذا المعنى الذي لم يدخل في النَّصّ لفظاً؛ فإننا نقول: دخل فيه 
بالعموم المعنوي. وإذا قلنا: إِنّه ثبت بالقياس الجلي فالأمر 
واضح؛ لأن الشّريعة لا تفرّق بين متماثلين. 

قوله: «وتغيّر قم 5 يَتَأْفّد عدد 0 المُمء والدليق 
قوله كَلِ: «السّواك مطهرة للقَّم)”"'» فمقتضى ذلك أنه متى احتاج 
المُمّ إلى تطهير كان مُتَأكُدا . 

قوله: «ويستاكُ عرضاً». أي: عرضاً بالنُسبة للأسنان» 
وطولاً بالنُسبة للقّمء وقال بعض العلماء: يستاك طولاً بالنُسبة 
للأسنان» لأنه أبلغ في التنظيف . 

ويحتمل أن يقال: يرجع إلى ما تقتضيه الحال» فإذا اقتضت 
الحالٌ أن يستاكٌ طولاء استاك طولاً» وإذا اقتضت أن يستاك 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (19"9/5). 
(؟1) تقدم تخريجه ص(57١).‏ 


2ك كار حي يي سبج 133 لت 


و 


ميْتَدِئاً بِجَانِبِ قَمهِ ؛ الأَيْمَنِء 016 ده قر وده 10م 6ه م6 جف قرق فا ويه 0/4 011 4ن 


عرضاً استاك عرضاً؛ لعدم ثبوت سن بِيَةٍ في ذلك . 

6 : «مبتيئاً بجانب قَمِه الأيمن». والدّليل أن النبى له 
«كان يعجبه التبمن في تتثلة وَترخلة وطهوره. وفي اكه 
2 

واختلف العلماء هل يستاك باليد اليُمنى أو اليُسرى7©؟ 

فقال بعضهم: باليمنى؛ لأن السّواك ين :والسنة طافة 
وقربةٌ لله تعالى» فلا ون باليسرى؛ لأنّ اليعترض ُقدّم للأذى» بئاءً 
على قاعدةٍ وهى: أن اليسرى تقدّم للأذى» واليُمنى لما عداه. 

وإذا كان عبادة فالأفضل أن يكون باليمين. 

وقال آخرون: باليسار أفضل6 وهو المشهورمن المذهن؛ 
لأنّه لإزالة الأذى» وإزالة الأذى تكون باليُسرى كالاستنجاءء 
والاستجمار. 

وقال بعض المالكية: بالتّمفصيل» وهو إِنْ تسوّك لتطهير المّم 
كما لو'استيقظ "من ا أو لأؤالة اتن الأكل والكرجة فيكون 
بالبسان؛ الأنه لأوالة: الأو 

وإن تسوك لتحصيل الشئة فباليمية؛ لأنه مجرد قربة» كما لو 
توضّأ واستاك عند الوُضُوءء ثم حضر إلى الصّلاة قريباً فإنّه يستاك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب التيمُن في الوضوء والعُسْلء رقم )١14(‏ 

ل ا رضلم» » كتاب الطهارة: باب التيمُن ة في الطهور وغيره» رقم (514) 


(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» 22١١ - ١١8/17١(‏ «الإنصاف؟ (١/7/اا,‏ 717). 


9 انظر: «شرح الزرقاني على مختصر خليل» .077/١(‏ 


5 01 م 50 
قوله: «ويَدَّهِنُ غِنّاء» الادهان: أن يستعمل الذهن فى شعره. 
وقوله: «غِبّا» يعنى: يفعل يوماًء ولا يفعل يوماًء وليس 
لازماً أن يكون نهذا التّرتبتن» فتمكة أن ستتعمله 5 ويتركه 
يومين» أو العكس» ولكن لد يستعمله دائماً؛ لأنه يكون من 
المُترّفين الذين لا يهتمون إلا بشؤون أبدانهم» .وهذا ليس من 
الأمور المحمودة» ففى 9 أبي داود والنّسائي أن النبئ كَل كان 
ينهى عن كثير من الإرفاه” الدأى الا ينيعي أذ كير من ن إرفأه 
نفسهء وقال كَلةِ: «إن خيركم قرئى » ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين 
يلونهم» ثم يكون بعدهم قوم 0 ولا يُستَفْهَدُونء ويخونون . 
و : له. يي ” 00 : : َ- ا 
ولا يؤتّمنونء ويَنْذِرُون ولا يُوفون» ويظهر فيهم السّمَن) 
فالسَّمّن يظهر من كثرة الإرفاه؛ لك اللي ل ب لب سق 
غالباًء وهذا جَدن على أن كثرة التّرف» ليست من الأمور 
المحمودة. 
وكرك الأذهاة باسني 4 لأن النعن بكرن ها ليمن 
قوله: «ويَكْتَحِلُ وثرأه الكْخَْلٌ يكون بالعين. 
)١(‏ رواه أحمد (2565/5)» وأبو داودء كتاب الترجل» رقم »)5١70(‏ والنسائي» 
كتاب الزينة: باب التَّرَجْلء (8/ .)١186‏ وانظر (177/8). من حديث عبد الله بن 
شقيق » ورجل من أصحاب النبي يَكةِ ‏ يقال له: عبيد - بإسنادين صحيحين . 
(0) رواآه البخاري» كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور». رقم 
:)510١(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم» رقم )١10705(‏ من حديث عمران بن حصين. 


باب السواك وسنن الوخو. [369) 


وقوله : «وثْراً؛ يعني ثلاثةٌ في كُلّ عَين 

قالوا: وينبغي أن يكتحل بِالإِنْمِدٍ كل ليلة» وهو نوع من 
الكخل :تفي دا للعية : 

ومن أراد أن يعرف عنه فليقرأ: «زادٌ المعاد)() لابن القَيّم 
رحمه الله وهو من أحسن الكخْل تقوية للنظر. 

ويقال: إن زرقاء اليمامة كانت تنظرٌ مسيرةً ” ثة أيام بعينها 
المجرّدة. 0 إلى عينها فوجدوا أن عروق عينها 


تكاد تكون محشرّةً بِالإثْمدِ”". 

أمّا الاكتحالٌ الذي لتجميل العين فهل هو مشروع للرَّجلِ أم 
للأنثى فقط؟ 

الظاهر أنه مشروع للأنثى فقطء أما الرَّجْل فليس بحاجة إلى 
تجميز عيئيه . 


وفك بقال: : إنه مشروع للرّجل أيضاًء لأن النبي كله لما 
سكل : إن أحدنا يحب أن يكون نعلّه حسناًء وقوه حيينا فال 
«إن اجون يحب لعفا 


الاكتحال فهو در له وإلا فلا 0 


() انظر: «زاد المعاد» (78/84). 

(؟) انظر: «خزانة الأدب» للبغدادي )106/٠١(‏ الشاهد رقم (845) تحقيق/ 
عبد السلام هارون. 

9 رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه» رقم (4) من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

(4) وفي «مجموع الفتاوى» لشيخنا )١١5/١١(‏ قال: «وأما الرّجَال فمحل نظرء وأنا 


زمه 1) كتاب الطهاة' 


وتجبٌ التسميةٌ في الوْضوءِ مع الذَّكْرء 000 


قوله: «وتجبٌُ النََّسميةٌ في الؤْضُوءٍ مع الذكر»» أي يقول: 
بسم الله» ويكون عند ابتدائه؛ لقوله وك : «لا وَضُوء لِمَنْ لم يَذكر 
اسم الله غلية»200:“فدلٌ هذا على أنها:واجة: وأنها في البداية» 
وهذا المشهور؛ لأن النّسمية على الشيء تكون عند فعله كما في 
قوله تعالى: #فكوأ ما ذكرَ سم ( َه عَلَبَهِ4 [الأنعام: .]1١8‏ 
وقوله كلل: له ألية الدَّم وذْكرَ اسم الله ل فكلره)”'" :. والتسمية 
على الدع تكون عند الذبح قبل الشّروع فيه» وهذا المشهور من 
المذهب؛ بناء على القاعدة المعروفة: «أن التّفى يكون أولا لنفى 
الوجود ال لثثي الطيجةه ته لتقي كمال فإذا تجاه نض في 
الكتاب أو السّنّةَ فيه نفيٌ لشيء؛ فالأصل أن هذا النفيَ لنفي وجود 


أتوقف فيهء وفرق بين الشاب الذي يُحْسْى من اكتحاله فِتْئةٌ فيُمنع» وبين الكبير 
الذي لا يخْشى ذلك من اكتحاله فلا يُمنع». 

)1١(‏ رواهأحمد (518/75)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء» 
رقم »)٠١١(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء رقم 
207469 وغيرهم من حديث أبي هريرة . 
وفي إسناده يعقوب بن أبى سلمة: «مجهول». 
إلا أنه روي من ديك أبن سعيدء وسعيد بن زيد» وعائشة» وسهل بن سعدء 
وأبي سبرة» وأم سبرة» وعلي» وأنسء ولا يخلو طريق منها من مقال. 
قال ابن كثير: «رُوِيّ من شرق يشدَّ بعضها بعضأء فهو حديث حسن أو صحيح؟. 
قال ابن حجر: : «والظاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوّة). 
وصحّحه: أبو بكر بن أبي شيبة. وحسّئه : العراقي» واب بن الصّلاحء وابن تيمية» 
وابن كثير» وغيرهم. 
انظر: «اشرح العمدة» لابن تيمية »)١٠١ /١(‏ «إرشاد الفقيه» لابن كثير 2)95/1١(‏ 
«التلخيص الحبير» رقم .07١(‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب الشركة: باب قسمة الغنائم» رقم (/1514)» ومسلمء كتاب 
الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» رقم )١1978(‏ عن رافع بن خديج. 


باب السواك وسنن الوضي. [و16 اح 


ذلك الشيء. فإن كان موجودا فهو نفي الصَّحَة ونفيئ الصحة نفي 
للوجود الشّرعي» لض 
ذلك الشيء» صار النفيُ لنفي الكمال لا لنفي الصّحّحة . 

مثال نفي الوجود: «لا خالق للكون إلا الله . 

مثال نفي الصّحة: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ الكتاب». 

ومثال نفي الكمال: «لا يُؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحت للفينه». 

فإذا نرّلنا حديث التّسمية في الوُضُوء على هذه القاعدة فإنّها 
تقتضي أن التسمية شرظ في صِحّة الوُضُوءء لا أنّها مجرّد واجب؛ 
لأذا لفن الؤضوء لانعفاء اللسمية معتاه تفي الضشة «وإذا: العت 
صحّة العبادة بانتفاء شيء كان ذلك الشيء شرطاً فيها . ولكنّ 
المذهب أنها واجبة فقط وليست شرطاً. وكأنهم عَدَلُوا عن كونها 
شرطاً لصحّحة الوْضُوءء أن الحديث فيه نظر؛ ولهذا ذهب الموفق 
رحمةٌ الله إلى 1 لبشنث واجية بن" لأن الإمام أحمد 
رحمة الله قال: "لا يثبت في هذا الباب شيء"' 0 وإذا لم يثبت 
فيه شيء فلا يكون حجة 

ا وَضفوا وحووع لنب يي لم يذكروا فيه 
التسميةة ومثل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحٌ 
الؤْضُوء بدونها لذُكرَت. 

وإذا كان في الحمّامء فقد قال أحمد: «إذا عطس الرَّجِلٌ 


(0) انظر: «المغني) .)1١6/١(‏ «الإنصاف» (1/ا). 


١ه‏ هم هم ههه ووو هوم هلمم م م اواو ولعو اناوه و وموم م ووو م وم ووو وه وو و و و 9١.5.6.‏ 


وقوله: « مع الذكرا أفادنا المؤلف رمه الله أنها تسقط 
اسان عو 8 فإن نسيها فى أوَّلهء وذكرها فى أثنائه فهل 
يُسمّي ويستمرهء أم يَبْتَدِئ؟ اختلف في عونا لسان «الإقناع» 
و«المُنتهى») ‏ وهما من كتب فقه الحنابلة ‏ فقال صاحب 
«المنتهى»: يبتدئ7" 2 لأنه ذكر التسمية قبل فراغه.» فوجب عليه 
أن يأتي بِالؤْضوء على وجهٍ 5 

وقال صاحب «الإقناع): يستمر 3 للها تستقط . بالسيان: إذا 
انتهى من جملة الؤُضُوءء فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. 

والمذهب ما في «المنتهى». لأن المتأخرءقٌ يرون أنه إذا 
اختلف «الإقناع» و«المنتهى» فالمذهب «المنتهى) . 

وقال المقواء عو اليعينة كن الغينل "48 أنه إحدى 
الظهارتين فكانت التسمية فيه واجبة 56 ولأنها إذا وجبت 

في الوْضوء زخو أصدن واكتر مروراً على المكلف ترحرتها في 

الحَدّثْ الأكبر من باب أولى . 

وقالوا أيضاً: تجب في الع لأنه بدل عن طهارة 
الماء» والبدل له حكم المبدل. وقد يُعارَضٌ في هذا فيُقال: إن 
تيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهيرٍ الأعقناء؟ لأن 
التَيِمم إنما يُطَهَّرَ فيه عضوان تقهلة الوبجة والكناة في الحدث 
)١(‏ انظر: «المغني» »)571//١(‏ «الإنصاف» .)١191/١(‏ 


(9) انظر: «منتهى الإرادات» .)١97/١(‏ (”) انظر: «الإقناع» (١1/١ة).‏ 
(؛) انظر: «الإنصاف» /١(‏ كلا 508)» «الإقناع» .)50/١1(‏ 


باب المواك وسنن_الوضي. 0 


الأصغر والأكبرء فلا يُقال: ما وجب في طهارة الماء وجب في 
طهارة التيمّمء لكن الاحتياط أولى فيسمّي عند التيمّم أيضاً . 
والمتأمّل لحديث عمّار بن ياسر وهو قوله كلِلِ: «إنما كان 
يكفيك أن تصنع هكذا»”''» يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة 
فق التيمير: 
والنّسمِيةٌ في الشَّرع قد تكون شرطاً لصحّة الفعل» وقد تكون 
واعنا وقد تكوان شنة. وفن تكوق. ندعة . فتكون شرظ] لصكة 
الفعل كما في الذّكاة والصَّيدء فلا تسقط على الصّحيح لا عمداًء 
ولا جهلاًء ولا سهواًء فإذا دَبَحَ» أو صاد ونسي التَّسمِية؛ صار 
المذبوح والصّيد حراماً . 
زالملعت»: إذا زم يدا ونسي أن يُسمّيَ صار حراماًء 
وإن ذُبَحّ ونسي أذ سي مار ''! وهذا من غرائب العلمء 
فإِنّ الصّيد أولى بالعُّذر؛ فكيف يُعذر النّاس في الذّبيحة» ولا 
يعذرون في الصّيد؟! مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيداً 
يستعجل وفنى اللسكة: ودليل اهناب عن أن التّسمية لا 
تسقط في الصّيد سهواً - قوله كله: «إذا أرسلت كَلْبَك وسمّيت 
نك" ومقتضى ذلك أنّك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. 
() رواه البخاري» كتاب التيمم: باب التيمم ضربة» رقم (41)» واللفظ لهء 
ومسلم كتاب الحيض: باب التيممء رقم (54). 
زفق انظر: «الإقناع» (/وص”؟ 785 ), 
() رواه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيد: باب صيد المعراض» رقم (0405): 


00 » كتاب الصيد يت باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم 51590 من 


هوه »© هو وهو هه وهو وه وو وه هو وو ووو هو ووه و ووه ووو وهو ووه ومو ووو ووو ووم ووووه 


فنقول: هو أيضاً 0 «ما له الدَمَ وذكرٌَ اسم لله عليه 
فَكُلء ان '» وأيُ فرق بين هذا وهذا؟ 

لا فرق» فجعل حِل المذكاة مشروطاً بالنّسمية وإنهار الدّم؛ 
كما جعل الصّيد مشروطاً بالإرسال وسقي وحينئلٍ لا ينّجه 
التفرنق بيتهماء رانف : فكما أنه لو نسي ودْبَحَ الدسحة عفيعة 
كهربائي؛ فإنها ميتة لا تجلء فكذلك إذا نسي ولم يسم فهي ميتة 
ور 

فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ريا لا مُوَاِدْنَآ إن نَسيَآ 
1 نكأ » [البقرة: 785]. 

قلنا: بلى؛ فالذي نسي أن يسمّيَ على الذّبيحة ليس عليه 

ثمء لكن من أكل منها متعمّداً فإنّه آئم لأن الله يقول: ولا 
ا َم علَيَهِ» [الأنعام: ]17١‏ فنهى عن الأكل» 
لكن إذا أكل. جاهلاً . أو ناسياً فلا إثم عليه لقوله تعالى: ##ريّنَا لا 


و ع عرة 


تُوَاغِذْنَا إن سينا أو كنمكا » [البقرة: 21781 وهذا اختيار شيخ 
فيه 


الإسلام 
فإن قيل : إن ذلك يترتى غليه إتلاك لأموال المشلمين: 

وقد تكون ثوقاً ثمينة؛ فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي 

النّسمية؟ قلنا الوضيادرة زماعا عليه َإنَّه لا يمكن أن ينسى 

بعد ذلك . 


وتكون التَّسميةٌ واجبة كما في الوؤضوء. 


رمه الله . 


دلق تقدم تخريجه ص(108١).‏ 
00( انظر: «مجموع الفتارى» (174/96). 


باب السواك وسنن الوخو. نت 


ويجبُ الختانُ ما لم يَحخَفْ على تَفْسِهِء شهش52«2 


وتكون مستحبّة كالتّسمية عند الأكل على رأي الجمهور7', 
وقال بعض العلماء: إنها واجبة'' وهو الصّحيح. 
وتكون بدعة كما لو سَّمَّى عند بَذْء الأذان مثلآء إذا أراد أن 
١ 7‏ 7 
يؤذن قال: بسم الله الرحمن الرحيمء وكذا عند الصّلاة. 
أمَا عند قراءة القرآن فتّقرأ في أول السّورة» وأما في أثناء 
الشورة فال ديفن العلماء مكحب أن يقول > شن 10 


ورَدَّ بعض العلماء هذا وهو الضّحيح ‏ وقال: إن الله لم 
يأمرْنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشّيطان 
الرّجيمء فإذا أردت أن تقرأ في أثقاء الور الي 

قوله: «ويجبُ الختانُ ما لم يخفٌ على نفسه». أُوَّلَ مَنْ سَنَّ 
الخْتانَ إبراهيم عليه السلام”” . 


)١‏ انظر: افتح الباري» 2)51١/49(‏ «الإنصاف» (51/51“" - 59)ء «زاد المعاد» 
). 

(؟) انظر: «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» ص(١١).‏ 

(0) رواه ابن أبي عاصم في «الأوائل» رقم »)١5(‏ والطبراني في «الأوائل» له رقم 
)٠١(‏ عن سلمة بن رجاء» عن محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَلِ: «كان إبراهيم أول من اختتن. . .». وسلمة بن رجاء: 
صدوق يغرب كما في «التقريب». وسيأتي ص(1560). قول ابن عدي فيه: 
اليحدث عن قوم بأحاديف اله يتابع عليها». 
إلا أنه قد تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة ‏ وهو ثقة ‏ حدثنى محمد بن عمرو بن 
علقمة به. فيما رواه ابن عساكر «التاريخ» (501/7): فمدار الحديث إذاً على . 
محمد بن عمرو بن علقمة؛ وهو صدوق له أوهام» كما في «التقريب». 
قال ابن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: : وما عِلّةَ ذلك؟ 
قال: كان يُحدّث مرّة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه. ثم يُحدّث به مرّة أخرى 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة «تهذيب الكمال» »)7١7/17(‏ فلا تطمئن النفس - 
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وهو بالنسبة للذّكر: قطعٌ الجلدة التي فوق الحَشّفَة. 

وبالنسبة للأنثى: قطعٌ لحمةٍ زائدة فوق محل الإيلاج» قال 
الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عُرف الدّيك. 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه واجب على الذّكر والأنثى» وهو 
المذهب. وقيل : هو راجيه علن الدكو دون الأنثى» واختاره 
اموق 7 وتحية الله . 


وقد أطال ابن القيم وعمه الله في اده المودود)'"؟ في 


ا ولم يرجح شيبااء كاله والله أعلم -لم 
يترجح عنده شيء في هذه المسالة: 

وأقرع الأقوال : اتسواعي دو عق اال كال شه قن حكن 
الساء ‏ ووعدة لتّفريق بينهما : أنه فل حَنّ ان ب تعود 
إلى شرط من شروط الصّلاة وهي الهارة» لأنّه إذا بقيت هذه 


5 لتحمله هذا الحديث ما لم يتابع . 
ورواه ابن عدي )77٠/١(‏ عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن يحيى» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به مرفوعاً . 
إبراهيم بن أبي يحييل: متروك. وتابعه حماد بن سلمة عند البيهقي في «الشّعب» 
رقم (8541) ولكنها متابعة لا تنفع؛ لأن الراوي عن حماد هو عبد الله بن 
واقد : متروك. ورواه البخاري في «الأدب المفرد' رقم (190١)؛‏ والبيهقي في 
«الشّعب) رقم ( 8) من طريقين عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه» من قوله. 
قال البيهقي : هذا هو الصحيح؛ 'موقوف. 

151/1١ انظر: «المغني» (١/6١011)ء «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة المودود؛ ص(90 .)٠١5-‏ 


الجلدة» فإن البول إذا خرج من 5 الحَشّفَة بقي وتجمّع » » وصار 
ا في الاحتراق والا لتهات» وكذلك كن درك أو عصر هذه 
الجلدة خرج البول وتنجس بذلك . 

0 5 58 عِِ عُِ و2 و 3 

وأما في حََقٌّ المرأة فغاية فائدته: أنه يُقلل من غلمتهاء أي 
شهوتهاء وهذا طلب كمالء وليس من باب إزالة الأذى. 

ولا بُدّ من وجود طبيب حاذقٍ يعرف كيف يختن» فإن لم يوجد 
فإنه يختن نفسه إذا اي وإبراهيم عليه السلام حَتَنَ نفسَه ن 0 

واشترط العولت أنْ لا يخاف على نفسهء. فإن خاف على 
نفسه من الهلاك, أو الضَّررء فإنه لا يجب» وهذا شرظ في جميع 
الواجبات؛ فل" جب مع العجز. أو مع خوف النّف أو الشتوره 

ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون» ولو بلغ عشر 
سنين» وذلك للحاجةء والدّليل على وجوبه في حقٌّ الرجال: 

- قوله للخ «خمسٌٌ من الفطرة»» وذكر منها الخْتّان29؟ . 

. أمره وَل من أسلمَ أن يختتن”"» وهذا يدل على الوجوب‎ - ١ 
رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم‎ )١( 

خليلاً» رقم ركه لق ومسلمء ٠»‏ كتاب الفضائل: باب من فضائل إبراهيم ء رقم 

(1707) عن أبي هريرة. 
(؟) رواهالبخاريء؛ كتاب الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط» رقم 

55950 ومسلم. كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة» رقم (701) عن أبي هريرة . 
(0) ولفظه: «ألتي عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد (9/ 2)1١5‏ وأبو ايم كتاب 

الطهارة: : باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم (65") عن ابن جريج قال: 


أخبرك عن غليع بن كليب عن أبيه عن ذو فذكره. 
قال ابن القظان الفاسي: الإسناده غاية في الضّعف» مع الانقطاع الذي في قول - 
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أذنالكتان فيزة بين المسلكين والتضازق احنى كان 
المسلمون يُعرفون قتلاهم في المعارك بالختان» فالمسلمون 
والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون» والنّصارى لا يختتنون» 
وإذا كان ميزة فهو واجب. 
5 - أنه قَطعُ شيء من البَدَنْء وقطعٌ شيء من البَدَنْ حرام 
0 لا يُستباح إلا بالواجب. 
أنه يقوم به و َي اليتيم» وهو أعتداءٌ عليه» واعتداءٌ على 
مالهء لأنه سيعطي الخاتن أخرة قن ماله خالا فلولا أنه وات 
واكاجا لقي انيرأ قا قوئ: ا لأقوال انه 2 


- ابن جريج: ورك وذلك أن عُثيم بن كُليبٍ وأباه وجِدّه مجهولون»» «بيان 
الوهم والإيهام» رقم (5145). 
إلا أن له شاهدين: 
الأول: : من حديث وائلة بن الأسقع. رواه الطبراني في «الكبير» (؟؟1/ رقم 
49») والحاكم .)01٠١/8(‏ قال الهيئمي: «فيه منصور بن عمار الواعظ وهو 
ضعيف». «المجمع؟» .)187/١(‏ 
الثاني : من حديث قتادة أبي هشامء رواه الطبراني في «الكبير؛ /١9(‏ رقم )٠١‏ 
ولفظه: «وكان رسول الله كلخ يأمر من أسلم أن يختتن». 
قال الهيثمي : «رجاله ثقات» (المجمع» .)58*/١(‏ 
قلت: فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوئّقه إلا ابنُ حبان. «الثقات» (0/ 
8 ومالَ النووي في «المجموع» )١154/1(‏ إلى تحسينه. 
وروى البخاري في «الأدب المفردا) رقم 00 بإسناد صحيح عن الرهري 
قال: «كان الرجل إذا أسلم مر بالاختتان» وإِنْ كان را 
قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن». الإرشاد الفقيه» .)7”5/1١(‏ 
وانظر: «المجمع» (597/0ه). «التلخيص» رقم (5179). 

.)١١5/5؟51١( انظر: امجموع الفتاوئ»‎ )١( 


باب السواك وسنن الوضي. 0 
ويُكْرَهُ الْقَرَعْ . لوال يوا عاك بوط امعد ود ا 


ندل له كوله عَكِة : «الختان سن في حَقَّ الرجال» مُكرمة في 
ال 1 ضعيفٌ. ولو صَحَ بخ لكان فاصلاً . 
قوله: «وثكره القَرّعٌ». القَرّعَ : علق بعض الرأمن: وترك 
بعضهء وهو أنواع : 
- أن يحلنّ غير مرتّب» فيحلقٌ من الجانب الأيمن» ومن 
الجانب الأيسرء ومن النّاصية» ومن القَمًا. 
أن علق اليه ورك ا قال ابن القيم عضي أللّه : 
را 


- أن يحلقّ النّاصيةَ فقط ويتركٌ الباقى. 

والمرّع 7 لأن النبيّ كله رأى غلاماً حلق بعض 
شعره وترك ب بعضه. فنهاهم دده وقال: «احلقوا ل أو 
اتركوه 0305 '. إلا إذا كان فيه ا بالكُقّار فهو محرّمٌ لأن 


() أخرجه أحمد (070/5» والبيهقي (715/8) وغيره من حديث شداد بن أوسء 
والحديثُ ضعفه: البيهقي» وابن عبد البرّء وابن حجرء وغيرهم. 
انظر: «التلخيص» رقم (5179). 

() انظر: «تحفة المودود»ة ص(09). 

20 انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي» كتاب اللباس : باب كراهة القزع» (7/ 07057 . 

2 رواه عبد الرزاق في «المصنف» رقم ,)١40575(‏ وعن أحمد بن حنبل (؟/88)» 
وعنه أبو داودء كتاب الترجل: باب في الذؤابة» رقم (4145) عن معمر عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر به. 
قال ابن عبد الهادي: «هذا إسناد صحيحء» ورواته كلهم أئمة ثقات». «المحرر» 
رقم (595). 
قال ابن كثير: (إسناده صحيح». (إرشاد الفقيه» .)7*7/١(‏ 


التشبّه بالكنان محرمء قال النبيٌ وك : افق تكله بقوع فيو 

000 5 
منهما ( وعلى هذا فإذا كينا فخضا 2 وأسنة فإننا تأهره تخلق 
رأفيه كلد ثم وي يقد ذلك إن معلير كله أواتركه كلذ 


قوله: «ومن سُنئن الؤْضُوء». السّئنَ جمع سُنَّة» وتطلق على 
الطريقة» وهي أقوال الرّسول كلةِ وأفعاله وتقريراته» ولا فرق في 
هذا ميك الوا مي رسفي ا ذاكر اجي» تقال لاد محف 
والسشيهي تقال له: سنة 


مثال الواجب: قول أنس: «من السّئَّة إذا تزوّجٌ البكرّ على 
العيّب أقام عندها سبعاً»”'". 


ومثال المسن: 010 ابن الرنيق رضى ألله عنه : ا 
القدمين» ووضْعٌ اليد على اليد من السُنّة)”". 


وأمًا عند الفقهاء والأصوليين رحمهم الله تعالى : فهى ما 
سوى الواجب؟؛ أ الذي أْمِرَ به لا على سبيل الإلزام. 


)1١(‏ رواه أحمد (020/15)» وأبو داودء كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة» رقم 
)2 عن ابن عمر» بإسنادٍ قال فيه ابن تيمية: «وهذا إسناد جيد» فإن ابن 
أضن شيبة» وأبا النضر»ء وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال 
الصحيحين» وهم أجل من أن يُحتاج أن يُقال: هم من رجال الصحيحين». 
انظر: «الاقتضاء» (85). 

() رواه البخاري» كتاب النكاح: باب إذا تزوج البكر على الثيب» رقم ))015١(‏ 
ومسلم. كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف» رقم .)١551(‏ 

90 رواهأبو داودء كتاب الصلاة: باب وضع اليُمنى على اليسرى في الصلاة» رقم 
(:76). 

قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن». «الخلاصة» رقم .)1١9١(‏ 


باب السواك وسنن الوظيو. [05اح 
السُواك وَعسل الكَمَيْن ثلاث ويَجتٌ من نوم 1 كط 


تكمها : أنه يثات قاعلها :امتالاً : ولا يُعاقب تاركها: 

قوله: «الشواة؟ تقدّم أنه يتَأْكّدُ عند ال ضومة::ودليلة: 
قوله كلِ: «لولا أن أشي على أمتي لأمرنهم بالسّوَاك مع كُل 
وضوء)7" . 

قوله: «وعَسْلُ الكفّين ثلاثاً»» لأنه كلهِ كان إذا توضأ بدأ 
بتشسل الكنين ثلانا”""ء .ولانهما آلة الحقل فإن هما يقل الماء 
وتُدلّكُ الأعضاءً» فكان الأليقٌ أن يتقدّم تطهيرهما. 

فإن قيل: لماذا لا يُقال: إن غسلهما واجب لمداومة 
النيت كَلله؟ 

فالجواب: أن الله يقول: يتا الدرح ءَامَنُوا إذا فُمثم 
الصَلَرةِ فَأَعْسِلُواً وجوف: :»4 [المائدة: 15]» ولم يذكر الكفين. 

قوله: «ويجبٌ من نوم ليل»» الضّمير في قوله: «يجب» يعودٌ 
على غسل الكمّين ثلاثاًء وهذا إذا أراد أن يغمسهّما في الإناء. 

والدّليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «إذا استيقظ أحذكم من نومهء فلا يغمس يده في الإناء؛ 


لََ 


١ سد‎ 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزمء كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس 
للصائم» انظر رقم )١95(‏ بلفظ: «عند كل وضوء؛ من حديث أبي هريرة. 70 
ورواه ‏ بهذا اللفظ ‏ أحمد (؟/١55»‏ 019)» وابن خزيمة رقم .)١50(‏ 
قال النووي: «هو حديث صحيح... وأسانيده جيدة». «المجموع» .07758/١(‏ 
قال ابن عبد الهادي: «رواته كلهم أئمة أثبات»» انظر: «المحرر» رقم (51). 

(؟) رواه البخاريء. كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثأ ثلاثاً» رقم »)١59(‏ ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله» رقم )5١55(‏ من حديث عثمان بن 
عفان . 


عن فطلي قثا" فإن أحذكم لا يدري أين ا 
ا وقوله: مِنْ نوم ليل» خرج به نوم النهارء فلا يجب غسل 

الكان من 

فإن قال قائل:. قولّه في الحديث: (إذا استيقظ أحدُكم من 
نومه») فإن (انومه) مفرد مضاف فيشمل كل وم 

وأيضا 00 (إذا استيقظ» ظرف يشمل آناء الليل وآناء 
النّهارء فلماذا يُخَصٌّ بالليل؟ 

فأجابوا: أنه يحض بالليل لتعليله يَكةِ في قوله: «فإن 0 
لا يدري أين باتت يدةا والبيتوتة. لا تكون إلا 1 
من باب تخصيص العام بلعل ا ل 
إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: «من نومه» نوم الليل» 
فهو عام ريك به الخاصٌ . 

قوله: «ناقض لوضوء» . احترازاً مما لو لم يكن ناقضاً . 

والنّوم التاقض علي المتفيت؟ كل زوم إلا بين دوم من 
قائم» أو قاعلا" . والصّحيح اد العدان ني نقضن الورضوء على 
اللخصاضية فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا 


الففل وخير» بإذااعان :ل بحن ركتبي لو أعدت فزن ترد 
إفرة 


ينض وضوءه 
وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: «ناقض لَوُصوءَ)ء 
6)1١(‏ تقدم تخريجه ص(54). () انظر: «المغني» .)١5٠0/١(‏ 


(0) انظر ص(0/١؟‏ - 978). 


باب السواك وسنن الوضي. [ اح 
والبدَاءَةٌ بِمَضْمَضَّةٍء ثم اسْيَنْشَاقِ والمبالغة فيهما لغير صائم» 
يؤيّدٌ أن الرّاجح أن النّوم النّقض للرّصُوء ما فَقَدَ به الإنسان 
عا 

ووجهه: أن قوله: «فإن أحدّكم لا يدري) عنام أن إحساسه 


سنت 


مفقود. وعلى هذا إذا كان يدري بحيث لم يفقدٌ إحساسه فإنه لا 
ينتقض وضوءه؛ مع أنَّ الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون 
ذلك. 

قوله: «والجَدَاءةٌ بِمَضْمَضّةٍ ثم استنشاق»». أي: ومن سَئَن 
الوشوء الثناقة رمفصفنة له الستقاق :وهذا كد صل الكدين : 
والأفضل أن يكون ثلاث مَرَّات بثلاث غَرَّفات. 

والمصْمّضَّةٌ هي: إدارة الماء في القّم . 

والاسحفاق عو -جذت: الفا «النكس “من الأنفه: 

والقوياة عبيل الرس اسل وإن أخَرهما بعد غسل 
الوجه جاز. 

ولم يذكر المؤلّف الاستنثار؛ لأن الغالب أن الإنسان إذا 
استنشق الماء أنه يستنثره» وإلا فلا بذ من الاستنثار» إذ لا تكتمل 
السّنّة إلا به» كما أنها لا تكتمل السّنّة بالمضمضة إلا بمج الماء» وإن 
كان لو ابتلعه لعُدَّ متمضمضاً» لكن الأفضل أن يمبّه؛ لأن تحريك 
الماء بالفم يجعل الماء وسخاً لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم . 

قوله: «والمبالغة فيهما لغير صائم». «فيهما» أي: ومن سنن 
الوشوغ الالح نوق الوتفويفية والاستفاق والمبا له قن 
المفمقة : نشتيك الجاء بقوة وتجعله يصلْ كل الفمء والسبالنة 
في الاستنشاق: أن يجذبه بنفس قوي. 


١ 


وتخليل اللخ الكدنة له 


ويكفي في الواجب أن يديرٌ الماء في فمه أدنى إدارة» وأن 
وس الماة حتى يدخل في مناخره. ١‏ 

والمبالغة مكروهةٌ للصّائم» لأنها قد تؤدّي إلى ابتلاع الماء 
ونزوله من الأنف إلى المعدة؛ ولهذا قال كلِْهُ للقيط بن صَيرَة : 
اأشيخ ار سر بين الأصابعء وبالغ .في الاستنشاقء إلا 
أن تكون صائماً» 

وإذا كان في الإنسان جيوبٌ أنفيةٌ» ولو بالغ في الاستنشاق 
احتقن الماءٌ بهذه الجيوب وآلمه» أو فسد الماء وأدَّى إلى صديد 
أو تجو ذلك ففي هذه الحال نقول له: لا تبالغ درءاً للضَّرر عن 

قوله: «وتخليلٌ اللّخيّة الكثيفة». أي ومن سنن الوضوء 
تخليل اللحية الكثيفة» واللحية إما خفيفةٌ» وإما كثيفةٌ. 

فالخفيفة هي التي لا تَسْثرُ البشرة؛ وعداو بسي با را 
تحتها؛ لان جاتهنيا كان بادياً يأ كان داعلا في الونجه الذي 
تكون به المواجهة. والكثيفةٌ: ما تَسْثّرُ البشرة وهذه لا يجب إلا 
غسل ظاهرها فقط؛. وعلى المشهور من المذهب يجب غسل 
المشترشل “منها: 

وقيل: لا يجب كما لا يجب مسح ما استرسل من 
اراس" والأقريد في انلك الوجوب" ٠."‏ والفرق يديم وبين 
الرانى :أن اللشية وإن طالت تحصّل بها المواجهة؛ فهي داخلة 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(55١).‏ (؟) انظر: «الإنصاف» .)584/1١(‏ 
9) انظر: ص١12١١5).‏ 


باب السواك وسنن الوخه. 2 


فى حََدٌ الوجهء أما المسترسل من الرّأس فلا يدخل ة ا الي 
لآأنه.ماحوذ من الكرؤس وهو الغلوء وها لب عه جد الشسرة 
فليس بِمَترئْسٍ . 


القائية؟ اق رعق كنا مين ماء) ويشللها بأضاعة #السقط: 


والدّليل قول عُثمان رضي الله عنه: ١كان‏ النبيئ كَل يحلل لحيته في 
الوْضُوء) '''» وهذا الحديث وإن كان في سئده مقال؛ لكن له 
طرق كثيرة» وشواهد تدلّ على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على 
أقلّ درجاته» وعلى هذا كو قل اللحة الكثيفة سنّة 


وذكر أهل العلم أن إيصال الطَّلهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى 
ار 
ثلاثة أقسام” '': 


(1) رواه الترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم 2)7١(‏ وابن 
ماجهء كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم (470) وغيرهماء 
من حديث عثمان بن عفان» وفي إسناده عامر بن شقيق: لين الحديث. 
إلا أن له شاهداً من حديث أنس؛ رواه أبو داودء كتاب الطهارة:. باب تخليل 
اللحية» رقم »)١50(‏ والحاكم )١494/١(‏ وصحّحهء وله شواهد كثيرة انظرها في 
«التلخيص الحبير» رقم (85). 
والحديث صَخّحه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم» وابن حبان» وابن القطان. 
وحسّنه ابن الملقن. 
وقال البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. فقيل له: إنهم 
يتكلّمون في الحديث؟ فقال: هو حَسَّنّ. «علل الترمذي الكبير؛ .)١١8 /1١(‏ 

(0) انظر: «المغني» .154/١(‏ 2701 207387 «القواعد» لابن رجب ص«(1). 
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04 - 5 
كثيفة كانت» أم خفيفة» وهذا في الظّهارة الكبرى من الجنابة 
لحديث عائشة رضى الله عنها: «كان الترة له يصب على رأسنه 

الماء حتى إذا طن أنه أروى بشرّتّه أفاض عليه ثلاث مرَّات2300, 

وعديك: «افسلوا الشعرة انقو ال 
الثاني : ما لا يجب فيه إيصال الكلهور إلى ما تحت الشّعرء 

سواء كان حفيفا أم ثقيلآء وهذا في طهارة التيمّم. 

ع ' 

كانت خفيفة» ولا يجب إن كانت كثيفة» وهذا فى الوُضوء. 
فإن 3 يكن | له ا سقط 0 

بالنسبة لساك أو التقصير في الشسك؟ 
قال عفن الغلماء:. يمن أن قر بالموفى ل ري 
وهذا في الحقيقة لا فائدة له؛ لأنَّ إمرار الموسى على 

)0غ( رواه البخاري» كتاب الغسل : باب تخليل الشعرء رقم شغ غ6 ومسلمء كتاب 

الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم (915). 

(0) رواهأبو داود»ء كتاب الطهارة: باب الغسل من الجنابة» رقم (558)»؛ 
والترمذي» أبواب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم 
(25». وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» رقم (0917) 
من حديث أبي هريرة. ومداره على الحارث بن وجيه» وهو ضعيف جداً. 
والحديث ضعفه: الشافعي» وأحمد» والبخاري» وأبو حاتم الرازي» وأبو داود» 
والبيهقي» والنووي. وغيرهم . 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)59/١(‏ «المعرفة والآثار» /١(‏ 147). 

9 انظر: «الإنصاف» .)51١/9(‏ 


باب السواك وسنن_الوضو. 0000 


الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لما تعذّر أحد الأمرين شرع 
الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إمرار الموسى إزالة الشَّعرء 
وعدا لا يعر للم 

ونظير هذا قول من قال: إن الأخرس لا بد أن يقرأ 
القاقطة أن حك لساته وكقفيه .ولا ضوت 0 , 

وهذا لا فائدة له؛ لأن تحريك اللسان والشفتين لإظهار 
ع2 م عو 3 
النطق والقراءة» وإذا كان هذا متعذراً فتحريكهما عبث. 

قوله: «والأصايع» . أ ومن سَنَنٍ الوْضوء تخليل أصابع 
اليدين» والرّجِلين» وهو في الرّجِلين اكد لوجهين : 

الأول: أن أصابعهما متلاصقة. 

والثّاني: أنهما تباشران الأذى فكانتا آكد من اليدين. 

وتخليل أصابع البيدين: أن يَدَخِلَ يعفنهها ببعض . 

وأما الِرّجْلانَ قالواة: تكزلي سصتصروريلة السيرى يعدن 
كهرورهه البمون من الأسفل إلى الإبهام؛ ثم الرّجل السري 
يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن؛ لآن يمين الرجل اليمنى 
الخنصرء ويمين اليُسرى الإبهام» ويكون بخنصر اليد اليسرى 
3 تقليلاً للأذى ؛ لأن اشرق هي التي ُقدّم للأاذى”" . 

وعذا اتحسته عض العلماءة لكن القول: :بأنة: من السئة 
وهو لم يَرِدْ عن النبيّ َل فيه نظر!ء فيُقال: هذا استحسان من 
بعض العلماء» لكن لا يِلَْرّمُ به كسنة. 


.)١8977/١( انظر: «المغنى»‎ .)1١*/ انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


و اع 6 


1 


وهذا يُشبه ما ذكروه في تقليم الأظافر من أنه نه يُقَلْمُها 
0 ورووا حديثاً لا يصحٌ عن النبيّ وَكه: «أن من قلّم 
ا مخالفا م يصبه رمد في عينيه]!" . وصِفَة الجوتالته هنا أن 
السبابة. وفي 0 أن تبدا بالإبهام ؛ ثم ا ثم 087 
ثم السّبّابة؟ ثم البئصر. ' 

:وهذا لو صَمّ فيه الحديث لقلنا به وعلى العين والرأس» 
فريّما يكون نبا لخقاء العين ونح لذ تدركه» لكن الحدرف ا 

عن النبئ كَل وإنما بره تطلس الاظائر خلى ما ورؤاني 

تحدريف عائفة نالك اكان النبيٌ ل يعجبه التيمْنٌ في 
تنعّله» وترجُله وطهوره. وفي كانه كله" ا" فيبدأ بخِْنْصَر اليد 
اليمنى ؛ ؛ ثم البِنْصِر؛ ثم الوسطى؛ ؟ ثم السَبّابة؛ 7 ع العام ؟ ثم 
إيهام اليسرى ؛ ثم السَّبّابة؟ 7 ثم الوسطى؛ ثم البنْصَر؛ ثم الخْنصَرء 
هذا على أن في الس ثقلاً من ذلك كا الاين الساقة” 

قوله: «والتّيَامن» ‏ أي : ومن سكن الوْضوء التتافين وهو 
خاصٌ بالأعضاء الأربعة فقط وهما: اليدان والرّجُلان» تبدأ باليد 
() انظر: «المغني» 2)١١8/١(‏ «الإنصاف» ىراه ). 
00( رواه ابن بظّة (شرح العمدة) لابن تيمية »)140/١(‏ وذكره ابن قدامة في 

«المغني»» والجيلاني في «الغّنية» دون عزو لمصدر» وقال عنه ابن القيم : «إنه 

من أقبح الموضوعات». ونصٌ السخاوي وملا علي قاري على أنه لم يثبت في 
كيفية قصّ الأظافر عن النبي يِل شيء. 
انظر: «المغني» (١/8١١)؛‏ «المنار المنيف» ص(5): «الأسرار المرفوعة» 


اه اتذكرة الموضوعات»؛ ص( 5 .)1١‏ 
(9) تقدم تخريجه ص(150). 


باب السواك وسنن الوخي. 0ك 


اليمنى ثم اليسرى, والرّجُل اليُمنى ثم اليسرى. 

أما الوجه فالنصوص تدلٌ على أنه لا تيامن فيه اللهم إلا 
أن يعجر الإنسان عن غسله دفعة واحدة فحينئلٍ يبدأ بالأيمن منهء 
وكذلك الرّأس 

والأذنان يمسحان مرَّة واحدة؛ لأنْهما عضوان من عضو 
واحدء. فهما داخلان في مسح الرَّأسء ولو فُرِضَ أن الإنسانٍ لا 
يستطيع أن يمسح زأسه إلا بيد واحدةء فإنه يبدأ باليمين» وبالأذة 
اليف 

والدّليل على مشروعية التّيامن حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يك يعجبه التَّيمُنُ في تنعّله وترخلة 
وظهُورِه وفي شأنه و20 , 

وأما المسح على الحُفين فقال بعض العلماء: يمسحُهما 
ين" الأنينها لما مسحا كانا كالراسء بولآن المشيزة ين شع 
رضي الله عنه قال: «فمسح على شُفيه"" . ولم يذكر التَّيامن. 

وقال بعض العلماء: يُستحب التّيامن؟©» لأن المسح فرعٌ 
عن الغسل؛ ولأنهما عضوان يتميّز أحذهما عن الآخر يخلاف 
الرأس» وإنما لم يذكر التَّيامن لكونه معلوماً من هديه كَل أنّه كان 
يعجبه التّيامن» كما لو قال في الوُضْوء: ثم غسل رجليهء ولم 
(1) تقدم تخريجه ص(00١).‏ () انظر: «الإنصاف» (518/1). 


فرق رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة ة في الكقاف: رقم الييدةة ومسلمء 


كتاب الطهارة: بأب المسح على الخفين» رقم (:/73). 
(5) انظر: «الإنصاف» (518/1). 


-]آثملا١‏ 
و 2 
واخد ماع جديل لاددسنة 30000 


نكر اللمئ قبل الكشري» «زهذا تمن الأقرب: الف يدا الت 
قبل اليُسرى""©» والأمرٌ في هذا واسع إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأخْدْ ماء جديد للأنّتَيْن»» أي ومن “ست الؤضوء أخَلٌ 
ماءِ جديد للأدنين فِيْسَن إذا مسح راسته أن ناخد ما ديلا 
ديك والدّليل حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي عد يتوضأء 
تأجل لازن جاء حلاف الماع الدى الكل راي 


وهذا الحديث شاد اانه المي 5 رواه مسلم أن 


النبيّ يك مسح برأسه بماء غير فضل يديه ' 3 ', ولأنّ جميع من 
وصف وضوءه وه لم يذكروا أنه أذ ماءً ديد للأدنين. فعلى 
هنا كون الضوات :اله له ةذ وأخد ما ة تخديدا دين . 


وأما التعليل لمشروعية أخل ماء جديد للأذنين: أنهما كعضو 


)١(‏ وقال شيخنا في مجموع الفتاوى :)1791/١١(‏ 7... يكون المسح بالندية ميا 
على الرجلين جميعاًء يعني اليد اليمنى تمسح 0 اليمنى» واليد اليسرى 
7 تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة»؛ » كما تمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر 
السنة؛ لقول المغيرة رضي الله عنه: «فمسح عليهما»ء ولمميقل: بدأ 
باليمنى. ...2. 

(؟) رواه البيهقي )150/١(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح"». فتعقّبه ابن التركماني بقوله: 
«ذكر صاحب الإمام [ابن دقيق العيد] أنه رآه في رواية ابن المقري عن حرملة 
عن ابن وهب بهذا الإسناد وفيه: ومسح بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين. 
وتعقّبه أيضاً ابن حجر بقوله: «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح 
برأسه بماءِ غير فضل يديه وهو المحفوظ». «بلوغ المرام» رقم (5؟4). 
قال ابن القيم: الم يثبت أنه أخذ لهما ماءً جديداً» وإنما صَحّ ذلك عن ابن 
عمر». «زاد المعاد» .)48/١(‏ 

(*) روأآه مسلممء كتاب الطهارة: باب صفة الوضوءء رقم (0) من حديث 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 


باب السواك وسنن الوخو. اداج 


مم هابر َه 
وَالعَسْلَةٌ التَايَةٌء والثّالثة. 


مستقل. فجوابه أنهما يُمسحان مع الرّأس مرَّةَ واحدة فليسا عضواً 
مستقلا . 

قوله: «والغَسْلَهٌ الثّانيةٌ والثّالثةُ»» أي من سُئَن الوْضوء 
الخسلة الكائئة د ,والكالعة + والاولى رواجبة لقولة عاك «- «واميارا 
وجوه وَْدِيَكْم إل الْمَرَافقِ وامسحوا روسك وبل إل 
لْكَعََيْنِ» [المائدة: 1]. 
والنّانية أكمل» والثّالئة أكمل منهما؛ لأنَّهما أبلغ في 
التنظيف. 


وقد ثبت عن النبي كَلهِ أنه توضّأ مرّة مرّة''» ومرّتين 
م وثلام) 0 1 

وتوضّأ كذلك مخالفاًء فغسل وجهه ثلاثاًء ويديه مرّتين» 
وله 0 

وقد كْرِهَ بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد”'» 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرّة» رقم .)١61!(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

000 رواه البخاري»؛ كتاب الوضوء: باب الوضوء مرتين مرتين» رقم .)١54(‏ من 
حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 

() رواه البخاري كتاب الوضوء: باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. رقم (159)» ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله» رقم (77؟)» من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه . 

() رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم ركمك) 
ومسلم» كتاب الطهارة: باب في وضوء النبيٌ 20 رقم الحوفة من حديث 
عبد الله بن زيد. 

(5) انظر: «الإنصاف» (190/1). 
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فإذا غسلت الوجه مرّةء فلا تغسل اليدين مرّتين وهكذا . 

والصَّواب أنه لا يُكره؛ فإنه ثبت أن الرّسول كَلةٍ خالف 
فغسل الوجه ثلاثاء واليدين مرَّتين» والرّجلين مرّة. 

والأفضل أن يأتي بهذا مرّة» وبهذا مرّة. 

وقد يُقال: إِنْ النبيَ كَلِ توضّأ مرّة لبيان الجوازء لا على 
سبيل التعيّد باختلاف العبادات» وتوضاً مرّتين لبيان الجواز أيضاً. 

عالت كذلك لبيان الجوار. لكن تقول إن الأضل. التعيد 
والمشروعية. 

فالذي يظهر: أن الإنسان ينوع وعلى كلام المؤلف: 
التلاث أفضل من الثنتين» والشيان أفضل من الواحدة. 

وق االخز نمضن الطلماء بيذم المشالة :نمال لنا سن هن 
أفضل من واجب'''! وقد قال الله عرَّ وجل في الحديث القّدسي : 
«وما تقرب إليّ عبدي بشيءٍ أحبّ إلىّ مما التر يه 0000 
والتثليث في الوْضوء 0 وهي أفضل من الغسل مرَة مرَة وصضي 
وا وابتداء الكادم 6 وهو أفضل من رده الواجب. 

والجواب : أن هذا الف خظأ من أعلفة لان عمل أعفناء 
الؤضوء ثلاث قل دخل فيه الواجب وزيد عليه وأما ابتداء السّلام 
فمناقَسشلُ من وب جهين : 

الأول: أن يقال: لا نسلم أن ابتداءه أفضل» بل رده أفضل 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)75940/١(‏ «غذاء الألباب شرح منظومة الأداب» .)785/1١(‏ 


(؟) رواه البخاري» كتاب الرقاق: باب التواضع» رقم (560) من حديث أبي 
هريرة . 


باب السواك وسنن الوخي. 
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لعموم الحديث: ما تقرّب إلىّ عبدي...2» فيبطل الإلغاز من 
أصله . 

الثّائي: أنّنا لو سلَّمنا أن ابتداء السّلام أفضل من ردّه؛ فذلك 
لأن ردّه مبنيٌ عليه؛ فحاز مبتدئ السّلام فضيلتين: الأولى: ابتداءً 
السلامء والثانية: أنه كان سببأ للواجب. 

فالحاصل أن التّفل لا يمكن أن يكون أفضل من الواجب 
للحديث الذي ذكرناه وللنّظر الصَّحيح؛ لأتهالولا مبحئة :الله لهده 
العبادة ما أوجبهاء ولجعلها إلى اختيار الإنسان. 
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20 كتاب اللهاة' 


باب فُرُوض الوْضُوءِ وصِفته ‏ 


الفُروض: : جمع فرض» ولمتبا اد القاعدة عند 
النّحُويين أن الحفدلو ١‏ بخ . » ولا يتْنى» ولكن جَمَعَهَا باعتبار 
تعدذفاء أو على تقدير أن الحصدر شعن سم المفعول. أي : 
مفروضات الوُضُوء . 

والترعن :فى اللكة يرل على معان انلها : الحَرٌّ والقطع. 
فالحزٌ قطعٌّ بدون إبانة» والقطعٌ حر مع إبانة. 

والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب» أي 
بمعناه» وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام. يعني : امد الله بقاري 
إيّانا بفعله . 

وحكمه:. أن فاعله امتغالاً مُتابٌء وتاركة مستحقٌ للعقاب . 

وعند أبي حنيفة رحمة الله: الفرض ما كان ثابتاً بدليل 
قطعيئٌ لوت والدّلالة. 

والواحك ماقت دلبل عتم القبويت أن الذلالة ”7 

ومثّلوا لذلك: بقراءة شيء من القٌّرآن؛ فإنه ا 
الصَّلاةء لقوله تعالى: فاقوأ ما يسَّرَ مِنَ الْفدْمَان4 [المزمل: 

وقراءة الفاتحة زاك وله تس قرفي" لان اقراء قيااسد 
أخبار الآحاد وعند كثير من الأصوليين وغيرهمء أن أخبار 
الآحاد لا تفيد إلا الطَنّ. 


.)44/١( انظر: «الإحكام في أصول الأحكام». للآمدي‎ )١( 
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فروضة 0 ل الوجهء 00000 


والمراد فروضى- الرّ ضوةء هنا أركان الرضوة: 

وبهذا نعرف أن العٌلماء ‏ رحمهم الله قد ينوّعون 
العبارات» ويجعلون الفروضٌ أركاناًء والأركان فروضاً. 

وَالدليلَ على أن"الفروضن-هنا الأركان: أن هذه الفزوفن 
هي التي تتكوّن منها ماهيّة الوُضُوءء وكلّ أقوال أو أفعال تتكرّن 
منها ماهيّهٌ العبادة فإّها أركان. 

وال موفوفي الل معقن يون الوعنا نزوو لان 
والحسن . 

وكتزه) :"السكة هر وج نشل الاعتساء الأريعة عل 
صفة مخصوصة. 

فإن قيل: هذا حدّ غيرٌ صحيح» لقولك: بغسل الأعضاءء 
والرّأس لا يغسل؟ 

الجواتف أن هذا من نات التعليي: 

وقوله: «وصمَّيِهِ؛ معطوفةٌ على فُروض» وليست معطوفةً على 
وُضوءء يعني: وباب صفة الوُضوء. 

والصّفة: هي الكيفيّة التي يكونُ عليها. 

وَللوضِوء صفتان : منفة بو الجن ؛ وق 00307 

قوله: «فروضّة سِتَّةٌ. دليل انحصارها في ذلك هو الشبّع. 

قوله: «غسل الوجه». هذا .هو الفرض الأول» وخرج به 
المسح. فلا بُدَّ من الغسل» ٠‏ فلو بلّلت يذك بالماء ثم مسحت بها 
وجهك لم يكن ذلك غسلا . 


] يال 
والقُم والأنت منة ) وغَسْل التدية ل و هاه هزه جه اروف 8ه 


والعَسلٌ: أن يجري الماء على العضو. 
مر الي كد الع 0 الجراجي )بد وحَدمٍ ا 


ل 


وقولنا: من منحنى الجبهة؛ وهو بمعنى قول بعضهم: من 
منابت شعر الرّأس المعتاد'''؛ لأنه يصل إلى حَدٌ الجبهة وهو 
المنحنى». وهذا هو الذي تحصل به المواجهة؛ لأن المنحنى قد 
انحنى فلا تحصّل | به الموائجهة :وَالدّليل قولم تعالى: ##يتآمًا 
لَنَِح ءَامَنُوَاْ إذَا متم إل الصَّلَزة مأَغْسِلُوا وُجُومَك: 4 [المائدة: 5]. 
وقد سبق حكم مسترسل اللجوا"ا: 

قوله: «والفمٌ والأنفٌ منه,» أي: من الوجه؛ لوجودهما فيه 
فيدخلان في ده وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض 
الؤْضْوء؛ لكنهما غير مستقلين ؛ فهما يشبهان قوله كلِ: «أُمِرتُ أن 
أَسْجَدَ على سبعة أَعظُمء على الجبهة» وأشار بيده على أنفه»9©, 
وإن كانت المشابهة ليست من كُل وجه. 

قوله: «وغسل اليدين»؛ هذا هو الفرض الثاني وأطلق 
الع لفة رةه اللالفظ: النديق» تولك بعت أن يقد ذللف مكونه 
إلى المرفقين؛ لأنَّ اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكفٌ. 


.)5١1١(ص وسيأتي ذلك في المتن‎ 2»)7594/١1( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(0) انظر: ص(75١).‏ 

69 رواه البخاري» كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» رقم 2)48١1(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة؛. باب أعضاء السجود. رقم (4) من حديث ابن عباس. 
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ومَسْحُ الرَأْسِ ل 
والدّليل قوله تعالى: لوَأَلسَارِقُ وَألسَّارِقَةٌ فَأَقْطعوا أدِيهُمَا» 
هه 


[المائدة: 4 وقوله في التيمم: # فامسَحوأ أ بوجوهيكم كم وَأبدِيكم 
مَنْةُ4 [المائدة: 5] ولم يمسح النبيئ يَكُ في تيشم إلا 0 
وَالمِرْفَقٌ: هو المفصل الذي بين العضد والذّراع . 
وسّمّي بذلك من الارتفاق؛ لأن الإنسان يرتفق عليه أي: 
والدّليل على دخول المرفقين قوله تعالى: 8وَأْيدِيَكُمْ إل 
لْمَرَافِقِ © [المائدة: 7] وتفسير النبيّ لها بفعله» حيث كان يغسل 
يده اليُمنى حتى يشرع في العَضدء ثم يغسل يذه اليُسرى 
كذلك 9" , 
قوله: «ومسحٌ الورّنس». هذا هو الفرضٌ الثَّالتُ من فْرُوض 
الؤُضُوءء والفرقٌ بين المسح والغسل: أنَّ المسحٌ لا يحتاج إلى 
جريان الماء» بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها 
57 وإِنّما أوجب الله في الرأس المسم دون الغسل؛ لأن 
الحبدل يشق على الإتسان». ولا سيّما إذا كدر الشعر» وكان في 
أيام الشّتاء» إذ لو غسل لنزلٌ الماءٌ على الجسمء ولأن الشّعر 
ينقى امتلا هدة 'طويلة.:وهذا تلكق النائن يه العسر والحشقة 4 والله 
إنما يريد بعباده اليسر. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التيمم: باب التيمم ضربة» رقم (8541)» ومسلمء كتاب 
الحيض: باب التيمم» رقم (7”74) عن عمار بن ياسر. 
(1) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل» رقم (557)» 


من حديث أبي هريرة» وأصله مختصراً فى البخاري» كتاب الطهارة: باب 
استحباب إطالة الغرة والتحجيل» رقم (175). 
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طولاً ومن الأذن 3 الأأذن 0 17 هذا ال الذي 
ين المأ هو لفقو عورال انين 

واختلف سماد الع الله - فيما إذا غسل رأسه دون 
مسحه؛ هل يجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال'"': 

القول الأول: أنه يجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن 
الرّاين تحقيفاً» لأنه يكوة فيه شعر فيمتك الماء ويسيل إلى 
أسفزه ولو كلفت لكان عمله لكان نك نسلل ولا سيّما في أيّام 
الشتاء والبّردء فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه. 

القول الغّاني : أنه يجرئه مع الكراهة نشرظط أن يُمِرّ يده على 
رأسه. وإلا فلاء وهذا 0 لأنّه إذا أمرّ يده فقد حصل 
المسح مج زيادة الماء بالغسل . 
قال 0 3 أمُسَحوأ تخا س4 ا [المائدة: 5]» وإذا كان كذلك 
هّنا 0 

ولا ريب أنَّ المسح أفضلٌ من الغسل» وإجزاء الغسل مطلقاً 
عن المسح فيه نظرْء أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. 
(1) انظر: «الإنصاف» .)7140/١(‏ 
(0) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم» كتاب البيوع: باب النجشء» ومن قال: لا 


يجوز ذلك البيع» انظر رقم (3147). ووَّصَّلَّهُ مسلمٌ. كتاب الأقضية: باب نقض 
الأحكام الباطلة؛ رقم )١71١4(‏ من حديث عائشة. 
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ومنه الأذئان ماح اع ما بو لو ل اللو ا و م ا 0 


ولو مسح بناصيته فقط دون بقيّة الرّأس فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله 
تعالى: #وامسحوأ برهو سك 4 [المائدة: 1] ولم يقل: «١‏ 
رؤوسكم» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً . 
قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية 
للتبعيض فقدكل اول , وما ورد في حديث المغيرة ة بن شعبة أن 
النبى كَلٌِ مسح تامع وول العامة بوعل ما فإجزاء 
الس على الم اتج كلو ال فلا يدل 
قوله: اود الأذنان» . 5 من الرّأسء والدّليل مواظبته َل 
وأها "خدوف: «الأذنان من الرّأس)”' فضعّفه كثير من 
العلماء كاين الصّلاح وغيره» وقالوا: : إن طرقه واهية». ولكثرة 
الفعف 'فنها لا يرتقى إلى درة المسه: 
(1) انظر: «المغني» .)١77/1١(‏ 
648 رواه مسلمء كتاب الطهارة : باب المسح على الناصية والعمامة» رقم (/؟). 
(9) رواه أحمد (2))558/6 وأبو داود» كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبيّ 2 
رقم »)١75(‏ والترمذيء أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» 
رقم (77), وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس» رقم (157» 
4 1108 ) وغيرهم من ظرقٍ كثيرة لا يخلو أي منها من ضعف. 


قال الحافظ ابن حجر حجر: "وإذا نظر المنصفُ إلى مجموع هذه الطرق» عَلمٍ أن 
للحديث أصلاً, وأنه ليس مما يطرحٌ» وقد حَسَّنوا أحاديث كثيرة باعتبار ظرقٍ 
لها دون هذه). 


«التكت على ابن الصلاح والعراقي» .)519/١(‏ 
وانظر ظرقه في: «الخلافيات» للبيهقي  "57/١(‏ 2797, و«التلخيص الحبير» 
(91/9, ؟95) رقم (043). 


وبعض العلماء صحّحهء وبعضهم حسّنهء لكن مواظبة 
النبي كلخ على مسحهما دليلٌ لا إشكال فيه» وعلى القول بصحة 
الحديث فهل يجب حلق الشّعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر 
الرّأس في حلق النسك؟ 

فالجوات: أن من صحّح الحديث فإِنّه يلزمه القول بذلك. 
ولكن الذي يتأمّل حلقٌ النبيّ يك شعره في النّسك لا طن أنه كان 
يحلق ذلك أو" أن الثاى مكلفرن سحلقه أن تفصيير :و آنا علق 
القول بضعف الحديث فلا إشكال. 

قوله: «وغَسْلٌ الرُجلين»» وهذا هو الفرض الرابع من فروض 
الؤضوء. وأطلق رحمة الله هنا الرّجِلِينء لكن لا بُدَّ أن يُقالَ: إلى 
الكعبين» كما قال الله تعالى: لارَأنْبلَكُمَ إل الْكَعَبيْن4 [المائدة: 
5 ولأن الرّجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العَقِبٌ؛ بدليل أن 
ُطَاع الطريق يُقطعون من المفصل الذي بين العَقِبٍ وظهر القدم؛ 
ويبقى العَقِب فلا يقطعء وعلى هذا يجب أن نقيّد كلام المؤلّف 
بما قيّدتُ به الآيةُ. 

والكَعْبّان: هما العظمان النّاتئان اللذان بأسفل السّاق من 
جانبي القدمء 0 الذي عليه أهل السنّة. 

ولكن الرّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تككّب وارتفعء 
وهما العظمان ا في ظهر القدم”''. لأن الله قال: 8إإِلَ 
الْكعين 4 ولم يقل: «إلى الكعّاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين 


.)007 250١/؟( انظر: «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


باب فيوض الوضو. وصفته 144 أ 


: العظمان النّاتئان فالرّجلان فيهما أربعة» فلما قال الله: إِلّ 
الكتيي» غلم اله كعبان في الرّجْلينء فلكُلٌ رِجلٍ كعب واحد. 
والكذ عليه يشنة المت كله نإنه كان يعسل رجليه إلى 
الكعبين اللذين في منتهى السّاقِينء وهو أعلم بمراد الله تعالى» 
وتبعه على ذلك كل من وصف وُضُوء النبي كل من الصّحابة 
رضي الله عنهم . 1 
والرّافضة يخالفون الحقٌّ فيما يتعلّق بطهارة الرّجل من وجوه 
ثلاثة : 
الأول: أنهم لا يغسلون الرّجلء بل يمسحونها مسحاً. 
الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم 
الغالث: أنهم لا يمسحون على الحُفين» ويرون أنه محرّم» 
مع العلم أنَّ ممن روى المسمّ على الحُفين علىّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. 
قوله: «والتَّرتِيبُ,» وهو أن يُطهَّر كل عضو في محلّهء وهذا 
هو الفرض الخامس من فروض الٌّضُوءء والدليل قوله تعالى : 
«يأيًا البح عَامَنْوَا إدًا مُمَمُمَ إل الصَلرة ماعْسِلوا | مُجُوقَم 
َيْدِيَكُمَ إل الْمَرَافقِ وَأمْسَحُوأ وي نمكم إل الْكعبن» 
[المائدة: 5]. 
وه 'الدّلالة 7 الآية: إدخال الممسوح ب بين المغسولاات». 
ولا نعلم لهذا فائدة إلا الثّرتيب» وإلا لسيقت المفسولات على 
نسقٍ واحدء ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للسَّرطء وما كان 
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جواباً للشّرط فإِنَّهِ يكون مرباً حسب وقوع الجواب. 

ولأن الله ذكرها مرئَّة» وقد قال النيئُ يكلله: «أَبْدَأ بما بَدَأً الله 
230 , ْ 

والدّليل من السنّة: أن جميع الواصفين لؤضوئه يَلِلِ ما 
ذكروا 0 أيه كان نير ها دان يي ها دك الل 


مسألة: هل يسقط التَّرتِيبُ بالجهل أو النسيان على القول 
؟ 


قال بعض العلماء: يسقط بالجهل والنسيان”"© لأنهما عُذْرء 
وإذا كان التّرتيب بين الصّلوات المقضيات يسقط بالنّسيان فهذا 
مثله . 

وقال آخرون: لا يسقط بالنسيان”©؛ لأنه فرض والفرض لا 
قط "نا نيساك : 

والقياس على قضاء الصّلوات فيه نظر؛ لأنَّ كلّ صلاة عبادةٌ 
مستقلة. ولكن الؤضوء عبادةٌ واحدة. 

ونظير اختلاف الترتيب في الوّضُوء اختلاف التَرتيب في 
ركوع الصَّلاة وسجودهاء رجي قبل الركوع تاسيا فإن الجر 
لت لوقوعه قبل محلّه؛ ولهذا اقول أن الترتيب يسقط سقط 
بالنسيان؛ ذ ف التفسن نه شعن نعم لو فُرِضَ أن رجلاً جاهلاً في 
بادية ومنل نشأته وهو يتوضّأ؛ ؟ فيغسل الوجه وا ليدين والرّجلين ثم 


للك رواه مسلمء كتاب الحج: باب حجة النبي كَكةْ: رقم ,)١514(‏ من حديث جابر. 
(0) انظر: «الإنصاف» (608/1). 


باب فبوض الوضو. وصفته 00 
و 
دا لحو !3 جخمسواء نققة ط شرف نخة جايو اقول وام 1 


بيخ الراس» فهنا قد يتوجّه القول بأنه يعذر بجهله؛ كما عَذَّرَ 
النيث م أناساً كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. 

قوله: «والموالاة»,» هذا هو الفرض السّادس من فروض 
الؤْضوء؛ وهى أن يكون الشَيء مزالا للشىء. أي عَقَبَّه بدون 
تأخيرء واشتّرطت الموالاة لقوله تعالى: #يتأيا البح ءَامَنَُاْ إذًا 
6 قمتم إِلَ الصَّلؤْةَ مَأَعْسِلُواً وَجوم5:* الآية [المائدة: 5]. 

ووه الدّلالة: أن اجوات الشرط يعون سانيا لا اح 
ضرورة أن المشروط يلي الشرط . 

ودليله من السّنَّة: أن النبيّ عط وا و ليا ولم يكن 
يفصل بين أعضاء وُضْوئهء ولأن امدق كله رأى رجلاً توضأء 
وترك على قدمه مثل موضع ظَفْر لم يصبْه الماء فأمره أن يحسنّ 
الوُضووءَ 7''. وفي ١‏ ع لو ل الك 
لأرجع فأَحسِنٌ 7 

وفي (مسئد الرقام أتحدن: أن النبيّ َكِب رأى رجلا يُصلَّي ) 
1 وفي ظهر قدمه لَمْعَةٌ قذْرَ الدّرهم لم يصبها المائ فأمره النبيئ َكل 
أن يعيد الوُْضوء والصَّلاة' '. والفرق بين اللفظين ‏ إذا لم نحمل 
)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب استيعاب جميع أجزاء البدن محل ٠‏ 

الطهارة. رقم (1) من حديث عمر بن الخطاب. 
فق رواه أحمد 2)١5:5/8(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب تفريق: الوضوء) رقم 

)76١1م‏ قال أحمد: الإسناده جيد)ا. وقوّاه ابن التركماني» واد 00 وقال ابن 

كثير : «إسناده جيد قوي صحيح؟ . 

انظر: لاسئن البيهقي» مم ااتفسير أبن كثير) [المائدة: 5ل].» «التلشخيص 

الحبير»؛ رقم ( 60 


2 كتاب الطهلة' 


وهي : أن لا يؤخرَ عسل عضو حتى يَنْشِفَ الذي قبله . 


أحدّهما على الآخر ‏ أنَّ الأمر بإحسان الوُضُوء أي: إتمام ما 
نقص منه. وهذا يقتضي عَسْلَ ما ترك دون ما سَبَّقَه ويمكن حمل 
رواية مسلم على رواية أحمدء فلا بُدَّ من إعادة الوْضْوءء ورواية 
أحمد سنذها جيدٌ قاله أحمدء وقال ابن كثير: «إسناده صحيح». 

ومن النّظر: أنَّ الؤُضُوء عبادةٌ واحدةٌء فإذا فرّق بين أجزائها 
لم تكن عبادة واحدة. 

وكال تحصن الملعاء: “إن الموالاة مله لعف و 
لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاءء وهذا حاصل بالتّوالي» 
والتفريق. 

والآزلن” القولةبانيا قرظ) لأنها:غبافة واتهنة ل يمك 
تجزئتها . 

قوله: «وهي: أن لا يؤخَّر عَسْل عُضُوٍ حتى يَنْشِفَ الذي 
قَيْلّهه, هذا تفسيرالمؤلّف رحمه الله للموالاة. 

وهذا يشرط أن يكون ذلك بزمن معتدل خالٍ من الريح أو 
كد الحرّ واليرد: 

وقوله: «الذي قبله»ء أي: الذي قبل العضو المغسول 
عاتوف فلو مُرِضَ أنه اخر وى سني اراس في تل ١‏ 
تَنْشِف اليدان» وبعد أن نَشِفَ الوجه فهذا وُضْوء مجزئ؛ لأن 
المراد بقوله: «الذي قبله». أي: قبله على الولاءء ولب كن 
الأعضاء السّابقة. 

وقولنا: في زمن معتدل» احترازاً من الرّمن غير المعتدل» 


1” انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


باب فيوض الوض. وصفته 05 


كزمن الشّتاء والرّطوبة الذي يتأخّر فيه النّضَافء وزمن الحرٌ والرّيح 
الذي يسرم فيه التسافت: 

وقال بعض العُلماء ‏ وهى رواية عن أحمد -: إن العبرة 
بطول الفصل عُرفاً» لاإرتكات الأعفاء” قل د أن يكون 
الؤضُوء متقارباًء فإذا قال اللي إن هذا الرَّجَل لم يفرّق 
وضوءه؛ بل وضوؤه متَّصلُ. فإِنّهِ يُعتبرٌ موالياًء وقد اعتبر العُلماء 
اعرف في مسائل كثيرة. 

ولكنّ العُرْفَ قد لا ينضبظ, فتعليقُ الحكم بنشافٍ الأعضاء 

أقربُ إلى الصّبط . 

وقوله: «الموالاة» يستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة 
لأمر يتعلّق بالكلهارة. 

مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائلٌ يمنع وصول الماء 
«كالبوية» مثلاًء فاشتغل بإزالته فإنه لا يضرٌّء وكذا لو نفد الماء 
وجعل يستخرجه من البئرء أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشِفت 
الأعضاء فإنّه لا يضرٌ. 

1ن [ذا فاتغ الجرالاة لمن لا كملق بالليارة» كان جد 
على ثوبه دمأ فيشتغل بإزالته حتى تَشِفت أعضاؤه؛ فيجب عليه 
إعادةٌ الؤُْضْوء؛ لأن هذا لا يتعلّق بطهارته . 

قوله: «والئية شرط». وهي القصدء 2 القلبٌّ ولا 
يعلم باليّات إلا الله عنَّ وجل. ‏ 


.)700/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


001 كتاب الطهالة 
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والنيّهُ شر في جميع العبادات. 

والكلامٌ على النيّة من وجهين: 

الأول : من جهة تعيين العمل ليتميّز عن غيره» فينوي 
بالصَّلاة ألا صلاة وأنّها اللهد مثلاً» وبالححٌ أنه حجٌ وبالصّيام 
أنه صيام» وهذا يتكلم عنه أهل الفقه. 

الثاني : قصدٌ المعمول له. لا قصك تعيين العبادة» وهو 
الإخلاص وضده الشّركء والذي يتكلم على هذا أرباب السّلوك في 
باب التو حيك وما يتعلّق به وهذا أهمٌ من الأوّل» لأنّه ك الإسلام 
وخلاصة الدّين» وهو الذي يجب على الإنسان أن يهتم به. 

وينبغي للإنسان أن يتذكر عند فعل العبادة شيئين: 

الأول: أمر الله تعالى بهذه العبادة حتى يؤدّيها مستحضراً 
أمر الله» فيتوضّأ للصّلاة امتثالاً لأمر الله؛ لأنَّه تعالى قال: ياي 
الريت دَامَتوا 151 فمثمر إل السازة فاعياناً موقم يديك إل 
لْمرَافِقٍ © [المائدة 6" لا لمجرد كوق الوضوة قيرط لضكة اللاة . 

الثاني : التأسّي بالنبئ كَل لتتحمّق المتابعة. 

وقول اليه شرظ» أي لصحّة العمل وقبوله وإجزائه؛ 
لقوله كَلِ: «إنما الأعمال بالنيّات00"©. 

ولأنَّ الله عنَّ وجل قيّد كثيراً من الأعمال بقوله: #إنِيَصَآ 
ا 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلل 


رقم »)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة: باب قوله: «إنما الأعياك بالنيات»» رقم 
زف )0 عن عمر بن الخطاب. 


باب فوض الوخو. وصفته 0 


كقوله تعالى: ودين ضاروا اتناك ود م4 [الرعد: ؟؟]ء» 
وقوله: ومن يَفْعَلْ دَلِكَ أَتِمَآَ عَرَصَاتٍ ألو سََوْفَ ونه لجرا 
عَظِيبًا* [النساء: .]١١4‏ 

وهل ينطق بالنيّة؟ على قولين للعلماء'''» والصّحيحٌ أنه لا 
يتطق بها وأن التعبّد لله بالنطق بها بدعة يُنهئ عنهاء ويدلٌ لذلك 
أن النبيّ كله وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنّة إطلاقاً» ولم يُحفظ 
عنهم ذلك؛ ولو كان مشروعاً لبيّنه الله على لسان رسوله يل 
الحالي أو المقالي. 

فالنْطق بها بدعةٌ سواءٌ في الصّلاةء أو الرّكاة» أو الصّوم. 

أما الحج فلم يرد عن النبيّ ككل أنه قال: ترك ادام ار 
نوي النبتك الفلاني» وإنما يلبّى بالحج فيُظهر النْيِّةَ ويكون 
العقش هال شبابنا على التلة: 

لكن إذا احتاج الإنسان إلى اشتراط في نُسّك فإنه لا 

يشفوط ند ينطق الي فيقول : اريك عدن بل له أن و 
م اك م ا 

والمقهوو عق المديك: آنه بقن اللطق نيا سا في الحجح 
وغيره» وهذا ضعيف لما سبق. 

وأمًا القولة يانه سن الخلق ها جيرا » فهذا أ فعفت واضعتة 

من التّشويش على النّاس ولا سيما في الصّلاة مع الجماعة ما هو 
ا وليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنيّة لأنَّ الله يعلم بها . 


)1١(‏ انظر: المجموع الفتاورى» 2)5١18/77( )75١7”/1١4(‏ «الإنصاف» لوا" 


١95 


تكله و8 داك كلياةء ا 


والنيّة ليست صعبة» وإن كانت عند بعض أهل الوسْوامن 
صعبة ؛ لأنّ كُلّ عاقل مختار يعمل عملاً فلا بُدّ أن يكون مسبوقاً 
بالنيّة» فلو قرب لرَجُلٍ ما ثم سَمّى وغسل كفّيه» ثم تمضمض 
واستنشق. . . إلخ؛ إن هذا لا حثل. أن يكون يدوق نه 

ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: لو أنَّ الله كلّفنا عملاً 
بدون نيّة؛ لكان من تكليف ما لذ يظاف 23 فلو قال الله: صلُوا 
ولا تنوواء» فإِنّه غير ممكن». .حدئ :فال شيخ الإسلام: إذا تعشى 
الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدل علق ننه ولو لم عو الطيام 
من العد؟ وذلك لأنّه لن يُكثر من العام كما يُكثره ه في سائر 
أيامه؟ لأنه سوف يتسحَر آخر الليل: 

قوله: «لطهارة الأحداث كلّهاء» الحَدَّثُ: معنّى يقوم بالبَدّن 
يمنع من فعل الصّلاة ونحوهاء هذا في الأصل. 

واخنانا تظلى كر شت شتفال + للشافظ عدت ولليول 
حَدثٌ» ومنه قوله ككلةِ: «لا بع الله صلاةً أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضًّأ»9؟. 

رم بقوله: وار الأحداث» طهارة الأنجاسء. فلا 
يُشترظ لها ند فلو عَلَّ إنسان ثوبه في السّطح» ويجاء الخطر حت 
غسلهء وزالت النَّجَاسةُ طَهُرَ؛ِ مع أن هذا ليس بفعلهء ولا بتّته. 


.)557/14( انظر: «مجموع الفتارى»‎ )١( 

هق رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تُقبلٌ صلاةٌ بغير طهور» رقم 1 
ومسلم» كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» إرقم (0؟50). من حديث 
أبي هريرة. 


باب فوض الوضو. وصفته كاحت 


وكذلك الأرض تصيبها النّجّاسةء فينزل عليها المطر فتطهر. 

وما ذكره المؤلّف : مذهب مالك”2©: والشَّافعي"©: وأحمد”” 
:وتعت أبق حديفة رحمة الله إلى أن طهارة الحدك :ذا 
ظ ليا الكة* !أو لأنها المت عاذ متصودة لذاتها : وإبها تعن 
مقصودة لتصحيح الصّلاةء كما لو لَيِسَ ثوباً يسيّر به عورتهء فإنه 
0 يُشترظ أن ينوي بذلك ستر العورة» بل لو لَيِسَهُ للتجمّلٍ أو 
لدفع البرد» وما أشبه ذلك أجزأه. وهذا ضعيف. والقوات أن 


الؤْضوء عبادةٌ مستقلة بدليل أن الله تعالى رنب عليه الفضل 
والعّوابَ والأجن ومثل هذا يكون عبادة نعل وهو قول 
جمهور العلماء ٠.‏ 


وإذا كان عبادة مستقلّة» صارت النّةٌ فيه شرطأء بخلاف 
اله الجا فإنّها ليست فعلاً» ولكنها َكل عن شيء يُطلب 
إزالته» فلهذا لم تكن عبادة مستقلّة» فلا تُشتَرظ فيها الئّة. 

وقوله#كليا» أزاة #شعول ادف الأصفي والاكيره 
وَالطلياوة بالماء والتيشم . ظ 

قوله: «فينوي رَفْعَ الحدث». هذه الصّورة الأولى للنيّق فإذا 
توضأ بنيّة رفع الحدث الذي حَصّل له بسبب البول مثلاً صم 
وَضوءه» وهذا هو المقصود بالوُضوء . 
)١(‏ انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ .078/١(‏ 
(5؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)"09/١(‏ 


9) انظر: «الإنصاف» .)7010//1١(‏ ' 
(5) انظر: البدائع الصنائع» .)5١ »19/1١(‏ 


كتاب الطهلة 
١981‏ كعد 


أو الطّهارة لِمَا لا يُبَاحٌ إلا بهاء فإن نوى ما تُسَنٌ لَهُ 
الطهارة كقَرَاءقٍ أو دي 0 0 شدثه ارتَمَعَ» 


قوله: «أو الطّهارة لما لا يُبَاح إلا بها». وهذه هى الصّورة 
الكّانية أي: ينوي الظهارة لشيء ع لا يباح إلا باللهارة كالصّلاة 


والطّلواف ومسل المصحف» فإذا وى الملهارة للصّلاة ارتفع حدثه 
رإذ المريتو رمع الحدفة لان الضاؤة لا تصحٌ إلا بعد رفع 
الحدث . 


قوله: «فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة». هذه هي 
الشتورة العالقة ا نرق الطهارة لما شت اله ولبين لما دي 
كقراءة القرآن» فإن قراءة القرآن دون مسّ المصحف تسن لها 
الظهارة. بل كل ذِكْرِ فإن السَّنَّ أن يتطهّرَ له؛ لقوله و2: «اكَرِهْتُ 
أن أذكر الله إلا على ينار فإذا نوى فا "تعواله الطيانة 
ارتفع عدي 1ه إذا نوى الطينارة ليها ع له فمعنى ذلك أنه 
نوى رفع الحدث؛ لأجل أن يقرأء وكذلك إذا نوى الظّهارةً لرفع 
الغضبء أو النّوم» فإنّه يرتفعٌ حدثه. 

فصار لليّة ثلاث صور: 

الأولى: أن ينوي رفع الحدث. 

الثانية : أن ينوي الظهارةً لما تجبٌ له. 

الثالثة: أن ينوي الطهارةً لما تُسَنٌّ له. 

قوله: «أو تجديداً مسنوناً ناسياً حدّقّه ارتقَع». هذه الصّورة 
الرابعة. أي: تجديداً لوُضُوءٍ سابق عن غير حدث» بل هو على 


00 تقدم تخريجه ص(١١).‏ 


باب فيوض الوهضوء وصفته 00 


وضوءء فينويى تجديد الوؤْضوء الذي كان متصفا 1 

لكك لتر المولفته رهمة الله شط 

الخبوط الأول: أن يكون ذلك التجديد سر لأنة إذا لم 
يكن مستوناً لم يكن مكيروعا فإذا نوى التَجديدَ وهو غير مسئنون» 
فقد نوى طهارةً غير شرعية» فلا يرتفع حدنه بذلك. 

وتجديد الؤضية تيكون عسوا إذا ال و الذي قبله. 
فإذة ضلى بالضوة الرى تسرف ف أن يعوضَأ للصّلاة 
الجديدة . 

كا نوما ماده المي مولن اليه ثم حَضَر وقتُ 
العصر وهو على طهارته. لس ام حوضا يا 
للؤْضوء؛ ان الو و الشابق + :فكان: مجديد الوضوء للفصير 
مشبروعاة فإن لم يَصل به؛ بأنْ توضأ للعصر قبل دخول وقتها؛ 
ولم يُصَلَّ بهذا الؤْضوءء ثم هنا أذ العصرٌ جدّد هذا الوْضوءء 
اس مهرم ؛ لأنّه لم يُصلّ بالوْصُوء الأرّلء فلا يرتفع 
كلدك لو كان أحدث بين الوُْضْوء الأول والثاني . 

الشرط الثَّاني: أن ينسى حدئّهء فإن كان ذاكراً لحدثه فإنه لا 
يرتفع» وهذا من غرائب العلم! إذا نوى الشَّيءَ ناسياً صَمَّ » وإذا 
نواه ذاكراً لم يصمّ!. 

مثاله : اسان الور و ثم نقضه بعد الصّلاة» ثم 
ره الوْضُوء للعصر ناسياً أنه أحدث؛» فهذا يرتفع حدثة 4 لأنه 
برف عدي يجتوناً 0 

فإذا كان ذاكراً لحدثهء فلا يرتفع؛ لأنّه حينئذٍ يكون 


كا ) ظ كتب الطهالة 


وإن توف بعتلا مسوا أخرا هو :واج 150 


متلاعبء فكيف ينوي التجديدٌ وهو ليس على وُضُوء؛ لأن التّجديد 


لا يكون إلا والإنسان على طهارة. 

قوله: «وإن نوى عُسْلاً مسنوناً أخِرَّاً عن واجب», مثاله : أن 
يغتسلَ من تغسيل الميّت» أو يغتسل للإحرام» أو للوقوف بعرفة» 
فهذه أغسال مسنونةٌ» وكذلك عُسْلَّ الجمعة عند جمهور العلماء؛ 
والصّحيح : أله واجبٌ. 

0 5 ٠ 1 ٠ 

وظاهر كلام المؤلف ‏ وهو المذهب -: ولو ذكر أن عليه 
غسّلاً واجباً وقيّده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدئه”, 
أي: ناسياً الجنابة» فإن لم يكن ناسياً فإِنّه لا يرتفع؛ لأن الغْسْل 
المسنون ليس عن حدثء وإذا لم يكن عن حدثء. فقد قال 
النبئٌ كِ: «إنما الأعمال بالنيّات»”". وهذا الرَّجِلُ لم ينو إلا 
الغْسْل المسنون» وهو يعلمُ أن عليه جنابة» ويذكر ذلك» فكيف 
يرتفع الحدث؟ 

وهذا القول ‏ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ‏ له وجهةٌ من 
النظر .. 

وتعليل المدمية أ ليا كان الكذن الحيتون طيارة شنرف 
كان رافعاً للحدث» وهذا التُعليل فيه شىء من العِلَّةَ لأنّه لا شَكَ 
بأنّه عْسُْلَُ مشروعء» ولكنه أدنى من العُسْل الواجب من الجنابة» 
فكيفة يقوى المسنون حت يضرع عن الراتحن الأعلى؟ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (١1/١١لاء .)31١6‏ 
(؟) متفق عليه وقد تقدَّم تخريجهء» ص(94١).‏ 


باب فيوض الوضو. وصفته ا مك 


لكن إن كان ناسياً فهو معذور. 

مثاله: لو اغتسل للجمعة ‏ على القول بأنه سن - وهو عليه 
جنابة لكنه لم يذكرهاء أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة» كما 
لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة» فإن صلاة الجمعة تكون 
صحيحة لارتفاع الجنابة. 

أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسئون فقطء فإن القول 
بالإجزاء في النفس منه شيء. 

قوله: «وكذا عكسه». كذا: خبر مقدَّم: وغكسة: ميغد 
مور أي : إذا نوى غُسلاٌ واجياً أجزأ عن المستون لدخولة فية؛ 
كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند السّعي إلى الججمعة فإنه 
يجزاته عن عسل الجمحة؛ لأن الواجبٌ أعلى من المسنون فيسقظ 
به» كما لو دخل المسجد ووجد الناس يَضَلوث فدخل معهم» فإِن 
تحيّة المسجد تسقط عنه؛ لأن الواجب أقوى من المستحبٌ. 

وإذا :توق العشليي الواجبه والمسشحت أجرا من نات أولي؟ 
لعموم قوله كَل : «إِنّما الأعمال بالئيّات)0'. 

وإِنْ جعل لكل عُسْلاً فهو أفضل؛ كما اختاره الأصحاب(») 
رحمهم الله. 

وعلى هذا فالعْسُل الواجب مع المسنون له أربع حالات: 

الأولى: أن ينوي المسنونَ دونَ الواجب. 


.)١195(ص متفق عليه» وقد تقدم تخريجه‎ )١ 
.)89/1١( انظر: «كشاف القناع»‎ )0( 


ح(؟) ظ كتاب الطهالة 


وان اجتيسة أحدات: تور وضنوءا 50 


الثانية : أن ينوي الواجبّ دون المسنون. 

الثالثة : أن ينويهما جميعاً. 

الرابعة: أن يغتسل لكل واحد غسلاً منفرداً . 

قوله: «وإن اجتمعت أحداتٌ تُوحِبُ وُضوءا , أي بأن فعل 
من نواقض الوٌّصُوء أشياء متعدّدة» كما لو بَالَء وتغرّطء ونامَء 
وأكل لحم إبل» ونوى الظهارة عن البولء فإنه يجزئ عن 
الجميع . 

ولكن لو نوى عن البول فقط على أن لا يرتفع غيره» فإِنّه 
لا يجزئ إلا عن البول؛ 3 قوله عله : (إنْما الأعمال الماك 
وإنما لكل امرئ ما و 0 

وقيل: يجزئ عنه وعن غيره "أ لأن الحدت وصفٌ واحد؛ 
وإد تعدّدت أسبانة فإنه لا يتعدّدء فإذا نوى رفعه ارتفع وإن لم 

عدن الا سنا واعذا من أصنانة: 


2 1 


وقيل: إن عينْ الأول ارتفع الباقي» وإن عبن الثاني لم 
يرتفع شيء منها”” ؛ 0 أن + لاني ورد رد على حدثع لا على 0 
يرتفع وق أن الثاني هر ا نرم شيئًاً: وحينئل 
إذا تو رفع الحدث من الثاني لم يرتفع » لأن الحدث من الأول. 
والصّحيح: أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع 
)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه » ص(155١).‏ 
(6) انظر: «الإنصاف» 107//1١(‏ ا 18"). 
فرق انظر: «الإنصاف» لس لخر" 
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0 2 7_0 لو سلس ولس بر .اس 4 

أو غسلاء فنوى بطَهارَتِهِ أحدها ارتفع سَايِرهاء ويجبٌ 
7 2 70 هم سل 

الإتيان بها عند اول واجبات الطهّارة. وهو التسميةع 55 


عن الجميع؛ تون إن نوئى أن لا يرتفع غيرةة لأن الحدّتٌ 
وصف واحد وإن تعدّدت أسبابه» فإذا نوى رفعه من البول ارتفع . 

ولا يعارض قوله يَكلِِ: «وإِنّما لكل امرئ ما نوى»» وهذا لم 
ينو إلا عن حدث البول؛ لأن الحدث شيء واحدء فإذا نوى رفعه 
ارتفعوليينى الإنسان إذا بالف اليتاعة الراخذة مدلا نار له 
حدثء وإذا تخ تغرّط في الداع الواحدة 0 صار له حدث 
آخر وهكذاء بل الحَدَّثُ واحدّء والأسباب متعددةٌ. 

قوله: «أو عُسْلاً فَتَوى بطَهَارَتِهِ أحَدَها ارتف سائّرها». أي: 
اجتمعت أحداث توجب عُسّْلاً كالجماعء» والإنزال» والحيض» 
والتفاين بالشيية للمرأة نذا المفييت وتوف يقتلة ادا مقا 
فإِنّ جميعٌ الأحداث ترتفعٌ . 

وما يُقال فى الحدث الأصغرهء يُقَالٌ هنا. 

قوله: «ويجب الإتيان بها عند أوَّل واجبات الطّهارة» وهو 
النّسمية»» أي: يجب الإتيان بالنيّة عند أوّل واجبات الظّهارة» 
وهي السمية : ا 

والنيّة: عزمٌ القلب على فعل المّلاعة تقرّباً إلى الله تعالى. 

والمؤلف آراد اكلام على ميعن : الكلء آي" متى يتوق 
الإنسان؟ 

وقوله: «عند»» هذه الكلمة تدلٌ على القُرْب كما في قوله 
تعالى: #إذّ ألِينَ عِندَ رَيْلَكَ لا يترود عَنْ عادو وَشييَحومٌ وَلهُ 
يَنْجُدُوتَ 4694 [الأعراف]. فالعنديّة تدلٌ على القّرب» وعلى هذا 


ع( كتاب الطهلة 


26 أ 


وتُسنٌ عند وَل مسنوناتها إن وجد 0 وأجبء ا 


يجب أن تكون النيّةُ مقترنةٌ بالفعل» أو متقدّمةً عليه بزمنٍ يسيرء 
فإن تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. 

وقوله: «عند أوَّل واجبات الطهارة»» لم يقل عند أوَّل 
فروض الظهارة؛ لأن الواجب مقدم على الفروض في الظهارة. 
والواجب هو النّسمية. 

وهذا على المذهب من أنَّ التسمية واجبةٌ مع الذكر. 

ون ل والخلاف في ذلك» وبيان 
اليم انها شكد , 

فإذا أراد أن يتوضّأ فلا بد أن ينوي قبل أن يُسميَ: لأن 
التنّسمية واجبة. 

قوله: «وتّسَنٌ عند وَل مسنوناتها إِنْ وُحِدَ دَ قبل واجب»؛ أوَلَ 

| 


0 


مسئونات الطّلهارة غسل الكفين ثلاثاً» فإذا غسلهما ثلاثاً قبل أن 
يُسمّي صار الإتيان بالنيّة حينئدٍ سَنَهُ. 
وقوله: إن وَجِدَ» الضَّمير يعود على أوَّل المسنونات. 
وقوله: «قبل واجب»» أي: قبل النّسمية» ٠‏ فلو غسل كُمّيه 


م 


ثلاث قبل أن يسمي فإنَّ تَقَدّمَ ال قبل غسل اليدين سن . 


واليّةَ لها محلّان: 
الأول: تكوث فيه سُنَّةّه وهو قبل المسنون إِنْ وُجِدَ قبل 
واجب . 


الثاني : تكون فيه واحة عند أول الواهات 1 وقد شقان 


.)١688(ص انظر:‎ )1١( 


واستصحابُ ذكْرِها في جميعهاء ويجبٌُ استصحاب حُكيها 


ما ما في ذلك" وله سكن اشر مه الاسان الماء؛ ثم يشرع 
فى الوْضوء من غير نيّة؛ ولينذا لا يد أن تكون الدرة سنابقة يقن 
عن أوّل المسنونات؟؛ اللهم إلا إن كان إنما يغسل يديه لتنظيفهما 
من طعام ونحوه؛ ثم نوى الؤُضوء بعد غسل اليدين» فهذا ريما 
يُقَالُ: إنه ابتدأ الظهارةً بلا نّة» وحينتذٍ فعليه أن يأتي بالنيّة عند 
التسْمَيهُ . 
0 إن وُجدَ قبل واجب»ء الاريك الله إلى أن هذا 
ترف ل كلب وحينئذ يكون الراحت 00 
قوله.: «واستصحاب ذكرها في جميعها». سكن 
استصحاب ذكرهاء والمرادٌ ذكرُها بالقلب» أي يُسَنَّ للإنسان تذكُرٌ 
النيّهَ بقلبه في - عع الل امكو لصاون خامره ترد ل رك 
د ذكرها سنة. 
ولو سيق الا نه يقير قضله #الندان على :ها افق القلبية: 
ولو نوى بقلبه الوّضوءء لكن عند الفعل نطق بنيّة العمل؛ 
فيكون اعتماده على عزم قلبه لا على الوهم الذي طرأ عليه.» كما 
لو أراد الح ودخل في الإحرام بهذه النّة؛ لكو سيو لدان ل 
بِالعَمْرة فإنه على ما نوى. 
قوله: «ويجب استصحاتٌ حكمها». معنا + أن لا ينوي 


)١(‏ انظر ص(30). 


فالنيّةٌ إذاً لها أربع حالات باعتبار الاستصحاب: 

الأولى: أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوضُوء إلى آخره. 
وهذا أكمل الأحوال. 

الثانية: أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنّه لم ينو القَظعَء وهذا 
يُسمّ استصحابٌ حكوهاء أي بَنَى على الحكم الأوّل» واستمرٌ 
عليه . 


الثالثة: أن ينوي قطعها أثناء الوُضُوءء لكن استمرّ مثلاً في 
غسل قدميه لتنظيفهما من الظّين فلا يصحٌ وُضُوءُةُ؛ لعدم 
استصحاب ا 0 العبادة . 
50 ا ل يَنتقض وَضوءة» أنه نوى 0 بعل باه 
الفعل. 

ولهذا لو نوى قطعٌ الصَّلاةٍ بعد انتهائهاء إن صلاته لا 
تنقطع 7" 

قاغدة: . فطلم نه العبنافة تمك فعلي): لذأ يوثر ع :وتقدنلك انقيك 
بعل الفراغ 0 العبادة. سواء شككتٌ في النيّق أو في أجزاء 
العيادة. فلا يؤثر إلا مع اليقين. 

فلو أن رجلاً بعد أن صَلَّى الظهر قال: لا أدري هل نويثُها 
ظهراً أو عصراً شكّاً منه؟ فلا عبرة بهذا الشكٌ ما دام أنّه داخل 


.) ١ 9ه‎ /1١( «المغني»‎ :رظنا١٠‎ )١( 


باب فيوض الوضوء وصفته 


على أنهاا الله فون الظليو .وال يوثر الك بع ذلقة؟ وها انيد 
في هذا: 
والشكاجعد الفغل لا تبون .روكذ ]ذا الشعرة ما 

ومثله لو شَكّ - بعد الفراغ من الصّلاة - هل سجد سجدة أو 
تخد ؟ انإ هذا دوكر . 

وهنا مسألةٌ مهمّةٌ وهي: اواترى كرض الرفت دوك تحيين 
الصَّلاةء وهذه تقع كثيراً. فلو جاء إنبنان مقلة لمتلاة الله 
ووجد 'الناس :ضليان رتح عدم الى لك الجا ولم يستحضر 
أنه الظهر» أو الفجرء أو العصرء أو المغربء أو العشاء. وإنما 
استحضر أنَّها فرض الوقت. 

فالمذهية: لا حزق 4 لأنه لا بد أ أن يُعبن إن الطيوة ا 
العصرء أو المغربء أو العشاءء أو الصّبح. 

وعن أحمد رواية: أنه إذا نوى فرض الوقت أجزأه. ذكرها 
ابن رجب في الجامع ستيه والحكم/ء واختارها بعض 
الأ صاب 

وهذا لا يسمٌ النّاس العمل إلا به لأنّه كثيراً ما يغيب عن 
الإنسان تعيينُ الصّلاة» لكن نيّته هو أنها فرض الوقت. 

مسألة: رجل سلَّم من ركعتين من الظهر بناء على أنَّها الفجر 
ثم ذكرء هل يكمل ركعتين أم يستأنف الصّلاة؟ 
)١(‏ انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية»: للمؤلف رحمة الله ص(١٠).‏ 
() انظر: «الإنصاف» (/ :)75٠‏ «جامع العلوم والحكم» .)80/١(‏ 


يقولون في هذه الصُورة: يجب أن يستأنف يل" لأنه 
موقي انها اده وكين بخلاف من سَلَّم من ركعتين عن 
. الظهر ونحوها : ثم ذكر؛ فإنه يتم أربعاً ويسجد للسّهوء ولأنّه سلّم 
على أنّها صلاة رباعية. 

قوله: «وصفة الؤُضوء,». المؤلف رحمة الله ساق صفة 
ا الؤضوء المشتملة على الواجب» وغير الواجب. 

قوله: «أن ينوي». النيّةٌ شرظ لقوله يَكِةِ: «إنّما الأعمال 
بالسات)3, 

قوله: : «ثم يُسمَّي» ' التسميةٌ واحنة على المذهب وقد سبق 
نيان الخلاف في هذا”". 


قوله: «ويغسل كفّيه ثلاثاً؛ والدّليل فعلٌ النبي كله فإِنّه 
كان إذا أراد أن يتوضّأ غسل كمّيه ثلاثاً؟» وهذا سه 

وتعليل ذلك أن الكفّين آله الؤُضوءء فينبغي أن يبدأ بغسلهما 

قوله: «ثم يَتَمَضْمَضٌ»» المضمضةٌ: أن يُدخل الماء في فمه 
| ثم يمبّه. 
وهل يجب أن يُدير الماء في جميع فمه أم لا؟ 


.)157/1( انظر: «الإقناع»‎ )1١( 
.)١195(ص (؟1) متفق عليه وقد تقدم تخريجهء‎ 
.)١59(ص انظر: ص(508١). (4) تقدم تخريجه‎ )0( 


باب فبوض الوضوء وصفته 0 كه 


قال العلماء رحمهم الله: الواجبٌ إدارته في الفم أدنى 
إدارة"'"» وهذا إذا كان الماء قليلاً لا يملأ الفم فإن كان كثيراً 
يملأ الفم فقد حصل المقصودٌ. 

وهي يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام فيخْدّل 
أسنانه ليدخل الماءٌ بينها؟ 

الطاهر: أنه لا يجب. 

وهل يجبٌ عليه أن يزيلَ الأسنانَ المركّبة إذا كانت تمنعٌ : 
وصول الماء إلى ما تحتها أم لا يجب؟ 

الظاهر أنه لا يجبء وهذا يُشبه الخاتمٌ» والخاتم لا يجب 
نزعُه عند الؤُضُوءء بل الأؤلى أن يحرّكه لكن ليس على سبيل 
الوجوب. لأن النبيَ كَل كان يلبسه”" ولم يُنْقَلَ أنه كان يحرّكه 
عند الوُْضْوءء وهو أظهر من كونه مانعأً من وصول الماء من هذه 
الأسنان» ولا سيّما أنه يَشُْقَّ نزع هذه التركيبة عند بعض النّاس. 

قوله: «ويستنشقّ»». الاستنشاق: أن يجذِب الماء بتمس من 
لق ّْ 

وهل يجب الاستنثار؟ 

قالوا: الاستنثار سُئَّدة©. ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم 
)١(‏ انظر: «الإقناع» .)57/١(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذور, رقم (56561)» ومسلمء كتاب اللباس 

والزينة: باب لبس النبي يلك خاتماً من وَرِقٌ...» رقم (25091)» من حديث ابن 

عمر. 
(9) انظر: «الإنصاف» .)7519//١(‏ 


ويَعْسلَ وجهّه مِنْ منابتٍ شَّعْر الرأس 200010111111 


إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق؛ حتى يزول ما في الأنف من أذىّ. 

وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ 

قال العلماء: يبال إلا أن يكونَ صائماً لقوله كلٍ للقيط بن 
صَِرَّة: «...: .بالغ في الاستنشاق إلا أن تكونٌ صائماً)”''. 

وكذلك لا يبال في الإأسسكان إذا كانت له جيوب أنفيّة 
زوائد؛ لأنّه مع الجالقة وتاريس اناد في هذه الزوائد ثم 
يتعفن» ويصبح له رائحة كريهة ويصابٌ بمرضء أو ضرر 0 
ذلك» فهذا يقال له: يكفي أن تستنشق حتى يكون الماء داخحل 
اللو 

قوله: «ويغسلَ وجهه». الوجه ما تحصّلٌ به المواجهةٌ» وهو 
أشرف أجزاء البدن. 

قوله: «من منابتِ شعر الراس». المرادٌ: مكان نبات الشّعر 
المعتاد بيخللاف الأفرّعء والأترّع. 

فالأ فرع : الذي له شعرٌ نازل على الجبهة . 

والأنزع: الذي انحسر شعرٌ رأسه. قال الشاعر يوصي 
زوجته : 
ولا تنكحي إِنْ فرَّقَ الدَّهِرٌ بيننا أَعَمَ القفا والوَجَهء ليس بأئرّعا”” 

وقول ار كان سفت اراد لو كن هده المولت 
رحمه الله» وقال بعضٌ العلماء: من منحنى الجبهة من الرَّأس؛ 
)1١(‏ تقدم تخريجهء» ص(159١).‏ 
(؟) البيت لهُدبة بن خشرم» انظر: «لسان العرب» مادة (نزع) (8/ 0707 . 


باب فيوض الوضوء وصفته الاح 


إلقنقنا:التذو فى االكبيع بوالد قو ولا روفن الادث إن 


لأن المنحنى هو الذي تحصّل به المواجهةء وهذا أجود. 

0 «إلى ما انحدر من اللَخيّين والّقن طول 0 هو 
0 فإنه 00 لأن الوجه ما 0 به 0 0 
تحشل هذا الشعر:فكوق غميلة واخيا: 

وقال بعض العلماء: : إن ما جاوز الفرض من الشَّعر لا 
يح عييلة لأن الله قال: ##وجُومك* [المائدة: 5]اء والشّعر في 
حكم المنفصل . 

وقد ذكر ابن رجب هذا في «القواعد»), وصحّحٌ أنه لا يجب 
غسل ما استرسل من الع والديل 0 

قوله: : «ومن الأدن إلى الأذن عرضا,. وَالبياضيٌ الذي بين 
العارض والاذن من الوجه. 

والشّعر الذي فوق العظم الناتئ يكون تابعاً للرّأسء هذا حَدٌ 
الوجه. 

والدّليل على غسله قوله تعالى: ##يَتايا 
زم رم اح ل عو 
فمتم 0 ألصَّلرة فأ عسِلُواً وجوه<:4 [المائدة: 1]. 

قوله: «وما فيه من شعر خفيفء والظَاهنَ الكثيف»» الخفيفٌ : 


الت اموا إذا 


)١(‏ «القواعد» لابن رجب ص(5). 


ا؟١»‏ 
اا ا ا الل 
مع ما استرسل منه. ثم يديه مع المرفقين» 0 


نآ :ترق .هق ووائه البشرة 4 والكفيت : ما لأ تر م .ؤوائة: 

فالخفيفٌ: يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته إذا كان يُرى 
فإنَّه تَحصُلْ به المواجهة» والكثيف يجب غسل اشر دوه باطنه ؛ 
لأن المواجهةً لا تكون إلا في ظاهر الكثيف. 

رانك يحت كيل اتوي الريش ةين حير كالتارب 
و والأهداب والحاجبين والعارضين . ويُستحبٌ لخديل 
الشّعر الكثيف؛ لأنَّ الرسول يَكلهِ كان يخلّل لحيته في الوُضوء”". 

قوله: «مع ما استرسل منه». «استرسل» أي: نَرَّلَ. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفٍء ولو نزلَ بعيداًء فلو قُرِضَ أن لرَجَلٍ 
لحية طويلة أكثر مما هو غالب في النّاسء فإله بحت عليه قينا 
الخفيف منهاء وَالظاهر من الكثيف. 


قوله: «ثمّ يديه مع المرفقين» ؛ أي: اليُمنى ثم اليُسرى» ولم 
يَذْكُرْ هنا التَيامنُ ؛ لأنه سبق في سُئَّن الؤضوء . 

وقوله: « مع المرفقين»» تعبير المؤّف مخالفٌ لظاهر قوله 
كعات 00 إِلَ الْمَرَاِفِقِ» [المائدة: 5]» لأن المعروف عند 
العلماء أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤهاء بمعنى: أنك إذا قلت 
لشخص: لك من هذا إلى هذاء فما دخلت عليه «من» فهو لهء 
وما دخلت عليه «(إلى» فليس لهء فظاهر الآية أن المرفقين لا 
يدخلان. لكنهم قالوا: «إلى» في الآية بمعنى «مع»» وجعلوا نظير 
)١(‏ العنفقة: شعيرات بين الشفة السُّفلى والذقن» «المحيط» مادة (عنفق). . 
(؟) تقدم تخريجه» صص:(97١).‏ 


باب فيوض الوضو. وصفته 0 
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و 


هذا قوله تعالى: #ولا تَأَطْوَا أَمَوْكَمَ إك أَمْوْلْكْ 4 [النساء: ؟]ء أي : 
مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظرْ؛ فإن الآية في المال» 
الست كالآية 39 0 لأنه قال: ##وءَانوا لتم ل بمج مول ا 
ليِيتَ بلطيب وآ ب كوا اتوك 1 مول 4 (التستحديجناة ا 
مضمومة إلى ا فالإنسان لا يأكل مال غيره إلا إذا ضِمّه 
إلى مالهء فضمّن قوله: «ولا تأكلوا» معنى الصَمْ. 
أما آية الوّضْوء فليست كذلك. 
ولكن الجواب الصّحيح أن الغاية داخلة فيها بدليل السّنَّة 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضّأ حتى أشرع في العَضْدء 
وقال: هكذا رأيت النبى كَلةِ يفعل'''» ومقتضى هذا أن المرفق 
داخل. 
وكذلك رُويَّ عنه ككل أنه توضّأ فأدار الماء على مرفقيه 
وقد يُقال: إن الغاية لا تدخلٌ إذا ذُكِرٌ ابتداءٌ الغاية «من», 
أما إذا لم تُذكر فإنها تكونَ داخلة» ولهذا لو قال قائل: هل 
الأفضل في غسل اليدين البَّدْهُ من المرفق» أو من وسط الذراعء 
أو من أطراف الأصابع؟ . 
فالجواب: أن الأفضل أن يبدأ من أطراف الأصابع لقوله: 
«إلى». وإن لم يكن ل ذلك عندي قويًا؛ لأن الابتداء لم 
)١(‏ رواه مسلمء وقد تقدّم تخريجه ص(180١).‏ 
(0) رواه الدارقطني 2)87/١(‏ والبيهقي )017/١(‏ من حديث جابر. 
وضعفه: ابن الجوزيء والمنذريء والنوويء وابن الصلاح» وابن حجر 
وغيرهم . 
انظر: «الخلاصة» للنووي رقم 2)١1/(‏ و«التلخيص الحبير» رقم (05). 


زفق 


"١: 
م‎ 000 24 22 
ثم يمسح كل راسه مع ديق مرة واحدة» عر و‎ 


ل بل من الإتيان ب«إلى» هنا؛ إذ لو لم تأتٍ وقال: 
(اغسلوا أيديكم)؛ لكان الواجبٌ غسل لكك فقط؛ لأن اليّد إذا 
أطلقت فالمراد بها «الكفٌ» بدليل قوله تعالى: ##وَالسَارِفٌ وََلسَارَِةُ 
َأَقَطعوا أيِدِيَهُمَا»* [المائدة: 8"] وقطعٌ يد الشّارق من ده 
ول اي في التيمم: لاتَأمْسَحُوأ يجيت وَأَيدِيكُم ينه 
[المائدة: 7]» ومسح اليد في التِيمُم إنما يكون 0 الكف؛ بدليل 
فعل الرسول وَكةِ. 

وإن تمسّك متمسّكٌ بالظاهر ‏ الذي ليس بظاهر ‏ وقال: إن 
الأفضل أن يكون من الأصابع. فأرجو أن لا يكون به بأمن. 

وقوله: «مع المرفقين» : قير القولت باامع) فق باتبنع التفمير 
والتوضيح . 

قوله: «ثم يمسخ كََُ رأسه مع الأذنين مَوَةٌ هَ واحدة». أئ: لا 
ا وإنّما يمسحه. وهذا “من تخفيف الله تعالى على عباده؛ 
لأن الغالب أن الزاقى ةفع شق الواء تفن الشعر هلان الشبغر 
نمسك الماه 220 فيتأذى 7 ولا اسيها في أيّام 
الكناع: 

وقوله: امع الأذنين» دليل ذلك : 

١‏ - ثبوته عن النبيئ يل أنه كان يمسحٌ الأذنين مع الرّأسى17) 

االو ا 
)١(‏ تقدم تخريجهء ص(19١)‏ من حديث عبد الله بن زيد. 
(9) تقدم تخريجهء ص(189١).‏ 


“ - أنّهما آلة السّمعء فكان من الحكمة أن تُطهّرا حتى 
يَظهُرَ الإنسان مما تلقّاه بهما من المعاصي. 

قوله: «ثم يغسل رجليه مع الكعبين». الكلام على قوله: 
امع الكعبين») كالكلام على قوله: المع المرفقين»)» وكلمة امع 
ليس فيها مخالفةٌ للقرآن؛ لأن «إلى» في قوله تعالى: إل 
الْكَعَبين 4 [المائدة: 7] بمعنى (مع) لدلالة السُنَ على ذلك؛ كما في 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه: أنه توضّأ فغسل ذراعيه حتى 
أشرع فى الخضة ا حتى أشرع في السَّاقء وقال: هكذا 
رأيثٌ النبئ كلل يفعل”''. وعلى هذا فالكعبان داخلان فى الغسل 
وهما: العظمان الناتئان في أسفل السّاق. ْ 

فيجبٌ غسلّهماء وهذا الذي أجمع عليه أهل السّئَّة لقوله 
تعالى: يتما أل َمَنَْأ إذَا كُمَثْمْ إِلَ الصَلوة مَأَغْسِنُوا وجوفم 
ديك إل الْترافقٍ وأتسحوا إُمُوسكم ربكم إل الكميي» 
[المائدة: 7] بنصب «وأرجلكم» عطفا على «وجومّكم» وهذه قراءة 


- امو 


سبعيه . 

وأما قراءة (وأَرْجَلِكُم) بالجرٌّء وهي صَنْعة ايف" فشُخرّج 
على ثلاثة أوجه: 

الأول: أنَّ الجرّ هنا على سبيل المجاورة» بمعنى أنَّ الشيء 
يتبع ما جاوره لفظأً لا حكماء والمجاور لها «رؤوسكم) بالجرٌ 


درق رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(186). 


(0) قرأ بها: ابن كثيرهء وأبو عمروء وحمزة. انظر: «السّبعة» لابن مجاهد 
ص(17١).‏ 


ل ال لل ل ل ال ىا لى الى الى الى ل الى 1 ل ل ىل ل ل لل لل 1 1 الى ل الى لل الى ل ل ل ل ل ل ل ىا ل ال لا ل لل ل ل 1 لا ا ١ك‏ 


فتجرٌ بالمجاورة. ومنه قول العرب: «هذا جُحر ضَبّ خَرِب» بجر 
خَرب» مع 5 صِفَةٌ لجحر المرفوع. ومقتضى القواعد رفع خَرب» 
لأن علفة المرفوع رفوع ولكن العرب جرّته على سبيل 


الثاني: أن قراءة النّصب دلت على وجوب غسل الرّجلين. 

وأما قراءة الجر؛ فمعناها: اجعلوا غسلكم إِيَّاها كالمسح» 
لا يكون غسلاً تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإنسان فيما جرت به 
العادة قد يكثر من غسل الرّجلين ودلكها؛ لأنها هي التي تباشر 
الأذى» فمقتضى العادة أن يزيد في غسلهاء فقّصدٌ بالجرٌ فيما 
يظهر كَسْرٌ ما يعتادهٌ النَّانُ من المبالغة في غسل الرّجلين؛ لأنهما 
اللتان تلاقيان الأذى. 

الثالث: أن القراءتين تُنََّلُ كل واحدة منهما على حال من 
أحوال الرّجلء وللرّجل حالان: 

الأولى: أن تكونّ مكشوفة» وهنا يجب غسلها. 

الغائية:... إن تكون مستورة بالختث .ونحزة فحت ميخها : 

درل القرا ونان على حالَيْ الرّجْلء والسِّنّةٌ ببّنت ذلكء وهذا 
أصحٌ الأوجه وأفلها تكلنا وهو معددة على القواعد» وعلى ما 
يُعرَفُ من كتاب الله تعالى حيث تُنرَّلُ كل قراءة على معنى 
يناسبها . 


)١(‏ وردّه ابنُ خالويه بأن هذا يُستعمل في الشعر والأمثال للاضطرار»ء والقرآن لا 
اضطرار فيه. «الحجّةة ص(59١1).‏ 


ويغسل الأقطعٌ بقيّة المفروض» فإن قُطِمَ من المَفْصِل ع 
رَأَمِنَ العَضد منهء قو الوا وساف و 


ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين. 

قوله: «ويغسلُ الأقطعٌ بقيّة المفروض».؛ أراد رحمة الله أقطع 
اليدين؛ بدليل قوله: «عَسَلَ رأسسَ العَضد منه». 

فيغسل الأقطعٌ بقيةَ المفروض» ولا يأخذ ما زاة على 
لتر الى المقطوع. 

فمثلاً : لو أنه فطع من نصف الذّراع؛ فلا يرتفعٌ إلى العَضْدٍ 
بمقدار نصفب الأراع ؛ لأن العَضُدَ ليس محلًا للغسل» وإنما يغسل 

بقيّة المفروض لقولة اتفال انا 1 لَه ما أَسْنَّطعَم4 [التغاين: »]1١‏ 
وذ اتقى الله ما استطاع . 

ولقوله يكله: «إذا أَمَرتُكُم فأمر فأتوا منه ما استطعتم)»'"' 
وما فطع سقط فرضه. 

قوله: «فإن قطِعَ من المَفْصِل عَسَلَ رَأْسَ القضْد منه»»: يعني 
إِذَا قُطِمّ من مفصل المِرْفق غَسَلَ رأسَ الحمي اران اعفد 

مع المرفق في موازنة واحدة. 


وقد سبق ان أنه يجبٌ غسل اليدين مع المرفقين» ووس 
العَضْدٍ داخل في المرفق فيجب غسله: وإن قُطع من فوق المفصل 
ليست فدلة. 


(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله يله رقم 
(7784): ومسلمء كتاب الحج: باب فرض الحج مرَّة فى في العمرء رقم )١719(‏ 
من حديث أبي هريرة. 

(0) انظر ص(؟١5‏ -517). 
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ثم يرفع بصرّه إلى السَّماءِ 1515*019 


| وهكذا بالنسبة للرّجل إن قُطِعَ بعض القدم غَسلَّ ما بقيّ» 
وإن قُطع من مفصل العَقِبٍ غسلّ طرف السّاق؛ 00 

ا بالنسبة لذن 0 وإ 
الأذنين. 


004 


قوله: «ثم يرف يبصره إلى قتفان د سه سنة إن صحّ 
الحديث. وهو ما روي أن النبى كيد قال: «من توضأ فأحسن 
الؤْضوة» ثم رفع نظره ه إلى السّماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ 
وحده لا شريك له. وأشهد أن مدا عبده ورسوله. فتحت له 


أبواب الجنّة الثمانية» يدخل من أيّها 0 وفى سئده مجهول»؛ 
والمجهولٌ لا يُعلم حاله: هل هو حافظء أو عدلء أو ليس 
كذلك» وإذا كان في السند مجهولٌ حُكِمَ بضعف الحديث. 

والفقهاء سرحههم الله ينوا هذا الحكم على هذا الحديث. 
وعاق العلل رادو أنه يرفع م نظرَه إل السّماء إشارة إلى علو الله 
تحالى حيث كَهْدَ له بالتُوحيد: 


)١(‏ رواه أحمد »)١5١ -١0١/4(‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب ما يقول الرجل 
إذا توضأء رقم »)١7١(‏ وابن السني رقم »)7١(‏ والبزار في «مسنده» رقم 
(141) كلهم من طريق أبي عقيل» عن ابن عمه؛ عن عقبة بن عامر» عن عمر 
به. وابن عم أبي عقيل هذا: أَبِهمٌء ولم يُسمّ. 
قال علي بن المديني: هذا حديث حسن. «مسند الفاروق» لابن كثير )١١١7/١(‏ 
قال ابن حجر: «هذا حديث حسن من هذا الوجهء ولولا الرجل المبهم لكان 
على شرط البخاري؛ لأنه أخرج لجميع رواته؛ من المقرئ فصاعداً إلا المبهم» 
ولم أقف على اسمه». «نتائج الأفكار» /١(‏ 4258 وانظر: «العلل» للدارقطني 
(؟/١١1).‏ 


باب فيوض الوضوء. وصفته 00 


قوله: «ويقول ما وَرَدَه.» وهو حديث عمر رضي الله عنه: 
نيد أة الا :آله إل الله وأشهد أن تحمدا عيده ورسولهء اللهم 
اجعلني من التّوابيينء, واجعلني من المتطهّرين» إن من أسبغ 
الؤضوء ثم قال هذا الذكر؛ فشك له أبواتٌ البعنة الثمائية + مبخل 


وكاس أن او دن لكو رنة ال عتوية أن الرميوة 
تلو لم31 وهال نمطي لفل" أن فل الاساومن لل 

ولآن فيه الجمع بين سؤال الله أن يجعله مح التوابين الذيخ 
طهّروا قلوبهم؛ ومن المتطهّرين الذين طهّروا أبدانهم. 

وقال عفن العلماه؟: إق هذ الذكو: لكر مضه الس 
والتيمّم'' أيضاء لأن الغسلَ يشتمل على الوُضُوء وزيادة» فإن 


)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب الذكر المستحبٌٍ عقب الوضوءء رقم (75؟). 
دون قوله: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»» وهذه الزيادة 
رواها الترمذي, أبواب الطهارة: باب ما يقال بعد الوضوءء رقم (080). 
- قال الترمذي: في إسناده اضطراب. 
قال ابن حجر: لم تغبت هذه الزيادة في هذا الحديث,. فإِن جعفر بن محمد شيخ 
الترمذي تفرّد بهاء ولم يضبط الإسناد؛ فإنه أسقط بين أبي إدريس وبين عمر: 
جبير بن نفير وعقبة» فصار منقطعاء ٠‏ بل معضلاً» وخالفة كل من روا عن معاوية بن 
صالح ثم عن زيد بن الحباب. . . فاتفاق الجميع أولى من انفراد الواحد؛ . 
«نتائج الأفكار» .)154/١(‏ 
وله شاهد من حديث ثوبان رواه ابن السني رقم (5؟7). وفي إسناده أبو سعد 
البقال: ضعيف. 
وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» رقم (4840). من طريق الأعمش 
عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان. 
قال ابن حجر : سالم لم يسمع من ثوبان» والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور. 
(؟) 'انظر: «الإنصاف» ,)750/١(‏ «الأذكار» للنووي ص(09). 


من صفات الغسل المسنونة أن يتوضّأ قبله. 

ولأن المع رسيي 

وأمّا التيمّم فلأنه بدل على الوْضُوءء وقد قال الله تعالى بعد 
التيمم: #إولكن يريد هركم » [المائدة: 1] فكان مناسباً . 

ويرى بعضٌ العلماء: أنه يقتصر على ما وَرَدَ في الؤُّضوء فقط . 

وهو ظاهر كلام الأكثرء قال في «الفروع»: «ويتوجَهُ ذلك 
بعد العُسل؛ ولم يذكروه”"©» وقال في «الفائق»: «قلت: وكذا 
0 فد الل 01 

وهذا ‏ أعني الاقتصار على قوله بعد الوُضُوء ‏ أرجح؛ لألّه لم 
يُنقل بعد العُسل والتَّيمم» وكل شيء وُجِدَ سَبَبّهُ في عهد النبيّ كَل ولم 
يمنعْ منه مانع» ولم يفعله» فإنه ليس بمشروع. نعم؛ لو قال قائل 
باستحبابه بعد العُسل إن تَقَدَّمهُ وُضُوء لم يكن بعيداً إذا نواه للؤضوء . 

وقول هذا الذّكر بعد الغسل أقربُ من قولِه بعد التيمّم؛ لأنّ 
المغتسل يصدق عليه أنه واو 

قوله: «وتُباحٌ معونتّه», أي: معونة المتوضئ» كتقريب 
الماء إليه وصَبّه عليه» وهو يتوضّأء وهذه الإباحة لا تحتاج إلى 
دليل ؛ لآنها هي الأصل . 

وقد دَلَّ أيضاً على ذلك: أن المغيرةً بن شعبة رضي الله عنه 
صَبٍّ الماءًَ على رسول الله َِهِ وهو يتوضأ7". 
)1١(‏ انظر: «الفروع» (154/1). (؟) انظر: «الإنصاف» (756/1). 
(*) رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (174). 


باب فيوض الوضوء وصفته فى كك 


فإن.قلت+ الأ يكرة هذا مكتروعا 4 -لأنه ميات التعاون :على 
البرٌ والتقوى» فلا يقتصر على الإباحة فقطء بل يُقال: إنه مشروع؟ 

فالجواب: لا شك أنَّه من باب التّعاون على البرٌ والتّقوى 
ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يُباشِرَّها بنفسه» ولم يرذ عن 
النيئ يل أنه كُلّما أراد أن يتوضّأ طلب من يُعينه فيه. 

وقال بعض العلماء: تُكرَهُ إعانة المتوضيئء إلا عند 
الاجائعة” + الأنها :عادة :ولا يسفن للاضنان أن جني تكترة علهاء 
والمذهب أْصَحٌ . 0 

قوله: «وتنشيفٌ أعضائه»» التنشيف بمعنى : التجفيف . 

والدّليل: عدم الدَّليل على المنع» والأصل الإباحة. 

فإن قلت: كيف تجيبّ عن حديث ميمونة رضي الله 0 
بعد أن ذكرت عُسْلَ النبئ كَل قالت: اقَتَاولتُهُ كوبا فلم أده 
نانظلق وهو تق يي 

فالجواب: أن هذا قضيّة عين تحتمل عِدَّة أمور: 

إما السببٍ في المنديل» كعدم نظافته» اواتفقى أن ييل 
بالماء الله بالماف عر عابني أو غير ذلك. 

وقد يكونٌ إتيانها بالمنديل دليلاً على أنَّ من عاديه أن ينشَّفتَ 
أعضاءه وإلا لم تأت به . 

والصَّوابُ: ما قاله المؤلّف أنه مباح. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)859/١(‏ 


(49 رواه البخاري» كتاب الغسل "نات مضوناتيين عن الخمل عن اليا رقم (71075) 
واللفظ لهى ومسلمء » كتابٌ الحيض: باب صفةٌ عُسْلٍ الجنابة» رقم (7119). 


كتاب الطهلة 


يوق 


أتى به المؤلّف بعد صِفَّةِ الوُضُوء لأنه حُكمٌ يتعلّق بأحد أعضاء 
ارخ موه . وذكر المؤلّْفُ في هذا الباب المسحٌ على العِمّامة 
والجبيرة» والجْمّارٍ وَالْحْمَيْنِ ؛ فكان مشتملاً على أربعة مواضيع . 

والكتان: ما يُلبَسنَ على الرّجل من الجلود» وبلحة بتع جنا 
يلي علبيها دن الكتان: والصّوف» وشبة ذلك من كل ها لسن 
على الرّجْل مما تستفيدٌ منه بالتسخين» ولهذا بعث النبِئُ يَلِِ سرية 
ادهع أن سعد على الاق وال اي 5 

أي: الخقاف» وسّمّيتُ: «تساخين»» لأنينا قا 

والمسح على الخفين جائرٌ باتفاق أهل السَنَةِ . 

وخالفت في ذلك الرّافضةٌ؛ ولهذا ذكره بعضُ العلماء في 
كتب العقيدةٍ لمخالفةٍ الرافضة فيه" حتى صار شعاراً لهم. 
)١(‏ رواه أحمد (0//اا؟)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة, 

رقم »)١55(‏ والحاكم :)١59/١(‏ عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: « 

رسولُ الله كه سرية» فأصابهم البردُء فلما تَدِموا على رسول لله ل أمرّهم أن 


يمسحوا على العصائب والتّسَاخِينِ»» قال أحمد: ١لا‏ ينبغي أن يكونَ راشدٌ سمع 
من ثوبان+ لأنه مات قديماً». تعقّبه ابن عبد الهادي والزيلعئٌ بما نصّه: «وفي 
هذا القول نظرء فإنهم قالوا: إن راشداً شهد مع معاوية صفين» وثوبان مات سنة 
أربع وخمسين» ومات راشد سنة ثمان ومائة» وليه ابن معين وأبو حاتم. . 
انظر: «المحرّر؛ لابن عبد الهادي )١١7/١(‏ رقم (91): «نصب الراية» 0 
06 أضف إلى ذلك أن ثوبان وراشداً حمصيّان. والحديث صحّحه الحاكم؛ 
ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في «الشّير» (591/5): 9إسناده قوي)». 
(؟) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (؟5/ 2081١‏ 0086). 


وهو جائز بالكتاب وال والإجماع . 

أما من الكتاب فقول ة مسحوأ روسك وَأنْملئْع 
8 الْكعن 4 [المائدة : 5] على قراءة الجر . 

وأما من السّنَّهَ فقد تواترت الأحاديثُ بذلك عن النبت كَللِ. 

قال النّاظم : 
هما توائر ديت قن كدت ومن ون لله يفا واحفست 
ورؤية شفاعة والحوض ومسحٌ لحفين وهذي بعض 

قال الإمام أحمد رحمة الله: ليس في قلبي من المسح 
شيءء فيه أربعون حديثاً عن النبي 96(" . أي : ليس في قلبي 
شدي لجرا 
لسن بن الحو 

قوله: «يجورٌ لمقيم يوماً وليلة,؛ ع بالجواز» فهل الجوارٌ 
مُنْصَبّ على بيان المدّة» أو على بيان الحكه؟ 

إن كان على بيان المدَّة فلا إشكال فيه» يعني : : أن الجواز 
متعلّق بهذه المدة: 

وإن كان مُنْصّباً على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال» 
وهو أن المسحٌ على الحُفين للابسهما سُنَهُ وخلعُهما لغسل 
الرّجل بدعة خلافة الس 

لكن قد يُجابُ عن هذا الإشكال بأن نقول: إن المؤلّت عبّر 


.)١577/1١( «نصب الراية»‎ 2)7”50/١( انظر: «المغني»‎ )١( 


بالجواز دفعاً لقول من يقول بالمنع» وهذا لا يُنافي أن يكون 
مشروعاً: والعلماءً يعبّرون بما يقتضي الإباحة في مقابلة من يقول 
بالمنع» وإن كان الحكم تادهم 55 000 على الجوازء بل 
هو إما واجب» أو مستحبٌ. 

ونظيرٌ ذلك: قول بعضهم: ولمن أحرم بالحج مفرداً ولم 
يست الهدي أن يفسخة لعمرة ليكون 0 

فالتعبير باللام الدالّة على الجواز في مقابل من منع ذلك؛ 

لأنّ بعض العلماء يقول بعدم الجواز؛ لأن هذا من إبطال العمل . 

وقوله: «لمقيم» يشمل المستوطن والمقيمَ؛ لأن الفقهاء 
رحمهم الله يرون أن الئاس لهم ثلاث حالات: 

إحداها: الإقامة. 

الثانية : الاستيطان. 

الثالثة : السّفر. 

ويفرّقون في أحكام هذه الأحوال. 

والصَّحيح: أنه الب إلا استيطان أو عر وهذا 
اختيار شيخ الإسلام”"» وأن الإقامة باعتبارها قسماً ثالثاً ينفرد 
بأحكام خاصّة لا توجد في الكتاب. ولا في السنّة . 

والإقامة عند الفقهاء: هي أن يقيمَ المسافرٌ إقامة تمنع القضرّ 
ورّحَصَ السَّفْرِ؛ ولا يكون مستوطناًء وعلى هذا فإنه مقيم» فلا 
)١(‏ انظر: «الإقناع» (07/1). 
() انظر: «مجموع الفتاوى» .15/1١5(‏ 189). 


باب مسح الخفين 000 


2 كم‎ 1 2 05 ٠. 
11000 ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس‎ 


با نينا 


تنعقد به الجمعةٌ» ولا تجب عليه؛ أي: بنفسه. ولا يكون خطيباً» 
ولا إماماً فيهاء حتى لو أراد أن يقيم سنتين» أو ثلاثاً . 

والمستوطنٌ: الذي اتَّحَدَّ البلدَ وطناً له. 

وحكم المقيج فى الح علن الكدين كسك المستوظن» 
كما أَنْ حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصّلاة» وفي 
تحريم الفِظرٍ في رمضان» لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة 
الجمعة» فلا تجب عليه بنفسهء ولا يكون إماما فيهاء ولا خطيباء 
حينئذٍ يكون في مرتبة بين مرتبتين» ولا دليل على هذه المرتبة. 

وقوله: ابوه وليلة) لحديث علي رضى الله عنه قال: «جعل 
النبي يك للمقيم يومأ وليلة. تافر ثلذاثة أيام بلياليهن»؛ 
أخرجه مسلم 1 

وهذا نَضّ صريحٌ بِيْنّ مُمَصّل . 

قوله: «ولمسافر ثلاثةً بلياليها». إطلاقٌ المؤلّف رحمةٌ الله 
يشمل السّفر الطويل والقصير. 

ويشمل سفرٌ القّصر وغيره؛ لأن هناك سفراً طويلاً لكن لا 
يَفَصّر فيه كالسّفر المحرّم» أو المكروه على المذهب» كمن سافر 
شرت الشهر أو الاستمتاع باليقانا: 

والمذهب: أن االتوايا ده الصو ربدي يُباح فيه القّصرٌء 

ولعلة هزاف المر تفع ويه الله 

قوله: «من حَدَثِ بعد لَبْسِ»» من: للابتداء» يعني: أنَّ ابتداء 


نلق رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (5/ا؟). 
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العدةتبواة كانت بومااء ليل أم ثلاثة أيِّام؛ من الحَدَّثْ بعد 
الس وهذا هو المذهب؛ لأنْ الحَدَتثٌ فين وجوب الْوُْضوء 


3 


فعلّق الحكم به؛ وإلا فإنَ المسح لا يتحمَّنُ إلا في أوَّل مرّة 
يمسح . 7 

ونظيرٌ هذا قولّهم في بيع القّمار: إذا باع نخلاً قد تشقَقّ فق طلعة 
فالثّمر للبائع؛ مع أن الحديث : امن باع نخلا قد أَبّرتُ. 0 
لكن قالوا : إن التشقّقَ سببٌ للتأبير فأنيط الحكم به 0 

والذى تمكن أن عاق به اننا المدة ثلاثة أمور: 

الأول: حال اللّبس. 

الثاني : حال الحَدَّثُْ. 


الثالكث: حال المسح. 
محال اللبسن» فلا تعدئ المده من اللسق قولاً واعدا كن 
المذهبء. وأما حال الحَدّث فالمذهبٌ: أن المدَّة تبتدئٌ منه. 
والقول الثاني : تبتدىاً فين الم لأن الأ الأحاديث: 
5 0 له ولا يمكن أن كدت عله أنَّه ماسح إلا ع 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب البيوع: باب من باع نخلاً قد أبّرتء رقم ))55١5(‏ 
ومسلمء كتاب البيوع: باب مَنْ باع نخلاً عليها ثمرء رقم :)١047(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) انظر: «كشاف القناع» .)974/١(‏ (") انظر: «الإنصاق» )400/١(‏ 
02 رواه أحمد )3١1/5(‏ - واللفظ له وأبو داود» كتاب الطهارة: باب التوقيت في - 


ويدلٌ له أن الفقهاء أنفسهم ‏ رحمهم الله قالوا: لو أن 
رجلاً لبس الحُفّين وهو مقيمٌ؛ د وس ني 
السَّفْر أَوّل مرّةء فإنه يُتِمُ مسح مسافر 7 وهنا :يذل حل أنه بعتي 
ابتداء المدّة من المسح وهو ظاهرٌ. 

فالصَّوابٌ: أن العِبْرَةَ بالمسح وليس بِالحَدَثِ. 

مئال ذلك: رجلٌ توضّأ لصلاة الفجر ولبس الحُمَينء وبقو 
على طهارته إلى السّاعة العاسفة ضحى» ثم أحدث ولم يتوضأء 
وتوضاأ في السّاعة الثانية عشرة» فالمذهب: تبتدئ المُّدَّةٌ من 
السّاعة التّاسعة. 

وعلى القول الرّاجح: تبتدئ من السّاعة الثَانية عشرة إلى أن 
يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيماًء ومن اليوم الرّابع إن 
كان مسافراً. 


- المسح» رقم .)١51(‏ والترمذيء. كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم» رقم (964) وابن حبان رقم (119) (2)17120 والطبراني 
(5/ رقم 774) عن أبي عبد الله الجدلي» عن تخيزيية رن “ثايك بهاتمرفوها: 
قال البخاري: «لا يصح عندي؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من 
خزيمة بن ثابت». «العلل الكبير؛ (١7/1/ا١1).‏ 
وهذا من البخاري بناءً على اشتراطه ثبوت السماع بين الراوي وشيخه. 
وإلا فإن الحديث قد صححه جمع من الأئمة منهم: ابن معين» والترمذي» وابن 
حبان» وابن القيم وغيرهم. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١/؟77)»‏ عون المعبود 2)754/١(‏ «جامع 
التحصيل»؛ ص(77"1). 
وانظر: حديث أبي بكرة ص(519). 

.)505/1( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


فالمقيمٌ أربعٌ وعشرون ساعة» والمسافر اثنتان وسبعون 
ساعةً . 

وأجاد كول العامة إن الجده ةملاق قي وز 
صحيح؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُصلّى أكثر من ذلك ومُّدَّة المسح باقية 
وهو مقيم؛ كما لو لبس الحُمّين لصلاة القّجرء وبقي على طهارته 
إلى أن صَلَى العشاءء فهذا يوم كامل لا يُُحسب عليه؛ لأن المدَّة 

قبل المسح أوَّل مرّة لا تُحسَّبُء فإذا مسح من العَّدٍ لصلاة 
598 فإذا بقي على طهارته إلى صلاة العشاء من اليوم الثالث» 
فيكون قد صَلّى خمس عشرة صلاة وهو مقيمٌ . 

قوله: «على طاهرى ؛ هذا هو الشّرط الثاني من شروطٍ صِحَةٍ 
المسح على الحُفَينَ؛ وهو أن يكون الملبوسن ظاهراء 

والظاهر: يُطلّقُ على طاهر العين» حجر مض الح 

وقد يُظلَُّ الظَاهِرٌ على ما لم تُصِيّْه نجاسة» كما لو قلت: 
يجب عليك أن تُصِلَيَ بثوب طاهرء أ لم تُصِبْه نجاسة . 

والمراد هنا طاهر العين؛ لأن من الحِْمّاف ما هو نجس 
العدة كما لو كان جما مع جل جا وماد جا عر طابر لكين 
لكنّه متنجس ؛ أي: أصابته نجاسة» كما لو كان الحُْفُ من جلد 
بعيرٍ مُذْكّى لكن أصابته نجاسةء فالأوّل نجاسته نجاسة عينيّة؛ 
والّاني تجا شه تحامنة كم وعلى هذا يجوز المسح على 
الخلك السسين لكن؟ لذ تقاى ين لأنه تسهرول للكلاة السشنات 
التجاسة: ١‏ 

وفائدة هذا أن يستبيح بهذا الؤصْوء مسٌّ المصحف؛ لأنه لا 


أما لو انّخْدَ خَُمًا من جلد ميتة مدبوغ تحل بالذّكاة فإن هذا 
ينبني على الخلاف”"2: 

إن قلنا: لا يطهر ‏ وهو المذهبٌ ‏ لم يَجَرْ المسح عليه. 

وإن قلنا: يطهّر بالدّبغ جارٌ المسح عليه. 

ووجه اشتراط الظهارة: أن المسمَ على نجس العين لا 
يزيده إلا تلويثاًء بل إن اليد إذا باشرت هذا النَّجسّ وهي مبلولةً 


3 
-. 0 


لبيحسسا ٠.‏ 
7 5 - صابن 3 5 عو 
وربما يؤحدل من قول النبيٌ علد : «فإني أدخلتهما 
طاه - 0000 
هردين" ‏ 2 . 


لكن معنى الحديث أَدْخَلتّهماء أئ: القدمين طاهرتين» كما 
يفسّره بعض الألفاظ7". 
قوله: «مباح. احترازاً من المحرّم؛ هذا هو الشّرط 
الثالث» والمحرّم نوعان: 


)١(‏ انظر: ص(860). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم 
(250» ومسلمء كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم (154؟) من 
حديث المغيرة بن شعبة. 

() رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» رقم .)١8١(‏ بإسناد 
حسن عن المغيرة مرفوعاً: «... فإنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان». 
وبوّب به البخاري» انظر الحديث السّابق. 
وروى ابن حبان رقم (1755) بسنل حسن عن النبي كله قال: «... إذا تطهّرَ 
ولبس خفيه فليمسخ عليهما». وصَحّحه ابن خزيمة رقم (195). 
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الأول: محرّم لكسبه كالمغصوب, والمسروق. 

الثاني : محرّم لعينه كالحرير للرَجلٍء وكذا الو انك #اشران» 
(وهو الجورب) فيها صور فهذا محرم) ولا يُقال: إن هذا من 
داف نا يعي لذن هذا من باب اللباس» واللباس الذي فيه 
صُورٌ حرام بكلّ حال» فلو كان على «الشّراب» صورةٌ أسدٍ مثلاً 
فلا يجوز المسح عليه. 

وكلا هذين النوعين لا يجوز المسح عليهما 

ولا نعلم دليلاً بيّنا على ذلك. 

وأما التّعليل: فلآنَ المسح على الحُمَّين رُخْصَّةَء فلا يُستباحُ 
بالمعصية؛ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرّما مقتضاه 
إقرار هذا الإنسان على لبس هذا المحرّم» والمحرّم يجب إنكاره. 

وربما نقول: بالقياس على بطلان صلاة المُسْبل''' - 


(1) رواه أبو داودء كتاب الصَّلاة: باب الإسبال في الصّلاة» رقم (578)» والبيهقي 
(151/5) عن أبان العطارء عن أبي جعفر [المدني]» عن عطاء بن يسارء عن 
5 هريرة عن النبي كلْهّ: «لا يقبل الله صلاة رجل مسبل إزاره». قال النووي: 
#على شرط مسلم؛! «الخلاصة» رقم (145). قلت: بل إسناده ضعيفف؛ فيه 
ثلاث علل: 

١‏ - أبو جعفر هذا هو المدني: مجهولء كما قال ابن القطان» والذهبي» وابن 
حجرء وغيرهم. انظر: «تهذيب التهذيب» .)00/١5(‏ 

- أبان العطّار قد ولف فى إسناده؛ كما قال البيهقىء ولبيان ذلك انظر 
«السئن الكبرى» للبيهقي (147/5). ١‏ 
م - في إسناده اختلاف. أفاده الحافظ ابن حجر. انظر: «السئن الكبرى» 
للنسائي (588/60) رقم (9107), «النكت الظراف» مع «التحفة» (١١/09؟)2‏ 
«أطراف المسند» (9/8:). 


صحّ 5 الخريت فإن المشيلٍ تبطل ا تدان ا لبن ا محرّماً. 
فإذا فسدت الصّلاةٌ بلبس الثّوب المحرَّم؛ إن المسح أيضاً يكون 
اجا بلج الخ المحرّم . 

قوله: «ساترٍ للمفروض». أي: للمفُروض غسلَه من الرَّجْلٍ) 
وهذا هو الشّرط الراة فيُشترّط لجواز المسح على الحُمّين أن 
يكون ساتراً للمفروض . 

ومعنى «ساتر» ألا يتبيّنَ شيءٌ من المفروض من ورائه؛ سواءٌ . 
كان ذلك من أجل صفائه. أو خفته. أو من أجل خروق فيه. 

لأنّه إذا كان به خُروقٌ بان من ورائه المفروضٌ» فلا يصحٌ 
المسحٌ عليه حتى قال بعض أهل العلم متو م الخدم دهده 
المذهب .نلو كان هذا الحزق تمقدا ز«راس "اليخوان: 

والتّعليل: أن ما كان خفيفاً أو به مُروق» فإن ما ظهَرَ؛ٍ 
فَرْضْهُ العْسْلء والعُسْل لا يجامعٌ المسصٌء إذ لا يجتمعان في 
عضو واحد. 

وأمّا ما يصف البشرة لصفائه؛ فلأنه يُشْترَط السّتر وهذا غير 
ا بدليلٍ أن الإنسان لو صلَّى في ثوب يصف البشرةً لصفائه 
فصلاته باطلة . 

وذهب الشافعيةٌ إلى: أنَّ ما لا يَسْثْر لصفائه يجوز المسحٌ 
عليه”'2: لأنّ محل الفرض مستورٌ لا يمكن أن يصل إليه الماء؛ 
وكوثه ثُرى من ورائه البشرةٌ لا يضرٌء فليست هذه عورة يجب 


.)607/١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


سترها حتى نقول: إن ما يصف البشرة لا ب يصحٌ المسح عليه. 
وليس في السُنّهَ ما يدل على اشتراط ستر الرّجْل في الف . 
وهذا تعليل جَيّدٌ من الشّافعية . 
وقال تعفن النتياءة انه لذ درط ]و ايكون اتا 

اررض 

للمفروض ‏ © . 
واستدلوا: بأن النصوص الواردةً في المسح على الحُمَّين 

ملف وما وَرَدٌ مقللقاً فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه. وأي أخد 

من النّاس يُضيف إليه قيداً فعليه الدّليل» وإلا فالواجب أن تُطلق 

ما أطلقه الله -50 ونقيّد ما قيِّذه الله ورولة: 
ولآن كفيزا مذ الشجانة كاثرا فُقَراء وغالب الفقراء لا 

تخلو خفافهم من خُروق» فإذا كان هذا غالبا أو كثيراً من قوم في 

عهد الرّسول كَل ولم ينبّه عليه الرَّسولٌ َل دل فلن أنه لسن 

بشرط . وهذا اختيار شيخ الإسلام "". 

1 ار ا ات 

نفس المَُّعَىء 0 كان ها هوه درطل الفشر؟ 
.بل نقول : إن الحُفٌ إذا جاء على وفق ما أطلقثّه السُنَةُ؛ فما 

ظهَرَ من القدم لا يجب غسُلُّهء بل يكون تابعاً للحُفٌء ويُمسحٌ عليه. 


.)4 انظر: «الإنصاف» 0ه‎ )1١( 
.)١1١؟(ص «الاختيارات»‎ ,.)١5١7 ,1١ا/7/5؟5١( انظر: المجموع الفتاورى»‎ )6( 


وأما قولهم: لا يجتمع مسح وعُسْلُ في عضو واحدء فهذا 
متتقض بالجميرة إذا كانت في نصف الذراع: فالمسح على 
الجبيرة» والُسْلُ على ما ليس عليه جبيرة؛ وعلى تسليم أنه لا بُدَ 
من ستر كل القدم نقول: ما ظهر يُعْسَلء وما ا عدر زات احيت 
كالجبيرة» ولكن هذا غير مشلية وما اختاره شيخ الإسلام هو 
الرّاجح؛ لأن هذه الخفاف لا صل قانا من الخروق» فكيف 

ام ونلزمهم بذلك. ثم إن كثيراً من النّاس الآن 

يستعملون جواربٌ خفيفة» ويروتها مفيدةً للرّجْل» ويحصّل بها 
الستعفين وقد بعث النبيل هَكِلٌ سرية» فأصابهم البرد» فأمرّهم أن 
يمسحوا على العصائب (يعني العمائم) والنََّساخين (يعني 
الخِمّاف)'''»: والتّساخين هي الخفاف؛ لأنها يُقصد بها تسخينٌ 
الكل سكين الرّجْل يحصّل من مثل هذه الحو رييه: 

إذا؛ هذا الشّرط محل خلاف بين أهل العلم» والصَّحيحٌ 
عدم اعتباره. 

00 «يَثْيْتُ بنفسه». أي : لا ب بْكَ أن يثبت بنقسه » أو بنعلين 

0-0 فإن كان لا يثبت :1 0 يده كات اتنخور لع عليه . 
هذا المذهب. 

فلو فُرِضَ أن رَجُلاً رِجْلّه صغيرةٌ» ولبس قا واسعاً لكنّه 
ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي» فلا يصح المسحٌ 
عليه . 
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)١(‏ تقدم تخريجه ص(777). 


والصّحيح: أنه يصع والدّلِيل على ذلك أن اتوص 
الواردة فى ي المسح على الحُمَين مُطلقةٌ فما دام أنه يَنْتَفِعٌ به 
ويمشى نيه فنا المائه؟ ولا دليل على المنع. 

وقد لا يجدٌ الإنسان إلا هذا الحْفٌ الواسع فيكون في منعه 

من المسح عليه مكلة لكو البرءط السمد ان كر إعان يدها 
يرك» 

نكن اواك ف ا ت هذا ل دنه سر اوايس دم لا 
هذا الحُفٌ الكبير الواسع وقال: أنا إذا لَبِسْتُهِ وشددثه مشيت» وإن 
لم أشْدّدهُ سقط عن قدمي» ماذا نقول له؟ 

نقول : على المذهبٍ لا يجوز وعلى القول الرّاجح يجوزٌء 
ووجه رجحانه جر ره الشّرط . 

نقول: الدَّلِيلَ عدم الدّليلء أي عدمٌ الدّليل على اشتراط أن 


قوله: «من لي من : ساية لقوله: «طاهراء» فالجارٌ 
والمجرورٌ بيان لطاهرء و«من»: إذا كانت بيانيّة فإن الجار 
والمجرور في موضع نصب على الحال» يعني حال كونه من 
وه 
خف 


والختٌ: ها يكون مم التجلد. والجوارف: ها يكون من غير 
ودليل المسح على الجوارب القياس على الحفٌء إذ لا 


فرق بينهما في ا الرّجَل ا والعلة فيهما د فيكون 


حديث : دأ ار على العصائب والناسه 7 ١‏ 
ماعن و كر دما تكن |اتخل: 


01 


وأما «الموق» فإنه 0 قصير يُمْسَحَ عليه» وقد ثبت 
5 ع هرم 

قوله. 0000 شترط المؤلفٌ أن نكون ففيقا ؛ 
لأنَّه لا 0 أن يكون اننا للمفروض على المذهب.». وغير الصّفيق 


بسن 


لكم 66 
لاحي 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(152). 

(؟) رواه أبو داودء كتاب الظلهارة: باب المسح على الخفينء رقم ,)١67(‏ 
والطبراني /١(‏ رقم 22٠١١١ 01١٠١‏ والحاكم )17١/١(‏ وصحّححه عن شعبة» 
عن أبي بكر بن حفص» ٠‏ عن أبي عبد الله مولى بني تيم بن مرة» عن أبي 
عبد الرحمن» عن بلال به مرفوعاً . وهذا إسناد ضعيف. 
- أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن كلاهما مجهول لا يُعرف. 
- شعبة قد خولف في إسناده. خالفه ابن جريج فرواه عن أبي بكر بن حفص» 
عن أبي عبد الرحمن» عن أبي عبد الله به. فيما رواه عبد الرزاق رقم (0775. 
وانظر: «العلل» للدارقطني (// ١0/5‏ ) رقم ,)١587(‏ «تهذيب الكمال» (1؟/ 
"2 ”47). «تهذيب التهذيب» .)١166/١7(‏ 
ورواه أحمد 2)١5/5(‏ والطبراني /١(‏ رقم ؟1١١١)»‏ وابن خزيمة رقم (149) عن 
حماد بن سلمة»؛ عن أيوب» عن أبي قلابة ) عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال 
به مرفوعاً . وهذا إسناد جيد في الظاهر؛ إلا أنه معلول» لأنه قد رواه جماعة 
عن أيوب فلم يذكروا أبا إدريس الخولاني» وخالفهم حماد فذكره. واخثلف فيه 
على أوجه أخرى . 
انظر: «العلل الكبير» للترمذي .)17//١1(‏ «العلل» لابن أبي حاتم )"9/١(‏ رقم 
إفقفة «مسند البزار» رقم 2)١717/8(‏ «العلل» للدارقطني ١18 /17١(‏ ) رقم (1186). 
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سد 0 اق ا تن كر ف لبس 0 
ذلك نه يجور العسية 5 لأن العلة واحدة. 

قوله: «وعلى عِمَامة لرجُل» ) أي ويجور المسح على عمامة 
الرّجل» والعماف : ما يعمم به الرّأس» ويكوّر عليه وهى 
معروفة . 

والذليل على جواز المسح عليها حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه أن النبئ كلِ: «مسح بناصيته» وعلى العمامةء 


اك ل : 
وقد يعبَّر عنها 0 في (اصحيح مسلم»): المسح على 
لتقيو نكي لون قال عيفى العا : 


ففسّر الجْمّار باليّامة: ولولا هذا التفسير لقلنا بجواز 
المسح على «العُترة»» إذا كانت مخمّرة للرّأس» كما يجوز في 
وه النساء: 

وقوله: «الرجْل)» أي: لا للمرأة» وهو أحد شروط جواز 
المسح على العمامة» فلا يجوز للمرأة المسحٌ على العكافة: لأن 
لبسها لها حرام لما فيه من التشبّه بالرّجَالء وقد لعن رسول الله كَل 


)١(‏ رواه مسلم » كتاب الطهارة: ياب المسح على الناصية والعمامة. رقم (7؟). 
(9) رواه مسلمء الكتاب والباب السابقين» رقم (1/5؟) عن بلال بن رباح 
رضي الله عنه . : 

(4)0 روى أحمد )١7-1١١-1١١/5(‏ من حديث بلال بلفظ: «فيمسح على العمامة 

والخفين؟. 


اللمععبيين من الرحالبالتساء: والمعسييتات من التسناء 
الال 

ويُشترظ لها ما يُشترّظ للخْفٌ من طهارة العين» وأن تكونٌ 
مباحةً» فلا يجوز المسح على عمامةٍ نجسة فيها صورٌء أو عمامةٍ 
حرير. 

وقوله: «لرَجُل)» كلمة رَجُل في الغالب تُطَلَقُ على البالغ» 
وهذا ليس بمراد هناء بل يجوز للصبيٌّ أن يلبس عِمامة ويمسحّ 
عليها . 

وكلمة «ذّكَر؛ تَظلَقْ على ما يُقابل الأنثى. 

قوله: «محنّكة أو ذات ذؤابة». هذا هو الشّرط الثاني لجواز 
المسح على العِمّامة» فالمحنّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك» 
وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف» 
وذات: بمعنى صاحبة. 

فافكرظ التو لك للشحامة خرظ .:: 

الأول: أن تكون لرَجل . 

الثاني : أن تكون محنتّكة. أو ذات ذؤابة. 

مع اشتراط أن تكون مباحة» وطاهرة العين. 

والدّليل على اشتراط التّحنيك» أو ذات الذؤابة: أن هذا هو 
الذي جرت العادةٌ بلبسه عند العرب. 


(1) رواه البخاري» كتاب اللباس: باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال» 
رقم (0886) من حديث ابن عباس. 


ولأن المحنّكة هي التي يَشْقٌّ نزعهاء بخلاف المُكوّرة بدون 
7 تحضشك . 


وعارض شيخ الإسلام ربحهة الله فى هذا الشرط0" وقال: 
إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنّكة. أو ذات ذؤابة. 

بل النصٌ جاء: «العمامة2”'' ولم يذكر قيداً آخرء فمتى ثبتت 
الْسْمَامَة جاز 0 
التّرع بل قد تكون الحكمة أنه لو حتكها 1 أكوارها . 

أ ولأنّه لو نَرَع العِمَّامة» فإن الغالت أن الراسن قد أمنانه 
العرقٌ والسكونة فإذا نزعهاء. فقد يصاب بضرر بسبب الهواء؛ 
ولهذا له اله عليها . 

ولا يجب أن يمسم ما ظهر من الرّأس» لكن قالوا: يُسَنَّ 
أن يمسم معها ما ظهر من الرّأس؛ لأنه سيظهر قليل من الناصية 
ومن الخلف غالباً؛ فيجب المسح عليهاء ويستحب المسح على 
ما ظَهَرَ. 

قوله: «وعلى خُمّر نسايى. أي وز المسح على حمر 
نساء . 

حمر : جمع خَمار. وهو مأخوذ من الحَمْرة» وهو ما يُعْطى 
به الشىءٌ. فَجْمّار المرأة: ما تَغْطى به رأسها: 

.)١51(ص «الاختيارات»‎ »)١47 .187/17١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
زهة تقدم تخريجه » ص(175).‎ 


© © هه ©*ه ههه .ههه و6 هه هه هوه وهو وو هو ووه هوه هوه ووه هو ووو ووو وهو وموم موءو وه 


واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها. 

فقال بعضهم: إنه لا يجزئ"'' لأن الله تعالى أمر بمسح 
00 0 9 : ا ل رو 1 انل حل . - ها 
الراس فى قوله: #وامسحوأ روسكم 4 [المائدة: 5]» وإذا مسحت 
على الخمار فإنها لم تمسح على الرّأس؛ بل مسحت على حائل 
وهو الخمار فلا يجوز. 

وقال آخرون بالجوازء وقاسوا الجْمّار على عِمّامة الرّجْل 
فالجمار للجرأة بمنزلة العمَامة للرّجَلء والسكة موجودة فى 
لي 

وعلى كُلَ حالٍ إذا كان هناك مشقّة إما لبرودة الجر أو 
لمشقّة النرع واللّت مرَّة ة أخرى. فالتّسامح في مثل هذا لا يأمن 
به وإلا فالأؤلى الأ تمسح ولم ترد نصوص صحيحة في هذا 
انان 

وَل كان الرامن مليّداً بحتاءة أو صمغء أو عسلء أو نحو 
حله جر الدج لانت ناي لذ كا في إحراه مل 
رأسَّه " فما وضع على الرّأس مِنّ التّلبيد فهو تابع له 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» .)7"810//١(‏ 
(؟) روى ابن أبي شيبة» كتاب الطهارات: في المرأة تمسح على خمارهاء رقم 

(159) بإسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة أنها كانت تمسح على 

ا 

وضاة 
(9) روأآه البخاري» كتاب الحج: باب من أهل مليداء رقم فك 56 ومسلمء كتاب 

الحج : باب التلبية وصفتهاء رقم ])١١185(- 5١1‏ من حديث ابن عمر. 


وهذا يدل على أن طهارة الرّأس فيها شيء من التّسهيل. 

وعلى هذا؛ فلو لبّدت المرأة رأسها بالحِنّاء جاز لها المسحٌ 
عليه :ول حاحة إلى أن قفن زاشياء تابي هذا الحنّاء. 

وكذا لو شدّت» على راسها خلا وهوما يُسَمَى بالهامة» .جاز 
لها المسحٌ عليه؛ لأننا إذا جوّزنا المسح على الخمار فهذا من 
بات أولى: 

وقد يُقال: إن له أصلاً وهو الخاتمء فالرّسول كلِ كان 
بلس الغات 0 ومع ذلك إن قد لا يدخل الماءٌ بين الخاتم 
والجلدء فمثل هذه الأشياء قد يُسامِحٌ فيها الشّرع»ء ولا سيما أن 
الرّأس من أصله لا يجب تطهيرًه بالغسل» وإنما يطهرٌ بالمسحء 
فلذلك حُمَمَتُْ طهارته بالمسح. 

وقولةة اعلى حمر شناءووقية أن ذلك فرط هوهق أن 
يكون الخمارٌ على نساء. 

قوله: «مُدَارَةٍ تحت خُلُوقِهن»» هذا هو الشَّرْط الَّانىء فلا يُدَّ 
أن تكون مدارة تحث الحلق.. لا 0 لأن هذه لا يسن 
نزعها بخلافي المدارة. 

وعيل بشثر ا 
والمذهب أنَّهِ يُشترط» وقال بعض العلماء: لا يُشترطء لأنه لم 
يثبت عن النبيّ كك أنه وقتهاء ولأنّ طهارة العْضوٍ التي هي عليه 
أخفٌ من طهارة الرّجْلِء فلا يمكن إلحاقها بالحُفٌء فإذا كانت 


.)5١9(ص تقدم تخريجهء»‎ )١( 


عليك فامسح عليهاء ولا توقيتٌ فيهاء وممن ذهب إلى هذا 

القول: الشُوكاني في «نيل الأوطار"'2» وجماعة من أهل 

العلم'"' . 
قوله: «في حَدَث أصغر» 2١‏ الحَدّث: وصفٌث قائم بالبَدن يمتع 

من الصّلاة ونحوها مما تشترط له الهارة. 
وهو فقسمان: 
الثانى : أصغر وهو ما أوجب الوْضوء . 
فالعمامة» والحُفٌء والخمارٌء إنما تمسح في الحَدَّثْ 

الأصغر دون الأكبرء والدّليل على ذلك حديث صفوان بن عَسّال 

قال: «أمَرنا رسولٌ الله يكل إذا كُنَا سَفْراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 

ولياليهن إلا من جنابة) ولكن من غائط وبول» ونوم)”" . 
فقوله: «إلا من جنابة»» يعني به الحدّتٌ الأكبر. 
وقوله: «ولكن من غائط وبول ونوماء هذا الحدث 

.)0١05 2706 /1١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) انظر: «المحلى» (؟/ 50). 

9) رواه عمد 1/8 :يل والنسائي» كتاب الطهارة: باب الوضوء من 
الغائط والبول» وياب الوضوء من الغائط.» 98/1١١‏ رقم (مو3)» 09 
والترمذي» كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين للمسافر رقم 
(0»؛ وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم (للاة). 


والحديث صحححه: الترمذي. وابن خزيمة» وابن حبان» والنّووي» وابن حجر . 


انظر: «المحرر» رقم (2)519 «الخلاصة» رقم (515)» «الفتح» شرح حديث رقم 
(20)). 


الأصغر. فلو حصل على الإنسان جنابة مذدَّةَ المسح فإنه لا 
يمسح . بل يجب عليه العُْسلُ؛ لأنّ الخدتف الأاكير لمن فيه شي 
ممسوح »2 لا أصلي ولا فرعي » إلا الجبيرة كما يأتي. 


نبي : 


به 


هما تسق أن لهذه المميتوخابف: القلكقة :الكت زالعماعة 
والخمار شروطاً تتفق فيها؛ وشروطاً تختصٌ بكل واحد. فالشّروط 
المتفقة هي : 

١‏ أن تكون في الحدث الأصغر. 

اه أن يكرة العلوين طاهراء 

دان كو انها : 

 :‏ أن يكون لبسها على طهارة. 

5ه أن يكونا فى المدّة المحددة. 

هذا ما ذكره 5 عرفت الخلاف في بعضها. 

وأما الخروظ السشدلنة تالكت يففرظ ايكون هارا 
للمفروض. ولا يُسْتَرَط ذلك في العِمّامة والخْمّارء والعِمّامة 
يُشترَط أن تكونٌ على رَجُلِء وَالجْمَار يُشترط أن يكون على أنثى» 
والخفٌ يجورٌ المسح عليه للذكور والإناث. 

قوله: «وجبيرة»: أي: ويجوز المسحٌ على جبيرةء 
والجبيرة: فعيلة بمعنى فاعلة» وهي أعوادٌ توضع على الكسر ثم 
يرط عليها ليلتكم. والآن بدلها الجبس. 

وأما «جبير» بالنسبة للمكسور فهو بمعنى مفعول أي مجبور. 


باب مسح النذين 00 


لم تَتجَاورْ قَذَْرَ الحَاجَوَء ولو في أكبَرَ ان 


ويُسكّن الكسيرٌ جبيراً من باب الفاول» كما يسم اللْديمُ 
سليماً مع أنه لا يُدرى هل يسلم أم لا؟ 

وتُسمّى الأرضٌ التي لا ماء فيها ولا شجر مَفَازة من باب 
التفاؤل. 

قوله: «لم تتجاوز قَدْرَ الحاجة». هذا أحدٌ الشّروطء 
وتتجاوز: أي تعد . 

والحاجة: هي الكسرء وكل ما قَرْبَ منه مما يُحتاجُ إليه في 
يدها 

فإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرأء فَإنّنا لا نجعلّها 
ا وزيادة» لعدم الحاجة إلى هذا الرّائد. 

وكذا إذا احتجنا إلى أربطةٍ غليظة استعملناهاء وإلا استعملنا 
أربطة دقيقة. 

وإذا كان الكسر في الأصبع واحتجنا أن نربط كل الرّاحة 
لتستريص اليد جاز ذلك لوجود الحاجة. 

فإن تجاوزت قَدْرَ الحاجة» لم يُمسح عليهاء لكن إن أمكن 
نزعُها بلا ضرر نْزِعَ ما تجاوز قدّر الحاجةء فإنْ لم يُمكنْ فقيل : 
يمسح على ما كان على قدر الحاجةٍ ويتيمّم عق الرافق” ٠‏ . 
والرّاجح أنه يمسحٌ على الجميع بلا ته تيمم؛ لأنه لما كان يتضرًرٌ 
بنزع الزّائدٍ صار الجميع بمنزلةٍ الجبيرة. 

قوله: «ولو في أكبر». لو: لرفع التَّوهُمء لأنه في العمّامة 


() انظر: «الإنصاف» .)1:75/1١(‏ 


والخمار والحنيق قال: «في حدث أصغراء ولو لم يقل هنا «ولو 
في أكبرا لتومّمٌ متوهمٌ أن المسحّ عليها في الحدث الأصغر فقط 
مع أنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. 

وذلك لوجوه: 

١‏ حديث صاحب الشَّجَةَ ‏ بناءٌ على أنه حديث حسن» 
ويّحتَجٌ به فإن الرّسول كلهِ قال: (إنمّا كان يكفيه أن يتيمّمَ؛ 
ويعصِبَ على بجُرحه خرقة ثم يمسح عليها»”"". 

وهذا في الحدث الأكبرء لأن الرّجل أجنب. 


١‏ - أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة: والصووؤزة 
لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغرء بخلاف المسح على 
الخفين فهو رخصة. 

" - أن هذا العضو الواجبَ غسلّه سّيِرَ بما يسوعٌ ستره به 
شرعاً فجاز المسحٌ عليه كالحفين. 


,)785( رواه أبو داودء» كتاب الطهارة: باب في المجرؤح يتيمّمء رقم‎ )١( 
.)771/١( رقم (0719» والبيهقي‎ )١189/١( والدارقطني‎ 
وصحّحه ابن السكن» وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»!‎ 
قال أبو بكر بن أبي داود: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريق»‎ 
وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي».‎ 
قال عبد الحق الإشبيلي: ١لا يروى الحديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه‎ 
النووي.‎ 
وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسندٍ فيه ضعفء وفيه اختلاف على رواته».‎ 
«الخلاصة» رقم (080)» «التلخيص‎ ,)77/١( انظر: «الأحكام الوسطى»‎ 
.)15( «البلوغ» رقم‎ »)51١( الحبير» رقم‎ 


5 أن المسٌ ورد التعبّد به من حيثٌ الجملةٌ فإذا عجزنا 

عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى. 
ل ا بانج كالما اقرف 3 

وإذ كانت ضعيفة إلا أن بعضها يجبر يعض 
الحميوة فثقول : ره 
فرضه المسح. وهذا الكيابن وإد كان ليسي من الصضّعف من 
جهة أن المسح على الخقّين فص ومؤقتٌ» والمسح على الجبيرة 
عَويْمَة وَغين مو فك والمسحٌ على الحُمّين يكون في الحدث 
الأصغرء وهذا في الأصغر والأكبرء والمسح 0 يكون 
القياس من النظر إلا أنه 2 085 7 لم سور 
بعاتسر شترونيه فرظا فيان لمشي عله والقدن: وهذا ما 
عليه جمهور العلماء. 

وقال بعضٌ العلماء - كابن حزم الاي على التو 3 
لأنَّ أحاديثها ضعيفة ) ولا فرق أنه ينجبر بعضها ببعض »© ولا يَرَى 
56 

واختلف القائلون يعدم جواز المسح. 

فقال بعضهم: إنه يسقظ العُسْل إلى بدل» وهو التيمم'" بأن 
)١(‏ انظر: «المحلى» (؟/74). (0؟) انظر: «نيل الأوطار» .)7"5154/1١(‏ 


يِعْسِلَ أعضاءً الطهارة ويتيمّمَ عن الموضع الذي فيه الجبيرة» لأنّه 
عاجرٌ عن استعمال الماء» والعجز عن البعض كالعجز عن الكل 

وقال آخرون: إنه لا يتيمَّمٌء ولا بمسخ ؟ لأنه عجز عن 
غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات» وهذا أضعفٌ الأقوال 
أنه يسقط الغسل إلى غير تيمّمء ولا مسح 0 أن العضو موجود 
ليس بمفقود حتى يسقط فرضه» فإذا عجز عن تطهيره بالماء تطهر 
ببدله . 


ورُبّما يعمّه قوله تعالى: دان كم مر أو عل سَقَو أو 


جه د َنم ين الْتَلِطٍ أو لَمَسْتُمُ الِنْسَة كلم يجدُوا © ستَيَسَمُوأ4 
[المائدة: 7]» وهذا مريضٌ؛ لأن الكسر أو الججرح نوع من الجرض 
فجاز فيه التيمم. 

وإذا قلئا: لا بد من التيمّم أو المسحء فإن المسح أقرب 
إلى الظهارة بالماءء لأنه طهارة بالماء» وذاك طهارة بالثّراب. 

اشنا : التيمُم قد يكون في غير محل الجبيرة؛ لأن ؛ التيمم 

فى الوجه والكمّين فقطء والجبيرة قد تكون ‏ مثلاً - في الذّراع 1 

الكاقاه 

فأقرب هذه الأقوال: جواز المسح عليها . 

وهل يُجمعٌ بين المسح والتيمم؟ 

قال بعض العلماء: يجب الجمعٌ بينهما احتياطاً”” . 


() انظر: «المحلّى» غلا 07/6 (؟) انظر: «الإنصاف» .)5750/١(‏ 


والصّحيح: أنه لا يجب الجمعٌ بينهما؛ لأن القائلين 
بوجوب التيمّم لا يقولون بوجوب المسح.ء والقائلين بوجوب 
المسح لا يقولون بوجوب التيمُم؛ فالقول بوجوب الجمع بينهما 
خارج عن القولين. 

ولأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالفٌ للقواعد 
الشوغرة؟" لان "تقول نحي تطين هذا "اعضو زا كذ أو تعداة 

أما يجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشّرعء ولا 
كلت أن عبداً بعبادتين سبيهما واحد. 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى : إن الجرحَ ونحوّه إما أن 
يكون مكشوفاً» أو مستوراً . 

فإن كان مكشوفا قال اتح اه الها فإن عدن فالمسح. 
فإن 56 المسح فَالتِيمُم» وهذا على الترتيب. 

وإن كان مستوراً بما يسوعٌ ستره به؛ فليس فيه إلا المسحٌ 
فقطء فإن أضره المسحٌ مع كونه مستوراً»ء فيعدل إلى التيمّمء كما 
لو كان مكشوفاً هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. 

قوله: «إلى حَلّهاء. بفتح الحاء أي: إزالتهاء وكسر الحاء 
لحن فاحششٌ يغيّر المعنى ؛ لأنه بالكسر يكون المعنى إلى أن تكون 
حلالاً» وهذا يفسدٌ المعنى» فيمسحٌ على الجبيرة إلى حَلّها ما 
ببرء ما تحتهاء وإِمّا لسبب آخر. 

فإذا برئ الجرحٌ وجب إزالتها؛ لأن السببّ الذي جاز من 
أجله وضع الجبيرة والمسحٌ عليها زال» وإذا زال السبب انتفى 
الست 


481 كتاب الطهارة"' 


إِذَا لبس ذلك بَعْدَ كُمَال الطهارة. 

قوله: «إذا لبس ذلك»» المشارٌ إليه الأنواع الأربعة: الحُفٌء 
[العمافة ) والكداب والجييرة . 

قوله: «بعد كمال الطّهارة»» لم يقلّ: بعد الظهارة حتى لا 
يتجوّز متجوّرٌء فيقول: بعد الظهارة» أي: بعد أكثرها. 

فلو أن رَجُلاً عليه جنابةٌ وغسل رجليه» ولبس الحُقَين ثم 
أكمل الغسل لم يجرْ؛ لعدم اكتمال الظهارة. 

صحيحٌ أن الرّجلين طهّرتاء لأن الغسل من الجنابة لا ترتيب 
فيه» لكن لم تكتمل الطهارة. 

ولو توضّأ رَجْلَّ ثم غسل رِجُلّه اليُمنى» فأدخلها الحُفٌ. ثم 
غسل اليُسرى؛ فالمشهورٌ من المذهب: عدمٌ الجوازء لقوله: «إذا 
لَبسّ ذلك بعد كمال الظّهارة»» فهو لما لبس الحُفٌ ذ في الرّجْلٍ 
اليُمنى لبسها قبل اكتمال الظهارة لبقاء غسل اليُسرى» فلا بُنَّ من 
غسل اليُسرى قبل إدخال اليُمنى الحُفٌ. 

ودليل هذا القول: قوله كَكئِِ: «فإِنّي أدخلتّهما طاهرتين»” 

فقوله: «طاهرتين» وصفٌ للقدمين» فهل المعنى أدخلت كل 
واحدة وهما طاهرتان». فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة. 

أو أن المعتى: أدخلتٌ كل واحدة ظاهرة: فتجوز الصّورة 
التي ذكرنا؟ هذا محتمل. 

واختار شيخ الإسلام: أنه يجوز إذا طَهّر اليُمنى أن يلبسّ 
الخفٌء ثم يطهّر اليسرىء ثم يلبس الحفٌت7". 
)١(‏ تقدّم تخريجهء ص(779). 
)٠(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »)5١١ :7١9/7١(‏ «الاختيارات؛ ص(1١).‏ 


© © © 8 © © © وه ههه هو ههه مه .ووو م وو وو ووهوهووم .هوهو ووم ووو ووو وو وو مهمو و وو ووه 


وقال: إنه أدخلهما طاهرتين» فلم يُدخل اليُمنى إلا بعد أن 
طهّرهاء واليُسرى كذلك» فيصدقٌ عليه أنه أدخلهما طاهرتين 

وعلى المذهب: لو أن رجلاً فعل هذاء نقول له: اخلع 
اليمنى ثم البسها؛ لأنك إذا لبستهنا بعد خلعها لسعها بعد كمال 
الظهارة . 


وَريمًا كقال: هذا نوعٌ من العبث؛ 8 معت لحلميا ,كم 
لبديفا مرة اضرع لأن هذا لم يؤثّر شيئاًء ما دام أنه لا يجب 
إعادة تطهير الرّجْل فقد حصل المقصودٌ. 

ولكن روى أهل السَّنن أن النبي كَل رخص للمقيم إذا توضّأ 
فلبس فيه أن يمسح يوماً وليلة'" 

فقوله: (إذا توف قد يرجح المشهورٌ من المذهب؛ لأن مَنْ 
10101010101 

وهذا ما دام هو الأحوط فسلوكه أَوْلى» ولكن لا نجسّر 
على رن غيل رخله البفنى.: ثم أدخلها الخفٌ» ثم غسل اليسرى 

ثم أدخلها الث أن تقول له أعد صلاتك .ووضوءك» لكن نامز 

ل 0 


)00 رواه ابن ماجهء. كتاب الطهارة: باب ما جاء ف في التوقيت في المسح للمقيم 
والمسافر» رقم (005)»: وابن خزيمة رقم 0195 وابن حبان رقم )1١975(‏ 
وغيرهم؛ عن أبي بكرة. 
والحديثٌ صَححه: الشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والخطّابي» والنووي 
وغيرهم» وحَسّنه البخاري. 
انظر: «الخلاصة» رقم (583»)» «التلخيص الحبير» رقم ١5(‏ ؟). 


وأما اشتراط كمال الظهارة فى الجبيرة» فضعيفٌ لما يأتى : 

الأول: أنه لا دليل على ذلكء» ولا يصحٌ قياسّها على 
الحُفْين لوجود الفروق بينهما. ‏ - 

الثاني : أنها تأتي مفاجأة» وليست كالحُفٌ متى شئت لبسته. 

وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام”'"» ورواية قويّة 
عن أحمد اختارها كثيرٌ من الأصحاب”". 

ويكون غذاضين الفروق بيك التخيرة الحم 

ومن الفروق يض أن بين الجبيرة ة وبقيّة الممسوحات: 

١‏ - أن الجبيرة لذ مون العير و وَاليفك بخص 
بالرجل » والعمامة والخمار يختصّان ارام 

وبهذا نعرف عط من أفتى أن المرأةً يجوز لها وضع 
«المناكير») لْمَدَّة يوم وليلة ؛ أن المسح إنما ورد فيما يلبنين على 
الررأس والرّجل فقطء. ولهذا لما كان لنب عبد في تبوك عليه 2 
شاميّةٌ وأراد أن يُخْرِجَ ذراعيّه من أكمامه ليتوضّأ «كلو يبتع 
لضيق أكمايمه» فأخرج يده من تحت الجبَّة والقئ السد علي 
منكبيه» حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه”” 2 “» ولو كان المسح 
جائزاً على غير القدم والرّأس» لمسح النبئُ كله في مثل هذا 
الحال على كُمَّيه. 

؟-أن المسم على الجبيرة جائرٌ في الحَدَئين» وباقي 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» :»)١919/5١(‏ «الاختيارات» ص(9١).‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» 237"81//١(‏ 0788). 
قرف تقدم تخريجه» ص(19١١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


د م الأصغر: 
أن المسح على الجبيرة ير و قلخا وباقي الممسوحات 
مؤقُتةٌ وسبق نَّ الخلافٌ في العِمَامة 0 
أن الجبيرة ا ط لها الظهارة ‏ على القول الرّاجح ‏ 
ل 
العلم في اشتراطٍ الطهارة بالنسبة للعِمّامة والخمار”"' . 
قوله: : «ومن مسح في سَقَرء ثم أقام» . من مَسَحّ في سَفَرِ ثم 
أقامء فإنّه يتم مسح مقيم إن بقي من المدّة شية: وإن انتهت 
المدَّةٌ حَلَعَ . 
مثاله : مسافرٌ أقبل على بلده وحان وقتٌ الصَّلاة »؛ فمسح ثم 
وضل إلى البلد 00 داه 
الصَّلاة لما وصل إلى بلدهء كنا لا يعر ف ا 
فإن كان مضى على مسحه يوم وليلة؛ ثم وصل بلده فإنه 
يخلع : وإن مضى يومان خَلعَ» وإن مضى يوم بقي له ليلة. 
قوله: دأو عَكَسَ» ‏ ع ا في إقامة ثم سافر» فإنه يتم 
سلج مقن تقل لانت اللخظر حسام . 
مثاله: مسح يوماً وهو مقيم» ثم سافرء فإنه يبقى عليه ليلة» 


.)511١(١ص انظر:‎ )١( 
.)7848 274ا//١( انظر: «الإنصاف»‎ )5( 


وما بعد الليلة اجتمع ذ فيه مبيحٌ وحاظرٌء فالسّفن سنخة والخصضن 
تقتعة فيلت حانتٌ: الحظر احقباط ؟- لأتلف إذا-خلعتوغسلت 
قدميك فلا شبهة في عبادتك» وإن مسحت ففي عبادتك شبهة 
وقد قال النبئُ ككِةِ: «دَعٌْ ما يَريْبّك إلى ما لا 00 

والرّؤانة الغائية عو أحسده أنه يم مسح مسافرة لأنّه وُجِدَ 
السّببُ الذي يستبيح به هذه المدَّة» قبل أن تنتهي مُدَّة الإقامة» أما 
لو انتهت مُدَةٌ الإقامة كأن يتم له يوم وليلة؛ ار اد 
قبل أن يمسح؛ ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع”". 

وهذه الرّواية قيل: إن أحمد رحمه الله رجع البو" خوعد: 
رواية قوية. 

مسألة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافرء هل يُصَلّي صلاة 
مسافر أو مقيم؟ 

المذهب: يُصلّي صلاة مقيم . 

والصّحيح: أنه يُصِلَّى صلاة مسافر. 

زيكه الشعالة وري ع فده أنه الآن صَلّى وهو مسافرء 
وقد قال الله تعالى: #إوَإدًا صَرَبَمُ فى الْأرْضٍ ليس عَلدَكْدْ جاح أن لَتَصروأ 
مِنّ الصَّلوة» [النساء: .]٠١١‏ 

كما أنه إذا دخل عليه الوقثٌ وهو مسافرء ثم وصل بلده 
فإنه يتم . 
)١(‏ تقدم تخريجهء ص(71). 
(9) انظر: «الإنصاف» 7/١(‏ 07 507). 


قوله: 0 يعني هل مسح وهو مسافرٌ أو 
7 ع لان عو الع 8 1 0 
مسح وهو مقيم؟ رم م حنم اجتياط وهو المذهب. 
وبناءً على الرّواية الكانية - في المسألة السّابقة ‏ يتم مسح 
ادر لآنّ هذه الرواية الثانية يُباح عليها أن يم مسح مسافرء 
دن أنه انعد 00 مقيما (الصسي في هذه 0 
ما ل ا ا 
مسافرء ما لم تنته مُدَّة الحضر قبل سفره» فإن انتهت فلا يمكن 
أن بمسح . 
قوله: «وإن أخدّث ثم سافر قبل مَسْحه فَمَسْعَ مسافرٍ». أي : 
أحدث وهو مقيمٌ» ثم سافر قبل أن يمسحء فإنَّهِ يمسحٌ مسح 
ا لأنه لم يبتدئ المسمّ في الحضرء وإنْما كان ابتداء مسحه 
في سقرم وعلى هذا سن م لنا وجحان القول الذي اخترناه من 
0 أن ابتداءً مد اسع تر اسع لامر الخدتة وَهُمْ هُنا 
قد وافقوا على أنَّ الخكم تعدو بالمي ١‏ بادك ويلزم 
الأصحاب ‏ رحمهم الله أن كران بالقول الرّاجح 0 أو يطردوا 
القاعدة» ويجعلوا 0 ل بالحدبت” ٠‏ ويقولوا : : إذا 00 
قوله: «ولا يَمْسَعُ قلانس» ‏ القلانس جمع قَلْنْسوَة نوع من 
اللباس الذي يوضع على الرّأس» وهي عبارة عن طاقيّة كبيرة» 


فمثل هذا النوع لا يجورٌ المسح عليه؛ لأن الأصلّ وجوبٌ مسح 
الرّأس لقوله تعالى: #وَأمْسَحُوا برمُوسكة4 [المائدة: 1]. 

وعَدّل عن الأصل في العِمّامة» لورود النّصٌّ بها. 

وقال بعض الأصحاب: يمسحٌ على القّلانس» إذا كانت 


0 0 


مثل العِمّامة يشقٌ نزَعٌها''"» أما ما لا يشو يشنُ نزعه كالطاقية المعروفة 


يسن 


2 
م 


فلا يمسح عليها. ففرق بين ما ي* شن نرعه وما ل يلك 


وهذا القول قوي»ء لأن الشَّارِعَ لا يفرّق بين 10 كما 
أنه لا يجمع بين متفرقين” ' . لأن الشّرع من حكيم عليم» والعبرة 
في الأمور بمعانيهاء لا بصورها. 

وما دام أن الشَّرع قد أجاز المسحَ على الماع فكل ها 
كان مثلها في مشقّة النَرع فإنه يُعطى حكمّها . 

قوله: رولا لقافة», أ َه القَدَمء فلا يمسح الإنسان لفافة 
انوا على ققمه 1 انديع كت قاذ كملا حك 

وكان النّاس في زمنٍ مضى في فاقةٍ وإعوازء لا يجدون 
شُمّاء فيأخذ الإنسانٌ خرقة ويلقُها على رجله ثم يربظها . 

وعلّة عدم الجواز أنَّ الأصلَ وجوبٌ غسل القدمء وخولت 
هذا الأصل فى الخُفٌ لورود النَّصٌّ بهء فيبقى ما عداه على 
ا 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» /١(‏ 2786 3785). 
(؟) وقال شيخنا رحمة الله فى «مجموع الفتاوى» :)17١/١١(‏ «وأما ما يلبس في 


أيام الشتاء من القيع لخادل للرأس والأذنين» والذي قد يكون في أسنفله ثفة 


ا وهو اي لأن اللّقافة يُعذّدٌ فيها ايا 0 
الخت؟ لأنّ خلع الحُْفٌ : ثم غسل الرجلء ثم لبْسَ الحفٌ أسهل 
من الذي 0 هذه الأافة : 2 يعيدها مرَّة ري فإذا كان الشّرع 
فلن انما كاد 0 

ا من لم تاي جواز المسح على اللّفافة؛ أنه 
يحصّل بها التنسخين. 

والغرض الذي من أجله تلبس الخِقّاف موجودٌ في لبس 
اللفافة. 

ا ا عو يعني : العام 
يسقط من المَدّم» وهذا بناءً على أنه يُشترط لجواز 00 
الح راي أو بنعلين إلى خلعهما ؛ لأن ما لا يثبت 
المشي» ولا فائدة في مثل هذاء وهذا 0 

لكو لو فوضى أن مركي مُفْعَداً لَِسّ مثل هذا الحُفٌ 
للتدفئة» فلا يجوز له المسح على كلام المؤلّف. 


(1) انظر: «مجموع الفتاوى» ,.)١85 /5١(‏ «الاختيارات» ص(17). : 
(1) تقدم تخريجهء ص(597). 


كتاب الطهلة' 
ا 5ه١»‏ 
أو يُرَى منه بَعْضْهُ فإن لَبِسَّ حُمًا على حُفٌ قَبْلَ الحدث 
فالحكم للفوقاني . 

ولأنَّ الذي يسقط من القَّدّم سيكون واسعاًء وإخراج 
الرّجْل من هذا الخفٌ سهلء» فيخرجها ثم يغسلهاء ثم ينشفها 

1 
ثم يرذها. 


قوله: «أو يُرى منه بعضّه». أي: إذا كان الحُفُ يُرى منه 
بعضٌ القَّدّم فإنه لا يُمسح ولو كان قليلاً» وهذا مبنيٌ على ما سبق 

اشتراط أن يكون الخحُفُ ساتراً للمفروض. ْ 

وسواء كان تر :من :ورا حافل + مفل أن تيكون خفيفا» أو 
من البلاستيك» أم من غير حائل. فلو قُرِضَ أن في الحُفٌ حَرقاً 
قَدْرَ سَمّ الخِيّاط» . أؤ كان جزء منه عليه بلاستيك يرى من وراثه 
القَدّم ؛ فالمذهب أنه لا يجوز المسح عليه . 

وسبق بيان أن ١‏ َّ لصحيح ا 5 

قوله: «فإن لبس حُفَا على خُفْ قبل الحَدّث فالحُكم للفوقاني», 
وهذا يقع كثيراً كالشّرابٍ والكنادرء فهذا خف على جَورب. 

ولا يجوز المسح عليهما إن كانا ال 
ولو سَّتَرَا؛ لأنَّه لو انفرد كل واحد منهما لم يجز المسح عليه» فلا 
يمسح عليهما. 

مثاله: لو لَبِسَ مين أحدُهما مخروق من فوق» والآخر 
متروق: من أسفل؛ الله حاصل» لك لق اتفرى كل :وان 


.)377# انظر: ص(759,‎ )١( 
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ولو كانا سليمين جاز المسحٌ عليهماء لأنّه لو انفرد كل 
واحد منهما جاز المسح عليه. 

والصّحيح: جواز المسح عليهما مطلقاًء بناءً على أنه لا 
يُشترط سترٌ محل الفرض ما دام اسم الح باقياً . 

وإذا لَبِسَ خُفًا على حُفٌ على وجه يصحٌ معه المسحٌ. فإن 
كان قبل الحدث بالسكم للفوقاني» وإن كان بعد الحدث فالحكم 
للتحتاني» فلو لَِسَ خفًا ثم أحدث. ثم لبس حُنّا آخر فالحكم 
للتحتاني» فلا يجوز أن يمسح على الأعلى. 

فإن لَبِسَ الأعلى بعد أن أحدث» ومسح الأسفل فالحكم 
للأسفل» كما لو لبس حُنًا ثم أحدث؛ ثم مسح عليهء ثم لبس 
خمًا آخر فوق الأرّل وهو على طهارةٍ مَسْحِ عند لبسه للثاني» 
فالمذهب أنَّ الحكم للتّحتاني؛ لأنّه لبس الثاني بعد الحَدَّثْ. 

وقال بعض العلماء: إذا لبس الثاني على طهارة؛ جاز له أن 
يمسح عليه2"7؛ لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين» وقد 
قال النبيٌ علو : «فإني أدخلتهما طاهرتين)”"2 وهو امل 
لمهاردههما بالغسل والمسحء وهذا قول قويّ كما ترى. ٠‏ ويؤيذه : 

أن الأصحاب ‏ رحمهم الله - نَضُوا على أن المسح على الحُفَين 

رافع للحدث» فيكون قد لَبِسَ الثاني على طهارة تامّةء فلماذا لا 


0) 


.)0017/1١( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجهء) ص(5519).‎ 
- وعلى هذا فلو‎ ...« :)١77/١١( وقال شيحُنا رحمه الله في «مجموع الفتاوى»‎ )( 


أما لو لَبِسَ الثّاني وهو محدتٌ فإنه لا يمسحٌ؛ لأنه لبسه 
على غير طهارة. 

وقوله: «فالحكم للفوقاني» هذا لبيان الجواز فإنه يجوز أن 
يمسحح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني . 

وإذا ع وى لقو 

0 الثاني عر حبذ لطيو تيار والبطانة م 
ولك نب لو كاد جنان سكا مكو د للدي نقد لملا 
اللهارة والسفلى تُسمّئ البظانة» فلو فرضنا في مثل هذا الح أنه 
تمزّق من الظّهارة بعد المسح عليه وهو الوجه الأعلى فإنه بمسخ 
ا ا ع 0 
الف الأعلى بعد الحدث قالوا: إنما ال الشهار: 
ا كما من اناس باس الكل على الجورب وبح علس 
فإذا أراد النوم خلعهماء فعلى المذهب لا يمسح على الجورب 
بعد خلع اين ؛ لأن زمن المسح ينتهي بخلع الممسوح. وعلى 
القول الثاني : يجوز له أن يمسم على الجورب» فإذا مسح ولبس 


- توضأ ومسح على الجوارب» ثم لبس عليها جوارب أخرى أو «كنادر؛ ومسح 
العليا فلا بأ س به على القول الراجحء ما دامت المذة باقية لكن تحسب المدةٌ 


| من المسح على الأول لا من المسح على الثاني». 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (1714/1). (0) انظر: «الإتصاف» .)115/1١(‏ 


باب مسد الخفين 0 


ويمْسّح أكثّرٌ العِمّامة» وظاهر قَدَم الحُْتْ 25 


فيه جاز له أن يمسح عليه مرّة ثانية؛ لأنه لبسهما على طهارة. 
ولا شَكُ أن هذا أيسر للناس» والفتوى نه حسنة ‏ ولا سيما إذا 
كان قد صدر من المستفتي ما قبل ذلك فيفتى بما هو أحوط. 

قوله: «ويمسخ أكثرّ العِمَامة». هذا بيان لوضع المسح 
وكيفيته في الممسوحاتء ففي العِمّامة لا بد أن يكون المسح 
شاملاً لأكثر العِمّامة» فلو مسح جُزءاً منها لم يصمّء وإن مسح 
الكل فلا حرج» ويستحبٌ إذا كانت النَّاصيةٌ بادية أن يمسحها مع 
العامة . 

قوله: «وظاهر قَدَم الحُفِء هذا بيان لمسح الحفين. 

وقوله: «ظاهر؛ بالجرٌ يعني: ويمسحٌ أكثر ظاهر القدم؛ لأن 
المسح بخص بالظاهر لحديث المغيرة بن شعبة''2: «مسح خفيه» 
فإِنَ ظاهره أن المسح لأعلى الحُفٌ. 

ولحديث عليٌ رضي الله عنه قال: «لو كان الدين بالرّأيء 
لكان أسفل الخحفٌ أولى بالمسح من أعلاهء وقد رأيت 
رسول الله كلخ يمسح أعلئ الحفٌ”2. وهذا الحديث وإِنْ كان فيه 
نَظَرَ؛ِ لكن حسّنه بعضهم. 

وفي قوله: «لو كان الدّين بالرّأي» إشكال» فإن الرّأي هو 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(9؟57). 

(؟) رواهأحمد(١/5١١).‏ وأبو داود» كتاب الطهارة: باب كيف المسح. رقم 
»)١5(‏ وأبو يعلى رقم (17) وغيرهم. 
قال ابن حجر: الإسئاده صحيح؟ . 
انظر: «التلخيص» رقم »)5١19(‏ «بلوغ المرام» رقم (50). 


ال 


مِنْ 0 إلى ساقه دون أُسْمَلِه وعقبه » ا ها هق 6 أ 


5 الدّين مخالفٌ للعقل؟ الجواب: لاء ولكن مرادُ على 
رضي الله عنه لت و د هوفافئ الداع كبا قال 
تعالى: وما رلك ايلك إلا ألدِرت هُمْ أَراذئنا بَادىَ ) 
[هود: /ا؟]» أئ: : في ظاهر الأمر. 

لأنه عند التَأمّل نجد أن مسح أعلى الحُْفٌ هو الأولى» وهو 
الذي يدلٌ عليه العقل, ٠‏ لأن هذا المسح لا يُراد به التّنظيف 
والتنقيةٌ وإنما يُرَادُ به التعبّدء ولو أنّنا مسحنا أسفلَ الحُفتٌ لكان 
في ذلك تلوية له. 

قوله: «من أصابعه إلى ساقه», بيّن المؤلّفٌ كيفيّة المسح: 
بأن يبتدئ من أصابعه أي أصابع رجله إلى ساقهء وقد وردت آثارٌ 
عن النبيّ كَل وأصحابه أنه يمسح بأصابعه مفرّقة حتى يُرى فوق 
ظهر الحُفٌ حُطوظ كالأصابع""' . 

قوله: «دون أسفله وعقبه»., لأنهما ليسا من أعلى القدم؛ 
والمسح إنما ورد في الأعلى كما سبق في حديث المغيرة» فَإِنْ له 
000 تدلٌ على ما دلّ عليه حديثٌ علي رضي الله عنه. 


() رواهابن ماجهء كتاب الطهارة» باب في مسح أعلى الخف وأسفله؛ رقم 
:»)66١(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم )١101(‏ من حديث جابر. وضعّفه 
النوري. 
وقال ابن خحجر: «إسناده ضعيف جداًا. 
انظر:. «الخلاصة» رقم (505)» «التلخيص» رقم .)5١19(‏ 

(0) رواهأحمد (5505/5)» وأبو داودء كتاب الطهارة: بات كك اتيم رقم 
000 والترمدي: 00 ل باب ما جاء ف 0 الخفين 


ظاهرهما». 


باب مسح الحفين 
وعلى جَمِيع الجبيرة . 


وإذا كان الحُفٌ أكبر من القدم. فهل يمسحٌ من طرف الحُْفٌ 
أو طرف الأصابع؟ 
إن نظرنا إلى الظّاهر؛ فإنّه إن مسح على فيه مسح من 


م 


طرف الحُفٌ إلى ساقه؛ بقطع النّظر عن كون الرّجْل فيه صغيرة أو 
كبيرة» وإن نظرنا إلى المعنى قلنا : الحفٌ هنا زائدٌ عن الحاجة 
والرّائدٌ لا حُكم لهء ويكون الحكم مما يُحاذي الأصابع» والعمل 
بالظاهر هو الأحوط. 

تبمية: : لم يبيّن المؤلكُ رحمة الله هل يمسح على الحُمَّين 
بعا أو يبدا باليعتى؟ فقيل: يمسح عليهما معاً لظاهر حديث 
المغيرة. وقيل: يبدأ باليمتى؛ لأن المسح بدلٌ عن الغسل» 
والبّدلٌ له حكم المبدل. وهذا فيما إذا كان يمكنه أن يمسحٌ بيديه 
حنيداه أن إذا كان لا يمكنه. مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة 


أو مشلولة فإنه يبدأ دالحمتي: 
قوله: «وعلى جميع الجبيرة». أي : يمسح على جميع 


الجبيرة؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب المع وهو قوله: «(ويمسح 
عليها"'' شامل لكل الجبيرة من كل جانب. 
ولو غسل الممسوح بدل المسح: فقال بعض أهل العلم: 


- وفي إسناده عبد الرحمن بن أب بى الزناد: صدوق؛ تغيّر حفظه لما قدم بغداد» 
والرواة عنه بغداديون. ويشهد 1 حديث علي المتقدم . 
والحديث حسّنه الترمذي» والنووي» وغيرهما. 
انظر: «سئن البيهقي» .)591١/١(‏ «الخلاصة» رقم (559)» «التلخيص الحبير) 
رقم (19). 

للك تقدم تخريجه ص(555). 


لل هك 


ح(:ة) كتتب الطهزة 


أ 00 0 موه 
ومتى ظهّر بعض محل الفرض بعد الحدث» 1 


لا يجزئ"" لأنَّه خلاف ما جاء به الشَّرعء وقد قال النبيئ كله: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَذا''. ثم إننا بالغسل 
نقلب الرّخصة إلى مشقّة. وقال بعض العلماء: يجزئ 
الغسل”"؛ لأنّه أكمل في الإنقاء» وإنما عدل إلى المسح 

وتوسّط بعضّهم فقال: يجزئ الغسل إن أَمَرّ يده عليها”''؛ 
لأنَّ إمرار اليد جعل الغسل مسحاًء وهذا أحوظ؛ لكن الاقتصار 
على المسح أفضل وأؤْلى. 

قوله: «ومتى ظهر بعضُ محل الفرض بعد الحدث». فَرْضُ 
الرّجْلِ أن تُعْسَلَ إلى الكعبين» فإذا ظهر من القدم بعض محل 
الفرض كالكعب مثلاء وكذا لو أن الجورب تمرّق وظهر طرفُ 
الإبهام» أو بعض العَقِبٍء أو أن العِمّامة ارتفعت عمًا جرت به 
العادة فإنه يلزمه أن يستأنف الظهارة» ويغسل رجليّه» ويمسحَ على 
راسه. 

وهذا بالنسبة للعِمّامة مبنيئٌ على اشتراط الظهارة للبسها. 
وعلى القول بعدم اشتراط التّلهارة بالنسبة:للعمامة”** فإنه يعيد. لقَّها 
ولا يستأنف الظهارة. 

وبالنسبة للحُقَّين ونحوهما مبنيٌ على أنَّ ما ظهَرَ؛ فرضه 


.)5١9 ه55"‎ /١( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 

(9) تقدم تخريجهء» ص(185). 
0) انظر: «الإنصاف» ,7”45/1١(‏ 619). 
(5:) انظر: «الإنصاف» 2781//١(‏ 788). 
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الغسل» وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسل لا يُجامِعُ المسح» فلا 
بُذَّ من اسكنا الظهارة؛ وغسل القدمين» ثم يلبِسٌ بعد ذلك. 

وقول المؤلّف رحمة الله: ا 0 

كاوس مد الشبح: رج على ليا ار 
المي ؛ وفي الضُحى خلع مه ثم لبسهما وهو على 
طهارته الأولى فإنه لا يستأنف الظهارة . 

مسألة: إذا خلع الخُفين ونحوهما هل يلزمّه استئناف 
اللهارة؟ اختّلفت في هذه المسألة على أرعة : 

اقول الأول يننا كاي لبه المنو لقث رسحمة الله أنه اديه 
استئناف الظهارة. 0 ظهورها بعد الوضُوء بقليل وقبل 
جماف الأعضاء. فإنه يجبٌ عليه الوْضوءء والغلة : أنه 8 زال 
السحدوة بطل السيار ذل بسر والظهارةٌ لا تتبعقض» فإذا 
المذهب. 

القول الثاني : د إذا ح اين اريت الاعفياة أجزأه أن 
جدل دي فقطى أن لما بطلت الظهارةٌ : في الرّجُلِينَ؛ والأعضاء 
ع تنششف » فإِنَ الموالاة لم 1 وحينئل يبي على الْوْضصوء الأوّل 

القول الثالث: أن يلزمه أن يغسلّ قدميه فقطء ولو جِفّت 


.)158/1١( انظر: «المجموع شرح المهذب» (١/557)؛ «الإنصاف»‎ )1١( 


0 كتاب الطهلة 


الأعضاءٌ قبل ذلك» وهذا مبنئىٌ على عدم اشتراط الموالاة في 
الْوْضْوء . 

القولٌ الرَابِعُ  :‏ وهو اختيار شيخ الإسلام” 2‏ أن المّلهارة لا 
تبطل سواء فاتت الموالاة أم لم تَقْتْء حتى يوجد ناقضٌ من نواقض 
الؤْضْوء المعروفة» لكن لا يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح 
عليه؛ أنه لو قيل بذلك لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إذ كل مَنْ 
أراد استمرار المسح خلع الحُفٌء ثم لبسهء ثم استأنف المدّة. 

وحجته: أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعيئٌ» وما 
ثبت بمقتضى دليل شرعئٌ» فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعيٌ» وإلا 
فالأصل بقاء التلهارة: .وهذا القول هو المتحيح» بويوئده من 
القياس: أنه لو كان على رَجُلِ شَّعْرْ كثيرٌء ثم مسح على شعره؛ 
بحيث لا يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل» ثم حلق شعره بعد 
الؤْضُوء فطهارته لا تنتقض . 

فإن قيل: إن المسح على الرَّأس أصل؛ والمسحٌ على 
الحفٌ فرع فكيف يُساوى بين الأصل والفرع . 

فالجواب: أن المسح ما دام تعلّق بشيء قد زالء وقد اتفقنا 
على ذلك؛ فكونه أصليّاء أو فرعيًا غير مؤثّر في الحكم. 

قوله: «أو تمّت مدَّكّه استانف الطهارة» . يعني إذا تمت 


اعدف ولو كان على طهارة» فإنه يجب عليه إذا أراد أن يُصلَىَ 
فقا أن انك التلهارة: 


.)١0(ص انظر: «الاختيارات؟ة‎ )1١( 


© © 8ه© © © + ٠‏ © هه © هه ههه ههه وقوه ههه و وو و و و ههه هوه همهو ووو و و و هوهو و هه وه ووه ون وه 


مثاله: إذا مَسَحَ يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة» فإذا 
صارت الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء انتهت المدّة فبطل 
الؤْضْوءء فعليه أن يستأنف المّلهارة» فيتوضأ وُضُوءاً كاملاً. هكذا 
فزن الم لفك وتعمة الله 

ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى؛ ولا من سنَّة 
وس و العلم. 

والنبئ يَلكِ وقَتَ مدَّة المسح. ليُعرّف بذلك انتهاء مدَّة 
المسح. لا انتهاء الطلهارة. فالصَّحيحٌ أنه إذا تمت المدَّهٌ 
والإنسان على طهارة» فلا تبطل» ؛ لأنها ثبتت ثبتتت بتمقتضئى ذليل 
شرعيٌ؛ وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٌ» 0 بدليل 
ترظن اقزر ولة ديل على تذلله قن هدي الجيالة 4 والا صل قاد 
التلهارة؛ «وهذا اعتيان شبع الإسلام ابن ثيمية رحس الله تال 20 

فإن قيل: ألا توجبون عليه الوُّضُوء احتياطاً؟ 

قلنا: الاحتياط بات واسع. ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو 
| بلزوم الأيسر؟ أو بلزوم الأشد؟ أو بلزوم ما اقتضته الشّريعة؟ 
الأخير هو الاحتياط . 

فإذا شككنا هل اقتضته الشّرِيعةٌ أم لا؟ احتلف العلماء 
رحمهم الله -: فقال بعضهم: نسلك الأيسرً'"؛ لأن الأصل 
براءة الذمةة. تلان الدين تنوه لق التسن:والشهولة. 
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() انظر ص(551). 
00 «إعلام الموقعين» (9/5١5)؛:‏ «جامع العلوم والحكم» .)587/١(‏ 


ولكن في تال نقض الوصو عندنا أصل 5 
النبيّ كك وهو قوله في الرّجُل يُخيّل إليه أنه يجدُ الشّيء ء في 
بطنه في الضَلاةء» فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو 

محر ع لون الا ل لكر رلا الى سن تن مسن 
وجوبه» ولا ل ل ل ل د 
الواقعٌ كما في الحديث» أو من حيث الحكم الشرقي» فإن كُلاً 
فيه شلك هذا شك في الواقع هل حصل النّاقض أم لم يحصّلء 
باحك ولك هل يوجبه الشرع 30 

وعلى هذا؛ فالرّاجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمة الله أنه 
لا تنتقض الظلهارة بانتهاء المدَّة» لعدم الدّليل. 

وأيُ إنسان أتى بدليل فيجب علينا أن نتّبع الدّليل» وإذا لم 
يكن هناك دليلٌ فلا يسوغ أن تُلزْم عباد الله بما لم يلزمهم الله بهء 
أن أهل العلم مسؤولون أمام الله» ومؤتمنودن على الشزيعة؛ ولهذا 
جاء في الحديث: «أنهم ورثة الأنبياء»”" . 
)غ2 تقدم تخريجه ص(09). 
(؟) رواهأحمد(١/95١)»‏ وأبو داودء كتاب العلم» باب الحث على طلب العلمء 

رقم 2)9514١1(‏ والترمذي» كتاب العلم: باب ما جاء في فضل الفقه على 

العبادة» رقم (75187)» وابن ماجهء المقدمة: باب فضل العلماء والحث على 
طلب العلم» رقم (777), وصححه الحاكم وابن حبا 

وقال ابن حجر: «.. حسّنه حمزة الكناني» وضعّفه بعضهم باضطراب في سنده» 


وكذللك مدعان : المذهية _ لو اننا فك الي الدمة أن 
يستأنف الظهارة إذا كانت في أعضاء الوْضوء. 

إذا كانت في أعضاء الغسل» كما لو اغتسل من جنابة 
ومسح عليها لزمه أن يغسل ما تحتهاء ولا يلزمه الغسل كاملاً 
لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل. 

وكذللف لو حلت" السيرة :ابخا نلك التليا ركفن الو منود اذا 
كالفاي احلا أععاء الرشوم. 1 ْ 

والصّحيح كما سبق: أنه لا تبطل الظهارة لبرء ما تحتهاء أو 
انتقاضهاء ويعيد شدّها في الحالء» أو متى شاء؛ لأن الجبيرة 
- على القول الرّاجح ‏ لا يُشترط لوضعها الظّهارةٌ كما سبق0". 


لكن له شواهد يتقوّى بها». انظر: «الفتح» كتاب العلم: باب العلم قبل القول 
والعمل» رقم ولاك 58). 
)١(‏ انظر: ص١(550).‏ 


حزدة:) كتب الطهلة 


النّواقض: جمعٌ ناقض؛ لأن «ناقض» اسم فاعل لغير 
العاقل» وجمع اسم الفاعل لغير العاقل على «فواعل». 

07 الم : التلهارة التي يرتفع بها الحَدَتْء وبالفتم : 
الماءً الذي يُتَوَضَأْ به كما يُقال: طَهُور بالفتح: لما يُتَظهّر به 
بالضَّمٌ لنفس الفعل» وسّحور بالفتح: لما يُتَسَحَرُ به» وبالضّمٌ 
لنفس الفعل الذي هو الأكل. 

ونواقض الوضُوء: مفسداثهء أي: التي إذا طرأت عليه 
أفسلته . 

والنُواقض نوعان: 

الأول: مجمع عليهء وهو المستند إلى كتاب الله وسُنَةٍ 
رسوله عله . 

الثاني: فيه خلافٌ» وهو المبنيُ على اجتهادات أهل العلم 
رتحمهم الله. 

وعند التّراع يجب الردٌ إلى كتاب الله وسُئََ رسوله يَك. 

قوله: «ينقض ما خَّرَجّ من سَبيل» » هذا هو النّاقض الأول 
من نواقض الوْضوء . 

وقوله: «ما خرج من سبيل»» ما: اسم موصول بمعنى 
الذي» وهو للعموم» وكل أسماء الموصولات للعموم؛ سواء 


باب نواقفض_الوضي. 55 انيت 


كانت خاصّة؛ أم مشتركة» فالخاصة: هي التي تدلُ على المفرد. 
والمثنى» والجمع مثل: الذيء اللَّذَيْنِه الذين. 

والمشتركة: هي الصّالحة للمفرد وغيره مثل: «مَنْ2. «ماكء 
فقوله: «ما خرج من سبيل» يشمل 0 خارج. 

و«من سبيل» مطلق يتناول القَبْلء والدوة وسميّ ااسبيلاًف 
لأنّه طريق يخرج منه الخارج. 

وقوله : «ما خرج) عام يشمل المعتاد وغير المعتاد؛ ويشمل 
المّاهر والنّجس27©» فالمعتاد كالبول» والغائط» والرّيح من الدُبرء 
قال الله تعالى: أو جه أَحَدٌ ينك من التابط» [المائدة: 1]. 

وفيى حديث صفوان بن عَسَّال: «ولكن من بول» وغائطء 
00 

وفى حديث أبى هريرة» وعبد الله بن زيد رضى الله عنهما: 
الأاينضرف حتى يسمع صوتاء أو يتجد ريحا 9 ١‏ 

وغير المعتاد: كالرّيح من القبّل. 

املك التنقهاء - رحموم له - لبها (1االتربوف لط قن 
القَيّل؟ 

فقال بعضهم : تنقض وهو المذهب9'. 
)١(‏ انظر: «المغني» .)17١/١(‏ (9) تقدم تخريجه ص(581). 
() حديث أبي هريرة رواه مسلمء كتاب الحيض: باب الدّليل على أن من تيقّن 

الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» رقم (7715). 

وحديث: عبد الله بن زيد متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(09). 
(8) انظر: «الإقناع» (01/1). 


ءا 


حَارج مِنْ بَقيّةِ البَدَنِ 
قال *١‏ 66 لا تنه 2000 

و حرول. سنفقص 2. 

وهذه الرّيح تخرج أحيانا من فروج النساءء ولا أظنها تخرج 
من الرّجَالء اللهم إلا نادراً جداً . 

وتنقضٌ الحصاءٌ إذا خرجت من القَُبُّلء أو الدَبّر؛ لأنه قد 
يُصابٌ بحصوة في الكلى» ثم تنزل حتى تخرجٌ من ذكره بدون 
ل 

ولو ابتلع خرزة» فخرجت من دبره» فإنه ينتقض وضوءه 
لدخوله في قوله: «ينقض ما خرج من سبيل» . 

ويشمل الظاهر: كالمنيٌ. 

والدس ما عذداه من بولٍء وعدي ووذي» 0 

وهذا هو النّاقض الأوّل» وهو 5 لئس والإجماع» إلا 
ما لم يكن معتاداء ففيه الخلاف7"' . 

قوله: : «وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا»: هذا 
هو التّاقض الثاني من نواقض الؤْضوء . 

وهو معطوف على «ما)ء أي: وينقضٌ خارح من بقيّة 
البّدنء إن كان بولاً» أو غائطاًء وهذا ممكن ولا سيّما في 
العصور المتأخرة» كأن يجرى للإنسان عمل ره حتى يخرج 
الخارج من جهة أخرى. 

فإذا خرج بول» أو غائط من أي مكان فهو ناقضء» قل أو كَثْرَ. 

وقال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة 


.)570/1١( انظر: «الإنصاف» (0/75). (0) انظر: «المغني»‎ )١( 
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فهو كالقيء. وإن كان من تحتها فهو كالغائط. وهذا اختيار ابن 
عقيل رحمه الله"''. وهذا قولٌ جيدء بدليل: أنه إذا تقيّأ من 
المعدة» فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الرّاجح» أو ينتقض إن 
كان كثيرا على المشهور من المذهب. 

ويُستئنى مما سبق مَنْ حَدَنّهِ دائم» إِنَّه لا ينتقض وضوءهُ 
بخروجه؛ كَمَنْ ب نه .سلس بؤل» أو ريحء أو غائط. وله حال 
خاصّةٌ في التطهّر تأتي إن شاء الله" . 

وظاهر قوله: : «إن كان ا أو غائطاً). أن الريح 
إذا خرجت من هذا المكان الذي فُتِحَ عوضاً عن المخرج» 0 
ذات رائحة كريهة» م وهو المذهب. 

وقال بعض العلماء: ثم تنقفن الومو ”0 لأن المخرج 
إذا السك واتفتح غيره ا يدم 00 لا في 
العسكة لأنْ مسّه لا ينقض الوّصُوء كما سيأتي إن شاء الله 

قوله: «أو كثيراً نجساً غيرَهُماء» أي : أو كان كثيرا ا 
غير البول والغائط. فقيّد المؤلفٌ غير البول» والغائط بقيدين. 

الأول : 2 كثيراً . 

الي أن ع 
ل 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» )5١18/1١(‏ (9/ 1ك ؟01). 


(0) انظر: ص(005). (0) انظر: «الإنصاف» (17/9). 
(8) انظر: ص (585. 5975). 


© هه هه هه و .وه وه هو هوهو ووو ووو م ووو وه ووو و ووو ووو وه وه وم وه و م هو. .مومه .9ه 


وقوله: «أو كثيراا؛ء أطلق المؤلّف الكثيرء والقاعدة 
المعروفة: أذ ا أتى» ولم 3 بالشّرع فمرجعه إلى العغرف» 
كما قيل: 
وذ ماناف ولتم سفنت ال وار لوا 

فالكثير : بيضبيت: عرف الثامئن + 'فإن قالوا: “عذ] كتيز ضار 
كثيراً» وإن قالوا: هذا قليلٌء صار قليلاً 

وقال بعضن العلماء: إن المعتبر عند كل أحد يحسبه”" : فكل 
من رأى أنه كثيرٌ صار كثيراًء وكلّ من رأى أنه قليلٌ صار قليلاً . 

وعدا القول فيه تل “لأن من الاين من عنده وسواس» 
فالتقطةٌ الواحدة عنده كثيرة» ومنهم من عنده تهاون فإذا خرج منه 
دم كثير قال: هذا قليل. 

والصّحيح الأول: أن المعتبر ما اعتبره أوساط النّاس» فما 
اعتبروه كثيرا فهو كثيرء وما اعتبروه قليلا فهو قليل. 

وقوله: «نجساً غيرّهُما»» نجساً: احترازاً من الظّاهرء فإذا 
خرع باه ددن حي طافن راو كل فر باقن ارق 
واللغاتت ودمع العين . 

: وقوله: «غيرّهما» أي: غير البول والغائطء افدخل في هذا 

الدَّمُ والقيءٌ؛ ودّم م الجروح» وماءٌ الجروح وكل ما يمكن أن 
يخرج مما ليس بطاهر. 
)١(‏ انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمة الله ص(15١).‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» (15/1). 
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فالمشهور من المذهب أنه إذا كان كثيراً إما حُرفاً» أو كل 
إنسان بحسب نفسه ‏ على حسب الخلاف السابق - أنه ينقض 
الوُضُوف وإن كان قليلاً لم ينقض. 
واستدلُوا على ذلك بما يلي : 
- أن النبي كَل قَاءَ فأفطرٌء افتوضأ"'. وقد قال الله 
تعالى: «لمَد كن ل ضٍِ رسُول أده 0 سه 4 [الأحزاب: ١؟]»‏ 
تلكا ترضا يعد أناقاء والأميرة التحينة أن تفعل كنعلة. 
؟ - أنها فضللات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط» 
لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه؛ لاختلاف المخرج» فتُعطى 
حكمهما من وجه دون وجهء فالبول والغائط ينقض قليله وكثيره؛ 
لخروجه من المخرجء وغيرهما لا ينقض إلا الكثير. 
وذهب الشافعيٌ والفقهاء السّبعة'' وهم المجموعون في 
قول بعضهم: 
إذا قيل مَنْ في العلم سبعة أَبْحْرٍ روايتهم ليست عن العلم حََارِجَه 
)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الصوم : باب الصائم يستقئ عامداًء رقم :)588١(‏ 
والترمذيء أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف» رقم 
(80): والنّسائي في «السئن الكبرى»: كتاب الصيام: باب في الصائم يتقيأء رقم 


(5"11. 3154).: وابن خزيمة»: رقم (7”7) وابن حبان رقم »)٠1١91(‏ عن أبي 
الدرداء رضى الله عنه. 
قال ابن 585 الإسناده صحيح متصل؟. 
قال ابن حجر: احديث قوي الإسناد». ثم قال: «هذا حديث صحيح». 
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (884)»: «موافقة الحُبر الخبر؛ .)44١/١(‏ 
(0) انظر: «المغني» /١(‏ 27517 «المجموع شرح المهذب» (؟/1). 
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فقل : هم عُبِيدٌ الله عروة» قاسم سعيدٌ» أبوبكر» سليمانُ» خارجه”" 

إلى أنَّ الخارج من غير السَّبِيلِين لا ينقض الوضصُوء قل أو 
كثر إلا البول والغائط» وهذا هو القول الثاني في المنتعيب": 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية""2 واستدل | نما يلى: 

١‏ - أن الأصل عدم النّقضء فمن اذَّعى خلاف الأصل 
فعليه الذّليل. 

؟ ‏ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت 
بمقتضى دليل شرعي» فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي . 

ونحن لا نخرجٌ عمًا دلَّ عليه كتاب الله» وسّنَّةَ رسوله وَل 
لأننا متعبّدون بشرع الله فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم 
تجبٌء» ولا أن نرقَعَ عنهم طهارة واجبة. 

وأما الحديث الذي استدلوا به على نقض الوْضوء فقد ضعّفه 
كثيرٌ من أهل العلم. وأيضاً: هو مجرد فعل» ومجرد الفعل لا 
يدل على 'الرستوية لأنه عا لتر الأفو .وايضيا: : هو مقابل 
بحديث - وإن كان ضعيفاً - أن النبيّ يك احتجمء 0 ؛ ولم 
عون" وعدا ندل على إن نالو خيوه امو الى يدا الوسوية 
وهذا هوالقول الرّاجح 
)١(‏ انظر: (إعلام الموقعين» /١(‏ 17): و«سير أعلام النبلاء» (478/4). 
(؟) انظر: «الإنصاف» (17/5). 
(0) انظر: «#مجموع الفتاورى» (١5٠/577؟5)‏ و(١5/‏ 5575)., «الاختيارات» ص(5١).‏ 


(4) رواه الدارقطني »)157/١(‏ والبيهقي )١51/1١(‏ من حديث أنس. 
والحديث ضعفه النووي في «الخلاصة» رقم (590) وقال ابن حجر: «في إسناده 


صالح بن مقاتل وهو ضعيف». انظر : «التلخيص الحبير» رقم (06. 
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وَرقللَ العَقَلٍ ا يسِيرَ نوم مِنْ قَاعدٍ 5 و قَائِم 5 شظ**12ظ 


قوله: «وزوالٌ العقل»: هذا هو النّاقض الثَّالث من نواقض 
الؤُصْوءء وزوال العقل على نوعين: 

الأول: زواله بالكُليّة» وهو رفع العقل» وذلك بالجنون. 

الثاني: تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدَّة معيّنة كالنّوم 
والإغماء» والشّكرء وما أشبه ذلك. 

وزوال العقل بالجنون والإغماء والسَّكْرٍ هو في الحقيقة 7 
لهء وعلى هذا فيسيرُها وكثيرها ناقضٌ» فلو صُرعَ ثم استيقظء 
0 أو أغمي عليه انتقض وضوءه سواءٌ طال الزَّمنُ أم قَصْرَ. 

قوله: «إلا يسيرَ نوم من قاعدٍ أو قائم». اختلف العلماء 
- رحمهم الله - في النّوم هل هو ناقضٌء أو مظنّة النّقض» على 
أقوالٍ منها : 

القول الأول: أن النّوم ناقضٌ مطلقاً يسيره 0-2 وعلى 
أي صفة كان؛ لخدم ديت و رن 1 لاله 1ك 
والحدثٌ لا يُفرّقُ بين كثيره ويسيره كالبول. 

القول النّاني : : أن النّوم ليس بناقض مطلق”" ؛ لحديث أنس 
رضي الله عنه أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الوشاء ء على 
عهد رسول الله يد حتى تخْفِْقٌ رؤوسهم ثم يُصلون ولا يتوضؤون)»”؟'. 


010 انظر: «المجموع شرح المهذب» .)١5/5(‏ 

إفهة تقدم تخريجه ص(١1١).‏ 

.)5١ /١( «الإنصاف»‎ .)775/١( انظر «المغنى»‎ )9( 

140 وزاء شيك كات السهن” باب الدليل على: أنانوم /الجالين لعفي الرشيوب 
رقم (757) وأبو داود» كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم )5٠١(‏ 
وهذا لفظه. وصحّح النووي إسناد أبي داود «الخلاصة» رقم (1554). 
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وفي رواية البرّار: اايضعون جنوبهم)”) 

القول الئّالثك: ‏ وهو المذهب - أن النوم ليس بِحَدَثْء 
ولكنة مطلنة الخد ولا يُعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيداً فيه 
الحدث2©'9: ولهذا قال المؤلف: إلا يسير نوم من قاعدٍ وقائم». 
/ االغرب الرَابع 7 وهو اختيار شيخ الإسلام» وهو الصجو د ١‏ 
أن النوم مظنة الحدذث,. فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه 3 
بنفسهء فإن وضوء» باقي» وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحسٌ بنفسه 


وبهذا القول تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان بن عسال 
دل على أن الَنّوم ناقض» وحديث أنس رضي الله عنه دلَّ على أنه 
غير ناقض . 

فتلحم ناءووة هن الكتشانة يجان ما إذا كان الاتبان الو 


)1١(‏ رواه البزار [«مختصر الزوائد» رقم (1175), «المطالب العالية» رقم (165)ل 
وأبو يعلى رقم .)07١99(‏ 
قال الهيثمي: «رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»» المجمع /١(‏ 
24). 
قال البوصيري عن إسناد أبي يعلى: «هذا إسنادٌ صحيحٌ ورواه البزار في 
مسنده. . .»ء (إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (١/ل91١).‏ 
قال ابن القطان: «قال قاسم بن أصبغ أحدثنا محمد بن عبد السلام الحُشني» 
حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا شعبة» عن قتادة» 
عن أنس قال:... فذكره. وهو كما ترى ‏ صحيحء من رواية إمام عن شعبة 
فاعلمه»). 1 
«بيان الوهم والإيهام» رقم (5805). 

(0؟) انظر: «الإنصاف» (5/ 257١‏ 556). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» 2077١ /7١(‏ «الاختيارات» ص(5١).‏ 


باب نواقض_الوضوء 0000 
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أاحدت الاح يفمه» وتحمل حديث صفوان غلن )ما إذا كان لو 

ويؤيّد هذا الجمع الحديتُ المروي «العين وكّاء السَّه فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء:”". فإذا كان الإنسانُ لم يُحِكمْ 
وكاءه بحيث لو أحدث لم يحسٌ بنفسه فإن نومه ناقضٌّء وإلا 
فلا. 

وقوله: دلا يسير و1 من قاعد أو قائم). هذا استثناء من 
قول المؤلّف: «وزوال العمّل). فخرج بالتسهن: الكثيوة ٠‏ وخرج 
بقوله: «من قائم أو قاعد» ما عداهماء فما عدا هاتين الحالين 


ان اندم توا جات 
ناقضاً أيضاً إلا 50 أ ناي 


واليسير يرجَعٌ فيه ال العروق تقار بكرن بسيرا في زمنه 


/١( رقم 876)» والدارقطني‎ /١9( رواهأحمد (917/4).» والطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
)من بعديثك معاوية.- قال ابر حدر : «في إسناده بقية» عن أبي بكر بن أبي‎ 
مريم وهو ضعيف».‎ 
وابن‎ »)5١*( وروى أبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» رقم‎ 
/١( ماجهء كتاب الطهارة: باب الوضوء من النومء رقم (لالا4)» والدارقطني‎ 
عن علي يرفعه «العين وكاء السَّهء فمن نام فليتوضأ».‎ )١ 
قال أحمد: «حديث علي أثبت من حديث معاوية». قال أبو حاتم: «ليسا‎ 
. بقويين؟‎ 
وحسّن المنذري وابن الصلاح حديث علىٌّء » وقال النّووي: «رواه أبو داود وغيره‎ 
. بأسانيد حسنة)‎ 
.)١69( انظر: «الخلاصة» رقم (581).» «التلخيص» رقم‎ 
ملاحظة: السَّه: الذبر. الوكاء: الخيط الذي تُربط به الخريطة.‎ 


بحيث يغفل غفلة كاملة, وربما يرى في منام شيئاًء لكنه شيء 

نسي ةله اروف يها : ولو خرج منه شيء لشمّه . 

رهد ان سين لان فعا فار 
فمثلاً يسمع المتكلمين» أو إذا كلّمه أحدٌ العته يسترعة أو لو 
حصل له حَدَّثْ لأحسٌ به . 

وظاهر قوله: «من قاعد أو قائم» الإطلاق» ولكنهم استثنوا 
ما إذا كان محتبياً أو متّكئا أو مستنداً فإنه ينتقض وضوؤه؛ لأنه 
في الغالب يستغرق في نومهء وإذا استغرقٌ في نومهء فإنه قد 
ل ّْ 

ولو أن وجلد نام وعو شاحد وها ينا فالمذهب: 
ينتقض وضووه؛ لأنه ليس قاعداً ولا قائماً. 

وعلى القول الرَّاجح: لا ينتقض إلا في حالٍ لو أحدث لم 

قوله: «ومسٌ ذكر متّصل»؛ هذا هو النّاقض الرابع من 
نواقض الؤضوء والمي ل بذ أن بكون بدون حائل؛ لأنه مع 
العائل "له تعد أمسا. 

وقوله: الذكراء أي: أن الذي ينقض الوضْوءَ 0 الذّكرٍ 
قيفي الما وله 

وقوله: «متّصل»2 اشترط المؤلّف أن يكون منصلا احترازاً 
من المنفصلء» فلو قُطع ذكرٌ إنسان.في جنايةء أو علاجء أو ما 
أشبه ذلك» وأخذه إنسان ليدفنه» فإن مسّه لا ينقض الوضوء. 


باب نواقض الوض. 02 


أؤ قبل بظهْر كَفّهء أَوْ بَظيه ”2 


وأنضا 7ل بن الاتكون ا مكنا 8 امعرارا من الصو دان 
الخُنئى ذكره غيرٌ أصلئ؛ لأنّه إن تبيّن أنه أنثى فهو زائد»ء وإن 
أشكل فلا ينتقض الوْضُوءٌ مع الإشكال. 

قوله: «أق قَيْلِ»: القُبُل للمرأة. ويشترّط أن يكون أصليًا 
ليخرج بذلك قبل الختثى . 

5 د 2 2 3 ع 

قوله: «يظهر كفه أو بطنه» متعلق بامس»22 اي: لا بد أن 
يكون الصسن بالك سواء كات تحرفة أومطعه أو-ظيرة. 
يقول: إن المسّ بظهر الكفٌ لا ينقض الوضُوء''؛ لأ 
والإمساك عادة إِنْما يكون بباطن الكفٌ. 

والمس دكين الكك ل يتقدن الؤقنوةة لآن الآ حاديك 
الواردة في المسُ باليد كقوله كلهِ: «مَنْ أفضى بيده إلى ذكره ليس 
بينهما 0 فل وجب عليه الود واليد عند الإطلاق لا 
يراد بها إلا الكفُ لقوله تعالى: ##وَالسَارِفُ وَألْسَارقَه مََقَطعْوَا 
يديهم 4 [المائدة: 2178 أ : أَكْفهُما . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في مس الذكر والقُبّلء هل 
ينقض الوّصُوءَ أم لا؟ على أقوال: 
() انظر: «الإنصاف» .)7١/5(‏ 
زهم رواه أحمد هف فرفرورة واللفظ له وابن حبان رقم ,)1١1١1١4(‏ والدارقطني 1/ 

1». والبيهقي (171/7) من حديث أبي هريرة. 

والحديث صحّحه : الحاكم» وابن حبان» وابن عبد البر» وعيد الحق الإشبيلي» 

والنووي. 

انظر: «الخلاصة» رقم )ل «التلخيص الحبير) رقم .)١55(‏ 


العلم 
الس 


القول الأول :وهو الزدذعي أنه"يتقهن الوضوة »> واسعدلوا 
ايان 

١‏ - حديث بُسْرّة بنت صفوان أنَّ النبى كه قال: «مَنْ مس 
لوي , 

١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا أفضى أحذّكُم 
مع ان دكين لين درنياا نر لد جحت قلا زلور . 

0 رواية: إلى فرجه»” ". 

- أن الإنسان قد يحصّل منه تحرّكُ شهوة عند مسن الذّكرء 

ل سي ع كر 
عُلّىَ الحكم به كالنّوم. 8 5 

القول.الثانى: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء””"». واستدلوا 
بما يلى : 


)1١(‏ رواه أحمد .4٠5/5(‏ 509)» وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء من مسٌ 
الذّكره رقم (181)» والترمذيء أبواب الطهارة: باب الوضوء من مسسٌ الذكرء 
رقم (81)» والنسائي» كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء )٠١١/١(‏ 
رقم ( ؛». وابين ماجهء كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر» رقم 
(4/) وغيرهم. 
والحديث صحّحه: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» والترمذي» وابن خزيمة» 
وابن حبان» والحاكمء والبيهقي؛ والإسماعيلي. قال البخاري: «هو أصح شيء 
في الباب». 
قال النووي: «رواه مالك فى الموطأ والثلاثة بأسائيد صحيحة». 
انظر: «العلل» للدارقطني [5/ل ١1917‏ ب] نسخة دار الكتب» حيث أطال 
الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بما لا يزيد عليهء «الخلاصة» رقم 
فط 56 «التلخيص» رقم .)1١56(‏ 

(؟) هي رواية ابن حبان انظر ص(55؟). انظر: «الإنصاف» (237577/75 37). 


باب نواقض_الوخي. 50 


- حديث طَلْقٍ بْنِ عليٌ أنه سأل النبيّ كلِ عن الرَّجُل 
0 في الصّلاة: أعليه وُضُوءٌ؟ فقال النبئ كلِ: «لاء إِنّما 
هن لشية يناك ولام 


أن الأصل بقامٌ الظهارة» وعدمٌ النقض» فلا نخرج عن 
هذا الأصل إلا بدليل متيمّن . ا ل يد 
وإذا كان فيه احتمال؛ فالأصل بقاع الوُضوء. قال عَلِْهِ: « 
50 حتى يسمع صوتاًء أو يجد ريحاً"". فإذا كان هذا 7 
السّببِ الموجب حسّاء فكذلك السَّببُ الموجبٌ شرعاً» فلا يمكن 
أن تلمك اليه جتن يكن معلوها قد 

القول الثالثة اند إن ينه مشهرة اتدففن ومنو وال 
فلا27 وبهذا يحصّل الجمع بين حديث بُسرة» وحديث طَلْق بن 


)١(‏ رواهأحمد (59/5) واللفظ لهء وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الرخصة فى 
ذلك رقم (145: 14):والنسائي » كثاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
ذلك ».)35١١/1١(‏ رقم )1١10(‏ والترمذي. أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك 
الوضوء من مس الذكرء رقم 842 وابن ماجه كتاب الطهارة: باب الرخصة في 
ذلك. رقم (147). وغيرهم. 
والحديث ضعّفه: الشافعي» وأن بوحاتم وأبو زرعةء والدارقطني» والبيهقي» 
والنووي. لأجل قيس بن طلقء وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه اصدوق». 
وصحّحه بالمقابل: الفلاس» والطبراني» والطحاوي. وابن حزم. 
وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من حديث بسرة». 
وقال الطحاوي: (إسناده مساوم غير مضطرب». 
انظر: «علل الحديث» لا, بن أبي حاتم :»)58/١(‏ «سنئن البيهقي» 2)١178/١(‏ 
«الخلاصة» للنووي رقم (581): «المحرر» رقم (87): و«التلخيص» رقم 
(1560). 

(؟) 0 تقدّم تخريجهء ص(09). 25 انظر: «الإنصاف» (77/9). 


علي وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل التّرجيح والنّسخ؛ 
لأنّ الجَمْعَ فيه إعمال الدَّليلين» وترجيح أحدهما إلغاء للآخر. 

ويؤيد ذلك قوله ككلِْ: «إنمًا هو بَضْعَة منك”'': لأنك إذا 
شيك ذكرك يدون تنحاله شهوة كنار كانما تسل متاك اعفيائك» 
وحينئلٍ لا ينتقض الوْضُوءء وإذا مَسَسْنَه لشهوة فإنّه ينتقض؛ لأن 
العِلَّةَ موجودة» وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور 
منك» فإذا مسّه لشهوةٍ وجب الوّصْوءء ولغير شهوة لا يجب 
الؤْضْوءء ولأن مسّه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء. - 

قالوا ‏ وهم يحاججون الحنابلة : لنا عليكم أصل» وهو 
أنكم قلتم: إِنْ مس المرأة لغير شهوة لا ينقض» ومسَّها لشهوة 
ينقض؛ لأنه مظنّة الحدث. 

وجمع بعض العلماء بينها بأنَّ الأمر بِالوْصُوء في حديث 
بُسْرة للاستحباب» والنَّفِيَ في حديث طَلْق لنفي الوجوب""!؛ 
بدليل أنه سآأل عن شرت فقال : «(أعليه»)» وكلمة: «على» ظاهرة 
في الوجوب. 

<٠‏ القول الرّابع : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الوْضوء من مس 

الذكّر مستحبٌ مطلقاًء ولو بشهووقا'". 

وإذا قلنا: إنه مستحبٌء فمعناه أنه مشروع وفيه أجرء 
واحتياط» وأما دعوى أنَّ حديث طلق بن عغلىٌ منسوخ» لأنه قَدِمَ 
)1١(‏ تقدم تخريجهء ص(١58).‏ 


(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» (؟/ ؟5)» «نيل الأوطار» .)501/١(‏ 
إفرفق انظر: (مجموع الفتاوى» 2)577/5١( ,)075 /5١(‏ «الاختيارات» .)١5(‏ 


باب نواقض الوضو. [تا- 


على النيى كلل رديت مسسكء أرلالهجرة ".اوم يقد إلية 
بعدٌ. فهذا غير صحيح لما يلي: 
اغاأه لااتصان إلى التبع إلا إذا ضار اليم والجهم 
ا 
- أن في حديث للق عِلَّةَ لا يمكن أن تزول» وإذا رُبط 
ا لأن 
الحكم يدور مع عِلَته والعلّة هي قوله: (إنما هو بَضعَة منك». 
ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكرٌ الإنسان ليس بَضْعَةَ 
مئه ) )ا 
؟ - أن أهل العلم قالوا: : إن التاريخ لا يُعلم بتقدّم إسلام 
الرّاوي» أو تقذم أخذه؛ لجواز أن يكون الرّاوي حدذث به عن 
غيره. 
بمعنى : أنه إذا روى صحابيّان حديثين ظاهرهما التَعارض» 
وكان أحذهما متأخحراً عن الآخر في الا فلا نقول: إن الذي 
تأخّر إسلامُه حديثه يكون ناسخاً لمن تقدّم إسلامُه. لجواز أن 
يكون روأاه عن غيره من الصَّحابة» أو أنْ النبئّ بل حدّثْ به بعد 
ذلك. 


000 رواه مسدد بن مسرهد [إتحاف الخيرة المهرة ل54١]»‏ والطبراني (4/ رقم 
2145 والدارقطني :»)١59/١(‏ وابن حبان رقم )١١77(‏ عن ملازم بن عمروء 
عن عبد الله بن بدرء عن قيس بن طلق» عن أبيه به. 
ورواه الدارقطني )١58/١(‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن 
جابر؛ عن قيس به. 
قال الطحاوي: حديث ملازم صحيح» مستقيم الإسناد. «شرح المعاني» (75/1). 


كتاب الطهال 8 


84م 


- ٌّ أ فاق مر 20 4 م 0 
ولَمْسُهُمَا من حُتْتَى مُشْكِلء وَلْمْس ذَكَرِ ار انق قله 
#2 


والخلاصة: أن الإنسان إذا مسّ ذكره استّحبٌ له الوّضُوءٌ 
مطلقاًء سواء بشهوة أم 050000 وإذا مسّه لشهوة فالقول 
بالوجوب قويٌ جدّاء لكنّى لا أجزم بهء والاحتياط أن يتوضّأ. 

قوله: «ولمسُهُما من خُنْنَى مُشكل». لمسّهّما: أي القَبّل 
والذّكر. وقوله «من خُدْنَى مُشْكلٍ) هو الذي لا يُعلم أذكرٌ هو أم 
أنثى . 

أي: إذا مسن قُبُْلَ الحُنثى وذَكَرّه انتقض وضوءه؛ لأنه قد 
مسنّ فرجاً أصليًاً إذ إن أحدّهما أصلىٌ قطعا . 

قوله: «ولّمسٌ ذَكَرٍ ذَكَرَه. أي: لمسٌ الذّكر ذكرَ الحُنْنَى 
لشهوة . 

كوتواء نزو انك فنتفن إى + الخ الا فثر الشمي 
لشهوة . 

قوله: «لشهوة فيهماء», أي: فيما إذا مس الذّكرٌ ذكرٌ 
الحُنثى» أو الأنثى قَبِلَهُ. 

مثاله: رجلٌ حُنثى؛ ورجلٌ صحيحٌ» هذا الصَّحِيحٌ مسن ذَكْرَ 
الخُنثى لشهوة فينتقض وضوؤه. 

والعلّة : أنه لما مسن هذا الجزء 0 لشهوة» فإن كان 
الى انتقا يها الخورة سن ن المرأة لشهوة يَنْقَض يَنْقَضُ الوْضوء على 
المبهك كفااسياي درن كان كرا تقد هد اكرم ول 


)١(‏ انظر: ص(285). 
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الذكر .يتفض الوصو وعلى هذا يكون وَُصُوؤُه منتقضاً على كل 
تقدير. وإِنْ مس الرّجل فرج الحُنثى لم ينتقض الوْضُوء. وإن كان 
بشهوة؛ لأنَ الخُنثى ِنْ كان ذكراً فقد مسّه لشهوةء 0 ن الرّجَل 
الرَجْلَ لشهوة ة لا ينقض الوّضوءء وإن كان أنثى فقد مس فرجهاء 
لكن ليس لدينا علم الآن بأنه أنثى» بل فيه شَكُء فيبقى الوُْضُوء 
على أصلهء ولا ينتقض. 

وإن كانت الانعى مشت قثن الى لشهروة» قإن ينتقض 
الوضوء: 

مثاله: امرأةٌ صحيحةٌ عندها خُنثىء» فمسَّتْ قُيُلّه لشهوةء فإنَّه 
ينتقض الوّضوء. 

والعلقة" الدورن عاق تكد :دقرا انعد مكف لوو وس 
المرأة الرَجل لخيرة يعدن الوسوءم وإن كان أنثى فقد مسّت 
فرجهاء ومس فرج المرأة ينقض الوّضْوءء وعلى هذا يكون 
وُضوءها منتقضاً على كل تقديرء والصُّور كما يلي : 

اده أحد.فرجي الخ المشكل. يدون شهوة: فإنه لا 
ينقض مطلقاًء سواء كان اللامس ذكراً أم أنثى. 

- مسهّما جميعاء فإنه ينتقض الوضُوء مطلقاً. 

“مس أحد فرجي الى المشكل بشهرة؛ فله أربع 
حالاات: 

حالتان ينتقض الوّضوء فيهما وهما: 

ذنيا افيف الدع دكي 


ع أن تمس الاش فرسة: 

وحالتان لا ينتقض الوُّضوء فيهما وهما: 

لالد ده 

أن تمس الا كن دكرةه 

قوله: «ومسّه امرأةً بشهوة». هذا هو النّاقض الخامس من 
نواقض الوْضوء . 

والضَّمير في قوله: «ومسّه» يعود على الرعل ‏ : مس 
الرّجل امرأة بشهوة؛ وظاهره العموم وأنه لا فرق , حق الضكير 
والكنية: والقاقل والحخون» والحر والعيد: 

ولم يقيّد المؤلّف المسسٌّ بكونه بالكّفٌ فيكون عامّاء فإذا 
مسَّها بأيّ موضع من جسمه بشهوة انتقض وضوءه. 

والباء في قوله: «بشهوة» للمصاحبة؛ أي: مصحوبا 


وبعضُهم يعبّر بقوله: «لشهوة» باللام» فتكون للتعليل'''» أي 
وكا تجمل عليه الجهوة. 

وقوله: «امرأة» المرأة هي البالغة» ولكن البلوغ هنا ليس 
بشرطء لكاي العم ببلوغ سبع سنين» سواءًٌ من 
اللامس أم الملموس”' وافه لخر ؟ لأن الغالي فبمن كان لماسيع 
سنوات لك لا يدري عن هذه الأمور شيعا ؛ ولهذا قيّده بعض 


.)198/١( «منتهى الإرادات»‎ »)591/1١( انظر: «الإقناع»‎ )١( 
.)58/5( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )0( 
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العلماء بمن يطأ مثله. ومن تُوطأ مثلهاء أي: : تشتهي 0 اوالذي 
يطأ مثله من الرجال هو من له عشر سنوات» والتي تُوطأ مثلّها من 
لخي مر بها حت سرات تتدويهة كرد اشير سملن 
بمن هو محل الشَّهوة» وهذا أصحٌ؛ لأنّ الحُكم إذا عُلّقَ على 
وصف فلا بُدَّ أن يوجد محل قابلٌ لهذا الوصف. 

واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال: 

القول الأول: ‏ وهو المذهبٌ ‏ أن مسسّ المرأة بشهوة ينقض 
الو 

واستدلُوا : 

بقوله تعالى: #أوٌ نسم أيندة» [المائدة: 5] وفي قراءة 
سوعة: أو لَمَسْتُم الماع والفيل'واللمسن معتاهما اعد 
وهو الجس باليد أو بغيرهاء فيكون مس المرأة ناقضاً للوْضُوء . 

فإن قيل الآية ليس فيها قيدٌ الشّهوة» إذ لم يقل الله «أو 
0 النساء بشهوة». فالجواب: أن مظئةَ الحدث هو لمس 

بشهوة» فوجب حمل الآية عليهاء ويؤيد ذلك أن النبيّ كل كان 
على طق الللوه جر كينع بده نشةٌ رضي الله عنها تمد رجليها بين 
يديه» فإذا أراد السّجود غمزها فكفث صايه: 6 ولو كان مجرد 
اللّمس ناقضاً لانتقض وضوءٌ النبئ يلل واستأنف الصّلاة. 


(10) انظر: «الإنصاف» (؟/45). (0) انظر: «الإنصاف» (47/9). 

0 قرأ بها: حمزة» والكسائي. وخلف. انظر: إتحاف فضلاء البشر» للبنًا (071/1). 

() رواه البخاري. كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش» رقم (081 ومسلمء 
كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي» رقم (؟١01).‏ 


ولأن إيجات الْؤْضْوء بمجرد المسٌ فيه شَقَّة مشقة عظيمة» إذ قل 
من 1 منهء ا سيّما إذا كان الإنسان عنذه أمّ كبيرةٌ» أو ابنة 
وسققة فإنه منفع * شرعاً. 


القول النّاني: أنه ينقضٌ مطلقاًء ولو بغير شهوة» أو 
ا 
واستدلُوا : بعموم الآية. 
وأجابوا عن حديث عائشة: بأنه يحتمل أن الرّسول كَكِهِ كان 
نه و والظفر في حكم المنفصل » و بحائل» وَالَدَليل إذا 
دخله الاحتمال بطل الاستدلال به» وفي هذا الجواب نَظْرء ا 


القول الدّالث: أنه لا ينقض مس المرأة مطلقاًء ولو الفرج 
بالفرج ١‏ ولو بشهنو 0 
واستدلُوا : 


١‏ حديث عائشة أن النبئ يل قَبَّلَّ بعضٌ نسائه. ثم 
خرج إلى الصّلاةء ولم يتوضّأ"» حَدَّئت به ابن اختها عروةً بن 


.)17/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) رواه أحمد »)5١١/5(‏ وأبو داود» كتاب الظهارة: باب الوضوء من القبلة» رقم 
(19)»: والنسائي» كتاب اللهارة: باب ترك الوضوء من القّيلة 22٠١4 /١(‏ رقم 
»)17١(‏ والترمذيء» أبواب الظهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة» 
رقم () وابين ماجهء كتاب الظهارة: باب الوضوءٌ من القُبلة» رقم 26٠0‏ 
وغيرهم» بأسانيدهم عن وكيع؛ عن الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
عائشة بهء وهذاالحديث كدراعلةه البخاري» وأبو حاتم» وأبو داود» 
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الزبير فقال: ما أَظَنٌ المرأةً لذ أنتك) فضحكت: 


-2 والدارقطني» والنووي» وابن حجرء وغيرهم بما ملخصه: 

أولاً: أن رت يد الحديث هو عروة المزني» وليس ابن الزبير» والمزني لم 

يدرك عائشة 

ثانياً : عبن ب ان كاين رس خا 

أما عروة في هذا الحديث فهو عروة بن الزبير كما ورد مصرّحاً به في رواية 

الأئمة الثقات عند أحمد وغيره. 

أما عدم سماع حبيب عن عروة فمسلم» » قال الثوري وابن حنبل وابن معن 

والبخاري وغيرهم: : لم يسمع حبيب بن أبي ثابت من عروة بن الزبير شيئا 

3-9 اللحفيل؟ ص(9١1١).‏ إلا أن له طرقاً ومتابعات أخرى يتقوّى بها 0 
ما رواه البزار في «مسنده» من طريق محمد بن موسى بن أعين» حدثنا أبي» عن 

عبد الكريم؛ عن عطاء عن عائشة به. 

قال عبد الحق الإشبيلي: «موسى بن أعين هذا ثقة مشهورء وابنه مشهورء روى له 

البخاري» ولا أعلم لهذا الحديث علّة توجب تركّه ولا أعلم فيه مع ما تقدم أكثر 

من قول يحيى بن معين: حديتٌ عبد الكريم عن عطاء حديث رديء؛ لأنه حديث 

غير محفوظه وانفراد الثقة بالحديث لا يضرّه». «الأحكام الوسطى» )١47/١(‏ 

وأقرّه ابن التركماني» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فى «العلل» [5/ ل55١‏ - ب]. 

وقال ابن تيمية: «إسناه جيد». «شرح العمدة» (0719/1. 

وقال ابن حجر : «رجاله ثقات». «الدراية» .)585/1١(‏ 

ورواه أحمد »)2٠١/5(‏ وأبو داود رقم (178) عن إبراهيم التيمي عن عائشة 

به. قال أبو داود: «هذا مرسلء» إبرا ابل ا وانظر 

«العلل» للدارقطني 8 -أ]. 

قال ابن تيمية: «غايةٌ ما في الإسناد نوع إرسال» وإذا أرفئل الحديث من وجهين 

مختلفين اعتضد أحدهما بالاخر ولا سيما وقد رواه البزار بإسناد جيد عن عطاء 

عن عائشة مثله), شرح العمدة» .)3١61/1١(‏ 

وقد احتج ‏ بهذا الحديث ‏ الإمام أحمد كما في رواية حتنبل عنه. ومَالَ ابن 

عبد البّر إلى تصحيحه. 

انظر: الملل للدارقطني [5/ل9؟١ ‏ بء ل ١6١‏ -أء» ل1055 -أ] نسخة دار 

الكتب» «سئن الدارقطني» »)177/١(‏ «سئن البيهقي »)١14/١(‏ «التلخيص 

الحبير» رقم .)١798(‏ 


وهذا حديثٌ صحيح. وله شواهدٌ متعدّدةٌ. وهذا دليل 
إيجابي» وكون التّقبيل بغير شهوة بعيدٌ جداً. 

؟ - أن الأصل عدم النّقض حتى يقومٌ دليل صحيح صريحٌ 
عل لشن 

- أن الظهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت 

بمقتضى دليل شرعيٌ ) فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ١»‏ ولا 
دليل على ذلك وهذا دليل سلبئىٌ , 

وأجابوا عن الآية بأن الثراد بالملامسة الجماع لما يلي : 


١‏ - أن ذلك صصح ع انو نايل 7 رضي الله عنهماء الذي 
دعا له النبئ كله أن يعلّمه الله التأويل”" م رهن ادن م عد 
قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه. 

١‏ أنَّ في الآية دليلآً على ذلك حيث قُسَّمت الشلهارةٌ إلى 
أصليّة وبدل» وصُغرى وكُبرىء وبِيّت أسباب كل من الصُّغْرى 


(41) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» »)١184/١(‏ وفي «المصنف» رقم (007)»: وابن 
جرير رقم 4687 تمق مزؤمق كزؤمق لامره9ة)2ء قال ابن كتيل «وقد صَحَ 
من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك». «تفسير ابن كثير؟ (النساء 57). 
وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب» فروى عبد الرزاق رقم (016) عن عمر أنه 
قبّلّ امرأته عاتكة بنت زيد» ثم مضل إلى الصلاة فصلَّى ولم يتوضّأ. 
والأثر صحّحه أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» »)718/١(‏ وأقرّه ابن كثير 
في «مسئد الفاروق» .)١١5/١(‏ 

(0) روى 0 كتاب العلم: باب قول النبئ كَل : اللهم علّمه الكتاب» رقم 
(5/)» بلفظ : علّمه الكتاب». ورواه أحمد (77/1): والطبرانى /٠١١(‏ 

ني 

رقم 2)٠١541/‏ 00 بلفظ : «اللهم فمّهه في الذين وعلت التأويل»؛ وانظر 
كلام الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم )(ه/7ا). 


0 
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والبرى في حالتي الأصل والبدل» وبيان ذلك أن الله تعالى قال: 
«ينأيبًا ليت َامَنُوَاأ إذا كُنْثْمْ إل الصّلرة يلوا مُجُومَي 
َدَمَكُمٌ إل الْمَرَافقِ وافسحوا برموسك وانبلم إل الكتيين» 
[المائدة: 5]» فهذه طهارة بالماء أصليّة صُغرى . 

ثم قال: «وإن كنتُمَ جنُهًا تَاهَرُواأ4. وهذه طهارة بالماء 
أصليّة كبرى . 

ثم قال: لاوإن كنم يََىَ أو عَلَ سَمَرٍ أَوْ ج5 كعد ِنَم ين 
لْمَبطٍ أوَ لْمَسَمُ لنْسَآءَ هَلَمْ يدوا مَك قَتَيمّمُوا4. فقوله: «فتيمّمُوا) 
هذا البدل» وقوله: ظأوْ ججة كد يَِمُْ ين لم4 هذا بيانُ سبب 
الصّغرى» وقوله: أو نمسم ليس هذا بيان سبب الكبرى. 

ولو حملناه على المسٌ الذي هو الجسٌ باليدء لكانت الآية 
الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصّغرى» وسكت الله عن 
سبب الظهارة الكبرى مع أنه قال: لون كنتُمَ جثبًا كَاطْهرُوا4 
وهذا خلاف البلاغة القرانية. 

وعليه؛ فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: #أوْ نمسم 
ألِنّسَآه4 أي : «جامعتم»., ليكون الله تعالى ذكر السَّببين الموجبين 
للظهارة:: الشيك الأكي والشبت الأفيشن والظهارتية الصيفرئ 
في الأعضاء الأربعة» والكبرى في جميع البدن» والبدُل الذي هو 
طهارةٌ التِيمُم في عضوين فقط؛ لأنّه يتساوى فيها السّهارة الكبرى 
والصغرى. 

فالرّاجح: أن مس المرأة» لا ينقضٌ الوْضُوءَ مطلقاً إلا 
إذا خرج منه شيءٌ فيكون التَّقَضُ بذلك الخارج. 


قوله: «أو تمسّه بها»؛ ضمير المفعول في «تمسّه) يعود على 
الرّجلء أي: أو تمس المرأة الرَّجِلَ بشهوة» فينتقض وضوءها . 

والدّليل على ذلك: القياس» فإذا كان مس الرّجل للمرأة 
بشهوة ينقض الوصُوءء فكذا مس المرأة للرّجْل بشهوة ينقض 
الؤْضُوءَء وهذا مقتضى الطّبيعة البشرية» وهذا قياس واضحٌ 

وعلِمَ من قوله: «أو تمسّه بها»ء أن المرأة لو مسّت امرأة 
لشهوة فلا ينتقض وضوءهاء لأن المرأة ليست محلاً لشهوة المرأة 
الأخرى كما أن الرَجْل ليس محلاً لشهوة رخزي 

وتحكن أن تقول إِنَّ المرأة إذا مسَّت امرأة لشهوة انتقض 
وضوءها بالقياس على ما إذا مسَّت الرَّجُل بشهوة؛ لأن العِلَة 
واحدة» ويوجد من النّساء من تتعلّق رغبئُها بالشّابات» كما أنه 
يوجد من الرّجال - والعياذ بالله - من تتعلّق رغبتهم بالشّباب» وفنا 
دامت العلّة معقولة» فإن ما شارك الأصل في العِلّةه وجب أن 
يعطى حكمّهء لكسيق أن القول الاج أن:فس المرأة لا 
ا ل 
مثله . 

قوله: «ومسٌ حلقةٍ نُبْرِه, هذا من النواقضء» ولا يحتاج إلى 
أن يخصٌ؛ لأنّه داخل في عموم مس المّرْج» ولكن لما ذكر 
المؤلّث 006 الذكر احتاج إلى أن يقول: الومسٌ حلقة دُبُرا ولو 
قال هناك: ١مس‏ المَرْج) لكان أعم ولم يحتج إلى ذكر ادر 

وقد روى الإمام أحمد من حديث قن هريرة رضي الله عنه 
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أن ادن كله قال امن هل فرع فليتورض] 1137 والدي فْرْحٌ ‏ لأنه 
منفرج عن الجوف» ويخرج منه ما يخرج. 

وعلىٍ هذا اللةيهض الزضرة عبسل يكلمة لد .ء وهذا فرح 
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وقوله: اجانة ) لاعر عا لو د لاا انها 
كالصفحتين» وهما جانبا الي أو مس العجيزة» أو الفخذ» 
الأنثيين» فلا ينتقض الوضوء. 

قوله: «لا مسّ شَغر», أي : لا ينقض مس شعر ممن ينقض 
مله كمس الفرأة بشيرة على المنهي:. 
مثاله: رجل مسلّ شَعْر امرأته بشهوة» ولم يخرخ منه شيةٌ» 
فإنه لا ينتقض وضوءهء لأن الشّعْر في حكم المنفصل» » فكما لو 
1 مس خمارها لم ينتقض وضوءه ه ولو بشهوة. فكذا لشي ؟ لآنه في 
حكم المنفصل» ولا حياة فيه . 

قوله: «وظفي» ) يعني لو مس ظَمّر من ينقض الوْضُوءَ مسُّه لم 

فرق 

ينقض وضوءه . 

مثاله : رجل مس ظفْر امرأته لشهرة فإنه لا ينتقض وضوءًه. 
سواء طال هذا لد أو قَصْر 

وكذا الس فلو مسه بشهوة لا ينتقض وضوءة. لأنّه فى 
حكم المنفصل ولا حياة فيه ولا شعور. 
(1) تقدم تخريجهء» ص(180). (5) انظر: ص(578؟). 
(9) انظر: «المغني» /١(‏ 550). 


وقال ابن عقيل: 0 إن هذه الكّلاثة لا حياة فيهاء 
فقولوا: إِنَّ المسلّ بالعضو الأشلّ لا ينقض الوٌّضُوء أيضاًء وأنتم 
تقولون بأنَّه ينقض”). 
قوله: «وأمْرَبِ»» أي لا ينقض الوؤْضوء مَسسّ الأمردء وهو من 
طرّ شاربّه أي: اخضّرٌ ولم تنبت لحيثه؛ لأنه ليس محلاً للشهوة» 
ولذا قال لوط لقومه: #أنَانونَ الدُانَ مِنَ الَْلِيِينَ 2) وِيَدَرونَ مَا حَلَقَ 
لكر ريخم ين ين نيكم 1" ل أت قوم عاذت 49 [الشعراء] . 
فالذّكر لم يُخلق للذّكر فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر؛ 
لأن كُلّا منهما ليس محلا للشَّهوة. 
وهذا القول ضعيف جدّاء إذا قلنا بنقض الوّضُوء بمسّ 
المرأة لشهوة؛ لأن من النّاس والعياذ بالله - من قَلَبَ اللّهُ حِسَّه 
وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون النّساءء بل أشدٌ. 
وقوم لوط لما جاؤوا إلى لوط قال: طاهَؤْلَاء باق هن 


أظْهِرٌ 4 فقالوا: ظالَقَدٌ عنَتَ ما لا في بَِكَ مِنَ حي وَإِنَكَ انهه 
ما ريد [هود: 5# يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة 
شاب. 


5 01 0-2 4 3 
والصّوابٍ: أن مس الأمرده كمس الأنثى سواءء» حتى قال 


بعض العُلماء: إِنَّ النظر إلى الأمرد حرام مطلقاً كالنظر إلى المرأة 
فيجب عليه عَضٌ البصر”". 
وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوةٌ بالأمرد» ولو بقصد 


.)05/7١0( انظر: «الإنصاف» (؟/897). (؟). انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 
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التعليم”''؛ لأن الشّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّمء وكم من 
انان كانوا فتلي 100 اعرد نأ هييير ا :قبل للشلا 'رالا قرا 
وهذه المسألة يجب الحذر منها. 

ولهذا كان القول الرّاجح أن عقوبةٌ اللوطئّ ‏ فاعلاً كان أو 
متعو لا به إذا كان واقينا - الدز بكل حالٍ إذا كانا بالغين 
عاقلين» حتى وإن لم يكونا محصنين 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصَّحابة رضي الله عنهم 
أجمعوا على قتلٍ الفاعلٍ والمفعولٍ به» لكن اختلفوا كيف 

من 

يقتل 

فأبو بكرء وعبد الله بن الزُبيرء وخالد بن الوليد حرّقوهم 
بالثّان؛ 'لأن 3 هذه من انع المنكرات» ولهذا قال الله في 
الرّنا: #ولا تفريواً وأ لز إِنَمُ كن فحسَّة4 [الإسراء: 7"] يعنى: من 
الفواحش؛ لأن «فاحشة» نكرة. ْ 

وقال الله فى اللّواط: #أتَأَوْنَ الْصَحِمَةَ4 [الأعراف: ١6]ء‏ 
فكأنها بلغت في الفح عاك وأعلاة. 

والإمام يقتله بما يردع عن هذه الفِعلة الخبيثة؛ لأنه لا يمكن 
التحرّز منها إطلاقاً» فالرّنا يُتَحرَّز منه» فإذا رأينا رجلاً معه امرأة 
غريبة» قلنا له: من هذه؟ أما الرَّجُلَ مع الرَّجُل فلا يمكن ذلك. 

وهذا كما قالوا: إن قتل الغيلة موجبٌ للقتل بكلّ حال» 
)1١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)18١ 736٠ .5148/1١(‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 04). (58/ 80”). 


وم كتاب الطهارة" 


لا مَعَ حَائْل» ولا مَلْمُوس بَدَنْه وَلَّوْ وْجِدَّ منه شَّهْوَةٌ 


ولو عفا أولياء المقتول» لأنه لا يمكن التحوّز منه”") 

قوله: «ولا مع حائل» 2 أي : ولا ينقضن سن مع حائل ؛ أن 
حقيقة المسٌ الملافية يدون سائل: 

قوله: «ولا مويل بده يعني ولا ينتقض وضوءٌ ملموس 
50 فلو أن امرأة فليا أل دتمر: قاذ تفن وقير عا 
وينتقض وضوءٌ الرّجل . 

قولف وونو وجد متها تتهوةه اي :ول ومن الملموين 
بدنه شهوةٌ؛ فإن وضوءه لا ينتقضٌ؛ وهذا غريبٌ: أنه لا ينتقض 
وضوءٌ الملموس . 

مثاله: قات كيل زوجته وهي شَابَة بشهوةء وهي كذلك 
بشهوة فيجب عليه الوضوءء ولا يجب عليها مع أن العِلّة واحدة. 

ولهذا كان القول الصّحيح في هذه المسألة: أن الملموس 
إذا وجِد منه شهوةٌ انتقض وضوءه؛ على القول أن اللامس ينتقض 
وضوءّهء وهو القياس. 

قآل الموفق رضفمة :اله كا نقرزتيي حعضل الحدث نمس 
إحداهما؛ فإن الظهارة تجبٌ على اللامس والملموسء كالختانين 
فيه مُجَامّع ومُجَامِع»ء إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما وجب 
الشيل ينا ا 

وهذا الذي قاله الموفق رحمه الله هو الصَّوابُ؛ لكنّه مبنيٌّ 
() انظر: «الإنصاف» (55؟/ ,.)5١١‏ «الاختيارات» ص(”97؟). 
(0؟) انظر: «المغني» .)551/1١(‏ 
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يز 2 ون 2ه 


تقض عسل يتا انظ سسا لجو واس ار لط ع1 


غلن القول بان م المراة يشهؤة يتفض الوضوة» وقد سيق أن 
الرّاجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء. 

قوله: «وينقض غَسْلُ ميّت». هذا هو النّاقض السَّادمنُ من 
نواقض الوضوء. 

والعّسل بالفتح : بمعنى التغسيل» ٠‏ وبالضمء المعنى الحاصل 
بالتعسيل + ومعدى : القن عور ع أي : تغسيل ميّت» سواء 
فج العلنه قله أن ابعفد 

وقوله: «ميّت» يشمل الذّكرَ والأنثى» 0 والكبيرً» 
والحر والعبدٌ» ولو من وراء حائل؛ لأن المؤلف يقول: «غسل» 
ولم يقل مس2 فلو وضع على يده خرقةء وأخذ يغسله انتقض 
وضوءه ل وهذا الذي مشى عليه المؤلٍّ هو المذهبٌ» وهو 
من مفردات مذهبٍ أحمد'“؛ لأن الأئمة الثّلائة قالوا بخلاف 
ذلك0" , 


واستدلٌ الأصحاب بما يلى: 


١‏ - ما روي عن ابن عمرء وأبي هريرة» وابن عباس 
رضى الله عنهم أنهم أمروا غاسل المت بالو ضوع 


.)5907/١( انظر: «الإنصاف» (5؟67/5). (0) انظر: «المغني»‎ )1١( 

روى عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 505) رقم »)51١1(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب 
الجنائز: باب من قال: ليس على غاسل الميت غسل» رقم »2١1174(‏ والبيهقي /١(‏ 
)"١ 51-0‏ عن ابن عباس أنه قال في غسل الميت: «يكفي منه الوُّضوء) . 
وروى عبد الرزاق أيضاً (405/5: 407)» وأبو بكر بن أبي شيبة» الموضع 
السابق» رقم »)١١1١119(‏ والبيهقي )"١5/١(‏ عن ابن عمير أنه قال في غسل 
الميت: «إنما يكفيك الوُّضوء'ء واللفظ لعبد الرزاق. 


١و8‎ 


وأكل اللخم خاصّة من الجَرُورٍ 0 


١‏ - أن غاسل الميّت غالبا يمسٌ فرجه؛ ومس الفرج من 
نواقض الوْضوء . 

القول الثاني: أن غَسْلَ الميّت لا ينقض الوضوء”''. 

واتد لا على ذلك بما يلي : 

أن النقضٌ يحتاجٌ إلى دليل شرعيٌّ يرتفعٌ به الوْصُوءُ 

النَابتٌ بدليل شرعيٌّ» ولا دليل على ذلك من كتاب الله» ولا من 
سنة رسوله يله ولا من الإجماع. 

وأنجابوا عنا ودعو علا الصحابة الثلاثة 

أن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب» وفرضٌ 
شيء على عباد الله من غير دليل تطمئنٌ إليه النّفْس أمر صعب»ء 
لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام. 

ولآننا إذا فرضنا عليه الوصوءة فقد أبطلنا صلاته إذا دل 
الميّت وصلّى ولم يعد الؤُصُوءء وإبطال الصّلاة أمر صعب يحتاج 
إلى دليل بين . 
قوله: «وأكل النّحم خاصّة من الجَرُونِ» يعني وينقض أكل 
اللّحم خاصّة من الجزورء وهذا هو النّاقض السابعٌ من نواقض 
الؤضوءء وهو من مفردات مذهب أحيك' رححمة 1 
- 2 وذكر في «المغني» :)١01/١(‏ و«شرح العمدة» لابن تيمية )747/١(‏ عن أبي 

قوير أنه فاده دأثل ماافية الدقوءا: 

وروي نحو ذلك عن: عائشة» وعبد الله بن مسعود. وأبي برزة» وعائذ بن عمرو 


وغيرهم. انظر: «المراجع السابقة؟. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (09/5). (؟) انظر: «الإنصاف» (؟/ه. 05). 
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وقوله: «وأكل اللحم') يصجل اللي والمطبوخ له 
سكا لحم ٠‏ وخرج بقوله : «أكل» ما 0 يبلعه» فإنه لا 
ينتقض وضوءه؛ لأنه لا يُقال لمن مضغ شيئاً ثم لفظه: إنه أ أكله . 

وقوله: «خاصّة) يعود إلى اللّحم لا إلى الجزور؛ لأن قوله 
«الجزور) يغني عن «(خاصّة). 

وخرج بكلمة «خاصّة)» ما عدا اللحم كالكرشء» والكبدء 
والشّحمء والكلية» والأمعاءء وما أشبه ذلك. 


والدّليل على ذلك: 

تأن هذه الأقناء لا تدخل تحت اسم اللّحمء بدليل أنك 
لو آفرت أحذا أن د يكتكرى الك لحم واد شترع: كرش ؛ لأدكرات 
عليه» فيكون النقض خاضًا باللّحم الذي هو لهج . 

5 أن الأسل عنقا الطياوة» ودس ل فين «اليقن دعون 
احتمالىٌ» واليقين لا يزول بالاحتمال. 

" - أن التّفْضٌّ بلحم الإبل أمرٌ تعبّديّ لا تُعرف حكمته. 

وإذا كان كذلك», لزنه يمك وباس غير المار على لوو لأن 
من شرط القياس أن يكون الأصل معللاً إِذ القياس إلحاق نرج 
بأصل في حُكم لِعلَّةِ جامعة» والأمور اليك ديه عبن معارهة العِلَة 
وهذا هو المشهور من المذهب. 

والصّحيح: أنه لا فرق بين الهَبْرِ وبقيّة الأجزاء. والدّليل 
على ذلك : 
)1١‏ الهّبْرَةُ: القطعة من اللحم لا عظم فيها. «المحيط» مادة (هَبَرَ). 
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١-أنَ‏ اللّحم في لّعّة الشّرع يشمل جميعٌ الأجزاء. ليل 
قوله تعالى: #حُرْمَتَ عَلَيكُم الْمَية وَألدَمُ كم النزير» [المائدة: *]؛ 
فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده. بل حتى الجلد» وإذا جعلنا 
اريم في لحم الخنزير وعراس اماه كديع االجزاء 
فكذلك نجعل الوْضُوء من لحم الجزور - وهو أَمْرٌ - شاملا جميع 
الأجزاء. بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل» فإنه ينتقض 
وضوءًك 
؟- أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تُقارب الْهَبْره ولو كانت 
غير «اغدلة ليبن ذلك الراسول كله لعليه أن الثامن يأكلون الهَيْرْ 
وغيره. 
" - أنه ليس في شريعة محمّد يك حيوانٌ تتبعّضٌ أجزاؤه 
حا وحُحرمةء وظهارةٌ ونجاسةً» وسلباً وإيجاباً» وإذا كان كذلك 
فلتكن أجزاء الإبل كلها والعلدة 
5 أن النّصّ يتناول بقيّة الأجزاء بالعموم المعنويء على 
فرض أنه لا يتناولها بالعموم النّفظي ؛ إِذْ لا فرق بين الهَبّر وهذه 
الأجزاء. لأنّ الكل يتغذى لام واحدء وطعام واحدء وشراب 
57 
006 إذا قلنا بوجرب الؤضوء وتوفيانا وصلّيناء 
فالصّلاة محيحة قولاً واخداء وإن قلنا عدم الوجوب وهيافا 
بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضْوءء فالصّلاة فيها 
خلاف؛ فمن العنهاء من قال بالبطلان» ومنهم من قال 
بالضّحةء ففيها شّبهةء وقد قال النبيُ كلهِ: «من انّقَى الشّبهات 


فقد استبرأ لدينه وعرضه» 


2020 


وقال عله : «دَعْ ما يَريِبَكَ الام ل ل 


أنه روى اسروك السس د سن قد العرادية 


ين أن النبىّ كَلهِ قال: «تَوضَّؤوا من ألبان الإبل»”". 


000 


00 
فرق 


رواه البخاري» كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)»: ومسلمء 
كتاب المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١044(‏ من حديث 
النعمان بن بشير. 

تقدم تخريجه ص(71). 

رواه أحمد 5/ هم وابن ماجه كتاب الطهارة: باب ما جاء ‏ فى الوضوء من 
لحوم الإبل» رقم (515) والطبراني ف في «الكبير؛ /١(‏ رقم 4 من 
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد بن حضير. 

قال البوصيري: «9إسناده ضعيف» لضعف حجاج بن أرطأة وتدليسه» وقد خالفه 
غيره. والمحفوظ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء». وانظر: «العلل» 
لابن أبي حاتم "6/١١‏ رقم (3). وأورده النووي في قسم الضعيف من 
«الخلاصة» رقم (580). 

ص(0707. وهو صحيحء إلا أنه ليس فيه الأمر بالوضوء من ألبان الإبل (موضع 
الشاهد)؛ إلا ما وقع في بعض ألفاظهء أن النبي كَكلِ: «توضأ من لحوم الإبل 
وألبانها», رواه الشالنجي. قال ابن تيمية : الإسناده جيد؟ . شرح العمدة»؛ /١(‏ 
”)2 والله أعلم . 

وللحديث شواهد نسوق بعضها: 

من حديث ابن عمرو. رواه ابن ماجهء. الكتاب والباب السايقيج؛ رقم 
)2 وفي إسئاده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن . ٠‏ وفيه أيضاً خالد بن 
يزيد الفزاري: مجهول الحال. 

من حديث سمرة السوائي. رواه الطبراني في «الكبير» (0/ رقم :)7٠١5‏ قال 
الهيئميى: «إسناده حسن»» قلت: فيه سليمان بن داود الشّاذكوني : حافظ متروك. 
من حديث طلحة بن عبيد الله. رواه إسحاق بن راهويه [إتحاف الخيرة المهرة 
(١/ل4١٠‏ - ])3١5‏ وأبو يعلى رقم (575). 


وإذا دلت السنَّة على الوضوع من ألبان الإبل» فإن هذه 
الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أَوْلَى. وعلى هذا 
يكون الصَّحبحٌ أن أكل لحم الإبل ناقضٌ للوُضُوء مظلناء شواء 
كان هَبْراً أم غيره. 

وقوله: من الجزور» أي: البعير»ء وخرج به الحم من عبن 
الجزور»ء وإن شارك الجزور في الحكم كالبقرة» فإنها تُسمّى بدنة 
وحرى عنها في الهدي والأضاحيء ومع ذلك فَإنَ لحمها لا 

يَنْقُْضُ الوْصُوء كلك العو الجخ هلا مض (الوضوفة كما ان 
اضطر إنسانٌ إل أكل لحم حمار أو ميتة فإنه لا ينقض الوْضوءء 
وكذا لو أكل اللحم المحرّم لغير ضرورة» فإنه لا ينقض وضوءه.ء 
لأن الأصل بقاء الطهارة. 

وقوله: «من الجزور» ظاهره أنه لا فرق بين القليل والكثير» 
والمطبوخ والئيى. وسواء كانت الجزور كبيرة أم صغيرة لا تجزئ 
في الأضحية لعموم الحديث. ولا يقال: إن لحم الصَّغير يُترقه به 
كلحم الضأنء. فلا يوجب الوّضُوء؛ٍ لأن هذه علّة مظنونة» 
00 فنا ل نه 


أحمد رحمه الله واستدلُوا على ذلك بما يلى: 


 0-‏ قال الهيثمي: «فيه مَنْ لم يُسمّ». قال البوصيري: «مدار طرق هذه الأسانيد على 
انظر: «المجمع» »)55١٠/١(‏ «المطالب العالية» »)٠١١/١(‏ اإتحاف الخيرة 
المهرة؛ (١/ل9١٠).‏ 
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١‏ حديث جابر بن سَمُرَّة رضي الله عنه أن رجلاً سأل 
النبيّ عد : أنتوضا من لحوم الإيل؟ قال: انعم » فتوضّأ من لحوم 
الإبل»» قال: أنتوضّأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضّأء 
وإن شخت فلذ وض ]00 


وجه الدّلالة: أن النبيّ كله علّق الوْضْوء بالمشيئة في لحم 
العم فدلّ هذا على أنَّ لحم الإبل لا مشيئة فيه ولا اختيارء وأن 
الؤضوء منه واجب. 

١‏ - حديث البراء» وفيه: «توضّؤوا من لحوم الإبل)”". 
والأصل في الأمر الوجوبء. قال الإمام أحمد وإسحاق بن 


وحديث جابن بخ سمرة 7 
القول الثاني: أنه لا ينقض الوُضُوء”©2»: واستدلوا على ذلك 
بما يلي : ظ 


.)"50( رواآاه مسلم» كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإيبل» رقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم .»)١185(‏ 
والترمذيء أبواب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم »)8١(‏ وابن 
ماجهء كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الوبل» رقم (545). 
وابن خزيمة رقم (77) من حديث البراء بن عازب. 
قال ابن خزيمة: «لم أر خلافاً بين علماء ء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة 
النقل لعدالة ناقليه». وصحّحه أيضاً: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
والنووي» وابن تيمية» وغيرهم. 
انظر: «الخلاصة» رقم (715): «شرح العمدة» لابن تيمية .)77"٠ /١(‏ «التلخيص 
الحبير» رقم .)١905(‏ 

(9) انظر: «المغني» .)56١/١(‏ (:) انظر: «الإنصاف» (065/5). 


١‏ حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : «كان آخر 
الأمرين نم رسول اش كو نك الزموء مها مكف الخارةه بؤزاه 
أهل الشعه1 . 

ووجه الدلالة أن قوله: «مما مسّت» عام يشمل الإبل 
وغيرهاء وقد صرّح بقوله: «كان آخرٌ الأمرين»» وإذا كان آخر 
الأنرية» فالواحب أن تأعل بالآغر هن الشروينة» لآن:الآهر: 
يكون. تاسيف للاول. 

١‏ - حديث ابن عباسء أن النبئ كَللِ قال: «الوُْضْوء مما 
خرَجء لا مما دخل""' . 


)١(‏ رواه. بهذا اللفظ ‏ أبو داودء كتاب الطهارة: باب فى ترك الوضوء مما مسّت 
النارء رقم (147)» والنسائيء كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيّرت 
النار )٠١8/1١(‏ رقم »)١868(‏ وابن حبان رقم )1١14(‏ عن شعيب بن أبي 
حمزة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به وأَعِلَ بعلتين: 

١‏ أنه مختصر من حديث جابر الطويل؛ أن النبي ككل توضأ ثم أكل خبزاً 
ولحماة ثم صَلَى ولم يتوضأء قاله أبو حاتم الرازي» وأبو داودء وابن حبان» 
وابن حجر. 
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث مضطرب المتن» إنما هو أن النبيّ كَلهِ أكل 

كتفاً ولم يتوضا . كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابرء ويحتمل أن يكون 
. شعيب حَدَّث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لابنه /1١(‏ 54) رقم .)١54(‏ 
؟ - قال الشافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابرء إنما سمعه من 
عبد الله بن محمد بن عقيل. «التلخيص الحبير» رقم  )١05(‏ وعيد الله هذا 
صدوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بآخره كما في «التقريب». 
ويشهد لمعناه ما رواه البخاري رقم (5101) عن جابر أنه سئل عن الوضوء مما 
مسّت النار؟ فقال: لا. 

(؟) رواه الدارقطني )15١/١(‏ رقم (245)» والبيهقي .)١15/١(‏ 
وضعّفه: البيهقي» وابن حجرء وغيرهم. انظر: «التلخيص» رقم .)1١08(‏ 
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وأجيب عن هذين الدّليلين بما يلي : 

أما حديث جابر: «كان آخر الأمرين ترك الؤْضُوء مما مسَّت 
النار). فاو يعارضي حديث الْؤْضْوء من لحم الإبل» فضلاً عن أن 
يكون ناسخاً له؛ لأنه عام» والعام يُحمل على الخاصٌء باتّفاق 
أهل العلمء فيخرج منه الصُّور التي قام عليها دليل التشتخصيص» 
ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع؛ لأن النُسخ مع إمكان الجمع 
إبطال لأحد الدَّليلينَ» مع أنه ليس بباطل. 

والغرض من حديث جابر: بيان أن الوْضُوءَ مما مسَّت الثّار 
ليس بواجب؛ فإن النبي يللي كان قد أمر بالوْضْوء مما مَسََّتَ 
النازٌ» وصِمّ عنه الأمر بذلك» فقال جابر: «كان آخخر الأمرين ترك 
الؤْضْوء مما مسّت النار». 

والنبيٌ كَل إذا أمر بأمر وفعل خلافهء دَلَّ على أن الأمر 
ليس للوجوب . 

وأَصّلَ بعضٌ أهل العلم أصلاً ليس بأصيلء ٠‏ ومالَ إليه 
الشوكاي: وهو أن النبيّ كله إذا أمرّ بأمرِء رقفل علافهه عاد 
الفعلٌ خاضًا به وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله للوجوب. 

وهذا ضعيف؛ أن سْنَه الرسول كله سن قله “كله رقمل 
فإذا عارض وله فعلنه فإن أمكن الجمع فلا خصوصية؛ لأننا 
نأخوورة دالا فك اديه اكول وقهار دولا بجوو أن عله تل 


() انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني» كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل 
(5 وباب استحباب الوضوء مما مسته النار .)7517/9١(‏ 


الخصوصية مع إمكان الجمع» لأن مقتضى ذلك ترك العمل بشطر 
السّنة 4 وهو السّنه الفعلية: 

وأما حديث ابن عباس فضعيفء. وإن صَمَّ موقوفاً"2) فقد 
خولت. 

فظهر بذلك ضعفٌ دليل من قال: إن لحم الإبل لا ينقض 
الوضوء»ء ويبقى حديث الوْصُْوءِ من لحم الإبل سالمأ من المعارض 
المقاوم» وإذا كان كذلك» وجب الأخذ بهء والقول بمقتضاه. 

وأما الؤضوء من ألبان الوبل؛ فالصَّحيح أنه 00 وليمن 
بواجب؛ لوجهين : 

الأول: أنْ الأحاديث الكثيرة الصّحيحة واردة فى الْوْضوء 
من لحوم الإوبل. والحديث فى الوضوء من ألبانها إسناده حسن 

0 دن 1 

وبعضهم ضعّفه”"". 

الثاني : ما رواه الخ في قصة العرنيين أن النبيّ مد أمرهم 
أن يلحقوا بإبل الصّدقةء ويشربوا من أبوالها وألبانها”"... ولم 
يأمزهم أن يتوضؤوا من ألبانهاء مع أن الحاجة داعية إلى ذلك» 
فدل ذلك على أن الؤضوء منها ا 
)١(‏ رواه البيهقي )١١1/١(‏ من طريق وكيع» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن 

عباس به. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح. 

وانظر: «فتتح الباري» شرح حديث رقم (م*9١).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص(907). 


(*) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهماء 
رقم (#شفةة ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين: باب حكم المحاربين 
والمرتدين» رقم (1) من حديث أنس بن مالك. 
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مسألة: الوُضْوء من مرقٍ لحم الإبل. 

المذهب: أنه غير واجب» ولو ظهر طعمٌ اللّحم؛ لأنه لم 
يأك الما 

وفيه وجه لللأصحاب: أنة فحت الوضو ا لوجود الطعم 
في المرق؛ كما لو طبخنا لحم خنزير» فإن مرقه حرام. وهذا 
تعليل قوي جداً. فالأحوط أن يتوضّأء أما إذا كان المرق فى 
العام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضر . ْ ْ 

فإن قيل: ما الحكمة من وجوب الوضُوء من أكل لحم 
الإبل؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: أن الحكمة أمرٌ النبيع كه وكل ما أتى به النبيئُ يكل 
من الأحكام فهو حكمة. : ْ 

قال تعالى: #إومًا كن لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةٍ إذَا قَصى أله ورسوله أَمَرا 
أن يكين د هم بره مِنْ نَ أترهة» [الأحزاب: 5"]. 

58 عائشة لما سُّئلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم 
ولا تقضي الصّلاة؟ قالت: «كان يصيبّنا ذلك على عهد 
رسول الله يك فنؤمر بقضاء الصّومء ولا نؤمر بقضاء الصّلاة1 . 

ولأننا نؤمن ‏ ولله الحمد ‏ أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة 
(0) انظر: «الإنصاف» .)5١/5(‏ 

(0) رواه داري كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة»؛ رقم (١77؟),‏ 


ومسلمء كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة؛ 
رقم زه" ), 


سمه لذن 


وكُل م الع غَسْلةً د وضوءا: حا و ا ا 01 


تقتضر ا ل ار 0 
شديدٌ التأثير -- الأعصاب» 00 لهذا كان الطتُ 
والوُْضوء كه 0 ويبرّدهاء كما 0 النَس عَطَدِد بالوضوء 
عند الحقين” "+ أجل يكيل 
وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا؛ فإن الحكمة هي أمر 
النبيئ كله لكن إن علمنا الحكمة فهذا قَضْلَّ من الله وزيادة علم», 
وإن لم نعلم فعلينا التّسليم والانقياد. 
هه 2 ع و 3 5 7 2 
قوله: «وكل ما أوجب غشلا أوجب وضوءا». هذا هو الناقض 
الثامن من نواقض الوضوء وبه تمت النواقض . 
أي : وكل الذي أوجب ع5 أوجب وضوءاء وهذا ضابط . 
ولا يذ من معرفة موحبات الخمل حي تعرف أن هذا الذي 
)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» /١(‏ 906"). 
زفق رواه أحمد (555/5), وأبو داود» كتاب الأدب: باب ما يقال عند الغضب» 
رقم (4184) من طريق عروة بن محمد بن عطية السعدي عن أبيه عن جله به. 
عروة بن محمد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان وقال: «يخطئ وكان من خيار 
الناس»» «الثقات» (0/ 75817). وَلِيَ اليمن لعمر بن عبد العزيز عشرين سنة. 
وقد قال ابن كثير: «كلّ من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة»» «البداية 
والنهاية» .)١١9/4(‏ كما أنه يظهر من كلام ابن حبان فيه أنه قد عرفه. 
أما أبوه محمد فقد قالٍ الحافظ ابن حجر فيه في التقريب: «صدوق)» وقال 
الذهبي في الكاشف: «ودق» فالإسناد لا بأس به. 
وله شاه رواة الرت 70 )من حديت مناوية بق أب ميات وإناذه فعيف» 
والحديث احتجٌ به شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (0؟718/5). 
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أوجب غسلاً أوجب وُضُوءَاَء فيكون هذا إحالة على باب وسيأتي 
إن شاء الول 

فالحدث الأكبر يدخل فيه الحَدّث الأصغر 

مثال ذلك: خروج المنيٌ موجبٌ للغسل» وهو خارجٌ من 
السَّبِيلِينَ فيكون ناقضاً للوُضُوء بقاعدة: أن ما خرج من السَّبيلين 
فهو ناقض . 

وهذا الضَّابط في النّس منه شيء لقوله تعالى: #إوَإن كُنْتُم 
جْثبًا كَأعلضَروا» [المائدة: 5]. فأوجب الله في الجنابة الغسل فقطء 
ولم يوجب علينا غسل الأعضاء الأربعة: فما أوجب غُسْلا لم 
يوجب إلا العْسْلء إلا إن دَلَّ إجماع على خلاف ذلكء, أو دليل. 

ولهذا فالراجح: أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى» ولا 
حاجة إلى أنْ ينوي رفع الحدث الأصغر. 

قوله: «إلا الموت». فالموت موجبٌ للغسل». ولا يوجب 
الؤْضْوءَ بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضّئ الميّت أولاً. 

فلو جاء رجل وغمس الميّتَ في نهر ناوياً تغسيله ثم رفعه 
فإنه يجزئ. 

وهذا من غرائب العلم» كيف ينفون وجوب الوّضْوء في 
تغسيل المت مع أن الرّسول كلل قال: «ابدأن بميامنهاء بكرا 


0 انر ع و0 ش 
(؟) رواه البخاري. كتاب الجنائز: باب ما يستحب أن يُغسل وتراء رقم 2)١5865(‏ 


كتاب الطهلة' 


والتعليل على المذهب لاستثناء الموت: أن الشَّارعَ إنما أمر 
فيَقال: وكذا الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع 


الوضوء منه . 
فإن قالوا: إن الموت حَدّث لا يرتفع. 
قلنا: ولكن الأثر الحاصل بتغسيله 0 بمعنى ارتفاع 


الحَدَتْء لأننا غسّلناه وحكمنا بطهارته مع أن الحَدّث الموجب 
للطهارة ما زال باقياء فيكون بمعنى ارتفاع الحدث. 

ونحن نوافق أن الموت موجبٌ للغسل» ولا يوجب الوُضوءء 
م الدّليل الصريح على وجوب الوُضُوء. وإن "ايعاد 
الؤضوء واجب ؛ لقوله لله : «ومواضع الؤضوء ب 

فالظّاهر أن موجبات العُّسُْل لا توجب إلا العُسُل لعدم 
الدَّليل على إيجاب الوُضُوء. 

قوله: «ومن تيقّن الطهارة وشَكّ في الحدث أَؤْ بِالعَكْسٍ بَنَى 
على اليقين». يعني: إذا تيمّن أنه طاهرء وشك في الحدث فإنه 
يبني على اليقين» وهذا عام في موجبات العُسل» أو الؤْضُوء . 

مثاله: رجل وما لصَلاةٍ المغرب» قله أدن العضّاء وقام 
لصي شَكّ هل انتقض وضوءه أم لا؟ 

فالأصل عدم انض فيبني على اليقين وهو أنه متوضئ 


.)7١09(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


باب نواقض_الوضو. زاح 


نكال أخرة" انتريقظ برجا قوسل عليه للك ولم ير احتلاماًء 
فشكٌ هل هو مني أم لا؟ فلا يجب عليه الغسل للشَّك . 

ولو رأى عليه أثر المنيّ وشكٌَ هل هو من الليلة البعيدة أم 
القريبة؟ يجعله من القريبة لأنها متيقّنة» وما قبلها مشكوك فيه. 

ودليل ذلك حديث أن هريرة» وعبد الله بن زيد 
رضي الله عنهما في الرّجُل يجد الشيء في بطنه» ويُشْكلَ عليه: هل 
عر بات ال الجر ا «لا ينصرف حتى يسمع 
ضوتاً: أو يجد ريحاً)”''» وفي حديث أبي هريرة: ١لا‏ يخرج)0", 
أي : من المسجد احتى يسمعٌ صوتاً اويح ريعاة" مع أن نزي 
الحَدَثْ موجودةٌ: وهي ما في بَطَيْهِ من القرقرة والانتفاخ. 

وقوله: «أو بالعكس»» يعني أن من تَبَمّنَ الحدتٌ وشكٌ في 
الظهارة» فالأضل الحدث. 

مدل لهذه المسألة بحديث أبي هريرة» وعبد الله بن زيد 
من باب قياس العكس . 

وقياس العكس ثابت في الشّريعة» قال كَلِ: «وفي بُضع 
أحدكم صدقة»؛ قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدّنا شهوّتّه» ويكون 
له فيها أَجر؟ قال: نعم ؛ أرأيتم لو وَضْعَها في حرام؛ أكان عليه 


وزْر؟»: قالوا: نعم فقال: «فكذلك إذا وضعها في حلال كان له 
/ ااا 
أجرٌ 


دق تقدم تخريجهماء» ص(559). 
(0) رواه مسلمء كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم )٠١50(‏ من حديث أي د 


ا ؟١”‏ 


فا ما ها الما ل 


مه 


وكذا لو كان عليه جنابة؛ وشكٌ هل اغتسل أم لا؟ فإنه 
يغتسل .2 ولا متودة: 

ا د قاعذة فين 
دَلَّ عليها قولُ النبئ يَله: «إذا شَكّ أحدكم في صلاته فليطرح 
الشَّكّ وليَبْن على ما استيق: 6( '©» ولها فروع كثيرة جدًا في الطلاق 
والعقود وغيرهما من أبواب الفقه. فمتى أخذ بها الإنسانٍ الخلف 
عنة شك لايت ككير 3ه وز اله كر ضر 'الوساومن :والش هرف 
وهذا من بَرَكَةَ كلام النبيى كَكِةٌ وحكمه. 

وهو أيضاً من يُسْرٍ الإسلام وأنه لا يريد من المسلمين 
الؤقوع في القلق والحيرة؛ بل يريد أن تكون أمورهم واضحة 
جليّة» ولو استسلم الإنسان لمثل هذه الشّكوك لتنفّصت عليه 
حياته ؛ أن الشيطان لن يقف بهذه الوساوس والشكوك عند أمور 
الظهارة فقط. بل يأتيه في أمور الصّلاة والصّيام وغيرهماء بل في 
كلّ أمور حياته؛ حتى مع أهلهء تَقَطعَ الشَّارِع هذه الوساوس من 
أصلهاء وأمر يتركهاء بل ودفعها حتى لا يكون لها أَثَرٌ على 
النفس . 

قوله: «فإن تَيَقَنَهُمَا وجهل السّابق»2 أي: تيقّن أنه مرّ عليه 
طهارةٌ وَحَدَتٌ تَيَقَنَهُمَا جميعاًء ولكن لا يدري أيُهما الأول» فيُقال 
له ما حالك قبل هذا الوفت الذئ,قتن نك انك احدتت 
وتَطهرتَ فيه؟ 

)6ا/١( رواه مسلم» كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود لهء رقم‎ )٠١( 

من حديث أبي سعيد الخدري. 


باب نواقض الوضو. 000 


فإن قال: محدثء قلنا: أنت الآن متطهّر. وإن قال: 
متطهّرء قلنا: أنت الآن محدث. 


مثاله: رجل متيقنٌ أنه على وُضُوء من صلاة الفجر إلى 
طلوع لماو يم 0 بساعة أراة أن تمعلي 
حصل مِنِي حَدّث وو صوغ ولا ار انيما 0 قرول : افك 
الآن محدث. 

وإذ كال أنا سنن اتن عد صيلةة القكن تفية الوقبوقة 
وبعد طلوع الشمس حَصّل مِنْي حَدَثٌ ووْضوءء نقول: أنت الآن 
طاهر. 

والتّعليل: أنه 
بقائه » والأصل يقاو 

ففي الصورة الأولى تين أنه كان على وُضوء آل طلوع 

الشمين» ثم تيمّن أنه أَخدَتٌ بعد ذلك 0 الحدث 
ل 


م 
- 


تيقّن زوال تلك الحال إلى ضِدَّهاء وشَّك في 


3 
مس 


تيقّن الظهارة والحَدّث؛ وجهل السَّابق منهما؛ وجهل 
0 وَجَبَ عليه الؤُّضوء؛ لأنه ليس هناك حال متيقّنة 
وكال الحكم 0 وهذا هو المذهب. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب الْوُْضوء 0 


(1) انظر: «الإنصاف» (58/5). 


3 
- 


والتّعليل: أنَّه تيقَّن أنه حصل له حالان» وهذان الحالان 
مُتَضَادَّان ولا يدري 0 الاسم فلا يدري أنيننا الوارد على 
الآخر فيتساقطان» وقد تيقّن زوال تلك الحال الأؤلى» فيب 
عليه الوُضُوء احتياطاً كما لو جهل حاله قبلهما. 

والقول بوجوب الوٌُضُوء أخوّطء لأنه مثلاً بعد طلوع الشمس 
متيمّن أنه أَحُدَتَ وتَوّضَّأء ولا يدري الأسبق منهماء وفيه احتمال 
أنه توضّأ تجديداً ثم أحدث» فصار يجب عليه الوّضُوء الآن» وإذا 
كان هذا الاحتمال وارداً فلا يخرج من الشَّكُ إلا بالؤضوء . 

وعدا الواضياء إِنْ كان هو الواجب فقد قام بهء» وإلا فهو 
لفيا رحمهم الله 0 إذا قَوِيّ السك فإنه يُسَنُّ 
الؤضوء؛ لأجل أن يودي الظهارة بيقين 0 

والحاصل أن الْصّوّرَ أربع وهي : 

الأولى : أن يتن التهارة ويَشُكَ في الحَدَثْ 

الثانية : أن يتيقّن الحَدَتَ ويشاكٌ في القلهارة. 

الكالئة : 0 ويجهل السّابق منهماء وهو يعلم حاله 

الرّابعة: أن يَتَيَقَنَهُمَا ويجهل السّابق منهماء وهو لا يعلم 
حاله قَبْلَهُمَاء ولا ع ا ساي عد الأحوال. 

وبهذا التّقسيم وأمثاله يتبيّن دقة ملاحظة أهل العِلّم؛ وأنه لا 
تكاد مسألة يكرأ غلى البال إلا وذكروا لها حكمأًء وهذا من 


5 


ا 


1 (0) انظر: «الإنصاف» . 
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ويَحْرُمُ على المحدِث مس المُضْحَفٍء 0/116 


حِفْظٍ الله تعالى للشّريعة» لأنّه لولا هؤلاء العلماء الأجلّاء الذين 
فرّعوا على كتاب الله تعالى وعلى سنو رسوله كَلِ ما َرّعوا؛ لفاتنا 
كثير من هذه الفروع. 

قوله: «ويحرم على المحيث مس المصحفى»؛ المصْحَفُ: ما 
0 كُتَبَ فيه القرآن سواء كان كاملاً» أو غير كامل» حتى ولو آية واحدة 

كَيِبَتْ كين فيرورقة ولم يكن يميا غيرهاء تحكمها حكم المضيطة. 

وكذا اللّوح له حكم المصحف؛ إلا أن الفقهاء استثنوا 
بعض الحالات. 

وقوله: «المحيث)»., أي: حدثاً أصغر أو أكبر؛ لأن «أل» 
في المحدث اسم موصول فتشمل الأصغر والأكبر. 

والحَدَّتٌ: وصف قائم بالبَدَن يمنع مِنْ فِعْلِ الصلاة ونحوها 
نينا ترط اله الكلهارة: 

ل 

داكوله تعالن: 00 ه لتك كم © فى كتب تك ©© 

2 0 ِلَّا لمطْهَروتَ © تنبل ين رب الْعَلِِينَ 462 [الواقعة]. 

وه الذلالة5 أن العم قن كولة :دلا عو عرد فلن 
القرآن» لأن الآيات سيقت للتَّحدَّثْ عنه بدليل قوله: متيل ين 
رت َلْعَلِيتَ 49 [الواقعة] والمندّل هو هذا القرآن» والمُطهّر: هو 
الذي أتى بالؤّضوء والعُّسّل من الجنابة» بدليل قوله: #ولكن بريد 
لطْهَركم 4 [المائدة: 2005 , 


.)718- 7١79//107( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


6م هه همه وم ممم م ممم مام ما ممما امام لومم ممم مهمو و مم ووو وم ه. .مم 96م 5.٠١١٠...‏ 


فإن قيل 2 يرد على هذا الاستدلال: أن «لا» فى قوله: (لا 
يمسّه) نافية» وليست ناهية» لأنه قال: «لا يمسّها ولم يقل: ١‏ 


بمشسّه)؟ 1 


قيل: إنه قد يأتى الخبر بمعنى الطلب» بل إن الخبر المراد 
به الكالب أقوى من الطّلب المجرّدء لأنه يُصوّر الشيء كأنه مفروغ 
منه» ومنه قوله تعالى ٍِ '#وَالذيَ تَوطوَ 22 وَيَدْرونَ أزوجا ريصن 
بأنفسهنّ أريْمَة أَشبر وَعَشيَ] © [البقرة: 4 فقوله: (يتَرَبَصْنَ) خبر 
بمعنى الأمر. وف السّنّة : رلا يسع الرّجل على بنع ان بلفظ 
الخبر» والمراد النهى. 

؟ ‏ ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي كي 
إلن أهل اليمن وفيه :9ه الأ يمس القرآن إلا طاهن .8 . 

والظاهر: هو المُتطهّرٌ طهارة حسّيّة من الحَدّث بالؤضوء أو 
الغْسّلء لأن"الموين طيارته معتوية كاملة»"والمصحت: لا مده 
غالباً إلا المؤمنون» فلما قال: «إلا طاهر) عَلم أنها اطهارة عير 5 
الللهازة الجعدوية )بل المزاذا الكلهارة من الكدهه ويدل لهذا قوله 


2)5١50( رواه البخاري» كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيهء رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ ))١51( رقم‎ 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير؛ (؟١/‏ رقم 2)١771١17‏ والدارقطني »)١75١/١(‏ والبيهقي 
)88/١(‏ عن ابن عمرء قال ابن حجر: (إسناده لا بأس به. 
وروي أيضاً من حديث عمرو بن حزم» وحكيم بن حزام وعثمان بن أبي العاص. 
وصِحّحه: إسحاق بن راهويه» والشافعي» وابن عبد البر. واحتجٌ به أحمد بن 
حنبل . 
انظر: «التلخيص الحبير» رقم »)١15(‏ انصب الراية» .)١935/١(‏ 


باب نواقض الوضو.ء 003 


وتعت الى : ا(مائردة انه بجمن. مجك ون حَرَج وَلكن يريد 
لبطْهَركُر 4 [المائدة: 5] أي ظهنارة ةلاه قال ذلك في آية 
الوضوء والعُسل. 

. - من النّظر الصّحيح : اه أشرف 
من كلام اللهء فإذا أَؤْجَبَ الله الظهارة للطّلواف في بيتهء فالظهارة 
لِْتَلاوَةِ كتابه الذي نَكَلّم به من باب أولى» لأننا نطق بكلام الله 
ارا من أفواهناء فَمَمَاسَّتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من 
البناء يقتضى أن نكون طاهرين؟ كما أن طوافتا حول الكعية 
يقتضي أن تكرة :ظاهرن :: فتعطيما والتعزانا كنات الل يحب" أن 
تكون على طهارة. 

وهذا قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأرر 

وقال داود الظَاهِري وبعض أهل العلم: لا يحرم على 
المُحَدَت أن : له اه ال ين 0 

250 بأن الأصل براءة الذمة» فلا تُوَثّم عباد الله بفعل 
شيء لم يَنْبْتْ به النص. 

واتعابوا: عن أولةالحييو» 

أما الآية فلا دلالة فيهاء لأن الضَّمير فى قوله: «لا يمسّه) 
يعوّد إلى #الكتات المكيون؛ :.والكتات المكتون: كما" أذ الشراة 
به اللوحٌ المحفوظه ويُِحْثَمل أن المرادً به الكتب التي بأيدي 
ذلك انظر: «المغني» 2)5١7/١(‏ «مجموع الفتاوى» .)177/15١(‏ 

(0) انظر: «المحلّى» .)07/1١(‏ 


0 


«. وه ههه هوه ووو وهو ووو وود ووم ومو وو و ومو و وو ووو ووو هاه و وو ه .وه و.م.مه وم و٠‏ 


الملائكة. فإن الله تعالى قال: كلا ينا اذكرة (آ) فن كله ذَكرم 9 ف 
صحف فرق 29 رفوع مطيرق 09 © يلك ننه © كم ين 4 
[عبس]» وهذه الآية تفسير لآية : الواقعة» فقوله: ##نى ف فك 4 
كقوله : #في كتنب تَكُنونٍ (2) 4 [الواقعة] . 

وقوله: #إإِّرى مَتَرَهَ» كقوله: للا يَسَسُّدُء إِلَّا الْمطْيّررنَ 09 4 
[الواقعة] . 

والعران: تقكر معد يدها : ولو كان المراف ا ذكر الجمهون 
لقال: «لا يمسّه إلا المطهّرون» بتشديد الطاء المفتوحة وكسر الهاء 
المشددة» يعني: المتطهرين» وفرق بين «المطهّرا اسم مفعول» 
وبين «المتطهّرا اسم فاعل» كما قال الله تعالى: إن أله بحب 
ألتَوَّبِينَ وبحب موي * [البقرة: 77؟]. 

وقولهم: إن الخبر يأتي بمعنى الطّلب» هذا صحيح لكن لا 
يُحْمَل الخبر على الطلب إلا بقرينة» ولا قرينة هناء فيجب أن 
يبقى الكلام على ظاهره» وتكون الجملة خَبَرية ويكون هذا يدا 
لجنا ككوناة من أنن الم اندر« المظة رورمل الصلويكة كما دلت عدن 
ذلك الآيات في سورة ااعبس» . 

وأما قوله: #أتَنزِيلٌ ين رب الْمَلِيِينَ (©)* [الواقعة]ء فهو عائدٌ 
على القرآن» لأن الكلام فيه» ولا مانع من تداخل الضّمائرء 
وعود بعضها إلى غير المتحدذث عنه» ما دامت القرينة موجودة. 

0 0 لمرو فالقاعدة عند العلماء َه 


8 


إذا 


باب نواقض_الوضو. كه 


وأما بالقية لحديث عمرو بن حزم : 5 7 
ال نضلاً عن إثبات كم بحن بالمسلمين امكف 
العظيمة في تكليف عباد الله ألا يقرؤوا كتابه إلا وهو طاهرون» 
وخاصّة في أيام اموق 

وإذا فرضنا صِحتَهُ بناء على شُهْرَته فإن كلمة «طاهر» تَحْتَمِل 
أن دكوان طاهر القلب من الشّرك أو طاهر البَدَنِ من النكاسة 
أو طاهراً من الحدث الأصغر؟؛ أو الأكبر» فهذه أربعة احتماللات» 
والذليل إذا احتمل احتمالين بَطلَّ الاستدلال به» فكيف إذا احتمل 
أربعة؟ 

| وكذا فإن الظاهر يُظْلَقُ على المؤمن لقوله تعالى: 8إِّمَا 
مروت 4 [التوبة: 8؟7]» وهذا فيه إثبات النّجاسة للمشوك؛ 

وقال يةِ: «إِنَّ المؤمنّ لا ينبس" . وهذا فيه تَفْيْ 
النّجاسة عن المؤمنء ونفي التّقيض يستلزم ثبوت نقيضه.ء لأنّه 
ليس هناك إلا ظهَارة أو نجَاسةء فلا دلالة فيه على أن من مسن 
ا و ام 
الاق لها بترن به . 

وعندي: أن ردّهم للاستد لال بالآية واضحء وأنا أوافقهم 
على ذلك. 


000 تقدم تخريجهء» ص(50). 


وأما حديث عمرو بن حزم فالسجن شبعيفت كما و2 
لكنْ مِنْ حيثُ قَبُولٌ النّاسٍ له وامتتاذهم غليه فيما جاء افيه من 
أحكام البّكاة والدّيات وغيرهاء وتلقيهم له بالقَبُول يدل علن' أن له 
أقيلف 'كثيرا ها يكون بُول النّاس للحديث سواء كان في الأمور 
العليئة أو العملية فاته مقام السّندء أو أكثرء والحديث يُسُتدل نه 
مارم الثايسين إلى وجا هذا فكيف نقول: لا أَْصْلَّ له؟ هذا 
يعدا : 

ركنم فى هذه المكالة اميل إلى “قو الظاهرية »لكر لما 
تأئَلتٌ قوله كلِه: «لا يمس القرآن إلا طاهر»» والظَلاهِرٌ يُظْلّقَ على 
الظطاهر من الحدث 00 00 لقوله تعالى: ما يرِيدُ اللَهُ 
لِيَجَصَلَ عَلِيِحكُم يِنْ حَرَج وَلَكن يريد لِطْهْرَكُم4 [المائدة: ]2 ولم 
يكن من عادة النبيّ كَل أن أن يعبر عن المومن بالطلاهنة لأن وققه 
بالإيمان أبْلَمُ؛ 5س لى آله لا مجر أن بسي الثرانا كن كان 

يبحدنا دنا أصكي أو اك زالدى أذكن إليه حديث عبرو نين 
حزم» والقياس الذي اتدلبية على رائ ال مه ضعفء 
ولا يقوى للاستدلال بهء وإنما العَمُدَة على حديث عمرو بن 
٠ 18‏ 

وقد يقول قائل: إن كتابَ عمرو بن حزم كُيِبَ إلى أهل 
اليّمَنْء ولم يكونوا مسلمين في ذلك الوقتء كَكُوْنْهُ ِعَيْر المسلمين 
يكون قرينة أن الؤراذ بالظاهر هو المؤمن. 

ونكوائه أن التغبير الكفير ين قوله عله أن يملق الشيه 


باب نواقض الوضي. 00 
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بالإنمان :وما الدى تحلكة ين أن يتيوكلا سمس القرآن إلا 
مُؤْينٌ» مع أنَّ هذا واضح بين . 

فالذي تَقَرّرَ عندي أخيراً: أنَّه لا يجوز مس المصْحَفٍ إلا 
بوضوء . 

مسألة: هل المحرّمُ مس القرآن» أو مس المصحففٍ الذي 
فيه اراد فيه وَجَْهُ للشافعية : أن المحرّم ل من الحروفي دون 
الهوايش"' ': لأنّ الهوامش وَرَقٌُّء قال تعالى: بل هْرَ م3 عمد 
في ليع عمط 69» البروج]ء والطرف غير المظروف . 

وقال ككلِ: «لا يَمَنَّ القرآنَ إلا طَاهِرٌ»”". 

وقال الحنايلة: ,> يَحَرم مس ارك وما كُْتِبَ فيه؛ إلا أنه 

يجوز للصّغير أن يَمْسنّ لوحاً فيه قُرآن ِشَرْط ألّا تقع يد على 
الحروف” 

وهذا هو الأحوط؛ لأنه يَنْبْتٌ تبعاً ما لا يَنيْتُّ استقلالاً . 

مسألة: هل يَشْمُل هذا الحُكم مَنْ دون البلُوغ . 

قال بعض العلماء: لا يَسْمُل الصّغار لأنّهم غير مكلفين ”, 
وإذا كانوا غير مكلّفين فكيف تُلزمهم بشَيءٍ لا يتعلّق به كُمْره ولا 
ما دون المُْفْرِ؛ إلا أنه مَعْصِيَة للكبير» وهؤلاء ليسوا من أهل 
المعاصي رفع القلم عنهم . 

وهل يلزم وَلِيْهُ أنْ يأمره بذلك» أو لا يلزمه؟ 
)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذّب» (57/9). 
(0) تقدم تخريجهء؛ ص(5١7).‏ 9 انظر: «الإقناع» .)51/١(‏ 
فق انظر: «الإنصاف» (5/ 77), «المجموع شرح المهذب» (59/1). 


00 000 0 ال لال ا لل ال 1ل ل ال ل ال ل ل ل ال ا ل ل ل ل ل ال ل ل ل ل ا ل ال لل لم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لي لي ليا ا 


ال عند الشّافعية : أنه لا يلزمه الؤضوءء ولا يلزم ولبّه 
اي أنه شير كله 


ع آى 


ولأن إلزام وليّه به فيه مَشَمَة مَشْقَة وهو غير واجب عليهء وإذا كان 
بورسدةة في آبر لا يحبا على الشعر ليه 
الا لتر اا 
لأنه ذ ُشترط لحِلَّه الهارة» فلا بُدّ من إلزام وليّهِ به. 

واستثنوا اللوح» فيجوز للصّغير أن يَمَسَّهِ ما لَمْ تقع يدهُ على 
العروف ": وعَلّلَ بعضهم ذلك بالمشقّة » وعَلَلَ آخرون أن 
. هذه الكتابة ليست كالتي في المصحف””' » لأن التى فى المصحف 


نَكْتَبُ للشبوت والاستمرار» 0 هذه فلا . 


ولو ككنت قرانا مجكوسا ووضعتّه أمام المرآة» فإنه يكون 
' قرآناً غير. معكوسء ولا يَحْرّم مس المرآة» لأن عت 
ل ْ 

وَظاهِرٌ كلام الفُقّهاء 000 أل ل شيورد مدن 
الستورة* ' النّابتة بلا وضوء إذا كُتِبَتُ فيها آي لكن يجوز أن 
كنت القراة بلا شوو نالو مها وقد يُقال: إن هذا الظاهر 


621 انظر: «الإنصاف» (7/5). (0) انظر: «الإنصاف» (97/5). 

(9) انظر: «الإنصاف» (77/5). ْ 

(4) انظر: «المغني» (1/ 4 ٠‏ «المجموع شرح المهذب» .00١/1(‏ 

(5) السّبُورة: لوح كبير يُعلّنَ أمام جمهور من الناس» يُكتب عليه ويُمحى. «المعجم 
العربي الأساسي» صن(14 55 . 


باب نواقض_الوضو. اا 


غير مراد؛ لأنه يفرّق بين المصحف أو اللوح ل الور لَبِق 
أن المصحف أو اللوح يُنْقَل ويُحْمّل فيكون تابعاً للقرآن بخْلاف 
السبورة الثابتة. 

وأمّا كُتْب التّفسير فيجوز مَسِّهاءٍ لأنها تُعْتّبر تفسيراً: 
والآيات التي فيها أقلّ من التُّسير الذي فيها . 

ويُسْتَدَلُ لهذا بكتابة النبئّ كَل اليب للكُمّارِ وفيها آيات من 
القرآن2"0» فدلّ هذا على أن الحم للأغلب والأكثر. 

أما إذا تساوى التّفسير والقّرآن» فإنّه إذا اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ 
ولم يتميّز أحدُهما بِرجْحَانِء فإنه قلي جاقت العم ان 
الحكم للقرآن. 

وإن كان التُّسير أكثر ولو بقليل أَغْطيَ حُكُمَ التُسير. 

قوله: «والصّلاة»» أي: تَحْرْمْ الصّلاة على المحيث» وذلك 
0 والسئة والإجماع. 


أولاً: الكتا 

قال الله ا «يتآيما الت حَامَنوَا إدا كُمَثْمْ إل الصارة 
فَأعيلواً و يُجُوق5 »4 [المائدة: ]2 ثم علَّلَ ذلك بأن المقصود التطهّر 
لهذه الصّلاة. 


- 


وعلى هذا فالظهارة شَرْط لِصِحةٍ الصّلاة وججوازهاء فلا يحل 
لأحد أذ تسن وهو ميث سواء كان خدنا أضغر أو أكير: 
فإِن ضلى وهو مُحْدِفٌ فإِن كان هذا استهزاء منه؟ فهو 


(1) تقدم تخريجهء» ص(8). 
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كافر لاستهزائه. وَإِنْ كان متهاوناً فقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - 
في تكفيره . 

فمذهب أبي حنيفة رحمه الله : اام ناسو مدن 
وهو مُحدِثُ مع عِلْمِهِ بإيجاب الله الوُضُوء فهذا كالمسس ةي 
والاستهزاء كُفْدٌ كما قال الله تعالى: كل أله مقف سولف كر 
تنتبيئة © ل مكرما م بعد ينيك 4 [العوية: 1 

وَمَذك الأئمة الثّلاثة: أنَّهِ لا ا لأنَّ هذه معصية» 
ولا يَلْرَمُ مِنْ تَرْكِهِ أنْ يكونّ مُسْتهزتا . 

ولهذا قلنا: إِنْ صَلَّى بلا وُضُوء استهزاء فإنّه كافر» وإلا 
فلاء وهذا أقربء لأنَّ الأضلَّ بقاءٌ الإسلام» ولا يمكن أن 
نخرجه منه إلا بدليل. 

ثانياً : اده 

قوله كلِةِ: «لا يَفْبَل الله صلاةً بغير ظهُور00". وقال كَلِلِ: 

«لا صلاة بغير ظُهُور»!؟»: وقال كلِِ: «لا يقبل الله صلاة أَحَدِكُمْ 


إذا لخدت حت و00 , 


.)817/١( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) انظر: «الفروع» »)١88/١(‏ «المجموع شرح المهذب» (؟517/1). 

60 رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (8؟57). 

(8) رواهأحمد(51/5) من حديث ابن عمرهء وأبو داود» كتاب الطهارة: .باب 
فرض الوضوء» رقم (69) من حديث أت المليح عن أبيه . 
قال الحافظ ابن حجر: «إسناده صحيح). انظر: «الفتح» شرح حديث رقم 
.)١83١(‏ 

(5) رواه البخاريء» كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم 2)١76(‏ 
ومسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (6؟15). 


باب نواقض الوضوء زهاج 


ثالثاً : الإجماع: 

فقد أجمع المسلمون أنه يَحْرْمُ على المخدِث أن يُصَلَيَ بلا 
طهَارة. 

والصَّلاة ة هي التي بَيَهَا الرَسولٌ وَل : تسريه التكيمة 
وتحليلها التَّسِلِيمء سواء كانت ذاتٌ رُكوع وسّجود أم لا. 

فالفرائض الححمس صلاة» والجمعة, والعيدانء 
والاستسقاءء والكسوفء. والجنازة صلاة»: لأن الجنازة مُفتتحة 
بالتكبير» مُختتمة بالتَّسليم» فينطبق عليها التّعريف الشّرعي» فتكون 
داخلة في مُسَمَى الصّلاة. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ الصَّلاةَ هي التي فيها رُكُوع 

زنلك4 

[خ 5 

وقال آخرون: إن الصّلاة ة هي التي تكون رَكُعَتَيْن فأكثرء إلا 
الوثّر فهو صلاة» ولو رَمُعَة0©. 


والأوّل هو الأصح. 
وبناء على هذا التّعريف ننظر في سجدئّي الثّلاوة والشّكم 
هل يكونان صلاة؟ 


فالمشهور من المَذَهَبٍ انيما هنا : تمتَتح بالتكبيرء ٠‏ وتّحْتَكَم 
بالنّسليم» ولهذا يُشْرِعٌ عندهم أن يكثر إذا سجد وإذا رفع 
ويُسلّم . وبِنَاء على هذا يَحْرْمٌ على المخدِثٍ أن يَسْجَدَ للثلاوة أو 
الشكر وهو. قير بطاه فالخلاف في اث شتراط الظيازة لهما مخ 


.)07/١( «تهذيب السّنن؛‎ »)584 ,71//1١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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على أنَّ سَجَدَنّي الثّلاوة والشّكر هل هما صلاة أم لا؟ فإن قُلْنا : 
إنهما صلاة وَجَبَ لهما الظهارة» وإن قلنا: إنهما غير صلاة لم 
تَجِبٌ لهما الطهارة. 
والمتأمّل للسّنَّةِ يُدْرِك أنهما ليسا بصلاة لما يلي: 

١-_أن‏ الرّسول كِةِ كان يسجد للثّلاوة» ولم يُنْقَل عنه أنه 
كان يل إذا سحجد أو رفع ولا تسم إلا في حديث رواه أب 
داود في التُكبير للسجود دُونَ الرّفع منه» ودون ا 

؟ - أن الرّسول مَل سَجَدَ في سورة النَّجْمء وسجد معه 
المسلمون والمشركون» والمشركٌ لا تصحٌ منه صلاة» ولم يُنكر 
النبيل يكل ذلك7" . 

وهذا قَدْ يُعَارَض فيه» فيُقال: إِنَّ سُجُودَ د المشركين في ذلك 
الويت كان قبل فُرْضٍ الأصوف أن مرضي الْوْضوءٍِ لم 0 إلا مع 
فَرْض الصَّلاقٍ والصَّلاةٌ ة لم 5 إلا متأخرة قبل الهجرة 0 
أو نثلااث. سئوات» وما دام الاحتمالُ قائماً فالاستدلال فيه نظر. 

والمتأمل لِسجَودٍ النَتَ كلل للشّكرء أ الثلاوة يَظهّرُ له أنه 
دلق رواه عبد الرزاق رقم ))011١(‏ ومن طريقه أبو داود» كتاب الصلاة : باب في 

الرجل يسمع السجدة وهو راكب» رقم )١51(‏ عن عبد الله بن عمر العمري» 

00 عن ابوحسن فال : اكات رسرك افك يا كاي القراد» ذا مد 

0 قال النووي: «رواه 57 داود وإسناده ضعيف. والخلافة: رقم 

(8). 
(؟) رواه البخاري» كتاب سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسّنتهاء رقم 

0 6 ومسلم» كتاب المساجد: باب سجود التلاوة» رقم (دلاة) عن 

عبد الله بن مسعود. 


والطّوافُ. 


لتك روعي لا دكزة شكدة التلذوة والشكر من الصَّلاة 
وحينئل لا يَحْرْمٍ على مَنْ كان مُحْدئاً أن يَسَْدَ للثّلاوة أو الشَكرٍ 
وهو على ار وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله"''. 
عن عبد الله بن عُمّر رضي الله عنه أنه كان يَسْجَدُ 
لثلاوة بلا وُضُو”. 
ولا رَيبَ أن الأفضل أن يتوضأ. ولا سيّما أن القارئن سوف 
يثْلُو القرآن» 0 القرآن يُشْرَّعَ لها الؤضوءء لأنها مِنْ ذِكْرٍ الل 
وكل ذكر لله يُشرع له الوْضوء . 
أمًا:اشوزاط الكليارة لشكوة الشكز ضعت لان مية عاد 
النّعَمه أو تجدّد اندفاع لقم وهذا قد يَقَعُ للإنسان وهو مُحَدِثْ. 
فإن قلنا: ل سق حت تكو فزني بطر ل قفد 
والحُكُمْ المعلّق بِسَبّبٍ إذا تأخّرَ عن سببه سقطء وحينئذٍ إِمّا أن 
يُقال: اجن هل قي ومني او 1 تسن لأنه قد لا يَجَِدَ 
اناد ماه يتوكا م يهاه يلخد 
أما سجود الثّلاوة قَينْبَغِي ألا يَسْجَدَ الإنسان إلا وهو على 
طَهَارةٍ كما أَنَهُ يثبغي أنْ يقرأ على طهارة. 
قوله: «والطواف». أي: يحرم على المُحَدِثْ الظوافٌ 
بالفت» سبواء كان هذا اللواف نُسّكاً في حَجٌ أو عَمْرَةٍ أو 
تَطوُعاًء كما لو طَاف في سَائْرٍ الأيّام. 


000 انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟5/‏ 21719 597). «الاختيارات» ص(١5).‏ 
زفة رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم» كتاب سجود القرآن: باب مدر ادير 
مع المشركين» انظر ترجمة حديث رقم .)١1١/1(‏ 


والدّليل على ذلك: 


ال يي ال ضَأْئمٌ 
١‏ 
طاف 


١‏ حديث صفيّة لما قيل له: إِنَّ صَفِيّة قد حاضَتُ» وظنٌ 
أنها لم تَظف للإفاضة فقال: «أحابستنا هي؟6'' . 

والحائض معلوم أنّها غير طاهِر. 

٠‏ حديث عائشة أنَّ النبيّ كَلهِ قال لها حين حاضت: 
«افعلي ما يفعل الحا غيرَ أن لا تطوفي بالبيك 7 

؟ - قوله كَكك: «الطّواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه 
الكلام؛ فلا تكلّموا فيه إلا بخير»” . 


»1515( رواه البخاري؛ كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة» رقم‎ )1١( 
ولحاي ومسلمء كتاب الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء‎ 
من حديث عائشة.‎ )١575( على الإحرام وترك التحلل» رقم‎ 

() رواه البخاريء كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء» رقم 
11700 1715). ومسلمء كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض» رقم [6م" -١1١؟١)|.‏ 

() رواه البخاريء كتاب الحيض: باب الأمر بالتفساء إذا نُفِسْنَّء رقم (594)» 
ومسلم؛ كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم .])١1١١(-١١9[‏ 

2 رواه الترمذي» كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف» رقم (95) 
وابن خزيمة رقم (7759): وابن حبان رقم (875؟) وغيرهم من حديث ابن 
عباس موقوفاً ومرفوعاً. 
ورجّح رواية الوقف: النسائي» والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي. 
ورججح رواية الرفع: ابن السكنء وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء وابن 
حجر. 


انظر: «التلخيص الحبير» رقم »)١79/5(‏ «موافقة الخُبر الخبر» (؟/ .)1١731‏ 


باب نواقض_الوضي. اج 
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الى ا 


: استدلٌ بعضهم بقوله تعالى : «وعهدئا ِل برهم وَإِسْمْعِيلَ 
أن طَهَرا ببق لِلطَأيِفِينَ وَالْمْكيِينَ ويح جود * [البقرة: .]١١8‏ 

وه الذلالة :أنه إذا وَجَبَ تطهير مكان الطّائف» فتطهيرٌ 
بَدَنهِ أَلَى» وهذا قّول جمهور العلماء©. 

وقال بعض العلماء: إِنَّ المّلواف لا تُشْتَرظ له الظلهارة» ولا 
يَحْرُمُ على المُحْدِثٍ أنْ يَلُوفء وإِنّما التلهارة فيه أفمل”". 

سعدا : بأنّ الأضلَ بّراءة الذّمّة حتى يقوم دليلٌ على 
تحريم هذا البغل إلا بهذا الشّرطع ولا دليل على ذلك ولمُ يقل 
النبنّ يك يوماً من الدَّهْر: لا يقبل الله طَوَافاً بغيرٍ طهورء ا 
تطوفوا حتى تطَهّروا . وإذا كان كذلك فلا نُلْزِم الناس بأمرِ لم يكن 
لنا فيه دليل بين على إلزامهم. ولا سيّما في الأحوال الحرجة كما 
لو انتقض الوضُوءٌ فى الرَّحْمَةِ لمعا في انام الموسم» فَيَلْزْمه 
على هذا القَوْلِ إِعَادٌَ العو والطوافٍ مِنْ جديد. 

زألكابوا عن ادل الجمهور: 

أنَّ فِعْلَ النبيّ كَل المجرّد لا يدل على الوّجُوبء بل يدل 
على أنَّه الأفضل» ولا نزاع في أن الطّواف على طهارة أفضل؛ 
وإِنّما التْراع في كَوْنٍ المّلهارة شَرْطاً لصِكَة المّلواف . 

وأمّا حديث عائشة: «افْعَلي ما يفعل الحاجٌ. . .» إلى آخره. 
وقوله كله في صفيّة : «أحايسّتنا هي؟». فالحائض إنما مُنِْعَتْ مِنَّ 


)١(‏ انظر: «المغني» (ه/؟؟5). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» /1١(‏ /1؟). (11/917). 
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الكتواق:والبوكه أن اتضيفى 2 هونا تن تلفي 


المسجد» والواف مكث. 

وأيضاً: فالحيض حَدَتٌ أكبر» فلا يُسْتَدلٌ بهذا على أنَّ 
المحدِتٌ حَدَئاً أصغرٌ لا يجورٌ لَّهُ المّلواف بالبيت» وأنتم توافقون 
على أنَّ المحلِتٌ حدثاً أصغر يجوز له المّكْتٌُ في المسجدء ولا 
يجوز للحائض أن تَمْكُتَ َمَنَاظُ حُكُم المع عندنا هو المُكْتُ 
في المسجد. 

وأمّا حديث: «الطّواف بالبيت صلاة)”'' فَيجَاب عنه: 

296 أنه موقوفٌ على ابن عباس» ولا يض رفعه للنبي‎ - ١ 

- أنه مُنْتَفَضٍء ٠‏ لأننا إذا أخذنا بِلْمْظِق نه على القواعد 


9 


الأصوليّة يقتضي أن جميعٌ أحكام الصّلاة تَنْيْتُ للطّلواف إل 
الكلام؛ لأن مِنَ القواعد الأصولية: أنَّ الاستثناء عار الوم 
أع: إذا جاء شيء عار ص اطكدي مئه» فكلّ الأفراد يتضمّنه 
المعو إلا ما اسْتْئْنَِء وإِذّا نظرنا إلى الكّلواف وجدناه يُخَالِكُ 
الصّلاة في غَالِبِ ب الأحكام غير الكلام» فهو يجوز فيه الأكل؛ 
وَالشرتة ولا يجب فيه تكبير ولا تسليمء ولا قراءة» ولا يبطل 
بالفعل ونحوهء وكلامه يله يكون مُحْكماً لا يمكن أن ينْتَقِضْء 
لما احقفن بيده الأعون ووحكدنا هده الأسفناءات علمنا أن بهذا 
لا يصح من قول الرسول يَكِ. 

وهذا أحد الأوجه التي يُسْتَدَلٌ بها على ضَعْفٍ الحديث 


)1١(‏ تقدم تخريجهء ص(77958). 


فرفوقان وهو أن يفون معش لمكن أن يفندو فتن 

وأما بالنسبة للآية؛ فلا يَصِحٌ الاستدلال بهاء إذ يلزم أن 
المنتكت لا يصحٌ اعتكائه إلا بطهارة» ولم يَشْتَرِطٌ أحدّ ذلك» إلا 
إِنْ كان جُنْباً فيجب عليه أن يَتَطهّر ثم يَعْتكف ؛ لأنَّ الجنابة ثُنافي 
المكتَ في المسجد. 


ولا شك أن الأفضل أن يلوف بطهارة بالإجماع» ولا أظنٌ 
ن اذا قال : :إن الطواف وظيارة وحن تطهارة شواءة لأ دمن 
9 ولفغله كلل . 

مسألة: إذا اضظْرّت الحائض إلى القّلواف7) 

غلن القرل: ,أن الظهارة هن اليعن قتظ زتها لا خطوف؟ 
لأنها لو طافت لم يصمّ طوافها؛ لأنه شرط للصّحّة. 

وإن قلنا: لا تطوف لِتَحْرِيم المقّام عليها في المسجد 
الحرام»ء فإنها إذا اضطرّت جار لها المكثء وإذا جاز المكث 
جاز الططواف. 

ولهذا تلت العلماءٌ ع في امرأةٍ حاضت ولم تطث للإفاضةء 
وكانت في قن ولف وي 3 فهذه القوافل التي ل يمك أن 
تنتظر ولا يمكنٌْ للمرأة أن تَرْجِعَ إذا سافرت؛ كما لو كانت فى 
أقصى الهند أو أمريكاء فحينئذٍ إما أن يُقَال: تكون مخصّرة 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (147/57؟)2 (إعلام الموقعين» (55/79). 
(6) انظر: «مجموع الفتاوى» 21١949/557(‏ 2)51 «الاختيارات» ص(77). 
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تَتَحَلل بِدَمء ولا يَيِمْ حَجهَاءِ لأنّها لم تتظف. وهذا فيه صعُوبَة 
لأنها حينٍ لم تَوّدّ الفريضة . ش 

أو يقال: تذهب إلى بلدها وهي لم تَتَحَلَّل التحَذْنَ النّاني؛ 
فلا يَحِلَ لها أن تتزمّج ولا يحل لمزرّجة أن يَقْرَبََا زوججهاء وإن 
مات عنها أو طَلَّقَهَا لا يحل لها أن تتزرّج, لأهاما العا 
إحرام» وهذا فيه مَشَفَهٌ عظيمة. 

أو يقال: تَبْقَى في مكة وهذا غير ممكن. 

أو بعال تطوف للضّرورة» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام 
زحنية اننا" ' وهو الكواكه:' لكن يست هلها أن كخدطل عض 
ينْزل الدَّمُ إلى المسجد فيلوثه. 


345 4ه 


للك انظر: «مجموع الفتاوى» 2١949/57(‏ 22517 «الاختيارات؛ ص(17). 


باب الغسل لت ب ١‏ كك 


وموجبهة خروجٌ المنيئ دفقاً بل ل 

أي : باب ما يوجبهء وصِمتّه فالباب جَامِعٌ للأمرين. 

لوندعوكومسة نينا كر اين الاسرره الدع موصديد 
الغُْلء يقال: موجب بِكَسْرٍ الجيم ولنْجهًا. - 

فبالكسر: هو الذي يوجبٌ غيره. 

وبالفتح: هو الذي وَجَبَ بغيره» كما يقال: مُقْنَضي بكسر 
الضَّادِ: الذي يقتضي غيره» ومقتضّى بفتحها: الذي اقتضاه غيره. 

قوله: «خروج المنيّ دفقاً بلدّةِه: هذا هو الموجبٌ الأوّل”" . 

والدّليل على د 

١‏ قوله تعالى: #وإن كُتَمَ ثم ِكاطهُراأ» [المائدة: 5]ء 
والجدة: هو الذي خرج منه المنيٌ دَفْقاً لله 

١‏ - قَوله يكلِ: «الماءٌ من الماء)”"“» المراد بالماء الأوّل ماء 
الغّسلِ؛ عبّر به عنه» وبالماء 97 المنئ» أي: إذا خرجَ المنيُ 
وجب العُسْل. 

وظاهر اللاي تهت العُسل سَوَاء خرج ذفقا بلدق أم 
لاء وهذا مذهب الشّافعي رحمه الله: أن خروج المنيٌ مُطلقا 


.)556 /١( انظر: «المغنى»‎ )١( 
رواه مسلمء كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماء» رقم (3"1) من حديث‎ 400 
أبى سعيدك الخدري.‎ 
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مُوحِبٌ للغْسْلٍ حتى ولو بدونٍ شَهْوَةٍ و وبأيّ سب خرج "' ٠‏ لعموم 


الجديكه ٠»‏ وجمهور أهل العلم: ب يشترطون لوّجَوب العُسل بخروجه 


00 معد ا العانيا ما ادق بغي فك لؤفقا ترد فال تهون 
كان بلدّة فلا 1 ان يكون 0 
0 افق أؤلى لموافقةٍ قوله تعالى: ظقََظرٍ لضن يِمَ مُق 


يي 00 


من مَل داف 49 [الطارق]. 


ا 5 
ما قاله القولتة وهو الصّحيح . 
إن 000 ما الجواب عن حديث: «الماءٌ من الماء). 
إن يُحمل على المعهود المعروف الذي يحرج ل 
ويوجب 0 البَدَن و أما الذي بدون ذلكء» فإنه لا يوجبٌ 


تحلله ولا فشورة» :ولهذا ذكروا لهذا الماء كلا ع 


الأولى: أن يَحْرْجّ دفقاً . 
الثانية: الرّائحة» فإذا كان يابساً فإِنَّ رائحتّه تكون كرائيحة 
البَيّض»ء» وإذا كان غيرٌ يابس فرائحته تكون كرائحة العَجِينِ 


واللّقا”© . 
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دلق انظر: «المجموع شرح المهذب» (1794/5). 

0 انظر: «المغني» .)555/١(‏ 

إفرف انظر: «حاشية العنقري على الروض المربع» .07/4/١(‏ 

() انظر: «الكافي» »)١5١/١(‏ «المجموع شرح المهذّب» (151/5). 
)2 اللقاح: اسم ما يلقح به النخل . 


باب الغسل 0 ظ 


لا بدُونهما مِنْ غير نائِم ا 


الثالثة : فُتُورٌ البَدَنِ بَعْدَ خُروجه. 

قولف رونو نزمايه لقي بغز على الكقو» ولد 

قوله: «من غير نائم»؛ أئ: قو اليَفْطظَانء فإذا خَرَجَ مِنّ 
اليقظان بلا لذَىٍ ولا دَفْق) فإنه لا عْسْلَ عليه. 

وعلم منه: أنه إنْ خرج مِنْ نائم وَجَبَ العُْسْلْ مطلقأء 


برا كان على دا الوصف أم لمْ يكن د 
به» وهذا َقَعُ كثيراً أن الإنسان إذا استيقظ وجدّ الأثرّ ولم يشعر 


025 


باحتلام؛ والدّئيل على ذلك أن أمَّ سَلِيم رضي الله عنها 
سألت الْنبيّ يل عن المرْأةٍ ترى في منايها ما يرى الرَّجُلَ في 
منامهء هل عليها عُسْل؟ قال: «نعمء إذا هي رَأَتٍ الماء)20. 
فأوجبٌ العْسْل إذا هي رأت الماء» ولم ي؟ تكنترظ :أكفز .مه ذلك 
فدلٌ على وُجُوبٍ العْسْل على مَنْ استيقظ وَوَجَدَ الماة سواء أحسٌ 
بخُروجِهِ مل عه وسواء رأى أنه احتلم أم لم ير لذن النّائمَ 
قد يش + زالمراة بالماء هه الم 

فإذا استيقط ووجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى : أن يتيقّنَ أنه موجبٌ ب للعْسْل» يعنى : أنه من » وف 
علو الحا له يج عليه أن يسم سواه ذكر اعتلاما آم له يدكويي ” 

الثانية: أن يسفن أنه لبن ميةه وض هذه الحال لا يعن 
الذي كد يسم قله اذ شو ف إماف لاقن ضك البرك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب العلم» ياب الحياء في العلم» رقم(* ») ومسلمء كتاب 


الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة 08 المني منهاء رقم( "1١ 27٠١‏ 
ا "3) من حديث أم سلمة وأم سُليم وأنس بن مالك. 


اسمس كتاب الطهلة' 


وإن انتَقَل لم يخرج »؛ اغْتّسل لَه اما ما اا ا ا ل ا 


الجن 1 ” 0 
فالأصل الظهارة, وعدم يجوب ب الل وكيفيّة إحالةٍ الم 9 
الا سر 
عليها غسل؟ قال: «نعمء إذا هي رأت الماء2"7»: وإِنْ لم يَرَ شيئا 
في منامهء لور ب لس ا لاله 
حن عدا روني الجمع دون إحساس» وإِنْ لم يَسْبِقه يُسبقه تفكير 
ففيه قَوْلان للعلماء: 

قيل: يجبٌ أن يغتسل احتياط”” . 

وقيل: لا يجب”''» وقد تعارضّ هُنا أضلان. 

قوله: : «وإن انتقل ولح مجرع؛ اغتَسل لهىء أي : المنيٌ؛ 
يعلى : أَحَسن بانتقاله لكنه لَمْ يَحْرُ؛ فإنّه يغتسل» » لأن الماء 
يَاعَدَ لد فْصَدَق عليه أثة 0 لأن أصل الجناية به من الْمَعْلٍ. 

وهل يُمكن أنّْ يتقلّ بلا خُرُوجٍ؟ 

نعم يمكن!؛ وذلك بأن تَمْثْرَ شهوثه بَعْدَ انتقاله بسبب من 
الأسباب فلا يخرج المنيٌ. 

ومتّلوا بمثالٍ آخر: أن يمسكَ بِذَكَرِهِ حتى لا يَحْرج المنيٌ» 
وهذا وإن مَثّْلٌ به الفقهاء فإنه مُضِرّ جدّاء والفقهاء - رحمهم الله - 


)١(‏ انظر تخريج الحديث السايق. 
(؟) انظر: «القواعد» لابن رجب ص(١5).,‏ «الإنصاف» (5/ 85). 


يمثلون بالدوءء ء للنُصوير بِمَظع النَّظَرٍ عنْ ضَررهٍ أو 0 ضرره» 
على أنَّ الغالبَ في مِثْلٍ هذا أن يخرج المنيّ َعْدَ إطلاق ذُكَر. 

وقال بعض العلماء لا عُسْلَ 0 وهذا اختيار 

وا 

١‏ حديث شلك رد 000 إذا 00 الماك 
ولم يقل : أو سيت بالتقاله» ولو وَحَتَ 0 بالانتقال لبه يكل 

١‏ حديثٌ 1 سعيدٍ الحُدريٌ: «إنما الماك من الماء»9», 
وهنا لا يود ماء». والحدوت: يذل على أنه إذا لم يَكْنْ ماءٌ فلا 
نَاء: 

أن الأصل بقَاءُ الظهارة» وعَدَمُ مُوجب العَسّْلء» 

يَعْدَل عن هذا الأضل إلا بدليل. 

قوله «فإن خَرَجَ كدوام كدف أي : إذا اعْتَسَلَ لهذا 
الذي 7 3 خرج مع الحركة. فإنه لا يُعِيلٌ نر والدّليل: 


أ السب 207 يو ساي 
ا ولا يَجِبٌ العْسْل 


إلا إذا خرج بلذةٍ. 

لكنْ لَوْ ححرَجَ مني جديدٌ لشهوةٍ طارئة فَإنّه يَجِبُ عليه اقشلا 
بهذا الست الثاني . 
60 'انظره #الإنماتة رن ب () انظر: «الاختيارات» ص(979١).‏ 


زرف تقدم تخريجه ص (7590). 00 تقدم تخريجه ص(3759) . 


قوله: «وتَغْيِيبٌ حَشَّفَةٍ اصليّة,» هذا الموجبٌ الثاني من 
مُوجِبّات العُسل . 

وَتَعْييتٌ الشىءِ فى الع معناه : أنْ يختفهىّ فيه . 

وقوله: 00 ُكترن يذلك :عه حَْسَنَة الختى المشكل : 
فإنها لا تعتبر م خشنة أصلة: فلو عَيبَهَا في فَرْجٍ أصليّ أو غير 
أصليئٌّ فلا عُسُْلَ عليهما . 

والحني المشكل : مَنْ لا يُعْلمْ أَذْكرٌ هو أم أنثى ؛ مثل : 
أنْ يكون له آلة ذَكَرٍ وآلة أن ويبول منهما جميعاء فإنه 
مُشْكل وقد ينضح بعد البتوع؛ وما دام على إشكاله فإِنَ فَرجه 
لعمو: أصليًا . 

قوله: «في فرج أصلئ» ) احترازاً ف فرج الخنثى المشكلن) 
ااية تيل اتكنةة قد موها للتنريه لأندذللت لبس 
الْعْسْلُ أل 0 

والدّليل على ذلك: حديث أبي 00 النبئ يله قال: 
لذ ججلس بين شعبهًا الاريعء ثم جَهَدَمَاء فقد وَجَبَ الغسل»» 
رةه الشخان0, 

وفي لفظ لمسلم: «وَإِنْ لمْ يَنْزِلَ00", وهذا صريح في 
)9١(‏ روأه البخاري» كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان» رقم ,)591١(‏ ومسلمء 

كتاب الحيض: بياب نسخ الماء من الماع رقم (54*). 
هع رواه مسلم» كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء» رقم [لالم _ (48:")|. 


باب الغسل 2 


77 > 2م وو م م 2 7 و 007 
قبلا كان أو ديرأ » وَلُو من بَهِيمَةٍ أو ميت » وال اه ل م مه 


وُجوب العْسْلٍ وإِنْ لم يُنْزِل وهذا يَحْمَّى على كثير منّ النّاسء 
فتجد الرََوجِين يحصّل منهما هذا الشَّيِء ولا يغتسلان» ولا ينا 
إذا كانا صغيرين ولم كمايا وهذا بناءً على ظَنْهِم عدم وجوب 
الكل لامالا نراليع وجالا خط : 

قوله: : دقَبُلاً كان أو دُبُرا». وَطعٌ الدَبُرٍ حرام اللروية وغيره 
من باب أ وعد من باب التّمثيلٍ فقطى 0 سبق أنْ الفقهاء 
رحمهم الله د يمثلون بلسي ء بقع النّظر عن حِلّه أو حر حرم 0 
ويُعرف حُكمه من محل آخر. 

قوله: «ولو من بَهِيمةٍ أو مَيْتِ»ه. لو: إشارة خلاف» فَمِنْ 
كل ا لوي الل الح ار أن يه 
امرأة متة ل داك اف 
فعليه الغسل» 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجب العُسل بِوَظءٍ المي إلا ذا 
ا" والدّليل قوله عَيكَِةِ: : «إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم 
جَهَدَهَاا وهذا لا يحصل إذا كانت ميتة» لأنه لا يجهدها . 

وأا : تلذّذه بها لد بالحيّة . 

انا الصيكة الامو فيه اعد وا جد لا لها الست يد 
لجمّاع الآدميٌ بمقتضّى الفطرة» ولا يحل جمّاعها بحال. 

وهل يشْتَرط دم وجود الحائل؟ 


() انظر ص(5*"). () انظر: «الإنصاف» (909//5). 


فال تععى الغتماء» تلظ أن يكن لق ول .خاي 17 وراللاازه 
مع الحائل لا يَضصْدُّق عليه أنه مَسّ الختانُ الختان) فلا يجب 
الْعْسْل. 

وقال آخرون: يجب الا لعموم قوله يَِْهٌ: ثم 
جَهَدَهَاكء والجَهْدُ يحصّل ولو مع الحائل. 

وفَصّل آخرون فقالوا: إِنْ كان الحائل رقيقاً بحيث تَكْمُل به 
اللَدَهُ وجب العُسْلُ» ٠‏ وإن لم يكن رقيقاً اانه لا بذعت اناك 
وهذا أقزت::والأرلن والاخوط أن يعتسل. 

قوله: «وإسلامٌ كافر». هذا هو الموجبٌ الثّالث من موجبّات 
الغُسْلَه وهو إسلام الكافرء وإذا أسلم الكافر وجب عليه العْسْل 
عزاء كان أملان او نمرتدا 

فالأصليٌ: من كان من أول حياته على غَيْرِ دِينٍ الإسلام 
كاليهودي والتَضراني ؛ والبوذيٌ» وما أشبه ذلك. 

والمرة: مخ كان على: دي الإسلام 9 ارت عنه ‏ نسأل الله 
الشلامة:- من ترك الصّلاةء أو اعتقد أن لله شريكاًء أو دعا 
النبج يَكهِ أن يغِينّه من الشَدَّة أو دعا غيره أن يَعْبْثْه فى أمر لا 
يمكن فيه العَوْتٌ . 0 

والدّليل على وجوب العُّسْل بذلك: 

١‏ - حديث قيس بن عاصم أنَّه لمّا أسلم أمّره النبئ يله أن 
يغتسل بماءٍ وسِذْر'"2. والأضلُ في الأمر الؤُجوب. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (97/5. 97). «المجموع شرح المهذب» (14/5). 
(؟) رواه أحمد :»)5١/60(‏ وأبو داودء كتاب الظّهارة: باب في الرجل يُسلم فيُؤمر - 


© 9ه 8ه © © © ©6866 9898© ههه هوهو هه ههه ههه ووو هوه هوه وه واه هو مومه ووو وو وو ووو وه 


؟ ‏ أنه طهّر باطنه من نجس الشُرّْكَء فَمِنَ الحكمّةٍ أن يُظهْرَ 
ظاهره بالعُْسل. 

وقال بعض العلماء: لا يجب العُسْل بذلك”'' » واستدل 
علي ذلك بأنه لم يَرِدْ عن النبيّ كيه أمر 2 من أسلم 
فَلْيَعْتَسِلُء كما قال: «من جاء مِنْكُم الجُمُْعَةَ فَلْيَعْتَِل" » وما 
أكثر الصّحابة الذين أسلمواء ولم يُنْقَل أنه كدِ أمرهم بالعُسْل أو 
قال: من أسلم فليغتسل» ولو كان واجباً لكان مشهوراً لحاجة 
الناس إليه . | 

وقد نقول: إِنْ القول الأوّل أقوى وهو وُجوب العُسْلء لأن 
أمْرَ النبي كلهُ واحداً مِنَ الأمّة بحُكُم ليس هناك معنى معقول 
وأمْره يكل لواحد لا يعني عدم أُمْرٍ غيره به. 

وأما عدم التّقل عن كل واحد من الصّحابة أنه اغتسل بعد 
إسلامه فنقول: عدم التّقلء لبن نقلاً للعدم ؛ أن الأصل العمل 
بما أمر به النبئٌ كه ولا يلزم أن يُنْقلَ العمل به من كل واحد. 
بالغسلء رقم (755): والنّسائي» كتاب الظهارة: باب غسل الكافر إذا أسلمء 

420١/١‏ رقم (188).» والترمذيء كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال 

عندما يسلم الرجل» رقم )60 وغيرهم . 

والحديث: حسّنه الترمذي. وصحّحه ابن خزيمة» رقم (500)» وابن حبان» رقم 

(0 © وقال ابن المنذر: «حديث ثابت». «الأوسط» 2)١١5/7(‏ وصحّححه 

أيضاً : النووي في «الخلاصة» رقم (400). 
(1) انظر: «الإنصاف» (98/1). 
00( رواه البخاري»؛ كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (/ا/81): 


وقال بعض العلماء: إِنْ أنَى في كفره بما يوجب العُسْل 
كالكابه ملا وجب غلية-الكْسْل سواء متسل منها آم الا.وإن لم 
5 سا 0 

وقال آخرون: إنه لا يجب عليه العُسْلُ مطلقاء وإن وجد 
عليه جنابة حال كُفْرِه ولم يغتسل منها'' أ لأنه غير مأمور بشرائع 
الإسلام. بالأخوط أنايشمل! أنه إن اغتسل وصلَى قَصَلاتَه 
صحيحة على جميع الأقوال» ولو صلَّى ولم يغتسل ففي صِححة 
صَلاته خلاف بين أهل العلم. 

قوله: «وموت». هذا هو الموجب الرابع من موجبّات 
الْغُْسْل. 

أي + إذا'ماك الشلم ويعنن على السلتين غشلهء. والدليل 
على ذلك: 

١‏ - قوله كلد فِيمَنْ وَقَصَبّْهُ ناقتّه بعرفة: «اغسلوه بماء 
وسِدْر. ..52"“» والأصل في الأمْرٍ الوُجُوب. 

١‏ حديث أم عطيّة حين ماتت ابنته وفيه: 50 ثلاث 
أو خمساء أو سبعاء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”" 

وهذا الحديث قد ينارّع فيه بأن يُقال: .إن المقصود 
(1) انظر: «الإنصاف» (98/5.» 49). 
() رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات» رقم »)١851(‏ 

ومسلم. كتاب الحج: باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات. رقم )11١7(‏ من حديث 


ابن عباس . 
(9) تقدم تخريجه ص(709). 


اسيل الميتٍ فيه التنظيف. أن التَعيك بالظيازة حعنة كلذف: :ف 
يُؤْكَلَ إلى رأي الإنسان» وفي هذا الحديث وَكَلَ النبئ كل الأمْرَ 
إلى رأيهنّ. 

وقد يقال: إِنَّه وَكلَ الأمر إلى رأيهن في زيادة عدد 
الغسلاات لا في أصل العْسْلء لكنّ الدّليل الأول كافي في ذلك» 
بل ١‏ إن تغسيل الأمواتٍ أَمْرٌ معلوم بالضّرورة» ومشهور شُهْرَّة يكاد 


وسواء مات فجأة. أو بحادث » أم رضن» أم كان صغيراً 
أم كبيراً. 
وغل ايندل :التق ؟ 


وداسفيول: ا لاوا كفن وصُلَىَ 
عليه اه 


وهب قال: حدّئنا رسول قل وه الصا المصدوق : 7 


د يُجُمَعٌ حَلْقُهُ م 


علق ل ذلك: ل بر لطناامق لد ميركل إلية. الجلقة» 
فِيَوْمَرٌَ رٌ بأربع كلمات» بِكُنْب : رَزْقِه وله وعَمله. وسقي أم 
سعيدء ثم يَنْفّخُّ فيه الرُوح" وهذا لا يعلمه النبيُ كله بدون 


وَحى إذ لا مَدّخل للاجتهاد فيه. 
6 رواه ‏ بهذا السياق ‏ أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق: وهب بن جرير عن 


شعبة عن الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب» عن عبد الله بن مسعود به. 
ووهب بن جرير: ثقة» روى له الجماعة» وباقي الإسناد عند البخاري» وأصل - 


قوله: «وحيض» » هو الموجبٌ الخامس من موجبات 
الغْسْلء فإذا حاضت المرأة وَجَبَ عليها العْسْلُء وانقطاع الحيض 
شَرْظء فلو اغتسلث قبل أن تَظهرَ لم يصحّ» إذ مِنْ شرط صِحَّة 
الاغتسال الظهارة. 

والذليل على وجوب العْسّل من الحيض ما يلي: 

الع ل ل ان 
والأصل في الأمر ل 

ويشير إلى مُظْلَقٍ الفعل قوله تعالى: طوَلا كتربهُنٌ حي يَظهُر 
َإِدَا تَطهَرَنَ . . . * الآية [البقرة: ؟؟5]» أي: اغْتَسَلْنَه فهذا دليل 
على أن للك من الحيض أمرّ مشهور بين الناس ١‏ والآية وَخدها 
واضِحٌ على أنه يجب على المرأة إذا حاضت أن تغتسلء» لكنّ 
شَرْط الوجوب انقطاع الدَّم. 

قوله: «ونقاسٌ»» هذا هو الموجبٌ السّادس من موجبات الغْسْلِ . 

والتفاض: الَدَمُ الخارج مع الولادة أو بعدهاء أو قَبْلها 
بيومين »2 أو ثلاثة» ومعه 8 
-- الحديث عند البخاريء كتاب القدر: الباب الأول» رقم (590454): ومسلمء 

كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء رقم (15147) دون قوله: 

«نطفة»ة, والله أعلم. 
)غ2 رواه البخاري» كتاب الحيض» باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض » رقم 


( 2 ومسلمء كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها, رقم 
[لرضفرة * 


----177666 11 1 
لا ولادةٌ عارية عَنْ دم. ومَنْ لَِمَه الغْسْلُ حَرّمَ عليه قراءةٌ القَرْآنِ» 


أما الدَمُ الذي في وسط الحملء أو في ا الال ولكن 
بدون طَلْقٍ فلس بشي افتضصلي وتصومء ولا يَحُْرمٌ عليها شيء 
ميا كوم عا السباء: 

والدّليل على وجوب الغْسْل منه: أنه نوع من الحيض» 
لهذا أظلة النبيٌ كك اسم الثفاس على الحيض؛ بقوله لعائشة لما 
حاضت : «لعلك 00 

وقد أجمعٌ العلماء على وجوب العْسْلٍ بِالتْمّاسِ كالحيض . 

قوله: «لا ولادة عارية عن دم», ا 0 على 
النفي ‏ أي : ليشت الولادة لجار بعد | الدّم موجبّة للعْسْل» فلو أن 
امرأة ولّدت» ولم يخرج منها دم فلا عُسْل عليهاء أن النْفّاس هو 
الدّمُ ولا دم هناء وهذا نادر حداة. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب العُسْلء والولادة هي 
الفو . 

ولأن عدم الدّم مع الولادة نادر» والثّادر لا حَُكمٌ له. 

ولآن الترأة سوق تلختها سح الخين: والوكتة والتقن هنا 
يلْحَقُها في الولادة مع الدّمِ. 

قوله: «ومَنْ لَزْمَهُ الغْسْل حَرُمَ عليه قراءة القُرآن». مَنْ: اسم 
شَرْط جازم» وفعل الشَّرط: لَزمهء وجوابه: حَرّمَ» وأسماء الشّرط 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 


بالبيت؛ رقم (7"05) ومسلمء كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام» رقم 
(0711). 


(0) انظر: «الإنصاف» .)1٠١57/15(‏ 


تُفيد العموم؛ فيكون المعنى: أي إنسان لَزِمَهُ الغْسْل سواء كان 
ذكراً أم أنثى» ويلرَّمُ الغْسْل بواحد من الموجبات السّتة السّابقة. 

فمن لَزِمَهُ العْسْل خم عليه: الصّلاة» والطّواف» ومس 
ااتمعيتدن: لأن المؤلف سيق أن قال: اويَحَرْم على 
المحيث. . ."'' إلخ. 

ويَحُرمُ عليه أيضاً: قراءة القرآن» واللبّتُ في المسجدء 
وهذان يختصّان بمن لَزِمَهُ الغْسْل''". 

وقوله: ١حَرُمَ‏ عليه قِراءةٌ المُرآنِة» أي: حتى يغتسل» وإن 
توضّأ ولم يغتسل» فالتّحريم لا يزال باقيا. 

وقوله: «قراءة القرآن» المراد أن يقرأ آية فصاعداً.» سواء 
كان ذلك من المصحًفيء اولي تنيب لكن إن كانت الآية 
طويلة فإِنَّ بعضها كالآية الكاملة. 

وأطول آية في القرآن آية الدّين: #يأيْهَا الَِيت َامَنوَا إذا 
ديم كبن 1 أل 0 1 ..# الآية [البقرة: 185]ء 
دخ ذلك لم تستوعب حروقك اللخة: العربية):واشعوعت» حروف 
اللّغة العربيّة آيتان أقصَرٌ منها هما: 


ايد عر الى سور المع وألو كرا تعالى : و ل 


رع لارة ل 


أله وَألَذِينَ معةه . . . * [الفتم: 29] 
اوم 17 . : - ٠.‏ هذه 1 
١‏ - الآية التي في آل عمران وهي قوله تعالى: 9أثم أن 
علي ينا بعد عل الضه لْمَمَ أمنة# الآية لآل عمران: ]١55‏ 


)٠١١/١( انظر: ص(60١7). (؟) انظر: «المغنى»‎ 41١( 
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وقوله: ا#قراءة القرآن» أي : لو قراءة ذِكْرٍ يوافق القرآن» 
ولم يَقْصِد يَفُصد الثّلاوة؛ فإنّه لا بأس به :كما لو قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم» أو الحمد لله رب العالمين؛ ولم يقصد الثّلاوة. 


والدّليل على أن الْجتب ممنوع من القرآن ما يلي : 


١‏ - حديث علي رضي الله عنه أن النبي ل كان يُعَلْمُهم 
القرآن» وكان لا يَحْجَرْه عن القرآن إلا الجَتابة)7'' . 


3 - ولأنّ في منْمِِ من قراءة القرآن حنًا على المبادرة إلى 
الاغتسال» لأنه إذا عَلِمَ أ ممنوع من قراءة القرآن حتى 0 
فستوقفت: يباور إل الخفا ا فيكون فى ذلك مصلحة. 


" - أنه رُوِيَ أنَّ المَلَكَ يتلقّف القرآن من قم القارئ9', 


)١(‏ رواه أحمد »)١75 .٠١ا :»85/١(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب فى الجنب 
يقرأ القرآن» رقم (554)» والنسائي» كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من 
قراءة القرآن» )١55/١(‏ رقم (7515)» والترمذيء, أبواب الطهارة: باب ما جاء 
في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً» رقم )١17(‏ وغيرهم. 
والحديث وهّنه أحمد. وصحّححه: الترمذي» وابن السكن» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» وعبد الحق الإشبيلي» والبغوي في شرح السنة»). 
وحسّنه شعبة بن الحجاج (وناهيك به). قال ابن حجر: : ا(وضكّف بعضهم بعض 
رواته» والحقٌ أنه من قُبيل الحسن يصلح للحجّة» «الفتح). شرح حديث رقم 
(8.0260). 

وانظر: «الخلاصة» رقم (015)» و«التلخيص الحبير» رقم (185). 

(؟) رواه البزار في «مسنده» رقم (250» والبيهقي )*8/١(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب. 
قال الهيثمي : «رواه البزار ورجاله ثقات». قال المنذري: «إسناده جيد لا بأس به؛ . 
وله شاهد من حديث جابر. انظر: «مجمع الزوائد» (؟/44)» «الترغيب 
والترهيب» رقم (750), «كنز العمال» رقم (5511/8). 
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وَأن الملائكة لا تدخل بيت فيه نْب" . وعلى هذا إذا قرأ القرآن 
ناما أن يَحْرْمَ م الملك من تلقف القرآن» أو يؤذيه بِجَنَابَتِه» وهذا 
إن فك ني انيت كن ري 

وأما بالنُسبة للحائض: فإِنّها مِمَّنْ يلزمه العْسْلء وعلى هذا 
فجُمهور أهل العِلْم أنه لا يجوز لها أنْ تقرأً القرآن؛ لكنْ لها أن 
تذكر الله بها رافق القران7 


وقال شيخ الإسلام رحمة الله : إنه ليس في مَنْع الحائض من 
قراءة القرآن نصوص صريحة 0000 ل وإذا كان كذلك فلها أن 


تقرأ القرآن لما يلي : 


»)5717( رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤمر بالغسل» رقم‎ )١( 
رقم‎ )١51١/٠١( والنسائي» كتاب الطهارة: باب في الجنب إذا لم يتوضأ‎ 
عن‎ )”506٠5( تتهضةة وابن ماجهء كتاب اللباس: باب الصور في البيت» رقم‎ 
. عبد الله بن نُجي» عن أبيهء عن علي به مرفوعاً‎ 
ونُجي هذا قال ابن حجر فيه: ا أي : حيتُ يُتابع. وللحديث شواهد‎ 
يتقوّى بهاء منها:‎ 
من حديث ابن عباسء» رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 7/5)» والبزار‎ 
قال الهيثئمي: «رجاله رجال الصحيح‎ .])١١54( [مختصر زوائد البزار» رقم‎ 
خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة».‎ 
من حديث ريد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» [المطالب العالية»‎ 
والبزار [مختصر زوائد البزارء رقم (1؟5١١)]. قال الهيثئمي:‎ »1)5١417( رقم‎ 
.077/5( «فيه عبد الله الحكم لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». «المجمع»‎ 
والحديثٌ صحّحه ابن حبان» والحاكمء والذهبي» وحَسَّنه الحافظ ابن كثير.‎ 
.)١18 «تفسير القرآن العظيم» (الكهف:‎ 
.)1801/ /( وانظر: «المعجم الأوسط» رقم (6405)» «العلل» للدارقطني‎ 

(؟) انطر: «المغني» »)5٠١ 2١199/١(‏ «المجموع شرح المهذب» (؟//ا75). 

9) انظر: «مجموع الفتاوى» (91/57١)؛‏ «الاختيارات» ص(71). 
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. أن الأضْلَّ الحِلَ حتى يقوم دليلٌ على المَنْع‎ ١ 

تيد[ الله أو بقلؤوة القران تللق رقف القن اإلقة اريف 
يتلو كتابه» فَمَنْ أخرج شخصاً من عِبّادة الله بقراءة القرآن فإِنَّنا 
تُطالبه بالدّيل» وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المع 
فإنّها مأمورة 0 
لل لكل مهما بسبب الخارج؟ 

00 أنه قياس مع الفارق؛ لأنَّ الجنْبَ باختياره أن يُزيل 
هذا المانع بالاغتسال. وأمًا الحائض فليس باختيارها أن تزيل 
هذا المانع. وأيضاً: فإن الحائض مُدَّتها تطول غالباً» والجنُب 
مدّته لا تطول؛ لأنه سوف تأتيه الصَّلاة ويُلزم بالاغتسال. 

|والئفساء من باب أَؤْلى أنْ يُرخَص لهاء لذن خدفيا أطول 
من مُدَّةَ الحائض. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله مَذْهبٌ 
قوي . 


احتاجتث اق القراءة كالأزراد أو تعناهن ما حَنِئةُ : حتى 5 
تسيو و تحتاج إلى تعليم أولادها؛ أو البنات في المدارس 
فيباح لها ذلك وأا 3 عدم الحاجة كاعد ارده وهي لن 


(1) انظر: «التلخيص الحبير» رقم (147). 


لأاءه”م 


ويُعبرٌ المسكد لحاجة. وهم مم وو هفو و مو مل ووو وو ووو ووو ووو ووه 


أما إسلام الكافر: فالكافر ممن يَلْرّمُهِ العسْلء فلو أَسْلَمَ 
وأراد القراءة مُنِعَ حتى يَغتسل . 

والدّليل على ذلك: القياس على الجتب. 

وهذا فيه نَكَلرٌ قويٌ جدًا؛ لأن العلماء أجمعوا على وجوب 
الغْسْل على الجُنْبِ بخلاف الكافر فهو مختلّف في وجوبه عليه 
كما سبق420 .ولا يقامن المختلف فيه على المتقق غليه: 

فإن قيل: نحن نقِيس بناءً على من يقول بوجوب العْسّلٍ على 
الكافرء أمّا من يقول بعدم الوجوب فالأمر ظاهر في عدم مَنْعْهِ من 
قراءة القرآن؟ . 

فالجواب: أنه حتى على قول من يقول بوجوب العُسُْل 
عليه» فإنه لا يرى أنْ وجوبه مُتَحَتّم كتَحَثّم الغْسْل من الجَتّابة» بل 
يرى أنه أضعف. وعليه قَمَنْمُ الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل 
ضعيف؛ لأنه ليس فيه أحاديث» لا صحيحة ولا ضعيفة» وليس 
فيه إلا هذا القياس. 

قوله: «وَبَغْدر المسجد لحاجة, ) أي ا به عند الحاجةء 
وهذا يفيد مَنْعَه من المكْثِ في المسجدء ولذلك لو قال: ويَحْرّم 
عليه المُكْتُ في المسجدء ثم استثتى العُبور كان أوضح. 

أي: يَحْرّم على من لَزِمَهُ العْسْل اللَّبْتُ في المسجدء أي: 
الإقامة فيه ولو مدَّة قصيرة. والدَّليل على ذلك: 

ا “اقولها تعالن > كاتا الزن اموا لا تفرنوا المخلزة :واسسر 


)١(‏ انظر: ص(7"155). 


سكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما تَمُولونَ ولا جْبًا إلا عابر سَبيلٍ» [النساء: 14# 
يعني: ولا تقربوها جنبا إلا عابري سبيل. 

وليس المعنى لا تُصَلُوا إلا عابري سبيل» لأن عابر السّبيل 
لا يُصلّيء فيكون لني عن قُربان الصَّلاة» أي: النَهْيْ عن المرور 
بأماكنهاء وهي المساجدء فإن عَبَّر المسجد فلا بأس بهء وأمًّا أن 

دأث المساحة .توت الله عنَّ وجل ومحل ذِكْرِه وعبادته» 

8 ملائكته» وإذا كان آكل البصل والأشياء ا مونوعاً 
من البقاء في المسجدء ؛ فالجمْبٌ الذي تَحْرُمُ عليه الصّلاة من باب 
أَوْلَى» ولا سيّما إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جُنُبِ»ء فإنها 
ادق لقنمها قن دخول هذا المسجد. 

وقوله: «لحاجة». والحاجة متنوّعة» فقد يريد الدخون من 
باب» والخروج من آخر حتى لا يُسامَدء وقد يفعل ذلك لكونه 
أخخصّرّ لطريقه» وقد يَعْبره لينظر هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدّق 
عليه » أو هل فيه حَلقَةُ علْمٍ فيغتسل ثم يرجع إليها . 

وأفادنا رحمة الله قولف «لحاجة» أنه لا يجوز له أن 
'لغير حاجة. 
٠‏ وظاهر الآية الكريمة: «إلا عابر سَبِيلٍ © العموم؛ فاه 
لحاجة. أو غيرهاء وهو الفذن”* إلا أن الإمام أحمد رحمة الله 
كَرِه أن تتخد المسسد طريفاً إلا لحاجةء وهذا له وجه لأن 
النببيّ كل ذَكْرَ أنَّ هذه المساجد بيت للذكر والضّلاة وال 


يَعْبْرَ 


للك انظر: «الإنصاف» (90/؟7١1).‏ رك تقدم تخريجه » ص(9١).‏ 


فاتخاذها طريقاً خلافٌ ما بُيّتْ له إلا إذا كانت حاجة. 

قوله: «ولا يَنْبَتُ فيه بِغَيْر وُضُوء». فإن توضّأ جاز المَكتْ» 
والدّليل على ذلك: 

١‏ أن الصّحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تَوضّوْوا من 
الجنابة مكثوا فى المسجد». فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ 
فإذا اخْتَلّمَ ذهب فتوضّأ ثم عاد'''» وهذا دليل على أنه جائزء لأن 
ما فُعِلَ في عَهْدِهِ يل ولم يُنكرهء فهو جائز إن كان من الأفعال 
غير التَّعَيّديِّةَ» وإن كان من الأفعال التَعَبّديَّة فهو دليل على أن 
الإنسان يؤْجَر عليه. 

١‏ - أن الوْصُوء يُحَمْف الجَتَابَة؟ بدليل أن الرسول كَل سُّئل 

عن الرّجَلٍ يكون عليه العْسْل؛ أينامُ وهو جَُنْب؟ فقال كلِِ: «إذا 
توضّأ أحدُكُم كلْيَرْقُدُ وهو جُنُبُ)”". 


)١(‏ روى سعيد بن منصور في «سننه» واللفظ لهء وأبو بكر بن أبي شيبة» الطهارات: 
باب الدب يمر قن السحه قل أن سل رقم (10019). عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار: «رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يك 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصّلاة» 

م اي ا ل 00 بن أسلم 
قال: «كان أصحاب رسول الله يهِ يتحدّثون في المسجد وهم على غير وضوءء 
وكان الرجل يكون جنباً فيتوضّأ ثم يدخل المسجد فيتحدث». 

قال ابن كثير: «هذا ماد ماي للج ترط سل 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه». الموضع السابق» نحوه عن علي وجابر. 
انظر: «تفسير ابن كثيراء النساء (547)» «نيل الأوطار»؛ء كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد .)588/١(‏ 

(90) رواه البخاري» كتاب الغسل: باب نوم الجنب» رقم فنضةة ومسلمء كتاب 
الحيض: باب جواز نوم الجنب...» رقم )7١05(‏ عن عمر بن الخطاب به. 


#دزولآن الوم أخنه الكلهو و ولفلة الجنا لكان راقم 
للحَدَثِ رَفْعاً كُليّا فحيئذٍ يكون مخمّفاً للجنابة . 

قوله: «ومَنْ عَسَّلَ ميتأء. هذا شروع في بيان الأعُسال 
المسْتَحَبَّة فمنها: الاغتسال من تغسيل الميتٍء فإذا غَسَّل الإنسان 
قينا + سن اله المش» 0 


يس اس 6 


١‏ قوله يكئِِ: امَنْ غُسّل مينا فَلْيَعْتَسِلُء ومَنْ حَمَلَْهُ 
فليتوضًأً» ولد 

قالوا: وهذا الحديث فيه الأمُرٌء والْأمُرُ الأصل فيه 
الوؤجوب» لكن لما كان فيه شيء من الضّعف لم يَنتهضٌ للإلزام 
به. . وهذا مبنيٌ على قاعدة وهي: أن النَّهْيَ إذا كان فى حديث 
ضعيف لا يكون للتّحريم» والأمز إذا كان في حمنيت مدت لا 


() رواه أحمد (555/5)» وأبو داودء كتاب الجنائز: باب في الغسل من عَسَّل 
ميتاً» رقم مضو ة والترمذي» كتاب الجنائز : باب ما جاء فى الغسل من غسل 
الميت؛ رقم (495)»: وابن ماجهء كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت» 
رقم () من حديث أبي هريرة. 
وقد رجّح الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي والبخاري وغيرهم أن رفعه خطأء 
والصّواب أنه موقوف عل أبي هريرة. «العلل» لابن أبي حاتم رقم ,)٠١5(‏ 
«المحرر؛ رقم (417). 
وقد ساق ابن القيم لهذا الحديث أحدّ عشر طريقاً» ثم قال: «وهذه الطرق تدلٌ 
على أنَّ الحديث محفوظ». وصحًّحه ابن القطان وابن حزم. 
وقال ابن تيمية : : لإسناده على شرط مسلم». 
وقال الحافظ ابن حجر: «وفي الشملة. هو بكثرة ققد ارا أحواله أن يكون 
حسناً؛ . 
انظر: «الخلاصة» رقم (2)7759 اشرح العمدة» /١(‏ 00757 «تهذيب السئن» 
7/5 «التلخيص الحبير» رقم (187). 


ههه »هه ههه © هو وهو همومه همه وه همه مه مم و وهو و ومو وو دم 6م مو و6 م و م.م .م ...مه ود و 6 


يكون للوؤجوبء لأنَّ الإلزام بالمئع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبر 
به الذمة لإلزام العباد به. 

وهذه القاعدة أشار إليها ابنُ مفلح في «التكت على المحرّر» 
في باب موقف الإمام والمأموه0"©؛ ومراده ما لم يكن الضّعف 
شديداً بل محتّملاً للصّحََة فكو فل المامون وك المنهيّ من 
باب الاحتياط» والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. 

؟ - أنه ورد عن أبي هريرة أنه أَمَرَ غاسل الميّْت بالعُسْل”". 

وهنا القول الى يط عله انز أت اهو لقو اسل روا ادر 

وفانيقى اهل العامة النانعن أنا تلك الدبو مقدان 
بحديث أبي هريرة السابق» والأصل في الأمْرٍ الؤجوب ‏ 

وقال آخرون : لا يجب عليه أن ييل :ولا يسن 74 . 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ - ضَعْف حديث أبي هريرة» فقد قال الإمام أحمد: «لا 
يَتْبْتٌ في هذا الباب شيء»» وإذا لم يَنْبّتْ فدعوى المشروعيّة 

تحتاج إلى دليل؟ ولا دليل. 

أن المكين طاهن يدا متنا ٠‏ فإذا كان لا يُسَنّ الُسَلُ 
من تَعْسيل الحيّ» فتغسيل الميتٍ من باب أولى. 

فإن قيل: اكثر اللين كاتوا يغسلون الموتى في زمن النبئ لل 


ال 2 


.)١١١ /١( انظر: «النكت على المحرر»‎ )١( 
.)15١ /5( (0؟) انظر ص(97؟). (0) انظر: «الإنصاف»‎ 


النُساء اللاتي غسَّلن ابنتهء لم يأمرهم النبيئٌ كله بالاغتسال”"'. 
فالجواب على ذلك 
١‏ أن عدم الأمر في القضيّة المعيّنة لا يلزمُ منه نف الأمر 
الوارد من طريق آخر إذا صَحّ. 
١‏ - أنّنا لا نقول ا هذا 000 7 الأمر في 
قوله: «أو 0 مِنْ 0 أو إغماء», ‏ هذا هو الكّانى والثّالث 
من الأعُسال المستحيّة. 
والجنون: زوال العقل» ومنه الصّرَّعٌ فإنَّه نوع من الجنُون. 
والإغماء: التّغطية» ومنه العَيّم الذي يُغْطَى السّماء. 
فالإغماء: تغطية العقل. وليس زواله» وله أسباب متعدّدة 
منها: 6 ة المَرضٍ كما حَصّل للنبي كَل فإنه في مَرَضِه أَعْمِىَ 
عليه ثم آنايا, ا صن ا 0 لا 00 0 
0 ا مرَّة ة ثانية فلما أفاق قال : 19 النا2؟ قالوا: الا 
وهم ينتظرونك»” ا الحديث. 
فهذا دليل على أَنّهُ يُختسل للإغماءء ولب عت نسدد 
الوجوب» لأن فِعْلّهُ عََِيد المجرّد لا دل على الوؤجوب. 
000 تقدم تخريجهماء ص(9 27١‏ 0 


زف رواه البخاري» كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم(581)» 
ومسلم. كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء رقم (518). 


اكه" 
بلا حُلَمٍ سنَّ له الغْسْلُء والعُسْلٌ الكامل: 


وهل هذا مشروع تعبّداً» أو مشروع لتقوية البَدَنِ؟ 

يحتمل كلا الأمرين» والفقهاء رحمهم الله قالوا: إنه على 
سبيل التعّدء ولهذا قالوا: يُسَنُ أن يَْتَِلَ . وأنا :الئيية الجتون 
فإنهم قاسوه على الإغماء»ء قالوا: فإذا شُرِعَ للإغماء» فالجنون من 
ناته أذلية لأنه ]013 . 

قوله: «بلا خُلْم سَنَّ له الخُسْلٌ»» ي: بلا إنزالء ف 
حال الإغماء يك عله الشثل 00 إذا احتلم . 

قوله: «وَالغْسْلٌ الكامل...» » العْسْل له صفتان: 

الأولى: صفة إجزاء. 

الثانية : صفة كمال. 


أن 


أنزِلَ 


56 


كما أنَّ للوُضُوء صفتين» صفة إجزاءء وصفة كمال» وكذلك 
الصَّلاةٌ والحجٌ. 

والضّابط: أن ما اشئَّمّل على الواجب فقط فهو صفة 
إجزاء» وما اشتمل على الواجب والمسْئُونء فهو صفة كمال. 

قوله: «أن ينويئ»», «أن» وما دخلث عليه في تأويل مصدر 
خخير المبذا ...والجّة لعة: القضد. ْ 

وفي الاصطلاح : تَرْمُ القلب على فعل الشَّيءِ عَزْماً جازماًء 
سواء كان عبادة» أم معاملة» 1 عادة . 

7 ونشلها: القلية اقلق لها اللي نونول درول ان 

يتكلم بما نْوَى عند فِعْلِ العبادة. 


(1) انظر: «كشاف القناع» .)١6١/1(‏ 


فإن قيل: لماذا لا يُقال: يُشْرَع أن يتكلّم بما نَوَى لِيُوافق 
القلبٌ اللسان. وذلك عند فِعْل العبادة؟ 

فالجواب: أنه خلاف الك 

فإن قيل: إنه كَل لم يَنْهَ عنه؟ 

فالجواب: ١‏ - أنّهِ يِِ قال: «مَنْ أَحدَتَ في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ز205. 

١‏ - أن كل شيء وُجَدَ سببّه في عهد النبئ ي. ولم 
يفعله» كان ذلك دليلا على أنه ليس يسَُنَّق والنبي يَكْهْ كان ينوي 
العبادات عند إرادة فِعْل العبادة» ولم يكن يتكلم ا و 


ئ- 
03 


ا ا اه عنة وحوة شينة هو السيلةة رفعلة خلاف 
ولهذا لا يُسَنُ النْظق بها لا سِرًا ولا جهراً؛ خلافاً لقول 
بعض العلماء : إنه يُسَنّ للق بها مر01". 


ولقول بعضهم: إنه يسن انلق بها جهراً””*» وكلا القولين 
لا أضْل له 0 على خلا 

والنية من طاقن جج اياك لقوله يكلهِ: «إِنّما 
الأعمال بالييّات» فإلما لكل امرئ ما نوى»”". 

واليّة نيّتان: 


دلق تقدم تخريجهء ص(185). 

0) انظر: «مجموع الفتاوى» )157*/1١8(‏ (18/55١5).ء‏ «الإنصاف» )8017/١(‏ وتقدم 
ذلك ص(1960١).‏ 

)6 تقدم تخريجهء ص(195١).‏ 


الأولى: نِيّةَ العمل» ويتكلّم عليها الفقهاء ‏ رحمهم الله 

أنها ل ير 
نية: نِيّةَ المعمول لهء وهذه يتكلّم عليها أهل التّوحيد: 

00 0 لأنها تتعلّق بالإخلاص. 

مثاله: عند إرادة الإنسان الغسل ينوي العُسْلء فهذه نيّة 
العمل: 

لكن إذا توى العُسْل تقرّباً إلى الله تعالى» وطاعة لهء فهذه 
نيّةَ المعمول لهء أي: قصّد وجهه سبحانه وتعالى» وهذه الأخيرة 
هي التي نغفل عنها كثيراً فلا نستحضر نيّةَ التقرب» فالغالب أنَّنا 
تفعل العبادة على أننا ملرّمون بهاء فتنويها لتصحيح العمل» وهذا 
نَقَصّء ولهذا يقول الله تعالى عند ؤْكْرٍ العمل : «#أَيِعَاهَ وَجْهِ رَيبِمَ # 
[الرعد: ؟؟] وإلًا عه مَبْهِ ريه الْقّلَ 47 [الليل]. اوأدب صَإرأ 
بيه وَجْهِ رَيَبِو4 [الرعد: ١1]ء‏ وليسَكونَ فَضَلا من أله وَرضويا * 
[الحشر: 8]. 

قوله: «ثُمٌّ مُسَمّيَ»: أي: بعد النَيِّهَ» والتسميّة على المذهب 
واجبة كالوُضُوء وليس فيها نَصّء ولكنّهم قالوا: وَجَبَتَ في 
الوقوةفالكسل مو بات أو :لاه طهارة اكين: 

والصَّحيح كباسيق"" أنها'لنسة نواضية لا"فى الوصوء 
ولا في العُسّْل. 

قوله: «ويغسل يديه ثلاثأ». هذا سُنَّةَء واليدان: الكمّانء 


)١غ(‏ انظر: ص(158١).‏ 


باب للغسل [وه9 اج 


َم هه 2 ا 0 48 9 و 
وما لوّثه» ويتوّضا»ء وصسحىي على رآسِه ثلا ثا بروية »2 2 


لأنَّ اليّدَ إذا أظلقت فهي الكَفُ. والدّليل قوله تعالى: لوَآليَارِقُ 
وَألسَّار ك َك فكأ يديهم * [المائدة: 8"]» والذي يُقَطعْ هو الكَفٌ 
فقط . 

ولما أراد ما فوق الكفٌ قال تعالى: ا وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ» 
[المائدة: 5]. 

قوله: «وما لوّنَّهي قن يغسل ما و من 
حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرّسول يل عند غَسْلِهِ ما لوه 
ضَرَبَ بيّده الأرض» أو الحائط مرّتين» أو ثلاثاً0" . 

والذئ مطين لروشق قليف تئيونة "أن الماء كان فلل : 
ولذلك احتاج 4# أن يضرب الحائط بيده مرّتين» أو ثلاثاء ليكون 
أسرع في إزالة ما وله وَعْسَل ريجليه في مكان آخر. 


بك ع بي 


قوله: «ويتوضاء, أي: يتوضأ وُضُوءه للصّلاة. 

وكلام الس لفد يد ل بعلي | يحومنا بو معدا كاماد ارهد 
كذلك في عدف اغا 7 رضي الله عنها . 

قوله: «ويحثي على رأسه ثلاثاً»» ظاهره أنه يحثي الماء على 

جميع الرّأس ثلاثاً . 

قوله: «تُروّيه». أي: تصل إلى أَصُوله بحيث لا يكون الماء 
قليلا . 


أ 


ثْرِ | الجنابة. وفي 


(0) رواه البخاري كتاب الغسل: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدهء 


رقم )١7(‏ واللفظ له ومسلمء كتاب الحيض : باب صفة غسل الجنابة. رقم 
فت 


(؟) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(714١).‏ 


2 - 
وفى حديث عائششة رضى الله عنها 1 ثم يخلل بيده شعره 
حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثلاث مرات» 


ثم عل سائر 0 1 وظاهره أن يصب عليه الماء أولا 
كلاف ثم يفيض عليه بَعْدَ ذلك ثلاث مرات. 
وقال بعض العلماء: إن قولها: «ثلااث مرّات» لا يَعْم جميع 
الرّأس» بل مَدَة للججانب الأيمن» ومرّة ثلا سبرء ومرّة وسو 
كما يدل عل :ذلك حيعه يها اتن يكور كوا الضلدتك"" ناخد 
منه فغسل به جانب الرّأس الأيمن» ثم الأيسرء ثم وسط 
هع (6)8 
الرأاس 1 
قوله: «وَيَعُمٌ بدنّه غسلة» 4 بدليل حديث عائشة وميمونة 
رضي الله عنهما: «ثم أفاض الماء على سائر جسده)”* 
قوله: : رقلاكا» ) وهذا بالقياس على الوّضوء لأنه يشْرَع فيه 
التثليث» وهذا هو المشهور من المدعيية: ليد 
واختار شيخ السام وجماعة من ادها أنه 5 تثليث في 
.2650 
عُسْلِ البَدن لعدم صحّته عن النبيٌّ علد قلا 4 يشرع . 
(1) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(71١).‏ 
(0) انظر: (فتح الباري» .)737/٠ 758/1١(‏ 
(9) الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة» يستعمل للغسل» «المصباح المنير» /١(‏ 
.)1١65‏ 
(5) رواه البخاري» كتاب الغسل: باب من بدأ بالجلاب أو الطيب عند الغسل» رقم 
(2764) ومسلم» كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة رقم (فتتفرة بمعناه من 
حديث عائشة. 
(5) تقدم تخريجهء؛ ص(15١).‏ 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» 2)759/57١(‏ «الاختيارات» ص(7١).‏ 


به 1-1 سس 0١‏ 


ويلك ويتَيّامن, ويغسا كَدْمَيه كان خرن و لت : 


قوله: «ويذلكه,. أي : ور يده عليه وشرع الدَّلكَ ليتيّن 
وصول الماء إلى جميع البَدَوْء لأنّه لو صَبٌّ بلا دَلْكِ ربّما يتفرّق 
في البدن من أجل ما فيه من الدُهون» قَسَنَّ الدّلك. 

قوله: «ويّتيَامن»» أي: يبدأ بالجانب الأيمن لحديث 
عائشة رضي الله عنها : ١كان‏ النبي وه ب يُعْجِبّه التَّيمُْن في ترجٌله 
وتنعّله» وظهُوره» وفي شأنه كلّه00. 

قوله: «ويغسل قَدَميْه مكاناً آخر»» أي: عندما ينتهى من 
الغشل يغسل قَدَميّْه في مكان آخر غير المكان الأول. 00 

وظاهر كلام المؤلّف أنه سُنّهَ مظلّقاًء ولو كان المحلٌ نظيفاً 
كما في حماماتنا الآن. 

والظاهر لي أنه يَمْسل كَدَمَيْ في مكان آخر عند الحاجة كما 
لو كانت الأرض طِيناًء لأنّه لو لم يغسلهما لتلوّثت رجلاه 
بالطين. 

مدل لهذا أن النبي كَل لم يَعْسِلَ رِجْلَيْهِ في حديث عائشة 
بعد العُسّل”"'. ورواية: «أنه غسل رجليه»”" ضعيفة. والصّواب: 
أنه عْسَلَ رِجْليّهِ في حديث ميمونة فقط. 

قوله: «والمجزئ». أي : الذي تبر به الدكة 


)001( تقدم تخريجهء ص(100١). (١‏ تقدم تخريجه» ص(75١).‏ 

() تفرد برواية هذه الزيادة مسلم. كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة» رقم 
(7"). قال ابن حجر: «هذه الزيادة تفرّد بها أبو معاوية دون أصحاب هشامء 
قال البيهقي: هي غريبة صحيحة. قلت: (أي: ابن حجر): لكن في رواية أبي 
معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة عن عائشة» أخرجه 
أبو داود الطيالسي». انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (114). 


إن إن 


روس لدعمو مه 


أن يَنْوِيَ : ويُسَمَيَ ) ويعم بذنه بِالعْسْلٍ مرة 00 


والإجزاء: سُقوط الطّلب بالفعلء فإذا قيل: أَجَرْأتُ 
صلاتهء أي: سقطثٌ مطالبته بها لِفِعْله إِيَاهاء وكذلك يقال في 
بقيّة العبادات . َ 

ٍ تلو ]د عدا مان اهن تويك امنا : ثم ذَكرَ بعد الصَّلاةء 

فإِنَ صلاته لا تجزئه لأنه مطالب بهاء وفِعْله لم يسقط به الظطلب. 

قوله: «أن ينوي ويُسمّي». سبق الكلام على النّيّة'") 
0000 

قوله: «ويعمٌ بدنه بالغُسْل مرَّةٌ. لم كر المضمضة 
والاستنشاق. لأن في وجوبهما في الخال خلافاً. 5 فَمِنْ أهل العِلّم 
من قال: لا يّصح الغْسْل إلا بهما كالوُضوء"". 

وقيل : يصحٌ 1 ونوا 

والصّواب: القول الأوّل؛ لقوله تعالى: #اقَاطهَرُوا» [المائدة: 
6 هذ اتشمل الكذن كله وداخل الأنف والقّم من البَدّن الذي 
يجب تطهيره» ولهذا أُمَرَ النبي كَكِ بهما في الْوُّضُوء لِدُخولهما 
تحت قوله تعالى: ##دَاعْسِلُواً وَجوىَ5:* [المائدة: 5]» فإذا كانا 
داخلين في غَسْل الوّجْهء وهو مما يجب تطهيره في الوُضُوءء كانا 
داخكين فيه في العُسْل لأن الظهارة فيه أَوْكدٌُ. 0 

وقوله: «ويَعُمّ بَدَنَه). يشمل حتى ما تحت الشّعر الكثيف» 
فيجب عَسْل ما تحته بخلافٍ الؤُّضُوءء فلا يجب عَسْل ما تحته. 
)1١(‏ انظر: ص(705). (0) انظر: ص(708). 


(*) انظر: «الإنصاف» /1١(‏ 756 3505)., 
(4:) انظر: «الإنصاف» 27”50/1١(‏ 355). 
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والشّعر الكثيف: هو الذي لا ثرى مِنْ ورائه البَشّرة. 

قال أهل العِلّم: والشَّعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم إلى 
يان 

الأول: ما يجب تطهير ظاهره وباطئه بكلّ حال» وهذا في 
العمل الراعت: 

الثاني : ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إِنْ كان خفيفاً» وتطهير 
ظاهره إن كان كثيفاً» وهذا في الوُضُوء. ‏ - 

الغالث: ما لا يجب تطهير باطنه سواء كان كثيفاًء أم 
خفيفاء وهذا في التَيَمُم. ' 

والذليل علن أن هذا التق نجوئ :فول تعالى > الوإن 
كحم جنب كأطهرواً» [المائدة: +]» ولم يَذْكُر الله شيئاً سوى ذلك» 
ومن عَم بَدَنَه بِالغْسْل مَرَّة واحدة صَدَقّ عليه أنّه قد اظهّرَ. 

فإن قيل: هذه الآية مُجملةء والنبي كَلةِ فَضَّلَ هذا الإجمال 
بِفِعْله فيكون واجباً على الكيفيّة التى كان يفعلهاء كما أن الله لما 
قال: طوَأَقِيبُوا ألصّل4 [المزمل: »]٠١‏ قَسّر النبِتُ يل هذه الإقامة 
بفِعْلِء فصار واجباً علينا إقامة الصّلاة كما فعلها الرسول #46. 

فالجواب في وجهين: 

الأول: أنه لو كان الله يريد منّا أن نغتسل على وَجْه التّفصيل 
بيّنه كما بَيّن الوُضُوء على وَجْهِ التّفصيل» فلما أَجْمَلَ العُسْل 
)١(‏ انظر: «المغني» -3701١ 21١54/١(‏ 207507 «القواعد» لابن رجب ص(1). وقد 

تقدم ذلك ص(177١).‏ 
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معيينة . 


الثاني : حديث يران ون حصي رصي العم الطريل 
ويه أن النبيّ يك قال جل الذي كان جُنباً ولم يُصِل: «ذ هذا 
وأفرِعُه عليك"' ٠‏ ولم اي بين له النبئ كَل كيف يُفرغه على نفسِهء 
ولو كان القُسْل واجباً كما اغتسل النبن يل لبيّنه له؛ لأنَّ تأخير 
ايان عن وقت الحاجة في مقام البلاغ لا يجوز. 


فإن قيل: لعل هذا الرَّجُل يعرف كيفيّة العُسل. 


الثاني : ا حاله أنه ا بدليل أنه لم يَعْلَمْ أن 
التَيمُم يُجزئ عن الغّسل عند عدم الماء. 

والحاصل : أن الغثل المحرةة أن يتؤزيئ» 2 ثم 
يعم بدَنّهِ بالشُسل مرّة واحدة مع المضمضة والاستنشاق 

ولو أن رجلا عليه جنابة» فنوى العْسّْلء ثم انغمس في برْكة 
- مثلاً ‏ ثم خرجء فهذا العْسْل مجزئ بشّرط أنْ يتمضمض 
ويستنسى . 

ولو أنّه أراد الؤُضُوء بعد أن انغمس فلا يجزئ إلا إن خَرَج 
مرباٌء لأن الثّرتيب فَرْضٌ على المذهب”" . 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم (944)» 


وأصله في مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (585). 
() انظر: «المغني» .)5975-15489/1١(‏ (9) انظر: ص(185). 


باب الغسل 000 


وتوف مد وَيَعْتَسِلُ م دده مف 4 ماه 6 4116 20014 


وظاهرٌ كلام المؤلّف رحمة الله أنَّ الموالاة ليست شرطاً في 
الغْسلء فلو غسل بعض بدنه ثم أتمّهُ بعد زمن طويل عرفا صَحٌّ 
غسله. وهذا هو المذهب. 

وقيل: إن الموالاة شرظء وهو رواية عن الإمام أحمدء 
وفيل: وجه للا معان 

وهذا ‏ أعني كون الموالاة شرطاً ‏ أصَحٌّء لأن العُسل عبادة 
واحدة» فلزم أن ينبني بعضه على بعض بالموالاة» لكن لو فرّقه 
لِعُذْرِه لانقضاء الماء في أثناء الغسل مثلاً؛ ثم حصّله بعد ذلك لم 
تلزمه إعادة ما غسّله أولاً؛ بل يُكمل الباقي. 

قوله: «ويتوضأ بِمُدَّ وِيَعْتَسِلُ بصاع» , يتوضّأ : بالرّفع 
جملة استئنافية» وليست معطوفة على قوله : «أن ينوي». 00 : 
كانت معطوفة على قوله: «أن ينوي» لصار المعنى: والمجزئ أن 
دروا كوها بعد وليسن كذلك وج الى يسن أن يكون 
الوؤْصُوء بِمُدّء وَالعْسْلٌ بصَاع. 

والفذة زع الضاء"” . 

والضّاع النبويٌ: أقلّ من الضّاع العُرْفِي عندنا بِالحُمْسِ 
وحُحمُس الحُمُس. فالصّاع النبويٌ ‏ مثلاً ‏ زنته ثمانون ريالاً 
فرنسياً. وصاعنا العُرْفِي مائة ريال» وأربع ريالات. 

فيأخذ إناء يَسَعٌ أربعة أخماس الضّاع العَرْفيء ويغتسل بهء 
() انظر: «الإنصاف» (178/5). 


(؟) والضّاع بالبرٌ الجيد - ٠١5٠‏ جراماً» فَمُّدٌ البرّ - 0٠١‏ جراماً كما في "تنبيه 
الأفهام شرح عمدة الأحكام» للمؤلف رحمة الله .)41/1١(‏ 


كتاب الطهلة 


- 7 
ع مس 


فإن أسْبَعٌ بقل أو نوى مياه الحدئين أَجِرَأ ش22 


هذه هي السّنّةَء لكلا يُسرف في الماءء فإن أسبغ بأقلّ جاز. 

فإن قيل: نحن الآن نتوضّأ مِن الصّنابير فمقياس الماء لا 
باذ بط؟ 

فيقال: لا تَزِدْ على المشروع في عسل الأعضاء في 
الؤضوءء فلا تَرْدْ على ثلاث» ولا تزد فى العْسّل على مرّة.» على 
القول ِعَدّم الثلاث» وبهذا يحصل الاعتدال. 

قوله: «فإن اسْبَغ باقلّ,» أي: إن أَسْبَعَ بأقلَ مِنَ المدٌّ في 
الؤّصوءء ومن الضّاع في العّسْل أجْزأ؛ لأنّ التّقدير بالمدٌ والضّاع 
على سبيل الأفضايّة. 

لكنْ يُشترط ألا يكون مَسْحاًء فإن كان مَسْحاً فلا يُجزئ. 

والفرق بين العْسّل والمسح: أن العُسُل يتقاطر منه الماء 
ويجري » والمسح لا يتقاطر منه الماع والدّليل على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: فَاَغْسِلُوأ وجو * [المائدة: 5]؛ ثم قال: 

0 لم 2 
وأمسَحوأ روسك # [المائدة: 2]17» ففرق سبحانه وتعالى بين 

المسْحء والعُسْل. 

١‏ - قوله تعالى: لفَأطْهُرُواً» [المائدة: 1]ء بيّنه يكل بالغسّل» 
لا بالمشح. ش 

قوله: «أو نوى بِعْسْله الحَدَنَيْن آَخِرَا » النّة لها أربع حالات: 

الأولى: أن ينوي رفع الحَدَئَيْن جميعاً فيرتفعان لقوله يلِه: 
(إنما الأعمال بالئيّات)20 . 


.)١194(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


الثانية: أن ينوي رفع الحَدَّثِ الأكبر فقط. ويَسشكت عن 
الأصغرء لامر كام المؤلف أنه دعم الاكيره ولا يرمع 
الأصغر لقوله ييِِ: «إِنْما الأعمال بالثيّات؛ء وهذا لم ينو إلا 
الأكبر. 

واختار شيخ الإسلام: أنه يرتفع الحَدَّان 1 
وَاسِيَيدَل بقوله تعالى: #وإن كم جثْبًا فَأطَهّرُواً» [المائدة: 5]ء 
فإذا تطهّر بنيّة الحَدَثِ الأكبر فإنَّه يُجزئه» لأنَّ الله لم يذكر شيئاً 
سوى ذلك» وهذا هو الصّحيح. 

الثالثة : أن ينوي استباحة ما لا يُباح إلا بالؤْضُوءء أو ارتفاع 
الحَدَئيْن يفا كالصّلاة فإذا نوى ادن للصلاة» لم ينو رَفْع 
الحَدّثء» ارتفع عنه الحَدَنّانَء أن مِنْ لازم نيّة الصّلاة أن يرتفع 
الحَدَنَانَء لأنْ الصّلاة لا نَصِحّ إلا بارتفاع الحَدَنَيْن 

الرابعة: أن ينوي استباحة ما يُباح بالعْسُل فقطء دون 
الوْضُوء كقراءة القرآن» أو المْكْثِ في المسجد. 

فلو اغتسل لقراءة القرآن فقطء ولم يَنْو رَفْعَ الحَدَثِ أو 
الحَدَئَيْن ار دك الأكيو فقطء. فإن أراد الصّلاة» أو مَسّ 
المصحفي. فلا بذ من الؤْضوء . 


ولكن راع النّاس اليوم: نجدٌ أنَّ أكثرهم يغتسلون فق 
الجَنَابة من أجل رَفْع الحَدَتٌ الأكبة أو الصََّلاة وعلى هذا 
في رتفع الصدنان: 


.)١17(ص انظر: «مجموع الفتاوى» (2)797/151 «الاختيارات»‎ )١( 


ير 


يسن لجُنْبِ 0 فَرْجِه وَالوْضْوءٌ لأكل. 2700 


فولب وويادز لخنى كشن فرهة وفؤضوة اكت زر 
الْجْبِ للأكل ليس بواجب بالإجماع؛ لكنّه مستَحَبٌ والدّليل على 
ذلك : 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي يَلِ كان إذا أراد 
ناكل ادكه وهر حل برضا رمو الات 0 

وأمّا مَنْ حمل هذا على الوضُوء اللغوي» وهو التّقلافة» فلا 
عبر به؛ لأن رواية مسلم صريحة في أنَّ المراد به الوُضُوء 
الخرعي: 

ولأن القاعدة في أصول الفِقّه: أنَّ الحقائق تُحمّل على 
عُرْفٍِ النَّاطِقٍ بهاء فإذا كان النَاطِقٌ الشّرع حملت على الحقيقة 
الصرفية: وإذا كان من أهل النّغة يلت على الحقيقة اللغويّة: 
وإذا كان من أهل العُرْف خحُمِلَت على الحقيقة العرفيّة. 

فمثلاً: «رَيْدٌ قائم» رَيْدٌ فى اللغة فاعل؛ لأن الفاعل في 
اللغة من قام به الفعل» وعند النحويّين مبتدأ؛ لأن الفاعل 
عندهم: الاسم المرفوع المذكور قَبْلّه عامِلّه. 

؟ - حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنَّ النبئ َل 
رخص للجنُب إذا أراد أن يأكل» أو يشرب أو ينام . 
(1) رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب...» رقم (705). 
(؟) رواه أحمد .)"5١/5(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب من قال يتوضأ الجنب» 

رقم (75776» »)8781١‏ والترمذيء أبواب الصلاة: باب ما ذكر في الرخصة 

للجنب في الأكل والنوم إذا توضأء رقم (056) عن بحن عدر :عن همان 


قال الترمذي: : حسن صحيح. + "وضشحة أيضا النووي في «الخلاصة». رقم 
26٠ 5(‏ وأغلة أبو داود والدارقطني بالانقطاع بين يحيى بن يعمر وعمار. 


قوله: العو أي : يستحن 201 إذا أراة 0 أن 
يتوضشأء واسمّدلٌ لَدذلك بحديث عمر رضي اللّه عئه أنه قال: 
رسول اللهء يقل أرقا وهو ججئْب؟ قال: : لانعمء إذا 3 


#سل 


8 فلَيَرْقد وهو جُجنُب50' "0 وفي لفظ: «توضّأ واغسل ذَكَرَكَ ثم 


.6 كر 


وهذا الدّليل بة يقتضي الوجوب لأنّه قال: «نعم إذا توضًأ'. 
وتيد اسل مكحتن أل ليل اا وعليه 
يكون وَضوء الجَثْب عند النوم انا وإلى هذا ذهب الظاهريّة 
وجماعة كثيرة من أهل العِلَم”". ٠‏ ولكن المشهور عند الفقهاء 
والأئمّة المتبوعين أنْ هذا على سبيل الامتعياب 1 واسكد لا 
د بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبى طللل عي : «كان ينام وهو 


ل من غير أن يمس 7 ما)(© , 


- > قلت: ويؤيّده ما قالاه أن يحيى قال في بعض روايات الحديث: إنه أخبره رجل 
عن عمار بن ياسر. انظر: «السئن» لأبي داود رقم (ا/ا١4).‏ 

(1) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(07"). 

00( رواه البخاري» كتاب الغسل: باب الجنب يتوضاً ثم ينام رقم (1910), 
ومسلم؛ كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له؛ رقم 
(25). 

إفرة انظر: «فتح الباري» /١(‏ 079465 . 

(4) انظر: «المغني» ».)"207/١(‏ «المجموع شرح المهذب» (108/5). 

(6) رواه أحمد 2)١55/5(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤخر 
الغسل؛ رقم (558). والترمذي. أبواب الطهارة: ما جاء في الجنب ينام قبل 
أن يغتسل رقع .)1١14(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة وسئنها: باب في الجنب ينام 
كهيئته له يمس ماع م (امهة). . وغيرهم من طريق أبي إسحاق» عن الأسود. 
عن عائشة به. وضعّفه: أحمدء ويزيد بن هارون؛ ومسلم بن الحجاج» وأبو - 


هوه ع ع و6 وه فل هه و ياوه م عم الولو و و لومم ووو و ووو وم ووو وو .و .م 5٠. ٠١ ٠١...‏ 


قالوا: َتَرْكُ ان تلِِ للوْصْوء في هذه الحال بيان للجوازء 
وأن الع ليس" للرعوت: وهذه قاعدة صحيحة معتَبّرة» خلافاً 
لمن قال: إن فِعْلّه لا يُعارض قولّهء بل يؤخذ بالقول فلا يدل فِعله 
على الجواز. 
فائدة: هذه الطّريقة يلجأ إليها الشّوكاني رحمة الله في انَيْل 
الأوظاية" "يدانا المح فين لوم الوق ين 
المعلوم أنّنا لا نحمل فغل الرّسول كل على الخُصوصيّة إلا حيث 
تعذر الجَمْع» أما إذا أمكن الجمْع فإنه لا يجوز حَمْلَ النّصّ على 
الخُصوصيّة ؛ لأن الأصل التَأْسَى به كَل ٠‏ قال الله تعالى: #الَقَدَ 
كن ل فى رسول أل ا 104 [الأحزاب: »]5١‏ فإذا كان 
الأصل التَّأْسّي به فلا وجه لحمل النَّصٌّ على الخصوصيّة مع 
إمكان الجمع إلا بدليل». 


ويدلٌ على أن فِعله وَلِِ أو قوله لا يُحمل على الخصوصيّة صيّة إلا 
بدليل قول الله تعالى : «رَثئر مُْمَةٌ إن وََبتَ كَنْسبَا ّي إن اد الي 


- داودء والترمذي» والنووي وغيرهم» بسبب مخالفة أبي إسحاق لإبراهيم بن يزيد 
وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما من الثقات. وصحّححه الطحاوي والحاكم 
والبيهقي» قال ابن رجب: وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف 
على إنكاره على أبي إسحاق... وأما الفقهاء المتأخرون فكثير منهم نظر في ثقة 
رجاله فظن صحته وهؤلاء يظئون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا 
يتفطنون لدقائق علم علل الحديث ووافقتهم طائفة من المحدثين المتأخرين 
كالطحاوي والحاكم والبيهقي. «فتح الباري» له (1/ 0755 . 
انظر: «العلل» للدارقطني [5/ل58 نسخة دار الكتب المصريّة] «شرح السّنة» 
(5/5*, لا") «الخلاصة» رقم 2)01١١(‏ «التلخيص الحبير» رقم .)١41/(‏ 

.)5١5١/١( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 


أن هس حّ حَالمحَة الت هن دون مين [الأحزاب: »]6٠‏ ووجه 
الال من الآية أنَّ الله تعالى بيّن أنها خالصة للنَبِيَ وَل ولولا 
ذلك لكان مقتض عانعن اه يجوز ادساف ارج الى 

ودليل آخر: أن الله تعالى قال في قصّة زينب بنت جحش 
رضي الله عنها: فليا فَصَى رَيْدُ ينبا وَطرًا رَيَحتْكهَا4 [الأحزاب: 
7 وكانت زكي تمت رين مه جارك 0 
فلما أحل الله له زينب قال: لج لا يكين عل الْمَرْمنينَ حي ف 
روج يليج إذَا قَصَوَا نين وطرا» [الأحزاب: 7م]. “تهنا الك 
0 وعِلّته عامّة وعلى هذا فالحكم الذق ؛ نت للرسول وَل 

يَثْبت للأمّة؛ وإلا لم يكنْ لقوله: ول لا ين عل الخ لْمُؤْمِنِينَ حَ 
ف ل ييه 4 قَائدةٌ . 

وغورض حديث عائشة: كان ينام وهو جُنْبٍ من غير أن 


يمس ماء» بأمرين: 

الأول: أنّه نقطع. ورد بأنه متّصلء وأن أبا إسحاق سَمِع 
من الأسود الذي رواه عن عائشة؛ وإذا تعارض الوّضْل والقّظعء 
فالمعتبّر الوصل . 


الثاني : أن قولها: «من غير أن يمس ماء». أي: ماء 
للعغسل» ورد بآن هذا بعيد؛ لأن ١ماء»‏ نكرة في سِيّاق الَفَي فتعُم 
أيّ ماءء وعليه فالتّعليل بالانقطاع غيرٌ صَحيح». وكذلك التأويل. 

والذي يظهر لي: أن الجُْبَ لا ينام إلا بوْضوء على سبيل 
الاستحباب» لحديث عائشة رضي الله عنهاء وكذا بالشية للأكل 
الك فك 


0 كتاب الطهلة 


وفرّق الفقهاء - رحمهم الله - بين الأكل والشّرب والنّومء 
فقالوا: يُكْرهُ أن ينام على جنابة بلا وُضُوءء ولا يُكْرّه له الأكل» 

والشرب بلا و فيو 

قوله: «ومعاودءٍ وَطعى» أىئ: ع للجئب أن يتوضأ إذا 
أراد أن جاع مرَّة رق والدّليل على ذلك ما ” كنت في امجح 
ا أن النبِيّ يَِهِ أمر مَنْ جَامَع أهلّه. ثم أراد أن يعود أن 
وما هما و 

00 في الأمْر الؤُجُوب» لكن أخرج هذا الأمر على 
الؤُجوب ما رواه الحاكم: «... إنه أَنْضَظُ للعؤدِ)"”" . 

كَدنَّ هذا أن الزضرة يعن عبادة حتى نُلْزِم النَّانَ به» ولكنْ 
من باب التننشيط» فيكون الْأَمْرٌ هنا للإرشاد» وليس للوجوب. 

وكان كَل يطوف على نسائّه بِعْسْلٍ واحد”*'» وإن كان طوافه 


ع 


عليهن بغسل واحدء لا يَمْنَمُ أن يكون قد توضّأ بين الفِعْلّين. 


.)198/1١( انظر «كشاف القناع»‎ )١( 


زهة رواه مسلمء كتاب الحيض : باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له» رقم 
)١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري. 


ها 


69 رواه ابن خزيمة في «صحيحه» رقم »)775١(‏ وابن حبان رقم »)١5١١(‏ والحاكم 
)١151/١(‏ والبيهقي )3١4/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال الحاكم: ل كي د ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ووافقه 
الذهبي. وصحّحه أيضاً النووي. انظر: «الخلاصة» رقم (/001). 

(5) رواه - بهذا اللفظ ‏ مسلم» كتاب الحيض: باب جواز نوم الجنب واستحباب 
الوضوء لهء رقم (0.4) من حديث أنسء» وبوّب به اليخاري» كتاب الغسل: 
باب إذا جامع ثم عادء ومن دار على نسائه في غسل واحدٍء ثم أورد حديث 
عائشة؛ رقم (530). وبنحوه حديث أنس رقم (514) بلفظ: «كان يدور على 
نسائه في السّاعة الواحدة». 


1-1-3 لس د 


وهو يدل طهارة الماء انوا خف لان زوه 1 ول لد 10 6 215 4 


الَّيْمُّم لغةٌ: القصد. 

0 التَّعبّد لله تعالى بقصد الصّعيد العَليِّب؛ لمح الوجه 
واليدين 

وهو من خصائص هذه الآ لا رواه جابر عن الدب 6 
أنه قال: «أعطيثُ خمساً لم يُعْطَهْن ن نبي من الأنبياء قَبْلي : نُصِرت 
بالرُعب مسيرة شهْرء وتاي اأرمل يجينا وظهوراً. فأيّما 
رَجُلِ مِنْ أمني ركه الكلة فيصل :1ك الع 

وكانت الأض :فى السَابق ذا لم يجدوا ماءًٌ بَقَوا حتى يَجدوا 

لماء قيكتطهّروا به وفي هذا مشقة مشقة عليهم. وحرمان للإنسان من 
0 وإذا انقَطَعَتُ الصّلة بالله حَدَتٌ للقّلب قَسُوةٌ وَعَفْلةٌ. 

وسببٌ نزول آية التِيمُم ضياعٌ عِفّد عائشة رضي الله عنها التي 
كانت تتجَمّل به به لنت كلل وكان هذا العقد عارية» فلما مب بن 
الناس يطلبونه» فأصبحوا ولا ماء معهمء. فَأَنْيَلَ الله آية اليم 
فلما نَرَلَْتْ بَعَنُوا البعير»ء فوجدوا العمّد تحته؛ فقا سيك رز عدن 
رضي الله عنه: «ما هي بأوّلِ بَرَكْيَكُمْ يا آل أبي ا 

قوله: «وهو بَدَلُ طهارة الماء»؛ أي : 56 أضلاً؛ لأن الله 
(1) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه؛ ص(59). 
(؟) رواه البخاري» كتاب التيمم: باب قوله تعالى: ظعَلَمْ يَجَدُوا مآ مَتَمَتَمُوا صَعِيدا 

طَيَبا» رقم (2)775 ومسلمء كتاب الحيض: باب العم رقم 0751 . 
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تعالى يقول: طقَلمْ يََدُوا مآ قَتَيَّمُوأ4 [المائدة:1] فهو بدلٌ عن 
أصلء وهو الماء. 

وفائدة قولنا: : فإنه بدل» أنه لا يُمكن العمل به مع وجود 
الأصل؛ وإلا فهو قائم مقامهء ولكن هذه الظهارة إذا وَحِدَ الماء 
بطلت» وعليه أن يغتسل إن كان التَّيمُم عن عْسْلء وأن يتوضّأ إن 
كان عن وضوءء والدّليل على ذلك: 

١‏ حديث عمران بن حخصين رضى الله عنه الطويل» وفيه 
فؤله له للدى امات اجدابةتولا ماء؟ «غليك بالصشية فإله 
يكفيك».؛ ولمًا جاء الماءٌ قال النَبىُ كله : امحل هذا وأفرغه 
عليك»27. فدلَّ على أنَّ التَيمُم يبل بوعموة العا 

؟ - قوله كَكِْةِ: «الصّعيد الطيّب وُضُوء المشلمء وإن لم يَجد 
الماء عَشر سنين» فإذا وجَدَ الماء َليتَّتي الله ولَيْمِسَّهُ بَشَرَتَهٌء فإن 
ذلك 97 : 


)١(‏ تقدم تخريجهء» ص(84). 

(؟) رواه- بهذا اللفظ والسّياق ‏ البزار [«مختصر زوائد البزار» لابن حجر» رقم 
(19)] من حديث ابن سيرين» عن أبي هريرة. 
قال ابن القطان: «إسناده صحيح"»» «بيان الوهم والإيهام» رقم (5154). 
قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح»»؛ «المجمع» .)269/1١(‏ 
قال الدارقطني: الصواب عن ابن سيرين مرسلاً . «العلل» رقم .)١471(‏ 
ورواه أحمد »)١8٠ .١06 .١557/0(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الجنب 

يتيمم» رقم (775» 20777 والترمذي» أبواب الطهارة: باب التيمم للجنب إذا 

ل يجد الماء» رقم (5؟١).‏ وابن حبان رقم )2 وغيرهم من طريق عمرو بن 
بُجدان عن أبي ذرٍ به مرفوعاً في قصوٍ. 
وعمرو بن بيجدان وثقه العجلي وابن حبان وصحّح حديثه الترمذي» وابن حبان. - 
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وهل هو رافع للحَدَثْء أو مبيح لما تَحجِبٌ له الظهارة؟ 
اختّلف في ذلك: 

فقال بعض العلماء: إنه رافع للِحَدَثِ”" . 

وقال آخرون: إنه مُبيح لما تجب له الظهارة"'' . 

والصواب هو القول الأول: 

١‏ - لقوله تعالى لما ذكر التيمم: #إمَا يُرِيِدُ أَسَّهُ لِيَجَصَلَ 
عَيَِحكم مْنْ حرج وَلكن 5 ركم 4 [المائدة: 5]. 

١‏ - وقوله كَكِ: «وجعِلت لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً”''. 
والطهور بالفتح: ما يُتَطَهّر به. 

#اعبؤلا نه دل ف :لاز القاات: :والقا عد الشرضية أن اتدل 
له حُكم المَبْدلء فكما أنْ طهارة الماء تَرفعٌ الحَدَتَ فكذلك 
طهارة الْتَيمُم . 

ويتركعلن.هذا "الخلا ف متائل امنها” 

أ- إذا قلنا: إنه مُبيح قتوى التَيمّم عن عبادة لم يُستبح به ما 
فوقها . 

فإذا تيمّم لنافلة لم يُصلّ به فريضة؛ لأن الفريضة أعلى» 
- فهو ثقة. وانظر: «نصب الراية» »)١54/1(‏ «الكاشف».. «التلخيص» رقم .)51١(‏ 
وصححح حديث أبي ذر: الترمذي» وابن حبان» والنووي» وغيرهم. 
انظر: إضافة لما سبق: «الخلاصة» رقم (049): «المعجم الأوسط» للطبراني» 
رقم (18080). 


(1») انظر: «الإنصاف» (7/5 27551 587). 


وإذا تيمّم لِمَسّ المصحف لم يُصلّ به نافلة» إذ الؤُضُوء للثافلة 
أعلى فهو مُججمع على اشتراطه بخلاف الوّضُوء لِمَسٌ المصحف. 
وهكذا. 
وإذا قلنا : إنه رافع فإذا تيمَّمَ لنافلة جار أن يُصلَّيَ به 
فريضة ) ل ل ا 
إذا قلنا: إن مبيح ؛ فإذا خرج الوقتٍ, بطل ؛ لأن المبيح 
قصر فيه على كد الضرورة. فإذا تيمم للظهر مفلا -.ولم 
وعلى القول بأنه رافعء لا يجب عليه إعادة الَتِيمُمء 
يَبطل بخروج الوقت. 
إذا قلنا: إنه مبيح, اشترط أن ينوي ما يتيمّم له فلو 
نْوَى رفع الحَدَث فقط لم يرتفع. 
وعلى القول بأنه رافع لا يُشْترط ذلك» فإذا تيمّم لرَقع 
العدث فقل غنات ذلك 7 
وظاهر كلام المؤلف: أنه يَدَل عن طهارة الماء في كل ما 
يطهّره الماء؛ سواء في الحَدّث؛ أم في نجاسة البَّدَن؛ أم في 
نجاسة الثوت؛ أم في نجاسة البقعة. ولكن ليس هذا مراده» بل 
هو بَدَل عن طهارة ليد قولاً وأنخيدا + وفي نجاسة 
البدد على الجدمب بد أي أنه يتيمّم إذا عدم الماء للحدذث 
الأصغر والاكبرء ويتيمّم إذا كان على بَدَيْه نجاسة ولم يَعَدِرْ على 


.)5١5/9( انظر ص(500). (0) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


١‏ م اس 8ع ال ارس ع ع ساناي 
إذدا دخل وفت فريضه أو أبيخت نافلة فطق دوق او ا 2 وق ا 


إزالتهاء ولا يتيمّم إذا كان على توبه أو بُقعته نجاسة. 

والصّحيح: أنه لا يتيمّم إلا عن الحَدّثْ فقط لما يلي : 

١‏ - أن هذا هو الذي وَرّد النص به. 

5< أن:ظهارة الكت عباذة» :فإذا تعن الماء تعد لله بتعفير 
أففيل )عقا ندب الترانو ةو بوآن التعانة »كفو لل التغل يمه 
لا إيجادهء فمتى خلا من النّجاسة ولوك ني ظهُرَ منهاء وإلا 
صلَّى على حَسَبٍ حاله لأنّ طهارة التَّيِمّم لا تؤثّر في إزالة 
النجاسة والمطلوث من إزالة التجاسة يشلاه البَدَنِ منهاء وإذا 
تِيمّم فإِنّ النّجاسة لا تزول عن البَدَنِء وعلى هذا ا 
أوَالها يهب وإلا صلّى على > عي هاه أن طهارة التيمّم لا تؤ 


في إزالة النّجاسة . 

قوله: «إذا دخلّ وقتٌ فريضة أو أبيكت ببكت نافلةٌ»» (إذا» أداة 
شرطء وفعل الشّرط «دخل» وما غطف علي وجوابه فولةن بعد 
ذلك: : شرع التَيمُم). 


أي : يُشترط للتّيمُم دخول الوقتء أو إباحة النّافلة» وهذا 
هو الشّرط الأول لِصِحّة النَيِمّمه وهذا مبنئٌ على القول بأنه مبيح 
لا رافع وهو المذهبء. فيقتصر فيه على الضّرورة» وذلك بأن 
يكون في وقت الصّلاة. 

وقولة» لآو أسيخت نافلةة أي: ضاق ققليا نياع + وذلك 
بأن تكون في غير وقت النَّهِيء فإذا كان في وقت نَهْيء فلا يتيمّم 
لصلاة تقل لا تجوز في هذا الوقت. 

وقولنا: «لا تجوز في هذا الوقت»» احترازاً مما يجوز في 


ردم كتاب الطهلة 
وعدم الماء أو زاد على تنه كثيراً» ف تع يعجزه أو 
حَافَ بِاسْتعْمالة أو طليه صَرُرٌ بَدَيْهِ 6 ششهظ5! 
هذا الوقت من النّوافل كَذُوات الأسباب ‏ على القول الرّاجح ‏ 
وهذا مبنيٌ على القول بأنه مبيح لا رافع . 

والصّواب مه رافع. فمتى تيمم فنآى وقفتٍ صمّء وقد 

1 000 

عسوو .لد : 

قوله: «وعدم الماعى» » هذا الشّرط الثاني لِصحّة التيض : أن 
يكون غير واجِدٍ للماء لا فى بيته. ولا فى رَخله. إن كان 
مسافراًء ولا ما قَرٌبَ منه. 

قوله: «أقو زاد على كَمَنْه كثيرأ»» أي : إذا وجد الماء يمن 
زائد على ثمنه كثيراً عَدَل إلى التَّيمّمء ولو كان معه آلاف 
الدّراهم. وعثلوا: أن هذه الرّيادة تجعله في حُكم المعدوم. 

والصّواب: أنه إذا كان واجداً لثمنه قادراً عليه وجب عليه 
أن يشتريه بأيّ ثمن» والدّليل على ذلك قوله تعالى: #ْلم يَحَدُوأ 
م44 [المائدة: 7]» فاشترط الله تعالى للتَّيمُم عَدَمِ الماء» والماء 
هنا موجودء ولا ضرر عليه فى شرائه لقدرثة عليهء وأمًا كون ثمنه 
زائداً فهذا يرجع إلى العَرْض والعّللب؛ أو أن بعض الئاس ينتهز 

قوله: «أو نَمَن يعجزه»» أي لا يقدر على بَذْلِهِ بحيث لا يكون 
ةن أو معه ثّمن ليس كاملاً» فيُعتبر كالعَادِم للماء فيتيمّم . 

قوله: «أو خاف باشسشتغماله» أو طَلَبه ضُرَنَ يَدَيْه»» فإذا تضرّر 


)١(‏ انظر: ص(7076). 


ا 0 الماءً إصار 0 فيدخل في عموم قوله تعالى: 
#وإن كم روج أو عَلّ سَفَّرٍ# الآية [المائدة: 1]. 

او ند اف اد ليه أو في بَدَْه كُلّه عند 
الغْسْل فروح وخاف جو الك اليم 

وكذا الوحات المرد؛ فإنه تسكن الماءة فإن لم يَجد ما 
يسخن به تيمّم؛ لأنه + َي على يِه من الشررء قن قال تعالن:: 
ا تملا أشي هد( أي كان بكم رَحِيمَا» [النساء: 4؟]. واستدلٌ 
ل ا ل 0 ا 
البَرد إذا كان عليه غُسْل”"'. 

وقوله: «(أ و طلبه ضرَرٌ بديواء أي : خحاف ضَرَرَ رَ يَدَيْه بطلب 
الماء» لبعد بعض الشيءء أو لِسْدَّة برودة الْجَوٌ فيتيمم 

والدّليل على هذا قوله سبحانه وتعالى: ل 0 
نفس »4 [النساء: 19]» وقوله: «إولا تُلْقُوا بأيريك إل 0 
55 وقوله: وما جَعَلَ عَكَكٍْْ في لين بن حرج » الف ا 
وحََوْفٌ الضَّرر حرج وقوله كلق : افر ولا ا 


)1١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض» كتاب التيمم: باب (إذا خاف الجنب 
رواه البحاري يص 


نفسه المرض " رقم (5 ووصله أبو كاد والحاكم. قال ابن حجر: 
«وإسناده قويّ؛ لكنه علّقه بصيغة التمريض لكونه اختصره؟. «الفتح» شرح ترجمة 
الباب المذكور. 


4 رواه أحمد (77/05 207717 وابن ماجهء كتاب الأحكام: باب من بنى في 
حقّه ما يضر بجاره» رقم ( م من حديث عبادة بن الصامت. 
وروي أيضاً من حديث ني سعيد» وأبي هريرة» وجابر»ء وابن عباس» وعائشة 
وغيرهم. قال النووي: «حديث حسن. . . وله طرق يَقُوَى بعضها ببعض». قال 
ابن رجب: «وهو كما قال». قال ابن الصَّلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني - 


لاآاء مم 
أو رفيقه» أ حرمته. أو ماله بعطش.» 3 مَرَض » أو 
هلاكٌ ونخوه 31 43 موف داوعا وق وكاو اما مدر مادام 


قوله: «أو رفيقه»: أي: خاف باستعمال الماء أو طَلَّبه ضَرَّرَ 


مثال ذلك: أن يكون معه ماء قليل ورُفْقَة فإن 0-00 

ء عش الرَّفْقَة وتضرّرواء فتقول له: تيمّمء ودّع الماء للرَفة 

وظاهر قوله: «أو رفيقه» أنه يشُمل الكافر والمسلم» 5057 
أن كوة الكا تن عفرن وعو لدم والمعاهد» وَالعَستَامن: 

قوله: «أو حرمته»», أي: خاف باستعمال الماء أو طلبه 
ضرر امرأته. أو من له ولاية عليها من النّساء. 

قوله: «؛و مايه,»؛ أي : خاف باستعمال الماء أو طلبه تضرّر 
ماله كما لو كان معه حيوان» وإذا استعمل الماء تضرّرء أو هلك . 

قوله: «بقطش». متعلّق ب١ضَرر؛»»‏ أي: ضرر هؤلاء بعطش . 

قوله: «أو مَرَض»» مثاله: أن يكون في جِلدِه جروح تتضرر 
بالستعمال الماع 

قوله: «أو هَلاكِء» كما لو خاف أن يموت من العَطش. 

قوله: «وتّخوه»»؛ أي: من أنواع الضرر. 

فالصًابط أن يُقال: الشّرط الثاني: تعذّر استعمال الماءء إما 
لِمَقْدهء أو للنّضرّر باستعماله أو طَلَبهء وهذا أعمٌ وأوضَحٌ من 
غتارة المولفة: 
من وجوهء ومجموعها يقوّي الحديث ويحسّنهء وقد تقبله جماهير أهل العلم» 


واحتجوا به) . 


قوله: «شرع التّيمُّمُ ؛ اشرع): جواب (إذا) في قوله: «إذا 
دخل»؛ وإذا تأخَّر الجواب» وطال الشَّرْط بالمعطوفات عليه» فعِنْد 
البلاغيين ينبغي إعادة العامل ليتّضِح المعنى, لكنّه لو أعاد الشّرط 
هنا لعَادَ الأمْرٌ كما هو؛ لأن هذه الأمور كلها تابعة للشّرط. 
وقوله: «شرع»: أي: وجب لما تجب له الظّلهارة بالماء 
كالصّلاة» واستّحبٌ لما تستحبٌ له الظهارة بالماء؛ كقراءة القرآن 
دون مس المصحف. 
قوله: «ومَنْ وجدّ ماءً يفي بعضٌ طُهره تيمم بعد 
استعماله»: أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وَجَدَ ماءً يكفي بعض 
ظهرهء فإنَّه يُجمع بين الظهارة لماه وَالتَيمُم . 
مثاله: عنده ماء يكفي لعَسْل الوّجْه واليدين فقط؛ فيجب أن 
يستعمل الماء أولاً؛ فيغسِل وجهه ويديه» ثم يتيمّم لما بَقِيَ من 
أعضائه . 
وسبب تقديم استعمال الماء» لِيَصْدّق عليه أنه عَادِمٌ للماءء 
إذا استعمله قبل التَيِمُم. 
0 على ذلك: 
- قوله تعالى: #تَأئقوأ لَه ما أسْتَطعَ4 [التغاين: 15]. 
١‏ - وقوله كله «إذا أَمَرَنْكُمْ بأمْر فأتوا منه ما اسْتَطعْتَة)77 . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسئن رسول الله كل رقم 


(7584) واللفظ لهء ومسلمء كتاب الحج: باب فرض الحج مرّة في العمر 
رقم (1777) من حديث أبي هريرة. 


© »ههه و وهم مهمو ووو 6و6 وهم هه وو مهمه ومو و وو وو ووو ووو وم ووو و.م ووو و ودو. وه 


فنحن مأمورون بِعَسّْل الأعضاءء فَعْشلنا الويحه واليدين» 
وانتهى الماء فَاتَمَيْنا الله بهذا الفعل» وتبحمنا لمح الرأس» وغْسْل 
الرّجلين لتعذّر الماء»ء فَاتَّقَيْنا الله بهذا الفعل أيضاء فلا تَضَادٌ بين 
العَسْلء والتَيمُم إذ الكل مِنْ تقوى الله. 

وقال بعض العلماء: لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة 
التَّيَمُمء بل إذا كان الماء يكفي لِنِضْفٍ الأعضاء فأكثر فإنه يستعم| 
بلا تيمّمء وإذا كان يكفي لأقلّ من النُصفء فلا يستعمل الماء بل 
1 ا" 
تيمم فقط 


وعلَّلوا ذلك بن احم نبو لطي رصن اح يون الاك 
والمبدل» وهذا لا يَصِحٌ لأنه من باب التَضَادٌ . 

وعلّلوا أيفيا : بأن القاعدة العامة فى الشريعة تغليتب جانب 
الأكثرء فإذا كانت الأعضاء المغسولة هي الأكثر فلا تَتَيمّمء وإذا 
كان العكس فتيمّم ولا تغسلها. 

ا و تيان تفل ولعي 
شه بالمشج عل اين من بعض الوجوه لأنك عُسَلت الأعضاء 


وقال آخرون: إنه يستعمل الماء مطلناء فيما يقدر عليه ولا 
م 60١‏ 1 


() انظر: «المغني» 2)5١5/١(‏ لمجموع الفتارى» (١؟77//7١)ء.‏ «الإنصاف» (؟/ 
.)١96 191‏ 


وَعللوا ذلكة بأن البق يَدَلّ عن طهارة كاملة» لا عن 
طهارة جزئيّة . 

والصّواب: ما ذهب إليه المؤلّف» وربما يُسْتَدلُ له بما رُوِيّ 

عن الرّسول يل في حديث صاحب الشَّجةٍ الذي قال فيه 

الرسول كَِ: «إنما كان يكفيه أن يتيمّمء ومعتيسب على رةه 

ل 206 عليهاء ويثْسِل سائر جسده20©. فجمّع النَّينْ كله 


قوله: «ومن خرع تيمم له وغسل الباقية :يعني : امن كان 
في أعضائه ع والمراد 2 تدر الماع تيمم لهذا الجرح 
وغْسّل باقي الأعضاءء والئَّيمُم للجرح لا يُشترّط له فُقدان الماءء 
فلا حرج الأطترم رخوز الماع 

وظاهر قول المؤلّف: ١تيمّم‏ لها 1 2 زكر البكم 
في موضِع غعُسْل العضو المجروحء لأنه 4 تشترط العرتيتةة :وآنا ١‏ 
كان الجُرح في عُسْل الجنابةء فإنه عالط دن الكت 
بعده مباشرة» أو بعد رَمَنِ كثير . 

هذا هو المذهبء»ء لأنهم يَرَون أن الغْسْل لا يُشْترَ رَط له 
ريت ولا كوالاة1 "ع فلو يدا بعَسْل أعلى بَدَيْهء أو أَسَْلِهء أو 
وَسَطه صَحّ. 

واسكدا) بقوله تعالى: #وإن 0 حا على روا 4 [الماكذة: 
]١‏ وهذا يشْمّل البّداءة بأعلى الجسّمء أو وَسَطِه أو أَسْمَلِه. وهو 


.)071/1( تقدم تخريجه ص(511). (0) انظر: «الإقناع»‎ )١( 


. أما الموالاة ذ في العْسْل فقد سَبّق الكلام فيها"' '. وإذا كان 
ره الأصغز كتلى الجدهيهة تشترط فية الترنيت 
والموا لذ 

فإذا كان الجُرّح في اليد وَجَبَ أن تَعْيِل وجهك أولاً» ثم 
تتيمّمء ثم تَمْسَح رأسك؛ ثم تغييل رجليك. 

رع بحي كر بعت مار خم ردي 
ويَدَلكَِ لأنّه 4 ُشترط في الثَراب أن يكون له غبار”''» وإذا كان على 
وتياك غاء تاف يد 

وال عضن العلماء: إله لا تشترط الثرتيب:ؤلا الموالاة؛ 
فالقدف الاك *" رعق بهذا يجوز النَيمُم قَبْل الوْضُوءء أو بعده 
برّمن قليل أو كثيرء وهذا الذي عليه عمل النّاس اليوم» وهو 
الصّحيح . العازة المتوفق وي '" وشيخ الإسلام ابن تيمية”*)) 
وَصوّبه في «تصحيح الفروع)”*) 

فائدة: قال بعض العلماء : لا يشرع النَّيمُم إلا في الظهارة 
الواجبة» وأما المستحبّة فلا يُشْرَع 0 واستدلوا لذلك بأثر 


ونّظر. 
أما الأثر فقالوا: إن الله تعالى إنما ذَكَرَ التَيمُم في الظهارة 
)١(‏ انظر: ص(756). (0) انظر: ص(797). 


(9) انظر: «المغني» 2**8/١1(‏ 7174), «الإنصاف» (25514/5 555). 
(5:) انظر: «مجموع الفتاورى» /7١(‏ 2577 555)» «الاختيارات» ص(١5).‏ 
(4) انظر: «تصحيح الفروع» .)5١18/١(‏ 

(5) انظر: «مجموع الفتارى» (55؟/ »)١90‏ «الإنصاف» (171//8» 118). 


الواجبة» وذلك في قوله تعالى: أو جك أحَدُ يم ين المَابطٍ أو 
نمسم ليّسَاءُ ل يتحدوا مآ فْتَممَمُوا» الآية [المائدة: 5]. 

وأما التّظر فقالوا: إن التَّيمُم طهارة ضرورة» والظلهارة غير 
الواجبة لا ضرورة لها؛ فلا يُشْرّع لها التَّيمُم. وهذا أحد القولين 
في المذهب"''. 

وهذا الاستدلال والتعليل مع أنه قري جداً 3 أنه يُعكر عليه 
أن النْبيَ كَل تيمّم لردٌ السّلامٍ ل «إني كَرهُتٌ أن أذكر الله إلا 
على ظَهْر)”"': ومعلوم أن ن التيمُم لرذ السلام لين واجباً بالإجماع. 
وإذا كان كذلك وقد 3 تيمّم له النَّبِيُ كلل فإنه يدل على مشروعيّة 
ليسم في التظهارة 0 وهذا استدلال واضح جداً . 

ثم إن النَّيمُم بَدَلُ عن الظهارة بالماء» والبَدَلُ له كم 
الميدل متة» فعتى استحتت الظهارة بالفاء استحيت الظهارة 
بالتَيمُمء فيُعارض الاستدلال بالآية بالاستدلال بالحديث» 
ويُعارض النْظرٌ بِالنَّظرء ويكفيه من ذلك أن يشعرٌ بأنه متعبّد لله 
تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تُشْرَّع له الظهارة. 

قوله: «ويّجبُ طَلَبُ الماء»» الواجب: ما أَمَرَ به الشَّارِع على 
سبيل الإلزام بالفعل. 

وحكمه: أن فاعله مُتَابِء وتاركه مستحقٌ للعقاب, ولا 
نقول يعاقّب تاركّه؛ لأنه يجوز أن يعفوّ الله عنه قال تعالى: إن 
لَه للا يَمْفِرٌُ أن مِتْرَكَ يد وَيمْفْرٌُ ما مون دَلِكَ لمن 42055 [النساء: 11]. 


.)١17(ص تقدم تخريجه‎ )1( .)١17 2115/8( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


كتاب الطهالة 


20 
و 
فى رَحَلْه» وقربه» وبدلالةَ. وه لو لطا لا لطا مرا جره اماق نواه 


والدّليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: #كَلَمْ يَجَدُوأ 
مآ فَتَممَّمُوأ* [المائدة: 1]» ولا يقال: لم يَجد إلا بعل الطلب. 

قوله: «فى رَخلِه, ) أي : عند الجماعة الذين معة . 

والرّخل: المَتَاعء والمراد الجماعة» فإذا كان يعْلَّم أنه لا 
ماء فيه فلا حاجّة إلى الطلب» لأنه حينئذ تحصيل حاصل» 
وإضاعة وقت» لكن لو فرض أنه أَوْصَى مَن يأتي بماء» ويحتمّل 
أنه أتى بماء» ووضّعه في الرَّحْل فحينئذ يجب الطلب. 

قوله: «وقزبه» » أ يجب عليه أن يطلب الماء فيما قَربَ 
منهء فيبحث هل قُرْبهه أو حَؤْله بئرء أو غدير؟ والقرفية ليس له 
مه فيرجَع فيه إلى العَرْف والعغرف يختلف باختلاف 
الأزمنة. ففي زمننا وَجِدذت السيّارات فالبعيد يكون را وفي 
الماضي كان الموجود الإبل فالقريب يكون بعيداً . 

فلحظ فيها: قرم تميق له يشقّ عليه طلبه» ولا يفوته وقت 
الصّلاة. 

قوله: «وبدلالة» ) يعني : يجب عليه أن يطلب الماء بدليل 

فإذا كان ليس عنده ماء في رخْلهء ولا يستطيع البحث لق 
مغر فنة» أو لكونه إذا ذهب عن مكانه ضاعء فهذا فرضه الذّلالة؛ 
مطل بو غير أن يدنه على الماء سواء بمال» أم اذا : 

وإذا لم يّجد الماء في رحَلّو ولا في قَرْبه ولا بدلالة. 


تن الاسم 


نا 


فإن نْسِيَ قدرته عليه وتيمّم أعادّء وإن توى بتيمّمهِ أحداثاً . 


والدّليل على ذلك قوله تعالى: ظكَلَمْ يََدُوأ م4 مَتَمَتَمُوا4 
[المائدة: 5]. 

قوله: «فإن نسي قدرته عليه وتيمّمَ أعادذت», أئ: لو كان يعرف 
أن حوله بثراً لكنّه نَسِيَء فلما صلّى» وَجَدَ البعر فإنّه يُعيد الصّلاة. 

فإن قيل: كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى: ورين ل 
تُوَاغِدْنَآ إن سين أَوَ أخمكاً [البقرة: 85؟]. 

فالجواب: أن هذا تحصيل شَرْطء والشّرط لا يسقط 
بالشسيان» ولأنه حَصَل منه نوع تفريط» قَلَوْ أنه فك يدا ؛ وتروّى 
في الأَمْرٍ 00 

وقيل : يعد ُعيد”'أ» لأنّه لم يقصد مخالفة أُمْرٍ الله تعالى» 
ل د او د ول 

بالأخوط: أن يُعيد. والعلماء إذا قالوا الأخوّط لا يَعَدرن 
أنه واجب» بل عون أن يه عاد 7 تَرْكه ؟ لد يُعرُض الإنسان 
يي للعقوبة» وهنا يُفرّقون بين لخم الاعوام» والحكم 
المجزوم به. وك هذا شيخ الإسلام”" 0 اللّه . 

قوله: «قإن وى بتيمّمه أحداثا». أي أخجزا هذا التَيمُمٍ 
الواحد عن عع هذه الأحداث» ولو كانت متنوعة؛ أن 
الأحداث إِمَّا أن تكون من نوع واحد؛ كما لو بال عِدَّةَ مرّات 
فهذه أحداث تَوْعَها واحد وهو البول. 
(') انظر: «الإنصاف» .)5١7/5(‏ 
00 انظر: «مجموع الفتاوى» /5١(‏ 57ل (55/ ١ك3ء .)1١١١(‏ 


دلحدم) كتاب الطهلة 


أَوْ نَجَاسَةَ على بدنه تضُرهُ إزالئّهاء أَوْ عَدِمَ ما يُزيلهاء 50 


أو تكون من أنواع من جنْس واحد كما لو بال» وتغوّطء 
وأكل لحم بججزورء فهذه أنواع من جِنس واحد وهو الحَدّث 
الأصغر. 

أو تكون من أجناس كما لو بال» واخْتّلم» فهذه أجناس؛ 
لأن الأوّل حَدَثْ أصغر والثاني أكبر. 

فإذا تِيمّم» ونَوَى كُلَّ هذه الأحداث, فإنه يجزئٌ» والدّليل 
قوله بكلِّ: «إِنّما الأعمال بالئَيّاتء وإنما لكل امرئ ما نَوَى)''', 
وَالتَيِمُم عَمْل؛ وقد نوّى به عِدَةٌ أحداث فله ما و 

قوله: «أو نَجّاسة على بَنَيْهِ تُرُه إزلثهاء: مثاله: لو 
سقطث نقطةٌ بَولٍِ على جُرْح طري لا يستطيع أن يغسلّه ولا 
يمسّحه؛ لأنّه يضرّه إزالتهاء فيتيمّم على القول بِالتَيمُم عن نجاسة 
البَدّن. 

قوله: «أؤ عَِمَ ما يُزيلها»» مثاله: أصابه بول على بَدَنِهِ ولا 
ماء عنده يزيلها به فيتيمُم . 

وأفاة رحنة الله بقوله «أو تجاسة على يديهة أن التجاسة 
على البَدَنٍ يتيمّم لها إذا لم يَقْدِر على إزالتهاء وأما النّجاسة في 
التّوبء أو البقعة فلا يتيمّم لها. 

والصّحيح : أنه لا يتيمّم عن النّجاسة مطلقاً» وقد سبق بيان 
وللك: 

ومثال نجاسة البُفّعة: كما لو حُبِسٌ في مكان نجس 


)١(‏ تقدم تخريجهء ص(91١).‏ (0) انظر: ص70750). 


باب التيمم هلم كت 


أوْ حاف بَرْداء لاو أو عَدِم الماءً 


والترات صَلى! ولم يعِذْ 


كالمرحاض» فيتوضّأ ويصلّي على حسب حاله» ولا يتيمّم للنّجاسة . 

قوله: «أو خاف بؤدأ»» يعنى: خاف من ضَرَرٍ البرد لو تطهّر 
بالجاء ]نا لكون الجاء نارداً ولم يجد ما لسخورية الماة» روزن 
جود هواء يتضرّر به: ولم يُجد ما يتّقي به قَلّهُ أن يتيمّمء » لقوله 
تعالى: #تَائَتوأ أنه مَا ما أسْمَطعَي# [التغاين: 17]. 

فإن وَجد ما يُسحُن به الماء» أو يتقى ابه الهؤاة وَجَتٌ عليه 
استعمال الماء» وَإِن خاف الأذئ متيال الماء دون الضوق: 
وحن عله اهمال : 


قوله: «أو حُبس في مِضر فْتَيَمَم»» «خبس» أي: لم يتمكن 
من استعمال الماء. والمضر: المدينة» وإنما نعل اج ل 
م الله على ذلك؛ لأن بعض العلماء قال: لا يتيمّم"'“؛ لأنه 
لبدن مشافرا ,ولا عادما للماء لان في مِصْر. ولكن يقال: إن 
الماء الموجود في الوضر بالنّسبة له معدوم؛ لأنه حيس وم :يتمكن 
من استعمال الماء» وحينئذ دو قله الماء فيتيمم . 

وإن حيس في مِضْرء ولم يُجد ماء» ولا ثراباً صلّى على 
حَسَبٍ حاله» ولا إعادة عليه» ولا يوجر صَّلاته حتى يقُدِر على 
إحدى الظّهارتين: الماء» أو الثّراب. 

قوله: «أو عَدِمَ الماء, والثّراب صلّى, ولم تُعد». كما لو حبس 
في مكان لا تراب فيه ولا ماءء ولا يستطيع الخروج منه» ولا 


.)705127/7( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


كتاب الظطهارة 


يلت لهماء ولا ثرات؟ فانه اماك لعل تسو مالل محافظة 
على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة. ْ 

والدّليل على ذلك قوله تعالى: #اتََا أله مَا سطع » 
[التغابن: »]١5‏ وقوله َو : «إذا أمرتكم بأمرٍ فَأتوا منه ما 
١‏ وقوله يلة: «أيّما كلمن أكبى أذركته الطيدةة 
فلَيُصَلَ»”" لأنَّ هذا عام» ومن هنا تأخذ أهمّية المحافظة على 
الوقت» وأنّ الوقت أ ما يكون من شروط الصَّلاة ‏ 
بالمحافظة . 

قوله: «ويّحت التيمُمُ بثّراب»» هذا بيان لما يُتيمُم به. وقد 
ذكر المؤلّفٌ له شروطا : 

الأول: كونه تراباً» والثّراب معروف» وخرج به ما عداه من 
الرّمل» والحجارة وما أشبه ذلك. 

إِنْ عَدِم الثَراتَ كما لو كان في بر ليس فيه إلا رَمْلء أو 
ليس فيه إلا لين لكثرة الأمطار فيصلّي بلا تيّمء بالححاده للم 
والثّراب. والدّليل على ذلك قوله كَلِهِ: «وججيلت تربتّها لنا 
را "اتن رداك ارول ارات يلور 

قالوا: هذا يُخصّص عُموم قوله يككِِ: «وجعِلتُ لي الأرض 
(1) تقدم تخريجهء ص(581). (6) تقدم تخريجهء» ص(59). 
(9) رواه مسلم» كتاب المساجد: الباب الأول» رقم (07) من حديث حذيفة . 
(5) رواه ابن أبي شيبة» كتاب الفضائل: باب ما أعطى الله تعالى محمداً كَل رقم 


لستدتضية وأحمد (48/1» )١1١8‏ من حديث علي بن أبي طالب. قال 


الهيثئمي : «الحديثٌ حَسَنٌ 0 االمجمع» .)551/١(‏ 


مسجداً وطهُوراً»"'". لأن الأرض كلمة عامّة» والثّرابِ خخاصّ» 


0 العم بالخا مق : 
ورُدَّ هذا: بأنه إذا قُيّد اللفظ العام بما يوافق حُكُم العام 
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وتقرير هذه القاعدة: أن ذكر بعض أفراد العام بكم يوافق 
كم العام لا يقتضي تخصيصه. 

مثال ذلك: إذا قلت: : (أكرم الطلبَة) فهذا عام. فإذا قلت: 
أكرم زيداً وهو من الطلبة؛ ؛ فهذا لا يُخصّص العام لأنك ذكرت 
15 بكم يوافق العام . 

لكن لو قلت: لا تُكُرم زيداء وهو من الطّلبة صار هذا 
تخديها للعام ؛ لأني ذّكرته بخكم يُخالف العام . 

ومن ذلك قول بعض العلماء في قوله ككه: «وفي الرَقَةٍ دبع 
العْشْرِ»"''» أنه يخصّص عموم الأدلَّة الدّالة على وجوب الزكاة في 
الفضّة مطلقاً”". لأنه قال: «وفي الرّقّة»» والرّقّة: هي السّكّة 
المضروبة. 

فيقال: إن سلَّمْنا أن الرّمّة هي الفِضّة المضروية» فذِكْرُ بعض 
أفراد العام بحُككم يوافق العام لا يقتضي تخصيصه . 

وهذه القاعدة ‏ أعني أن ذكر أفرادٍ بكم يوافق العام لا يقتتضي 
(1) تقدم تخريجه ص(59). 


(5) رواه البخاري» كتاب الزكاة: باب زكاة الغن رقم )١56(‏ عن أي بكر 
الصدٌ 
يق 


() انظر: «المغني» (5/ 2377١‏ 571). 


التخصيص - إِنّما هو في غير التقييد بالوصفء أما إذا كان التَّقييا 
بالوصف فإنه يفيد التتخصيص» كما لو قُلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: 
أكرم المجتهد من الطلبة» فذِكْر المجتهد هنا يقتضي النّخصيص؛ أن 
التّقييد بِوَصْف . ومثل ذلك لو قيل : «في الإبل صدقة2. ثم قيل : افي 
الإبل السّائمة صدقة». فالتّقييد هنا يقتضي النّخصيص فتأمّل. 

والشخيمة أنه لا يختصٌ التَبِمُم بالثراب»«بل: بكل ما 
تصاعد على وجه الأرضء والدليل على ذلك: 

»]5 قوله تعالى: # قرا صفيدا طَيْبا# [المائدة:‎ ١ 
والصّعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض0ء والله سبحانه يَعْلّم أن‎ 
الئّاس يطرقون في أسفارهم أراضي رمليّة» وحجريّة» وتُرابيّة: فلم‎ 
. يخصّص شيئا دون شيء‎ 

3 ”5 أن النبيّ كيه في غزوة اتبوك مر برمالٍ كثيرة» ولم ينقل 
لكان وحمل الرات ص أو يصلّي بلا تيمم . 

قوله: «طَهُوره» هذا هو الشّرط الثاني لما يُتِيمّم به. وهو 

إشارة إلى أن الثّراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام”''. 
فخرج بقوله: «طَهُور؛ الثّراب التّجس كالذي أصابه بَؤْل 


(1) انظر: ص(58). 


ولم يَظهُّر من ذلك البول» والدّليل قوله تعالى: #قَتَيَمّمُوأْ صَعِيدًا 
طَيَبا» [المائدة: 5]» والطّليب 0 الخبيث» ولا نعلّم حبيعاً يوصّف 
به الصّعيد إلا أن يكون نجسا. 

وخرج أيضاً: الثّرابٍ الظّاهر كالذي يتساقط من الوجه أو 
الكثّين بعد التَيمُمء وكذا لوقتريت الأرفن وغارض وس تخت 
وجهك. ٠‏ ثم أتى شخص وضرب على يديك ومَسّح فلا يجزئ؛ 
لأن الثّراب الذي على اليدين مستعمل في طهارة واجبة» فيكون 
طاهراً غير مطهر . 

أذ لود تيع ان :زو وق جار كبر مشويك الو موقي 
ضَرْبٍ يديك فهذا طَهُورء وليس بطاهرء وقد نص الفقهاء على 
ذلك”''» وهذا شبيه بما لو توضّأ جماعة من بِرْكّة واحدة» فإن ماء 
البركة يبقى طَهُوراً. 

والصّحيح : أنه ليش في التزايه يسم سعىطافرا عي مظهر 
كما سبق في الماء”". 

قوله: «غير محترق». هكذا في بعض النْسَخءٍ وهذا هو 
الشّرط الثَّالتْ من شروط المتيمّم به. فلو كان محترقاً كالحَرَفٍ 
والإسمنت» فلا يجوز ليمع به . 

وهذا:فنعيك»: والصوات: أن كز مااغلق الأرض من 
ثراب» ورَمُْل» وحجر محترق أو غير محتّرق» وطين رطبء أو 
يابس فإنه يتيه به. 


قوله: «له غبار»؛ هذا هو الشّرط الرّابع من شروط المتيمّم 


.)05 »2!ل(١ص انظر: «المغني» ةر ” () انظر:‎ )1١( 


7 فإن لم يكن له غبار لم يصح التَّيمُّم به كالثّراب الرطبء 
وعان عدا زو كذ في أرض أصابها ردن تعر بت دحي الخبار قل 
نتيمم عليهاء بل نصلّي بلا تيمم 

والدّليل على على ذلك 7 تعالى : #فامسحواأ و يكم هكم وَأيدِيكم 
يَنَةُ) [المائدة: 5]ء را «من» للتّبعيض» ولا تتحمّق البعضيّة إلا 
بغبار يَعْلق باليدء ويُمْسّح به الوجه واليدان. 

والصّحيح: أنه ليس بشرطء والدّليل على ذلك: 

.]1 عموم قوله تعالى: #قَتَيِمّمُواْ صَعِيدَا طَيبَا4 [المائدة:‎ ١ 

؟ - أنه كلِيةِ كان يسافر في الأرض الرمليّة والتي أصابها 
مطرء ولم ينقل عنه ترك اليم 

وأما قولهم إن «من» تبعيضيّة فالجواب عنه أن امن ليست 

تبعيضيّة بل لابتداء الغاية فهي كقولك: سرت من مكّة إلى 
المدينة» وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أنه الموافق نجه 
الي يك حيث لم يكن يََْ تينم في مثل هذه الحالى. 

ومما يبيّن هذا أن آية اللصابن 0 فيها امن»)ء قال 
تعالى: طَتَيَمّمُوا صَعِيدا طِيْبًا فَأَمَسحُوأ ف وَأَيْديكُم4 [النساء: 
“5]ء وآية «النساء» سبّقت آية «المائدة» 0 

وانقبا اتن ديف تان رقين اللاعنته اندي روا 
الخارق :1ن التي كله لما ضَرَت يكنية الأرضن لقم بهي 
الح ميل البار:. ران الاب . 


000 رواه البخاري» كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء رقم (وكرفرة وهذا - 


و 8 ٠.‏ م مخ ماه سضاه 2 له 
وفروصه: مسدح وجهه. ويليه إلى كوعيه » مممةةفة ةم ةم ةم ءقلة 


واشترط الأصحاب أن يكون التثُّرابٍ مُبَاحاًء فإن كان غير 
مباح فلا يصمح تِيمُمُه منه كما لو كان مسروقاً. 
وهذه المسألة خلافيّة7''. والخلاف فيها كالهلاف فى 
اشتراط إباحة الماء للؤْضْوء والعْسْل. ْ 
أما لو كان الثُّرابِ تراب أرض مغصوبة» فإنَّه يصحٌ النَيمُم 
منهء كما لو عٌصب بثراً فإنه يصحٌ الوُضُوء من مائهاء ولكن قال 
الفقهاء ‏ رحمهم الله -: يكرّه الوُّضْوء من ماء بعر في أرض 
مغصوبة . 
قوله: «وَفُرُوضه: مَسْحُ وَجْهه ويَديّه إلى كُوْعَيْهه. والدّليل 
على ذلك قوله تعالى: طاتَمْسَحُوأ ييح وَلْدِيكُْ نه 
[المائدة: 7]» وهو كقوله تعالى فى الؤْضوء: « كايا ألدرح 
َمنوا إدا هُنْْمَ إل الصكرة نَأيكوا مُجُومكم وَلدِيَكمْ إل 
لْمرَافْقَ © الآية [المائدة: 1]. 
والكوع: هو العَظم الذي يلي الإبهام. وأنشدوا : 
وعظمٌ يلي الإبهامَ كوعٌ وما يلي لخنصرهالكرسوع. والرَّسعُ ما وَسَظ 
وعظم يلي إبهام رجل مُلَقَبٌ ببوع ؛ قُحُذَ بالعِلّم واحذرمن العَلّظ”") 
والذّليل على أنَّ المسح إلى الكوعين: 
لفظهء وفي باب التيمم ضربة» رقم (87) وفيه: أنه تَفَضَّ كمّيهء ومسلمء كتاب 
الحيض: باب التيمم» رقم (218) ولفظه: «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرضء ثم تَنْفْحَ» ثم تمسح بهما وجهك وكفيك». 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» )”9١ ,27/١(‏ (7/9؟17). 
(0) انظر: «حاشية ابن عابدين» .)١١١/١(‏ 


د فوله تعالق: دِيم : يَنَةُ» [المائدة: 5]ء واليِّدُ إذا 
أطلقت فالمراد بها الكفٌ بدليل قوله تعالى: #وَالسَارِفٌ وَالسَاركَةٌ 
فكوا | أيدِيَهَمَاك [المائدة: 0188 والقَظع إنما يكون من مِمُصَل 
الكفٌ . 

؟ - حديث عمار بن ياسر وفيه أن النَّبىَ كله قال: «إنما 
يكفيك أن : تقول بيَدَيُك هكذاء ثم ضَرّب بِيدَيْه الأرض ضربة 
واحدة. ثم ليخ الشّمال على اليمين» وكام كفيه يوان 
ولم يَمسَح الذراع. 

وقال بعض العلماء: إن التَيمُم أن الترققه الع واسيد ترا 
نما يلي:: 

١‏ ما رُويَ عنه يكلِ أنه قال: «التَّيمُم ضربتان. ضربةٌ 
للوّجهء وضربةٌ لليدين إلى المرفقين”" » ورد هذا بأن الحديث 
ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصّحيحة في صفة التَيمُم؛ وأنه 
ضربة واحدة؛ والمسْحٌ إلى الكوع فقط. 

1 - قياس التيمم على الؤْضوء . ورد هذا القياس بأمرين : 
)١(‏ متفق عليهء وهذا لفظ مسلم رقم ١١١[‏ -(2])758 وقد تقدّم تخريجه آنفاً 

ص(44"). 

0) انظر: «المغني» .)7517/١(‏ 

(6) رواه الدارقطني .4)١18٠/١(‏ والحاكم »)١14/١(‏ والبيهقي )7١1/١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر. وضعّف إستادء عبد الجن الاشييلن واين عجر وخر واجد: 
وللحديث ظرق أخرى كلها متكلّم فيها . وصحّح الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي 
وقفه على ابن عمر. 


انظر: «الأحكام الوسطى» »)7١57/١(‏ «التلخيص الحبير» رقم (2568» «البلوغ» 
رقم (*1). 


وكذا التَّرتِيبُ والمُوالاة فى حَدَثْ أضكّْر. 


الأول: أنه مقابل للنْصّ+. والقياس المقابل للنصٌ. يُسمّى عند 
الأصوليّين فاسد الاعتبار. 

الثاني : أنه قياس مع الفارق» والفرق من وجوه: 

الوجه الأول: أن طهارة لنَهُمِ مختصّة بعضوّين» وطهارة 
الماء مختصّة بأربعة في الو موف وزيا ك5 كله في العْسّْل. 

الوجه الثاني : أن تظهازة الماء تشعلف فيها التلهارتان: 
وطهارة الَّيِمُم لا تختلف. 

الوجة:القالف؟ أن طيانة الناء تعطق صق كنا أن فيهنا 
0 وطهارة الََمُم لا تنظيف فيها. 0 

أن اليدّين ذ في التَيمّمم جاءت بلفظ مطلق» فتُحمل على 

ار ا ورد هذا أنه لا يُحْمَل المطلّق على المقيّد 
إلا إذا اتّمقا في الحُكمء أمّا مع الاختلاف فلا يُحْمَل المطلق على 


م 


المقتّد. 
قوله: «وكذا التَّرتيبُ والموالاةٌ في حَدَثْ أصغر», يعنى: أنَّ 
من فروض الَيمُمِ في الحَدّثِ الأضر الَّرتِب والموالاة. - 
فالتّرتيب: أن يبدأ بالوّجْه قَبْل اليّدِين 


0 


ل 


ودليله قوله تعالى: ا 1 4 يك وأيريك »4 [المائدة: 
1 فبدأ بالوجه قبل اليدين. وقد 0 0 يِه : «ابدؤوا بما 
بَدَأْ الله به70" . 


0 رواه النسائي ف فى «الكبرى». كتاب الحج: باب الدعاء على الصفا (61*/9) رقم 
(14ة؟) والدارقظين (؟/505). وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذ لفظة الأمر.- 


© 8ه »همه 6ه هه 6م666 مهمه همهم وهم مم ومو هه موه وهو ووو ووو و ووو ووم وو ١.‏ 


0 ألا يُؤْجُر مسْحَ 0 ب لو كانت الظهارة 

٠‏ لَجَتٌ 0 قبل أن يطهر اليد 
لشت ييل عد 00 العاس الئل له خم 
5 فلما كانا واجبّين في الوضوءء وَجَبّا في التَيمُم عن 
الحَدَثِ الأصغر. وأما بالنسبة للأكبر كالجنابة فلا يُشْتَرط 
التّرتيب» ولا الموالاة» لِعَدم وجوبهما في طهارة البجنابة» وهذا 


وقال بعض العلماء: إن الثّرتيب والموالاة قَرْضضُ فيهما 
200 


ركدلا بقّوله يك في حديث عَمَّار وهو ججنْب: «إنما 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا». ففعل ليمع فرنا» توالا 

قالوا: وقياس التَّيمُم على طهارة الحَدَثِ الأكبر في عَدَم 
وجوب الدوليت والموالاة قياس مع الفارق؛ لأن البَدَنَ كلّه عضو 
واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء وفي التَيمُم عضوان. 

وقال بعض العلماء: إنهما لَيْسا فرضاً في الظّهارتين 
000 

والذي يظهر أن يقال: إن التّرتيب واجب في الظهارتين 
ميا : أوتطيز بواتست فواما حسف لأن الله تعالى جعل التَيمُم 
«ابدؤوا» لمخالفة رواتها لجمع من الحُفَّاظ. والصواب صيغة الخبر «أبدأ». 

انظر: «التلخيص الحبير» رقم .)٠١*5(‏ 


.)575-371714/7( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)1508- 7574 /5( انظر: «الإنصاف»‎ )0( 


تت 11ت 1 لك 


2 و 2 0 7 عِ َه 
وتَشْتَرط النية لما يتَيَمُمْ له مِنْ حَدَثْ أو غيره. 


ع 


بذلا عن اللهارتين: ديعا -والعضوان للطهاركين جميعا . 

وبالنْسبة للموالاة الأوْلّى أن يُقال: إنها واجبة في الظهارتين 
جميعاً» إذ يبعد أن نقول لمن مَسّح وَجْْهّه أوّل الصّبْحء ويدَيْه عند 
الظهر: إن هذه صورة التَيمُم المشروعة!. 

قوله: «وتشتَرط النبّةٌ» الشّرط فى اللغة: العلامة» ومنه 
٠ : :‏ لاعس شر اي 6امة 4. سقس سرك مده ست ]يساسا 
قوله تعالى: طمَهلْ يَظرُوَ إِلَا أَلمَاعَةَ أن تأنهم بَْتَهٌ هَقَدَ جه أشراطها» 
[محمد: 21١8‏ أي: علاماتها. 
: وفي اصطلاح الأضنوليين: ما يَلرَّمُ من عَدَمِه العَدَمء ولا 
يَلَرّم من وجوده الوجود. 

مثاله: الؤُّضُوء شرط لصِحّحة الصَّلاةء يلزم مِن عَدَمِه عَدَمْ 
الصّحةء ولا يلزم من وجوده وجود الصَّلاةَ؛ لأنه قد شرم ولا 

والسّبب: ما يَلرّم من وجوده الؤّجودء ويَلرّم من عَدَّمِه 
العَدّم. فالفرق بيئه وبين الشرط: أن السيت يَلرَّم من وجوده 
الوجوةبرخلاف الشرط: 

والمانع: ا يَلرّم من وجوده العَدْمء ولا يَلرّم من عَدَمِه 
الؤجودء عكس الشرط. 

وقوله: «النيّةة. سبق الكلام عليها”" . 

١‏ قوله: «لما يَتَيَمّم له من حَدَتْ: أو غيره», «من حَدَث)»: 

متعلق بِايَتَيمّم)» وليست بيانا للضّمير في «له»» وذلك أن عندنا 


)000( انظر: ص(97١).‏ 


0 كتلب الطهالة 


فإن نْوَى أحدّها لم يُجزئه عَنْ الآخرء 531710 


شيئين مُتيِمّمَاً له» ومُتَيمّماً عنه» والمؤلّف جمّع بينهما. 

الأولى: نِيّة ما يتيمّم له. لنعرف ما يستبيحه بهذا التَيمُمء 
وتعليل ذلك: أن الْتَّيمُم مبيح لا رافع على المذهب'''. ولا 
تعاس الأعلى به الأدى ؛ د صلاة نافلة الجر لم 
يُصَلَّ به الفريضة» ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة؛ لأنَّ الثّافلة 
أدنى م 0 بنية 0 

وقول 0 رحمة الله: «أو غيره»» يعني به: 58 
التي على البَدَنِ خاصّة . 

مثال ذلك: إذا أخدّث حَدّئاً أصغرء وأراد صلاة الطهي يقال 

: انو التَيمُم عن الوك الأصغرء وانوه لصلاة الملهن: 

وأما بالنسبة لطهارة الماء» فلو نّوى الصّلاة» ولم يظرأ على 
باله الحدث ارتفع دك ركم الو نوى رَفْع الحَدّث» ولم 
على باله الصّلاة ة ارتفع 1 وسلوبية اتيف 

وإذا قلنا بالقول الرّاجح: إن التَيمُم مُظهّر ورافع؛ فنجعل 
نيّته حينثل كنيّة الؤضوء . ' 

فإذا نوى رفع الحَدَثْ صَحّ وإذا نوى الصّلاة ‏ ولو نافلة - 
صَحّ وارتفع حَدَثه لا انك لمر كن 

قوله: «فإن نْوَى أحدّها لم يُجْزْئه عَن الآخر»» أي: إن نَوَى 


ك3 م 


)١(‏ انظر: ص(ه/ا7). 


باب التيمم 0 
وإن توى تقلا أو أطلقٌ لم يُصَلَّ به مَرْضاً إن كر الى 


كَل وقته و فروض] وتوافل . وينظل التيمُمٌ بخروج الْوَقْتِء : 


أحدّ ما يتيمّم عنه» فإذا نَوى الأصغر لم يرتفع الأكبر» وإذا تَوى 
الأكبر لم يرتفع الأصغرء واد رع جاب بن را خرف يون 
الحَدَثْء وإن نوى الجميع الأصهر: وال كبر والتجاسة فإنه يَجِْئه 
لِعْموم قوله ككلْةِ: «إِنّما الأعمال بالئيّات7" . 

قوله: «وإن توى نَفْلاَ أو أطلق لم يُصَلَّ به قؤضاه؛ مثاله: 
تيمم للرّاتبة القبلية» فلا 0 الفريضة. لأنه تُوى تَفْلاً والتَيمُم 
على المذهب استباحة» ولا ب ل ا 

ولراك (أو للد أي : توك التَيمُم للصّلا ة» وأطلق فلم 


د 


يَنْوِ فرضاً ولا نَقُلاَ» ٠‏ لم يصَل تقل يه افرضياًء وهذا من باب الاحتياط . 
قوله: : «وإن نواه صَلَّى كُلَّ وقتِهِ فروضاً ونوافل» »2 أى : إذا 


وق التيمع لصلاة الفريضة. صلى كل وقت الصّلاة 0 
وتوَافل. 

قله الجمع في هذا الوقت وقضاء القَوائٍتء ويُصِلّي التّوافل 
الرّاتبة وغير ير الرّاتبة ما لم د يكن الوقتُ وقتّ نَهْى. 

وإنما نَصّ على ذلك؛ لان تعفن الكلف قال: قم لكل 
ووو 2 الما من صلاة تيمّم للأخرى. وهذا ضعيف» 
والصّوابٍ ما قاله المؤلف. 

قوله: «ويَبْطْلْ التيمّم بخروج الوَفْتِ»» هذا شروعٌ في بيان 
(؟) انظر: «المغني» /١(‏ 20957 «الإنصاف» (577/5). 


مبطلاات العيموة وهي خروج الوقت الأرّذء أي: وقت الصّلاة 
التي تيمّم لهاء فإذا تيمّم لصلاة الظهر بَطلَ بخروج الوقت» فلا 
يصلّي به العصر. 

قالوا: لأن هذه استباحة ضرورة فَتُقدّر بقّدر الضرورة» فإذا 
تيمم للصّلاة ؛ م يتقدّر بقدر وقتٍ الصّلاة. 

واستثنوا من ذلك: 

55 مع العصرء 
فلا يبطل بخروج وقت الظهرء لأن الصّلاتين 0-08 وقتهما 
واحد. 

؟ ‏ إذا تيمّم لصلاة الجمعة وصلَّى ركعة قبل خروج الوقت 
ثم خرج الوقتء فإنه يتمّهاء لأن الججمعة لا تُقُضَى فيبقى على 
طهارته. وهذا ليس بواضح» لأننا إذا قلنا: إن خروج الوقت 
مُيطل لزم من ذلك بطلا صلاته؛ فبخرج منها ويُصلّي ظهراً. 

والصّحيح : نه لا بطل بخروج الوقتء وأنّك لو تيمّمت يصلاة 
00 وبقِيتَ على طهارتكٌ إلى صلاة العشاء فتيشّمك صحيحء وما 

فهو تعليل عليل لا يصحٌ. والدَّلِيل على ذلك ما يلي : 

ل تعالى بعد أن ذُكر الظهارة بالماء والثراب: سما 
يُِبِدُ أَلّهُ لِيَجْصَلَ عََِكُم يَنْ حَرَج وَلكن يريد لبطهْرَكُم» [المائدة: 
5]» إذاً فطهارة التَيِمُمِ طهارة تامّة. 

؟ - قوله يك: «وججعِلّت لي الأرضُ مسجداً وظهوراً»”'' 


)000 تقدم تخريجه » ص(59). 


باب التيمم [*0 أ 


وبمبطلات الوُْضوءء وبوجُودٍ الماءء ولو فى الصَّلَاة 


والظهور ‏ بالفتح - ما يُتَظهّر به» وهذا يدّل على أن التيمّم مطهّرٌ؛ 
- قوله يلِ: «الصّعيدٌ الظَيِّبُ طهورٌ المسلم. وإن لم يجد 
الماة عش س1 
- أنه بَدَّل عن طهارة الماء» والبَدَلُ له حكم المبدل. 
قوله: «وبمبطلات الؤُضُوء,؛ هذا هو الثّانى من مُبطلات 
لقنم زهو سطلات الزضوعة أ اتزافن الوضيوم.. 
مثال ذلك: : إذا تيمّم عن حَدَث أصغرء ثم بال أو تغوّط. 
يطل تممه ؛ الآن البَدَل له كم المبدّل. 


وكذا التيمّم عن الأكبر يبطل بموجبات العُسْلء وهذا ظاهر 


م 


قوله: «وبوجُودٍ الماء»؛ هذا هو الثّالث من مبطلات التيمّم؛ 
وهو وجود الماء فيما إذا كان تيمّمه لِعَدَم الماء. 

فإذا تيمم لِعَدَم الماء بَطل بوجرفه» وإذا تيمم لمرض لم 
وود الماء؛ لأنه يجوز أن يتيمّم مع وجود الماء. ولكن 
يَبُظل بالبزء لزوال المبيح» وهو المرّض. ولهذا لو قال المؤلّف: 
«وبزوال المبيح» لكان أوْلى. 

قوله: «ولو في الصّلاة»» لو: إشارة خلاف. والعُلماء إذا 
نَضُوا على شيء؛ وهو داخل ذ في العموم السايق؛ على انيه 
خلافاً احتاجوا إلى الإشارة إليه؛ لأن قوله: «ولو في الصَّلاة» 


)غ2( تقدم تخريجه » ص(7017/5) . 


© هه هه وه هه همهو ووه ووو همهم هوه وهم عه مهمه وو ووو ووه ووو وه وو وو موده ووو و5٠‏ 


داخل في عموم قوله: «بوجود الماء؛. سوام ل «ولو 
في الصّلاة» قلنا : يبُطل ؛ لأنَّ كلام المؤلّفي عامٌء وقد يُشيرون إلى 
ذلك لدفع تَوَهُم خروج هذه الصّورة من العموم لا للإشارة إلى 
خلاف . 

وذهب كثير من العلماء إلى عَدَّم بُظلان التَِيمُم إذا وُجِدَّ 
الماءُ في الصّلاة” '". وهو رواية عن أحمدء لكن قيل: إنه:رجع 
عنهاء وقال: كنت أقول: إنه لا يَبُطل» فإذا الأحاديث تدلٌ على 
أنه يَبظل 17 . 

ودليل المذهب ما يلي: 

١‏ - عموم قوله تعالى: ظمَلَمْ يدوأ مآ فَتَيْمّمُوا» [المائدة: 
5 ؤهذا وَجَدَ ماء قبطل حُكُم التَيمُم ررا طن خب القن 
بَطلتٌ الصَّلاة ؟ لأنه يعود إليه حدثه . 

١؟ ‏ قوله كلِ: «فإذا وَجَد الماءء فلينَّقٍ الله وليمسّه 
2" وهذا وحن الماءه اكعليه أن يمسّه شوتف وغن ا قتفس 
بظلان التَيمُم . ْ 

- أن التيمُم بَدَلُ عن طهارة الماء عند فَقْدِه فإذا وُجِدَّ 

الماء. زالت البِدَّليّة» فيزول حُكمُهاء فحينئذ يجب عليه الخروج 
من الصّلاة» ويتوضّأء ويستأنف الصلاة. 

ودليل القول الثاني ما يلي : 

١‏ أنه شَرَعَ في المقصود والغاية» وهي الصّلاة؛ لأنه تيمم 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (25557/5 /147). (5) تقدم تخريجهء ص(7071). 


لهاء وإذا كان كذلك. فقد شرع فيها على وجْهٍ مأذون فيه شرعاًء 
أو ضرورة. . وهنا لد دليل رع ولا بوره أن لخادم 
السّابقة''' قد يُراد بها ما إذا وجد الماء قبل الشّروع في الضَّلاة 
وإذا ود الأستدال بطل الاسعدلال . 

؟ - أن الله عَّ وجل قال: ##ولا بَطِنوا عملي » [محمد: *], 
والصّلاة التي هو فيها الآن عَمَلُ صالح ابتدأه بإذن شرعي» فليس 
له أن يُبُطله إلا بدليل» ولا دليل واضح 

وهذه المسألة مُشْكِلَة؛ لأنَ العمل بالاحتياط فيها متعذرء 
لأنه إن قيل: الأخوّط البطلان. قيل: إن الأخوّط عَدَمُ الخروج 

ونظير نذا افيها حعزن اف التحفاط: أن المشهور عن أي 

حنيفة: أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظِلَّ كل شيء 
0 وجمهور العلماء على أنه يَخْرّْجَ الوقت الاختياري إذا 
إهرة 

صار ظِل كل شيء مِثلَيه . 

وف م هر ع براه 7 00 0 

0 الاخوّط أن تؤخر حتى يصيرٌ ظل كل شيء مثليه. 
فأنت: ” ثم عند الجمهور. 

وإن قيل: الأخوّط أن تقدّمء فأنت عند أبي حنيفة آثم . 

وحينئذٍ لا بُدّ أن تمعن النّظر لنعرف أيّ القولّين أسعدٌ بالدّليل. 
41١(‏ انظر: ص90ا”, 787/4). 
فم انظر: احاشية ابن عابدين؟ /1١‏ 0 


(0) انظر: «المغني» .)1١8/0(‏ 


والذي يَظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المذهب أقربٌ للصّواب؛ 
لأنّه وُجِدّ الماءء وقال كلِ: «إِذّا وَجَدَ الماء فليئَّق الله ولْيّمِسَّه 
بَسَرَئّه)217» ولأن خروجه من الصّلاة حينئذ لإكمالها؛ لا لإبطالهاء 
كما قال بعض العلماء فيمن شرع في الصّلاة وَحْدَّه ثم حضَّرَتْ 
جماعة فله قَظعها لِيصِلَّيها مع الجماعة 0 

قوله: «لا بَعْدَهاء, أي: إذا وَجَدَ الماء بعد الصّلاة» لا يَلْرّمه 
الإعادة» وليس مُراده أنَّ اليك ذا جل ينا هو :ذاهر :عب رتةبر 

والدّليل على هذا: ما رواه أبو داود فى قصّة الرّجلين 
اللذين تَيمَّمَا ثم صَلْيّاه ثم وَجَذَا الماء في لوفقم تاك | حدهها 
فلم يُعِدِ الصَّلاةء وأمًا الآخر فتوضّأ وأعادء فَقَدِما على النبئ كَل 
فأخبراه الخبرٌَ؛ فقال للذي لم يُعِدْ: «أْصَبْتَ السّنَّةَه» وقال للذي 
أعاد: «لك الأجر مَرتيت96 . 


)١(‏ تقدم تخريجهء ص(704). 

(؟) انظر: «الإنصاف» (9/ 1/ا). «الإقناع» (137/1). 

(0) رواه أبو داودء كتاب الطهارة: باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت» 
رقم (5”78)» والنسائي»؛ كتاب الغسل: باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» 
(/ 16 رقم .)45١(‏ والدارمي رقم (554!)., والحاكم )١78 .9/١(‏ من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء»ء عن أبي 
سعيد الخدري به مرفوعا. 
وأغل؛ بأن عبد الله بن نافع قد تفرّد بوصله» وخالفه عبدالله بن المبارك ويحبى بن 
بكير فروياه عن الليث» عن عّميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة؛ عن 
عطاء بن يسار عن النبي ع مرسلا . 
قال أبو داود: «(وؤكُرٌ أبي سعيد في هذا الحديث وَهُمْ + وليسن بمحفوظ. وهو 

. مرسل» وروي موصولاً من طريق الليثء وابن لهيعة» وفي كل ذلك نظر من 
حيث صلاحيته للمتابعة. 
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| فإن قال قائل: أعيد لأنال الْأَجْرَ مرّتين. 
قلبا: إذا علمت بالشئة» فليس لك الأجْرٌ مرتين». بل .تكون 
مبتدعاًء والذي أعاد وقال له النَّبِيْ بلِِ: «لك الْأَجْرٌُ مرّتين» لم 
يعلم ل فهو مجتهد فصار له أجر العملين: الأول والثاني . 
ومن هذا الحديث يتبيّن لنا فائدة مهمّة جذًا وهى أن موافقة 
السّنّةَ أفضل من كَثْرة العمل . 
فمثلاً كتين النّوافل من الصّلاة بعل أذان الفجر» وقبل 
الإقامة غير مشروع؛ لأنه كَل لم يكن يفعل ذلك. 
وكذلك لو أراد أك أن يطيل رَكعتى 1-0 الفجر بالقراءة 
والركوع والسّجودء لكونه وقتاً فاضلاً - بين الأذان والإقامة لا 
1 الذعاء فيه : قلنا: خالفت الصَّواب؛ لأن ليق عد كان ف 
00 
تعزن ال كعديق : 
وكذا لو أراد أحد أن يتطرّع بأريع رَكعَانك شلك المقام 5 
1 1 0 أن 00 الركمتيو” خلفت 0 تعنك ل 
التكعتي 90 . 
- انظر: «فتح الباري» لابن رجحب ام «#بيان الوهم والويهام» رقم (110)» 
«نصب الراية» »)١1١ /١(‏ «التلخيص الحبير؟ رقم (711). 
)١(‏ رواه البخاري» أبواب التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم ))١١91(‏ 
ومسلم؛ كتاب الصلاة: باب استحباب ركعتي سّئّة الفجرء رقم (715) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
(0؟) رواه مسلمء كتاب الحج: باب حجة النبي يكلِ رقم )١11(‏ من حديث جابر في 
وصفه لحجة النبي يله وفيه أنه قرأ فيهما سورتي الإخلاصء والكافرون. 


عم كتاب الطهارة 


وَالتَيِمُمُ آخِرٌ الوقتِ لراجي الماء أؤلى. 


قوله: «والتَّيمُمُ أآَخِنَ الوقتِ لراجي الماء نَوْنَى»» أي: إذا لم 


يَجِذٌ الماة عند دخول الوقت» ولك يرجو وججودّه في آخر 
الوقت؟؛ فتأخير التّيمُم إلى آخر الوقت أَوْلَى ؛ ليصلّي بطهارة 
الماع وإن تيمّم وصلَّى في أوّل الوقت مفلا بأس: 


واغلّم أن لهذه المسألة أحوالاً : 

فيترجّح تأخير الصّلاة في حالين: 

الأولى : إذا عَلِم وجود الماء. 

الغّانية: إذا ترجّح عنده وجود الماء؛ لأن في ذلك محافظة 


على شَرْط من شروط الصّلاة وهو الوّضوءء فيتر جح على فِعْل 
الصّلاة في أوّل الوقت الذي هو فضيلة. 


ويترجّح تقديم الصّلاة أول الوقت في ثلاث حالات: 

الأولى : إذا عَلِمّ عدم وجود الماء. 

الثّانية: إذا ترجّحَ عنده عَدَمُ وجود الماء. 

الثالثة: إذا لم يترجّح عنده شيء. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يَعْلُم وجود الماء 


فيجب أن يؤخُر الصّلاة27؛ لأن فى ذلك الظهارة بالماء.» وهو 


والرّاجح عندي: أنه لا يتعيّن التأخيرء بل هو أفضل لما يلي : 
١‏ عموم قوله كله : «أيّما رجل من أمتو أذركَته الصَّلاةَ 


فليّضً )20 


00 


انظر: «الإنصاف» (567/5). (؟) تقدم تخريجه» ص(59). 
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١‏ - أن عِلْمَه بذلك ليس أمراً مؤكّداًٌ افقد يتخلّف لأمْرٍ من 
الأمورء وكلما كان الطَنِ أقوى كان التأخير و 

والمراد بقوله: «آخرّ الوقت» الوقت المختار. 

والصّلاة التى لها وقتٌ اختيار ووقت اصضطرار هى صلاة 
العصّر فقطء فوقت الاختيار إلى اضفرار السّمسء والشرورة إلى 
عزوت الشمس: 

وأما العِشّاء؛ فالصّحيح أنه ليس لها إلا وقت فضيلة ووقت 
جَوازء فوقت الجواز من حين غيبوبة الشّفْقَء ووقت الفضيلة إلى 
تفلت الديل : 

وأمّا ما بعد نصف الليل؛ فليس وقتاً لها؛ لأنَّ الأحاديث 
الواردة عن النَبِيَ بلخِ قد حدّدتُ وقت العشاء إلى نصف الليل”"' . 

وينْبّتي على هذا: لو أنَّ امرأة طهُرَتْ من حيضها بعد نصف 
الليل» فعلى هذا القول لا يَلرّمها صلاة العشاء ولا المغرب. 

وعلى قول من قال: إنه يمتدٌ وقت ضرورة إلى طلوع 
الفجرء فإنه يَلرّمها عندهم أن تُصلَيَ اليشاء. ١‏ 

وعند آخرين يَلزْمُها أن تصلّيَ العشاء والمغرب”" 

وإذا ذان لاقن : بين أن يُدرِك الجماعة في أوَّل الوقت 
بِاليمُّم أو يتطهّر بالنماء آخِر الوقت وتفوته الجماعة؛ فيجب عليه 
)01( رواه مسلمء كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمسء رقم (؟11) من حديث 

عبد الله بن عمرو. ولفظه : «. . . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. . .» 


(؟) انظر: «الإنصاف» (178/5, 2)١794‏ وسياق الكلام على هذه المسألة إن شاء الله 
تعالى سيأتي في باب شروط الصلاة. 


كتاب الطهلة 


جح 4:٠١‏ 
مو 0 8 وه وم 
وصعته : أن ن يَنوِيَ ثم يُسَمَيَ ويُضرب التّرابٌ بِيَدَيْه 


تقديم الصّلاة أول الوقت بِالتَيمُء لأنَّ الجماعة واجبة. 
قوله: «وصِفَته؛ أي : وصِفَة التّيسُم. وإِنّما يَذكُر العلماء 
صفَة العبادات». لأن العبادات لا 0 م ١‏ بالإخلاص لله تعالى» 


وبالمتابعة للنَّبِيَ يله والمتابعة لا تتحقّق إلا إذا كانت العبادة 
موافِمّة للشّرع في سِنّة أمور: 

١ت‏ ساد 5 - الكيفيّة. 

7ن السلسن.: ه ‏ الرّمان. 

7# القدن: دع" المكان: 


فلا تُقْبَل العبادة إلا إذا كانت صِمَتُها موافقة لما جاء عن 
النِىَ يده ولهذا احتاج العلماء إلى ذكْر صِفَة العبادات كالؤوْضوءء 
والصَّلاةء والصّيام وغيرها. 

قوله: «أَنْ يَنُوِي». النيّة لبستت صِفَة إلا على سبيل التَجوّزء 
لذ تسلا الفا وتدسيق الكام علي اكوا 

قوله: «ثم يُسَمّي» ) أي يقول : بسم الله . 

والتّسوِيّة هنا كالئَّسُمِية في الوُضُوء خلافاً ومذهباً”". لأنَّ 
البعم يدل الل لضي الود 

قوله: «ويَضْرِبَ التّرابَ بِيَدَيْه». لم يَقَل : الأرض» له 

3 يشترطون التّرابء والضوات أن يقال: ويَضْرِب الأرضَ سواء 

كانت ران أم رَمْلآء أم حبرا . 


.)١9"(ص انظر:‎ )١( 
.)١58(ص وقد تقدَّم الكلام على ذلك‎ ,)7150/١( (؟) انظر: «الفروع»‎ 


4 1١ [  ----__ بعك‎ 


فرحني 2 يَمْسّح وَجَههَ بباطيْهاء وكفيه بِراحَتَيْه 


قوله: «مُفَرَحِتَي الإصلي أي مَتَباعِدة؛ لأجل أن يَدْخْل 
الثُرابِ بينها» أن الفقهاء يَرَون وجوب استيعاب الوّجه والكقين 
هناء ولذلك قالوا: مُمَرّجَتي الأصابع . 

والأحاديث الواردة عن النَّبِىَ كل أنه ضَرَّب بيّديه ليس فيها 
أنه فرَّحٍ أصابعه. وطهارة التَّيِمُم مبنيّة على التّسهيل والتَّسامُحء 
ليست كطهارة الماء. 

قوله: «يمسح وجهه بباطنها وكَقَّيْهِ بِراحَتَيْهِه أي: ياطن 
الأصابع» ويِثْرّك الرَّاحتَينء فلا ع بهماء لأنه لو مسَحَ .بكل 
باطن الكفُء ثم أراد أن يَمْسَح كمّيه؛ صار الثُّرَابٍ مستعمّلاً في 
طهارة واجبة؛ فيكون طاهراً غير مطهّر على المذهب؛ بناءً على 
أن التّرابِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طَهُورء وطاهرء ونُجس 
كالماء. . وهذا غير مُسلّم؛ والصّحيح كما سبق أنه لا يوجد 
تراب يسن ظاهرا غير مظه ر”'©::.وآن«الثراك المسسسل: في 
ظهارة بواجبة طون وتحيفدل لا يشاجة إلى هزه القفةه لأنها 
مبنيّة على تعليل ضعيفء ولا دليل عليها؛ بل الدّليل على 
خلافهاء فإن “0 المَسَحَ وجهه ا بدون تفصيلء 
وعلى هذا فنقول: ل ا وتمسح 
بعضهما ببعض . 

قوله: «ويخدّل أصابكه», اق و : بخلاف طهارة الماء 
فإنه سكب لأن العا له نفوذ فيدخل , بين الأصابع بدون 


2002 انظر: ص(2757917 9 0,0 تقدم تخريجه ص(0595). 


تخليل» وأما الثُراب فلا يجري فيحتاج إلى تخليل”©. 

ونحن نقول: إثبات التّخليل - ولو سُنَة - فيه نَظْر؛ لأن 
الرّسول يك في حديث عمّار لم يخلّل أصابعّه. 

فإن قيل: ألا يدخل في عُموم حديث لقيط بن صَبرة 
رضي الله عنه : 

الأسبغ الدر مجو وَخَثُل بين الأصابيعء وبالِعْ في 


الاسْينْشاق)9''. 

أجيب: بالمئع؛ لذن حديث لقيط بن صَبرَّة في ظهارة 
الماء. 

ولهذا'ففي الكفس فيء من اسعحاب التغليل في التيشع 
لأمرين : 


أولاً: أنه لم يَرِدْ عن النَىَ يكلل. 

وثانيا : أن طهارة اليميع بك على امير والسّهولة» 
بخلااف الماء؛ فامين طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب ل 
البَدَنْ؛ وفي التَيمُم عضوان فقطء وفي التَيمُم لا يجب استيعاب 
الوّجه لكك على الرّاجح» بل يتَسامّح عن الس الذي لا يَصل 
إليه المسح ا الشعرة فلا يجب إيصال التَرّابِ إليه 
و كان مين : فِيمْسَح الظَاهرُ فقطى وفي الوْضْوء يجب عدن 
)١(‏ قال ابنُ رجب: «وهذا الذي قالوه في صفة التِّيمم؛ لم يُنقل عن الإمام أحمدء 

ولا قاله أحدٌ من متقدّمي أصحابه؛ كالخرقي وأبي بكر وغيرهما». انظر: «فتح 

الباري» لابن رجب (454/5). 
(؟) تقدم تخريجه ص(59١).‏ 
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الماء إلى ما تحت الشّعر إذا كان خفيفاً. ولأن التَيمُم لا مضمضة 
فيه ولا استنشاق» ولأنّ ما كان من: غضون (مسافط) الجبهة لا 
يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء. 

فالصّواب: أن نَفْتَصِر على ظاهر ما نجاء عن النْبِيَ يله في 
هذاء واتباع الطاهر في الأحكام كاتباع الظَاهر في العقائد» إلا ما 
ذل الدّليل على خلافه. 

لكنّ انبا الظّاهر في العقائد أَوْكَد لأنها أمُور غيبيّةَ» لا 
مجال للعَقل فيها؛ بخلاف 00 فإِنَّ العمل يدخل فيها 
أحيانا:: لعن الأضل أنا مكلفوة باللالهر 

والكيفيّة عندي التي توافق ظاهر السّنّة: أن تَضْرب الأرض 
بيديك ضربة واحدة باذ تفريج للأصابع» وتَمْسَح وجيف كلق 

تَمْسّح الكفين بعضهما ببعض» وبذلك يَيِمْ التَيمُم . 

التَفْخْ في اليدين؛ لأنه وَرَدَ عن النَبِيّ ه11 , ا أن 

بعض العلماء قيّده بما إذا عَلِق في يديه تراب كثير”” . 


يم ف 


2000 متفق عليه» وقد تقدم ص(0591). 
(؟) انظر: «المغني» /١(‏ 09714 «الإقناع» (875/1). 


ح[ 4 ١؛)‏ كتاب الطهارة 
باب إزالة اانجاسة ح 


نيا انوي اليه اكه يعني له شالك 0 على طهارة 
الحدثء بدأ بطهارة النَّجَسء لأن الطهارة الحسّيّة» إما عن 
حَدَثْء وإما عن نجس . 

وقد سبق تعريف الحدث”' 

والخبث : عينٌ مستقذرة قنوعا : 

قولنا: «عين»» أي: ليست وصفاأء ولا معنى. 

قولنا: «شرعاً». أي: الشَّرعٌ الذي استقذرهاء وحَكمَ 
بنجاستها وَخُبْيِهًا . 

والنّجاسة: إما حكميّة» وإما عينيّة. 

والمراد بهذا الباب النجاسة الحُكميّة: وهي التي تقع على 
شيء طاهر فينجس بها . 

وأما العينيّة : فإنه لا يمكن تطهيرها أبداًء فلو أتيت بماء البحر 
لتُظهّرَ روثة حمار ما طَهّرَت أبداً؛ لأن عينها نجسة, إلا إذا استحالت 
جربا يح لتلياء رعلى الح قي في بدي امسا 

والنّجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ككل 

الثاني : متوسّطة . 

الثالث : مُحْمّفة. 


لفق انظر: ص(590١).‏ 


باب إنالة النجاسة د 


يجزئ في عسل الما ينات كلها إذا كانت على 
الأرض يل والتجدة 0 بِعسِنٍ النجاسة ةق وعلى غَيْرها 


وقه 


مسيم إخداها بثراب في نجاسة كُلْبِ وخنزير» م وار 0ه 


قوله: «يُجزِئ في عْسْلٍ النّجاسات كلَّها إذا كانت على الأرض 
عَسْلةٌ واحدةٌ تَدْهَبُ بِعَيْنِ النجاسة» . هذا تخفيف باعتبار المرفع» 
فإذا طرأت النّجاسة على أرض؛ فإنه ب يُشْترّط لطهّارتها أن تزول 
عي التجابنة انا كانكن بكشلة واسلة فإن لم تزل إلا 
بِعَسَلتين » فَعَسْلْتانء وبثلاث فثلاث. 

والدّليل على ذلك قوله وي لما بال الأعرابئُ في المسجد: 
«أريقوا على بوله ذَنُوباً من ماء)(١‏ 2 رلة أْمَرْ بعدد. 

وإن كانت التّجاسة ذات جرم ؛ فلا بد أولاً من إزالة الجرّم. 
كما لو كانت عَذْرَةَ أو دَمَاً جَفتَء ثم يُتبع بالماء . 

فإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة» كما لو اجِتْدَّتِ اجيناثاً» 
فإنه لا يحتاج إلى غَسْل؛ لأن الذي تلوّث بالنّجاسة قد أزيل. 

قوله: «وعلى غَيْرها سَيْعٌ»: 1 يُجزئ في غَسْل النّجاسات 
على غير الأرض سَبْعُ غَسْلاتء فلا بُدَّ من سَبْع؛ كل عَسْلَة 
منفصلة عن الأخرىء فيّعْسَلٌ أولاً» ثم يُعصَرء وثانياً اث يعضو 
وهكذا إلى سَبْع . 

قوله: «إختاها بتراب في نجاسة كَلْبٍ وخِنْرِينِ» أي: إحدى 
العَسُْلاتَ السَبع كرات 


)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء : باب صب الماء على البول في المسجدء رقم 
(5)» ومسلمء كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت في المسجدء رقم (584) من حديث أنس بن مالك. 
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والدّليل على ذلك أنه كَكهٌ في حديث أبي هريرة ‏ وعبل الله بن 

مُعَمْل: «أمَر إذا 0 الكلْبِ في الإناء أن يُعْسَل سَبْع ات ا 

اإحداهنٌ ارات ""'؛ وفي رواية: «أولاهنّ 0 هده 

الرُواية أخصضص من الأولى» لأن لإحداهنً) تشجل لأولى إلى 

السابعة» بخللاف «أولاهنًَ) فإنه يخصّصه بالأولى» فيكون ل 

بالاعتيار» ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى : الأَوْلَى أن يكون 

الأرانهي الاك "© لها يلى: 

١‏ - ورود اللمن بذلك. 

؟"- أنه إذا خعن الثرات فى اول :غشلة خنت التجاسة »-فتكون 
بعد أوَّل عسل من النّجاسات المتوسّطة. 

ند أنه لو أصاب العام فالغل الثّانية بعد الثُرابِ محلا آخرٌ 
عسل سِنًا بلا ترأاب» وى جتغل الراب في الأخيرة» 
وأصابت العَسْلَةَ الثانية محل آخر عسل سِنًا إحداها بالتزات/ 
وقوله: «كلب» يشمل الأحوة والجفاع وغيرهما» وما يباح 

اقتناؤه وغيره» والصّغيرء والكبير. 

)١‏ رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. رقم 
ف 6 ة ومسلم» كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» رقم (9/؟). 

0( رواه البزار من حديث أبي هريرة. قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ البزار»: «المجمع» :»)1817//١(‏ قال ابن حجر: (إسناده حسن». «التلخيص» 
رقم عير 5 وانظر: «الخلاصة» رقم (5؟5). 

إفر4ق رواه مسلم» كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» رقم (9/؟). 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية» 


ومن حيث المعنى أيضاً. لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى 
لتنظيفها» «الفتح» شرح حديث رقم 170). 
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ويشمل أيضاً لما تنبّس بالونُوغ» أو البّول» أو الرّوتْء أو 
الرّيق» أو العَرّق. 

والدّليل على ذلك قوله كَللْهْ: «إذا وَلَعَ الكَلُْق و«أل» هنا 
لحقيقة الجنس» أو لِعُموم اساي وعلى كلّ هي دالّة على 
العموم . 

فإن قيل: ألا يكون في هذا مَشْقَّة بالنْسبة لما يُباح اقتناؤه؟ 

أجيب :بلى "ولك تزول هنذه المشقة بإبعاد الكل عن 
الأواني المستعمّلة» بأ سن له أواني عه وشرابهء ولا 
نخرجه عن العموم, إذ لو أخرجناه لأخرجنا أكثر ما دل عليه 
اللفظ. وهذا غير سديد في الاستدلال. 

زقال عفن الطاهرة: إِنَّ هذا الحُكم فيما إذا وَلَّعّ الكلب» 
أما بَؤلهء ورَوْئه فكسائر النّجاسات("2. لأنهم لا يَرَوْن القياس. 

وجمهور الفقهاء قالوا: إن رَوْنَهُ وبوله كوُلُوغهء بل هو 
أخبث”"» والنبئ يل نَصّ على الولُوغْء لأن هذا هو الغالب» إذ 
إن الكلب لا يبول ويروث في الأواني غالباء بل يَلِعُ فيها فقطء 
وماكاجاين باج الخالي قلا القيرم لي ولا يُخْصٌ به الحكم. 

ورججح بعض المتأخرين مذهب الظاهرية 29 عن أجل 
الأخذ بالظاهر؛ ولكن من أجل امتناع القياس» لأن من شَرْط 
القياس مساواة الفرع للأصل في العِلّة حتى يساويه في الخكمء 
(1) انظر: «المحلّن» .)1١١١-51١9/1(‏ 


(؟) انظر: «المغني» :)78/١(‏ «المجموع شرح المهذب» (؟/087). 
(9) انظر: «حاشية الصنعاني على العدة» .)١59/1١(‏ 


اماك كتاب الطهاة 


ويجُْزئ عن الغراتت انان ونحوه. 


لأن الحكم مرئَّبٌ على العِلَّة فإذا اشتركا في الْعِلّة اشتركا في 
الحكمء وإلا فلا. 

والفرق على قولهم : أن لُعاب الكلب فيه دودة شريطيّة ضارَة 
بالإنسانء وإذا وَلَعَ انفصلت من لان في الإناء» فإذا استعمله 
أحد بعد ذلك فإنها تتعلّق بمعدة الإنسان وتكرقياة ولا يتلفها إلا 
اتاب . 

ولكن هذه العِلّةَ إذا ثبتت طبيّاء فهل هي منتفية عن بولهء 
وروكةة يجيه التُطر .فى هذاة افإذا'ثيث أنها منطية :بكرن لهذا 
القول وجه من النّظرء وإلا فالأخوّط ما ذهب إليه عامّة الفقها. 
لأنك لو طهّرته سبعاً إحداها بالتّرات لم يقل أحد أخطأت» ولكن 
لو لم تطهّره سَبّع غسلات إحداها بالثّراب» فهناك من يقول: 
أخطأت» والإناء لم يطهر. 

وقوله: «وخِنْزير»» الخنزير: حيوان معروف بِمَقْدٍ الغيرة» 
والحبث» وأكلٍ العَذْرة وفي لحمه جراثيم ضارّة» قيل: إن النّار 
لا تؤثّر في قتلهاء ولذا حَرّمه الشّارع . 

والفقهاء ‏ رحمهم الله ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ 
لأنه أخبث من الكلب» فيكون أؤلى بالحكم منه. 

وهذا قياس ضعيف؛ لأن الخنزير مذكور فى القرآن» 
وموجود في عهد النبيّ كَل ولم يَرِدْ إلحاقه بالكلب. ‏ 

فالصّحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره» فتُغسل كما تُغسل بقية 
النتجاسات . 


قوله: «وتخزئ عن الثّرابِ أشنانٌ ونحوه»» الاكتات: شجر 


باب إإزالة النجاسة ا 


يْدَقُ ويكون حبيبات كحبيبات الشّكّر أو أصغرء تغسل به الثَيِاب 


سايق وهو خشن كخشونة الثَرّابء ومتطلية ومزيل» ولهذا قال 
المؤلّف: اليجزئ عن الثّراب» فى نجاسة الكلب. 


وهذا فيه نظر لما يلي: 
أن الشارع نَّصَّ على الثّرابء فالواجب اتَباع النّص. 
أن السَّدْر والأشئان كانت موجودة في عهد النبيّ كَل ولم 


لعل في الثّراب مادة تقتل الجرائيم التي تخرج من لُعاب 
الكلب. 


أن الثّراب أحد الطهورين. لأنه يقوم مقام الماء في باب 
التيمم | إذا م . قال كَلِل: «وججعِلت لي الأرض بجنا 
و" كان للشارع ملاحظات في التّراب 
فاختاره على غيره؛ لكونه أحد الظّهورين» وليس كذلك 
الأشنان وغيره. فالصّحيح : أنه لا يجزئ عن التّراب» لكن 
لو فرضن 0 وجود الثرات وهذا احتمال بعيد فإن 
استعمال الأشنان» أو الصّابون خير من عَدَمه. 


وظاهر كلام المؤلّف: أنَّ الكلب إذا صادّء أو أمسك 


الصّيدَ بفمه. فلا بُدٌّ من غشل اللحم الذي أصابه كَمهُ سبع 
مرّات إحداها بالثّراب» أو الأشنانء» أو الصّابونء وهذا هو 
العدفي: 


(010 


تقدم تخريجه ) ص(59). 


وقال شيخ الإسلام: إن هذا مما عَمَا عنه الشَّارع؛ لأنه لم 
يِدُ عن النبي لك أنه أمر بَِسْل ما أصابه كم الكلب من الصّيد 
الذي ضاف" 

وأيضاً: الرَّسولٌ كلِ قال: «إذا وَلَعَ''. ولم يقل: (إذا 
عضا فقد يخرج من معدته عند الشرب أشياء لا تخرج عند 
العض. ولا شَكَ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون 
اللحم سبع مرات إحداها بالتّراب» ومقتضى ذلك أنه معفرٌ عنه» 
فالله سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو المشرّع. وإذا كان معفوًا 
عنه شرعاً زال ضرره قدراًء فمثلاً الميتة نجسة» ومحرّمة» وإذا 
اضطّرٌ الإنسان إلى أكلها صارت حلالاً لا ضرر فيها على 


المضطر . 
والجمان قبل أن يُحرّم طَيب حلال الأكل» ولما حرم صار 
با يي 


فالصّحيح: أنه لا يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند 
صيده لما تقدّمء لأن صيد الكلب مبنئٌ على التّيسير فى أصله؛ 
وإلا لجاز أن يُكلّت الله عر وجل العباد أن يصيدوها بأنفسهم ؛ لا 
بالكلاب المسعاقة: فالتيسير يشمل حتى هذه الصّورة» وهو أنه لا 
يجب غَسْل ما أصابه قم الكلب» وأن يكون مما عَمًا الله تعالى 
عنه . 

قوله: «وفي نجاسةٍ غَيْرهما سَبْعٌ بلا ثراب». أي: يجزئ في 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتارى» (3550/51). 
(5) تقدم تخريجهء ص(115). 


باب إإزالة النجاسة 0 
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نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تُراب» فلا بُدَّ من 
سبع» بأن تُغسل أولاء ثم تُعصرء ثم تغسل ثانياً» ثم تُعصرء 
وهكذا إلى سبع غسلاتء وإن احتاج إلى الدّلك فلا بَدّ من 
الدّلكء وإذا زالت النّجّاسة بأوّل غسلة. وبقي المحل نظيفاً؛ لا 
رائحة فيهء ولا لون فلا يطهر إلا بإكمال السّبعء وهذا هو 
المذهب. 

واستدلُوا: بما بما روي عن ابن عمر أنه قال: «أمدنا عسل 
الأتعا ل" ٠‏ وإذا قال الصَّحابِي مر فالآمر هو النَِن يلل 

وقال بعض العلماء: إنه لا بدّ من ثلاث غسلات”" 

واستدلُوا: بأن لي يي كان كر الاقباء كلانا خض تن 
الؤْصُوء أعلاه ثلاث مرات” "» ولأن النّجاسة لا تزول بدونها 
غالبا . 


وقال أخيرون : تكفي ل واحدة تزول بها عَين الحافة 
ااا 1 ذلك بما يلي: 
اح ركه كإو فده الحيص امنيب لحري اتحلّهُ ثم 


تفرصه 0 م تَنْضحهء ثم ع فيه)( “وم 0 عدوا 


)00( ذكره ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 76) عن ابن عمر بدون عزوه لمصدر. 
(0) انظر: «الإنصاف» (75817//5). (9)) تقدم تخريجه ص(79١).‏ 
(5) انظر: «الإنصاف» (741//95). (64) تقدم تخريجهء» ص(59). 
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معتبر لَبيله التي كله ولهذا لما كان الَدَّمُ ا ا قال تعد ارلا 
ولم يقل تخسِلّه؛ مع أنهمغ: تكراز الغشل يمكن أن يزول» ولو 
كان جاناء لكن بدأ بالأسهل. 

- أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء وهذا 
دلبل عقليٌ واضح جداء وعلى هذا فلا يُعتبر في إزالة النجاسة 
عدد؛ ما عدا نجاسة الكلب فلا بد لإزالتها من سبع غسلات 
إحداها بالثّرابٍ للنّصٌّ عليه. 

وأجيب عن حديث ابن عمر بجوابين: 

١-أنه‏ ضعيفء لا أصل له. 

51 - على تقدير صحّحته؛ فقد روى الإمام أحمد رحمة الله 


سدع حزان كالافسة حدر - أن النبيّ يه أير بغسل 


الأنجاس يها : ثم سأل الله التخفيف»ء نات فهينيها مرَة 
3 ع عع 


0 لا 00 


والشيج: أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النّجاسةء 
زد التجاسة بشيئلة واد ثانية» وثالثة وهكذاء ولو 


(1) رواه الإمام أحمد »223١9/5(‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب في الغسل من 
الجنابة» رقم (41؟) عن عبد الله بن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين» والغسل 
من الجنابة سبع مرارء وغسل البول من الثوب سبع مرارء فلم يزل رسول الله ككل 
يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً» والغسل من الجنابة مرة» وغسل البول من 
الثوب مرة». قال ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 5/) بعد ذكره لهذا الحديث: «في 
رواته أيوب بن جابر وهو ضعيف». 


رموزوير ومدق عي 
ولا يطهر متنجس بشمس » 00 


عشر مرّات حتى يطهّر المحلٌ» والدّليل على ذلك قوله كلِِ للّاتي 
غسّلن ابنته: «اغسلنها ثلاثاً. أو خمسأء أو سبعاًء أو أكثر؛ إن 
رأيتنّ ذلك2'”2. مع أن تطهير الميّْت ليس عن نجاسة في الغالب» 
فإذا كان كذلك 5-3 التطهير الذي ليس عن نجاسة يزاد فيه على 
السّبع | إذا رأى الغعاسل ذلك فما كان عن نجاسة من باب أَزلي 
بل يجب أن يُغسل حتى تطهّرٌ النّجاسة. 
قولهة وول مطون تتنكين ينوا لمعا ذا امرائة 
اللحافةة ّْ 
وخو .هنا آكرة في سِيّاق النّفي» فتعم كل متنجّس» سواء 
كان أرقا أو ويا أو فراشاًء أو جاراء أو غير ذلك. فلا 
يطهّر بالسّمسء يعني بذهاب نجاسته بالشمسء والدليل على 
ذلك: ١‏ 
١‏ - قوله تعالى: لوَرْكٌ عَدِكْ ين اَل مه يلوي بد.» 
[الأنفال: »]١١‏ فجعل الله الماء آلة اتوي 
؟ - قوله كك في البحر: «هو الظهور ماؤه»”" 
)1١(‏ تقدم تخريجهء ص(9509). 
(؟) رواه أحمد ."5١/5(‏ 8لا”). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء 
البحرء رقم (85)»: والنسائي؛ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء ))50/٠١١(‏ 
رقم (259» والترمذيء, أبواب الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهورء 
رقم (14): وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء رقم (9"85) 
من حديث أبي هريرة. 1 
والحديث صِحّححه: البخاري» والترمذيء وابن خزيمة» وابن حبان» وابن 


عبد البر وغيرهم. 
انظر: «المحرر» رقم :»)١(‏ «التلخيص» رقم .)١(‏ 
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“ - قوله كَكِهِ في الماء يُفطر عليه الضّائم : «فإنه ظهور(, 
أي : تحصّل به الظهارة» فلم يذكر الله عرَّ وجل ولا النَبِنْ كَل 


؛ - حديث أنس رضي الله عنه: «أنَّ أعرابيًا دخل المسجدء 
فبالَ في طائفة منه» فزجره النّاسء فنهاهم النبيُ كو فلما قضى 
بولهء أمر بذتوت من ماء اريك عليه(" » فلم يتركه النبي صَكهة 
للشسّمس حتى تطهّره ٠.‏ 

وهذا هو المشهور من الماافية أن الماء يُشْتَرَط لإزالة 
النّجاسة» فلو كان هناك شيء مُتَنجّس باوٍ للشمس كالبول على 
الأرض» ومع طول الأيام» , ومرور المي عليه زال اللي 
وزال تغيره قلا يطهرء بل لا يد امن الماء: 

وكشت أنو عتففة ترحمة آله إلى أن العسين تطير المتخين 
إذا زال أثر النّجاسة بهاء وأنَّ عين النّجاسة إذا زالت بأيّ مزيل 
ظهّر المح" وهذا هو الصَّواب لما يلين : 
دق رواه أحمد 1/0 وأبو داودء كتاب الصوم: باب ما يفطر عليه رقم 

نتف ة والترمذي. كتاب الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم 

(5946) وابن ٠‏ ماجه» كتاب الصيام: بياب ما جاء على ما يستحب الفطر» رقم 


(569). وام بن حبان في (اصحيحه» رقم ةة والحاكم (0/1*)) من 
حديث سلمان بن عامر. 
وصبّححه: أبو حاتم الرازي» والترمذي» وابن خزيمة» والحاكم وقال: «على 
شرط البخاري», ووافقه الذهبى. 
انظر: «التلخيص الحبيرا رقم )0 6 «بلوخ المرام» رقم (551). 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (١5؟/‏ 41/4. .)54١‏ «احاشية ابن عابدين» .)3١١/1١(‏ 


باب إزالة النجاسة 


© ©6 © 6 هه وه وهو وقوه و وه ة هه هع ووه ةوهو ووو هوه وهو وو هه وو وو وو وه ووو و ووو وووووه 


١‏ أن النّجاسةً عينٌ خبيئة نجاستُّها بذاتهاء فإذا زالت ,عاد 
الشيء إلى طهارته. 

1 ناك إزاله السجايت لبذت مرو يرانه الما موز ل مزه ات 
اجتناب المحظورء فإذا حصل بأيّ سبب كان تُبَتَ الحُكمء ولهذا 
0 تشحرظ لإزالة التجافية بكة فلن فزن الحطو عض الأرقي 
المتنجّسة وزالت النّجاسة طِهُّرتء ولو توضّأ إنسان وقد أصابت 
ذراعه نجاسةٌ ثم بعد أن فرغ من الوُصُوء ذكرها فوجدها قد زالت 
بماء الوْضُوء فإن يده تطهرء إلا على المذهب؛ لأنهم يشترطون 
سبع غسلاتء والوّضوء لا يكون بسبع. 

والجوات عم ابتدل ب الحدائلة؟ أنه لأ ينعن أالناء 
مطهّرء وأنه أيسر شيء تظهّر به الأشياء» لكن إثبات كونه مطهّراًء 
لا يمنع أن يكون غيره مطهراًء لأن لدينا قاعدة وهي: أن عدم 
البببيت المعيّن لا يقتضي انتفاء الوقتب الع لان اليز ار قد 
يكون شيئاً آخر. وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة. ٠‏ وعبّر بعضهم عن 
مضمون هذه 6 ل انتفاء الدليل المعيّن لا يَستلزم انتفاء 
المدلول؟ لأنّه قد يَتْبّتُ بدليل آخر. 

وأما بالنسبة 50-05 أنس» وأَمْرٍ النبيّ كلِِ بأن يُصَبَّ عليه 
ال فإِنَ ذلك لأجل المبادرة بتطهيره. لأن الشهينق لا 2 
عليه مباشرة حتى تُطهّره بل يحتاج ذلك إلى أيام» والماء يُطهّره 
في الحال» والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره؛ لأنه مُصلَى 
الاي 


دلق تقدم تخريجه » ص(59). 


م0 كتاب الظطهاة' 


ولا رِيْحء ولا دَلْكِ 000 


ولهذا ينبغي للإنسان أن يُبادر بإزالة النّجاسة عن مسجده»ء 
وثوبه» وبَدَيْهه ومصلاه لما يلي : 
-١‏ أن هذا هو هدي النبي كَلِهِ. 
الت لابين مره مدن 
اح الفلة يرد على ا لكتساة تسيا نه ارضهالة يمكاة التجاسة 

فيصل مغ اللجابة 

قوله: «ولا ريح»: أي لا يطهّر المتنجّس بالرّيح» يعني 
الهواء: هذا'هو المشهور من المذهك: 

والدّليل: ما سبق أنه لا يُظهّر إلا الماء. 

والقول الثّاني: أنه يطهّر المتنججس بالريه”' » لكن مجرد 
اليبس ليس تطهيراء بل لا بدّ أن يمضي عليه زمن بحيث تزول 
عين التّجاسة وأثرها» لكن يستقتى من ذلك : لو كأن المفتجس 
أرضاً رمليّة؛ فحملت الرّيح النّجاسة وما تلوّث بهاء فزالت وزال 
أثرها ؛ فإنها تطهر. 

قوله: «ولا دَلْكِهء أي: لا يطهّر المتنجّس بالدَّلكِ مطلقاً؛ 
سواء كان صقيلاً تذهبٌ عينٌ النّجاسة بدلكه كالمرآة» أم غير 
صقيل» هذا هو المذهب. 

والقول الثاق2 أن المستسى يسم إن بين 

الأول: ما يمكن إزالة النّجاسة بدَلْكهء وذلك إذا كان صقيلاً 
كالغرأة :والققك» ومكل تعدا الا بسرت الكجاسة «الطشفح أنه 


.)305- 104 /9( انظر: «مجموع الفتاوى» (١5؟/077)» «الإنصاف»‎ )١( 


يطهّر بالدّلْكِء فلو تنبّست مرآة» ثم دَلَكْتَها حتى أصبحت واضحة 
لا دَنْسَ فيها فإنها تطهر. 
الثاني: ما لا يمكن إزالة النّجاسة بِدَلْكه؛ لكونه خشناء فهذا 
لا يطهّر بالدّلك» لأن أجزاءً من النّجاسة تبقى في خلاله”"©. 
قوله: رولا استحالة»» استحال أي : تحوّل من حالٍ إلى حال. 
أي: أن النّجاسة لا تطهر بالاستحالة؛ لأنَّ عينها باقية 
كاله ورت همان اوقد دهان وماد كذ مشت ه أذ 
هذه هي عين النّجاسة, وتدسين ان لحاس العيظ لا اتطير 
أبد)2"0 والدّتَان المتصاعد من هذه النّجاسة نَجِسٌ على مقتضى 
كلام المؤلّف؛ لأنه متولّد من قله التععاسية: فلو تلوّث ثوب 
إنسان» أو حقيهة لحان وهو رطب. فلا كذ عن عسل 
تقال اه : : لو سقط كلبٌ في مَمْلْبَة «أرض ملحا 
واستحال» وصار فلحا فإنه لا يطهر. وتجاسةة مخاظلة. 
ويُستئنون من ذلك ما يلي: 
الك تا ين 
" العَلّقّة ت تتحول إلى حيوان طاهر. 
والصّحيح: أنه لا حاجة لهذا الاستثناء» لأن الحَمْرة على 
القول الرّاجح ليست تجسة كما سيأتي”؟'. 


.)705-7*015/9( انظر: «مجموع الفتاوى» (١5؟/ 077), «الإنصاف»‎ )١( 
انظر: ص(5١5). 20 انظر: «المغني» (ا/لاة).‎ )0( 
انظر: ص(578).‎ ):( 


وأما بالنسبة للعَلّقة فلا حاجة لاستثناتها؛ لأنها وهى فى 
معدنها الذي هو الرّحم لا يُحكم بنجاستهاء وإن كانت نجسة لو 

ولذلك كان بول الإنسان وَعَلرَنه في بطنه تاكرين؛ وإذا 
حرجا ضارا نجسين» ولأن المصلّي لو حمل شخصاً في صلاته 
اع ع ضيه تن بدليل أنّ النبيّ كله حَمَلَ أمامة بنت ابنته زينب» 
وهو عات 0 ولوا عل البصائ قارورة فيها بول أو غائط 
لتطلت) :ميلا نه:. 

قوله: «غَيْرَ الخَمْرَة» ‏ الحَمرٌ: أسم لكل دو هكذا فسّره 
النبيئُ كلق" . 

والعيحت متهن قال : إِنّ الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب» 
وقلال اه فصح العرب وأعلمهم: اكل مسكر ََمْر» وكل مُسْكرٍ 
حرام؟' 3 '» مع أنه لو وُجِدَ ذلك في «القاموس المحيط» مثلا 
ومؤلفه 0 
قال العلماء: يي 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الطهارة: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 

الصلاة» رقم (017): ومسلمء كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في 

الصلاة» رقم (017) من حديث أبي قتادة. 
() رواه مسلمء كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ 

رقم (" يمن حليث عبد الل بن عمر. 


ورواه البخاري مختصراً كتاب الأشربة: باب قول الله تعالى: إن لمر والْمبيرٌ 
لساب » رقم (هلاوهة). 


ورواهة مسلم أيضاًء الموضع السابق» رقم تارم4 من حديث جابر بن عبد الله . 


باب إنالة النجاسة (45 اك 


ويُستتاب؛ فإن تاب وإِلّا قُتِل؛ سواء كانت من العنب» أم الشّعِير 
أم البرٌء أم الثّمرء أم غير ذلك. 

مسألة: نجاسة الخمر: 

جمهور العلماء ‏ ومنهم الأئمّة الأربعة» واختاره شيخ 
الإسلام ‏ أنّها نجس”'"2: واستدلوا بقوله تعالى: يَاا الَدِينَ امنا 
ثم الخثر والْمَِيمٌ وَالْانَصابٌ لالم رِحِسٌ من عمل أَلشَّيِن # [المائدة: .]9٠‏ 

7 02 هسم > 2 2 

والدجس: :تجن 4 بدليل: قوله تعالى 2 قل /5 ابد فى هآ أو 2 
ححَرَّمًا عل طَاعِ يَظعَمَهُه إِلّ أن يَكْوَتَ مَيْنَدَ أو دَمَا تَسَهُوءًا أو لَحَمَ 
خفزير َإِنَمُ رجس » [الأنعام: »]١545‏ ولا مانع نو أن تكون في 
الأصل طيّبة؛ ثم تنقلب إلى نجسة بعلّة الإسكار؛ كما أن الإنسان 
يأكل الطّعام وهو طيّبٍ طاهر ثم يخرج خبيئا نجسا. 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ##وَسَمَلهُمَ رَيْبُمَ سَرَبا طَهُورا» 
[الإنسان: ١؟]‏ يعنى فى البجَنْة» فدلٌ على أنه ليس كذلك فى الذنيا . 

١‏ حديث نش رضى الله عنه: أن البخهر لما حرفت 
خرج التاينغ وأراقوها فى السشكك)2"0 وظرقات المسلمين لا 
حوزن أن تكون فكانا لإراقة النّجاسة» ولهذا يحرم على الإنسان 
أن يبول في الّريق؟ أو يصب فيه النجاسة» ولا فرق في ذلك بين 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي (7588/5)» «أضواء البيان» 2)١11//5(‏ امجموع 

الفتاوى» 2)58١/5١(‏ «الاختيارات؛ ص(77 2 55). 


(؟) رواه البخاري» كتاب المظالم: باب صب الخمر في الطريق» رقم 2255552 
ومسلم. كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر...» رقم (1980). 


أن تكون واسعة أو ضيقة كما جاء في الحديث: «اتقوا اللعّانِين)» 
قالوا: وما مي الله؟ قال: «الذي يَتَحَلَّى في طريق 
الئاس أو في ظلّهه220. 

فقوله: : افي طريق الئاس" يعم ما كان واسعا وضَيّقاً على 
قال إِنّ رقات المدينة لم تكن كلّها واسعة» بل قد قال 
العلماء رحمهم الله: إن أوسع ما تكون الطرقات سبعة أذرع. 


فإن قيل: هل عَلِم النبئ كله بإراقتها؟ 

أجيب: إِنْ عَلِم فهو إقرار منه يَكهِ ويكون مرفوعاً صريحاًء 
وإن لم يَْلَّم فالله تعالى عَلِمَ ولا يقر عباده على مُتكُرء وهذا 
0 

20000 الخمر لم يؤمروا بِعَسْل الأواني بعد 

د ولو كانت نينس إلا بزو بجنا كنا مرو بعْسَّل 
الأواني من لحوم الحُمّر الأهليّة حين حُرّمت في غزوة خيبر””. 

فإن قيل: 3 “لخر كانت في الأواني قبل ا ولم 
تكن نجاستها قد ثبتت 

لخي 32 لما حرمت صارت نجسة قبل أن راق . 

 '*‏ ما رواه مسلم أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(507١).‏ 
(١؟)‏ انظر: «القواعد» لابن رجب ص(١١25‏ ؟5١٠)ء‏ «فتح الباري» .)١١18/5(‏ 


قرف رواه البخاري» كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» رقم (195:). ومسلمء كتاب 
الجهاد والسّير: باب غزوة خيبر» رقم )١14807(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 


للنبئ ككهِ فقال: «أمَا غليت أنها حُرّمت؟» قَسَارَّةُ رجل أنْ بغهاء 
فقال النبيٌ كلِِ: يم سارَزْتةُ؟ قال أ به هيا > فقا 
النبيئ كك : «إن 00 حَرّمَ شُرْيها حَرّمْ بَيْعَها»ء ففتح الرجلٌ المزادة 
ا وهذا بحضرة النبيّ 2 ولم يقل له: 
اغسلهاء وهذا بعد التُحريم بلا ريب. 

: - أن الأصل الظهارة حتى يقوم دليل التجانية ولا دليل 
هنا. ولا يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن السُمّ حرام وليس 

والجواب عن الآية: 
الحسّيّة لوجهين : 

الأول: أنها قرِئَت بالأنصاب والأزلام والميسرء ونجاسة 
هذه معنوية. 

الثاني: أن الرّجس هنا قُيّد بقوله: ين عَمَلٍ الشَّيطن# فهو 
رجسلٌ عملي ؛ لعن رجا اع تكو ايهلو الأقاء لضي 

وأما قوله تعالى: «أوَسَفَلهُمْ رَيجُمَ سَرَبًا طَهُورا» [الإنسان: ١؟]»‏ 
فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة؛ لأننا نتكلّم عن 
أحكام الذّنيا . 

وأيضاً: فكل ما في الجنّة طَهُور فليس هناك شيء نجس . 

ثم إن المراد بالطهور هنا الظّهورٌ المعنويُ الذي قال الله 


)20 رواه مسلمء كتاب المساقاة. باب تحريم بيع الخمرء رقم )١614(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس . 


- 
ع 


أله يديا لتحاضة التجاسة المشرية. لا 


فيه: فلا فبَا عَْلُ ولا هُمْ عَنهًا يروت 4067 [الصافات] وهذا 
متعيّن؟ لأن لدينا سن عن النبيت يا عَدَمٍ النّجاسة. 

ثم إن شراب أهل الجنّة ليس مقصوراً على الخمرء بل فيها 
أنهار من ماء ولَبّن وعسل, وكلّها يُشرب منهاء فهل يمكن أن 
يُقال: إن ماء الدنيا ولبَتها وعسّلّها نجس بمفهوم هذه الآية؟. 

فإن قيل: كيف تخالف الجمهور؟ . 

فالجواب: أن الله تعالى أمر عند التّنازْع بالرُجوع إلى الكتاب 
والسّنَّةء دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين» وبالرُجوع إلى 
الكتاب والسّنّة يتبيّن ن للمتأمّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر 
تافنة حسحةء وإذا لم يَقُم دليل على ذلك فالأصل الشّلهارة» على 

بين من الأدلّة ما يدل على طهارته الظلهارة | الح 

٠‏ قوله: «فإن خُلَلَتُ». الصّمير يعود إلى الخمرة» وتخليلها أن 
يُضاف إليها ما يُذْهِب شدَّتها المسْكرة من نبيذ أو غيرف أو يصنع 
بها ما يذهب شدتها المسكرة. 

والمشهور من المذهب: أنها إذا خُلَّلَتْ لا تطهّرء ولو زالت 
شدتينا المسكرة» ولا فرق بين أن تكون خمرة خلال» أو غيره؛ 
لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال: إنه يجوز 
تخلينُها"''؟؛ لأن هذه هي كل ماله فإذا منعناه من التُخليل أفسدنا 
عليه ماله. ولكن اشح 50 وأن الخمر متى تخمّرت 
أريقت ؛ ولا يجوز أن تُنّخذ للتُخليل بخلاف ما إذا تخلّلت بنفسها 
فإنها تطهّر وتجل. 


)0غ( انظر: (الإنصاف» (5/ 007ل 7927), 


باب إزالة النجاسة 50 


وس ذَهْنّ مائعٌ لم يَظْهُرء اطع واوا نش اع ولا وا انه لاله اده 


تسسا اه بان زوال الإسكار كان بفعل شيء محرّم ؛ فلم 
يترئّب عليه أثره» إذ امكل لا 3 0 ما رواء ليق أن 
النبي بل سئْل عن الخمر تُنَّخذ ل ةوقال 
له0 , ولأن التّخليل عمل 0 أثر الله ولا رول 
فيكون باطلاً مردوداًء فلا يترنَّتُ عليه أئرٌ كما قال كك : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌ”"' 


وقال بعض العلماء: إنها تطهرء ككل بذلك» مع كون 


لاسا 


حاتري 
وعلّلوا : أذ عل التساسة الإاسكان والإسكاز عدبوال» 
فتكون حلالاً . 


وقال آخرون: ِنْ خلّلها مَنْ يعتقدُ حِلَّ الخمر كأهل 
الكتاب؛ اليهود والنُصارى» حَلّت» وصارت طاهرة. وإن خذّلها 
مَنْ لا تَحِلَ له فهي حرام نجسة نجسة” "أ وهو أقرب الأقوال. وعلى 
هذا يكون الخل الات بخن ا والنّصارى حلا ل طاهراً لأنهم 
تعر دللكد على ينه يعجقدرق جلف بوذا ل ومتعوة ع شرن 
الشمر: 

قوله: «أؤ تدجس دهن مائعٌ لم يَطهْر, الدُهن تارة يكون 
ماقف 1 يكون جامداًء والمائع قيل: هو الذي يتسرّب أو 


لق رواه مسلم» كتاب الأشرية: باب تحريم تخليل الخمرء رقم (1987). 
0( تقدم تخريجه ص(/187). 
فر انظر: «مجموع الفتاوى» (١؟/ ١‏ -587)؛ «الإنصاف» (7/5١3)؛‏ «المجموع 


يجري إذا فك و43 فإن لم يتسرّب فهو جامد. وقيل: هو الذي 
لسع تيان اللحافية 0 

فإذا كان جامداًء وتنبّسء فإنها تزال النّجاسة» وما حولها. 

مثاله: سقطت فأرة في وَدَكُ جامد فماتت» فالطريق إلى 
طهارته أن تأخذ الفأرة» ثم تقوّر مكانها الذي سقطت فيه» ويكون 
الباقي طاهراً حلالا . 

وإن كان عاتن > (البتشوور فين العدهيه اله ل ليت 
سواء كانت النسّّاسة قليلة أم كثيرة » وسواء كان الذهن قليلاً أم 


كثيراًء وسواء تغيّر أم لم يتغيّرء فمثلاً: إذا سقطت شعرة فأرة 
في 050 2 كبيرة مملوءة من الدُهن 55 فينتجس هذا الدُهن 
ويفسد. 

والصّواب: أن الدّهن المائع كالجامد؛ فتلقي النجاسة وما 
حولهاء والباقي طاهر. 

والدّليل على ذلك ما يلي: 

١‏ أن النبيّ وكْهُ َيِل عن فأرة» م ل 
(ألقوهاء وما حولها فاظرَحُوة وكُلُوا سمتكم»”". ولم فصل . 


أما'رواية : 9إ15 كان حاهذا > فالقوها وما خولهاء. وإذا كان 


.)3١5/9؟( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(0) الذَّبّة: الطّرف الكبير للبّدْر والدّيت» «القاموس المحيط»: مادة (دَبَّ). 

() رواه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد 
أو الذائب» رقم (00178)» وفي كتاب الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والماء» رقم (715). وهذا لفظه من حديث ابن عباس. 


باب إذالة النجاسة 0 


وإن خَفِي مَوْضِعْ نجاسةٍ غسّل حَتَى يَجَرِمٌَ يرَوَالِه 20006 


مائعاء فلا تقربوه"2» فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام”" . 
أن الدّهن له تسري فيه الجاية سواء كان امنا أم 
مائعاً» بخلااف الماع فتنفذ فيه الأشماء: 


لكن إِنْ كانت النّجاسة قويّة وكثيرة» والسّمن قليل» و نرت 
فيه فهل يمكن تطهيره؟ . 
ال ل ارات رفن ا 


يبقى معزولاً. 
وقال آخرون: يمكن تطهيره بأن يُغلى بماء حتى تزول رائحة 
النّجاسة وطعمها بعد إزالة عين النّجاسة9” . 


وهذا القول يَْبَيِى على ما سبق وهو أن النّجاسة عين خبيئة 
مت .“الك زال: حكمها: 

قوله: «وإن خَفِي مَوْضِعٌ نجاسةٍ غْسَل 6 حتى يَجْرْمَ بزُوالِهِ»» 
يعني ٠‏ إذا أصابت التتطاسة شيا وخفي مكانهاء وجب غسل ما 


أصابته حتى يتيقّن زوالها . 
واغلم أن ما أصابته التجاسة لا يخلو من أمرين: 


)١(‏ رواهأحمد(2777/5, 7). وأبو داودء كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع 
في السمن» رقم (8"؟). 
قال البخاري: «هو خطأ؛. قال أبو حاتم الرازي: «هو وَهْمٌ». قال الترمذي: 
«هو حديث غير محفوظ). 
انظر: «سئن الترمذي» رقم (194). «العلل» لابن أ بي حاتم رقم .)١68١0‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» .)6١5 62599 /5١(‏ 

6) انظر: «المغني» /١(‏ 51 05). «الإنصاف» (9/ 04 6."). 


ها 


َ 
- 
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إما أن يكون ضيّقاًء وإمّا أن يكون واسعاً. 

فإن كان واسعاً فإنه يتحرّى» ويغسل ما غلب على ظنّه أن 
النّجاسة أصابته» لأن غسّل جميع المكان الواسع فيه صُعوبة. 

وإن كان ضيّقاًء فَإِنّه يجب أن يَغيِل حتى يَجزِم بزوالها. 

مثال ذلك: أصابت النّجاسة أَحَدَ كُمَّي الثُوب» ولم تعرف 
أيّ الكُمّين أصابته» فيجب غسل الكُمَّين جميعاًء لأنه لا يجزم 
بزوالها إلا بذلك. 

وكذا لو علمتَ أحدهماء ثم نسيتَ فيجب غسلهما جميعا. 

زكلامة ريحم اتدل على أنه لأ يجوز التسرى ولو 40 
لأنه لا بد من الجزم واليقين. 

والصّحيح: أنه يجوز النّحرِّيء لقوله كلِةِ في الشَّكُ في 
الصّلاة: «فليتحرٌ الصّوابء ثم ليتمّ عليه" . 

وعليه؟ إذا كان للتّحرّي مجال» فتتحرّى أي الكُمّين أصابته 
التجاسة» ثم تغسله. 

مثال ذلك: لو مرَّرْتَ بالنّجاسة عن يمينك» وأصابك منهاء 
ولا تدري في أي الكُمّينء فهنا الذي يغلب على الطَّن أنه 
الأيمن» فيجب عليك غسله دون الأيسر. 

أما إذا لم يكن هناك مجال للتَّحرّيء فتغسل الكُمّين 
جميعاً؛ لأنك لا تجزم بزوال النّجاسة إلا بذلك» فالأحوال 


للق تقدّم تخريجه » ص(؟5). 


باب جالة النجامة_- 1 


قل و غلام لم يأكل الطَعامَ بنضحه » 00 
الأولى: أن تجزم بإصابة النّجاسة للموضعَين؛ فتغسلهما 


الثانية: أن تجزم أنَّهها أصابت أحدهما بعينه؛ فتغسله وحده. 

الثالثة: أن يغلب على ظنْك أنها أصابت أحدهما؛ فتغسله 
وحده على القول الرّاجح 

الرّابعة: أن يكون الاحتمالان عندك سواء؛ فتغسلهما 

والمذهة» أن الثالثة كالزائنة» #تكسليها ديعا . 

قوله: «ويَطهُ جَولُ غلام» . «بول»: خرج به الغائط. 
«غلام» : خرج به الجارية. 

قوله: : «لم يأكل الطّعامَ بنضجه .2 خرج من يأكل العام 
أي : بعلم لا 

ٍ والتنّضح : أن تُنْبِعَهُ الماء دون قَرْكِ أو عَضْرٍ حتى يشمله 

كله والدّليل على ذلك : حديث عائث:(1) وأم قيس بلت محصن 
الأسديّة أن النبى كله أي بغلام. فبال على ثوبه» فدعا بماءٍ فأتبعه 
بَوَلّه ؛ ولم 0000 

فإن :فيل :ها الحكمة أن يول الغلام الذي لم يَظْعَمْ يُنضحء 
ولا يغسل كبّول الجارية؟ . 
(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب بول الصبيان» رقم 5 ومسلم كتاب 


الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع » وكيفية غسله. رقم 0( >؛, واللفظ له 


770 
ويُعْفُى في غير مائع ومَظعوم عن يسيرٍ دم نجس 2 
أ خبعة راتشع ا سايق زلف كت هما 


حكمة ولهذا الما ولت عاق ة رفي الله عنها: ما بَالُ الحائض 

تقضي الصّومء ولا عضي الصّلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك على 
عهد الرّسول كَل فتُؤْمّر بقضاء الصّومء ولا نُؤْمّر بقضاء 
الضَّلِ 0 

ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك" : 

نكال يعصهم : الحكمة في ذلك التيسير على المكلف؛ لأن 
العادة أن الذكر يُحْمّل كثيراً: ويفرح به وبحت أكثر من الأنثى» 
وبوله يخرج من ثقب ضيّقء فإذا بال انتشر ؛ فمع كثرة حملهء 
ورشاش بوله يكون فيه مشقة؛ فيحد )اقب 

وقالوا اتش : غذاؤه الذي هو اللبّن لطيف. ولهذا إذا كان 
| يأكل الطّعام فلا بُدَّ من غسل بوله» وقوّته على تلطيف الغذاء أكبر 
من قوّة الجارية. 

وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية 
5 10117 

وغائط هذا الصبي كغيره لا بُدَّ فيه من الغَسْل. 

ويول الجارية والغلام الذي يأكل العام كغيرهماء لا 
بها مق الغشلء 

قوله: «ويُعْفَى في غير مائع ومَطقُوم عن يسيرٍ دم نجس»؛ 
09 عدم كريد ين( 
(0) انظر: «إعلام الموقعين» (؟59/5)» ١تحفة‏ المودود؛ ص(559١).‏ 
(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)98/١(‏ 


العفو: التسامح والتَّيسير. والمائع : هو الشّائل؛ كالماء» واللبّن» 
والمرّق: والمطعوم : ما يِطعم كالخبزء وما أشبه . 

فيُعفى في غير هذين النّوعين كالثياب» والبدن» والفرش» 
والأرض وما أشبه ذلك عن يسيرٍ دم نجس ..٠‏ إلخ. 

أما المائع والمطعوم لي ل 
المذهب. والرّاجح : العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغيّر 
أحد أوصافهما الم 

واختلف العلماء 55 رحمهم ا تعالى - في ميزان السبيز 
والكثير على قولين سبق بيانهماء والرّاجح منهما ". 

وله لدم نجس)ء عَلِمَ منه أن الدَمَ الظّاهر غير داخل فى : 
هذا ؟ 06 ذلك ببيان أقسام الدّماء. فالدماء تنة حسم إلى دلانة 
أقسام : 
السيليةة ٠‏ ودم ك0 الم در 
والحمار» ودم الميئة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة. 

الثاني : لجس يننئ عن يسيرة» وهو دم الآدمي وكل ما ميتته 
نجسة» رسفي مئه دم م الشّهيد عليه؛ والمسك ووعاؤه. وما يبقى 

الاح اجر روحه بالذّكاة الشّرعيَّة؛ أنه طاهر. 
١-دم‏ السمك» لأن ميتته طاهرة. وأصل تحريم الميتة من 


.)777 ,”ال١(ص في باب نواقض الوضوءء‎ )١( 


أجل احتقان الدّم فيهاء ولهذا إذا نهر الَدَمُ بالتّبْح صارت 
حلا لا . 

١‏ دم ما لا يسيل دمه؛ كدم البعوضة» الى والذيات: 
ونحوهاء فلو تلوّث التّوب د لآ يجب 
عل 2007 

وربما يدل على ذلك كان ميتة هذا النوع من الحشّرات 
طاهرة ‏ بقوله كَلِلِِ: «إذا وَقَع النذنات في شراب أحدكمء 
فليعيية ثم لينزغةء فإن في أبحل اجباعية داء»ء وفي الآخر 
50 

ويلزم من عَمْسِه الموت إذا كان الشّرابِ حارّاء أو دُهناًء 
ولو كانت ميّتته نجسة لتنجّس بذلك الشّراب» ولا سيّما إذا كان 
الإناء صغيراً . 

- الدَّمُ الذي يبقى في المذكّاة بعد تذكِيّيهاء كالدّم الذي 
يكون في العُروق» والقلب. والطحالء والكبدء فهذا طاهر سواء 
كان قليلاً أم كثيراً: ١‏ 

دم الكو ولوطاين ولهذا لم يأمّْر النبي يكل عسل 
1 » إذ لو كان نجساً لأمر النبيئٌ بغسله. 

وهل هو طاهر لأنه دم شهيدء وهذا ما ذهب إليه 
العو أم أنه طاهر لأنه دم أدمي؟ . 

)١(‏ انظر: «نيل الأوطار» /١(‏ لالا). (؟) تقدم تخريجهء ص(90). 


فرق تقدم تخريجه » ص(١16١).‏ 
(5) انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي ,.)55١/5(‏ «الفروع» (١/01”ء‏ 501). 


باب إالة النجاسة 000 
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فعلى رأي الجمهور: لو انفصل عن الشّهيد لكان نجساً. 
وعلى الاي النائي: هو طاهر؛ لأنّه دم دمي 

والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرس هن السبيلين قول 
قوري 0 

أن الأصل في الأشنياة الكليازة حتى يقوم دليل 
الجافية: ولا نعلم أنه يل أمَر بغسل الدَّم إلا دم الحيض» ؛ مع 
كثرة ما يصيب الإنسان من جروح: ووعاف: وحجامة. وغير 
ذلك» 2 لبيّنه كلِيِ؛ِ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. 

12 اساي رار يُصلُون في جراحاتهم في القتال: 
0 منهم الدّمُ الكثير» الذي ليس محلاً للعفوء ولم يرد 
عنه عَكا الأمرٌ بغسله. ولم يِذ أنهم كانوا تفحر رون نه تحررا 
شديداً ؛ بحيث يحاولون التخلّي عن ثيابهم التي أصابها الدّم متى 
وجدوا غيرها. 

ولا يُقال: إن الصّحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراً» 
وقد الا يكتون لد نين «الثيات الاثهنا «كاة علب » ولا سيّما أنهم في 
الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء لتاب عليهم للضّرورة. 

فيَقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً بالوصول إلى الماء» أو البلد» وما أشبه ذلك . 

أن أجزاء الأحفخ طاهرة» فلو تطعيكة وده لكانت 0 

مع أنّها تحمل دماً؛ رم تكون كقيرا فإذا كان الجزء من 
الأدمي الذي يعتبر ركنا في بنْيّة البَدّن طاهراً 0 الذي 0 
منه ويخلفه غيره من باب أولى . 


؛ ‏ أنَّ الآدمي ميْئّته طاهرة» والسّمك ميْتته طاهرة» وعُلل 
ذلك بأن دم السّمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة» فكذا يقال: إن دم 
الآدمي طاهرء لأن ميتته طاهرة. 

فإن قيل: هذا القياس يُقابل بقياس آخرء وهو أن الخارجَ 
من الإنسان من بولٍ وغائط نجس » فليكن الدم نجسا . 

فيُجاب: بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدَّم؛ أن 
البول والغائتط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الظباع» وأنتم 
لا تقولون بقياس الدَّم عليه» إذ الدّم يُعْمَى عن يسيره بخلاف لبو 
والغائط فلا يُعْمَّى عن يسيرهماء فلا يُلحق أحذهما بالآخر. 

فإن قيل: ألا يقاس على دم اا م الحيض نجس » 
بدلبل أن النبي كل أَمَرَ المرأة أن تنه ثم تقرصّه بالماء» ثم 
تَنْضِحَه عا اانا ا 

فالجؤات” أن بيتهما فرق : 

أ - أن دم الحيض دم طبيعة وجبلَّة للنسا قال عله : هن 
هذا شيءٌ كتبه اللَّهُ على بنات آدم» "ل قَبَيّنَ أنه مكتوب كتابة قدريّة 
كونيّة وقال يك في الاستحاضة: نه دم مُ عِرْقِ)” ففرّق بينهما . 

ب - أنَّ الحيضٌ دم غليظ منتنٌ له رائحة مستكرهة» فيُشْبه 
البول والغائط» فلا يصحٌ قياس الدَّم الخارج من غير السَبِيلِين على 
الدَّمِ الخارج من السَّبيلَينَ» وهو دم الحيض والنّفاس والاستحاضة. 
)1١(‏ تقدم تخريجهء ص(19). (؟) تقدم تخريجهء ص(778). 


زهرة رواه البخاري» كتاب الحيض: باب عرق الاستحاضة» رقم #فضضةة ومسلمء 
كتاب الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (77”) من حديث عائشة. 


3 


آخكن 


باب إزالة النجاسة 10 


فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قويٌ جداً؛ لأنَّ النّصّ 
والقياس يذُلَان عليه. 

والذين قالوا بالنّجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين: 

أت التحاسة: 
بو السواعن السيره 

وكُل من هذين الْحَكُمَين يحتاج إلى دليل» فنقول: 
أولاً نجاسة الدّم ثم أثبتوا أن النسير معفرٌ غنهء: لأنّ ل أن 
النّجس لا يُعْمَى عن شيء منه» لكن من قال العا لا يحتاج 
إلا إلى دليل واحد فقط» وهو طهارة الدّم وقل انض 

فإن قيل: : إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدَّمّ عن 
النبي وَكْهٌ في غزوة ان » وهذا يَدِل على" التجاسةة 

أجيب من وجهين : 

أحدهما: أنه مجرّد فِمْلء والفعل المجرّد لا يدل على الوجوب . 

الثاني : أنه يستمل اله من أجل التظافة؛ لإزالة الدّم عن 
الوجه» أن الإنسان لاترضى أن يكون في وجهه دمء ولو كان 
م 1 ال حال يبطل الاستدلال. 

قوله: «من حيوانٍ طاهر». الحيوانات قسمان: طاهر» ونجس. 

فالظاهر: ١‏ كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام» والكيل 
والاعة..والأرانتك وحرها : 
)1١(‏ انظر: ص(١44.‏ 447). 


فق رواه البخاري, كتاب الجهاد والسير: باب لعش البيضة » رقم )591١(‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير: باب غزوة أحدء رقم )١740(‏ من حديث سهل بن سعد. 


57 ل ا لو ا 
الموت» وسبق أن الدَّمّ من هذا الجنس طاهر 

واللحسن: كل حيوان محرّم الأكل؛ إلا الهرّة وما دونها في 
الخلقة فطاهر على المذهب؛ لحديث أ قتادة رضي الله عنه أنه 
ضر إليه ماء 0 به فإذا بهرة دي م 
عافن 3 وَالتلدّافات» 0 

وسواء كان ما دون م أم لم يكن من 
الطرّافِينَ» حتى ولو كان لا يوجد فى البيوت أبدا. 

ولكن ظاهر الحديث: أن طيازتها: لحشقة التّحرّز منها»؛ 
لكونها من الطرّافين علينا؛ فيكثر تردّدها عليناء فلو كانت نجسة؛ 
نَشَّ ذلك على الئاس. ظ 

وعلى هذا يكون مباظ الحُكم التَظْوَافٌ الذي تحصّل به 
المشقّة بالنَّحرّز منهاء فكلأما شق التَّحرّز منه فهو طاهر. 

فعلى هذا؛ البغل والحمار طاهران» وهذ هو القول الرّاجح 
الذي اختاره كثير من العلماء ‏ . 


قوله: «وعَنْ أَثَرٍ استجمارٍ بِمَكَلَّه أي يعفى عن أن 


امشعمان يحل 
والمراد: الاستجمار الشرطئ»؛ الذي تَمّت شروطهء وقد 
)١(‏ انظر: ص(٠55).‏ () تقدم تخريجه: ص(90). 


إفرة انظر: «مجموع الفتاوى» ».)07١ /75١(‏ «المغني» (/>» «الإنصاف» (5؟/ 09605 . 
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مق للق في نان لاساو 


فإذا 7 تفثك شروطه إن الأثرٍ الباني بعد هذا الاستجمار 
يُعْقَّى عنه في محلّه ول يظهّر المحلٌ بالكُلية إلا بالماء: 

والدّليل على هذا: أنه ثبت عن النبئئ كَكِِ الاقتتصار على 
الاستجمار”' في التَيرّه من البول والغائط. 

وعليه 4 فإذًا حلى الإنسان وهو مستجيز) لكنه قد توضًا؛ 
فصّلاته صحيحة. ولا يُقال: إن فيه أثر النّجاسةء لأن هذا الأثر 
معفرٌ عنه في محلّه . 

ولو ضلى عماملا فق اتكجكن امتكجما را شرم لكر ع 


0 ص 


أيضاً . 
وعُلِمِ من قوله: ابمحله أنه لو تجاوز محلّه لم يُعْفَ عن 


كما لو عَرِقٌ وسال العَرَقء وتجاوز المحلء وصار على سراويله 
أو ثوبهء أىامفيى الدنن فإنه لا يَعْمَى عنه حينئذ» لأنة تيدف 
محله . 


وعَلِمٌ من كلامه زمه الله أن الاستجمار لا يُظهْرء وأن أثره 
ل 9 

والصّحيح: أنه إذا تَمّتْ شروط الاستجمار. فإنه مظهر . 

والدّليل قوله كله في العظم والرّوث: (إِنّهما لا يُطهّران 2 


وإسناده جيل . 


(1) انظر: ص١(9؟١175-1).  )0(‏ تقدم تخريجهء ص(0١-١181١).‏ 
إفرة تقدم تخريجه » ص(17”0), 


فقولة 6ه لا تطئوان4 يدل غلى أن الاستجهار :نما 
عداهما مما يباح به الاستجمار ‏ يطهر. 


ويئاءٌ على هذا القول - الذي هو الرّاجح الوق قر الله 
وعَرِقٌ في سراويله فإنه لا يكون 1 لأنْ الاستجمار مطهّرء 
لكنه حي عن امتك ا ل"الماء سير بغلى الأمة: 
فهذان اثنان مما يُعْمَى عنهما : 
١‏ يسير الدَّم النّجس من حيوان طاهر. 
1ن الاتعيها بات 
وظاهر كلامه: أنه لا يُعمّى عن يسير شيء مما سواهماء 
فالمّيء مثلاً لا يُعْمّى عن يسيره» وكذلك البول» والرّوث. 
وللعلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة أقوال 
القول الأول: أنه لا يُعنَّى عن اليسير مظلقاً . 
القول الثّاني: المذهب على التّفصيل السّابق. 
القول الئّالث : أنه يُعمّى عن يسير سائر النّجاسات. 


2 


وهذا مذهب أبي حنيفة”"'» واختيار شيخ الإسلام ابن 


ثنمنة ا ولا سيّما ما يُبِتلَّى به النّاس كثيراً كبعر الفأر» وروثه» وما 
أشنة ذلك فإن ال في عد والتطهّر منه حاصلة. والله 
ايكون رن 2ل جَعَلَ عَلَكْرْ في أدبن مِنَ حَرَج4 [الحج: 8/]. 
(1) انظر: «مجموع الفتاورى» »)١4 - ١5/7١(‏ «الإنصاف» (9؟7//ا١” ‏ 7731). 


زفق انظر: «حاشية ابن عابدين» ١١5/1ا"” ‏ الى 
69 انظر: «الاختيارات» ص(55). 


باب إإزالة النجاسة 00 


ولا يَنجس الآدمِنٌ بالمَوْتِ. 


وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيراًء كأهل 
الحمير مثلآء فهؤلاء يشقٌ عليهم التحرّز من كُلَّ شيء. 

والصّحيح : ما ذهب إليه أنو تحديفة 'وشيخ الإساوع» لأنّنا 
إذا حكمنا بأن هذه نجسةء ما أن فقول له لا بُعتّى عن يسيرها 
كالبول والغائتط؛ كما قال بعض العلماء» وإما أن نقول بِالعَفْوٍ عن 
يسير جميع التجاسات» ومن فَرَّق فعليه الدّليل. 

فإن قيل: إِنَّ الدّليلٍ فِعْلُ الصّحابة حيث كانوا يُصلُون 
بثيابهم , وهي ملوّثة بالدّم من جراحاتهم . 

فنقول: : إن دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدّم. 

ومن يسير النّجاسات التي يُعْفّى عنها لمشّقّةٍ انحر منه: 
يسير سَلْسٍ البول لمن ابثّلي به وتَحمّظ تحفظاً كثيراً قدر 
استطاعته . 

قوله: «ولا يَنْجُسٌ الآدمِئيٌ بالمَؤْتِ»» الآدمي : من كان من 
بني آدم من مؤمن؛ وكافرء وذكرء وأنثى» وصغيرء وكبيرء فإنه لا 
0 

- لعموم قوله كلةِ: «إن المؤمن لا يَنجس)7" . 

لطيو 0 نالك« عساو نما و53 

* أقوله له لمن غسّلن ابعة : . «اغسلتها: ثلاث :+ أ ومسا ) 
ادناه أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك)0 . 


() تقدم تخريجه) ص(50). (9) تقدم تخريجه؛ ص(١160١).‏ 
(9) تقدم تخريجهء) ص(07509). 
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وهذا يدل على أن بَدَنَ الميّت ليس بنّجسء لأنّه لو كان نجساً 
لم يُقِد الغسل فيه شيئاًء فالكلب مثلاً لو عَسَلْتَه ألف مرّة لم يطهر؛ 
ولولا أن غسل بَدَنِ الميت يؤثر فيه بالظهارة لكان الأمْرُ بغسله عبثا. 

فإن قيل: إن هذا ظاهر في المؤمن الال وى آنا 
بالنسبة للمشرك فكيف يُقال: لا يَنْجْسء والله يقول: 9إِنَّمَا 
المتَركوت حَسنٌ * [التوبة: 14]. 

الجواتية أن الجراةبالتجاشة هنا التحاسة البغترئة» بذليل 
أنَّ الله تعالى أباح لنا أن نتزرّج نساء أهل الكتاب» وأن نأكل طعامهم» 
مع أن أيديهم تلامسه؛ والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل 
الكتابء ولم يَرِدْ أَمْرٌ بالتَطهّر مِنْهِنَّ ؛ بكاو تراك 0 

وقال بعض العلماء: إن الكافر ينس بالموت0؟, وامخدلوا 
بما يلي : 

١‏ - منطوق الآية السّابقة 

؟ ‏ مفهوم الحديث السّابق. 

 “‏ أنه لا يُعَسَّلَه وإذا كان لا يُكَسَّلء فالعِلّة فيه أنه نَجِسٌ 

العين» وما كان نجس العين فإن التّغسيل لا يفيد فيه. 

وَرُدّ هذا: بأن المراد بالنّجس فى الآية التّجاسة المعنويّة؛ 
لاأدلة الغ امعد ليها عن ”قال يطيارة بدن" الكافن وكدلك يجان 
عن مفهوم حديث: (إن المؤمن لا نجس" . وأما عَدَم تغسيله: 
فلأن تغسيل الميت إكرام؛ والكافر ليس محلا للإكرام. 


.)78/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


وف لا ل لساب لتو اناهير ا 


قوله: «وما لا مَفْسَ له سائلّة متولّد مِنْ طاهر». الصّواب في 
قوله: «متولّد) من حيث الإعراب أن يكون «متولداً» بالنُصب لأنه 
حالء ولهذا قدّر في «الروض» مبتدأ ليستقيم الرّفع فقال: «وهو 
و0 . 

وقولة: مس2 أي : دم. . وقوله: «سائلة». أي : : يسيل إذا 
جرح أو قُتل. 

وقوله : امتولّد من طاهر»ء أي مخلوق من طاهر. 

فاشترط المؤلف وعيمة الله شرطين : 

الأول: ألا يكون له نفس فائلةة. ” 

الثاني : أن يكون تولداً هر طاهرء فهذا لا ينس بالموت» 
وكذلك لا يَنْجْس في الحياة من باب ا 

قال ذلك المتواصين والجتههاة و العغرفة بوالبى 
(فيكان اليعوشن)؟ والبعواضر». والجراة: 

فإذا سَقَطتْ خنفساء في ماء وماتت فيهء فلا يَنْجْس؛ لأنها 
طاهرة . ١‏ 

وأما الوزع ؛ فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ان 
ليا ل وعلى هذا تكون ميتته نَجِسَّة 5 
سائلةء فإذا ماتت فهي نجسّة . 

ومفهوم قوله: «متولّد من ظاهراء أنّه إذا تولّد من نجس 
فهو نجس وهذا شبك على: آنا التحسى لأ يطهر بالاستعالة. 


.)٠١/١( انظر: «الروض المربع»‎ )١( 
.)314 747 /9( انظر: «الإنصاف»‎ )0 


ز١ه4)‏ كتب الطهلنة' 


وتولكعة 1ك لحقدة وررتة 0 00 


وأكا على اقول نو فول تدان انين مظهر بالاسع ل م 
فإن ميتته طاهرة؛ وعليه فلا يشترط أن يكون متولّداً من طاهر. 
فضراضين الكتفن (المراحيضر) بعلن المدذهت د انجسة؛ 
لأنها متولّدة من نجس» وعلى القول الثاني طاهرة”" . 
قوله: «وبَؤلٌ ما يُؤْكَلُ لَحمُةُ وَرَؤْقّهم يعني: أنه طاهر. 
كالإبل» والبقرء والغنم» والأرانب» وما شابه ذلك. 
والذليل على ذلك ما يلي : 
١‏ د آنه قارو الغرنيين أن يلحقوا إبل الصّدقة» ويشربوا 
فو ا نوالي :الاي ولم يأمرهم بغسل الأواني» ولو كانت 
نجسة لم يأذن لهم بالشري: ولَأَمَرَهُمْ بغسل الأواني 3 
؟ - أنه يل أذنَ بالصَّلاة وى انرابفن الفن " 5 وهي لا 
0 البول © :والروت: 
- البراءة الأصلية» فمن ادَّعى النّجاسة في أي شيء فعليه 
د فالأصل الظهارة. 
فإن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصّة 
صاحب القَبْرَين» وفيه: «أما أحدهما فكان لا يستتر من 
الول" ا والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس» أو للاستغراق» 
فإن ذلك يدّل على نجاسة البول؟. 
(1) انظر: «الإنصاف» (594/5). (0) تقدم تخريجهء ص(5١7).‏ 
() رؤاه مسلم» كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (50"): من 


حديث جابر _بن سمرة. 
دق متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه » ص(177). 
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مَعاطِن 7 فإن هذا 00 عن تجا دقها اها 


فالجواب عن حديث ابن عبان أن قوله: «من البول». أي 


بول نفسه. «فأل» للعهد الذهنيء والدّليل على ذلك أنّه في بعض 
ألفاظ الحديث عند البخاري: «(أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 


بوله200. وهذا نص صريح فيُحْمَل الأول عليه. 

وأما النّمي عن الصّلاة في معاطن الإبل» فالعلّة في النَّمي 
ليست هي النّجاسة» ولو كانت الهلّة النّجاسة لم يكن هناك فرق 

بين الإبل والغنم» ولكن العِلّةَ شيء آخر. 

فقيل: إن هذا الحكم تعبّديء يعني: : أنه غير معلوم 
العلّة" . 

وقيل : : يَحْشّى أنه إذا ان في مباركها أن تاوق إلى هذا 
المبرك وهو يَصلي» 506 ش عليه صلاته لكبّر جسمهاء بخلاف 
الغنم"". وقيل: إنها 00 فخ الشيا طب 9 كينا وزه ذلك 
الحديية7 6 :وليس المعتى أن أضل ماذتها ذلف» ولكن المعتن 
أنها خحُلِقت من الشّيطنة» وهذا كقوله تعالى: خُلِقَ لسن مِنْ 
بل 4 [الأنبياء: لا”]ء وليس المعنى أن مادة الخلّق من عجل» لكن 
هذه طبيعته» كما قال تعالى: ##وَكانَ لاسن عنولًا4 [الإسراء: .]1١‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» ,»)5١/١19(‏ «شرح منتهى الإرادات» .)١580 /١(‏ 


(6) انظر: «مجموع الفتاوى» »)75١ /1١(‏ «فتح الباري» /١(‏ لاه .)08٠‏ 
ع6 تقدم تخريجه ص(١١2)1‏ من حديث البراء بن عازب. 
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وكذا ورد وإن كان ضعيفاً: «أن على ذروة كُلَّ بعير 
نظ ا 77 فيكون مأوى الإبل مأوى للشياطين» فهذا يشبه النهي 
عن الصلاة في الحمّام؛ لأن الحمّام مأوى الشياطين. 

فإن قيل: إن النبي ككلْهِ أباح شرب أبوال الإبل للضرورة» 
والصّرورات تُبيح المحظورات؟ . 

فالجواب من وجوه: 

الأول: أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمّة فيما حَرّم عليها”” . 


)١(‏ رواهأحمد (/ 245). والطبراني في «المعجم الكبير» رقم (59445)» وابن حبان 
في (صحيحه) رقم (17/07) وغيرهم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي. 
قال الهيئمي: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسطء ورجالهما رجال 
الصحيح غير محمد بن سمرة» وهو ثقة». «المجمع» .)١١/١١(‏ 
ورواه مسدد بن مسرهد في «مسنده» [«المطالب العالية» رقم ])١4145(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي عميرة به مرفوعا . 
قال البوصيري: «رواه مسدد ورجاله ثقات. وعبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف 
في صحبته». «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (5864). 
قلت: عبد الرحمن بن أبي عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم والبخاري وابن سعد 
وابن السكن وابن حبان وابن حجر وغيرهم. انظر «الإصابة» (1/ 7817) ط/ دار 
الكتب» «التقريب» ص(”59. )١7685‏ ط/ دار العاصمة. 
وله شاهد من حديث أبى لاس الخزاعى رواه أحمد (5/١؟١5)»‏ والطبراني فى 
«الكبير» /1١(‏ رقم ا4: 888) والحاكم )١144/١(‏ وضعّف ابن حجر 
والبوصيري سنده؛ لأن فيه ابن إسحاق: مدلس ولم يصرح بالتحديث» «الفتح»» 
شرح ترجمة حديث رقم :»)١554(‏ «مختصر إتحاف السادة المهرة» رقم (5809). 
قال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح» غير 
محمد بن إسحاق وقد صرّح بالسماع»؛ المجمع .)١171١/١١(‏ 
قلت: ابن إسحاق قد صرّح بالتحديث عند أحمد والطبراني في «الكبير» (؟1؟/ 
رقم 878). 

(0) لقوله كِ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)؛ رواه أحمد في - 


باب إزالة النجاسة 6 


ومئيه » وممئ الادمئن. ا ا 00 


الثاني : أن النبيّ كل لم يأمرهم بِعْسّل الأواني بعد الانتهاء 
من استعمالهاء إذ لا ضرورة لبقاء النجاسة فيها. 

الثالث: القاعدة العامة: «لا ضرورة فى دواء». ووجه ذلك: 
أن الإنسان قد يُشمى. يدؤتهه: ؤقد لا يُشمى نبه: 

قوله: «ومَنِيّهه. أي: منئٌ ما يَؤكل لحمهء أي: طاهر. 
ا والدّليل على ذلك قوله تعالى: ونه 
حَلَقَ كل دَآبَوَ ين تَأو» [النور: 40]. 

رن تعالى: #وَحَعَلنَا بن لمآو كل سَيْءِ م 
[الأنبياء: .]"٠‏ 

وإذا كان بَوْلّهء ورَؤْثه طاهرينء فَمَِيه من باب أولّى» ولأنّ 
المي أصل هذا الحيوان الظّاهر فكان طاهراً. 

قوله: «ومنيٌ الآدمَيّ». أي : طاهر. والمَنِيُ: هو الذي يحرج 
من الإنسان بالشَّهُوةء وهو ماء غليظء وَصَفَهُ الله تعالى بقوله: أل 
لكر من بَآو + هين #409 [المرسلات]» أي : غليظ لا يسيل من غلظهء 
بخلاف الماء الذي يسيل» ؛ فهو ماء ليس بمَهين» بل متحرّك وهذا 


د قال تعالى: #وَلقَدْ حَلَقَنَا لاسن 
1 6 4-8 غ -72 

مين سكسو ين طبن 09 ثم جَمَلْنَهُ نمه في كار كين 462 [المؤمنون] . 
فمن هذا الماء لق الأنبياءء والأولياء» والصٌدّيقون» 

- «الأشربة» رقم :.)١99(‏ والطبراني (71/ رقم 44)» وابن حبان رقم )1١891١(‏ 
من حديث أم سلمة. وفيه حسان بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان. 
ورواه البخاري» كتاب الأشربة: باب شراب الحلوى والعسل» رقم (0514) 
موقوفاً على عبد الله بن مسعود تعليقاً بصيغة الجزم. 


والشهداء. والصّالحونء ولنا في تقرير طهارته ثلاث طرق : 
١-أنَّ‏ الأصل في الأشياء الطلهارة» قَمَن اذَّعى نجاسة شيء 
فَعَلَيْهِ الدّليل. 

١‏ أن عائشة رضي الله عنها كانت تَفْرْك اليابس من مَنِيّ 
النبيّ كنا'". وتَغْسِل الرطب منه'". ولو كان نّجساً ما اكتفت فيه 
بالمَرْكِء فقد قال النبيُ صَلَى اللُّ عليه وسَلّمَ في دم الحيض يُصيب 
0 قال: ١تَحنّه‏ ثم تَفُرْصّه بالماء» ثم تَنْضِحَه ثم م تصلّي 
فبه)7" '. فلا بُدّ من العَسْل بعد الحتّء ولو كان المنيُّ نجساً كان 
0 ولم يُجَِئ قَرْكُ يابيه كدّم الحيض. 

ناهذا الماه أضل عاد :اه التسلضين هن التسينة 
لد والشيدزء بو العالحوة وتان كمة الله الن أن 
يكون أصل هؤلاء البّررة نَجساً 

ومرَّ رجل بعالمين يتناظران» فقال: ما شأنكما؟ قال: 
أحاول أن أجعل أَضْلّه طاهراًء وهو يحاول أن يجعل أضْلَّه 
نجساً؛ لأن أحدهما يرى طهارة المنئ» والآخر يرى نجاسته. 

وقد عَقّد ابن القيم رحمة الله في كتابه «بّدائعٌ المَوائدِ)”*) 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الطهارة: باب حكم المني» رقم (848 5 ). 


(؟) رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من 
المرأق رقم (25179 770). 
وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثرهء رقم (2711 777), ومسلمء 
كتاب الطهارة: باب حكم المني» رقم (5869؟). 

)6 تقدّم تخريجه ص(59). 

(:) انظر: «بدائع الفوائد» .)١15-1١9/7(‏ 


مناظرة بين رَجُلَِين أحدهما يرى طهارة المنيئّ» والآخر يرى 
نجاستهء وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم. 

فإن قيل: لماذا لا يُقال: : بأنه نجس كمْضّلات بني آدم من 
بولء وغائط؟ . 

فالجواب: 

١‏ أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة. فَرِيقَه 
00 وعَرَقه كله طاهر. 

0 هناك فقا , بين البول» والغائط. والمنيٌ. فالبول 
واغاط تله الما والتراه وله رائحة كريهة مستحبَئّة في 
مشامٌ الناس ومناظرهم, فكان 'تتحسا ‏ آنا المني فبالعكس فهو 
خلاصة المّلعام والشّرابء فالطّعام والشَّرابِ يتحول أولاً إلى دم 
وهذا الدّم يسقي الله تعالى به الجسمء ولهذا يمرّ على الجسم 
كله ثم عند حدوث الشّهوة © يععول إلى هذا الماء الذي يُخلّق منه 
الآدمىٌ فالغرق ني الفضَلتّين من حيث الحقيقة واضح جدَّاء فلا 
يمكن أن ثلجق إحداهما بالأخرى في الحكمء هذه فضلة طيبَّة 
طاهرة خلاصة» وهذه خبيثة مُبَْنَهَ مكروهة. 


وقوله: «ومني الْآدمِي" مفهومه أن منيّ غير الآدمىٌ نجس» 
ولعو نهدا المديوم ا عموم له أي : أنه لا يخالف المنطوق في 

جميع الصّور لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصّورء 
وإن د الا موافقاً : وعلى هذا فمنئٌ غير الآدمىّ إن كان 
من حيوان طاهر البول وَالدويف فيو طاهره وإن كان عن يران 
نجس البول والرّوث فهو نجس . 


وَالدقل قلق :ذلك أن نبوله ووو بوي م2 لان 
الكل فضلة. 

فإن قيل: الآدميُ بؤلة وروته فى تكن مله لجنا 

فالجواب: أنَّه قام الدّليل على طهارة مَنِيّ الآدميّ بخلاف 
0 راك حفن الخبيا. : ما كان طاهراً في الحياة فمنيّه 
طاهر''» ولا يصحٌ قياس المنيٌ على البول والرّوث» بل هو من 
جنس العرَقٍ» 0 وما أشبه ذلك. 

قوله: «وَرُطُوبَةٌ فرج المرأةِ»» أي: طاهرة. وَاخْتلِف في هذه 
الال ْ ْ 

فقال بعض العلماء :]نه قوية" )در سجس الثيانته إذا 
اهيا رفللنا : بأن جميع ما خرج من السّبيل» ار فيه 
التّجاسة إلا ما قام الدَّلِيل على طهارته. 

وفي هذا القول.من اللحرج والمشقّة ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» خضوضا مَنِ اتيت به من النّساء؛ أن هذه الرُطوبة لنسيت 
عامّة لكل امرأة» فبعض النُساء عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل» 
ويغعن_الساء تكون عيدها' فى انام اليل »:ولامكما في الشهون: ' 
الأخيرة منه» وبعض النساء لا تكون عندها أبداً . 

وقال بعض العلماء: إنها طاهرة» وهو ال 

وعلّلوا: بأن الرّجل يُجامع أهله» ولا شك أنَّ هذه الرُطوبة 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (؟7557/9 7117). 
0) انظر: «الإنصاف» (؟/0701). 


باب إزالة النجاسة 50 


سوف تَعْلّق به» ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسلّ ذكرهء وهذا 
كالمجمع عليه في عهد رسول الله كه إلى يومنا: هنذا عند الناسنء 
ولا يُقالُ بأنها نجسة ويُعفى عنها؛ لأنّنا إذا قلنا ذلك احتجنا إلى 
دليل على ذلك . 

فإن قيل: إن الدّليل المشقّة» وربما يكون ذلك» وتكون هي 
نجسة» ولكن للمشقّة من التحرّز عنها يُعْمّى عن يسيرها كالدّم) 
وشبهه مما يَشقّ التحوّز منه.. 

ولكنّ الصَّوابَ الأوَّلُء وهو أنها طاهرة» ولبيان ذلك نقول: 
إن الفرج له مجريان: 

الأول: مجرى مسلك الذكر» وهذا يتضل: بالكحوء ولا 
علاقة له بمجاري البول ولا بالمثانة» ويخرج من أسفل مجرى 
الوك 

النَاني: مجرى البول» وهذا يَتَّصِلّ بالمثانة ويخرج من أعلى 
الفرج . 

فإذا كانت هذه الرُطوبةٌ ناتجةٌ عن استرخاء المثانة وخرجت 
من مجرى البول» فهي نجسةٌء وحكمها حكم سلس البول. 

وإذا كانت من مسلك الذكر فهى:ظاهرة». لآنها ليست من 
فضلات الطعام والشراب» فليست بولاً» والأصل عدم التجاسة 
حتى يقومٌ الدليل على ذلكء ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن 
يغسل ذكره ولا ثيابه إذا تلوّئثت بهء ولو كانت نجسة للزم من ذلك 
أن ينْجْسٌ المنئٌ» لأنه يتلوّث بها . 

وهل تنقض هذه الرّطوبةُ الوْضُوء؟. 


570 كتاب الطهلرة" 


ووو 0 و 5 2 و 
وسؤّر الهرةء وما دونها في الخلقة: طاهر. 


أما ما خرج من مسلك البول» فهو د ينقض الوُّضوءء أن 
الظاهر أنه من المثانة. 

وأمانا كري ف يدنك الذكن» الور أنه دمن 
الؤضوء”؟ . 


وقال ابن حزم: لا ينقض الوضُوء'" » وقال: بأنه ليس بولاً 
ولا مذياًء ومن قال بالنّقض فعليه الدّليل» بل هو كالخارج من 
بقية البدن من الفضلات الأخرى. ولم يذكر بذلك قائلاً ممن 
سبقه . 

والقول بنقض الوّضوء بها أحوط. 

فيقال: إن كانت مستمرّة» ٠‏ فحكمها حكم سلس البول» أي : 
أن المرأة تتطهّر للصلاة المتروية د وخول وقتهاء وكيد كل غنا 
استطاعت» وتُصلي ولا يضرّها ما خرج. 

وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج الصّلاة فيجب 
عليها أن تنتظرٌ حتى يأتيَ الوقتٌ الذي تنقطع فيه؛ أن عن على 
سلس التولة: 

فإن قال قائل: كيف تنقض الوُضُوء وهي طاهرة؟ 

فالجواب: أن لذلك نظيراً» وهو الرّيح التي تخرج من 
الدُبْره تنقض الوُضُوء مع كونها طاهرة. 

قوله: «وسؤرٌُ الهرّة وما دونها في الخِذْقَة طاهر». السّؤر: 


)١‏ انظر: «المغني» /١(‏ 22590 «المجموع شرح المهذب» (؟/5). 
(؟) انظر: «المحلَّى) /١(‏ هه ؟). 
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بقيّة العام والشَّراب» ومنه كلمة سائر؛ بمعنى الباقي. 

والدّليل قوله يَلِ في الهرّة: (إِنّها ليست بنجسء إِنّها من 
الطَوّافِين عليكم والعلذاقاك 9 . 

فحكم بأنها ليست بنجسء واللهارة والنّجاسة نقيضان فيلزم 
منه أنها طاهرة؛ إذ ليس بعد النجاسة إلا الطهارة. 

وقوله كَل: «إنها ليست بنجسء إنها من الطّوَّافين عليكم 
والطّدّافات)”'' . 

الطوافة نين يكقر«الكوواف وه الكلر انوبا لميت:» :لأن 
الإنسان يكثر الدّوران عليه. 

وقوله: «وما دونها في الخِلْقّة طاهر». والدّليل: | 
على الهرّة. 

والقياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لِعِلّة جامعة. وإذا 
كانت العِلّة في الهِرّة ة هي التّطواف وجب تعليق الحكم به؛ لأن 
النبيّ كله لم يعلّل بكونها صغيرة الجسم» ولو علل بذلك لقلنا به 
وجعلناه مَنَاط الحكم. فكون العلّةَ صغر الجسم غير صحيح؛ لأنه 
إثبات علّة لم يعثّل بها الشّارع لالم عللويبها الخارمء 
فالعلّة هي التّطواف» وهي علّةٌ معلومة المناسبة» وهي مشقة 
التَحرّز فيجب أن يُعلّ الحكم بها . 

وأيضا: ل أردنا أن تفي قاس انا على تفلن كرون 
العلة محر الجسن+ لوخت أن :تقول .سور الهرّةه. :ومفلها ف 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(40). 


ع 3 


اآأءة4 
وسِبَاعَ البهائم والطيْرء والحمارٌ الأَهْلُِ 200 


الخلقة طاهرء لا أن نقول: وما دونهاء لأن الفرع لا بد أن 
يكون مساوياً للأصل» ولا يظهر قياس ما دونها عليها قياساً 
أولويا . 

وظاهر كلامه: أن ما كان قَذْرها من السّباع التي لا تؤكل 

والرّاجح : أن الهِلّة التي يجب أن تُتّبع ما علّل به البيئ 6 
وهي : لاس الوادى عي 

وقلن هذا كز :نا كدر العطواق عل الناس 9 مما بشن 
التّحرّز منه فحكمه كالهرّة. 

كن تس مق ذلك ما ايسنناه الشاوم» .وهو الكلب. فهو 
كثير الواف على الئّاس» ومع ذلك قال النبيٌ كلِ: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً إحداهن بالثراب:90©. 


و 


قوله: «وسباع البهائم» » يعني : نجسة . 

وسباع البهائم: هي التي تأكل وتفترس كالذّئب» والصّبْع؛ 
التي وَالمَْدِ وابن 0 وان عرس وها .أشية ذلك مما هو 
أكبر من الهرّة. 

قوله: «والطير» , أي : وسباع الطير كالسرن» التي هي أكبر 
من الهرة. 

قوله: «والحمانٌ الأهلئٌ» ‏ احترازاً من الحمار الوحشيئ» لأن 
الوحشيّ حلالٌ الأكل فهو طاهر. 


)١(‏ تقدم تخريجهء ص(415). 
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وأما الأهليُ فهو محرّمٌ نجِسٌ كما في حديث أنس 
رضي الله عنه أنْ النبيّ كَلهِ أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن ينادي 
يوم خيبر: (إِنَّ الله وَرسولّه ينهيانكم عن لحوم الحُمّر الأهليّة 
فإنها وحن أو تجين 01 . 

قوله: «والبغل منه: نَحِسة». أئ: : من الحمار الأهلىٌء 
والبغل: داية ولد من الكيسان' إذا 2 على الفرس 

وتعليل ذلك : تغليب جانب الحظر؛ لأن هذا 507 
الفرس والحمار الأهلئّ» على وجه لا يتميّز به أحدهما عن 
الآخر؛ فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتئاب الحلال. 

فإن كان من حمار وحشيىّ» كما لو نزا حمارٌ وحشيئٌ على 
فرس »2 فإن هذا البغل طاهرٌء لأن الوحشيّ يّ طاهرٌء والفرسَ طاهرٌء 
وما يتولّدٌ من الطاهر فهو طاهر. 

وإذا كانت هذه الأشياء نجسة:» فإن آسارّها ‏ أي بقية 
طعامها وشرابها - نجسة. 

فلو أن حماراً أهليًا شرب من إناء» وبقي بعد شربه شيء 
من الماء» فإنه نجس على كلام الفزلت: 

وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أن اسان هذه البهائم طاهرةٌ 
إذا كانت كثيرةً الواف علينا”" . 
(1) رواه البخاريء كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية» رقم 

(2078).» ومسلمء كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» 

رقم .)١950(‏ 
(؟) انظر: «المغني» »)58/١(‏ «مجموع الفتارى» (١؟/ .)55١ 257١‏ 


وَعَللواة يأن :هذا بشن التَحَرو مته عالباء أفإن النّاس في 
البادية تكون أوانيهم ظاهرً مكشوفة» فتأتي هذه السّباعَ فتردٌ 
عليهاء وتشرب. فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء» ووجوب 
غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقّة. 

والأحاديث في ذلك فيها شيء من التّعارض . فبعضها يدل 
غلن الجاسة: ويعقها بزل علق الطيارة: 

فممًا وَرَدَ يدل على اللهارة» حديث القُلّتين الذي رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبيّ كله سيل عن الماءء وما ينوبّه من 
السّباع؟ فقال: «إذا بلغ الماء قُلْتين لم يحمل الحَبّث''2 ولم 
ل بأن هذه اع بل جعل الحكم منوطاً بالماء» وأنه إذا بلغ 
لين لم يحمل الخبثء فدلَ ذلك على أن ورود هذه الشباع على 
الماء يجعله خبيثاً لولا أن الماء بلغ قلتين. 

وفيه أحاديث أخرىء وإن كان فيها ضعفء. لكن لها عِدَةَ 
طرق ندل غِلنَ أن آسار البهائم طاهرة» حيث سَكْل النبي وَل عن 
ذلك فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما غَبَرَ ظهور)”", 
وهذا دل على الطهارة. 

ويمكن الجمع بين الحديثين» فيّقالُ: إن كان الماء كثيراً لا 
(1) تقدم تخريجهء ص(40). 
(؟) رواهابن ماجهء كتاب الطهارة: باب الحيضء رقم (2)2519» والطّلحاوي في 

«شرح المشكل»" رقم (2)51141 والدارقطني تف اضوة والبيهقتي (1/ظه 5 ). 

قال الطحاوي بعد روايته: «ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلهاء لأنه إنما دار 


على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وحديئه عند أهل العلم بالحديث في النهاية 
من الضعف». وضعفه كذلك البيهقي والبوصيري وغيرهما. 


© © ههه ©هه هه ههه ههه. هه ووه ووه هوهو و وهم وهم هه هو وو ووو هوهو ةوهو مو وم ءم ووو ووو ه 


يتغيّر بِالشّربِ فلا بأس بهء ويكون ظهوراً. وإن كان يسيراً» وتغيّر 
بسبب شربها منه؛ فإنه نجس . 

وقال ابن قدامة رحمة الله: إِنَّ الحمار والبغل طاهران7"؛ 
لأنّ الأمة تركبهماء ولا يخلو ركوبهما من عَرّقِء ومن مطر ينزل» 
وقد تكون الثياب رطبة» أو البدن رطباًء ولم يأمر النبيٌ كلد أمّته 
بالتحرّز من ذلك. وهذا هو الصَّحيح. 

وعلى هذا فسؤرهماء وعرقهماء وريقهماء وما يخرج من 
اهيها طاهرء وهذا يؤيّد ما سبق أنْ ذكرناه في حديث أبي قتادة 

في الهرّة”"2. فإن الحمار بلا شك من المّلوافين عليناء ولا سيّما 

أهل الحمر لذو اعتادوا ركوبهاء فالتحرّز منها اق جِدًا. 

فإن قيل: الكلاب أيضاً لمن له اقتناؤها كصاحب الرَّرعء 
والماشية والصَّيدء يكثر تطوافها عليهم؟ 

تالتحوات: أن الكلات :ننه ند أخرصيا اوهو خوله كد 
«إذا ولغ الكلب...»؛ الحديث”". 

وهذا يدلٌ على نجاسة سؤر الكلب» حتى وإن كان من 
الْطَوَّافِين . 


.)58/1( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)4١(ص (؟) تقدم تخريجهء‎ 
.)1١5(ص فرق تقدم تخريجهء‎ 


4541 كتاب الطهارة 


هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاءء وقد أطالوا 
فيه كثيراً . 

ويفا يبدو ليا آنه لا يحتاج إلى هذا التّطويل والتفريعات 
والقواعد التي أطال بها الفقهاء ‏ رحمهم الله - والتي لم يكن كثيرٌ 
منها مأثوراً عن الصّحابة رضي الله عنهم. 

فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصّلاة ونحوهاء وإذا 
شه صلق وإذا تنكر عليها لم تجعله حيضاً . 

فقواعده فى السّنّة يسيرة جدّاء ولهذا كانت الأحاديث 
الأرارةة افيه غير #قيرة: 

ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاءء فيجب علينا أن نعرف ما 
قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله في هذا الباب» ثم نعرضه على 
كتاب الله وسّئةَ رسوله يلل فما وافق الكتاب والسّئّة أخذناه» وما 
خالفهما تركناه» وقلنا: غفر الله لقائله. 

اليف في اللعة ١‏ التياوقها نال ام الوادي إذا 
ال ْ 

وفي الشّرع: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا 
بلغت. خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد» ولهذا لا تحيض 
الحامل في الغالب» لأن هذا الدّم - بإذدٍ الله ينصرف إلى الجنين 
عن طريق السْرَّة ويتفرّق في العروق ليتغذّى بهءٍ إذ إنه لا يمكن أن 
يتغذّى بالأكل والشّرب في بطن أمهء أنه لو تقد بالكل والشرت 


لاحتاج غذاؤه إلى الخروج . هكذا قال الفقهاء20 رحمهم الله. 

والحيض ذم طبيعة» ٠‏ ليس دماً طارئاً أ وقارفين ؛ بل هو من 
طبيعة النساء لقول النبي كَل لعائشة رضي الله عنها : :إن هذا د 
كتبه اللَّهُ على بنات آدم0) أي كتبه قَدَراَء بخلاف ا مكدف: 
فهي دم طارئ عارض كما قال النبئ كله في الاستحاضة: (إنها 
دم حزق" -فإذا غرف الأتيان أنه مكتوب عله وخلل غيرة) خانه 
يهون عليه. 

والذماء: الى تصني المراة اريف : البكيدن» والتفاس» 
والاستحاضةٌ» وم الفساد» ولكلّ منها تعريفٌ وأحكامٌ كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

فالحيض دم طبيعةٍ كما سبق» وهل له حدٌّ في السّنٌء ابتداءً 
وانتهاءة» وكذا في الأيام؟. 

المعروف عند الفقهاء أنَّ له حدًّا. والصّحيح: أنه ليس له 

حد. 

قوله: «لا حَيضٌ قبل تسع سنين»؛ أي: لا حيض شرعاً قبل 
00 وكا اهل املس يستعدٌ جسم المرأة كل شهر للحمل» افتتضحُمٌ بطانةٌ جدار 


الرّحم وتحتقنٌ بالدّم ؛؟ استعداداً لتلقّي التويضة العلحة كي تعشعش فيهاء فإذا لم 
يحدث التلقيح والحمل انكمشت البطانةٌ المحتقنة بالدّم وانسلخت» ثم تتساقط 
من الفرج. فيحدث ما يُعرف بالحيض. انظر: «القرار المكين» للدكتور: مأمون 
الشقفة ص(١4‏ - 448). 
(؟) رواه البخاريء» كتاب الحيض: باب الأمر بالئفساء إذا نُفِسْنَء رقم (194), 
ومسلم» كتاب الحج. باب إحرام النفساءء رقم )١1١١(‏ من حديث عائشة. 
6 تقدم تحريجه» عن (447): 


تسع سنين» فإن حاضت قبل تمام التّسع فليس بحيضء» حتى وإن 
حاضت حيضاً بالعادة المعروفة» وبصفة الدَّمِ المعروف» فإنه ليس 
بحيض» بل هو دم عِرْقء ولا تثبت له أحكامٌ الحيض. 

وقوله: «قبل تسع سنين» أي انتهاؤهاء فإذا حاضت من لها 
تسعٌ» فليس بحيض» وبعد التّسع حيض 

ون الماتون هن الكافدى رمه إل اأتدتيرائ جذة لها 
إحدى وعشرون سنة27. ْ 

ويُتصوّر هذا بأن تحيض لتسع سنين» وتلد لعشر» وبنتها 
تحيض لتسع» وتلد لعشرء فهذه عشرون سَّنَة» وسّنَة للحمل» 
فتضع مولوداً» فهذه إحدى وعشرون سّنَة . 

قوله: «ولا بعد خمسين»»؛ أي ولا حيض بعد تمام خمسين 
سنة» فلو أن امرأة استمرٌ بها الحيض على وتيرة وطبيعة واحدة 
بعد تمام الخمسين فليس بحيض . 

مثاله: امرأة ة نهم خمسين استةافي شهر ربيع الآول» وفي 
شهر ربيع الثاني جاءها الحيض على عادتهاء فعلى كلام القذات 
ليس بحيض » لاله لا حيضن بعد الخصين. 

ولا فرق عندهم بين المرأة الأعجميّة: ولا الغربيّة. ولا 
الصّحيحة» ولا المريضةء ولا المرأة التى تأخر ابتداءً حيضهاء 
ولا التي تقدّم . ١‏ 
)0 أخرجه البيهقي في «السنن» )١14/1(‏ وتعقّبه ابن التركماني بقوله : اافي سنده 


أحمد بن طاهر بن حرملة» قال الدارقطني: كذاب» وقال ابن عدي: حدّث عن 
جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها». وهذه الحكاية من جملتها. 


وبع ار لاسلى ولف باه عدا انين شرولا هك يفا جاده 

والعادة والغالب لها أئرٌ ه 0 000 
للمستجافية : «امكي قدر »ما كانت كيك حيطت ك1 + موده 
إلى العادة. 

وقال شيحٌ الإسلام' 0 واين السندو وجماعةٌ من أهل 

0 
العلم 

إنه لد ة -00 التتجنيدة راد 0 0 م 
كبيرةً: والدّليل 000 

56 عموم قوله تعالى: 8وَيْكَنوِئكَ عن لْمَحِيضٍ فُلّ هُوَ‎ - ١ 


3 
0 


[البقرة: 1؟1]ء فقوله: #قُلْ هر أدى»4 حكمٌ 00 بعلَّةَ وهو 
الأذى. فإذا وَحِدَّ هذا الدَمُ الذي هو الأذى ا دم العرق ‏ 
نه 6م أنه حيض . 
وصحيحٌ أن المرأة قد لا تحيضٌ غالبا إلا بعد تمام تسع سنين؛ 
لكن النساء يختلفن. فالعادةٌ عناضعة لجنس السافة واها للوراثة. 
فمن النساء من ييقى 'عليها الشلهر أربعة أشهر: :وياتيها الحيض لمدة 
شهر كامل» ٠‏ كأنه - والله أعلم - ينحبس © ثم يأتي جميعاً . 
() رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الاستحاضة؛ رقم (707): ومسلمء كتاب . 
الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (54؟”)» من حديث عائشة. 
() انظر: «مجموع الفتاوى» (9١/0؟. .)515٠‏ «الاختيارات» ص(58). 
() انظر: «المغني» (784/1): «المجموع شرح المهذَّب» (90/1). 


ههه هه هه ههه هم ووو ههه و لومعم ووو و ووو و وو ةو وهو ووم ووو وو وو ...و٠١ ١‏ 


١‏ - قوله تعالى: طوَالَيِى بسن من الْمَحِضٍ ين سيك إن 
رْبيْرٌ معدن تَكَنَهُ أَمْهُْرٍ وَأَلَى ل يَضْنّ4 االطلاق: 4]ء أي: 
عِدّتهن ثلائةٌ أشهرء ولم يقل: واللائي قبل التسع أو بعد 
الخمسينء» بل قال: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم 
يحضنء فالله سبحانه رَدّ هذا الأمر إلى معقول معلّلء فوجب أن 
يغبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعلّلة» وينتفي 
بانتفائهاء والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسينء وأوّل 
تتهر مو الحادية والشعسين قير انسة فيو تحيض منظرة بعليذه 
عند الكليو ون الحيفا كنول فلاف في فم متزل بن هذه 
آيسة؟! . 

والله علّق نهاية الحيض باليأس» وتمام الخمسين لا يحصل 
به انان إذا كانت عادتها مكدر قفتم أن تحديك أولة بتسع 
سنين» وآخره بخمسين سَّنَة لا دليل عليه. 

فالصّواب: أنَّ الاعتماد إِنّما هو على الأوصاف» فالحيض 
وُْصِف بأنّه أذى» فمتى وُجِدَ الدّمُ الذي هو أذىّ فهو حيض. 

فإن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السّنوات 
بأعدادها؟ . 

فالجواب: نعمء قال تعالى: حي إذا بم أَسْدَمْ ويل أربعينَ 
َه [الأحقاف: »]١١5‏ ولو كانت مَل الحيض معلومة بالسّنوات 
لييّنه الله تعالى» لأنَّ التّحدِيدَ بالخمسين أوضحٌ من التحديد بالإياس . 


قوله: 0 أي : ا حيض مع الحمل» أي حا 
كونها حاملاً. والدّليل من القرآنء والحسٌ. 

أما القرآن: فقوله تعالى: ##وَلْمطلفت يريضسَ بِأَنمْسهنَّ مله 
رو» [البقرة: 118]» وقال تعالى: ولتي بيسْنَ من الْمْحِيضٍ من 

َي نِ ري 0 تمد أَفْهُرِ وَل َ ب 4 [الطلاق: 5]» 

أي : عدتهن ثلاثة كو 

كال لع لوول لْحَمَالٍ أ م أن ا 4 حل 4 
[الطلاق: 5]» قَدّل هذا على أن الجامل لا تحيض » إِذ لو حاضت» 
لكانت عِدَّتها ثلاث حِيض ١‏ وهذه عِدَهٌ المطلقة. 

وأما الع فلان العادة جرت أن الحامل د تحيض » قال 
الإمام أحمد رحمة الله: لإنما تعرف النساء الحمل بانقطاع 
ل 0 / 

00 

وقال بعض العلماء: إن الحامل قد تحيض إذا كان ما يأتيها 
من الدّم هو الحمن المعروف ال 

واستدلُوا : بما أشرنا إليه من أنَّ الحيض أذئ» فمتى وُجِدَّ 
هذا الأذى ثبت حكمه. 

وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل» فليس من أجل 
أنَّ ما يصيب المرأة من الدّم ليس حيضاًء زلكن لأن الحمن لا 

يصح أن يكون عدةً مع الحمل» ٠‏ لأن الحمل يقضى على ما عداه 


() انظر: «المغني» .)444/١(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاورى» .)71179/١19(‏ «الإنصاف» (789/7). 


من العدد. إذ يُسمّى عند الفقهاء رحمهم الله اَم العدد)” أ 
ولهذا لو مات تا عن امرأته» ووضعت بعد ثلاث ساعات أو أقل من 
برب فإن الْعِدَة تنقضي » بينما المُتوفّى عنها زوجها بلا حمل 
عدتها أربعة أشهر وعسر؟ فلو حاضت الحامل المظلقة ثلاث 
حِيّض مطّردة كعادتها هاما إن عدّتها لا ت: 2 تنقضى بالحيض . 

ولذا كان طلاق الحامل جائزاًء» ولو وطئها فى الحال» لأنها 
تَشْرَعُ في العِدَّة من فور طلاقهاء فليس لها عِدَّةَ حيض» ويقع 
عليها الطلاق. 

فالرّاجح: أن الحامل إذا رأت الدّم المطرد الذي يأتنها على 
وقتهء» وشهره؛ وحاله؛ قإئهحيضٌ: تقرك من أجله الصّلاةء 
والصّومء وغير ذلك, إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل 
بأنه لا عِبْرّة به في العِدَّة لأن الحمل أقوى منه. ْ 

والحيض مع الحمل يجب التستظ وين .وهو أن المر اف" إذا 
استمرت تحيض حيضّها المعتاد على سيرته التى كانت قبل الحمل 

أما لو انقطع عنها الدَّم؛ ثم عاد وهي حاملٌ» فإنَّه ليس 

قوله: «واقله يوم هٌ وليلة, . يعني : : أقل ادم يوم ل 
والمراد أربع وعشرون ساعة. هذا أنهى شيء في القلةء فلو أنها 
رأت الحيض هده عشرين ساعة وهو المعهود لها برائحته ) ولونة 


() انظر: «المغني» (١575/1؟5.‏ 557)ء «إعلام الموقعين» (؟15/5). 


لك 


باب الميض ا 


و 


وأكثره-حَمِسَة شر توما : ا 0 


وثخونتهء فليس حيضاًء فما نَقَصّ عن اليوم والليلة» فليس 
بحيض . ٠‏ هذ المذهب. 

واستدلوا : : بأن العادة لم تجرٍ أن يوعد حيضٌ أقل من يوم 
وليلة. فإذا لم.يوجد عادة. فليكن أقَلَه 0 وليلة. 

وهذا .لين بدلبل» لأن من النشساء من لا تحيفن أضلةء 
ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهرء فالصحيح: أنه لا حَدَّ لأقلّه. 

قوله: «واكتّره خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً»؛ أي: أكثر الحيضء» وهذا 
المذهب. 

واستدلوا : بالعادة» وهو أن العادة أن المرأة لا يزيد حيضها 
علق ختسينة عش يوم ولآن ما زاد علق هذه المدة فقن اسففرق 
أكثر الشهرء ولا يمكن أن يكون زمن الظهر أقلّ من زمن 
الحيدن: 

فإذا كان سِنَّةَ عشر يوماً. كان الطلينو أوصة عش ودام ولا 
0000 يكون الدّم أكقر من الظية وفص العلماء أن الدّم إذا 
أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنهاء فإنها كر اا 
فأكثر الشّهر يجعل له حُكُم الكل» ويكون الرّائد على خمسة عشر 
0 استحاضة». نكل امرأه زا دما "على سي :منت رونا كو 
استحاضة . 

وإذا "شالك المزاة عن ندم أضابها ند شري ساعة اهل 
تقضي ما عليها من الصّلاة التي تركتها في هذه المدّة؟. 

فالجواب: عليها القضاء؛ لأنَّ هذا ليس بحيضء فهي قد 
جلست في زمن طهْر. 


د[ ؟4) كتب الطهارة 


> يورو 2 ع م وله 
وغالبه ست» أو سبع ) لط اج و ا و ا ل ا ا 


وإذا سَألت عن دم زاد على خمسة عشر يوماً؟ 

فالجواب أن نقول: إنك مستحاضة. فلا تجلسي هذه 
العدة ونا ل ا هو دون اليوم والليلة» أو مع 
الحمل» فليس استحاضة:» ولكن له حُكم الاستحاضة» ومن 
الفقهاء من يُظلِق عليه بأنّه دَمُ فساد”'"". 

والصّحيح في ذلك أيضاً: أنه لا حَذَّ لأكثره؛ فمن النّساء 
من تكون لها عادة مسف سيرع عكر روما 4 أن ين مر يونا 
فما الذي يجعل الدَّم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر 
حيضاً» والدَّم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة مع أن 

طبيعته ولونه وغزارته واحدة» فكيف يقال: إنه بمضيٌ دقيقة أو 
دقيقتين تحوّل الدّم من حيض إلى استحاضة بدون دليل. ولو وُجِدَ 
دليل على ما قالوا لسَلْمنا. 

فإذا كان لها عادة مستمرّة مستقرّة سبعة عشر يوماً ‏ مثلاً - 
قلنا: هذا كله حيض. 

أما لو استمرٌ الدّم معها كُلّ الشّهر؛ أو انقطع مدَّة يسيرة 
كاليوم واليومين» أو كان متقظعاً يأتى ساعات» وتطهّر ساعات في 
الشهر كلاه فهي مستحاضة؛ وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى”"'. 

قوله: «وغَالِبَةُ ستٌّء أو سَبْعٌى» أي غالب الحيض ست ليال 
56 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /5١1(‏ 25331 577). 
(0) انظر ص(585). 


باب الجيض 02 
وأَكلَ الظهر بين الحَيضَتَيْن ثَّلانّةَ عَشَّرَ سو ال 


71 


وهذا صحيح؛ لثبوت السَّنّة به؛ حيتٌ قال يلل للمستحاضة: 
الَتَحِيّضِي سنّة أيّام أو سبعة أيِّام في علم الله ثم اغتسلي)""'. 

وهذا أيضاً هو الواقع» فإنه عند غالب النساء يكون سنّاء أو 
فيها . 

قوله: «واكلٌ الطهر د بين الحَيْضْتَّين فَلاقّة عشَّرَ بوما». وكذا 
لو أتاها بعد عشرة أيام بعد هْرِهاء فليس بحيضء فما تراه قبل 
ثلاثة ة عشر يوماً ليس بحيض» لكن له حُكُمٍ الاستحاضة. 

والدّليل على ذلك: ما رُويَ عن على رضي الله عنه أن 
امرأة جاءت» وقالت: إنها الْقَضْت عدّتّها فى شهرء فقال على 
لشُرَّيح: «اقْضٍ فيهاء» فقال: «إن جاءت ببيّئة من بطانة أهلها ممن 
يُعرف دينه وخلقه فهي مقبولة» وإلا فلا. قال علي: «قالون» أي 
1 ورف 1 


)1١(‏ رواه أحمد(4"9/5). وأبو داودء كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة: رقم (75817)» والترمذيء أبواب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين» رقم )١78(‏ وغيرهم. 
والحديث وهّنه أبو حاتم الرازي» وقال الدارقطني: «تفرّد به ابن عقيل» وليس 
بقوي»؛ ونحوه قال البيهقي. 
قلت: فبك اه نين تحودس بن عقي قال عنه البخاري: «مقارب الحديث». قال 
الذهبي: «حسن الحديث؛ احتخّ به أحمد وإسحاق»» «المغني» له /١(‏ رقم/78007). 
قال ابن حجر: «صدوق في حديثه لين» ويقال تغيّر بأخَرَة» «تقريب» (047). 
وصحّح الحديث: أحمد بن حنبل» والترمذي» والنووي» وحسّنه البخاري. 
انظر: «علل الترمذي الكبير» /١(‏ 221817 «العلل» لابن أبي حاتم )0١1/١(‏ رقم 
[سفحةة «الخلاصة» رقم  »0(‏ «التلخيص» رقم (1)). 

(0) رواه البخاري لما بصيغة التمريض» كتاب الحيض: باب إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيض. قال ابن حجر: وصله الدارمي ورجاله ثقات. 


لأنّه إذا كان لها شهرء وادَّعَتْ انتهاء العِدَّة» فهذا بعيدء 

ويُتصوّر أن تحيض ثلاث مرّات خلال شهر كما يلي: 
تحيض يوماً وليلة, وتطهر ثلاثة عشر يومء فمضى من الشهر 
أربعة عشر يوماًء ثم تحيض يوم وليلة. فبقي الآن أربعة عشر 
يوماً بالتأكيد» أو خمسة عشر يوماًء ثم طَهُرَتْ ل يس ريا : 
بقي الآن يوم أو يومانء ثم حاضت يوما وليلة الحيضة الثالثة» 
فانتهت العذة» وهذا نادر جذا. 

والمرأة إذا اذّعت انتهاء العِدَّة بالحيض» فإن كان بزمن 
معتاد. ِل قونّها كما لو ادّعت انتهاء عدَّة الطللاق بالحيض 
بشهرين ونصف» فتقيل قولها بللا بي لأن الله جعل النّساء 


#آ ا و 2 آ ‏ آي 


مؤتمنات على عدّدهنّ فقال: #والمطلفات يرد 0 
ووو ولا يِل َنَّ أن يِكْسَْنَ مَا حَلَقَ أَمَّدُ ف أَيْحَامِهنَ إن كم مُؤْوِنَّ أله 
لوو الْآَطْ »© [البقرة: 118]. 

ولو الوق ستطلنة اتثهنا بالعدة تحت تناننة بومسزين يوم ؟ 
فهذه ثُرَدُ ولا تُسمَعٌ دعواها؛ ولو كانت من أصدق النّساء؛ أن 
هذا مستحيل» » مادمنا قكّدنا قواعد أنَّ أقلَّ الحيض يوم وليلةٌ» 
وأقلَّ الظهر ب بين الحيضتين ثلاثة ثة عشر يوماً» فلا يمكن أن تنقضي 
بثمانية وفخرين يونا ٍ 

ولو ادّعت بعد مضيٌ شهر؛ أي: تسعة وعشرين يومأ إلى 
ثلاثين انتهاء العِدَّة فهذه تُسمَعٌ دعواهاء أي: يَلتفتٌ القاضي لها 


- انظر: «سَئن الدارمي» رقم (85054)» «الفتح» شرح ترجمة حديث رقم (0770. 


باب المض تت 20 لت 


ولا ع لأكثروى وتَقُضى الحائض - لا الصَّلاةَ 


وينظر في القضية» ولا يقبل قولها إلا بِبيئَةِ. 

والصّحيح: أنه لا حدّ لأقل 5 اختاره شيخ 
الإسلام” 2 ومال إليه صاحب «الإنصاف».» وقال: (إنه 
الصواات:0© 

قوله: «ولا حدّ لأكثره»» أي: لا حدّ لأكثر الظهر بين 
الحيضتين. لأنه وَجِدَ من النساء من لا تحيض أصلاًء وهذا 

قوله: «وتقضي الحائض الصّومء لا الصّلاة»» استفدنا من هذه 
العبارة أربعة أحكام: 

الأول: أنّها لا تصوم. 

الثاني : أنّها لا ار 

الثّالث: أنّها 5ه 0 

الرّابع : أنّها لا تقضي الصّلاة. 

أما الأول والثّاني» نان نا بدلالة الالتزام والإشارة؛ 
لأن من لازم قوله: «تقضي» أنها لم تفعل. 

وأما المَّالثْ والرّابع»ء فاستفدناهما من منطوق كلام 
المؤلف». والدلالة عله من بان لألة المطايقة 

والدّليل عليه ما يلي : 

١‏ - أن النبك كيه لما سألته:النّساءة :وما تُقضانُ ديعا وعقلنا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (19//ا7, .)51٠‏ «الاختيارات» ص(58). 
(0) انظر: «الإنصاف» (45/9"). 


با ستول الله اقال 1 المن إذا ايه لم تفيل وله 
تَضُمْ؟4. قُلن: بلىء قال: «فذلك من نقصان دينها»”''. 

؟ ‏ أن عائشة رضى الله عنها سَيْلتٌ ما بَالّ الحائض تقضى 
الضّوم ولا تقضي الصَّلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك على عهد 
رسول الله يل فنؤمر بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصّلاة») ١‏ + 

"أن الإجماع 9 ثم غلى ذلك 

فإن قيل: ما الحكمة أنها تقضي الصّومء ولا تقضي 
الصَّلاة؟ . 

قلنا: الحكمة قول الرّسول يك كما سبق. واستنبط العلماء 
- رحمهم الله - لذلك حكمة, فقالوا: إن الصّوم لا يأتي في السّنة 
إلا مَرَّةَ واحدة» والصّلاة تتكرّر كثيراًء فإيجاب الصّوم عليها 

وأما الصَّلاة فتتكرّر عليها كثيراء فلو ألزمناها بقضائها لكان 
ذلك عليها شاقا. 

ولأنّهها لن تعدم الصّلاة لتكرّرهاء فإذا لم تحصّل لها أوَّل 
الشّهر خضبلك الها ار 

قوله: «ولا يَصحَّان منهاى». أ ليد يصحٌ منها صومء ولا 
صلاةٌ. فلو أنها تذكّرت فائتةٌ قبل حيضهاء ثم قضتها حال الحيض 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب ترك الحائض للصوم رقم )"١5(‏ واللفظ 

له ومسلمء. كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم 

(40)» وانظر رقم (9) من حديث أبي سعيد الخدري. 
)٠(‏ تقدم تخريجه ص(701). )6 انظر: «إعلام الموقعين» .)1١0/5(‏ 


باب الجيبض 000 


بل يَحْرَمَانء ويحرم وطؤٌّها في المَرْج» 21011 


لم انيرأ ذمتها يذلك» وإنما مَثَلث بالفاتفة لأنيا:واجة عليه 
الحاضرة فليست واجبةً عليها . 

وكذا لو قالت: أحثٌّ الصّوم مع الئّاس وأتحمّظ حتى لا 
ينزل الدّم» فصامت؛ فصومُها غيرٌ صحيح للحديث السّابق. 

قوله: «بل بحرمان» . أي : الصّوم والصّلاة . 

وتعليل ذلك : أن كلّ ما لا يصح فهو حرام. 

قال عله : اكلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان 
مائعة * ل 

قوله: «ويحرم وطؤها في الفرج»؛ أي يحرم وطء الحائض 
في فرجها. 

والحرام: ما نْهِيَ عنه على سيل الإلزام بالترك . 

وحكمه: يتاب تاركّه امتثالاًء ويستحقٌ العقابٌ فاعلّه. 

0 على تحريم وطء الحائض في الفَرْج : 

قوله فكالي 8 تعأولت ع السحيض قل هو أى املو 

لَه فى الْمَحِيض ولا نَفْرَوْهُنَ حي يَطهُرْن4 [البقرة: 177 . 

والمحيض: مكان وزمان الحيضء أي: في زمنه ومكانه 
وهو المَرْجء فما دامت حائضاً فوطؤها في المْرْج حرام . 

١‏ - قوله كَكهُ لما نزلت هذه الآية: «اصنعوا كل شيءٍ إلا 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الشروط: باب الشرط في الولاء» رقم (7651. 5557), 


ومسلمء كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم )١16١54(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. 
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التكاح)”"2: أي : إلا الوّطء. 

قوله: «فإن فعل»؛ أي: وَطئها في المَرْج. 

قوله: «فعليه دينار أو نصفه كفارة»: أي: يجب عليه دينار 
أو نصفه كفارة. 

وَالدّينار: 'الغدلة مق الذهب» توزنة الديتان الإسلامن متعال 
من الذهبء والمثقالٌ غرامان وربع» والجنيه السعودي: مثقالان 
إلا قليلاء فنصف جنيه سعودي يكفيء فيُسأل عن قيمته في 
المتوق: 

فمثلاً : إذا كان الجنيه السعودي يساوي ماثة ريال» فالواجب 
خمسون أو خمسة وعشرون ريالاً تقريباء ويُدفع إلى الفقراء. 

وقوله:«أو نِضصْهُه؛ أو: للتخييرء فيجب عليه أن يتصدّق 
بدينار» أو نصفهء لأنَّ الأصل في «أو» أنها للتخيير. 

والدّليل على ذلك: ما رواه أهلّ السّنن عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبيّ كَلِِ قال في الذي يأتي امرأته وهي 
0 ا | ْ 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها..» رقم 

(؟0") من حديث أنس بن مالك. 


(؟) رواهأحمد(١/70.‏ 7؟), وأبو داودء كتاب الطهارة: باب في 0 
الحائض» رقم (5554)»: والنسائي» كتاب الطهارة: باب ما يجب على من 
حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عزَّ وجل عن وطئهاء 0 
».)25/١(‏ والترمذيء؛ أبواب الطهارة: ما جاء في الكفارة في إتيان الحائض» 
رقم (15)» وابن ماجهء كتاب الظهارة: باب في كفارة 1-0 حائضاً. رقم 
(140) وغيرهم من حديث ابن عباس . 


ل لل ا ا يي ل ال ل الم ا ال ال ا ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل لل ل لل 0 


واختلف العلماء ء في تصحيحه» لحي عباعاافن العلا 
حتى قال الإمام احمة: ما أحمعه من حديف ".وقال أبن دارد 
لما رواه: هذه هى الرواية القصيي 1 

وضتفه بعض العلماء ء حتى قال الشَافعِي رحمة الله: الو ثبت 
هذا الحديث لَقَلْتُ 7 : ولهذا كان وجوت الكمازة من مفوذاتك 
المذهب. والأئمة الثّلاثة يرون أنه آثم بلا كفار؟ . 


والحديث صحيحٌ؛ دن رجالّه كلّهم ثقاتٌ وإذا صم فلا 
يضرٌ انفرادٌ ع بالقول به. 


فالصحيح: أنها واجبةٌ. وعلى الأقل نقولٌ بالوجوب 


احتياطاً 
وهل على المرأة كمّارة؟ سكت المؤلّت عن ذلك. 


والحديثٌ ضعّفه البيهقيٌ وتبعه النوويٌ؛ بسبب الاضطراب في سئده. 

وذهب ابن القطان وابن التركماني وابن حجر وغيرهم إلى أن بعضّ رواياته 
سالمة من الأقطرات. 

والحديث صححّه: الحاكم» وابن القطان؛ وابن دقيق العيدء وابن تيمية» وابن 
التركماني» وابن القيم؛ والخطابي» وابن حجر وغيرهم. واستحسنه أحمد بن 
حنبل . 

انظر: «المستدرك» للحاكم »)١7١/١(‏ «السئن الكبرى» للبيهقي مع «الجوهر 
النقي» (١1/1١1؟)‏ «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان رقم (5574), «الخلاصة» 
للنووي رقم (505), شرح العمدة» لابن تيمية .)5517/١(‏ «التلخيص الحبير) 


رقم (8؟15). 
)1١(‏ انظر: ا الإمام أحمد»» لأبي داود ص(755). 
زفق انظر: ١‏ سنن أبي داود» حديث رقم (55). 


فرة انظر: «المجموع شرح المهذب» (؟750/9). 
00 انظر: «المغني» .)515/1١(‏ «الإنصاف» (؟/79/7). 


فقيل: لا كفارة عليها(©؛ لأنه يللهِ قال: «يتصدَّقٌ بدينار؛ 
أو نصفه). وسكك عه المراة: 

وقيل : عليها كمّارة كالرّجل إن طاوعته'") 

وعللوا انان الجناب واعدةكها افك التقرييك » فعليها 
ألا تمكّنه ٠‏ فإذا مكنته فهي راضيةٌ بهذا الفعل المحرّم فلزمتها الكثّارة. 

وها تجب عليها قاها على بقية الوّطء المحرّم» فهي إذا 
زنت باختيارها فإنه يقا م عليها الفجد: وإذا جامعها زوجها في 
الحجٌّ قبل التَحلّل الأول 0 وكذا إذا طاوعته في الصّيام 
فسد صومها ولزمتها الكفارة. 

وسكوت النبيّ كْهِ عن المرأة لا يقتضي الاختصاص 
بالّجل» لأن الخطاب الموجّه للرّجال يشمّل النّساءء وبالعكس» 
إلا بدليل يقتضي التخصيص . 

ولا تجب الكمّارة إلا بثلاثة شروط: 

> أنيكوة عالما: 

5١‏ - أن يكون ذاكراً. 

أن يكون محتارا. 

فإن كان جاهلاً للتحريم» أو الحيض» أق ناميا 31 أكرهة 
المرأةٌ أو حَصَلَ الحيضٌ في أثناء الجماعء فلا كمّارة» ولا إثم. 

قوله: «ويستمتعٌ منها بما دُونه». أي ب يستمتعٌ الرّجل من 
الحائض بما دون المَرْج . 


.)78٠0/؟( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


باب البض [موا- 


© © © 858 © © © © © ههه هوه هه هه وو وهو وه وو ووه © © ه66 ه»© هه هوه هه وهم هو ههه ووو وو هوه 


فيجوز أن عا فوق الإزار» وبما دون الإزار» إلا أنه 
ينبغي أن تكون متّزرة ؛ لأنه يَكةٍ كان يأمر عائشة رضي الله عنها أن 
تَتَزِرَ فيباشرها وهي حائض"''. وأمْرُه ككل لها بأن تَرِرَ لئلًا يَرى 
منها ما يكره من أثر الدّم» وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين 
فإن. قبل : كنقا تويب عل قولة كله لما شيل هعاذا بجا 
للرّجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «لك ما فوق الإزار""', 
وهذا يذل على أن الاستمتاع يكون بما فوق الإزار. 


فالجواب عن هذا بما يلى: 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض» رقم ار ومسلمء 
كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار» رقم (99). 

(0) رواهأبو داودء كتاب الطهارة: باب في المذي» رقم )1١7(‏ من حديث 
عبد الله بن سعد. وفي إسناده: العلاء بن الحارث: صدوق فقيه» رمي بالقدرء 
وقد اختلط. كما في «التقريب». وله جام من ديت عبرين الجساب» رواه 
ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء ذف في التطوع في البيت» 
رقم(1770)» وأبو يعلئ [انظر «إتحاف الخيرة المهرة»' رقم(١7١٠)2]1‏ والبيهقي 
(5") عن زيل ؛ اي انسدة. عن أبي إسحاق» عن عاصم بن عمروء عن 
عمير مولئ عمرء عن عمر بن الخطاب به. وقد رُوي هذا الحديث من أوجه 
أخرئ عن عاصم بن عمرو؛ هذا أرجحُها. انظر: «العلل» للدارقطني 
رقم(70١١).‏ قال البوصيري: مدار الطريقين على عاصم بن عمروء وهو ضعيف» 
ذكره العقيلي في «الضعفاء». وقال البخاري: لم يثبت حديثه. قال أبو حاتم 
الرازي: صدوقء يحول من كتاب الضعفاء ‏ (الذي اهاري وذكره ابن حبان 
في «الثئقات». «تهذيب الكمال» .)575/١7(‏ وقال ابن حجر فى «التقريب»: 
صدوق رمي بالتشيع. أما عمير؛ فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن 
حجر: مقبول. والعديت : : حسّنه النووي في «الخلاصة» رقهم(7١ "٠‏ ). وقال ابن 
كثير: . .فهذه شواهد تدلٌ على صحة هذا الحديث. «مسند الفاروق» 2»2١78/١(‏ 
89». قال ابن حجر: هذا حديثٌ حسن. «الأمالي الحلبية؛ له ص(”47). 


وإذا وإذا افطع الم ولم تغتسل لم يِبَحْ غَيْرٌ الصَّيام والطلاق. 


لداعل سيل القراهة والبعد حن المحدون. 

؟ د أنه يعمل على ١اخثلاف‏ الخال فقوله. وله 3اضتعوا 
كلّ شيء إلا النكاح"", هذا فيمن يملك نفسهء وقوله ككِ: «لك 
ما فوق الإزارك» هذا فيمن لا يملك نفسه إما لقلة ده أو قرَّة 


شهوته. 

وإذا اسة ستمتع منها بما دون الَرْجِ فلا يجب عليه الغْسْل إلا 
أن يُنَزكَ. والمرأة إذا أنزلت وهي حائض استّحِبٌ لها أن تغتسل 
للجنابة» لثلا يبقى عليها أثر الجنابة» سواء حَدَنْت لها الجنابة بعد 
الحيض كما لو احتلمت» أو كانت على جنابة حين الحيض» 
هكذا قال العلماء”"؟, وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما 
تحتاجه من القرآن كالأوراد والتلّم والتّعليم. 

قوله: «وإذا انقطع الدّم ولم تغتسل لم يُبَحْ غير الصيّام 
والطلاق» . 

يعني: إذا انقطع الدّمّ ولم تغتسل؛ بقي كل شيء على 

تحريمه 0 الْصَِيامَ؛ والطلاقّ. 

أما الصّيام فقالوا: لأنها إذا طَهرَتْ صارت كَالْجَنْبِ انا 
والجَنبٌ يصح منه الصّيام بدلالة الكتاب وال 

فالكتاب قوله تعالى: #مَاكَنَ بتْروهن وَأبتَنْوا ما كتب أله 
كك وكا وروا عل يي 3 التي الي بن اليل اتوي 


)ع0( 0 عاك حبكي باب جوان عسل الجا ئض رأس زوجها.... رقم 


0) انظر: الإنفاتة 0ك .)0١6‏ 


وو روط 


ألفْجِر - تم لضام ِل أجل »4 [البقرة: 141]» وإذا جاز الجماع إلى 
ل 

والسَّنَّة ما روته عائشةٌ أن النبي كل كان يصبحٌ جُْباً من 
جماع غير احتلام» في رمضان ثم يصوم"". 

ولم يذكر المؤلّف فيما سبق تحريم القللاق» لكن يُمْهُمْ من 
قوله هنا: : «لم 3 غير الصيام والطّلاق»» أنه محرّمٌ . 

والدّليل على جواز الطّلاق بعد انقطاع الدم قوله يل "مَرْهُ 
ليْرَاجِعْهَاء ثم يلها طاهراً أو حاملاً»”"»: والمرأة تَظهُرٌ بانقطاع 
الدّم. 

فإن قيل: هل يجوز الجِمّاع؟ 

فالجواب : لاء والدّليل على هذا 0 .تعالى : #ولا تَفَربوشن 
0 َإِدَا مَطْهَْنَ كَأوُشْرج مِنّ حَيَثُ مرو م4 [البقرة: 177]. 

فإن قيل: المرأة إذا كان عليها جنابةٌ جاز أن تُجَامَّعَ قبل 
الغُسل فكذلك هذه أيضاً؟ . 

فالجواب: أن هذا قياسٌ في مقابلة النّضْء فلا يُعتَيرُ. 

فإن قيل: المراد بقوله: «تَطهَرْنَ؛ أي: عَسَّلْنَ أثرَ الدّم؟ . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم: باب اغتسال الصائمء رقم (191, ,)١97‏ 

ومسلم» كتاب الصيام: باب صِحََّة صوم من طلع عليه الفجرٌ وهو جُنْبٌء رقم 

.)1١٠ 

0( ل كتاب التفسير: باب تفسير سورة الطلاق» رقم (4408)» 
ومسلمء كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم  5[‏ 
(110))] من حديث ابن عمرء واللفظ له. 


الجزات: أن هذا قال به بعش العلماء كاين خرم 
رعنية 7 ولكن تقول : إن «الجراة بالعطيي هين التطوي من 
الحَدّث» وهذا لا يكون إلا بالاغتسال» والدّليل على ذلك قوله 
0 ا 5 جنا كله روا » [المائدة: 5]» وقال تعالى: 

0 0 تجلس أقلّه, ثم تغتسلٌ وتصلّي». بدأ 
رحمةٌ الله ببيان الدّماء التي تكون حيضاً» والتي لا تكون حيضاً. 

والمُبْتَدأَةٌ: هي التي ترى الحيضٌ لأوّل مرّة» سواءٌ كانت 
صغيرةٌ» أم كبيرة لم تحضُ من قبل ثم أتاها الحيض. 

ومعنى قوله: «تجلس». أي: تدع الصَّلاةٌ والصٌّيام» وكل 
شيء لا يُفْعَل حال الحيض . 

وقوله: «أقلّهه, أي: أقلّ الحيض وهو يوم وليل . 

وقوله: ثم تجتسل وتُصلي». 

أي: بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة» 06 
وتُصلّي ولو لم يتونّف ادم . 

وعلّلوا: بأنَّ أقل الحيض هو المتيفَنُ» وما زاد مشكولٌ فيه 
فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض . 

وقوله: «وتصلَّي). أي: المفروضة. وظاهر كلامه حتى 
التّوافل» وهل هذا الظاهر مرادٌ؟ . 

الذي يظهر لي : أنه إِنْ كان مراداً فهو ضعيفف». . لأآنَّ صلاتها 


.)177/5( انظر: «المحلّى؟‎ )١( 


باب الجيض 09 


فإن انقّطع لأكثره فَمَا دُونَء اعْتَسلَتْ عِنْدَ انقطاعِوء 0 
الآن من باب الاحتياط. فيجب عليها أ تقتصر على الفرائض » 


إذ الأصل أن هذا الدَّمَ دم حيض » أمَّا التّافلة فليس فيها احتياط» 
لأنَّ الإنسان لا يأثم بتركهاء فلا حاجة للاحتياط فيها. 


سارها و د قرا الوا 
المفروضة» لأنها هي التي يُخْشى أن تأثم بتركها بخلاف الثّافلة. 

وتصوم الصّوم الواجب؛ كما لو ابتدأ بها في رمضان؛ 
فتجلس يوما وليلة» ثم تصوم من باب الاحتياط . 

قوله: «فإن انقطعَ لأكثّره فما دُون اغتسلت عند انقطاعه». 
أي: انقطع الدّم لأكثر الحيض كخمسة عشر يوماًء فما دونه 
كعشرة أيام» إن لم ينقصٌ عن يوم وليلة. 

وستقرّر المذهب حتى نعرفه» عم إلى القول الرّاجح 

مثال ذلك: امرأة جلست يوما وليلةً 00 اغتسلت» وصارت 
تُصلّي وتصوم الواجبء؛ فانقطع لأكثره فأقل» فمثلاً: انقطع لعشرة 
أيام, فتغتسل مرَّةَ أخرى. ولهذا قال: «اغتسلت عند انقطاعه» 
وهذا على سبيل الوجوب؛ لاحتمال أن يكون الرَائدٌ عن اليوم 
الله حسفا ؛ فتغتسلٍ احتياطاً» فهنا اغتسلت مرّتين؛ الأولى عند 
تمام اليوم والليلةء والَّانية عند الانقطاع. 

ولنفرض أنه في * شهر «محرّم» فعلت هذا الشيء ؛ فإذا جاء 
(صفر» تعمل كما عملت في «محرّما» فإذا جاء الشهر الثَّالث وهو 
١اربيع‏ الأولُ» تعمل كما عملت في شهر «محرّم» تجلس يوماً وليلة. 
ثم تغتسل وتُصلّي وتصوم, فإذا القع العشيرة أيام كما ذُكِرَّ في 
الخال اغتسلث ايسا انه وصلة؛ فالآن تكرّر عليها ثلاث مرات: 


حاكلمة 


أ 0 اقم جنوه سنن اس اس مق ا 


قوله: «فإن تكرّر ثلاثاً فحيض». كما في المثال السّابق» 
فتكون عادثها عشرةً أيام, لكن ماذا تصنع بالسضة نهنا +« بين اليوم 
والليلة إلى اليوم العاشر؛ لأنها كانت تصلي فيها وتصومء وتبيّن 
ليام سيضة؟ 

فيقال: أمّا بالنُسبة للصّلاة فإِنّْها وإن لم تصحّ منها؛ فإنها لا 
تُقضىء لأنّ الحائض لا تجب عليها الصَّلاةٌ ولا تأثم بفعلها؛ 
لآنها' فعلتها هيدا لله واعتياطاد 

وتقضي الصّوم؛ نا صامت في أيام الحيضء» 
والصّوم لا يصحٌ مع الحيض» لو مُرِضَ أن هذا وَقَمَ في رمضان. 

قوله: «وتقضي ما وَجَبَ فيه»» أي: تُقضّى كل عبادة واجبة 
على الحائض؛ لا تصمحٌ منها حال الحيضء كما في المثال 
السَّابق. وهذه قاعدةٌ. | 

فإن قُدّرَ أن هذا الحيض لم يتكرّر بعدده ثلاثاً. أي: جاءها 
أل شهر عكرة: والعير الثاني ثماتةء. والقالك تع فالشتة هنا 
في الشيعن فقط» قفي 'الشهر الرابع إن تكرّرت الثمائية ثلاث 
مرّات صارت عادثّها ثمانية» وفي الشهر الخامس إن تكرّرت 
العقرة ثلاث ضاوت عادتها عشرة» فعا تكرر ثلاثا فهو حخيض: 

قوله: «وإن عَبَر أكثره فمستحاضة». «عبر) أي جاوزء 
«(أكثرّه)» أي: أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوماء «فمستحاضة» 
ويكر ن سن 20دا: ومعتادة . 

مثال المَبْتَدَأة: امرأة جاءها الحيض لأوَّل مرَّة واستمر معها 


بح مارة ايعبة عقر نكيم الجكدا يض لا عادبا شل تربية 
إليهاء فلا يكون أمامها بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان: 

الأول التحية :وهده غللامة بخاضة., 

المّاني : عادة غالب نسائهاء وهذه عامّةٌ؛ والخاصٌ مقدَّمٌ 
على العام» والاستحاضة: سيلان دم عِرْقٍ في أدنى الرّحم يُسمّى 
العاذل. 

مثل: لو حصل لها جرح في عِرقٍء وخرج الدَّم باستمرار» 
فهذا ليس طبيعيّاء ولكنه مرضٌ بسبب انفصام أحد العُروق في 
أدنى الرّحم. 

والحيض: سيلان دم عِرْقٍ في قعر الرّحم يُسمّى العاذر. 

تماق المولةد تمه اللا تحالن ب التمييق 'ققال: 

«فإن كان بعض دمها أحمرّ وبعضه أسوتد». هذه علامة من 
علامات التّمييزء فيّقال لها: ارجعي إلى التّمِييز. 
والثّمييرُ: النّبِيّن حتى يُعرف هل هو دُم حيضء أو 
البنشيحا فرية : 

والمؤلف:رحمة الله ذكر عَلامةٌ واحدة وه اللّون: والتميند 
له أربع علامات: ْ 

الأذلى اللوقة لام اسمن أمرفم بز لمعاف اع : 

الثانية : الرّقة: فدم الحيض ثخينٌ غليظ» والاستحاضة رقيقٌ. 

الثالثة: الرّائحة: فدم الحيض منتنٌ كريةٌء والاستحاضة غير 
منتن ) لأنه دم عِرَقٍ عادي . 


كتاب الطهلة' 


48 
ولم يَعيرْ أَكتْرَه ولم ينْقُضُ عن أقَله فهو حَيْضُها تَجْلِسَهُ في 
الخور الئّانيء والأحَْمَّرٌ استحاضةً» وإن لم يكن دَمُهَا 
مُتَميّرَاً قَعَدَتْ غالب الحييض مط تله لخدا امرك 1 


الرَابعةٌ: التَّجِمّد: فدم الحيض لا يتجمّد إذا ظهرء لأنه 
تجمّد في الرّحمء ثم انفجر وسالء فلا يعود ثانية للتجمّدء 
والاستحاضة يتجمّدء لأنه دم عِرْقِ. هكذا قال بعض المعاصرين 
من أهل الطبٌء وقد أشار كَكٌِ إلى ذلك بقوله: (إنه دم عِرْقِ)اء 
والمعروف أنْ دماء العروق تتجمّد. 

قوله: «ولم يعبر أكثره» . أي : لم يتجاوز الأسود أكثر 
الحيض » لأنه إذا عَبَرَ أكثرةٌ لم يصلّح أن يكونّ حيضاً . 

فلو أنَّ امرأة جاءها الدَّمِ لمدَّة خمسة وعشرين يوماً» منها 
عشرون يوما أسود وخمسةٌ أحمرء فالأسودٌ لا يصلح أن يكون 
حيضاً» لأنّه تجاوز أكثر الحيض. . 

قوله: : «ولم يَنْقْضُ عن أَقلّه فهو حَيْضُها تَجْلِسَهُ في الشَهِرٍ 
الثاني والأْمَرُ استحاضة»2, أي: لم ينقص الأسود عن أقل 
الكيفن: وأئله يوم وليلدٌّء فلو قالت المُبْتَدَأة: إِنّه أول يوم 
أصابها الدَّم كان أسودء ثم صار أحمر لمدة عشرين يوماًء فلا 
ترجع إلى التّمييز» لأنَّه لا يصلح أن يكون حيضاً؛ ؛ لنقصانه عن 
يوم وليلة. 7 / 

وإن قالت: أصابها الدَّم الأسود سنَّةَ أيام» فإِنه حيضٌ» لأنه 
لم ينقص عن أقلّه؛ ولم يزد على أكثره» والباقي الأحمر استحاضة. 

قوله: «وإِنْ لم يكن دَمُهَا متميّزاً قعدث غالبَ الحيض», 
قعدت ؛ أ : المَيْتَدأَةٌ . 


هن كل شين 


وغالب الحيض: سنّة أيام أو سبعة؛ والدّليل على ذلك: 
قوله وَلِ: «تحيّضيٍ في علم الله سنا أو سبعاً»”'". 

0 إذا إذا تعذّر علم لشي بعينه رجعنا إلى جنسه. فهذه 
العراة لا اضلو عتم مجهي سوا ترحم إن ل للها 

والأرجح: أن ترجع إلى عادة نسائها كأختها وأمهاء وما 
أشبة ذلكة" لأ إلن غادة غالب الحكهن» لآن مشابينة الميرأة 
لأا ونيا قوت امو لها يوا العالك الخساء» 

قوله: «من كلّ شهر». لأن غالب النساء تحيض في الشّهر 

والدّليل على ذلك قولَه تعالى: #امَلْمظلْفَتُ لْمطلقنت ريصت بأنفْسهن 
كد فروو» [البقرة: 778]» 0 تعالى #والتى بسن 0 
ايك إن تيصع هصن تَلَدنَهُ أَشْهْرِ الى كر 0 [الطلاق: 4]. 

فجعل الله لكل حبص شهر اه هذا فو الخال : 

وتبدأ الشّهر من أوَّل دم أصابهاء فإذا كان أول يوم أصابها 
الدَّم فيه هو الخامس عشرء فإنها تبدأ من الخامس عشرء فإذا 
قلنا: سبعة أيام» فإلى اثنين وعشرين» وإن قلنا: ستة فإلى واحد 


وعشرين » وهكذا. 

وإن نسيت ولم تَذْرٍ هل جاءها الاين من أول يوم من 
الشّهرء أم في العاشرء أم العشرين» فلتجعله من أوّل الشّهر على 
سين الالحتاط : 


(1) تقدم تخريجهء ص(177). 


00 كتاب الطهلة 


والتتفاها ف اللتتانة وان تمنقة تاس عاديا 


واعلم: أن هذه الأحكام ليست من أجل الصّلاة فقط. بل 
كل الأحكام المترئَبّة على الحيض تترئّبِ على هذه الأيام إذا 
كما يانه ابا عدن وإذا قلنا بأنها أيام مُلهْر يترئّب على ذلك 
كل ما يترنّب على الظهر . 

والخلاصة: أن المستحاضة المُبْتدأة تعمل بالتّمييزء فإن لم 
يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساءء فتجلس سنّة أيَّامِ أو 
سبعة من أوَّل وقت رأت فيه الدّم؛ فإن نسيت متى رأته فمن أول 
كل شهر هلالي؛ وسبق أن الأرجح أن تعمل بعادة نسائها. 

قوله: «والمستحاضة المعتادةٌ ولو مميّزة تجلسٌ عادتهاء » 
المعتادة: هي التي كانت لها عادةٌ سليمةٌ قبل الاستحاضة» ثم 
أصيبث بمرض الاستحاضة. 

مثال ذلك : امرأةٌ كانت تحيض حيضاً مطّرداً سليما سنّة أيّام 

من أوّل كل شهرء .ثم أصيبت بمرض الاستحاضة؛ فجاءها نزي 
يبقى معها أكثر الشَّهِرء فهذه مستحاضةٌ معتادة» نقول لها: كلما 
جاء الشّهر فاجلسي من أول يوم إلى اليوم السّادس. 

وقوله: «ولو مميّزة»» لو: إشارة خلاف. 

أي : هذه المعتادة تجلس العادة» ولو كان دمها مادا فيه 
الحيض من غيره. 

مثاله: امرأةٌ معتادةٌ عادتها من أول يوم من الشهر إلى اليوم 
العاشر؛ لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دما أسود لمدة ستة 
أيّام» والباقي أحمرء فهذه معتادة مميّزة. فالمشهور من المذهب: 
أنها تأخذ بالعادة. 


واستدلُوا شرل كلذ ١‏ لعيية بدنا سحان ' «١مكثي‏ كدر “فنأ 
كانت تحبسّك حَيْضَتُكِ'' . فردّها النبئُ يله للعادة» واحتمال 
وبجوة التمبيز معها مفكن: ولم يستفصل النبيُ َلِه. فلمّا لم 
لسك ب الجبياب وجود التّمييز عُلِمَّ أنها ترجع إلى العادة 
طلقا : وأن المسألة على سبيل العموم. إذ من القواعد الأصولية 


وسار 


المقرزة: («أَنَّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ننرل منزلة 
العقو الي لمان 
الع ا : أنها ترجع 
ل 2 1 دم الحيض أسودٌ يُعرَفُ”*'» قال هذا 


)01( رواه مسلم؛ كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (775) من 
حديث عائشة. 

(؟) انظر: «المجموع شرح المهذب» (871/5). 

(0) انظر: «الإنصاف» (517/95). 

() رواهأبو داودء كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» 
رقم )2 والنسائي» كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة:ء (١/؟1١):‏ رقم (205160 .)5١5‏ وابن حبّانء رقم (1758). 
والدارقطني )7٠١17/١1(‏ وغيرٌهم عن ابن أبي عدي. عن محمد بن عمروء عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة به مرفوعاً. . 
قال الدارقطني: «رواته كلهم ثقات) . وصحّحه : : ابن حبان» والحاكم على شرط 


مسلمء ووافقه الذهبى. 
قال النوويٌ: «صحيحٌ» رواه أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة»» «الخلاصة» 
رقم (509). 


قلت: كذا قالوا! مع أن الحديث قد أُعِلَ بعلِّين قادحتين : 
- اله قد الف ليبن حي ان مان فحدّث به مرّة كما تقدم من حفظه» 
م ا عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش . 


495 
وإن نسيتها عَملتٌ بالتّمييز الصَّالحء 1*0« 


في المستحاضة» والنساء اللاتي استحضن على عهد رسول الله وك 
حوالي سبع عشرة م ا ا يد 
الشَّههر إلى وسطه بسبب مرض الاستحاضة الذي طرأ عليها 

؟ - أن التّمييز علامةٌ ظاهرةٌ واضحةٌ فيُرجع إليها . 

والرّاجح : أنها ترجع للعادة» ولأن الحديث الذي فيه ذكر 
التّمييز قد اختليف في صحته. 

ولأنه اس واعنيظ للسراف: لآن هذا الدَّمَ الأسودء أو 
المنتنّ» أو الغليظ» ربما يضطرب» ويتغير أو ينتقل إلى آخر 
الشَّهِر أو أوَّلهء أو يتقطع بحيث كان روما أسوه ونوما لحن 

قوله: «وإن نسيتها عملت بالتّمييز الصّالح» 2 أي نسيت 
عادتها . 

والتّمييرٌ الصالخ : هو الّذي يصلْحٌ أن يكن خيضاء بأن لا 
ينقص عن أقلّهء ولا يزيد على أكثره. 

مثاله: امرأةٌ نسيت عادتها؛ لا تدري هل هي في أوّل 
- قال ابن رجب الحنبلي: «قيل: إن روايته عن عروة عن فاطمة أصحٌ؛ لأنها في 


كتابه كذلك» وقد اختّلف في سماع عروة من فاطمة». «فتح الباري» لابن رجب 
(1/ى؟ة). 
؟5-_قال أبو حاتم الرازي: «لم يُتابع محمد بن عمرو على هذ الرواية» وهو 
منكر»ء «العلل» )6١0/١(‏ رقم .)١1١0/‏ وأعله النسائي بهذه العلّة أيضاً عقب 
روايته له. 


وانظر: «المحرر» لابن عبد الهادي رقم (117), «فتح الباري» لابن رجب /١(‏ 
/ا537). 


)2 انظر: «فتح الباري» »)5١7/١(‏ «فرائد الفوائد» للمؤلف ص(191١).‏ 


باب الحيض “4 أله 


فإن لم يكن لها تمييرٌ فعّالب الحيض كالعَالِمَة بمؤْضعه 
الئّاسية لِعَنَّوِه ل ما 


الشَّهرء أو وسطه أو آخرهء فنقول: ترجع إلى المرحلة الثّانية: 
وهي التّمييزء لأنها لما نسيت العادة تعذّر العمل بهاء فترجع إلى 
التّمييز. 

فنقول: هل دمك يتغيّر؟ فإن قالت: نعمء افيه أ سيو 45 أ 
نندن »أي عُليفلة تقول لها أنضا ا نوفا يمن هذا الأسودء أو 
المنتن» أو الغليظ؟ فإذا قالت: يأتي خمسة أيّام أو سِنّة 1 
مثلاًء نقول لها : اجلسي هذا الدَّم» والباقي تطهّري وصلَّيء 
قالت: ااعع ‏ عيات سر 
عِبرَة به؛ لأنّه لا يصلح أن يكونَ حيضاً. 

قوله: «فإن لم يكن لها تمييرٌ فغالب الحيض»»2 أي: أنه ليس 
للها بأن كان دمّها لا يتغيّر فتجلسٌ غالب الحيض مثاله: 
امرأة يأتيها الدّم أشترة دائماً ؛ أو أحمر دائماً ونحو ذلك. 

فنقول هنا: تجلس غالب الحيض سِنّة أيِّام أو سبعة. 

والرّاجح كما قلنا في المُبْتَدَأة ة أنّها ترجعٌ إلى أقاربهاء 
وتأخذ بعادتهن في الغالبٍ من أوَلٍ الشهر الهلاليّ» ولا نقول من 
أوّل يوم أتاها الحيضء لأنّها قد نسيت العادة. 

قوله: «كالعالمة بموضعه الئّاسية لعدّيه»» يعنى: كما 
تل القالية تموفييه الناسسة القزوه: ْ 

أي: أن العالمة بموضعه الئاسية لعدده تجلس غالب 
الحيض» ولا 00 7 


2 


ومثاله: امرأة تقول: إِنْ عادتها تأتيها في أوّل يوم من الشهر 


0 كتاب الطهالة 


وإن علمث عدَّدَهُ ونسيثُ موضْعَهُ من الشَّهِرِ ولو في نصفه 
جلستها من أوَّلهء كمَنْ لا عادة لها ولا تمييز 9 ش 5252© 


الهلاليٌ لكنها لا تدري هل هي سنّة أيام» أو سبعةٌ» أو عشرةٌ؟ 
فهي نسيت العددء» وعلمت الموضع. 

فنقول: ترجع إلى غالب الحيض» فتجلس سنَّة أيَّامِ أو سبعة 
من أوّل الشهر؛ لأنها علمت أن عادتها من أول الشهر. وسبق 
أنها ترجع إلى غالب عادة نسائها على القول الرّاجح. 

قوله: «وإن علمت عَدَدَهُ ونسيت موضعه من الشّهر» . هذه 
المسألة عكس المسألة السّابقة» علمت العَدَدّ؛ رسيت الموافية 
مون الهو 

فنقول لها: كم عادتّك؟ فإذا قالت: سنَّةٌ لكنني نسيت هل 
هى فى أوَّل الشَّهِرء أو وسطهء أو آخره؟ فتأمرها أن تجلس من 
اول التهر عن نحسي عادتها: 

قوله: «ولو في نصفه جلستها من أوَّلِهِ»» لو: إشارة خلاف. 

أي: علمت أنّها في نصفهء لكن لا تدري في أي يوم من 
النصف هل هو في الخامس عشرء أو العشرين؟ فترجع إلى أوّل 
الشّهر لسقوط الموضع» وهذا هو المذهب. 

والقول الئّاني: تجلس من أرَّل النُصف”'". لأنّهِ أقرب من 
أوّل الشَّهر. وهذا هو الصحيح. 

قوله: «كمن لا عادة لهاء ولا تمييز» » مَنْ: نكرة موصوفة» 
والتقدير: كمبْتَدَأة. وعرفنا هذا التقدير من قوله: «لا عادة لها»). 


.)57١7/75( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


باب اليض 1000 


مه 0 .0 ِ اه 
ومن زادت عادتها. أو تقدمت » ات و و 0 


إذن؛؟ فَالمَيتَدَاَة التي لا عادة لها ولا تمييز؛ تجلس غالبه من 
أوّل الشَّهِرء وهذه فائدة قوله: «كمن لا عادة لهاء ولا تمييز». 

والصحيح في المُيْتَدَأَة: أن دمّها دم حيض ما لم يستغرق 
أكفر الشيره فالمبتدأة من حين مجيء ء الحيض إليها فإنها تجلس 
حنى تطهر أو تتجارة شعي عكر يوم 

والدّليل على ذلك قوله تعالى: #وينكلوتك عَنِ المحيض قُلْ هُوَ 
أذ * [البقرة: 117]. فمتى جد هذا الدَمُ الذي هو أذىّ فهو حيض 
قل أو كُثْرَ كَثْر. إذ كيف يفال اعلسي يوما وليلةة تن اععببلي 
وصلّيء ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية» واقضي الصوم؟!!. 

إذ معنى هذا أننا أذيينا عليها العبادة 0 والغسل 
,مرّتين» وهذا حكم لا تأتي بمثله الشَّرِيعةٌ» والعبادات تجبٌ مره 
واحدة لا أكثر من ذلك. 

0 ري 0 م المُبَْدََة ار 0 فإنّها حينتئذ 
أو حيض 00 هذا 0 

قوله: «ومن زادت عادتهاء. مَنْ: اسم شرط جازم» يفيدٌ 
العموم. فيشمل كل امرأة. 

مثاله: امرأةٌ عادثُها خمسة أيّامِ» ثم زادت فصارت سبعة 
أيام . 

قوله: «أو تقدّمت», مثاله: امرأةٌ عادتّها في أخيو الشهرء 
فجاءتها في أوَّل الشّهر. 


قوله: «أو تأخّرت»» مثاله: عادثّها في أوَّل الشّهِر فجاءتها 
في آخره. 

فالصّور في تش السيفن ثلاث : الزٌيادة» التّقدّم؛ اللاخن 
وبقيت صورةٌ رابعةٌ وهي النقصٌ» لمك هذ اللو ل 

قوله: «فما تكرر ثلاثاً تحيض 4 كالمبتدأة تماماً . 

مثال الزيادة : عادتّها يس أيام, فجاءها الحيض فد 
فتجلس خمسةٌ فقطء ثم تغتسل وتُصلّي كم فإذا انقطع 
اغتسلت ثانية كالمُبْتَدَأة إذا زاد دمُها على أقل الحيضء وإذا كان 
الشّهن الثاتن وحاضت سبعة تفعل كما فعلت في الشهر الأول» 
وإذا كان اير اخالت وحاضية سبعة ضار عيضا :'وحيسل مجن 
عليها أن تة مص با ري حا لاص لحا 0 
العادة الأولى؛ فتقضي الصّوم الواجب إن كانت صامت في 
اليومين» والطّواف الواجبء إن كانت طافت فيهماء لأنه تبيّن 
أنهما حيضٌ؛ والحيض لا يصحٌ معه الصّيام ولا المُواف . 

وهذا مبنيٌ على ما سبق في المُبْتَدَق وتقدَّم أنَّ الصّحيح: 
أن المتكراة مجلس حكن تطهر "© وعلى هذا إذا زادت العادةٌ 
وجيت فاق المراة أن 5 تبقى لا تُصلّى ولا تصومٌء ولا يأتيها زوجها 
حت تطهر قم تسل وتصلي) الاجم لحيس ولي لتخي 
والله قد بيِّن لنا الحيضّ بوصف منضبط فقال: #ويتكلوئك عن 


)1١(‏ ثثبيه: : قد وَهِمَ صاحب "الررض» رحمة الله في هذا الموضع؛ فجعل صورة 
التّقدم للتأخر ؛ وصورة التأخُر للتقدّم» فتنيّه . 


0) انظر: ص(440). 


باب اليض 00 


وما نقَصّ عن العادة طَهْرٌ 000 


ره 


المحيض 0 هه وَّ أذى # [البقرة: 7١؟١؟]»‏ فما دام هذا الأذى موعفوداً 
فهو حيض . 

ومثال التَّقَدّم: عادتُها في آخر المَّهِر فجاءها في أرَّله 
فنقول: انتظري. فإذا تكرّر انا اجيف وإلا فليس بشيء. 

والصّحيح: أثة حيض» وأنه لو كانت عادتها في آخر 
النه: رايا في أوّله في الشهر الثاني وجب عليها أن 
تجلسٌ ولا تُصِلّي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها. 

ومثال التّأخر: عادثها في أرَّل الشهن: + ثم تأخرت إلى 
آخره» فعلى ما مشى عليه المؤلّف إذا مقا ل ا ل 
وإن ل القن الذي تعرفه برائحته وغلظه وسواده ‏ حتى 
كت : 4 وتُصلّي وتصومء فإذا اوت الت أعادث ما 
يجب على الحائض قضاؤه. اا 21 إذا تأخرت عادتّهاء 
0 لأنه معلوم بوصف الله إِيّاه 
بأنه أذى. 
قوله: «وما نَقصّ عن العادة طَهْنٌه. هذا تَعَيّر العادة بنقص . 


ولزوجها أن يجامعها كباقى الظّلاهرات. 
والدّليل على ذلك ما يلي : 
١‏ - قوله تعالى : طول ترون حي يمرن دَا َلهََم كأؤمرى 
مِنّ حَيْثُ حَيث مره م4 [البقرة: .]77١7‏ 


4181 


٠.‏ كمه بجي ورم هرو 
وما عاد فيهاأ ل والصفرة» والكدرة ا اه 


قزل يكلل: «أليس إذا حاضت لم تصلء ولم تصمغ"'". 
وهذه المرأة انتهى حيضها. 

فائدة: علامة الله معروفةٌ عكل التّساء»: وهو سائل .أبيض 
يخرج إذا توقت الحيضٌ» وبعض النّساء لا يكون عندها هذا 
السّائل» فتبقى إلى الحيضة الثّانية دون أن ترى هذا السّائل» 
فعلامة ة ظهْرها أنها:إذاا ايف تشت بقطنة بيضاء» أي: أدخلتهًا محل 
الحيض ثم أخرجَتْهًا ولم تتخيّرء فهو علامةٌ طهرها . 

قوله: «وما عاد فيها جَلّسَتهى؛ أي : ما عاد في العادة بعد 
انقطاعه. فإنها تجلسه بدون تكرار» أن العادة قد تَبَتَتْء وعاد 
الدّم الآن في نفس العادة. 

مثاله: عادتّها سنّة أيّام وفي اليوم الرّابع انقطع الدَّمء 
وظَهُرَتُْ ظُهْراً كاملاً» وفي اليوم السادس جاءها الم فإنها 
تجلس اليوم السَادس؛ لأنه في زمن العادة. فإن لم يعذ إلا في 
أليوم السّابع؛ فإنّها لا تجلسه. لأنه خارجح عن العادة» وقد سبق 
أنه إذا زادت العادة» فليس بحيض حتى يتكرّر ثلاث مراتك» 
وسبق القولٌ الرّاجح في ذلك”". 

قوله: «والصّفرة: والكٌدرة»: الصّقرة والكدرة سائلان 
يفرجان من المراق ‏ أحبانا قبل الحض» بواقيانا بعد الخيض: 

والصّفرة: ماءٌ أصفر كماء الجروح. 

والكدرة: ماءٌ ممزوجٌ بحُمرة» وأحياناً يُمرَّجُ بعروق حمراء 


)1١(‏ تقدم تخريجهء ص(115). 0) انظر: ص(5960 -/ا59). 


كالعلقةة فهو كالصّديد يكون ممتزجاً بمادة بيضاء ويدم . 


قوله: : «في رمن العادة حيض» . أي : في وقتها.ء وظاهر 
كلامه أنهما إن تقدما على زمن العادة أو تآخرا عنة فليسا بحيض. 
وهذا أحد الأقوال في المسأل"" . 


والقول الثاني: أنَّهما ليسا بحيض مطلقاً؛ لقول أمّ عطيّة 
اكُنا لا نعدٌ الكُذْرة والصّفرة شيعًاً) رواه البخار 6 معنن 
قولها: «شيئاً» 0 الحيض» وليس المعنى أنَّه لا يؤثّرء لأنه ينقض 
الْؤُضُوء بلا شك وظاهر كلامها العموم . 

والقول الكّالث: أنّهما حيض مطلقاً ؛ لأنّه خارجٌ من الرّحم 
ومنتنٌ الرّيح» فحكمه حكم الحيض . 

واسيّدلٌ لما قاله المؤلف: 

اها روا أبو داود في حديث أمّ عطيّة: «كنَا لا نَعْدٌَ 
الصّفرة ة والحَدْرَةَ بعد الظهر شيئاً”" . فهذا القيد يدل على أنه قبل 
الظهر حيضٌ . 


() انظر الأقوال في المسألة في: «المغني» »)4١/1١(‏ «الإنصاف» (2)459/79 
«المجموع شرح المهذب» (؟/ 096 . 

زفق رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الكدرة والصفرة» رقم (5؟؟). 

9) رواه أبو داود» كتاب الطهارة: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء 
رقم 9 26 والحاكم 17/1 والبيهقي 1١١‏ بوم وغيرهم . 
وصحّحه الحاكم على شرط البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي. 
قال النووي: «إسناده ه صحيح؟ . . «الخلاصة» رقم 03). 
قال ابن حجر: : «وهو موافق لما ترجم به البخاري». . «الفتح؛ شرح حديث رقم 
(5). 


حز١٠ة)‏ كتاب الطهلرة 


ومن رأث يوماً دماً ويوماً نقَّاء» فالدَّمُ حيضء والئْقَاءُ طهْرٌ 


؟ ‏ أنّه إذا كان قبل الشهر يغبت له أحكام الحيض تبعاً 
للحيض» إذ من القواعد الفقهيّة: - دان شيف تنا نا لا يقث 
استقلالاً»» أما بعد الظهر فقد انفصل» وليس هو الدّم الذي 
قال الله فيه: #هرٌ أذى »4 فهو كسائر السّائلات التي تخرج من فرج 
المرأة» فلا يكون له حكم الحيض. 

قوله: «ومن رات بوماً دماًء ويوماً نقاءً» فالدّم حيضّء والنّقاء 
طن . 

كال إقزاة قرف يرف دنا 'ويوما قاءه تكإفا أدن المكريه 
رأت الدَّمء وإذا أذن المغرب في اليوم الثاني رأت الظهر . 

فالحكم يدور مع عِلّتهء فيوم الحيض له أحكام الحيض» 
ويوم القاء له أحكام الظهر؛ لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: 
قل هم أدى ََعمَرْلُوأ ليّسَآهَ فى لْمَحِيِضَ * [البقرة: ؟5؟]. فما دام 
الأذى ‏ وهو الدم ‏ موجوداً فهو حيضء وإذا حصل لها الثقاء منه 
فهو ظهُْرٌء وعلى هذا فإننا نُلزِمُ المرأة أن تغتسل ثلاث مرّات في 
سنّة أيام . 

القول الثانى : أن اليومَ ونعات التوة لاع لي ا أن 
فادة | للا أن ع ون أو ليلة؛ ختى في أثناء الحيض ولا 
ترى الظهرء ولا ترى نفسها طاهرة في هذه المدَّة» بل تترقب 


- وفي رواية الدارمي, كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» ر 
عم ): «كنًا لا نعتِدٌ بالصّفرة والكدرة بعد التسل شفاة: 


قال اللووي: الإسناده صحيح؟ . «الخلاصة» رقم (؟511). 
وانظر: افتح الباري» لابن رجب مدعف 207 
)1١(‏ انظر: «المغني» )5”7/1١(‏ «الإنصاف» (؟/ 557). 


ادف 


لا 0 نت 222 7977بات 1 8٠1‏ نف 


عومد 


ما لم شين أكتر ةب والمتتقياضة ولكدقها 51 


نزول الدمء فإذا كان هذا من العادة» فإنه يُحكم لهذا اليوم الذي 
رأت النّقاء فيه بأنه يومُ حيض؛ لا يجب عليها فيه عُسُْلَء ولا 
صلاةٌ ولا تطوف ولا تعتكف؛ لأنها حائض» حتى ترى الظهر. 
ويؤيّد هذا: قول عائشة رضي الله عنها للنساء إذا أحضرن 
لها الكرسف - القطن ‏ لتراها هل طَهُّرتُ المرأة أم لا؟ فتقول: 
«لا تعجلن حتى تَرَيْنَ القّضّة البيضاء"'؟2. أي لا تغتسلن» ولا 
تصلّين حتى تَرَيْنَ القضّة البيضاء. 
ولأن في إلزامها بالقول الأول 
أيّام السّتاء وأيام الأسفار ونحوها. 
وهذا أقرب للصّوابء. فجفافٌ المرأة لمدَّة عشرين ساعة» 
أو أربع ومشرين سناغة أو قريا نق هذا لا تعد له 1+“ لأنه معتاء 
قوله: «ما لم يَعْبُرْ أكتّره,» أي ما لم يتجاوز مجموعّهما 
أكثرٌ الحيض» فإن تجاوز أكثره فالرّائد عن خمسة عشر يوماً. 
يكون استحاضة؛ لأنَّ الأكثر صار دما . 
قوله: «والمستحاضة ونحؤها» » المستحاضة على المذهب: 
هي التي يتجاوز دمّها أكثر الحيض. 
وقيل: إِنَّ المستحاضة هي التي ترى دماً لا يصلّح أن يكونَ 
حرض] وله ا 


د 
هه - 


مشقة شديدة ‏ ولا دما فى 


)1١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة ة الجزمء كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره» 
رقم ٠(‏ ) ورواه مالك موصولاً في «الموطأ» رقم ٠(‏ 6 
(0) انظر: «كشَّاف القناع» /1١‏ و١‏ 5). 


فعلى التّعريف الأخير يشمل من زاد دمّها على يوم ليله 
وهي مَبْتَدَأق لأنه ليس حيضا ولا تعاساء فيكون استحاضة حتى 
يتكرر كما سبق . 

وعلى الأول يكون َم فسادء يُنْظرٌ فيه هل يلحق بالحيض» 
أو بالاستحاضة؟ . 

قوله: «ونحوها/اء أئ: مثلها. والمراد به من كان حر 
دائماًء كمن به سَلَّسُ بولٍ أو غائط فحكمه حكم المستحاضة. 

قوله: «تغسل فرحها». أي بالماء فلا يكفى كنظيفه 
بالمناديل وشبههاء بل لا بُدَّ من غسله حتى يزول الدَّم. 

فإن كانت تتضرَّرٌ بالعُسل أو قرّر الأطباءٌ ذلك» فإنها تنشّفه 

1 5 5 5 2 4 ورسؤء 
بيابس كالمناديل وشبههاء لقوله تعالى: #ولا تَفتلوا أنشسكم» 

000 4 2 سير مم ورمخط 

[النساء: 9؟]» وقوله: ##ولا تلقو بأيريكر إِلَ الّبلْكَدَ © [البقرة: 195]. 

ومن به سلس بول يغسل فرجهء ومن به سلس ريح لا يغسل 

والدّليل على أنها تغسل فَرْجَها قوله يله لفاطمة بنت أبي 
حُبَيُش: «اغسلي عنك الدَّمّ وصَلّى)”''» فهذا يدل على أنه لا بد 

قوله: «وتغصِئُه , أ تَشْدّه بخرقّة) و كلها : 
واستثفاراً . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب الاستحاضة» رقم الدصروة ومسلم. كتاب 
الحيض : باب المستحاضة وغسلهاء رقم (فضسفرة * 


ل كر لك 


ا و ل ا الف يل ا ا 
وتتوضّأ لوقت كُل صَلَاةٍء وتصلي فروضاً ونَوافِلَ» ولا 
و 

تُوطأ إلا مَعَ خوفي العَنَتِ ل 


والذي ينزف منه دم دائماً من + غير الشييلي: لايلرنة 
الؤُضوءء إلا على قول من يرى أن الدَّم الكثيرٌ ينقض الوٌضُوء إذا 
خرج من غير السّبيلينن”"2. 

والرّاجح: أنه لا يلزمه الوّصُوءٌ؛ لأن الخارج من غير 
السّبيلين لا دليل على أنه ناقض للوْضوءء والأصل بقاء الظلهارة. 

قوله: «,وتتوضًا لوقت كُلَّ صلاة»» أي: يجب على 
المستحاضة أن تتوضّأ لوقتٍ كُلّ صلاة إن خرج شيءء فإن لم 


يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأوّل”"). 


قوله: «وتُصلّي فروضاً وتوافل» » أي : إذا توضاأت للئفل 
فلها أن تُصِلَيَ الفريضة» لأنَّ طهارتها ترفع الحدث . 


قوله: «ولا تُوطأإلا مع خوف العَنَّتِ ‏ يعدىئ-” أن المستحاضة لا 


)١(‏ انظر ص(71؟). 

0 هذا ما كان يراه شيخنا رحمة الله سابقاًء ثم إنه رجع عن ذلك وقالء إن 
المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل 
يستحبء فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخرء وهذا مذهب مالك 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله لعدم الدليل على النقضء ولأن من 
حدئه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئاً لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية 
البخاري ثم توضئ لكل صلاة» فهذه 00 وأشار إلى أنه حذفها 
عمداً فقال: وفى حديث حماد حرف تركناه اه وضعفها أي يضا أبو داود والنسائي 
وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجبء إن 
الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة اه وأما رطوبة فرج المرأة 
الوك با جرف الو شو وي | تتجفير من القرل وليه لي الاسديافة لأن 
الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة ة مع كثرة ذلك من النساء 
والله أعلم . انظر: الاختيارات ص(0١)»‏ فتح الباري لابن رجب  59/5(‏ 76). 


يحل وَظؤها إلا مع حون العَنَتِء أي : المشقّة بترك الوّطءٍ هذا هو 
المذهب_إلا أنَّ هذا التّحريم ليس كتحريم وطءٍ الحائض كما سيأتي . 

واستدلوا يما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: «زتكزكك عن التييين ثل هر ألى تأترا 
لَه في الْمَحِيِضَ* [البقرة: ؟77]. فجعل الل علّة الأمر باعتزالهنٌ أن 
الدّم أذى» ومعلوم أن دم الاستحاضة أذىّ فهو دم مستقذرٌ نجس . 

7 ؟ - أنه عند الوّطء يتلوّث الذّكر بالدّم والدّمّ نجسٌ» والأصل 
أن الإنسان لا يباشر التّجاسة إِلَّا إذا دغيث الساحة إلين ذلك 

لكنٌّ تحريمّ وَطءِ المستحاضة أهونٌ من تحريم.وظء الحائض 
لأمور هي : 

١-_أن‏ تخريم وطء الحائض نصّ عليه القرآن» أما وطء 
المستحاضة إِنْه إما بقياس» أو دعوى أن النص شيلة: 

؟ ‏ أنه إذا خاف الرّجِلٌ أو المرأة المشقّة بترك الجمّاع جاز 
وطعٌ العامة بخلاف الحائض فلا يجوز إلا عند الضّرورة. 

“أنه إذا جاة: قطك اللسوجا مه للجفقة: قل كمارة ايه 
بخلاف وطء الحائض. 

القول الثاني : أنه ليس بحرام لي ؛ وهو الصَّحيحء ل 

آدج قولة:تعالى: 4 ريك لم كأنوأ 2 ٍ أنَّ فِند» 
[البقرة: 777]. 

كيان امعان ارق 0 0 استّحيضث نساؤهم 
وهِنَّ حوالي سبع عشرة امر لم ل نفل أن النبيّ كله أمر أحداً 


.)559/1( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


منهم أن يعتزل زوجتهء ولو كان من شرع الله لبيّنه له لمن 
استحيضّت زوجئُه» ولَتْقِلَ حفاظاً على الشريعة» فلما لم يكن شيءٌ 
من ذلك عَلِمَ أنه ليس بحرام. 

' - البراءة الأصلية» وهي الحل. 

4 - أن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة: لا في طبيعته؛ 
ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب على المستحاضة أن تُصلَّيَّ فإذا 
استباحت الصَّلاةٌ مع هذا الدَّمم فكيف لا يُباح وطؤها؟ وتحريمٌ 
الصّلاة أعظمٌ من تحريم الوطء. 

ولا يُسلم أنه داخلٌ في الآية؛ لأنَّ الله قال: لامؤْئك عَنٍ 
لْمَحِيضٍ فل هُرَ أَذَّى4 [البقرة: ؟7؟1]. فقوله: اهوا ضميرٌ يدل على 
النّتخصيص» أي : هوا لا غوزة أذ ولا يُسَلّم القياس في أكثر 
00 فكيف يُقاس عليه والحالةٌ هذه!. 

أن الحيض مدَّته قليلةٌ فمنع الوطء فيه يسيرٌ؛ بخلاف 
الاستحاضة فمدَّتها طويلة؛ فمنع وطئها إلا مع خوف العَنَتَ فيه 
حرج والحرجٌ منفيٌ شرعاً. 

وأما كونٌ الذكر يتلرّث عند الوطء بالدّم النّجس؛ فإن قلنا : 
إنه يعفى عن يسين دم الاستحاضة فلا إشكال؟ داعف عن 
بالدكو ني وإِنْ قلنا : لا يُعفى عنه فهو مباشرةٌ للدم غير مقصودة 
ولا مستمرّة؛ إذ يجب عليه غسله بعد ذلك. 
لكن إذا استقذره» وكّره أن يجامعَ مع رؤية الدَّم؛ فهذا َي 
نفس ال يتعلقابة به حكم شرعيٌ فقد يكره الإنسان الشيء كراهة 
نفسيّة؛ ولا يُلام إذا تجنَّبّهء كما كَرِةَ النبئ بك أكل الصَّبٌ مع أنه 


ذا 0 


كتاب الطهااة 


لأذاءه 
و و 5 

ومس و : هه - 5 

ويستحب غسلها لكل صلدة . 


وأكثرٌ مدة الثفاس أريغون توما د ك0 م 


حلالٌ» وقال: «إنه ليس في أرض قومي فأجذني أعَافه)”". 
قوله: «ويُستَحتٌ غُسلهالكلٌ صلاة» » أي عسل المستحاضة لوقتٍ 
كل صلاة؛ لا لفعل كل صلاة. والدّلِيل على ذلك : أمره يَكِِ بذلك”" . 
وهذا إذا قويت أن تغتسل لكل صلاةء وإلا فإنّها تجمع بين 
اللهئو 55 وبين المغرب والعشاء» فبدلاً من أن تغتسل 
خمتن :دراك تكعقين ‏ كاذه مرات: مرَّةَ للظهر والعصرء ومرّة 
للمغرب والعشاء» ومرّة للفجر . 
الخيضن» وما عذا ذلك فهو سنة. 
وفيه فائدة من الناحية الطبيّةق لأنه يوجب تقلص أوعية الدَّمء 
وإذا تقلصت انسذتء فيقل النزيف» وربما ينقطع بهذا الاغتسال؛ 
لأنْ دم الاستحاضة دم عِرْقِء ودمٌ العِرّق يتجمّد مع البرودة. 
قوله: «وأكثر مدّة النّفاس أريعون يوماً». التفاش آخرٌ الذناء» 
أن الدماء ثلاث : حيض » 587 ونفاس » وبعضهم يزيد دما 
رابعاً : 7 م فسادء وبعضهم يُدَخْلٌ مَ الفساد في دم الاستحاضة. 
والثّفاس : بكسر النون من نفس الله كُريئّه فهو نفاس» لدي 
نفس للمرأة به تفكن الما قنه امن صنيسن اكرية الحرأة: 
4١‏ رواه البخاريء كتاب الأطعمة: باب الشواء» رقم (51:60)» ومسلمء كتاب الصيد 
والذبائح: باب إباحة الضَّبٍء رقم (1440) عن ابن عباس وعن خالد بن الوليد. 


؟) رواه البخاري؛ كتاب الحيض: باب عرق الاستحاضة» رقم (7717): ومسلمء 
كتاب الحيض: باب المستحاضة وغسلهاء رقم (74) من حديث عائشة. 
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ولا شك أن المرأة 00 عند الحمل». »؛ وعلكل الولادة. 
ع وكر رروسض مص ماي 


قال الله 00 0 حملته أمم وهنا عل وَهنٍ» [لقمان: »]١5‏ وقال 
تعالى : طاََلتَهُ نم يها وَوَصَعَنَهُ ك4 [الأحقاف: ٠١‏ 

وَالنفاس: 1 يخرج من المرأة بعد الولادة» ا أو 
قبلها بيومين» أو ثلاثةٍ مع الطّلق. أما بدون الطّلق» فالذي يخرج 
قبل الولادة دم فساد وليس بشىء. 

فإن قيل: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ فهنا 
امرأة أحسّت بالطلق, وصار الدّم يخرج منها؛ لكن هل نعلم أنها 
سَتَلِدُ خلال يومين أو ثلاثة؟ . 

الجواب: لا نعلم؛ والأصل أنها لا تجلس ؛ لكن عندنا ظاهرٌ 
يَقْوَى على هذا الأصل وهو الظّلقء ادر عاو ا لش لاني 
وأن الولادة قريب وعلى هذا تجلسٌ ولا تُصِلّي» فإن زاد على اليومين 
قضت ما زاد؛ لادتن أننها اذ لسن يتقان » بل هو دم فساد. 

وقال بعض العلماء لا “#نفاسن إلا مع الولادة أو بعدهاء 
وما ترأه المرأةٌ قبل الولادة - ولو مع القلى © فليس بنِفاس 0 

وعلى هذا القول رن المرأة بدت يي : وتُصلّي وتصوم 
حي رفع جود الدّم والطلق ولا جرج عليهاء وهذا قول 
النافي ليو ا شرت إليه لقوّته 0 لأنها إلى الأوالم تدس 
والئّفاس يكون ا 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (27"97/95 ١4؛).‏ 
(0) انظر: «المجموع شرح المهذب» .)51١/1(‏ 


مسألة: هل كل دم يخرج عند الوضع يكون نفاساً؟ . 

الجواب: لا يخلو هذا من أحوال: 

الأولى: أن تسقط نطفةٌء فهذا الدّم دم فساد وليس بيِقّاس . 

النّانية: "أن تفع ما تم له أربعة أشهرء فهذا لام ولا 
واحداً؛ لأنه لفوت فنة الروحُ» يفنا أله بَشَرّْء وهذان الطرفان 
محل اتفاق» وما بينهما محل اختلاف. 

الثّالثة: أن تُسقِط علقةً. واختُّلف في ذلك: 

فالمشهور من المذهب: أنه ليس بحَيض ولا نفقاس. 

وقال بعض أهل التعلم: إنه تفانن” .: وعللوا: .أن المّاء 
الذي فق النظقة انقلب من اله إلى أصل الإنسان» وهو الدّمُء 
فتِيمَنًا أن هذا السّقط إنسان. 

الراعة + أن مقط نقيةة قبن ماق 

فالنشهور من المذهي: ملت امن 

وقال بعض أهل العلم : إِنَّه نفاس'''. 

وَعللدًا : أن الدّم يجوز أن يفيه ولا كنا منه إنسان» فإذا 
صار إلى مضغة لحم فقد تنا أنه إنسانء فدمها دم نِفاس. 

الخامسة : أن تشقظ مضق مخلقة بحيف كين اراسه نذا 
ورجلاه. 

فأكثر أهل العلم ‏ وهو المشهور من المذهب في أله ماضن 

والتّعليل: انه [زا مقط وك كان تعمل أ ن يكون د 


.)581/75( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


© ©» © © © © © هوه 6 »ههه وو ووه هو وه وو وو ومو ووه ومو وموم ووو ووو ووم ووم وموم ووو وووو: 


ا أو قطعة حدم ليق أصلها الإنسان» ومع الاحتمال لا 
يكون نفاسا؟ أن النّفاس له أحكام منها إسقاط الصَّلاةَ ة والصّوم 
ومنع زوجها منها» اتروع هذه الأشنباء 9 بشيء مُتيقن» » ولا 
نتيقّن حتى نتبيّن فيه ََلْقَ الإنسان. 

وأقل مدّة يتبيّن فيها خَلْقُ الإنسان واحدٌ وثمانون قري 
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: اعون يونا نطفة» ثم 
علقة مثل ذلك0”'' . 

فهذه ثمانون نوا قال: الاثم مضعةال ل وهى أربعون وما 
وتبتدئ من واحد وثمانين. 

م يوماًء فلا نفاس» والدَّمُ حكمّه 


إل مانت نواحو وفطي بون لشي الت ٠‏ هل هو مخلّق 
ار م المُضْعَّة إلى مخلّقة» وغير مخلّقة 


بقوله : #مُصِعَة ملقو وَعَيْرٍ تحَلّقَةِ4 [الحج: 0]» فجائز ألّا تُخلّق. 
والغالب: أنه إذا تمّ للحمل تسعون يوماً تبيّن فيه خلق 
الإنسان» وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومأ فهو نِمّاس على 
العالي: رايع الشعين يتأكّد أنه 7 وَأن الدّم نفاس » وما قبل 
التسعين هك إل كن - 
وإذا نَفِستٍ المرأةٌ-فقد لا ترى الدَّم» وهذا نادرٌ جدّاء وعلى 


هذا لا تجلس مدَّة النْفاس» فإذا ولدت عند ظُلوع الشّمس ودخل 


(1) تقدم تخريجه ص(47). 


وقفه الكلمرتولم كز ذا افإنها لا عتم .ول روصا بوتصلى: 

وإذا رأت النفساء الدَّم يوماً أو يومين أو عشرة أو عشرين 
أو ثاكتين أو أرسين .يوماً فهو نِفَّاسء وما زاد على ذلك فالمذهبٌ 
ل لسن تاس ؛ لأن أكدر :هده الفامن أريعرن نوما 

واستدلوا : بما رُويَ عن أم سلمة ة رضي الله عنها قالت: 
«اكانت النفساء تجلس على عهد النبيّ :5 مذ أربعين بز 
0 الحديث “من العلماء 0 ضعّفه ال من حسّنه وجوّدىف 


فيحتمل أن يكون كناد أن هذا 0 بذ التناني .و م 
أن يكونّ هذا هو الغالب. 


فعلى الأوّل إذا تم لها أربعون نوما ؟ والدَّم لتقي فَإز 


)١(‏ رواه أحمد (5/٠:ث‏ م 4د“ “. 04 ”, ١٠9”)ء‏ وأبو داودء كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في وقت النفساءء رقم (717)» والترمذيء أبواب الطهارة: باب ما جاء 
في كم تمكث النفساءء رقم (189)» وابن ماجهء كتاب الطهارة: باب النفساء 
كم تجلس» رقم (0©» والحاكم (1/ه/ا١ا)‏ وغيرهم من حديث كثير بن زياد» 
ع ةا عن أم سلمة به. 
وضعّف إسناده بسبب مُسَّةَ الأزدية: لا يُعرف تاليا قال الحافظ فيا '«مقيولة» 

تقريب» ))١11/7(‏ أي حيث تتابع . 

0 شواهد كثيرة لكنْ لا يخلو أي واحد منها من مقال» وفي صلاحيتها 
للمتابعة نظر. انظر: «نصب الراية) ١ .)5١5/١(‏ 
والحديثٌ صحّححه الحاكم ووافقه الذهبئُ. قال النووي: «حديثٌ حسنء رواه 
أبو داود والترمذي وغيرهما . وقال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث» 
وأما قول جماعةٍ من مصنفى الفقهاء إنه ضعيفٌ فمردودٌ عليهم؟. «الخلااصة» رقم 
(51). فتناءٌ البخاريّ على هذا الحديث هو المعرَّلُ عليه. والله أعلم . 

انظر: «علل الترمذي الكبير» .)١97 /١(‏ 


0 


يجب عليها أن تغتسل وتصلّي وتصومٌ؛ إلا أن يوافق عادةً حيضها 
فيكونُ حيضاً ؛ أن اكترهدة اللماسن أريعون يونا 

وعلى الثاني تستمرٌ في نِفَاسها حتى تبلعٌ ستين يومأء وهذا 
تقول مالك“ والشافعي '' وحكاة ابن تيل :ؤوانة عن أعيرا" . 

وعلّلوا : بأن المرجع فيه إلى الوجود وقد وُجد من بَلَّمَ 
نِفاسُها ستين يوما . 

وحار حديث أمّ سلمة على الغالب. 

ويدّل لهذا الحمل أنه يوجد من النّساء من يستمرٌ معها الدّمُ 
بعد الأربعين على طبيعته» ورائحته» وعلى وتيرة واحدة. 

فكيف يقال مثلاً : إذا ولدت في السّاعة الثانية عشرة بعد 
العلينوة ٠»‏ وتم لها أربعون يوماً في الثَّانية عشرة من اليوم الأربعين . كيف 
يقال : إنها في السّاعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق من البو الأربعين 
دمها دم نفاس» وفي السّاعة الثانية عشر وخمس دقائق من اليوم نفسه 
دمها دم ظُهر؟ فالسئّة لا تأني بمثل هذا التَّريقٍ مع عدم الفارق . 

فإن قيل: هذا الريزاك يرد على السنيق كا 

فالتجرابة أن هذا اكر يا قبل فى هدم الال عن العزدماء 
المعتبرين» وإِن كان بعضٌ العلماءٍ قال: أكثره سبعون”' » لكنه 
ل د 


0010 انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)١75 /١(‏ 

00 انظر: «المجموع شرح المهذب» (075/7). 

() انظر: «الإنصاف» (1/7/ا4). 

000 انظر: «مجموع الفتاوى» ))779/١19(‏ «الإنصاف» (409/1/95). 


والذي يترجّح عندي: أنَّ الدّم إذا كان مستمرًا على وتيرة 
واحدة» فإِنّها تبقى إلى تمام ستّين» ولا تتجاوزه. 

وَعلن التقديريرة الشتين أزالازيفين .علق القول الثاني إذا 
زاد على ذلك نقول: إن وافق العادة فهو حيض . 

مثاله: امرأةٌ تمَّ لها أربعون يوماً في أوَّل يوم من الشَّهِرء 
وعادتّها قبل ل أن يأتيها الحيض أولَ يوم من الشتهن: إلى 
السّنَّة الأيام فإذا استمرٌ لدم من اليوم الأوّل إلى السّادسء 
فهذه الايام نجعلّها عحيفا؛ 4 ااانه وافق العادة» وهو لما تجاوز 
أككّر الثثفاس صار حكمه م الاستحاضة» وقد تقدّم أن 
المستحاضة المعتادةً ترجع إلى عاذتيا"": كترد هذه إلى 
عادتها. 

فإن لم يصادف العادةً فدّمُ فسادء لا تترك من أجله الصّومٌ 
ولا الصَّلاءَء وأما أقل النثفاس , فلا حنَّ له» وبهذا يُفارق الحيض» 
فالحيضٌ على كلام الفقفاة أقله يوم وله وأما الثفاقئ فل حد 
لأقلّه . 

قوله: «ومتى طَهُرَتْ قَبلّه,؛ أي: طهْرَت النفساء قبل مذّة 
أكثر التّفاس. وذلك بانقطاع الدَّم» والمرأةٌ تعرف الظهارة. 

قوله: «تطهّرت» ١‏ أي : اقشسيلت: 

قوله: «وصنّت». أي: فروضاً ونواقل. فالفرائض وجوباًء 
والتّوافل استحباباً . 


0 انظر: ص(485). 


باب الهبض _- 
ويكرَه وَظؤُّها قَبْلَّ الأرْبَعِينَ بَعدَ التَظهّر 10 


وه : «وتكره وَطؤها قبل الأربعين بعد التّطمّره» أي: يكره 
ول الما إذا تطهّرت قبل الأربعين. 

واستدلوا غلى ذلك نما يلى : 

١‏ - أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طَهُرتْ 
زوجتتّه قبل الأربعين وأتت إليه قال: «لا : تقربيني!' . وهو من 
الصّحابة» وقوله: «لا تقربيني؟ نهىّ» وأقله الكراههةٌ . 


١‏ وخوفاً من أن يرجع الدَّمء أن الرمن وق نفانين:. 

فأخرجوا حكم الوّطء عن الحكم الأصليٌء ٠‏ وهو التَّحريم 
في حالة نزول الدّم إلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال علّة التحريم وهو 
الدَّمء فلماذا لا يخرجُ عن التّحرِيم إلى الإباحة؟ لأن وَطء النفساء 
إما حلالٌ؛ وإما حرامٌء والكراهةٌ تحتاجُ إلى دليل» ولا دليل. 

فالرّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إذا تطهّرت. 

وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يُجابٍ عنه بما يلي : 


0 


١‏ أنه ضعيفف. 
؟ ‏ أنه قد يَتَتَرّه عن ذلك دون أن يكون مكروهاً عنده» فل" 
يدل عل اكرام 


)519/1( والدارقطني في «سئنه»‎ »)١1١7( روى عبد الرزاق في «مصنفه» رقم‎ )١( 
رقم (845) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يقول للمرأة من نسائه‎ 
إذا نفست: ولا تقربينى أربعين ليلة).‎ 
والدارمي رقم (444)» وابن الجارود‎ .2531١١( وروى عبد الرزاق أيضاء رقم‎ 
عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النساء‎ )١1١4( رقم‎ 


أربعين ليلة ‏ يعني في النفاس». والحلين مدل وقد عن وقيل: لم يسمع من 
عثمان بن أبي العاص » «تهذيب الكمال» (94/19 0 


كتاب الطهلة 
#سمخصيمة ا تت 
ا َ 0 5 . 


الواجب» ففمممةةةة مم و ءءء ةمث ممم ءءء ةم ةم مم ءءء مم ة ةن مم ةم م مث نمم مين 


أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط» فقد يخشى أنها 

رأت الظهر وليس بِظهْرء أو يخشى أن ينزل الدّم بسبب الجماع» 
أو غير ذلك من الأسباب. 

قوله: «فإن عاودها الدّم». أي: عاد الدَّم إلى النفساء بعد 
انقطاعه. 

قوله: «فمشكوك فيه» أي : لا ندري أنْفَاسنٌ هو؟ أم دم فساد؟. 

فإن كان نفاساً ثبت له حُكُمُ الثفاس» وإن كان دم فساد لم 
يثبث له حكم الثفاس . 

قوله: «تصومٌ وتُصلّي» . أي: يجب عليها أن تتطمّر 
وتصلي وتصومٌ إذا صادف ذلك رمضانء ولكنها تتجنّب ما يحرم 
على التّفساء كالجماع مثلاً فلا تفعله» لأننا نأمرها بفعل المأمور 
كالصّلاة والصّوم من باب الاحتياط» ونمنغها من المحرّم من باب 
الاحتياط . 

قوله: «وتقضي الواجب» » يعني من الصّوم والصّلاة ة إن كا 


و53 - 


مثال ذلك: امرأةٌ كان يوم ظهرها في اليوم العاشر من 

رمضان». ولها عشرون يوماً في النّفاس» بمعنى أنها ولدت قبل 
رمضان بعشرة ة أيََامء وظهّرت في العاشر من رمضان» واسكثمر 
الظهر إلى عشرين من رمضانء ثم عاودها الدّم في العشر الأواخر 
من رمضانء فيجب عليها أن تصلي وتصوم احتياطاء لأنه يحتمل 
أنه ليس دم نفا سن ١‏ 1 


ثم إذا ظَهْرَتُْ عند تمام الأربعين وذلك في يوم العيدء 
وجب عليها أن تغتسلَ وأن تقضي الصّوم الذي صامته في أثناء 
هذا الدّمء لأنه يُحتمل أنه دم نفاس» والصّوم لا يصحٌ مع دم 
التثفاس . 

وأمّا الأيّامِ التي صامثّها أثناء الظهر ‏ وهي ما بين العاشر 
إلى العشرين من رمضان - فلا تقضيهاء لأنها صامتها وهي طاهرٌ 
ليس عليها دم. 

وأما بالنسبة للصلاة؛ فلا يجب عليها أن تقضيّ الصّلوات 
التي فعلتها بعد معاودة الدّمء لأنّه إن كان دم فساد فقد صلت 
وبرئت ذمّتّهاء وإن كان دم نفاس فالصّلاة 5ل تحت :على المسناء : 

فصار حكم الثم المشكوك فيه أن العرأة يجب عليها فعل ما 
يجب على الظاهرات لاحتمال أنه دم فسادء ويجب عليها قضاءً 
ما يجب على النفساء قضاوه لاحتمال أنه دم نفاس» هذا ما قاله 
الْمَدلات وهو المذهب. 

والرّاجح 2 إن كان العائدٌ دم الثفاس بلونه ورائحتهء وكل 
أحواله 3 مشكوكاً فيهء بل هو دم معلومٌء وهو دم الثفاس 
فلا تصومء ولا تصلّيء ؛ وتقضي الصّوم دون الصّلاة . وإن عَلِمَت 
بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الظاهرات تصومٌ 
وتصلّي » ولا قضاءً عليها؛ لأن الله لم يوجبٌ على العباد العبادةً 
مرتين: ٠‏ فَإِمًا أن تكونَ أهلاً للصوم فتصوم وإلا فلا. لكن إن 
صادف العائدٌ عادة حيضها فهو حيض. 

قوله: «وهو كالحيض فيما يحل»» يعني أن حكمّ النّفاس 


حزكاه 


ع مابرو 


- هي وس 3 5 ٠‏ 
ويحرم 2 ويَجبٌّ» ويسقط غيرَ العذة» والبلوغ, 2 


حكمٌ الحيض. فيما يحل كاستمتاع الرّجل بالمرأة بغير الوط 
والمرور في المسجد مع أمن التلويث: 

قوله: «ويحرم». يعني أنه كالحيض فيما يحرمٌ. كالصّومء 
والصّلاةء والوطءء والطّواف؛, والطّلاق على حسب كلام 
المؤلف. 

قوله: «ويجب» ., يعني أنه كالحيض فيما يجب. كالغسل إذا 
يق 

قوله: «ويسقٌّطٌ». يعني أنه كالحيض فيما يَسمّط به 
كالصّومء والصَّلاةٍ فإنهما يسقطانٍ عنهاء. لكن الصوم يجب 
قضاؤهء والصلاةً لا تقضى 

قوله: «غير العِدَّة». يعني أن الثفاس يفارق الحيض في 
العذة. 

فالخف: تشكثة فق العدةهواللناين لا يعست رن العدة: 

مثاله: إذا طلّق امرأته فإنها تعتدٌ بثلاث حِيَض»ء وكل 
حيضةٍ تحسب من العذةٍ. 

والنّفاس لا يُحسب؛ لأنه إذا طلّقها قبلَ الوضع انتهتٍ لع 
بالوضعء وإن طلقها بعده انتظرث ثلاث حيض» فالتْفاسٌ 3 دخل 
له في العِدَّة إطلاقاً . 

قوله: «والبلوغ» , يعني : أنه يقازق الحيمن في يي لباو ؛ أي : 
أن الحيض من علامات البلوغ . 

ما الححمل فليس من علامات البلوغ؛ لأنّها إذا حملت» 


علمنا أنّها أنزلت» وحصل البلوعٌ بالإنزال السّابق على الحمل. 

وتستفي أنقا فر الإيلاء. وهو أن يحلف عن ترك وطء 
زوجته إما مُظْلّقا أو مدّة تزيد على أربعة أشهر. مثل أن يقول: 
والله لا أعلأ زوجتي . 

أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجّال. 

فهذا يُحسب عليه أربعةٌ أشهرء ل 0 


يميئه 2 وإِنْ ابل فإن تمت الهذة يقال له: : ارجع عن يمينك » أو 


د 


َل . 


. فإن قال: إن امرأته تحيض في كل شهر عشرة أيام, افقو 
من مدّة الإيلاء أربعون ما وطلع ا الويلا ء يقال 


و 
5 


ال 0 له 
الحمل. ارت لا أريمة احور د فإذا سبد 


أشهرٍ من الأجل الذي رونا لك قلنا “ل أو جامعء فإن 
0 إنَّ زوجته جلست أربعين يوماً في التّفاس» وأريد إسقاطها 
عنْى : فهذه نسقطها عنه ونزيده أربعين يوماًء وإ حلست سيق 
يوما زدناه ستين يوما. 

فهذا فرق بين الحيض والنفاس» ووجه الفرق كما قال أهل 
العلم''': أن الحيضٌ أمرٌ معتادٌ. وقد جعل اللَّهُ تعالى لهذا الزوج 


(0) انظر: «المغني» 11 ة؟). 
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أربعة أشهر وعشراً؛ وهو سبحانه وتعانى يعم أن غالب النساء 
بكس كن كل لون ا وأما النّفاس فهو أمرٌ نادرٌ وهو حال 
تقتضي أن لا يميلَ المولي إلى زوجه حال النفاس والدمء 
والمسألة مع ذلك لا تخلو من خلاف"''. 

ود الشروف اهيا إن المرأةً المعتادة التي عادنُها في 
الى اه أيّام ؛ إذا طَهُرَتُ لأربعة أيام طهراً كاملاً يوماً وليلة» 
كن إليها الدّم ؛ فيما بقي من مذَّة العادة وغوابوم ا فهو 
حيض» وفي الثفاس إذا عاد في المدَّة يكون مشكوكاً فيه» وهذا 
على المذهب. 

ومن الفروق أيضاً: وهو خلاف المذهبء أن الطّلاق في 
الحيض حرامٌ» وهل يقعٌ؟ فيه خلاف”" . 

وفي النُّفاس ‏ على المذهب - حرام أيقا كما فال 
المؤلف: اوهو كالحيض فيما يحل ودره. 0 النبيّ كِيَِ قال 
لعمر: ١مره‏ فلكي طاهراًء أو حاملة)7" والتفساء ع غير 
طاهر. 

(الفضيعرة" أله لسن بغرا 

'والدليل على على ذلك: أن الطلاق في الحيض 00 لكونه 
طلاقاً لغير العدَّةء قال الله تعالى : م 2 ذا للف لكا 
َطَُْوهْنَ لِِدّتِنَ4 [الطلاق: »]١‏ فإذا طلّق وهي حائضٌ فإن بقيّة هذه 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (197/575). 


(0) انظر: «المغني» 2)751/1١١(‏ المجموع الفتاوى» (97/ .)7١‏ 
(0)9 تقدم تخريجه ص(185). 


96تصبببببب هته اآذات 


200 


ون ولاك تزامئقي فأول التقا ين بو اهز مده 


الحيضة لا تحسب. فلا بدَّ أن تأتي ثلاث حِيَِضٍ جديدق فلا 
تدخل في العدّة من حين الطّلاقٍ. 

أما التنّفاس فلا دخل فيه في العدّة» لأنه لا يُحسب منهاء 
فإذا طلقّها فيه شرعت في العدَّة من حين الطّلاق فيكون مطلّقاً 
للعدة. وإذا كان كذلك فإذا طلّقها في النّفاس أو بعده.» فهو على 


جد سوام 
أما قولّه كلِ: «مَرْهُ فليطلّقها طاهراًء أو حاملاً"2, أي: 
طاهراً من الحيض بدليل ما جاء في الحديث: «أنه طلّق امر أته 


وهى حائضٌ ١١‏ 3 '» ولأنه يكِدِ قرأ: لوه ِعِدَّتِنَ # [الطلاق: ١]ء»‏ 
وهذا الحكمٌ يختِصٌ بالتللاق في الحيض دون الُفاس. 

ومن الفزوق بين الشيضن والنفاس : آله ذكره :وطة التفساء 
إذا طَهْرَثْ قبل الأربعين على المشهورٍ من المذهبء. ولا يُكره 
وطء الحائضء» إذا طَهْرَثْ قبلع زمن العادةٍ. 

ومن الفروق أنه لا حدّ لأقل الثفاس بخلاف الحيض. 

فهذه سبعةٌ فروقٍ بين الحيض والثفاس . 

قوله: «وإن ولدت توأمين»» أي: ولدين. 

قوله : «فاوَّلٌ النّفاسء وآخزه من أولهماء . أي: أوَّل الولدين 
خروجاً . 

حك .ولو كان يتنهينا هد كتوسون» أو كلحقة وجقلو قدو أنها 
ولدت الأول في أول يوم من الشهرء والثّاني في العاشر من 


نلق تقدم تخريجهء» ص(587). 


ههه 6ه هوه 6 ههه ووو وه مدو دعوو ووه و ووو و ووو ووه و ووو ووو ووو ووو وه 


الشَّهرء فإنه يبقى لها ثلاثون يوماً؛ لأن أوَّل التّفاس من الأوّل. 
ولو دن أنينا ؤلدت الأول "فى أل الشهرةه بوولدت الثاني 
في الثاني عشر من الشّهِر الثَّانيء فلا نفاس للثَّاني؛ أن التفناس 
من الأول وانتهث”"الأريغون يوماه..ولا يمكن أن يريد النفاس 
على أريعين يوماً على المذهب؛ لأن الحمل واحدٌ والتّفاس 
واجلء: وإ قعرة الميجيول . 
والرّاجِحٌ: أنه إذا تجدَّدَ دم للثاني» فإِنّها تبقى في نفاسِهاء 
ولو كان ابتداؤه من الثاني» إذ كيف يُقال: ليس بشيء؛ وهي 
ولدث وجاءها دم؟!. 00 00 
انتهئ بحمد الله تعالى المجلد الأوّل 
ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثاني 
وأوّله: «كتاب الصّلاة» ش 


الفهوس 


١‏ أمد 
الفهرس 
الصفحة 


الموضوع 
مقدمة الشارح ذخ فضيلةا لشيخ 


شرح مقدمة «الؤادا .. 1111 
معنى الصلاة والتسليم على النبي 25 1٠‏ 
الرسل» وأدلة ذلك . ل م 111 
مك لآل اتير اليه يكوة 


1 


خيس الساف ال اي 1 
تعريف الصحابي 11 
معنيل «العبادة» وبيان أنها مبنية 

على أمرين». وشرطا قبولها ....... ١‏ 
إذا عَطف العام على الخاصٌّ» هل 

يدخل الخاصض قية؟ سسسب ١5‏ 
معنول «أما يعدا وإعرايها سسب ١5‏ 
معنل «الفقه»: لغة» وشرعاًء 

واصطلاحاً اه :15 
شرح التعريف الاصطلاحي للفقه ... ١5‏ 
التقليد يجوز عند الضرورة فقط ...... /ا١‏ 
التثبية إلى باعل الناس: فى 

إطلاق مرتبة «الإمام» عي ا 


الصفحة | الموضوع 


لا يجوز الشهادة لمعيّن بأنّه 
شهيد؛ إلا من ورد فيه النصٌ ...... ١8‏ 


٠+اتعريف‏ موجز بكتب ابن قدامة: 


«المقنع»» «الكافي»» «المغني»» 


«العمدة) ا 11 
تعريف «المذهب» اصطلاحاً ... ٠١‏ 
نبذة عن الإمام أحمد ومحتته سس ٠١‏ 
تعريف «المسألة» 00 
تول الإتسان عن الذكسبية 

الذلرت 5 م 0 

كتاب الطهارة 
تعريف «الطهارة» لغة» برغا 110 
تعريف الحدث م 118 
تعريف النجاسة 08 00 
أقسام المياه ا 
تعريف الماء الظلهور ممستا سي ا 
لذ يتغرط تحن البياه لإزالة 

النجاسة 1 1 1 |[ 007 
إذا تغيّر الماء بغير ممازج كُرِه؛ 

لأجل الخلاف ا 21 

11 


0 


الموضوع 


حكم تغير الماء بمكثه» أو بما يشق 
صون الماء عنه» أو بمجاورة ميتة .. 


حكم تسخين الماء بالشمس» أو 


0ك 


حكم الماء المستعمل في طهارة 


مسب حيه 


مومهم مه مه ووه وموم هم و مو ودة وقه مم مه ممه مه مو موو مومهو وووو و 


إلا بالتغيّر مطلقاً .. «تصحييه 


وحديث : «إن الماء ظهور. مك 


الماء الذي رَُفِمّ بقليله حدثٌ ظهور 


حكم الماء إذا عُمس فيه يد قائم 
من نوم ليل 1 0010001 


هك 


0ك 


الصفحة 


رذن 


رضنا 


١ 


الموضوع 


الفهيرس 


إذا لتقن الماء التجس طهر ع 
غير الماء كالماء لا ينجس إلا 


إن اشعه .طهون بتجين: تتحرزى سيمت 
إن اشتبه ماء طهور بطاهر توضاً 

منهما وضوءاً واحداً 001 
إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو 


ومم فو وفوة فقة مم هو و ومو وم موقة مق مقو مو9 


الاصل فى الآنية الحل مسسيه 
الأصل فيما سكت الله عنه: 
الحل؛ إلا في العبادات: 
التحريم 70000 
يباح استعمال الإناء النجس على 
وحة الا معدم م 
يباح اتخاذ واستعمال الإناء الثمين 
شرح القاعدة الأصولية: «الاستثناء 
معيار العموم» 


الآدمى وجلده ومموه موه موق ووم ووه ممم ممه مم ممه م قوف 


والفضة في غير الأكل والشرب .. 


الصفحة 


65 


0 


فى 
رف 


3,7 


الفهرس 


ايفن كت 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تصح الطهارة من آنية الذهب ميتة حيوان البحر طاهرة مطلقاً .. 84 
والفضّة مع الإثم ‏ حي تيه 7لا | ةدبن دلا لفين اللتسائلة اراي .36 


يجوز تضبيب الإناء بضبة يسيرة 


الأصل في الفضة الإباحة 
للرجال؛ إلا ما قام الدليل على 


م 
تعريف «المكروه» اصطلاحاً سس 6١‏ 
المكروه في القرآن والسنة يأتي 
للمحرم ا 21 
يجوز مباشرة ضبَّة الفضة مطلقا لس 7 
تباح آنية الكفار وثيابهم . 0 
00 جلد الميتة إذا ذا ثيغ هل 
افده لا 6 من ا 
النجاسة 21 
لا يتعدّئ حكم النجاسة مالم 
يتعدّئ أثرها م 
أقسام الحيوان الطاهر حال حياته .. ٠و‏ 
يطهر جلد الميتة بالدبغ إذا كانت 
المت هما تحليا الذكاة لسك 11 
لبن الميتة نجس وإن لم يتغيّر م 57 
كل أجزاء الميتة نجسة إلا الصوف 
ونحوه 5 
عظم الميتة نجس ا 31 


اللحلر سي ب 0 
جعل المصران والكرش وتراً لا 
8 دباغاً لها 91 
ما أَبِينَ من حي فهو كميتته سس 40 
حك الطريدة والماك سستسس 0ه 
باب الاستنجاء 00007 
تعريف «الاستنجاء؛» لغة» 
واصطلاحاً اينيد اذا 
الفرف بين ١يُسَنٌّ)‏ و ايستحبٌ) سس ٠١‏ 
الذكر عند دخول الخلاء 000000 
الذّكر عند الخروج من الخلاء سس ٠١6‏ 
تقديم الرجل اليسرئ دخولاء 
واليُمنى خروجا 00000000 
لا يشرع الاعتماد على اليسرى في 
قضاء الحاجة ا 1 


يُسنٌ له الابتعاد والاستتار حتى 
لاثرى» وارتيادة لول مكاناً 


وو ا 
لا يُشرِع حَلْبُ الذّكر بعد الفراغ 

نن الول ولا نزه لمعي ذا 
يتحول من موضعه للاستنجاء إن 

خاف تلوّثاً - م م 
الأفضل أن لا يدخل الخلاء بشىء 

فيه ذكر الله ااا ١‏ 
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حكم رفع قاضي الحاجة ثوبه 
قبل دنوّه من الأرض 201 
حكم كشف العورة والإنسان 
خال .. 12111111111 
حكم البول قائما . 22211 
حكم الكلام حال قضاء الحاجة . 
حكم البول في الجُخْرء والشقٌّء 
والبالوعة 1111111 
حكم مس الذّكر باليمين حال 
البرك 
كر الاسعسهاءوالا سك جماز 
باليمين 
لا يكره استقبال الشمس والقمر 
حال “قفناء'الحاحة 0ط 
حكم استقبال القبلة واستدبارها . 
يجوز في البنيان استدبار القبلة 
دون استقبالها 


0ك 


0ك 


مومه ووو موه مومه ووه مومه مه ووه ممه ووه ففوة م موم مم ممه و فمة مهة 


امتحص ار 


الناس 22*00( 


الصفحة | الموضوع 


١16 


1١16 


١١ 


١1١7/ 


لخادل 


١ 


يجوز الاستجمار بالأحجار 

شروط الاستجمار بالأحجار 
ونحوها: 

١‏ أن لا يَعْدٌ موضع العادة سب 
؟ - أن يكون طاهراً 


أن يكون يغيتر عظيمء 


اك 


ممم مه مو هم ووو وو وو ومو ممه وم ممه 


مباشرة الممنوع للتخلص منه 
مطاوية 221111117 


.8 
سحسا 


يُستحبٌ قطع الاستجمار على وِثْرِ . 
الاستنجاء أو الاستجمار واجب .. 
الريح «الفُساء والصُراط» طاهرة .. 
هل يشترط تقديم الاستنجاء أو 

الاستجهار على الومعوء او 

التيمم . 21211111110 
فعلٌ النبي كله المجرد دالٌ على 
باب السواك وسّئَن الوُْضوء سسب 
سبب تقديم الفقهاء للسواك على 

ااا 


ممم وو مو ووو و وو وم مهمه ووه ووه ووه ووه ووووو ممه مومهو وموم و9 


١.١ 


الخهوس 
الموضوع الصفحة | الموضوع 


شروط السواك المسئون: عود» 
لين» منيء غير مضنٌ لا 


يتفتت .. 105 
حكم التسوك بالأصبع أو الخرقة ١40‏ 
تعريف المسئون عند الفقهاء ..... ١517‏ 
يسن السواك في كل وقت عم ١7‏ 
حكم السواك للصائم ‏ 1 
علامة زوال الشمس لم 1 
السواك سنة للصائم مطلقا اول 
يتأكد السواك عند الصلاةء 

والانتباه من النوم» وتغير الفم. ١67‏ 
العموم المعنوي هو القياس الجلي ١65‏ 
يُرجع في كيفية السواك لما يقتضيه 

الحال؛ لعدم ثبوت سنة فيه دن 
هل يستاك باليد اليُمنى أم 

الييسرئ؟ سم سي :188 
يدهن غنًا ممم ممم مم ممصم و مقمد مم سم م 1 108 
يكتحل وترأ ]3 18 
إذا كان في عين الرّجل عيب 

شرع له الاكتحال للتجمل» 

وإلا فلا اا 
حكم التسمية قبل الوضوء اران 
قاعدة هامة: «النفي يكون أولاً . 

لنفي الوجود. ثم لنفي 

الصحةء ثم لنفي الكمال» سس 1١64‏ 
إذا اختلف «الإقناع» و«المنتهى» 

فالمذهب ما في «المنتهل» 00 الل 


ا 
الصفحة 


حكم التسمية قبل العُسل والئَّيمم ١٠١١‏ 
العجنيية خترط للخل اللفدية 


والزقاء لك سقط .بعال سمحت ذا 
التسمية عند الأكل واجبة .. سك رن 
التسمية عند الأذان بدعة 1 
التسمية عند قراءة القرآن تكون 

في أوَّل السورة فقط سو م 


حكم الختان .. 116 


الختان واجب فى حق الرجال» 

سُنة في حق النساء 1351 
القزع مكروه م 1117 
افككةعطلق عدن الواخف 
والسيمهن. ا 
سنن الوضوء : ل ا 11 
السواك وغسل الكفين ثلاثاً مع 1 


النوم الناقض للوضوء هو النوم 
الذي يفقد فيه الإنسان إحساسه 
لو أحدث .. 00 
من سّئن الوضوء: المضمضة» 
والاستنشاق؛ والمجالغة هما 


لغير الصائم .. 11/1 
حكم تخليل اللحية الكثيفة  ١‏ 
يجب غسل المسترسل من 

اللجةكه لحي سيمت دا 
تخليل اللحية الكثيفة سُنَةَ تسس.. ١77‏ 
ومن سنن الوضوء تخليل 


م 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
السّنة في تقليم الأظافر أن يبدأ بيان حَدٌ الرأس سمي 5 


باليمين . 1010[ 111101101110101 
من سئن الوضوء التيامن 55 2520 
ل انيدي تيل الوعفا از 

مسح الأذنين 89 0ط( 


السّنة في مسح الخفين أن يتيامن . 
لاسن أن باعل ماء جديدا 


للأذنين يت 
من سئن الوضوء: الغسلة الثانية 
والثالثة 1111-7 
السّنة أن ينوع الإنسان في 
وصولة فيتوضأ مرة - ومرتين 
- وثلاثاء ويخالف تسيفادت 
لا يمكن أن يكون التّفل أفضل 
من الواجب ‏ 2211111 
بابُ فُروض الوْضوء وصفته ب 
تعريف «الفرض» لغةء وشرعا .. ا 
أبو حنيفة يفرّق بين الواجب 
والفرض ... 1ظ1]ض2 
تعريف «الوضوء» لغةء وشرعاً سس 
فروض الوضوء م 
١‏ غسل الوجه مصوم شع ا 
بيان :حل الوه عدي 


غسل البدين مرف قا اج ل 
اليد إذا أطلقت لا يُراد بها 
إلا الكت 8-دذدذدذدت12 
"" - مسح الرأس 


وموم مهد م ووم و و ووه مومه دون 


١ك‎ 
١/7 


1. 


ان 


ليل 


لا يجزئ مسح بعض الرأس 


فيه لعفيو ب يي 


هل يسقط الترتيب بالجهل 
والنسيان؟ 2 1 011 
5_الموالاة .. 221101 
ضابط الموالاة 
لني شرط لطهارة الأحداث ... 
النطق بألْئية بدعة مسمس 


لا 5 تشترط النية لطهارة الأنجاس 55 


حالات الغسل الواجب مع 
المسئون ... 21 


إذا نوئ رفع الحدث عن واحدٍ 


من أحداث متعددة ارتفع عن 


يجب الإتيان بالنية عند أول 


واجبات الطهارة مسمس 
تعريف النيّة .. 


عن ند ورا لعل 


ار شقن حل بي سير لايم 


الله موه مه موه موه وم هه ووه موق 6ه 


الشهرسي 
المو ضوع الصفحة | المو ضوع 


يُسنَّ الإتيان بالنية عند أول 


المسنونات 1 0000 
حالات النية باعتبار اللاستصحاب 5٠١٠6‏ 
(قاعدة) : الشكُ بعد الفعل لا يؤثر - اح 
تعيين فرض الوقت, دون تعيين 

عين الصلاة» يكفي /؟ 
تعريف المضمضة ا 1 
لا يجب إزالة الخاتم والأسنان 

المركبة في الفم في الوضوء .... ٠١9‏ 
تعريف الاستنشاق 00 
ضابط الوجه 00 
الأولئى غسل ما استرسل من 

الوجه واللحيين مسا سا لا 
يجب غسل المرفقين مع اليدين 

بدليل السّنة 0000007 
الأفضل أن يكون غسل اليدين 

من أطراف الأصابع ملسي اا 
يمسح الرأس مع الأذنين مرّة 

واحدة 00000007 11 ا0ا0 
الحكمة من المسح دون الغسل ... ”١5‏ 
الأدلة على أن الأذنين من الرأس 5١5‏ 
أجمع أهل السّنة على أنه يجب 

غسل الرجلين إلى الكعبين عد 6و 
توجيه قراءة الجر «وأرجلكم» 516 
الأؤلق أن “قزل كراءة الجر على 

مسح الخفت حال لبسهء وقراءة 

النصب على غسل الرّجل .. وان 


يغسل الأقطع بقية المفروض .. 0 
يرفع بصره إلى السماء بعد الفراغ 
من الوضوءء ويقول الذكر 
المشروع الوارد ممعم ممه مومه موه موه ممه مهو ةن 
مناسبة قول هذا الذكر بعد الفراغ 
من 
هل يقال هذا الذكر بعد الغسل 
والنَيّمم؟ وومو موه ووو ووه مومه وووهه ومو و ممه وموم وو مموه ممه قوفف 
يقتصر على قوله بعد الوضوء 


وموم ووه ووو ووو موده ومو هدنت 


ممق ومو موه و مه ممهوووووو 6ه 


بالكتاب» والسنة» والإجماع .اه 
تواترت الأحاديث فى جواز 
المسح على الخفين .. اس 
يمسح المقيم يوما وليلة .. 211111ظ22 
يقير القلعائيا لاعفو متانلة فر 
يقول بالمنع؛ وإن كان الحكم 


0 
العف 


”117/ 


>33 


77 


رفص 
يفيض 


77 


الفهوس 


حالاه 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
للناس حالان فقط من حيث الصحيح أنه لا يُشترط في الخفٌ 
أحكام السفر: استيطان ‏ أو أ مكو سامرا لمعل 
سفر تق ١3545‏ المتروضل 0 
ليس هناك حال يُسمّى: الإقامة. الشرط الخامس: أن يكون 
ينفرد بأحكام خاصّة سس سس 7178| الخف يثبت بنفسه اسم فور 
حكم المقيم في المسح على الصحيح' عدم اشتراط أن يثبت 
الخفين كحكم المستوطن 4 7 00 
يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها 8 8 على الموقين رن 
ابتداءَ من حدث سسسسس سس ....-.- 7316 | يجوز المسح على الجورب 
مدّة المسح تبتدئ من الحدث فتوظ: أنايكون عنفينا شمف :8 
على المذهب .. سس ...0 7178 | يجوز المسح على عمامة الرّجل . 775 
تبتدئ مدّة المسح من المسح يُشترط للمسح على العمامة ‏ 
الأول على الصحيح . كييك 1755 على المذهت: أن 'تكون 
قول العامة: إن مدة مسح طاهرة» مباحة» محنّكة؛ أو 
المقيم: حمس صلوات غير ذات ذؤابة ا 1 
...6 37/48 | الصحيح: عدم اشتراط أن تكون 
0 الثاني: أن يكون محنكة» أو ذات ذؤابة الزن 
الممسوح طاهراً سس 71548 | يستحبٌ المسح على ما ظهر من 
الشرط الثالث: أن يكون الخف الرأس كا م 7 
مباحاً لمعيه سسييتب. 796 شك مم المرأة على نازع 2 72 
اللباس الذي فيه صور حرام بكل إذا كان الرأس ملبداً جاز المسح 
حال اا 0 م ا 1 
الشرط الرابع: أن يكون ساتراً الكنسك الجواز شتروط: 
للمفروض غسله من الرّجل ...... ١|77١‏ - أن يكون الخمار على نساء 
ليس في السّنة دليل على اشتراط دون الرجال .. لقا سم سي 283 
ستر الرجل في المسح على - أن يكون الخمار مدار تحت 
الخف . 171 الصلق ب يي 1 


الخهرس 


الموضوع 

حكم التوقيت في طهارة العمامة 
والخمار ل 3 

تعريف الحدث الأصغر . 00000 


الحمانة و الكتنب: والكمان اها 


تُمسح في الحدث الأصغر فقط "4١‏ 
الشروط التي تتفق فيها: 
العمامةء والخف. والخمار ..... 147؟ 
الشروط التي تختلف فيها: 
العمامة» والخف. والخمار .... ١547”‏ 


يجوز المسح على جبيرة لم 
تتجاوز قدر الحاجة فى 
الحدث الأصغر والأكبر 
رأي الجمهور هو جواز المسح 
على الجبيرة م 291 17 
ذهب ابن حزم إلى أنه يغسل 
أعضاء الطهارة؛ ويتيمم عن 
موضع الجبيرة .. م 7126 
ذهب الشوكاني إلى أنه يسقط 
المسح والغسل .. ا 
الصحيح: أنه لا يجب الجمع بين 
المسح على الجبيرة والتيمم .... 5517 
يجوز المسح على الجبيرة إلى 


حَلها 1/7 
يُشترط لجواز المسح على الخف» 

والتفاقة» والكمان» والجيرة: 

أن تلبس بعد كمال الطهارة على 

المشهور من المذهب موسي 1 


الصفحة | المو ضوع 


الننات 
المت 


اختار شيخ الإسلام: أنه يجوز 
إذا طهر البعتئ أن يلبمن 
الخف ثم يطهر اليسرى» ثم 0 


2 الخف 000000 
شتراط كمال الطهارة في الجبيرة 

ضعيف؛ وهو اختيار شيخ 

الإسلام . 0000 00 


من مسح فى إقامة ثم سافر فإنه 
وفي رواية عن أحمد أنه يكم 
مسح مسافر» وقوّاه الشيخ 03000 
إذا دخل عليه الوقت ثم سافر» 
الصحيح أنه يصلى صلاة 
مسافر .. 1 ١‏ 
إذا شكّ: هل مسح وهو مسافر 
أم مقيم؟ فالصحيح أنه يتم 
يج مسلاف دد حمت 0ك 
ساوح ملي بساتر دل 
أن يمسح فإنه يمسح مسح مسافر 
يجور المسح على القلنسوة» 
وا ونحوها إذا كانت 
مما يشى نز ترضها لصوا سا 
(قاعدة): كل ما كان مثل 
العمامة فى مشقة مشقة النزع فإنه 
سن كديا 


اا 


اوكا 


اا 


مممم و موه ووه ووو هو ووو و ووو ووو مو وو فمم قن 


0 


الموضوع 


اللفافة التى تلفٌ على الرّجل .... 
لا يجوز المسح على خف يسقط 
من القدم . 1 1 211001111111 
إذا لبس خفاً فوق خفء فإن كان 
الثاني على طهارة جاز المسح 3 
لبد أن يكون المسح شاملا 


لأكثر العمامة 53509ظ1 
المسح يكون لظاهر قدم الخف 
من أصابعه إلى ساقه اه 


إذا كان الخف أكبر من القدم 
فالأحوط: أن يمسح من طرف 
الخف إلى ساقه مامص سي 
هل يمسح الخفين معاً أم يبدأ 
الب ؟ ع ل 
المسح يكون على جميع الجبيرة .- 
هل يجزئ غسل الممسوح بدل 


يلزمه استئناف الطهارة؟ سس 
الصحيح: أنه لا يلزمه استئناف 


الصفحة | الموضوع 


١ك‎ 


مه" 


العا 


509 


503 


لكجنا 


55١ 
55١ 


الخهوس 


المذهب يبطل وضوءه» وعليه أن 
يستأنف الطهارة؛ وهو اختيار 


الصفحة 


شيخ الإسلام مومه ووو موه ممه ممه م موف ممم مه ممه وقد 30> 
الاحتياط: هو لزوم ما اقتضته 

الشريعة 0 0 اا 
إذا شككنا في الأمرء هل اقتضته 

الشريعة أم لاء فهل نسلكٌ 

الأفذ ام الأنو ا عسي 0 
(قاعدة): الأصل في الوضوء أنه 

لا ينتقض إلا باليقين ل 7211 
الصحيح: أنه لا تبطل الطهارة 

في الجبيرة لبرء ما تحتهاء أو 

انتقاضها اللاي اك 
باب نواقض الوضوء ا ١‏ 
الفرق بين «الوؤضوء» بضم الواو 

و«الوّضوء» بفتح الوا وسسب. 518 
أنواع تواقض الوضوء سسستتب.. 518 
وجوب الرد إلى كتاب الله تعالى 

وسنة ثبيه عبد عند النزاع ل لمن 
الناقض الأول: ما خرج من 

الحميل 0000 
الأسماء الموصولة تفيد العموم ... 57/4 
خلاف الفقهاء في انتقاض 

الوضوء بخروج الريح من 

القبل لمم 1 

من القبلء أو الدير سس سس 310/8 


الخهيرس 


الموضوع 


الناقض الثاني: خروج النجاسة 


الصفحة | المو ضوع 


| من بقية البدن .. لمسسسيسينني_ عا 
خلاف العلماء في انتقاض 
الوضوء بخروج لبح من غير 
القبل + أو لد مس ا سب 1/0 


(قاعدة فقهية): ما أن 75 يُحدّد 
بالشرع فمرجعه إلى العرف .. 5 
المعتبر في العرف ما اعتبره 
أوساط الناس 22101111 
أدلة القائلين بوجوب الوضوء من 
القيء» والرعاف» ونحوهما .... 
أسماء الفقهاء السبعة 
مذهب الشافعي والفقهاء السبعة؛ 


وهو رواية فى مذهب أحمد؛ 


وهو اختيار شيخ الإسلام: أن 
الخارج من غير السبيلين لا 
ينقض الوضوء قل أو كثر؛ إلا 


البول والغائط 087 2107100 
أدلة أصحاب هذا المذهب سي 
مجرد الفعل من النبي كيد لا 


أن النبي يله 
احتجم وصلى ولم يتوضأ 000 
القول الراجح: أن الوضوء في 
القيء ليس على سبيل الوجوب 
الناقض الثالث: زوال العقل سه 
زوال العقل على نوعين 


يفف 


غففى 


ارذف 
8 


ىق 
م 


الوضوء بالنوم لمعمو ااه عدت مار امايو ف 
القول الأول: أن اه ناقض 

111ص 

ا مطلقاً ا 
بحدث ؛ 7 مظنة انيه 
القول الرابع: أن النوم مظنة 

الحدث. وه واختيار شيخ 


الناقض الرابع: مس ذكر متصل .. 
خلاف العلماء فى مس الذكر 
والقُبل هل ينقض الوضوء أم 
ل 0 
القول الأوّل: أنه ينقض الوضوء 
وهو المذهب مقموه مق موهفمو مم ومو موو ووم مو وه ممم قف 
القول الثاني: أن مس الذكر لا 
ينفض الو 0 
القول الثالث: إن مسّه بشهوة 
انتقض وإلا فلا .. *ه**ه#*22 


يك 


(قاعدة): إذا ربط الحكم بعلة لا 
يمكن أن تزول؛ فإن الحكم لا 
يمكن أن يزول 


0ك 


5337 


5384 


كا 


58١ 


0 وذرن 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

لمس قُبَل الخنثى وذكره ينقض المس مع وجود حائل لا ينقض 
الوضوء ل 0 مالس ا 211 

الناقض الخامس: مس المرأة القول الصحيح: أن الملموس 
شير سس 3748| إذا وجد منه شهوة انتقض 

خلاف العلماء في هذا الناقض .... 1741 وضوءه م ا 

القول الأول: أن مس المرأة الناقض السادس: غسل الميت. 
بشهوة ينقض الوضوء .............. /741]| وهذا هو القول الأول عسي 1 


القول القانى: أن مسن المرأة 
ينقض مطلقا؛ ولو بغير شهوة 


القول الثالث: أن مس المرأة لا 
ينقض الوضوء ولو بشهوة ....... 
تحقيق القول في حديث: «أن 
ابي يله قبل بعض نسائه. م 
الراجح: أن مس 0 
ينقض الوضوء مطلقاً؛ إلا إذا 
خرج منه شيء؛ فيكون النقض 
1055209550 
مس شعر المرأة» وظفرها؛ ولو 


بشهوة لا ينقض الوضوء 26 
الصواب: أن مس الأمرد كمس 
الأنثى سواء يي 


لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو 
بقصد التعليم 2 مما ا 
أجمع الصحابة على قتل الفاعل 
والمفعول به في اللواطء 


584 


5448 أ 


53 


الفرق بين «العُسل» بالفتح 
و «العسل ( بالضم ل م ا 
القول الثاني: أن غسل الميت لا 
ينقض الوضوء - ا 0 
الناقض السابع: أكل لحم 


القول الثاني: أن أكل لحم 
الجزور غير ناقض للوضوء 
(قاعدة): النبي وَل إذا أمر بأمر 
وفعل خلافه دل على أن الأمر 
الرد على من قال: إن النبي وَكِلةٍ 
إذا أمر بأمر وفعل خلافه صار 
الفعل خاصاً قا ايت 
الوضوء من ألبان الإيل مستحب . 
الوضوء من مرق لحم الوبل 
الحكمة من وجوب الوضوء من 


أكل لحم الإبل 22203 


0ك 


ممه ممه و وه مومه ووو ممم 96 


/ا 1 


58 


لا 


الخهيس 


الموضوع 
الناقض الثامن: كل ما أوجب 
غسلاً أوجب وضوءاً 01000 


موجبات الغسل لا توجب إلا 
الل 
(قاعدة): من تيقّنَ الطهارة؛ 
وشك في الحدث أو بالعكس 
بنى على اليقين .. 221212111 
يحرم على المحدث مس 
المصحف, وهو قول الجمهور 
تعريقت المض حا لس يت 


مو ووه ووو مدو مو وهو ووو موه و فيه ممه وم وو وووو موووة 


مسألة: هل المحرّم مس القرآن» 
أو مس المصحف الذي فيه 
قرآن؟ ل 

مسألة: وهل يشمل هذا الحكم 
من هو دون البلوغ 211210118 

يجوز مس كتب التفسير للمخدث 
تحريم الصلاة على المحدث . حك 

أدلة التحريم .. 1101015011« 
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ا 


الخ 


حرص 


امرض 
إرفضس 
إرفضن 
إيذون 


حكم من صلى وهو محدث 
تهاوناً: أو استهزاء ‏ 520000000 
خلاف العلماء هل سجدتي 
التلاوة والشكر صلاة أم لا؟ .. 
ترجيح المؤلف: أنهما ليستا 
بصلاة. وهو اختيار شيخ 
الإسلام 5 00000 2323# 
(قاعدة): الحكم المعلق بسبب 
إذا تأخر عن سببية سقط سيت 
خلاف العلماء: هل تشترط 
الطهارة للطواف بالبيت لم 
القول الأول: يخرم على 
الميجدية. الطواقك: بالية حي 
القول الثشاني: أن الطواف لا 
فعل النبي كللِ المجرد لا يدل 
على الوجوب بل يدل على 


4 


العدوم 
الأفضل أن يطوف بطهارة 
مسألة: إذا اضطرت الحائض 


56 
الصفحة 


إرفضنا 


3 


يفضنا 


فس 


| )ىه 
الموضوع 
بابُ الغُسْل لع ا 
موجبات الغسل 221111111111 
الموجب الأول: خروج المني 
دفقا لله ا 
المع أن خروج المني بدون 
الصحيح: أنه لا غسل بانتقال 
المنى دون خروجه 
البولدي الثاني : تغييب حشفة 
أصلية في فرج أصلي - 0 
تحريم إتيان النساء من أدبارهن .. 
الموجب الثالث: إسلام الكافر .... 
ترجيح المؤلف: وجوب الغسل 
للكافر إذا ا لظ 
الموجب الرابع 
الدوركية 0 الحيف انمه 
الموجب السادس: النفاس 


0ك 


الغسل بالنفاس والحيض 0ك 
من لزمه الغسل حرم عليه قراءة 
القرآن. 2 شههشظ5ظ2 
#الشيخ الإصلام :لبس في بنع 
الحائض من قراءة القرآن 
المؤلف: وهو مذهب قوي 
جواز عبور الجنب المسجد لحاجة 


الصفحة 


رفرس 
ارفرض 


رفرس 


00000010 


يران 
شين 
ل 


ديل 
ديو 
53> 


اي 75 


عق 


عن 


6 


7 4 


االعكلم 


أدلة ذلك 001 01 
جواز جلوس الجنب في المسجد 

إذا توضا م 763 
الأغسال المستحية سس سس لاوا 
الأول: الاغتسال من تغسيل 

الميت 1 1 111 ااا 
(قاعدة): النهي إذا كان في حديث 

ضعيف لا يكون للتحريمء 

والأمرإذا كان فى حديث 

فيك لآ يكن الرسوت لوس 
الثاني والثالث: الإفاقة من 

الجئون والإغماء سسسيت.... 8066 
صفتا الغسل : صفة إجزاء وصفة 

كمال 00 اين 
ضابط صفة الإجزاء هوما 

اشتمل على واجب. وضابط 

صفه الكمال هو ما اشتمل 

على واجب ومسئون -. ارا 
صفة الغسل الكامل ملسست 565 
تعريف «النية» لغة» واصطلاحاً 0 اران 

النبي 48 ولم يفعله فهو ليس 

0ك لاه 
ا ا ا ولا 

هرا 3776717 
النية نيتان: نية العمل» ونية 

المعمول به الادا سك سا لا 1 


الفهوس 

الموضوع 

الصحيح: أن التسمية ليست 
بواجبة لا في الوضوء ولا في 


اليل لي ا 


اختيار شيخ الإسلام وجماعة من 
العلماء: أنه لا تثليث في غسل 
البدن . 22211110 
الإجزاء: سقوط الطلب بالفعل .. 
خلا فالعلماءفي وجوب 
المضمضة والاستنشاق في الغسل 
ترجيح المؤلف: القول بوجوبهما 
أقسام الشعر بالنسبة لتطهيره 
الحاصل: أن الغسل المجزئ أن 
ينوي» لم يسمي» ثم يعم بدنه 
بالغسل مرة واحدة مع 
النضيضة والامعكاق سه 
خلاف العلماء في الموالاة في 
الفقل )دن نهر شرف 1 لا 
كان كله يتوضأ بالمد ويغتسل 
بالصاع . 9 122000111515 
الفرق بين الغسل والمسح مسب 
أحوال النية في رفع الحدثين 
الأكبر والأصغر 211000 
لو نوى رفع الحدث الأكبر 
وسكت عن الأصغرء 
فالصحيح : أن الحدثين يرتفعان 
وهو اختيار شيخ الإسلام ا 
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لقا 
04 


م 


كدنا 


كدنا 


كدنا 
انكدرا 


>37 


ين 


يسن للجنب أن يغسل فرجهء 

وأن يتوضأ إذا أراد الأكل سى. 
(قاعدة): الحقائق تحمل على 
(قاعدة): تعليق المباح على 


(قاعدة): إذا أمر النبي يله بأمر 
ثم ترك فعلهء فإن ذلك يدل 
على أن الأمر لين للوجوما د 
الرد على من يقول بأنه إذا 
تعارض القول والفعل؛ فإن 
وضوء الجنب قبل النوم والأكل 
والشرب على سبيل الاستحباب 
يسن للجنب أن يتوضأ إذا أراد 
أن يجامع مرة أخرى 5311 
تعريف «التيمم» لغة وشرعا 
التيمم من خصائص هذه الأمة ... 
سبب نزول آية التيمم . ك1 
التيمم بدلُ عن أصل وهو الماءء 
فإذا وجِدّ الماء بطلت 
الصواب: أن التيمم رافع للحدث 
التتجاكل لدي تعرتي على 
الخلاف في كون التيمم مبيح 
أم رافع للحدث . 1ط 


0ك 


6 
الصفحة 


انا 


ان 


ذن 


6ن 


فسن 
رفخرا 
افونا 
تغدرا 
تفذرا 


ثانا 
ا 


ا 


جدازالاهة 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المذهب: أنه يجوز التيمم عن القول الثاني: إذا كان الماء 


الحدث وعن نجاسة البدن ..... 


وان 


000000 
شروط التيمم مسسس يكب لصم ابم 
١‏ دخول الوقتء أو إباحة 
النافلة ل سس ين نام 
0 استعمال الماءء إما 
لفقدهء أو للتضرر باستعماله أو 
طلبه 3 0 0 00 0 
الصواب: أنه إذا كان واجداً 
لثمن الماء قادراً عليه وجب 
عليه أن يشتريه الد ‏ ا /ا7 
من لم يكن معه ثمن الماء» أو 
معه ثمن ليس كاملاًء يعتبر 
كالعادم 11 ااا 
إذا خاف باستعمال الماء أو طلبه 
ضرر بدنه جاز له التيمم 1/0 
(فائدة): إذا تأخر الجوابء 
وطال الشرط بالمعطوفات 
عليه؛ وجب إعادة العامل 
ليتضح المعنو ‏ لم ا لم 
م من وجّد ماءً يكفي لبعض 
5 الترل الأول وهو 5 
يجمع بين طهارة الماء 
' والتيمم 1 00 


يكفى لنصف الأعضاء فأكثر 

المنع ل وإلا يتيمم .. 0000ظظ2ظ2 
+ القوق الثالك: تعمل الماء 

مطلقاً . 21111008 
الصواب: هو المذهب سيب 
من كان في أعضائه جرح يضره 


م 0ك 


التيمم للجرح لا يُشترط له فقدان 


وممممممفه مهو ووووة وموم مو ممووة 


قفومو فوقوم موه 


يُرجع في حَدٌ #القَرْب» إلى العرف .. 
من نسي قدرته على طلب الماء 
وشم فالاحوظ أن بعد 57 
إذا تيمم ونوئ به أحداثاً متعدّدة 
اجا : ع له 
حكم الغيمم عن النجاسة التي 
على ال د 


0ك 


لنكالا 


كنا 


- ا 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
إذا خاف من ضرر البرد ‏ إذا لا يحمل المطلق على المقيد إلا 

تطهر بالماء ‏ فله أن يتيمم ...... 1789| إذا اتفقا في الحكم نمي رقم 
إن حبس في مصر ولم يجد يُشترط الترتيب والموالاة في 

الماء يتيمم سس 7388| التيمم للحدث الأصغر دون 
شروط ما يتيمم به سس |98٠8‏ الأكبر على المذهب لور 
1 - أن يكون تزاباً عصمتب: :79 الصسيم : أن الترتي إن أن يكن 
(قاعدة): إذا قَيّد اللفظ العام بما واجباً في الطهارتين جميعاً أو لا 
يوافق حكم العام فليس بقيدء يكون واجبا فيهما جميعاً .... 8948 
إلا إذا كان التقييد بالوصف .... "9١‏ | الموالاة واجبة فيهما جميعاً ....... 89494 
الصحيح: أنه لا يختصٌ التيمم ل الجر ل احلحكنا 
بالثّراب مس ...793 | تشترط النيَّة لما يتيمم له 

؟ - أن يكون التراب ظهوراً ....... 7847| على المذهب مع و 1 
أقسام التراب على المذهب إن نوئ التيمم عن أحد ما يتيمم عنه 
طهور»ء طاهرء نجس ستب........ 1387| لم يرتفع الآخر على المذهب ... 4٠٠‏ 
الصحيح: أنه ليس في التراب إذا نوئ بالتيمم التَفْل أو أطلق 

قسم يُسمَّى طاهر غير مطهر ... 897 وابعل ) القرين لم 1 

- أن يكون التراب غير محترق 5" | إذا نوى ) التيمم لصلاة ة الفريضة؛ 
الصحيح: عدم اعتبار هذا مكلى كن رفك الصلاة؛ 

الشرط مي سس 056 انض لتاقل اما 1 
:أن يكون للتراب غبار س........ 97" | يبطل التيمم بخروج الوقت على 
الصحيح: عدم اعتبار هذا ا معت م ا 
الشرط سس سس ...748 | الصحيح: أن التيمم لا يبطل 

5 أن يكون مباحا سسس.--. 148] بخروج الوقت 10000000000 
فروض التيمم: مسح الوجه يبطل التيمم بنواقض الوضوء؛ إذا 
واليدين إلى الكوعين ... ب... 1748| كان التيمم عن حدث أصغرء 
(قاعدة): اليد إذ أطلقت يراد بها ويبطل بموجبات الغسل إذا كان 
الكف 13*45 التيمم عن حدث أكبر ملا او 


0 


الموضوع 


إذا كان التيمم لعدم الماء بطل 
بوجود الماء ولو في الصلاة 5ظ 
إِذًا وَجَدَ الماء بعد فراغه من 
الصلاة لم يلزمه الإعادة 05006 
(فائدة هامة): موافقة السّئة أفضل 


اععمفة موه وقة مووه مموقه وف مووممووووة 


ب - إذا ترجح عنده وجود الماء . 
أول الوقت: 


أ إذا علم عدم وجود الماء .. ل 
ب إذا ترجح عنذه عدم وجود 

الماء 2 2257535305 
ج ‏ إذا يترجح عنذده شسى ع 55505 


الصلاة التي لها وقت اختيار 


لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت 
العبادة الشرع في ستة أمور 
وهي : السبب ‏ الجنس - القدر 
- الكيفية ‏ الزمان ‏ المكان سب 


الصفحة | المو ضوع 


" - ثم يضرب الأرض بيديه 


0 | الصحيح: أنه لا يلزم أن تكون 


04 


٠ 


أصابعه مفرّجة حال الضرب 
على الأرض .. 0 
تخليل الأصابع في التيمم ليس 
سئة وموم مومه وومو موه مومه مومه مو فممففة ممم وفه موه و ممم م موق 
اتباع الظاهر في الأحكام كاتباع 
الظاهر في العقائد» إلا أنه في 


كيفية التيمم الموافقة للسُنة . 6ك 
باب إزالة النجاسة بيه 
الطهارة تكون من حدث أو 
النجاسة إما حكمية أو عينية 
أقسام النجاسة: ١‏ مغلظة. 
"١‏ متوسطة. "7 محفقة سس 
يجزئ في غسل النجاسات كلها 

غسلة واحدة تذهب بعين 

النجاسة. إلا في نجاسة 

اللي والعادى ا شه 
ترجيح رواية: «أولاهن بالتراب» 
(قاعدة): ما كان من باب الغالب 


مموومموممة 


فلا مفهوم له ولا يخص به 


ووو م 


١١ 


١ 
5ع‎ 


الفهوس 

الموضوع 

الصحيح: أن الأشنان لا يجزئ 
عن التراب في ولوغ الكلب 


الصحيح: أنه لا يجب غسل ما 
أصابه فم الكلب عند صيده 


النجاسة عين خبيثة متى زالت 
زال حكمها .. لاا طم خا 
المشهور من المذهب: أنه لا 
يطهر متنجس بشمس .. ا 
الصواب: أن الشمس تطهر 
المتنجس إذا زال أثر النجاسة 
لا يشترط لإزالة النجاسة نية سس 
(قاعدة) عدم السبب المعين لا 
يقتضي انتفاء المسبب المعين . 
ينبغي للإنسان أن يبادر إلى إزالة 
التجاسة - ع 
لا يطهر المتئجّس بالريح ست 
العين إذا كانت مما لا تتشرّب 
النجاسة؛ فالصحيح أنها تطهر 
بالدلك ا 111111111111 
تحريم الخمر ثابت بالكتاب» 
والسنة» والإجماع 
خلاف العلماء فى نجاسة الخمر . 


ممم موه همه مه وو وو وووة ووموو و 


ممه وم مومه موه وموومة مه ومووة 


مومه و مومهو وو ووم موه ووو ووه وموم ووه هه ووو وووقة مومه 
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519 


حي 


7 


0 


اود 


اه 


حر 


لي 
ايده 


اح 


لا يلزم من التحر يم النجاسة 20 
وجوب الرجوع إلى الكتاب 


والسنة عند التنازع .... 5 
المشهور من المذهب: ا د 
إذا خُلّلت لا تطهر م 


أقرب الأقوال فى هذه المسألة: 
أن الخمر إذا خللها من يعتقد 
حلها حلت» وصارت طاهرة» 
وإن خللها من لا تحل له فهي 

الخل الآتي من اليهود والنصارئ 
حلال .. 22111111111111 

المذهب: أن الدهن الجامد إذا 
تنجس فإنه تزال النجاسة وما 
حولهاء وإن كان مائعاً لا 


مومه ووه ووه ووو ووه ومو ووو ومو و ممه ممم وو 


إذا كان ما أصابته النجاسة 


سا فإنه يتحرئ» ويغسل 
ما غلب على ظنه أن النجاسة 


03000 


إذا كان ما أصابته النجاسة ضيقاً 


وحمي اعبيله اا ا ا 
يُنضح من بول الغلام الذي لم 


رف 


إرفرة 


الموضوع 
الحكمة من نضح بول الغلام 


المذهب: لا يُعف عن يسير الدم 
النجس في المائع والمطعوم 
الراجح: العفو عن يسير الدم في 
المائع والمطعوم إذا لم يتغيّر 
أحد أوصافه فيهما 
أقسام الدماء: طاهرء نجسء» 


وموم مو وو مو مفو ووم فو ةفووفوقة 


القول بأنَّ دم الآدمي طاهر ما لم 
يخرج من السبيلين قول قوي ... 
الفرق بين دم العروق ودم 


الاستحاضة 3211111 
الفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب ا 


الحيوان قسمان: طاهر» ويجس . 
طهارة الهرة يسبب مشقة التحرز 
البغل والحمار طاهران؛ لمشقة 

التحرز منهما 000 
المذهب: أنه يعفيل عن أثر 

الامسديا رق جلها سيا 
المذهب: أنه لو تجاوز أثر 


4# 


يعفول عنه 221010011151010 
الصحيح: أنه إذا تمت شروط 
الاستجمار فإنه يطهّر ا اك 
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6 


8 


5 


و 
وت 


5: 


2 


م2 


الفهرس 


أقوال العلماء فى يسير النجاسة ... 


ووممهم فهو و وووو ووه ممه ومموممو و96 


لا ينجس الآدمى بالموت يي 


ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة 
إذا كان متولداً من طاهر 
الوزع والفأرة ميتتها نجسة 
بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر . 
علَّة النهي عن الصلاة في معاطن 
الإبل ليست النجاسة ‏ تممكيه 
معنى خلق الإبل من الشيطان 
إن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم 


مومهو وو مومه ممه مو وو وو ووو ووو ووو ووم فوم مو وو موه مدقم 90 


(قاعدة): لا ضرورة في دواء 
مني ما يؤكل لحمه طاهر 1111128 
مني الآدمي طاهر - تعريف المني 

نى «المهين» فى قوله تعالى: 

«ألم نخلفكم من ماء مهين 8 55 
طرق تقرير طهارة المني .. 25111 
ل ت جميع فضلاات بني آدم 


0000000 


الفرق بين٠‏ البول» والغائط. 


الصفحة 


455 


:ه١‎ 


:0١ 


م 
0 


الفهوس 


الموضوع 
ما كان طاهراً في الحياة فمنيّه 
طاهر 200 
مسألة : كم رطوبة فرج المرأة 
القول الأول: 


إلهأ تجسة سيت 


القول الثاني : طاهرة 2211 
الصحيح: أن رطوبة فرج المرأة 
طاهرة 11010 


القول بأن رطوبة فرج المرأة 
تبطل الوضوء أحوط . م 
المذهب: أن سؤر الهرة وما 
دونها في الخلقة طاهر .. 211 
الصحيح : أن من يُكثر التطواف 
على الناس من الحيوانات» 


ممه مموه وم وو ووه ومو ووو هو وو ووه ووموو وم و مهمو وو هو وو وه ومن 


التطواف السابقة» وهو نجس . 
سباع البهائم والطيرء والحمار 
الأهلى والبغل نجسة 
إذا نزا حمار وحشي على فرس» 
فالبغل المتولد طاهر . 010 
00007 أن أسار هذه البهائم 


تسبي أن عرق الحمار 


/اهء 


04 


2:6 


2 


25 


2 


١ 


7 


7” ٠ 


الفقه عند الفقهاء م 1 
لا يحتاج هذا الباب إلى هذا 

التطويل #والفريعاك سسنيية 1:57 
تعريف «الحيض» لغةء وشرعاً ..... 4514 
الحيض عند الفقهاء له حد؛ 

ابتداء وانتهاء» والصحيح: أنه 

ليس له .حد م ل 5107 
المذهب: أنه لا حيض قبل تسع 

سنئين» ولا بعد خمسين ا ا 
(قاعدة): العادة والغالب لها أثر 

في الشرع : 8 1 
مذهب شيخ الإسلام وجماعة من 

أهل العلم: أنه لا صحة 

لتحديد ابتداء وانتهاء الحيض» 

فمتئ رأت الدم الذي هو 

أذئ» فهو حيض لمي هي اك 
عادة الحيض خاضعة لجنس 

النساء 0008 ا 
المذهب أنه لا حيض مع 

الحمل 0 
الراجح: أن الحامل إذا رأت 

الدم المظرد الذي يأتيها على 

عادته فهو حيض» إلا أنه لا 

عبرة به في اعد ل سي ما 
المذهب: أن أقل الحيض يوم 


0م اسم 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الصحيح: أنه لا حَدّ لأقله .. ........ 47١‏ | يجوز للزوج أن يستمتع بالحائض 
المذهب: أن أكثر الحيض بما دون الفرج عي 11 
خمسة عشر ني 3 ........... الا |إذا طهرت الحائض ولم تغتسل ؛ 
الصحيح : لا اوت ١‏ | بقي كل شيء على تحريمه؛ 
المذهب: أن غالب د إلا الصيام والطلاق ستب... 487 
ست أو سبع. وهو الصحيح .... ”57 ألا يجوز الجماع قبل الاغتسال ... 7/؛ 
المذهب: أن أقل الطهر بين المذهب: أن المبتدأة تجلس أقل 
الحيضتين ثلائة عشر يوماً ع :278 ١‏ الحفن قت نسل وتصلى ‏ 1116 
الصحيح: أنه لا حَدّ لأقل الظهرء تعرف التفداة لس سس ا 
وهو اختيار شيخ الإسلام ......... 478 | إذا انقطع دم المبتدأة لأكثر الحيض ١‏ 2 
المتدفن: أنه لا جد لأكفر فما دون» اغتسلت عند انقطاعه .. 5488 
الظهرء وهو الصحيح .. ...48 | إذا تكرر دم المبتدأة على هذه 
الحائض لا تصلّي ولا تصومء الخال ثلاثة: أشهر يشير عيضا .483 
وتقضي الصوم دون الصلاة ....... 4٠5‏ | إن تجاوز دم المكراء خمسة 
الحكمة إد جاتو لتتدي عقر يوم تس "مستحاضة سه 111 
الصوم ولا تقتضي الصلاة ...4/5 | تعريف الاستحاضة ل ا 541/7 
لا يصح من الحائقق صوم ولا تعريف التمييز ..... /ه58 
صلاة؛ بل يحرمان عليها شت :10/5 إأعلافات العشسر سس سس ساس /ي54 
يحرم وطء الحائض في فرجها ... /ا9 | إذا لم يكن دم المبتدأة متميزا 
تعريف «الحرام» وحكمه //81 1 قعدت غالب الحيض 0 00 
كفارة من وطأ حائضاً في فرجها الراجح: أن ترجع المستحاضة 
دينار أو نصفه على المذهب ...... 51/8 | المبتدأة إلى التمييز» فإن تعذر 
الأئمة الثلاثة يرون أنه آثم» ولا عملت بغالب عادة نسائها اا 
كفارة عليه سس سم ...51/8 | تعريف المعتأدة سيت 4 
تجب الكفارة على المرأة إن المذهب: أن المستحاضة 
طاوعته ل يي ١|544‏ المعتادة تجلس عادتها»: ولو 
شروط وجوب الكفارة .. لس 1588| كانت مميزة 28 


الشهيى 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
تحقيق القول ف حديث: «إن دم من نقصت عادتها تعتبر الناقص 
الحيض أسود يُعرف» سس |494١‏ ظهر لا ا الاو 
الراجح: أن المستحاضة المعتادة علامة الظهر عند النساء مسي 1 
ترجع إلى العادة ...447 | المذهب: أن من عاد إليها الدم 
تعريف التمييز الصالح يست 7 ]| في العادة جلسته بدون تكرار؛ 
العالمة بموضع الحيض الناسية وما جاءها بعد العادة ليس 
لعدده ؛ تجلس غالب غادة نسائها 97 | يحيض حتى يتكرر ثلاث سب... 498 
إذا علمت العدد ونسيت الموضع الصحيح: أنه حيض شم سيم 89/4 
من الشهرء تجلس فى أول تعريف الصّفرة والكدرة ا 
الشهر الهلالي 3000 14 |المذهب: أن الصّفرة والكدرة 
إذا علمت أنها في نصف الشهر في من العادة حيض 245 
ونسيت في أي يوم من (قاعدة ذ فقهية): يثبت تبعاً ما لا 
النصف. فالمذهب أنها تجلس يثبت استقلالا مسيم سس م 
من أول الشهر سس .6 448 | حككم من رأت يوماً طهراً ويوماً 
الصحيح: أنها تجلس من أول دما 00 
النصف لأنه أقرب س................ 848 ]| تعريف المستحاضة ساي األنة 
الصحيح: أن المبتدأة دمها دم حكم من به سلس بول يي له 
حيض؛ ما لم يستغرق أكثر من به سلس ريح لا يغسل فرجه. 007 
الشهر؛ فإذا استغرق أكثر المستحاضة لا بد أن تغسل 
الشهر فهي مستحاضة ترجع فرجها لمك كو يمون سن الله 
إلى التمييز؛ فإن لم يكن لها الخارج من غير السبيلين لا دليل 
تمييز فغالب حيض نسائها ...... 196 | على نقضه للوضوء م ونه 
حكم من زادت عادتهاء أو يجب على المستحاضة أن تتوضأ 
تقدمت. أو تأخر ت سبب......... 1446| لوقت كل صلاة إن خرج منها 
الصحيح: أن من زادت عادتهاء شيء 01 
أو تقدمت. أو تأخرت تعتبره المذهب: أن المستحاضة لا 
حيضن لد ا 217 ّ 1 00000 


كما اوس 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
| نخد أنه روتوك أقلَّ النفاس لا حَدّ له سي اه 
المستحاضة سسس....... 8858 |المذهب: أنه إذا ظهّرت النفساء 
لحك خسل المتتحافة لكل قل الأربنين ظيرت وصلة» 
صلاة ا :88 وكره وطؤها ا يد 5177 
تغريف التفاس سس 65 ]|الراجح: جواز وطء النفساء قبل 
مسألة: هل كل دم يخرج عند الأربعين إذا ظهُْرت اس ااه 
الوضع يكو نفاسا؟ ىن ]إذا عاود الدمٌ النفساءَ تصوم 
أ إذا أسقطت نطفةء فالدم وتصلي» وتتجنب الجماع .... 0١5‏ 
الخارج دم فساد ل 618 حكم النفاس كحكم الحيض فيما 
إذا أسقطت ما تمّ له أربعة يحل ويحرم ويجب .. لس 816 
أشهرء فالدم الخارج دم نفاس . ممه | الفروق بين الحيض والنفاس سس 011 
: إذا اسقلت علقة فالمدهت لقا ا ل لاح سس الاثهة 
لسن مانن لض هوم إلا تحسب مذةالنفاس على 
ا ع ين المولي اي ان 
بشسةة تالموفف أثةالسسن المذهت+ أن الطلاق يحرم في 
بيفاين ره النفاس 003/4 
ف ]ذا افك فيا الراجح: أنه ليس بحرام ازول 
اليو ين ارقن ع إذا ولدت توأمين فأول النفاس 
اس ا ص “لانن اولهما., يي الك 
ولعت العرافترف كر لد الراجح: أنه إذا تجدددم 
مجلس هذ النفاس وا للقي انبا تر للا يا يا 11 
تغتسل بل توما رمن ا الفهرس .. 9517 
إذا زاد دم النفساء على الأربعين 
يوماً فالمذهب أنه ليس بنفاس . 0٠١‏ 


الراك 
ا على وتيرة واحدة فإن 
النفساء تمكث إلى تمام الستين 017 


: أن الدم إذا كان 


0 


وى 7 


لفضيلة الشتيخ الحلؤقة 
عقرئه كاله رمت لين 
ضر أعارله 
له 0 07 
عتمرين ,اران الحضيات 
اماد الثافت 


ةزات يتسة الت صزريه َه المي اط 


لج راد طبه لتوزبيه كان بتدماجحة 


ود ولج ري لا عبن آفزيَة 


ةردرفالاك 
الظحة الآولتك 
زوالقئرة ١559‏ 


د اراب الجوزنى 


تعر الموزيتع 
الملكة العَربية السكوديّة 
الدمام. شاع اتن خلدون -ت: كم - 1477014 - 8177/61 
صرت : 48> الرمزالريدى: 71871 فأ كسنٌ:١٠85051‏ 
الإحساء الهفوفف ‏ شلارع أامحة نت ؟ كلكمده 
محذة انتب: 150444م1 
الّاضت : متب: 211559 


الصَّلاةٌ ه في اللّغة : الدعافة وشاهد ذلك قوله تعالى: #وَصَلّ 
26 9 سََتَكَ سكن لم4 [التوبة: 1٠١”‏ أي: ادع لهم . 

أمّا في الشّرع : : فهي التعبّدُ لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة: 
مفتتّحة بالتكبير» مختتّمة بِالتّسليم . 

وإن شئت فقل: هي عبادةٌ ذات أقوال وأفعال» مقنئة 
بالتُكبير» مختتمة بالتّسليم . 

أمّا قول بعض العلماء + إن الصّلاة هى: أقوال وأفعال 
0 مفتتحة بالتكبي مختتمة بلكسليمو"©” فهذا فيه قصور. 
بل لا 2 أن نقول: عبادةٌ ذات أقوال. أو نقول: التَّعمِّدٌ لله تعالى 
بأقوال وأفعال معلومة. حتى يتبيّن أنّها من العبادات . 

والصّلاة ة مشروعة في جميع الوذلء » قال الله تعالى: “يمري 
فى بريْكِ وَسْجُرى َك * م اكيت 4 لآل عمران]ء وذلك 
لأهميتهاء ولأنّها ص صِلَهُ بين الإنسان وربّه عرَّ وجل . 

وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمَّةَ على رسوله 
محمد ويه ليلة عُرِجَّ به بدون واسطة. 

وتأمّلَ كيف أخَرٌ الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة 
بهاء وبياناً لأهمّيتها لأنّها: 


)00( انظر: «الروض المربع» 81/1 .)١‏ 


وواقم أن وما م أ مه 4 واع ا عي متاو ارو ماق اي وميه لاوئف ج روفاة عفارو للعر» لتقم م 500 


أولاً: فرضت من الله عدَّ وجل إلى رسوله بدون واسطة. 

ثانياً: فُرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله و فيما 

ثالثاً : ُرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر. 

رابعاً: فُرضت خمسين صلاة» وهذا يدل على محبّة الله 
لهاء وعنايته بها سبحانه وتعالى» و لكو الى فقولت: تجا 


00 


بالفعل وخمسين في الميزان» فكأنّما صلّى خمسين صلاة. وليس 
المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها؛ ؛ لأنه لو كان المراد الحسنة 
عقر أمتالياء لم يكن لها مزئة على غيزها من العادات ؟ إد في 
كل عبادة الصيئندة نعشر أمثالهاء ٠»‏ لكن الظاهر أنه يَكتتُ: للانسان 
أجرٌ خمسين صلاة بالفعل» ويؤيّله : أن لني كك - وهو إمام أَمْتِه - 
ِل فريضة الخمسين وَرَضِيَهاء ثم خمّفها الله تعالى فكتب للأمه 
أجرَّ ما قبل رسولُ الله يَكِِ ورضيّه» وهو خمسون صلاة. 

لل لذلك : ما رواه البخاريٌ من حديث أن رضي الله عنة 
أن النبيّ يلي قال : «فراجَعته - يعني : الله - فقال: هي خمس وهي 
خمسون)» وفي رواية مسلم أن الله قال: ل(يا ممحمد») إِنهِنَّ 
حمس صلوات كل يوم وليلة» لِكُلَ صلاة عشرء فذلك خمسون 
صلا(" ل وفي رواية اللساتئ! اافخمس بخمسين » قَقُمْ بها أنت 


)0غ( رواه البخاري» كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء رقم 
اا 0 » كتاب الإيمان: ياب الإسراء برسول الله يله إلى السماوات» 
(0) رواه مسلم في الكتاب لك السابقين» رقم )١157(‏ من حديث أنس. 


اك 20 وهنذا فضل عظيم من الله عرٍّ وجل ال يه لهذه 
الأمَّق ولا نجدُ عبادةً رضت يوميًا في - جميع العُمر إلا الصَّلاة 


فالرّكاة حرلة والصّيام حَوْليٌ ؛ والحَجّ و 


قوله: «تجب». أي: الصّلاةء والمراد بالوجوب هنا 
أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة. وهي في الدّين في المرتبة 
الثانية بعد الشّهادة بالنّوحيد والرّسالة» فالإسلام: شتينادة: أن لا 
إله إل الله ؟ وَأَنّ يدا رسول اللهء وهذه 000 وَإلنهنا 
تارك انان حملن 1 د لذن 1 عبادة لا بِذَّ فيها من 
باد رع عمف هد أن لا إله إل اللهء 00 تتضمئة 


فاده أن د ا رسول الله فلهذا جعلهما جعلهما النبيٌ عَكَئِ شيعاً 
وسدا . والمرتبة الّانية هي الصَّلاة فهي من أعلى أنواع 
المرضن.. 


فقول المؤلّف: «تجب»». قد يقول قائل: إِنَّ فيه شيئاً من 
الفُضُور؛ٍ لأنّك لو قلت عن كبيرة من الكبائر: تَحرمٌ» لهوّنْتَ من 
أمرهاء فإذا قلت في مثل الصّلاة: اتجبء قد يقول قائل : إن في 
هذا كينا من التّهوين بأمرها؟ ولكنّنا نقول: د المؤلف: أراف ان 
يُبِيّن جنسٌ خكم هذه الكنلراتت] وانها ليست هن النوافل او 
التطوعات» بل هي من جنس الواجب. 


)١(‏ رواه النسائى: كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة. . . . )57/١(‏ رقم )9:غ6) 


والدّليل على وجوبها: كتاب الله وسّئَّةَ رسول الله َل 
وإجماع المسلمين على ذلك إجماعاً قطعيًا معلوماً بالصضّرورة من 


يى ما مامه 


أمَا الكتاب: فقوله تعالى: ##إنَّ الصَّلَوِهَ كانت عَلَ الْمَؤْمِييت 
لما تَوَفُونَا) [النساء: .]٠١‏ والشّاهد: قوله: كحب 4 أن 
كيان يمد 0 والمكتوب يعن الشورظن + قال عالق 
ليها الَدِبنَ اما كيب عَلَِكُمْ ألصّمَامُ» [البقرة: 0118# أي: 
فُرِضَ . 


لمق أن اللّه 0 0 خمس لزانت ا يوم 
وليلة»7"' . 


وأما الإجماع: فهو معلوم بالميوورة من الدّين» ولهذا لم 
يُنكرُ أحدّ من أهل القبلة ‏ ممَّن ينتسبون إلى الإسلام - فَرْضَهًا ؛ 
حتى أهل البدع يقرون بفرضِهًا . 


وقوله: «على كُلَّ مسلم»» المسلم هو: الذي يشهد أنْ لا إله 
إل الله وأنْ يه 11 رسود الله» ويقيم م الصَّلاةء ويؤتي الرّكاة. 


ويصومٌ رمضانً»ء ويحجٌ البيتَ. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة» رقم (196), ب 
.)١195(‏ 


ومسلمء كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم .)١99(‏ 


ودس السيد الكامل ا ولكن المراد بالمسلم 
هنا :: عدن يشهد أن لا إله إلا الله؟ وأن محمد رسول الله؛ لقول 
الرسول كلِ لمعاذ بن جبل: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» 
فَاذْعَهُمْ إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله وأني ستول الله فإن هم 
أطاعوا لذلك؛ فَأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمس 


فتَجبٌ على هذا الذي شَهدَ أنْ لا إله إلا الله؛ وأنّ 
فيلا فول الله فالكافر للا تجب عليه» والمراد ينمى 
الوعكوت على الككافى انين لذ ترصال تقر ولا دنه 
قضاؤها بعد إسلامه. 

والدليل من انها لا تَلرَّمُه حال كفره» قوله تعالى: طوَمَا 
تمه أنا. قبل مِنْهمْ ننقلتهم مه لَه أَتَهَُرَ كَفروا أله ويرسولو و 
5 نَ الصَازة إلا إلا و صطمال ولا يشر إل ركع كيه 469 
[التوبة] . 

يالل فلن أن الكد: لا تثقبل منهء وإذا لم تُقبل منه 
فإنّهها لا تصحٌء وإذا لم تصمٌّ لم تجب؛ لأنّها لو وجبت وأتى بماأ 
يلزم فيها لصحّت. 

وأبضا : ريما معدل بحديث نا ل لع يذكر افتراضَ 
الصّلاة عليهم إِلّا بعد الشّهادتين. 

إذاً؛ الكافر لا تلزمه الصّلاة؛ ولا بلزم صانم إذا أسلم؛ 
لقوله تعالى: #قل لِإَتِيِنَ كَفَرُْوا إن ينتهوأ ينْمَرَ لَهُم بَا مد 


© © هه هه ههه وهو وه هه ووو وه وو ووو عو ووو ووه ووو وو وه هو وهو و وو وه وم ودود ومودوه 


سَلَفَ * [الأنفال: 4 وقال النبيئ يكلِةِ: «الإسلامٌُ يَهْدِمُ ما كان 
ا ا ا ولم يُلزِم النبي كَل الذين 
اسلهيرا ا 0 اللعافضية قال اأسلية :على نا 
ا ام كر 0 0 

و 5 لطر » وهو: أننا لو ألزمناه بقضَائها بعد 
إسلامه؛ لكان في ذلك مشقّة وتنفير عن الإسلام. 

ولكن يُحَاسَبٍ عليها في الآخرة» واستدلٌ العلماء لذلك 
تقولة تعالن : «ف جَنَبٍ يون © عَنِ الْمُجربينَ 69 ما مَلَكَدٌ في 
سَثَرَ 69 كالوأ لز تك يت الْمصَلِينَ © [المدثر] 

فإن قال قائل: مجرّد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا 
الثار؟ . 

فالجواب أن يقال: لولا أن لتركهم الصّلاة إطعام المشكين 
وخوضهم مع الخائضين اجي في تعذيبهم؛ لكان ذكره من باب 
العبث . 


(1) رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله» رقم .)١5١(‏ من 
حديث عمرو بن العاص. 

(0) رواه بهذا اللفظ ‏ أحمد (4/ 5٠١6 2.7١54‏ والحارث بن أبي أسامة [«زوائد 
مسنده» رقم »])1١77(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» رقم (607) وغيرهمء 
من حديث عمرو بن العاص. قال الهيثمي: اارواه أحمد والطبراني. . 
ورجالهما ثقات». «(المجمع؟ (9/ اه" ). 1 
وانظر: «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف»» ادة 

(*) رواه البخاريء كتاب الزكاة: باب من تصدق فى الشرك ؛ كم أسلمء ر 
».)١555(‏ ومسلمء كتاب الإيمان: باب بيان حكم ل الكافر إذا أسلم 58 
رقم )١5*(‏ واللفظ له؛ من حديث حكيم بن حزام. 


عع ع فم عع دع ف وفعلا ممعم وام اه عه اه وام هه او و ورو وروا واو وي يوه وتويى وأو نو اق والوا واو وأو 6 


وأمًا من حيث النّظرٌ: فيقال: إذا كان المسلمٍ يُعافّبِ على 
ترك هذا الواجب. وهو هو أكرم عند الله درناة نيك عن ددا 
الكافر. كه لذ عت الكافر؟ !. 

فإن قلت: لا يُعذَّب الكافة؛ لأنّه غير ملتزم بذلك؛ إذ هو 
ا ُ 

أوإن لم بلدرم؟ لكنّه مُلزم شرعاً ؛ لكونه عبداً لله 

فكون لا بده عتادا عه وامتكارا: بل أقول : إن الكافر يَحاسّب 
على كل نعمة أنعمها الله عليه يوم القيامة. 

ودليل ا قوله تعالى: ##لسَىَ ع1 عَلَ ألدرتَ عَامَتوا 
وَعَمِلُوا لصََلِحَتٍ جتاح فِيمَا طَِمُوَأ إدَا ما أتَقَواْ رََامَنُا وعملواً 
ألصَيِحَتِ؟ [المائدة: 19# والذين لم يؤمنوا ولم ينّقوا ولم يعملوا 
الصّالحات عليهم جُناحٌ بالمفهوم. أ تدهوم وصف رمعقء 
وهو الإيمان والعمل. وقال الله اتعالى : لكل مَن حرم زِيكَةَ ا 
أ عادو وَلطِيَبتٍ سن اررق قل هه ذبن انوأ في الْحيزة الد 
خَالِصَةٌ يَوْمْ الْيمَةٍك [الأعراف: 0م]. أما هؤلاء الكمّار فهي 0 


عليهم ويُحاسّبون عليهاء ؛ بخلاف المؤمنين» فهي حلال لهم في 
الذناء ولا يَحاسّبون عليها يوم القيامة . 

فإن قلت: : إذا كانت حراماً عليهم. ٠»‏ فلماذا لا نمنعهم من 
الأكل والشّرب؟ 

فالجواب على ذلك: أن لله عر وجل يرزق العبادٌ الحلال 
والحرامً ؛ لأنه تكمّل بالرّزق» قال اللَّهُ تعالى: #إومًا من دَآَتَمَ في 
لْأَيْضٍ إِلّا عَلَ لَه رِرْقها» [هود: 5]. 


ملااع' ووس 


إذاً؛ صار الكافر في الذينا شد محاسبة من المؤمن؛ لأنَّ 
الكافر يكحاست على الأكل» والشرفة؛ واللباس» وكل نعمة. 

أما لكر الذي يذل على د ا حامر على 
فإِنّك يقابله بالامتثالَ والتلاعة إذا أمركع 0 العقل أن من 5 
القبائح أن تناد" فق اسن إليك بالاسكيان عن اعد وتكذيب 
خبره» ولهذا قال الله عر وجل في الععليث القدسي : «كلبي 0 
0 ولم يكن له ذلك ونتمي ولم يكن له ذلك””.. فإذا إذا لم يكن 
بِنِعم الله» ثم م ينكر هذا الفضل ل رد قلاع وتكلايت 
الخبر. 

قوله: «مُكلّف». التكليف في اللّغة : إِلزامُ عاا فيه ل 
ولكن في الشَّرعَ ليس كذلك؛ أن ني لس يدك قال 
تعالى : «لا مُكَلِث أنَهُ تَنْسًا إلا وُسَعَهنَا» [البقرة: 187]. 

زهو في الشرع: إلزام مقتضى خطاب الشرع». 

7 والتّكليف يتضمّن وصفين هما: البلوغ والعقل. فمعنى 
مكلف أي: بالغ عاقل» فغير البالغ وغير العاقل لا تلزمه الصّلاة 
بالدّليل الأثري والنظري . 

أما الأثري: فقوله كَلكهِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير: باب (سورة الإخلاص) قل هو الله أحدء رقم 
(491/5) من حديث أبي هريرة. 


8ع #ع ف عع« عع ع ع عع ومفو واه فم فاه و فواده ووه ووهاوره و منو نوو و واو وي أو وق و ووه وهاه واواو ووه 


حتى يُفيق» وعن الصّبيٌ حتى يبلّْء وعن النَّائِم حتى يستيقظ)»”". 

وأما النّظر: فلأنّهما ليسا أهلاً للتُكليف؛ إذ إِنَّ قصدهم 
قَاصِرٌ مهما كانء ولهذا يختلف غير المكلف عن المكلّف في 
بعض الأمور؛ فأبيح للصّبيّ من اللّعبٍ واللَّهو ما لم يُبَحْ لغيره: 


03 


وَوْسَعَ للصَّبِيٌ في الواجبات ما لم يُوسّع لغيره؛ حنَّى إِنَّ الشَّىء 
الذي يكون جريمة في البالغ لا يكون جريمة في الصَّغير؛ لأن 
نظره قاصرء وكذا قصده. والمجئون من باب أولى» فالمجنون 
البالغ غير مكلف والصّغير العاقل غير مكلّف. 

فإن قلت: إذا لم يجب على الصَّبيّ صلاة؛ أُكَلَيِْسَ النبيئ ل 
قد أوجنت على الإتسان أن يامر ابقه أو ابنته بالصّلاة لسبعء 


0 #توواة أو داودء كتاب الحدود: باب في المجئون يسرق أو يصيب حَدَاً رقم 
(5401)» والنسائي في «السئن الكبرى»؛ أبواب التعزيرات والحدود: باب 
المجئونة تصيب حذّاء رقم (7747) من طريق جرير بن حازم» عن سليمان بن 
مهران» عن أبي ظبيان؛. عن ابن عباس. عن علي به مرفوعاً . 
قال النووي: «رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح». «الخلاصة» رقم (51094) 
إلا أنه قد خالف جرير بن حازم وكيع بن الجراح ومحمدٌ بن فضيل؛ فروياه عن 
علي بن أبي طالب وعُمر بن الخطاب موقوفاً. 
ورجّح النسائيٌ والترمذيُ والدارقطنيٌ وغيرهم وَثُفَهُ على عُمر وعليّ. 
ورواه أبو داودء كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق أو يصيب حَذَاء “رقم 
(5794)» وابن حبان رقم )١47(‏ بنحوه من حديث عائشة. 
قال النسائي: ليس في هذا الباب صجيح إلا حديث عائشة» فإنه حَسنٌ. 
قال البخاري: أرجو أن يكون محفوظا . 
قال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي كل. 
انظر: «علل الترمذي الكبير» /١(‏ 2)097 «العلل» للدارقطني رقم .2591١(‏ 904), 
«فتح الباري» لابن رجب (591/6). 


5 8 5 و. شع‎ 2000 5 ٠. 
ويضربه عليها لعشر"''؟ وهل يُضرّبٌ الإنسان على شيء لا يجب‎ 
عليه؟‎ 
فالجواب على ذلك أذنقولة إلما الزم الوالد اضر أولادة‎ 
وضربهم؛ لأنَّ هذا من تمام الاعتاة والقيام بالمسؤولية التي‎ 
حملهاء والأب أهلّ للمسؤولية. لأ أن الكسة تحت فلفة‎ 
ولو كان الصَّبيٌ له‎ ٠ الصّلاة» ولذلك لا يلزمه قضاؤها لو تركها‎ 
ست سئوات؛ لكنَّه فَطْنٌ وذكيّ) فظاهر الحديث أنه لا يأمره؛ لأنَّ‎ 
الشّارع حدقا بالسّبع ؛ أن الغالب أنه يكون بها التمةة والاقق‎ 
5 لا‎ 
د 0 رد 5 2 ل قن‎ 
الاشتقاق» فهل يجعل الحكم في أمره بالصَّلاة منوطاً به ؟ ولو كات‎ 
دون السّبع أم لا؟ هذا محل نظرء قد يقال: نا نجعل الحكم منوطاً‎ 
بالتهيدت وقد نقول: إن منوط بالسّبع كما جاء في السُنّة . . والشّارع‎ 
أحكم منّاء فعَئد أنره القلاة و3 علنها ينا جاءت لد السنة:‎ 
قوله: دلا حاكضيا ونّفساء» , هكذا فى النُسخ بَالنّصِبتِ»‎ 
وأبو داود» كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام‎ 418١ رواه أحمد (؟/‎ (10) 
. بالصلاة» رقم (490) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله به مرفوعاً‎ 
.)181/( قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»» «الخلاصة» رقم‎ 
ورواه أحمد 5/ 1 ١1)ء وأبو داود - الموضع السابق  رقم (9:). والترمذي»‎ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (24017)» والحاكم‎ 


)79١1١/١(‏ من حديث سَّبرة بن معبد الجهني. 
والحديث صححه: الترمذي» وابن خزيمة» والحاكم وغيرهم . 


كتاب الضلة )ب 


ويمُضي مَنْ زالَ عقّلهُ بنوم 1618لا لأوازة « تاريل قاد 21 ونه او هلما اده ناه 011 10 2 


ووجهه: : أنها مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: لا تلزم حائضاً 
وفنا ا لا تجب عليهما الصّلاة بدليل أثريّ وإجماعيٌ . قال 
النبي ويه في الحائض: (ألنسن إذا حاضت لم تُصل ولم 
تطيم"- والننساء كالحائض في ذلك بالإجماع؛ والعلماء 
مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمهما الصَّلاةَ ولا 
تلزميهها قضاء القادة: 


قوله: : «ويقضي مَنْ زال عقَلّهُ بنوم». وعندي أن فى العبارة 


شيئاً من التّساهل؛ لأنَّ النّائم ليس زائلَ العقلٍ بل مُعْطى عقلّهُ 


وفاقد لإحساسه الظاهريّ. 


زالمع:: أن اننا ثم يقضي الصّلاة» وهذا ثابتٌ بالنّصٌ 


أما نس فهو قوليٌ وفعليٌء فالقوليُ: قول النبيّ كَله: 
«من نسي صلاةً أو نَامَ عَنهاء فكمارتها أن يصلْيَهًا إذا ذكرها»". 

وأا الفعليٌ : اس رات 0 
عنها في السّفر””'. ولأننا لو قلنا بعدم قضائها مع كثرة الوم لسقط 


)010( متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)1977/١(‏ 

فم انظر: «الإفصاح؟ لابن هبيرة )٠٠١ /١(‏ 

(» رواه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرهاء 
رقم (/91ه), ومسلمء ؛ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم 038:0 
من حديث أنس بن مالك واللفظ لمسلم. 

(4:) روى ذلك البخاري» كتاب التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم 
2 ومسلمء » كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها. رقم (185) من حديث عمران بن حصين. 


منها كثيرء ولكان ذلك مَدْعاة للتُّساهل بها في النّوم عنها. 

وأمّا الإجماع : فقد نقله غيرٌ واحد من أهل العلم. 

وأفاد قوله: «ويقضي") أنّ صلاة النّائم ولخره عد روج 
الوقت تُعتبر قضاءًء وذهب شيج الإسلام ابن تيمية إلى أن كل من 
ضَلن تعد لوقت متعدور افصلاتها أذاء""". لأن الحين: كله وفت 
للنّائم الصّلاة عند استيقاظه. والنّاسي عند ذكره. 


قوله: «أق إغماءعى» .2 أ: : يقضي من زال عق بإغماء. 
والإغماء: , هو التطبيق على العتلة » فلا يكون عنذده إحساس 
إطلاقاً: فلو أَبْمَظتَه لو اسقط 


فإذا مين عليه وقتاً أو وقتين وجب عليه القضاء ؛ لورود 
2 


دلكد عن يعض الصحابم رصي الله عدي اكعمان بن عاصير 4 
قافا على النّوم؛ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن 
والأئمة الغلاثة يَرَون عدم وجوب القضاء على المغمى 


. انظر: «مجموع الفتارى» (77/ ”2 /17ا"3). «الاختيارات» ص(760)‎ )١( 

؟) روى عبد الرزاق (419/7)» وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب ما 
يعيد المغمى عليه من الصلاة» رقم 68 والدارقطني 41/5 رقم 
(651), والبيهقي 84/1 )2 وفي «المعرفة والآثار» )0/ 00 من طريق 
السّدّيء عن يزيد مولى عمارء أن عمار بن ياسر أغمي عليه في الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاءء فأفاق نصف الليل» فصلَّى الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء». 
قال الشّافعي: اليس بثابتٍ عن عمار». وضعّفه البيهتي أيضاً. «المعرفة والآثار) 
(؟/ »)55١‏ وقال ابن التركماني: «سنده ضعيف». «الجوهر النقي» مع السنئن 
١1//ا4‏ 3 ). 


كتاب الكرلاة 50 


هاوه وه هو وه هه هم هم مهلم ملعمو تايولوا مالو و ووو و و مودو ووثو .96م ووه و5 .و5 .5 


عليه'" 2 لكنّ أبا حنيفة رحمة الله يقول: إذا كانت خمس صلوات 
فأقلّ فإنّه يقضي”" ؛ لأنّها سهلة ويسيرة» أمَّا إذا زادت على 
الخمس فلا يقضي, وكلامُ أبي حنيفة مبنيٌ على شيء من العقل 
والرّأي؛ فال فيل مَنْ عَلّل بالقضاءء 4 1ن سول لم 
للمشقّة. ولكن لا شَكَ أن مثل هذا الاتدير التق يختاج إلى 
دليل» وإلّا فهو تحكم فالإنسان الذي لا ب 
صلوات لا ب شّ يَشَقَّ عليه .في :صلوات: 

فإذا 28 الى التمليل وسيدنا ا ا لا 
إذا 5 أ المج هله ونه لا عر 

وأيضاً: النّوم كثير ومعتاد»ء فلو قلنا: إِنَّه لا يقضي سقط عنه 
كثير من الفروض. لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طول 
عمره ولا يغمى عليه. وقد يسقط من شىء عالٍ فيُغمى عليه. وقد 

وأما قضاء عمّار إن صم عنه ‏ فإنّه يُحمل على 
الاستحبابء أو التّورّعه وما أشبه ذلك'" . 


ذا 


تشير انيه سن 


.)7 .3/9( «المجموع شرح المهذب»‎ :)44 ,9/١( انظر: «المدونة؛»‎ )١( 
.)6١ ,65٠ «المغنى» (؟/‎ 

(؟) انظر: «المبسوط» .)517/1١(‏ 

6) روى مالك في «الموطأ». كتاب وقوت الصلاة: باب جامع الوقوت» رقم 
(514)»: وعبد الرزاق (؟/47/9)» وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب من 
قال ليس عليه (المغمى عليه) إعادة» رقم (5049).: والدارقطني (5/ 875) واللفظ 
له والبيهقي في «المعرفة والآثار؛ 1/0 عن نافع: «أن ابن عمر أغمي عليه 
ثلاثة أيام ولياليهن» فلم يقض»؟ . وإسناده غايةٌ في الصّحة. 


00 كتب الشطلد' 


أو سَكْرٍ أو نَحْوو طق عر وود او لا مجع عوا د ال 11 


قوله: «أو سُكْرِ»؛ أي: يقضي من زال عقله بسّكُرء فإذا كان 
انوا تبره « فلا شك في وجوب القضاء عليه؛ لأنّه حصل 
باختياره» ولأنّه غير مأذون له بذلك؛ ولأننا لو أسقطنا عنه قضاء 
الصَّلاة»ء وهو من أهل شرب الخمرء فإنّه كلّما أراد ألّا يُصِلّىي 
شرب مسكراًء فحصل على جنايتين: على شرب المُسكرء وعلى 
ترك الصّلاة. 

وإن كان غير آثم بسّكْره كما لو شرب شراباً جاهلاً أنَّه 

مسكرء فإنّه يقضي أيضاً؛ لأنّ هذا حصل باختياره» لكن لا إثم 
عليه + يواه بكوته كرا : 

وأما قيانسه على التُخمى عليه قفيه نظ 

فإن قلت: «أليس الله 0 اا الْدِنَ امنوأ لا بَْرَيوأ 
َلصَكَلَزةٌ وَأبشْرَ شكر حَقّ تَعَلَمُوأْ ما نَفُولُونَ4 [النساء: *4]» فكيف 
يلزم بقضاء ا ني عن فزينه؟ فالجواب: : أله ليس في الآبة نمي 
عن قَرْبان الصَّلاة مطلقاً ؛ وإنّما نُهِي عن قِرْبَانها حال السَّكْرِ حتى 
يعلم السّكران ما يقول» فإذا علم ما يقول لزمته الضّلاة أداءً إن 
كان في وقتهاء أو قضاءً إن كان بعد الوقت؛ ولهذا كان الأئمة 
الأربعة متّفقين على أن مَنْ زال عقلَهُ بسْكْرٍ فإنّ 000 

قوله: «أو نحوم.,. ع نحو ما ذُكرَّ مثل البَنج والدّواء. 
ل ا ل ل إن ذال عقلة 

بشيء مباح فلا قضاء عليه؛ لأنه معذور. والذي يتر جح عندي : 


2000 انظر: م لمغني ) (5/ كاه «المجموع شرح المهدّت» (كرىك /7). 
(؟) انظر: «المغني» (؟/05)» «الإنصاف» ("/ .)1١‏ 


كتان الشلد' 0 


ولا تصحٌ من مجنونٍ ولا كافرٍء فإِنْ صلَّى فَمُسْلمٌ خكماً 


أنه إن زال عقَلّهُ باختياره فعليه القضاء مطلقاًء وإن كان بغير 
اختياره فلا قضاء عليه. 

قوله: «ولا تصحٌ من مجنون ولا كافر»» أي: لا تصحٌ 
الصّلاة من مجنون؛ لعدم القصد؛ لأنْ المجنون لا قصد له» ومَنْ 
لا قصد له لا نّة له ومَنْ لا نيّةَ له» لا عمل له؛ لقول النبئ كَل : 
أرما الما بالشات 1١]‏ 4« وله جنوال عكلة و تضاء' أل بويكلة 
الهم الذي لا يعقل. 

وقوله: «ولا كافر»» أي: ولا تصحٌ الصّلاة من كافرء» سواءٌ 
أكان أصليًا أم مرتدّاء ا 

والدّليل قوله تعالى: «إوَمًا متَمَهْرَ أن تُقْيَلَ نمم متهم إِلّآ 
أَتّهْرْ حكتروا الله وبرسوزو. 4 [التوبة: 04]» مع أن النّفقات نفعْها 
1 متعَذَّ فإذا كانت لا تُقبل منه؛ فالتي نفغها غير مُتَعَدٌ لا قبل من 
باب أولن»؛ ولأنّه لبس قز أهل العبادة حتى يُسْلِم ؛ لحديث معاذ: 
الليكن أَوَّلَ ما تعرم إليه: شهادة أنْ لا إله إلا الله؛ وَأ 
متعيدا سول الله فإن 0 م أجابوك لذلك» فَأَغْلِمُْهُم أنَّ الله 
افترض عليهم خمسٌ صلوات»”" 

قوله: «فإن صلَّى فمسلمٌ حُكْما ) أي: إذا صلَّى الكافر فإننا 
نحكم بإسلامه. ولكنّه مسلم حُكُماً لا حقيقة؛ حتى وإن لم يَنْو 
الإسلامَ بما فعله. 


ِ/ 
8 
و 


.)١95/١( متفق عليه» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 
. ه64 البِرسّام : مرض يسبيب الهذيان. انظر: «القاموس المحيط» مادة : لابرسم؟‎ 


ا كتانب الخطد 
َيُؤْمَرُ بها صغيرٌ لسْبع» ويُضْرَبُ عليها لعشرء فإِنْ 
َل في نافيا أز تندها 2 وقتها أَعَادَ . 


وفائدته: أنّنا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام ؛ 

فيَرتُ أقاريّه المسلمين ويرثونّه. وإن قال: «فعلتُه استهزاءً» فنعتبره 
مَركدًا ا. والفرق بين كونه مرتدًا وبين كفره الأصلئ: أنَّ كُفْرَ ارده 

لي بخلااف الكفر الأصليّ فَيْمَرَ عليه فالكافر بالردّة 
يُطالَبُ بالإسلام؛ فإن أسلم وإِلّا قتلناه. 

قوله: «وَيؤْمَرُ بها صغين, يُؤمر: مبنيٌ للمجهول؛ لأن 
الأمرّ لا يتعيّنء فكل من له الإمْرَةُ على هذا الصَّبِيٌ فإنَّهِ يأمره 
بالصّلاة كالأبس» والأخ» والعمٌء والأمُ. 

قوله: «لِسَبْع», أي لتمافها ل البلوغها ؛ فلا يَوؤْمَرٌ إلا إذا 
دخل الثامنة؛ وإذا كنا نأمره بالصّلاة فإِنَّنا نأمره بلوازم الصّلاة من 
الظهارة؛ وغيرها من الواجبات» ويستلزم تعليمه ذلك. 

قوله: «وَيُْرَبُ عليها لقشر». أي: على الصّلاة» العشرا 
أي : حياء عكر انعلا ولا 0 ذلك إل بالئَّرك فنضربه حتى 
يصلّي , ٠‏ في كل وقت» والضّرب باليد أو الثوب أو العصاء أو غير 
ذلك». ويشتر ل فيه أل يكون وي رخا أن المقصود تأديبّه لا 
تعذيبه . 


قوله: «فإن بَلَعْ في أثنائهاء أو مَعْدَها في وَقَتِها أعان» . ع 
إذا بلغ الصّغْيرٌ في أثناء الصّلاةء أو بعد انتهائهاء لكن في وقتها 
أعاد الصَّلاة ويحصّل هذا إذا حرّرنا ولادته بالسّاعة»؛ والسَّاعاتٌ 
موجودةٌ في عَضْرٍ مَنْ مضى» ولكنها غير ساعاتنا ع وليل 


وجودها أن ابن حرم الظَاهريّ في توقيته المسحّ على الخمّين ذكر 


الدّقائة ثَق20 وهذا يذل على انها توحودة قن قبل , 

وتعليل وجوب إعادة الصَّبيٌ إذا بلغ في أثناء الصَلاة 
شَرَعَ فيها؛ وهي في حَمّه نَمل ل" 
وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها إزمه إعادتها” لأنّه صار من أهل 
الوجوب قبل خروج وقتها فلزمه 56 وصلاتّه قبل بلوغه نافلة 
فلا تسقط بها الفريضة. باصعا ار : إذا بلغ الْصَّبُِ وهو 
صائمٌ مضى في صومه ولم تلزمه الإعادة اقفر قوااب بين الصّلاة 
والصٌّيامء ولم يذكروا سبباً مقنعاً للتّفريق» ل م 
الأصيكات حكميها واحداء وأوجبٌ القضاءً على مَنْ بلغ أثناء 

0ك 

ولكن الصّواب: أنه يمضي في صلاته وصومه ولا إعادة 
عليه وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها. ؛ كما لا يلزمه 
إعادة صيام الأيام الماضية من رمضاتن قوك دا* 0 ل قام 
بفعل الصّلاة والصّيام على الوجه الذي امكو فسقط عنه 
الطَلبٌء وهذا واضحٌ ولله الحمد. 

ويؤيّد هذا: أنه يقع كثيراً. ولم يُحَْظْ عن الصّحابة أنّهم 
يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة. 

قوله: » 0 وذلك لقوله تعالى: 
من لصّلدَ كَنتَ عَلَ البنيرت كتبًا مَوْفُوصَا» [النساء: »]٠١‏ وإذا 
)١(‏ انظر: «الإقناع» .)540/١(‏ 


(0) انظر: «الإنصاف» (؟/57). (351/0). 
(0) انظر: «المغني» .)5١5/:5(‏ 


كتانب الذاد' 


ِنَاوِ الْجَمْ ولمشتغلٍ بسَرْطِها الذي يَحَصّلَهُ قريباً. 


مح هاا 
اخ 
| 


كانت مفروضة في وقت معيّن فتأخيرُها عن وقتها وام وكذلك 
النَّبِنُ بل وقَّتَ أوقاتَ الصَّلاة» وهذا يقتضي وجوب فعلها في 
وقتها . 

وقوله: «تأخيرها» يشْمَلٌ تأخيرها بالكليّة ؛ أو تأخيرٌ بعضهاء 
بحيث يؤتر الصَّلاة ة حنّى إذا لم يبقّ إِلّا مقدارٌ ركعةٍ صلَّىء إن 
حرام عليه ؛ أن الواجبت أن تقع جميعُها في الوقت. 

وقوله: «عن وقتها» يشمّلَ وقت الضّرورة ووقت لجرا 
لأنَ صلاة العصر مثلاً لها وقتان: وقتٌّ ضرورة؛ رونت جواز. 
فوقتٌ الضرورة من اصفرار الشّمس إلى غروبهاء ووقتٌ الجواز 
من دخول وقتها إلى اصفرار الشّمسء فيحرم أن يؤجْرها عن وقت 
الجواز إلا لعذر وتبعى مد :ذلك مسالنان: 

المسألة الأولى: أشار إليها بقوله: «إلا لِنَاوٍ الجَمُْع»» ونزيد 
قيذا: وكان ممّن يحل له أن يجمع . وهذا الاستئناء يشبه أن يكون 
صُوريّا وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصَّلاتين صار وقتاهما 
وقتاً واحداً.. .ولا-يفال: «أخَرها عن وقتها». 

المسألة الثانية: ذكرها بقوله: «ولمُشْتَغِلٍ بِشَرْطها الذي 
يُحَصّلَةُ قريبا» . 

مثاله: إنسان انشقّ ثوبه فصار يخيظه فحانً خروجٌ الوقت» 
فإن صَلّى قبل أن يخيظه صلَّى عُزياناً إن انتظر.عحتى ييخيظه 
فلن مستتراً بعد الوقت فهذا تحصيلّه قريب» فهنا يجوز أن 
يؤجُرها عن وقتهاء أمّا إذا كان بعيداً فلا. ومثله لو وصل إلى 
الماء :علق غروي الشمس» ٠‏ فإن اشتغل باستخراجه غربتٍ السَّمِسُ؛ 


كتان الضلك 5 


قله أن برها قن وتيا 'لأنه استغل يشرط يحضله قريباً :وهو 
امتخراع الماء من البعئرء وإن كان ده إلى حفر البئر فلا 
يؤجحرها؛ لأن هذا الشرظ تخصّله بحخيدا . هذا ما ذهب إليه 
المؤلف . 
والضواتهة أنه لا يجوز أن يؤخرها عن وها طلقا واه 
إذا خاف وفع ج الوقت صَلَّى على حَسَبٍ حاله؛ وإن كان يمكن 
أن تعفين الشرظ را استدلالاً بالآية. ولأنه لو جاز انتظار 
9 ما صحّ أن يُشْرَعَ النَيِمُمْ ؛ ؛ لأنّهِ بإمكان كُلّ إنسان أن يُؤْخر 
الصَلاةَ حتى يجد الماء. وانفكاكهم عن هذا الإيراد بقولهم: 
«قريباً» انفكاك لا يؤثْر؛ لأنَّ الذي أخّر الصلاة عن وقتها لا فرق 
بين أن يؤخحرها إلى وفك طيل أو إلى :وق فمنير؟ لآن في 
كليهما إخراجاً عن وقتهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام'". فعلى 
هذا يصلَّي في الوقت بالَيِمُم وعُرياناً. ويكون الذي يُستثنى مسألة 


واحدة وشهي من نوى الجمع؛ وسبق التنبية على أنه اه صوري 


ميتانة اشغلك العلمامهان بجو ”تاخير الطتلؤة لشيدة 
الخوف بحيث لا تسكن الوسنان من الصَّلاةَ بوجه من الوجوه؛ لا 
بقلبه ؛ ولا بجوارحه على قولين”"' والصّحيح منهما أنه يجور في 
هذه الحال؟؛ لأنّه لو صَلَى؛ فإنّه لا يدري ما يقول ولا ما يفعل» 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاورى» (؟7//اه). «الاختيارات») ص(275 0717 . 


(0) انظر: «المغني» (/15"). لمجموع الفتاوى» (78/717؛: 55)., «الإنصاف» 
.)١:5/4(‏ 


اكع عع ع ومع عموامعة فاععاه اماع وام هووية ووو يواه و هيو وي وهو ويه ع اهارو فاجع و ووه اه أو وأو وله 


ولاه يدافع الموت. وقد دده ذلك عن بعض الصّحابة كما في 
حديث أنس في فتح تسترا فإِنّهِم أخَْروا صلاءً القّجر عن وقتها 
إلى الضحى حتى قَتّح الَّهُ عليهم”" , ٠‏ وعليه يُحمل تأخير النَىَ كلل 


070 


يوم الخندق الصلاةً عن وقتها””" » فإنَ البيّ كككْهِ قال: «شَغلونا عن 
الصَّلاة الوسطى)!؟؟, أي : بحيث لم يستطع أن يصلَيّها في وقتها . 


وغزوة الخندق كانت في النية الخامسةة وغرزوة ذات الرّقاع 
كانت في السّنة الرّابعة على المشهور”: وقد صلَّى فيها صلاة 
الخوف». فتبيّن أنه أجَرها في الخندق لشدّة الخوف» فيكون هذا 
الاساء الثاني في التأخير» وعليه يكون تأخير الصّلاة عن وقتها 
في موضعين : 


)00( تُسْثّر : : بلد من بلاد الأهوازء وهي أعظم مديئة بخوزستان [عربستان]» ذكر خليفةٌ 
أن تحها كان في سنة عشرين في خلافة حُمر. «الفتح» لابن رجبء» ولابن حجر 
شرح حديث رقم (145). «معجم البلدان» (؟/9١),‏ «التاريخ الإسلامي» 
لمحمود شاكر .)١799/(‏ 

() رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزمء كتاب الخوف: باب الصّلاة عند مناهضة 
الحضود ولقاء العدو. ووصله خليفة بن خياط في «تاريخه؟ ص(15١)‏ قال: ثنا 
ابن زُريع» عن سعيد. عن قتادة» عن أنس بهء وإسناده صحيح . 
ووصله أيضاً ابن سعدء واد بن أبي شيبة من وجه آخر عن قتادة. انظر «الفتح» 
شرح حديث (4550). 

فرق رواه البخاري». كتاب مواقيت الصلاة : باب مَنْ صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت» رقم (095), ومسلم. ٠‏ كتاب المساجد: باب الدليل لمن قال: الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصرء رقم )151١(‏ من حديث جابر. 

(5) رواه مسلمء في الكتاب والباب السابقين» رقم ااي ) من حديث علي بن 
أي طالب» وعبد الله بن مسعود. 

(60) انظر: «زاد المعاد» (/١٠6؟),‏ افتتح الباري» (7/ /110). 


كتك الكلاة ا 


سا تب يريو 


ومَنْ جَحَدَ وَجوبها كَمْرَ لاا وا وده عاو انها ه01 212166 


أحدهما: عند الجمع. 

والّاني: في شدّة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصّلاة 
بأي وَحْهِ من الوجوه كما سبق. 

7 وهل يجوز تأخير الصَّلاةٍ من أجل العمل؛ إذا كان لا 

يتمكن صاحبّه من أداء الصلاة في وقتها فيؤخرها؟. 

والجواب: إن كان ذلك للضّرورة كإطفاء الحريق وإنقاذ 
الغريق فالظاهر الجوازء وإن كان لغير الضرورة لا يجوز. 

قوله: «وَّمَنْ حَحَدَ وحُويها كَفْنَى. اق وجوت الصَّلاة 
المجمع على وجوبها وهئ:. : الصلوات الخمس 0 
كافر؛ لأنه مكذّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعىٌ؛ 
لو جَحَدَ وجوبها وصلّىء وكذا لو جََحَدَ وجوبٌ بعضهاء وكنا لو 
جَحَدَ وجوت ركعة واحدة» فإنّه يكفر . 

وكا ل عه وصوت ركو واد قط كثر إذا كان دمع 
عليه. واستثنى العلماءً من ذلك: ما إذا كان حديتٌ عهدٍ بكفر 
وجَحَدَ وجوبهاء فإنه لا يكفر”''» لكن يُبِيِّنُ له الحق» فإذا عرض 
الح على دجع نكم جك كار ا 0 
الظنيّة في أن الاإلساد 0 بالجهلٍ عا وله المسألة - أعني 
العذر بالجهل ‏ مهمّةٌ تحتاج إلى تثّتِ نحن حت الا تكفمين لو يدل 
الدّليل على كفره. 


. انظر: «المغني» (/ اه"‎ )١( 


قوله: «وكذا تاركّها تهاوناًء وَدَعَاهُ إمامٌ أو نائبُه فآصنَ وضَاقّ 
وَقَتُ الذّانية عنها» فُصَلَّ هذه المسألة عن الأولى بقوله: «وكذا». 
لأنَّ هذه لها شروطء فإذا تركها تهاونا وكسلاً مع إقراره 
بفرضيتهاء فإنّه كافرٌ كفراً أكبرٌ مخرجاً عن اللّة ولكن بشرطين : 

الأول : ذكره بقوله: «ودّعَاه إمام أو نائيّه), أي: إلى فعلها. 
والمراد بالإمام هنا: مَنْ له السّلطة العليا في البلد. 

والثاني : ذكره بقوله: «وضاقٌ وقتٌ الّانية عنها» فإنّه يكف : 
وعليه؛ فإذا ترك صلاة واحله يجني عوج وقتهاء فإنه لا يكفرء 
وظاهره أنه سواءغ كانت تُجمع إلى الثانية أو لا اتُجمع ؛ وعلى 
هذا؛ فمذهب الإمام حمل المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن 
يُحْكُم بكفر أحد ترك الصّلاةٌ ة إذا لم يَذْعُْ الإمام؛ لأننا لم نتحقق 
أنه تركها كسلا ؛ إذ قد يكون عدوا بما يعتقده عذراً وليس 
بعذرء لكن إذا دعاه الإمام وأصرّ علمنا أنه السو معدورا: 

وأما اشتراط ضِيقٍ وقت الثانية ؛ فلأنّه قد يظنٌ جوارٌ الجمع 
من غير عذر. الاستمال هذا العطن الا حك يكفرة: 

ولكن القول الصّحيح ديل كك ما ذهب إليه بعض 
الأصحاب من أنه لا تشترط دعوةٌ الإمام'''؛ لظاهر الأدلّة» وعدم 
الدَّلِيل على اشتراطها . 

وأيضاً: ل شرك في البميا نالع كر يا إنّه لا يُكمّر 


.)"0/8( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


ِّا إذا دعاه الإمام؟ لأنَّ احتمالَ العُذْر فيها كاحتمال العُذْر في 
تارك الصّلاة تهاوناً وكسلاًء فإما أن نقول بذلك في الجميع؛ أو 
نترك هذا الشرط في الجميع؛ لعدم الدّليل على الفرق. 
وقال بعض العلماء: : يكفرٌ بترك فريضة ا وميم من 
0 : بفريضتين للك ومنهم من قال: يترك فريضتينٍ إن كانت الكّانية 
تجمع إلى الأولق . وعليه؛ فإذا ترك الفجر فإنّه يكفر بخروج 
08 وإراكرك الملهر فإنَهِ يكفر بخروج وقت صلاة العصر. 
والذي يظهر من الأدلة : أنه لا يكفر إلا بترك الصّلاة دائماً ؛ 
بمعنى أنَّه وطن نفسّه على ترك الصّلاة؛ فلا يُصلّي ظهراً؛ ولا 
عَصراً. ولا ا ولا عشاءء ولا فَجراً فهذا هو الذي يكفر. 
تإن قاف تفلن فزق أى فزضيو تإئا لا ركدي» لأن هذا لا 
يَصْدُقُ عليه أنه ترك الصّلاة؛ وقد قال النبئُ يل: «بين الرَّجُلٍ 
وبين اشر الكو 7 الصّلاة 0 0 0 انَل صلاةً م 
تنا كد قم يك 0 7 صكحته 00 ولا الأصلّ 
)1١(‏ انظر: «المغني» (/ 564). المجموع الفتاوى» (7؟7/ 596)ء «الإنصاف» ("/ 
4). 
(0) رواه مسلم» كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على مَنْ ترك الصّلاة 
رقم (87) من حديث جابر بن عبد الله. 
() رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)١4(‏ وابن ماجهء كتاب الفتن: باب 
الصبر على البلاءء رقم (ع*. 260 والبيهقي في «الشّعب» رقم (هلممهه) عن 


شهر بن حوشب » عن أم الدرداء» عن أي الدرداء به مرفوعاً . 
قال ابن حجر . في إستناده ضعف). «التلخيص الحبير) رقم 8 ). 
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بقَاءُ الإسلام» فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأنَّ ما ثبت بيقين لا 
يرتفع إلا بيقين» فأصل هذا الرَّجُل المُعَيّن أنه مسلمٌ؛ فلا نخرجه 
من الإسلام المتيقّن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. 

وقال بعض العلماء: لا يكفر تاركها كسا" , 

وقول الإمام أحمد بتكفير تارك الصلاة كسلاً هو القول 
الرّاجح, والأدلة دل عليه من كتاب الله 0 الرسول كلد 
وأقوال السّلفء والنّظر الصحيح. 

أمّا الكتاب: فقوله تعالى فى المشركين: كّإن نَابْاْ وأَكَامُوا 


- 


7 خ ا000 م > ىجس لم قن ٠ك‏ : 5 
ملز وََامَوا لكر دِحْونكْمْ في ألرِْنْ» [التوبة: »]1١‏ فاشترط الله 
لثبوت الأخُْرّة فى الدّين ثلاثة شروط : 


قال في موضع آخر: اإسناده حسن موصول». «الأمالي المطلقة»؛ ص(074. 
قال البوصيري: «إسناده حسن» وشهر مختلف فيه؛». 
قلت: شهر بن حوشب ضعَّفه شعبة والنسائي وغيرهماء ووثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفيان» وحَسّن أحاديثئه أحمد بن حنبل والبخاري. وقال ابن حجر: 
«صدوق كثير الإرسال والأوهام» «تقريب» ص(141). 
ورواه ابن أبي شيبة بنحوه في «مصتفه»؛ كتاب الصلوات: باب في التفريط فى 
الصلاة. رقم (440”) عن أبي قلابة عن أبي الدرداء. ١‏ ْ 
وله شاهد من حديث أميمة مولاة رسول الله كلل رواه الطبراني (5؟1/ رقم 478) 
والحاكم »)5١/4(‏ قال ابن الملقن: «في إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو 
ضعيف)»). «خلاصة البدر المنير» .)75877/١(‏ 
وله شاهد من حديث أم أيمن رواه البيهقي (704/1): وفي «الشّعب» رقم 
(07875) وحسّنه الحافظ في «الأمالى». 
ومن ثم؛ فق الجافظ ند قرّى هذا الحديث بشواهده «الأمالي المطلقة» 
ص(7/6). 

.)4١ _ انظر: «المغني» (/ 4ه" 08"). «الإنصاف» (/ ه”"‎ )١( 


مه ههه وهو اهمويو ووو و ووو ومو لمم مودو وو ووم وو م دوو م مم٠ ٠.٠٠...‏ 


فالآية تدل على أُنّه لا يكون أخا لنا في الدّين إذا لم يُصَل 
ولم يُزْكُ وإن تاب من الشرك. اله كفن الذين'لا :تفي 
0-١‏ كما في آية القصاص حيث قال تعالى: 
كن عق أن عن شه 4 الب : 110 فجعل المقتول خا 
0 08 وكما في اقتتال الطّائفتين من المؤمنين حيثٌ قال 
الي ِنَم التقيترن ير تاملك بن ب 4 [الحجرات: )]٠١‏ 
فلم تنتفي تنتف الأخوة الإيمانية مع الاقتتال؛ وهو من كبائر الذّنوب . 

أمّا مانغ الرّكاة فمن العلماء ب كرالك رالود عادر 
وهو رواية عن الإمام جيه رمه اران '» ولكن يمنع هذا القول 
ا ا مسلم» فيمن آتاه الله مالاً من الذهب والفضّة 
ولم يد زكاته أنه شاع نه إنا الى العنة قاد اليه اعون 
وهذا يدل على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كذلك لم يجد سبيلاً 
إلى الجنّة. 


وآما الشكة: ففال الشه كلة:- انين الرخل. .وبق الشرك 
والكفر ترك الصّلذة59ي وقال: «العهدٌ الذي بيئنا وبينهم الصََّلاةَ 


)١(‏ انظر: «المغني» (5/لاء 8)ء «الإنصاف» (8/ 0*5 (/0/ 5ك 2١54‏ (07؟/ 
.)١1١15 11“‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة» رقم (441)» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

)2 تقدم تخريجه ص(757). 


١‏ م ع همع مع ...وو معو ووو ووو ووو وو ووو ووو دعو هو و وا لوه و ووو وو ووو وه 


وقوله في الحديث: «الكفر», أتَى بأل الدالة على الحقيقة» 
وأنَّ هذا كفرٌ حقيقي وليس كفراً دون كُفر, وقد نبِّه على هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»0"©. فلم 
يقل يَك: «كفراء كما قال: «انْنَتَان في النَّاس هُمَا بهم كُفْرٌ: 
الطعن افى: التسبتوة: بوالتافنة على المتكة !"أ راكنا قال "١‏ 


الرّجُل والشّرك والكفر». يريد بذلك الكفر المطلق وهو المخُرج 
عن الملة. 


وأما أقوال الصّحابة: فإنها كثيرة» رُويت عن سِنَّة عشر 
7 منهم عمر بن الخطاب7؟؟ , ونقل عبد الله بن شقيق وهو 


)١(‏ روأهأحمد (357/0)» والترمذي» كتاب الإيمان: باب ما جاء فى ترك الصلاة» 
رقم »)077١(‏ والنسائي. كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة؛ /١(‏ 
١؛‏ رقم (4)4575 وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة؛» رقم 2)١٠١1/9(‏ وغيرهم من حديث بريدة بن الحصيب. 
والحديث صححه: الترمذي» وابن حبان» والحاكم. والنووي» والذهبي. 
وقال هبة الله الطبري: ي: اهو صحيح على شرط مسلم». 
انظر: : (شرح أصول الاعتقاد» رقم ,.)١165١4(‏ «الخلاصة» رقم (564). 

(؟) (اقتضاء الصراط المستقيم» (١1/ى١6).‏ 

() رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم 
(54). 

(:) ولفظه: (لا حَخظّ في الإسلام لمن ترك الصّلاة»؛ رواه مالك» كتاب الطهارة: 
باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف» رقم (2»)85 وابن أب شيبة في 
«الإيمان» رقم 2»)١١(‏ والبيهقي )١01/١1(‏ من طريق: هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ عن المسور بن مخرمة عن عمر به. 


من التابعين عن أصحاب النبئ يه عموماً القول بتكفير تارك 
الصلاة» فقال: «كان أصحابٌ النبيّ د لا يَرَونَ شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة وكام ولهذا حكى الإجماع 
إسحاقٌ بن راهويه الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد 
الصحابة يقولون: إن تارك الصّلاة كافر ركم 


وأما القن فإنة يمال إن كل إنساة عافل:فىقليةه ادتن 
مثقال ذرّة من إيمان 3 0 داوم على ترك الصَّلاة وهو 


وكان مها حميرة عل: لكنها خننن؛ 000 
بدون خللاف» ولا بُدَّ للإنسان أن يتَّحَْذْ فيها زينة» فكيف يشهد أن 


لا إله إلا الله ويُحافظ على ترك الصّلاة؟ إِنَّ شهادةً كهذه تستلزم 


35 ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (019) عن هشامء عن أبيهء حدثني 
سليمان بن يسارء عن المسور بن مخرمة» عن عمر به» وإسناده صحيح . 
ورواه ابن سعد :)0"0١/7(‏ والآجري في «الشريعة) رقم (1لا5ء 77؟) 
واللالكائي رقم (151). والطبراني في «الأوسط» رقم(8181) عن المسور بن 
مكرهة أنه عن عمر به. قال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح؛؛ «المجمع» 
(١1/هة؟؟).‏ 
ورواه اللالكائي )١1979(‏ عن ابن عباس عن عمر به. 
وانظر بقية أقوال الصحابة والتابعين في تكفير تارك الصلاة في: اشرح أصول 
الاعتقاد» (407/4)» و«الشريعة» (545/7)»: و«المصئّف» 2»)١9١ /١(‏ و«تعظيم 
قدر الصلاة» (؟5/7ل!ام ‏ 976). 
)١(‏ رواه الترمذي. كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (؟5515)؛ 
وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» رقم (454)»: والحاكم .)7/١(‏ 
قال النووي: رواه الترمذي في الإيمان بإسناد صحيح . «الخلاصة» رقم .)11١(‏ 
(0) انظر: «تعظيم قدر الصّلاة» رقم (4940). «المحلى) (؟/ 51517“ 517). 
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أن يعبده فى في أعظم العبادات» فلا د من تصديق القول بالفعل. 
فلا يمكن للإنسان أن يدعي شيئاً وهو لا يفعله: بل هو كاذب 
عندناء ولماذا نكفّره ه في النصوص التي جاءت بتكفيره ه مع أنه 
يقول: لا إله إلا الله ولا نكفره ه بترك الصّلاة مع أنَّ النصوصّ 
صريحةً في كفره؟ ما هذا إلا تناقض . 

ولا يمكن أن نحمل نصوص التّكفير على مَنْ تركها 
جاحداً فإن الإنسانَ لو صَلَى الصّلاة كاملة؛ وهو جاحدٌ 00 
فإِنّه كافر ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: 


سج لير . ا هر 


يَعْئَلُ مؤوِنًا متَعمّدًا...4 [النساء: 9] الآية: 0 
ستل قتل المسلم؛ قال: سبحان الله! من استحل قتل المسلم 
فهو في الثَّار سواء قتله أم لم يقتله. 

وهذا مثله» وأنت إذا حملت الحديتٌ على هذا فقد حََّفته 
هن تتهوين: ٍ 

أولآ: حملت دلالنه: على غير ظاهره4 لأن الحديف معدن 
بِالثّرك لا بالجحود. 

ثانياً: أبطلت دلالته فيما دَلَّ عليه؛ وهو الثَّركَ؛ حيث حملته 
على الجحود. 

وهذا من باب الاعتقاد ثم الاستدلال» والذي يحكم بالكفر 
والإسلام هو اللَّهُ عرّ وجل. 

بقي أن يُقال: هناك أحاديث 0 الأحادنة اندالة 
غلى الكفر؟ فتقول: "أولا بحت أن نعرف ما معنى المعارضة 
قبل أن نقول بهاء ولهذا نقول: حَمَّقْ قبل أن تَتَمّىَّه هل جاء 
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حديث أو آية تقول: مَنْ ترك الصَّلاةَ تلصو بكافر أو نحوه؟ 
لو جاءت على مثل هذا الوجه قلنا: هذه معارضة» ولكن ذلك 
لم يكنء لاللضومن الدن رطا ضرا ينها التقيية إلى .حميدة 


أقسام : 


القسم الأول: ما لا دليل فيه قاذ للعيا له مثل استدلال 
تعمههم بقرله تعالي: 8 إن أله كم أن رك ا و 6 دوق 
دَلِكَ لِمَن ك4 [النساء: 58. 5١١]ء‏ فإن قوله: هوم دون ذلِكَ # 
يدخل فيه تَرْكُ الصّلاة؛ فيكون داخلاً تحت المشيئة» وما كان 
كذلك لع يكن كفرا. 

فيجاب: بأن معنى قوله: "ما مون دَِكَ4 ما هو أقل من 
ذلك» رامن معناه ما سوى ذلك» بدليل أن ين كذتيها أخبر الله 
به ورسوله فهو كافر كفراً لا يُخفرء وليس ذَنبُه من الشّرك. ولو 
سلما أن معنى: ما دُونَ ذَِكَ4 ما سوى ذلك؛ لكان هذا من باب 
العام المخصوص بالنُصوص الدَالّة على الكفر بما سوى الشَّركء 
والكفر المُخرج عن المِلّة من الذنب الذي لا يُغفرء وإن لم يكن 
مركا ؛ 

ومن هذا القسم: ما يكون مشتبهاً لاحتمال دلالته؛ فيجب 
جه على الاشكهال الموافى اللتسومن الم كيةة تحدية 
غباذة بن الشامق: #حدن صضلوات؟ امتَرصِوق الله شالق 32 
أحسن وضوءَهْنَّ» وصَلَاهُنَ لوقتهنّ؛ وأتمٌ رُكوعَهُنّ وحُشوعَهنّ 
كان له على الله عهدٌ أن يغفرَ له. ومَنْ لم يفعل؛ فليس له على الله 
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فين إن لاد له لقو ناء عن" الدفزتة بحتير اند بكرن 
المراد به: من لم يأتٍ بهنَّ على هذا الوصف. وهو إتمام الركوع 
والسجود والخشوع . 

ويحتمل أن يكون: لم يأتِ بهنَّ على هذا الوصف. وهو 
إتمام الركوع والسجود والخشوع. 


ويحتمل أن يكون: لم يأتٍ بِهنّ كلّهنّ؛ بل كان يُصِلَّي بعضاً 


وإذا كان الحديث محتملاً لهذه المعاني كان من المتشابهء 
فيُحمل على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة. 20 

القسم الثاني: عام مخصوص بالأحاديث الدّالة على كفر 
تارك الصلاة» مثل قوله كَلِيهِ فى حديث معاذ بن جبل: «ما من 
عبد يشيد أن لا إله إلا الله ؛ وأن فحوييلا عبذه ورسوله؛ إلا 
)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» رقم (750), وأبو داودء كتاب الصلاة: باب في 

المحافظة على وقت الصلوات» رقم (575)»: والنسائي» كتاب الصلاة: باب 

المحافظة على الصلوات الخمس.». 6 يف6" وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة: 

باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس» رقم .)15١1(‏ والبيهقي اك 

عن عبادة به مرفوعاً . 

قال اين عبد" البرة لخديف صحيح ثابتٌ». «التمهيد» (7؟/588). 

قال النووي: «إسناده على شرط الصحيحين». «الخلاصة» رقم (5151). 

قال ابن كثير: «إسناده صحيح». «إرشاد الفقيه؛ ص(91). 


حَرّمه له على النّارع7' . وهذا عن ألفاظه» وورد نحوه من 
حديك أبئ 000 وغبادة بن ال وعِتّبَان بن فلك 2 

اتج النالي عه معد يها ١‏ يمحن موا قاد امال 
قوله يِه في حديث معاذ: ما من أحدٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وأن 
محمد رسول الله صِدّقاً من قلبه ‏ إلا حَرَّمه الله على النَّار)7'', 
وقوله ككهِ في حديث عِتْبَان بن مالك: «فإن الله حَرَّمِ على النّار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وَجْهَ الله)"", رواه البخاري. 

فتقييدٌ الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب 
يمنعه من ترك الصّلاةء إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويُخخلص 
إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصّلاة ولا بَدّء فإن الصّلاة 
عَمُود الإسلام. وهى الصّلة بين العبد وربه» فإذا كان صادقا فى 
ابتغاء وجه الله» فلا بُدَّ أن يفعل ما يوصله إلى ذلك» ويتجئَّبَ ما 
يحول بينه وبينه . 


(1) رواه البخاريء كتاب العلم: باب من خصٌ بالعلم قوماً دون قوم» رقم »)١58(‏ 
ومسلمء كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنّة» 
رقم (”:”) واللفظ له من حديث أنس بن مالك. 

فق رواه مسل كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجئة قطعاء رقم (1”) عن أبي هريرة عن النبيّ كل: «من لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنّة. 

(*) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
دينكم. . .4 رقم (2)07475 ومسلم في الكتاب والباب السابقين» رقم  .018(‏ 

() رواهالبخاريء. كتاب الرقاق: باب العمل الذي يُبتغى به وجه الله رقم 
17 ومسلم في الكتاب والباب السابقين» رقم إففرة ؟ 


وكذنك من شين أن كله الددالة اه وان محمد رسول اله 
صِدقاً من قلبه؛ فلا بُدَّ أن يحمله ذلك الصّدق على أداء الصّلاة 
مخلضا بها لل تعالن 'متبعاً فبينا رسول اله 6 لأن دلكه مه 
مستلزمات تلك الشّهادة الصّادقة. 


القسم الرابع: ما ورد مقيّداً بحال يُعذر فيها بترك الصلاة» 
كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن خذيفة بن اليمان قال: قال 
رسول الله يلّ: «يَدْرْسُ الإسلامُ كما يَدْرُسُ وَشْيُ النّوب) 
الحديث, وفيه: «وتبقى طوائفٌ من النّاس: الشيحٌ الكبيرٌ 
والعجوزٌء يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمةٍ: لا إله إلا الله 
فنحن نقولُها». فقال له صِلَّة : ما تُقْني عنهم : لا إله إلا الله؛ وهم 
لا يَذرون ما صلاة؛ ولا ضييام؟ و نْسُكٌّ؛ ولا 1-7 فأعرض 
عنه خذيفة» ثم ردّها عليه ثلاثا . كُلَ ذلك يُعْرِضٌ عنه حُذيفة ثم 
أقبل عليه في الثّالئة» فقال: يا صِلَةٌ تنْجِيهم مق الات و0 , 
فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلبة'من الثان كائرا مغدورية فرك 
شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يَذْرون عنهاء فما قَامُوا به هو غاية ما 
يقدرون عليهء وحالهم تُشبه حال مَنْ ماتوا قبل فرض الشَّرائع» أو 
)1١(‏ رواهابن ماجهء كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن َالْعَل: رقم (2)5049 

والحاكم (5/ *ل/ا:. هئعه). 

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 

قال الذهبي: «على شرط مسلم». 

قال ابن حجر: «سنده قوي». «الفتح» شرح حديث .07١5١1(‏ 

قال البوصيري: «إسناده صحيح. رجاله ثقات». 


قبل أن يتمكّنُوا من فعلهاء كمن مات عُقيب شهادته قبل أن يتمكّنٌّ 
من فعل الشرائع» أو أسلم في دار الكفر قبل أن يتمكنَ من العلم 


بالشرائع 
القسم الخامس: أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلّة كفر تارك 
الصَّلاة. 2 


والحاصل: أن ما استدلٌ به مَنْ لا يزى كُفْر تارك الصَّلاةَ لا 
يقاوم ما استدلٌ به من يرى كفره؛ لأنَّ ما استدلٌ به أولئك: إما 
ألا يكون فيه دلالة أصلاً. وإما أن يكون مقيّداً بوص لا يتأَنّى 
معه ترك الصّلاة» أو مقيّداً بحال يُعذر فيها بترك الصَّلاةء أو عاماً 
مخصوصاً بأدلة تكفيره أو ضعيفاً لا يقاوم الأدلّة الدّالة على كفره. 

فإذا تين كفره ه بالدّليل | القائم الال عن المعار ين المقاوم ؛ 
وت أن تترتبٌ ب أحكام الحَفْر والردّة عليه؛ ضرورة أن الحكم 
يدور مع عِلّته وجوداً وَعدها : 


والقول بعدم تكفير تارك الصَّلاةَ يؤدي إلى تركها والتَّههاونٍ 
75 ل إن 
الجنابة» 00 يستنجى إذا بال» ا الإنسان 0 ا بهيمة» 
ليس همّه إلا أكل وشربٌ وجِمَاعٌ فقطء والدليل على كفره قائم؛ 
وهو سالم عن المعارض القائم المقاوم تماما ولله الحمد. 

ولنا فى ذلك رسالة ا أوسع من هذا الم لسحث ؛ 
فليراجعها من أحبٌّ؛ لأهميّة الموضوع . 


6 كتب الشلهة 
كم ااا ١‏ اا 1 
سكي بروساىر و 0 


قوله: «وَلَا يُقتَلُ حتى يُستتاب ثَلاثاً فيهما»» أي: لا يقتل من 
جد وجوب الصّلاة أو تركها تهاوناً وكسلاً «حتى يُستتاب», 
أي : يستتيبه الإمام أو ناتبه ثلاثة أيام» فيقول له: تُبٌ إلى الله 
وصّل وإلا قتلناك. 

وهذه المسألة؛ فيها خلافٌ بين أهل العلم» وعن الإمام 
الخد 0 ف سككات كل مرتد أم لا؟ والمذهب: أن 
المرتدين ب 

قسم لا تقبل توبتهم» فهؤلاء لا يستتابون لعدم الفائدة وهم: 
من سب اللهء أو رسولهء أو تكرّرت ردّتّهء فإن هذا يُقتل حتى لو 
تاب. والصّحيح: أنه ثُقبل تريقيي؛ لعموم الأدلة الدّالة على 
قَبُول الله تعالى التّوبة من كل ذنب؛ بل في مُخصوص المستهزئين 


0 


ناث واباته مام كا قار تعالى: طقل يَعِبَادىَ الَذِينَ ترف عل 


هر 2 و ع حت هه وى »م وا | 2 2 َو ورم 
أنقسية أ انّ أله نمف أ معا | 
َفْسِهمَ لا نَقْنَطوأ ون بَحَةِ لَه إِنَّ أله يَحْفْر اذوب بع إن هو 


لتقو يحم 59 لوي وقال في المسهرتين» #لا تمَلزِروا هد 

0 عد 2 إن سف عن طَْمٍَ فق نكم 0 طَأِفَةٌ 4 [التوبة: 
١‏ لكن من نبب الرّسول 38 فيل وبجوبا وإدانات؛ كه 2ق 

ا 

(1) انظر: «الفروع» 5 >» «الإنصاف» (/ا5/5١18-1١1١).‏ 


(؟) انظر: «الإقناع» (4/ 27591 597). 
() انظر: «الإنصاف» (997/ »)11١8 - ١١4‏ «الإقناع» (191/4). 


الرواية الأولى: لا يُستتابون بل يقتلون؛ لأن النصوص 
الواردة عامّة» والنبئٌ يَيِهِ قال: ١مَنْ‏ بِذَّلَ دينه فاقتلوه"''. ولم 
يقل : (فاسج ستتيبوه) . 

والرواية الثانية : أنهم يستتابون ثلاثة يام زاستداءن 5 
عمر رضي الله عنه أنه ذُكر له رجل ارتدّ فقيل ا 
حبستموه ثلاث وأطعمتموه ه كل يوم رغيفاً» واسكتتيرة لعل يتوب 
ويُراجع أمر الله؛ اللهم إِنْي لم أخضرّء ولم آمُرْء ولم أَرْضّ إذ 
بلغني)”" . 

وهناك قول ثالث: أنَّ هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكب9', 
وهذا لا يُنافي ما قاله عمرء ولا يُخالف الأدلّة» وهذا القول هو 


الصّحيح . 


د د 


() رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله. رقم (؟5947) 
من احديث: اين عباس : 

(؟) رواه مالكء». كتاب الأقضية: باب القضاء فيمن ا عن الإسلام» رقم 
(؟155١5)»:‏ وعبد الرزاق رقم »)١85465(‏ والبيهقي )35١7/4(‏ عن عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الله بن عَبّد القاري» عن أبيه به. 
ومحمد بن عبد الله بن عبد القاري» ذكره ابن حبان في «الثقات» (/ا/ 2)"85 
ولم يوثقه غيره. 
قال الشافعيٌ: «وممن قال لا يُتَأنَى به؟ ص زعم أن الحديث الذي روي عن عُمر 
ليس بثابت» ولأنه لا يعلمه متّصلاء وإِنْ كان ثابتاً كان لم يجعل على مَنْ قتله 
قبل ثلاث شيئاً». «المعرفة والآثار»؛ .)558/1١1(‏ 

(9) انظر: «فتح الباري» ,759/1١15(‏ 97؟). 


1) كت القلة 


هذا الباب عئوان لمسألتين» لكنهما مسألتان متلازمتان: 
إحداهما الأذان» والثانية الإقامة. 

الآذان في اللّغْة: الإعلامء ومنه قوله تعالى: #لَأدْنواْ يَحَرْبٍ 
من اله وَرَسُولوء» [البقرة: 5074]» وقوله: #وَأَدنُ يرح أله ورسوليه إِلَ 
لئاس وم فيج الأكير 4 [التوبة: *]. 

وفي الشّرع : إعلامٌ خاص يأتي ذكرهء وهذا الغالب في 
التّعريفات الشّرعيّة أنها تكون أخصٌ من المعاني اللّْويّة' وقد 
يكون بالعكس . فالإيمان في اللغة: التصدية: وفي الشَّرع أعمٌ 
منه» ولكن الغالب الأول. 

أما تعريف الأذان شرعاً: فهو التعيّد لله بذكر مخصوص؛ 
بعد دخول وقت الصّلاة؛ للوعلام به. / 

وهذا أولى من قولنا : الإعلام بدخول وقت الصَّلاة؛ٍ لأنَّ 
الأذان عباذة فيسغى العتوية عنها 5 التعريف» بولان الأذان لا 
يتقيّد بأوّل الوقت؟ ولهذا إذا شرع الإبراد في ميا الطسر شُرِعَ 
تأخير الأذان أيضاً ؛ ؛ كما وَرَدَ ذلك في السفي 3 

والأذان عبادة واجبة؛ لذن النبيّ كه أمرَ به ولأنَّ الله أشار 
إليه في القرآن في قوله: مووَإِدًا ناديم إِلَ الصَلَوْوَ ديعا هرو كسا 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة...» رقم 

(579)» وانظر رقم (070): ومسلمء؛ كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد 

بالظهر في شدة الحرء رقم )1١5(‏ من حديث أبي ذر. 


باك الأذان والإقامة 08 


[المائدة: 8ه] وهذا عامء وقوله: اذا ودعت العلزة من 2 
الجاده اال ِل 0 4 [الجمعة: ]» ا 0 
جعله مستقيماً . 

أما“في الشرم) فهي التعبّد لله بذكر مخصوص عند القيام 
”م والفرق ا وبين ا أن الأذان 00 بالعياد؟ 
الصّفة يختلفان. 


مسألة: واختلف العلماء أيّها أفضلء الأذان أم الإقامة» 
:أم الإمامة”1»؟ 

والصّحيح: أنَّ الأفضل الأذان؛ لورود الأحاديث الدّالة 

)2 1 

ولكن إذا قال قائل: 0 زبطث بأوصاف شرعيّة مثل: 
اليؤم م القوم أقرؤهم لكعانب الله" 2 » ومعلومٌ أن الأقرأ أفضل ؛ 


2 


فَقَرْنْها به يدل على أفضليتها؟ 


.)57/9( انظر: «المغني» (؟/غه). «الاختيارات» ص(75). «الإنصاف»‎ )1١( 

(؟) كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكٍ قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه...»): أخرجه 
البخاري في كتاب الأذان: باب الاستهام في الأذان رقم (515)» ومسلم في 
كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف رقم (471) وحديث معاوية بن أبي سفيان 
عند مسلمء كتاب الصلاة: باب فضل الأذان» رقم (741). 

() رواه مسلمء كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة رقم (51): عن أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه . 


فنجيب عليه: بأننا لا نقول لا أفضليّة في الإمامة» بل 
الإمامة ولاية ا ة ذات تقل وكام 0 إن الأذان أفضل 
ا فالمؤدّت ِ- ل من سمعه» حيث يُقتدى به في دخول 
وقفت الصَّلاة؛ وَإمفساك الصّائم وإفطاره. ولأن الأذان لين من 
0 غالا وَإنّما 7 يؤذن رسول ار ا 
الام ا 00 الوق نشفل عن مهثات السلوير” 

قوله: «هما فرض كفاية,. هذا بيان لحكمهما. 

الفرض في اللّغْة: القطع. وشرعاً: ما أُمِرَ به على سبيل 
الإلزام وهل هو أوكد من الواجب,. أم هما بمعنى واحد”'/؟ 

الصحيح: أنيتنا بمعنى واحدء لكن ينبغي مراعاة ألفاظ 
الشَّرع» فما جاء بلفظ الفرض لع عنه بالفرض» وإلا فبما عبّر 
عنه الشَّارع؛ لأنَّ هذا أولى في المتابعة. 


والدّليل على فرضيتهما: أَمْرٌ النبيّ يَلِ بهما في عِدَّةَ 
أحاديث”"'» وملازمته لهما في الحضر والسّفرء ولأنه لا يتم العلم 
بالوقت إلا بهما غالبا + ولقفه المماحة نويا لأنيما من شغاتر 
الإسلام الظاهرة . 
)١(‏ انظر: «شرح الكوكب المنير؛ 0١ /١(‏ 7017). 
(9) كحديث مالك د بن الحويرث الآتي. 


على الرّجَال 08 0177111 


وقوله: «كفاية» وهو الذي إذا قام به من يكفى سقط عن 

ودليل كونه فرض كفاية: قول النبيّ كَل لمالك بن 
الحخويرث: «إذا حضرت الصلاةٌ فليَؤدْنَ لكم أحذكم'”''»: وهذا يدل 
على أنه يُكتمّى بأذان الواحد. ولا يجب الأذان على كُلّ واحد. 

قال بعض أهل العلم: ما ظلبَ إيجاده من كل شخص بعينه 
فإنَّه فرضٌ عَينَء وما لب إيجاده بقطع النّظر عن فاعله فهو فرضُ 
كفا 00 01 الأول لوحن 0 وفي الثاني 0 0 
ب الا لسع ع 
أحد بعينه دليل على أهميته؛ وأنه لا يتم التعبّد لله تعالى من كل 
واحد إلا به» بخللاف فرض الكفاية. 

قوله: «على الرّجال» » جوع رَجَلء وَتَظلق على البالغين» 
فخرج بذلك الصّغار والإناث والخنى المشكل» فلا يجب على 
الصّعْار؛ لأنهم هوا تالا » والسيزا تمن اهم التكلينء 

أمّا النساء: فعلى المذهب لا يجب عليهنّ أذان؛ سواء كُنّ 
منفردات عن الرّجال أو كُنّ معهم» وإذا لم نقل بالوجوب عليهنّ 
فما الحكم حينئذ؟ فيه روايات عن الإمام اقول" وروا ينما 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر...» رقم »)51١(‏ ومسلمء 

كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة» رقم (630). 


.)١185(ص انظر: «القواعد والفوائد الأصولية»؛‎ )٠ 
.)14 »587/9( انظر: «الإنصاف»‎ )* 


يُكرهان» ورواية أنّهما يُباحان» ورواية أنّهما يُستحبّانء ورواية أنَّ 
الإقامة مستحبّة دون الأذان. وكلّ هذا مشروظٌ بما إذا لم يرفعنَّ 
الصّوت على وجو يُسمَعْنَء أما إذا رفعن الصّوت فإما أن نقول 
بالتّحريم أو الكراهة. 

والمذهب الكراهة مطلقاً؛ لأنهنّ لَسْنَ من أهل الإعلان فلا 
يُشرع لهنَّ ذلك» ولو قال قائل بالقول الأخير ‏ وهو سََيّةُ الإقامة 
دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصّلاة ‏ لكان له وجه. 

قوله: «المقيمين». ضِدٌَ المسافرين» فالمسافرون لا أذان 
عليهم ولا إقامة» ولكن يُسَنٌّ. هذا هو المذهبء. ولكر: لا دليل 
لمكيل الذليلن فلن غلافة زهو انيما واحباق علن المقيمية 
والمسافرين» ودليلةه أن الع كله قال لماتلك كن الحويرت 
وصحيبه: «إذا حضرت الصَّلاةٌ فليؤدن لكم أحدكٌم” ع 
وافدون على الرّسول عليه الصّلاة والسّلام مسافرون إلى أهليهم؛ 
فقد أمر الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام أن يُوذُن لهم أحدُّهمء ولأن 
النبى كَلِ لم يَدََ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سََراًء فكان يُؤدّن 
في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يُودْنَ. 

فالصّوابِ: وجوبه على المقيمين والمسافرين. 

قوله: «للصّلوات»» اللام للتعليل» يعني أنَّ الأذان والإقامة 
واجبان للصّلاة وليسا واجبين فيهاء والفرق بين الواجب للشيء 
والواجب فيه: أنَّ الواجب في الشيء من حقيقته وماهيّي 


)0غ( تقدم تخريجه » ص(17). 


باك الاذان والإلقامة زه )ا 
الخُمْس المَكْتُويَة المُؤَذدَّاقٍ 70 
كالتّسْهّد الأرّل مثلء وأمًّا الواجب للشيء فهو خارجٌ عن الحقيقة 
والماهيّة. كالأذان والإقامة للصّلاة» فهما خارجان عن الصّلاة 
واجبان لها؛ ؛ فلو صَلّى بدونهما : م ا ولو ترك التَشْهّد 


الأوّل عمداً لم تصحّ 
وقوله: «الخّمْسِ المكتوية» . يعني . : المفروضة ومنها الجمعة ؛ 
لأنهلا عل سر العلون. 


ودليل وجوبه: قول النبئ ككلِ: «إذا حضرت الصّلاة فليؤذٌن 
لكم أحدّكم"''. وهو عام كر الصلرات الحمين: اولان عزذته 
كان يواظب على أن يؤدّن للصَّلوات الخمس» فكان واجباً. 

وقوله: «المكتوبة». أ المفروضة». والوصف هنا بيان 
للواقع؛ إذ ليس هناك صلوات خمس غير مكتوبة؛ اللهم إلا أن 
يريد بقوله: «المكتوبة» المؤدَّاة» أي: التى تُفعل فى الوقت» 
فيكون هذا له مفهوم؛ لأن المقضيّة لا يجب لها الأذان على 
المذهب. 

وقوله: «للصّلوات اتسنا حر ا عداهاء فلو أراد 
الإنسان الوتر فإنه لا يؤذّن له ولو كبتك الشمن لم يون 
لذلك. وكذلك صلاة:العيد لا أذان لهاء ومثل ذلك 000 


قوله: «المؤدّاة» , هكذا “في بعض سخ «الرّوض!١‏ 5 فخرج 
بهذا المقضيّة. وهي التي 5 بعل الوقت» فل" يجب الأذان لها 


2 


00-0-- 


(1) انظر: «الروض المربع» .)17/١(‏ 


والصّواب: وجوبهما للصّلوات الخمس المؤدّاة والمقضيّة 
ودليله: أن النبى عله كانه : «لما ام عن صلاة العبر فى ابره ولم 
يستيقظ إلا بعد ظلوع الشَّمس؛ أمر بلالاً أن يُؤذّنَ وأن يُقِيم)0©, 
وهذا يَدلٌ على وجوبهما . ولعموم قول النبي وَل : «إذا حضرت 
الصَّلاةٌ فليؤدّنْ لكم أحدّكم”"'. فإنه يشمل حضورّها بعد الوقت 
وفي الوقت» ولحن إذا كان الإنسان في بلد قد أَذْنَ فيه للصّلاة 
كما لو نام جماعةٌ في غرفة في البلد؛ ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع 
السّمس؛ فلا يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في البلدء 
لأنَّ الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريفة 
لكن عليهم الإقامة. 

وقوله: اللصلوات الخمس» هذا ما لم تُجمع الصّلاة 
يكفي للصّلاتين أذان واحدء ولكن لا بُدَّ من الإقامة لكل واحدة 
منهما . 

والخلاصضة» انهلا بد لوجوت الأذان والؤقافة من تروط 
منها : 

أدأك كوتو وجا . لج أن ايكرت يديه 

*- في الصلوات الخمس. المؤدّاة. 

- أن يكوئوا جناطة بيشلاف: المتفرة فإنه. سنّة فى حقه؟ 

لانو ورد امن ورف بقكمة نوراف اللميلاة أن الله تخقن له وتكيية 
غلى ذلك .-وهذا يدل طلن انتهات الآذان للمغرف واله لسن 


)١(‏ تقدم تخريجهء» ص(19١).‏ (0) تقدم تخريجهء ص(57). 
(9) روأآه أحمد (5:/ه15. لاوك موا/ي وأبو داود» كتاب الصلاة: باب الأذان في - 


ان ف 1 ل . 
باب للأذان والإلقامة 5 
و ساعمو 2م 


قائل أخل يلو تركو هما 0000 


بواجب. فأصبحت الشروط خمسة. وقد يُفهم اشتراط كونهم 
«جماعة» من كلمة «رجال) . 


قوله: «مُقَائَلُ أَهْلُ بَلَدِ تَرَكُؤْهُمَاء والذي يقاتّلهم الإمام إلى 
أنْ دتو وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض» وليس من 
باب استباحة دمائهم» ولهذا لا يُتْبَع 6 ولا يُجْهَرْ على 
جريجهمء. ولا يُعْنَمْ لهم مالّء ولا تسبّى 00 لأنهتم 


571 
- 


مسلمون» وإنما قوتلوا تعزيرا» ودليل ذلك: ا نْ الأذان والدقامة 
هما علامة بلاد الإسلام, فتقد كان النبيّ َك إذا غزا رما أفسك 


حتى يأتي الوقتُ» فإن سمعَ أذاناً كَتّء وإلا قاتلهم"'". فهما من 


شعائر الإسلام الظاهوة: 


وقوله: «تركوهُمًا»» يحتمل تركوهما جميعاًء أو تركوا 
واحداً منهما. فإن تركوهما أو تركوا الأذان فقتالهم ظاهر؛ لأن 
الأذان من العلامات اناهير وإن تركوا الإقامة يحتمل أن 
يقاتلوا؛ لأنّها علامة ظاهرة» لكنّها ليست كالأذان؛ لقوله كَلِلِ: 


- السفرء رقم »)١1١١7(‏ والنسائي» كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده 
(فؤتلية رقم (555) عن أبى عُشَانة عن عَقبة بن عامر قال: سمعت 
رسول الله كَكَِةْ يقول: ايعجبٌ ريّك من راعي غنم في رأس شظيّة الجبل» ٠‏ يؤذّن 
'بالصَّلاة ويُصليء | فيقولٌ الله عنَّ وجل: انظرواً إلى عبدي هذاء يؤدَنُ ويقيم 
الصّلاة» ويخافٌ ف قد غفرت لعبدي» وأدخلته الجنّة؟ . 
والحديث صحّحه ابن حبان رقم :)١570(‏ وقال المنذري: «رجال إسناده 
ثقات». «مختصر سنن أبي داود» (؟/0١5).‏ 

(0) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب ما يُحقن بالأذان من الدماء» رقم .»)51١(‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا 
سمع فيهم الأذان» رقم (87”) من حديث أنس بن مالك. 


كت الخلة 


ماروا عه شوم 


وتحرم اجرتهما 0 


1١2١ 9 جاه نزام‎ 5 ٠. 
/ «إذا سنج العامة فامشوا إلى الصّلاة)‎ 

فدل على أنها علامة ظاهرة تسمَع. ويحتمل ألا يقائلوا . 

فإن قال قائلٌ: كيف يُتَائَونء وقد قال النبيُ له كله : «لا يَحِلُ 
دم م امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى ستول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النَيِّثُ الرّاني والنّفس بالتّفسء والثَّاركٌ لدينه؛ 
المفارقٌ 0 

قلنا: المراد بهذا الحديث القتل؛ وهو أخصٌّ من القتال» 
فهناك فرق بين القتل والقتال» فليس كل مَنْ جاز قتاله جاز قتلهء 
ولهذا 0 إحدى | الطائفتي: لين المتحلين ختى لني إلى 7 الله 3 
قد يكون واحد من هؤلاء يتح اقل فد ولا تقاتل الجميع: 
فتبيّن بهذا أنه لا لازم بين القتال والقتل» وأن جواز القتال أوسع 
من جواز القتل؛ لأن القتل لا يكون إلا في أشياء معيّنة. 

قوله: «وتَخْرْمٌ أحِرٌَيُمَا, ا أن يعقد عليهما عقد إجارة» 
بأن يستأجرٌ شخصاً يؤدُن أو يُقيم؛ لأنهما قربة من القُّرَبٍ وعبادةٌ 
من العبادات» والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لقوله 


أ 14 2 


تعالى: ##مَن كن يرِيدُ ألْحَيّرة لديا وَزِيِئئبًا وق إِلتَِم أَعَمْلَهُمَ فبًا 

41 رواه البخاريء كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة...» رقم (585) 
واللفظ له». ومسلم كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار 
وسكينة . ..» رقم (5:5), من حديث أبي هريرة. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الديّات: باب قول الله تعالى: أن التَفْس بالتقين. . . #» 
رقم (541)» ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين: باب ما يباح به دم المسلم» 
رقم )١717/5(‏ من حديث ابن مسعود. 


باك الأذان واإلقامة 
لا رَزْق مِنْ بيتٍ المَالٍ لِعَدَم مُتَطوّع . 
وَيَكُونٌ المُوَدْنُ صَيْنا أَمِيْناً عَالِماً بِالْوْتِ. 


فر فا ا كنوه © لبك أيّنَ لين لك ب اليو ربا كاد 
حيطا ما صتعأ يا وَل ذا سكاذا يت 400 اعرما. 

ولأنه إذا أراد بأذانه أو إقامته الدّنيا بطل عمل ٠‏ فلم يكن 
أذانه ولا إقامته صحيحة»ء قال كَل : لعن غيل عَمَلدُ البسن علية 
أمرنا فهو 07051 

أما الجَعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا 
وكذا ذُون عقدٍ وإلزام فهذه جائزة؛ لأنّه لا إلزام فيهاء فهي : 
كالمكافأة لمن أذنء ولا بأس بالمكافأة لمن أذَّنء 0 
الإقامة. 

قوله: رلا رَرْقِ من بيت المَالٍ»» الرَّزْق بفتح الراء: الإعطاءء 
والرّرْق بكسر الراء: المرزوق» فلا يحرم أن يُعْطَى المؤدّن 
والمقيم عطاءً من بيت المال» وهو ما يعرف في وقتنا بالرّاتب؛ 
لأن بيت المال إنما وَضِعَّ لمصالح المسلمين» والأذان والإقامة 
من مصالح المسلمين . 
قوله: «لعدم مُتَطَوّع,»؛ هذا شرط لأخذ الرَّزْقء فإن وجد 
مُتطوْعٌ هل فلا يجوز أن يُعمى من بيت المال؛ خماية لبيث المال 
من أن يصرف دون حاجة إلى صرفه. وبهذا الذي قَزّره الفقهاء 
يُعرف تحريم استغلال بيت المال بغير مسوّغ شرعي . 

قوله: «ويكون المُؤَّدْنُ صَيِّتاً أميناً تهالماً بِالوَقْتِء». كلمة 


.)185/١( تقدم تخريجه‎ )١( 


حاف كتاث الخله 


«يكون» تحتمل الوجوب؛ وتحتمل الاستحباب» فيحتمل أن 
المعنى يستحب» ويحتمل أن المعنى يجب. ويمكن أن ننظر ما 
تقتضيه الأدلّةُ من هذه الكناكه قها دل على وجرن فنا 
بوجوبه» وما دلت على استحبابه قلنا. باستحبايه . 

نقوله > « متا هذا فحت » .وليين عزانكا : قالوا بع أن 
يُسْمِعَ من يُوَذّنُ لهم فقط» وما زاد على ذلك فغير واجب. 

وقول «ضَيكاة يحتمل انديكون المع قوئ الصّونت» 
ويحتمل أن يكون حسنّ الصَّوتء ويحتمل أن يكون حسنّ الأداء. 
ولكن الااحتمال الأخير ليس واضحا مخ العبارة. 

0 أنضات: فيد عق تللظ بالاذان- 

قَوَّة قوّةِ الصضّوت. 

0 

"١‏ - سن الأدَاء. 

فهذا كُلّه مطلوب. 

ونستنبط من قوله: اصَيْنً' أن مكبّرات الضّوت من نعمة الله ؛ 
لأنينا قود .ضوك الموذن 59 ةو عا وله محدور نيا شرعاء 
فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعيء فللوسائل 
أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبيّ يك العّاس بن عبد المطلب أن 
ينادي يوم حنين: ان أعونانة كردم قر ة اموه 

فدلٌ على أنَّ ما يُطلبٌ فيه قرَّةُ الصّوت ينبغي أن يُختار فيه 


000( رواه مسلمء كتاب الجهاد والسير؛ باب فى غزوة حنين » رقم (هلالا١1).‏ 


باب الأذان ولإقامة_ اه أ 


ما يكون أبلغ في تأديّة الصّوت. ولكن ما يُتّحذّ من تفخيم الصوت 
با يسك «الضد فليس ,ممشروع »زل افد يكرن منهنا قله ذا 
لزم منه تكرار الحرف الأخير لما فيه من الزٌيادة. 

وقوله: «أميناًاء الظّاهر من المدعي أكون م 1 
والصّحيح الشواضيية ان الأمانة أحد الرّكنين المقصودين في كل 
شيء» والثاني القوّة كما قال تعالى: 8«#إدك حير مَنِ اسَتَتْجَرَتَ 
لمي لْدمِينُ4 [القصص: 15]. 

وقال العِفُريت الذي أراد أن يأتى بعرش «بلقيس» إلى 
سليمان: «##وَإِقْ عليه قو مين [النمل : م] . 

وعدم السّداد في العمل تأت من اختلال أحد الوصفين 
القرّة والأمانة. وإذا وجدّ ضعيفٌ أمينٌ؛ وقويٌ غير أمين؛ ا 
يقدم؟ 

فالجواب: أنْ الصّحيح حسب ما يقتضيه العمل» فر 
الأعمال تكون مراعاة الأمانة فيه أولى» وبعضها تكون مراعاة 
القرّة أولى» فمئلاً القرّة فى الإمارة قد تكون أولى بالمراعاة» 
والأمانة في القضاء قد تكون أولى بالمراعاة. 

وقوله: «أميئاً»» أي: على الوقت» وعلى عورات النَّاس 
خصوصاً فيما سبق؛ حيث كان النّاس يؤذّنونَ فوق المنارة. 

وقوله: «عالماً بالوقتٌ»» هذا ليس بشرط إن أراد أن يكون 
غالما جه حفس لأن ابن أمّ مكتوم كان رجلاً أعمى لا يؤدّنَ حتى 


.)07/١( «منتهى الإرادات»‎ ,.)5١ .2597/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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يُقال له: «أصبحتٌ أصبحت""'؟: لكن الأفضل أن 1 عالماً 
بالوقت بنفسه؛ أنه نايعا قلسن لكيه ارد 

وقد يقال: المزاد أن يكون غالماً بالوقت بنفسه أوامتقليد ثقة: 

/ والعِلمُ بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشّارع علامة» 

فالظهر بزوال السّمسء والعصر بصيرورة كل شيء مثله بعد 
فيء الزّوال» والمغرب بغروب الشّمسء والعشاء بمغيب الشفق 
الأحمرء والفجر بطلوع الفجر الثاني . 

وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيّة؛ لعدم 
الاعتناء بها عند كثير من النّاس» وأصبح النّاس يعتمدون على 
التقاويم والسّاعات. 

ولكن هذه التقاويم تختلف؛ فأحياناً يكون بين الواحد 
والآخر إلى ست دقائق». وهذه ليست هيّنة ولا سيّما في أذان 
الفجي وآذاة اليكورف؟ لآ نميا عام مما الصّيامء مع أن كل 
الأوقات يجب فيها التّحري» فإذا ار تقويمان وك اعنهها 
صادرٌ عن عارف بعلامات الوقت. فإننا ُقَدّم المتأخر في كل 
الأوقات؛ أن الأصل عدم دخول الوقت». مع أن كلا 0 
التقويمين صادر عن أهل» وقد نص الفقهاء رحمهم الله على مثل 
هذا فقالوا: لو قال لرخلين ارْقبًا لي الفجرء فقال أحدهما 0 
الفجرٌء وقال الثاني: لم يطلع؛ فيأخذ بقول النَّانيء فله أن يأكل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره»ء رقم 


(510)»: ومسلمء كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر» رقم )٠١97(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


باب_الاذان والإقامة 


في دينه وعَمَلِه الوا ساي او م م ل ا ا ا 


سر جر به 


ويشرب حتى يتّفقا بأن يقول النّاني: طلع الفجر”". أما إذا كان 
أحد التقويمين صادراً عن أعلم أو أوثق فإنه يقدم . 

قوله: «فإن تَسْاعٌ فيه اثنان قَدّمَ أفضلَهّما فيه». تشاحٌ: أي: 
تزاحما فيه» وهذا في مسجد لم يتعيّن له مؤدّنء فإن تعين بقي 
الأمر على ما 0 عليه لقول النبيّ كَللهُ: لا يَؤْمَّنَّ الرّجلَ الرّجِلَ 
في سُلطاتهة'"- فيقال* :وكذلك أيفاً لاايؤدن: لجل فى يتلطان 
مؤدّن آخر. ْ 

وقوله: «قُدّم أفضِلُهُما فيه» أي: أقومهما في الأذان من 
خسن الصَّوتء والأداءء والأمانة» والعلم بالوقت» وذلك لأنهما 
قد تزاحما في عمل نمدم أفضلهما فيه» وقد قال الله: اإرت 
من أَسْسَمْبَرتَ ألمي لْدَمِينٌ» [القصص: 5؟]. 

وقوله: «فيه» حرج به ما لو كان أحذهما أقرأ. لكنّه دون 
الآخر فيما يتعلّق بالأذان؛ فلا يُقدّم على الآخر. 

قوله: «ثم فضِلَهُمَا في دينه وعقله,. أي: أطوعهما لله 
وقوله: «وعَمَّلِهِ) المراد: حُسن التّرتيب» فيستطيع أن يرنّبَ نفسه» 
ويجاري الئاس بتحملهمٍ في أذاهمى ولم يذكر المولف أفضلهما 
في علمه. وهذا أمرٌ لا بد عه هاننا نقدم أغلمهها «ورتما قال 
قائل: هذا داخل في قوله: «أفضلهما فيه»)» فنقول: إن تحَمَُلَيَهُ 
الكلمة فهذا هو المطلوب, وإلا فَيَجبٌ أن نراعيّها. 
)١(‏ انظر: «الإقناع» (504/1). 
(؟) رواه مسلم. وقد تقدم تخريجه ص(١1).‏ 


4ه ) كتاث الخلهة 


3 مَنْ يَحْبَارَه الجيّرَانء م قرعة . 


قوله: «ثم من يختارُهُ الجيْران» . أي: أهل الحيّ وإذا تَعَذّر 
إحع الجيران على اختياره أخذنا بقول الأكثر؛ انه ع أن تتحك 
وغل يجَمِعٌ النّاسُ عليه 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا اعتبار في اختيار الجهة 
المسؤولة عن المساجدء لأنْ الأذان لأهل الحيّ فهم المسؤولون. 
ولعو عا كر بل نقول: المسؤول عن شؤ ؤون المساجد لا 

بذ أن يكون له نوع احجيارة لأنّه هو المسؤولء. ولهذا عندما 

محش جدومن اللعونه رح إن المسؤول عن شؤون 
المساجد. ولعل المساجد في زمن الحولت وما قيله ليس لها 
مسؤول خاص . 

قوله: «ثم فُوْعَةٌ, 2 هذا إذا تعادلت جميع الصّفات» ولم 

جح الجيران» أو تعادل اترجع فحينئذ نرجع ال القرّعة ؛ لأنه 
ا وتبيين المجمل عند تساوي الحقوق» 0 
جاءت القرْعَة ١‏ في القرآن والسّنّة ففي القرآن قوله تعالى : #ومَا كُنتٌ 
ل مَلَمَهُمَ أنه د يك كذ هنا حتت تنيع : 
يَحْتصِمُون4 [آل عمران: 4:4]ء وقال: فوَإنَّ يوس لين الْمَرْسَلِينَ 9© إذْ 
ىَ ِل الْمْرّكِ لْمَتَْحُون 69 اهم فَكَانَ مِنَ الْمدْحَصينَ 409 [الصافات]. 

أما السِّنّة: فوردت فى عِذَّةِ أحاديث منها: قوله يَكلةِ: «لو 
يحل الثاتى نا قل الداع د يفكي الاذاذت والضنت الأول متم لم 
خخ لكان سحيب العا الاسديي" دوقائك ماشه 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب أذان الأعمى...» رقم (2)519 ومسلم» 

كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم (471). 


باب الأذان والإقامة 


كو 


٠ 9‏ افيه ا 2 0 
وهو حَمِسٌ عَشْرَةَ جملة يرَتلها عَلى علو ان 0 


رضي الله عنها: «كان النبئ كك إذا أراد سفراً أقْرِعَ بين نسائه 
عو 200 


فايتهن خرع: سيمها ترج ببها ,وسول الله َك معه) 

ولأن 0 0 0 
شرعيٌ» وأييٌ طريق أقرع به فإنَّ جائز؛ لأنَّه ليس لها كيفيّة 
فيرجع إلى ما اصطلحا عليه . 

قوله: «وَهو خَمْسَ عَشْرَةً جمْلَةَ يُرَتَنُها عَلَى علو هو: 
ضمير منفصل يعود على الأذان مبتدأ» واخمس عشرة» بالفتح؛ 
اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر للمبتدأ . واجملة»: 
1 تمييز. فالتّكبير في أوَّله أربع؛ والشهادتان أربع» والحيعلتان 
أربع» والتّكبير في آخره مرتاة» ؟والتوسيق وا حدة. اليه 


1 


06 وهذا أوَّلُ الشروط في الأذان» ألا يَنْقَُص 
عت حفس عشيرة جملة» وهذا هو المشهور من مذهب الإماء 
أحهدة والمبالة فيه 277 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي: باب حديث الإفك» ومسلمء كتاب التوبة: باب 
حديث الإفك» رقم (١/1/1؟)‏ من حديث عائشة. 

(؟) ورد ذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربّه رواه أحمد (547/4)» وأبو 
داودء كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» رقم (144) والترمذي» أبواب الصلاة: 
باب ما جاء في يّدء الأذان» رقم ».)١189(‏ وابن ماجهء كتاب الأذان: باب بدء 
الأذان» رقم .07١5(‏ 
والحديث صحّحه: البخاري» 52 وابن خزيمة (57”) (71/1), وابن 
حبان (1519/4) والحاكم» وغيرهم . 
انظر: «المعرفة والآثار» للبيهقى (؟/١٠7١):‏ «نلصب الراية» (١/559؟)2‏ 
«التلخيص الحبير» رقم (591). ١‏ 

(*) انظر: «المغني» (05/17)., «الإنصاف» (”/ 55)», «المنتقى من فرائد الفوائد» 
تلمولك عن 4961 


حزهه) كتك الكل 


وتقول"كل ناه نيه الكنة فز ضقات الآذان فاته 
جائرء بل الذي ينبغي: أنْ يودُّنَ بهذا تارة» وبهذا تارة إن لم 
يحصّل تشويش وفتنة . 

فعند مالك سبع عَشْرةَ جملة» بالتكبير مرتين في أوَّله مع 
5 200 6ت 5 8 #وا الي كك 1 
ا ار الو ال 0 
الترجيع”" و هناما جاح بالق فإذا بيدا 0 
مرَّة كان أولى . والقاعدة: «أن العبادات الواردة على وجوه متنوّعة» 
سا لوه ليف 
اد للقي 

ثالثا : حضور القلب» وعدم مَلَّله وسامقة:: 
)1١(‏ ورد ذلك في حديث أبي مَحذورة عند مسلم» كتاب الصلاة: باب بدء الأذان» 
(0) ورد ذلك في حديث أبي محذورة الذي رواه أحمد ركم١:)‏ وأبو داود» 0 

الصلاة: باب كيف الأذان» رقم .»56٠0(‏ *00)» والترمذي أبواب الصلاة: با 


ما جاء في الترجيع في الأذان» رقم »)١51( ,»)١41(‏ والدارمي» عمات 
الصلاة ايان الترجيع في الأذان» رقم »)١١18(‏ وابن ماجهء كتاب الأذان: 
باب الترجيع في الأذان» رقم (4١/ع).‏ 

والحديث صحّحه: الترمذي» وابن خزيمة (2»)7178 وابن دقيق العيد» وابن 
القيم» والبوصيري . 

انظر: «زاد المغاد» (5/ 89)» «التلخيص الحبير» رقم (598 595). 

وانظر أيضاً: «المجموع شرح المهذب» (91/7, 97). 


رابعا: العمل بالشريعة على جميع وجوهها. 
وقوله: اليا أي : يقولها جنملة 11000 ويد هو 
الأفضل على المتشهو, وهناك صفة أخرى: أنه يقرِن بين 
التُكبيرتين في جميع التّكبيرات فيقول: الله أكبر اللَّهُ أكبرء ثم 
الله 00 الله 0 ويقول في التكبير الأخير: الله 00 الله ام 
يخاف 7 سويد اد جلا تير على لا م يسار لد أن 
النبيّ كَلهِ تَرَكَ بناءة الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة”" . 
ولكن ينبغي أن يُروّض النْاسُ بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة» فإذا 
اطمأنت قلوبُهم وارتاحت نفوسّهم؛ قام بتطبيقها عمليّاً؛ ليحصّل 
المقصود بعمل السنة من غير تشويش وفتنة. 
وقوله : «على عُلْوهء أي : ينبغي أن يكون الأذان على شيء 
عال؛ لأنَّ ذلك أبعد للصّوتء وأوصل إل التاسء ومواهيا 0ك 
الأذان بالمكبّر مطلوتٌ؛ لأنه اعد الضرت وأوصل إلى لقاب 9 
قوله: «متطهمّراً,؛ أي: من الحَدّث الأكبر والأصغر وهو 
ص ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يكره أذان الجنب دون 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» ,)07/١7/*(‏ «الإقناع» .)11١ /١(‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصرء رقم 
(15), ومسلمء كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (#ضستة من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 
() فائدة: يُسَنُ أن يكون قائماً في الأذان والإقامة؛ وفي الأذان أوكد. قال ابن 


المنذر: «وأجمعوا على أن من السُنة أن يؤدُن قائما وانفرد أبو ثور فقال: يؤدّن 
جالساً من غير عِلَةه. «الإجماع» ص(79). 


أذان المُحْدِث حَدَئاً أصغر”"» هذا إذا لم تكن المنارةٌ في 
المسجدء فإن كانت فى المسجد فإنه لا يجوز أن يمكث فى 
المسجد إلا يوُضوء» فالمراتن ثللاثك: 


١‏ - أن يكون متطهّراً من الحدثين» وهذا هو الأفضل. 

١‏ أن يكون محدثاً حدثاً أصغرء وهذا مباح. 

أكون مجدنا عدكا اكت.وهذا مكروة: 

قوله: «مستقبل القِئلّة»» أي: يُسَنَّ أن يكون مستقبل القبلة 
حال الأذان؛ لأن هذا هو الذي ور75"'. 

ولأنَّ الأذان عبادة0": والأفضل في العبادة أن يكون 


.)١١١ /1١( انظر: «الإنصاف» (9/ 9/5), «الإقناع»‎ )١( 

(9) روى الطبراني في «الكبير» /١(‏ رقم 9 ,»)2٠١‏ وابن عدي في «الكامل» ترجمة 
(عبد الرحمن بن سعد بن عمار)» والحاكم (/207) عن سعد القّرظ: «أن 
بلالا كان إذا كبّر بالأذان استقبل القبلة. . .». 
قال الهيئمي: «فيه عبد الرحمن بن عمار بن سعد ضَعَّفه ابن معين». «المجمع» 
. 
وروى أبو داودء كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» رقم (2001)» والبيهقي /١(‏ 
)0١‏ عن المسعودي؛ عن عمرو بن مُرَة عن ابن أبي ليلى» عن معاذ في قصة 
المَلّك الذي رآه عبد الله بن زيد في المنام أنه لما قام يؤدّن استقبل القبلة. . . 
ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» [انظر: «التلخيص الحبير» رقم (598؟)] عن 
الأعمش» عن عمرو بن مُّرّة؛ عن ابن أبي ليلى قال: جاء عبد الله بن زيد... 
هكذا دون ذكر معاذ فهو مرسل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من مُعاذ. 
قال البيهقى: «وبمعناه رواه جماعة عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي غير 
أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يذكر معاذاً فهو مرسل». «السنن» (41/1). 

60 قال ابن المنذر في «الإجماع» ص(78): «وأجمعوا على أن من السّنَّةَ أن يستقبل 
القبلة في الأذان». 


باب الأذان والإإقامة 


2 مممهة 4 4 وس بره وام. 12 . ناوا وي ع 8 97 
جاعلا إصبعيه فى أذنيه غير مستدير ملتفتا فى الحيعلة يمينا 
م ل ص ١‏ 


الإنسان فيها مستقبل القِبْلّة ما لم يَرِدْ خلافه؛ على ما قاله صاحب 
اشرو فإنه علق على قول الفقهاء #يجمم الله: إنه يُسَنّ أن 
يتوضّأ وهو مستقبل القِبْلّة بقوله: «وهو متوجّه في كل طاعة إلا 
دين" ولكن هذا فيه متافدة : الأن امحجا فى كر طاعة اله 
بدليل يحتاج إلى دليل . ْ 

قوله: «جاعلاً إِضْبَعَيْهِ في أُنْنَيْهِ, أصبعيه يعني : السَبّابتين ؛ 
لحديث أبي محذورة؛ ولأنّ في ذلك فائدتين : 

الأولى : أنه أقوى للصّوت. 

الثانية: ليراه من كان ندا : أو مَنْ لا يسيم فيعرف أنه 
يؤذة4 والفافدة الأولق لا توال.موجودة حي الأن »والكانية قن 
تكون موجودة وقد لا تكون. 

قوله: «غيرَ مستدير». 6 لا يستدير على المنارة» قاله 
لعلف رَدْا على قول بعض الفقهاء : إنه إذا كان في منارة ‏ أي : 
لها طوق - فإنه يستدير لكي يُسمِعٌ النّاس من كل جهة""“» فنفى 
المؤلف القول بهذا. 

قوله: «ملتفتاً في الحيعلة يميناً وشمالاً». الحيعلة: أي 
قول «ححيّ على الصّلاة)» وهي مصدر ويُسمّى مثله: المصدر 
المصنوع؛ لأنه مركب من عِدَةَ كلمات: حيعلة: مِنْ حَيَ علىء 
ومثلها: بسملة» وحوقلة» وحمدلة» وهيللة» ففي الحيعلتين يلتفت 
فيا وكتمالة: 


)١(‏ انظر: «الفروع» .)١517/١(‏ (؟) انظر: «الإنصاف» (8/ /ا/ا). 


والمؤلفة رحمة الله أجمل كيه الألشات: 

فقال بعضهم: إن لعفت يمينا ل«دحيّ على الصّلاة؛ في 
ابم تدو حميها: وشيمالا ل«حيّ على الفلاح» في المَرتين 
0 

وقال بعضهم: إنه يلتفت يميناً لاحي على الصّلاة» في المَرَّة 
الأولىوكتهالة للمرة القائنة؛ واحيّ على الفلاح» ا للمرّة 
الأولى» وقنالا للمرّة الثانية ليُعطي كل جهة حَظَها من «حَيّ على 
الصّلاة» واحَيّ على الفلاح الو 

ولكن المشهور وهو ظاهر السَّنّة: أنه يلتفت يمينا لاحيّ 
على الصّلاة؛ فى المرّتين جميعاًء وشمالاً لاحي على الفلاح» في 
المَرّتينَ جميعاً. ولكن يلتفت في كُلَّ الجملة(". 

وما يفعله بعض المؤدّنين أنه يقول: «حيّ على مستقبل 
القبلة ثم يلتفتء لا أصل له. ومثلها التَّسلِيمء فإن بعض الأئمة 
يقول: السادم عليكم قبل أن يلتفت» ثم يقول: ورحمة الله حين 
كه ولا أصل لهذا ولا لهذا. 

تنبيه: الحكمة من الالتفات يميناً وشمالاً إبلاغ المدعوين 

من على اليمين وعلى الشمالء» وبناءً على ذلك: لا يلتفت من 
دن بمكبر الصّوت؛ لأنَّ الإسماع يكون من «السَّمّاعات» التي في 
المنارة؛ ولو التفت لَضَعْف الصّوت؛ لأنه ينحرف عن «الآخذة». 
)١(‏ انظر: «المغني» (؟/84)» «الإنصاف» (0)79/9. 


6 انظر: «المغني» (؟/2)8» «الإنصاف» . 
(0) انظر: «منتهى الإرادات» .)54/١(‏ 


باك الأذان والإقامة 
قَائِلاً بَعْدَهما في أَذَانِ الصّبح : الصَّلاةَ خَيرٌ من الوم 


ييه 


مرنين . 


قوله: «قَايَلاً بَعْدَهما في أذَانٍ الصّبح: الصّلاةٌ خَّيرٌ من النّوم 
مَوَتَيْنِ» ' قائلاً بعدهما عاى: بعل الجعاية -: الصّلاة خير من 
النُوم في أذان الصّبْح مر 

وقوله: «الصَّلاة خيرٌ من النّوم' مبتدأ وخبرء ولم 0 
العلماء أنه يجوز فيه الوجهان الرّفع والنضتة: وكما قالوا فى 
«الصَّلاةٌ جامعة» في صلاة الكسوف. 


وتولم امرَتين)» أي: يُرَدَدُها مَرّتين» ولم يذكر العلماء هل 
يلتفت يمينا وشمالاً» أو يبقى مستقبل القبلة؟ والأصل إذا لم يُذكر 
الالتفات أن يبقى على التوجه إلى القبلة. رهد القول يُسمّى 
التثويب» من ثاب يثوب إذا رجع؛ لأن المؤدّنَ ثاب إلى الدّعوة 
إلى الصلذة بذكن بفضلها: 

وقوله: «في أذان الصّبْح» «أذان» مضاف و«الصّبُح» مضاف 
إليه من باب إضافة الشيء إلى سببه. أي: الأذان الذي سببه طلوع 
الصبح» معت أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه.» اق 
الأذان من الصيعة وأذان الصبْح: : هو الأذان الذي يكون بعد 
طلوع الفجرء واختصٌ بالخويب لأن كثيراً من النّاس يكون في 
ذلك الوقت نائماًء أو متلهّفاً للنّوم. 

وقد توهمٌ بعض الناسش في هذا العصر أن المَرَاد 
بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل 


الفجر» ٠‏ وشبهتُهم في ذلك أنه قل وَرَد في _ د 
الحديث: «إذا أذَّنت الأرَّلَ لصلاة الضّء ح فقل: | 


ههه وهو ووه هوه م همع هم ممم دعو ولو وام موه لاوم ماد ووو وم مو ووو ووو مم م .وده ٠.١١‏ 


من النّوم)”''» فزعموا: أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي 
يكون في آخر الليل؛ لأنهم يُسمُونه «الأوّل»» وقالوا: إن التثويب 
في الأذان الذي يخود بعد الفجر بدعة. 

فنقول: 95 الرسول عليه الصّلاة والسّلام يقول: (إذا ديع 
الأرَّلَ لصلاة الصّبح)» فقال: «لصلاة الصٌّبحاء ومعلوم أن الأذان 
الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصّبْح» وإنما هو كما قال النبيٌ 
عليه الصلاة والسّلام : اليوقظ النّائمّ ويرجع القائم»”"2. أما صلاة 
الصّبح فلا يُؤْدَن لها؛ إلا بعد طلوع الصّبحء 0 000 
ا الصَّبْح فليس أذاناً لها؛ بدليل قوله 2 : «إذا حضرت 

لصَّلاةٌ فليؤدّنُ لكم أحذكم. . انا ومعلوم أن الصَّلاةَ لا تحضر 

إلا بعد دخول الوقتء. فيبقىٍ الإشكال في قوله: (إذا أذنت 
الأوّل)» ل لا إشكال:» لذن الأذان هو الإعلام في اللقي 
والإقامة إعلام كذلك» فيكون الأذان لصلاة الصّبح بعل دخول 
وقتها أذاناً 8 

وقد جاء ذلك صبريها نيما رواه مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها في صلاة النبئ يَكهِ في الليل قالت: «كان ينام أوَّل 
)1١(‏ رواه عبد الرزاق رقم (14851)» وأحمد (/508)» وأبو داودء كتاب الصلاة: 

باب كيف الأذان» رقم :42001١(‏ والنسائي» كتاب الأذان: باب الأذان في 

السفرء (؟//) رقم (2)5735 عن أبي محذورة. 

قال النووي: #حديث حسن»», «الخلاصة» رقم .)81١(‏ 
(؟) رواه البخاريء» كتاب الأذان: باب الأذان قبل الفجر» رقم 2)575١(‏ ومسلم» 

كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم 


© © ه © © ©»ه © © © ©9869 هه ههه هه ههه هوهو وه وه هوه هوه هوه و٠‏ وه و٠‏ اماه وه هه هو هو و و وه هوه ووو وه 


الليل ويُحيي آخره: ثم إن كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته. 
ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأوَّلِ (قالت) وَنْبَ (ولا والله: ما 
قالت: 0 فأفاض عليه الماءً (ولا والله: ما قالت اغتسل) وإن 
لم يكن جُنباً توضّأ وُصُوءَ الرّجل للصّلاة» ثم صلّى 0 
والمراد بقولها: «عند النداء الأوّل» أذان الفخر بلا فك وسْمّي 
أولاً بالنسبة للإقامة» كما قال النبىٌ كلِ: «بين كل أذانين 
فلةة90": .والمراد بالأذاتب» + الآذان والإقامة. فى ١‏ 
ميسن ب وكى امسحيوع 

البخاري» قال: «زاد عثمان الأذان الثالث في لوة ا الحمة 1 
ومعلوم 3 الجمعة فيها أذانان وإقامة؛ وسماة أذاناً ثالثاًء وبهذا 
يزول الإشكال» فيكون التثويب في أذان صلاة الصَبْح . 

وقالوا انقيا : إنه قال: «الصَّلاةَ خير من النُوم1» فَدَلَ هذا 
على أن المراد في الأذان الأوَّل هو ما قبل الصّبح لقوله: «الصَّلاةٌ 
بر من النّوم)» أي صلاة التهجّد ولبسن صلاة الفريضة. إذ لا 
مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم. والخيرية إنما تقال في 


8 


نات الترغفة: القالونا هذا ارضا يرجح أنَّ المراد بالأذان الأذان 
فى آخر الليل. 


(1) رواه البخاري» أبواب التهجد: باب من نام أول الليل وأحيا آخره» رقم 
(1145), ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي وَل رقم (2)974 واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (511)؛ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة» رقم (478): من 
حديث عبد الله بن بريدة. 

(2)0- رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة» رقم (9317) 
عن السّائب بن يزيد. 


0 كتاب الضلة 


4 إن را هري لاو دأو 
وهىّ إحدى عشرة يحدرها» نا د اه تاعكر تزه دجنف و4 ا 0 


تيوك لهم: هذا أيضاً يُضاف إلى الخطأ الأرّل؛ لأن 
الخيريّة قد ثقال في أوجب الواجبات كما قال تعالى؛ #يأا لدي 
اما هل دلي عل تمر تيك ين عَذَابٍ لم © قن أنه ورَسْولي 
َمهِدونَ ف سل أله يموي وَلْشَِكي دل ع لَي» [الصف: 3٠١‏ ١1]ء‏ 
فذكر الله الإيمانَ والجهادٌ بأنه خير؛ أي : خير لكم مما يُلهيكم 
من تجارتكم» والخيريّة هنا بين واجب وغيره. 

وقال تعالى في 0 0 58 لذن اموأ 58 عدف 
لِصَّلَوْوَ من يَرْر الْجْمْمَةَ نَسْعَوَا ِل ذرْ اله وذروا ابيع الى 
لَْ4 [الجمعة: 4]» أي : 00 من البيع» ومعلومٌ أن الحقوز 
إلى صلاة الجمعة واجب ومع ذلك قال: #دَلِك حي 4 ففاضل 
بدن واجب وغيره. وعلى هذا؛ ا بَ في الأذان الذي قبل 
الكت انفلم هذااطير مشروع: 

قوله: «وهي إحدى عشرة يَحْدّرُها»» و«هى) أي: الإقامة 
كنف فنن وعلدل » ريست اللصدر لانةدكة في الأذان. 

وقوله: «يحدّرٌها», أي: يسرع فيها فلا يرتّلهاء وكانت 
إحدى عشرة؛ لأنْ «التكبير» فى أوَّلاها مرّتان» و«التَّشهد) للتّوحيد 
والرّسالة مرَّة مرَّةء و«الحيعلتان» مرّة مرَّة» و«قد قامت الصّلاة) 
مرّتان» و«التكبير» مرّتان» و«التوحيد) مرَّة» فهذه إحدى عشرة» 
وهذا ما اختاره الإمام احواة وي ا 

ومن العلماء من اختار سوى ذلك» وقال إنها : سبع عَشْرَةا'' 


)١(‏ انظر: «المغني» 28/9 ). «زاد المعاد» (؟/ ,)39٠‏ «المنتقى من فرائد الفوائد» 
للمؤلّف ص(؟557). 


با الأذان والإقامة 


فيجعل «التكبير» أربعاً. و«التشهدين» أربعاً. و«الحيعلتين» أربعاً. 
و«قد قامت الصلاة» اثنتين» و«التكبير» مرّتين» و«التوحيد) مرَّة) 
فيكون المجموع سَبْعَ عَشْرّة. 

ومنهم من قال: إنها على ججملة ججملة إلا «قد قامت 
الصلاة»» فتكون تسع جَمَلء ٠‏ وهذا هو ظاهر حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه حيث قال: مر بلالٌ أن يشفعٌ الأذانَ ويُوتِرَ 
الإقامةَ”"' . 

لقنم الجتووو كين المتهنننن ذمب إله الم لنت بواجاينا 
عن قوله: «يوتر الإقامة» بأنْ تكرار التكبير في أوَّلها مَرّتين بمنزلة 
الوتر بالنسبة لتكراره أربعا في الأذان. وينبغي أن يُعلم «قاعدة) 
أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية”'' وغيره من أهل العلم: «بأن 
العبادات الواردة على وجوه متنوّعة؛ ينبغي أن تُفعل على جميع 
الوجوه؛ هذا تارة وهذا تارة» بشرط ألا يكون فى هذا تشويش 
على العامة أو فتنة». 

قوله: وكيم من اذ أ و الإقامة من يتولّى 
الأذان؛ الأن بلالا رضي الله عنه كان هو الذي ران الإقامة وهو 
الذي يؤذّنَء وهذا دليل من الْسّنّة. 

وأما من النّظر: فإنه ينبغي لمن تولّى الأذان وهو الإعلام 
أولاً أن كول الإعلام كانتا حتى لا يحصل التباس بين النامن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب الإقامة واحدة.... رقم )ل ومسلم» 

كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان» رقم (778): من حديث أنس. 
(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (؟71/ 0" 7337) . 


0 كتب الله 


في مَكَائه إن سَهْلَ . 


جميعا. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام أو عَذره؛ لأن بلالا 
رضي الله عنه كان لا يقيم حتى يخرج النبٌ َل وحتى كانوا 
م يقولون : «الصَّلاةَ يا رسول الله . 
وظاهر كلام المؤلّف: أن المؤدنَ يتولّى الإقامة؛ وإن كان 
نائباً عن المؤذّن الرّاتب» مثل أن يوكل الرّاتب من يؤذّن عنه لعُذرٍ 
ثم يحضرٌ قبل الإقامة لي الإقامة المؤدّن دون الراتب. وقد 
| نُ 5 
إِ صَحّ فهو هو؛ وإن لم يصمح فيحتمل أن 
يتولى ١‏ الإقامة المؤدن 0 لأنّه أصل والوكيل فرع ناب عنه 
قوله: «في مكانه إن سَهُلَه» أي: يقيم في مكان أذانه. نَصّ 


ل في ذلك حديث 


,)059( رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب النوم قبل العشاء. رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجدء باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (578) من حديث‎ 
عائشة رضي الله عنها.‎ 

(؟) رواه أحمد »)١519/5(‏ وأبو داود»؛ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم 
آخرء رقم (0154)» والترمذي» أبواب الصلاة: باب من أذَن فهو يقيم» رقم 
»)١119(‏ وابن ماجهء كتاب الأذان: باب السنة في الأذان» رقم (17/ا) من 
حديث عبد 0 بن زياد الإفريقي» عن زياد بن نعيم الحضرمي» عن زياد بن 


الحارث بلفظ: «... من أذَّن فهو يُقيم». 

0 والحديث ضعف إسناده البغوي. واد بن التركماني» 
والنووي. 

انظر: «سنن البيهقي» :)7949/١(‏ «شرح السّنة» للبغوي (5/ 0707, «الخلاصة» 
رقم (86). 


فائدة: قال النووي : باب : : من أذن فهو يقيم» المعتمدٌ فيه الأحاديث الصحيحة 
أن بلالا كان هو المؤدّن والمقيم لرسول الله يَلل؛. «الخلاصة» .)195/1١(‏ 


باك الأذان ولإلقامة تاب 


عليه الإمام أحمد رحمة الله''2. واستدلٌ بقول بلالٍ للنبئ كله : 
«لا تسبقني بآمين)”"2. وهو حديثٌ في صحّته نظر؛ لكن يؤيّده 
ظاهر قوله يلِ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصّلاة. . 
الحديث. وقيّد المؤلف رحمة الله ذلك بقوله: «إن سَهُله فل منه 
أنه صَعُْبَ؛ كما لو أذَّن في منارة فإنه يُقيم حيث تيسّر. 


وفي وقتنا الحاضر يمكن أن يكون من أقام في مكبر 


)1١(‏ انظر: «المغني» ال). 

(؟) رواه عبد الرزاق رقم (4)577775: ومن طريقه الطبراني /١(‏ رقم 2614© والبيهقي 
(١الركهة).‏ 
ورواه أيضاً الإمام أحمد (5/ ؟١: »)١5‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب التأمين 
وراء الإمام» رقم (9479)» والبزار رقم (171075) والطبراني /١(‏ رقم ,)١١56‏ 
(5/ رقم 517): والطحاوي «شرح مشكل الآثار» رقم (576م كتكم)ل 
والحاكم (2219/1)» والبيهقي )57/١(‏ بأسانيدهم عن أبي عثمان النهدي أن 
بلالاً قال للنبئّ كله فذكره. 
أعلّه البيهقيٌ بالإرسال. فتعقبه ابن التركماني بقوله: «أبو عثمان أسلم على عهد 
النبي ده وسمع جمعاً كثيراً من أصحابه كعمر بن الخطاب وغيرهء فإذا روى 
عن بلال بلفظ «عن» أو «قال» فهو محمول على الاتصال على ما هو المشهور 
عندهم». ا يف06 
قال إأبو حاتم الرازي: «هذا خطأ؛ رواه الثقات عن عاصم عن أبي عثمان أن 
بلالاً قال للنبيّ يكِْهِ مرسلاً». «العلل» لابن أبي حاتم رقم .)7١5(‏ 
قال ابن حجر: «رجاله ثقات» لكن قيل إن أبا عثمان لم يلقّ بلالاً» وقد روي 
عنه بلفظ: «إن بلالا قال» وهو ظاهر الإرسال؛ ورجّحه الدارقطنى وغيره على 
الموصول». 
انظر: «الفتح! شرح حديث (07/80. 

(9) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة...؛ رقم (2)575 
ومسلم» كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...» رقم 
(50) من حديث 7 هريرة . 


الصّوت كمن أقام في مكان أذانه؛ لأنَّ صوته يُسمع من سمّاعات 
المنارة» فيكون إسماع الإقامة من المنارة بمكبر الصّوت جارياً 
على ما قاله الفقهاء رحمهم الله: إنه يقيم في مكانه ليُسمعَ النّاس 
الإقامة فيحضروا. 


3 


2 


واف نينا ادر > كم التشهن ل د 
0217 ارم 

وَالذليل؛ أنَّ الأذان عبادة وردت على هذه الصّفة؛ فيجب 
أنْ تُفْعَلَ كما وردت؛ لقول النبئ كله : امن عَمِلَ عملا ليس عليه 
افا فيو 0105 

وقوله: دلا يصح إلا مرتّباً» يفيد أنه لا يصح إلا بهذا 
اللفظء. فلو قال: "الله أجل» أو «الله أعظمٌ' لم يصحٌ؛ لأنَّ هذا 
تغيير لماهيّة الأذان» فإذا كان وصفه د .وهو الثرتيت:. لا دل مك 
فكذلك ماهيّته لا بُدَّ منهاء فعلِمَ من قوله: ١لا‏ يصحٌ إلا مرثّباً؛ أنه 
لو لم يأتٍ به على الوجه الوارد مثل أن يقول: «الله الأكبر» فإنه 
0 ولو قال: «أَِد أنْ لا إله إلا الله» لا يصحٌء ٠»‏ وكذلك لو 
قا : أقبلُوا إلى الصّلاة» بدل «حَيَ على الصّلاة) ة) فإنه لا يصحٌ. 


قوله: : «متوالياً, » يعني : بحيث لا يمْصِلٌ بعضه عن بعض » 
نإذا فصل بعصد عن عقن برمنطويل لم يجعزى قلا 37 أن يكو 
اه عبادة واحدةء فلا يصح أن تتفرّق أجزاؤهاء فإن 


.)185/١( تقدم تخريجه‎ )1١( 


باب الاذان والإقامة اعت 


حَصّل له عذر مثل إن أصابه عطاس أو سَعَالء فإنه يبنى على ما 
سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره. 

قوله: «من عَدْل»» هذه الكلمة صمة لموصوف محذوف» 
00 «من رَجْلٍ واحد عدل» فلا يصحٌ من امرأة. ولا شق 

ثنين فأكثرء ولا يُكيلّ الأذان إذا حصّل له عُذر بل يستائف. 

ا ل اعدل» أنه لا بُدّ أن يكون مسلماء فلو 
أَذنَ الكافر لم يصمّ؛ لأن الأذان عبادة فاشتّرط فيه الإسلام» ولو 
دن المعلنٌ بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدّخان جهراً. فإنه 
لا يَصِحّ أذانه على كلام الهو لمت 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد صكّة أذان الفاسق0)؛ لأن 
الأذان كد والذكة مقبولٌ من القاسق» لكن لا ينبغي أن. ول 
الأذان والإقامة إلا من كان عدلاً. 


وكذلك الأذان ال خراصضخ! لأنّه 0 لأذان 
سابق. وَلأنَ الأذان عبادة» سق أنه أفضل من الإمامة”” 3 فكما 
أله لا يِصحٌ أن نسجّل صلاة إمام ثم نقول للتاس انعمو بهذا 
«المسججل». فكذلك لا يصح الاعتماد على على «المسججل» في ذ 
الأذان» فمن اقتصر عليه لم يكن قائماً بفرض الكفاية. 

وأفاد قوله: «عدل» على اشتراط العقل؛ لأن العدالة تستلزم 
العقل» والمجنون رَفِعَ عنه القلم» فلا يُوصفٌ بعدالة ولا فسق. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (9/ .)٠١54 - ١٠١7‏ 
(0) انظر: ص(١4).‏ 


به 


الم ا 0 


فكلمة «عدل» تضمّنت أن يكون مسلماً عاقلاً ذَكَراً واحداً 
عدلاً . 

قوله: «ولو مُنَحُناً. الملحن: المطرَّب بهء أي: يؤذْنُ على 
نيذق الطريب ب انها بجا "الفا أعدة »ناد بجزيئ كه بكر . 

وفي و «لو) إشارة إلى الخلافء» فإن من العلماء من 
قال: لا يصحٌ الأذان الملكه” ؛ لأن الأذان غبادةء والتلحين 
يخرجه عن ذلك» ويميل به إلى العّرب والأغاني. 

قوله: «أو مَلَحُونا». الملحون: هو الذي يقع فيه الحو 
أ مخالفة القواعد العربية. ولكن اللضة ينقسم إلى قسمين : 

١‏ قسم لا يصح معه الأذان» مزالاب ا المي 


له 
3 


؟ - وقسم يصحٌ به الأذان مع الكراهة؛ وهو الذي لا يتغير 
به المعنى» فلو قال المؤذن: "الله أكبار» فهذا لا يصِحٌ. ٠‏ لأنه 
يُحيل المعنى» فإن «أكبار) جمع جمع اكُبّر) كاميات جمع اسبب) وهو 
الطبل» 

ولو قال: «الله وكبر» فإنَّه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت 
الهمزة مفتوحة بعد ضَمٌ أن تَقلب واواء ولو قال: «أشهد أن 
ينيدا رسول الها قفي ازسول فين افك أنه لشن بحيال 
المعنى على اللّخة المشهورة؛ لأنه لم يأتِ بالخبر» لكن هناك لغة 
أن :كير «أنل يكون امتصويا فيُقبل هذا. قال عمر بن أبي ربيعة 
وهو من العرب العرباء: 


.)٠١ 5 /”( انظر: «المغني» (59/5). «الإنصاف»‎ )١( 


باك الأذان ولإقامة 58 


سردن م اهمه 


وَبَجَزِئُ مِنْ مميزٍ 00101012182 0 ا 


نا ورس ووو #2 282082 0 سام ل كلء” ار توي .م 
إذا اسَوّد جنح الليل فلتَأتٍِ ولتكن تحطاكَ خفافا. إِنْخرّاسنا أَسْدَا(0) 

وعلى هذه اللّغة لا يضرٌ نصب «رسول» إذا اعتقد القائل 
أنها غير لإناء: والمؤذنوث 'يعتقدون أن ارسول الله؛ هو الخبر. 

ولو قال: «حيًا على الضصَّلاة») فعلى اللّعة المشهورة - وهي 
أنّ اسم الفعل لا تلحقه العلامات - فهذا لا يتغيّر به المعنى فيما 
نظي وسودة كرون الأذان صتعيها + أن غايته أنه أشبع الفتحة 

قوله: «ويُخْزِئ من مُمَيِّن يجزئ: الفاعل يعود على 
الأذان. 

والمميّز: من بلغ سبعاً إلى البلوغ» وسُمّيَ مميّراً لأنه يميّز 
فيفهم الخطاب ويردٌ الجواب. وقال بعضٌ العلماء: إن المميّر لا 


2 5 5 : 5 
يتقيّد بسن 1 وإنماا ينقد بوضف” 7 


فالذين قالوا: إنه يتقيد بسنْ؛ استدلوا بقول النبئ ككل: 
ار أبكاء 39 بالصّلاة م واضربُوهم عليها عي تحتل 
ل لأنه لا يفهم الأمرء وقل 
يقال: لأنه لا يحتمل الأعي» فإن قلنا بالعلة الأولى صارت سبع 
البيعين «فن النكة نهيف وإن قلنا بالثّانية لم يكن ذلك حََدًا 
)1١(‏ انظر: «مغني اللبيب» .)717//١1(‏ (6) انظر: «الإنصاف» (19/78). 

)2 تقدم تخريجه ص(5١).‏ 


ْ كتان الضاك 
و شُ 5 
وَيُنَطْلْهُمَا فَصْلُ كَثيرٌء 000 


والذين قالوا: إنه يتقيّد بالوصف قالوا: لأن كلمة «مميز) 
اسم فاعل مشتة مشتق من التّمييز: وإذا كان مشتقاً من ذلك» فإذا وَجِدَ 
عذا !المع لطبل لحت نَبَتَ له الوصف, فالمميز هو الذي يفهم 
الخطاب ويردٌ ارات لكن سبع السّئوات غالباً هي الخد 
والمراد: الذي يفهم المعنى بأن تطلب منه شيئا ‏ كماء ‏ فيذهب 
ولعت ل له لعلو 


يكتفى به: 

ووضة الإخراء» أن هذا كر :والدف له يُشترط فيه البلوغ؛ 
فإن الصبيّ يُكْتَبٌ له ولا يُكْتَبٌ عليه فإذا ذَكَرَ اللَّهَء كتبّ اللَّهُ له 
الآ وصحّ منه الدقة فإذا 95 المميز فإنه يكتفى بأذانه . 

وقال بعض العلماء : لا يجزئ أذان ال لأنه لا يوثئق 
بقوله ولا يعتمد عليه. تقد لذشرف مع تون الشنتى: 
يكون ظل كل شيء مثله وغير ذلك. 

وفَصَّلَ بعض العلماء قال إن أذن شيعه عيرة ملذ اسن وإ 
لم يكن معه غيره فَإِنَّهِ لا يُعتمد عليه إلا إذا كان عنده بالغ عاقل 
عارف بالوقت ينبّهه عليه”''. وهذا هو الصّواب. 

قوله: «ويُبطلهُما فصل كثينى» يبطلهما: الضعيو يعود على 
)١(‏ انظر: ص(”"١2‏ 5 .)١8‏ 
(؟) انظر: «المغني» (/58") «الإنصاف» (9/ .)1١7 35٠١١‏ 


بات الأذان والإقامة 0ك 


وَيَسيرٌ مُحَرْمٌء ولا يُجَزَِئُ قَبْلَ الوقتٍ 1 


الأذان والإقامة. والفصل الكثير هو الطويل عُرفاًء وإنما أبطلهما 
لأن الموالاة شرط؛ حيث إن كل واحد منهما عبادة» فاشترطت 
الموالاة بين أجزائها كالؤضوءء فلو كبّر أربع تكبيرات ثم انصرف 
وتوضاً ثم أتى فأتمّ الأذان» فإن هذا الأذان لا يصحٌ. بل يجب 
أن يبتَدِنَه من جديد. 

قوله: «وتسير مُكَرَّمٌ. وذلك لأن الججرم يُنافي العبادة» 
مثل لو كان رجل يؤذن وعئذده جماعة يتحدثون؛ وفي أثناء الأذان 
التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا يغتابه» فالغيبة من كبائر 
الدنوتة فنقول: لا بد أن تعيد الأذان؛ لأنه قد بَطلّء وهذا ريّما 
يقع كثيراً في الرّحلات عند بعض النّاس. 

02 من قوله: اليُسير محَرماء أنه إذا كان دا عبان 5 
لو مسا له سائل وهو يؤدُنُ: أين فلان؟ فقال: ذهب. فهذا يسيرٌ 
مباح فلا يبطله. 

قوله: «ولا يُجِزِئّ قبل الوقت»» لدليل» وتعليل. 

فأما ادلي فهو قول النبيّ عَكِه: «(إذا حضرت الصّلاة 
فليؤذن لكم أحدّكم.. .3 فقال: (إذا حضرت الصّلاةً) 
والصَّلاة لد تحضر إلا بدخول الوقت» وقد يستفاد من قوله: 0 
حضرت» أن المراد دخول وقتها وإرادة فعلها. 

ولهذا لما أراد بلال أن يؤدّنَء وكان مع النبيّ كله في سفر 
في شدّة الحَر؛ فزالت التسس !ا فقام ليؤذن قال: (أبردا» ثم 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(47). 


00 كتك الخلا 
إلا المَجْرَ بَعْدَ نِضْفٍ اللَبْل 0000 


انتظرء فقام ليؤدّن فقال: «أبرد» حتى رأوا فيءَ التُلُولء تل حت 
سَاوى التَّلُّ فيكه”''. أي: قريب العصرء ثم أمره بالأذان» فهذا يدل 
على أنه ينبغى فى الأذان أن يكون عند إرادة فعل الصَّلاةء وينبنى 
على اناك عن لو كالوا ما عتدكن تي افق لوه وأ راذنا 4 
العقاءة باهر انمو كوه إلى لوقت الأفضل وو أكين الوقكنة 
فيؤذّنون عندما يريدون فعل الصَّلاةء لا عند دخول وقت العشاء. 

وأمّا التعليل: فلأن الأذان إعلام بدخول وقت الضصّلاة؛ 
واوعدم بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخولهء وعلى هذا؛ فلو 
أذْن قبل الوفتك جاهلاً قلنا له: إذا دخل الوقت فأعد الأذان» 
وهذا يقع أحيانا فيما إذا رت الإنسان ساعتةء وياب على أذانه 
تماق للوقف ترات الذَّكْرٍ المطاق» 

قوله: «إلا القَجْرَ بعد نِضْفٍ اللَّيْلِه» استثنى المؤلّف من شرط 
دخول الوقت أذان الفجر فقال: لإلا الفجر بعد نصف الليل»؛ 
فيصحٌ م الأذان وإن لم يودُن في الوقت. وعلى هذا؛ فلو أن 
المؤدّنين دوا للفجر بعد منتصف الليل محمين دقائق . ولم دوا 
عند ظلوع الفجرء فهذا على كلام المؤلّف يجزئ؛ لقول الرّسول 
6 الصّلاة والسّلام : «إن بلالا يدن بلي ؟ فكُلُوا واشربوا حتى 
يؤدن ابن 1 مكتوم» فإنه لا يؤدّنُ حتى يطلع الفجر)””': فقال: 
«إن بلالا يؤدَنُ بليل» قرا ذلك. ولكن هذا الحديث لا يصحٌ 
الاستدلال به لما يلي: 


.)٠١ متفق عليه» وسيأتي تخريجه ص(؛‎ )١( 
.)١91١4( هعم متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(2)55 وهذا لفظ البخاري رقم‎ 


باك لاذك والإقامة ا 


أولاً: لأنَّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام صَرَّح في الحديث 
بأنّ هناك من يدن إذا طلع الفجرء فتحصّل به الكفاية وهو ابنُ أَمّ 
مكتوم» ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذن لصلاة الفجر حصلت 
به الكفاية. 


ثانياً : : أنه قد بيِّن في الحديث الذي أخرجه الجماعة: «أن 
بلالا يؤدّن بليل؛ ليوقظ النَائم ويرجع القائمٌ)'''» فليس أذانه 

لصلاة الصّبح بل ليوقظ النّائم ويرجع القائم من أجل السُحُور 
ولهذا قال: «فكُلُوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم». 

وقوله : ابعل تصن الليل هذا افا انيه ل فحديث بلال 
الذي امكداوا جه ل هذل عن أن الأذان بعد نصف الليل» ٠‏ بل يدل 
على أن الأذان قريب من الفجرء ووجهه: الواقنال؟ «كُلُوا 
واشربوا حتى يؤدَن ابن م مكتوم»» وقال: «ليرجع قائمّكم ويوقظ 
0 وهذا ا على اند ا لي ناد بلال والفجر إلا 
مَدَة وجيزة بمقدار ما يتسحّر الضَّائمء ولهذا ربما يتوهّمْ بعض 
النّاس فيمسك عند أذان بلالء افكال ليبج الرسولة كله الكياذة 
والسّلام : : كُلوا واشزيوا ف درو دن ابن 3 مكتوم»)» وهذا د 
أن أذان بلال كان قريباً من طلوع الفجر . 

والقول الثاني: في هذه المسألة: أنه لا يصحٌ الأذان قبل 
الفجر إلا إذا معد مو بؤدق جد لتر 01 وهؤلاء لهم حَظ من 
حديث بلال. 


)1١(‏ متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص(؟5). 
(0) انظر: «المغني» (؟1/ 7 - 2)56» «الإنصاف» (88/5). 
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ووجهه: أن ابنّ 1 مكتوم يؤدنُ بعد طلوع الفجر الذى تير 
فيه الصّلاة ور العام على لضانم 

والقول. الثالث: أنه لا يصح م الأذان لصلاة الفجرء ولو كان 
يوجد من لذ نل الفجر» وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل 
ليس للفجرء ولكنه لإيقاظ النُوّم؛ من أجل أن يتأهّبوا لصلاة 
الفجرء ويختموا صلاة الليل بالوتر» ولإرجاع القائمين الذين 
يريدون الصّيام”"2. وهذا القول أصح. 

زوللة؟ السدية السانق وهو (إذا حضرت الصّلاة فليؤذن 
لكم أحذكم”"' وهذا عام لا يُستثنى منه شنيء» ولا يُعارض 
حديث: (إِنَّ بلالا يؤدّن بليل:”", أن أذان بلال ليس لصلاة 
الفجر؛ ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم. 

والخلاصة: أن الأذان له شروط تتعلّقٌ بالأذان نفسهء 
وشروط تتعلّقُ بوقته» وشروط تتعلّقُ بالمؤدّن. أما التي تتعلق به 
فيشترط فيه : 

١‏ نا أن يكون مرتياً. 

أن يكرت ففرالا : 

دزالا بكرن ته تقذ نشل الف او ادهاد هد للحن 

إلى علم النحوء أو إلى علم التصريف . 

أن يكون على العدد الذي جاءت به السنّة. 


.)88/17( انظر: «المغني» (17/ 57 2250 «الإنصاف»‎ )١( 
(؟)- تقدم تخريجه ص(153). (2)9 تقدم تخريجه ص(01).‎ 


ل ١‏ 5 مم ٠.‏ 
باب الاذان والإقامة 5 
ملع ساس سه كه 


سن لوك بَعْدَ أَدَانٍ المغرب يَسِيْراً ا 00000 


أما في المؤدّن؛ فلا بُدَّ أن يكون: 

١‏ ذكراً. *“ مسلماً.  ”‏ عاقلاً. 

عفرا دوهن 4ح هذل 

أما الوقتٌ؛ فيُشترظ أن يكون بعد دخول الوقت. فلا يُجزئ 
قبله مطلقاً على القول الرّاجح» ويُستثنى أذان الفجر على كلام 
المؤلف. 

قوله: «وَيّسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المغرب يَسِيْراً». هنا أمران: 
#جلوسه» والنترا» ففيه سَكحَان : 

الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة. 

والثانية # :أن يككون الجلوسن سير + وإنما قال المؤلّت ذلك 
لأنْ من العلماء ء من يرى أن السّنّة في صلاة المغرب أن تُقرن 
بالأذان” 1 فبِيّن المؤلت أن الأفضل أن يجلس ا : 

ودليل ذلك : نال ول عله الصّلاة والسّلام قال: «صَلُوا 
قبل المقربء"صَلُوا قبل المقرت» ضلرا قبل المغرث»»وفال في 
الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتّخذها النَّاسسُ سُئَّقها"'. وهذا يدل 
على الفصل بين الأذان والإقامة في المغرب. وثبت في 
«الصَحيحين» وغيرهما أن الصحابة رضي الله 0 كانوا إذا أذَّنْ 
المغرب قاموا م والنبيٌ عدي يراهم فلم م أ وهذا إقرار 
000 انظر: «المغني» (55/5)؛ «المجموع شرح المهذب» (7/7١؟1).‏ 
00 رواه البخاري» أبواب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب» رقم )١١487(‏ من 


حديث عبد الله بن مغفّل المزني. 
0 رواه البخاريء كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة» رقم (607)غ 


مكه على هنذة الهئلاة نشت الفصل بالسشئة القوليّة والسنة 
الإقرارية. وعليهء يلزم من الأمر بهذه السّنّة وإقرارها أن يكون 
هناك فصل بين الأذان والإقامة. 

وقول اليسيراً»: أي: لا يطيل؛ لأنَ فنلاة المجروفة يسن 

تعجيلها» تعجيلّهاء وكلّ صلاة يُسَنٌّ تعجيلها فالأفضل أن لا يطيل الفصل 
بين الأذان والإقامة» لكن مع ذلك ينبغي أن يراعي حديث: «بين 
كل أذانين صلاة2'00» ولهذا قال العلماء: ينبغى فى هذا أن يفسّر 
التّعجيل بمقدار حاجته» من وضوءعء وصلاة نافلة خفيقة أو 
ا 

رائبة © . 

0 0 جميع الصّلوات إلا العشاء»ء وإلا الظهر عند 

وا 2 . زناه . 

7 0 أن يراعي حال اتام :في جلادة بحيث 
يتمكّنون من الؤضوء بعل الأذان ومن صلاة هذه الرّاتبة . 

قوله: «وَمَنْ جَمَعَ آؤ قَضَى فَوَائِتَ أَذْنَ للأولى ثم أقام يكل 
فْرِيضَةٍ» ) هاتان مسألتان: 

الأولى : لى: الجمع» ولة فيف الطيزر والعصرء دس المغرب 
والعشاء»ء وسيأتي بيان سبب الجمع”*. وأله المشقة. فكلما كان 
- 2 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» 

رقم (819) من حديث أنس بن مالك. 
(0) انظر: «الإقناع» (155/1). (0) انظر: ص(”١٠2 .)١١6‏ 
(:) في الجزء الرابع» في باب صلاة أهل الأعذار. 


© © هه هه هم وهو 86 ه6هم .ههه ووه مم وما مام وم ووو يواهم مووود ومو ووو وموموووه 


يَشُنُ على الإنسان أن يُصلّي كل صلاة في وقتها؛ فإنَّ له أن 
يجمع ) سواء كان في الحضر أم في السَّفْره فإذا جمع الإنسانُ أذ 
للأولى؛ وأقام لكل فريضة» هذا إن لم يكن في البلد» أما إذا كان 

فى البلد؛ فإِنْ أذان البلد يكفي؟ وحينئذ يقيم لكل فريضة . 

دليل ذلك: ا 1 1 1 
رفي اش عاد اللي كذ اده فى عرقة: ثم أقام فصَلَى الظهرء 

ثم أقام فصلى العصرء وكذلك في مَردَلِعَة حيث أذْن وأقام فصَلَى 

المغرب» ثم أقام ا ال 

وأما التَّعليلَ: فلآن وقت المجموعتين ضان وقتاً واحداً) 
فاكّفِي بأذان واحد لمكت انام واحدة. لأن لكل صلاة إقامة» 
فصار البجَايِعُ بين الصّلاتين يؤدّن مر واحدة» ويقيم لكل صلاة. 

المسألة الثانية: من قضى فوائت فإنه يؤذن مرّة واحدة» 
ويقيم لكل فريضة . 

يعن إذا حافت قوائئت :متعددة فإله -يوذة لهاتمرةواحدة 
ويقيم لكل فريضة كالمجموعات, فإنه ثبت أن النبيّ يك أذّن وأقام 
في غزوة الأحزاب”. فالدّليل بالنّصّء وبالقياس على المجموعة 
التي ثبت أن النبيّ يل يؤذّن مرّة واحدة ويقيم بعدد الصّلوات. 

وقوله: «أو قضى فوائت»» قال العلماء: أوصاف الصّلاة 
ثلاثة: أداء» وإعادة. وقضاء77. 
)١(‏ رواه مسلمء. كتاب الحج: باب حجة النبي كلل رقم .)١118(‏ 
() يأتي تخريجه ص(57١-55١).‏ 
(9) انظر: «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 504" - 7708). 


سزيعا ْ كتاب القله 


يا 100008 


فالأداء: ما قعل في وقته لأوّل مرّة. 

والإعادة: ما فُعِلَّ في وقته مرّة 1 نية كقوله 5و : فإذا صَلتنا 
في رِحالِكُما؛ ثم أتيتما مسجدّ جماعة فصلَّيا معهم. فإنّها لكما 
نافلة)2320 , 

والقضاء: :ما قعل بعد وقنة+ وهذا بناة على المشتهور عند 
أكثر أهل العلم أنَّ ما قعل بعد الوقت فهو قُضاء. 

ولكن هناك قولاً ثانياً هو الأصحٌ: وهو أن ما قُعِلَ بعد 
الوقت؟؛ فإن كان لغير عُذْرٍ لم يقبل إطلاقاًء وإن كان لعُذرٍ فهو 
أداء وليس بقضاء 0 ودليل ذلك قول النبي كَكِل ككِد: «مَنْ نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)"©. فجعل وقتها عند ذكرهاء 
وكذلك فى النوم عند الاستيقاظ. والخلاف فى هذا قريب من 
اللفظي؛ لأن الكل يتّفقون على أنه يُشرع الأذان والإقامة حتى 
فيما فُعِلَ بعد الوقت. 

قوله: «ويْسَنَ لسامعه مُتابعتّه سِرّام» السّنّة لها إطلاقان: 
)١(‏ رواه أحمد »)١1١/5(‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب من صلى في منزله ثم 


أدرك الجماعة يصلي معهمء رقم (51/0, 005)» والنسائي؛ كتاب الإمامة: باب 
إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء (؟/؟١١)‏ رقم (014)» والترمذي». 
كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة»ء رقم )5١9(‏ 
واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود. 
وصححه: الترمذي» وابن خزيمة »)١71/4(‏ وابن حبان »)١515(‏ وابن السّكن» 
والحاكم »)554/١(‏ والنوويّ وغيرهم. 
انظر: «الخلاصة» رقم ,)1/١(‏ «التلخيص الحبير» رقم (051). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» 27””/15١(‏ /ا7), «كتاب الصلاة» لابن القيم ص(72). 
() متفق عليه» وقد تقدَّم تخريجه ص(١15١).‏ 


باك الأذان والإقامة انك 


إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء» وإطلاق شرعي في لسان الشّارع. 
أما عند الفقهاء: فيطلقون السّئّةَ على ما يُثاب فاعلهء ولا 
با فس كار كو 
وأما في لسان الشَّارِع» فالسّئّة هي: الطريقة التي شرعها 
الرَّسولُ عليه الصّلاة والسّلام؛ سواء كانت واجبة يُعاقب تاركها أم 
0 


عندها 01 من السنَةَ الواجبة. وحديث ابن الؤصير : لامن 

لسّنّةِ وضعٌ اليد اليُمنى على اليد اليسرى في الصّلاة»2©0. هذا من 
الكلة المستس ته ناذا وا ال في كلام الفقهاء فالمراد به 
الْسَنَة الاصطلاحية. 


وقول المؤلّف: اليسَنٌّ لسامعه»؛ أي لسامع الأذان فيشمل 
الذكر والأنثى» ويشمل المؤدّن الأول والثاني إذا اختلف 
المؤذون: 
فيجيب الأول ويجيب الثاني ؛ لعموم قول النبيٌ ِو : «إذا 
سمعتم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول»0". ثم هو ؤكْرٌ كات الإنسان 
0 ولكن لو صَلَّى ثم سمع مؤدناً بعد الصّلاة ة فظاهر الحديث 
أنه يجيب لعمومه. 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدَّم تخريجه .)158/١(‏ 
(0) تقدم تخريجه .)١58/1١(‏ 


5) رواه مسلمء كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم 80 
1 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


. 
ذا 


00 كتان الخالة 


ونان ا لاميصا د ان ادر ا 117 دفي فيضن هذا 
الأذان فلا يتابعه. وأجابوا عن الحديث: بأن المعروف في 6 
النبيٌّ ِنهِ أن المؤدّنَ واحدء ولا يمكن أن يؤذّن آخر يعد أن تَؤذّى 
الصّلاة» فيُحمل الحديث على المعهود في عهد النبيّ كَل وأنه 
لا تكرار في الأذان. ولكن لو أخذ أخد بخمزة العديف وقان: 
إنه ذكر؛ ومادام الحديث غافا فلا مانع من أن أذكر الله 
عزَّ وجل. 

وقوله: اليْسَنُ لسامعه متابعتّه سِرًاة. صريحٌ بأنه لو ترك 
الإجابة عمداً فلا إثم عليه؛ وهذا هو الصّحيح. وقال بعض أهل 
الظاهر : إن المتابعة واجبة» وإنه يجب على من سمع المؤدّن أن 
رن خا شرل 0 

واتقدترانها لأس » «إذا نعم الموذة قفرلوا كل ما يعول؛ 
والأصل في الأمر الوجوب», ولكن الجمهور على خلاف ذلك" . 

واسعدل الجمهو و يان النبى يله سمع مؤأناً بوذن .ففان: 
«على الفطرة»”*'» ولم يُنقل أنه أجابه أو تابعه» ولو كانت المُتابعة 
واجبة لفعلها الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام ولنْقِلَتْ إلينا. 

وعندي دليل أصرحٌ من ذلك» وهو قولٌ النبئّ عليه الصّلا 
والسّلام لمالك بن الخويرث ومن معه: (إذا حضرت الصّلا 


:2 اهاوقت 


.)؟548/١( «كشَّاف القناع»‎ »21١7/( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(0) انظر: «المحلى» .)١58/9(‏ 

انظر: «المغني» (86/0).» «النكت على المحرر» .78/١(‏ 04. 
(5) رواه مسلمء. وقد تقدّم تخريجه ص(/87)» من حديث أنس بن مالك. 


باك الأذن والإقامة اب 


0 ع و ىت سا عش عنس عنم  )١١/‏ ا ل ده 2 ع 
فليؤذن لكم أحذكمء ثم لِيَوْمّكم أكبركم»”' '» فهذا يدل على أن 
الحاجةً إلى بيان كل ما يُحتاج إليهء وهؤلاء وَفْدٌّ قد لا يكون 
عندهم علم بما قاله النبئٌ كَثِ في متابعة الأذان» فلمًا ترك 
النبي كله التنبيه على ذلك مع ذُعاء الحاجة إليه ؛ وكون هؤلاء 
وفداً لخو عنذه عشرين ا ثم غادروا؛ بقل على أن الإجابة 
ليست بواجبة» وهذا هو الأقرب والأرجح. 

ل يسن لسامعه متا بعنّه 4ه ظاهره: أنه إذا رآه ولم 
يسمعه فلا نُسَنّ المتابعة؛ لأن الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: 
«إذا سمعتم؛ فعلق الحكم بالسّماع ؛ ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم 
يسمعه ؛ لأنه قد يتقدّم عليه. 

وظاهر كلامه أيشا: أنه لو سَمِعَه ولم يَرَهِ؛ تابعه للحديث. 

وظاهر الحديث كما هو ظاهرٌ كلام المؤلّف أنه يتابعه على 
كل حال؛ اح امامل العله لوعف امن كار عدي اننا 
حاجته”””'؛ لأنَ المقام ليس مقام ذِكُرء وكذا المصلي لقول 
النبيخ كلل «إن فى الصّلاة شغلة7"© فهو مشغول: بأذكار الكتلقة : 


وقال شيخ الإسلام: بل يتابع المصلّي المؤدُنَ؛ لعموم 


)1١(‏ متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه ص(553). 

(6) انظر: «النكت على المحرر» »)5١/١(‏ «الإنصاف» .)٠١8/7(‏ 

(9) رواه البخاري»؛ كتاب العمل في الصلاة: باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة» 
رقم )1١199(‏ ومسلمء كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الضّلاق رقم 


ا كتتاب الضلك 


وَحَوْ قَلنَه في ال علق 


الأمر بالا" 5 ولأنه ذِكْرٍ وجِد فكمية في الصََّلاة فكان 


مشروها + كما لو عَطَسَ المصلّى فإنه يحمد الله كما جاءت به 
السنّة . 

لكن قد يقال: إن بينهما فَرْقاّء فإن حَمْدَ العاطس لا يُشْغْل 
كثيراً عن أذكار الصّلاةء بخلاف متابعة المؤدّنء وربما يكون ذلك 
أثناء ا الفاتحة فتفوت الموالاة بينهاء فالرّاجح أن التضلي لا 
يتابع المؤدّنء وكذا قاضي الحاجة. 

لكن هل يقضيان م 89 المسور عن الددسي أنيننا 
ا لأن السبب وُجِدَ حال وجود المانع؛ فإذا زال المانع 
ارتفع وقضى ما فاته. وفي اللفين من هذا شيءء تسوضا إذا 
طال الفصل والله أعلم. 

قوله: «وحوقَلَتُه في الحَيُعّلة». هذان مصدران مصنوعان 
ونشغرقا 40 لأن الكركلة مص عل تين :ل" حول بولا قوة له ياش 
والعبجلة من اح على الطبلاة 0 اح على الفلاح»: فتقول إذا 
قال المؤدّنُ: «حَيَ على الصّلا : : لا حول ولا قَوَّة إلا بالله وإذا 
قال: ١حَِيَ‏ على الفلاح»: لا حول ولا قوّة إلا بالله. 
لو قال قائل: هل ابتُلِيتُ بمصيبة حتى أقول: لا حول ولا 
لا بالله؟ لأن العاكة عندهم أن الإنسان إذا ابي بمصيبة 
قال: «لا حول ولا قوّة إلا بالله». والمشروع عند المصائب أن 
تقول: «إنّا لشهء وإِنًا 54 راجعون»., أما هذه الكلمة: «لا حول 


قوّة | 


() انظر: «الاختيارات» ص(39). 
() انظر: «الإنصاف» .)0٠١8/9( .)١91/1١(‏ «الإقناع» (١7/1؟17).‏ 
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ولا قوة إلا بالله» فهى مشروعة عند التحمّل» وهى كلمة استعانة» 
وليست كلمة استرجاع . ١‏ 

فالجواب: أن المؤدْنَ لما قال: «حيّ على الصلاة»» فإنما 
دعاك إلى حضورها؛ فاستعنت بالله» وذلك حيثٌ تبرّأت من 

لك وقوّتك إلى ذي الحؤل والقوّة عد وجل فاستعنت به 

وقلت: لا حول ولا قرّة إلا بالله» وهذا من باب التوسّل بذكر 
حال الدّاعي وكمال المدعو. 

فإن قيل: ما هو الححول؛ وما هي القرّة؟ 

فقد قال العلماء: الول بمعنى التحؤّل» أي: لا تحوّل من 
حال إلى حال إلا بالله عرَّ وجلّ. والقرّة أخصٌّ من القدرةء 
فكأنّك قلت: لا أستطيع ولا أقوى على التّحوّل إلا بمعونة الله 
ولهذا نقول: إن «الباء» فى قوله: (إلا بالله» للاستعانة» فكل 
إنسان لا يستطيع أن عكر ل دن حال إلى حال» سواء من معصية 
إلى طاعة؛ أو من طاعة إلى أفضل منها إلا بالله عزَّ وجل. 

وقوله: لاحي على الفلاح» بعد قوله: اح على الصّلاة» 
تعميمٌ بعد تخصيصء أو دعاء إلى النتيجة والتّواب بعد الدّعاء إلى 
الصّلاة» كأنه قال: أقبل إلى الصّلاةء فإذا صليت يِلْتَ الفلاح. 

وفي متابعة المؤدَّنٍ دليلٌ على رحمة الله عد وجلء وك 
فضله؛ لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجر الأذان شرع لغير 
المؤدّن أن يتابعه؛ ليئنال أجراً كما نال المؤدّن أجراًء ولهذا 
نظائر» نون ادنك أن الحججاج يذبحون الهدايا يوم التّحرء وغيرهم 
ممن لم يحجٌ شرع لهم ذبح الأضاحيء وكذلك الحجَاجٍ إذا 


_-- كتك الشلك 


وكئلة كك داق اللي رَسَّ هذه ١‏ الدَّعُوةٍ | التَامَقَ . 


أحرموا تركوا الترفه فلا يحلقون شعر الرّأس» وغيرهم من أهل 
الأضاحي لا يأغخذون من شعورهم. 
قوله: «وقوله بعد فراغه: اللهم رَبَ هذه الدّعوة التَّامّة... 
إلخ». الحقيقة أن المؤّف اقتصر في الدُّعاء الذي بعد الأذان على 
ما ا وإلا فينبغي بعد الأذان أن تُصلّي على النبع 085" ثم 
تقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة. . ماح ا وفي أثناء الأذان 
إذا قال الموذة:«أشهد أن لآ إلة إلا اش أشهد أن متحمدا 
رسول الله؟ وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بالله رَبَا وبالإسلام 
دينا وبمحمد رسولا» كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: ١‏ 
قال حين سمع النداء: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أنْ محمداً 
رسول الله» رضيت بالله رَبّا وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» غَفِرَ 
له ذه في رواية ابن رُمْح ‏ أحد رجال الإسناد : «من قال: 
وأنا آشهين»”" . وفن كوله: «وآنا:أكهذ» ليل .خلن أنه يقولها: عقب 
توك الموذة: «أقنيد أن الأ إله الاتاه ف لأن الوا خرف عطقف 
فيعطف قولّه على قولٍ المؤدّن. فإذاً؛ يوجد ذِكْرٌ مشروع أثناء 
الأذان. 
(0)- .زوق بمسدمء كعات الصلاة: .بياث اطع القول مثل قول المؤذن» رقم 
(785) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي كِِ يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ شرا علق نه من على على علاة م90 
عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حَلَّتَ له 
الشفاعة». 
(؟) رواه مسلمء كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن». رقم (7”85) 
من حديث سعد بن أبي وقاص. 
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والصَّلَاةٍ القَائِمَةِ ا 00000 


وقوله: «اللهم رَبَّ هذه الدعوة الثّامة4: الدعوة التامة: هي 
الأذان؛ لأنه دعوة» ووَّصَّمَّها بالتّامة؛ لاشتمالها على تعظيم الله 
وتوحيدهء والشهادة بالرسالة». والدعوة إلى الخير. 

وقوله: «اللهُم رَضَّا اللّهُ بالضمء ورب بالفتح» لذن الله 
عَلَم مفردٌ فيّنى على الضمٌء و«ربّ» مضاف. فيكون منصوباً؛ لأن 
المُنادى أو ما وقع بدلا منه إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. 

وقوله: «اللهم» منادى زفت منه ياءٌ النداء» وعُوّضَ عنها 
الميم» وجعِلّت الميم بعد لفظ الجلالة تيمُناً وتبرّكاً بالابتداء بلفظ 
الجلالة» واخْتِيرٌ لفظ الميم دون غيره من الحروف للدلالة على 
الجمع؛ كأن الذّاعي يجمع قلبه على ربّه عزَّ وجلء وعلى ما يريد 
أن يدعوه به. 

وقوله: (رَبّىق «رتٌ» هنا بمعنى صاحبٌ الدَّعَوة الذي 
شترغفها “ولو كانك: (ارث» بعيس خالى انكل عليا ؟: لآن هذه 
الدّعوة فيها أسماء الله وهي غير مخلوقة؛ لأنها من الكلام الذي 
أخبر به عن نفسهء وكلامه غير مخلوق», لكن لو قَسَّرنا «ربّ)» 
بمعنى خالق على إرادة اللفظ الذي هو فعل المؤذِّنَء فهذا لا 
إشكال فيه 

قوله: «والصّلاة القائمة»؛ أي: ورب هذه الصّلاة القائمة؛ 
والمشار إليه ما تصوّره الإنسان في ذهنه؛ لأنك عندما تسمع 
الأذان تتصوّر أنْ هناك صلاة. و«القائمة»: قال العلماء: التى 
00 ا ْ 


(1) انظر: «فتح الباري» (؟/ 40). 


كتاب الكل 
اتح ا ا 7 0 
أت عونا الْوَسِيْلة وَالمَضِيْلَةَ وابعَنْه مَقَاما دود الذى 


00 
وعدته . 

قوله: «آت محمداً الوسيلة والفضيلة» . آت : بمعنى أغط. 
وهي تنصب مفعولين ليشن أصلهما الوخد والخبر» والمفعول 
الأول #فتجمندا :و #الوسشيلةة المفعول-الثات.«والوسيلة: بيينها 
الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام أنها: «درجة في الجنة» لا ينبغي أن 
كرون إلاالحد مو عاه اشى: قال تواريجو أن أكون أن . 
ولهذا نحن ندعو الله ليتحقّق لرسول الله يكلِهِ ما رجاه عليه الصّلاة 
والسلام . 

وأما الفضيلة: فهى المَئْقبّة العالية التى لا يشاركه فيها أحد. 
«مقاماً» أي: في مقام محمود الذي وعدته؛ وهذا المقام المحمود 
يشمل كل مواقف القيامة» وأَحَصٌُ ذلك الشفاعة العظمى» حينما 
يلحق الناس من الكرب والعّمٌ في ذلك اليوم العظيم ما لا 
يُطيقون» فيطلبون الشفاعة من آدمء ثم نوحء» ثم إبراهيم» ثم 
موسى» ثم عيسى عليهم الصّلاة والسّلام» فيأتون في النهاية إلى 
نبيّنا محمّد عليه الصّلاة والسّلام فيسألونه أن يشفع إلى الله فيشفع 
لهه” 

وهذا مقام محمود؛ لأن الأنبياء والرّسل كلهم يعتذرون عن 
00( تقدم تخريجه ص(85). 
[هة حديث الشفاعة العظمى رواه البخاري, كتاب التفسير: باب (ذرية مَنْ حملنا مع 


نوح)» رقم (2)41715 ومسلمء كتاب الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم )١195(‏ من حديث أنس بن مالك. 


قوله: «وَائْعَثَهُ مَقَامَاً مَحْمُوداً الذي وَعَدْته»» ابعثه يوم القيامة 
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الشّفاعة؛ إما بما يراه عُذْراً كآدم ونوح وإبراهيم وموسىء وإمًا 
لأنه يرى أن في المقام مَنْ هو أولى منه كعيسى. وانظر كيف 
َلْهَمَ الله الناسن أن يأتوا إلى هؤلاء؛ لأن هؤلاء الأربعة هم أولو 
العزم: وآدم أبو اشر خلقة اله يلة وأسحد له ملائكته؛ ثم انظر 
كيف يُلْهِمْ الله هؤلاء أن يعتذر كُلَ واحد بما يرى أنَّه حائل بينه 
وبين الشفاعة». لأن الشافع لا يتقدَّم في الشّفَاعة وهو يرى أنه 
فعل ما 1 بمقام الشّفاعةء وهؤلاء ا آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى؛ استحيوا أن يتقدَّموا في الشّفاعة؛ لكونهم فعلوا ما يُخْلَ 
بمقام الشّفاعة في ظَنْهِم مع أنهم قد تابوا إلى الله تعالى. 

أما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام فالذي فعله كان تأويلاً 
لكن لكمال تواضعه اعتذر به. والخامس لم يذكر شيئاً يْخْلَّ بمقام 
الشفاعة» ولكن ذَكَرَ مَنْ هو أولى منه في ذلك» وهو محمد عليه 
الصَّلاة والسّلام لتتمّ الكمالات لرسول الله عله . 

وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: ##ومن أل 
ل و ا ا ل اك رَبْكَ مَكَامَا عَْمْردًا 69> 
[الإسراء] هذه الدعوات. وقد نبت عن النبي كَلهِ: أن من صل 
عليه ثم سأل الله له الوسيلة؛ ٠‏ فإنها تحل له الشفاعة يوم 
القيافة»20.: فيكون مستحقا ليا وهذا لا شك آنه من نعمة الله 
بسحانة عزيا وفك الربيول: قد أما: علينا: نل لاله مين الجر 
من هذا الدّعاءء وأما على الرّسول كلِِ. فلأن هذا مما يرفع ذكرّه 
أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له. 


)غ0( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(85). 


لكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله َل 
فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟ 

فالجواب: لعل من أسباب كونها له ذُعاءٌ النّاس له بذلك» 
وإن كان كِ أحنّ الناس بها. ولأن في ذلك تكثيراً لثوابنا؛ 
وتذكيراً لحقّه علينا . 

وفى هذا الدّعاء عِذَّةَ مسائل: 

المسألة الأولى: أن النبى ككل بشرٌ لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضَرَاء ووجهه: أننا أمرنا بالذعاء له. 

المسألة الثانية: أن الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام أفضل 
البشر؛ لأنْ الوسيلة لا تحصّل إلا له خاصّة» ومعلومٌ أن الجزاء 
على قَدْرٍ قيمة المجزي» قال تعالى: ظيَرْيم ألَهُ ألَذِينَ امنأ يكم 
وَألَدِينَ أُوُوأ الل دَرَحَتٍ» [المجادلة: .]1١‏ 

المسألة الثالثة: الإشكال في قوله: «آتِ محمّداً». ولم يقل: 
«آَتِ رسول اللها» فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: 20 
دخ ه سر مه 020 2 امم له لعويرءة 
تجَعَلوأ دعاء الرَسول بسكم كدعا بعض بعضا * [النور: 57] على 
أحد التفسيرين فى أن المعنى لا تنادوه باسمه كما يُنادي بعضكم 
يا 

والجواب: أن النهى فى الآية عن مناداته باسمه» وأما فى 
باب الإخبار فلا نهيّ في ذلك . 

وفي الآية قولٌ آخر؛ وهو أن قوله: طلا جمَواْ شح الوا 
يكم كَدْءَءِ بَعضِكم بعْضًا» [النور: *>] من باب إضافة المصدر 
إلى فاعله لا إلى مفعوله» يعنى: لا تجعلوا دُعاءً الرّسول إيّاكم 


كدّعاء بعضكم بعضاًء إن شتتم أ أجبتم ١‏ وإن شئتم لم تجيبواء بل 


اتبيه لو وذكر ليوات قوليه تنك ا عدلك المع الأن 
المحدثين اختلفوا فيهاء ٠‏ هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من 
قال: إنها غير ثابتة لمدودها؛ د لين رَوَوا الحديث لم 
يرووا هذه الكلمة». قالوا: والمقام يقتضي ألا لقف ذه مقام 
دُعاء وثناء» وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه إلا 
لكونه غير ثابت؛ لاله مت د .نل 

ومن العلماء من قال: : إنَّ سندها صحيح» ال ليا 
لا ثُنَافي غيرّهاء 0 
ناذه فال” : إن سندّها صحيح» وقد أخرجها البديقي '' سنكد 
صحيح . وقالوا: إن هذا مما يُختم به الدّعاء كما قال تعالى: 
رما وان ها وَعَدتنا عَلّ رسَلِكَ ولا عزنا يوم َلْقيمَةٍ إِنّكَ ل ليث 
ماد 49 آل عمران] فمن رأى نها صحيحة فهي مشروعة في 
ل ومن رأى اليا شاذة فليست مشروعة في حقّه الولف 
ضيح دا ببروك أرها تاد وك ل ا 00 


5 ات : 

الأوّل : ظاهر كلا م المؤلف أنه لا 0 م متابعة المقيم» و 
أظهر. وقيل: بل 0 وفيها حديث أخرجه ا 
)غ2 «سئن البيهقي» /١(‏ ١٠غ).‏ وانظر: «إرواء الغليل» 5/١١‏ «فتاوى إسلامية» 


جمع : محمد المسند (١964/1؟).‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» »)٠١8/7(‏ «منتهى الإرادات» .)00/١1(‏ 
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0 5 "'؛ لا تقوم به الحُجّة. 


الثاني : ظاهر كلامه: أنه إذا قال المؤدّن في صلاة الصبّح: 
«الصّلاة خير من النوم»» فإن السّامع يقول مثل ما يقول: «الصَّلاةٌ 
خير من النوم؟ وهو الصّحيح؛ لأن النبيّ كله قال: «إذا سمعتم 
المؤدّن فقولوا مثل ما يقول»”"©» وهذا عام في كل ما يقول» لكن 
الحيعلتين يقال في متابعتهما: «لا حول ولا قوّة إلا بالله) كما جاء 
في الحديث» ولأن السّامع مدعو لا داعء والمذهب أنه يقول في 
المتابعة في «الصلاة خير من النوم»: «فتلاقت :بوك7 وهذا 


ضعيف » لا دليل له ؟ ولا تعليل صحيح 
التنبيه الثالث: ظاهر كلام 5 ا أن المؤدّن لا 


يتايع نفسّه» وهو الصّحيح ؛ لقول النبيٌ عو : «إذا سمعكم المؤدن 
فقولوا مثل ما يقول». والمذهب أنه يتايع ذه 1 وهو ضعيفٌ 
مخالف لظاهر الحديث» وللتعليل الصّحيح وهو: أن المقصود 
مشاركة السّامع للمؤذن في أصل الثواب. 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة رقم (078)» وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١5(‏ من حديث أبي أمامة: أن بلالاً أخذ 
في الإقامة» فلما قال: قد قامت الصلاة»ء قال النبئ كل «أقامها الله وأدامها». 
والحديث ضعَفه : النّووي» وابن حجرهء وقال ابن كثير: «ليس هذا الحديث بثابت؟. 
انظر: «الخلاصة» (847)», «إرشاد الفقيه؛ ص(5١3).‏ «التلخيص الحبير» رقم 
(10"). 
(تنبيه): زاد بعض الفقهاء في هذا الحديث الضعيف بعد «أقامها الله وأدامها؛ 
عبارة: «واجعلني من صالحي أهلها»» وهي زيادة باطلة لا أصل لها كما قال 
الحافظ ابن حجر وغيره. 

(؟) تقدم تخريجه ص(85). 

(0) انظر: «الإنصاف» »)١١8/7(‏ «منتهى الإرادات» /١(‏ 00). 


باب شوط الكل اح 


الشَّرط لَغْةّ: العلامة» ومنه قوله تعالى: ظمَهُل بَعرويَ إلا 
34 قر ع عار 


عن انهم بغتة فقّد جا أشراطها 4 [محمد: 11ل أي علاماتها. 


والشّرظ عند الأصوليين: ما يلزم من عَدَمِهِ العدمٌء ولا يلزم 
3 وجوده الوجودٌ. مثل: الوُضوء للصّلاة؛ يلزم من عدمه عدم 
صحّحة الصّلاة؛ لأنه شرط لصحَّحة الصّلاة ولا يلزم من وجوده 
وجود الصّلاة» بن إنسان فلا يلزمه أن يُصَلّيء لكن لو لم 
يتوضّأ وصلّى لم تصحّ 

قوله: «شروط الصّلاة»» الإضافة هنا على تقدير اللام» أي: 
شروط للصّلاة» وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير «فى»» 
وتارة تكون على تقدير «من»»: وتارة تكون على تقدير اللام. ْ 

فتكون على تقدير «من» إذا كان الثاني جنساً للأول مثل : 
حاتم حديد» أي: من حديدء وباب خشبء. أي: من خشب. 

وتكون على تقدير «في» إذا كان الثاني ظرفاً للأول كقوله 


تعالى: #بَلٌ مَك أت َلثَّمَارٍ4 إنتباد جاه أي »في الكيل 
والنهار. 


وما عدا ذلك على تقدير اللام» وهو الأكثر. 


اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون: 
شروط. وأركان. وواجبات» وفروض. ومفسدات» وموانع» وما 


أقنبة ذلك :وقالوا: أين الدَّليل من الكتاب والسئة على عه 


سه 


لنّسمية» هل قال الرّسول كِِ: إن شروط الصّلاة كذاء وأركانها 
ا وواجباتها كذا... فإن قلتم: نعم» فأرونا إِيّاهء وإن قلتم: 
ل فلماذا دون ما لم يفعله الرُسول 1516 . 

والجواب: أنَّ مثل هذا الإيراد دليلٌ على قِلّة مَهُمِ مُوْرِد 
وأنّه لا يُفَرّق مين الغاية والوسيلة؛ فالعلماء كوو الشروط 
والأركاة:والرجبات 4 له" رآترا يي وبرائله على الشرع غاية ها 
هنالك أنهم توا ادل عليه الشرع؛ ليكون ذلك أقرت إلى 

حصر العلوم وجمعها؛ وبالثّالي إلى فهمها. 

فهم يصنعون ذلك لا زيادة على شريعة الله» وإنما تقر 
للشريعة؛ والؤشاتن: لها أحكام المقاصدء كما أنَّ 0 ل 
زالوا - وإلى الآن - .يبنون المدارس» ويؤلّفون الكتب وينسخونهاء 
وفي الأزمنة الأخيرة صاروا يطبعونها في المطابعء فقد يقول قائل 
أيضاً: لماذا تطبعون الكتب؛ وفي عهد الرّسول عليه الصَّلاة 
والسّلام كان التاق يكتبون بأيديهم , فلماذا تفعلون شا مبحدثا؟ 

فول هله وببائل تقرنها الل ع ويد للعياف لقث 

الأمورّء ولم يَرْهِ العلماء فى شريعة الله شيئاًء بل بوّبوها 
وها فنلاً قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله 
صلاة ةَ بغير ظهُور"''» دين هذا الحديث يفهم أنه إذا صل 
الإنسانٌ بغير ظهُور فصلاتثه باطلةء إذاً؛ الظهُور شرط لصِحًّحة 
الصّلاة» فما الفرق بين ذلك وبين أن أقول: يُشترط لصِحّة الصّلاة 


.07"514/١( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


بك شزوط الكل2 56 أ 
3 ع ه15 3 
شروطهًا قَبّلها منها الوَقتٌ 00000 


الطهور» فَمَنْ لم يتطهّر فلا صلاة له. وحينئذ نقول: لا اعتراض 
على صنيع الفقهاء رحمهم الله بل هو من الصَّنِي الذي يُشكرون 
عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. 

قوله: شَرَوطَهَا هاه . ججلة خبرية مركبة من مبعذا وخينه 
ومكناها أن الشروط تة تقع قبلها؛ لكن لا بُدَّ من استمرارها فيهاء 
والأركان توافق الشُروط في أ الصَّلاة ة لا تصحٌ إلا بهاء + لكن 
تُخالفها فيما يلي : 

أولاً: أن الشّروط قبلهاء والأركانٌ فيها. 

وثانياً : أنَّ الشّروط مستمرّة من قبل الدّخول في الصّلاة إلى 
آخر الصّلاة» والأركان ينتقل من ركن إلى ركن: القيام» فالرٌكوعء 
فالرّفع ف الرركوع فالسّجودى فالقيام من السجود ونحو ذلك. 

ثالثاً: الأركان تتركّبٌ منها ماهيَّةُ الصَّلاة بخلاف الشّروط: 
فُسَئْرٌ العورة لا تتركّبٌ منه ماهيّة الصَّلاة؛ لكنه لا بُدَّ منه فى 
الصّلاة. ْ 

قوله: «منها الوقت»؛ «من» هنا للتبعيض» وهو يدل على أن 
هناك شروطاً أخرى. وهو كذلك؛ منها: الإسلام» والعقل. 
والتميية ٠‏ فهذه ثلاثة روط لكيه الع أنه لأنْ هذه الشبروط 
معروفة» فكلّ عبادة لد تصحٌ إلا بإسلام وعقلٍ وتمييز إلا الزّكاة, 
فإنها تلزم المجنون والصّغير على القول الرّاجحء آم صحَّة الحجٌ 

من الصّبي فلورود النصٌ بذلك. 

والدّليل على اشتراط الوقت: قوله تعالى: إإنَّ ألصَّكَِة كانت 
عل المؤمييرت كتنبا مَوْفوتَا» [المساء: 2117 أئ: مؤقّتاً بوقتهم 


ومع و وه هم و داعامو ووو عجاوم و و ووو و ووو وأ مودو وو و وه و . ١‏ 5 


وقوله تعنالتى + طأئن الشكرة اذلرك التمين إل حمق !ل وَكَرَدَانٌ 
0 إن قرات لْفَجْرِ 2 متعوكا 09 [الإسراء]. والأذلة من 

0 منها قول الني كله : 0 هر إذا 00 الشمس»ء 
. تضفر آل 0 0 

واكك 

2000 فإن كان 00 اك باطلة. 5 7 من 
الإثمء ون كاةعيو عتفتل لتلنه أن الوقت قد دخل» فليس بآثم» 
وصلاته تَمْلء ولكن عليه الإعادة؛ أن مو شروط الصّلاة دخول 
الوقت. 

وقول المؤلف : «منها الوقت»» هذا التّعبير فيه تساهل؛ لأن 
الوقت ليس بشرطء ذل الشرط دخول الوقت» لكين لو قلنا : إن 
الشّرط هو الوقت» لزم ألا تصمّ قبله ولا يعذله» ومعلوم أنها 
تصحٌ بعد الوقت لعُذْر؛ لقول النبيّ ذه امَنْ نام عن صلاةٍ أو 
نسيها فليصلّها إذا ذكرها»”"» وثبت عنه أنَّه صَلَى الفجر بعد طلوع 
الو فتحريرٌ العبارة أن يقول: «منها دخول الوقت». 

وسبقٌّ أن الصّلاة قبل الوقت لا تصحٌ بالإجماع. 

وهل تصحٌ بعد الوقت؟ نقول: إن كان الإنسان معذوراً فإنها 
تصحٌ بالنصٌ والإجماع. 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات» رقم )1١17(‏ من حديث 


عبد الله بن عمرو. 
(0) انظر: «المغني» (؟/55). (9) تقدم تخريجه ص(19١).‏ 


ان 5 اه أل 
باب شنوط الضلاة 07 أ 


أما النصٌّ: فالقرآن والسّنّة. أما القرآن: فإن النبى يكل لما 
ذكر قوله: «من نام عن صلاة. . .» إلخ» تلا قوله تعالى: #وَأَقِمِ 
ألصَّلَرَةَ زإكرى* [طه: »]١:‏ وتلاوته للآية استشهادٌ بها . 

ومن السنةه اللسديف الاب 

وأما الإجماع : فمعلوم . 

وهل تصحٌ بعد خروج الوقت بدون عُذر؟ 

جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم 

والصّحيح: أنها لا تصحٌ بعد الوقت إذا لم يكن له عُذرء 
وأنّ من تعمّد الصّلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصحٌء ولو 
صَلَى ألف مَرَّة؛ لأن الدّليل حدة الوقت» فإذا تعمّد أن تكون 
صلانه عار الوقت لم يأتٍ بأمر الله وقد قال النبيئ كه : امن 
عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهئ رذ "+ إذا فشكوك الصّاذة 
مردودة. 

وقد يشكل على بعض الناس فيقول: إذا كان المعذور يلزمه 
أن يُصلَّى بعل الوقت» وإذا تعمّد يُقال: لا يصلّي!! التق إلزام 
السسن بالقضباء أول من إلزام المعذور. 

فيقال: إن قولنا للمتعمد: لا يقضي بعد الوقت؛ ليس 
تحفنا عليدة ولكن ردًا لعَمَّلِهِ؛ لأنه على غير أمر الله وهو آثم» 
فيكون هذا أبلغ في رَدْعِهٍ وأقرث لاستقامته» والذي صَلَى وهو 
)1١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذب» ,)7١/9(‏ «كتاب الصلاة» لابن القيم 


ص(75)؛ «نيل الأوطار» (5:/ 27 "7). 
(") تقدم تخريجه .)187/1١(‏ 


00 


ده صوسه 
سل ,اير اه َم 
والطهارة من الحدث» والنجس ذه لقان ف واه انا ووو 2 20 


معذُور يعد الوقت غير آثم . إذاً؛ المتعمّد عليه أن يتوبّ إلى الله 
تعالى مما فعله» ولا يصلي. 

قوله: «والطهارة من الحدث»» أي: ومن شروط الصّلاة: 
الطهارة من الحدثء. ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: #يتآمًا 
لد َامَنُوَا ذا كُمَثْمْ إل الصَلؤة مأَغْسِنُوا مُجُومَكُ» إلى قوله 
تنْكرووت4 [المائدة: 5]. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر ‏ إذا قمنا إلى الصّلاة - 
بِالوْصْوء من الحدث الأصغرء والعْسّل من الجنابة» والتيمّم عند 
العدم» وبَيّن أن الحكمة في ذلك التطهير. إذاً؛ الإنسان قبل ذلك 
غيرٌ طاهرء ومن كان غير طاهر فإنه غيرٌ لائق أن يكون قائماً بين 
يدي الله عنَّ وجل. 

وأما الدّليل من السّئّة: فمنه قول النبئ ككلِ: «لا يقبل الله 
فلا اخدركم ]ذا أحدك شين يشرط" وجذاائف صرية 
وقال ككِيهِ: «لا صلاة بغير طَهُور)0؟. 

قوله: «والتّكْسءء أي: ومن شروط الصّلاة الطهارة من 
اعون 

وقد تقدم دافئ باب إزالة الكجاسة د نيان الأعبيان 
التحضيية 17 
)١(‏ رءاه البخاري» كتاب الوضوء: باب لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم »)١75(‏ 

ومسلم؛ كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5؟5؟) من حديث 


أبي هريرة. 
(9) تقدم تخريجه .)"115/١(‏ (م) انظر: 5١5 /1١(‏ -"1:59). 


باك سوط الكاة ْ اب 


فالدليل على اشتراط الطهارة من النّجاسة فى التَّوبِ: 

أولاً: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرسول كل ستل عن دم 
الخ كيت لحرت ابر (ن الحتدل رمه لمر ثم تَنْضِحَهُ) 
ثم تصلي فيه" 'ء وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النّجاسة . 

ثانياً: أن الرسول وَل أت بصبي لم يأكل العام ؛ فبالَ في 
حِجره) فدعا بماءٍ فأتبعه إيّاه''". وهذا فعل» والفعل لا يقوى 
على 00 ا كن يؤيّده م ما جاء في الحديث ا 
مك الفيما.: زعالي : م سو 1 : : لماذا 
خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال: 
إن جبريل أتاني فأخبرني أن فبيينا أذ أو قزر أ" رهد عذل 
على وجوب التَخلى من التقاسة حال الصّلاة ة فى الثوب. 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض» رقم 2)05١1(‏ ومسلم» 

كتاب الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. رقم ».)591١(‏ واللفظ له عن 
)٠(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)19/١(‏ 


(9) رواه أحمد (/ 423١‏ وأبو داودء كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل» رقم 
(16) والحاكم »4)550/١(‏ والبيهقي )47١/7(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي. 
قال النووي: «إسناده صحيح». «المجموع» .)١794/5(‏ 
قال ابن حجر: «هذا حديث صحيح». «موافقة الحُبر الخُبر؛ (91/1). 
وانظر: «العلل» للدارقطني رقم .)759/1١( )711١5(‏ 


1١٠١٠ 


َوَفْتُ الظهْرٍ مِنّ الرَّوَالٍ 512071110111000 


والدّليل على اشتراط الظهارة من النّجاسة في البدن: 

أولا: كل حامق الامضيهاء والاستصمي ردن فلن 
وجورك الظهازة من التساسَة؟ لآن الاستتجاء والاستجمار تطهس 
للمحل 00 أصابته الحاسة: 

اتيا: أمز النيق كله يقل الندى 7" يدل على أنه عدر 
التَخلي من النّجاسة في البدن. 

نالك :تار هن الت خلج النديق تعتبانة اق اتبرييه ا لان 
أحدهما كان لا يَسْتَنْرِهُ من البول”". ْ 

والدّليل على اشتراط الظّهارة من النّجاسة في المكان: 

أولاً: قوله تعالى: لوَعَهِدنا ِل برسم وَإِسْسعِيلَ أن طهر بَبِقَ 
لِلطَأبِفِينَ َالْملكيِينَ وَارحع الشجرر 4 [البقرة: 6؟١].‏ 

كانيا: 5 الما بال الأعرابي في المسجد؛ أمرَّ النبئٌ عطي 
بذَنُوبِ وو يماء تاشرو على [11 4 هلة يك مو اجعنانتة التجانية 
في هذه المواطن الغلائة وسيأتي إن شاء الله عالت الكلام 
على اجتناب النّجاسة مفصّلاً في كلام المؤلّف 0 . 

ثم شرع المؤلّف رحمةٌ الله في بيان أوقات الصّلاة ة تفصيلة90) 
فقال: «فوقت الظهر من الزوال»» بدأ بها المؤلّف؛ لأن جبريل بدأ 
(1) تقدم تخريجها (1/ 180 180), 
(؟) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)1794/1١(‏ 
() تقدم تخريجه بألفاظه .)١*7/١(‏ (4) تقدم تخريجه .)518/١(‏ 
(0) انظر: ص(١75)‏ وما بعدها. 


() انظر: «رسالة في مواقيت الصلاة» للمؤلف ‏ رحمه الله - ضمن «مجموع الفتاوى 
والرسائل» .)7780/1١17(‏ 


بان شنوط الكل قا 


إلى مَسَاوَاةٍ الشَّيءِ َيه يَعَلَ فيء الزوال. 


بها حين أَمَّ النبى يك21. ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات 
الصّلاة فقال: #أْقِرِ أاصَّلةَ ِدُنُوٍ الشَّمس4 الآية [الإسراء: 608 
وبعض العلماء يندا بالق 7 لأنيا أؤلضلةة الثيارة ولانيا 
هي التي يتحقّق بالبّدَاءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من 
حيثُ العدد. والكَظبُ في هذا سَهْلٌَء يعني سواء بدأنا بالظهرء 
أو بدأنا بالفجرء المهم أن نعرف الأوقات. 
قوله: «إلى مُسَاواةٍ الشيءِ فينّه,. أي : طلم «بعد فيء 
الزّوال»» يقول بعض أهل اللغة: الفيء هو الظِلَ بعل الرّوال؛ 
وأما قبله فيُسمّى ظلاً» ولا سكن قينا وما قالوه له وجه» لنَّ 
الفيء ءَ مأخوذ من فاء يفيء» إذا رجع ) كأن الظِل رجع بعد أن كان 
عا أما الذي لم مزل موجؤدا فلا م فيئاً؛ لأنّه لم يزل 


0 لاي اليا فيكّه بد - فيء الزوالء؛ 30 أن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق رقم 2.)5١78(‏ وأحمد(١/#9#".‏ 704), وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب في المواقيت» رقم (0597)» والترمذيء أبواب الصلاة: باب ما 
جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)١49(‏ وابن خزيمة رقم (2)755 والحاكم /١(‏ 
».)١97‏ من حديث ابن عباس. 
والحديث صَححه: الترمذي» وابن خزيمة»؛ وابن حبان» والحاكم» وابن 
عبد البر»ء وابن العربي» والنووي» وابن كثير. 
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم رقم (054)» «التمهيد» لابن عبد البر (2378/8 
*) «المجموع؛ للنووي (5/ 57)» «إرشاد الفقيه» لابن كثير ضص(2)98 
«التلخيص الحبير» رقم (2»)7147 ورُوي أيضاً من حديث جابر بن عبد الله» انظر: 
ص(8١1).‏ 

(؟) انظر: «الاختياراتة ص(”3)» «الإنصاف» (#/ .)١706‏ 


الشيء المرتفع ‏ ثم لا يزال هذا الِظِل ينقص بقدر ارتفاع الشمس 
في الأفق حتى يتوقف عن النتقص»ء فإذا توقفت عن النقضص» ٠‏ ثم زاد 
بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزَّوالء وبه يدخل 
وقفت اللين؛ 

وقوله: «بعد فيء الرّوال»» أي: أنَّ الظِلَّ الذي زالت عليه 
العم لا حبسي نف وفتنا الآن ميو كانت الشسن تفيل إل 
الجنوب لا بد أن يكون هناك ظِلٌ دائمٌ لكل شاخص من التّاحية 
الشمالية لهى وهذا الظل لا يُعتبرء, فإذا بدأ يزيد فَضَعْ علامة على 
ابتداء زيادته» ثم إذا امتدّ الظِل من هذه العلامة بقدر طول 
الشاخصضي اكد خوج وقت الطهث ودخل اوت العصرء ولا فرق 
بين كون الشَّاخص قصيراً أو طويلاًء لكن تَبْيّن الرّيادة والنتقص في 
الل فيما إذا كان طويلاً أظهر. 

أما علامة الزّوال بالسّاعة فاقسمُ ما بين ظلوع الشّمس إلى 
غروبها نصفين» وهذا هو الزّوال» فإذا قدّرنا أن الشمس تطلع في 
الساعة السادسة» وتغيب في الساعة السادسة» فالزوال في الثانية 
عشرة . 

قوله: «وتعجيلها أفضل». أي: تعجيل صلاة الظهِرٍ أفضل 
35 ر 

أولاً: لقوله تعالى : 9 فَسْتَيِفُوا الْحَيتِ* [البقرة: 2]١44‏ أي: 
سارعواء .ولا شك أن الصّلاة من الخيرات» فالاستباق إليها معتاة 
المبادرة إليها . 

ثانياً: أن النبئ يل حَثَّ على البَّدَاءة بالصّلاة من حين 


باب شنوط الشلك 


الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال 
النبئُ ككلِ: «الصَّلاةُ على وقتها""2: أي: من حين دخول وقتها. 
وقد قال بعض العلماء: إن معنى قوله: «على وقتها». أي: وقتها 
المطلوب فعلها فيه شرعاًء سواء كان ذلك في أول الوقت أم 
آخره”"“'. وهذا حقٌء لكن الأفضل التقديم؛ حتى يقوم دليلٌ على 
رُجحان التأخير. ” 

ثالثاً: أن هذا أسرع في إبراء الدّمة؛ لأن الإنسان لا يدري 
ما يعرض له» فقد يكون في أرَّل الوقت نشيطاً قادراً تَسْهُلَ عليه 
العبادة» ثم يمرض» وتصعب عليه الصَّلاةء وريما يموت» 
فالتّقديم أسرع في إبراء الدّمة» وما كان أسرع في إبراء الذَّمة فهو 
أركن: 

فيكون فضل تعجيلها دَلَّ عليه الدّلِيل الأثري والتّطري. 

قوله: «إلا في شِدَّة حر ففي شدَّة الحَرّ الأفضل تأخيرها 
حتى ينكسر الحرٌ؛ اتوت ذلك عن وسول؛ الله كاد في فول «إذا 


اشْتَد اليد فأبردوا بالصَّلاةء فإِنَّ شدَّة الحر من فيح جهنم" 
ولأن النبيّ َكِب كان في سفر فأراد المؤدَنُ أن يؤذُنَ فقال: «أبرد؛. 


»)511( رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتهاء رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال» رقم‎ 
.)86( 

() انظر: «مجموع الفتارى» (907/ 297 "97). 

)2 رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم 
(05), ومسلمء كتاب المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» 
رقم (515) من حديث أبي هريرة. 
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ثم أراد أن يؤدْنَ فقال: «أبرداء ثم أراد أن يوؤدّنَ فقال: «أبردا, 
ثم أذّن لما ستاو القد العلول!. يعني: ثُرب وقت صلاة 
العصر؟؛ لأنه إذا ساوى الشيءٌ م ظِلّه؛ لم يبقّ ما يسقط من هذا 
الظل إلا فيء الزّوالء وفيءٌ الزّوال في أيّام الصيف وشادة الحَرّ 
فين بحذا . فقوله في الحديث: «حتى سَاوى الظِل التّلُولَ2 
يعنيى: مع فيء الزّوالء وهذا متعيّن ؛ لأنه لو اعتبرت العاره 
بعد فيء الزّوال؛ لكان وقت الظهر قد خرح ؛ ؛ فينبغي في ده 
الحرّ الإبرادٌُ إلى هذا الوقت» يعني : 5 صلاة العصر. 

وقال بعض العلماء: بل حتى يكون للشّواخص ظِل يُستظل 
1" لكو هذا لبن .نمتقيبط ؛ الآنه إذا كان الناء انا جد الظل 
الذي يسنظل به قريباء بوإذا كان مازلا فهو المكين .قن يكون 
للتاسن: ظل يمشون فيه؟!.. 

لكن أصحٌ شيء أن يكون ظِلَ كل شيء مثله مضافاً إليه فيء 
الزّوال» يعني : : أنه قرب صلاة العصرء وهذا هو الذي يحصل به 
الإبراد» 01 ها كان الْنَاعَن يفعلونه من قبل» حيث تعبلون بعد 
زوال القمس كحو تففة ساعة أو ساعةء ثم يقولون: هذا إبراد. 
فليس هذا إبراداً! هذا إحرار؛ لأنه معروف أن الحرّ يكون أشدّ ما 
يكون بعد الزّوال بنحو ساعة. 

فإذا كَدّرنا مثلاً أن السّمس في أيام الصّيف تزول على 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر» رقم (559): ومسلمء كتاب' 

المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهرء رقم .)5١7(‏ من حديث أبي ذر. 
(؟) انظر: «فتح الباري» (؟/ »)5١‏ «الإنصاف» (178/7). 


باك شُيوطا الشلاة 0 
وَلّو صَلَى وَحْدَه أَوْ مَعَ غعَيْم لمَنْ يصلي جَمَاعَةَ ا 
الساعة الثانية عشرة» وأن العصر على الساعة الرابعة والنصف 
تقريبا :فيكون الانزاذ إلى الستاعة الرابخة تقر 

قوله: «ولو صَلَّى وَحْدَم. الوا : إشارة 0 لآن يغضن 
العلماء يقول: ا الإبراد لمن يصلّي جماعة'' 1 وزاد بعضهم: 
إذا كان منزله بعيداً بحيث يتضرّرٌ بالذهاب إلى الصّلدة0" . 

وهذا قيدٌ لما أطلقه النبيئٌ كَلةِ بقوله: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا 
بالصّلاة» والخطاب للجميع » وليس من حقَّنا أن نقيّد ما أطلقه 
الشَّارع. ولم يُعللٍ الرسول عليه الصّلاة والسّلام ذلك بأنه لمشقّة 
الذهاب إلى الصلاةء ربل قال: «إِنَّ شدَةٌ الجر من بح جهنم)”'". 
يهذا يخصل لمن يُصلّي جماعة» ولمن يصليٍ وبحدهء ويلاخل في 
ذلك النساعء فإنه يسن لهِنّ الإبراد في صلاة الظهر في شذة الحر . 

قوله: «أو مع عَيِْمٍ لمَنْ يصلّي جماعة». أي: يسن تأخير 
صلاة الظهر مع الغيم لمر يُصلَّى جماعةً والمراد: الجماعة في 
المسجد. 

وَعِلْل) ذلك نانة أزفق بالا حتى يخرجوا إلى 00 
لود والعضن عروسا واحذا لأة: العالب مع الغيم أن يحضل 
مطرٌء وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشقّ على النّاس؛ ا 
ونور الظْهِىٌ ذا ارت القصر اريت بارج النّاس من بيوتهم 


إلى المساجد خروعا واحداً لصلاة الظهر والعصر. صلينا الظهر. 
هذااها ذقبب إلنه الخو لف والعلة فيه كنا بف . 


)١(‏ انظر: «المغني» (5/5”). «الإنصاف» (0//9ا1). 
(0)0 تقدم تخريجه ص("١1١).‏ 


٠١ة[<-‎ 


وَيَلِيهِ وَقْتٌ العَضْرٍ 00 


لكو هذه العله عله عن وجهية: 

الوجه الأول: أنها مخالفة لعموم الأدلّة الدَالّةَ على فضيلة 
أول الوقت. 

الوجه الثاني : أنه قد تحصّل غيوم عظيمة» ويتلبّد الجوٌ 
بالغمام» ومع ذلك لا تمطر. 

إذاً؛ فالصّواب: عدم اسثناء هذه الصّورة» وأن صلاة الظهر 
يسن تقديمها إلا فى شدَّة الحرٌّ فقطء وما عدا ذلك فالأفضل أن 
كرون فى دل الوقت: 

قوله: «وَتِليه وَفْتُ القضر,. أي: يلي وقتّ الظهر وقتٌ 
العصرء واستفدنا من قول المؤلف: «ويليه» أنه لا فاصل بين 
الوقتين» إذ لو كان هناك فاصل فلا موالاة. وأنه ل اخ الك 

نين 'الوقتين؟ ]د لو كان هناك اشدر ال لَدَحَلَ وقتٌ العصر 
قبل خروج وقت الظهرء وبكلٌ من القولين قال بعض 


العلماء. 

فقال بعضهم: إن هناك فاصلاً بين وقت الظهر ووقت 

دك 

الخضرر لكنة ع 1 
/ وقال آخرون: هناك وقفت مكنعاك بِقَدْرٍ أربع ركعات بين 
الظهر والعصر"'؟. 

والعخيم أنه لا اشعراك» ولا انفصال» فإذا خرج وقتٌ 
اللو وز وقتٌ العصر. 


.)١57 /”( «الإنصاف»‎ .))١5/( انظر: «(المغني‎ )١( 


1332 0 اك 
إلى مَصير المَّيءٍ مِتْلَيْهِ بَعْدَ فَيءٍ الزَّوَالِ والضَّرُوْرَةٌ إلى 
3 7 0 / 1 

غروبها. 


قوله: «إنى قصير القَيء مِدْلَيْهِ بَعْد في لزَوَالِ» تعنوية أن 
في الرّوال لا يُحسبء فنيذا منه م فإذاة فار الظال .طول" اللتا لشفي 
فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر؛ وإذا كان طول 
الشّاخص مرّتين؟ فهو نهاية وقت العصرء فوقت الظهر من فيء 
الزوال: إلى ا كوة ظِ الشَّىءِ مثله» والعصر إلى أن يصير مثليهء 
وبهذا يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر بكثير؛ لأن الل 
في آخر النهار أسرع؛ وكلما دنت الشّمس إلى الغروب كان الظل 
أسرعء فيكاد يكون الفرق الثلث. 

فوقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر الاختياري» لكن 
وقت الضّرورة في العصر إلى غروب السَّمسء فيكون بهذا 
الاعتبار طويلا . 

فلننظر هذا الأمر بالتوقيت الغروبي: 

فالتوقيت الغروبي في أطول يوم 'من الشّنة» بوذن للظطهر 
الساعة (0,91) ويوّذْن. للعصر تمام الساعة (8,580). فالفارق 
بينهما ثلاث ساعات ونصف تقريباء» ومن الساعة (8,"5) إلى 
الغروب ثلاث ساعات وخمس وعشرون دقيقةء إذاً؛ وقفت 
الظهر أطول حتى ولو كان وقت العصر شاف إليه وقت 
الضّرورة. | 

قوله: «والضُرُورَة إلى عُرُوبهاء» أي: وقت الضّرورة إلى 
وده :اق اميد وت الضزقرة إلى خروث"الشسن: 
والدّليل على جعل الوقت الاختياري إلى مصير ظِلَّ كل شيء 


قلا عد عا د او 
ولكن الرّاجح في هذه المسألة: حديث عبد الله بن عمرو بن 
العام أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: «وقت العصر ما لم 
تصقر الشدل» 7 أى# عا لواتكن ضفرا وهذا'فن العالت 
يزيد على مصير ظِلَ كلّ شيء مثليهء وهذه الزيادة تكون مقبولة؛ 
أن الحديث في الصحيح مسلما ومن قول الرّسول علد . 
ويمكن أن يجاب عن حديث جبريل: بأنه ابتدأ الصَّلاة 
00 ا 2 ع8 0 و 
بالنبيّ مَقِيْةِ حين صار ظل كل شيء مثليهء وأنها إذا صليت وانتهيّ 
منها تكون الشمس قد اصفرّت؛ ولا سيّما في أيام الشتاء وقِصر 
00 اوسراة صح هذا ,الجمع أم لم يصع فإن الأخذ بالرّائد 
متعين ؛ لأنَّ الأخذ بالزائد أخدٌ مه والناقصء ا بالناقص 
0 على أن وقتها يمتدٌ إلى غروب الشمس: قولٌ 
النبيئ مَك : 0 1 ركعةً من العصرء قبل أن تَعْربَ السَّمسِ فقد 
أدزك العف" ومدانض عبرت فى أن الوشع كيد إلى 
(9) رواه أحمد (/770)» والنّسائي. كتاب المواقيت: باب أول وقت العشاءء 
ةفرش 0 أبواب الصلاة: باب ما جاء في ا الصلاة» 2 
عبد الله الما بنحو حديث عبد الله بن عباس المتقدم ص١١‏ 7 
قال البخاريٌ: أصحٌ شيءٍ في المواقيت حديث جابر عن النبي َل 
فم رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(45). 
)0 رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم 
(ولاة), ومسلم. كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم 6080 
من حديث أبي هريرة. 


باب شنوط الضل2: 


وَيَسن 2 ا 


الغروت؛ لكنه يحمل على وقت العوورة مقطيعا: نيف رمي 
التصوطن: الذالة:غلى أن وفها إلن, اصفران الكسين. 

فإذا قال قائل: لماذا لم نتأخذ بهذا الحديث؛ لأنه زائد على 
حديث عبد الله بن عمرو ونحوه؛ لأنْ الزيادة يوْحَذْ بها؛ لأنها 
تنتظم النقص ولا عكس؟ تعاصبض دك ران الرنورة ل 
وقت العصر في حديث عبد الله بن عمرو وقال: ار 
التودق فيجمع بين الحديثين بأن يُقال: «ما لم : تضفر السّمِسٌ) 
هذا وقت الاختيار» و«إلى الغروب» وقت الضّرورة. 

فإن قيل: ما معنى وقت الضّرورة؟ 

فالجواب: أن يضطر الإنسان إلى تأخيرها عن وقت 
الاختيار. 

مثاله: أن يشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بد منهء 
ولنفرض أئية 57 بجرح؛ فاشتغل به يلبّده ويضَمَدهء وهو 


0 


يستطيع أن يصلَي قبل الاصفرارء ن فيه مشقَّة فإذا أخّر وصَلّى 
قُبيل الغروب فقد صَلَّى في الوقت ولا يأثم؛ لأنَّ هذا وقت 
فدرونةه نإذا اطي الؤنييان إلن تاعدوفا وفيت الشرورة قاذ 
حرج» وتكون في حقّه أداء. 
قوله: «ويِسَنُ تَعجِيلُها., أي: يسن في صلاة العصر 

0 

3 لعموم الأدلة الدّالة على المبادرة إلى فعل الخير كما 
في 0 تعالى: ##فَاسَتَبِفُوا الْحَيرْتَ* [البقرة: .]١48‏ 

- ما ثبت أن الصّلاة في أوَّل وقتها أفضل . 


010 كتك الكراة 


يليه وَقْتُ المْرب إلى مَهِيْبٍ الحُمرَة» وَيْسَنُ تَعْجيلها 

7 ما ثبت عن النبيٌ عليه الصّلاة والسَّلامٍ من حديث أبي 
يَرْرَّةَ الأَسْلّمي أثة كان يل يُصلَّى العصرّ والسَّمسُ مرتفعة ؛ حتى 
إنهم يذهبون إلى رِحَالهم ف في أقصى المدينة والسهب عه 00 

قوله: «ويليه وَقَتٌ المَكْرى إلى مَغيب الخفْرّة»؛ اق يلي 
وقتّ العصرء بدون فاصل وبدون اث شكراك سنهها :5 في الوقت» 
فوقت المغرب من مغيب الشَّمس إلى مغيب الحُمْرة. 

وقوله: «إلى مغيب الحَمْرة»)» أي: المرة في الشماءمفإذا 
غابت الحمرة لا البياض» فإنه يخرجٌ وقثٌ المغرب» ويدخل وقتثٌ 
العشَاعء ومقداره في السّاعة يختلف باختلاف الفُصول» فكارة يطول 
وتارة يقصر؛ لكنه يعرف بالمشاهدة. فمتى رأيت الحمرة في الْأَقّقٍ 
قد زالت فهذا دليل على أن وقت المَعْربٍ قد انقضىءٍ وهو يتراوح ما 
بين ساعة وربع» إلى ساعة ونضق وثللاث#دقائق ثقريياً بعد الغروب:. 

قوله: «ويْسَنٌُ تعجيلها»» أئ: يُسَنّ تعجيل صلاة المَعْرب؛ 
أن النبى كله كان 2000 إذا 1 أ إذا وجبت الشّمس 
وغربت؛ فيبادر بهاء لك الوافر #لعين فعاها امسوم يؤدّن 
يقيم » لأنّه يككِ قال: «صَلُوا قبل المغرب» قالها ثلاث : ثم قال في 
الثالثة: لمن شاء0”". وكان الصّحابة رضي الله 8 إذا أَذَّنْ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب وقت العصرء رقم (011)» ومسلمء 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير في الصبحء رقم (147). 

(؟) رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب وقت المغرب» رقم 2))05١0(‏ ومسلم» 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (515). من 
حديث جابر بن عبد الله. 


[فر4 رواه البخاري» وقد تقدم تخريجه ص(/877) . 


بان شوط الخلا 


إلا لَيْلهَ جَمْعِ لِمَنْ قَصَدّها مُحْرِما من ا و 21 


المغربٌ مود فيُصلّونء وكان النبي يك يراهم ولا ينهاهه”"' 
وهذا 15 على أن معنى التّعجيل أن يبادر الإنسان من حين 
الآذان» ولكن يعاخر يمقدان الضوء :وال كضيو نا أشية ذللف: 

قوله: «إلا ليلة جَمْع». جَمْع اسم امُرْدلفة» وسّميت جَمْعاً ؛ 
لاجتماع الناس فيها ليلة العيد» من قريش وغيرهم.ء واغَرَفة؛ لا 
يجتمع فيها الناس؛ لأن قريشاً في الجاهلية كانوا لا يقفون في 
«عرفة») ويقفون في «مزدلفة». 

قوله: «ثمن قَصّدها مُخرماى, أي : 0002-2 ترما 
فالضّمير هنا يعود على «جَمع». وليس على الصّلاة» ولو قال 
المؤلّف رحمة الله: إلا ليلة مُؤدلفة للحاج لكان أوضح وأخصرء 
وهو مؤدّى الغيارةة لكن كثيراً من الفقهاءء ولا سيّما أصحاب 
المذاهب العقلدة يتناقلون العبارة من أَوَّل مَنْ عَبِّر بها إلى آخر 
من تكلم بهاء ولا سيّما وأن هذا الكتاب مختصر من «المقنع» 
للموفق» ل 0 

وعلى كُلّ؛ فالمؤللئف رحمة الله استثنى في صلاة المخغرب 
مسألة واحدة وهي: : الحاجٌ إذا 8 من «عرفة) فإنه لا يُصلّى في 
«عرفة» ولا في الطريق؛ بل يُصلّىي 57 (مزدّلفة) . 

ودليل ذلك: أن النبىّ ككل لما نزل وبال فى «الشّعْبَ) قال 
له أسامة بن زيد وكات رديفا لان الصَّلدة اروك الث “فقال: 
«الصَّلاةٌ أمامك)”) فلم يصل. إذاً؛ يؤجرها إلى مُرْدّلِفة. واستثنى 


00( متفق عليه؛ وقد تقدم تخريجه ص(717). 
فم رواه البخاري» كتاب الوضوء: باب إسباعٌ الوضوء. رقم الضحة ة ومسلمء - 


اط[ «اوة كتاب الخلن 


وليه وَقْث العِشَاءِ إلى المَمْرِ الثَانِي وَهُوَ: البَيّاضٌ المُعْتَرضُ 


فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوّلة: إن لم يُوافها وقت 
الغروب(3, أي : إن لم يَصلْ إليها وقت الغروب» فإن وافاها في 
ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. 

فإن قال قائل: لو تأخََرتُ في الطريق» وخفتٌ أن يخرج 
وقتٌ العشاءء فماذا أصنع؟ 

فالجواب: إذا ماف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل 
فيصلّي» فإن لم يمكنه التُّزول صَلَىء ولو على ظهر راحلته. 

قوله: «وَيَلِيه وَفْتُ العِشَاءِ إلى الفَجْرٍ لاني وَهُوّ: البََاض 
المُعْترض». 

أي يلي وقت المَعْرب وقتٌ العشاء»ء وعلى كلام الْمَولف 
يمتذٌ إلى طلوع الفجر الثاني» وهو البياض المعترض» وعلى هذا 
تكون صلاة العشاء أطول الصّلوات وقتاً؛ لأنها من خروج وقت 
المَْرب إلى طلوع الفجر الثّاني. 

والفجر الثاني بِيّنه المؤلّف قو لها «(وهو لاضن المعدتدفير » 
في الأفق» يعني : : من الشّمال إلى الجنوب . 

1 المؤلّف رحمة الله 0 إلى --- ادر 0 


كم بان أو ساعة إلا فعا : 1 قريا 50 


وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فُروق0) 


-- كتاب الحج: باب الإفاضة من عرفات» رقم )١1780(‏ من حديث أسامة بن زيد. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (/1557). «الإقناع» (9//1؟١1).‏ 
(١‏ انظر: «الفروع» رت او 7" 


باك منوط الخلاة 0 


طولاً من الشّرق إلى المغربء والثاني معترض من الشّمال إلى 
الجنوب. 
0 00 أن 00 5 أي : 0 هذا الور 
6 
الفرق الثالث: أن الفجر الثاني متصل بالأفق. ليس بينه وبين 
الأفق للج والفجر الأوّل منقطع عن الأفق. بينه وبين الأفق 
ل 
والفجر الأوّل لا يترئّب عليه شيء من الأمور الشرعيّة ند 
6 وال عكر اصناذة فجن فالأحكام مرتّبة على 
الفجر الثاني . 
والدّليل على دخول وقتها : حديث عبد الله بن عمرو بن 
العائيية؟ وديف حجري 29 فإنهننا يدلاة “علق أن بوت العشاء 
ينل يشفيبة الشفق : 
والدّليل على أنّ آخر وقتها إلى طلوع الفجر قوله كلِ: «ليس 
في الوم تفريط, إلما الفزيظ عل مق اخ الكيلة عق دعل 
وقتّ الصَّلاة الأخرى»2©. قالوا: فهذا دليل على أن أوقات 


)1( رواه مسلمء وقل تقدم تخريجه ص(45). 

(؟) تقدم تخريجه ص(١١٠2 .)٠١8‏ 

(9) روأه مسلم» كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم (541) من حديث 
أبى قتادة رضى الله عنه. 


عدد| 11 كتان الكل 


الصّلاة مُتصِلةء وإذا كان كذلك فآخِرٌ وقتٍ العشاء الآخرة وقتثٌ 
طلوع لقي 60 

ولكن هذا ليس فيه دلول لأن قوله: الإنها التفريط على من 
أَخَرَ الصّلاة حتى يدخل رفك الكئلاة الأخرى» تعد ب 
وقتاهما متّصل» ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر 
بالإجماع”'"'» فإن صلاة .الفجر لا يمتدٌ وقثّها إلى صلاة الظهر 
جما وإذا لم يكن في هذا الحديث دليل؛ فالواجب الرجوع 
إليخ الأدلة الأخرى, 0 الأخرى لبد كيه ذلناه يدل على أن 
ْ وقت العشاء يمتدٌ إلى طلوع الفجرء بل حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص او ع ل" يدلّان علق أن وقت 
العشاء ينتهيى عند منتصف الليل . 

وهذا الذي دلّت عليه السَّئَّةَء» هو الذي دل عليه ظاهر 
القرآن؛ لآأن الله عر وجل قال في القرآن: #أقِرِ الصَّلَرة لِدُنُوكِ 
ألقَّمْس إِلّ عَسَقٍ أ اك لْفَجْرّ إِنَّ قَْانَ الَْجِرِ 4 [الإسراء: 08]ء 
اق : من دُلُوك الخمس: لحن أتى باللام للدّلالة على أن دخول 
الوقت ع في الوجوب» أ سبب» ولهذا قال الفقهاء: الوقت 
بس لوجت الضاحةة قرطل كد والدليل على أن اللام 
بمعنى «من»: الغاية اكه والغاية يكون لها ابتداء كانه قال+ 
«ينْ دُلُوكِ الشَّمْسِ إلى عَسَّقٍ اللَّيْل»» لكن أتى باللام إشارة إلى أنَّ 


.)504/١( انظر: «كشاف القناع»‎ )١( 

(6) انظر: «التمهيد» لابن عبد البَرُ (/754). 

(0)9 تقدم تخريجه ص(95). (4) تقدم تخريجه ص(١١21 .)٠1١8‏ 
(6) انظر: «الإنصاف») ص(77/9١.‏ 585؟1١).‏ 


بجوقفص ام-1 6 إصد 
وتَأَخِيْرُهَا إلى ثُلْثِ اللَيْلٍِ أَفْضَلْ إِنْ سَهُلَ. 


دخول الوقت عِلَّة الوجوب؛ ويكون عَسَنُ الليل عند منتصفه؛ لأن 
أشدّ ما يكون الليل ظلمة في النصفء ؛ حيئما تكون الشّمس 
منتصفة في الأفق من الجانب الآخر من الأرض . إذاً : #شزتمب 
التّهمار الذي هو زوالها إلى نصف الليل جعله الله 5 واعيدا ؛ لأن 
أوقات الفرائض فيه متواصلة؛ النوي جل لسري ننه لسري 


0 


يليه المكاء :ذا قا يع القارة خارج» ولهذا فَصَلَّ فقال: #وقَرءَانَ 
َلْفَجْرٍ4 فَمَصّل وجعل الفجر مستقلاً» فدلٌ هذا على أن الصَّلوات 
الخمس أربعٌ منها متتالية» وواحدة منفصلة . 

فالصّواب إذاً: أنَّ وقت العِضّاء إلى نصف الليل. 

اس اا ع ان العم 

أما فى اللغة ا م قال فى 
«القاموس»: «الليل: من مغرب الشَّمس إلى طُلوع الفجر الصَّادق 
اف ال 

أما في الشّرع: فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجرء وعلى 
هذا نقول: الليل الذي ينَضَّفُ من أجل معرفة صلاة العشاء: من 
مغيب الشّمس إلى ظلوع الفجرء فَيِضْفٌ ما بينهما هو آخر الوقت» 
وما بعذ متتصف الليل ليس وقتاً للصّلاة المفروضة» إنما هو وقت 
نافلة وتهجد. 

قوله: «وتأخيرها إلى تُلَْثْ الليل أفضل إن سَهُلَ»؛ فإن شَقَّ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط»؛ ص(1755١)‏ مادة «الليل». 


.ااه ظ كك 
"1 كتك الشلك 


َتُعَجَل في أوّل الوقتء ثم إذا سَهُلَ فالأفضل تأخيرها إلى ثُلْثْ 
الليل. 
دَلسل ذلك: حديث أبن بَرْرَة رضى الله عنه قال: «كان 
النبئٌ كلل يستحبٌُ أن يؤخرٌ العشاء"''» وفي حديث جابر 
رضي الله عنه: (إذا رآهم اجتمعوا عل » وإذا رآهم , أبطؤوا 
1 0 وثبت عنه عئِلد أنه و ذات ليلة حتى ذهب غامد الليل» 
فقامَ إليه عمرٌ فقال: يا رسول الله نام النساءً والصبيان» [فخرج 
وراصة يقطر ماءً]أ وقال: «إنه لوقتها لوك أن أ شق على ل 
فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إل ثلث الليل أفضل» ولكن 
إن سَهُلء وإن فلن بالئّاس فالأفضل مراعاة الاس: إذا اجتمعوا 
ا وإن تأخرؤا أخر. كما في حديث جاير. 
وإذا كانوا جماعة محصورين لا ب يهمهم أن يعجل» أو يؤخُر 
فالأفضل التأخير. والنساء فى بيوتهن ا لهنّ التأخير إن 
فإن قال قائل: هل الأولى مراعاة تأخير الصّلاة إلى آخر 
الوقت» أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب: الصّلاة مع الجماعة؛ 
(1) متفق عليه» وهذا لفظ البخاري» وقد تقدم تخريجه ص(١1١١).‏ 
(0) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء رقم (هكهة) ومسلمء 
كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح» رقم (50). 
إفرة رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل العشاء. رقم (55ه), 
ومسلمء كتاب المساجد: باب وقفت العشاء وتأخيرهاء رقم لكرقة من حديث 
عائشة» إلا قوله: «فخرج ورأسه يقطر ماءً»» فهذه الزيادة فى حديث ابن عباس 


فقط. رواه البخاري في الموضع السابق» رقم (الام)ل. ومسلمء الموضع 
السابق» رقم (5). 


باب شنوط الكاة 
وَيَلِيهِ وَقْتُ المَجُْرِ إلى ظلوع السّمس . 


لأن صلاة الجماعة واجبة» والتأخير مستحبٌ» ولا مقارنة بين 
مستحبٌ وواجب. وظاهر كلامه أن تأخيرها إلى ما بعد نصف 
الليل جائز؛ لأنه لم يُفصح أنه وقت ضرورة» وقد صرّح غيره بأنه 
وقت ضرورة''' لا يجوز تأخير الصّلاة إليه إلا لضرورة» وقد سبق 
أن الصحيح أن وقتها ينتهي بنصف الليل”" . 

قوله: «ويليه وقث الفَجْرٍ إلى طُنُوعِ الشّمسٍ»؛ لم يُبيّن 
المولفه اكد وقد الدع لأنه يرى أن وقت العشاء يمتدٌ إلى 
طلوع الفجرء ولهذا قال: «ويليه وقتٌ الفَجْرِ» فيكون من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشَّمس . 

ومقذارم بالتاعة يتلق “قل يكون -شاعة 'وتضفاً :وقد يكون 
ساعة وربعاً كالمغرب. يقول شيخ الإسلام رحمةٌ الله: «من طَنَّ 
البضسخضة الفسر لع المغرب فقد أخطأ وغلط"”". أي: أن 
بعض النَّاس يجعل ساعة ونصفاً بين طُلوع الفجر وظُلوع الشّمسِء 
وساعة ونصفاً بين مغيب الشمس ومغيب الشفق شتاءً وصيفاًء 
يقول شيخ الإسلام : هذا خطأء وليس بصحيح ؛ ؛ لآن مقدار ما بين 
ظلوع الفجر وظُلوع الشّمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة 
الى قوق حكن عليه ضوة لكيس كر 4 طول م 
00 وعكس ذلك في الصيف» وإذا طالت حِصّة الفجر مَصرَت 

حِضَّةُ المغرب» والعكس بالعكس. وعلى كُلّ؛ هذه ظواهر أفقيّة 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (7/ 2)1١5١‏ «الإقناع» 78/1١‏ 1). 


(؟) انظر: ص(58١١).‏ 
إفرة انظر: امجموع الفتاوى» فضة د 64 «الاختيارات؟ ص(177) . 


لاالا 


صوسه 
اوم د ذل ف له 
وتعجيلها أفضل لك وم ا نامي محلو 4م واو مل قنك عقا همع نل لبه لام ع الا ا د 


يمكن أن يُطَلّع على أكثر مما قال شيخ الإسلام رحمة الله. 

أفاعالفية للمشافد» وإذاا كدت فى بر ولبين ولك أنوار 
تمنع الرؤية ولا قَثَرٌء فإذا رأيت البياض ممتدًا من الشّمال إلى 
الجنوب فقد طلع الفجرٌ ودخل وقتٌ الصّلاة» أما قبل أن يتبيّن 

وقوله: «إلى ظُلوع الشّمس» ودليل ذلك: حديث عبد الله بن 

تأرااكهء. 0 م و 

عمرو بن العاص الذي اخرجه 006 وعيرهة. وبعل طلوع 
الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتا لصلاة مفروضة» كما أن من 
نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتأ لصلاة مفروضة على القول 
الرّاجح”". 

قوله: «وَتَعْجئلها أفضل» . أي : تعجيل صلاة الفجر في أوّل 
وقتها أفضل . دليل ذلك ما يلى: 

أولاً: من القرآن: قوله تعالى: لاتَأسْتَبفُوا الَْيدَتِ4 [البقرة: 
4ه ##وَسَارِعْوا إِلَ مَعْفْرََ مّن ربكم 4 [آل عمران: 0]17 #سَايقُوَا ِل 
مَمْفْرَوَْ ين ريج 4 [الحديد: ١1؟]»‏ وهذا يحصّل بالمبادرة بفعل الطاعة. 

ثانياً: من السّنّة: أن الرّسولَ عليه الصّلاة والسَّلام كان 

/ ره : .و اوس وراءم " ١‏ 

يصليها بِعَلْس "2 وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسهء وكان 
يقرأ بالسّتين إلى المائة”*'» وقراءة النبيئ كَل مرئّلة» يقف عند كل 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(45). 000 ا ص(119). 
(9) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١١223).‏ والغَّلْسّ: بفتحتين» ظلامٌ آخرٍ الليل. 


انظر: «المصباح المنير» (؟/ .)505٠‏ 
2 متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 


0 0 ا ا 
باب شئوط الضله - 


ا مع الرُكوع والسّجود د وبقيّة أفعال الصّلاة» فدلّ ذلك على أنه 
كان باذو يا حذا: 


ثالثاً: من حيتٌ المعنى: أنَّ المبادرة أفضلء وذلك لأنَّ 
الإنسان لا يدري ماذا يعرض له قد يدخل الوقت وحن صحسيحع 
معافى» واجد لجميع شروط الصّلاة» ثم يطرأ عليه ما يمنعه من 
فعل الصَّلاةء أو من كمالها بمرض أو موت أو حَبْسٍ أو غير 
ذلك» فكان مقتضى النّظر أن يتقدَّم بفعلها . 


وأما من رأى أن تأخير الفجر أفضل واستدلٌ بحديث: 
الأسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم)”''. فهذا الحديث - إن ضح : 
فالسزاة' يه الا متعخدرا بها سي يده لكم «السَفْراء اع 
الإسفار وتتحققوا منه» وبهذا نجمع بين هدي النبيٌ كله الرّاتب 
الذي كان لا يَدَعَه وهو الجليون بهاء وبين هذا الحديث. 


فإن قيل: ما الحكمة فى جعلها فى هذه الأوقات؟ 


(1) رواه أحمد (”550/9)» وأبو داودء كتاب الصلاة: باب في وقت الصبح» رقم 
(514)» والنسائي» كتاب المواقيت: باب الإسفارء (١/95ا؟)‏ رقم (2041 
© والترمذيء كتاب المواقيت: باب ما جاء في الإسفارء رقم ))١55(‏ 
وابن ماجهء كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجرء رقم (5175) من حديث 
رافع بن حديج رضي الله عنه. 
والحديث صحّحه: : الترمذي» وابن حبان» وابن تيمية. 
وقال الزيلعي: إسناده صحيح . 
انظر: «العلل» للدارقطني 01/ل١ 77‏ أ] نسخة دار الكتب المصرية» «نصب 
الراية؛ (١/78؟)2‏ «مجموع الفتاوى» (917/55). 


كتاب الخلا 


فالجواب: 

أما الفجر: فإن ظهور الفجر بعد الطلام الدّامس من آيات الله 
عر :وجل التي يستحق نّ عليها التُعظيم والشكر::فإن :هذا النور 
السّاطع بعل الظلام 0 لا أحد يستطيع أن أن به إلا الله ؛ 
لقوله تعالى: ##قُلْ أََمِيسْرَ إن جص[ سد 
لِيَمَةٍ من إلله عند امه ليحك بضيا بضياء» [القصص: ١‏ 

وفنا الظهر : فلن انتقال الشممن من« الناية: الشرفية إلن: 
الغربية أيضاً من آيات الله عرَّ وجل فإنه لا يستطيع أحدٌ أن ينقلها 
نن هله الجهة إلى هذه الجية إلا اللش كر وجا : 

وآها العم :” :قاذ وظين لنا دكين حك تولك شك أن 
لها جفكمة بالفة. 

وأما المغرب: فالحكمة فيها كالحكمة فى صلاة الفجرء 
وهو أن الليل من آيات الله عرَّ وجل العظيمة التي يستحقٌ عليها 
الشّكر والتّعظيم . 

وكتالك تقول ف المتاءة لان مقيب! لمفوووزال انار انين 
هر ايها من الآبات المتايمة ل العلل كمال قدرة الع ويج ومتكيقة: 

قوله: «وَتَّدْرَكَ الصَّلاهُ بِتَكْبِيْرَةٍ الإخرام في وَفْتِهاء, قوله: 
«الصّلاة» عامّة لصلاة الفريضة وصلاة التّافلة المؤقّتة مثل صلاة 
المج بو الروت ناكيها هو تداق وكنذتك ال واتب انإتها مؤقتةة 
فالرّواتب القَبليَّة وقتها من دخول وقت الصّلاة إلى إقامة الصّلاةء 
والرّواتب البعديّة من انتهاء الصّلاة إلى خروج الوقت» فكل صلاة 
مؤقتة تُدرك بتكبيرة الإحرام . 


ف 0 اه أل 
با شئوط الضلاة 0 
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وتعليل ذلك: أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك ججزءاً من 

الوقت» وإدراك الججزء كإدراك الكل» فالصّلاة لا تتبعّض» وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء سواء كان هذا الإدراك من 

أوَّل الوقت أم من آخر الوقت. 7 

فمثال ما كان من أوَّل الوقت: لو أن امرأة أدركت 0 
تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب» م أتاها الحيضٌ فنقو 
أدركت الصَّلاة فيجب عليها إذا ظهرت أن تُصلَىَ المغرت» 0 
أدركت مقدار تكبيرة ة الإحرام من الوقت. 

ومثال ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائضاًء ثم طَهُْرت 
قبل غروت الشمين بِقَدْرٍ تكبيرة الإحرام» فإن ضللة العغير 
تلزمها؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام» هذا من 
جهة الحكم. / 

ومن جهة الثواب» يتاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت 
ثواب من أدرك جميع الصّلاة؛ وتكون الصّلاةٌ في حقّه أداء» لكنه 
لا يجوز أن وخر الصّلاة» أو بعضّها عن وقتهاء ويأثم بذلك. 
لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء . هذا تقرير المذهب. 

والقول الثانى: أنها لا تُدرك الصّلاة إلا بإدراك ركعة0 ؛ 
لفون النيق كله «قن درك ركع مق الكئلاة فقد أدرة 
الصَّلاةً6"''» وهذا القول هو الصّحيح»؛ وهو اختيار شيخ الإسلام 
)١(‏ انظر: «المغني» (5//ا4)» «الإنصاف» (9/ .)١7٠١‏ 
(؟) رواه البخاري» كتاب المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (080)» 

ومسلمء كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» رقم (501) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


١؟؟ا‎ 


اا 2 او ور ل و 5 م 

ولا يصَلى قبل غلبة ظنه بدخول وَقتهَا 0 775010ش*' 
إييا - 

1 1 ا 22 


ابن تيمية”'2؛ لأن الحديث ظاهر فيه» فهو جملة شرطيّة «مَنْ أدرك 
ركعةً فقد أدرك...»ء مفهومه: من أدرك دون ركعة فإنه لم 
يُدرِكُء فعلى هذا؛ لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من 
مقدار ركعة لم يلزمها القضاء؛ لأنها لم تدرك ركعة» وإن حاضت 
بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. 

وقيل: لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصّلاة 
بمقدار الصّلاة والتطهّر لها”"': لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل 
الصّلاة؛ لكون الوقت مُوسَّعاُء ولو طَهُرت قبل خروج الوقت بأقل 
من ركعة فإِنْه لا يلزمها قضاء الصّلاة؛ لأنها لم تدرك ركعة. 

ويَنْبّنى على هذا أيضاً إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة: 
هَل تُدرك المجماعة بركعة» أو تُدرك بتكبيرة الإحرام”"؟ 

والصّحيح: أنها لا تُدرك إلا بركعة» كما أن الججمعة لا 
تدرك إلا بركعة بالاتفاق» فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. 

وقوله: «بتكبيرة الإحرام في وقتها» يشمل وقت الصّرورة 
ووقت الاختيارء وليس عندنا صلاةٌ لها وقتان إلا صلاةٌ واحدة 
وهي العصر على القول الرّاجح. فلو أدرك تكبيرة رم قبل 
خروت الشعين فقد أدرك صلاة العصرء لكن سَيْقّ أن الإآدراك 
معلّق بركعة . 

قوله: «ولا يُصَلَّي قَبْلَ عَلَبَةِ ظَنَّهِ بَِخُولٍ وَفْتِمَ أي: لا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (57/ 7720 407731 «الاختيارات») ص(74). 


(؟) انظر: «الفروع» »)7057/1١(‏ «الإنصاف» (5/ لال11ء .)١1978‏ 
(*) انظر: «مجموع الفتاورى» 37٠/770‏ _ 7780)ء «الإنصاف» (7//ا/ا١).‏ 


انْ 558 ل | ذن 
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يجني الإنشاف إن كفت تقل» ولا يعلى سير ؛. لأذ رذا كه 
يكن عَوْهُ الضّمير على شيء معلوم؛ فليكن عَؤْةُ الضّمير على 
وضف مشتق من المصدر الذئ اشلق 0 منه الفعل . 

وقوله: «قبل غلبة ظَّه بدخول وقتها», أفادنا المؤلت بقولة: 
قبل غلبة ّنه أنه يجوز أن يُصِلّْي إذا غلب على ظنّه دخول 
الوقت». فإذا كان الجوٌ منيجو] وشاهدنا التهين قد ربك تفدان 
المفرفة فين تادحول الوقك». وَإذا كانف السماة : مُعيّمَة ولم 
نشاهة الشمس,ولكن: علب على :فلك أنها' قد قايت»: تصلى» 
ويقلم عزنا ابقليةه لزه : ْ 

أما الأوّل فدليله ظاهر. 

وأما الثاني - وهو الصّلاة بناءً على غلبة الظنٌ ‏ فلأن 
النبيّ كلِ أفطر هو وأصحابه بغلبة الظّنّ. كما في حديث أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا على عهد النَِيَ يلل 
في يوم غيم؛ كي مللحك الشور» أخرعهه البخاري”": وهنا 
أفطروا بغلبة الظنّ قطعاً لا باليقين» فإذا جاز العمل بغلبة الطَّنَّ في 
خروج الوقت» وهو هنا وقت الصَّوم جاز العكل وخليه الظنّ في 
دخول الوقت» بل إن لازم ذلك ك أنهم لو صَلْوَا المغرب حين 
أفطروا صحّت الصلاة ة إذا لم يتبي يتبيّن الأمر خلاف ذلك . 

مسألة : 

هل يُصلَّي مع الشَّكّ في دخول الوقت؟ 
(1) رواه البخاري» كتاب الصوم: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» رقم 

. عن أسماء رضي الله عنها‎ )١1159( 


الجواب: لا يصلّي مع الشَّكّه وذلك لأنَّ الأصل العدمء 
فلا يُعدل عن الأصل إلا بمسوّغ شرعي . 

وهل يُصلّي مع غلبة الظنّ بعدم دخول الوقت؟ 

الجواب: لا يُصلّي من باب أولى. 

وهل يُصَلّي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب: لا 
لخو 

إذاً؛ لا يُصلي في ثلاث صُورء ويصلّي في صورتين» 


الخو ل 1 دخول الوقت؛ وغلبة الظن بدخوله» فل 
الصّلاة في هاتين الصّورتين» لكن لو تي تين في الصّورة الثانية أنه 
صلّى قبل الوقت لزمته الإعادةء» وتكون الأولى تَثْلاً. 

الضورة القالثة والرابعة والخامسة: الشكّ في دخولهء وغلبة 
الظْنٌ بعدم دخوله. واليقين عم دخوله فلا يُصلّي. 

واستفدنا من كلام المؤلف: أنَّ غلبةً الظنّ لها مدخل في 
العبادات» وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين» 
لكن كثيراً من العبادات مبنيّة على غلبة الظنٌ» بل هذه قاعدة في 
العبادات وهي : : «البناء على غلبة الظَنٌّك) ولهذا لق شك الإتمتان 
كم صلىة فالصّحيح أنه يعمل بما ترجّحَ عنده» والمذهب: لا 
يعمل إلا باليقين(“»: وإذا شَكّ فى عدد أشواط الطّوافء أو 
أشواط السّعيء فإنه يبني على غالب ظنّه إذا كان عنده ترجيح» 
أمّا إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. 


(1) انظر: «الإنصاف» (256/5 255 «الإقناع» .)5١/1(‏ 


باك سوط الكبالة 00 


قوله: «إمًا باجتهادٍ أو خبر ثقةٍ مُتَيكَنِ»» هنا دكن المؤّف 
ارق :الي 'وصشل بها غلة الغرة : 

الطريق الأول: الاجتهادء لكن بشرط أن يكون المجتهد 
عنده أداة الاجتهادء بأن يكون عالماً بأد الوقت» فإن لم يكن 
عالماً فإنه لا يعمل باجتهاده؛ إذ إنه ليس من أهل الاجتهادء فلو 
أن شخصاً صَلَّى الظهرء وقال: أصلَّي العصر إذا انتصف ما بين 
الكلوير و الققر وار دنا اتعفيطويما بره الله واالفخر يه على 
العصرء » فهذا بَنى على اجتهاد غير صحيح. » فتلزمه الإعادة إذا تبيّن 
أنه صلّى قبل الوقت: وكذلك في صلاة العشاءء لو أنه ا لتحيل 
ولما رأى أن النوق السَّاطعَّ القوى قد اختفى صَلَّى العشاء مع 
وجود الحمْرة» فهذا لا تصحٌ صلاثه؛ لأنه صَلَى قبل الوقتء 
ولأنه ليس أهلاً للاجتهاد؛ حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت 
المخرب ويدخل وقنعة العشاء. 

الطريق القّاني : خبرٌ ثقةٍ مُتِيفّنِه وهذا الطريق من عند غيره» 
أي رَجَلَ أخبرك بأن الوقت :دخلء ولكنه أخبرك عن يقين بأن 
قال: رأيت الشمس غربتء أو قال: رأيت الفجر قد طلع» فإن 
أخبرك عن اجتهادٍ أو عن غلبة ظنَّ فإنك لا تعمل بقولهء لأن 
المؤلّف يقول: «خبر ثقةٍ متيدّن؛ لا مجتهدء ولا مَنْ بَتَى على غلبة 
ظنٌّء بل لا يذ أن يكون متيقناً. 

فإن قال قائل: الس حرو لب ف لاطو اا 
نفسه وغلبة ظنٌّ نفسه؟ / 


قلنا: بلى؛ لكن هنا بَنى على خبر غيره» والفرع أضعف من 


9 كتانب الخلة 


َإِنْ أَخْرّمّ بِاجْتِهادٍ قْبَانَ ْله متَفْلُ وإلّا فمَرض . 


الأصل؛ لأنّْه إذا اجتهد لنفسه فهو أصلء» وإذا بَنَى على خبر غيره 
فهو فرع. فلو قال: أظتّها غربت. هل يُعملَ بقوله؟ 

فالجواب: لا يُعمل به على ما اقتضاء كلام المؤلف. 

وقوله: «اثقة». الثقة هو: مَنْ يوثق بقوله؛ لكونه 2 
صدوقاً. 

أي : بالغاً عاقلاً لم يُعرف بالكذب» أو بالعجلة والتّسرِع. 

وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلّف بأنّه لا بد أن يكون 
حَبْرَ الثقة عن يقين فيه نظر. 

والضّواب: أنه إذا ا ع تق به خجاز م 
خبره» سواء كان إخباره عن يقين أم غلبة ظنّْء لأنك إذا لم تكن 
بحرن لوقت ثم قلنا: :ا تعمل بخيز غيرك وو مجتهد» كان فيه 
شق جزولة :وال السستلمون عملون باذان الفيؤذتية وكقص اي 
المؤدّنين يكون أذانهم اانا على غلبة الظَنّ لأن الغيوم كثيرة» 
وليس عندهم ساعات يحرّرون بها الوقت. 

إذا؛ فنقول: الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه؛ 
لكونه من أهل الاجتهاد؛ لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاءً» وإما 
بخبر مَنْ يَئِقْ بقوله؛ سواء أخبر عن ظَنّ أم يقين. 

وقوله: «أو خبر ثقة» يشمل المرأة» فلو أخبرتك امرأة ثقة 
بدخول الوقت عملت بقولها؛ لأن هذا خبر دينئٌ» وليس بشهادة. 

قوله: «فإن أحرمَ باجتهاد فَبَانَ قَبْلَهِ فَنَفلٌ وإلا فَفَْض»ء أي: 
اجتهد في تحرّي الوقتء قبّان أنه أحرم ‏ أي : اد 
دخول الوقت». فصلاته 00 


1 2 
با شئوط الضلاة 0000 
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وقوله: «وإلا ففرض». أي : وال مكبين أله أحرم قَبْلَّه 
فصلائه فرضء وهذا يَشْمَل صورتين: 

الأولى: أ ذريدين آنه أحرم بعد دخول القت 

والثانية : أن لا ب يتبيّن له شيء فتصحٌ فرضاً ؛ أنه أت بالعبادة 
ملل وه ا 4ه 0 سن ن فساده فتكون صحيحة. 

ا ل 

الصُّورة الأولق: أن يتبيّن أنها في الوقت» فالأمر واضحٌ؛ 
تكون فرضاً. 

الصُورة الثّانية: أن يتبيّن أنها قبل الوقتء فتكون تَفْلاً. 

الصّورة الثّالئة: أن يغلبَ على ظنّه أنها فى الوقت فتكون 
ا ْ 

الصّورة الرّابعة: أن يغلبَ على ظنَّه أنها قبل الوقت» فلا 
كل له الدخول فنهنا يه الفر يش أنه تلاعبٌ. 

الصّورة الخامسة: أن يششكٌ في دخول الوقت» وحكمها 
كالرَابعة . 

فإن قيل في الصّورة الثانية التي تكون نَقْلاً: لماذا صارت 
تفلا وهو لم يحوها: وقد قال لنب كله : (إنما الأعمال 
بالنيّات)7١1)؟‏ 

فالجواب: أن يُقال: صلاة الفريضة تتضمّن نيّتين: نيه 
صلاة؛ ونيّة كونها فريضة» فنيّةٌ كونها فريضة بَطلّت تن أنها قبل 


.)١95/١( متفق عليه وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


ذأ عياه 

0 كان الا 
وَإِنْ أَذْرَكَ 0 مِنْ وَفْتِها قَذْرَ التَحرِيْمَة 2 ثم زَالَ 
تَكَلِيْفُه ا حَاضت» َّ كلف وَظهِرَت ؟ قَضْوْها 0000 


الوقتء يفن لذ كونها صلاة» ولهذا ي: يتبغى أن يذكر هنا قاعدةق 
ذكرها الفقهاء في قولهم: «وينقلب تفل 0 بان عَدّمة: كفائتة لم 
0 4 
تكن وفرض لم يدخل و وقعه)'. 

مثال ذلك: إنسان طن أن عليه صلاة فائتة فصلى» ثم تبيّن 
أنّه قد صلاها من قبل» فتكون هذه الصلاة نافلة. 

ومثال الفرض الذي لم يدخل وقبٌهُ: أن يصلّي المغربٌ ظنًا 
منه أن السّمس قد غربتء ثم يتبيّن أنها لم تغرب» فتكون هذه 
نافلة» ويُعِيدُها فرضاً بعد الغروب. 

قوله: «وإن أدرك مكلّفٌ». «المكلّف»: هو البالغ العاقل» 
وووصفت بذلك للزوم العبادات لهء والعبادات نوع إلزام وتكليف»ء 
إن كان لمن أثنها مشقة: لكن الإنسان ملزم بها . 

قوله: «من وقتها قدنَ التّحريمة» , أئ: كَدْرَ تكبيرة الإحرام؛ 
وهذا مبنيئٌ على أن المعتبر فى إدراك الصّلاة هو إدراك تكبيرة 
الإحرام. 

قوله: «شم زَالَ تكليفه., أ أى : : بأن جِنّ بعد العقل» أو أغميّ 


قوله: «أؤ حَاضَت, كُمَ كُلَفَ وَطَهُرِتْ؛ قَضَؤهاء. أي: المرأة 
بعد دخول وقتٍ الصّلاة بِقَدْرٍ تحريمة» فزال تكليمهاء لكن لا 
لفوات شرطء ولكن لوجود مانع الوجوب وهو الحيضء وإلا 


.)77”/١( «منتهى الإرادات»‎ »)”1/١/١( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان شنوط الشله 
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فهي بالغة عاقلة». ولهذا فرّق العولف فقال: «اثم ل 
وطهُرَت2» أي طَهرَت الحائض. وفي هذا لَب ونشرٌ مرتّبٌ. 

فقوله: ثم 0 عائد على قوله: ااثم زال تكليفه) . 

وقوله: ار عائد على فول (أو حاضت»». فاللفٌ 
والتشر هنا :عرنت» وفعتن الت برالتعر المرتب + انك إذا انيت 
بالحكم عائداً على ما سبق» فإن كان على ترديت ارسي + فيو 
فرتجةه وق كان علق خلاقة فيو عورهر نب 4 وسكن لكر شاك 

| مثال غير المرنّب: قوله تعالى: بوم بَنِِسُ وجوه وكنوُ 

4 [آل عمران: »]٠١5‏ ثم قال: كم الذي َسْوَدّتٌ وَحَوهُهم4 [آل 
عمران: »]٠١5‏ فبدأ بحكم الثاني قبل الأول. 

ومثال المرثّب : و تعالى: هنهم سف وَسَعِيدٌ# [هود: 
٠‏ #قَانًا ادس سوأ فى أَلثَارٍ» [هود: »]٠١١‏ 7 بحكم الأوّل. 

وقوله: انم 5 كلف وطهرَت؛ قَضُوها». كيف قال: «قَضَوها) 
وقد قال قبل ذلك: (إن أدرك 06 5 من وقتها؛». وقال: 0 
حاضت» ولم يقل: قضياها؟ لأنَّ المراد بالمكلّف هنا الجنس» أو 
العموم؛ لوقوعة بعل الشَّرطع فلهذا صَعَّ صَحَّ أن يعود الضمير على 
اثنين هوه . «قَضوها»ا. أ قَضُوا 0 الصّلاة. 

مثال الحائض: امرأة حاضت بعد أن غربت السَّمِسٌ» وبعد 
أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام» فنقول لها: إذا طَهُرْتِ وجب 
عليك قضاء صلاة المغربء» وأما صلاة العشاء فلا يلزمها 
قضاؤهاء أنه أتى عليها الوقتٌ وهي حائض . 

يقال المكات الذي ذال تكليفة؟ إنمتاة عن أن خوية 


ل لل ل ل ل لال ل لل ل لل لل ل ل ل الى الى الى الى ل لا ا ل الا ا لا لا الى ل الا ل ل الا لا ا الل ا ال لا ل ل لل الى الى الى را 


الشم افق عليه بعة تع عقدار الكشريمة كن فاق بعد 
منتصف الليل؛ يلزمه قضاء صلاة المغرب؛ لأنه أدرك من وقتها 
كيرا التكريفهة : عواما عئلةة المشاء قلى لرونه] تعن عو 
فمن قال: إن المُعْمَى عليه يقضي الصّلوات التي فات وقتها وهو 
فن الأغماء قال : كر مه متلا الحقناء 4 ل اانه أدرة من المغرف 
قد التسوينة ولك لا الأعماء ل مقط نرق القاةة4 وفد 
قال وهو الصّحيح -: إن الإغماء يُسقط فرض الصّلاةء قال: لا 
بلامة قن هدم الضورة إلا قفاء-ضيلاة المغرت ناء على أنها. تدرك 
بمقذان كيرة اللحراء ”0 

مغال آخر: وجل غريت عليه لمن ثم أصيت والعياذ 
بالله - بالججئون». ثم أفاق بعد منتصف الليل فيلزمه قضاءً صلاة 
المخرت؟ الأنه أدرك هن .وندها مدن التعريمة: 

وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصَّلاة؛ إلا إذا 
أدرك من وقتها قَدْر ركعة”"؛ لقول النبيٌ يه «من أدركٌ ركعةً من 
الصّلاة فقد أدرك الصّلاة)”*': وهذا لم يُدرك ركعة. هذان 
ا 

وقال بعض أهل العلم ‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -: 
لا يلزمه القضاء لا المكلّف ولا الحائض؛ إلا إذا بقي من وقت 


.) 1875 - ١94 35٠٠١ /"( انظر: «المغني» (47/0)ء «الإنصاف»‎ )١( 
.)186-١5(ص انظر:‎ )0( 

(9) انظر: «المغني» (5/0:» 507)ء «الإنصاف» (95/ ولاك .)18٠6‏ 
(4) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١17١).‏ 


لي" 0 عاك 
باب شروط الشلاه 502 


الصَّلاة بمقدار فعل الصّلاة فحينئذ يلزم القضاء”''. 

الأدلة : 

أما دليل الأوّل الذي يجعل ذلك تحوطا كي الوخرام” 

فبناءً على التَعليلٍ الحاف: ل أدرك جرْءاً من الصَّلاقٍ والصّلاة لا 
ا ذكرك كنا لو كان أدركها كاملة. 

وأما القائلون بإدراك رَكعة فحجَّتّهم الحديث: «من أدرك 
ركعةً من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة)”" . 

وآما الذين قالوا. إنه لا يلرفه. حتى يتضايق الوقت عنها 
فقالوا: إن الإنسان له أن يوْخْرَ هذه الصّلاة حتى يتضايق وقتهاء 
فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه. 
وهو غير مفرّط ولا معتدِ؛ بل فاعل ما يجب عليه ولأن هذا 
الأمرمتع كثيرا في حيض النْسَاءء ولم يُنقل أن المرأة إذا 
حاضت في أثناء الوقت ألزِمَتٍ بقضاء الصَّلاة التي حاضت في 


1 


أثناء وقتهاء والأصل براءة الذّمة» وهذا التُعليل تعليلٌ قري 
جندا. 

وبناءً عليه: إذا زال التكليفء أو وَجِدَ المانع فى وقت 
واسعء إن هذه الصّلاة لا يلزم قضاؤهاء فإِنَ قضاها احتياطاً فهو 
على خير» وإن لم يقضها فليس بآثم. والعلة كما :دكرث:» 

وأجابوا عن الحديث: بأن قوله: «من أدرك ركعةً من 
الصّلاة"'' فالإدراك يكون في الغالب في الأخير لقوله يَكه: 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 2774 0770. «الاختيارات» ص(14”). 
0( متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١1١).‏ 


١” 
وَمَنْ صَارٌ أَهُْلا لِوْجْوبِهَا قَبْلُ خروج وَقْيها لَزِمَنْه ش15‎ 


. مأ أدركتم فصلُوا»0"©, أئ: ما أدركتم في اسن صلاة 
الإمام: فالإدراك غالباً يكون في لخي ونقول: إذا أدرك من 
وقتها كَدْرَ فعلها فَإنه يكون قد أدركهاء أما إذا زال التُكليف» أو 
وجِدَّ المانعٌ في وقتٍ يجوز له النَّخْيّر فيه فإنه ليس بآثم ولا معتدٍء 
فلا يلزم بالقضاء. 

والقول:الثائن حول 

قوله:بزوقن شاو لقنا لولقتووفاه) 'أمتلكة الوغرت رن 
بالتتكليف أو زوال المانع» فيصير أهلاً لوجوبها إذا بلغ قبل خروج 
الوقت» وإذا عَقِل قبل أخروج الوقت.ء. وإذا زال الإغماءً قبل 
خروج الح جل ترك أن 0 مب ال 

فقوله: امن صار أهلاً 00 0 صار. أهلاً 
لوجوبها لكونه لم يُكلّف ثم كلّف. .أو لكونه منّصفأ بمانع ثم 
زال» فمتى صار أهلاً لوجوبها قبل روج الوقت بمقدار تكبيرة 
الإحرام لزمته على المذهب. وعلى القول الثانى لا تلزمه إلا إذا 
أدرك من وقتها قَذْرَ 0 

قوله: «قَبْلَ خُوُوجٍ وَقَتِها لَزِْمَته أي : لزمته تلك الصَّلاةَ 
التي أدرك من وقتها قَدْرَ التّتحريمة على المذهبء أو قَذْر ركعة 
على القول الرّاجحء وهذا واضح أنها تلزمه ؛ لأنه خخوطبٌ بها في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة (2)575 ومسلم» كتاب 


المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (5607) عن أبي هريرة. 
زفهعة انظر: ص(15١‏ د مله خرن " ع انظر: ص(١٠17اء‏ أفرطة ” 


باك شئوط الخلا 002 
وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلّها 110 132111111 


الوقت. ولقول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «من أدرك ركعةً من 
الصّلاة فقد أدرك الصّلاة270 . 

قوله: «وَمَا يَّحْمَعٌ إِلَيْهَا قبلهاء. أي: ولزمه ما يُجمع إليها 
قبلهاء. مثال ذلك: إذا أدرك من وقت صلاة العصر قَدْر ركعة أو 
كدر التحريحة ازمغة عدلةة”العصنة ولرمتة ميلةة اللين انا :وان 
أدرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة 
المفره أرقا وإن أدرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزمه إلا 
الفجر؛ لأنها لا تُجمع إلى ما قبلها . 

فإن فيل :ما وه وعتؤتك ناذه اللير فى اليقان الأول؟ 
وصلاة المغرب في المثال الثّاني؟ ْ 

فالجواب: الأثرٌ» والنَظرٌ. 

آنا الآفر: قله رُوع :ذلك ضق ابن عباتن “وقية الرمكمن نيز 
عوف رضي الله عنهم”". 


000 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(1١1؟١).‏ 

(؟) روي عن عبد الله بن عباس» وعبد الرحمن بن عوف. 
- أما أثر عبد الله بن عباس فرواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب 
الحائض تطهر آخر النهارء رقم :07٠١7(‏ والدارمي» كتاب الطهارة: باب 
المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض» ٠»‏ رقم (885) عن يزيد , بن أبي زياد» عن 
مقسمء عن ابن عباس في الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس صلّت الظهر 
والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. 
ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (؟/547)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 
41) وفي «المعرفة والآثار؛ (؟/1١5)‏ عن يزيد بن أبي زياد» عن طاوّس» عن 
ابن عباس به أي : إن يزيد يرويه تارة عن مقسم» راغري عن طاوس!؟. 
وضعّف إسناده ابن التركماني في «الجوهر النقي» بسبب ضعف يزيد بن أبي - 


وأا لتر فلأن وقت الصّلاة الثانية وقت للأولى عند 
ع الذي يُبيح الجمع. فلما كان وقتاً لها عند العُذر صار إدراك 
جزء ادن له جزء من الوقتين ا وهذا هو المشهور من 
المزهي 2 

وقال يعض اهل لعل" إنه لا يلزمه إلا الصَّلاة التي أدرك 
وقتها فقطء فأما ما قبلها فلا يلزمه”". وهو القول الرّاجح 
واحتجوا بالأثر والتّظر. 

أما الأثر: فقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: «من أدرك 


زياد. ويزيد ضعيف كما في «التقريب». زد على ذلك أنه اضطراب فيه كما 
تقدم. 

إلا أنه تابعه ليث بن أبي سليم» عن طاوس وعطاءء عن ابن عباس» فيما رواه 
البيهقي في «السئن الكبرى» :)778/١(‏ وفي «المعرفة والآثار؛ (؟/79١5).‏ 

وليث بن أبي سليم إضافةً لكونه مختلط قد اختُلِفت عليه أيضاً . فتارة رفعه إلى 
ابن عباس كما تقدم. وتارة أوقفه على طاوّس وعطاءً؛ فيما رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة» الموضع السابق» رقم .077١4(‏ 

وقد ضعّف هذا الإسناد ابنُ التركماني في «الجوهر النقي؟. 

- أمَا أثر عبد الرحمن بن عوفء فرواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: 
باب في الحائض تطهر آخر النهار» رقم 2)95١5(‏ ومن طريقه ابن المنذر في 
«الأوسط» (؟/517)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 20741 وفي «المعرفة 
والآثار» 2919/99 عن مولن لعند الرضدن بق عوك عن عي العم تيحن أقر 

ابن عباس . 

قال ابن التركماني: «هذا المولى مجهول». 

رواه عبد الرزاق رقم )١51465(‏ عن ابن جريج قال: حُدّئت عن عبد الرحمن ابن 
عوف فذكره. وفيه جهالة من حدّثه أيضاً. فالإسناد ضعيف. 

.)150 21159 /1( «الإقناع»‎ ,)١074/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» (؟//47)» «مجموع الفتاوى» (1؟/ 2774 078. 


بان شئوط الا 2 


ركعةً من الصّلاة فقد أدرك الصّلاة20. و«أل» فى قوله: «الصّلاة) 
للعهد. أي: أدرك الصّلاة التى أدرك من وقتها ركعة» وأما 
الصّلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتهاء وقد مَرَّ به وقتها 
كاملاً» وهو ليس أهلاً للوجوب فكيف نلزمه بقضائها؟! 

وقوله عَلِْةِ: امن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر)»”". ولم يلك سر مك :الور 

وأما النّظر فقالوا: إن هذا مُقتضى القياس الصّحيح؛ لأننا 
متّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظهر ثم وُجِدَ مانم 
التكليف». ؛ لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقطء مع أن وقت الظهر وقتّ 
الور ,انمسر بعال الجر 0 ٠»‏ فما 0 
كنن لباه الأولى مب عليه وقت الصّلاة الأولى» . وفي 
المسألة الثانية مَرَ عليه وقت الصّلاة الثانية» فأنتم إما أن كلزوة 
بالقضاء في المسألتين» كما قال به بعض العلماء”"». وإما ألا 
تلزموة فيْهما كما كاله أيضا اخرون7© م1 أن تفقوا فل ويد 
لذلك. 

فإن قالوا: قَرَّقنا بناءً على الأثر الوارد عن الصّحابة', 
فالجواب: الأثر الوارد عن الصّحابة يُحمل ‏ إن صَعَّ ‏ على سبيل 
وم متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص١(١5١).‏ 
(9) انظر: «المغني» (55/5. 87)» «الفروع» .)705/١(‏ 
(4) تقدم تخريجها ص(”177). 


إذرال 
وَيَجَتٌ فوؤرا قضاءٌ الفْوَّائِتِ 1 


الاحتياط فقط؛ خوفاً من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج 
وقت الأولى: :ولا سيما الحيضء» فإن الحيض قد لا تعلم المرأة 
بطهْرها إلا بعد مُدَّةَ من طهارتها. 

قوله: «ويجب فوراً قضاء الفوائت»»: الواجب: ما ا به 
على وجه الإلزام بالفعل. 

وقوله: «فوراً»» أي: مبادرة بدون تأخير. 

وقوله : «قضاء الفوائت»» القضاء: ما فُعِلَّ بعد وقته المحدّد له. 

والفوائت جمع فائتة» رهي كل عبادة مُؤقّتة خرج وقتها قبل 
فعلها؛ سواء كانت تَقُْلاً أم فرضاً كالصّلوات الخمس. 

دليل وجوب القضاء: قولٌ النبيّ ككِِ: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو 
ب انا إذا ذكرها)”'“2. واللام في قوله: «تَلْيْصَلَّها؛ للأمرء 
والأمر للوجوب. 

ولأنَّ الذي فاتته العبادة شغِلت ذمَّتّه بهاء فوجبّ عليه 
عازه لأنها كانت َيْناً كما قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام 

في المرأة التي سألته هل تحجٌ عن أمّها قال: «أرأيت إن 0 على 

ملف ذل 4 أكيك فاضي ؟ :فشو الله :قاللة أعحن بالوان 90 

وقوله: «يجب فوراً قضاء الفوائت»» ظاهر كلام ري أنه 
لا فرق بين أن يدعها عمداً بلا عُذْرء أو يدعها لعَذْرء وهذا هو 
الذي عليه جمهور أهل العلم: أن قضاء الفوائت واجب؛» سواء 
)١(‏ متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص(9١).‏ 


3( رواه البخاري» كتاب جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت» رقم 


باب شنوط الضلة 
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تركها لعذر أم لغير عَذْره أي: حتى المتعمّد الذي تعمّد إخراج 
الصّلاة عن وقتها يقال له: إنك آثم وعليك القضاءء وهذا مذهب 
الأئمة الأربعة؛ وجمهور أهل العله'''. 

والقول الثانى فى المسألة: أنه إذا فاتت العبادة المؤقّتة عن 
وقتها لعَذرٍ 500 وإن فاتت لغير عَذْرٍ فلا قضاء”"', ليس تخفيفاً 

ع الموخ ولك شكيلا هن -وشخط] تمل زهماك. فرق عبن 
لحت رين التكل الفط فنحن نقول لمن تركها عمداً : ات 
تقض؛ لأنك لواتة - تقضي ألف مرّة ما قَِلَ اللَهُ منك حتى ولو ثُبْتَ 
رارقا تك ناشين العمل : 

حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عُذْر ما يلي : 

أولاً: أنَّ النبى ككل قال: ابل كام خن نالاو أ نهنا 
فلتسليا ]ار فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه 
القضاع.» فغير المعذور من باب أل 

ثانياً: وقالوا 0 إنه لما ترك الصّلاة حتى خرج وقتها 
يؤقيه فوراً. لد رع وق ل ب 
الليلة ولم توفي». هل يسقط؟ ‏ 
() انظر: «المجموع شرح المهِذَّب؛ ,)7١/(‏ «كتاب الصلاة» لابن القيم 

ص١١/7):‏ انيل الأوطار» (؟/7؟, ”). 


زف انظر: «المحلّى) إفة درففة المجموع الفتاوى» (؟كك/رحكف وك 95)). 
(9) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(19١).‏ 
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الجواب: لاء بل يبقى في ذمَّتك حتى توفيه» ولو بعد 
حين» وقد سكّى النبئٌ يكلِةٍ العبادات (دَيْناًك”')» فإذا كان سمّاها 
«ديْنا» فإنه يجب قضاؤهاء ولو تركها لغير عُذْر. 

أما دليل الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عُذْر فهو ما 
يلي : 

اول نقد :الفحاةة :المت نهة ميتعدردة أرلا راعنا : 
والمحدود موصوف بهذا الوفت» كما قال تعالى: #إإنَّ الصَّكَة 
كنت عَلَّ الْبؤبِيت كتبًا مَوَفوكَا [النساء: ١٠٠0]ء‏ أي : صلاتها في 
هذا الوقت» فإذا ها عنه بلا عدر فد ضلدها على عبر 
الوصف الذي فُرضت عليهء فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا 
تصخ» كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنّها لا تصح. 

ثانياً: إذا أْجَّرها عن وقتها لغير عُذْر فقد فعلها على وجهٍ لم 
يُؤمر به» وقد ثبت عن النبيّ كل أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس 
عليه اه لا فين 411 2 وذ نص صريحٌ عام «من عَمِل عملاً». 

عملا : عملاً: أيّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشّرط فكان للعموم؛ 

(فهو زع أي : : مردود. 

لكا أنه لوصلى قبل الوقك مععتدا ففطلاة لا تصرقه 
ل 5 '» فأ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ 
فإن كل واحد منهما قد تعدّى دو الله عد وجل وأخرج العبادة 
عن وقتها: «إومن يَتَعَدَّ حُدُود أله كَوْليكَ هُمُّ الطَِمُوكَ4 [البقرة: 174]. 


000( تقدم تخريجه ص(175). زفة تقدم تخريجه .)185/١(‏ 


(9) انظر: «المغني» (؟/55). 


بان شوط الضاة 2 
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رابعاً: أن هذا الرَّجْل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍء 
وا كادعظااانها ممجزية ناك لا بع لسعاي ء ولا بحب 
الظّالمِين»ء فكيف يُوصف هذا الرجل الذي لا يحبّه الله رك 
وطلهه بأنه 00 متقرّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه 
العقول والفطر السّليمة. 

أما قولهم: إن وجب على المعذور القضاء بعد الوقت؛ 
فغير المعذور من باب أولق؛ فممنوع» لأن المعذور معذور غير 
اله ولا يتمكن من الفعل في الوقت» فلما لم يتمكن» لم يُكلّف 
91 يما يستطيع ؛ أما هذا الرّجْل غير المعذور فهو قادر على الفعل 
مكلف بهء فخالف واستكبر ولم يفعل» فقياس هذا على هذا من 
أبعد القياس» إذاً؛ فهذا قياس فاسد غير صحيح مع مخالفته 
وم النصوص: «من عَمِلَ عملا ليس عليه أمرنا فهو رد( 
ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صَلَّى قبل دخول الوقت. 

فالصّواب: أن من ترك الصّلاة عمداً ‏ على القول بأنه لا 
يكفر ‏ كما لو كان يصلَّي ويخلّيء فإنه لا يقضيهاء ولكن يجب عليه 
أذ نكرو هن المكالتة ذاقنا منت عست نر أن تكقرديد الكلاقات 
والأغمال الصاليخة 'لعلها تكثز ماامحضل مه من إفناعة الوقة: 

وقوله: «قضاء الفوائت ت» يُستفاد منه أنه يقضي الصّلاة الفائتة 
على صفتها؛ لأن القضاء يحكى الأداء» هذه القاعدة المعروفة» 
فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النّهار جهر فيها بالقراءة» وإذا 
قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة. 


.)185/1١( تقدم تخريجه‎ )1١( 
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والدليل على ذلك ما يلي : 

١‏ قول الرسول عليه الصَّلاة والسّلام : ا(مَنْ م عن صلاةٍ 
أونتميها لليصلها بإذا ذكرى271 نكما أن افر اكد إلى ذا 
الصّلاة فهو عائد إلى صفة الصّلاة أيضاًء ومن صفاتها الجهر 
بالقراءة إذا كانت الصّلاة ليليّة.» والإسرارٌ بالقراءة إذا كانت 
الصّلاة نهاريّة . 

١‏ - حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصّبح مع 
0 يه قال: «فصلَى الغداة فُصَنّع كما كان يصنع كل يوم0”". 

أن القضاء يحكي الأداء. 

0 من حديث أبي قتادة أيضاً: أنه تُشرع فيها - 
في الممك :. اليدياع إذا كانوا عا لأن القضاء 0 
الأداء. فكما أنهي لو يلوه في الوقت صلُوها جماعة.» فإذا 
قَضُوها فإنهم يصلوتها جماعة» وهذًا أيقناً جاءت به الْمِنة 2 
حديث أبي هريرة» فإن الرّسول كل أمر بلالاً فأدّن ثم صلّى 
ركعتي الفجرء ثم صَلّى بهم الفجرٌ جماعة عة ". 

والدّليل على وجوب القضاء ورا : 

١‏ - قول النبي كَكِةِ: : مَنْ نَامَ عن صلاة» أو نسيها كَلْيْصلُّها 
إذا ذكرها»””'» فقوله: «فليصلها» اللام للأمر وقد عَلّقه بقوله: «إذا 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(5١).‏ 
2؟) رواه مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم 081 ). 


() رواه مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (180). 
(5) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(5١).‏ 


باب شئوط الشلك 


واد وسذادوان عن أنه" قفي فون الذكيي ركز الانضفات 
لأن الأصل في الأمر الوجوب والفورية. 

١‏ أن هذا دَيْنٌ واجبٌ عليهء والواجب المبادرة به؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخَر. 

 "“‏ ولأن الإنسان إذا عَوَّدَ نفسّه التهاون والتكاسل فى 
التثاشاف اعتادف هذاه وعبار ذلاة لقا ليا إذا ند يه 
المبادرة. 


فإن قلت: أليس النبئٌ كَل لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا 
من مكانهم إلى مكانٍ آخر؟ 

فالجواب: يلى» ولكنّه علّل ذلك بأنه: امكان دفي 
السَّيطانُ)” فلا ينبغي أن يُصلّى في أماكن حضون الشياطين: 
ولهذا نَهَى عن الصّلاة ة في الحَمّام” "4 أنه ماوق الشاطيق: ٠‏ وفي 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة (540) عن أبي هريرة. 
(؟) رواهأحمد (/8, 45)» وأبو داودء. كتاب الصلاة: باب في المواضع التى 
لا تجوز فيها الصلاة» رقم (547)» والترمذي» أبواب الصلاة: باب ما جاء أن 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامء رقم »)07١17(‏ وابن ماجهء كتاب 
المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (745) والدارمي رقم 
(17) وغيرهم عن حماد بن سلمة» وعبد الواحد بن زياد» وعمارة بن غزيّة» 
والدراوردي» ومحمد ابن إسحاق كلهم عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام». 
والحديثُ صحّحةُ منّصلاً : ابن خزيمة »)9/8١(‏ وابن حبان 2))١599(‏ والحاكم 
»)0551١/١(‏ والذهبي. 
قال ابن تيمية: أسانيده جيدة» ومن تكلّم فيه مما استوفى طرقه. «اقتضاء 


الصراط المستقيم» ص(/517). 
وقال: (إسناده صحيح؟. اشرح العمدة» له (7/ 176). 


الحْشٌء بل وفي أعطان الإبل230» لأنها لقت من الشياطين”''؛ 
وليس معناه: مادتها من الشّياطينء بل لأن فيها حلفا كدر قن 
أخلاق الشّياطين» لتاقي الملرى خأن كبن ين فلي عد 
نسب إليهء ولهذا قال تعالى: ##خَلق لشن مِنْ ع عَبَلٍ 4 [الأنبياء : /الا] 
وه أنه خاو مقافي لكن لما عانك ييه الحجلة ضار كان 
ناشئعٌ منهاء كأنها عنصر وجوده. 

وهذا الحديث لا يدل على عدم وجوب الفورية» وإن كان 


- قال الدارقطني: ورواه جماعةٌ عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلاً . 
ورجّّح إرساله: الترمذي» والدارميٌ؛ والدارقطنيُ» والبيهقيٌ وغيرهم. 
قال الترمذي: «هو حديث فيه اضطراب»» وقال النوويّ: ضعّفه الترمذي وغيره» 
قال: هو مضطربء ولا يُعارضٌ هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة. فإنهم 
أتقن في هذا منه؛ ولأنه قد تصحٌ أسانيدة وهو ضعيفٌ لاضطرابه». «الخلاصة» 
رقم (؟ة). 
انظر: «علل الترمذي الكبير» »)1/١(‏ «العلل» للدارقطني )"19/١١(‏ رقم 
(539). «السئن الكبرى» للبيهقي (؟/ 475)» «التلخيص الحبير» رقم (475). 

)1١(‏ رواه مسلمء كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم (50) من 
حديث جابر بن سَمرة» وانظر: ص(55١).‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق رقم .)١2١(‏ وأحمد (05/6. 668. 65, 6017)ء وابن ماجهء 
كتاب المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (0779» وابن حبان رقم 
)2١(‏ عن الحسن» » عن عبد الله بن مُعْفّل به. 
قال ابن رجب: وله رق متعدّدة عن الحسن. قال ابنُ عبد البر: رواه عن 
الحسن خمسة عشر رجلا . والحسنٌ سمع من عبد الله بن مُعْمَّل؛ قاله الإماء 
أحمد. 
«فتح الباري» لابن رجب (75/ .)15١‏ 
وله شاهد من حديث البراء»؛ رواه أحمد (5848/4)» وأبو داودء كتاب الطهارة: 
باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم .)١184(‏ وصجًّحه إسحاق بن راهويه وغيره. 
انظر: «سئن الترمذي» رقم .)81١(‏ 


3 0137 لذ ١ن‏ 
باب شنوط الضلاد 000 


بعض العلماء قال بعدم وحرقه لوو ليذ" لي 

قوله: «مرتّبا أ دا بها بالتّرتيب» فإذا كان عليه 
خمس صلوات تبتدئ بالظهرء صَلَّى الظهِرء ثم العصرء ثم 
المغرت» كم العساء »ثم القجن: 

والدليل على ذلك ما يلي: 

١‏ - قوله عَلِِةِ: امسر انام نين صحلاة؟ أو اتحستئية ينا 


5 فهذا يشمل عينّ الصلاة» وكيفيّة الصَّلاة وكذلك 


يشمل مكان الصلاة في مرم مياسن الصلواكة فيلزم أن تكون 
في موضعها الترتيبي» فمثلا *: الظهر يصِلَّيها ما بين الفجر 
احضو در خكقد بكر انها ركلالف الح بلضا سن القند 
والعشاء. 

نوناك تبن قن رن عليه ةرات 


4 ات 


أربع صلواتٍ في الخندق فقضاها مرثتيا 


.)301//1( انظر: «المجموع شرح المهذب» (19/9)؛ «الفُروع»‎ )١( 

(5) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(١١).‏ 

رواه أحمد (/50)» والنسائي. كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلاة» 
)١17/5(‏ رقم (550)» والدارقطني في «العلل» له )7٠١/١١(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن أبي سعيدء عن أبي سعيد الخدري. 
والحديثٌ صحّحه: ابن خزيمة رقم (445)» وابن حبان رقم (5840)»: وابن 
السّكن. قال ابن سيد الناس: «إسناده صحيح جليل». 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعودء رواه أحمد 2»)7170/١(‏ والترمذي» كتاب 
الصلاة: باب في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء رقم (11/4)» والنسائي»؛ كتاب 
المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة )١191/1(‏ من طريق أبي عبيدة عن 
أبن مسعود. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الترمذي وغيره. 


05 هه أل 
4 كتاك الكل 


وَيُسْقط التَرقِيب يتشيائة» وبِحْشْيَةِ ُحرُوج وَفْتِ اختيارٍ الحَاضِرةٍ 


60 
بال 60 

نكل هذه الأدلةتكدل علن انيسن القرقيي ثن نشبا 
الفوائت 

لكن هل يسقط الترتيب بغذر من الأعذار؟ . 

قال المؤلف ييه اللّه : «وتشقط التَّرتدِتُ بنستائه, وَبِخَشْيَةٍ 
خُرُوجٍ وقت اختيار الحاضرة»» فذكر أنه يسقط بشيئين : 

الأول: النسيانء» فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من 
الظهن ٠‏ فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة؛ٍ نقول: قضاؤه 

صصم) لس لو بدأ بالعصر قل الظهر نسياناً صَحّ القضاء؛ 
0 يسقط بالنسيان. 

والدليل: : عموم قوله تعالى: #رَبَّنَا لا تُوَاخِذْمَآ إن تَسِيمَآ أو 
كممكاا 4 [البقرة: 85؟]. 

الثاني: «خشية خروج وقت اختيار الحاضرة»». في هذه 
العبارة أربع إضافات» ومثل هذا عند البلاغيين خارع عن البلاغة 
لكثرة الإضافات» لكنن نقول: إذا كان للا ينضح م المعنىٍ إلا 
بذلك؟؛ فليس بخارج عن البلاغة. ويمكن أن يُعَدَل لفظ المؤلّف 
فيقال: «وإذا بي أن يخرج وقت الحاضرة ال وعلى كل 
حال فالمعنى» أنه إذا كان يخسشى أن يخرجح وقتٌ اختيار الحاضرة 
- انظر: «الفتح» شرح حديث رقم (045)., «التلخيص الحبير» رقم (588)» «نيل 

الأوطار» كتاب الصلاة: باب الترتيب في قضاء الفوائت» (؟717/7). 
)00( رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه ص(17/9) . 
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تإنه سقط الترتيي» :زإذا' خشى' أن ترح الوقت كله من بات 
أولى» وليس عندنا وقت ضرورة على القول الرّاجح إلا في صلاة 
العصر؛ لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل7", 
من جعله ينتهي بطلوع الفجر؛ فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع 
الفجر وقت ضرورة. 

مثال ذلك: رَجَل ذكر أن عليه فائتةء وقد بَقِيَ على أن 
يكون ظِلَ كل شيء مثليه ما لا ينّسع للفائتة والحاضرة:» ماذا 
تقول 

الجواب: نقول: قَدَّم الحاضرةً. 

ورَجَل آخر ذكر فائتة» وقد بقي على ظلوع الشَّمس ما لا 
يتسع لصلاة الفائتة والفجر؛ ماذا نقول له؟ 

الجواب: نقول: قَدَّم الحاضرةًء وهي الفجر. 

ودليل الوجوب ما يلي : 

أولاً: أن الله أمر أن تُصلَّى الحاضرةٌ في وقتهاء فإذا صَلَّيتَ 
غيرها أخرجتها عن الوقت. 

ثانياً: أنك إذا قدّمت الفائتة لم تشفدد قينا بل تضرّرت؛ 
لأنّك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصّلاتين قضاءء وإذا بدأت 
بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاءء وهذا أولى بلا 


مسألة: هل يسقط الترتيب لغير ذلك؟ 
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الجواب: نقول: نعم» يسقطء بما لا يمكن قضاؤه على 
وجه الانفراد كصلاة الجمعة» فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بَعْد أن 
ا اا الجمعة ولا يتمكّن من قضائها وإدراك الجمعة. 
فإنه يبدأ بالجمّعة؛ لأن فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت؟؛ 
لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجُمّعة؛ ولا يمكن أن 
لها ختعة يدن راك" الكحاعة نبي : 

ا وهل يسقط التَّرتِيبُ بالجهل؟ في هذا خلافٌ بين 
العلمناء” ''» وظاهر كلام المؤلّفٍ أنه لا يسقطء أقلو نجاءنا رَجَل 
يسأل ويقول: عَلَيّ فوائت الظهر والعصر والمغرب . 

فبدأت بصلا المغت»: ثم بالحصرة ثم بالظهر جهلاً؟ 

فالجواب: نقول: كلام النولنت ول عتلى اله لا وق 
التّرتيب؛ لأنه لم يذكر لسقوطه إلا النسيان» وخروج وقت اختيار 
الحاضرة» والفرق بين الجاهل والئّاسيء أن الجاهل قد يكون 
مفرّطاً بترك التعلّم فلا يُعذر. وعلى هذا؛ فنقول لهذا الرجل الذي 
ساننا د المغرب؛» 5 ثم العصرء ٠‏ ثم الظهر: عد العصر كه 
المعرت ما التلهر: قل ا لأنها في مكانها . 

وهكذ كا شئء كله الكركيبة إذا ميت اعرش لا 
تعيده؛ لأنه بكرن هن رن شيء ؛ لأن الذي قدّمته فر الذي بن 
يصحٌ» أما الذي كان هو الآخر فيصحٌ؛ ولا يُستثنى شيء من هذه 
القاعدة. 

وقال بعض العلماء: بل يسقط التَّرتيب بالجهل؛ لأن الجهل 


.)١191١/9( انظر: «المغني» (757/15). «الإنصاف»‎ )١( 


باك سوط الخلاة 0 


أخو النسيان في كتاب الل وكلام رسول الله ككلِِ. قال الله 
تعالى: ريا لا تَوَاحِذَنَا إن صيَا أو أخطاً 42 [البقرة: 187] 
وقاكالكية: كلق الإن الله مساور عند امون التخطأ والسديان: ون 
ارقو عليةة ا" :كاذ كان قد اعم فإنه لا يَضْرّه ترك 
الترقت وقول بضاذ الك مسحةة تزه "القر ل لو لق قاء 

مسألة: هل يسقط التَّرتيب بخوف فَوْتٍِ الجماعة؟ 

الجواب: النذهت: لا يشفظ التّريَ فتقول: إيذا بالفاعة 
ثم صَلّ الحاضرةً مع الجماعة إِنّْ أدركتها ؛ وإلا فلا شيء عليك. 

ومع فس العتباء إلى اد ال ريت ب يسقط بخوف قؤت 
الجماعة2"0) '» ولا سيّما على القول بأن الجماعة شرط لصحَّة 
الصّلاةء فيجب أن تُقدّمَ الصّلاة الحاضرة مع الجماعة ثم تُصَلّى 
الفائتة . 


6٠١ :( رواهابن ماجهء كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. رقم‎ )١( 
/07( والبيهقى‎ »)١7١/5( والدارقطنيى‎ 2)707١/١( والطبراني في «الصغير»‎ 
١ 1 ين عديه ابو ضام‎ 06 
واستنكره الإمامٌ أحمد جداً. وقال أبو حاتم: «لا يصخ هذا الحديث؛ ولا يثبت‎ 
إسناده»؟. وقال محمد بن نصر: «ليس له إسناد يُحتج بمثله).‎ 
وللحديث شواهد من حديث أبى الدرداء, وأم الدرداء» وأبى بكرة» وثوبان»‎ 
وعقبة بن عامرء وأبي ذر» وابن عمرء إلا أن ل لا يخلو من مقال وضعف‎ 
١ ول بل ونكارة.‎ 
قال ابن حجر: «بمجموع هذه الظرق يظهرٌ أنَّ للحديث أصلاً». «موافقة الحُبر‎ 
كذا قال. والله أعلم.‎ )6٠١١ /١( الخُبر»ه‎ 
انظر: «إرشاد الفقيه» لابن كثير ص(١2))1 #جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ 
.):6١( رقم الكروة «التلخيص الحبير) رقم‎ 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى») (؟51/ 2)3٠١8 - ٠١6‏ «الإنصاف» (188/7). 


١4م‎ 


وَمِنها سَثر العورَةٍ 0 ا 00 


والقول بأنه يسقط الترتيب بخوف فؤْت الجماعة» مبنيٌ على 
القول بأنه لا يصحٌ أن يُصلّي خلف من يُصلّي صلاة ار 
أما على القول بالجواز”'' فنقول: صَلّ معهم في الجماعة» وانو 
بها الصّلاة الفائتة التي عليك. 

مثال ذلك: وان فيك الطهدة وجئت وهم يصلون 
العصرء فإنا نقول لك على القول الرّاجح : ادخل معهم بنيّة 
الظهر؛ واختلاف النّةَ لا يضر لكن على القول بأن اختلاف الي 
يضرّء فإنهم يقولون: لا يسقط التّرتيب بخوف فوت الجماعة كما 


هو المذهب. 
فصار عندنا من مسقطات الترتيب خمسة أشياء وهى: 
1 النسان: 


؟ ‏ خوف خروج وقت الحاضرة. 
ا كو قب قوايت العية 

خوف فوات الجماعة. 

ه ‏ الجهل. 

فالمذهب يُعذر بالثّلائة الأول وهى: النسيان» وخوف فوت 
الوقك» وخرف فوت الشمكة “وأا الرابع والخامس فلا تعدر 
فيهماء والضّحيح أنه يُعذر فيهما. 

قوله: رومتهااسكة الفؤزة و اعا'من شروط اللا معد 
العورة والسَّترٌ بمعنى التغطية. 


.)4١؟‎ 251١/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
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والعؤرة: هى ما يسوءٌ الإنسان إخراجه» والنّظر إليه؛ لأنها 
من «العَوّر؛ وهو العيب؛ وكلٌ شيء يَسْوءْكَ النَظرُ إليهء فإن النّظر 
إليه يعتبر من العيب. ١‏ 

ولكن"شتنافكن :هذا التعيير #سدر العَوْرَة). هل جاء فى 
الكتاب أو السّنَّةَ كلمة «سَيْرٌ العَوْرّة» فيما يتعلّق بالصّلاة أم لا؟. 

الجواب: لاء لم تأتٍ كلمة «سَثْرٌ العَوْرّة» في الكتاب أو 
الشة ومن أجل أنه لم تأت ينبغي أن لا نعبّر إلا بما جاء في 
القرآن والسّنّةَ في مثل هذا الباب» ونظيرٌ هذا التعبير الذي أوهمء 
تعبيرٌ بعضهم في باب محظورات الإحرام بلبس المخيط بدلاً عن 
القميص والسَّرَاويلٍ والبَرَانِس والعِمَامَةٍ والحِمَافٍ. 

ولمّا قال العلماء: «سَيْرٌ العَوْرَة» اشتبه على بعض الئّاس 
عورة الصّلاة وعورة النّظر واختلطت عليهم؛ حتى قال بعضهم: 
هذه وهذه سواء. والأمر ليس كذلك» فبين عورة الصّلاة وعورة 
النّظر فرق» لا تتّفقان طرداً ولا عكساًء كما سيتييّن إن شاء الله. 

إذاً؛ فلو عَبَّرَ بما جاء في القرآن أو السّنَّة لكان أسلم, 
والذي جاء في القرآن: «يبق ادم خُذُوأ زِينتَو عِندَ هل مسح 
[الأعراف: .]”١‏ ا الله تعالى بأخذ الرّينة عند الضَّلاة أل ما 
يمكن لباس يُواري السَّوأة» وما زاد على ذلك فهو فَضّلء والسّنة 
بيّنت ذلك على سبيل التفصيل» وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل 
مَلِكاً من الملوك بثياب لا تسترء أو نصف بدنه ظاهرء فكيف لا 
يستحي أن يقف بين يدي مَلِكَ الملوك عرَّ وجل بثياب غير 
مطلوب منه أن يلبسها؟! ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع 


وقد رآه يصلّي تخامير الراسن: ‏ عط رابكف» هل دخرجع إل الناسن 
وال عابر الزاتي؟ "قال :ل قال بفاللة أن أن تعججل 
له)2"0. وهذا صحيح لمق عادتهم أنهم لا يحسرون عن رؤوسهمء 
ولا يمكن أن يخرج حاسر الرّأس أمام الثاس. 

إن فاتهاذ الزينة غيو شت" الهو وله وتمرل قال ال كله : 
الامَصَلين المذكم في الثوت الوا عن كي قلي عا لقو مك 
شي2)”''» وعاتق الرَّجُلٍ ليس بعورة بالاتفاق» ومع ذلك أمر النبيُ 
عليه الصَّلاة والسَّلام بستره في الصّلاةٍ فقال: «ليس على عاتقه منه 
شيء»» فدلّ هذا على أن مئّاط الحُكم ليس ستر العورة. 

وقال كله لجابر تإن كان ضيقا فائزز مده إن كان واسعا 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى )١١17/11(‏ دون عزوه 
لمصدرء ولم أقف عليه بهذا اللفظ ‏ سوى عنده. بينما روى عبد الرزاق في 
«المصنف» »)761//١(‏ وأحمد »)١7/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)”//١(‏ عن نافع أنَّ ابن عمر كساه ثوبين وهو غلام» فدخل ابن عمر 
المسجدء فوجده يصلّي متوشّحاً في ثوب» فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ 
فقلت: بلى» قال أراينث لو أرسلتك إلى وراء الدارء أكنت لابسهما؟ قال: 
نعم » قال ابن حمر كا 'قالكه لحل أن ترك لدب به 
قال ابن كثير: 7إسناده جيد». «مسند الفاروق» .)١59/١(‏ 

(؟) رواه- بهذا اللفظ ‏ عبد الرزاق فى «المصنف» »)30677/١(‏ والنسائي» كتاب 
الصَّلاة: باب صلاة الرجل في الثوب الواحدء )7١/8(‏ رقم (0774) من حديث 
أن الزناد»ء عن الأعرجء عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيطين: 
وزواة البغارئ»: كنات الضلاة:٠‏ بات إذا صلى .في العوت"الواحد» رقم 
(69), ومسلمء كتاب الصلاة: باب الصلاة ة في ثوب واحد وصفة لبسهء» 
رقم )0١5(‏ بلفظ: «لا يُصلي أحدّكم في الثوب الواحدء ليس على عاتقيه 


مئه شىء؟ . 


ئ 00 له اك . 
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بالف لت ا د 


إذاً؛ اليو مانا الحم 3# مويه إنما مَنَاط الحُكم 
اتخاذ الزّيئة» هذا عو الدي أمرّ الله به ودلت ع عليه الْسنّة . 

والدّليل على أن من شَرْط صحّة الصّلاة سَيْر العَورة ما يلي : 

١‏ قوله تعالى: 0 بت 0 عدوا ريق هنك كل مهد 
وَكُلوا وأَكْرَوا دل موا ِنَم لا يب الْسَرفِينَ 407 [الأعراف]ء لأن 
أخذ الزّينة يلزم ل 

١‏ - قولٍ الرّسول كللِ: (إِنْ كان واسعاً فالتحف به» وإن 
كان ضيقاً فار به») فلا بذ من الاتّزار وإذا كان ونا في 
العبادة. فكل واجب في العبادة شرط لصحٌّتهاء فالقاعدة 
الشّرعية: «أنَّ كلّّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّتها». فإذا 
تركه الأتيان عميدا بطلك هته السافةه وليذا” لو كرك ١‏ الالسان 
التَسَهُدَ الأَوَّلَء أو الأخير في الصّلاة مُتعمّداً بطلت صلائه. 
وكذلك بقية الواجبات؛ لو تركها متعمّداً بطلت الصَّلاةٌ. ولهذا 
نقول: إن سَيْرَ العورة شرط لصححَة الصّلاةء وأنَّ من صَلَّى من 
غير أن يلبس ما يستر به العورة» أو ما يجب ستره على 
الأصحٌ. فإن صلائه باطلةٌ. 

* - نقل ابن عبد البّرٌ إجماعَ العُلماء على أنَّ من صَلَّى 
)»١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً. رقم »)75١(‏ واللفظ 


له ومسلمء كتاب الزهد: باب حديث جابر الطويل» رقم ,»”*٠٠(‏ ولفظه: 
«إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه» وإذا كان ضيقاً فاشْدُدهُ على حقوك». 


؟10) كتاب الخلا 


ل ف ال 1 


مُرياناً مع قُدْرّته على اللباس فصلائه باطلة'''. وكذلك نقل شيخ 
الوسلام رخ تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي 0 
عُرياناً وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة""". 

قوردي زتعي جنا ل مدق الفامرة و الملبياة نال يدو 
على «سَيْر العَوْرَة)» أي: فيجب سَّثْر العَؤْرّة «بما» أي: بالذي» 
ويجوز أن قتا اما» نكرة موصوفةء أي: بثوب لا يَصِف بَسَرَتّه . 
اق يشترط للشائر الا يض البشرةة لا ألا يبيّن العُْضوّ. 
ووَضفٌ الشيء ذِكْرٌ صِمَاتِه والثوب لا يصف نطقاً؛ ولكن يصفه 
بلسان الحالء فإذا كان هذا الَتُوب الذي على البدن يبِيّنُ تماماً 
لون الجلد فيكون وأضييحا فإن هذا لسن بساتر اأا إذا كان سيق 
كين التزواك من بن البو وكات دانه| تساي 

شروط النُوب : 

يشترط في النّوب السّاتر أربعة شروط : 

الشَرظ الأول: الا بصت البكرة كما كال اتمولت: فرن 
يقلن ل مون لاد الشكر لا يحض يونا افده بوضلى نينا لز 
لبس ثوباً من «البلاستيك» يمنع وصولَ الماء والهواءء فإنها لا 
تصحٌ الصّلاة به؛ لأن ذلك لا يستر؛ بل هو يصفتُ البشرة. 

الشرط الثاني : أن يكون طاهراً . فإذا كان آذك فإنه لا 

يصحٌ أن يصلّي به» ولو صَلّى به لا تصح صلا لا لعدم السّترء 
ولكن لأنّه لا يجوز حمل النّجس في الصّلاةء والدليل ما يلي : 
)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البّرّ (0714/5. 
0) انظر: «١مجموع‏ الفتاورى» (19؟5/5١21 .)١١97‏ 


- قوله تعالى: #أوَيَبِكَ مظهْرَ 469 [المدثراء فاثياب» 
مفعول مُقدّم ل«ظهر)ا. يعني «طهْرْ ثيابك») وهو ظاهر في أن المراد 
ثياب اللباس . 

وقال بعض أهل العلم #ويِّبَكَ ظمْرَ 40©9: أي: عملك 
طهّره من اشر . لأن العمل لباس كما قال تعالى: ل 
لتقو ذَلِكَ سق [الأعراف :15 فبكون العراد نتفية العمل مد 
الشّركُء ولهذا قال بعدها : #والزقر َأَمَجْرَ 462 [المدثر]» فنقول: 
الآية تحتمل هذا وهذاء ولا ب يمتنع أن تحمل على المعنيين؛ 
لأنهما لأ كنانيان 0و4 معنييد 0 اللفظ القرآنيُ أو اللفظ 
البوئ »ولا يتنافيان فإنهما مُرادان باللفظ . 

١‏ - أن النبيّ يك تي بصبي لم يأكل العام ؛ فأجلسه في 
جره قُبَالَ الصبيٌ في حَبره» أفدعا بماءٍ فَأْتْبَعَهُ إّاه"'. وهذا 
يدل على أنه لا 1 أن يكون الَنَوبُ طاهراً ولهذا بادر النبىٌ عليه 
الصَّلاة 00 

أن النبيّ يَكدِّ كان يُضِلَنَ ذات يوم بأصحايه؛ فخلع 

تعلية؛ ل للمااسل ساليم: لماذا خلعوا 

جانيم قالوا ا ل ا 00 فقال: هن 

جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما أذى20 ). وهذا دل على وجوب 
ال نا ل ساس . 

؛ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ يَلِلَهِ مَرّ 


.)01/5( انظر: «تفسير القرآن العظيم». لابن كثير‎ )١( 
ل/ا"ا1). (9) تقدم تخريجه ص(44).‎ ل٠0‎ /١( تقدم تخريجه‎ )0( 


© © 6ه هم هوم وو وهو ومو هو ووو و وهو و ووو ووو ووو و فو وهو ووو هه وو وم وهو ووو وود وه 


لوي اعد با تقال خرن المع نر لبان 
وفى - اليسْتَئْزِه) ‏ وهذا فيه شيءٌ : من اللطر وَالْمنافكة 
- قوله تعالى: لوَطْهَرْ بق لِظَلَِدَ فلن اص 

شير » [الحج: 551 قالوا 3 نإذا 3 الله تعالى بتطهير المَّحَل؛ 
وهو منفصل عن المصلّي» فاللباس الذي هو مُتَّصِلَ به يكون الأمر 
بتطهيره من باب أولى. 
والمحرم ثلاثة أقسام : محرّم لعيئه » محرّم م محرم لكسبه . 
الرّجال» فلو صَلَّى رَجَلَ بثوب حريرء فصلاثه باطلة بناءً على هذا 
الشّرط؛ لذثة سَثَر عَورَنَه بثوب غير مأذونٍ فيه» ومن عمل عملاً 
ليس عليه أَمْرٌ الله ورسولة فين رذ 

وأما المحرّم 0 فكالثوب الاك إسالن 0 
25 إن هذا محرّم لوّضفه؛ فل" تصحُ الصّلاة فيه؟ ا 
مأذونٍ فيه» وهو عاص يِلَيْسه؛ فيطل كمه شرعاء ومن عَمِل 

و المج لكر فأن يكون مشميويا أو ةا مثل : 
دل سرف ثرت انسار وصلى ليه لبوا الصّلاة 0 
صلاتك . 1 


.)177/1( تقدم تخريجه بألفاظه‎ )١( 


باب سوط الخلاة 


أما الشّرطان الأولان فواضحان وأدلتهما ظاهرة. 

وأما الثّالث؛ فمحلّ خلاف بين العلماء'''» فمن أهل العلم 
من يقول: إن السّتر يحصّل بالكّوب المحرّم؛ لأن جهة النّهي 
والأمر مختلفة؛ لأن المحرَّم في هذا الثوب ليس هو لُبْسّهِ في 
الصّلاة احتى نقول: إنه يُعارض الأمر بِلْبْسِه في الصّلاة. بل 
المحرّم لَبِْسُ هذا الثوب مطلقاً: وعلى هذا فيكون مورد النهي غير 
مورد الأمرء يعني : لكل ار لا تلبس الحرير في الصَّلاةء ثم 
لَيِسْتَه فحينئل لا تصح صلائك ؛ لأن مورد الأمر والنهي واحدء 
والأمر انّحَادُ اللباين أ الذيئة»-والتهي عن لبس الحرير في 
الصّلاة» لو كان الأمر كذلك لقلنا: إن الصّلاة ة لا تصحٌ لتعارض 
الأمر والنهي . لكن في مسألتنا النّهي خارج عن الصَّلاة لذ كلسين 
الحزير مطلقاًء وهذا الرّجُل لَِسَهء فهو آثم لبه لا شكَ؛ لكنه 
ليس على وجهٍ يختصٌ بالصّلاة حتى نقول: إنه ينافيها . 

وعلى هذا؛ فإذا صَلّى بثوب مُحرْم فعطلاثة صحيحة ؛ لكنه 
نْمْ؛ لأنه متلبّس بثوب محرّم. 

الشّرط الرابع: يُشترط لوجوب السَّتر ألا يضرًه» فلو كان 
النّوب فيه مساميرء فهل ثُلزِمُه بأن يلبس هذا التّوب الذي ياكل 
جلده أو يدميه؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله تعالى لَمْ يوجب على عباده ما يَسُّقٌ 0 
عليهم. ثم هو في أثناء صلاته لا يمكن أن يطمئْنّ أبداً. 

ولو أن إنسانا قن عل خناسية لآ يمكق أذ تفيل أى 


.)7577/8( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


ةاه ل-9) ) ذن 
ظ كتاب الخله 
200 و2 و كلب ره ع مو م سه لو 2 
وَعَوْرَة رَجَلء وامقء وَام وَلدِء ومعتقي بعضها مِن 


السّرَّةِ إلى الْرَكْبَةٍ 


ثوبء ولو لبس ثوباً لكان مشغولاً جداً فماذا يصنع؟ 

فالجواب):. أن يقال إن الحزير يُخنت تت الكساسة وتران 
الإنسان إذا كان في جلده حساسية ولبس الحرير» فإن الحساسية. 
لعي وا عليه هد الوب . وحينئذ نقول: الس تيا مق 
حرير إذا تمكنت» وإذا لم تتمكن فصل حَسَبَ الحال. 

قوله: «وعورة رَجُلٍ وَأَمَةِء وأمّ وَلَدِه ومُعْتَقَ بعضهاء من السُّرّة 
إلى الركبة...»» بدأ امراف ككل لي الخورة” فالعورة في الصّلاة 
على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلّظة» 
ومخففة» ومتوسّطة. 

ال 1 عورة الذكن من عقوم إلى «غلنسس ستوات: وهي 
المَرْجَان فقطء أي: إذا سَئَرَ قُبُلّهُ ودُبرّهِ فقد أجزأه السَّتْرٌه ولو 
كانت أفخاذه بادية. 

والمغلظ ‏ غؤرة الكة النالعة 2 فكليا تقوو إلا ترسيياء 
فإنه ليس عورة في الصّلاة» وإن كان عورة في النّظرء ونحن 
نضطر إلى أن نعبْرٌ بكلمة عورة» ولو كُنّا في باب ما يجب ستره 
في الصّلاة تبعاً للمؤلف» ولو صَلَْتَ في بيتها وليس عندها أحد 
لَوَجَبَ أن تَسْيْرَ كل شيء إلا وجهها. 

والمتوسطة : فا سوس لل وحدّها ما بين السْرّة والركبة» 
فيدخل فيها الدكزيفن خشر مكوات فصاعداً والحدّة دون البلوغ, 
وَالأمَة "ولو يالعة. 

وقوله: «وعورة رَجُل) إلى أن قال: «من السّرّة إلى الركبة». 


باك شوط الخلا 0 
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الرّْل في الأصل : الذكر البالغ» والثراة اهنا :“من بلغ عش مين 
فما فوق» وقد ذكر المصئّفٌ ‏ أي: في العورة المتوسطة ‏ أربعة 
أصناف : 

أوؤلاً:"الذكز من فشر كوا ك كما فونه الفورقة نل الشدة 
إلى الركبة» سواء كان خررًا أم عبداً . 

كانياً :]لام - ولو بالغة - وهي المملوكة» فعورتها من السُرَّة 
إل الذكية: فلى اصلك الام مكقر ف اليدة يا هنا عاابرت ا 
والرّكبة» فصلاتها صحيحة, لأنّها سترت ما يجب عليها سَيْرُهِ في 
الصّلاة . ْ 

وأما في باب النْظر: فقد ذكر الفقهاءٌ رحمهم الله تعالى أن 
عورة الأمَة أيضاً ما بين السُرّة والرُكبة”©: ولكن شيخ الإسلام 
رحمة الله في باب النّظر عارض هذه المسألة”"2» كما عارضها ابن 
حزم في باب النّظرء ٠‏ وفي باب الصّلاة""» وقال: إن الأمة 
كالخرة» لآن الطلمعة زاحدة 'والقلكة وانعدة ارق وصف 
عارض خارج عن حقيقتها وماهيّتهاء ولا دليل على التفريق بينها 
وبين الخرّة. - 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: إِنَّ الإماء في عهد 
الرسول عليه الصَّلاة ولخدي وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن 
الفتنة بهنَّ أقل» فَهُنَّ يُشْبِهنَ القواعد من النّساء اللاتي لا يرجون 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .)05/٠5١(‏ 
() انظر: المجموع الفتارى» (77/ ٠١9‏ ١٠١١)ء‏ «الاختيارات») ص(٠5. .)5١‏ 
(0) انظر: «المحلى» (*/ 5١8‏ 519). 
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يا بَهرى 5 مِتَببْحت 0 انور ل 0 0 الإماء 


0 


التركيّات الخمان الوحوى :فهذا لآ يمكن أبدا أن يكن كالإماء في 
عهد الرسول عليه الصَّلاة والسّلام» ويجب عليها أن : تسن كل 
بدنها عن التّظرء في باب التّظر. 

000 
الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفِتنة بخلاف الصّلاة» ولهذا 
يجب على الإنسان أن يستتر في الصّلاة» ولو كان خالياً في مكان 
لا يمللع عليه إلا الله. لكن في باب النّظر إنما يجب النّستر حيث 
ينظر الناس. قال: فالعِلّة في هذا غير العِلّة في ذاك, فالعِلّة في 
التطر ياهو فك الققةة نر له لواف مهدا مريق لسع لعزا تو برا لداع 
الإفالده وقولة.ستعيم ابللااشاك» .وهو الذى يجي التطير إليهب. 

وقوله: «وأمٌ ولد» هذا هو الثالثء وأمٌ الولد: هي الأمّة 
التي أتت من سيّدها بولدء وهي رقيقة حتى يموت سيّذهاء فإذا 
مات سَيّدُها عُتقت بموته وحُكمها حكم الأمّة؛ أي: أن عورتها 
من السّرّة إلى الركبة . 

وقوله: اومَعْتّقٍ بعضُها» هذا هو الرابع» أي: بعضها خُرٌ 
وبعضها رقيقٌ. 

مثال ذلك : مه بين رَجُلِينَ مملوكة لهماء فإذا أَعَتِقّ أحدهما 
نصيبه عُتِقَ الباقي» وأخذ من السّيد المعْيِقَ قيمته لمالك النصفء 
فإذا كان الذي أعتق نصيبه فقيراً فإن المشهور من المذهب أنه لا 

يُعتق الباقي» وعَلّلوا ذلك بأنه لو سرى العتقُ إلى الباقي تضرّر 
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الشريك بأن خرج من ملكه بدون عوض”"'“'. 


وأنعنا :«التسي ره 00 ارحب عليه العقق وه السو لز 
كان على المُعسر كمّارة لم نوجبها عليه فكيف نوجب عليه سريان 
العتق؟ 

فهذا الفقير لا يمكن أن يسريّ عليه العتق؛ لأنه فقير» ولا 
كلتك الله لقنا إل وسغيا» كوك الكنة نينف 

ولو قال قائل: لماذا لا يسري العتقٌ ويبقى هذا دَيْناً في 
ذِمّتهِ؟ . 

قلنا: في هذا ضرر عليه؛ لأن ذِمّته تكون مشغولة» وضرر 
على صاحب النصف؛ لأن عوض نصيبه يبقى مؤخّراً إلى أجل غير 
715 

ولكو ساك ولا عدن _العسالة :وهرة أن تسقيدى 
اليل" © يقال ل عمل لقص تنك فإذا كان المي ا 
يستطيع أن يعمل؛ فحينئذ يُتصوّر أن يكون معتقاً بعضهاء فهذه 
تُعطى حكم الرقيق. 

فإن قال قائل: لماذا لا تعطونها حكم الخرّة تغليباً لجانب 
الحظرء واحتياطاً للواجب؟ 

فالجواب: أن الشرط لم يتحقّق» فالمسألة هنا ليست لوجود 
مانع» بل هي لفوات شرط» والشرط هو الحرية الكاملة,, وليمن 
هنا حرية كاملة فالشرط لم يتمٌ» ولا بْدٌ من استتمام الشروطء 


.)0١ 219( انظر: «الإقناع» (/75677», 67؟). (؟) انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


7 كتكن الل 


3 الحُرَّةِ عَوْرةٌ إلا وَجَهَهَاء 1201010700 


ولهذا قال الرسول ككل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
7 2 عمد فا الك 

وعلى هذا؛ فالمرأة المُعْتق بعضها كالأمّة الخالصة. 

وقوله: «من السْرّة إلى الرُكبة»» المعروف أن ابتداء الغاية 
داخل لا انتهاؤها إذا 2 ابتداؤهاء مثل أن تقول لك.من 
الأرض من ههنا إلى ههنا. وغلى هذا تكون السُرّة ل ا 
العرلف داخلة في العَوْرَة؛ لأنها ابتداء الغاية فيجبٌ سَثْرهاء 
والرُكبة غير داخلة. 

وفي المسألة أقوال”"' : 

أحدها: أن الرُكبة داخلة في العَؤرة فيجب سَثّْرها . 

القول الثانى: أن السَّرَّة والرّكبة كلتيهما من العَوْرَّة فيجب 

القول العالة: دنوهى المشيوز من المدذهت: أن السرة 
والرُكبة لا تدخلان» فلا يجب سترهماء وعلى هذا؛ فالعبارة التى 
تخرجهما أن يقال: «ما بين السَّرَّة والركبة». ْ 

قوله: «وكُلٌ الحُرَّةٍ عؤرَة إلا وَحْهَهَاهء فيجب ستر جميع بدنها 
إلا وجههاء وليس هناك دليل واضحٌ على هذه 5 ولهذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله إلى أن الخرّة عورة إلا ما 
يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكَمّان والقدمان. وقال: 
النْساء في عهد الرّسول عليه الصّلاة 00 
(؟) انظر: «الإنصاف» (9/ .)5١6‏ 


لي" 5-9 ظ اك 
باب شئوط الخلاه اج 


© © © © ه © وه .ههه ووه ووه و ووو و وهو هو ووو هه ووه وو همومه ووم وق هه ومو وو ووو مو ود: 


التُمْضن: ؛ وليس لكل | م '» ولهذا إذا أصاب دَمُ الحيض 
الغثوبٌ غسلته وصَلّت فه(") ٠‏ فتكون القدمان والكَمّان غير عورة في 
الصَّلاة؛ لا في النّظر. 

وبناءً على أنه ليس هناك دليل تطمئنُ إليه النفس في هذه 
المسنا لق فانا أفلد شيخ الإسلام في هذه المسألة. وأقول: إن هذا 
هو الظّاهر إِنَْ لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها توت 
يضرب على الأرض» فإنها إذا معدت برت بطير انان مها 
وعلى كلام المؤلّف لا بُدَّ أن بكرن النوم ساترا لناطن القدمين 
وظاهرهماء وكذلك الكناف ولا يبقى إلا الوجه» والوجه حذه 
كحَدٌ الوجه في الوُصُوء تمامأء أي : من منحنى الجبهة من فوق إلى 
أسفل اللحية من أسفل» فقا لذن إلى الأذن عرضاً وعلى هذا 
فيجب عليها أن تتحقّظ بالنسبة لشعر الرّأس ألا يخرج؛ بناءً على 
أنه ما دام متّصلاً فله حكم المتّصل . وقد قال ابن رجب في القاعدة 
الثانية: إن في المذهب خلافاً في هذاء فمنهم من يقول: إن الشّعر 
في حكم المُنّصلء ومنهم من يقول: إنه في حكم المنفصل”" . 

وأما في باب النّظرء فالمقصود منه سَدٌَ ذرائع الفتنة» فيجب 
عليها ستر الوجه عن غير المحارم» وممن يرى وجوب ستر الوجه 
شيخ الإسلام» وكذلك يرى وجوب ستر الكمّين والقدمين للمرأة» بناً 
على أن العِلّة الافتغان» بخلاف الصّلاة2'0» فالمقصود أخذ الرّيئة . 


.)1١١١  ٠١9/55( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
3/10 هدم تشريجة‎ 
إفرف انظر: «القواعد» لابن رجب ص(5).‎ 


00 المذهب على أنَّ العورة ثلاثة أقسام : 

الخرّة البالغة كلّها عورة إلا وجهها"" . 

والذّكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفَرجان فقط '“ . 

وما سوى ذلك ماانية. السرّة والرّكنة وقد سيق نيان ذلك 

وعن الإمام أحمد رحمة الق روا أن هزرة الرّجل المَّرجان 
ل : وظاهر التّقل: أنه لا فرق بين الصّلاة والنّظرء وأن هذه 
الرّواية حتى في الصّلاة وأنه يمكن للرّجل أن يُصلَّي وهو لم 
يستر إلا السّوأتين فقط» ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أَبَى ذلك 
وقال: الللى انعد فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب 
ستر الفخذين”". وأمًا في النّظر؛ فالنّظر شيء آخر. 

وهذا الذي ذكره هو القول الرّاجح المتعيّن» ولهذا كان 
الصّحابة رضي اوماد كانت عليهم زد قصيرة يعقدونها على 
مناكبهم حتى لا تنزل' '» وهذا يدل على أنهم يرون أنَّ الصّلاة ة لا 
لذ فيه مع شن مأ بين السّرّة والركبة» حتى وإن قلنا إن الفخذ 
ا قاله رحمة الله صحيح؛ ولهذا قال الرسو لعل 
الضَّلاة والسّلام : «إِن كان ضيّقاً فاتّرر 0 5 وقال: «لا يصلينٌ 


.)17١ .3١9/575( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)58١١ 7٠٠١ /"”( انظر: «الإنصاف»‎ )0( 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١١5/55(‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب عقد الثياب وشدها 2)8١5(‏ ومسلمء كتاب 
الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من 
السجود حتى يرفع الرجال )45١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(4) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(1١15١).‏ 


باك شوط الشلاة 2 


© هه همه مه م وعم عمو وو ووه و ووو ووو ووو م ووم ومع ووو ووم وموم ود وموم وده ع ووو و ووو ووه 


أحدكم في الثّوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء2"200؛ فالصّلاة 
ليست -مِيّة لا طرداً وله عكشا على مسألة التّظنء ولذلك تجد أن 
الرّجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنهاء وأن تنظر 
إلى اجطيع إندنه: لكن لو صَلَت بحضرته فقظ يجب غليها السَّعر 
وكذلك لو صَلَى هو أيضاً بحضرتها يجب عليه السّتر. 

وبئاءٌَ على ذلك فنقول: المَحذَان فى الصّلاة لا بُدَّ من 
بتعرهما » لآن هذا أذتن عن يعاق ]نه زيعةة رواش يدول ات اده 
خُدُواْ زِيكَتَكٌ عِنْدَ كل مَسَجِرِ» [الأعراف: .]١‏ 

وأما في النّظر؛ فالمقصود منه سد ذرائع الفتنة» فالئّظر إلى 
مااكاق محاذيا للشواك تين فله حكمهماء يعني أعلى الفخذ له حكم 
السواتين وما دون ذلك من الفخذء فإن الذي يظهر من النصوص 
أثة لين يعور من يك اللظر؛ لأنه ثبت عن النبي يله أنه قد حَسَرَ 
عن فخذه("2». وهو عليه الصّلاة والسَّلام - أشدٌ لابين عياف كم 
بالنسبة للشباب أرى أنه لا بُدّ أن يستر الشاب فخذه كلّه وما دون 
السُّرََّ خوفاً من الفتنة» ولا تقل إنه لا فتنة؛ لأنه لا يفتتن ذكَر 
بذَكَرٍ مثله» فهذا القول ليس بصواب» وهو خلاف الواقع , فإن من 
النّاس من يفتتن بالشاب» ولو كان ذُكرًء ومن التامن من لا يهتم 
به» وكأنما ينظر إلى أحد أولاده» فلا يمكن أن ب يتمنّع بالنُظر إليه» 
ومن النّاس من حكى الله عنهم أنهم يأتون 0 شهوةً فيذهبون 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(١19١).‏ 
6 رداء الحاديه كتاب الا بات )| يذكر في الفخذ. ع اللفضة” 0 


إلى محل القَدَّر والأدَى ‏ والعياذ بالله ‏ ويّدَعُونَ ما خلق الله لهم 
من أزواجهمء ولو كانت من أجمل النساء. 

وقال شيخ الإسلام: يحرم النّظر إليه ‏ أي: إلى الشَّابٍ 
الذي يُخاف من النّظر إليه الفتنة ‏ إذا تمنّع الإنسان بالنّظر إليه أو 
تلذذ؛ لأن هذا شِرٌ”'"2. وكم نظرة أوقعت في قلب صاحبها 
البلابل» كما قاله الإمام أحمد”". 

قوله: «وتُستَحتٌ صلائه في نَوْبَيْن»» أي : ينبغي للإنسان أن 
يُصلَّى في توبين4 لآنهما أسترء ومن التوبيق: 'الإزان والرداة: 

والنَّوب الواحد إما أن يكون رداءً انها 0 به» وقد 
َبَتَ عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام أنه صَلّى ملتحفاً به' وإما 
أن يكون إزاراًء وقد ثبت عن النبي كله أنه قال لجار بونذ ال 
رضي الله عفيما !الزن كان 'فيكقا قات وا ه11 فالتوب الوانفد 
مجري وسواء كان ويا اننا يلتحف به جميع بدنه أم كان 
إزانا» وقد فلن جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما في إزارء 
ووذاؤة.على المشجب» فذدره رَجْلَّ بذلك. فقال: «فعلت هذا 
ليراه أحمق مثلك22؟2 أي: جاهلء لا سيئ التصرف؛ لأن 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى»  ”59/7١(‏ 5517؟)2. «الاختيارات؛ ص(1١5).‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» .)01/7١(‏ 
() رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به رقم 

(754): ومسلمء كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحدء رقم (017) عن 

عمر ين أب سبلمة 


(14) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(1١10١).‏ 
)2 رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الفا فى الضصّلاق رقم )ل ومسلم» - 


باك شنوط الشلاة #0 


الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمدء والمخطئ الذي يرتكبه 
عن جهل وعدم عمدء ومراد جابر رضي الله غنه يالا خمة : 
الجاهل؛ لأنه ورد في لفظ آخر: ا 000 

والمنيعم ثلاثة أعواد ين رؤوسّهنء ويُمُرَجٍ ما بين 
قوائمها وتثبّت على الأرض» يستعملها الناس لتعليق الأسقية عليها 
أو غير ذللك0©, 

لكن الأفضل أن يُصلَّي في ثوبين؛ لأنه أبلغُ في السّعر 
وأحوط. وصَحّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا 
وَسّع الله عليكم فأُوسِعُواء جَمَعَ رَجُلَ عليه ثيابه ؛ صَلَى رَجُل في 
إزار ورداء» في إزار وقميص. . .02" وذكر أشياءء فدلّ هذا على 
أنه إذا كان الإنسان في سَعَة فالنّوبان أفضلء ويؤيّد ما ذهب إليه 
عمر رضي الله عنه أن الني َل سكل : أَيُصلَّي دنا في التَّوب 
الواحد؟ فقال: «أولِكُلَك ١73‏ روهد ا يدل ملو أن ها لوت 
الوا مجزئ. لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسشعء لأن قوله: 
«أَوَلِكُلَكُم ونان يدل على أنه ليدن لكل أحد من الثامن :ثوباق» 
2 كتاب الزهد والرقائق: باب حديث جابر الطويل» رقم .)50١8(‏ من حديث 

1 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة بغير رداء» رقم (7170). 
(؟) «القاموس المحيط؛ ص«(7؟7١)2‏ وانظر: «الفتح» شرح حديث رقم (501). 


إ[فوة رواه البخاري» كتاب الصلاة : باب الصلاة في القميص والسراويل» رقم 
(56؟). 


(4) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة فى الثوب الواحد» رقم (8ه )2 
ومسلمء كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحدء رقم (0160) عن أبي 
هريرة. 


ا 
وَيَكْفِي سَثْرٌ عَوْرَتَهِ في التَقْلٍ 3*”537000 


بل كثير من الناس في عهد الرسول يه على ثوب واحد. 

وظاهر كلام المؤلف: أن سَثْرَ الرّأس ليس سه ؟ لأنه قال : 
«صلاته فى ثوبين» إزار ورداء» قميص ورداء» وما أشبه ذلك» 
فظاهره أنه لا شرع ستر الرأس» وقد سبق في أثر ابن عمر أنه 
قال لمولاه ع افر إلى النّاسن حاسر الرآامن ؟ قال: لا 
فال قاش هر ور أخى أن تيسحن ينه وهو يدل على أن 
الأفضل سكثر الراس ولكن إذا طبّقنا هذه المسالة على قوله 
0 0 ا 4 ريكلا عِنْدَ ٍ 0 0 ]١‏ اتبين 
الزّيئة أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة» فنا لا 
نقول : إنَّ ستره أفضل» ولا إن كشفه أفضل» لوقت ا 1 
عليه الصَّلاةَ والسّلام: (أنه كان 00 فى الع 5 والعمامة 
وتات لل امن 

قوله: «ويكفي سَنْنٌ عَؤْرَّته في النّفل»» أي: عورة الرّجَلء 
وهي ما بين السّرة والركبة» إلا من سبع إلى عشر فهي الفَرْجانء 
)1١(‏ تقدم الكلام عليه ص(١15١).‏ 
زفق روى البخاري» كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» رقم ( 22٠5٠١‏ عن 

جعفر بن عمرو عن أبيه قال: «رأيت النبيّ كل يمسح على عمامته؛؛ وما مسح 

عليها فى الوضرء إلا يلي بها: 

- وروى مسلمء كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إحرام» رقم ه21 عن 

عمرو بن حريث أنه رأى النبيّ كلِةِ يخطب على المبئر وعليه عمامة سوداء...» 

- وروى البخاري» كتاب الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحرٌ 


معلقاً بصيغة الجزم. ووصله عبد الرزاق »)4٠٠ /١(‏ وابن أبي شيية عن الحسن: 


انْ 8 لم اك 
باب شنوط الضلد [0313اح 


سس سي صل 


مع 9 عَاتَقِيُه في المَرْضٍ توا ةر 0 


القُبّل والدَبُر» فيكفي ستر العورة» أما الزيادة فهو سُنة. 

وقوله: ١في‏ التَقْلِ)ء التّقْل : كل ما عدا الفرضء كالرّواتب 
التّابعة للمكتوبات؛ وركعتي الضّحى وغيرهما. 

والمهم: أن صلاة الثّافلة يكفي فيها سَثْرَ العورة. 

أما الفريضة فقد قال المؤلّف: «ومع أحد عاتقيه في 
الفرض» » يعني: أنه يجب ستر أحد العاتقين مع العورة في 
الفرض» وهو ما يأثم بتركه كالصّلوات الخمس والجمّعة. 

وظاهر كلامه: أنه يشمل الفرض بأصل الشرع والواجب 
بالنّذْرء ويشمل فرض العين». وفرضَ الكفاية؛ كصلاة الجنازة» 
وصلاة العيدين على أحد الأقوال7" . 

والعائق :هو متوضع الرّدَاء من الرقبْةة فالرداء يكوت:ها بين 
الكيف::والغنق» 'ففئ: الفريضة لا بذ أن تضيف إلى سير العووة سثر 
أحد العاتة تقين الأيمن أو الأبشرء والدليل فول النبئ كلل : دلا 
يصَلين أحدكّم في النَّوب الواحد ليس على عاتِقِه منه شيء!"' , 
وفي لفظ: «ليس على عاتِقَيْهِ منه شيء”" بالتكنية: والتثنية لا 
تعارضنى" اللقرر هركن كرو تعدا ورا لان يعم . 

وهذا الدّليل أعم من المدلول. فالدّليل : لا يُصلينٌ اعدى؛ 
وهذا يشمل الفرض والتَّقْلَء فكوننا تستدلٌ بالأعمٌ على الأخصٌ 
يُعتبر نقصاً في العمل بالنصٌ؛ لأنه إذا دلَّ النصٌ على حُكم عام؛ 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» .4١157/60(‏ /ا١71).‏ 


() تقدم تخريجه ص(١19١).‏ 
زفر4 هذا لفظ الصحيحين» وقد تقدم تخريجه ص(١16١).‏ 


ا كتب الضلة 


را من و 1 0 2 2 ا 
صَلاتها فى درعء وخمار» وملحفة 1001116 


ثم قَصَرْئَه على بعض أفراده؛ كان ذلك نقصاً في العمل به؛ إذاً إن 
العام يجبٌ العمل بعمومه إلا بدليل» ولا ا ل 
الاستدلال بالحديث العموم في الفررض والتّمل: (لا يصلّي أحدكم 

في الثوت ا ليس على عَاتِقَيْهِ منه 0 0 00 
أحد عاتقيه ان" والحديث د قن ينا 0 قاله 
العة انك هو المحتهوو امن (العدفيي. 

والقول الثاني : أن سكو العاتقين ا ومن بواجي لا 
فرق بين الفرض والتّفل"©2؛ لخديق:: (إنّ كان ضيقا قَان: َرِر 0 
وهذا القول هو الرّاجِحء ولو سافن السميي ارك 1 
أن يكون على العاتقين شيء هن الثوت لبس من أجل أن :العاتقين تقين 
عورة» بل من أجل تمام اللباس وشدٌّ الإزار؛ لأنه إذا ا 
على عاتقيك ربما ينسلحٌُ ويسقظء فيكون ستر العاتقين هنا مراداً 
لغيره لا مراداً لذاته. 

قوله: «وصلاتها في يزع وجْمَارٍ ومِلْحفّة, . الضمير يعود على 
المرأة يعني : 0 المرأة في زع 0 
والجهان: ل والجلشقة: ل 
كلم كالكيات والتجلانية برها أشيييا :فيسل اللمرأة أن تضلي فى 


.)5١18- 5١7 /”( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)108 /9( انظر: «المغني» (789/5 - 197)» «المجموع شرح المهذّب»‎ )0( 


ل ل لا ل ل ل الى ل لاي ل لايل ا ال ا ا ا ا 1 ا ا ل 1 الا ا الى 1 لا ا ا الى ل لا ل الى ل لى ل لى ل ىن ل يا نا 


هذه الأثواب الثلاثة: درع؛ وخمارء وملحفة. ولم دكين 


السّراويل» بل اقتصر على هذا؛ لأن هذا هو ما رُويَ عن عُمر 
وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهه"'' أن المرأة تُصلي في الدّرع 
والخْمّارء فلو اقتصرت على الذّرع والجْمّار أجزأ. لكن لا بُدَّ من 
ستر اليدين بِالقّفَازِينَ» وستر القدمين إِمّا بالجوارب» وإمّا بأن يُجعل 
الذّرعٌ سابغاً بناءَ على القول بأنه لا بُدّ من ستر الكفين والقدمين. 

أمَّا على القول الرّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام | 0 
وصاحب «الإنصاف90 فإنه لا يجب ستر الكمين والقدمين» وبناءً 


000 


زفق 
فر 


على ذلك : يكفي إذا كان الذَرْع إلى القدمين وأكمامه إلى الرّسغ 


روى أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الصلاة: باب المرأة في [كم] ثوب تصلي» 
رقم (251717)» والبيهقي /١(‏ 715) عن عمر بن الخطاب قال: «تصلي المرأة في 
ثلاثة أثواب: درع» وخمارء وإزار». قال ابن كثير: «إسناده صحيح» على 
شرطهما». «مسند الفاروق» .)١61١/١(‏ 

- وروى عبد الرزاق الصنعاني 4)١١58/7(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» الموضع 
السابق» رقم 014 عن علي بن أبن طالب قال: اتصلي المرأة في درع ماع 
وجمار». فأقرته عائشة وقالت: «صدق). 

- وروى عبد الرزاق «الموضع السابق»» وأبو بكر بن أبي شيبة «الموضع 
السابق»» رقم (2)51171 وأبو داود» كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة» 
دقم [فكضريةة والبيهقي في المعرفة والآثار» (/ره:١)‏ عن أم سلمة قالت: 
«تصلي في الخمار» والدرع السَّابِغْ الذي يعيب 0 قدميها». وروي نحو ذلك 
عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وأم حبيبة» وميمونة بنت الحارث. 
انظر: «المصنف» لعبد الرزاق الصنعانى» و«المصنف» لأبى بكر بن أبى شيبة - 
المواضع السابقة. 

انظر: «مجموع الفتاوى» (؟5/5 1ك .)1١06‏ 

.)58١9 275١57/9( انظر: «الإنصاف»‎ 


57 كتب الضلة 


الى ه رقي سمةى 


وَيِجْزِئ ستر عوَرَتها . 
وَمن الكت بَعْضٍ عَوّرَتِه وفحشّ» 18 12100101 


قوله: «ويجزئ سَثْر عورتهاء. أ : يجرى المرأة ة ستر 
عورتهاء ولو وات واحد» فلو تلفلفت المرأة بثوب تر واسها 
ركفيها 0 وبقية 0 0 برج منه إلا الوجه 0 ولو 
القول الع 

وهنا َ فرق ال في سَثّر 0 بين المُرض والتقل؛ 
العديفة 0 وسبق دان ذلك ا وَأن ظاهر الجريف لا فرق بين 
الفرض والتّفل. 

قوله: «ومن انْكَشَفَ بعض عَوْرَتِهِ وفخُش». (مَنْ) شرطيّة 
«انكسَّفت)» فعل الشّرط «أَعَادٌ» جوابه. «انكشف» أي: زال عنه 
السّترٌ و«بعض العورة» يشمل السَّوأة وغيرها مما قلنا إنه عورة. 

وقوله: «فُخَشنَا لق عَلْط وعَظمَء ولم يقيّده المؤلّث 
ييه الله بشيء » يعني لم يقل ار لمع أو كل الطلترة أ 
قَدْرَ جب الإيرة وما أشبه ذلك» فير جع م إلى العرف؛ لأن الشيء 
إذا م يقيّد بالشّرع اع على العرف» وعليه قول النَّاظم : 
وككل ماأتى ولم يُحَدَّدْ بالشّرع كالجِرْزِ فبالعرف احدٌّد0© 

وعلى هذا فنقول: «فَحْشسَ» أي عُرْفاًء فإذا قال النّاس: هذا 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(١19١).‏ (0) انظر: ص(ا35» .)١1518‏ 
(69 انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية». للمؤلف رحمة الله ص(7١).‏ 


ان 5 0 ١‏ لت 
باك شنوط الضله [ اح 


كبير» كآن افاحشا . :وإذا قالوا :“معدا بسي يكون عن افاح ةل ولا 
0 
من أسفل الفخذ مما يلي الّكة على قذر لف وادكنب 

غير فاحش. 

فإذاً؛ اخثّلف باعتبار المكان الذي اتكشف. وبناءً على ذلك 
7 بحن الناس يكون عيهم لوو ثم إذا سحجد انكشف 

بعضٌ الظهر من أسفل الظهر بعيداً عن الذَّبّرء فإذا كان انكشافاً 
يسيراً فى الغرف» كأن يكون كخط الإصبع مغلا شهدا بير الا 
: أما إذا كآن الشوو ال بصو "تالا مجه الك مم قود 
فهذا فاحش . 

وظاهر قوله: الومن انكشف». أن هذا انكشاف دُونَ عمدء 
وأنّه لو تعمّد لم تصحّ الصلاة سواء كان الانكشافٌ يسيراًء أم 
افا لأن 0 فرقاً بر بين الانكشافي وبين ٠‏ الكشف. وعلى هذا 
ا 0 ولو في زمن 
يسيرء فإن صلاته تبطل» ٠‏ فلو رفع سروالّه ليَحْك ركبته» ورفع حتى 
ظهن التكدا ونه |3 القخد عؤرة تتبطلت مذلة مه أنه تكد 
الكشف. 

ات لكيه في رم ا سوه تيك عدن لم لتر 
فظاهر كلام المؤلّف أن صلاته لا تصحء وهذا ليسن يسيع ٠‏ 
بل نقول: إذا انكشف كثير وستره في زمن يسيرء فإن صلاته 


0 كتان الضطة 


لا تبطل» ويتَصَوَّرٌ ذلك فيما لو هبّت ريحٌ» وهو راكع واتكقت 
النّوبِء ولكن في الحال أعادهء فظاهر كلام المؤلّف أن 
الصّلاة تبطل» والصّحيح: أنها لا تبطل؛ لأنه ستره عن قُرْبِء 
ولم يتعمّد الكشفء وقد قال تعالى: الها لله ما سطع » 
[التغاين: .]1١5‏ 

وخلاصة هذه المسألة: 

أولاً: إذا كان الانتكشاف عَمُداً بطلت الصّلاة» قليلاً كان أو 
كثيراً» طال الرَّمِنُ أو قَصْرَّ. 

ثانياً: إذا كان غير عَمْدِ وكان يسيراًء فالصّلاة لا تبطل. 

ثالثاً: إذا كان غير عَمْدء وكان فاحشاً لكن الزمن قليل» 
فظاهر كلام المؤلّف أنها تبطل» والصّحيح أنها لا تبطل. 

رابعاً: إذا انكشف عن غير عمد انكشافاً فاحشاً. وطالَ 
الزّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِِ أو بعد سلامه» فهذا لا 
تصح صلاته؛ لأنّه ام والرّمن طويل. 

مشاله: إنسان ا في سروال أو إزارء»ء وبعد صلاته 
وَجَدَ أن هناك فتحة كسيرة تحاذي السّوأة» ولكن لم يعلم بها 
إلا بعد أن سَلَْم تقول + عئللاته غين اصحيحه ويحيك؟” لان تر 
العررة شرط من شروط الصّلاة» والغالب عليه في مثل الحال 
أنه مفرطظ؟ أما إذا انشيق الثوث في أثناء الصَّلاة» وهذا يقع 
كثيراًء ولا سيّما في الثياب الضيّقة» ثم بسرعة أمسكه بيده 
فالصّلاة صحيحة؛ لأنه وإن كان فاحشاً فالزَّمن قصيرء ولم 


3 


تعئل. 
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قوله: «أو صَلَّى في ثوب محرّم عليه», قي ع 
صلاثة ؛ لأنه سبق أن من شرط السائن أن يكون فيا » فإذا 
صَلى قن تون محرّم عليه» إما لكسْبه» وإما لعينه » وإما لوصفه» 
وإما لكون ثمنه المعيّن حراماً. فا نو عر افسليدة: 


كال الحخرم لكين 3 أن كزة متصوياً ار سرون أوجها 
أشنية ذلك. 

ومثال الجعر لحت : أن يكون حريراً على رَجُلء أو فيه 
صُور على رَجَلِ أو امرأة» لأن 'التُوب الذيئ فيه:صون حرام لبه 
على الرّجال والنُّساء. 

ومثال المحرّم لِوَضْفِهِ: صلاة الرّجل في ثوب امرأة أو 
بالعكس . 

ومثال المحرّم لكون ثمنه المعيّن حراماً: لو اشترى بدراهم 
سرقها ثوباً» ففيه تفصيل: إن وقع العقد على عين الدّراهم لم 
نصح الضاد فيه» وإن وقع العقد على غير عين الدّراهم, أئ: 
فى ذمّة المشتريء فالصّلاة فيه صحيحة. ا الفقهاء 
رحمهم الله» فإذا جئت لصاحب النَّوب وقلت: بِعْ عليّ هذا 
الثوب بهذه الدراهم - يعني المسروقة قَبَاعه فإنه لا تصحٌ 
الصَّلاةٌ فيه؛ 'لأن العقد فاسد؛ لوقوعه على عين النقود المحرّمة 
المسروقة» لكن لو قلت: بِمْ عليّ هذا الثوب بعشرة. وِبَاعَهُ 
عليك» وأوفيت الثمن من دراهم مسروقة» فالعقد صحيح مع أن 


(») انظر: ص(64١).‏ 


ثمنه محرّم ؛ ؛ لكنها لم تُعيّن الدراهم في العقدء لأن الثّمنَ ثبت 
الذَّمَةَ وأوفاه المشتري من الدّراهم المسروقة. 

والدليل على عدم صحَّة الصّلاة: أن السّتر عبادة» والعبادة 
إذا وقعت على وجه منهيّ عنهء فقد وقعت على غير أمر الله وأمر 
رسوله فتكون مردودة؛ لقوله كَلةِ: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رَ05'" . 

ولآن السفر :شرط مه ا القّتلاة» ولتت هنذا القوب 
محرّم» ولا يمكن أن يَرِدَ وجوبٌ وتحريم على عَيْنِ واحدة» فهذا 
الوب العجر تابوه للعاد ة على سبيل الوجوب» ويحرم لُبْسّه؛ 
لأنه محرم» فيتصادم عندنا الوجوب والتحريم» وإذا تصادما فإن 
وجود المحرّم كعدمه شرعاًء فلا يكون قائماً بالواجب عليه. 
وحينئذ يكون هذا السّتر كالعدم؛ لأنه جعل المنهيّ عنه بدلا عن 
المأمور به فاصطدم الأمر والنهي. فبطل الأمر وصار كأنه لم 
يآث بها أمِرَ به» وهذا تعليل قوي» ويؤيّده الحديث الذي يُروى 

عن الرّسول َل في الرَجَلٍ اللمجعل إزاره أنه أمرمٍ بإعادة 
الو وكداايون عار ادق مانوس الل لاله 
العورة أن يكون مباحاً. 

ولعيدك مر أكل القر إلى أن الصّلاة لا تبطل إذا ستر 
عورته كوت محرّم ' أن السَّترّ حصل بهء والحية مشكة: ؛الأن 
تحريم لُبْس النَّوب ليس من أجل الصّلاة؛ ولكنه تحريمٌ مطلق» 
)1١(‏ تقدم تخريجه .)185/١(‏ (؟) تقدم تخريجه .)170/١(‏ 
(9) انظر: «المغني» (707/7). «المجموع شرح المهذب» (؟/٠18).‏ 


فلو قال الشّارع مثلاً : لا تصلَ في هذا النّوب» قَصلَّى فيهء قلنا: 
إن الصّلاة باطلة إن صليتٌ في هذا التّوب؛ لأن الصّلاة فيه 
تُناقض نهي الشّارع عن الصّلاة فيهء أمَا والشّارِع لم ينه عن 
الصّلاة في هذا الثوب» وإنما نهى عن لُبْسِ النَّوب المحرّم مطلقاً 
في صلاة أو غيرهاء فهذا لا يقتضي يُطلان الصّلاة؛ لأن الجهة 
مُنفكة: ٠‏ فالأمر بِلبْسٍ النُوب في الصّلاة ة من أجل الصّلاة ة يبي عَادَمْ 
عُدُوأْ زِيكتَكٌ عِنْدَ كل مَسْجِرٍ4 [الأعراف: ١8]ء‏ والتهن عن. لبس الوب 
المحرّم» لا من أجل الصّلاة» ولكن من أجل استعمال شيء لا 
يجوز لك استعماله. 

وهذا القول ‏ أعني صحّحة الصّلاة بستر العورة بثوب محرّم - 

هو الرَّاجِحء إلا إذا ثبت الحديث في المسبل ثوبه بإعادة الصَّلاة 
فإذاثيْث الحدية تعن القول بموجية» لكن: كثيرا من أهل العلم 
ضَعّفه''"» وقالوا: لا تقوم به حُسََةء ولا يمكن أن نلزم إنساناً 
بإعادة صلاته ارو وي عا 

ولو صَلَّى في ثوب محرّم وعليه غيره؟ فظاهر 0 المؤّف 
أن الصّلاة لا تصح؛ لأنه قال: أو صَلَّى في ثوب درم عليه»). 
ولم يقل: استر بثوب محرّم عليهة؛ وعلى هذا؛ فلو صَلَّى في 
ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف»ء ع 
مقتضى. كلام المؤلّف» وقيل : إن كان التّوب المحرّم شعا 
والمباح دثاراً فإنها لا تصحٌ. وإن كان العكس صححت”". 

والشعان: الذي يلي التعجده عالدنا المُوقاني» لأنه إذا 


(1) انظر: (580/1). (؟) انظر: «الإنصاف» ("/ 775). 


0 كت الشزد 
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كان شعاراً صار السَّتر به» وإن كان دثاراً فالسَّتر بالذي تحتف 
فِيَفرّق بين هذا وهذاء وظاهر كلام المؤلّف أنه لا فرق. 

والرّاجح: ما سبق من أن الصّلاة في الثَّوب المحرّم 
صحيححه . 

مسألة : إذا سألنًا سائل قد صَلَّى في ثوب محرّمء فلا يتوجّه 
أمره بالإعادة. وأما إذا سألنا قبل أن يُصلَى قنقول: يجب عليك 
أن تخلعهء ٠‏ لا من أجل الصَّلاة فحسب» ولكن لأنه ثوب محرّم لا 
يجوز ايها لذ فهناك ترقدنيق أن يكن الإلبنان«هد أن يستعمل 
المحرّم فلا نمكنه وبين أن يُسأل عن أمر قد مضى وانقضىء» فلا 
يُؤمر بالإعادة» لكن على المذهب تجب الإعادة. 

ويُشترط لبطلان الصّلاة في النَّوب المحرّم أن يكون عالماً 
ذاكراًء فإن كان جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه. 

مسألة: إذا لم يجد إلا ثوباً محرّماً فهل يصلَّي فيه؟. 

الجواب : نظو فإ كان دما لحى العياة كالمخصضوت»: 
فإنه لا يصلّي فيه؛ اوداك ير عل اوري امصيرك اكوا 
اخلع النوت وضل عرياناء رولا يحور أن تُصلي بالكَوب؛ لأنه 
محرّم لحق العباد؛ إلا إذا كنت مضطراً لدفع البرد فهنا صَلّ به؛ 
لأن لَبْسَه حينئذ مباح . ركان رما لطن اداو سرع لان 
يُصلَّي فيه كالثوب الحرير للرَّجل إذا لم يجد غيره» فإنه يُصلي 
فيه؛ لأن التّحريم لحقٌ الله عرَّ وجل يزول عند الضرورة» وحينئذ 
يُصلَّي ولا إعادة عليه وكذلك لو كان ثوبه فيه صَوّر يُصلّي فيه إذا 
لم يجد غيره. 


بان شوط الشلاة 00 


وقال بعض أهل العلم: إذا كان محرّماً لحقٌّ العباد لا بأس 
أن يُصلَّىي فيه؛ لأن هذا اشتعمال: يشير خرت الغادة والغعرف 
بالنُسامح فيه''". ونحن يَعْلِبٌ على ظنّنا أن صاحب هذا الثوب إذا 
ا ا ل 0 دامر عات 
سيما إذا كنت تعرف أن صاحب هذا الثوب رَجُلّ كريم جيد» فهنا 
قد نقول : : يتعيّن عليك أن تُصلّي فيه؛ لأن مثل هذا يُعلم رضاه. 

قوله: «أى نجس أعاد»» أي : أف لي في ثوب نجس »2 
والمراد بالشرب اهن ما كان نجنا يميه كجلد الجاع أن 
متنئْساً بنجاسة لا يُعفَى عنهاء فإن كانت نجاسة يُعفى عنها فلا 

ودليل وجوب الإعادة: ما سبق عند ذكر اشتراط طهارة 
الوب 600 

وقوله: «أعاد» امير سواء كان ا : أم جاهلاً, أم 
ذاكراًء أم ناسياً. أم عادماً. أم واجداً. وهذا هو المذهب. فهذه 
هيت طبور 

0 

- صَلّى في ثوب نجس يعلم نجاسته؛ مع القّدرة على 

000 فلا تصحّ صلائةُ؛ لله خالف امع الله ورسوله. توب 
عليه إعادة الصَّلاةٌ . 


.)176 /9( «الإنصاف»‎ .)7757/1١( انظر: «الفروع»‎ )١( 
انظر: ص(5؟12).‎ )0 


بوجوب تطهير 3 ولم يعم إلا بعد اأنتهاء الصلوة هين لاله أخل 
يشرط في الصّلاة والإخلال بالشّرط لا يُغتفر» قال الرسول عليه 
الصّلاة والسَّلام للرّجل الذي لا يطمئن: «إنك لم تُصَلَ) ”2 
وقال: «لا يقبل الله غئلاة شر هو 

7 - صَلَّى في ثوب نجس وهو يذكر النّجاسة؛ ا 

عاك وق دوه لعا لين انه مين أو نسي أن 
0 فيعيك . 

د صَلَّن في لوت تجسن وليس عنده ما يغسلها به وليس 

را ل ل اا 

5 - صَلَى في ثوب نجس وعنده ثوبٌ طاهر ولم يصل به؛ 
فيعيد . 

وقال , بعض أهل العلم: إنه إذا كان جاهلاً أو تسيا أو 
عادماً» فلا إعادة عليه”" واستدلُوا بقوله تعالى : “ربا لا تُوَاحِذْنَا 
إن سينا أو أنكا» [البقرة: 783]» فقال الله تعالى: «قد فعلتٌ) 
والآية قيامة وتعكدز من أكبر وأعظم قواعد الإسلام» لأن الذي 
علينا هذا الدّعاء هو الله عدَّ وجل وأوجب على نفسه عر وجل أن 
يفعلء فقال: «قد فعلت» كما صصح فى الحديث الذي رواه 
)١(‏ رواهالبخاريء» كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأمومء رقم 

(9780): ومسلم كتاب الصلاة: باب وجوب القراءة في كل ركعة؛ رقم (891) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9؟) رواه مسلمء وقد تقدم تخريجه .)5514/١(‏ 
(0) انظر: «الفروع» /١(‏ 073 «الإنصاف» (9/ 770 057517 


بان شوط الضلاة 0 


مسلم ”أ . إذا؛ هذا الرّجل الذي صَلَّى في ثوب نجس» وهو لا يدري 
ا ولوكان يعلم بالتحاسة 
لقلنا: إنه خاطئء ولكن هو الآن مخطئ جاهل» فليس عليه إعادة 
بمقتضى هذه الآية العظيمة التي تُعتبر أساساً في الذي الاسلامى: 
وهناك دليل خاصٌ بالمسألة» وهو أن الرُسول ككف لما أخيره 
جبريل بأنّ في نعليه أذى أو قَذَّرٌ خلعهما”" واستمرّ في صلاته. 
ولو كان الَتَّوب اللحير: المجهول نجاسته تبطل به الصَّلاة لأعادها 
من أوَّلها. 
وأما النسيان: بأن نسي أن يكون عليه نجاسة. أو تفي أن 


يغسلها قا بالثوب الح ؛ فالصّحيح أن لا إعادة عليه 
والدليل: قوله تعالى: ربا لا مَُايِدْنَا إن يسيك أو 
أخكاا 4 [البقرة: 185؟]. 


ودليل آخر: ما ثبت عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال 
النبئُ كَلِْ: «مَنْ نسي وهو صائمٌ فأكلٌ أو شرب فلت ا 
والأكل والشّرب في الصّيام فعل محظورء والصّلاةُ في ثوب نجس 
فِعْلٌ محظورٌ أيضاً. . فلمًًا سقط حكمه بالنسيان في باب الصّيام 
قِيِسَ عليه حكمه بالنسيان في باب الصّلاة. 


)١( '‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيانه أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق» رقم 
:.)١157( )115(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله عنهما. 

هع تقدم تخريجه ص(49). 

رواه البخاري؛ كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياًء رقم 
:»)١19(‏ ومسلم كتاب الصيام: باب أكل الناسي وشربه )١١05(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


كتب الخلة 


فإن قال قائل: أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين 
الجاهلء لأن الجاهل لم يعلم أصلاً بالنّجاسة؛ فهو معذورء 
والئّاسي مفرّط. فلم يبادر بالغسل افليس بمعدور؟ وكان من هدي 
الرسول عليه الصَّلاةَ والسّلام أن يبادر بإزالة اساي دي بَالَ 
في المسجد قال: «أريقوا على بولِه دلوي ا ا 6 فأهر 
بالمبادرة» والصبئٌ الذي بَالَ فى حجره دعا بماء فأتبعه ا 
والإنسان معرّض للنسيانء» ولا سيما إذا كان كثير النسيان» فما 
الجواب: أننا لم نسقط القضاء عن النّاسي بالقياس على 
الجاهل حتى يُنْقَض القياس بهذا الفرق» وإنما أسقطناه عن النّاسي 
لديل المستقل وهو قوله تعالى: #إرَيّنَا لا تُوَاجِدْنًَ إن سينا أو 
كنك » [البقرة: 185]. 
ثم يقال: إن مبادرة النبئّ كَل بتطهير النّجاسة ليس على 
سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب الوّصْوءء وهو آكد من 
إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصّلاة فقال تعالى: #يكامًا 
الدرت وامدوا 1 فعسم إِلَّ ألصَّلرةِ# [المائدة: 5]. فلو أحدث 
الإنسان قبل الصّلاة بساعة» لم يجب عليه الؤْضوءء بع أن فيه 
احعينا لا أن صل وينسى أ أحدث » فإذا كان كذلك لم يكن 
تأخير التّطهير تفريطاًء فإذا نسى النّجاسة أو تطهيرها كان معذوراً. 
وأما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهرء ولا يتمكن من 


() متفق عليه» وقد تقدم تخريجه 2٠ /١(‏ ا17). 


ك 0 ع لك 
باب شنوط الضلاك زذمدات 


© © © 6ه © هه هه هوهو © »ههه ق هوه مو و و و و وهو و و وهو وهو وه هو وم وه و هوه ووه ووه و عه ووه 


تطهير ثوبه فقد ذكرنا 9 المذهب أنه يصلّي به ويُعيدء وهذه 
المسألة فيها أقوال أشهرها ثلاثة: 

القول الأول: وجوب الصّلاة مع الإعادة» وهو المذهب 

والقول الثاني : أنه معدن عينانا ولايعيدء وهو قول 
الشّافعي '"' ورواية عن أحمد”". 

والقول الثالث : ا لا 


الموفق ل »؛ وهو مذهب مالك© , 


أما الذين قالوا يُصلّي ويعيدء انا قولهم: بأنَّ سَثْرَ العورة 
واجب» فيجب أن يصلّي ويجب أن يُعيد؛ لأنه حامل للتجانة 
الواقعة بهذا النَّوب. 

وأما الذين قالوا : : يُصلّىي عُرياناً ولا تقد تعللوا اللتياة 
هذا لَب لا يجوز لَبْسّه في الصّلاة وكونه مضطراً لِسَثْر عورته 
لا يُبرر له أن يلبسه في الصّلاة وهو نجس» فيجب عليه أن يخلعه 
ويُصلّي عُريانا . 

وأا الثايرة قالوا: تسلى عدا إغاكة فقنالتؤا إن الشير 
واجبء وإنَّ حَمْله للنّجسٍ حينئذ للضّرورة؛ لأنه ليس عنده ما 
يُزِيلٌ به هذه التنّجاسة» وليس عنده ما يكون بدلاً عن هذا الوب 


سر 


فيكون مضظراً إلى لسو وقد قال الله 'تعالى : #وما حَمَلَ حك فى 


.)578/( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذَّب» (9/ 147 14). 
إفرق انظر: «المغني» (/ "55-8١6‏ «الإنصاف» (7/ 23778 0781). 


(5) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)5١11//1(‏ 


2000 


ألنِ مِنَ حَرَج4 [الحج: 0]» وهذا هو القول الرّاجح 

ويلزم على القول الأول: أنه يُصلّي في ثوب نجس » 
ويتقرّب إلى الله وثوبّه ملطلخ بالنّجاسة» ثم يُقال: هذه الصّلاة غير 
مقبولة» فيجب أن تعندهاب فأوجبنا عليه صلاتين» صلاةً مردُودة 
وصَلاة كقولة»:وهذا قرول اذا "تضووةالإانجان هرف أنه بعت 

ويلزم على القول الّاني؛ وهو أن يُصِلَّى عُرياناً: ما هو 
أقبح» فإن صورة الرّجل العُريان بين يدي الله عنَّ وجل أقبحٌُ من 
أن يكون تسافا تكرت سين للضرؤنة 4 وال تغنالى اين أن 
يستحى منه . 

قوله: «لا مَنْ حبس في مَحَلّ نَحِس». معطوف على قوله: 
«أعاد»ء أي: لا يُعيد من حُيِسٌ في محل نجس ؛ ولم يتمكن من 
الخروج إلى مَحَلَّ طاهر ؛ لأنّه مُكره على المّحْبْ في هذا المكان» 
والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة» كما قال النبينُ عليه الصّلاة 
والسّلام : «إن الله تجاوز عن متي الخطأ والنسيانَ وما استكرهوا 
علله)270 , 


والفرق بينه وبين مَنْ صَلّى في ثوب نجس أنَّ مَنْ صَلَى في 
ثوب نجس ليس مُكرهاً على الصّلاة فيه ولذلك لو أكره على 
الصَّلاة ة في ثوب نجس » إنه يُصلَي فيه ولا إعادة . 

ولكن كيف يُصلَّي من حبس في مَحَلَ نَحِسٍ؟ 

الجواب: إن كانت النّْجاسة انم شاي كالقادة) وإن كانت 


.)١417(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


باب شئوط الضلاة [ اج 
وَمَنْ وَجَدَ كِمَايةَ عَوْرَتِه سَتَرَمَاء وَإِلّا قَالمَرْجَينء فإِنْ لَمْ 
يَكْفِهما فَالدَبُر. 


رطبة صَلَّى قائماً ويركع ويرفع من الرُكوع. وبجلس على قدميه 
عند السجوة ويومئ ع بالسّجودء ولا يضع على الأرض شيئا من 
أعضائه؛ لقوله تعالى: ماهوأ لَه مَا أسْتَطعَم4 [التغاين: ١1]ء‏ لأنّه 
إذا كانت رَطْبَة يجب أن يتوقّاها بِقَّدْرٍ الإمكان» وأقل ما يمكن أن 
باشو التجاسة أن يلين علن القدمية 4 لا رفسل مك فا برل 
متورّكاء لأنه لو قَعَد لتلوّث سائه وثوبّه وركبته» والواجب أن يُقلّل 
يق باشرزة اللجاسة. 

قوله: «ومَنْ وَجَدَ كقاية عورته سَتَرَهَاء» ١مَنْ»‏ شرطية» وفعل 
الشرط «وَجَدَا وجوابه «سَكَرَها). أي: وجوباًء أي: من وَجَدَ 
كفاية العورة وجب عليه سَتْرهاء والعورة سبق بيانُها"''» فإذا وجد 
كفاية العورة وجب عليه أن يسترّها؛ لما سبق من كون سترها من 
شروط الصّلاة”" . 

قوله: , إلا فَالفُرْحَين». «إلا») هذه مركّبة) من إن و«لا) 
النّافية لكنها أدغمت «إنْ؛ ب«لا» لوجود شرط الام وفعل 
الشرط محذوفء والتقدير: وإلا يجد فالفَرْجَينء أي: فليستر 
المَرْجِينء فإذا قُدّرَ أن شخصاً تَعرّض له قُطّاع طريق وسلبوا رَحُله 
وثيابه» ولم يُبقوا معه إلا منديلاً فقطء والمنديل ل وفكة أن سر 
به عورتهء نقول: استر الفُرْجَينء يع: يعن د العبل وَالديُر. 

قوله: «فإن لم يكفهما فالتُير» أي : إن لم يكن الموجود 
المَرْجَين سَئَرَ الدّبْر لأن القُبّل إذا ضَمَّ فخذيه عليه ستره» والدَُبُر 


.)١59(ص انظر: ص(55١). 0) انظر:‎ )١( 


0 كتابُ الكلاة 


خف نور ورا ا ود 2 
وَإِن أَعِيْرَ سَتْرَة لزمه قبولها. 


إذا 1 بانع فكون سكن ادن أولى من ستر القُبُلء 
والواجب أن يشفت الأمر بقَذْرٍ الإمكان» وظاهر كلام المؤلف أن 
ستر الدَُبُّر هنا مقدَّم وجوباًء لكن قال في «الإنصاف)”©: 
«الخلافٌ إنما هو في الأولوتةام بغي احمد زواية ثائية ‏ أنه ستثر 
القُبْلء وهو اولك ؟ ‏ لأنه افحكن نع الدترة ولبةا عات عدار 
الكعبة حال قضاء الحاجة في البَنْيّانَ دون استقبالها . 


قوله: «وإن أَعِدْنَ سُشْرَةٌ لَزْمَه قَبُولها2,. «إِنْ» شرطية» وفعل 


الشرط «أعيدة والَزِمَ؛ جواب الشّرط. والعَاريّة : إباحة نفع عين 
تبقى بعد الاستيفاء . 


وقوله: (إن أَعِيرَه لم يذكر المِؤْلّفٌ الفاعلَ؛ ليشمل أ 
إنسان يُعيرٌه سواء كان هذا المعير من أقاربه. أم من الأباعد من 
المسلمين» أم من الكار. 

وتعليل ذلك : أنه َدِرَ على ستر عورته بلا ضرر ولا مِنَِء 
لأن ا لنّةٌ في مثل هذا الأمر مِنَةٌ يسيرة» كل أحد يتحمّلّهاء 
فالنّاسُ كُلّهمِ يستعير بعضهم من بعض؛ وكُل النّاس يُعير بعضهم 
بعضاً . 


كلى)ء 


لكن لو أن هذه الإعارة يريد المُعير منها أن تكون ذريعة 
لنيل مأرب له باطل» فهنا لا يلزمه القبول؛ تو رخفي إذا لم 
يفعل ما يريد؛ أن جع :ذلك ملسا للس و عل وإيذائه أمام 
النّاسء لكن الكلام على إعارة سالمة من محظور فيلزمه القَبُول. 


.)574/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان شتوط الشلاة 


وظاهرٌ كلام المؤلّف: أنه لو أعطيها مِبّة لم يلزمه قَبولها؛ 
لقوله: «وإن أَعِيرَ). 

وظاهرٌ كلامه أيضاً: أنّه لا يلزمه الاستعارة» أما الهبّة فلا 
يلزمه قبولهاء لأن في ذلك مِنَّة عظيمة» فقد يساوي الثوب قيمة 
كبيرة » فيكون في ذلك مِنَّة لا يستطيع الإنسان أن يتحمّلّهاء فلا 
يلزمه قبول الهبة» وأما الاستعارة فلا تلزمه؛ لأن فى طلب العارية 
إذلالاً للتخصن: وهذا عادم لما يكون به الو اع وشو السدة 
ولا واجب مع العجزء فلا يلزمه أن يستعير؛ مع أنهم ذكروا في 
باب التيمّم: أنه لو وهِبَ لعادم الماء ماء لزمه قبوله”''» ولكنهم 
يفرقرن: بان الماء لا تكو تيه اليه كالينة بالساي 1 فالنياء 
المِنَّ فيه قليلة» بخلاف الكٌّيابء ولكن يقال: قد يكون الماء في - 
موضع العدم أغلى من الثياب» فتكون المنَّة فيه كبيرة» فنقول: 
حتى لو كان في موضع العدمء فإن الإنسان الذي يعطي الماء في 
موضع العدم يشعر بأنه هو الرّابح؛ لأنه أنقذ معصوماً بخلاف 
الثياب. 

وتَلى كُلَ؛ فالقول الرّاجح في هذه المسألة: أنه يلزمه 
تحصيل: الشكرة يكن وسجلة لسن عيلده فيه كبرو لين ضواء 
0-0 0 باستعارة أم بقبول هبّةء أم ما أثسسة ذلك؛ لقوله تعالى: 
#ذائقوا أنه لَه ما أَسْمَطعَمِ# [التغابن: »]1١‏ وهذا الإنسان مأمور بستر 
عورته» فيجب عليه بقَدْرٍ الاستطاعة أن يأتي بهذا الواجب. 


.)1857/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)375/١( (؟) انظر: «كشاف القناع»‎ 


نان خ ال 
آاكثما كناد الخلاه 


ا ي العَارِي قَاعِداً بِالإيْماءِ اسْتحبّاباً فِيُهماء 58 

والمسألة يكتلفه: الثانن: فيها» فد يكون طلبك من شخصى 
ثوباً لتستر به عورتك بمنزلة المِنّة عليه لا مِنْهُه فقد يفرح أن 
تأتيّ إليهء وتقول: أنا في حاجة إلى سَثْر عورتي في صلاتي» 
فهذا ليس فى إعطائه مِنَّة ولا فى الاستعارة منه مِنَّة» وبعض 
النّاس لا يعيرك ولو أعارك لوجدت في ذلك غضاضة عليك 
لكونه مَئانا . 

والصّواب : أن تأشيد بقاعدةَ عامّة وهي أثة سجن غلئ 
المصلّي تحصيل السُترة بكل طريقة يقة ليس فيها ضرر عليه ولا 
عَْضَاضةء وهذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف: وقد 
يدخل فيها ما أخرجه. 

قوله: «ويُصلّي العاري قاعداً بالإيماء». أي: إذا كان إنسانٌ 
او الت هم توم فاته عان فاعدا ولو كان قافرا على 
القدام الأنة اوس الحرركي أن الى عل مكو اد تضق 4 نكوة. ما 
ينكشف من عورته أقل. 

قوله: : «استحباباً فيهما», أ اننا تيعحت: له .ذلك وهو 
الغعود والإيماء استحباباً لا على وجه الوجوبء. وعلى هذا فلو 
20 وركع وسَّجَد صَحََت صلاثه. 

ركاه كادم المؤلّف: أن هذا الحكم كانت منواء كان 
خولة أحد أم لم بكر وله أحد؛ لإطلاق كلامه. فإن كان حولّه 
احة نما قال المتولف «وحية 4 أنه تسلي قاعداً بالإيماء؛ لأن 
الإنسان يستحي أن يقوم أمام النامنق فتبدو عورته»ء وإذا سَحَدَ 
انفرج دُبرهء لكن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحي منه فكلامه فيه 


بان شئوط الضاة 0 
ويكون إِمَامَهُم وَسَطهُم انيج عبن منت امامو و 


نظو دوم ذكزة الهو لنت فو اللو 

والقول الثاني : لا يجوز أن يُصلّي قاعداًء بل يجب أن 
يُصلَّي قائماً مطلقاً ويركع ويسجد”''؛ لقوله تعالى: لاوَقُوْمُوأ له 
قَنَدنْتِينَ4 [البقرة: 778] فأوجب الله تعالى القيام» السك يهنا شافط 
عنه لقوله تعالى: «#لا يَُكَلْث أمَّهُ تَدْسًا إِلَّا وسعهكا» [البقرة: 585]. 

فإذا كان القيام واجباً بالدليل الذي ذكرت» والسّتر 007 
يفا بدليله؛ فإنه يقوم ل ويُصلي عاريا 
لسقوط وجوب السّتر لكونه عاجزا . 

وقال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل؛ فإن كان حوله 
أحدٌ صَلَى قاعداً وإن لم يكن حوله أحدء أو كان في ظَلْمَة أو 
حوله شخص لا يِبْصِر اواتخص ‏ صي ناكما مو اعوارته 
عنده كالزوجة فإنه يُصلَّي قائماً ويركع ويسجد؛ لأنه لا عُذْرَ له0©. 

وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحقّ؛ لأنه يجمع بين 
حَقَّ الله وحَقٌ النَفْسِء ٠‏ فإن حقّ الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن 
يُصلّي قائماً ؛ لأنه قادرء وحقٌّ المت إذا كان حوله أحد أن بضلى 
قاعداً؛ لأنه يخجل من القيام وك علد 

قوله: «ويكون إِمَامُهُمِ وَسَطْهُم» «إْمَامُهُم) أي: إمام العراة 
«وَسَطَهماء أي : "اتيتهم أي : لا يتقدم؛ ؛ لأنه أستر لهء وعلى 
هذا؛ فإذا كان عشرة كلّهم عُراةء تعرّض لهم مُطاعٍ الظريقة 
وأخذوا ثياتهم؛ وحانَ وقثٌ الصّلاة؛ صَلُوا جماعة صفمًا واحداًء 


.)57؟/1١( انظر: «منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)73738 انظر: «الإنصاف» (9/ الا‎ )9( 


اث . أل 
سس كته فشك 
- م6وسهم يي 


ود : كل نوع وحدهء إن شَنَّ م ارجا واستدبرهم 


والإمام بينهم» ولو طال الصففٌ. ويصلُون على المذهب قُعوداً 
استحباباً؛ ويُومُِون بالرُكوع والسّجود اشتحباباً أيض" . 

وقال بعض أهل العلم: بل يتقدَّم الإمام؛ لأن السّنَّة أن 
يكون الإمام أمامّهه2"0. وتأخره لا يفيد شيئاً يُذكرء والإنسان إذا 
شاركه غيرًه في عيبه حََفٌ عليه» فهو إذا تقدَّم لا يرى في نفسه 
غْضَاضةَ أو حياء. أو خجلا؛ لأن جميع مَنْ معه على هذ 
الوجه. ولا ينبغي أن ثُمَوّت موقف الإمام وانفراده في المكان 
المشروع؛ لأن الإمام مَتْبوع ) فينبغي أن يكير عرد أتباعه الذين هم 
المأمومون. وهذا القول أقربٌ إلى الصّواب . 

ويُستثنى من كلام المؤلّف: ما إذا كانوا في ظُلمةء أو لا 
يبصرون» فإن إمامهم يتقدّم عليهم كالعادة ؛ أن المحذور معدوم. 

قوله: : «ويُصلّي كل نوع كدر أي : إذا الجتجة رجال 
ونساءٌ غراة» صن الرّجَال وحدهمء وَالتْيساء وحدهنٌ فل" قار 
م لأن النّساء لا يمكن أن يقفن فى صَفٌ الرّجالء فلا يد 
لهُنّ من صَفٌ مؤْخَره فإذا صففن وراء الرجال صِرْنَ يَرَيْن عورات 
اليجال» فلا تُصلي التيناء مع الرّجالء بل يُصلي الرّجال في 
مكان» والنساء فى مكان؛ ولا يُصلون جماعة . 

قوله: «فإن شم أي 0 صلاةٌ كل نوع وحده بحيث له 
يوجد مكان آخر «صَلَّى الرّجال واستديرهم النّساء ثم عكسواء» 


.)5577/7( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


بان شيوط بك كوك الا ل ا اث 


فَإِنْ وَجَدَ سثرة َرِيبَة شي أَثْنَاء الكنلةة ة سَتّرٌَ وَبُنى إلا ابْتَدَا . 


ند 0 5 07 طهُور الثنساء ء إلى 
عورات ا إن قيل: إذا كان المكان شين ولم يسع لكرئهم 
راح أو وموسره تحن يسار امور عر لماي ين 

فالجواب: يد ا د فبعضهم قال: يننظر 
1007 نل صو جماعة اد فإذا كان الاكتي0 
نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيهء وإن كان لا 
يخشىء ولا يهتم إلا بصلاته» وسينظر إلى موضع سجودهء 
وموضع إشارته في الجلوس فلا حاجة ا 

قوله: : «فإن وجد سُثْرة قريبة في أثناء الصّلاة سَتَر وَبَتَى وإلا 
ابتدل» » ِنْ وحد الذي 9 غريان في كا الصَّلاةَ سثّرة» فإن 
كانت قريبة» أي : لمي يطل الفصل؛ أخذها وستر وبّئى على 
صلاته. وإن كانت بعيدة فإنّه يقطع صلاته ويبتدئ الصّلاة من 
جديد. 

مثال القريبة: جاء إليه رَجَلُ وهو يُصِلّي عُرياناً وقال: حَُذ اسير 
نفسك. فهنا نقول: يأخذها ويستتر ويبني على ما مضى من صلاته . 

ومثال البعيدة: أنْ ا ثوبأ في رَحْلِهِ بعيداً عنه» فنقول 

له: اقطعْ صلاتك» واستترُء واستأنف الصلاة. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (547/5): «المجموع شرح المهذّب» (م/رمحك 145ل). 


مسألة يُلغز بها: 
قولون: امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان”"! فكيف ذلك؟ 


9 
ع 


وجواب هذه: أمة 200000 إلا رأسها وساقيها 
مغلا فقال لها سيّدها اك ةع فصارت خخرّة يجب عليها أن 
تستر جميع بدنها إلا الوجه ولم تجد شيئاً تستر تر به؛ فتبتدئ الصّلاة 
من جديد» فإن كان سيدها ذكياً وفقيها فجاء بالتعزة مغه وقالة 
أنت حرق ثم وضع على رأسها وعلى بقية بقية المتكشف منها سثّرة؛ 
نت على ما سَبَنّ من صلاتها؛ لأنها سترت عورتها عن قُرب. 

قوله: «وتكره في الصّلاة السَذلة الكراهة عند الفقهاء : هي 
النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك» والمكروه: ما نهي عنه من 
غير إلزام بالتّرك . 

أما في لّغْة القرآن والسّئّةَ وغالب كلام السلفت” فالمكروه 

هو المحرّم. قال تعالى في سورة الإسراء: كل دَلِكَ كن مَيَعُمٌ 

عِندَ رَيْكَ مكزوهًا 4*9 [الإسراء]ء ومعلومٌ أن المشار إليه ما سبق من 
المنهيات وفيها الشّرك والكبائر وسمّاها الله تعالى: اامكروهاً)؛ 
لأنه مَبْعَض عند الله عنَّ وجل ولهذا قال أصحاب الإمام أحمنة: 
إذا قال الإمام أحمد: «أكره كذا»ء يعني أنه مدر 

وحكمه عند الفقهاء: أنه يثاب تازكه انالا 4 ولعافت 
فاعله» ويجوز عند الحاجة وإن لم يضطر إليهء أما المحرّم فلا 
يجور إلا عند الضرورة. 
)١(‏ انظر: «كشَّاف القناع» /١(‏ الال 717). 
(؟) انظر: «الإنصاف» /9٠(‏ 0/4 806). 


باك شنوط الكراة 0 


21 الَصَاء 1 


والسَّدلُ: أن يَطَرّح الرّداءَ على كتفيهء ولا يرد طرفّه على 
الآخر. وقال بعضهم: السدل: أن يضع الرّداء على رأسه ولا 
يجعل أطرافه على يمينه وشماله' . 

وقال بعضهم: السَّدُلُ: أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت 
الكضيه'”ع وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال. 

والمعروف عند فقهائنا هو: أن يطرح النَّوب على الكتفين» 
ولا يرد طرفه على كتفه الآخر”"'» ولكن إذا كان هذا الوب مما 
يلبس عادة هكذاء فلا بأس بهء ولهذا قال شيخ الإسلام: ! 
طرْح القَبَاءَ على علق الكنين من غير إدخال الكمَّين لا 0 
السَدْل" " .. والقباء يُشبه .ما يُسئّى عندنا «الكرك» أو «الجةه. 

قوله: «واشتمال الصّمّاء» » هنا ضيف الشيءٌ إلى نوعه» ىق 
اكتقمال لنينة سما أ : أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه 
مخرجاً؛ لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصّلاة» ولأنه 
لو قُدّر أن شيئاً صَالَ عليه فإنَّه لا يتمكّن من المبادرة بردٌه ولا 
سيِّمًا إذا كان هذا الغُوبِ قصيضل فهوأشدٌء أ تايان يلجس 
القميصء ولا يدخل يديه في كُمَيْه فهذا اشتمال أصمّء وأصمٌ من 
الصمّاء؛ لأن الرّداء مع الحركة القويّة قد ينفتح. وهذا لا ينفتح. 

وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصمّاء أن يضطبع بثوب 
ليس عليه غيره وهو المذهب”*'. أي: أن يكون عليه ثوب واسع 
ثم يضطيع فيه. 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (547/9). (؟) انظر: «الإقناع» (188/1). 
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» )4(.)١54/55(‏ انظر: «الإنصاف» (/0548). 


© 6ه ووه ههه ومو لوعو وهم و وو وهم مومه ووو هو و ووو مم وو م ومو ووه ومو وهو وأ و ومو وو و٠‏ 


أنا إذا كات سين قري اشربكاة تررظ لأ لني 
000 كلها النبنُ لو . 

والاضطباع: أن يُخرج كتفه الأيمن» ويجعل طرفي الرّداء 
غلى الكتفت الايسر. 

ووجة"الكرافة هنا : أن فيه غرْضة أن سقط فتكيف 
التدزرة-فإن حلت نين الكشافه العوؤة حققة كان خراما : 


وقيل هو: أن يجعل الرّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى 
وجعك” . فود تلات منفات لاعسمال الصماف وكل هذه 
الصّفات إذا تأمّلتها وجدت أنها تالف قول الله تعالى: يمي 
اده خُدُوا :220 عند كل متيل 4 والأسراق ]2 افإن اعفد التزيعة 
على هذا الوجه فيه شيء من التقصير؛ ؛ لأن أخذ الرّينة كاملة أن 
اليا علو اتاد الناسن» اترعه حدق تكو فا بوكرل 


)1١5( وابن الجارود رقم‎ »)550١( روى أحمد(2)77/1 وابن خزيمة رقم‎ )١( 
وغيرهم 7 عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري». 7 سالمء عن ابن عمر‎ 
. مرفوعاً: 0... وَلْيُحْرمْ أحدّكم في إزار ورداء ونعلين.‎ 
0 قال ابن 0 ثبت ذلك عن رسول الله عَك.‎ 
قلت: وهذا إسئاد صحيح. وأصله في #المتخيهينة من حديث مالك. عن‎ 
نافعء عن ابن عمر به سواءء وزاد عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. عن‎ 
سالم هذه الزيادة. قال ابن حجر: «وهي زيادة حسنة». «الفتح») شرح حديث‎ 
.)١655( 

فق روى مسلمء كتاب الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم )1٠١(‏ عن 
وائل ين خشر؟ انه راى الت 195 رفع يديه جين وجل في الصلاف كَبر؛ِ ثم 
التحف بثوبه. 9 وضع يِدَهُ الِيُمنى على اليُسرى» فلما أراد أن يركمٌ أخرجٌ يَديّه 

من التّوبء ثم رَفْعَهُمَا. .. الحديث. 

(0) انظر: «الإنصاف» / 14 160). 


باك شئوط الكلاة 9 


ديه وله لاه ا 5 1 
وتغطية وجهه» واللثام على فمه وائفه. ب 0 1 0010 


معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهوداً ولا مألوفاً. 
قوله: «وتغطية وجهه»» أي : يكره أن يغطّيَ الإنسان وجهه 
وهو يُصلَي ؛ لأن هذا قد يودي إل العم ولأنه إذا سجد سيجعل 
حائلاً نننه وني وو فلذلك كره هد السعل» لكت الو أنه 
احتاج إليه لسبب من الأسباب» ومنه العُطاس مثلاً ‏ لأن الأفضل 
عند العطاس تغطية الوجه ‏ فإن المكروه تُبيحه الحاجة. 


ويُستدتى من ذلك : المرأة إذا كان .حولها رجال ليسوا من 
محارمهاء فإن تَعْطِيَة وجهها حينئذ واجبء» ولا يجوز لها كشفه. 


قوله: «وَاللّتَامُ على قَمِه وأَنْفِه,. أئ: يكره اللّنام على قَمِهِ 
وأنفه بأن يضع «العُترة» أو «العِمّامة». أو «الشُّماغْ؛ على فمهء 
وكذلك على أنفه؛ لأن النبئ كَلْةِ نَهَى أن يُعْطَيَ الرّجل فاه في 
الصّلاة0 )2 اولأنه قد يؤدّي إلى الغمّ وإلى عدم بيان الحروف عند 
القراءة والذكر. وتستكن كه ما إذا تثاءب وَعَطَى فمه فمه ليكظم 


)001 0 أبو داود» كتاب الصلاة: باب ما جاء فى السّدل في الصّلاةء» رقم (2)547 
بن ماجهء كتاب إقامة الصلاة: باب ما يكره في الصلاة» رقم (455) وابن 

خزيمة رقم (؟لالما) وابن ع حبان رقم (لسدرة ة 5 والحاكم (/)؛) عن 
الحسن بن ذكوان» عن سليمان الأحول. عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
به مرفوعا. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجا فيه تغطية الرّجل فاه في 
الصّلاة. تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «لم يحتخ مسلم بالحسن بن ذُكوان» 
وهو ضعيفٌ لم يُخرج له البخاريُ سوى شيء يسير في غير الاحتجاج؛ فيما 
أظنٌ؟. «إتحاف المهرة» .)"1/6/١60(‏ 
قلت: أضف إلى ذلك أنه قد اختّلف على الحسن بن ذكوان في هذا الحديث. 
انظر: «العلل» للدارقطنى (7””8/8) رقم (158). 


التثاؤب فهذا لا بأس بهء أما بدون سبب فإنه يُكرهء فإن كان 
حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصّلاة» واحتاج إلى اللّئام فهذا 
جائز؛ لأنه للحاجة» وكذلك لو كان به ركامء 'وصار معه حساسية 
إذا لم ايتلكم؟ فهذه أيضاً حاجة تُبيح أن يتلنّم. 
قوله: «وكف كُمْه وَلَقَه ؛ أي: يكره أن يكف الإنسا 

0 أو يَلفه 

كك الك : 510 ركه نا ري بطي 
يتمع : ا : ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصّلاة ة من 
أجل الصَّلاة؛ أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصّلاة'*. كما لو كان 
يشتغل » ٠‏ وقد كفٌ كُمّهِ أو لَفَه : ثم جاء يُصِلّي نقول له: أطلق العم 
وفك اللمّة. 


والدليل: كول الرّسول ككلق: ل 
أغظمء ولا أكُفٌ شَعْراً ولا نَوْباً"”"» قالوا: ونهيه يشمل كنت 
اللوت كلد كما لو كنه من أسفلء أو كففٌ بعضه كالأكمام. ويا 
ليت المؤلّف ذكر كنف الثوب؛ ليكون موافقاً للفظ الحديثء إذ 
ل ه كففُ التُوبٍ بأن يرفع الثوب من أسفل» ولف الكوت ايها 
بأن يطويه حتى يحزمه على بطنهء كل هذا مكروة للحديث» ولأنه 
شوب نمام أخذ الرّينة» فإِنَّ أخذ الزينة عند الناس , أن يكون 
الثوية ريل غير مكفوف. ثم إن الإنسان قد يفعله ترقعا ؛ م 


.)3607 .36١/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب الأذان: باب السجود على سبعة أعظمء رقم »)81٠١(‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كفت الشعر والثوب» 
رقم (5940) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


8 ع 2 


يتلوث ثوبه الاب فيكون في هذا نوع من الكبرياء. : ثم إنه ينبغي 
ا ل ا م ا ال 
ما قل بععدا دحو لمشو اللمذا. .رات الرية 

مسألة: فإن قيل: هل من كَفٌ الثّوبٍ ما يفعله بعض الناس 
بأن يكف «العْثْرَة بأن يرد طرف «العُثّرَة) على كتفه حول عنقه؟ 

فالجواب: هذا ليس من كفٌ النَّوب؛ لأن هذا نوع من 
اللباس» أي: أن «العُثْرة» تلبس على هذه الكيفيّة» فَتُكتٌ مثلاً 
على الرّاس» وتجغل ورافهة بولذلك حجان للاتسان أن يصلى فى 
العِمَّامة» والعِمّامة مكرّرة على الرَّأس غير مرسلة» فإذا كان من 
عادة الناس أن يستعملوا «الْغُثْرة) والشّمَاغ» على وجوه متنوّعة فلا 
بأس» ولهذا قال شيخ الإسلام وحمة: الله” 95 طرح «القَبَاء» على 
الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يُعَدٌ من السَّدل”" لأنه يُلبس على 
هذه الكيفيّة أحياناً . 

لكن لو كانت «العُثْرة» مرسلة؛ ثم كقّها عند السّجود؛ 
فالطاهر أن ذلك داخل في كف الوب . 

قوله: «وشَّدٌ وسَطِهِ وا أي يكره انعا للانسان أن 
يَشْدّ وسَظهُ لك لأ :مطلقاء “يل .نما يبه الزتارء 

وعد الومطة اي أن يربط على بطي خيلا أو شير أو 
ما أشبه ذلك» وهذا يُفعل كثيراًء فهو يكره إن كان على وجه يشبه 
الوُنَار والزُّنار سَيْر معروف عند النّضَارى يشدُون به أوساطهمء 
وإنما كُرِه ما يشبه شَّدَّ الرُنَار؛ لأنه تكله كين المعلمة وقد :قال 


.)١54/57( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


النبيّ كه : اتن لحه اتوم فمورمهم؟” 

قال شيخ الإسلام رحمة الله : «أقل أحوال هذا الحديث 
التحريم؛ وإن كان ظاهره يقتضي كُفْرَ المُتشبّه بهم»"”". إذاً؛ فلا 
يقتصر على الكراهة فقطء لأننا نقول: إن العلّة في ذلك أن يَشَابه 
رثاو النصارى» وهذا يقتضي أن يكون حراماً ؛ لقول الرّسول عليه 
الصَّلاة والسّلام: ١مَنْ‏ تَشَبِّه بقوم فهو منهم» وليس المعنى أنه 
كار لكن منهم في الرَّي والهيئة المشابهة لهمء ولهذا لا تكاد 
تُفْرّقُ بين رَجُل متشبّه بالنّصارى في زِيّه ولباسه وبين النَقيراني 
فيكون منهم في الظاهر. 

قالوا: وشيء آخرء وهو: أن التشبّه بهم في الظاهر يجرٌ 
إلى التشبّه بهم في الباطن"'". وهو كذلكء» فإن الإنسان إذا تشبّه 
بهم في الظاهر؛ يشعر بأنه موافق لهمء وأنه غير كاره لهم» ويجره 
ذلك إلى أن يتشبّه بهم في الباطن» »؛ فيكون اا لديته-ودتناة 
فاقتضار المؤلف:«على الكراهة قيما ثقبة شد الرتار فية نظو 
والصّواب: أنه حرام. 

فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبّه؟ قلنا: إن التشبّة لا يفتقر 
إلى نيّة؛ لأن التشبّة: المشابهة في الشّكل والصّورة» فإذا 
حصلتء فهو تشبّه سواء نويت أم لم تنوء لكن إن نويت صار 
أشَدّ وأعظم؛ لأنك إذاا تويت: فإتما فعلت "ذلك محية وتكرييا 
وتعظيماً لما هم عليه» فنحن ننهى أيّ إنسان وجدناه يتشبّهُ بهم في 


.)١58/1١( تقدم تخريجه‎ )1١( 


(). انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؟ ١1/راشف”3ك‏ لاخ ة). 


322 0 نا أل 1 
باك شنوط الكلاة 500 


سف ما برع 


0 التشبه بهمء سواء قصد ذلك أم لم يقصذه» ولأن النيّة 
أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه والتشْبّه أمرّ ظاهر فينهى عنه 
لصورته الظاهرة. 

قوله: : «وتَحُرمٌ مُ الخيَلاءٌ في ثوب وغبره» .2 الخْيّلاء : مأخوذة 
في الأصل من الحَيل» ٠‏ لأن اليل تجلب التّباهي والترقّع 
والتعالى . 

فِالخيّلاء : أن يجدّ الإنسان في نفسه شيئاً من التّعاظم على 
الغيرب وهذا حرام في الثوب وغيره) فالثوب كالقميص والسّراويل 
والإزار» وغير الشثوب كالحاتمء 0 لماعي لسن الحاتمء 
ويضع عليه قَضّا كبيراً جداًء وأحياناً تشعر بأنه يتخايل بهء كأن 
يحرّك أصبعه بالخاتم خيلا ولهذا قال المؤلّف: في تُوبٍ 
ش وغَيْرِه) فأطلقّ . 

فإن قال قائل: إن النبيّ عليه الصّلاة والسَّلام يقول: ١‏ 
0 جر ثوبه يّلاء لم ينظر الله إليه) فخصٌ ذلك بالنّوب؟ 

فالجواب: أن الحكم يدور مع علّتهء وؤْكْرٌ الثوب رونا 
بالوصف الذي هو عِلّة الحكم يكون كالمثال؛ فكان الجدت وانني 
الأصلٍ هو الخيلاء؛ وذْكَر النبئ كله مثالاً مما تكون. فيه الحيلاء 
وهو النُوب» ولهذا اوحض العلجاء إن الخيلاء ليست في جَرٌ 
الغُوب فقطء بل في كُلَ هيئة للنُوب حتى يقول: إن توسيع الأكمام 
من الخُيّلاء”'". والمّهمٌ: أن الخُيلاء إنما ذُكَرَت في الحديث 
بالإزار أو الوه ريات ضرب المثال. 


.)١7"ه/1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )1١( 


والكتلاع كن النوت ديا ما 'ذكرة الرسول عيه أن جره 
خيّلاع اق يجعله يضرب على الأرض 5 عقوبة هذا 
والعياذ بالله -: «أن الله لا يُكلمه يوم القيامة» ولا ينظر إليهء 
ولا يزكيهء وله عذابٌ أليم»"''» فعُوقِبَ بأمرين: عذابٌ مؤلمء 
وإعراضٌ من الله عنَّ وجل»ء ولهذا لما قال الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا 
يُرَكْيهم: ولهم عذاب أليم) كرّرها ثلاثاك قال بو ا من هم يا 
رسول الله؟ حَحابوا وتَسِرواء قال: «المُسْبِلُء والمَنَانَء والمُتَمُقُ 
سِلْعَتَهُ بِالحَلِفٍ الكَاذِب)"'©. فإذا جَرَّ ثوبه خُيَلاءء فهذه عقوبته 
والعياذ بالله» وإن لم يجرّه خُيّلاءء فلا يستحقٌ هذه العقوبة» ولكن 
عقوبة ثانية وهي قوله يِل : «ما أسفل من الكعبين مِنَ الإزارٍ ففي 
الئّار»”' فيّقال: إنك تُعَذْبُ في النّار بقَدْرٍ ما نزل من ثوبك عن 
كعبيك. وأما ما بين الكعب إلى نصف السّاق فهذا محل جوازء 
فللرّجل أن يجعله إلى الكعبء أو أرفع إلى نصف السّاقء أو 
أرفع قليلاً أيضا. 

قوله: «والتّصوين». الصؤيو محرّم ) والتصوير أنواع ثلا نة : 

0١ ل‎ 0 

النوع الأول : تصوير ما يصنعه الادمى» فهذا جائز؛ مثل: 
أن تعدؤر انان ابكار فإذاترانفن] قلف هته طنن الأمكل» 
)0غ( رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيان غلّظ تحريم إسبال الإزار» رقم (5 )2 من 
(0) انظر الأعلى. 
زفرة رواه البخاري» كتاب اللباس: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النارء رقم 

(لاملاه) عن أبي هريرة. 


باك شنط الخلاة 0 


فنقول: هذا جائز؛ لأن الأصبل من صُنْع الأديتي: فإذا كان 
الأمل جائرا فالصورة مرو ءانه أولي: 

النُوع الثاني: أن يُصرّر ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله؛ 
وفيه حياة» إلا أنها ليست نَفْساء كتصوير الأشجار والزّروع؛ وما 
أشبه ذلك . 

فجمهور أهل العلم: أن ذلك جائز لا بأس يه”"© 

وقال مجاهد: إِنَّه حرام" . فلا يجوز للإنسان أن يصرّر 
تعجر أو ؤرعاء أو برسيماء أو غير ذلك من الأعباء الى فيها 
حياة لا نفس. ْ 

النُوع الغالث: أن يُصوّر ما فيه تَفْسٌ من الحيوان مثل: 
الإنسَان والبعير: واليقر والشاه والأراتب وغيرها فهذة اقلت 
التلق ا ٠‏ فمنهم من قال: إنها حرام إن كانت الصورة 
مَجسّمة؛ بأن يصنع تمثالاً على صورة إنسان أو حيوان» وجائزة 
إن كانت بالتلوين» ا ير #محسمة: 

ومنهم من قال و الجمهور ‏ وهو الصَّحيح -: إنها محرّمة 
نبواء كانت محدنة أم 00 فالذي 1 بيده ويصنع صورة 
كالذي يعملها ويصنعها بيده ولا فرق» بل هي من كبائر الذنوب؛ 
لحديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهيّاج الأسدي: «ألا 
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله لِ؛ أنْ لا تَدَعَ صُورةٌ إلا 
)1١(‏ انظر: «فتح الباري» /٠١(‏ 5دكل حدلء اولك 54و32 596 «الإنصاف» (8/ 


/ا5؟). 
(9) انظر: المصدر السابق. 


طَمسْتّها) 7" وظاهر هذا أنه في الملوّنء وليس في المجسّمء لأنه 
لو كان في المجسّم لقال: إلا كسرتها أو نحو ذلك. 2 

3 الأسف» أصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا بدرمن 
ولق ويُمدحُ غلية الإننان» قإذا حور الأسان بقرة أو بعيراً أو 
انسانا: قالوا لخدن وما أَقُدَرَه!ء وها أكتية ذلك ولا شك 
أن هذا رِضاً بشيءٍ من كبائر الذنوب» والنبئٌ كيد قال - فيما يرويه 
عن الله سبحانه وتعالى ‏ : «ومَنٌ أظلمٌ ممن ذهب يخلقٌ 
كخلقي”"» أي: لا أحد أظلم ممن أراد أن يُسَارِكَ الخالق في 
صنعه» هذا ظلم واجتراء على الله عنَّ وجل تُريد أن تشبّه نفسك 
ددوانت فشلوف ب بالخالقة: ثم تحذاهم الله فقال: «فليخلقوا ذرَة 
أو ليخلقوا شعيرة». تحدّاهم الله أمرين : بما فيه روح» وهو من 
أصغر المخلوقات وهو الذَّرٌء وبما لا روح فيه وهو الشّعيرة» فهم 
لا يقدرون على هذا لو اجتمعوا من آدم الك يوم القيامة. 

فإن قيل: ال صناعي يشبه الحقيقي» غ٠‏ فهل 
يتاع ميد 150 فصان لك ذا كالأرز الحقيقي» فإنك لو 
ألقيته في الأرض «ِصَبَبْتَ عليه الماء ليلا ونهاراً ما نبت. لكن ما 
الذي ينبت؟ 


الجواب: الذي ينبت هو صُنْع الله عزٍّ وجل كما قال تعالى: 
«إنَّ أنَهَ ماق كلب وَالئوَن* 7الأنعام: 40] فإذاً؛ ليس هذا كسراً 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنائز: باب الأمر بتسوية القبرء رقم (459). 


2,0( رواه البخاري» كتاب اللياس: باب نقض الصورء رقم (7ه9ه)., ومسلمء كتاب 
اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )5١١1١(‏ من حديث أبي هريرة. 


بان شنوط الكل 


للتحذى الذى :تعدئ الله به الخلق» كلما دده أو لبفلقنا 
شعيرة» . ْ 

والحاصل : أن النّصوير حرام , سواء كان ألك مهما أم 
فلوناء وهو امن . كبائر الذنوب» وفاعله ولو مرّة واحدة يخرج به 
عن العدالة» ويكون فاسقاً إلا أن يتوب. 

وأما الصُّور بالظرق الحديثةٍ فهي قسمان: 

|القسم الأول: ما لا يكون له منظرٌ ولا مشهدٌ ولا مظهرء 
كما ذُكِرَّ لي عن التصويز بأشرطة المتيوكء فهذا لا حكم لَه 
إطلاقاً. ولا يدخل في التَّحريم مطلقاًء ولهذا أجازه أهل العلم 
الذين يمنعون التّصوير بالآلة «الفتوغرافيّة» على الورق» وقالوا: إن 
هذا لا بأس بهء حتى حصل بحتٌ: ل يحون أن تضصور 
0 التي تُلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك؛ لأنه 

شْوّش على المصلَّينء وربما يكون المنظرٌ غيرٌ لائق» وما 
0 0 

القسم الثاني: التُّصوير الثّابت على الورق. وهذا إذا كان 
بآلة «فوتوغرافية» فورية» فلا يدخل في النّصوير»ء ولا يستطيع 
الإنسان أن يقول: إن فاعله ملعونٌ؛ لأنه لم يُصَوِّرْ في الواقع» 
فإن اموي مصدر «صَوَّرَ يصوّراء أىئ: جعل هذا الشيءَ علي 
صورة معيّنة» كما قال الله تعالى: هو الَذِى مس2 ف دحا 
كت ك4 ال عسنران: +1 وقال : «وية كلتمن در 4 
[التغابن: «]. فالمادة تقتضى أن يكون هناك فعل في نفس الصّورة؛ 
لأن «فَعَلَ» في اللّفة العربية تقتضي هذاء ومعلوم أن نقل الصّورة 


بالآلة ليس على هذا الوجهء وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا 
نستطيع أن قله في لعن ونقول: 3 هذا الرّجل كلغون على 
لسان رسول الله ه20 ؛ لأنه كما يجب علينا التورّعَ في إدخال ما 
ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه» يجب علينا أيضاً التورّعٌ في منع ما 
لا يتبيّن لنا دخوله فى اللفظ؛ لأن هذا إيجاب وهذا سلبء» فكما 
كر "في الإنفعانيا نوع انها :فيكلت وكددك عا بن أن 
نتورّعَ في السّلب يجب أنٍ ترد الي الابجاتة فالمسالةالسدت 
مجرد تحريم» ولكن سيترتبٌ عليها العقوبة» فهل نشهد أن هذا 
معاقب باللّعن وكدة الطلمء م أشبه ذلك؟ لا نستطيع أن نجرّم 
إلا بشيء واضح؛ ولهذا يُفَرَّقُ بين رجل أخذ الكتاب الذي خطته 
يديء وألقاه في الآلة «الفوتوغرافية» وحرّكَ الآلة فا: 
الصورة فيُقال: 1 هذا الذي خرج بهذا الورق رَسم م الأول 
ويقال هذا خطهىه ووكين الثامن عليهء وبين أن آتي بخطك د 
بيدي » أرسم مثل حروفه وكلماتهء فأنا الآن حاولت أن افلدكه 
وأن أكقت عا كيت واضؤور كما صيززت» أما"المشألة الاولى 
فليس مني فعلٌ إطلاقاً. ولهذا يمكن أن أصرّر في الليل» ويمكن 
أنايضؤن الإثنان :وفك أعممن ععيةة وبمك أن تصن الرجل 
الأعمى» فكيف نقول: إن هذ الرّجل مصوّر؟!. 

فالذي أرى: أن هذا لا يدخل تحت اشتقاق المادة (صَوَّرا 
بتشديد الواوء فلا ب عدن اللنة . 


)١(‏ وَرَدَ لَعْنُ «المُصَوّره فى حديث أبى جحيفة» رواه البخاري» كتاب اللباس: باب 
من لعن المصور» رقم (55ؤ9هة). 


بان شنوط الشلاة 


ولكن يبقى النّظر: إذا أراد الإنسان أن يصوّر هذا التصوير 
الجاع ؛ فإنه تخري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصدء فإذا قصد 
به شيئاً محرّماً فهو حرام» وإن قصد به شيئاً واجبا كان واجبأء فقد 
يجب التّصوير أحياناً» فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبّساً بجريمة من 
الجرائم التي هي من حَقَّ العباد؛ كمحاولة أن يقتل» وما أشبه 
ذلك؛ ولم نتوصّل إلى إثباتها إلا بالتنّصوير» كان التّصويرٌ حينئذ 
واجباء خصوصا فى المسائل التى تضبط القضيّة تماما؛ لأن 
الوسائل لها حكام المقاضتاء:وإذا صَور سان صورة يحرم تمثثه 
بالتطن إليها من أجل التَّمنّع بالنّظر إليها فهذا حرام بلا شك 
وكالصٌّورة للذكرى؛ لأننا لا نقول: إنها غير صورة؛ بل هي صورة 
لآ شقن فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» كما سيأتي إن شاء الله" . 


قوله: «وَاسْتِعْمَالَةُ,, هذه الجملة فيها شيء من التجوّزء 
لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى: واستعمال اتصتوية: لأن 
العييين يغوه غلن التضوين: ولبنن هذا نكزاةه قطعات :فال فن 
(الررض قورز اسيضيال انيضر را أ لصوي المراك نه ان 
فالضَمير عاد على مصدر يراد به اسم المفعول. يعني: أن 
استعمال المصوّر حرام. 

وظاهر إطلاق المؤلّف العموم» أنه يحرم على أي وجهٍ 
كان» ولكن ينبغي أن نعلم التّفصيل في هذا . 
100111 
(0) انظر: «الروض المربع» .)١55/1١(‏ 


00 كتان الكلة 


فاستعمالٌ المُصَوَّرِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يستعمله على سبيل التّعظيم» فهذا حرام 
سواء كان محنيا أم ونا وسواء كان التّعظيم نمكم 209 
أم تعظيم عبادة؛ أم تعظيم عِلْمِء أم تعظيم قرابة» أم تعظيم 
صُحبة» أيّا كان نوع الم وفي الحقيقة؛ إنه ليس فيه تعظيم» 
فمثلاً : إذا أراد أن يصور أباه» فإن كان أبوه حا فالتَعظيم بإعطائه 
ما يلزمه من اليِرٌ القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك» 
وإن كان ميّنا فلا ينتفع بهذا التُعظيم» بل فيها كسب الإثم وتجديد 
الأحزان» ولذلك يجب على مَنْ كان عنده صورة من هذا النوع 
أن يمرّقهاء أو يحرقهاء ولا يجوز له إبقاؤها؛ لأن هذا فيه 
خطورتان: 

الخطورة الأولى: تجتّب الملائكة لدخول البيت. 

والخطورة الثانية: أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من 
هذا التعظيم» حتى يستولي تعظيمهم على قلبه» ويسيطر عليهء ولا 
سيّما فيما يتَعَلق بالعِلم والعبادة اك ل 
الصّورء وهذا لا فرق فيه بين الملوّن والمجسّمء أي: سواء كان 
صورة على ورقة» أم على خرقة, أم كانت صورة ب 

القسم الثاني : أن ينّخذه على سبيل الإهانة مثل: أن يجعله 
فراشاء: أو.مخدة: أو وساذة» أؤماءاشة لكين :فهدا فيه خلةف 
بين أهل البق" : 

فأكثر أهل العلم على الجوازء وأنه لا بأس به؛ لأن 


)١(‏ انظر: افتح الباري» (١٠/لحلت,‏ أاؤ*ى «الإنصاف» ("/ /ا6؟). 


باب شنوط الشلاة 


السو !ا ناف قو عو نولأ وابهة فيد فيب 
الذي من أجله خَُرّم استعمال الصّور؛ لأن هذا إهانة. 
وذهب بعض أهل العلم لق التحريم» واستدل هؤلاء بأن 
النبيّ يل جاء إلى بيته ذات يوم فرأى اتمْرْقَة؛ - أي: مِحَدّة ‏ فيها 
صُوّر؛ فوقف ولم يدخل» قالت عائشة: فعرفتٌ الكراهية فى 
وجههء فقلت: أتوب إلى الله ورسوله مما صتعث؟ فقال: (إن 
أهل هذه الصُّور يُعَذْبِون؛ يُقال لهم: أخْيُوا ما إخلقتم»'". الوا : 
فنكرهُهًا؛ لأن الرّسول يه كرهها وقال: (إِنْ أهل هذه الصّور 
يعذَبُون", وقال: ١ن‏ الملائكةً لا تدخل بيتاً فيه صُورة)7” ' وحمل 
ما ذكر عنه أنه انك على فكاة فيها 000 نأن هذه الصورة 
فطع رأسهاء وإذا قْطِعَ رأس الصّورة فهي جائزة 
ولا شك أن د هذا أورع وأحوطء فلا تستعمل الصُورء 
ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدّة. والسّلامة أسلمء 
وشيء كره الرَّسولُ ككلنهِ أن يدخحل البيت من أجله. فلا ينبغى لك 
أن ينشرح صدرك بهء فمن يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كّرة 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر» رقم 
)ا )2 ومسلمء كاتب اللباس والزينة: ياب تحريم تصوير صورة الحيوان» 
رقم )51١17(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين» رقم (75174). 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم 21١70‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 
زفر4 رواه البخاري» كتاب اللياس : باب التصاوير» رقم (50889), ومسلمء الموضع 
السابق» رقم )5١١7(‏ من حديث أبي طلحة» ورقم )75١١1(‏ من حديث عائشة. 
0( ورد ذلك في حديث عائشة عند مسلم المتقدم تخريجه. 


النبيئُ كله دخوله. لهذا فالقول بالمنع إن لم يكن هو الصَّواب فإنه 
هو الاحتياط. 

القسم الثالث: ألا يكون في استعمالها تعظيم ولا امتهان, 
فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم استعمال الصّور على هذا 
الوجه”' » وثقل عن بعض السّلف الإباحة إذا كان ملوّناً» حتى إن 
بعض السّلف كان عندهم في بيوتهم السّتائر يكون فيها صُور 
الحيوان» ولا يُنكرون ذلك» ولكن لا شَكَ أن هؤلاء الذين فعلوه 
من السَّلف كالقاسم بن محمد" رحمة الله لا شك أنه يُعتّذر عنهم 
بأنهم تأوّلواء ولا يحتحٌ بفعلهم؛ لأن الحُبّة قولٌ الله ورسولهء أو 
لم يبلغهم الخبرء أو ما أشبه ذلك من الأعذار. 

مسألتان : 

المسألة الأولى : ما عمّثت به البلوى الآن من وجود هذه : 
الصّور في كل شيء إلا ماندر» فتوجد في أواني 0 
والشرب» وفي «الكراتين» الحافظة للأطعمة» وفي الكُتّبي 
الصّحف» فتوجد في كل شيءٍ إلا ما شاء الله . 


)6 انظر: «فتح الباري» .)84/1١(‏ 

(؟) روى ابنُ أبي شيبة في «المصئف». كتاب اللباس والزينة: باب الرجل يتكئ على 
المرافق المصوّرة» رقم (7؟5079) عن أزهرء عن ابن عون قال: «دخلتٌ على 
القاسم وهو بأعلى مكّة في بيتف فرأيتٌ في بيته حجلة فيها تصاوير القُندس 
والعنقاء». 
قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح صحيح. «الفتح» شرح حديث رقم (0404). 
والفاشع هو: ابن محمد بن أبي بكر الصّدّيق» القرشيء التيمي»ء » أحد الفقهاء 
السّبعة» كان عالماً ورعاء كثير الحديث» ثقة. توفي سنة ١5(‏ ٠)اه.‏ 
«سير أعلام النبلاء» (0/ 5 590). 


باك شنوط الكل 


فنقول: إن اقتناها الإنسان لما فيها من الصّور فلا شك أنه 
محرّم» أي: لو وَجَدَ صورةً محرّمة في هذه «المجلة» أو في هذه 
«الجريدة» فأعجبته؛ فاقتناها لهذا الغرض فهذا حرام لك أو 
كان يشتري «المجلات» التي ء تنشر افيها الصّور للصّور فهذا حرام 
أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار؛ فهذه أرجو 
ألا يكون بها بأس » نظراً للحرج والمشقّةء وقد قال الله تعالى: 
وَمَا جَعَلَ َك د في أدبن مِنْ حَرَج4 [الحج: 108 فهذه الصّور 
ليست مقصودة للإنسان» لا حال الشراء» ولا حال القراءة» ولا 


وو 


لكن لو قُرض أنَّ الإنسان عنده أهل؛ ويخشى أن يكون في 
هذه الصُور من هو وسيم وجميل تُفتَتَنُ به النّساءء فحينئذٍ لا يجوز 
أن تكون هذه «المجلة)» أو «الصحيفة» في بيته» لكن هذا تحريم 
عارض» كما أن مسألة الأواني و«الكراتين» الحافظة للأطعمة 
وشِبّْهِ ذلك قد يُقال: إِنْ فيها شيئاً من الامتهان» فلا تكون من 
اليم امعد و 

المسألة الثانية: وهي الصّور التي يلعب بها الأطفال» وهذه 

تنقسم إلى قسمين : 

الأول : : قسم من الجْرّق والعِهُن وما أشبه ذلك» فهذه لا 
بأس بها؛ لأنّ عائشة رضي الله عنها كانت تلعبٌُ بالبنات على 

عَهْد النبيّ كلْهِ ولم يُنكر عليها”". 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأدب: باب الانبساط إلى الناس» رقم (51170)) ومسلمء 

كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة» رقم )١550(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


- كتب الضلة 


وخر أن مال نوج ا مَمَوَوِ ذهب قبل اسْتِحَالتِه 


الثاني: قسم من «البلاستيك» وتكون على صورة الإنسان 
الطبيعي إلا أنها صغيرة» وقد يكون لها حركة»ء وقد يكون لها 
صوت.» فقد يقول القائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة التّصوير» وعلى 
صورة الإنسان تماماًء أي: ليسث صورة إجماليّة ولكن صورة 
تفصيليّة» ولها أعين تتحرَّكء وقد نقول: إنها مباحة؛ لأن عائشة 
كانت تلعب بالبنات» ولم ينكر عليها النبئّ يَكِلةِ. 

ولكن قد يقول القائل: إن الصّور التي عند عائشة ة ليست 
كهذه الصّور الموجودة الآنء فبينهما فرقٌ عظيم» 4 فمن انظر إل 
عموم الرّخصة وأنَّهِ قد يُرخَص للصّغار ما لا يُرِخَص للكبار» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب السَّبّْقء لما ذكر 
بعض آلات اللهو قال: (إنه يرخص للصّغار ما لا يرخص 
ل اك لأن طبيعة الصّغار اللهوء ولهذا تجد هذه الصّور عند 
البنات الصّغار كالبنات حقيقة» كأنها ولدتهاء وربما تكون وسيلة 
لها لتربّي أولادها في المستقبل» وتجدها تُسمّيها أيضاً هذه فلانة 
وهذه فلانة» نقد يقول قائل: إنه يُرَخصٌ لها فيها . فأنا أتوقّتُ في 
تحريمها , ٠‏ لكن يمكن التخلص من الشّبهة بأن يُطمس وجهها. 

قوله: «ويحرمٌ استعمال مَنْسوج أو مُمَوَهٍ بِدَّهَبٍِ قبل 
استكالته» . 

قوله ‏ فيما بعد : «على الدكون املق وله اليَخَرّما) 
يعني : : يحرم على الذكر استعمال منسوج يذهب أو ممه نه 

والمنسوج بذهبٍ: هو أن 2100 


.)١11١(ص «الاختيارات»‎ »)5١7/70( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


تنسح ؛ ؟ سواء كانت هذه الخيوط على - جميع التّوب» أو في جانب 
منه كالطّوق مثلاً أو طرف الكُمْ يا 1 00 0 قول 
ل 2 00 لس إلى انا واي لعي إذ 


(000) 


رواه الطيالسي رقم (0:07), وأحمد (2995/:5 594. »)4١7‏ والنسائي» كتاب 
الزينة: باب تحريم الذهب على الرجال (171/8) رقم (0175)»: والترمذي» 
كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب» رقم )1١7١(‏ وغيرهم» من 
حديث أبي موسى الأشعري . 

وأعلّة: الدارقطني. وابن حبان» وابن حجرء وغيرهم بالانقطاع. 

انظر: «العلل» للدراقطني 1/0 ااصحيح ابن حبان» رقم )2 
«التلخيص الحبير) رقم .)01١(‏ 

وللحديث شواهدٌ ا ا وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن عباس» وعلي بن أب بي طالب». وعقبة بن عامرء 
وزيد بن أرقم. لكنها ضعيفة وغالبها معلول. 

قال البزار: ١لا‏ نعلم فيما يُروى في ذلك حديئاً ثابتاً عند أهل النقل». «البحر 
الزخار» .)557//1١(‏ 

وأمثل هذه الشواهد حديث عقبة بن عامرء وعلي بن أبي طالب. 

فأما حديث عقبة بن عامر فرواه الطحاوي (501/4)» والبيهقي (؟/076؟) من 
طريق: يحيى بن أيوب الغافقي» عن عمرو بن الحارث والحسن بن ثوبان» عن 
هشام ابن ني رقية» 0 عقبة بن امع مرفوعاً : «من كذب على متعمداً ؛ فليتبرًأ 


بيته من جهنم؟. ثم قال 5 فذكره ٍِ بلفظه سواء. 
يحيى بن أيوب؛ 9 2 : سيء الحفظ. قال النسائي: ليس بالقوي. قال ابن 
حجر : : صدوق ريما أخطأ . انظر: «تهذيب الكمال» ١1؟/‏ إظرفة ” 


وخالفه: عبد الله بن وهب وهو ثقة حافظ فرواه عن عمرو بن الحارث ‏ 


بإسئاده ومتله ؟ إلا أنه قال ذ فى آخره (وهو موضع الشاهد): «مَنْ لبس الحرير في 
الدنيا خرمه أن يلبسه في الآخرةف انظر: «شرح مشكل الآثار» (؟1١/2309‏ 
)ل 

وهشام ب بن أبي رقية ذكره ابن حبان في «الثقات» ١/6(‏ 6م ولم يوئقه غيره . 


كتان الخلة 


ِنّهُ يُتَحَلَى له ولا يَتحلّى هو لأحدء كما قال الله تعالى في وصف 
الأنثى: يمن يُكَنَوَا في اللي وَهْرٌ في للِِصَار عَيْدُ من )4 
[الزخرف]» أي: يُربّى في الجليّة» فالمرأة هي التي تحتاج إل آن 
نوا وأما الرّجل فلا ينبغي له أن يكسر رُجِولَته حتى 
يتنرّل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولناتن الذهين 
وها أشبة ذللك. 


وتحزن لبان الخ الع من الذهنا بالتديية انر جل ,مرو لات 
أولى» ولهذا يحرم علعة ال وابدن ا نما 0 الذهب» أو قِلادمٌ 
أن ململة:: أق خزفاة أو ها ننه د للق 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عباس ؛ 0 ك2 
رَأى ححاتماً من ذَهَبٍ في يد رَجُلٍ. فَتَرَّعَهُ فُطرَّحَه وَقَالَ: « 
أَحدُكُم إلى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلْهَا في يدوا قيل يِل بعد ما 


- وأما حديث على بن أبن طالب فرواه أحمد »)١١90/١(‏ وأبو داودء كتاب 
اللياسة يان ل احير ليك للنساءء رقم (40017)» والنسائي» كتاب الزيئة: باب 
تحريم الذهب على الرجال »)١159/8(‏ وابن ماجه؛ كتاب اللباس: باب لبس 
الحرير والذهب للنساء؛ رقم (0910) من طريق أبي أفلح» عن عبد الله بن زُرَير 
الغافقي» عن علي به. 
أبو الأفلح: وَدقَه العجليٌ» وقال الذهبي في «الميزان»: قال ابن القطان: 
مجهول. وقال في «الكاشف»: صدوقء, وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. 
وعبد الله بن زرير: وثقة العجلي وابن سعد. وقال ابن حجر: ثقة رمي بالتشيع . 
قال علي بن المديني: العو جلييت عبن رجاله معروفون» ولا يجيء عن علي 
إلا من هذا الوجه. 
انظر: «العلل» للدارقطني (9/ »)757١‏ «التمهيد» لابن عبد البر (5١/548؟)‏ 
«الأحكام الوسطى» لعبد الحق (5/ »)١85‏ «نصب الراية» (4/ 077 «التلخيص 
الحبير؛ رقم .)0١(‏ 


1333ل 01 ل 
وكات 2 وما عو 51 : حلهووا على الذ كود ا 


ل ركرك اله 5ض د قَالّ: لا والله! لّا 


5 «أو مو ذهب قبل استحاية. ا ويحرم مموّه 
أن المولسة ال إذا 00 هذا الذهب ين و 00 
دي ل ل مطل ب ري فهذا لا بأس به؛ لأنه 
ذهب لوه ؛ فمثلاً : الو أنه مع طول الرّمن تأكل» وذهب لوه ولم 
يكن لوه كلون الذهب» وصار لو عْرِضّ على النار وصَهِرٌ لم 
يحصل منه شيةٌ» فحينئذ نقول: هذا جائر؛ لأنه ذهب عنه لون 
الذهب ما بقي إلا أنه كان قد مُوّه به. 

قوله: «وثنَات كرثر» ' أ ويحرم رم ثياتث حرير خالصة. 

والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون الصناعي» والحرير 
الطبيعي يبخرج من دودة تُسمَى (دودة المَرًا وهو غال ل وناعمء 
ولهذا حَرّم على الرّجل؛ لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب»؛ 
لكونه مما يُتَحلَّى به وإن كان ملبوساً على صفة الثياب» ولكنه لا 
َك أنه يُحرّك الشَّهوة بالتنية للمرأة:٠فلا‏ يلب بالر جل أن :يلس 
مثل هذا اللو ليذه الدلة وللتكديت اليا 190 

قوله: روما هو أَكْثَّرْهُ ظهُوراً على الدُكُور»» «ما» هنا نكرة 
موصوفة. أي : ويحرم ثوبٌء «هو) أي : الحريرء (أكثره) أ 
220 رواه مسلمء كتاب اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. : 


رقم .)59١9(‏ 
(6) تقدم تخريجه ص(9١5).‏ 


© © © © ©»ه ون © م هع موهو .ووو هوهو همهم مو وموم موه هيو همه ووو و ومع م وم مو موده وم ووه 


أكثر هذا التُوبء «ظهوراً) أي : 0 تاسوه أي : - يخرم على 
الذكون توت .يكون: التعرير أكثره فور . 

مثال ذلك: لو كان هناك ثوب فيه أعلامء ثُلّنَاه من الحرير 
وثُلتّه من القطن. أو الصّوفء فهو حرام؛ لأن أكثره الحرير. 

وظاهرٌ كلام السولق: أنه لو كان الحرير أقر قلي 
8 د فيه 1 حرير أعتن ارط ل -- 
الوب حينئذث حلال 0 بالأكثر: فإن ان فسيأتي في 3 
المؤلف أنه ليس بحرام» وقيل: إِنّه حراه”" . 

وقوله: «على الذكور» أ فون النساء لما علمنا من قبل 
فخ الذليل ال 7 

وهل لَبْسَ الحرير من باب الصّغائر؟ 

الجواب: نقول هو من باب الكبائر؛ لأن الرّسول كَللَِةِ قال: 
لمن لبون الحريرٌ في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة»”". وهذا 0 

وقد احلب العلماء 0 ع الوعيد 
ومن 0 حرمان اناس أن 7 5003 وعلى هذا فيكون : فيه 
)١(‏ انظر: «الإنصاف» (/751). 5 - انظ غ93 
() رواه البخاريء كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال» رقم (08*4): 


والنساءعء رقم (54 "١‏ عن عمر بن الخطاب. 
(5) انظر: «فتح الباري» كل 6خ8). 


با شئوط الراك 0 


لا إِذّا اسَْوَيَا 00 


تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرَّجْل حتى يموت 
على الكفر فلا يدخل الجنة. 

وقيل: المعنى أنه وإن دخل الجنّة؛ فإنه لا يلبس الحريرء 
فيَحْرّم من ذلك. . 

فإن قال قائل: يَردُ على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى 
قال: «أوَفيها ما تَنْتَهِيهِ نفس * [الزخرف: 217١‏ ومن المعلوم أن 
ِئّاس الحرير لِبَامنٌ تشتهيه النفس» فكيف الجواب؟ 

نقول: الجواب: ‏ والعلم عند الله - إما أنه يَحْرّمُ من لباس 
الحرير إلى مُدَّةِ؛ الله أعلمٌ بهاء وإما ألا تشتهي نفسّه هذا الحريرء 
ويكون هذا نقصاً في نعيمه» فلا يتنكّم كمال التَّنمُّم ؛ كما أن 
المريض قد لا يشتهي نوعاً من الّعام» ويكون هذا نقصاً في مأكله. 

قوله: «لا إِذَا اسْتَوَيَاه» أي: لا يحرم الحرير إذا استويا. 

والعمين مغر ملح ازمر ونا معه» لأنه قد اجتمع مبيحٌ 
وحاظرء والأصل الإباحة حتى نعلم أن هذا مما يدخله التّحريم» 
فنحن في شك من دخوله في تحريم الحرير والأصل الإباحة. 

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: بل إذا استويا يحرم 

وعللوا بالقاعدة المصيور ة: «أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر عُلَّبَ 
جانب الحظر» ولكلّ منهما وجهء فكل من التعليلين صحيح؛ لأن 
الذين يقولون: إنه إذا استويا لا يحرم يقولون: إن المحرّم هو 
الحريرء وألحقنا الأكثر بالكل أما أن ثُلحق المساوي بالكُل» 


)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (5517/7؟). 


كتاب الخلا 


فهذا بعيد من القواعد الشّرعيّة. والذين قالوا بالتّحريم قالوا: إنما 
اجتمع مبيح وحاظر فَعُلْبَ جانبُ الحظرء وهذه قاعدة شرعية 
مُطَردَة فى مثل هذه الأشياء انق تنما رضن قفني الأدلةه ومنوققها 
منها الاحتياط» والاحتياظٌ في مقام الكللب: الفعلٌء وفي مقام 
النهي : الترك . 

والحاصل: أن ارارم هو الحريرٌ الخالص أو الذي أكثره 
الحريرء وأما ما أكثره غير الخررة فحلال» وأما'ما تساوى'افية 
الحرير وغيره فمحلّ خلاف. 

قولهة رولقبرو عدا تحاف على التغريره أى أو لثسه 
لضرورة: ومن الضَّرورة ألا يكون عنده ثوب غيره» ومن الضَّرورة 
أيضاً أن يكون عليه ثوبء» ولكنه احتاج إلى ع د البرة) 
ومن الضزؤرة أيفيا أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته لتمرّقٍ فيه » 
فكل ما دعت إليه الضّرورة جاز ا 

قوله: «ثو حِكَّةِ,» أي : أنه إذا كان فيه حِكّة جاز لَبْسه. 

والحكمة: أن الحرير لنعومته ولينه يطفئ الالتهاب من 
الحكّة فلهذا أجازه الشَّارعَ. فقد رَخَصَ النببئ كَل لعبد الرحمن بن 
ععوف والزبير رضي ل انا كلس الحرين من حكة قاقت 
بهما(" . فالحكة إذا تيح لسع ال 

فإذا قال قائل: لدينا قاعدة شرعية وهي: أن المحرّم لا 
41١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد: باب الحرير في الحرب. رقم (5950). ومسلمء 

كتاب اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة» رقم )7١15(‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


باب شوط الضلاة (51) 


تبيحه إلا الصّرورة» وهنا الحِكّة هل هي ضرورة؟ 

فالجواب: أنها قد تكون ضرورة» فأحياناً يُبتلى الإنسان 
بحِكة عظيمة لا تجعله يستقرء وعلى هذا فلا إشكالء لكن إذا 
كان لَبْسّه لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواب: أن تحريم 
لل الخرين من :بات تحريم الوسائل» وذلك لأن الخال تعب ين 
اللباين الطنت ولناس الريقف ولكن لما كان مدعاة إلى تنعُم 
الرّجل كتنعم المرأة؛ بحيث يكون سبياً للفتنة ؛ ماد لك انا 
فتحريمه إذاً من باب تحريم الوسائل» وقد ذكر أهلٌ العلم أن ما 


و ام 


حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة.» وضربوا لذلك مغلا 
بالعَرَايا”'''» وهي بيع الرّطب بالتّمرء وبيع الرُطب بالتّمر حرام؛ 

لأن النبيّ كلد لما سئل عن بيع التمر بالرطب» قال: «أينقص 
الطب إذا يبسّ؟4» قالوا: نعمء فنهى عن ذلك" لأنه رِبًا؛ إذ إن 


ا ا كالعلم بالتّفاضل» لكن العَرَايا أببحت للحاجةء 
والحاجة هى أن الإنسان الفقيرَ الذي ليس عنذه نقودٌ إذا كان عنده 


)١(‏ انظر: المجموع الفتارى») (١89/5ه).‏ (185/58ء لاما (إعلام الموقعين» 
.)١1١0/0(‏ 
(؟) رواه مالك. كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمرء رقم (؟8١).‏ وأبو 
داود» كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر» رقم (2)0769 والنسائي» كتاب 
البيوع: باب اشتراء التمر بالرطب (119/17) رقم (1059)» والترمذي كتاب 
البيوع: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم (5؟؟١)»‏ وابن 
ماجهء كتاب التجارات: 5 بيع الرطب بالتمر» رقم (5552). 
من طريق عبد الله بن يزيد» عن زيد أبى عياش » عن سعد بن أبي وقاص به. 
والحديث صحًحه: علي بن العديت: والترمذيٌ» وابن خزيمة» وابين حبان» 
والحاكم» والذهبي» وغيرهم. 
انظر: «بلوغ المرام» رقم (855). 


كتاب الشله 
76 ش11 مود 1 زود :2 
أو مَرْضٍ » أو قمل. كوم اا 0 مانن الاج ل تاها مامه بكر افر 
تمرء واحتاج إلى التّفكة بالرُطبء كما يتفكَهُ النَّانُ أباح له 
الشّارعَ أن يشتري بالثّمر رُطبا على رؤوس النخل» بشرط ألا تزيد 


على لحويية أوسدقة وأن يكون بالخَرْصء ا أثنا تحرص 
الرّطن لق :كاق تمر بحيث يساوي لثمن الذى أبدلناء. يه: 


فهذا شيء من الرّباء ولكن أبيح للحاجة. لماذا؟ لأن تحريم 
رِبَا الفضل من باب تحريم الوسائل» بخلاف ربا النسيئة» فإن 
أنافنة: نتن زنقد الأ ويا ءالا فن السيعة .أو إنها الرناافن 
النّسيئة»”''» قال أهل العلم: المراد بهذا الرّبَا الكاملٌ المقصودٌء 
سف ريا لفقل فانه و 

قوله: «أو مرض». أي : يمول لمن الحرير إذا كان فيه 
قالوا: هذا الرّجل إذا لَبِسَ الحرير شفي من المرضء أو هان عليه 
المرض» فله أن يَلْبَسَهِ . 

قوله: «أق قَمْلِ»» أئ: مر ا الحرير لطرد القمل» لأنّه 
محتاج لذلك إمّا حاجة تَفْسيّة؛ إذ إِنْ الإنسان لا يُطيق أن يخرج 
إلى النّاس وعلى ثيابه القمل» وإمًا حاجةً جسدية؛ لأن هذا القمل 
يقرص الإنسان ويتعبه» والحرير وق ونظافته ونعومته يطرد 
القمل؛ لأنه أكثر ما يكون مع الوسخ. 
إدن4 رواه البخاري» كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينارين» رقم )2 

ومسلم: كتاب المساقاة: ياب بيع الطعام ملا بمثل » رقم (5ة6١).‏ 
(؟) انظر: (إعلام الموقعين» (؟/ .)1١76‏ 


با سوط الشلاة 0 


قوله: «أو حرب»؛ ىا وحور لبس الحرير لحرب مع 
الكمان» وفي بعض النسخ (أو جَرّب). ل لجر يه 
فعطفه على الحكة من باب عطف الخاصٌ على العام ؛ ؛ لأن الجَرّب 
حكة. وأمًّا على نسخة «أو حَرْب» فإنه عطف مباين على مباين» 
وإذا تعارض عندنا أن يكون العطف مبايئاً على مباين» أو عطف 
خاص على عام فالأؤلى عطف مباين على مباين؛ لأن عطف 
الخاصٌ على العام شبه تكرار لبعض أفراده» وقد استفيد هذا الفرد 
الذي عَطف من صيغة العموم» وعلى هذا بالسيفة اران ل 

«السري مور كيه لاسي الكرور لمكي الاين كاله 
للكمار» فإن الكفاز إذاارآوا المسلمين بهذا اللباس اغعاظواء 
وانكسرت معنويّاتهم» وعرفوا أن المسلمين في نعمة» وأن المسلمين 
أيضاً غير مبالين بالحرب؛ لأن الرّجل الذي يتجمّل بالحرير» كأنه 
يقول بلببنان الجخال: ا ولهذا ذَمَبْتُ ألبِسٌ هذا 
الثوب الناعمء ولهذا كانوا ف في الحرب» ربما يجعلون على عمائمهم 
ريش النّعام؛ ليعرف الرّجَلٌ لضام وأنه غير مبالٍ بالحرب. 

فذاق النبي كَيْةْ أبا دجَانة «سِماكٌَ بن حَرَشَة) يختال في 
مشيته بين الصمّين في معركة أحدء يعني يتبختر» فقال كَكلِِة: «إنها 
لمِشْيَةٌ يُبُخْضُها الله إلا في مثل فا العول )7م لأا .أن تلود 
العلوٌ والفخرٌ على هؤلاء الكفّار. 
)١(‏ رواه محمد بن إسحاق (انظر مختصر السيرة لابن هشام: 2»)١7/7‏ ومن طريقه: 


الطبري في «التاريخ؟ (؟/اامه) والبيهقي في «دلائل النبوة» (/777). بسنل 


.ااه لم الى 
أ كقاق للشلا 


وكل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عنَّ وجل وكل شيء 
فيه إكرام للكافر فإنه يُخضبٌ الله عزَّ وجل؛ لأن إكرام الكافر معناه 
إظهار الإكرام لمن أهانه الله» وهذه مراغمة لله عنَّ وجلء» ولهذا 
قال النبيُ عليه الصَّلاة والسّلام في اليهود والتصارى: «لا تَبْدَووا 
اليهودٌ ولا النُصارى بالسّلامء وإذا لقيتم أحدَّهُم في طريتٍ 
فاضْطَرُوهُ إلى أضيقه)”'"2. فإذا تقابل المسلمون والكمّار في الطريق 
او ١‏ أن بسار شويع قن سق انون الح حي انس 
يجتازوا؟ فالجواب: لاء بل نبقى نحن صامدين ونجعل الضيق 
عليهم؛ فهم الذي يتمايزون». وهذا معنى الحديث» وليس معنى 
الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر ضايقه حتى يكون على 
الجدارء هذا لم يكن معروفاً في عهد الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلامء ولا أراده النبئُ عليه الصّلاة والسّلام. 

فكل شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوز وَقهدا 
قال الله عرّ وجل : «ولا يموت مَوْيِكًا يَفِيظ الْحكُدَار ولا يلوس 
مِنْ عَدُرَ نبلا ارلا كه اكد ب عدز من كك أنه لا بْضِيمٌ أجْرَ 
5 ]. ا يي 


والسّلام وأصحابه: #يحْجِبٌ ليع لبفيظ مفشظطل ب المتار» [الفتح : 58). 


ح- وله شاهد رواه البخاري في «التاريخ خ الكبير» ("/ 64). والطبراني في «المعجم 
الكبير) (0/ رقم 48 ©6) عن خالد بن سليمان بن عبد الله بن خالد بن سماك» 
عن أبيه» عن جده: أن سماك فذكره. 
قال الهيثمي: «فيه مَنْ لم أعرفه». «المجمع» .)1١9/5(‏ 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب السَّلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسَّلام» رقم 
)5١50‏ من حديث أبي هريرة. 


. 5 ه11 أ ل 
باب شنوط الضلد 00 
19 2 و -ه 


وأما بر الكافر والإحسان إليه فلا حرج فيهء إذا كانوا لا 
يقاتلوننا في الدّين» ولا يخرجوننا من ديارنا؛ لقوله تعالى: لا 
نهلك أَلَّهُ عن الَدِينَ لم بِمَيلوحٌ في الّْنِ ول عُرْجُومُ من ديرخ أن يروم 

و ل إِنَّ أللَهَ يحب الْمَقْيطِينَ 402 [الممتحنة]. 

قوله: «أو كشواأ. بالنصب ا لكان المحذوفة» 
والتقدير؟ أو كان حشوا» آي مود انايلسين الاسان تويا 
محشرًا بالحريرء فإذا قُدّر أن رجلاً رأى ثوباً يبَاع» وفيه حشو 
حريرء واشتراه ليلبسه» فلا بأس بذلكء وإنْ رَأى فراشاً حَشُوه 
حرير واشتراه لينامّ عليه فلا بأس بذلك. 

قوله: «أو كان عَلَمأه. هذه معطوفة على ما قبلهاء أي: 


4 


يجوز لَبْس الحرير إذا كان عَلَّماً في ثوبء والعَلّمْ معناه: الحَط 
يُطرّز به التُوب. وتطريرٌ زُ الوب قد يكون من أسفل» وكا بكرن في 
الجَيِبَْء وقد يكون في الأكمام. وقد يكون نويا مفدوجا شكون 
التُطريز من جوانبه. ٍ ش 

المهم : إذا كان في النَّوب عَلمء أي: خط من الحرير»ء فهو 
جائز لكن بشرط ذكره المؤلّف في قوله: : «أربِعٌ أصابع فما دون»؛ 
ا أن العَلَمَ يكون قَذْرَ أربعة أصابع فما دون» والمراد أصابع 
إنسان متوسّطء ومثل هذا يُرجع فيه إلى الوسطء ولهذا قال 
الرسول يَكلةِ: «إِياك وكرائمَ أموالهم)"''. حتى لا تأخذ الأعلى» 
ولا تخد الأدنى أيضا» قتأخخدذ بالوسط. 

فإذا كان العَلْمُ أربعة أصابع في مكان واحد فما دون فهذا 


)١(‏ متفق عليهء وقد تقدم تخريجه ص(8): من حديث بَعْث معاذ إلى اليمن. 


لا بأس به؛ لحديث عمر رضى الله عنه: «أنّه لم يرخص في 
الحرير إلا إذا كان عَلَماً أربع أائع نقما دو !417 بولا قرف بيد 
أن يكون عَلَماً مستطيلاً في الثوب أو في بُفَعَةٍ منه. 
فإن قيل: 0 
ا ور لأننا ان جلت 0 0 السّابقة + لقنن : 
سنّة أصابع» في وي إنه نا قوم ٠‏ ولكن 
ما سبق مقيّد بما يلحقء فيكون مراده فيما سبق إذا كان التَّوب 
مشجّراًء أو إذا كان فيه أعلام أقلّ من أربع أصابعء أو أعلامٌ 
كثيرةٌ مفرّقة» فهنا نعتبر الأكثرء أما إذا كان عَلَّما متّصلاً فإن 
الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها. 
قوله: «أق رِقَاعاً أو لبنة جَيْب») الرّقاع : : جمع رفك أي : 
لو رَفُعَ التُوبَ بالحرير فإنه يجوزء الك يس انحط أنه فين 
بأن يكون أرر بع أصابع فما دونء وكذلك#لينة الكشعا. والحيت: 
هو الذي يدخل معه الرّأسء, والبئّته؛ هي: ما يوضع من حرير 
٠.‏ 3 9 م 
قوله: «وشّخحُفٍ فرّاءع». الهراء: جمع فروة» و١اسجفها»‏ 
)01( رواه مسلم» كتاب اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب. ..» رقم -١9(‏ 
8 عن عمر بن الخطاب قال: «نهى نب الله عن لبس الحرير» إلا موضع 


إصبعين أو ثلاث أو أربع»» ورواه النسائي كتاب الزينة باب الرخصة في لبس الحرير 
)3١7/5(‏ رقم (9778) بلفظ : «أنه لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع». 


وانظر: «صحيح البخاري» كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» 
رقم مامه ه“امه). 


بان شوط الضلة 1 
وَيَكَرَهُ المُعضْفر وَالمْرَغق اللتجال 000000 


أطرافهاء والفروة مفتوحة من الأمامء «فسجقها» أي: أطرافها. 
فهذا لا بأس به» لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون. 

قوله: «ويُكره المُقضفر والمُرَغْفَر للرّحال»؛ أي: كراهة 
تنزيه» ويجب أن نعلم أن الفقهاء المتأخحرين ين رحمهم الله إذا 
قالوا:. «يكره» فالمراد كراهة التّنزِيهء ولا يَقُصِدُون بذلك كراهة 
التَحريم . 

والمَُرَّعْمَرٌ: هو المصبوغ بالرّعفران» والمُعَضصْفْر: هو 
المصبوغ بالعضفرء مكروه للرّجال. 

ودلجل للك أن النبيّ يل رأى على عبد الله بن عمرو بن 
الحا ين ثوبين مُعَضْمْرِين فنهاه أن يلبسهما وقال: إن هذه من ثُياب 
الكُمَارء فلا تَلْبَسْهَا!'2. فنهاه وعلّل. 

وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن 
الحكم بالكراهة التّنزيهيّة فيه نَظْر؛ أن هذا الحديث يقتضي أنه 
حرامٌء وهذا هو المّؤل الصّحيح : أن لَبْسَ المُعَصْمَّر حرام على 
الرَجْلء والمُرّعفر مثله؛ لأنْ اللون واحد أو متقارب» فلا يجوز 
للرّجل أن يَلبِسٌ ثياباً مُرّعفرة ااانا يدر أن الول 2 
قال: «إنَّ هذه من ثياب الكمّار. . .»ء ولا يمكن أن نقول: 2 
مكروهة كراهة تنزيهء والرّسول عليه الصّلاة والسّلامِ جعلها من 
لاسن الكفان. 

ولكن يَرِدُ على هذا: أنَّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم 


(530370)» من حديث عبد الله بن عمر. 


© م ههه وموم ووو هدع وهو ووو وه ووو مو ووو وو ووو وو وم مومه وو وو مود :وه 


بل الكلة السو 07و والسيرراء إضاط ميو امو المتسيره 
فكيف ينهى عن المَعْضْفْر ويقول: إنه من لِبَاسٍ الكُفّاره ثم يلبس 
الأحمر؟ 

أحين ع لله لق 0 

الجواب الأول: أنَّ الأحمر الخالص ليس هو لياس الكُفَار 
فلباس الكفار هو المُمْصْفَرء والمُعضْفّر يميل إلى الحُمرّةء ولكن 
لين خالضا : والخلة الحمراء التي كان الرّسول كككِ يلبسها كانت 
حمراء خائضة. وهل السوات فيه قطن الأن الكعين الشالمن 
شد مز المعصفو: 

الجواب الثاني: أنَّ هذا فعل» والفعل لا يُعارض القول؛ 
لاحتمال الخصروضية وهذه القاعدة مشى عليها الشوكانى: في 
اشرح المنتقى»”' فيجعل فعل الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام 
المعارض لعموم قوله من خصائصه. ولا تحاول أن اع ٠‏ ولكن 
هذه الطريقة ليست بصواب»؛ لآن قعل سول سن وقوله سك 
ومتى أمكن الجمع بينهما وَجَبّ؛ لثلا يكون التّناقضء ولأن 
الأصل عدم الخُصوصيّة . 

الجواب الكّالث : أنَّ الجُلَّة الحمراء هى التى خُطوطها ُمْرء 
وليف كنا الفنة “إلى دعن إرذ لقو" وحم اللذء كنها 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب اللباس: باب الثوب الأحمرهء رقم (5844): ومسلمء 
كتاب الفضائل: باب صفة النبيّ كللذ رقم (789)؛ عن البراء قال: «كان 
النبيئ كك مربوعاًء وقد رأيته في حُلَْةٍ حمراءً» ما رأيت شيئاً أحسنّ منه؛. 

) انظر: «فتتح الباري» ٠(‏ ال ا ار ”7 

”) انظر: «نيل الأوطار» (؟/88). (:) انظر: «زاد المعاد» (١//ا١).‏ 


بان شنوط الشاه 002 


ومنها: الْجينّابٌ النجَاسَاتَ ا ب 0 


يُقال: هذا الرَجلٍ انما عي" أحمرء وهذا الرّجل شِمَاغه؛ أسودى 
وليس المُراد أنَّ كله أحمر أو كلّه أسود» فيقول رحمةٌ الله إن ل اله 
الجمراء لا تعارقن نهية؟ لأننا ل عير ا لكق بوم جالع ونا 
كان مع الأحمر شيء يُزيل عنه الحُمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به. 

وهذا الجواب أظهر الأجوية. 

قوله: «ومنها اجتنابٌ النّجَاسات»؛ أي: ومن شروط صحّة 
الصّلاة اجتنابٌ التّجاسات» أي: التنرّه منهاء وهذا فى البدن 
والثوب والبقعة» ونحتاج إلى دليل لكل هذه الئّلائّة فتقول: 

أما البدن؛ فالدّليل على اشتراط الظهارة فيه» ووجوب التنره 
فق | التحاسة: أن النبيّ كَلِلِ مَرّ بقبرين يعدبا وأحذهما كان لا 
يستتر من البول'''. وهذا دليل على أنَّه يجب التنرّه من البول» 
وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار”” كلّها نفيك أنه نكسي 
التيرّه ه من النّجاسة في البدن. 

وأما دليلها في النَّوبِ فمن أدلتها : 
١‏ قوله تعالى: ##وَيَّبِكَ ظهْرَ 02* [المدثر]اء على أحد 
كا 


التّفاسير” 
- أن النبي كَلِْ أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن 
5 رم ه20 
)١(‏ ١الشماغ:‏ ها يلبس غلى الراس. (0) تقدم تخريجه .)177/١(‏ 


فرق تقدم تخريجها في ١3١ 217١ /١(‏ ). 
(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ,)5١/5(‏ «الفروع» (07537/1. 
(5) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)19/١(‏ 
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0 - خَلَعُ النبيّ لي نعليه لمّا أخبره جبريلٌ أن فيهما أذى'"©. 
وهذا نول على أنه لا يجوز استصحاب التجاسة في حال الصَّلاة . 

وأما الدّليل على طهارة المكان: فمنها قوله تعالى في 
سورة البقرة: #إأن طهْرَا ببق للطَابِفِينَ وَالْمكيِينَ ورك لسُجُور * 
[البقرة: 8؟١].‏ 

ونيا ايا أن النبيّ يلِْ قال في المساجد: «إنَه لا يصلّح 
فيها شيءٌ من 0 والقدر ا وأمر أن يصب على بول الأعرابي 
ذتويتة م فاع لع 

وجمهور أهل العلم على أنَّ التنره من النّجاسة شَرظ لصحَةٍ 
الصّلاةء وأنه إذا لم يتنرّه من ذلك فصلانه بأطلة” . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطاً للصّحََقٍ 
0 وجب فلو صَلَّى وعليه نجاسة فهو آثمء وصلاته 

37 
. ١" صحيحة‎ 

والقول الرّاجح : هو قرول السهيوية لأن هذا الراجب 
خاصن بالصّلاةء وكل ما وجب في العِبّادة» فإن فواته فطل لها 
إذا كان عمداًء وعلى هذا فنقول: إن القول الرّاجح أنْ صلاته 
باطلةٌ فكأنه فيل خلا تصل وأنك معليس بهذه النّجاسةء فإذا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(44). 

(؟) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)1١6/1١(‏ 

(6) انظر: «المغني» (554/1)» «الإنصاف»  5!9/9(‏ 581), «المجموع شرح 
المهذب» (175/9). 

(:) انظر: «المغني» (554/7)» «الإنصاف»  714/(‏ 581)»: «المجموع شرح 
المهذب» (”/ .)١77‏ 


باب شئوط الشلاة 


إن 


قْمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةَ لا يُعْمَى عَنْهَا 50 


روسو ا نوا لق ان :على وتنا رامذ الله ورسوله. 
ولا أمره يه الله ورسوله. صبريعا الصتد والسّلام أنه 
قال: «مَنْ عَهِلَ عملاً ليس عليه أمرّنًا فهو رده فهذا وجه تقرير 
كون اجتناب النّجّاسة من شروط الصّلاة. 

قوله: «فمن حمل.نجاسة لعفي عنها» ؟ الترويهن لسري , 
وأفادنا رحمة الله بقوله: «لا يُعفى عنها) أن هن التحابنات ها 
يُعفى عنهء وهو كذلك» وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدّم إذا كان 
من حيوان طاهر كلم الآدمي مشلا ودم الشَّاة والبعير وما 
يف0 : وس ايها لحني اسح رهد الد برف امقر 
عن يسير جميع النّباسات» ولامنما: اذا * شق التحَرُرُ منها مثل 
أميكات الحمير الذين يلابسونها كثيرً» فلا يسم من رشاش بول 
الحمار أحياناً بل غالباً» فشي الإسلام يرى أن اليل المشقّة 
فكلّما شَنَّ اجتناب النّجاسة فَإنَّه يُعفى عن يسيرها””» وكذا يقال 
في مثل أصحاب «البويات» إِنّْه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت 
أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء؛ لأنَّ الدّين يُسرء ومثل هذه 
المسائل تحصّل غالباً للإنسان» وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر 
بهاء ولكن يشقٌّ عليه التَّحرّز منها. 

مثال حمل النّجاسة: إذا تلطّلخ ثويّه بنجاسةٍء فهذا حامل لها 
في في الواقع ؟ أنه بجي لوا ا وإذا جعل النجّاسة في قارورة 
فى جيبه» فقد حَمّل نجاسة لا يعفى عنهاء وهذا يقع أحياناً في 


3 


.)117" - ؛"8/١( انظر:‎ )0( .)185/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)55 21١7(ص انظر: «مجموع الفتاوى» (١8/75لاه. 074)., «الاختيارات»؟‎ )9 
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عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البرّاز أو البول؛ فحَمّله في 
قارورة وهو يُصَلَّيء فهذا صلاته لا تصحٌ؛ لآل حمل تجاية لا 
يُعفى عنها . 

فإن قال قائل: يَرِدُ عليكم على هذا التقرير الي 
لني يلك أنه حَمَل أمَامة بنت زينب بنت رسول الله كك وهو 
ل والطفلة بطنها مملوء من النّجَّاسات». بل إن شاء أورد 
عليك أنك أنت تحمل النّجاسة في بطنك» » فما جوابك على 
هذا؟ 

أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إنَّ النّجاسة في معدنها لد 
خكم لهاء فلا تَنْجَس إلا 0 وما في بطن الإنسان لم 
ينفصل بعدء فلا حكم له. وهذا الجواب صحيحٌ» ولهذا قال 
بعض العلماء: إن العَلَقَة في الرّحم إذا استحالت إلى مُضغة» ثم 
إلى حيوان طاهر؛ لم يصمٌ أن نقول: إن هذه ظهُرت بالاستحالة» 
وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون ‏ مما 
يظيلر*بالاسعتهالةان الكلقة تي كيو انا طاهر) 90 الكن تعفن 
العلماء رَدّ هذا الاستثناء وقال: إِنَّ العَلقّة في معينها في الرّحم 
ليس لها خكمء فهي ليست بنجسة» ولا طاهرة» ولا خحكم 
:لا كاة على هذه الفاغدةه وعن أن الشيء في معدنه لا خحكم 
ل 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصّلاة (؟04) عن 
أي قتادة رضي الله عنه. 

(؟) انظر: «كشَّاف القناع» (590/1). 

(0) انظر: «الإنصاف» (؟9/ 774 737306). 


باك شنوط الشلاة ا هه 


أقوله: 37 َاقَامَا بِتَؤيِه» أو يه كم مضح ا كلادةو» اي: باشر 
البملن النكاشة بثوبه ؟ أو بدنه؛ لم تصح صلا ته . 

متكالة؟ "ايند جل إلى كدان نحدي» تفرل :هذا لاف 
التجاسة: أو كان الما فن التشيد أوءتين السعدتين» وحوله 
عبن + التضن .قل أوظيم لاه عليه فإنه قد لاقاهاء فلا تصحٌ صلائه. 

فإن مس ثوبّه شيئاً نجساً؛ لكن بدون اعتماد عليهء فقد قال 
اهل العلم لا يض ؛ لأن هذا ليس بثابتٍ. فإذا قُدّرَ أن 
الإنساة المصلي ل لما ركع عل الول لجار سس ولم يستنذ 
عليه قن هذا الو زتره لأنّه لم يعتمذْ عليه»ء فلا يُعدّ ذلك 
ملاقاة. 

ولو صَلَّى رجلٌ على بساط فيه بُفْعَةٌّ نجسة؛ قوسن 
صارت البقعة بين ركبتيه ويديه» فتصحٌ صلاثه» لأنّهِ لم يُلاقِهاء 
ولم يحملْهًا وبالأوْلَى أيقيا : لو كانت النجاسة على جانب من 
زاوية البساط فإِنه تصح صلاته؛ لأنّه لم يُلاقها . 

قوله: «وإن طَدّن أرضاً نَحسة أو فرشها طاهراً كُرهِ وصَحَّتُ» ) 
ده حكمان: إذا طمن أرفا نَجسَّة أ كساها بالطين» » وإن 

سُمَْتْ أو زُفْنَتْ فمثلف فإذا صلَّى على هذا الظين الذي كُسيتُ به 
هذه اللأرض» تدك المؤلك فيه حكمي : 

الأول: كر 


(1) انظر: «كشَّاف القناع» /١(‏ 2389 590). 


فالصّلاة إذاّ صحيحة» والفعل مكروه» والمكروه معناه: أنه 
لا يُعاقب فاعله» ويتاب تاركه امتثالاً. 

وصحّحت الصّلاةٌ؛ لأنَّ هذا الرَّجُل لم يحمل النّجّاسة» ولم 
يُلاقِ النّجاسة؛ فأتى بالشّرط»ء وإذا أتى بالشّرط فصلاته صحيحة. 

وكُرِةَ الفعل: لأنه اعتمد على ما لا تصحٌ الصَّلاةٌ هَ عليه. 
هكذا عللواء ولكن هذا التَعلِيل عليل في الواقع! لأنْنا نقول: هذا 
امسا نس ص عي اي و ل سيا ليل 
أن يمس أو يُلاقي النّجاسة من وراته» ولو أنْنا أخذنا بهذا لقلنا: 
لا تسلم صلاة أحد من الكراهة» ولا سيّما في البيوت التي يكثر 
فيها الصّبيان والبول» وما أشبه ذلك» فكلّهم يفرشون مصلياتهم 
وسار فلها وا ور ليه 

والصّواب: أنّها تصحٌ ولا تُكره؛ لأنّه ليس على الكراهة 
دلبل محيع: 

وقوله: «أو فَرَسَّها طاهراً». أي: فرش عليهاء أي: على 
الأرض النّجسة شيئاً طاهراً. مثل: ثوب أو سَجَادة 0 عليه ؛ 
كاذه اطي الكو و الكرا . 

فإذا فرش شيئاً طاهراً؛ فَإِن صلائّه تصحٌ لعدم مباشرته 
التحاشة؟ لأنّه ليس بحامل لها؛ ولا ملاق لهاء وتكره لاعتماده 
على ما لا تصح الصّلاة عليه. 

اي أنها لا تُكره؛ لأنه صَلَى على شيءٍ طاهر 


يحول بينه وبين النجاسة. 


نوط الشلاة 2 


تاقث يتف فصل تمل شف رق ير يتفي 


فإن قيل: لو فرشّها ثُراباً» فهل تصحٌّ صلاته؟ 

فالجواب : إِنْ كان كثيراً؛ بحيث لا يُلاقى النّجاسة إذا كَبَسَ 
عله الكل صحة . وإن كان فلبلا ؛« يتحيت يت التجاسة: إذا 

قوله: «وإن كانت»» الضّمير يعودٌ على النجاسة. 

قوله: «بطرف مُصَلَّى مُتُصلٍ صَحتْ» مثاله : رجلّ يُصلّي على 
سَجََادَة وطرقها نجس ء وهذا الرف متَّصلٌ بالذي يُصلّي عليه. 
ولكله لا اكير التحاسة: ولا يلاقيهاء فنقول: عاذ ةي 

قوله: «إنْ لم يَنْجَوٌ بمشيه»» هذه العبارة فيها رَكَاكَة فهي 
لا نَتّقُ مع الأولى إلا على تقدير؛ لأن قوله: ١وإنّ‏ كان بطرفٍ 
مُصَلَى؛ فَالمُصَلَّى لا ينجرٌ بالمشي. ٠‏ فلو مَشَّيت فإِنّه يبقى في 
مكانه» ولكن يُشير المؤلّف إلئ سالة أخرى» وهي إذا كانت 
النّجاسة منّصلة بشيء مُتَعلُقٍ بالمُصلَّ» ٠‏ فإن كانت تنجرٌ بمشيه لم 
تصحّ صلائه» وإن كانت لا تنجرٌ صِكّحت صلاته . 

مثال ذلك: رَجل معه حبل». وربطه على رقبة حمار» وقد 
أمسكه بيده أو ربطه على بطنهء فهنا صلائه تصحٌ؛ لأنَّ الحِمّار لو 
ايتعصي عله لم بجر إذا مشى. وهذا في الغالب» فالصّلاة هنا 
صحيحة؛ لأنْ الرَّجَلَ غير حامل للتحاسة نول التبجاينة تتبعه» 
وليس مباشراً لهاء وهذا على القول بأنَّ الحمّار نجس . 

مثالٌ ثانٍ: رَجُلَْ آخر ربط حَبْلاً بيده أو ببطنه» ورب طَرَقَهُ 
الآخر في رقبة كلب صغيرء فهذا الرَّجُل صلاته لا تصحٌ؛ لأنَّه إذا 
مشى انجرٌ الكلب فهو مستتبع للنجاسة الآن. 


9 كتابٌ الخال 


وا ازاى عليه نكامة كد ادنك َجَهلَ كَوْنَهَا فيها لم 
يُعِدُء وَإِنْ عَلِمَ أَنْهَا كَانَتْ فِييَاء ٠‏ لَكِنْ نَسِيهَا أو جهِلّها أَعَادَ 


مقال ثالث رَجْلَ ربط حبلاً بحجر كبيرٍ متلوّثِ بالنّجاسة» 
وربط الحبل بيده» أو على بطنه؛ فصلائه صحيحة؛ لأن الحجر 
الكبين لت بم 

مثال رابع: رَجُلّ ربط حبلاً بحجر صغير متنجّس» وربط 
الحبل بيده أو على بطنهء فلا تصخ صلائه ؛ أله كد ينفيه نيه 
مُسْتَتْبَعٌ له فيكون كالحامل للنّجاسة. وهذا قد يلعَزُ به به فيَقَالٌ: 
رَجُل انَّصلَ بنجاسةٍ كبيرة ة عظيمة» وقلنا : إن فلا نه يح 1 
وَرَخْل الصل بتجاية ضهيرة قليلة وقلناء إن هيلات تاطلة: 

وتعذا انا ذهبي: إل المولتت رمه الله 

والصَّحَيحٌ : ين لا تبطل الصّلاة في كلتا الصّورتين؛ أن 
التّجاسة هنا لم يُبَاشِرها ثوبه الذي هو سُّتْرَةٌ صلاته» ولا بُقعة 
صلاتهء ولا بدنه» والحاجة تدعو إلى ذلك؛» ولا سيّما في الرّمن 
السَّابقَء فقد يكون الإنسان في البَرٌ ومعه كلبٌ صغير؛ يَحْسْى إن 
أطلقه أن يهربَ ولا يجيء» وليس حوله شجرة يربطه بها؛ فأمسكه 
بيده وصَلَّىء فما الذي يُبطلٌ صلائّه؟! 

وقولهم: إنه مُسْتَتْبعٌ للنجَاسة نقول: لكنّها منفصلةٌ عنه في 
الواقع» وبينه وبينها فاصل؛ وهو هذا الحبل. 

قوله: «وَمَنْ رَأَى عَلَيِه نَجَاسَةَ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَجَهِلَ كَوْنَهَا فيها 
لَمْ يُعَدْء وإنْ عَلِمَ أنَّهَا كَانَتْ فِيهَاء » لَكِنْ نسِيهًا أو جَهلها أَعَادَ؛ المراة 
بالتجاشة ها لا تعفن عنه من ١‏ النحاسات > لأنّ عا تعفن عله لا 
يضر وجوده. 


ات 05 5ن 
---2 7 1113 11 50 


وقوله: «عليه». أي: على بدنه أو ثوبه. وقد ذكر المؤلك 
هنا صورتين: 

الصّورة الأولى: أشار إليها بقوله: «وجهل كونها فيها؛. 
أي: لا يدري هل كانت عليه وهو في صلاته» أم أصابته بعد 
الصَّلاةء ففي هذه الصّورة لا إعادة عليه لوجهين: 

الوجه الأول: أن صلائه قد انقضت من غير تين المفسدء 
والأصل عَدمُهء ولهذا لوسك إقناة تحن لماك هل صَلَّى ثلاثاً 
أم أوتعا؟. قاذ ع أنه فَرَعَ من الصّلاة. 

الو لكات ان لايدرئ+ احمتدة كدق التحاسة قبن 
سلامه أو بعد سلامهء والأصل عدم الحصّول فلا إعادة. 

وإن غلب على ظنه أنّها كانت قبل الصَّلاة فلا إعادة عليه 
أيضاً؛ لأنَّ غلبة الطّنّ هنا كالشَّكُء والشَّكَ كالعدم» ولهذا لما 
سل الرّسول يك عن الرّجُلٍ يُشكل عليه - وهو في صلاته - أخرج 
منه شيء؟ قال: «لا يخرج حتى ا 00 أو فد ريسي 0 
ولأنّ القاعدة: أن اليّفين لا يزولُ إلا بيقين: .قلا يرول نشيء 
مظنون أو مشكوك فيه. 

الصّورة الّانية: عَِمَ أن النّجاسة كانت في الصّلاة؛ لكن 
جهلها فلم يعلم إلا بعد صلاته» فعليه الإعادة على كلام المؤلّف . 

ماله" وجل اصلى اهلها سل وعد علق غرية تجاه "رايت 

يتيقّن أنها أصابته قبل الصّلاةء ولكن لم يعلم بها. 


غ2 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه موقم 59). 


واعلمُ أنَّ الجهل ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يعلم أن اللخاضة كانت في الصلاة لكن بعد أن 
ام قا ما ذكرة الدو ل 

الثاني : أن يعلم وجودها في الصلاة» لكن لا يدري أهي 
من النجاسات المانعة من صحة الصَّلاة أم لا 

مثاله: رَجُل صلَّى وفي ثوبه بُقعٌ؛ لا يدري أهي من 
النجاسات المعفرٌ عنها أم لا؟ فين أنها من التجاسات التى لا 
يُعفَى عنها . 

الغالث: أن يعلمَّ وجودها في الصّلاة؛ لكن لا يدري أن 
إزالتها شرط لصححة الصّلاة. والمثال واضح. 

ففي هذه الأقسام كلّها تلزمه إعادة الصّلاة؛ لإخلاله بشرط 
الصّلاة» وهو اجتناب الفماسةة فهو كما لو ا م ره 
جاهلاً بالحدث. 

وقوله: «أو نسيّها» أي : نسي أن التفخاسة أصابته. ولم 
يذكر إلا بعد سلامه فعليه الإعادة على كلام المؤلّف؛ لإخلاله 
شود الصّلاة؛ وهو اجتناب النجاسة؛ فهو كما لواشك دا 
ناسنا حدثه . 

ومثل ذلك لو نسي أن يغسلها. 

والرّاجح في هذه المسائل كلّها: أنه لا إعادة عليه سواء 
نسيهاء أم نسي أن يغسلهاء أم جهل أنها أصابته» أم جهل أنها 
من التنّجاسات» أم جهل حكمهاء أم جهل أنها قبل الصَّلاةء أم 
بعد الصلاة. 


0 59 نت أل 
باب شنوط الضلاة ا 


والدّلِيل على ذلك: القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله 
لعباده وهي قوله: «لا يِكَلِك آنه تنا إلا مُسَعَهاً كهَا ما كُسَيَتٌ 
وَعَلَنهَا ما ا اكيت 0 ِِ توّاخِد نآ إن م 0 كنمكاا 4 احير 
5 وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرّم كان جاهلاً أو 01 
وقد رفع أللّه المؤاخذة به ولم يبقّ شيء يُطالب به . 

ات يل ل 00 أن رسول 24 حين 
الصَّلدةة© وإذا 0 أولٌ الصَّلاة فإنه 5 ل بق 
الصَّلاة . 


ولو قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صَلَّى محدثاً 
وهو جاهل أو ناس؟ 

العوات تك نالزضوة مونات ترك المامور: فالر صو 
شيء مأمور به؛ يطلب من الإنسان أن يقوم به» والنجاسة شيء 
منهيٌ عنه؛ يُطلب من الإنسان أن يتخلّى عنه» فلا يمكن قياس 
فعل المحظور على ترك المأمور؛ لأن فعل المحظور إذا عُفي عنه 
مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سَّوَاء؛ لعدم الإثم 
به. أمّا ترك المأمور مع الجهل والنسيان فِيُعفى عنه حال تركه؛ 
فليس في الإثئم كمن تركه عامداً؛ لكنه يمكن تدارك مصلحته 
بإعادته على الوجه المأمور بهء فتنّه للفرق فإنه واضح . 

وعلى هذا؛ لو أن أحداً أكل لحم إبل» وهو لم يعلم أنه 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(44). 


كت الكراة 


-4”؟ 
لله راد مك روعر 2 7م لاه كماع سس )لله لس 
وَمَنْ جبر عَظمه بنجس لم يجب قلعه مَعْ الضررٍ مفمثمة مم مله 


لحم إبل؛ أو اث تاقفن اللرضيوع) عام يداف لكر وين ان 
يتوضّأ؛ أو نسي أنه أكله؛ وقام وصلَى بلا وُضْوء ثم علمء ٠‏ فعليه 
الإعادة؛ لأآن هذا من باب ترك المأمور؛ بخلاف النْجاسة» فهى 
ميان فعا لطر هذا هو الصّحيح في هذه المسألة؛ 
واخختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة :أله وهو زوا ب اغرة 
الإقاء ند 1 

قوله: «ومن جُبر عظمّه بنجس لم يحب قَلعَه مع الضرر». 

مئال ذلك: رجل انكسر عظمه وسقط أجزاء من العظم» فلم 
يجدوا هذه الأجزاءء وعندهم كلبء فكسروا عظم الكلب, 
وجَبّروا به عظمٌ الرّجل . فقد جُيِرَ الآن بعظم نجسء فإذا صَلى 
فبتيكون: حاملاً تنجاسة 4 فتقول له: اقلعٌ هذا العظم التُجَين 4 لأنه 
لا يجوز لك أن تُصلّي وأنت حامل للنّجاسة» فإن قال الأطباء: 
إذا قلعه تضرّر وعاد الكسر وربما لا يُجبر. فنقول: لا يجب قلعه 
حينئذ؛ لأن الله عنَّ وجل أباح ترك الوُضُوء عند خوف الضّرر؛ 
فرك ا ناته التحاسة مخ يان. أولى .عثل: قوفت الصزل . 

لكن هل يتيمّم لحمله هذه النجاسة؟ الجواب: الصّحيح أنه 
لا يجب التيمم؛ بل ولا يشرع لهذه النجاسة. والمذهب: إن كان 
قد غظّاه اللحم لم يجب التيمّم؛ لأنه غير ظاهرء وإن كان لم 
يغظه وجب التيمُّم؛ لأن النّجاسة ظاهرة”". ولكن الصّحيح كما 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (؟5/ 185)» «الاختيارات» ص(57» 45). 


(0) انظر: «الإنصاف» (*/ 2789 590). 
(0) انظر: «الإقناع» .)١55/1(‏ 


باك مُيوط الكلاة 07 


وَمَا سَقَط مِنْهُ مِنْ عضو أَوْ س سِنّ فُطاهرٌ 8 000 


سبق في باب التيشّم أن النّجاسات لا يُتيمّمْ عنها؛ وأنّ من كان 
على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليّصل بدون : تبخه؛ لآن الليمم 
إنما ورد فى طهارة الحدث» لا فى طهارة 5 


قوله: روما سقط منه من عُضو أو سِنَّ فطاهر». أى: إذا 
مقط دن انان وو رين اوس ْ 

مئال العضو: قطع الأصبع. مثال السَّنُّ: واضح 

0 - قول النبيٌ 2 ا المؤمن لا 00 أي: 


مهس ا ا هوق 
. 1 


)1١(‏ انظر: (1/ر هلا 05ا"). 

(؟) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)59/١(‏ 

(0) رواه أحمد (48/60١؟),‏ وأبو داودء كتاب الصيد: باب في صيد قُطع منه قطعة» 
رقم (5854)» والترمذي» كتاب الأطعمة: باب ما قُطع من الحي فهو ميت» 
رقم 2)١180(‏ عن زيد ب بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي به 
مرفوعا . 
قال البخاري: هذا الحديث محفوظ . «علل الترمذي الكبير؛ة ص(575). 
قال الترمذي: هذا حديت حسن. عريب» !9 تعرقه إلا عن ديت زيند بن أسلم. 
بينما نص أبو زرعة الرازي على أن هذه الرواية الموصولة وَهُمْ. 
قال الدارقطني: المرسل أشبه. 
ورواه البزار [انظر: «كشف الأستار» © والحاكم )١579/5(‏ من طريق 
المسور بين الصلت» عن زيد بن أسلمء عن عطاءء عن أبي سعيد الخدري به 
مرفوعا . 
قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا المسور» وليس هو بالحافظ . 
قال الهيثمي: فيه مسور بن الصلت وهو متروك . «المجمع» (5/؟7). 


ورواه ابن ماجهى كتاب الصيد: : باب ما قُطع من البهيمة وهي حيّة رقم 
(515). 


وأخذ العلماء من ذلك قاعدة: وفى أما امن من تسل فيز 
كبريسه حاف جو انرو طها زف وتحاية ١‏ م دزمفة لويس ارق 
إذا 3 فالعميو المستعيل :هناها ولكن القريها أن اهل العلع 
رحمهم الله يقولون: ما انفصل من الإنسان فهو طاهرٌ إلا شيئا 
واحداء وهو الدَّمُ فهو نجس يُعفى عن يسيره”''؛ لأن الدّم ليس 
بولا ولا غائطاًء إذ البول والغائط هما فضلات الطعام والشراب 
التي ليس فيها فائدة للجسم. وقالوا: إن الدّ لا هو من الفضلة 
التي ليس فيها فائدة» وليس من الجسم نفسِهٍ الذي يغذيه الدّمء 
فهو بين هذا وهذاء ولهذا أعطيناه الحكم بين بين» فقلنا ليس 
كالعضو الذي ينفصلء وليس كالبول والغائط» فهو نجس يُعفى 
عن يسيره. 

ولكن ذهب كثيرٌ من أهل العلمء إلى أن ادم الآذني طاهرء 
وقالوا: إذا كان العضو لا يَنْجْسٌ بالبينونة» فالدَّم عن اناس أولن: 
وليسن .هناك وليل على نجاسة دم الآدمي؛ إلا ما خرج من 
السَّبِيلِين كالحيض؛ فقد قام الدَّلِيل على نجاسته”" 

فإن قيل: ما مناسبة هذه المسألة: «وما سقط منه من 
2 عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر به مرفوعاً. 

هشام بن سعدء قال ابن حجر: صدوق له أوهام ورمي بالتشيع . 

ونصٌ أبو زرعة الرازي على أن هذه الرواية وَهُم :ايا 

ورجّح أبو زرعة الرازي والدارقطني د امن ذلك كله المرسل: والله أعلم. 

انظر: «العلل» لابن ن أبي حاتم رقم ».)١61( »)١419(‏ «العلل» للدارقطني (5/ 

91) رقم .)١1١57(‏ «نصب الراية» (73117/5)»: «التلخيص الحبير» رقم .)١5(‏ 


.)71177/5( انظر: (451/1). (؟) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)145 - 488/1( انظر:‎ )( 


0 6 2 اك 
باب شئوط الضزاء 00 


عضو...2): لشرط اجتناب النّجاسة في باب شروط الصّلاة؟ . 

فالجواب: أن المناسبة أنه لو سقط منه عضوء ثم أعاده في 
الحال فَالْتَحَمْ يكون طاهراً لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصّلاة. 

قوله: «ولا تصحٌ الصّلاةٌ في مَفْبّرة». نفيُ الصّحََةَ يقتضي 
الفساد؛ لأنَّ كل عبادة إما أن تكون صحيحة؛ وإما أن تكون 
فأسة: دلا واسطة مهما :فيجنا: تقيفيات تدرعا "قاذ القفت 
الصّحََة ثبت الفساد. 

وقوله: «الصَّلاة» يعم كل ما يسمّى صلاة»ء سواءٌ كانت 
فريضة أم نافلة» وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم 
0 لأنه قال: «الصلاة» وعله تل طبار الجنازة فلا تصح 

فى المقبرة . لكن قد دلت الأدلّةٌ على استثناء صلاة الجنازة» كما 

سكلكره إن 0" وعلى هذا؛ فالمراد بالصّلاة ما سوى 
صلاة الجنازة . 

وهل يتجوز السجتود المجرّد كسجود الثّلاوة مثلاً ؛ كما لو 
كان الإنسان يقرأاة في المقبرة ة ومرّ باية سجدة؟ ينبني هذا على 
اختلاف العلماء كن سود التلاوة فمنهم من قال: إنه صلاة. 
ومتيع نمو قال/ إنَّه ليس بصلاة””” . 

تالدبو فاتراة: لس يصاكة بقرلرو اه [للميجهزة اذ مسي 
الإنسان سجود التلاوة فى المقبرة» والذين قالوا: إنه صلاة 
شرلوة 0 7 [ 


.)5١9/5( انظر: ص(510). (6) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
سيأتي بحث هذه المسألة في باب صلاة التطوع في المجلد الرابع.‎ )( 


ول لي هناها اعد للقيرة » وإن لم يدفن فيه 
أحدء أم ما ذَفِنَ فيه أحد بالفعل؟ 

0 المراد ما دُفِنَ فيه أحدء أمّا لو كان هناك أرض 

يت؛ لتكون مقبرة» ولكن لم يُذْفْنْ فيها أحدء فإن الصّلاة فيها 
تصحٌ» فإن ذَفِنَ فيها أحدء فإن الصّلاة ة لا تصحٌ فيها؛ لأنها كلّها 
تشم امقيرة : 

والأصل صِحّة الصّلاة في كل الأراضي؛ لقول النبي عليه 
الصّلاة والسّلام: «جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً"'". ولهذا 
دن وق ا ال ل 

فإذا قال قائل: ما الدّليل على عدم صحّحة الصّلاة في 
المقبرة؟ . 

قلنا: الدليل : 

أولاً: قول النبت كَل : «الأرضٌ شود إل السفية 
العاف" :وهذا 'اسعرادع والامكاء معاو العتيوف: 

ثانياً: قول النبي يلِِ: «لعن اللَّهُ اليهودّ والنّصارىء» اتَكَذُوا 
قُبُورَ أنبيائهم 00 والمساجد هنا قد تكون أعمّ من البناء؛ 
لأنه قد يراد به المكان الذي يبنى» وقد يراد به المكان الذي يتَحْذ 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدّم تخريجه .)59/١(‏ 
(1) تقدم تخريجه ص(51١).‏ 
() رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب الصلاة في البيعة» رقم (470): ومسلمء 


كتاب المساجد: باب النهى عن بناء المساجد على القبور» رقم  )059(‏ واللفظ 
له من حديث عائشة. 


ان 59 نت أل 
بان شنوط الخراه ا 


ك ةد وإِنْ لم يْبْنَّ؛ لأنَّ المساجد جمع مَسُجدء والمسّجد مكان 
السّجودء فيكون هذا أعمٌّ من البناء. 

الثاً: تعليل؛ وهو أن الصّلاة في المقبرة قد تُتَّحْذ ذريعة إلى 
عبادة القبور» أو إلى العقته جين معبد الفيووة ليذ لما كان 
الكُمّار يسجدون المي عند لاومو وغروبها. نهى النبي يكهُ عن 
الصّلاة عند طلوعها وغروبها”" لثلا يُتَخَذَّ ذريعة إلى أن تُعبد 
المن دن دون اللهء أو إلى أن يُتَشبّهِ بالكقّار. 

وأمّا مَنْ علّل ذلك بأن عِلَّةَ النّمَي عن الصلاة في لخر 
خشية أن تكون المقبرة نجسة. فهذا تعليل عليل» بل ميّت لم تَحَل 
فيه الروح. 

قالوا: لأنها ربما تُنبش وفيها صديد من الأموات ينجّسٌ 
التّراب20 , 

فيجابٌ عنه بما يلي : 

أولاً: أنَّ نبش المقبرة الأصل عدمُه. 

ثانياً: من يقول إنك ستٌّصلَّي على ثُراب فيه صديد؟ 

ثالثاً: مَنْ يقول: إِنَّ صديد ميتة الآدمي نجس؟ 

راها : أنه لا فرق عند هؤلاء بين المقبرة القديمة؛ والمقبرة 
الحديفة التي يُعلم أنها لم تُنبش ؛ فكل هذه المقدمات لا 
يستطيعون الجواب عنها؛ فيبظل التّعليل بها . 
)١(‏ رواه مسلمء. كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة رقم (875) عن 


عمرو بن عبسة. 
(؟) انظر: «المغني» (5/ 471)» «مجموع الفتارى» .)7051/15١1(‏ 


فإن قال قائل: هل القبر الواحد يمنعٌ صِحََة الصّلاة أو لا بُدَ 
من ثلاثة فأكثر؟ 

فالجواب: أنَّ في ذلك خلافاً”"2» فمن العلماء مَنْ قال: 
الثير الواحد والاثنين لا يمنعٌ صحَّحَة الصَّلاة ومنهم من قال: 5 
يمنع. والعحيع : أنه يمنع حتى القبر الواحد؛ لأن المكان قُبرَ 
فيه فصار الآن مقبرة بالفعل» والتّاس لا يموثون جملة والحدة «حتى 
يملؤوا هذا المكان» بل يموتون تباعاً واحداً فواحداً . 

فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطاً بالاسمء فقولوا: 
إذا أعدية أرضْ لأن تكون مقيرة فلا يُصلى فيها؟ . 

فالجواب: أن هذه لم يتَحقَّق فيها الاسمء فهي مقبرة باعتبار 
ما سيكون؛ فتصحٌ الصّلاة فبهاء لكن التي دُفِنَ فيها ولو واحد 
أصبحت مقبرة : بالفل. 

مسألة : 


من ذلك صلاة الجنازة» فإن كانت الصلاة على القبر 

لخدي الاي ؛ لأنه ثبت عن النبيّ عليه الصَّلاة والسّلام أنه 
قَقَدَ المرأة التي كانت تَقُعٌ المسجدء فسأل عنهاء فقالوا: (إِنّها 

ماتت»» وكانت قد ماتت بالليل» والقشاة رضي الله يم كرهوا 

أنْ يخبروا النبيئ عله بالليل فيخرجٌ ) فقال لهم: هلا آذنتموني»» 

أي : أخب رتموني» * ثم قال عليه الصّلاة والسّلام : ادُلُوني على قبرها» 

داه على القبرء فقا وصل] غلبا عله الصّلدة والتّلاء0. 

.)5 انظر: «الإنصاف» (5948/7), «الاختيارات») ص(5‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب كنس المسجد والتقاط الخرق» رقم 3 


0 


ةي 


باك سوط الكلاة ا 


لكن لو جِية بالميت وصُلَيَ عليه في المقبرة» قبل الدّفن 
فما الحكم؟ 

تالجوات' أن اقول :“لتينا الآن عمو «الأرفن كلها "سيد 
إلا امقر والحمّام”), والصّلاة على الميّت صلاة بلا شَكُ. 
ولهذا تُفتتح بالتكبير» وتُختتم بالنّسليم» ويُشترط لها الظّهارة 
ا فهيى صلاة» فما الذي يخرجها من عموم قوله: (إلا 
المقيزة648 لكن ريما مشو لنا: آن'تقيسها عاق الصلا: على القتر» 
وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله يكهْ صَلَى على القبر؛ فلا فرق 

بين أن يَضَلَئ على جنازة مدفونة» أو على جنازة غير مدفونة؛ لأن 

0 واحدة») وهي أن هذا الميّت الذي ان عليه كان في 
المقبرة» وَعكل الناس تعلق هذاه أنه تصلى فلن الشف ولو قن 
الدّفِن ة فى المقبرة. 

وف قا إن الصَّلاة على الميت لا تدخل في ذلك 
أصلاً ؛ لأن النبىّ كِِ قال: «اللأرض كلها مسجداء أي: مكان 
للصّلاة ذات الحو وصلاة الجنازة لا سجود فيها. 

قوله: روخش». الحُش: المكان الذي يُتخلى فيه الإنسان 

من البول أو الغائط؛ وهو الكنيف. فلا تصحٌ الضلذة قيةع: لأنه 

نجس خبيث» له مأوى الشياطين» والشياطين خبيثة. فأحبٌ 
الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن» قال تعالى: ##أَلِْيثَتٌ 
- (508): ومسلمء كتاب الجنائز: باب الصلاة على المقبرة» رقم (105) من 


حديث أبي هريرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(51١).‏ 


د اح 


لحن رو صم و س 


لْحِيدينَ وَالْحَيسنَ يِلْحَسَتٌ4 [النور: 13؟] وهذا من حكمة الله 
و 

فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة» أما الححشوش فهي 
مأوائ الشّياطين» فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن 
يقول : الأعوذ يمن الخُنت والكنائكة "١‏ .. قاد يبعي أتددركون 
هذا السكان اليك التذى عريمارض اتناف منكاماً 
لعبادة الله عنَّ وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصّلاة: 
أعوذ بالله من الشيطان الرّجيمء وأنت في مكان الشياطين؟!. 

قوله: «وحمّام»: كل ما يُطلق عليه اسم الحَمّام يدخل في 
ذلك؛ حتى المكان الذي ليس مبالاً فيه فإنه لا تصحٌ فيه الضّلاةء 
للحديث: «الأرضٌ كلها مسجدٌ إلا المقبرة والحَمّام)”'. ولأن 
الحمّامء مكان كشف العورات . 

والْحَمّام هو المغتسز وكانوا يجكلون الحمّامات متضلات 
للئّاس يأتي النّاس إليها ويغتسلون. يختلط فيه الرّجال والنساءء 
وتنكشف الجورامه وليس المقصود به «المرحاض».» ولهذا نهى 
الشّرع عن الصّلاة فيه. وظاهر الحديث: أنه لا فرق'"نين أن يكون 
الحَمَّام فيه ناس يغتسلون» أو لم يكن فيه أحدء فما دام يُسمّى 
حَمَّاماً فالصّلاة لا تصحٌ فيه. 

قوله: «وأعطان إبلٍ»» جمع عَطَْنْء ويُقال: مَعَاطن جمع 
مَعْطَنٌّ» وأعطان الإبل فُسَّرتٌ بثلاثة تفاسير7©: 


2000 تقدم تخريجه .)٠١54/١(‏ فم تقدم تخريجه ص(١1١).‏ 
زفرة انظر: «الإنصاف» ا )ل 


باك مُوط الخلاة ظ 0 


قيل: مباركها مطلقاء وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه» وقيل: 
ما تبرك فيه عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة 
أشياء» والصّحيح: أنَّه شاملٌ لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه. 
كمراجهاء سواءٌ كان ميدة بتعدران أم محوطة بقوس أو ايعان 
أو ما أشبه ذلك» وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. 


وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان» وإن لم يكن 
مكاناً مستقراً لها فإنه يعتبر معطناً. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه 
لعارض ومشتء. فهذا لا يدخل فى المعاطن؛ لأنه ليس بمبرك. 

والدّليل قول الرّسول يَكِِ: «صلَّوا في مرابض الغنم» ولا 
تُصَلَوا في أعطان الإبل"'': والحديث في «الصَّحيح). ووجه 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ ‏ أحمد »:0١/0(‏ ١9غ.»‏ 205 ). والترمذي» أبواب الصلاة: 
باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم...» رقم (754)» وابن ماجهء كتاب 
المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (74) عن هشام بن حسان. عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة به. 
قال الترمذيّ: ااحسن صحيح؟ . 
قال ابِنُ رجب: إسناده كلهم ثقاتء إلا أنه اختّلف على ابن سيرين في رفعه 
ووقفه. ش 
انظر: «علل الترمذي الكبير؛ ص(517)»: «العلل» للدارقطني رقم )١575(‏ (86/ 
4 «فتح الباري» لابن رجب (519/5). 
ورواه أحمد )١65١/5(‏ من حديث عقبة بن عامر. 
قال ابن رجب: إسناده جيد. «فتح الباري» له (؟5/١575).‏ 
ورواه البيهقي (؟/5494) من حديث عبد الله بن مغفل. 
قال النوويٌ: «حديث حسن». «الخلاصة» رقم (4757). 
وأصله في «صحيح مسلم)» رقم (750) من حديث جابر ابن سَمْرة دون صيغة 
الأمر. 


الدّلالة من كون الصَّلاة ةلا تصحٌ في معاطن الإبل: النهي عن 
الصلاة فيهاء فإذا ساسع اقبي فقا :وفعت قينا تين عه 
رسول الله وَلهِ وذلك معصيةء ولا يمكن أن تنقلب المعصية 
طاعة . وإذاً؛ لا تصحٌ الصلاة. 

فإن قال قائل: قوله: «صَلُّوا في مرايضي لعج أمرّء والأمر 
للوجوب. فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض ء غنم لأَصَلَيَ فيها؟ 

فالجواب: لا؛ فإن الأمر هنا للإباحة ؛ لأنه فى مقابل النهى 
فق الكلدة في سمحاطن الإبل «..ولية] كال العلماء إن الأمر بعد 
الحظر للإبا حة''"» فلما كان يُتَومّم أنه لما هي عن الصّلاة ة في 
أعطان الإبل أنه يُنهى كذلك عن الصّلاة :في مرايمن: الغنم. قال: 
«صَلُوا في عرايضن الغنم», كأنه قال: لا تُصلّوا في أعطان الإبل. 
ولكم أن تُصلُوا في مرابض الغنم. 

والحكمة من عدم صحّة الصلاة ة في أعطان الإبل: أ 
النبي كه نهى عنه: فم فنهئ النبيئ كك وأمره الشّرعي هو العِلَةٍ ا 
المزمن يدلول قوله تعالى : #إومَا كان لِمَؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى ) 
ورسولة: أمرا أن يكن طم لير من أمرهة» [الأحزاب: 5م] . 

فالمؤمن 0 معنا وأطعنا. 

ويد لذلك أن عائشة سّئْلت: ما بال الحائض تقضي الصّوم 
ولا تقضى الصّلاة؟ قالت: كديا ذلك؟؛ فتؤمر بقضاء الصوم 
ولا و ان الصّلاة)”"'» فييّتت نَّ العِلّهَ في ذلك هو الأمر. 


)١(‏ انظر: #شرح الكوكب 7 ("/ده). 
زفق متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)7017/1١(‏ 


با شنوط الشلاة 


لكن لا يمنع أن الإنسان يتطلَّبُ الحكمةً المناسبة» لأنه يعلم 
أن أوامر الشرع ونواهيه كلها لحكمة»ء فما هي الحكمة؟ وسؤال 
الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمرٌ جائزء 
بل فكيكون مطلويا إذا فُصِلَّ به العلم» ولهذا لما قال الرسول يك 
في النساء : نكن أكثر أهلٍ ارا فلن : ب م يا رسول الله؟ فسألن 
عن الحكمة؟ قال: نكن 0 اللْعنَ وخد نال 

وأما إذا قَضد أنه إن بانت لعل امتثل وإلا فلاء فالسؤال 
حينئذ حرام ؛ لأنه لازمه قَبول البح إن وافق هواه. وإلا فلا. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التّعليل للنّهي عن 
الصّلاة في أعطان الإبل من حيتٌ النظرٌ”"'. فقال بعضهم: إننا لا 
نعلم الحكمة» والحكم الشرعي الذي لا تُعلم حكمته يُسمّى عند 
أهل العلم تعبّديًا . إذاً؛ الحكمةٌ تحقيق العبادة بالتسليم لله» سواء 
علمنا الحكمة في ذلك أم لم تعلم؛ وهذه والله حكمة عظيمة. 
فرميُ الحصى في محل الجمرات في الحَجٌّء لو قال قائل ما 
حكمته؟ قلنا : حكمته التعبّد لله: «إثما جَعلَ الطّوافٌ بالبيت» 
وبالصَّفا والمروة» ورمئ الجمّار؛ لإقامة ذْكْرِ الله" '"". فالتعبّد لا 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...» رقم 
(9) من حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) انظر: «إعلام الموقعين» ,)797/١(‏ «نيل الأوطار» .)١51١/17(‏ 

() رواه أبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الحج: باب الذكر في الطواف. رقم 
,)١1559(‏ وأحمد (355/5. ملاء »)١8‏ وأبو داودء كتاب المئناسك: باب 
في الرّملء رقم (1888)» والترمذي كتاب الحج: باب ما جاء كيف ترمى 
الجمّارء رقم (407). والحاكم :»)1021/١(‏ وغيرهمء عن عبيد الله بن أبي 
زياد» عن القاسمء عن عائشة به. 


حل ه4؟) كتان الله 


© © © .© »هه .© هه هه ههو و © هه ههه ههه هه هو ووه .ومو و هس ووه وم ومو وو هه وو وو و و وو ووه 


شَكَ أنّه من أعظم الحكمء ولهذا له : إن النهيّ 
عن الصَّلاة ة في أعطان الإبلٍ تعبديئ ] أ أننا لا نعلم 558 
ولكن عل للّه به. 

فأيُّهما أعظمٌ استسلاماً وانقياداً؟ أن يستسلمَ الإنسانُ للأمر 
إذا لم يعلم حكمتهء أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأوَّلُ أعظم. 

وكأل عضن العتواءة بز أن اروانها واد الها تعدية 7 
وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ؛ ولو من المخيوان 
المّلاهرء والصّحيح خلافه كما تقدَّم في باب إزالة النّجاسة""', 
ولكن | هذه العلة باطلة. 4 ماماضي الج ا جازت 
عانم يقولون اه 07 الغنم لمانا 

وكبل 5 نا لزي ديد اشرو ور نينا" لقني وعو لقا 
فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى» حتى وإن لن تصبه فإنه ينشغل قلبه 
إذا كانت هذه الإبل تهيج؛ فيكون النهي عن الصّلاة في أعطانها 
- قال الترهدى: حديث حسن صحيح . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأجل عبيد الله بن أبي زيادء فقد ضعّفه ابن معين» وقال 

أبو داود: «أحاديثه مناكير»» وقال ابن حجر: «ليس بالقوي». 

انظر: «تهذيب التهذيب» »)١5/9(‏ «اتقريب») ص(578). 

زِدْ على ذلك أنه قد اضطرب فيه؛ فرواه موقوفاً ومرفوعاً . 

انظر: «العلل» للدارقطني [0/ل45١ ‏ ب؛ ل55١‏ - أ] نسخة دار الكتب 

الممره «الن نن البيهقي؛ 11/0 «تحفة أشراف» (؟١/51/4).‏ 


0 انظر: 49/17 4). 


باك سوط الشلاة 0 


لئلّا ينشغل قليُه2'0» لكن هذه العلَّة أيضاً فيها نظر؛ لأن مقتضاها 
ألا يكون النَّهئْ إلا والإبل موجودة» ثم قد تنتقض بمرابض 
الغنم. فالغنم تهيج وتُشغل» فهل نقول: إنها مثلها؟ لا. 

وقال بعضٌ أهل العلم: إنما نُهي عن الصلاة في مبارك الإبل 
أو أعطانها؛ لأنها خلقت من الشياطين» كما جاء ذلك فى الحديث 
الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح”©: فإذا كانت مخلوقة من 
الشياطين» فلا يبعد أن تصحبها الشياطين» وتكون هذه الأماكن 
مأوى للإبل ومعها الشياطين» وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة 
فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمّامء وهذا الذي اختاره 
“وني ال وه و أقرب ما يقال فى 
الحكمة» ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبّد لله بذلك. | 


شيحٌ الإسلام ابن تيمية 


ويُشبه فى السؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس إذا وَرَدّ 
عليه الأمر قال: هل هو للوجوب؟ وإذا وَرَدَ عليه النَّهِيْ قال: هل 
هو للتَّحريم؟ ومثل هذا السؤال لا ينبغي؛ لأنه ينبئخ عن التَّردْد في 
الامتثال؛ ولأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا 
على التزام حدود الله؛ لم يكونوا يسألون رسول الله كَكَهِ عن الأمر 
إذا ورد عليهم؛ هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ ولا عن النهي؛ 
هل هو للتنزيه أو التحريم؟ بل يمتثلون الأمر؛ ويجتنبون النّهِيَ 
دون سؤالء ولا ريب أن هذا أكمل في التعبّد والامتثال. 


.)15/5 انظر: «المجموع شرح العوذبة‎ )١( 
.)١17(ص تقدم تخريجه‎ )0( 
.)77١/51( »)5١/19( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )6 


نعم» إذا تورّط العبد في المخالفة؛ حَسّنَ أن يسأل ليتوبَ 
من الوقوع في الإثم ويستدرك الواجب؛ إن كان خالف في 
واجب؛ أو فِعْلِ محرّم» ويكون في جل إذا لم يكن وقع في إثم 
بأن كان الأمر للاستحباب والنهئ للتنزيه . 

قوله: «ومغصوب». أي: ولا تصح ح الصلاة في مغصوب» 
والمغخصوب: كز هاعد ورسالة قير وكين بن سواءغ د 
بصورة عقد أو بدون صورة عقد. 

فمثلاً: لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضاً وصَلَّى فيها؛ 
فصلاته لا تصحٌ؛ لأنها مخصوبة. 

ولو اجاء إنشان. إلى اخر وقال: بِعْنِي أرضكء قال: لا 
أبيعها . قال : بِعْهَا وإلا قتلتك» فباعها إكراهاًء وصَلَّى فيها المُكره 
فلا تصحٌ ؛ وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. 

ولا أعلم دليلاً أثريًاً يدل على عدم صسّة الصَّلاة في 
الأرض المغصوبة» لكن القائلين بذلك عثلوا بأن الإنسان منهيٌ 
عن المقام في هنذا المكان» لأنه .ملك غيره» فإذا ل هلا" 
منهيٌ عنها؛ والصّلاة المنهٌ عنها لا تصحٌ؛ لقول النبيئ كَلةِ: «من 
غيل عملا لكن :عليه آنزنا فين 175+ ولا نيا :مفناةة 0 

والقول الثاني في المسألة: أنها تصحٌ في المكان المخصوب 
مع الإثم'''؛ لأن الصلاة لم يُنْهَ عنها في المكان المخغصوب» بل 
)١(‏ تقدم تخريجه .)185/١(‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوى» .)"07/١19(‏ (284/51 2)40 7الإنصاف» (/707). 


باك شتوط الخلاة [4قاجت 


هي عن الغصب»ء والخصب آمو خارع فانت إذا :صليت ققد 
مَلكيكهًا امرض وإقامتك في المغصوب هي المحرّمة. 

وأما قوله كَكلِ: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرّنا فهو رَدّْ) 
فلا دليل فيه على عدم صحّة الصلاة ا 
قال: لا تضلرا في الأرض المغصوبة». فلو قال ذلك لقلنا: 
صلَّيت في مكان مغصوب» تعيلاتك براطلة: كنه قال في المي 
عن الحتي, ولا تا ككلرا أعوالم ب 4 يََحكُم بالطل ل 93 تكرت 
تحتدرهٌ عن راضٍ ك4 [النساء: 18]» وهذا يدل على تحريم 
الغصب لا على بُطلان الصّلاة في المغصوب. والقول الثاني في 
هذه المسألة هو الرّاجح 

قوله: «واسطحتهاء». يعني: لا تصحٌ الصلاة في أسطحة هذه 
الأماكن» فيكون هذا لفرت الجادين” والأسطحة هي ما يلي : 

أولاً: سطح المقبرة» لا تصحٌ الصلاة فيهء فلو وجدنا 
حجرة مبنيّة في المقبرة» فهل يجوز أن تُصِلَّيَ على سطحها؟ لا؛ 
لأنّ الهواء تابع للقرار» والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء 
الدّنيا تابع للقرار. 

ولككن .هنا غلة أقوى. قن هذه بالسية للمقيرة ة وهي: : أن عِلَّة 
النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة ة خوفٌ أن تكون ذريعة لعبادة 
القبور» والصّلاة ا ا ة التي في المقبرة قد تكون 
ذريعة» ولا سيّما أنَّ البناء على المقابر أصله حرام فيكون صَلَى 
على بناء محرّم للهلّة التي نه عن الصلاة ة في المقبرة من أجلها . 

ثانياً: سطح الحْشٌء لا تصحٌ الصلاة فيه؛ لأن الهواء تابع 


للقرار» ولكن هذا التّعليل عليل» فالهواء تابع للقرار في المُلْكِء 
أما في الحُكم فلا؛ فقد نهيَ عن الصلاة في الحَششٌُ من أجل 
الجاسةة: فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانعء وهذا هو 
القول الصّحيح الذئ. اختارة صاحب: «المع 10 

والدّليل على أنها صحيحة : عموم قوله عََدِة : االجغاليت لي 
الأرض متجهرا ور وبناءً على ذلك فإن الصلاة على 
«الييّارة» و«البلّاعة» لا بأس بها؛ لأنها أقل من سطح الحْششنٌ»ء فإن 
سطح الخش قد يقول. قائل : إنه داخل في اسم الحُشْنٌ؛ فلا تصحٌ 
الصّلاة فيه» أما سطح «البيّارة» فليس ا لهاء بل هو مستقلء 
وهذا هو الذي عليه عمل الناس» فإن «البيّارات» أو أنابيب 
المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويُصلي الناس عليها . 

ثالثاً: سطح الحَمّام ا تصحٌ الصلاة عليه واعلتنا ذلك 
بأن الهواء تابع للقرارء وبأن سطح اجام داخل في مُسمّاه. 

والقول الثاني في المسألة: أن الصلاة على سطح الحَمّام 
عي 4 لذن الْحَمّام إن كانت العِلَّة فيه أنه مأوى الشياطين؛ 
فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العررات» 
وإن كانت العلّة فيه خوف النجاسة ؛ فالسطح بعيك من هذه العلة 
وعلى هذا فتصحٌ الصلاة على سطح الحمّام. 

انعا : سطح أعطان الإبل. د تصحٌ الصلاة عليه وعلّلوا 
)١(‏ انظر: «المغني» (75/ 474). 


(*) متفق عليهء وقد تقدم تخريجه .)59/١(‏ 
(9) انظر: «المغني» (5/ 81/4)» «الإنصاف» ("/ .)7"٠6‏ 


باك سوط الكلاة 0 
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ذلك: بأن الهواء تابع للقرار» فلو كان هناك حوشٌ م 
وتأوئ إلية6٠وجات‏ مه مسقت كما تفعل كديرا 0 
الإيل. فالسّقف الذي فوق هذا الحوش ‏ على المذهث :9 تصحّ 
الصلاة فيه. 

والصّحيح: صحّحة الصلاة؛ في سطح أعطان الوبل؛ أن 
هذا لا يدخل في قوله عليه الصَّلاة والسّلام : دلا تصلوًا فى 
أعطان الإبل»"'' فإن الإبل لا تبرك فوق السطح. إنما تبرك في 
أسفله . 

خامساً: سطح المغصوبء. فالصّلاة على سطح المغصوب 
كالصّلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوباء فإن لم يكن 
لصوا فإنه لا شك شك في صحة الصّلاة فيه. 

فإن قُلت: كيف صورة كون الأسفل مغصوباً والسّطح غير 
مغصوب؟ قلنا: يأتي رَجَلّ فيغصب أسفل البيت ويدع أعلاه 
لصاحبه» ؛ فالسطح غير مخصوب» لحن نقول: إذا غعصب الإنسانٌ 
البيت كل فإنه يكون كله ولشهويا : وإذا كان موا فإنه لا 
تصحّ الصلاة فيه على قاعدة المذهب”". 

والحاصل : أن سطح المغصوب في تصويره نظر؛ لأننا 
نقول: إذا كان سطح المغخصوب داخلاً في الخغصب فهو مغصوب» 
وإن كان خارجاً عن الغصب فهو ملك لصاحبه؛ ولا نظن أن 
أحداً من أهل العلم قال: إن الصلاة لا تصحٌ فيه. 


() تقدم تخريجه ص(17؟). 
(50) انظر: «كشاف القناع» /١(‏ 2596 595). 


وعلى هذا؛ فالقول الرّاجح: أن جميع هذه الأسطحة تصح 
الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمّام. أمّا المقبرة» فلأن 
البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبورء ولهذا 
نون عق البناء على القينة وأما سطح الحََمَّام فلأنه داخل في 
بيجاو لعو رون الحعاتي لقا فهو محل تردُّدٍ عندي. 

قوله: «وتصحٌ إليها»» أي: تصحٌ الصلاة إلى هذه الأماكن» 
ومعنى تصحٌ إليها يعني تصحٌ الصلاة ة إذا كانت في قبلتك» فلو 
كان في قبْلة الإنسان حَمَام؛ أو أعطان إبل ؟ أو مغصوبء. أو 

فصت صحيحة ؛ هذا مقتضى كلام المر لت 

إلا أنهم قالوا: إنها ثكره إذا لم يكن حائل» ولو كمُؤْخرَة 
الأغل "0 وزع ر: الرخل تكرت تصنت بعر فى لعن مير 

أما دليل الصحة: فعموم قول الرّسول يللِهِ: «جعلت لي 
الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً)20) وهذه من الأرض» وهي طَهُور وليس 
فيها ما يمنع الصّلاة . 

وأما دليل الكراهة فقالوا: لأنها أماكن نهيَ عن الصلاة فيها 
0 استقبالها”"». 

وربما يُعَلَلُ مُعَللَ: اراس حم الجلت مايا في صِحة 
الصلاة فيه ؛ فكرهت الصلاةٌ إليها 0 من الخلاف. 


وكلا التَعلِيلين عليل. أما الأوّل فيقال: إن عموم قوله َيه : 


.)731١/9( انظر: ص(١55). (؟) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
متفق عليه» وقد تقدم تخريجه (9/1؟).‎ 2 


() انظر: «المغني» (9/ 91/8 704). 


بان شوط الشلاة 000 


اجعلت لي الأرضٌ مسجداً وطَهُوراً"'' يشمل هذه المواضع؛ 
فيحتاج إخراج شيء منها إلى دليل؛ لكن ربما نقول: إن الحشن 
والحَمّام كره ه الصّلاة إليهما؛ لأنّ فيهما رائحة كريهة قد تؤثّر على 
المُصِلْي بأذيّة أو تشويش. والشيء الذي يؤثّر على المُصلّي 
0 ش عليه مكروه. 

وأما أعطان الإبل؛ فربما نقول: إذا كانت الإبل موجودة 
باركة فَرَبَّما تُكره الصلاة إليها؛ لأنه ربما تتحرّك أو ترغوء أو ما 
أشبه ذلك فيؤثّر عليه في صلاتهء فيكون في ذلك تشويش عليه 
وإذا كاتت عير موصرده كاك اوعه لكر امه لذ إن كانت نماك 
را 

وأمّا المغصوب: فلا وجه للكراهة في الصلاة إليه. 

وأما المقبرة: #الضحيح تحريم الصلاة إليهاء ولو قيل بعدم 
الصّحَة لكان له وجه'" '؛ وذلك لأنْ النبيّ كل صَحَّ عنه في حديث 
ني 0 العَْوى أنه قال: «لا تجلِسوا على الفرق ولا تَصَلوا 
إلجها»' + فهنذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة؛ أو إلى 
القبور؛ أو إلى القبر الواحد. 

ولأن العِلّة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة 
لي لد فما دام الإنسان ينّجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتّجاهاً 
يقال : أنه يُصلّي إليها ؛ فإنه يدخل في النَّهيء وإذا كان داخلاً في 
)١(‏ متفق عليه؛ وقد تقدم تخريجه .)59/١(‏ 
(0) انظر: «المغني» (؟/ “41)» «الإنصاف» (9/ .)"”1١١ 73١‏ 
(0) رواه مسلمء كتاب الجنائز: باب النهي عن الجلوس في القبر» رقم (917). 
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النّي فلا تصحٌ؛ لقوله: «لا تُصلُواك فالنّهي هنا عن الصلاة» 
فإذا صَلَّى إلى القبرء فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصيةء 
وهذا لا يمكن أن يُتقرّب إلى الله تعالى به. 

فإذا قال قائل: ما هو الحَدّ الفاصل في الصلاة إليها؟ 

قلنا: الجدار فاصل»ء إلا أن يكون جدارٌ المقبرة ففى النفس 
منه شيء» ع زا كان جد را مشر ل يناك قي مقاب 14 
شك أنه لا نهي» كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي» 
أو كان ساف رون السثيرة يانه له تالاه حدما 
بعضّهم بمسافة السترة للمصلّي'”". وعلى هذا فتكون المسافة 
ردك لكن لفك تهنا بوم فإن ادا من النّاس لو .رآك 
تُصلّي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك 
تصلى إلئالقبون. فإذاً؛ لا بُدَّ من مسافة يُعلم بها أنك لا تُصلّي 
إلى القبر. 

وظاهر كلام المؤلّف : أن ما عداها تصحٌّ الصلاة فيه فرضاً 
أو تَفْلاء فتصحٌ في المجزرة إلا إذا صَلَْى على المكان الحمن 
متهنا: 


وتصحٌ في المزبلة : إذا كان الرّبل طاهراً» أما إذا كان نجساً 
فقد دخل في كلام المؤلّف في المنع. 
وتصحٌ في قارعة الطريق» يعني: لو صلَّى في قارعة الطريق 
فصلاتّه صحيحة؛ء لكن إذا كان الطريق مسلوكاً فالصلاة فيه حال 


.)317 01/90 انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


با شوط اللاة و 


سلوك الناس فيه مكروهة؛ من أجل الانشغال والتشويشء. فإن 
كان مسلوكاً بالسيارات فقد نقول بالتّحريم؛ لأنَّهِ لا يمكن أن يقيم 
الصّلاة والسيارات تمشي» أو يُعطل الناس فيعتدي عليهم؛ 5 
وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التَطرّق؛ ففيه عدوان 
عليهم» والح لهم. ' 

قوله: «ولا تصحٌ الفريضة في الكعبة». الفريضة إذا أطلقت 
فالمراد ما وجب بأصل الشَّرع» والفرائض ست: الفجرء والظهرء 
والعصر والمغرب, والعشاءء والجمعة. وإن شئنا قلنا خمس؛ 
لأن الجمعة فرض وقت الخلين: 

والدّليل على عدم صحّة الفريضة في الكعبة قول الله تعالى : 
ومن حَيّثُ حَرَْجَتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ الْسَمْجِدٍ الْحَرَارٌ 4 [المتتحص, 
]0 والمُصلَّي في الكعبة لا يكون مستقبلاً للبيت كلَّه؛ لأن 
بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح. 
| قوله: «ولا فَؤْقَهَلء. أ ولا تصح الفريضة فوق الكعبة» 
أي: على السطح. لات ل واتجلها ل فقوا على مينقدواء 
للِلة التي ذكرنا آله لمتيسغيل. جميع اليت؛ وإنما يستقبل جانباً ؛ 
إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه 
فتصحٌ ؛ ؛ مئل لو وقف على آخر العَتَبّةِ من الباب. أو وقف على 
آخر الجدار من السّطح فإن الصلاة ة تصحٌ ؛ ؛ لأنَّ الكعبة كلَّها حينئذ 
بين يديهء» هكذا ا 

وعُلم من كلام المؤلّف: صحّة صلاة النَفْل في الكعبة وفوقها . 


)١(‏ انظر: «المغني» (؟لركلاة). 
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والدّليل: اما ثبت في «الصحيحين) وغيرهما من أن 
امول اله يك صلّى في جوف الكحة ركسسق ال 

وهل هي المنذورة في الفيةة أق: إذاائذر: اذا أن يصلى 
ركعتين» فهل يصحٌ أن فلي في الكعبة؟ . 

نقول: كلام المؤلّف اشتمل على منطوق ومفهوم» فالفريضة 
عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصحٌ والتّافلة عرفنا حكمها 
بالمفهوم أنها تصحٌ بقى المنذورة. 

فالجتاؤرة يمك أن شرل إن كلام للع ل يمعفي أن 
يكون مسكوتاً عنها؛ لأنها لا تدخل في الفريضة؛ ولا تدخل في 
التّافلة وقد يقول قائل: نلحقها بالأقرب إليهاء فإن نظرنا إلى 
5 وإنما اوها لمكات على فين 

: إلحاقها بالنافلة أقربٌُ؛ لأنَّ الشَّرِعَ لم يلزمه بها. وإن نظرنا 
0 أن الشَّرِع ألزمه بها إذا وَحِدَ سبيها وهو 0 لقول 
الرسول يللةِ: «مَنْ نُذَرَ وا بطي الله فلنطفة"" .هنا قلنا: إنها أقرب 
إلى الفريضة» ولذلك اختلف العلماء فيها””" . 

فمنهم من قال: إِنَّ المنذورة تلحق بالفريضة؛ فلا تصحٌ في 
الك 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج: باب إغلاق البيت» رقم 2)١594(‏ ومسلمء كتاب 

الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج» رقم (159) عن ابن عمر 
| رضي الله عنهما. 
() رواه البخاريء كتاب الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك رقم )5170١(‏ 


(*) انظر: «الاختيارات» ص(50)»: «شرح منتهى الإرادات» .)١108/١(‏ 


ل 1 رجن ل 
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ومنهم من قال: تلحق بالنّافلة؛ لأنها غير واجبة بأصل 
الشّرع) وتصحٌ في الكعبة. 

هذا البحكم فق النّذر المطلق الذي قال فيه الناذر: لله علي 
ندر أن شا رَكعتين . 

أما التّذر المقيّد في الكعبة فيصحٌ فيها ؛ مثل أن يقول: 

له علَيّ نذرٌ أن أصلْيَ ركعتين في الكعبة. ٠‏ فتصحٌ صلاثه في الكعبة 

قرلا واهرا" 47 دنه دوه دوا عفادا في الكعبة. 

والقول الثاني ذ فى أصصل"الهالة: أن الفريضة تصحٌ في 
الكعبة كما تصح التّافلة0© » وحديث ابن عمر أن رسول الله كلق 
ا 1 0 
نهى أن يُصلي في سبعة مواطن ذكر منها: «فوقٌ ظهر بيت الله» 
- ضعيفٌ 0 
إلا بدليلء كل دا تاي لش دلي ردي وك ما انتفى 

في الثفل انتفى في الفرض إلا بدليلء ويُستدل لهذا الأصل ب نَأث 
توخيف يذ قالزاة غير الينلة 0 عاينا المكتوية”” . 
() انظر: «الإنصاف» (”/ 21 7154). 
() رواه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات: باب المواضع التي تُكره فيها 

الصلاة» رقم (51/) من حديث ابن عمرء عن عمر بن الخطاب به. 

قال أبو حاتم الرازي: «حديث واوه. «العلل» لابنه .)١54/1١(‏ 

وضكّفه أيضاً الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ رقم .07071١(‏ 


وانظر: اأمستد الفاروق» لابن كثير .)١59 /١(‏ 
زهو4ة رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب ينزل للمكتوبة» رقم (94 1١‏ ومسلم» 


-م8مه؟ 
وَتَصِحٌ الَّافِلَه ِاسْتِقْبَالٍ شَاخِصٍ مِنْهَا 1100 


: ١غير‏ أنه لا يُصلّي عليها المكتوية») وعدا يدل على 

د سوا كانت المكتوية #الثافلة تسكن على الرائحلة: 

ولأن الله عرّوجل يقول: ##قوَلُ وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسْحِدِ 
لْحَرَارٌ # [البقرة: ]١44‏ وشطره بمعنى جهتهء وهذا نهل اسعقبال 
جميع الكعبة أو جزء منهاء كما فَسَّرت ذلك السَّنَّة بصلاة 
الرسول يَلدٍ في الكعبة"''. 

إذاً؛ فالصّحيح في هذه المسألة: أنَّ الصلاة في الكعبة 
مَنيحَة فرضا .وتفلا: 

فإن قال قائل: أنّى لنا أن تُصلَّيَ في الكعبة؟ 

فالجواب: أن ذلك غير ممتنع, عقلاً ولا حما؛ تإفكان 
الإنسان الل لساك الكعبة ويُصلَّىَ في جوفهاء ثم إذا لم 
يمكن أن 6 له الباب فالحجر «بكسر الحاء) سرج 5-0 
منه ستة أذرع وشيء» من ال فمن الممكن أن يُصلَىَ 
الإنسان الفريضة في الحجر. 

قوله: «وتصحٌ النّافلة باستقبال شاخص منها»؛ يعني : تصحٌ 
التّافلة في الكعبة باستقبال شاخص منهاء أي: لا بُدَّ أن يكون بين 
يديه تشن: شاحس مدت :فى الثائلة» والشاخص.: الشيء القاتم 
- كتاب الصلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم )7٠١(‏ عن 

ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «كان رسول الله كله يُسبّح على الراحلة قِبَل أي 


وجهة توجّه ديوتر عليهاء غير أنه لا يُصلّي عليها المكتوية». 
)000 متفق عليه» وقد تقدّم تحخريجه ص(165). 


إفرة انظر: ااأصحيبح البخاري»» كتاب الحج: بياب فضل مكة وبنيانها » رقم (كمهة5)ء 
و(صحيح مسلما كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم 9" 
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المتّصل بالكعبة» المبنيُ فيهاء وعلى هذا فلو صَلّى نافلة إلى جهة 
الباب وهو مفتوح. وهو داخل الكعبة الع نصح ؟ لأنه 2 
يديه شاخص منهاء ا ا ل ل 
أيضاً “لأنا لست متها ولسك متضلة: 

وقال بعض أهل العلم: د وإن لم 
يكن بين يديه شيء منها شاخص"22©: واستدلوا لذلك: بأن 
الواجب استقبال الهواءء والهواء تابع للقرار» قالوا: ولذلك لو 
صَلَّى على جبل أعلى من الكعبة كجبل «أبي قُبيس». الذي في 
أسفله الصَّفاء فلا شَكّ أن الكعبة تحته. ولميشن “نتن يليه 
شاخص منهاء ومع ذلك تصحٌ الاسفاق" :- نكذلك: اذا رضلئ 
نافلة في جوف الكعبة؛ لا يُشترط أن يكون بين يديه شاخص 
منها . 

ولكن هذا القياتي: هنظا لذن السلن: إلى الكعية ون 
كان أعك يكاهن فيا حاخها ين دوف وزة كان شعادل 
فلا يصحٌ القياس» بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء 
أبدا ؛ وهو في نفس الكعبة. فبينهما فرق. ولا شَكّ أن الاحتياط 
أن يكون بين يديه شاخص منهاء ولكن لو أ رقيات صن 
وجاء ء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول: إن صلاتك ليست صحيحة» 
وإنما نأمره قبل أن يُصِلََّ ألا يُصِليَ في جوف الكعبة إلا إلى شيء 
قاخصض نيا . 
)1١(‏ انظر: «المغني» (415/15). «الإنصاف» (9/ 2714 07316. 
(؟) انظر: «المغني» (41/5/1)» «الإنصاف» (9/ 7114 09316. 


وَمِنْهًا | سَتَقبَال القِبْلَةَ 0008 ااا 00 


أخقان ورعى مله الو . من أجل أن يُصلي الناس إليهاء 


وخلاصة ما ذكره المؤلّف؛ من المواضع التي لا تصحٌ 
الصلاة فيها ما يلي : 
افع الوكات اللعير إذاعاقي التجاننة > 1ه المقدرة. 


7د المت 5 الحَمّام . 
ه ‏ أعطان الإبل. 5 المكان المغصوب. 


/ا - أسطحتها . 4 الكعبة وسطححها فى 
الفريضة اف 2 
قوله: «ومنها استقبال القبلة». أي : من شروط الصّلاة 
استقبال القبلة» والمراد بالقبلة الكعبة» وَسُمُيّت قِبْلة؛ لأن النّاس 
يستقبلونها بوجوههم ويؤمونها ويقصدونهاء وهو من شروط الصّلاة 
بدلالة الكتاب» والسّنْةَء والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالى : ومن حَيّثُ عَرَجْتَ فول ويك مط 
لْمسَِدٍ اراد وسنت ما كُكُرْ كوأ مُبُومَكُمْ سَظررُ4 [البقرة: .]16١‏ 
وَأها السالء فكثيرة؛ منها: ة قوله كلد للمسيء ء فى صلاته: 
(إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوّضُوءء ثم استقبل الئل 06 : 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم  8057(‏ 177). 


(5) انظر: «الاختيارات» ص (147). 
9) رواه البخاري» كتاب الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلامء رقم - 


و 38 ه اله 
بان شنوط الخلاة ات 


وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال 
القِبْلّة فى الصّلاة0" . 

والحكمة من ذلك هي: أن ينّجه الإنسان ببدنه إلى مُعَظْم 
بأمر الله وهو البيت» كما ينّجه بقلبه إلى ربّه في السَّماءء فهنا 
اتجاهان: اتجاه قلبي واتجاة بدني» الاتجاه القلبي إلى الله 
عر وا + والاتجاه البدني إلى بيته الذي أعردنالانهاء الب 
وتفظليية :وله رونية أن في إيجاب استقبال القِبلة من مظهر اجتماع 
الأمّة ة الإسلامية ما لا يخفى على الاين لولا هذا لكان الناشس 
ا في مسجد واحدء أحدهم يَصَلَي إلى الجنوبء. والثاني إلى 
الشمال» والثالث إلى الشرق» والرابع إلن الغرفة» وقد تتعدز 
الصفوف في الجماعة؛ لكن إذا كانوا 0 اتجاه واحد ا ذلك 

من أكبر أسباب الائتلاف. 20 

وكان الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام يُصنِّي إلى بيت 
المقدس. ولكن الكعبة بينه وبين بيت المقدس”"». فيكون مقامه 
 -‏ (4)15901 ومسلمء كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (91) عن 

أبي هريرة رضي الله عنه 
)١(‏ انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم ص(55). 
(؟) رواه أحمد »)"”56/١(‏ والبزار «كشف الأستار رقم (518)» والطبراني /١١(‏ رقم 

5©» والبيهقي (7/”) من طريق يحينى بن حمادء ثنا أبو عوانة» عن 

الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس به. 

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. «المجمع (؟/؟١).‏ 


قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ إلا أن في رواية الأعمش عن 
مجاهد مقالاً. قال أبو احاتم الرازي: الأعمش قليل السّماع من مجاهدء وعامة 


ما يروي عن مجاهد مدلس . «العلل» لابن أي حاتم رقم ٠» /( )51١19(‏ ملضفة 


...ااه ل ١‏ اللى 
2 كتاب الضزك 


.في صلاتهء بين الرّكن اليماني والحَحبجّر الأسود؛ لتكون الكعبة بينه 
وبين بيت المقدس». ولما هاجر إلى المدينة بقيّ بأمر الله غِّ وّ وجل 
يلي إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً وبعض السّابع عشرء ثم 
بعد ذلك أُمِرٌ بالتّوجه إلى الكعبة”" . 
قوله: دقلا تَصِحٌ بذونه». أي : لد تصحٌ الصلاة بدون 
استقبال الجا لقول النبي كَكة: امن عَمِل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو 7" 5 ولأن استقبال القبلة عر والقاعدة: أنه إذا يفانت 
الشوظط ل المشروط. فلا نصح الصَّلاةَ بلونه لهذه العلّة. 
قوله: دالا لعاجن». أي: لعاجز عن استقبال القبلة فيسقط 
الأولى: العاجز؛ تصحٌ اانه ننون سال الفيلة وله 
أكلة منها: أن تكو ريف لا يستطيع الحركة؛ ‏ وليس عنده أعون 
يوجهه إلى القبلة» فهنا تويك كان وجهه؛ أنه عاجز. 
ودليل ذلك قوله تعالى: لم 1 أسَّهَ ما أَسْسَطعَمٌ 4 [التغابن: 
1 وقوله تعالن + «ل تكلث أنه ننا إل وَسَمها» [البقرة: 
مجاهد إلا أربعة أحاديث؟ 
قال: ريح؛ ليس بشيءء لقد عددت له أحاديث كثيرة؛ نحواً من ثلاثين أو أقل 
أو أكثر؛ يقول فيها: حَدَّئْنا مجاهد. «علل الترمذي الكبير» (457/1). 
)١(‏ رواه البخاري. كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» رقم 
ك 08 5 ومسلمء كتاب المساجد: باب تحويل القبلة» رقم 2660 عن 


البراء بن عازب رضى الله عنه . 
() تقدم تخريجه .)١185/١(‏ 


باب شوط الضلة 000 


وه 4 اع ٠.‏ م 
ومتنفل راكب سَائر في سفر 0000 


7» وقوله تعالى: #والدِرت َامَنُواْ وعسيلوا الصَيلِحَتٍ لا دُكلْثُ 
نفْسّا إل وسعهآ 4 [الأعراف: 47]. وقول النبي كلة: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)""' . 

ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص 
الكتاب والسّنة: أنه لا واجبّ مع عَجِزء ولا محرّمَ مع 
0000 

ومن الأمثلة: حال اشتداد الحرب» فيسقط استقبال القِبْلة 
مثل لو كانت الحرب فيها كر وقَّرٌ؛ فإنه يسقط عنه استقبال القِبْلة 
في هذه الحال. 

ومنها: لو هرب الإنسان من عدوء أو من سيلء أو من 
حريق» أو من زلازلء» أو ما أشبه ذلك» فإنه يسقط عنه استقبال 
القبُلة. 

قوله: «ومتنفَلٍ راكب سَائرٍ في سَفَرِ»» هذه في المسألة 
الّانية «المتنقّل) أي : الملى نافلة إذا كان راكنا واشترط 
المؤّف شرطين : 

أحدهما: أن يكون سائراً. 

الثاني: أن يكون في سفر. 

ماما الناقتي لس ان 6س 

وَْلِمَ من علدت أن النَّازل في السّفر يلزمه استقبال القِبْلة 

نَّ السّائر ذ في الحضر يلزمه استقبال القبلة . 


(0؟) انظر: «تهذيب السنن» (١/ا14»‏ 2)48 7إعلام الموقعين» (؟/ .)1١1‏ 


© © © هم »هم ممم همهم مهمع ممه مومهو ووم ووم و همومه وموم و ووو ممم و ومو ووووو6: 


فإذا قال قائل: هذا استثناء من عيموم تصبرضن الكفات 
والسّنّة» فقد قال الله عاتن ومن يت حرجت ول وَجَهَكَ سَطرَ 
َلْمَْجِدِ العا وقنك 6 مدر نا وُجُرَمَكم 4 [الفت ]ا 
وهذا عموم من أقوى العموماتء فإنّ ليَيْتُ مَا كش جملة 
شرطيّة من أقوى العمومات؛ فما الذي أخرج هذه الحال من هذا 
العموم؟ 

فالجواب: أخرجتها السَّئّة؛ بفعل الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلامء فقد ثبت في «الصّحيحين» وغيرهما أن رسول الله َكل 
كان يُصِلّي النّافلة على راحلته حيثما توجهِتْ به قي يلا 
يُصلَّى عليها الكو فهذه ف“الشنة ضيه عموم الآيات 
والحديث. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون هذا قبل وجوب 
استقبال القيُلة؟ 

قلنا: لا يمكن؛ لأنَّ الصحابة استثنوا الفرائض» فدلّ هذا 
على أنّه بعد وجوب استقبال القِبْلة . 

فإذا قال قائل: ما نوع هذا التشتخصيص؟ قلنا: هذا في 
الحقيقة من غرائب التّخصيصات؛ لأنه قرآن حص بِسُنَقٍ وقول 
خصٌ بفعل» يعني: لم يقل الرّسول كل: من تنقّلَ في السّفر فلا 
يستقبل . ومعلومٌ أن تخصيص قول بفعل» أضعف من تخصيص 
قول بقول؛ لاحتمال الخصوصية؛ ولاحتمال العذرء بخلاف 
لقو 


)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم تخريجه ص(151). 


وه 5 لم ال 
م1 
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وأيضا: تخفيسن”القران: بالللة امففة عن تدصيضن القران 
بالقرآن. 
ولكن نقول: إن السّئَّة تكون من الرّسول كَل بأمر الله 
الصّريح؛ أو بأمره الحُكمي الذي يُقِرٌ الله سبحانه وتعالى فيه نبيّه 
على ما قال أو على ما فعلَء ولهذا إذا فعل الرّسول عليه الصّلاة 
والسّلام شيئاً لا يُقِرّهُ الله عليه بَيّنه كما قال الله تعالى له: عَم 
أده لت للم لت لهرْ حي ين لت الزيت صننا وسدر 
لْكَنِينَ 49 [التوبة]» وقال قال 2 ما الب لمر حرم مآ أَحلّ 
أله ك4 [التحريم: »]١‏ وقال عر وينا: (وإذ َو ِبَدىَ نعم أله هد 
َيه وَأنْسَمت َه يك عَبِّكَ روبك وأ 7 َتحْتى في تفلك ما 
2 مسّديه : وى لياس ألم حو أن 4 [الأحزاب: /”]. 
فإذاً ؛ نقول: إن فعل الرّسول عليه الصَّلاة والسّلام في تَرْكُ 
استقبال القبلة في التنشل في السَّفر كان بأمر الله الحكمي ؛ لأنه 
أقَرَّه فيكون ما جاءت به السَنة كالذي جاء به القرآن اها في أن 


5 1 


حجة . 

فإن قيل: هل تجوز الفريضة للرّاكب السّائر في السَّفر بدون 
استقبال القِبُلة؟ 

فالجواب: لا؛ إلا في الحال التي يتعذّر فيها استقبال القِبْلة . 

7 فإن قيل: إذا كان المسافرٌ نازلاً في مكانء فهل يجوز أن 

يتنفل إلى غير القبلة؟ 

فالجواب: لا؛ لأنَّ تخصيص العام يُقتصر فيه على الصّورة 
التي وقع فيها النّتخصيص فقط . 


حا 656؟ 
ويَلْرّمُهُ افتتاح الصَّلاةٍ إليها 25250000 


فإن قيل: إذا كان الإنسانُ فى بلدهء لكن البلد متباعد 
الأحياء؛ فهل له أن يتنفل فى هذه الحال إلى جهة سيره؟ 

فالجواب: ليس له ذلك؛ لأنه غير مسافر. 

.ولو قال قائل: رجل في مَك يتنقّل في سيارتهء هل يجوز له 
أن ايتشل عليها حير متتقبل: القبلة أو لا؟ 

فالجواتك: !إة كان من أهل مكةافلا يجوزة وإن كان من 
غيرهم فيجوز» إذاً ؛ لى" ذهت إلى مَكة في العمرة» وصرت تتنقل 

من المسجد الحرام إلى بيتك على السيّارة جاز؛ ولو كانت الكعبة 
خلف ظهرك؛ ين مسافر» هذا هو الظاهن من عمومات الأدلّة 
وفيه شيء من البحث والنّظر. 
كان السّفر قصيراً ؛ فإذا د 0 إلى بلد قريب منك 
لا يُعَدّ الخروج إليه سفراً تُقصر فيه الصلاة؛ جاز لك التنقّل على 
الرّاحلة غير مستقبل القِبْلة للعموة: ولكن بعض الأصحاب 
رحمهم الله قالوا : لا يجوز التنفل على الرّاحلة إلا في سفر يقصر 


فيه» فإن كان لا يقصر فيه فإنه لا 000006 


قوله: «ويلزمه افتتاحٌُ الصّلاةٍ إليها»» «يلزمه»» أي: الرّاكب 
«افتتاح الصّلاة إليها»» أي: إلى الكعبة» ثم بعد ذلك يكون حيث 
كان وجهه. 

ودليل هذا: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي 


.)35731١ 705١ /9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان سوط الخلاة 


أخرجه أبو داود وغيره أ الرّسول كيل كان إذا اسافر؛ فأراد أن 

يتطوّع ؛ استقبل بناقته القبلة؛ فكبّرء "كم «طاى تخينك وجهنه 
و 0) 

ركابه”" 0 0 ع الصّلاة إلى 


القئلة وقلم الحسيو د 0 أنه أمر 0 


وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب”"“. وأجابوا عن 
هذا الحديث بأمرين: 


أولاً: أنه ليس إلى ذاك فى الصّحّة» وغاية ما قيل فيه: إنه 
حسن. 

والثاني : أنه فعل»ء ومجرد الفعل لا 31 على الويوت»” 
وحديث ابن عير وتروتمن الأحاديث عامة: «أنّه كان يُصلّي 
حيث كان ع 1 وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إل انتهائها . 


)١(‏ رواه أحمد (/50)». وأبو داودء كتاب الصلاة: باب التطوع على الراحلة 
والوترء» رقم »)١555(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم (/55651)»ء والدارقطني /١(‏ 
206»؛) والبيهقي (/0). من طرق عن ربعي بن عبد الله بن الجارودء عن 
عمرو بن أبي الحجاج, عن الجارود بن أب سبرة» عن أنس به. 
قال الطبراني: لا يروى عن الجارود إلا بهذا الإسناد.ء تفرّد به ربعي. 
قال ابن كثير: إسناده غريب. (إرشاد الفقيه» .)١١5/1١(‏ 
قلتٌّ: ربعئُ هذا؛ قال ابن معين: صالح.ء قال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
الذهبي وابن حجر: صدوق. انظر: «تهذيب الكمال» (01//9). 
والحديث صحّححه ابن السكن. وحسّنه المنذري في «مختصر السئن» (119/9). 
قال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد صحيح؟» #خلاصة البدر المثير» (1/ .)١11١‏ 
قال ابن حجر: «إسناده حسن». «بلوغ المرام» رقم )5١5(‏ والله أعلم. 

(0) انظر: «المغني» (48/15)» «الإنصاف» (771//9). 

إفرة تقدم تخريجه ص(/إ59). 


حت ؟؟ 


سم وو 2 عم 


وماش وَيَلرّمه الافيتاح والركوع والسجود إِلَيْهَا وفلعمم ةم ةم ممه 


وعليه فنقول: إن الصّحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن 
يبتدئ الصّلاة متّجهاً إلى القِيُْلة ثم ينّجه حيث كان وجههء » أما أن 
يكون واجباً بمقتضى هذا الدَّليل المُعَارضٍ للأدلة التي هي أصح 
منه ففي اللفين منه شيء . 

قوله: «وماش»» هذا معطوف على قوله: «راكب)». يعني: 
ولمتنقّل ماش » يعني : يمشي على قدميه. فيجوز للإنسان المسافر 
إذا كان مشي علن قدميه؛ أن يكون اتّجاهُه حيث كان وجهه في 
صلاة التَّفْلء ويسقط عنه استقبال القبلة. 

قوله: «وَيَلْرّمُهُ الافْتِتَاحُ والرُكُوعٌ والسَجُودٌ إِلَيْهَاه «يلزمه'» 
أي: الماشي. «الافتتاح» أي: إلى القِبْلة؛ لأنه إذا لزم الراكب مع 
معاناة صَرْفِ المركوب؛ فلرُومُه في حقٌّ الماشي من باب أولى؛ 
لأنَّ انصراف الماشي إلى القِبّلة أسهل من انصراف مركوبه لو كان 
زاكا. 

وكذلك يلزمه الرُكوع والسّجود إليها أيضاًء أما الرّاكب فلا 
يلزمه ركوع ولا سجودء وإنما يومئ إيماء فيختلف الماشي عن 
الراقية اف أمرين: ْ 

الأول: أنه يلزمه الرّكوع والسّجودء والرّاكب يكفيه الإيماء. 

المّاني : أنه يجب أن يكون الرّكوع واالسجراد إلى القبلة 
بخلاف الرّاكب» والجلة في ذلك قالوا: -الآن هذا سهل على 
الماشي» أما الراكب فلا يتحقَّنُ له الرُكوع والسّجود إلى القِبْلة إلا 


إذا نزل» ونزوله من مركوبه فيه صعوبة ومشْقَّة”'". 


.)494/17( انظر: «المغني»‎ )١( 


ل ل ل-5) | لل 
---72 77 بي د 


الركوع والسّجود 7 القئلة لذن في ذلك مه شق مشقة عليه ؛ 2 9 
الوكوت للركوع والسجود والجلوس بين السّجدتين» وهذا ينه 
بل شك لكن لو قلنا يومئعٌ إيماء؛ أمكنه أن يومئ وهو ماش في 
ركوعه وسجودهء فحكمه حكم الرّاكب في أنه يلزمه الافتتاح 
فقط ؛ لأن الافتتاح مدَّنُه وجيزة والانحراف إلى القِبْلة فيه سهل فلا 
يضره . 

وقولنا: إن جرّزنا للماشي التَنفّل فيه إشارة إلي أنّ في 
المسالة خلوق ”2 فإن من العلماء من يقول: إن المسافر 
الماشي لا يجوز أن يتنقّل حال مشيه » لأنَّ الماشي سوف يعمل 
أعبال كثيرة بالمشي». والرّاكب ساكن لا يعمل » فلا" يلحق هذا 
بهذا. 

ولأة فس الباق التاكان على كلذف لاضن ونا سحاد 
ا ولا 0 
ار إلحاق. الماشي بالتاكبء لأن العِلَّة في 8 التنفل 
على الرّاحلة بدون عدن هو جيل الإنسان وتشجيعه على كثرة 
النّوافل» وهذا حاصل للمسافر الماشي» كما هو حاصل للمسافر 
الراكيه: 

وقولهم: إن هذا خلافٌ الأصلء وما كان خلافَ الأصل 


(1) انظر: «الإنصاف» (9/ 774 736). 
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فلا يقاس عليه» نقول في جوابه: ما خرج عن الأصل لعِلّة معقولة 
فلا مانع فك أن لقاش هليل الآن القاعدة العامّة في هذه الشّريعة: 
«أنها لا تُفَرّقٌ بين متماثلين» ولا تجمع بين متفرّقين». فإذا علمنا 
أن الشّارِع إنما رَحَص في الصّلاة حيث كان وجهه على بعيره من 
أجل أن يحمل التَاسن على كَثْرَة التّوافل ولا يحرمهم » نقول: هذا 
أيضاً في الماشي . وكثيرٌ من الناس المسافرين لا يجدون مركويا 
فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهمء إلى أن 
يرجعوا إلى بلادهمء وهذا شيء معلوم يعرفه النّاس من قَبْلَ لما 
كانوا يسافرون على الوبل. 


لكن ماذا يستقبل؟ بيّنت السّئَّة أنَّ قِبْلَتَهُ جهةٌ سيرهء فلا بُدَّ 
أفدكون متجيا ]نا إلن القتلة وإنا إلى جهة سيره» فلو كر 
البعيرَ عن جهة سيره إلى جهة القِبْلة صَعَّ؛ لأنّها الأصل» ولو 
ها عن جهة سيره لغير الفبلة قد قال العلماء وال ل 
لأنّه خرج عن استقبال القِبْلة؛ وخرج عن استقبال جهة سيره التي 
أباح الشَّارِع أن تكون قِبْلته من أجل تسهيل سيرهء فإذا عدل بها 
عن جهة سيره فإنها تبطل . 

أما إذا عَدَلت به الدّابة؛ فقال بعض أهل العلم: إن طال 
الفصل بطلت صلاته» وإن لم يطل لم تبطل صلاته”'*. 

والصَّحيح : أنه إذا عَجَرّ عن ردّها لم تبطل مطلقاًء لأنه 
يدخل في العاجز عن استقبال القِبلة» ولو طال الفصل. 


() انظر: «المغني» (98/5). (؟) انظر: «الإنصاف» (95547/79). 


باب شئوط الشله د 
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وَفرض مَنْ قرب مِنْ القِبِلةِ إصَابَة عينهاء وَمنْ بعد جهتها . 


قوله: «وفَرْض من قَرْبَ من القِبْلّة إصابَةٌ عينهاء ومَنْ بَعْدَ 


جهنها» . 
كو الكو لق برجي الله كانه ركوة اال الفكلة ردك أله 
على وجهين : 


الوجه الأول: أنه يلزمه استقبال عين الكعبة. 

والوجه الثاني : أنه يلزمّه استقبالٌ جهة الكعبة. 

فالأول إذا كان قريباً من الكعبة؛ وهو الذي يمكنه 
مشاهدتها. 

والثاني إذا كان بعيداً عنها أو قريباً لا يمكنه المشاهدة. 

وظاهر كلامهم: أنَّ المراد الإمكان الحسيئء وأنه إذا أمكنه 
المشتاهدة حنا وجي عليه إضادة "الغنة 4 وإن كان لا نمك 
شرعاًء وعلى هذا؛ فمن كان فى صحن المسجدء فاستقبال عين 
الكعبة عليه فرض» وهذا جهن 

ومَنْ كان في السّطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون 
إصابة عين الكعبة سهلة عليه؛ وقد تكون صعبةء فإذا كانت 
الصّفوف متراصّة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة» فهنا 
قد لا يستطيع الرؤية؛ عاق نسدد أن 
الصّفوف متراصّة والتّعذر هنا شرعي . 

ها أنها لا تصحٌ صلاته حتى يكون مصيباً 
للعين''"» وإذا أخذنا بهذا الرّأي فإن كثيراً من الذين يصلون في 


.)*08 704 /1( انظر: «كشَّاف القناع»‎ )١( 


ةمه »هه ...و6 م .ومو ووه ووو ووو مه و ووو وو وو وم هوهو هدهو وو عه وو همه و ووو ووم و١‏ 


المسجد الحرام لا تصحٌ صلاتهم؛ لأنَّ كثيراً منهم نشاهدهم 
بأعيئنا لا يصيبون عينّ الكعبة» ينّجهون إلى جهتها ولا يُصيبون 
عينها» فتجد الصَّفّ مستطيلاًٌء وبعضهم ينّجه عن يمين الكعبة» 
ار الكعبة» 0 1 34 الكيه تماماء 0 
يتمكن من مشاهدة الكعبة نك 0 00 إنه أصاب عدي 
م بج الكبة عن بم أو عن ينا وهذا كير 
بداخل المسيد نان فرضه استقبال الجهة إلا قولاً في "سبل 
السّلام شرح بلوغ المرام» لم يعزه 2 0 ولكنّه قاله تَفَقّهاً من 
عئذه» وإذا لم يكن أحد قال به قَبْله فهو غير مُسَّلَّم؛ لأن 
المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها 
ففرضّه إصابةٌ العين”" . 

ويجب أن يصيبّ عينَ الكعبة بكلّ بدنه» فلو فُرِضّ أن 
جانبٌَ الوجه الأيمن مساو للكعبة؛ والجانبَ الأيسر خارج عن 
الكعبة؛ لم تصحٌّ صلاته» فلا بن أن يكون اتجامّه كلّه إلى عين 
الجعية” وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين ؛ فوجب عليه ولأ 
المسجد كلّهء وإلا لصم أن نقول: إن الذي 00 الغا 


)001 انظر: سبل السلام» ٠/1١‏ 5). 
(؟) انظر: «المغني» (5/ »)٠٠١‏ «الإنصاف» (73720/9). 


الجنوبي منه مثلاً له أن يستقبل الجانب الشمالي منه» ولو كانت 
الكعبة عن يمينه أو عن يساره» ولا أحد يقول بهذاء بالمتصود 
الأول هو عينٌ الكعبة» فإذا أمكن وجب . 

وقوله: «ومَنْ بَعَدَ جهتّها»). أ من بعد عن الكعبة بحيث 
لا يمكنه المشاهدة؛ فيجب عليه إصابة الجية: والهية: حددها 
النبئُ كَلِّ فقال: «لا تستقبلوا القِبُلة بغائط ولا بولٍء ولا 
سعد رسا ولك لوا و ب وار 
عَرَيُوا) يريد بذلك عكس القبلة. وعلى هذا فيكون ما بين المشرق 
والعحوية بالشسية الأمل «المدية كله قلق فالجنوب كله قَبْلة لهم» 
ليس قِبّلتهم ما سامت الكعبةً فقط. وبهذا نعرف أن الأمر واسعء 
فلو رأينا شخصاً يُصلّي منحرفاً يسيراً عن مُسامَبَةٍ القبْلة» فإن ذلك 
لا يضرٌء أنه كج :إلى التحية وعدا درفي 

وجهة القِبّلة لمن كانوا شمالاً عن الكعبة ما بين الشّرق 
والقري» :ولمن كانوا قترقا عر الكعية ها بين الشمال: والجتونة: 
ولمن كانوا غرباً ما بين الشّمال والجنوب» ولمن كانوا جنوباً عن 
الكعبة ما بين الشرق والغرب, فالجهات إذاً أربع» وهذا مقتضى 
حديث أبي أيوب. 

واغلة آنه كلما كربت يق الكينة مرت المجوة د نزةا 
صرت تحت جدار الكعبة تكون الجهة بقَدّر بدنك فقطء أي: 
لو انخرفت: أقن 'اتحراف مين الكعية: إنا عن .سنارك ا عن 
يمينك بطلت. 


.)117 /١( متفق عليه من حديث أبي أيوب» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


قوله: «فَإِنْ أَخْبَرَهِ ثِقَةٌ بيقِينِ»» شرع المؤلّف في بيان ما 
يُسْنَدلٌ به على القيلة. فذكر أشياء: 

الأول: خبرٌ ثقة؛؟ لكن عن يقين» فلو أخبره ثقة بيقين - رَجَل 
أو امرأة ‏ أن هذه هي القِبْلة» لَرِم الأخذ بقوله. 

والثقة: تستلزم العدالة والخبرة» ذالم كد عدلا لابين 
بتفقة؛ لقول الله تعالى: انا لدت عاضوا إن جأءك يق سا 
َسَبِيِنوَاً © [الحجرات: 1] فأوجب الله سبحانه وتعالى أن تسق وأن 
كتوفي حر الماسييةه ولم يوجب رده طلقا ولا قَبُوله مطلقاً» 
فإذا قال 'لنا إنسان فاسق + القثلة هيا وإن كان ذا خيرةة خإتنا :لا 
نعمل بقوله؛ لأنه ليس بعدل» وكذلك إذا قال لنا إِنسانٌ عدل 
ظاهراً وناظيا صاحب عبادة وزهد وورع: هذه هي القبلة» ولكنه 
ليس ذا خبرة» فإننا لا "تأعيك يقولةة لعدم الثّقة بقوله؛ لكونه ليس 
:ذا خخيرةة 

وأفاد الترلت بقولة» لفان أخيرة نه أنه لا تعدرمل التفدد 
يعني: لا يُشترط أنه يخبره ثقتان» وهذا بخلاف الشّهادة؛ لأ 
هذا خبر ديني فاكتفى فيه بقول الواحد. كما نعمل بقول مو 
بدخول الوقت. 0 

وأفادنا: أنهنا حت له لاثقةة أنه لو كان المضن اهراة يوق 
بقولها؛ لكونها عدلاً وذات خبرة» فإننا نأخذ يقولها . 

والعلة ؟ أنعهذا جردي :نتف ننه شين المراة كالر واي 
فإنًا قبل “فيهاا قل اللمرأة إذا كانت: عدلا حافظة: 

وقول التمؤلف؛ «ابيقين»» أي: بأن أخبره عن مشاهدة» 


2ك .- 


:2 ندا ااه 
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وأفادنا أنَّه لو أخبره الثقة عن اجتهادء فإنه لا يعمل بقوله» مثل: 
جماعة في سفرء كلّهِم لا يعرفون القِبْلةَ» ولا يستطيعون الاجتهاد 
إلى جهتهاء لكن واحداً منهم يعرف ذلك عن اجتهادء فظاهر كلام 
المؤلف أننا لا نأخذ بقولهء» ولكن هذا فيه نظر. 

والصّواب: أنه لو أخبره ثقة سواءٌ أخبره عن يقين أم عن 
اجتهادء فإنه يعمل بقوله كما نعمل بقول الثّقةَ بالاجتهاد فى مسائل 
الدّين؛ الحلال والحرام والواجب» فكيف لا نعمل به فى اإخيارة 
بالقبلة؟ 

قوله: «أو وَحَدَ محاريبَ إسلاميّة». هذا هو الثاني مما 
يُستدل به على القِبّلة: المحاريب الإسلامية» فإذا وجد محاريبٌ 
إسلاميّة فإنه يعمل بها؛ لأن الغالب بل اليقين أن لا تبنى إلا إلى 
جهة القِبْلة. والمحاريب: جمعُ مِحْرَابِء وهو طَاقُ القِبْلة الذي 
يقف نحوه الإمام في الجماعة. 

وقوله: «محاريب إسلامية»» يفهم منه أن المسلمين لا زالوا 
يستعملون المحاريب» وأن لهم محاريبٌ خاصّة تتميّز عن محاريب 
النصارى وغيرهم» وهو كذلك. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في انَّخاذ المحراب؛ هل 
هو سنّة؛ أم مستحبٌ ؛ أم مباح”''؟ والْصَّح أنه تتح أي 
لم تَرِدْ به السُنََّء لكن النُصوص الشّرعيّة تدلٌ على استحبابه؛ لما 
فيه من المصالح الكثيرة» ومنها بيان القبلة للجاهل . 

وأما ما رُويَ عن النبئّ عليه الصّلاة والسّلام من النّهي عن 


.)558/5( انظر: «الفروع» (؟/لالا, 78). «الإنصاف»‎ )1١( 


تام حك 
وَيسْتَدَل عَليْهَا فى السَّمْر بالمة طب وش و رخ ا ا 


مذابح كمذابح النُصارى7' أي: المحاريب» فهذا انه فيما إذا 
اتخْذَت محاريب كمحاريب النُصارى»ع أما إذا قدت محاريب 

متميزة للمسلمين» فإن هذا لا نهى عنه. 

ور كن لوف أنه لو وجد محاريبٌ غير إسلامية ميّة لم يعمل - 
بها؛ لأنه لا يو ثق ببنائهم» كما أنه لا يُو ثق بكلامهم في مسائل 
الدين» وإلا فيُمكن أن يقال : إل التغزوف» عند غير المسلجيرة هرة 
أهل الكتاب أنهم ينّجهون إلى بيت المقدسء فإذا وجدنا محاريبت 
لهم منّجهة إلى بيت المقدس» ونحن مثلاً فى جهة بين بيت 
المقدس وبين الكعبة فإننا نعرف أن القِبْلة في استدبار محاريبهم» 
ولكننا لا نثق بمحاريبهم؛ لانن يكف أن ركوترا قلاس دلوا أو 
غيّرواء فلهذا 5 هذا بقوله: «أو وَجَدَ محاريبّ 
إسلاميّة) . 

قال في «الرّوض)”": «لأنَّ اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار 
إجماع عليهاء فلا تجوز مخالفتُها حيث عَلِمَهَا للمسلمين». 

قوله: «ويُستدلٌ عليها في السّفر بِالقُطّبم» هذا هو الثَّالثْ 
نما يشدذل به على الفيلة: القُطب؛ وهذا دليل آفاقي» ا دليل 


)1١(‏ روى ابن أبي شيبة في ١مصنفه»اء‏ كتاب الصلوات: باب الصلاة في الطاق» رقم 
(4559) عن أبي إسرائيل» عن موسى الجهني عن النبيّ يل «لا تزال أمتي 
بخير ما لم يتَخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى». 
وهذا إسناد ضعيف. موسى الجهني لم يسمع أحداً من الصحابة؛ فضلاً عن 
النبي كل وأبو إسرائيل فيه ضعف. 
وروى ابن أبي شيبة» «الموضع السابق» عن إبراهيم النخعي قال: قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه: «اتقوا هذه المحاريب»» وكان إبراهيم لا يقوم بها. 

() انظر: «الروض المربع» .)١154/1١(‏ 


بان شئوط الخراة 03 


على الأفق: ‏ والقظلتٌ: هو الشتريء الذي تدور :غلية الأشبائ وهو 
أصل الشيء» وهو نجم خفيئٌ جداً من جهة الشَّمال الشّرقي 
بالنسبة لنا في «القصيم»» قال العلماء: لا يراه إلا حديد البَصَر 
فن غير البالن القموء إذا: كانت السماء«ضافية”'»الكن لجار بين 
واضح 0 به عليه وهو «الجدي». فإن «الجدي» قريب منه» 
ولهذا يظنٌّ بعض الئاس أن «الجدي»» ثابت لا يتغيّر»ء وليس 
كذلق» بل :«الكدي "يسك مرا نكن لقريه من اللطلب لا هيل 
ل ا الل لت سا 
والرّحا إذا دارت فيما كان حول قطبها فإن دورانها يَسيرٌ خفيٌ 
جدا نر كلمت كاك أحند 2 اجعة تكو رتفدو بيه ل 
وهكذا النجوم على القُظبء ما كان قريباً من القٌظب فدورته يسيرةٌ 
جَذاء حن' إن يعن النائن ريظن أله لا يدون ونا كان ببعيدا فإنه 
يدون:دوراناً كبيراً بين : 

وأضرت لك معلا ينات تعش الكبري والصّغرى» وهي 
سبعة نجوم كبيرة» وسبعة نجوم صغيرة. فبنات نعش الصَّغرى في 
أحد طرفيها «البجدي»» وفى الآخر «الفرقدان» اللذان قال فيهما 
الشاعي:. اوقرس الجوياء لقال فى لز بشي ادا 
كاه هاا زفي كروي فاحكانا بكرن لالدر ا وادش الجدرت 
و«الجدي» فى امال وأحياناً يكون «الفرقدان» 0 الشمال 
و«الجدي) 0 الجنوب لا يغيب» أما «بنات نعش الكبرى» فإنها 
تغيب؛ لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع 


() انظر: «الإقناع» (0163/1. 


أوّلها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب؛ لأن المسافة 

غير بعيدة. 

جْتَدُونَ» [النحل: 2]15 فإن الله سبحانه وتعالى 00 العا 

بالنجم» فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض. 
قوله: «والشمس والقمر». هذا هو الرّابع مما يستدلٌ به على 

القبلة ؛ أن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من 

المغرب» فإذا كنت عن الكعبة عر فالقبلة شرقاً: وإذا كنت عن 
الكعبة شرقاً» فالقِبْلة غرباً» وإذا كنت عن الكعبة شمالاً فالقِبّلة 
جتوبا+.وإذا كشق هن الكتعية جكوياً فالفتلة قبمالا + اوها مين 
المشرق والمغرب قِبْلة؛ كما قال النبئُ عليه الصّلاة والسّلام'''2 

وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم. 

)1١(‏ رواه الترمذي» أبواب الصلاة: باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة» رقم 
(:71)» والطبراني في «الأوسط» رقم (454!), (+415) عن عبد الله بن جعفر 
المخرمي»؛ عن عثمان بن محمد الأخنسي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
عن التي فال لاما بين المشرى والمخرنيه قيل4: 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح! . 
قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس له إسنادٌ. وقال مرّة: ليس بالقوي. 
قال أبو داود: يريد أي أحمد - بقوله: «ليس له إسناد» لحال عثمان الأخنسي » 
لأن في حديثه نكارة. «مسائل أبي داود» ص(١‏ 0 
قال أبن رجب: يعني : : أنَّ في أسانيده فيعقا 1 والأخنسي: وثقة ابن معين 
وغيره. . والمخرمي: خرّج له مسلمء وقال ابن المديني: روى مناكير. افتح 
الباري» له (5/ 589 - 590). 
ورواه الترمذي أيضاً - الموضع السابق ‏ رقم مدر وابن م ماجهة. كتاب إقامة 
الصلاة : باب القبلة» رقم )٠ ١١(‏ من طريق أبي معشرء عن محمد بن عمر» 


بان شوط الخلاة 000 


قوله: «ومتازلهماء . أي : منازل الشمس والقمرء» يعنى 
منازل النجوم الصيفيّة والشتوية» وهي ثمان وعشرون منزلة زم 

الكتراكر لله ل له مها وليلئان أوا كك ليلة واحدة يكون مستتر 
لا ترق ولهذا عن ليلة التاسع ورين والثلاثين» 0 
والعشرين والتاسع والعشرين «ليالي الاستسرار»» أي: أن القمر 
يستتر فيها ولا يرى. 

والثمان والعشرون منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سَنة 
كاملة» أما القمر فيطوف بها خلال شهرء وفى السّنّة اثنتى عشرة 
مَرّة. أما الشمس فتطوف بها فى السَّنَةَ مرَّة واحدة. 

وكنفة معدل تنتازليينا؟ 

الجواب: ننظر مثلاً إلى النجوم الشّمالية التي تقسم المشرق 
- عن أبي سلمة» عن أبي هريرة به مرفوعاً . 

قال الفننائن :متك «الشدنغ له011/5-31711/60: 

وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه الدارقطني 2)51/١/١(‏ والحاكم /١(‏ 

06 والبيهقي (4/1) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبّرء ؛ عن نافع» 

عن ابن عمر مرفوعاً . 


حاتم (/184) رقم (4؟ هة). 

ورواه الدارقطنى (١/١7/1ا؟)2‏ وفى «العلل» له (؟/57"), والحاكم ١6/١١‏ من 
طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع به. 

لكن؛ رَفْعُه غير صحيح عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما من الحفّاظ . 

إلا أنَّ هذا المعنى قد صَحَّ عن عمر بن الخطاب من قوله» كما قال الإمام 
وروي عن: عثمان» وعليّ ' وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم من الصحابة. 
قال ابن رجب: ولا يعرف عن صحابىٌ خلافٌ ذلك. 


نصفين والمغرب نصفين- والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق 
نصفين والمغرب نصفين. فالجنوبية من جهة الجنوب» والشمالية 
من جهة الشمال؛ لكن هذه لا يعرفها إلا من تَمَرَسَ وكان في 
البَرّ وليس حوله أنوار كهرباء بحيث يعرف هذه النُجوم» والذين 
يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالسّاعات» ل 
بأقل من الشّاعات» فيقولون: الآن دهت من الليل ا ذهب 
ربعه. ذهب تُمِنّه ذهب عشرهء فوفد ران على ذلك بهذه 
المناول: 

وقاله ينه ب العلمافة نفدل أرقا + الحال 1 90 

وقال بعضهم: يُستدلٌ بالأنهار ومصابّها"' . 

وقال بعضهم: يُستدلٌ بالرّياح”"' . 

لك هذه الغلاتة. ولاتعينا عفة: :ونين اغتلها الحولت 
رحمة الله ولم يذكرهاء فإن من النَّاس من يكون عنله قرّة 
إحساس؛ بحيث يقول لك: الهواءً جنوبي» الهواءٌ شرقي» الهواء 
غربي - ولو كان أعمى -» ويستدلٌ بالرّياح على الجهات . 

وفيٍ زمننا هذا َنْعَمَ اللّهُ سبحانه وتعالى بالآلات الدّقيقة قَة 
التي يُستدلٌ بها على جهة القبّلة: بل انق مسحت أله يوحد الات 
يُستدلٌ بها على عين القِبّلة؛ لأنهم يقولون: إن الكعبة هي مركز 
الكرّة الأرضيّة وأنهم الآن ارا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها 
دائماً إلى مركز الأرض وهو وسطها. 


.)7"55 2537 /9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


باب شوط الضلة 0 


مو مات تنره 


وَإِنْ اجْتَهَدَ مُجْتَهِدَانٍ فَاخْمَلْمَا جهَةَ 00 


- 


قوله: «وَإِنْ احِتَهَدَ مُحْتَهِدَانِ فَاخْتَلَقَا جهّة»: أي: بذلا الجهد 
فق طرف القئلة : 1 

والمتخود ف ضيه المئلةاه:: النئ يعرف ادلنياء كما أن 
المجتهد في باب العم هو الذي يعرف أدلة العلمء فالئّاس بالقسة 
للقِبْلة ما مجتهدٌ يعرف كيف يستدل بأدلتهاء وإما مقَلّدٌ لا يعرف 
ولا يدري . 

والمقلد'فوقه التتليد» ركو ميق الهلا يد ان وكوك التقلذ 
يخبر عن يقين على المذهب”'". 

والصّحيح : أنه علد سواء أُخْبْرَ عن يقين أم عن اجتهاد. 

وقوله: «فاختلفا جِهّدًاء أي: قال أحدهما: إِنَّ القِبْلة هنا؛ 
ويُشير إلى الشَّمال؛ والثّاني يقول: القِبْلة هنا؛ ويشير إلى 
الجنوب» فلا يجوز أن يَتْبَعَ أحدّهما الآخر. 

لأن كل واحد. متهم يعتقد خط الآخرة وهذا فنما إذا: كان 
الاختلاف في جهتين. 

أما إذا اختلمًا فى جهةٍ واحدة؛ بأن اختلفا فى الانحراف فى 
جهة واحدة» فهنا لا بأس أن يَتْبَّعَ أحدهما الآخرء مثل: أن 
ينّجِهًا إلى الجنوب لكن أحدهما يميل إلى الغرب» والآخر يميل 
إلى الشّرق فلا يأس للذي يميل إلى الغرب أن يَتْبّع الذي يميل إلى 
الشرق» وبميل هع إلى الشرق أو المكين» لآن الاتدر اف كن 
النجهة: لايض »ولا بخل بالصّلاة: ْ 


)000( انظر: ص(751/14). 


+ اكمو 


م بم أعدُهُمَا الآخر 0000 


قوله: «لم يَتْبَع أحدُمُما الآخر»»؛ المراد بالاتباع هنا في 
القبلة» فلا يجوز أن يَتْبع أحذهما الآخر؛ حتى ولو كان أعلمٌ منه 
وأعرف». ما دام أنه خالفه» فإن كان المجتهدٌ حين اجتهد؛ 
واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردّد في اجتهاده. 
وغلبة ظنئه في اجتهاد صاحبه. فعلى المذهب لا يتبعه؛ لأنهم 
يقولون: لا بُنّ أن يكون خبر الثّقة عن يقيد”"' . 

والصّحيح: ع نه لما تردّدَ في اجتهاده بطل 
اجتهاده» ولمًّا غلب على ظَنْه صحّحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن 
يَنْبَع ما هو أخرّى. وقد قال النبيُ كه في حديث عبد الله بن 
مسعوة :في الَشّكٌ في عدد الرّكعات: «قَلْيَحَرّ الصّواب» ثم ين 
عليه7 وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظنُُ في أمر من 
امور العبادة فإنه يَْبَع غلبة الظّنّ . 

وهذا أيضاً له أصلّ في الكتابء قال الله تعالى: تاقوا لَه 
ما أَسَتَطعَةم# [التغابن: 1]» وهذه استطاعته. 

وقوله: اللم يُتْبَع أحدّهما الآخرا يشمل متابعة الائتمام» فلا 
يأتم به؛ لأنّ كُلَّ واحد منهما يعتقد أنَّ هذا أخطأ القِبْلة فالإمام يرى 
أن القِبلة جنوب» والمأموم يرى أن القِبلة شمال؛ فينّجه الإمامُ إلى 
الجنوب والمأموم إلى الشّمالء فصار المأموم قد استدبر الإمام» 
فإذا ركع الإمامُ إلى الجنوب ركع المأموم إلى الشمال» وهذا تضاد. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (#/ و“ + #م) , 


(؟) رواه البخاري» كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم 1 5)ن. 
ومسلم» كتاب المساجد: باب السهو فى الصلاة» رقم (كلاة). 
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والمقصود من الجماعة هو الائتلاف. 

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يتبعه في الائتمام"'', 
وإذا كانت الصّلاة صلاةً جماعة واجبة وجب أن يتْبَعه ويأتمّ به 
لأن كلّ واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده» ويعتقد 
صوابه بالنسبة لاجتهاده نفسهء فأنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما 
انَجّه إلى الجنوب باعتقادي أناء لكن باجتهاده هو أعتقد أنه 
مُصيب وأنّه لو تابعني لبطلت صلائه . 

قالوا: ونظير ذلك لو أنَّ رَجُلَّينَ أكلا من لحم إبل» أحدهما 
يعتقد أنَّ لحم الإبل ناقض» والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير 
ناقض» فَأتمٌ أحذهما بالآخرء فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة 
الآخرء» ومع ذلك يجوز أن ان أحذهما بالآخرء قالوا: فهذا 
مثل هذاء واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال”'"', 
فالذي خالفني في القِبّلة قد اتفقت معه على الحكم؛ وهو أن 
استقبال القِبّْلة شرط. لكن اختلفنا فى الحالء» أنا أعتقد أن هذه 
القئلة "روفو يصق أن القئلة مكالنة لرفيب فاك فر ىسق أن قد 
أن هذا اللحم ناقض للوّضوءء وهو يعتقد أنه ليس بناقض. 

وهذا القول أقرب للصّواب» وهو جواز انبا أحدهما الآخر 
في الاثتمام مع اختلافهما في جهة القبْلة. والتضاد هنا لا يمنع من 
الائتمام كما لو ائتم م أحذهما بالآخر في جوف الكعبة» وأحدهما 
مستقبل الجدار الشَّمالي؛ والثاني مستقبل الجدار الجنوبي 


.)7557/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)ل١9‎ ف3كع١حلا( انظر: «المغني»‎ )0( 
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عئلة 


4 
بقي علينا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهدء أي: لدينا 
رجلان اجتهداء وعندهما 0 0 قد بيّنه المصنف 

بقوله : ْ 


قوله: «وَيَتْبَعٌ المُقَلَنُ أَؤْقَقَهُمَا عِنْدَهُى» يعني : : إذا اجتهد 
مجتهدان إلى القِبْلةء فقال: احذهما : القِيْلة هنا وأشار إلى تاحيةء 
وقال الثاني : القِبلة هنا اعبار إلى ناحية مخالفة» وعندهما رجل 
ثالث فُيَشّبع أوثقهماء فإن تَبِعٌ عدن الا وثق مع وجود الأوثق» 
فصلاته باطلة؛ لأنه يعتقد بطلانهاء ويكون كالمتلاعب في 
صلاته . 


قوله: «وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرٍ اجْتِهَادٍ وَلَا تَقْلِيْوٍ قَضَى إِنْ وَحَدَ مَنْ 
يُقَلّدُم ) يعني : لعن الى اين اجتهاد) إن كان يحسنهء «ولا 
تقليد؛ إن كان لا يُحسنه فإنه يقضي؛ لأنّه لم يأتِ بما يجب عليه 
كان ذلك مترظا فرعن هليه القضناة: 

مثال ذلك: رَجْلَ يُحسنٌ الاجتهادء ويعرف دلائل القِبْلَة 
بالقٌظبء أو الشمسء أو القمرء وصَلَّى بغير اجتهاد فإنه يجبٌ 
فيه النقا 

وظاهر كلام المؤلّف أنه يقضي ولو تأضات 6 وذللك: لاذه لم 
يَقُمْ بالواجب عليه من الاجتهاد» وإصابته وقعت على سبيل 
الاتفاق. لا على سبيل الرّكُون إلى هذه الجهة؛ لأنه لم يجتهد. 


باك شيط الشلاة 
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كذلك لو كان ليس من أهل الاجتهادء ففرضه التقليدء لكنّه 
لم يُقلّده فلم يسأل أحداً من النّاس وصَلَّى: ٠‏ فإِنّهِ يقضي ولو 
أصاب؛ لأنه ترك ما يجب عليه» إذ الواجب أن يعرف أن هذه 
غى القثلة : إنا باجتهافه إن كان تتحسته وإما يتقليك إذا كان له 
558 وهذه الأخيرة تقع كثيرء فمثلاً: يأت رَجُل إلى شخص 
فينزل ضيفاً عليه. ثم يقوم يُصلي ؛ »؛ ولا يسأل صاحب البيت أين 
القبلة. فيصل وهو لين من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة 
بالأدلة فيجب عليه أن يُعيد الصّلاة ولو أصاب؛ لأنّه لم يأت 
بالواجب من الاجتهادء ولا من التّقليد.ء فالواجب على هذا 
الفيات إذا: أزاف أن على الازسالسناحف: اليف" [اضاه 
البيت عنده عِلّْم بالقبلة. - 
وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجرأ20؛ لأنه ل يُصلّي 
إلا إلى جهة تميل إليها نفسّهء وهذا الميل يوجب غلبة الظَنٌ» 
وغلبةٌ الظَن يُكتفى به في العبادات؛ لقوله ك: «فُلِيتحَرّ الصّواب 
ثم لَب عليه»” : فإذا أضات فلماذا تلزمه بالقضاء؟ وهذا القول 
9 فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة؛ لأنّه لم يأتِ بما يجب 
من السّؤال ولا من الاجتهاد. 
وهل الحضر محل للاجتهاد أم لا؟ الجواب: أمّا المذهب 
عند الأصحاب فليس محلا للاجتهاد”. ولا ريب أنَّ هذا القول 


ضعف . 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (9/ 9ه 805),. (؟) تقدم تخريجه ص(585). 
(6) انظر: «المغني» (؟5/ ,)١١5‏ «الإنصاف» (701/7). 


والصّواب: أنَّ الحضر والسَّفر كلاهما محل للاجتهادء فإن 
الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السّطح في الليل» وينظر إلى 
القطنه ويشتحدل بده .وف الثهار ينظر إلى الشسين: تشرق "مين 
المشرق وتغرب من المغرب. والعلامات التي ف في السّفر هي 
علامات في الحضر. 

وآنا قوليع» إنه'لا"اجتهاة :ف التضر» لأنه اتدل عل 
ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية» فنقول: إذا كان من 
أهل الاجتهاد فلا مانع أن يجتهد في الحضر كما يجتهد في 
السَفر. 

فالصّواب: أنه إذا اجتهد فى الحضر فإنه تصح م صلاتهء فإن 
أصاب فالأمر ظاهرء وإن لم يُصب فإنه اجتهد وأخطأً وله أجرء 
وإذا اجتهد فلا إعادة عليه مطلقاً؛ سواء أصاب أم لم يصب؛ لأنه 
فعل ما يجب عليه ومن فعل ما وجب عليه فقد اتّقى الله ما 
استطاعء ومن انٌّقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصلي مرّتين؛ 
لأن الله لم يوجب على عباده العبادة مرتين إذا أنَوا بها على الوجه 
الذي أَمِرُوا به. 

مسألة: إذا كان من خ غير أهل الاجتهاد في الحضرء واستند 
إلن قوك مناسي البمة:ونكن أن فول شاسية الت خطكء 
فالمذهب أ و لاله شي أنه لين أله سند إلى فول ثقة 


والصّحيح: أنه لا يُعيدء لأن هذا الإنسان استند إلى خبر 


)١(‏ 2 انظر: «الإنصاف» (95/ 7706). (؟) انظر: ص(57/5؟). 
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ثقة» وفعل ما يجب عليه» ومن فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة 
عليه؛ كما لو أفتاه مُفْتِ بحكم فتبيّن خطؤه فيه. 

وخخلاضة المسألة: 

أولك عن شلن: اعتواك > قفراة بذ كي 0 
أصاب» وسواء في لخر أم في الحضر على القول الرّاجح 

كأنيا :دهان قدا نهذ ولا تقليدء فإن أخطأ أعادء وإن 
أصاب لم يُعِدْ على الصَّحيح. 

وقوله: ايكذ كن متلنياة عَلِمَ منه أنه إذا لم يجد من 
قله وتحرّى ؛ فإنه لا تلزمه الإعادة. 

قوله: «وَيَحْتَهِدُ العَارِفٌ بأِلَةٍ القِبلة لِكُلّ صَلاةٍ»» العارف 
بأدلّة القِبْلة هو المجتهدء ؛ وسَمَيّ بذلك لأنّه أهل للاجتهاد؛ 
لمعرفته بأدلة القبلة. 'فيجب عليه أن يجتهد لكل صلاة» فإذا 
اجتهد مثلاً لصلاة اله ؛ وتبيّن له أن القِبْلة أمامه؛ ووضع 
العلامة على القبلة؛ ون فصلاته صحيحة» فإذا جاء العصر فلا 
يعتمد على الاجتهاد الأوّلء ويجب أن يعيد الاجتهاد مرّة ثانية» 
وينظر إلى الأدلّة مرَّة ثانية» فلكل صلاة اجتهاد؛ لاحتمال الخطأ 
في الاجتهاد الأوّل. لكن هذا القول ضعيف أيضاً. 

والصّواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة» ما لم يكن 
هناك سبيت مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأوّلء فحينئذ 
يعيد التّظرء وسواءٌ كان الشَّكٌ بإثارة الغير أم بإثارة من نفسه. 
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ونظير ذلك: المجتهد فى المسائل العلميّة» إذا حقق مسألة 
من المسائل مثلاًء واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا؛ 


وس 
)مسي 
2 


آ م كتك الضلة 
ا أنالثان» 0 يعض ما 592 بالآوّلٍ 6 سه الوا و لله 


ثم حدثت مرّة أخرى فإنه لا يلزمه أن يُعيد البحث والمناقشة» بل 
يكتفي بالأوّل ما لم يكن هناك سبب لإعادة النظر. 

قوله: «وَيْصَلّي بالنّانِي» وَلَا يَقْضِي ما صَلَّى بِالأَوّي»» «يُصلّي) 

: المجتهد «بالثاني»: أي : بالاجتهاد الثاني «ولا يقضي ما 
0 اق إذا تبين له خطوه؛ لأن الأول مبنىٌ على 
كياد فد الى رليات يما مضي عد لزه ومن أتى بما يجب 
عليه لم يُلزم بإعادة العبادة» لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا 
عليه العبادة مرتين. 

فإذاتحلى الظين إن القبنال سنهدا يعضت اياده انمد 
هي القبلة» واو لفطو تكن اوت لوا جر اليتون قاد رمي 
الظي لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أ والاجتهاد لا ينقض 
باجتهاد . 

وعتلة: 'الممبائل العلدية» “لو كان الإساة يري رأنا بياة على 
أن هذا مقتضى النصوصء ثم بعد البحث والمناقشة والاطلاع 
تبيّن له خلاف رأيه الأول» فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان 
حاكماً بهء ولا نقض الفتوى» فلا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه 
في الأول: ويقول: إني أفتيتك بكذا وتبيّن لي أني أخطأت. لأنَّ 
الأول صادر عن اجتهاد» فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. 

وإنما قلنا: لا يُنقض؛ لأنه كما كان الخطأ في اجتهاده 
الأول يمكن أن يكون الخطأ فى الثانى» فربما يكون الأول هو 
الشرات رفة كلذ أن التائن هو الضواب فلهذا قالوا لا تقطن 
الاجتهاد بالاجتهاد. ْ 
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وروع عن مز رضن الله غته فى فسالة «التحماريةة أذ 
قضى فيها بحرمان الإخوة الأققاء لم خنالك مرَّة أخرى وقضى 
فيها بالتشريك» فقيل له فى ذلك» فقال: «ذلك على ما قضيناء 

وهذا على ما نقضي)”", ولم ينقض الحكمّ الأول. 

. قوله: «ومنها النَيّهُ؛ أي: ومن شروط الصّلاة النيّة» وهذا 

هو الشّرط النّاسع وهو الأخير. 
فُشروط الصّلاة: الإسلام» والعقل» والتجعة وجول 

الوقت. وستر العورة» والظهارة من الحدث» واجتناب النّجاسة» 

واشتقبال. القيلة؛ :والنة. 
ففي أوَّل الباب قال: «منها الوقت”"©» و«من» للتبعيض» 

تكفيك انهالع يذكر ف «الشورط .رعو كد لافة مقا اكد 

الإسلام» والعقلء والتّمييزه وذلك لأنَّ هذه الثلاثة شرط في كل 

عبادة سوى ما أستئني . 
و«النيّة؛ بمعنى القصدء وأمّا في الشَّرعَ: فهي العزم على 

فعل العبادة تقرّبا إلى الله تعالى. 

)0( رواه عبد الرزاق في «مصنفه) رقم ,)١19:006(‏ وسعيد بن منصوز رقم (2)55 
وأبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الفرائض: باب في زوج وأم وإخوة 
وأخوات لأب وابن وإخوة لأم؛ من أشرك بينهم» رقم  )”٠1١84(‏ وهذا لفظه - 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 87”) والدارقطني (87/4)» والبيهقي (5/ 


06 من طريق وهب بن منيّه عن الحكم بن مسعود الثقفي»؛ عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه به. 


قال البخاري: لم يتبيّن سماع وهب من الحكم. «التاريخ الكبير» (5/ 07337 . 
قال الذهبي: هذا إسناد صالح. «الميزان» (7477/5). 
(0) انظر ص(40). 


وتنقسم إلى فسمين: 

١‏ - نيّة المعمول له. ؟ - ونيّة العمل. 

أما نيّة العمل فهي التي يتكلّم عنها الفقهاء؛ لأنهم إِنَّما 
يقصدون من النّةٍ النيّةَ التى تتميّز بها العبادة عن العادة. وتتميد نهنا 
العبادات بعضها 0000 

وأما ني المعمول له فهي التي يتكلّم عليها أرباب الشّلوك؛ 
لكان التّوحيدٍ وهي أعظم 0 وليه فنيّة المعمول له أهمٌ 

ننه العمل + لأنّ عليها عدار الضحّةفأل فخالى فى الحديث 
ا «أنا أغنى الشركاء عن الشَّركء مم غيل عملا أكدرلك افيه 
شن غيري؛ تَرَكْتهُ وشب 6م300 . 

نيّة العمل : تتميّز بها العبادات من غير العبادات» ولعهيز 

ا 0 فينوي أن هذه عبادة» تقرف أنها صلاة » 
وينوي أنها فريضة» أو نافلة» وهكذاء وقد أشار النبئٌ يكئِةِ إلى اعتبار 
النيّة بقوله: «إِنَّما الأعمال بالئيّات» وإنَّما لكل امرئ ما نوى)(" . 

ولا بُدَّ من ملاحظة الأفوية عتميعا : | 

أولً: نه الففول 44 بحم كون كه خالفة لعز وجل 
فإذة عالط بعد» ألقة نيه لغير: الله يطلك فلو قام رجل: تصلى ليراة 
النّاس فالصلاة باطلة؛ لأنه لم يُخلص النّة للمعمول لهء وهو الله 
عرَّ وجل. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله رقم 


(6م؟ة؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)١94/١(‏ 
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وكانا: نه تمسر الحيادات عن غيرهاء وتمييز العبادات 
بعضها عن بعض . 

واعلم أن النيّة محلّها القلب: ولهذا قال الرّسول كلهِ: «إنّما 
الأعمال بالنيّات» وإثما لكل امرئ ما نوى»» فليست من أعمال 
الجوارح» ولهذا نقول: إن التلفّط بها بدعة» فلا يُسَنّ للانسان إذا 
أراة عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذا؛ أو أردت كذاء لا جهراً 
ولا سِرًا؛ لأن هذا لم يُنقل عن رسول الله َك ولأنْ الله تعالى 
يعلم ما في القٌلوب» فلا حاجة أن تنطق بلسانك لَيُعْلمٍ ما في 
قلبك» فهذا ليس بِذِكْرِ حتى يُنطق فيه باللسان» وإنّما هي نيّة محلها 
القلب» ولا فرق في هذا , بين الج وغيره؛ عن الحم لا 1 
للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العْمْرّة؛ أو نويت الحجّء اه 
لم يُنقل عن النبيّ له ولكن يُلبّي بما نوىء والتلبية غير الإخبار 
بالنيّة؛ لأن التلبية تتضمّن الإجابة لله فهي بنفسها ذِكْرٌ ليست إخبارا 
عمًّا في القلب» ولهذا كول القائل نك غهرة أن ناف نا 

نعم ؛ لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلقّظ بلسانه» بل لا 
را لبيك اللهمّ عُمرة» وإن حَبَّسَني حابس 

اقوله: «فَيَحِبُ أنْ 550 مُعَيَّنَةِه. أي: يجب على 

من أراد الصّلاة أن ينوي عيئها إذا كانت 0 لو أراد أن 
يُصلّي الظهر يجب أن ينوي صلاةً الظهرء أو أراد أن يُصلّي الفجر 
فيجب أن ينوي صلاة الفجرء أو أراد يُصلّي الوتر فيجب أن ينوي 
صلاة الوتر 
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فإن كانت غير معيّنة كالئّفل المطلق. فينوي أنه يريد أن 
يُصلَّ فقط بدون تعيين . 

وأقاونا المولف: أنه لا بُدّ أن ينوي عين المعيّن كالطهرة 
فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصَّلاة فطلقا ٠‏ كأن جاء ل 
المسجد والتاميق يُصلُون؛ 0 وغاب عن ذِهْيِه أنها الظهر أو 
العصرء أو أنها فرضٌ أو تَْلُّء فعلى كلام المؤلّف: صلاته غير 
صحيحة؛ لأنه لم ينو الصّلاة المعيّنة» وتصحٌ على أنها صلاةٌ 


وقيل: لا يشترط تعيين | لمعيّنة ٠‏ فيكفي أن ينوي الصلاة؛ 
وتتعيّن الصلاة بتعيّن الوقت"' 1 فإذأ توما لصلاة الظهر ثم ظَلي 


د نينا الهو ان ,ا لطس أو المغرب أو العشاء 
فالصّلاة صحيحة ؛ لأنه لو سَيْل: ماذا تريد بهذه الصّلاة؟ لقال: 
أرفه الليرن ٠‏ فيحمل على ما كان فرضٌ الوقت» وهذا القول هو 
الذي لا يسمٌ الئّاس العمل إلا به؛ لأن كثيراً من الناس يتوضّأ 
ويأتي ليُصلَي, ؛ ويغيب عن ذهنه أنها الظهر أو العصرء ولا سيّما 
إذا جاء والإمام راكع؛ فإنه يغيب عنه ذلك لحرصه على إدراك 
الركوع . 

ويَنْبّني على هذا الخلاف : لو كان على الإنسان صلاة 
رباعية؛ لكن لا يدري هل هي الظهر أو العصر أو العشاء؟ فصلّى 
اوها بت اواج عليةة. تلى القرك بانلا يهب التعرينالضخ» 
وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه. وعلى القول بوجوب 


.)3531 759 /9( انظر: «الإنصاف»‎ 4)1١( 


باك شنوط الضلك 
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وعليدا لا 5 أن تصلي اريم ب الطور) : ده 


0 


ا بع رثنة :العفناء 7 
والذي يترجّح عندي : القول بأنه لا ؛ يُشترط التَّعيِين» وأن 
الوقت هو الذي يعيّنُ الصَّلاةء وأنه يصح م أن يُصلّي أربعاً بنّة ما 


يجب عليه» وإن لم يعينه» فلو قال: على عيادة رباعية نه لكن لا 
أدري : أهي الظهر أم العصر أم العشاء؟ قلنا تجزل اناك :ها 
عليك وتبرأ بذلك ذْمّتَّك. 

وعليه؛ فلو قال: أنا علىَّ صلاة من يوم؛ ولا أدري : أهيّ 
ال أم الظهر؛ 0 ا 0 
حرم قن نشيو ار المعدر ار لتنا بوه اونا عن الوب 
واتعره عن القض: 

وعلى القول الثاني : يُصلّي خمس صلوات؛ لأنه يُحتمل أن 
هذه الصَّلاة الخليتة أو العصر؟ أو المغرب؛ أو العشاء؛ أو 
الفجر» فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذِمّته بيقين ويُصلَّى خمساً. 

فنسألة ::رتول :عضن الناين > إن اله كشق علنه: 

وجوابه: أنّ النيّة سهلة وتركها هو النَّاقُء فإنه إذا توضّأ 
وخرج من بيته إلى الصلاة» فإنه بلا شك قد نوى» فالذي جاء به 
إلى المسجد وجعله يقف فى الصّف ويكبّر هو نيّة الصلاة» حتى 


.)0506 انظر: «الإنصاف» ("/ 2194 موك‎ )١( 


كتاب الشلاة 


وَلا يشترط في المُرْض» والأداع والقَضَائ والتف+ 


آل عض العليار لو كلقا الله عم باوج الكان اهن ضيه نا 
لا يُطاق''". فلو قيل: صَلَّ ولكن لا تنو الصّلاة. توضّأ ولكن لا 
تنو الؤُضوء؛ لم يستطع. ما من عمل إلا بنيّة. ولهذا قال شيخ 
الإسلام: كايح الم ين أراد فِعْلّهِ فقد نواه إذ لا 
تمكو نعل جل 1 و م قونخم اللا ور الخد لوا قرله ليه 


الصّلاة والسّلام: «إنّما الأعمال بالنيّات:0". أي: لا عمل إلا 


قوله: «ولا جد يُشترطٌ في الفرض» والأداءء والقضاء, والتّفلٍء 
والإعادة نمَّتَمُنٌ»» أي : لذ نه يُشترط فى الفرض نّة الفرض» والأداء 
والتفناء والتثل .والإعادة سور ااكتقاء بالتعممنٍ . 

فمثلاً: إذا نوى أنها صلاة الظهرء لا يُشترط أن ينوي أنها 
فرض؛ لأن نيّة لير تتضمن نيّة الفوض ؛ فإن صلاة اللهين 
ا . ولذلك قال: «لا يشترط في الفرضن نيّة الفرض».» ولا 

يشترط أيضاً في الأداء نيّتهء» والأداء ما فعل في وقته؛ لأنه متى 
98 في الوقت فهي أداء . 

له يُشترط في القضاء نيّة القضاء والقضاء :هن الذى فعل 
بعد وقته المحدّد له شرعاً؛ كصلاة الظهر إذا نام عنها حتى دخل 
وفك«القضية قصل الطير فيك تعاوة لأنيا ثولت معد الزفت: 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (14/ 22577 «إغاثة اللهفان» .)١94/١(‏ 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (7519/515. 755١‏ 737). 
)2 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)١95/١(‏ 


بان شنوط الكلاة ا 


ولا د تفعرط .مع نيه الظهن أن ينوئ انها قفناء؛ لآن ضبلاتها بعد 
الوقت يكفي عن نيّة القضاء. 

وقوله: «التّفْل)» يعنى: في التَّفْل المطلقء أو التَفْل المعيّن 
أن ينويه نفلاً. أما في التَفْل المعيّن فالتعيين يكفي . 

مثال ذلك: إذا أراد أن يوترء لا شترط أن ينوي أنه تفل 
وإذا أراد أن يُصِلّيَ راتبة الظهر مثلاًء لا 2+ يشترط أن ينويها تَفْلاً ؛ 
لأن تعيينها يكفي عن التّفلء ٠‏ ما دام أنه قد نوى أنّها راتبة 
الظهرء فإن راتبة الطهق تَغْلء وما دام أنه تو الوتر فإن الوتر 


٠‏ وكذلك الل المطلق لا يُشترط أن ينويه كقلة. 
مثال ذلك : قام يُصلّي من الليل؛ » فلا حاجة أن ينوي أنها 


َقْل 4 لأنّ ما عذا. الصّلوات ع قل 
وقوله: «الإعادة). أئ: لا د يشترط في الإعادة نيّة الإعادة. 


والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرّة ثانية» سواء كان لبطلان 
الأولى 000 
ا ل اللي ثم ذكر أنه محدث؛ فتجب عليه 
0 ولا يجب أن ينوي نَ أنها إعادة . ومثلاً : إذا صَلَّى الظهر في 
مسسجد ثم حضر إلى مسجد تان وأقيمت الصّلاة ل 
ولا يشترط أن ينوي 4 إعادة؛ ا ا رد واعتقد أن 
هذه الثانية َمل فلا ب* يشترط أن ينويها معَادة. 
قوله: «وَيَنْوِي مَعَ التُخرِيمة, ذكر المؤلّف هنا محل النّة 
متى تكون؟ الْأوْلَى أن تكون بقار للتنّحريمة أو قبلها بيسير؛ 


5و" 
6 يي 2 هم -ه 2 ٠.‏ 5 
له تقدِيمهًَا عَليْهًا رمن يُسيرٍ فِي الوقتٍ ماو ادي ا 1 


ولهذا قال: انوي هم التّحريمة»» أي: يجعل النيّةَ مقارنة لتكبيرة 
الإحرام؛ فإذا أراد أن يكبّر كبّر وهو ينوي في نفس التّكبير أنها 
صلاة الظهر مثلاً . 
قوله: «وَلَهُ تَقْيِيمُهَا عَلَيْهَا بِرَمنِ يَسِيِرٍ في الوقت». أي: له 
أن يقدّم النيّة قبل التّحريمة لكن بزمن يسيرء وشرط آخر ١في‏ 
الوقت»» فلو نوى الصّلاة قبل 0 وقتهاء ولو بزمن يسير» ثم 
دخل الوقت وَضَل ند تجديد نل نشالاة حي ميحيفة لأن 
النيّة سبقت الوقت» وإ نوق في الرفت لم تشاعل بعيء في رين 
يسير» كن فصلاته صحيحة؛ أن الرمن حنست فإن طال 
الوقت فظاهر كلام المؤلّف أنَّ النيّة لا تصحٌ؛ لوجود الفصل بينها 
وبين المنوي. 
وقال بعض العلماء : بل تصحٌ ما لم ينو فَسْحها'''؟ لأن نيه 
مستضحبة الحكم مالم ينو الفسح؛ فهذا الرّجُلٍ لما أذّن قام 
ا ثم عزبت النيّة عن خاطره» ثم لما أقيمت الصلاة 
دخل في الصّلاة بدون نه :حديلة: فعلى كلام المؤلف لا تصحٌ 
الصّئلذة؛ -لآنّ المّة سيقك: الفعل تزمن كثياه بوعلى القول الثاني 
تصحٌ الصّلاة؛ لأنه لم يفسخ النيّة الأولى» فحكمها مستصحب 
إلى الفعل. 0 القول أصحٌ؛ لعموم قول النبي كيه : «(إنما 
الأعمال بالنيّات)” أكناروهلا اقد.نوق أن تصليء ٠‏ ولم يطرأ على نيته 
2" 


.)756 /9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)١194/١( زه6 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه‎ 


باب شئوط الشلاة 0 1 


قوله: «فإن فَطَْعَهًَا في أَنْنَاء الصَّلاةِء أؤ تَرَدَدَ بَطَلَّتْى» «فإن 
قطعها» أي: النيّة «فى أثناء الصّلاة أو تردّد بطلت». أي: إذا 
قطعها في أثناء الصَّلاة بطلت صلائه . 

مثاله: جل قام يتنّلء : ثم ذكر أن له شغلا فقطع النّء فإن 
الصّلاة تبطل ولا شكٌّ؛ لقول النبيٌ يلهِ: «إنْما الأعمالٌ بالئيّات» 
وما لكل امرق ما نوى»» وهذا قد نوى القطع فانقطعت. 

وقوله: «أو تردّداء أو ردي لكك 

مثاله: : سمع قارعاً يقرع الباب فتردّد؛ أأقطع الصلاةً أو 
انعد ؟ يفول المولت: إن الصلاة تبطل» ل 
لي وكذلك وسيم جرس الهاتف فتردّد؛ هل يفطم الصلاةً 
ويُكلم أو يستمرٌ؟ فالمؤلف يقول: إن صلاته تبطل؛ لأنّ استمرار 
العزم شرط عنده. 

وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتروّد”'2؛ وذلك لأن 
الأصل بقاء النيّةء والتردّد هذا لا يبطلهاء وهذا القول هو 
الصَّحيح» فما دام أنه لم يعزم على القطع فهو باق على نيّته. ولا 
يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردد في قطعها . 

مسألة : : إذا عزم على مبطل ولم يفعلهء مثاله: عزم على أن 
يتكلّم في صلاته ولم يتكلم عرم على أن يخوت رتم تخريكة 
فقال بعض العلماء: إنها تبطل”"'. لأن العزمّ على المفسد عزمٌ 
على قطع الصّلاة والعزمُ على قطع الصّلاة مبطل لها. 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» 58/0" - ٠10")ء‏ (منتهى الإرادات» .)7/7/1١(‏ 
(؟) انظر: «الإنصاف» (/858 - »)"00٠‏ «منتهى الإرادات» .)77/١(‏ 
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ا لأن البطلان 0 المبطل» ولم د وهو 
الصّحيح . 

وكذلك لو عزم الضّائم على الأكل» ولم يأكل لكنه لم يقطع 
الصَّومء فإن صومه لا يبطل. 

مسألة: هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ 

الجواب: نعمء إلا الحجّ والعمرة» فإن الححّ والعمرة لا 
يبطلان بإيطالهما ؛ حتى لو صرح بذلك وقال: إني قطعت نسكي» 
فإنه لا ينقطع ولو كان تَمَلاَ بل يلزم المضي فيه ويقع صحيحاً 
وهذا من خصائص الح والعمرة ألهها لا يبطلان بقطع النيّة؛ 
لقول الله تعالى: #وَأيَمًُا تفج وَالمسَ ينو [البقرة: 197]. 

ولو علّق القطعّ على شرط فقال: إن كلّمني زيد قطعت الي 
أو أبطلت صلاتي؟ فإنها تبطل على كلام الفقها وخ والصّحيح 
انها 9 تيال السو ايد ولكنه 

فعندنا 57 به ل د وقطع 
متردٌدٌ فيه » وعزم على فعل محظور هذه أربعة . 

أما الأول: فإذا قطع النيّة بحاوفا قله كبك أن الضذة 
000 انظر: «الإنصاف» رذ لت ور المنتهى الإرادات» 1/1١١‏ ؟/). 
(0) انظر: «الإنصاف» (759/7). 


با شيوط الضراغ كه 


وإذا هك فبيًا استاقياء 


وأما الثاني: فإذا علَّقَ القطع على شرطء فالمذهب: أنها 
تبطل . 

وأما الثالث: فإذا تردّد هل يقطعها أم لا؟ فالمذهب أنها 
تبطل» والصّحيح في المسألتين: أنها لا تبطل. 

الرّابع : إذا عزم على فعل محظور ولم يفعله. فهنا لا تبطل؛ 
لأن البطلان هنا معلّق بفعل المحظور ولم يوجد. 

قوله: «وإذا شَكَ فيها استأنقها/ . 5 إذا شك هل نوى أم 
لم ينو فإنه يستأنفها ؛ أي : الصّلاة؟؛ وذلك لذن الأصل العدم . 

ولكن يبقى: هل هذه الصّورة واردة» بمعنى: هل يمكن أن 
يأتي إنسان ويتوضّاأ ويقدم إلئ المسجد ويكيّر ويقول: أثا أشكُ 
في النيّة؟ الظاهر : أن هذا لا يمكنء وأن المسألة فرضيّة, إلا أن 
كو موسوساً والموسوس لا عِبْرَة بشكّهء ولهذا قال الناظم : 
والشكُ بعد الفعل لا يؤثّر وهكذا إذا الشكوك تكف () 

فإذا كثّرت الشكوك فهذا وسواس لا يُعتَدٌ به» ولهذا فإنّ 
تَصوّرٌ هذه المسألة صعب؛ لأنه من المستحيل أن يكون إنسان 
عاقل يدري ما يفعل؛ أن أ ويدخل في الصلاة» ويكبّر ويقرأ؛ 
ثم يقول: أنا شككتٌ في النيّة» ولهذا قال بعض أهل العلم: لو 
كنا الله عملا بلا نه لكان من تكليف ما لا يلاق 90 لكن على 
تقدير وجوده - ولو نظريًا - فإننا نقول: إذا شك في النيّة وجب أن 
يستأنف العبادة؛ لأن الأصل عدم الوجودء وهو قد شك في 
)١(‏ انظر: «منظومة في أصول الفقه وقواعد فقهية» للمؤلف رحمة الله ص(١٠).‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوى» 2)5517/١4(‏ «إغاثة اللهفان» )١75/١(‏ 


0 كتاك الكلاة 


وَإِنْ قَلَبَ مُنْفَردُ فَرْضَهُ تَفْلاً في وَقْتِهِ المَنّسع جار . 


الوجود وعدمه. فوجب الرجوع إلى الأصلء وهو أن النيّة 
معدومة» وحينئذ لا بُدَّ من الاستئناف» لكن على كلام المُولك: 
لديا إن لم كو كلو لكوك فإذا كان كثيرٌ الشّكوك بحيث 
لا يتوضّأ إلا : شكّء ولا يصلَّي إلا شَكَّه فإن هذا لا عِبْرَة بشكهء 
ال وسيز انا 


مسألة: لو تيقّن النيّة وشكٌ في التّعيينء فإن كان كثيرٌ 
ا ويستمرٌ في صلاته» وإن لم يكن كثيرٌ 
الشّكوك؛ لم تصحّ صلاثه عن المعينة؛ إلا على قول من لا 
يشترط التعيين» ويكتفي بنّة صلاة الوقت"") 

قوله: «وَإنْ قَلَبَ مُنْقَردٌ فَرْضَهُ تَفْلاً في وَفْتِهِ المُتسع جَانَ. 
شرع المؤلف في بيان حكم الانتقال من نيّة إلى نيّة» والانتقال من 
نيِّة إلى نيّة له صور متعددة: 

فيا نا ذكرة البولت اقلت امن فرمه نكل فى وك 
المنّسع جازا. ْ 

مثال ذلك: دخل رَجُلَ في صلاة الخلهين وهو منفرد» وفي 
أثناء الصَّلاة كَلَبَ الفرض إلى تَفْلِء فهذا ا بشرط أن يكون 
الوقت منّسعاً للصلاة» فإن كان الوقت ضيّقاً ؛ 0 
إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح؛_ لأن الوقت 
الباقي تعيّن للفريضة» وإذا تعيّن للفريضة لم يصح م أن يشغله 
بغيرهاء فإن فعل فإن التَّمْل يكون باطلاً ؛ ارا 


() انظر: ص(١2591‏ 197). 


ع 
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ل 

وقول المولف: «وإن قَلَبَ منفردً» خرج بذلك العاموم 
وخرج بذلك الإمام» فظاهر كلام المؤلّف: أن المأموم لا يصحٌ 
أن يقلب فرضه نَقْلاّء وأنَّ الإمام لا يصحٌ أن يقلب فرضه تَمْلاً ؛ 
لأن المأموم لو كَلَّبِ فرضه نَفْلاً فاتته صلاة الجماعة في الفرض» 
وصلاة الجباعة فى المرضن واجبة» وحينئذ يكون انتقاله من 
الفريقة إلى التَفْل سبباً لفوات هرا الوانيت» كليس أن 
يقلب فرضه تَفْلاَء ولأن الإمام إذا قلب فرضه تَفُلاً لزم من ذلك 
أن يأتمّ المأموم المفترض بالإمام المتنقّل» وائتمام المفترض 
بالمتنفّل غير صحيح . فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم» فيكون 
في هذا عدوان على غيره. 

فإن قيل: هل قَلْبُ الفرض إلى تَفْل مستحبٌ أم مكروه؟ أم 
مستوي الطرفين؟ 

فالجواب: أنه مستحبٌ في بعض الصّورء وذلك فيما إذا 
شَرّعَ في الفريضة منفرداً ثم حضر جماعة؛ ففي هذه الحال هو بين 
أمور ثلاثة : إِمّا أن يستمرٌ في صلاته يؤدٌيها فريضة متقردا: ولا 
يُصلّى مع الجماعة الذين حضرواء وإما أن يقطعها ويُصلّي مع 
الجماعة» رانك طابها كاد اليك ركعي :وا كان"صتلى 
ركعتين»: وهو فى التشهد الأوّل فإنه يتمّه ريُصلهة ويحصل على 
نافلة» ثم يدخل مع الجماعة؛ فهنا الانتقال من الفرض إلى التَقْل 
مستحتٌ من أجل تحصيل الجماعة» مع إتمام الصلاة تَّفْلاَء فإن 


0 [ كتاك الشراة 


وَإِنِ اقل َه مِنْ فَرْضٍ إلى قَرْضٍ بطلا ا ةو ه16 اها 21 


خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك 
الجماعة. شْ 

وقد يقول قائل: كيف يقطعها وفد دخل في فريضة». وقطع 
الفريضة حرام؟ 

فنقول: هو حرام إذا قطعها ليترَكَهَاء أما إذا قطعها لحل 
إلى أفضل» فإنه لا يكون حراماًء بل قد يكون مأموراً به» ألم ثَرَ 
أن النبي يل أمر أصحابه الدين لم يسيودوا الهدي أن يجعلوا 
حجّهم غغرة”"" من أجل أن يكوتوا متمتّعين ؛ فأمرهم أن يقطعوا 
الفريضة لياف لأجل أن يكونوا متمتّعين ؛ ؛ لأن التَمتّع أفضل من 
الإفراد, ولهذا لانو لحلل بالكدرة ل ب الحجّ لم يكن 
له ذلكء فهذا ا عنه؛ ولكنه قطع الفرض لع 
ما هو أكمل وأنفع 

قوله: «وإن 5 بنئة مِنْ فَرْض إلى فَرْض يطلا», هذه هي 
الصورة الثانية من صور الانتقال من نيّة إلى نية» وهى أن ينتقل 
من فرض إلى آخر. 

مثال ذلك: شَرَعَ يُصِلَّي العصر ثم ذكر أنه صَلَى الظهر 
على غير وُضُوء؛ ؛ فنوى أنها الظهر» فلا تصحٌّ صلاة العصرء ولا 
صلاة العلير؛ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله. والفرض 
الذي انتقل إليه لم ينوه من أُوَلهِ. 
لك رواه البخاري» كتاب الحج: باب التمتع والإقران بالحج» رقم 650 . 

لاكوك مكدكا)ل ومسلمء كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم ")0 


من حديث جابر. 


با سوط الشلاة 


وقوله: «بنيّة) حرج ما لو انتقل من فرض إلى فرضن 
بتحريمة ) والتّحريمة بالقول» ففي المثال الذي ذكرنا ذكر أنه 5 
الشّهر على حَدَث فانتقل من العصر وكبّر للظهر؟ نقول: بطلت 
صلاةٌ العصر؛ لأنه قطعها وصحّحت الخلهن؛ لأنه ابتدأها من أوَّلهاء 
ولهذا قيّده المؤلت بقوله: «بنيّة) أي : لا بتحريمة. 

وقوله: ابطلا) هذه الخارة بها سابع وتغليب» والصّواب 
أن يُقال: بطلت الأولى: ولم كسد الكانية؛ لأن البّطلان يكون 
عن انعقاد» فالبُطلان يَرِدُ على شيء صحيح فيبطله» » لكن هذا من 
باب التّسامح والتغليب» كما يُقال: العْمَّرَانَ لأبي بكر وعمرء 
والقَمَران للشمس والقمر. والخلاف في هذا سهل. 

وعلِمَ من قول المؤلّف: «انتقل من فرض إلى فرض»» أنه 
إن انتقل من نَمل إلى تَمْل لم يبطلاء وهذه الصّورة الثالثة» لكن 
هذا غير مُراد على إطلاقه؛ لأنّه إذا انتقل من ثَفْل معيّن إلى تَفْلٍ 
معيّن ؛ فالحكم كما لو انتقل من قَرْض إلى فُرْضء فلو انتقل مئلا 
من راتبة العشاء إلى الوتر» الت 0 معيّنة» بطل الأول 
ولم ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معيّن إلى معيّن يُبطل الأول 
ولا ينعقد به الثاني» سواء أكان فريضة 1 0 

وإن انتقل من فَرض معيّنء أو من نَفْل معيّن إلى تفل 
مطلق؛ صحٌّ. وهذه الصّورة الرابعة» لكن يُشترط في الفرض أن 
يكون الوقت متّسعاً . 

والتعليل: ا نيّتين: نيِّةَ مطلقة» 

معيّنة» فإذا أبطل المعيّنة بقيت المطلقة. 


مثال ذلك: دخل يُصلَّي الوتر ينوي صلاة الوتر» فألغى نّة 
الوتر فتبقى نيّة الصلاة. 2000 

فالصُور إذاً أربع : 

١‏ انتقل من مُطلق إلى مُطلق» فصحيح؛ إن تُصُوّرَ ذلك. 

3 انتقل من مُعيّن إلى معيّنء‎ - ١ 

" - انتقل من مُطلق إلى معيّنء فلا يصحٌ. 

4 - انتقل من مُعيّن إلى مُطلق؛ فصحيحٌ. 

قوله: «وَيَحِبُ نْيَّةٌ الإمَامَةِ والائتِمَام»» الجماعة وصفٌُ زائد 
على أصل الصّلاةء لأنها اجتماع على هذه الصّلاة» ولهذا نقول: 
الجماعة تجب للصّلاة؛ لا فى الصَّلاةء فهل تُشترط نيّة هذا 
الوضي و ان كفن البيوافقة اش الأفال» هذا ها ”بسحف المر ان 
بقوله: «يجب 8 الإمامة والائتمام»: يعني: تجب نيّة هذا 
الوصف؛ فتجب نيّة الإمامة على الإمام» ونيّة الائتمام على 
المأموم. أي : يجب أن ينوي الإمام الإمامة» وينوي المأموم 
الائتمام. وذلك لقول النبيّ كل: «إنْما الأعمالٌ بالنّات» وإنما 
لكل امرئ ما انوغ23006, 

ولأنقدك أن هذا فبوظ التفضيول :قراب السوافة همات د 
ينال ثواب الجماعة إلا بنيّة الإمام الإمامة» ونيّة المأموم الائتمامً» 
لكن هل هو شرط لصحّحة الصلاة؟ 

كلام الحؤلف فتروة في اله شرط اتفيكة الكل وان 


.)١194/١( متفق عليه» وقد تقدم تخريجه‎ )١( 


باب سوط الخللة و 


الإمام إذا لم ينو الإمامة أو المأموم 1 ينو الائتمام فصلاتهما 
باطلة» لكن في المسألة خلاف”'' يتبيّن في الصّور الآتية : 


م وعم 


الصّورة الأولى : أن ينوي الإمام _ أنه مأمومء والمأموم أنه 
إعام» فهذه لا تصحٌ؛ ؛ للتضاد؛ ولأنَّ عمل الإمام غير عمل 

الصُورة الثانية: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخرء 
وهذه أيضاً لا تصحٌ؛ للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في 

الصّورة الثالئة: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر» 
فهذه أنقيا لا تصحٌ ؛ للتضاد» ولاه إذا نوى كل منهما أنه مأموم 

الصّورة الرابعة: أن ينوي المأمومٌ الائتمامَ» ولا ينوي الإمام 
الإمامة فلا تصحٌ؛ صلاة المؤتمٌ وحدهء ولعي نل ة الا ولنه: 

مثاله : أن يأتي شخصٌ إلى إنسان يُصلي فيقتدي به على أنه 
إمامه» والأول لم عو أله إمام؛ ؛ فتصحٌ صلاة الأول دون الثاني ؛ 
لأنّه نوى الائتمام بخن لم يكن 86 له. هذا المذهب. وهو من 
المفردات كما فى «الإنصاف)”"' . 

والقول الثاني في المسألة: أنّه يصحٌ أن يأتمٌ الإنسان 

ادق 

بشخص لم ينو الإمامة”". 


.028٠0 3/5 /9( انظر: «المغني» (7/ ”الا - 1/5)ء «الإنصاف»‎ )١( 
.)7/6 (؟) انظر: «الإنصاف» (9/ لاا‎ 


© » و٠‏ ههه هه هو .عه .هو وو وو وو وهو ووو و ووو ووو ووو و وو وم اوه وهو ووو و وو ووه 


واستدلٌ أصحاب هذا القول: بأن النبيّ يكل قام يُصلّي في 
رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس اا معهء ولم يكن قد عَلِمَ 
بهمء ثم صَلّى في الثانية والثّالئة وَعَلِم بهمء ولكنه تأخّر في 
الرّابعة خوفاً من أن تُفرض عليهم”'': وهذا قول الإمام مالك0© 
وهو أصحٌ. 

ولأن المقصود هو المتابعة» وقد حصلتء. وفى هذه الحال 
. يكون للمأموم ثواب الجماعة» ولا يكون للإمام؛ لأن المأموم 
نوى فكان له ما نوى؛ والإمام لم ينو فلا يحصّل له ما لم ينوه. 

الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام دون المأموم: كرَّجَلٍ 
جاء إلى جَنْبِ ل مؤفتي: قط الارل أن دريف أن يكون 
087 به فنوى الإمامة» وهذا الرّجَل لم ينو الاتتمامء فهنا لا 
يحصل ثواب الجماعة لا للومام ولا للمأموم ؛ لآنه لسن هناك 
جماعة؛. فالمأموم لم يأتمّ بالإمام ولا اقتدى بهء والإمام نوى 
الإمامة لكن بغير أحدء فلا يحصّل ثواب الجماعة من غير أن 
يكون هناك جماعة. 

ولو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصّورة لم 
يكن بعيداً؛ لعموم قوله ككلةِ: «إنّما الأعمالٌ بالنيّات» وإنما لكل 
ا ٠‏ 
)1١(‏ رواه البخاري» كتاب الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء. أما بعدء 

رقم (915)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضانء 

رقم )95١(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


(0) انظر: «مواهب الجليل» (١/5لالاء‏ /1/7”) . 
(*) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه .)١94/١(‏ 


باك يوط الكلاة 0 


وَإِنْ نَوَى المُتْفَردُ الائْيِمَامَ لم نَصِحّ سو و 


وكلام المؤلّف يقتضي أنه لا يصحٌّ شيء من هذه الصّور 
الخمس» وقد سبق بيان الصّحيح في ذلك. 

الصّورة السادسة: أن يتابعه دُون نيِّة» وهذه لا يحصّل بها 
ثواب الجماعة لمن لم ينوها؛ وصورتها ممكنة فيما لو أنَّ شخصاً 
صَلَّى وراء إمام لا تصح صلاثه. لكن تابعه حياءً دون نيّة أنه 
مأموم» أو يُحُْدِث وهو مأموم» ويخجل أن ينطلق ليتوضّأ فيتابع 
مع العامة وهو لم ينو الصّلاة لأنه محدث» وهذه تقع مع أن 
هذا لا يجوزء والواجب أن ينصرف فيتوضّأ ثم يستأنف الصّلاة. 

ثم ذكر المصنف رحمة الله أنواع الانتقالات في النيّة. 

النوع الأول: ما ذكره في قوله: «وَإِنْ نَوَى المُنْقَردٌ الانْتِمَامَ َم 
تَصِعٌ»: يعني: إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصحٌ الصلاة. 

مثاله: شخصٌ ابتدأ صلاته منفرداً؛ ثم حضرت جماعة 

فصلوا جماعة؛ فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي 
حضرهء فإن صلاته لا تصحٌء لأنه نوى الائتمام في أقناء الصَّلاة 
فتبّضت النيّة؛ حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتمّاء 
فلما تبعّضت النيّة بطلت الصلاة» كانتقاله من فَرْض إلى فَرْض» 
وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : وهو رواية عن أحمد: أنه يصحٌ أن ينوي 
المنفرد الائتمام'''؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من 
صفات النيّة فقد كان بالأوّل منفرداً ثم صار مؤتمّاء وليس تغييرا 
لنفس النيّة فكان جائزاًء وهذا هو الصّحيح. 


.)"017/( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


لوا: والدليل على هذا: أنه ثبت في السّئّة صحّحة انتقال 
ل الى ]خافن كما سان 2 قف اللفن فيل 
هذا على أن مثل هذا التّغيير لا يون فكما يصحٌ الانتقال من 
انفراد إلى إمامة؛ يصحٌ الانتقال من انفراد إن لكام ولا فرق» 
غاية ما هنالك أنّه في الصُورة الأولى صار إقاماء وفي فى الصّورة 
الثانية ضَان هتما ! 


فإذا قال قائل: على القول بالصّحَة إذا كان قد صَلَّى بعض 
الصلاة» وحضر هؤلاء لأداء الجماعة مغلا في صلاة اللي وكان 
قد صَلَّى ركعتين قبل حضورهمء فلما حضروا دخل معهمء فسوف 
تتم صلاته إذا صَلُوا ركعتين» فماذا يصنع؟ 


اكرات يجلس ولا يتابع الإمام؟ لأنه لو تابع الرقام للزم 
أن 000 وهذا لا يعجون» فيجلس وينتظر الإمام ولسلم معه) 
وإن شاء تنوى الانفراد وشاع » فهو بالخيار. 


النو الثاني: الانتقال من انفراد إلى إمامة» وقد ذكره بقوله : 
«كنمّة إمامته فرضاء. ا كما لأ يصحٌ أن ينتقل المنفرد إلى 
إمامة في صلاة الفرض . 
مثاله : رَجُلُ ابتدأ الصَّلاة منفرداً» ثم حضر شخصٌ أو أكثر 
فقالوا: صل بناء فنوى أن يكون إماماً ا من انفراد 
إلى إمامة» فلا يصحٌ ؛ ؛ لأنه انتقل من نيّة إلى ني فتبطل الصّلاة 
كما لو انتقل من فَرْض إلى فَرْض . 


)١(‏ انظر: ص(09"). 


باب شنوط الكلاة 


وعلِمَ من قول المؤلّف: «كنيّة إمامته فرضاً»» أنه لو انتقل 
المنفردٌ إلى الإمامة في تَفْل فإن صلاته تصحٌ. 
النبئ كلِ ذات ليلة» فقام النبيُ كَل من الليل» فقام ابن عباس 
فوقفف عن يساره» فل النبيئٌ يليل برأُسِهِ من ورائه فجعله عن 
يمينه”'". فانتقل النبئٌ يَكلِهِ هنا من انفراد إلى إمامة فى تَفْل. 

وعلى هذا؛ فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة 
في النمل نص عن رسول الله وَلِهْ. 

والقول الثاني في المسألة: أنه يصحٌ أن ينتقل من انفراد إلى 
إثامة فى الفرض. الئل 217 

واميثدل هؤلاء: بأن ما ثبت في التَّفْل ثبت في الفرض إلا 
بدليل» وهذا ثابتٌ في التَّفْل فيثبت في الفرض. 

والدّليل على أن ما ثبت في التَّقْل ثبت في الفرض إلا بدليل : 
أن الصّحابة رضي الله عنهم الذين رَوَوَا أن النبيّ كل كان يُصِلّي على 
راحلته في السّفر حيثما توجّهت به قالوا : غير أنه لا يُصلَّى عليها 
الفرد يفيه قد علا عل اعد من المعدوع عندمه ادها كابوت 
النّْل نبت في الفرضء ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وَجْهُ. 
(1) رواه البخاريء» كتاب الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمامء رقم 

(5944). ومسلم» كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل» رقم 
(0) انظر: «الإنصاف» (717/94/9). 


القول الثَّالث في المسألة: أنه لا يصحٌ أن ينتقل من انفراد 
إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا في الَفْلِء كما لا يصحٌ أن ينتقل 

من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في التَّفْل وهذا هو 
المذقى " :فكو قزل المولية هنا وضطا جين القوايك 

ولكن الصّحيح : : أنه يصحٌ : فى الفرض والكَْلء أما التّفْل فقد 
ورف يهالم كينا “سيق وآما القرض 'فلآن نات في التفل انيت 
في الفرض إلا بدليل. 

فإذا قال قائل: بماذا يجيب القائلون بأنه لا يصحّ في 
الزن ولا بني ]لل ضيفت ابن عاسة 

فالجواب: يُجيبون عنه بأن النبيّ كَل صَلّى منفرداً: وهو 
يغلب على طَلنّهِ أن ابن عباس سيُصلْي معهء ويَتُوا على ذلك أنه 
إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة» وكان قد طنَّ قبل أن يدخل 
الصّلاة أنه سيأتي معه شخص يكون إماماً له» فإن ذلك صحيحء 
تالو اليا 1ه تعر عع سحيي ا فق توي الإمامة ادي 


ثاني الحال من أوَّل الصلاة فلا يضر" . 


والردٌ عليهم من وجهين : 

الوجه الأول : يبعد أن يظنَّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أن 
ابن عباس سِيّصِلي معه وهو غلام صغير نائم. 

الثاني : أننا نقول: حتى وإن لم يكن ذلك بعيداً» فمن الذي 
يقول إن الرّسول كَل ظن ذلك» فهذا يحتاج إلى دليل؛ لأن 


.)174/1( انظر: «الإنصاف» ("/ لا/ا")ء «الإقناع»‎ »١( 
.)"5٠١ ,719/١( (؟) انظر: «كشاف القناع»‎ 


باك شنوط الخلا ا 


وَإِنْ الْقَرَدَ مُوْتَمٌ بلا عُذْرٍ بَطلثْ ا مر و بقاري لوا امات 11 06 جره باه 4 21 


الأصل عدم ظنّهء فيبقى حديث ابن عباس محكماً سالماً من 
المعارضة» ويُقاس على التَّفْل الفرض قياساً لا شبهة فيه. 
النوع الثالث من الانتقالات: ما ذكره المؤلّف بقوله: 
«وَإِنْ انْقَوَدَ مُؤْتَةّ بلا عُذْرٍ بَطَلتْ؛ وهذا يعَبّر عنه بالانتقال 
من ائتمام إلى انفراد» وفي هذا تفصيل: إن كان هناك عُذّر جازء 
وإن لم يكن عُذْر لم يَجَرْ. 
مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصّلاة؛ ثم طرأ 
عليه أن ينفرد؛ فانفرد وأتمٌّ صلاته منفرداً. فنقول: إذا كان لعذر 
فصحيح» وإن كان لغير عُذْرِ فغير صحيح. 
مثال العُذّْر: تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السَّنَّق فإنه 
يجوز للمأموم أن ينفردء ودليل ذلك: قصّة الرّجل الذي صَلَّى مع 
معاذ رضي الله عنه وكان معاذ يُصلَّي مع النبيّ كل العشاءء ثم 
يرجع إلى قومه فيُصلّي بهم تلك الصّلاة؛ فدعل ات ايلكابى 
الصّلاة فابتدأ سُورَةً طويلة «البقرة» فانفرد رَجْلٌ وصَلَّى وحدهء 
فلما عَلِمْ به معاذ رضي الله عنه قال: إنه قد نافق» يعني: حيث 
خرج عن جماعة المسلمين؛ ٠‏ ولكن الرّجُل شكا ذلك إلى الي كه 
فقال النبئٌ لله لمعاذ: «أتريدٌ أنْ تكون فتّاناً يا مُعَاذ01 ولم يوبخ 
الرَّجُلَء فَدلَ هذا على جواز انفراد المأموم ؛ لتطويل الإمامء لكن 
بشرط أن يكوك تطويلة خارجا عن :السّيّة؟- لا خارجا عن العادة. 
() رواه البخاري» كتاب الأدب: باب من لم يرّ إكفار من قال ذلك متأولاً» رقم 
(©©) ومسلمء كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاءء رقم (5105) عن 
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. 


ولذلك لو أمّ رَجْلّ جماعةً؛ وكان إمامهم الرّاتب يُصلَّي بهم 
بقراءة قصيرة ة وركوع وسٌّجود خفيفين؛ فصلى بهم هذا بقراءة 
وركوع وسّجودٍ على مقتضى السّنَّة فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد؛ 
لأن هذا لون بعد 

ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان قَيْءٌ فى أثناء 
الصَّلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخمّف في 
الصّلاة وينصرف. 

ومن الأعذار أيضاً : : أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ «رياح في 
بطنه) يَشُقَّ عليه أن يبقى مع إمامه رذ وستدنت :ل والصيرفه : 

ومن الأعذار أبفا: أن يطرأ عليه احتباسٌ الول أو الغائط 
فيُحصر ببول أو غائط. 

كرد اه وش م ارق ال لاله كه 
التلمأئينة فلا يجوز أن ينفردٌ؛ لأنه لا ا 7 الانفراد. 

ومن الأعذار أيضاً : أن تكون صلاة المأموم أقلّ من صلاة 
الإمام» مثل: أن يُصلَّي المغرب خلف من يصلَّي العشاء على 
القول بالجوان؛ فإنه في هذه الحال له أن ينفرد ويقرأ التشهد 


سل وينصرف» أو يدخحل فيج الام إذا كان يريد أن يتجمع 2 
الإمام فيما بقى من صلاة العشاء» ثم 3 بعل سلامه . وهذا القولٌ 
رواية عن الإمام حوره ع الله . : 


.)41 - 4١١/5( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


بان شط الشلاة 0 


ل ل الى الى ىا لال ل ل ل لا ل لل الي ل ل ا ل لا ل ا ا لا ل ل ل الي ل الل ل ل ل ل ل الى لل ل ل ل لال لا ل ل ل ىا ل ل ليا انا 


ازغ اختيار شبخ 0 ابن 0 رحية الله وو الحنء 
لبطلت صلاته . 

وإن انفرد بلا عُذْر؛ 55 المؤلف أنها تبطل» وهو 
المذهبء والقول الثانى: أنها لا تبطل”©»: لكن إن قلنا به فيجب 
أن يقيّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صَلَى مع الإمام رَكعة 
فأكثرء أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِل له الانفراد؛ 
لأنه يُفضي إلى ترك الجماعة بلا عُذْره لكن لو صَلَّى ركعةٌ» ثم 
أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له. لكن القول بجواز الانفراد بلا 
عُذْر في النّفس منه شيءء أما مع العُذر الحسّي أو الشرعي فلا 
شَكَ في جوازه. 

مسألة : : هل من العُذر أن يكون المأموم مسافراً والإمام 
مقيماء فينفرد المأموم شع ري ل 
0000-6 الإتمام؛ 0 النبيّ عليه القيدد والسّلام : 0 ا 
0 لِيَوْتَمٌ ا “» وقوله: «ما أدركتم ا وما فاتكم 


.) 7857 /95( انظر: «الاختيارات» ص(58). (0) انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

6 رواه البخاريء كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء رقم (549) 
ومسلم؛ كتاب الصلاة: باب اتئتمام المأموم» رقم )5١١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري» كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (775): ومسلمء 
كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم )6١7(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


وسّئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يُصلّي 
ركعتين إذا انفردء وأربعاً إذا اثتمّ بمقيم؟ فقال: «تلك السُنّقو90©. - 

مسألة: إذا انفردَ المأمومٌ لِعُذْر؛ ثم زال العُذْرٌء فهل له أَنْ 
يرج مع الإمام أو يستمرٌ على انفراده؟ قال الفقهاء: يجورٌ أنْ 
يرجعٌ مع الإمام» وأن يستمرٌ رٌّ على انفراده7"' . 

فإذا قدرنا أنه انفردٌ 97 زكلعة؛ ثم رجع مع إمامه. 
والإمامٌ لم يزل في ركعته التي انفرد عنه فيهاء فسيكون الإمام 
تاقضا غينه بر كعة. فإذا نام كيال يلات وله ا اد 
وينتظره» أو ينفردَ ويتمّ. وهذا يَرِدُ أحياناً فيما إذا سَلْمِ الإمام قبل 
تمام صَلاتِوه ثم قام المأمومٌ المسبوق ليقضيّ ما فاته» ثم قيل 
للإمام: إنه بقي عليه رَكعة. فقامَ الإمام ليكمل هذه الرّكعة. 
فنقول: إِنَّ المأموم انفردٌ الآن بمقتضى الدّليل الشّرعيٌء فهو 
معذورٌ في هذا الانقراد» فإذا عاد الإمامٌ لإكمال صلاته فهو 
بالخيار» إِنْ شاء استمرّ في صلاته» وإِنْ شاء رجعَّ مع الإمام. 

' النوع الرابع : الانتقال من إمامة إلى انفرادء وهذا لم يذكره 

المؤلف. وله صورتان: 

الأولق: "ان تنظلل عناذة النافوة» يأن 'تكون السباعة من 
إمام ومأموم؛ فتَبْطل صلاة المأموم. فهنا يتعيّن أن ينتقل من إمامة . 
إلى انفراد؛ لأن مأمومه بطلت صلاته. 
)1١(‏ رواه أحمد .)5١5/١(‏ قال ابن حجر: «أصله في مسلم والنسائي». 


انظر: الاصحيح مسلم) رقم (58 )"2 «التلخيص الحبيرا رقم (؟1١51).‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» (/8"). 


0 ان شزوط الكل 50 


0 أَخْرّمٌ إِمَامُ الح بِمَنْ أَخْرّمٌ بِهِمْ نَائِبُهُ وَعَادَ النّائِبُ 


الصّورة الثانية: أنْ ينفردٌ المأموم عن الإمام لعُذْر؛ فهنا 
ينتقل من إمامة إلى انفراد؛ بأن يكون للمأموم عُذر شرعيٌ أو 
حسىٌ ؛ فينفرد عن إمامه. ويبقى الإمام وحدهء فهنا يكون قل انتقل 
من إمامة إلى انفراد. 

التوع الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمامء وقد ذكره في 
قوله: «وإِنْ أَخْرَمَ إِمَامُ الحَيّ بِمَنْ أَخْرَمَ بِهِمْ نَائِبْهُ وَعَادَ النَّائْبُ مُؤْتَمَا 
صَعّ»؛ إمام الحيّ هو م الرائينه 

وصورة ما دك التولفة؟ أحرمٌ شخصضص بقوم ثانا عن إكام 
الحيٌ الذي 52 ثم حضر إمام اليم فتقدم ليكمل اناس 
صلاة الجماغة» فنائبه يتأخّر إِنْ وجد مكاناً فى الصّفّ وإلا بقى 
عن يمين 6 فهنا ينتقل الإمام النّائب من إمامة إلى ائتمام» 

5 ما وقع لرسول الله يلِِ حين أمرّ أبا بكر أن يُصلَيَ 
التاق فوج لنب عََئِب خة؛ فخرج إلى الحامن فصَلَى بهمء 
فجلس عن يسار أبي بكر؛ وأبو بكر عن يمينه» والنبئٌ كل يكبّر 
ولكن صوته خفيّ؛ فكان يكبّرء وأسق بكر يكن متكسرة؛ ليتسمع 
النَّاَ"'2. فهنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام» والمأمومون 
انتقلوا من إمام إلى إمام آخرء ولكنهم ما زالوا مؤة 
)1١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان: باب إنما ججعل الإمام ليؤتم به. رقم (2»)541 

ومسلمء كتاب الصلاة: باب استخلااف الإمام. مادة رقم )51١48(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها . 


وقول المؤلّف: «وإن أحرم إماءٌ الحَيٌ بِمَّنْ أحرم بهم نائبه» 
ظاهره: أنه لو وقع ذلك لغير إمام الحئّ لم يصمٌّ؛ لأن إمام الحيّ 
هو الأصل في الإمامة؛ فإمامته رجوع إلى الأصل بخلاف غيرهء 
ولكن الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزيّة حُسّن القراءة» 
أو زيادة في العلم؛ أو العبادة» فإن لم يكن له مزيّة لم يصحٌّ. 

النوع السّادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة» أي: كان 
مؤتماً ثم صار إمامأء وله صُور منها. 

الصّورة الأولى : أن ينيبه الإمام في أثناء الصّلاة؛ بأن يحسّ 
الإمام أن صلاته ستبطل؟ لكونه أحسٌّ بانتقال البول مثلاء وعرف 
أنه سيخرج» فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة» فقد عاد المؤتم 
إماماء وهذا جائز. 

الصّورة النّانية: دخل اثنان مسبوقان» فقال أحدّهما للآخر: 
إذا سلّم الإمامٌ فأنا إمامّك؛ فقال: لا بأسء فلما سلّمٌ الإمامُ 
صار أحد الاثنين إماماً للآخرء فقد انتقل هذا الشّخْص من ائتمام 
إلى إمامة» وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر. 

فالمذهب: أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس أن يتّفق اثنان دخلا 
وهما مسبوقان ببعض الصّلاة على أن يكون أحذهما إماماً للآخرء 
وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السَّنّة كما 
في قضيّةِ أبي بكر مع الرّسول عليه الصّلاة والسّلام. 


وقال بعض أصحاب الإمام جين إن هذا لا 0 


. 
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بان سوط الشاة 0 


لأن هذا تضمّن انتقالاً من إمام إلى إمام» وانتقالاً من ائتمام إلى 
إمامة بلا عذرء ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلىء فكون 
الأنسان: إماها أعلى من كونه اموه 

قالوا: ولأنّ هذا لم يكن معروفاً في عهد السّلفء فلم يكن 
الصّحابة إذا فاتهم شيء من الصّلاة ة يتفقون أن يتقدم , ل 
ليكون إماماً لهمء ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. 

لكن القائلين بجوازه 2 يقولود: إنه مطلوبه من المسيوقين 
أن يِتَّقِقَا على أن يكون أحدهما إماماً. بل يقولون: هذا إذا فعل 
فهو جائزء وفرق بين أن يُقال: إنه جائز وبين أن يُقال بأنه 
مستحبٌ ومشروع؛ فلا نقول بمشروعيّته ولا نندب الئاس إذا 
دخلوا؛ وقد فاتهم شيء من الصّلاة؛ أن يقول أحذهم: إني 
إعامكم . لكن لو.فعلوا ذلك فلا نقول: إن صلاتكم باطلة. وهذا 
القول أصحٌ» أي: أنه جائزء ولكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن 
مروف عدن الجلك» وما لم يكن معروفاً عند السّلف اه 
تركه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منًا إلى الخيرء ولو كان خيراً لسبقونا 
إليه . 

َيِمّة: تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي: 

الأول: الانتقال من انفراد إلى ائتمام» وفي الصّحََّة روايتان 
عن الإمام أحمدء والمذهب عدم الصّحّة"''. 

الثاني: الانتقال من انفراد إلى إمامة» وفى صِحََّة ذلك 
أقوال: أحدها الضّكّة في التَقْل دون الفرض9؟. - 


)١(‏ انظر: ص(7١”‏ - 04.م). (؟) انظر: ص(209). 


ام ام كتانب الخلك 


َو و 


وتبظل صَلاةٌ مَأْمُوم ببُْظْلّانٍ صَلَاةٍ إِمَامِهِ قلا اسْتِحْلَافٍ. 


الثالث: الانتقال من اثتمام إلى انفراد» فإن كان لعذر جازء 
وإن كان لغير عَذر ففيه عن أحمد روايتان» والمذهب عدم 


اعفان" 
الرابع: الانتقال من إمامة إلى انفرادء وله صُورتان 
ا 
الخامس: الانتقال من إمامة إلى اكتمام» وله صُّورة 
© 


السادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة» وله صَورتان 
جائزتان على خلاف في الثانية» وتفاصيل ذلك وأدلته ملكورة في 
الأصل”*'. 

قوله: «وتَيِْطل صَلاةٌ مَأْمُوم بِيُطْلَانٍ صَلاة إِمَامِهِ فَلا 
اسْتِخْلَاف» . 

صلاةٌ المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» ولهذا يتحمّل الإمام 
عن المأموم أشياء كثيرة منها: التَّسْهّد الأوَّل إذا قام الإمام عنه 
ناسياً؛ فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن 
بَحَيْئَة رضي اله عنه أن النبيّ يل صلّى بهم الظهر؛ فقام من 
الكعتين فلم يجلس» فقام النّاس معه' 

ومنها: الجلوس الذي يُسمّى جلسة الاستراحة» فإن الإمام 
)1١(‏ انظر: ص١(2١١71).‏ () انظر: ص(6١7).‏ 
9) انظر: ص(60١5).‏ (5) انظر: ص(5١").‏ 
(©) . رواه البخاري» كتاب السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي 


الفريضة» رقم كك اماي ومسلمء كتاب المساجد: باب السهو في 
الصلاة» رقم (علاهة). 


حي عن المأموم, فإذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في 
ص المأموم ألا يجلس ؟ لقول النبيّ عَكَلِيدِ : «إنما جَعِل الإمام ليؤتمٌ 
1 1 ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمامء وهي له ولق من 
أجل متابعة اام ولأن المأموم ف الجلوسن للتشهّد الأوّل وهو 
واجب من أجل متابعة 0 ولأن 2 يجلس في ا 
هي ثانية 3 ولأن المأمو م يدع اليد الأوّل في ثانيته 7 
هي 00 ثالثة» كل ذلك بن أجل متابعة العام وقد ذكر شيخ 
للاستراحة فإن الأوْلَى للمأموم ألا يجلس؛ لتحقيق المت بع29, 
أما ١‏ الشيء الذي لا يقتضي التَأخْر عن الإمام ولا التَّقَدُم 
عليه» فهذا يأخذ 0 
للرّكوعء ولع منئه» والقيام من 0 الأول 00 يرى أن 
ذلك مستحت» فإنه يفعل ذلك؛ لأنه لا يستلزم توا عن الإمام 


)000( تقدم تخريجه ص(”7١7).‏ 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (57/ 215١‏ ”1057). (58/ اهلاء /الا). 


ولأ تقدماء علي ولهذا قال الرّسول كلِ: «إذا كَبَّر فكبّرواء وإذا 
ركع فا وسراو ف سحي لاسن .ونا لفاءة كدل على 
الثّرتيب والتّعقيب» وكذلك أيضاً: لو كان الإمام يَتورّكُ في كل 
تشهّد يعقبه سَلام حتى في التنائيّة» والمأموم لا يرى أنه يتودّك إلا 
في تشهّد ثانٍ فيما يُشرع فيه تشهّدان. فإنه هنا له ألا يتورّك مع 
إمامه في التنائيّة ؛ لأن هذا لا يؤدّي ال امول سو 


ويتحمّل الإمام عن المأموم سّجود السّهِو؛ بشرط أن يدخل ‏ 
المأموم مع الإمام فو وَل الصلاة4 فلى فذر أن امامو علس 
للتَعْهّد الأوّل» وطن أنه بين السّجدتين» فصار يقول: «رَتٌ اغفر 
لي وارحمني» فقام مع إمامه» فهنا يتحمّل عنه الإمامُ سجود 
السَّهو؛ إن كان لم يَفْتْهُ شيء من الصّلاة؛ وذلك لأنه لو سجد في 
هذه الحال لأدّى إلى مخالفة الإمام» أما لو فاته شيء من الصلاة 
فإن الإمام لا يتحمّل عنه. 
23 ومن ذلك: أن الإمام يتحمّل عن المأموم قراءة غير الفاتحة 
في الصّلاة التي تشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية» 
مثل : لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة»وقرأ المأموم الفاتحة» ثم 
قرأ آيات أخرى فإنه يتحمّل ذلك» بمعنى: أنه لا يشرع للمأموم 
أن يقرا شيعا من الآيات سوى الفاتحة. 

ومنها السّترة؛ فإن سُترة الإمام سُترة للمأموم . 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (لا/ا)) 
ومسلمء كتاب الصلاة: باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم )4١١(‏ عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه. 


باب شنوط الشل2: 
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بناءً على هذا الارتباط بين صلاة الإمام والمأموم قال 

الأعيمات. إِنَّ صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمامء أي: إذا حَدَتٌ 
للإمام ما يبطل صلاته بطلت صلاثه وصلاة المأمومين» وإن لم 
يوجد منهم مبطل» ولا يُستثنى من ذلك شيءء إلا إذا صَلَى الإمام 
مُحْدئاً ونسي» أو جهل ولم يعلم بِالحَدَثْء أو لم يذكر الحدث 
إلا بعد السَّلامء فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاةء 
ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب”". 

وعلى هذا؛ فيقول المؤلّف: «فلا استخلاف»»2 أ : فلا 
يستخلف الإمام من يتم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته. 

ومثال ذلك: إمام في أثناء صلاته سَبَمَهِ الحدّثُ» ومعنى 
سمّقة اللحدت : أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من 
الأحداث؛» فإن صلاته تبطل» وتبطل صلاة المأمومين فيلزمهم 
إعادة الصّلاة» فإن أحسّ بالحدث واستخلف قبل أن تبطل 
صلاثه. فهذا جائز ولا تبطل صلاة المأمومين؛ لأنه استخلف بهم 
من يتم الصّلاة قبل أن تبطل صلاثه, فلمًا استخلف بهم من يُتم 
الصلاة قبل بطلات الصّلاة ة صار مستخلفاً لهم وصلاته صحيحة ) 
والإمام الئّاتب شْرَعَ بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمّها بهم 
فيكون قول المؤلّف : «فلا استخلاف»»: أي: بعد بطلان الصّلاة. 

ومن ذلك: إذا شُرَعَ في الصَّلاة ثم ذكر في أثثاقها أنة لفن 
على وضوء فإن صلاتّه غير منعقدة؛ لأنه محدث. والمحدث لا 
تنعقد صلاته» فلا يستخلف. بل يستأنف المأمومون صلاتهم؛ 


. 07417 /9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


لأنه تبيّن في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة» أي: غير منعقدة» 
وإذا بطلت صلاةٌ الإمام بطلت صلاة المأموم؛ 0 صلاة 
المأموم بصلاة الإمام؛ لقوله كِ: «إنما جعل الإمامٌ ليؤتمّ به 
ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة» وهذا 00 قاله 
ال ايهو المشير ن عن الس 13 

والقول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام 
وجماعة من أهل العلم: أنه يستخلف,. وأن صلاة المأموم لا 
تبطل بصلاة الإمام”''» بل إذا بطلت صلاةٌ الإمام بطلت صلاته 
فقط» وبقيت صلاةٌ المأموم صحيحة» وهذا القول هو الصَّحيح. 

ووجه ذلك: أن الأصل صِحّة صلاة المأمرم. ولا يمكن أن 
ُبُطلها إلا بدليل صحيحء فالإمام بطلت صلاثه بمقتضى الدّليل 
الصَّحِيحٍ » لكن المامىة فيفر كناعة الل موكان نان اد قد 
يمكن أن فييك صلاته إلا بأمر الله . فأين الدّليل من كتاب الله أو 
سَنّة رسوله» أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل 
بصلاة الإمام؟ والارتباطات المذكورة لا تستلزم أن تبطل صلاة 
المأموم ببطلان صلاة الإمام. 

واستدلٌ بعض أهل العلم : أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
لما طَعِنَ في صلاة الفجر؛ أمرّ عبد الرحمن بن عَوف أن يُصلّي 
بالنّاس؛ ولم يَرِدْ أنه استأنف الصّلاة”": ومعلومٌ أنَّ عمرّ 
() تقدم تخريجه ص(١7).‏ 
(0) انظر: «الإنصاف» (7/ 87 780), «مجموع الفتاوى» )774/5١(‏ (””/ 


؟5”). «الاختيارات» ص(59). 
زفرة انظر: «المغني» (0:/9١ه)‏ «المختارات الجلية؛ ص7”7”(0 - 75). 


باك شنوط الكرلاة 00 


© هه هه هه وهو ووو و ووو و ووو ووو ووه و ووه وه ووه هه دوه و ممم مهم ممه ووم دمو وومووه 


رضي الله عنه سبقه الحَدَثُ وتكلّم» وقال: (أكَلَنِي الكلث]”؟. 

وأيقا” : فإن عثمان رضي الله عنه قلى نا لا وهو جنب 
ناسياء فأعَاد ولم يعيدوا”" . 

وأورة عل أثرا.عتمان:؛ أن عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه. 

فنقول: إذا قلتم بأن جملة الصّلاة صحيحة لعدم عِلم 
المأموم؛ فصحّة بعضها من باب أولى» فلا فرق بين عِلم المأموم 
قبل السّلام أو بعده» أما من عَلِمَ أن إمامه على غير وُضُوء فلا 
يجوز له الذخول مع الإمام؛ لأنه ائتم بمن لا تصح صلاته» وهذا 
تلاعب . 

وبناءً علو هذا القول؛ فإنه إذا سبق الإمامَ الحَدَّتُء أو ذَكْرَ 
أنه ليس على وُضْوءء فإنه يقدّم أحدّ المأمومين ليتمّ بهم الصَّلاة 
وله عل له أن يقول لهم: استأنفوا الصَّلاة؛ 0 إذا قال: 


00( رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة: باب قصة البيعةق» رقم .)717٠٠١(‏ 

(0) رواه الشافعي [انظر: «المعرفة والآثار» (1)518/79]» والدارقطنى 2)9114/1١(‏ 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (1/ »)4٠١‏ وفي «المعرفة والآثار» (848/5) عن 
هشيم» عن خالد بن سلمة» غزة مهد بل عرزو الصازية دكي 
وروى الدارقطني :077/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (944/7): وفي 
«المعرفة والآثار» (748/6) عن ابن المنكدرء عن الشريد الثقفي: «أن عمر 
صلَّى بالناس وهو جنب» فأعاد ولم يعيدراء. ' ١‏ 
ورواه مالك» كتاب الطهارة: باب إعادة الجنب الصلاة» رقم (116 21١5‏ 
.)١١8 »١١0/‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» رقم 0550 عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن ازييد * بن الصلكة » عن عمر بن الخطاب به. 
قلت: ا 1 وَزتمل 7 بن الصلتء قال ابن معين: ثقة. قال البخاري: 


سمع عَمرَ بن الخطاب. اا الكبير» (9//ا44). «الجرح والتعديل» (/ 
017 ). 


استأنفوا الصَّلاة أخرجهم من فرض » والخروج مرخ الفرضن لا 
يجوز إلا بسبب شرعي يبيح ذلك» وليس هذا سببا شرعيّاء ولهذا 
قال العلماء: من دخل في فرض حَرّمَ عليه قطعه إلا بعُذْر”". 
وهذا لين بعذر؛ فالأصل فَبكدة 00 وعدم جواز الخروج 
منهاء فإن لم يستخلف فلهم أن يقدّموا أحدّهم ليتمّ بهم الصَّلاة 
فإن 0 ا لخر فرادى» ولكن الأَوْلى أن يستخلت؛ لعلا 
ثلبيه : لط انلز متناو مان 
العام على لوكا حت بم عر تي اونا باه المامرمء 
صلاةً المأموم؛ لذن ذلك التعل من الإباء للإمام وللمأمومين: 
مثل : له ؟ فالسّترة ة للإمام سبْرَة لمن خلفه» فإذا مرّت امرأة بين نيد 
الرقام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم؛ لذن هذه 
الشعرة اه مشتركة » ولهذا لا نأمر المأموم أن يتَّخْذٌ سُترة» بل لو انمد 
ل مسقنا عا فصار انتهاك السّترة في حَقٌّ الإمام انتهاكاً 
في حَقّ المأموم. وطاع ياج العابو كنا رولك 2اذة اكام 
وهنا قاعدة مهمّة وهي : ون من دخل في عبادة فأدَّاها كما 
أنه فإننا لآ تظليا إلذ بدليل 311 الأقي العنسة وإبراء الدمة؛ 
حتى يقوم دليل البطلان. 
انتهى بحمد الله تعالى المجلَّدُ الدّاني» ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلَّدُ الثالث وأوّله: «باب صفة الصّلاة» 


.)01١/1( «الإقناع»‎ ».)05٠ .,559/9( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 


الفهوس 


1 


الفهرس 


المو ضوع الصفحة 


كتاب الصلاة م ا 00 
تعريف «الصّلاة» لَعْدَّه وشرعاً سس © | أنعمها الله عليه يوم القيامة سسس. ١١‏ 
الصّلاة مشروعة في جميع اليلل .. 8 | التطط و يدل قعل أن الكافر يحديه 
فرض الصلاة كان في السّماء ليلة في الآخرة على ما استمتع به 
المعراج . ياي 1102 مق َعم | لله ود مسحي ل 117 
أول ها فرضبت الضلاذة خمسون تعريف «التُكليف» لغةء وشرعاً .ب. ؟١‏ 
صلاةء ثم حتفت إلى خمسن سد - > |معتى مكلّف: بالغ عاقل تمصي 1 
كتب الله لهذه الأمة أجر خمسين صلاة > |الذّليل الأثريُ على أنْ غير البالغ 
الصلاة من أعلى أنواع الفرض» وغير العاقل لا تلزمه الصّلاة ...... ١7‏ 
وهي بعد الشهادتين متسسييت» :/| الذليل التظرئ على 'أن. غين البالع 
الأدلة على وجوت الصلاة هن : والعاقل لا تلزمه الصَّلاة سس ١#‏ 
الكتاب» والسّنة» والإجماع صم 7 اتعاطك 7التسية ا 11 
لم يُنكر أحدٌ من أهل القِبْلة فرضيّة |الصّلاة لا تجب على الحائض 
الصّلاة م 00 
وجوب الصّلاة على كلّ مسلم ...8 ]| النّائم يقضي الصّلاة بالنصٌ والإجماع ١١‏ 
المراد بالمسلم هنا: من يشهد صلاة النّائم ونحوه بعد خروج 
الشهادتين سس .. 48| الوقت تعد قضاءً على كلام 
الصّلاة لا تلزم الكافر حال كفرهء المؤلف اختيار شيخ الإسلام: 
وله نلومة ققنا وغ يعن اعلامةي :4ن مياه تفز ادك سي أ 
القافر ساي على القت فى المشيونهة السلافينة أن من 
الآخرة 0100001 :| 5الحعقله بإعماء قإنه يقضين نسي 11 


رم 
الموضوع 

تعريف الأشماء اس سيت 
الأئمة الثلاثة: يَرَونَ عدم وجوب 
الراجح: أنه لا يقضي مطلقاً 


باختياره فإنه يقضي؛ ومن زال 
ع بغير اختياره فإنه لا 


ههه ووه ووو مومهم وه ممه موه ووو مه مه مو ووه فو فة مم مه دمو مومقن 


كافر .. 01 
إذا صن الكادر كير سل حكما 
5 20110 
إذا "صل الكافزا استهراء يعد مريدًا 
الفرق بين كونه مرتدًا وبين كفره 


وومم مومه مهو ومو ووه ووو مو و ووم وو و ووو ووه ممه مممووه مفو فون 


الصلاة إذا أتم سبع سئوات سس 
يُضرب الصبئنٌ على ترك الصلاة - 
شري غير ميرح 3 إذا أن عشرا بد 
المذهب: أنْ الصبيّ إذا بلغ في 
أثناء الصلاة» أو فى وقتها 
أعادها . 
(فائدة): السّاعات موجودة في 


0ك 


عصر مَنْ مضىء» ولكنها غير 


ااوال 00 


الصفحة | الموضوع 


عمس 15 | الصؤاية ان السوان "فى قز 


18 


صلاته وصومه إذا بلغ؛ ولا 
يحرم تأخير الصلوات عن وقتها 3-3-2 
صلاة العصر لها وقتان: وقاتٌ 
ضرورة» ووقت جوأز سه 
يُستثنى من تحريم التأخير مسألتان: 


اناو الي سي 


يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من 
أجل العمل إذا كان لضرورة سى. 
مَنْ جحد وجوب الصلوات 
الشن والجمعة فه و كافر ع 
يُستثئنى من ذلك: مَنْ كان حديث 
(فائدة): لا فرق بين الأمور 
القطعيّة والأمور الظنيّة في 
الدين» في أن الإنسان يعذر 


بالجهل بها - 21211110 


الصفحة 


1 


33 


1 


رف 


وف 


7 


>53 


6 


"6 


"6 


الخهوس 


الموضوع 
المذمين؟ أن "تارك الضلاة تهاوناً 
وكسلاً؛ مع إقراره بفرضيتها؛ 
كافر كفراً أكبر؛ مخرج عن 
الملة بشرطين: 8 *<*#ذ 
- أن يدعوه إمامٌ أو نائبه إلى 

> أن يترك صلاتين» ويضيق 
وقت الثانية عنها .. 22170 


الصحيح: أنه لا تُشترط دعوة 


الظاهر: أنَّ تارك الصلاة لا يكفر 
إلا بترك الصلاة دائماً 
(قاعدة): ما ثبت بيقين لا يرتفع 
إلا بيقين 
الأدلّة على كفر تارك الصلاة: 
لات ا 


ممم مهمه مو ووو ووو وو 


وموم ووم وه مدو و ممه ووو ووو مهو موه وه مو و ووه ممووة ممممة 


مومه موه مومهو ممه مومه مومه ووو ومو هووووموووة 


مانع الزكاة ليس بكافر 12010 
- من أقوال الصحابة 


تارك الصلاة على من تركها 
جاحداً 


مومه ممه موه ممه وه ووو ووم موه موه مو وه موه مومهم همه همهو ووو ووه 


مَنْ لم يُكمّر تارك الصلاة: 
-١‏ مالا دليل فيه أصلاً 


موموم ممق مم6 


الصفحة | المو ضوع 


>35 


35 


١‏ عام مخصوص بالأحاديث 
الدالّة على كفر تارك الصلاة 
- عام مقيّد بما لا يمكن معه 


ه ‏ أحاديث ضعيفة لا تقاوم 
أدلّة كفر تارك الصلاة سس 
لا يقتل تارك الصّلاة حتى يُستتاب 
المذهب: أن المرتدين قسمان: 


سَتٌ الله؛ أو رسوله أو 
تكر َك “زؤثة معنف 
من سب الرسول كَل قُتل وجوباً 
في استتابة المرتد روايتان عن 
اي 

21 لا تشحات؟ بلقتل ف 

١‏ - يستتاب ثلاثة أيام دمية 
الصحيح: أن استتابة المرتد ترجع 
إل اجتهاة الحاكم مستسسيه 
باب الأذان والإقامة 
تعريقة #الأذانة لنةء :وقررعاً 


ووم موه مفو مومهو وموو ممه مممم م مم66 


و 
6 اث 


إذا شرع الإبراد في صلاة شرع 
تأخير الأذان فيها أيضا .. م 


0 


الصفحة 


لا 


84 


نا 


و 
لموضوع 
تعريك الإقامة» لحا وشرعا بس 
الصحيح: أنَّ الأذان أفضل من 
الإقامة والإمامة ب 
الأذان والإقامة فرضٌ كفاية على 


سريف اقرف لعده وشرها: 55 
تعريف فرض الكقأيَة سس 
فرض العين أفضل من فرض الكفاية 
المذهب: كراهة الأذان والإقامة 
على النساء مطلقاً . 0520000 
القول بِسُئْيَّةِ الإقامة على النساء 
دون الْأْذال له وجة اس سس 
المذهب: أن المسافرين لا أذان 
اس وي 
(فائدة): الفرق بين الواجب 
ار ا 
الأذان واجب للصلوات الخمس .. 
المذهب: أن الصلاة المقضيّة لا 
بحن لها اذا يل أنة 
صلاة الكسوف والعيد والوتر لا 
أذان لها 


لمعمو ووه ووه ووه وو ممه ممه مومهو وفووة 


اممو ووو موه ممو ءاه 


مومه ووو ومو ووو ممه ووه مومه ممه موموه وموهو ووو مم وده 


الصفحة 


١ 


3 
1 
رد 


و 


: 


(4 
: 


: 


م 
0: 


يُقاتل أهل بلدٍ ‏ إذ تواطؤوا على 
ترك الأذاة والأقامة اتعريرا عست 
(فائدة): الفرق بين القتل والقتال .. 
تحريم أخذ الأجرة على الأذان 
والإقامة 
الجعالة ‏ دون عقَدٍ وإلزام ‏ على 
الأذان والإقامة جائزة ‏ يجوز 
«الراتب» للمؤدن والمقيم من 
تحب أن يكوة الموذة: 500 
حسن الأداء ش 
الأذان بمكبرات الصوت أمرّ 


تفخيمالصوت بما يُسمّى 
«الصدى» ليس بمشروع سييست 
تحن أن كن الموؤذن امسا سمي 
ركنا السّداد فى أيّ عمل: القوة» 
والأمانة 1 


يي يي يي يي ا ا م م ا ا ل 20000 


العلم بالوقت يكون بالعلامات 
التي جعلها الشارع علا مة بيست 
إذا اختلف «تقويمان» يُقدم المتأخرء 
لأن الأصل عدم دخول الوقت -س. 


الموضوع الصفحة 
شروط الأذان والإقامة 1 


8 


6١ 


0١ 


ويك 


6, 


الفهوس 
الموضوع 


إذا كان أحد «التقويمين» صادر 
: عن أعلم أو أوثق فإنه يقدَّم 
لا يؤذن الرّجل في سلطان مؤدّن 

يُقَدَّم في الأذان عند النزاع: 
المؤذن الراتب نت 


وال فى اغلعة مسد كيه 


أَ كثر 3 ميد 


2000000000505053050323_3 ا اا 000 


ليس للقرعة كيفيّة شرعية 
المذهب: أنَّ الأذان خمس عشرة 
ىا ما جاءت به السّنة من صفات 

الأذان فإنه جائز 2120010101111 


تعريف الترجيع .. 2121211011010 
مذهب مالك: سبع عشرة جملة ..... 
مذهب الشافعي: تس عشرة جملة 
(قاعدة): العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة» ينبغي للإنسان أن 
يفعلها على هذه الوجوه ... 

قاعدة تنويع العبادات الواردة على 


الصفحة | الموضوع 


لك 


05 
05 


ينبغي ترك تنويع العبادات إذا 

ترب على ذلك قينة لساب 
الحكمة من الأذان على شيءٍ عال 
سئن الأذان: 


48 أحد 
الصفحة . 


ل /اة6 


/اه0 


باالطهاوة ل 2 ٠.‏ لاه 
كراهة أذان الجنب 000 


اشتقفال القدلة مد سدس 
- وَضع الأصبعين في الأذنين .. 


موه ووو وو وو ووو وه وه م ووو موه ممم قو م فوة ممم ووو ممووة فموة 


إلى دليل ل 0 


ظاهر السّنة: أن يلتفت المؤذن 
يميناً لحيّ على الصلاة» في 
المرتين حبينا: وشمالاً لحيّ 
على الفلاح» في المرتين جميعاً 
بِيانُ أن قول المؤذن «حيّ على» 
ثم يلتفت؟ 
الحكمة من الالتفات يميئاً وشمالاً 
لآ يلقت مق أذ كر الصرعد. 
مشروعيّة التثويب «الصلاة خيرٌ من 
النوم» في أذان الصّبح ا 
التثويب يكون في الأذان الذي 


624 
امك 


608 


رمت 
الموضيع 
الردُ على من يقول: إِنَّ التثويب 
يكون في الأذان الذي قبل 
طلوع الفجر 2 
الخيريّة قد تقال في أوجب 


الواجبات 206 
الععريب في الآذان الذي قبكل 

الصبح غير مشروع سد سم 11 
المذهب: أن الإقامة إحدى عشرة 

حيلة تقال خدرا + يم 1 
المؤدّن يتولّى الإقامة» ولا يُقيم 

إلا بإذن الإمام م ل 10 


يُقيم المؤذن في مكان أذانه إن 
55 


الالتزام بألفاظ الأذان 
الواردة .. 1 1[ 1 1[ 7 
عالتوالن اعت اس ل 1 

د أن يكون برجلا عدلاً زالخدا .9+ 
حكي آذان الفاشق مس سمس 34 
الأذان بآلة «التسجيل» غير صحيح . 59 
كراهة تلحين الأذان سس 
حكم الأذان المَلْحون 
ضابط «المميزا 
الصواب: أنه يجزئ أذان المميّز؛ 
إذا كان عنده بالغ عاقل عارف 
بالوقت؟ ينبّهه عليه 0 


000 


الصفحة | الموضوع 


مبطلات الأذان والإقامة: 
ها التضل الكثين ب ري 
- المحرم 0 8 لمعم 1/6 


وموم ووو ممم ممةة 


الأذان قبل الوقت غير مجزئ ....... “اا 
الأذان يكون عند إرادة فعل الصلاة . ٠5‏ 


حكم الأذان للفجر بعد منتصف 
الليل» وقبل طلوع الفجر ....... 74 


أصحٌ الأقوال: أنه لا يصححٌ 
الأذان للفجر بعد منتصفف 


و 
الليل» ولو كان يوجد من يؤدّن 


يعد الفجر 1/5 
بيان شروط الأذان باختصار ااا 
الفصل بين أذان المغرب والإقامة 

تركعتين فيت: بالسّكة القوليّة 

والإقراريّة 5-5 5 مو 
(قاعدة): 3 صلاة ع 50 
فالأفضل أن لا يُطيل الفصل بين 

الأذان والإقامة ا ل ا 17 
السئة: تعجيل كل الصلوات إلا 

العشاء والظهر عند اشتداد الحرٌ . 78 
سبب الجمع هو المشقّق سواء 

كان في السفر أم الحضر .ب.... 8" 
مَنْ أراد أن يجمع بين الصلاتين 

يؤدّن مرّة واحدة» ويقيم لكل 

صلاة اي 0 
مَنْ قضى فوائت؟؛ فإنّه يؤدن مرة 


واحدة» ويقيم لكل صلاة ‏ ع 10 


الفهوس 
الموضوع 


تعريف: «الأداء». و«الإعادة», 
و«القضاءا ... 111110ذط 
ما فعل بد انلوقت لغي و عدر لا 
يُقبل إطلاقاً .. 252*077 
ما فعل بعد الوقت لعُذْر فهو أداء 
وليس قضاء .. 110111001011111 
تعريف الشّنئة في اصطلاح 
الفقهاء؛ وفي إطلاق الشّارع 
نعابعة موده حي ا 
الصحيح: أنَّ متابعة المؤدّن سُنَّة؛ 
لا يأثم تاركها .... 
متائكة المؤذة مترطة ناف 4ن 
برؤيته دون سماعه 21111 
المتابعة تكون على كل حال؛ إلا 
المصلّي ومَنْ كان على قضاء 


موووو م و ووومه مو وو موه ممم وه ووه ووو مه ممه وده موو ووو ووو ممه 


يتابع المؤدّن 0011116 
الرّاجح: أن المصلي لا يتابع المؤدّن .. 
المشهوركن المذهيء أن المصلن 
وقاقى العنانفة مان بانقانهما 
من الترديد خلف المؤدن مسستب 
متابع المؤدّن يحوقل في الحيعلة 
(فائدة): المشروع عند المصائب 
أن يقال '«إنا له وإنا إليه 
راجعون». لا «لا حول ولا قوّة 


الصفحة | المو ضوع 


تباي 


م 


ل 


ع :1م 
1/ 


كا ا 0/01 


:م 


82 


مناسبة قول: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» .. ك2 


موموة ومو موفووووموة 


الذكر المشروع بعد الأذان 
الذكر المشروع أثناء الأذان 
إعراب: «اللهمٌّ ربٌ» وشرحها ... 
شرح قوله: (الصلة القائمة) ...ب 
معنى : «الوسيلة» و«الفضيلة» ... 
معلى : المقام المحمود 
الفائدة من سؤال الوسيلة لنبينا يك 
(فائدة): في باب الإخبار يجوز 
ذكر النبي يَلِِ باسمهء أما في 


غك 


المذهب: أنها شَاذة ب 
اختيار الشيخ عبد د بن باز: 
أن سندها صحيح ويُعمل بها 
الظاهر: أنه لا يسن متابعة المقيم . 
الصّحيح: أن السامع يتابع المؤذن 
في قوله: «الصلاة خير من 
النوم» بأن يكررها تحلفه 0 
المذهب: أنَّ المؤدّن يُتابع نفسه .. 
الصّحيح: أن المؤذن لا يُتايع 


وموم ووه ووو ووه 0 م مهمه همه مم ممق وموم مومه وموو ف قه ف ممه موموة 


حرس كه 
الصفحة 


1333 وري 
الموضوع 
باب شروط الصّلاة 


تسنويعيقت [الشدوطة لف 
واصطلاحاً . لي 0 


أنواع الإضافة . الع ل مو 
الجواب عن ما اعثّرض على 
الفقهاء في كونهم يقولون: 
شروطء وأركان... 0 0 
شروط الصلاة تقع قبلها؛ ولا ب 
من استمرارها قيهاأ سيستف....... 46 
الأمور التي توافق الشُروط فيها 
الأركان والتي تخالفها 
شروط الصّلاة: 
١-الإسلام.‏ 1 -العقل. 
77د ألْتصييرٌ اسمس ا 48 


5 - دخول الوقت ست 86 
الصّلاة قبل الوقت لا تصحٌ 


04 


وموم وه ووو ووه مو مو فيه 


15 


1 


: تصمٌ الصلاة 
بعد خروج الوقت دون عذر 5 
الصحيح: أن الصلاة بعد خروج 
الوقت دون عُذر لا تتصح ....... 
ه ‏ الطهارة من الحدث والنْحس .. 
الظهارة من الحدث تشمل: 
الحدث الأضغرء والأكبر 5ككظذ2 
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98 |الشّهارة 


الذهيرس 


من النجس تشمل: 
الثوب» والمكان» واليدن 0 


ِيانُ أوقات الصلاة تفصيلاً 0000 
١‏ -<وقت الظهر: من الزوال إلى 
فييع الزوال 1 00001 


وجوه تفضيل التعجيل في صلاة 


ضابط الإبراد ... الما ا 
يسن للنساء 0 في صلاة 
اللين في شدَّة الح ا ا 10 
المذهب: كه تأخير جماعة 
الظهر في المسجد بسبب وجود 
الصواب: عدم تأخيرهاء والسُنّة 
تقديميا والحالة هذة د سي انا 
١‏ - وقت العصر: إلى مصير 0 
كل شيء مثليه بعد فيئ الزوال ..- 
الصحيح: أنه لا فاصل بين وقت 
الظهر ووقت العصر .... 
الظلَ في آخر النهّار 6 منه في 
أوَّله 


0000 


الفهيس 
الموضوع 
وقفت الضرورة لصلاة العصر: 
بنذ إلى .غروت الشمين 1 
الراجح: أنَّ وقت العصر: يمتدٌ 
إلى :اران الشهنين وي ذا 


معنى وقت الضرورة 4 1 
الككة قن عثلاة العام تصيايا 
مطلقاً ... ا 1 


 "‏ وقت المغرب: من مغيب 


الشمس إلى مغيب الحمرة ....... 


السئة فى صلاة المغرب تعجيلها 

مطلقا ‏ ا ا ا 
إلا للحاج ليلة مزدلفة م وجيت اذا 
000 العشاء: من مُغيب 

رأي ا معدا لس ا 
الفروق بين الفجر الأول والثانى .. ١١”‏ 
الفجر الأول لا يترنّب عليه شية 

من الأمور الشرعية لاش ل 
عند منتصف الليل لالم 100 
تعريف «الليل» لغةّ» وشرعاً 0 


الأفضل: تأخير صلاة العشاء 
إلى ثلث الليل إِنْ سَهُل 00000 
ه وقت الفجر: من طلوع 
الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ١١7‏ 
الأفضل: تعجيل صلاة الفجر 


المفروضة ام م ا 
السكدبيو ضن الجستحكة أن 
الصَّلاة درك بتكبيرة الإحرام -. 06 
الصحيح: أنَّ الصلاة لا تُدرك 
إلا بإدراك ركعة اع سي 1 


الصحيح: أنَّ صلاة الجماعة 
والججمعة لا تُدركان إلا بإدراك 
2-0 ممما ب م ا 

الصلاءٌ لا تصحٌ إلا بناء على 
اليقين» أو غلبة لظن سس 

الصلاة مع الشَّكُ أو غلبة الظن 
بعدم دخول الوقت لا تجوز .... 

«(قاعدة): : في العبادات يكون 
البناء على عليه لطن مد 

الظرق التي يحصّل بها غلبة 


١7 


١7 


؟ ‏ خبر ثُقَةٌ متيقر' م 1758 
فى دخول وقفت الصلاة بخبر 


ثقة مجتهد بنى على غلبة الظن. ١١0‏ 
تعريف الثقة ا 
الصواب: أنه يجوز أن يعمل 
بخبر ثقة بنى على غلبة الظن ... ١75‏ 
يجوز العمل بخبر امرأة ثقة 
بدخول الوقت لاون 


رم 
الموضوع 
صو ر صلاة المجتهد 31111010 
(قاعدة): ينقلب نَفْلاً ما بان 
عدمه كفائتة لم تكن» وفرض 
لم يدخل و عق ل ا 
تعريف المكلك ان 2108 
سعفى. وَاللَّف 0 رك 
والمشرّش : 
المذهب: أن التكلقف إذاادرة 
قذر تكبيرة «الخرامء ثمزال 
تكليفه » الم كلف أخرى أن يعدي 
الراجح: أنه إذا زال التكليف» 
أو وجد المانع في وقت 
واسع» فإن هذه الصلاة لا 


0ك 


لوجوب الصلاة قبل خروج 
وقتها لزمته وما يُجمع إليها قبلها 
الراجح : أنه لا 0 إلا الصلاة 
التي أدرك وقتها فقط ... 
تعريف «الواجب» اصطلاحاً 
تعريف «الفائتة» 011111 
قضاء الفوائت يجب على الور 
مذهب الجمهور: أن مَنّْ تعمّد 
إخراج الصلاة عن وقتها لغير 
عُذْر فعليه القضاء 
الصواب: أنَّ مَنْ ترك الصلاة 


وموم ووو ووو مومه وومةه مومه ممه 
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7 ا|الصلاة المقضيّة تُقضى 


يكيدل 


١4 


أحريل 


رن 


١١ 


تضن 


17267 


١5 
إضرنل‎ 


درن 


1١” 


الصلاة لا:تتبغي في أماكن 


ممم مومه وو وه فم ةوفه م مو مومه ووم مه 


ممه ممم ممه مم ووو مو وه موه مو ومو وو وه ووموة مه 


وك قوات اللجمعة بت 
ه ‏ خوف فوات الجماعة - 
5 من شروط الصلاة: ستر 
العورة تسسا ا 
تعبير «ستر العورة» لم يرد في 

الكتاي ولس محص 
القرآن عَبَرَ بأخذ الزينة بدلاً من 
اتخاذ الزينة غير ستر العورة 5-58 
أدلة: اشعراط عر العورة 500 
(قاعدة): كل واجب في العبادة 
شرظ لصحتها ..... 
(قاعدة): كل معنيين يحتملهما 
اللفظ القرآني أو النبوي ولا 
يتنافيان فإنهما مرادان 


اومموم مهو مموة فق مفو فة 


١6١ 


الخهرس 


نارضن - 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


شر و طْ الثو ب السّاتر 2 
١‏ - أن لا يصف البشرة - 

أن يكون طاهراً لم4 

#ددا يكو ل سنا حا سه 


المحرّم صحيحة » مع لانم وممووووة 
_ألا بضرة مسد ا د ماين 


المذهب : أن العورة ثلاثة أقسام : 
مكل لظ متوسطة .. بيات 
قاد كد عو الذكن والأمّة) 
وأم الولدء والمعتق بعضها 
مذهب جمهور الفقهاء: أن عورة 


الأمّة فى باب النظر من السَّرَّة 


؟6٠‏ ا|الصلاة في الثوب الواحد 


١6 
١6 
1١6 


١617 


إلى الركبة ل ا 8/7 
. مذهب ابن حزم وابن تيمية: أن 

الأمّة كالحُرّة في باب النظر ..... ١51‏ 
الصحيح: هو قول ابن تيمية 

وابن حزم ... مسسم ا يم 1١64‏ 
الحرّة 5 وجهها 1 
مذهب شيخ الإسلام: أن قدمي 

المرأة وكفيها غير عورة في 

الصلاة .. 5017 
الراجح: أن الرجل لا بد أن يستر 

ما بين السّرة والركبة في الصلاة ... ١57‏ 
فخذ الرجل ‏ في باب النظر ‏ 

ليس بعورة .. ا 16 


صحيحة؛» وفى الثوبين أفضل ... ل 
حكم ستر الرأس في الصلاة سب.. ١55‏ 
المذهب: أنْ صلاة النافلة يكفى 

فيها ستر العورة 0غ ككل 
المذهب: أنَّ صلاة الفريضة 

يجب ستر أحد العاتقين مع 

العورة /11 
الراجح: أن ستر العاتقين أو 

أحدهما في الصلاة سن سس 17 
يسن للمرأة أن تصلى فى ثلاثة 

أثواب رغ وهار ول 584 
الراجح: أنه يكفي أن تصلي 

المرأة في درع سابغ وخمار .ب ١79‏ 
الزاسي ]أن قر الم نورقي 

في الصلاة ولو بثوب واحد 1173 
حكم انكشاف بعض العورة 

الصلاة اا 
حكم الصلاة في الثوب المحرّم .. ١/7“‏ 
الراجح: أن الصلاة في الثوب 

المحرم صحيحة . ١/5‏ 
حكم الصلاة 500 . ٠.‏ /ا/ا١‏ 
الصحيح : أن من 8 في ثوب 

تجن جاعلة أن تايبا أذ 

عادماً قلا إعادة عليه سسسي.. ١78‏ 
الراجح: أنَّ مَنْ لم يجد إلا ثوباً 

نجساًء فإنه يصلي فيه ولا يُعيد ١/١‏ 


الفهرس 


توم 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حكم صلاة مَنْ حبس في مكان المكروه في لُّغْة القرآن والسّنة 
500 ا 7س 3161| وكلام البلت دهن المعزم حص +15 
كيفيّة صلاة مَنْ حبس فى مكان كم المكروه .. م اي 1 
نجس مممسسس مم سم ...18130 | مكروهات الصلاة 
أولويّات ستر العورة: ١-السَّدل‏ 00007 
- كامل العورة إن أمكن 187 | تعريف السَّدل .. 191030 
الفرجين مح سيب #ارة الى اتشبال المتحاء مك سه ا 
د الذي يي يي 13 | يات اكنال" اكاك تسم هت ١51‏ 
الأولئ؛ إنه يسهر 0 إن لم تعريف الاضطباع سس خرةا 
يكف كامل العورة أو الفرجين . 7|١85‏ - تغطية الوجه مس مي ذا 
تعريف العارية 01 7 انام على الفم والأنف سس ١9‏ 
حكم قبول استعارة ما يستر به كف الكُمٌ رسف ذا 
غوارثة اتات اسم م ات 1/45 0 لا يعد يعد ف الكت 
الراجح: أنه يلزمه تحصيل المنهي عنه . ب اس 1381 
الشبرة يكل .وسيلة لنين ليه هد الوسظ #الرنار مسمس ا 
فيها ضرر ولا ونه مسمس 1486| لتقل عير التدلين أقل أجوالة 
كيفيّة صلاة العارى :185 | التحريم - ما يي د 
موضع وقوف إمام العراة سس /181 | (فائدة): النشيه بالكفار في 
الأقرب للصواب: أنَّه يتقدمهم الظاهر يجرٌ إلى التشبّه بهم في 
ويكون أمامهم سنسس سيت 188 ]| “الباطن ا 31 
كيفيّة صلاة الرّجال والنساء الصواب: أن شد الرّنار 
العراة المجتمعين ...1488| كالتصارى حرام 0001ل 
كم صلاة العاري إذا وجد (قاعدة): التشبّه لا يفتقر إلى نية . ١95‏ 
سُترة أثناء الصلاة . سس 184 | تحريم الخيلاء في الثوب وغيره .. ١917‏ 
فبتالة تلدزييا» امراة نطلت كم مَنْ جر ثوبه حُيلاء: أنه لا 
صلاتها بكلام إنسان! ........ |١9١٠‏ ينظر الله إليهء ولا يزكيهء وله 
تعريف «المكروه» اصطلاحاً متم +115 عذات ألم مي مي ١517‏ 


الفهوس 
الموضوع 


0 


الصفحة | الموضوع الصفحة 


م 5و 


من جر ثوبه بغير خيلاء: 
أن ما أسفل من كعبيه ففى 


الإهانة القول بمنعه إن لم يكن 


النار . 1810| هو الضوات كإنه هو الاأحياظ .ذه ١‏ 
تحريم التصوير 18 | (سالة): حكم وجود هذه 
أنواع التصوير لهي 198 “الصو على كل"اشيء إلا منا 
الصحيح: أن تصوير ما له نفس تذر .. 11 1 1 1 ااال 

وروح من الحيوان حرامء (مسألة): حكم الصّور التي 

سواء كان مجسّماً أم ملوّناً ..... |١944‏ يلعب بها الأطفال مي ا 
حُكم التصوير بالطرق الحديثة ...... ٠٠١‏ | تحريم استعمال المنسوج بالذهب 
أقسام الصّور بالطرق الحديثة: .... |٠7١١‏ أو الممّوه به على الذكور م 
١‏ التصوير بأشرطة «الفيديو» لا - المطلي بالذهب حرام على 
نحكمله ولا يدخل في الرجال؛ إلا إذا تغيّر لونه. 

التحريم ل ا ا ع 1 بواعفحال الدعه متلج ا ا 

المحاضرات التى ثتلقى على الرّجال 000000 

بالمساجد بالفيديو مستسيت: :100 ] شك النيات التصترعة من الحرير 
” - التصوير الثابت على الورق الممزوج به غير الحرير: 

بالآلة «الفوتوغرافية» لا يدخل - فيما إذا كانت نسبة الحرير 

في التحريم م ا اك |“ كين ا 1703 
التصوير «الفوتوغرافي» تجري فيه - فيما إذا كانت نسبة غير 

الأحكام الخمسة بحسب الحرير أكثر 0000001 

القصد سن 37805 ان فيا إذ1 العوى"الحرين وغيرم 1 
أقسام استعمال «المصوّر: كن الهم لجان مضا 
- على سبيل التعظيم: فهو حرام 5" | الكبائر .... لصي م 1011 
على سبيل الإهانة .0 3*8 | معنى الوعيد الوارد فى الحديث: 

الإهانة . سنسسيسسسسييسيت 1108 إلخ 011 0 


م 


الموضوع 


(قاعدة): إذا اجتمع مبيحٌ وحاظر 
غلك ماني ارد مع ا 
طالات سراز لثمن الععرور 


١-الضرورة‏ 0-000 امومووه وووو ووو وه 515" 
*_الحكّة ما ا ا 


تحريم الحرير من باب تحريم 
الوسائل .. 0ن للا 
(قاعدة): ما خُرّم تحريم الوسائل 
أباحته الحاجة 0 


(قاعدة): كل شيىء يغيظ الكافر 
فإنه يرضي الله عر وجل » وكل 
شيء فيه إكرام للكافر فإنه 


5 - حشو الثوب .. مم ا 8 

ا عَلماً في الشوب بقدر 

أربع أصابع فما دون 1 

4 الرقاع» أو لبنة الجيب .سس 5٠١‏ 

4 سَجف الفراء ا ال 
(فائدة): الفقهاء المتأخرون إذا 

قالوا: «يكره» فالمراد به كراهة 

تنزيه اذ[ [ذ1 1 اا 


الصفحة | المو ضوع 


الكدعب آنا لعفف والموعق 


00 يي 
الصحيح: أتهما حرام سسسب ١؟؟‏ 
توجيه لبس النبي للحُلّة الحمراء 55 


7 من شروط الصلاة: اجتناب 

النْحاسات .. ماتس جح سا 17101 
الراجح: أن اجتناب التجاسات 

شرط لصِحّة الصلاة سسب.... 5؟5 
حكم حمل النجاسة في الصلاة ... 5505 
(قاعدة): النجاسة فى مغدنها لا 

كم لها 0 ل سيت 18 

, 

حكم ملاقاة المصلي للنجاسة ..... 5؟؟ 
المذهب: أن الصلاة على 

الأرض النجسة التي فرشت 

طاهراً أو ظيِّنت صحيحة مع 

الكراهة .. م 77 
الصواب: أنها صحيحة ولا 

كراهة .. ري 
حكم الصلاة إذا كانت النجاسة 
00 نوع دلق بالتضلل جه ةبه 
المذهب: أن النجاسة إذا كانت 

اسرييتي الممطان لم تفرع . 

وإلا صَحّت . 0 000000 
الصحيح: أن صلاته صحيحة 

سواء انجرت أم لا لل 0 
حكم من رأى نجاسة عليه بعد 

صلاته 7177 


الفهوس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أقسام الجهل في هذه المسألة ...... 577 | المراد بالمقبرة 0 000000 
الراجح: أن من رأى نجاسة عليه الأصل صحّة الصلاة في كل 
بعد صلاته فصلاته صحيحة؛ إن الأراضي 7 
كان جاهلاً أو ناسياً نحشت 515 عله الي عن الضلة في المقيزة قم 
(قاعدة): لا يقاس فعل المحظور الصحيح: أن القبر الواحد يمنع 
على ترك المأمور ‏ ل 78# | صكّحة الصلاة لما ل 210 
لجس اكه صلاة الجنازة على القبر جائزة ..... 55٠‏ 
هسمه ...5758 |[ الصلاة على الجنازة ‏ قبل 
د أنه يجب قلعه إلا مع الدفن ‏ في المقبرة جائزة ... 54١‏ 
خوف الصرر .ب.. ]|5 الحش مسي ا 1 
الصحيح انعلا يتترع 'التنعد ؟اب الحمام شدي رن" 
لحمل النجاسة مع سنت 7175| 6تببأعطان الأبل سسب بك 
ما سقط من الإنسان من عضو معاني (أعطان الإيل) ...ب 557 
يق عر لمح يف 118 | وشم العيي هن التمرة تي 
(قاعدة): ما أبين من حي فهو اط الاان صانقم 
كميتته ...776 | (قاعدة أصولية): الأمر بعد 
دم الآدمي طاهر ‏ سم 7125| الفط للإباحة 1 
مناسبة طهارة أعضاء الإنسان سؤال الإنسان عن الحكمة في 
الساقطة منه لباب شروط الأحكام الشرعيّة أو الجزائية 
الصلاة ا ا 0373# لأ اكد لا 11/7 
الأماكن التي لا تصحٌ فيها الصلاة: . 77 | © المكان المخغصوب ‏ تست 1 
١د‏ المتبرة سس ...3130 | الراجح: صحّة الصلاة في 
(قاعدة): نفي الصحّحة يقتضي المكان المغصوب مع الإثم ... 549 
الفساد سد 797 ]5ت أسطحة الاماكن المنيى عن 
الصلاة ‏ سوى الجنازة ‏ فى الصلاة فيها 000 
المقرة قي مركي تمصع 180 | ١‏ باالفلاة حا ملع لقره 
حكم سجود التلاوة في المقبرة .... 17707 لا تصحٌ ل م 


الصفحة | الموضوع 


على سطح الحش 7818 
الصحيح: صحة الصلاة 
على سطح الحمّام 191 
- الصحيح: صحة الصلاة 
على سطح أعطان الإبل . سي 121 
الصلاة إلى الأماكن المنهي عن 
الصلاة فيها صحيحة» زتكرة 
دون حائل 1 
الصحيح: تحريم الصّلاة إلى 
المقبرة أو القبر مس 6617 
القول بعدم صحّة الصلاة إلى 
المقبرة له وجه 077 
خكم الصلاة في: المجزرة؛ 
والمزبلة» وقارعة الطريق بر 
حكم الصلاة في الكعبة» وعلى 
سطحها ال 56:0 
الصحيح: أن الصلاة في 
الكعبة») صحيحة فرضاً ونفلاً .... ١64‏ 
(فائدة): الحِجر منه ستة أذرع 
وشيء من الكعبة ل ايان 
التّافلة صحيحة فى الكعبة 
إذا استقبل منها 056 يت 00 
6 - من شروط الصلاة: استقبال 
القبلة مس ا ا 0 
الأدلّة على اشتراط استقبال 
القبلة في الصلاة 1 


الصفحة 
الحكمة فى استقبال القبلة 000ل 
(قاغةة) ١‏ :]15 كلق الشوط 

تفلت الوا 0 
(قاعدة): لا واجب مع عجزء 

ولا محرّم مع ضرورة لسعم 1 
حالات سقوط اشتراط استقبال 

القبلة: 

ات العاجز ا 0 

؟ د المقشل الراكت الساكر 

فى السَّفر مم1 
(فائدة) : تخصيص القرآن بالسّنة 

أضعف من تخصيص القرآن 

بالقرآن 75 
لا تجوز الفريضة للرّاكب السائر في 

النقرعة ذوة اعفان الف 

إلا إذا تعذر انعتباق اليئلة سسب +ة؟ 
قول الماتن: يلزم المتنفّل الرّاكب 

افتتاح الصلاة إلى القيلة .555 

نامسق لمات السائز 

قن اسفن يي يت ا 
المضيع أن الأفضل أن يبتدئ 

الصّلاة متّجهاً إلى القبلة» أما 

الوجوب ففي النفس منه شيء .. 55/4 
الصحيح: أن المتنقّل الماشي في 

السفر حكمه حكم الراكب في 

كونه يلزمه الافتتاح إلى القبلة 

فقط حم 


#4١‏ أسد 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
(قاعدة) ما خرج عن الأصل الصحيح: أنه إذا غلب على ظَنٌّ 
لعلة متت فلا مانع من أنْ انها فكة اداه ساجده 

يقاس عليه اع سن 8537 | تجاز أن شعه هه 917 


متفرّقين .. 779 ش11 
كيفيّة استقبال القبلة . 8آ000ظظ1 
١‏ -استقبال عينها ؛ لمن قرب سنا 


؟ ‏ استقبال جهتها؛ لمن يعدا مه 

بيآن ما يُتَدَل به على القيلة: 

؟ ‏ المحاريب الإسلاميّة 

الخبر الديني يكتفى به بقول 
الواحد ولو كافك امرأة 

المحراب لم ترد به السّنة» ولكن 
النصوص الشرعيّة تدل على 


مومهو ووو مومه ووه 


استحبابه ا 
*" - نجم القطب في السفر مم 
جواز الاهتداء بالنجوم وممفوه وه مهو هه وممة وو 


ممه ووو مو و مه ووو ووو وو وم مون 


ومو مده مومه وو ووه وو دوه ووو مدو ووو ووه ووو وموم 


: أنه إذا اختلف 
0 في جهة القبلة. لم 


8# 
1/١ 


الأقرب للصّوابٍ: أنه يجوز اتباع 
اختلافهما في جهة القبلة 
حكم المقلّد إذا اختلف مجتهدان 


مس 50 


فى جهة القبلة: ا ا 
8 يتبع أوثقهما عنده ان 
بعصي ]ذا سلي سين 

اجتهاد ولا تقليد ‏ ولو أصاب. ١854‏ 

الصحيح: أنه إذا لي بغير 
اجتهاد ولا تقليد فأصاب 

أجز ام ا 

المدمئ: أن عر ليس محل 

للاجتهاد سو م وو اط ا 6 17/1 

الصواب: أن الحضر والسفر 

كلاهما محل للاجتهاد اع 1 

المذهب أن العارف بأدلة القبلة 
يجتهد لكل صلاة رن 
الصحيح: أنه لا يلزمه أن يجتهد 

لكل صلاة 1 

إذا تبيّن للمجتهد في القبلة أنه 

أخطأ لم يلزمه الإعادة مسف بنرا 

(فائدة): إذا تغيّر اجتهاد المجتهد 

في المسائل العلميّة؛ لم يلزمه 

نقض الحكم الأول .. 1 


0 
اموضيع 

4 من شروط الصلاة: النئّة 558 
تعداد شروط الصلاة .... 

تعررل الك عد بوشرها سس 


نيّة المعمول له يتكلَّم عليها 

أ باب السلو ك . 111110ظ2 
500 
التلفّظ بالنيّة ةا 


تيان أن الكة سهلة ولا مشقة 
ا يشترط في الفرض والنفل 
00 والقضاء والإعادة 
نيتهنَّ » اكتفاءً بالتعيين 5ظ*ظ2ظ2 
تعر يف !| لاعأدة سس سه 
قطعٌ النيّة في أثناء الصلاة مبطل 
الصحيح: أنَّ التردّد بالنيّة لا 
يبطل الصلاة لظ 


000 


0ك 


١‏ رذن 


5 


>53 


536 


>53 


51 


5 1/ 


جميع العاقانة ذل اله 0 
القطع إلا الحجّ والعمرة 
النتعب: أنّ الحصلي إذا شك 
بالنية استأنف الصلاة 


امومعو ممم دده 
لمممم مهمو م موقو وو مو و9 


إذا كَثْرت الشّكوك لا يُعتَدٌ بها ..... 
كم الانتقال من نيّة إلى نيّةَ في 
الصلاة: 55 
- أن يقلي المنفرد فرضه 
: عون من فرض 38 
و سم 
: تقل + من 07 - شل 
ينتقل من فرض معين 
أو 0 معين إلى نفل مطلق .... 
الجماعةٌ واجبةٌ للصلاة؛ لا في 


مومه وه وو ووو ووو ممه مومه موه ووه وو ومو وو ون 


قول الماتن: يُشترط لصحة 
الصلاة أن ينوي الإمام 
الإمامة» والمأموم الاثتمام ب 
المذهب: لا يصمح أن يأتمّ 
الإنسان بشخص لم ينو الإمامة 


598 . 


14 


0 


ا 


الفهيرس 


الموضوع الصفحة الموضوع 


نمل الانتقالات في النيّة: 
- أن ينوي المنفرد 00 


د أنه يصح أن يتري 


الانتقال من انفرادٍ إلى إمامة . 
- الانتقال من ائتمام إلى 
انفراد .. 000 

؟ - الانتقال من إمامة إلى انفراد . 
- الانتقال من إمامة إلى اثتمام . 
- الانتقال من ائتمام إلى إمامة . 

بطلان صلاة المأموم ببطلان 
صن ١ق‏ | امام مس سا تيس 
الأشياء التي يتحملها الإمام عن 
المأموم لظ 


ينانا 


*1١ 
"1 
لخ‎ 
لضن‎ 


متأ بعة | امام م يت رضن 
المذهب: أن صلاة المأموم 
تبطل ببطلان صلاة الإمام ب 875١‏ 


الصحيح: 


تبطل بصلاة الإمام 10112 


أن صلاة المأموم لا 


الراجح: أنه ليس هناك شي 
تبطل به صلاة المأموم ببطلان 
صلاة الإمام؛ إلا 5 


الإمام مقام المأموم .... 


(قاعدة): عن دخل في عبادة 
فأذّاها كما أمرء فإننا لا نبطلها 


223201111111111 223233232221211 


م5156 


1 ار 


رونا 


لس 756 


7 
لفضيّلة اشيم الحلاه 
ب ١‏ 2 


رصاع اعنين 


- 0 57 
ل 2_6 لما 
ل و 2 
مولوا .0 
عَم ١‏ له بل 


المت 
خيت د الشالء 
اخ 


06 
دارابنالجوز؟ 


سبي الخيرية 
يي ص ري صَا لاسي 
ات ١‏ ِ 5 
شان مويّسة 
طبع بابرا 
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لسو الله لزيا الرفيِح 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن 
يضلل فلا هادي لهء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وتشهذ. أن محمدا 'عبدة:ورشوله على الله.عليه وغلى آلف وأصونانة 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيرا : 

أما بعد: 

فهذا هو المجلد الثالث من الشرح الممتع على زاد المستقنع 
لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين» رحمه الله تعالى 
وعد وافيقة وأسكنه فسيح جناته . 

ومن نعمة الله جل وعلاء أن أعاد فضيلة الشيخ المؤلف 
- رحمه الله - النظر في معظم أجزاء الشرح الممتع بعد صدور 
الطبعة الأولى فزاد ما تدعو الحاجة إليهء وحذف ما لا يحتاج 
إليه؛ وأبقى ما سوى ذلك على ما هو عليهء كما أوضح هذا 
رحمه الله في مقدمة المجلد الأول وقد عهدت مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية إلى الشيخ فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان بتخريج أحاديث المجلدين الثالث والرابع. 

كما عهدت بالعمل في المجلد الخامس وما بعده إلى كل 
من: الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح» والشيخ خالد بن 
عبد الله المصلح. والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن الأميرء 
جزى الله الجميع خير الجزاء وأعانهم على القيام بأعمالهم 
الجليلة. 


0 
سال الل عالق أن يصحل هذا العمل :خالضا لوجهة: الكريم 
موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» ويضاعف له المثوية 
والأجرء ويعلي رتك ل نعود ويسكنه فسيح جناته إنه سميع 
مجيب وصلَّى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

والتابعين لهم بإحسان. 


اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


باب صفة الطلاة زه 


صِفَةُ الصّلاة: أي: الكيفية التي تكون عليها. وعلماء الفقه 
لخيو الاتتكلت امار لودو الصا وعلئ صِفةٍ الحَجٌ 
وغيرهما؛ وذلك لأن شرط العبادة أمران: 

١-الإخلاص‏ لله تعالىل. 

ات المتائغة للرّسول كينه. 

فأما الإخلاص لله؛ فيتكلّمٌ عليه أهل التوحيد والعقائد. 

وأما. المتابعة للرسول وَِ فيتكلّمٌ عليها الفقهاء. 

د الإخلاص: الإشراك» وضِدٌ المتابعةٍ: البدعة. 

فمّن تابع ار ساك بدون إخلاص لم تصحٌ عبادثه؛ لقوله 
تعالل"فى الحديك القدس + «أنا أغنيل الشركاء عن الشّركَء مَن 
عَوِلَ عملاً أشركٌ فيه معي غيري تركيهُ وشِرْكَة2"0: ومن 0 
ولم يَتَبعْ رسولٌ الله َك فإن عبادتّه مردودة؛ لفون النبيّ عله : , 
عَمِلَ عملا ليس عليه أمرّنا فهو رَدُ)"''. ومن ثَّمّ اضطرٌ العلماءً 09 
بيان صِفْةٍ الصَّلاةٍ والحجّ وغيرهماء لكن؛ لم نجدهم ذكروا باب 
لصفة الصَّيامء ولا الزّكاة. 

بل بيّنوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات» وقالوا: إِنْ 
الصّيامَ هو الإمساكُ عن المفطرات بنّة التعبّد لله تعالو ؛ من ظلوع 
الفجر إلى غُروبٍ الشمس. وهذا هو الكيفيّة. 


220 أخر جه مسلم» كتاب الزهد» باب تحريم الرياء (9826؟) (55). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة (19/18) (18). 


© © ههه ه ههه ها واه و وه © و هه و وهاه هو مه و وه وهنو و و و هو ها وه و و و وهو و همه و ووو وم وده ...وه 


وفى الرَّكاةٍ ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبةء 
والواجب وأهل الزكاة. وهذا فى الحقيقة هو الكيفية. 


والصّلاةٌ كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وهي التي إذا تركها الإنسان تهاوناً وكسلاً كان كافرً”", وَإن 
عد وجر نيا فافدكائرا ولوسان و نإذا شال 1ت أصلّي هذه 
الصنلواك اللخسين عل أنها اقلق كانه كافرا وان كان .يضايها- 
إلا أن يكون حديث عهد بإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة؛ لا 
يَعرفُ عن أركان الإسلام؛ فَيُعَرَفُ بوجوبها أولاء ثم يُحكم بكفره 
إن جَحَدَ الوجوبّ بعد تعريفه به. 


والصَّلاةٌ إما في جماعة:؛ وإما في انفراد. فإذا كان في 
جماعةٍ فأحسن ما يكون: أن يتوضأ الإنسان في بيته ويسْبعٌ 
الوصو ثم يخرج من بيته ف ة الصَّلاةَ 0 الجماعة. فإذأ فَعَل 
ذلك لم يَحْط خَطوة إلا رَمَع اللّهُ له بها درجةًء وحَطّ عنه بها 
خطيئة ؛ قوت بيثة أو بعد 0 ولا يعني هذا أنه ينبغي أن يتقصّد 
الأبعد مِن المساجدء بل يعني ذلك أنه إذا بَعْدٌ منزلك مِن المسجد 
فلا تستبعد المسجدّء وتقل: إن في ذلك تعبا علي ؛ بل أسْعْ إليه 
ولك في كل خحطوة إذا خرجت مُسبغا للؤْضُوء قاصداً اكد أن 
يرفعٌ الله لك بها درجة؛ ويتحكّل متلق أزها خطعة. 
)١(‏ تقدمت هذه المسألة (؟5/١5).‏ 
؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة (5541)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة وفضل انتظار الصلاة 
وكثرة الخطا إل المساجد وفضل المشي إليها (549) (575). 


٠ »©‏ © .© م م .م .ع و.ه.عه.وهوو. ووه ووو وه وو وو عع عو ووو وه و ووه و ووو و ووه و واو و وو ووه 


وينبغي أن يأتي إليها بسكينةٍ ووَقَار بدني الالداط 
والحركة» ووقار في الهيئة» فلا يأتي إليها وهو منزعجٌ ؛ أو شي 
مشية الإنسانٍ الذي ليس بمنتظمء بل يكون وقوراً؛ لأنه مُقبلّ على 
مكان يق فيه بين يدي الله عر وجل. . ونحن نعلم أن الإنسان لو 
أقبل علئ قصر مَلِكِ مِن الملوك؛ لوجدته يتهيّأء وينظر كيف 
وجهه؟ وكيف ثوبه؟ ويأتي بسكينة ووّقار» ويظهر عليه ذلك» 
فكيف بمن يأتي إلئ بيت الله عَّ وجل ليقف بين يديه؟ فلا يسرع 
حت وإن خاف أن تفوته الصلاة؛ لأن النبي كَل قال: «إذا سمعتم 
الإقامة تاينما | إلئ الصَّلاة؛ وعليكم الشسّكينةٌ والوقارٌ؛ ولا 
و0 . فما أدركت فصل وما فاتك فأتم ؛ لآن هذا هو حقيقة 
الأدب مع الله عنَّ وجل. 

ثم إذا حضرت المسجدّ فصل ما تيسَّرَ لك» فإن كان قد أذَّنَ 
فإنةيحكك أن تصلك 'الرَابة 6 :]ذا كانت لهذه القريفة راق قلي 
وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسن ما بين الأذانين؛ لأ بين كر أذانية 
صلاة؛ وتجزئ هذه الصلاة ‏ أعني : سُنَّةَ ما بين الأذانين أو الراتبة ‏ 
عن تحية المسييل» ؛ لأن قول الرّسول عليه الصلاة والسلام: « إذا 
دَخَلَ احلكم اليه فار دين حتى يُْصَلَيَ ركعتين»”" . يَصْدق بما 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب لا يسعيل إل الصلاة وليأتها بالسكينة 


والوقار إفضحةة ومسلمء. ٠‏ كتاب المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة (؟59015). 


إفرة أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (55)؛ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحيّة المسجد بركعتين )0/١5(‏ 
0700. 


زه ) كتب الصلاة 


2 سي 6 :9 3 200000 
يسن القِيَام عند «قل) من إِقَامَتِها , ا ا 1 


زو ملك الإضاف الرانةه: أن شا تعاتمين لجان 
أجلن بنيّة انتظار الصّلاةء وأعلمُ أنك إذا أتيت المسجدّ 

علئ هذا الوجه لا تزال في صلاة ما اننظرت الصلاة؛ حتيل لو 
تأر الإمام وزاد خمس دقائق أو عشراً فإنك عليل خير 1 لأنك لا 
تال في صلاة ما انتظرتت الصَّلاةٌ 0 مع ذلك الناية تُصلّي 
عليك ما دمت في مصلاك»؛ ورَجِلُّ تُصلي عليه الملائكة حَريّ بأن 
يستجيبٌ الله سبحانه وتعالئ دعاءً الملائكة له . 

قوله: «مُسنٌ القيام عند قد من إقامتها» . ا عر للمأموم 
أن يقوم إذا قال المقيم: «قد) من «قد قامت الصلاة»ء لأن «قدا 
تفيدٌ التحقيقٌء و«قامت» تفيدٌ الواقعٌّ» وحينئذٍ يكون موضع القيام 
للصَّلاةٍ عند قوله: «قد) من «قد قامت الصلاة»» وظاهر كلام 
المؤلّفٍ أنه يسن القيامُ عند هذه الجملة؛ سواء رأئ المأمومون 
الإمامّ أم لم يَروهء وهذا أحدٌ الأقوال في المذهب”" . 

والمشهورٌ مِن المذهب”"": أنهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا 
إذا إذا رأوا العام فإن م يوه خرن 02 حتئ يروا امام 0 
لأن الإمام سيأتي 2 بعل أن ؛ يصطتُوا 000 رالقاتب 71 
9 000 البلد حتيل يدخحل الإمام المسجذدء ويراه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (171)؛ 

ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة (478) (0705. 


(؟) انظر: «الإنصاف» .)5١01/9(‏ 
(0) انظر: «منتهل الإرادات» /١(‏ 5 ١7)غ»‏ «الإنصاف» .)5١7/5(‏ 


وقيل: يقوم إذا رأئ الإمام مطلقاً. وقيل: يقوم إذا شرع 
بالإقامة. وفيل : يقوم إذا قال: «حيّ علىل الصلاة)» . وقيل : يقوم 
إذا كبر الإمام تكبيرة ة الإحرام. وقيل: الأمر في ذلك واسع"''. 
والسنّة لم ترد ميحددة لموضع ا 9 أن النبى كَل قال: «إذا 


اقيق الصلاةٌ فلا تقوموا حتئ تَرَوْنِي""'. فإذا كانت السّنَّهُ غيرَ 


00 


محددة 00 كان القيام غيل ون الإقامة أو في أثنائهاء أو عند 
انتهائهاء كل ذلك جائز. 

المي دان تكون متهيّئاً للدّخول في الصلاة قبل تكبيرة 
الإمام؛ ثلا تفوتك تكبيرة الإحرام . 

قوله: «وتسوية الصف» يعني : تمن تسوية لصت لان 
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النبي كك كان يأمر بذلك فيقول: «سَوُوا صَمُوفَكُم)" "2 ويُرشِدُ 
أصحابه لهذا حتل فهموا ذلك عنه وعَمَلوه عَقَلاُ مدا وفي وم 
من الأيام 0 حَ عليه الكَيةة والسّلام 5 الصَّلاةٌ؛ 00 
فإذاء حل اقنبد 0 ال «عباد الله لعُسَوْنَ صَفْوفَكُمْ: | 

لَيَخَالِمَنَ اللّهُ بين وجو هكم( 0 فقوله: التَسَوُن صُمُوفكم) ا 


” 6 انظر: «المغني» ةضفضف 76" «المجموع» [لسفسرضرة‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب مت يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند 
الإقامة (5397)؛ ومسلم؛ كتاب المساجدء باب مت يقوم الناس للصلاة (505) 
(5هة١).‏ 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة (777)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (177). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (55) .)١58(‏ 

(5) أخرجه البخاريء. كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 
(70)؛ ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (575) .)١178(‏ 


واقعة في جواب قَسَم مقدّرء وتقدير الكلام : «والله لتسوُدف 
فالجملة مؤكّدة بثلاث مؤكٌدات» وهى: القسم؛ واللام» والنون. 
وهذا حَبرٌ فيه تحذير؛ لأنه قال: التسوُنّ كم ٠‏ أو ليِخَالقَنَ الله 
بين وجوهكم' أي: بين وجهات نظركم حتئ تختلف القلوب. 
وهذا بلا شك وعيدٌ علئ مَن تَرَكَ التسوية) ولذا ذهب بعض أهل 
العلم إلى وجوب تسوية الصَّتٌ20©. واستدلوا لذلك: بأمْر النبئ َه 
به» وتوعٌّده على مخالفتهء وشيء يأتي الأمرٌ به» ويُتوعّد على 
تالت لمق انا نان إن لفط 

ولهذا كان القولٌ الرّاجِحُ في هذه المسألة: وجوب تسوية 
الصَّفٌء وأنْ الجماعة إذا لم يسوُوا الصَّتّ فهم آثمونء وهذا هو 
ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله”". لكنٍ إذا خالفوا 
فلم يسوُوا الصَّففّ فهل تبطل صلاتهم؛ لأنهم تركوا أمراً واجباً؟ 

الجواب: فيه احتمالٌ» قد يُقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا 
الواجب. ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوئ؛ لأن 
التسوية واجبةٌ للصلاةٍ لا واجبة فيهاء يعني أنها خارج عن هيئتهاء 
والواجبُ للصَّلاةٍ يأثمُ الإنسانُ بتَرْكهء ولا تبطل الصَّلاةٌ به 
كالأذان مثلاً» فإنه واجبٌ للصّلاةٍء ولا تبطل الصّلاةٌ بتَركه . 

وتنيوية الكنك تكؤق «التساوق» يحيخا لا يتقدم احد غلا 
أحدء وهل المعتبر مُقدَّم الرّجْل؟ الجواب: المعتبر المناكب في 
أعلئ البَدَنْء والأكعُب في أسفل البَدَنْء وهذا عند الاعتدال» أما 
إذا كان في الإنسان احديداب فلا عبرة بالمناكب؟ لآنه لا يمكن 


ها 


.)6١0(ص انظر: «الإنصاف» (959/95). 9؟) انظر: «الاختيارات»)‎ )١( 


أن تتساوئ المناكبٌ والأكعُب مع الحَدَّبء وإنما اعتيرة 
الأكعب؛ لأنها فى العمود الذي يُعتمد عليه البدن» فإن الكعب 
كن اسك اسان وان ناف نهو عمرة التنة ع نكال ها عر 
التخرج :راف أطرافه] ارد وات مشر ذلك 39 اطراف 
الأرجلٍ تختلف. فبعض الناس تكون رِجُلَّه طويلة» وبعضهم 
قصيرة» فلهذا كان المعتبر الكعب. 
ثم إن تسوية الصَّفٌ المتوعّد علئ مخالفتها هي تسويته 
بالمحاذاة» ولا فقَرْقٌ بين أن يكون الصَّفُ خلف الإمام أو مع 
الإمام» وعلئ هذا؛ فإذا وقف إمامٌ ومأموم فإنه يكون محاذيا 
للمأموم . ولا يتقدّم عليه خلافاً لمن قال من أهل العلم: إنه ينبغي 
تقدّم الإمام على لبر يسيراً؛ ليتميّز الإمامٌ عن المأموم. 
فيقال: إن هذا خجلافُ ظاهر النَّصٌّء فابن عباس 
- رضي الله عنهما - أَحَدَ النبيئ كله برأسه مِن ورائهء وجعله عن 
يمينه. ولم يُنقل أنه أخَره قليلاً20, ثم إن الإمامَ والمأموم يُعتبران 
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صفاء فإذا دا صف كان المشروع تسوية ةَ الضَّفٌ. 


الكمال كما قال الله تعالول: 0 َل أَسْدَّمٌ 4 [القصص: ]١4‏ 
أ : كملْء فإذا قلنا: استواءً الصف بمعنئ كماله؛ لم يكن ذلك 
مقتصراً علو تسوية المحاذاة» بل يشَمّل عِذَّة أشياء: 

)9١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله 


الإمام الل يمينه لم تفسد صلاتهما (598)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة النبي يل ودعائه بالليل (30) (181). 


د[ 1١‏ ) كتاب الصلاة 


١‏ - تسوية المحاذاة» وهذه علئ القول الرّاجح واجبة» وقد 
دل 

؟ ‏ التّراصٌ في الصَّفٌْ فإنَ هذا ون كباله وكان النبيئ كز 
يأمر بذلكء» وندَبَ أَمتَهُ أن در كما مضت الملانكة عند رهاء 
كراضوة .وكملون الأول «الاول" © »مولكن المراد بالتراض: انلا 
7 رجا للشياطين» وليس المراد بالئّراص التّراحم؛ لأن هناك 
فَرْقاً بين التّراصٌ والتّزاحم؛ ولهذا كان 0 «أقيموا 
ا وحعاذو].: بين المناكب. لذ دروا قر تائف 
للشيطان»9" أي: لا 0 بينكم فُرَج 0 منها الشياطين؛ لأن 
النياطين يدخلون بين الصّفوفٍ كأولاد الضأن الصّعْارِ”*“؛ من 
أجل أن يُشْد: شوا علئ المصلين صلاتهم . 

٠‏ إكمالَ الأول فالأولء فإِنْ هذا مِن استواء الصّفوف» 
فلا يُشرع في الصَّفٌ الثاني حتئ يَكمّلَ الصَّكْ الأول» ولا يُشرع 
فى الغالث حت يَكمّلَ الثانى وهكذاء وقد نَدَبَ النبئٌ كك إلئ 
تكمل الضت الأول تقال «لرعيدلة النادن ها في التداو,والضيت 
الأولٍ؛ ثم لم يجدوا إِلَا أن يَسْتَهِمُوا عليه لا بد و 


)١(‏ انظر: ص(9). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة (470) .)١19(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد (؟/48)»: وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
(55)؛ والحاكم 1/1 وقال: صحيح عل شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(4:) أخرجه الإمام أحمد (5/ 54١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 
(570)؛ والنسائي» كتاب الإمامة» باب حث الإمام على رص الصفوف. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان (5١51)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف (لا5) .)١59(‏ 


لمترعود عليه؛ فإذا جاء اثنان للصفٌ الأول» فقال الجدم 1 
أحنُ به منك» وقال الآخر: أنا أحنٌء قال: إذاً نقترعٌ» أيُنا .0 
في هذا المكان الخالي. ومِنْ لَعِبٍ الشيطان بكثير من الناس 
اليوم : أنهم يرون الصفٌ الأول ليس فيه إلا ا ومع ذلك 
يشرعون في الصفٌ الثاني» ثم إذا أفيت الصلاة» وقيل لهم: 
توا الصف الأول. جعلوا يتلمتون مندهشين» وكل ذلك في 
الحقيقة سببه : 

أولاً: الجهل العظيم . 

وكانا: أن بعضّ الأئمة لا يبالون بهذا الشيء؛ 1 


المأمومين» وتراصّهم وتكميل الأول فالأول» والأمرٌ بالتسوية سن 
عند الحاجة إليهاء أي: 1 مع غلم استواء الضت وليست سنة 
مطلقةٌ لكن ينبغي أن تكون سن مؤثّرة» بحيث إذا وجَد الإمامُ 
وابحذا متقدّماً قال له: ادا فلان» ولقد سبق قول الرفتول عليه 
الصَّلاة والسّلام حينما رأئ رجلا بادياً صدره'''. وكان عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ يُسرّي الصفوف بيدهء ويمسحٌ المناكبَ"ا 
والصَّدورٌ مِن طَرَف الصفٌ إل طرَفه”"2 والواجب علئ الإمام أن 
يصبرٌ ويعؤٌد النامسّ على تسويةٍ الصَّفّه حتئ يسؤُوا الصفوفء, ولا 
يمكن لإنسان مؤمن يبِلّمُّه أنَّ الرسولَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال: 


ماوت (6و© 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(9). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (؟*5) .)١57(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (785/54. 1597)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف (555)؛ والنسائي» كتاب الإمامة» باب كيف يقوّم الإمام الصفوف 
.)41١١(‏ 


امون صفوقكمء أو ليُحَالفنَ الله بين وجوهكم'”". ثم لا يبالي 
بتسوية الصفٌ. وهاهنا حديث مشهور بين النّاسِ») ل أصل 
وهو: هن اللَّهَ لا ينظرٌ إلى الضَّفٌ الأعوج». 

؛ - ومن تسوية الصّفوف: التقاربٌ فيما بينهاء وفيما بينها 
وبين الإمام؛ لأنهم جماعةٌ» والجماعةٌ مأخوذةٌ مِن الاجتماع: ولا 
اجتماع كامل بع التباعد. فكلما قَرَت الصَّفوفٌ بعضها إلى 
بعضء وقَربّت إلى الإمام كان أفضل وأجمل» ونحن نرى في 
عض السايد ا بين الومام وبين الصَّفٌ الأول ما ينّسع لصفٌ 2 
أو صفين» أ أن الإمام يتقدذم كثيرأ» وهذا فيما أظنٌ صادر عن 
الجهل» فالسّنّةَ للإمام أن يكون قريباً مِن المأمومين» وللمأمومين 
أن يكونوا قريبين مِن الإمام, وأن يكون كل صف قريباً مِن الصَّتٌ 
الآخر. 

وحَدٌ القّرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَمُ للسّجودٍ وزيادة 
لستير 8 

بعالة؟ وهل الكنثالقاتى والتبيية للضيث: الغالتضيت 
أول؛ بحيث يدخل في قول الرسول“ظلية:الضّلاة والسَّلام: «لو 
يعلمٌ الناسُ ما في النْداءٍ والصَّفٌ الأولٍ؛ ثم لم يجدوا إلا أن 
يكوا عليه لاسعي 1 و 

الظاهر: لا؛ وذلك لأن الصف الأول يقتضى المبادرة 
وسكي «تخلوف: لصت العاف :والنقدم إن المي امد 
5-0 


000( تقدم تخريجه ص(8). 00 تقدم تخريجه ص١(؟١).‏ 


٠ © ©‏ هه وه و هه همه هم ههه .وو هوه و و و هو وه وه هو و و و وه هه وه وه و و قم مه م وو مو مه م١‏ و .و96 


ه ‏ ومن تسوية الصّفْوف وكمالها: أن يدنوَ الإنسان ين 
الإما عام ؛ لقول النبي كه : «لِيَلد بي منكم أولُو الأخلام والتُهَئ»7" 
وكلما كان أقربّ كان ول ولهذا جاء البفيه علول الذي ف 
الإمام في صلاة الجمعة"" لأن الذّنوّ مِن الإمام في صلاة الجمعة ‏ 
يحصل به ا إليه في الصَّلاقٍ وفي الخطبة» الدنُو مِنْ الإمام 
أمرٌ مطلوب» وبعض الناس يتهاون بهذا؛ ولا يحرص عليه. 

1 - ومن تسوية الصّفوف: تفضيل يمين الصفٌ علل شماله. 
يعني: أن أيمن الصَّفٌ أفضل مِن أيسره؛ ولكن ليس على سبيل 
الإطلاق؛ كما في الصّفٌ الأول؛ لأنه لو كان علئ سبيل 
الإطلاق» كما في الفّرقه الأول لقال الرسؤل عليه الكناةة 
والسّلام : ا الأبمن فالأيمن» كما قال: «أتمّوا الصَّفتّ الأول» 
ثم الذي 0 بوإذا كان لمن من المشروع أن تبدأ بالجانب 
الأيمن حتئ يكمُلَ»ء فإننا ننظرٌ في أصول الشّريعة» كيف يكون 
هذا بالغينة انيار ؟" نه ا فته دا ليو لباق إذا ”هادف اليفيك 
واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين» كما لو كان اليسار 
خمسة واليمين خمسة؛ وجاء الحادي عشر؛ نقول: أذهب إلى 
النهيو 4 01 البعيق انهم مع النّساوي» أو التقارب أيضاً؛ بحيث 
لا يظهر التفاوتٌ بين يمين الصَّفٌ ويسارهء أما مع التباعد فلا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (؟57) .)١575(‏ 
(؟) انظر: «سئن أبي داود». كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة (0"140. 
() أخرجه الإمام أحمد (*/ 20١7‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف 

(7171): والنسائي» كتاب الإمامة» باب الصفت المؤخر (819) واللفظ له. 

قال النووي: «رواه أبو داود بإسنادٍ حسن». «رياض الصالحين» .)1١91(‏ 


ملأت السان القريك :نهد هن السب اسه ويد للف أن 
المشروع في أول الأمر للجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام 
نكينما ؛ أئ :ين لانن ”10 وهذا' يدل خلن أن المين لبن أفضيل 
مطلقاً؛ لأنه لو كان أفضلّ مطلقاً؛ لكان الأفضل أن يكون 
المأمومان عن يمين الإمام. ولخ كان المشروع أن يكون واهدا 
عن اليمين وواحداً عن اليسار حت يتوسّط الإمام» ولا يحصّل 
حيو ولف فى أحد الطرفين . 

- ومن تسوية الصّفوفٍ: أن تفرد الْنْساء وحدّهن؛ بمعنول : 
أذيكرن النيناء غيل التعالة لا يقتلظ النساء نال حال لقول 
النبيّ كَكِ: «خيرٌ صُفوف الرّجَالٍ أوَّلهَاء وشرها آخرّهاء وخيرٌ 
صُفوفٍ النْساءِ آخرّهاء وشرّها أوَّلها)”' فبيّن عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
أنه كلما تأخّرت النْساءٌ عن الرّجالٍ كان أفضل. 

إذا؛ الأفضّل أن تُؤخر النساء ع صفوف الرّجَالٍ لما فى 
قُربهنّ إل الرّجَال من الفتنة. وأشدٌ مِن ذلك اختلاظهنّ بالرّجال» 
بأن تكون المرأة إلى جانب الرَّجْلء أو يكون صَنٌ مِن النْساء بين 
صَفوفٍ الرّجَالء وهذا لا ينبغي» وهو إلى التّحريم مع خوف 
الفتنة أقربُ. 1 

ومع انتفاء الفتنة جلافٌ الأولى» يعني: إذا كان النّساءٌ مِن 
محارمه فهو نخجلافٌ الأوليل» وخلاف الأفضل. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي علئ الركب ونسخ 


التطبيق (8575) .)5١5(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء, كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها (550) .)١735(‏ 


عم مه 


هل مِن استواء الصّفَوفٍ أن يتقدّمَ الرّجَالٌ ويتأخرَ 
الصبيان؟ . 

قال فى العلماء "2 إن تعذا من ند الطفوي وكمالياه 
أن يكو الرّجالَ البالغون هم الذين يلون الإمامء وأن يكود 
الصبيانُ في الخلفء ٠‏ فإذا كان عنلنا مك برل ممتلون فنا وق 
٠ 0‏ نجعلٌ الوِئّةَ الرّجْل الصفٌ الأول» 

مِنَهَ الطفل الصفٌ الثاني حت لو تقدّم فينة إلا الأول أْخَرْنَاه ؛ 
أ استواء الصفٌ أن يكون الرّجال اللأعرن هه المقامون: 

واتمتول 'لذلك : بقول الوسول كه الل متكن أرلد 
الأخلام ابا 

ولكن في هذا نظرٌء بل نقول: إِنَّ الصبيان إذا تقدّموا إل 
مكان» فهم أحقٌ به مِن غيرهم؛ لعموم الأدلّة عل أنَّ من سبق 
إلئ ما لم يسبق إليه أحدٌ فهو أحقٌ به» والمساجدٌ بيوتُ الله. 
يستوي فبها عباد الله فإذا تقدّم الصبئٌ إل الصفٌ الأول مثلاً - 
حلي فليكن فى مكانة ولأننا لو قلنا بإزاحة الصّبيان عن 
المكان الفاضل » وجعلناهم في مكان واحد أدئ ذلك إلى لَعبهم؛ 
لأنْهم ينفردون بالصَّفٌ ثم هنا مشكل» إذا دخل الرّجالٌ بعد أن 
صف الجماعة هل يرجعونهمء وهم في الصلاة؟ وإن بَقَوا صما 
كاملاً فسيّشْوّشُون على مَنْ خلمّهم من الرّجَال. 

ثم إِنّ تأخيرهم عن الصَّفٌ الأول بعد أن كانوا فيه يؤدّي 
إل محذورين: 


.)١19(ص انظر: «الإنصاف» (57//4). (6) تقدم تخريجه‎ )١( 
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المحذور الأول: كراهة الصَّبِيٌ للمسجدٍ؛ لأن الصَّبىّ 0 
كان يدا - لا تحتقره» فالشيء وبع الي كارك 
المحذور الثاني | كراهته للرّجَل الذي ا عن الصَّف. 
فالحاصل: أن هذا لعل ضعيف. أعني : القول بتأخير 
الصّبيان عن أماكنهم. وأما قوله يل : الِيَِني منكم وو الأحلام 
لوو فمرادٌه صلوات الله عليه وسلامه ‏ حَث البالغين 
العقلاء علئ التقدّم؛ لا تأخير الصّغار عن أماكنهم. 
وقوله: «وتسوية الصفٌ» «أل» هنا للعموم. ولهذا عَبّرَ بعض 
الفقهاء بقوله: تسوية الصّفوف. فالصفٌ هنا اسم جنس يشْمَل 
جميعَ الصّفوف : الأول والثاني» والثالث. .. إلخ. 
مسألة: إذا كان يمينٌ الصَّفٌ أكثرٌ مِن يساره؛ فهل يَطلبُ 
الإمام مِن الجماعة تسوية اليمين مع اليسار؟ . 
الجواب: إذا كان القَرْقُ واضحاً فلا بأس أنْ يطلب تسويةً 
البمين 0 اليسارء لأجل بيان اشن لآن كثيراً و الَنّاسِ الآن 
يظنُونَ أن الأفضل اليمين مطلقاً؛ حتئ إنه ليكمّل الصفُ أحياناً 
من اليمين» وليس في اليسار إلا واحدٌ أو اثنان. قال في 
«الفروع؛: : ويتوجّه احتمال أنَّ بُعْدَ يمينه ليس أفضل مِن قُرْبِ 
يساره ولعله مرادهه'") اه. 
مسألة: قوله كلهِ: «إذا توضّأ فأحسنّ الوُضُوءء لم يخظ 
تحطوة إلا رَفعت له بها درجة...» الحديث”". فهل إذا خرجٌ 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(19١).‏ (0) انظر: «الفروع» .)509//١(‏ 
(0) تقدم تخريجه ص(1). 


باب صفة الصلة )ا 
م و ع 
وَيَقَولُ + #الله أكيرة ب 0 


الإنسانُ مِن بيته قاصداً المسجدّء ثم توضّأ في دورة المياه التي 
في المسجدء يكون له هذا الأجر؟ 

التعرائمة تناع القعة وف لذ كر :لاهن لمر لزن 
هناك قَرْقاً بين مَن يخرج مِن بيتِه متهيّئاً للصَّلاةِ قاصداً لهاء وبين 
إنسان يأتي إلئ المسجدٍ غير متهيّئ للصّلاةِ. نعم؛ لو كان بِيثّه 
بعيداً» ولم يتهيّأ له الؤضوء منه فيُرجئ أن ينال هذا الأجر. 

قوله: «ويقول: ال أكب » أي : يقول المصلّي : «الله أكبر) 
وَالقول إن أكك نقانما كو نوك الليناقة. آنا نافد قشرية قو 
في قلبهء أو يقول في نفسهء فإنه يتقبّد بذلك» وهذا التكبير ركنٌ» 
لا تنعقدٌ الصَّلاة بدونه؛ أن النَبتَ كل قال للمسىء فى صلاته: 
«إذا قَمتَ إلى الصَّلاةِ ة فأشبغ الوَضوف ثم أسْتقبل القبْلهَ فكبّر» مع 
أنه قال في الأول: «أرجِعْ فَصَلَ فإنك 0 تصل)0©. وعلئ 0 
فيكون كُ ما أَمَرَ به ار فعول عليه الصَّلاةٌ والسّلام المسيء ءَ في 
افق وكنا لا تصِحٌ الصَّلاةٌ بدونه. 00 واسا ا 
تصلحٌ الصَّلاةُ بدونه؛ لأجل أن يشمّلَ إسباع الوْضُوء؛ لأنه ليس 
بركن في الصَّلاةء بل هو شرط. 

وإذا عجر الإنسان عنها؛ لكونه أخرسنَ لا يستطيع التْطَقّ 
فهل تسقط عنهء أو ينويها بقلبه أو دك لنتانه وق ؟ 


22310 أخرجه البخاري» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في الصلوات كلها 
جاه /ا)؛ ومسلمء كتاب الصلاة. باب وجوب القراءة في كل ركعة (فذكرة 
(54). ش ش 


0) انظر: «المغني» .)17١/5(‏ 
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الجواب: نقول: ينويها بقلبه؛ لآن قول الإنسان: «الله أكبر» 
متضمن لقول اللسان وقول التلب ؛ لأنه لم يقل بلسانه: «الله أكبر) 
ادن كاحي يعلد وعم حابهاء ٠‏ فإذا تعذر النْطن باللان وَجَبّ 
القولٌ بالقلب» فيقولّها بقلبه» ولا يحرّك لسائّه وشفتيهء خلافاً لمن 
قال مِن أهل العلم : إنه يحرّكُ لساله وشفتيه؛ مَُلّلاً ذلك بأن في 
القتول تععوواك اللما نه والشفبيو» :ننه تجدن تضوف زعت 
التحريك . 

والردٌ علئ هذا: أنَّ تحريك اللّسان والشفتين ليس مقصوداً 
لذاته؛ بل هو مقصودٌ لغيره ان القول لا يحصّل إلا بهء فإذا 
0 المقصود الأصلي سقطت الوسيلة وصارت هذه الوسيلةٌ 
مذ ادركة وعدة: فما الفائدة من أن يُحرَّك الإنسان شفتيه 
ولسانهء وهو لا يستطيع النُْطِّء فالقول الرّاجح في هذه المسألة: 
أ الإنسان إذا كان أخرسَ لا يستطيعٌ أن يقول بلسانه فإنه ينوي 
للك شلعف ولا يحرّك شفتيه ولا لسانه.» لأن ذلك عبث وحركة 
في الصّلاة لا حاجة إليها . 

وقوله: «ويقول» إذا قلنا: إن القول يكون باللسان؛ فهل 
يُشترط إسماع نفسه لهذا القول؟ 

في هذا خلافٌ بين العلماء'''» فمنهم من قال: لا بُِدَّ أن 
يكون له صوتٌُ يُسمعٌ به نفسّه. وهو المذهب”"» وإن لم يسمعه 


مَنْ بجنبه» بل لا بُدَّ أنْ يُسمع نفسّهء فإِنْ نَطقّ بدون أن يُسمعَ 


.)51١4/7( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 
.)1١5/١( انظر: «منتهئ الإرادات» مع حاشية النجدي‎ )0( 


نفسّه فلا عِبْرّة بهذا النْطقء ولكن هذا القول ضعيف. والصَّحيحٌ: 
أنه لا يشترط أن يُسمِعٌ نفسّه؛ لأن الإسماع أمرٌ زائدٌ عليل القول 
التق وما كان زائداً علئ ما جاءت به السُنّةُ فعلئ المُدّعي 
الدليلٌ. وعلئ هذا : فلو تأكدَ الإنسان من خروج الحروف مِن 

مخارجها» ولواح مده سواء كان ذلك لضعف سمعهء أم 
لأصوات ولا أم لغير ذلك؛ فالرَّاجِحُ أنَّ جميعٌ أقواله معتبرة» 
وأنه لا ب يُشترط أكثر مما دلت التصوصى علا 'اشتراطه وهو القول. 

وقوله: «الله أكبر» أي: بهذا اللفظ: «الله أكبر» فلا يجزئ 
غيرهاء ولو قام نقاكيا كما لان لاله الأعل » الله أجل» 
أو الله أعظم»ٍ أو ما شابه ذلك» فإنه لا يجزئ؛ لأن ألفاظ الذكر 
توقيفية؛ يُتوفّفُ فيها على ما وَرَدَ به النصّء ولا يجوز إبدالها 
يشرها؟ لأني ف سحي معتل نظ إن كدر ها ماه بوه لا 
ييل نان قال انه الأكين» قال يعض العلماء” إنه يجرئ ) 
وقال الحووة فيل الا م 1 والصّحيح : أنه لا يجزئ؛ لأن 
قولك: لأكبر؛ مع حذف المفضّل عليه يدل علئ أكبريّة يه مطلقة» 
بخلاف الله الأكبرٌء فإنك تقول: ولدي هذا هو الأكبر. فلا يدل 
الي ثم إن هذا هو الذي وَرَدَ به 
النصٌ»ء ٠‏ وقد قال النبئٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ : من عَمِلَ عملا ليس 
عليه ام افودير 9" فالواعب اقول (الله اكز 

مسألة: وإذا كان لا يعرفٌ اللغةً العربية» ولا يستطيع النْطقّ 
بها فماذا يصنع؟ . 


)1١(‏ انظر: «المغني» (؟51/5١).‏ (؟) تقدم تخريجه ص(60). 


تقول" لنايتنا"قاعدة شرغية قال الله فيها: 0 
نَنْسا إل وسعه + [التيقرة: 7185]: وقنال تعالئل: #ذائتوا أله 
استطعم» [التغابن: 2117 وقال النبئىّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامم: (إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما الاعف 17 فليكبّر بلغتِه ولا حَرَّجَ 
عليه؛ لأنه ل يستطيع غيرها. 

فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون له: أسكث وانو التكبير 
بقليك؟ 

فالجواب: لأن التكبير يشتمل على لفظء ومعئّى» وقول 
بالقلب» فهو يشتمل عل ثلاثة أشياء : قول القلب» واللفظ الذي 
جاء به النصٌ وهو العربي» والثالث المعن. 

وهذا الرَّجْلَ الذي لا يعرف اللغةً العربيةة يستطيع أن يكبّر 
بقلبه ويستطيع أن يكبّر بالمعنئ» ولا يستطيع أن يكبّر باللفظء وإذا 
أخذنا يالآية الكرية : لاني ان مَا أَسْتَطعَم4 [التغابن: 17]. قلنا : 
أنت الآن تستطيع شيئين وتعجز عن الثالث فقم بالشيئين» : 
تكبير القلب والمعنئ» ويسقط عنك الثالث» وهو التكبير اللفظي؛ 
لأنك عاجرٌ عنه. ْ 

ثم نرجع إلى معنيئ هذه الكلمة: «اللَّهُ أكبرٌ» ما معناها؟ وما 
نناسية الأقداء بين؟ 

الجوات #«مهناها + أن الك تعال أكبر مِن كل شيء في ذاته 


() أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء بسئنن 


رسول الله يكْخِ (07780؛ ومسلم؛ كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر 
(100) (413). 


رامنا مناه وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنئ. قال الله 
0 هوم دا أله حنَّ هدي والرسن حي 5 م 2 ضمح لوم 
القيدمة والشّكوات سَّمُوتٌ مطويت يوه سُبْحتَةُ4 [الزمر: 37] وقال 


0 0 م تلوى ألكسة_كَل اليل بِنَكُبْبْ كما بدأنآ 
ان 21 مك ينا إِنَا كا فعلرتح 49 7الأنبياء] ومن 

عن عظمتة تون اك راون كل تون وقال الله تعاليل: ##وَلَهُ الكبرياه 
ف لشت وَلْيَ وَمْرَ اعرد لكيه (©4 [الجائيةا. فكلُ معنن 
لهذه الكلمة مِن معاني الكبرياء فهو ثابتٌ لله عنَّ وجل . 

تيه : ارت بوص العنيا” ء أن معنو «الله أكبر): الله 
00 ولكن هذا زعم لجع لأن كل إنسانٍ يعرفٌ 
المَرْقٌ بين كبير وأكبر. 

صحيحٌ أنَّ الله تعالئ سمّئ نفسّه طالْكبيرُ 40 
[الرعد: 4] لكن معنئ «أكبر» غير معن «الكبيرا» فهم قروا من 
المفاضلة بين الخالق والمخلوقء. ولكن هذا الفرار الذي فروا منه 
أوقعهم في شر مما قَرُوا منه» أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا 
بظاهره لكان المخلوق والخالق سواءء وهذا نظير تفسير بعضهم 
ولاه إن ريك هو مله ين صل عن صَيزة 6د لمكي 1 
قالوا: هو عالِمٌ؛ لأنك إذا قلت: أعلم اقتضئ مفضّلاً ومفضّلا 
عليه فيّقال: وما المانع أن يكون الله أعلَّمٌ مِن كل عالم؟ 00 
قلت: الله عالِمٌ أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة؛ لأنك تقول: 
عالِممء وفلان عالِم» » وأيّهما أبلغ في الوصف؛ أن تأتي بلفظ يمنع 


.)5 ١08 /7”( انظر: «المجموع» ("/ /ا36).ء «الإنصاف»‎ )١( 


المشاركة وهو الأفضلية المطلقة» أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟ 


000 ا الله ران سيده الله 

إذاً ؛ 0 «الله أكبر) 0 سير 5000-0 وحذف 
المفضّل عليه ليتناول كلّ شيء» فهو أكبر مِن كل شيء عَّ وجل 
وهكذا يقال فى الأغلم). 

متسألةة كيك اللعلىٌ نيذه العنية؟ 

الجواب: قال العلماء: يُكره تمطيط التّكبير''': حتئ في 
0 إلى 0 يا وحتئ في 
عدن ب 000000 00 

ولكن؛ الظاهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الأمرّ في هذا واسعٌ ما لم 
يَخْل بالمعنيل» ولكن ليس مذها بأفضل مِن قصرها كما يتوهّمه 
بعض الناس» فبعض الئاس يقول: تجعل للركوع هيئة في التكبير» 
وللسجودٍ هيئة وللجلوس هيئة» وللتشهَدٍ هيئة» وبين السجدتين؛ 
لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة 0 لأن المأموم إذا 
بارج 5 رت 1 احرف وإن 0 
النهوض نَهَضء لكن إذا قصرت التُكبير كلّه؛ ولم تميّز بين 


.)١/؟( انظر: «الرّوض المربع مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 


التكبيرات؛ صار المأمومٌ قد أحضر قلبّه وفِكرّهء يخشئ أن يقومّ 
في موضع الجلوسء أو أن يجلس في موضع القيام» وأمًا 
المسبوق فقد يلتبس عليه الأمر إذا لم تميّر بين التُكبير. ولكن هذا 
محذورٌ يُمكن إزالتّه بأن يقال: إن النبيّ يلك لم يُنقل عنه أنه كان 
يفرّقٌ بين التُكبيراتِ» بل إن ظاهر صنيعه عليه الصّلاةٌ والسَلام أنه 
لا يُفرّقُ؛ لأنه لما صُنع له المنبر صَلّىْ عليه وقال: فيا أنهنا 
النَامِنُء إِنّما صنعتٌ هذا لتأتمُوا بي؛ ولتعلموا صلاتي»'©»: فلو 
كان يخالفُ بين التّكبير لكان اناس باون ضف ولراك كن علن 
المنبرء 7 هذا المسبوقٌ سيلي شخصاً آخر غير مسبوق 


فيقتدي به. 


وأهمٌ شيءِ هو أَنّباعَ المنة مع حصول الفائكلة في كون 
ا 3 قله ين عدد اك 


لذلك . 


قوله: «رافعاً يديه». «رافعاً» حال من فاعل «يقول». أي: 
حال مقارنة» يعنى: حال القول يكون رأفعا يديه . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة. باب الخطبة على المنبر (911)؛ ومسلمء 
كتاب المساجدء» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة... وجواز صلاة 
الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة أو غير ذلك 
(غ:28) (55). 

(؟) انظر: «المغني» (9/؟19١).‏ 


58 كتاب الصطاد' 


ام بير سصي 


مصمومتى الأصابع مَمَلودة م ا ل ته د مناه ف 571101111 


ودليله : جاءت به لسن فى عِدَةَ أحاديث ؛ كحديث ابن عمرَ 
رضي الله عنهما: «أَنْ النبىّ كله كان يرفع يديه حذوَ منكبيه؛ إذا 
افتتح الصَّلاءَ وإذا كبّرَ للرّكوع» وإذا رفع رأسه من الركوع» ". 
و بام أنه يرفعٌ يديه إذا قام من الجلسة للتشْهِّدٍ 
الأول ؛ فهذه أربعة مواضع تُرفع فيها اليدان خاعت يها السنة 
ولا تُرفع في غير هذه المواضع 

0 » و 00 مي يضم عضي إل 00 3 
منعرهاة. رلك ال ما ذكره المؤلّك؛ لأنه 0 عن 

قوله: «ممدودة» يعنى : غير مقبوضة» والمدٌ: فتحها ف 
القبض» والقبض أن يضم الأصابع إلئ الراحة. وقد جاء هذا في 
لي" 
)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبرء وإذا ركع» وإذا رفع 

الفقة ومسلمء »؛ كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» مع 

تكبيرة الإحرام والركوع؛ وفي الرفع من الركوع (90") .)5١(‏ 


فق أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين 
الفة 


6) انظر: «المغنى» .)١178/5(‏ 

(4) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير 
(79)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كَلِِ إذا قام 
للصلاة رفع يذه مدا . 
وخرّجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مداً (884)؛ والحاكم /١(‏ 
خرفرة وصححه ووافقه الذهبى. 


© ©» © هه © © هه و هه هم هم وه ه .و ووو هوه هو وو وو وه هه هه ومو وه هه وه وم وه وهم هه وه وم وو و ووه 


وقوله: «رافعاً يديه» لم يبيّن المؤلّث هل هذا عاءٌ للرّجَال 
الماع أو خاص بالرّجَال؟ ولكنه سيأتي إن شاء الله في 0 
صفة الصلاة"'' أن المرأةً كالرّجُلِء إلا أنها تسدل رجليهاء وتضمٌ 
نفسّهاء فلا تتجافيل عند السّجِودِء ولا ترفع يديهاء فتخالف في 
هذه الأمور الثلاثة» وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله. ولكن 
الصَّحيحٌ أن ذلك.عامٌ في حقٌ الرّجُل وَحَقٌ المرأة» وأن 00 
ترفع يديها كما يّرفع الرَّجُلء فإذا قال قائل: فما الدَّلِيلُ على 
عموم هذا الحكم للرّجَال والنساء؟ . 

قلنا: الدليلن عَدَمَ الدَلِيلٍ علل التخصيص» والأصل : أن ما 
نَبَتَ في حقٌ الرّجَال ثبت في حقٌّ النساءء وما ثبت في حقٌّ النساء 
بَتَ في حقٌ الرّجَال إلا يدلبل ولأ دلبل عنا غعلن أن المرأةً لا 
ترقع يديهاء بل النصوص عامّة وقول الرسول عَلِةِ: اصلرا كنا 
وأكنوي اصلى 41" لكلاب "فيه للرجا له والتساء : 

إن قال قائل : ما الحكمة من رَفْعٍ اليدين؟ . | 

فالجواب علئ ذلك: أنْ الحكمة فى ذلك الاقتداعٌ 


- 


برسول الله ليد وهو الذي يَسْلَّم به المرءٌ من أن يتجوّل عَقَلُّه هنا 

وقعالةة بوليذا لها سعلت م المؤمنين عائشة رضى الله عنها: ما 

بال الحائض تقضي الصومء ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان 

يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الضصَّومء ولا 06 بقضاء الصَّلدة»77 

.)7١9(ص انظر:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 

01 
() أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة (71)؛- 


وَإنَمَا علدت بالئف + لان لص غاب كر مؤمن + هما :قال تعاليك : 
وما كن لَمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمَِةٍ إذَا قَصَى أَلَهُ ورسولة: أَمرَا أن يكن هم لير 
من أمرهة» [الأحزاب: 5"]. فالمؤمن إذا قيل له: ا 
ورسولهء وظيفتّه أن يقول: سمعنا وأطعنا. ومع ذلك يمكن أن 
نتأمّنَ لعلنا نحصّل علئ حكمة مِن فِعْلٍ الرَسِولٍ كل ونقول: 
الحكمة في رَفْع اليدين تعظيم الله عبَّ وجلء فيجتمع في ذلك 
التعظيم القولي والفعلي والتعبّد لله بهماء فإن قولك: «اللهُ أكبر» 
لا شلك أنك لو استحضرت معنى هذا تماماً لغابت عنك الذّنيا 
كلها ؛ لأن الله أكبرٌ من كل شيء؛ وأنت الآن واقفٌ بين يدي مَنْ 
هو أكبر مِن كل شيء. 
ثم إن بعض العلماء علّل بتعليل آخر: أنه إشارة إلى رَفْع 
الحجاب بينك وبين الله» والإنسانُ عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل 
للك 
نه 8 


وعلّل بعضّهم بتعليل ثالث: هق أن ذلك مِن زينة اماد 
أن الإنسان إذا وَقَف وكبّر بدون أن يتحرّك لم تكن الصَّلاةٌ علئ 
وَجه حَسَّنِ كامل» ولا مانع أن تكون كل هذه مقصودة . 

قوله: «حذو متنكبيه» أي : موازيهما. والمنكبان: هما 
الكتفان» فيكون منتهئ الرَّفْع إلئ الكتفين» فإذا قُدّر أن في 
الإنسان آفة تمنعه من رَفْع اليدين إل المنكبين فماذا يصنع؟ 
- ومسلمء كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم عل الحائض دون الصلاة 


.)59( (ه”)‎ 
.)55١ 7/90 الإنصاف‎ )١( 


الجواب: يرفعٌ إل حيث يقدِرٌ عليه؛ لقولٍ الله تعالئ : 
0 0 د (العقايس: 5 ذلك إذا فدر أن ني 
0 0 الا 
فهل يرفع؟ 

الجواب: يرفعء لقوله تعاليئ: اكوا لَه مَا اَسْنَطعم» 
[القناين : 5]. وإذا كان لا يستطيع رَهُعَّ واحدة رَفْعَ الأخرق للآية» 
وَلآن النبيّ َك لما كان واقفاً بعرفة فُسَقَط خطام ناقتهء» وكان 
زاقعا يديه يدعو؟؛ 5 بإتحدق يليه » واللأخرئ مرنوعة يدعو الله 

60 
بها 

وله أن يرفعهما الجن فُروع أذنيه؛ لورود ذلك عن 
النَّبَ كَل"''» فتكون صفة الرَّفْع مِن العبادات الواردة عل وجوه 
متنوعة . ١‏ 

والعلماءٌ ‏ رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة» هل الأفضل الاقتصار علويل واحدة منهاء أو 
الأفضل فِعْل جميعها في أوقات شنّىء أو الأفضل أن يجمعٌ بين 
ما يمكن جَمْعْه”'؟ والصّحيح: القول الثاني الوسطء وهو أن 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (2309/0؛ والنسائيء. كتاب المناسك» باب رفع اليدين في 

الدعاء بعرفة (6/ 564). 

(0) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع 

تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع (١91؟)‏ (520 55). 

٠ )9(‏ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» (7737-76/15), و«قواعد ابن رجب» 

.)١1(ص‎ 


العبادات الواردة على وجوو متنوّعة تُفعل مرَّة على وجدء ومرّة 
على الوجه الاخرة فهنا الرَفعٌ وَرَدَ إل حَذْوٍ منكبيه؛ ووَرَدَ إلى 
فُرُوع أذنيةة؛ وكُل سُنَّة» والأفضل أن تَفعلَ هذا مرةع وهذا مدَّة؛ 
ليتحمّىٌ فِعْلّ السئَةِ عل الوجهينء ولبقاء السّنَّةِ حيّة؛ لأنك لو 
أخذت 0 وتركت الآخر مات الوجه الآخرء فلا يمكن أن 
تبقرة لسن عئة إلا إذا كُنا نعمل بهذا ف بهذا مرّة ولأن 
الإنسان إذا عَمِل بهذا مرَّة» وبهذا مرَّة صار قلبه عجارا عند أداء 
السُّنَّدَه بخلاف ما إذا اعتاد الشىء دائماً فإنه يكون فاعلاً له كفعل 
الآلة عادةء وهذا شيء مشاهدء ولهذا من لزم الاستفتاح بقوله: 
«سبحانك اللهم وحيدك نتيا تجده مِن أول ما يكبّر يشرع 
(بسبحانك اللهم رمد فين عي معو لأنه اعتاد ذلك» لكن 
لو كان يقول هذا مرّة» والثاني مرَّة صار منتبهاًء ففي فِعْلٍ 
العباداتٍ الواردة علل وجوه متنوّعة فوائد: 


 “‏ حضورٌ القلب. 

وربما يكون هناك فائدة رابعة: إذا كانت إحدئ الصّفات 
القدتين الاجر عاش الاك يفن الكاوو ددرن لالمنات 
أخيان يحبٌ أن يُسرع في الانضرافت؛ فيقتصر علل ان الله» 
عشر مرات» و«الحمد لله» عشر مرات» و#الله أكبر» عشر مرات» 
فيكون هنا فاعلاً للسّنَّة قاضياً لحاجته» ولا حَرّجَّ على الإنسان أن 
يفعل ذلك مع قصد الحاجة» كما قال تعالئ في الحا : ليس 


عََكُمْ جح أن تِبَعْوَا فصلا من رَبَكُنْ4 [البقرة: .]١198‏ 

وقال بعضٌ العلماء: إلى فروع الأذنين باعتبار أعلئ الكفٌ, 
وإل حَذْوٍ المنكبين ناغتبار أسفلة”''. ولكنًا تقول لا حاجة إليل 
هذا الجمع ؛ ؛ أن الأصل أن المراد الك نت ل اعنم ل 
أسفله ؛ والظاهر أن الأمر في هذا وأسع ؛ لتقارب الصّفات بعضها 
من بعض . 

وقوله: «رافعاً يديه». الأحاديث الواردة في ابتداءٍ رَفْع 
البديق وَردَك أيضا فلن توسوو بتعدد 4 فعضها يدل علئ أنه يرفع 
كِ 0 ولعفديا علئ أنه د 5 يرفع "". ايها ا أنه 
يرفع حين يكبّر''' يعني يكون ابتداء التّكبير مع ابتداء الرَفْع 
وانتهاؤه مع انتهاء الرّفْع ثم يضع يديه. ونحن نقول: إن الأمرَ 
أيضاً في 0 واسع. يعني سواء رَفعتَ ثم كبّرت» أو كبّرت ثم 
رفعتٌ» أو رَفعتَ مع التّكبيرء » فإِنْ فعلتَ أيّ صفة مِن هذه 
الصّفات فأنق سكن للسلة: 


قوله: «كَالسُجُويِ» أي: كما يفعل في السجود إذا سَجَدَ 
فإنه يَجعلٌ يديه حَذْوٌ منكبيهء وهذه إحدئ الصفتين في السجورة: 
وسيأتى إن شاء الله كيف تكون الذراعان. والصّفة الأخرئ: أن 


.)57١ /”( «الإنصاف»‎ .)7١7/1١( انظر: «زاد المعاد»‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (8*940) 
(055). 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (8*91) 
(50؟). 

(8) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إلى أين يرفع يديه (778). 


1 كتاب الطلاة 


وَيسْمِعْ الإِمَام مَنْ خَلْقَهُ ال ل ا ا 


شتعتانيى كتياه الكو المؤلت اك :هذا اط اد :3 لاله لبن هذا 
موضع ذكُر اليدين في حال السّجود. 

قوله: «ويسمع الإمام من خلفه» أي: حسب ما تقتضيه 
اليمان» إن كان كلت بو جدا فالضرف لعفن كف كان 
من خلقّه جمعاً فلا بن مِن رَفْع الصوت و اذا كان ل" سيمع نونه 
د بإراس امعان يعات ل اطنهرا قدا اتدل القن ل حون ار 
وأبو بكر رضي الله عنه يُصلي بالناس» وكان صلوات الله وسلامه 

عليه مريضاً لا يُسْمِعُ صوته المأمومين؛ فصل أبو بكر رضي الله عنه 
عن يميكة؛ وجعل يبلح النامَ تكبيرٌ رسول الله يك, إذا كَبَّرَ 
الرَسولٌَ عليه الصَّلاةُ ا بصوتٍ منخفض كبَّرَ أبو بكر بصوت 
مرتفع فسمعه الناسسُ”''. وهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام» فإن 
كان لا حاجة إل 06 بان كان اصيوة الإمام يبلغ الكامن 
تاكس أن بزاسطة وافلا سين أن يبلُغ أحدٌ تكبيرٌ الإمام باتّفاقٍ 
المسلفية: 

وقول المؤلّف: «ويُسمع الإمامٌُ مَنْ خَلْمّه هل هذا على 
سبيل الاستحباب» أو عل سبيل الوجوب؟ . 

المشهور مِن المذهب: أنه على سبيل الاستحباب» وليس 
علئ سبيل الوجوب”"'» وأن الإمام له أن يكبّر تكبيراً خفيًا لا 
يُسْمّع» كما أن المنفرد والمأموم لا يرفعان الصوت؛ فللإمام أن 
)١(‏ أخخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (541)؛ 


ومسلمء كتاب الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام )5١١(‏ (86). 
(؟) انظر: «منتهيل الإرادات» .)5١6/١(‏ 


2-7 تت 1 ل 
كَقِرَاءَتِهِ في أولتي غَيْر الظهْرَين» 771015 شش1ك1 


يفعل كذلك؛ فلا ا ولكن الأفضل أن يرفع صوتّه. 
وظاهر كاذه الحزلية إن هذا بعلن سيل لكوي امن سيل 
الاستحباب»؛ لأنه قال: الوغَيْرٌه نفسّه) وإسماع غير الإمام نفسه 
راحي كرون اقول اويُسمع الإمامُ مَنْ خَلْقَها واجباً . 

وظاهر كلام العوات: هو القول الصّحيح ؛ أنه يجب عليل 
الإمام 201 كيرا دوعا تسوه و3 خلنه: 

أولا: لفعل النبيّ كَل فإنه لو كان الأمر غير واجب لم 
يكن هناك داع إلق أن جل أن بكر رفني ال“عته التكهير لمن 
ايد 
التككيهة 0 لا يتم م الواجب إل به قو راندن: 3 أن الإمام إذا 
قام مِن السّجودٍ لم يرفع صونّه بالتكبير فمتئ يقوم النَّانُ؟ لا 
يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة وجَهّرَ بهاء مع أن جَهْرَه بالفاتحة 
علل سبيل الاستحباب» وليس في كل صلاة» ولا في كل ركعة؛ 
ما عدا الفجر. 

قوله: «كقراءته في أولتي غير الظهّرين» أي: كما سح 
القراءة في أولتي غير الظهرين» وقوله: «أولتي» مثنّى حُذفت النون 
للإضافة ؛ انه يضدف اللتوين واللون عله ضاف 

5 والظهران: هما الخديثر والعصرء وأتذرة “عنا هيما اسم 

«الظهْرين» ل كما نقول: العشائين» والعَمَرَين» والقمرين. 
0 وليين في غير الهرين. ويشمل 0 


اداه والاستسقاء. والتراويخ» والوترء والكسوفٌ» وكُل ما 
تشرع فيه اهناف فإنه من أن يجهر رَ بالقراءة» ما عدا اللورهية 
فإذا قال قائل : قَاةة الليل جهريّة ؛ وصلاةٌ التّهار يرث لماذا؟ 


فالجواب: أن الليل تَقِلَ فيه الوساوسٌ» ويجتمعٌ فيه القلبُ 
واللْسانُ علئ القراءق» فيكون أجتماعٌ النّاسِ علئ صوت الإمام 
وقراءته أبلعٌ من تفرقهم» ولهذا لا يُشرع الجهر في النهار إلا في 
صلاة جامعة كصلاة الجمعة» والعيدين» والاستسقاءء والكسوفء 
لأن النامنَ مجتمعونء ولا شَكَ أن إنصاتهم علئ قراءة الإمام 
تجعل براءتيم قراءة واحدة؛ أن المستمع كالقارئ» ولو كان 
الإمام يُسِرٌ لكان كُلُ واحد يقرأ لنفسه. فيكون الجهر أجمع علئ 
القراءة. بخلاف السِنٌ هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر في 
صلاة الجمعة والعيدين وشبههماء وكذلك فى صلاة الليل. والله 
أعلم . 

قوله: «وغبره نفسه . أ : ويسيمع غيره» أي : غيرٌ الإمام 
نفسّه)» وهو الماموم. والمنفرد يسمع نفسّهء يعني : يتكلم وين 7 
بحيث يُسمع نفسّهء فإن أبان الحروف بدون أن يسمعَ نفسّه لم 
تصمٌّ قراءته. بل ولم يصمح تكبيره. ولو كبّر وقال: « الله أكيراه 
ع ا وام ع لايم 
الإساد» فإن كان هناك مانع؛ ورت الإسماع ؛ لودرة 
المانعء فلو كان يُصلّي وول أصواتٌ مرتفعة » فهذا لا يمكن أن 
يُسمعٌ نفسّه إلا إذا رَفَْعّ صوته كثيراًء فنقول: يكفى أن تنْطقّ بحيث 


حت مد الم م: ولكن سبق لنا أنه لا دليل على أشتراط 
إسماع النّفس'" "2 وأن الصحيح أنه من أبان الحروف فإنه يصحٌ 
التكبيرٌ والفزارة فكلّ قولٍ فإنه لا ب اعرد جررسيك النّمْس . 
والغريب أنهم قالوا هنا رحمهم الله: يُشترط إسماعٌ النّمْس في 
التكبيرٍ والقراءة» وقالوا فيما إذا قال الإنسان اروجه : أنت طالق» 
تَظلَقُء وإن لم بخ نفسّهء وكان مقتضل الأدلة أن تكون المعاملة 
بالأسهل فى حق الله فكيت تعاملة: ببح الله بالا شد ونقول: لا 
لذ الشف نفك روت سالاد بد لذ مهنا الطلؤق الذي 
أصله مكروه ‏ نقول: يقع الطلاق وإن لم تُسمعْ نفسَك؟! 

قوله: لقص كوم يُسراه» أي: بعد التكبيرٍ ورَفْع اليدين 
يقبضٌ كُوعَ يُسراهء وبعضٌ الناس يقول: الله أكبرء ثم يرسل يديهء 
ثم يرفعهما ويقبضهماء وهذا ليس له أصلء» بل مِن حين أن 
يتزلهما ين الرقع بيتيضن الكو . 

00 مضل الكك بن الدا ٠‏ ويقابله الكُرسوع. 
وبينهما الرسغ 

الكو : العظم الذي يلي الإبهام. والكرسوع: هو الذي 
يلي التختضر : 

والرسغ: هو الذي بينهما. وأنشدوا علئ ذلك: 
وعظمٌ يلي الإبهامً كوعٌ وما يلي لخنصرهالكرسوعٌوالرّسعٌماوسط 
وعظم يلي إبهام رِجلٍ ملقب بيو فخذ بالعلم وآخْذرْ ين الغلط 


20 تقدم ص(١5).‏ 


ومراد المؤلّف بقوله: «يقبيض كُوعَ يسراه»: المفصل . 
فأفادنا المؤلف رحمة الله : أن السْنَهَ قَنْضُ الكُوع» ولكن وَرَدَت 
السُنّةٌ به بقَبْضٍ الكوع' ووَرَدت السُّهُ بوضع اليد علئ الذّراع من غير 


0 إذاً؛ هاتان صفتان: الأولئ قَبْضء والثانية وَضع . 

عسالة ‏ :تر تحفل الثامن: يقبضى العرفق» “فيل لهذا مل ؟ 

الجواب : لصتو لهذا أصلء وإنما يقبض الحُوعَ أو يضع يذه 
عل الذراع» ففي ااصحيح البخاري» من حديث سهل بن معد "أنه 
قال: «كان الاين يؤمرون أن يضع الرخل يده اليُمن عل ذِراعِهٍ 
اليُسرئ فى الصّلاة)7'" . 

قوله: «تحت سرته» يعني يجعل اليد اليمن واليسرئ تحت 
السُرَّة. وهذه الصفة ‏ أعني: وَضُع اليدين تحت السّرّة هي المشروعة 
غلا المشبهوز من الم , وفيها حديث علي رضي الله عنه أنه 
قال : من الِسّنَّةِ وَضِعٌ اليد اليُمنئ علئ اليُسرئ تحت 8 نحت الشكة40) , 


؛)١7١6/0( أخرجه النسائي» كتاب الافتتاح» باب رشع 0 علل الشمال‎ )١( 
وأخرجه الدارقطني (8/0) عن وائل بن حجر أن النبي عد فض بيمينه عل‎ 
.)5١01١( شماله» وأصله في مسلم‎ 
. 07710 ورواه أبو داودء كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الصلاة‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب وضع اليمن علئ اليسرئ في الصلاة (07540. 

(0) «منتهل الإرادات» .)5١07/١1(‏ 

(4) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه»» كتاب الصلاة» باب وضع اليمين :عل 
الشمال (9545”)؛ والدارقطني (١/287)؛‏ والبيهقي (7/١"7)؛‏ وأبو داود؛ كتاب 
الصلاة؛» باب وضع اليمنل عل اليسرئ في الصلاة (655/)؛ وضعّفه الإمام 
أحمدء والنووي في «المجموع» (071/7)؛ والزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 
6") وابن حجر في «الفتح» 00/0 وغيرهم. 


© © © ©8988 هه »ع ههه و6 »موه هوه هوهو وهو و ووو و ومو وو وو وهو ووه مومه هوه ووه وهم و ود وده 96و9١‏ 


وذهب بعضٌ العلماء: إليل أنه يضعها فوق السّرة» ونصٌ 
الإمام أحمد علئ ذلك”'' . 

وذهب آخرون مِن أهل العلم: إلئ أنه يضعهما على 
الصَّدرِ'''» وهذا هو أقرب الأقوال» والوارد فى ذلك فيه مقال» 
لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يؤيّد أنَّ 
الوَضْعَّ يكون على الصَّدرِء وأمثل الأحاديث الواردة على ما فيها 
من مقال حديث وائل بن حجر أن النبيّ كل : «كان يضعْهما علئ 
0000 

مسألة : : نرئ بعضٌ النَّاسِ يضعُهما علئ جنيه الأيسرء وإذا 
بال 8153 قال لأن هذا حجانن القلث» وهنا ليل عليز لما 


يلي : 


- 


أولاً: لأنّه في مقابل السُنَّه وكل تعليلٍ في مقابل الْسَنّة فإنه 


22-0 


مردود عل صاحبه ؛ لأنَّ السنَة أ بالاتباع . 


وثانياً: أن النبيّ له نهئ أن يُصلّيَ الرّجِلُ متخصرا9© ىق 
راضيعا لل وهذا إن لم ينطبق عليه النَّهِيْ فهو 


.)557 /9( «المجموع» (2597/9). «الإنصاف»‎ )1١( 

(5) «المجموع» (9/ 405070 «المغني» .)١51/5(‏ 

9) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (4)479 والبيهقي (/0")؛ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب وضع اليمن علئ اليسرى في الصلاة (0789. 

(85) أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة (١؟5١)؛‏ 
ومسلم » ؛ كتاب المساجد. باب كراهية الاختصار في الصلاة (5545) (55). 


لهذا ؟ إذا رأبت أحداً بعل هجدا فانصحه ثم كفي شيئاً 


3 


آخرء وهو أن فيه افا لعدم التوسّط في البدن؛ لأنه فَضْل 
جانب اليسار عليل جانب الكقي : فنقول: خيرٌ الأمور الوسطء. 
كن .تين البميق ونيق: البشانه وضَعٌ اليدين على الصَّدرٍ. 


قوله: «وينظر مسجده» أي : و سجوده ) والضية يعودٌ 
عل التقلي» وهو شامل للإمام والمأموم والمنفرد؛ أنة ينظر 
موضعٌ سجودهء وعلئ هذا كثير مِن أهلٍ العلم'" باسعدلنا 
بحديث رَويَ عن رسول الله كك في هذا : «أنه كإن نطو 
موضع سجوده في حال ماي 77 وكذلك قالوا في تفسير قوله 
تعالئىل: قد لح النزيئة © الِنَ هم فى سلجم حَسِئنَ ©» 
[المؤمنون] الخشوع : أن ينظر إل موضع سجوده . 

وقال بعضٌ العلماء: ينظرٌ تلقاء وجهدء إلا إذا كان جالساًء 
اال ل ره لكلف تعر عند لذ عار 6 


وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم 
فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته”*“؛ ؛ ولهذا قال 
اليراء ب بن عازب: اكات رسول اه 15 إن قال: سَمِعَ اللّهُ لمن 
حيدهء لم يَحْن أحدٌّ منا ظهرّه؛ حتئ يمع يقعٌ النبي كله ساجداًء ثم 
)١(‏ انظر: «المجموع» .)707١/9(‏ 
(0) أخرجه الحاكم (١/414)؛‏ والبيهقي )١158/0(‏ عن عائشة أنه لما دخل 
رسول الله يَكِهْ الكعبة لم يخلف بصره موضع سجوده حت خرج منها . 
0) انظر: «الإنصاف» (7/ 5 57). (:) انظر: «نيل الأوطار» (749/1). 


نقعٌ سجوداً بعده"'' قالوا: فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه. 

واد لوا أشي 1 جرق في صلاةٍ الكسوفيء عش ااه 
النبئ كيه الصحابة أنه غرفيت عبلية الجنة؛ وعرضت عليه 
الدع قال فنا تُرضت عليه الجنَّة: احيث رأيتموني 
تقدّمت4: وفيما رضت عليه النَادٌ قال: #فيما تأخّرت» وهذا يدل 
علئ أنَّ المأمومَ ينظر إلى إمامه. 

والأمر في هذا واسعء ينظر الإنسان إلئ ما هو أخشع له؛ 
إلا في الجلوس»ء فإنه يرمي ببصره إلول أصبعه حيث تكون الإشارة 
كما ررد ل 

وأستثنئ بعضٌ أهل العلم: فيما إذا كان في صلاة 
الخوف””'. لقوله تعالئ: لوَحُدُوا حِذْرَك4 [النساء: ٠0‏ وبأن 
النبيّ يك بعت عيناً يوم حُنين» فجعل رسول الله ب يك ينظر إلئ 
ناحية الشَّعْبٍ وهو يُصِلَّي”” ؛ لينظر إلئ هذا 0 والعية قن 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب متئم يسجد من خلف الإمام (190)؛ 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده (5/ا4) .)١98(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الكسوفه باب صلاة الكسوف جماعة (؟5١٠)؛‏ 
ويسم ؛ كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي يَكهِ في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار (9405) ١ .)١٠١(‏ 

6*9 أخخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد (440)؛ والنسائي» كتاب 
السهو. باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة (*/ 9”*) (171/5). 
وقال التووق: (فيه حديث صحيح في سنن أي داود». «شرح مسلم» .)2١/6(‏ 

(4:) «الإنصاف» ("/ 5 ؟5). 

(60) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرخصة فى ذلكء» النظر فى الصلاة 
(413)؛ والحاكم (؟/ 87)» والبيهقي (29/5 44). 1 
قال الحاكم: «صحيح علىل شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


الجاسوس» ولأنَّ الإنسان يحتاج إلئ النَّظر يميناً وشمالاً في حال 
الخوف» والعملٌ ‏ ولو كان كثيراً ‏ فى حال الخوف مغتفرء 
فكذلك عَمَلُ البصرء وهذا الاستثناء صحييحٌ. 

واس يف الكلماق اهنا : المُصلَي» في المسجد الحرام 
وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة؛ لأنها قبْلهٌ المصلّي» ولكن هذا 
القول ضعيف؛ فإ 'النلء بإلرة: التقعية يشل المصلى نبلو حك 
لأنه إذا نَظرَ إلى الكعبة نَظْرَّ إلى النّاسِ وهم يطوفون فأشغلوه. 
والصّحيح أن المسجدّ الحرامً كغيره بكرب مسي إلى 
موضع سجوده» أو إلول تلقاء وجهه. 

7 وأما النْظر إل السماء فإئه محرّم) بل مين كباتر الأدوب؛ 
لأ النيئ كله نه عن ذلك: واشتدّ قوله فيه حتل قال: «لينتهين 
- يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى اماد ير ل ار 
لتُخطفنّ أبصارُهم”''. وفي لفظ: «أو لا ترجع إليهم)”". و 
وعيد» والوعيد لا يكون إلا علئ شيء مِن كبائر الذنوب» 0 قال 
بعض العلماء: إن الإنسان إذا رَقَعَ بصرّه إليخ الشماء وهو يُصَلَي 
بطلتُ صلاتةء واستدلُوا لذلك بدليلين: 


٠‏ الأول: ا انصرف بوجهه عن جهة القبلة» لأنَّ الكعبة فى 
الأرض» وليست في السَّماء . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع البصر إلئ السماء في الصلاة (1700)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة (458) 
.)١١8(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 
(م؟ة) .)1١7‏ 


الثاني: أنه مَعَلَ محرّماً منهيًًا عنه في الصّلاةٍ بخصوصهاء 
وفِعْلُ المحرّم المنهِيٌ عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلائها . 

ولكن؛ جمهورٌ أهل العلم علئ أن صلائّه لا تبطل بِرَفْع 
بصره إللالسماءة لكنه علد 00 الرّاجح اثم لذ شيك أن 
الوعيد لا يأتي على فِعْلِ مكروه فقط 

إذاً؛ ينظرٌ المصلّى إما إلى تلقاء وجههء وإما إلى موضع 
سجوده في غير ما استَّيَ. ولكن أيُهما أرجح؟ 

الجواب: أن يختارٌ ما هو أخشمٌ لقلبه؛ إلا في موضعين: 
في حال الخوف. وفيما إذا جَلِسٌ» فإنه يرمي ببصره إل موضع 
إشارته إل أصبعه؛ كما جاءت به السُنَّةَ عن النبك 6ل" . 

وننو العشدهه أن ادنر قاترا اوفط ناكس وال 
بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة» وهذا التُعليل يحتاج إلى 
دليل؛ + فين أي ان النَظْرَ إلول الكعبة عبادةٌ؟ لأونائبات أي 
عبادةٍ لا أصل لها مِن الشرع فهو بدعة. 

مسألة : إغماض العينين في الضّلاة. 

الصَّحيحَ أنه مكروة؛ لأنه يُشبه فِعْلِ المجوس عند عبادتهم 
اليرانة حيث يغمضون أعيتهم . وقيل: إنه أيضاً مِن فِعْلٍ اليهودء 
والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم» كما قال شيخ 
0 رخضية اللهء فيكون إغماض البَصَرِ في الصَّلاةٍ مكروهاً على 
أقل تقديرء إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حولّه ما يشغله 
لو قَنَحَ عينيه» فحيئئظٍ يُعِْضٌ تحاشياً لهذه المفسدة. 


(0) تقدم تخريجه ص(79). 


2 ره 3 ووم سس رس فييك 
ثم يَقول 1 استحانك اللَّهُمّ وَبِحَمْدٍ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فإن قال كل أنا أَجِد نفسي إذا أغمضت عينيٌ أخشع ‏ 
فهل تُفبُوني بأن أغمضٌ عبنيّ؟ 

الجواب: لاء لأن هذا الخشوعَ الذي يحصّلٌ لك بفِعْل 
المكروة من الشيطان» فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي 
يتعبّدون بها وهي بدعة» والشيطان قد يبعد عن قلبك إذا أغمضت 
عينيك فلا يوسوسء. من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه» فنقول: 
أَفْتَحْ عينيك, ا ل 

أما أن تُعْمضٌ عينيك بدون سبب لتخشعٌ فلا؛ لأن هذا من 
الشيطان. 

قوله: «ثم يقول» أي: بعد ما سبق من التكبير ووضع اليدي 
وغير ذلك «سبحانك اللهم ويحمدك» وهذه جملة تتضمّن التنزيه 
ارك 

تتضمن التنزيه في قوله: «سبحانك اللّهُمَفى والإثبات في 

قوله: «ويحمدِك» لذن الحمد هو وَصفٌ المحمودٍ بالكمالٍ مع 
محيّته وتعظيمه» فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه والإثبات. 

وقوله: «سبحانك» اسم مصدر من سبح يُسببح» » والمصدر 
تَسبيح ) وأسمُ المصدر سُبحانء دائماً منصوب على المفعولية 
المطلقة» محذوف العامل» مضاف . ففيه ثلاثة أشياء : 

أولاً: أنه منصوب علول المفعولية المطلقة دائماً . 

والثاني: أن محذوف العامل دائماً . 

والثالث: أنه مضاف دائما 

ومعناه: تنزيهاً لك يا ربٌ عن كُل نَفْصِء والتّقصٌ إما أن 


مه © © © هف هع هوه ههه .ووه همع وو همه ووو ووو ههه و بمو ووو وما وموم وو وو ووم و و١‏ 


يكون في الصّفَاتِء أو في مماثلة المخلوقات. فصفاثه التي 
يتّصف بها منرّه فيها عن كُلَّ نقصء يتنّصف بالعلم الكامل» 
وبالحياةٍ الكاملةء وبالسَّمُْع الكامل» وبالبصر الكامل... وهكذا 
جميع الصفات التي ينّصف بها هو فيها مُنز عن النَقُصء كذلك 
مُزَّه عن أن يوصف بصفة نَقْصٍ محضة. مثل أن يوصف بالعجز 
أو الظلم» أو ما أشبه ذلك. ” 


تدان هن وواقنة اسيم ونا كش راد شما عو كسا قن 
المخلوقات فإن "الله تغالة مدده.عنه: فمدده عن أن تكون صفائه 
الخبريّة كصفات المخلوقين» مثل : الوجه. واليدين» والقدم, 
والعيئين» ومنرّه أن تكون فنا الذاتية الععتوية كصفات 
المخلوقين» فعلمُه ليس كيلم المخلوق؛ أن غلم المخلوق كله 
نَقْصء ٠‏ نمض في ابتدائه؛ لأنه مسبوقٌ بجهل» وفي غايته؛ لأنه 
ملحوق بالنسيان» وفي مول أنه قاصرء 00 التي نين 
ا .كما قال تعالئ: (ويتاوتك عن الزوع فل 
رح مِنْ مر رق وما أوتبشر مَنَ الْهلمِ إِلَّا تلا 406 [الإسراءا حت 
ما تريد أن تفعله غداً لست علئ يقي ين أن تفعله؛ لكنك ترجو 
وتؤمل» وإِلّا فلا تعلم نفسل ماذا تكسن عدا إذاً؛ هذا 0 
عظيمٌ في العلمء أما الله عّ وجل فإنّه كامل الم . 

كذلك أيضاً لا يمائل المخلوق في صفاته الفعلية» مثل: 
الأشقواء عل العرش والترول: إلا السّماف الدناء والمجيء إلى 
الفتصل :بين العباد» وَالرّضيئ والقضت» .وما أشبه ذللك) وإِن 
وافقها في الاسمء فالاسم هوالاسم. ولكن المسمّئ غير 


ع[ ؛؛) كتاب الصلا' 


المُسمّئْء فالصّفَةٌ هي الصفة» ولكن الموصوف غير الموصوف؛ 
فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. إذاً؛ يُنرَّه اللَّهُ عن ثلاثة أشياء : 
- عن التّقص في صفات الكمال. 

١؟ ‏ عن صفات النقص المجردة عن الكمال. 

عو منائلة المعارةة 

وتمثيله بالمخلوقين نَقصٌ؛ لأنَّ تسويةً الكامل بالئّاقص 
تجعله ناقضا قال الشتاعر : ْ ١‏ 
ألم ثَرَ أنَّ السَّيف ينقصٌ قَدْرَه إذاقيلإنَ السَّيت أمضى مِن العَضَا 

إذا قلت: عندي سيفٌ عظيمء ومجية؟ مها ككيرا: ثم 
قلت: هو أمضئ مِن العصا؛ فإنة تميط ا شيوطا عظيهاء 00 
لهذا السَّيفِ قذراً؛ لأنف نفيت أن يكون ممائلا للعضاء 
يكن أن يصو الإنسان ممائلته للعصا ناقصٌ لا ريب في ذلك" 

أما «الحمد» فهو: وصفٌ المحمود بالكمالء» الكمال الذاتي 
والفعلي» فالله سبحانه وتعالئ كامل في ذاتهء ومِن لازم كماله في 
ذاتِه أن يكون كاملاً في صفاته . 

كذلك في فعله. ا دائرٌ بين العدل والإحسان؛ لا 
يمكن أن يظلمء بل إما أن يعامل عبادّه بالعدلٍء وإما أن 
يعاملّهم بالإحسان» فالمسية يعاملّه بالعدل كما قال تعالئ: 

وكَرَاوأ م َه مِتْلْهَا* [الشورئ: 50] لا يمكن أن يزيد. 

والمحسن يعامله بالفضل كما قال تعالئن: #من جه بِالْسَئَةَ هلم 
عَشْرٌ أتكَالِهن 4 [الأنعام: ] كققل غرًّ وجل دائة بين الأمرين» 
ومن كان ل دائراً بين هذين الأموية: العدل والفضلء» فلا 


هك أن تعره علق انعاله ‏ كما عر مخمرة هلا ضفاتة: 

إذاً؛ جمعتٌ بين التَِّيهِ والكمالٍ في قولك: «سُبِحانكَ للم 
وبحمدك» تعلق هذا فالواو تفيد معنيل المعيّةق يعني : : ونزّهتك 
تنزيهاً مقروناً بالحمد. 

قوله: «وتبارك اسمك» «أسم» هنا مفردء لكنه مضاف فيشمل 
كُل أسم من أسماء الله . 

وهل المراد بالاسم هنا المَسمّئ كما في قوله: «تباركت يا 
ذا الجلال 0 ويكون الهراة ات :اتبارك اسك أي : 

تباركت» كقوله: سيج سر يك لعل 49 [الأعلئ] والمُسبّح الله 

المسَمّْء أو أن المراد أن أسم لله نفسّه كلّه بركةء وإذا كان اسم 
المُسمّئ بركة فالمُسمّئ أعظم بركة وأشدٌ وأولق؟ 

الجواب: الثاني أظهر؛ لأننا شك فيه مِن التجوّز بالاسم 
عن المسمّىء ولأنه يلزم منه تبارك المُسمّى . 

أمثلة من برَكة أسم الله : 

لوشهت ويس رزو سس لكا شدهف فس كزان : 
ولى سكيف: لله عليه كانت دق علد مدلكلا : 

وأيضاً: إذا سمَّيتَ على الطّعام لم يشاركك الشيطانُ في 
وإن لم تسم شاركك 

وإذا سمّيت علئ الوضوء ‏ علئ قول من يرئ وجوبّ 
النّسمية - صَحَّ وضوؤك؛ وإن لم تسم لم يصحّ وضوؤك. 

وعلئ قول من يرئ استحبابها يكون وضوؤك أكمل مما لو 
لم تسمء فهذه من بركة أسم الله عزَّ وجل . 


2 كتاب الصطة' 


2 6م 0 2 َه 2 
وَتعال جَدكء وَلا إله غيرك: 


قوله: «وتعالئ جدُك» «تعالئ» أي: أرتفعَ أرتفاعاً معنوياً. 
والجدة بمعنول العظمة. يعني : أن عظمكك عظمة عظيمة غالة ؛ لا 
يساميها أي عظمة مِن عظمة البشرء بل من عظمة المخلوقين 
كلهم . 

قوله: «ولا إله غبرك» هذه هي ل التوحيد التي ادل بها 

جميعٌ الررسل كينا قال تال تون الملكاتية تالت رمن رشول: إل 
نوي إِلْه أنه لا لَه إلَاَ آنأ مأَعْبِدُون ©0* [الأنبياء] وكما قال وَل: 
«ومّن كان آخرٌ كلامه مِن الدنيا لا إله إلا الله دَخَلَ الجن(" فهي 
أفضل الذّكرء ومعناها: لا معبود 0 ّ إلا الله. ف «إله»): بمعنل 
مألوه» وهو أسم «لا»: النافية للجنس». وخبرها محذوف تقديره: 
حىٌّء «إلا الله؛: «إلا» أداة استثناءء و«الله» بدل مِن الخبر 
المحذوف» هذا أصحٌ ما قيل في معناها وفي إعرابها . 

إذاً معناها: لا معبودٌ حقٌّ إلا الله» فهل هناك معبودٌ باطلٌ؟ 

الجواب: 0 ا معبودٌ باطل وهو مَنْ سِوئ الله؛ لقوله 


تعالة 4 # كلل يارك الله هر الك واكك دما تفروك هن دودو هو 
لْبِنطِلُ» [الحج: ؟1]. وهذه الآلهة وإن سُّمّيت آلهة فما هي إلا 
أسماء لا حقيقة لهاء فهى باطلة كما قال تعالل: #إِنْ هَ إل 


أسا ميبسموها هآ نتم ءاباو مه أل مَك يا من لطن » (الستسه 1 ]: 
وهذه الكلمة لها مقتضئ؛ فمقتضاها التسليم التام لله عزَّ وجل ؛ 
أن العبادة تارذ هن لذن ومئه. : طريق معبّدء أ مذلل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (77/0. 547)؛ وأبو داود»ء كتاب الجنائزء باب في 
التلقين (7١١”7)؛‏ والحاكم )"”0١/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبى. 


مُسهّل. فمقتضيل هذه الكلمةٍ العظيمة الاستسلامٌ لله تعالئ ظاهراً 
وباطناًء فأنت إذا قلتها تخبر خبراً تنطقّه بلسانك» وتعتقده بجَنَانك 
أن اللّهَ هو المعبودُ حقّاء وما سواه فهو باطل» ثم تأمّل كيف 
جاءتث هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيّته بعد الثناء عليه؛ 
لنكون توصيده بالا لوهرة فينا علن كياله, «سبحانك اللّهُمَ 
وتسندكت» رارك لكا وتعالئ جَدَّكَ) كُلَ هذا ثناءٌ عليل الله 
بالكمال» ثم قال: «ولا إله غيرّك» فيكون هذا السَّابق كالسبب 
السيض عليه اللاحق تعض > أنه لكبال فاتك لا معيوة حن إلا 
انك وله له لي 3 

هذا هو دعاء الاستفتاحء. وكان معُُمرٌ بن الخطّاب 
رضي الع م رواه مسلم بسند فيه انقطاع"' ؛ الكن 
وصله البيهقي”” . زعي احة اتكاماف الراستدرن الددق أمرنا 
باتّباعهم. وقد رُويَ عن : النين ل مرفوع”؟ . 

هل هناك دعاءٌ آخر يستفتح به 

الجواب: نعم؛ فيه أنواع ‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة 
في أنواع الاستفتاحات”؟؟ ‏ منها ما تَبَتَ في «الصّحيحين» من 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة»ء باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة (7”99) 

.)6١؟‎ 
500 (00 


690 أخرجه الإمام أحمد ("/ 60)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من رأئ 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (5/الا, 1/ا/1)؛ والدارقطني 4/1 ؟)؛ 
والحاكم (١/70؟)؛‏ والبيهقي (؟/75)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة (147). 

(:) «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام» (؟ ”07/51‏ 107). 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: «كان النّبِْ يلل إذا كبر 
اللا تكك مك .»فقلت ند بابي انواس :يا ترصول الله أرايت 
سكوئك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: أقول: «النّهُءَ بَاعدْ 
بيني وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللَّهُم 
نقّني مِن خطاياي كما يُنقّى الثوبُ الأبيضٌ من الدَّنْسٍء لك 
أغسلني مِن حََطَايّاي بالماء ء والّلج والبَّرّدها'". وهذا أصحٌ من 

الحديث الذي فيه 0 واسجحائة اللْهُمَ وبحمدك...2). 
وكل من النوعين جائرٌ وسئةء وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا 
مرَّةء وبهذا مرّة؛ لبأتي بالسَئَنِ كلية وليكرن ذلك إحياءً لل 
ولأنه الخغر للقلب؛ لأن الإنسان إذا ام شيئاً يعدن صار عادةٌ 


له حت إنه لو كبّر تكبيرة الإحرام وَغَفَلَ ومِن عادته أن يستفتح 
ب اسشبحانكٌ اللْهُمَ وبحميك) يد نفسَه قد شَرَعَ فيه بدون قصد. 


شرح الاستفتاح الوارد فى حديث أبي هريرة: «اللّهُمَ باعِد 
بيني وبين خطاياي . 
نبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان النبيئ كل إذا كَبّرَ للصلاة سكت هُنيّةَا ومن حِرْصٍ أبي 
الح ا واه مس بكم 
يا رسول الله» مَنْ أسعدٌ النَّاسِ بشفاعتِكَ يوم القيامة؟ قال: ١‏ 


00 م ابا هريرة- آذ لامسانتي عن مدا الحديت احة از 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (45!)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة (6948) .)١49(‏ 


بشفاعتي يوم القيامة: مَنْ قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»"' 
أنه لما رأى النبيّ كِهِ يسكث , بين التكبير والقراءة» عَلِمَ أنه لا بد 
أن يقول جا لأنَّ الصلاة ليس فيها سكوتٌ مطلقٌ فقال: ١أرأيتَ‏ 
سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما : تقول؟» وكلمة «ما تقول» ندل 
على أنه يعتقد أنه يقول شيئاً؛ لأنه لم يقل: غل أنت ساكت؟ 
قال: أقول: «اللْهُمَ باعِد بيني وبين حَطَايَاي كما باعدت بين 
المكترق:والمهرت؟ وفعتاة " أله سال الله أن تناع ايينة وبين 
خطاياه؛ كما باعَدَ بين المشرق والمغرب» والمباعدة بين المشرق 
والمغربة هى غاية:ما يبالغ فيه التَاِنُء 'فالنَاِن” يبالشوق .في الشينين 
الساعدية. إناكنا شه المحاء:والارفن : وإفا تابن المشرق 
والمغرب» و معن اباعِذٌ بيني وبين خَطاياي) أئ: باعِدٌ بيني وبين 
ودوايته 07 عا رياد بلي رون عترم" 
وقوله: «اللَّهُمَ نقّني مِن خطاياي كما يُنَقَّل الثوبٌ الأبيض 
من الدّشنة: هذه الجملةٌ تدل علل أن المراد بذلك الخطايا 
الن. :وفعت عله آنه قال" انقى : هنيا كنا يبتر لكوت الابيضن 
فد الدنعوا اأعرة كما تفيل العوريه الا ميقن إذا أضانه الدتسن 
فيرجع أمصطى باز افيا 155 لانو لا لآن الأمكن عو انيد تنا 
يؤثر فيه الوسخ؛ بخلاف الأسودء ولهذا في أيام الشتاء. الثنات 
السودام فقن خهرا أن أكثره لكن الأنيفن لذ يقن أسيرفا إلا 
وقد تدنسّ» فلهذا قال: اكه ينفيل لغرب الأبيض مِن الدّنس) 
وهذا ظاهرٌ أنه في 5 التي عله 0 منهاء وبعد التنقية 


.)501/0( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار‎ )1١( 


قال: «اللّهُمَ اغسلنِي مِن خطاياي بالماء والتّلج والبَردِ). 

إذاً؛ فالذي يظهر: أنَّ الجملة الأرلم في المناعدة: أى :أن 
لا أفعلَ الخطاياء ثم إن فَعلتُّها فنقّني منهاء ثم أَزِلَ آثارّها بزيادة 
التطوير الما الج والبردِء فالماء لا شك 7 مطهّرٌء لكن اللّلِجُ 
والرة مناسه هنا أن الديوب آثارها العذابٌ بالئَّارِ والثَّارُ حارّة 
والبحزارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد» فالماء فيه 
التنظيف» والتَّلجُ وَالبَرَّدُ فيهما التبريد. 

هذا هو معن حديث أبى هريرة رضى الله عنهء وبقى أن 
يقال: هل الخطأ يقع من النبئ ككله؟ ْ ْ 

الجواب: قال النبيٌ يكله: «اللّهُمَ غسلَيِي مِن خطاياي) 
فأضافٍ الخطايا إل نفسِهء وكان يقول: «ا ا لي ذنبي 
م دقه وله وَأوَله وآخرهء وععلانيته وسِرَه) 5 الله 
تعالق : «#وَاسَتَغْفْرٌ لِذَيْكَ وَللْمُؤمِنينَ وَالْمْوْوتَيُ» [محمد: ]١5‏ وقال الله : 
لم لك 4 ما كد ين ويك وها أ [الفعع: ؟ ولك الشان 
كل الشأن هل الذنوب هذه تبق أم لا؟ 

الجواب: لاء فالنبئٌ ل معصومٌ مِن الإقرارٍ على الذَّنبء 
ومغفورٌ لهء بخلاف غيره» فإنه يذنب» وقد يُقَرٌّ عل ذلك ويستمرٌ 
في معصيتهء وقد لا يغفر لهء لباسائ مإ باد ان علب 
مهما كان الأمر: «يكأيها ألتَىُ لِمَ رْمٌ مآ أل أنه لك تبن مرْضَاتَ 
أَومِكَ ونه عمد م هق 00 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود (147) 

.))5( 


5 


هذا هو فَصْلَْ الخطاب في هذه المسألة الف تنارع الناهل 
فيهاء لكن هناك مِن الذنوب ذَنْبٌ لا شَكّ أنْ النبيَ َه معصومٌ 
منهء وهو الكذبٌ والخيانة؛ لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه؛ لكان 
في ذلك قَدْحٌّ في رسالته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فلا يمكن أن يقعَ 
منه. كذلك أيضاً معصوم مما يُّحْلَ بأصل العبادة ا 
الأخلاق» كالشركء وكسفاسف الأخلاق مثل الزّنا وشبهه. لكن 
الخطايا الي يله رون رده لواو لع ملا وا كنا الحطلا ا عبتار 
و وقد عَمَرَ اللّهُ له ما تقدَّم مِن ذَنْبه وما تأخر. 


قلتٌّ: ذلك؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: : إن كل 
شيء وَصَفَ النبي كَل نفسّه به من الذنوب فالمراد ذنوتث 2 له 
ذنيبه هو؛ لأنه هو لا يَذنب» وكلّ خطيئة أضافها لنفسه فالمراد 
خطايا أيه ولا شك أن هذا قول فيه ضعف؛ لأن الله قال: 
#وَاسْتَعْفْرَ بِدَيْكَ وَلِنْمؤِيَ4 [محمد: ]١9‏ فإن العطف يقتضي 
المغايرة؛ وليس في ذلك أي قَدْح في أن الرسول 35 يقع منه 
الذنوب الصغيرة» ولكنه لا يُقَرّ عليهاء ثم هو مغفورٌ له» وما أكثر 
ما يكون الإنسان منًا بعد المعصية خيراً منه قبلهاء وقى. كتين من 
الآخياة يخطع الإنسان رع عع را 01 

بين يدي الله عزَّ وجل وإنابة إل الله» وتوبة إليه حتئل إن ذنبَه 
يكون دائماً بين عينيه يندم عليه ويستغفر» وقد يرئ الإنسانٌ نفسّه 
أن مطيع ء وأنه من أهل الظافعة اقطيح طقنم ين الي والغرور 
وعدم الإنابة إلئ الله ما يفسد عليه أمر دينه» فالله عرَّ وجل حكيم 
قد يبتلي الإنسان بالذنب ليُصلح حالهء كما يبتلي الإنسان بالجوع 


لتستقيم صحَّته. وهل حصل لآدم الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة 
منها . 

كما قال: هم عله ريم # [طه: ]1١١‏ أي: بعد أن أذنبَ 
وتات؟؛ أجتباه ره فتاب عليه وهداه» وأنظر ا الذين اكوا فين 
غزوة الور ل ل 
ورفعَة الدرجات» وعلوٌ المنزلة ما لم يكن قبل ذلك» وهل يمكن 
أن تنزل آيات تُتلئ إل يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل 
منهم ذلك ثم تابوا إل الله؟ ' 

والمهم أن الإنسان لا يُعصم من الخطأء ولكن الأنبياء 
عليهم الصَّلاةٌ والسّلام معصومون مما أشرنا إليه » ومعصومون من 
الإقرار علئ الصغائر»ء بل لا يُدَّ أن يتوبوا منها. 

مسألة: هل يجمع بين أنواع الابتتاع؟ | 

الجواب: له يجمع بينهاء لآن النبي كَل أجاب ابا هريرة 
رضي الله عنه حين سأله بأنه يقول: «اللَّهُمّ باعِدْ بيني وبين 
خطاياي»... إلخ. ولم يذكر «سبحانك اللْهُمَ وبحمديك» فدلّ علئ 
أنه لا يجمع بينها. 3 / 

فهذان نوعان من الاستفتاحات» وبقيت أنواع أخرئ بعضها 
في صلاة الليل خاصّة» فليّرجع إليها في المطؤّلات. 

مسألة: هل يستفتح في صلاة الا 0 

قال بعض العلماء: يستفتحء لأنها صلاةء» والنبيئٌ عله 
يُستفتح في الصّلاةٍ. 
)١(‏ «المجموع؛» (100/9). 


والمشهور من المذهب:''' أنه لا يُستفتح ؛ لأنها مبنيّة على 
التُخفيف, ل لور 
قوله: «ثم يستعيذ» 2 أي : يقول: ا بالله من الشيطان 
الرجيم وإن شاء قال: لأعودٌ نالل واالسجيع العليم ف الشيطان 
الرّجِيم ؛ من همزه ونفيخةه الو وإن شاء قال: «أعودٌ بالسميع 
العليم من الشيطان الرجيم»” .وال اسععادة للقراءة» ولسنيت 
0 إذ لو كانت للصَّلاةٍ الكانت تلي تكبيرة اخرامة أو قبل 
5 كران وقد قال الله 0 : م#مإذا 3 رأث تَ الْفرَانَ 6 فس تعد 
د بن أَلشَّمْطنِ أَلبَصِرِ 46 [النحل]. فأمر الْلَّهُ بالل يا مِن 
الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن. 
وقاندة الانيفاذة + المكوة الفطان تعدا هاقلن السرف 
ركو جلو ككات لاحن وحصي اماردلا تددر القران بولم 
معأنيه » والانتفاع به؛ لأن هناك فَقاً ب بين أن تقرأ القرآن وقلبّك 
حاضرٌ وبين أن تقرأ وقليّك لاو. 
إذا قرأته وقلبّك حاضرٌ حصل لك من معرفة المعاني 
والانتفاع بالقرآن ما لم يحصّل لك إذا قرأته وأنت غافل» وجرّبٌُ 
0-6 , 
00 «منتهيل الإرادات» .)1١095/1(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد(050/95)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (775)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
يقول عند افتتاح الصلاة (5147؟) وقال: أشهر حديث في الباب. 
(9) «المغني» لابن قدامة (؟/ .)١55‏ 


ح(4ءه ) كتاب الصللة 


فلهذا شرع تقديمٌ الاستعاذة عل القراءة في الصَّلاةٍ وخارج 
الصلاة. 

دل قال محف العنين : بوجوب الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن لقوله تعاليل: #َإدًا فََأتَ الْعْرَانَ 
َسْبَهِدْ بِللَّهِ من أَلنَيطنٍ البَصِرِ 46 [النحل]. 

ومعنول: اأعوذ بالله) أي : ألتجئ وأعتصم يد له كيخا نه 
وتعالل هو الملاذٌ وهو الوقن قينا الْمَرْق بين المعاذ والملاذ؟ 

فال العلداية لذ تناه 531 تيد الخيويد و العا 
للفرار من الشرّء وأنشدوا عليل ذلك قول الشاعر: 
ل ا 2 د 
لا يَجْبْرُ النَّامنُ عظماً أنت كاسِرٌّةُ 2 ولا يَهِيضُونَ عظماً أنت جَابِرُهُ 

ومعنيل: من الشيطان الرتخيم' الشيطان: أسمٌ جِنْسٍ يشمّل 
الشيطات الأول الذي أ بالسهوة د لآدم فلم جد ويشمّل 
ريه وهو مِن شَطَْنّ إذا بَعَدَ؛ِ لبعده من رحمة الله فإن الله لَعَنَه 


أ طَرده وأبعدّه عن رحمته. أو من شاط إذا غْضبَ؛ أن 
طبيعته الطِّيشْلُ والغضبٌ والتسرّعٌ» ولهذا لم يتقبّل أَمْرَ الله سبحانه 
وتعاليل بالسيفود دِ لآدمء فل رده فووا وأنكرّ السكرة له وقال: 
#مَأسَجِد لمن َلَقَتَ طبن [الأسراء: 1518 والمتعقيا الأول هنو 
الأقربٌء ولذلك لم يُمنعْ من الصَّرْفٍِ؛ٍ لأنْ النون فيه أصليّة . 

وأما الرجيم : فهو بمعلول: راجم» وبمعنىل: مرجوم؛ لأن 
)1( «المجموع» م 


َعيلآ تأتي بمعنئ: فاعل» وبمعنئ: مفعول. فين إتيانها بمعنى 
فاعل: سميع» وبصير» وعليم» والأمثلة كثيرة. 

ومن إتيانها بمعنم مفعول: جريح» وقتيل» وكسيرء وما 
أشبه ذلك . 

فالشيطان رجيمٌ بالمعنيين» فهو مرجوم بلعنة الله والعيادٌ 
بالله لكر وإبعاده عن رحمته» وهو راجم غيره بالمعاصي» فإن 
الشياطين تَوْرٌ أهلَّ المعاصي إل المعاصي أزًا . 

قوله: «ثم يُبسمل» أي: يقول: #بسي أله اليَحَمنٍ اير # 
ونه المؤلّف مِن كل كلمة بحرفيء أتئ بالباء» والسين» والميم» 
واللام» ويُسمّئ هذا التََصِرَّفٌُ عند علماء النحو ب«النَّحت» لأن 
الإنسان ينحِت الكلمات حتىل استخلص هذه الكلمة. والبسملة 
تعفيكن امار ومحرورا + وصفة وموصوفا ‏ «الجان هوه الباده 
والميجرون مر أسم . والصفة: الرحمن الرحيم» والموصوف: 
الله ومضافاً ومضافاً إليه لأسم) مضاف إليل لفظ الجلالة. 

هذه البسملة لا بُدَّ أن تكون متعلّقة بشيء؛ لأن كُلَّ حرف 
جر لا بُدّ أن يتعلق بشيء؛ كما قال ناظم قواعد الإعراب: 
لا بد للجار من التَّعلْقٍ بفعلٍ أو معناه نحو مرتقي 
واستثن كل زائد له عَمَّل كالبا ومن والكاف أيضاً ولعل 

نهنا آلاء لايد أن تعلق بشي زا ين فقا “لل متملقيا .أنه 
ِل مؤخحرٌ مناسب للمقام: فإذا كنت تسمٌّي على قراءة فالتقدير : 
بسم الله أقرأ» وإذا كنت تسمّي على أكل فالتقدير: بسم الله آكل» وعلئ 
شرت : بسم الله أشربٌ» وعلول وضوء : بسم الله أتوضّأء وهكذا. 


مقع ندرا المسعلة نوز القاتضت : فوكرن: (الكتلاي افيه 
بسم الله أقرأ. 

وقالئا: بأن متعلّقها فِعْل؛ لأن الأفعال هي الأصل في 
العمل . 

وقلنا: محذوف», تبرّكاً بالاقتصار عل أسم الله عزَّ وجل» 
ولكثرة الاستعمال. 

وقلنا: متأخُر؛ لأن في تقديره متأخّراً فائدتين : 

. التبرك بتقديم أسم الله عزَّ وجل‎ ١ 

؟ ‏ الحصر؛ لأن تقديمَ المعمولٍ يفيدٌ الحصر. 

وقترناه.مناسباً للمقاء؛ لأنه آدلٌ علن مقصوه المُيتَشيْل» 
فإنك إذا قلت: بسم الله» وأنت تريد القراءة» فالتقدير بسم الله 
أقرأء وهذا أخصٌ مما لو قلت: التقدير: بسم الله أبتدئٌ؛ لآن 
القراءة أخصٌٌ من مطلق الابتداء. 

وأما «الله» فهو عَلَمٌ علق ارهز وجل : واضلة» الالت 
لكن مخذفت الهمزةٌ تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» و(إله) بمعنوا: 
فألوة» والمالوة:. هو" المعيوة. فيفة وكعطيها : 

وأما «الرحمن»: فهو أسمٌ فق أسماء الله وهو :مرق عفيك 
الإعرابٌ صفة» وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق. 

«والرحيم» فعيل مِن الرحمة أيضاًء لكن رُوعِيَ فيها الفعل 
دون الصفة؛ لأن الرحمة وصف. والفعل إيصال الرحمة إلىل 
المرحوم . 


باب صفة الصلة ا 


ضر وَلَيْسَتْ مِنّ الفَاتَحَةَ ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: «سِرّا,» أي: يُبسمل سِرَّاء يعنى: إذا كانت الصَّلاةٌ 

نا ]ذا كادف السناذة هد كه لانن ديت سد والسكياة 
وبالقراءة» فقوله: «سِرًا) يعدن : أنة ل سمعها المأمومين» وإن 
كان عوذز بالقراءة ١‏ .وذلك لأن أقعف الأحادية الوارقفاعة 
النبيّ كل تدلٌ علئ أنه كان يقرؤها سِرًا(ا' . كل قن تقبل:: ئ 
حديث ذُكر فيه الجهرٌ بالبسملة فهو ضعيف”" . 


قوله: : «وليست من الفاتحة» الصُمَيرٌ يغوذ علا الستسلة) ٠»‏ بل هى 
يه مستقلة يُفتتح بها كل سورة من القران 4 ما عدا براءة - فإنه لين قبها 
بسملة أجتهاداً من الصحابة» لكنه اجتهاد بلا شك مستندٌ إلى 
توقيف؛ لأننا نعلم أنه لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب 

بقاؤها؛ لأن الله يقول: 9إإِنًا حَحَنُ تَرَلنَا اذك وَإِنَا َم لحنظُوت 462 
[الحجر: 4] فلمًا لم يكن. عُلِمَ أن اجتهاد الصّحابة كان موافقاً للواقع 


والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في «الصحيح» 
من حديث ابي هري رضي ان عه أن الب و1 فال: «قال الله 
تعالا > فتخت الطيلةة ؛ بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء 
فإذا قال العيدٌ:.الحمد .لله رب العالميق “قال الله تعالى : حَمَدَنِي 
عبدي. . .200 الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير (57!)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة باب حجة من قال: لا" يجهر بالبسملة (99") (١مه).,‏ 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١59‏ و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (11/ 7176). 

(م) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (94*) (9"8) . 


فإن قي در ]نات تعن من الكايمة ا فإنه مِن المعلوم أنَّ 
الفاتحةً سبعٌ آيات» فكيف تُوزّع السّبع الآيات علئ الفاتحة إذا 
أخرجنا البسملة منها؟ 

الج انب أنها تورّع ا 

#الحمد يِه رب الْعلمِيَ4 الأولئ. 

كه يضر # الثانية . 

«مدلكِ يوم ألدين4 الثالثة. 

«إيّاك نعبد وإِيَّاكَ نَنَعِينُ4 الرابعة. 
7 «أهدنا الراك مقي الخامسة. #صراط أ 
حك لم4 السادسة. 

عر الْمعسُوب عَليهِمْ ولا الصَآلينَ» السابعة. 

هذا التُوزِيعٌُ هو المطابق للمعنى واللَّفِظِ . 

ما مطايقةة للفظ :انها [ذا ور عا الفاعة عار هذا "الوحد 
صارت الايات متناسبة ومتقاربة. 

لكن إذا قلنا 0 أرط اقيم هذه الآية 
التيساوسةى درك ل ل يهم 3 لْمحضوب لهم 
1 ألصَالين» صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآية السّابقة 
فهذا تناسبٌ لفظي . 

وأما التَّناسبٌ المعنوي: فإن الله تعالئ قال: «قَسَمْتٌ الصّلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» ولخبدق :من مأل :: فإذا “قال العية؛ 
«العند نه رب لْعتلِمِنَ» قال الله تعالئ: حَمّدني عبدي. وإذا 


قال: «الإقر يط » قال: أثنئ عَلىَ عبدي. وإذا قال: 
«مديكِ د دوم الذي ن». قال: مجدّني عبدي. فهذه ثلاث آيات 
كلها لله. 

فإذا قال: 9«إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فََعِينُ4. قال: هذا بيني 
وبين عبدي» وعد ها مال فيقتضي أن تكون النْصفٌُ هي : 
«إيّاك ا وَلِيَاكَ فَوِين» ؛ وهي الرابعة. والخامسة. 
والسادسة والسابعة : «أهينا الصرطر مقي ل 0 ل 
0 عبر الْمصوب عله ولا لصَاإِنَ» فتكون الآيات 
الثلاث الأولئ لله تعالئ: والآيات الثلاث الأخيرة للعبد و#إإِيّاك 

نعبد وإِيّاكَ فَتَعِينٌ (©6 4 الآية الوسطئ. 4 سيوم العند ابي بريه 

فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عمًا نجده في 
المصاحف: أن أول آية في الفاتحة هي البسملة؟ 

فالجواب: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم"': أن 
البسملة آية من الفاتحة. ولهذا في بقية السّور لا تُعدٌ مِن آياتها 
ولا ترفي: . والصّحيعٌ أنها ليست مِن الفاتحةء ولا من غير 
الفاتحة. بل هي آية مستقلة. 

إذا قال قائل > قلعم إن السملة آنه مستضلة: وتحن .وجلتانها 
في كتاب الله آية ضمن آية في قوله: #إِنَّمُ من سَلِيَمنَ وَإِنَمْ ببسم أله 
ليحن اليبو 07 * [الدمل] قلنا: هذه حكاية وخبر عن كتاب 
د ون ان ده ار الإنسان يقرؤها على أنه سيبتدئ بها في 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(07). 
(؟) «المغني» (؟5/١5١).2‏ «الإنصاف» (/571). 


قود كراوقك اللشووةة: لكنها مقزمة كناك كن تيان عليه الصلاة 
والسَّلامُ» وتَفَلَهُ لنا الله عنَّ وجلّء فليس من هذا الباب. 

قوله: «ثم يقرأ الفاتحة» . «أل» هذه للعموم» يعني: يقرؤها 
كاملة مربّبة بآياتهاء وكلماتهاء وحروفهاء وحركاتهاء فلو قرأ ست 
آيات منها فقط لم تصحٌء ولو قرأ سبع آيات؛ لكن أسقط 
«الضّالين» لم تصح.ء ولو قرأ كل الآيات» ولم سقط شنينا عن 
الكلمات؛ لكن أسقط حرفاً مثل أن يقول: #صراط آلذين أنعم 
عليهم» فأسقط «التاء» لم تصمّء ولو أخلف الحركات فإنها لا 
تصح ؛ ِنْ كان ادن هي المعنل؛ وإلا صحّتء ولكنه لا يجوز 
اله ل مثال الذي يُحيل المعنئئل: أن يقول: «أَهْدِنَا» 

بفتح الهمزة : لأن المعنئ يختلف؛ لت اس 
0 ياه هدية» لكن «اهدنا» بهمزة الوصل بمعنيل: ذُلّنا عليه 
ووكقنا'اله4 وكيثنا عله 

ولو قال: #صراط لي اعت عَلبهم4 لم تصحٌ؛ ! لأنه 
يختلف المعن» يكون الإنعامٌ مِن القارئ» وليس من الله عرَّ وجل . 

ومثال الذي لا يحيل المعنول: أن يقول: «الحمدٍ لله) بكسر 
الدال بدل ضمها. 

وللواقال؟ 9آلْحَمْدُ لله رَبٍ لْعَالَمِينَ* يدون يديه الجاع له 
تصح ؛ لأنه أسقط حوفاً ؛ لأن الحعرقك المشْدّد عبارة عن حرفين . 

إذاً؛ لا بد أن يقرأها تامّةء بآياتهاء وكلماتهاء وحروفهاء 
وخركانهاءقزة ترك اي أورعردا أو خركة تفل بالس الم 


_- 
ينا - 


وقوله: «ثم يقرأ الفاتحة» أي: بعد البسملة يقرأ الفاتحة» 
واثم» هنا لا يراد بها الترتيب والتراخي» بل هي لمجرد الترتيب؛ 
لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة» بل يبسمل ثم يشرع 
في الفاتحة قزرا 

وقوله: اير الفاتحة» وهي معروفة» وهي أعظم سورة في 
كتابه الو وسَميت «فاتحة» لأنه أَفتَتِحَ بها الكموحة :فى اانا 
ولأنها تُفتتخ بها الصَّلاةٌ في القراءة» ولنست يُفتتح بها رن 
كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرأوا 
الفاتحة» أو أرادوا أن يترحَمُوا على شخص قالوا: «الفاتحة» 
يعني : أقرؤوا له الفاتحة» فإن هذا لم يَرِدْ عن النبئّ كَل ولا عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 

والفاتحة هي 1 القرآن؟؛ وذلك لأن جميع مقاصدٍ القرآن 
موود فيها» فهي مشتملة علا التوحيد بأنواعه الثلاثة» وعلئ 
الكاكةم وعلل اليوم الآخرء وعلى طرق الرّسل بتحاحييي؛ 
وجميع ما يتعلّق بأصول الطراع موجودٌ في هذه السورة» ولهذا 

تسمّئ «أمٌ القرآن»”'" وتُسمّى «السّبْعُ المثاني» كما صحّ ذلك عن 
رسول الله يدا" , وقد خصّها الله بالذّكرٍ في قوله: ولق 


سس ره ريخم 


السك سبعا من الْمَان وَالْفُرَءَانَ ألعظيم ©* 7الحجر] وَعَظفُ 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب قوله: لوَلَْدَ مَالْنتَكَ سَبَعا ين متا والشرءات 
لمر 69> [الحجر] (5١47)؛‏ ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة (944”) (5”). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله: #وَلْقَد مَايَكَ سَبْعًا مَنَّ لمان وَالْشيَاتَ 


لظم 4©9 [الحجر] .)47١(‏ 


«القرآن العظيم» عليها من باب عَظفِ العام علئ الخاص. 

والفاتحة رُكْنٌ مِن أركان الصَّلاةٍء وشرظ لصحًّتهاء فلا 
تصحٌ الصَّلاةٌ بدونها؛ لقول النبيّ كَلِ: «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ 
بفاتحةٍ الكتاب»”'' وسيأتي الكلام عليها مفصّلاً في فصل أركان 
الصَّلاةَ. 

وقولة يقرا الفاتحة يقد هذا القول أنه لا بذ اذيقرا 
الفاتحة بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها وترتيبهاء هذه 
حمسة: امور :"الآياسى والكلمات» والحروف» والحركات» 
والترتيب . وهو مأخوذ مِن قول المؤلق: «الفاتحة» فإن «أل» هنا 
للعهد الذّهني؛ فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات 
ليع والكلياف:والكروف والجركات عن كردهها 4دولا بذ أن 


تكون متوالية؛ يعنى: ألا يقطعها بفصل طويل؛ لأنها عبادة 
واحدة» فول أن قيض بها على بعض ١‏ كالأعضاء ء في 
الؤْضوء . 


فالوْصْوء: الوجهء ثم اليدان» ثم الرأس» ثم الرجلان» لا 
كد أن متوالة عَسْل هذه الأعضاء الأربعة مرتبة» كذلك سورة 
الفاتحة الآية الأولن» ثم الثانية» ثم الثالثة. . . إلخ له ُ أن 
تتوالل. 

قوله: «فإن قطعها بِذِكْرِء أو سكوت غير مشروعينء وطال» 
)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 


الصلوات كلها (5ه/7ع)؛؟ ومسلم» كتاب الصلاة» ياب وجوب قراءة الفاتحة فى 
كل ركعة (84) (94). 


0 


عي ي: فطع الفاتحة فلم يواصل تراءتهاء يعني : : لما قال: #الْحَمد 
رن السلين 3 6 سل :: تفن علا الله :سبحانة وتعاليا: 
سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله 
بكرةً وأصيلاً» والله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء وقام يدعو 
بدعاء» ثم قال: #ألقّزل أليِجِ 2 4. نقول: هذا غيرٌ مشروع»ء 
فإذا طال الفصلٌ وَجَبَ عليك الإعادة» كذلك لو قَطعَها بسكوت» 
فال :. #الْحمدٌ َه َب اليد © 4 ثم سَمِعَ ضوضاء فسكت 
سي ماذا يقول التَّامنُّء وطال الفصل» » فإنه يعيدها مِن جديد؛ 
لأنه لا بُدّ فيها من التّوالي لك افعرط المؤلك قال اغين 
مشروعي4.أئ : الذكر والسّكوت» فإن كانا مشروعين كما لو 
ار ين » مثل لما مر 
«صراط الذيت أنعمت عَلتَهِم» قال: اللَّهُمّ أَجْعلنِي منهمء 
وألحقني بالصّالحين. فهذا يسيرء ثم هو مشروعٌ في صلاةٍ الليل. 
كذلك إذا سكت لاستماع قراءة إمامهء وكان يعلم أن إمامّه يسكت 
قبل الركوع سكوثاً يسمكن معه: أن يكملها .فتكت "استماعا لقراءة 
إمامهء ثم أتمّها حين سكت الإمامٌ قبل الركوع» فإن هذا السّكوتٌ 
مشروعًٌ» فلا يضرٌ ولو طال. 

قوله: «أو ترك منها تشديدة» أي لو تَوَلكّ تشديدة حرف منها 
فقرأه بالتّخفيف» مثل تخفيف الباء من قوله: #رب العالمين* لم 
تصمّء وإنما لم تَصمّ؛ لأن الحرف المشدّد عبارة عن حرفين» 
فإذا تَرَكَ التشديد أنقصّ حرفا. 


قوله: «أو حرفا» أ : ترك عرد من إحدى كلماتهاء مثل : 


2 ظ كتاب الصطلك 


6ت 7 ع “وض او اا 
او اترنيا ار كير عاموم إكادنها”, 


أنغرة :دان فين #غَيرٍ لْمعْضوبٍ لم4 وهذا يق كيرا من 
الذين يَدَغَمون بسبب إسراعهم في القراءة» فلا تصح . 


قوله: «أو ترتيبأ» يعني : إذا أخل بترتيب آياتِها أو كلماتِها فقال: 
اليك للد رب العامة مدلك توم رين 9 هدك 
2 1 قال: الرحيم الرحمنء مالك يوم الدين. فإنها لا 
تصحٌ؛ لأنه أخل بالترتيب» وترتيب الآيات والكلمات توقيفي عن 
النبئ كَفِيْهّ وليس اجتهادياء ولهذا كان النبئٌ كله يقول: «ضعوا هذه 
لتحي" الشورة الى لكر فيه 0134" إرلى لوكا والسيية 
للفاتحة إلا قراءة النبيّ كله إيّاها علئ هذا الترتيب الذي أجمعَ 
قل الحو 


قوله: «لزم غير مأموم إعادتها» «غير» بالنصب على أنها 
مفعول مقدَّم للزم» و«إعادة» فاعل مؤخَرء يعني: لزمت إعادثها 
عل غير مأموم؛ لأن قراءة الفاتحة في حقٌّ المأموم ‏ علئ 
المشهور من المذهب - ليست بواجبة. فلو تَرَكها المأموم عمداً لم 
يلزمه إعادة الصَّلاق ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكس الآيات» 
أو أن كن الكلمات» إنما من حيث وجوت إعادة الفاتحة لا 


يجب على المأموم إذا فَعَلّ ذلك؛ لأنها لا تجب عليه ولكن هل 


220 أخرجه الإمام أحمد (1/لاف 04)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من جهر 
بها (9/85» /7817)؛ والترمذي» كتاب التفسيرء باب من سورة التوبة (7”085) 
وقال: ااحديث حسن صحيح) . 
والحاكم (0/١؟١)‏ وقال: «هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى. 


١‏ وه ه» .عمو هه ووم ووو ووو ووو وو ووه ووو وو و همه و و ووم و وو وم ووو وو وم ومو مد وه 


تبطل صلاته من أجل مخالفة التاقنت في الكلمات أو الآيات؛ 


لأنه مُحرّمٌ عليه؟ هذا محل نَظر. 


وقوله: «لزم غير مأموم إعادتها») صخو يك أنه يعيدها من 
أولهاء فلو أسقط «أل» مِن قوله: #عير الْمعْصوب م4 فظاهر 
كلامه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها؛ وليس هذا بوجيهء وقد لا 
يكون هذا مراده» بل يلزمه إعادة ما أخل به وما بعدّه؛ لأن ما 
قبلّه وَفَعّ صحيحاًء والمدَّة ليست طويلة حت يُقال: إنه لو أعاد 
مِن حيث أخل لَزْمَ طول الفصل بين الجزء الصّحيح الأول والجزء 
الصّحيح الثاني؛ لأن كل الفاتحة لا تستوعب زمناً طويلاً» وعلئ 
هذا؛ فإذا أخلّ بشىءٍ مِن آخرهاء فإنه لا يلزمه إِلَّا إعادة ما أخل 
به وما بعدّه» مراعاءً للترتيب» فإن كان في أول آبة مثل: 
«الحمد يِه رب الْعلَِنَ 6 »> بتخفيف الباء لزمتّه الإعادة مِن 
الأول. 

سال كشوت ١‏ هذه لوو 

نقول: يقرؤها معربة مرثّبَةَ متوالية» وينبغي أن يفصل بين 
آياتِها . ويقفت 0 آية» فيقف سبع مرّات» #الحمد لله رب 
لْعنلميَ | ©4 - فيقف - «أققرل أليِجِ 42 - فيقف - «منيكٍ 


توم لني  4©‏ نقف - ؤإيَاكَ م َِيّاكَ شَتَعِينٌ 4 
عقيقف #اهدنا يآ ميم 49 نينف - (مريل 
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5 000 
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كل آية”'2 وإن لم يقث فلا حرجَ؛ لأنَّ وقوفه عند كل آيةٍ على 
سبيل الاستحباب» لا على سبيلٍ الوجوب؛ لأنّه مِن فِعْلٍ النَنَ لله 
دون أَمْرِهء وما فَعَلّه النبيُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ دون أَمْرٍ به فما 
يُتعيّد به فهو من قبيل المستحبٌ؛ ٠‏ كما ذكر ذلك في أصول الفقه: 
أن الفعل العجة فنا تسرد يه فيد الأسحناته ‏ ولآن الشة كلا 
لمّا عَلَّمَّ المسيء :فى اصلدته أمزه اندارفرا ما بثر فين الفراو0؟ ولم 
يقل: ورثل + أو:- قفثت عبد كل آية: 

إن قال قائل: ذكرة م أنه ذا ابدل خرن دوف دإنها تمع ؛ 
فما تقولون فيمّن أبدّل الضّادٌ في قوله: 7 ألصَآلَينَ» بالظاء؟ 

قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة: 

الوجه الأول: لا تصحٌ؛ لأنه أبدلَ حَرْفاً بحرف. 

الوجه الثاني: تصحٌ؛ وهو المشهور مِن المذهبء وعلّلوا 
ذلك بتقارب المخرجين» وبصعوبة التفريق بينهماء وهذا 0 
الصّحيح: وعلئ هذا فمّن قال: #عَبرٍ المََسُوب عَلهِم ولا 
لصَآلين» بالظاء فصلاته صحيحة» ولا يكاد أحدٌ من العامة يُفرّق 
بين الضّاد والظاء. 


قوله: «ويجهرن الكل بآمينّ في الجَهريّة» أئ: العتفورد: 
والمأموم» والإمام بالجهرية. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(7057/5)؛ وأبو داود. كتاب الحروف والقراءات 
6:01 والدارقطنى 1751م وقال: «(إسئاده صحيح وكلهم ثقات21 والحاكم 
هه تقدم بخريجه ص(9١).‏ 


أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين؛ لأن ذلك تَبَتَ عن 
النبيئ تكلِِ في قوله: (إذا من الإمامٌ فأمّنوا"'' فعلّق تأميننا بتأمين 
الإمام» ولولا أننا نسمعٌة لم يكن بتعْليقِهِ بتأمين الإمام فائدة» بل 
لكان حَرّجاً علي الأمة ولأنَّ النيى كل كان يجهرٌ بآمين حت يَمُدَ 
000 وكذلك الماهوكوة ممصي وديا كما قاذ الديمناةة 
رين ل عت مووود دلت كلم الح وننها ملتن بردم 


و 


المسجدٌ بهم' ' وهذه السّنَّةٌ صحيحةٌ ثابتة. لكن المنفرد إن جَهَرَ 
بقراءته؛ جَهَرَ بآمين» وإن د أسر يآمين :ع ودليل ذلك: 
ل ال الللسي ا 
وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين. 


والعدره الذي يقوم الليل مثلاًء وأحياناً يرئ أن حضورٌ قلبه 
وقوّة ية يقظته يقظته وطرد النوم عنه بالجهرء ٠»‏ فيجهر كما ةٌ فعَل النبيئٌ كلل 
يي ل رضى الله عنهما. 


فإذا جَهَرَ بالقراءة جَهَرَ بالتأمين» وأحياناً يرئ أن الإسرار 
أفضل له وأخشعء وأبعد عن الرّياء» أو أن هناك مانعاً يمنعه من 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين (180)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين )5١١(‏ (75). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام (؟97)؛ والترمذي» 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في التأمين )١14(‏ وقال: «حديث حسن»؛ والحاكم 
لففرفقة وصححه عليل شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(*7) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب الجهر بآمين (*85). 

20 أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل (؟لالا) (307). 


العير لكو من هر لاما عونا أنه :ذذفه هإذا ابر بالقراءة 
فإنه يّسِرٌّ بالتأمين» ولا يجهر به. 

وقوله: البآمين) : 

معناها: اللَّهُمّ آَسْتحِبْ. وعلئ هذا؛ فهي آسمٌ فِعْلٍ دعاءء 
وأسم الفعل ما كان فيه معن الفعل دون حروفه. 

هلم: أسمٌ فِعْلِ؟ لأنه بمعنئ أقبل. «صَد) أسمٌ فِعْلٍ بمعنئ 
اصيكت: فأحيانا أَقُوْل (اصَوا وأحناناً أقول «صَهاء وبينهما فَرْق» 
فإن قلت: «صه) فمعناها أسكتٌ عن كلُ شيء » إن قلت: «صَه) 
فمعناها أسكتُ عن كلام معيّن. 

قال الفقهاء: فإن شدَّدٌ الي في اأمين» بطلت الصَّلاةٌ؛ لأنَّ 
معناها حينئذٍ «قاصدين»؛ ولهذا قالوا: يحرم أن يقيده الميم» 
وتبطل الصَّلاةٌ؛ لأنه أتئ بكلام مِن جنس كلام المخلوقين. 

فزن 2 مل تون امد ؟ 

فالجواب: أما الإمامُ فإذا انتهئ من قوله: ولا ألصَآينَ4 


وكذلك المنفرد. 
0 م فققال بعض العلياء: يقول: (آمين» إذا فْرَعَ 


0 08 قوله يَكِةِ: «إذا أمَّنَ الإمامٌ فأمّنوا»”"2 قالوا: 
وهذا كقوله: «إذا كبر فكبّروا|)0© ومعلوم أنك لا تكن عت يفرع 
)١(‏ «الإنصاف» (9//ا55). (9) تقدم تخريجه ص(17). 


() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (1/5)؛ 
ومسلمء كتابٍ الصلاة؛ء باب ائتمام المأموم بالإمام (85()515). 
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ع - 


الإمام مِن التكبير فيكون معن قوله «إذا أمَّنَّ» أي: إذا فَرَعّ من 
التأمين. ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه 0 
(إذا قال الإمام: ولا الضَّالِينء فقولوا: آمين)”''. 

وعلل هذا؛ فوكول المعنى : إذا أمَّنء .اذا بَلَعَ ما يَوْمَنٌ 
عليه وهو 7 لضاني أو إذا شَرَعَ في التّأمين فأمّنوا؛ 
لتكونوا معهء لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجّل؛ لا 
يكاد يصل الإمام النون من وول ألصَالَين» إلا وقد قال: «آمين» 
وهذا خلافٌ السنفة وهذا نوع من مسابقة الإمام؛ أن الإمام لم 
يَصل إلى الكد الذي يؤْمَّنُ عليه وهو فراغه من قوله: 7 
أأصَالِينَ» . 

مسألة : لم يفصح المؤلّف ‏ رحمة الله حينا عا إذا كم 
يعرفٌ الفاتحة هل يلزمه أن يتعلّمها؟ 

والجواب: نعم؛ ؛ يلزم أن ا لأن قراءتها ا وما 
لا يتم الواجبٌُ إلا به فهو واجبٌ. كعادم الماء؛ يجب عليه طلبه 
وشراؤه للؤّضُوء أو الغسل به إِنْ كان يُباع؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبٌ 
اكد فهو واج 4 ولبدن هدايق بان : ما لا يتم الوجوب إلا 
به؛ لأن وجوب الفاتحة ثابتٌ» فيلزم أن يتعلّم هذه السّورة» فإن 
ضاق الوقتٌ قرأ ما تيسَّرَ من القرآن من سواهاء لعموم قوله ككل 
«اقرأ ما كمسر عاك من اران فإن لم يكن معه قرآن فإنه 


ع لاع 


يسبح » فيقول: «سبحان الله والحمدل نّمع ولا إله إلا الله الله 


.0/85( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتأمين‎ )١( 
.)١19(ص تقدم تحريجه‎ 20 
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أكثر ولا حول زلاقوة الأ يال:97 خمس كنتيات فإذا قال 
قائل: كيف يجزئ الخمس عن السّبع؛ لأن الآيات فى الفاتحة 
ى 86 6 
ل 

فالجواب: أنه ا يلزم أن يكون البدل فشافا للميدل مئه ) 
ألا لان كس افر في كمّارة اليمين لا يساويها إطعامهم في 
الغالب» ولا تساوي عَتقَ نّ الرّقبة ا فالبدلٌ لا يلزم منهة مساواة 
المُبدل منهء لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله: إذا كان عنده شيءٌ من 
القرآن سوئ الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بِقَدْر الفاتحة» وفرّقوا 
بين هذا وبين الذكر؛ بأن ما يُقدر عليه من جنس ما عجز عنه؛ 
فوجب أن يكون مساوياً له بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم. 

فصارت المراتب الآن: قراءة الفاتحة» فإن عجز فبما تِيسّرَ 
مِنَ القرآن من غيرهاء فإن عَبجَرَّ فَالتَسبِيحُ» والتحميد» والتكييره 
والتّهليل والحوقلة. 

9 6« م.م . 1 مه و 0-1 3 

فإذا قال قاتل: إذا لم أجد مَنْ يَعَلْمني إِيّاها إلا بأجرة. فهل 
يلزمني دفع ا إليه؟ 

فالجواب: نعم؛ كما لو لم يجد ماءً إلا ببيع» فإنه يلزمّه 
شراؤه تلو ضوف ولكن يبقئ الْتَظدٌ: هل يجوز للآخر أن يطلب 
أجْرةً عل تعليم القرآن؟ 
)غ2 أخرجه الإمام | حمد اه كمخل 5خم")؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب 

ما يجزىئ الأمي والأعجمي من القراءة م والنسائي» كتاب الافتتاح» باب 

ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن (477)؟ والحاكم )74١/١(‏ وصححه 


أَحق ما خم عليه 0 كتاتث الله) 9 وهذا الذي ا أو 
طَلَّبَ الأجرةً طُلْب على عَمَلٍ متعدٌ وهو التّعليم؛ ٠‏ بخلاف من طَلْبَ 
أجرة علئ القراءة» فإنه لا يجوزء كما لو قال: أنا اقرا سورة 
البقرة وتُعطيني كذا وكذا. قلنا: هذا حرام. أمّا إذا قال: أعلّمُكَ 
إياها بكذا وكذا؛ فهذا جائزء ولهذا زدّجَّ النبئٌ نه الرَجَلَ الذي 
لم يجد مهرآ بما معه من القرآن يميا م 

قوله: «ثم يقرأ» هل (ثما هنا عليل معناها الأصلى» 
أنها تفيد ا 000 أو لمجرد الترتيب؟ 
عدلمه. فإن قلنا : باستحباب الشُكوت : وهو 02 صارت 
«ثم» هنا علئ معناها الأصليء أي: أنها للتّرتيب والتّراخي» 
وعلئ هذا؛ فيسكتٌ الإمامٌ بعد الفاتحةٍ سكوتاً. ولكن كم مقدار 
هذا السّكوت؟ 

قال بعض العلماء:” ' إنه بمقدار قراءة المأموم سُورةً 
الفاتحة» وعلئ هذا؛ فيكون طويلاً بعض الشّىء. 

وقيل: بل إنه سكوت ليترادٌ إلئ الإمام نفسّها”'» وليتأمّل 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب (/ا"الاه) . 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (١١71؟)؛‏ 

ومسلم؛ كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير 


ذلك من قليل وكثير )١575(‏ (75). 
(9) «الإقناع» (١/لا/9١)»‏ «المغني» (5/ 177). 


.)1 5/9١ «المغني»‎ 20 


ماذا يقرأ بعدّ الفاتحة»ء ولِيَشْرَّع المأموم في قراءة الفاتحة حتئ 
يستمرّ فيها؛ لأن الإمام لو شَرَّعَ فوراً بقراءة السّورة لم يبدأ 
المأموم بالقراءة» وحيئظٍ تفوته قراءةٌ الفاتحة. 

والصّحيح: أن هذه السّكتة سكتة يسيرة؛ لا بمقدار أن يقرأ 
المأمومٌ سُورةَ الفاتحة» بل الشسّكوت بهذا المقدار إلئ البدعة 
أقرب منه إل السَّئّة؛ لأن هذا الشسّكوتَ طويلٌ» ولو كان النبيثٌ ككل 
متتكتها لكان :ا لفيما . ميا لون قفد كما سان اس عريرة 
رضى الله عنه النْىَ له عن سّكوته فيما بين التكبير والقراءة: ما 
يقول921 #المتحيح أنها سكنة يسيرة فيها قوائل: 

١‏ التّميبز بين القراءةٍ المفروضة والقراءة المستحبّة. 

أن لكراذ إليف لسن 

لأجل أن يشرع المأمومُ بالقراءة. 

دتما لأ يكون مه اعد سور يفوا نيا يجن الفاتهة: 
فيتأمّل ماذا يقرأ. 

وقوله: «ثم بقرأ بعدها». 6 بعد الفاتحة» وأفاد قوله: 
«بعدّها» أنه لا تُشرع القراءةٌ قبل الفاتحة» فلو نسي وقرأ السّورةً 
قبل الفاتحةٍ أعادها بعد الفاتحة؛ لأنه ذِكْرٌ قاله في غير موضعه 
فلم يجرئ” 

وقولة» بسو ره الشورة خجلة مع القران 'مخوّطة بالسبملة 
قبلّها لهاء وبعدّها للسّورة التي بعدها. سّمّيت بذلك لأن 
السملكين كاننا كالسوو اليك 7 5 


00 تقدم تخريجه ص(58). 


ا 0 5 ع ودكئ2١1)‏ 

وقراءة السورة على قول جمهور أهل العلم سنة 4 ولستة 
بواجبة؛ لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة. 

وأفادنا المؤّف بقوله: «سورة» إلا أن الذي ينبغي للإنسانٍ 
أن ا ور ل له خض السورة: ولا آيات من انعا 
السورة؛ لأن ذلك لم كرد عن النبن كلنِ. وأطلقه ابن القيم في 
«زاد المعاد؛ حيث قال: «وأمّا قراءة أواخر السّورٍ وأواسطها فلم 
يُحفظ عنه). ولكن نُبَتَ عن النبيّ ل أنه قرأ في سنَةِ الفجر آيات 
مخ الشؤوة نكا اجدانا يقرا من الككبة الأ لو يكنا 
ألَّهِ© [البقرة: 15] الآيةع وفي الثانية : قل يتاهْلّ الكتبٍ تالا إل 
كلم مول بَيْئَنًا ويَننخ4 [آل عمران: 14]» الآية'"“: والأصل: 
أن ما ثُبَتَ : في التَّفْل ثَبَتَ في الفرض ؛ إلا بدليل. 

فقدل لهذا الأصل: أن الصّحابة رضي الله عنهم لما حَكُوا 
أن "سول اش كله كان روث عد رواحت قالوا : غير أنه لا يُصلّي 
عليها المكتوبة. فلما حَكُوا أنه يوترء : ثم قالوا : غير أنه لا يُصلَّي 
عليها المكرا” دَنَّ ذلك على أن اللو أن ما تَبَتَ في التّفل 

ولأنهما عبادتان من جنس واحدء والأصل اتفاقهما في 
الأحكام. 
(1) «المغني» (؟/5١).‏ | 
(0) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين»؛ باب استحباب ركعتي سنة الفجر (7717) 


(89). 
إفرة تقدم تخريجه (؟/ /ا180). 


تَكُونُ في الصّبْح 100 المْفَصَّلِء او 1 


وماس 


على كُل؛ نرئ أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورةٍ في 
الفريضة وفي النافلة. وربما يُستدل له أيضاً بعموم قوله تعاليل: 
كف [الفومل -8] لك السئة و1 
يقرا سيور والأفضل أن تكون كاملةً في كل ركعةء فإن شق فلا 
حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين ؛ لأن النبي كَل قرأ ذات 
يوم سورة قد فلم لْمُؤْبنَ 9©* فلما وصل إلى قصة موسئى 
فا مون م ل فَرَكم7'. فدلّ هذا علئ جواز قَسْمٍ السّورة؛ 
ولا سيّما عند السحاجة. 


وقوله: اسُورة؛ يلزم من قراءة السُّورة أن يقرأ قبلها: 
0 الله الرحمن الرحيم»؛ وعلول هذا؛ فتكون التستملة مكرّرة 
مرتين : : مرّة للفاتحة» عر 5 للمتورة آنا إن قرأ مِن أثناء السُورة 
فإنه للا يفا ؛ لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذة» 
والبسملة لا تُقرأ في أواسط السّورء لا في الصلاة ولا خارجها. 

قوله: «تكون في الصبح من طوال المفصل» أي: تكون 
السّورة في صلاة الصّبح من طوال المفصّلٍ بكسر الطاءء ولا 
يقال ول أن لوال صفة للرّجُلٍ الطور خواكا لو اق اكيت 
فهي جمع طويلة» أي: سُورة من السّور الطوال م من المفصل . 

والمُّفصّل ثلاثة أقسام» كما يدل عليه كلام المولتة يله 
طوال» ومنه قصارء ومنله وسط. 


فين #قَّ» إلى #عَمَّ» هذا هو الطوال. 


.)١57( )555( أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح‎ )١( 


وَفي المَغْرب مِنْ قِصَارِوء وَفِى البَاقِى مِنْ أَوْسَاطِهء 20 


ومن #عَم4 إلى #الضحئن» أوساط . 

ومُن #الضحئ4 إلى آخره قصار. 

وسّمّيَ مُفصّلاً لكثرة فواصله؛ لأن سُورَهُ قصيرةٌ. 

فمن #ق4 إلى قل أَعُودُ ير آلتّاين 462 أربعة أجزاء 
ا ساري البقرة وآل عمرات ورْبعا من الا 00 م 
عرّ وجل نص علئ القرآن في اصلاة الفجر فقال: اقم 52 لِدُلُوكِ 
الشنين إل سق الل وَفريانَ عر إِنَّ كران الْفَجْرِ كات مَتْمُودًا (2 * 
[الإسرا ع فَعبّرَ عن الصَّلاحَ ةِ بالقرآن إكنادة لي أنه ينبغي أن يكون 
القرآن مستوعباً لأكثرهاء وهو كذلك”''» ولهذا بقيت صلاةٌ الصّبح 

علل ركعتين لم ترد بينما الخلهيد والعصر والعشاء زيدت . 

قوله: «وفي فى المغرب من قصاره» . أ من قصار المفصّل» 

48 , 

يعت 4 مرخ قمر إل او 

قوله: «وفي الباقي من أوساطه» أي: من مم4 إل 
#الضحى4 ودليل ذلك السّنّة الواردة عن النبئ كَل فإن الغالب 
)١(‏ لما أخرجه البخاري في كتاب المواقيت» باب وقت الظهر عند الزوال (١05)؛‏ 

وعد » كتاب المساجدء باب استحباب التبكير اصح أي أول وقتها (/5141) 

0 برزة ة قال: «كان النبي كَل يُصلّى الصبح وأحدنا يعرف جليسه» ويقرأ 

بين السّتين إلا المئّة؛. 

000( 3 0 الإمام أحمد 279/1 والنسائي» كتاب الافتتاح» باب القراءة في 

المغرب بقصار المفصل (984). عن أبي هريرة قال: «ما صلّيت وراء أحدٍ أشبه 

صلاة برسول 0 وكان يقرأ ذ فى المغرب بقصار المفصّل» وفي العشاء 


بوَسَط المفصّل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصّل؛. 
قال ابن ححجّر: : الإستاد صحيح». «البلوغ» (584). 


عد 5د كتاب الصلاة 


مِن فِعْلٍ النبيئ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هو هذا"' 

لكنه أحياناً يقرأ في الفجر مِن القِصَارء وفي ا من 
الطوال» فمرّة صَلَىْ الفجرّ ب #إدًا لِك قرأها في الرّكعتين” ' "2 ومرّة 
قرأ في المغرب بسُورة #الْأَِنِ4” ". وقرأ بسورة #الظورٌ ©”''. وقرأ 
#بالمرسلات4””'» وكل هذا من أطول ما يكون من السّورء فدل 
ذلك علئ أنه ينبغي للإمام أن يكون غالباً على ما ذَكَرَ المؤلك» ولكن 
لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب» اء 

وقوله: «وفي الباقي . من أوساطه» الدليل عليل ذلك: 
النىَ يَلهِ أرشد مره يقرأ في صلاة العشاء 0 9 


يْكَ الكل ©4. «رَيّدِ إن ينق 4©2. وطواشين مهاو 4 


)١(‏ لحديث أبي هريرة المتقدم: «وكان يقرأ في العشاء بوّسَط المفصّل» هذا فيما 
يتعلق بالعشاء. 
لما :الظير بو افير قن أخرج مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح 
(559)» عن جابر بن سَمْرة قال: «كان النبيُ يل يقرأ ذ في الظهر ريل ذا 
يَفْتّى2# وفي العصر نحو ذلك». 

فم أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب الرجل يعيد سورة واجلة فى الرعضنية 
(815)» والبيهقي (؟/0790. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الأذان». باب القراءة في المغرب (75)؛ «سئن أبي 
داود»» كتاب الصلاة» باب قدر القراءة ف في الشرت (81) «وما 20 
الطوليين؟ قال: الأعراف». 

ددع أخر جه البخاري» كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب (50/مم)ء ومسلمء» كتاب 
الصلاة» باب القراءة في الصبح (575) (17/5). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب (777)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح (557) .)١9/9(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طَوَّلَ (6١07)؛‏ ومسلم» - 


٠ © © »‏ © هه 6و هه وو .ههه وه قفو و هه ووو ووو وو ووه ووو وه وو وم و و وو وه ووو واو وو ووو وه 


ونخوها فدلٌ هذا على أن هذا هو الأفضل. 

وهنا .سؤوال: هل يجوز أن يقرا الإنبجان بالسورة فى 
الركعتينٍ بمعنى أنْ يكرّرها مرّتين؟ 

الجواب: نعمء ولا بأس بذلكء والدَّليل فِعْلٌ النبيّ عليه 
الصّلاة والسّلام أنه قرأ : لإإدًا لز في الرّكعتين جميعاً كرّرها(" . 

لكن؛ قد يقول قائل: لعل النبي كَل نَسِيَ ؛ لأن .من قادته 
أنه لا يكرر :السووة: 

والجواب عن هذا: أن يُقال: أحتمالٌ النسيانٍ واردء» ولكن 
احتمال التشريع ‏ أي: أن النبيّ كَلهِ كرّرها تشريعاً للأمة ليبيّن أن 
ذلك جائز - يُرجّح علئ أحتمالٍ النسيان؛ لأنّ الأصلَ في فِعْلٍ 
الرسول عليه الصَّلاةٌ والشلام |التشريعٌ» وأنهرل كان نافيا لله 
علي وهذا الأخيرٌ ‏ أي: أن ذلك مِن باب التشريع ‏ أحوط 

أقربٌ إلى الصَّواب. 

تتمة : لي تكن الوق والآيات نز والكلمنات» والعروقه. 

أها: تتكيين الوروك معدا ل: أن تكون الكلمة مشتملة علئ 
ثلاثة أحرف؛ فيبدؤها الإنسان مِن آخرها مثلاً» فهذا شك في 
تحريمه» وَأن الصَّلاةَ تبطل به؛ لأنه أخرج القرآنَ عن الوجه الذي 
تكلم الله به كما أن الغالب أن المع يختلك اخحلاقا كبا 

وأما تنكيس الكلمات؛ أي : يبدأ بكلمة قبل الأحرئ مثل : 
أن يقول: الحمد لربٌ العالمين» الله الرحمن الرحيم. فهذا أيضاً 
- كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء (554) .)١98(‏ 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(75). 


محرّم بلا شكُ؛ لأنه إخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلّم الله 
به . وتبطل به الصَّلاةٌ. 
وأنا شكوين الآيات أيضا؛ فمحرّم علئ القول الرّاجح؛ لأن 


اكيت توقيفي » ومعن توقيفي : 1 يتوق فيه على ما 0 
تأنه جا اوقا علس ته فيا راجيا دل حل ل 


الأمر توقيفي مثل: قوله 0 م#وَالدنَ َوهو منكم ويذرون روجا 


اي 7 أسة أَذْيْر ع مي عَشْرَا # م : 5”*؟] وقوله: ولي 


2 0 وَيدرون ا و روجهم مَتَدعًا ال الحو عر 
إِخْرَاج» الآية [البقرة: .]14٠‏ 

الأول : سابقة بالقراءة. 

والثانية: أسبق نزولاً» ولو كان التَّرتِيبٌ غير توقيفي؛ لكان 
عل حسب النزولٍ. 

ومثال الأول قؤله مان لظا ع1 عَلَ الصَّلوْتٍ وا م 
الْوْسَطََل و لَه فَنبِتِينَ 0619 إن 101 وجا 3 يبان فَإدَّ1 5 
اكوا لله كنا لمكم : الم تكو تلوت 469 [البقرها ١‏ 0 
فإِن 00 الآيتين كانتا بين آيات المعتدات» وهذا دليل علىئ 
د تبن الآيات تو قيفي . 

وأما تنكيس الكوت فيكره» وفيل : يجوز. 

أما الذي قالو| جالجزاق فاسعدترا:: تحدية: حدينة بين اليمان 
الذي في «صحيح مسلم' أن النبيّ كله قامّ من اللْيلٍ فقرأ بسورة 


1 


0 


البقرةٍ) لكا ا فسن التوتيت 

وأما الذين قالوا بالكراهةء فقالوا: إِنَْ الصَّحابة 
رضي الله عنهم وَضَعُوا المصحف الإمام ‏ الذي يكادون يجمعون 
عليه - في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وَضعوه عليل هذا 
التّرتيب ا" قلا يشي الخروح عن إجماعهم؛ أو عمًا يكون 
كالإجماء منهم؛ ؛ لأنهم سلفنا قدو كا وهو من ُ الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهء وقد نا باناعة: ولآنة 
ل ل وتَتَقّصٌ لكلام الله عنَّ وجل إذا 
وأوا أن لانن يقدُّمون, ويو رون فيه . 

ولكن؛ القول بالكراهة قولٌ وسظّء فيقال: إِنَّ الصحابةً لم 
جما هراهد الكرتتية وجي مضا حي مدب اك عالت 
هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود رضي الله عنهء وأما قراءة النبىٌ 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في حديث حذيفة «النساء» قبل «آل عمران» 
هادا العلة - قبل العرضة الأخيرة؛ لأنّ جبريلَ كان يُعارضُ 
النََىَ يلل القرآن في كُلّ رمضان”"» فيكون ما أتّفْق عليه الصحابةٌ 
أو ما كادوا يتّفقون عليه هو الذي استقرٌ عليه الأمرى ولا سيما 
ون سول الله عَكطِه كان رن بين البقرة وال 0 مما يدل 
200 تقدم تخريجه ص(/57)) حاشية رقم (8). 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن (4981). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن عل 

النبي يلِ (4990)؛ ومسلمء كتاب الفضائل» باب جوده كل (7708) (50). 
0( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (5 .)8١‏ 


ا كتاب الصا 


7 4 ع2 ا بور ار أ عي" ماه الى له وده 2 
لا تصح الصّلاة بِقِرَاءَةٍ خارجةٍ عَنْ مَضْحَفٍ عثمّان. 200 


التزتين الأخيو.: ْ 

والحق: أن الترئيتم ع السو منه توقيفي» ومنه اجتهادي. 
قما ورد بة-السنة كالترتيب بين «الجمعة» و«المنافقين»» وبين 
اسَبّح) و«الغاشية» فهو علىل سبيل التوقيف؛ فالنبيٌ عليه الصَّلاةٌ 
وَالسَّلامُ قرا «الجمعة» قبل «المنافقين)”''. 

وقرأ 1 قبل ين فيد عل نسل ارسي 
التوقيفي » وما لم ترد به لسن فهو أجتهاد من الصَّحابةَء والغالب 
أن الاجتهادٌ. إذا كان معه الأكثر أقربٌ للصّواب . 

0 «ولا تصح الصلاة يقراءة خارجة عن مصحف عثمان» . 

: «الصلاة»: عامة تشمّل 0 والنافلة . 

0 دلا نَصِح) نفئ الضّحّة يقتضي الفسادء فإذا قرأ بقراءة 
خارجة عن مصحف عثمان فصلاته ا عل 0 المؤلف. 

وما المرادُ بالصحّة إذا قال العلماء: تصحٌء أو: لا تصحٌ؟ 

قال العلماء : الصّحيح : ما سقط به الظلتُ وبرئت به الدمة: 
والفاسد: ما ليس كذلك. فإذا فَعَلَّ الإنسان عبادة ولم يسقط 
الطلبٌ بها عنه لاختلال شرطء» أو وجود مفسدء. قلنا: إنها 
فاسدة. 

وإذا فَعَلَ عناذة ونسقط با العلل .وو فك نينا لدم فلن 

إِنّها يوي : 


(9) أخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة (/ا/81) (57). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب ما يقرأ فى صلاة الجمعة (81/8) (57). 


وقول امقير نه ارعت “هه مشييعك لعشي 11 جات 
لباو ري ادر اذى ادامل كحي كي كاد نكو 
وذلك أن النبيّ كي تُومْيَ والقرآن لم يُجمغ. بل كان في صَدورٍ 
الرُجال» وفي عَسَبٍ البَحْلء وفي التكافت «الحجارة البيضاء 
الرهيفة» وما أشبه ذلك» ثم جمِعَ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
حين استحرّ القتل بالقرّاء في اليّمامة'''» ثم جُمِعَ في عهدٍ عُثمان 
يي 0 


ريب حمل أن النبي كل قال: «إنَّ القرآنّ أُنزِلَ علئ 
سبعةٍ أحر و70" ' فكان الثالين يقرأون بهذه الأحرف». وقد اختلفت 
لهجاتٌ الناس؛ فصار فيه خلافٌ فى الأجناد؛ الذين يقاتلون فى 
أطراف المملكة الإسلامية» فخشي بعضٌ القُرَّادٍ من الفتنة» فكتبوا 
إلى عهمان رضن اله انيه في للك فاسعفان الصحارة يجنم 
القراءات». علول حرفي واحد. يعنى علل لغة واحدة وهى لغة 
قريش”2©. واختارها؛ لأنها أشرفٍ اتلغات» وت إنياالنة 
النبيّ يكن وهي أعربٌ اللفاك أيضاً. يعني: أنها أرسخها في 
العربية» جَمَعَ المصاحف كلها على مصحف واحدٍ وأحرق ما 
شواهاء. فاجتمعت الأمة عليل هذا المضحفء» وتقل إلينا نقلاً 


.)4985( أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص(74). 

(9) أخرجه البخاريء» كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن عل سبعة أحرف 
(١5494)؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل عل سبعة 
أحرف (8414) (370). 

(4) تقدم تخريجه ص(79). 


000 ينقله الأصاغرٌ عن الأكابرٍء ولم تختلف فيه الأيدي ولا 
لنقَلَهُ بل هو محفوظ بحفظ الله عو وجل إل يوم القيامة. 

لكن؛ هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أُمَرَ 
عثفان يجمع المضاحف عليه» وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمّن 
قرأ بها عن النبيّ يل لكنها تُعَذّ عند القَرّاء شادّة أصطلاحاًء وإن 
كانت صَحيحة . 

وقد اختلف العلماءٌ رحمهم الله في هذه القراءةٍ الشادَّةِ في 
أمرين : 

الأمر الأول: هل تجورٌ القراءة بها داخل الصّلاة وخارجهاء 
أو لا تجوز؟ 

الأمر الثاني : ووني خحداني الحم أو ليست بِحجَّة؟ 
فمنهم من قال: إنها ليست بِحُحبَةء ومنهم من قال: إنها حبّة. 

وأصحٌ الأقوال: أنه إذا صحّت هذه القراءة عَمَّنَ قرأ بها مِن 
الصّحابة فإنها مرفوعةٌ إلى رسول الله وكْهْ فتكون حُبجَة وتصحٌ 
القراءة بها في الصّلاة وخارج الملا لأنها صخت موصولة إلين 
رسول الله وَكة. 

لكن؛ لا نقرأ بها أمامَ العامّة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمامٌ العامّة 
حصل بذلك فتن وتشويشٌ» قل أطمئنان إليل القرآن الكريم؟ َكل 
ثقَوّ به وهذا لا شك أنه سوكر ونا عدا الحقيدة فصل عن 
العمل» لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسهء أو فيما بينه 
وبين لي الهلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. 

فإن قال قائل: إذا صحّحت القراءةٌ» وصحًحتٌّم الصَّلاةَ 


والقراءةً بهاء وأثبتم الأحكامً بهاء فلماذا لا تقرأونها على العامّة؟ 

فالجواب أن هدي الصّحابة رضي الله عنهم ألا تسر 
لنَّاسَ بحديث لا تبلغه عقولهم ؛ ٠‏ كما في حديث علىٌ رضي الله عنه : 
«حَدّئوا النّاس بما يعرفون ‏ أي: بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه 
وتبلغه عقولهم - أتحبُونَ أن يُكذَّبَ اللَّهُ ورسونه؟0” لأنَّ العاميّ 
إذا جاءه أمرٌ غريبٌ عليه َقْرَ وكَذْبٍَ وكا هذا شيء محال . 
وقال ابن مسعود: «إنك ل تحدث وام دنا لا تبلغه عقولُهم ]لا 
كان لبعضهم فتنة»”'' وصَدَّقٌ رضي الله عنه» فلهذا نحن لا نحدّثٌ 
العامة بشيء لا تبلغه عقولّهِم؛ لئلا تحصّل الفتنة ويتضرّرٌ في 
عقيدته وفي عَمَلِهِ. 

ومن ذلك أيضاً > ما يكثر الشوال عنه.من بعض الطلبة) 
5 ادح عر الي ايه لصاده والخبلوم ها ليها ليرا قوله 
تعالول: 9# إنَّ أله يمرم أن نومأ الأمنت إل أَمْلِهَا وَإِدَا حَكتثر 
َي اين أن تَحَكُنوأ يالعدل إِنَّ آله لله نبا 4ه 6 ا 
صر 469 [النساء] أنّه وضع إيهامّه وسبّابته علئ أَذُنْهِ وعلئ 
عينه”". فقال: هل يجوز أن أفعل مثل هذا؟ 

فجوابنا علئ هذا أنْ نقول: لا تفعلّه أمامَ العامّة؛ لأن 
العامّة ريّما ينتقلون بسرعة إل اعتقادٍ المشابهة والممائثلة؛ بخلاف 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من ححص بالعلم قوماً دون قوم» كراهية أن 

لا يفهموا )١71(‏ من قوله رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه مسلم في مقدمة الصحيحء باب النهي عن الحديث بكل ما سمع .)١5(‏ 
(6) أخرجه أبو داودء كتاب السّنةء باب في الجهمية (5178)؛ والحاكم (١/4؟)‏ 

وصححه علئ شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


طالب العلم» ثم هذا فِعْلُ م يرا عل الحو راتادم رامين 
أمرأء لم يقل : ضعوا أصابعكم عار مكارو كو ل 
نقول: لا بُدّ مِن تنفيذٍ أمْرٍ الرّسول» بل قَصَدَ بهذا : اله 
والبصر. ٠‏ لا التعبّد في ذلك فيما يظهر لناء فلماذا نلزم أنفسنا 
ونكرّر السؤال عن هذا من أجل أن نقوله أمام العامّة؟ 

فالحاصل: أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلّماً مربيّاء 
والشيءٌ الذي يُخشول منه الفتنة؛ وليس أمراً لازماً لا بُنَّ منه؛ 
ينبغي له أن يتجنّبه . 

ا ا 0 
«إن قلوب بني آدم بين أصبعين مِن أصابع الرّحمن)''' فيذهب 
ستل لك يش يعفى أصايه إن رمقر» لشن نلك كرد اقب 

نين اصيكيق من أصابع الله»ء وهذه جرأة عظيمة. وأفتراءٌ علل 
رسول الله َلك فإنه لم يمثّل بذلك. وما الذي أدرئ هذا 
المسكين المُمثَّلُ أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الله على 
هذا الوصف؟ فليمّق الله ره ولا يتجاوز ما جاء به القرآن 
بالعليت” ْ 

تقول التبو تنش ونفينة الل "لز قرا يقرا كا رخن عون 
مصحف عثمان لم تصمٌّ الصّلاة. 

مثال ذلك: ا تعال في آيةٍ كَمَارةٍ اليمين:: « اليم 


س2 سه 2 - --ه و 72 شء >2 
لريهء إطعام ا لين من اوقل ما تطعمون هل أو 


)55014( أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعال القلوب كيف شاء‎ )١( 
.)1590 


© ه .هه 6ه ه.هه©» هه هه هه »وهو هه وو ووو وو و فقو هو ووو وو ووه و وه و هه و م ووو و ووو وه 


0 


1 أذ عرو 1 قل لع ضف تَلحَْ أَيَامِ ذَلِكَ مره 
يكم ا لم وأ بست كَدلِكَ بين أله لَكُم اليو لعلكد 
4 [المائدة: 4 في قراءة ابن مسعود: ا يا 
تلام و أيام مُتَتَابعَةٍا ا 

فلو قرأ الإنسان في الصّلاة «فصيامٌ ثلا تلام 
صلاتّة عل هذا القول. 

قالوا: لأن هذه الكلمة ليست مِن كلام الله كما 
ا ل ا ل ل ل 
00 الله فتكون مِن كلام الآدميين» وقد قال النبيٌ عليه الصََّلاةٌ 
والسَّلام : (إِنّ هذه الصَّلاةٌ ةلا يصلح فيها شي مِن كلام 
النامن كر 

ولك وهنا القول إذا تأمّلة وججدته ضغيفاً: وكيف تكوناية 
كلام الآدميين وقل صَمَّ أن النبيى ككل قرأ به ولا سيما قراءة ابن 
حوره الذي 0 من 1 أن يقرأ القرآنَ غَضًا 


كما أنزل - وفي لفظ: طركا كي انيل - فليقرأ بقراءة ابن أم 
20 


أنا يام متنا َّ مُتَتَابِعَةَ) بطلتٌ 


# 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». كتاب الأيمان» باب صيام ثلاثة أيام وتقديم 
التكفير (*١151١)؛‏ ا كتاب الأيمان» باب التتابع في صوم الكفارة 
.)00/6١(‏ 

)٠(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته (الالاة) (73) , 

() أخرجه الإمام أحمد (١/545)؛‏ وابن ماجهء المقدمة. باب في فضائل أصحاب 
رسول الله يَلِدِ (174)؛ والحاكم (177/7) وقال: «صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين). 


يعني : قراءة ابن مسعود. 
فقراءة أوصول بها سو الله مَك كيف يقول قائل بعد 
ضكّتها وثنوتها عخ ابن مسعوه _: إن الصّلاة لا تصح م بها؟ 


قوله: «ثم يركع مكبّراه. أي: بعد القراءة يركع مكبّراًء 
وقوله: ثم يركع» نقول فيها مثل ما قلنا في «ثم يقرأ بعد الفاتحة» 
أنه للم تمي والتراخي» فينبغي قبل أن يركع أن سكت سكو : 
لكنة البسن. سكونا ‏ طوناكء ٠‏ بل بِقَدْرٍ ما يركذ إلبه تقش “فإن. ذلك قد 
جاء'فى عديث سَُمْرَة ين نداب رضى الله عته أن وسول الله كلل 
كان يسكت سكتدين إذا دكن فى القلاة ورا درم مق قراءة 
فاتحةٍ الكتاب 0 لات قا ترا ا 


بير 0 
سمره 3 


وقوله: «يركع» الركوع: هو الانحناءء والانحناء في الظَهْرٍ 
وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عر وجل ؛ فإِن هذه الهيئة من 
هيئات التَعظيم ؛ ولذلك كان النان يفعلوتها أمام الملوك والكبراء 
والسَّادة يحون لهم وريّما يركعونء وربّما يسجدون والعياذ بالله» 
فالركوعٌ هيئةٌ تدلّ على تعظيم الراكم بين يدي مَنْ ركع لهء ولهذا 
قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام: «أما الركوع تعَظيرا فيه الربّ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/١١)؛‏ وأبو داود»ء كتاب الصلاة» باب السكتة عند 


الافتتاح 4649 5084 والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء ذف فى السكتتين 
في الصلاة 65١0‏ وقال: ((حديث حسن»؛ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» 


باب في سكتتي الإمام (841). 


عر وجل '' ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم القعلي . 

وقوله: «مكبراً) حال من فاعل «يركع» حال مقارنة» يعني : 
في حال هويه إلئ الرّكوع يكبّرٌ فلا يبدأ قبل» ولا يؤخُره حتى 
نعل إن التعوع» أي بحب أن يكوا التكب:.فيما. بين الانيقال 
والانتهاء. حتين قال الفقهاء رحمهمٍ الله: «لو بدأ بالتّكبير قبل أن 
يهوي. أو أثمّه بعد أن يَصِلَ إلئ الركوع , فإنه لا يجزئه». لأنهم 
يقولون: إذ هذا تكبية فى" الأتهال فمحله ما فين الذكتين: فَإِن 
معاد الذكن رك لم بيعي » وإن أدخله في الركن الثاني لم 
بح ؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكرة فالقيام لا يُشرع فيه 
التتكبيرٌء والركوع لا يُشرع فيه التكبيرٌء إنما التكبيرٌ بين القيام وبين 
الركوع . 

ولكك أن هذا القولَ له وجهة مِن النّظر؛ لأن التّكبيرَ 
علامة عل الانتقالٍ؛ فينبغي أن يكون في حالٍ الانتقال. 

ولكن؛ القول بأنه إن كمَّلّه بعد وصول الرُكوعء أو بدأ به 
قبل الانحناء يُبطلٌ الصَّلاةٌ فيه مشقَّةٌ على النّاسء لأنك لو تأملت 
أحوال الناس اليوم لوجدت كثيراً من النّاسِ لا يعملون بهذاء 
فمنهم من يكبّرٌ قبل أن يتحرّك بالهوي؛ ومنهم من يَصِلْ إلى 
الركوع قبل أن يُكمل . 

والغريب ا م الجهّالٍ اتكيل استعيادا خاط 
وقال: لا أكبّرٌ حت أصل إلى الركوعء قال: لأنني لو كبّرت قبل 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 
(9لاغ) .)5١7‏ 


أن أَصِلَ إلئ الرُكوع لسابقني المأمومون» فيهرُون قبل أن أَصِلَ 
إل الركوع» وربما وصلوا إلى الرُكوع قبل أنْ أَصِلَ إليه» وهذا 
من غرائب الاجتهاد؛ أن تفسد عبادتك علئ قول بعض العلماء؛ 
لتصحيح عبادة غيرك؛ الذي اند هافو | ايا شاه ل اد 
بمتابعتك . 

ولهذا نقول: هذا اجتهادٌ في غير محلّه؛ ونُسمٌي المجتهدٌ 
هذا الاجتهاد: «جاهلاً جهلاً مركّباً)؛ لأنه جَهل»ء ويل أنه 


ئ 


جاهل . 

إذأ؛ نقول: كَبَّرْ مِن حين أن تهوي» وأحرص على أن ينتهي 
قبل أن تَصِلَ إلئ الرُكوع» ولكن لو وصلت إلى الرّكوع قبل أن 
تنتهي فلا حرج عليك» والقولٌ بأن الصَّلاةَ تفسدٌ بذلك عَرّجء ولا 
يمكن أن يعمل نيه إلا بسشقة 

فالصوابٌ: أنه إذا 53 50 قبل الهوي إل الرُكوعء 
وأتمّه بعدّه فلا حرجء ولو ابتدأه حين الهوي» وأتمّه بعد وصولِه 
ال الركوع فلا حَرَّجَ» لكن الأفضل أن نكوة فيما بين الركنين 
تحسيتة ال مكات:. وهكذا يقال في : : ااسمع الى ل احددة وجميع 
تكبيرات الانتقال. نا لو لم يبتدئ إلا بعد الوصول إلى الرّكن 
الذي يليه» فأنه لذ عند انه 

قوله: «رافعاً بديه» ع إل حَذْو م متكيية» أو إل فُروع 
أذنية كه سبق عند تكبيرة الإحرام” ا له يديه إذا أراد أن 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(90؟). 


باب صفة الصلاة مات 
مث برودس) سه ل س9 
وَيَضِعهُمًا على ركبتيه فوه وعاه مهاوه فاه ءاملع هام اه ههيف هللاا لهأ اواة عه 


يركع» ثم يضعهما عر ركته ودليل ذلك: حديث ابن عُمر أن 
النبيّ َيِه : «كان يرفع يديه إذا 5-6 للركوع» والحديث ثابت فى 
(الصحيحين» وقوهي : 

قوله: «ويضعهما على ركبتيه» «ويضعهما» أي: اليدين» 
والمراد باليدين هنا: الكفان؛ لأنه سبق لنا بيان قاعدة: أن اليدَ 
إذا أطلقت فهي الكَفٌ. ودليل هذه القاعدة: أن الله لما أراد ما 
زَادَ عن الكفٌ بَيّنه في قوله تعالول: #فَاَعْسِلُوا عْسِلُوا وجوف”م وَأَيْدِيَكمٌ ِل 
َلْمرَافِقَ # الآية [المائدة: 5]. 

ولهذا يقطع السارق مِن مفصل الككفٌ؛ لقوله تعالئ: 
#فَاقَطعواأ قطعوأ أبِرِيهُمَا» الآية [المائدة: م"] ولا يقطع من المرفق؟ 
لأن الله لو أرادَ ذلك لقيّده. 

وقوله: «يضعهما علول ركبتيه» هذا هو السَّنَّة وهي السنّة 
الأخيرة» وقد كانت السَنّة قبل ذلك التطبيق» وهي ٠.‏ : أن يضعٌ المصلّي 
بطن كَفَه على بطن كَنّهِ الأخرئ» ماديا ب ركه علوم 
نسم هذا بعد ذلك ٠‏ كما في اصحيح مسلم)!"', ردكا ودافين 
مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك؛ واه ابام 

وعلل هذا؛ فخ 0 
وليس مجرد لَّمْس . 
)١(‏ تقدم تخزيجه ص(55). 
؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب وضع الأكف على الرّكب في الركوع 

(740)؛ ومسلم» كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الرّكب في 


الركوع ونسخ التطبيق (08) (59). 
() أخرجه مسلمء الموضع السابق (0584) (55). 


5 كتاب الحللة 


مَُرَجتَئ الأصابع» مُسْتَوياً ظَهْرَهُ 0000000 


قوله: : «مفرّجتي الأصابع» يعني : 5 مضمومة بل مفرّجة؛ 
8 قابض وكشة كما جاءت بذلك ل" 


قوله: «مستوياً ظهره». الاستواء: يشمل استواء الظهر فى 
الك واستواءه في العلوٌ والنزول» يعني د يقؤس ظهره» ولا 
يهصره حتل ننذل وسطه. ولا فدذل مقدم ظهره. بل يكون ظهره 
كان إذا ركع ٍ يُشْخْصُ 8 3 ا لم يُشْخْصْه بع : 
لم يرفعه ) ولم يصويه : : لم ينزله» ولكن بين ذلك. 
وجاء فيما رواه الإمام اعود أن الس عَكَِهِ : «كان يسوّي 
ظهره0” وجاء عنه أيضا : «(أنه كان يسوّيهء حتل لو ضَتّ عليه 
الماء لاعف" وهذا دل غلية كمال التجويةة فيكون الظهر 
والرأسٌ سواء» ويكون الظهرٌ موادا فكوا 
وينبغي كذلك أن يفرَّج يديه عن جنبيه» ولكنه مشروط بما 
إذا لم يكن فيه أذيّة فإِنْ كان فيه أذيّة لِمَن كان إلئ جنبه؛ فإنه لا 
ينبغى للإانسان أن يفعل سّنَّة يؤذي بها غيره؛ لأن الأذية فيها 
)1١(‏ أخرجه ابن نحزيمة (041)؛ والحاكم :7575/١(‏ 77؟) وصححه عل شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. 
)٠(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما تفتتح به ويختم به 
وصفة الركوع (494) (540). 
() "(المسند» .)١77"/1١(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب الركوع في الصلاة (185) وفي 
إسناده طلحة بن زيد. قال في «الزوائد»: في إسناده طلحة بن زيد». قال 
البخاري وغيره: «منكر الحديث»» وقال أحمد بن المديني: اليضع الحديث». 


زع و م 2 0 
وَيَقَول: «سبحان ربى الْعَظيم»» اا حا ا 


١ . 8-‏ ا . 3 200 ' 
تشويش علئ المصلي إلى جنبه وتلبيس عليهء ثم إنه يخشئ أن 
يكون ذلك داخلاً في قوله تعالكئ: #وَالْدِينَ يوذو الْمَؤْمِنِنَ 
الْمُؤْمَِتِ بِعَيِر ما أكتسبوا فَقَدٍ أحتملُواً بهتنا وَإِثما قينا 406 
[الأحزاب] فإِنْ هذا يشمّل الأذئ القولى والفعلى. 

والواجبٌ مِن الركوع: أن ينحني بحيث يكون إلى الرُكوع 
النّامّ أقرب منه إلى الوقوفي التَّامُّء يعني: بحيث يعرف مَن يراه أن 
هذا الرَّجْلَ راكمٌ. هكذا قال بعض العلماء”"' . 

والمشهور من الوذوك7: أنه ينحنى نفخيية يمكن أن يمس 
رُكبتيه بيديه إذا كان وسطاًء يعني: إذا كانت يداه ليستا طويلتين 
ولا قفري » لكن القول الأول طون 

قوله: «ويقول: سبحان رَبََّ العظيم» أي: يقول في ركوعه: 
«سبحان ل العظيم). سبحان: أسم مصدر متنصوب علئ 
المفعولية المطلقة دائماًء محذوف العامل دائماً أيضاًء ومعنيل 
التسبيح: التنزيه» والذي يُنزَّه الله عنه أمور: 

أحدها: مطلق النقص. 

والثانى : النقص فى كماله. 

والثالث: وقد يكون مِن الثانى ‏ مماثلة المخلوقين. فهذه 
ثلا نه أشباء ينزه الله عنها. 1 

أمّا الأول : فيئرَّه رول عن الجهل. والعجز. وَالْضَعف 
والموتء. والنوم وما أشبه ذلك. 


.)58١/”( انظر: «الإنصاف»‎ )1١( 


0 كتاب الصزة 


أمَا الثاني : فير عن التَّعب فيما يفعله» كما في قوله تعالئ : 
وََمَدْ حَلَقَسَا ألسَّموْتٍ وَالأَرْسَ وما ينهُمَا فى سِنَةِ أيَاوِ وَمَا مَسَنَا ين 
5 9 فالفذزة والتكلى كنك أنهنا كمال» لكوافد 
يعتريها النقص بالنسبة للمخلوقء فالمخلوق قد يصنع باباء وقد 
يصنع قِذْراء وقد يبني بناءً» ولكن مع التعب والإعياءء فيكون هذا 
نقما نحن االكمال ٠‏ أما الرَت هر وجا فإنه :لا بلحنة تعب ولا 
إعياقة 00 مع خَلْقِهِ لهذه المخلوقات العظيمة السماوات 
والأرضء» وفي هذه المدّة الوجيزة. 
وأما الثالث: ممائثلة المخلوقينء» فإن ممائلة المخلوقين 
نقصّ؛ لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل مقارنة 
الكامل بالناقص يحجعله ناقصأ كما قيل: 
ألم ثَرَ أنَّ السَّيف ينقصٌُ قَدْرُه إذاقيل:إدَالسيتأمضئامنالعَضًا 
لأنك لو قلت: عندى سيف حديد قويّ أمضىئل مِن العصا. 
فسيفهم الناس من هذا دين افيف » لأن قولك :(أمضلا 
مِن العصا) معناه: أنه ليس بشيء. 
وقوله: ١رَبي‏ العظيم». العطليم في ذَاتِهِ وصفاتِهء فإنه سبحانه 
وتعالل في ذاته أعظم ص كل شيءء قال الله تعالئ: سق تطوى 


التسنة كُلَىَ ليجل إِلْكُيْبٌ كما بَدأنآ َيل حلي 6 4 
1 م فنعِيس> 49 [الأنبياء] . 


وطيٌّ السّجِلّ للكُتُبِ سهل جدّاء إذا كَتَبَ الإنسان ل 
فطيّها عنده سهلء #:وقال عر يكل : هوم كَدروأ رد 


© © م ٠‏ م6 م66 ع6م وو هم عه 66و وهو ووو ووو ووو ووو ووو وود لو ولو ووو ووو و ووو و و وووهة 


2 سا العو سروسلا | كسا سا 


َالْأَرُْ بِسِعًا قضَنُةُ يوم الْقِْمَةِ وَالسَمْوْتُ مظوكت عبد 
سبَحَلم ويتَعلل عمًا يشركوت 4067 [الزمر]. 

وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخَرُدّلة في كف أحدنا. 

وأمًا عِظُمْ صفاته فلا تسأل عنهاء ما من صفة من صفاته إلا 
وهي عُظميئ كما قال الله تعاليئ: بوه الْمكَلُ الْخهل وهو الْمَرِيدٌ 
لمكِمٌ4 [التحل: 


عو 


إذا»؛ أنت تدرو الك رجانه وتعالول» وتصفه بعد تنزيهه بأمرين 
كماليين كاملين وهما: الربوبية والعظمة» فيجتمع مِن هذا الذّكر : 
التتزيه والتَعظيم . 
والتّزيه والتعظيم باللسان تعظيم قوليٌ» وبالرُكوع تعظيم 
فعليٌء فيكون الراكع جامعاً بين التعظيمين: القولي والفعليّ. 
ولهذا قال النبيُ عليه الصلاة والسادم: «ألا وإِنّي هيت أن 
قرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء أمّا الركوع فعظموا فيه الرّبِ)©. 
ولما كان القرآنُ أشرف الذَّكْرِ؛ لم يُناسبٌ أن يقرأه الإنسانُ 
وهو في هذا الانحناء» بل يُقرأ في حال القيام . 
وقوله: ليقول: سبحان ري العظيم». 
لم يذكر المؤلّفُ كم يقول دلقي ولكن اتنا إن شاء الله 


تعالئ يخ ذِكْرِ واجبات الصَّلاة أن الواجت مرق وما زاد فهو 
0" 1 
سينك 


)000 تقدم تخريجه ص(/817) . 020 انظر: ص(9١71).‏ 


وام عا قاقه قفوو ع فوم عع وو و ووو و و وو وه ووو و علو و ووو ووو و و ووو ووو ووو ود .و٠ 5٠‏ 


وظاهرٌ قولٍ المولّفٍ: أنَّه لا يزيد عليها شيئاًء فلا يقول: 
لومكن:انوهذا عن المشهوره: المهن "وف ذا لاقتضار 
عل قول: «سبحان ربي العظيم) أفضل من , أن يزيد قوله: 


«(ويحمدهة). 


ولكن الصّحيح 95 المشروع أن يقولٌ اانا : (وبحمده)؛ 
لأنَّ ذلك قد جاءت به السّنَّهُ"©2. وقد نَضّ الإمام أحمد رحمة الله 
أنه يقول هذا وهذا؛ لورود السَّئَّةِ به» فيقتصر أحيانا علئ: 
«سبحان رَبيَ العظيم»» وأحياناً يزيد: (وبحمده»”". 

قلاع كقاويه أبف] اننال وقول نينانت الله بركنا 
وبحميك» اللهم أَغفِرُ لي» ولكن السُّنَةَ قول ذلك؛ لأنْ النبي وَل 
كان يقوله كما في - حديث عائشة رضي | الله 0 
دوين 57 الملائكة والروح»» ولكن تلات و - 

صَلادَ(00) 1 ع لاك 
عن النبي وك “عل هذا يريد: اسبُوحٌ قدو رَبّ الملائكة 
اتروع ولكن هل يقول هذه الزّيادة الأخيرة دائماً بالإضافة اليل 
سبحا رَبْيَ العظيم» و«سبحانك اللَّهُمَ نا ويحمذك» أو أحيانا؟ 


1 .)581/9( «الإنصاف»‎ )١١ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 
وصححه الألباني في صفة الصلاة (177). 

م0 انظر: «المغنى» (؟1/4/9؟). 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع (794)؛ ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود (584) (11؟). 

(5) أخرجه مسلمء الموضع السابق (4417) (571). 


هذا محل أحتمال» وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تُقال 
جميعا : إثما ثقالاتعضها احبانا وبعضها انوبا دليل ذللك» 
لكن أذكار الرّكوع المعروفة تقال جميعاً عند عامّة العلماء. 

قوله: «شم يرفع رأسه» مراده: : يرفع رَأسَه وظهره» أن 
المؤلّت قال: ثم يركع) والركوع هو اتحناء الظين: 

قوله: «ويديه» أي: ويرفع يديهء والمراد إلى حذو منكبيهء 
كاك شن رنهوما عبد لكر الإسراء. 

ورفعهما هنا سن كب التاق اجنين ابن حمر رضي الله عنهما 
الثابت ذ في «الصحيحين» وغيرهما أن النبيّ كَلِّ: «كان يرفع يديه 
إذا كبر لكوع وإذا رَقَعَ مِن الركوع»”". 

قوله: «قائلاً إمام ومنفرد: سَمِع الله لمن حمده». «قائلاً» حال 
من فاعل 'برفع' إذاً؛ فيكون القول في حال الرَقع» ويكون هذا 
الذَّكْدُ ا(سَمِعٌ م الله لمن حَمِدَه) مِن أذكار الرّمْع» فلا يقال قبل 
الرَقعء وي توكو لما معددة ويُقال في هذا م قيل في التكبير 
للركوع, فمن العلماء من قال: يجب أن يكون قوله: «سَمِعَ الله 
لمن ححمِده» ما بين النهورض إلى الاعتدال. فإن قاله قبل أن 
ينهض ١‏ أو أَخََرَ بعضهء أو كله حتول اعتدل فلا عبرة به. 

لكن؛ سَبَقَ لنا أن الأمر في هذا واسعٌ» وأنه لا ينبغي 
إلحاق الحَرّج بالنَّاسِ في هذا الأمر'”". 
)1١(‏ انظر: ص(05). (؟) تقدم تخريجه ص(55). 
(7) انظر: ص(87). 


هه هم هه .هوهو ههه هوه 6 مم هوه وه و ووه ووو ووو وو همومه ددهم ووم هوهو وو ووو ووو 


قوله: «إمام ومنفرد» حرج به المأموم. وسيأتي الكلامٌ عليه 


إن شاء الله . 
وقوله: «سَمِعَ الله لمن حَمِدَه؛: 2 مِن المعروف أنها 
تتعدّى بنفسها كما قال تعالئ: 5 مع أنّهُ قَولَ ألتى مَحندِلك في 


رَوْجهَا [المجادلة: ]١‏ وهنا تعدَّت باللام» ولا يمكن أن نقول: إن 
تعديتها باللام مِن أجل ضَعْففٍ العامل» لأن العامل هنا فل » وهو 
الأصل في العمل. ولكن نقول: تعدّت باللام؛ لأنها عيتك 
معنول فعل يُعدَّى باللام. 

وأقربٌ فِعْلِ يتناسب مع هذا الفعل «أستجاب» قال الله 
تعالئ: لاتأسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمَ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَدِلٍ يدك بن 55 
ل بعضكم من بَعَضٍ4 الآية [آل عمران: 1405] وعلئ هذا؛ فمعنئ 
«سَمِعَ) أي: أستجابَء وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة 
المقام عليه 
أما دلالة اللفظ: فهو تعدّي الفعل باللام. 

وأما دلالة المقام: فلأآن مجرّدٌ الام بد سه 
الجامء ا يستفيد بالاستجابةء فإن الله يسمع من بمخود 0 ومن 
لم يحمذه. 

وقوله: «سمع الله لمن حم ل أن «الحَمد) هو: وَصْفْ 
المحمود بالكمال مع المحبّة والتّعظيه . 

ولكن قد يقول قائل: كيف تقولون بأن «سَمِعَ) بمعنول: 
أستجاب» والحمد ليس فيه دعاء؟ 


)١(‏ انظر: ص(55). 


وَبَعْدَ قِيَامِهمَا: 0 ولف العند مل الشفاف 
ومِلءَ ارصن ومِلء مث شِنْتَ مِنْ شَيْءِ كه 17 


الجواب علئ ذلك: أن نقول: إِنَّ مَنْ حَمِدَ الله فإنه قد 
دعا رَنّه بلسان الحال؛ لأن اذى يحمد اله برجو الثّواتء فإذا 
كان يرجو الغُوابَ فإن الثناء على الله بالحمد والذّكر والعكيةه 
عَضِمنٌ للذغاء؛ ؛ لأنه لم يَحمَّدٍ الله إلا رجاء التّواب» فيكون 
قولنا: «آستجات»؟ مناساً تماماً لذلك: 

وقوله: «سمع الله لمن حمده» لا بُدَّ أن يكون بهذا اللفظء 
فلو قال: أستجاب الله لمن أثنئ عليه فلا يصحٌ؛ لأن هذا ؤِكْرٌ 
واجبٌء 0 ولا بد أن يكون علئ هذا 
الترتيب: «سَمِعَ الله لمَن حَمِدَه) وار الله سَمِعَ لمن حَمِدَه 
0 لمَن حَمِدَه سَ سَمِعَ الل لم يصع أيضاًء لآن 
السَنّة وردت هكذاء وقد قال النبئ يكلق: «صَلَُوا كما رأيتموني 
أُصلّي) ''' ولأنه ذِكْرٌ واجبٌ فوجب الاقتصار فيه علي الوارد. 

قوله: «وبعد قيامهما ربّنا ولك الحمدء ملءَ السماءء وملءً 
الأرضء وملءَ ما شئت من شيء بعد». 

الضمير: يعود عل الإمام والمنفرد» أي : بعد قيامهما 
يقولان: ربّنا ولك الحمدّء ملء السماءء وملة الأرضء وملء ما 
شئت من شيءٍ بعد. 

ولم يذكر المواتة قر هد الصيغة: «ربنا ولك الحمد» فهل 
هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هذاء ويحتمل 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(77). 


روج كتاب الصطة 


© م و هه .همهو هو »مم ع .هوه ووه هو ممعم وو ووو ووو م وو موه و وم ووو وو ووم مووود م69.١‏ 


أن المؤلف اقتصر علئ هذه الصيغة طلباً للاختصارء وعلئ كل؛ 
فهذه الصيغة لها أربع صفات : 
الصفة الأول : رَبّنا ولك الحمد(' . 
الصفة الثانية: رَبّنا لك انحور 
الصفة الثالثة : الهم ركنا للك العو 
الصفة الرابعة: اللَهُمَ ركنا لله ل 5 
وكل والجد” من هذه الصّفات مجزئةء ولكن الأفضل أن 
يقول هذا نان : وهذا انان : علل القاعدة التي قرّرناها فيما 
سبق ل أن العبادات الواردة عليل وجوه متنوّعة الأفضلٌ فيها 
فكلا عليل هذه الوجوه. وذكرنا أن فى ذلك ثلاث فوائد*؟ وهى: 
1 المحافظة عله املق 7 ْ 
؟ - أتُباع السنّة . 
 "“‏ حضور القلب. 
أن الاسيان |13 مان سمعية ا عا ضيف اك عفان 
كالآلة ري وهو لا .يشعرء فوا كان يُغْيّرُه يقول هذا أحباناء 
وهذا أحياناً؛ صار ذلك أدعيل لحضور قلبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة (977)؛ 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )5١١(‏ (/اا). 
؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التكبير إذا قام من الركوع (0784. 
(0) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد (95)؛ 
ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين (509) .07١(‏ 
(4) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه 


من الركوع (7/46ا). 
(65) انظر: ص(١7).‏ 


وقوله: «سمع الله لمن حمله» وبعد قيامهما: «ربّنا ولك 


اعفد : وصني المحمود بالكمال مع المحبّة والتّعظيمء 
فيّقال: حَنِد فلن ريه أ ارصن بعنات الكمال رقع مح 
وتخظييه؟ وأنه ذو احترام في قلبه. قال ابن القيم: وبهذا يعرف 
الاق بين الحمد والمدح؛ فإنَ المدح: وَضفٌ الميمدوح 
بالكمال» أو بالصّفات الحميدة» لكن لا يلزم منه أن يكون محبوباً 
معطم 4 فق جمد هافق أجل أن ينال هفنا الف وقد يمدخه مِن 
أجل أن يتفي شَرَّهء لكن؛ الحمدٌ لا يكون إلا مع محبَّةٍ وتعظيم. 
وبهذا نعرف قوَّةَ سِرٌ اللغةٍ العربية» حيث إن الحروف واحدة هنا 
«حمد» و«مدح)» لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنا. 

وأمًا من عَرَفَ «الحَمْدَ» بأنه: الثناء بالجميل الاختياري. 
فهذا قاصر: 

أولا: لأن الشناء أخصٌ من المدح؛ لأن الثناء هو مدحٌ 
مكرّر كما جاء في الحديث القدسي الصحيح : «أن الإنسان إذا 
قال: الحمد لله رَبّ العالمين» قال الله: حَمِدَني عبديء فإذا 
قال: الرحمن الرحيمء قال الله: أثنئ عَلىَ عبدي»”2 ففرَّقٌ الله 
سبحانه وتعالئ بين الحَمدٍ والثناء. 

ثانياً: أنه بالجميل الاختياري يخرجٌ الحَمْدُ على كمال 
الصّفات اللازمة؛ التي لا تتعدّئ كالعظمة والكبرياء» وما أشبه 


)0 تقدم تخريجه ص(5). 


كا كتاب الصلة 


ذلكء» والله تعال محمود عل صفات الكمال اللازمة» وصفات 
الكمال المتعدية» فهو يوذ علل كماله ومحمودٌ عل إحسانه 
سبحانه وتعالىل. 

وقوله: «ملءَ السماءء وملءَ الأرض» وملءَ ما شئت من 
شىء بعذا. ملءَ: صفة لموصوف محذوف؛ والتقدير: 10 
ملءء 6 المحذوفة منصوبة علل المصدر. والعامل فيها 
المصدر فى قوله: «رَيْنَا ولك الحمد». 

وقوله: «ملءَ السماء» هكذا قال الولف بلفظ الإفراد.» 
وأكثرٌ الرّوايات الواردة في هذا عن النبيّ كله بلفظ الجمع «مِلءَ 
السماواتٍ ومِلء الأرض'"' وفي روايةٍ لمسلم: "مِلء السماء»”") 
وقوله: «مِلءَ الأرض». جاء بها مفردة؛ لأن هذا هو التعبير 
القرآنى» فالله سبحانه وتعالئ فى القرآن يعبّر عن الأرض بالإفراد» 
وعن السماوات بالجمع غالبا . 

وقوله: «ملء السماء والأرض». قال بعضٌ أهل العله”": 
ونام أنه لو كان الحند احسانا لضي السفاء :و الا وف 4 فيكون 
ملأهما بالحجم. 

ولكن؛ الصحيحٌ خلافٌ ذلكء» وأن معن قوله: مِلءَ 


)475( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )١( 
.0505( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (575) 
.)5١8(‏ 

() انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم؟ (؟//51). 
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ءَ ٠‏ ان 21 210 مقر 
ومَأمُوم فِي رَفْعِهِ: «رَبنَا ولك الحَمْدُ فَمَظ). 0 


الحتماء : هو أن الله سبحانه وتعالئ محمودٌ علئ كل مخلوق 
يخلقُه وعلئ كل فِعْلٍ يفعلهُ. ومعلومٌ أن السماواتٍ والأرض بما 
تنا كلها دورج 11 نيكون الحمد حيفل جالنا 'للسماوات 
والأرض؛ لأن المخلوقات تملا السَّماواتٍِ والأرضّ. وهذا 
أولى ؛ لأن الإنسانَ يستحضرٌ به أن الله محمودٌ علئ كل فِعْلٍ 
فَعَلَهُه وعلئ كُلَ حََأْقٍ حَلَقَهُ. أما أن يُقدّر أنه أجسامٌ متراكمة فهذه 
أيضاً تختلف؛ لأن الأجسامٌ قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة» 
ومعلومٌ المَرْقَ بين ما مُلِئَ بأجسام صغيرة» وما مُلِئ بأجسام 
كبر لأن ما ملىئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات» 
وكذة ذلك بصاع من الأفظ المفروصن الذي جعل كالفرستان» 
وصاع من الرّرّ تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني . 
وقولة” «وملء ما شئت من شيء بعد) تحتمل معنيين 
أحدهما: أن يُراد بذلك ما سِوَّئ السَّماواتِ والأرض مما لا 
والثاني: أن يراد بذلك ما يشاؤه تعالئ بعد فناء السَّماءِ 
والأرض . والأول أشمل. 
تنبيه: في بعض روايات مسلم: «وملة ما بينهما». والأكثر 
على حَذفِهاء وإِنْ أت بها أحياناً فُحَسنٌ. 
قوله: : «ومأموم في رفعه,»» ا أن المأموم يقول في حال 
0 «رَيّنا ولك الحمذُ» أما الإمام والمنفردٌ فيقول في رَفْعَهٍ 
سَمِعٌْ الله لمن حَمِده). 


قوله: «فقط» بمعنى : فحسب»ء يعنلى : له يزيد عل ذلك» 


فيقتصر عليل ذلك ويقفٌ ساكتاًء والدَّلِيلٌ قوله ككلةِ: «إذا قال 
الإمامٌ: سَمِعَ الله لمن حِمِدَّه؛ فقولوا: ربَّنا ولك الحمدٌ""". 
ولكن عند التأمل نجد أن هذا القولٌ عي وراد الفدوة ١‏ 
يلل عليه» وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد» 
يعني : : يقول بعد رَفْعِهِ: «مِلءَ السماوات وملء الأرض» وملء ما 
شئت من شيء بعد» وذلك لأن النبى كه قال: (إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربّنا ولك الحمد» فَجَعَلَ قولّ 
المأموم: «رَبَّنا ولك الحمدً معادلاً لقول الإمام: «سَمِعٌَ الله لمن 
حَمِدَه): والإمام يقول: م سَمِعٌ الله لمن حَمِدَّه) في حال ارمع » 
فيكون المأموم في حال م . يقول :- ازيبا ولك الحمذء أما بعل 
القيام فيقول : «مِلءَ السماوات. 2٠‏ إلخ لقوله كله : قرا كنا 
رأيتموني أصلى)” "© وهنذ] هو القول الرّاجح في هذه المسالة: 

ل من كلام الحرلك” أن المأمومَ لا يقول: «سَّمِعَ الله 
لمن حَمِدَه؛ وهو كذلك. 

نذا كال تاكن ؟! نما" المجوادة امن كول عل دلوا عبينا 
رأيتموني أصنّي». وقد كان يقول: «سَمِعَ الله لمن حَمِدّه) فيقتضي 
أن المأمومَ يقول ذلك؟ . 

فالجوابٌ علئ هذا سهل: وهو أن قوله يَلِِ: 000 
رأيتموني أصلي)» عامٌء وأما قوله كَلِ: «وإذا قال: سَمِعٌ الله لمن 
حَمِدّه)» فقولوا: «رَيّنَا ولك الحمدٌ» فهذا خاصٌ» والخاصٌ يقضي 
علئ العام فيكون المأموم مُستثن مِن هذا العموم بالنسبة لقول: 


)غ0( تقدم تخريجه ص(98). زهق تقدم تخريجه ص(/؟7). 


«سَمِعَ الله لمَن حَمِدَّه؛ فإنه يقول: رَبَّنا ولك الحمد. 
وظاهرٌ كلام المؤلّف: أنه لا يزيدٌ علئ هذا الذّكر بعد القيام 
مِن الركوع, ولكن الصّحيح أنه يزيد ما جاءت به السُنّةُ مثل: 
«أهل الثناء والمجِدٍ» أن ما قال العيدة وكلّنا لك عَبدٌ ٠‏ اللَهُم لا 
مانِمَ لِمَا أعطيتَ» ولا معطي لما منعتٌء ولا ينفعٌ ذا الَدٌ منك 
اي33 : 
وعلئ هذاء فالظَاهدُ: أنَّ المؤثف حذف هذه الجملةً اقتصاراً 
أو اتخضارا» إن كان ضارا #اليهدة: أن الموزلت اقتصير علية 
عقن الذكر الؤارة» وَإذا كان اقتضارا فال + أن المؤلت يرف 
ألا يقول سواهاء بل يقتصر علئ هذا. ولكن الذي يظهر أنه 
حذفها اقتصاراً؛ لأن 0 مقام ذِكْرٍِ والذّكرٌ ينبغي أن يُذكر كل 
ما فيه؛ إلا أن ن يدّعي مدع أن المدد لفق رأى أن هذا الكتات 
تعمة: لم يذكر المؤلْفٌ رحمة الله ماذا يصنع بيديه بعد الرّفع 
من الركوع» هل يعيدهما علئ ما كانتا عليه قبل الركوع ؛ ؛ فيضع 
يذه التمتة علا دراعة السرى» أو يَوَسلها؟ 
والمنصوص عن الإمام عتم رحمه الله : أن الإنسان يخيّر 
بين إرسالهماء وبين وضع اليد اليُمنئ عل اليُسرئ. وكأن الإمام 
احند ريخم الله ران ذلك ؛ لأنه ليس في السّنّة ما هو صريح في 
هذاء فرأى أن الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في 


.)١٠١١(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


0 كتاب الصطاة 


ثم يَخْرٌ مُكَبْراً سائهدا . محا وام لج انه وف ا سمش و ا 


مثل هذه المسألة: الأمرٌ في ذلك واسع. ولكن الذي يظهر أن 


السَنة وَضِعْ اليد اليُمن على ذراع اليُسرى؛ لعموم حديث سهل بن 
سعد الثابت في «صحيح البخاري»: «كان الناس يؤمرون أن يضع 
الوخل بدة المت غخلن اأراعه البغترف فن الصنةة» 7" خزتك إذا 
نظرت لعموم هذا الحديث: «في الصّلاة» ولم يقل في القيام تبيّن 
لك أن القيام بعد الركوع يُشرع فيه الوضعء لأن الصّلاةً اليدان 
فيها حال الركوع: تكونان على الركبتين؛ وفي حال السّجود: 
القيام امم با در الكو وبا با رعو ا يذه 
التمدن دعا ذزاعه الشوى: وهذا هو الصحيح. 


قوله: «ثم يخرٌ مكبّراً ساجدا» . «ثم)» حرف عطف يفيدٌ 
العدقيت والتراخي» ولم يبيّن المولت ويه ال عفداو هذا 
الَّرَاخيء ولكن قد دلّت السّئَّةَ من حديث البراء بن عازب وغيره 
أن هذا القيام ‏ أعني الاعتدال بعد الرّكوع ‏ يكون بمقدار الركوع 
تقريباً» فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «رَمَقْتُ الصَّلاةً 
مع محمد وله فوجدت قيامه فركعَتّه. فاعتدّاله بعد ركوعهء 
سردت فجلسَّتَه بين السّجدتين» فسفدتة) فجلسّته ما بين 

5 0 3 هع 

التسليم والانصراف قريبا من السواء»ة . 


)0 تقدم تخريجه ص(75). 2 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه (07/95)؛ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام (١ا5)‏ 
(199). 


وعلئ هذا؛ فالسّنّة الواردةٌ عن النبيّ عليه الصلاة والسلام 
إطالة هذا الرّكن أعني: ما بين الرُكوع والسّجِودٍ خلافاً لمن كان 
يُسرِعٌ فيه» دن لفق عاق 1ك بطرم ده كنا تقاف و من 
المصلين» ٠‏ من حين أن يرف من الركوع يسجدء 0 
ا" لا يطمئنْ بعد الركوع داضلاته باطلةة؛ لأنه ترك ركنا مِن 
أركان الصَّلاةٍ “وفك راق النبي له رَجْلاً يُصّي ولا يطمتل» 
مَصِلَّئ الجَجُل ثلاث مرّات» وكلها شرل فيها وسورن الله عله : 
«أرجِعْ فصل فإنك لم تُصلٌ"'' . 

والآفة 0 جاءت المساحير اله كر 00 
(دخذاجن عفن اعراة جلي الله فإنهم كانوا لا يطيلون هذين 
الركنين» والنّاسُ علئ دين ملوكهمء فتلقّئ النَّامُ عنهم التّخفيف 
لا ريا ل اين ار تيون السدة فماتت 
السَّنَهُ حتيل صار إظهارها من المنكر» أو يكاد يكون منكراء حتول 
إن الإنسان إذا اغال نبما لك ال أنه قد نسي أو وَهِمَ. 

وبناءَة على ذلك؛ في صلاة الكُسوف يُطيل الرُكوع إطالةً 
طويلة: فإذا رَقَمَ من الركوع الثاني فإنه - أيضاً - يُطيل القيام نحواً 

من الركوع. ولكن ماذا يقول؟ 

إن كان يعرف ما وَرَدَ عن النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ في 
هذا المقام قاله» وإن كان لا يعرفٌ كرّرَ الحمدّء لأن هذا الرّكن 


.)١9(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


ذكرّه الحمد من يق الرّفعء ولو اقلت : الرئ الو اارَبى 
ولك الحَمّد) وما أشبه ذلك من الكلمات كفيل. 


وقوله: (ثم يَخْرٌ مكبّراً ساجداً». «مكبراً» حال من فاعل 
يخا والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل» فإذا قلت مثلاً: 
جاء ريك راكنا قركونه حون شف :بكرن التكيور إذا خالل 
الخرور 0 0 الت الشجوده 0 5 00 لالم 

وقلع بيذكز 0 رحمة الله رَفْمَ اليدين» فهل هذا مِن باب 
الاختصارء أو الاقتصارء أو العمد؟ 

الجواب: الثالث من باب العَمْد؛ لأن رَفْعَّ اليدين عند 
التحود لبس شه ددرت اي ١‏ الم يعارل لاي ابن عمرَ 
رضي الله عنهما اوهو اين أَشِدٌ النّاسٍ 50 عل البق وأضبط 
النّاسِ لها أنه ذكر أن رسول الله يَكِةِ كان يرفع ديه إذا كير 
للإحرامء وإذا كَبَّرَ للركوعء وإذا رَفَعّ من الركوع قال: وكان لا 
يفعل ذلك في السجود) ”' يعنيى: لا إذا سَجََدَّء ولا إذا قام من 
السّجودٍ. والرَّجَلَ قد ل ول ونْصل وتو ولس ذا عبات 
النفى المجرّدء هذا نفئ يدل عليل إثبات تَرْكْ الفعل؛ لأن الرّجِل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7"98/5)؛ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل 

في ركوعه وسجوده (81/5)؛ والنسائي» كتاب التطبيق» باب ما يقول في قيامه 


ذلك (١17١٠)؛‏ وصحّححه ابن القيِّم رحمه الله تعالئ في «زاد المعاد» .)51١/١(‏ 
(0) تقدم تخريجه ص(52). 


قد تحرّئ الصَّلاةً وضَبَط تكبيرّه ورَفْعَه عند الدّخول في الصَّلاقٍ 
وعند الرّكوع. وعند الرّفع منهء فأثبت التّكبيرٌ والرَّفْمعَ في ثلاثة 
مواضع. ونَمَى الرّفعَ في السّجود وعند القيام من السّجود. وعلى 
هذا؛ فليس من السّنّةَ أن يرفعَ يديه إذا سَحَدَ. 

وند روي عن الح عليه قله والخادم لكان يزنع بيقية في 
كل حَفْضٍ ورَفْع . ولكن الحافظ ابن القيو'' وعمة الله دك أن عرذا 
زم وأن صواب الحديث: "كان يكبّرٌ في كل حَفْضٍ ورَفْع 7 
ووَجَْهُ الوَهُم فيه حديثُ ابن تُمر؛ فإنه صريحٌ بعدم الرّفْع عند 
المكورد: وعند الرَّفْ من السّجودٍء وليس هذا من باب تعارض مثبت 
ومنفي ؛ حتول نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدّم علئ الثّافي ؛ 
لأنّ النفي هنا في قوة الإثبات: فإنه رَجُْلَ يحكي عن عَمَّلٍ واحد 
فَصَّلَه قال: هذا فيه كذا وأثبته» وهذا ليس فيه كذا وتَمَا وَكرق ني 
انمي المطلق وبين النَّفْي المقرون بالتفصيل» فإن النَّفي المقرون 
بالتفصيل: ذليل عل أن عناض هنج لحت وهيل إلا هله لمان 
عرف ما ثبت فيه الرَّفْعٌ وما لم يثبت فيه الرَّفْعْ» وعلئ هذا فنقول: إن 
حديث ابن عمرَ الثابتَ في «الصحيحين» مقدَّمٌ علل ذلك الحديث 
الضعيف» والوهم فيه قريب . 

فإذا قال قائل: ما القَرْقٌ بين الهوي للرُكوع والهوي 

للسّجودٍء أليس كل منهما انتقالاً من أعلئ إل أسفل؟ 
4١(‏ في «زاد المعاد» .)5١6/١(‏ 


(0) أخرجه لماه أحمد ,*87/١(‏ 447. 44#)؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود [لرحيرة وقال: : احديث حسن صحيح؟ . 


داض١ض ١٠١‏ 
مك مومه ع 5 6ه 2 وم سه 2 كه 2 > تمي 
على سَبِعَةَ أعضاء: رجليه» ثم ركبتيهء ثم يليه ثم جبِهته 


فالجواب: بلل» ولكن العبادات مبنيّة عل التوقيف. فلا 
قياس فيهاء ولو دخل القياس في صفات العبادات» وما أشبهها 
لضاع انضباط النّاسٍِء ولعنان كر انان شين عا عا كوف اد 
علئ ما يظنُ أن القياسَ فيه تام الأركان» ويضيع الاتفاق بين 
الأمة في عبادتهم التي يتقرّبون بها إلئ الله عرَّ وجل . 

وقوله: «ساجداً». حال من فاعل «يَجْرٌ؛ ولكنها حال 
لاحقة؛ لأن هذه الحال ‏ أعني: السجود ‏ لا تكون في حال 
الخُرورء ولكنها تكون بعد انتهاء الخُرورء فهي حال لاحقةء 
والسّجود بحيث تتساوئ أطرافه العليا والسُّفلى» فلو فُرض أنه 
سَجَدَ على شيء مرتفع منزلق» وصار إلى القعود أقرب منه إلى 
السجودء فإن ذلك لا يُعَدّ سجوداًء فلا بُدَّ من تساوي الأعالي 
والأسافل» أو على الأقل أن يكون إلئ السّجودٍ التام أقربَ منه 
إل الجلوس التام؛ فيما لو كانت الأرض متصاعدة. 

قوله: «علئى سبعة أعضاء: رجليه؛ ثم ركبتيه» ثم يديه» ثم 
جبهته مع أنفه» . 

قال: «سبعة أعضاء» وبيّنها قال: رجليهء ثم ركبتيهء 
د أريعة. 

ثم يديه ستة. 

ثم جبهته مع أنفه - سبعة. ٍ ٍ 

والواقع أن الجبهة والأنف ليسا شيئا واحداء لكن الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ألحق الأنف بالجبهة إلحاقاً» والدّليل على 


ذلك : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبئ كلةِ أنه قال: 
اك أن أسجَدٌ عليل سَبْعَةَ سَبْعَة أعظم : عل الجبهة + وأشان بيده عه 
أنفه -» واليدين» والأكنيية وأطراف القدمين» ولا نَكْفْتٌ الثْيِابَ 
والقذرة وهناالو كن الانك من الحهية كما وحتمة با اتاد 
إليه» ولو كان عضواً مستقلاً لنصّ عليه» وجَعَله مستقلاً» فكانت 
الأعضباء كمانة: | فهو من الجبهة حُكماً لا حقيقة» 
ولهذا أشار إليه النبئّ كله إشارة 

وقوله: ١ثم‏ يديه» أي : كفية ؛ كما في الحديث؛ لأن اليد 
عند الإطلاق هي الكفٌ فقطء. كما في قوله تعالىئل: وَالسَارقٌ 
وََلسَاركةٌ فَأفَطعوأ أْدِيَهُمَا جَرَاء يما كَسَبَا4 الآية [المائدة: 8”]ء 
وقوله تعالى : 9ن درا م ممما ميدكا فيا الامتتوا وجوهِكم 
يديك : ث4 الآية [المائدة: 5]» فالمراد باليدين في الآيتين 
الكقثٌ» ولهذا يقطع السبارق 06 مفصلٍ الكفث. وفي التيمم أرى 
النبيٌ يَكِ عمارَ بن ياسر كيف مُسْح اليدين؛ فمسح ظاهرٌ كيف 
ومسح م الشمال علئ اليمين '". 

إذاً؛ كلام الجراق لا يُعارض الحديتٌ؛ لآن اندي عد 
الإطلاق يراد بهما الكفٌء وأما إذا فيدر اليد فعليل حسب ما 
قُيّدت به.ء كما في قوله تعالىل: #فاَعسِلواً وجوه وَأيرِيَكٌ ِل 


أ مر 


لْمَرَآِفْقِ* الآية [المائدة: 5]. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب السجود على الأنف (815)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة (440) (980). ١‏ 

() تقدم تخريجه .)594/١(‏ 


وقوله: ل ا جبهته وأنفه أو ثم 
أنفف نل “قال: : لمع» إشارة إل أن الأنكت تابع مصاحبٌ وهو 
كذلك. 

وبقي علينا نَظرٌ آخر في هذه العبارة» فقوله: «علل سبعة 
أعضاءء... رجليه» أليس هو قائماً عل رجليه من الأصل؟ 

الجواب: أنه 0 يرفعهما إذا محل ولهذا نصّ عليهما 
1١‏ حتول لا يرذ أ. 

وقوله: : (ثم ركبتيه» ثم يديها أفادنا المولت بالنص الصّريح 
أن الركشين اد علئ اليدين في السّجودء كما ذَمَبَ إليه 
عمر بن ل 0 رضي الله عنه» وعنامة أهل العلم؛ ؛) ومنهم 
الأئمةٌ الغلاثةٌ : 0 وأبو حنيفة والشافعئيٌ وهذا مقتضئل النص 
المروي عن النبيّ كي من فِعْلِه؛ والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من 
قوله. وأبضا: : هو مقتضئ النظر. 

أمّا أنه مقتضئ النصٌ المروي من فِعْلٍ النبيّ جل فلآن 
ابي وَل رُوي عنه أنه كان إذا سَجَدَ بدأ بركبتيه قبل يديه لك 
هذا الحديث طعَنّ ف فيه كثيرٌ من أهل العلمء وقالوا: إنه ضعيفف. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة» باب في الرجل إذا انحط إلى السجود أي 


شيء يقع منه قَبْل إلئ الأرض .)57/1١(‏ 

(؟) أخرجه ا داودء كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (818)؛ 
والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود 
(6040) وقال: «حديث حسن غريب»؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة بياب 


السجود كم ). 


هريرة» وهو قوله عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: «إذا سَجَد أحدّكم فلا 
يبْرّكَ كما يبرك البعيرٌ»”'' فإن الرسول يكل نهئ أن يَبْرْكَ الرّجِلّ كما 
:]ادن واله رذ د كريتت نين حقلم ته عا را 
كما هو مشاهدء وقد طَنَّ بعض أهل العلم أن معنئ قوله: «فلا 
جرت كما زيرك عير يعي 9/37 ريرا عار افا ويرك عله البعير» 
وأنه نهيل أن يبرك الإنسانُ على ركبتيه) وعليل هذا؛ فيقدّم يديه » 
ولكن بين اللفظين فَرْقاً واضحاًء فَإِنَّ النهيَ في قوله: «كما يبرك» 
نهئ عن الكيفية؛ لأن الكاف للتشبيه» ولو كان اللفظ: «فلا يبرك 
علئن ما يبرك» لكان نهياً على ما يسجد عليه وعلئ هذا؛ فلا 
يسجد علئ ركبتيه؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه» وعلئ هذا فيقدّم 


بذيه. 


متك 


وأما كونه مقتضئ النظر: فلأن الوضعَ الطبيعيّ للبدن أن 
نل شيتاً فشيثًء كما أنه يقومٌ ين الأرض نيت فديعا. فإذاتكان 
ينزلٌ شيئاً فشيئاء فالأسفلٌ منه ينزل قبل الأعلل» وإذا قامم شيئا 

فشيئاً» فالأعليل يكون قبل الأسفل. وعليل هذا؛ فيكون هذا القول 
الذي عليه عامة أهل الكلم هو الموافق للمقول والطبيعة» 000 
ذلك ل أن إثبنانا كان قاذ "أن عريضاء أ ف ركعه ما شن 

عليه به السّجودٌ د عليل الرّكبتين» ٠‏ ففي هذه الحال لا بأس أن يُقدَّمَ 
اليدين» ويكون النْهُِ ما لم يوجد سببٌ يقتضيه. فإن وُجِدَ سببٌ 
يقتضيه فإن هذا لا بأس به؛ لأن مبنل الدّين الإسلامي ولله الحمد 
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)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/5١81")؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب كيف يضع 
ركبتيه قبل يديه (8550). 


عل اليسر والسهولة» ففي القرآن الكريم يقول الله تعال: ##9برِيدٌ 
أن بكم َلْصْمَمَ4 الآية [البقرة: 180] والإرادة هنا شرعية» يعني : 
أن الشرع هو التيميرء :دوفن الشنة: «يغكث بالتحيفية الكبيي7 
وايشروا ول تفترزو0'. فالمخصيية الوضون: إل السصرةة-نزة 
تمكّن الإنسانٌ أن يأتي به على الوجه الأكمل فهو أكمل» وإِنْ شََّ 
عليه فزن تع عنا استره ْ 

وف العلماء كن يفول جل ودح علو وليه ونا 
منه أن قوله: «فلا يبركُ كما يبرك البعيرً» يراد به: فلا يبركُ على 
ما يَبركُ عليه البعيرٌ؛ وقال: إن ركبتي البعير في يديهء وهذا 

صحيحٌ أن ركبتي البعيرٍ وكلّ ذات أربع في اليدين» لكن الحديث 
ل لمعن يلما آخرٌ الحديث المفرّع على 


5 


أوله وهو قوله: «وليضع يليه قبل قبل ركبيته») ففيه أنقلابٌ كما حققه 
ابنُ القيم”*'؛ لأنه لو لم يكن فيه أنقلابٌ لكان مناقضاً لأول 
الحويق: وكلام النيئ َك لا مناقضة فيه. 


ومن الإخوة المبتدئين من حاول أن يجمعٌ بين الأمرين؛ 
فقال: لا أَنْزل أعالي بدني» ولا أسجدٌ على الرُكبتين» أجلسٌ 
مستوفزاًء ثم أضعٌ يدي على الأرضء ثم أرفعهما إلئ الأمام» 
فنقول: مَنْ جاء بهذه الصّفة؟! 


.07874( )8( أخرجه الإمام أحمد (557/5)؛ والطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري», كتاب العلمء باب ما كان النبي يَكلهْ يتخولهم بالموعظة والعلم 
كي لا ينفروا (59)؛ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير 
وترك التنفير (4 “/ا١)‏ (8). 

(9) انظر: «الإنصاف» (9/ .)60١‏ (4؟) انظر: «زاد المعاد» (١5/1؟5؟).‏ 


00 0 


وه سم مَعّ حائلٍ ع من ا سجوده ا 1 


ا عر ا وَالجَهْمٌ بين 
0 ل خلاء م إن هذ قل الف الطيمة والجية» وكل فل 
ا 5 بأفعالها وأقوالهاء وهذه 00 3 7 ا ينتبه لها : 


«كل فِعلٍ يخالك مقتضئل الطبيعة الحاصلة عند تنقالات البَدَن 
يحتاح إلئ ديل عل إثباتهء ليكون مكرزوعاة: 


وبناءً عليل ذلك ره الأصل وَضْعٌ الأعضاء علئ ما هي 
عليه بمقتضئل الطّبيعةٍ حتئ يقوم دليل على المخالفة» ولهذا لولا 
أنه وَرَدَ ما يدل عل تطابق الرّجلين في السُّجُود1" كنا تقول:: 
إن الإنسان يجعلها طبيعيتين» فإذا كانت الركبتان متباعدتين فلتكن 
القدمان كذلكء. لكن لما وَرَدَ ما يدل علئ أنه يلصَّقُ بعضّها 


ببعض ١»‏ ع ا » فكل شيء لم ينقل عن عادة 
البدن؛ فإنه يبقئ عليل ما هو عليه مِن عادة البدن. 


قوله: «ولو مع حائلٍ ليس من أعضاء سجويو» أي: يسجد 
علئ الأرض؛ ولو مع حائل ليس يمن أعضاء السّجودٍ. والحائل : 
تكهر العوبي!والفمرة والمشلح؛ وما كان مِن جنس الأرض» 
وما كان من غير جنسها فهو عام لكن لا بُدّ أن يكون طاهراً؛ 
لأنه لا يمكن السّجود على النَّجِس؛ إذ إن مِن شرط الصَّلاةٍ كما 


سبق أجتنات السعاس” 7 


)١(‏ انظر: ص١(؟؟1١).‏ (0) انظر: (7/5؟57). 


3 اك 
01 كتلب الصلد 


: «ليسّ من أعضاء سجودها أي : لا يجوز أن يسجد 

ا م : بأن يضع جبهته عل كمّيه مثلاً» 
أو يضع يديه بعضهما عل بعض» أو يضع رجليه بعضهما علئ 
بعضء لأنه إذا فَعَلَ ذلك فكأنما سَجَدَ على عضو واحدٍ. 

وقوله رحمه الله: «ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده) : 
لم يبيّن كم السُّجودٍ علئ حائل إذا كان ين غير أعضاء 
السجوة إنما بين أن السجودٌ يجزئً مع الحائل. فما حكم وَضْع 
الحائل؟ 

قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: أن يكون متّصلاً بالمصلّيء فهذا يُكره أن 
يسجدّ عليه إلا مِنْ حاجةٍ مثل: النّوب الملبوس» والمشلح 
الملبوس» والغترة» وما أشبههاء ودليل ذلك: 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنَا نُصَلَّى مع 
النبئ تكله في شِدَّة الرّء فإذا 0 اجذنا أن بدك ينه هذ 
الأرمن 0 

فقوله: (إذا لم يستطع أنحذنا: أن ا د عليل أنَهم لا 
يفعلون 0 مع الاستطاعة. ثم التعبير ب(إذا لم يستطع»؛ 0 
علي أنه مكروه» لا يفعل إلا عند الحاجة. 

القسم الثاني: أن يكون منفصلاًء فهذا لا بأس به ولا كراهة 
() أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب السجود على الثوب في شدة الحر 


(785)؛ ومسلمء كتاب المساجدء باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت 
(550) (191). 


فيه ؛ لأنه تَبَتَ عن النبين يك أنه صَلَّ علئ الحمْرَة”" . 

والْحْمْرة : عبارة عن تحصيف من النَّحْلِء يسع جبهة المصلّي 
وكفيه فقطء وعلئ هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم مِن أعضاء السّجودء فهذا السّجودُ عليه حرام؛ 
ولا يجزئ السٌجود. 

١‏ - قسم من غير أعضاء السجود؛ لكنه متّصل بالمصلي» 
فهذا مكروهء ولو فُعِلَ لأجزأ السُّجود؛ لكن مع الكراهة. 

"' - قسم منفصل» فهذا لا بأس بهء ولكن قال أهل العلم: 
يكره أن يخصٌٌّ جبهته فقط بما يسجد عليه . 

وغللا ذلك: بأن هذا يشابه فِعْلَ الرافضة في صلاتهم. فإن 
الرافضة يتخذون هذا تديناً عون عل قطعة من المَدَر كالفهان 
يصنعونها مما يسمونه «النّجف الأشرف»» يضعون الجبهة عليه 
فقطء ولهذا تَجِدٌ عند أبواب مساجدهم «دواليب» ممتلئة من هذه 
الحجارة» فإذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد 
عليهاء ومنهم من يفعل ذلك؛ لأنه يرئ أنه لا يجوز السجود إلا 
على شيء من جنس الأرضء» فلا يجوز السجود علئ الفراش ولو 
من خصيف النخلء» مع أنه ثبت عن النبيّ ككةِ أنه سجد علئ 
خصيف النخل» كما في حديث أنس حينما عْسّل للنبيج وَلِل 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة علئ الخمرة (1١8)؛‏ ومسلمء 


كتاب المساجد. باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة علئ حصير وخمرة 


الحصير الذي أَسْوَدّ من ظُولٍ ما لس وصَلَّئ عليه 5و0" . 

والسّجود عل هذه الأعضاء السّبعة واجب في كل حال 
التهووع معت أنه لأ هرق أن يرفع عضواً من أعضائه حال 
سجوده.ء لا يداً. ولا رِجلاً» ولا أنفأء ولا جبهة» ولا شيئاً من 
هذه الأعضاء السبعة. ن فُعَلَّ؛ فإن كان في جميع حال السجود 
فلا شَكّ أن سجوده لا يصحٌ؛ لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي 
يجب أن يسجد عليها . 

وأمّا إن كان في أثناء السجود؛ بمعن أن رَجُلاً حَكته رِجْلَهُ 
مثلاً فَحَكّها بالرّجْلٍ الأخرئ فهذا محل نظرء قد يُقال: إنها لا 
تصحٌ صلاته لأنه تَرَكّ هذا الرُكن في بعض السجود. 

وقد يُقال: إنه يجزئه لآن العبرة بالأعمٌ والأكثرء فإذا كان 
الأعمٌ والأكثر أنه ساجد علئ الأعضاء السبعة أجزأه» وعلئ هذا 
فيكون الاحتياط: ألا يرفع شيئاً وليصبر حت لو أصابته حكة في 
يده مثلاء أو في فخذه أو في رِجلِهِ فليصبر حتئ يقومٌ من 
السجود. 

مسألة: إذا عَجَرّ عن السّجود ببعض الأعضاء فماذا يصنع؟ 

الوا ديكا “فاعدة اوه اقول ةمات لكا امنا 
أَسَتَطعَمم# [التغاين: 17]. ْ 

وقول النبيٌ كلِِّ: «إذا أمرثكم بأمر فأتوا منهما 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الصلاة» باب الصلاة عل الحصير (85”)؛ ومسلمء 


كتاب المساجد» باب جواز الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير وخمرة 
وثوب وغيرها من الطاهرات (56/4) (555). 


أستطعتم»”''. فإذا قُدَّرَ أنَّ إحدئ يديه جريحة» لا يستطيع أن 
يسجد عليهاء فليسجدٌ على بقية الأعضاء؛ لقوله تعالل: 8 مَئَنوا أله 
ما أسَتَطعة» [التغاين: ]١١‏ وإذا 0 أنه قد عمل عمليّة في عينيه» 

وقيل له: لا تسجد علئ الأرض؛ فليومئ ما أمكنه. وليضع مِن 
أعضاء السجود ما أمكنه. 

وأما قول بعض الفقهاء: من عَسَمَرَ عن السَجودٍ بالجبهة لم 
يلزمه 1 3 فهذا مُسِلْمٌ في بعض الأحوال» مُسَلُم فيما إذا 
كان لا يستطيع أن ينحني ؛ بحيث يكون إلل السيكوة التام ؛ أقرب 
منه إلئ الاعتدال التامٌ» فهذا لا يلزمّه السّجود. أما إذا كان 
يستطيع أن يومئ؛ بحيث يكون إلى الجر 0 أقرت ننه إل 
الجلوس التامء فهذا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء؛ فيدنو من 
الأرض بِقَذْرٍ ما يمكنه؛ يفي لد 

فإذا قال قائل: ما هو الدَّليل عل هذا؟ 

فالتعواب:ة أن الدلين::اضا افونا بالتصوق» رامرنا ان 
نتّقي الله ما استطعناء فإذا كنا نستطيع أن تَقْرْبَ إلى السّجِودٍ التامٌ 
وَجَبَ أن نَقَرْبَ بَ؛ لأننا نكون كهيئة السَّاجِدٍ الذي رَقَعَ جبهته. أما 
إذا كُنَا لا نستطيع أن ندنو إليل الأرض؛ بحيث نكون إليل السّجودٍ 
أقربٌ؛ ففرضنا حينئفٍ الإيماءء فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع 
يديه أو ركبتيه علي الأرض 

السك يد 900 أنه وز كقانه لمك لالد ليه 


0 تقدم تخريجه .)"81/1١(‏ 
00 انظر: «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (؟/04). 


فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه؛ بحذاء أسفل ما فيه 
وهو قلمه. 

وأيضاً: يضعه عل موطء الأقدامء يفعل كل هذا تعبّداً لله 
تقال وف ا إلنك: 

ون هذا لتُطامن والنزؤك اذى كله عالق ضار 
أقرب ما يكون الإنسان من رَيّه وهو ساجدء مع أنه لو قام لكان 
أعلئ وأقرب» لكن لنزوله لله عرَّ وجل صار أقرب إلى الله» «فما 


تواضعَ أحدٌ لله إلا رَفَعَهُ الله" . 


هذه هي الحكمة والسّرٌ فى هذا السجود العظيم» ولهذا 
بح لاا عار 31ل أن كوهد عر راتكن أن ييشعر 
الإنسان بهذا الل والتّطامن والتواضع له عرّ وجلء حتول يدرك 
31 السّجود وحلاوته» ويعرف أنه أقرب ما يكون إل الله . 

وهذا المعنيل قد يغفل عنه أصحابٌ لكلو غير الذين يريدون 
أن يُجِمّلُوا الطاعات بظاهرهاء وهم يُحمدون على هذاء ولا شَكَّ 
أنَنا مأمورون أن تجَمّلَ الطاعات بظواهرهاء بتمام الاتباع وكمالهء 
لكن هناك شيءٌ آخر يَعْمْلٌ عنه كثيرٌ من الناس؛ ويعتني به أربابٌ 
السّلوكِء وهو تكميل الباطن؛ بحيث يركمٌ القلبٌ قبل رُكوع 
البدن» ويسجد قبل سجود البدن» ولكن قد يُقضّر أربابٌ الْسّلوْكَ 
الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح الظواهر؛ فتجدهم يُخِلُون كثيراً 
في إصلاح الظواهرء والكمال هو إصلاح الأمرين جميعاً؛ 


(1) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة» باب استحباب اعدو والتواضع (5088) 
(59). 


والعناية ركمالهنا حفيعا 4 كمال البواطة وكمال القراهن: 

وإني والله» وأشهد الله أننا لو أقمنا الصَّلاةَ كما ينبغي؛ 
لَكُنًا كُلّما را د تخرع ابإنمان نيد توي ؛ لآن الله 
يقول: #آتلٌ مآ أن إِلَكَ يست الكنبٍ َأَقِمِ الصصكزة إكت الصصازة 
تَنْقى عن الفحمك وَاَلْشَكر » الآية [العنكبوت: 45]. 

لكن؛ نسألٌ الله أن يعاملنا بعفوه؛ ندخل فيها بقلب ونخرج 
بقلب». هو القلب الأول؛ لأننا لا نأتي بما ينبغي أن نأتيّ به مِن 
عت القلب وحضوره؛ وشعوره بهذه التنقّلات؛ التي هي رياض 
متنوّعة وأفعال مختلفة» وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله عرَّ 
وجل» وذكره وتعظيمهء وتكبيره ودعائه». والثناء عليه» ووصفه 
بأكمل الصفات «التحيات لله والصلوات... إلخ»» فهي رياض 
عظيمة»؛ لكن فينا قصور مِن جهة مراعاة هذه الأسرار. 

وقد وَرَدَ في الحديث: (إن الله حَرَّمَ علئ النّار أن تأكل أَثْرَ 
السّجود)”'' فيمن يدخل النارَّ من العُصاة؛ لأن عُصاءً المؤمنين إذا 
لم يعٍْ الله عليهم؛ ولم يكن لهم حسنات ترجح عل سيئاتهم؛ 
فإنهم يُعذبون بالنار بِقَدرٍ ذنوبهم؛ ؛ لكن أعضاء السّجود محترمة لا 
تأكلها النار» ولا تؤثر فيها. ولهذا قال بعضهم: 
يا رب أعضاء السّجودٍ أعتقتّها من فَضْلِكٌ الوافي وأنت الباقي 
والعتقٌ يسري في الغني ياذا الغنن فأمْئْنْ عل الفاني بعتق الباقي 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجود (8075)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية م )١1‏ (599). 


فتوسّل إل الله ؛ بعتق هذه الأعضاء إل أن يعتى جم مم البَدَنِ 
لنترياك العتق إلبه. 


قوله: «ويجافي عضديه عن جنبيه.. الفاعل المُصلي 
الشاجد: يجافي عضليه عن جنبيه») يعنى : يبعدذهما ؛ لآنه عبت عن 
النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أنه كان يفعل ذلك» حت إِنْ الصحابة 
يرون لداامة :شدة تجانانة ضلوات الله وستلامة ا 5ع وضيية إنه 
000 بياضّ إبطه من كد محا 37 وحتل إنه لو شاءت أن تمر 
البَهْمَةُ - وهي صغار الغنم ‏ من تحته لمرَّت من شدَّة مجافاته2 . 
ويُسُتثنئ من ذلك: ما إذا كان فى الجماعة؛ وخشي أن يؤذي 
جارهء فإنه عع له لاذيّة جاره» وذلك لأن هذه المجافاة 
نه :و الإيذاء أقن الحؤالة الكراهة رولا يمكن أن يقعل شية :مكزوه 
مؤذ لجاره مشوّش عليه من أجل سّئة» ولهذا استثنل العلماء 
رحمهم الله ذلك فقالوا: ما لم يوذ جاره. فإن آذئ جاره فلا يفعل . 
ولكن أعلمٌ أنك م: مقر تركت السنّة لدوء المفسدة ‏ والله يعلم أنه لولا 
ذلك لفعلت اح حي للنه اخرعاه فإن الرَّجَلَ إذا تَرَكَ العمل لله 
عرّضه الله عَّ وجلء بل حتل إذا تركه بغير اختياره» قال عله : «إذا 
مَرضّ العبد» أو سافرّء كُيِبَ له مثلّ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً)9؟' . 
دق أخرجه الإمام أحمد (ه/ ١؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة؛ باب صفة السجود 
(:4ة)؛ 'وابن ماجةف» كتاب إقامة الصلاة باب السجود د (ككلم). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب يُبدي ضبعيه ويجافي في السجود (950")؛ 
ومسلمء ؛ كتابف الصلاة؛» باب الاعتدال في السجود. .. (هة:)(ه"53). 


(9) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود (545) (7319). 
(:) أخرجهالبخاري؛ كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة (5995؟). 


عو أن 
باب صفة الصلد 5 


01 


ويظنه عَنْ ل رق رك رن ا 0 


4 0ه 


أيضاً يرفع الفخذين عن الساقين» فهذه ثلاثة أشياء: 

١‏ التّجافي بِالعَضٌدين عن الجنبين. 

؟ - وبالبطن عن الفخذين. 

"٠"‏ - وبالفخذين عن السّاقين. 

ولنبن] فال النبي عليه الضَّلاه والسَّلامٌ: «أعتدلوا في 
التتعود"؟ أ اجعلوه كود معيدلا ؛ لا تهصرون فينزل 8 
عل الفخذء والفخذ عل السّاقء ولا تمتدون أيضاً؛ كما يفل 
بعض الناس إذا سه عفد حتئ يَقْرّبَ من الانبطاح» فهذا لا 
شَكَ أنه من البدع, وليس بِسُنّة» فما ثَبَتَ عن النبيٌ عليه الصَّلاهُ 
والحدة” ولا عن الصَّحابةٍ فيما نعلم أن الإنسان يد ظهره 

فق الحو إن اد الظهر في حال الرُكوع. أما السجود فإنه 

بورع يطدرلا ا 

قوله: :«وؤسفرق ركبتيه». أي: لا يضم ركبتيه بعضهما إلى 
عفن نبل يترنيها 4:.وآما ا أختلف العلماءٌ في ذلك : 

فمن العلماء من يقول: إنه يفرّق قدميه أن 3 لان 
القدمين تابعان للساقين والرّكبتين» فإذا كانت الغ 00 
الكش فشكن الشنة أيضا تفريق: القدفيق +«حينل إا تعفن الققهاء 
رحمهم الله - قدّروا ذلك بأن يكون بينهما 0 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود (؟85)؛ 


ومسلمء كتاب الصلاة. باب الاعتدال في السجود (259) "3 ), 
(5) انظر: «المغني» (507/5). 


قوله: «ويطئه عن فَحِْدَبه». أيئ: يرفعه عن فخليه» وكذلك 


ولكنق ,اذى نظو مخ الشنةة أن التدمين تكرنان 
٠. 3 «‏ د دي 3 5 0 

«الصحيح» من حديث عائشة حين فَقَدَتِ النَبِيَّ يله فرقعت يدها 
1 2 قدميه » وهما 0 وهو اد واليد الود 
0 ابن خزيمة» 58 حديث عائشة ئشة المتقدّم: «أنّ الوسول عل 
كان امار عقبيه)(7 : 7 هذا ؛ فالسّنَةَ في القدمين فو التراض 

ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا محل اليدين» ولكنه 
ذَكَرّه في أول باب صفة الصلاة حين قال: : اليرفع يديه ححَذْوَ منكبيه 
كالشجوده”". . 
شاء قدّمهما وجعلهما على حذاء الجبهة» أو فروع الأذنين ؛ لأن 


2 


كلّ هذا مما جاءت به السنّه . 
مسألة: لو طال السّجودٌ؛ بأن كان خلف إمام يُطيل 

السجودّء هل يضع ذراعيه عل الأرض يتّكئ عل الأرض؟ 
نقول: لا يتَكئ عل الأرض؛ لأن النبيّ كله نه عن ذلك 

)185( أخرجه مسلمء. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
(؟57).‎ 

هف أخرجه ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب ضم العقبين في السجود (:56)؛ 
والحاكم 8/1١‏ وقال: االصحيح علل شرط الشيخين » ولم يخرجاه» ووافقه 


الذهبي. 
(0) ص١١‏ ). 


باب صفة الصلد: 022 


وَيَقَول: سيان رس الأغلّى». ا ا ا 


قال: «اعتدلوا ذ فى الشحودة ولا يبسط 0 ذراعيه اتتساط 
الكلب)”") لكن قال العلماء رحمهم الله”'2: يعتمِدٌ بمرفقيه على 
ركني إذا شيَّ عليه طول السّجودء وهذا إذا كان مع إمام» أما إذا 
كان يُصلَّي لنفسه؛ فإنه لا ينبغي له أن يكلّف نفسه فشن »قليياة 
بل إذا سًََ شق عليه وتعب فإنه يقوم؛ ؟ لأن الله سبحانه وتعاليل يَسَّر 
علول عباده. 

قوله: «ويقول: سبحان ربي الأعلئ». أي: حال السُجودٍ 
يقول: «سبحان ربي الأعلول» وقد سَبَقَّ معن التسبيح» وما الذي 
يسبّح الله عنهء أي: يتَرَّه عنه(” . 

وأما قوله: «رَبّي الأعلئ» دون أن يقول رَبيَ العظيم؛ لأن 
ذِكْرَ علو الله هنا أنسب من ذكر العظمةء لأن الإنسان الآن أنزل 
00 لذا كان من المناسب أن يُثني علئ الله بالعلو» وانظر 
إلول الحكمة والمناسبة في هذه الأمور. كيف كان الشياة في 
السفر [ذلاعلوا كينا كيرواء زا سبرطوا رادا 2ع لان 
الإنسان إذا علا وأرتفع قل يتعاظم في ييه ور ويعلوء 
فمناميب أن يقول: «الله أكبر) لِيذْكُرَ نفسَّه بكبرياء الله عنَّ وجل. 
أما إذا نزل فإن النزول نقصء فكان ذكْرٌ التسبيح أوليلة لتنزيه الله 
عر وجل عن النقص الذي كان فيه الآن» فكان من المناسب أن 
يُذَكْرَ الإنسان نفسّه بِمَنْ هو أعلئ منها. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(١17).‏ 
(0) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (؟/5ه). 


(0) ص١(5:).‏ 
(4) أخرجه البخاري» كتاب الجهادء باب التسبيح إذا هبط وادياً (199). 


وتقلين أهذا مق مقضن الوجزية أن الوشول: كل كان إذا عراى 
شيئاً يعجبه من الدنيا يقول: البيك» إن العيشّ عيش الآخرة»”" 
لأن الإنسان إذا رأئ ما يعجبه مِن الذنيا رُيِّما يلتفت إليه فيعرض 
عن الله فيقول: «لبيك» أستجابةً لله عنَّ وجلء ثم يوظنٌ نفسه 
نتول إن اليك يكن الآخرة»«نهذا: العيشس الاي يعسبك فيش 
زائل» والعيش حقيقة هو عيش الآخرة» ولهذا كان من السّئَّة إذا 
رأئْ الإنسان ما يعجبه فى الذنيا أن يقول: «لبيك» إن العيشّ 
عيقل الآأخرةة: 

وما "المراد بالعلو فى قول: «نتبحان ركيت الآعليناة أعلوٌ 
المكان» أم علوٌ الصفة؟ 

الجوات: يَشَمل الأمرين :جمبعاء وهذا متفق :عليه فى فظر 
الناس؛ إلا مَن أجتالتّهُ الشياطين عن فطرته» فإن علو الله عبَّ وجل 
علو ذات» أمرٌ مفطور عليه الخلق» فلو أنك قلت للعامى: ماذا 
تريد شولك «سبحان رَبنَ الأعلرا»؟ لقال أريد أنه.فوق كل شوءءع 
ولا يدري عن علوٌ الصّفة. ومع ذلك فقد أنكر علوه في ذاته مَنْ 
أنكر ممن يستقبلون قبلتناء ولا شَكّ أنهم خالفوا الكتاب والسَنَة 
وإجماع السلفي والعقل والفطرة. ولو رجعوا إلى فطرهم لعلموا 
أن الإيمان بعلو الله تعاليل بذاته أمرٌ لا بد منهء ولا بذ من الإقرار ' 
به» فهم عندما يصيبهم شيءٌ تنصرف قلويهم إلى السّماء إلى 
العلو: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الحجء باب في الحج علئ الرحل أفضل من 

.)٠١ا//5(‎ )١198٠0١( المحمل‎ 


وهم يقفون بعَرَفة يدعون الله؛ فهل يرفعون أيديهم. أم 
ينزلوها إل الأرض؟ 

ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم. وَيَدّعون :أن الله لله في 
الأرض! نسأل الله العافية. 

المهم أننا نشعر في قولنا: «سُبحان رَبَيَ الأعلئ» أنَّ الله 
عَلِيٌّ في ذاته وعَلِيٌ في صفاته. بل هو أعلى مِنْ كل شيء. والله 
تعاليل وَصَفَ نفسّه ان بالأعلول» وأخياناً بالعليٌ لأن الوصفين 
ثابتان له: العلوء وكونه أعلئ» كما أنه يوصف بأنه الكبير وأنه 
الأكبر» وبالعليم وبالأعلم. وصيغة التفضيل في هذه الأشياء علئ 
بابهاء وليست بمعنئ أسم الفاعل كما يدَّعيه بعض العلماء. 

وفي قوله : "ويقول سبحان رَبي الأعلئ» قد ذكرنا في أول باب 
صفة الصَّلاةٍ و أنه لا بُدَ من أن يُسمِعَ الإنسانٌ نفسَه في كل قولٍ 
واجب. وذكرنا أنْ القولَ الرّاجح أن ذلك ليس بشرط”©» فالشرظ أن 
بحن العروت ون مكار جوابر اذ لشي بعد اء ل ينها 

ولم يذكر المؤلّك هنا كم مرّة يقولها؟ ولم يذكر هل 
يذكر معها غيرها؟ والسّنّة أن تُكرر ثلاث مرات» وأن يدينه معها 
ما عقاءتك به الينة أيضاً مثل: «سبُوحٌ قُدُوسنٌ رَبّ الملائكة 
والروعة؛ «سبحانك اللهمّ رَبّنا وبحمدكء اللهمّ اغْفِرْ لي)0", 


)١:(‏ انظر: ص(7122). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (487) 
(78). 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود (9١8)؛‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (588) 577 ). 


- اه 
2 كتاب الصلاة 


2ه رمعو للع وسرك ي العسهور عع اركنم بي 1 عمسم هم 7 وروميو 
ثم يرفع رَأَسَهِ مكبراء وَيَجَلس مفترشا يسراه» ناصبا يمناه . 


لقن عدر المولفته أنه كعاب كيه عضن المنولي افيه 
علي أدنيل الكمال» أو أحياناً عل أدنيل الواجب. 

قوله: «ثم يرفع رأسه مكيّرأ» . أ يرفع رأسَه وما يتبعه من 
اليدين «مكبّراً حال من فاعل «يرفع». وعلئ هذا؛ فيكون التَكبيرٌ 
في حال الرَفْع ؛ لأن هذا التكبير تكبيرٌ أنتقال» وتكبيرات الأنتقال 
كلها تكون ما بين الركنين؛ لا يبدأ بها قبلٌء ولا يؤخرها إلى ما 
بعلٌ4 لأثة إِنْ بدأها قبل أدخلها عل أذكار الرّكن الذي أنتقل منه » 
وإن أترها أدخلها علئ أذكار الرُكن الذي أنتقل إليهء فالسُنَةٌ أن 
يكون التُكبيرٌ في حال الانتقال!"". 

قوله: «ويجلس مفترشاً يسراه». «يجلس»: أي: بعد 
السَجِدة الأول اامفترشاً يسراه») أي: سوق رجليه ؛ أ جاعلا 
إيّاها كالفراش» والفراش يكون تحت الإنسان» أي: يضعها تحته 
مفترشاً لها لا جالساً علئ عقبيه» بل يفترشهاء وعليه؛ فيكون 
ظهرّها إلى الأرض وبطبها إلى أعلى . 

قوله: «ناصياً ثمناه» . أي : جاعلها منتصبة» والمراد: 
القدم» وحينئظٍ لا بُدَّ أن يخرجها من يمينه» فتكون الرّجل اليُمنى 
مخرجة من اليمين» واليسرئ مُفْتَرشَةَ» أي: أنه يجلس بين 
السّجدتين هكذاء لا يجلس متوركاً وهذه الصفة متفق عليها. 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا يسن في هذا الجلوس سوئ 
هذه الصّمّة. وذهب بعضٌ أهل العلو”'' إل أنه يجلس عل عقبيه 


ناصبا قدميه. 


.)5١5/5( انظر: ص57١1). (؟) انظر: «المغني»‎ )١( 


© © هم »© ه © هه .هوهو همهو وموم وم وموم ووم ومو هو وو وو وو وهم مو وموم وم مو ووو م ومو ووو وه 


واستدلُوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن ذلك هو 
السّنَّةه”'' ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمة الله أن 
ذلك لينين: من السنة؛ لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيت َل 
كُلَها تصف هذه الجلسة بالافتراش» ولا يبعد أن يكون ابن عباس 
رضي الله عنهما ذَكَرَ ما كان أولاء فإن صفة الجلوس قد تكون 
كصفة الركوع. وكان المسلمون في أول الأمر بركع الرّجل فيضع 
يديه بين فخذيهء ولا يضعهما عليل الركبتين» حتيل إن ابن مسعود 
رضي الله عنه تمسّك بهذا" '' ويُسمّئ يُسمّْ عندهم «التطبيق» ولم يعلم 
ابنُ مسعود بالسّنّة التي نسخت هذا الفعل» ٠‏ مع أنه منسوحٌ بلا 
شَكّ صَمَّ عن النبئ كل هذا"”"» ففقهاؤنا رحمهم الله يرون أن 
هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط. 

تيه لم يدكر المولت اح وحمة اثات ابن ضع النسية؟ 
وكيف تكونان؟ مع أنه من الأمر المهم في هذه الجلسة» فلنبينه : 

الصفة الأول : أن يضع يديه عليل فخذيهء وأطراف أصابعه 
ا 

الصفة الثانية: أنه يضع اليد اليُمنئ عل الرّكبة» واليد 
التُسرئ يلقمها الركبة كأنه قابض لها””. 

وأما كيف تكون اليدان: 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب جواز الإقعاء علئ العقبين (075) (717). 
(؟) تقدم تخريجه ص(89). تقدم تخريجه ص(87). 
(4) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 


اليدين على الفخذين (080) .)١١5(‏ 
)0( أخر جه مسلمء كتاب المساجدء الباب السابق زرولاه) .)1١17(‏ 
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أفا بالنسبة شيرف : فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع 
موجهة إلول القبلة» ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذء» 
بمعنول : لا يُفرّجهاء بل يضمها إل الفخذ. 

أما المي الاو اه السرم 
عند . التّعاء. هكذا 0 فيما رواه الإماء أتعييك من حديث وائتل بن بن 
حجر( بسند قال فيه صاحب «الفتح الرباني»: (إنه جيد)20. 
وقال فيه المحشّي علئ «زاد المعاد»: إنه صحيحء» وإلى هذا ذهب 
ابِنُ القيم رحمة الله”". 

أما الفقهاء: فيرون أن اليد اليُمنئ تكون مبسوطة في الجلسة 
بين السجدتين كاليد الل اع ولكن أتباعٌ الس وله ولم يَرِد 
في السّنَّة لا في حديث صحيح. ولا معنا ولا كس أن البد 
اليمنى تكون مبسوطة علل الرجلٍ اللمداء إنما وَرَدّ أنها 5 

يقبض الخنصر والبنصرء وات الإبهام مع الوسطىل”*', أو تضم 
ارده أيضاً: ويضم إليها الإبهام إذا 0 في الصّلاة')» هكذا 
جاء عاماء وفى بعض الألفاظ : «إذا جلس فى التشهّد)0”) 
)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/4١7)؛‏ وانظر: كلام الشيخ رحمه الله في سنده أعلاه. 
(؟) «الفتح الرباني» .)١5/4(‏ م «زاد المعاد» (١8/1؟5؟).‏ 
):١(‏ «الإقناع» 7/1 185). 
() كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه السابق. 
(9) أتخرجه مسلم؛ كتاب المساجدء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 

اليدين عل الفخذين (١لمه) .)1١1 ١١١‏ 
490 أخرجه مسلم» الموضع السابق. 


وكلاهما في «صحيح مسلم»» فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في 
الصلاة» قلنا: هذا عام في جميع الجلسات» وقوله: (إذا جلس 
في التشهد» في بعض الألفاظ لا يدل عليل التخصيص؛ لأن لدينا 
ناا علنة تكزه لأ فيو ون رفيو كان جك وها داقن الشوكاني في 
«نيل الأوطار» والشنقيطي في «أضواء البيان» أنه إذا ذكرَ بعض 
أفراد العام يحم يطابق 0 فإن ذلك لا يدل على ال»تخصيص» 
إنما التخصيص أن يُذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام . 
نكل 0 اقلت لك: م الطََلبَةَء هذا ل يشمل كل 


ْم سواء؟ 5 لا لم ب 0 
أخليا حفط بالذكني 


ومثال الثاني: أكرم الظّلبةَ ثم قلت: لا تكرم فلانا وهو مق 
الطلبة» فهذا تخصيص؛ لأنني في الأول ذكرت فلاناً بحكم يوافق 
العام لدخوله في العموم. وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ولهذا 
يقولون في تعريف التصمل تخصيص بعض أفراد العام بحكم 
مخالف. أو: إخراج بعض أفراد العام من الحكم. فلا بد أن 
يكون مخالفا أما إذا كان موافقا فإن: حدهرر الأصولبين: كنا 
حكاه صاحب «أضواء البيان» يرون أنه لا يفيد النتخصيص» 
ظاهر كما في المثال اذى م وعلل هذا عرد يعون الما 
حديث ابن عمر الذي حص القبض ا ا 
التتخصيص من نعض ألفاظه الدّالة علئ العموم. أ 0 


000 تقدم تخريجه ص(1518١).‏ 


ويقول: رَبّ اغفر لي 211101111000100( 


رحمهم الله - فقالوا: في هذه الجلسة يبسط يده اليُمن كما 
يبسط يده المسيرفق: وبناءً عل كلام الفقهاء: تكون كل جلسة من 
جلسات الصلاة مخالفة للأخرئ من أجل التمييز. 

فالجلسة بين السّجدتين: افتراش مع كون اليدين مبسوطتين. 

وفي التشهد الأول: افتراش لكن اليُمنئ تقبض 

وفي التشهد الأخير: تَورّكْء وإن كان يوافق التشهد الأول 
في كلفن. اليل فهم ‏ رحمهم الله - يجعلون لكل جلسة صفة 
تميّزها عن الجلسات الأخرئ 

قوله: : «ودقول: : وب اغفن لي» أ : يقول حال جلوسه: رَبٌ 


اغفرُ لي» أي: يا رَبّء اغفرُ لي. واقتصر ‏ رحمه الله على 
الواجب 8" 

ا الصحيح أنه يقول كل ما ذُكر عن النب كللهِ: «ربٌ 
اغفر لي» وارحمني» (وعافني)ء واهدني» وارزقني"") أو 
(اجبرني7 بدل «ارزقني» وإن شاء جمع بينهما؛ لأن المقام مقام 
دعاء . 


أى 


0 رب عير يك: : أنك تسأل الله سبحانه وتعال 


(1) انظر: ص(95). 

(١‏ أخخر جه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين (عهق6م). 

(م) أخرجه الترمذي؛ أبواب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين (7584)؛ وابن 
ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقول بين السجدتين (849)؛ والحاكم /1١١‏ 
ا وصححه ووافقه الذهبى. 


والمغفرة هي : وين ادبن والعفو عنه» مأخوذة من المعْفر 
الذي يكون علئ رأس الإنسان عند الحَرْب يثّقي به السهام . 

وأما «أرحمنى»: فهو طلبٌ رحمة الله عنَّ وجل التى بها 
حصول المطلوب» وبالمغفرة زوال المرهوب» هذا إذا جمع 

أما إذا فرّقت المعفرة عن الرحمة» فإن كل واخدة مهما 
تشمّل الأخرى. ولهذا نظائر في اللغة العربية: فالفقير والمسكين 
إذا ذُكرًا 13 صار لكل واحد منهما معنول» وإذا ا أحدههنا 
عن الآخر صار معناهما واحداً. أي: إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعا . 

وأما قوله: «أرزقني» فهو طلب الرزق» وهو ما يقوم به 
البدن» وما يقوم به الدين. 

يعني ؛ أن ِزْقَ الله عرّ وجل ما يقوم به البدن من طعام 
وشراب ولباس وسَّكنِء وما يقوم به الدّين من عِلْم وإيمانٍ وعَمَلٍ 
صالح. والإنسان يحي اله أن يعوّد نفسّه على أستحضار هذه 
المعاني العظيمة حت يخرج منتفعا 

فإذا قال: (أرزقني» يعني مان البدن» وما به 
قوام الدّين. 

قوله: «وعافني») أي أعطني العافية من كل مرض ديني أو 
بدني» ثم إن كات متّصفا بهذا" المرض؟ فيو :دعاء يرنه إن كان 
غير منّصف فهو دعاء بِدَفْعِهِه بحيث لا يتعرّض له في المستقبل. 

فينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكانة أو غيرة أن 


يستحضر أن بسأل الله العافية*-غافة البدن»: وعافية :الذي 

قوله: «وأجبرني» البجَبْرٌُ يكون من النَّقْصِء وكل إنسان 
الم مُسِرفٌ على نفسه بتجاوز لبعد [ى التعيور ين 
ويحتاج إلى جَبْرِ حتئ يعود سليماً بعد كَسْرِه؛ لأن الإنسان يحتاج 
إل جَبْرِ يَجبِرٌ له النَقُصّ الذي يكون فيه. 

فهذه المعاني التي تُذكر في الأدعية ينبغي للإنسان أن 
يستحضرها . فإن قال قائل: أليس يغني عن ذلك كله أن يقول: 
«النَّهُعَ أرحمني»؟ أن الرحمة عفد الإطلاق : بها حَصّول 
المحبوب وزوال المكروه؟ : 

فالجواب: بلئ» لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط» لكن 
غلا :حيين ما جاءت به السّئةء. ولبسن: البسط بالأدعية“المستجوعة 
التي ليس لها معنئ» أو يكون لها معن غير صحيح. 

وإنما كان البسط مشروعاً في الدّعاء لأسباب: 

١‏ لأنّ الدّعاء عبادة» وم أزددتٌ من العبادة ازددتت ا 

آي أن الذغاء مناجاة لله عرَّ وجلء وأحبٌ شيء للمؤمن 
هو الله عرَّ وجلء ولا شك أنَّ كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد 
الحبّ . 

0 - أن يستحضر الإنسان ذنوبّه على وجه التفصيل» لآن 
لدتو أنواعاً» فإذا زِيدٌ في الدّعاء استحضرت,. ولهذا كان من 
دُعاء الرسول عليه الصَّلاةٌ والضلام : «اللَّهُمَ أَغْفِر لي ذنبي كله 
دقه وجِلَّهُ وده وآخرة. وعلا نيتّه 1 . 


.)5١157( )587( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 


باب صفكة الحلا -5 ع 


ل اب كا درلا َم يَرْفَعُ مُكَبّراً نَاِضاً عَلَى صُدُورِ 


قوله: «ويسجد الثانية كالأولئ».أي: في القول والفعل» 
يعني: فيما يُقال فيها من الأذكارء وما يُفعل فيها من الأفعال» 
وسبق لنا أن أقوال السّجودٍ: أن يقول: «سبحان ربّي الأعلى"''. 
«سبحانك الهم ربّنَا وبحميكء اللهمّ َغْفِرْ كد اسبَوح قدوسسٌ 
رَبّ الملائكة والرّوح” لفق كلما أكثر من الدّعاء في 
السجود كان أو لقول النبيٌ كله : «وأما السجود فاجتهدوا في 
الدّعاء ؛ ؛ فْقَمِنٌ أن يُستجاب لكم90؟ . 

وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ 

اللتجوات» 7 لأن النبي كَل نهِيَ أن يقرأ القرآن وهو 
راكع أ مار '. اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل: 
ريا آل لا يع قينا بد إذ عكيتنا هَعَنِ ا ين لد يسم إِنَكَ أت 
لْوَهَابُ 46 آآل عمران] فهذا لا يضِرّء لأن المقصود به الدّعاء. 

قوله: «ثم يرفع مكبّراً ناهضاً على صدور قدميه». أي: من 
السجدة الثانية «مكبّراً» حال من فاعل «يرفع» فيكون التكبير في 
حال الرفْع . 

قوله: «ناهضاً عل صدور قدميه» قال فى «الرّوض»: ولا 
يجلس للاستراحة. يعني : ينهض على صدور قدمه؛ مدا علول 
رَكْبَتيه بدون جلوس . 

.)١١؟50(ص تقدم تخريجه ص(50١). (0) تقدم تخريجه‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه ص(590١).‏ (45 تقدم تخريجه ص(87). 
(5) تقدم تخريجه ص(87). 


تال 3 
4م كتاد الصلادة 


ر عل اف م 11111111 


قوله: «معتمداً على ركبتيه إن سهل» أي: وإن لم يَسْهلَ عليه 
فإثه كتعيل عله الأرض +.وسذا «اليوظن من الستجزه الحنية 
والأنفء ثم باليدين؛ فيضعهما علئ الرُكبتين؛ تو يدوضن علق 
فلزوو التسين ,"هذا هو النة عل فاه الموتموي وحم الل 
وهو المذهب. 

فاستفدنا مِن كلامه أنه لا يجلس إذا قام إل الركعة الثانية» 
وهذه المسألة فيها لاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء الاي 

فالقولة الأول + الأ ماني كن كالبو لفنرقلا يتن 
الجلوس مطلقاً. وهو المذهب. 

القول الثاني: يجلس مطلقاًء سواء أحتاجَ للجلوس أم لم 
يحتخ» يجلس تعبّداً لله عزَّ وجلّ. وهذا قول أكثر أهل الحديث» 
وهذان قولان متقابلان. 

القول الثالث: وسط؛ وافق هؤلاء فى حال؛ ووافق هؤلاء 
في حال» فقالوا: إن كان الإنسان محتاجاً إلى الجلوس؛ أي: لا 
يستطيع أن يتهض بدون جلوس؛ فيجلس تعتداء وإذا كان 3 
أن ينهض فلا يجلس. وهو اختيار صاحب «المغني»” 
القيم"» ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. 

وهذه الجلسة تُسَمّْ عند العلماء: جِلْسَةَ الاستراحة. 

ومعلوم أن إضافتها إل الاستراحة يعطيها حكماً خاصاً بما 
إذا كان الإنسان يستريح بهاء ولهذا رفض بعضهم أن تُسمّئ جلْسَة 


)1( «المغني» ١/١‏ ). (؟) انظر: «المغنى» (7/9١5؟).‏ 
() انظر: «زاد المعاد» .)551١/1١(‏ 


الاستراحة» وقال: يجلس؛ ولا نقول: جِلْسَّة الاستراحة؛ لأننا 
إذا سمَّيناها جِلْسَّة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبّد» وصارت 
لمجرد الاستراحة» ولكن فى هذا شىء من النظر؛ لأن الاستراحة 
للتقوّي عل العبادة عاد 4 لقولة تعالول : يريد د أله أَلّهُ بكم ال 


رو م 


ولا وبِدُ يكم لمر » الآية [البقرة: ]١160‏ فتسمية العلماء لها قاطبة 
فيما نعلم بِجِلْسّة الاستراحة لا يُنكر؛ لأننا تقول” حتيل وإن 
سكنناعا جِلْسَة الاستراحة؛ فَإِن التعبّدَ لله بها إذا كان الإنسان 
مويه لاقل عل ' لاه جلها عاد 

استدلٌ من قال: بعلس منطظلها : : أنه ثبت في «صحيح 
البخاري» من حديث مالك , بن الحويرث أن الج - كان إذا كان 


في وثْرٍ من صلاتّه لم ينهض حر يستوى: اعد !” ''» وكذلك في 
اديت نقد اند كان يسم سارل الا رهن الو ينتوم ' 7 

قالوا: وهذا دليل على أنها جِلْسَةٌ يستقرٌ فيها؛ لأن الاستواء 
6 200 ومنه قوله تعالئ: 0 عَلَ ظهوريه ثُمّ تَذكيوأ 
َعَم مد مك دا أسْتويمٌ عله وَبَُولوأ سْبِحنَ الدِى سَخَّرَ لنَا هَذًا وا 
كنا لم مُفْرِيِنَ © 1 إل نينا لمَقَابون ه ©4 [الزخرف] فإذا كان 
مالك بن الحويرث يروى هذا 0 الله كله وهو الذي روى 
قوله عل : للا كما رأيتموني أصلّي” 5 وقد جاء في وَِْ قومه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب من استوئ قاعداً في وتر من صلاته» ثم 
نهض (871). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب كيف يعتمد عل الأرض إذا قام من الركعة 
(855). 

(9) 2 تقدم تخريجه ص(57؟). 


في الس التاسعة في آخر حياة النبئ ككلهِ فإن هذا يدل علئ أنها 
ف 1 ياه 0 التعاييات ل وليسبت من الجلسات التي 


0 مَنْ قال: «لا يجلس» بحديث وائل بن حجر بأن 
النبى يَكِِ «كان إذا نَهَضّ؛ نمض على ركبتيهء واعتمدّ علئ 
000 600 
فخليه) 


واستدلٌ من يرئ التفصيل بأنه مِن المعلوم أن للرسول كَل 
حالين: 

خالا كان نبها' شيط كناك قركاء والا كان قيينا دون 
ذلك» فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حاف تفن الليل 
قاعداً أكثر من سَّنَة""'» وكان عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ساق نغائفة 
فته 7ك 0 والسَّلامُ كان يحب أن يُيسّرَ على 
نفسه في العبادة» وكذلك يحب أن ييسر الإنسان علئ نفسه في 


العبادة» حتل إنه أنكر عليل الذين قالوا: نصوم ولا نفطر ونقوم 
00 5 و ع2 20 - 3 شََ 
ولا ننامء ولا نتزوج النساء . ومَنْعَ عبد الله بن مرو بن العاص 


0010 تقدم تخريجه ص(1518١).‏ 

(0) أخرجه مسلمء ؛ كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة قائماً وقاعداً (78) 
.)11١8(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (279/5 ١505)؛‏ وابن ماجهء كتاب النكاح»؛ باب حسن 
معاشرة النساء (1919/84). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (0077)؛ ومسلمء 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 
)١50١(‏ (0). 


أن يصوم الدّهرء وأرشده إلى أن يصوم يوماً ويفطر يوما”"', 
ومَنَعّه من أن يقوم اللتل كله وارشيه إل أن ينام نصف الليل 
وبقوم ثلثه وينام لق وهذا دليل على أن شريعة النبيٌ عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامٌ مبنية على الْيْسرٍ والشهولة: 

وكان مالك بن الحويرث قدم إليه في آخر حياته؛ فكان عله 
يحب التيسير علئ نفييه: فيجلس ثم يعتمد بيديه عليئ الأرض ب 
وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقّة بدليل اعتماده 1 
الأرض؛ لأن من كان نشيطاً ؛ فإنه وَل خلس للعشيت أ والشيو 
التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. 

وقالوا أيضاً: إِنَّ مِن المعلوم أن جميع أفعال الصَّلاة 
السد ع : أركات: أو.واحيات 6 وهذه لس قدا ولا وانفدا 
بالإجماع» وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتهاء وقد 
ترص وعمس اهل على الجاع عار الها عير ردق 

فاضا : كل فِعْلٍ من أفعال الصلاة له ذْكْرٌ وفيه ذكْرٌء وهذه 
لسن لها وك ولس له هدلت علل أنه ليشت علو سبيل 
التعمّد. 

وعليه؛ فنقول: إن أحتاجَ الإنسانٌ إليها صارت مشروعة 
لغيرها للراحة وعدم المشقَّة وإن لم يحتج إليها فليست 
بمشروعة. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: #أوءَاتَيَْا داق5 رَنْورَا» 


(3118)؛ ومسلمء كتاب الصيامء باب النهي عن صيام الدهر )١1١69(‏ (1481). 
(؟) تقدم تخريجه ص(760١).‏ 


وهذا القول كما ترئ قولٌ وَسَطء تجتمع فيه الأخبار كما 
قال صاحب «المغني» رحمة الله» وهو اختيار ابن القيم» أننا لا 
نقول سن علئ الإطلاق» ولا غير سُئَّةَ عل الإطلاق» بل نقول 
هي سُّنَّة في حَقّ مَنْ يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. 
وكنت أميل إل أنها مستحبّة علئ الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن 
يجلسن» .وكنت: أفعل ذلك أيضاً بعد أن كنت إماماء ولكن تبن لى 
بها لتاقل الطويل اذ تعدا القول المشك ل قرل سيط د وانه ارم 
من القول بالاستحباب مطلقاء وإن كان الرّجحان فيه ليس قويا 
عندي» لكن تميل إليه نفسي أكثرء فاعتمدت ذلك. 

مسألة: إذا كان الإنسان مأموماً فهل الأفضل له أن يجلس 
إذا كان يرئ هذا الجلوس سند أو متابعة الإمام أفضل؟ 

الجواب: أنَّ متابعة الإمام أفضل» لهاك كر كنا لو عقي وقد 
التشهد الأول ويتفعل الرّائد؛ كما لو أدرك الإمامَّ في الرّكعةٍ 
الثانية» تاتشميرك بيقف د تقح أول ركف فاق عقيل رائد عن أجل: 
متابعة الإمام» وسوف يترك التشهّد الأول إذا قامّ الإمامٌ للرابغة :بن 
أجل متابعة الإمام» بل يتركُ الإنسانُ الرُكنّ من أجل متابعة الإمام» 
فقد 0 الضين عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «إذا صَلَىْ قاعداً فصلوا 
قعوداً»”'' فيترك رَكنَ القيام, وركنَ الركوع فيجلس في موضع 
القيام» ويومئ في موضع الركوع ؛ كل هذا من أجل متابعة الإمام . 

فإن قال قائل: هذه الجلّسة يسيرة» لا يحصّل بها تخلّف 
كثير عن الإمام. 


0 تقدم تخريجه ص(98) حاشية .)١(‏ 


:.. أن 
باب صحفة الحلة اه 


05 ىه 4 7 
ود : الثانية كذلك» ا و و رف و ل شل 4 214 1 انا 6 قات نا 


فالجواب: أن النبيّ كَلِيِ قال: (إذا رَكَعَ فاركعوا وإذا سَجَدَ 
فأسجدو]"'1 فاتك يالا الدّالة علئ الؤثنت والعقيي بذون ميلف 
وهذا يدل على أن الأفضل في حَقٌ المأموم ألا يتأجّر عن الإمام 
ولو يسيرا» بل يبادر بالمتابعة» فلا يوافق» ولا يسابق» ولا 
يتأخّر وهذا هو حقيقة الائتمام. 

فإن كان الأمرٌ بالعكسء» بأن كان الإمامٌ يرئ هذه الجلسّة 
وأنت لا تراهاء فإن الواجب عليك أن تجلس؛ لأنك لو لم 
تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة للومام والمسابقة حرام 
لقول النبئّ عليه الصلاة والببلام” (أما يخشئى الذي يرفع رأسَّه 
ليام ا يحول ال زاسقدراض 00 أو يجعل صورته 
صورة 000 
أظنَّ أنه قام» قلنا: إنك حينئذٍ لم تفعل محرّماً؛ لكنك تركت سن 
وهي المبادرة بمتابعة الإمام» فإذا كنت لا ترئ أنها مستحبّة 
والإمام يرق ذللق عاد ابلك كما أنك تجلس معه فى 
التشهّد الذي ليس في محل تشهّدك م مِن أجل المنابعة. 

قوله: «وبيصلي الثانية كذلك» . أي : يُصلّي الركعةً الثانية 
كالأوليل. وعلىل هذا؛ فالثانية صفة لموصوف محذوف والتقدير 
كالركعة الثانية. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(58). 


() أخرجه البخاريء؛ كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام (191)؛ 


0 0 الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما 
/ا؟ة) .)١١5(‏ 


1١4٠ 


مَا عَذَا التَّحْرِيمَةَ وَالاسْتِمْتَاحَ ) م ا ا 


فإذا قال قائل: هل يجوز أن يحذف الموصوفٌ وتبقئل 
الصّفَةٌ؟ 

فالجواب: نقول: : نعمء وهذا كت ددا 4 القرآن» وفي 
كلام الناس قال الله تعالئ: #أن عمل سَبِعَبٍ سَلِيعَاتٍ وود في اسرد » 
انها مان فزوعبا يجانفات وقيتال: 355 لين امنوأ وَعَمِلُواأ 
أَلصَِّحَتِ4 [التين: 1] أي: الأعمال الصالحات» وأمثالها كثيرء 
لكق الذي يقن هو الكل وهر حذاك التغت ويقاء المتعوت» 
لأن النعت وهي الصفة هو المقصود ولهذا قال ابن مالك : 
وما من المنعوتٍ والنعت عُقِل يجورٌ حذفه وفي النَّعتٍ يقل 

قوله: «كذلك» 2 أي : م علولا يعنيى: في القيام 
والُكوع والسجود والجلوسي» وما يُقال فيها. 

قوله: «ما عدا التحريمة» 2 اع تكيية ارام لأن 
التحريمة تُفتتح بها الصّلاةٌ» وقد اسْتَفْيِحَتٌ» بل لو كبر ناويا 
التّحريمة بطلت صلائه ؛ لأن لازم ذلك أن حر ل ارح 
الأول وابتدأ الثانية من جديد»ء وهذا يُبطل الصَّلاةً. 

قوله: «ما عدا التحريمة» بالنصب وجوباً؛ لأنها مسبوقة 
ب«بما»» أما لو خلت من «ما» لجاز الوجهان: النصبء» والجر. 

قوله: «والاستفتاح» أيضاً الاستفتاح لا يُسَنُّ في الركعة 
الثانية؛ لأن الاستفتاح تُفتتح به الصَّلاةٌ بعد التحريمة. 

فإن قال قائل: لو أن أحداً مِن النّاس أستفتح في الركعة 
الأول و من الاستفتاحات» وأستفتحٌ في الركعة الثانية سن 
آخر ؟ 


لقلنا: هذا بدعة؛ لأن الرسول و كان يستفتح مرة واحدة 
في أوّل الصّلاة'' ولم يُنقل عنه أنه كرّر نوعين مِن الاستفتاح. 

قوله: «والتعوذ» أي: وما عدا التعونٌ ايعني: قوله «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم )» فإنه يُشرع في الأولئ ولا بجر انيه 
الثانية؛ لأن قراءة الصّلاة بواتجدةء فإن الضصَّلاةَ غباذة واحدة 0 
أولها لق آخرهاء فإذا تعوَّدٌ : لأوّل مرَّة كفيلء ولهذا قالوا: لو قرأ 

في الرّكعة الأول سورةً ثم قرأ ة فى الركعة الثانية ما قبلها؛ لكان 

ذلك مكروها ؟ لمخالفة اترقيت: ولو كان فى الركعة الثانية؛ لأن 
قراءة الصَّلاةٍ واحدة. ْ 
قال في «الرّوض"(": إلا إذا لم يتعرّذ في الأوليئ فيتعرّدٌ في 
الثانية» وهذا أستثناء جيد» مثل أن يدرك الإمامّ راكعا فإنه سوف 
يكبّر تكبيرة الإحرام؛ ثم يُكبّر للرّكوع ويركع» وتكون القراءة في 
الرَكعةٍ الثانية هي أوَّل قراءته» وحيثئلٍ يتعوّذ. 

يهذا الذي قاله في «الرّوض» هو مرادهم فيما يظهرء لأن 
تعليلهم يدل عليه حيث قالوا : إنه يتعرّذ في القراءة الأولئ . وقراءةٌ 
اكد قراءة واحلدة . 


5 8 0 ضرع 2 7 5 5 
وقال بعض أهل العم َ كل عو يكل راكية وذلك 
1 حال , بين القراءتين أذكار وأفغال» فيستعيذ بالله عند القراءة فى ! 


كل ركعة. 


2200 انظر: ص(05). 
فرق «المغني» 7/9 ؟). 


از ١4"‏ 
سي ه ِ. ا )2 اه 8 7 
وتجديد النية» ثم يَجَلِس مفترشاء عا وده اا طم مج فر ل ال 2 


والأمرٌ في هذا واسعٌ. 

قوله: : «وتجديد النية» , أي : أنه لا يأتى بنيِّةَ جديدة. 
خلاق التكعد الأرلني قرف الذكم الأولة يدل بها فى الصلاة 
نيو جديدة» فلو نوى الدخول بنيّةِ جديدة ذ فى الرّكعة الثانية لبطلت 
الأولن؛ لأن لازم تفجديك: الدة في الركفة الثانية فَظعْ النية في 
اركب لراك ولم تنعقد الثانية لعدم التّحريمة . 

وظاهرٌ كلام المؤلُفٍِ ‏ رحمة الله أن الركعة الثانية كالأولئ 
في مقدار القراءة؛ لأنه لم يُستئن إلا هذه المسائل الأربع وهي : 
ع 0 والعد ف بوتوي السة: 

ه: أنَّ القراءة في الرّكعة الثانية كالقراءة في الرّكعة 
الأرتة! 000 الضدرانت لاف ذلك» فإنَّ القراءةً في الركعة 
الثانية دون القراءة في الركعة الأولل» كما هو صريخ حديث أت 
قتاد كن لكن في حديث أبي بسع هاديدل عدا أن الركف 
الثانية كار إلا أن حديث أبي تقل يذل علي أن القراءة 
مشروعة في الركعات الأربع؛ فإن حديث أبي سعيد الخدري فل 
علئ أن الرسول ككل يقرأ مع الفاتحة في كل ركعةء لكن في 
الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء؛ وفي الركعتين الأخريين سواءء 
لكن علئ النْصْفِ مِن الأوليين. 

قوله: ,ثم يجلس مفترشاً» أي: بعد أن يُصِلَي الثانية 
بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها. «يجلس» وهذا الجلوس 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص(5١١)‏ وهو في الصحيحين. 


صاة © 


للتشهّدٍ إِمَّا الأول» وإمًّا الأخيرء إن كانت الصّلا 
فهو أوّلء وإن كانت سوئ ذلك فهو أخير. 

امفترشاً» سَبَقَّ تفسيرُهاء وأنَّ معن الافتراش أن يجعل رِجْلَهُ 
اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش» ويُخرج اليُمن مِن الجانب 
الأيمن ناصبا لها. 

قوله: «ويداه على فخذيه» هذه الجملةٌ يحتملٌ أن تكون في 
مَوضع نْضْبٍ علئ الحال مِن فاعل الجلس ا يعي يجايين 
الال أن يديه علول فخذيه» ويحتمل أنها له استثنائية» وعلل 
كُلّ تقدير؛ فإنَّ معنئ العبارة: أنه في هذا الجلوس يَجعلُ يديه 
غازل افبغدية. ش 

وظاهر كلامه: أنه لا يقدمهما حتيل تكونا عليل الركبة؛ لأن 
الفخدٌ حَدَّهُ الرُكبة» والرّكبة ليست مِن الفخذٍء فتجعل اليد اليمنى 
واليد اليسرئ على الفخذ لا تصل إلى جذاء الركبة» بل علئ 
حَدّها؛ٍ لأنها لو وصلت إلينل حذاء الرّكبة خرجت عن الفخذء 
وعلئ هذا؛ فلا يُلْقِم اليُسرئ ركبته» ولا يضع اليمنئ على حرف 


8 


الفخذ هذا :ما قاله المولك» :ولق المتة ذلك على روي 
الأمرين» أي: أن تضع اليدين علئ الفخذينء وأن تَلْقِمَ اليُسرى 
الركبةً اليُسرى وتّجعل اليُمنئ علئ حَرْفِ الفخذٍء أي: على طَرَفِهِ 
فكلتاهما صفتان''' . 

وعلئ هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرَّفْع والسّجود 
والجلوس . ْ 


)0 تقدم تخريجه ص(177١).‏ 


كتتب الصطاة" 


١44 
يَفِْضُ جنْصَرٌَ يَدِهِ الْيُمْنَى وَبِْصَرَمَاء وَيُحَلَّقُ إِبَهَامَهَا مَعَ‎ 
الوسطن: ونشير ستابنها ل‎ 


000 


الم ل الممنكبين”''» أو قُروع الأذنين 
في السجود: حَذُوٌ المنكبين”" أو أن يسجدّ بينهما 
في الجلوس: إمَّا أن يجعلّهما علئ الفخذين» أو على 
0 تاقد عرق عزفي الفكل:"والتيرى تلقم الذكي 
قوله: «يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرهاء ويحلق إبهامها مع 
الوسطئ» الخنصر: الأصبع الأصغرء والبنصر: الذي يليه 
بالوسطى : اع »الع تلي البتصر؟ ويُحَلّقُ الإبهام مع الوسطئ» 
وتبق! سق السابة مفتوحةً لا 52 وو كيف قا واقتصار 
ال عه الله عليها لا يسلتزم نفي ما عداهاء وهناك 
صفة أخرئ؛ بأن يضم الخنصرٌ والبنصرَ والرسطن: ويضمٌ إليها 
الإبهام وتبقئ السَّبَابَةٌ مفتوحةً» فهاتان أيضاً صفتان في كيفية 
أصابع اليد اليُمنئ. 
قوله: «ويشير بسبابتها» أي: يشير بسبّابته إلى أعلئ. 
اناا ما بين الإبهام والوسطئء وسّمّيت سَّبَّابة» لأن 
الإنسان يُشِيرٌ بها عند السَّبٌء وتُسَمّىئ أيضاً سَبّاحةء لأنه يُسَبّح 
نها الله عد وجلا لأنه يشِيرٌ بها عند تسبيح الله . 


2 


(0)0 تقدم تخريجه ص(15). () تقدم تخريجه ص(19). 

() أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة (7154)؟ والترمذي» أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف )737١(‏ وقال: «حديث 
حسن صحيح؟ . 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنئ علئ اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام... ووضعهما في السجود عل الأرض حذو متكبيه )50١(‏ (04). 


قوله: «في تشهده»: «في» للطّرفية» والظَرفُ أوسمٌ مِن 
المظروف, فهل المراد: يُشِيرٌ بها في تشهّدِه مِن حين ما يبدأ إلى 
أنايغبي» أو المزادة يخي بواافن تمي فى موفم الاشارة؟ 

كلامٌ المؤلّف فيه أحتمال» لكن غيره بَيّنَ أنه يُشيرُ بها عند 
وجود سبب الإشارة. وما هو سبب الإشارة؟ 

سببه ذِكُرٌ الله» وأختلف الفقهاءٌ في معن كلمة «ذكر الله) 
فقيل: عند ذِكْرٍ الجلالة» وعلئ هذا؛ فإذا قلت: التحيات لله 
0 السّلام عليك أيه النبي ورحمة الله - تَشِيرٌ الشلام بعلينا 
وعليل عباد الله 0 أشهد أَنْ لا إله إلا الله بتكني هذه أربع 
غرّات اف 'التشهل الأول اللّهم م لخي دان 0 أصلها 
«يالله»» - الله يار تيت أعوذ بالله مِن عذاب جهنم - 

وقيل: المراد بذِكْر الله: الذَّكْر الخاصٌ وهو (لا إله إلا 3 
وغل هذا دل نشي الخمةة واعدةء بوذلفه عصها :يفول أشنيه 
أنْ لا إله إلا الله . 

هذا اعلافالعقهاف :ولكن اله دلت دقل آنه شيل بها 
عند الدعاء فقط لأن لفظ الحديث: ١يُحرَّّها‏ يدعو بها)”'' وقد 
وَرَدَ في الحديث نَفْيْ النّحريك وإثباتثٌ التحريك”''. والجمعٌ بينهما 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (18/4”)؛ والنسائي» كتاب الافتتاح» باب موضع اليمين 

من الشمال في الصلاة (8940)» وكتاب التطبيق» باب الإشارة بالأصبع في 

التشهد الأول (1175١)؛‏ والبيهقي (7/7١)؛‏ وابن خزيمة )١5(‏ وصححه. 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد (484)؛ والبيهقي (؟/ 
ذلا 139). 


ا5؛١‏ 
رمه يريبير 2 2 و ل 
ويبسط السترا فق وَيُقول : «الْتَحيّاتٌ لل مممةثمفوة قث مءثةةة ةينه 


سهل: فنفئ التّحريك يُراد به التّحريك الدّائمء وإثباتٌ التّحريك 
يُراد به النَّحرِيكُ عئد الدّعاء: فكلما دعوت حرَّكُ إشارة إليل علرٌ 
المدعو سبيخانه وتعالىل» وعلل هذا فنقول: 

«السلام عليك أيّها النبئّ» فيه إشارة؛ لأن الخدم خَبْرٌ بمعنول 
الدعاف الْسَّلام علينا» فيه إشارة» «اللهم ص عل محمّد) فيه 
إشارة» «اللهم بارك عليل محمّد) فيه إشارة» «أعوذ بالله من عذاب 
جهئم» فيه إشارة» «ومِن عذاب القبر» فيه إشارة» «ومِن فتنة 
المحيا والممات» فيه إشارة» «ومِن فتنة وت الدّجَال) فيه 
إشارة» وكلضنا دعوت تشير إشارة إن علو من تلذعوه ه سبحانه 
وتعالول» وهذا أقربٌ إل السنّة. 

قوله: «ويبسط اليسرى» يعتى: أصابعها علل الفخذٍ 
الأيسر؛ لأنه قال فى الأول: «ويداه عليل فخذيه». 

أقوله: «ويقول: التحيات لله...» يقول بلسانه متديّراً ذلك بقلبه 
وهل ب* رط أن يُسمعٌ م نفسّه؟ 

فيه خلاف سَبَقّ 0 0 ما المذهبٌ فيشترط أن يسمعَ 
نفسّه فوخ الفاتحة» وفي 03 ذِكْرِ 4 

قوله: «التحيات لله) التحيات: جمع تبحئةء. والشيحية هي : 
التٌعظيم» ٠‏ فكل لَفْظِ دل عل التٌعظيم فهو تحيّةء وثاله مفيدة 
للعموم. وجمعت لاختلااف أنواعهاء أما أفرادها فلا 00 لهاء 
يعني : 15 نوع من أنواع التَحيّات فهو لله» واللام هنا للاستحقاق 


0 انظر: ص(١5).‏ 


١ 30‏ لل 
باب صفة الصلاة ا 


وَالصَّلوَاتٌ وَالطَيَبَاتٌ 12111000 


والاختصاص؛ فلا يستحقٌ النّحيّات على الإطلاق إلا الله 
عنَّ وجل. : 

ولا أحد يُحَيًّا علئ الإطلاق إلا الله» وأمًّا إذا حَيًّا إنسان 
إنتنانا علوا تسيل الحصودن :قز امن يدن 

لو قلت مثلاً: لك تحيّاتي» أو لك تحيّائتاء أو مع التحيّة 
فلا 7 بذلك. قال الله تعاليل: #وَإدًا حيَيمُْ بحي مَحَيْوأ بأَحْسَنّ 
1 اك دوعا 4 الآية [النساء: 81] لكن التَّحِيّات عل سبيل العموم 
ل إلا لله عزَّ وجل . 

فإذا قال ائل' هل الله بحاجة إل أن تحييه ؟ 


فالجواب كلا؛ ؛ اكد للتعظيم» ل علي كنا لذلك لا 
لجو هل جني 2 


لحاجته لذلك» والمصلحة للعبد قال تعالئ : إن َكْتيوأ كرك أنه عد 
و برض لِعِبَادِه و الك وإن ده ا َه ك4 [الزمر: 7 . 

قوله: «والصلوات» أي: لله» وهو شامل لكل ما يُطلق عليه 
صلاة اشرعاً أو لغ فالصّلوات كلها لله حقًا وأستحقاقاً. اد 
متتكديا ! وليسف عقا لأحد سوئ الل عر وجرا والدعاء أيضا 


حقٌّ وأستحقاق له عر وجل كما قال تعاليل: «وَمَالَ رَبُحكم 


م عر عم دهم 0307 000 ور آذآ ته 


ادعو اح 4 3 ليرت ل عن عبادق يلون جهنم 
دايفرت» (هكل [غافر] فكل 520 فرضها وتفليا لله وكل 


0 
00 


الأدعية لله. 
قوله: «والطيبات». الطيبات لها معنيان: 
المعنول الأول: ما يتعلّق بالله . 
المعنى الثاني : ما يتعلّق بأفعال العباد. 
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فقا سملن بال افلهرين الأرايات البوياة ونث لفان 
أطيبهاء ومن الأقوال أطيبهاء قال النبئٌ كلةِ: «إن الله طيبء لا 
يَقبل إلا طيباً. . .27 يعنى: لا يقول إلا الطيب» ولا يَفعل إلا 
الطيب» ولا يقُصك إلا بالطيب: فهو طيب في كُل شيء؛ في ذاته 
وصفاته وأفعاله. ْ 00 

وله أيضاً مِن أعمال العباد القولية والفعلية الطِيبُ”'2. فإن 
اليب لا يليقٌ به إلا اليب ولا يقدم له إلا الطيب» .وقد قال الله 
تعالئ: ليمت بِنَكِْنَ وَالْحَنَ رييست لْحِسَبٌ وَالطَيْبَت لِلطَيبِينَ 
لبون لِلطَيبت» [النور: 5؟] فهذه سُنَّةٌ الله عد 00 

فهل أنت أيّها ال تستحضر حين تقول «الطيبات لله) 
هذه المعاني» أو تقولها علئ أنها ذكْرٌ وثناء؟ 

أغلت النافن:غلة الكافو »لمعف ددن قو 
«الطيناكة أن :اله ييه ف كات وفينانه وأقهاله وأقوالة كدوانه لا 
يلق بهت إلا اليه من الأثرالدءوالأنعال المتاكرة من الخلق: 

وطيد الطقيت تمان 2 الخيف: ونا للش ا نوالا ع ا 
لآن الله سبحانه له الأوصاف العُليا #وله الْمَثَلُ الْأَعَل» [الروم: 107؟] 
فلا يُمكنُ أن يكون في أوصافه أو أفعاله أو أقواله ما ليس بطيب 
وَل يمف بل كل أفحالة وأكراله فاته كلها طبه 

أمانها تدر من الكلق 4 فةاها هردطية» ومنه انا هو تيف 
ومنه ما ليس كذلكء لكن ما الذي يصعد إل الله ويرفع إلئ الله؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 

.)60( )1١١6( 


المضواب: نه عدن لكر اتيك والعكل القند َرْفَسُ» 
ال ]وهنا ليس بطتي قير إن الأرض» لا يصعدٌ إلئ 
الما 1 

قوله: «الشلام عليك» «السّلام)» قيل: إن المراد الو 
أسمُ الله عر وجل ؛ لأن النبيّ كلهِ قال: «إِنَّ اللَّهَ هو السَّلاة)29 
كما قال عرَّ وجل 7 كتابه : #الْمَلِكَ افد دك َلسَّلم» [الحشر: ؟] 

ثاء عرد هن القوك' تكون المهد أن الله علن الرَسولٍ كد 
اح والكلاءة والعناية وغير ذلك» فكأننا نقول: الله عليك» 
أ رقيب حافظ مَعْتَنٍ نلك ما تأشنه. ذللك 


وقيل: الادم / : أسم مصدر سَّلُّمَ بمعنئ التَّسليم كما قال 
تغاليخ : « يكام الت امنا صَّلْوا عَكه وسَنْا مَتليمًا» [الأحزاب+:4] 
فمعن التسليم علئ الرسول يلل: أننا ندعو له بالسّلامة مِن كل آفة. 

إذا قال قائكل: قد يكون هذا الدّعاء فى حياته عليه الصَّلاةٌ 
وَالكلام واحضعاء لكن بعد مماعة كنف تدعو له بالسلامة وقد 
مات عكئة؟ 

فالجواب: ليس الذَّعاءٌ بالسّلامة مقصوراً في حال الحياة» 
فهناك أهوال يوم القيامة» ولهذا كان دعاء الرّسل إذا عَبَرَ النَّامنُ 
عل 'الطراظ + «اللهة اضل اتشلة "اقلا ينمهي المرة كن 
المخاوف والآفات بمجرد موته. 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة (١8)؛‏ ومسلم» كتاب 

الصلاة» باب التشهد في الصلاة )5١5(‏ (00). 


(0) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (/501)؛ ومسلم» 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية )١85(‏ (599). 


إذاً؛ ندعو للرّسول كَل بالسّلامِةٍ من هول الموقف. ونقول 
أيضاً: قد يكون بمعنئ أعم» أي: أنَّ السَّلامَ عليه يشمّل السَّلامَ 
عل شرعه وَسُنَيْهو وسلامتها من أن تنالها أيدي العابئين؟ كما 
قال العلماءٌ فى قوله تعاليل: ##فرَدُوهٌ إل اله وَارَسُولِ»# [النساء:. 9ه] 
قالوا : إليه فى حياتهة وإلول سُئَيِهِ بعد وفاته . 

وقوله: والبلام عليك» هل هبي حير أو وصاء؟ يعني: هل 
أنك تيو :بان الرسول مُسَلَم أو دعق بأن الله يُسلّمُه؟ 

اتساب نهو ذعاك تومن بان اله تملكت اقووت رز سعدا 
الرغاء قوة رجاء الإجابة أمرٌ واقع. 

ثم هل هذا خطاب للرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كخطاب 
الناس بعضهم بعضا؟ 

الجواب: لاء لو كان كذلك لبطلت الصّلاة به؛ لأن هذه 
الصلاة لا يصحٌ فيها شيء من كلام الآدميين. ولأنّه لو كان كذلك 
لجَهّرَ به الصّحابَةُ حت يَسمعَ النبئْ كله ولردَّ عليهم السَّلام كما 
كان كذلك عند ملاقاتهم إِيّاه» ولكن كما قال شيخ الإسلام في 
كتاب «(اقتضاء الصراط المستقيم»: لقوَّة استحضارك للرسول عليه 
الصَّلاةٌ الحم سين حادم عدم كأنه أمامك تخاطبه. 

ولهذا كان الصيسان: يقولون: السلام عليكء. وهو لا 
شبعهم؛ وتكولره: 00 لاا 0 
آخرء ونحن نقول: السلام عليك؛ ونحن في بلد غير بلده وفي 
عصر غير عصره. 

وأمًا ما وَرَدَ في «صحيح البخاري» عن عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول كَلِةِ: «السَّلامُ 
علئ الت ورحمة الله وبركاته»”'' فهذا مِن أجتهاداته رضي الله عنه 
الى كانه نو عن يشو أعل مدر 2ر1 بن «الدقات رشني الل انهه 
فإنه خَطبَ النَّامنَ علئ منبر رسول الله كلِ وقال في التشهّدٍ: 
«السَّلامُ عليك أيّها النبينُ ورحمة الله كما رواه مالك في «الموطأ» 
بِسَنَدِ من أصمحٌ الأسانيد”"”'» وقاله عُمرٌ بمحضر الصّحابة 
رضي لعي رارراعاي طللك 
ثم إن الرَمْيول عليه الصَّلاةٌ ١‏ والسّلام عل أمّتهدء حتئا إنه 
ده وكمُه بين كمّيه”” ' من أجل أن يستحضر هذا 
اللفظّء وكان يُعلّمُهم إيّاه كما يُعلّمُهم امور من القرآن.ء وهو 
يعلم أنه سيموت؛ لأن الله قال له: «إنك يت وَِهَم بد 409 
[الزمر] ولم يقل: بعد موني قولوا: السَّلامُ علئ الثْبِيّ» بل عَلْمَهمٍ 
التشهدَ كما يُعَلّمُهِم السُور من القران بلفظها ‏ ولذلك لا يُعَدلَ 
عليل أجتهاد ابن مسعود. بل يقال: (الْسّلام عليك أيّها النبيٌ) . 
قوله: «أنّها النبيٌ» مُنادئ خذفت منه ياء النداء» واللأصل: 
يا أيها النبئنُء وحُذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف» 
والبداءة بالكناية لرسول الله عَكةِ. 
ويُقال: النّبِيٌ بالهمزةء ويقال: النَّبِيُ بتشديد الياء بدون 


.)5756( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليد‎ )١( 

(0) الموطأء كتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة (0٠5؟).‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين (5130)؛ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة (؟١٠5)‏ (08ه). 


أمَا إذا قيل: النبىءٌ بالهمزة»ء فهو فعيل مِن النبأ بمعنئ 
التو الكت قل سمط اقاغااجومتهو ليه أنه امدييه وض 

وأما إذا قيل: النَبِنُ بتشديد الياء بلا همزء فإما أن تكون 
اهلها مهؤورا وختايكا! لبي تنسنا: إن أذ تكوو هن الوه 
وهي الارتفاع وسَمَيَ بذلك لارتفاع رتبته كله . 

فإن قيل: ألا يمكن أن نقول بأنها النّبِي بالياء من الأمرين 
جميعاً من النَبْوَة وهو الارتفاع» ومن النبأ وهو الخبر؟ 

فالجواب: يمكنء. لأن القاعدة: أن اللفظ إذا أحتمل معنيين 
لا يتنافيان ولا مُرجح لأحدهما علئ الآخر؛ حُمل عليهما جميعاً. 
ول تان الرسول يَكْةِ مقامّه أرفع المقامات وأنه منبأ ومنبئ. 

قوله: «ورحمة الله «رحمة» معطوفة علئ «السّلام عليك» 
يعنيى: ورحمة الله عليك»؛ فيكون عطف جملة عل جملة والخبر 
108 ويجوز أن يكون مِن باب عطف المفرد علل المفردء 
فلا يحتاج إلى تقدير لقي 

والرحمة إذا قُرنت بالمغفرة 2 بالسّلام صار لها معنولء وإن 
أفردت صار لها معنيل آخرء فإذا قُرنت بالمعفرةة أو بالسلام صار 
المراد بها: ما يحصّل به المطلوب» والمغفرة ة والسلام : اول 
به المرهوب» وإن أفردت تكطلت | لكمرين حمسا فأنت بعد أن 
دعوت لرسول الله كَلةٍ بالسّلام دعوت له بالرّحمة؛ ليزول عنه 
المرهوب ويحصّل له المطلوبٌ. 

فإن قال قائل: لماذا بدأ بالسّلام قبل الرحمة؟ 

فالجواب» أن التخلية قبل التنطلية: 


فالتخلية: السّلامة من النقائصء والتّحلية: ذْكْرٌ الأوصاف 
الكاملة» فنبدأ بطلب السلامة أولاً» ثم بطلب الرحمة. 

قوله: «وبركاته» جمع بَرَكّةَء وهي الخير الكثير النَّابت» لأن 
أصلها من «البركة» بكسر الباء «والبركة» مجتمع الماء الكثير الثابت. 

والتركة فى 1 لكا والرياوة فى كل حتى و النشير فتن 
هي البركات التي تدعو بها للرّسول عليه الَلاة والسّلامْ بعد 
موته؟ ففي حياته ممكن أن يُبارك له في طعامه» في كسوته» في 
أهلهء في عمله. 

فأما البرّكة بعد موته: فبكثرة أتباعه وما يتبع فيهء فإذا قَدَّرنا 
أن شخص أتباعه مليون رَجَلء وصار أتباعه مليونين فهذه بَرَكَة. 

فإذا فُدرنا أن الأتباع يتطوّعون بعشر ركعات» وبعضهم 
بعشرين ركعة صار في الثاني زيادة. 

إذأ؛ نحن ندعو للرسول كَل بالبَرّكة وهذا يستلزم كَْرَة 
أتباعه؛ وكّثْرَة عمل أتباعه؛ لأنَ كلّ عمل صالح يفعلهٌ أتباع 
الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فله مثل أجورهم إل يوم القيامة. 

وأقول استطراداً: إن هذا أحد الأوجه التى يُرَدٌّ بها على من 
يدون ثواب القت إلن:رسوك: الله وكة؛ .لآن بعض المحبّين 
للرّسّول عليه الصَّلاةٌ والسّلام يهدون إليه القَرَّب؛ كالختمة 
والفاتحة عل روح محمّد كما يقولون وما أشبه ذلك. فنقول: 
هذا من البدع ومن الضلال. أسألك أيها المَهْدي للرسول عبادة» 
هل أنت أشد حُبًا للرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من أبي بكر وعُمر 
وعَثمان وعليت؟ 


د 164 


السَّلامُ عَلَيْنَاء وَعَلَى عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ 00 


إن قال: نعمء قلنا: كذبت. ثم كذبتء ثم كذبتء. ثم 
كذبت. وإن قال: لاء قلنا: لماذا لم يَهْدِ أبو بكر والخلفاء بعده 
للرسول يل ختمة ولا فاتحة ولا غيرها؟ فهذا بدعة. ثم إن عملك 
الآن وإن لم نهد ثوابه سيكون للرّسول كَكَِهِ مثله. فإذا أهديت 
الكوات: تممناء أناف كوية قيلت من القواتا فقط :الا 
فللرسول تل مثل عملك أهديت أم لم نَهْدِ. 

قوله: «السلام علينا». نقول في السلام كما قلنا في 
الأول . 

وأما غلينا ف«نا» لا شَكٌ أنه لا يراد بها الشخص نفسه فقطء 
وإنما يراد بها الشّخص ومن معهء فمن الذي معه؟ 

جل السضلوة:. وقؤل »7الحاكتكة ...وفيا« العاف جسم 
الأمّة المحمّدية. وهذا القول الأخير أصحٌ. فكما دعونا لنبينا 
محمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالسّلام ؛ ندعو أيضاً لأنفسنا بالسّلام؛ 
لأننا أتباعه . 

قوله: «,وعلئ عبد الله الصالحين». هذا تعميم بعد 
تخصيص؛ لأن عباد الله الصالحين هم كُل عبدٍ صالح في السماء 
والأرض؛ حي أو ميّت من الآدميين والملائكة والجنٌ. 

وعباد الله هم الذين تعبّدوا لله: أي تذلّلوا له بالطاعة امتثالاً 
للأمر واجتناباً للنهى» وأفضل وَصْفٍ ينّصف به الإنسان هو أن 
يكون عبداً لله ولهذا دَكَرَ اللهُ وَضْفَ رسوله بالعبودية في أعلئ 
مقاماته . 


.)١195١(ص انظر:‎ )١( 


٠١ © © © ©‏ ههه و © ©» 8ه هه .و و6 هه و هوهو ووو .وهو وو وو و ووه ومو ووو و ووو ووو و و وو ووه 


حي الإسراء #مْبَحَن الَدَىَ أُسْرى يِعَبّدِو يِتلا [الإسراء: ]١‏ 
والمعراج فوخ ِل عبد [النجم: 1٠١‏ والإسراء والمعراج مِن 
أفضل ما يكون من المقامات للرسول كَلل. 

ووَصَفَهُ بذلك في مقام الدفاع عنه «إوإن حكُتم في رَبِيِ ين 
دلا عل عَبَيئا هَأَنوا سُورَوَ من مْفَلوء4 [البقرة: ؟]. 

ووَصَفَهُ بذلك في مقام التنزيل عليه #تبَارَكَ الى نَل الْرهَانَ 
عَلّ عَبْدِه4 [الفرقان: ]١‏ طلَلَبْد يِل الى أرَلَ عَلّ عَبْدِو الكتبَ» 
[الكهف: ١‏ 

فالحاصل: أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبداً لله 
- أسأل الله أن يحقّق ذلك لعباده المؤمنين لا عبداً 0 إذا 
سَمِعَ أمْرَ رَّه قال: متمعا وأطعناء وإذ! ضيوع نهيهه قال: 
وَتَجَتَنَاء وإذا سَمِعَ خبراً قال: سمعنا وصدّقنا وقبلنا. 

وعباد الله الصالحون هم الذين صَلُّحَتْ سرائرُهم 
وظواهرهم. 

فصلاح السرائر: بإخلاص العبادة لله» والظواهر: بمتابعة 
رسول الله عله . 

هؤلاء هم الصّالحونء وفنة ذلك عباد الله الفاسدون. إما 
بالسّرائر» وإما بالكل الهرة فالمشرك قاد السّريرةة والمبتدع فاسدٌ 
الظَاهِر؛ لآن يحضي المعدعة ورين :الس لكنه فاسدٌ الظاهر لم 
يمشٍ على الطّريق الذي رَسَمَهُ رسولٌ الله عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ. 

والمشرة فامة الناظوى ولويغيز عيذ ام : الشحة 
والصَّلاح مثل المرائي. 


مسألة : هل هناك عباد لله فاسدون؟ 

نعم؛ ؛ كُلَ مَنْ في السماوات والأرض فهم عباد لله بالخواديه 
الكونية كما قال تعالل: #إن كل من فى ألسَمَوتٍ وَالْأَيْضٍ إِلَّ اق 
لمن عبدا © [مريم]» فالكمار عبيد لله. بالعبودية الكونية 
القدرية؛ لا بالعبودية الشرعية. 

قوله: «أشهد أن لا إله إلا اله». الشهادة هي الخبر القاطعء 

فهي أبلغ مِن مجرد الخبر. لأن الخبر قد يكون عن سماعء 
والشهادة تكون عن قَظع» كأنما يكاهت الانسان يديه ما شَهِدَ به. 

تنبيه: يقول بعض الناس : اأأشهد أن "لا إِلَه إلا الله» بتشديد 
«أنْ»» وهذا خطأ من حيف: اللقه العرية ) لأن «أنَ» لا تكون بمثل 
هذا التركيب» والتي تكون بمثل هذا لكيه «أنْ» المخمّفة را 
الثقيلة وجملة «لا إله إلا الله» في محل رَفْع خبرهاء وأسميا ضمير 
الشأن محذوف ا 

إذاً؛ النْطقٌ الصحيحٌ: أشهد أنْ لا إله إلا الله» بتخفيف 
«أن). 

و«لا إله إلا الله» كلمة التوحيد التي بعث الله بها اجن 
الرَسلٍ كما قال تعالئ: وما أَسَلْنَا من قبلِلك من رسُولٍ إِلَا ؤي 
إِلبْهِ أن لآ إِلَهَ إلَّدَ آنأ مَعْبدُونِ 409 الأنبياء]» وبها يكون تحقيق 
توحيد الألوهية» وإن شئت فقل: تحقيق توحيد العبادة؛ وهما 
بمعن واحدء لكن يُسمّئ توحيدٌ الألوهية باعتبار إضافته إلى الله» 
وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد. 


ومعنىئ (للا إِله إلا الله) : أي: إلا معبود 00 إلا الله 


باب صخة الحللة' 6 


ره وا رومع 2 
أشيد أن ميحيدا هذه وَوَسْوَلداء: 


وَتَسَرْنَاها بهذا التفسير + لأق فإلهه وال تسق مفعولوالمالر هن 
المعبود حا وتعظيماً وخبر «لا» محذوف والتقدير: لا إله حَقٌّ 
إلا الله و«الله) بدل مِن الخبر المحذوف» ومعنئ هذه الجملة 
العظيمة: أنه لا معبود حقّ سوئ الله عرِّ وجل» أما المخيود بخين حق 
فليس بإله حقاً وإن سمي إلهأً. ولهذا قال الله عرَّ وجل : ##دَلِكَ أن 
ألنَّهَ هو الْحَقٌّ نما يدعون من دونه لْنْطِلُ 4 [لقمان: ٠*]ء‏ وفي الآية 
الأخرئ : «ولك ما تنشورت من مون هُوٌ البنَطِلُ4 [الحج: 01 
للسواي ل ل ا يس 
من دون الله: إن هي ِل تناه مصسسموها سم وءاباوفر مآ أرلّ أَّهُ يها 
سُلْطنَ4 [النجم: 7]» وليست حقائ لق تن هو نج ة امسا 

قوله: «وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» » سبق معنول «أشهد) . 

وأما «امحمدا فهو محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب 
القرشي الهاشمي». ة اللْهُ عرِّ وجل ىك 3 القرئ» واحَب 
البلاد إلئ اللهء وهاجر إلى المدينة» وتُوفّي فيها يَلك. 

قوله: «عبده» أي: العابد لهء وليس لرسول الله كله شَركَة 
في مِلْكِ الله أبداء وهو يدر مكلت دوعتا بالولتى+ دما له الله 
ا والأخلاق العظيمة. قال الله تعالى: #ثُلَ إن 1 
ا | لهم 6 و4 5 ١٠ل‏ وقال 11 
0 تََكَ كَلَ علق عَظِيرِ [القم: ؛ 


قال النْبئْ ككل: «إِنّما أنا بَشَرٌ 9 التي تا 


)20 أخرجه البخاري. كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان (1١٠غع)؛‏ 
ومسلمء كتاب المساجد» باب السهو فى الصلاة (؟لاة) (89). 


00104 ّ 


لآ أَمِِكُ لك ضرا ولا رَسَدًا 
1 ؟ ن رف 0 أ ل 1 عد من دونه- مدا 5 


2 


[الجن]» يعني: لو رَادَ اللّهُ به سوءاً ما مَنَعَهِ أحدّء فهو عَبْدٌ من 
العبادء» وهو علد أشدٌ الناين حكني لله وأقومهم ندا شه ته 
إنه كان يقوم لله عر وجل ع ترم اماد وهال لد لقد عَمْرَ الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تآخر. فتقول: :«أفلة أكون عَيّْداً 
شكور»” . 

وقوله: «ورسولَهً) أي مُرْسَلَهٌُه أرسله الله عنَّ وجل وجعله 
واسطة بينه وبين الحَلّق في تبليغ شرعه فقطء إِذْ لولا رسول الله 
ما عرفنا كيف نعبد الله عرَّ وجل» فكان عليه الصّلاةٌ والسّلامُ 
رسولاً مِن الله إلى الحَلْء م م الرسولة وين المركل» ونم 
المرسّل بهء فالنبييٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ هو رسولٌ مرسل مِنّ الله 
وهو أفضلٍ الرّسل» وخاتييم وإمامهم. ولهذا لما جمِعوا له ليلة 


المعراج تقدّمهم إماماً مع أنه آخرهم عليه الصَّلاةٌ والسّلام”". 


وعَلِمْ من هذين الوصفين للرسول كل - العبودية والرسالة - 
ضلال طائفتين ع ضَلَتا فيه. 


6 

سس | صرصي- 
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1 

2 
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)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد 
في العبادة )587٠(‏ (81)؛ وعند البخاري: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً)» 
كتاب التفسير» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر (/8177). 

(١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند لاه ؟). 
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الطائفة الأولئ: عَلنَّتْ أنَّ له حمًّا فى الرُبوبية» فصارت تدعو 
نون عليه الصلاة والثلاة وصاواتعطيئة فى قلربهع أشد من 
تحعظيم اللاه تعوة بالهن تحفل إنه إذا ذكرٌ الرّسسَولُ افشهيرت 
جلودهم ؛ ثم اثلين كائما ذكر الله. 

وإذا ذكرّ الله فإنما هو كالماء البارد علئ جلودهم لا 
يتحرّكون» فهؤلاء أشركوا بالله حيث ساووا الرَّسولَ بالله بل جعلوه 
أعظم من الله عزَّ وجل. 

الطائفة الثانية: #وَبَال الْكَفْرُونَ عنذًا سحي كُذَّاثْ»# [ص: 4؟] 
وإمّا أنه 010 التضارئ الدين 
يداهنون المسلمين» وأنخدعَ بهم بعضٌ العرب قالوا: محمد 
رسولٌ الله لكن إلئ العرب فقط . ولبّسوا علئ النّاسٍ بقوله تعالئ : 
«هْرٌ الى بَمَتَ فى الْأْمَِعنَ رَسُولًا مَنْيُم يَشَلوأ عَم اين » [الجمعة: 
]١‏ وهم يقولون: نحن لسنا 0 نحن مِن بني إسرائيل من أهل 
الكتاب . 
والنصارى يقولون: رسولنا عيسئء ويَخْلُون به حت جعلوه 
إلهاأ مع الله. 

والبهوة بقولوة: عبمنق كاذت: ان «زانبةاتيوالعناة بالل 
مقتول مصلوب» ونبيهم موسئ . 

وعلن كل تقول لمق آذدمرا: خصوصية رسالة الرَّبوْل عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام في العرب: هل تؤمن بأنه رسول؟ 

إذا قال: نعمء نقول: هل -الرسول يكذب؟ 

إن قال: نعم» بطلت شهادتّهء فالرسولٌ لا يكذبء وإِنْ 


ململ 


هذا التَسَهّدُ الأول ا ا 00 


أنه لتك جيك الى لم ملك السَموتٍ وَلْاَرْسَ لآ إِلهَ إِلّا هر 
بت وَيمِيثٌ كَدَلمِنوأ يله وَرَسُْولِه الت الأيّ الى يُوْصِتَ يله 
وَكلِميهء وَاتَبِعُوهُ للحت تَهْسَدُونَ احا [الأعراف] . أها أن تلبس 
وتأتي بآيات متشابهة فإنك أحقٌّ مَنْ يدخلُ في قوله تعالل: ظكَآمَّ 
ألَدنَ في ويه ٍِ يعون ما سَبَهَ ينه أبْيعآ الْفِنَنَو ابت تأويلدء وما 
عَم تويك إلا أ وَالّسِحُونَ في الْعِلرِ 4 [آل عمران: 7]. 

قوله: «هذا التشهد الأول» هذا المشار إليه ما ذكرَ مِن قوله: 
(النكيات) إل 'قوله أن محددا عبد وزسوله): بوقولةة «التشهذ 
الأول» يعني: في الثلاثية والرباعية. 

وأَعْلَمْ أن الأحاديث وَرَدَتْ في التشْيِّدٍ عل أكثر من وَجَقٍ 
فما موقفنا ِن هذه الوجوه؟ 

الشوانها :”أن العلماء رحمهم الله اعداير في مثل هذه 
الوجوه. اودا وات لعل 1ب يمحن غم الذكرين في آن 
واحدء أمّا إذا كان يُمكن أن نجمعهما في 0 واحدٍ فجمعهما 
أولين» إلا إذا كان هناك قريئة تدلٌ على أذ كن واد .منهما يقال 
بمفرده كما في دعاء الاستفتاح . التشهدُ عَلَمَه الي كلك عبد الله بن 
0 وَعَلْمَه عبد الله بن عبّاب 5 '. وحديث عبد الله بن 
مسعود في «الصحيحين)» وحديثٌ عبدٍ الله بن عبّاس في «مسلم' 
وكلاهما صحيح» وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على 
)0 تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة )5١(‏ (50). 


أن كل وانهد هما تقال اندو ”وان نز الاتعتلوف التدورهها 


جاءت به السئة. 


ولا الخللاي 0 اراد علل 
57 ظاهر كلام كنا أنه لا لكي ل الأول 
الفا كر وعلئ هذا؛ فلا يستحبٌ أن تُصِلْيَ علئ النبي كه 
فى التشهّد الأوّل» وهذا الدق مشا غلية المؤلئف ظاهرٌ السنَّة 
لأنَّ الرسول يِب لم يُعلّم ابن ممنعر 0 وابنّ عات 5 إلا هذا 
التشهّد فقط. وقال ابنُ مسعود: «كُنّا نقولٌ قبل أن يُفرضَ علينا 
التشهّد”" وذكر التشهد الأول فقط؛ ولم يَذْكرٍ الصَّلاةَ على 
النبيّ كه في التشهّدٍ الأول. فلو كافاشدة :لكان الرسول عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلام يعلّمهم إيّاه ذ في التشهَّدٍ. 
وأمر قولهم: «يا ع الله أمَّا السَّلام عليك فقل عرفنَاه 
فكيف ُصَلَي علبلكا؟؟ إذا تحن ضَلينا عليك في صلاتّنا؟)1”, فهو 
سؤال عن الكيفية ولبسن فيه ذْكْرٌ الموضع» وَقق بين أن يعَيِّنَّ 
الموضع أو بين الكيفةة» ولهذا قال ابن القيم وميه الله في ازاد 
المعاد»: كان من هدي النبيئّ لد تخفيف هذا التشهد د ثم 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(151١).‏ (؟) تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 
إفرة انظر: سنن الدارقطني 1ب ءه”), 
(:) أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة»؛ باب الصلاة عل النبي يكل بعد التشهد )4٠5(‏ 
0). 


(60) أخرجه الإمام أحمد (9/5١١)4؛‏ والدارقطني 5/1١‏ 2)؛ والحاكم الكهة 
وقال: «(صحيح علل شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


١5؟ا-‎ 


ثم يقول: «اللَّهُمَ م اك مع ا و ا ا 


ذَكَرَ الحديث أنه كان كأنّما يجلس عل الرَّضْفِ ‏ يعني: الحجارة 
المحمّاة ‏ من شِدَّة تعجيله'''. وهذا الحديث وإن كان في سنده 
نظر» لكن هو ظاهر السَُنَّة أي: أنه لا يزيد علئ هذاء وفي 
اديع ابن خزيمة»: «(أن الرسول يه إذا كان في وَسَطِ الصّلاة 
اك خين بارع امن اتشدهلةة وإِنْ كان في آخرها دعا بعد تشهّده 
بما شاء الله أن يدعوّء ثم يُسلّم)"" . 


هذا الموضع ما أنكرنا عليه لكن لو سألنا أيُهما أحسن؟ لقلنا: 
الاقتصار علئ التشهّدٍ فقطء ولو صَلَىْ لم يُنْهَ عن هذا الشيء؛ 
لأنه زيادة خير » وفيه أحتمال» لكن أتباع ظاهر لسن أول . 


قوله: «شم يقول» أي: بعد التشهد الأول اك معناها: 
يا الله. لكن خذفت ياء النداء» وعَوّضَ عنها الميم» و 
الميم في الآخر تيمّناً بالبداءة باسم الله عزَّ وجل» 0 2 
ولم تكن جيماً ولا عاء لكات الأن الميم أدلٌ علئ البََمْع 
ولهذا 5 تجتمع الشفتان فيهاء ٠‏ فكأن الدّاعي جمع قَلْبَهِ على رَبّه ودعا 


وقالة 51 


(9) أخرجهالإمام أحمد(١/785,‏ 2458 475. 1708)؛ وأبو داودء كتاب 
الصلاة؛ باب في تخفيف القعود (446)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما 
جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين (57”) وقال: «حديث حسن إلا أن 
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه. 

)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/509)؛‏ وابن خزيمة )/١8(‏ عن محمد بن إسحاق» 
حدثني عبد الرحمن بن الأسود النخعي؛ عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/47١):‏ «رواه أحمد ورجاله موثقون». 


إعراب «اللّهُمَا: (اللّه) منادئ مبنيٌّ علئ الضّمّ في محل 
نصب . ومعنيل «الله) : ىق ذو الألوهية الذي بألفد كل مق سيد له 
سبحانه وتعال. 

قوله: «صلّ على محمد» قيل: إِنَّ الصّلاةً مِن الله الرحمةء 
ومن الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدّعاء. 

فإذا قيل : صَلَْتْ عليه الملائكة, يعني: أستغفرت له. 

وإذا قيل: صَلَّ عليه الخطيبٌ يعني : دعا له بالصلاة. 

وإذا قيل : صَلَى عليه الله يعني : رحمه. 

وهذا مشهورٌ بين أهل العلم. لكن الصحيح خلاف ذلك» 
أن الصَّلاةَ أخص من الرحمة» ولذا أجمع المسلمون علئ جواز 
الدّعاء بالرحمة لكل مؤمن؛ وأختلفوا: : هل يُصلَّئ علئ غير 
الأنبياء؟ ولو كانت الصّلاةٌ هٌ بمعنئ الرحمة لم يكن بينهما فَرْقٌء 
فكما ندعو لفلان بالرحمة نُصِلَّ عليه. 

.وأيضاً : فقد قال الله تعاليل: «أوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلَوْتٌ ين رَيِهمْ 
وَيَخْمَةٌ4 [البقرة: ]١1017‏ فعطف «الرحمة» عليل «الصلوات» والعطُ 
يقتضي المغايرة فتبيِّن بدلالة الآية الكريمة» وأستعمال العلماء 
رحمهم الله للصلاة في موضعء والرحمة في موضع أن الصّلاة 

وأحهن نا قبل “تبها ”ها ذكره أرق العانةاد وحم الاب أن 
صلاةً الله علئ نبيه : ثناؤه عليه في الملا الأعلئ”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزمء كتاب التفسيرء باب «إن الله وملائكته 

يصلّون علئ النبي» (87/407). ولفظه: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة». 


فمعنيل «اللّهِمَ صَْ عليه» أي : أثن عليه في الملا الأعليل» 
أي : عند الملائكة المقرَبين . 

فإذا قال قائل: هذا بعيد مِن أشتقاق اللفظ. لأن الصّلاة فى 
اللك اذ طالا بر لتفيه شار ْ 

فالجواب عليل هذا: أن الصلاة أيضاً من الصّلَةء ولا شك 
أن الثناء عليل رسول الله يلِ في الملا الأعلىئ من أعظم 
الصَّلات؛ٍ لأن الثناء قد يكون أحياناً عند الإنسان أهمُ من كل 
خال" فالذكرئ الحسنة: صَلَه عظيمة. 

وعلئ هذا؛ فالقول الرّاجح: أنَّ الصَّلاةَ عليه تعني: الثناء 
عليه في الملا الأعلئ. 

وقوله: «علل محمّد» قد يقول قائل: لماذا لم يقل علئ 
النبئ أو عل نبيك محمّدء وإنما ذَكَرّه باسمه العَلّم فقط. 

الجواب: أنَّ هذا من باب الخبر»ء والخبر أوسع من 
الكلنت: 

قوله: «وعلئ آل محمّد» . أي: وصَلّ علئ آل محمّد. 

وال محمده قيل: إنهم أتباعه علي في 7+ لان آل 
الشخص: كل مَنْ ينتمي إلى الشخص»ء سواءٌ بنسبء أم حمية 
أم معاهدة» أم موالاة» أم أتباع كما قال الله تعالئ: لويم فوم 
َلَاعَةٌ أَدَجِلَوَا َال فرعو أَسَّدّ الْعَدّابِ» [غافر: 45]. 

فيكون «آله) هم أتباعه عل دينه. 


.)118/( «المغني» (577/17): «المجموع»‎ )١( 


ىَّ َك عَلَى آل إبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فده ودف عانم وده وها عا 


وقيل: «آل النبئ كلها قرابته المؤمنون""', والقائل بذلك 

حص القرابة العويي فخرج بذلك سائر الناس. وخَرَج بذلك 
0 من كان كافراً من قرابة النبيٌ يكل ولكن الصحيح الأول» 
وهو أن الآل عر الأتباع» لكن 0 «الآل» بغيره 0 علل 

قوله: «كما صَلَيت على آل إبراهيم» هل الكاف هنا للتشبيه أ 
للتعليل؟ 

الجواب: أكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيهء وهؤلاء فتحوا 
عل أنفسهم إيراداً يحتاجون إلى الجواب عنه )2 وذلك بأن القاعدة أن 
المشية دون المشية يه وعلول هذا؛ فأنت سألت اللَّهَ صلاةٌ على 
محمَّدٍ وآله دون الصّلاة على آل إبراهيم؟ ومعلومٌ أنَّ محمداً وآله 
أفضل مِن إبراهيم وآله. فلذلك حصل الإشكال؛ لأن هذا يعارض 
القاعدة المتفق عليها وهى: أن المشبّه أدنول من المشبّه به. 

وأجابوا عن ذلك 0 
الصَّلاةٌ والسّلام؛ أنه من 7 ام ا فكأنه سكل 0 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ الصَّلاةَ مرّتين » مرة باعتبار الخصوص «اللهم 
صُ علل عند ومرّة ة باعتبار العموم «كما فلمك عل آل 
إبراهيم» ولكن هذا جواب فيه شيء» وليس بواضح 

وقال بعض العلماء: إنها للتعليل ‏ أي: الكاف ‏ وأنَّ هذا 
)00( «المغني؟ هه 6 5 «المجموع) 8/6 :). 


...2 اا 
0 كتاب الصا 


مِن باب التوسّل بفعل الله السابق؛ لتحقيق الفعل اللاحق» يعني : 
كما أنك سبحانك سَبَقَ الفضل منك على آل إبراهيم يم؛ فألْحِتقٍ 
الفضل منك عليل محمد وآلهء وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبّه 
ومشبه به . 

فإن قال قائل: وهل تأتي الكاف للتعليل؟ 

قلنا: نعم» تأتي للتعليل» أستمغ إليها من كلام العلماءء 
واستمع إلى مثالها . 

قال ابن مالك: 
َيه نكا وبها التعليل قد. ١‏ يحشئ :وزائدا لتوكيد ورد 

فأفاد بقوله: «وبها التعليل قد يُعنيل» أنه قد يُقصد بها 
التعليل. 

وأمّا المثال فكقوله تعالول: #كّآ أَرسَلْنَا فِكُم رسرا 
مَنَكُم يَتَنُوأْ عَلتَكْْ4 [البقرة: ]1١١‏ فإن الكاف هنا للتعليل 8< 
سبق . 
٠‏ وكقوله تعاليئل: ##واتخكررة كما هَدَنكُمْ4 [البقرة: 144] 
أي لهدايتكم» وإن كان يجوز فيها التشبيه» يعني : : وأذكروه الذكرّ 
الذي هداكم إليه. 

فهذا القول ‏ أعني: أن ال «كما صِلنت) 
للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إل تحقيق اللاحق ‏ هو 
القول الأصحٌ الذي لا يَرِدُ عليه إشكال. 

قوله: «ويارك على محمّد.» أي: أنزل عليه البَرَكَةَ ولهذا 
جاءت متعدّية بعلئ دون اللام» والبّركة: مأخوذة من «الِرْكّة) وهو 


لك ع. أل 
باب صفذة الصلة [039 


وعَلى آل محنق» كنا ناركتة على آله إبرٌ بُرَاهِيمَ غك 


مجتمع الماءء ولا يكون إلا على وَجَْهِ الكثرة والقرار والثبوت» 
وعليه فالبَرَكة كثرة الخيرات ودوامها واستمرارهاء ويشمّل البَرَكَة 
في العمل والبركة في الأثر. 

أما البَرَكّة في العمل: فأن يُوفْق الله الإنسان لعمل لا يُوفْق 
لفون ترك ينه الع 

وأما البرَكة في الأثر : بأن يكون لعمله آثار جليلة نافعة ينتفع 
نينا الناس :ول فيك أن برك النبئ عليه الصَّلاة والسَّلامٌ لا نظيرَ 
لهاء وذلك لأن أمّته اكد الأممء ولأن اجتهادهم في الخير أكثر 
من أجتهادٍ غيرهم., فَبُورِكَ له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فيمن أتبعّه 
وبُورِكَ له في عَمَلِ من أتبعه. 

قوله: «وعلئ آل محمد كَمَا باركت على آل إبراهيم» سَبَّىَّ أنَّ الآل 
إذا أفردت تشمّلُ جميعَ الأتباع, فالمراذ باله أتباعه» وَسَبَقّ نَّ الشَاهِدُ 
من كون الآل بمعنئ الأتباع» وهو قوله تعالئ: #ويوم تَمُوم أَلسَاعَهُ 
َدَخِلُواً َال فرعو أَسَّدّ لَمَذَابِ4 [غافر: 41] يعني : أتباعه . 

أمنا إذا كربت الآل بالأصحاب والأتباع؛ صار المرادٌ بها 
المؤمنين م هاشمء ومن تفرّع منهم؛ لأن الآل 
يشْمَل إلى الِجَدّ الرابع 

ولاعة ان كرت ال دا عع لاسا ومعئى عند 
الاقتران» فالمسكين مثلاً والفقير بمعنل واحد عند الانفراد» ولكُل 
واحدٍ منهما معنول عند الاقتران والاجتماع. والبر والتقوئ كذلك؛ 
لكل واحدة متهما معي عتد الأفتران: ويتّفق معناهما عند 
الافتراق. 


والكاف هنا عل القول الذي رجٌّحناه فيما مضئ في قوله: 
اكما صَلَيت» للتّعليل» وعلئ هذا؛ فيكون ذَكْرُها من باب التوسّلٍ 
بفِعْل الله السّابق إل فِعْله اللاحق. كأنك تقول: كما أنك يا رَبّ 
قد تفضّلت علئ آل إبراهيم وباركت عليهم فبارك علئ آل محمّد. 

قوله: «إنك حميد مجيد»»: الجملة هذه أستئنافية تفيد التّعليل. 

«حميد»: فعيل بمعنئ فاعل» وبمعنئ مفعول. فهو حامد 
ومحمودء حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره. ومحمود يُحمدٌ 
عنَّ وجل علئ ما له من صفات الكمال» وجزيل الإنعام. 

وأما «المجيد»: فهي فعيل بمعن فاعل» أي: ذو المجد. 
والمجدٌ هو: العظمة وكمالٌ السّلطانء ويُقال: «في كُل شَجَرِ نَارٌ 
واَسْتَمْجَدَ المَرْخٌ وَالعَفَارُ)"'" . 


هذا مثل مشهور عند العرب», والمَرْحٌ والعَمّار نوعان من 
السَّجرٍ في الحجاز معروفان» يعني: أنهما أسرع الشَّجِرٍ أنقداحا 
إذا ضربت بالزَّنْدِه وإلا ففي كُلّ الأشجار نارء كما قال تعالل: 
«لَذِى جَعَلَ لكر يِنَّ الجر الْقّمْضَرِ انه لتس: ١٠ا.‏ 

قوله: «ويستعين» أي: يقول: أعودٌ بالله مِن عذاب جهنم 
والعياذ: هو الالتجاء أو الاعتصام من مكروهء يعني: أن يعتصم 
باثه"من المكرؤة: 

والليافه أن تتجا" إلنة+يتسنول الوتارنيت كينا فال القافة» 
يناامق الوذ به فيما أقئلة ومن اعوة بوايمًا أخادنة 


عضة 


)١(‏ انظر: «مجمع الأمثال». للميداني (؟/07/4. 


لا يَخْبْرٌ الثامن عظما انث كاييرة * .ولا بييطرن فظنا أت 2 

نجع اللياظ فييا لوك نولقي قينا د بي لاقي 
المكروهة: 

وهذان البيتان لا يضلحان إلا لله تعال؛» وإِنْ كان قائلهما 
يُمدح بهما مخلوقاء فهما مِن شطحات الشعراء. 

قوله: «من عذاب جهنم,» أي: العذاب الحاصل منهاء 
فالإضافة هنا علول تقدير «من» فهى جنسيّة كما 7 تقول: خاتم 
حديدء أي: 0 من حديدء ويحتمل أن تكون الإضافة علولا 
تقدير (في»2ء؛ أ عذاتث في جهنم كما قال تعاليل: #بلٌ ك0 
ش امار ِذ تمهتا ل كر و4 1 [سبا: رضنة اكه 1 7 
تقدير «اللام) وهي الأكثر. 

وقوله: : «جهنم؛ عَلَّعّ على الثَارٍ التي أعدّها عر ول 
للكافرين» قال تعالل: #وَآمّفُوا ألثَارَ ألَىَ عدت ِلْكَفْرنَ ©* [آل 
عمران: ١5١]ء»‏ وهذه الثار وَرَّدّ فى صفاتها وصفات العذاب فيها 
فى" الكقاتءوالتنةتما متشهر عه الحلوذ» :والح قدها من عد 
وجوة. 

الوجه الأول: هل هي موجودة الآن» أو ليست بموجودة؟ 

الجواب: د أن الل لو مرك ليه لحار 
في صلاة الكسوف وهو يُصِلَّي بالئّاس'' '» وكذلك في المعراج 


200 تقدم تخريجه ص(079) . 


رأف لكان ابي 97" وزالمر انيدل فاه :للف كما قانتعا رادت 
ِلْكَفْرنَ4 [البقرة: 14] والإعداد بمعنئ: التهيئة والفعل ماض» 
فيقتضي: أن الإعداد حاصل الآن. ١‏ 

الوجه الثاني : هل هي مؤبّدة أو موْمّدة؟ يعني : هل تفنول أو 
هي دائمة أبد الأبدين؟ 

العنواب” اليعي:: قطعا انها مؤيدة ».ولا يكاة يعت عند 
السَّلفِ سوئ هذا القول» ولهذا جَعَله العلماء مِن عقائدهم؛ بأن 
نؤمن ونعتقد بأن النار مؤبّدة أبد الآبدين» وهذا أمرٌ لا شَكُ فيه؛ 
لأن الله تعالئ ذَكْرَ التأبيد في ثلاثة رام مِن القرآن في سورة 
«النسا في قوله تعال. مذ لذن 2 موا لم يَكْن أله 
لِيَعْفْرَ لَهُمْ ولا لَيَدِيَهُمْ طر ِلَّا طريّ جَهَثَمَ خَددِيِنَ نهآ 4 


[النساء: مكك .]١59‏ 


آذآ[ ته 


والثاني في سورة «الأحزاب» فى قوله تعاليل: # إن الله لعن 


] كنوه د 3 مين © كين د 4001 [الأحزاب: 2.534 10]. 

والثالث في سورة «الجن» فى قوله تعاليل: #ومن يِعْصٍ اله 
يراه رد لذ كار جَهَكمٌ خَلينَ ها داك [الينة 5ه بولو ذكز :الله 
عر وجلّ التأبيد في موضع واحد لكفئ» ٠‏ فكيف وهو قد ذُكرّه في 
لزنه عواضة؟ ومن العجبٌ أن فِمَةَ قليلة مِن العلماء ذهبوا إل أنها 
تفن بناء علئ عِللٍ عَليلة؛ لمخالفتها لمقتضئ الكتاب والسنَّةَ 
وحَرّفوا مِن أجلها الكتاب والسُنَةَ فقالوا: إن #خَلِيِنَ فهآ 4 5 
دامت موجودة. فكيف هذا؟!! 


20200 تقدم تخريجه ص(158١).‏ 


9ه © ه 6ه © ههه 6.٠...‏ مع.همو .و .ووو و هوه و ههه وهو وو ووو ومو ووو وو وو وموم ووه وه 


إذا كانوا خالدين فيها أبداً لزم أن تكون هي موّبّدة» لأن 
قوله: #إفِيياً» أي: هم كائنون فيهاء وإذا كان الإنسان خالداً 
نرم دلي 0 أن يكون مكان الحُلود مؤْبّداًء لأنه لو فَنِيَ مكان 
الخلود ما ص صَحّ تأبيد الخلوى: 

0 المخالفة للنصٌ مردودة علل صاحبهاء وهذا 
الخلاف الذي ذُكِرَ عن فِبَةٍ قليلة مِن أهل ل خلاف مُطَرَحٌ؛ 
الف الس العرت الن ياس عا دزي أن يعتقده» 
ومّن خالقه لشبهة قامت عنده فيُعذر عند الله لكن من تأمّل 
نضوصن الكتات: والشنة عرق أنها مؤيّدة-والتشكمة تقحين ذلق؛ 
لأن هذا الكافر أفنئ مره في محاربة الله عبٍّ وجل ومعصيته؛ 
والكتوييه وتكذيب رسلهء مع أنه جاءه النذيرّء وأعذرء اله 
الع ودعي إليه» وقوتّل عليه» وأصرٌ علل الكفر والباطل» 
فكيف نقول : 95 هذا لا ويك عذابه! والآيات في هذا صريحة. 

الوجه الثالث: هل عذابها حقيقي يُوْلِم» أو أنَّ أهلّها يكونون 
فيها كأنهم ججازة له بدا لمون؟ 

الجواب: أن عذابها حقيقي يُوْلِم» ومَنْ قال خلاف ذلك 
ققد أخقطاء وأبحي النشعة ‏ فهم يَعَذْبوَنَ ويألهون ألمأ 557 
ديد كما قال تعالى في عِذَة آيات #الهمٌ عَذَابُ 4 [البقره: 
0١‏ ] حتئ إنهم كمون الموتت» والذى يعمد الموت) هل يقال: 
إنه يتألّم أو إنه تأقلم؟ 

الجواب: لو تأقلمَ ما تألم ١‏ ولدما له أل يقي عليدء 
قال تعالئئ: 9أوَبَادَوَا يمك لَِقَضٍ عَِيَنَا ريك قَالَ نكر تدكتوس 00 © ا 


يحتك بِلَلَيّ وَلكنّ كر بِنْحَقْ كَرِهُونَ 42 [الزخرف]. 


إذاً؛ هم يتَألّمون بلا شَكُء والحرارة الئارية تؤثر علئ 
أبدانهم 0 وباطنهاء قال الله 00 العزيز: إن 
أل د ئها ديا عزك شوم كذ 8) يتوت ملُودهم بَدَْتَهُمْ جلُودًا 
5 ِيَدُوقُوا الْعَذّابٌ اث لله كن عَزيرًا حكيمًا 7 [النساء] وهذا 
واضحخ؛ أن ظاهر أبدانهمٍ يتألّم وينضج ؛ وقال تعاليل: #وإن 
يكوا عاو ِمَآو كَالْمهلٍ يشْوى لجو 4 [الكهف: 14]ء وش 
الوخة واللّحم معروف» فهم إذا أستغاثوا ليِنَاتا يماو كَلْمْهْلِ» 
[الكيت: :4؟] بعد مده طويلة» وهذا الماء إذا أقبل عليل وجوههم 
شواها وتساقطت - والعياذ بالله ‏ فإذا شَرِبوه قَطَعَّ أمعاءهم كما 
قال تعاليل: ##وَسْقُوا مه حِيمَا فَقَطمَ أمَمَآهَهْر4 [محمد: ]٠6١‏ وهذا 
عذاب الباطن؛ 0 النبيئُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ في أهون أهل 
النَّار 0 : نه في صَحْضَاح م من نان وعلية عون كل حرا 
دماعٌه»"١‏ ' فإذا كان الدّماغ يَعْلي) فما بالك بما دونه مما هو أقرب 
إلي التّعلِينَء وهذا دليل واضح عل نهم كالمو وَأن هذه النارَ 
تؤثر فيهمء وقال تعالول: #ودوقراً عدا َلْحَرِبقِ # [الحج: ؟؟] أي 
المحرق» والآيات والأحاديث في هذا كثيرة . 
الوجه الرابع : هل هناك ناران: نارٌ لأهل الكفرء ونار لأهل 
التوحيد الذين يُعذبون فيها ثم يخرجون؟ 


للك 0 الا كتاب مناقب ابعر باب قصة ة أبي طالب (848)؟ 
0 00 0-0-5 وات افون أهل النار عذابا ١م‏ 53 


الجواب: زَعَمَ بعضٌ العلماء ذلك» وقال: إِنَّ الئّارَ ناران» 
نارٌ لأهل الكفر؛ ونار لأهل المعاصي من المؤمتين» وبينهما 
َرْقُّء ولكن هذا لا أعلم له دليلاً؛ الم الوا ال 
والذي أعلمُه أنَّ انار واحدة لا تختلف لكن عذابها يختلث؛, فلا 
شَكَ أنّها على مُصاة المؤمنين ليست كما هي عل الكافرين. 

وكوننا انقول بالتقسيم بناءً علئ أستبعاد عقولنا أن 0 
واحدة تؤثّر تأثيرين مختلفين لا وَجْهَ له لما يلي : 

أولاً: أن الله على كل شيءٍ قديرء والله تعالى قادرٌ عليل أن 
يجعل الثَّارَ الواحدة لكشم ادها ولآخر عذاباً . 

ثاتيا: أن أعيوال الآغيرة لا مقناس بأحوال الدنيا أبداً؛ 
لظهور المَّرْقٍ العظيم بينهماء فلا يجوز أنَّ تقيس أحوال الآخرة 
رك ٠‏ بل عليك ع بالنسية 
لأحوال الآخرة ‏ أن للم وتقيل وتفيدق: الست هذه الشمس 
تدنو مِن الخلائق قَذْرَ ميل يوم القيامة؟ ولو كانت أحوالٌ النَّاسِ 
يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لأحرقتهم ؛ لذن عليه اسلف 
أوجها لو نزلت في الدنيا ولى كيرا أحرقت الأرضّ ومَحَنْهًا عن 
حرفا ونيم اح مشكر وكيا نك رسكنا وديا غنات 
عظيمة» ولا سيّما في أيام الصيف حين تكون عمودية» ومع ذلك 
تدنو مِن الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل» ولا يحترقون بها. 

وكذلف ايف في يوم القيامة؛ الناسسُ في مقام واحدء 
المؤمون لهم نور يسع بين أيديهم وبأيمانهم. والكناك في 
طلحة 4 لعن فى الدلية لى, كانه حاتف واج حار مين انر ” 
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وبين يديه نورٌ فإنك تييع بهء أمّا في الآخرة فلا. 

وفي الآخرة افا تن لكاو ملسي اشر 1 ختلافا 
عظيماً بينهم؛ وهم في مكانٍ واحدء فون النّاسٍ مَن يَصِلْ العَرَقُ 
إلى كعبيه؛ ومنهم من يَصِل إلى ركبتيه» ومنهم من يَصِل إلى 
حقويه؛ ومنهم مَنْ يُلجِمّه العَرَق. 

فلا تجوز أن تفي أحوال الآخرة باخوال الدتياء ثم نذهت 
ونُحدِث أشياء لم تأتِ في الكتاب والسَّنَّةء كتقسيم الثار إلئ 
نارين: نار للعصاة» ونار للكافرين. فالذي بلغنا ووصل إليه عِلمَنا 
أنها نازٌ واحدة لكنها تختلف. 

الوجه الخامس: أين مكان وجودها؟ 

الجواب: مكانها في الأرض» ولكن قال بعضٌ أهل العِلْم : إنْها 
البحار. وقال آخرون: بل هي في باطن الأرض . والذي يظهر: : أنه 
في الأرض» ولكن لا ندري أين هي مِن الأرض على وَجْهِ التعيين. 

والنبل فلى اد لد في 0 


نهآ 


ال 7 وسجين الأرض النفلى ك كما جاء 0 حديث البراء بن 
الما ويقول الله الراك «أكتبوا كات عبدي في بنجي في 
الأرض السّفلئء وأعيدوه إلى الأرضية؟ ولو كانت النَّارٌ في 
)١(‏ أنخرجه الإمام أحمد (27817//4 96١)؛‏ وأبو داودء كتاب السّنة» باب المسألة 


في القبر وعذاب القبر (41/57)؛ والحاكم (١/0؟)‏ وقال: «صحيح علئ شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن القيم في «تهذيب السنن» (5/ 097 . 


رمو 
.- 


السّماء لكانت ته م لهم أبواب العا تعره لأآن النبيّ كله 
رأ أصححاتها يعديون نيا باذ كانت في السَّماءِ ءِ لَزِمَ من 
دخولهم في النّار التن.فى"السيماء أن تنح م لهم أبوابة السماء: 

لكن؟ بعض الطلبة كل وقال: كيف يراها الرَسولٌ عله 
للة وام لين 3 الأ ؟ 
و عرج 3 اوقي في رص 
علمء فإذا كنا ونحن في الطائرة ‏ نرئ الأرضّ تحتنا بعيدة 
وندركهاء فكيف لا يرئ النبئٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ الّارَ وهو في 
السماء؟!! 

ثم إن أمورٌ الغيب لا قاس بأمور الشهادة. 

فالشافعل» أن التار فى الأوض» :وقد زوع فى هذا 
أحاديث؛ لكنها ضعيفة؛ ورُوِيَ آثار عن السَّلف كابن عباس» 
وابن مسعودا”"'» وهو ظاهر القرآن قال تعاليل: إن ليت كَذَنوا 
ِكَاييِنا وأستكها عَبَا لا َنم للخ أوبُ سه ول دحلو لْجَنَهَ حَقّ يلِمَ 
ْمَل في ته كل اك ا والذين كديا بالآيات 

الوجه السادس: ما أسماؤها؟ 

التجحوات» + ليا أسماء مك وله وهذا التعدّد في اليجنا 
لات صفاتها ؛ 5 فتسمل الجحيم» وتُسمّى جهنم سما لَعلَْء 
تسمل الشّخيرء: وَالمُسَمّن الخد :فكل ما وَرة في كات الله أو 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(98١).‏ 
(؟) انظر: «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (18/5؟). 


ك/ا١ا‏ 
ومن عَذْاب القبر م ا م ا 


سدق به ويثبئّه . 

وقوله: لامن عذاب جهنّم) هل المراد أ يتعوّذ بالله من فعل 
المعاصي المؤدّية إلى جهنم» أو يتعوّذ بالله من جهنم» وإن عَصَئ 
فهو يطلب المغفرة من الله» أو يشمّل الأمرين؟ 

الجواب: 00 الأمرين». و ا بالله من عذاب 
جهنم : أئ: من فعل الأسباب المؤدية إل عذاب جهنم . 

ومن عذاب جهنم أي : من عقوبة جهنم جهنم َ إذا فُعل الأسباب 
التي توجب ذلك؟؛ لأن الإتشيان بين أمرية : إِما عصمة من 
الذنوب» فهذا إعاذة الله من فِعْلٍ الشيت وإما عفو عن الذنوب 
وهذأا إعاذة الله من أَثَّر الس 

وقولنا: العصمة مِن الذّنوبٍ» ليس معناه العصمة المطلقة؛ 
لأن النبيّ عد قال: «كل بني آدم ‏ خطاءى ور زٌ الخَطّائين 
التواُون»20 . وقال: «لو لم 00 لدعت الله بكم ولجاء بوم 
يذنبون ؟ فيستغفرون الله ؟ فيغفر لهم" . 

قوله: «ومن عذاب القبير» معطوفة عل ««من عذاب جهنّم) 
وعذاب القبر ما يحصّل فيه من العقوبة» وأصل القبر مدفن 
الميّت»ء قال الله تعالل: ##ثّ أمائم أفرم 9©* [اعبس] قال ابن 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (98/7١)؛‏ والترمذيء كتاب صفة القيامة (55494) وقال: 

«حديث غريب»؛ وابن ماجهء. كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (١01؟57)؛‏ والحاكم 


(51/5). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب التوبةء باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة (11/59) (8). 


عباس : «أي: أكرمه بدفنه) لودل رديه ابر للدي بين سودت 
الإنسان وقيام الساعة. وإن لم يدفن» كما قال تعالول : #ومن و ورأيهم 
ل 2 بعتن [المؤمون : “يعني : مِن وراء الذين ماتوا؛ 0 
أرلالأية يول عن هذاه قال تعالئ: #حَقَّ هآ جا أحدَهم لمث قال 
نت آتطرد © كل سل سلما هما كك علا | نَّهَا كلمة هر قَانها 
ومن ورآيهم , 2 تخ إل يقر سَعثْونَ 42 [المؤمنون]. 

فهل الدّاعى إذا استعاذ بالله مِن عذاب القبر؛ يريد مِن 
عذاب مدفن الموتئ, أم مِن عذاب البرزخ الذي بين موته وبين 
قيام السّاعة؟ 

الجواب: يريد الثاني؛ لأن الإنسان في الحقيقة لا يدري 
هل بعرت ويدفن» أو يموت وتأكله 0 أو يتحترق ويكون 
وماد قال الله تعالر' + وا درف سن م بأ أَرْضٍِ تَمُوثُ # [لقمان: 
:"] فاستحضر أنك إذا قلت: «من عذاب القبر» أي: مِن العذاب 
الذي يكون للإنسان بعد موته إل قيام السّاعة. 

والبحث في عذاب القبر مِن عِذَّة أوجه: 

الوجه الأول: بماذا ثبت عذاب القبر؟ 

الجواب: ثبت بصريح السّنَّة» وظاهر القرآن» وإجماع 
المسلمين: 

ما صريح السنّة : فحديث البّراء بن عَازْبٍ وأمثاله» قال 
النبئيٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلام: الأستعيذوا بالله مِن عذاب القبرء 


عدوا الك ون خذابن لقي سف وا بان داش الا 


() تقدم تخريجه ص(74١).‏ 
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وأمّا إجماع المسلمين: فلأن جميع المسلمين يقولون في 
صلاتهم : لأعودٌ بالله من عذاب جهنم : ومن عذاب القبر). حتل 

العامة الذين لبسنوا من أهل الإجماع. ولا من العلماء. 
ل 


وأما ظاهر القرآن: فمثل قوله تعالى في آل فرعون: #الثَارٌ 
ا 3 ا وَيَوَم تقوم ألتاعَةٌ أَدَجِلُوَاُ ءال فرعو شد 
لْعَدَاي 4069 (غافر] م والذّذ توت علا عدن ١‏ مَعَشِيًا» ثم : 
قال: #ويوم تقوم ألما القاقة أقيانا ال فوسك َسَدّ اَلْمَدَابِ4 5 
شك أن عَرْضهم علئ النَّارٍ مِن أجل أن يصيبهم من عذابها» وقال 
تعالفيئ: ولو تر إذ إذ العَدِلمُونٌ ف غُمراتِ لوت وَالْمليكة 5 بطلا 
يليه أخردا 1 أنشسط نفسَكم4 [الأنعام: 97] فهم يَشِخُونَ بأنفسهم لا 
ره أ وى مير عر صما سسا 
يريدون أن تخرج لوم تجروت عَذَابَ الْهُونِ ب يما كُنْتمٌ تقولون عل 
أ الى عير حي و عُُ عات د رون 4 [الأنعام : 97]. 
فقال: #آلْيَوَم# «أل» هنا للعهد الحضوريء يعني: اليوم 
0 : 1000 لم يم 2 عم 
الحاضر الذي هو يوم وفاتهم #تجروت عَذَابَ أَلْهُونِ يما كنثم 
تَعُولُونَ عل ع1 َه ع لحي وم عَنْ ءايلتهء سَتكيرو0 4 [الأنعام : ] 
وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصّريح؛ لأن الآيتين 
اللتين ذكرناهما كالصّريح في ذلك. 
عليهما؟ 
الجواب: الأصل أنه على الرُوح؛ لأن الحُكُمَ بعد الموت 
للرُوح» والبدن جُنَّة هامدة» ولهذا لا يحتاج البدن إلى إمداد 
لبقائه» فلا يأكل ولا يشربء. بل تأكله الهوام». لكن قال شيخ 


الإسلام ابن تيمية: إن الرّوح قد تتّصل بِالبَدَنٍ 0 وأعتمدوا 
في ذلك علئ أن هذا قد رُئِيَ حِسًا في القبر» فقد فُيِحَتْ بعض 
القبور وَرَئِيَ أثرٌُ العذاب علئ الجسم وفتحت بعضٌ القبور ورَئيَ 
الر اللعيم علن التحسم» وقد عاتن يعض الاين أنْهم في هذا 
البلد هنا في العَنَيزَة) كانوا يَحْفِرَونَ لسور البلد الحاريع: فمرُوا 
على قَبْرٍ فانفتح اللّحْدُ فوجدوا فيه ميتاً قد أكلت كَفَنَه الأرض» 
وبقي جسمُّه يابساً؛ لكن لم تأكل منه شيئاًء حتئ إنهم قالوا: إنهم 
زأوا لحيته وفيها الحناء» وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من 
المسك» فتوقّفوا وذهبوا إلى التيق : وكان في ذلك الوقت 
ااعبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» ومبالوة فقال: دعوه عل ما 
هو عليه وجنّبوا عنه» فاحفروا عن يمين أو يسار. 

فبناءة علئ ذلك قال العلماء: إن الرّوح قد تتّصل بالبدن 
فيكون العذاب عليل هذا وهذاء وريما يستأنس لذلك بحديث 
البّراءِ بن ن عازب المتقدّم الذي قال فيه رسول الله يلِ: «إن القبرَ 
ليضيق علئ الكافر؛ حت تختلف فيه أضلاعٌه0”'» فهو يدل عل 
أن العذابَ يكون على الجسم؛ لأن الأضلاع في الجسم . 

الوجه الثالث: إذا لم يُدفن الميّت وأكلته السّباعَ» أو ذرّته 
الرُياحَ» أو سقط في اليم فأكلته الحيتان. هل يكون عليه عذاب؟ 

الجواب: نعم» ويكون العذاب علئ الرُوح؛ لأن الجسدٌ قد 
زال وتَلِف وقَنِيَء وإنْ كان هذا أمراً غيبيًا لا أستطيع أن أجزم بأن 
البدن لا يناله من هذا العذاب شيء؛ ولو كان قد فَنِيَ وأحترق؛ 


.)١71(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


كتلب الصا 


لأن الأمر الأخررق لا يستطيع الإنسان أن يقيسه عليل المشاهد 
في الدما: 


الوجه الرابع : هل عذابٌ القبر دائم» أو منقطع؟ . 

الجواب: أما إِنْ كان الإنسان كافراً ‏ والعياذ بالله ‏ فإنه لا 
طريق إلوا وصول النَعيم إليه أبداًء ويكون عذابه مستمرًا» وأما إِنْ 
كان عاضياً وهو مؤمن فإنه إذا عُذّبَ في قَبْره 20 بِقَدْرِ ذنوبه» 
وزنننا يكون عذابٌ ذنوبه أقل م من البرزخ الذي بين موته وقيام 
الساعة» وحينئذ يكن 'متقطعا , 

الوجة الخاسن: هل يحنت عذات القنر بالنتبة للمومق 
العاصي؟ 

الجواب : نعم» قد يُخْمّف؛ لأن النببّ كَل مر بقبرين فقال: 
يجنا اسان وما عاق في كبير» تلئل إنه. كبير» أن |أحدهها 
فكان لا يستبرئ أو قال: لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان 
يمشي بالنميمة»» ثم أخذ جريدةً رطبةٌ فشقّها نصفين» فغرز في كُل 
قبر واحدة» وقال: «لعله يخمّف عنهما ما لم ييبسا""''. وهذا 
وبل غكق انداقد بقنف الكدات: ولعن بالوعابي عادين 
اسان ون اميد ؟ 

الجواب”"': قيل: لأنّهما تسبّحان ما لم تيبساء والتسبيح 


؛)١79/8( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبول‎ )1١( 
ومسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل علئ نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ 
.)١١١١ )595( 

(0) «شرح مسلم» للنووي .)١97/(‏ 


يكن تن الغذات عل المتتة ودعو علا “عله العلة: البمسمل 
التئ: قد تكون مستبعدة؛ أنه يسن للانسان أن يذهت إليا القبوق 
ع عندها مِن أجل أن يخقف عنها العذاب. 

وقال بعض العلماء: هذا التّعليل ضعيف؛ لأن الجريدتين 
تسبحاة» صو اه كانها رطبتين كّ يابستين لقول الله تعالى : «ني له 
موث ألسّبعٌ وَالأرضش ومن فين ون من شَيْءِ 31 سب عدي ولكن لا 
تففَهون 3 تبِحَهُ 4 [الإسراء: 44]. 

وسّمِعَ تسبيح الحصئ بين يدي الرَسِولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
مع أن الحصئ يابس ولا ينمو. 

والعِلّة القريبة: أنَّ الرَسولَ يل رجا مِن الله عنَّ وجل أن 
يهني عدينما ين العذات مداقت جاتان الجرويةتان :رطقي 

يعني: أن المدَّة ليست طويلة. 
اودلكه من أخل ‏ التحذير عن فثلهماء. لآن:فغلهها كيين كما 
فى الرواية: «بليل؛ إنه كبير» أحدهما لا شرف من البول»ع 


5 كان لد مشر تين المزل مايا فين هار والثاني يمشي 
بالنميمة؛ يفسد بين عباد الله - والعياذ بالله وبلق ييتهيم (العداوه 


والبغضاء. فالأمر كبير, وهذا هوالأقرب أنها شفاعة مؤقّتة 
د للأمةء لا يُخلاً من الرسول كلد بالشفاعة الدائمة. 
ونقول أستطراداً : إن بعض العلماء - عفا الله عنهم - قالوا: 
يُسَنّ أن يضع الإنسان جريدة رطبة أو شجرة أو نحوها عل القبر 
هه لكن هذا الاستنباط بعيد جدًا؛ ولا يجوز أن نصنع 
ذلك لما يلي: 


أولاً: أنه لم يُكشف لنا أن هذا الرّجل يُعذّبِء بخلاف 
النبئ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُء فقد كُشِفَ له عن القبرين. 

ثانياً: أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا إلى الميّت؛ لأننا ظننًا به 
شو ال عله وما يدرينا فلعله يُنَعُمء لعل هذا الميت ممن 
مَنَّ الله عليه بالمغفرة «كثل موت لوجود سبب من أسباب المغفرة 


1 فمات وقد عفا رَبُ العباد عنهة)» وحينئل لا ب م عذانا : 
ثالثاً: أنَهُ مخالتٌ لهدي النبئ يكل فإنه لم يكن يفعل ذلك 
في كل كير 


واه لف نه فزن ضفن لكاو لالد 
ب ين هم 

أعلمُ النّاس بشريعة الله. فما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصّحابة 
رضي الله عنهم . 

خامساً: أن الله تعالئ قد قَتَمَ لنا ما هو خير منهء فكان 
النبئ عليه الصّلاة والسَّلام إذا فَرَعْ مِن دفن الميّت وَقَفَ عليه 
وقال: «استغفروا لأخيكمء وأسألوا له التثبيتء فإنه الآن 
ا 
أمور الشّهادة؟ 

الجواب: مِن أمور الغيب» وكم من إنسان في هذه المقابر 
5 ونخن لا نشعر به وكم جار له مُنعّم مفتوح له باب إلى 
)١(‏ أنخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت 

الانصراف (١755)؛‏ والبيهقي (55/5)؛ والحاكم )”0700/١(‏ وقال: «حديث 

صحيح) ووافقه الذهبي. 


© هم 6 6ه هه 6ه م666 هدعو مومعو م ووه و ومو وميم ممم موه مدوم موده وهو ووو ووو موووو ١.‏ 


الجنة ونحن لا نشعر به فما في القبور لا يعلمه إلا علّام 
الغيوب» فشأن عذاب القبر من أمور الغيبء ولولا أن 
رشو الله كله أخيرنا: بد ما علمناء ولينذا لما َكَل رسول الله كله 
علل عائشة» وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرتٍ 
أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فارتاعَ رسول الله كَل 
وقال :انها تند بثرذا قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال 
رسول الله ككلهِ: «همل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تُفتنون في 
القبورنةقالت عانس : فسيعف :رملرل الله كل شد يستعيد من 
عَذَات 1 

ولكن قد يطلع الله تعالئ عليه مَنْ شاء مِن عباده؛ مثل ما 
أطلع نبيه يلِهِ علئ الرَّجُلِين اللذين يعذبان» أحدُهما يمشي 
بالتميمة والآخر لا يستنزه .من البول”'': .والحكمة من خثله من 
أمور الغيب ما يلي: 

أولاً: أنَّ الله سبحانه وتعالئ أرحم الراحمين؛ فلى كنا تلع 
علئ عذاب القبور لَمِتنا؛ لأن الإنسان إذا أَطَلع على أنَ أباف أو 
أخاف أو ابنه» أو زوجه.ء أو قريبه لخدن القير ولا يستطيع 
فكاكه فإنه يَقُلق ولا يستريح ١‏ وهذه من نعمة الله سبحانه . 

ثانيأ: أنه أستر للميّت» فهذا الميّت قد سََّرٌ الله عليه» ولم 
نعلم عن ذنوبه التي بينه وبين رَبّهِ عزَّ وجلء فإذا مات وأطلعنا الله 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب التعوّذ من عذاب القبر (085) 


20177 
(5) تقدم تخريجه ص(180). 


على عذابه صار في ذلك فضيحة عظيمة لهء ففي سَئْرِهِ رَحْمَةٌ مِن 
0( ا 

ثالناً: أنه :قد يصعت علخ الإنسان دَفْنٌ الميّتك؟ كما م 
عن النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «لولا ألّا تدافنوا؛ لسألتُ اللَّهَ أن 
يسوعكم مِن عذاب القبر الذي أسمعٌ منه»” 
رابعاً: أنَّ في ذلك إزعاجاً لأهله وذويه» وربما عُيّرُوا بذلك 
وأهيئوا . ا 

خامساً: لو كان العذاب ظاهراً لم,يكن للإيمان به مزيّة 
لأنه يكون مشاهداًء وهو من أمور الغيب التي يُثنى على مَنْ آمن 
اه ثم إِنَّه قد يحول النَّاسَ علئ أن يؤمنوا كلهم؛ لقوله تعالاة 
كع رَأوَا يسنا كَالُوَا ءَامَنَا باه وَحْدَمُ4 [غافر: 44] فلو رأئ التَّامِنُ 
هؤلاء المدفونين وسمعوهم يتصارخون لآمنوا وما كفر أحدء لأنه 
أيقن بالعذاب عين اليقين» ٠‏ فكأنه نزل به فلم يكن للإيمان به 
فائلة. وحكم الله سبحانه وتعاليل عظيمة والإنسان المؤمن حقيقة 
هو الذي يجزمٌ بخبر الله أكثر مما يجزمٌ بما شاهده بعينه» لأن 
حَمَرَ الله عنَّ وجل لا يتطرّقٌ إليه أحتمال الوهم ولا الكذب» وما 
تراه بعينك يمكن أن تتوهمه. 

فكم مِن إنسان شَّهِدَ أنه رأئ الهلالَ؛ وإذا هي نجمة. وكم 
مِن إنسان شَهِدَ أنه رأئ الهلال؛ وإذا هي شعرة بيضاء علئ 
حاجبهء وهذا وَهُمْء وكم من إنسان يرئ شّبَّحاً ويقول: هذا 
() أخرجه مسلمء كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار وإثبات 

عذاب القبر والتعوذ منه (/851؟) (/519). 


باب صفة الصالة: 1 


ومن :فك المشكاة الات 7271101110109 


إنسان مقبل؛ ؛' وإذا هو جذع نخلة. وكم من إنسان يرئ السّاكن 
متكخركا والمتضرك ماقا + لكن شير الله لا يمطرق: إليه :ا اعمال 
أبدا..:ولهذا سال الله لنا ولكم الثبات. فالمؤمن يُوقن بخبر الله 
أشدّ مما يراه في عينه مِن قَبوله والإيمان به. 
قوله: «ومن فتنة المحيا والممات» معطوفة علئ من عذاب 
جهنم) والمراد بالفتنة اختبار المرء: في دينه؛ في حياته وبعد 
مماتهء وفتنة الحياة عظيمة وشديدةء وقل من يتخلص منها إلا مَنْ 
شاء الله وهي تدور علىل شيئين 
داشبهات 

احخيرات» 

أما الشّبّهات فتعرض للإنسان في عِلْحِِه فيلتبس عليه الح 
بالباطل» + فير الباطل .حقاء والحىّ باطلا» :وإذا زأئ التَنق ناطلة 
تجثبهء وإذا رأئ الباطلَ حقاً فَعَلَّهُ وأمَّا الشسَّهوات فتعرض 
للإنسان في إرادته» فيريد بشهواته ما كان محرّمأ عليه» وهذه فتنة 
عظيمة. فمنا أكثر الدين يرؤن الريا غديمة فيبتعيكونه! وفنا أكثر 
الذين يرون غْسْنَّ النّاسٍِ شطارةً وجَُودةً ذ في البيع والشّراء فيغشُون! 
وما أكثر الذين يروت النّطرَ إل النساء تلذذا وتميعا وحريف قبطلق 
لفن النظن للساء ابل ما أككر ليق يخريون التكمن وبروت لذ 
وظريا !وما اكسن الذي يزون آلات اللهو والمعازف فنا يدري 
ويعطئ عليه شهادات ومراتب! 

وأما فتنة الممات فاختلف فيها العلماءٌ عل قوليه : 


.)817/5( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


القول الأول: إن فتنة الممات سؤال 0 
عن ربّهء ودينه ونبيّه ؛) لقول النبيئ كله : «إنه رمه إلي 0 
في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح الدّجّال'". فا عا 
كان إيمالهة خخالضاً نهدا عيل عب الجراب” 

فإذا سُئل: مَنْ ربّك؟ قال: ربّي الله. 

مَنْ نبيّك؟ قال: نبيّى محمّد. 

ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. بكل سُهولة. 

وأما غيره ‏ والعياذ بالله ‏ فإذا سّئل قال: هاه... هاه. 
لا أدري؛ سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته”" . 

وتأمل قوله: «هاه. .. هاه. . .2 كأنه كان يعلم شيئاً فنسيهء 
وما أشدَّ الحسرة في شيء علمتّه ثم نسيئّه ؛ لأن الجاهل لم يكسب 
شيعا لكن النابي كيت الشىء فخسرهء والنتيجة يقول: لا أدري 
مَنْ ربّيء ما ديني» مَنْ نبيي. فهذه فتنة عظيمة؛ أسألُ الله أن 
ينجيني وإيّاكم منهاء وهي في الحقيقة تدور على ما في القلب» 
فإذا كان القلب مؤمناً حقيقة يرئ أمور الغيب كرأي العين» فهذا 
يجيب بكل سُهولة» وإن كان الأمر بالعكس فالأمر بالعكس. 

القول الثانى : المراد بفتنة الممات: ما يكون عند الموت في 
أن البعياةة ولد يملتياءت ون كانت فو فض النعا ةد العطيها 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب العلمء باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (85)؛ 


ومسلم» كتاب الكسوفء, باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار (9405) .)١١(‏ 


(0) كما في حديث البراء المشهورء وقد تقدم تخريجه ص(75١).‏ 


وأهميتهاء كما نصّ علئ فتنة الدّجَال مع أنها مِن فتنة المحياء 
فهى فتنة ممات؛ لأنها قرب الممات» وخصّها بالذّكر؛ لأنها أُشْدٌ 
0 وذلك لأن الإنسان عند موته ووداع العمل صائر إما 
إل سعادة» وإما إل شقاوة. قال الرسول ككلَهِ: «إن أحدَّكُم ليعمل 
بعمل أهل الجئة حتئ ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيشنق عليه 
الكتابٌ؛ فيعمل بعمل أهل النَّارِ"'' فالفتنة عظيمة. 

وأشديدا كوف الشيطان سرض علئ إغواء بني آدم في تلك 
اللحظة» والمعصوم مَنْ عَصَمَّه الله يأتي إليه في هذه الحال 
الحرجةٍ التي لا يتصوّرها العو تي نال تمان كله إذا 
نت لثلق © صل من كو © ون أنهُ اراق 69 ولَسّتِ َلاق بِأَلمَاقٍ 
© إل نيك يَوَمِذٍ ألْسَافُ 462 [القيامة]ء حال حرجة عظيمةء 
الإنسادٌ فيها ضعيفٌ التَفْسِء ضعيفٌ الإرادة ضعيفٌ القوّق فون 
الصَّدرء فيأتيه الشيطانُ ليغويه؛ لأن هذا وقت المغنم للشيطان» 
حت إنه كما قال أهل العلم: قد يعرض ن للإنسان الأديان اليهودية» 
والنصرانية» والإسلامية بصورة أبويه» فيعرضان عليه اليهودية 
والنصرانية والإسلامية» ويُشيران عليه باليهودية أو بالنصرانية» 
والشيطان يتمكّل كُلّ واحد إلا النبيّ كل وهذه أعظم الفِئَنِ. 

ولكن هذا والحمد لله لا يكون لكل أحدء كما قاله شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمة الله » وحتل ركان !تجن ايعان حيطا رن 
أن يَصِل إلى هذه الدرجة معهء لكن مع ذلك يخشئ ل عليه منه. 


() أخرجهالبخاري» كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم 
(0؟؛ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه (5557) .)١(‏ 
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يقال: إِنَّ الإمام أحمد رحمة الله وهو في سكرات الموت 
كان يُسمَعٌ وهو يقول: بعد 0 دوا ناو كل لوانتي 7 
قال: إِنَّ الشيطان كان يعض أنامله يقول: قُتّني يا أحمد. يعض 
أنامله اثدفا وحسرة كيف لم يُعْو الإمام أحمد؟ فيقول له أحمد: 
بعد : 557 أي : إل الآن ما خرجت ارو فما دامت الروح 


في البدن فكلّ شيء وارد ومحتمل ورين يع ليا بعد هديدنا» 


[آل عمران: 4 في هذه الحال قئة عطمة هذا ولهذا : نص النبئ ككل 
عليها قال: «مِن فتنة المحيا والممات». 

فالحاصل: أنَّ فتنة الممات فيها تفسيران: 

التفسير الأول: الفتنة التي تكون عند الموت. 

والثانى: التى تكون بعد الموت» وهى سؤال الملكين 
الإنسان ره وكينة ولممه . ْ 

ولا مانع بأن نقول: إنَّها تشمَل الأمرين جميعاًء ويكون قد 
لجا انس التي فيل المرت اوعد الموس لأنها أعظم فتنة 
تَرِدُ دُ على الإنسان» وذكر ما يخشئ منها من سوء الخاتمة إذا لم 
يْجرٍ الله العبد من هذه الفتنة. 

وعلئ هذاء ينبغي للمتعؤّذ مِن فِتنة الممات أن يستحضر كلتا 
الحالتين. ش 

كصالة: هل سؤال الملكين حقيقي» بمعنى ان الإنسان 
يجْلَسٌ في قبره ويُناقش» أو أنه خيال؟ 

الجواب: هو حقيقي بلا شَكّه وأن الإنسان في قبره يُجَلْسٌ 
ويافش بوشسال “سال الله العات ْ 
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فإن قال قائل: إن القبر محدود ضيق فكيف يجلس؟ 

فالجواب عليل ذلك: و أنَّ الواجب عل المؤمن في 
الأعون الغرية أن يقبل ويصدّق» نمال عما د وراء اللننة ين 
شولية مع انا رع كا وقَيَْاء ولا يسأل: كيف ولِمَ؛ لأنه 
لا يَسأل عن كيف ولِمّ إلا مَنْ شك وأما من آمن وأنشرح صدره 
لأخبار الله ورسوله فإنه يُسَلم ويقول: الله أعلم بكيفية ذلك. 

تأنبا: أن اخوال الآحرة لا عفنام باجرال”الذنياء للهور 
المَرْق العظيم بينهماء ؛ وعدم الجامع المقتضي لإلحاق إحداهما 
بالأخرى. . وتعلّق الرُوح بالبدن بعد الموت ليس كتعلّقها به في 
حال الحياة» بل إن تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها 
به في حال اليقظة. ' فللروح مع البدن شؤون عظيمة لا يدركها 
الإنسان» وتعلّقها بالبدن بعد الموت لا يمكن أن يقاس بتعلقها به 
في حال الحياة؛ وها هو الإنسان في منامه؛ يو أنه ذهب وجاء 
وسافر وكُلّم أناساً والتقئ بأناس أحياء وأموات» ويرئ أنه له 
بعكانا جمياة ؛ أو داراً موحشة مظلمةء ويرئ أنه راكب علئ سيّارة 
مريحة» ويرى مرّة أنه صَدَمَ ومرّة أنه صدمء كل هذا يمكن. ٠‏ مع 
أن الإنسان علئ فراشه لم يتغيّر حتئ الغطاء الذي عليه لم يتغيّرء 
وهذا مو يكون: سنا إذلا كانس روي شبالئحة: 


فالإنسان يمكن أن 0 في قبره ويسنا 0ن ولو كان القبر 


جدود ضِيقا : 
إذاً؛ فالفتنة حقيقة؛ يُسأل المرءٌ عن ثلاثة أشياء: عن ريّه 
ودينهء ونبيّه. وَسَّبَّقَ لنا ؤِكْرٌ كيفيّة الجواب من المسؤول» وأن 


00 كتاب الصطل' 
وَفِتْنَةٍ الْمسِيح الدَّجَالٍ و ا 0 


المؤمن يقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي متحمة. وأمنا 
الكافر ]و المرتات فيقؤل! هام :: اة. .لا أذرية سععت 
الثامن يقو لوق شه فقاته 7 : 


قوله: «وفتنة المسيح التّجّال». معطوفة على قوله: 
عذاب جهِنَما المراد بفتنة المسيح الرخال نا يحصل به من 
الإضلال والإغواء بما معه من الشّبهات و«المُسيّح» فعيل بمعنىئ 
مفعول من المسح؛ لأنه يمسح الأرض بسرعة سيره فيهاء أو لأنه 
كان ممسوح العين؛ لأنه أعور العين اليُمنى» كأن عينه عِنَبَة 


إن كانت طافئة فهى خابئة» أي: أنها غائرة» وإن كانت 
طافية بالياء فهى كالعنبة الطافية فوق الماء أي: أنها ناتئة. 

وعلئ كُل؛ فإن هذا المسيح الدّجَال فتنته مِن فتنة الدّنيا؛ 
لأنه لا يفتن إلا الأحياء» فالأموات قد سَلِموا منه. 

فإن قال إنسان: إذا كان مِن فتنة الدّنيا أو مِن فِتنة المحياء 
قلهاذا ذوعن 

فالجواب: لأن أعظمٌ فت فتنة علئ وَجْْهِ الأرض منذ لق آدم 
إل قيام الساعة هي : فتنةٌ الدجالءٍ كما قال ذلك النبئٌ يكله'"'. 
للق تقدم تخريجه ص(75١).‏ 


(9) أخرجه مسلمء ؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال 
.)١5١5( 2450(‏ 
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إلا أنذر قومّه منه''' تنويهاً بشأنه وتحذيراً منهء وإلا فإن الله يعلم 
أنه لن يخرج إلا في آخرٍ الؤناف ولكد مر الر سيل أن يتنيزوا 
قومهم إيّاه من أجل أنه يتبيّن عِظمّه وفداحتهء وقذ صَح:ذلك عن 
النبيّ عليه الصَّلاة ة والسَّلامُ وقال: (إِنّْ يخرجٌ وأنا فيكمء فأنا 
حَجِيجهُ دونكم - يعني: أكفيكم إِيّاه ‏ وإن يخرج» ولست فيكم؛ 
فامرؤٌ حجيجٌ نفسه. والله خليفتي على كل مسلم"”"' نِعْمَ الخليفة 
ربّنا جَلَّ وعلا. لذلك كان الدّجَال حريًا بأن تُخصّ فتنته من بين 

وأما الدَّجَال فهو مأخوذ من الدّجَل وهو التمويه؛ لأن هذا 
أعظم مموّهء وأشدٌ الناس دجلا . 

والبحث فيه من وجوه: 

أولا: زمنه» هو من علامات الساعة؛ ولكنه غير محدّدء فلا 
نعلمه؛ لأنه لا يعلم مت تكون السّاعة إلا الله» فكذلك أشراطها 
لا نعلم منها إلا ما ظهرء فوقت خروجه غير معلوم لنا 

ثانياً: مكانه» فإنه يخرج من المشرق جهة الفتن والشَّرّء كما 
قال ا عبلجه الصَّلاة والسّلام : «الفتنة هلهنا؛ وأشار إلا 
المشرق»”” “اقيق منبع الشَّدُ والفكن من خراسنان؟ هارا 
(1) أخرجه البخاريء. كتاب الجهادء باب كيف يعرض الإسلام علئ الصبي 

(320010)؛ ومسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (197) .)٠١١(‏ 
() أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال (97؟) .)١١١(‏ 
أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب قول النبي كَكلِ: «الفتنة من قبل المشرق» 


(؟709)؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الفتنة من المشرق من 
حيث يطلع قرن الشيطان (51905) (55). 


بأصفهان؛ داخلاً الجزيرة من بين الشام والعراق» ليس له هَمٌّ إلا 
المدينة» لأن فيها البشير النذير عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» فيحبٌ أن 
يقضي على أهل المدينة» وَلكنّها محرّمة غلية كما تُبَتَ عن 
النبئ كلِهِ أن علئ كُل باب منها ملائكة يحفظونها(", يخرج خََلَة 
بين الشام والعراق” كك ويتبعه من يهود أصفهان سبعون ألف 7 ؛ 
لأنهم جنوده» واليهود من عقيف عباد الله وهو أضل عباد الله 
فيتبعونه ويؤيدونه وينصرونه» ويكونون مسالح له أي : جنودا 
مجندين هم وغيرهم ممن يتبعهمء قال النبئُ عليه الصّلاة 
والسلام: ”يا عباد الله فائبتوا. . .92 يثبتنا عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ؛ 
لأن الأمر خطيرء وقال عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ : «مَنْ سَمِعَ 
بالدّجََالٍ فلينأ عنه فإن الرمجل يأتيه وهو مؤمن؛ فلا يزال به حتول 
يتبعه لثما يلقي من الشُّبهات)0© أ ناه الإنسان ويقوك: رن 
يلق لاون نار به» :ولك لذ يزال يُلفى غلنه هن الشبهات حت 
يتبعه والعياذ باللّه 
(1) أخرجه البخاري» أبواب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة (1841١)؛‏ 
ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجسّاسة (5987) .)١57(‏ 
() أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجّال (59890) .)11١(‏ 
(م) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب في بقية أحاديث الدجال 
(5948) (5؟١).‏ 
(4) تقدم تخريجه ص(191١).‏ 
(0) أخرجه الإمام أحمد (5/١4؛‏ ١55)؛‏ وأبو داودء كتاب الملاحم» باب خروج 
الدجال (9١57)؛‏ والطبراني في «الكبير» 2568١ ,2560( )55١/١4(‏ 005)ء 
يخرجاه» . 


ثالثاً: دعوته» فقد ذُكِرَ أنَّه أول ما يخرج يدعو إلئ الإسلام» 
ويقول: إنه مسلمء وينافح عن الإسلامء ثم بعد ذلك يدعي 
النبوة» ثم بعد ذلك يدّعي أنه إله» فهذه دعواه» نهايتها بداية 
فرعون» وهي أدّعاء الربوبية. 

رابعاً: فِتنته» مِن حكمة الله عّ وجل أن الله سبحانه وتعالئ 
يعطيه آيات فيها فِتَنُ عظيمة» فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتّبعونه 
فيصبحون وقد نبتت أراضيهم» وشبعت مواشيهم» فتعود إليهم 
أوفر ما تكون لبناً وأسبغ ضروعاً. يعني: أنهم يعيشون برغدٍء 
لأنهم أتبعوه. 

ويأتي القومً فيدعوهم فلا يتّبعونه فيصبحون ممحلين ليس في 
أراضيهم شيء» وهذه فتنة عظيمة ولا سيما في الأعراب» ويمرٌ 
بالخُرِّة فيقول: أخرجي كنوزك» فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب 
النحل من ذهب وفضّة وغيرها بدون آلات وبدون أي شيء» فِتنة 
من الله عزَّ وجل فهذه حاله ومعاملته مع أهل الدّنيا لمن يريد 
التمّع بالدئيا أو يبأس فيها . 

ون فتتعه: أن الله تعالة جَعَل معة عقل الجنة والثار 210 
بحسب رؤيا العين» لكن جنته نارء وناره جنَّة» مَن أطاعه أدخله 
هذه الجنّة فيما يرئ النَّامنُ» ولكنها نار محرقة والعياذ بالله» ومن 
غضاة أدكلة الثار فيما نيزاه الثاسن»+ولكنها عه وماء غدية طرنب: 
)9١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء» باب قول الله عرَّ وجل: طوَلَتَدَ أَيَسَلَ وْنَا 


(78)؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (5975) 
.)٠١9(‏ 


إذاً؛ يحتاج الأمرٌ إلئ تثبيت مِن الله عرّ وجل إن لم 

بشع الله المرة هلفوضر : 

ومن فتنته: أنه يخرجٌ إليه شابٌ فيقول له: أنت الدَّجَالَ 
الذي ذَكَرَ لنا رسولٌ الله كلل فيدعوه فيأبل أن يتبعه» فيضربه 
ويشسجه في المرّة الأولئ» ثم يقتله» ويمرٌ بين شقيه» ثم يدعوه 
فيقوم يتَهِلّلَ وجهه؛ 0 القن خالل الذي ذَكَرَ لنا 
رسول الله كَل ثم يأتي ليقتله فلا يُسلّط عليه» ويعجرٌ عن قتله» 
سسا بعدّهء فهذا من أعظم الخاون كَيَفنادة 
عند الله" لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا يتصوّر 
رهبته إلا مّن باشره؛ يُصِرَّحٌ على الملا إعذاراً وإنذاراً بأنك أنت 
الدَّجََّال الذي ذَكَرَ لنا رسول الله كله . 


كسنةٌء ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامناء هكذا 
حدّث النبيُ كلل قال الصَّحابةٌ رضي الله عنهم: يا رسول الله 
هذا اليوم الذي كُسَّنَة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لاء 
اقدروا له قَدْرَّه)!'' أنظروا إلى هذا المثال» لتأخذ منه عبرة» كيف 
كان تصديق أصحاب رسول الله يله لرسول الله؟ ما ذهبوا يحرّفون 
أو يؤوّلونء أو يقولون: إِنْ اليوم لا يمكن أن يطول؛ لأن الشمس 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المدينة 
(1887)؛ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في صفة الدجال وتحريم 
المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه .)١١7( )١97/(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال (919؟) .)١١١(‏ 


تجري في فلكها ولا تتغيّر» ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه 
وعظمهاء اه لأنه متعب» لم يقولوا هذاء كما يقوله بعض 


المتحذلقين. 
ولكن صَدَّقوا بأن هذا اليوم سيكون اثني عشر شهراً حقيقة» 
بدون تحريف ولا تأويل» وهكذا حقيقة حدعة المزيو. ينقاد لما أخبر الله 


به ورسوله من أمور الغيب» وإن اه عقلّهء لكن يجب أن 
نعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالاً في العقول» 
لكن فيما يكون حيرةً لأنها لا تدركه. 

ولو أن هذا الحديث مَرَّ علئ المتأخُرين الذين يدَّعون أنهم 
هم العقلاء؛ لقالوا: إن طوله مجاز عمًا فيه من التَعب والمشاق؛ 
لأن أيام السرور قصيرة» وأيام الشرورٍ طويلة» ولكة الصّحابة 
رضي الله عنهم مِن صفائهم وقبولهم كلمن في الحال» وقالوا: 
إذ الذي تلن الس وجعلها تجري في أربع وعشرين ساعة في 
الوم والليلة؛ قادر عليل أن يجعلها تجري في اليوم ائنيٍ عشر 
را لأن الحالق واحد عنَّ وجل؛ فهو قادرء ولذلك سَلْمواءٍ 
وقالوا : كيف نُصلّي؟ لم يسألوا عن الأمر الكوني؛ لأنهم يعلمون 
أن الله قادر علئ كل شيء»ء بل سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم 
كان د وهو الصّلاةء وهذا ‏ والله ‏ حقيقة الانقياد والقّبول. 
فأجابهم بقوله: «اقدروا له قَدُرَهم2"1 . 

وإذا تأملت؛ وجدت أن هذا الدَّينَ تام كامل؛ لا يمكن أن 
تكون مسألة يَحتاجٌ النَامنُ إليها إلئ يوم القيامة إلا وُجِدَ لها 


2)١(‏ تقدم تخريجه ص(194). 


أ على كب اعد اللذعيسها تعرفها ثرا بالصحا :أن ا 
هذا السؤال؟ حتيل يكون الدّين كاملا لا يَحتاج إلى عدار 
أحتاج الس إل هذا الآن» كما في المناطق القطبية؛ ب 0 
فيها سِئَّة أشهر والنهار ستة أشهرء فنحتاج إل هذا الخرية: 
وأنظر كيف أفتئئ الرسول كَل هذه الفتوئ قبل أن تقع هذه 
المسألة؛ لأن الله تعالئ قال في كتابه: الوم َكلت لكم ديد 
وَأَمَسَتُ عَليَح يَعَمَتى4 [المائدة: *] والله لو نتأمّل هذه الكلمة #آَكْمَلَتٌ 
2 4 فلا يوجد شيء ناقص في الدّين أبداًء فهو كامل مِن 
كل وجو لكن النقص فيناء إما قصور في عقولناء أو ذ في أنهامنا 
أو في عُلُومناء أو في إرادات تكون غير منضبطة» فمن اننا بعر 
يريد أن ننصار قوله فتغموا عن الححق ؛ نسأل الله العافية. 


فلو نظرنا بعلم وفَهُم وعَقْلٍ و أن الَدّينَ 
ولله الحمدُ لا يحتاج إلى مُكمّلء وأنه لا يمكن أن تقع مبسالة 
ار و 0 اع لكن لما كا 
الحقٌء ويَحْمَئ عليه» وتجدهم إذا نزلت فيهم الحادثة التي لم تكن 
تحروفة ون قبل يعينها: وإن كان جنسها معروفاً يختلفون فيها أكثر 
من أصابعهم » اذا كانت عر قولين بعكات عشرة؛ لآن 
ضافياً الع واشعاً وَالعْقلن 7 لما ل عا 


ثم بعد أن يمكث الدَّجَال أربعين يوماًء ينزل المسيحٌ 
عيسل بن مريم؛ الذي رَقَعَهُ الله إليه» وقد جاء في الأحاديث أنه 
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ينزِلٌ عند المنارة البيضاء شرقيٌ دمشق» فلا يحل لكافر يجد ريح 
تُفْسِهِ إلا ماث» ومسا في سح ا وي 1 ب وهدة من 
اناك الى فسن الد كا ل معدديات للد فى الوط اه 
قتالةا © + وتميكز رقف عليه تمان و« ولا فيل عيبية عله الكل 
اكلام إل" الإساذء لذ بقل الجرية ويكبرى العتليس» ويتفل 
الخنزير» ويريق الخمر'''» فلا يُعبد إلا الله. 


وعلئ هذا؛ ا التي 0 ا 
عيسا ؛ أن الرسول يلل أخبر بذلك مقراً لىع 0 ال ند 
نزول عيسئ من سّنَّة الرسول عليه الصَّلاة والسّلامء لآن مسد 
الرسول وَل هي قولهى وَفشله وإقراره» وكونه يتحدّث عن 
عيسئ بن مريم مقرًا له هذا من سيد وال فإن:عيسئن لا ايان 
بشرع جديد ولا أحد يأتي بشرع جديد بعد محمد كك فليس إلا 
شرع محمّد عليه الصّلاة والسَّلامْ إلئ يوم القيامة. 


تنبيه: قال بعض أهل العم : إن الرُسل الذين أنذروا قومهم 
به لم ينذروهم بعينة ) وإنما أنذروهم بجنس فتنته » يعني ٠‏ 1 
من الدَّجَاجِلة ولكن هذا القول ضعيف» بل هو نوع من 
التحريف ؛ لأن الرسول كَللِخِ أخبر بأنه ما مِن نبي إلا أنذر به قومّه» 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال (/5980) .)١1١(‏ 


زهة أخرجه البخاري» كتاب البيوع. باب قتل الختزير إضحف 2 6 ومسلمء » كتاب 
الإيمان» باب نزول عيسئ بن مريم حاكماً بشريعة تسناً محمد كد (هه١)‏ 
15). 


وهذا صريحٌ بأن الأنبياء أنذروا قومهم بعين الرَّجْل هذاء وقد سَبَقَ 
وان لحك عن ار اريك ولكن يجب علينا أن نعلم أن 
جنس هذه الفتنة موجود حتئ في غير هذا الرَّجْلء فيوجد من بني 
آدم الآن من يُضِل النَّامنَ بحاله وقاله وبكل ما يستطيع» وا 
أن الله سبحانه وتعالئ بحكمته أعطاه انا وفصاحة لهْلِكَ مَنْ 


0 0-7 م م 


هلله عزا بِينةٌ وَيَحَىْ من حرم عن بِيِنةٍ بَمِنَةِ # [الأنفال: ؟؛]. 


فالدَّجَال المعيّن لا شَكّ أن فتنته أعظم شيء» لكن هناك 
دَجَاجِلة يدجُلُون علئ النَّاسِ ويموهون عليهم» فيجب الحذر منهم 
ومعرفة 0 اونواياهم ء ولهذا قال الله تعالئ في المنافقين: 
جم العثدٌ م4 - مع أنه قال - «وين يثنأ ص لم4 أي: 
لبيانه وفصاحته وعِظمه يجرك جَرًا إل أن تسمع لكن 28 يي 
هك [المنافقون: 5] حدر الخشب لميديتك قاكمة بنفسها ا 4# 
أى تقوم علئ الجدار؛ فلا خير فيهاء فهؤلاء الذين تك يفون 
للنااس 0 القول منواء في العقيدة» أو في السلوك والمنهج 
0 0 وأن رس نّ أقوالُهم 00 الله 
9 من حار القول؛ فإن هذه الزخارف كما قيل : 
عد د تخالها 0 دكل تاشر دور 
الحن فإن الله 1 ا ا 00 وإنْ 
كان عل باطلء كما أبتلئ اللَهُ الناسَ بالدَّجَال وهو علئ باطل بلا 


2 


شك 
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سادساً : هل الدَّجّال مِن بني آدم؟ 

الجواب: نعمء هو مِن بني آدم. 

وبعض العلماء يقول : إنه شيطان. وبعضهم يقول: إن أباه 
إنسي وأمه جنيّة. وكل هذه الأقوال ليست صحيحة؛ لأنه يَحتا تاج 
إل الأكل والشُّرب وغير ذلكء» ولهذا يقتله عيسيئ قتلاً عاديا كما 
يقتل الشدء 

سابعاً: هل هو موجود الآن؟ 

الجواب: هو غير موجودء ولكن الله يبعثه متم شاء؛ لأن 
الرسول يكل خطب النَّانَ في آخر حياته وقال: (إنه على رأس مَِدِ 
سَنَةَ لا يبقى علئ وَجْهِ الأرض ممن هو عليها اليوم أحد»"'' وهذا 
حَبَرٌه وحََبَرُ النبيّ كل لا يدخله الكذب نهائيّاء وهو مُتلقّئ من 
الوحيء لأن النبيّ كه لا يعلم الغيب. 

وقول المؤلّف: «ويستعيذ بالله من أربع»» لم يُفصح 
- رحمة الله - هل هذه الاستعاذة واجبة أم لا؟ 

وسيأتي ما يفيد حكمها في ذِكْرِ الأركان والواجبات. 

وفي التعوّذ من هذه الأربع ل 

القول الأول: أنه واجبء وهو رواية عن الإمام أحمدء لما 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب السمر في العلم (7١١)؛‏ ومسلمء كتاب 
فضائل الصحابة» باب بيان معني قوله 6ِ: «علل رأس مائة سنة لا يبقل نقس 
منفوسة من هو موجود الآن؟ (لا"01؟) (/711). 

(9) «الإنصاف» (#8/ 657ه). 


0 كتاب الصلاة 


ام 8 بير 


وَيَدعو بِمَا وَرَد. 


١‏ - لأمر النبي يكل بها”2. 

5 ولكيدة خطرها وعظمها. 

والقول الثانى : أنه 0 وبه قال جمهور العلماء. 

وآ شك أنه “لا ينس التعلذل ينا فزن آخر نبها فهو عل 
حَطرٍ من أمرين : 

١‏ -الإثم. 

؟ ‏ ألا تصح صلاته» ولهذا كان بعضٌ السَّلف يأمر مَنْ لم 
يتعرّذ منها بإعادة الصّلاة”'" . 

قوله: «وبدعو يما ورد». سيت المؤلف قال: ا(ويدعو بما 
أحبٌّ» لأن النبئ كلك لما ذَكَرَ حديث ابن مسعود في التشْهَّدٍ قال: 
اثم يتخيّر من الدّعاء ما شاء»(” لكن يمكن أن نجيب عن كلام 
المؤئف فنقول: إنه ينبغي أذنيذا الانساة نما وَرَدَءٍ لأن الذغاء 
الوارد خير من الدّعاء ا » فإذا وجد دعاءً 5 فالتزامه 
أزلتة : ثم تدعو بما شكت 

ومما ورد في هذا: (اأ 0 عد علل ذكرك» وشكرك 
وحُسْن عبادتك»”'2 فإن الرسول كَل أَمَرَ معاذ بن جبل أن يدعو به 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة (084) .)١148(‏ 
(؟) أخرجه مسلم عن طاووس رحمه الله؛ كتاب المساجدء باب ما يستعاذ منه في 

الصلاة (99ه) .)١78(‏ 
(*) تقدم تخريجه ص(51١).‏ 
(:) أخرجه الإمام أحمد (554/60؟» 545)؛ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في 


الاستغفار (؟5؟6١)؛‏ والنسائي» كتاب السهوء باب نوع آخر من الدعاء 
(170)؛ والحاكم (١/77؟)‏ وصححه علول شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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بْرَ كل صلاة مكتوبة» وفي بعض الألفاظ أمره أن يلعو به كل 

صلاةء فإذا جمعنا , بين اللفظين. قلنا : في صلاته في برها أي : 
في انها والقول ,أن تقيذا الذعاء فى لهو الضادة أصحّ من 
القول بأثة بعد السادم؟ لأن الذي بعد السَّلام إنما 0 
#فَإِذا َضِيْسُم الصَّلَوْة تأكرواأ ألّه4 [النساء: ]٠١"‏ وأما ما قيد بذيّر 
الصَّلاة ع اد فإنه في آخرها. 

وسدل شنيح الإسلام بارحمه الله ب يفت يكون فى اخثر 
الصلاة وقد قيّد بِدَبّرها فقال: دير الشيء منه كدَبرِ الحيوان» فإن 
الحيوان له دذبرء ودُبره في نفس الجسم. ٠‏ فكذلك 00 الصّلاة يكون 
من الصّلاةء وإذا كان الرسول كله أرشدنا بأن ندعو بعد التشهّدٍ 
صناق الذعاء المقيل” لد جعداء قبل السّلام آخر الصّلاة. 

أما بعدّ الصّلاة فهو الذّكرء ولهذا لا يَردٌ علينا أن 
الرسول كَل قال: اتُسَبحُون وتحمدُون وتُكبّرون في ذُبْر كُلّ صلاة 
فنا وان مر الو أن هذا بعد السّلام بالاتفاق؛ لأن 
هذا مطابق لللآية: ##وَإِدًا فَصِيْنُمٌ ألصَّلةَ تأحخروا أَنَّه» [النساء: 
]٠‏ والأول الذغاء الذي في آخر 0 قبل السّلام مطابق 
للحديث: «ثم ليتخيّر من الدّعاء ما شاءةا' . 


وقوله: «يدعو بما ورد» يفيد أن الدعاء يكون بعد التشهّدٍ 
والتعوذ من الأربع. 
)61١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (857) ولفظه: «خلف كل 
صلاة» ؛ ومسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (096) (؟5). 
() تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 


وهذا الذي ذل غلية. ديف ابن مسعود رضي الله عنه أن 
النبيّ يل علّمه التشهّدَ ثم قال: ثم يَعَحَيّرُ من الذّعاء ما شاء؛ 
وبناءة عل ذلك؛ إذا سألّنا سائل: هل أدعو بعد السَّلام أو قبل 
السّلام؟ قلنا له: أدع قبل السّلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه 
النبيٌ يل ولأنك ما دمت فى صلاة فإنك تناجى رَبََكْء وإذا 
لف ار وكوك تدعو في الخال الت قناجى :ذيها :ركلق 
خيرٌ من كونك تدعو بعد الانصراف» وهذا ترجيح نظريء وآما 
ما يفعله بعضٌ النَّاسٍ من كونهم كلّما سَلَّموا دَعَوا فى الفريضة» 
أو في النافلة؛ فهذا لا أصل له ولم يَرِدْ عن النبيّ يك فيما 
تعلم؛ إلا حين وضع كُمّار قريش سّلا التّاقة عليه وهو ساجدء 
فإنه لما سَلَّم رَمَعَ صوته يدعو عليهم'" وهذا قد يُقال: إنه فَعَلُ 
ذلك لمناسبة» وهي تخويفهم؛ ؛ لأنه لو دعا نعل تصلى :ها علموا 
بذلك. 


| 


أسمع؟ ‏ يعني : : أقرب إجابة قال كلق : احرف اللكر 00 
الصلوات الكو ' قالوا : والأديار عر عرد النبي كل : 


م 


اتُسبّحون وتحمدون وتكبّرون دَُبْرَ كل صلاة ؛ ا ثا وثلاثين مرّة» 


(1) أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء علئ المشركين بالهزيمة 
والزلزلة (5975؟)؛ ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي نه من 
أذ المشركين والمنافقين .)٠١9( )١19/85(‏ 

() أخرجه الترمذي, كتاب الدعوات» باب حديث يتزل رينا كل ليلة. . . (899؟) 
وقال: «حديث حسن». 

)0 تقدم تخريجه ص(١١5).‏ 
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ومعلومٌ أن هذا لا يُقال إلا بعد السَّلام فيكون قوله: «أدبار 
الصَّلوات المكتوبة»» أي: بعد السَّلام. 

فنقول: هذا الفهم للحديث غير متعيّن» بل يجب أن يُحمل 
عل أنه المراد بالأدبار آخرٌ الصَّلوات؛ بدليل حديث ابن مسعود»ء 
حيث أمره النبئ كل بالدّعاء بعد التشهُّدا'"» والسّنّة يُفْسّر بعضّها 
فا 4 نا قاد الصَّلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعاليل عبادّه إل 
أن يذكروا الله بعدّها فقال: ##دَإِدًا مَصَيْمُم الصَلوةَ تأذكروا أللّه» 
زالساء: 4147 وليين “فيه الأمن بالدعاة: 

وعليل هذا فتقول: ما وَرَدَ مقيّداً بدَبّر الصَّلاةء فإن كان ذكراً 
فهو بعد السّلام» وإن كان دعاء فهو قبل السَّلام. 

فإن قال قائل: ذَيْرٌ الشىء بعدّه كما فئ الحديث: «أن رجلا 
أعتقّ غلاماً له عن دب ' أي : بعل موته؟ 7 

الجرات: أن الذتعها كان الشوء اسفةنا لدم وقد يكون 
منه» وقد لا يكون منهء دالن دن كرتف ينه إن اللسدمية القراكن 
والسّياق» ولهذا يقال: دُيّر الحيوان وهو منهء فالدّبر يُفسَّر فى كل 
دوقع نيا نحي الحا والشن. 1 

بقي علينا المحافظة علئ الدّعاء بعد التّافلة كما يفعله بعض 
العوام فهم يحافظون عليه محافظة شديدة» حت إن بعضهم إذا 
أقيمت الصَّلاةٌ وهو يُسلَّم مِن الثّافلة: وقبل أن يقوم ضاي 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(١15١).‏ 


() أخرجه البخاري» كتاب كفارات الإيمان» باب عتق المدبر وأم الولد (5١1/ا5)؛‏ 
ومسلم. كتاب الأيمان» باب جواز بيع المدبر (9919) (08). 
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التريعة يرع يديه حتئ إنك تَشْكٌ هل دعا أم لا؟ ثم يمسحٌ 
وجهه ويمسح يديه بعضهن ببعض» ثم ساي فيَلازمون علئ 
هذا ظنّا منهم أنه أمرٌ واجبء أو قريب مِن الوجوبء فهذا لا 
شَكّ أنه لا أصل لهء ولهذا ينبغي لظَلَبةِ الهلم أن يُنْبّهوا النَّاسَ» 
ولكن بالرفق» لذن العامة إذا أنكرٌ عليهم ما أعتادوه نفرواء فإذا 
أتوآ بالحكمة:واللين قبلواء:.ولذلك ما أكثر الذين يسالون عن 
كم رَفْع اليدين بعد الصّلاة الثّافلة! فيظئون أن الحكم معلّق برَفْع 
البليين»” والحكم ليس معلّقا رفع اليدين» بل بل الحُكم معلّق 
بالذعافت سواء رفغت أم لم ترفع» فمنا ذمتك تريد أن تدعو الله 


فأدعه قبل أن تسل » فهذا هو المشروع. 


قوله: «ويدعو بما وَرَدَ). «ما» اسم موصول يشل كُلَ 
الوارد». ولكق ليس هراد أن كل دُعاء وَرَدَ في السّنّة يُدعَئْ به 
هناء وإنما ا بما ورد 3" الدعاء به فى هذا المكانء. ومنه ما 
000 الله أعتي علق ذكرك) وشكرك وخسن بادك 
ومنه ما علّمه النبيُ كل أبا بكر رضي الله عنه حين قال: 
يا رسول الله علماي ذغاء أدعو به في صلاتي قال: «قل: الهم 
إن ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفِرٌ الأنوبَ إلا أنت» فَاغَفِرٌ 
لي مغفرةٌ من عندك. وأرحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم""' . 
ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز. 
(1) تقدم تخريجه ص .)10١(‏ 


(؟) أخرجه البخاريء» كتاب الأذان؛ باب الدعاء قبل السلام (875)؛ ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء. باب الدعوات والتعوذ (6٠/1؟)‏ (58). 


وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا بد أن يكون الدّعاء وارداًء 
ولكن هل مراده أن يكون وارداً باعتبار الجنس» أو باعتبار النوع 
والعيه؟ 

الجواب: فيه احتمال» يحتمل أن يريد بما وَرَدَ بعينه, 
ويحتمل أن يريد بما وَرَدَ بجنسه. والذي وَرَدَ الدّعاء بجنسه في 
الصّلاة هو ما يتعلّق بأمر الآخرة» وإذا قلنا بهذا الاحتمال؛ صار 
معنئ كلام , المذ لف أن تاهو بدعاء يتملق باهو الأخرةه سواء 
وَرَدَ هذا الدُعاء بعينه أم لم يردء وَإن قلعا حال الا لضا 
وَرَدَ بعينه صار يتقيّد بما وَرَدَ بعينه في هذا الموضع 

لكن الاحتمال الأول أشمل» وهو أن يدعو بما وَرَدَ باعتبار 
التحفن يه وهو ما نع ان ا يؤر | لانو لاعن كبا ع نا واد 
الآخزة يما نهناء) ولكن ههنا «مسألة»<وهى أله..ينيعن المحافظة 
علق الواوه فى هذا المكان بحسم ثم بعد ذللقه يدعو يما شاف 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا يدعو بغير ما وَرَدَه سواء قلنا: 
إن المراد ما وَرَدَ بجنسه أو قلنا : ما وَرَدَ بعينه» فاذ يدق لحي 

فق أمورو الذنيا مقن أن" يقورل : الهم أرزقني بيت واسعاً 1 للم 

أرقي زوجة جميلة» أو: الهم أرزقني 7 كثيراً: أو: الهم 
أرزقني سيارة مريحة» وما أشبه ذلك؛ لأن هد ينبا نور 
الذقياء حتئ قال بعض الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما 
يتعلّق بأمور الدنيا بطلت صلا الكو هذ واس 


000( «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (5/”/ - /ا). 


والصحيح"”: أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلّق بأمور 
الذنياء وذلك 'الأن الدفاء نسي عيادة نول كان يامون الدنيان 
وليس للإنسان ملجأ إلا الله وإذا كان الرّسولٌ يل يقول: «أقربٌ 
فا ايكون العيد مِن رن اوهو 002 بويقول 11م السهوة 
فأكثروا فيه مِن الدُّعاء فَقَمِنُ أن يُستجاب لكوم" ويقول في 
حديث ابن مسعود لما ذَكَرَ التَشْهّدَ: ثم تير 2 الدعاف ها 
ا لفسا لا يجد نفسه مقبلاً 0 الإقبال عن الله إلا 


0 0 


وقد جاء في الحديث عن الرَسولٍ عليه الصَّلاُ والسَّلامٌ : 
«ليسألٌ أحذكم . ربّه حاجته كلها حتئ شِبِسْعٌ م نَعْلِها2”0 وشِسْع التّعل: 
يتعلّق بأمور الدّنيا فالقوامة بل كك أن شعويعد الشيل ييا 
شاء من خير الدّنيا والآخرة. وأجمع ما يدعول به في ذلك : «ريّنا 
آتنا في الذّنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةء وقنًا عذابَ النَّارا فإن هذه 
ابلا والآخرة. 


0 أو اس أَغفِرٌ لفلان؟ - 


.)424/9( «المجموع؟‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يُقال في الركوع والسجود (585) .)5١15(‏ 

(*) تقدم تخريجه ص(817). (4) تقدم تخريجه ص(1١15١).‏ 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها (505”) 
(4) وقال: «حديث غريب» من طريق قطن البصري عن جعفرء ومن طريق 
صالح بن عبد الله عن جعفر قال: «وهذا أصح من حديث قطن». 


الجواب: يجوزء لأن هذا دعاء؛ لأن الرسول يله ثبت عنه 
أنه في نفس الصّلاة دعا علئ قوم معينين» ودعا لقوم معينين»؛ 
فدعا للمستضعفين في مكة ودعا علئ الطغاة في مككة220 لكنه 
نْهِيَ عن الدّعاء علئ الظغاة ا 


لكن؛ لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فقال مثلاً : غَمَرَ الله 
لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية. فالفقهاء يقولون: تبطل”"؛ لأنه 
أتئ بكاف الخطابء والخطابٌ لا يجوز في الصَّلاة؛ لأن 
ال را «إِنَّ هذه الصَّلاةً لا يصلّحٌ فيها شيء من كلام 
الئاس" ولم د يستثنوا إلا النبِىَ كلد قالوا: إنك تخاطبه : «السّلامُ 
عليك أيّها ال أما غيره فلا تأتِ له بكاف الخطاب مطلقاًء 
ولكن هذا القول في النَّمْس منه شيءء 3 لأنك إذا قلت: 
عَمَرَ الله لك يا فلان؛ وأنت تُصلّيء فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه 
أنذا )ولك تشعر رتلف تشعجف الدغارة الاستحضار حتى كأنه 
أمامك» وند يت عن الب له أنه قال حين تقلت عليه االقمطان: 
«ألعنك بلعنة الله التَّامّة”* فخاطبهء فبعضهم قال: إن هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء علئ المشركين بالهزيمة 
والزلزلة (19*7)؛ ومسلمء كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع 
الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة (6/ا5) (595). 

(؟) أخخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب طلِْنَنَ لك بن الْأَثر مَنْ4 (5079)؛ 
ومسلمء الموضع السابق (5/ا5) (595). 

(9) «منتهيل الإرادات» .)7717/١(‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة (/اه) (77) . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة (057) 
(4). 


قبل تحريم الكلام» وبعضهم يؤوّلهء ولكن في كلا الجوابين نَظْرٌ. 

فالذي يظهر: أن خطاب الآدميين المنهئ عنه: أن تخاطبه 
المخاطبة المعتادة» فتقول مثلاً : باافلان تفال فهذا كلام آدميين 
تبطل به الصَّلاةء لكن شخصاً يستحضر شخصاً ثم يقول : غَمَرَ الله لك 
يا فلان» فكون هذا مبطلاً للصَّلاةٍ فيه نَظْرء والكركورءا للشيية يدن 
أن تقول: غَمَرَ الله لك» فقل : اللّهُمَ أَغفْر له فهذا جائز بالاتفاق. 

قوله: «ثم يُسِلّمِ عن يمينه» أي : بعل التشهّد والدقاءة كم 
عن يمينه وعن يسارهء فيقول. عن يمينه: «السَّلامُ عليكم 
و الله وعن يساره: «السَّلامٌ عليكم وهم لوهذ 
خطاتٌء لكنه خطات يخرج به من الصّلاةء يخللاف الخطاب 
الذي يكون في أثناء الصّلاة. 

مسألة: إذا قيل: على مَنْ يُسلَمِ؟ 

فالجواب: يقولون: إذا كان معه جماعة فالسَّلام عليهمء 
وإذا لم يكن معه جماعة فالسَّلام عل الملائكة الذين عن يمينه 
وشماله يقول: اكلام على وريب 201 

وإذا سَّلَّمَ الإنسانُ مع الجماعة» هل يجب عل الجماعة أن 
َردُوا غليه؟ 

الجواب: لاء وإن كان قد روئ أبو داود أنَّ النبي يله 
أمرّهم أن يدوا على الإمام, 5 بعضهم عل عض لمان 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الرد على الإمام (١١٠25؛‏ وابن ماجه»؛ 


كتاب إقامة الصلاة. باب رد السلام على الإمام مم6 والحاكم (1/ يه 
وقال: ااصحيح الإسناد) ووافقه الذهبى. 


باب صفة الصاد: 


12 كوه أ 8 ساس هم ساسم 00 
السَلام عليكم ورحمه الله وعن يَسَاره كذلك وممةم مث ثةثةمة 


أن" يسلموا كما سلّم يعد أتتهاء ستلامه» :كيكون سلا مهن يعده كالرة 
عليه وليس مراده أن يقولوا : عليك السّلام لأن ذلك يُنافي 
عمنهم الدى. كإنوا إعلية. وأما قوله: 'ويُسلّم بعضهم علئ بعض) 
فمراده أن كل لاح يفول السّلامِ عليكمء فكل واحد يُسْلّم على 
الآخر بهذا اللفظ ؟؛ فاكتفل بسلام الثاني عن الرَّدٌ؛ هذا هو أقرب 
ما يقال في رَدٌ هذا السلام» ولا شَكّ أن المأمومين يُسِلّم بعضهم 
عا عن زود ا جنات ل كلالح اكوا مساوم يتما قازرا 
يرفعون أيديهم يُؤْمِنُون بها قال: اعَلام زاود بأيديكم كأنها أذناتٌ 
خيل شمْسٍ؟ إنما كان يكفي أحدكُم أن يه يضع يده علئ فخذه. ثم 
ا علئ أخيه 0 0 0 رايا 7 
ا ل 0 والله أعلم . 
قوله: «السلام عليكم ورحمة ألله» 0 شرخها عند شرح 
التشهدا" . 


قوله: : «وعن كيار كذلك» أي : سمو ل: «السَّلامُ عليكم 
ورحمة الله) . . وهنا بحثٌ في السَّلام : 

أولا: لو قال: سلام عليكم بدون (أل) هل يجزئ؟ 

الجواب: نعم» لكن السَّنّة أن يكون ب(أل) فيقول: «السّلام 


عليكم». 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن 
الإشارة باليد ورفعها عند السلام (1":) .)١7١0(‏ 
(0) انظر: ص(59١).‏ 
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ثانياً: لو جاء بالإفراد فقال: «السّلام عليك ورحمة الله؛ 
فإنه لا يجزئ» لقول النبي كلِ: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رَد0'' وَلؤْجُود القَرْقِ بين الإفراد وبين الجمع. 

الثاً: لو قال: «السَّلام عليكم» فقطء فهل يجزئ؟ 

فوشن ين العلا" : 

منهم من قال: لا يجزئ». وهو المذهب”" 

ومنهم مَن قال: يجزع ‏ وهو رواية عن افير" لآم قد 
وَرَدَ في حديث جابر بن سَّمُرَة قال: اصَلَّيت مع رسول الله وَل 
فعنا إذا شتهقا فلنا نبا يفاك السلام عليكي (الونادم 
عليكم...”'. بدون ذْكْرٍ «ورحمة الله» وعلئ هذا فيكون قوله: 
الورحمة الله؟ سن وليس بواجب. 

رابعاً: هل يزيد في ذلك فيقول: السَّلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؟ 


قال: الأفضل ألا يزيدء» وهو ا 1 0 
أحمد”"'» لا في التسليمة الأول» ولا في التسليمة الثانية. 


5 عع ع ع 32 جِ 
وذهب بعضٌ أهل العلم: إل أن يزيد في التَسليمةٍ الأولى 


(1) تقدم تخريجه (50). (50) «المغني» (؟5149/5). 

(9) «منتهيل الإرادات» .)57١/١(‏ (5) «الإنصاف» ("7//ا5ة). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن 
الإشارة باليد ورفعها عند السلام (571) .)١51(‏ 

(5) «المغني» (؟/ 150). 0) «متتهيل الإرادات» .)571/١(‏ 
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الك دون الثانية» فيقول في الأوليل: «السَّلام عليكم 
ا الله وبركاته»ا دفي 0 «السلام عليكم ورحمة الله» 
الحديث أخرجه أبو ا وان الحافظ اين حجر: إن إسئاده 
١ 3‏ - م 
خامساً: لو أقتصرٌ علئ تسليمة واحدةٍ فهل يجزئ؟ 
الجواب: هذا أيضاً موضع خلاف بين العلماء”"') 
من قال: يجرىئى؛ لحديث عائشة: «وكان يحتم الصَّلاةَ 
باتسلمة' "+ وعذا لقط عطاق يضدق بواخدة: 
ومنهم مَن قال: لا يجزئ؛ لأن «أل» ذ في «التسليم» للعهد 
٠‏ الذهني. أ بالتسليم بالمعهود د وهو (السلام عليكم ورحمة اللّه) 
عن اليمين: » و#السلام عليكم ورحمة الله؛ عن اليسارء وهذا هو 
المشهور من مذهب الحتايلة 7 واستدلوا لذلك: 
١‏ - بقوله وي: ل 0 يده علىل 
0و 
فخذه ويسلّم عل أخيه من علول د يمينه ومن عليل شماله» وقالوا: 
إن ما دون الكفاية لا 7 مجزياً. . 
البوادي». والأغراب» 0 ل وقوله: «صلُوا كما 
ل لال علا أنه له ل يما 
000 أخر جه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في السلام (4640). 
فرع «المغني» 5*0 )2 «المجموع» (95/ "5غ -"150). 
() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة (594) (510). 
(4:) «منتهئ الإرادات» (71/1؟). (5) تقدم تخريجه ص(9١3).‏ 
(1) تقدم تخريجه ص(97). 


وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في التَفلٍ دو 
الفرض ”2 ؛ لأنه وَرَدَ عن النبئّ عليه الصّلاة والسّلام «(أنه صلم ف في 
الوتر 5 تشلهت ‏ واحدة كلما موسي ".وقالوا: إن التّفل قد يُحْمّف 
فيه ما لخر 

.فهذه أقوال ثلاثة . والاحتياط فيها أن يُسلّم تسليمتين؛ لأنه 
إذا سَلَّمِ مرّتين لم يقل أحدٌّ مِن أهل العلم إن صلاتك باطلة» ولو 
سلَّمٌ مرَّة واحدة لقال له بعضٌ أهل العلم: إن صلاتك باطلة. 
ومن المعلوم أن النبيّ كل أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه 
الدّليل» فقال عليه العلا 00 «الحلالٌ بِيّنّ والحرامٌُ بِيِنُ 
ويتتهنما امور مشتبهات» فمَنٍ تق الشّبهات عكر لدينه وعرضيء 
ومَنْ وَقَعَ في الشّبهات ني احرا 1 

وقال عليه الصَّلاهٌ هُ والسَّلام : لدع وااسوينطك الا سالا 
ل 4 وأنت إذا أتيت بِالتَّسليمةٍ الثانية فقد أتيت بِذِكْرٍ تتقرّبُ 


هه أخريتن الترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جاء في التسليم في الصلاة (595)؛ 
وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب من له تسليمة واحدة (919)؛ وابن 
خزيمة (19) وصححه؛ والخاكم (١/70؟)‏ وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبى. 
وعند-الإمام أعين عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم 
يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حت يوقظنا» (2)7757/5 
وصححه الألبانى رحمه الله فى «الإرواء» (77/7). 

8 “٠احريكة‏ البهاؤي كنات الأبماة». بات فصل من اسغيرا لديته '(4)69 وسيلةة 
كتاب المساقاةق باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١699(‏ (ل/ا١٠).‏ 

(:) أخرجه الإمام أحمد (١/١٠3)؛‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة (5014؟) وقال: 
احديث حسن صحيح»؛ والحاكم وصححه (؟/7١).‏ 


باب صفة الصالة 


يسح كك 
وإِنْ كَانَ فِي ثلَائِيّةٍ أو رُبَاعِيةِ نَهَضّ مُكَبّراً بَعْدَ التَّمَهُدٍ 


به إلئ الله عزَّ وجلء وتَسْلَّمُ به مِن أن يُقال: إن صلاتك باطلة. 

علئ أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والتّفل 
ل ل والسلام قب ين 
قال فيه: : «إنَّما كان يكفي حدق الامشو 1 ركاه ركه 
الت ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأن الأصلٍ في فِعْلٍ 
الرّسولٍ كَلِْهِ التشريع وعدم النسيان» ولا سيما أنه سلّم واحدة 
تلقاء وجهه عليل خلاف العادة. مما بِدَل على أنه أراذها قصداء 
لكن كما قلت: الاحتياط أن يُسَلّمَ مرّتين في الفرض والتّفل. 

قوله: «وإن كان في ثلاثية, أو رباعية» «ثلاثية) 5 
المغرب» «رباعية» مثل الظهرء والعصرء والعشاء. 

قوله: «نهض مكيّرأ» مكبرا : حال مِن فاعل «نهض»؛ يدل 
علل أنه يكون التكبير في حال النهموض» وهو كذلك؟ لأن جميع 
ترات الامال جلها ماين لكين . 

قوله: «بعد التشهد الأول» التشهُدٌ الأول إينتهي عند قوله : 
(أخسيد أن ا إِلَه إلا الله؛ وأشهد أن مهدا عله ا 
وظاهر كلام المؤلت: أنه لا يرفع يديه؛ لأنه لم يذكرهء وهذا 

هو المشهور من المذهب”": أنه لا يرفع يديه إذا قام من 
التشهّد الأول؛ أن مواذ ضع رَفْع اليدين عل المذهب ثلاثة 


000 تقدم تخريجه ص(9١5).‏ () «منتهيل الإرادات» .)5١18/١(‏ 


نه كتب الصلاة 


1 مَا بَقِيَ كَالثانِيَة نيه بِالْحَمْدٍ فُقَطل 4ه فاق مزه نه نواه ند هاه 


فقط: عند تكبيرة الإحرام. وعند الرُكوعء وعند الرّفع منه . 

ولكن الصّحيح: أنه يرفع يديه؛ لأنه صَحَّ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبيّ د11 . 

ولأنه أنتقال مِن نوع إل نوع آخر في الصّلاةء فإن الركعتين 
الأوليين يُشْرِع فيهما ما لا يُشرع في الرّكعتين الأخريين» فصار مِن 
الحكمة أن يميّز هذا الانتقال بالرّقع» كأنه صلاة جديدة؛ لتميزها 

عن الرّكعتين الأوليين. 

وعلئ هذا؛ فمواضع رَفْع اليدين أربعة: 

عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع؛ٍ و الرّفْع منهء وإذا 
قام من التشهّدٍ الأول. ويكون الرّفعُ إذأ أستتم قائماً؛ لأن لفظ 
متلايكا أبن عم «وإذا قام من الرّكعتين رَفَعَ ل » ولا يَصدّق 
ذلك إلا إذا أستتم قائمء وعلئ هذاء فلا يرفع وهو جالس ثم 
ينهضء كما توهَّمَّهُ بعضهمء ومعلوم أن كلمة (إذا قام» ليس 
معناها. حين تتهضن ؟: إذ إن بينهما فرقا : 

ولا رَفْعّ فيما سوى ذلك. 

قوله: «وصلّئ ما بقي كالئَّانية بالحمد فقط»: أي: كالركعة 
الثانية» أي: فليس فيه تكبيرة إحرام» ولا أستفتاح» ولا تعوّذء 
ولا تجديد نيّة» وتمتاز هاتان الرّكعتان عن الأوليين» بأنه يقتصر 
فيهما علئ الحَمُْدء وأنه يُسرٌّ فيهما بالقراءة في الصلاة الجهرية» 
فهما ركعتان مِن نوع جديد. 


.079( أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين‎ )7١()١( 


© مه ههه هه م ههه ههه هو هوم ووو وو ووه وو وو همود همهو ووه ووو وو همه م مو وم وم. .موده 


وقوله: «بالحمد فقط» أي: بالفاتحة لا يزيد عليهاء وهذا 
هر مُقتضئ حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين» 
أن النبي كَل كان يقرأ ذ فى الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب 
0 ولكن اذى تيت أبي سعيد الخدري ما يدل غدق أن 
الركعدين الأخريين يقرا نهنا لأنه ذكر أن الرسول غلبه الكئلاة 
والسّلام كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين بسورة» ولا يطوّل الأولى 
علو الثاقةة. ورقرا بال كفي الأ وير يتمفة دلق 

وهذا يذل علق أنه حمل الرفعيق الأولنين سواف» وال كمتية 
الأخريين سواء. 

لكن بعض العلماء رجح حديث أبي قتادة؛ لأنه متفق عليه» 
وحديث أبي سعيد في مسلمء ولأن حديث أبي قتادة جَرَّمَ به 
الرّاوي» وأما حديث أبي سعيد فقال: «حزرنا قيامه» أي: 
عرصاء وكارناه وقَرْقُ بين مَن يجزم بالشيء وبين من يخرّصٌه 


وهذا ا مش عليه 0 


فيّقال: إن التسول يك أحبانا 2 نان حلب كني 0 


3 


سعيدذ») وأعنيانا يمعل ما بِدِل عليه حديث أبى قتأدة» لأن الصلاة 


() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» 
ا؟ 0 » كتاب الصلاةق باب القراءة : في الظهر الس 910 .)١65(‏ 


0 «الإنصاف» 00-0 04 ). (5) «منتهل الإزاذات (18/1). 


كتاب الصلة 


8 5 . 2 د 
ليست واحدة حتيل نقول: فيه تعارض» بل كل يوم يصلي 
الرسول كلهِ خمس مرّاتء وإذا أمكن الجَمْعٌ وَجَبَ الرّجوع إليه 
قبل أن نقول بالتسخ» أو بالترجيح . 

قوله: ,نم يجلس في تشهده الأخير متورّكاً»» أي: إذا أتى 
بما بقي إما ركعة إن كانت الصَّلاةٌ ثلاثية» وإما كين إن كانت 
رباعية جُلَْسَ ذ فق العشين الدخير هشور كا . 

وكيفية التورك : أن يُخْرِجَ الرّجِلَ اليُسرئ مِن الجانب الأيمن 
مفروشة» ويجلس علل مقعدته علا الأرض» وتكون الرّجل اليُمن 
منصوبة"!" . وهذه إحدى صفات التورّك. 

الضقة الثاتية:- أن يَقْردن القدمين جميعا + ويتعهما من 
الغا الأب © 

الصفة الثالثة: أن يَفرَشَ اليُمن» ويُدخل اليُسرى بين فخذ 
وساف الرجل ال 

كل هذه وردت عن النبيّ كَلهِ في صفة التورّكء وعلئ هذا 
فقول ييف أن نعل الآشيان هذا ع فةوهدا 4 نناء علية 
القاعدة التي قعّدها أهل العلم وهي: أن العبادات الواردة على 
وجوه متنوّعة؛ ينبغي أن يفعلّها علئ جميع الوجوه الواردة» لأن 
هذا أبلغ في الاتّباع مما إذا أقتصر علئ شيء واحد”؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب سن الجلوس في التشهد (858). 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من ذكر التورك في الرابعة (9585)؛ 

والبيهقي 1/0 وابن حبان في الصحيحه) .)١1851/(‏ 


(0) أخرجه مسلمء. كتاب المساجد. باب صفة الجلوس (519) .)١١5(‏ 
(5:) امجموع فتاوئ شيخ الإسلام؛ (770/55) . 


وعلِمَ مِن قوله: «في تشهّده الأخير) أنه لا تورّك إلا في 
العشيد الأحيى من لاز ذات تشهدين». والمراة التعَيد الأخيز 
الذي يعقبه السَّلامء وقولنا: «الذي يعقبه السّلام) أحترازٌ مِن 
التشهّدٍ الأخير الذي لا يعقبه سلام» كما لو سُّبِقَ المأمومٌ بركعة» 
سي الأخير؛ فإنه لا يتورّك لأن تشهّدّه هذا 

لا وهي أنه يجب علل الإنسان الذي يفعل 
هذه العبادات الجتتوعة أن يكون علول يقين منهاء فإن كنك رَجَعَ 
الول ها عييةة ا حديث ابن عباس في التشهّد'' وحديث 
ان ممعوة يها عفن الاحعلذف تاجبانا يتم «الإنسان"نا 
جاء في حديث ابن عباس» وحينئذ يقتصر علئ الذي يعلم» كما 
قلنا في القراءات الواردة في قراءة القرآن الكريم؛ إذا كُنتَ حافظاً 
لها مجيداً متقناً لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرّة» وبهذا 0 مالم 
يكن يحصرة العرامء وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر علل 
ما تعلم؛ لثلا تخلّط في القرآنء وهكذا العبادات. 

قوله: «والمرأة مثله» أي: مثل الرّجل؛ لعدم الدليل على 
التفريق بين الرَّجُل والمرأة» والأصل فى النّساء أنهن كالرّجال فى 
الأحكام» كما أن الأصل في الرّجَال أنهم كالنّساء في الأحكام. ‏ 

ولهذامن: قذَف:زعلذ ترتي عليه خد القذف». كنا لو كَذفت 
0 آية 0 كال تعالئ: ##وَلدِينَ مون 
لصتت ثم 2 بأو برس سُبَئة لدو صن جَلدَه ولا تقبلوأ لم سبد 


.)١151(ص تقدم تخريجه ص(١1١). (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 


م 2ه وو مءلم 


26 وليك هم الْقَسِفُنَ (© إلا أن توأ بن بمْدِ دَلِكَ وَأصَلَحُأ4 [النور: 
؛ - 0] وقال النبئ يكل ذ في المُوبقّات: «وقَذْفٌ المُحْصَنَاتٍ 
العّافللات المؤمنات(1) : 

فالأصل أشتراكُ المكلّفين مِن الرّجَال والنّساء في الأحكام؛ 
إلا ما قام الدَّلِيِلُ عليه. مثل: الولاية العامة كالإمارة» والقضاءء 
وما أشبهه. فهي خاصّة ة بالرّجال» لعن قد دول المرأة إمارةً 
محدودة» كما لو سافرت نت مع نساء وصارت أميرتهنّ في السَّفرء 
وكمديرة المدرسةء وما أشبه ذلك. 

5 ولجن ددا تقيتها؟ أ أن الهرا” - تضم نفسها في 
يشرع للرّجل مجافاة العضدين عن الجنبين » وفي اك 0 
مجافاة العضدين عن الجنبين» والفخذين عن الساقين. 

والمرأة لا تجافى» بل تضم نفسّهاء فإذا سَجَدَتُ تجعل 
بطتّها عل فخذيهاء وفخذيها علئ ساقيهاء وإذا ركعث تضم 
يديها . 

والدّليل عليل ذلك: القواعد العامة فى الشريعة» فإن المرأة 
ينبغي لها السّترء وضمُها نفسها أستر لها مما لو جافت. 

هكذا قيل فى تعليل المسألة!. 

والجواب علل هذا من وجوه: 


)1غ( أخرجه البخاري» كتاب الحدود. باب رمى المحصنات (/5861)؛ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكيرها (89) .)١56(‏ 


أولاً: أن هذه عِلَّةَ لا يمكن أن تقاوم عموم النُصوص الدّالة 
على أن المرأة كالرّجل في الأحكام. لا سيما وقد قال النبئٌ عل : 
صَلوا كما رأيتموني 5-7 فإن هذا الخطاب عامٌ لجميع 
الرّجال والنساء. 

ثانياً: ححص نيا لو فذلة جلما والغالتٌ والمشروع 
للمرأة أن تُصِلَّى وحدها في بيتها بدون حضرة الرّجالء وحينئظذٍ لا 
حاجة إلول الانضمام ما دام لا يشهدها رجال. 

ثالثاً: أنهم يقولون: إنها ترقج يديهاء في مواخ ضع الرَّفْعء 
ورَفع”") البنين أقربٌ إل التكشّف مِن المجافاة» ومع ذلك 
يقولون: يُسَنّ لها رَفُعٌ م اليدين؛ لأن الأصل تساوي الرّجَال واننان 
في الأحكام. 7 

فالقول الرّاجح: أن المرأة تع كما يصنعٌ الرّجْلَ في كل 
شيء » فترقع 6 وتجافي» وتم الظهرٌ في 0 الركوع » وترفع 
بطئها عن الفخذين» والفخذين عن الساقين في حال السجوة: 

قوله: «وتسدل رجليها في جانب يمينها» يعني: أنها تخالف 
الرّجل في كيفي الجلوس؛ ٠‏ فلا تفترش» ولا تورك ؛ ولكن تسدلٌ 
اللفودين 07 الها ل عله دل دسل التليل بين علي أنه 
تفعل كما يفعل الرّجل تفترش في الجلوس بين السّجدتين» وفي 
التشْهَدٍ الأول» وفي التشْهّدٍ الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهّدٌ 
واحدٌء وتنورّك في التشهدٍ الأخير في الثلاثية والرباعية. 


.)189/1( تقدم تخريجه ص(57). (؟) «المغني»‎ )١( 


وعلل هذا؛ تكون المرأةٌ مساوية للرَّجُل فى كيفية الصّلاة. 

أنتهئ المؤلّت ‏ رحمةٌ الله من الكلام علئ صفة الصّلاة 
ولكن لم يذكر رحمة الله ماذا يقول بعد السّلام مِن الصّلاة؛ لأن 
الكتاب مختصرء ولكن ينبغى أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد 
السّلام من الصّلاة. 

فيقول إذا له الأستغفر الله ثللاث نات أي : أطلبٌ 
من الله المغفرةً. وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعل أداء هذه 
العبادة العظيمة؛ لأنها جديرة بالاعتناء والاهتمام. 

وكثيرٌ من الناس يُفرّط فيهاء إما بالمشروعات الظاهرة» أو 
بالمشروعات الباطنة . قفي المشروعات الباطنة يفرّط تفريطأ كثيراً 
فيستولي الوسواسٌ علئ صلاته أو أكثرهاء وما أكثر الذين يُصلُون 
بظواهرهم لا ببواطنهم». وفي المشروعات الظّاهرة أيضاً لا يخلو 
الإنسان من تقصير أو تجاوزء ريمأ يفطر في وضع اليدين) أو في 
أستواء الظّلهِر مع الرّأس في الرُكوع. أو في التّجافي» اريخ نلك 
ورئما يكون منه تجاوزٍ بالحركات» كما يشاهد من ب فالتا 

وهذا كله مِن الشيطان يُذكرٌ الإنسان اي وإذا أنتهول من 
الصّلاة أنساه إِيّاه حت تأتي الصلاة الثانية ثم يذكرهء ولهذا يذكر 
افرعلة حاء إلا أن حدفة قال انه 0 وكذاء فقال له: 
)1١(‏ لما رواه ثوبان قال: «كان رسول الله كَل إذا 00 ستغفر ثلاثاً 

وقال: اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام» 


أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة (091) (170). 
وفي رواية: (يا ذا الجلال والإكرام) الموضع السابق (095) (175). 


©« © هع ع ...م هوهو .وهو وهو وو وو ووه و ووو ووو و ووو لعلو وو ووو ووو ووو و ووه 


أذهث فَصَلَء فذهب الرَجُل وصَلَّىْ؛ فتذكّر؛ لأن الرسول كلل 
أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان فى حال صلاته: «أذكرٌ كذا)0" . 


نأبو حتيفة رمه الله - أستنبط مِن هذا الحديث: أن 
الصَّلاةَ سببٌ للتذكر. 


والمهم أن الاستغفار بعد السّلام له تاس عظيمة. 


0 جبر التقصير والخلل في الصّلاق فتسأل الله المغفرةً. 0 


ابتحك الاين أن يخْيِمّ عمله بالاستغفارء وأن يخْيِمَ عَمَرَه 
بالاستغفارء أما العْمْرٌ فقد قال الله تعالل لرسوله عليه الصلاة 
والسلام: فإإدًا 1 هد أي وَألمَنْحَ © لام 
ُو ف وبن الله وها (© ميخ بحن وَيْكَ وامكفيزة ِنَم كان 
وأا 9 [النصر] قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي 
رسول الله كلل وال ما أعلم منها إلا ما : تقول وقال 
النبئّ كله : ١خَبّرَني‏ رق أني شارف علامة في متي فإذا رأيثّها 
كرت من قول: سبحان الله ويحمدى. مدي الله وأتوب إليه. 
فقد رأيتهاء #إذًاا جه نصر ألو و والمتح 49 5 فح مكةء 
00 أَلنّاسَ دَحَلُونَ في دين ليه د © هج بحَمْدِ ريك 

متمفرة إكَم كان انا 2024 فجاء 8 نَضْرٌ الله والفتحٌ. 
اي العلامة ولهذا كان يُكثر عليه الصَّلاةٌ 0 بعد ذلك أن 


لّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب السهوء باب إذا لم يدر كم صلى. .. (1771)؛ 
ومسلمء كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له (89*) (87). 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب التفسيرء باب قوله: «صََيّحْ يحَمْدِ رَيْكَ . . .4 (49170). 

)2 أخرجه مسلم. كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود (585) .)77١(‏ 


يقول فى ركوعه وسجوده : «سبحانك اللّهمَ ؛ رينا وبحمدك. اللَهمَ 
أ 0 

ثم يقول بعل الاستغفار: الهم أت السَّلامَ ومنك السّلامء 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام ل والمئاسية في هذا ظاهرة. 
كأنك تقول: 00 أنت الشلام. فسلَمْ لي صلاتي من الرَّد 


والنْقُصء لأن الصَّلاةً وقد لا تُقبل» قد تَلْفٌ ويُضرب بها 
وَجَهُ صاحبها والعياذ 0 وقد تقبل» وما أربح الذين يُقبل الله 
صلاتهم! 


2 
ثم يقول ما وَرَدَ من الذكر. 
لقنت كد الاتهنانة ؤنالة: «الليء انك السّلؤ 1 متف 
يبا ب ر» وقو : 

السَّلامُ» لا أعلم فيه سّنْةَ فإذا قَدَم شيئا على شيء فلا حرج . 

والمهمٌ أن يحرص الإنسان علئ ما وَرَدَ عن النبيٌ عليه 
الصَّلاة والسّلام في هذا الباب» ومنه التسبيح والتحميد والتكبير 
وقد وَرَدَ علي عدَّة أوجه: 

الوجه الأول أن يقول: «سبحان الله؛ ثلاثاً وثلاثين» 
و«الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين» و«الله أكبر» ثلاثا وثلاثين» ويختم 
بلالا إله إلا الله وحذده له شريك له» له الملك وله الحمد وهو 
عل كلُ شيء قدير) فتكون 0 
الوجه الثاني أن يقول: «سبيحان أللّه) غلاماً وثلاثين» 


(0) أخرجه مسلمء كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (/091) .)١45(‏ 


و«الحمد لله) ثلاثاً وثلاثين» و«الله أكبر) أبسعا وثلاثين» فيكون 
الجميع و5" . 

الوجه الثالث أن يقول: «سبحان الله) عشرأًء و«الحمد لله) 
عشراًء و«الله أكبر» عشرأء فيكون الجميع ثلاثين9 . 

الوجه الرابع أن يقول: «سبحان الله والحمد للهء ولا إِله 
إلا الله» والله أكبر»؛ خمساً وعشرين مرّةء فيكون الجميع و(" . 

وهذا الاختلاف مِن اختللاف التنوّعء وقد مر علينا أنه ينبغي 


للإنسان في العبادات الواردة عل وجوه متنوّعة أن عل هذا تازه 
وهذا قارد وذكرنا فوائدل ذلك0؟) وينبغعى أنشياً أن يقرأ آية 


الكرسيئّ؛ لأنه رُويَ فيها أحاديث عن النبى يَلِاث» لكن إن صَحََتَ 


() أخرجه مسلم» في الموضع السابق (095) .)١55(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ ١0‏ 5١5)؟‏ وأبو داود» كتاب الأدب» باب التسبيح 
عند النوم (2055)؛ والترمذيء, أبواب الدعوات» باب ما جاء في التسبيح 
والتكبير والتحميد عند المنام )"٠١(‏ وقال: ااحديث حسن صحيح)»؛ واين 
ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقال بعد التسليم (457). 

(م) أخرجه الإمام أحمد (184/5. ١9١1)؛‏ والنسائيء» كتاب السهوء باب نوع 
آخر من عدد التسبيح ره" ١‏ )؛ والترمذي» كتاب الدعوات» باب ا 
التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلوات (941) وقال: 
صحيحا . 

(:) انظر: ص(2"0). 

(5) أخرجه النسائي في «السنن الكبرئ»» كتاب عمل اليوم والليلة» باب من قرأ آية 
الكرسي دَبْر كل اصلاة (1914)؛ وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» 
700 ). 

وقال ابن عبد الهادي: احديث صحيح». «المحرر» (71/8). 
وقال ابن كثير: (إسناده علئ شرط البخاري». «التفسير» .)5514/١(‏ 


مم سس كتقتاب_الصاق 


وَيْكرَهُ في الصّلاةٍ التِمَائَةُ 0 


فقد وقعت محلهاء وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حِرَزٍ 
للإنسان» لأن قراءة «آية 0 يحفظ الإنسان من الشياطين» 
وكذلك: تل هْرَ لله لحدٌ ()4 وطثل آمو يرت التلقٍ )4 
وظافل أعوة يِرَب لاس 04" ومن أراد بَسْط هذا فليرجِعٌ 
إل الكتب المؤلفة فى ذلك. مثل كتاب «الأذكار» للنووي» 
وكتاب (الوايل الصيت» ا القيم؛ وهو كتاب مفيد؛ - لآنه 
00 الله ذَكرَ فيه فوائد اللكرة وذَكَرَ فيه فوق مِنَّهَ فائلة 
من فوائد الذكر. 
قوله: «ويكوة في الصلاة التفائّة» «التفات» نائب فاعل» 
يعني : : يكره للمصنّي أن يلتفت؛ لأن النبي وَكْةِ سئل عن الالتفات 
فى الصّللاة فقال* ذهى اععلاي يختلسة الفيظان مق ضصيلاة 
اعد أئ: سرقة ونهب» يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وقال لأنس بن مالك: «يا بُنىَ» إِيّاك والالتفات في الصّلاةء فإنه 
)غ0( أخرجه الإمام أحمد (5:/ هك ١١5)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب 
في الاستغفار (1617١)؛‏ والنسائي» كتاب السهوء باب الأمر بقراءة 
المعوذات بعد التسليم أن الصلاة (07١)؛‏ والترمذي» أبواب فضائل 
القرآن» باب ما جاء فى المعوذتين فرت 6 وقال: «حديث حسن 
غريب)؛ وابن خزيمة (7/64)؛ والحاكم (١/*0؟)‏ وصححه علولا شرط 


؟) أأخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة .07/01١(‏ 


مَلَكَةء فإِنْ كان لا بُدَّ ففي التطرّع لا في الفريضة(" ولأن 
الالتفات حركة لا مبرر لهاء والأصل كراهة الحركات في 
الصَلاةء ولأن في الالتفات إعراضاً عن الله عذَّ و وجل فإذا 1 
الإنسان يُصلي فإِن الله لله تعالى قبل وجههء ولهذا حُرّمَ على المُصلَّي 
أن يتنحَعَ قبل وجهه ؟ لأنه من سوء الأدب مع الله . 

ولكن إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس». فمن الحاجة ما 
جرى للنبيّ كله يوم حُنين حيث أرسل عيناً تترقّبُ العدوّء فكان 
النبيئّ كَل يُصلّي ويلتفت نحو الشَّعْبِ الذي يأتي منه هذا العين”") 
- والعين هو الجاسوس - ولأن النبيّ كله أمَرَ الإنسان إذا أصابه 
الوسواسٌ في صلاته أن يَتْفْلَ عن يساره ثلاث مرات» ويستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم”"» وهذا التفاتٌ لحاجة. 

ومن ذلك: لو كانت المرأة عندها صَبيِّها؛ وتخشول عليه؛ 
فصارت تلتفت إليه؛ فإن هذا مِن الحاجة ولا بأس بهء لأنه عمل 
يسير يحتاج إليه الإنسان. ثم أَعْلَمْ أن الالتفات نوعان: 

١‏ التفات حسّي بالبدن» وهو التفات الرأس 


؟ - التفات معنوي بالقلب» وهو الوساوس والهواجيس التي 
تَردُ عل القلب. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الوترء باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة (584) وقال: 
«حديث حسن غريب»؛ وضعفه ابن القيّم رحمه الله [زاد المعاد] .)5148/١(‏ 

)٠(‏ تقدم تخريجه ص(79). 

(0) أخرجه مسلمء كتاب السلامء باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة 
(7*١؟5)‏ (058). 


5" 
وَرَفْمُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ل ا 


فالالتفات بالبدن سبق حكمّهء أما الالتفات المعنوي القلبى 
فون فى الل الى لا يتل ]نجل نهاك ووو ؛ | يعي عذا لحتها ل وها 
أقل السالم منها! وهو منقص للصلاة» ويا ليته التفات جزئي! 
ولكنه التفات من أول الصلاة إل آخرهاء وينطبق عليه أنه 
اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبدء بدليل أن الرسول َل 
لما شَكَئ إليه الرَّجْلَ هذه الحال قال له: «ذاك شيطان يُقال له: 
خِْرَبّء فإن أحسست به فاتفل عن يسارك ثلاث مَرَاتَء وتعوّذ 
بالله منه)0 . 
قوله: «ورفع بصره إلى السماء» أي: يُكره رَفْعٌّ بصره إلى 
السماء وهو يُصلَّىء سواء في حال القراءة أو في حال الركوع . أو 
في حال الرَّفْع من الرُكوع» أو في أي حال من الأحوال؛ بدليل 
وتعليل : 
أما الدليل» فلأن النبئ كله قال: الينتهينَ أقوامٌ عن رَفْعٍ 
أبصارهم الل السيناء ء في الصَّلاة؛ أو لتَحَطمَن أبصا م مع : 
إما أن ينتهواء وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة وهي: : أن تُخظف 
أبصارهم فلا ترجع إليهم. واشتد قوله كَكِْهِ في ذلك» والحيفة أن 
الدّليل أقوى من المدلول؛ لأن الدليل يقتضي أن يكون رَفْعٌ م البصر 
إلى السّماء يا فإن الأول كك كسس منه » وأشتدّ قوله فيه» 
كر عقوبة محتملة» وهي أن تقطفت أبصارهم» ولا تزجع 
1 . ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء لكر عقوبة يدلٌ على 
أنه حرام» كما قلنا في قوله ككلك: «أمَا ‏ : يخشئ الذي يرفع رأسَه 


.)5١(ص تقدم تخريجه‎ )١( أخرجه مسلم وهو الحديث السابق.‎ )١( 


قبل الإمام اتديخوّل اللاراسه ران يعمارة أىتجمل: صورت: 
فونه ما إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام» وقلنا 
في قوله عليه الصَّلاه والسّلام : العشون صفوفكم أو ليخالقن الله 
0 قلوبكم!"', إنَّ فيه دليلاً عل القول الرّاجحء وهو وجوب 
تسوية الصفٌ. 


وهذا الخليف في ارم البصر إلئ السماة ءِ لا يقصر دلالة عن 
دلالة قوله عَلَِةِ: «أمَا يَحْسْى الذي يرفع رأسّه قبل الإمام أن 
يحول الله رأسّه رأسَ نَّ حمار» أو يجعل صورتّه صورةً جمارا» بل 
قد يكون أشدّ وأبلعٌ أن يرجع بصرٌ الإنسان إل عمئ قبل أن يرتدٌ 
إليه . 


اوأما التعليل: فلأن فيه سوء أدب مع الله تعاليل؛ لأن 
التضلى نين :يدايق الله» فينبغي أن يتأدّبَ معهء وأن لا يرفعَ رأْسَهء 
بل يكون خخاضعاء ولهذا قال عَمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه 
كان قبل أن يُسْلِمْ يكره النبيّ كَلِ كراهةً شديدةً. حتئ كان يحب 
أن يتمكن منه فيقتله» فلما أسلّم قال : ما كنت أطيق أن أملاً عينيّ 
منه؛ إجلالاً لهء ولو سّئلت أن أصفه ما أطقثُ2 . 


ولهذا كان القول الرّاجح في رَفْع البصر إلى السَّماءٍ في 
الصَّلاةَ أثة حراءط؟'؛ وَلحمن بمكروه 5 ولكن إذا قلنا بآنه 
حرام؛ ثم رَفَمَ بصرّه إلى السَّماءِ؛ فهل تبطل صلاتّه؟ 


إ ف وك كتاب الابساف باب كون 0 يهدم ما قبله (191) (0195. 
68 «المحلئ» .)١6/:5(‏ 


الجواب: أختلت في ذلك أهل العِلم''"» فقال بعضهم: 
إنها تبطل الصلاة» وعللوا ذلك بتعليلين: 

التعليل الأول: أنه فِعْلَّ منهئّ عنه في العبادة» والإنسان إذا 
َعلَ فِمْلاً منهيًا عنه في العبادة أبطلها؛ كالكلام في الصّلاة؛ 
والأكل والشّرب في الصّوم؛ ؟ لأنه ينافيها . 

التعليل الثاني : أن “فيه الخرانا عن القِبْلة؛ لأنه إذا رَفَعَ رأسَه 
صار مستقبلا القِبْلة بجسده لا بوجهه. 

ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تَصِلْ إل حَدّ البطلان. 

أما التعليل: بأنه أنحرافٌ عن القِبّْلة فإنه منقوض بالالتفات» 
فإن الملتفت إل اليمين أو اليسار قد أنحرف عن القِبُْلة» ومع 
ذلك لا تبطل صلاثه. 

وأما التعليل: بأنه فِعْل منهيٌ عنه في العبادة فأبطلهاء »؛ كما 
أن الصّلاة تبطل بالكلام؛ والصوم بالأكل والشّرب؛ فهذا مثله 
فهذا لا شَكَ د أنه تعليل قوي؛ لكن النْفْسّ لا تطمئنٌ إلئ أَمْرٍ 
امعان بالإعادة إذا رَفْعَ م :وآشه إلين الشهاء» 'إنعنا نقول: إن 
صلاتك على خَطَرِء وأما الإثم فإنك آثم» وبناء علئ ذلك يجب 
على طالب العلم إذا رأئ الذين يرفعون أبصارهم في الصّلاة أن 
يعلمهم أن هذا خرامة وأنا أرئ كثيراً من الناس إذا رقَعَ رأسّه من 
الرّكوع خاصّة رَفَعَ وجهّه إلئ السَّماء! فليَحْدَرُ ذلك. 


قوله: «وتغميض عدنبه» 5 أنه يكره تغميض عينيه 2 أ 


حت 


.)09١0 /9( «الإنصاف»‎ )١( 


تطبيقهماء وعُلْلَ ذلك: بأنه فِعْل اليهود في صلاتهم» ونحن 
منهيّون عن التَشْيَهِ بالكفاز من" البهوه وغيرهم» لا سيما في الشّعائر 
الدينية؛ لأن دياناتهم ديانات منسوخة نُسَّحهًا الله تعالى شرع 
مُحمّد كله فلا يجوز أن نتشبّه بهم في العبادات ولا غيرها. 

ولكن. يذكر كثير هن النامن أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع 
له. وهذا من الشيطان.ء يُحَشّعْهُ إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل 
هذا المكروه. ولو عالج نفسّه وأبق عينيه مفتوحة وحاول الخشوع 
لكان أحسن. 

لكن لو فُرضَ أن بين يديك شيئاً لا تستطيع أن تفتح عينيك 
أمامه؛ لأنه يشغلك. فحينئذٍ لا حَرَج أن كمون ِقَدْرِ الحاجة» 
وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال الم فته و ينات 
الشيطان في قلبك من أنك إذا أغمضتٌ صار أخشعٌ لك 

قوله: «وإقعاؤه» أي: يُكره للمصلّي إقعاؤه في وي 
لأن النبيّ كَكِْ نهئ عن إقعاء كإقعاء الغل 1غ بولآن الأسسان ا 
يستقرٌ في حال الإقعاء؛ لأنه يتعب. 


والإقعاء له صوّر: 

الأولق: :أن تفزكن قدمية» آى .لجع طوورههما نضن 
الأرض» ثم يجلس على عقبيه» وهذا مكروه لما يلي : 

و10 الآنه يتم من تعفن الركرة إنقاء الكلت» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟1/١١")؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات». باب 


الجلوس بين السجدتين (890) (897): وحسّنه الألباني رحمه الله في صفة 
الصلاة. 
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كاتنا: أنه مُتْعِبٌء فلا يستقرٌ الإنسانُ في حال جلوسه على 
هذا الوجه. 

الصورة الثانية: أن ينصبّ قدميه ويجلس عليل عقبيه» وهذا 
لا شَكّ أنه إقعاء» كما تَبَتَ ذلك في «صحيح مسلم» من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء بعضٌ أهل العلم''' قال: إن 
هذه الصورة من الإقعاء من السّنَةَء لأن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال: «إنها سنة نبيّك)!©: ولكن أكثرٌ أهل العلم عل خلاف 
ذلك(" وأن هذا ليس من السَّنَةَء ويُشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون 
فولنائق عنناين وف االلاتعديها تيعد عي شن نايقة لجيه 
بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي يل كان يفرش رِجْلّه 
الو ل ا 

الثالثة: - وهي أقربُها مطابقة لإقعاء الكلب ‏ أن ينصب 
فخذيه وساقيه ويجلسّ على أليتيه» ولا سيما إن أعتمد بيديه 
عليل الأرض» وهذا هو المعروف من الإقعاء فى اللغة 
العربية . ١‏ 

الصورة الرابعة: أن ينصبٌ قدميه ويجلسٌ علئ الأرض 

بقي صفات أخرئ للجلوس لا ثكره لكنها خلاف السنَّة 
كالتربّع مثلاً ؛ ؛ فليست مشروعة ولا مكروهة» ولكنها متروعة في 
حال القيام إذا صَلَّْ الإنسان جالساً في موضع القيام» والرّكوع 


.)١؟0(ص «الإنصاف» (7/ 097). (؟) تقدم تخريجه‎ )1١( 
.)١50(ص تقدم تخريجه‎ 0 )9( 


باب صفة الصلك 


وَافْتَرَاعْن ؤرَاعَية ساجداء ا 


يتربّع » وفي موضع السّجود والجلوس يفترش إلا في حال التورّك7"' . 
قوله: «وافتراش ذراعيه ساجداً» أي: يُكره أن يفترش ذراعيه 
حال السّجودء وإنما قال: «ساجداً» لأن هذا هو الواقع؛ لأن 
النبيّ كَلِ قال: «أعتدلوا في السّجود؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
السناظ الكلي؟""" لآن الأنسانة لأ يسيفى انا تنشيكه بالحيوان: 
فإن الله لم يَذكرُ تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذَّمّ كما قال 
تعالئ: طمَثَلُ الَبنَ حُيَنا الرَِدَ نم لم يحِيلُوهًا كَمَدَلٍِ الْحِمَارِ 
تحمل أَسَفَارأ # [الجمعة: 0] وقال النبئٌ عَكَدِ في الذي يتكلم والإمام 
يخطب: «كمثل الحمّار يحمل أسفاراً)7” . 
وقال تعال: «وآتلُ عَلَيِهِمْ تبأ ألَرِىَ ءَاتَينَهُ نينا كَأضسَكمَ مِنهًا 
آنَسَهُ الشَّيِطنُ فَكنَ ين الثاويت ©© وَل شِئْنَا لتَمْتهُ يا رَلَكنه 
علد إل اناس وم مه مَتَلمُ كيل الكبٍ إن تحمل عل 
يلْهِك أو «ترحكة يُلْهَث 4 [الأعراف: ]١75 .١1/5‏ وقال النبئٌ عَلِلِهِ: 
(العائدٌ في هِبِهِ كالكلب يَعودٌ في قَييء ليس لنا مَكَلّ السّْء41) . 
إذاً؛ .فالإنسان لا يُشْبّه بالحيوان إلا في حال الذّمّء وبناءً 
علئ ذلك نقول: إذا كان التَّسْبّهِ بالحيوان في غير الصّلاة مذموماً؛ 
ففي الصلاة من باب أولل. 
)١(‏ كما سيأتي إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار في المجلد الرابع. 
() تقدم تخريجه ص(١7١).‏ 
(*6) أخرجه الإمام أحمد )١١١/١(‏ مرفوعاً. 
قال ابن حَبَر: «رواه أحمد إسناده لا بأس به؛. «بلوغ المرام» (405). 
(4) أخرجه البخاريء. كتاب الحيل»؛ باب في الهبة والشفعة (191/5) واللفظ له؛ 
ومسلمء كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة بعد القبض )١1557(‏ (0). 


فيجافي ذراعيه» ويرفعهما عن الأرض» إلا أن الفقهاء 
رحمهم الله قالوا: إذا طال السجوة دن لّ عليه؛ فله أن يعتمد 
فيه لاا 0 لأن هذا مما فيه تيسير علئ المكلّف» 
والشارع يريد م الشوةه ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن 
يتثاقل أن ينهض بدون جلوس . 

قوله: «وعبثه, أي: يُكره عبث المصلّيء وهو تشاغله بما 
لا تدعو الحاجة إليه.» وذلك لأن العبث فيك مشا سا 

المفسدة الأولئن: أنشغال القلبء فإنَّ حركة البَّدَنْ تكون 
بحركة القلب» ولا يمكن أن تكون حركة البَّدَنْ بغير حركة القلب» 
فإذا تحرّك البَدَنُ لزم من ذلك أن يكون القلب متحركاًء دفي * هذا 
أنشغال عن الصّلاةء وقد قال النبئُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام حينما 
نَظرَ إل الخميصة نظرةً واحدةً: (أذهبوا بخميصتي هذه إلىل 5 
جَهُم» وأثوني بأنبجانيّة أبي جَهْم فإنّها ألهتني آنفاً عن صلاتي)7) 
فيؤخذ من هذا الحديث: تجئب كل ما يُلهِي عن الصّلاة. 

المفسدة الثانية: أنه علا اميعة غيت ولق وهو ينافى 
العزكة المطلوية يذ لأسا ف سال الضاكة: ْ 

المفسدة الثالثة: أنه حركة بالجوارح» دخيلة علئ الصَّلاة 

لأنْ الصَّلاةَ لها حركات معيّنة مِن قيام وقعود ورُكوع وسجود. 

وأما ما ذْكرّه صاحب «الرّوض)6”'- رحمة الله بقوله: لأنه 
)١(‏ «الإنصاف» (/017). / 
(0) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا صَلَّىْ في ثوب له أعلام (/ا7)؛ 

ومسلمء كتاب الصلاة» باب النظر في الصلاة (585) (51). 
(*) «الروض المربع مع حاشية ابن القاسم» (؟5/١911).‏ 


روخ يه وو موا م وو 


ودحخصره ») وتروحه» فق قا وتو هه هته اهفقو ةوقا هه هه :6ه رةه أ أهة 


عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ رأئ رَجْلاً يعبث في صلاته فقال: لوجع 
قلبُ هذا لخشعتثُ جوارحٌه'' فهذا الحديث ضعيف, ولا يُحتج به. 
ورُويَ عن سعيد بن المسيّب"''» ولكن: المفاسد التي 
ذكرناها واضحة تُغْني عنه. 
قوله: «وتخصّره» أي : وَضْعٌْ يده علئ خاصرته». والخاصرة 
: المستدق من البطن الذي فوق الورك. أي: وسط الإنسان» 
ف بكر :لأواليق ينه نين أن على سحصر ا أى: 
ذاقضًا يديه عليول خاصرته. وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة 
بالتروق العو أ فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهمء ولأنّه 
في الغالب يأتي في حال أنقباض الإنسان» وكأنه يُفكْرٌ في شيء. 
قوله: «وتروحه» أي: أن يروّحَ علئ نفسه بالمروحة»ء 
مأخوذة من الرّيح» والمروحة تُصنع من خوص التّخل» ” 
ويوضع لها عودء ثم يتروّح بها الإنسان» يحرّكّها يميناً وشمالاً» 
فيأتيه الهواء. وهذا مكروه؛ لأنه نوع من العبث والحركةء 
ومُشْغِل للإنسان ص فاده لكن ِنْ وفك الساحة إل ذلك بأن 
كان قد أصابه طًَ وحَرٌ شديد ورَوّحَ عن نفسه بالمروحة» من 
أجل أن تخفٌ عليه وطأة العَمّ والحرٌ في الصَّلاةٍ فإن ذلك لا 
010( 0 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلاة»؛ باب في مس اللحية في الصلاة (51785). 
29 أخرجه البخاري؛ كتاب العمل في الصلاة» باب الخصر في الصلاة (50؟5١)؛‏ 
ومسلمء ؛ كتاب المساجدء باب كراهة الاختصار في الصلاة (040) (41). 


(4) أخرجه البخاري., كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (/15؟) 
من حديث عائشة رضي الله عنها موقوفاً عليها. 


بأس به؛ لآق القافدة ين الفقياء: أن المكروه يباح للحاجة. 

وأما التروج الذي هو المراوحة بين عن مين بحيث يعتمد 
علئ رجل أحياناً» وعلئ رجل 13 بأس 5 
ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان» ولكن بدون أن يقدّمَ إحدى 
الرّجِلِين علا الثانية» بل تكون الرّجلان متساويتين» وبدون كثرة. 

0 «وفرقعة أصابعه» اع ويُكره فرقعة أصابعهء 0 
غورها يو حت تفرقع ويكون لها صوت» لآن ذلك م من العبث» 
ا ال 0 

قوله: «وتشبيكهاء أي: يُكره التشبيك بين الأصابع؛ وهو 
إدخال بعضها في بعض في حال صلاته؛ لحديث وَرَدَ فيمّن قَصَدَ 
المسجدّ أن لا يُشَبّكَنَّ بين أصابعه”'"» فإذا كان قاصدّ المسجد 
للصّلاة ة منهيًا عن التشبيك بين الأصابع؛ فمن كان في نَمْسِ 
الصَّلاقٍ نيو أرلن بالنّميء ويُذكر أَنْ النبى كله رأى خيلا فك 
شَبَّكَ بين أصابعه ففرّج النبيئ بل بينهما"» وأما بعد الصلاة فلا 
5 0 لا الترقغةء. ولا التشييك». لأن التشبيك: تيت 
عن النبئ كله أنه فَعَلّه وذلك في حديث ذي اليدين؟ 00 
النبيئُ يك بأصحابه إحدئ صلاتي العشيّ» كَسَلَُمَ من ركعتين» ثم 


/١( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الدارمي (1١/777)؛ والحاكم‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. قال الألباني‎ 7 
.)١٠١ 7” /9( رحمه الله: «وهو كما قالا». «الإرواء»‎ 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يكره في الصلاة (951) عن 
مويو مدرةرضن لمعتب قال ابن شحج رنعية الله ذفن إيخادم ادل 
ضعفه بعضهم بسببه». «فتح الباري» (017/1). 1 


كام ار ححي سروسة ير الميسدم ناكا عليهاء وَشَبلك لفن 
220 
أصابعه ! 


« ا« و زه 


ونا اليس ارو حي أو تشوش على من حوله إذا كان في 
قوله: «وأن يكون حاقثاً» أ يكره أن د يصَلَيٍ وهو حاقن» 
والحاقن هو المحتاج إلى البول» لأن النبى كَلهِ نهئ عن الصَّلاةٍ 


في حضرة ة طعام, ولا وهو يدافعه الأخينان” . 


والحكمة من ذلك: أن في هذا ضرراً بدنيًا عليهء فإن في 

خيس الود | لوقي اللخروج را عات انه 000 العصب 
الياء تسترخي الأعضات» لأنها أعصاب دقيقة» وربما 0 
انكماشا زائداء وينكمش بعضها علئ بعض» ويعجز الإنسان عن 
إخراج البول» كما يجري ذلك أحيانا . 

وفيه أيضاً ضررٌ يتعلّقُ بالصّلاة؛ لأن الإنسان الذي يُدافع 
البول لا يمكن أن يُحضر قلبه لما هو فيه من الصَّلاة؛ لأنه منشغل 
بمدافعة هذا الحَبّث» وإذا كان حاقبا فهو مثله. والحاقب: هو 
الذي حبس حس الغائط. ا أن يُصلي 3 حابس > للغائط يدافعه» 
فإنه يُكره أن عدي رقر يدانه 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
(80غ). 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام )55٠0(‏ (517). 


مسألة: إذا قال قائل: رَجَلَ عليل وَضوءء وهو يدافع البول 
أو الرّيح» لكن لو قضئ حاجته لم يكن عنده ماء يتوضّأ به. فهل 
نقول: فض حاجتك وتيمّم للصّلاة» أو نقول: صَلَّ وأنت مدافع 

5250 نقول: فض حاجتك وتيمّم» ولا تَصَلّ وأنت 
تدافع الأخبئين: وذلك لأن الصلاة نا لمم لا ذكره باو جي» 
والصَّلاةٌ مع مدافعة الأخبثين منهيّ مّ عنها مكروهة» ومن العلماء من 
حَرّمها وقال: إن الصَّلاةَ لا تصحٌ مع مدافعة الأخبثين'''» لقول 
الرسول كيةِ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الأخبثان)”" . 

مسألة : لو قال قائل: اجات وني إِنْ قضئل حاجته 
أن تفوته صلاة الجماعة» فهل 5 حاقا لندرك الجماعف أو 
يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟ ‏ 

فالجواب: يقضى حاجته ويتوضّأ ولو فاتته الجماعة» لأن 
هذا عُذْرء وإذا طرأ عليه في أثناء الصّلاة فله أن يُقارق الإمام. 

مسألة: إذا قال قائل: إن الوقت قد ضاقًء. وهو الآن يدافع 
أحد الأخبثين فإن فض حاجته وما خرج الوقتٌ» وإن كر 
قبل خروج الوقت صَلَّى وهو يدافع الأخبثين» فهل يُصَلَّي وهو 
يدافع الأخبثين» أو يقضي حاجته ويُصلَّي ؛ ولو بعد الوقت؟ 

فالجواب: إِنْ كانت الصَّلاةٌ تُجمع مع ما بعدّها فليقض 
)١(‏ «الإنصاف» (5"/ 045)., و«المحلئ» (55/5). 
(5) تقدم تخريجه ص(770). 


حاجنه وينوي الحجمع؟ لآن الجمع في هذه الحال جائزء وإن لم تكن 
تُجمع مع ما بعدّها كما لو كان ذلك في صلاة الفجرء أو في صلاة 
العصرء أو في صلاة العشاء» فللعلماء في هذه المسألة قولان7': 

القول الأول: أنه يُصلَّي ولو مع مُدافعة الأخبثين حفاظاً على 
الوقت. وهذا رأي الجمهور. 

القول الثاني: يقضي حاجته ويُصلّي ولو خرج الوقت. 

وهذا القول أقرب إل قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شَكُ 
من اليُسرء والإنسان إذا كان يُدافع الأخبثين يَخشئ على نفسه 
الصّرر مع أنشغاله عن الصّلاة. 

وهذا في المدافعة القريبة. 

أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيهاء ويكاد 


يتقظع من شدة الحصرء أو يخشئ أن يغلبه الحَدّتُ فيخرج منه بلا 
أختيار» فهذا لا شَكَّ أنه يقضي حاجته ثم يُصلَّيء #«ويعفقي ألا 
يكون في هذا خلاف. 


قوله: ذاو عضر طعا متحي أي: يكره أن تصني 
بحضرة طعام تتوقٌ نفسّه إليه فاشترط المؤلّف شرطين وهما: 
١‏ - أن يكون الصّلعام حاضراً. 
د أن نتكون تنعنه عرق البهت 
وينبغي أن يزاد شرظ ثالث وهو: أن يكون قادراً عليل تناوله 
حِسّا وشرعاً. 


.)"8/9( «المجموع؛»‎ )١( 


فإنْ لم يحضر الطّعام ولكنه جائع» فلا يؤر الصّلاة؛ لأننا 
رامنا ريو لزم أن لا يُصلّي الفقير أبداً؛ لأن الفقير قد يكون 
دائماً في جوعء ونفسه تتوقٌ إلى الطعام. 

ولو كان العام حاضراً ولكنه شبعان لا يهتمٌ به فليصل» 
ولا كراهة في حَمَهِ. 

وكذلك لو حضر الطَعامء لكنه ممنوع منه شرعاً أو حِسًا . 

فالشرعي: كالضّائم إذا حَضَرٌ طعامٌ الفطور عند صلاة 
العصرء والرَّجُل جائمٌ جذّاء فلا نقول: لا تُصَلَّ العصر حتى 
تأكله بعد غروب الشمس . لأنه ممنوع من تناوله شرعاء فلا فائدة 
في الانتظار. 

وكذلك لو أحضر إليه طعامٌ للغير تتوق نفسّه إليه انه > 
يكره أن يُصلّى حيئلٍ؛ لأنه ممنوع منه شرعاً . 

والمانع الحسّي : تيار يد توطيا, مالا سطع أن 
يتناوله فهل يُصلّي» أو يصبر حت يبرد؛ ثم يأكل؛ ثم يُصلَي؟ 

الجواب: يُصلَّى : ولا تكره صلاثّه؛ لأن انتظاره لا فائدة 


كذلك لو أحضر إليه طعام هو مِلْكهء لكن عنده ظالم يمنعه 
من أكلهء فهنا لا يُكره له أن يُصَلّي؛ لأنه لا يستفيد مِن عدم 
الصَّلاةِ؛ لمنعه مِن ام ل ا 


وخلاصة المسألة: أنها تحتاج إلئ ثلاثة قيود: 


. حضور العام‎ ١ 


:.. الن 
باب صفة الصلاة القت 


كرا الناكة 0 


- توقان النفس إليه. 

##باالقدرة علرة تا وله شرها ووما 

ودليل ذلك قول النبيّ كَلةِ: «لا صلاة بحضرة طعامء ولا 
وهو يدافعه الأخبثان»”” . 2 

وكلام الكولف يدن عن أن الصّلاة في هذه الحال 
مكروهة؛ لأن الرسول ككهِ قال: «لا صلاة...»» وهل هذا النفي 
نفي كمال» أو نفي صحة؟ 

الجواب : : جمهور أهل العلم علئ أنه نف كمال» وأنه يكره 
أن يُصِلَى في هذه الحال» ولو صَلَّى فصلاله صحيحة”" . 

وقال بعض العلماء: بل النفئ نفيٌ للصّكَّة""» فلو صَلَّى 
ع ا ا ع ا ورد فصلاته غيرٌ 
صحيحة, لأن الأصل في نفي الشّرع أن يكون لنفي الصّحََة 
وعلئ هذا تكون صلاثه فى هذه الحال محرّمة؛ لأن كل عبادة 
باطلة فتاه بها راع ؟ لآنه ييه أن يكون: مستهزنا :. بعينت كلدي 
بعبادة يعلم أنها محرّمة. 

وكل من القولين قويّ جدًا . 

قوله: «وتكرار الفاتحة» أي : ويُكره تكرار الفاتحة مرّتين» أو 


هرق 


وتعليل ذلك: أنه لم يُنقل عن النبيّ يكإل. والمكررٌ للفاتحة 


010 تقدم تخريجه ص(7170). 000 «المجموع» (98/5). 
9 «المحلئ» (55/4). 


كتلب الصللة 


"54 


0 معير د و 00 5 
لا وَر فى فرض كنفل . ااا 00 
جمع سور في ترص حمل 


عليل وجه التعبّد بالتكرار لا شَكّ أنه قد أت مكروهاً؛ لأنه لو كان 
هذا مِن الخير لفَعَلَّهُ النبئ كله لكن إذا كرّر الفاتحةً لا على سبيل 
التعبّدء بل لفوات وصف مستحبٌ؟ فالظاهرٌ الجوازء مثل: أن 
يكرّرها لأنه نسي فقرأها سِرًّا في حال يُشرع فيها الجهرٌء كما يقعٌ 
لبعض الأئمة ينسئا فيقرأ الفاتحةً سِرَّاء فهنا نقول: لا بأس أن يُعيدها 
من الأول أستدراكاً لما فاث من مشروعية الجهر»ء وكذلك لو قرأها 
فى غير أستحضارء وأراد أن يكرّرها ليحضر قلبه فى القراءة التالية؛ 
فإن هذا تكرار لقع امقهيزةه شدهاء وهو حضور القلب» لكن إن 
خشي أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل» لأن البعض إذا أنفتح 
له هذا البابٌ أنفتح له باب الوسواس الكثير»ء وصار إذا قرأها وقد 
عَمَلَ فى آية واحدة منها رَذّهاء وإذا رَذَّها وغَمْلَ رَدَّها ثانية» وثالئة» 
ورابعة» حتيل ربما إذا شدَّد عليل نفسه شَدَّد الله عليه وربّما غَفْلَ فى 
أول مرّة عن آية» ثم في الثانية يغفل عن آيتين» أو ثلاث. 

قوله: «لا جمعٌ سور في فرض كنفل» أئي:: لا يكره جَمْع 
السُور في الفرض. كما لا يُكره في النفل» يعني: أن يقرأ 
سورتين فأكثر بعد الفاتحة. 

والذليل : حديك عخذيفة نن :البناة رضى الله عنه أثه صل 
مع النبئّ كَللِ ذات ليلةٍ فقرأ النبئُ كله سورة «البقرة» و«النساءاء 
و«آل عمران»”'' وهذا جممٌ بين السّور في النّفل» وما جاز في 
النفل جاز في الفرض إلا بدليل» وما جاز في الفرض وَجََبَ في 
الثقْل إلا بدليل» لأن الأصل تساويهما في الحكم. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(197). 


والدليل علئ هذا الأصل: أن الصّحابة لما حَكوا صلاةً 
النبيّ كي علئ راحلته في السّفر وأنه يُوتر عليها قالوا: غير أنه لا 
اسان عليها المكقوي 1 فلولا أن الفرض يُحذئ به حذو التّفْل 
ما كان للاستثناء فائدة» فلما قالوا : غير أنه لا يُصلّى عليها 
المكتوبة» علمنا أنهم فهتموا أن :ها : نَبَتَ في التّفل؛ تُبَتَ في 


الفرض» وإلا لما أحتيجَ إلول الاستثناء» وما ذا فنقول: إنه لا 
بأمن أن يجمع الإنسان في المَرْضٍ بين سورتين فأكثر. 

مسألة : هل تفريق السّورة في الركعتين جائز أم لا؟ 

الجواب: جائز؛ إلا إذا كان لما بقي تعلّق بما مضئء فهنا 
شعن الامضيل» سعن لو كال طثل شر آنه صل 60 آنه 
لصَسمَدُ © لَمْ سلِدْ4 [الإخلاص: ١‏ *] فهنا لا ينبغي أن يقت 
علئ هذا الموقف؛ لانقطاع الكلام بعضه عن بعض. أما إذا لم 
يكن محذور في الوقف فلا بأس. 

ووليل ذلك: أن رسول الله كل قرأ في صلاة المغرب 
بالأعراف قَرّقها في الرّكعتين'") وهذا يدل على جواز تفريق السُورة 
في الركعتين» لكن شك عا جا 00 من التطويل والتوسّط 
والتقصيرء كما هو معروف في أول صفة الصّلاة 

مسألة: هل يقرأ من أثناء السّورة أم لا؟ 


00 أخرجه البخاري. كتاب تقصير الصلاة» باب ينزل للمكتوبة (94١٠)؛‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 
توجهت )7/٠١(‏ (79), 

(؟) تقدم تخريجه ص(75). )2 انظر: ص(71). 


.6 لل 
258 كتاب الصلاة 


مو 07 أ سوه سم مكمه 
وَله رد الخَار بين يذليه» نه امه ل وا ال ماه ل و فلاف رمه لطر 614 66666 عام 


هو 


الجواب» يجوز أنريقرا ايه أى ابعين أو اقتر ين أتناء السوزة 
هذا؛ وإن كان الأفضل عدمه حتي إن ابن القيم ذُكّرَ في «زاد 
المعاد»”'؟: أنه لم يُحفظ عن النبئ ككل أنه قرأ مِن أثناء السورة. 
ولكن يُقال: إنه قد تَبَتَ عنه أنه كان يقرأ في سُنَّةٍ الفجر في الرّكعةٍ 
الأوليل: «#فولُوا َآمَكا يله . . . * [البقرة: +1]» وفى الثانية #قل يُتأهْل 
. الكتب تمالوا ِل كلم سو بِيِنَنًا وَييسكٌ .. 104 زآل عمران: 14]. 

والأضل ان مناء تبت فى التفل تبت فى الفزين إلا حدلين» 
فالضكيح أنه يجرز أن يقرا الإشعات الآية او الأبعين أن اكت من 
أثناء السّورة» ولا بأس في ذلك في الفرض والثفل. 

قوله: «وله رد المارّ بين بديه». «له»: الضمير يعود عل 
المُصِلَيء واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه: أن 
العلماء إذا عَبَّروا باللام فهي للإباحة» كما أنهم إذا عَبَّروا ب«علئ» 
فهي للوجوب. فإذا قالوا : 

عليه أن يفعل... أي: واجب. 

له أن يفعل.. أي: جائر. 

فقول المؤلّف: «له رَدُ المارٌ بين يديه» يقتضي أن هذا 
ا 

وقوله: «ردٌ المّارٌ؛ يشْمّلٌ الآدمي وغير الآدمي» ومَّنْ تبطل 
الصَّلاةٌ بمروره» ومَنْ لا تبطل الصَّلاةٌ بمروره. 

وعلق هذا" فإذا آرافاحة أن بكر بين يدق 'الصلى؟ فلنا 


)١(‏ زاد المعاد )٠( .)5١8/1١(‏ تقدم تخريجه ص(77). 


للمُصِلّي: أنت بالخيار؛ إِنْ شئت فردّه» وَإِنَْ شئت فلا تردّهء وإن 
رددته فليس لك أجرء باخام نر افليس طلية زد لأن هذا 
ان 00 حت الوق أزادت أمزأة أن تمر قو ,يدناك على كلم 
الْمَوْلُق - فأنت :بالخبار؛ إِنْ شئت فردّهاء وإن شئت فلا تردّها . 
ولكن ما يقتضيه كلام الهو اش ونه الله خلاف المذهب. 

فالمذهب: أن الرَّدّ سه" أي: 4 نكن اللعفان: ويطلب منه 
قرعا أن يرد المارٌ بين يديه. ْ 

ودليل ذلك: أمرٌ النبئ وَل بهذا؛ حيث قال: (إذا صَلَّىْ 
احذكم إلر.قيء يستره ين النامن 6 “قآراد أحد أن يتان بين -ندية؟ 
ليَدْفعْهُ فإن أبئ فَليْقَاتلَهُ فإنّما هُو شيطان»”" فأمر بِدَفْعِهِء وأقل 
الحوال الم لامتحاب 

وقال أيضاً: «إذا كان أحذكم صل فلا يدع نذا يمر بده 
فدية وات ل رةه قا بلقي القَرِينَ»”"©. 


وعن الإمام أحمد ‏ رحمة الله رواية ثالثة: أنْ رَدَّ المارٌ 
واجب”“©» فإن لم يفعل فهو آثم» ولا قَرْقَ بين ما يقطع الصّلاة 
مروره» أو للا يقطع . 

واستدلوا لهذا بقوله كله: افليدفعه» والأصل فى الأمر 
)١(‏ «همنتهيل الإرادات» .)578/١(‏ 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب ير المصلي من مرَّ بين يديه (6:9)؛ 

ومسلم. كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلّي (500) (198). 


(*) أخرجه مسلمء الموضع السابق (505) (7550). 
(5) «الإنصاف» (507/9). 


الوجوب. ويقرّي الوجوب: أن النبي كلٍِ قال: «فإن أبئ فَلْيقَاتلهُ» 
وأصل مقافلة' الحدلم حواة: القول الع كله (ابييات المسلم 
ا 

لكن من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رَدّ المّارٌ الدَّفُع 
بشدة» لا أن تقتله بسلاح معك. أي: ليس قَتْلاَء ولكن مقاتلة 
ومقاتلة كل شيء بحسبهء وحتئ المقاتلة التي لا تؤدّي إلئ قتل 
هي حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه إلا إذا وُجَدَّ ما يسوّغها. 

قالوا: ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجبء فلا 
يُؤمر بالقتال إلا إذا كان الدَّفْعٌُ واجباً؛ لأنه لا يبيح المُحَرّم إلا 
القني» الواسية :وقالتوا ايضاً:* قن ها إقاقدة رسي تحعديز 
المعتدئ 4 لذن المار بين يديك كد عكافن ‏ وليذا قال الرسول 
عليه الصَّلاةٌ والسَلام : «فَإنّما هو شيطان» وفي لفظ: «فإن معه 
القَرِينَ" أي: أنَّ الشيطان يأمره» ورَدْعٌ المعتدي أمْرٌ واجب. 

5 أيفيا :تن هه إتداءفلونيه القافلية لان كقيرا وق 
النّاسِ يمشي في المسجد 0 في السَّماءء ولا يبالي أكان الذي 
بين يديه مصلَّين أو غير مصلَّينء فإذا رَدَدنَهُ نبّهتَه فيكون بذلك 
تنبيهاً للغافلين. وهذه الرواية عن احنن مار دللا الأثري 
والنظري قويان. 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 

يشعر (48)؛ ومسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان قول النبي ككلهِ: «سباب المسلم 


فسوق وقتاله كفر» (514) .)١١5(‏ 
(5) تقدم تخريجه ص(”1147). 


ويحتمل أن يُقال: يَفَرّق بين المارٌ الذي يقطعٌ الصَّلا 
مروره» والمَارٌ الذي لا يقطع الصَّلاةَ مروره» فالذي يقطع الصّلا 
مروره يجب رَدْهء والذي لا يقطع الصَّلاةٌ مروره لا يجب رَدُه؛ 
لأن غاية ما يحصّل منه أن تنقص الصَّلاةٌ ولا تبطلء. ؛ بخللاف 
الذي يقطع الصّلاةَ مروره؛ فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها 
عليك» ولا سيما إذا كانت فرضاء فإن تمكينك من شخص يقطع 
صلاة الفَرْض عليك يعني أنك قطعت فرضكء والأصل في قَظع 
الفرض التحريم . ا 

وهذا قول وسظ بين قول من يقول بالوجوب مطلقاًء 
يقول بالاستحباب مطلقاً. وهو قول قوي. 

مثال ذلك: إذا مَرّت امرأة؛ فإنه يجب عليك أن تردّهاء 
وإذا مر كلت أسود يجت" أن تردة» وإذا مر هار حب أن كردن 
ملا رار أو بهيمة غير جمارء أو كلت غيز أسود 
أو انيد دون البلوغ, فإنه لا يجب عليك رَدُّهء ولكن يُسَنّ ذلك. 

ويحتمل أن يُفرّق بين الفرض والتّفل» فإذا كانت الصّلاة 
فريضة ومَرٌّ مّنْ يقطعها وجب ردم لأن الفريضة إذا شَّرَعّ فيها حَرْمَ 
أن يقطعّها إلا لضرورة» وإلا لم يجب رَدُّهء بل يُسَنُّ. ولهذا كثيراً 
ما يأتي في كلام شيخ الإسلام ‏ رحمة الله مثل هذا التّفصيل بين 
القولين» ويقول: وهو بعض قول من يقول بالوجوبء. أو ما أشبه 
ذلك؛. مثل قوله في الوتر: إِنَّ الوتر واجب على من كان له ورْدٌ 
في الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقاًء لأن الوتر فيه 
ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقاً - وهو الصحيح؛ وواجب مطلقاًء 
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وتفصيل؛ وهو اختيار شيخ الإسلام'"". والشاهد أنه يقول: وهو 
تعفن فول سنن ترجه مطلنا . فإذا قلنا: يجب مَنْعٌ المار إذا كان 
ممن يقطع الصَّلامٌ صار بعض قول من يوجبه مطلقاًء ٠»‏ فإن قال 
قائل: كيف نعتذر عن كلام المؤلّف حيث إن ظاهره الإباحة مع 
ورود السّنّة بالأمر به؟ 

فالجواب: أنه يمكن أن يحمل علئ أن الإباحة هنا في 
ا تومّم المَنْعه أو في مقابلة الكراهة» لأن رَدَ 0 
برك ون رس يل الصّلاةء والأصل فيها إما الكراهة؛ وإ 
المنع» ٠‏ فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة» أو ذه 0 
فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبّاء يعني: يمكن أن يُقال هذاء 
لكن يمتعة أن هذه المسألة فيها قول بالإباحة مستقل معروف. 

وقوله: «بين يديه». أئ : بين يدي المصلي . 

وقد أختّلف في المراد بما بين يديه" '. فقيل: إنه بمقدار 
ثلاثة أذرع من قدمي المصلّي . وقيل: بمقدان زمية حجر يعني 
بالرّمي المتوسط لا بالقوي جدًا ولا بالضعيف. وقيل: للعصلي 
أن يتقدّم إليه بدون بطلان صلاته. وقيل: إن مَرْحِعَ ذلك إلئ 
العُرفء فما كان يعد بين يديه. فهو بين يديه» وما كان لا تعد 
عُرفاً بين يديه فليس بين يديه. 

وقيل : نارين رجليه ومردع جود . وهذا أقرب الأقوال» 
وذلك لأن المصلّي لا يستحقٌ أكثر مما يحتاج إليه في صلاته؛ 
فليس له الحقٌ أن يمنمٌ النّاس مما لا يحتاجه. 


)١(‏ «الاختيارات» ص(55). () «الإنصاف» (؟65/5). 


أما إذا كان له سُترة فلا يجوز المرور بينه وبينهاء لكن ينبغي 
رمي ري ا 0 
صَلَّم إليه ا 

وظاهرٌ كلام الجعولفت ةق ا ند حنم ا سكول العا 
مجتاجا للمرور أو غير محتاج» الماع للمرور مثل : أن يكون 
باب المسجدد علد سين التصلى أو عليل يسارهء وهو يريد أن 
يَعْبْرَ إلل باب المسجدء فهذا محتاج للمرورء وذلك لعموم الأمر: 
«.... فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه. . .202. ولم يفصّل النبئُ لل 
بين أن يكون المارٌ محتاجاً أو غير محتاج. 

والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو 
محتاج إلئ المرورء فكيف تُخرج ما كان هو الغالب مِن دلالة 
الحديث إليل ما ليس بيغالب. 

007 الا ل ص د 
والشاكم :ال نيعل الماذ ب بين يدي المصلّي ماذا عليه ؛ ؛ لكان أن يقت 
امطيزة حيرا لق أ جا ا ' أي: أربعين خريفاً؛ كما فى 
رواية البزّار: «لكان أنْ يقومَ أربعين خريفاً. . .)27 . 

(0) أخرجه ا كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي (١51)؛‏ 

ومسلمء كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي )5٠١9(‏ (511). 


60 أورده الهيثئمي في «المجمع» )1١/5(‏ وقال: «رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح). 


وظاهرٌ كلام المؤلّف أيضاً: أنه لا قَرْقَ بين مَك وغيرهاء 
وهذا هو الصّحيحء ولا حُجة لمن أستثنئ تيل م كا" بما يُروىئ عن 
النبيئع عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «أنه كان يُصَلَّي والنَّامنُ يمرون بين 
يديه» وليس بينهما 1 وهذا الحديث فيه راو مجهول.» 
وجهالة الرّاوي طعنٌ في الحديث. وعاوق تقدير يكت نيو ميحموال 
علل أن الإشيوت الله كل كان يُصلَّي في حاشية المطاف». والطائفون 
هم أحنّ النّاسِ بالمطاف؛ لأنه لا مكان لهم إلا هذاء أما 
المصلّي فيستطيع أن يُصلّي في أي مكان آخرء لكن الطائف ليس 
له مكان إلا ما حول الكعبة»ء فهو أحقّ به. هذا إن صمّ الحديث» 
ولهذا بوّبَ البخاريُ ‏ رحمة الله في «صحيحه» باب: السُثْرة 
ككاتوفييفا! كيسني أده وقيرها سوم 


فإن قال قائل: إذا غلبه المَارٌ ومرّ فما الحكم؟ 

فالجواب: الإثم علئ المَارٌّ أما أنت إذا كنت قد قمت بما 
ال والسَّلامء ولم تتمكّن مِن ذَفْع هذا 
المَارٌ فإنّ علاتك لا تنقضن» .ولكن .هل تبظل يمرون المراة؟ ” 


.)580097- 5057/9( «الإنصاف»‎ )1١( 

)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد (994/5”)؛ وأبو داودء كتاب المناسك. باب في مكة 
0 والنسائيء كتاب القبلة» باب الرخصة في ذلك (4)57/5؛ وابن 
ماجهء كتاب المناسك» باب الركعتين بعد الطواف (59808). 

)6 حديث رقم (001)»: كتاب الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله فأراد البخاري 
التنبيه علئ ضعف هذا الحديث -: «كان يصلي والناس يمرون بين يديه وليس 
بينهما سترة» وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. «فتح الباري» 
(“/كلاة). 


ُ 


3 


سى ع2 


الظاهر: أنها تبطل . وأنه يلزم أستئنافها » وفي نفسي من هذا 
أن المُصلّى إذا فَعَلَ ما أَمِرَ به وجاء الأمرٌ بغير أختياره 


ا ا ل ل د 


الاعسس 


ما إذا كان هذا بتهاون منهء وعدم مبالاة كما يفعل بعض 


الناسء فهذا لا شَكٌّ أن صلاته تبطل . 


0-4 


والادق: 


قوله: «وعَدٌ الآي» أئ: وله عَدٌَ الآي. أي : التفدلي: 
جَمْعٌْ آيةء وعَدٌ الآيات قد يكون له حاجةء وقد لاا يكون 


له حاجة» فمن الحاجة لعدٌ الآي إذا كان الإنسان لا يعرف 
الفاتحة؟؛ وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن» 2 حينئل يحتاج 
الوا العَلدٌ وإِلّ فالغالب أنه لا يحتاج ل عَدَ الآي. لحن إذا 
احتاج فله ذلك». ولكن لا عدقا باللفظ؛ لأنه لو عَدّها باللفظ 
لكان كلاماًء والكلام مبطل للضصّلاة لكن دنا بأصابعه» أو 


بعد 


دُها بقلبهء ولا تبطل الصَّلَاةُ بعمل القلب+ ولا تبطل يعمل 


الجوارح؛ إلا إذا كثر وتوال لغير ضرورة. 


وله عَدّ التسبيح» وهذا قد يحتاج إليه الإنسان» خصوصاً 
لأن الإمام حَدَّدَ الفقهاء ‏ رحمهم الله التسبيح له بعشر 


تسبيحات. قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشرء وأدنئ الكمال 
ُ 000 
لقت 


00 


8 


ول قر الركعات» وهذه قد تكون أحوج مما سَبَىّء لأن 


«الإنصاف» ("/ 187). 


عه" 
وَالْمَنْحْ عَلَى إِمَامِ 00000 


كيرا ةلحاق يقني اومتها بالأصابع» فهنا مشكل؛ لأنه إذا 
رَكَعَ لا بد أن يفرّج أصابعه. وإذا سَبَدَ لا بُدّ أن تكون أصابعه 
معوطة وعلل هذا فيَعِدها بأحجار ف فيجعل في جيبه 
أربع تو فإذا 0 الرّكعة الأولة رَمول بواحدة» وهكذا حتل 
تتتهى» فهذا لا نأسن به4؛ لأن فى هذا حاجة» وخاصة لكثير 
ارات ْ 

قوله: «والفتح على إمامه, . ا وللعضلي الفتح علا 
إمامهء أي: تنبيهه إذا أخطأ. 

وقوله: «على إمامه» يعني: لا علئ غيره فلا تفتح علئ 
إنسان يقرأ حولك إذا أخطأ. ووجه ذلك: 

١‏ أنه لا أرتباط بينك وبينه؛ بخلاف الإمام. 

؟ - أنه يوجب أنشغال الإنسان بالاستماع إل غير مَنْ يُسَنّ 
الاستماع إليه» فيوجب أن تتابعه» وأنت غير مأمور بهذا. 

والأقتضان علا الإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلّف؛ فيه 
نظرء وذلك أن الفتح على الإمام ي' ينقسم إلل قسمين : 

١‏ فتح واجب. 

؟ - فتح مستحب . 

فأما الفتحٌ الواجب» فهو الفتح عليه فيما يُبطل الصّلاة 
عل كلق راد ركدة كان الفتح فل اها لأن تعنف زنادة 
الرّكعة مبطل للصّلاة ولو لَحَنَ لَحْنا يُحيل المعنئ في الفاتحة 
0 لأن اللّحْنَ المحيل للمعنئ في الفاتحة مبطل 

للصَّلاةٍء مثل لو قال الإمام: (أهدنا الصّرَاط المُسْتَقِيمِ # صِرَاط 


باب صفة الصلك: هنا 


الفتيج عليه؛ لأنه أسقط آية» وإذا أسقط اية من الفاتحة بطلت 
صلاتهء فصار الفتح عل الإمام فيما يبطل الصلاة عن ا 
وأما الفتح المستحبٌ فهو فيما يفوت كمالاء فلو نسي 
الإمامٌ أن يقرأ سورة مع الفاتحةء فالتنبيه هنا سّنّة. وكذلك لو أسرّ 
فيما يجهر فيه أو جهر فيما يُسر فيه. 
ودليل هذا الحكم: قول النبئّ كللِ: «إنما أنا بشرٌ مثلكمء 
اللو كما تنسون» فإذا نسيت فذكُروني!© فأمر بك كيو 

وصَلَّى النبيٌ كل صلاةً ؛ فقرأ فيها؛ 0 

أنصرفء. قال لذب : «أصلَّيتَ معنا؟) قال: نعمء قال: 
م 0 ما منعك أن تفتح ح علي وهذا د - أن 
ولي يه التُوب» أي : أن المصلىي له م الكوسة 

وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل : 
فإذا كان كرتب ع ليع حركة الطلوة ولتق تحيطل:بواسنس» 

7 5 ِ 58 َ 7 
كل :ان يكوه غريانا لنيتن معو اتات ا الدران بعل عار 
:غ0( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة (١1٠5)؛‏ ومسلم» كتاب 

المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له (01/5) (85). 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الفتح علل الإمام (9007) (ب). قال 
النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح؟ . «المجموع» (5/١5؟).‏ 


حنية اله فى انا الصلاة جي» إليه بوك» فلس العون هنا 
واجب . 1 ١‏ 

ولا نقول: أبطلّ صلاتكء وألبسٌ الثوبت؛ لأن ما سَبَقَ من 
الصَّلاةٍ مأذون فيه شرعاً لا يمكن إبطاله» بل يبني عليهء ولهذا لما 
أخبرٌ جبريل النبيّ كل بأن في نعليه قَذَراً خلعهما واستمرٌ كن 
وكذلك غنا: تقول لدي :هذ لكوت والبع» لأنه لاتيم الوا حت 
إِلّا به وهو ستر العورة. 

ما ]ذا كاك "لذ كر فك هله ان ضكة الطذلؤة فالمرلب 
يفول اله ذللق ف ولكن هل يفعل هذا؟ أ ى'تقول» ل تفعله | 
لتحاة؟ 

الجواف: تقولل تفجل إلا لجاعة: .ومن الحاحة اند 
الإنسانُ في صلاتّه بعد أن شرع فيهاء والثوب حوله؛ فله أن 
ياعذه ويلبيه» لآن هذه حاجةه بل قد ركوة مشروعا له أن يلبسة 
إذا كان لَبْنُ الثوب يؤدّي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها 

قوله: ولت اتعقامة» اى؛ اله لف العمانة كن اتخلك :زلا 
حَرَجَ عليه ولكن هل هذا علئ سبيل الإباحة؟ 

١‏ اجات : إِنْ كان أنحلالها يشغله فلقُها حينظٍ مشروع. لأن 
في ذلك إزالة لما يشغلهء وإِنْ كان لا يشغله فالأمر مباح وليس 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١5)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الصلاة في 


النعال (569)؛ والحاكم 5/1 وقال: ااصحيح عل شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي . 


ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر «أن النيّ يكل صَلَّىْ فَرَكَمَ 
يديه عند تكبيرة الإحرامء ثم التحف بثوبه» ثم وَضَعْ يده اليُمنئ 
على اليُسرى. فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم 
رَفَعَهماء ؛ ثم كبّر فركع"١)‏ وهذا الحديث في «صحيح مسلم؟» وفيه 
دليل علئ أنه لا بأس للمصلّي إذا كان عليه مشلح مثلاً وأراد أن 
يكفٌ بعضه عل بعض» ولا يدخل هذا في قوله: «لا أكفٌ شعراً 
ولا ثوب" لأن كل شيء بحسبهء ومن هنا يتبيّن أن كف العُترة 
في حال الصَّلاةٍ إل الخلف لا بأس به لأنه عق الليشن المعتاده 
فما كففتها كما أخرجها عن ما يعتاده الناس فيهاء وكذلك لو لقّها 
عل رقبته فإنه لا بأس به أيضاً؛ ولو كفت أحد طرفي غترته حول 
رقبته» وسدل الأخرئ, فإنه لا بأس به أيضاً ؛ لأن كل هذه من 
الألبجة المعتادة فلا مد كنا ختارجا ضفن الغاقة : ولهذا ليست 
النبيئُ يك بردائه كما سبق» والالتحاف كفٌ بعضه عل بعض. 

قوله: «وقتل حية وعقرب, أي: له قَثْلَ حَيَّةء واللام هنا 
للإباحة» ولكن الإباحة هنا لبيان َف الحرج» فلا ينافي أن يكون 
الك ف وها الل ا لحيّةء بل يُسَنّ له 
ذلك؛ لأن النبيّ عبد فد فقال: «أقتلوا الأسْودّين في الصَّلاةَ: 
انح والعقرت»0© . 


)01 أخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب وضع اليد اليمن علئ اليسرئ )50١(‏ (05). 

(6) تقدم تخريجه ص(9١٠).‏ 

(90) أخرجه الإمام أحمد (777/75)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة»؛ باب العمل في 
الصلاة (١41)؛‏ والترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية والعقرب 
في الصلاة (7640)؛ والنسائي؛ كتاب السهوء باب قتل الحيّة والعقرب في - 


وفي «صحيح مسلم) أن رجلاً سأل ابن عمر: ما يقتل 
الرَجلَ من الذَّوابٌ وهو مُحرم؟ قال: حدثتني إحدئ نسوة النبيّ َكل 
أنه كان يأمر بقتل الكلب العقورء والفأرةء والعقرب» والمحديا: 
والعُْراب» والحيّةق ال وفي الصلاة أ 


0 


وعلى هذا؛ فيّسنٌ أن يقتل الحيّة» فإن هاجمته وَجَبَ أن 
يقتلها دفاعاً عن نفسهء وله أيضاً قَيْل العقرب وهي أكثر لسعا مِن 
دغ الحيّة. فالحيّة أحياناً لا تلدغء فأحياناً تمر على قدم الإنسان 
ولا تلدغه. لكن العقرب إذا أحسَّت بالجلد البشري لسعته. 

قوله: «وقمل» أي: وله قتل قَمْلٍ في الصلاة. القملة: حشرة 
صغيرة تتولّد داخل الثياب والشعر وتقرص الجلد وتمتصٌ الدّم؛ 
وتشغل الإنسان» فله أن يقتلهاء ٠»‏ فإن أشغلته كان قتلها مستحباء 
لكن إذا قتلها وتلوّئت يده بالدَّم فهل يكون نجساً؟ 

الجواب: ليس بنجس؛ لأنه مما لا نَفْسَ له سائلة» كالدّم 
الذي يكون في الذباب فلا يضرٌء ولا ينجس. 

مسألة: إذا قال قائل: هل له أن يتحكّك إذا أصابته حِكّة؟ 

فالجواب: له ذلك؛ لأنه إذا لم يفعل أنشغل اتشفاية 
فظيما قله أن تك وإذا أنتقلت الحِكة مِن الأذن إل الأخرئ 
إل الرقبة» فهل له أن يتنقّل معها؟ 


- الصلاة ("/ ١٠)؛‏ وابن ماجهء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الحية والعقرب 
(1746)؛ وصححه ابن خزيمة (814)؛ والحاكم )507/١(‏ ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم (1700) (0/0. 


باب صفة الصلاة 2 


ََ 42 1 مااكه الى خخ امي دوو 2ي؟ ‏ اد 
فَإِنَ أَطَالَ الفِعْلَ غُرْ فآ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة وَل تمريق 1217000 


لوانت : له ذلك» وإن أمكن الصبر علئ هذه الحكة فليصبرُء 
لكن لو أنشغل قليّه بذلك فليحكهاء لإزالة ما يمنعه من الخشوع ومن 
المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه . 

قوله: «فإن أطال الفعل عرفا «عُرفاً»: منصوبة بنزع 
الخافض» أي: إطالة في العرف. 

والغرف:: تمعترخ العادة؛: وهو ها اغتاده: انان وألفوة: 

قوله: «من غير ضرورة»: أي: من غير أن يكون مضطراً 
إل الإطالة» مثل أن يهاجمه سَبّعٌ فإن لم يعالجه ويدافعه أكله؛ أو 
حيّة إن لم يدافعها لدغته» أو عقرب كذلك. فهذا الفعل ضرورة 
فلا تبطل: به الصلاة. 

قوله: «ولا تفريق»: يعني: ليس مفرّقاً؛ بأن يكون متوالياً 
في ركعة وإنعنة عق بخلاف ما لو تحرّك ا لاا 
وحركة في الثانية» وحركة في الثالثة. وحركة في فى الرابعة. 
فمجموعها كثير» وكل واحدة علئ أنفرادها قليل» فهنا لا تبطل 
الصَّلاةء لكن إذا كان متوالياً وكثْرَ فإنه يبطل الصلاة. 

فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة 

١‏ أن تكون طويلة عُرفاً. 

آلا تكون لشوورة: 

- أن تكون متوالية» أي: بغير تفريق. 

فإذا أجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مبطلاً 
للصّلاة» لأنه حركة في غير جنْس الصّلاة» وهي منافية لها 
كالكلام» لأن الذي ينافي الصّلاة يبطلها . ْ 


وحُلم من كلام المؤلّف : أنه لو كانت الحركة قصيرةء فإن 
الصَّلاةَ لا تبطل» ولكن ما الميزان لقصر الحركة» أو طولها؟ 

الخواي ف أقافالبوات: 1ن العداة التوهه بز لفت أذ 
العغرف فيه شىء من الغموضء ولا يكاد ينضبط؛ لأن الأعراف 
تختلف باختلاف البّلدان» وباختلاف الأفهام» وقد يرىئ بعض 
النامن هذا كقيوا وقديراء اخروة: فلبلا ء::ولكن أقرت كنوزه أن 
يقال إننا إذا رآبنا هذا الحكمن بك ويغلب» علرل. طننا أنه ليش 
في صلاة لكثرة حركته» فينبغي أن يكون هذا هو الميزان» أن 
نكو الشركة يخي قرو روا ايا أن الو ل ال لأن 
هذا هو الذي يُنافي الصلاة. ْ 

أما الشيء الذي لا ينافيهاء وإنما هو حركة يسيرة» فلا 
كلل "الصاكة هد 

وَدَّرَ بعض العلماء الحركة الكثيرة بثلاث حركات27) ولكن 
هذا التقدير ليس بصحيح؛ لأن الرسول كك فَتَحَ البابَ لعائشة» 
وكان البابٌ في القِبْلة» فتقدّم ورَجَمَ9). وفي صلاة الكسوف تقدّم 
ورَجَعّ وتأخَر ا وحين صُنع له المنبرٌ؛ صار يصلَّي عليه فيصعد 
عند القيام والركوعء وينزل للأرض عند السيجود9© ؟. 
)١(‏ «الإنصاف» (”0167/7). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (775/7)! وأبو داودء كتاب الصلاة» باب العمل في 

الصلاة (455)؛ والنسائي؛ كتاب السهوء باب المشي أمام القبلة خط يسيرة 

(2©؛ والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة 


التطوع )1١0١(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
(96) تقدم تخريجه ص(39). (4:) تقدم تخريجه ص(0١).‏ 


ّ 0 50 د صبَلاننَ و50 

وعن ابي قتادة» أن رسول الله َك كان يصلي وهو حامل 
مَامَة يكنا ريه بنتِ رسولٍ الله عند فإذا قام حملهاء وإذا سَجَدَ 
و0 

وكلّ هذه أفعال أكثر من ثلاث حركات. 

وقوله: «من غير ضرورة» عُلم أنه إذا كَثْرت الأفعال 
للضرورة لم تبطل الصلاة» ولا باه به . 

ودليل ذلك: قوله وتخالن لظأ عل لصَسَلوْتٍ والصككزة 
اليل وقوما لَه كَننِتَِ © ين حِفْمُمْ هَجَالَا أو تكَائ» [البقرة: 
8 - ومع رجالا : أ سد » يعني : 1 وأنتم تمشون. أو 
ركبانا: أي: على الرّواحل. 

ومجلوم أن الماشي يتحرّك كثيراء فلو فرض أنه لما شَرَّعَ في 
صلاته أحسٌ بأنة عا رام يريذه» وليس معه ما يدافع به فهرب 
وهو يُصَلَّي فصلائه صحيحة ؟؛ لأنه في ضرورة» ولا جر عليه إذا 
انصرف إلى غير القبلة. 

وقوله: «ولا تفريق» أي: أنه يُشترط في الفعل الكثير أن 
يكون متوالياً عُرفاًء فإن فرّق لم تبطل الصّلاة» فلو تحرّّك ثلاث 
مرّات فى الركعة الأولل» وثلاثاً فى الثانية» وثلاثاً فى الثالثة» 
وثلاثا :فى الرابطةء لو جمعت لككتانت كثيرة:. ولما تفدقت كانت 
يسيرة باعتبار كل رَكعة وحدهاء فهذا لا يبطل الصلاة أيضاً . 

قوله: «ولقو سهوأ» أي : أن الصلاة تبطل بهذا الفعل. ولو 


.)41( )047( أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب جواز حمل الصبيان في الصلاة‎ )١( 


أ 
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كان الفعل سهواً. فلو فرضنا أن شخصاً نسي أنه في صلاة؛ فصار 
يتحرّك: يكتب» ويعدٌ الدراهم» ويتسوّك. ويفعل أفعالاً كثيرة. 
فإن الصَّلاةَ تبطل؛ لأن هذه الأفعال مغيّرة لهيئة الصلاة» فاستوى 
وات لالد ف :وما نه لمق : 

و«لو؛ هنا إشارة خلاف؛ لأن بعضٌّ أهل العلهم"'' يقول: إذا 
وَقَعَ هذا الفعل مِن الإنسان سهواً فإن صلاته لا تبطل» بناءً على 
القاعدة العامة المعروفة وهي: «أنْ فِعْلَ المحظور على وجه السّهو 
لا يلحق فيه إثم ولا إفساد». لكن الذين قالوا: إنه يؤثر؛ قالوا: 
إن هذا يُغْيّر هيئة الصلاة» ويخرجها عن كونها صلاة» وليس 
مجرد فِعْلٍ لا يؤبْرٌّء وهذا مما أستخيرٌ الله فيه؛ أيهما أرجح. 
والحركة التي ليست مِن جِنْس الصّلاة تنقسم إل خمسة 
اقسام : 

امبواحة: 

؟ ‏ مئلوية. 

اا 

- مكروهة. 

6ه محرّمة. 

والذي يبطل الصلاة منها هو المحرّم. 

فالحركة الواجبة: هي التي يتوقّف عليها صِحََةٌ الصَّلاة» هذا 
هو الضَّابطٌ لهاء وصورها كثيرة منها: لو أن رجلا أبتدأ الصَّلاةً 


.)117”/9( «المجموع» (2)55/54 و«الإنصاف»‎ )٠١( 


إلى غير القِبّْلة بعد أن أجتهدء ثم جاءه شخصٌ وقال له: القِبْلة 

عليل يمينك. قهنا الحركة واجبةفيجب أن يتحرك إل جهة 

اليمين» 4 ليا 0 رَجل 0 0 قباء 0 يصلُون إلى + بيت 

الصلاة وبَنوا على 6 

ع ل ل ل ا ا 3 ل لضن أو 
ولو ذكرٌ أن في غترته نجاسة وهو يصلي وَجََبَ عليه خَلعَها ؛ 

لإزالة النجاسة» ويمضى فى صلاته . 
وَإِن كانت فن ثوية».وأمكن تزعة بدون كشف العوزة؟ رَعه 

ومضئى في صلاتهء وإن كان لا يمكنه ترْعه إلا بكشف العورة؛ 

قَطَعَ صلاته. وغسل ثوبه » أو أبدله بغيره ) ثم أستأنف الصلاة. 
ولق 55 الفلا شبد صو فالصّلاة لم تنعقد؛ فيجب أن 

يذهب ويتوضأًء ويستأنفها مِن جديد. 
ولو صَلَّىْ إل يسار الإمام - وهو واحد - فانتقاله إلى اليمين 

واجب على قول من يرئ أن الصلاة لا تصحٌ عن يسار الإماء”” 

مع خلو يمينهء والمسألة خلافية» وستأتى إن شاء الله"" . 
والحركة المندوبة «المستحبّة»: هى التى يتوفّف عليها كمال 

الصلاة. ولها صور عديدة منها: 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لا يرئ الإعادة 
عليل من سها فصلىئ إلئ غير القبلة ١09‏ 5)؛ ومسلمء. كتاب المساجد» باب 
تحويل القبلة (5؟50) .)١7(‏ 

.)15١/4( «الإنصاف»‎ )0( 

(*6 في باب صلاة الجماعة في المجلد الرابع. 


كتاب الصللة 


03 
3 
6 
- 

ّ 
1 
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ولو تبيّن له أنه متقدم عل جيرانه في الصف فتأخره سنّة . 

ولو تقأّص الصفٌ حتئ صار بينه وبين جاره فرجة» فالحركة 
هنا سنة. 

ولو صَففٌ إلى جنبيه رجلانء» فتقدّم الإمام هنا سُنّة. 

والحركة المباحة: هي الحركة اليسيرة للحاجة» أو الكثيرة 
للضرورة. 

مثال الحركة اليسيرة: رَجُلّ يُصلَّي في الظلّ فأحسّ ببرودة 
فتقدّم» أو تأخَّرء أو تيامن؛ أو تياسر من أجل الشفس» فهذه 
مباحة» وقد نقول: إنها سُنَّهَ فإن قال: إِنْي إذا كنت في الشمس 
تَمّ خشوعي» وإذا كنت في الظلال تعبت مِن البرد؛ فهنا الحركة 
سَئْة» لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباحة. 

والخركة المكروهة هن التي #القيز ضاحة اول يتوق 
عليها كمال الصّلاةء كما يوجد في كثير من الناش الآن4 كالنظر 
إل الساعة» وأخذٍ القلم» وزَّرٌ الأزرار» ومسح المرآة”'» وغير 
ذلك . :. 

والحركة المحرّمة: هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. 

قوله: «ويباح قراءة أواخر السُورء وأوساطهاء أي: أنه ليس 
بممنوع» وقد يكون سُلَّهَ أما في التَّفْلِ فقد تَبَتَ عن النبيّ يك أنه 


)١(‏ أي: للعينين. 
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كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولئ: فووا ءَآمَيَا ب اله وم وه أَنْزِلٌ 
إِلَِنَا وَم1 17 َِ دهم دَإِتمعيل . . . © [البقرة: +218 سس الثانية : 
«.. لكل يَأَمْلَ الكتب الوا إِلّ حلمم مَوَكِمْ بَيْمَنَا وَبَتَتَ» [آل 
عمران: 00 شْ 
إيقرأ بهما أحيانأ ويقرأ أحياناً بلقل يما ايرود 2 . 
في الأول و#قُلٌ هو هو أده عد )© . . © في الثانية ين" 

نا في الفريضة» فلم يقل عن الي يق أنه قرأ ء مِن أوساط 
الخو لكن قرا عن أواكتينا واو اجركدك كينا 98 سورة 
«الأعراف» في ركعتين ". 

وكما فَرَّفقَ سورة االمؤمنون» في ركعتين لما أصابته 
ا وأمّا أن يقرأ مِن وسو السّورة فهذا لم يرِدْ عن النبئ َكل 

في الفَّرْضٍء ولهذا كرهه بعضٌ أهل العلم بالنسبة للفرائض*, 
رق الصحيح : أن مباح . 

وعليل هذا فنقول: يجوز أن يقرأ أواخر السّورء وأواسطهاء 
وأوائلها فى الفرض والتقْل . 

واتذليل :قل اللف: 

0 0 قوله تعالئ: فوأ ما يْسَرَ مِنَ الْمدان» 
[المزمل: ٠‏ 
() تقدم تخريجه ص(77). 
(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنّة الفجر. . 

وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما (5؟/) (98). 


()0 تقدم تخريجه ص(75). (4: تقدم تخريجه ص(11). 
(5) «الشرح الكبير» (/ .)57١‏ 


وقول النبي كل: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن»'' 

انبا أن النيئ يكل قرأ : في التَفْلِ من أوابطة الو 
كتفي التذن تك في الفرض؟” إلا بدليل. 

ولكن القول بالإباحة لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة 
في كل ركعة؛ لأن هذا هو الأصل. ولهذا قال الرَّسولٌ عليه 
الصّلاة والسَّلام لمعاذ: «فلولا صليت بهم ب#مَيّح أسْمَ رَيْكَ 
الكل )4 «راشين وَشنها (©4: لزيد ا ين (©)7:4 مما 
يدل عليل أن الأكمل 0-0 أن يقرا سدررة كاملة :و الأ فضي 
شيء والمباح شيء آخر. 

قوله: .رونا كانه" الشمبر يعود علي التصلى لقريكة 
السياق. ومعنيل «نابه»: أي: عرض له. ْ 

قوله: «شيء»: نكرة في سياق الشرط ؤ* فتعم أي شي يكون» 
سبواء كان هذا الشيء فيا يتعلك بالفاةة) 0 يتعلّق بأمرٍ 
خارجء كما لو أستأذن عليه أحذء أو ما أشبه ذلك. 

فالذي يتعلّق بالصلاة مثل: لو أخطأ إمامه فقام إل خامسة 

في الرباعية» أو رابعة في الثلاثية» أو ثالثة في الثنائية فهنا نابه 

فى م عتعلق ابالضلدة: ْ 

وتكال المتعلق بقن السلا الو استغاذن غلية (شخصض»: بأن 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 

الصلوات كلها (755)؛ ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في 


كل ركعة (910*) (50). 
(؟) تقدم تخريجه ص(9775). (9) تقدم تخريجه ص(71). 


َرَعَ عليه الباب وهو يُصِلَّيء فإنه يُسبّحُ الرَجُلُ وتُصمّقُ المرأةٌ. 

قوله: «سبّح رجل» أي: قال: «سبحان الله)اء فإِنْ أنتبه المَنبّه 
بمرّة واحدة» لم يعده مرّة أخرئء, لأنه ؤكْر مشروع لسبب فيزول 
بزوال السبب» وإن لم ينتبه بأول مرّة كرّره؛ فيسبّحٌ ثانية وثالثة 
حت ينتبه المنبّه . 

له: «رجل» المراد به هنا الذّكرء ولا يُشترط البلوغ حتئ 

وإن كان مراهقاً فإنه يُسبّح. 

قوله: «وصَفّقت امرأة» أي: بيديهاء والتفريق في الحكم بين 
الرجال والنساء ظاهرء لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها 
غيل الرعال؛ لا سرها وهم في صلاة» ا 
يقع في قلب الإنسان فتنة؛ لا سيّما إذا كان صوت المرأة جميلا 
وقد أخبر النبي وله: 31 الشيطان يجري مِن ابن آدم مجرى 
الدّم1" +اوأنة: :ما ترك ببعذه فعنة أفير غلرن الرخال من 


النسا 007 


وقوله: «وصَمّقت امرأة». ظاهر كلامه العموم» سواء كانت 
أمرأة مع نساء لا رِجَال معهن» أم مع رِجّال فإنها لا تسبّح وإنما 
7 تصفق . 
)4٠(‏ أخرجه البخاريء» كتاب بدء الخلقء. باب صفة إبليس وجنوده (9541)؛ 
وتببكم» كتاب السلام؛ باب بيان أنه ب 1 ب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت 
زوجته أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة (1/0١؟)‏ (77). 
00 أخرجه البخاري» كتاب النكاح. باب ما يتقيل من شؤم المرأة (95١6)؛‏ 


ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب أكثر أهل الجنة الفقراء... وبيان الفتنة 
بالنساء (0٠17/5؟)‏ (884). 


وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رجّال فإنّها تُسبّح 
كالرجَال؛ وذلك لأن التسبيح ؤْكْرٌ مشروع جنسه في الصّلاة» بخلاف 
التصفيق؛ فإنه فِعْلَ غير مشروع جنسه في الصلاة» ولجأت إليه المرأة 
فيما إذا كانت مع رِجَال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة . 

ودليل عله المسالة قول النب وَكة: امن رَابَهُ شيءٌ في 
صلاته فَلْيُسبّحَء فإنه إذا سَبَّحَ لتك النف ونم اللصفيق اللض0© 
وفي لفظ مسلم: (إنما التصفيح للنساء»”" . 

وإذا نظرنا إل عموم الحديث قلنا: إن ظاهره لا قَرْقَ بين 
أن يكون مع المرأة رجال أو لا. وإذا تأملنا قلنا: بل ظاهر 
الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرّجَال؛ لأنه قال: 
«ملَيُسَبّح الرّجال وليُصَمُح النساء»”"» فالمسألة مسألة أجتماع 
رججال ونساءء فوظيفة الرّجَال التسبيح» ووظيفة النساء التتصفيق» 
والكيالة سكعيلة فمَن نَظرَ إل ظاهر العموم قال: 0 ومن 
نَظرَّ إلى ظاهر السياق قال: هذا فيما إذا كان معها رجَال؛ ولا 
شَيّما إذا أحذ بالتعليل الذي ذكرنا أن التسييح ذكر مشروع ا جلسة 
في الصَّلاةٍ بخلاف التتصفيق. 

فإن قيل: لماذا ص التنبيه بالتسبيح دون غيره من الذَّكْر؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول (584). 
(0؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 

الإمام. . . (451) .)01١7(‏ 
() أخرجه البخاري. كتاب الأحكام, باب الإمام يأتي قوماً فيصلي بينهم (10١/)؛‏ 

ومسلمء كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذ نابهما شيء في 

الصلاة (17؟5) .)٠١5(‏ 


باب صفة الطالة 
َظن كَفّْهَا عَلَى طهْرٍ الأخرَى 

فالجواب: أن التسبيح يكون فيما إذا حَدَتَ للإمام نقصض 
صادر عن نسيان أو خطأ. فناسب أن يكون التنبيه بالتسبيح ؛ الذي 
هو تنزيه الله عن كل نقص . 

قوله: «ببطن كفّها على ظهر الأخرئ» أي: تضرب بطن كنّها 
على ظهر الأخرى. 

وقال فكي العلمافاه رظين كني عل بط الأخرف. 

وقا ل شعن التلواء "انظ نيا ايودي لاع كها 
هو المعروف عند النساء الاآن. 

وعلئ كُل؛ فالأمر واسع. سواء كان التَّصِفِيقُ بالظّهر على 
البطن. أم بالبطن على الظّهِرء أم بالبطن على البطن. 

المهمٌ ألا تسبّحَ بحضرة الرّجَال. . 

مسألة: لو فُرض أن المأموم سَبَّح. ولكن الإمام لم ينتبه 
وسَبّح ثانية» ولم ينتبه» وربما سَبَّح به فقام؛ وسَبّح به فجلس؛ 
فماذا يصنع؟ 

1 له يخبره 0 


- 
00 بأنه 0 هذاء 0 تبطل الصَّلاةٌ بذلك موه 


نغال يعقديم» لا تبطل؛ لأن هذا 0 
3 26 أدميين؛ اي بل 


6" مم هك 


فى صلاته 
0 


ا 


.)١7/4( «المجموع»‎ )( .)١١/5( «المجموع»‎ )1( 


وأستدلُوا لذلك: بأن النبت كل لما قال له ذو اليدين: «بلئ 
قد نسيتت... قال: أكما يقول ذو اليدين؟272 وهذا كلام يُخاطب 
به الآدميين ؛ اكد كادم لحرا الصبادهه 

القول الثاني : أن الصّلاة تبطل إذا تكلم ؛ الهو :فول 
النبيّ يلهِ: «إِنَّ هذه الصَّلاةً ةلا يصلحٌ فيها شيءٌ مِن كلام 
النّاسٍِ)90, ولأن النبى كَلةِ أمرنا بالنّسبيح”" ولو كان الخطابُ 
لمصلحة الصّلاةٍ 0ل لأنه أقرث إلئ الفهم 
بجائز؛ لآن المصلمة تقعضيه لولا أنه ممتنع؛ ولااقك أن.هنا 
الدليل قويء وأن الصَّلاةَ تبطل إذا نبّه بالكلام» ولكن نحتاج إل 
الجواب عما أستدلٌ به القائلون بأن الصَّلاةَ لا تبطل؛ لأن الكلام 
لمصلحة الصَّلاةَ. 
أنه في ادم بل كان بط أن الصّلا 0 ولهذا قال : 7 
نس ولم تقصرًا ولما قالوا : صدق ذو الدرية أو قالوا: ا لم 
يتكلّم بعدٌء بل تقدّم وصَلَّئ ما تَرَك. وقَرْقُ بين شخص يعلّم أنه 
في صلاة» ولكن يتكلم لمصلحة الصَّلاة وشخص لم يتين أنه 
0 ال لت و وآ تلان تك 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 

(85غ)؛ ومسلم» كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له (”لاه) 


(40). 
(؟) تقدم تخريجه ص(80). )0 تقدم تخريجه صر(1151). 


ولكن يبقئ النَظرٌ؛ لو قال قائل: إذا لم نقل بِأنّه يُنبّه بالكلام 
فسيكون ألعوبة» يُقال: سُبحان الله فيجلس» سبحان الله فيقوم 
سبحان الله فيجلس» سبحان الله فيقوم» فلا بُدَّ مِن كلام؟ 

فربّما يُقال في هذه الحال: إذا دعت الضّرورة يتكلّم المُنبّه 
ثم يستأنف الصّلاة» فنقول: تكلم لمصلحة الصلاة» فإنك إذا 
تكلّمْتٌ الآن أصلحت صلاة الجساعة كلا وفسدت صلاتك» 
واستائف» فيكون لمصلحة الجميع»؛ ومصلحة الجميع مقدّمة عل 
مصلحة الفردء حتى لو بقيتَ مع الإمام سوف تبطل صلاتك» أو 
يؤدي الأمر إلئ أن تفارق إمامك. 

مسألة : هل يمكن أن ينه بغير ذلك» أي: بغير التسبيح؟ 

الجواب: نعم؛ يجوز أن يُبّه بِالنّحْنَحَةِ؛ٍ لأنَّ علىّ بن أبي 
الجا عا ال مل خلا و قرخ رميول الله عَكلية رحد باللبل والثاني 


بالنهارء فإذا دخل عليه وهو يُصلَّي تَتَحْنَحَ ا . فإذاً؛ هذا طريق 
آخر للتنبيه . 


زأيهنا :تيعد أن نمه الحين بالقذا» بوالجين بالقوافة 
عافن فإذا أسناذن عليك أحد أو ثاذاك وات تصلى ؛ فرفعف 
وك ما د لكن نشل يهاهو التسبيسة 
لأن النببى كل أَمَرَ 
(1) أخرجه الإمام أحمد (١/77)؛‏ والنسائي» كتاب السهوء باب التنحنح في الصلاة 


(/37)؛ وابن ماجهء كتاب الأدبء» باب الاستئذان (7108). قال ابن حجر 
رحمه الله : «قال البيهقى : هذا مختلف فى إسناده ومثنه) . «التلخيص» (؟هةغع). 
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2 يَنْضُقُ في الصَّلَاةٍ عَنْ يَسَارِوٍ افون ووو او لود لاوا 


معالة مهل للنصان: آنه تك شين إنائية إذا" الهلا عن ل 
كا الو كان الى حاتف ركد الدرقة .ورشفلك: 00 

الجواب: نعم؛ لك أن تُنْبّهّهء لأن هذا مِن إصلاح صلاته 
وصلاتك». بل حت لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس. 

والدليل علئ هذا: سبب الحديث» وهو قوله عليه الصَّلاهُ 
والسلام: (إذا ناكم شيء) قن نيية أن معاوية بن الححيم 
رضي الله عنه جاء والنبيٌ يل يُصلِّي فصَلَىْء فعطس رَجِلْ من 
القوم فقال: اله هد فقاك لمحاو برحيكف الله فزماء 
النَّاسُ بأبصارهم أي: جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله ‏ فقال: 


واذّكلَ أَميَاه. . فجعلوا يضربون علئ أفخاذهم يسكتونه» فسكتٌ 
فلما سَلّمٍ النبي يلي دعاه؛ وقال له: «إن هذه الصَّلاةَ لا يصلح 
فيها شيء من كلام النّاسٍ) اك هي التسبيح والتكبيو وقراءة 
القرآن)0؟ . 

وقال للصّحابة: «إذا ناكم شيءٌ في صلاتكم فليسبّح 
الرّجال ولتُصفق النساء)”' . 

وهذه المسألة تتعلّق بصلاة غيرهم» ولكنها في الواقع تتعلق 
بصلاتهم من وجه آخرء وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش 
عليهم» فلهذا لم ينههم النبئُ عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ عن إنكارهم 
لِمَا صَنْعْ معاوية. 

قوله: «وبيبصق في الصلاة عن يساره» يبصق: تجوز بالزاي 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(860). () تقدم تخريجه ص(511). 


(يبزق) وتجور بالسين ا(يبسق) ؛ لأنه هذه الأحرف الثلاثة تتناوب 
فى كثير من الكلمات» وذلك لتقارب مخارجها. 
بوقولنهة الا الصلاة ه عن يساره) أي : إذا ليد 


أما كونه لا يبصق قَبَلَ وجهدء فلآن الله سبحانه وتعالى قبل 
وجهوء ما من إنسان يستقبل بيت الله لِيُصلَّي إلا أستقبله الله 
بوجهه. 0 لآن الله تعال يكل شي مخيط: كما قال 
تعالئ : لوط نرت ورب كيتنا يلوأ هكم م أ إرك لله وس 
عَلِيكٌ 409 [البقرة]» لسن مير الأذف اد ال ب تلد له والله 
تعالئ قَبَلّ وجهك. 

ولو أنك فعلت هذا أمام عامّة النّاس لعُدَّ هذا سوء أدب» 
فكيف بين ملك الملوك عَرَّ وجل جَبَّارْ السماوات والأرض؟! 

ولهذا لما رأئ النبئ كله رَجْلاً يوم قوماًء فنصق في. الهبلة؛ 
ورسول الله يَكْْهْ ينظرء فقال رسول لله يَكِ حين فَرَعَّ: ١لا‏ يُصلَّي 
لكماء فأراد بعد ذلك أذ يلي ليم فمنعوه؛ وأخبروه بقول 
رسول الله 2 - ذلك لرسول الله كَيِِةٌ فقال: «نعم. إنك 
آذيت الله 00000 


أما عن اليمين فقد علَّلَ النبيئ ‏ كه ذلك «بأن عن يمينه 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (51/54)؛ وأبو داودء كتاب الصلاةء باب في كراهية البزاق 
في المسجد »)58١(‏ وانظر: (صحيح أبي داود» للألباني رحمه الله /١(‏ 194). 


مَلَكاً"'' فلا تبصق عن اليمين؛ لأن عن يمينك مَلَكاًء ولا أمام 
وجهك؛ لأن الله قِبَلَ وجهك”"' . إذاً؛ بقى اليسارء فتبصق عن 
انار لآم لدي كل ردك : ْ 

فإن قال قائل في هذا الحديث إشكالان: 

الإشكال الأول: كون الله قِبَلَ وَجْهِ المُصلَّيء كيف يكون 
ذلك» ونحن نؤمن» ونعلم بأن الله تعال فوق عرشه؟ 

الجر ام ل للك م وو 

الوجه الأول: أنه يجب علا الإنسان التُسليم» وعدم الإتيان 
بالا أو اكيف) في صفات الله أبداً» قل: آمنت وصَدقت» آمنت 
بأن الله عل عرشه فوق سماواتهء وبأنه قِبَلّ وجه العضلى؛ لمن 
عندي سوئى ذلك». هكذا جاءنا عن رسول الله كله وهذه الطريق 
تزيل إشكالات كثيرة» وتَسْلّم بها من تقديرات يقدّرها الشيطان» 
أو جنوده في ذهنك . 

الوجه الثانى : أن النصوص جمعت بينهماء وهذه ربّما تكون 
مقط من التى ملوا مو الشيرص (اتحجت بين معبا سينا لان 
الجَمْعَ بين المتناقضين محال» ومدلول النصوص ليس بمحال. 

الوجه الثالث: أنَّ الله عَرَّ وجَلَّ لا يقاس بخلقهء فهبُ أن 
)1١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاةء باب دفن النخامة في المسجد .)4١5(‏ 
(؟) أخرجه البيخاريء كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد (5٠5)؛‏ 

ومسلمء كتاب المساجدء باب النهي عن البصاق في المسجد. . . (041) (00). 


(*) أخرجه البخاريء» كتاب الصلاة» باب حكٌ المخاط بالحصئ من المسجد 
١08(‏ 2.5 05١5)؛‏ ومسلم. الموضع السابق (654) (67). 


هذا الأمر ممتنعٌ بالنسبة للمخلوق ‏ أي: ممتنع أن يكون المخلوق 
علئ المنارة» وأنت في الأرضء وهو قِبَّلَ وجهِكٌ ‏ لكن ليس 
ممتنعاً بالنسبة للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء حتئ يُقاس 

الوجه الرابع: أنه لا مُنافاة بين العلوٌ وَقِبَلَ الوجهء حتىل في 
المخلوق» ألم تر إلى الشمس عند غروبها أو شروقها؟ تكون قَبَلَ 
وَجْهِ مستقبلها وهي في السماءء فإذا كان هذا غير ممتنع في حَقٌّ 
المخلوق فما بالك في حَقٌّ الخالق؟ 

وأهمٌ هذه الأجوبة عندي» وأعظمهاء ادن قدراً: 
الجواب الأول؛ أن نقِفت في باب الصفات موقف افلم لا 
المعترد؛ فنؤمن بأن الله فوق 1 شيء» وبأنه قبل وَحَهِ 
المُصلَّي ولا نقول: «كيف». ولا «لِمَ)» وهذا يريح المُسلم من 
كُلّ ما يوردة الشيطان وجنوده عل القلب من الإشكالات. 

يقول لك: هذا كيف يمكن؟ إذاً؛ يلزم أن 7 0 
أن الله في الأرض» ثم يورد عليك هذا الإشكالك فتقول: 
أؤمن بن الله فوقٌ كل شيءء وأنه قِبَلَ وَجْهِ العضلى كنا جاءت 
به اللصوض 6 ولا أتعدئ هذا. 

وأما الإشكال الثاني في الحديث: وهو أن البُصاق عن 
البشية: ا ابأنّ علئ يمينه مَلَكاً' وهذا التَعليل يُشكل 
عليه؛ أن عليل يساره ملكأ أيضاًء كما قال تعاليل: #عن المِينِ وكن 
لتمَالِ يد [ق: ]١7‏ فهذا مَلَكُّ وهذا مَلَكْء فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب عن هذا: أن نقول: هناك طريقة ثانية أرشد إليها 


الرسول عليه الصّلاة والسّلام. قال النبئُ عليه الصّلاة والسّلام: 
«أو يفعل هكذا»: وأخذ طرف ردائه» فبزقٌ فيه» ورد بعضّه علئ 
بعض"'' وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينهء ولا عن 
شماله» ولا قِبّل وجهه. 


وطريقة ثالئة: وهى أن يبصق تحت قدمه؛ لقول النبيت كَل : 
(ولكو عن سارف أن انحقة قدمه ابرع 1" الكو هنم انط قلا 
تَتَأنّى فى المسجد؛ لقول النبيّ يَلِِّ: «البُصاق في المسجد 
خطة!". .وكدلك التق عل اسان لا قات قن الستحف الا 
ايكون عل طري لمجم ييف [ذا ايت عن بيضارة وقد 
البصاق خارج المسجد. 


ولكن إذا أتينا بالصّفةٍ الأولئ» وهي أن يتفل عن يساره. 
فهذا أمر لا بد منه؛ لأنه إما أن يتفل عن يسارهء أو كمنحة: أذ 
قِبَلّ وَجهِوء ولا يمكن مِن ورائه إلا إذا أنحرف عن القِبّلة» وهذا 


شىء لا يمك : 


فنقول: إن الْمَلَكَ الذي عن اليمين مرتبته أعلئ من المَلّكِ 
الذي عن اليسار. حتول إِنّْه جاء فى بعض الآثار أنْ الله أعطاه 
سُلطة عل المَلّكِ الذي عن اليسارء بحيث لا يكتب مَلَكُ اليسار 


.)5197 أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثويه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة (١51)؛‏ 
ومسلم» كتاب المساجد» باب النهي عن البصاق في المسجد (554) (01). 

() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب كفارة البزاق في المسجد (6١5)؛‏ 
ومسلم» الموضع السابق (0617) (00). 


ما عَمِلَهُ العبدٌ من السيئات إلا بعد إذن الْمَلّكِ الذي عن يمين. 
فيقول" الْمَلّكَ: العظة لعلة توي اقلذ تكني علي" , 


فإِنْ صَحّ هذا الأثر فهو واضح. وإنْ لم يصمٌّ فلا شك أن 
مق كان.عن الشيق أعلن مرتية عمن كان عن 'المسيان: وكلّهم 
ملائكة كرام كما قال تعالئ: #وَإِنَ عَلَكْمْ لَفِظِينَ © كِرَامًا 
كَيِِينَ 409 [الانفطار] . 

قوله: «وفي المسجد في ثويه» أي : تتعيّن الطريقة الثانية إذا 
كان الإنسان في المسجدء وهي أن يبصقّ في ثوبه» فلا يبصق في 
المسجدء لأن النبي كي قال: «الْبُصَاق في المسجد خطيئة» لكن 
هذه الخطيئة إذا فَعَلْها كفارتها دفتهاء وعلل هذا فنقول: لا تبصق 
في المسجد عن يسارك ولكن أبصق في ثوبك. 

ولاتنضى تخت قليه فى المشحد: وه الطريقة الكالثة؟ 
لأن البعاق في المسجد خطعة؟ لكرنة يلوك السيحد. 

وفي الحديث دليل عل أستعمال المروءة والأدب. حيث 
وصف النبئٌ لِِ البُصاق في الثوب بأن «يحكٌ بعضه ببعض» من 
أعدال؛ [ذها م عصوةة لقتناف + أن رموه سيوف اشنا ف قن | نوت 
تتقرّز النفس منهء ويؤدي ذلك إلى كراهة الرّجل . ْ 

فأنت لو رأيت شخصاً ‏ مثلاً ‏ المخاظ والأذئ والقذّر في 
ثوبه فستكره ذلك الرّجل لا الثوب» فلهذا ينبغي للإنسان أن يزيل 
عن ثيابه الأذئ والوسخ» ومن ثم كان الرسول يكَلِْةِ يأمر عائشة 


اانه 


. أخرجه البيهقي في «الشّعَب) وهو ضعيف‎ )1١( 


04 كتب الصا 


قو 


لمع تم - 3 0 2 6-ى 
ونسن صَلاته لمن سمرة ا ا ا ا ا ا ا 0 


فتثّرر فيباشرها وهي حائض"“. لثلا يرئ المحلّ المتلوّث بالدَّمء 
فإذا رآه تقزّزت نفسه )2 واشنمأ زع ريما يؤدّي ذلك إل كراهتهاء 
وهذه نقطة ينبغى للإنسان أن ينتبه لهاء ومن ثم قال العلماء: 
ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة”". ولا أدري هل نحن ننظر في 
المرأة أم لا؟... من الناس من يفرط في النظر إلى المرأة ويبالغ 
ويغلوء كلما أراد أن يخرج نَظْرَ في المرآة» وأسرف في هذاء 
وهذا ليس بطيب؛ لأنه إسراف. ومن الناس من يُفرّط فتمضي 
المَذة ما نظر-فى الهراة أبذاء والأععدال بره لا كفرط ولا 
سيما إذا وَجِدَ سببٌ تخشئ أن يكون شىء قد تلوّث منك» إما 
الثوت» أو طرف الوجه. أو ما انمه ذلك. كما للى أضعبيه 
الإنسان برُعاف قد تكون قطرات مِن الدَّم في أعلئ ثوبه لا يراها 
فيحتاج إل النّظر في المرآة. 

قوله: «وتسن صلاته إلى شترة» أ 0 أن يُصلى إل 
سترة وسيأتي وصفها. 

وإذا عَبّرَ الفقهاءٌ ‏ رحمهم الله بكلمة اتُسَنُ» فالمعن: أن 
مَن فعَلها فله أجرء ومن تَرَكَها فليس عليه إثم. هذا حكم السنة 

ودليل هذه السّنيّة: أمْرُ النبين كله وَفِعْلّه . 
22322 أخرجه البخاري» كتاب الحيض ١»‏ باب مباشرة الحائض (469)؛ ومسلمء كتاب 


الحيض. باب مباشرة الحائض (97؟) .)١(‏ 
() «المغني» .)١58/١(‏ 


أما أمْرُه فإن النبيّ بلِ قال: «إذا صَلَّنْ أحذكم فَلْيَسْتيِرْءِ ولو 

0# 

وأما فِعْلّه فقد كان النبئُ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ تُرْكَرُ له العَتّرة 
في أسفاره فَيِصلَّيِ إليها”". 

والشكمه يد السترة: 

أولاً: تَمْنَعٌ نقصان صلاة المرءء أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ مِن 
ورائها. 

ثاتباً: : أنّهها تحجُب نَظَرَ المصلّيء ول ايها :]ذا مانت 
شاخصة. أي: لها جرم فإنها تُعين المصلّى علئ حضور قلبه 
وحجب بَصّرِه. 

ثالثاً: أن فيها أمتثالاً لأمر النبي كل وأتباعاً لهديهء 0 7 
كان أمتثالاً لأمر الله ورسولهء أو أتباعيا لهدي الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام فإنَّه خير. 

وقوله: انْسَنُّ صلاثه إلى سُيْرَّة» ظاهره: أنّه سواء كان في 
سَمَرِ أم في حَضَّرِء وسواء خشي مارًا أم لم يخش مارّاء لعموم 
الأدلة في ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشّ مارًا فلا تُسَنُ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/504)؛ وابن خزيمة )8٠١(‏ وصححه؛ والحاكم /١(‏ 

07) وقال: «صحيح على شرط مسلم» 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى العنزة (499)؛ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب سترة المصلي (507) (559). 


ام ولكن الصحيح أن كينها عامة سواء خشي انار أم 
لا 


وعُلم من كلامه: أنها ليست بواجبة» ون الأنعان لوده 
إلما عيق هزه فإنه لا يأثئم. وهذا هواالدي عليه جسهور اهل 
العلم'" ؛ لأنها من مكمللات الصَلاق ولا حر عليها صحة 
الصَلاة وليست داخل الصّلاة ولا مِن ماهيّتها حتل نقول: [إ 
فقدّها مفسدٌء ولكنها شيء يُراد به كمال الصّلاةء فلم تكن 
واجبةء وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى 
التلاس؟ 

واستدن الجمهور بما يلي : 

١‏ حديث أبي سعيد الخدري: (إذا 0 أحذّكم إلول شيءِ 
در من النّاسِ ؛ ارا أل أن يجتارٌ بين يليه؟ فلدْقعة)0"© فإن 
قوله : «إذا صَلَىْ أحدُكم إلئ شيء يستره) يدل علئ أن المُصِلّى قد 
يُصلّي إلى شي تر وقد ل صل لأن مثل هذه الصيغة لا 
تدلُ على أن كل الناس يصلون إلى سّتْرةء دل ل انعضي 
يُصلَي إل سُثْرة والبعض الآخر لا يُصلَّي إليها. 

؟ ‏ حديث ابن عباس : أنه أ: تل في مِنَّه والنبئ يله يصلّي 
0 
)١(‏ «المدونة» .)١١7/1١(‏ 


(؟) «المجموع» (5077/7), «الشرح الكبير؛ (:/5757). 
زفرة تقدم تخريجه ص(17١).‏ 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب ستر الإمام سترة من خلفه (597). 


" - حديث ابن عباس اصَلَّىْ النبيُ كله في فضاء ليس بين 
يديه شىء0”١'‏ وكلمة «شىء» عامة تشم كا ل وهذا الحديث 
فيه مقال قريب» لكن يؤيّده حديث أبي سعيدء وحدذيث ابن عباس 
ان ا 

كان أن الأعئل بزاءة الذمة 

القول الثاني: أن السْثْرة و جيه" 4 للأهر بها وأجانوا عند 
حديث ابن عباس: 0 في فضاء إليل غير شيء» كانه 
ضعيف”" 2 وعن حديثه: (يُصلّي إلئ غير جدار» بأن نفي الجدار 
لا يستلزم نفي غيره وحديث أبي سعيد يدل علئ أن الإنسان قد 
يُصلّي إلئ سُترة وإلئ غير سترة؛ لكن دلّت الأدلّة على الأمر بأنه 
يُصلّي إلى سترة . 

أله القائلين بأن السثرة سن وهم االحويية و وهو 
الأرجحء ولو لم يكن فيها إِلّا أن الأصل براءة الذَّمَّة فلا تُشغل 
الذّمّة بواجب. ولا يحكم بالعقاب إلا بدليل واضح لكفئ. 

وأجاب الجمهور عن قول ابن عباس: «إلئ غير جدار» أن 
اوه :عباس" آزاد أن معدن به علئ أن الجمار لا يقطع الصَّلاةٌ 


وه 


فقال: «إلى غير جدار» أي: إل غير شيء يستره. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/554)؛‏ والبيهقي (2577/5, وانظر: كلام الشيخ 

: رحمه الله أعلاه عن درجته. 

.)77١5/9( «الإنصاف»‎ )( 

(9) قال الهيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلئ» وفيه الحجاج بن أرطاة» وفيه ضعف». 
«(المجمع» (57/5). 

جع «المغني! (؟/ .)8١‏ 


أما المأموم فلا يُسَنُ له أنُخاذ السّترة؛ لأن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ كانوا يصلون مع النبي كَلةِ ولم يتخذ أحدٌ 
منهتة تر 

ولكن هل يجوز المرور بين أيديهم؟ 

فيه قولان لأهل العلم''' : 

القول الأول : أنه لا يجوز هم بين أيديهم - 

وانتكد انا : بعموم الآدلة: الي شعت المان. بين يدي المصلّي 
ماذا عليه؛ الكان أن يقف أربعين خيراً له 5 

وعللوا: أن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد بالمرور 
ببق أيديهما حاصل بالمرور بين يدي المأموم. ييا يكثر الخارة 
فبب الايم ال لو لأن الناس يمرون حتئ 
كالمسجد الحرام» والمسجد النبوي» وعلى هذا فلا يجوز 0 
امور ا المأمومين 
الي عليه الصلاة ولام تصلي بان ا ل 
حمار أقانت ا ١‏ نث - فدخل فى الصفٌ وأرسل الأتان ترتع. 


اإدرم 


رةه تقدم تخريجه ص(/17١).‏ 


(1) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .)١1١/7(‏ 


باب 0-7 الحلا ا 


قَايْمَةٍ كُمُؤْخْرَةٍ الرّحْلء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاخِصاً ل 


ا ل وي قال: ولم ينكر ذلك علي 

٠ 50‏ لا النبئٌ كَل ولا أحد من الصّحابة» وهذا الإقرار 
يخصص عموم حديث: وعم المار بين يدي الصلي ماذا 
عليه) . 

فالصّحيح: أن الإنسان لا يأثم» ولكن إذا وَجَدَ مندوحة عن 
المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل» لأن الإشغال بلا شَكُ 
حاصل» وتوقي إشغال المقبلية أمرّ مطلوب؛ لأن ذلك مِن كمال 
صلاتهمء وكما تحب أنت ألا يشغلك أحدٌ عن صلاتك فينبغي أن 
تحبّ ألا تشغلَ أحداً عن صلاته؛ لقول النبئ يَلِ: «لا يؤمنٌ 
الجذك عدوا يندت لأعية ما يدف اللي اي 7 


قوله: «قائمة» يعني : منصوية . 
قوله: «كمُؤْجِرَة الرّخلٍ» تشبيه لها كما جاء فى الحديث عن 
النبيّ ء عليه ا لديا ا 0 وامؤْخرَة الرّخْل): هى: خشبة 
ثلثي ذراع» أو ثلاثة او دل ريخل لتخي د م يقد علد 
ظهره للركوب عليه. 
قوله: «فإن لم بحد شاخضاء أ قينا كنا يكون له 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(577). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه (7١)؛‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل علئ أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخحيه المسلم ما يحب لنفسه (56) .)9/1١(‏ 
(9) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (560) (517). 


قوله: «فإلئ خط أي: فَيُصلّي إلى خطّء والخطٌ له أثرٌ 
بالأ رف لآن الأرض فيما سَبََ سبق مفروشة بالرّئْلِ أو بالحصباءء 
وإذا خط الأنتيان قار اماف رك لكان آرم شما جد الان 
مفروشة بالقماش» فهل نقول: إن الخط الذي هو خط التلوين 
يجزئ عن الخط الذي له أثد؟ 

قال بعض أهل العلم: يجزئ كل ما اعتقده سُثْرة7', 
وظاهره: حت الخط الملوّن» لكن في النفس مِن هذا شيء. 

فالظاهر: أن هذه الخطوط الملونة لا تكفى» لكن لو ففُرض 
ااي حيطا بارا :فى طرف الحصنيي: أو قن طرفت الفرائن لضع 
أذ«يكون,سترة؛: أنه ياوز: 

والدليل علئ ذلك أن النبئ كله قال: «...فمَنْ لم يجذ 
فَلْيَخط خطا»”'"“. وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في 
اابلوغ المرام»: «ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن»”" 
لأن ابن الصلاح ‏ رحمة الله قال: إنه مطعارت والمضطربٌ 
من أقسام الحديث الضعيف. والحسن حُحجَّة؛ لأنه يوجب غلبة 
الظَنّ حسب التعريف المعروف» وهو: : ما رواه عدل خفيف 
الضبط بسند متّصلٍ» وسَلِمَ من الشذوذ والعلَة القادحة. 

وعلل هذا؛ فيكون الحديث حجّة» فإذا لم تجد شاخصاً 


.)581٠ /9( «الإنصاف»‎ )١( 

000( أخرجه الإمام أحمد (5594/5)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد 
عصاً (585)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي (447). 

زفق «بلوغ المرام» (589؟). 


ل دمبير و وع 2 72 

وَتبطل مود كلتب أسوّد افع عوائة ارو هاه أ هاو هخ هوه 167 للق ووم هاا لله شه ع 6ه 

فول طلا دوا وق أك؟ أعول ينا قوسا كالهلال أو 
3 معو 

قرا و00 


الجواب: يكفي أي خطء ولهذا قال المؤلّفٌ: «فإلى خظ» 
0 يقيد» وكذلك في الحديث: افليس خجلا :هك الكل يكون 

مةَ عل المصلّي ومفيداً له. 

قوله: «وتبطل» الصَّمير يعود على الصّلاةء وهو شامل 
للعريقةه والنافلة» والبطلان أحياناً يُطلق علئ ما لم ينعقد,ٍ 
وأحيانا يطلق على ما أنعقدٌ ثم فَسَدَ والثاني هو الأكثرء أَى: أن 
العلماء يطلقون البطلان على ما أنعقدٌ ثم فَسَدَ وربّما يطلقونه 
علئ ما لم ينعقدء كما لو قيل: لو تَرَكَ تكبيرةً الإحرام بطلت 
صلاتّه فهذا بطلان ما لم ينعقدء وكما لو قيل: بطل البيع إذا 
كان الثمن مجهولاً. هذا بطلان ما لم ينعقد» وقول المؤلّف هنا : 
«تبطل بمرور. 2.٠‏ مِن بطلان ما انعقد. 

وقوله: «بمرور كلب»: أي: عبور الكلب من يمين المصلّي 
ا يمنارةه أو من يساره إل يمينه» وأما صعود كدو يدي 
المصلّي فلا يبطلهاء ولو فرضنا أنَّ كلباً أمامّك فإن صلاتك لا 
تبطل . 

وقوله: «بمرور كلب» الكلب: حيوان معروف. 

قوله: «أسودى, أي: دون الأحمرء والأبيضء والأزرق. أو 
أيّ لون غير الأسود. 


.)5117/9"( «الإنصاف»‎ )1١١ 


21 
00 000 


قوله: «بهيم» أي: خالص لا يخالط سواده لون آخرء ومنه 
ما جاء فى حديث عائشة رضي الله عنها: ااتحشرون يوم القيامة 
خفاة غراةٌ غرلاً»0 “وراد في حديك :عبد الاين أنين: ب 
يعني: ليس معكم شيء, فبّهيم يعني: لم يخالط سواده لون آخر؛ 
إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان 
لم يخرج عن كونه بهيما”" . 

قوله: «فقط»: أي: لا غيرء وهذه الكلمة ‏ أعني «فقط» - 
قال النحويون فى إعرابها: «الفاء» زائدة لتحسين الفط و«قط») 
مع زمار معي ومو ابانة نقازا ماكر وتيت لآ اديت 
الحرف بالوضع» لأنها على حرفين. 

قال ابن مالك في أسباب بناء الاسم : 


وما فقّط المسألة؟ شي لأرين 
سُئل النبئ كله كما فى حديث أبى ذر -: ما بال الكلب الأسودء 
من الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر؟ قال: «الكلبٌ الأسودٌ 
ختنط ان 
)000 أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» ياب الحشر (/17؟06)؛ ومسلمء كتاب الجنة» 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر (58669) ركهة). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (/ 540).؛ والحاكم (57/1) وقال: «صحيح الإسناد». 


69 «المغني» (9/ .)٠٠١‏ 
2 أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب قدر ما يستر المصلي ٠١‏ ه) (5860), 


© © © عه 6ع همع و٠‏ و.هم ...ووه ووو وه وو وو وهو ووو وه مهو و وع ووه ووو وو وو ووو ووه 


والصحيح: أنه شيطان كلاب» لا شيطان جِنٌ» والشيطان 
ليس خاصًا بالجن قال الله تعالئ: #وَكدَِكَ جَعَلََا لِكُلِ ني عَذُوًا 
شَيَطِينَ لض وَألْحِنَ4 [الأنعام: ]1١١‏ فالشيطان كما يكون في الجن 
يكؤن في الإنس» ويكون في الحيوان». فمعنئل شيطان في 
الحديث. أي: شيطان الكلابء لأنه أخبثها ولذلك يُقتل علئ كل 
حال» ولا يحل صيده بخلاف غيره. 

كايا : ليخرج المرأة والحمار. 

وهذا هو المشهور من المذهب؛ أن الصّلاة لا تبطل إلا 
بمرور الكلب الأسود البهيم فقطء فلا تبطل بمرور غيره”) 

والخلاصة: أن بطلان الصَّلاةٍ بذلك له أربع شروط : 

١‏ -المرور. 

؟ - أن يكون المارٌ كلباً 

"دان يكوك سود 

5ت أن يكون :تهيما : 

فإن أختلّ شرظ واحدٌ فلا يُطلان. 

وأما المرأة والحمار؛ فلا تبطل الصَّلاةٌ بمرورهما عل ما 
أفاده كلام المؤلّف» وهو المذهب'". 

والدّليل علئ أنَّ الكلب الأسود يبطلٍ الصَّلاةَ حديث أبي 
ذرُء أن النبئ ككلِ قال: «إذا قامَ أحدُكم يُصِلّيء ؛ فإنه يَسْتَرّهُ إذا كان 
بين يديه مثل آخِرَةٍ الرَّحْلِء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةٍ 


.)3١؟/1١( (؟) «الإقناع»‎ .)7757/١( «منتهيل الإرادات»‎ )1١( 


هافاه هم م وه هو هم هم هوه ههه هم ووه ووو ووو و مه وو وو ةوهو م ود وو م6 و وم وأو و.ود م.١٠١٠ 5.١9١‏ 


الرّحْلء فإنه يقطع مذ التي لاير0 
وفى بعض هذه الأحاديث الإطلاق كحديث عبد الله بن كر 27 
و ني هريرة” ". 

وقوله: «يقطع» أي: يبطل؛ لأن قَظعّ الشيء فَصْل بعضه عن 
بعض» تقول: قطعتٌ السلك» أىي: فصلت بعضّه عن بعضء فإذا 
مرّ من يقطع الصّلاة لم يمكن أن يبني آخرها علئ أولهاء فهذا هو 
الدليل. وهذا الدليل يقتضي أن الذي يقطع الصَّلاة ثلاثة» وليس 
الكلب الأسود البهيم فقط. لكنهم قالوا: إن هذا مخصّصٌ بأدلة 
تخرجٌ الحمّار» وتخرجٌ المرأةً. 

أنا: ااكتبان وخ انس حيط ال عياض عه ا 
والنبئ كله يصلّي بالناس بمنئ» فمرّ بين يدي بعض الصَّفٌ وهو 
راكبٌ علئ حمار أتان» وأرسل الجمارَ ترتع» ولم يُذكر عليه 
أحدٌ”*؟. قالوا: فهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مغفل وأبي هريرة» 
لأنه في آخر حياة النبيّ كَل وفي هذا نظْرٌ من وجهين: 

أولاً: أن النسخ هنا غير تام الشّروط؛ لأنه لم يكن هذا 
الففعل في آخر لحظة م من حياته وَل بكو اكات اد و يت 
أي هريرة» وعبد الله بن 0 وأبي ذرٌ بعل حبّة الوداع. ومن 
شروط النسخ أن نعلم ا الناسخ . 
)١(‏ انظر: تخريج الحديث ص(187). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (71/4) (5/لاة)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسّنة 

فيها (١46)؛‏ وابن حبان (7785). 


(6) أنخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلى )6١١(‏ (555). 
حدق تقدم تخريجه ص7075(0). 


ل ب ا ل ل ل ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ال ل لح ل ل ل ال ل الال ال ا لل 0 


ثانياً: أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل: إنه مَنّ بين 
يدي الرسول يِه بل بين يدي بعض الصَّفٌ. ونحن نقول 
بموجب ذلك. أي: أن المأموم لا يقطع صلاته شيء؛ لا الكلب 
ولا غيره؛ لأن سّترة الإمام سُترة له. 

وأما المرأة؛ فقالوا: عندنا دليلان علئ أن المرأة لا تقطع 
الصَّلاةً. 

الدليل الأول: حديث عائشة رضى ا ل إن 
المرأة تقطعٌ الصَّلاةً لشفي وقالت ا فوشي واس الجمه 
والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبيّ #ه معترضة وهو يُصلّي 
اليل 7 

فلو كانت تقطع صلاته ما أستمرٌّ في صلاته. 

والجواب: أنَّ هذا الحديث ليس فيه دليل؛ لأن هذا ليس 
5000 والنبيّ عليه الصّلاة والسَّلام يقول: «فلا يدع أحداً 
يمر”"'» وقَرْقَ بين المرور واللاضطجاعء ونحن نوافقكم عل أن 
المرأة لو أضطجعت بين يدي المصلّي لم تقطع صلاته. 

الدليل الثاني : أن النبيّ يك كان يُصلّي في بيت أمّ سَلّمة: 
فجاء عبد الله بن أبي سلمة أو عُمِرٌ بن أبي سلمة؛ باد بار 
بين يدي الرسول عليه الصّلاة والسّلام فَمَنَعَهُ فجاءت زينبٌ بنت 
أبي سَلّمة وهي طفلة صغيرة» فَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرَتء فلما سَلَّم 
)02 العزيمه البخارى: كاك الملةة تابهر ديقي الزفل امزانة عبن تمدن زو 


ومسلمء كتاب الصلاةء باب الاعتراض بين يدي المصلي (؟طه) (0/ا؟). 
زهة تقدم تخريجه ص(57؟7). 


قوقع هه مو يعوو عو واو وااو وو ووو ووو و و ووو و وووو.و. و٠590‏ 


النبيئ كَكِهِ قال: «هُنَّ أغلب»١'‏ ولم يستأنف الصلاة. 
ويجاب عن هذا بجوابين : 
أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف. والضعيف لا تقوم به 
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والثاني: أن البنت صغيرة» والرسول كَكِيِ قال: «المرأة»”"'. 
والمرأة هي الكبيرة البالغة» ونحن نوافقكم علئ أن الصغيرة لا 
تقطع الصّلاة . 

وعلئ هذا فيكون القول الرَّاجِحُ في هذه المسألة: أن 
الصّلاة تبطل بمرور المرأة والجمار والكلب الأسودء لثبوت ذلك 

عن النبيّ كَل ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حت نقول: إنه 
متشو أو مخصّص»ء بل تبطل الصّلاة» ويجب أن يستأنفهاء ولا 
عرز أن سعد ا تدصر نلو كاقث الصلاة 6 تَفْلاً؛ لأنه لو أستمرٌ 
لاستمرٌ في عبادة فاسدة» والاستمرار في العبادات الفاسدة محرّم» 
ونوع مِن الاستهزاء بالله عَّ وجلّ. إذ كيف يتقرّب إلى الله بما لا 
يرضاه. 

ومن قواعد أهل العلم : «كل عقد فاسد» وكل شرط فاسد» 
وكلٌ عبادة فاسدة» فإنه يحرم المضيٌ فيها». ولهذا لما شَرَط أهل 
بريرة الولاء لهم قام النبئ ككل فخطب الناس وقال منكراً عليهم : 
(1) أخرجه الإمام أحمد (44/1)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما يقطع 


الصلاة» وانظر: كلام الشيخ - رحمه الله أعلاه عن درجة الحديث. 
(؟) تقدم تخريجه ص(787) حاشية (5). 


00 رويغ نم #6 2 
وله التعوذ عند ايه وعيد» ومنو ة مم ةم ةمق ةمي رء من ةم مم6 ملم مقن 


اما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله(" . 

5 3 7 3 7 اع 1 8 

قوله: ,وله التعؤون,» أي: للمصلي أن يتعوّذ بالله. والتعوذ 
هو الاعتصام بالله تعالل من كل مكروه. 

قوله: «عند آبة وعيد» أي: إذا مَرَ بآية وَعيد»ء فله أن يقول: 
ع 5 8 _ 5 0000 
أعوذ بالله من ذلك» وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام 
والمأموم والمنفرد. 

أما المنفرد والإمام فمّسَّلّم أن لهما أن يتعرّذا عند آية 
الوعيدء ويسألا عند آية الرحمة. 

وأما المأموم فغير مُسلَّم علئ الإطلاق» بل في ذلك تفصيل 
وهو: إن أذَىْ ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينه عنهء وإن 
لم يؤدٌ إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. 

مثال الأول: لو كانت آيةٌ الوعيد في أثناء قراءة الإمام» فإن 
المأموم إذا تعرّذ في هذه الحال والإمام لم يسكت أنشغل بتعوّذه 
عن الإنصات للإمام» وقد نهئ النبئُ كَل المأمومّ أن يقرأ والإمام 
يقرأ؛ إلا بأمٌ القرآن(" . 

ولهذا لو دخلتَ في صلاة جهرية والإمامٌ يقرأ فلا تستفتح» 
بل 06 وأستعل بالله من الشيطان الرجيعء وأقرأ الفاتحة» فصار 

وقوله: «عند آية وعيد» أي: لم وَذِلّ عليل الوعيد؛ سواء 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المكاتب» باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس 


(35077)؛ ومسلمء كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق )١6١5(‏ (5). 
(0) تقدم تخريجه ص(611). 


| ا ا ا - 
وَالْسُوَالٌ عِنْدَ أيه رَحَمَةة و في فُرْضٍ . 


كان بِذِكْرٍ النَّارِء أم بِذِكْر شيء مِن أنواع العذاب فيهاء أم بِذِكْر 
أحوال المجرمين» وما أشبه ذلك. 

قوله: «والسؤال عند آبة رحمة» أي: وللمضلي أن يسأل 
الرحمة إذا مَرَّ بآية رحمة. مثاله: مرَّ ذكر الجنه 0 اللّهُمَ ني 
أسألك الجنة» وله أن يسأله من فَضّلهء ولو مرَّ ثناء عليل الأنبياء 
أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسآل الله من فضلهء أ 
أسأل الله أن يلحقني بهمء أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «ولو في فرض» هذا إشارة خلاف: هل له ذلك في 
الفرضنء< اق لبن له ذللق0)؟ 

والصحيح: ما قاله المؤلّف أنَّ له ذلك: لأن هذا لا يعدو 
أن يكون دغاء» والصّلةة لأ بات بالدغاء فبينا قله أن تعود عض 
آية الوعيدء ويسأل عند آية الرحمة» ولو كان في الفرض . 

والدليل: حديث ليه بن لكان وى الله عنه أنه صَلَّ 

مع النبي يَلِِ ذات ليلة فقرأ النبيُ يي بالبقرة» والنساءء وآل 

0 لا يمر بآية رحمة إلا اسأل»: ولا بآية وغيد. إلذتغرذ . 
وهذا فِعْلَ الرسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والأصل أنه أسوة لناء 
وأن ما فَعَلّه فلنا أن نتأسَّئ بهء إلا ما دَلَ عليه الدليل» فإذا قال 
قائل: هذا في الّقْلِ فما دليلكم علئ جوازه في الفرض؟ . 

فالجواب: أن ما نُبَتَ في التَّفْل تَبَتَ في الفرض إلا بدليل» 
وهنا لا دليل علئ المُرْقِ بين الفرض وبين النفل. 


() «الإنصاف» (/55017). (؟) تقدم تخريجه ص(11). 


والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول: 

أما في النفل ‏ ولا سيما فى صلاة الليل ‏ فإنه يُسَنٌّ له أن يتعوّذ 
عند آية الوعيد» ويسأل عند آية الرحمة؛ أقتداءً برسول الله يلللء ولأن 
ذلك أحضرٌ للقلب وأبلغٌ في التدبرء وصلاة الليل يسن فيها التطويل» 
وكثرة القراءة والركوع والسّجودء وما أشبه ذلك. 

وأما في صلاة الفرض فليس بسن وإنْ كان جائزاً . 

فإن قال قائل: ما دليلك عليل هذا التفريق» وأنت تقول: إن 
ما ثبت في النَقْلٍ ثَبَتَ في الفرض» فليكن سن في الفرض كما هو 

فالجواب: الدليل علئ هذا أن الرسول يَكِْهِ كان يصلي في 
كل يوم وليلة ثللاث صلوات» كلها جهر فيها بالمرا ويقرأ 5 
فيها وعيد وآيات فيها رحمة» ولم ينقل الصّحابةٌ الذين نقلوا صفة 
صلاة الرسول كَكِِ أنه كان يفعل ذلك في المَرْض» ولو كان سئة 
لفَعَلَهُ ولو فَعَلهُ لتّقل» لما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله» ولما لم 
تفغله علهنا أنه لين سنة: والصّحابةٌ رضي الله عنهم حريصون 
على تتبّع حركات النبيّ كل وسكناته حت إنهم كانوا يستدلون عل 
قراءته في السرّية باضطراب لحيته”'"» ولمًّا سكت بين التكبير 
والقراة سما قا أ دول ووز اذا ست 3 أ ولو كان وسكت ع 2 
الوعيد م بن أجل أن يتعوّذف أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا 
ذلك بلا شَكُّ. 
عي جه رع كات الال باب القراءة في الظهر (0750. 
(؟) تقدم تخريجه ص(58). 


فإذا قال قائل: إذا كان ا كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه في 
صلاة الفرض كما مَنَعَهُ بعضُ أهل العلم؛ لأن النبئ كله قال: 
علدا كما رأيتموني 0م 

فالجواب علئ هذه أن نقول: تَرْكُ الَِّيَ يكل له لا يدل على 
تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الصّلاة والسَّلام قاعدة: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء مِن كلام الناس» نما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن”"'. والدعاء ليس من كلام الناس» فلا 
يبطل الصّلاة» فيكون الأصل فيه الجوازء لكننا لا نندب الإنسان 
أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة لما تقدم تقريره. 

مسألة: لو قرأ القارئ: «أآيسَ وَلِكَ ِعَدِرٍ ع1 أن يي الوق 2 * 
[القيامة]؟ فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلىل» 
أو «سبحانك فبلل»» لأنه وَرَدَ فى حديث عن النبئّ عليه الصلاة 
والسلاء”” » ونصّ الإمام أحمد عليه» قال الإمام أحمد: إذا قرأ: 
لأس دَلِكَ يعَدِرٍ ع1 أن ييَ َلوْكَ 4*9 [القيامة] في الصلاة وء 
الصلاة» قال: سبحانك فبلى» في فَرْضٍ وتَفْلٍ . 

وإذا قرأ: #ألسَ أنَهُ بِلَمَكٍِ المي © [التين] فيقول: 
«سبحانك ل 


2)1١(‏ تقدم تخريجه ص(751). (41 تقدم تخريجه ص(80). 
(4 أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة (885)؛ والبيهقي 0/ 
.)3"٠‏ 


2 أخرجه الإمام أحمد 4/0 ؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب مقدار الركوع 


والسجود وام ) ؟ والعرمدي» أبواب تفسير القرآن» باب اومن سورة التين» 
03750 وأعله بأن فيه مجهولاً . 


باب صفة الصلك: 


اكد 

أركانها: لعا أ 0 لاع 13 1:16 هده امار و 84 16 ف وها و 6ه 0 2181 

ولد قرأ: «قل عن إن أ ملق عا قد يليك بعل تيز 409 
[الملك]. 


فهنا لا يقول: يأتى به الله؛ لأنّ هذا إِنّما جاء في سياق 
التهديد والوعيدء فالله أَمَرَ الرسولّ كل أن يقول لهؤلاء المكذّبين : 
ريم إِنْ أصبح ماده عورا فن بيك مَلَىِ م4 [الملك: 50 والعامّة 
0 5 بأنئ به اللهء» وهذا لا يصلح . 

وفيه آيات كثيرة؛ كقوله فى سورة النمل: ##وولهُ مَمَ أللّه» 
[النحل: 60]؟ فهل يصحٌ أن يقول: لا؟ 

الجواب: نعم» يصحٌ أن يقول: لا إله مع الله. 

فصل 
في أركان الصّلاة 

قوله: «أركانها» ليا أنتهئ العرلت وهم لاد عن قة 
الصَّلاةِ على وَجْهٍ كامل» حتئ بين ما يكره انها واه ويّحرم» 
وما يُسَنٌّ لها خارجاً عنها ل وما أشبههاء ذَكَرَ أركاتها. 

والأوئ تلطالب العِلّم أن يتصوّر هيئة الصَّلاةٍ كاملة» حتول 

يتسن. له ما هو الرّكن» وما هو الواجب. وما اهي اسن . 

والأركان م رُكنء والركنٌ في اللّغة: جانبٌ الشيء 
الأقوئ» ولهذا تسمّي الرّاوية ركناً؛ لأنّها أقوئ جانب فى 
الجدار؛ لكونها معضودة بالجدار الذي إلئ جانبها . ١‏ 

وآما في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تترّكب منه العبادة» 


أي ماهيّة العبادة التي 7 تتركت متهاء ولا 3 تصحٌّ بدونهاء لأن 
العبادات كلها تتركب مِن أشياء قولية 0 ومن هذه الأشياء 
المركّبة ما لا تصحٌ بدونه في كل حال» وهي الأركان» ومنها ما 
لا تصحٌّ بدونه في بعض الأحوال» وهي الواجبات» ومنها ما 
تصحٌّ بدونه في كل حال» وهي المسنونات. 

فزن فال اقائل :خا الدايل على بهذا النمتل في الضلاة من 
ونيا مركبة من أركان وواجبات» وسّنَنِ . . فنحن نقرأ القرآنَ 
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والسئة فلا تَحِدٌ هذا؟ 


فالجواب: أن العلماء ب عدوي الله تهنا النتصوص 
واسختخاضيوا منها هذه الأحكام. ورأوا أن النصوص يدل عليهاء 
ل ا ولا شَّكَ أن في 
ا للعلمء ولو كانت هذه الأحكام منثورة ة ما فرّق الطالتٌ 
ع بين الذي تَصِحٌ به العبادة والذي لا تصحٌ . 
قوله: «القيام» هذا الرّكن الأول» والدلجل قوله تعاليل: 
وهُوْمُوأ يِل فَلِنْتِينَ» [البقرة: 58؟] ومن اله قول النبي وَل 
لعمران بن حصين : «صَل قاكماء فإِنْ لم تستطعْ فقاعداًء فإِنْ لم 
9 تط 1 
وبدأ المؤلّفٌ بالقيام؛ لأنه سابق علئ جميع الأركان» قال 
النبئّ عليه الصّلاة والسَّلام: «إذا قُمْتَ إلئ الصَّلاةٍ فأسبغ 


)١(‏ أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلّئ على جنب 
(1110). 
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الوضوءء ثم أستقبل القِبْلَةَ فكير)30" . 

والقائم إل الصَّلاةَ سيقوم في الصَّلاقٍ ولآن العوتيت 
الطبيعيَّ في الصَّلاةٍ هو هذا؛ أن تبدأ فتقومء ثم تكبرء ولو كّرت 
للإحرام وأنت غير قائم ما صحّت صلاتك إِنْ كانت فريضةً. 

فإن قال قائل: كيف تجعلون القيامً رُكناً. وقد قال 
النبي كل : الصلاة القاعدٍ عليل النصي مِن صلاة القائم»”") وهذا 
يدل علد أن في صلاة القاعد أجراء ولو كان القيام ركنا لما كان 
في تَرْكهِ أجر؟ 

فالجواب: أنْ الصَّلاةً منها ما هو قَرْضٍ ومنها ما هو تَفْلء 
فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم علئ صلاة القاعد علئ التّلء 
كما دل عليه حديث عمران» ويقال: إن القيام لبعبى ركنا في 
التّافلة, وإنما هو سئةء وَيَؤْيدٌ هذا : فِعْل النبيٌ عليه فقد كان 
ان التّافلةَ على راحلته في السَفْر "0 ولو كان القيامٌ رُكناً فيها 
لم بيُصل علىل الراحلة. بل نَرَدَِ وصَلَى على الأرض» ولهذا لا 
يُصلُي 0 الفريضة ؟ لأنه 9 0 0 لفاتٌ د 0 

)200 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأموم. . . (6ه/0ى)؛ 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (/791) (55). 
ه64 أخرجه البخاري» كتاب التهجد. باب صلاة القاعد )١١1١6(‏ ولفظه : «ومن صلل 
قاعداً فله نصف أجر القائم»؛ ومسلمء ؛ كتاب صلاة المسافرين» باب جواز 
النافلة قائماً وقاعداً. . . (075 )١١١(‏ ولفظه: «صلاة الرجل قاعداً عل نصف 


الصلاة»). 
زهرة تقدم تخريجه ص(77) . 


قمثُ معتمداً علئ عصا أو علئ عمودء ل 
ذلك» إن لم أعتمد لم أستطع, ٠‏ فلا تَقُلي رجْلاي؟ فنقول: 
عليك القيام ولو معتهد] ؟ لعموم الأدلة. 

فإذا قال: ما حَحدَّه؟ أي: هل يلزم أنْ أنتصبّ»ء أو يجوز 
وأنا حاني الظهر بعض الشيء؟ 

فالجواب : إِنْ حَنَيْتَ ظهركٌ إلى حَدٌ الركوع ؛ فلستٌ بقائم ؛ 
فلا يصحٌء إلا مع العجزء وإن حَتَيتَهُ قليلاً أجزأ . 

فإن قال قائل: إذا كان قادراً علئ القيام . ولكنه يخافُ علئ 
نفيية إذا ل و : فالجواب: نعم؛ لقوله 
تعاليل : # وفومواً له لل قَِنْتِينَ 9 إن 0 بالا 3 4 [البقرة: 
1"4] ففي هذه الحال 573 عنه الركوجٌ والسجودء وهما 
رُكنان أوكد ون القيام ؛ ٠‏ فسقوط القيام من باب أولئ. 

مسألة: إذا قُذَّرَ أنه مُنحني الظّهْرٍ فإنه يقف ولو كراكع» ولا 
يسقط عنه القيام؛ لأن هذا هو قيامه. أجدالعام فى الحدنة عمد 
علئ أنتصاب الظَّهِرٍ وأنتصاب الرجلين» فإذا فاتَ أحدٌ الانتصابين 
وجب الآخر. 

مسألة: إذا 7 قائل: أنتم قلتم يجب القيامٌ ولو معتمداً» 
فهل يجوز أن يَعتمدَ 

الجواب: إذا كان لا يتمكّن من القيام إلا بالاعتماد جاز له 
أن يعتهده وإن كان يتمكن بدون أعتماد لم يَْزْ أن يعتمدّ؛ إلا إذا 
كان أعتماداً خفيفاً فلا بأس به. 

والعائلةة أنه إن كاة ضيف الى أرين يما امقس اله سعط 


فهذا غير خفيف. وإن كان لو أَزيلَ لم يُسقط؛ فهو خفيف. 

فإِنْ قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا أنتبه لم 
سقط بازالةما اسفدد إليت وإِنْ لم ينتبه سَقَط ولو كان أعتماده 
خفيفاً» فما الجوابس؟ 

فالجوات :أن الضائط كن نا أععيد عليه عانذ لذو :فإن 
كان حاملاً له لم يصمّ قيامه. وإلا صحٌّ. 

علئ أن بعض العلماء”''» قال: إن عمومٌ قوله تعالئ: 
و و ِل قَبنْتِنَ# [البقرة: .]١78‏ وقوله وَكْةْ: «صل لل 
يشا اح الود بطلل اخ وستط لو اويل امكف أنه يو أن 
تعتمدٌ» لكن فقهاءنا - رحمهم الله - قالوا: لا يجوز الاعتماد عل 
شيء أعتماداً قويًا بحيث يُسقط لو 0 

وعَللوًا: ذللك كتياته يزيل مشقّة القيام؛ لأن هذا كمستلق علئ 
الجدار الذي أعتمدَ عليه. 

قوله: «والتحريمة» أي: تكبيرة الإحرام» وهذا هو الرّكن 
الثاني وسبق في أول صفة الصلاة بيان شروطها"" . 

والتحريمة رُكنٌ مِن أركان الصَّلاةٍء وليس شيء من 
التكبيرات ركناً سوئ تكبيرة الإحرام؛ لقول النبئ كله للمسيء في 
فلات «استقيل القيلة وكين" (لقوله 235 الحريقه 
العين "لذ نقد الكلةة يدون التكين: 
)١(‏ «المجموع» (57"5/9). (؟) تقدم تخريجه ص(797). 


قرف انظر: ص(9١).‏ 0( تقدم تخريجه ص(19١).‏ 
(5) أخرجه الإمام أحمد .١7/١(‏ 19١)؛‏ وأبو داودء كتاب الطهارة» باب فرض- 


قوله: «والفاتحة» أي: قراءة الفاتحةء وهذا هو الرّكن 
الثالث» وهو رَكنٌّ في المَرْضٍ والتفل. 

والفاتحة: هي السّورة التي أَفتّتِحَ بها القرآن الكريم» وقد 
: كالما عاديا اذى أل عله العرلقة: وقراءثها رُكنٌ في حَقّ كل 
مصل ؛ لا يمست اسن الا المسبوق إذا وَجَدَ الإمامَ عاد 
أدرك من قا ام الإماء ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. 

والدليل عل ذلك: قول النبئ كَلةِ: «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»”''. 

فقوله: ١لا‏ صلاة» نفيئ» والأصل فى النَّفى أن يكون نفياً 
للوجودء فإِنْ لم يمكن فهو نفيٌ للصحَّة» ونفئُ الصحّة نفيٌ 
للوجود الشرعيء فإنْ لم يمكن فلنفي الكمالء فهذه مراتب 
النفى, فمثلاً : 

إذا قلت: لا واجبّ الوجود إلا الله» فهذا نفئ للوجودء إذ 
لا يوجد شىء واجب الوجود إلا رت العالمين» وكذلك لا خالق 
إلا الله . 

وإذا قلت: لا صلاةً بغير وُضوءء فهذا نفئ للصحَّة؛ لأن 
الصَّلاةَ قد تفعل بلا وضوء. 
- 2 الوضوء (١5)؛‏ والترمذيء أبواب الطهارةء باب ما جاء أن مفتاح الصلاة 

الطهور (") وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن»؛ وابن 

ماجه كتاب الطهارة وسنلئلها.ء باب مفتاح الصلاة الطهور (ه/ا؟)؟ والحاكم /١(‏ 


فردة وقال: ااصحيح عل شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
() تقدم تخريجه ص(55). 


وإذا قلت: لا صلاةً بحضرّة طعامء فهو نفئٌ للكمال؛ لأن 
الصلاة تصحٌ مع حَضرة الطعام. 

فقوله َك : «لا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إذا نذّلناه 
عليل هذه المراتب الثللاث وجدنا أنه قد يوجد من يُصلَّى ولا يقرأ 
الفاتحة.» وعلئ يدا “قلا ,يكن فيا للوتحوة:. 

فإذا وُجِدَ مَن يُصِلّى ولم يقرأ الفاتحةً فإن الصَّلاةَ لا نَصِحُ؛ 
لأن المرتبة الثانية هي نفئْ الصحّةء وعلئ هذا فلا تصحٌ الصّلاة 
0 عام لم يُستثئنَ منه شيء» والأصل في النصوص العامة 

تبقئ علئ عمومهاء فلا تخصّصٌ إلا بدليل شرعيٌ» إما نص»ء 

1 ا أو قياس صحيحء ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة 
بالنسبة لعموم قوله: «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟. 

فإن قال قائل: يوجد دليل يخصصضص خصص هذا اعدو 0 
تعالئ: وَإِدًا فرىء الْفُنَانُ فَأسْتَمِعْوا آ ا علخ درون 6 
[الأعراف] قال الإمام أحمد: 0 على أن هذا في الصَّلاة , 

فالجواب: أن هذه الآية عامّة تشمّلُ الإنصاتٌ في كل مَنْ 
ا عنده القرآن» وتخصّص بالفاتحة. فإنه لا يسكت إذا قرأ 
إمامه. ندل لهذا ما رواه أهل السّنئن من حديث غعبادة بن 
الصّامت رضي الله عنه قال: مكو يها :وسيل الله كللذ عمل 
الصَّلوات التي يُجهر فيها بالقراءة» فالتبستٌ عليه القراءةٌ» فلما 
انصرف؛ اد اننا توخي نال «همل تقرؤون إذا جهرتٌ 
بالقراءة؟» فقال بعضنا: إنا نصنع ذلك. قال: «فلاء وأنا أقول: 
ما لي يُنازِعْنِي 0 فلا تقرؤوا بشيءٍ مِن القرآن إذا جهرتٌ؛ 


إلا بأمّ القرآن»”'"2. وهذا نص في محل النزاع؛ فيكون فاصلاً بين 
المتنازعين ؛ لأنه جاء فى صلاة جهرية فيؤخذ به. 

وأما قول الإمام أحمد رحمة الله: «أجمعوا على أنّها في 
الصَّلاةٍ؛ فالظاهر لي والله أعلم _» أن مراده رحمة الله لو قرأ 
قارئ ليس إماماً لي فإنه لا يجب علي الاستماع لهء بل لي أن 
أقوم وأنصرف» أو أشتغل بما أنا مشتغل به. 

مال ذلك وخ تعلى إتن عتية :فى الصّت؛ وهو يقرا 
القرآن» لا يلزمك أن تُنصت لهء فلك أن تتشاغل بغير الاستماع 
لقراءته» أو أن تقوم وتنصرف. بخلاف الذي في الصّلاة؛ فإنه 
مأمور بالإنصات تبعأ لإمامه. 

هذا الذي ذُكَرْنَاه - وهو أن قراءة الفاتحة ركن في كل 
مصل: الإمام» والمأموم, والمنفرد. ولا يستثنئ منها الؤتتيالة 
واحدة.» وهي المسبوق إذا أدرك إمامه وكا : أو قائماً ولم يتمكن 
من قراءة الفاتحة ‏ هذا هو الذي دلت عليه الأدلةٌ الشرعية : 

فإذا قال قائل: ما الدليل عليل أستثناء هذه الصّورة؟ 

فالسوات : الدثنا عار ذلك عدت ابن تكزة#النايكة ف 
ااصحيح البخاري» حيث أدرك الي عبد وهو راكع فأسرع وركع 
قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفٌء ثم دخلّ في الصَّفٌء فلما أنصرفت 
000( أخرجه الإمام أحمد (0/ 1 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة 

في صلاته (815)؛ والنسائي», كتاب الافتتاح» باب قراءة أم القرآن خلف الإمام . 

فيما جهر به الإمام (69١4)41؛‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام وقال: «إسناده 

صحيح ١‏ ورواته ثقات» ص(7”0) . ش 


النبيُ يله من الضَّلاةٍ سأل من الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال: 
تزادك الله حرضاً ول م00 ولم يأمره بقضاء الرّكعة التي أدركٌ 
ركوعهاء دون قراءتهاء ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتتهء 
ولأمره النبيُ كل بقضائهاء كما أمَرَ المسيء في صلاتِهٍ أن 
بعدماء: فلما لم يآمزم بقضناقيا عل أنه:قل أذَرك الركمةء «وشقطت 
عنه قراءة الفاتحة. فهذا دليل من النص . 

والمعنئ يقتضي ذلك: لأن هذا المأموم لم يدرك القيام 
الذي هو لخر القراءة» فإذا سقط القيام سَقَط الذكْدُ 0 فيه 
وهو القراءة. كما يسقظ عَسْلٌ اليد إذا قُطعت مِن فوق المرفق 
َقْدَ المحلّ يستلزمُ سقوط الحال. 

وقال بعض العلماء”: 0 
وأستدلٌ بعموم قوله تعالى : #تَافْرموأ مَا بسر ون الْمرْءَان4 [المزمل: ٠‏ 

مد يا مد ير ا 
المسيء في صلاتِه: «ثم أقرأ ما تيسّرَ معك مِن القرآن»”": ووجه 
الاستدلال من هذا الحديث: أنه فى بيان الواجبء والحاجة 
داعنة ال بييان السورة الحعف نولز كانت الفاتحة واجبة لعبّنها؛ 
لآن هذا الرّجُل لم يعرف شيئاء فهو بحاجة إل بيانهاء ؛ فلما لم 
يعينها في مقام الحاجة عُلِمّ أنها ليست بواجبة» وهذه ححّة قويّة. 
ولكن يجاب عنه: بأن هذا مجملء أي: قوله: «ما تيسَّراء وقد 
بِيّنت النصوص أنه لا بُدَّ مِن قراءة الفاتحة» فيحمل هذا المجمل 
)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف (0787. 
(؟) «المغني» (؟51/5١).‏ (9) تقدم تخريجه ص(19١).‏ 


هه ه ههه هه وه ههه ع وه هو هو وهه ووه هه وو ووه و و وه ووو ومو هو وه و6 وو وموم وو6و9 .هه 


المطلق علئ المبين المقيّدء وهو قراءة الفاتحة» ثم إن الغالت أن 
أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحةء لأنها : تقر كتير فئ 
الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحدء وهي عرد 
جهرية مرّتينء بخلاف غيرها من القرآن» علئ أنه جاء في رواية 
أبي داود: «ثم اقرأ بأمّ القرآنء وبما شاء الله"'' . ْ 

وقال بعض أهل العلم'"': قراءة الفاتحة رُكنٌ في حقٌّ غير 
المأموم» أما في حَقّ المأموم فإنها ليست بركن» لا في الصلاة 
السريّة» ولا في الصّلاة الجهريّة» وعلئ هذا؛ فلو كَبَّرَ المأموم 
ووقف صامتاً حت رَكَعَ الإمام ورَكُمَ معه فصلاثه صحيحة . 

وأحتجّ م بقول النبيّ كلِِ: ١مَنْ‏ كان له إمامٌّ فقراءةٌ 
ام له قراءة»7"'» ولكن هذا الحديث لا يصحٌ عن النبئ كَل 
لأنه مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف» فلا تقوم به الحبَة. 

وقال بعض أهل العله'”؟' : إِنَّ قراءة الفاتحة رُكن في حَقٌّ 
كُلّ مصل؛ إلا في حَقٌّ المأموم في الصلاة الجهرية. 

وأحتجّ هؤلاء بما يلي : 

١‏ حديث س هريرة أن النبيّ عئِِةِ: «لما نهاهم عن القراءة 


بيذ 5 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/٠4”)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا 
يقيم صلبه في الركوع (859)؛ والبيهقي (774/5). 

(؟) «الإنصاف» (5373/9). 

(6) أخرجه الإمام أحمد (/79”)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسّنة فيهاء 
باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا .)86٠0(‏ قال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام 
(١؟):‏ «هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه». 

(#8) «الإنصاف» (5757/9 -/5037). 


مع 0 6 فانتهيو الناسن 8 عن القراءة فيما يجهرٌ فيه 
البق يي » فهذا دليل علئ أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوحٌ, 
فعلئ هذا؛ تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة علئ المأموم إذا كان 
الإمام يجهر في صلايّه. 

١‏ - أن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها قراءة له خكماً. 
ليل 1ن بسن للمستمع الحتضّت إذا سد القارئ أن سجد 
معهء وهذا دليل علئ أنه كالتالى حكما . 

فالمنصت المتابع للقارئ له حكمة؛ لقولة تعاليل لمؤسيل 
عليه الصلاة والسلام: #ثَدْ يبت يَعَرَيكُمَا دَأَسْتَقِيمَا» [يونس: 84] 


والدّاعي موسي وحذه لقوله: لوال مر 0 0 0 َم 
فزت ركلاه زيئة ركنوك فى كلتزة ليا رين ذا عن سيل بجا 


سو - 


أطيش عَلح لهم وأثث عق أيهم كا ييا عد بذ اا 
لأ )> [يونس]. فالدّاعي وى وهارون كان يوْمَنٌ» 
وجعلهما الله عرّ وجل داعيين. إذاً ؛ فالمنخصت للقراءة قارئ 
يي 


- أنه لا فائدة مِن جهر الإمام بالقراءة إذا لم تَسقظ عن 
المأموم؛ وكيف يقرأ وإمامّه قد قرأ؟ ثم كيف يقرأ وإمامّه يَجِهِرٌ 
بالقراءة؟ فهذا عَبََثْ من الحكم؛ لأنه إذا قلنا لإمام: أقرأ بعد 


() أخرجه الإمام أحمد (7584/7)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من كره القراءة 
بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام (8157)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء 
في ترك القراءة خلف الإمام بالقراءة (؟1١9)‏ وقال: «حديث حسن»؛ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة» باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (/84). 


لخواً لا فائدة منه» وهذه أدلّت لا شَكَ أنها قوية؛ لولا انض الذي 
أشرنا إليه ولك وهو أن الرسول كلل أنفتل مِن صلاة الفجر 
فقال: دللا لوو ات ماسر بأم القرآن» فإنه لا صلاة لمن 
لم ية يقرا نهاء” رولك كف تبي عن هذه الأدلة؟ 

نجيب عنها: بأنها عامّة» والأمر بقراءة الفاتحة أخصٌٌ منهاء 

وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها 
قراءة للمأموم؛ فنعم نحن نقول بذلك» لكن فيما عدا الفاتحة؛ 
ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلئ قراءة ما بعد الفاتحة قارئا 
لهاء الك ركفي ترا القالية ة نص 

وأما قولهم: ِنَّه لا فائدة ل إذا ألزمنا المأموم 
بالقراءة» فنقول: هذا قياس فى مقابلة النص» والقياس فى مقابلة 
النص مُطرَّح . 

مسألة: ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة» فهل تجب في 
كُلّ رَكعة» أو يكفى أن يقرأها فى ركعة واحدة؟ 

في هذا خلاف بين العلماء””'» فمنهم من قال: إذا قرأها 
ا وابخلة أجزأ؛ عر قوله: «لا صلاة نم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)”” ١‏ ولم يقل في كُل رَكعة» والإنسان إذا قرأها في ركعة 
فقد قرأهاء فتجزئ . 


3 


(0) تقدم تخريجه ص(598). (؟) «المغنى» .)١9057/5(‏ 
000 تقدم تخريجه ص(575). 


*60 أحد 
وَالركوع, ا و ا 
ولكن الصحيح أنها في كُلَ ركعة. 
ودابل للق ما بلي : 
١‏ أن الرسول ككهِ قال للمسيء ء في صلاته: «ثم أفعل ذلك 
في صلاتِك كلّها»”" . 


؟ - أن الرسول كَكِهِ واظبَ على قراءتها في كُلَ ركعةء 
وقال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلّي)”" . 

وعلئ هذا؛ فيكون القول الرّاجح في هذه المسألة: أنَّ قراءة 
الفاتحة رُكنٌّ في كُلّ ركعة» وعلئ كُلّ مُصَلّء ولا يُستثن منها إلا 
وار قا عله علي إلى ل رمي أ نا 

قوله: «والركوع» هذا هو الرّكن الرابع» والركوع أن يَحَنِي 
ظهره ه وسبق تفصيله في صفة الصّلاة» ودليل كونه ركنا : 

١‏ - قوله تعالل: #يتأيها أت ءامنا ارنككوا وأنخذرأ» 
[الحج: /ا/ع] فأمر الله بالركوع. ومن العغلوم أنه لا يُشرع لنا أن 
نركع ركوعاً مجرّداًء وإذا لم يُشرع لنا الركوع المجرّد وجب حَمْل 
الآية علئ الرُكوع الذي في الصلاة. 

؟ - قول النبيّ يا للمسيء فى صلاته: (5 ثم أركعْ حتئ 


 '"'‏ مواظبة النبي كَل عليه في كُلّ صلاةء وقوله: لما 
كما اشنوتن مار . 


0 انظر: ص(599). () تقدم تخريجه ص(19١).‏ 
(5) تقدم تخريجه ص(757). 


1 كتاب الصلة 


وَالاعْتِدَالٌ عَنْهٌ 257070010101108 


 :‏ إجماع العلماء علئ أنَّ الرُكوع رُكنٌ لا بُدَّ منه'' 

قوله: «والاعتدال عنه» هذا هو الرّكن الخامس. لو قال 
المدلت: «الرفع منه» لكان أنسب؛ دنه اس من الاعتدال» 
والمرافي الحديث: «ثم أرفْع حتل تعتدل قافو لكت 
ع وحينة الله - عَدَكَ عن ذلك ونا مِن أن يَظَنَّ بأن المراد بذلك 
مجرّد الرّفعء ولأن الاعتدال يلزم 0 من الرفعء ولأن لفظ 
«(الصحيحين) (ثم رفع حت حتول تعتدلٌ قاكما») 

ودليل ذلك: حديث أبي هريرة في قِصّة الحسي ء في صلاته 
أن رسول الله ككلِ قال: «ثم أرفغ حت تعتدلّ قائماً» '' فأمر بالرّفع 
إل الاعتدال» وهو القيام التام. 


وتسيددي مين هذا : الركوع الثاني وما بعده في صلاة 
الكسوفء فإنه سئة» ولهذا لو عن صلاةً الكسوف كالصّلاة 
المعتادة فصل نه شين : 


وصلاة الكشوناتي 3 ركم ركوفاه الرّكوع الأول 
ركن»؛ والركوع الثاني سد لو تَرَكَه الإنسان فصلا نه شيج 


عن ايضا ب الماهره كلو كان :ني الإتسان عرد فى 
صُلبه لا يستطيع النُهوض لم يلزمه النهوض» ولو كان الإنسان 
أحدب مقوّس الظهر لا 0 ل للزمه ذلك رلك 
ينوي أنه رَفْعٌ ويقول: سَّمِعَْ الله لمن حمده. 


(1) «المغني» (1159/5). (؟) تقدم تخريجه ص(9١).‏ 


(0)0 تقدم تخريجه صص(5١).‏ 


باب صفة الصزة 0 


2 2 5 5 #7 وماه. 4 إن امقر لي 
وَالسجود عَلى الاعضاء السبعة. وَالاعتدال عَنْه 56*ظ2ظ 


قوله: «والسجود على الأعضاء السبعة» هذا هو الركن 
السادس من أركان الصّلاة ودليله. 

١‏ - قوله تعاليل: ايكأيها ات َآمَنُوا اككوا وأنجذرا» 
[الحج: /ا/ا]. 

؟ - قول النبئ يَكِةِ للمسيء في صلاته: «ثم أسجذٌ حتئ 
تو اا 

. مواظبة النبيئ كَل عليه‎ - ٠١ 

ولكن لا يكفى مجرّد السّجودء بل لا بد أن يكون علئ الأعضاء 
السّبعة» وهي: الجبهة مع الأنف. والكَفَّانء والرُكبتان» وأطراف القدمين . 

ودليل هذا حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما أن 
النبى كه قال: لأمرنا أن تسحة ظلرة سففة أعضاء :"الجية راشاو 
بده إلى أنقه:والكنين» وكشن وأطراق لم1 

قوله: «والاعتدال عنه,. هذا هو الرّكنٌ السَّابعٌ مِن أركان 
الصّلاةِ. قال في «الرّوض”" : إِنَّ قول الماتن «الاعتدال عنه) 
يُغنى عنه قوله: «والجلوس بين السّجدتين)» يعنى: لأنه لا يتصور 
جلوس بين السّجدتين إلا باعتدال مِن السّجودء لكن قد يقول 
قائل: إن الاعتدال ركنٌ بتفينة» واللجلوين ركو بنفسة» لأنة قد 
يعتدلٌ ا صوة مريج» أي: يقوم بغير نِيّوِ ثم يجلسء. فهنا 
حصل أعتدالٌ بدون ند ثم بعدّه جلوس» وعلىل هذا؛ يلرمه أن 
يرجعٌ للسجود ثم يقوم بنيّق ومثله: ما لو سَّقَط الإنسانُ على 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(9١).‏ (6) تقدم تخريجه ص(9١٠١).‏ 
(*) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (؟/6؟١).‏ 


000 كتاب الططة 


وَالْجَلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَئَيْنَء وَالظمَأَنِينَةٌ في الكُلُ» 0 


الأرض من القيام بدون نِيّة فلا نجعله سُجودا ؛ لأن هذه الحركة بين 
القيام والسّجود لم تكن بنيدِء وعليه : يلزمه أن يقومَ ثم يسجد. 

فالظاهر: أن الأولة إبقاء كلام ا ا و 
فيكون الاعتدال والجلوس كلاهما ركنٌّء حتيل ينوي الإنسان 
بالاعتدال بأنه قام مِن السٌّجود مِن أجل الجلوس . 

قوله: «والجلوس بين السجدتين» هذا هو الرّكنٌ الثامنُ مِن 
أركان الصَلاق ودليله كول النّبىّ كله للمسيء في صلاتِه: (ثم 
أرفعُ - يعني : من السجود ‏ حتم' ا مي ا لبي 0 فهذا دليل علئ 


أنه لا بل منه. 


- 


وقوله: «الجلوس» لم يُبِيّن كيفيّته» فيجزئ على أي كيفيّة 
كان» ما لم يخرج عن مُسمّئ الجلوس»ء وفك مكق لنا كيفيقه 
المشروعة والمكروهة في باب صفة الصلاة؛ فأغنئ عن إعادته. 

قوله: «والطمانينة في الكُلَّ» هذا هو الرّكن اناسع مِن أركان 
الصَّلاة وهو الطمأنينة في كل ما سَبَقّ مِن الأركان الفعلية. 

ودليله : أذ وهرك :الله كالما غلم الس صلاته كان يقول 
له في كُل ركن : ) حت تطمئنَّ»”"' فلا بُدَّ من أستقرار وطمأنينة» 
ولكن ما حَدٌ الاطمئنان الذي هو رُكن؟ 

لاعن أهل العلم”": السكون وإن كَل حتئ وإن لم 


0 


وقال بعض 1 العل © : السّكون بِقَدْرٍ الذَّكْرٍ الواجب. 


(0) «الإنصاف» (551//9). 


فعلئ هذا القول يطمئِنٌ في الرّكوع بِقَدْرٍ ما يقول: «سبحان 
ربي العظيم» مرَّة واحدة» وفي الاعتدال منه بِقَذْرِ ما يقول: «ربّنا 
ولك الحمد)ء وفي السّجود بِقَّدْرِ ما يقول: «سبحان رَبّي 
الأعلول». وفي الجلوس بِقَدْرِ ما يقول: ١رَبي‏ أغفر لي» وهكذا . 

فإذا قال إنسان: شير ين لقره بين قولنا: 
السُكون وإِنْ قَلَّ وبين قولنا: السّكون بِقَدْرٍ الذّكْرِ الواجب؟ 

فالجواب: نعم؛ نعم؛ لأنه لو سَكُنَ سكوناً قليلاً دون قَذْرِ الذَّكْرِ 
الواجب» ونسيّ أن 7 الذكر لواحت م أستمرّ في صلاته» 
فعليل القول بأن الطمأنينة هي السّكون وإنْ قل تكون صلاته 
صحيحة» لكن يجب عليه سجود السَّهو لترك الواجب» وعلئ 
القولة باقه لا ند أن مكون مفدر الذّكْرٍ الواجب تكون عر 
صحيحة ؛ لأنة لوويات امن هيت لم سم يقد الدكر 
الواعية: 

ولهذا مَصَّلَ بعضٌ الفقهاء فقال: بِقّدْرٍ الذّكْرٍ الواجب 
لداكرمة: والسكود وإِنْ كَل لمن نسيه. 1 

وقللواة أنه إذا كنان ناسياً القول الواجب سَّقَط عنهء 
ووخصية غلية :سود السّينوة. وإن كان ذاكرا ليذا الول بطلتك 
صلاثه بتعمّد تَرْكوء فيكون بطلان الصّلاة مِن أجل نَرْكِ الواجب» 
ولكونه لم يطمئَنَّ الطمأنينة الواجبة. 

فإذا جاءنا رَجَلان يسألان. أحدهما يقول: أنا اطمأننت 
ِقَدْرٍ قولي: «سبحان رَبّي العظيم» في الركوع» فصلاته صحيحة 
علئ القولين. 


والثاني يقول: أطمأننت في الرّكوع بِقَدْرٍ أن أقول: «سبحان 
رَبّي) فقط ثم رفعتٌء علو القول بأنها السّكون وإِنْ قل يكون قد 
أدَىْ الركن» فصلائه صحيحة» وعلل القول الثاني لم يُودُ الرّكن» 
فصلاته غير صحيحة . 

والأصحٌ: أنَّ الظمأنينة بقَدْرٍ القول الواجب في الرُكن» 
وهى مأخوذة من أطمأن إذا تمهّل وأستقرّء فكيف يُقال لشخص 
لما رَفْعَ من الركوع قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه ثم كَبرَ للسجودء 
كيف يقال: هذا مطمئنٌ؟ كيف يُقال لشخص لما رَفَعَّ مِن السّجود 
قال: الله أكبرء ثم سَجَدَ السّجدة الثانية» يعني: سَكَنَ لحظة» هذا 

لع ؟ 

والحكمة مِن الطمأنينة: أنَّ الصلاةً عبادة» يناجي الإنسان 
فيها رَبِّهء فإذا لم يطمئنَّ فيها صارت كأنها لَعِبٌّ. 

فهل نحن متعيدون نَأ نأتى بحركات مجدّدة؟ ا والله» ولو 
كانت الصلاة مجرّد حركات وأقوال لخرجنا منها بمجرد إبراء 
الدمّة فقطء أما أن تعطي القلبّ حياةً ونوراً؛ فهذا لا يمكن أن 
يحصّلّ بصلاة ليس فيها طمأنينة» والنبنُ عليه الصّلاة والسّلام 
قال: «الصّلاةٌ نور" نورٌ.فى القلب» والوجه» والقيرء فهى عل 
أسمهاء هي كلها نورء فهل نحن إذا انصرفنا مِن صلاتنا على هذا 
الوجه جد نوراً في قلوبنا؟ 

إذا لم نَجِدُ؛ٍ فالصَّلاةٌ فيها نقصٌ بلا شك . 


.)١( )517( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء‎ )١( 


باب صفة الصا 


وَالتَشَهِدُ الأخيرة ل ل 


ولهذا يذْكَرٌ عن بعض السَّلفِ قال: ١مَنْ‏ لم تَنْهَهِ صلاثه عن 
الفحشاء والمنكر لم تزده مِن الله إلا دا لأنه لو صَلَ الصَّلاة 
الوا الب ل ا ل ٠‏ لأن الله يقول: 
«تَيِمِ التصللاً إك الصصلرة تنق عن التمكة والشكرٌ» 
[العنكبوت: 45] فهذا حَبَرُ مِن الله مؤكّد بان . 

فإذا ليت هئة: لا نَجِدُ قلبّك منتهياً عن الفحشاء 
والمنكرء فأَعْلَمْ أنك لم تُصلّ إلا صلاة تبرأ بها الذّمّة فقطء دكم 
تشاهدون الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو لا يَجِدٌ 
أثراً؟ وإذا مَنَّ الله عليه يوماً من الأيام» وصار قلبّه حاضراً 
وأطيان وتمهّل وتدبّر ما يقول ويفعل؛ خَرّج علئ خلاف ما 
دَخَلَء ووّجَدَ أثراً وطعماً يتطكّمه» ولو بعد حين» يتذكّر تلك 
الصّلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئناً . 

الحاصل: أنَّ الّمأنينة لا بُدَّ منهاء فهي والخشوع روح 
الصَّلاةٍ في الحقيقة . 

قوله: «والتشهد الأخير» هذا هو الرّكنٌ العاشر من أركان 
الصلاة. 

ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
«كُنا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهّدٌ: السَّلامُ على الله مِن 
عباده. حادم عل جبرائيل وميكائيل» السَّلام عليل فلان 
وفلان)” : والشاهدٌ مِن هذا الخدت قوله: «قبل أن يُفْرَضٌ علينا 
التشْهّدٌ). 


.)١5١(ص تقدم تخريجه‎ 41١( 


8 وَالصَّلاَةٌ عَلَى لني يله فيه 89 هظظ2 


فإن قال قائل: يَرِدُ علينا التشهّد الأول: فإنه مِن التشهّدء 
ومع ذلك تَرَكَه النبئ كَلهِ وجَبَّرّه بسجود السهوء وهذا حكم 
الواجبات» أفلا يكون التشهّدٌ الأخير مثله؟ 

فالجواب: لاء لأنّ الأصلّ أن التشهّدين كلاهما فَرْضْء 
وحَحرَجَ التشهدٌ الأول بالسّئّة» حيث إن الرسول كك جَبَرَه لمّا تَرَكَه 
بسجود السّهوء فيبقئ التشهّد الأخير على فرضيته ركنا . 

قوله: «وجلسته» هذا هو الرّكن الحادي عشر مِن أركان 
الصَّلاةٍ أي: أن جلسة التشْهدٍ الأخير ركن» فلو قُرِضَ أنه قام من 
التجرة قافما وق ] العشيد فالدلا حرفب الأنه ترك ركنا وهو 
الجلسة» فلا بُدَّ أن يجلسء» وأن يكون التشهّد أيضاً في الجلسة 
عله «وجلسته» فأضاف الجلسة إلئ التشهّدِ؛ ليفهم منه أنَّ 
التشهّدَ: لا بُدَّ أن يكون في نفس الجلسة. 

قوله: «والصلاة علئ النبيّ يهِ فيه» أي: في التشهّدٍ 
الأخيرء وهذا هو الرّكن الثاني عشر مِن أركان الصلاة.. 

ودليل ذلك: أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم سألوا النبي ككل : 
ليا رسول الله؛ عُلَمْنَا كيف تُسِلّمٍ عليك؛ ٠‏ فكيف تُصِلّي عليك؟ 
قال: ورا : اللّهُمّ صَلَ على محمد وعلئ ا ا 

يقتضى الوجوب» والأصل ذ في الوجوب أنه فَرْضُ إذا ُرِكَ بطلت 

اف هكذا قرَّرَ الفقهاءٌ وميه الله دليل لج 
() أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب الصلاة عل النبي يله (77010)؛ 


ومسلمء كتاب الصلاةء باب الصلاة علول النبي علد بعد التشهد )5١5(‏ (55). 
(؟) «المجموع» (457/7). 


© 6ه ههه .وه هو و ههه هه و ووو ووو ووو ومو ووو ووو ووو وو وو ووم وموم م مم وموم ود ووه 


ولكن إذا تأملت هذا الحديث لم يتبيّن لك منه أن الصَّلاة 
علئ النبيّ كك كن لأن الميخابة: نما طليوا “معرفة الكزقية» عن 
نَصِلي؟ فأرشدهم النبيٌ يل إليهاء ولهذا نقول: إن الأمر في 
قوله: «قولوا» ليس للوجوبء ولكن للإرشاد والتعليم» فإِنْ وُجِدَ 
دليل غير هذا يأمر بالصلاة علئ النبيّ كل في الصّلاة فعليه 
الاعتماد» وإنْ لم يوجد إلا هذا فإنه دل عليل الوجوب». فضلاً 
عن أن يَدلٌ عليل أنها رُكن؛ ولهذا أختلف العلماء فى هذه المسألة 
عل أقوال2" : ْ 

القول الأول: أنها رُكنٌّ. وهو المشهور مِن المذهبء. فلا 
تصحٌ الصلاة بدونها . 

القول الثاني: أنها واجب» وليست بركن» فتُجبر بسجود 
الحّهو عفد -القسيان : 

فآلو :3 لآ 'قولة؟ اانولواة اللو صل غلم بسكارة وتضدل 
للإيجاب وللإرشاد» ولا يمكن أن نجعله ركناً لا تصح الصلاة إلا 
به مع هذا الاحتمال. 

القول الثالث: أنَّ الصَّلاةَ علئ النبيّ كَل سنَّةَء وليست 
بواجب ولا رُكن» وهو رواية عن الإمام أحمدء وأن الإنسان لو 
تعمّد تَركها فصلاته صحيحةء لأن الأدلّة التي امد بها 


الموجبون». أو الذين جعلوها ركناً لعشت ظاهرة على ما ذهبوا 
إلنه مزالا ما .رراءة"الذمة, 


زلل4 «المجموع» 5/ ١ه‏ «المغني؟ 58/9 -0795). 


وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوئ هذا الدليل 
الذي أستدلٌ به الفقهاء رحمهم الله. فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة 
ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإيجاب» أو الإرشاد. 

قوله: «والصلاة علئ النبئ كَل فيه2» أي : أن الصَّلاةٌ عل 
ا ل ل ا 0 وهذا مِن الغرائب! 
لأن الرسول يَكِةٍ قال: «قولوا: ا م كان عو فلن آل 
ودبيل 2114 فكت لسَطظرٌ الخدنتك“ وتجعل 'قلمة نه ركنا 
والبقية غير رُكن! فمقتضئ الاستدلال أن نجعل الجميع إما ركناً. 
أو تواتفا أى سن 

فإِنُ قالوا: جعلنا الصَّلاةَ عل النبئت كل رُكناً دون الآل» 
نأق الحطاك ها يدل عدف العم ْ 

قلنا: وإذا دَلَّ على التبعيّة فالتابع حكمه حكم المتبوع. 

فَإن قانوا إن المنحانة شالوحى الكناذة غلية دون اله 
فكان الحكم للصَّلاةٍ عليه دون آله. 

قلنا: لكن الرسول كَكهِ أجابهم بكيفيّة ما سألوا عنه على هذا 
الوجهء فاقتضئ أن يكون كم الجميع سواء. 

قوله: «والترتيب» هذا هو الرّكن الثالث عشر مِنَ أركان 
الصّلاة» يعني: الترتيب بين أركان الصّلاة: قيام» ثم ركوعء ثم 
رَفْع منهء ثم سُجودء ثم قعود» ثم سّجود. 

ودليل ذلك: 


.)١15١12(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


باب صفة الصلك 0 


الل ءَ فى صلاته الصَّلاةَ بقوله: 
8 5 6 
0 م ٠‏ ثم. 5 
(ثى) لم تدك علئ الترتيب . 
- أن الي ل وات علن هذا تريب إلن أن ري ا 


1 ا 
ا 


سه سه 


# أن هذاتغيو ظاهر قوله تعالنا : < يانه المت عامثرا 
أركعوا واسجدرا» [الحج: “/] فبدأ لكر وقال النبي عله 

حين أقبل عل الضّفا: «أبدأ .وما ينذا ال 7 إد:شتكوق الآية أدالة 
0 أن الركوعَ مقدَّمٌ علي السّجِودِء وإنما عَبَّرَنا ب«ظاهر»؛ لأن 
«الواو» لا تستلزم الترتيب» أي: ليس كل ما جاء معطوفا بالواو 
فهو للترتيب» إذ قد يكون لغير الترتيب. 

قوله: «والتسليم» هذا هو الرُكنٌ الرابع عشر من أركان 
الصَّلاة أي : أن يقول: «الْسَلام عليكم ورحمة اللّهك وَالْمولفت 
أطلقّ الَتَسِلِيمٌ فهل نقول إن «ال» للجنس فيصدق بالتسليمة 
الواحدة» وبالاقتصار علل «السلام) أو 00 إن «ال» للعهد. 
والمراد بالتسليم ما سَبَقَ في صفة الصّلاة» أي: أن يقول عن 
يمينه: «السّلام عليكم ورحمة الله وعن يساره: «السلام عليكم 
ورحمة الله»؟ كلامه محتمل. 

ولهذا أختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في التسليم. 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(9١).‏ () تقدم تخريجه ص(717). 
(9) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي كله (1714) .)1١417(‏ 


والمشهور من المذهب: أنَّ كلتا التسليمتين رُكنُ في المُرْضٍ 

في لتر( . 

وقيل: إِنَّ الثانية سُنَّهَ في التّقْل دون المَرْض 

وقيل: سُنَّهَ في المَرْضٍ وفي التَفْل . 

وقيل: إِنَّ التّسلِيمَ ليس مقصوداً بذاته» وأنه إذا فَعَلَ ما 
ينافي الصّلاة فقد أنتهت الصّلاة"'" . 

وهذه العبارة التي عَبَّرَ بها المؤلّف هي التي عَبِّرتْ بها 
عائشةٌ رضي الله عنها بقولها: «وكان يخم الصَّلاةٌ بالتّسليم"" 
فنقول في الحديث كما قلنا في كلام القولقفبة: هل المراد التَسلِيم 
التَّسِلِيمُ المعهودٌء فيتضمن التسليمتين» أو مطلق التَّسلِيم» يعني: 
الجنس» فيجزي بواحدة؟ 

والأقرب: أنَّ النُسليمتين كلتاهما رَكن؛ أن النبيّ عد 
واظبٌ عليهما وقال: صَلُوا كما رأيتموني أصلّي»” ' ولأنّ مِن 
عادة النبيّ كه العدل: فإذا سَلَّمَ غلم اليمين سَلُْمَ على اليسانء 
وإذا سَلُمَ علئ اليمين فقط مع إمكان التّسليم علئ اليسار: 5 
يتحمّق ذلك. ولذلك كان يُسِلّمُ عن يمينه ويساره» حتئ يكون 
لين حظ نين اللستليء وللسناة خط مق اللبلف: 
)١(‏ «شرح منتهل الإرادات» .)5١5/١(‏ 
(؟) «المجموع»  5357/5(‏ 2)577 «المغني) (؟/ 1١‏ 5). 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم 


به... (594) (550). 
(4) تقدم تخريجه ص(7؟). 


لكن الفقهاء أستثنوا صلاةً الجنازة» فقالوا: ليس فيها إلا 
تسليمة واحدة فقطء ولم يقولوا: إن الثانية سُنّة. 

وأستدلُوا علئ ذلك: بأن الذين وصفوا صلاةً النبيّ كه على 
الجنائز لم يذكروا التّسليمتين”" » وبأنَّ صلاةً الجنازة ليس فيها 
ركوعء ولا سجودء ولا قُعود ولا أنتقال» بل هي بن علل 
النُخفيفء ولهذا ليس فيها دُعاء أستفتاح كَحُفْمَت بتسليمة واحدة. 

وقوله: التسليم» هل يكتفي بقوله: الْسَّلام عليكم) أو لا 

من التّسليم الكامل. 

الجواب: المشهور مِن"'' المذهب. أنه لا يكتفي بقوله: 
«السَّلامُ عليكم» يعني: لو أقتصرٌ عليها لم يجزئ». وقيل: يجزئ؛ 
لأن ما رَادَ علئ ذلك ليس إلا قَضْلَة؛ اه لظم يعدم عرد 
العميل: «السَلا م عليكم" ". 

قوله: «واجباتها». أي: واجبات الصلاة» وهل يعني أن 
الأركان غير واجبة؟ ْ 

الجواب: لا يعني أن الأركان غير واجبة» بل الأركان 
واجبة وأوكد من الواجبات» لكن تختلف عنها في أن الأركان لا 
تسقط بالسَّهُوء والواجبات تسقط ِالسّفْوٍ ٠‏ ويجبرها سُجودُ السَّهْو 
بخلاف الأركان؛ ولهذا مخ تعن ركنا لتم اتصحٌ صلاته إلا بهى 
ومن نسي واجباً أجزأ عنه سُجِودُ السَّهٍْ ٠‏ فإِنْ تَرَكَهِ جهلاً فلا شيء 
)١(‏ أخرجه الدارقطني 0 والحاكم (١/50”)؛‏ والبيهقي (4/4) وانظر: 


000 الي مع الشرح» 2.65/1 (*4 انظر: ص(١١35).‏ 


عليه » فلو قام عن التشهدٍ الأول لا يدري أنه واجب فصلاته 
صحيحة ) وليس عليه سٌّجود السَّهْو؛ وذلك لأنه لم يكن تَرْكه إِيّاه 
عن نسيان. 

وقيل: عليه سّجود السّهْوٍ بترك الواجب جهلاً؛ قياساً علئ 
النسيان؛ لعدم المؤاخذة في كُلَ منهما. 

قوله: «التكبير غير التحريمة» أي: قول "الله أكبر» إلا 
التحريمة» هذا هو الواجب الأول؛ لأن التحريمة سَبَقَ أنها ركنٌ 
فيدخل بذلك التكبير للركوع وللسجود د وللرّقْع منهماء 0 
الموارا فكلّ التكبيرات وعدي اس بِالسَهُوء ود ا 


-١‏ التكيرات الزوائد فى صلاة العيد» والاستسقاء فإنها 


؟ ‏ تكبيرات الجنازة فإنّها أركان. 

" - تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاً فإنّها سَنّة. 

والدليل عليل أن التكبيرات مِن الواجبات: 

أولاً: قوله كلَِةِ: «إذا كَبْرَ الإمام فكبّرواء وإذا قال: ا 
لمن حَمِدَه فقولوٍ ونا ولك الو وهذا بدن عل أنه لزيد 
من وجود هذا الذَكْرء إذ الأمر للوجوب . 

ثانياً : مواظبة النبي كله عليه إل أن ماتء ما تَرَكَ التكبيرَ 
يونا عن امدق وقالئة لمارا كقادرا مر ا 0 


)0غ( تقدم تخريجه ص(98). »2 تقدم تخريجه ص(/7؟). 


بد 


م 


حم 077 
وَالنَسْمِيعٌ » وَالتَحْمِيدٌ ل 

ثالثاً: أنه شِعار الانتقال من رركن إل آخرء لأن الانتقال لا 
شك أنه أنتقال من هيئة إلى هيئة» فلا بُدَّ مِن شعار يدلُ عليه. 

قوله: «والتسميع, والتحميد, » أي : قول الإمام والمنفرد: 
اسَمِعٌ الله لمن حَمِدَه) والتحميد: للإمامء والمأموم. والمنفرد» 

أولاً: أن الرسول يهِ واظبّ علئ ذلكء» فلم يدع قول: 
«سَمِعَ الله لمن حَمِدَه) بأيّ حالٍ من الأحوال. 

ثانياً: أنه شعار الانتقال من الرُكوع إلى القيام. 

ثالثاً: قوله ككل : «إذا قال م سَمِعٌ الله لمن حَمِدّه فقولوا : ريا ولك 
الحمد» فعليل هذا يكون للتحميد ثلا اذل وللتسميع دليلان فقط . 

ولم يُبِيّن المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد؛ لكن 
الفقهاء نصّوا عل أن محل ذلك: ما بين الركنين 0 الأنال200 
القيام السرم وه بقية الانتقالات. وقالوا رحمهم الله : 5 
بدأ به كَبْلَهِ أو كمّله بعدّه لم يجزى”©؛ لاله الي دكي كن عبر 
هن لأن الموضع ما بر نيف ال كفنت فإن بدأ به قبل؛ فقد أت 

بوتيو مو دح إن مله يله ققد اما تاخرة: ف غير 
موضعهء ولكن هل يُشترط أستيعابٌ ما بين الركنين؟ 

الجوات: لا يشترط: والمغدرط أأن زكرن هذا الذقومية 


(5) «الإنصاف» (179/90). ؟) سبقت هذه المسألة ص(87). 


الأكني وهنا فاق 4“لأننا لو فلن تفترظل الاشعاب: لقلنا: مخ 
حين ما تَشْرِع في الهوي إلى السجود أبدأ بالتكبيرء ولا ينتهي إلا 
إذا وضعت جبهتك عليل الأرض» فلو أنهيته قبل ذلك لم يصمًّء 
لكشا لا نقول: بآته يشغرط» بل تقول : :إنه٠لا‏ بد أت يكز بين 
الرُكنين» فلو بدا به قبل أو كَمّله بعدُ لم يجزئ. 

القول الثاني" في هذه المسألة: أنه يُعفى عن السَبْق أو 
التأخحر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظ من هذا الذكوة أ 
لو بدأ بالتكبير قبل الهوي وكمّله في حال الهوي أجزأ. ولو بدأ به 
نى أثتاء الوق بواكمله بعد الوصول إل الشجرد اجراء. :وفيذا 
القول أصحٌ وهو الذي لا يسع الناس العمل إلا بهء لأن القول 
الأول فيه 0 وقد قال الله تعالول: #وما جَعَلٌ ع ق لين بن 
حَرَج4 [الحج: 507 وقال: 8إبْرِيدُ ا 79 وْبِدُ بحم 
0 [البقرة: 1185 ولو أننا أخذنا بالقول الأول لوجدنا أن كثيراً 
من الناس اليوم لا تصحّ صلاثهم. 

ويعض الأنية تححيدٌ اجنيادا حاطناء .ولادييدا بالتعين الا 
إذا وَصَلَ للرّكن الذي يليهء ويقول: لو شرعت اا 
أَصِل للرُكوع مثلاً لسابقني النامنُ؛ فأسدٌ الباب عليهم حتئ 
يسبقوني » لكن هذا أجتهادٌ خاطئ»ء ذه مالف للسة 5-2 
الرسولٌ َل يفعل هذاء وهو أدرى منك بمصالح الخلنٍ وَل 
وأحرصٌ منك عليهاء فعليك أيّها ا 
وعلئ المأمومين أن يفعلوا ما يؤمرون به. 


(1) "«الإنصاف» (814/5). 


وَتَسْبِيِحَتَا الركوع وَالسجُودِء ا 


قوله: «وتسبيحتا الركوع والسجود» هذان هما الواجبان 
الرايع والخامس . 

اتسبيحتا الركوع»: كيف ننيلنُ بها؟ 

0 ننطق بها | بحذف الألف ا التاء 0 فو 
ا 0 اثنتان. 

فإذا قال: أين الألف؟ فقل: الألف سقطتء لأنّها حرف 
لعو ساكن» جاء بعدّه حرفٌ ساكن» وهو همرة الوصل من كلمة 
«الركوع», فالتقول ساكئان» فحذفت حرفٌ اللين» قال ابن مالك فى 
الكافية : 
إن ساكتانة النقيا اكيز ما شي - .وإ يكن لبنأ فيعدنه سيق 

والألف لين فيُحذف نُظقاء فيقال: تسبيحة الركوعء ولا 
يحذف خظاء بل تكتب «تسبيحتا» وإنما أتيت بهذا لأنتقل إلئ 
مسألة يخطئ فيها بعض القراءء وهي قوله تعالئ: ولد اننا داوود 

ل 0 وَالا ليد 00 [البحل: 16] فينطق بالألف مع 

0 وهذا خطأ فنقول: «وقال الحمد للها . 
فإذا قال قائل: إذا قلتم : #رقال التسيد للها أوهم السّامع 

فنقول: إذا توهّم هذا إنسان فالخطأ ليس مِن القارئ» بل 
يقرأ حسب ما تقتضيه اللغة العربية؛. لأن القرآن نَرَلَ بها. 


ا ل ل ل ل ل ل ل ىا ل ىا ل ىال ىا ىا ل ىل لل اللا ل ل ل ا ل 1 1 1 11ل الى الى الى الى الى ل ل ال ل ل الى لى ىا ل 1 11 01 ا 


وقوله: «وتسبيحتا الركوع والسجود). 
لم يبي المؤّف - رحمة الله فاته اتسين لكنه بيهما 


فيما سَبَّوَ!'» حيث ذَكَرٌ أنه يقول في الرّكوع: «سبحان رَبّي 
اللعظطيع أ وفين الشجوة: #سيحان ري الأعليل». إذاً؛ فقول 
المصلّي في وكوغهة ااسبيحان 5 الحظيم) واجب2. وفيى سجوده: 
«سبحان رَبِي الأعليل» واجب. 


والدليل علئ هذا: أنه: لما تَرَلَ قول الله تعالئ: #صَّيّحْ 
َس رَيّْكَ ليسم 9 االواقعة] قال النبي يللهِ: «أجعلوها في 
ركوعكما' '.وعذايان من النبئ كه لموضع هذا التسبيح» و 
المعلوم أن بيان الرسول يله للقرآن يجب علينا أن تَرْجِمَ إليه؛ 0 
أعلم الخَلْق بكلام الله هو رسول اللهء ولهذا كان تفسير القرآن 
الهو لمر الثانية» فالقرآن نَفسّرٌه أولاً بالقرآن مثل: 
« الْمَارعَةٌ () ما الْمَارِعَةٌ () وبآ أذرنك مَا أَلقَايَةُ 2 يَوْمَ ب 
لاس كن لْمبْيْوْثِ 469 ويُفسّر بعد ذلك بِسُئَّة رسول الله؛ 
لأنها تبيّنه مثل هذه الآية: سي يح بأنم رَيْكَ العم 50 [الواقعة] 
حيث قال النبىٌ عَكَئِدِ : (أجعلوها في ركوعكم'. 


وهذا بيان لموضع هذا النُسبيح وقد يُبِيّنُ النبيئ يَكَِهْ المعنئ» 
قل قوله تعاليل: «الِلَنِنَ أَحْسَنْوا لْلْسْىٌ وَزِسَادَة * [يونس: 5؟] 


)000 انظر: ص(١241 .)١11*‏ 
فق اخبزبيه الإمام أحمد (5/ 65١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل 
فى ركوعه وسجوده (59م)4؛ وآ بن ماجه في إقامة الصلاة» ياب التسبيح في 

الركوع والسجود (/ا88)؛ والحاكم (؟/ لا/اغ) وصححه ووافقه الذهبي . 
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.باب صفة الح 00 


وراك المَعْفْرَةِ مره مَرَةَّ 6 ااا ا 0 


فالحُسئئ هى الجنةء والزيادة النظر إل وَجْهِ الله عرّ وجلّء هكذا 
فسَّرها النبتٌ كللنه1١2.‏ 

وأننا: تسييتفة الشهزة فين أيضا مفشرة تقول الم عللة: 
الأجعلوها في سجودكم)" حين نَزَلَ قوله تعالى: لمَيْج أسَمَ رَيْكَ 
الل 2 > (الأعلى]. 

قوله: «وسؤال المغفرة مرّة 7 هنذا هو الواحت الوادين 
من ولجيالة الصلاة» أي : 0 المُصِلَي المغفرة 5 مرَة مرق ولم 


يدن العولت- رشينة اوس ريكوة هذا التؤال» ولك سين اق 
صنة الملةة بأن قول: اربٌ أَغَفِر لي» يكون بين الم 1 


واتمخارة لي ات لو ١‏ عنهة» دالوامن 
هذا المغفر سَيْر ووقاية: فالمغفرة ا الدنوتة ولا 
هي العفو عنها فقطء بل هي: السَّتر مع العفوء ولهذا يقول الله 
سبحانه وتعالل إذا خلا يعبله يوم القيامة وقرّره بذنوبه: (اقد 
سترتّها عليك في الدّنياء وأنا أَغفِرُها لك اليوم»2»9. 


ولم يبيّن بأيْ صيغة يكون سؤال المغفرة» هل يقول: اللْهُمَ 


)١18١( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم‎ )١( 
.)590( 

(0) تقدم تخريجه ص(7””0). 

(0) تقدم تخريجه ص(170). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب قول الله تعالئ: «ألا لَمَنَهُ أله عل 
لطلِلِيِينَ4 (١544)؛‏ ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمه الله تعالئ علئ 
المؤمنين (584/ا؟) (؟0). 


م فر 


ا مه و 1 ا 
ذفان :وَالقَشَهَد :الأول 4 وليه ا 70 


أَغفِرُ لي» أو يقول: أستغفر الله أو يقول: رب أَغفِرٌُ لي. 

الكن بِيّن المؤلّف ‏ رحمة الله - في صفة الصلاة أنه يقول: 
«ربٌ أَغفِرُ لي"!2. وعليه؛ فيُحمل كلامّه هنا على كلامه هناك 
ويكون سؤال المغفرة بلفظ: «ربٌ أَغْفِرْ لي» فلو قال: اللَّهُمّ أغفِر 
ليغ فإنه لا يجزئهء وهذا بناءً علل أننا أحلنا هذا الكلام علئ ما 
فقن لكو يدك أن تقال:» إنه لا يلزم أن تُحيل هذا الكلام على 
5 ما سيق فيكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صفةء فلو قال: 
الهم عفد لي» لأجزأء وهذا هو الصحيح. والنذفي 27 ألا 

0 يقول: «ربٌ أَغَفِرُ لي» فلو قال: «اللْهُمَ أَغْفِر لي؛ ما أجزأ. 

وقوله: «مرّة مرّة؛ أي: مرّة في كُلَ جلسة؛» مرَّة في الجلسة 
الأول ومرة في الجلسة الثانية» ركد 

قوله: «ويُسَنٌ ثلاثأ» أي: يُسَنُّ أن يُكَرْرَ سؤال المغفرة ثلاث 
مرات . 

واتذلبل فل أنه لك ا علؤناف مخونى دين من النان 
رضي الله عنه: حين دَكر أنه صَلَئ مع النبي يل فلما جلّسَ بين 
السّجدتين جَعَلَ يقول: «ربٌ أَغفِرْ لي» ربٌ أَغَفِرُ لي" وكان 
دُعاء النبئ يلل غالباً التكرار ثلاثاً. ‏ ْ 

قوله: «والتشهد الأول وجلسته» هذان هما الواجب السابع 
والثامن من واجبات الصلاة. 

فالتشهّد الأول هو: «التحياتٌ لله. والصَّلواتُء والطيباتٌ» 


.)5١1/١( انظر: ص(170١). (؟) (المنتهئ مع الشرح»‎ )١( 
إفرة تقدم تخريجه ص(170).‎ 


السَّلامُ عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركاته, الشّلام علينا وعل 


- 03 


عِبادٍ الله الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله؛ وأشهدٌ أ 5556 
عبده ووضولهة: 


والدليل عليل وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول 
قبل أن يفْرَضَ علينا التشهّد" . 

فإن قال قائل : لقد أستدللتم بهذا الحديث على ركنيّة التشهّد 
الأخيرء فما بالكم هنا تستدلُون به علئ أنَّ التشهّد الأول واجب 

لا رُكن؟ 

فالجواب عنه: أن نقول: إِنَّ الرسول يله لما نسى التشهّدَ 
الأول لم يَعُدْ إليه وجَبرّه بسجود السّهِو"©» ولو كان رُكتاً لم ينجبر 
بسجودٍ السَّهِو. 

والدليل علئ أن الأركان لا تنجبر بسجود المفيق أن 
الا ير ركس رست اكور ار الم 4 
فاك عاك كَ وسَجَدَ للسّهوا”» فدلٌ هذا علئ أن الأركان لا 
خط اشير ٠‏ ولا بد مِن الإتيان بهاء وعلئ هذا فنقول: لما 
مْمَطك التشهدٌ الأول بالسّهو دك ذلك عل أنَّه واجبٌ تصحٌ الصَّلاهُ 
بدونه مع السّهوء ولا : تصح بدونه مع العمد. 

وقوله: «وجلسته» بفتح الجيمء ولا يصحٌ أن نقول 


.)١5١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب التشهد في الأولئ (870)؛ ومسلمء كتاب 
المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له )01١(‏ (886). 

(6) تقدم تخريجه ص(777). 


.. كك 
0 كتاب الضلاة 


م 


وَمَا عَذَا الشَّرَائِطء وَالْأَرْكَانِء وَالْوَاجِيَاتِ المذْكُورَة سئّة . 


اوجلسته) بكس الجبه. _الانلك الى قلق الوجلسته» بكسر الجيم» 
لزم أن تكون هيئة الجلوس واجبة وهي الافتراش» والافتراش 
ليس واجباً» بل هو سند والواجب هو الجلوس على أيّ صفة. 

قال ابن مالك رحمة الله في الآلفية: 
وفَعْلّةلمرّة كبجلسة وفغلةلهيئةكجلسة 

إذا أيه الف ولك 1ن دوك بكي قات ونا | د 
المرّة قيل: فَعْلَةء بفتحها. 

والمراد هنا: الجلوس وليس الهيئة» فلو جَلْسَ للتشهّدٍ 
الأول 0 أجزأ . 

وقوله: «جلسته» هل يمكن التشهّد بدون جلوس؟ 

الجواب: يمكن أن يتشهّد وهو قائم» أو يتشهّد وهو 
ساجدء فلا يُدَّ أن يكون التشهّدُ كُلّه في حال الجلوس. 

قوله: «وما عدا الشرائطء والأركان» والواجبات المذكورة سُنَّة» 
فالواجبات ثمانية سبقت أدلتُهاء ولكن في بعضها خلاف» فالتشهُدٌ 
الأول ف 0 ْ 

واشكلل الذلك نشقوطه رالسهو. 

والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام» والتسميع» والتحميد: قيل 
ا يا ا 

وَأَسَثَدِلَ لذلك:.بآن الشسق كله لم يذكرها للمشيء في 


5 
لم ” 


00 «المسجموع)» 007/9 (0) «المجموع» (/774). 
)0 تقدم تخريجه .)١9(‏ 


أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها رُكنٌ'' » ولكن الأقرب: 
أن التسمي والتحميدء والتكبيرات غير ما أستّئني واجبة» 
وسبقت الأدلّة في ذلك" . 

أما التشهّد الأول فنقول: إن عدم رجوع الرسول يلد إليه لا 

يمنع الوجوب. لكنه يمنع القول :نار كنيةه يل قل يقال 4 إن اسحوةة 
لهو لتركه يدل عل الوجوب. لأن الأصل مَنْعٌ الزيادة في 
الصَّلاةَء وسجود السّهو قبل السّلام زيادة في الصّلاةء ولا ينتهك 
هذا المّئْع إلا لفعل واجب. فإذا وَجَبَ سجود السَّهو لتركه دَلْ 
ذلك علئ وجوبهء وإلا لكان وجوذه وعدمه سواء. 

وفي قوله: (الخرائطا فُعائل جمع مم فُعيلّة» كصحائف جَمْعْ 
صحيفةء فكأن اليه لسعو رضن الله د عير بالشرائظط التي واحدها 
شريطة . 

ما يجب للصّلاة قبلهاء وتتوقّفٌ عليها صحّتهاء كاستقبال 
القبلة» والطهارة: وَسَئْر العورة. وما أشيه ذلكة” . 

وقوله: «والأركان» سبقت أيضاًء والمَرْقٌ بينها وبين 
الشزائط : .أن الشرائط خارج الصلاة» والأركان في نفس الصلاة» 
فهي ماهيّة الصلاط؟ . 

وقوله: «والواجبات» بالكسر؛ لأنها جَمْعٌ مؤنّث سال 
يمح المولتة السالع. نصبة يكوك بالكتدر. 
000 «المغني) 5/9 «المجموع» 5١/١‏ ؟). 


0) انظر: ص7"150). 95) انظر: (85/5). 
(:) انظر: ص(١591).‏ 


© هاه هه ههه وه وه هه ههه هوه ههه وو وهو ووه و وهم مهمه وو ووم موه وه و ووو و وم ...ووه 


قوله: «المذكورة» بالنصب؛ لأنها صفة لمنصوب. 

وأعلم أن «غداة إذا اقترتت بها «نا» وَجَتَ نضصن :ما بعدها؛ 
لأنّها تتعيّن أن تكون فِعْلاً. وإِنْ لم تقترن بها «ما» جاز فيما بعدها 
وجهان: 

١‏ الجر على أنها حرف جر. 

١‏ - النصب عل أنّها فِعل. 

قوله: «سنَّة! السّنّةَ في اصطلاح الفقهاء : هي ما أُمرٌ به لا 
علول سبيل الإلزام بالفعل. فتجتمع هي والواجب في أن كلا منهما 
مأمور به» وتنفصل عن الواجب أن: الواجب علىل سبيل الإلزام» 
والسنّة على غير سبيل الإلزام. 

فإن قال قائل: أيّها أفضل الواجب أم السّنّ؟ 

قلنا: الأفضل الواجب بدليل السمع والعقل: 

فالدليل السمعي: قوله سبحانه وتعالئ في الحديث القّدسي : 
اما تقرِّبَ إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌّ إليّ مما افترضتٌ عليه)'' وهذا 
صريح . 

والدليل العقلي: أن إيجاب الله له علي العباد يدل علئ 
ا وأنه لا يستقيم الدّين إلا به وعَدَّم إلزام الله العباد اليه 
يدل علو انها ليست كتأكٌد الواجي» وما كان أوكد ففعله أحبّ 
إلئ الله بلا شَكء ولولا محبّة الله له ما ألزم به العباد» ومن 
العجيب أن الشيطان يُحْفْكُ علا الإنسان أن يتصدّق بالعشرة مِن 


.)590:7( أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


ع اكه 
باب صفة الحللة 0 


ص لآ 


مه 8 


مالهء ويُثقل عليه أن 0 0 واحداً زكاة عن ماله» فتجدٌ 
الناسَ في باب الرّكاة أشِحًاء بُخلاء يلتمسون الرّخص لعلهم 
يجدون عالماً يقول: ليس عليكم رّكاة في هذا. لكن في باب 
الصّدقَّة لا يهمّه أن يتصدّق بأكثر من الزّكاة» فيجيء الشخص 
ويقول : ما تقول في الذَّيْنِ إذا كان على مُعْسِرِء هل ارات 

فإذا قلت: عم البرك لأنه مالك كتملك أن تسقطب 
وتملِكُ أن تطالب به» ولو مب لوُرِتَ عنك. فعليك الزكاة فيه 
ولو كان عاى شحن خريره دامع المسيور عن لم نام 
الحيد” ار عندي في هذه الفتوئ تَطَلرٌ وهو عامي. 

ثم يذهب إلى عالم آخر ويقول: ما تقول في دَيْنِ على 
مَعْسِرٍ هل فيه زكاة؟ 

قال: لا الدَيْنُ الدي فلن عير كالمعدو ! لأنه لا 
ا أن تطالب هه ولا أن تطانب: السيفص» قال جعالر.: 
تن كت ل شتوو تيار إن امس رك هالا ندا هنو »الراجتم ‏ 
لأنه وافق هواه. 

حت في الصّلاة الفريضة؛ يأتي الشيطان فيلعب على الإنسان 
بالوساوس» ويفتح عليه كلّ باب» فإذا جاءت النافلةٌ حَشَعَ خشوعاً 
عجيباً؛ وهذا مِن الشيطان؛ لأنك إذا كنت تعطي النافلةً شيئاً فأعط 
الفريضة أشياء؛ لأنها أحبٌ إلئ الله وهي رأس مالك في الحقيقة . 

قوله: «فمن ترك شَرْطاً لغير عُذر غير النية فإنها لا تسقط بحال» 
أي: من تَرَكَ شرطاً لغير عُذر بطلت صلاه. ولعُذر لم تبطل. 


)١‏ يأتى إن شاء الله فى المجلد السادس. 


و ا ا و 


ا ترك رَكْنٍ 7 وَاجِبٍ بَظلْتٌ صَلَاته ا ان 


مثال: دللة: شر قويانا وهو قادر علئ السّترء نقول: 7 
شرطاً لغير عُذر فتبطل صلائه. صَلَّ إلى غير القِبْلة؛ 0 
القِبْلة تبطل صلاته لأنه تَرَكُ رطا لغين عدر تَرَكَ الْوْضْوء 
واه فصلاته باطلة» لأنه ترك الشرط مِن غير عَذرء أما إذا 
ركه لشن متك الفدلاق فلو صلم كر ومو ولأ متو لخدم 
القدرة عليهما - صحّت صلاته. 

والمولقة منركنية الب اسعكي تثنول «النية» لأن النية محلّها 
القلب» ولا يمكن العجز عنهاء لكن في الحقيقة يمكن النسيان 
فيهاء ٠‏ مثل أن يأتي الإنسان ليصلّي الظهرء ثم يغيب عن خاطره نيه 
الظهر؛ وينوي العصرء وهذا يقع كثيراً» فهل تصح صلاته أم لا؟ 

الجواب: لا تصحٌ؛ لأنه عَيِّنَّ نَ خلاف فَرْضٍ الوقت» فلا 
تصحٌ: لأن اليّة لا تسقط بحال. 

ان بقا دلي مانا لأتبياة تل الوفعة» رسوومظ أن 
الوقك قد وغل : فما حكم صلاته؟ 

الجواب: صلاته لا تجزئه عن الفرض» ويجب عليه إعادة 
العناقة ول دول الوقفة بوهدانبها تسوك علق المؤلف ؛ لأن 
ظاهر قوله: «لغير عذر' أن هذه الود التي كريق تح م فيها 
الصلاة» مع أن الصلاة لا تصحٌ» فكلام المؤلّف فيه شيء مِن 
الاستدراك على حسب التفصيل الذي ذكرنا. 

قوله: «أو تعمد ترك ركنء أو واجب بطلت صلاته»» مثال ترك 
الركن: أن يتعمّد تَرْكَ الركوع» ويسجد مِن القراءة إلى السّجود 
فصلاته باطلة. 


ع اك 
باب صفة الصلاد 0 


ع 3 لوه 0 + 


بخْلَافٍ البَاقّي» وَمَا عَذَا ذْلِكَ سئن أقوّال وافعال 20000( 


ولو أنه ندم وهو ساجدء ثم قام وأتئ بالرُكوع فلا ينفعه؛ 
لأنه بمجرد تَرْكه تبطل الصلاة» وعليه أن يعيد الصلاة من جديد. 
قامء م ندم ورجعء فتبطل صلاته وإن رَجَعَ) أنه تعمن تركهى 

قوله: «بخلاف الباقي» أ بعك الشتروط» والأر كان 
والواجبات» فإن الصلاة لا تبطل بتَركهء ولو كان عمداً؛ لأنها 
سَئَنُ مكمّلة للصلاة» إن وَجِدّت صارت الصلاة أكملء» وإن 
عدت قفصت الصلاة» ولكنه نقص كمال» له نقص وجوب. 

قوله: «وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال» أي: ما عدا أركان 
الصلاة وراخباته ' وكلمة «ما» هنا بمعنيل الذي. أي: والذي عدا 
ذلك. ومعنئ «عدا»: أي: جاوز ذلك. 

سنن أقوال: أي : يسن قولها. 

وأفعال: أ يْسَنٌّ فعلها. 
الصحابة والتابعين» لأن السّنّة في اصطلاح الصحابة والتابعين 
تعنى الطريقة» وقد تكون واجبة»ء وقد تكون مستحبّة. فقول 
أنس بن مالك مثلاً: «مِن السّنّة إذا تزوّج البكرّ علئ الثيب أقام 
عندها سبعاء ثم قسَ)2'0. السّنّة هنا الواجبة. 
)١(‏ أخرجه البخاري», كتاب النكاح, باب إذا تزوج الثيب على البكر (071)؛ 


.)4( )١4501( 


كتاب الصا 


72 2 0 ا 0 ب 
لا يُشْرَعَ السَّجُودٌ لِتَرْكهء وإِن سَجَدَ قلا بأس. 


وما وَرَدَ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: 
«من السّئَّة وَضِعٌّ اليد علئ اليد في الصلاة»”'"» وَوَرَدَ عن علىٌ 
تحرو + :نهدا عض ديه لد لقي الي الكدم اغيذد اللمفاء ]ادا 
قالرك 412 فانم بترن السّنّة المستحبّة فقط؛ من أجل التبيين 
والتوضيح والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بُذَّ منه» وبين 
المستحب الذي يمكن تركه. 

فمثلاً : الاستفتاح : شه السيلة: سه القعودة سند اقول 
آمية *: سئةء الزيادة علرا أقراءة الفاتحة:: سنّة الزيادة عل تسبيح 
الركوع والسجود: سُنَّةَ» وهذه سئن قولية» والجهر بالقراءة في 
موضعه: سُنْة. فعلية؛: لأن الجهر. صفة للقراءق.» وكذلنك تطويل 
القراءة يعتير 'سْنة فثلبة) أما المطول أو المتميور فته قولى» 
الإمران بالقرافة فى مراضعة ا بزنة عليه ْ 

قوله: «لا يُشرع السجود لتركهء وإن سجد فلا بأس» كلمة (لا 
يُشرع» تشمّل الواجب والمستحب» فالواجب يُقال له: مشروعء 
والمستحبٌ يقال له: مشروعء لأن كلد منيما: تطلواس مق ا اسان 
ومشروع أن يفعله. 

فقوله: (لا يشرع السجود لتركه»» أي : لا يجب ولا يسَنْ 

مثال ذلك: 

رَجُلَ نسي أن يقرأ البسملةً في الفاتحة» فإذا قلنا بالقول 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب وضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة 
(7265). قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن». «المجموع» (0717/7). 
() تقدم تخريجه ص(75). 


الصحيح"'' أنها ليست من الفاتحة» وإنها سّئََّ فهل يسجد للسهو؟ 

نقول: لا يُشرع له أن يسجد للسهوء لأن هذا سُئَّه إنْ جاء 
به فهو أكملء وإن لم يأتٍ به فلا حَرّجّء وعلئ هذا فلا يُشرع 
السّجود لتركه. 

مثال آخر: رَجُلَ تَرَكَ رَفْمَ اليدين عند الركوع» هل يُشرع أن 
يسجد للسهو؟ 

الحوات ل« يُشرمٍ أن يسجد؛ لأنه سُنَّةَء وعلئ هذا؛ فكل 
سه يتركها المُصلَّيء ا 
الرجوب» ولا علئ سبيل الاستحباب. 

هذا تقرير كلام العو ان بع وس الله -. 

وغلل ذتكة بآنه كذ لاتيظل بسدالسيةة :قاذ مج به 
السجود. وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته» فلا يكون السّجود 
له مشروعاء لا علئ سبيل الوجوبء ولا عل سبيل الاستحباب. 

وقوله: «وإن سجد فلا بأس» أي: أنه لو سَجَدَ لِتَرْكِ سَنّةَ فلا 
نقول: إن ادنك تيصل” لأناك زليك إناوة حير شرق عله ونفيُ 
المشروعية في كلام المؤلّف ليس نفيًا مطلقاًء وإلا لكان السجوةٌ 
بدعة» وكان مبطلاً للصلاة» كما قال بعض الفقهاء”" قال: إنه إذا 
سَجَدَ لِتَرْكِ السّنّهَ فصلاثه باطلة؛ لأننا إذا قلنا: لا يشرع؛ صار بدعةء 
وكل بدعة ضلالة» فإذا سَجَدَ فقد أت بزيادة غير مشروعة فتبطل 
الصلاةٌء لكن المذهب: أن السجود لا بأس به» إلا أنه غير مشروع . 

والقول الثاني”: أنَّ سجودّ السّهو مشروع لترك المسنون» 


(1) انظر: ص(1/اه). (؟) «الإنصاف» 580/00 - 2.0587 


كتاب الضلاة 
لظت لح 


سواء كان مِن سّنَنِ الأقوال أم الأفعال؛ 5 سود 
رضي الله عنه أن النبي يلي قال: الل اا دي 
00 ؛ ولأنه إذا ظلب منه السجود أنتبه لفعله حت 3 
يتكرّر منه السّجود في كلّ صلاة؛ لأن الغالب ل 
خصوصاً مَنْ لم يُواظب عليها . 


وهذا الذي ذكره المؤلف - بن كونه لا يشرع السجود 
لتركه ؛ وأنه إن سجد فلا بأس به دايدلٌ علن قاغذة مفيذة وهي: 
أن الشيء قد يكون جائزاً : ليشن بمشروع» أي : يكون جائزاً أن 
تتعبّد به» وليس بمشروع أن تتعبّد به» وقد ذكرنا لهذا أمثلة فيما 
بعل مسكدرنا نيا: 


أولاً: فِعْلّ العبادة عن الغير» كما لو تصدَّقَ إنسان لشخص 
ميت » فإن هذا جائز؛ لكن لسن بمشروع » اق أننا للا هو الناس 
بأن يتصدّقوا عن أمواة نهم؛ لأن النبي كله لم يأمرُ به. ولم يفعله 
عماجي حر سورت ل ا تصدّقوا عن 
أمواتكم. أو صوموا عنهم» 3 لوا عنهم» أو ما أكلنة ذلك» 
و سحام هر نميه غاية ما متاك أنه مر من مات له ميت 
وعليه صيام أن يصوم عنة' لكن هذا في الواجب» وطن 
)2200 أخرجه مسلم, » كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة (؟لاه) (85). 


فرع ار البخاري» كتاب الصيام» ا وعليه صوم (965١)؛‏ ومسلم» 


ومنها: الرّجل الذي أمَّرَهُ رسول الله كل عل سريّة بعثها؛ 
فكان يقرأ ويختم لهم ب#قل هو ألَّهُ أحدٌّ 402 فأقره النبي يله 
علئ ذلك”' ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا 
بال هو لَه كد (40 ولم يكن هو أيضاً يفعله عليه الصلاة 
والسلام» فدلٌ هذا علئ أنه ليس بمشروعء لكنه جائز لا بأس به. 

ومنها أيضاً: الوصال إلئ السّحر للصائمء فإنه جائزء أي: 
يجوز ألا يفطر إلا في آخر الليل» أقرّه النبئٌ كله فقال: «فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل إلى و مد ليس بمشروع» أي: 
لا تقول للكاس -الأفضلن أن تمسكرا عبرا يكون السشكن بن 
نقول: الأفضل أن يبادروا بالفطر. 

وهذه اللشألة الى ذكرها المؤلف رحمة اشدانه إذا تدك سن 
قولية أو فِعْلِيّة في الصلاة؛ لم يُشرع له السّجودء وإن سجد فلا 
دس 

وعندي في ذلك تفصيل» وهو: أن الإنسان إذا تَرَكَ شيئاً من 
الأتوال أوزالا ماق الصتصة ميان وكات من غادةه أن جشعلة كانه 
يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَفُْصُ كمال» لا نقص 
واجب؛ لعموم قوله في الحديث: لكل سهو سجدتان»”"), وفي 
0 أعرضه البقاري: كدان الترعنية نات ما جاء في دعال'البي: كل أمعه إلى 


0 الله (ه/الا/ا)؛ ومسلمء. » كتاب صلاة المسافرين» باب قراءة كل هو 2 
عد 40 (؟اح) 0). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب الوصال إلول السّحَر (1951). 
(0) أخرجه الإمام أحمد (65/٠58)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من نسي أن 
يتشهد (378١٠١)؛‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن سجدهما - 


«صحيح مسلم»: (إذا نسي أحدُكمء كَلْيَسْجدْ سَجدتين"'' فإن هذا 
عامء أما إذا تَرَكَ سّنّهَ ليس من عادته أن يفعلهاء فهذا لا يُسَنُ له 
السّجودء لأنه لم يطرأ عل باله أن يفعلها. 

مسألة: مِن جملة المسنونات في الصلاة الخشوع» وليس 
الخنر الى جو لكام أوالكن لمكت اجفتر ا لعليا ووددون 
الأطراف» أي: أن يكون قلبك حاضراً مستحضراً ما يقول وما 
يفعل فى صلاته: ومستحضراً أنه بين يدي الله عرَّ وجل» وأنه 
يناجي 3 ولا شَكّ أنه مِن كمال الصلاة» وأن الصلاة بدونه 
كالجسد بلا روح. 


وذهب بعض أهل العلمء إلى أن ايو 4 وت 
وان وأنه إذا عَلَبَ الوسواسسٌ على أكثر الصّلاةٍ فَإنّها لا تصحٌ 
وهذه قل تش ) في اباد الأمر ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا 
علل 9 غالباً كلها | أن يعيدوا صلاتهمء وإذا علدا 
المعادة وحصل وسواس أعادوا وهلم جَدًا! لحر عدي أن هذا 
ليين يؤارةة أن الإننيان إذ1 أمر ان :يعيد صعلاة مر واجذة فإنه 
في فق المع ]سيوف يتنم رن بد أن فالقول بأنه من 
الواجبات»ء وأنه إذا عَلْتَ الوَسْوَاننٌ غلا أكثر الضلاة بطلت 
الصلاة+ لا شك أنه قول وحيفة: لأن المشوع لَب الصلاة 
وروحهاء إلا أنه يعكرٌ علئ وجاهته ما أخبر به النبئُ يكلةِ بأن 
-- بعد السلام .)١5١9(‏ قال ابن حجر رحمه الله: «بسند ضعيف». «بلوغ المرام» 

(51"”). 
(1) تقدم تخريجه ص (5997). 


ا ا ا ان ا ل ال ا ا ال ال لل اا ا ا ا اا ل ات ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 1 11 ان 


الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضَرَاط ‏ من شِدَّة وَفْع الأذان 

عليه ثم إذا قَرَعْ الأذان حضرء اسل حر ان سانا في 
صلاتهء يقول له: أذكر كذاء أذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتئ 
لا يدري كم صَلَّنْا'". فهذا الحديث نص بأن الوسواس ون كل 
لا يعطل الصلاة» وكذلك عموم قوله ك2: «إِنَّ الله تجاوز عن 
أمتي ما حدَّئت به أنفسها؛ ما لم تعمل أ أو تتكلّم"" فإنه يشَمّل 
مَنْ كَثرَ وسواسه في صلاته. 

وعلئ كُلَّ حال؛ ينبغي للإنسان أن يحاول بِقَدْرٍ ما يستطيع. 
حضور قلبه في الصلاة. ولا شَكَ أن الشيطان سوق <زينا جمه 
مهاجمة كبيرة» لأنه أقسم بعرَّةٍ الله أن يغوي جميع الناس إلا 
عباد الله المخلصين» لكن كلما هاجمك استعذ بالله من الشيطان 
الرجيم» كما أَمَرَ بذلك النبئ يل" ولا تزال تعوّد نفسك عل 
حضور القلب في الصلاة حتيل يكون عادة لك. 


.)175١(١ص تقدم تخريجه‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب العتق. باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق 
(5614)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس )١57(‏ 
.)5١01(‏ 

0 تقدم تخريجه ص(750). 


عام كتاب الصالة 


سجود السّهو من باب إضافة الشيء إلى سببهء والإضافات 
كثيرة الأنواعء فقد يُضاف الشيء إلئ رَمَيْهِء وقد يُضاف إلئْ 
مكانه» وقد يضاف إلئ سببه» وقد يُضاف إلىل نوعه» ويقدّرون 
الإضافة سيان ب«اللاماء واعياناً بلامن»)ع تان بافي) » وأكثرها 
ما يقدر ب«اللام2. 

فيقدّر بافي» إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف. وبامن» 
إذا كان جنساً له أو نوعاًء وب«اللام» فيما عدا ذلك. 

فقوله تعالئ: لبَل مَكْرُ أيَلِ وَالنَهَارٍ ِذْ تأمروتا أن تكقْرٌ 
2 [سبأ: *م] هذا علل تقدير «فى») لأن الليل والنهار ظرف 
للمكرء وقولك: «خاتم حديد» علي تقدير «من»؛ لإضافته إلى 
النوع» وقولك: «كتاب زيد» علئ تقدير «اللام». 

وسجود السَّهو على تقدير اللام» أي: السّجود للسهوء أي: 
الذي سببه السهق: 

والسّهو تارة يتعدّئْ باعن» وتارة يتعدَّئ بافي) . 

فإن عُدّيَ باعن» صار مذموماً؛ لأنه بمعنئ الغفلة والتَّرْكِ 
اختيارأًء وإِنْ عدي ب«فى» صار معفواً عنه؛ لأنه بمعنيل ذهول 
القلب عن المعلوم بغير قصدء فإذا قلت: سها فلان في صلاتهء 
فهذا من باب المعفو عنه. وإذا قلت: سها فلان عن صلاته» 
صار من باب المذمومء ولهذا قال الله تعالى: ##هوَيّلٌ لَلَمْصَنِنَ 9 


22 لزيادةق» وَنْقُصء وَشك» معطملاه نه وج اث وكأ 


لدي هم عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ 3440 [الماعون] أي : غافلون لا يهتمُون 
بها ولا يقيمونهاء فهم علئ ذِكْرٍ من فِعْلِهمء بخلاف السّاهي في 
صلاته» فليس على ذكْر من فِعْلِه. 
ساهون) ولم يقل: (في صلاتهم ساهون). 

والمراد هنا السهو فى الصلاة. 

والسّهو في الصلاة وَقَمَ مِن النبي كَكِِ؛ لأنه مقتضئ الطبيعة 
البشرية» ولهذا لمًّا سها فى صلاته قال: (إنما أنا بَشَرٌ مثلكمء 
اراك كما تيون ]ذا سيت فذكُروني! فهو من طبيعة البشرء 
ولا يقتضي ذلك أن الإنسان مُعْرِض في الصلاة؛ لأننا نجزم أن 
أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول يَلْةٌه ومع ذلك وَقعٌ منه 
السهوق. 

والسهق الوارة فين الميلة أنواع : زيادة» ونقص» وضَكٌ. 
وكلها وردت عن النبئ جَلِة. 

قولهم«يُشرع لزيادة ونقصء وشَكَ . اليشرع»: أي: يجب 
ثارةة وَيُسَن أخخرى: 

«لزيادة»: اللام للتعليل» أئه شعي زكافة أو تصن او 
شَكُء رك فى الح 0 0 
5 للزيادة» اق أن سببا مشروعيته الزيادة والنقص واكك 


غ2 تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ) ص(؟١77).‏ 


00 كتب الصا 


قوله: «لا في عَمْيِ, أي: لا يُشرع في العمد؛ وذلك لأن 
العمد إن كان بترك واجب أو رُكن فالصّلاة باطلةٌ؛ لا ينفع فيها 
سَجود السّهوء وإن كان بترك سنّة فالصّلاة صحيحة» وليس هناك 
ضرورة إلئ جَبْرها بسجود السهوء لكن ذَكَرَ بعض العلماء: أنَّ مَنْ 
زاد جاهلاً فإنه يُشرع له سجود السهو. 

قوله: «في الفرض والنافلة» أي: يُشرع إما وجوباً أو 
انتضانا في صلاة الْمَرْض وفي صلاة التقْلء لحن بشرط أن تكون 
الصلاة ذات ركوع ومصجودة اجتوارا عن اعتلاة الجنازة افإن اضلاة 
الجنازة لا 32 فيها سجود السَّهو؛ لأنها ليست ذات ركوع 
وسُجودء فكيف تُجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود 
فإنها تُجَبرٌ بسجود السهوء الفريضة والنافلة. 

فإن قال قائكل: هل توجبون سجود السّهو فى صلاة النافلة 
فيما لو ترك واجباً من واجبات الصلاة؟ 1 

فالجواب: نعم ؟ توجبه . 

فإن قال: كف توتجيون نينا في صلاة َفْلِء وصلاة التَمْلٍ 
أصلاً غير واجبة؟ 


باب سجود السهو [وما- 


03 و - 


تمق راد فكلا ون جين الصاؤة فكاما > أو فكودا 
أو ركوها أذ مكووا عند طلث: 0 


لقره زنك لو بان برها وت عليه قرا ريا عل ون 

الكدويفة إلا كان مسعمرنا» وإذا كان لك يرود الضئلاة فهن 
5 و كه 2 : 

الأصل لا يُصِلَّىيء أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة ناقصة ثم يقول: 
لا أجبرهاء فهذا لا يوافق عليه. 

قوله: «فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة» أحترازاً مما لو زاد 
قولًء وأحترازاً مما لو زاد فِعْلاً مِن غير جنس الصلاة» وسيأتي 
إن شاء الله بيان ذلك”2. هذان شرطان: أن يكون فِغْلاًء وأن 
يكون مِن جنس الصلاة. 

قوله: «قياما”» أي : في محل القعود. 

قوله: «أو قعودأ» أي: :3 في محل 000 

قوله: «أو ركوعاً» أي : في غير محله. 

قوله: «أو سجودأ» ا في غير ا 

فهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال فقط دون 
غيرهاء أم أن هذا علئ سبيل التمثيل؟ 

اتناس 3175 الوراى. القع ها ذكر الولف يتنه يفول 
«قياماً) أو (قعوداً) أو اركوعاً» أو ااسجوداً) ؛ لأن كلمة «فغل» هذه 
مجملةء وقوله: 'قياماً) «قعوداً) «ركوعاً) اسجوداً» هذه مبيّئة» 
فالظاهر: أن هذا هو المرادء وأنه لو رَادَ فِعْلاً غير هذه الأفعال 
الأربعة كرف اليدين مثلاً في غير مواضع الرَفْعء فإنه لا يدخل في 


(1) انظر: ص(07). 


عموم كلام المؤلّف» فلا تبطل الصلاة بعمده» ولا يجب السجود 
لسهوه . 

ولو رَكُعّ مرّتين عمداً في غير صلاة الكسوف بطلت صلائه. 
ولو سَجَدَ ثلاث مرّات عمداً بطلت صلاثه» ولو قَعَدَ فى محل 
القيام عمداً بطلت صلاته ولو قام في محل القعود عمداً بطلت 
صتلائة+ قالد فى «الرؤضن): «إحمافا"" بعتن أن"الجلماء 
رحمهم الله أجمعوا علئ ذلك؛ ودليل هذا قول النبئ يكلله: 0 
غيل املا لسرن عليه أمرنا فهو 15 

قوله: «وسهواً يسجد له» هذه معطوفة عليل «عمداً» أي 
ومتول زاد لعا أو قعوداً. أو ركوعاًء أو نجعهوذا يوا يسجد 
لد لآن النبك ككة آمر من "زادافى صلاته أن جد سجدي 3 
هنا لمن القون: 1 

ودليل من الفعل: أنه يله لما صَلَّىْ خمساً في حديث 
عبد الله بن مسعودء وقيل له: مليف ييا : ثنول رجليه فُسَجَدَ 
بو 7 

قوله: ااوإن (اوعركع فلم جعلة حدي فرع هنها وجل مثاله : 
رَجُلٌ صَلّى الظهر خمساًء ولم يعلم إلا في التشهدء ليا ا د 
ولم يعلم حتئ فُرَعٌ من الركعة. 
010 د ن قاسم) (5/ .)١55‏ 


(204- +تقدم ا 050 


مع م ممم ممم ممم ممم ماما م امامو وما مم وا مو ماما ماما ما ماماو م6 ممم وم مم مم م م ...ووه 


ويحتمل في قوله: «حتئ فرغ منها» أي فرغ من الصلاة 
فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال: رَجْلَ لما سَلّم من الصلاة 
ذكَرَ الف ا اميا وعليل هذا فيكون قوله: «سَجَد) أي: بعد 
الشادم. وذ زاف ركعة ولم يعلم حتئ فَرَعّ منها فإنه يسجد للسهو 
كرا فإن عَلِمَ قبل أن يُسِلَّم فهل يسجد قبل السلامء أ تيكل 
بعده؟ 

الجواب: لمعو بعد العادم» فيكمل العشهد ساس 
ويسجد سجدثين ولي 

وذليل ذلك: 

١‏ - أن الرسول يكهِ لما صَلَّئْ خمساً وأخبروه بعد السلام 
ثنيل رجليه وسجد وحلية وقال: «إذا شَكّ أحدكم فليتحرٌ 
الصوابّء ثم لِيَبْنِ عليه)''' ولم يقلّ: متئ علم قبل السلام 
فليسجد قبل السلام» فلما سجد بعد السلام ولم ينبّه أن محل 
السجود لهذه الزيادة قبل السلام؛ علم أن السجود للزيادة يكون 

بدي ادق ورين فإن «النبيّ َي سلّم من ركعتين؛ ثم 
كرو فأتمٌ الصلاة وسلمء ثم سَجَدَ سجدتين وسك 1" هذا 
السجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة وليس كما يتوهمه بعض 
الناس سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام الصلاة لأن النبي كَل 
أت بما بقي. 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(777). (؟) تقدم تخريجه ص(511). 


4م كتاب الصلاة 
0 دع ماه 2 2ع ه> أ 5ه مش 6ه 22ج م 
وَإِن عَلِمْ فِيهَا جلس فِي الحَالٍ فتشهد إن لم يَكنْ تشهد 


* أن الزيادة زيادة فى الصلاةء» وسجود السَّهو زيادة 
انقا4 تكانسيق السنية ان يو مسجهرة سيان ا مايه 
السلام؛ لكئلا يجتمع في الصلاة زيادتان. 

إذاً؛ دل علئ أن السجود للزيادة بعد السلام النصٌ مِن 
السئة » والمعزة من الحكمة. 

قوله: «وإن علم فيها» أي: إِنْ عَلِمّ بالزيادة في الرّكعة التي 
زادها. 

قوله: «جلس في الحال» أي: في حال علمهء ولا يتأخّر 
عن لو دك فى أنناء الذكوع أن هل التقعة" خاسنة يجلس »وقد 
يتوهّمْ بعض طَلْبَةٍ العلم في هذه المسألة أن حكمها حكم من قام 
عن التشهّد الأولء» فيظن أنه إذا قام إل الزائدة وشَرَعَ في القراءة 
حَرْمَ عليه الرجوع». وهذا وهم وخطأء فالزائد لا يمكن الاستمرار 
فيه أبداًء مت ذكر وجب أن يرجع ليمنع هذه الزيادة؛ لأنه لو 
أستمر في الزيادة مع عِلْمِهِ بها لزاد في الصلاة شيئاً عمداًء وهذا 
لا يجوز؛ وتبطل به الصّلاة. 

قوله: «قَتَسَهَّد إن لم يَكُنْ تَشَهّدَه أي: أنه إذا علم بالزيادة 
فجلس فإنه يقرأ التشهّدَء إلا أن يكون قد تشهّد قبل أن يقوم 
للزيادة» وهل يمكن أن يزيد بعد أن يتشهّد؟ 

الجواب: نعم يمكن» وذلك بأن يتشهّد في الرابعة» ثم ينسئ 
ويظنٌ أنها الثانية» ثم يقوم للثالثة في طن ثم يذكر بعد القيام بأن 
هذه هى الخامسة وأن التشهد الذي قرأه هو التشهّد الأخير. فقول 
المؤلّف: «يتشهّد إن لم يكن تشهّد له معنّن صحيح. 


بى مود #خ ب ا ا ا[ #4 ست 
وَسَجَدَء وَسَ سَلم . 


قوله: «وسَجِدَ وسَلَّم, ظاهر كلامه ‏ رحمة الله أنه يسجد 
قبل السلام. فإن كان هذا مراده وهو مراده وهو الودهن ”7 

لأنك الأنيروة النسوة يعد الام الأعينا إذا مل قل 
إتمامها فقطء وأمّا ما عدا ذلك فهو قبل السَّلام» لكنَّ القول 
الرّاجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية”"' أن السجود للزيادة 
يكون بعد السلام مطلقا 

مسألة: إذا قام إل ثالثة في الفجر ماذا يصنع؟ 

الجواب: يرجع ولو بعد القراءة» وكذلك بعد الركوع يرجع 
ويتتتوار ل م صن اسه ركشل علئ القول الرّاجح أن 
السجود هنا بعد السلام. 

مسألة: إذا قام إلئ ثالئة في صلاة مقصورة» أي: رَجَلَ 
مسافر قام إلئ ثالثة» والثالثة في حَقٌّ المسافر زيادة» فهل يلزمه 
الرّجوع في هذه الحالء أو له أن يكمل؟ 

الجواب: هذا ينبني علئ القول بالقصرء إن قلنا: إن القصر 
واجب لزمه الرُجوع» وهذا مذهب أبي جيف 9 واهل الخلا 20 
يرون أن قَضْرَ رَ المسافر للصلاة واجب» ون ع تم في موضع 
القصي قي كج نا الطهن لمانا لأنه زاد نصف الصلاة. 
وعلئ القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه مخيّر بين الإتمام 
وبين الرجوع. لأنك إن أتممت لم تبطل صلاتك؛ وإنْ رجعت لم 
تبطل؛ لأنك رجعت خوفا من الزيادة. 
)١(‏ «المنتهئ مع الشرح» .)5١١ /١(‏ (؟) «الإنصاف» (487/54). 
زهة «المغني» .)١57/5(‏ (4) «المحلئ»  "(‏ 554/5). 


00 بير 
بَظلتٌ صلاتهء لحو و ا ا 


والصحيح : أنه يرجع؛ لأن هذا الرّجل دَخَلَ علئ أنه يريد 
أن يُصلّي ركعتين فليصل ركعتين ولا يزيد» وفي هذه الحال يسجد 
للسّهو بعد السلام. 

مسألة : رَجُلّ يُصلّي ليلاً وصلاة الليل مثنئ مثنيل» فقام إلى 
الثالثة ناسياً فهل يلزمه الرُجوع؟ 

الجوابس: يرجع» و لأنه تعمّد 
الزيادة. وقد قال النبئُ عَلِلِ كك: «صلاة الليل مثن مثنولة'؟» ولهذا 
نصّ الإمام أحمدا'' علئ أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة 
فكرجلٍ قام إلئ ثالثة في صلاة الفجرء أي: إن لم يرجع بطلت 
صلاتهء لكن يُستثنىئ مِن هذا الوترء فإن الوتر يجوز أن يزيد 
الإنسان فيه علىل ركعتين» فلو أوتر بثلاث جاز» وعلى هذا فإذا 
ذخل الإنسان الوتويكة الددسيصاى ركحين دم تكلم فيا 
بالثالثة» لكنه نسي فقام إل الثالثة بدون سلامء فنقول له: أتمّ 
الثالئة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة علل ركعتين. 

قوله: «وإن سَبَّحَ به ثقتان فأصَرّء ولم يَجْزْمْ بصواب نفسه 
بطلث صلاثةٌ» «سَبِّحَ به» أي قال: «سبحان الله» تنبيهاً له؛ لأن 
المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أو نقص أن يُسبِّحَ مَنْ وراءه؛ 
لقول النبي كَلِةِ: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم فليسبح الرّجَال 
(1) أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (440)؛ ومسلمء كتاب 

صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنول مثنئ (49/) .)١45(‏ 


(؟) «المنتهئئ مع شرحه؛ .)5١١ /١(‏ 


0 


الع 


ولتُصفق النساء)”". فإذا قام إل الخامسة مثلاً فسبّح به ثقتان 
وجب عليه الرُجوع؛ إلا أن يجزم بصواب نفسه» لإدالم روجع 
وهو لم جوم بصواب نفسه بطلت صلاته؛ دنه توك الواجت 
عونا م" 

ل أن يجزم بصواب نفسه» فيأخذ به ولا يرجع إل 
قولهما . 

الثانية : أن يجرم بصوابهما. 

الثالثة: أن يغلب عليل ظَنْه صوابهما. 

الرابعة: أن يغلب علئ ظَْهِ خطؤهما. 

الخامسة: أن يتساوئ عنده الأمران. 

0 3 ع‎ # ٠ ٠. 

قمي هذه الأحوال الاربع ياخذ بقولهما على كلام المؤلف» 
والصحيح أنه لا يأخذ بقولهما إذا ظَنَّ خطأهما. 

مسألة: إن نَبّهَه ثقتان بدون تسبيح» فهل يُعطئ ذلك حكم 
التسبيح» يعني: إذا تنحنحوا له مثلاً؟ 

فالجؤاتب” تعح إذا نتهاة بتي اله فكنهناة و 

لجواب - جياه يضر الصسيع لو نبهاه 
بالتسبيح» وعلئ هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح مِن باب 
ضٍَْ بك العترام أو من باب الغالب» أو مراعاة للفظ الحديث» 
وقد عير بع الفقهاء بقوله : «وإن تبّهه ثقتان» وهذه العبارة أشمل 
مم مار لمق لق 


.)5١١/١( تقدم تخريجه ص(554). (؟) كما في «المنتهئ»‎ )1١( 


على كُلَ؛ إن نَبّهّه ثقتان فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما؛ إلا 
أن يجزم صتوا عدم فإن لم يرجعء وعوالم يجرم بصواب 
نفسه بطلت صلاتة؛ لأنه ترك الواجب عمداًء حيث إنه يلزمه إذا 
سَبِْحَ به ثقتان الرجوع . 

ودليل ذلك: أن النبيّ يك لما دكروؤن البين أنه رصان 
ركعتين لم يرجع إلئ قوله حتئ سأل الصحابة فقال: «أحقٌّ ما 
يقول ذو اليدين؟» قالوا: : 0 

ولو سَّبِّحَ به رَجْلّ واحد فقط فلا يلزمه الرّجوعء ودليل 
ذلك: أن النبيّ كك لم يرجع إلئ قول ذي اليدين. لكن إن غلبٌ 
على طن صِدْقُهُ أخذ بقوله علئ القول بجواز البناء على غلبة . 
لظن وهو الصّحيح . 

مسألة: : لو سَبِّحَ رَجَل بما يدل علئ أن الإمام زاد» وسَبَّحَ 
رَجَلَ زيما يدل علن آله لم يرد فبقول أي واتعل منهما يأ خل؟ 

الجواب: يتساقطانء. فلو قال له احخدهسا لما م 
«سبحان الله» فلما تهيّاً للجلوس قال الكاني” «سبحان الله إذاً؛ 
تعارض عنذه قولان» فيتساقطان» كل قول يسقط الآخرء ويرجع 
إلول ما فى نفسه ويبنى عليه . 

أشترط المؤلّف لوجوب الرجوع إلى قول الثقتين ألا 

يجزم بصواب نفسه؛ فإن جزم بصواب نفسه حرم الرجوع إلى 
قولهماء يعني: لو قالا: «سبحان الله)ء» ولكنه يجزم أنه علئ 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(755). 


عاك يأل اص همزا عر 5 25 > .وى م 5 0 اغوي 
وصَلاة من تبعه عَالِما لا جَاهِلا او ناسيا» وَلا مَنْ فارقه 


صواب» وأنهما مخطئان فلا يرجع إلى قولهماء لأنه لو رَجَمَ إلى 
قولهما لَرَجَعّ وهو يعلم أن قَولّهُما خطأء فتبطل صلاثهُ. 

نبلق : إذا سبّحَ به مجهولان؟ فلا يرجع إل قولهما؛ لأنه 
لم به اكريما تتبن ولكن العليفة أن الإمام يخ ف يكل بهذا 
اروم لأنه يسمع التسبيح مِنْ ورائه ولا يدري من المسبّح» قد 
يكون ثقة ثقة وقد لا يكون ثقة» لكن الغالب أن الإمام في هذه الحال 
يكون تعيده شك : ويترجّح عنده أن اللذين سَبِّحَا به على صواب. 
وحينئذ له أن يرجع إل قولهما؛ لأن القول الراجح أنه يبني علئ 
عَلَبة الطَن . 

مشالة :فلن كيه امراتان بالتضفيق» كان صل رخن امه 
وأختهء وأخطأ. فنبهتاه بالتصفيق» فهل يرجع أم لا؟ 

فالجواب: يرجع؛ لقول النب ك: «إذا تَابِكم أَمْرٌ - يعني : 
في الصّلاة ‏ فليسبّح الرّجَالء ولتصفق النساء!"', ولأن هذا حَبَرٌ 
ديني ١‏ فاستوئ فيه الذكور والإناث», ولأنه خَبَرٌ عن عَمَلٍ تشاركان 
فيه العامل» فلا يمكن أن تكذبا عليه لأنه لو أخطأ |خطانا مع 
فلهذا نقول: إن المرأتين كالرجلين. 

قوله: «وصلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياًء ولا من 
فارقه» . 


ل سس سمس 


: إذا سبح 0 ثقتان» ولم يرجعء ركرات يجنم 
0 52 بطلت صلاثة؛ لتركه الواجب عليه من الرجوع. 


)00( تقدم تخريجه ص(21١5).‏ 


ما بالتسبة للمأمومين الآخرين» فإن كان عندهم عِلَْمّ كما عند 
الايد وَجَبَ عليهم أن يفارقوا الإمامء إن لم يفارقوه وتابعوه؟ 
نظرنا : فإِنْ كان ذلك عمداً بطلت صلاتهمء ون كان :ذلك تسياناً 
لم تبطل؛ وعليهم سجود السّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصّلاة 
ور كاد انك جيلة بانهااراندة اهيا باسك لم يطل 
صلاتهم . 

كع برام «ولا مَنْ قارقه» أنه لا يجلس فينتظر 
الإمام؛ لأنه يرئ أن صلاة الإمام باطلة» ولا يمكن متابعته في 
صلاة باطلة. لكن أحياناً يقوم الإمام لزائدة حسب عِلّم المأموم» 
وهي غير زائدة؛ لكون الإمام نسي قراءة 0 
الرّكعات» فأتيل ببدل الرّكعة ألتي نسي قراءة الفاتحة فيهاء 
هذه الحال ينتظره ه الماموة ليُسِلم معة. 

فإِنْ قيل: ما الذي يُدرِي المأموم أن الحال كذلك؟ 

فالجواب: أن إصرار الإمام على المضي في صلاته مع 
تنبيهه) يغلب على الظنّ أن الحال كذلك» وإنْ بَتَئْ المأموم علئ 

نلعيل أدرفلة الرّكعة زائدة قَسَلَّم ؛ فلا حَرّجَ عليه. 

أقسام الذين يتابعون الإمام على الزائد: 

٠ أن يروا أن الصواب معه.‎ - ١ 

١‏ - أن يروا أنه مخطئ» فيتابعوه مع العِلّم بالخطأ. 

د ]مها سو يا شيا ادب ا شك القدرعية ان 


أن يفارقوه . 
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ًَ 


فإذا تابعوه وهم يرون أن الصّواب معهء فالصلاة 
وإذا وافقوه جَهْلاً منهم» أى سيان 0 
لأنّهم فَعَلوا محظوراً علئ وَجْهِ الجهل والنسيان» ودليله: قوله 

تعالئ : ##رينا لا نَوَاحِذْنَا إن ميسينًآ أو أخمكأن 4 [البقرة: 785]. 

وإذا تابعوه وهم يعلمون أله زاك وانه تَحَرم متابعته في 
الزيادة. فصلاتُهم باطلة ؛ لأنهم تعمّدوا الزيادة. 

وإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة, لأنّهم قاموا بالواجب 
عليهم. 

مسألة: هل يجب عل المأموم أن ينبّه إمامه إذا قام إلى 
زائدة أو لا يجب؟ 

ا يجب أن ينبّهّهء لقول النبي كله : (إذا نسيتٌ 
فذكُرُوني"2 والأمر للوجوب . 

وإذا عَلِمَ غير المأموم أن المُصلَّى زاد» كَرَجُلٍ يضلى: إل 
جانبهء فقام إل خامسة. وهو ليس بإمام لهء فهل يلزمه تنبيهه؟ 

الجواب: ظاهر كلام الفقهاء: أنه لا يلزمه إذا لم يكن إناها 
له؛ لأنه لا ارتباط بينه وبين صلاته» لكن إذا رجعنا إلا عموم 
قوله تعالل: 9وَبَمَاوَنُا عَلَ أَلْرّ وَاللَقوَىْ ولا نونو عل لانو والْمدذون» 
[المائدة: ؟]4؛ نجد أنه من باب التعاون على البرّء فالصحيح 
عندي : أنه يجب أن يتنيهة: كها لزانت تجنها يد أن يقوضا 
بماء نجس وَجَبَ عليك أن تنبّهه» وإِنْ كان لا ارتباط بينك وبينه . 


للق تقدم تخريجه ص(7775). 


وإذا قال قائل: ما تقولون في صائم أراد أن يأكل» أو 
يشرب ناسياً هل يلزم غيره أن ينبّهّه؟ 

الجواب: يلزم» لقوله تعاليل: طوَبَمَاوَوُا عل أرِّ وَاللقُوَىُ» 
[المائدة: ؟]. 

مسآلة : رجل ليس معه إلا مأموم واحد فَسَبَّحَ به فهل يرجع 
إل قولهء أو يأخذ بما في نفسه؟ 

الجواب: لا يرجع إلى قولهء لكن أحياناً إذا نَبّهه صار عنده 
غلبة طَنّْ بصوابه» وإذا كان عنده غلبة ظَنْ فإن الواجب علئ 
الإنسان أن يعمل بغلبة الظّنّ في الزيادة والنقص علئ القول 
الرّاجح» وعليل هذا؛ فيلزمه الرجوع من أجل ذلك» وهذه عي 
كم في رَجَلين جاءا مسبوقين ودخلا في الصلذة فاحيانا 
أحدهما ينس ويعتمد عل صاحبه الذي جاء معه فيَطوّل السجودٌ 
حتل يرىئ هل يقعد أو يقوم» فإذا رآه جالسا جلسء وإن رأه قائما 
قام . 

قوله: «وعَمَلٌ مستكثرٌ عادة,. «عمل) مبتدأء «ومستكثرا 
صفة لهء وقوله: «يبطلها» الجملة خبر المبتدأ . 

وقوله: «اعمل مستكثرً؛ أي: محكوم بكثرته» ولو عَبَّرَ 
المؤلّفُ بقوله: ١كثير»‏ لأغنيل عن قوله مستكثر؛ لأن المعنئ 
واحد. 

(عادة» أي: فى عادة النّاسء فإذا قال النّاس: هذا العمل 
كثيرٌ في الصّلاة. فهذا مستكثر عادةٌء وإن قالوا: هذا عمل يسيرٌ 


فهو يسير. 
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إذاً؛ ليس لهذا ضابظ شرعيٌّ» بل هو راجع إلى العادة. 

فإذا قال قائل: كيف نرجع إلى العادة فى أمر ل 

فالجواب: نعم؛ نرجع إلْ العادة؛ لأن الشرع لم يحدّذ 
ذلك. 

فلم يقل الشَّارعٌ مثلاً: مَنْ تحرّك في صلاته ثلاث مرّاتِ؛ 
فصلاته باطلة. ولم يقل: من تحرّك أربعاً فصلاثّه باطلة. ولم 
يقل: من تحرّك اثنتين فصلاثّه باطلة. إذا؛ يُرجع إلى العُرفء فإذا 
قال النّآس: هذا عَمَلٌ ينافي الصّلاة؛ بحيث من شاهد هذا الرَّجُل 
وحركاته؛ يقول : إنه لا ا حينئل يكون مستّكئراً اه إذا 
قالوا : هذا ا فإنه لا يضرٌء ا 


لو كان مع الإنسان وهو يُصلَّي صبيٌ ؛ فَحَمّله من أجل أن 
00 ويُقُبلَ هذا الرّجل 
علئ صلاته؛ فَحَمَل الصبيّ» وجعل إذا رَكَعَ وَضْعَهء وإذا سَجَدَ 
وضعهء وإذا قام حمله. فعندنا عدَّة حركات» حركة الحَمْلء 
وحركة الرّفعء وحركة الع وربما نقول: وتحمل الحمل ؛ أن 
الصبيّ إذا كان كبيراً قسيَتْقلُ على المصلّي. نكل بهذا تيه مسرا 
لا يبطل الصلاة» لأنَّ مثله حَصَلّ من النبع 6و0" . 

مثال آخر: قَرَعَ عليه الباب رَجلُ والباب قريب» فتقدّم 
وهو مستقبل القبلة. أو تأجَّر وهو مستقبل القِبْلة أو ذهب علل 
اليمين وهو مستقبل القِبُلة» أو على اليسار وهو مستقبل القِبْلة فَفْتَحَ 


اليه 1 كد 
)١(‏ وهو حَمْل النبئ يَلْهِ أمامة بنت زينب» وقد تقدم تخريجه ص(/ا0١7).‏ 


الباب» فهذا العمل؛ إذا كان البابُ قريباً يسير؛ لأنَّ السول يلل 


فتح البابَ لعائشة!" . 


مثال آخر: رَجَلَ معه دابة وهو 5 وقد أمسك زمامّها 
علافع اركمسلت :ا لدانة كاتف و انار ععه قاد بن أل بكر اجات 
حركةء إِمّا أن يجذبهاء أو يتقاد معها. فهذا يسيرٌ؛ لفعل الصحابة 
رضي الله عنهم مثل ذلك» كما في حديث أبي بَرْرَةَ الأسلمي 
رضي الله عنهء أنه كان يصلّي ولجامٌ دابته بيده فجعلت الدَابة 
تنازعه؛ :وجعل يتبعهاء فجعل رَجْلَ من الخوارج يقول: اللّهُمَ 
أفعل بهذا الشّيخ. فلما أنصرف أبو برزة قال: الإني سمعت 
قولّكمء وإني غزوت مع رسول الله كهِ سسّ غزوات» أو سبع 
غزوات». أو“ثمان».وشهدت تيسيره ») وإني إِنْ كنت أن أرجع مع 
دابتي؛ أحبٌ إلىّ من أن أدعها ترجع إلى مألفهاء فِيسُقٌ علت)9) 
يعني : الرجوع إل أهله لبعد المسافة. 

مثال آخر: رَجُلَ أصابته حِكّة أشغلته» إِنْ سكت سكت وقلبّه 
منشغل» وإنْ تحرّك وحكّها بردت علي وأقبل علئ صلاتهء 
فالآران أن تحكها ونقيا غلك عناذته ؟ لأن هذا عمل يسير»ء وفيه 
معليكة للشاكة: 

مثال آخر: رَجْلٌ معه قلمٌء وكان ناسياً محفوظاته» فلما 
دَحَلَ في الصلاة ذكرهاء والاختبار قريب» والقطعة خمسة أسطرء 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب العمل فى الصلاة»؛ باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة 
.)١ 7072‏ 


باب سجود السهو [*6" ات 


م0006 هه 5 الصَلاةَ د 0 
يد 3 لصَّلاة يبطلهًا عمذه وسهوهء ا ا ا ل ا ا 000 


فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يُصلي ؛ لأنه خاف إن أنفتل مِن 
صلاته أن ينسئ. 

فهذا كثير تبطل به الصَّلاة» لكن لو كانت كلمة أو كلمتين 
فهي يسيرة» فإذا أحتاج إل لك اقلا يأين؛ لأنه اخيانا يكون 
للإنسان أ ضروري لا 5 أن يذكره» والشيطان إذا دَحَل الإنسان 
في الصلاة أقبل إلبه بوعل رن ]نك كاه كر كزان لجا م 
يكن يذكره حت يدكرنه لا رأفة به؛ لكن إفسادا لعبادته؛ حتل 
تبقيل الصَّلاةٌ جسداً بلا روح. 

قوله: «من غير جنس الصلاة» أحترازاً مما لو كان كثيراً من 
جنس الصّلاة» فإن العمل من جنس الصّلاة سَبَّقَ الكلام ه20 

وقوله: من غير جنس الصلاة» يحتاج إل زيادة قيدء» وهو: 
أله تكون :توالا لقين مدرورة :انه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل 
اللا - ولو كن لقوله تعاقا :لانن عدت حِنْمُّمْ وَجَالَا أو 4 
[البقرة: 14؟] ومعلوم أن الرّجَال كن موي عبد كلمب 
والرّجَال: الذين يمشون علئ أرجلهم. 

وكذلك لو كان غير متوالٍ؛ بحيث يقوم بعملٍ في كل ركعة 
يسيراًء وبمجموعه في الركعات يكون كثيراً فإن الصَّلاة لا تبطل 
به؟؛ لأنه لا ينافي الصّلاة. 


قوله: «بيطلها عمدده وسهوه» أمنا عمد فراع وأما سهوه 
فقال المؤلّف: إنه يبطل الصّلاة» يعني: لو غَمَلَ الإنسان عَفْلة 


, انظر: ص(7785)‎ )1١( 


4هم 
0 م - 
ولا يشْرَعَ لِيَسِيرهِ سجود . ههه ووم م وم لو و وو و ولول و ولو وة وول وو ولوث لوه 


كاملةً في الصّلاةء وتحرّك حركات كثيرةً فتبطل الصّلاة؛ وذلك 
لأنه مناف للصّلاة مغيّر لهيئتها فاستوئ فيه العمد والسّهو. 

والقول القّانى”'' : أنه إذا كان سهواً فإنه لا يبطل الصّلاة ما 
لم يغيّر الصَّلاة عن هيثتهاء 1 لو سَهَا وكان جائعاً فتقدّم إلى 
العام فأكل؛ كاسنا أنه في صلاة» فلما شبع ذَكَرَ أنه يُصلَّى فهذا 
منافي غاية المنافاة للصّلاة فيبطلها . 

فإن كان لا ينافي الصّلاة منافاة بين تن 
الصَّلاة؛ لأن القاعدة الشرعية: ءَّ ع المحظور يعذر فيه 
بالجهل والنسيان». 

فصارت الشروط لإبطال الصّلاة بالعمل الذي مِن غير 


جنسها أربعة: 
١‏ أنه كثين. 


؟ - من غير جنس الصّلاة. 

" - لغير ضرورة. 

. متوالٍء أي : غير متفرّق‎  : 

كولم «ولا يشرع ليسيره سجود». أي: لا يجب ولا 
يستحبٌ؛ لأن المشروع يشمّل الواجب والمستحبء لأن هذا 
ا ا وإنعناة نف تولك عل اذ لا 
يُشرِع ليسيره سجود؛ لأنّ في ذلك خلاف]0 2 وقد جرت عادةٌ 
المؤلفين أنهم إذا نفوا شيئاً لا حاجة لِذِكْرِهِ فهو إشارة إل وجود 


.)18/5( «الإنصاف» (18/5). (؟) «الإنصاف»‎ )١( 


خلاف فيهء وهنا لا حاجة أن يقول لا يُشرع ليسيره سجود؛ لآن 
عدم ذِكْرٍ مشروعية السّجود يغني عن نفي مشروعية السُّجودء لكن 
لما كان في ذلك خلاف ذَكَرَ ذلك. 

قوله: «لا تبطل» الضَّمير يعود عليل الصّلاة فَرْضِها وتَفلها. 

قوله: «بيسير أكل أو شرب سهواً» مثاله: إنسان سَهَاء وكان 
معه شيء من طعامء فأخذ يأكل منه لكنه ساوء فلا تبطل الصّلاة؛ 
لأنه يسيرء لكن لو كان كثيراًء مثل: أن يكون قد أشترئ كيلو مِن 
العنب عَلْقه في رقبته» ونسي وجعّل يأكل من هذا العنب حتئ قَرَعٌ 
منهء فهذا كثير؛ فتبطل به الصّلاةء ولو كان ساهيا. 

وقيل: لا تبطل إذا كان ساهياًء وهو رواية عن الإمام 
ا 
أما إذا كان الأكل أو الشّربِ عمداًء فإن الصّلاة تبطل به 
قليلاً كان أم كثيرأء لكن أستثنئ المؤلف يسير الشّربٍ في التَّفْلٍ 
كما يفيل 

قوله: «ولا نفل بيسير شرب عمدا» أي: ولا يبطل التَفْل 
كالراقية ف «والوقي.وضنلةة "اتنب © وصاة: السض 6 وه 
المسيحة سير شزت عيدا : 

فبهذا عرفنا أنه تبطل الصلاة فَرْضها وتَمْلها بالأكل الكثير 
سهواً أو عَمْداَّء ولا تبطل بالأكل اليسير سهواً. 


.)50/4( «الإنصاف»‎ )1١( 


وأما الشُرب: فتبطل بالشّرب الكثيق عمداًء أو يهو ولا 
تبطل لسر سقواء ولا تبطل أيضاً باليين غهدا إذا كانت لك 
وغللا ذلك بأ: ثر ونظر: 

أما الأثر: فقالوا: إِنّ عبد الله بن الزبير رضى الله عنه وعن 
أنه كانتيطيل التفل.وويها عطكن افخرط يرا" بوهذا فثل 
صحابيء وفِعْلٌ الصّحابِي إذا لم يعارضه نص أو فعْل صحابي آخر 
فهو حبّة. 

وأما النّظر: فلان التَمْلى أخفٌ من المَرْضء بدليل أن هناك 
واجبات تسقط في التَمْلء ولا تسقط في المَرْضء» كالقيامء 
راان 0 فإذا وت ار كدت 0 الانسات 
عل الثّافلة. . 

فإذا قال قائل: إذاً فسامحوا بالأكل اليسير عمداً . 

قلنا: لاء فهناك قَرُق بين الأكل والشّرب» فالأكل يحتاج 
ا أكثرء و0 ل 3 وأما 

' ار 3 اموت بسيو شرتة ند د 2000 يكون 

قالوا: إِنْ بَلَمَ ذوب الشكر في الفم كالاكل. 

وبعضهم قال: كالشٌّرب. 


)01( أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 7316). (؟) «المنتهئ مع شرحه) .)5١7/١(‏ 


باب سجو د السهو لاه" أسد 


إن أَنَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعَ فِي غَيْر مَوْضِعه كَقِرَاءَةٍ في 


فعلى قول من يقول: إِنَّ بَلْمَ ذوب السّكّر إذا كان في الفم 
كالأكل» لا يعفر ادع يمشن الحصبير' وأشتتاهة» لأنه بكنيه إذوت 
الشّكر. وعليل القول الثاني يُعفئ عنه في الثفل . 


والقول الثاني'' 0 قن أل المنتالة: أنه لا يعفول عن يسير 
الشّربٍ في النَفْل عمداً؛ كما لا يُعفئ عنه في الفرض» وبه قال 
أكثر أهل العم . 


وعللواذللك :3 أن الأمن اوري الم فى والتذل: 

وعلئ القول بأنه يُعفئ عن اليسيرء فالمرجع في اليسير 
والكثير إلئ العرف . 

قوله: «إن أتئ» أ ١‏ المقدي»: 

قوله: : «بقول مشروع» أ : قد شَرَعَه الشَّارِعء سواء كان 
مشروعاً علق سبيل الوجوب كالتسيح وقراءة الفاتحة) أو عدن 
سبيل الاستحباب كقراءة السّورة بعدها. 

قوله: «في غير موضعه, متعلّق بالأتئ», أي: إِنْ أتئ في 
غير موضع القول المشروع بالقول المشروع. وسنت ليلد 
بمشروع ؛ ؛ لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه. 

قوله: «كقراءة في سجود» القراءة فى السّجود غير مشروعة» 
بل منهيّ عنهاء وكذلك القراءة ف في الرُكوع جو عرو ابل مين 
عنها؛ لقول النبيّ كَلهِ: «ألا وني نُهيتٌ أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو 


.)0١  ١9/84( «الإنصاف»‎ )1١( 


0 كتلب الصا 


وَتَشَهَنَ ف : يام وَقِرَاءَةٍ سُورَةٍ في الأخِيرَتَيْن لَمْ تنطل» وَلْمْ 
0 و وو 0 و 8 
يَجبَ له سجود بل يشرعء واف 2 و01 قن 1 ماه ونه لان ماه ها لعزا أن 


ساجداًء أما الرُكوع فعظّموا فيه الربّء وأما السّجود فأكثروا فيه 
من الذّعاء فَقَمِنّ أن يستجاب لكم»”''. 
قوله: «وتشهد في قيام» التشهدٌ يُشرع في الجلوس» لكن لو 
نسي فتشهَّدَ وهو قائم فقد أت بقول مشروع في غير موضعه. 
قوله: «وقراءة سورة في الأخيرتين» هذا أنفنا قول مشروع 
في غير موضعه.ء لأن الرّكعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة 
بغير الفاتحة علئ المشهور من المذهب”"» وقد ذكرنا في باب 
صفة الصّلاة أنه ينبغي أحياناً أن يقرأ بزائد علئ السورتين”". 
ثنبيه : قوله: «كقراءة في سجود)ا» اع مع الإتيان بسبحان 
َي الأعلى ‏ ا إن 0 في السّجود ورييل ري 
الموضع فقرأ : عق تر اسبحان ربي العظيما؛ قا 
في السّجود - قول: «سبحان ربي الأعليل»» أو قرأ ذ فى القعود 
5 قول: «رثٌ أَغْفِر لي». أو قرأ في التشهّد مع إتيانه بالتشود. 
قوله: «لم تبطل» ظاهره: حتى وإِنْ قرأ في الرُكوع» وإنْ قرأ 
فى السّجودء لأنه قول مشروع فئ الجملة فيج الصَّلاةء لكنه في 
غير هذا الموضع. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(/87). (؟) «المنتهئ مع شرحه؛ (١/؟1١5).‏ 
زفرة انظر: ص(6١5).‏ 


وقال بعض العلماء'"'': بل إذا قرأ في الرّكوع أو في 
المجرد:, بطلت. وبه قال بعض الظاهرية. 
واستدلوا : بأن النبئ كه نهي أن يقرأ القرآنَ وهو راكمٌ أو 


- 
03 


ساجدٌ”''. والأصل في النَّهي التحريم» وعلئ هذا؛ فتكون قراءة 
القرآن في الرُكوع أو السّجود حراماًء ومعلوم أن الإنسان إذا فَعَلَ 
ما يحرم في العبادة فسدت. 

لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرّماً بعينه» لكنه محرّم 
باعتبار موضعهء بخلاف الكلام؛ فالكلام في الصّلاة لا شك أنه 
يبطل الصّلاة؛ لأنه محرّم بعينه» أما هذا؛ فالأصل أن القراءة غير 
محرّمة في الصّلاة بل مشروعة في موضعهاء لكن النّي عن كونها 
في هذا الموضع فقطء فلم يكن ذلك مبطلاً للصّلاةء وهذا هو 
الرّاجحء أعني: أنها لا تبطل . 

تتمة: ولو فَعَلَ المستحب في غير موضعه؛ بأن رَفَعَ يديه في 
الانحدار إلئ السجود ناسياً؛ فهل يُشرع السّجود؟ 

الجواب: لا يُشرع السّجود؛ لأنه إذا لم يُشرع السّجود 
اتركه ريو مط اتن اه ]لكاو كاد لتر المعيلة ينانا 
أَوْلَئْء لكنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه من جنسهاء إلا أنه سيأتي - إن 
شاء الله في باب سجود السَّهِو أنه إذا أتىل بقول مشروع في غير 
موضعهء فإنه يُسنٌّ له أن يسجد للسَّهوء كما لو قال: «سبحان رَبَىَ 
الأعلئ» في الرُكوع: ثم ذَكَرَ فقال:' «سبحان رَبِي العظيم؛ فهنا أت 
(1) «المجموع؟» (7"87/9), «الإنصاف» (4/؟5 - "7؟). 
() تقدم تخريجه ص(87). 


رتم كتلب الصزة 
َإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ ِنْمَامِهَا عَمْداً بَطَلَتْء وَإِنْ كَانَ سَهْوَاً ثم ذكْرَ 
قريب أَنّمَهَا وَسَجَد. 
بقول مشروع وهو «سبحان رَبِّيَ الأعلئ»» لكن «سبحان رَبّي 
الأعلئ» مشروع في السّجودء فإذا أت به في الرُكوع قلنا: إنك 
أتيت بقول مشروع في غير موضعه.ء فالسّجود في حقَكٌ سن 

وهذا هو المذهب"'» أعني التفريق بين القول المسنون 
والفعل المسنونء حيث قالوا: إِنْ أتئ بقول مشروع في غير 
موضعه سَنَّ له سجود السّهوء وإن أتئ بفعل مسئون في غير 
موضعه لم يسن له السجودء وفي هذا التفريق نظر؛ فإن عموم 
الأدلة في الوه للسّهو يقتضي أنْ لا فَرْق. 

قوله: «وإن سلم قبل إتمامها عمداً بطلت»» أي: إذا سَلّم قبل 
إتمام الصلاة بقصد الخروج منها عمداً بطلت؛ لأنه علئ غير ما 
أمر الله به ورسولهء وقد قال النبيُ كَ: «من عَمِلٍ عملاً ليمن عليه 
أمرنا فهو ر05""". فائة كمالك قد فرض ضلاة الظير كله أربعاً. 
فإذا سَلَّمّ من ثلاث أو من ركعتين» فقد أتيل بما ليس عليه أَمْرٌ الله 
ورسوله فتبطل . 

وإِنْ كان سهواًء أي: أنه ظَنَّ أن الصّلاة قد تمّت ثم ذَكَرَ 
قريباً» أي: في زمن قريب» أتمّها وسَجَدَّء وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
أين يكون موضع اليو 

قوله: «وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد». أي: وإن 
كان السَّلام سهواً. .. إلخ وظاهر كلامه العموم» وأنه لا قَرْقَ بين 
)١(‏ «الإنصاف» (7/5؟77). (9) تقدم تخريجه ص(0). 
27 انظر: ص(44"). 


أن يُسلّم ظانًا أنها تمك وبين أن يُسلّم جازم أنها تمّت؛ لكونه 
يظنٌ أنه في صلاة أخرىة وبين المسا لتق فرق فإذا ملبرظان 
أنها تمّت؛ فهذا ما أرافه المد لق مثل : مَنْ سَلّم من ركعتين في 
صلاة رباعية فيتمم ويسجد للسّهو. 


وأما إذا سَلَّمَ علئ أنها تمّت الصّلاة؛ بناءً علئ أنه في 
صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد. مثل مكل : أن يسلم من .ركعين 
في صلاة الظهر؛ بناءً علئ أنَّها صلاة فجرء فهنا لا يبني علئ ما 
و لأنه سَلْمِ يعتقد أن الصّلاة تامّة بعددهاء وأنه ليس فيها 
نقص »ء فيكون قد سَلّمَ من صلاة غير الصّلاة التي هو فبهاء ولهذا 
لا يبني بعضها علئ بعض 

ودليل ما ذكره المؤلّف؛ من أنه إذا سَلَّمَ ظانًا أن صلاته 

تَمَّت؛ قَذْكُرَ قريباً؛ أنه يسجد: حديث أبي هريرة أن الرسول كه 
صَلَّى ذات يوم صلاة الظهِر أو العصرء فَسَلّمْ من ركعدين + فى قام 
فتقدم إل خنشبة في مقدّم المسجدء واتكأ عليها كأنه غضبان» 
وكان في الناس خيار الصّحابة كأبي بكر وعُمرء لكن لهيبة 
الرّسول يله هابا أن يكلّمَاهُ مع أنهما أخصٌٌ الناس بهء وكان 
الرسول يك قد ألقيل الله عليه المهابة» وكان في القوم رَجَلُ يداعبه 
النبي 385 يسميه اذا اليدين» لطول يديه» فكال: يا رسول ألله 
اتسيف أم قُصِرَت الصّلاة؟ فقال: «لم أنسٌ ولم تُقصر  )!‏ فقوله: 
«لم أنسّ» بناءً علئ أعتقاد والم تُقصرًا بناءً عل علق العكم 
الشرعي ؛ لأن الحكم الشرعي باقي على أنه أربع» وفيه أحتمال 
ثالك وهو أن يكون سَلَّمَ من ركعتين عمداًء وهذا لا يرد بالنسبة 


ال لمش ا ار 
سجدتين ثم سآ هذا هو دليل هذه المسألة. وهي 00 ام 
ذكَرَ قريباً أتمّها وسبحدة, 
بل أن يقعد ثم يقوم؟ 

قال الفقهاء ع د رحمهم الله -: لد | ثم يقوم؛ 
لقول ذي اليدين : «فَصَلَى ما تَوَلةَ) وهو قد تَرَكَ لا ليو 
فلا بد أن يأني بالقيام من القعود. وهذا مبنئٌ علئ أن النهوضَ 
نفسّه ركنٌ مقصود . 

فإن قيل: 3 التوومن لين كنا مقصوداً. ولكنه م مِن أجل 
او وبناءً على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم» كما 

“الات ل ء ‏ رحمهم الله أحوطء 
فنقول: إذا كان الإنسان :قله يض ثم دكر وك لس ٠‏ ثم 
قَامَء وأتمّ الصّلاة. 

وقوله: ثم ذكر قريباً» يُشترط أيضاً شرط آخر: 00 
يفعل ما ينافي الصلاةء فإن فَعَلَ ما يُنافي الصَّلاة مثل : 
يَحَدِثء» أو يأكل» وما كيه ذلك» فإنه لا يبنيى على مجاوتة 
لفوات الشّرطءع وهذا ظاهر في الحَدَثْ؛ لأنه إذا أحدث د بناء 


بعض الصّلاة على بعض؛ لانقطاعها بالحَدث 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(157). 


أ 


أما إذا فَعَلَ ما يُنافي الصّلاة؛ فإن الصّحيح: أنه لا بأس أن 
ببتى :علو هنا سَبَقَ؛ٍ لآن فعله ما ينافي الصّلاة بناءً علئ أنه أتمٌ 
صلاتهء فيكون صادراً عن نسيان أو عن جهل , بحقيقة الحال» 
سياه اجون شل ريط مما بعك انث الحو عن 1 
الأكل مثلاً أو الشرب» أو ما أشبه ذلك. ولهذا بَتَئ النبئٌ كلل 
والصحابةٌ علئ صلاتهم مع فِعْلِهم ما ينافي الصَّلاةَ وهو الكلام. 

قوله: «فإن طال الفصل» لم ع الفؤلك مقدار الفصل» 
فيرجع في ذلك إلى العُرف. 

ومثال الفصل القصير: أن يكون المَّصْلُّ كالفصل في صلاة 
الرَسول كَكْهٌ في قصةٍ ذي اليدين؛ فإنه قام إل مقدَّم المسجدء 
واتكا غلول: خشبة معروضة هناك ودرا كع الحامن» 37 
سرعان الناس من المسجد وهم يقولون: قصرت الصّلاة9'. 
كان مثل هذاء كثلاث دقائق» وأربع دقائق» وخمس دقائق 79 
أشبههاء » فهذا لا يمنع مِن بناء بعضها عليل بعض»ء وأما إن لم 
دكن إلا بعد رين طويل اكساعة أ بعتي قاكة لا ليه 
استتناف الصّلاة. 


قوله: «أو تكلم لغير مصلحتها». أي : كدان فل فين 
إتمام الصّلاة تكلم بكلام لغير مصلحة الصّلاة ة فإنها تبطل . 


مثل آنا يقول#بعد أن سَلمْ ناميا + يا قلان أين وضعتٌ 
الكتاب؟ يا فلانء أغلق المكيف. يا فلان» اذهب إل كذا. ولو 


() تقدم تخريجه ص(555). 


كان الكلام يسيرأًء ولو كان الرّمن قصيراء لأنه فَعَلَ ما ينافي 
الصّلاة» فهو كما لو أحدث. 
والصحيح: أن الصّلاة عر الف لأنه إنما تكلم بناء 


عل 3 الصّلاة قل تمت فيكون مخلوراء وسيأتي ريا 
قوله: «ككلامه في صليها» . أي : كما أنها تبطل الصَّلاةَ إذا 


لكلو نطاب قاد وقاس المؤلُف ‏ رحمة الله ان 
خارج الصّلاة بحسب اعتقاد المصلّي علئ ما كان في صلب 
الضصَّلاة لأن الكلام في صلب الصّلاة قد تُبَتَ فيه الحديث عن 
النبيئ كه حين قال : «إِنْ هذه الصّلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام 
النا س(١".‏ فإذا تكلّم بعد السّلام عن نقص نسياناً بطلت» ٠‏ كما لو 
تكلن وهو بصبلين» » والمذهب”'" أن الصّلاة تبطل في كلتا 
الصُورتين. والقول الرّاجح: لا تبطل بالكلام ناسياً أو جاهلاً كما 
سبق ويأتي . 

قوله: «ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل» » قَصّلَ المؤلّف 
رحمة الل - في الكلام» وجعله علئ أقسام ؛ فيما إذا تكلّم بعد 
امه ناسياً : 

القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصّلاة» فهنا تبطل 
بكلّ حال. 

القسم الثاني: أن يتكلّم لمصلحة الصّلاة بكلام يسيرء كفعل 


000 تقدم تخريجه ص(860) . (١‏ «المنتهئ مع شرحه» .)511/١(‏ 


امبرل 2 والعي رضي لاعتو ضبن قال: «أصدق ذو 
يسير لمصلحة الصّلاة. 


القسم الثالث: أن يكون كثيراً لمصلحة الصّلاةء فتبطل . 

هذا ما قرّره المؤلفء وهو أحد الأقوال في هذه 
العع 3 

والقول الثاني: أن الصّلاة لا تبطل بهذه المسائل الثلاث 
كلها؛ لأن هذا المتكلّم لا يعتقد أنه في صلاة» لبر عه 
الخطأء وقد قال الله تعالئ: «ولس عَِتِصكْمْ جام نيمآ أخطأثر 
بف ولحن ا تعمد ل [الأخراى: :18+ هذا هر لايع 

وكذلك على القول الصّحيح لا تبطل بالأكل التو 
ونحوهما؛ ]ةلسل تابنا - لأنه لم يتعمّد فِعْلَ المبطل» فهو 
جاهل بحقيقة الحالء ولا بغير ذلك مما ينافى الصّلاة ويبطلها إلا 
في الحَدّث؛ وذلك لأن الحَدَّث لا يمكن معه بناء بعض الصّلاة 
على بعض: الأنه يقطعها نهائيّاء وكذلك لو تَكلّم في صلب 
الكناذةنابيا أو جاهلاًء فإنها لا تبطل على القول الرّاجحء 
له الكريمة: لولس مَيتحكم جتاح فيمآ 
لخطام يف ولك ما مد عَمَدَتَ قوف 4 [الأحزاب: 0]. 

وحديث معاوية بن الحكم الذي تَكلَّم في الصّلاة فإنه 
رضي الله عنه لما دَخَلَ في الصّلاة عطس رَجلء فقال: الحمدٌ لل 


.)00-0/8( «الإنصاف»‎ )١( 


فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم فقال: 
واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلىّ! فجعلوا يضربودن الجائهم 
للسكتية فسكت. فلما سَلَمَ النبيّ عليه الصلاة والسّلام أخبره بأن 
الصّلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس'' اولمع نامر 
بالإعادة؛ لأنه كان جاهلاً مع أنه تعمّد الكلام. 

القول الثالث: أن الصّلاة ة تبطل بالكلام؛ ولع جيرا 
لمضلحتها إذا سَلَّمِ ناسياًء لأنه فَعَلَّ شيئاً ينافي الصّلاة فلا تصحٌ 


معه . 


قوله: «وقهقهة ككلام». القهقهة: الضّحك المصحوب 
بالضّوت» ويسمّئ عند الناس «كهكهة». فإذا ضحك بصوت فإنه 
كالكلام» بل أشدٌّ منه لمنافاتها للصّلاة تماماً؛ لأنها أقرب إلى 
الهزل من الكلام» فإذا قهقه اسان وهو يُصلَّي بطلت صلائه ؛ لأن 
ذلك يشبه اللعب» فإن تبسَّم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصّلاة؛ 


لأنه لم يظهر له صوت. 
وإنْ قهقه مغلوباً عل أمره؛ فإن بعض الناس إذا سَمِعَ ما 
يعجبه لم يملك نفسه من القهقهة. ؛ فَقَهْقَهَ بغير اختياره فإن صلاته 


علئ القول الرّاجح لا تبطل» كما لو سَّقَط عليه شيء فقال بغير 
إرادة منه: «أح» فإن صلاته لا تبطل أيضاً؛ لأنّه لم يتعمّد 
المفسد. 

قوله: «إن نفخ» أي:: فبان حرفان بطلت اذ لأنه تكلّم 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(80). 


ا 3 1 0 


ا 


ؤ انْنَحَب مِنْ غَيْر حَشْيَةِ الله ان فامام اماما ةم ةم اءء ممم ءام ممم 6ن 
مثل: أن يقول: «أف» يرفع صوته بهاء فهذا تبطل صلاته به؛. لأنه 
اام خروانة رفويهد 0 ما ان 
مثالاً ناقصاً. 


المقال# عر قفر الأول .و القافصس* سن معنا «الأخون 
0 هذا الفعل يكون عل حرف واحدء وهو كلام تام مثل 

تقول لصاحبك: (ع) من وعيل» 0 هذا كلام تام 3 (في) 
من وا هذا ايا كلام تام»ء وهي ره ون رف واحدء كما 
أنه يكون هناك ثلاثة حروف»ء ولا يكون كلاماً: فكون المسألة 
عدن نان عا كاذ حرفان فهو كلام. وما دون ذلك ليس بكلام» 
فيه نظر . 

ولهذا نقول في «النّفخ): إن كان عَبَثَاً أبطل الصّلاة؛ لأنه 
عَبَثْء وإِنْ كان لحاجة فإنه لا يُبطل الصّلاة» ولو بان منه حرفان» 
لأنه ليس بكلام» مثل: أن ينفخ الإنسان حشرة دَبََتْ على يده 
لإزالفواء: لاق أهوة لبااسع أن بملما بين الاندير االو دنه 

تأثرت» ولأنه أسهل لهاء فالمدار فى هذا علئ العبثء إِنْ 
فَعَلّه عبثاً فإن الصّلاة تبطل لمنافاة العبث لهاء وإِنّْ كان لحاجة لم 

قوله: «انتحب» أي: قَبَانَ حرفان» والتّحيب: رَفْعْ الصوت 
بالبكاء . 

قوله: «من غير خشية الله تعالئ» مثل: أن يأتيه الحَبّرٌ وهو 
يُصَلَّى بأن فلاناً مات فينتحبُ» فانتحابه هنا ليس مِن خشية الله 


ثلى | إلى 
اميم كتب الصلاذ 


ءَو و م 


أذ تتفتع وق َب اجو كان عفان بقلت 


ولكن من خُرْنِهِ علئ فراق هذا الميّت» فإذا بان حرفان مِن أنتحابه 
بظلك عل ند رهلا اا ترد المولمة: 

والصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حتئ أنتحب لا تبطل صلاته؛ 
لأن هذا بغير اختياره» سواء كان مِن غير خشية الله كما سَبَّقَّه أم 
من خشية الله» أي: شدّة خوفه مِن الله عنَّ وجل» أو من محيّة الله 
يده شوقه الوا :اله لآن البكاء قد يكون حمسية لله .وفك بكرن 
شوقاً إلى الله عرّ وجل فكما يكون للقلب تأثر عند ذِكْرٍ ثواب 
المتقين فيبكي شوقاً إلى هذا النّعيم ٠‏ كذلك يكون عند ذْكْرٍ 
الكافرين وعقابهم» فيبكي خوفاً مِن هذا العذاب. 

قوله: «أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان» فإن صلاته 

والحاجة للتنحنح» إما أن تكون قاصرة» أو متعدّية: فإذا 
أحسسٌ الإنسانٌ بِحَلْقِهِ أنسداداًء فإنه يتنحنح مِن أجل إزالة هذا 
الانسداد» فهذا لحاجة قاصرة. 

والتتحنح لحاجةَ متعلية ة مثل: إذا أستأذن عليه شخص وأراد 
أن يُنبّهه على أنه يُصلّي» أوها اش "ذلك فيت عتاجة متعدية فل 
تبطل الصّلاة بذلك» لأنها لحاجة» فإِنْ كان لغير حاجة فإنها تبطل 
الصلاة بشرط أن يبين حرفان. 

والقول الراجح: أن الصّلاة لا تبطل بذلك» ولو بَانَ 
حرفان؛ لأن ذلك ا والنبئٌ كله إنما حََرَّم الكلام. 
اللَّهُمّ إلا أن يقع ذلك عل سبيل اللعب» فإن الصلاة تبطل به؛ 
لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. 
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مسألة: هل مِن الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع 
أو السّجود من أجل أن يُنبّهه أو ليس من الحاجة؟ 

الجواب: هذا ليس من الحاجة., إلا إذا أطال الإمام إطالة 
خرجت عن حََدٌ المشروع» فقد يكون هذا من الحاجة. 

فإن قال قائل: ما الدَّليل علئ جواز التّنحنح للحاجة» ولو 
يَانَّ حرفان؟ 

فالجواب: الدليلة حديث علي رضي الله عنه أنه كان له 
مدخلان يدخل فيهما على النبي له فإذا دَحَلَ عليه وهو يُصَلَى 
تنحنح له إشارة إلا أنه مشغول ,رعبلدق20 , 

مسألة: إذا عطس فبَّانَ حرفان فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: لا تبطل صلاته؛ لأنه مغلوبٌ عليه وليس 
باختياره ؛ وكذلك لو تثاءب فبان حرفان» فإنه مغلوتٌ عليه فلا 
يضرّه» لكن بعض الئاس ينساب وراء التثاؤب حتئ تسمعٌ له صوتا 
«هاء ها» فهذا الظاهر أنه غير مغلوب عليل أمره» بل إن هذا حذر 
منه النبئٌ كله وَأَمَرَ مَنْ تثاءب أن يكظم ما استطاع”" أي: يمنع 
ما أستطاع» وإن لم يسخطع وضع ينه علق دجوا 0 

على المَّم يَكّْمِ الضّوت ويخفّضُهء ويمنع من ضحك الشيطان علئ 
المتثائب» أو دخوله في جوفه. 

وكذلك بعض الئاس يتقصّد أن يكون عطاسه شديداًء فلو 
)٠١(‏ تقدم تخريجه ص(587). ظ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يستحب من العطاس, وما يكره من 
التثاؤب (75777). 


كتابٍ الصا 


تقصّد هذا وبان حرفان؛ بطلت صلاثه عل قاعدة المذهب؛ لأن 
هذا تلن علوي عل مره 
فَضيل 
الكلام في هذا البصل فلن المض وكلامه السابق في 
الباب عل الزيادة. وف سيق أن الا . : زيادة قول. وزيادة 
وزيادة القول إما أن تكون مِن جنس الصّلاةء أو من غير 
فزيادة القول من غير جنس الصلاة تبطل الصّلاة إِنْ كانت 
عدا وكذلك إن كانت سهوا أ أو جَهْلا عل المذهب؛ لعموم 
قوله كَلِةٌ: «إن هذه الصّلاة ةلا يصلّحٌ فيها شيءٌ من كلام 
ا 
الناس 


والصّحيح: أنها لا تبطل الصّلاة إن كانت سوا أو 
0031 

.  هداهج‎ 

وإن كان القول من جنس الصّلاةء فإن كان مما يخرج به 
من الصَّلاة وهو السَّلامء فإن كان عمداً بطلتء» وإن كان يوا 
أتمّها وسَجَدَ للسّهو بعد السَّلامء وكاو سا ايارع انين 
الصَلاة كما لو زاد تسبيحاً في غير محلّه فهذا يُشْرِع له السّجود 
ولا يجب. 


)١(‏ انظر: ص(8*9”"). (6) تقدم تخريجه ص(80). 
(9) انظر: ص(7”506). 


باب سجود السهو 


وَمَر مَنْ ترد ركنا فَذَكَرَهُ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةٍ رَكْعَةٍ 
0 بَظلَْتُ التَى تَرَكَهُ منهّاء ا ا 0 


أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصّلاة فقد سَبَقّ 
ن أقسامها خمسةء وهي الحركة في الصّلاة”"2. 


ك3 
وا ست 


رك الك نو سن القلف 

فإن كانت تغير هيئة الصَّلاةَء وهي : : الرُكوع والسّجود 
والقيام والقعودء فِإِنْ كان متعمّداً بطلت» وإِلّاء لم تبطل» وَسَجَدَ 
للسّهو. 

وإن كانت لا تغير هيئة الضَّلاةء كما لو رَفَعَ يديه إلى حذو 
منكبيه في غير موضع الرّفع» فإن الصّلاة لا تبطل بهء لأن ذلك لا 
غير هيئة الضّلاة ولكن يُشرع له السّجود علئ القول الرّاجح 

قوله: «ومن ترك ركنا أي: إذا تَرَكَ رُكناء والأركان سَبَقَّ 
بيانها”''. فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاثه» سواء تَرَكَها 
عمداً أم سهواءٍ لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فلو 
فُرضَ أن شخصاً وقف ليصلّي فنسيّ التكبير وشرعٌ في الاستفتاح 
وقرأ الفاتحة وأستمرّء فإننا نقول: إن صلاته لم تنعقد أصلاًء ولو 
صَلَّىْ كُلَّ الرّكعات: وإن كان غير التحريمة فهو الذي ذَكَرَه 
انول ررسية الله . 

قوله: «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي 
تركه منها» بطلت: يعني صارت لغواً ولس البطلان الذي هو 
ضِدٌَ الصّحةء لأنه لو كان البطلان الذي هو ضِدٌ الضّحة؛ لوجب 


)١(‏ انظر: ص(508). 0) انظر: ص(591). 
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أن يخرج من الصّلاة» ولكن المراد بالبطلان هنا: اللغوء فمعنئ 
«بطلت» أي صارت لغواًء وتقوم التي بعدها مقامهاء هذا إذا ذكره 
بعد شروعه في قراءة الركعة اللأخرى. 

يقال ذلك وخ ساس قلجا شحة التحره الأول فى 
البّكعة الأولين» قام إلئ الرّكعة الثانية» وشرع في قراءة الفاتحة» 
ثم ذْكَرَ أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة؛ فَتَرَكٌ جلوساً وسجدة» 
أي: ترك ركنين» فنقول له: يحرم عليك أن ترجع؛ لأنك شرعت 
في ركن مقصود من الرّكعة التي تليهاء فلا يمكن أن تتراجع 
عنهاء لكن تلغي الرّكعة السَّابقة» وتكون الرّكعة التي بعدها بدلا 
عنها . 

بعال اننرة قاع إلخ االرابعة في الظهنو»: تم دكن نه انسين 
السّجدة الثانية من الركعة الثالئة» بعد أن شن في القراوة فتلذن 
الثالثة» وتكون الرابعة هي الثالثة لأنه شْرَعَ في قراءتها. وهذا ما 
قرّره المؤلف . 

والقول الثاني : أنها لا تبطل الركعة التي تركه منهاء إلا إذا 
وَصَلَّ إلى محلّه في الرّكعة الثانية: وبناء عليل ذلك يجب عليه 
الرّجوعٌ ما لم يَصِلْ إل موضعه من الرّكعة الثانية. 

ففي المثال الذي كر نان لكا قام إلئ الثانية؛ وشَرَعَ في 
قراءة الفاتحة؛ ذَكَرَ أنه لم يسجد في الركعة الو فنقول له: 
أرجِعْ وأجلس بين السّجدتين» وأسجذء ثم أكمل. 

وهذا القول هو الصحيح» وذلك لأن ما بعد الرّكن المتروك 
يقع في غير محلّه لاشتراط الترتيب» فكل رُكن وَقّعَ بعد الرُكن 


4 قف اك ب حي حب عن عي | 110/17 حت 


وَقَبلَه يَعود د وُجَويا فيأنتي بد وَيمَا بَعْدَُه ا امه ا ا 4 


اللتكزيوك افإتسان شير :يدل لاقي ول ركيب نض ا لكركاةوإذا 
1 

كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه؛ بل يرجع إلى 
الركن الذي تَرَكَه كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوُضُوءء ثم لما 
شرع في مسح رأسه ذَكَرَ أنه لم يغسل الوجهء فيجب عليه أن 
يرجع ويغسل الوجه وما بعذه» إن وَصَل الالاه: مِن الرّكعة 
الثانية» فإنه لا يرجع ؛ لأن رجوعه ليس له فائدة» لآنه إذا رَجَعْ 
فسير جع إل تقب المحلء وعلل هذا ؛ فتكون الرّكعة الثانية هى 
الأوليل» ويكون تركف لدم الارلة ومن الثانية . 

مثاله : لما قام من السّجدة الأول في الرّكعة الثانية وجَلْسَ؛ 
ذَكْرَ أنه لم يسجد في الرّكعة الأولئ إلا سجدة واحدة» فلا يرجع 
إلى الرّكعة الأول» ولو رَجَعَّ فسيرجع إلئ المكان نفسه الذي هو 
فيه» وهذا القول هو القول الرّاجح: أنه يجب الرّجوع إلى الرّكن 
المتروك ما لم يَصِلَ إل موضعه من الرّكعة الثانية» فإِنْ وَصَلَ إلى 
موضعه من الرّكعة الثانية صارت الثانية هى الأولوا. 

قوله: «وقيله بعودى وجوباً فيأتي به وبما بعده» أي : إذا 
ذَكَرَ الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الرّكعة التي تلي المتروك 
منهاء فإنه يعود إلئ الرّكن المتروك فيأتي به وبما بعده. 

مثال ذلك: رَجُل يُصَلَّى فقام إل الرّكعة الثانية» وحين قيامه 
ذَكَرَ قبل أن يقرأ أنه لم يسجد في الرّكعة الأول إلا سَجَدَة 
واحدة. فيلزمه الرّجوع» فيجلس جلسة ما بين السّجدتين» ثم 


0 كتاب الصا 


وَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ السّلام فَكَمَركِ وَكْعَةٍ كَامِلةٍ. 


قوله: زوإن :غلم وعد الشلام فكترك ركعة كاملة» أي: إن قم 
بالرّكن المتروك بعد أن سَلَّمّ فكتركه رَكعة كاملة» أى: فكأنه سَلَمَ 
عن نقص ركعةء ول ده فيأتي برّكعة كاملةء تلم تشيد 
ويححه لشي ريسل : إما بعده أو قبله» حسب ما سنذكره» إن 
شاء الله . 


مثال ذلك: رَجَلٌ صَلَىنْء ولما َرَعٌ من الصّلاة ذَكَرَ أنه لم 
يسجد في الركعة الأخيرة ا سجدة واحدة» فيأتي بركعة كاملة 
هذا ما قرّره المزلتك: 


ووجه ذلك: أنه لما سَلّمَ أمتنع بناء الصّلاة ة بعضها على 
بعض فتبطل الرّكعة كلهاء ويأتي بركعة كاملة» ولا كعايية بعد 
التشهّد يشبه ما إذا شَرَعَّ في قراءة الرّكعة التي تليها ؛ وهو إذا شرع 
بقراءة التكعة الى تلبها وَجَبٌ عليه إلقاء الركعة الأوليع وأنابيأتي 
برَكعة كاملة. 


والقول 5 : أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة» وإنيا 
بأتي : نننا ترك يمنا معد لأن ما قبل المتروك وَمَعَ في محلّه 
ديا : فلا يُلزم الإنسان مرَّة أخرئ» أما ما بعد المتروكء فإنما 
قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب» وعل هذا ففي المثال 
الذي ذكرنا نشول لهذا الوّجُل : ازج واجلش بن السجدتين» 
وأسجدٌ السّجدة الثانية» ثم أقرأ التَشْهّدٌ ل ثم أسجذٌ 
لوسك وهذا القول هو الصّحيح. 


.)078/4( «الإنصاف»‎ )١( 


ووجه صِحَحته: أن ما قبل المتروك وقع مُجَرَأْ في محلّه فلا 
وَجْهَ لبطلانه» وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته مِن 
أجل مراعاة الترتيب. 
فصار كلام المؤلّف في نَرْكِ الرُكن غير التحريمة له ثلاث 
حالاات: 

أما التّحريمة فلا تنعقد الصّلاة بتركها . 

الحال الأولئ: أن يذكره قبل الشّروع في قراءة الرّكعة التي 
تليهاء ففي هذه الحال يجب عليه الرّجوع» فيأتي به وبما بعده 
ويستمرٌ في صلاته. 

الحال الثانية: أن لا يعلم به إلا بعد السّلام فيكون كُتَرْكِ 
زكعة كاملة: 

الحال الثالثة: أن يعلم به بعد الشّروع في قراءة الرّكعة التي 
تليهاء فتبطل الرّكعة التي تَرَكّه منهاء وتقوم الثانية مقامها. 

أما علئ القول الرّاجحء فإنه إذا تَرَكَ رُكناً فلا يخلو من 
ثلاث حاللات: 

الخال الأوليةة ]إن 755 فين آنا يعدن الا بممعاد :وتم قاقه 
الرّجوع . 

الحال الثانية: إِنْ ذَّكَرَّه بعد أن وَصَلَّ إل محله فإنه لا 
يرجع؛ لأنه لو رَجَعّ لم يستفد شيئاًء وتقوم الثّانية مقام التي 

الحال الثالثة: إِنْ ذَكَرّه بعد السَّلام فإن كان من رَكعة قبل 
الأخيرة أتول بركعة كاملة» وإِنْ كان من الأخيرة أتيل به وبما بعده 


لاس كتف الصا 


إن نسي العَمَهُد الأو وَنّعَض لَزِمَهُ اليجوعٌ مَا لم 
يَنْنَصِبْ فَائِماً امت اما كرة جوف َِنَ لَمْ يَنتَصِبْ 


لَِمَهُ الرجُوعٌ» وَإِنْ شَرَّعَ فِي الْقِرَاءَةِ حَرّمَ الرّجُوعٌ وَعَلَّيْه 


فقطء ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. هذه أحوال نقص الأركان. 

هذا الكلام عن نقص الأركان؛ أما الواجبات فقد ذَكَرَّها 
المؤلف بقوله: «وإن نسي التشهد الأول...» خصّ المؤلّتٌ التشهدَ 
الأول علئ سبيل التمثيل لا علئ سبيل الحصرء ا إذا 
نقغن:واجبا اتاسيا كالتشيل الأول وتيضن افلا يخلو عن فل 
أخوال: 

الخال الآر د :"ان تيتكر يعن ان تيع أ عد أذ فارق 
فخذاه ساقيه»ء وقبل أن يستتمٌ قائماء ففي هذه الحال يجلس 
ويتشهّدء ويتم صلاته» ويسجد للسّهو. 

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمٌ قائماًء لكن قبل أن 
يشرع في القراءة» فهنا لا يرجع ؛ لأنه أنفصل عن التشْهدٍ تماماًء 
عد صل رن النتن الذي برد 

الحال الثالثة: أن يذكرمٍ بعد الشّروع في قراءة الرّكعة التي 
تليها: فيحرم الرّجوع . وكا ين المؤلّف هذا لمعيل فى نولت : 
«وإن نسي التشهّدَ الأول وتهضن زمه الرّجوع ما لم ينتصب قائماًء 
فإن أستتمّ قائماً كره رجوعه؛ وإِنّ لم ينتصب لزمه الرجوعء وإن 
شرع في القراءة حر م الرجوع». 

قوله: «وعليه السجود للكلّ» أي: في كل الأحوال الثلاث: 


إذا نهضص ولم يستتم 5 إذا أستتم قائماً ولم يقرأ إذا شَرَعَ في 
القراءة فعليه السجود ذ في الكل . 

اننم عانة رائئة لور را لأنها لا توجب سجود السهق) 
وهي: ما إذا ذَكرَ قبل أن ينهضء أي : تأهّب للقيام» ولكن قبل 
أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيهء ذَكَرَ أنه لم يتشهّد فإنه يستقرٌ ولا 
تحب عليه التخرد فنئ هذه الحال؟ لعدم الزيادة وعدم النقص»ء 
أما عدم النقص فلأنه أتئى بِالتَّسْهّدٍ وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ 
بفعل زائد. 

وعلول هذا ؟؛ فتكون الأحوالٌ افا وصار الرّجوع : يدرفا : 
ومكروهاء وواجباء ومسكوتا عنه . 

فالمحرم: إذا شَرَّءَ في القراءة» ولو رَجَمَ عالماً بطلت 
يلات لذن تسكن التتسد. 

والمكروه : إذا م انها ولم يشرع في القراءة» ولو رَجَعَ 
لم تبطل ؛ 0 

وقال بعض الفلفاةة 3 ؛ يحرم الرجوع إذا أستتم انما سوا 
شرع في القراءة أم لم يشرع؛ لآنه أنفصل عن محل التشهّد تماماً . 
وهذا أقرب إلى الصَّواب. 

والواجب: إذا لم يستتمٌّ قائماً ونهضّء ولكن في أثناء 
النهوض ذكرا تنم رَجَعء ففى هذه الأحوال الثللاث يجب عليه 


)0غ( «المغني) 19/١‏ )ل (المجموع» (:/لاة). 


00 كتاب الصط 


وَف3: شك اوكو عنقم اس م ا ا وي ا ا 


والمسكوت عنه: أن يذكر قبل أن ينهض. قال بعض 
العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه» وبعضهم قال: قبل أن 
تفارق ركبتاه الأرضّء» والمعنيل متقارب؛ لأنه إذا فارقت ركبتاه 
الأرضّ فقد نهضٌّء وإذا فارقت أليتاه ساقيه فقد نهضٌ أيضاًء لكن 
إذا 4 قبل أن سو ناه وسقي انين غامد سادر ةزو دا 
حكم المسألة علئ كلام المؤلف. 

ويجب أن يُعلم؛ أن ما ذكرناه في التشهدٍ الأول يجري على 
رك واجنا الوه مثل: التسبيح في الركوع؛ فلو نسيّ أن 
يقول: «سبحان رَبي العديما ونَّهَضٌّ من الركوع فذكر قبل أن 
سك ناته فإنه يلزمه الرّجوع؛ وإن أستتمٌ قائماً حرم الرُجوع» 
وعليه ويه لحيو لذنه 01 انها : ويكون قبل السَّلام ؛ 

ولو تَرَكَ قول: «سبحان رَبّي الأعلئ» في السّجود حتئ قام؛ 
فإنه لاا يرجعء وغليه أن يسحف: ْ 

ولو تَرَكَ «ربٌ أغفر لي) .-حتول ل سَحَدَ؛ فإنه لا ا وعليه 
التهوة وعليل هذا فقِسء ا عدا ارق مله 
إلئ الرّكن الذي يليه فإنه لا يرجعء د لهذا 
النقص» ويكون السّجود قبل السّلام. 

قوله: «ومن شك» هذا هو السبب الثالث من أسباب سجود 
السّهو. وأعلم أن الشكّ لا بُدَّ فيه من معرفة ثلاث قواعد: 

القاعدة الأولى : إذا كان الشكٌ بعد أنتهاء الصّلاةء فلا عِيْرَة 
به إلا أن ي: يتيقن النقص » أو الزيادة . 
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مكال ذلك: بعد أن سل مَك هغل صَنَّنَ ثلاثاً آم أريعا]؟ 
نقول: لا تلتفت لهذا الشكّء فلا تسجد للسّهوء ولا ترجع 
لصلاتك. لأن الصلاة تمّت على وَجْهٍ شرعي » ولم يوجد ما 
ينقض هذا الوجه الشّرعيء الا لح د عار عنده أن 
الصّلاة تامّة وبرئت نكاتنها الذي فورود القلشتيعة نر نت الذَّمّةَ لا 
عِبِرَة به. 

ومثال ذلك: لو شك في عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ 

من الطّلواف» اهل طاف سبعاً أم سنًا؟ فلا عِبْرّة به» فلا يلتفت 
إليه؛ لأنه فْرَعٌ من الطواف على وَجْهٍ شرعي تبرقت به الذكة: 
فورود السك بعد براءة الذَّنّةَ لا يُلتفت إليه. 

ومثله أيضاً : : لو شَاكٌ في عدد حصئ الجمّار بعد أن كر 
وأنصرفء,ٍ فلا يَلتفت إليه؛ لأنه بفراغ العبادة برئت كب الذكةةه فورود 
الشَّكُ والدّمّة قد برئت عله تلعفف ليق 

القاعدة الثانية: إذا كان السَّكُّ وهماء أي: طرأ علئ الذهن 
ولم يستقرء كما يوجد هذا في الموسوسين» فلا عِبْرَة به أيضاًء 
فلا يلتفت إليه» ولاه اووسالع ا ل 

القاعدة الثالثة : إذا كثرت الشّكوك امع الإنسان حتول صار لا 
يفعل فِعْلاً إلا شك فيه إنقوضا كبك ون صَلَّىْ شَكَّء وإن 
صام شَكّء فهذا أيضاً لا عِبْرَة به؛ لأن هذا مرض ول والكلام 
مع الإنسان الصّحيح السَّليم مِن المرض» والإنسان الشكاك هذا 
يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عِبْرَّة به. 

بقينا في الشَّكّ إذا كان خالياً من هذه الأمور الثلاثة؛ فما 


20 
0 عَدَدٍ الرَّكَعَاتِ أل بالكل ا 0 


الحكم؟ بم 1 لوانت الحكم فيه: وهو أربعة أقسام : الأول: 
الت فى بعدة الرّكعات . 

وأشار إليه بقوله: «ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل» 
أي: شَكّ هل صَلَّىْ ثلاثاً أم أربعاً؟ فيجعلها ثلاثاً اوها ا 
ثلاثاً أم اثنتين؟ يجعلها اثنتين. اوهل سنن شين ين أم واحدة؟ 
يجعلها واحدة. 

والدليل: قوله وكاو : «إذا شَكَ أحدُكُم في صلاته؛ فلم يَذْرِ 
كم صَلَّى؛ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرّح الشَّكّ وَلييْنِ علئ ما أستيقيّ» 
ثم يسجدٌ سجدتين قبل أن 1 

والتعليل: لأن الناقص هو المتيقّن» والزائد مشكوك فيه؛ 
والأصل عدمه» والقاعدة: «أن ما شكّ في وجوده فالأصل عدمه» 
تفيتدة وال اع بختكر ك نبوا “تسل 
وجذت أم لم تُوجَد؟ والأصل عدم الوجود. 

وظاهر كلام المؤلّف: أنه لا قَرْقَ بين أن يكون لديه ترجيح 
أو لاء فإذا شَكْ؛ٍ هل هي ثلاث 5 أربع ورججح الأربع؟ اد 
بالثلاث . أو شَكّ هل هي ثلاث أم أربع» ورجح الغلاث؟ يأخذ 
بالثلاث. أو شَكّ هل هي ثلاث أم أربع ولم يترجّحْ عنده شيء؟ 
بأد لكلاف ٠‏ ففي الصّور الثللاث سواء توح الناقص» أم 
الزائد» أم تساوئ: الأمزان» علئ كلام امول يأخذ بالأقل» 
وهذا هو المذهب. 


فعندنا ثلااث 0 أربع» الثلااث 


.)88( )01١1( أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة‎ )١( 
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القول التاق في الممنالة :"آنه بذ شك وترجّحَ عنده أحد 
الأمرين أخذ بالمترجّح» سواء كان هو الزائد أم التّاقص. 

ودليل هذا القول: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن 
اح لايس ا اورم ره أم أزها كال 

.. فَلْيَتَحَرَ الصَّوابَء َلْييمٌ عليه يبني علئ التحري - ثم 
28 معدي 

وهذا يدل مع الحديث الأول علئ أن الشَّاكٌ له حالان: 

الأولئ: حال يمكن فيها التّحري» وهي التي يغلب فيها 
الطو تأجل ١‏ ل موك 

الثانية: حال لا يمكن فيها التّحريء وهي التي يكون فيها 
النَّكُ بدون ترجيح . 

وبناءً علئ ذلك نقول: إذا شَكٌّ فئ عدد الرّكعات» فإن 
غلب علئ طن أحد الاحتمالين عَمِلَ به» وبَئّىْ عليه؛ وسَجَدَ 
سجدتين بعد السَّلام» وإنْ لم يترجّح عنده أحد الاحتمالين أخذ 
بالأقل» وبَتَئ عليه» وَسَجَدَ قبل السّلام . 

مثال ذلك: رجلٌ صَلَّى وشَكّ هل صَلَّىْ ثلاثاً أم أربعاً؟ 
ولكن ترج عنده أنها أربع. نقول: أجعلها أربعاً؛ لأنَّه ترجّح 
عندك. ثم سَلَمْه ثم أسجدٌ سجدتين بعد السّلام. 


وإذا ترجّح عنده أنها ثلاث. يجعلها ثلاثاً» ويأتي بالباقي» 


)١(‏ «الإنصاف» (55-567/5). (0) تقدم تخريجه ص(7735). 


وإذا شَكّ ولم يترجّح عنذده شىء » باعل بالأقل ويسجد 

بقى عندنا مسألة» وهى هل يفرّق بين الإمام والمنفرد 
والمأموم أو هم عل حَدّ سواء؟ 

الجواب: فَرَّقَ بعض العلماء('2 بين الإمام وغيره» وقال: 
الإمامٌ يأخذ بغالب ظَنْوه وأما المأموم والمنفرد فيبني علئ اليقين» 
وهو الأقل. 

ووجه الفرق عل رأي هؤلاء العلماء: أن الإمام عنده من 
ينبهه لو أخطأء بخلاف غيره2'؟» ولكن حديث ابن مسعود الذي 
ذكرناه آنفاً يدل علئن أنه يبنى علئ غالب طنْوِه سواء كان إماماء 
مسألة: إذا 1 والإمام راكع فكبّر للإحرام» ثم رَكُمَ) ثم 
أشكل عليه: هل أدرك الإمام في الركوعء أم رَفَعَ الإمام قبل أن 
يدركه؟ 

فعلية نا شن عليه التيؤلف ل تمد يواه لاه شك مل 
أدركها أم لا؟ فيبنى عل اليقين» وهو أنه لم يدركهاء فيلغى هذه 
الرّكعة . 

وعلئ القول الثّاني: وهو العمل بغلبة الظنٌّء نقول: هل 
يغلب علئ ظَنْك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ فإن قال: 
نعمء يغلب علو طَلنّي أني أدركته في الركوع» نقول: الرّكعة 


() «المغني» (؟/105). (0) «المغني» (؟509/7). 
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محسوية للكغ وهل بيسجد أو لا سجدة شياتي""© إن.شاء الث أن 
المأموم لا يجب عليه السّجودء إذا كان لم يفته شيء من الصَّلاة 
وإِنْ فاته شيء من الصّلاة وَجَبَ عليه أن يسجد. 

وإن قال: يغلب علئ طني أني لم أدركها قلنا: لا تحتسب 
بهذه الرّكعة وأ تم صلاتك ثم أسجد للسّهو بعد السّلام وإن قال: 
إني متردّدٌ ولم يغلب على ظَنْي أني أدركتها قلنا: أَبْن علئ اليقين» 
ولا تحتسبهاء وأتمّ صلاتك» وأسجد للسَّهو قبل السّلام. 

مسألة: لو بَنَ علئ اليقين» أو علئ غالب ظَنْه ثم تبيّنَ أنه 
مصيب فيما فَعَلُّء فهل يلزمه السّجود؟ 

مثاله: رجل شَكَّ هل صَلَّىْ ثلاثاً أم أربعاً بدون ترجيح؟ 
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تجعليا قلذناه وأت بركعة رابعة» لكنّه في أثناء هذه الرّكعة تيقّن : 
أنها الرابعة. 

فللعلماء في هذا قولان: 

القول الأول:” أنه لا يلزمه أن يسجد؛ لأنه تبيِّنَ عدم 
الزيادة والنقص» والشحوة إنماا يضيب خترا لها تقض ٠‏ وهنا لم 
تمن نا ردرزيزه ديا والدبق لقال «فلم يَدْرٍ كم صَلَىئ 
ثلاثاً أم ا" وعدا الرّجْل يدري كم صَلَىْ فلا سجود عليه. 

القول الثاني : أن عليه السّجود؛ لآن الرسول كَل قال: «فلم 
يدرٍ كم صَلَّىْ) وهذا لأجل أن يبني على ما عنده» وظاهره أنه لو 
درئ فيما بعد فإنه يسجد لقوله: افإن: كان صل خمساأ شقين له 


.)594/5( انظر: ص(3"88). (؟) «الإنصاف»‎ )١( 
تقدم تخريجه ص(580).‎ )9( 


00 كتاب الصزاة 
وإِنْ شَكّ فى تَرْكُ ركن فَكتركه 0 
صلاته» وإِنْ كان صَلَّْ إتماماً لأربع» كانتا ترغيماً للشّيطان»"2©. 

ولأنه أذّى هذه الرّكعة وهو شاك. هل هي زائدة أم غير 
زائدة؟ فيكون أذّىئ جزءا من صلاته مترددا فى كونه منها فيلزمه 
السجود. 

وهذا القول دليله وتعليله قوييٌء وفيه أيضاً ترجيح من وجه 
ثالث» وهو الاحتياط. 

القسم الثاني: الشكّ في تَرْكِ الأركان» وأشار إليه بقوله: 

«وإن شك في تَرْكِ رُكن فكتركه, أي: لو شَكْ هل فَعَلَ الركن 
أو تَرَكَهء كان حكمه حكم مَنْ تركه. 

مثاله : قام إلى الرّكعة الثانية؛ فَشَك هل سَمَدَ مرّتين أم مرّة 
واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع». وقبل الشروع يرجع . 

وعلئ القول الرّاجح: يرجع مطلقاء ما لم يصل إل موضعه 
مِن الرّكعة التالية» فيرجعْ ويجلسٌُء» ثم يسجدء ثم يقومء لأن 
الشَّكّ فى تَرْكِ الرُكن كالئَّرك. 

وكان الشَّكّ في تَرْكِ الرُكن كالئّرك؛ لأن الأصل عدم فِعْل 
فإذا شَكَ هل فَعَلّهء لكن إذا غلب علا غَلنّهِ أنه فَعَلّهِ؛ فعل القول 
لأئنا ذكرنا إذا شََكّ فى عدد الركعات يبنى عليل غالب ظَنْهء ولكن 
عليه سجود السّهو بعد السلام. 

القسم الثّالث: الشَّكْ في تَرْكِ الواجب» وأشار إليه بقوله: 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(980). 


٠‏ «ولا يسجد لشكّه في ترك واجب» أي : لود 
الواجب بعد أن فارق محلّهء فهل هو كتركه فعليه سجود السَّهوء 
أو هو كفعله فلا سجود عليه؟ 

وقالة: شك يكن أن رَفْعَ من السّجود هل قال: «سبحان رَبََ 
الأعلئ» أم لم يقل؟ 

فالجواب: فى المسألة قولان: 

القول الأول: أن الشَّكٌ في تَرْكِ الواجب كتركهء وعليه 
سجود السّهو؛ لأنه شَكَ في فعله وعدمهء والأصل عدم الفعل» 
وإذا كان الأصل عدم الفعل فهذا الرّجُل لم يتشهّد التشهّد الأول» 
فيجب عليه سجود السهو. 

القول الثانى 2١7:‏ لا سجود عليه ؛ أنه شَكَ فى سبب وجوب 
السّجود وهو 2 التشهّد. والأصل عدم وجود السنت فينتفي عنه 

ولكن التعليل الأول أصحٌ» وهو أن الأصل عدم الفعل» 
زهذ] الأضل سابق علا وتجوب سجود السّهو فتاعد ايه 

وإذا أخذنا بالقول الرّاجح<"» وهو آتباع غالب الظّنٌّ فإذا 
غلب علئ ظَنْكَ أنك تشهّدت فلا سجود عليك؛ وإن غلب علي 
ظَنْكَ أنك لم تتشهّد فعليك السُجود. والسجوة .هنا يكوك قبل 
السّلام؛ لآأنه عن نقصء» وكل مجنو عن نقاص أفإنة' يكون قبن 
السّلام . 


.)"81(١ص (؟) انظر:‎ .)971١/5( «الإنصاف»‎ )1١( 


القسم الرابع: الشكٌ في الزيادة وأشار إليه بقوله: 

«أو زيادة» أي : لو شك هل زاد فى صلاته فيلزمه سجود 
الشهوة. أو لم رزة فلا سجوق عليه افإنه لا يسكدة. لأنه قنك في 
20-0007 السجودء والأصل عدمه. 

مثاله : شَكّ في التشهدٍ الأخير من صلاة الظهر هل صَلَّى 
حمينا آم أربعاً؟ فلا سجود عليه؛ لأنَّ الرّكعة أنتهت علئ أنها 
الرابعة يلا تردّد وإنما ظ عليه السَّكُ بعد مفارقة ان 
والأصل 0 

فإن 5 ل ا 
لأنه تَينّىَ أنه زادى فيجب عليه سجود السّهو. 

الحال الأول : إذا شَكٌ في الزيادة» ثم قتعا فيجب عليه 
السّجود؛ لأجل الزيادة. 

الحال الثانية: إذا شَكّ في الزيادة حال فِغْلٍ الزيادة ثم تبين 
عدمها فيجتب عليه السّجود علي الندفن7١‏ ؛؛ لأنه أذَّْ هذه الرّكعة 
متردّداً في كونها زائدة أو غير زائدة. 

الحال الثالئة: إذا شَكّ فى الرّيادة بعد نتهائه فلا سُّجود 
علا ا والاضل عدن 

فقوله: «أو زيادة» يدخله أستثناءان 

الاستثناء الأول : ما لم يتيقّن 3 وهذا ريما 0 0 
لا يحتاج إلى فاته أن لمن نكو اليو لفت: يفوك ! 
في الزيادة» . 


.)5١9/١( «المنتهل مع شرحه)‎ )١( 


الاستثناء الثانى: إذا شَكٌ فى الزيادة حين فَعَلَّهاء وتبيّن 
عدمها فإنه يجب 1 التجوة) لأنه أذ 508 من صلاته متردّداً 
في كونه منهاء فوجب عليه السّجود لهذا الشَّكُ. 

قوله: : «ولا سجود علئ ماموم إلا تبعاً لإمامه أي: أن 
المأموم لا يلزمه سجود السهق إلا ا لإمامه . 

فقوله: «لا سجود)» عام يشمل الوه للشَّكُء أو السيجود 
للزيادة» أو السّجود للنقفص . 

وذلك لأن النبيّ كهِ قال: «إنما ججعل الإمام ليؤتمٌ به فلا 
تختلفوا عليه" ولأن سجود السَّهو واجبء وليس برّكن» 
والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام» وذلك في 
عدَّة صور: 

منها: لو قام الإمامٌ عن التشْيِّدٍ الأول ناسياً سَقَط عن 
المأموم . 

ومنها: لو دخل الامو مع رمام في ثاني ركعة في رباعية 
سَقَطَ عن المأموم العشهد الأول لآن التشيد الأول يقع لهذا 
المأموم في الرّكعة الثالثة للإمام» ومعلوم أن الإمام لا يجلس في 
الركعة الثالثة؛ فيلزم المأموم أن يقوم معهء فيسقط عنه واجب من 
واجبات الصّلاة» فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم مِن أجل 
المتابعة»؛ فسجود السّهو واجب؛ فيسقط عن المأموم من أجل 
المتابعة» وبناءً علئ هذا التّعليل: يشترط أن لا يفوته شيء من 
الصلاة. 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(517). 


مثاله : رَجَلُ نسي أن يقول: «سبحان رض العظيم»» ولم يفته 
شيء من الصّلاة؛ فيسقط عنه سجود السّهو. 

فإن فاته شيء مِن الصّلاة» ولزمه الإتمام بعل سلام إمامه؛ 
لرقة تجوة السهو إن سينا سهوا موحت التخوف لأنه إذ! سجد 
لا يحصل منه مخالفة لإمامه . 

مثال ذلك: رجلٌ نسي أن يقول: «سبحان رَبِي العظيم» في 
الرُكوع وقد أدرك الإمام في الرّكعة الثانية» فهذا النسيان يوجب 
عل مجرة الشيو لأنه ترك برا جما وقد .فاته ل 
فإذا قام وأتى بالرّكعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد للسّهو عن 
تَرْكِ الواجب؛ لأنه إذا سَجَدَ لا يحصّل منه مخالفة للإمام ؛ لكونه 
أنفرد في قضاء ما فاته من الصّلاة. 

وقوله: «إلا تبعاً لإمامه) أي: إِلَّا إذا كان سجوده تبعاً 
لإمامه فيجب عليه» سواء م أم لم يسهء فإذا سَِجَدَ الرمام وجب 
علي الماموم أن يتابعه؛ لعموم قول الرسول كِ: «إنما جَعِل 
الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه». 

مثاله: ترك الإمام قول: «سبحان ربيَ الأعلئ» ذ في السّجودء 
والمأموم لا يعلم؛ لآن الإمام لا يسبّحُ جهراً. فلما ناك أن يُسَلَم 
سَجَجَدٌ سجدتين لما تَرَكُ من واجب التسبيح؛ ٠‏ فالمأموم لم يترك 
شيئاً من الواجبات والأركان» لكن يجب أن سينا 0 
كما يجب أن يجلس في الرّكعة الأولئ إذا دحل مع الإمام في 


الرّكعة الثانية مع أن هذا ليس محل جلوس له؛ لكن يجلس تبعا 
للومام» وهذا فيما إذا كان سجود الإمام قبل السَّلامء أن الإمام 


لم تنقطع صلاته بعدء فإن كان بعد السّلامِ فهل يجب متابعته أو 
لا يجب؟ 

ظاهر كلام المؤلّف : أنها تجب متابعته ولو بعد السّلام؛ 
لعموم قوله: : الإلا تبعا لإمامه» فلا قَرْقَ بين أن يسجد الإمام قبل 
السّلام أ بعده. وهذا ظاهر إذا كان المأموم لم يفته شيء من 
الصَّلاةء فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السّلام. 

فإن كان المأموم مسبوقاً وَسَجَدَ الإمام بعد السَّلام فهل يلزم 
المأموم متابعته في هذا السّجود؟ 

طاهن كلام البنولت آنكيلرقه تقول #إلةقبعا العامة 
وهذا هو المعروف عند الفقهاء حتىل قالوا : إذا قام ولم يستتم 
قائماً لزمه الرُجوعء كما لو قام عن التشِيّدٍ الأول(" . 
, والصّحيح في هذه النيالة: أن الإمام إذا سجَدَ بعد السّلام 
لا 8 المأموم متابعته؛ لأن المتابعة حينئذ متعذرة» فإن الإمام 
فلم ولو تابعه في السّلام لبطلت الصّلاة لوجود الحائل دونها 


وهو السّلام”" . 
ولكن هل يلزمه إذا أتمّ صلاته أن يسجدٌ بعد السَّلامء كما 
سجد الامام؟ . 
3 
الجواب: فيه تفصيل : 


إن كان سهو الإمام فيما أدركه من الصّلاة وجب عليه أن 
يسجد بعد السّلام. 


() "المنتهل مع شرحه؛ .)5١9/١(‏ (0) «المغني» .)54٠/54(‏ 


وإن كان سهو الإمام فيما مضئ من صلاته قبل أن يدخل 

مثال الأول: أن يكون سهو الإمام زيادة» بأن رَكَعَ مرّتين في . 
الركعة الثانية» وأنت أدركته فى ذلك» فهنا يلزمك أن تسجد إذا 
أتممت صلاتكء لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطتٌ صلاتك 
بصلاته» وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك. 

مثال الثاني : أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولئ؛ ولع 
تدخل معه إلا في الرّكعة الثانية» فإنه لا يلزمك السجودء لأن أصل 
وجوب السّجود هنا كان تبعاً للإمام» والمتابفة هنا مهدر ؛ لأنه بعد 
السّلامء وأنت لم تدرك الإمام في الرّكعة التي سها فيها؛ فارتبطت به 
في صلاة ليس فيها سهو بعد دخولك معهء فلم يلزمك أن تسجد. 

هذا هو الصّحيح في هذه المسألة» وكلام المؤلّف يدل على 
أنك تتابعه في السّجود بعد السّلامِ؛ سواء أدركت معه السّهو أم 
لم تدركه. 

مسألة: إذا كان المأموم مسبوقاً وسَّهًا في صلاتهء والإمام 
لم يسه فهل عليه سجود؟ 

يعني: لو أن مأموماً دَخَلَ مع الإمام في الرّكعة الثانية 
ونسيّ أن يقول: «سبحان رَبيَ العظيم» في الرّكوع وسَّلمِ الإمام. 
وقام المأموم يقضي. فهل عليه سجود السَّهو؟ 

الكرات:خلية التجره للسّهو إذا كان سهوه صا روعت 


السّجود؛ لأنه انفصل عن إمامه. ولا تتيحفقق المخالفة في سجوده 
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باب سجود السهو هلاح 


وَسْجودُ السَّهُو لِمَا يُبُطل عَمْدُةُ وَاحِبٌ 210111 


مسألة: لو كان الإمامٌ لا يرئ وجوب سجود السَّهِو 
والمأموم يرى وجوب سجود السّهو مثل: التشهد الأول فإن بعض 
العلماء يرى أنه سئة كما هو مذهب الشافعى» وليس بواجب» فإذا 
ذكة العام جاو معن اكور ناف لاقنت وأن السُنّة لا 
يجب لها سجود السّهوء فهل عل المأموم ‏ الذي يرى أن سجودً 
السّهو واجبٌ - سجودٌ؟ 

الجواب: لا؛ لأن إمامه يرئ أنه لا سجود عليه» وصلاته 
مرتبطة بصلاة الإمام؛ وهو لم يحصّل منه خلل» فالمأموم يجب 
أن يتابع الإمام» وقد قام بما يجب عليه. 

أما لو كان الإمام ترف وحوتب) سجوه الستهدز وسَبّح به 
للتصرهه ولكنه لم يسجدء فقال الفقهاء رحمهم الله”': يسجد 
المأموم "قن من سجود إمامهء لآن صلاته مرتبطة بصلاة 
الإمام» والإمام فَعَلَ ما يوجب السّجودء وتَرَّكَ السّجود من غير 
تأويل» فوجب علئ المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد. 

قوله: «وسجود السّهو لما يبطل عمده واجب» هذا الضّابط 
فيما يجب سجود السَّهو له» فسجود السَّهو واجب لكل شيء يبطل 
الصَّلاة عمده. ْ 

مثال ذلك: لو تركت قول: «رَبٌِ أغفرُ لي»2 بين السّجدتين 
وَجَبَ عليك سجود السَّهوء لأنك لو تعندت تزقة لبطلث 


.)15؟١/١( «المنتهل مع شرحه؛»‎ )١( 


مثال آخر: لو أن الإنسان تَرَكَ الفاتحة يجب عليه سجود 
السّهوء ولكن يجب عليه شيء آخر غير سجود السّهو وهو الإتيان 
بالرُكن» وتقدّم ماذا يصنع في نَرْكٍ الركن”"". 

كال قالثك :لو ترك التشهدة الأول سيان بض عليه السجزة 
فقطء ولا يجب عليه الإتيان به؛ لأنه واجب يسقط بالسّهو. 

مثال رابع: لو تَرَكَ الاستفتاح لا يجب عليه سجود السّهوء 
لأنه لو تعمّد تَركه لم تبطل صلاثه . 

ولكن هل يُسَنْ؟ 

الصّحيح: أنه إذا تركه نسياناً يسن السّجودء لأنه قول 
مشروع فيجبره بسجود السَّهوء ولا يكون سجود السّهو واجباًء 
لأن الأصل الذي وَجَبَ له السّجود ليس بواجبء فلا يكون الفرع 
واتجباء قإذا ترك الإتسان سهنواً سَنّة من غادته أن يأتى:بهاء 
فتشيجوة الشوو ليها سئة :آم لز َك السْنّة عمداً فهنا لا يُشرع له 
السيحوة؛ لعدم وجود الشبب» وهو السهو. 

وقوله: «لما يبطل عمده». «ما»: هنا اسم موصولء فيشمل 
الفعلَ والثَّركَء فلو زاد ركوعاً سهواً وَجَبَ عليه السّجود؛ لأنه لو 
تعمّد زيادة الرُكوع بطلت صلائه. 

ولو أتئ بقول مشروع في غير موضعه؛ كأن يقرأ وهو جالس 
امسا 3 سحت علية النكود أنه لو تعمد أن يقر ا وهو البق 
لم تبطل صلاثه . 


00 انظر: ما سبق ص(71/50) . 


فالقاعدة الآن منضبطة طرداً وعكساًء فسجود السَّهو واجب 
لكل فِعْلٍ أو تَرْكِ إذا تعمّده الإنسان بطلت صلائه» لكن يجب أن 
تكن هذه القاعدة بما إذا كان مِن جنس الصّلاة ة كالركوع 
والحوف والقيام» والقعودء فيخرج كلام الادفيية مثلآء فإن 

عمده يبطل الصّلاة» وسهوه لا يبطلها علئ الصَّحيح» ولا يوجب 
سجود الوق 

مسألة: لو قرأ وهو راكمٌ أو ساجدٌ نسياناً فهل يجب أن 
يسجدٌ للسّهوء أو يُسَنُ؟ 

الجواب: جمهور أهل العلم لا يرون الوجوب؛ لأنَّهِم لا 
يرون بُطلان الصّلاة بتعمّد القراءة في الرُكوعء والسّجود”"' . 

وتال تعفن العم جرس اللا إذا تعمّد القراءة في 
الركوع والسّجود بطلت صلاثه؛ لأن النبيّ 25 قال : «ألا؛.وإني 
نتهيثٌ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً”"'. فإذا قرأ القرآن وهو 
راكع أو ساجدٌ فقد أتئ بما نهئ الشّارِعٌ عنه فتبطل الصّلاةء كما 
لو تكلم؛ » قال زيل , بن أرقم: لأمرنا بالشكورت وثهينا عن 
الكلام» " » وهو دليل قويّ لكنه عند التأمل نجد المَزْق بين «نهينا 
عن الكلام» وبين انييت أن أقرأ القرآن» أن النهيّ عن قراءة القرآن 
نهئ عن قراءته فى هذا المحل؛ لا عن قراءته مطلقاًء فإن القرآن 
ول مشروع في الصّلاة بل رركن فيها في الجملة» فالفاتحة 
(1) «المجموع» .)١51/1(‏ 00 تقدم تخريجه ص(87). 


(9) أخرجه البخاري» كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهئ من الكلام في الصلاة 
(؟١)؛‏ ومسلم. كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة (99ه) (376) , 


تاف - 
كوم كتاب الصلاة 


ا 0 َو 0-1 0 > |! م1 وجي 
و ٠‏ 2 8 و3 سر هوه قبل ع( 
5-1 


00 كن ؛ بخلاف م 0 فإنه 0 عنه لذاته أنهي 
0 لأن القرآن أشرف الكلام؛ فله يناسب ! قال في هي 
0 الذْنُ ا إن 5ك 9 للّه رفعة ده كم 
المناسب في الوكوع والشجود تنزيه الله دنه م 

قوله: «وتيطل يبترك سجود أفضليته قيل السلام فقطى . 
«تبطل» أي: الصّلاة بترك سجود أفضليته قبل السّلام . 

«فقط) أي: دون الذي أفضليته بعد السّلام. 

أفاة المؤلف: رحمة الك هنا مسالتي: 

المسألة الأولئ: أن كون السّجود نبل الحم أو بعدّه عليل 
سبيل الأفضلية» لمن علىل سبيل الوجوب». وأن الرجَل لو سَحَدَ 
قبل السّلام فيما موضعه بعد السّلام فلا إثم عليه ا 
السّلام فيما موضعه قبل السّلام فلا إثم عليه والأفضل: أ 
سحة كل اللؤف». إلا إذا سل قبل 3 الصّلاةء فالأفضل: أ 


يسجد بعد السّلامء هذه قاعدة المذهف 0 


والدّليل علئ أن الأفضل الشجوه بعد السّلام؛ إذا 0 قبل 


03 


إتمام الصّلاة 6: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صَلَئ النبي كله 
إحدى صلاتي العشي 4 سل يخ ركعتية فذكرو فأتم صلاتهء ثم 


(1) «المنتهيل مع شرحه؛ .)51١/١(‏ 


سَجَدَ سجدتين 2 ثم سلمأ وهذا هو المذهب 


القول الثاني : أنَّ كون الشيكوة قبل السّلام أو بعدّه على 
سبيل الوجوب». أن ها انادف السية في كونه قبل السّلام يجب 
أن يكون قبل السَّلامء وما جاءت السّنَّهَ في كونه بعد السّلامِ يجب 
أن يكون بعك السَّلامء وهذا اختيار شيخ الإسلامء وهو 
الرّاجح 00 

وأستدلٌ لذلك بقول الرّسول كَل وفِغلِه : 

أما قوله: فإنه يقول: 0 ا 

ده 04 

فيما قبل السَّلامء ويقول: اث اسلو اق سج جد ين فيما 
بعد السلام» والأصل في الأمر الوجوب. 

وأما فِعْل الرّسول كله فإنه سَجَدَ للرّيادة بعد السّلام”*2 
وسَيَدَ للتّقص قبل السّلام”2: وقال: أصلوا كا وايحموتي 
على" وهدا يعم بقلي الك د دوكر المتادف بوسر 
السّهو جَبْر للصّلاة وعلئ هذا؛ فما كان قبل السَّلام فهو قبل 
السّلام فكوا وما كان عمد يوه السام ويا . وعليه؛ 
فيجب على كُل أحد أن يعرف الشجود الذي قبل السّلامء 
والسبعود الذي بعذك السَّلام لأن ما لا 4 م الواجتٌ إلا به فهو 


واجب. 

(0) تقدم تخريجه ص(557). (0) «الإنصاف» (86/5). 
9 تقدم تخريجه ص(780). () تقدم تخريجه ص(١781).‏ 
(5) تقدم تخريجه ص(577). 0 تقدم تخريجه ص(555). 


00 تقدم تخريجه ص(57). 


وآفنا الك فالجتكي' "+ أن النك كسم 'واحت يدن فبه 
الإنسان علئ اليقين» وهو الأقل» ويسجد للسّهو قبل السّلام. 
فلب تهداك قن دن افيه علن غلية الطذة حت لو ترجّح أحدٌ 
الأمرين فيُبنئ علي اليقين» والبناءً عل اليقين محل السّجود فيه 
قبل السّلام . 

ولكن الصّحيح الذي دلَّت عليه السّئَّة أنَّ الشَّكَ قسمان 
وهما: 

١‏ شَكٌ يترجّح فيه أحد الطّرفين» فتعمل بالرّاجح» وتبني 
عليه وتسجد بعد السّلام. 

شك لا يترجم فيه اد التلرفيق» قعبدي فيه علخ 
اليقين» وتسجد قبل السَّلامء وهذا أختيار شيخ الإسلام. 

المسألة الثانية مما أفادنا المؤلّف: أن الصّلاة تبطل إذا تَرَكَ 
السّجود الذي محلّه قبل السّلام؛ عزنا تَرَكُ السّجود الذي 
بحله يعه ا اانه والتكق نه أن التهوة امكل فيل 
السّلام واجب في الصّلاة؛ لأنه قبل الخروج منهاء والسّجود 
الى معلة يه الكلام وا عب لها لأنه بعد الخروج منهاء 
والذي تبطل به الصّلاة 1 1 ركه شرا كان رابا فر 
الصَّلاة؛ لا ما كان واجباً لهاء ولهذا لو تَرَكَ التَشَهّدَ الأول عمداً 
بطلت صلاثه؛ لأنه واجب فى الصّلاة» ولو تَرَكَ إقامة الصّلاة 
عمداً لم تبطل صلائّه؛ لأن الإقامة واجب للصّلاة» وكذلك علئ 


2000 «المنتهئل مع شرحه» (١//ا١7).‏ 


القول الرّاجح لو تَرَكَ صلاة الجماعة عمداً فإنَّ صلاته لا تبطل» 
لأن الجماعة واجبة للصّلاة» لا واجبة فيها. 

وقوله: «فقط) «قط) بمعنيل حسب»ء» ومنه ما جاء في 
الحديث: «لا تزال جهنم يُلقى فيهاء وهي تقول: هل من مزيد؟ 
حت يضع رب العِرَّة فيها قدمّه؛ (أو عليها رِجْلّه) فَيَنْزوي بعضها 
إلى بعض وتقول: قَظء قَظ. ..2"' أي: حسبي. 

وخرج بقوله: «فقط» ما أفضليته بعد السّلام» فلا تبطل 
الصّلاة بتركه لكن يأثم بتركه » حيث كان واجباً. 

قوله: «وإن نسيه وسَلَّمَ سجَدَ إن قَرْبَ د اق السجود 
الذي قبل السَّلامء وسَلْم سَجد إن قَرْبَ نقتت فَإِن له 
سقط وصلاته صحيحة . 

مثاله : 

رَجُلَّ نسي التشهّد الأول؛ فين اه بتدره الشيوف عدا 
قبل السلامه لكن نسي وَسَلْم فإن ذَكرَ في زمن قريب سبد وإن 
طال الفصل سَقَط . مثل : لو لم يتذكّر إلا بعد مدّة طويلة؛ ولهذا 
قال: «سَحَدَ إن قرب 27 فإن خرج من المسجد فإنه لا يرجع 
إلى المسجد فيسقط عنهء بخلاف ما إذا سَلَّمَ قبل إتمام الصّلاة؛ 
فإنه يرجع ويكمل» وذلك لأنه في المسألة الثانية تَرَكَ ركناً فلا يُذَّ 
أن يأتي به» وهذا تَرَكَ واجباً يسقط بالسّهو. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب وِيَعُلُ هَلْ ين مَرِير» (48148. 2»:4495 

ومسلمء كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون (5858) (78)؛ 


ورواية: «أو عليها رجله؛ أخرجها البخاري» في الموضع السابق (5460)؛ 


03 كك 
اموس كتاب الصلاد 


ساسا ه عور سه ه86 ةم 


ومن سها فزارا كما سجدتان . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': بل يسجدٌء ولو طال 
الزّمنْ؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصلء فمتيل ذَكَرَه جَبَرَه. 

لكو الاقترت نبا قاله الهو لديا رحمة اله دارهيو 
المذهب”'"': أنه إذا طال الفصل فإنه يسقطء وذلك لأنه إما 
واجب للصّلاة» وإما واجب فيهاء فهو ملتصق بهاء وليس صلاة 
200 حت نقول إن النبي كله قال: ١مَنْ‏ نام عن صلاة أو نسيها 
انا ذا 0 بل تابع لغيره فإن ذَكَرَهُ في وقت قريب 
سَجَدَ وإلا سقط. 

قوله: «ومن سها مراراً كفاه سجدتان» لأن السّجدتين تجبران 
كل ما فات. 

مثال السَّهو مراراً: تَرَكَ تر ارضيحاة رت لم1 اي 
الركوع » وَترَكُ لمشيل الأول وقول: #سبحان رَبيَ الأعلنع»؟ فى 
النهوةة فهذه ثلاثة أسباب يوجب كل واحد فنها. سجود السّهو 
فيكفي سجدتان» لأن الواجب هنا من جنس واحدء فدخل بعضه 
في بعض »ع كما لو أحدث ببول» وغائطء وريح» وأكل م إبل» 
فإنه كفي وضوء واحدء ولا يلزمه أن يتوضّأ لكل سبب ضوع 
فهنا أسباب السّجود تعدّدت» لكن الواجب في هذه الأسباب 
واحدء. وهو وجود السّهو فتداخلت. ْ 

ولكن إذا اجتمع سببان» أحدهما: يقتضي و اليم د 
قبل السَّلامء والثاني: يقتضي أن يكون السّجود بعد السلام. 
)١(‏ «الإنصاف» (807//5). (؟) «الإقناع» .)5١17/1١(‏ 
(0) تقدم تخريجه ص(1/ 19). 


فقيل: يعتبر ما هو أكثرء مثل: لو سَّلمَ قبل تمام صلاته 
وَرَكُعّ في إحدى الركعات ركوعين, وتَرَكُ التشهدَ الأوّل» فهنا 
عندنا سببان يقتضبان أن يكون السجود بعد السّلام وهما زيادة 
الركوع والسلام قبل التمامء وعندنا فيا واحد يقتضى السجود 
قبل السّلامء وهو كك التشهّد الأول فيكون السّجِودُ بعل 
السّلام . 

مال لوف وق ل ل ا ا 
«سُبحان رَبِي العظيم» في الركوعء وقول: «سُبحان رَبِّيَ الأعلئ» 
السّجود بعل السَّلامء وشو زيادة الرُكوعء فِالسُجود قبل السّلام. 

وال لعل اما قبل السّلام ا أن قبل 
السّلام جابره واجبء اماه قبل أن : » فكانت المبادرة بجَبر 
الكتلاة قبل إتمامها :اولك من تان لمجاب 


تم بحمد الله تعالى المجلد الثالث 
ويليه بمشيثة الله عز وجل المجلد الرابع 
وأوله باب صلاة التطوع 


.)91/54( «الإنصاف»‎ )١( 


0 


الشهوس 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
باب صفة الصلاة 0000000000000 
شرط صحة العبادة» الإخلاص» 
والمتابعة ام 8 
أدب الخروج إلى المسجد م7 
وقت القيام إلى الصلاة» وخلاف 
العلماء في ذلك ان سي 0 
حكم تسوية الصف» والأدلة عليه 94 
ترجيح الشيخ وجوب تسوية الصف . ٠١‏ 
ضابط تسوية الصف الت 11 
عدم مشروعية تقدم الإمام على 
المأموم إذا كانا اثنين 00000 
تسوية المحاذاة 00 
التراص في الصف 000 
إكمال الأول فالأول 0 0 0000700 
أسباب عدم اهتمام الناس بإتمام 
الصف الأول 0 
التقارب فى الصفوف فيما بينها أو 
فيما بينها وبين الإمام م 11 
هل الصف الثاني بالنسبة للثالث 
صف أول 8 001 
الدنو من الإمام لم 1 
متى يكون يمين الصف أفضل من شماله ١6‏ 
انفراد النساء عن الرجال 1 


هل يؤخر الصبيان عن أماكتهم س.... 
معنى قوله عله : «وليلني منكم أولو 
الأحلام» 


0ك 


الموضوع 
إذا كان يمين الصف أكثر هل 
يطلب من الجماعة تسوية اليمين 
مع اليسار؟ 20111 
إذا توضأ من دورة المياه التي في 
المسجد هل له من الأجر مثل 
من توضأ في بيته؟ 350511ظ2ظ2 
الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام ب 
تكبير الأخرس م 
هل يشترط أن يسمع نفسه بالتكبير؟ 
هل يجزئ غير لفظ «الله أكبر) 55 
إذا كان لا يعرف اللغة العربية 
معنى قوله: «الله أكبر) 
الرد على من زعم أن «الله أكبر) 


رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 2211 
مواضع الرفع لليدين في الصلاة 1 
ضم الأصابع أثناء الرفع 52320 
المرأة كالرجل في مشروعية الرفع ... 
الحكمة من رفع اليدين 2118 


من لا يستطيع الرفع لآفة في يديه ... 
العبادات الواردة على وجوه متنوعة» 
وترجيح الشيخ أنها تفعل جميعها 
فى أوقات مختلفة 
فائدة فعل جميع أنواع العبادات» 
وعدم الاقتصار على شيء منها 


معو م ووو ووو وو وهو ممم فمفمفقة 


الصفحة 


148 


18 
19 


الخهوس 


0 


سن ع انعد 
وضع الكفين أثناء السجود ................. "١‏ | هل تقع من النبي كَلْهِ الذنوب؟ 9 
إسماع الإمام من خلفه. وحكمهء الرد على من قال أن استغفار 
وترجيح الشيخ الوجوب 3358| النبي كل من الذنوب المراد به 
التبليغ عن الإمام عند الحاجة 3300| ذنوب أمته 0 0 0000ا0 0 
الحكمة من الجهر في صلاة الليل هل يجمع بين الاستفتاحين؟ 007 
دون النهار 0 10 الاستفتاح في صلاة الجنازة 0ن 
إسماع المأموم والمنفرد نفسه ......... 5" | مشروعية الاستعاذة» وصفتهاء 
قبض كوع يسراه بيمينه»ء وما ورد وفائدتها 8[ 1[ ز[ ز[ز[ [ [ [ 0000007 
من الصفات في ذلك سس 2196 36 | شرح الاستعاذة م 05 
موضع وضع اليدين في الصلاة 5" 7 | مشروعية البسملةء وشرحهاء 
النظر أثناء الصلاة سس ل 4لا 79]| وإعرابها امس نا ويا 87 3ه 
النظر أثناء الصلاة في المسجد الحرام .. 5٠‏ |الإسرار بالبسملة 87 
رفع البصر إلى السماءء وترجيح هل البسملة من الفاتحة 100010 
الشيخ أنه محرم سس ...88 | ترجيح الشيخ أنها ليست من 
إغماض العينين في الصلاة وترجيح الفاتحة اال ا موي 81777 ماه 
الشيخ في ذلك سس 4١...‏ | حكم قراءة الفاتحة» وحكم ما 
معنى قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك» 47| لو أدخل بشيء من آياتهاء 
بيان معنى الحمد .58000 |[ أو كلماتهاء أو حروفهاء 
معنى قوله: «تبارك اسمك» ............ 88 ]| أو حركاتهاء أو ترتيبها ما اح د 
معنى قوله: «تعالى جدك» 55 |[ خلاف العلماء في ركنية الفاتحة 000 
معنى قوله: «لا إله غيرك؟ س...... 55 | ترجيح شيخنا ركنيتها مطلقاً 1 
دعاء آخر في الاستنفتاح وينبغي إذا قطع الفاتحة بذكر أو سكوت 1 
للإنسان أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة .. 57 | ترجيح الشيخ أنه إذا أخل بشيء من 
تفسير الاستفتاح الوارد في حديث الفاتحة لزمه إعادة ما أخل به فقط .... 6 
اب غريرة: «اللهم ناعه بيد كيف يقرأ الفاتحة؟ 00000000 
وبين خطاياى» 3 ترجيح الشيخ صحة صلاة من أبدل 
معنى قوله: «اللهم نقّني من الضاد في قوله تعالى: #ولا 
خطاياي» لس ...54 | الضالين4 بالظاء 00 
معنى قوله: «اللهم اغسلني من الجهر بآمين 3 
خطاياي» 0 ال يل 3 


ومموم ممه همود مهمو ووو و و 


وموم مومه موه همومه فم مو هوق وووو مو و مون 


حكم قراءة السورة بعد الفاتحة 
قراءة آيات من أثناء السورة 


ا 0ك 


المفصل. سان 


ممم مومه ممم م ممه فوم هه مم ووو ووو وموم مده 


تنكيس ايه والآيات» 
والكلمات» والحروف 


ووم وو ووو مومه 


0ك 


2000000 


السكتة بعل القراءة وقبل الركوع 
موضوع تكبيرات الانتقال» وثر جيح 


ل ا مم 0ك 


المو ضوع الصفحة 


هيئة الركوع المستحية سنى... 4١-49‏ 
التطبيق أثناء الركوع مم سا قا 
الذكر في الركوع إل شر 
معنى قوله: اسبحان ربي العظيم» .... 4١‏ 
حكم زيادة «وبحمذه» م ل 4 
الرفع من الركوع 356 
معنى «سمع الله لمن حمده» ا 9 
لو أيدل لفظ «سمع» باستجاب /81 
صفات التحميد الواردة عن النبي كَل .. 44 
معنى الحمد 00 رول 
معنى قوله: «ملء السموات» وملء 

الأرض» 1 
ما رجحه الشيخ في ذلك متم ا 
معنى قوله : #ملء ما شئت من شيء بعد) ٠١١‏ 
معنى قوله: «فقط) ع 11 
ترجيح الشيخ أن المأموم يشرع له 

أن يقول: ملء السماء. . إلخ د 


ل 5 ٠‏ 
يشرع قول: «أهل الثناء والمجد. .2 .. ٠١1‏ 
وضع اليدين على الصدر بعد الرفع 

من الركوع ل 1 
مقدار الرفع من الركوع 000000 
السنة إطالة ما بين الركوع والسجود ٠١6‏ 
عدم رفع اليدين إذا هوى للسجود .... >" 
الفرق بين الهوي للركوع والهوي 


للسجود 1 1 ز 1 1 1 ااا 00 
السجود على الأعضاء السبعة سس 154 
المراد باليد عند الإطلاق م1 


الفهوس 


الموضوع الصفحة 
قاعدة: كل فعل يخالف مقتضى 

الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن 

في الصلاة يحتاج إلى دليل 000008 
الحائل دون أعضاء السجو 

وأقسامه 0 ااا 0 
حكم رفع بعض أعضاء السجود 

أثناء السجود م ١‏ 
من عجز عن السجود ببعض الأعضاء .. ١١5‏ 
الحكمة من السجود م 
مشروعية مجافاة العضدين 

الجنبين فى السجود م 1 
سروه محاناة لطن عر الفقدية ١71...‏ 
الاعتدال فى السجود 000000000 
ريق ال كفن مي ا 
رص القدمين في السجود مام 13717 
الاعتماد على الفخذين إذا أطال 

السجود 1 1 1 1 ا 
ما يقول فى السجود ا 1177 
معنى قوله : #سبحان ربى الأعلى» ١70-11‏ 
الحلوين يبو السدين اوفلفته ب ا 
كيفية وضع اليدين في أثناء الجلوس 

بين السجدتين ا وي 5 رن 
ما رجحه الشيخ في ذلك 1 
معنى قوله: «رب اغفر لى» 00011و 
مؤالة العامة بن التسحدده لس اا 
سؤال الجبر بين السجدتين ين 
الاستغناء عن ذلك بقول: «اللهم 

ارحمنى») 00000001 0 1 
البسط في مقام الدعاء وأسياية سسب 17 


أقوال السجود 


الموضوع الصفحة 
الإكثار من الدعاء فى السجود ا 
قزاءة القرآث وهودرنييا جد 0 
الرفع في السجود على صدور 
قدميه» والاعتماد على الركبتين ..... ١77‏ 
ما يبدأ به فى النهوض فى السجود .. ١75‏ 
جلسة الاستراحة 1 
أقوال العلماء فى جلسة الاستراحة .. ١75‏ 
دكا تكلم الابلد الخ 11 
أدلة من قالوا يجلس مطلقاً 0 
أدلة من قال بالتفصيل 1 
جلوس المأموم للاستراحة مو ا 
الأفضل في حق المأموم لين 
كون الإمام يرى هذه الجلسة 
والمأموم لا يراها 0000070000 
الركعة الثانية كالأولى رن 
استثناء تكبيرة الإحرام سس ا 
عدم مشروعية الاستفتاح في الركعة 
الثانية ا 15 
مشروعية التعوذ في الركعة الآولى 
لا الثانية 0 ا 
التعوذ فى كل ركعة ا 1 
إذا لم فود فى الأولى يتعوذ في 
الثانية لل 11 
عدم تجديد النية في الركعة الثانية .... ١55‏ 
مقدار القراءة فى الركعة الثانية 10000 
الجلوس للتشهد 0100000000 
معنى الافتراش 111 
جعل اليدين على الفخذين مج 1 
كيفية وضع اليدين في القيام 
والسجود»ء والجلوس م 17 


ا 


الموضوع الصفحة 
قبض الخنصر والبنصر .... ١55‏ 
الإشارة بالسبابة 000000 
الإشارة عند وجوب سبب الإشارة ١58...‏ 
سبب الإشارة ا 18 
المراد بذكر الله .. 8 صش 0ط[ 
الإشارة بها عند الدعاء ست ١‏ 
الحكمة فى الإشارة 03 1017101ظ2ظ1 
بسط أصابع اليسرى 12 
قوله: «التحيات لله والصلوات» وهل 
يشترط في ذلك أن يسمع نفسه؟ ١557...‏ 
المقصود بالتحيات 121 
التحيات على سبيل العموم والكمال 
لا تكون إلا لله ا /1 12 
هل الله بحاجة أن تحييه؟ م /1 
معنى الصلوات 
المقصود بالطيبا 
ما يضاد الطيب 
معنى السلام عليك 
معنى التسليم على الرسول ع1 
الدعاء للرسول ويه بالسلامة بعد 
موته 1 
الناس بعضهم بعضاً 1 
قول: «السلام عليك أيها النبي» 
حياته وبعد مماته 310 
مخالفة ابن مسعود في ذلك 161 
معنى قوله: «أيها النبى» نل 
معنى قوله: «ورحمة الله ل 
حكمة البدء بالسلام قبل الرحمة 1١637‏ 
معنى قوله: «وبركاته» مام 1١01‏ 


الموضوع الصفحة 

الرسول علد ا ل 1977 
معنى قوله: «السلام علينا» 16/5 
المراد ب«نا» فى قوله «علينا» م 105 


معنى قوله : (وعلى عباد الله الصالحين» ١65‏ 


معنى قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله» ... ١65‏ 
معنى قوله: «لا إله إلا الله» 165 
تور قزلة: وواشهة أن محجهذا 
عبذه) /181 
معنى قوله: «ورسوله» ا 10/6 
بن كد من هديو الوصطفبه: 
للرسول يَلادٍ 0 0000000 0 
الرد على من يدعي خصوصية 
رسالة الرسول يك للعرب 124 
تعدد التشهد على أكثر من وجه 1 
سلوك الجمع مرة بهذه الصيغة ومرة 
بهذه الصيغة مي ا د 
حكم الصلاة على النبي يلي في 
التشهد الأول 00000000700 
من هديه وَكِةِ تخفيف التشهد الأول ..... ١11‏ 
معنى قوله: «اللهم» 6ن 
المراد بالصلاة في قوله: «صل على 
محمد) ع 111 


100 000 00000010 
معنى قوله: «على محمد) ل 
المراد بآل محمد ا 111 

تفسير قوله: «كما صليت على 


ري 8 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
معنى الكاف في قوله: «كما صليت إذا لم يدفن الميت وأكلته السباع» 
على إبراهيم» وترجيح الشيخ أنها فهل يكون عليه عذاب؟ ل ١1‏ 
دوام عذاب القبر وانقطاعه 11 
التخفيف على المؤمن العاصي مس قلا 
حكم دضع جريدة رطبة على القبر 
تخفف عنه 0 ا 
عذاب القبر من أمور الغيب عست ا 
مدر 0 من أمور الغيب ... ١87‏ 
بيان معنى قوله: «ومن فتنة المحيا 
والممات» 1 1[ 1[ 11 
ما تدور عليه فتنة الحياة 1/88 
ؤبدة أ المراد بفتنة الممات 0 0000 
الأدلة على أنها مؤبدة أبد الآبدين .... 17٠١‏ | جلوس الميت فى القبر للسؤال ......... ١84‏ 
فون عالنن فى لك يمحي 5100| تس كرلة : توك السيع التجانسي ١‏ 
اقتضاء الحكمة التأبيد س................ 1071 | عظم أمر الدجال مت اي اق 
هل عذابها حقيقي يؤلم؟ ال اا المسيح الدجال من علامات الساعة .. ١91١‏ 
هل هناك ناران نار لأهل الكفرء مكان خروجه د 
ونار لأهل التوحيد؟ ...6 1017 | دعوته وفتنته ا 1 
حكم قياس أحوال الآخرة بأحوال مقدار لبثئه في الأرض 0000000 
الدنيا مهس ...111 | اثقياد الصحابة رضي الله عنهم للحق .. ١965‏ 
مكان وجود النار ا ل ١/7‏ نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام .. ١95‏ 
الأدلة على أن مكانها في الأرض .... 174 | الدجال من بني آدم 0 00007 
أسماء جهنم متسيس 11/0 | هل الدجال موجود الآن؟ يست 198 
بيان معنى قوله: «أعوذ بالله من حكم الاستعاذة في قول المؤلف 
عذاب جهنم» ...1068 |1 «ويستعيذ بالله من أربع» ١53‏ 
معنى قوله: «ومن عذاب القبر) ......... ١75‏ | الدعاء المقيد «بالدبر» محله قبل 
المباحث في عذاب القبر سسسب /1387 | . السلام ل ل ا ا 
عذاب القبر ثابت سسب /10/1 | هل الدعاء يعد السلام أو قبل 
هل العذاب على البدن» أو على السلام؟ 1 
الروح» أو عليهما؟ س................ 17748 | حكم الدعاء بعد النافلة را 


(2 


الموضوع الصفحة 
حكم رفع اليدين بعد الصلاة النافلة .... 5 ٠١‏ 
الدعاء بما ورد فى آخر التشهد ٠١5...‏ 
الدعاء الوارد هل هو باعتبار الجنس 

أو باعتبار النوع والمعين؟ 000000 
الاقتصار على الدعاء الوارد 37 
حكم الدعاء بشيء يتعلق بأمور الدنيا . ٠١6‏ 
الصواب فى هذا ا 
حكم الدعاء لمعين مسي ل 
حكم الدعاء لشخص بصيغة الخطاب 7١1.‏ 
التسل لل م 
على من يسلم 7 
إذا سلم الإنسان على الجماعة هل 

يجب عليهم أن يردوا عليه؟ لا 37/4 
حكم لو قال سلام عليكم دون 

«أل» هل يجزئ؟ سس ا 
التسليم بالإفراد كأن يقول: «السلام 

عليك» 07 50700”#ظ 


حكم زيادة «وبركاته) 
حكم الاقتصار على تسليمة واحدة ١١١...‏ 


متى يكون الرفم؟ مي 
رفع اليدين بعد التشهد 0000 
كادف فق رفانت كالقانة مس 111 
نا فتعاردية فاتان الركيهات عن 

الأوليين 0 
الاقتصار على الفاتحة 00000 
التورك في التشهد الأخير 000000 
كيفية التورك وصفاته يي ١‏ 


اشتراك النساء والرجال في الأحكام 7١1‏ 
ضم المرأة وعدم مجافاتها في 
السجود 0 000000 0 


الموضوع الصفحة 
الدليل على قولهم م 1/1 
الجواب على قولهم من وجوه 371/4 
ترجيح الشيخ في هذه المسألة 1 
عدم استثناء شيء من هذا بالنسبة 
للمرأة 14 
ما يقوله الإنسان بعد السلام من 
الصلاة 000 00000000 
مشروعية الاستغفار بعد الصلاة م زفق 
ما يقوله بعد الاستغفار ا 7101 
الأوجه الواردة في التسبيحء 
والتحميد» والتكبير ا 000 
قراءة آية الكرسى بعد الصلاة 177 
فصل لعي بجي 
كراهة الالتفات للمصلى إن 
لفان العامة 00000 
أنواع الالتفات 000000 
رفع البصر إلى السماء مم ا 
هل تبطل الصلاة برفع البصر 1 
رأي الشيخ في المسألة 100000 
كراهة تغميض العينين 1 
حصول الخشوع عند التغميض 
والرد على هذا ااا ا 
كراهة الإقعاء فى الجلوس 4 11 
عون لاما سي 0 000001 
حكم التربع في الجلوس مسح و 
كراهة افتراش الذراعين حال 
السجود 000 
حكم الاعتماد بالمرفقين حال 
السجود 00 
مفاسد العبث فى الصلاة 1000001 


اد 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
التخصر فى الصلاة مع 7106 | التطريق نين الماوية ا 70 
حك التزوح بالمزوسة جحديب :| النرل الراصع ف عذا 001000 
حكم المراوحة بين القدمين ................ 77175 | قوله: «بين يديه» بماذا يقدر؟ 1 
كراهة فرقعة الأصابع وتشبيكها ......... 774 | الأقوال في هذه المسألة لمم 7 
حكم التشبيك بعد الصلاة والفرقعة ..... 714 | أقرب الأقوال 0 1 
الصلاة وهو حاقن س.................... 718 | لا فرق بين المار المحتاج للمرور 
كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين وغير المحتاج /741 
والحكمة من ذلك سس .............. 7188 | الصحيح في هذه المسألة مس لاا 
تحريم بعض العلماء الصلاة مع لا فرق بين مكة وغيرها و 9 
مدافعة الأخبثين سس ...7706 | إذا غلبه المار ومرّ 000000 
مدافعة الأخبئين وهو متوضّئ أو هل تبطل الصلاة بمرور المرأة؟ ....... 5148 
التيمم مع عدم مدافعة الأخبثين ..... ”77 | عد الآي والتسبيح 1111 
إذا خشي فوات الجماعة إن قضى عد الركعات م ا 1 
حاجته ...1180 | حكم الرد على الإمام ا 7 
إذا خشي فوات الوقت إن قضى حاجته .. ”71 | حكم الرد على إنسان يقرأ حولك 
الأقوال في المسألة لس ...ب 757 |[ إذا أخطأء ووجه ذلك 0 
حكم الصلاة بحضرة طعام يشتهيه .... 77 | أقسام الفتح على الإمام م 16 
إذا كان جائعاً ولم يحضر الطعام الفتح الواجب 1[ 0000000 
هل يؤخر الصلاة؟ سس............... 111/8 | الفتح المستحب ا 118:1 
إذا حضر الطعام وهو شبعان أو لبس الثوب للمصلي لس سس 181 
ممنوع منه سس سس ...11.0 | لف العمامة للمصلي 00000 
القيود في هذه المسألة ...0 774 | قتل الحية والعقرب فى الصلاة ..... 707 
هل النفي في قوله: «لا صلاة» نفي << |قتل القمل 00 
كمال أو نفي صحة؟ س................ 7754 | هل للمصلى أن يتحكك إذا أضصابته 
حكم تكرار الفاتخةاد سه يد | كد د سي 1 
حكم جمع السور في الفرض ............. 545 | حكم إطالة الفعل من غير ضرورة 
حكم تفريق السورة في الركعتين ........ 4 | ولا تفريق 1007 
هل يقرأ من أثناء السورة أم لا؟ .......١4؟‏ | شروط بطلان الصلاة بالحركة سس 766 
رد المار بين يدي المصلى .................. 3187 | الميزان لكون الحركة «قصيرة أو 
حك رذ الما 50505 لسعو 12 «طريلةة ميس م ا 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تقدير بعض العلماء الحركة بثلاث كونه لا يبصق قبل وجهه 70 
حركات ممم مم00 00.0.0.000 7076 | كونه لا يبصق عن يمينه 000 
كثرة الأفعال للضرورة س...................... /381 | الجواب عما في الحديث من 
اشتراط التوالى في الفعل الكثير ......./761| إشكال 1_8 1 1 100010177 
الفعل ا إذل كان ننهوا سس 8816 | الإشكال الثانى مام يا 
أقسام الحركة التي ليست من جنس الجواب عله ... 71 
الصلاة مسمس ممم ...6 9/4 | البصق تحت القدمين فى المسجد .... 710/7 
ما يطل الصلاة منها ممن نسي 1 | الم لق كر اس 1 
الحركة الواجبة تدده سسيوهيي زه 5 | مفروعية السافة إل زمره سس 3717 
الحركة المندوبة الست اسوك 869 | الحكفة فى السعرة مسي تن أ /الا 
الحركة المباحة رت 0104 10 | الستزة نوه جد القاز أم لا 71/6 
الحركة. المكروهة مسس.................... 760 | أدلة من قال بعدم وجوب السترة ..... 7177 
الحركة المحرمة سس .................. 35 | جواب من قالوا بوجوب السترة ........ /ا/ا 
حكم قراءة أواخر السور وأوساطها .... 71١‏ | الراجح في السترة أنها سنة 1000 
ثبوته في النفل سس ...71 | حكم اتخاذ المأموم سترة ملسي 1 
حكمه في الفريضة سس 5311| المرور يق يدق المأموم 10000 
قول الشيخ في هذا لد 5511 | مقدانالستزة 71/41 
تسبيح الرجل عندما ينوب المصلي إذا لم يجد شاخصا فإلى خط 000000 
شيء ال سئي 35 | نعل يعزف كل نا ]عير استرة؟ ال 
تصفيق المرأة سس سس ...757 | حكم جعل الخطوط الملونة سترة ... ١8٠‏ 
دليل هذه المسألة بع سس ةب 5954| الدليل على أن الخط ريك 0 
فبرمة الم افيظن كفبااضان ظير:. (أعقة الخد 22000 لقي ار 
الأخرى مس سس س.................... 166 | بطلان الصلاة بمرور كلب أسود بهيم . 74١‏ 
إذا سبح المأموم ولم ينتبه الإمام ...... 56 | معنى قوله: (بهيم فقط) ممما 37 
بطلان الصلاة بالتنبيه بالكلام ............ 7316 | كونه شيطان الكلاب ا 71 
التنبيه بغير التسبيح س........................ 717 | الدليل على أن الكلب الأسود يبطل 
هل للمصلى أن ينبه غير إمامه؟ ........ 7548| الصلاة 011 
الدليل على هذا كت سي 3 يدن السمان: تخد قاد سا د 
البصى عند الحاجة في الصلاة على |الدليل على أن المرأة لا تقطع 
يساره ا 7174| ٠‏ الصئلاة 8 7/4 


2 ا 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الجواب على هذا 2 183 | تخضيمّن هذا الدليل ا ع 1 
القول الراجح في المسألة أن الجواب عن هذا 000000000008 
الصلاة تبطل بيمرور المرأة» من المستثنى من هذه المسألة؟ ١91.‏ 
والحمارء والكلب الأسود .............. 385 | الدليل على استثناء هذه الصورة ...... 594 
تحريم الاستمرار بمرور هؤلاء وإن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي 
كانت نفلاً م 1 18 | ««وطلاف العلجك قن عن الصالة .6 
العطوة مكل لوطه مس0 ا ععدي ار ست يي و 
هل يتعوذ المأموم؟ س.................... 381 | الصحيح أنها ركن في كل ركعة 
السؤال عند آية رحمة ...0 188 | وعلى كل مصلى ا 
الدليل على جوازه في الفرض ...188 | الفاتحة ركن فى الفريضة والنافلة .... 57م 
القول الراجح في ذه الممالة ......... 5/88 | الركن الرابع : الركوع ملسي ع 
فصل 5843 | الركن الخامس: الاعتدال فى 
أركات الفتلؤة ‏ وتعريب الركن لفق الركوع عد د مي اث 
واصطلاحا سس............................ 543 | الركوع الثاني وما بعده في صلاة 
الدليل على تفصيل الفقهاءء الكسوف ااا 00 
شروطهء وأركان» وواجبات» يستثنى من الاعتدال منه العاجز ع 
وسئن 000000 ...0 543 | الركن السادس: السجود على 
الركن الأول: القيام ...137383 الأعضاء السبعة الا ا 
جعل القيام ركنا وقد قال النبي َل الركن السابع والثامن: الاعتدال 
صلاة القاعد على النصف من عنه ع طاية داه ا ل لجخا 18 
صلاة القائم سس ...0 3413 | الركن الثامن: الجلوس بين 
حكم الاعتماد حال القيام. وبيان السجدتين ا 
حده امس سس ........-......... 415 | الركن التاسع: الطمأنيئة في كل ما 
إذا كان منحني الظهر سا سس 194 ١|‏ “,سبق اا 00 
الاعتماد من دون حاجة إليه س...... 198 | دليل ركنية الطمأنينة 00000000 
ضابط الاعتماد مسمس ...798 | معنى الطمأنيئة 0 
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام مس159 | القرق:بين السكون وإن قل وبين 
الركن الثالث: «الفاتحة» ...................... 39 | السكون بقدر الذكر الواجب م 
الدليل على أنها ركن سس............ 39 | الأصح أن الطمأنينة بقدر القول 
مراتب النفي 19475 الواحت مسعو ‏ /31 


حا 4٠١‏ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الحكمة من الطمأنينة ٠04...‏ | ما يستثتى من وجوب التكبيرات ...713 
الصلاة نور م لا ني © | الدليل على أن التكيزات سن الواجبات 517 
الركن العاشر: التشهد الأخير من وجوب التسميع والتحميد ان 
أركان الصلاة سس س................. 184 | محل التكبير والتسميع والتحميد ١107...‏ 

دليل ذلك لس ...354 | هل يشترط استيعاب مابين 
الفرق بينه وبين التشهد الأول 1 الركنية؟ شن وق سسا الس 
الركن الحادي عشر: جلسة التشهد |تسبيحتا الركوع وكيف ينطق بهما؟ ...519 
الأخير اسه 1714 | الذكر الواحب كن الركوع 000 
الصلاة على النبى يَيلْةِ فى التشهد الذكر الواجب فى السجود 000 
الأخير لا في التشهد الأو ل ............ "٠١‏ | الدليل على سا ا ع ال 
دليل ذلك سمدم ...0 3١18‏ | سؤال المصلى المغفرة مرة مرة ارين 
الركن لكات عضر :«السيلاة على ' امن كرون هد السوال؟ باعي 
النبى طَلِلٍ في التشهد الأخير ...717 | صيغة هذا السؤال م ا لم 
القول الزاطتع في هذه المسألة ......... 17 ]| حكم قول: (اللهم اغفر لي) 0ن 
الصلاة على النبي هي الركن دون معنى قوله: (مرة مرة) 7 
المكافة هلن اله بيه لتم 01 | تكران بنؤالة مره تلاق رات ب م 
الجواب على هذا اموس سي 137 | الذيل على ذلك 11 
الركن الثالث عشر: الترتيب بين وجوب التشهد الأول وجلسته 0 
أركان الصلاة س.............................. 137 | الدليل على أن الأركان لا تنجبر 
الدليل على الترتيب مع 0117 ١|‏ «شستحوك السهنو م ا ل 
الركن الرابع عشر : التسليم في الصلاة ١7.‏ | وجوب الجلوس للتشهد الأول م 
حكم التسليمتين في الفرض وفي هل يمكن التشهد بدون جلوس؟ ..... 775 
النفل م 5314| :ومنا:ضندا التشخراط والأركيان 
الأقرب في ذلك سس ...17335 والواجبات المذكورة سئة رن 
التسليم في صلاة الجنازة دسي 1018| وجوت التكيين يوا الإحزاف 
هل يكفي السلام عليكم؟ ............. 8118| والتسميع» والتحميد 000 إن 
واجبات الصلاة مس ...6 718 | عدم رجوع النبي كله للتشهد الأول 
اختلاف الأركان عن الواجبات ........ 7105| لا يمنع الوجوب ل ا 11 
وجوب التكبيرات فى الصلاة غير معنى الشرائط وهى ما يجب 
اللحريية 0100 سنتضتييية8 1 اللصيذد مها م لم0 


شري 6 
الموضوع الصففيحة الموضوع الصفحة 
الفرق بين الأركان والشرائط ............ 6 | الخشوع في الصلاة ا 
تعريف السنة ذا وجوب الخشوع في الصلاة عند 

فضل الواجب على السنة ...3375 | بعض الفقهاء 000007( 
الأدلة على ذلك م ع ا 575 نات متخوة السهو 0 0000000000 
فخ ترك قرط لعو كلق ستسب /11 | اجات سهرى انيز عسي عم و 
مثال على ذلك سس ...11/0 | عدم مشروعيته في العمد ارين 
استثناء المؤلف النية مسس.................. 1010/8 | مشروعيته في صلاة الفرض والنفل ...8 


حكم من نوى العصر في صلاة الظهر ...77/8 

صلاة الإنسان قبل الوقت يظن أن 

حكم من ترك ركنا اجا مهدا 
كان عمدا 
الصحابة والتابعين 


ونين المستحيا الذي يمك ترك غم 


عدم مشروعية السجود لترك مسنون ورور 


التعليل لذلك 0 رن 
إذا الى اتقوك أو قعل مستي ني 

قير موطعة يس ل ا 
كون الشيء جائزاً وليس بمشروعء 

وأمثلة ذلك 1 1 ا 00000 
فعل العبادة عن الغير 000000 
الختم ب##قل هوالله أحد» في 

قراءة الصلاة 00000 ا 
الوصال إلى السَّحَر 00000 


ما يراه الشيخ لمن ترك شيئا من 
الأقوال» أو الأفعال المستحبة 


سانا 


بطلان الصلاة بزيادة فعل من جنس 


الصلاة ااا 
المراد بالفعل المزيد 000 
|3111 هك منهيوا مسحة له 

والدليل عليه ا 00 
إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ .... "14٠‏ 


الحكم إذا علم بالركعة التي زادها ... 74٠‏ 
معنى قوله : (فتشهد إن لم يكن تشهد) 7غ" 
فلن يسح ليذ السيدة اي 
الحكم إذا قام إلى ثالثة في الفجر .... 57" 
إذا سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم 


بصواب نفسه 0 
إذا نبهه ثقتان بدون تسبيح .. 0 
إذا سبح به رجل واحد فقط هل 

يلزمه الرجوع؟ 0 0 ا 
مسألة 1 
ما اشتراطة المؤلف لوجوب الرجوع .. 7557 
إذا سبح به مجهولان ل 1 
إذا نبهه امرأتان 0000 
حال المأمومين هل يتابعون الإمام 

أم يتابعون من نبّه الإمام؟ مو 51 


الواجب على من علم أن الإمام زاد 
في الصلاة ا 


د الغعوس 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أقسام الذين يتابعون الإمام الزائد ......48” | السلام جازم أنها تمت لكويه يظن 
هل يجب على المأموم أن ينبه أنه في صلاة أخرى 11 

إمامه إذا قام إلى زائد؟ س.......... 359 | إذا ذكر وهو قائم هل يبني على 
الصحيح عند الشيخ ...0 33*88 | قيامه ويستمر؟ 1 ا 
إذا لم يكن مع الإمام إلا مأموم قول الفقهاء: لا بد أن يقعد 27 
واحد هل يرجع إلى قوله؟ ............. 86٠‏ | إذا فعل ما ينافي الصلاة 0 
العمل المستكثر عادة في الصلاة ....... 765٠‏ | الحكم إذا طال الفصل رين 
الرجوع إلى العادة في الأمر مثال الفصل القصير لمعي ع 1 
التعبدي والأمثلة على ذلك ............. 01 | إذا تكلم لغير مصلحة الصلاة “ونون 
الغمل إذا كان كثيرا من غير حجنن الكلام في صلب الصلاة ان 
الصلاة لغير ضرورة مسس................. “91 | إذا تكلم لمصلحة الصلاة ة كلاماً يسيراً لض 
الشروط لإبطال الصلاة بالعمل أقسام الكلام إذا سلم أب 51 
الذي من غير جنسها س................. 305 | الصحيح في هذه المسائل يه 7160 
السجود ليسيره ........................................ 1705 | عدم بطلان الصلاة ة بالأكل والشرب .. 50 
عدم بطلان الصلاة بيسير أكل أو إذا تكلم في طلت العاكة ساكس 0 
شرب سهوا ممم ...0.0 106 | دليل ذلك 008 11|1|'1<1<153'31اااا 
حكم الأكل والشرب إذا كان عمداً .... 56" | القول الراجح م ا 1 
حكم الشرب عمد في الصلاة المذهب في هذه المسألة ل 1 
النافلة ممم .هه ...0 708 | القهقهة فى الصلاة م 1 11 
التعليل لذلك سك 181 | افع زفي الضادة عي 0 
الأكل اليسير عمداً في الصلاة ......... 01" | النفخ إذا كان عبثاً ا 

القول الثاني وما عللوا به ..................0 7917 | الانتحاب فى الصلاة في غير 
المرجع في السبير والكثير مسي الو ١‏ خف الي يبي 5 
إذا أتى المصلي بقول مشروع في الصحيح في هذا م ا 7 
0 مس هت /788 | التعنتم فى غين يحاجة 0ن 
إذا قرأ في الركوع أو السجود ........... /91” | التنحنح لحاجة اا ار 
الراجح في هذه المسألة ................ 708 | شرط بطلان الصلاة عند التتحنح ... 754 
السلام قبل إتمام الصلاة عمداً ....... 50" | هل يتنحنح إذا أطال الإمام ون 

السلام قبل إتمام الصلاة سهوا .......... 58” | إذا عطس فبان حرفان هل تبطل 

إذا سلم ظاناً أنها تمت 1111 “الع يي يي ل 


5 - 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
التقصد فى العطاس ...768 | مشروعية السجود لهذه الحالات ...... +لام 
فصل: فى النتقص يي اف | كاله زر يي يي بي 
الزيادة :زيافة اقول وياد فغل سيد 0 حك الأحوال الاريم م سح لياه 
إذا ترك ركناً سس ...80/1 | حكم ترك التشهد الأول يجري على 
ذا "كان الركنى اتسفورك كير من ترك واجباً آخر سمي هي ا 
الإحرام ا ا | لمكا له علي ذلك ما ا ع 2/1 
إذا ذكر الركن المتروك بعد شروعه الشك فى الصلاة» قواعد فى الشك .. ١1/8‏ 
فى قراءة ركعة أخرى مس .1/1 | القاعدة الأو ل 00# ل 
ال خلن: ذلك سس سسب 1/9" | القاعدة العائية معي م ا 
القول الثانى سدسم سم »...6 3/37 | القاعدة الثالئة 1/3 
القول الصحيح في المسألة ............ 701/7 | حكم الشك إذا كان خالياً من هذه 
اشتراط الترتيب فى الأركان ...ل #ا/ا# | الأمور الثلاثة م 
وجوب الرجوع إلى الركن المتروك ...1 | من شك في عدد الركعات مياه 
إذا ذكر الركن المتروك قبل شروعه الدليل على ذلك 00000000 
في قراءة الركعة التي تلي المتروك الشاك له حالتان 0 0 
منها سس سس ...0 701/15 | إذا شك وغلب على ظنه أحد 
إذا علم بالركن المتروك بعد الاحتمالين 00000 
السلام؛ ومثاله مسمس ...0 71/8 | مثال على ذلك 0 0 000000000000 
القول الراجح ووجه صحته 1ن إذا شك ولم يترجح عنده شيء ادن 
حالات ترك الركن سس.................. 521/6 | هل يفرق بين الإمام والمنفرد 
الحالة الأولى ...1801/9 | والمأموم؟ م ا مع 
الحالة الثانية مسي 10/0 |فسنالة* إذا جاء والإمام راكع وكبر 
الحالة الثالثة سس ...3160 | للإحرام» وأشكل عليه هل أدرك 
القول الراجح ص2 ................. 31/9 | الإمام في الركوع أم لا؟ 0 
إذا نقص واجباً ناسياً كالتشهد مسألة: لو شك ثم بنى على اليقين أو 
الأول سس ...11/6 | غالب الظن ثم تبين أنه مصيب» 
الحالة الأولى مس ...0 3701/6 | فهل يلزمه سجود السهو؟ سسا أ 
الحالة الثانية مس ...11/8 | اختيار الشيخ في هذه المسألة حمس ا 
الحالة الثالثة ...1/8 | إذا شك في ترك الركن» واختيار 


تحريم الرجوع بعد الشروع في القراءة لذن 


ا 20111110 


0 


الموضوع الصفحة 
حكم ما إذا شك في ترك واجب .... 784 
اختيار الشيخ في هذه المسألة 1 ان 
حكم ما إذا شك في زيادة ع 
حالات هذه المسألة 0 
تحمل الإمام عن المأموم سجود 
السهو ---ب- 0 0 00000 


بعض ما يتحمله الإمام عن المأموم .78/8 
وجوب السجود على المأموم ا 


الإمام بعد السلام ا 
الصحيح في هذه المسألة ا 
السلام كما سجد الإمام ا 111 


مسألة: إذا كان المأموم مسبوقاً 
وسها في صلاتهء والإمام لم 
يسهء فهل عليه سجود؟ 0000000 

مسألة: إذا كان الإمام لا يرى 
وجوب سجود السهو والمأموم 


يراه 1 
اختيار الشيخ في هذه المسألة 81 
ضابط ما يوجب سجود السهو 0 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


السهو لتركه؟ 000007 
مسألة: لو قرأ وهو راكع أو ساجد 
تسياناء فهل يجب سجود السهو؟ 99م 


موضع سجود السهو عند الحنابلة .... 594 

اختيار شيخ الإسلام في هذه 
المسألة» وترجيح الشيخ لذلك ... 96 

الشك في الصلاة عند الحنابلة اين 


اختيار شيخ الإسلام» وترجيح 
الشيخ لذلك ج( 
بطلان: الفلذة يدرك ا جود الشسهنق 


الذي محله قبل السلام 1 
معنى قوله: «قط) /17 7 
إذا نسي سجود السهو. وسلم» فمتى 

يشرع له السجود؟ 011 
اختيار شيخ الإسلام في هذه 

المسألة م 0 
ما اختاره الشيخ في هذه المسألة ..... 94 
مسألة + إذا متها غراراً 0000 ل 


أحدهما قبل السلام» وآخر بعده ../9” 


تم فهرس المجلد الثالث 
والحمد لله رب العالمين 


لتَضْيِّلة اشيم الحلامة 


رصاع لعزن 


ا ريه لد ار - 
خم ئها ونواليه ولا تمن 


املد الإجّع 


دارابالجوزنى 


ياف مرتسة ال ريصاو لوقه افر 


6 دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ 477١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
الشرح الممتع على زاد المستقنع/ تحقيق فهد ناصر السليمان. الفا 
4س 14*17 اسم 
ردمك: 76-5 -_لاثلا_ 145٠‏ (مجموعة) 
* 90 _لاكلا_ 9956 (ج:) 
١-_الفقه‏ الحنبلى أ_السليمانء فهد ناصر (محقق) ب_العنوان 
ديوي 518,5 : الخرت يف 


3ستألة ل 0 


الفلكة الأولت 
بيع الأول ١628‏ 


ف اراب الكونة. 


المملَحةالرَيبِيه السعوديّه 
الدمام. شارع النخلدون-ت: كم - 4ده177- 1709م 
َب :3 الرعزالرٌيدي: 78870 فأ كسسٌ 25051٠١:‏ 
التحساء -الهفنوفف ‏ شارع أجامكة - بت :؟؟ اهدده 
حكتنة : نتب: 4ئو1امه 
الجاضكت ١‏ مك اال 


باب صل التطوع 5 


قوله: «ضلاة التّطوع» مِنْ باب إضافة الشَّيء إلى نوعه؛ لأنَّ 
الصَّلاةَ جنسٌ ذو أنواع» فصلاةٌ التَطرّعء أي: الصلاة التي تكون 
تطوّعاً ؛ ع نافلة . 

والتّطوع : يُطلق على فِعْلٍ الطّاعة مطلقاًء شيل حي 
الواجب. قال الله تعالى: #إنَّ ألضَّعًا وَاَلْمرُوَة يٍ سَعَارٍ 7 َمَنْ حَجَّ 
أَليَتَ أو أَعْتَمَرَ قلا جتاح عَلَيْهِ أن يوك بهما ومن تطوّعَ حيرا فَإِنَ 
َه سَكُ عَلِيمُ 469 [البقرة] مع أَنَّ الراك ييا رون من اركاة 
الحَحّ والعمْرة. 

ويطلق على المعنى الخاص في اصطلاح الفقهاء. فيراد به 
كُلَ طاعةٍ ليست بواجبة. ومِنْ حكمة الله عزَّ وجل ورحمته بعباده 
أَنْ شر م لكل فَرْضٍ تطعا من جنسه؛ ليزداد المؤمن يهان بفعل 
هذا التّطوّع» ولتكمُلَ به الفرائض يوم القيامة» فإنَّ الفرائضض 
يعتريها النّقصٌء فتكمُّلٌ بهذه التَّطوّعاتٍ التي مِنْ جنسهاء 
فِالوْضوء: واجبٌ وتطوُّعٌ» والصّلاةٌ: واجبٌ وتطوّعٌ» والصّدقة: 
واجبٌ وتطوّع. والصيام: واجبٌ وتطوعء والحَمحٌ: واجتبٌ 
وتطوّع». والجهاد: واجبٌ وتطوّع. وَالعِلْم: واجبٌ وتطوّعء ٠‏ 
0-0 

وصلاة التَطوّع أنواع : 

منها ما يُشرع له الجماعة» ومنها ما لا يشرعٌ له الجماعة. 

ومتها ما نهو تابع. للقراتض»:ومنها 'عا ليمن يتابع. 


ل ا ل ل ل لل ل ل لل الل ال الى لل الى ل لا ا ا لا ا ا ا اللا لا الل ا ا ل ل لال ل ىا ل ل ىا ل الل ل 1 ل الى انا 


ومنها ما هو مُؤْقَتٌه ومنها ما ليس بِمُؤْقّتِ. 

ومنها ما هو مُقيّذٌ بسبب» ومنها ما ليس مقيّداً بسبب. 

وكلها يُطلق عليها: صلاةٌ تطوع. 

وآكدُ ما يُتطوّعٌ به من العبادات البّدنية: الجهّاد. 

وقيل: العِلّم. 

والصّحيح : أنه يختلف باختلاف الفاعل؛ وباختلاف الرّمنء 
ل الأفضل في حَمّك الجهادٌء والآخر : الأفضل 
في حَنكِ العِلْمء ٠»‏ فإذا كان شّجاعاً قويًا نشيطاً ؛ ؛' وليس بذاك 
2 فالأفضل له الجهاد؛ لأنه لين به. وإذا كان ذكيًا افقلا 

يي الحجة؛ فالأفضل له العِلّمء وهذا باعتبار الفاعل. 

وأما باعتبار الزّمن ؛ فإننا إذا كنا في زمن تمن تَفَضّول فيه الجهل 
والبدعٌ؛ وكَثْرَ مَنْ يُفتي بلا عِلم؛ فالعِلمٌ أفضل مخ الجهاذء ون 
كُنَا في زمن كَثُرَ فيه العُلماءُ؛ واحتاجت التُغور إلى مرابطين 
يدافعون عن البلاد الإسلامية؛ فهنا الأفضل الجهاد. فإِنْ لم يكن 
مرجحٌ. لا لهذا ولا لهذا؛ فالأفضل العلم. 

قال الإمام | أحمد: العلمٌ لا يَعْلِلُهُ شيء لِمَنْ صَحكّت نيّتّهُ. 
قالوا: كيف تصحٌ النيّة؟ قال: ينوي بتواضع ء بكي عنه الجهل . 
وهذا صحيح؛ لأنَ مب الشَّرِع كُلّه على العلمء حتيل الجهاد 0 

علئ العلمء ويذل لهذا قؤله تال ووم كارت اموق 
كاك ل ا و ل و 1 طق ا ا 
ولسذروا مومهم إِذّا زجعو جَعوَأ إلترم» [التوبة: 5 فتَمَئْ الله أن يَنْفِر 
المسلمون لي إلى الجهاد. ولكن يَنْفِرَ ىَ طائفة ويبقل لاك 


لتتعلم؛ حتى إذا رجع قومُهم العو اختروكم لا حدم هن 
الشرغعء ولكن يجب في الجهاد وفي لخم تصحيح الندة؟ 
وإخلاصها للّه غرَّ وجل ؛ وهو شرظط كليل أعني : إخلاصض التي 
كما قال ا أخمد نوكيه اللدة قرط الخنة ديك لكيه يت 

قوله: «أكدها كسوف» أ : أن أكد صلاة التَطوّع صلاةٌ 
الكسوف؛ أن الي لله أَمَرَ بها"2. وحََرَّجٌ إليها عا" وَفَلن 
صلاة غريبةٌ وعُرضت عليه في ا هذه الجِنَة والثّارٌ" 
وخطب بعدذها خط بليغة ع ا شع لها الجماعةً. فَأَمَرَ 
مناديًا أن يُنادي «الصلاةٌ جامعة»!”'» فهي آكدٌ صَلاةٍ التطوّع . 

وقُهمَ من كلام المؤلّف: أنَّ صلاة الكُسُوفٍِ نافلةٌ من باب 
التطوّع» وفيها خلاف بين أهل العلم. 


؛)٠١4٠0( أخرجه البخاري؛ كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس‎ )١( 
.)١( )401( ومسلم؛ كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف‎ 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب الكسوفء باب الصلاة في كسوف القمر (57١٠1)؛‏ 
ومسلم؛ كتاب الكسوف» باب ما عُرض على النبي يك في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار .)١5( )9١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف جماعة (؟5١٠)؛‏ 
ومسلم؛ كتاب الكسوف» باب ما تُرض على النبي يكل في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار (/909) .)١9(‏ 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف. باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد 
(71١03)؛‏ ومسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف .)401١(‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الكسوف, باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف 
(0045)؛ ومسلمء كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة 
جامعة»؛ .)5١()91١١(‏ 


'والصحيح: أنَّ صلاة الكُسُوف فرضٌ واجبء 07م 
الأعيان :وما على 'الكقانة »رواثه له يمك اللسستلمين أن يوا 
إنذارٌ الله بكسّوف الشمس والقمرء ثم يَدَعوا الصَّلاة؛ مع أنَّ 
الرّسولَ كل أمَرَ بهاء وَأَمَرَ بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق 
والفزع إلى الصلاة» وحصل منه شي لم يكن مألوفا مِنْ قبل» 
فكيف تقترنٌ بها هذه ا ثم نقول: : هي سُنة؛ 
لو تركها المسلمون لم يأثموا. فأقل ما نقول فيها: إنها فرضٌ 
كفاية . 

قوله: «شم استسقاء» . يعنى أن دا كه تلى صلا 
الكسوفي في الآكدية» وعَلّل الا ميكاك ذلك ا تشرع لها 0 
الجماعة؛ فجعلوا مناظ الأفضلية الاجتماعَ على الصّلاة» فما شرع 
له الاجتماعٌ فهو أفضل مما لم يُشرع له الاجتماع» فالاستسقاء 
عندهم أفضل من الوتر مثلاً؛ لأن صلاة الاستسقاء تُشرع لها 
اللجفاعة تفلف الوترء وما قرفة: له الججاعة فهر اكدعين 
غيره. 

ولكن؛ في هذا نْظرٌ. ‏ 

والصواب: أن الوترٌ أوكدٌ من الاستسقاء ؛ لأن الوترّ داومَ 
عليه النَّبِنْ كلل وأَمَرَ به فقال: «اجعَلُوا آخرّ صَلاتِكُمْ باللبل 
وثْراً""'' وقال: «إذا حَشِيَ أَحدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى ركعةً واحدةً» تُوتِرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وتراً (/914)؛ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنل مثنول (9/59) .)١58(‏ 


أا1 لاون 


أ خا لملا 
دم تراويحء ور ماه هه هل هو م ووو ووه وو مدل وادوور ووو 
له ما قد ل وقال: «يا أهل القرآن» أويرُوا . 


وأما صلاةٌ الاستسقاء؛ فإنه لم يَرِدِ الأمرٌ بهاء ولكنها تبث 
مِنْ فل الرّسول كَل ولم يكن يقتصرٌ في الاستسقاء ء على 
الصَّلاةَ فقد كان يستسقي بالدّعاء في خُطَبةٍ الجَمُعةٍ وفي غيرها . 

والامعمتادهو: أن الناية إذا أجدبتٍ الأرضء وقَحِط 
المطرٌ. وتضرّروا بذلك؟ خرجوا إل مضل الفينة 2 كصلاة 
العيد» ثم دعوا الله عنَّ وجل. وستأتى مفصّلة فى باب مستقل إن 
شاء الله . 

قوله: «ثم تراويح» ثم وتر» أي : أن التراويح تلي الاستسقاء 
في الأكدية, للدي ب المرتبة ا 0 ع على الوتر 2 
بفعل الرّسولٍ مَل نإنه عليه النشّلاة والسّلام صَلَئْ بالناس في 
رفعيات ثلاث ليال؛ 7 90-08 في الثالثة أو في 0 وقال: 
١إني‏ كقيف أن عرف ان فبقيت الأَمّةٌ الإسلامية لا نقَام 


0-8 
/ أ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (4460)؛ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنل مثنول») (59/) .)١50(‏ 

(0) أنخرجه الإمام أحمد 2 و«أبو داودء كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر 
(15؛؛ والترمذيء أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (4867)؛ 
والنسائي» كتاب قيام الليل» باب الأمر بالوتر (7177١)؛‏ وابن ماجه» كتاب 
إقامة الصلاة والسّنة فيهاء باب ما جاء في الوتر )١١59(‏ وقال الترمذي: 
الحليث تجسن ".: : 1 

(*) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب تحريض النبي كَل عل قيام الليل والنوافل 
من غير إيجاب (59١١)؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في 
قيام رمضان )75١(‏ (/ا/ا١).‏ 


© ©» ه ههه ٠©‏ ههه هه ههه و و مومهو موههة هوهو و وم هه ووه وو ووم وو ممم مه وه ووه وو و ووو ٠‏ 


فيها صلا التراويخ جماعةً: حتى جمعهم أميرٌ المؤمنين عُمرْ بن 
الخطاب على تَمِيمٍ الدّارِيٌ وأبيّ بن كعب”". فالمرلت ورغ أن 
التراويح مقدّمةٌ على الوتر. 

والصّحيحٌ: أنَّ الوترٌ مقدّمٌ عليهاء وعلى الاستسقاء؛ 0 
الوتر أَمرَ به وداوم عليه ال يلل عن فايس ار العلم :| 
الوترٌ واجبٌ. 

وقال بعض الغلماء "إلهُ واعيت عه م م الشبوؤة ون اللبل» 

وقال آخرون: إنه سن مطلقة. 

وصلاةٌ هذا شأنها في السّنَةِ وعند أهل العِلمء كيف 
تُجعل التراويحٌ التي اختُلِف في استحباب الجماعة لها أفضل 
منها؟ 

إذاً؛ فترتيب صَلاة التطوّع: الكسوفه ثم الوترء ثم 
الاستسقاءء ثم التراويح» هذا هو القول الراجح؛ لأن الاستسقاء 
9 الضررء فالناس في حاجة إليها أكثر من 
التراويح 

5 هو قيام اللّيلِ في رمضانء وسميّ تروايحٌ ؛ لأن 
النَّامِنَ كانوا يطيلون القيام فيه والركوم والسجوة فإذا صُلوَا أربعا 
استراحواء ثم استأنفوا الصَّلاةٌ أربعاً. ثم استراحواء ثم من 
ثلاث على حديث عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «كان النَبِنْ ككل 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان 
(7.00. 


لا يزيدٌ في رمضانَ ولا غيره على إحدئ عَشْرَة رَكْعة» يُصلّي 
أريعاً؛ فلا تسأل عن حُسْتهن وُولهنٌء ثم يُصلّي أربعاً؛ فلا تسأل 
عن حُسْنهِنَ وطولِهنّ ثم يُصلّي ثلاث" ''» وهذه الأربع التي كان 
عليه أولا ::: ثم ثانياً؛ يُسلّمُ فيها من ركعتين؛ كما جاء ذلك 
مفسّراً عنها رضي الله عنها قالت: ١كان‏ الئَِيْ يكل يُصَلَّى : في الليل 


القَائِلَ بَأن هذه الإحدئ 2 تجمعٌ الأربع فيها في مم 
واحدء والأربعٌ في سّلام واحدٍ لم يُصِبْء ولغلة لم يَطلعْ على 
الحديث الذي صَرَّحَتْ فيه بأنَّهِ يُسلّمُ من كُلّ رَكعتين. 


وعلى فُرَضٍ أن عائشةً لم تُفصّلْ؛ فَإِنَ قولٌ الرسول كك : 
ااصلاةٌ اللبل امي مََْْ مَثْنَ)” '" يَحُكم على هذه الأريع بِأنَّهُ يُسِلّم فيها 
من كُلّ ركعتين؛ لأنّ فل الرسول المُجْمَل نول المفصّل . 
أن الوق وكفاه سنا ففا ب إن شاء اشن أن آله ركس وأكره 
إحدئ عشْرة 0 ويأتي بيان صفته أيضاً . 
والوتر سُنَهٌ مؤكّدةٌ وهو ل ااة - من السَئْن 
المؤكّدة لا : حتى إن الإمام تمد زحي أللّه قال: «مَنْ تَوَكُ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب قيام النبي كَثةٍ بالليل في رمضان وغيره 
(/51١١),؟‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي يَِيدِ في الليل (758) .)١176(‏ 

000 أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَلِلِ 
في الليل (95) (177). 


() أخرجه البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر (19)؛ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثن مثنول (9/59) .)١56(‏ 


7 لا 3 1 - 
يمُعَلٌ بسن العشّاء وَالْمَْجْر او واه ناواو و لووط ارا 


الوترّ فهو رَجْل سُوءِ لا ينبغي أن تُقبل له شّهادة» ‏ فَوَصَمَّهِ بأنه 
رَجُلُ شوو توعكه عليه يانه غير تقيول الشهادة وهنا يدل علن 
تأكْدٍ صَلاة الوثر. 

قوله: «يفعل بين صلاة العشاء والفجر». هذا وقته 
بين فلذة" العناءوالكدوسواء مان 'العقات كن ركني 
أن خلاها مكعوعة اإلن ‏ المشرن يمان نان رونت الوتر 
يدخل من حين أن يصلي العشاء لما يُروئ عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله أَمَدَّكُم بصلاةٍ هي خيرٌ 

مِنْ خَمْرٍ النَّعَمء صلاة الوثرء ما بين صلاة العشَّاء 
إلى أَنْ يَظلّع الفخ"". والتية العسحييدة متنن لد اولان 
صلاة الوتر تُختم بها صلاة الليل» وإذا انتهت صلاة العشاء فقد 
انتهت صلاة الليل المفروضةء ولم يبق إلا صلاة التطوع, 
فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة» ولو كانت 
مجموعة إلى المغرب تقديما. 


4 اوالمطرا سي طَبوع الفجر لقول رسول الله عله : 
«فإذا 0 حَشِيَ أحذكم الشي صَلَ واحدةٌ ور له ما قد صَلن 
7" وأما ما يُروئ عن بعض السَّلفِ؛ 0 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب استحباب الوتر (518١)؛‏ والترمذي». 

أبواب الوترء باب ما جاء في فضل الوتر (؟55) وقال: «حديث غريب»؛ وابن 

ماجه أبواب إقامة الصلاة (54١١)؛‏ والحاكم إل مساوم وصححه ووافقه 

الذهبي» وانظر: «إرواء الغليل» (577). 
() تقدم تخريجه ص(9). 


ف | من 5 
باب صلاة التطوع اب 


بير 0 
د 1ه]2 لئشداظ لأشيدرع ره در ١‏ يعس عشدهٌ 
أقله ركعة» واكثره إحدى عشرة ركعة. واه ف ا 


كان يُوتِرٌ بين أذانٍ القَّجِرِء وإقامةٍ الم لقح" نالدع الخالت لها 
تقتضيه السّنَّةَ ولا حُبََةَ في قولٍ أحدٍ بعد رسولٍ الله يَكِِ. 

فالوثرٌ ينتهي بطلوع الم لمُجرء فإذا طَلعَ الفجرٌ وأنت لم توتِرٌ؛ 
فلا توتر » لكنخ ماذا 5 0 

الحواب : تُصلّي في الضحئ وترأ مشفوعاً بركعة» فإذا كان 
من عادتك أن توتر بكلاث فِليت أربعأٍ 0 كان سن عادتك أن 
رسول الله كان إن َي نوم أو بجع عن قم الأو مك 

. 3 جع 0 

من لنهار يُنتّي عر ر 5 

ولم يكلم المولك 5 رحمة الله هل الأفضل تقديمه فى 
أول الوقت أو تأخيره؟ ولكن ولف السَكَة على أن مَنْ طَمِعٌ أن 
يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره ؛ أن صلاة آخر الليل أفضل 
وهي مشهودةً ومن خاف أن لا يقوم ل قبل أن ينام . 

قوله: «وآقله ركعة» يعني : : أقل الوتر ركعة ؟ لقول النبي وك : 
الور رَكْعَة ار اللَيلِ) أخر جه مسلم " وقوله : «صَلاةٌ اللَيلٍ 
ا كا فإذا - حَشِيَ أحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّنْ ركعةً واحدةٌ تُويِرُ له 
() انظر: «الموطأ؛. كتاب الصلاة» باب الوتر بعد الفجر(0*م8_ ه#”")؛ 

«المصنف» لابن أبن شيبة» كتاب الصلوات» باب في مَنْ كان يؤخر وتره (؟/ 

7 «مختصر قيام الليل» للمروزي ص(9١١).‏ 
() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 

مرض (7/55) (18). 


زفرة أخر جه مباعي نات صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنيل مثنل 7ع 
7ه .)١‏ 


1 
مَْنَى مَشْنَى ) وَيُوتِرَ بوَاحِدَقٍ وَإِنْ أؤثرَ بحس أ سَبْعِ لَمْ 
يَجْلِسُ إِلّا في آخِرمَاء وبِسْعٍ يَجلِسُ عَقِبَ الذَامِئَِ فته 
ولا فشلية م ل يشل التاسكة» ويتشهد ويسلم : 0 
فاك 12 وهو في (الميعن 10 وقول :ضار زركية وانحدةا 


يدل على أن 0 الوتر ركعة واحدة» فإذا اقتصر الإنسان عليها 


قوله: «مثنى مثنى» أي: يصليها اثنتين اثنتين 

قوله: «ويوتر بواحدة, وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا 
ب اماع وو د احاح سي سر ثم يصلي 
اليل إخدئ عر ركع 0 وفي لفظ : ل 
بين كل ركعتين » ويوتر ل 


فبجور الوتر بثلاث» احور بخص تجوز 0 وو 
م فإِن أوترٌ بثلاث فله صفتان كلتاهماً مشروعة : 


الصفة الأولى: أن يَسَرُدَ التَّلاتٌ بِتَشْهدٍ واحد9) 
الصفة الثانية : أن يُسلَّمَ مِن ركعتين» ثم يور 00-0 


.)١١1(ص تقدم تخريجه ص(4). (9) تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي كَْدِ لا يسلم في ركعتي الوتر' . 
وفي لفظ: «كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن». أخرجه مالك في «الموطأ» 
(55غ)؛ والنسائي ا والحاكم ا وف وصححه ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ رحمه الله في مجالس شهر رمضان: «فإن أحب سردها بسلام واحد 
لما روئ الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم 
يسلم إلا في آاخرهن». ع 

(4) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 5 


باب حلاة التصلوع ب 


- 


0 إذا أوترٌ بخمس؛ فإنّه لا يَتَسَهَّدُ إلا مرّةٌ واحدةً فى 


سهد يَتَسَهَّد إلا مرَّم واحدة فى 


ل 


007 د نذوة مم نم مان المابىة 
ركر . ع (8) 
وشا فلو ناسو 

وإذا أوترٌ بتسع ؛ تَسْهَدَ مرتين) مرَّةّ في الثَّامِنْق ثم يقومُ ولا 


9 ا 
يسلمء ومرَّةٌ في التاسعة يتشهّدُ ويُسلم 
010 لما أخرجه مسلمء » كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل وعدد كعات 
النبي يِه في الليل 7/717) (1737). عن عائشة قالت: «كان رسول الله يُصِلّي 
من الليل ثَلاتٌ عَشْرة ركعة» يُوترٌ من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء إلا في 


| آخرها» . 
زفق لما أخرجه دع في كتاب صلاة المسافرين» باب مح صلاة 0 (75و0 
(1*9). عن عائشة ئشة قالت: ل أَوْثّرَ بسبع» 


ل 0 

0 لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ككخِ يوتر بسبع أو 
بخمس » لا يفصل بينهنَ بتسليم ولا كلام». 
أخرجه الإمام أحمد (3540/7)؛ والنسائي» كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر 
بخمس (١17١)؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء في 
الوتر بثللاث وخمس وسبع وتسع (؟019) قال في الفتح الرباني: لاسئده جيد») 
(5/لاة؟). 

(:) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (ثم يصلي سبع ركعات ولا يجلس فيهن 
إلا عند السادسة فيجلس». «المسئد» للإمام أحمد (1/ 07). 

(9) تقدم تخريجه حاشية رقم (”7) أعلاه. 


55 كتب الخلة: 
ا . 
ل ا ا ع 
وأذتىالكمال نإذث وكفاك سافن قرا قن الأول 
ااسَبّح) وَفِى الثازيّة «الكَافِرُونَ»» وَفِى الثْالَِةٍ «الإخلاص» . 


وإن أوتر بإحدى عَشْرَة» فإنه ليس له إلا صِفةٌ واحدةٌ؛ يُسَلّمُ 
من كُلَ ركعتين» ويُوترٌ منها بواحدة("©. 
قوله: : «وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» أي : أدنل الكمال 
في الوثْرٍ أنْ يُصلْيَ ركعتين ومسل ».ثم يأتي بواحدة ويُسلم0". 
ويجوز أن يجعلها ادم واحدٍء لكن كين واحدٍ لا 
بتشهدين ؛ لأنه لو جعلها بتشهّدين لأشبهت صلاةً المغرب» وقد 
نهل النبيئٌ كَلهِ أن نَسَبَه َشَّبَّهَ بصلاةٍ المغرب”" . 


قوله: «يقرأ في الأولى 0 وفي الثّانِيةٍ «الكافرون» وفي 
الثالثة «الإخلاص» اع يقرأ ذ فى الرّكعة الأوليا من العّلاث سورة 


اسَبّح اسم كك الأعليل» كملق وفي الثانية «الكافرون»؛ وفي 
الثالثة «الإخلاص)”'. 


وذلك بعل الفاتحة. ولم يذكره البنوافت لأنّه معلوم. فلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحةٍ الكتاب. 


.)١5(«ص تقدم تخريجه ص(١١). (9) انظر:‎ )١( 

(9) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؟ (1479)؟ والدارقطني (55/1؟)؛ والحاكم /١(‏ 
4 وقال: «صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه؛». 
قال ابن حجر: (إسناده على شرط الشيخين». «الفتح» (541/5). 

):) 00 بو بن كع رضي الله عنه عند أبي داودء كتاب الصلاة» باب ما 

فى الوتر (577١)؛‏ ات قيام الليل (١17)؛‏ وابن ماجه في إقامة 

3 باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر (1/1١١)؛.‏ والترمذي» أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في ما يقرأ به في الوتر (455)؛ ومن حديث عائشة رضي الله عنها 
عند الترمذي» أبواب الصلاة؛ الباب السابق (557)؛ والحاكم للك لكرة 
وصححه. ووافقه الذهبي . 


57 ها بَعْدَ الركوع 10[ 0 0[ [1 771011( 
وقوله: «الكافرون» بالواو على وَجهِ الحكاية؛ لذن افطل 


«الكافرين» نيه اله بقر ا رول تمك أن لطر لقم قله إذن 


يُسلّظ الفعلٌ على اسم هذه السووفق وهذه السورة يع : 10 
«الكافرون» على الحكاية. 


وقوله : «وفي الثالثة الإخلاص» وهي: «قل هو الله أحد) 
وسّميتُ بالإخلاص؛ لأنَّ الله أخلّصّها لنفيه. ليس فيها شيء إلا 
التتحدت عن صفات الله. ولأنها ا قارتها من الشَّرِك 
والتّعطيل ؛ لأن الإقرارَ بها ينافي الشركَ والتعطيل . 

قوله: «ويقنت فيها» 556 في الثالثة . 

والقَنُْوتُ يُطلق على معان منها : 

١-الحُشوع.‏ كما في قوله تعالى: #وقُومواً إِلّم فَدِمْتِينَ # 
[البقرة: 178] وكما في قوله: #وَصَدَّقَتْ يِكَلِمَتِ 7 0 وكات 

مِنَ الْمنِينَ4 [التحريم: .]١١‏ 
؟ ‏ الذّعاء» كما هنا ١يَقَْتُ‏ فيها بعد الركوع؟ . 


قوله: «ميَغعْدَ زخو أي بعد الركوع في الَّالة . 

الام اماق 1 يدعو بعد أن يقول: «رَيَنَا ولك 
الحَمْدَ؛ بدون أنْ يُكمل التَحمِيدَء ولكن لو كَمَّلهُ فلا 1 لأن 
التحَمِيد مفتاح الدعاء فإنَ الحَمْدَ والثّناء على الله؛ والصَّلاةَ على 


نبيّه يل من أسباب إجابةٍ الدعا 


وظاهر كلامه: ا يرف يديه» وهو د قولي العلماءء 
ولكن قد يقال: إَ الكتات مختصنٌ وددك ذِكْرَ رَفْع اليدين 


اختصاراً لا اغتباراً. يعني . ا ا بأنها لا تُرفع» 
ولكن اقتضاراً عل ذِكْرِ الدّعاء فقط 

والصحيح : أنه يرفع يديه؛ لأن ذلك صَعّ عن عُمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه'' . وحمِرٌِنُ الخطّابٍ رضي الله عنه أحدٌ الحُلفاء 
الرّاشدين الذين لهم سُنَهُ متّبَعةّ بأمر الل 096" ٠‏ فيَرَقَعْ يديه . 

ولكن كيف يُرفع يديه؟ 

الجواب: قال العلماءٌ: يَرفْع يديه إلى صَدرو ولا يرفعها 
كثيراً؛ لأنّ هذا الدّعاءَ ليس دُعاءَ ابتهالٍ يالغ فيه الإنسان بالرّمع؛ 
بل ذعاء زغة»:ويشظ دنه ويظونهما إلى الجساء. شكذ نان 
كحالٍ المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه قينا وما 
التفْرِيحُ والمباعدةٌ بينهما فلا أعلمٌ له أصلاً؛ لا في السّنَهّه ولا في 
كلام العلماء. 

1 وقوله: «فيها» أي: في الرّكعةٍ الْثَالِةِ بعد الرّكوع» هذا هو 
الأفضل”"» ون قَنَتَ قبله فلا بأسء فإذا أتمّ القراءة قَنَتَ كم كبر 
ورَكعء فهذا جائرٌ أيضاً. 

وقوله: «يقنتٌ فيها» أفادنا رحمه الله: 
00( أخرجه البيهقي (؟/7١71)‏ وصححه. 
20 أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة (5٠55)؛‏ والترمذي» كتاب 
العلمء باب ما جاء في الأخذ بالستّة واجتناب البدعة (77175) وقال: «حديث 


حسن صحيح] . 
إفرة أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب ليبس لك من الأمر شيء (١كهةع).‏ 


باب له التطوع 0 


الوتر. وإلى هذا ذهب أصحابٌ الإمام أعبة» ؤقالوا ‏ إنه يسن 


أن يَقَنْتَ في الوترٍ في كل ليل 
وقال بعض أهل الل لا يقنتٌ إلا فى رمضان. 
ا 0 1 
لكن؛ فيا حديث أخرج ابن ماجه بسو ضعيفء حشنه بهم 
عورا هو ١‏ أن امن عبط قَنَتَ في الوثر اها الإمام أحمد 
فقال: إنه لم يصحٌ عن لني يل في القُنُوتِ في الوترٍ قبل الرُكوع 
ولا بعده شيء. لكن صَعّ عن عُمرَ رضي الله عنه أنه كان 
7 والمتأمّلٌ لصلاة النِيّ كَلهِ في الليل يرئ أنه لا يقنت في 
الوترء وإنّما يُصلّي ركعة يُويَرٌ بها ما صَلَى . وهذا هو الأحسن؛ أن 
لا تداوم على قُنُوتٍ الوتر 0 لأن ذلك لم يثبت يثبت عن رسول الله وكاو 
ل ل 
الوثر 6 فول عل أله مله الكو لمن من فثله مْلِه؛ بل من 5 
على أنَّ بعض أهل العِلْمٍ أعلّ حديث الحسن بِعِلّة؛ ا 
الحسن حين مات الرسولٌ يككةٍ كان له ثمان سنوات» ولكن هذه 
)١(‏ انظر: «إرواء الغليل» للألباني رحمه الله (؟//ا5١ا).‏ 
)٠(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب القنوت في الوتر (571١)؛‏ وابن ماجه» 
كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى القنوت قبل الركوع وبعده -1١١485(‏ 
14 2). وانظر: كلام الشيخ رحمه الله عن درجة الحديث أعلاه. 
(4) أخرجه الإمام أحمد ا وأبو داودء كتاب الصلاة» باب القنوت في 
الوتر (0؟55١)؛‏ والترمذي» الصلاة» باب ما جاء ف في القنوت في الوتر (514) 
وقال: (حديث حسن24 والحاكم 79١‏ 1177) ومبححة عان اقول الشيخين . 


5 كتك الخلة ش 


ويقول : «اللَهُم اهَدِنى فيمن هَدَيتٌ عه و فرع ع 6 واه ماما وان 


0007 


العلة لدنييت شاد لأن مَنْ له ثمانٍ سنوات يمكن أن يُعَلّمَ ويل 
يحدا فها هو عَمرُو بن سَلَمَة الجَرْيِي رضي الله عنه كان يوم 
ترق وال ار مت بح 1 لان أقرأهم” . 

وقوله: «بعد الركوع؛ ظاهرٌ م المولف: له لا يُشْرِعٌ 
القَنُوت قبل الركوع؛ ولكن المشهيون فق المذهب: أنه نيعو 
القُنُوتُ قبل الرُكوع وعد القزاءة؛ فإذا انتهى من قراءته ا 
1 وبعد الركوع ؛ لآأنه وَرَدَ ذلك عن النَّبِنَ عليه الصَّلاةٌ ة والسّلام 
في قُنُوتهِ في المرائض”'" . 

وعليه؛ فيكون مضع مُ القُنُوتِ مِن السُّنْنٍ المتنوّعةٍ؛ التي 
هلها أحباناً عكذاء واجان كذ : 


قوله: «اللهم اهدني انيمن 8 هديت» 0 ا “أنه 3 يبدأ بشيء 


وستهديك: 507 ونتوبُ إليكَ؛ كه 00 
وني عليكَ الخير كُلّه. وَتَشْكُرُكٌ من . اللَّهمّ إياك نعبدٌء ولك 
تُصلّي ونسجدٌ: وإليكٌ نَسعَئ ونَحَْفِدٌ وو رك ونعخشئل 
غِذَابَكَة إن عَذَائكَ الجد بالكتان مس11 ثم يقول : «اللّهمّ اهدني 
فيمن هَدَيتَ) إء مكنا قال الإمام أحمد رحمة الله ؟ لأنه ثناء 
على اللهء والثناءٌ مقدَّمٌ على الدّعاء؛ ؛ لأنه فح باب الدُعاء . 


.)4707( )04 أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب (رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء» كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده (17١١٠)؛‏ ومسلم». 
كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (515) (594). 

إفرة أخرجه البيهقى وصححه )7١١١/7(‏ عن عبد الرحمن بن أبزئ قال: «صليت خلف” 
عمر بن الخطاب صلاة الصبح فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع اللهم . . .؟ وذكره. ' 


باب صل التطلوع 55 


واف هه هه ههه وه وول همهم ووو ووو م وام م ووو وو ووو وو و وموم ووو. ...و5١69‏ 


وقوله: «اللّهُءً) أصلةة يا اله لكن خزفت ياء التداء: 
وَعَوّضَ عنها ا وبقيت «الله»» وإنما خحذفت الياءٌ لكثرة 
الاستعمالٍ وعُوّضَ عنها الميمٌ الالال ملسي را خرف للكذاءة 
باسم الله وججعلت ميماً للإشارة إلى جْمْعْ القلب على هذا 
الدّعاءِ؛ لأن الميم تدلّ على اليجَمْع . 

وقوله: «اهُدِني فِيمَنْ هَدَيتَ) الذي يقول: «اللَّهَّ اهُدِني) هو 
المتفرد» أها ا ديقو «لَنْهُ اهُدِنَا» وقد روي عن 
رسولٍ الله ككلهِ: «مَنْ أمَّ قوماً فُخَصٌ فيه الدع وفك اي 
أنه إذا دعا الإمام فقال: انهم اهُدِني) والمأمومون رار 
ام فصان الذغاء له والمأموم ليس له شيءء إلا أنه يؤْمِّنُ على 
دُعاءِ الإمام لنة لنفسِهء وهذا نوعٌ خيانةٍ. 

وقوله: «اللهم اهُدِني فِيمَنْ هَدَيتَ أي: في جَمْلة مَنْ 
هديتٌ» وهذا فيه نوع من التوسل بفِغلٍ الله سبحانه وتعالى» وهو 
هدايته مَنْ مَدى» فكأنّك : 0 إلى الله الذي فلاف خيرك أن 
يهديّكَ في جملتهم, ؛ كأنْكَ : تقول : كما هَدِيتَ غيري فَاهُْدِني. 

والهداية هنا يراد بها: دا الإرشاد» وهداية التوفيق 

فهدايةً الإرشادٍ: ضِدها الصَّلالُ. 

وهدايةٌ التوفيق: ضِدَّها العَنُ. 

فآأنت إذا قلة: «اللّهُمَ اهدِني» تسألٌ الله سبحانه وتعالى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/١58)؛‏ والترمذيء؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في 

كراهية أن يخصّ الإمام نفسه بالدّعاء (5801) وحسّنه؛ وابن ماجهء كتاب إقامة 

الصلوات» باب ولا يخصٌ الإمام نفسه بالدّعاء (477). 


الهدايتين: هداية الإرشادٍ وذلك بالعلمء وهداية التوفيق وذلك 
بالعمل؟ لأنه ليس كل مَنْ عَلِمَ َل وليس كل مَنْ عمِلَ يكون 
عمله عن عِلْمٍ وتمام: فالتّوفيقٌ أن تعلمّ وتعمّل. 

قوله: «وعافني فيمن عافيت» أي : في جملةٍ مَنْ عافيتَ» وهذا 
- كما قلت آنفاً ‏ مِنَ التّوسُلٍ إلى الله تعالى بِفِشْلِه في غيرك؛ فكأنَكَ 

تقول : كما عافيتَ غيري فعافني. والمعافاة: المُراد بها المعافاةٌ فى في 

الدين:والذنياء» فتشيل الأمري. : ١‏ ليعائيك و اسك اشر وو 
أمراضٌ القلوب التى مدارٌها على الشَّهوات والشُّبُّهاتِ» ويعافيك من 
أمراض الأبدان» وهي اعتلال صِحَةٍ البَدَنِ. 

والإنسان مُحتاحٌ إلى هذا وإلى هذاء وحاجتّه إلى المُعافاةٍ 
من مَرَضٍ القلبٍ أعظمٌ من حاجته إلى المُعافاة من مَرَضٍ البَدَنِ. 
ولهذا؛ يعت عِليدا أن ا دائماً قلوبئاء وننظة: هل عي 
مريضةٌ أو صحيحةٌ؟ وهل صَدِئْتُ أو هي نظيفةٌ؟ فإذا كنت تنظ 
قلبَكَ دائماً في معامليِكِ مع الله وفي معا مليِكِ مع الحَلْقٍ؛ 
عملت شور كن اندب إنَكَ سوق نشم :رفك المكلة باللدة 
ل 0 

عاط على إن عن لبك دائماًء فقد يكون فيه مرضي 
يي أو مَرَضَ شهوةء وكل شيءِ ولله الحيد لد دوا فالقرآن 
دواءٌ للشبُّهات والشَّهواتِ» فالترغيبٌ في الجَنٍَ والتحذيرٌ مِن النَّارٍ 
دواع الشّهوات. 

وَأنَغيا : إذا خَِفْتَ أنْ تميلَ إلى الشَّهُواتِ في الذّنيا التي فيها 
المُنْعَة؛ فتذكّرُ مُتْعَةَ الآخرة. 
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ولهذا كان ننَا يله إذا رأئ ما يعجبّه من الذّنيا قال: اليك 
إِنَّ العَيّشْنَ عَيْششُ الآخرة''' فيقول: البِيّكَ» يعني: إجابة لك» من 
أجل أن يكح جِمَاحَ النَفْسِ ؛ ؛ حتى لا تغترٌ بما شاهدت ين تع 
الدنياء فيقبل على الله» ثم يوظطن الفس ويقول: (إن العيشٌ عَيش 
الآخرة» لا عيش الدنها” دن سول الله عليه والله؟ إن العيشّ 
عيش الآخرة» اشع دالم بولعيم (ااتتخيص فيه بخلاف عيش 
الدّنبا فإنه ناقصضص منغضصض زائل. 

وأمادواة القُلوب مِن أمراض الشبّهَاتٍ؛ كال أن كلشانيان 
وقُرقانٌ تزولٌ به جميعٌ الشّبهاتٍ» فكتابٌُ الله كله مملوعٌ بالعلم والبيان 
الذي يزولٌ به داءٌ الشبهاتِ ومملوءٌ بِالتَّرغيبٍ والتَّرَهِيبٍ الذي يَزولٌ 
به داع الشسّهوات» ولكئّنا في عَمْلةٍ عن هذا الكتاب العزيز ؟ الذي كله 
خيرٌء وكذلك ما في السُنةِ المطهّرَةٍ الثابت عن رسولٍ الله كلِ. 

أما عافيةٌ الأبدان» فَطِيِّهَا نوعان: 

النوع الأول: طِبٍّ جاءت به الشَّرِيعةٌ» فهو أكمل الطب 
وأوثقّةُ؛ لأنه مِن عند الله الذي حََلَّقَ الأبدانَ؛ وعَلِمَ أدواءها 
وأدويتهاء والظبٌ الذي جاءت به الشريعة ضربان: 

الأول : طب مادي» كقول الله تعالئ شن «النحل»: حرج 2 
ُطُونِهًا مَرَاتٌ عُيلتٌ أَلْوَُهٌ فيه شق إِنَين4 [المحل: 34] وكقول 
النّبِيَ يله في الكَيّة السّوداء «إتها شفاء من كل داع إل السناء »7 
)1١(‏ تقدم تخريجه .)١154/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الطبء باب الحبّة السوداء (07419)؛ ومسلمء كتاب 
السلام» باب التداوي بالحبة السوداء (5١؟5)‏ (88). 


يعني: الموتٌ» وكقوله كك في الكمأة : «الكمأة مِنّ لمن وماؤمًا 
شِفاءٌ للعَين0) وأمثال ذلك» وكل هذا طِتٌّ مادي قرآنيٌ ولتوي . 
الضرب الثاني : طب معنوي روحيٌ : : وذلك بالقراءة علئ 


المرضيئل» وهذا قد يكون أقوى وأسرعَ 0 انظر إلى رَقَيَةٍ 
لبي يي للمرضئ؛ تَجِدُ أن المريض يُشفى في الحَالٍء نه لما 
كان في يوم * عبر ا الرّايةَ غداً رَجلاً يَفْتحُ الله على يَدَيْه 
اله رونو لد ويه الله 0 بات الاي زملك اتليلة 
يخوضون في هذا الرَجْلِ؟ فلما أصبحوا غَدَوا إلى رسول اللو وكا 
كل واحدٍ اعد متشوّفي لها؛ لأنه سوف ينال هذا الوصف» وهو أنه 
«يحبٌ الله شولم واه الله ووسرلةة فمقال: أين علي بن د 
طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه» فدعا به فجيء به فبِصَّقٌ في عينيه. 
ودعا له فبّرىءَ في الحال 4 كان لم بكرم به أن ؟؛ فأعطاه الرَّاية 6 
وكذلك أيضاً في قِصَّةٍ السَرِية الدين استضافوا قوماً فلم 
يُضيْفُوهم ا ناحية ‏ ا 7 ويل أنْ ا در 0 
يرقي؟ قال بعشّهم لبمض: ارا الجماعةً الى ار عر 
ضيوفا» ولم تضيّفوهم لكل فيهم ة قارئاً: ندعيوا اليو ٠‏ فقالوا: 
نعم؛ فينا من يقرأء لكن لقد استضفناكم فلم تضيّمُونا؛ فما نقرأً 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التفسيرء باب وَظلَلنَا عَلِنَكْمْ آلْعَمَامٌ . . .4 (447/8)؛ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب فضل الكمأة .)١67( )7١59(‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب 


(300)؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب 
(ك١غ؟)‏ (9"5). 


اك ال ب 111 ا 


عد بكب فجعلوا لهم قطيعاً مِنَ اّنم فذهب أحذهم 
يَنقْلَ؛ ونقرا عل هنذا الُديغ سورةً الفاتتحة فقط يكرّرّهاء فقامَ 
اللّدِيعْ الذي لدغته عقرتث كأنها تفظ من عِقَالٍء فلما غدوا لع 
رسّول الله كلل وأخيروه فقال للقارئ: «وما يُذْرِيكَ ب 

وهذا طِتٌّ نبوي» لكنّه معنويٍ بالقراءة» وما أكثر الذين 00 
ونسمع بهم يُوثْونَ تأثيراً بالغ في المرضئ» أشدَّ من تأثير الطب 
المادي الذي 300 بالتحارب: 

٠‏ النوع الثاني : كا يُعرفٌُ بالتّجارب» وهو ها يكون 
عليل أيدي الأطبّاءء سواء درسوا في المدارس الرّاقية وعرفواء أو 
الحدوة بالتصار) نه يوجد 2 هن عامّة النامين يَجَرون 
تَجَارِبَ على بعض الأعشاب» ويحصّل منها فائدةٌ ويكونون 
بذلك أطّاءَ بدون دراسة؛ لأن هذا يدرك بالتَجَارب . 

قوله: تودولتي فممن دوديك باعل عي :من «الولي ا يفت 
00 وسكون اللوم مخففة» بمعنى القُرب. أو هي من اشر 

بعر الولاية والتصيرة . أو هي منهما جميعاً؟ 

الجواب: هي منهما جميعاًء فعلى المعنئ الأوّل: اجعلني قريباً 
منكء كما يُقال : ولي فلان فلانآء وقال الي عليه الصّلاة والسَّلام : 
اليلِي منكم أونو الأخلام والتّهّئ”" أي: مِنَ الوَليء وهو القُرْبُ . 
)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب الإجارة» باب ما يُعطئ في الرقية عل أحياء العرب 


بفاتحة الكتاب (5/ا؟؟)؛ ومسلمء » كتاب السلام» 5 جواز أخذ الأجرة علا" 
الرقية (١1١؟؟)‏ (50). 


(؟) أخرجه مسلمء. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول 
منها (575) .)١77(‏ 


0 كتك الكل 


وَبَارِكُ لي فِيِمَا أغظيْتَ» وَتَوَلي فيْمَنْ تَوَليتَ: 57 


وعلّئ المعنى الثاني: اعْمَنٍ بي فكن لي وَلِيَا وناصراً ومعيناً 

لي في أموري: حمل الأمزيقك دان كان المتبادر إلى اده أنه 
مِنَ الموالاة وهي الف 

والني اف با لوالانة فنا الوللائة اليفاكة :أن ال لك العاف 
شاملةٌ لكل أحدٍ مؤمن وكافر؛ بر وفاجرء فكلّ أحدٍ فالله تعالل 
مولاهء قال الله تعالى: حي إدًا ج أعرا” 00 ودنَة رسلا وَهُمْ 
لا يعرَطودَ © ثم ردنأ إل أله مَوْلهُمْ آلعي ألا كم وَهْو أسَرع 
َلْيِينَ 4069 [الأنعام] فقوله: ل« إِلَ أ م لْحَيٍّ 4 يشْمَل 
كل مَنْ مات مِن مؤمنٍ وكافرء وبَّرٌ وفاجرء وهذه هي الولاية 
العامّة؛ لأن الله يتولئ شؤون - جميع الحَلْقٍ . 

أما الولاية الخاضّة فهى المذكورة فى قوله تعالى: #أنّهُ مَل 
الدرت َم بالجفصرة: 5 ؟] 5 0 #ألة إرىت َوَيَآه 5 
لا حَوَفٌ عَيِهِمَ علا هُمْ يرت © الت موا وكاو 
يتقو © 4 [أيونس] والشائل الذي قال: 8 ترا ريد 
الولاية الخاصّة 

قوله: «وبارك لي فيما أعطيت» أي: أنزل البركة لي فيما 
أعطيتني مِنّ المال» 0 والجاه والولد. ومِنْ كل ما 
أعطيتني وما يكم ين ده [التسل + 8] إذا؛ يارك لي 
لي م وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما 
أعطاه صار القليلٌ منه كثيراًء وإذا نُزعت البركةٌ صار الكثيرٌ قليلاً» 
وكم مِن إنسانٍ يجعل اللهُ غلى يديه مِنَ الخير في أيام قليلة ما لا 
يجعل على يدٍ غيره في أيَّام كثيرة؟» وكم مِن إنسانٍ يكون المال 
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عنده قليلاً لكنه متنعُمٌ في بيتهء قد بارك الله في هال ولا تكون 
البركةٌ عند شخص آخرّ أكثرٌ منه مالا؟ واعانا كن أن الله بارك 
لك في هذا الشيء بحيث يبقئ عندك مُدَّةَ طويلة . 

قولفة وود مو جا ميق دنا نا لقا وجا كر 
خيراًء وقد يكون شرّاء فما كان يُلائمٌ الإنسانَ وفِطرته فإن ذلك 
خيرء وما كان لا يُلائِمه فذلك شرّء فالصّحََةٌ والقوةٌ وَالعِلْمْ 
والمالُ والولدُ الصّالحٌ وما أشبه ذلك خيرء والمَرَضُ والجهل 
والعيعت والولد الطالح وامنا أقينة-ذللة 0 لأنه لا يلائم 
الإنسان. 


واقولة: لآم قضبينت “اماماعنااببعنى الذي أى: الذئ 
قضيّه. ويجوز أن تكون مصدريّة» أي: شر قضائِك. 

والمراد: قضاؤه الذي هو مقضيّه؛ لآن قضاءً الله الذي هو 
ا ار وإِنْ كان المقضيٌ شرًا؛ لأنه لا يُراد إلا لحكمةٍ 
لل فالمرضٌ مثلاً قد لا يَعرفُ الإنسانٌ كَدْرَ نعمة الله عليه 
بالصّحّة إلا إذا مَرِضَء وفك تيفوت لهالمرض انون ورجعوها 
إلى الله وَشَعوفة لِمَذْرِ نفسِدوء وأنه ضعيفٌ» ومحتاح إلى الله 
2 ذّ وجلء بخلاف ما لو بقي الإنسانُ صحيحاً معافئ» فإنه قد 
ينس در هذه التعهةء يفعض كما :قال الله تعالى: #وَلَن أدمَنا 


57 .2 0 م تر 0 أ 
لاضن رحمه د 8 تتا مه م و سكلد 05 ول 


لق 2 وض كته لول تهت القينات عق ند لمن 
0 000 - 
فإن كال قائل : كم ٠‏ نجمع بين قوله: ااقنى شر ما قضيتٌ» 


وقوله ككلهِ: «والشرٌ ليس إليكَ»”"؟ . 

نالجرات عل ذللف؟" أن الل تيب اللسال 4 اننا 
قضاه وإِنْ كان شرًا فهو خيرء بخلاف غيره» فإ غير الله ربمن 
يقضي بالشَّرٌ لشرٌ محض» ب ا ييه 
أو أهلكَ لقصد الشَّرٌ والإضرار بك» لا لقصدٍ مصلحتِكٌ» 
يكوك كله ذا مح : 

وفي قوله: «ما قضيتَ» إثباتٌ القضاء لل 


حينئل 


59ظ 


وقضاء اللّه : شرعيٌ ' وقَدَري. 
فالشَّرعيُ مثل قوله تعالى: #وَضَى رَيُّكَ أَلَا بدأ إِلّ إيّهُ4 
[الإسراء: 777]. 


والقدري مثل قوله تعالى: #وَقِصَبْماً إِلّ بن إِسْرهِيل في 
الكنب لفْسِدَد في الْأَرضٍ مَرَبَنِ وَللَعلنَ علو كبا 46 [الإسراء] 
راس لما مِن وجهين: 

الوجدا الأول أن القياء الكو له ند فق فوع بوآنا 
القضاءً الشَِّعيّ فقد يقع من المقضيّ عليه وقد لا يقعٌ. 

الوجه الثاني: أنَّ القضاء الشّرعيَ لا يكون إلا فيما أحبّه 
الجر اس مله از اانا كلع جر مذ الشف الكو فكو 
فيما أحبٌٍ وفيما لم يحب : 1 

وقوله: «ما قضيت» سمل ما قضاه من خير وشرٌ. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي كَلهِ ودعائه بالليل 

,)5١12 (الا/ا)‎ 


فالجوان 8 000 الخرو ا 
والبَطر؛ فتنقلبٌ شرّاء فكم من إنسانٍ كان مستقيها ؛ أنعمّ الله 
558 فحملته اَّم علئ الاستكبار عن الحقّ وعلى الحَلْق فهّلك. 
كرا قول الله تعالى : ووم لسر لبر فِتَمَة4 [الأنبياء: ه"]. 

قوله: «إنكَ تقضي ولا يُقضىئ عليك» فالله سبحانه وتعنالى 
يتقضي بما أرادء ولا أحدٌ يَقضي على الله دا قال الله 
تعالى : ظزرانة فقن بالك والزيت لعزن عن كوك ل بلصو كن 
إِنَّ أَلَهَ هُوٌ ألسَّمِيمٌ الْبصِيرٌ 469 اغافر]. 

قوله: «إِنَّهُ 0 يَذِلٌ من وَالَيْتَ» أي : لا نلعن مَنْ واليته د 
وخذلان» والمراد: ولاه الخاصّة المذكورة في و تعال: 
آلآ إرت أََِيَآه نو لا حَوَفف عَلَبْهِمَ ولا - 0 © اليرت 
امنا وكاو يََقُوَ 

قوله: «ولا ِيَعِرٌ مَنْ عاديت» أ لا يَعْلِتٌ من عاديته» 
بل هو ذليل؛ لمق والاة الله فهو منصورء كما قال الله 
تعنالى : #إنَا تنمت لما والذيت اموا نوأ في اَمو لديا وَيَوم يقوم 
لْأسْهندٌ 469 [غافر] وقال الله تعالى: 59 الله هن ار 
إِك لَه عوك عر لذن إن كته في الْأرْضٍ أقَامَ ألصّلُوة داتوأ 
لرَكرةَ وأْمَرُوأ ِالْمعْروفٍ وَنَهُوَا عن لمكن وله عَلقِبَةَ الامو 59 
[الحج] وأما مَنْ عاداه الله فهو ذليل ؛ لذن الله إذا د نَصَرَّ أولياءه فعلىل 
أعدائه . إذاً ؛ فالعرٌ للآولياء. وَالذل للأعداء . 


0 كتان الخللة' 


إن قال قائلٌ: هل هذا علئ عُمُومِدء لا يَذِلَ مَنْ وَالاه الله 
ولا يَعِرٌ مَنْ عاداه؟ 

بالجرات: اليتن كيدا على عُمُومه فإنَّ الذَّنَّ قد يعرضٌ 
لبعض المؤمنين» والعِرٌ قد يعرضٌ لبعض المشركين» ولكنّه ليس 
على سبيل الإدالة المطلقة الدّائمة المستمرّة» فالذي وقع في أَحُدٍ 
للتبي كك وأصحابه لا شَكَ أن فيه عِذَا للمشركين» ولهذا أفتخروا 
به فقالوا: يوم بيوم بَدْرِء والحربٌُ سِجَالُ''". ولا شك أنه أصابَ 
النبيّ يك وأصحابّه من الجراح والضّعف ما لم يسبق من قبل 
زلكن هذا شيءٌ ء عارض لبو عِرَ دائماً مطٌرداً تلمش كين .و لسن 
ذل للمؤمنين عليل وجه الدّوام والاستمرارء وهذا فيه مصالح 
عظيمة كثيرة ذَكَرَها الله تعاليل فى سورة «آل عمران»» واستوعبٌ 
الكلامَ عليها ابن القيم 10000 في وان الو 1 في فِقْهِ هذه 
الغزوة» ودَكرَ فوائدٌ عظيمة مِن هذا الذي حصّل للنْبيّ يَلِهِ 
وأصحابه. 0 

إذا ؛'فقنوله :الا يدل من واليك ولاايع كن قاديكة "تنا 
أن نقول: هذا ليس على غنود وتخكتضن بالأحوال الحارضية: 
ولنا أن نقول: إنه عام ؛ باق على عُمُومه لا يخصّص منه شيى. 
لكنه عام أريد به الخُصوصء معنن : أن المراة: ل ل ذل 
دائماًء ولا يَعَز عِذًا داكما : 

قوله: «تباركت رَيَنَاه التقدير: تباركتٌ يا رَبَّنَاء والبركة: كثرةٌ 
109 اجر لساري كاب المغازي» باب غزوة أحد (4:49): 
00 مروم). 
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الخير وسعته. مشتقٌّ من ابِرْكَةَ الماء» وهي حوض الماء الكبير 
رفك كارك نش الشا عر وجا ١‏ يهاه وتعالى عظيمٌ البركة 
واسعهاء ومنزّلُ البرّكة» وأن بِذِكْره تحصل البركة وباسية تحضل 
البركةٌ ولذلك نجد أن الرّجل لو قال علل الديضة: : البسم الله) 
صارت حلا لأ ولو لم يقل : : ليسم الله صارت حرام ولو قال: 
اابسم الله عليل وضوئه صار صحيحاًء ولو لم يقل: : البسم اللّه) 
صار غيرٌ صَحيح عند كثير من أهل الجلم. 

وإِنْ كان الصّحيح أن النّسمية ذ فى الوُّضوء لا تجب»ء لكن 
علئ القول بأنها واجبة إذا تَركّها عمداً 5 يصحّ وُضوؤه7". 

وقوله: «رَبَنَا» أي: يا ربّناء وخذِفت «ياء النداء» لسببين: 

لكثرة الاستعمال. 

؟ - وللتَرٌك بالبَدَاةة باسم الله عزَّ وجل. 

وقوله: «رَيّناه اسم من أسماء الله: يأتي مضافاً أحياناً كما 
هنا وكما في قوله تعالى: #رَبَ لسَّموتِ وَلْأرْضٍ رَبٍَ لْمَرْشٍ عَم 
يصِفُونَ# [الزخرف: 187 ويأتي غير مضاف مُحَلَاً بأل؛ مثل قوله ككل : 
«فأمًا الركوع مما فيه الرَت)9؟ وقوله 86 “«السواك متطهرة 
للقّم مرضاٌ للرّب00". 
() انظر: (168/1). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود 

(9لا2) (7ا١5).‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/7)؛‏ والبخاري معلقاً بصيغة الجزم. كتاب 

الصوم. باب سواك الرطب واليابس للصائم. 


قوله: «تعاليت» من التّعالي وهو العلوء وزيدت النَّاء 
للمبالغة فى علوه. 

وعُلرٌ الله سبحانه وتعالئ ينقسم إلى قسمين: علو الذات» 
وعلوٌ ا 

ا ة” 

ما غلرٌ الصّفة فمعناه: نَ الله تعالل موصوف بكلّ صفات 

يا 7 

أما الأول: فقد أنكره خلولية الجهمية وأتباعهم الذين قالوا: 
ل الله في كل مكان بذاته» وأنكره اا الغالون في التّعطيل حيث 
قالوا: إن الله لين فوقٌ العالم ولا تحت العالمء ولا يمين ولا 
كمال ولا أمامَ ولا خلفت» ولا متّصل ولا منفصل إذاً هي عَدَمَ ! 

2 و ووه 2000 ع إن ماه 

ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين رحمه الله على مَنْ 
وَضَفَ الله بهذه الصّفَة وقال: هذا هو العَدَةُ"'" . وصَدَّق؛ فهذا 
هو العَدم. 
للك هو المَلِكُ يمين الدولة. فاتح الهند. أبو القاسم» محمود بن سبكتكين» 

التركي» صاحب خراسان والهند وغير ذلك. 

قال الذهبي: كان مائلاً إلى الأثر؛ إلا أنه من الكرّامية. 

قال ابن تيمية: كان من أحسن ملوك أهل المشرق؛ إسلاماً وعقلاً وديئاً وجهاداً 

وملكاً . 

وُلِدَ سنة (751ه)» وتُوفي سنة (١47ه)‏ في غَزْنّة. 

انظر: (بيان تلبيس الجهمية» (؟9/ ”)ع «السين» (/19/ 587). 
0( وذلك عندما تناظر بين يديه ابن قُوْرَكُ واب بن الهميضم في مسألة العلوء. فرأئ قوة 


كلام ابن الهيضم في إثبات العلو فرجح ذلك. وقال لابن قُوْرَك: لو أردت أن 
تصف المعدوم؛ كيف كنت تَصِفَهُ بأكثر من هذا؟! 


ب طاة اتسين )ا 


أمّا أهل الشّئة والجماعة + فقالوا إن الك سبحانه وتعالى 
فوقٌ كل شي بذاته . 

واستدلُوا لذلك بأدلةٍ خمسة: : الكتاب» والسكقة والإجماع. 
والعمل» والفطرة. 

فالكتاب: كل ما يمكن مِن أجناس الأدلّةَ فهي موجودة في 
إثبات عل الله. ْ ْ 

فتارة بلفظ العلوٌ مثل: #إسَيّح أسْمَ رَيْكَ الأكلّ 02 * [الأعلى]. 

وتارة بِلَفْظٍ المُوقيّةِ مثل: #إوهو الْمَاهر مَوْقَّ 00 [الأنعام: 18]. 

وشارغ بذكر غُروج الأشياء وصّعَودها إليه مثل: ##تمْرجُ 
لْمَكِيكةُ َالو ك4 االستيارة 4] وقوله: ##إِلِهِ يصعد 2 
لطيب # ل[فاطر: .]٠١‏ 

وتارة بنزول الأشياء منه كقوله تعالى: يدير ا 
َلتَمآهِ إِلَ الْأَيّضِ» [السجدة: 5]. 

وأمّا السّنّة: فقد اجتمع فيها أنواع السَّئّة الئّلاثئة: القول» 
وَالفِعْلُ» والإقرار. 

أما :القول: فكان وسول الله :كله يقول"فن سحوده: «سبحان 
ع الأعل 1 ب 

وأما الفعل: فإنه لما حَطبَ التَامن يوم 0 فقال: «ألا 
ا قالوا: نعمء قال: ا فاشهدء يرفعٌ إِصبَعَهُ السّبَابَة 
أو قال: فرق لي بين هذا الرَّبِ الذي تصفه وبين المعدوم!؟ 


انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن ثيمية (5/ 0 2). 
2)١(‏ تقدم تخريجه (8/ 7؟١).‏ 


إلى الجحاء وينكتها إلى الثانين "© وعدا إثباث: للغلو بالفع.. 

وأما إقراره: 5006 للجارية حين سألها: «أينّ الله؟) 
قالت: في السّماء" . 

وأما الإجماع: فإن السَّلف من الصّحابة والتَّابعينء والأئمة 
كلّهم مجمعون على هذاء وطزيق, [جماعهم أنهم لم يَرِدُْ عنهم 
صَرْفٌ للكلام عن ظاهره فيما ذَكْرٍ من أدلّة العُلرٌ؛ 0 
أن هذا طريق جيدء وهو أنه إذا قال لك قائل: من الذي يقول 
إنهم أجمعوا؟ فمن قال: ل أن بكر ذكّر أن الله في العلرٌ بذاته؟ 
ومَنْ قال: ِنَّ عُمَرَ قال هذا؟ ومَنْ قال: إِنَّ عثمانَ قال هذا؟ ومن 
قال إن علا قال هذا؟ 

فالجواب: أنه لما لم يَرِدْ عنهم ما يُخالف النصوصء مُلِمَ 
أنهم أثبتوها علئ ظاهرها. 

وأما العقل : فلأننا نقول: إِنَّ العلرّ صفةٌ كمالٍ» وضِدَّه صفة 
نقص » والل منرَّهُ عن النّقص» وهو من تمام السّلطان» ولهذا نَجِدٌ 
الاجالاه الماراة رفي عرس بكلسر 1 امنيا 

وأما الفطرة: فَحَدَّتْ ولا حَرَجٌّء فالعجوز التي لا تعرف القرآن 
قراءة تامة» ولا تعرف السّنّةَ ولا راجعت «فتاوى شيخ الإسلام | بن 
تيمية» ولا غيره من كتب السّلف تعرف أنَّ الله في السّماءء وكل 
المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أُيديّهُمْ إلى السَّماءء لا أحدّ من النّاس 
يقول: اللهم اغفر لي» ويحط يديه إلى الأرض أبداً . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي ككل .)١57( )17١14(‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد, باب تحريم الكلام في الصلاة (5719) (77). 


ولهذا احتجّ بهذه الفِطرة الضَّروريةٍ الهَمَّذَانَنُ على أبي 
المعالي الجوّيني» فقد كان أبو المعالى الجَوينُِ يقول: كان الله 
ولم يكن شيءٌ غيره»ء وهو الآن على ما كان عليه. يريد بذلك أن 
يُنكرٌ استواءً الله على العرش. 

فقال له أبو جعفر الهَمّذانِنُ رحمة الله: يا شيحٌ» دعنا من 
ذِكْرٍ العرش ‏ لأن استواء الله على العرش دليله سَمْعِنٌ» لولا 
أن الله. أخبرنا بذلك نما اتبعناة د هما تقول فى هذه الضروزة4 ما 
قال عارك قط + :«يا 41 إلا وعد زق كلبه شؤورة يطل الغزةة 
فجعل 0 المعالي يضرِبٌ على رأسهء ويقول: اخيّرني 
حَمّرني2310 . ما لقي جواباً على هذا لأن هذا دليلٌ فطري. 

فى إن اللحيوانتمقطدرة على ذلك؛ كما يروئ فى قصّة 
ا ا ا وإذا بتَمْلَةٍ 
ستعليية على 'طهرها : رافعة قوائمها نحو السماء تقول : الهم إِنَا 
حَلَق مِنْ حَلْقِكِء ٠‏ ليس بنا غِنَْىْ عن رِزْقِكِء فقال: ارْجعوا فقد 
سَقِيتُم بدعوة غيركو"", وسقوا ركد الثّملةَ. 

فهذه الثملة مّنِ الذي أعلمها أن الله في السّماء؟ 

فطرثّها التي قَطَرّ اللهُ عليها الحَلّْىَ دلّتها على أن الله 
السماء: 

والعجب: أنه مع ظهور هذه الأدلّة؛ فقد أعميل الله عنها 
)١(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (8١//اا8).‏ 


؟) أخرجه الدارقطني (؟/>ة)؛ والحاكم (١65/1؟"‏ 757) وقال: «صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي . وانظر: «إرواء الغليل» /١(‏ 5 


ار ا ا ا ل د م د 2 
اللهُمْ إنى أغوذ برضّاك مِنْ سَحْطك» وَبِعَفوكُ مِنْ عَقوب 


بصائرَ و فأنكروا عُلوٌَ الله وقالوا: لا يمكن غلوٌ الله بذاته. 
فأي إنسانٍ يقول: إن الله بذاتَِهِ فوق كل شيءِ فهو كافرٌ عندهم! 
لأنه حَدَّدَ الله . 

والذي يقول: إن الله فوقٌء هل هو محدّدٌ لله؟ أبداً؛ فهو 
فوقٌ ولم بُحظ به شيء» والذي يُحدّد الله هو الذي يقول: إِنَّ الله 
وتات إِنْ كنت في المسجد فالله في المسجدء وإن كنت 

فى الشوق فاللهُ في السّوق» وهكذا . ْ 

أما قولُ أهل السْنّة: ِنَّ الله في السّماء؛ لا يحيط به شيء 

من 00 فهذا غايةٌ الشزيه. 
نا حُلوٌ الصّفة فدلينّه قوله تعالى: لوه امكل الأَمْل» 

[النحل: ].١‏ أئ: الوصف الأكمل» وهذا دليل سمعيٌ. 

وأما العقل: فلأن العقل يقطع نااك دل د انه ككوة 
كامل الصّفات. 

قوله: «أعوذ برضاك مِن سَخَّطكء هذا من باب النَوسَّل 
00 الله أنْ يُعيذْك مِن شَخطه قأنت الآن 'استحرت من الشَّيء 

اتعتلت ل عاء دربيل ادلم حرق اللسخطن. + 

قوله: «وبعفوك مِن عقوبتك» الحديث: «وبمعافاتك من 
عقوبتك20. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الرّكوع والسجود (585) (5؟؟) 

من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «فقدت رسول الله يله ليلة من الفراش 

فالتمسته» فوقعت يدي علل بطن قدمه وهو في المسجدء وهما منصوبتان» وهو 


يقول: اللهم إني أعوذ يرضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك» لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت عل نفسك». 


52 أل 5 
باب حلاة التصلوع 2 


> |4 50 اس ساهاه 
وبكدوتك زه لخي ليله 211111118 


والمعافاة هى: أنْ يعافيك الله مِن 1 َي في الذي أو في 
الدهاء: بو 0 4 العقورة »لوي لك تكوة لذ بد سو بادا 
استعذت بمعافاة الله من عقوبته» فإنك تستعيذٌ مِن ذنوبك حتى 
يعفوٌ الله عنك. إما بمجرّدٍ فضلهء وإما بالهداية إلى أسباب التّوبة. 

والتعرّذ بالرضا من السّخطء وبالمعافاة مِن العقوبة» تعرذ 
بالشيء مِن ضِدَّهء كما أن معالجة الأمراض تكون بأدوية تضادّها. 

قوله: «وبك منك» لا يمكن أن تستعيذ مِنَ الله إلا باللهء إذ لا 
أحدّ يُعيذك من الله إلا الله فهو الذي يُعيذني مما أرادَ بي مِن 
سوعء ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد يريد بك أمواء ا + ولكن إذا 
استعذت به منه أعاذك» وفى هذا غاية اللجوء إلى الله أن 
الإنسان يقر بقلبه ولسانِه أنه لا مرجع له إلا رَبهُ سبحانه وتعالى. 

قوله: «لا نحصي ثناء عليك» أف: لا كه ولا نيلك ولا 
نصلٌ إليه . 1 

والثناء هو: تَكرَارٌ الوصف بالكمالء» ودليل ذلك: قوله 
قعاتن6قر اللهرية التدوية :ذا قال السد © السهد لله رن 
العالهين : قال الة قعالن: مدن هيدف در ]ذا قال العيا : 
الرّحمن الرحيم. قال الله تعالى: أثن عَلَّىَ عبدي»”"' فلا يمكن 
أن تُحصي الثناء عليل الله أبداًء ولو بقيت أبد الآبدين. وذلك لأن 
أفعال الله ار وكل فعلٍ من أفعال الله فهو كمال 
َأَقَوَاله غيرٌ محصورة. 1 قولٍ من أقواله فهو كمالٌء وما يدافع 


)9905( أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 
.)"8( 


أ كقاك الشلاة 
نك كبا انك فل تنيلكه اللّهُمّ صَلّ عَلى مُحَمَّدٍ 2107 


عن عباده أيضاً غير محصور. فالثناء على الله لا يمكن أنْ يَصِلَ 
الإنسانُ منه إلى غاية ما يجب لله مِنّ الئّناء؛ مهما بلغ مِنَّ التّناء 
علي الله . 

وان الإنسان أن يعترفٌ بالئتقص والتقصيرء فيقول: 
أخون ا #عليك؟ انث كما أثنيت عر نفسك» أى: 00 
كما أثنيث على نفسِكَ» أمّا نحن فلا نستطيع أن نحصي الثَّناء 
عليك. وفي هذا مِنَ الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهرٌ 
لو 

قوله: «اللهم صل على محمد» أي : يختم الدّعاء بالصّلاة 
على النبيٌ كن؛ لأن ذلك مِنْ أسباب الإجابة؛ كما يُروئ ذلك 2 
حديك فيه مقال* أن الذعاء ميزقوف بيخ الكماء والارضن تحت 
فلل عن ل 

وظاهرٌ كلام المؤلّف: الاقتصارٌ علئ هذا الدّعاء. ولكن لو 
زاد سان على ذلك فلا بأشة أن المقام مقام دُعاءعء .وكان أبو 
هريرة رضي الله عنه يقنتٌ بلعن الكافرين» فيقول: اللَّهُمَ آلْعَن 
الكفرة»”' وفي هذا ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. 

وَأنظيا : لو فُرِضَ أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي وَل 
(187) من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر: «إرواء الغليل» للألباني 
رحمه الله (؟//ا/ا١)»‏ و«الإنصاف» .)١59/5(‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. .. (17410)؛ 
ومسلمء كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة (5175) 
(50). 


باب صطلاة التحلوع 


ا 3 0 ان رمة ا م وو 1 
وَعَلى 3 محمل ويمسح وجهه بيد 00000 


الذعاوة فلة أن دعر مما يسام مما فير ولك ذا كات إماما 


فلا ينبغي أن يطيل الدّعاء بحيث يشقٌّ على من وراءه أو يملّهمء 
إل أن يكونوا جناعة محصورة يرعيوة: ذلك 

وصلاة اللو على النبئ يكِةِ: الثناءٌ عليه في الملا الأعلئ. 
أي: أن الله تعالى يُبِيّنُ صفاته الكاملة عند الملائكة. هكذا ثقل 
عن أبي العالي١)‏ ويه الله . 

1 محمد» آله : ا على دينه ؛ لقوله 0 
أي: 0 فإن قيل ؛ 0 آله وات صار المراة 
بالآل المؤمنين م من أهلٍ نيتهء وأماا غير المؤمنين فلسنوا من الف 
وقد قال الشَّاعِرٌ م أن 00 بالآل العام 
آلُ النّبِيٌ همو أتباعٌ م مِلْجِه مِن الأعاجم والسّودان والعَرب 
لو لم يكن آله إلا قرابمّه صَلَى المصلي على الطاغي أبي لهب 


0 


قوله: وس وجهه بنيدية) . ظاهرٌ م ا أنه 
8 أي : : أن مَسْحَّ الوجه باليدين بعد دعاء الْقَنُوت 

ودليل ذلك: حديث عُمَرَ رضي الله عنه أن 57 
إذا رَفََّ يديه لا يردُهما حتى يمسح بهما وجهّه 0 . لكن هذا 
)001 3 البخاري معلقاً بصيغة الجزم, كتاب التفسير» باب إن 7 وَبَلَبِكَنَدُ 

صَلُونَ عل ألبّيْ) . 
6 0 الترمذي» أبواب الدعوات» باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء 


(85”). وانظر: «إرواء الغليل» (؟79/5١)‏ وكلام الشيخ رحمه الله في الصفحة 
التالية و«مجموع الفتاوئ والرسائل» (5١//ا6١)‏ فتوئ رقم (781). 


هه ههه وهم هوه هه وو هه هوهو هوه ممم وو ووو وود مو و وو وم و م مو ممم ومو وووو. و .9ه 


و 


الحديث ضعيفه والشّواهد التى له ضعيفة» ولهذا رَدَّ شيخ 
الإسلام ابنُ تيمية هذا القول» وقال: إنه لا يمسحٌ الذّاعي وجهه 
بيديه27؛ لأن المسم باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح» يكون 
حُجََةَ للإنسان عند الله إذا عمل به» أما حديث ضعيف فإنه لا 
تثبت به حبة» لحن ابن جر في لبلوع المرام» قال: «إن مجموع 
الأحاديث الشاهدة لهذا تة - تقضى بأنه حديث 0 

تقح فك كان العم مالك شك بطل ومن لم يُحَسّنْه بل 
بقى ضعيفاً عنده كان العمل بذلك بدعة» ولهذا كانت الأقوال في 
هذه المسألة ثلاثة 

القول الأول : ال 

القول الثاني: أنه بدعة. 

القول الثالث: أنه لا سُنَّهَ ولا بدعة» أي: أنَّه مباح؛ إِنْ فَعَلَ 
لم نبدّعه» وإِنْ ترك لم نُنقِض عَمَله . 

والأقرفى: أنه لين نشئة4 لآن الأادية"الواودة فى :هذا 


ضعيفة » ولا يمكن أنْ نثبتَ 3 0 وهذا ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن فيه أحاديث كثيرة ة في 


«الصحيحين) وغيرهما تثبت أنَّ الرسول كل يدعو ويرفع 01 


.)١٠66:( «مجموع الفتاوئ» 00 6 «بلوغ المرام»‎ )1١( 

(6 منها استسقاء النبي ككلِ. رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في 
الخطبة (؟995غ, سمو ومسلم» » كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاء (8919) (86). وانظر: (مجموع فتاوئ ورسائل» فضيلة الشيخ رحمه الله 
)١175/15(‏ فتوئ رقم (لالا/ا) . 


باب ططف التطوع 1ك اح 
كر و في غَيْرِ الوثر وفومةةة ةم وو ون و مم ة موث مءءث مم ممم مل مة له 


ولا يمسح بهما وجهه. ومثل هذه السّنَّة التي ترد كثيراً؛ واس 
الدّواعي علل تَقُلِها إذا لم تكن متلومة في مثل هذه المؤلّفات 
المعتبرة كالصحيحين وغيرهماء فإن ذلك يدل على أنها لا أصل 
لها . 

وعلى هذا؛ فالأفضل أن لا يمسح» ولكن لا تُنكرُ على مَن 
مسح اعتماداً على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأنَّ هذا 
مما تلفت :فيه الثامن: 

قوله: «ويُكره قنوته» أي: المصلّىء والمراد: القُّنُوتَ 
الخاصّ لا مطلق الدُّعاء» فإنَّ الدّعاء في الصّلاة مشروع في 
دو شيع 

قوله: «في غير الوتر» يشمَلٍ المّنُوت في الفرائض» 
والرّواتب» وفي الثوافل الأخرى. فكلّها لا يَقُنْتُ فيها مهما كان 
الأمرٌ؛ ذلك لذن القَنْوتَ دَعاءٌ خاصٌ في مكانٍ خاصٌ في عبادة 
خاصَّةَء وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل» أي: أنها لا 
تدخل في عموم استحباب الدّعاء» فلو قال قائل: أليس القُنُوت 
دُعاء فليكن مستحيًا؟ . 

فالحواب: نقول: هو دعاءٌ خاصٌ في مكان عاد راد 
خاضة »ول هذا يعماج إلى :دلبل افإن القى الذي يتحت 
غان سل الإظاون لا يمكج ]لذ عمد تبحا على سيل 
الشتخصيص والتقييد إلا بدليل. ولهذا لو قال قائل: سأدعو في ليلةٍ 
مولدٍ الرّسولٍ صلواتٍ على الرّسول يَللةِ بأدعية واردة جاءت بها 


ومع 


السنة؟ 


4 تثْرِلَ بِالمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ غَيْرَ الطاعُونَ 52 


م 0 لصَّلاة لا شَكَّ أنه 
غير مشروع؛ اراد ريه عر ابي ب ما للك رصبي لد عله 1ه 
كان يجمعٌ أهلّه عند حَنْمٍ القُرآن ويدعو' ون خارج الصَّلاة 
وكَرْفٌ بين ما يكون خارج الصلاة وداخلهاء فلهذا يمكن أنْ تقول" 
سعد ا 1 0 يات 

0 «إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة...» هذه الجملة استثناء 
من قوله: (ويكره فلولة قن غير الور والنّازلة : هى ما يحدث 
من شدائد الدّهر. 

قولهة.«وغيو الضّاعون» المّلاعون : لالم وتم اذا 
ندل بأرض فإنه لا يجوز الذْهابُ إليها. ولا يجور الخُروجٌ منها 
فراراً فقة؛ 'لأن القبو كك قال: «إذا سَمعتّم به في أرض فلا 
5١ 75 0‏ 
تَقَدَمُوا عليهاء وإنْ وَقََ وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فراراً منه) 
وهذا الطاعون ‏ نسأل الله العافية إذا نَرَلَ أهلك هي كثيرة» كما 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (809)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف»»ء 

كتاب فضائل القرآن. باب في الرجل إذا ختم ماذا يصنع .21١81(‏ قال سماحة 

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: «ثبت عن أنس رضي الله عنه». «مجموع 

الفتاوئ والمقالات» .)"09/١17(‏ 


فم أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون (9؟الاهة)؛ ومسلم» 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (575169) (98ة). 


ل يا 0 
يفنت الإمَامُ فِي المَرَائْضٍ. 00 7طظ151«12' 


في «طاعون عَموّاس» الذي وقع في الشَّامء في عهد عُمرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

وهذا النّوع من الوباء إذا نَرَلَ بالمسلمين فقد اختلف العُلماءٌ 
رحمهم الله هل يُدعى بِرَفْعِهِ أم لا؟ 

فقال عضن العلماء: إنه يذعرة ترفعو4 لألهاثازلة من نوائل 
الدّهرء وأيّ شيءٍ أعظمٌ مِن أنْ يُفني هذا الوباءً أمَّهَ محمَّدِء ولا 
مَلجأ للنّاس إلا إلئ الله عرَّ وجلّء فيدعون الله ويسألونه رَفْعَهُ 

وقالا عض الغلماء لا تقل يرتعف وعلل الف يانه 
شهاةة :فإن الرسول كله أخجبرة :«رأن المظكون مهي" فالراة 
ولا ينغي أن نَقْنْتَ مِن أجل رَفْع شيءٍ يكون سبباً لنا في الشّهادةء 
بل تُسَلْمْ الأمر إلئ اللهء وإذا شاء الله واقتضت حكمتّه أن يرفعّه 
رَفَعَهٌه وإلا أبقاه» ومّن فنيَ بهذا المرض فإنّ يموت علئ الشَّهادة 
التي أخبر عنها النبي كَكه. 

قوله: «فيقنُتٌ الإمامُ في الفرائض» . «فيقنتٌ)» برفع الفعل 
استئنافاً» أي : إلا أن تَنْزِلَ فحينئظٍ يقنتٌُ الإمامُ في الفرائض» ولم 
مين المو لت كم هذا القَنُوتٍء لكنه استثناه مِن الكراهة» وإذا 
أستث- مين بون الكراهة: وثبت فعلّه في الصّلاة فإنة يكون مستحياء 
0 إذا ثبت فعلّه في الصّلاة ة لَزْمَ أنْ يكون مِن أذكار الصّلاة 
وحينئذٍ يكون مستحًا . 

وعلى هذا؛ فقول المؤلفٍ: «فيقنتٌ الإمامُ» أي: أستحباباً» 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الطبء» باب ما يُذكر في الطاعون (01/77)؛ ومسلمء 

كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء )١9١5(‏ (155). 


وقد أجمعَ العلماءً على أنَّ هذا القُئُوت ليس بواجب» لكن 
الأفضل أن يقنتَ الإمامُ. 

وقوله: «الإمام» مَنْ يعني بالإمام؟ 

إذا أطلقّ الفقهاءٌ «الإمامَ» فالمرادٌ به: القائدٌ الأعلئ في 
الدّولة» فيكون القانتٌ الإمامٌ وحدّهء أما بقيّة النّاس فلا يقنتون» 
قَالوا لآن الرسول كه فنت"عند النوازل27 ولم حافي اذا 
بالقنوت» ولم نقيت أ من المساجد في عهذه لد ؛ ولأن هذا 
القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامّة» والذي له الولاية العامة على 
0-0 هو 00 بخص العم به ولا يُشرع لغيره . وهذا 

القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كل إمام. 
والمنفرد. | 

واللأخير اخياو ع الم ابن لحمية رحنة ألله» لسعلل 
00 تو «صَلوا كما رأيثُمُوني , أَصَلَي” "اتوشنا العدوا 
وما ا فئن صلاته 8 سبيل التخواوت النّازلق فيكون القنوتٌ 
عند التَوَازِلٍ مشروعاً لكل أحد. 

ولكن الذي أرئ في هذه المسألة : أن يُقتصرٌ علئ أُمْرٍ وليّ 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(١35).‏ 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة 
وكذلك بعرفة وجمع (571). 


الأَمْرٍء فإن أَمَرّ بِالقئُوتِ قنتناء وان سكة.سشتكفنا "ولنا وله 
الحمداب مكان آخر في الصّلاة ندعو فيه؛ وهو السعيوة وَالتَسَهّدٌ 
وهذا فيه خيرٌ وبَرَكَةء فأقرب ما يكون العبدٌ مِن رَبّهِ وهو ساجدء 
لكن؛ لو قَنَتَ المنفردُ لذلك بنفسه لم نكر عليه؛ لأنه لم يخالف 
الجماعة. 

وقوله: «يقنتٌ الإمامُ في الفرائض» ليس المراد أنْ يدعو 
بدعاء القُنُوتِ الى "غلم انعو ل كله الكو 01 نا يفقت بدعاء 
مناسب للنّازلة التي نزلت» ولهذا كان الررسول كَلهِ يدعو في هذا 
لفوت نهنا يتاسب التّازلة ولا يدعو فيقول: «اللّهُمَ اهدِني فيمن 
هّديت» كما يفعله بعض العامة ولم يَرِدْ عن الرسول كَل أبداً لا 
في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول: «اللهم اهُْدِني فِيمَنْ 
هَدّيت» في الفرائض» إنما يدعو بالدّعاء المناسب لتلك التّازلة 
فمرّةٌ دعا كلكِ لقوم مِن المستضعفين أنْ ينجّيهم اللهُ عرَّ وجل حتى 


وروي أنه يكاين التصتورين وعقال؟ حجن سييحه يوم 
العيد» 50 في صَبيحة يوم العيد» فيكون ا قنوته لهم 
خاممة عبر وا 


د عليهم. على رغل ودَّكوان وعُْصَيَّة شهراً 


.)١9(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

زهم أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شىء (٠505)؛4‏ 
ومسلم؛ كتاب المساجد؛ باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة. . . (31/6) (5944). 


حتى نَزَلَ قوله تعالى: 4 أك ين الْأمْر سَيْء لآ م 


وده له 


دنهم 4 [آل عمران: 50" فأمسك فصار دعاء ل عَظَدِ بالقَئُوتِ 
دعاءً نا شيا وعلى قَذْرِ الحاجة» ولم سر 


وقوله: ١في‏ الفرائض"» «أل) دكلكوهل حم اصيد العيو 0 . 
أئ: في الفجر والثلية والعصر والمغرب والعشاء وليسن خاصضًا 
بصلاة الفجرء ٠‏ بل في كُلّ الصَّلوتء هكذا صَحّ عن النبئ كله أنه 


ل 5 - ا 


واسغيا يحفيل العلماء الشمعة قال -إله لا يفنت فها أن 
الأحاديث الواردةً عن رسولٍ الله يك أنّه كَنَتَ في الصَّلوات 
الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء 1 ولم تذكر 
الختمدة: والجمُعَةُ صلاةٌ مستقلة لا تدخل في مُسَمّئ الظهِر عند 


)1١(‏ أخرجه مسلم» كتاب المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة. . . (/ال51) (/791). 

(0) انظر: «صحيح مسلم»» الباب السابق (519/6) (795). 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب استحباب القنوت في جميع الصلوات. . 
(6/ا5) .)5١94(‏ 

() أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد (7919)؛ 
ومسلم في الموضع السابق (817/7) وصلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح 
برقم (515) والمغرب والصبح برقم (2»)718 وأما صلاة العصر ففي «مسند 
الإمام أحمد؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما (١/١70)؛‏ والحاكم /١(‏ 
5 وقال: «صحيح عل شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 


07 الجُمُعَة وهو يريد أن يمشي وأراد أنْ يجمعٌ العصرٌ إلى 
الجمعَةٍ فلا يجوزء لأنها صلاةٌ من جنس آخر مستقلة . 

وَعَلْلٌ بعضهم أبفا ذلك: بأن الإمام يدعو في خخطبة 
الجَمَعَةٍ دُعاءً عامًا يؤْمنٌ العام عليه» فيدعو لرفع النّازلة في 
خطية الجمعة» بويكعفرا بهذا الذغاء عن القنوت في صلاة 
الجمعة. 

ويرئ بعضٌ أهل العلم: أنّه لا وجه للاستثناء» وإنَّما لم 
ينص عليها في الأحاديك الواردة عن رسولٍ الله كلن؛ لأنها يوم 
وإحد في الأسبوع فلهذا تُركت» ويدلٌ لهذا: أنَّ الرّسول كله إذا 
ذكر الصّلاة المفروضة لا يذكر إلا الصَّلوات الخمس؛ لأنها هى 
ألرّائة التي ترِدُ على الإننان في كُلّ يوم يخلاق الجمعة 2 

فالظاهر : أنه يَقْنكُ حتى في صلاة الجمّعة. 

وإذا قلنا بالقّنُوت في الصَّلوات الخمس» ٠‏ فإِنْ كان في 
الجهرية فَمِنَ المعلوم أنه يجهرٌ بهء وإِنْ كان في السّريّة فإنه يجهر 
به أنقيا كما ثبتت به السَنَّة: أنه كان يقنتٌ وَيوْمَنٌ اناس 
ووات"'". نولا يكن أن يكوا إل ذا كان نكي . 

وعلى هذا؛ فَيْسَنُ أنْ يجهرّ ولو في الصّلاة السريّة . 

بال :لكوت عل بكرن فيل الذعرعة. أ ايند للعو 

أكثرٌ الأحاديث؛ والذي عليه أكثرٌ أهل العلم: أنَّ المُنُوتَ 
بعدَ الركوع» وإن قَنَتَ قبل الرُكوع فلا حَرّجء فهو مُخَّرٌ بين أنْ 


(1) جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ص(55) حاشية (5). 


ل كتان الخلة 


00 معو 6 2 
وَالترَاويحَ عشرودن ركعة فرظ هجوا عع له ا ااام ف 1 28 


يركعَ إذا أكملّ القراءة» فإذا رَكَعَ مَ.وقال: (رينا:ولك الحمد» قَنَتَ؛ 
كما هو أكثر الرٌوايات عن التَّبِحَ 6ه" وعليه أكثرٌ أهل العلم» 
وبين أنْ يقنتٌ إذا أتمّ القراء ة ثم يكبّرٌ ويركعء كل هذا جاءت به 


0 


السئة 

افيه ) اقوان لج لفت وضفن اند لزلا" أن هه لما المسنالهية 
نازلة» عَلم منه أنه إن نزلت بغير المسلمين نازلة لم يقنت لها. 

قوله: «والتراويح عشرون» . «التراويح» مبتدأء و«اعشرون» 
خيز المينداً؛ والتراويح سُنّة مؤكدة؛ لأنها من قيام رمضان» وقد 
قال النَّيُ لله: 'مَنْ قامَ رمضان إيماناً واحتساباً فر له ما تقدّم 
من ذَنْبوا وسكي تراويح؛ لأنَّ مِن عادتهم أنْهم إذا صَلُوا أربع 
ركعات جلسوا قليلاً ليستريحوا؛ بناء على حديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبيّ كَلِهِ كان يُصلّي أربعاً فلا تسأل عن 
ُستونٌ وطولويي نم يُصلّي أربعا فلا تسأل عن حُسنونَ ووه 
ثم يُصلّي ثلاثا”' » وَوَجْجْهُ ذلك أنه قالت: ايُصلّي أربعاً ثم 
و2 ثم» تدلٌ على التّرتيب بِمُهْلَة 0 
الأول والأربع الثانية وَالثَّلاثْ الأخيرة» وهذه الأربع يُسَلْم من 
كل ركعتين كما جاء ذلك مصرّحاً به في حديث عائشة: أنه كان 
يُصلّي إحدى عشرة ركعة يُسَلَّمُ من كُل ركعتين” 2 . 

خلافاً لمن تّوهّم مِن بعض طلبة العلم أن الأريع الأولئ 


تُجمع سباكم واحدء والأربع الثانية تُجمع كذلك» فإِن ذلك وَهُمْء 


000( تقدم تخريجه ص(50). فم تقدم تخريجه ص١(9١).‏ 
تقدم تخريجه ص(١١).‏ () تقدم تخريجه ص(١١).‏ 


باب طاة التحلوع 44 أ 


66# مهم مهمه مم ممم وم اممو ووو ووو ووو وو وم وهو ووه ومو ووم موثو و ووو .وو و5٠‏ 


سببّه عدم تتبع ظرقٍ الحديث مِن وجهء وعدم النّظر إلىل الحديث 
العام حديث ابن عُمرٌ رضي الله عنهما من وجهٍ آخرء وغ أن 
الى يلل سّئل عن صلاة الليل فقال: «مَمْتَْ مَثت)'" 

لي ل الال 


عه و 


لم ل ال ا 
تسع”''» فهذا يكون مُخصّصاً لعموم هذا الحديث. 

فإن قيل: لماذا قالت عائشة: ايُصلَّي أربعاًء ثم يُصلّي 
أَزبعاً»؟ . 

فالجواب: أن تقول: لأنّه جَمَعٌ الأربع الأولئ في آنْ 
واحد. فصَلّى ركعتين» ثم وَصَلْهُمَا فوراً بالركعتين الأخريين» ثم 
جَلّسَ وأمهل» ثم استأنف وصَلَئ ركعتين» ثم أَتبعَهُمًا وكين 
ثم جَلْسٌَ فأمهل» ثم صَلَّىْ ثلاثاً: فأخذ السَّلف مِن هذا أن يُصلُوا 
أريع ركعات بتسليمتين» ثم يستريحواء ياوا ارجا التي 
ثم يستريحواء ثم يصلُوا ثلاثاً إذا قاموا بإحدئ عشرة ركعة. 

وقوله: اغشرون ركعة» فإذا أضفنا إليها أدنئ الكمال في 
اودر تكون ثلاثاً وعشرين» فيصلي التّراويح عشرين ركعة» ثم 
يُصلّي الوتر ثلاث ركعات» ويكون الجميعٌ ثلاثاً وعشرين رَكعةء 
فهذا قيام رمضان. 

والدَّلِيل: ما روئ أبو بكر عبد العزيز في «الشَّافِي» عن ابن 


()0 تقدم تخريجه ص(١١).‏ () تقدم تخريجه ص(١5١).‏ 


حل ١ه‏ ) كتابٌ الخللة 


عباس أن النَبِىَ يكل كان يُصلّى في شهر رمضان عِشرين ركعة 7" 
لكن هذا الحديث ضعيف لا يصحٌ عن الي يك والذي صَحَّ عنه 
ما روته عائشةٌ أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيدٌ على 
إحدئ عشرة ركعة. فقد سّئلت: كيف كانت صلاةٌ النّبنَ كه في 
رمضان؟ فقالت: كان لا يزيدٌ في رمضانً ولا غيره على إحدئ 
عشرة كنا وهذا نص صريحٌ مِن عائشةً» وهي مِن أعلم 
الناس به فيما يفعله ليلا . 

فإِنْ قال قائل: كل ذفرهن غير أنغاآض ايل ب فيه أن 
يُصلّي بالنّاس بثلاث وعشرين ركعة؟. 


قلنا: هذا أيضا ليس بصحيح» وإنما روئ يزيدٌ بن رومان 
قال: - انان يَصلوك في عهد عَمرَ في رمضان ثلاثاً وعشرين 
ك7 ' ويزيد بن رُومان لم يدرك عهد عُمرَ فيكون في الحديث 
انقطاع . ا ا 
فأقرّمى ولا يَرِدُ على هذا أن ما قعل في عهد اللي كَل ولم يُنكز 
فته يكون مرفوعاً حكماً؛؟ لآن الوسول يله إن ل 
أقَرّه وإِنْ لم يكن عَلِمّه فقد أقرَّه اللّه تعالى» ولكن 6-0 مالك في 
«الموطأ» بإسنادٍ مِن أصمٌ الأسانيد أن محمرٌ بن الخطاب 
)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 79414)؛ والبيهقي (؟/445) وقال: 
اضعيف». وانظر كلام الشيخ رحمة الله أعلاه. 
(0) تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
() أخرجه مالك في «الموطأ»»؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في قيام رمضان 
0 والبيهقي» كتاب الصلاة؛ء باب ما روي فى عدد ركعات القيام في شهر 
رمضان (495/7). وانظر كلام الشيخ. رحمة الله أعلاه 


رفني اللةاعله أرّ تميماً الذازئ وأَبيّ بنَ كعب أذ ونا الام 
داحدئ عكر أركيفية” 7 زهتنا نص صريحٌ وأَمْرٌ من عُمِرٌ 
رضي الله عنهء وهو اللائق به رضي الله عنه» لأنه مِن أَشد النّاسِ 
سكا امسقم وإذا كان الرَسولُ يك لم يَزِدْ على إحدئْ عشرة 
كع فإِنّنا نعتقد بأن عُمرٌ بِنَ الخطّاب رضي الله عنه سوف 
يتمسّك بهذا العدة. 


وعلى هذا؛ فيكون الصحيح في هذه المسألة : أن السنّة في 
التراويج أذانكرة إخدى عضر ة ركعة» يُصِلَىَ غشرا شفعاً: 0 
كُلّ ركعتين» ويُويِر بواحدة. والوتر كما قال ابن القيم: هو الواحدة 
ليس الرّكعات التي قَبْله''» فالتي قَبْله ووصلاة الليل»والو در عو 
الواحدة :إن أوتر بكلات بعد العشر وجعلها غلانك عشرة رععة فلذ 
نأمن: لأن هذا أيضاً صَحَّ من حديث عبه الله بن عباس 


رضي الله عنهما : «أَنَ النبئ بَكِِ صَلَّ ثلاث عَشْرَةً ركعةً”" . 


فهذه هي السّنَّةٌ ومع ذلك لو أن أحداً من الئّاس صَلَّى 
بكلاث وعشرية» أو بأكثرٌَ من ذلك فإنه لا يُنكر عليه؛ ولكن لو 
طالي أهل الفستجد:يأن للا يجاوز عدة الننة كاتوا أحن منه 
بالموافقة؛ لأن الدّليل معهم. ولو سكتوا ورضوا؛ قَصَلَى بهم أكثر 
من ذلك فلا مانع. 
200 تقدم تحخريجه ص(١٠١).‏ 
() انظر: «زاد المعاد» .)9779/1١(‏ 


إفرة أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب كيف صلاة النبى كله . . . (178١1)؛‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه (52/) .)١195(‏ 


0 كتاب الكلاة 
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ولا فَرْقَ في هذا العدد بين أوَّلٍ الشّهِرٍ وآخره. وعلى هذا؛ 
فيكون قيامٌ العشر الأخيرة كالقيام في أوَّل الشهر. 


فإذا قلنا: إِنَّ الأفضل إحدئ عشرةً ذ في العشرين الأولئ؛ 
قلنا: إن الأفضل إحدئ عشرة في العشر الأخيرة ولا فَوْقَ؛ أن 
عله بحي الل ليا / تقول: لماح كان جر الى ووعما 0 رد 
غيره»”'' ولم تَسْتَئْنِ العشرٌ الأواخرّء لكن تختصٌ العشر الأواخر 
بالإطالة فإن الرسول يكل كان يقومُ فيها الليلَ كلّه0©. وعلى هذا؛ 
فيطيل . 


لكة لو اختار أهل المسجد أنْ يقصر ١‏ بهم القراءة والركوع 
والسّجودٌ ويكثر من عذدد د الرّكعات» وقالوا 0 إَ هذا رفن بناء» 
فلا حرج عليه إذا وافقهم؛ لعموم قولٍ النبيخ كد : «يَسّروا ولا 
سوا '' وعموم قوله عليه الصّلاة والسّلام: (إذا أمَّ أحدّكم 
العام ك0 وما دام الأمرٌ غير محظور عليئاء. فإن تيسيرنا 
على مَنْ ولذنا الله عليه أولىل وأحسنٌ) والإمام وَلِيٌّ المسجد؛ 
مولك على المأمومين» ولهذا يقال: إمام. والإمام مَنْ له الإمرة 
عليهم فيما علق بالصَّلاةَ؛ فيأمرهم باعتدال الصّفوف» وتسويتها » 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل ليلة القدرء باب العمل في العشر الأواخر (715١7)؛‏ 
ومسلم» كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر )١١1/5(‏ (07. 
(9) أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي يك يتخولهم بالموعظة (19)؛ 
ومسلمء » كتاب الجهاد. باب في الأمر بالتيسير (7 ١‏ ) (8). 


2 أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا شل لنقيه فاتطل و ينا شاء (7١7)؛‏ 
ومسلمء » كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (/51ة) (1). 


باب حلاة التطوع 50 
0010006 0 ا ا ا 


فإذا طَلَّبَ المُولّئ عليهم أنْ يرفقٌ بهم بكثرة العدد مع تخفيف 
الرُكوع والسّجود والقراءة فليس في هذا بأس. 

وهنا نقول: لا ينبغي لنا أنْ نغلوَ أو تَُرَطء فبعض النّاس 
يغلو من حيث التزام السَنّة في الغددء فيقول: لا تجوز الزيادة 
على العدد الذي جاءت به السَنّةٌء وينكر أشدّ الُكير على من زا 
عليل ذلك». ويقول: إنه آثم عاصي. وهذا امَك أن غطاء 
وكيف يكون آثماً عاصياً وقد سّئْلَ النّيّ كل عن صلاة اللبل؟ 
فقال+ «معنن :مقديم»”١2‏ ولم يحدد بعددء ومن المعلوم أن -- 
سأله عن صّلاة الليل لا يعلم العَدَدء لأنَّ مَنْ لا يعلم الكيفيّة 
فجهلّه بالعدد ين باب أرليزة -وعر لبين. معن حدء الكَسولٌ كلل 
حتى نقول: نه يعلم ما يحدث داخحل بيته» فإذا كان ال يل بَيّنَ 
ككف الساوفورن أن يحدّد له بعدد؛ ملم أن الأمرّ في هذا 
واسعء وأنَّ للإنسان أن مُصلّيَ مِنةَ ركعة وموت بو احدة ننوآاها 
قوله يِِ: «صَلُوا كما رأيتموني أَصَلّي»0": فهذا اسن كان العو 
حى مد ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن توئر خرة 
يعخمن؟ مره حي ره بتسع » ولو أخذنا بالعمرم ادا د ييا 
أن تُويرَ مرَّةٌ بخمس» ومرةٌ السو ومرّة عع سردا وإنما المُرادٌ: 
لوا كلَّما عرق أُصلّي) في الكيفيّة» أما في العدد فلاء إلا 
ما شبته' التَصل بيده : 

وعلئ كُلّ؛ ينبغي للإنسان أن لا يُسْدّدَ على النّاس في أمرٍ 
واسعء حتى إِنّا رأينا مِن الإخوة الذين يشدّدون في هذا مَنْ 


000 تقدم تخريجه ص(١١).‏ (0) تقدم تخريجه ص( 5). 


ذةة) كتاب الكلاة 


يُبدّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدئ عشرةًء ويخرجون مِن 
المسجد فيفوتهم الآجر الذي قال فيه الرَّسُولُ كلهُ: ١مَنْ‏ قامّ مع 
الإمام حتى ينصرف كُتب له قيامٌ ليلةِ)7© وقد يجلسون إذا صَلُوا 
عشرٌ ركعاتٍ فتتقطع الصّفوف بجلوسهم» وونمنا كتحدكون أحيانا 
متسر تون على المصلية: وك هذا مِن الخطأء ونحن لا نشك 
بأنهم يريدون الخير» وأنهم مجتهدونء لكن ليس كُلَ مجتهدٍ يكون 
مصيبا . 


والطرف الثاني: عكس هؤلاءء أنكروا عليل مَن أقتصر على 
إحدى ب ة ركعة إنكارا عظيماء فا |: خرجت عء الإجما 
ِ عسر 1 و جر عن 6 


وقد قال تعالى: لوم يِسَاقِقٍ ليسول مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهدَئ 
24 اس سه غير 2020 ِو 
وَيِعَ عير سبل الْمُؤْمِينَ وَل مَا تَوَلَ وَضَلِهِء جَهَكَم وَسَآءَتٌ 


مَصِرًا 42> [النساء] فكل من “قيلك لا يعرفون إلا ثلاثاً ,وعشرين 
رَكعةٌء ثم يشدّدون في التّكير. وهذا أيضاً خطأ. 


ولكن لو فرضنا أننا في بَلدٍ لا يعرفون إلا ثلاثاً وعشرين 
ركع فليس مِن الحكمة أنْ نجابههم» فنصلّي إحدئ عشرة ركعة 
مِن أوَّلٍ ليلة» وإنما تُصلَّي ثلاث وعشرين ع ثم نتحدّث إليهم 
بم جاءت به السُّنّةَء وأنَّ الأفضلَ إحدئ عشرة» ثم يُقال: ما 
ترون؟ هل يقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الرّكوع 


2000 أخرجه الإمام أحمد (ه/لروهك *5 ١‏ )؛ وأبو داود» كتاب تفريع أبواب شهر 
رمضان؛ باب في قيام شهر رمضان (17175)؛ والترمذي» أبواب الصومء باب 
ما جاء في قيام شهر رمضان 0 00 وقال: ااحديث حسن صحيح) ؛ والنسائي» 
كتاب السهو. باب ثواب من صلَّْ مع الإمام حت ينصرف ١‏ 28 


باب ضطاذ التطوع زوه اح 


1ن عرق تيع بياث العمكن بون التعاتم تر كل اين الدقريدا أو أن 
فك عل طالهاة كسس مر ند وزاقتوة دار بفالسون» أن 
يختلفون. فلا تخلو الحال مِن واحد مِن ثلاثة أمور. 

فإذا رأئ أنَّ الأكثرٌ علئ عدم الموافقة» بقي على ما هو 
عليه؛ لأنْ الأمرّ واسع. وما دام الأمرٌ فيه التأليف فهو خيرء لكن 
لانن عد الكرة قرّة ثانية “فزن أبوا واصروا غلئ اثلاث 
والعشرين يستعمل معهم ما يراه مِن الحكمة في إقناعهم. 

ومع هذا ؛ لو أنهم أبوا إلا ثلاثاً وعشرين فليتوكّل على الله 
وليْصل بهم ثلاثاً وعشرين» لكن ليحذر مما يصنغه بعض الأئمة من 
الشّرعة العظيمة في الركوع والسّجودء حتى إِنْ الواحد لا يتمكن وهو 
شابٌ مِن متابعة الإمامء فكيف بكبير السَّنّ أو المريض أو ما أشبه 
ذلك؟! وقد حدثني من أثقٌ به أنه دخل مسجداً في ليلة من ليالي 
رمضان» وتحايك امعار حي فينادة التّراويح» وعجر عين دراه 
المتاهة وهو شيط شاتة يقول : فلما نمت في الليل؛ رأيت كان 
دخلت على هذا المسجد» وإذا أغلة بنقصوة 

ال ل 0 0 
الهداية ‏ يتلاعبون فى ي الشّراويح» فيصرٌون على العدد ثلاث 
وعشرينء والسّئّة إحدئ عشرة ركعة» ويقصّرُون في الواجب 
بالسّرعة العظيمة» والعلماءٌ ‏ رحمهم الله يقولون: يُكره للإمام 
أن يُسرِعَ سرعة تمنع المأموم فِغْلَ ما يُسَنْ. وعليه ؛ يَحرمٌ أن يُسرِعَ 
سر عة تمنع المأموم فِعْلَّ ما يجب؛ له مؤتمن» والأمين يجب أن 
يُراعي حال المؤتمن عليه 


للك ل ل ا ل لال ل ىا ل ليا ل ىا ل اا ل لل ال ا ا 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ل 1 ك2 


مسألة: لو أنَّ أحداً صَلَّْ مع هذا الإمام الذي يسرع سرعةً 
تمنع المأموم فِعْلَ ما يجب. فهل له أنْ يحرج وينفردّء أي: 
ينفصل عن الإمام؟ 

الجواب: نعم» بل يجب عليه أنْ يَنفصل عن الإمام» سواء 
في التّراويح أو في الفريضة, فإذا أسرع سُرعةً تَعْجِرٌ أَنْ تُدركَ معه 
الواجب» ففي هذه الحال نقول: أَنْمَصِلْء وأَنْو الانفراد» وأتمّ 
وحدّكء. لأنه لا يمكن أنْ تجمعٌ بين المتابعة وبين القيام بالرّكن 
وهو الطمأنينة» فلا بُدَّ مِن أحد الأمرين» وإذا كان النَبِيْ كله أقرّ 
الجَجُلَّ عل الانفراد مِن أجل تطويل الإماء”©: فالأنفراة من أجل 
القيام بالركن مِن باب أوْلَئ. 

وقوله: «عشرون ركعة» هل بَيِّنَ المؤلّفٌ حكم التّراويح» أم 
لا 

الجواب: نعم»ء بَيّنَ حكمها أولَ الباب حيث قال: «أكذها 


قفن كوا انتكمقاء قي اوتمرة إذا قال ارق لد 
2 ثم تراويح بح 


03 


(تنبيه) هل الجماعة في التراويح مما سَّنَّهُ النَْ كل أم مما 
مس ل 


0 ات أن يقوما لقان رسيا عشرةً ركع 3 0 
() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 

وصلول /).؛ ومسلمء كتاب الصلاق باب القراءة في العشاء (ه>:) .)١78(‏ 
() تقدم تخريجه ص(١1).‏ 
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ذاك ليل وَالنَاسَ يضلوت + ققال “يفيت الذعة عذي01 )+ وهذا يدل 
على أنه لم يسبق لها مشروعية. وعلى هذا؛ فتكون من سُئَنِ عُمرَ 
لا ين سُننٍ النيَ ي» تيكل لنا أن :تعارفن قلقول: ‏ إنها لست 

بسن لأن سببها وُجِدَّ في عهد الرّسول يكل ولم يفعله» والقاعدة: 
أن ما وعد سه في عهد الى 26 ولم يفعله فإنّه ليس بسن لأنه 
كرتن منر كه الرنيو لز ليث موتحودة انيف نا وتضان رفو 
موجود في عهد الرّسول يك فلمًا لم يفعلها لم تكن سُئََّه وعلى 
هذا؛ فإذا صَلَّيتَ الفريضة في رمضان» فاذهت إلى بيتك وصَل»ء 
وله تصل مع التّان. 

ولكن؛ هذا قولٌ ضعيف.ء تَمَلَ قائلّه عمًا كَمَ ثبت في 
«الصَّحيحين» وغيرهما أن النبيّ علد ف بأصحابه ثلاتٌ ليالِ» وفي 
الثالثة أو في الرّابعة تخلّف لم يُصَلء ٠»‏ وقال: «إِنّى خشيتُ أنْ 
تُفرضٌ عليكم)”" فثبتتٍ التَّراويحُ بِسُنَّةَ التي كلل وذْكرَ النَبيئْ يلل 
المان ين الاستمرار فيهاء لا ين مشروعيّتهاء وهو حَوْفُ أذ 
تفرضّء وهذا الخوف قد زال بوفاة الرَسولٍ يكلِ؛ لأنه لما 
مات ت ول انقطع الوحي فأمِنَ مِن فرضيتهاء الك لا وهر 
حَوْفُ الفرضية بانقطاع الوحي ثبّتَ زوال المعلول» وحينئكٍ تعود 
السّيّة النبويّة لهاء ويبقئ النّظرٌ؛ لماذا لم يفعل هذا أبو بكر؟ 

والجواب عن ذلك: أنْ يُقال: إن مُدَّةَ أبى بكر رضي الله عنه 
كانت سنتين وأشهراًء وكان مكفر ا دين السيودن لقتال 
() أخرجه البخاريء؛ كتاب صلاة التراويح» باب فَضصْل من قام رمضان .)5١١١(‏ 
(6)- تقدم تخريجه ص(9). 


ف هم ههه هه ههه عه هم هه هه »هه هه ووو هه همهو ووو وو وهو ووو وو مه وه ومو وه وا وو ووه 


المرتدّين وغيرهمء فكان مِن النَّاس من يُصلّي وحدّهء ومنهم من 
يُصِلَّي مع الرّجُلِينَء ومنهم من يُصلي مع الثّلائة» فلما كان عُمِرُ 
ع 0 يُصلّون أوزاغاء فلم يعجبه هذ التمْرق» 
وأمر تميماً الدَاريَ وأبىّ بنَ كعب أن يقوما للنّاس جميعاً وين 
بالّاس إحدئ عشرة ركع" » وبهذا عرفنا أذ فل عدر مانهو إل 
إعادة لأمر كان مكتروها: 

فإن قال قائل: ما : تقولون في قول عمرّ: ا(نِعمّتِ البدعةٌ) 
وهذا يدل عل أنها مبتدعة؟ 

فالجواب: أن هذه البدعةً م فهي بدعةٌ باعتار نا 
سبقهاء لا باعتبار أصل لمشتو ا لأنها عستي حر حياة 
الرَسولٍ ككلٌِ وفي خلافة أبي بكر لم ثُقَمْ فلما استُوْنِفتٌ إقامتهاء 
ضارت كأنها ابتداء من جديدء ولا يمكن لعُمرَ بن الخطّاب أن 
كن على يدف شرعية يذ وقد قال النَّنُ عليه الصّلاة والسّلام : 
05 بدعةٍ ضلالة0” ., 

والعجبٌ أن بعضٌ أهل البدع أخذ من قول عُمرً: ١‏ 
البدعةٌ» نان لجع وصار يبتدع ما شاء ويقول: نعمت ا 
هذماء ولا شك أن هذا مِن الأخذ بالمتشابه. جتن لو فرصي أن 


وتان وت 


عُمرَ رضي الله عنه ابتدعَ رخات ور ديت فإ له ينه متبعة 
لقوله كلهِ: «عليكم بسني وَسّنَّةٍ الخُلفَاءٍ الراشدين مِن بعدي!" 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (/831) (847). 
)2 تقدم تخريجه ص(18). 


شع الا ير 181 ما 


ل برد أن نوا فس 
مثل: إلزامّه بالطلاق الثَّلاث أنْ يكون ثلاث7' . 
ومثل : مَنْعه من بَيُع أمهات الأولاد. مع أَنْهُنَّ يُبِعنَ في عهد 
الرّسول عليه الصّلاة والسّلام''. 
ومثل: زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو أربعين إلى 
ائ90©, 
ين 
فهذه سياسات يرئ أنها تُحقَقُ المصلحة» لكن هل زا مُمرُ 
فى الصَّلوات وجعلها سِئًا؟ لا أو جعل ركعات اللهار ميا ؟ 
لا. 
قوله: «تفعل في جماعة» ا تُضَليا التّراويح جماعة» إن 
صلّاها الإنسان منفرداً في بيته لم يدرك السئّة . 
والدّليل : فعل الم عل وَأَمْرٌ عَمرّ رضي الله عنه» 
وموافقةٌ أكثر الصّحابة على ذلك”" . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث )١477(‏ (185). 
(؟) أخرجهالإمام أحمد (8/١77)؛‏ وأبو داودء كتاب العتق» باب في عتق أمهات 
الأولاد (739554)؛ والبيهقي (١٠/747)؛‏ والحاكم (؟/18١)‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. 


مختصراً)؛ ومسلمء كتاب الحدودء باب حد شارب الخمر (1705) (090. 
20 تقدم تخريجه ص(9). للد تقدم تخريجه ص(١٠).‏ 


00 كتاك الله 


مَعَ الوثّْر بَعْدَ العِسَّاءِ ني رَمَضَانَ 00 


قوله: «مع الوتر» أي: أنهم يُوتِرون معها . 

ودليل ذلك: أن الرَسولَ يكل صَلَّى بالصّحابة في ليلة ثلاث 
وعترية وخيس رعصوين سيد وعشرين» في الليلة الأولئ 
ثلث الليل. وفي الثانية نصف الليلء وفي الثالقة إلا قريب 
الفجرء ولعا قالوا! 40 لو تَقَلْتَنَا بقية بقية ليلتنا قال: «مَنْ قام مع الإمام 
حتى ينصرفٌ كُتب له قيام ليلقو" . 

وهذا يدل على أله يُوتِء فينبغي أن يكون الوترُ مع التّراويح جماعة . 

قوله: «بعد العشاء» أي : بعد صلاة العشاء» فلو صَلُوا 
لايح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السَنَّة وكذلك أيضاً 

ينبغي أن تكون نجل المشاء وستسيا كان ودرا المفاء قرا 

اسن طارا التّراويح» ثم الوتر. 

قوله: «في رمضان,» لأنَّ النَّرَاويحَ في غير رمضان بِدْعةٌ» فلو 
أراد الئّاس أنْ يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في 
غير رمضان لكان هذا من البدع. 

ولا بأس أن يُصلّْ الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته 
أحياناً ؛ در الرسول ند اقفن مل هر ماده ضاس 0011 ويه 
بابن مسعود" " ومرَّةٌ بحذيفة بن اليمان!”''. جماعة في بيته» لكن لم 
00 تقدم تخريجه ص(01). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام (594)؛ 

ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (9/55) .)١1481(‏ 
() أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل (75١١)؛‏ ومسلم» 


كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (9/7/7) (5 03١‏ . 
(8) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (98/5”)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما- 
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تخد ذلك سُنَّةَ راتبة والوكو اذا اللاي السع 

مسألة: إذا قال قائل: : صَحَحتم أنها إحدئ عشرة ركعة» فما 
رأيكم لو صَلَّينا خلف إمام يُصلْيها ثلاثا وعشرين » أ وأكي: هل 
إذا قام إلى التّسليمة السَّادسة نجلس وَنَدَعُهٌء أو الأفضل أنْ نكمل 
معه؟ 

فالتحوات: أن الأففيل أن تكين مغة» ودليل ذكلك من 
وجهين : 

الوجه الأول: قولٌ النبيّ مَل في قيام رمضان: ١ن‏ مَنْ كام 
دنا حجن صرت ا 00 0 وك كلس يسدر 
عن بطرت لأنه يرك ل او 

الوججه الثاني : ا 0 التي كد «(إنما جل 0 ليؤتم 
ل 00 وحينئك نايع الإقاء . 

أما لو كانت الرّيادةٌ منهيًًا عنها مثل : أنْ يُصِلَّيَ الإمامُ صلاةٌ 
التلين خسا فإننا لا نتابعه . 

ٍ ثم ينبغي أنْ نعلمَ أنَّ اتفاقَ لم مقصودٌ تعيذا ويا بالنسبة 

للشّريعة الإسلامية؛ لأنّ الله يقول: ##وَإِنَّ هزيه ند أمد ونيد » 


- يقول الرجل في ركوعه وسجوده .)417١1(‏ 
(0) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما ججعل الإمام ليؤتم به (584)؛ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام )4١1١(‏ (71). 


كتب الله 


م 67 .والتّتازع بين الأمة ام مرقوض: قال الله تعالى: 
يزه لمو مدر 


1 تكذذا لين تنا وكنتكها ا بد نا عم اليتقذ» (د 


م ليع ع إِلَتَكَ وما 52 بهد 0" وَمَُوسما وعسوج 9 أقيك أ 


و ره 


َلدِبنَ ولا تفَرّوأ فيه [الشورى: »]١8‏ وقال تعالى: ##إنَّ لذن مركا 
3 كلا تا للك يتم ف عة إن تفع ل لم يق ؛ 


00 يفْعَلُونٌ © [الأنعام]» وقال الي عله : لا تختلفوا ا فتختلف 
رك يقوله في تساوي النافيي: في الصضَّفٌ. 


ولما صَلّىْ عثمانُ رضي الله عنه في مِنَى في الحَحج الرّباعية 
اوها ولم يقصر بعد أنْ مَضئ مِنْ خلافته ثماني سنوات» وأنكرَ 
التامن عليه وقالوا : قَصَرٌ النَبِئُ كله وأبو بكر وءْ قهز" + إيعتى : 
وأنت في أول خجلافتك. لكنه رضي الله عنه تأوّل» فكان الصَّحابة 
الذين كارن عليه دار كلت 0 وهم يتكرون عليه» مع 
أن هذه ونَادة متضيلة بالكّئلاةة منكرة 6 عنذهم» ولكن تابعوا الإمام 
فيها إيثاراً للاثّفاق. 


_- 0 
فما للك 0 منفصلة. لو تعمدها الإنسان لا تؤثر على 
الصّحابة . مع مخالفته فى هذه الكسالة: 
)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها . . . (575) (177). 
)٠(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنئ (854١1)؛‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنل (596) (19). 
() أخرجه مسلم في الموضع السابق (595) .)١9(‏ 
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فإني أقول: إذاقر السام مول إنه مع للسنّة متَبعٌ لهدي 
الشسَّلف؛ ؛ فإنه لا يسعه أن يدع الإمامً إذا صَلَ ثلاثا وعشرين 
ويقول: أنا سأتبعٌ السنَد وأصلّي إحدى عشرة ؟ لأنك مأمورٌ بمتابعة 
إمامك منهىٌ عن المخالنة ‏ ولشية مهيا عن الزيادة عن إحدئ 
كير 

لاما زا الح حرطي ال ا 
يَحُْرِصُوا على الاتفاق مهما أمكن؛ لأن مُنْيّةَ أهل الفسقٍ وأهلٍ 
الإلحاد أنْ يختلت أصحابٌ الخير» لأنه لا يوجد سلاحٌ أشدٌ فتكاً 

من الاخعلاف وفك قال موسو للسّحرة :ويلك لا 0 0 
كن يك عدَاب وَقَدَ حَابٌَ من قمر © فسرعواأ أمَرَظُم 
يتتَهُرمَ © [طه ا فلما تنازعوا قَشِلوا وذهبت ريحُهم. 

فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين 
على اتّباع السّنّةَ في هذه المسألة وفي غيرهاء أرئ أنه لاف 


23 


السنة» وخلافٌ ما تقصده الشّريعة مِن تَوححدٍ الكلمة راتما 
الأمَقَ لأنَّ هذا ولله الحمد ‏ ليس أمرأ حرفا وللا متكرا: بل 
هو أمْرٌ يسوغ فيه الاجتهادٌء فكوننا نولّد الخْلافَ ونشحنٌ القلوبَ 
بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا في الرَّأيء مع أنه سائغ 
ولا يخالف السَّنَّةء فالواجب على الإنسان أنْ يَحْرِصَ على 
اجتماع الكلمة ما أمكن. 

وحتى المتابعة بِالحَثْمَةٍ لا بأس بها أيضاًء لأن الحَثْمة نصّ 
الإمام أحمد رضي الله عنه وبعضٌ أهل العلم: على أنه يستحبٌ 
أن يخيِمّ بعد انتهاء القرآن قبل الرّكوع. وهي - وإِنْ كانت من 


ع ات يصون 
وَيويَرَ الل د نِ ل 8 م ا ا 11 


ناحية السَّنّة ليس لها دليل بخصوصها ‏ لكن ما دام أن يعض 
الأكية قاو بها ولها ملع أو اجتهاد. وليكن مخطئا ' : مادام أنه 
ليس محرّماً؛ فلماذا نُحْرِجٌ أو نُسَفَّهُ أو نُحَطىء أو ندع مَْ فَعَل 
شيئاً نحن لا نراه؟ وما دام أن الأمر ليس إليك» ولكن إمامك 
يفعلها ؛ فلا مانع مِن فِعْلها . 

وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق» فقد كان 
الإمام أحمدٌ رحمة الله يرئ أنَّ القُنُوتَ في صلاة الفجر بدُعة. 
ويقول: إذا كنيب لت ابام للد يا ان قثوت وان فلت 
دُعائه» كُلَّ ذلك مِن أجل اتّحاد الكلمة» واتّفاق القلوب» وعدم 
كراهة بعضنا لبعض . 

قوله: «ويوتر المتهجد بعده,. ابعله) أي: بعد تهجدهء 
أي: إذا كان الإنسان يحب أنْ يتهبَدَ بعد التراويح في آخر الليل» 
فلا يوتر مع الإمام؛ لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمرّ النبئ وَل 
فيلو «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً2"9. وعلى هذا يوتر 
بعد تيده فإذا 1 0 ليوتر ينصرف هوء ولا يوتر معه. هذا 
ما ذهب إليه المؤلّتث وحمة الله 

وقال بعض العلماء بل بوترمع امام ولا يتهجد بعده؛ 
لكن الضيعا الما :طليوا من النبيّ وَل أن ينقُلّهم ؛ بقيّة ليلتهم قال: 
«مَنْ قامَ 7< الإمام حت بتضير فت كتيل له قيام ليلة»0؟) وفي هذا 
إشارة إلى أن الأولئ الاقتصار على الصلاة مع الإمام؛ لأنه لم 
يرشدهم إلى أن يدعوا الوتر مع الإمامء لوا بعله ذ في آخر 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(8). )٠(‏ تقدم تخريجه ص(04). 


اليا وذللة لآنة يمن ؟ له :قنام :إلا كأنه قاهة قعلة شكس له 
أجر العمل مع راحته. وهذه نعمة. 

قوله: إن تجع إقامة شفع جركفة ويحي : إذا تابع المتيجد 
ا 00 أتمة فعا قاضاف إليه 00 وهذا هو 
لكون و 0 ليل وترا. فإذ يتابع 50 فإذا سل لما 
يوترء ال 0 م 
هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف» ويحصّل له أيضاً أن يجعل 
عه بالليل 1 0 
إمامه بالريادة علي ما 00 ا وقد قال النبئٌ 2 «إنما جَعِل 

000 ً 

الإمام ليُؤتم به ؟ِ 

قلنا: دليلنا على هذا: أ نّ رسولَ الله يكل لما كان يُصلى 
أل د في عدي اسح كا لس لم الع ويقول: «يا 
أهلَّ مكةء أيِمُواء فإنًا نا قوم سَفْرٌ6”'' فكانوا ينوون الأربع وهو 
ينوي ركعتين » فإذا سَلَّم م مِنَ الرّكعتين قاموا فأكملواء وهذا الذي 
دَخَل مع إمامِه في الوتر لم ينو الوترء وإنما نوئ الشَّفْعَ» فإذا سَلَّمَ 
2000 تقدم تخريجه ص(١1).‏ 


)٠(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (587)؛ وابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب من 
كان يقصر الصلاة (؟/ ٠55)؛‏ والإمام أحمد .4"١ .4٠/5(‏ ؟"«4. ٠55)؛‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاة ياب مت يثم المسافر (9؟؟١).‏ 


كتاب الضلاة 


دك و 


0 التتمل بَيْنَهَاء اا نا باخام سوا بي 
مامه قامّ فأتئ بالرّكعة» وهذا قياسنٌ واضحٌ لا إشكال فيه. 

فإِنْ قال قائل: ألا يخالفٌ هذا قوله كل ١مَنْ‏ قامَ مع 
الإمام حتى ينصرف كتبّ له قيام لقم 

قلنا: لا ييخالفه؛ لأن النبي كك لم يقل: مَنْ قامّ مع الإمام 
فانصرف معه كتب له قيام ليل» بل جَعل غاية القيام حتى ينصرفٌ 
الإمام» ومَنْ زاد عل إمامه بعد سلامِهِ فقد 0 معه حتى انصرف. 

قوله: «ويكره التنفل بينها» يعني : أن التَنفّل به بين التّراويح 
مكروه» وعذاابيع على ورين 

الوجه الأول: أن يَتَتَفْلّ وَالنّامن 00 وهذا لا شَكّ في 
كراهته؛ لجرو جه عر سحيام النابينه إذ كيف تُصلَّي وحدك 
والمسلمون معاون جماعة؟ 

فإن قال : أنا 1 ا ااا ا 
أي : بنية العشاعء ذا سَلَم ّم ون بركعتين إكمالا للفريضة 
إلا أن تكون مسافراً ملم معهء ثم أدخل معه في التّراويح بنيّة 
راتبة العشاء» إن لم بكم فسا فر فإذا قليف راتبة العشاء أدخل 
معه في التّراويح ولا يضر اختلاف نيّة الإمام والمأمومء أ 
يجور أن ينوي الوعام التافلة والمأموم الفريضة. وهذا ما نصّ عليه 
الإمام جين : من أنه يجور أن يُصليَ الإنسان صلاة العشاء خلف 
من يُصلَّي التّراويح . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(04). 


باب صلا التحليع و 


الوجه الثاني : أن يُصلّي بين التّراويح إذا جلسوا للاستراحة» 
فنقول: لا تتنفّل ولهذا قال: الايكره التنفل بينها) . 

قوله: «لا التعقيب في جماعة» أي: لا يكره التعقمة جد 
التّراويح مع الوترء ومعنى التّعقيب: أن يُصلَىَ بعدها وبعد الوتر 
في جماعة. 

وظاهرٌ كلامه: ولو في المسجد. 

مثال ذلك: صَلُوا التّراويح والوتر في المسجدء وقالوا: 
احضروا في آخر الليل لنقيم جماعة فهذا لا يُكره على ما قاله 
المؤف» ولكن هذا القول ضعيف, لأنه مستندٌ إلى أثر عن أنس بن 
ناللكة رفى ”الله كه أله قال: «لا بأس به إنما يرجعون إلى خير 
لوتعوانة: 20" أي : لا ترجعوا إلى الصّلاة إلا لخير ترجونه» لكن 
هذا الأثر - إِنْ صَحَّ عن أنس - فهو مُعَارِض لقوله كَلِ: «اجِعَلوا 
آخِرّ صَلاتِكم بالليل وِثْرً"!"' إن هؤلاء الجماعة صَلُوا الوتر» فلو 
عادوا لاذه بعدها لم يكن آخرُ صلاتهم بالليل وتراًء ولهذا كان 
القولٌ الرّاجِح أن العقيت العادوو كررة وهذا القول إحدى 
الرُوايتين عن الما أحمد رحمة الله وأطلق الروايتين في «المقنع» 
و«الفروع» و«الفائق ق2 وغيرهاء أي: أن الرؤاكين متستاركان عن 
الإمام أحمدء لا يرجح إحداهما على الأخرئ. 

لكن لو أنَّ هذا التّعقيتِ جاء بعد التّراويح وقبل الوترء لكان 
القول بعدم الكراهة صحيحاًء وهو عمل النَّاس اليوم في العشر 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات» باب التعقيب في رمضان (99/5). 
()0 تقدم تخريجه ص(8). 


و كتانٍ الشالة 
2 - ا 2 0201 95 2 3 0 لع لام ه.ى ‏ شاه م سم 

ثم السَئَنْ الرَاتِبَّة: رَكعَبَانِ قبل الظهرء وَرَكْعَتَانٍ بَعَدَهَاء 
وَرَكْعَتَانِ يعد المَعْربِء وَرَكْعَتَانِ يَعَلَ العشّاء» اموا ا 


الأواخر من رمضانء صل النّاس التّراويح في أول الليل» ثم 
يرجعون في آخر الليل» ويقومون يتهججدون. 

قوله: «ثم السنن» أي: بعد التّراويح الشتق الراتية:.وفئ 
هذا اشيء من مِن النّظرء لأنه مرّ بنا في أوَّلِ كتاب التّطوع قولٌ 
الحول 0 «آكدها كسوف. ثم استسقاءء ثم تراويح» ثم وتراء 
فجعل الوترٌ يلي التراويح» ويجاب عن ذلك بأحد وجهين: 

إِمّا أنْ تكون «ثم الْشَئَنَ الراقية» للترين الذكرى. 

وإما أن يكون العطفٌ يلي قوله: «ثم وكرلة اي :م يلي 
الوتر السّئّن الرّواتب» فتكون السّنن الرواتب في المرتبة الخامسة. 

قوله: «الراتية...» أي : الدّائمة التحسكيرة» وهي تابعة 
للفرائض: ركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
المغرب» وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفجرء هذه عشر 
ركعات. 

إذاً؛ صلاةٌ العصر ليس سّئَّة راتبة» وهو كذلك؛ لكن لها 
سئة مطلقة» وهي: : السَّنّة الداخلة في عموم قوله يَلِ: «بِينَ كل 
أذانين صلاة0" . 

وجَعَلَ المؤلٌّ الرّواتبَ عَشْراً؛ استناداً في ذلك إلى حديثٍ 


)١(‏ انظر: ص(97). 
هق أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء (7؟51)؛ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب بين كل أذانين صلاة (854). 


2 0 


وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَجْرِ وَهمًا أكَذْهَاء 0000 


عبد الله بنٍ عمرٌ رضي الله عنهما قال: حَفِظْتٌ عن رسول الله َكل 
عد زكتانتهاة ا وذكرهاء 

وهذا أحذ القولين في المسألة. 

والقولٍ الغاني .فى المتسآلة : أن الْسّدْنّ الرّواقت 'اثتتا َشْرَ 
رَكعةً؛ استناداً إلى ما ثبت في ااصحيح البخاري» من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان التي يكل لا يَدَعْ أربعاً قبل الظهر)”"' 
وكذلك صَحَّ عنه: ل ترد 
الفريضة بنئ اللهُ له بِهنَّ بيتاً في الجتقوا "كر فيا «اريما قد 
الظهر»!» والباقي كما سبق. 

وعلى هذا؛ فالقول الصحيح: أن الرّواتب اثنتا عشرة ركعة: 
ركعتان قبل الفجرء ؛ وأربع قبل الظهر بسلامين وركعتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 

وفائدة هذه الرّواتب: أنها ثُرقُمُ الخَللَ الذي يحصّلّ في هذه 
الصّلوات المفروضة. 

قوله: «وركعتان قبل الفجر وهما آكدهاء أي: أكد هذه 
الرواقة: 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر (0٠8١١)؛‏ م 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السنئن الراتبة (779). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب الركعتين قبل الظهر .)١١85(‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب فضل السّئن الراتبة (7/58) .)1١1(‏ 

(4:) أخرجه الترمذي» أبواب الصلاق باب ما جاء فيمن صَلَّْ في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة من السّنة مما له فيه من الفضل )5١5(‏ وقال: لاحديث حسنٌ 


ِ 


صحيح؟ . 


_-, [ْ كتب الذلك' 


ودليل آكديتها: قولٌ التَبَِ تكلله: «ركعتا المَجْرٍ خيرٌ مِن الدّنيا 
ونا طبياة ١٠‏ اايا ولد حلفت إلى قيام النناعة بما'فيها عن كل 
الرّخارف مِن ذَمَبِ وفضَّدةٍ عه وقصور ومراكب وَغبر ذلك 
هاتان الرّكعتان خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها؟ لأن هاتين الركحتين 
باقيتان والدّنيا زائلة. 


ودليل اعر للك النديهار أن النبت يكل : «كان لا يدعهما 
حضراً ولا سفراً»”" 

وتختصٌ هاتان الرّكعتان ‏ أعني ركعتي الفجر بأمور _: 

أولاً : مشروعيتهما في السّفر والحضر. 

نان كاسنا وانسا عي عن القاتيا اد 

ثالثاً: أنه يُسَنُّ تخفيفهماء مَحَمْفْهُمَا بقَدْرِ ما تستطيع» لكن 
ترط أن لا تُخِلَ بواجب؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: 
اكان النبي كله يُحَمَتْ َحْمفكُ الركعتين اللتين قبل صَّلاةٍ الصّبحء حتئ 
سم 14 الكتاب»؟”" تعني: مِن شدَّة تخفيفه 
إيَاهَما: 


)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سئة الفجر والحث 
عليهما. . . (56ل) (95). 

(؟) انظر: «صحيح البخاري»» كتاب التهجد؛ باب المداومة عل ركعتي الفجر 
(69١١)؛‏ و«صحيح مسلم»؛ كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي 
الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما (9/77) (45). 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر (١1١١)؛‏ 
وعسلهة كنات صلاة المشافريق» باب اتتعباب ركعي سثة الجن والسيف 
عليهما وتخفيفهما )9/١5(‏ (917). 


رابعاً : أنْ يقرأ في الرّكعة الأولى ب: قل يكام كرون 0 4 
[الكافروةاء وفي الثانية : ب : #قل هو 5 
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3 نَهُ أحسل 502 [الإخلاص] 
أو في الأول فووا 6 س4 لبر : 5" ]١‏ الآية في سورة 
البقرة و#إقلٌ اَهَل كنب تََالوًا إل كلمت سو بَيْمَنَا4 [آل عمران: 
"0] الآية في سورة آل عتمران0؟ عدا ان بسورتى 
الإخلاصء وأحياناً بآيتى البقرة وآل عمران» وإن كنت لا تحفظ 
آيتي البقرة وآل عمرانء فاقرأ بسورتي الإخلاص. 

اميا ل بعدهما الاضطجاع على الجَنْبِ الأيمن» 
وهذا الاضطجاع اخْتَلَف العلماءٌ فيه: 

فونهم مَن قال: نه ليبس 6 مطلقاً . 

ومِنْهم مسفال 24 مطلقا : 

ومنهم مَن قال: إنه سنْهَ لِمَن يقوم الليل؛ لأنه يحتاج إلى 
راحة حتى ينشط لصلاة الفجر. 

ومِنْهم من قال: إِنّه شرط لصحّة صلاة الفجرء وأنْ مَنْ لم 
يصطجع بعد الكتين فصلا النسهر باطلة : وهذا ما ذهب إليه ابن 
حرم دعيمة الله وقال: : إِنّ النَبىَ يله قال : «(إذا صَلَّىْ أحذّكم ركعتي 
الفجر فليضطجع بعدهما» 9 فأمر بالاضطجاع . لكن يجاب بما يلي : 
)١(‏ أخرجه مسلمء الموضع السابق (57؟/7) (48). 
(؟) أخرجه مسلمء الموضع السابق (751) (19). 
هرق أخرجه الإمام أحمد (؟/ 6١:)؛‏ وأبو داود. كتاب الصلاة. باب الاضطجاع بعل 


ركعتي الفجر (١5١١)؛‏ والترمذي. أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاضطجاع 
بعد ركعتي الفجر )17١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 


أولاً: هذا اما د 
مره 2-0 ل 

ثانياً: ما علاقةٌ هذا بصلاةٍ المَجْرا ولكن. يدلَكٌ هذا على أن 
مدر ده 

صحٌّ ما قيل في هذا عا اختارة شخ السام ابن تيمية ) 

0-0 فيكون سّنَّةَ لمن يقوم الليل؛ لأنه يحتاع إلى أن 
يستريي» ولكن إذا كان مِن الذين إذا وضع جَنْبَهُ على الأرض 
نام؛ولم يستيقظ إلا بعد مُدَّة طويلة؛ فإنه لا يُسَنُ له هذا؛ لأن 
هذا يفضي إلى تَرْدٍ واجب. 

قوله: «ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه» (مَنْ) اسم 
شَرْطِء وفِعْل الشرط «فاته»» وجوابه «سّنَّ له قضاؤه». أي: مَنْ 
فاع كت 2 ون هده الرواقيع افإنه يْسَن “لة"فهناؤمه فيرظ أن بكرن 
الفوات لعذر. 

ودليل ذلك: ما كنت بت من حديث أض هريرة وأبي قتادة فى 
قِضّة نَوْمٍ النبي يل وأصحابه وهم في السّّر عن صلاة الفجر 
حيث صَلَّىْ النبيئ كَلهْ راتبة الفجر أولاً» ثم الفريضة ثانياً". 

وكذلك أيضا حديث أمّ سَلَمَةَ «أنَّ النبى له شغِلَ عن 
)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي كَل إذا صلئ ركعتي الفجر فإن 

كه مستيقظة حدثني وإلا اضطجع؟. خرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» 

باب صلاة الليل. . . (57) (18). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها (5481) .)931١(‏ 


باب حلا التصلوع ا 


الكمفيه بد ياوه اللي "تتهباهيا يعد ةيل المي" وهنا 
ا ٠:‏ عموم اقول له (مَنْ نَامّ عن صلاة؛ أو نسيها؛ 
تاليا إذا ذكرها"”' وهذا يعم الفريضة والتّافلةَ وهذا إذا تركها 
لعذر؛ كالنسيان والنوم؛ تحار بما هو أَهَم. 
أما إذا تركها عمداً حتى فاتٌ وقتُهًا فإنه لا يقضيهاء .ولو 
قضاها لم تصحّ نراق ابو ذلك لذن الرّواتت عباذات مؤقتة» 
والعبادات 20 إذا تمه الانسان إخراججها عن وقتها لم تُقبل 


منه . 


ودليل ذلك: قوله يَكل: المَنْ عمل عملا ليقنغلته أمرنا فهو 
رد "ع والعبادةٌ الموقَتَةٌ إذا أُخَرتها عن وقتها عمداً فقد عَمِلتَ 
عملا لبس عليه أمرٌ الله 50 أن أ الله ورسوله أنْ ليا 
في هذا الوقتء فلا تكون مقبولة”*' . 
7 وايضا: فكما أنها : تصح نبل لومت فلا تصح كذلك 
بعذله؟ لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها 
أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عُذْر. 
إذاً؛ قوله: «مَنْ فاته شىء منها سّنَّ له قضاؤه؛ يُقيّد بما إذا 

() أخرجه البخاري» كتاب السهوء باب إذا كلّم وهو يصِلّي فأشار بيده واستمع 
(17)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان 
يصلّيهما النبي كَلِدِ بعد العصر (894) (191). 

(5) تقدم تخريجه 598/7. )6 تقدم تخريجه "/ 6. 

(5:) انظر: 95/7. 


05 كك 
وَصَلَاةٌ الليْل أَفْضَل مِنْ صَلَاةٍ التّمَار 0 


فاته لعَذْرء وربّما يشعر به قوله: «مَنْ فاته شيء لأن الفوات: 
سيق ل فذوكع والمؤلت له يقل: «ومَنْ لم يصلّها فليقضها» بل 
قال: «مَنْ فاته).» ومنه قولهم: «مَنْ فاته الوقوف بعرفة فاته 
الحج2. 

قوله: «وصلاة الليل لعل من صلاة النهار» . أعلم أن خثاذ 
التطوّع نوعان: نوع مطلق» ونوع مقيّد. 

أما المقيّد: فهو أفضل فى الوقت الذي فقُيِّدَ به. أو في 
الحال التى قَيّدَ بها. 

فمثلاً: تحيّة المسجدء إذا دخلته ولو في التّهار أفضل من 

0 اليل لأنها مقيّدة بحال مِن الأحوال؛ وهي دخول 
المسجد» وسنة الرفووء إذا توضّأت فإنه يُسَنُ لك أن تُصَلَىَ 
رَكعتين - أفضل من صلاة الليل ولو كانت في التّهار ؟؛ لأنها مقيّدة 

00 فهو في الليل أفضل منه في التّهارء لقول 
النبئ وَللِ: «أفضل الصَّلاةٍ بعد الفريضةٍ صلاةٌ اللّيل»”» واللّيل 
يدخل مِن غروب الشَّمسء فالكناةة عاذ بين البهرية والعفاء 
أفضل مِن الصّلاة , بع الطور والحكن؛ لأنها صلاة ليل فهي 
أفضل . 

والمطلق يُسَنٌّ الإكثار منه كل وقت؛ لقوله ككلةٍ للرّجْل الذي 
قال: أسألك مرافقتك فى الجَنَّةِ؛ قال: أوَ غَيْرَ ذلك» قال: هو 


.)75١7( )١١57( أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم‎ )١( 


باب طط التططوع 
راع 2 26 َم روهت مه 
وَافضلها دلت الليل بعل نصعه ما كك ماو قا فده لوقل لمعك وت انه 


ذاك قال: «فأعنّى على نفسك بكثرة السّجود)"'' . 

قوله: «وأفضلهاء أي: أفضلٌ 0 صلاة الاي 

قوله: «ُلْتُ الليل بعد نصفه» أي: أنك تقسم الليل أنصافاً. 
ثم تقوم في الثُلثِ من النّصفٍ الثَّانيء كه 

ودليل ذلك: قَولُ النَبي لل : «(أفضل 0 طَبَلة داود» 
كان ينام نصفت الليلء ويقوم م كله وينام ل وفي (اصحيح 
البخاري» عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: «ما ألفاه ‏ يعني 
النََّىَ كله - السّحَر عندي إلا نائماً"" أي: أنَّ النَبِىَ يل كان ينام 
في في السَّحَر في آخر الليل. 

وهناك تعليل: وهو أنَّ نوم الإنسان بعد القيام يُكسب البدنَ 
َوه ونشاطاء فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط. 

وأيضاً: إذا نامَ سدس الليلٍ الآخر؛ نقضت هذه النَّومةُ 
سهرهء وأصبح أمام النّاس وكأنه لم يقم اللَيلَ ٠‏ فيكون في هذا 
إبعاداً له عن الرّياء . 

إذاً؛ الأفضل ثُلَْثْ الليل بعد النُصِف؛ لينام, في آخر الليل. 

فإن قال قائل : بؤاذا لا تتفغاون الأنها ثلف الليل الآخر؛ 
لذن ذلك وقت الول الإلهي؟ . 

فالجواب: أنَّ الذي يقوم ثُلْثْ الليل بعد نصفه سوف يدرك 


و 


.)589( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر (1١١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر )١١59(‏ (189). 

69 أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر .)1١175(‏ 


الثرول الإلّهي؛ لأنه سيدرك النصف الأول مِن الثلث الأخيرء 
0 المقصود. والنبيٌ عليه الصَّلاة والسّلام هو الذي قال: 
«أفضل الصّلاة صلاة داود)20©. 

مسألة: ما هو الليلُ المعتبرٌ نصفّه؟ 

الظاهر : أنّه مِن غروب الشّمس إلى ظلُوعَ الفجرء ٠»‏ فيكون 
نصف الليلٍ في الشّتاء بعد مضي سِتّ ساعات من العُروب؛ أن 
ليل الشتاء ائنتا عشرة ساعة» ويكرة فن .يعمل الأرقات بعد حمس 
ساعات مِن الغُّروب؛ لأنّ الليلٌ يكون فيها حوالى عَشْرَ ساعات» 
فعْدّ مِن غروب الشَّمس إلى طُلوع الفجرء ونصفُ ما بينهما هذا 
هو نصف الليل. 

قوله :«وضلاة ليل ونهار مثنى امقدى» يعن : 'اثننين النثين. فد 
صل أريعا خميهاء وإتها يُصلى الشتين لحرو لطا فيس في 
اصحيحة البخاري ومسلم مِن حديث ابن عُمرَ رضي 0 أن 
رَجْلاً سأل لني كلو فقال: ما ترئ في صلاة اللّيلٍ؟ قال: ١‏ 


ا فإذا َء خَشِيَ أحذكم الصَّبحَ؛ ملل واخيدة الم قل 


6 

وأما «النّهار؛ فقد رواه أهل السُّئّن””'» واختلف العلماءٌ في 
تصحيحه . 
() تقدم تخريجه ص(76). (0) تقدم تخريجه ص(4). 


() أخرجه الإمام أحمد (75/7. ١0)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب في صلاة 
النهار (746١)؛‏ والترمذي؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار 
مثنل مثنيل (091) وقال: «اختلف أصحاب شعبة فى حديث ابن عمر فرفعه 


بعضهم ووقفه بعضهم). وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه. 


افو إل ٠.‏ 
باب حلاة التطوع 0 


والصّحيح: أنه ابتٌ كما صَحح ذلك البخارئ رحمة د 
وعلى هذا؛ فتكون صلاة الليلٍ وصلاةٌ النَّهارٍ كلتاهما مَتْنَى مَتْنى 
تكلم ين كل انير يبت على هذه القاعدة كُلَ حديثٍ وَرَدَ بلفظ 
الأريع من عير أت يُصرَّحَ فيه بنفي التَسليمء أي : ند إذا جاءك 
حديث فيه أربع؛ ولم يُصرّح بنفي التّسليم؛ فإنه يجب أن يُحمل 
على أنه نسل ين كل وكعنين: لأن هذه هي القاعدة» والقاعدة 
تُحمل الجزئيات عليها. فقول عائشة رضي الله عنها لما سُّئلت عن 
صلاة النبي كله في رمضان: ا غيره 


ص 


على إحدى عشرة ركعة, يُصَلَي أربعاً» فلا تسأل عن خُسَيِهنٌَ : 
وظُولِهنَ " ظاهره: أن الأربع رادم واحد» ولحن يحمل هذا 
الظَاهر على القاعدة العامة وهي أن صلاة الليل و مَثنى) كما 
ثبت ذلك عن رسول الله كك . ويُقال: إنها ذكرثتث أويعا وحدها» 
ثم ويه وحدها؛ لأَنّه ل ريع ثم استراح» بدليل «(ثم) التي 
للترتيكة والسيلة د وفك ست له الل 

مسألة: إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنئ مثنئ» فما الحكم 
لو قام الإنسان إل ثالثة . 

الجواب: صلاته تبطل إذا تعمّد؛ لأنه إذا تعمّد الرّيادة على 
ل فقد خالف 0 رسول الله يي الذال على | أن صلاة ل 
0 0 عملا 0 عليه ام ا قهق 0 لقال ا 
للك نقله البيهقي في «سئنه» (؟/ /141). 00 تقدم تخريجه ص(١١).‏ 
(9) انظر: ص١( .)١١‏ (4) تقدم تخريجه “”/5. 
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أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالئة في 
صلاة الفجرء ؛ ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة فى صلاة الفجر 
متعمّداً بطلت صلاته باجا » فكذلك إذا قام إلى للخ في 
التطوع في صلاة اليل فإن صلاته تبطل إِنْ كان متعمّداً» وإِنْ كان 
ناسياً وَجَبَ عليه الرّجوع متى ذَكَرَ ويسجد للسّهِو بعد السّلامِ من 
أجل الرٌيادة؛ وبه نفهم جهل من يتعمّد في التراويح في رمضان إذا 
قام إلى ثالثة ثم ذُكرٌ أن يستمرٌ ثم يفتي نفسه بويقوك : اإن استتم 
قائماً كر الُجوع» «وإن شرع بالقراءة حُرّمَ الرُجوع» فيكون جاهلاً 
خياد مركي 'لأزاهذا الحكم فيمن قام عنٍ التشهّد الأول» أما 
من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرجوع مطلقاً . 

والجهل المرئّب ضرره عظيم؛ :فإ الجاهل المركب بيرئ 
اله علن عدي فيو تيد هذا طويلة: وزيا يميد انداعلم كن الومام 
أحمد وابن تيمية» وهو كما قال حمار 0 
قال يمار الحكيم ا د اك إراض 
اوتوما ل يدّعي الحكمة ويركب على الجِمارء فقال 
لحِمَّارٌ: لو أنصفت الدّهرٌ كنت أركبٌ» وعَلَّلَ ذلك بقوله: 
عي جاهل تسيط وصَاحبي جَجاهمل مركب 

والجاهل البسيط ؛ حاله أكمل مِن الجاهل المُركب. 

وه أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إل 
خامسة في الظهر فيقول: إذا شرع بالقراءة حرم الرّجوعٌ: وعد 
كله لا بل مَنْ قام إلى زائدة وجب عليه الرجوع متى ذَكَرَ وإِنْ 
كان قد شَرَّع في القراءة وإذا قام إلى ثالثة في النّهارء فمقتضئ 


سل ؟ يخوري م اء. ار 72 9 اس 
وإِن تطوّع فِي النهَار باربع كالظهر فلا بأسن. د 


الحديث أنْ يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليل» وأنه لو استمرٌ 
لبطلت صلاته . 

قوله: «وإن تطوّع» اف صَلَْى صلاة تطوّع في النّهارء 5 
ل اليل 

قوله: «كالظهر» ا بتشهدين» كيك اول وتشهد ثاني . 

قوله: «فلا بأس» أئ: لا حرج فتصحٌ صلاته واستدلٌ 

في «الرّوض» بحديث أبي أيوب: أن النبئ كله كان يُصَلَّى قَبْلَ 
الظهر أريعا لهس + بينهن بتسليم ''. ولكن الحديث ليس فيه 
أن الأربع تكون تعشيدين) ولهعنا نرىٍ أنه إذا 1 1 
بتشوااية فهو 9 5 أقرب» بدليل 3 |النبيّ عط قال: 
توتروأ بثللاث لا : تشبهوا بصلاة العفرن” 3 اك 
وهذا يدل 0 أن 0 يريد أن لا ل اشرائل باقر 
0006 

وهذا الحديث - إن صَحْ عن النبيٌ عليه الصّلاة والسّلام أنه 
فَعَلَّ هذا ذ فمن المعلوم أن الواجبٍ 5 ويكون مُستثنن من 
الحديث الذي هو قاعدة عامّة في أنَّ صلاة الليل والنهار مثنئ 


١ هشه‎ 


مسي 5 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/5١5)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الأربع قبل 
الظهر وبعدها (10؟١)‏ وضعفه؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب في 
الأربع ركعات قبل الظهر (/ا6١١).‏ 

(0)0 تقدم تخريجه ص(15١).‏ 


حح[ ة) كتتاك الخطلد 


ع وا 2 واو ركه كل اقلم يد مله 
وأجر صَلاةٍ قَاعِدٍ على نِضْففٍِ اجر صَلاةٍ قائم 000 
غك 


قوله: «وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلةة قائم» أ 
تصح صلاة القاعد لكنها على النُصف مِن أجر صلاة 0 
والمراد هنا في التّفلء ولهذا ساقها الجزلت رو الله في صلاة 
التطوع . 

أما الفريضة؛ فصلاةٌ القاعدٍ القادر على القيام ليس فيها 
أجر ؛ لأنها صلاة باطلة. لد أركان الصّلاة ة في الفريضة القيام 
مع القدرة. 

وقوله: «أجر صلاة قاعد» مراده إذا كان قاعداً بلا عُذْرء 
أما إذا كان قاعداً لعُذرء وكان من عادته أن يُصلَّي قائماًء فإنَ له 
الأجر كاملا لقولٍ لبي ل : (إذا مَرِضَ العبدٌ أو سافد؛ كُتب له 
مكل ما كان يعمل مقيما صحي. 

7 وهذه مِن نِعَم الله التي تستوجب على العاقل أن يُكثر من 
الثوافل ما دام في حال الصّحَة؛ لأن جميع الثوافل التي يعملها 
في صحّته إذا مَرِضَ وعَجرٌ عنها كُتبث له كاملة كأنه يفعلها. 

أما إذا كان لغير عُذْر فهو علئ النْصفبِ مِن أَجْرٍ صلاة القائم» 
فإذا كان أ صلاة الغائم كح يتاب كان لهذا القاعد خمس 
حسنات » ورد في الحديث أنْ أرَ صلاة المُضْطجع على النصفٍ من 
أخر صلاةٍ القاعدا"' . لكن هذا الشّطر من الحديث لم يأخذ به جمهورٌ 
العلماع» ولم يروا صِحََة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذوراً . 

)١(‏ أتخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 


في الإقامة (5995). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد .)١١1١6(‏ 


بل صلل التحلوع 50 


وذهب بعضٌ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا: يجو 
أنْ يتنفلَ وهو مضطجع. لكن أجره على النصف من أجر صلاة 
القاعدء فيكون على الرّبع مِن أجر صلاة القائم. 

وهذا قول قويٌ؛ لأن الحديث في اصحيح البخاري»» 
ولأنّ فيه تنشيطاً على صلاة التّفل؛ لأن:الإنسان أحيانا يكون 
كسلاناً وهو قادر على أنْ يُصلَّي قاعداً؛ لحن معة فين 
الكسل؛ يحب أن يُصلّي وهو مضطجعء ٠‏ فمن أجل أن ننشظة 

على العمل الصّالح تَفْلاَ نقول: صَلَّ مضطجعاًء وليس لك إلا رُبع 
صلاة القائمه ونصف صلاة القاعدء ولهذا رَخصٌ العلماءٌ في 
صلاة التّفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوّع عليه 
والتطوّع أوسع من الفرض . 

قوله: «ومُسَنُ صلاة الصُحى» صلاة الصُحى من باب إضافة 
الشيء إلى وقتهء» ولك أن 7 تقول: إنها من باب إضافة الشيء إلى 
بيد كما فول يذ ةا لطي نسبة إلى الوقت» والوقت سبب. 

وقوله: ١تُسَنٌ)‏ من المعلوم: أن لين ره لا على 
وجه الإلزام. 

وحكم السّنّةَ: أنه يَُابُ فاعلّهاء ولا يُعاقبُ تاركها . 

ودليل ذلك: أن النَبِيَ كل قال للرّجُلٍ الذي عَلَّمَهُ الصّلوات 


الخمس حين 07 هل علي فيرف :»6 قال: «لاء. إلا أنْ 
تطوّع)' 0 
00 أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام (55)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام )١١(‏ (8). 


ودليل آخر: حديث مُعاذ بن جَبَل لما بَعَنَه اللي كل في آخر 
حياته إلى اليمن قال: أنه أنَّ الله أفترضّ عليهم خمسّ 
صلوات في اليوم واللَّيلقه" ' ولم يذكر صَلاة الضحيل» ولو كانت 
واجبة لذَّكَرها انين لله. 


وظاهر قوله: تسن صلاة الضُحيل» أنها سّئَّةَ مطلقاً. 


وفكيل لجر حديث أبي هريرة رضي الله وأبي 
الدرداء”' سس أن النبيّ كله أوصاهم بصلاة ركعتين في 
الضحئ» قال أبو هريرة رضي الله عنه: اه 
بثلاثِ: ركعتي الضَخْن وأن أوتر قبل أن أنامء وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر». 

فظاهر هذا أنّها سُنَّهَ مطلقاً في كُلَّ يوم. 

وذهبٌّ بعض أهل العلم: ا أنها تسسنيف بين الأن 
أحادية كخرة وروت عن النبي كل أنّه كان لا يصلّيها”". 


)0غ( تقدم تخريجه 8/0 ). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التطوع. باب صلاة الفيف في الحضر (8/!ا١١)؛‏ 
ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضّحيل (0/91) (80). 

(90) أخرجه مسلمء الموضع السابق (؟7لا) (85). 

(4) أخرجه الإمام أحمد (177/5)؛ والنسائي» كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام 
من كل شهر (5//١١١)؛‏ وابن خزيمة .)5١77( )١7؟51١( )٠١87(‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب صلاة الضحئ في السفر )١١1175(‏ عن 

: عبد الله بن عمر وقد سُئل: أصلّئ النَنُ يكل الضّحل؟ فقال: لا إخالة . 
وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله يكل 
يصلي سبحة الضحيئل قط؛» كتاب صلاة المسافرين»؛ باب استحباب صلاة 
الم 14/ا) (ل/ا/ا) . 


باب صاة التصوع ا 


وفصّلَ بعضهم فقال: أمّا مَن كان مِن عادته قيامٌ الليل؛ فإنه 
لحلا عاو لشي ل ال 

والقول الرابع: أنها سُئَةٌ غيرٌ راتبة» يعني: يفعلها أحياناً 
وأحيانا لا يفعلها. 

والأظهر: أنها سْنّةَ مطلقة دائماً فقد ثبت عن النبيّ كلل أنه 
قال: الخد ل 0 مدن يكن ) الويف 

وقد صَمٌ عن النبئ كلُِ: «أنَّ الله خلق ابنَ آدم علئ ستين 
وثلثمائة تقض 37 . 

والسلاسن؟ عي العطام المتفصل بعصها تعن يعدي : . فيكون 
على كل واحد من الثّائن كل ع ثلاثمائة وستون صدقة» ولكن 
هذه الصدقة ليست صدقة مال» بل كُل ما يقرت إلى الله؛ لقول 
النبي كل : افكُل تسبيحةٍ صَدقَة؛ وكُل تحميدةٍ صَدقَةٌ؛ وكُل تهليلة 
صَدقَة؛ وكُل تكبيرة صَدقَةٌء وأمرٌ بمعروف صَدقَةٌ ونّهِيّ عن مُنكرٍ 
دق ويجزىء من ذلك ركع يركعهما من الضحئ»”" وبناءً 
على هذا الحديث نقول: إنه يُسَنّ أن ييا دائماً؛ لأن أكثر 
الئّاس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصّدقات التي تبلغ ثلاثمائة 
وستين صدفقة . 
() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضّحئ )75١(‏ (85). 


00( أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بياك أن اسم الصدقة يقع عل كل نوع من 
المعروف اط )م (:6). 


3 كتان الخلة 


وَأَكَلْهَا رَكْعَتَان وَأَكْبَرْهًا ا فقا اح عد اهام أو وهاه ف وهاو اورم مدن قاد 


قوله: «وأقلهاء أي : أقل صلاة المسون ركعتانء لأن 
الرّكعتين أقل ما يُشرع في الصّلوات غير الوتر» فلا يُسَنَّ للإنسان 
أن يتطوّع برّكعة» ولا يُشرع له ذلك إلا في الوترء ولهذا قال 
الي اا عل الذي مل قي معكا يوم الاي ١قَمْ‏ فصَل 
رَكعتين» وتَجَوَّرْ فيهما»”'', ولو كان يشرع شيءٌ أقل من ركعتين؛ 
لأمره به مِن أجل أنْ يستمع للخُطبة. ولهذا أمره النبيئٌ كَكِةِ أن 
يتجوّز في الرّكعتين. 

ودليل ذلك أنشيا: 5-0 أبن هريرة رضي الله عنه حيث 
قال: أوصاني خليلي ككل بئلاثٍ : ا المي 
وركعتي الفحةة وأن أويِرَ قبل أن أنام»”" 

والصَّحيحٌُ: أن التطوّع بركعة لا يصحٌ» وإِنْ كان بعض أهل 
العلم قال: إنه يصحٌ أنْ يتطوّعَ بركعة» لكنه قولٌ ضعيف كما 

قوله: «وأكثرها ثمان» أي : أكثر صلاة الضّحئ ثمانٍ ركعات 
بأربع تسليمات . 

وذلبن-ذلك:: أن النبيّ كله دخل فيك أ هانىء في غزوة 
الفتح حين دخل مَكة فصَّلَئ فيه ثماني ركعات”"» قالوا: وهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب (818) (00). 
() تقدم تخريجه ص(85). 
() أخرجه البخاري» كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به 


(/اه؟),؟ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحئ (فكرفرة 
)8٠(‏ 557 1). 


باب ططك التطيع 0 


م »© »همه 6 ه دوعا لماوعو و واه وم ووو وعد ووو وهو ووو وهو و ووم ٠ 5٠١م ٠...‏ 


اقلم هنوركم توعان قذاء هلو قاخ الانسان عفد كات حيس 
ينات نارت التاسفة والعاشرة تطوعا مظلة) لاش ضياةة 
كم 

والصّحيح : أنه لا حَدّ لأكثرها؛ لأنَّ عائشة ة رضي الله عنها 
قالت: اكان النبيُ كه يُصَلّي الضّحئ أربعاً؛ ويزيد ما شاء الله) 
00 " ولم ُيده ولو صَلّى مِن ارتفاع الشّمس قيدَ 

مح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلاً ؛ لكان وان 
0 الفح ؟ » ويجاب عن حديث أمّ هانىء بجوابين 

الجواب الأول: أن كيرا : من أهل العلم قال: إن هذه 
الصَّلاة لسك هناةة حو وإنما هي صلاة فتح» واسكحيت 
للقائد إذا فتح بلداً أن يُصَلّي فيه ثمان ركعات شكراً لله عزّ وجل 
ا ا وعدم 
أحداً فتح بلدا أعظم من مَكّةَ: ولا نعلم فاتحاً أعظم من 
محمد كَل ومع ذلك دخل مكة ل 
عليه الصّلاة والسّلام» وهو يقرأ قوله تعالى : إن مسَحَنَا لك محا 
مبينًا 4202 [الفتح] يُرجِع د أي: كأنه يردد 0 نر 
وهذا من كمال تواضعه عليه الصَّلاة والسّلام؛ 0 
أن يفتح الله بلدَ أعدائك على يَدِك قال تعالى: #قَتِلُوهُمْ يَعَذْبْهُمَ 
)١(‏ أخرجه مسلمء الموضع السابق )١9(‏ (078. 


() أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب أين ركز النبي يِ الراية يوم الفتح 
(581؟ة). 


أله بأْيِدِيحٌْ َححْرِدٍِ سر عَلَيّهِمْ وَيَشْفِ صَدُورَ 2 مُومنرَتٌ 9 
رَكِذَحِت غَيظ فُلويهرٌ» السوبة 1318 ونال تعالى: ##فل هل 
و يآ إِلّ إحدى الْحْسَبَنِ وض ترص بكم أن بصيبك الله 
يِعَذَابِ من ديه أ س4 [التوبة: 547] وما أحلئل العذاب 

إذا كان بأيدينا لأعدائنا! . 

الوجه الثاني : أن الاقتصار على النّمان لا ارم أن لا يزيد 
عليها 4 لآن هله قضيه عي أرأيت لو لم يُصَلَّ إلا ركعتين» هل 
نقول: لا تزيد على ركعتين؟ . 

الجواب: لا؛ لأنَّ قضيةً العين وما وقع مصادفة فإنه لا يُعَدُ 
تكتريها ٠‏ روهذة كاعد هنيد عفدا .و لينذا لذ تع" للد سياف اذا 
دفع مِن اعرد وأتئٍ اشع الذي حول مزدلفة؛ أن يدل “فبيول 
ويتوضأ وضوءاً خفيفاً. كما فَعَلَ الرسول يلل فإنَّ النبى يك لما 
دَفْعّ مِن اغرفة في الحَجٌ؛ ووصل إلى الشّعبٍ نَرَلَ قَبَالَ وتوضّأ 

ضوءاً أن هذا وقع مصادفة. فالنبيئ كن احتاج أن يبول 

فنزل فبال رركا ؛ لأجل أن قله له ليها ملك قل ليا ذه 

وقوله: «أكثرها» مبتداً. و«ثمان» خبر تعرب إعراب 
المنقوص بياء مفتوحة في النّصب منونة» فتقول: اشتريت من 
الذي تمان "كنا تقول ,رايت فأعياء 

وفي حال الرّفع والجَرٌ تُحذف الياء وتبقى الكسرة د 
عليهاء لكنها منوّنة» وهذا التنوين تنوين عوض فتقول: عندي من 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوء (19١)؛‏ ومسلمء كتاب 

الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية )١1785(‏ (535). 


باب خط التطوع "ات 
0 6.0006 ان َ 0 2ه - 
وَوَقْنّهَا مِنْ خرُوجٍ وَقْتٍ النّهِي إلى قَبَيْلٍ الزَّوَالٍ . 22400 


الفاث ثمانٍء وعليه فنقول: «ثمان» مرفوعة بضمّة فقدزة على الياء 
المحذوفة لالتقاء السّاكنين» والتنوين تنوين عوضء هذا إذا لم 
تُركّبِ مع 0 وفيا لخة :ويه اقلدلة أن نورت بالحركات على 
النون» فتقول: اشتريت من الضأن تهنا وعندي من الضَّأن كيان 
ونظرت في الضأن إلى ثمانٍ. 

فلنا في إعرابها وجهان إذا لم تُركٌب. 

أما إذا ركُبت مع عشرة؛ ففيها وجهان: تُبنئ على الفتحء 
فيقال: ثمانيّ عشرة امرأة» ويجوز إسكان الياءء فتقول: ثمانيْ 


م دم 


عشرة . 

قوله: «ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال» . 9 
وقت صلاة المح » من خروج وفت النّمَيء زالدولت رضي 0 
لصي ا 

ووقتٌ النيى : من طلوع الشحيين إلين إن ترتفع قيد رمح» 
أي: بعين الرّائيء وإلا فإن هذا الارتفاع قِيد رُمح بحسب الواقع 
اومن ا 12 رضن بمئات المرّات» لكن نحن نراه بالأفق قيد 
رمحء أَى: نحو متر. 

وبالدقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة ) ولنجعله ربع 
ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لأنه أحوط فإذا مضويل خمس عشرة 
دقيقة من طلوع الشَّمسء ٠‏ فإنه يزول وقت النّهِيء ٠»‏ ويدخل وقت 
صلاة الفهع: 


.)١١72ص انظر:‎ )١( 


وقوله: «إلى قبيل وقت الزوال». «قبيل» تصغير قبل» أي: 

فيل قال اسمس بزمن قليل حوالي عشر دقائق» لأن ما قبيل 
الكوال وقت نهي ينهى عن الصّلاة فيهء لأنه الوقت الذي تُسْجَرٌ 
فيه جهئمء فقد نهئ النبيٌ يل أن يُصَلّى فيه ا ل 
رضي الله عنه: اثلاث ساعاتٍ كان رِسُولُ الله كله ينْهِانَا أن نُصَلَىَ 
فيهنّ : أو أن تَقْبْرَ فين موتانا : حين تَظلعٌ الشَّمسُ بازغةً حتى 
ترتفعَ» وحين يقومٌ قائمٌ الظهيرة حتى تميل الشَّمِسُءْ وحين تَضَيّكُْ 
السَّمِسُ للذروبيه سحت ته ار 

وقائم الظهيرة يكون ثيل لوال بنحو عشر دقائق » فإذا كان 
قبيل الزوّال بعشر دقائق دخل وقتٌ الم 

إذاً؛ وقثُ صلاة الصّحى مِن زوال النَّهي في أول النهار إلى 
وجود النّهي في وسط النهار. 

وَفِعُْلّها في آخر الوقت أفضل؛ لأنَّ النَبِىَ كله قال : (صلاة 
الأَوَابِينَ حين تَرْمَضُ الفِصَالٌ» وهذا في ات مزل ,0 

ومعتى «تَرْمَض) أي 0 حر الرّمضاءء وهذا 
يكون قبيل الرّوال بنحو عشر دقائق 

قوله: : «وسجود التلاوة صلاة» . ١اسجود)‏ مبتدأء» و«صلاة» 
خبره» أي أن 42 حكم الصَّلاةء» بل هو صلاة» والإضافة هنا 
 )١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين»؛ باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها 

1م و . 


() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
(م/) .)١873(‏ 


باب صلا التحلوع ا 


مِن باب إضافة الي إلئ سبيه ) لكنه سببٌ غيرٌ تام؛ لأن الثلاوة 
نفسّها لضمية نينا جو بل السبب للسجود العروويانة 
سجدة» أي: قراءة آية سجدة» فإذا قرأ الإنسانْ آيةَ سّجدة سّنَّ له 
د 

وقولة #صلةةة ورسه ذللق : أن شنويك الصلؤة يطى عليته 
فهو: عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» 
إذاً؛ فهو صلاة يُعتبر له ما يُعتبر لصلاة الثافلة؟ لأنه سنّة. 

هذا مقتضى كلام المولك + وسلن هذ فتععير :له اللهنارة 
ف الخدت «الحافة في البدن والغوت والمكان»:واستقبال 
القئلة» وسثْرٌ العورة». وكل ما يُفْعَرَظَ لصلدة الثافلة؛ 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه ليس بصلاةء لأنه لا 
ينطبق عليه تعريف الصّلاة» إذ لم يثبت في السّنّة أن له تكبيراً أو 
ايا فالأحاديث الواردة فى سجود الشّلاوة ليس فيها إلا مجرد 
الوه فقط ١يسجد‏ ل و00 إلا نايتا أخرجه أبو داود 
في إسناده نظر: أنه كَبَّرَ عند السّجود”", ولكن ليس فيه تسليم» 
فلم يرد في حذيث ضعيف ولا صحيح آنه سَلَمَ من سجدة 
التلاوة» وإذا لم يصمّ فيها تسليم لم يكن صلاة؛ لأن الصّلاة لا 
بُذَّ أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتَّسليم» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمة الله. 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب سجود القرآن» باب مَنْ سجد لسجود القارئ (1/6١٠)؛‏ 

ومسلم» كتاب المساجد» باب سجود التلاوة (هلاه) .)1١37(‏ 


(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب 
.)١1١(‏ قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد ضعيف». «المجموع» (54/5). 


وبناءً على ذلك؛ لا يشترط له طهارة. ولا سترٌ عورة» ولا 
استقبالٌ قبلة» فيجوز أن يسجد ولو كان محدثاً حَدَئاً أصغرء بل 
ولو كان معد كنا اكير إن قله كف ان الشراءة لسن 
والصّحيح: أنه لا يجوز للججنب قراءة القرآن'''؛ ومن طالع كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبيّنَ له أن القول الصَّواب 
ما ذهب إليه من أن سجود التّلاوة ليس بصلاة» ولا يُشترط له ما 
يشترط للصّلاة» فلو كنتٌ تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير 
متوضىء » ومررت بآية سجدة. فعلل هذا القول تسجد ولا حرجء 
وكان ابن عُمر رضي الله عنهما مع شِدَّةَ وَرَعِهِ - يَسجِدٌ عل غير 
وَضُوه" لكن الاحياط أنءلا يعجد. إلا متطهرا : 


قوله: «يسن للقارىء» يفيد أن سُجود الثلاوة ليس بواجب» 
وإنما هو سُّنَّة؛ِ وهذه المسألة محل لاف بين أهل العم . 

فُمنهم من قال: إِنّ سجود الثّلاوة واجب؛ لأنَّ الله أَمَرَ بهء وم 
0 00 0 0 56 أيه كرا المكغر وَأسْجَدوأ 
0 0 7 7 ل 1 5-0 ©2 لقان فته 
ع السجود. وامتدح السّاجدين فقال *# إن ألَدِينَ عند د ميلقت ل 
ِسَتَكِرونَ عن عِبَاديَ وسبَحُوتمٌ وَلَمُ سَنْجْدُوت9 7 4 [الأعراف] قالوا: 
هذا نيدل علرل إن لسّجودٌ واجبٌ لِمَدْح فاعلِه ودَمُ تاركه والْأَمْرِ به. 
(1) انظر: (4107/1). 
(؟) أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. كتاب سجود القرآن» باب سجود المسلمين 

مع المشركين. 


وقال آخرون : بد بهو نه لين بواجب . وهو الرّاجح 

واستدلُوا: 

أولاً: أنَّ زيد بنَ ثابتٍ رضي الله عنه قَرَأْ علئ النَّبِيَ كله 
سورة النَجمء ولم يسجدُ فيها2"7. ولو كان السّجود واجباً لم يقرّه 
النَنْ يكل علئ نَرْكِ السّجود . 

فَإِنْ قال قائل : أفلا يُحمل أن زيدا يتن على. وُصُوء؟ 

فالجواب: هذا احتمال» لكنه ليس بمتعيّن» بل الظَاهرٌ أنه 
عل وضُوعه لاله ينعد أن يقرأ القران على عين وصوع: 

وأيضاً: لو كان السّجود واجباً لاستفصل منه النَنْ كلِ؛ هل 
كان على وُضُوء فيسجدء أو على غير وُضوء فلا يسجدء كما 
استفصل النَبِنْ بكلِ مِن الرّجل الذي دخل المسجدء والنَبِيْ كلل 
يخطب يومً الجمعة؛ فجلسٌء فقال له النبئ كلِ: أصليت؟ قال: 
لا. قال: فم فصل وكعتين 77 

ثانياً: : أن تمر بِنَ الخطّابٍ رضي الله عنه نَبَتَ عنه في 
ااصحيح الخارى رفير طاقن على الور تور اللخايه فليا 
ها تئ على السّجدة نْرَلَ مِن المِثْبّرٍ وسَجَدَ فسجدٌ الثّاس» ثم قرأها 
في الجمعة الكّانية ولم تش 8 قال عاؤالة للكنيةت : “إن الله 
لم يَفِرضٌ فَليكًا :وله أن فعاف تهنا اقول عه 
(91) أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآنء باب من قرأ السجدة ولم يسجد 

(7١)؛‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب سجود التلاوة (لالا0) .)1١5(‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص(84). 


زفوة أخحرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب من رأئ أن الله عنَّ وجل لم يوجب 


السجود (لالا١١).‏ 


- كتاكث الضلة 


وناهيك به - الذي قال فيه رسول الله ككل : ١ن‏ يكن فيكم مُحَدَنُو : 
فَعَمَر1'؟ محذثون + أى : مليمون للصّؤات» ومع هذا فعَلَهُ بمحضر 
الصّحابة عَلناً على المِنْبٍ ولم يُنكرٌ عليه أحدّء وهذا يدل حلن 
أن التجوة لفن مؤاحب: 

فإن قيل : ما هو الجواب عن الآيات التي استدلٌ بها من 
قال: الواح 

فالجواب: أما قوله تعالى: #يكأيها لدبت َامَنهأ 0 
وأسجذواً» [الحج: 77] فقل: يجب الرُكوع أيضاً عند التلاوة. أ 
أن تقول: يجب السجود) ولا يجب الرّكوع؛ فهذا تناقض؛ 0 
0 واحد. وبه نعرف أن قوله: «#يكاتها أت َامَنُوا أرحكهعواأ 

وَأَسَجْدُؤْ» [الحج: 7/] أَمْرٌ بالصّلاة التي هي ذات رُكوع وسّجودء 
3 قوله: 9وَإدًا فرعم عَليهِمْ الْفرَمانٌ لا _سَجدْد 469 [الإنشقاق] 
رم المع ل ل 0 
القُرآن وجب عليه أن يسجدء مح أن ظاهر الآية أن كر من 
قُرىء عليه القرآن يجب عليه أن يسجد. له 
اتدل وليس السودوة الحركة المعرولةم أى : إذا قُرىءَ عليهم 
القرآن لا يذلّون لهء وهذا ثابتٌ لكل القرآن» فكل القرآن يجب 
أن ذل له 


وأما مَدْحٌ الملائكةٍ بالسّجِودِ؛ فالمراد بالسُجود: الصّلاة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبى يله باب مناقب عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه (5849”)؛ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عمر )١7948(‏ (17). 


لأنّه ما من أربع أصابع في السّماء إلا وفيه مَلَكُ قائمٌ لله أو 
راكع أو سا ا 

وقول اتش للقارئه» دليلة- أن النَبِىَ كله كان يسجد إذا مَرَّ 
بآية السّجدة. وَفِعْلٌ الرّسول يلٍ الشيء على سبيل التَّعبّد يقتضي 
شكة كرولهذا ين :قواعل أحبول" افق أن انث الربخول: كله اللي 
فَعَلَهُ علئ سبيل التَعبّد يكون للاستحباب لا للوجوب, إلا أنْ يُقْرَنَ 
تفي أو مكو ييا ا لخم أو نف اعت القن القر اف الس ندل 
على الرخوت.. اناعد اد النكز وإن اللابعفات» ْ 

فقد روئ ابنُ عمر قال: «كان الئَِّيْ يكل يقرأ علينا السّورة 
ا 3 فِيسبْدُ ونَسِدُ معه؛ حتى ما يَجِدُ أحدّنا موضعاً 
لجبهته20 أي: أنهم يسجدونء ولقربهم من النَبِيَ كله يزدجمون؛ 
لأن السّاجد يشغل مكاناً أكثر مِن الجالس. حتى لا يجد أحدّهم 
مكاناً لجبهته يسجَدُ عليه. وهذا دليل استحبابهء وكذلك ما مَرَّ مِن 
أَئّرِ عُمِرَ رضي الله عنه9" . 

قوله: «والمستمع» وليل ديه ابن مر رضي الله عنه 
وعن أبيه : حيث كانوا يسيجدوة امع رسول الله ونه . 

اقوله: «دون السامع» أي : أن السّامع لا من “أله أن مسحجدة 
القَرْقُ بين المستمع والسّامع : 

أن المستمع: هو الذي يُنصِتٌ للقارىء ويتابعه في 
الاستماع. والسّامع: هو الذي يسمعٌ الشَّيءَ دون أن يُنصِتَ إليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(89). (؟) تقدم تخريجه ص(41). 


ولهذا لو سمِعَ م الإنسانُ صوت ملهاة «آلة لهوا سماعاً فقط 
نه لا يأئم إذا لم تكن بحضورهء ولو استمع إليها لأَئِمَ . 

مثال السّامع : إلسان مر بالسو قوف آلة و ا بأغانٍ 
وغيرها . 

ومثال المستمع: إنسان رام اسمِعَ هذه الملاهي جلس 

يستمع إليها . فالثاني - وهو | تع - آثمء والأول غير آثم. 

1 وكذلك السَّامعٌ بالنسبة لقراءة القرآن؛ هو الذي مَوّ وقارئعٌ 
يقرأ فمرٌ بآية سجدة فلا يُسَنْ له أنْ يسجْد؛ لأنه ليمن له شك 
القارىء» أما المستمع 0000-6 له حُكم القارىء. 

والدليل على أن المستمع له حكم القارىم أن موسى كَل 
قال: رآ نلك ابت وتوت وَمَلَاوْ زِيمَةٌ وأَنَوْلا فى لير اليا 
57 اران 7 سك سَبِلِك ربا عيش عل | وله وَأَسْدْدٌ علّ لوبهم ذلا 
7 ا :لناب ليم © َال كد لصتت رتكا نتف » 
ليونس: 288 49]. 

وقوله تعالى: «دعوتكما) معتل والدّاعى واحدء وهو 
موسى »2 فمن أبن جاءت التثنية؟ ْ 

قال العلماء : لأنّ موسى كان يدعو؛ 'وهارون يستمعٌ ويؤْمَنٌ» 
كفل :الله تعالئ للمستوع حُكم المتكلّم الداع . 

فإذا قال قائل: كيف لا يُسَنُّ للسّامع وقد سَمِعَ آيةَ السّجود 
وَسَجَدَ القارىء؟ 

نقول: أنه لا يلحقه ُكم القارىء؛ فليس له ثوابه ولا 
يطالب يما يطالب به القارىء» ولهذا قال المؤلّف : : «دون السامع». 


0 ااالا1س15ة ل‎  -- 


وَإِنْ لَمْ يَسْجُدٍ القَارِىءٌ لَمْ يَسْجَدُ. وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجَدَةَ 

قوله: «وإن لم يسجد القارىء لم يسجد» أئ: إن لم يسجدٍ 
القارقا لم ممكا ليسي ٠١‏ لأنّ سجود المستيع تَبَعٌ لشجود 
القارئ. فالقارئٌّ أصل والمستمع فرع . . ودليل ذلك: حديث زيد بن 
ثابت: «أنه قرأ علئ انب يله سورةً النّجم فلم يسجدُ فيها"'' 
فقوله: «قرأ سورة النّجم فلم يسجدٌ فيها'» يدل على أنَّ زِيدَ بنّ 
ثابت لم يسجذ؛ لأنه لو سبد لسجد النّبئُ كله كما كان 
الصّحابة يسجدون مع الرّسول وله ولم يُنكر عليهم» فلم يقل: 
لا تسجدوا؛ لأنكم لم تقرأوا .بل كان يُقِرّهم. 

ما ب اع عا ل له 
لقارئٌ لم يسجدٍ المستمع»ء ولا يصحٌ أن يُستدلٌ به على نشخ 
سُجود الثّلاوة فى «المُمَصَّل) كما قال به بعضٌ العلماء؛ لأنه ثبت 
في اصحيح مسلم» عن أبي هريرة أنَّ الرّسول يكل سَجَدَ في (إذا 
السماء انشقت» وفي سورة «اقرأ»”'2. وهما من 0007 

مسألة: هل للمستمع أن يُذَكُرَ القارىًّ فيقول: أسجدٌ 

نقول: إن احتمل الأمر أنه ناس فَلَيُذْكُرْهُ أما إذا 0 يحتمل 
النسيان كأن يكون ذاكراً فلا يُذْكُرُه؛ لأنه تركها عن عَمَدِ؛ ليُبيّن 
مثلاً ‏ إذا كان طالب علم ‏ أن سجوة: الثللاوة لسن “بواحته. 

قوله: «وهوى» أ سُجودٌ الثّلاوة. 

قوله: «أربع عشرة سجدة» يعني: أنَّ آيات السُّجود التي في 
القرآن أربع عشرة جد انق لزيد ولا تنقص . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(41). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب سجود التلاوة (01/8) .)1١8(‏ 


فِي الحَج مِنْهَا اثَتَانٍ 0000 


والدليل : السّنّة؛ فإن أهل العلم تتَبِعُوا آياتِ السّجودِء فمنها فمنها 
ما صَحَ مرفوعاء ومنها ما ري والذي صَحَ وفوف له 
حك ال لأن هذا مِن الأمور التي لا يسوعٌ فيها الاجتهاد. 


قوله: «في الحج منها اثنتان» وقد عَدَّ في «الرّوض» آياتِ 
السّجود كلها 
0 كما يأ : 
فى «الأعراف»: #إنَّ ال ذبن عِندَ رَيُلَ لا يسْتَكرونَ عن عبادي 
ولسبحوكم 1 سْجِدُوتَ 8 هافق ووجه 0 ذلك مَحَلَّ سجدة : : أنَّ الله 
امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عيادة الله 
ويسبّحونه ويسجدون له» وما امتدح الله فاعلّه فهو محبوبٌ إليه. 
وفي «الرّعد»: 0 تند تن التتزت تال رما 617 
وَظِلَلهُم ل وَالآسَال4 6 
وفي «التُحل» : 7 7 تمد ما ىق الكموات :وكا ون 1 
دَاَبَوٍ وَالْملهَكد و هم لا ستَكيرونَ 09 (3)) افون رتم من وديم وَيِتَعلرنَ ما 
َؤْمَرونَ8 6 
وفي ارا قل موأ بوه أَوْ لا را إِنَّ لد : 
قلي إذا: يفل َم رون لادان سْجدا 5-2 (09) ويَفولُونَ سْبَحَنٌ رَبنَآ إن كن 
ذ ينا لنثا © ل نأك يكب كر ثيك © 4 
وفي «مريم»: #إإذًا نلق ليم يات الم حرو سجدًا وَبك4 . 
وفي ال جُ» منها اثنتان: 0 ل أله منكد لق من فى 
تّمت ومن فى الْأيّسٍ والّتس كلقا 1 َال و 


ا 


56 ألم ٠.‏ 
باب ضاة التحوع اواج 


رص بل عرسم عو سس ام ص 0 وه مسا العدات وظ ومن 0 70 17 


وَألدّواثٌ يسكند ين آنا وكير حقّ عَلَيَهِ الْعَلَ 
َمُ من مُكْرِمٍ إِنَّ أله يفَعَلُ ما ي5آئ8 469 . 

والثانية: ليها ايت َأسَنُو أنحكغوا وَسْجدُوأ واعبذوأ 
يك تانكث الك َلك قيض4 ©4 ونمائصٌ 
المؤلك على أن في (الحج" اثنتين؛ للخلاف ف ذلك 

وفي «الفرقان)»: وإِدًا ل هع تدا لو ا وَل 
جد يا تأننا مادم 81 (©4. 

وفي الول «ألّا سَجُدُوا يله ممذنا ل الف يحرج الْحَبْءَ في السَّملوتِ 
َالْأَرضٍ وَبَْلَرٌ ما خفن وما لبون 69 أنَّهُ لآ إِله إِلَّا هْرَ رب المرش 
لطر 4069 . 

وفي «الَم تنزيل السّجدة»: ©إنَما بوم باينا ألَدِينَ إِدَا مُكَروأ 


ا 


ها 

32 

9 

اع 5 
حححد 
أ 

1١ 


سظر م ئًّ . مره م 

بها خروا م شنا صَبا د نهم َه لا ك8 46 (السجدها 
دفي الُصْلت»: دين لكيه كل وَالنمَادُ لش ولق 

َِ 09 ا سم 3 إلقَمَر و 22 وأ ينه 0 : ناة 


0 1 و اليه فَإِنِ ا 2 2 عِنَدَ رَيْكَ يحون 
د يكل وار وم لا تتثرة9 4©9. 

وفي «النَجم) : «اتجذا ير أ له وَأعبدوا8 469 [النجم] . 

وفي «الانشقاق»: مما طم لا يُؤْمونَ ()) وَإذَا فرع عَلهِمْ 
لمان لا_مسْجَدود9 409 . 

وفي «اقرأ باسم ربك» 329 92-7 نطعة نطِعَه وأسجدٌ قرب 8 409. 

فهذه أربع عشرة سجدة: فى عات و«الرعد» و«النحل» 
و«الإسراء» و«مريم» و«الحج» اثنتان» و«الفرقان» و«النمل» و«الم 


0 كتان الخلا 


© © © © © © © #* عه هه هه ههه وه ههه و وه وه وه هه وه وه وهو هو و هه ههه وهو و وو ووم وو ووه 


تنزيل السجدة» و«حم السجدة» و«النجم» و«الانشقاق» و«اقرأ باسم 
ربك» . 


وأما سجدة «ص» فإنها سجدة شُكْرِء ولكن صَحَّ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه رأى النب كه يسجدٌ فيها"''. 

والصّحيح: أنها سجدة تلاوة. وعلى هذا؛ فتكون 
السّجدات خمسٌ عشرة سجدة» وأنه يسجد فى «صن» فى الصّلاة 
وخارج الصّلاة. 


فإن قال قائل: فى القرآن آياتٌ فيها سسجود. ولم يشرع فيها 
السّجودء 0 تعالي: «شَبّح يمد رَيْكَ وكُن ين ألسجِيدَ © 
وا ريك تن ايك لبقت 4069 [الحجر] قال: #وكن يِنَ 
لسن » وليس فيها سجدة؟ 

قلنا: لأن هذا مر به النبيئ ل في حال معينة كما قال 
تعاان.: «وِلتَرُ نهل ألكَ يَضِينُ مُدلةَ د يما يقولو © سبح بَمَد رَيْكَ 
0 شٍَ ألسَِرينَ» [الحجر] وذلك إذا ضاق صدره وآذاه المشركون» 
ولأنَّ 00 أن المراد بذلك الصّلاةء» لا مجرد التتجودة أن 
الصاحة كر عع العوة كله يها ينول همه وكرتة. رهد ل" 
00 0 على الإطلاق» ولكن قد ينقض هذا التُعليل 
بسجدة اقرأ: كلدم نَلدِيَةُ 6 سنمٌ اَي © كلا لا عه وَأَسْجْدْ 


اقب # وهذا أمرّ بالكجود ف في حال معيئة» وهو إذا قام ذلك 
الرجل يتكلم علئ الرَّسولٍ مَلِخِ وينهاه عن الصلاة: قال تعالى: 


(1) أخرجه البخاري» كتاب سجود القرآن» باب سجدة «صّ» .)1١19(‏ 


11111 م لل 


ود و 

إِذَا سَِجَدَ» وَإِذَا رَفْعَ لوط تو العامة افو ااه لاد ا 
ريت ألَِى بن 0 عَبْدًا إِذَا صَلَ () أَرَبْتَ إن كن عل الفنئ 00 ار 
أمَرَ لتق © أت د عله مك © أذ با به 4 ب 69 كلا ان 


ل نه لتقم لصي 9 أصِيّةَ كَدِبَةَ حَايلئرٍ © لِيْدْمٌ نَادِيمْ 2) سدم 
بيه © 2 لا ظِعْهُ وأسْجْدْ وقرّب 9 469 [اقرأ] ومع هذا؛ 
فالسّجود د فيها مشروع ) وحينئل يكون امرجم كو التوتيياء 
فنقول: وزذت السئة بالسّجود فى آيات معينة» فنتوقفُ على ما 
نادت يد البنة. 

قوله: «وبكدير إذا سجد وإذا رفع» » نان لصِعَة سجود التلاوة 
يكبر إذا سجد ؛ لأنها صلاة » والصَّلاة لا بذ لها من تحريمة» 
وتحريمها التكبيرء وأما عند مَنْ يقول إنها ليست بصلاة فلا يكبّر؛ 
لأنه سجود مجرّدء لكن وَرَدَ عن رسول الله له أنه كان يُكبْر عند 
السكو ولك فَإِن صَحَ الحديث عمل به سواء قلنا إنها صلاة أم 
لاء وليس في الحديث أنه كان يقوم ثم يَخْرٌ. 

وعليه؛ فيسجدُ مِن حيث كانت حاله فإن كان قائماً سجد 
عن قيام» وإن كان قاعداً سجد عن فُعود لأنَّ القيام تعبّد لله يحتاج 
إلى دليل . 

فالتكبير في سجود الثّلاوة إذا كان خارج الصّلاة فيه ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: يُكبّر إذا سَجَدَء وإذا رَقَعَ . 

القول الثانى: يكبّر إذا سَجَدَ فقط. 


2000 تقدم تخريجه ص(89). 


وَيَجْلِسُ وَيُسَلُمُ وَلَا يَتَمَّهُدُ ب 000001 


القول الثالث: لا يُكيّر مطلقاً. 

قوله: : «ويجلس ويسلم ولا بتشهد» اليجلس» أي : وجوباً؛ 
لكته جلوس ألا ذِكرٌ فيه الأاكمناً وإحدا وهر السّلام مَرّةَ عن 
يمينه» ولهذا قال: «ويُسلّمُ ولا يتشهّد») فصار السجود فيه تكبير 

قبلّه وتكبيرٌ بعدّه» وجلوسٌ وتسليم» وليس فيه تشهّدٌ؛ لأنَّ التشهّدَ 
الحلا ررة فى الساذةء ولك السئة قدل على آنه تمن فيه تكثر .عيذ 
الرّفع ولا سلام إلا إذا كان في صلاة» فإنه يجب أن يُكبّرَ إذا 
سَجَدَ ويكبرَ إذا رَفْعَ؛ لآب إذا كان في الضلاة نبت ثبَتَ له حكم 
الصّلاة» حتى الذين قالوا بجواز السيجود إلى غير القِبْلّة إذا كان 
في الصّلاة لا يقولون بذلك. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ الرَسول يكن 
«سَجَدَ في #إإدًا أَلسَهُ أنَقَتَ 49 في صلاة العشاء)!''. 

ويك عن اله كان يُكثر في كل َل وفع فيدخل في 
هذا العموم سَبجودٌ التلاوة» وأما"ها يقغله بعض الأئمةٍ إذا سَجَدَ 
نو انمه ون الدكبير 1 سد قوة ما 0 رقع فيو مدي على 

َه خاطىء ء ليس على عِلْمٍ؛ لأنه. لما رأئ .. بعضّ أهل العِلْمٍ اختار 
في سجودٍ الثّلاوة أن تكبر إذا سَجَدَ دون ما إذا دَفُعَ م ظَنَّ أنْ هذا 
فى الصّلاة وغيرهاء وليس كذلك. بل إذا كان السجوة فى الصَّلاة 
فإنه يكبّر إذا سَجَدَ وإذا رَهّمَ كما سَبَقَ. ١‏ 

#تنبيه): لم يذكر المؤلّت رحمه الله ماذا يقول في هذا 
السّجود :: فماذا يقول؟ 


.)1١5( تقدم تخريجه‎ )٠( تقدم تخريجه ص(90).‎ )١( 


باب طط التصلوع 0 


٠ © © ©» © ©‏ ©6ه 6ه 6ه ههه ه66 ...هوهو .وه وهو وه وه وو هو ووه وه وو ووه وموم وو ومو ووو ووه 


الجواب: يقول فى هذا السّجود: «سبحان رَبّى الأعلى» لأنَ 
الي يله لما نزل قوله تعالى: #أسَيّج أسْمّ رَيْكَ الْتَملّ 402 7الأعلى] 
قال: «اجعلوها في سجودكمار , وهذا يشمّل السّجودٌ في الصلاة 
ومبتحود د التّلاوة ويقول 2 : ل(سبحانك اللّهُمَ ركنا ويحمدك 
الهم اغرْ فِرٌ لي) لدلبلية؟ 

الدليل الأول: قوله تعالى: لإِّمَا يُومِنُ كنا ألَدينَ إدَا 
كرأ 8 حرو ل | وسكا محمد رَيهِمْ * [السجدة: ]١6‏ وهذه ية 
سجدة . 

والدّليل المّاني : حديث عائشة نشة رصي الله عنها: «(كان 
رسول لله يله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: © شيخاتك الهم 
ينا وبحمدكء اللَّهُمّ اغْفِرْ ا 

وورد د أيضاً عدي أخرجّه بعض أهلٍ السَتَنِ يقول: «اللّهُمَ 
لك سَجَدتٌ يك آمنث» وعليك ل سَجَدَ وجهى لله الذي 


لاسا 


#آ آذه 


حَلقَه وصَوّره فق سمعه وبصره بحوله وقوّته» فتبارك الله عع" 
الخالقين»" «اللهم اكْثبْ ب لي بها أجراء وضَعْ عَنّي بها وزراًء 
واجَعَلُها لي عندكٌ دُخراء وتقبّلها مَنّي كما تقبّلتها مِن عبدِك 
د ودَ(؟' فإن قال هذا فَحَسَنّ. وإِنْ زادَ على ذلك دعاءً فلا بأس. 


.)١176 /7”( تقدم تخريجه (/95). فم هلم تخريجه‎ )1١( 

إفرة أخرجه الإمام أحمد (5/١")؛‏ والترمذي» أبواب السفرء باب ما يقول في 
سجود القرآن ( 6 وقال: «حديث حسن صحيح»؛ والنسائي» كتاب التطبيق» 
باب الدعاء في السجود (نوع آخر) 962 والحاكم )١5١/١(‏ وقال: 
١احديث‏ صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(4:) أخرجه الترمذي, أبواب السفرء باب ما يقول في سجود القرآن (0174) وقال: - 


1 كتك الخلة 


ره للإِمّام قِرَاءَةٌ 1 في صَلاةٍ ضر وسجوده فيهًا 501 


قوله: «ويُكره للإمام قراءةٌ سجدة في صلاة سر وسجوده 


فبها». 
الكراهة عتذ المتأخرين : تُطلق على ما يتاب تاركة امتغالاًء 
ولأ لعافيه فاغله. 


وتُطلق في عرْفِ المتقدّمين على التّحريم. فإذا رأيتَ في 
كلام لني يل والصّحابةٍ والتابعين «أكْرَه) فهو للتّحريم. فحتى لي 
القرآن الكريمء قال الله تعالى: #وَقضَى رَيُّكَ ألا َبدكأ إل ياه 
وَالْوْلَِيْنِ لِحَسَمًا © [الإسراء : له #6 كقيرة مأاموزات 
ومنهيّاتء ثم قال: «قل دَلِكَ كن سَِنكُمُ عِندَ رَيْكَ مكروما 402 
وهي حرام بلا شَكُ. 

ووجه الكراهة: أن الإمام إذا قرأ سجدةً في صلاة السّرٌ فهو 
بين أمرين. إِمَّا أن يقرأ الأمتة ولا تحن تت نفْسِهِ 
الخيرء وإمًا أنْ يقرأها ويسجدٌ فيُشوّفنٌ عليل مَنْ خلقّهء ولكن هذا 
تعليل عليل؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌ يّ يحتاج إلى دليلٍ من 
السّمع» أو تعليل مبنيٌ على نظر صحيح تقتضيه قواعد الشرع . 

أما قولهم: إما أنْ يقرأها ويتركٌ السّجودَء فنقول: حتى لو 
تَرَكُ السّجودّ فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ 30 3 امون" لسن 
مكروهاًء وإلا لقلنا : إِنَّ صلاتنا في غير التّعال مكروهة. ولقلنا : 
إِنَّ الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقد فعل مكروهاً. 


ولقلنا : إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروهاً. 


- (احديث حسن غريب»؛ وابن ٠‏ ماجه)» كتاب إقامة الصلاة. ..» بياب سجود القرآن 
١69‏ 1). 


لشركاة الكل ب ا ١‏ 1 


وَيَلَرّم المََمُومَ مُتَابعَتَهُ في غَيْرِهًا . لجا و ا م 


خارج الصّلاة ولم يسجد لم يفعل مكروها؟ 


وأما قولهم: أو يسجدٌ ويشْوّشُ على المأمومين» فنقول: 
هذا قد يكون؛ ولهذا لو سَجَدَ سَبّحوا به» طنًا منهم أنَّه نسي 
الركوع» ورتم إذ1 أب رواسعهر ساد تركوف وقالوا؟ ترك ركنا 
متعمّداً فلا نتابعه. لكن. هذا يمكن أن يرول بآن يرفع صوته قليلا 
عند آية السّجدة» فإذا رفع صوته ناية السجدة سحد النام » لكنخ 


0-4 


لمات تسيحد مق عرفت أن قله الآية ية سجدة. لكن مَنْ لا 


وعليه فنقول: إذا حَصَلَ تشويش لا تقرأء أو اقرأ ولا 
تسجدء لأنه إذا قرأ ولم يسجذ لم يأتِ مكروهاًء لكن قد وَرَدَ في 
الح سد را الرسول ككهِ: «قرأ في صلاة الطهن. #الم 
تنزيل السّجدة# وسَجَدَ فيها"'' فلو صَمَّ هذا الحديث لكان 
فاصلاً للتراع» وقلنا : يعر قاقر لا سين لي ةلاد 
ويسجدّ فيها كما فَعَلَ النَِنْ . 


قوله: «ويلزرم المأموم متايعته في غبرها» أي : يلزم المأموم 
إذا سجد إمامه أن يتابعه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟/"8)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب قَذْر القراءة في 

صلاة - والعصر (/ا80). قال ابن حجر رحمه الله: : الصح من حديث ابن 

نه كلخ قرأ سورة فيها سجدة في صلاة ة الظهر فسجد بهم؛. وعلّق عليه 

لي د ل د : «في تصحيحه نظرء 
والصواب: أنه ضعيف». «فتح الباري» (؟717/8/5). 


سد ١‏ 
رعوة مم م كه 
ويستحبف سجود الشك: وفمامة ةو ةم ة ة ةم ممه ةم ةم مم ةن ممم ممم مله 


وقوله: «في غيرها» أي: في غير صلاة السْرٌ وهي صلاة 
الجهرء وعلم 0 كلامه رحمة الله أنه لا يلزمه متابعة الإمام في 
صلاة السّرّء فلو قرأ الإمامٌ آيةَ سجدة في صلاة السّرٌ كالظهر أو 
العصر ثم سَجَدَه فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه. 

وعَلْلوا ذلك: بأن الإمام فَعَلَ مكروهاً فلا يُتابع. 

ولكن الصّحيح: أنه يلزم المأموم متابعته حتى في صلاة 
السّرّء وذلك لأن الإمام إذا سَجَدَ فإن عموم قَوْلٍ النبيّ كَكةِ: «وإذا 
سَكَدَ فا كدو" كتاول هده التجنة > وهةه التبجةة لذأ قبطل 
صلاة الإمامء لأنَّ أكثر ما يُقال فيها: إنها مكروهة. على كلام 
الفقهاء . 
والصّحيح: أنها ليست مكروهة» وأنه يسجد وفي هذه 
الحال يلزم المأموم متابعته لعموم قول النبيّ كَلْةِ: «إذا سَحَدَ 
فاسحد وا 

قوله: «ويستحتٌ» إذا قال العلماء: «يستحبٌ» أو «يسنٌ» فإن 
حكم ذلك: أن يُثِاب فاعلّه امتغالأء :ولا عاقب تاركهه ب إذا ؛ 
فسجود الشّكر إِنْ فعلته أَيْبْتَء وإِنْ تركته لم تأثم. 

وقوله: «سجود الشكر» الإضافة فيه من باب إضافة الشيء 
إلى نوعه؛ كما تقول: «خاتم حديد» لأن هذا السّجودٌ نوع 7 
الشّكر. 

والشّكر في الأصل هو: الاعترافٌ بالنْعَم باللسان» والإقرارٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير (775)؛ ومسلمء كتاب 

الصلاةء باب ائتمام المأموم بالإمام )4١١(‏ (071. 


باب حلة التصوع ان 
مع مرا شه 2 
عند تجدد داك جا 0 ان ما سه اوماد سس ا 


الشَّاعة : 


أفادتكم النّعماءٌ مِنْي ثلائة يدي ولسانى والضّمير المحجّبا 

ف «يدي»: الجوارح. «ولساني»: الليناة: «والضمير 
المحجب» هو القلب. فتعتقد بقلبك أن النّعمة مِن الله» وتنطق 
بذلك بلسانك كما قال تعالى: #واأمًا بنِعمة ريك هَحَرْتُ 29 
[الضحى]» 'وتشكر الله بجوارحك فتقوم بطاعته» ولهذا فَسَرَّ بعض 
العلماء الشّكر: بأنه طاعة المنعم. 


ويؤيّدُه قولٌ النبئ كِ: «إن الله أمَّرَ المؤمنين بما أمرّ به 


المرسلينَ»؛ فقال تعالى: (إَأيَّ 00 7 هن أطت وَأعمَلوأ 
مللك برقال تعالى: «يكآيهًا ال ءَامَْا كُنوا من طِيْبتٍ ما 


ررقن 0 وهناك نوع خاصّ من أنواع 0 ؛ وهو سجود الشّكر. 

قوله: «عند تجدد النعم» . أي : عند التعمّة 'الجديدة: ااخترازاً 
مخ التعمة المتشمرة" فالتعنة المسعيرة لزفزيا للأاسان: إنه 
سحت أن يود لها لكان الإنسان دائماً في سّجودء لأن الله 
يقول :اورت كدر مت أل ل ع سوسا > [إبراهيم : ؛*]» والنعمة 
المستمرة دائماً بو الاتسات فسلامةٌ تا وئالامة البصرء 
وسلامةٌ النْطقِء وسلامةٌ الجسم» كل هذا من آلنُعَم. 

والتنفّس من النّعَم وغير ذلك»؛ ولم تَرِدٍ الْسَنة بالسّجود 
لمثل ذلك؛ لكن لو قُرِضَ أنَّ أحداً أصيب بضيق التنفس؛ ثم 
قر لاعن فَسَجَد شكراً لله ؛ كان معنا أن انطللاق تنسة بعد 


ضيقه تجذد نعمة. 


مثال ذلك : إنسان لجع في الاختبار وهو مُشَفَقٌ أن :لا 
ينجح , » فهذا 00 نِعمة تحن بلا 

مثال آخر: إنسانٌ سَمِعَّ انتصاراً للمسلمين في أيّ مكان. 
فهذا تجدّد نِعمةٍ يسجدٌ لله شكراً . 

فشاك اخقرة إنقيان نشو مولع هلا دده تمه د اليا 
وعلئ هذا فقس . 

قوله: «واندفاع النقم» أي: التي وَجِدَ سببها قَسَلِم منها. 

مثال ذلك : رجز خصو له حادين بي السارة وو بير 
وانقبلت وخرج نا لما فهنا ممجد؛ أن غذة القمة وَحِدَ يلها 
وهو الانقلاب لكنه سَلِمَ . 

مثال آخر: إنسان اشتعل فى بيته حريق» فَيِسَّرَّ الله القضاء 
عليه فانطفأ؛ فهذا اندفاع نِقُمَةٍ ا لله تغالئى شكرا. 

مثال آخر: إنسان سَقَط في بثر قَكَرَجّ سالماً»ء فهذا اندفاعٌ 
نِقْمَةِه يسجدٌُ لله شكراً عليها 

فالمُراد بذلك اندفاع النقم التي وُجِدَ سَبَبْهَا قَسَلِمّ منهاء أمّا 
المستمر فلا يمكن إحصاؤه؛ ولو أننا قلنا للإنسان يُستحبٌ أن 
تسجدَ لذلك لكان ذاكها فى مضولد: 

ودليل سجود الشّكر: أنَّ رسول الله يلِِ كان إذا جاءه أمث 
عر به و سانا 0 لله ل 3 وكذلك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 40)؛ وأبو داودء كتاب الجهادء باب في سجود الشكر 

(701)؛ والترمذي» أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في سجدة الشكر 


(0)) وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» 
باب ما جاء فى الصلاة والسجدة عند الشكر .)١1*9(‏ 


عَمَلْ الصّحابة» فإِنّ عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل 
الخوارج ؛ وقيل له: إِنَّ في قتلاهم ذا التُدَيّةَ الذي أخبر النبيئ كك 
أنه يكون فيهم'' 1 شك" لأنه إذا كان ذو التدَيّ مع مّن 
اله عار هر ا وهم علئ الباطل؛ فسجد لله شكراً. 
وكذلك كعبٌ بن مالك رضي الله عنه لما سَمِعَ صوتٌ البَشِير 
بتوبة الله عليه سَجَد لله شكراً. 

(تنبيه) : لم يُيّن المؤلّف رحمة, التق سهد الكو 
عق الكدب المطولة كدت أن جره الشّكر كسُججود التلاوة» وبناءً 
عليه: تكون صفته على ما مث يكوا عليه الحوزلت .أن كر إذا سحل 
وإذا رَفْعَ ويجلس ويسلة: 

والصّحيح : أنه يكبّرٌ إذا سجدّ فقطء ولا يكبَرٌ إذا رفع ولا 
0 على أن التكبير عند السّجود فيه شيء مِن ف.النظر كنا 

قوله: «وتبطل به» أي : بسجود الشّكر. 

قوله: «صلاة غير جاهل وناس» : أي: مَن سَجَدَ سَحَدةٌ 
الشكر عالماً بالحُكم ذاكراً له فإِنَّ صلاته تبظل. 

مثال ذلك : : رَجُل وهو يُصلّي سَهِمَّ انتصار المسلمين في 
معركة مِن المعارك؛ قَسَجَدَء نقول لهذا السّاجد: إن كنت تعلم أن 
(1) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (١751)؛‏ 


ومسلمء ٠»‏ كتاب الزكاة» باب كر الخوارج وصفاتهم )2 550 6 
() أخرجه ابن أبي شيبة» كتاب الصلوات في سجدة الشكر (؟/587). 
(9) انظر: ص(49). 


سُجود الشّكر في الصّلاة يُبِطِلُ الصَّلاة فصلاتك باطلة؛ لأنك 
زدت فيها شيئاً متعمّداً من جنس الصّلاة وإِنْ كنت لا تدري أن 
سُجود الشّكر في الصّلاة لعي ع سين لقول الله 
تعالى: #رينًا لا تُوَاحِرْنَ إن سِيئا أذ أخطا كأ 4 [البقرة: 85؟] 


01984 


وكذلك لو بُشْرَ بخبر سارٍ وهو يُصِلَي فسجَدَ ناسياً أَنّه لا يجو 
سجود دُ الشّكرٍ في الصّلاة اانا أنه في الصَّلاةٍ؛ إن صلاتّه لا 
تبطل ؛ للآية التي ذكرناء فإِنْ كان عالماً ذاكراً بطل صلاتة؛ لكن 
يلاحظ أن هذا لا يمكن أنْ يقعَ» يعني : لا يمكن لشخص يعلّمُ 
أن سجوة 5 الشّكرٍ أثناء الصَّلاةٍ مُبطلّ لهاء ويذكرٌ ذلك ثم يسجدٌ؛ 
لأنّ معنول هذا أله دكن اإبطال صلاته . 


ع 


وما ذكره العولت صحيح ؛ أي: أن الصَّلاة تبطل بسٌّجودٍ 
الشكر لأنّه لا علاقة له بالصّلاة بخلافي سجودٍ التلاوة؛» لأن 


سجود الثلاوة لأمر يتعلّق بالصّلاة وهو القراءة. 
لكن يبقى الْنّظْرٌ : ماذا يقال في سجدة (صنْ)؟ 
والجوات: أن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن سجدة (صضّ) 
سجدةٌ شكرء اوعلى هذا فلو اسجد الإنسانء إذا مَنَّ بآية سجدة 
525 و 97 لبطلك يل نل لأ نيا سكحدة 00 


ولكن ارك الصجيع في هذه المسألة: 
(صْ) د تلاوة؛ أن سبب السجوة دلها أنبني تلوت القرآن» 
ولم يحصل لي نِعمةٌ ولم تندفغ عَنّي نِقمةٌ فإذا كان السببٌ هو 


الى انظر: ص(98). 


باب حلاة التصلوع - 


وَأَوْمَاتُ النَهَى حَمْسَةٌ مِنْ ظُلُوع المَجْرِ الثاني إلى طلوع 


تَلاوتي لهذه الآية صارت مِن سّجود الثّلاوة» وهذا القولٌ هو 
القولٌ الرّاجح في هذه المسألة. 

قوله: «وأوقات النهي خمسة». «أوقات النهى»: هي 
الأوقابت الع :في الشارع عن الصّلاة فيهاء والمراد: صلاة 
التطوع. وهي خمسة؛ وذلك أن الأصل: أن صلاة التطوّع 
مشروغة :دافم عقوم قول الله تعالى: #يكأيها أت 0 
أركعوا وَاسْجدؤا واعدوأ تت وأفصلوا الك 3ت 
يخي 9 09 » [الحج] وعموم قولٍ النْبِيّ كل للرّجُل الذي قضئ 
له 1 فال له النبي كد : «سَل) قال: أساتك 0 في 
الجن فقال الب له : «أو غَيْرَ ذّلك؟» قال: هو ذاك ‏ يعني: لا 
أُسألكَ غيرّه ‏ قال: فأعني علا نَفْسِكٌ بكثْرَة السجود 0 وعلل 
هذا؛ فالأصل فى صلاة التطوع ا شوو كلَ وقتِ للحاضر 
والمسافرء لكن هناك أوقاتاً نهئ الَّارعٌ عن الصلاة فيهاء وهذه 
الأوقات وي بالسطة دناةة بالاختصار . 

قوله: «من طلوع الفجر الثاني» هذا اهو الوقت الأوّل. 
والفجرٌ الثاني: هو الفجرٌ المعترضٌ في الأفق والفجرٌ الأول 
مقدّمة للفجر الثاني» لكنه لا يكون معترضاً في الأفقٍ بل يكون 
مستطيلاً في الأفق. والفجر الثاني مستطيرٌ أي : كالطيوديمة 
جناحيه فيكون الثوز عرضاً في الأفق مِن الشمال إلى الجنوب» 
والفجرٌ الأوّل يمتدٌ طولاً مِن الشَّرقٍ إلى الغرب. 


(0 تقدم تخريجه ص(070). 
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والفجرٌ الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعةء ثم 
يضمحل» ويرجع 00 مظلماًء ثم يخرجٌ الفجرٌ الثاني» قال أهل 
العم : الفروق بينهما ثلا 

الأول: أن الفجرٌ الغادي مستطير ة أيه مرضن» الأول 
بنتطيل »أ اب الكماف 

الثانى نَ الفجر الثاني لا ظلمةَ بعدّه الأول يزول ويظلم 
ا 

نَّ الفجرٌ الثاني متَّصِل بالأفق» والفجرٌ الأول غير 

25 بمعنئ: أنَّ الفجرٌ الثاني تجدّه على وجه الأرض» والفجرٌ 
الأول موه ألشل الما ا 

وقوله: «مِن الفجر الثاني» يعني: لا مِن صلاة الفجر. 

واسئَّدِلٌَ لذلك بحديث ضعيف: (إذا طلعَ الفجرٌ؛ فلا صلاةً 
إلا ركعتا الفجر»”' لا نافية» والأصل في النّفي نَفْىْ الوجودء ثم 
َف الصَّحَََء ثم نَفَيْ الكمالٍ» يعني: إذا جاءتٍ النصوص 

لا صلاةً... لا وضْوءَ... لاا صم فالاصل نسي 
الوجودء فإِنْ كان الشيعٌ موككودا حك لا يمكن نفيه» صرف إلى 
َ في الصّحةٍ؛ فصار هذا النّفُ نفياً للصَّحََقٍ ؛ لأنَّ ما لا يصح شرعاً 


.)١١97/9( انظر:‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟77/7)؛ وأبو داودء كتاب التطوعء باب من رخص فيهما‎ 
إذا كانت الشمس مرتفعة (75!/8١)؛ والترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء لا‎ 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين (419) وقال: «حديث غريب»؛ وابن ماجه‎ 

كتاب السّنة» باب من بل علماً (770). 


باب حلاة التصلوع 00 
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يكوة معدوها قرعا للق صاذ الإنسانُ صلاةً بغيرٍ وُضُوءء وأتى 
فيها بكلّ شيء فهي غير موجودة شرعاء وإِنْ وُجدتٌ في الواقع. 

فإِنْ لم يمكن ذلك بأن تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا 
الشيء صار التَفْنْ للكمال. 

فمثلاً: إذا قلنا: لا خالقّ إلا الله فهذا نَفْىُ للوجودء فلا 
يوجد خالقٌ إلا الله عنَّ وجل. 

وإذا قلت: لا صلاةً بغير ظهورءفهذا نَفْتَ للصّحَة؛ لأن 

وَإِنْ دَلَ الدَّليلُ علئ أنّها تصحٌ صار النفيْ للكمال» مثل: لا 
إيمانَ لمن لا أمانة له. أي: لا إيمانَ كاملٌ» ومثل: لا يؤمن 
أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي: لا إيمانَ كامل» 
وعلى هذا فَقِس. 

فقوله: ١لا‏ صلاةً بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر) يعني: 
لا تصح. 

ولكن القول الصحيح: أنَّ النَّمِيَ يتعلّنُ بصلاةٍ الفجر نفسِهًاء 
وأما ما بين الأذان والإقامة» فليس وقتء. لكن لا يُشرع فيه سوى 
ركعتي الفجر . 

لأنه ثبت في «صحيح مسلم» وغيره تعليق الحكم بنفس 
الصلاة: «لا صلاةً بعد صلاةٍ الفجر حتى تطلعَ الشمسٌ)”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها 
(/90كم) (588). 


كتاك الخللة 


ا[ ؟ ١‏ 
0 2 2 .> اغخاه 
ومن طلوعِها 0 تَرْتَفِعَ ودع موقم ع تقره اه عااء امه أهئة ل وله لاما 


ولأن النّميَ في العصر يتعلّق بالصّلاة لا بالوقت» فكان 
الفجر مثله يتعلّق فيه النَّهى بنفس الصّلاة» فإذا كان هذا حو القول 
الصّحيح؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدلّ به المؤلّف؟ 
الجوات غن لك كن وجهين ” 


أحدهما: أنَّ الحديث أضعيفا"" . 


الثاني : علن تقدين أن الحديث صحيحٌ؛ يُحمل قولّه: )0 
صلاةً بعد ظلوع الفجرا على نفي المشروعية» أي: لا يشرع 
للإنسان أنْ يتطوّعَ بنافلةٍ بعد ظلوع الفجر إلا ركعتي الفجرء وهذا 

حقٌ؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد ظُلوعَ الفجر أنْ يتطوّع بغير ركعتي 
الفجرء فلو دخلت المسجدّ وصلَّيتَ ركعتي الفجرء ٠‏ ولم يَحِنْ 
وقتٌ الصّلاة وقلتَ: سأتطوّع؟ قلنا لك: ال لأنَّ هذا غيرٌ 
مشروع؛ لكن لو فعلتٌ لم تأثم» وإنما قلنا: : غير مشروع؛ ؛ أن 
الرسول كك إنما كان يُصلَّي ركعتين خفيفتين بعد ظلوع الفجر””" . 
عراس الفط مقطااريمبي! بل حتى تطويل الرّكعتين ليس 

قوله: «ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح» . 

أي: من طلوع قرص الشمس . 

"قيد رمح»: يعني: قَذْرَ رُمح برأي العين. هذا هو الوقت 


.)١١2١(ص انظر:‎ )١( 

)6 أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب ما يقرأ في ركعتي الفجر (١7١١)؛‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنّة الفجر... وبيان ما 
يستحب أن يقرأ فيهما (*9/7) (417). 


باب طاة التطوع * د 
و تو 105 وعم 9 - و 
عِنْدَ قِيَاِمِهَا حَنّى تَرُولَء وَمِنْ صَلاةٍ العَضْرٍ إلى غروبهاء 


فإذا طلعت الشّمس؛ فانظر إليهاء فإذا ارتفعت قَذْرَ رُمح, 
يعني: قَدْرَ متر تقريباً في رأي العين فحينئذٍ خرج وقت النّهي. 

ويُقدّرٌُ بالنسبة للساعات باثنتي عشرة دقيقةً إلى عشر دقائقٌ» 
أ ليس بطويل ) ولكن الاحتياظ أن يزيد إلى ربع ساعة» فنقول 
بعد طُلوع الشّمس برْبع ساعة ينتهي وقتُ النهي . 1 

قوله: «وعند قيامها حتى تزول» . !عند او أي 
التحس عض تزولة أ تميل عن وَسَّطٍ السّماء : تجو لطر 
وهذا هو الوقت الثالث. 

«وقيامها»: أي: منتهئئ ارتفاعها في السّماء؛ لأن الشّمسَ 
ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت بالانخفاض. 

ودليل ذلك : حرو ع مركتي التضته مال 
«ثلاثٌ ساعات نهانا رسولٌ الله كله أنْ 0 فيهنَّ) مر 
فيهنّ اه د ال بازغة حتى ترتفعٌ» وحين يقوم 
قائمٌ الظهيرة» وحين تضَيفُ الشّمسُ للغروب حتى تغربٌ#'' . 

الشاهد : قوله طَلِةِ: «أن نصلَّيَ فيهنّ» . وأما ما بين الفجر إلى 
ظلوع الشّمسء ومن صلاةٍ العصر إلى العّروب؛ فقد ثبتَ عن عدد مِن 
الصّحابة أنْ النبيّ كل نهئ عن الصّلاة بعد الفجر أي : بعد الصَّلاة 
على القولٍ الرّاجح ‏ حتى تطلعٌ الشَّمِسُء وبعد العصرٍ حتى تغربَ'" . 

قوله: «ومن صلاة العصر إلى غرويها» هذا هو الوقت الرابع 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها 


(1م) (597). 
فرع تقدم تخريجه ص١(١١١).‏ 


كتان الضلة' 


ري الدع أن الريرل 1 انه عن الطلاة بعد الفجر ختى 
تطلع السسدن» وبيعدَ العصر حتى تغرتت السَّمِسٌ) 0ك والمراد 
بقوله: «إلى غروبها» أي: شروعها في الغروب. 

قوله: «وإذا شرعت فيه حتى يتم» أي 4 فى الغروابا بحن 
يتم . . هذا هو الوقت الخامسء أي : أن قُرْصّ ن الشّمس إذا دَنَا من 
الغُروب» يبدو ظاهراً 36 كرا وا سما فإذا بدأ ده يغيب فهذا 
هو وقتٌ النّهي إلئ تمام الغْروب؛ لقوله في حديث عقبة: (وحين 
شا تَضية الحسن للعُروب حتى تغربٌ». 

و الظاهر: أن معن «تَضَيِّف) أي: تميل للغروب» 
وينبغي أن يجعل هذا الميل ساون ولك اللرعها: يعنى: در 
رَمُحء :فإذا بقي علل غرويها قَدْرَ رمح دخل وقتٌ النّمي الذي في 
حدية غقيةه لكن ثبت في الصّحيح عن ابن عُمر أن اللي له 
قال: «إذا غاب حاجبٌ الشَّمس فأخُرُوا الصَّلاةَ حتى تغيت»”". 

فهذه خمسة أوقات بالبسط. 

وما بالاختصار فثلاثة 

مِن الفجر إلى أن ترتفعَ الشمسٌ قيد رُمْح» وحين يقوم 
قائم الظهيرة» ومن صلاة العصر حتى يتمّ غروبٌ السعين 
6١‏ تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 
(0؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (871/7)؛ 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها 
(859) (591). 


باب خا التطوع 102 


مسألة: ما الحكمةٌ مِن النَّهى عن الصلاة في هذه الأوقات؟ 

الجواب من وجهين: أولاً: يجب أن نعلمَ أنَّ ما اال 
وزصوله ار بر اع عر تور اكد ؛ فعلينا اك 
أمرٌ اللو ورسوله في المأمورات» ونهيْ الله 5 

ودليلٍ ذلك: مِن القرآن قوله تعالى: وم 323 لْمَؤّْمنٍ و 
مَؤْمَةٍ ِذَا قَضى َس ا مر أن َس ل شم لير م من أمرهم» 
ا ك]ء وشغلت عائشةٌ رضي الله 00 ما َال الحائض 

تقضي الصّومَ ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 

ع بقصاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصَّلاةَ 0 اي فانكدلك الس م 
تذكة العلَهّ وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة؛ أن تَكون علدا 
لأمرٍ الله ه ورسوله عرفت حكمته أم لم تعرف)» ولو كان الإنسان لا 
يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته؛ لقلنا : إنك ممن انَبِعَ هواهء فلا 
تمتثل إلا حيث ظهرٌ لك أن الامتثال خير. 

ثانا أن عله الأوقات يعرة اليشركون: فنهنا الكتسق + علو 
قمت تُصلَّي لكان في ذلك مشابهةً للمشركين» 0 

1 ١ 

للشسّمسِ عند طلوعهاء وعند غروبها . كما جاء في الحديث 

عد دع سكير على عدون للدم السصور 
سر تفع قَيْدَ رَمْح» على ها قاو معو تق ا الس 
000 أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون 


الصلاة (85") (59). 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب إسلام عَمرو بن عَبسة (815) (515). 


ل "1) كتاب الخله 
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التروب ختى تغرت » الكن كينت ينطق على ها كان من يعد صللا 
الفجر إلى طلوع السَّمسٍِء ومن بعد صلاة العصر إلى أنْ تتضيّت 
الشَّمسُ للغروب» وكيفٌ ينطبق عليئ النّهي في نصف النهار حين 
يقوم قائمٌ الظهيرة؟ 

فنقول: لما كان الشْرِكُ أمرّه خطيرٌء وشره مستطيرٌء سَدٌَ 
الشّارِعٌ كل طريق يُوصل إليه» ولو مِن بعيدء فل دن للإنسان أنْ 
يصلّيَ بعد صلاة الصّبح لاستمرّت به الحالُ إلى أن تطلعٌ 
الك » ولا سيما مَنْ عندهم رغبةٌ في الخير» وكذلك لو أؤْن له 
فق أ3 .يضاق تعد متلاه الخصن لامشمرك .نه الحالٌ إلى أن تعيت 
الم 

أما عند قيامها فقد عَلَلَهُ النَيْ كلل بأن جهنم سجر ”", أي : 
هذا الوقت يُّزاد في وقودها؛ فناسب أن يبتعد النَّامِنُ عن الصّلاة 
في هذا الوقت؟؛ لأنه وقت تسجر فيه النّار فهذه حكمته. 


فالواجبٌ علئ المسلم أن يكون مبايناً للمشركيق فى كل 
شيء؛ لأنه نه مسلم . ار د . 
عر الإسلام كان لا يُمَكُن أهلّ الذَمّة أن يركبوا الخيل”''؛ لأن 
عِزَّ الإسلام» وهي آله الحربء فلو رَكبّ الذي الخيل تحص في 
نفسه عِرَّةٌ وَأَنفَة. والمطلوب مِن المسلم أن يِذِلَ الكافرٌء قال 
تعالى: «ايكأما ابن هد الحكدار وَلْمكفيَ واغلظ عَم رمأو مَأَوَنهُمَ 
جَهَنَمُ ونس الْمَصِيرٌ 49 [التحريم]»ء وكان يمنعهم مِن أن ب 


(؟) انظر: «أحكام أهل الذمة». لابن القيم رحمه الله (777/9). 


بذ عله تك | ١11‏ ألمت 
وَيَجَوْرُ قَضَاءُ المَرَائْضِ فِيْهَاء وَفِي الْأَوْقَاتِ الثْلَانَةِ فِعْل 
رَ كُعَبَّو طَوَافِ و ل م 0 


كما يركب المسلمون» بل يركبون عرضاء أي : علل جانب 
واحدء فتكون أرجلّهم مِن الجانب الأيمن كلهاء أو مِن الجانب 
الأيسر؛ لثلا يتشبّهوا بالمسلمين؛ فكذلك إذا صَلَّى الإنسانُ عند 
ظلوع الشّمس أو غروبها تَسْبِّه بالمشركين بالعبادة» وهذا أعظمٌ مِن 
التشبّه باللباس» أو الركوب» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «ويجوز قضاء الفرائض فيها». 

«فيها» أي : “في أوقات النّهي مثاله: أن ينسئ الإنسانُ صلاةً 
الطيية ويصلّي العصرٌ على أنه قد صَلَّى الظهر وبعد أن صَلَّى 
العصر ذكر أنه لم يُصل الظهِرٌ ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة 
العصرء والدليل قوله وكق: ام مَن نَامَ عن صلاة أو نسيّهًا فليصلّها إذا 
ذَكَرَهَا» ١ ٠”‏ وعدا عامٌ يشمل جميع الأوقات» ولأن الفرائض دَيْنٌ 
واجب فوجب أداؤه على القُورٍ مِن حين أن يعلمَ به. 

مثال آخر: رَجُلٌ لما صَلَّىْ العصرّ ذكر أنه صَلَّ الظهرٌ بغير 
وُضْوءِء ففي هذه الحال يلزمه قضاءٌ صلاة الظهرٍء ولو بعد صلاة 
الي 

قوله: «وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف». 

أي: ويجوز في الأوقات الثلاثة ئة فِعْلَ ركعتي طواف» 
ويعني: بالأوقات الثلاثة الأوقات: القصيرة “الت ذكرت في 
حديث عُقبة بن عامر: وهي «من طلوع السَّمسِ حتى ترتفع قَيْدَ 


.)1١9/1( تقدم تخريجه‎ )١( 
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ع وعلد قيامها خني ترول. وح يت العروت ستن لغرلت 


فيجوز فيها فِعْلُ ركعتي الطّواف» فإذا طاف الإنسانٌ بعد ظلوع 
الشّمس وقبل ارتفاعها قيد رُمْح فإنه يُصلّي ركعتي الللز اف بوذا 
طاف حين تتضيّف الشّمس للخروب» فإنه يُصلَّي ركعتي المّلواف . 


والدّليل: قولٌ البي عليه الصلاة والسّلام : ايا بَنِى عَبِدٍ 
مَنَافِء لا 0 ا طافَ بهذا البيتٍ وصَل فيه أَيَّةَ ساعةٍ شاءً 
مِن ليل أو نهار" ل «أَيَةَ ساعة ةِ شاءً من ليل أو نهار) وهذا 
صريحٌ بأنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحداً طاف بهذا البيت في أي 
ساعة كانت لا بعد العصر ولا بعد الصّبح ولا في أي وقتٍء 
ولكن قد يُنازع في الاستدلال بهذا الحديثء. فيقال: إِنْ هذا 
ل 

مِن الطواف ومن الصّلاة فيه» ويبقى قى الحكم الخرفق انعا فق 
الصاذة ى أزنات التهى: 


عن الصّلاة في المسجد الحرام» سواءٌ كانت ركعتي الطّلواف أم لم 
تكن» لأنه قال: «طاف بهذا البيتِ وصَلَ فيه». 


000( تقدم تخريجه ص(7١١).‏ 

() أخرجه الإمام أحمد .8٠/5(‏ ١8)؛‏ وأبو داودء كتاب المناسك» باب الطواف 
بعد العصر (8415١)؛‏ والترمذي» أبواب الحجء باب ما جاء في الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح لمن يطوف (858) وقال: «حديث حسن صحيح»؛ وابن 
ماجهء كتاب إقامة الصلوات» باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل 
وقت (55؟١)؛‏ والحاكم (١8/1غ4)‏ وقال: «صحيح علئ شرط مسلم) ووافقه 
الذهبى. 


باب صاة التصلوع 0 


فظاهره: أنه لا نهي عن الصّلاة في المسجد الحرام» ولو 
في أوقات النهى: 

وعلى هذا؛ فينازع في الاستدلال بهذا الحديثٍ مِن 
وجهين : 

اوحض الأول أن ظاهيه أنه لا باس بالكتلؤة ولا باس 
بالطّلوافٍِ في كُلّ وقت. وأنتم تخصٌّون الصّلاة بركعتي الطّواف. 

الوجه الثاني: أنَّ الحديتٌ موجه إلى ولاة الأمْرِ في المسجد 
الحرام؛ أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحداً من الصلاة فيه. 

وعلى كل سباتننا إن شاء الله أن ركعتي الطوافي جائزة لا 
لهذا الحديث» ولكن لأن لها سبباً» وذوات الأسيات يحو انذليا 
في وقت ال 7 

وقوله: «فى الأوقات الثلاثة» مفهومه: أن الوقتين .الآخرين 
لا يجوز فيهما فِعْلُ ركعتي الطّواف» ولكن هذا ليس مراداًء 
قالمفهوم هنا :مقهوم أولوية لا مفهوم متخالفة لأنه إذا جالك 
صلاة ركعتي الطّواف في الأوقات الثلاثة القصيرة؛ وهي أغلظ 
تحريماً مِن الأوقات الطويلة؛ ففي الأوقات الطويلة مِن باب 
أولىل» ونْصٌ المولت علن: الأوفات العلذفة :لان يعمل العَلماء 
قال: إِنَّ الأوقاتٌ الثلاثةً القصيرةً لا يجوز فيها فِعْلُ ركعتي 
الطواف» وإنما تجوز فى الوقتين الطويلين فقطء وهذه إحدى 
الروايتين عن الإمام أحود. 


.)١78(«ص انظر:‎ )١( 
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وإعادة جَمَاعَة . فافاف فاو م فوم م لوو اا رةه 


والوقتان الطويلان هما مِن صلاةٍ العصر إلى أن تتضيّفت 
السَّمِسُ للغروب» ومن صلاة الفجر أو من ظُلوع الفجر إلى أن 
تطلعٌ الشّمسٌ. 1 

قوله: «وإعادة جماعة» . 


أي أ يجوز في هذه الأوقات الثلاثة» وغيرها من باب 
أولى أن عيذ لدان الجماعةً. فإذا أت مسجدّ جماعةٍ» ووجدهم 
يُصلُون وقد صَلَّنء فإ يُصلّي معهمء ولو كان وقتّ نهي. 

مثال ذلك: جل صَلّىْ العصرٌ في مسجيهء ثم أتئ إلى 
مسجدٍ آخر ليحضّر الدّرسَ مثلاً ؛ فوجدهم يُصِلُون؛ فإنه نه يُصلَّي 
معهم . . والدَليلٌ أنه ييِ صَلَى ذات يوم صلا الفجر في مِنَىْء فلما 
0-0 0 العام اا 00 


قال : ا 0 إن ليها ير 
رحالكماء ؛ ثم أنيتما مسجدً جماعةٍ فصلّيا معهم: فإنها لكما 
نافلة"'' أي: الصلاةٌ الثانية لكما نافلةٌء وهذا صريحٍ في جواز 
إعادة التجمافة في وقت النّهيء وفي هذا الحديث دليل على أنه 
امكو على قن جلمنروالعات لون نه شذود وخروج عن 
الجماعة. 

حتى إن النَبِىَ يله قال: «إذا أَقِيمَتٍ الصَّلاُ فلا صلاءً إلا 


)غ0( أخرجه الإمام أحمنذ / )4 وأبو داود» كتاب الصلاة» باب من صلى في 
منزله ثم أدرك الجماعة (0175)؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب في الرجل 
يصلي وحده ثم يدرك الجماعة )5169 وقال: احديث حسن صحيح؟ . 


اوري وفي لفظ : لإلا التي أَقِيمَتُ)”" ٠‏ يعني: حتى لو 
كان غلك فريضة كريد أَنْ تقضيها والإمام يُصلَي » وصَليِتَ 00 
بودي الفريضة السابقة؛ فأنت منهيٌ عن ذلك لقوله كَلِة: « 
صلاة إلا التي أَقِيمَثُ2. ْ 


واحنّجّ بعض الناس بحديث الرججلين على جواز إقامةٍ 
الجماعةٍ في الرّحْلٍ دون المسجد» ا أنه لا يجبٌ على الإنسان 
أنْ يُصلَيَ مع الجماعةٍ في المسجدٍء ٠‏ بل يجورٌ أن يُصِلْيَ جماعة 
فى رَحْلِهء وعليل هذا؛ فإذا كُنَا جماعةً فى بيت» وأذْنَ المؤدْنُء 
سير لذ اد شان في امار ذهب إلوي الملييد: لقو 
الرّجُلين للنَّبئ عَلِه: صَلَّينا في رِحَالِنا فقال: «إذا صَلْيتُما في 
رحالكماء ثم أتيتما مسجدٌ جماعة» ولم يقل: : لا تصلَّيا في 
رحالكماء بل صَلْيا في المسجدء وهذَا لا شَكّ أن فية شيعا من 
الشييقة ففيه فل الصحابيين» وفيه إقرارز لني كل لفَعِلِهِمَاء أما 
مجرّدُ فِعْلِهِمَا فليس فيه دليلٌ بلا شَكء لأنه يحتمل أنهما لم يعلما 
بوجوب الصلاة في المسجدء ويحتمل أنهما ظنَا أنّ الجماعةً قد 
سدع وأفينما لأزدر كان جماعة المسجدٍ فصلَّيا في رحالِهمًا. 
لكن الذي فيه الإشكالٌ إقرارٌ النبِيّ كلِِ لهماء حيث لم يقل: لا 
تصلّيا في رحالِكُمَاء ولا شك أنَّ هذا فيه شبهة؛ وفيه شيءٌ من 
المستند لِمَنْ قال بأنه لا تجب الصلاةٌ في المسجدء ولكن هناك 
)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 

.)58( )7/٠1١( المؤذن‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (07/17") وفيه مجهول. 
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5 
ع سماته 


أدلة أخرى أصرحٌ مِن هذاء تدلٌ على وجوب صلاة الجماعة فى 
المسجدٍ. والقاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا وُجِدَ دليلٌ مشتبةٌ ودليلٌ 
سس د ا 
0 7 هريرة أن 0 السلا 58 
ام إلئن 0 لا يشهدون الضصَّلاةَ؛ فأحرق عليهم 

يرقم بار مع أن القّومَ يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهمء 
فجعل تخلّفهم سبباً لإحراقهم بالنار, الذي هَمّ به عليه الصلاة 
والسلام . 

ومنها أن الي ككلهِ: لما استأذنه الرجل الأعمل أنْ يُصلَّىَ 
4 ببته ؟ أَذْنَ له ؟ ثم دعاه» فقال: «هل يي م النداء؟») قال : نعم» 

ل: «فأجبٌ»”' ولم يقل: انظر من يصلّي معك وصَلّ في بيتك . 

فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بُدّ من حضور المسجد 
لصلاة الجماعة. لكن لو صَلَئ في بيته ظانا أن النامن قد قد صلوا 
بناء على العادة» ثم ت تبيّن أنهم لم يصلوا لم يلزمه الحضور إلى 
المسجد؛ ؛ لأنه أذّى الفريضة . 

فَاسْتّئنئ المؤلّفٌ ‏ مما لا يَجورُ في وَقْتِ النّهي ‏ ثلاتٌ 
سائل: 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة (545)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة .)50١( )5601١(‏ 


فم أخرجه مسلمء » كتاب المساجد» باب يجب إتيان المسجد عل من سمع النداء 
(569) (5660). 


١‏ قضاءً الفرائض فيها. 

- فِعْلَ ركعتي الطواف . 

 "“‏ إعادةً الجماعة. 

ما يُستئن أيضاً 0 ينال بوابفة ومن 7 نه الطهر 

مثاله: عت اد ضر ا م فقد دَخَلَ 
وقتٌ النَّمي في حَقَّو لأنّ النّهيَ مُعلْقٌ بالصَّلاةٍ ة في هذه الحال» 
ولم يُصَلَ راتبة الظْهرِ البعديّ؛ فلا بأسَ أن يصلَّيها بعد العصرٍ. 

وخامسةٌ: وهي مَن دَخَلَ يوم الجْمُعةٍ والإمامُ يخظبُ؛ فإنّه 
يُصلَي ركعتين خفيفتين» ل 

ادل ذلك لأن خينلة دحل والنّبي كل يخظبٌ يوم 
الجمُعَةء فجَلّسَء فقال له: «أَصَلَيتَ؟» قال: لاء قال: اقم قَصَل 
ركعتين وتجوَّرٌ بين فلن أن الإمامَ جاءًَ قبل أنْ تزول 
الشكيل ع الي يجوز أن يحضّرٌ الإمامٌ فيها قبل الزّوالٍ ويَشْرَعَ 
في الخطبةٍ عند قيام الشّمسٍ وقبلَ أنْ تزول» أي : في وقتٍ النّهي - 
فإذا دَحَلَ رَجُْلُء قفي هذه الحال نقول: صَلّ تحيةً المسجدٍ ولو 
في وَقْتٍ النّهي . 

وسادسة وهي -: سُنَّةَ الفجر قبل صلاة الفجر. 

وسابعة وهي: : صلاة الجناز ة تُفعل في أوقات التي 
الطويلة. أي: لو علينا العصرّ» وحضرت عا فإنَّنا صن 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(84). 


4؟١‏ كتف الضاة 


رمه رعو مل ينم مه 


ل 


عليها ؛ ؛ لعموم الأدلّة في وجوب الصَّلاةٍ على الميّتِء ولأنه ينبغي 
الإسراع في دَفْنْهِ. 

قوله: «ويحرم تطوع بغيرها, أي: بغير المتقدّمات مِن إعادة 
الماع وركعتي المّلواف ؛ وكزلف يه : الحسسحن ليو 1 
والإمام يخطبٌ» وسئة الخلي' البعديّة لعن عقا مع العصر وس 
الجر نايا 

قوله: : «حتى ماله سيب» أي : لا جود التطوّع في هذه 
الأوقات حتى الذي له سببٌ. 

وذلك لعموم الأدلَّة؛ في نهل عل في هذه الأوقات» 
فعمُوم النّهي مقدّمٌ على عموم الأمر؛ لذن الذي له سببٌ تعارّضّ 
مع أخاديتث النهى .حيث كان كل متهم غاماً من وحف افا ف 
وجِه. مثال ذلك: تحية المسجد. فيها قوله يَلْةِ: «إذا دحل 
أحدَكُمُ المسجدّ فلا يجلس حتى يركمٌ ركعتين"27 ففيه عمومٌ في 
الوقت مستفادٌ من قوله: (إذا دَحَل)؛ لأن «إذا» شرطيّة ظرفيةٌ 
أي : : في أي وَفْتٍ دَحَلَ المسجدّ فلا يجلس حتى يصلّْيَ ركعتين» 
وفيه خصوص في الصَّلاقٍ وهر أنْ هذه الصلاةً المأمورٌ بها على 
سبيل العموم صلاةٌ ممصو وهي تحيّةٌ المسجدٍء ففيه عموم 
وفيه خصوص . 
)١(‏ أخرجه البخاري». كتاب الصلاة؛ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (4145)؛ 


ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين )7١5(‏ 
000). 


باب ططك التطوع [00اج 


وقوله: "لا صَلاةٌ بعد العصر حتى تغيبَ الشّمسٌ)('2 فيه 
عمومء وفيه خصوص . 

عير ب الفلا ة في قوله: «لا صَلَاةَ) لا : تحَيَة مسجل 
ولا غيرهاء وفيه ُخصوصٌُ في الوقت (بعدَ العصرا فصار عموم 
الوقت في قوله: «إذا دَخَلَ أحدّكم المسجدً». وخصوص الوقت 
دن تزله لايد الفصر وماد عور الشادر ل ترلد: لزلا ساذ: 
عل وخصوص تحيَّةٍ المسجدء ٠»‏ فلهذا صار بينهما عمومٌ 
والتصترصض: فإذا دحل إنسان المسجد بعد العصر فَإِنْ قلت له: 
«صَل) خالفتت اهن ووافقتَ الأمرّء وإن قلت: «لا تصل» وافقتَ 
النّمَىَ وخالفت الأمرء فالمؤلّفٌ يقول: وافق النّي فلا تُصَلَّ. 


والحجةٌ في ذلك: أنه اجتمعٌ مُبِيحٌ وحاظرٌء أو اجتمعٌ أَمْرٌ 
ونهئ ١‏ فالاحتياط الَتجنّْتُ خوفاً مِن الوقوع في النّمَي؛ كما قالوا: 
إذا اجتمعَ مبيحٌ وحاظرٌ قُدّمَ الحاظرٌء فلذلك نمتنعٌ ونقتصرٌ على ما 
وَرَدَ به النّضٌّ مِن إعادةٍ الجَمّاعةٍ وركعتي الطّلواف وما أشبههما. 

وذهبَ بعضٌ أهل العِلّم: إلى ترجيح الأمرٍ الخاصٌ. 

وعللوا ؤلل تيان تعارضّ عَائَانَ وخاصّانء والعامٌ في 
النّهي مخصوص بمسائل متفتي عليها . 

فالعا في لهي : دلا 2000005000 السَّمِسٌ» 
مخصوصٌ بمسائل متّفقٍ عليهاء وهي قضاءٌ الفرائتض» وإعادةٌ 
الجماعة. وفِغل ركعتي الطّوافي» وركعتي تحيَّة المسجدٍ لمن دَخَل 


.)١١١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


.. ااه ظ كك 
0 كتك الكلد 


والإمام يخطبٌ يوم الجمعةَء فلمًا كان هذا العموم مخصوصاً 
بمسائل ؛ لوقك فعا مره ميف له لما اند سْتَئْنيَ منه 
أشياء: ضعف عمومه. . حتى إِنْ بعضٌ العلماءٍ مِن الأصوليين قال: 
إن العام إذا حُصٌ بطلت دلالتّه على العموم نهائيًا ؛ أن تخصيصه 
يدل علئ عدم إرادة العموم. وإذا بطل عمومّه لم يكن معارضاً 
للأحاديث الذَألةٍ على فِعْلٍ الصَّلواتٍ التي لها سببٌ. 

والقول الصحيحٌ في هذه المسألة: دعا" لناب ا 
في أوقاتٍ النَّهي كلّهاء الطويلةٍ والقصيرة لما يأتي : 

أولاً: أنّ عمومّه محفوظ, أي: لم يُخصَّصٌء والعموم 
المحفوظ أقوئ ين العنوم المخصوصض» 

كائياً: أن يقال اما الفرقٌ بين العموم في قوله: امزاكام ين 
غرلاة أو :سينا كلتصليا [ذا ذَكَرها00". وقوله: «إذا دَخَلَ أحذّكم 
المسجدّ فلا يجلسس حتى يُصلَيَ ركعتين»؟ . 

فؤذا قلحو إن قولّه : امن نام عن بصاد: ار يلاعا في 
الوقت فليكُن قوله: «إذا دحل أحذّكم المسجدٌ فلا يجلس» عامًا 

في الوقتٍ أيضاً ولا فَرْقّ . . فإنَّ قولّه: المَن نام عن صَلاةٍ أو نسيّها 
ليك ذا ذكرّها» خاصٌ في الصلاة ةِ عام في الوقتٍ. 

وكذلك (إذا دَخَل أحذكم المسجدٌ فلا يجلس حتى يُصلَّىَ 
ركعتين» خاصٌ في الصّلاة عام في الوقتٍء فكيف تأخذون 
بعموم: من نامّ عن صَلاةٍ أو نسيّها» وتقولون: إِنَّه مخصّصٌ 


.)١15(ص تقدم تخريجه ص(5/1١). (0) تقدم تخريجه‎ )١( 


باب ططلة التطوع [00ا- 


لعموم: «لا صَلاةَ يعد الصّبح) أو «بعدَ العصر» ولا تأخذون 
عدوم «إذا دَحَلَ أحذّكم المسووة فلا يجلس حي بصلىن 
ركعتين) . 

ثالثاً: أنّها مقرونة بسبب» فيبعد أَنْ يقعَ فيها الاشتباةٌ في 
مشابهة المشركين» لأن النَّهِيّ عن الضَّلاةٍ قبل طلوع الشّمسٍ وقبل 
غرويها0 لعلا شه عَشَبَه المصلى العنلم بالمشركين الذين مسعددون 
للشسمنين إذا طلعتٌ وإذا غربت» فإذا ل الصَّلاةٌ عل سبك 


2 


ار كانت المشابهة تعيادة أو عدوم 
انعا أنه في بعض ألفاظ أحاديث النهى: الا تَحرّوا 


بصلاتِكُم لوح الحين ولا ةا ابن مان ليب 1 
يقال: نه متحر . ل لقال : عن لشي 

والمتحرّي: هو الذي يَرْقبُ الشمسٌء فإذا قاربتٍ الطلوعَ 
مثلاً امم وصَلَئْ» أو الذي يرقب وَقَت الهو فإذا جاءَ وَقْتٌ 
النّهي قامّ وصَلّى. وهذا مذهبٌ الشافعي وإحدئ الرُوايتين عن 
الإمام أحمدٌ رحمة الله واختياز شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخّنا 
عبدٍ الرّحمن بن سعدي» وشيخنا عبد العزيز بِنَ باز. 

وعلئ هذا؛ إذا دخلتَ المسجدٌ لصلاة والمترب ني الحرون 
بربع ساعة مثلاً ؛ تُصِلّي ولا حرج » بل لو جلستٌ لكنت واقعا في نَفْي 
الرَسولٍ يك عن الجلوس لمن دَخَلَ المسجدّ حتى يُصِلَيَ ركعتين . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حت ترتفع 


الشمس (087)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي هي عن 
الصلاة فيها (/875) (59:0). 


وقوله: احتى ما له سبب» إشارة إلى الخلاف في هذه 
المسألة؛ مع أن الخلافٌَ قري و ذَكَرَ بعض المتأخحرين أنهم إذا 
قالوا ا كذا» فالخلافٌ قوي»ء وإذا قالوا: «وإِنْ كان كذا)» 
فالخِلافُ أقلء وإذا قالوا: «حتى» فالخْلافٌ ضَعيفٌ. 

ولكن؛ الخلافُ في هذه المسألةٍ قوي جدّاء لا مِن حيث 
الدليل ولا من حيث كثرةٌ المخالفين. 

مسألة : : لو أن رجُلاً توضّأ بعدّ صلاةٍ العصرٍ هل يُصِلَّي سُنَة 


الوضوعء أم لا يُصلّي؟ 
الجواب: إِنْ توضّأ ليصلّي؛ فلا يجوز؛ لأنّه تعمّدَ الصلاةً 


كاد ' تومأ للوارة 0 علئ القول الصدي : أما م ص 
مسالة: 00 0 0 إلى ا م 0 الجلعة في 
في لمك لساعق ل بايا با رع ا اللي ب 
يسألٌ الله شيئاً إلا أعطَاهُ إِيّاهُ0”'» فهل نقول: إِنَّ هذا حرامٌ» أو 
نقول: إن هذا جائرٌ 
إن توأ ليصلَي؛ وإ د امسج م أجل الم نسل 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة»ء باب الساعة التي في يوم الجمعة (970)؛ 
ومسلمء كتاب الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة (5ه6م) (13). 


حتى وإنْ كان لا يتقدّم إلا يوم الجمعة فإنّه لا بأس به. 
فهناك قَرْقُ بين مَن يتوضّأ ليصلْي في وَفْت النّهِي فلا يجوز أنْ 
يصلّي» وبين من يتوضّأ لا للصّلاة فنقول له: إذا توضَّأتَ فصل»ء 
ولك تع ‏ السحدة ٠‏ هناك قَرْقُ بين من دَتَلَ المسجدّ لصلاة التحيّة 
في وَقْتٍ النّي وبين من دََلّه لغرض واكره كم ابرتارايااض ‏ القول 
النِي لله : «إنّما الأعمالٌ بالنيّات» وَإنّما لكل امرىء الو 1 
(فائدة) : الأمور التي تفارقٌ فيها النوافلٌ الفرائض : 
١‏ - أن الفرائض قُرضتٌ على النَّبِي كلِ وهو في السَّماءِ ليلة 
المعراجء بخلافٍ النوافلٍ» فإنّها كسائر راع الإسلام . 
دتخَري م الخروج من الفرائضٍ بلا عُذّرِء بخلاف النوافل. 
رف يأئم تا تاركهاء بخلافي النافلة. 
؛ - الفرائض محصورةٌ العددٍء بخلافي النوافل فلا حصرّ لها . 
- صلاةٌ الفريضة تكون في المسجدء بخلاف النافلةٍ فهي 
في البيتِ أفضلٌ إلا ما اسدني9؟.. ْ 
5 جوازٌ صلاةٍ النافلةٍ على الراحلة بلا ضرورة» بخلاف 
افر 
٠‏ - الفريضةٌ مؤقّتةٌ بوقتِ معيّنء بخلاف النافلة» فمنها 
المؤقّتُ وغيرٌ المؤقّتٌ 
ا0 110 
الو 


.)١55(ص (؟) انظر:‎ .)١95/١( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)557/95( م) انظر: (557”/9). (8) انظر:‎ 


كتان الضلاة 


4 - جوازٌ الانتقالٍ مِن الفريضة إلئ التَّافلةٍ غير المعيِّنق 

ل 0 
الاق لا يكف بتركها بالإجماع, وأما الفريضةٌ فيَكفْرٌ 

١ لجع‎ 00 

3 الترافل تكمل الفرائضٌ» والعكس لا يصح 

7 - القيام ركنُ في الفريضةء بخلاف الثافلة. 

1 لا يصح تفل اله ويصحٌ فرضه . 

5 - جوارٌ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في التَّقْل علا أحدٍ 
القولين» ذو الفرف 20 00 

6 -لا يُشرع الأذانُ والإقامةٌ في التََّلٍ مطلقاًء بخلاف الفَرْضٍ . 

7 الفريضةٌ تُقصرٌ في السَّفرِء أما النّافلةٌ التي في السّفر 
7م رٍ 

1 د الثافلة تسقظ عثق الجر عنهاء .ويكشس أجرها لمن 
اعتادّهاء والفريضةٌ لا تسق بحالء ويُكتبٌ أجرٌ إكمالها لمن 
عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلّه. 

- جميعٌ الفرائض يُشرعٌ لها ذِكُرٌ بعدّهاء أما التَّوافْل فقد 
ني وفي بعضها لم يرد. ' 

5 التافلة تجوز قفن جؤفق الكفية» وأما الفريفة قل 
والصَّحِيحٌ جوارُها فلا قَدْقٌ0؟. 

. وجوبٌ صلاةٍ الجماعة في الفرائضء» دون النوافل‎ ٠٠ 
.)557/5( انظر: (700/5). 0) انظر:‎ )( 
م2 انظر: (#/714). (:) انظر: (5؟566/5).‎ 


ههه هع ف ووه م ووو مه ووو ووو وو وو و و ووو وم وو وو وو ووه و ومو وو وود مم ومو ووو وووه 


القرائضن يجوز فيها الجمعٌ» ٠‏ بخلافيٍ النوافل. 
١‏ - الفرائضٍ أعظمٌ أجراً م مِن النوافل. 
ا اشرب اليسير في النفلٍ» دون الفرض (1) 
- أن النوافل منها ما يُصلَّئ ركعةٌ واحدةٌء بخلافب الفرائضر 27 
4 بشي في صلةانائة السؤاك ووذ عند يلار ة آيةٍ 
رحمة. أو آي عذاب» وأما الفريضة فإنه جائرٌ غيرٌ مشروع " 
ور اتعمام 8 بالصَّبِي في النافلة» دون ا 
ا جوازه فلا قَرْقٍ!؛ 
- جوارٌ ائتمام الميشتر بالمفترض» دون العكس» 
06 جوازه فلا 21355 
التّوافل منها ما يُقضئ على صفتهء ومنها ما يُقضى 
عن رخن الور ام الفرائض فتُقضّئ على صفتهاء لكن 
حا مغر مق ذلك الجميفة فإنها إذا فاتث تُقضول ظهراً. 
4 صلاة الفّريضةٍ الليلية يُجهر فيها بالقراءة» أما التّفل 
الذي في الليل فهو مخيّرٌ بين الجهر وعدمه. 
"١‏ وجوبٌ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين» 


دون النافلة0” , 
”١‏ - من النوافل ما تسقط بالسَّمْره وأما الفرائض فلا يسقط 
منها شية . 
)١(‏ انظر: (”/ مه"7). 0) انظر: ص١١١5).‏ 
(0) انظر: (/588). (5:) انظر: ص(5؟5). 
(0) انظر: ص١(55060).‏ (5) انظر: ص(؟١1١).‏ 


60 انظر: (59//ا15١).‏ 


كت الضلة' 


8 رضن 


تَلْرَمُ الرّجَالَ #0707010010 

قوله: «باب صلاة الجماعة» . 

الظَاعَرٌ: أن هذا من باب“إضافة الموضوف إلى صفعه 
يعني : بابُ الصَّلاةٍ التي ا وتفعلٌ جماعة. 

وصلاةٌ الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين»: وهي من أفضلٍ 
العبادات وأَجَلٌ الطّاعات» ولم تكالفن فيه إلا الدافضة الذين 


قالوا: نه لا جماعةً إلا حَلْفَ إمام مَعصوم. له تضارن 
خاية وله شحاف ) قال فيهم شيج الإسلام رحمة الله: إنهم 
جروا المساجدٌ وعَمَرُوا المشاهد. أي: 1 إليها 
0 غيرٌ مشروعقّع 32 بأنها ا ولا يأنها 0 لحن 
اختلفوا في فرضيّتها هل هي فَرْضُ عَيْنِء أم فَرْض كِفَاية» أم سنه 
مؤكّدةٌ؟ . 

وعلة أنشون باكر اتردة عروم عر معي لراك الكو امياد 
أم لا؟ 

قوله: «تلزم الرجال» . 

اروم الثبوث» فلزوم الشىءة يعني : :لون وشيء لازم 
5 تابث لا 220 والفقهاءً رحمهم الله تارةً يعبّرون ب (تلزم) 


باب حلاة: الجمااعة 2 


وتارة يعبّرون ب (تجب) وتارة يعبرون ب (فرض) وما أشنة ذلك» 
وكلها ا لق وي واللفظ المختلف مع 


7 
01 


ا أو بذِكر اليل العم الذي هو التّزوم. فدليل 
وجوبها مِن كتاب الله وعنة كول عبد وعَمَلٍ الصحابة 
رضي الله عنهم . 

أما الكتابُ فقول الله تعالى: ##وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمتَ م 

لصصلرء لَك علآيكة : َنْيُم تَعَكَ4 فاللامُ للأمُرِء والأصلُ في 
ا الوجوبٌ . ويؤكدٍ ثالث للوخوف هنا أنه أمَرَ بها مع 
الخوفٍ مع أن الغالت أن الناة إذا كالرالفل و علوم 
الاجتماع والكر نون تع قنيرة عون أن عا كدر اضر ترقت 
العدوٌ «هَإِدًا سَجَدُوأ فَليَكوْنواْ من وَرَآركُْ» سجَدوا بمعنّل: أتمّوا 


5 قا هه 4 مه عِِ 2 ١‏ 
وَلْتَأْبِ طايفة خرئل لمر ع أ« أي : لم يصلوا مع 


توا مَعكَ 1 بَأَخْدُوأْ حِدَرَهُمُ َتْحَت 4 . فنا مذ الله 
عر وجل بصلاة الجماعة ة وتفريق الجُندٍ إلى طائفتين» فيُستفادٌ منه 
أن صلا الجماعة ة فُرْضَ عين . 

ووجه ذلك : انها لى كافك لقف قار لتقل الترمة ساد 
الطائفة الأولئ. 

أما السِّنةُ : فالأدَّلةٌ فيها كثيرةٌ منها : 

١‏ حديثٌ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النََّىَ يلل قال: «لة 


هَمَمْتُ أنْ آمْرَ بالصّلاةٍ فتُقَامَ. ثم آمْرَ رَجُلاً فيصِلَّيَ بالنّاسٍ. ثم 
العدلك عش عراز اميم خم من عطي إلى قوم لا مشودون 
الصَّلاة؛ حرق عليهم بيوتهم بالنّارِ»”'' فقد هَمّ بذلك؛ ؛ لكنّه لم 
يفعل» ولم يمنغهُ من الفِعْلٍ أن الصّلاءً ليست بواجبة» إذ لو كاددا 
غيرَ واجبة ما صَحّ أن ينطق بهذا اللفظ. ولكان هذا الكلام لوا 
لا فائدة منه. لكن الذي مَنَعَهُ مَنَعَهُ - والعِلّمُ عند الله 4 

0 إلا رب الّارٍ عزَّ وجل» وإن كان قد رَوى الإمام مد أن 
قال« لولاا 'ماافيها من النساء والدُريق0؟ وعد الريادة 


تع : يي 1 ليا بل الذي مَنَعَهُ أنّهِ لا يعاقب بالئَّارٍ 
إلا الله 


تائم وخر أعمية أ يُصلّيَ في الفسعل قال 
حل تي النداة8 قال "تس فال تاق 


له 
5 لاخر أصحابٌ السَئَن أن لمي د قال: المِنْ سَمِعٌ 
النَّداءَ فلم يُجِبْ؛ فلا صلاةً له إلا مِن عُذْرِ لكا 


؛ - وأمًّا عمل الصحابة فقد جاء في اصحيح مسلم' عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «لقد رَأيئَنَا - يعني : 0 


.)١57؟7(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (757/7): وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه عن درجة 
هذه الزيادة. 

(*) تقدم تخريجه ص(57١).‏ 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات»ء باب التغليظ فى التخلف عن 
الجماعة (197)؛ والحاكم (١/145؟)‏ وصححه علئ شرط مسلم؛ وصححه 
الحافظ ابن حجر . «التلخيص الحبير» (7"0/57). 


مع رسول الله وك - وما يتخلّفُ عنها إلا منافقٌ معلومٌ التاق 
ولقد كان الرّجل يؤتئ به يهاذى بين الرجلين حت يقام في 
الصَّفِ)"'". كان الرّجُل يُؤتّ به يمشي بين الرَجلَين حتى يقامٌ في 
الصَّفُ دَلَّ ذلك علئ اهتمامهم بهاء وأنّهم يرون وجويّها وامتناعَ 
التخلّفٍ عنها . 

ويُضافُ إلى ذلك: ما فيها من المصالح والمنافع التي تدلٌ 
علئ أن الحكمة تقتضي وجوبّها ومنها: 

١‏ التوادُ بين النّاسِ؛ لأنَّ ملاقاةً النّاسِ بعضهم بعضاً 
واجتماعهم على إمام واحدٍ في عبادةٍ واحدةٍ ومكان واحدٍ يؤدّي 
إلى الآلفة والمحبة. 

ب التعارف: ولهذا نَجِدٌ أن الاير إذا صَلَّئْ عندّهم رَجْلَ 
غريبٌ في المسجدٍء ٠‏ فإنّهِم يسألون عنه مَن هذا؟ مَن الذي صَلَى 
معنا؟ فيحصّل التَّعارفُ والتّعارفُ فيه فائدةٌ وهي : أنه فد بكرن 
قريباً اماما عرو واد عدن تراك ريا عن العلد) أو 
غير ذلك» فتقوم بحقهٍ 

؟ - إظهانٌ شعيرة من شعائر الإسلام: بل مِن أعظم شعائر 
الإسلام وهي الصّلاة لآن انا وما يصلّون في بيوتهم ما 
عَرَفَ أن هنالك صَلاءً. 

5 - إظهارٌ عِرّ المسلمين إذا دخلوا المساجدَ ثم خرجوا 
جميعاً بهذا الجَمْع. 

)501( أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب صلاة الجماعة من سنن الهدئ‎ )١( 

.)161/( 


- تعليمٌ الجاهل » فإنّ كثيراً م مِن النّاسِ يستفيد ما يُشرع في 
5 بواسطة صلاةٍ الجماعة» جد يلدي رك فاق امه 
ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك. 

5 - تعويد آلامَة الإسلامية علئ الاجتماع وعدم التفرّق؟ 
لأنَ هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمّة عموماً؛ إِذَ إن الأمَّةَ عموماً 
ل 1 ل ع ل كد ال 

يتشئّتواء» فهذه الصّلاهٌ ة في الجماعة ولاية صغرى ؛ لأنهم يقتدون 
امام زاخق رابع ونه اتمايك فهي تشكل النّظرةً العامة للوسلام . 

7 - ضبط التْفس؛ لأنّ الإنسان إذا اعتاد علئ أن يتابع إهاماً 
هنا بعد دقيقةً) إذا 0 لا يتقدّمُ ولا يتأخَرٌ كثيراً: ولا يوافق» 
بل يتابعٌ» تعوّدَ على ضَبْطِ النّمْس . 

ات اسكتهار النّاسِ بهذا رقوفهمٍ م في الجهادء كما 
قال الله تعالى: <إِذّ أن مب آلذيت ِقيَلرت فى سملو صَنَاي 
[العنق 41474 وملام الذين «ضتارو] صما في الجهاد؛ لا شََكّ أنهم 
إذا تعرّدوا ذلك في الصلواتٍ الخمس سوف يكون وسيلة إلى 
ائتمامهم بقائدهم في صَفٌ الجهادٍ حيث لا يتقدّمون ولا يتَأخُرون 
عن أوامره. 

4 تذكرٌ المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى 
فيزدادون بذلك تعظيماً لله ومحبة لملائكة الله. 

٠‏ - شعورٌ المسلمين بالمساواة فى عبادة الله تعالى؛ لأنه 
في هذا المسجدٍ يجتمعٌ أغنى النّاسِ إلى جَنْبِ أفقر النّاسِء 
والاقير إلى تلت العامورة والسائ إلى حي الميمكوم: 


© 6ه هه ههه و ووه ع ووو وموم ووو و ووم و ومو ووه ووه وو وهو ووو وو ووو وموم وو م ممو.١.‏ 


والصغيرٌ إلى جَنْبِ الكبير» وهكذا فيشعرٌ الناسٌ بأنهم سواء في 
عبادة اللو» ولهذا أمَرَ بمساواةٍ الصَّفُوفِ حتى قال الرسول كَلِلِ: 
«لا تختلفوا فتختّلت قلويكم؟ ". 

-١‏ ما يحصّلُ مِن تفمَّدٍ الأحوالٍ أحوال ار 
والسرصرة والفكوارنية «الماة دقان الإنسانّ إذا رُئيَ مع النَّاسِ 
وعليه ثيابٌ بالية ويبدو عليه علامة الجوع رحو الام #وددوا 
له وتصدّقوا عليه» وكذلك إذا كقلك عن الجماعة عَرَفَ لتاقن 
أنه كان فيضا مثلاً أو غير ذلك فيسألون عنه» وكذلك إذا علموه 
متخلّفاً عن الصّلاة بلا عُذْرِ انَصلُوا به ونصحوه. 

الأصلُ الأصيل وهو التعيّد لله تعالئ بهذا الاجتماع. 

و 0 آخرٍ هذه الأمة بما كان عليه أزلمة أي : 
بأحوال الصَّحابِةَء كأنما يستشعرٌ الإمام أنه في مقام الرَسولٍ علي 
في إمامة الجماعة فيتأسَّى به فيما ينبغي أن يكون عليه في الإمامة» 
ومستشعر رٌ المأمومون أنهم في مقام أصحاب الشول غليه الصلاة 
والسلام» فلا يتخلّمُونَ عن الجماعة إلا العذر :ولا يفرُطون في 
متابعة لكام ولا شك أن اوتناط آخِرٍ الأمةٍ بأوَلها يعطي الأمة 
الإسلاميّة دفعة قوية إلى 43 السَّلفٍ واتباع هديهم» وليتنا لم 
فعلنا فِعْلاً مشروعاً نستشعرٌ أننا نقتدي برسولٍ الله ولك وبأصحابه 
0 فَإِن الإنسانَ لا شَكّ سيجِدٌُ دُفعةً قوية في قله تجعلّه 

ينضمٌ إلى سِلْكِ السَّلفٍ الصّالح» ؛ فيكون سلفيًا عقيدةٌ وعملاًء 
كر ومنهجاً . 


(1) تقدم تخريجه (/4). 


ا 
ع 


هذه أدلة من قال إِنَّ صلاة الجماعة فَرْضُ عَيْنِء وهي أد 
من اطَلعٌ عليها لم يسعه القول بغير هذا. 
وقال بعض العلماء: إنها فرض كفاية. 
وفال الخرونة إنها سه 
11007 من قال بأنها 2 0 كله «صَلاةٌ الجماعة أفضل 
من صَلاةَ المَدٌ ع وعشرينٌ دَرجةم7 ' فقالوا إنه قال: «أفضل» 
والأفضل ليس بواجب. 
ولك هذا الاسعدلال فرعي جد 1" لأن الهراذ :هنا ببيان 
ثواب صلاةٍ الجماعةء وأنَّ أجرّها أفضلُ وأكثرٌء لا حُكمَّ صلاة 
الجماعدة» وَذْكْرٌ الأفضليّة لا ينفي الوجوب. 
ألا ترى إلى قوله تعالى: #يَأما لدِنَ “مثو هَل أه 
2 ين عَذآبٍ لم © قن أله ور سول وَحَهِدونَ في ييل أنه اموي 
شيك عو عي لخ [الصف: فاح 1] نيس : ير : 
تقولون: إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سنة 2 يقول 
بذلك . 
فطل تقرلوق 3 ميد الخنفة نل أن الدفال: «كاي 
َلْنِنَ عَاموا إذ1 زومت الصّلزة ين زر الختعة سما إك دك الل 
ودرا ألبيع 4 حَيدُ لكي إن كُثْرٌ تَعَلَمُونَ 40 [الجمعة]. 
الحوات+ لا اعد .قرول أن ضلذة الشيعة سنة . 


() أخرجه البخارىء» كتاب الأذان» باس فضل صلاة الجماعة (558)؛ و 5 
خر : : باب فضل 
كتاب المساجدء باب فضل صلاة الجماعة (5060) (519). 


وقوله: «تلزم الرجال للصلوات الخمس» . 

«الرجال» جَمْع رَجُلء والرَّجُلُ هو الذّكرٌ البالغُ» فيخرجٌ 
بذلك النساءٌء فالنسائٌ لا تلزمهن صلاةٌ الجماعةٍ؛ لأنهنَّ لسنّ من 
أهلٍ ال ولا يُطلبٌ منهنّ إظهارٌ الشعائر» لأنَّ النَبِىَ كَل 
قال البيوتهن ‏ : ا 

ولكتن: اتلك العلماة: هل الجماعة سُبَة للتساءاع والمراد 
المتفردات: عن الرّجال - أو مكروهة» أو مباحةٌ على ثلاثة أقوال: 

فالقول الأول: أنها سُّنَةُِ لأنَّ النبي كله أَمَرَ أمّ وَرَقَةَ أنَّ تَوْمَّ 
أهلّ ذَارِها”"' . 

القول الثاني: أنّها مكروهةً؛ وضَكَّف الحديتٌ» وقال: 
الغراء ليست مِن أهلٍ اليم وإظهارٍ الشّعائرء فيُكره لها 
ُقِيمَ الجماعةً في بيتهاء ولأنّ هذا غيرٌ معهودٍ في أمهاتٍ المؤمنين 
وغير هن . 

القولٌ الثَالتُ: أنَّها مباحةٌ كال إن النّساءَ من أهل 
الجماعةٍ في الجملةء ولهذا أب لكأن تحضر إلول المسجد لإقامةٍ 
الجماعة» فتكونٌ إقامةٌ الجماعة في بيتها مباحةً مع ما في ذلك مِن 
التسثّر والاختفاء . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (76/1)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في 


خروج ل النساء إل المسجد 0 0 خزيية 100 والحاكم /١(‏ 


(؟) أخرجه الإمام ايد (05/5غ)؛ 0 3 كتاب العادةا باب إمامة النساء 
)695١(‏ وسكت عنه . 


د 
أن 


ع١ )١14‏ كتاب الخلالة 


وهذا القولٌ لا بأس بهء فإذا فعلتُ ذلك أحياناً فلا حرج. 

وقوله: «لالرجال» أخرج يه ايها العنياة غير البالسسييع 
وخَرجٌ حَ بذلك أيضاً صِنفٌ ثالث وهم الخناة) ل والحُنئى هو: الذي 
لا يُعلم أذكرٌ هو أم أ:: نهل» فلا تجب عليهم الجماعة» وذلك لأن 
الشَّرطَ فيه غير متيقّن» » والأصل نراءة الدَّمَّةٍ ة وعدم شغلها. 

وقوله: «الرجال» يدحُل فيه العبيدٌ» ٠‏ فتلزم صلاةٌ الجماعة 
العبيدٌ؛ أن النصوصّ غامةء ولم يسكدن متها العبدء أن الله 
مقدّمٌ على حقٌّ البشرء ولهذا لو أمرّه سيّدّه بمعصيةٍ أو بترك واجب 
جرم عليه أن يطيعة؛ ناذا قله هجرد لعي اسع المعفدة أ 
يتركَ الواجبٌ بأمر سيّدهء فكيف إذا لم يأمره؟ وهو إذا تَرَكُ 
الجماعة فقد ترك واجباًء وهذا أحد القولين: أنها تلزم العبيدء 
كما تلزم الأحرار. 
: وكذلك الجمعة تلزم العبيدَ كما تلزم الأحرارٌ من باب 
أولئ» لأنه إذا وجبّ عليه حضورٌ الجماعةٍ التي تتكرّرٌ في اليوم 
والليلة خمس مرات» فوجوبٌ الججمعةٍ التي لا تكرّرٌ إلا في 
الأسبوع مرّة مِن باب أولئ» ولأنَّ الجماعة شرظ في الجمعة 
بالاتّفاق وليست شرطاً في صلاة الجماعة إلا علئ قولٍ ضعيفٍ» 
فإذا سقط حقٌّ السيدٍ في الصلوات الخمس» وأوجبنا على العبدٍ 
أن يصلّي جماعة فإتنا نوجب عليه أيضاً أن يصلّي الجمعة. 

وقال بعض العلماء: تلزم العبد بإذن سيّدوء وهذا هو 


الأ 


)١(‏ انظر: توجيه هذا القول في باب صلاة الجمعة» المجلد الخامس. 


2-7 31 11 1 ا 


وعمومٌ كلام المؤلّفٍ في قوله: «تلزم؟ أنها لازمة حتى في 
السَّمَرِ؛ِ لأنّه لم يقيّدها في الحَضّرء فإذا لم يقيدها أخذنا بالعموم 
والإطلاق» فتجبٌ صلاةٌ الجماعةٍ حتى في السَّفْرٍ. ودليل ذلك: 
عموم ل ة الوجوب. 

ونا : أن الله أمَرَ نبيّه ككل إذا كان فيهم في الجهاد أنْ 

قِيمَ لهم الصّلاة جماعة» ومن المعلومٍ أن رسول الله كل لم يقاتل 
إل در فعليه؛ تجبٌ الجماعةٌ في السَّفْرٍ كما تجبٌ في 
الحَضَرٍ. وأيضاً: مداومةٌ النَّى يل في السَّفَرِ على الصَّلاةٍ جماعة 
حتى في قضائها حين غلبهم النُومُ فلم يستيقظوا إلا بعد الوقت0؟2. 
وقد قال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي)0". 

وقوله: «اللصلوات الخمس» أي: أنّها واجبةٌ للصَّلاقٍ 
وليست واجبةً في الصَّلاةٍء لأنَّ الواجبّ تارةً يكون واجباً 
للصّلاةٍء وتارةً يكون واجباً فيهاء فالواجبٌ فيها: يكون من 
ماهيّيها مثل: التشهّدٍ الأولٍ» والتكبير» والتّسميع» والتّحميدِء 
والواجب لها: ما كان خارجاً عنها مثل: الأذآن» والإقامة. 
والجماعةء لأنَّ هذا خارجٌ عن ماهيّةِ الصَّلاوَء فيكون واجباً لهاء 
وليس واجباً فيها. 

ونولة «الكلواك لسعو تعن لد بالط 4 والعصسة 
والمغرب» والعشاء. ١‏ 

إذ 4 لا“تجث الجفاعة للدؤرة آئ: لو ندر الإئسان أن 


.)707/7( تقدم تخريجه ص(75). (0) تقدم تخريجه‎ )1١( 


دلت لمر كس نويا 1 لحر ونه نانه تا مهوت | لقعدا ف ف انها 
ليست من الصلوات الخمس . 

ولا تجبٌ للثوافل» فلو أراد الإنسانُ أنْ يصلي تطوّعاً فإنّه 
لذ ب عتليدة ]ن لكر نه ماع ؛ لأنها لتسه هه ارات 
الس 


ولكن؛ هل تجورٌ صلاةٌ النافلة جماعة» أو نقول: إنَّ ذلك 


الجواب: اميل 
فمِنَ التوافلٍ 07 تشرع له اللففاعة: اي الاستسقاععء 
وسرت إذا قلنا: بأنَّ صلاةً الكسوفي سُنَّةُ وقيامًٌ الليل في 
رمضان. 
وفوا التؤاف لها اله تكن له الجماعة» كالرٌواتب التَّابِعةٍ 


للجكتر سا عمد ة الليل في غيرٍ رمضان. لكن لآ بأسَ أنْ 
تعرناكيا "ستجافة نجنا نا 


م 


ودليل ذلك: أن الرسول كل كان يصلّي أحياناً جوناغة في 
يناد لاا علا صا معد رن عام وصَلّى معه حذيفةٌ بن 
اليما 22 وصَلَى معه عبدٌ الله بن مسعود ا وأخبانا لفان عق 


غير صلاة الليل اع كما صَلَى لأسو 0 وأم سَليم ويتيم مع 


.)5١(ص تقدم تخريجه ص(١56). (0؟) تقدم تخريجه‎ )1١( 

() أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل (75١١)؛‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
لالا) .)5١5(‏ 


لل 3 
باب ضلاة الجماعة 02 


كن '. وكما صَلَّىْ جماعة في عِتْبَانَ بن مالك رضي الله عنه في 
بيته؛ حين طلبّ من الئِّيّ يل أنْ يأتي إليه ليصلْيَ بمكان ينَحِذْه 
عِيْبَانُ مُصلّء كَفَعَلَ النيئ يلا" . 

وقوله: اللصلوات الخمس»» ظاعروة: أنه لا فرق تين أن 
تكون مؤدَاةٌ أو مقضية . 

فالمؤدّاة : ما فُعِلتْ في وقتهاء والمقضيّة: 7 علي د 
وقتهاء فلو أنَّ جماعةً في سَمَرٍ ناموا في آخر اللي ولم يستيقظوا 

لصلاةٍ الفجر إلا بعد طلوع الْشَّمسِء ٠‏ فالصّلاة هُ في حمّهم قضاء؛ 


ل 
2 


لأنها بعد الوقت» فظاهرٌ كلام المؤلّي: أ ن الصَّلاة عونا عد تجبٌ 
وهذا الظاهرٌ هو الصّحيح اهنا تعب للصّلوات الخمس»ء 
ولو مقضيّة علول أن الإنسان الذي و *: الصَّلاةَ ه عن وقتها لعْذَْرِ 
شرع لا تكون الصَّلاةٌ هَ فى م قضاءً. بل هي أداءً علئ القولٍ 
الصّحيح» لقولٍ النَبِتَ كله : ١مَنْ‏ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيّها فليصلها 
إذا ذكرّها لا كمّارةَ لها إلا ذلك4: وتلا قولّه تعالى: ##وَأْقِي ألصَّلْةَ 
بكرت 4 ". 
والدَّليلُ على الوجوب: عمومٌ الأدلّةِ. ولأنَّ النبى كله لما 
)2 أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة. عل الحصير (5850)؛ ومسلم» 
كتاب المساجد» باب جواز الجماعة في النافلة (594) (507). 
فق أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء أو حيث 
أمر (474)؛ ومسلم» كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 


بعذْر (##*) (703). 
(*) تقدم تخريجه (7948/7). 


نام عن صلاةٍ الفَجْرٍ هو وأصحابّه في سَفَرٍ - كما في حديثٍ أبي 
قتادة - أُمَرَ بلالاً فَأَذْنَ ثم صَلّئ سه الفجرء ٠‏ ثم صَلَى الفَجْرَ كما 
بصايها عَادَةٌ جماعة وجَهَرَ الا" 0 فإذا نام قوم في السَّفْرِ 
رلم تحترا د عدبطلو النمين اليم افعلوا كما شعلون 
في العادةٍ مانا + أذدواة وقولؤا: «الصَّلاةٌ خيرٌ مِن التوم؟ وَملوا 
سُنَةَ الفَجرِء وأقيموا الصَّلاةَ واجهروا فيها بالقراءة. 

قوله: «لا شرط» عندي فى نسختى «(لا شرطاًا بالتضى»؛ 
وفي نسخ أخرئ. «لا شرط؛ بالرفع والصحيحٌ من حيث العربية 
دلا شرظ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره لا هي شرظ».؛ أما لا 
شرطاً فلا تصح؛ لأن «لا» لا تتحمّل الضَّميرٌَ حتى نقولَ: إن 
اسمّها مستترّء وإن «شرطاً» خبرهاء والمعنئ : أن الجماعة ليست 
شرطاً في صِحَْةٍ الصلاقٍ» قلو«صلى الإنسان وحده بلا عَذْرٍ فصلاته 
لويد : لكنّه آثم . 


وقوله: «لا شرط»ء قد يقول قائلٌ: لماذا قال «لا شرظ»؟ 

فقول إن 'قولة: اقلا شرظة كان دفعا لقول من يقول : إنها 
شرظ لصحّة الصلاةٍء وممّن قال: «إِنّها شرظ لِصحةٍ الصلاة» شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمة اللهء وابِنّ عقيل. وكاكعه ون العا 


وهو روايةٌ عن الإمام احو يد وعدي هذا القول: لو صلم الإنسان 
وحدّه بلا عُذْرِ شرعيّ فصلاثه باطلةٌ كما لو تَرَكَ الوضوء مثلاً مغل 


وعدا القول صتغيفق» ويضكنه أن التبى عله فال :مَل 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(77). 


باب صل الجماعة 00 


5 #8 2 
الجماعةٍ أفضلُ مِن صلاةٍ القَّذّ بسبع وعشرين درجة”"' 


والمفاضلةٌ: تدلٌ: علئ أن المُفَضَّلَ عليه فيه مَضَلُء ويلزمٌ مِن 
وجودٍ المَضْلٍ فيه أنْ يكون صحيحاً؛ لأن غير الصحيح ليس فيه 
فَضلْء بل فيه إثمء وهذا دليل واضحٌ علئ أنَّ صلا القَذٌ 
صحيحةٌء ضرورة أن فيها فضلاً؛ إذ لو لم تكن صحيحةٌ لم يكن 


4ل أن 


فيها فضل» لكن شيخ الإسلام رحمة الله أجاب : بأنْ هذا الحديث 
اوس الفساونه أي : مَن صَلَىْ وحده لعُذْرِء فصلاةٌ الجماعة 
أفضلٌ مِن صلا َه بسبع وعشرين درجة» قال: ولا اما من وود 
اللتعرو افع العدرة نبد مره روصقو لني يله بأنّها ناقصةٌ دِيْن؛ 
لوكا الصَّلاةً أيامَ ارو ا ا أيام الحيض 
075 الَّدْكِ قال: فالمعذورٌ إذا صل في بيته فإ صلاة الجماعة 
أفضلٌ مِن صلا يو بسبع وعشرين درجة. 

ولكن يَرِدُ عليه: أن النّبِيَ كل قال: «إذا مَرِضَ العبدٌ أو 
بال ووز مو فهذا دليلٌ علئ أن 

ويمكن أن يجيب عنه : بأن المُرادَ مَن كان مِن عادتِهِ أن يفعل؛ 
لأنه قال: «كُْتِبَ له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» ولكن مع كل هذا ؛ 
فإن مأخذّ شيخ الإسلام ابن تيميةَ رحمة الله في هذه المسألةٍ ضعيف . 
2000 تقدم تخريجه ص(178). 


000 أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم 0( 
إفرف تقدم تخريجه ص(١8).‏ 


ل كتكن الخطدة 
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والصّوابتٌ ما عليه الجمهور: وهو أن الصلاةً صحيحة» 
ولكنه آثمٌ لتَرْكِ الواجب» وأما قيامنُ ذلك على التشْهّدٍ الأولٍ 
وجل ايراس الوا اولصي . في أنَّ من تَرَكها عمداً بلا 
عَذْرٍ بطلت صلاتةء فهو قياسسٌ + الفارق» لأنَّ صلاةً الجماعة 
واجبةٌ للصَّلاةٍء وأما التشهّدُ الأول والتسميعٌ والتكبيرٌ فهذا واجبٌ 
في الصَّلاةٍ ألصقٌ بها مِن الواجب لها. 

قوله: «وله فعلها في بيته» . 

«له» أي : للإنسان. 

«فعلها» أي: فِعْلٌَ الجماعةٍ فى بيتِهء أي: نول أن عدا 
الجماعةً في بِِيَهِ ويَدََ العنسة ولو كان قري عليه ولكن 
المسجدّ أفضلٌ بلا شكٌّ» وإنما لو فعلّها في به فهو جائزء وإذا 
قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى فيلزمٌ منه أن يُصَلّيَ الرّجُلُ وزوجته 
في البيت» ولا حم المنتهد: 

وهذا مقتضئ كلام المو افيه واستدلٌ أصحابٌُ هذا الفول: 

بأنّ النبي كل قال: اججُيلت لي الأرضٌ كلّها مسجداً 
وظهوراً)"'2. فالاً رض كلها مسجدٌء والمقصودٌ الجماعةٌ» والجماعةٌ 
تحشر بولق 16" لإننات سن بم اكه فى العيسة القن : 

وذهبٌ بعضٌ أهل العلم إلى أن كرنها في المسجدٍ من 
فُروض الكفايات» وأنه إذا قامَ ا من يكفي سقطت عن الباقين» 
وجازٌ لمن سواهم أن يصلَّيَ في بتِه جماعة. 


.)59/١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


مه © هه © ههه هه وه هق ههه مهمه ووه هه وو ووه ةو وو ووو مو وموم هم ةمه .ووو .ووم مودو ووه 


وذهبّ آخرون إلى أنَّه يجب فِعْلّها في المسجدٍ على كل مَن 
تلزمُه . 

وأما الذين قالوا: إِنّها فَرْضُ كفاية» فقالوا: إِنَّها مِن شعائر 
الإسلام اللاهرة وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد» ولو 
تعطّلت المساجدٌء لم يتبيّن أن هذه البلدّ بلدُ إسلام» ٠‏ فكما أن 
الأذان شعائر الإسلام لامر وتقاتل الطائفة إِذَا لم تؤدّن 
وهو فُرضٌ كفاية». فكذلك الصَّلاةٌ ة في المساجد؛, فإذا صَلَّْ في 
المسجدٍ من تقوم بهم الكفايةٌ فالباقرن لهم أن 00 

وأما الذين قالوا: ا ان الود 

نادلو ؛ يقتول النَِيَ كله ك: «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ بالصَّلاةِ 
فتقام ثم آمْرَ رجُلاً فيصلّي بالناس» : ثم أنطلقَ لين توم لا بتهدون 
الصَّلاةَ لحان عليهم رليم بالار' ' وكلمة «قوم» جمعٌ تحضل 
ب الصياعةه فلو أمكن أن يصلُوا في بيوتهم " جماعة لقال: إلا 
أن يصلوا في ببوتهم» وا مجن مق بيصلى: فى ننه بيته 0 
لا بُدَّ مِن شهودٍ جماعةٍ المسلمين» ٠‏ وهذا القولٌ هو الصَّحيحٌ: أ 
يجبٌ أن تكون في المسجدء 0 
فإنَّه لا يحصّل بإقامتها سقوظ الإثمء بل هم آثمون؛ وإِنْ كان 
القول الرّاجح أنَّها تصحٌ. 

أما القائلون: بأنّها مِن شعائر الإسلام الظاهرةء فنقول: هي 
من العائر الإشلام الظَاهِرَة ومن تمام ذلك أن توبكت.علن كل 


.)١5؟(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


عبتت تك 
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واحدٍ في المسجديء لأنّنا لو قلنا: إنها فَرْضُ كفاية لكان لكل 
واحدٍ أنْ يبقئ في بيتِه» ويقول: لعل في المسجدٍ من يقومٌ بصلاة 
الجماعة . 

وأما الذين استدلُوا بقوله : عله : اجعلت لي الأرض ندا 
وظهوراً»” '' فلا دليل فيه أصلاًء لذن نات أنّ الأرضّ كلّها 
كد وهو من خصائص هذه الأمة» بخلافٍ غيرهاء في لا 
تصلّي إلا في الكنائس والصّوامع والبيّع؛ ٠‏ لكن هذه الأمّة جُعلت 
لها الأرضٌ كلّها مسجداً؛ فليس المقصودٌ أنَّ الجماعةً تصح في 
كُلّ مكانء بل بيآث أن الضكة ة تصحٌ في كل مكانء وهذا لا يِزاعً 


فنه. | 


ثم على فَرْضٍ أنَّه عام فإنه مُخصّصٌ بالأدلَّةِ على وجوب 
صلاة الجماعةٍ في المساجد. 

مسألة: الدّوائرٌ الحكوميّةُ التي فيها جماعةٌ كثيرةٌ» ولهم 
مع ارا كام يعارن لي والمساجدٌ حولّهم؛ فهل نقول لهم: 
اخرجوا ف فده الذاكرة جميعا :: وصلوا في المسجدٍء أو نقول: 
لوا في مكانكم ولا زع عليك؟ 

الجواب: الذي نرى أنه إذا كان المح يما ولم يتعظل 
الحكل يحروجيم اسيك فإنّه يجب عليهم أنْ يصلوا في 
المحة» أما إذا كان عيدا أو حيت تعظلُ العمل؛ بأن عر 
الدائرةٌ عليها عَمَلَُ ومراجعون كثيرون» أو كان يخشئ مِن تسل 


.)59/١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


باب صلافا الجماعة د 
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الو 7 0 بخضوره. 


.و صَلاةٌ 
نستحب صَلاة 


عق الموظفين لآن عنس الحوطقين لأايكا فون انه ناذا 
رد إلى الصّلاة تحرجوا إلى بيوتهم» وربّما لا يرجعون» ففي 
هذه الحال نقول: صَلُوا في مكانكم؛ ؛ لأنَّ هذا أحفظ اللجمل 
وأقومٌ» والعملٌ تجبٌ إقامتّه بمقتضى الالتزام والعهدٍ الذي بين 
الموظفٍ والحكومة. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة» ولهذا 
ينبغي - إِنْ لم نقل يجب - أنْ يُجعلَ هناك مسجدٌ في الدّوائرٍ 
الكبيرة يكون له باب على الشَّارٍِ نام فيه الصَّلواتٌٍ الشية 
حون ركون معدا لعموم النّاسِ ويّصلّي فيه أهلّ هذه الدّائرة. 

0 «تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد» . 

يْنُ المؤلّ رحمة الله الأفضلّ مِن المساجدٍ والأماكن التي 

سق امام . 

فأهل لتر : هم الذين يقيمون عليل خحدود البلادٍ الإسلامية» 
بحمونها ين الكفار: 

فالأفضل لهم : أن 5100 في مسجد واحد؛ لأنّهم إذا صَلُوا 
في المسجد الواحدل؛ صاروا 0 تيا : وحصلت بهم الهضة 
فهابّهم الأعداءٌ وتفمّدَ بعضهم بعضاًء وسأل عن الكُمَّارٍ الذين 
حولّهء وهل مكانّه يحتاجُ إلى زيادةٍ رجالٍ وسلاح» بشرط أن 
يأمنوا العدرّء فإن كانوا يخشون مِن العدرٌ إذا أجتمعوا في 
السسد الزاحدة قصلاة كن اسان الى مكائد آران أن اوجكة ‏ 

قوله: «والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقامٌ فيه الجماعة 
إلا بحضوره» 


يعني: أن الأفضل لغير أهل التّغر أنْ يصلّي في المسجدٍ 
الذي ل إذا حصن ولا تُقَام إذا لم يحضر مثال 
ذلك : إذا كان هناك مسجدٌ قائمٌ يصلّي فيه الناسُ» لكن فيه رَجُلُ 
إن مدر وصناق إسافا أقيمت التحماهة : وإِنْ لم يحضّرٌ تفرّق 
الناسٌ» فالأفضل لهذا الرّجْلٍ أن يصلى في هذا المسجدٍ من أجل 
عمارته» أنه لو لم يضر لتعطلَ المسجدٌء وتعطيل المشاحد الك 
ينبغى» فصلاةٌ هذا الرَّجْل فى هذا المسجدء أفضل مِن صلاته فى 
لكن ينبغي أن يقيّد هذا بشرط»ء وهو أن لا يكون المسجدٌ 
قريباً مِن المسجدٍ الأكثر جماعة» فقد يقال: إن الأفضل أن يجتمعٌ 
المسلمون فى مسجدٍ واحدٍء وَأ هذا اول من التفرّق» فإذا 0 
أن + الع كلد ا من الناس» وتجوله 
مسجدٌ يجتممٌ فيه جمع كثيرٌء ولا يه يشقٌّ علئ أهل المسجدٍ القديم 
أن بتقدموا إلى المسجدٍ الآخرء فريّما يُقال: إن الأفضل أن 
عفرا الل المسجدل الآخرء وأن يجتمعوا فيه لأنّه كلّما كَمْرَ 
الجمعٌ كان أفضل . 
قوله: «ثم ما كان أكثر جماعة» . 
مثال ذلك أي: ثم يلي ما سبق الصلاة فى مسجد أكثر 
جماعة مثال ذلك لو قدر أن هناك مسجدين» أحدهما أكثرٌ جماعة 
لاخر فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لأنَّ النَِيَ كَل 
قال: «صَلاة الرَجَلٍ مع الرّجَلٍ أزكيل من صلاته وحذهء وصلاتةُ 
مع الرَّجُلَين أزك ين صلايه مع الج ؛ وها تكانوا اق فين انع 


باب صللة الجااعة ات 


دعسا د ل افر ف كا كا 
إل الله”''» وهذا عام فإذا وُجِدَ مسجدان: أحذهما أكثرٌ جماعة 
من الآخر: فالأفضلُ أن تُصِلَّيَ في الذي هو أكثر جماعة. 

قوله: «ثم المسجد العتيق» . 

المسجد العتيق: أي القديم أولئ مِن الجديدء لأن الطّاعة 
فيه أقدم فكان أولئ بالمراعاة مِن الجديدء مثال ذلك: إذا صار 
عتدكة مستجدان تساويان فن الجمافة > لك أحدهها جدين» 
والثائن عق فالأفضل العدق »: وهذا الفضل باعتبان المكاة. 

وعللنا” بأن الطاعة فيه أقدم. 

قوله: «وابعد أولى من أقرب» يعنى: إذا استوى المسجدان 
فيما سبق» وكان أحذهما أبعدل عن مكان الرجل فالأبعد أولى مِن 
الأقرب» مثاله إذا كان حولك مسجدانء» أحذهما أبعد صن الثاني» 
فالأفضل الأبعدٌ؛ لأنّ كل خطوةٍ تخطوها إلى الصّلاة يُرفعٌ لك بها 
درجةٌ» ويّحطٌ بها عنك خطيئةٌ» إذا أسبغت الوضوء وخرجت من 
البيت لا يخرجك إلا الصلاة» وكلما بَعْدَ المكانُ ازدادت الحُطا 
قر ذاه التجو هذا ها قور المولت: 

ولكن في | النّفس مِن هذا شيء.» والصّواب أن يقال: 
الأفضل أ نتُصلئ:قيما حولة ين المساحد؛ أن نايت 
لعمارتة إلا أنيمتاز أخد السسدا جد بخاضة صّيِّةِ فيه فيُقدّم» مثل : لو 
كنت في المدينة» أو كنت في مكّةء فإنَّ الأفضلَ أن تصلَّيَ في 


41١‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ٠5١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة؛ باب في فضل صلاة 
الجماعة (2014)؛ والنسائي» كتاب الإمامة» باب الجماعة إذا كانوا اثنين (؟/ 
)4 والحاكم 1//ا») وصححه ؛ وقال ابن حجر: (اصححه ابن السكن» 


والعقيلي» والحاكم». «التلخيص الحبير) (0605). 


العجكد الحرام في مكّة وفي المسجد التَبويّ في المدينة. 

أما إذاا قم يكن هناك مزيّة فَإِنَ صلاة الإنسانٍ في مسجدله 
أفضل ؛ لأنه يحصّل به عمارته؛ والتأليف مام وأهل الحيٌ» 
ويندفع به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تُصل معه؛ لا سيما 
إذا كنت رجلا لك اعتبارك . 

وأما الأبعد فيجاب عن الحديث بأن المراد في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يخطو خطوةٌ إلا رَفْعَ م الله له بها درجة. 
خط عتدريها شدي ١‏ أله الى مسن لبس اله أقرب منهء نه 
كلّما بَعْدَ المسجدٌ وكلّفتَ نفسك أن تذهبٍ إليه مع بُعدِو كان هذا 
بلا شك أفضل مما لو كان قريباً لأنه كلّما شقّت العبادةٌ إذا لم 
يمكن فِعْلّها بالأسهل فهي أفضل؛ كما قال النْبِنُ عليه الصلاة 
والسلام لعائشة : «إن أجْرَكِ على قَذْرِ نَصَبِكِ)”". ٍِ 

فالحاصل: أن الأفضل أن تصلى ف مسبجد الخن الذئ 
افك ننه ضوء كا اكد ججاعة أو أفل , المادطر نيعلل للق يت 
المصالح» ثم يليه الأكثر جماعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما 
كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله" "'» ثم يليه الأبعدٌء ثم يليه العتيقٌ؛ 
لأن تفضيلّ المكان بتقدّم الطّاعة فيه يحتاج إلى دليل بَيّنْء وليس 
هناك دليل بَيّنُ عل هذه المسألة. 
2000 تقدم تخريجه (5/9). 
(0) أخرجه البخاري» كتاب العمرة» باب أجر العمرة على قَدْر النصب (79817١)؛‏ 


ومسلم» كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام (١11؟7١)75١1).‏ 
زفوة تقدم تخريجه ص(١10).‏ 


باب حلالة الجباعة 0 


مسألة: إذا قال قائل: إذا كان المسجدٌ البعيدٌ أحسنٌ قراءة. 
ويحصّل لي من الخشوع ما لا يحصّل لي لو صَلَيت في مسجدي 
القريب ملي فهل الأفضل أن أذهبَ إليه وأدع مسجدي» أو 
بالعكس؟ 

الجواب: الظاهر لي حسب القاعدة: أن الففتل المتعلن 
بذات العبادة أولئ بالمراعاة من الفضلٍ الشعاق بمكانها؛ ومعلوم 
أنّه إذا كان أخشعَ فإِنَّ الأفضلَ أن تذهبّ إليه» خصوصاً إذا كان 
إمام مسجيكٌ لا يتأنّى في الصلاة أو يلحَنُ كثيرأء أو ما أشبه ذلك 
مِن الأشياءٍ التي توحت أن يتضول الآشان عن تمكرة نه أجل 


قوله: «ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب» . 

أي يحخرم أن يكون إباداى سح له إن را 

أي : مولّى من قبل المسؤولين» أو مولّى من قِبَلٍ أهل الحيّ 
0 المسجد» فإنّه او الناس بإمامته» لقولٍ النبيئ ككل : لا 
يَؤُمَّدَ من الرّجُل الرَّجَلَ في سُلطانه!" هارم أن لكام الستعهد 
00 والنهي هنا للتحريم» فلا يجوز للإنسان أن 3 في 
مسجد له إمام راتت إلا بإذن الآمام أو غذره. 

وكما أن هذا مقتضى الحديث» فهو مقتضى القواعد 
الشرعية؛ لأنه لو ساغ له أن ل راتب بدون 
إذنه أو عذره؛ لأدَّى ذلك 0 7 0 


1 


3 


.)591( أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب من أحق بالإمامة (*/509) (590؟)‎ )١( 


عام . 'فالشوكيل الخاصن : أن يقول: باافلان صل جالعاس» 
والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأْخَرتٌ عن موعدٍ الإقامة 
المعاة عداابو ك1 قمر ' 

قوله: «أو عذره» العذر مثل: لو عَلِمنا أن مام المسجدٍ 
أضابه مَرفنٌ لا يحتمل أن يحضر ممه إلى المسجد فلنا أن تُصلى: 
وإِنْ لم يأذن. 

مسألة : : لو أن أهلَ المسجدٍ قدّموا شخصاً يصلّي بهم بدون 
إذن الإمام ولا عذره وصَلَّ بهم فهل تصحٌ الصلاةٌ أو لا تصحٌ؟ 

فالجواب : : في هذا لأهلٍ العلم قولان: 

القول الأول: أنَّ الصّلاة ة تصحٌ مع الإثم. 

القول الثاني : أنهم انون ولا تصحٌ صلاثهمء ويجبٌ 
عليهم أن يُعيدُوها. 

والرّاجح القول الأول: لأنَّ تحريمٌ الصَّلاةٍ بدون إذن الإمام 
أو عذره ظاهرٌ من الحديث والتعليلء وأما صحة الصلاة؛ 
فالأصلٌ الصحةٌ حتى يقومً دليلٌ على الفسادٍء وتحريمٌ الإمامةٍ في 
مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ بلا إِذنِهِ أو عذره لا يستلزمٌ عدم صحةٍ 
الصلاة؛ لأن هذا التحريم يخود ل معبول خارج عن الصلاة وهو 
الافتيات على الإمام» والتقدّم على حَقَّهه فلا ينبغي أن تُبطل به 
الصلاة. 

قوله: «ومن صلى ثم أقيم فرض» يعني: إذا صَلَّى الصّلاءً 
ا أقيمت فيه تلك الصلاة وظاهر كلامه 

اءٌ صَلَّى في جماعة أو منفرداً . 


وقوله: «سن أن يعيدها إلا المغرب» أي: سن أنْ يعيدَ 
الصّلاة التي صَلّاها أولاً إلا المغرب. 

ودليل ذلك : قول النَّ يكل : «صَلّ الضَّلاةَ لوقه ٠»‏ فإن أقيمت 
الصَّلامُ وأنت في المسجدٍ مَصَلٌ؛ ولا تقل: إِنّي صَلَّيتٌ فلا 
صل" يعن ؛:إذا أَغيوت الصَّلاةً قَصَلَّ الصَّلاً لوقيهاء تم أقينْت 
وأنت في المسجد قَصَلَّء ولا تَقُل: إني صَلَّيتُ فلا أَصَلَي . 

ودليل آخر: أن الي يك صَلَّئ صلاةً الفجرٍ ذا يوم في مسجدٍ 
الْحَيْفٍ في مِنَئْء فلما انصرف مِن صلاتِه إذا برَجُلِين قد اعتزلاء ٠»‏ فلم 
يقفلا > تدعا بين فجيء بهما ترعدٌ فرائضّهُما هيبةً من رسول الله يِل 
فقال: ما منعكما أنْ تُصِلَّيا معنا؟ قالا: يا رسول الله» صلَّينا في 
رِحالِئاء قال: ا ل يي 
فصلا معهيى فَإنّها لكما نافلة»”" و واسعفتةا مو هذا الهديف»: 
الصّلاةً الثانية تق نافلةً» والصَّلاةٌ الأول هي الفريضة» وعلئ هذا؛ 
فإذا قُدْرَ أنّ شخصاً صَلَى في مسجدهء ثم جاء إلى مسجدٍ آخرٌ لحضور 
درس» أو لحاجة من الحوائج؛ أو لشهودٍ جنازة ووجدهم يصلونء 
فالأفضل أنْ يُصلَيٍَ معهم وتكون صلاتةُ معهم نافلةٌ» والصّلاهٌ 
الأول هي الفريضةٌ ولا تكون الثانيةٌ هي الفريضةٌ؛ لأنَّ الأولى 
سَقَط بها الفرض» فصارت هي الفريضة» والثانية تكون نافلة . 

مسألة: إذا أدركَ بعض المُعادةَء فهل لا بل م مِن إتمامهاء أو 
له أن يُسلّمَ مع الإمام؟ 


.)147( )544( أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب كراهية تأخير الصلاة‎ )١( 
.)١١5١( (؟) تقدم تخريجه‎ 
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الجواب : نقول: إذا سَلَّمَ مع الإمام؛ :وقن صلخ ركعدية؟ 
قاذ “بأ ؟ لأنّها نافلةٌ لا يلزمه إتمامُهاء وإن أتمّ فهو أفضل؛ 
لعموم قوله كَلِ: «ما أدركتّم فصَلُوا وما فاتكم فأَيَمُوا)"'' . 

وقوله: «إلا المغرب» أ فإنّه لا تَسَنّ إعادتها . 

وَعللوا ذلك: بأن المغربّ وترٌ التّهار كما جاءَ في 
الحديثا''» والوترٌ لا يُسَنُ تكرارٌه» فإنّه لا وتران في ليل 
فكذلك لا وتران في يومء وصلاةٌ المغرب وترٌ النّهارٍ. 


ولك هذا التعليل فيه شي ؟ لأنّه يمكن أن نقول: الخارى 
بين المغرب وبين تر الليل : أن إعادة المدرت من أجل السّببِ 
الذا حَدَتَ وهو حضور الحناطةة وهذا قزق ظاهر . 
ذانها : عمومٌ قولٌ الي 4 متاسة بيه 
ع و م ا 
اتيتما مسجدٌ جماعةٍ فصليا معهم 3 2 المغرت؟؛ لأن النََىَ عل 
لسن تيا 
وبهذا صار القولٌ الصحيحٌ في هذا المسالة :أنه بعيد 
المغربت» أن لها ا وهو موافقة الجماعة. 
ولكة؟ هل انقوك: إذا سَلَّمَ الإمامُ ات ئتِ بركعة لتكون الصَّلاة 
كا أو له أن يُسلّمَ مع الإمام؟ في هذا قولان. 
(1) تقدم تخريجه (9//9). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/٠. .4١‏ “8)؛ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما 
جاء في التطوع في السفر (001) من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن». 
0,22 تقدم تخريجه .)١١١(‏ 


والصَّحِيحٌ: أ ل مع الإمامة وإذا ضممكت هذين القولين 
إلى قولٍ المؤلّفي صارت الأقوال ثلاثة: 


أحدها: لا تسن إعادةٌ المغرزب. 

الثاني : نَسَنٌّ ؟ ويشفعها بركعة. 

الثالث: تُسنٌّ؛ ولا يشفعُهاء وهو : 

فإِنْ قال قائلٌ: هل يُسَنُ أن يقصدّ مسجداً للإعادة» بمعنئ: 
أنه إذا صل فى جتماعة مدكرة: وهو يعلم أنَّ هناك جماعة 
متأخرة ؛ ذهب إليل المسجد الآخر للإعادة؟ 
"السواله» 9 لان ذلك اش نهر لكلف ولو 
كان هذاامن آمل الكين لكات أول القامن- قعلة له السيحابة لكن 
إذا كان فاك سيت اشر حت أن تحفية إلى الممصلة :تإذا شعت 
الصَّلاةٌ مَصَلَّ معهم فإنَّها نافلةٌ. 

ونأخذ مِن هذا الحُكم الشّرعِيٍّ: أنّ للشّرع نظراً في توافتي 
النّاسِ وائتلافهم وعدم تفرّقَهِم ؛ 4 لأنه ما أمر أنْ يعيد الصّلاة ة من 
أجل أن يكون مع المسلمين فلا يبقئ وحدّهء ويقول: انا قليت» 
ل ا ٠»‏ فإن هذا أفضل» » حتى يكون مظهر 
الأمةٍ الإسلامية م واحداً لا اختلاف فيه. 

وتَخنَّصُ مِن هذا إلى أنَّ ما يفعلّه بعضٌ الناس في قيام 
رمضان مِن أنهم إذا صَلُوا عشر ركعات خلف إمام يصلّي عشرين 
ركعة جلسوا وتركوا الإمامّ حتى إذا شرعَ في الوتر قاموا فأوتروا 
معه» كلاف ها دلت عليه السف وما كان السَّلفٌ يتحرّونه مِن 
موافقةٍ الإمام في اجتهاداته. 


وإذا كان الضحابة رضي الله عنهم وافقوا عُثمانَ في زيادة 
الصَّلاقق في نمس ركعاتهاء» حيث أتم الصلاة الرباعية في 0 
يقصير” فكيقف يزيادة صلاة مستقلٌة؟ فالضصاءة رضي الله عنهم تابعوا 
عُثمانَ حينما نَم الصَّلاة في منى» والمعروفٌ من اسنة الرسول 206 
وس أبي بكرء وسُنَةِ عُمرّ وسُنَّةِ عُثُمانَ» تمان متبواك» أى سيت 
سنوات من خلافته نهم كانو يصلُون في مِنّ ركعتين» ٠‏ وفي آخخر 
خلافةٍ عُثمانَ صار يصلَّي أربعاً. حتى إِنَّ ابنَ مسعود رضي الله عنه 
لما بلغه ذلك استرجع ء وقال: «إنَا لله إن إليه راجعون» فجعل 
هذا أمراً عظيماً ومع ولك كانرا يلون حَلْمّه أربعَ ركعات مع 
إنكارهم عليهء كل هذا من أجل دَرْءِ الخْلافٍ حتى قيل لابن 
متعوة: يا آنا غدل الرحمن» كتف أعدلى أربعَ ركعات» وأنتَ 
تنكرٌ هذا؟ فقال: (إن الات شر" 2. وهذا هو الح الذي 
أَمَرَ الله به» قال تعالى : ون نَّ هازوه ثكْ أ وَبِحِدَةُ» [المؤمنون: 
07] وقال: ظأنّ أَقَموا أَلرِبنَ را روأ فيه» [الشورى: ]١1‏ وقال: 
#إنَّ الَذِنَ هَرَهُوا دي م وكانوأ شنا لحت ْم في في سَىْء» [الأنعام: 109]. 
خالا ال أمة واخدةو وإث اعلفية اراقهعاه نييحت أن 
يكون نظهرها: واتحدا لا يتعلت؟ لأن الأمة الإسلامية لها أغداء 
يعلنون العداوةً صَراحةًء وهم الكمَّارُ الصرحَاءٌ مثل اليهود 
والنصارئ والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم. 

ولها أعداءٌ يُحْمُونَ عداوتهم مثل المنافقين» وما أكثرٌ 
المنافقين في زمانناء وإنْ كانوا يتسمّونَ باسم غير التّفاق» كحزب 


,)1930( أخخرجه أبو داود» كناب المناسك» باب الصلاة بمنين‎ )١( 


ظ ب صة ‏ _------ 0 0 


معيِّن مثلاء » فهناك لوانت كر الما وأشكال لكق المسكة 
جد وكلّها حَرْتٌ علل الإسادم وعلل أهِلِو. لذلك يجب على 
أهلٍ الإسلام أن يكوتوا أمة واحدة. 

ويؤسفنا كثيراً؛ أنْ نجدّ في الأمةٍ الإسلامية ةِ فْئةَ تختلفُ في 
أمور 6 فيها الخلافٌ» ل الخلافٌ فيها سبباً لاختلاف 
القلوب» فالخلافٌ افي الأمة ةِ موجودٌ في عهد الصَّحابة ومع ذلك 
بقيت فلرنهم قف الواجي على الشباب خاصّةء وعل كل 
الستقيمين أن يكونوا ذا واحدة»: ومظهرا واخذاة لأنَّ لهم أعداء 
يترتّصون بهم الدّوائر. 

ونعلم جميعاً أنَّ التفرّقَ أعظمْ سلاح يفيّتُ الأمةٌ ويفرق 
كلتا» ور مزاع العؤوره متدزا امن أنك إذا أردتٌ أنْ تنتصرَ 
علئ جماعة فاخرص .على التفرقة بي بينهم؛ لأنّهم إذا اختلفوا صاروا 
سلاحاً لك على أنفسهم» اد ال لكن إذا خالفك 
شخصٌُ في الرّأي في آية أو حديث مما يسوعٌ فيه الاجتهاد ؛ فالواجت 
عليك أن تفحمّل هذا الخلاف بل أنا أرئ أن الحَجلَ إذاخالقك 
بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضئ العنادٍ أنه ينبغي أن تزداد محبّة له؛ 
لأنّ الذي يخالقكَ بمقتضئ الدَّليلٍ لم يصانغك ولم يحايك؛ بل صار 
صريحاً مثلما أنك صريحٌ . أما الرَّجُلَ المعاندٌ فإنّه لم يرد الحقّ. 

قوله: «ولا تكره إعادة الجماعة» . 


يعني : : لو صَلَّْ الإمام الراتبٌ في الجماعة» ثم أتث جماعة 
أخرى اللصلى. في تنس السيعد) نهل كر عاق سياف فلن آذ 


لا تكره؟ 


الجواب: ص حَ المؤلّث بأنها لا تُكرهء وتَفْيْ الكراهةٍ يدل 
ظاهّره على أن 0 فياه تقط .و نيا ميك بمشروعق» ولكن 
الظَاهُ أتم قد هراة؛ وأن مرادّه بنفى الكراهة ذَفْعٌ مم قولٍ مَن يقول 
بالكراهة. وعلئ هذا؛ فلا ينافي القول بالاستحباب» بل 
بالوجوب؛ لأنَّ صلاةً الجماعة واتخدة وقد نبّه كثيرٌ مِن المتأخرين 
علئ أنَّ هذا مرادُ المؤلّفٍِ وغيره ممن قال: لا تكرة فبكون 
:المعض + اننا لا نقولٌ بهذا القول. وإذا تقل به رجعنا إلى 
الأصل . والأصل : أن صلاةً الجماعة واه 

وعليل هذا؛ فتكون إعادةٌ الجماغة إذا فاتت 
الرّاتب واجبةٌ؛ لأنَّ الجماعةً واجبةٌ وفواتها مع الإمام الرّاتبٍ لا 
يسقط الوجوب. 

وقال بعض أهل هل العلم: انها سوست بزاح لان 
الع الأول هي التي يجب على المكلّفٍ حضورهاء وهي التي 

يحصّل بها الفضلٌ العظيمُ الذي ربََّه لني يل 

وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورةٌ الأولى : أن يكزث إغاذة الجماعة أمرا زاتياً. 

الصورة الثانية : أن يكون أمراً عارضاً . 

الصورة الثالثة: أن يكون المسجدٌ مسجدّ سوقء أو مسجد 
طريق سيارات» أو ما أشبه ذلك» فإذا كان مسجدّ سُوقٍ يتردٌّد 
أهلّ السّوقٍ إليه فيأتي الرّجُلان والثلاثةٌ والعشرةٌ درمت 
يخرجون» كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق» 5 
تكره إعادةٌ الجماعة فيه» قال بعض العلماء: قولاً واحداً. ولا 
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عبلات فى 'ذلك» لأن هذا التنجد ين أملله مَك الحماعات 
متفرّقةٍ؛ ليس له إمامٌ راتبٌ يجتممٌ الناسٌُ عليه . 

فأما الصّورة الأولن» بأن يكود«ن المشيحد جماعتان 
اها الجباعة الأولى والجماعة الثانيةٌ فهذا لا شَكَّ أنه مكروة 
إن لم نقل: إنه محرّمٌ؛ لأنّه بدعةٌ؛ لم يكن معروفاً في عهدٍ 
النَىَ كله وأصحابه . 

وين ذلك ما كان معروفاً في المسجدٍ الحرام سابقاً قبل أن تتولّى 
الحكومة السعوديةٌ عليه» كان فيه أربعٌ جماعات» كل جماعة لها 
إمام : إمام الحنابلة يصلّي بالحنابلة: وإمام الشافعية ة يصلي بالشافعية» 
وإمامٌ المالكية يصلَّ بالمالكية» وإمامُ الأحنافٍ يصلَّي بالأحنافي. 

ددر لها : هذا مقام الشّافعي» وهذا مقام المالكي» وهذا 
مقامُ الحنفي» وهذا مقامٌ الحنبلي» لكن الملك عبد العزيز جزاه الله 
ا لما 00 مكقه قال هذا تفوين للأمّق أ نل 


الإسلامية متفرّقة في مسجدٍ واحدٍء وهذا لا يجوزء فجمعهم على 
إمام واحدء وهذه مِن مناقبه وفضائله رحمه الله تعالى . 


- 1١ 


فهذا الذي أشار إليه أحدٌ المحاذير» وهو تفريقٌ الأمة. 

اوأيضاً : أله دعوةٌ للكسل؛ لذن الحاس يقولون: ما قاع فيه 
جمَاعة ثانية ننتظر حتى تأت الحفاف الثانيةٌ» فيتوان التَامِنٌ عن 
حضور العجماعه افع الإمام الرّاتبِ الأولٍ. 

رام اعون الثاني أن كود عغارضا :2 
رَجُلان أو ثلاث أو اكت لعترة ار 


أي 
2 


فين العلماء من قال: لا تعادٌ الجماعةٌ» بل يصلون قرادئ. 


ومنهم من قال: بل تعادٌء وهذا القول هو الصَّحيحٌء 
مذهتٌ الحنابلة» ودليل ذلك: 

أولا: ا ل 3 
الرَجْلِ أزكئ مِن صلاتِهِ وحدةء وصلاثه مع الرَّجُلِين أزكئ من صلا 

مع الرَّجْلِء وما كان أكثرٌ فهو أحبٌ إلى الله) 2720 ل 

سل المع لفل من صلات وح ا لا 

كانيا: ا ذاتٌ ا 
فَدّحَلَ رَجْلَ بعد أن انتهتٍ الصَّلاةء فقال: مَنْ ينَصدّقٌ علئ هذا 
فَيِصلَيَ معه؟»؛ فقام 0 القوم فُصلّئ مع الرَّجُلٍ0"©. وهذا نص 
صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة حيث نَدَبَ ا 
عليه الصلاة والسلام من يصلي مع هذا الرَجَلٍ» وقول من قال: 
إن هذه صدقة» وإذا صَلَّىْ اثنان في المسجدٍ وقد لايم الصَّلاةٌ 
فصلاةٌ ة كل واحدٍ منهما واجبّة؟ فيقال: إذا كان يُوْمرٌ بالصَّدقِةٍ 
ويُؤْمرُ من كان صَلَئْ أن يصلّيَ مع هذا الرّجُلِ فكيف لا يُؤمرُ مَن 
لم يُصلّ أنْ يُصِلْيَ مع هذا الرَّجْل؟ 


قوله: «في غير مسجدي مكة والمدينة» أي : في غير المسجدٍ 


() تقدم تخريجه ص(51١).‏ 

(م) أخرجه الإمام أحمد ("/25, 55. 54. 86)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب 
الجمع في المسجد مرتين (015)؛ والترمذي»؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الجماعة في مسجد قد صُلىي فيه مرّة )7١١(‏ وقال: «احديث حسن». 


باب حلا الجامة 2 


الارلةة وه ا 2 0 
وَإِذّا أَقِيمَتٌ الصَّلَاةٌ قلا صَلَاةَ إلا المكتوية 200100 


إ 


الحرام ومسجدٍ النَبِيَ كل مَتكرّهُ إعادةٌ الجماعةٍ فيهماء قالوا: لثلا 
يتوانئ الناسُ عن حضور الصّلاةٍ مع الإمام الراتب. 

ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لا انطبقّ عل المسجدين 
وغيرهماء وهذا هو القولٌ الأول في هذه المسألة. 

القول الثاني : أن إعادة الجماعة لا تكرة في المسجدين» 
أل المسجد الحرام والمسحهد النبوي كغيرهما في كم إعادة 
الجماعة. وعليل هذا؛ فإذا دخلت المستحهد العرامء وقد فاتتكٌ 
الصَّلاةٌ مع السام الرّاتب أنت وصاحبّك» فصلا تحماطة وله 
حرج هذا هو الصّحيح إذا لم يكن عادة . 

قوله: «وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية» . 

هذا الكلامٌ هو لفظ حديثٍ أخره لم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن النَبِىَ َل قال: «إذا افميف الصَّلاةٌ فلا صلاة 
إلا المكتوبةٌ»”'" فتكون هذه مسألةَ ودليلاً» أي: أن المؤلّف جَمَعَ 
بين كونه ذكرها ل من مسائلٍ العلم وهي نفسها دليل» وهذا 
تادر 

وقونة فإذا أتسمظ ااهل العاف ناف اكد الذُكر 
المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام ل الصَّلاقٍ أو المراد نفس 
الصَّلاةٍ؛ لأنّ الله ة قال: ##وَأَقِيمُوا الصَّلَوة» [البقرة : *4] أي: إذا 
ص الإمام بالصَّلاقَ فلا صَلاةٌ إلا المكتوبة؟ ف هذا خلافٌ بين 
أهل الهلم الذين شرحوا الحديثٌ: 


.)١17١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


سما 


القول الأول: 
ارام 

القول الثانى: أنَّ المرادَ بالإقامةٍ ابتداءٌ الإقامة؛ التى هى 
الإعلام بالقيام إلى الصَّلاةَ. كا 

القول الثالث : أن المرا قفا الاقامة نهدا :القول قرت 

مِن القولٍ الأولٍء وإِنْ كان امام قد يتأخَر عن إتمام الإقامةٍ ما 

بتسوية الصفوفيء أو بحدوث عُذْرٍ له أو ما أشبه ذلك. 

ولكن إذا عرفنا الحكمةً مِن النَّهَى؛ أمكننا أنْ نحدّدَ المرادً 
بالإقامق» والحكمةٌ مِن النّهى هو: أن لا يتشاغلَ الإنسانٌ بنافلة 
يقيمها وحذه إلى جَنْبٍ فريضةٍ تقيمّها االجماعة > لأنه يكو مشعل 
مخالفاً للنّاسٍ مِن وجهين: 

الوجه الأول : أنه في نافلة. والنامة في فريضة . 


الوجه الثاني : أن يُصلّي وحذه» وَالتامن تعيلوة ياغ . 


ومن المعلوم أن الإنننان لو شَرَعَ بالتافلة بعد أن يندا المقيم 
بالإقامة» فإنّه لن ينتهي منها غالباً إلا وقد شَرَّعَّ النَّانُ في صلاة 
الجماعة. وعلى هذا؛ لا يجورٌ أن يبتدىء صلاة نافلق بعد شرو 
المقيج في الإقامة. أن علة النهن موجودة في هذه الصّورة» ومن 
باب أولن أن لا يَشرع ف التَافلةَ إذا انتهت ت الإقامةٌ أو إذا شُرَعَ 
الإمامٌ في الصَّلاةٍ. 


وعلى هذا؛ فقولّه كلِ: «فلا صلاءً إلا المكتوبةٌ» 27 أي 


نَّ المراد بإقامةٍ الصَّلاةٍ الشروعٌ فيهاء أي: 


.)١5١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


قله مذ تعدا ]لذ المككوية د قبسي أن. تكون ناث جا لقا 
الشروعٌ فيها؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ابتدأ النافلةَ في هذا الوقتِ سوف 
يتأَخَرُ عن صلاة الجماعة. 

مسألة: قوله يِِهِ: «فلا صلاة» هل يم الابتداءً 
والإتمام؟ . 

الجواب: : في ذلك قولان لأهلٍ العلم. 

القول الأول: أنه يشمل الابتداعء والإتمامً» أي : نل صلاةً 
ابتداءً ولا إتمامء فلا يتم صلاةً هو فيهاء حتى إَِّ ؛ بعضّهم بالغ 
فقال: : ل لم بي عليه إلا التسليمة الت وأقام لمقيم فإنها ب 
صلاته؛ لأن التسليمتين رَكنٌّ مِن أركان الصَّلاةء أو واجبٌء أو 


انيت 
سئة . 


القول الثاني : أنه لا صلاةً ابتداءً وعلى هذا القول ب م التّافلة 
ولو فاتته الجماعةٌ. 

والذي يظهر أن قوله يكِهِ: «لا صلاةً» المرادٌ به ابتداؤهاء 
وأنه يحرم على الإنسانٍ أن ببتدىء نافلة بعد إقامةٍ الصَّلاوٍء أي: 
بعد الشروع فيها؛ لأنّ الوقت تعيِّنٌّ نّ لمتابعةٍ الإمام. 

قوله: «فإن كان في نافلة أتمها» ع فإن كان ف في 
التّافلةٍ ثم أقيمتٍ الضَّلاهٌ أتمّهاء ولكن يتمّها خفيفةٌ مِن أجل 
المبادرة إل الدّخولٍ في الفريضة. 

قوله: «إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعهاء بضم العين 
استئنافاً أي : فإنّه يقطعها وبماذا تفوتٌ الجماعة؟ 


ل لال ل الى الى ل الى ل لا ا لا ا 1 1 11 1 1 1 0 1 1 1 1ل الى ل لى ل الال ل ال ل لل الل ىا ل لا لان انا 


أن ا تكبيرة ؛ الإحرا” فإذا 0 03 قبل أن تكبر 
تكبيرة الإحرام فاتتك الحا عد قإن كبَّرتَ للإحرام قبل أن يُسَلُمَ 
التسليمة الأول ف فقد - الجماعة . 
الصَّلاةَ: استمد إلا خشيت أذ يسع الام كل أن يم ؟ فحينكل 
افْطَعْهًَا ؛ الأنك إذا خشيتَ أن يُسلّمَ الإمام قبل أن ثم زم مِن ذلك 
تعارض تَفْلٍ مع فَرْضٍ؛ لأنْ صلاةً الجماعة فَرْضٌ والثافلة نَفْلَء 
وَالْمَرْضٌ مقدمٌ على التّفلٍ وَعَدة المسألة يَنْدْرُ حصولها الآافي 
صلاة الصّبحٍ مثلاً إذا كان الإمام يسرِعٌ وقد شرعتٌ في الثّافلةٍ قبل 
00 الصَّلاةٌ ' بجزءِ يسيرٍ فيمكن أن تخشى ا فواتٌ الجماعة. لك 
في الرباعية والثلائية الغا أنك لا تخشيل فوات الجماعة» وعل 

كلام الموليانقول: أتمّ النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة 
الإحرام قبل تسليم الرمام التسليمة الأول 

والذي نرئ في هذه المسألة: أنك إِنْ كنت في الرّكعةٍ الثانية 
فأتمّها خفيفة وإِنْ كنت في الرّكعةٍ الأولى فاقطعْهًا. 

ومستندنا في ذلك قولٌ التبيئ 6ل2: امن أدركٌ ركعة من 
الصَّلاةٍ فقد درك ا 0 الذي َل ركع ثبل أَنْ قا 
ار الصَّلاةٍ رن و الصلاءً 5 لكيه قبل 
النهى فليُتمّها خفيفةء أما إذا كان في الركعة الأولى ولو في 


.)١5١/5( تقدم تخريجه‎ )١( 


السّجدةٍ الثانية منها فإنّه يقطعُها؛ لأنه لم تتمّ له هذه الصَّلامٌ ولم 
تخلصٌ له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النَّهي عن الصَّلاةٍ 
النافلة . 

وهذا هو الذي تجتمع فيه الأدله. 

وقوله: «فلا صلاة إلا المكتوبة». ظاهرٌ كلامه: أنه لا فَرْقَ 
بين أن تقامّ الصَّلاةٌ وأنت في المسجدٍ أو في بِيتِكَ مع وجوب 
الجماعة عليك. وعليل هذا؛ فلو سمعتّ الإقامة وأنت في بيتِك» 
وقلت : ساصاي سْنَةَ الفجر ؛ لأن الفجرٌ تطول فيها القراءةٌ؛ وبيتي 
قريبٌ من المسجدٍ؛ ويمكنني أن أدركَ الركعة الأولى» فإِنَ ذلك 
عور لعموم الحديث : (إذا أقيميت الصَّلاةُ2"0, ولأنّ النىَ له 
قال: «إذا سمعتم الإقامةً فامشوا إلى الصَّلاقِ)!"2. فقوله: «فامشوا» 
أمُرّء وبناءً على ذلك: : لا قَرْقَ بين أن ثُقامٌ الصَّلاةٌ وأنت في 
المسجدء وبين أن تام وأنث في بيتك فمتى سمعتٌ الإقامة 
وأنك في :الركية الور - على ما اخترناه من الأقوال 000 
واذهت» وإن كنت في الثانية فأتمّها خفيفة 0 
فواتَ الجماعة؛ لأنك إذا كنت خارجٌ السجد ريما تكش فوات 
الجماعة؛ ولو كنت فى الركعة الثانية» فحينئذٍ افْطَعْها؛ لأنّ صلاةً 
التجماعة جه والنافلة ندل 

وقولٌ المؤلّف: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
مرادٌه إذا كنت تريدٌ أنْ تصلّيَ مع هذا الإمامء أما إذا كنت لا تريدٌ 


.)7/ /"( تقدم تخريجه ص(١5١). (6) تقدم تخريجه‎ )١( 


كت الضلة 


د[ ةا 
وَمَن كُبْرَ قبل سَلَام إِمَا كذ لحل الكناعا ديه 2121 


أنْ تصلّيَ معه» فلا حَرّجّ عليك أن تتنفّلَ؛ ٠‏ فلو كان بجوارِكٌ 
ميتجدات وسمعتٌ إقامة أحدهماء وأردت أن تصلّىَ الرّاتبة؛ 
لتصلّيَ في المسجدٍ الثاني ؛ فلا حَرَجَ عليك. 

مسألة: إذا مَرّ الإنسانُ بمسجدٍ جامع يخظبٌ يوم الججمعة 
وهو لا يريدٌ الصلاةً ة معهء فهل له أن يتكلم والإمامُ يخطبٌء أو 
لين له أن يتكلّه؟ 

الجواب : له أن يتكلم ؛ أنه ل تويك الائتمامٌ بهذا الإمام» 
وكذلك لو أَدُنَ الأذانُ الغاني في هذا المسجدٍ يوم الجُمُعةٌ 
والتسجد الذي تريد أن قصلن ة فيه لم يؤدنُ وحصل منك بيع أو 
شراءٌ بعد نداء الجمْعَة فى: المسجق الذئ لا قريد أن تُصلي فيد 
فالبيعٌ والشراءٌ صحيحٌ وحلالٌ . ١‏ 

قوله: «ومن كبّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة» . 

أي إذا كبر المأموم قبل سلدم إمامه التَسليمةً الأولق» فإنه 
يدرك الجماعةً إدراكاً تاماً . 

ووجه ذلك: أنه أدرك جزءاً مِن الصلاة» فكان له حكم 
تُدرك الكتلاق من آذرك ركعنة ‏ فإن من أدرك ركعة» أدرك 
الصَّلاةَ بمقتضيا الحديث عن النَّبى كل حيث قال: من أدركَ 
ركف ين الصَلدة فقن ادرك لم74 

وقوله: «قبل سلام إمامه» المتزاذ السام الأولئ دون 
النَسليمةٍ الثانية» ولهذا لو جئتَ والإمام قد سََ السيلضة الأول 
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قاذ تل معة هبحن إن الفقهاء رحمهم لهك هو كانه لو 
َكَل معه بعدّ التسليمة الأولى فإنَّ صلائُ لا تنعق ووَجَبَ عليه 
الإعادةٌ كه أ امام - لما سَلْمَ التسليمة الأولى شرع في 
التّحللِ من الصَّلاة ة فلا يصحٌ أنْ تنوي الاتتمامً به وهو قد شَرَّحَ في 
التَحلّلِ مِن الصَّلاةَ. 

والقول الثانى: أنه لا يدرك الجماعةً إلا بإدراك ركعة كاملة. 
هذا أعفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمةٌ الله. 

ودليله قولُ النَِيَ يكل : ١مَنْ‏ أدركٌ ركعة م مِن الصَّلاةٍ فقد أدرك 
الصَّلاة), فإِنَ اخطوق: العدية أن مَنْ أدركٌ ركعة مِن الصَّلاةٍ فقد 
أدرك الصَّلامَء ومفهومه: أن من أدركٌ دون ذلك فإنه لم يدرك 
الصَّلاةَ ولا يصحٌ قيامنُ إدراكِ ما دون الركعةٍ على إدراكِ الرَكعد؛ 
لأن إدراكَ الرّكعةٍ أكبر وأكثر مِن إدراكِ ما دون الرّكعةء والأقل لا 
يْقامنُ علي الأكبر والأكثر. 

ودليلّه من حيث القياس: أنّ لو أدركَ في الجْمُعةٍ أقل من 
الرّكعةٍ لَزِمّه أن يتمّها ظهراًء ولم يكن مُدركاً لهاء فأي فَرْقِ بين 
لدم 

وينبني عل هذا: أنك لو أتيتَ إلى مسجدٍ والإمام قد رَفَمَ 
رأسّه مِن الرّكوع في الركعةٍ الأخيرة» وأنت تعلمٌ أنك ستدرك 
مسجدا آخن من آول الصّلاق: أو سعدرك ركف في المسجدٍ الثاني 
فإننا نقول لك: لا تدخل مع هذه الجماعةٍ؛ لأنك سوف تدرك 


)١(‏ كما سيأتى فى المجلد الخامس إن شاء الله تعالى. 
ني في مسن 


ل كتاب الشراة 


وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكعا دَخَلَ مَعَهُ في الرَكْعَةٍ وَأَجْرَأَنهُ النَحْرِيْمَةٌ ... 
اف اإوراعا انا في مسجدٍ آخرء أما على كلام المؤْلّفٍ فادْخُلٌ 
مع الومام؛ نكسو فك تدركٌ الجماعة ما دمت قد أدركتٌ تكبيرة 
الإحرام قبل تسليمةٍ الإمام الأولة. 

قوله: «وإن لحقه» أي: لَحِنَ المأمومٌ الإمامّ. 

قوله: «راكعاً» حال من الضمير «الهاء» في قوله: «لْحِقَّه) 
يعني: إن 0 الإمام 7 دخل معه في الرَكعوّء ويكون قد 
أدرك الرَكعة . 

قوله: «وأجزاته التحريمة» أي : تكبيرة الإحرام وأجزأته عن 
تكبيرة الركوعء فيكبْرٌ مرَّةٌ واحدة وهو قائمٌ» ثم يركمٌ بدون تكبير. 

وذلك نينا عبادتان من جنس واحدٍ اجتمعتا في أن 
واحدٍء فاكتُقِيَ بإحداهما عن الأخرى. 

وتعليل آخر: أنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فرَبّما فاته 
الركوعٌ؛ واللمسحافظة على الركوع أوليةة لأن اليد واجبٌ 
للركوع» والرّكوعٌ هو الأصل؛ لأنه رُكُْنُّ. ولهذا قالوا: لا يجب 
عليه أن يكبرَ للركوع في هذه الحالٍء ولكن؛ التكبيرٌ أفضل 
وأكمل؛ أن المقام مقامٌ احتياط» إذ إنه يمكن أن يقول قائل: ما 
دليلّكم على سقوط تكبيرة و الركوع؟ وقولكم : ليها عبادتان مِن 
جنس اجتمعتا في أن واحد) فيه نَطد؛ أن تكبيرة الاجرام تكون 
كال العيام» وتكبيرة الركوع حال الهوي للركوع» فالمكان لبس 
واد 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجب أن يكبّر للرُكوع . 

ولكن هنا أمْرٌ يجبٌُ أن يُتقَطَنُ له وهو أنه لا بُدَّ أنْ يكبَر 
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اه الدع ع ناوي الإحرام لا بد أن 
يكونّ فيها قائماً . 


وقوله: «وأجزأته التحريمة» لم يتكلّمْ المؤلّكٌ عن قراءةٍ 
الفاتحة» أن المشهورَ من المذهب 2 لا قراءة عليل المأمومء 
ولهذا لو د تَرْكُ قراءة الفاتحة فضنالثه عه كذ شيأتى > آنُ 
شاءً الله. 

أما علئ القولٍ الرّاجح ؛ مِن أنه يجبُ على المأموم أنْ د 


4 


الفاتحةً في كل ركعة» فإِنْ الفاتحةً هنا تسقظ عنه بمقتضئل لدَلِيلٍ 


العلين: 


- 


أما الدليل فهو: ما رواه البخاري مِن حديث أبى بكرةً 
رضي الله عنه أنَّه دخل مع لني َك راكع ولم يأمزه لين كلل كله 
بقضاءٍ تلك الرّكعقّء 0 جاء مسرعاًء وكَبِرَ قبل أنْ يدخلَ فى 
الصّفٌ ورَكمَ: ولا فك التي يد فال مَنْ الفاعل؟ فقال ا 
بكرة: أناء فقال له: «رَادكَ الله يحرف ولا كز :“وقنجاء هذا 
الحديتث من طريقٍ غير «الصحيح) وقيدة يريد أن يُدرِكَ الركعة»”") 
ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفاً م مِن أنْ تفوته الرّكعة» ولو كان 
لم يدرك الرّكعة في هذا الحالٍ؛ لأمره الب كِهِ أن يقضيّ 
الرّكعةء فلمًا لم يأمرْه؛ علِمَ أنها صحيحةٌ. وأنّه معتدٌ بها. 
)١(‏ أخرجه البخاري», كتاب الأذان» باب إذا ركع نواه 8 . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (47/5). 


يقرا 


وأما التعليل: فهو أنَّ قراءةً الفاتحةٍ إِنَّما تجبٌُ في حالٍ 
العيامة والقيام هنا سَقَط ضرورة حابم ارما فلمًا سَقَطَْ عنه 
القيامم سَقَط عنه الذكد الواجتٌ فيهء» وهو قراءةٌ الماح 


قوله: «ولا قراءة على مأموم» اق لا يجب على المأموم أن 
يقرأ مع الإمام لا في صلاة السّرٌ ولا في صلاة الجهر. وعلى 
هذا؛ فلو كَبّر المأموم مع الإمام في أوَّلِ ركعة» وسكت حتى رَكُمَ 
الإمامٌء ثم تَابَعَ الإمام» وقامً لَلرّكعةٍ الثانية» وسكت حتى كع 
الإمام ثم في الثالئثة والرابعة» قلنا له: إن صلاتك 0 لأنه 
ليس على المأموم قراءةٌ لا فاتحةٌ ولا غير فاتحة. 

والدليل: حديتُ: «مَنْ كان له إمامٌّ فقراءةٌ الإمام له 
قراءة"' 'وهذا عام يشل الصَّلاةَ السرية والصَّلاةَ الجهرية. وهو 
نصٌّ في أن قراءةً الإمام قراءةٌ له. 

ولكن؛ هذا الحديثٌُ لا يصحٌ عن النَّبِنَ يله كما قال ابن 
كثير رحمة الله. في «تفسيره؟ "': (إنه رُويَ عن جابرٍ موقوفاً وهو 
أصَحا وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح)”" : «إه ضعيفٌ عند 
الات رو دقان منجينا ١‏ 3 ك1 لمعه لكل سن أن عي 
الاستدلال. بالحديث لها شرطان: 

الشرط الأول: صحََّةٌ الحديث إلى الرسول كلل. 

الشرط الثاني: صحََةٌ الدلالةٍ على الحُكمء فإِنْ لم يصحّ عن 
)1١(‏ تقدم تخريجه (/00”). 


(؟) «تفسير القرآن العظيم» (الأعراف:5١5).‏ 
() «فتح الباري» (157/5). 


ف ا . 
باب طلاة الجماعة [07ا- 


الرسول كله فهو مرفوضٌ» وإن صم ولم تصمٌ الدّلالة فالاستدلال 
به مرفوضل . 

ثم علئ تقديرٍ صحّته لا يدل علئ أن المأمومٌ لا قراءةً عليه 

فى السّريّةِ والجهرية وإنما يدلٌ على أنه لا قِراءةً عليه في الصَّلاةٍ 
الجهرية إذا سمعها من إمامه لذن قوله: القراءةٌ الإمام له قراءة» 
لال على أن المأمومّ | ستمع إليها فاكتفئ بها عن قراءتهء ولكن 
د ل ولا يحل لنا أن نُسيْدٌ حكماً في 
شريعة الله إلى دليل ضعيف؛ لأنَّ هذا من القولٍ علئ الله بما نعلم 
أنه لا يصح عن اللو وليس بلا عِلْمِ؛ بل أشدٌ؛ لأننا إذا أثبتنا 
حكماً في حديث ضعيفٍ» فهذا أشد مِن القولٍ عل الله بلا عِلْم 
لذنّنا أثبتنا ما نعلمُ أنه لا يصحٌ. 

والقولٌ الرَّاجِحُ في هذه المسألةٍ: أنَّ المأمومَ يجب عليه 
قراءة الفاتحةء» وذلك لعموم قولٍ النّبِت لل : «لا صلاةً لمَنْ لم 
يقرا قا عه الكنابي» 1" . ١‏ 


6 6 8 
مت 


ومَنْ: اسم موصولء واسم الموصول يفيد العموم أي 
إنسانٍ لم يقرأ الفاتحة» افلا صلاة له سواء أكان مأموماء أم 
إمامأء أم منفرداًء ولا يصحٌ أنْ يُحملَ هذا لنََّيْ علئ نفي الكمالٍ 
لأنّ الأصل نفئ الصّحةّ ا لا نفيَ الكمالٍ إلا بدليل ولا 
دليل هنا على خروجه عن الأصل . 

فإن قال قائلٌ: هذا الحديثٌ عامٌء ولدينا حديثٌ عام وآيةٌ 


(1) تقدم تخريجه (537/9). 


في القرآن وهي قوله تعالى: امنا قرى» الْفرْءَانٌ فَاسْتمعوا لم 
وَنصُوا» [الأعراف: 06ا] والحديثُ وَل الع عََئِد في الإمام : «إذا 
قرا فانصعر ١!‏ يدل على عموم الإنصاتٍ سواءٌ عن الفاتحة أو 
غيرها؟ 


فالجواب: نقول: هذا صحيحٌء وأنّه عام في الفاتحةٍ 
وغيرهاء وأنَّ المأموم إذا قرأ الإمام قن ينحصنت ولكن هذا 
العمومُ مقيّدٌ بعموم : دلا صلاةً لمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب») حيث 
قالّه الي لي بعدّ أنْ انفتلَ من صلاةٍ الفجر؛ حينما قرأ في صلاة 
الفجرء وتقلث عليه القراءة فلما اتصيرف قال : العلّكم : تقرأون 
خلف إمامكم؟ قالوا: إي والله. قال: لا تفعلوا إلا أُمٌ القرآن» 
فإنه لا صلاةٌ لمن لم يقرأ بها""'' وهذا نص صريحٌ في الصلا 
الجهريةء لأن صلاة الفجر صلاةٌ جهرية. وعلئ هذا؛ فتكون قراء 


ته 


1 


00 في الصلاةٍ مستثناة مِن قوله: #ووإذا فى القان شما 
نصِنُوأ ضرأ 4 [الأعراف: 004] لأنَّ هذا عام والعامٌ يدخحله 
0 وكذلك قولٌ النَبت كله : «وإذا قرا فأنصِتُوا»”” وهذا 
هو المشهور مِن مذهب الإمام الشافعي رحمهٌ الله» قال ابن مفلح 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو أظهر) أي: أن وجوب قراءة 
الفاتحة على المأموم حتى في الصَّلاةَ و الجهريّة أظهرٌء وصَدَقٌ 
فإنّه أظهرُ من القولٍ بعدم وجوب القراءةٍ علئ المأموم مطلقاً ٠‏ أو 
في الصَّلاةِ الجهرية» فهذآن قولان متقابلان» فالأقوال كما يلي : 
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القول الأول: أنه لا قِراءةً على المأموم مطلقا, وأنَّ المأموم 
لو وَمَفت ساكتاً فى كل الركعات فصلاتّه صحيحةً» وهذا قول 

القول الثاني: وجوبها علئ المأموم في كل الصلواتٍ السرية 
والجهريّة. وهذا مقابلٌ للقولٍ الأولٍ. 

والقول الثالث : أنها تجبُ على المأموم في الصَّلاةٍ ابورا 
دون القيدة” لان الجهريّة إذا قرأ فيها الإمامُ فقراءته قراء 
للمأموم. والدليل على أن قراءته قراءة للمأموم : أن المأموم يوْمنُ 
عل قراءتّهء فإذا قال: «ولا الضالين» قال: (آمين؟, ولولا أنه 


قراءة له لم يصح أن يؤْمنّ عليها ؛ أن المؤمنّ عل الدقاء ء كفاعل 
الدعاءة بدليلٍ أن موسا عليه الصَّلاة والسادم لما قال: ارات 
موسو بآ لَك َاَيتَ فرعوت ل سَُ مول ىُّ ليو لديا 0 
ِل عن سيك ربا ليش عل الهم فد عل فيز كلا موأ 
حي روا العَدَابَ ليم © © كَل كد حيبت تَعْرَتكُمَا» تيونس: 88 - 84] 
والدذّاعي موسل بنص ) الآيق فكيف جاءث التثنيةٌ؟ قال العلماء: 
أن موسى يدعو وهارون يوْمِنٌ ؛ فسني الله الدّعوةٌ إليهما 8 أن 
الدّاعي واحدء» كنم لما كان الثاني مُنْصِتَاً له مومّناً علل دعائه 
صارت الدعوة دعوة له. وحينئل نقول: إذا قرأ الإمام الفاتيحة 
وأنتَ مُنْصتٌ له وأمّنتَ عليه فكأنتك قارىةٌ لهاء وحينئذٍ لا تجب 
القراءةٌ على الماموم في الصََّلاةَ الجهريّة إذا سيمع 0 الإمام 
للفاتحة» وهذا القول” اختيازٌ شيخ الإسبلام ابن تيمية وعحقة الله . 


() سبقت هذه المسألة في المجلد الثالث ص(١0٠27).‏ 


واستدلٌ بخموم حديث أبي هريرة أن لني يل انصرت ذات 
يوم من صلاةٍ ةِ جَهّر فيها بالقراءقء فقال: ما لي أنازعٌ القرآن؟ 
قال: فانتهيل التَامنُ عن القراءة فيما يجهر فيه الرّسولٌ كله( قال: 
وهذا عامٌُ. 

واستدلٌ أيضاً: بأن المعنئ يقتضي ذلك» إذ كيف نقولٌ 
للمأموو ال البماة ا فيكون جَهْرٌُ الإمام في هذه الحالٍ عَبَعا 
لذ فائدة هينه لذن الفائدة من جهر الإمام هو أنْ يستمع م المأمومٌ 
إليه ويتابعه» وبهذا تتحقَّقٌ المتابعةٌ التامةٌ ولكن «إذا جاء نَهْرٌ الله 
بَطلَ نَهْرُْ مَعقِلٍِ؛ كما يقول المَكَلُء فإذا كان النبِيُ عليه الصّلاة 
والسلام التصير ف نون اد الفجرٍ وهي صلا 0 ونهاهم أنْ 
يقرؤوا خَلف الإمام إلا 0 القرآن. فلا قولَ لأحدٍ بعد 
رسول الله ككل . 


اقم ع انون لسر لكن لا يستطيمٌ الإنسانً أن يق 
ل ا ال وعليه أن يتهم رأيّه 


في التَصرفٍ بالأدلة. 
وعلى هذا؛ فالقولٌ الرَّاجِحٌّ في هذه المسألة: وجوبٌ قراءةٍ 
الفاتحة على المأموم فى الصَّلاة السريّة والجهريّة. ولا تسقط إلا 
إذا أدركَ الإمامَ راكعاًء أو أدركّه قائماًء ولم يدرك أنْ يكمل 
الفاتحة حتى رَكُعَّ الإمامٌء ففي هذه الحالٍ تسّقظ عنه”". 


.)598/”( انظر:‎ )0( .)7١١/( تقدم تخريجه‎ )1١( 


مسالة: سبق إذا أدركَ الإمام راكع إن الساتة صن بأنه 
يكبّرٌ للإحرام؛ وتجزثّه عن تكبيرة الرّكوع'''» وأنه لو كَبَّرَ للركوع 
لكان أفضل»؛ لكن إذا أدركّة في غير الرّكوع» مثل أنْ يدرك الإمام 
وهو جالسء أو يدركه بعد الرّقْع مِن الركوع, أو يدركه وهو 
ساجدٌ فهنا يُكبرٌ للإحرامء لكن هل يُِكبْرٌ مز كانه أن ل 5 ؟ 

الجواب: هذا موضع خلافي بين العلماء: 

القول 0 ار 

فالذين قالوا كا يعبر مللواة يان هذا كما الو أدركتٌ 
الركوعَ. وإذا أدركتٌ الركوعَ ره للإحرام ومرّةَ للركرع, 
إذن؛ إذا أدركتّه جالساً مر 0 
ل لكوع" انتقال مِن 5 0 الذي يليّه فهو انتقالٌ في موضِعِهِ 
لكن إذا دحل مع الإمام وهو جالسن إن انتقالك من العبام : 
00 انتقالٌ إلى كن لا يليه» فلمًا كان انتقالاً إلى كن لا 

00 ا لم يكون في الانتقالٍ مين الركنٍ 
المشهو” عبد النقهاء ء رحمهم الله : الل ونيا تين 

ولكن مع هذا نقول: لو كَبّرَ الإنسان فلا حَرّجَّء وإن تَرَكُ 
فلا حَرَجّ ونجعل الخِيّارَ للإنسان؛ لأنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ 


000 انظر: ص(١7١).‏ 


للتّمْرِيقٍ 0 الركوع وغيره» إذ مِن الجائزٍ أن يقول قاكل : 3 القعودٌ 
لا يلي العيارم لكن الذي جعلني نكر هو لاع الرقادة فأنا الآن 
انتقلتٌ إلى رَكْنٍ مأموز بالانتقالٍ إليه ولكن تبعاً للإمام لا باعتبار 
الأصلء وهذا لا شك بأنه يويد القولٌ اه يكبّرٌ فالذي 1 في 
هذه المسالة أن الانسياظ: أن يك 
قوله: «ويستحب في إسرار إمامه وسكوته» أي: يُستحبٌ 
للمأموم قراءةٌ الفاتحةٍ وغيرها. «في إسرار إِمامِه» وهذا في الصَّلاةٍ 
السريةٌ. 
اوسكوته» وهذا في الصّلاة الجهريّة . 
فما هي السكتاتٌ في الصّلاةٍ الجهرية. 
الجواب: السّكتاتٌ: قبل الفاتحةٍ ةِ في الرّكعةٍ الأوليء. وبينها 
وبين قراءة السورة في الرّكعةٍ الأولى والثانية» وقبلَ الركوع قليلا 
فى الركعة الأول 1 فإذا سَكَتَ الإمامّ في هذه 
المواضع #آقالة د معنا ا رونا وإذا سَكَتَ لعارض» 
ل 3 يُصابٌ بسْعَالٍ أو عُظَاسٍ» يقرأ : لأنَّ الإمامَ 0 
وقال: «في إسرار إمامه وسكوته» بناءً على الغالب» وقد 
يُقالٌُ: إن قوله: «وسكوته») دل فنا إذا سكت التتياراً أو 
اضطراراً. 
تنبيه) فولتان يستحت ب للمأموم قراءةٌ الفاتحة ة وغيرهاء مبنيٌ 
علئ كلام المؤاف سرقه سيق أن قراءة الفاتحةٍ علئ المأموم ركنٌّ 


.)75/#( انظر:‎ )١( 


بش طةة 8 -_-_-_--_-_-__ سس 1 


وَِذَا لَمْ يَسْمَعْهُ لِبُعْد لا لِطَرَشِء وَيَسْدَة ع 0 


سه سم #8 . 


لا بُدَّ منه فيقرؤها ولو كان الإمامٌُ يقرأ”" . 

قوله: » إذا لم يسمعه لبعد» أ مسحت أن دا إذا لم 
يسمغ الإمام لبعْدٍ مثل : أن بكرن السحد كيرا بولسن يتاك كير 
صوت فيقرأ المأموم إذا لم يسمعٌ قراءة انام بسكن حير العا 0 
ولا يسكتٌ؛ لأنه ليس في الصَّلاةٍ سكوك 

اكول ردلا ا الطرش: م ليه لان كان لا 
ل 0 00 أما إذا كان لبعد فإنٌ ‏ حب التصلين واف 
يمقرؤون» ولا تحصل به تشويش: وشا لسك من 
كما الو كان حول المتصد لوركن تمعن فإنة يترا لأن هذا 
المانع مِن السّماع عامٌ» ليس خاصًا بهء فهو كما لو كان المانعٌ 
البعد. 

والحاصل : أنه إذا لمي سي لماعم خاص به وهو 000 
لكلا قرا هزاط تر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ١‏ 
كل المأفومينة 6 فل د ا لأنَّه في هذه 0 
على أحد. 

وإن كان لا يسمع الإمام لمانع عام كالبعد والضجََّة فإنه 


م 


قوله: «ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه» أي: أن 


.)١97757(ص انظر:‎ )١( 


كتان ا بك 
1 ب الا 


وَمَنْ رَكُمَ) أ 0 قب إِمَامِهِ فُعَليةِ أَنْ يَرْفْعَ ني به بَعذه 


المأمومَ يقرأ الاستفتاح» ويقرأ التعُدٌ فيما يجهرٌ فيه الإمام؛ 
وظاهرٌ كلامِهِ رحمة الله: أنه يفعل ذلكء وإِنْ كان يسمعٌ قراءة 
الإمامء وهذا اختيارٌ بعض أهل العِلّم. قالوا: لأنّ النَبِىَ يكل إنما 
نهل عن القراءة فيما ا فيه الإمام بالقرآن. والاستفتاخ والتعودٌ 
ليس بقراءة. ولكن هذا القول فيه نَظرٌ ظاهرء لأن الرسول صَلِلةٍ 
قال: (إذا قرأ فأنعتوا" اريزا عام ولأنه إذا ا بالإنصات 
لقراءقٍ العام حتى عن قراءة القرآن. فالذَكُرٌ الذي ليس بقرآن مِن 
باب أولن؛ لأننا نعلم أن الشارع إنما ل عن القراءة في 0 
را 0ه 00 الإنصاتء كما قال الله تعالى: #وَإِذا رى> 
الْفرءَانٌ فَأسْتمِعوا لم وَأْنصِتُوا» [الأعراف: .]7١5‏ 

فالصّوابُ في هذه المسألة: له لا يستفتح ولا يستعيذٌ فيما 
يجهر فيه الإمام» ولهذا قال في «الرّوضٍ» وغيره: «ما لم يسمعٌ 
قراءة إمامه» فإذا سَمِعٌ قراءةٌ إمامه؛ فإنّه يسكت لا يستفتح 0 
لمعيل وعلل هذا؛ فإذا دخلتٌ 2 إمام وقد انتهئ مِن قراءة 
الفاتحةء» وهو يقرأ السورة التي بعل الفاتحق نه يسقط عنك 
الاستفتاحء وتقرأ الفاتحة علئ القولٍ الرّاجح وتتَعدذ لأن التعذ 
تابعٌ للقراءة. 

قوله: «ومّن رَكَمَ »أو سَحِّدَ قبل إمامِه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده» . 

«من» أي : أي مأموم رَكُعَ أو سَحَدَ قبل إِمامِهِ فعليه أن 
يَرْفَعَ. أي: يرجعٌ مِن رُكوّعه إِنْ كان راكعاً أو سجوده إِنْ كان 
ساجداً ليأتي به بعدّه. 


(0) تقدم تخريجه (98/7) عند قوله: (ربنا ولك الحمد). 


فافل لل ١1‏ 00 
2ك 0ن 1ك 


© © ههه »© ووه وهم هو وو وموم وموم موه ووم ووو ومو و6 مو و6 مم وم ومو و م وموم وموم وهو و.م ٠١:5.‏ 


وقوله: «فعليه) «على» تفيدٌ الوجوبّ. أى 1 يتحت غليه أن 
يرجعٌ ليأتي به بعدّهء وإنّما وجب عليه الرُجوحٌ من أجل المتابعقء 
لأنّه إذا رَجَعَ أت به بعد إماموء وهذا الكو أو السّجِوةُ الحاصل 
قبل ركوع م أف لتجودة غير متتددية شيرع ؟ لأنّه في غير 
جل إن النّبِيّ يل يقول: اإذا رَكُمّ فاركعواء وإذا سََدَ 
فاسججدوا"' ' فإذا رَكُمّ قبلّه أو سَجَدَ بعدّه فقد أتئ به في غير 
موضعه؛ فيكون ملعّىء ولهذا أوجبنا عليه الرّجوعَ ليأتي به بعدَ 
الإمام. 


واد : ١‏ 0 00 3 دياع 

وَعَلِم مِن فحوى كلام المؤلفي: أن هذا العمل محرم أي : 
أن يركعٌَ المأمومٌ قبلَ الإمام» أو أنْ يسجدَ قبل الإمام؛ وهو 
كذلك . 1 1 


ودليلٌ هذا: قولٌ النَّبِئَ كلهِ: «لا تركّعُوا حتى يركمّ. ولا 
تسجدّوا حتى يسجد””" والأصل د فى النهئ التحريم» بل لو قال 
قائل : نه مِن كبائر الذنوب لم بتْعِد؛ لقولٍ الجن «أما يخشل 
الذي يرت واسدر الرمام ا أذ يعول ال وام سن جمارء أو 
يجعل صورته صورة جمارٍ)”' لوهذ وعيد والوعيدٌ مِن علاماتٍ 
كون الذَنْبِ من كبائر الذنوبٍ» وعلى هذا ؟؛ فنقولٌ: إن هذا الرّجل 
فَعَل كبيرةً مِن كبائر الذنوب المتوعَدٍ عليها بأن يُحَوُلَ الله رأسَه 
)200 تقدم تخريجه (18/7). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (7/١75)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي 


سن قعود (505). 


1851 


إن 


0 7 ل 0 
لدت هه تطلت» ما قن واه لوقه إن لماو نه ع فاه اا ام 
- 


سس جمارء أو يجعل صورته صورة جمارء وسواءً كان هذا شك 

0 أو تنويعاً من رسولٍ الله ل لذن العقوبة : إما أن 
يحول الرأسٌ رأسَ حمارء أو تُجعل الصُورةٌ صورةً حمار. 

القول الثاني في المسألة : أنّهِ إذا رَكَمَ أو سَجَدَ 0 


له 


عامداً فصلاتة باطلةٌ سواءٌ رَجَعّ فأتئئ به بعد الإمام أ أم لا 
ندر ميخفاورا في الصَّلاةَء والقاعدةٌ: أنَّ فِعْلّ المحظور عمداً في 
العبادة يوجتٌ بطلاتها. وهذا القولٌ ع اي وهذا هو الذي 
يقتضيه كلام م أحمدٌ بن حنبل رحمة الله في «رسالة الصلاة» 
وقال: كيف نقولٌ: ملا اميد روا 11 

عليه أن نشتانت الصَّلاةَء ومن رَفُعَ من السجود أو من 
الركوع قبل إِمَامِهِ و فالحكم اعد فإذا رَمَعَ قبل رَفْع إمامِه مِن 
الركوع عالماً عمداً فضلاثة ناظلة وإذا رَفْعَ مر السَجودٍ كذلك 
فصلاته باطلَّةٌ علئ القولٍ الصحيحء أما علئ كلام المولق) فإنيا 
لا تبطل الصَّلاةٌء لكن يجب عليه أن يرجمَ ليأتي بذلك بعد 
الإمام . 

قوله: «فإن لم يفعل عمداً بطلت» أي: لو رَكَعَ أو سَجَدَ 
عمداً قبل الإمام» ولم يرجعْ حتى لَحِقَهُ الإمامُ فإِن صلائه : 

فصار إذا سَبَقَ إلى الركن عل القولٍ الرّاجح 
فلؤت إذا كان عالما مكعتدا وعلل كلام را تبطل». 
كدير اباي ونيد إحاية. فإِنْ لم يفعلٌ متعمّداً بطلتُ 
صلاثة . 


وإِنْ لم يفعل سهواً أو جهلاً فصلاتّهُ صحيحةٌ أي: رَكَمَ قبل 


2771 
أ 


١ 3 


ل الاعء . 
باب ضلك الجماعة أت 


ون َكُعَ وَرَقَعَ قَبْلَ رُكُوع إِمَامِه عَالِماً عَمْداً بَطظَلَّتْء 


كَان جَاملا أو ثانا تلت لكف نمل وَإِنْ ع ور ات 
قَبْلَ رَكُوْعوْ نْمّ سَجَدَ قَبْلَ رَفْعِهِ بَلَتُ إِلَّا الجَاجِلَ 
وَالنَاسِيَ: وَيُصَلَّي يَلْكَ الرَكْعَةَ قا لومم ووم ةةة ةمث م ةمث ثم ملم م ونه 


ا لقن د أن هذا ا ولا يعرف أنه يجب عليه 

ول «وإن ركع ورفع قبل إمامه عالماً عمداً بطلت». أى: إن 
رَكَعَ ورَفَعَ قبل ركوع إمامه ؛ بطلتٌُ صلاتة؛ لأنه سبق الإمامَ بركن 
0 ولا بعد سانقا بالركنٍ حتى ينتقل منه إلى الركن الذي 

يليه» فلو رَكَعَ ولَّحِقَّهُ الإمامٌ في الرُكوع فلا يُعَدُ سابقاً للومام 
3 بل نقول: ِنِّ سَبَقَ الإمامَ إلى الركنٍ» فإِنْ الرّكنّ الذي 
درك فيه الإمام اها بها بل تسانقا 'إليه. 

قوله: «وإن كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط». أي: 
إذا رَكَعَ ورَقَمَ قبل إِمامِه جاهلاً أو ناسياً بطلت الرّكعةٌ التي حصل 
فيها هذا السَّبّْقٌ فقطء فيلزمه قضاؤها بعد سلام الإمام . 

والحاصل : أنه إذا سَبَّقَ بركن الركوع بأن رَكُعَ ورَفَعَ قبل أن 
رع الإمامء فإن كان غميا ظلث صلاته وإن كان جهلة أو 
ينانا نظلث الدكدة قط لأنّه لم يقتدٍ بإمامه في هذا الركوع» 
فصار كمّن لم يدركٌةٌ ففاتته الرّكعة لكن إن أتهل بذلك بعد إمامة 
صحكّت ركعته . 

قوله: «وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت 
إلا الجاهل والناسيء ويصلّي تلك الركعة قضاء» 


...لام 1 له 
ح 4 كتب الخلد 


عرف إن رَكُمَ وَرَفَعَ قبل رُكوع إمامي» ثم سَجَدَ قبل رَفْعِهِ 

بطلتُ صلاته؛ لأنه سَبَّقَّ الإمام بركنين » لك التسيل بالركوع فيه 
من النّظرء وذلك لأن :هذه المساكٌ هي القسم الثالث» وهي 

الس 56 وهو إنما يكون في غير الركوع» وهذا القسم له 
حالان: 

الأول: أن يكون عالماً ذاكراً فتبطلٌ صلاثه . 

الثاني: أن يكون جاهلاً أو ناسياً فتبطل ركعته. إلا أنْ يأتي 
بذلك بعد إِمامِهِ. 

وخلاصةٌ أحوالٍ السَّبِقٍ كما يلي : 

١‏ السَبْقُ إلى الركن:. 

؟ - السّبْقُ بركنٍ الركوع . 

" - السّبْق برُكنٍ غيرٍ الركوع . 

5 - السّبْقُ بركنينٍ غيرٍ الركوع . 

وخلاصة الكلام في سَبْقَ المأموم إمامّه أنه في جميع أقسامِه 


2. 
- 


حرامء أما مِن حيث بُطلان الصَّلاةَ به د فهو أقسام: 
الأول: أن يكون السَّبْقُ إلى تكبيرة الإحرامء بأن يكبّرَ 

للإحرام قبل إمامه أو معه» فل" 3 صلاةٌ المأموم حينئل » فيلزمه 

أن 00 بعد تكيرة إماموء فإن إن لم 0 فعليه 0 

جك دن الح يا للد ب لد 

ذاكراً بطلت صلانهُ» إن كان جنا هلا اد ناما :فصلا ته صحيحة : 


2-9 


هوه ههه هه هوه هو امل مو ووو ولو وم وو و ووو ووو و وو ود ووو ودود 9١٠‏ 


الثالث: أن يكولّ السَّبْقُ بركن الركوع» مثل: أن يركعَّ ويرفع 
قبل أنْ يركمٌ إمامه. فإن كان عاكها ذاكراً بطل صيلة 7ه وإن كان 
جاهلاً أو ناسياً بطلتٌ الرّكعةٌ فقط؛ إلا أن يأتي بذلك بعد إمامه. 


الرابع: أن يكون السَبْقُ برَكنٍ غير الركوع. مثل: أن يسجد 
ويرفعٌ قبلَ أنْ يسجدّ إمامّه» فيلزمُه أَنْ يرجع م ليان بذلك بعد 
إمامد» فإنْ لم يفعل عالما ذاكراً بطلتُ صلاتهء وإِنْ كان جاهلاً 
آى ناسنا فصلاته صحيحة. 

الخامس: أن يكون السَّبْقُ برُكنين» مثل: أن يسجدٌّ ويرفعٌ 
قبل سجود إمامد» ثم ينعفد العانية قبل رَفْع إمامِه من السَّجِدةَ 
الأولئ» أو يسجد ويرفع كسس النانية قبل سجودٍ إمامة» فإِن 
كان عالماً ذاكراً بطل صلاته» إن كان جاهلاً أو ناميا بطلتت 
ركعته فقط؛ إلا أنْ يأتي بذلك بعد إِمامِه. 


هذه خلاصة أحكام السَّبقِ على المشهور من المذهب. 

والصَّحيح: نَّه متى سَبّقَ إمامّه عالماً ذاكراً فصلاثّه باطلة 
بكل أقسام الو ون كان حافذ أوتاسا قملة مح إلا 
أن يزولٌ عذره قبل أنْ يدركه الإمامء فإنه يلزمه الرجوع ليأتيّ بما 
دن نقئة د إا يه فإن لم يفعلٌ عالماً ذاكراً بطلتٌ صلاتّه. وإلا 
فلا. 

وبمناسبة الكلام على السَّبْتِ إلى الرّكنٍ أو بالركنٍ نذكر 
أحوالَ المأموم مع إماموء فالمأمومٌ مع إمامِه له أحوال أربعٌ : 

ا 


ع2 


تسل 
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5 يفخا بعة : 
الاول: لد وعرفنا أنه محرم ومن الكبائر بدلالة السنة ل 


داشنا فيه دليل نظري : : وهو أن الإمام إمام والإمام 3 
متبوعاً ‏ وإذا سبقته أصبحَ الإمام تايا . 

الثاني : المَخْلّفٌ : 

رين 

- تخلفٌ لعذرٍ. 

0 

فالنوع الأول: أن يكون لعذرء فإنّه يأتي بما تخلّف بى 
ويتابعٌ الإمامّ ولا حَرَجّ عليه» حنى وإِنّْ كان ركناً كاملاً أو ركنين» 
فلو أن شخصاً سَّها وعَمَلَ أو لم يسمعٌ إمامّه حتى سبقّه الإمامُ 
بركن أو رُكنين» ٠»‏ فإنه يأتي بما تحلنت ين ويتايع إمامّهء إلا أن 
يصل الإمامُ إلى الوكان لدو عر كي فإنّه لا يأتي به ويبقى مع 
الإمامء وتصحٌ له ركعةٌ واحدةٌ ملّقةٌ من ركعتي إمامه الرّكعةٍ التي 
تخلّفَ فيها والرّكعةٍ التي وصلّ إليها الإمام. وهو في مكانه. مثال 
ذلك : 

جل يصلَّي مع الإمامء والإمامُ رَكُمَ ورَمَعَ» وسَبَدَ؛ 
وجَلْسَء ٠‏ وسَّبَدَ الثانية» ورَفَعْ حتى وَقَفَء والمأموم لم 2 
«المكبّرً إلا في الرّكعةٍ الثانية؛ لانقطاع الكهرباء مكلا جو لتفرهن 
أنه في الجمعةء فكان د م الإمامَ 0 الفاتحةء ثم انقطع 


الكهرباءٌ فأتمٌ الإمام الركعة الأوليل» » وقام وهو يظنٌ أن الإمام لم 


باب حلاة الجماعة 


04 


عا مل ند 2 لْمَِسِيةٍ 0 
العلم : وبذلك 0 تانر ركد ملنة ور تسن إمامه؟ لأنه 
تم بإمامه في الأولى وفي الثانية . 

ا لفق له فيه 
ع1 إمامه» مثاله : 


فلما قال 0 ااسمع م ١‏ لمن بدا 2 يا » فنقول له : 
اركع وارفع» وتابع 20 وتكون رك للركعة؛ أن التخلّت 
ف لو 

النوع الثاني : التخلف لغير عُذرٍ. 

إما أن يكون تخلفاً في الرُكنٍ ا تخلفاً بركن. 

تاقفات:: في الرّكن معناه: أن تتأخّر عن المتابعة» لكن 
تدركٌ الإمام في الرَكنٍ الذي انتقل إليه» مثل: أن يركمٌ الإمامٌ وقد 
بقي عليك آةٌ أو آيتان مِن السّورق وبقيتَ قائماً تكمل ما بقي 
عليك» لكنك ركعت وأدركت الإمامً في الرُكوع, فالكعة هنا 
صحيحةٌ» لكن الفعل مخالتٌ لسن لأنّ المشروعٌ أن تَشْرَعَ في 
الأكوع من يغين أن يصل نامك إلى الركوع» ولا تتخلف؛ لقول 
النيتَ طلله : «إذا رَكُعَ فاركعوا)”١‏ 
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يدرت بالركنٍ معناه: أنَّ الإمامٌ يسبقك برُكنء أي : 
يرك ويرفعٌ قبل أن تركع. فالفقهاءً رحميم الله 0 
التخلّف كالسَّبْقء ١‏ نا تحلفت بالّكوع قصلالك باطلً كما لو 
سبقته به وإِنْ تخلفتٌ بالسّجودٍ دِ فصلاتثك على ما قال الفقهاءٌ 
فيه : لأنه تَخلَت برُكنٍ غير الركوع . 

ولكن القولُ الراجحٌ حسب ما رجَحنًا في السَّبْق: لفن 
تخلّف عنه برُكنٍ لغيرٍ عُذْرٍ فصلاته باطلةٌ» سواء كان الرُكنُ ركوعاً 
آم خين:ركوع» :وغلى .هذا + لو أن الإمامَ رَمْعَ من السجدة الأولى؛ 
وكان هذا المأموم يدعو الله في السجود فقي يدعو الله حتى سجد 
الإمام السجدةً الثانية فصلاته باطلة؛ اك الى" بركن» وإذا سبقه 
الإمامٌ بركن فأين المتابعة؟ 

الثالث : الموافقة 

والموافقةٌ: إما 55 وإما في الأفعال» فهي قسمان: 

القسم الأول: الموافقةٌ في الأقوالٍ فلا تضرٌ إلا في تكبيرة 
الإعوام والسادم 

أما' في تكبيرة ة الإحرام؛ فإنك لو كبَّرتَ قبل أن يتم الإمامُ 
لكر الإحرام لم تنعقدٌ صلاثك أصلاً؛ لأنه لا بد أن تأتي 
بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائياً . 

وأما الموافقةٌ بالسّلام» قال العلماءٌ: إنه يُكره أن تسلَم مع 
إمائلة: التسليمة الارلن بو الفاتيةوثبواننا' رذ لحك التسليمةً الأولى 
يعد السليمة الأوان + والعبدليمة الثانية يد التسليوة الكالية إن 
هذا لا بأس بهء لكن الأفضل أن لا تسَلَّمَ إلا بعد التسليمتين. 


6 لكام 


وأما 0 الأقوالٍ: فلا و أن توافق الإمام. أو 0 
عليه أو تتأخَّرَ عنه. فلو قُرِضَ أنك تسمعٌ الإمامَ يتشهّدٌء و 
أنت بالتشهّدِء فهذا لا يضر لأن السين بالأقوالٍ ما عدا ا 
والتسليم ليس بمؤثر ولا 0 وكذلك أيضاً لو سبقتّه بالفاتحة 
فقرأت: «ولا لصَالينَ» [الفاتحة] ور يقرأ : 9إيّاكَ نعبذ 


2 ا 


وإيّاك عي 0 [الفاتحة] في صلاة الظهر مثلاًء لأنه يُشْرعٌ 
للإمام في صلاةٍ الظهر والعصر أن يُسيِعَ النَّامنَ | الآيةَ أحياناً كما 
كان الرسول لك يفعل ١‏ 

ل الثاني الموافقةٌ في الأفعالٍ وهي مكروهةٌ» وقيل: إنها 
خلافٌ السّنَّدَه ولكن الأقربٌُ الكراهة. 

مثال الموافقة: لما قال الإمام: «الله أكبر) للركوع, وشَّرَعَ 
في الهوي هويتٌ أنت والإمامٌ سواء» فهذا مكروةٌ؛ لأنْ الرسولَ 
عليه الصلاة والسلام قال: (إذا رَكع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركمٌ» وفي السّجِودٍ لما كبّرَ للسجودٍ سجدتٌ؛ ووصلتٌ إلى 
الأرض أنت وهو سواءء فهذا مكروة؛ لأن الرّسول كَل نهى عنه. 
فقال: «لا تسجدوا حتى يسجد)("©. 

قال البراءٌ بن عَازب: كان 8 كل إذا قال: «سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَهِدَه» لم يَحْنٍ أحدٌ منًا ظهرَه حتى يقعَ النَِّيْ يكل سَاجداً: ثم 
َع سجوداً 1 
)001( تقدم تخريجه (9/ .)5١6‏ 0( تقدم تخريجه ص(١141).‏ 


() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب مت يسجد من خلف الإمام (540)؛ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعدّه (5/ا8) .)١98(‏ 
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الرابع : المتا 

المتابعة هي السّنَّةٌء ومعناها: أن يَشْرَعَ الإنسانُ في أفعالٍ 
الصَّلاةٍ فَوْرَ شروع إمامهء لكن بدون موافقةٍ. 

فمثلاً : فمثلا: إذا رَكُعّ تركع ؛ وإِنْ لم تكمل القراءةً المستحبّة ولو 
بق عليك آيةٌ لكونها توجب التخلت فلا تكملهاء وفي الستجوة 
إذا رفع من السجودٍ تاب الإمامً فكونك تتابعٌه أفضلٌ من كونك 
و ساعتدا تدعو الله؛ لأنْ صلاتك ارتبطت بالإمام ؛ وأنت الآن 
مأمورٌ بمتابعة إماواف. 

بالف ' 151 اتيك الصَّلاةٌء وكير الإمام دقرا القاقحة ولم 
يدخل رَجَل مع الإمامء وقال: إذا ركمَّ الإمام ور كفي 
فبقي في مكانوء أو بقيَ رجُلانٍ يتحدّئان» ولما ركع الإمام قاما 
فركعا معه. فهل نقول: إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة؛ 
لأنّه لم يقرأ الفاتحةً» أو نقول: إِنَّ هذا مسبوقٌ أدركَ الرُكوعً. 
فتصحٌ صلاثه ؛ لأنّه قبل أن يدخل في الصّلاةٍ غير مطالب بقراءة 
الفاتحة؟ 

الجواب: أنا أَميلٌ إلى أنه ما دام لم يدخلُ في الصَّلاةِ؛ فإنَّه 
لا يلزمه حكم الصَّلاةٍء لكن نقول: أنتّ أخطأتَ وفَرَّتَ على 
نفيك خيراً كثيراً لما يلي : 

أولاً: : فاتك فضيلةٌ تكبيرة الإحرام بعد الإمام, وقراءةٌ 
الفاتحةٍ والسّورةٍ إِنْ كان هناك سورة. 
كانياء فرّضة تفشك لقوالك ركع الأن بحس العلساء 
قالوا: إِنَّ ركعتّه لا تصِحٌ. 


قوله: «ويِسنٌ ان التخفيف,» إذا قال أأهل العلم (يِسَنٌ) 
فالمراد: أنه من الاشنياء التي إن فَعَلَّها الإنسان ل فَإن ترَكها 
لم يُعاقتٌ؛ أن الأحكام عند أهلٍ العلم يي 


0_0 المكرق 
- مباح . 

8 سن له التخفيفء» أي أن اكة للناسء 
وَالتَّخْفِيِكٌُ المطلوتث مِن الرمام ينه ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - تخفيف لازم. 

؟ - تخفيفي عارض » وكلاهما من الم 

أما التََخفِيفٌ اللازم فألا يتجاوز ايان ما جاءثتث به 
اله فإن جاور ما جاءت به أل فهو مُطوْل. 

وأما العارض» فهو أن يكرن هناك سس يقتضي الإيجارٌ 
عمًّا جاءت به السُنَّهٌّ أي : أن يحمت أكثر مما جاءت به السَنَهُ. 

ودليل التحفيف اللازم: قولٌ السوة عَكَيِةٍ : اصَلُوا كما 
رأيتموني أْصَنَيه20 وقال أن رضي الله عنه: «ما ملك وراءً 
إمام قط أخفٌ صلاةً ولا - مِن الل 06" . 
'(1) تقدم تخريجه (77//9). 
0) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب من أخففٌ الصلاة عند بكاء الصبى 


(70)؛ ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 
(59:) (190). 


وقوله كهِ: «إذا أمّ أحدُكم النَّاسَ فَلْيُحَفف”"'., والمرادٌ 
باتكقيف: ها نطاب السنة: 


ودليل التخفيف العارض قول النّبِت طلله : «إني لأدخل 
في الصَّلاةٍء وأنا 1 أنْ الول فعا ا بكاءً الصَّبيٌ ؛ 


فأتجوَّرٌُ في صلاتي ؛ اكراهية أن أْشىّ على أُمي” » وفي رواية: 
«... مكافة أنْ تُفْتَنَ أه27 . 


قوله: «مع الإتمام» . 

ظاهره: أن الإتمام سكة فى حق الإمام, والإتمام هو: 
موافقة السنّة» وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب» 
بل موافقة السنّة هو الإتمام» ولكن إذا نظرنا في الأدلة تبين لنا أن 

ودليل ذلك: أن معاذ بن جبل رضي الله عنه: لما أطال 
بأصحابه 0 اله الي يكل : ا يا معاد أن اكول 0 
0 الله كما فاك تال : لإ لبن ا ينين 0 وَالمؤومنتِ رَّ 
ووأ دهم عَذَابُ جَهَم وا لم عَذَابُ لَخَرِقٍ 402 [البروج]. 


.)05( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء» كتاب الأذان» باب من خمّف الصلاة عند بكاء الصبي 
ال 

(9) أخرجه البخاري الموضع السابق .07١8(‏ 

(:) أخرجه البخاريء كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طوّل .07١6(‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء (550) .)١98(‏ 


فتك ' 
ا 


ويؤيدٌ ذلك: أن النبيّ يكل شكا إليه رَجُلّ فقال: إِنْي لآتأخَر 
عن صلاة الصّبح من أجل فلانٍء مما يُطيل بنا. قال الرَّاوي: فما 
رأيثُ النّبيّ يِه عَضِب في موعظة قط أشدّ ما عَضِبَ يومئلٍ. 
فقال : فيا أَيّهَا النَّاسنّ » إن منكم منفرين» فأيُكم أمَّ النَّاسَ فلِيُوجِرْء 
إن مِنْ ورائه الكبيرَ والضعيفت وذا الحاجة)() والمراد بالإيجاز ما 
وَافق السئة : 

وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في هذه 
الموعظة من أجل الإطالة فكيف نقتصر على السنية في التخفيف. 

ولهذا؛ فإِنَ القول الذي تؤيّده الأدلّة: أنَّ التطويلَ الزائدَ على 
السّنِّ حرامٌ ؛ لأنّ الرسول عليه الصلاة والسلام عَفِِتَ لذلك. 

انا : كلام المؤلْفٍ يدل على أن الإتمامً سُنَه وفي هذا 
شيء م مِن النّظر؛ وذلك لأنَّ الإمامّ يتصرَّفُ لغيره» والواجبُ على 
ال ع أمَا من تصرّف لنفسه 
نعل ماايشاء مما ياج له 

فمثلاً : وعاد ي عة باهي روات ونيف ساي 
فإنَّه جائرٌ؛ لأنْي لو وهبنّه ميجاناً فهو جائرٌء لكن لو وكلني شخصٌ 
في بِيعِهِ وكان يساوي عشرة؛ فبعتّه بثمانية فلا يجوز لأنّ هناك 


قَوْقا بين مَن يتصرّفُ لنفسه وبين مّن يتصرَّفٌ لغيره» والإمام مؤْتَمَنٌ 
على الصَّلاةٍ فكيف نقول: إن للإمام أن يتقصن الضّاذة أن 


الإتمامّ في حَقَّه سُنَّة! 


)١(‏ أنخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب تخفيف الإمام... (7١7)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاةء باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام (455) (187). 
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فإذا كنث أصلي لتفسي: واقتصرتٌ على الواجبٍ في 
الأركان والواجبات» فإنَّ لي ذلك» لكن إذا كنثٌ إماماً فليس لي 
ذلك 4 1ه وجي أن أصلي الصَّلاً المطابقةً للسُنِ بقَدْرٍ المستطاع ؛ 
لأنني لا أتصرَّفُ لنفسيء لكن لو فُرِضَ أنّ المأمومين 
محصورونء وقالوا: يا فلان» عَجَلْ بناء لنا شغلُء فحيئنئدٍ له أن 
يقتصرٌ على أدنى الواجبٍ؛ لأنَّ المأمومين أذنوا له في ذلك» 
فكما أنه لو صَلّى كل واحدٍ منهم علئ انفرادٍ لكان له أن يقتصرٌ 
علول الواجب» فكذلك إذا أذنوا لإمامهم. فالتخفيف الذي يَؤْدْنْ به 
ما واف اله لا ما وافقّ أهواء النّاسٍ. 


فلوقرأ الإمام في صلاةٍ الجمعةٍ بسورة (الجمعة) 
و(المنافقين) فليس عل له لأنّه موافق للسِّئّةاا»» وكذلك يق لو 
ا كا ا لجمعةٍ ب #الم 9 تَزِيلُ4 السجدة» 

في الرّكعة الأولئ وب هل أن عل الإانئن» في الرّكعة الثانية فهذه 


س2 


هي السئة(" , 


وقد قال أنس بن مالك: «ما صَلَيتٌ وراء إمام قط أخفٌ 
صلاةٍ ولا أتمّ مِن رسولٍ الله يلقه0"©. إذاً؛ الصَّلاةٌ الموافقة للسنَةٍ 
لي أت الصَّلاة وأتم لخاد 0 ينبغي 0 أن 0 بعض 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (لال81) (11). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب ما" يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
(١89)؛‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة (880) (510). 


باب ضف الجماعة 1000 
وَتَطويل الْرَكْعَةَ الأول كر من الْعَانية وممفمم نمم م ووو نمم مم مه 


| عارض د حل التَّحَفِ 2 5 د لدت لذن هذا مِن 
السنةه. أما الشنء اللازمُ الدائمُ فإننا تفع ' فيه السنة: 


قوله: «وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية»» أي : 0 


222 


ايقاً أ نطول الركعة الأول أكدر من القائيةة الأن هذا عى الف 
كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبيّ َك : «كان يُطوّلُ 
الذكعة الأرلة أكثر مِن العاليةة" + نوكه أن هذا عو الك فهو 
الموافقٌ للطبيعة؛ ؛ أن الإنسان أول ما يدحل في الصَّلاةَ يكون 
أنشط: فكان مِن المناسب أن تكون الركعة الأونية أطول من 
الثانية ؛ وَلأن في ذلك مراعاةٌ للمأموم الدّاخل بعد إقامة الصَّلاةَ. 

إلا أنَّ العُلماء استئنوا مسألتين: 

المسألة الأولى : إذا كان الفرقٌ ا فلا خرج مثل «سبح» 
و«الغاشية شية) في يوم الجمعة وفي يوم العيد» فإن «الغاد شية») أطول» 
لكن الظول يسير. 

المسآلة الثانية:” الوسة القاق قن «ضدلةة الخو 

قاد احرف رزدت عر 1١‏ طلا ماده لاد على اه 
متعدّدة حسب ما 7 تقتضيه الحال”''» ومن الأوجه التي وَرَدتْ عليها : 
0 ا م 
الياقية تجاه العدو. وجاءت الطائفة الباقية ودخلوا مع الإمام؛ ا 


(1) تقدم تخريجه (9/ .)١57‏ () انظر: ص(508). 


كتك الخلة 


دوا 
وَيُسْتَحَبٌ الْتِظارٌ دَاخل ما لَمْ يَشْقَّ عَلى مَأَمُوم 011 


اه 0 ولاح الور امابوا رانين 

فالإمام : 2 
الأولى: لكن هكذا جاءت به السَنَّة من أجل مراعاة الطائفة الثانية. 

قوله: «وبستحبٌ انتظار داخل ما لم يشق على مأموم» أي : 
صب رمام أن ينتظرٌ الداخلَ معه في الصَّلاةَء بشرط أنْ لا 

0 يَشّقَّ على مأموم؛ فإن شَّقَّ على المأموم الذي معه كُرِهَ له ذلك؛ 

0 

والانتظارٌ يشمّل ثلاثة اشام 

١‏ انتظار قبل الدَّخولٍ فى الصَّلاةِ. 

؟ - انتظار في الركوع» ولا سيّما في آخر ركعة. 

انتظار فيما لا تُدرك فيه الركعة» مثل: السّجود. 

أما الأول 0 انتظارٌ الدّاخل قبل الشروع في الصَّلاقٍ 
فهذا "ليس سن بل السلة تقديم الصَّلَاةٍ التي يْسَنّ تقديمُهاء وأما 
ما يُسَنّ تأخيره من الصّلوات وهي العشاء؛ فهنا يُراعي الدَّاخلين؛ 
أن النبيّ كي كان في صلاة العشاء ؟ إذا رآهم اجتمعوا عَجَلَّ 
وإذا رآهم أبطاو 201 لأن التكلةة هنا لا نمي تمديقياء 
ولذلك كان الرسول علتة الصلاة والسَّلام يستحبٌ يُوْخرَ من 
العشاءء ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يُوْخَرَ من أجل أنْ لا 
)١(‏ أخخرجه البخاريء» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العشاء (556)؛ ومسلمء 

كتاب المساجدء باب استحباب التبكير بالصبح . ا افرضر يف74 


كك 93 1 
باب حلاف الجماعة ب 
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يشي ؛ أما غيرها مِن الصَّلوات فلا يوْخُرّها ولا ينتظرء بل 
يُصلّي الصّلاة في أولٍ وقتها. 

وذهبٌ بعض أهل الهلم - استحساناً منهم ‏ إلى أنَّه إذا كان 
الرّجل ذا شرفي وإمامة 0 الدّين» أو إمارة في الدفياء فإنه 
يسحت افظارة كن لصعلى فلن هذا المسجد دائماً ؛ بشرط ألا 

يَشنَّ علئ المأمومين؛ من أجل ما يُرجئ من مصلحةٍ في انتظاره. 

كذلك لو كان هذا المسجدٌ يُصِلَّي به أميرٌ أو وَليُ أَمْرِء وانتظره 
الإنسان مِن أجل تالقةغلة طبلا الجماعة» كإن هذا أيضا من 
الأمور الفحكهة. 

وقالوا: لأنَّ ذلك مِن المصلحة؛ لأنَّ ذوي الهيئات والشَّرَفٍ 
والجاء إذا راعيتهم نِلْتَ منهم مقصوداً كبيراً» وإذا لم تراعهم ريما 
يفلتٌ الرّمامُ من يدِكِ بالنسبة إليهم. 

وهلا المسألة؛ .قن الحقيقة علن إطلاقيا لذ شعن ؟ الآ 
دين لله لا يُراعئ فيه أحدٌء لك راف الأنييا ماس 
11 وأ في عدم المراعاة مفسدة: عات رادم 
يتقدّمْ إلى المسجد أو رُبّما لم يُصلّ مع الجماعةٍ؛ وهو شخص 
0 دام في وب بوإدا' في والايتره انهذا بترجح م انتظاره بشرط 
و يَشْى على الموجودين في المسجدء ٠‏ فإِنْ شَقَّ فهم أولئ 
العا 

الثاني: انتظاره في الرّكوع؛ مثل: أن يكون الإمامٌ راكعاًء 
فأحسٌ بداخل في المسجيٍء فلينتظرٌ قليلاً حتى يُدركٌ هذا الدّاخَلٌ 
الرّكعةةء فهنا د للقول باستحباب الانتظار وج ولا سيما إذا 
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كانت الرّكعة هي الأخيرةٌ» مِن أجل أنْ يدرك الجماعة. لكن؛ 
شرط أوالا بشن علخ الماموسية تيقل لو سَمِعَ إنساناً ثقيل 
00 وبابٌ المسجدٍ بعيدٌ عن الصَّفْي » فهذا يستخرد بدح 

فق فى الوصول: إلى" الصّت» هنا لا يحظرهء لأن يسن على 
0 ولك الاحظار الشير لذ بأس يبهد 

فإذا قال قائلٌ: ما الدليلٌ علئ هذه المسألة؛ لأنَّ تطويل 
الشاذة وتعهدرتعا عيادة ,لا ند بن دلل علق هذا؟ 

قلنا : : يمكن أن ل الدليل ذا ل 

أولاً: «أنَّ النبيّ كل كان إذا سَمِعَ بكاءَ الصّبِي أوجرّ في 
صلاتِهء مخافة أن تُفْتَنَ م0 فهنا غَيّرَ هيئةَ الصَّلآةِ مِن أجل 
مصلحة شخص «حتى لا تفن مك وينشغل قلبُها بابيها. 

ثائياً: : من إطالة الي علد الرّكعة الأول في الصَّلاةَ» حتى 
إن الرجل عم َم الإقامة؛ ويذهبٌ إلى البقيع ) فيقضي اح ثم 
شرا ثم 2 ورسول الله ككل في التكفة الأرتن :قن 
المقصودٌ بهذا أن يدرك الا الركعة الأولى. 

ثالثاً: من إطالةٍ الرّكعةٍ الثانية في صلاة الحَوْفِءِ من أجل 
إدراك الكلائفة الثانية للصَّلاةٍ. ْ ١‏ 

فَهدَة الأضول الكلالة ريما ببق عليها القولُ باستحباب 
0 الدَّاخلٍ في الرُكوع» بشرط أن لا يش يَشْقٌ على مأموم, ولأنة 

يحْسِنْ إلى الدّاخْلٍ مع عدم المشمّة علىل الذي معه . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(97١1).‏ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر (524) .)١51(‏ 
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الثالث : انتظار الدّاخلٍ في رُكنٍ غيرٍ الركوع, أ : في ركن 
لا يدرك فيه الرّكعة ولا يُحسبٌ لهء فهذا نوعان: 

النوع الأول: ما تحصّل به فائدة. 

النوع الثاني: ما ليس فيه فائدةٌ» إلا أن يشاركٌ الإمامٌ فيما 
اجتمع معه فيه. 

مثال النوع الأول: إذا دخل في التشهَّدٍ الأخيرء فهنا الانتظارٌ 
حَسَنٌ ؛ ؛ لأن فيه فائدةٌء وهي : : أنه يدرك صلاةً الجماعةٍ عند بعض 
أهلٍ العلم) فقد مر بنا فول المؤلف: «مَن كبّرَ قبل لام إمامه 
الحا 000 

وأبفيا : فيه فائدة؛ حتى عل القولٍ بعد إدراكِ الجماعة؛ 
أن إذراك هذا الجرو ضر ون عدمة فهو تفيل . 

ومثال النوع الثاني: ما ليس فيه فائدة في إدراكِ الجماعة؛ 
إلا مجرد المتابعة للإمام» مثل: أن يكون ساجداً في الركعةٍ العالثة 

فى الرياعِية فاح بداخلء ٠‏ فهنا لا يُستحبٌ الانتظار؛ لأن 

امامو ناجل لا يستفيد نهذا الانتظار شيئاً في إدراكِ الجماعةق. 
إذ :ستدرك :الركعة 0 ولو قلنا بالانتظار لاستلزم شيئين : 

الأول: أنّه قد يَشُقّ على بعض المأمومين» ولو نفسيًا؛ لأنَّ 
ا ولا كيت الجر العيرب 

الغانى : أنه يغيّرُ هيئةً الصلاة؛ لأنّه سوف يُطيلٌ هذا الرُكنّ 
أكثر مما سيقه» وهذا خلا هيئة الصّلاة؛ لأنّ هيعة الصلاة: أن 
بكرن أعرها ارين انلها 


.)١58(ص انظر:‎ )١( 


0 اسْتَأَدَنَتْ المَْأَهٌ إلى المشحد كر مَنْعَهًا 15275 


وذهبٌ بعض أهل العلم: إلى أنه لا ينتظرٌُ الدَّاخْلٌ لل 
حتى وإِنْ كان دخوله في الرُكوع في الركعة الأخيرة الذي يدو لكامة 
الجماعةً: قال: لأن الصلاةً الا فلا ينبغي 
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أن تَُيّرَ من أجل مراعاة أحدٍ 

ولكن؛ الصحيحٌ: ما سَبَقَ تفصيله 

وقوله : «ما لم يشق عن 5 وهذا قيد المسألةٍ السَّابِقَةِ , 
وهو: : أنه إذا شَنَّ على مأموم فإنّه لا ينتظرٌء ولكن؟؛ هل نقولُ: | إنه 
يكون مكروهاً: أو يكون ممنوعاً؟ 

الجواب: ظاهرٌ السُّنةِ أنَّه يكون ممنوعاً؛ لأنَّ النَتَ يله أنكرٌ 
عل هذ" حيتها 'أطاك إطالة قر مشروضق» وقد الذى انعطر 
وأطالَ الانتظارٌ قد أطاله في حالٍ لا يُشْرِعٌ له فيه ذلك مثل مَن 
أطالَ القراءةً في حالٍ لا تُشْرعٌ فيهاء فإنّه حرامٌ عليه. 

ويؤخذٌ مِن كلام المؤلّفٍ رحمة الله: أنَّ السابقٌّ أولئ 
بالمزاعاء من اللاخى: ولهذا نوتنا مضِلحة الداخل مواعاة 
تابوه" وهو كلل" ْ 

قوله: «وإذا استأذنت المرأةٌ إلى المسجد كره منعهاء» . 

«إذا استأذنت» أي : طلبت الإذنَ و«المرأة» يراد بها البالغة 
وقد يُرادُ بها الأنئ» وإِنْ لم تكن بالغةء ولكن ؛ الأكثرٌ أنَّ المرأةً 
كالرجل؛ إننا تطلق عر البالمق كما إن الر جل تطلق على 
البالغ» فإذا لبت الإذن مِن وليّ أمرهاء فإن كانت ذاتٌ زوج 


.)١95( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب صل الجماعة 


فوَّليٌ أمرها زوججهاء ولا ولاية لأبيها ولا لأخيها ولا لعمّها مع 
وخر الزوج؛ لقولٍ البق كه في النساء: «إنهنَّ عَوانٍ عكم»" 
والعواني: جَمْعٌ عانية» وهي اموق لان الزوج نمك لل رةه 
كما قال الله تعالى في سورة يوسف: لوالا سَيَدَهَا لَدَا ألْبَان» 
[يوسف: 0؟] أي: زوججهاء فإِنْ لم يكن لها زوج فأبوهاء ثم 
الأقربٌ فالأقربٌ مِن عصباتها . 

وقوله: «إلى المسجد) أي : لحضور صلاة الجماعة» فإِنّه 
يكره له أن يمتعهاء والكراهة في كلام الفقهاء : كراهة التنزيه التي 
عون علنيا الثوابَ عند التَّرْكَ ولا يُعاقب عليها عند الفِعل. 

والدليل: قولٌ النْبَِ كَلِلِ: «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدّ الله" 
زقية إشارة إلى توينت المالةى لآن الأنة لبت أنتكه .والمسجد 
ليس بِيتَكَء بل هو مسجدٌ الله. فإذا طلبت أَمَةُ الله بيت اللو فكيف 
تمنها؟ ولأنّهِ مَنع مَن لا حَقَّ له عليها في المَنْع منه. وو 
المسجد. 

وكال حفن العلماءة إن هذا الحديث نهىٌء والأصل في 
النّهي التحريم» وعلل هذا؛ فيحرم م على اللي أن يمنع المرأةً إذا 
() أخرجه الترمذي» أبواب الرضاع» باب ما جاء في حقٌّ المرأة على زوجها 

(؛ والنسائي في «الَسَّئن الكبرى» (19١41)؛‏ وابن ماجهء كتاب التكاح» 


باب حق المرأة على الزوج (ا مما ). وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح) . 

() أخرجه البخاريء. كتاب الجمعةء باب الجمعة فى القرى والمدنء باب (*) 
(4:0)؛ ومسلم. كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 
عليه فتنة (447) (15). 


كتان الشللة' 


أرادت الذَّهابَ إلى المسجدٍ لتصلَّي مع المسلمين» وهذا القول 
الك ' 

ويدلٌ لهذا : أنَّ ابنَ عُمرَ رضي الله عنه لما قال له ابنّه بلال 
حيئما حَدَّتٌ بهذا الحديث: اوالل لْتَمْنَعْهُنَ) لأنّه رأئ الفتنةٌ 
وتخيرٌ الأحوال»ء وقد قالت عائشةٌ: «لو رأئ النَِنْ يله مِن النساء 
طاءرايها تنعين كنا تيقت قبناء بن إسوائير "هلما تقال حزاله 
لَتَمْتَفُهُقه أقبل إليه :عبد الله فسبَهُ سبًا“شديدا ها سية مثله قطء 
وقالالهة اقول لك::قال رسول الله يله: «لا تمنعوا إماء الله) 
وتقول: وله 1021" نكر لأن هنذا عاذ لكلام 
الرَّسولٍ كله وهذا أمرٌ عظيم. وتعظيم كازم الله وزسوله عفد 
السَّلفٍ لا يمائله تعظيمُ أحدٍ من الخَلّفٍ. 

وهذا لئان ابيز عن بعري لد 

لكن؛ إذا تغيّرَ الرّمانُ فينبغي للإنسانٍ أن يُقْنِعَ أهلّه بِعَدَم 
الخروجء حتى لا يخرجواء ويَسْلَمٌ هو من ارتكاب النَهْي الذي 
نه عنه الرَّسولٌ كَكلة. 

ركولهة لإذاا ابتعأذيف الجراة يعمل الشابة والعجوت 
واللكيداء والفبيحة. 

وقولة «إلن المسجد يدل علد آنا لو استاذنك لعير ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الأذان» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم (859)؛ 
ومسلمء كتاب الصّلاة» باب أمر النساء المصليات وراء الرجال... (4565) 
.)١58(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء الموضع السابق (547) (1786). 


باب صلا الجماعة 


فله منعّهاء فلو استأذنت أن تخرجٌ إلى المدرسةٍ فلزوجها أن 
يمنعهاء إلا أن يكون مشروطاً عليه عند العقدِء وكذلك لو أرادت 
أن تخرجٌ إلى السُوقٍ فله أن يمنعها. 

وقولنا: له أنْ يمنعهاء أي: ليس حراماً عليه» ولكن؛ ينظرٌ 
إلى التصلعة كقد لا ركون ين المصلتة أن يمحهاء .وقد يكرن 
المصلحةٌ في منعها . 

وقوله: «إلى المسجد) أي: للصَّلاةٍء أما لو ذهبت إلى 
المسجدٍ للقُرْجَةٍ على بنائهء أو لِتحضّرَ محاضرةً في المسجدٍ ‏ مثلاً ‏ 
فله أن يمنعهاء فبيتُها خيرٌ لها مِن الخروج إلى المسجدٍ؛ لأنَّه 
هكذا قال النَّبَىٌُ عه : ابيوتهن 6 لَهُنَّف. فهذا الحديتٌ الذي 
اغيركا اليد كجهرا إياء اهيا جد نوكبو د 
َهُنَّ'*» تضمن خطابين : 

١‏ خطاباً موجهاً للأولياء. 

اهلا ا موهيا قياف 

أما الأولياء؛ فلا يُمنعونٌ النّساءء وأما النساء: فبيوتّهنّ خيرٌ 
ةن 

لكن؛ قال عليه الصّلاةُ والسلامُ: «وَلْمَخْرّجْنَ تَفِلاتِ)”") 
أي : غير متطيّباتِ» ومَنَعَ ع اليك كك المرأة - إذا كانت متطية - أذ 
تشهدٌ المسجدٌ فقال: «أيُما امرأةٍ أصابت بخوراً؛ فلا تشهدْ معنا 
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.)5١7(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (4"8/5: 475)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب خروج‎ 
.)050( النساء إلى المساجد‎ 


7 كتاب الخلاة 


سن د سه ولد 2 
وَبَيتهَا خير لها . 


صلاةً العشاءة”"' وكُنَّ يخرجنّ لصلاة العشاء يُصِلَّينَ مع النَِّّ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُء» وكذلك لصلاة الفجر. 
والسّلام؛ و الجر 


وعليل هذا؛ فيجورٌ للوّليٌ إذا أرادت المرأةٌ أن تخرج 
متطيّبة أن يمنعهاء بل يجب أنْ يمنعّها فى هذه الحالٍ؛ لأن 
لني يك نهاها أن تشهد صلاءً العشاء إذا كانت منطية ركذلا 
لو خرجت مَتبْرجَة بثياب زينة أو بنعالٍ صرّارة أو ذات عَقِبِ 
طويل» ارط الجادك جام تويكو كيان على نيوا لون 
الخروج متطيبة 


قوله: «وبيتها خبير لهلى» 0 من ذلك: الخروجح لصلاة 
العيلٍ» فَإِنْ الخروجٌ لصلا لصلاة العيدٍ للنّساءِ سُنَهَء لأنْ النبى كل أَمَرَ 
أَنْ يخرج العواتق وذواتٌ الحُدور” 1 و«العواتق 2 أ الجرافر 
الشريفاتُ» و«ذوات الخدور» يعني: الأبكارٌ التي اعتادت الواحدة 
منهن أن تبني في خذرها. حتى الحيّض أمرَهنٌ أن تخسن نّ لصلاة 
العدي ذا إن الحم 1ن 1ن كد لي الس ان فلن 
اليد ميحد م ل اد 
بل تخرج بسكينةٍ ووقارء وبدون رَفْعٍ صوتٍ أو : > 0ك 
اميه وبدون مشيةٍ كمشية الرَّجْلٍء انبل تون منيكها نعضي أنه 
مشية حياءٍ وحَجَلٍ ووقار. 
)22320 أخرجه مسلم» كتاب الصلاة) باب خروج النساء إلى المساجد (555) .)١8*(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين (7”75)؛ ومسلم 


كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين إلى المصلى 
.)٠١( )880(‏ 


باب لك الجماعة 


ىه 


قَضصْا 
الأول بِالإِمَامَةٍ الأَقرَأ الّعَالِمُ فِقْهَ صَلَاتِهِ 52 
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أ 


فصل في الأولى بالإمامة: لما بيّن رحمة الله حكمَ صلاة 
الجماعة وما يتفرّعَ عليها مما سبق ذكرّهء ذَكْرَ أحكامٌ الإمامة» مَنْ 
الذي يصلحٌ إماماً؟ ومَنْ أحقٌ بالإمامة؟ فهذا المرادٌ بهذا الفصلٍ 
فبدأ بالأحقٌ. 

قوله: «الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته» هل المر اد 
بالأقرأ الأجودٌ قراءمً) وهو الذي تكون راع كاي يُخْرِجُ 
الحروف مِن مخارجهاء ويأتي بها علئ أكملٍ وجدء أو المرادٌ 
بالأقرأ الأكثرٌ قراءةٌ؟ 

الجواب المراد: الأجودٌ قِراءةَ» أي: الذي يقرؤه قراءةً 
نكوةةه :ربس !الجراد 'التجويد الذي يعرف الآن.نمااافيه من العثد 
والمدَّاتِ ونحوهاء فليس بشرط أن يتغنَّئ بالقرآن» وأن يحسّنّ به 
صوكة: حزان كات الأحي عنونا أولا .لكت لسن يقوط ؛ 

وقوله: «العالم فقه صلاته» أي: الذي يعلم فقّه ه الصَّلاقٍ 
عداو م ماه رم ىاد من سهوٍ أو غيره تمكّنّ مِن 

تطبيقه على الكار الكترف 1 فلو وَحِدَ أقراً؛ ولكن لا يَعلم فْقَهَ 

الصَّلاةء فلا يَعرفٌُ صن أحكام الصَّلاةِ إلا ما يعرف عامّةٌ الناس مِن 
القراءةٍ والركوع والسجووء فيو أولة مِن العالم فقّه صلاته. 

ودليل ذلك : قولٌ الل يكل : يوم القومَ أقرؤُهُم لكتاب النه»70) 

وذهبّ بعضٌ العلماء إلئ لاف ما يفيده كلام المؤلفٍِء 


.)590( )517/9( أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب من أحقٌ بالإمامة‎ )١( 


نّهِ إذا اجتمعَ أقرأ وقارىة فَقِيدٌ قُدّمَ القارىء الفقيهُ» على 
الأقرأ غير الأفقه. 

وأجابوا عن الحديث: بأنّ الأقرأ في عهد الرَسولٍ كَل 
والصحابة هو الأفقهُ؛ لأنَّ 0 كانوا لا يقرؤون عشرّ آياتٍ 
حتى يتعلّمُوها؛ وما فيها ِن العِلْمٍ والعمل 00 

ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصانء, أحدهما أجودٌ قراءةٌ 
والثاني قارىءٌ دونه في الإجادة. وأعلم منه بفقه واكام الصَّلاقٍ 
فلا شَكَ أن الثاني أقوئ في الصَّلاةٍ مِن الأولٍء أقورئ في أداء 
العمل؛ لأنَّ ذلك الأقراً زعا' بيت فن الركوع َف في القيام بعد 
الركوع؛ ورَبّما يطرأُ عليه سهرٌ ولا يدري كيف يتصرّف» والعالمٌ 
فقَّهَ صلاته يدرك هذا كلم غاية ما فيه أنه أدنيل منه جودة» فن 
القراءة» وهذا القول هو الرَّاجِحُ ْ 

وهذا فى ابتداء الإمامة» أي: لو حَضَرٌ جماعةً» وأرادوا أن 
يقدُموا أحَدَهمء آما إذا كان للمسجدٍ إماءٌ راتبٌ فهو أوليئ بكل 
حالٍ ما دام لا يوجد فيه مانعٌ يمنعٌ إمامئّه . 

قوله: «شم الأفقه» أي : إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءق» 
لكرد اخدقهاة في إنّه يقدمُ م الأفقة وهذا لا إشكال فيه . 

وَالدليل علل أنَّ الأفقه يلي الأقرأ : قول النبي عله : : «يؤم 
القوم أقرأهم لكتاب الله» فَإِنْ كانوا في القراءةٍ سواءً فَأَعلَمُهُم 
الاي 


.)70/١( أخرجه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 
.)5١95(ص تقدم تخريجه‎ )9( 


باب حل الجماعة 
24 إرركاء تٌ جه إبن» 
الاسَنْء ثم الأشْرَفُء الف و موك ف 1 وهم ما ا 


قوله: «ثم الأسن» أي : لكي ا فابنٌ عشرين سَنَةَ يُقدّم 
على ابن خمس عشرة إذا تساوّيا فيما سَبَقَ؛ لقول النّبِيَ كله في 
عدية شالك ين الشويرف انع ان وزتكفة ‏ اكرزقي "هذا إذا 
استويا في القراءة والسّنَةِ. ولقوله يكَكلهِ: «فإِنْ كانوا في السَّنْةٍ سَواءً 
فَأَقدَمُهُم هِجْرَةٌء فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدَمُهُم سِلْما أو قال 
سِنَاه!"' ولم يذكر المؤلّ تَقَدّمَ الهجرة؛ ولا تقدُمَ الإسلامء ولكن 
ينبغي أن نذكرّه فنقول: إذا كانوا في السّنَهِ ‏ سواءً فأقدَمُهِم فتتجرة : 
م لو كانا مسلمين» ولكنّهما في بلادٍ كُفرٍء فَسَبَقَ أحدُهما في 
الهجرة ال بلاد الإسلام» فَالمُقدَمُ الأسى هجرةً؛ لأنّه أ في 
الخيره 0 لا ما 
اتريث 0 02 شريعةٍ الله ولاه أفضل” . 

قوله: «ثم الأشرف» ترتيثٌ المؤلّفٌ: الأقرأء ثم الأفقة؛ ثم 
الأَسَنُء ثم الأشرفُ في المرتبة الرابعة» أي: الأشرف نسب 
فالقرشيٌ مقدّمٌ على غيره مِن قبائل العرب» والهاشميٌ مقدّمٌ على 
الفُرشيٌ الذي لوس ين ابا بخا قم فالأشرفٌ دام كان يرم 
الا الثلاث الخو أي: الو تور في القراءة وفي 

وانتلير . ما 0 الله يِه أنه قال: «قَدّمُوا 
قريشاًء ولا ل ولكن يجاب عن هذا الحديث يجوابين 
() تقدم تخريجه (//7؟7). (*) سبق تخريجه ص(5١5).‏ 
() أخرجه عبد الرزاق )١١(‏ (9897١)؛‏ وأبو بكر بن أبي شيبة» كتاب الفضائل» ما- 


حاخم١؟‏ 
> اركثدعو ‏ ا موري 2ه 2 
الاقدم هجرة » دم الاتقولء عه قنع ااه هال هاه 6 دورو أو ورك 30ت 


الأول : الضعف. فإنَّ الحديتٌ ضعيفٌ» والضعيفٌ لا تقومُ 
00 ويقوّي ضعفه قوله تعالى : يام أَلنَاسٌ إِنا 0-0 
كر ولق تبتلا طنها ديلل ينذا إن ركز مد آم لقك» 
ا : 9] والصّلاةٌ عبادة وطاعة؛ لا يده م فيها إلا مَن كان 


5 سبحانه 00 


العظمئ . 7 بالخلافق ولهذا ذهب كثيرٌ من العلماء 9 أن ين 
شرط الإمام الأعظم أن يكونّ قُرشيّاء أما إمامةٌ الصلاةٍ فهي اي 


4 


صُغرئ في شيء مُعيِّنٍ من شرائع الدّينء فلا تدخل في هذا 
الحديث . 


والصَّحيحُ إسقاظ هذه المرتبة» أعني: الأشرفيّة» وأنّه لا 
تأثير لها في باب إمامةٍ الصَّلاةٍ. 

قوله: «ثم الأقدم هجرة». الأقدمٌُ هجرةً بعد الأشرفٍء فيكون 

فى المرتبة الخامسةء وهذا الترتيبٌ ضعيفٌ لمخالفته قولٌ 

للب كله : (يَوْمُ القوم أقرَوُهم لكتاب الل فإن كانوا في القراءة 
وا أعلَمهُمْ بالسّنَةِه فإِنْ كانوا في الو فأقدَمُهم كر 
فإن كانوا في الهجرة سواء أقدَمُهم سلما" أي: إسلاماً» فجعل 
الع عبد الأقدمَ هجرةً في العرتية القالنه. 

قوله: «ثم الأتقى» اق الأشدٌ تقوى لله عد وجل. 


- ذكر في فضل قريش (118/17)» وانظر: كلام الشيخ رحمه الله عن درجة 
الحديث أعلاه. 


(') سبق تخريجه ص(0١5).‏ 


باب صلاة الجماعة 


5-7 ا 


والدذليل : قوله تعالى: ٍ#إِنَّ ا حرمو عند أله قم » 
الجدراته 1 وظاهر هذا الدَليلٍ أن الأتقيل مُقدَّمٌ علل 0 واحلٍ 
فحن سيق لأنّه عام. ولكن؛؟ الاستدلالٌ بهذا الدّليلٍ على أن 
الآتة توجده المر تبة فيه نَظْرّء بل نقولٌ: ِنَّ الأتقى مّقدَّمٌ على 
من دونه في التقوى, لأنه أقربٌ إلى إتقانٍ الصَّلاةٍ من غير 
الأتقى» ومعلومٌ أنَّ إتقانَ الصَّلاةٍ أولئ بالمُراعاق» وغير الأتقى 
رَبّما يتهاون في الوْضوءِ أو في اجتناب النّجاسةَء أو غير ذلك» 
فلذلك كان الأتة تقئ ول من غيره 6 المعنوا . 

والأتقى اسم تفضيل» رد د . التقوىء والتقوى: اتقاء 
ما يَضِرَّء فهي في الشَّرع اتقاءٌ عذاب الله : بفِغْلٍ أوامره واجتناب 
راعة ايعان خم وبصيرةٍ وقيل: إن التقوى أن تَدَعَّ الذنرت كُلّهاء 


كما قال الناظم :” 
جلمد جود نقيت ينا وحييات ذاك المّقما 
واغمّل كماشٍ فنوق أن 0 استدررييا رف 


1 عخمف تن لسسعصيت 1 إن الحيال يه البخمبة 

لكن + المعدن الذى: ذكرنا أعم : وهو أنه اتقاء عذاب الله 
بفِعْلٍ الأوامرٍ واجتناب النَّواهِي على علم وبصيرة. 

الهوافة الأ نه نا دحك اليه اليد لله نقضية الاب 
0-0 

الأقرل ]3ق نكو لاسر باعي الكفيرفة لامع 
هجرةً) تم لاتقو : 


والصَّحيحٌ : ما د عليه الحديث الصحيح وهي خيس 


الأقرأء فالأعلمُ بِالسُنَوَ فالأقدم هجر فالأقدمٌُ إسلاماء فالأكيرٌ 
أما التقوئ: فهي صِفةٌ يجبٌ أن تُراعى ‏ بلا شَكْ ‏ في كُل 
ولاه بولا اعبات عوك ْ 
قوله: «ثم من قرع» أي: إذا استوى في هذه المراتب كلها 
رَجَلان؛ فإنّنا في هذه الحال نستعمل القُرْعَةَ فحن غلت فئ 
القُرعةٍ فهو أحقٌء فإذا اجتمعَ جماعةٌ يريدون الصَّلاةَ فقال 
أحدّهم: أنا أتقدَم؛ ؤقال الثاني : أنا أتقدّمُء ونظرنا فإذا هما 
متساويان في كل الأوصافي فهنا قرع تبنهما ما لم يتنازك أحديهما 
عن طَلْبِو فَمَنُ فر فهو الإمام . وَالقَرْعَةٌ ليس لها قنور عي 
بل هي بحسب ما ينَّفِقٌ الناسُ عليه» فممكن أن نكتب بورقة 
(إمام) واللخوى ( انرا ل يمينا ببعض» ونعطيهما 
اكد و أعط كُلّ واحدٍ مِن هذين التشلين ورقة فإذا 
وقعت بيد أحدهماء (إمام) فهو الإمام. أو ما أشبه ذلك» فكيفما 
اقترعوا جَارٌَ. 
فإن قال قائلٌ: ما الدَّلِيلُ على استعمال القّرعةٍ في العبادات؟ 
قلنا: قُولُ النَّبَِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ : الو يَعْلَمّ النَامُ ما 
في التداء ا الأولٍء ثم لم يجدوا إلا أنْ يَسْتَهموا عليه 
لإ 0” '' فهذا نصٌّ واضحٌ في أن القُرعة تدحُلُ في الأذان 
والصَّفٍ الأول إذا تَسَاحُوا فيهما. 


00 تقدم تخريجه (”7/ .)١7‏ 


باب صلاة الجماعة زاج 


وَسَاكِنٌ البَيْتِءِ وَإِمَامُ المَسْجِدٍ أَحَقٌّ ل ا 


وهل وردت القُرعَةٌ في القرآن؟ 

الجواب: نعم فى موضعين من القران: 

الأول : 7 في سورة آل عمران: في قوله تعالى: 0 من أنبا 
َلْعَيّبِ توحيه 56 وما 53 َدَيْهِم إِدْ 0 أقَلمَهُمْ و يكذ 
0 وَمَا كُنتٌ لدَيْهِمْ إذ يَخْتصِمُونَ 402 آل 0 

الثاني : في سورة الصافات: : في قوله تعالى: وسَاكُمَ ف 
مِنَ الْمُنْحَصِينَ 87* [الصافات]. 


1 


قوله: «وساكن البيت وإمام المسجد أحق». أي: ساكنٌُ البيتٍ 
أحقٌ مِن الضَّيفِ؛ لقول النَّبِيَ يل: «لا يَوْمّنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ في 
أهِلِهِ ولا في سَلطَانِو''2 أخرجه مسلم. «أو في بيتِهو'' كما هي 
رواية أبي داودء والنَّهيْ عنه على سبيلٍ التَنزِيه وقيل: على سبيل 
النَحريم . 
مسألة : إذا اجتمعٌ مالك البيتٍ ومستأجرٌ البيتٍ» فالمستأجرٌ 
أولية؟' لأن المتها جر مالك الستعة» :فهو ا حن ديا مقاعه فى هذا 
البيخة: ظ ١‏ 
وقوله: ١وإمام‏ المسجد أحق» أ أي : أن 
رم حتى وإن وُجَد مَن هو أقرأء ا مام المسجدٍ كان 
قارئاً يقرأ القرآن على وج تحصّل به براءةٌ الذّمَقَ وحضر رَجَل 
عالمٌ قارىةٌ فقيهء فالأولئ إمامٌ المسجد؛ لقولٍ النَّبِيَ كلِ: لا 


)١‏ تقدم تخريجه ص(197). 
(؟) أخخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من أحقٌ بالإمامة (085). 


كتان الكل 


يُؤْموٌ الرَجْل الوَّجُلٌ في سُلطانه)”''» وإمامُ المسجدٍ في مسجيه 
سلطان فيه» ولهذا يد تُقامُ الصَّلاةٌ إلا بحضوره وإ وإذنه» حدى ل 
بعص العلماء قال: لو أن جه أمّ فى مسجدٍ بدون إِذنٍ إِمَامِه 
فالصلاةٌ باطلةٌ. 

ولأننا لو قلنا: إِنَّ الأقرأ أولى؛ حتى ولو كان للمسجدٍ إِمامٌ 
راتبٌ؛ لحصّلَ بذلك فوضىئء وكان لهذا المسجدٍ فى كل صلاةٍ 
مام . 

قوله: «إلا من ذي كان أي أن 5 السلطار ؛ 0 على 


ل 


ولكن قل تقول قائل: الإمام في مسجدله سلطان: وهذه 
ل أخصٌ من سلغلة لام الأعظم؟ 

والجواب: بأنَّ سُلطتّه دون ملطلة السلطان الأعظمء له 
السلطان الأعظم أقوئ. بدليل أنه يمكن للسَّلطانٍ الأعظم أن زيل 
هذا عن منصبه. 

مسألة: لو حَضَّرٌ الإمامٌ الأعظمٌ إلى صلاةٍ الججمعةٍ في بلدٍ 
غير وَطَيْوِء فمّن الذي يُقدَّمُ» الإمامُ الأعظمء أو إمامٌ المسجدٍ 
الجامع؟ 


)غ2( تقدم تخريجه ص(67١).‏ 68 تقدم تخريجه ص(617١).‏ 


باب صلا الجماعة 
له 


فالجواب: تُقدّمُ إمامّ الجامع؛ لأنَّ مِن شرط الإمامةٍ في 
الجمعةٍ أن يكون الإمامٌ مستوطتاًء والإمامٌ الأعظمٌ في غير وطيه 
غير مستوطن. وأجاز ذلك بعضٌ العلماء لوجهين: 

الأول: أنه ليس هناك دليلٌ على أنَّ الجُمعةَ لا يصحٌ أنْ 
يكون الإنسانُ إماماً فيها إلا إذا كان مستوطنا”'»؟ 

الثاني : رتملا تقال + إن الإمام الأعظمَ مستوطنٌ في جميع 
بلادٍ مملكتّه؛ ولهذا كان مِن اعتذارٍ بعض العلماء''' لعثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه حين أتمّ الصلاةً ؛ في مِنَئْ في الحجٌ"" أن 
قالوا : الإمامٌ الأعظمٌ أو الخليفة؛ ٠‏ كل ما تحت يده فهو بلدٌّ له 
فيكون مهما ذَهَبَ فهو مستوطنٌ. ولا شَلكَ أن هذا التعليل عليل؛ 
بل ميتٌ؛ لذ التق عله الصلاة والخلاة اأشد ملكا وتكبيتا من 
غيره» ومع ذلك كان إذا سافرٌ من المدينةٍ يقضّر الضَّلاة وقصَرَ 
فى بيج الوداع , حتى رج إلول المدينة. وفصَرَ رَ عثمان في أول 
خلافيهو. والقولٌ بأن الإمام الاعظم 0 يمح أن يكون إماماً في 
الجمعة في غير بليه قولٌ ضعيفٌ» 00 بل الصّحيحٌ أن 
غيرٌ الإمام الأعظمٍ أيضاً يصحٌ أن يكون إماماً للجُمعةٍ في غير 
بلدو» فلو أن عالماً ِن الناس قَدمَ إلى بل فقال له أهلّ البلد: 
صَلّ بناء فَخَطبَ وصَلَى بهمء فلا بأسَ بذلك. 

قوله: «وخرٌء وحاضرء ومقيم» إلخ . 


)١(‏ ستأتي هذه المسألة إن شاء الله في المجلد الخامس. 
(؟) انظر: «زاد المعاد» (١1//ا50)»‏ وانظر أيضا: ص(508). 
زهرة تقدم تخريجه ص(؟52). 


الْحْرٌ أولئ مِن ضِدٌَه وضِدٌ العبدُ الرّقِيقُ الذي يُباع ويُشتر 
انما كان الحُرُ أولئ من العبدٍ؛ لأن الخر غالباً أغلم بالأحكام من 
العبدِ» ولأنَّ العبدَ مملوكٌ» فلا يُؤمِنُ أن يطلبّه سيدُه في أي ساعةً مِن 
ليل أو نهار بخلاف الخْرٌء ولأنه إِنْ كان العبدُ عبده فمرتبتُه أعلئ مِن 
مرتبة العبدِ وهو سيدّهء فلا ينبغي أن يكون مأموماً له وهو أرفمٌ منه. 

وقوله: «وحاضر) المراد به الذي يسكن الحاضرة. ند 
البدوي؛ أن البدوَ غالباً يكونون جفاةً 00 كما قال الله 
هالت + «اللناة اند حكن وينانا و عدة أل ا 12 1 


26 يو -ه مير 


أززل الله عل سول [النوية: /اة]. 

وقوله: «ومقيم» يعني أن المقيم أولن من الجسافرة مثلاً : 
نسان في هذا البلدٍ مقيمٌ لحاجةٍ فمرّ مسافرٌ عابراً فتقول: المقيم 
ولئ مِن هذا العابر لأن المقيع لق المشهور ين الحذفت إذا 
نوئ الإقامة أكثر مِن أربعة أيام لزمه أن يُتمّ فكان بذلك أولى مِن 
المسافر الذي لا يتم وبناء علئ قوله: فالمقيم هنا ضد المسافر 
والمستوطن, فالناس ثلاثة أقسام: مستوطن ومسافر ومقيمء 
فالمستوطن أولى ثم المقيم. 

قولة: وونصين هت أذ التنصير أرلك من الأعن» لان 
عمو :وقد يق "ا لمعاسات وقديها »ردك | بحتال القبلة أكدر 
من الأعمن. 1 

وأيضاً: البصيرٌ لو أن بعضٌ أعضائه في الوُضُوء لم يصبه 
الماء لعَلِم به بخلافي الأعميل» فالبصير أولل مِن الأعميل» وذلك 
بعد اتّفاقِهما فيما سَبَقَ . 


ع 
2 
أ 
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قوله: «ومختون» أي: أن المختون أولئ مِن الأقلفٍ؛ لأنه 
أبعد مِن التنرّه من النجاسة. 

والمختون: هو مقطوعٌ القُلفَّهَه والأقُلّ ضِدَّه؛ لأنَّ الإنسانَ 
يُولدُ وعلئ رأس ذَكَرِهِ قُلْمَّ أي: جلدة لماي الْصَسَنَة ؛-وهذه 
الجلدةٌ يجب إزالتها ؛ لأنها لو بقيت لاحتقنّ نّ فيها البول» وصارت 
سبباً للنجاسة» وربما يتولّدُ فيها جرائيمٌ بين جلدة القُلْمَةٍ والحَشَّمَةٍ 
فيتأدرٌ بأمراض صعبة . 

قوله: «ومن له ثياب» أي: من عليه ثيابٌ سترّها أكمل» 
أولئ ممّن عليه ثيابٌ يسترٌ بها قَدْرَ الواجبٍ. 

مثاله: شخص عليه إزارٌ فقطء وآخرٌ عليه إزارٌ وردا فكل 
منهما صرزلاةه مي لكن .الثانى أكمل شثرآ من الأول» فيكون 
هو الأولن بالزمافة: ْ 

وفُهِمَ ف قود المؤلّفٍ: «أولئ مِن ضِدَّهم» أنّ هؤلاء 
المذكورين الجكة 2 إمامتهم ؛ أن «الأوليل» يدل علل الاختيارء 
وعليل هذا؛ ذ فيصح أن يوم العبدٌ حُرّاء ولو كان سيده لكن الأولئ 
ا وكذلك أب أيضاً المقيمْ وضِدّه المسافرٌء فلو صَلَّىْ المسافرٌ 
بالمقيم فإِنّ صلاته تصح»ء وأيضاً : لو صَلَّى بدو بحاضرٍ لصحت 
صلاته لكن علد خلات الأولن» ولو ضار الأعمئ بالبصير 
صحّتُ صلاثة 0 الأولئ العكس» وكذلك لو صَلّى أقلفث 
بمختونٍ فصلائه صحيحةٌ» لكن الأولئ العكسٌ» ولو صَلَّى مَن له 
تياب قليلةٌ بمَنَ لةثياث كثيرة لضت الصلاةٌ :ولكن الأولئ 
العكس . 


قوله: «ولا تصحٌ خلف فاسق» . 

.شرح المؤلف رحمة الله في بيان مّن لا تصحٌ إمامتّةُ إما 
مطلقاً أو بِمَن هو أكملٌ منه. 

و«الفاسق» في اللغة: الخارج»ء مأخوذ مِن قولهم: فَسَقَتِ 
الّمرةٌ عن قشرهاء أي: خرجت. 

واصطلاحاً : : مَن حرج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفرء 
أو بالإصرارٍ علئ صغيرة. 

ويُطلق الفاسقٌ على الكافر كما في قوله تعالل: #مَفْرْقٌ 
ِدِنَنا وبي الْقَوْوٍ الْفسِقِينَ» [المائدة: 0؟]» وكما في قوله تعاليل: 
ميد ليس كن من لْحِنَ هَمَسَقَ عَنْ أمْرٍ ريد 4 [الكهف: ]5٠0‏ وكما 
في قوله تعالل: وأ َلَِنَ فسَقُوأ شَْوَسهُم ك4 [السجدة: .]٠١‏ 

وقوله: : «خلف فاسق» ظاهر كلامه رحمة الله : : أنها لا تصحٌ 
خلف الفاسق. سواءٌ كان بمثلِهِ أو بغيره أنه أطلو وعلئ هذا ؛ 
فلو اجتمعٌ شسخصان يغتابان الناسَ وحضرت الصَّلاةٌ؛ فإنه لا يُصلّي 
أحذهما بالآخر؛ لأنه إن صَلَى زيدٌ بعَمرِو بطلت» وإن صَلَّى عَمِرٌو 
بزيدٍ بطلت. قشابان داكو ولو اجتمعَ شخصان كلاهما يشربُ 
الدّخان لم يُصلّ أحدُهما بالآخرء لأن كل واحَدٍ منهما فاسقٌ» ولو 
اجتمعَ شخصان قد حَلَقَا لحيتيهما لم يصل أحدُّهما بالآخر؛ لأنيينا 
فاسقانء ولا بي يصحٌ أن يكون الفاسقٌ إماماء ولو عمل بهذا القولٍ 
ال 

القون القاني : إن" الملا تنم بلك القاشعه تركو كان 
ظاهرٌ الفسق. وذلك بدليلين أثري ونظري : 
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أما الأثري : 


عموم قولٍ الرسولٍ كله : اليومُ القومَ أقرؤّهم 
لكتاب الله . 


وقتها 2 الصّلاً الرتتياء إن كي معهم ل فإنّها 
للك ال 


قوله عَكَبهٌ : ايَضَلونٌ لكمء فَإِن أصابوا َلَكُم ون أخطأوا 
َلَكُمْ وا 

أن الصحابة رضي اللّه عنهم ) ومنهم ابن عمر كانوا يُصلُونَ 
خلف الحجّاج”؟. ذَايْن عشرارضييئ الله عنه مِن أشد 
الناس تحرياً لاتباع السّنَّةِ واحتياطاً لهاء والحجَّاجٌُ 
معروفٌ. 

وأما الدليلٌ النَظريٌ: فنقول: كل عو فبكة صلانة عنكة 


إمامته. ولا دليل عل التفريق يمن صحّة المياد ٠‏ وصِحَحةٍ الإمامة 


فما 


010( 
هه 


إهرة 


00 


دام هذا تصلى ضلذة سي ؛ فكيف إلا ضاي وراءه؛ لأنّه 


تقدم تخريجه ص(90١5).‏ 


أخرجه مسلم» كتاب المساجدء باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار 
(514) (57"8). 

أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم مَن خلفه 
(64). 


أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب التهجير بالرواح يوم عرفة (1179). 


© © ه ع٠‏ هم هم .ههه م عم و6 وق ...ووو .ووو و .ووو ووو ووو ووو ووه و ووو و ووه م وو و وو ووه 


إذا كان يفعل معصيةٌ فمعصيئه علئ نفسه» لكن لو فَعَلَ معصيةً 
تَفعلقٌ بَالْصَلاة بأن كان هذا الإمامٌ إذا دخلَ في الصَّلاةٍ أتئ بما 
يبطلّهاء ٠‏ فلا تصحٌ الصَّلاةٌ خلقّه؛ لآن صلائه لا تصح؛ لفعله 
بحري في الصَّلاةٍ؛ لآن محصيةة تلن بالصَّلاق ا إذا كانت 
معصيئّه خارجة عنها فهي عليه. 

وهذا القولٌ لا يَسَعٌ الناسَ اليو إلا اهو لأننا لو طبّقنا 
القول الأول علئ الناس؛ ها :وعدن ناي يصلحٌ للإمامة إلا 
نادراً . 

واحتجٌ الذين قالوا: لا تصحٌّ خلف الفاسقٍ بما يُروئ 
عنه كَكلِِ أنه قال: «لا يَوْمّنّ فاجرٌ مؤمناً(١2‏ وهذا الحديثُ ضعيفتٌ» 
وعلئ تقدير صِحَتَهِ فإن المرادَ بالفاجر الكافرً؛ 0 1 تعالل : 
«إِذّ لاد ى م ©) وَل لبر لتى حير (© سَلن بم الزن 
9 ونا م عنهَا يي 49 [الانفطار] 0 0 
عن جهنم كافر؟ لآن الْفَاجِر الذي فيه إيماث يفكن أن يفيت 
عن جهنّم؛ ولقوله تعالل: طكلآ إِنَّ كنب التَُرٍ لنى سِعِينٍ (© وبا 
دركَ ما من © كب يهم © ,نَل بذ للكزي (© اَن يدون 
بوم الدنْ02* [المطففين]» فتيرّنَ الآن أن الفاجرّ يُطلقُ علئ الكافرء 
وحينئلٍ لا يكون في الحديث دليل علئ عدم صِحَة إمامةٍ الفاسق 
لأنّه إِنْ كان ضعيفاً لم يصحٌ الاستدلالَ به. ون لم يكن 
ضحيفاً كان مجعملا لوجهين» وإذا عله اعتمال الوجهين 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة (1878). 

والبيهقي .)١0١/(‏ وانظر كلام الشيخ رحمة الله أعلاه عن درجة الحديث. 
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بطل الاستدلالٌ به علئ تعيين أحدهما إلا بدليل. 

إذآ؛ القولُ الرّاجِحُ؛ صِحََّةُ الصَّلاةُ خلف الفاستي» فالرّجل 
إذا صلل خلت شخص خالق لحته او؟شارت الدّخان أو أكل الريا 
أو زان أى.سارق فصلاته صحيحة.» لكن يقدَمُ الي الفاسقين 
علا أشدهماء ا ل ل 

قوله: «ككافز» أي : كما لا تصحٌ م حلفت الكافرء وهنا أراد 
المؤلّث وحمة الله أن نيس شيئاً علىل شيء لا يساويه في العلةة 
فأرادٌ أنْ يقيس الفا سق علىٍ الكافرء و شرْط صِحَةَ القياس 
تساوي الأصلٍ وترم في العلة لأجل أن يتساويا في الحكمة ٠‏ فإذا 
اختلفا في العلة فالقيامنٌ غير وت » وهنا 0 فَرْق عظيمء 
أن الكافرٌ لا تصحٌّ صلائه» والفاسقٌ تصح صلا 

فالرّجُل الذي 3 بكافر متلاعبٌ؟ لل يمل ا هذا الكافرَ 
صلانّه نالل إذ كيف تم بشخص يعلَمُ أنْ صلاته نأطلة؟ ! 

أما إذا كان قانيكا ؟: قطدال نل نضييدة اله ائكَمّ بشخص 
صلاثه ا والأصل أن مَنْ مت نا 1 مت امت 
أن الإمامة فرع عن الصَّلاةٍ. 

ويشعمل أنديزية الدؤلت :ؤحية اله قباس 7 التحلتي فيه 
على المُتَّفْقِ عليه» لا إثبات الخكم بذلك. أي: كأنما يقول: لا 
تصح م خلفت الفاسق كما أنها لا تصحٌ م حلفت الكافر بالاثفاق» 
وهذا أيضاً فيه نكر أنه قد يقول الخصمْ : أنا لا أَسلّم بهذاء بل 
أقول: إن الصّلاةٌ نصح خلت الفاضسق» ولا تَضَحٌ خلت الكافر 


00 


وافرق بينهما. 


مسألة : الكافرٌ لا تصحٌ الصلاةٌ خلقّه مطلقاء سواءٌ كان كفره 
بالاعتقادء» أو بالقول» أو بالفعل , َ بالتّرك. 

فالاعتقادٌ. مثل: أن يعتقدَ أنَّ مع الله لها آخر 

والقولٌ» مثل : أن يستهزئ بالله د أ دينه. فمن 
كان سحهرئ بالل أو رسولهغ أو دينه فهو كافرء ولو كان يصلّىي. 

والفعل» ٠‏ مثل : أن "جد لمن سوى الله تعالرة: 

والثّركَ مل : َك الصَّلاة. لكن إذا كان كفرّه بتركِ 
العاوة ثم صا أشله : لكنهم قالوا : إنّه حين تكبيرة الإحرام 
كافرٌء لأنه لا يُسْلِمٌ إلا إذا صَلَىء جر ا د 
خلف الكافر بتركِ الصَّلاةٍ. 

ونحن نعلمٌ أنه لا يمكن أ نْ يُصلَّي مسلمٌ خلف كافرء لكن 
لو فُرضَ أن شخصاً صلَئ خلف رَجُلِ ولم يعلّمُ أنه كافرٌ إلا بعد 
الصَّلاة ة فهل تلزمه إعادةٌ الصَّلاةَ أو ا 

السواي :اين العلماء عن قالاة إنه “له عالقا 4 أنه 
00 

ومنهم من قال: بل يعيدٌ الصَّلاةٌ لأنَّ من شرط صحَّةٍ 
الإمامة أن يكون الإمامٌ مسلما 

ولو قال قائلٌ: هل يمكن أن نُفَصّلَ ونقول: إن كانت علامةٌ 
الكفرٍ عليه ظاهرةٌ لم تصحّ» ولم يُعذْرُ بالجهل لوجود القرينةء 
وإلا فلا؟ 

فالجواب: يمكن ذلك»؛ فالقولٌ الراجحٌ في هذه المسألة: 
أنه إن كان جاهلاٌ فإن نا نه معدي . 
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مسألة: إذا كان الفاسئٌ إماماً لا تمكن مقاومتّه: كمّن له 
سَلطان» فهل تصحٌ الصَّلاةَ خلقّه؟ 

فالجوات: لا تصحّ علئ المذهب. نيه مدن ورد هذا 
سال الجمعة والعيدء. إذا درن خلس قير كأن يكون هذا 
البلدٌ ليس فيه إلا جامعٌ واحدٌء وإمامُّ فاسقٌ فحينئذٍ تصلي خلقّه . 

وكذا العيد إذا لم فد ل اله وإمامه امدق 
نصلَّى خلقّه؛ لأننا لو تركنا الصَّلاءً خلمّه فاتتنا الجمعةٌ وفاتنا 
العيدٌ. 

وإذا لم يكن في البلدٍ إلا هذا المسجدء وإمامّه فاسقٌ في 
غير الجمعةٍ والعيد؟ 

فالجواب: على المذهب يصلَّي منفرداًء ولا يصلّي خلقه. 
ولكن؛ الصحيحٌ أنَّ الصلاءً خلقّه صحيحةٌ كما سبقٌ. 

نيالة: إذا كان الإمامٍ فاسقاً في معتقدك, غير فاسقٍ في 
معتقدهء مثل: ديرق أن “شوت الدخان خلال وأتكترئ أله 
حرامٌ» فهل تصلَّي خلفّه؟ 

الجواتة تفلى علقم لأنف :لو نالك عن فقيل للك مغو 
فاسنٌ بحسب اعتقاده؟ لقلت: لا؛ لأنه يعتقدٌ أن هذا حلال» 
ولذلك لو أن رَجُلاً لا يرئ أن لحم الإبل ناقضٌ للوُْضُوىءٍ وأنت 
توق أنه ناقض» فأكل من لحم الإبلٍء ثم صلّئ إماماً لك» 
فصلاتكَ خلقّه صحيحة مع أنك تعتقدُ أن صلاته باطلة» لكن هذا 
في اعتقادك فيما لو فعلتّه أنت؛ لكن فيما لو فعله تعتقد أن صلاتّه 
صحيحةٌ. ولهذا قال العلماءً رحمهم الله: تصحٌ الصَّلاةٌ خلت 


المخالي في الفُروع. ولو فَعَلَ ما تعفقدة اا . وهذا مِن 
نشمةا: أن لق كلها : إنها لا تصحٌ الصَّلاُ هُ خلف المخالفٍ في 
الفروع لَلَحِقَ بذلك حَرَجٌّ ومسّقَة . 

قوله: «ولا امراة»» أي: لا تصحٌ صلاةٌ الرَّجُلِ خلف | 0 


ادلي ما رُوي عن النَبيّ يك أنه قال: «لا تَوْمّنّ امرأةٌ 
رَجُْلاً70'» وهذا الحديث ضعيفء لكن يؤيده ف ا قولٌ 
النَبي يكل : الا و ار أمرّهم امرأةًه" عا فد 
ولو أمرّهم اا يه 0 تكون المرأة إماماً لهم . 

ودليل آخرٌ: أن النّبىَ كَل قال: البدىم شير صقو ف السيباء 
آخرّها»”". وهذا دليل عل أنه لا موقع لَهُنَّ في الأمامء والإمام 
لا يكون إلا في الأمامء فلو قلنا بِصِحَةٍ إماميِهن بالرّجالٍ لانقلبَ 
الوضع » فصارت هي المتقدّمة علي الرّجَلِء وهذا لاا توق 


الشريعة: 
ولأنه قد تحضلٌ فد يِل بصلاة الرَجُلٍ إذا كانت إلى عدب 
أو بين يديه. 
قوله: «ولا خنثئ للرجال» أي: ولا تصح صلاةٌ الرَّجَلٍ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» باب فرض الجمعة »)٠١81(‏ وانظر: 
كلام الشيخ رحمه الله عن درجته أعلاه. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازيء باب كتاب النبي ذَلهِ إلى كسرى وقيصر 
(0؟45). 

() أخرجه مسلم. كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها (540) .)١7(‏ 
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ولخدا هر الذي لا يُعلَمْ أذكرٌ هو أم أ: نل ؟ فشكل ماله 
ذكَرٌ وفْرْجٌ ينول مهما حميعا: 

ويشمّل من ليس له ذَكَرٌ ولا كَرجٌء لكن له دُبْرٌ فقط. 

واللخسة سواءًٌ كان عليل هذه الصورة أو صُورةٍ 500 
يَصحّ أن يكون إماماً للرّجال» لاحتمال أن يكون أن وإذا 
احتملٌ أن يكونٌ أنثئ '» فإنَّ الصَّلاةٌ خلفّه تكون مشكوكاً فيهاء فلا 
تصح . 

وذكر 0 رحمة الله أنه ين 
0 

والثالث : 0 وإنما يتقيأ الطعامَ 
إذا بقى في معدتّه شيئاً م من الوقت» فإذا امتصت المعدة ام 
الغ فيه تاه فيكو خرو د هذا لقره ء من فمِدء والله علئ كل 
شيء قدير. ٠‏ 

أمّا نحن؛ فقد حدّئنا بعض الأطباء هنا فى «عُئَيْرَة أنه وُلِدَ 
شخصٌ ليس له فَرْحٌ ولا ذَكَرٌ ولله علئ كل شيء قدير. 

| وشْهِمَ من قولٍ المولّفٍ: تول مر اوعس للرجيال» انه 

يصحٌ أن تكون المرأة إنانا للعداةة والخُنث يصحٌ ان يكون إماماً . 
ا لأنه : إما كلها أو أعلك ته 

لكن؛ هل يصحٌ أن تكون المرأةٌ إماماً للخُنثيل؟ 


092 كتان الراة 
6 7777505311 ا ا 


الجواب: لا؛ لاحتمالٍ أن يكون ذَكراً. 

قوله: «ولا صني لبالغ» أ لا تصحٌ إمامة ضَ صبي 0 
والصَّبِيٌ : : من دون الشر؛ والبالغُ مَن بَلَعَّ» ويحضل البلوعٌ بواحدٍ 
من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور وهي ٠:‏ 

١‏ - تمامٌ خمس عشرة سَنَةَ. 

؟ - إنباتٌ العَانَةِ . 

داإنزال العتك «شهرة يفظة أو هناما . 

فإذا وُحدَ واحدٌ مِن هذه الأمور الثلاثةٍ صارٌ الإنسانٌ بالغاً. 
ل تويك 250 ار دابع وهو الحيض» فإذا حاضت ولو 

0 ا صبي 0 أي: أن الصَّبِيَ إذا ضار إماماًء 
حك ايه اللا تصخ لدليلين؟ أثري 0 
ا ا ان 

وأما النظريٌ؛ فهو أنَّ صلاءً الصَّبيٌ تَفْلُّء وصلاةٌ البالغ 
فَرْضٌ. والفرضٌ أعلى رَنْبَةَ مِن التَّقْلء فإذا كان أعليل رَتْبَةَ فكيف 
كون ضاحه تابعا مو هو آدن مله رنيةء لأننا لو صحّحنا صلاةً 
البالغ خلف الصَّبيٌ لجعلنا الأعلئ تابعاً لما دونه؛ وهذا لاف 
القياس » والقياسسٌ أن يكون الأعلى نوخا لا تابعا, 


)١(‏ انظر: ص(5560). 


وقوله: البالغ» يُفَهمْ منه أن | إمامة الصّبِيّ للصَّبِيّ جائزة, 
وهو كذلك» وهذا ما ذهب إليه المؤلّث وخديية الله . 


القول الثاني: أنَّ صلاةً البالغ خلف الصَّبيَ صحيحةٌ. 


ودليل ذلك , فَاانث فى اك البكاردي” أن مرو بن 
رضي الله عنه حلت الكبان: 0 
القرآن» 0 قَدِمَ أبوه من عند الرّسولٍ يك حدَّنُهم عن الني كل 
أنه قال -فإذاستضرتك العياذة ؟ فَليُؤدن أحدّكم وَلْيَؤْتَكُمْ 
أكثركم 0 قال: فنظرواء فلم يكن أحدٌ أكثر قرآناً مي لم 
كنت تلقن فق الركيانة فقدّمُوني بين أيديهم وأنا ابن سِتٌ أو 
سبع ينين + وكانت علي بُرْدَةء وكنثت إذا سجدتُ تَقَلْصَتْ عنّى: 
فقالت امرأةٌ مِن والح ألا تَمْطون هنا سك قارئكم؟! . فاشتروا 
فقطعوا لي قميصاً. فما فرحتُ بشيءٍ فرحي بذلك القميص'(" . 

أما حديث: ١لا‏ تقدّموا صبيانكم في صلاتّكم!", فهو 
حديثٌ لا أصل له إطلاقاًء فلا يصحٌ عن اللَِنَ يكلله. 


وأما التَعلِيل: فقد علمنًا القاعدة وهي : : أنه لا قياس في 


مقابلة النّصّ؛ لأنّ القياسَ رأيْ يُخطئ ويُصِيبُ» ولا يجوز القول 
فى الدين بالرّأي» فإذا كان لدينا حديثٌ صحيحٌ فإنّ الرأي أمامّه 


ليس بشيء . 
1١‏ أخرجه البخاري, كتاب المغازي» باب من شهد الفتح (47017). 
(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس» 2)71١١(‏ وانظر: كلام الشيخ رحمه الله أعلاه. 


لكن؛ قد يعترض مُعترض فيقول: هل عَلِمٌ بذلك 
رسولٌ الله كل أرَ لم يعلم؟ 

الجواب: إما أنْ نقول: إِنّهِ عَلِمّ. وإما أنْ نقول: إِنَّه نه لم 
يعلم. وإما أنْ نقولٌ: 5 فإن كان قد عَلِمَ فالاستدلال 
بهذه السَّنَّةِ واضحٌ» وإن عَلِمنا أنه لم يعلم فإننا نقول: ِنْ الله قد 
عَلِمّء وإقرارٌ الله للشيء في رَمَنِ نزولٍ الوحي دليلٌ علئ جَوازِه 
أنه لسن يمدكر؟: لآنه لو كان مكرا لأتكرة الله وإن كان الرسول 
لم يعلمْ به» ودليل ذلك : 

أولاً: قول الله تعاليل: 8«#يَِسْتَحْفُونَ مِنَّ لئاس ولا مسْتَحَفُونَ من 

قر مَعَهُمْ إِذْ يُبَيَمُوْنَ ما لا برض من اقول وَكانَ أَشَهُ يما يَعَمَلُونَ 
0 ااا ا علبي تبييتهم للقولٍ مع أن الكاس 
رد به؛ انهم ها ك1 أهرا منكراً» فدلَ هذا عل أن 
الآمر المتكر لا يسكن أن يدعة الله وإن كان الاين الا يحلسورن 
به . 

انبا" أن اتضجانة تعد ارا عاك هران العتل انين كانوا 
تكؤلونة والقر ان يدل" + وهذا استدلالٌ منهم بإقرارٍ الله تعالئ. 

قوله: و اغوي أي ولا تصح إمامة الأخرس . وظاهرٌ 
كلامِهِ حت بمثله. والأخرسٌ هو الذي لا يستطيعٌ النْطقّء وهو 
نوعان: 


١‏ - حرس لازم. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب العزل (0509)؛ ومسلمء كتاب النكاح» 
باب حكم العزل )١550(‏ (155). 


باب صلاك الجماعة -- 


فالا زم ؟ أنابيكوة ملازما للموء ء من صغرهء والعارضٌ هو 
الذي يحدث للمرء إما بحادث» أو بمرض » أو بغير ذلك. 

وإذا كان لازماً؛ فالغالبٌ أنه لا يَسمّعٌء وانتفاءً السّمْع 050 
على الخْرسٍءٍ لأنه إذا كان لا يَسمَعُ لا يمكن أن يتكلّم؛ إذ لا 
يَسمَعٌ شيئاً يقلّدُه حتئ يتكلّم مثلّهء ولهذا إذا وُلِدَ الصَّبِينُ أصمّ 
ولم يفتح الله أذنيه فإنه يبقئ أخرس 

ام الطإركي» قن كملسي سيا كار حا ليه 6 
منعته من الكلام. 

وكلا التوعين ا + يصحٌ أن يكون كام لا بمثله ولا بغيره؛ 
لآأه لا يسقظيع النطق بالكن كقراءة الفاتحة » ول بالا حبات 
كالتشهد الأول .ولا بما تتعقد به الصّلاة: وهو تكبيرة الإحرام؛ 
فيكون عاجزاً عن الأركان والواجبات» فلا يصحٌ أن يكون قاع 
لمن هو قادرٌ علئ ذلك» وهذا التعليل ة قد يكون ويا بالسية 
لكونه إماماً لِمَنْ هو قادرٌ على التق لكن بالنسبة لمّن هو عاجدٌ 

عن النْطقٍء فهذا التَعليل يكون عليلاً؛ وذلك لأنَّ العاجرٌ عن 
النْطتٍ لا يفوقه ولا يفضّله بشيء. فلماذا لا يصحٌ أن يكون إماماً 
له؟ 


ويمن ليس بأخرس 000000 :أن كن تن صكت صلااء 
صحَّتٌ إمامته. لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماماً؛ لذن 


ب م وير ده وو َه عو حم 
وَلا عَاجِر عَنْ ركوع أو سجود أو قعودٍ أو قِيام 325110110118 
النََّىَ يله يقول: «يَوْم القومَ أقرؤهم لكتاب الله)"'' وهذا لا يقرأء 


لكن بالنسبة للصّحَةَ فالصحيح» 

قوله: «ولا عاجز عن ركوع أو سجود» أي: ولا تصحٌ إمامة 
الح قي ركو مال أن يكون الشخصٌ فيه آلامٌ في ظهره لا 
يستطيع أن يركعٌ) لهالا يقث آدبكوه زباما بلقادريعلى الركوم : 

وأما العاجرٌ عن الرُكوع ؛ فإنه يصحٌ أن يكون إماماً له؛ 

لتساويهما في العِلّة. 

والتعليل: أنَّ القادرٌ على الرّكوع أكملّ حالاً مِن العاجز 
عنهء ولا يصحٌ أن يكون العاجرٌ إماماً للقادرء هذا ما ذهب إليه 
المؤلفء وهو المذهب. 

وكذلك العاجرٌ عن السّجِوةٍء مثل : أن يكون الإنسان قد 
عَمِلَ عمليةً لعينيه. يستطيع أن يركعٌ ويقومٌ ويقعدّء ولكن لا 
يستطيع السجود إلا بإيماء. فلا يصحٌ أن يكونّ إمامأ للقادر على 
المّجودِء ويصحٌ أن يكون إماماً للعاجز عنه. 

والعِلّةٌ فيه؛ كالعِلّةِ في العاجز عن الرُكوع. 

قوله: «أو قعود» ا لا تصح إقاقة العاجزٍ عن القعودٍ إلا 

والعلة فيه ما سَبَنَ في العاجزٍ عن الرّكوع والسَجود. 


قوله: «أق قيام» أي : 5 العاجرّ عن العوام لا يصحٌ أن 
يكون إفناهاً للقادر عليه . 


)0غ( تقدم تخريجه ص(50١5).‏ 


باب حلفا الجماعة زثثثاج 


إلا امام الكع :لمجو _رَوَال علي وَيَصَلون وَرَاءة 0 


وال ل ما سَبَقّ من 2 عاجز عن الإتيان بالرُكن» 006 
دون القادر عليه. مع أنَّ صلاته فعميدة : واستتوا المؤلّف فقال: 

قوله: «إلا إمام الحي» هذا مستثئّى مِن الصُورةٍ الأخيرةء وهو 
قوله: «أو قيام» . 

وقوله: إلا إمام الحي» أي : الإمام الراتبٌ في المسجدٍ. 

والحئٌ: جمعُه أحياءء وهي الدُور والحارات» فإذا كان 
لهك المسسجد مام راتبٌ عاجرٌ عن القيام نه يكون إماماً لأهل 
الحيّ القادرين علئ القيام؛ لكن بشرط بَِّنهَ المؤلّ ب: 

قوله: «المرجو زوال علته» أي : بأن يكون عجره عن 0 
طارنا ع الي بخلافٍ العاجزٍ عن القيام فهر مع | 
كالشيخ الكبير» فإن الضّلاةً ا 

والحاضا أن اتنيز انتدروضن" الث أنادثاابوية» العبارات أن 


من عَجِرٌ عن رك القيام والقعودٍ والركوع والسجودٍ لا تصحٌ إمامئه 
إلا فمثلةة إلا القيامَ فتصحٌ إفامة العاجز عن القيام بقادر عليه 


بشرطين : 

١‏ - أَنْ يكون العاجرٌ عن القيام إمامّ الحَئْ. 

١‏ أَنْ تكون عَلَّنُه مرجوةً الزوالِء مثل: أن يطرأ عليه وَجَعٌ 
يرجلا زوالّه في ظهره أو بركبته. فهنا يصحٌ أن يؤم م لأهلٍ 
الحيٌّ وإِنْ كان عاجزاً عن القيام . 
قوله: «ويصلون» الضَّميرٍ يعودٌ عل أهل الحيّ . 
قوله: «وراءه» أي : وراءً إمام الحَيّ الجالس . 


كتاك الخله 


قولهه ولوس حال من فاعل.يضلرة : 

قوله: «ندبا» أي : أنَّ هذا اللحكم نَذدْبٌء جين بواجب». 
والكدت !الست اق فالشية :أن وقازا علق جلوساء 

ودليل ذلك: قولٌ اللبَئ عبد : «إنّما جيل الإمام ليؤتم به) 
إل أن قال: «وإذا صلَّْ قائماً فصلوا ناما وإذا صَلَل قاعداً 
لوا تود اجعرن171 هذا نص صريحٌ بن الصَّلاةَ خلفت 
ار عن العام بالقادر عليه بك وأنه يصلّى خلف إمامه 


قاعداً اقتداءً بااوة: 


وقرلم ااويصلون وراءه جلوساً تدبأ أفادنا وعيية لله : نهم 
رودا ؤراءة قافا فصلاتهم متسييكة + لأن'الشذة اله تنطل 
الصَّلاةٌ بتركها . 

وذهبّ بعض العلماء إلى أن الصَّلاةَ خلمّه يجب أن تكون 
قعوداً . 

واشعدلوا لذللك يما ايان 

قول الرسولٍٍ يك : ١صَلُوا‏ قعوداً» والأصل في الأمر 
الوجوتث» وان النَبِىَ بل علَّلنَ ذلك في أول الحديث 
بقوله: «إنما جعل الإمامٌ ليوتمٌ به). 

؟ ‏ أنه لما صَلَّىْ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بأصحابهِ ذاتٌ يو 
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وكان عاجزاً عن القيام فقامواء أشار إليهم أن اجلسواء 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (589)؛ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام )4١١(‏ (ل/الا) (/41) (84). 


أن ل 
باب حلاة الجماعة [تا- 


ونظيرٌ هذا : أنه لمّا قامّ عبدُ الله بن عبّاسٍ يصلّي معه عن 
يساره أخدٌ برأسِهِ من ورائه وجعلّه عن يمينو'” . وقد قالوا: إِنّه لا 
يجوز أنْ'يقف الماموة م الواحدٌ عن يسارٍ الإمام. فنقول: هذا 
مثله ؛ بل هنا قَوْلُ وهو أبلغ ضْ الْفِعلٍ وهو قوله: «إذا 017 قاعداً 
ا قعودا امع 0 

وهذا القولٌ هالص أن الومام إذا صل قاغداً وجب 
علل المأمومين أن دنا قعوداً: فإن مكلزا قاف فصلاثُهم ا 
ولهذا يُلعْرُ بها فيقال: رَجُلٌ صَلَّىْ الفرض قائماً فبطلتُ صلائه 
فَمَنْ هو؟! 

والجواب : هو الذي صَلَئ قائماً خلت إمام يصلّي قاعداً. 

والمؤلّفٌ رحمة الله رم يَأن الإمام إذا قن فاعهداً فَإِن 
المأمومين لعداءرن قعوداً: إلا أنه اشترط في ذلك وين 

وذهبٌ كثير من أهل العلم إل أن الإمام إذا صَلَّى قاعداً 
وَيَبَ علئ المأمومين القادرين علئ القيام أن يصلُوا قياما .قاذ 
ضَلوَا قعوداً بطلث صلائهم . 
واستدلوا لذلك: 

١‏ - أن التي ل حَرَجّ في مَرَضٍ موته والناسٌ يصلون خلت 


)١‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب الأذان» باب إنما مجعل الإمام ليؤتمٌ به (584)؛ 


ومسلمء الموضع السابق (؟١4)‏ (85). 
(؟) تقدم تخريجه ص(١5).‏ )2 تقدم تخريجه ص(7750). 


أبي بكرء فتقدّمٌ حتى 2 حتئ جَلْسَ عن يسارٍ أبي بكرء فجعل يُصلّي بهم 
عليه الصَّلاءٌ والسّلام قاعداً وهم قيام» هم يقتدون بأبي بكرء وأبوق 
بكر يقتدي بصلاة الي كلل لأ صوته وك كان ضعيفاً لآ يش 
النّاسَء فكان أبق بكر بسمعة؛ نه إلى جَنْبِهِ) فيرفع م أبو بكر 
صوتّه فيقتدي النَّامنُ بصلاةٍ أبي بكر”" . 

قالوا: وهذا في آخرٍ حياتِهء فيكون ناسخاً لقولٍ الي َك : 
لإخا قبل افاعدا فصلا قعودأ أ أجمعون"". وناسخاً لإشارته 
إل أصحابه: «حين صلَّن قاعداً فصلّوا خلمّه قياماً فأشارَ إليهم أن 
اخلنواة"" لألدين المحزوفي :أن المداخرتين شكدةالزستول 16 
سخ المعقدم. 

دان القيام 0 عل القادر عليه» وهؤلاء قادرون عل 
الغيام فيكون ا في حقّهم ركنا . 

كنا قو إن هذا القول ضعيفٌ؛ وذلك لأنه لا يجوز 
الرجوعٌ إلى 0 إلا عند تعذْرٍ المي ٠‏ فإن من المعلوم عَنَكَ 
أهل العلم أنه يُشترط للنسخ شرطان : 

الشرط الأول: العلم بتأشُرٍ النّاسخ. 

الشرط الثاني : أنْ لا يمكن الجممٌ بن وبين ما ادُعِيَ أنه منسوحٌ . 

وذلك أنك إذا قلت بالنّسخ ألغيتَ أحدّ الدَّلِيلِين؛ واتقللك 
ُكمّه. وإلغاءٌ الدَّلِيلٍ ليس بالأمرٍ الهيّنِ حتئ نقولَ كلما أعيانا 
الجمعٌّ: هذا منسوحٌ . فهذا لا يجوز. 
)00 أخرجه البخاري» الموضع السابق (1417)؛ ومسلمء الموضع السابق (418) (40). 
(؟) تقدم تخريجه ص(770). (6) تقدم تخريجه ص(١17).‏ 
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باب صلك الجماعة 0 
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والجمعٌ هنا ممكنٌ جداًء أشار إليه الإمام أحمد رحمة الله 
فقال: «إنما بقي الصّحابةٌ قياماًء لأنَّ أبا بكر ابتداً بهم الصَّلاءً 
قائماً؛. وعلئ هذا نقول: لو حَدَتٌ لإمام ا ب ال 
الصَّلاةَ أعجزته عن القيام ؛ فأكمل صلانّه بحا ليان فإِنَ المأمومين 
يتموتها اقناماً . وهذا لا شك أنه جَمْعٌ حَسَنٌ واضح. 


وعلى, هذا؛ إذا صلّئ الإمامُ بالمأمومين قاعداً ف أولٍ 
الصَّلاةٍ فليصلُوا قعوداً. لامرك سيم 

لف بان لي فيا 

وقلنا: إِنَّ المؤلت |* شترط شرطين لصلاة المأمومينَ الفادريق 
على العام جلت ويام العاجز عنه. 

الشرط الأول: أن يكون دام الحي . 

الشرط الثاني : أن انه توش الزوال. 

ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية: أن ما وَرَدَ عن الشارع 
مطلقاً فإنّه لا يجوز إدخال أي قيدٍ مِن القيود عليه إلا بدليل؛ لأنه 
ابس لنا آنا نفيداما اطلقه الشرع . وهذه القاعدةٌ تفيدك كثيراً فى 
مسائل ؛ ات على الحفْين» فقد أطلقّ الشارع 0 
الحُمَّينِ» ام يشترط في الحُفتٌ أن يكون من نوع معيِّنِء ولا أن 
يكون سليماً من عيوب ذكروا أنها مانعة يمن المسح كالخرق وما 


0 


أشبهه”'": فالواجبٌ علينا إطلاقٌ ما أطلقّه الشرعٌ؛ لأننا لسنا 


.)7"1١(١ص انظر: المجلد الأول‎ )١( 
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الذين نتحكم بالشرعء ولكن الشرعٌ هو الذي يَحكمْ فيناء أمّا أن 
نُدخِلَ قيوداً علئ أمْرٍ أطلقه الشرعٌ فهذا لا شك أنه ليس من 
حَقّناء فلننظرٌ إلئ المسألة هناء فقد قال النَبِنُ يلهِ: «إنّما جَعِل 
الإمام ليؤتمٌ بهء فإذا كبّر فكبّرواء وإذر ركع فاركعواء وإذا سَحَدَ 
فاستحدوا : وإذ1 سا "اقم قصلرا "قناما ء وإااضلك :قاعدا قصلو 
قعوداً أجمعون)”'2 هل هذه الأحكام التي جعلها الشارعٌ في مسار 
واحد تختلفٌ , بين إمام الحيّ وغيره أو لا؟ 


فهل نقولٌ إذا كبّر إمام الحَيٌّ فكبّرء وإذا رَكَعَّ فاركمٌ» وإذا 
ير إمام الحَيّ فأنت بالخيارء وإذا رَكَعَ فأنت بالخيار؟ 

الجواب : لاء كار فلم كني ضاي لإمام الح ولغيره» 
وعليل هذا يتين ضعف الشرط الأول الذي اشترطه المؤلّك, 2 
قوله: لإمام الحي) ونقول: إذا 02 الإمام قاعداً فنصلّي عرد 
سواء كان مام الحيّ أم غيره» وقد قال لحي عليه الصَّلاة 
والسَّلامْ : اليَوْمٌ القومّ أقرؤهم لكتاب الله)”" فإذا كان هذا الأقرأً 


عاجزاً عن القيام قلنا أنت إنامنا فصل ينا انا جنا اعد 
فإننا نصلّي خلقّه قُعوداً بأمره يَكهِ في كونه إمامّناء وبأمره في كوننا 
نصلر قعوداً . 


والقترط: الثائي: 'المويكق ووال: عليه 
هذا أيضاً قيدٌ في أمر أطلقه الشارعٌ فإنَّ اللي كل لم يقل : 
إذا صَلَّ قاعداً وأنتم ترجون زول غلعه قضلرا قعوداًء بل قال: 


.)5١5(١ص تقدم تخريجه‎ )٠( .)57١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


9 أل 00 


إذا صلّئ قاعداً فصلّوا قعوداً أجمعون"' وعلئ هذا؛ فإننا نصلي 


قعوداً حلفت 0 العاجز عن لعا سواءٌ كان ممن يرجلا زوال 
عِلَتِه أو ممن لا يُرجى زوال عليه 


مطلقاً فليس لنا أذ نص ولا أن ني لأنا عب سحكوة 
الكتاب لش ولا لإا ف 0 انتف ب وَجَبَ أن يبقى 
مرجوً رون 


مسألة : إذا قال قائل : إذا كان الإمام , يك كبيراً لد يُرجول 
ؤَدَالَ عِلَّيهِ لزم من ذلك أن يبقل الجماعة عا دائماً قعوداً؟ 
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الجواب: أننا نلتزمُ بهذا اللازمء ما دام هذا لازم قولٍ 
الرسول عبد إن قول الرسولٍ 0 ولازم الح 0 ونحن إذا 
صلّينا قعوداً مع قُدرتنا علئ القيام في جميع صلواتنا خلف الإمام 
القاعدٍ فقد صلينا بأمرٍ التي كل فليس علينا ضَيرٌء علئ أنَّ هذا 
لا يمكن أن يطَرِدء أىئ: : ليس كل الناسٍ يصلّون خلت هذا الإمام 

جميع الصَّلوات فقد تفوتهم الصَّلاةٌ واتضيلون فرادئء أو مع 
0 ويه وقد يصلُون في مسجدٍ آخرء وك يعذرون عن 
الحضور للجماعة فيصلُون في بيوتهم» ولكن الأولية أن يقوم 
بالإمامة في هذه الحالٍ مَن كان قادراً علئ القيام. 


(0) 0 تقدم تخريجه ص(770). 


مسألة : : العاجرٌ عن الركوع والسّجِودٍ والقعودٍ؛ هل تصحٌ 
الصلاة خلقه؟ 

سبق أنَّ المذهبَ لا تصحٌ الصَّلاةٌ خلقّه إلا بمثله. 

ولكن الصحيح: أن القلاة حلت صحييهة :بعاة عدن 
القاعدة؛ أن من فت ضرال نه :صيكقت إمامته إلا بدليل . لأن هذه 
القاعدة ولف عليها النصوص العامةٌ؛ إلا فى مْسَالة الهراة: فإنها 
لا تصح أن تكون إماماً للرّجُلِء لأنّها مِن جنس آخرٍ. 

زأنههاة ايا علئ العاجزٍ عن القيام» فإنَّ صلاءً القادرٍ 
علئ القيام خلف العاجزٍ عنه صحيحة بالنصٌ» فكذلك العاجزٌ عن 
الركوع والْسَجودٍ. 

فإن قال قائل: 3 النَِيّ يله قال: «إذا صَلَّىْ قائماً 8 
قياماً وإذا صلَّ قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون"'' ولم يقل: | 
قل زاكع فاركمر 4 ورا أوما خا وو ؟ 

قلنا : َ الحديت إننا ذكَرَ القيام ؛ لأنه وَرَد في حالٍ العجز 
عن القيام» فَالرّسولُ يك خاطبهم ا بهم قاعداًء فقامواء 
ثمّ أشارَ إليهم فجلسواء فلهذا ذَكَرَ النَِْ كَكِِ القيامَ كمثالٍ؛ لأن 


هذا هو الواقةا 
فعليه نقول: إِنَّ القولَ الراجحٌ: أنَّ الصلاءً خلف العاجزٍ 
اه م ان 
لهزق صلينا: جلف 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(70؟). 


باب حصلك الجماعة [ داج 
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ولكن؛ هل إذا رَكَمّ بالإيماء نركعٌ بالإيماء؟ أو نركعٌ ركوعاً 
تام ؟ 

الظاهر: أننا نركمُ ركوعاً تامًا؛ وذلك لأنَّ إيماة العاجز عن 
الركرع لا يغيرٌ هيئة القيام إلا بالانحناءء» بخلافي القيام مع 
القعود. 

ا ل َع اوور أشارٌ لني 5 إل اننال 
0 جاءً في بعض ألفاظ ايك «إِنْ دم 8 لتَفعَلون 0 
3 والروم» يقومون على مُلُوكهمٍ وهم فود فلا 00006 

كيرا باسك إِنْ صَلَّىْ قائماً فصلّوا قياماً وإن صلى قاعداً 
0 قعوداً"''. فإذا كان إمامّنا قاعداً. ونحن قيامٌ. صرنا 
قائمين عليه» أما الرُكوع» إذا عَجَرّ عنه وأومأ وركعنًا فإننا لا نشبه 
العَجَمّ بذلك. 

وكذلك في العَجْزٍ عن السخووة الصحيحٌ : أنه تصحٌ إما 
العاجز عن السطوه بالقادر عليه» وهل المأموم فى هذه الحا 
يومئٌ بالسّجودِ؟ 

الجوانيهة “لايل متجد بوذا ثانا : 

وكذا العاجرٌ عن القعود. نصلّي خلقّه مع قُدرتِنا علئ 
القعودء كما لو كان مريضاً لا يستطيع القعودٌ ويصلّي علول جنبه. 


ولكن هل نضطجع؟ 


.)85( )5١( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام‎ )١( 


ده 


كا 


الجواب: لاء لأنّ الأمرّ بموافقة فقو الإمام إِنّما جاءً فى القعودٍ 
والعاف وعليل هذا؛ فنصلّي جلوساً وهو مضطجعٌ : وكتنف لو 
عَجَرَّ عن القعودٍ بين السجدتين مثلاًء أو عن القعود ذ فى الفشيد 
فإننا نصلّي خلقّه . 

إذاً؛ فالصحيحٌ: أننا نصلي خلفت العاجز عن القيام والركوع 
والسضوة والتعوة. هذا القولٌ هو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجوه الف وعى الضحح: بئاءً عليل عمومات الأدلة كقوله يَكل: 
اليم القومَ أقرؤهم لكتاب الله"'' وعلئ القاعدة التي ذكرناها 
وهي : 8 إن كو حك رلته يعاس إمافته. 

قوله: «فإن ابتدأ» الضمير يعود عل الإمام. 

قوله: «بهم» الضميرٌ يعودُ علئ الجماعة. . 

قوله: «ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً وجوبأ» أي أصابئه 
عِلَهٌّ فَجَلَسَء فإنهم يصلون خلقّه قياماً وجوباً. 

مثال ذلك: إمامٌّ يصلّي بالجماعة» وفي أثناء القيام أصابه 
وَجَعُ في ظهره» أو في بطنه فَجَلّسَء وأتمّ بهم الصَّلاةَ جالساً 
فالجماعةٌ يلزمهم أن يُتَمّوا الصّلاةَ قياماً ولا يجوز لهم الجلوسٌ. 

والدّليل: فِعْلُ الرسولٍ يَكْهُ في مرض مويه «حين دَخَلَ 
الحتحد وأبو بكر يصلّي بالناس» قد ابتدأ بهم الصلاءً قائماًء 
نَجَلْسَ التي يل إلى يسار أبي بكرء وبقي أبو بكر قائماً. يُصلَي 


.)5١5(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


باب طااة الجماعة 
وَتَصِحّ خَلْف مَنْ به سَلَسُ البَوْلٍ بمثْله. 


أبو بكر بصلاة النّبِيَ كَل ويصلّي الناسُ بصلاة أبي بكر. ولم 
يأمرهم النَْ لدِ بالجلوس)”'. 

وهذا الدليل هو الذي أجابّ به الإمامُ أحمدٌ جامعاً بينه 
وبين حديث: «إذا صلّئ قاعداً فصلُوٍ قعوداً»'''. وعليل هذا؛ 
فيكون عموم قوله: (إذا صَئ قاعداً فصلُوا قعودا)!متخصوصا ثهذه 
الحالٍ: إذا ابتدأ بهم قائما أتمُوا قياماً . 

وقوله: «وتصح خلف من به سلس البول بمثله» سَلَّسٌ البولٍ» 
أي: استمراره وعدمٌ انقطاعه» ولا يستطيعٌ منعه» وذلك أن الإنسانَ 
قد يُبتل' بدوام الحَدَثِ مِن بولٍ أو غائط أو ريح» وعاذا ل كآنه 
مَرَض ؛ ل ا ل 
أيه . وكيف يتوضّأ ويصلي من ابثُليَ بهذا المرض 

الحراتك” أن :اله ينان وتعالى قال في كتابه: جونا 1 
عَكَكٌْ في لين ين حرج» [الحج: 4 فَكل الدّين ولله الحمد ‏ 
رع وق وضوءٍ وصلاة هذا: أن نقول له: إذا فل 6 
ش قاغسمل ار عه أي: اجعل علئ فرجكٌ حفاظةٌ تمنع من 
تسرب البول وانتشاره في جسدك وفي ثيابك, ثم وا و 

للصّلا للصَّلاةِه ثم صَلَّ ما 5: شقت فرظا ونوافل وإِنْ خرج الوقت: أنه 

ليس هناك دليلٌ علئ أن خوو ج الوقتٍ يُبطلُ الوضوء فيمّن حَدَنه 
دائمم» لكن إذا دخل وقتٌ صلاة و مؤقتةٍ فإننا مول : توضّأ؛ ؛ لقولٍ 
النَِّىّ عليه الصّلاة والسّلام للمستحاضة: «توضّئي لكل صلاة»2. 


كك 


)230غ2 تقدم تخريجه ص(١757).‏ هم تقدم تخريجه ص(١59).‏ 
(0) انظر: (609/1). 


اث لم الى 
57 كتاب الضلاه 


وَلَا نَصِحّ خَلْف مُحْدِثِ وَلَا مُتَنَجْس يَعْلَمُ ذَلِكَ 


والأصل بقام الظهارة حتئ يقومٌ دليل علئ بُطلانها . 

وصلاه مأموماً عنام سابع كرويهدا المرض صحيحةً 
انالك ذه إاماً بمصاب بهذا المرضٍ صحيحة» هاتان صورتان. 

الصورةٌ الثالثة: صلل نه إماماً بِمَن هو سليمٌ مِن هذا المرض 
فمفهومٌ كلام المؤلّفٍ؛ أنّها لا تصحٌء فإذا صَلَّىْ مَنْ به سلس 
الول إناما من هو سالمٌ مِن هذا المرضء فصلاةٌ المأموم بقلل 
وصلاةٌ هذا أيضا بالل لأنّه توئ الإمامةً بمَن لا يصحٌ اتتمامٌه به 
إلا أن يكون جاهلاً بجخالة. 

والعلّةُ في عدم صحََةٍ إمامته متِه: أن حالَ من به سَلسٌ البولٍ 
دون حالٍ من سَلِمَ منه لمكن امكو امامو أعليل حالاً 
مِن الإمام. 

والّقول الصحيحٌ في هذا: أن إمامةً من به سَلَّسٌ البولٍ 
صحيحة بمثْله ويصحيح سليم . 

ودلمل كاده عجرم م قوله ككِوُ: اليؤم الغوم أقرؤهم 
لكتاب الله" ' وهذا الرّجلُ صلاته صحيحة؛ لأنه فَعَلَ ما يجب 
عليهء وإذا كانت صلائه صحيحةٌ لزمّ من ذلك صحّة إماميه. 

وقولهم : 3 المأمومٌ لا يكون أعلئ حالاً مِن الإمام مُنتقض 

بصِحََّةَ صلاةٍ المتوضئ ع خلف الْمُتَيِمُم ا 
المترضرة اعلا بعالا - لكن قالوا : إن المتيمّمٌ طهارئُه صحيحةٌ. 
ونقول: وق ان اسل "الول طهاره انها اصح :؛ 

قوله: «ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك...» 


0 
- 
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ههه هه هه ههه هه ههه ووو ووو وه و قو و و وو و ةو و وهو وهو و هو ووو وه همه و وهم ووم وم وموم ووو وه 


هاتان مسألتان: 

المسألة الأولئ: الصلاةٌ خلف المُحدثِ فتصحٌ بشرط أن 
يكونَ الإمامٌ والمأمومٌ جاهلين بذلك حتئ تتمّ الصلاةٌ. 

مثال ذلك في الحَدَثْ الأصغر : 


إمامٌ أكَلَ لحم إبلٍ» لالت ارا ار 
وهم لا يعلمون أنه أكل ذلك» فلما انتهت الصلاهً عَلِمَ أ نَ اللّحمَ 
الذي كله لحم إبل . فهنا لا يعيد المأمومون صلاتهم» والإمام 
تعبك الكاةة. أن الإمام فلأنه صَلَّى تخبر وضوة. وقد قال 
الي كلهِ: «لا يقبلٌ الله صلاةً أحيكم إذا أحدتٌ حتئن يتوضّأ»”". 

وأما المأمومُ فَعُذْرُه ظاهرٌ؛ لأنّه لا يعلمٌ 0 ولا 
يكلق انه تنمسا إلا ومتها : 

فإن عَلِمَ أنه مُحدثٌ في أثناء الصَّلاةٍ فإنَّ صلائه تبطل» 
والمراد أنه تبيّن عدم انعقادهاء وصلاةٌ المأمومين تبطل أيضاً . 

أما بُطلانُ صلاته فظاهر؛ لأنه تبيّن أنه علئ غير وَضوءء 
فتبيّن أن صلاته لم تنعقدٌ. 

وأما صلاةٌ ه المأمومين؛ فلأنه تبيّن نهم اقتدوا بِمَن لا تصحٌ 
صلاثه فبطلت صلاتثهم؛ لأنْ صلاتهم مبنيّةٌ على صلاة إمامهم. 
فإذا بطل صلاةٌ الإمام بَطلتُ صلاة المأموم . 

فإن عَلِمّ واحدٌ من المأمومينَ؛ والباقون لم يعلموا؛ لا 
الإمام ولا بقية المأمومين بَطلتُ صلاتُهم جميعاً؛ لقول المؤلّفٍ: 


)20 تقدم تخريجه (؟98/7). 


700 كتب الخلا 


رتو و د 000 
قَإِنْ جَهل هُوّ وَالمَأْمُومُ حَتَ الْقَضَتْ صَحَتْ لِمَأْمُوم وحده. 


«فإن جهل هو والمأموم حتئ انقضت صحت لمأموم وحده» أَى: 
بحيث لا يعلمٌ أحدٌ من المأمومينَ أنه على غيرٍ وُضُوءِء فإن عَلِمَ 
واحدٌ ولو في أثناءِ الصَّلاةٍ بطلث صَلاهٌ الجميع» وهذا الحم 
الثاني ليس له عِلَةّ واضحةٌ أنه , إذا عَلِمَ واحدٌ من المأمومينَ أعادٌ 
الكُلَّء أما الحكمٌُ الأول فله عِلَةٌّ سبق ذكرها. 

ومثال ذلك في الحََدَثِ الأكبر: رَجُل استيقظ من نومهء 
فتوضّأ وذهب يصلَّي إماماًء وبعد انتهائه مِن الصَّلاة رأئ عليه أَر 
جنابوّء ولكن كان جاهلاً بهاء فهنا نقول: المأمومون صلاثهم 
ا ١‏ 

أما هو؛ فإنه يعيدٌ الصلاةً»ء فإِنْ عَلِمَ هو أو أحدٌ مِن 
المأمومينَ في أثناء الصَّلاةَء فالصَّلاةٌ باطلةٌ. 

والصحيح في هذه المسألة: أنَّ صلاةً المأمومينَ صحيحةٌ 
بكُلّ حالء إلا مَن عَلِمَ أن الإمامّ مُحِدِثٌ. 

وذلك لأنهم كانوا جاهلين» نهم معذورون بالجهل» وَليمن 
بوسيهم ولا بواجبٍ عليْهم أن يسألوا إمامّهم: هل أنت علئ 
وُضُوءٍ أم ل؟ وهل عليك جناب أم لا؟ فإذا كان هذا[ ولرميم 
وصَلَ بهم وهو يعلم أنه معدل فكيف تبطل صلاتهم؟!! 

وههنا قاعدةٌ مهمّةٌ جداً وهي : «أنَ مَن فَعَلَ شيئاً على وَجْْهٍ 
صحيح بمقتضئ الذَّليلٍ الشّرعي؛ فإنّه لا يمكن إبطالّه إلا بدليل 
شرعيٌ ا لأننا لو أبطلنا ما قامَ الدليل علئ صِحَِِ لكان في هذا قولٌ بلا 
عِلْم علئ الشرع » وإعناةٌ للمكلف ومشْقَّةٌ عليهء فهم فعلوا ما أمِرُوا به 
مِن الاقتداء بهذا الإمامء وما لم يكلّفوا به فإِنَّه لا يلزمهم كمه . 


ا 3 
باب لاك الجماعة ا 


و ا ا مع جهلهم بحاله 
صحيحةٌ بكلّ حال حتول وإِنْ كان الإمام عالما ؛ ّ أجاناً يكون 
الإمام محدثاًء لكن لا يذكرٌ إلا وهو يصلّيء ثم يستحي أن 
ينصرفٌ» وهذا حرامٌ عليه لا شَكَُه لكن قد تقح مِن بعض 
الجهالٍء فإذا ذَكرَ الإمامُ في أثناء الصَّلاةٍ أنه محدثٌء أو عَلِمَ أنه 
مُحَدثٌ وَجَبَ عليه الانصرافٌ» ويستخلف م من يُكمل بهم الضَّلاةً؛ 
لأن تُمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه لما طَعَنَهُ أبو لؤلؤة 
المجوسيٌ ‏ غلام المغيرة» تعد أن شُرَعَ في صلاة الصّبح» » تناول 
عُمرٌ يَدَ عبدٍ الرحمن بِنٍ عَوْفِ فقدّمَهُ فصل بهم صلاةً خفيفة 0 
وهذا بحضرة الصَّحابةٍ رضي الله عنهم) إن لم يفعل وانصرت» 
فللمأمومينٍ الخيارٌ بين أن يُقدّموا واحداً منهم يُكملّ بهم الصَّلاةَ 
أو يتموننا فرادذئ ؛ 7 إمامهم ذَهَبَ ولم يستخلفٌ. 

المسألة الثانية: الصلاءٌ خلف المتنجّسء وقد جَعَلَ المؤلّف 
رحمةٌ الله حكمها كحكم الضَّلاة ةِ خلفت المحدث. 

فإذا صَل الإمام بنجاسة لتعيايا هو والمأموم. ولم يعدم 
بها حتيل انتهت الصّلاةٌ فإن صلاةً المأمومينَ صحيحة؛ لأنهم 
معذورون بالجهل ‏ وأما الإمامٌ فلا تصح صلائه فيجبٌ أن يغسل 
النجاسة التي في ثوبه أو عليل بده ثم يعيدٌ الصَّلاة؛ لأن من 
شَرْط صحَّةٍ الصَّلاةٍ اجتنات التحاسة . والقاعدة: أنه ذا آخلت 
الفرظ تصنت المعد و 

فإِنْ عَلِمَ في أثناءٍ الصَّلاةٍ وَجَبَ عليه أن يستأنف الصَّلاةَ هو 


.)*"1/:00( أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة‎ )1١( 


والمأمومون بعد إزالةٍ النجاسة. هذا هو الذي يقتضيه كلام 
المؤلفيُ: 

والقولٌ الصَّحيحٌ في هذه المسألة: أنه إذا جَهِلَ الإمامُ 
النجاسة هو والمأمومٌ حتىل انقضت الْصَّْلاة فصلاتُهم جميعاً 
صحيحة ) والعذرٌ للجميع الجهل. والمصلّي بالفاطة جاهلاً بها 
عل القولٍ الرّاجح ليس عليه إعادة» وكذلك لو عَلِمّ بها لكن نسيّ 
أن يغسِلّها فإن صلائّه على القول الرّاجح صحيحة”" . 

وين هنا نضح الفرق بين هذه والتي قبلها علئ القول 
الرّاجح أنه إذا جَهِل المصلي الحدثدأقاذ الصلؤةة :ولا معيد 
صلا إن ايه بالنجاسة. والقرّق بينهما: أن الوْضُوء من 
المطارن فإذا كَعَلَهُ حاهاة فلا يلسقه حكقة. 

ويدلٌ لهذا القولٍ الرّاجح: «أنَّ النّيّ يك صَلَّىْ بأصحابه 
ذات سوم وعليه ل ٠‏ فَحَلَّعَ الصحابةٌ نعالّهم ا 
5 0 لماذا 0 0 قالور ا خلعتٌ نعليك 
000 8 وهذا صريح في 2 التَسول يل كان قل لض نعليه 
قذرتينء لكنه لم يكن عالماً بذلك. ولو كانت الصلاة بط هع 
الجهل لاستأنف النَبِنْ كله صلاتّه . 

وعلئ هذا؛ إِنْ عَلِمّ الإمامُ في أثناء الصَّلاةٍ بالنجاسةء فإِن 
)١(‏ انظر: أقسام هذه المسألة في المجلد الثاني ص(١57).‏ 
هم تقدم تخريجه (/49). 
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الأمّئن وَهوّ: مَنْ لا يحْسِنٌ الفَاتِحَةَ ممعملة 


كان يمكنه إزالتها أزالهاء وإِنْ كان لا يمكنه انصرف» وأتمٌّ 
المأمومون صلاتهم . 

مغال ذلك لو كانت التجاسة فى تغلية» أو كانت في 
«اغْترتّه) أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهله يبكن إزالتهاء 
فيخلع القميص ولا يبقول عليه إلا السراويل» وسيستغرب المصلون» 
ولكن إلا نش ولا حرج والذي ينبغي أن يَفعل الإثمان الشيءَ 
المشروعً والنامنٌ إذا استنكروه أوَّلَ مرَّوّء فلن يستنكروه في المرة 


الثانية . 
لكن إِنْ خشي مذمَّة مِن العامّة فلا حَرَّجّ عليه أنْ ينصرف مِن 
صلاته . 


قوله. «ولا إمامة الأمي وهو: دو انين الاتارة أي + لا 
تصحٌ إمامة الأني: 

والأمْي : نسبة إلى الأمء والإنسانٌ إذا خََرَجّ مر 
يَعلمٌ شيئاًء كما قال الله تعال: (:1 نسم ين : ن أَمَهَد 
لا مَلْمُوس شيا [النحل: 078]. 

والأمّيْ لُغْ: ل لالم و ا لقوله تعاليل: 9“إهو 
انق منت فى الأ 0 عَنْيْمَ يتَلوا عَلهم ايد ورم م وَعَلْمُهُمْ 
الكت ز41541 لجسي ”]» يَتَلُوا عَلهُمْ َيه فيقرؤون 


«رَهُْ ألكب4 فيكتبون. 
وقال اللّه تعالول: عام 9 موا بأللّه ورسوأ له أَلنَيّ 0 [الأعراف: 


64١ل‏ وقال ا تفسير ذلك: ووم ا 55 قله ءوء من 5 
ولا عط يل [العنكبوت: 48]. 


والأمّيُ في الاصطلاح هنا : عر يُحسنٌ الفاتحةء يعني : 
لا يُحسنُ قراءتّها لا حفظاً ولا في المصحفيء ولو كان ديقرا كل 
القرآن ولا يُحَسنٌ الفاتحة فهو مي . 

والقافيجة :فور م «الحدذ 50 رب لْعلمِينَ © * [الفاتحة] 

وسمّيت فاتحة؛ لأنه اقْتّيَحَ بها القرآنُ الكريمٌء ولها أسماءً 
متعددة . 

قوله: «أو يدغم فيها ما لا يدغم» أي: يُدغِمَْ في الفاتحةٍ ما 
دع . 

والإدغامٌ عند العلماء: كبيرء وصغير. فإذا أدغمتٌ حرفاً 
بمئله فهذا إدغامٌ صغيرٌ. 

وإذا أدغمتَ حَرْفاً بما يقاربهء فهو إدغامٌ كبيرٌ. 

وإذا أدغمتَ حَرّفاً بما لا يقاربُه ولا يماثله» فهو عَلَظ. 

مثال ذلك: «الْحمد ينه رب الْعلَيِنَ 6 4 فَيُدغْمُ الهاء 
0 00 إدغام غير صحيح؛ لأن الهاء بعيدة ين لزاع فهذا 

حت ولو كان لا يستطيع إلا هذا. 

وجه ذلك: أنه إذا أَدْعْمَ فيها ما لا يُذْعْمْ فقد أسقظ ذلك 
الحرفي المَذْعَم. 

أما إدغامٌ المتقاربين فمثل: إدغامٌ الال بالجيم «قد جاءكم) 
وهذه فيها قراءة» والقراءة المشهورةٌ هي التحقيقٌ «قد جاءكماء 
لك لو كان يقولٌ «قد جاءكم) بإدغام الدَّالٍ في الجيمء » فإنه لا 
م ا لكن ليس في الفاتحةٍ مثل «قد جاءكم اه 


قوله: «أو يبدل حرفاأ» أي: يبدل حرفاً بحري» وهو الألتغ 


باب صا الجالعة 0 
0 0 فيه لشن كح المقما 2111111111 


«الحمذ ا لهت العالمين» فهذا َم م الأنه أبدلٌ حرفاً من الفاتحة 


217 
تعقو بو هله امال 4 بدا العناو هلا 3 ل« سود نه 
علل القولٍ الرّاجح وهو المذهبٌء وذلك لحْمَاءِ ءِ المَرْقٍ نيا 
ولا سيّما إذا كان عاميّاء فإن العاميّ كاه يفون نين الحاد 
والطاية فإذا قال: «غير المغظوب عليهم ولا الظالين» فقد أبدلَ 
الضّادَ وجعلها ظاءًء فهذا يُعفئ عنه لمشقَّةٍ النّحرّز منه وعُسْر المَرْقٍ 
كوا سانا ين الوا 
فالإبدال كما يلي: 
-١‏ إبدال حَرْفٍِ بِحَرْفٍِ لا يمائله. فهذا أَمنْ 
؟ - إبدالٌ حَرْفٍ بما يقارِبُهء مثل: الضّاد بالطّاءِ. فهذا معفرٌ 
عنة . 
“* - إبدال الصّادٍ سيناً» مثل :. السراط والضراط» فهذا جائرٌ بل 
شقى: أن نكر ا كينا أحيا دا لأ نينا قراء :نيف 1 ندرالا 
الحسه سيقن لفان أن يقرا بي" اسان الكو ركوط اناالا 
يكو أنا8 العاف + الأنك لو قرت مام القائة يما لا يعرقون 
لأنكروا ذلك» وَشَوَّشْتَ عليهم. 
قوله: «أو يلحن فيها لحناً يحيل المعنئ» أي : يَلْحَنَ في 
احاح تحر البو 
وليف فقي الب كات محواءٌ كان تغييراً درفنا اد 
ويا إن كام زيقة "المع فإن المُغيْرَ َم وإِنْ كان لا يغيره 


فليس ا فإذ قال: (الحمد لله ربت العالمين) بفتح الباءء 
فاللْحنٌ هذا لذ تحيل المعرا» وعلئ هذا؛ فلس عات :نيجول أن 
يكون إماماً بِمَن هو قارئمٌ» وإذا قال: (أهدنا الصراط المستقيم) 

بفتح الهمزة فهذا يُحيل المعنيل؛ لأن «أهدنا» مِن الإهداءء أي : 
3 البذيةه طاهرنا» [الناستم بيرة الوضل من القاةة وهي 
الدّلالة والتوفيق» ولو قال: «إياكِ نعبد» بكسر الكاف فهذه إحالةً 
شلايدة فهو أَممّ ولو قال: «صراط الذين أنعمتٌ عليهم» بضم 
التاء فهذا يُحيل المعنول أيضاً. 

ولو قال: (إِياكٌ نعبّد) بفتح الباء فهذا لا يُحيل امعد : 
وكذا: (إياك نستعينَ» بفتح النون الثانية فهذا لا يُحيل المعنول» 
وليس معنول ذلك 00 قراءة الفاتحة 000 فإنّه لا يجوز أنْ 
لخن ولو كان :لا بحي امعد ٠‏ لكن المرادٌ صِحََةُ الإمامة. 

قوله: «إلا يمثله» أ : إذا ضَة َم لا يَعرفٌ الفاتحة بِأمَىّ 
مثله فصلاته صحيحة لمساواته له في النّقْصٍِء ا 
بقارئ فإنّه لا يَصِح: عم هو المذهبت. 

وتعليل ذلك: أنَّ المأمومَ أعلئ حالاً مِن الإمام؛ فكيف 
يأتمٌ الأعلول بالأدنول. 

آ والقول الثاني : وهو رواية عن اتحدسل :أنه يَصحٌ أن يكون 
الأَمّنُ إماماً للقارئ» لكن ينبغي أنْ نتجنبّها؛ لأنّ فيها شيئاً مِن 
المجائة لقول الرسول كةِ: يم القوم أقرؤهم لكتاب 0 
ومراعاةً للخلافٍ. 


2000 تقدم تخريجه ص(50١5).‏ 


باب حلا اليبامة عستت ات 


رو 


وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إِضْلَاحِه لَمْ تَصِحَّ صَلَاته . 
وَنُكْرَهُ إِمَامَةٌ اللّسَانِ 7 


قوله: «ؤوإن قدر على ادكه لع نضح ماود أي : إن قَدِرَ 
الأمْيّ علئ إصلاح اللْحن الذق يفيل المعين ولم يُصلِحْهُ فإن 
صلائه لا تَصِحٌ ؛ وإن لم يَقْدِرْ فصلاته صحيحةٌ دون إماميه إلا 


ولكن الصحيحٌ: أنّها تصحٌ إمامثّه في هذه الحالٍ؛ لأنّه 
معذورٌ لعجزه ه عن إقامةٍ الفاتحة وقد قال الله تعاليل: #أتَائيُأ أنه ما 
َسْتَطعَمٌ4 وقال: الا يُكَلِْك أنَهُ تنما إِلَا وَسَعَهآ4 ويوجد في 
ل ا ل ا 
فرَبّما تسمعه يقرأ «أهدنا» ولا بكرن أن يقرأ إلا ما كان قد 
اعتاده, والعاجزٌ عن إصلا ح اللّحنِ صلانّه صحيحة وأما من كات 
قادراً فصلاتّه غير صحيحقٌ كما قال الجولفث إذا كان يُحيل 
المعرة: 

قوله: «وتكره إمامةٌ اللّكّان» وَاللْحَان: 5 اللّحْنِء والمرادٌ 
في غير الفاتحةء إن كان في الفاتحة وأَحَالَ المعنئ صار ع لا 


نَصِحٌ إمامئّه علئ المذهبء لكن إذا كان كثيرٌ اللّحْنِ في غيرٍ 
الفاتحدٌ فإمامتّه صحيحةء إلا أنْها نكره. 

والدليل: قولُ النَّبِيَ عليه الصلاة والسلام: "يوم القومَ 
أقرؤهم لكقاي ام 5 0 6ن ا فإذا كان خبراً 


00 تقدم تخريجه ص(5١5).‏ 


كتان الضلاة 


ثهة؟ 


0 


والفافاء وَالتَّمَْام» وَمَنْ 7 لا بُقْصِحُ ببَعض الحرّوفي» 200 


الخ عل وقد ذَكَرَّ الإمامُ ين جيه الله حديثاً لكنه لم يذكر 

- 210 
مله وهو: «إذا أمّ الرّجُل القومَ وفيهم مّن هو خيرٌ نه لم 
يزالوا في سَفَالٍِ)”"' لأنهم انحظوا فَحَطّ الله قَدْرَهم. 

قوله: «والفأفاء» يعني ع إكافة الفَأقَاء : وهو الذي يكور 
الفاء» أ إذا نَطقّ بالفاء كرّرها. 

قوله: «والتمتام» وهو من يكررز التاى ومن النَّاسِ مَن د 3 
الواو أو غيرها. 

وعلئ كُلَّ؛ فالذي يُكرّرُ الحروف تكرّه إمامثه مِن أجل زيادةٍ 
الحَرْفيِء ولكن لو أمّ الثّامنَ فإمامته صحيحة . 

قوله: «ومن لا يفصح يبعض الحروف» أي يخفيها بعض 
الشيء» وليس المرادٌ أنه يُسقطها؛ لأنه إذا أسقطها فإنْ صلاتّه لا 
نَصِحٌ إذا كان في الفاتحة لقصانهاء أما إذا كان يَذكرهاء ولكن 
بدون 0 فإِنَّ ا 0 
0 القزاء: .بعس الويف 

والتّجويدٌ مِن باب تحسين الصَّوتِ بالقرآن» وليس بواجب» 
إن قرأ به الإنسانُ لتحسين صوته فهذا حَسَنٌّ» وإ لم يقرأ به فلا 
حَرَجَ عليه ولم يفته شية يأثم بتركوء بل إنَّ شيج الإسلام رحمة الله 
ذم أولئكك القوم الذين يعتنون باللفظء ورك يكررون الكلمة مرتين 
00( رسالة الإماة احم :في لطبلا ص«(5١).‏ 


(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5087)؛ والسيوطي في «الجامع الصغير» بنحوه 
ليا لفط 


ا ا 11 نلك 


أو ثلاث ين أجل أن ينطقُوا بها علئ قواعد التَّجويدِء ويَعْمُلُونَ عن 
المعنئ وتدبرٍ القرآن. 

قوله: «وأن يؤم أجنبية فاكثر لا رجل معهن» أي: يُكرّه أنْ 
يوم أجنبية ب فأكثر. والأجنبيةٌ مّن ليست من مَحارمه. 

كلدم المؤلّف يحتاج إلئ تفصيل : 

فإذا كانت أجنبيةٌ وحدّهاء فإن الاقتصار عليل الكراهة فيه 
تَظرٌ ظاهرٌ إذا استلزم الخَلومَ ولهذا استدلٌ في «الرّوض» بأن 
لني كله نهى أن يخلوَ الرَجْل بالأجتبية210 ولكننا نقول: إذا :كلد 
بها فإنّهِ يحرُم عليه أن يَْمّهاء لأنّ ما أفضئ إلئ المُحَرَّمِ فهو 
محرم . 

أما قوله: «فأكثر» أي: أن يَوْمَّ امرأتين» فهذا أيضاً فيه نَظْرٌ 
من جهة الكراهة. وذلك لأنّهِ إذا كان مع الهرأ ينا | عضت 


الخلوة, فإذأ كان الإنسان أميناً فلا حرج أن يوْمَهُمَاء وهذا يقع 
أحياناً في بعضٍ المساجدٍ التي تكون فيها الجماعةٌ قليلةٌ: ولاسبكم 


في قيام اللبلٍ فى رمضانء نيبأت الإنسان إلول المسجد ا 
فيه رجالاً؛ لكن يجدٌ فيه امرأتين أو ثلاثاً أو أربعاً في خَلْفٍِ 
المسجدء ٠‏ فعلئ كلام المؤلفٍ يُكره ه أنْ يبتدئً الصَّلاةً ة بهاتين 
المرأتين أو الثلاث أو الأربع. 

والصحيح: أن ذلك لا يُكرهء وأنَّه إذا أمَّ امرأتين فأكثرء 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح» باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم 


07 ومسلمء كتاب الحج. باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره 
(١ع"١)‏ (458). 


0 كتان الشللة 


فالكَلوةٌ قد زالت ولا يُكره ذلك» إلا إذا حاف الفِتنة» فإِنْ حَافَ 
الفِتندَ فإنَّه حرامٌ؛ لأنَّ ما كان ذريعة للحرام فهو حرامٌ. 

وَعُلِمَ من قوله: ١لا‏ رجل معهنٌ» أنه لو كان معهنٌ رَجُلّ فلا 
كراهة وهو ظاهر. 

قوله: «أو قوماً أكثرهم يكرهه بحق» أي: يُكره أنْ يَومَّ قوم 

ودليلٌ ذلك: حديثٌ «ثلاثة لا تجَاورُ صلائهم آذائهم: العبدٌ 
البق بح سج زأعراء بَانَتْ وزوججها عليها سَاخِطء وإمامٌ قو قوم 
يكاله "امود اللا افقوله: دلا تَجاورٌ صلاتّه آذائهم : أي : ل 
تُرفعٌ م ولا تقبل» وهذا الحذيك ضعيفٌ» ولو صَحَّ لكان فيه دليل 
على بُطلان الضَّلاةٍء ومن ثَمَّ قال الفقهاءٌ بالكراهة. وقد ذَكْرَ ابن 
عر رحمة الله في" النكت على المحرر» أنَّ الحديتٌ إذا كان 
معنا : وكان نهياً نه يُحملٌ علئ الكراهق, لكن شبرط أنْ لا 
يكون الضَّعف شديداًء وإذا كان أمراً فَإنَّهِ يُحملٌ علئ الاستحباب. 

فالحديثٌ لضعفِه لم يكن موجباً للحُكم الذي يقتضيه لفظهء 
لو ردّوه كان مثيراً للشكء فكان الاحتياظ أنْ نجعلّ حكمّه بين 

وقوله: «أكثرهم يكرهه بحق». 

أفادنا المؤلّفٌ: أنَّه لو كان الأقلّ يكرههء فلا عبرةً به. 
)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الصلاة» باب ما جاء من أمَّ قوماً وهم له كارهون 


(60") وقال: «حديث حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوجه؛» وانظر: كلام الشيخ 
رحمه الله عن درجة الحديث. 


باب حلاة الجباعة 0 


وَنَصِحٌ إِمَامَةٌ وَلَدِ الرّنَا والجَنْدِيٌ إِذَا سَلِمَّ دِينْهُمَاء 


وأفادنا قوله: ابحَقً) نهم لو كرهوه بغير حَقٌ مثل: لو 
كرهوه لأنّه يَحْرِصُ علئ اتباع السّنَّةِ في الصَّلاةٍ فيقراً , بهم السُورَ 
المسنونة» ويُصلّي بهم صلاةٌ متأنيةٌ: فإن 5 تكره ؛ 
لأنّهم كرهوه بغيرٍ حَقٌّ فلا عِبر بكراهتهم. لكن؛ ظاهرٌ الحديثٍ 
الكراهةً مطلقاً. وهذا أصحٌ؛ لأنَ احرف وو صا الجماعةٍ هو 
الائتلافٌ والاجتماع وإذا كان هذا هو العَرضٌ؛ فَمِنّ المعلوم أنّه 
لا ائتلافت ولا ل إلى شخص مكروه عندهم» وينبغي له إذا 
كانوا يكرهوتّه بغير حَقٌّ أنْ يعِظهُم ويُذكُرَهم ويتألَمَهم ؛ ويُصلَيَ بهم 
حسب ما جاء في السنَّةٍء وإذا عَلِمَ الله مِن نيه صِدْفَ نِيِّةِ التأليفٍ 


مه 


بينهم يَسَرَّ الله له ذلك. 
د 2 إمامة 3 الزنا : إذا 0 دينهما» 3 
ولا 7 المرأة ل كانت ذاتَ زوج؛ اه 0 له أت شرعيٌ . 


ع تبي واي 


ولكن؛ هل له أب قَدَريّ؟ 
الجواب: نعمء له أت قَدَريٌ لا شَكّ؛ لأنه خَلِقّ مِن ماء 
0 0 
كغيره د شيك له با رمق ارم ولهذا قال 0 0 
ولا 0 2 قولٍ النَِيَ كلّ: «يومٌ القومَ أقرؤهم لكتاب اللو»”''. 
والجُنديٌ أيضاً تَصِحّ إمامئه ولا ثكره» وهو الشرطئٌ؛ حتى 


() تقدم تخريجه ص(9١5).‏ 


صصح اليا 


6 نا 24 5 # هه و 
وَمَنْ يودي الصَّلاة بِمَنْ يَقُضِيهَاء وعكسهء 21210 


ولو كان في لِبَاسِهِ العسكري؛ لأنه رَجْلْ من المسلمين» بل قد 
نقول: نه قامّ عمل مصلحةٍ عامةٍء 0 
عملاً مِن الذي يعمل عملاً لمصلحةٍ خاصّةَ صَّةٍ لعموم الحديثٍ: اليم 
القومّ أقرؤهم لكتاب الله)”'". 

زرلعا لعل المولت عنم ولد اننا اكد لاد بدن 
العلماء ء كر إمامّتهما. ولكن؛ ارج للكراهد» والجندي؛ إذا 
كان قد يحصّل منه عَنَتّ علئ الناسٍ وعَشْمْ وظُلْم فإنَّ هذا يحضل 
لكل ذي سُلطانء حتى المُدرٌ سَّ في فَضْلِوء ربما يَتَسلْطْ على بعض 
الطلبةٍ ويظلِمُهم لس السو ريطي فى ولايةٍ 
فإنه وض لأن يقوم م بالعدل» أو بالجَور. 


قوله: «ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه» ههنا ثلا 


3 


فقول المؤلف: نصح إمامةٌ من يؤدّي الصَّلاةَ دمن ممصي 
أي : أن المؤدّي هو الإمامء والمأموم هو الذي يقضي فتصح . 
مثال ذلك: دَخَلَ رَجَلٌّ والنَّامنُ يصلّون صلاةً الخلية وَذّكَرَ 
عليه عاذ الظهرٍ بالأمس؟ 


د بالصَّلاةٍ الفائتق» فيدخُلٌ معهم وهو ينوي ظُهرَ أمس» 


.)5١95(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


باب حلالة الجمااعة م 


وهم يصلُون ظهِرَ اليوم: فهذا صحيحٌ؛ لأنه قاض صَلَّ خلت 
مود فالصلاةٌ واد 1 لكن اختلفت الوقت. 

وعكس ذلك؛ أنْ يوم مَن يقضي الصَّلاةً بِمَن يؤدّيها فيكون 
الإمام هو الذي يقضي ١‏ والمأموم هو الذي يؤدي . 

مثاله: رَجَلَ ذَكُرَ أنّ عليه فائتةً ظْهِرٌ أمس» فقال لآخر: 
سأَصَلّي ظهِرَ أمس وَصَلْ معي ظهرك اليوم؛ فالإمام يصلّي ظُهِرَ 
أمس والمأمومُ هر اليوم. إذاً؛ فالإمامٌ يقضي والمأموم 5 
فقكية المؤدَاةٌ خلفت المقضبًة وبالعكس ؛ لأن الصَّلاةَ واحدة: 
انما احتلفت الرَّمنٌ . 


قوله: «لا مفترض بمتنفل» أي : لا يصحٌ ائتمام معتر ص 
بمُتنفّل » فل يحور أن يكون الإمامٌ متنقّلا والمأمومُ مفترضاً . 

ودليل ذلك: 

١‏ - قول النَبِيَ كلل كل «إنّما جُعِلَ الإمامٌ ليؤتم به فلا تختلفوا 


و و اي 


علبه)7١)‏ وهذا اختلافٌ عليه ؛ أن العاموم مفترضٌ والإمام 0 
مثال ذلك رَجُلَ يريدٌ أن يصلَّيَ السْنّةَ ركعتين» فجاء آخرٌ 


وقال: أضلى مدت الندر ا الإمامُ السُنّدّه وصَلَّى المأمومٌ 
الفجرً» نقول : صلاةٌ المأموم غيرٌ صحيحة. 

١‏ أن صلاةً المأموم أعليل من صلاة الام الوخده 
الصّورةٍءٍ ولا ينبغي أن لمعل الأعليل حلفت الأدنى» هذا دلبل ما 
قاله المولفت رحمة الله وهو أحدٌ القولين. 


.)9570( تقدم تخريجه‎ )1١( 


هه مه وه وه ههه موه وهم ههه مومهم ممم و وهو وو و و ههه و ومو و ووم مم هم ووم ممم .وم عمأ 5.٠.٠١...‏ 


القول الثانى فى المسألة: أن صلاءً المفترض خلف المتنفّل 

ودليل ذلك ما يلي: 

أولً: عمومٌ قولٍ النّبِيٌ كلِ: ليؤم القْوم أقرؤهم 
لكتاب الله" ولم يشترط الي يك سوى ذلك» فالعمومٌ يقتضي 
أنه لى كان الإمامٌ متنفّلاً والمأمومُ مفترضاً فالصَّلاةٌ صحيحةٌ . 


كانماة أنّ معاد بنَ جَبَلَ كان يُصلّي مع النّبيّ يك صلا 
العشاء» ثم يرجم مم إلى قومِه فيصلي بهم الصلاة ل ومعلوم 
أنَّ الصلاةً الأولى هي الفريضة» والثانية هي النافلة» ولم كك 
عليه . 


فإن قال قائلٌ: لعل الي ل لم يعلم بذلك؟ 

فالجواب من وجهين: 

الأول: إِنْ كان قد عَلِمَ فيذهو اللمطلوت»:والطاهر آنه 
عدم أن معنا بن جَبَل 0 إل الرَسولٍ عليه الصلاة والسلام 
في أنه يُطيل » ولأابيعة أن يقال لارسول كلهة إن هذا الرَجُل يأتي 
متأخحراً يصلّي عندك ثم يأتينا ويطيل بنا . بل قد جاء ذلك مصرّحاً 
به فى الاصحيح مسلم). (إن ذا صلى معك العشاعى» ثم أتى 
فافتتح بسورة البقرة. . .)0 . 

الثاني: إذا َرَضْنا أن النَبِىَ كله لم يعلمُ» فإِنْ الله تعالى قد 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(90١5).‏ 
(0)9) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (550) (109/8). 
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عَلِمّ فأقرّهء ولو كان هذا أمراً لا يرضاه الله لم يُقره على فِعْلِ 
كما قال تعالى منكراً على من يستخفون بالمعصية: #يَسْتَخَفُونَ مِنّ 
ألتاس ولا مِْتَحْيُونَ يِنَ أله وَهْوَ مَعَهُمْ إِدْ يُبَتِموْنَ ما لا ررض صن 
لْعَولِ 4 [النساء: .]٠١8‏ 

ولهذا استدل الممعان عل جواز العَزّلٍ بأنهم كانوأ يفعلوته 
في عَهْدٍ النَّبِيَ كَل لأنّهم كانوا يفعلون ذلك في زَمَنِ نزولٍ 
القرآن» ولو كان لا يحل لنهاهم الله عنه 20 

ثالثاً : :أن الي يو كان في بعض أنواع صلاة الخو يُصلَي 
بالطائفة الأولى صلاةً كام يلك بهاء. 5 ثم تأتي الطائفة الثانيةٌ 
فيصلّي بها الي 6و""'. وهنا تكون الصَلا؛ الأولى للرَّسولٍ كله 
رضنا والثاتي تنا : 

فإِنْ قال قائل: هذه صلاهٌ حَوفٍ فجاز للضّرورة. 

فالجواب: أنَّ هناك أنواعاً أخرى يحصّل بها المقصودٌ فلا 
ضرورة لهذا النوع. 

رابعاً: أن عَمرّو بن سَلَّمَة الجرمي كان يصلَّي بقومهٍ وله ست 
أو سبعٌ سنين 7" استناداً إلى او قولٍ الرَّسولٍ كَل : 2 
أكثركم قرآنً؛ 29 حيث نظروا : في ألقوم فلم يكن أحدٌ أقرأ منه 
فقدَّموه. ومن المعلوم أن الصَّبِىَ لا رض عليه» فالصَّلاةٌ في حَقَه 
اقل ومع هذا 0 والقرآن برل 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (94/5. 54)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من قال 


يصلي بكل طائفة ركعتين (144١)؛‏ والنسائي» كتاب صلاة الخوف (178/7). 
)6 تقدم تخريجه ص(555). ع تقدم تخريجه (11//9). 


وأما الجواب عما استدلٌ به أهل القولٍ الأولٍ من قوله ككللهِ: 
«إنّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤتمّ به» فلا تختلفوا عليه!" أنَّهِم هم أولٌ مَنِ 
ينقض الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنهم يُجوّزون أن يصلَي الإنسان 
المؤادة خحلف المقضبّق وهذا اختلاف. ويجوّزون يصأي 
ا 3 ارا 0 ا تدده افتيين عدا 
«لا تختلفوا عليه» ولم يقل: لا تختلفوا عنه فتنووا غير ما 0 
وبين العبارتين فَرْقٌء فإذا قيل: لا تختلف علئ فلان. صار المرادٌ 
بالاختلافي المخالفة» كما يُقال: لا تختلفوا على السّلطان. أي 
لا تنابذوه وتخالفوه فيما يأمركم به مِن المعروفي»ء وقد فُسَرَ 
النَبيُ يل عَدَمَّ المخالفةٍ بقوله: «فإذا كَبَّرَ فكبّرواء وإذا رَكُعَ 
فاركعوا. . .72" إلخ الحديث. 

فصار المرادٌ بقوله: «لا تختلفوا عليه» أي: في الأفعالٍ. 

وأما كولهم: إن صلاة المأموم إذا كان يصلّي فريضةً 
والإمامُ متنقّلاً أعلئ مِن صلاةٍ الإمام فلا تَصح. 

فالجواب: أن نقول: من الذي أصّلَ هذه القاعدة؟! 

وقد دَلَّ حديتُ عَمرو بن سَّلّمة الجرمي على أنه يصح أن 
يأتم الأعلئ بالأدن» فإن قومه يصلون ليلذ فريقنة وهو يضلبها 
ك0 . فهذه القاعدةٌ غير ع ولهذا ص يمنا فيما سبق أن 
يصلَّيَ القادرٌ علئ الأركان بالعاجر عنها؛ كما جاءث به السَنَّهُ في 


(١)(؟)‏ تقدم تخريجه (9720). )6 تقدم تخريجه ص(717). 


ع خخ -_-_-_-_-___ ٠س‏ | 10 
31 مَنْ يُصَلَو الظهْرٌ بِمَنْ 0 يُصَلَم العَضْرَ أو حَيْرها: 


ها له العام أنه يَصِح أ يصلّى المأموم القادرٌ على القيام خلف 
الإمام العاجزٍ عن القيام. 


وقد نَصَّ على ذلك الإمامٌ أحمدٌ رحمة الله نفسّه فقال: 
حل 00 التراميج صن سه المعاء فلا با 
مفترض» 00 لف الإمامء فالقولُ لويد تك حو غلا 
وهو اختيارز شيخ الوسلام ابن تيمية ) وهو الذي تَؤيده الأدلّة. 

قوله: : «ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها» 
أي : ولايِصِح اتتمامُ من يصلي, الظهرَ يمن يضلى:العصرء أو 
غيرها. ٠‏ يعني: : من الصلوات الرباعية وذلك لاختلاف نِيِّةِ الصَّلاتين 
وقد قال النبئئ كَلةِ: «إنما جعِلَ الإمامٌ ليؤتمٌّ به. فلا تختلفوا 
١ 5‏ 

مثال ذلك: رَجَلَ انتبه ين الثومء فجاءً إلى المسجد فوجَد 
الإمامّ يصلّي العصرّء وهو لم يصل الظهرَ فأرادٌ أن يصلْيَ الظهرٌ 
خلفت هذا الإمام الذي يصلى: العصر يقول المؤلّفُ: إِنَّ هذا لا 
يَصِح لاختلاف زَةٍ الصّلاتين؛ لأن هذه له وهذة عَصِرنٌ وقد 
قال النَِنْ يكلِِ: «إنّما جُعِلَ الإمامٌ ليؤتمّ به» فلا تختلفوا عليه». 

وكذلك العكسء ٠‏ فلا يصحٌ ائتمام مّن يصلّي العصرٌ بمَن 
يسان ال 

مثاله: رَجْلَ وَحَلَ الجميعل: وفيه قوم قد جمعوا جَمْعَ 


)غ2 تقدم تخريجه (770). 
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تأخيرء فوجدهم يصلُون الظهِرَ وهو قد صلَّئ الظهِر فدخل 
بي العصرء فلا نَصِحّ أيضاً؛ وذلك لاختلافي نيه الصلاتين. 

هذا هو المذهب. ولا يُستئنئ مِن ذلك إلا المسبوقٌ في صلاة 
الجمعةٍ إذا أدركٌ أقل مِن ركعة؛ فإنّه في هذه الحالٍ يدخل مع 
الإمام بنيِّ الظهرٍء والإمامُ يصلّي الجُمعة » فاختلفت النّيةُ 0 
فالإمامٌ يصلّي صلاةً الجْمعة» وهذا الفجزف: نضدها لذ الظهر . 
قالوا: هذا لا بأسن به؛ لأن علي ندل حن الجمعة؛ إذا فاتت 
فبيئهما اتُصال. 

القول الثاني : أنه يَصِحّ أن يأتمّ مَن يصلّي الظهرَ بمَن يصلّي 
العَصرَّء ومّن يصلّي الّصرّ بمَن يصلّي الظهر ولا بأمنَ بهذا . 

وذلك لعموم ما سبق من الأدلَةٍ. 

وأما استدلالهم بقولٍ النّبيّ بله: «إنّما جَعِلَ الإمامُ ليؤتمٌ 
به كله تتعلفوا عليهلا'؟ + فقت يكنا أن المراة : بالاختلافق عليه 
مخالفته في الأفعالٍ لقوله: «فإذا كَبّرَ فكبّروا». 

وعلى هذا القول؛ إذا صَلَّىْ صلاةٌ أكثر مِن صلاةٍ الإمام فلا 
إشكال في المسألةٍ. 

بقائض لول العفاء | خلف من يصلّي المغربّ» فهنا 
نقول : صَلَ مع الإمامء وإذا سَلَمَ الإمام قَقُمْ وائتٍ نتِ بركعة. 

ذا صل وراء إمام وصلاثّة أقل مِن صلاة الإمامء فهنا 
قد يحدثٌ فيه إشكالٌ؛ لأنَّ المأمومَ هنا إن تابع الإمامَّ زاد 
في صلاته ؛ وإِنْ جَلْسَ خالف إمامه. 


)0 تقدم تخريجه (70؟). 


مثاله : فاخ العقرت خلف خلف من يصلَّي العشاءء فهنا إذا قَامَ 
الإمام إلى رابعةٍ العشاءٍ فالمأمومٌ بين أمرين: 

إما أن يتفردٌ عن الإمام» وهذه مفسدةٌ. 

وإما أن م الإمام وهل أنقا مفسدة ) أنه إن تاب لكام 
راد ركع :وان كلت الت الإمامَ.» وقد قال النَبِينْ َل : «إئما 
جَعِلَ الإمامٌُ لِيُؤتمّ بها" دو جيه الصّورةٌ تدخل في القولٍ 
الصّحِيح الرّاجح أنَّ اختلاف التي بين الصّلاتين لا يَضرٌ؟ 

0 نعم تدخلُ في القولٍ الرّاجح» وأنه يجورٌ أن 
يصلّىَ المغربٌ حلفت خلف من يصلَّي العشاءء وهذه تقعٌ كثيراًء فَإِنْ 
أدركٌ الإمام في الثانية فما بعدّها فلا إشكال. لأنه يتابع إمامه 
ل معة» وإنْ دَخَلَ في الثالثةٍ أتول بعدّه بركعةًء وإن دَخَلَ فى 
الرابعة أتئل بركعتين» لكن إِنْ دَخَلَ في الأولئ فإنّهِ يَلرْمُه إذا قامَ 
الإمام إلى الرابعة أن يجلسٌ ولا يقوم . 

ولكن إذا جَلْسَ هل ينوي الانفراد ويُسلُم؛ أو ينتظرٌ الإمام؟ 

الجواب: هو مخيّرء لكننا تسيب له أن ينوي الانفرادٌ 
5-0 إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي مِن صلاةٍ العشاء مع 
الإمام؛ من أجل أنْ يُدركَ صلاةً الجماعة في العشاء. 

فإن قال قائل : لماذا رون له الانقراد» والإمام يجب أن 


000 
فالجواب: لأجل العُذر الشّرعئّء والانفرادٌ للعُذر الشّرعى 
أو الحسئ جائرٌ. 


.)570( تقدم تخريجه‎ 2)١( 


ودليل الانقراد للعذر الشرع : صَبَلاةٌ الخوفي» فالطّائفة 
الأول صل مع اام ركعة» فإذا قام إلن الثانية نوت الانفراد» 
وأتعت الركعة الثاني 5 واتطرقيت”*. 

ودليل الانفرادٍ للعذر الحِسّي انفرادٌ الصَّحَابى عن معاذ بن 
از 4 / 1 30 
جَبَل لتطويله”" . 

ومثاله: أن يصيبٌ الإنسان في صلاته ما يبيحُ له قطعّها أو 
تخفيقّها بأن يُصابَ وهو يصلّي مع الإمام بِعُذرٍ يحي عليه أن 
يستمرٌ معه مع الإمام, فنقول له: لك أن تنفرة وتخقّت الصّلا 
وتنصرفٌ » إلا إذا كنت لا تستفيدٌ بانفرادك شيئاً: مثل : أن يكون 
الإمام يخقْفُ الصّلاةٌ تخفيفاً بقَدْرٍ الواجب, عا ا 
الانفراد» فلا يتفرّدء لكن لق أن الإمام ظ الس بالتأني ويتعبٌ 
المأموم لو بقي مع لوقام لمدافعته الأخبثين» فنقول له : أنْ ينفرد 
ويخفف الصَّلاةٌ ل وينصرف . 
يسان أربنا: اد ل أن ينفرد وي 
أن المسافرَ يقصر الصّلاةَ؟ 

فنقول: لفت 

اا لعزت عر مده المسألق. وستالة عن :يصلي "المغرت 

خلفت خلفت من يصلّي العشاء؟ 
الجوافي الفرق بينهما ظاهرٌء لأن إتمامٌ الرباعية إتمامَّ صِعَةٍ 


)١(‏ انظر: ص(108). (9) تقدم تخريجه ص(5035). 


باب طلا الجماعة اكه 


وعلى هذا فنقول: القصرٌ في مسألة المداتر مر | 
بوجوب المتابعةٍ» وإتمام الصّلاةٍ للمسافرٍ ليس بحرامء أي من أثم 
الصَّلاةٌ في السّفَرٍ فليس كمّن صَلَّئ المغربٌ أربعاًء “أو صَلَّى الفجرٌ 
أزنعا 4 فَظهر الع ف هماه ٠‏ فمّن صَلَّى مع الإمام المقيع وهو 
مسافرٌ فعليه أن يُيِمّ سواءٌ أدرك الصَّلاةَ مِن أولها أم في أثنائها 
لعموم قوله كَلهِ: «ما أدركتم ا وما فاتكم فأتمواا'' . 

بقي مسألةٌ ذكرها شيخ الإسلام وفي النْفْس منها شيءء 
وهي: لو صَلّ خلف من يصلّي على جنازة» فَشيخٌ الإسلام 
يجِيرٌ أن يدخل معهء وينوي الائتمام به» ويتابع اللإمام بالتكبير . 
ولكن لا ركوع ولا امسر ل دا الجنازة» فإذا سَلْمَ الإمامٌ من 
اد 5 الجنازة فإنّه م واخيلاته ووذللف أن المصلّي على الجنازة 
يصلّي صلاةً تخالفُ صلاةً المأموم في الأفعالٍ والصّفَ3َ ولذلك 
كان القلبٌ فيه شيءٌ مِن هذا القولٍ. 

قوله: «فصل» أي: في موقف الإمام والمأمومين. أي: أين 
يقفٌ الإمام؟ وأين يقفٌ المأموم؟ فهذا هو المراد بهذا الفصل . 

لكام غلم اسمه إمام» فالأنسبٌ أن يكون مام اماق 
حتق تقر ؤيكون قدوة ومعوضا : وهكذ] تجاءت. السنة, 

قوله: «يقف المأمومون خلف الإمام» المأمومون: جمعء وأقل 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(157). 


كا 5 
2-2 - 9 أ ان 01 م رع 
وَيْصِح معه عَنْ يَمِينه) 3 جَانيه لا قلامه» و ا ا ف 0ه 


الجَمْع في باب الجماعة اثنان» وكان المأمومون في أولٍ الإسلام 
ل ل ةَ فأكثرء ل كار اثنين 
فإِنّهما يقفان عن يمينِه وشماله”'» ولكن هذا نُسِمَ. فصار أقل 
الجمْع في باب السجماعةٍ اثنين» فالمرادٌ بِالجمْع 0 اثنان فأكثرء 
فيقفك الاثنان فأكثر خلفت الإمام. 

وسبقٌ أنَّ إمامّ العُراة يصلَّي وسطهم”"» وأن إمامة النّساءِ 
تصلّي وَسَطَهُنٌ ”". 7 
قوله: «ويصحٌ معه عن يمينه أو جانبيه»» الضمير في قوله: 
لقعا بعر عل الوتراه ان ار أن وقئرا بعد ان امي 
الإماء عنبيميه أو عن جاتيه» أي : أن يكو الماموماق فاكمر عد 
نميه أوع و خانية» أي : أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله 


وهذا أفضل م مِن أن يكونوا عن يمييه فقط»ء لأن عه ايز تسعرة 
رضى الله عنه وَقَفَ بين علقمة والأسودء وقال: «(همكذا رأيَت 
الئَىَ يكل فَعَلَ»””'» قَصَارَ للمأمومين فأكثر مع الإمام ثلاثةٌ مواقف. 
الأول: خلمّه وهو الأفضل. 
الثانى : عن جانبيه . 
قوله: دلا قدّامه,»., أئ: لا يَصِح أن يَقَِفَ المامومون قُدَام 
الإمام» فإن وَكَمَوا قدَّامه فصلاثهم باطلةً. 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم رقم (55()6975). (؟) انظر: (1817/15). 
زفرة انظر: ص(715). 
(8) أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ونسخ 
التطبيق (04) (55). 


باب صلا الجماعة 0000 
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| ودليل ذلك: أنَّ النّبِىَ يله كان يَقِفُ أمامَ النّاسٍ وقال: 
«صَلَُوا كما رأيتموني الو وهذا يَعمٌ الصَّلاةَ بأفعالها وعددها 
وهيئتها وجميع أحوالهاء ومنها الوقوفٌ. فيكون الوقوف قُدَّامه 
خلاف السّنَّدَء وحينظٍ تبطل الصَّلاةً. 

وقال بعضٌ أهل العِلّم: إِنَّ الصَّلاةَ لا تبطلٌ؛ ؛ لأنه لم يرد 

عن النَبِي يله آنه نهل عن الْصَّلاةٍ قُدَّامَ الإمام؛ وغاية ما فيه أنْ 
هذا ففلت وقد وَقَفَ معه جابرٌ بن عبد الله وجَبَّارٌُ بن صخر 
أحدُهما عن يمينه والثاني عن يساره» فأخدّهما وردّهما إلى 
حَلْفِ") . فلمًا لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبّاً وليس بواجب» 
وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمة الله. 

وتوسّط شيحٌ الإسلام ابن تيميّة رحمة الله وقال: إِنَّهِ إذا دَعَتِ 
الضّرورةٌ إلى ذلك صحَّت صَلاةٌ المأموم قُدَّامَ الإمام وإلا فلا. 

والفبوورة تدعو إلى ذلك في أيّامٍ الجمعة. أو في أيّام 
الحَح في المساجد العاديق. 95 الأسواقٌ تمتلئ ويصلّي الناسسن 
مام الإمام . 

وهذا القولٌ وَسَط بين القولين» وغالباً فنا يفوك القول 
الوسط هو الرَّاجح؛ 0 بكر بدليلٍ هؤلاء ودليلٍ هؤلاء . 

فإذا قال قائلٌ: إن الدَّلِيلَ هنا فعلئّء والقاعدةٌ: أنَّ الدَّلِيلَ 
الفِعليَ لا يقتضي الوجوب؟ ْ 
2010 “تقد تحريه 7000/8 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
)":1١(‏ (كاملا). 


.لام لم الءء 
م كتب الضلاد 


وَلَا عَنْ يَسَارِ فَقَظ. 


قلنا: هذا صحيحٌ؛ كاه كار ا رو هليه تماد 
والسلام حيث لم يُمَكُنْ جابراً وجباراً مِن الوقوفب عبن يمينه 
وشماله. بل أَخَرهُما قد يقال: إنه يدل على وجوب تقدّم الإمام 
إذا كان المأمومون اثنين فأكثر لكن مع ذلك في النْفْسٍ منه 
شيءٌ» انما القول: الوفظ. المعقة العدوووة لك عام له وإذا لم 
يكن هناك ضرورةٌ فلا. 

قوله: «ولا عن يساره» أي : لا نضح صلاء المأموم ِنْ 
وَقْتَ عن يسار الإمام لكن بشرط خُلوٌ يميه 0 
هذا شر من كلام الْمؤلّفٍ أنه قال: «عن يساره فقط» أي 
أن«يكؤن عزديضيه أحدة أما صلا الإمام فهل تَصِخْ أم لا؟ 

الجوات إدبقي الإمام على 5 الإمامة. فَإن صلاتّه لا 
نَصِح ؛ ؟ لأنه نوى الإمامة وهو منفردٌء وأا إن نوئ الانفرادء فَإِنَّ 
]0 

إذا قيل: ما الدَّلِيلٌ على أنّها لا نَصِحّ عن يساره مع خلوٌ 
يمينه؟ 

فلماة-ذليز ذلك أنَّ النَّىَ كل «قا م يُصلّي ذاتَ ليلةٍ مِن 
الليل؛ وكان ابنُ عبّاس رضي الله عنهما قد نام عندّه» فَدَخَلَ معه 
أبن عبناسن) ووّقفٌ عن يساره. فأخذ النَبي يك برأسه مِن ورائه 


لمعل كر ومو للها او سيقت أذ ره النَنْ يله علئ ذلك . 


6 للم 


فإن قال قائلٌ: هذا فى التَّفْل؟ 


باب صلاة الجماعة م 


فالجوات عن ذلك مِن وجهين : 

الوجه الأول: أنَّ القاعدةً: : أن ما تَبَتَ في التَفْلٍ تَبَتَ في 
الفرض إلا بدليل» ويدلٌ لهذه القاعدة تَصرّفُ الصَّحابةٍ 
رضي الله عنهم حين ذكروا أنّ الي يك كان يصلّي علئ راحله 

في السَّفَرِءِ قالوا : غير أنه لا يصلّى عليها المكتوبة”'2. فدلٌ هذا 
علئ أنَّ الأصلّ أنّ ما تَبَتَ في التّفْلٍ كم نبَتَ في الفَرضٍ؛ ولهذا 
كاعر ا إلى المتقفاء الدويف: :وعدا الفوير ف تسا لس ا 
الصَّلاةَ عند الإطلاق تشمّلٌ الفريضة والنافلة. 


الوجه الثاني: أنَّ الل ِيُتسامحٌ فيه أكثرُ من التُسامح في 
000 فإذا 9 00 في الثبل عن يسار ل فَعَدَمُ التُسامح 
ل ني وأ كون المأموم اروف يمين الإما نّم 0 


ا ا 1 


ودفعوا الاستدلال بحديث ابن عرايق:: أن هذا فِعْل مجرذء 
والفعل المجرَّهُ لا يد على الوجوب. هذه قاعدةٌ أصوليّة ؛ أن 
فِعْلَ النّبيّ يِه المُجِرّدَ لا يدل على الوجوب. 000 
للوجوب لقال ال ل لعبد الله بن عنّاسٍ لا تَعُذَ لمثل هذا. كما 
قال ذلك لأبي بكرة حين رَكُمَ قبل أنْ يدخلَ في الصَّفٌ" . 


ناث م اه 
خم" كناد الضلاد 


ائفد شان :١ن‏ كلك لقت 007 


وعدا القول قول كد جذاء وهو أرجحٌ مِن القولٍ ببطلا 
ا ا 5 0 
ببطلان صلاتِهِ بدون دليلٍ تطمئن ! ليه النْمْسٌ فيه نَظْرٌء فإن إبطا 
العبادة يون امل كسشيدها بدون نص . 

قوله: «ولا الفذ خلفه» أي : لا نَصِحٌ صلاةٌ المأموم الواحدٍ 
خلف الإمام . وأما الإناه اللي مهيل إذ يلك عل :2 الإسامة لم 
نَصِحَّ صلاته ؛ أنه نوئ الإمامة وليس معه أده إن نوئ الانفراد 
فضللاتة ضحيحة : 

قوله: «أو خلف الصفء أي: لا تَصِحُ صلاةٌ المأموم خلت 
الصّفٌ؛ٍ لأنّه منفردٌ وقد جاء الحديثُ عن رسول الله كله أنه قال: 
دلا صَلاةً لِمُتْمَرِدِ حَلْت الصَّفْ)''". ورأئ النَبِي كله رجلا يُصلي 

بتخلت الك ناه ايع الك ولولا أنها اما ها 
5 بالإعادةء أن الإعادة إلزام وتكليفث في أَمْرٍ قد قعل وانتهِيَ 
منه» قرلا أن الأمرّ الذي فُعِلَ وانتهى مله نا نا كلت الإنسان 
إفإلائه أن جلك يتارم اف اتحتيقية الفنادة وي 


وما قاله الجو نت رحمةه الله هو المذهبء» وهو مِن 
المفردات. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (77/5)؛ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة؛ باب صلاة 
الرجل خلف الصف وحده )٠٠١17(‏ قال الإمام أحمد: «هذا حديثٌ حَسَنٌ) نقله 
الحافظ ابن حجر . «التلخيص الحبير» (087). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (711/14. 758)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الرجل 
يصلى وحدّه خلف الصف (187)؛ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة خلف الصف وحذه (770) وقال: «حديث حسن). ١‏ 


باب صلاة الجماعة 
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وذهب أكثرٌ أهلٍ القلم اوهو ايع جمد .]لز صضحة 
الما دروا حلت القت لعْذْرٍ أو لغير عَذْرء ولو كان في 

وقال بعضٌ العلماء : : في ذلك تفصيل» فإِنْ كان لعذر صَحََتَ 
الصَّلاةَء وإن لم يكن لعُذر لم نَصِح الصَّلاةُ. 

واستدلٌ الجمهورٌ: بأن هذا المصلّي صلَّئ مع الجماعةٍ» 
0 2 به» وقد قال النَّبىْ كل: «إِنْمَا جَعِلَ الإمامٌ ليؤتمٌ 
به”'' وقد اثتم بإمامه فكبّر حين كبّر. . إلخ. 

3 ابن عبّاسٍ لما أداره الوّسولُ عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ عن 
يمينه انفردٌ بجزء يسيرء والمُفْسدٌ للصَّلاةٍ يستوي فيه الكثيرٌ والقليل 
كالكدّثك فلن كان الانثراد مبطلاً لبطلت صلاة ابن عباس . 

وأجابوا عن حديث: «لا صلاةً لمَنْمَرِدٍ خلت ال أن 
هذا النّمَ نَفْنْ للكمالٍ كقوله: رلا ميلاة باعضيرو عام اول وهو 
يدافعه الأخبثان»” 0 ومعلوم أن الإنسان لو صَلَى بحضرة كعم 
فصلاتّه ميك ولوضاة .وطق يدافع الأخبثين ‏ البولٌ فالخافظ.ب 
عاذ اود . 

وأقائما ورة أن اليه لهقرائ وخ يعلى غزلت الكنت فاده 
أنْ يعد الصّلاةة 2 فأجابوا عنه بأن هذا الحديتٌ في صحّته نَظرٌّ 
وإذا صَحَّ فلعل هناك شيئاً أوجب أنْ يأمرّه التي يك بإعادةٍ الصّلاق 
وهذه قضيَّةُ عِينِ لا نجزِمُ بأن السّبَبَ هو كونه صَلَئ خلف الصّفٌ . 


)١(‏ تقدم تخريجه .)5١5(‏ (؟) تقدم تخريجه ص(5218). 
)6 تقدم تخريجه (9/ 0 77). (4) تقدم تخريجه ص(518). 


كتان الكل 
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وأما استدلال الجمهور راكريم جح ماده الجصدره 
جلت الست انه نك ها أ دهن ن المتابعةٍ فهذا صَحيحٌ ) ٠‏ لكن 
هناك واجباتٌ أخرئ غير المتابعةٍ وهي النهيانة فإن المُضَافَةٌ 
واه فإذا تَرَاءُ واجبٌ المُصَبَافة يطلت هزلاثة, 

وأما استدلالهم يَأن ابن عبان اند ةكين ال النَبينْ كلل 
برأسِه وأقامّه عن يمينه'' فهذا انفرادٌ جزئيٌ غ» ونحنٌ لا نقولٌ 
ببطلانٍ الصَّلاةٍ إذا انفردٌ الإنسانُ بمثل هذه الطورةة أ 1 
شخصاً جاء وكبّرَ خلف الصّفٌ وهو يعرف أن خلمّه رَجُلْ أو 
م موا دا ال ع 0 
صحيحة ) وهل للك التي حصّل بها الانفراد لا يُقال فيها : 
هذا الرخل فلن متفوداً خلت الصف يه 
فالاستدلالٌ بحديث ابن عبَّاسِ ضعيفٌ . 


وأما قولهم أن حديث: «لا صلاةً لمَنْمَرِدٍ خلف: الت 
2 للكمالٍ فهذا مردودء أن الم إذا وَقَعَ فله ثلاث مراتب : 


المرتبةٌ الأولئ والثانية: أن يكون نفياً للوجود الحِسَّيء فإنْ 
لم يمكن فهو َنْيّ للوجودٍ الشّرعيء أي: نفيٌ للصَّحَّةِء فالحديثٌ 
الذي معنا لا يمكن أن يكون نفياً للوجود؛ أنه مين الممكن أنْ 
يصلَيَ الإنسانُ خلت الصَّفٌ منفرداًء فيكون نفياً للصّحَّةٌ؛ والصّحََةُ 
هي هى الوجودٌ الخروعةة لأنه. ليس هناة مانعٌ يمنع نَفْىَ الصَّحَق 
فهاتان مرتبتان. 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(57). () 0 تقدم تخريجه ص(558). 


المرتبة الثالثة: إذا لم يمكن نَفْىْ الصَّحََةِ؛ بأن يوجد دليل 
عا وك لمر ذو رمي للكمال: عكر عله الع 
والسلام : «لا يؤمِنُ أحدَّكُم حتى يُحِبّ لأخِيه ما يُحِبُّ لنفسه»"" 
لأردكن ل تح لاخيهدما بع لشفي لا يكون كافراء لكن ينتفي 
عنه كمال الإيمان فقط. 


وتنظيرهم بقوله ككلُ: «لا صلاءً بحَضْرةَ طعام»''' فيه نر لأن 
العِلَةَ بنفي الصَّلاةٍ ومتصرة ظيا اح وال انر ا 
كان إذا سَمِعَ بكاءً الصَّبيٌ أوجز في الصَّلاة لثلا تَفتَتنَ أمّه ". وأمّه 
سوف تبقئ في صلاتِهاء لكن يُشْرة ير 
وأيضاً: أخبرٌ النَنُ عليه الصلاة والسلام: «أنَّ السَّيطانَ يأتي 
إل المصلي فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم ا 
وهذا لا شك أنه يوجب غفلة القلب» فيدل هذا الحديث والذي 
قبله عليل أن مجرد التشويش وانشغال القلب لا يبطل الصلاة 
فيكون قوله: «لا صلاة بحضرة طعام»””' غير موجب لبطلان 
الصلاة فبطل التنظير . 
وأما قولّهم بأنَّ آمْرَ النّبيَ يله الرجل الذي صَلَّْ منفرداً 
خلف الصّفٌ أن يعيدَ الصّلاةً”""» قضيةٌ عَين. . إلخ. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه (17)؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه (45) .07١(‏ 

() تقدم تخريجه ("/ 0 7؟). (9) تقدم تخريجه ص(95١).‏ 

(5) تقدم تخريجه (7/ 776). (5) تقدم تخريجه (770/9). 

(0) تقدم تخريجه ص(158). 


تجوابة' أن الراح حار ال عا اده المَتَبَادّر منه. 
إلا أنْ يدل دليل علئ خلافِه. وَالمُتَبَادَر هنا: أن النبِيَ يكل أَمَرَهُ 
بالإعادة؛ ولد يردا خلت الضّفٌ؛ كما يفيده سباق 
الكلام» والأصل عدم ا 

إذاً؛ فالقول الرَاجِحٌ كدان الكتلا ره الكت سيره يد 
صحيحة ) اي 0 ولكن؛ إذا قال قائل : 
أفلة يكرن القول الوسط هو الرّاجحء وأنه إذا كان لعُذْرٍ صحّت 
الصَّلاة؟ 

فالجواب: بلئ» القولٌ ال هو الرَّاجِحٌء وأنّه إذا كان 
لعْذرٍ صحّت الصَّلاةٌ؛ لأنّ نَفىَ صِحََّةٍ صلاة المنفردٍ خلف الصَّفُ 
يل حال وكرت السرن ني الضيك: لأنَّ نَفْيَ الصّحَّةٍ لا يكون 
إلا لفتدل فدرم أو تَركٍ واجب» فهو دالٌ على وجوب 00 
ا د ا » لقوله تعاليل: #تانَنا 

ما سطع 4 [التغابن: 17]» وقوله: «لا مكلك أنه تنما إلا 
0 [البقرة: 185]» فإذا جاء المصلّي ووجد الصّت قد نَم فإِنّه 
لا مكان له في الصَّففْ وحينئذٍ يكون انفراده لعْذْرٍ فتصِحٌ صلائه. 
وهذا القولٌ وسظء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله 
وشيخنا عبد الرحمن بن سّعدي. وهو الصّوابٌ. 

فإِن قال "قاتلن >" لمناذا لا تقولون أن يجذزت أحد الناس من 
لقث ١‏ 

فالجواب: إِنَّنا لا نقولٌ بذلك؛ لأنَّ هذا يستلزمٌ مُحاذير: 

المحذور الأول: النمُويش على الرّجُلٍ المَجذوبٍ. 


كف لي 35 
باب صلا الجماعة 7 
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المحذور الثاني: فَنْحُ 8 في الصَّفٌء وهذا فَظع 
للصَففْ ويُخشئ أن يكون هذا مِن باب قَظع الصَّفٌ الذي قال فيه 
الرسول ككِ: امَن قَطعَ صَنًا قَظعَُ اله6"' . 1 

المحذور الثالث: أن فب عحناحة عرز التحدوت قل 
الماك الفاضل إلية :المكاق المتضرك: ْ 

المحذور الرابع : أن فيه جناي على كل الصّفٌ؛ لأنَّ جميعَ 
العف سرف 0 لانفتاح القُرْجَةٍ مِن ن أجل سَدّهًا . 


فإن قال قائلٌ: : أفلا نأمره أن يصلْي إلى جَنْبٍ الإمام؟ 

قلنا: لا نأمرّه أن يصِلَّيَ إلئ جَنْبٍ الإمام؛ ؛ لأنّ في ذلك 
ثلاثة محاذير: 

اللحدون الأول :“خط الرقاف قاذ قدونا أن المسكن فيه 
عشرةٌ صفوفي» فجاء الإنسانٌ ولم يجذْ مكاتاء وقلنا: اذهبُ إلى 
جَنْبِ الإمام فسوف يتخطّئ عشرةً صفوفيٍ بل لو لم يكن إلا صَفٌ 
واحدٌ فقد تحط رقابهم. 

المحذور الثاني : أنه إذا وَقَفَ لوحي نابا كاف ال 
في انفرادٍ الإمام في مكانه؛ لذن الإمام موضعه التقدّم على 
المأموم. فإذا شارّكه أحدٌّ في هذا الموضع زالك الحموض . 

المحذور الثالث: أننا إذا قلنا: تقدّمْ إلى جنْبٍ الإمامء 3 
ناك أخنة فلا له تقد إلى جَنْبٍ الإمام . ثم ثانٍء وثالث حتئ 
يكون عند الإمام صفٌ كامل» ل ل 
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لكان الدَّاخلٌ الثاني يصتٌ إل جَدْوء فيكونان صقا بلا محذور. 

فإن قال قائلٌ: لماذا لا تأمرونه أن يبقئ» فإن جاءَ معه 
الخد ورلا ل وحذه منفرداًء قلنا: في هذا محذوران: 

المحذور الأول: أنه ربّما ينتظِرٌ فتفوتّه الرّكعة» وربّما تكون 
هذه الرّكعةٌ هي الأخيرةٌ فتفوتّه الجماعة. 

المحذور الثاني : أنه إذا بقي وفاتته التحفاعة فإنة خرِمَ 
الجماعة في المكان وفي العمل. ٠»‏ وإذا دحل مع الإمام وَصَلَئ 
وحذه منفرداً: فإننا نقول علئ أقل تقدير: :حرم المكان فقطء أما 
العمل فقد أدركَ الجماعةً» فأيّهما خيرٌ أن نحرمه الجماعةً فى 
العمل والمكان» أو في المكان فقط؟ ْ ْ 

الجواب: في المكان فقطء هذا لو قلنا : إِنَّه في هذه الحال 
يكون مركا لمحذورء مع أن الرَّاجِحَ عندي أنه إذا 0 الوقوفٌ 
في الصَّففْي فإنَّه إذا صف وحدّه لم يرتكب محظوراً. 

مسألة: ما هو الانفراد المبطل للصّلاة؟ 

الجواب: الانفرادٌ المبطلٌ للصَّلاةٍ أن يرفعٌ الإمام من 
الركوع ولم بلخجل) مع المسوق أحدء فإنْ مَل معه أحدٌّ قبل أن 
يرفعٌ م الإمامٌ رأسّه مِن الركوع» أو الفتيم مكان في الصَّفٌْ فدحل 
فيه قبل أن يرفع م الإمام من اأركوع» فإنْه في هذه الحالٍ يزول عن 
الفرديّة . 

قوله: «إلا أن يكون امرأة» الضَّميرٌ يعودٌ عل امد أئ .إلا 
أن يكون المَد امرأة خلف رَجْلِء أو غيلفة لعفت نميا فإن 
صلاتها تَصِح. 


اك 0 
ع 2 


ودليل ذلك: حديثٌ أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صَلَى 

مع النّيّ كه هو ويتيمٌ خلف الي كله وَصَلْتِ المرأة خلةي7 . 
قَدَلَّ هذا عليل أن المرأةً يَصِح مُ أن تصلّيَ منفردةً خلف الصَّفٌء 
وهذا يضاف إلا أدلة الجمهورٍ الذين الوا إن عيلاة الكذ عبنت 
الضك متشحة : فإنهم أيضاً استدلُوا بهذا فقالوا: صلاةٌ المرأة 
خلف الصَّفٌ صحيحة: والأصل تساوي الرّجَالٍ والنساء ءِ في 
الأحكامء لكن هذا يُسهل الرّدُ عليه بأن نقول: الجراة لئس :لها 
نكل فى بصاف الرّجَالٍ أبدأء فالشريعة تهدفٌ اك 
عن النساء حتئ في أماكن العبادة. ولهذا قال النَبنْ ١:‏ 
فدوك الثباء احرمل؟"" لأنها أ جدتعو ال كاله ادليه 0 
للقول الرّاجح وهو صِحََةُ صلاة المنفردٍ خلف الصَّفٌ إذا كان 
تاها ؛ فَإِن المرأة نما صحّحت صلاتها خلف الرّجال منفردةً لتَعذَرٍ 
وقوفها معهم شرعاً. وإذا كان :الصف تايا فقن تعدة الوقوفٌ فيه 


و 


حسا. 
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' وظاهر كلام المؤلّفٍ: انفلا فزن سن أذ تكون المرأة 
تصلّي مع جماعةٍ رجالٍ أو مع جماعة نساءعء ولكن هذا الظَاهِرُ 
ليس بمراده» بل إن المرأة 0 النساء ء كالرّجَل مع جماعة 
الرّجَالٍِء أي: الا يَصِحٌ أن تَقِفِ 0 
نساءء بل إذا كُنَّ نساءً فإِن المرأةً يجت أن تكون فى الصَّفٌء 
نَصِحّ صلائها منفردةٌ خلف الصَّتٌ ولا خلف إمامةٍ النّساءِ. 
قوله: «وإمامة النساء تقف في صفهنٌ» أي : إذشلة اللناء 


.هع لم بك 
حلم ) كتاث الضلاذ 


جماعةً فإِنَّ إمامئهن تَقِكُ في صمّهِنَّ؛ لأن ذلك أسترٌء والمرأةٌ 
مطلوبٌ منها الستر ِقَدْر د : ومن المعلوم أن وقوقها بين 
الشناء أسعر عن كوتها تتقّدمُ 0 أيذيهنّ . 

وحُحجَّنّه ما روي عن عائشة ”وآ سلمة '" رقي الله عنهما 
أنّهما إذا أمَّتا النساء وقفتا فى صَمُّهِنَّ. وهذا فِعْلُ صحابيّة 
والكلماة رحديت الله مختلفون في فِعْلٍ الصّحابِيٌ وقولهء إذا لم 

: يبت له كم الرّفعء هل يكون حُبَة أم لا؟ 

والأصح : أنه حُسَةُ ما لم يخالفه نص فإنّ خالفه نَصٌّ 
فَالحبَةٌ في النَضّْءِ أو يخالفه صَحابِنٌ آخرء فإِنْ خالقّه صحابيٌ 
آخرٌ ظَلِبَ المُرجّحٌُ. ويُفرّق بين الصّحابيٌ الفقيه من غير الفقيه. 
فالفقيه قوله أقربٌ إل كونه ححبّة مِن غير الفقيه. 

واقاذةا "مولت رمن لدنج اقول “«رزمافة اللبناء» أن 
التقيافة هق الماء وحدّهن؛ ؛ لأن ثبوت الحُكم لها وهو وقوفٌ 
الإمامة شير يذل علق أنها مشزوعة + لآن غية رَ المشروع باطل وما 
5200 أحكام فهو باطل» وَسَبَّقّ في أول باب صلاةٍ الجماعة 
الخلافُ في هذه المسألة: وأن بعضّ أهل العلم قال لسن 
تيعقني: قال : 5 ويعضهم قال ل 1 

قوله: «وإمامة النساء تقفا في صفهن» لم يتكلم عن 
وقوف المرأةٍ مع المرأةٍ الواحدقء فوقوفٌ المرأةٍ مع المرأةٍ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (2087)؛ وابن أبي شيبة (89/15)؛ والحاكم 

.)5 ١" /1( 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (0087)؟ وابن أبي شيبة (88/5). 


6 اكه .. 
ل يدب 


ويليه اران 0 الا 8 و النساة ا و كور ا اه 1ج 800 10 


الواحدة كوقوف الرججل مع الرَجْلٍ الواحدٍ إن وقفت عن 
يسارها أو أمايها أو خلفِها فإنّها لا تَصِخّ صلاتها علئ 
المذهب. كما أن الل لو وقف عن يسار الرّجَلٍ أو أمامه 
أواخليه لم : نَصِحّ صلاثه: وإن وقفت عن يمينها صححت 
صلاتها 0 تماماً . 

وسبق في باب ستر العورة”'' أن مام العراة يقف بينهم 
وجوباًء ما لم يكونوا عُمياً أو في ظلمةء ٠‏ فإن كانوا عُمياً أو في 
ظلمةٍ لد أمامّهم وإنما أوجبنا أن يقفت مام العراة بيلهم : ؛ لأن 

إذاً؛ يُستئنى مِن تقدّم الإمام مسألتان: إمامةٌ النساءء وإمامُ 
العراة» أما إمامة النساء فتكون بينْهنَ عل سبيل الاستحباب» وأما 
مام العراة فيكون لبينهم علئ سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عُمياً أو 
في ظلمة فإنه تَقَدَمْ . 

قوله: «ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء». «يليه» أي: 
يلي الإمامّ في الصّفٌ إذا اجتمعَ رجالٌ ونساءٌ صغارٌ أو كبارٌ. 
«الرجال» وهم: + البالعون» لآأن وَصْفتَ الرَجَل إنما يكون للبالغ» 
فإذا أرادوا أن فر َقدّم الرّجالٌ البالغون ثم الْصِبيان) ثم النساءٌ 


0 يد أ وأ أحوال 0 الاستحات» ولذت المع 


.)١80 /7( انظر: الجزء الثاني ص(187). () تقدم تخريجه‎ )١( 


يقتضي أن تدم التجال؟ لأآن الرخَال أضبظ فيما لو حصل للإمام 
عير اوبخطا فى باه أو احتاجَ إلى أنْ يستخلف إذا طرأ عليه 
عَذْر وخرجٌ مِن الصَّلاقء ثم بعد :ذلك الصنان 4" لأن الصبيان 
ذكورء وقد فضل الله الذكور على الإناث فهم أقدم مِن النساءء ثم 
بعد ذلك النساء؛ لأنَّ النّبِيَ يكل قال: لخت كقوف التمناء 
ع7" يعدا يدل تعلرل أنه ينبخي تحن ا عن الرّجالٍ» 
وأنا عوزيع؟ «أْخَرُوهنّ من حيث أَخَرَهْنّ الله"؟» فهر ضعيف لا 
يُحتحٌ به» لكن يُحتجٌّ بهذا الحديث: «خيرٌ صفوف النْساء آخرها» 
ويلزم مِن ذلك أن تتأخَّر صفوف النْساءِ عن صفوف الرّجَالٍِء وهذا 
الترتيب الذي ذكرناه» واستدللنا عليه بالأثر والنظر ما لم يمنع 
مانم إن قح تنه ما ريكيث ار جم الصمياد يعضوم إلى يعدن 
لحصل بذلك لعبٌ و تشويش» فحينئز لا نجمعٌ الصبيانٌ بعضّهم 
إلى بعض؛ وذلك لأن المَضْلَ المتعلّقَ بذات العبادةٍ أولئ 
بالمراعاة” مِن المَضْلٍ المتعلّق مكاتها , هذه قاعدة فقي ولهذا 
قال العلماءٌ : الرّمَلُ في طوافٍ القُدُوم أولئ مِن الذَّنْوِ مِن البيت؛ 
لذن الرّمَلَ يتعلّقُ بذاتٍ العبادق» والدُنُو مِن البيت يتعلّقُ بمكانها . 
فهنا نقول: لذ فك أن مكان الصبيان خلت الرحال أوليلة؟ لكن 
إذا كان يحصّل به تشويشٍ وإفسادٌ للصَّلاةٍ علول البالغين؛ وعليهم 
أنفيهم» فإنَّ مراعاةً ذلك أولئ مِن مراعاة قَضْلٍ المكان. 


إذاً؛ كيف نعمل؟ . 


.)١15(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.079//7( (؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» موقوفاً على ابن مسعود‎ 
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الجواب: نعمل كما قال بعضٌ العلماء: بأنْ نجعل بين كُل 
سي نالا من الرّجالٍ فَيَصفٌ رَجُلَ بالم يليه صبيٌ» ثم رَجُل ثم 
صب ) ثم رَجْل) كا لذن ذلك أضبط وأبعدٌ عن التشويش » 
وهذا وإِنْ كان يستلزرم أن يتأَخَرَ بعض الرّجالٍ إل الضَّفٌ الثاني 
أو القالة حت مره الصبيان؛<قانه يحصضّل به فائدة» وهي 
الخشوع في الصَّلاةٍ وعدم التشويش . 

وهذا الذي ذكرنا في تقديم الرّجالٍ» اليم 
الشعاف اننا هو في ابتداء الأمرِء أما إذا سَّبَقَ المفضولٌ إلى 
المكان الفاضل؛ أن ججاء الصَّبِىُ بكرا تعد وصار في الصّفٌ 
الأولِء فإن القول الرّاجِحّ الذي اختاره بعضٌ أهل العلم - ومنهم 
جَذّ شيخ الإسلام ابن تيمية ) وهو مَتْجَدُ الدّين عبد السلام اانه لا 
يقام المفضولٌ مِن مكانه؛ وذلك لقولٍ النَبِتَ كله : «مَن سَبَقَّ إلول ما 
لم يَسبقْةُ إليه مسلمٌ فهو له '' وهذا العموم يشمن كن تمه اجتمع 


امتح ةا 0 ع ع إليه يكون حون لذن 


النَبِيَ كل قال: ١‏ قم البجُُ لجل من مجليه ثم يَجِلسُ 
ا وَلأن هذا 0 عليه . 
فإِنْ قال قائل : امن سيو حر يها ل بق إل انعد لهو امن 


به) عام. وقوه الِيَلِني منكم 0 الأحلام اا خاصٌ» 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين )107١(‏ وسكت عنه. 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب لا يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه 
الذي سبق إليه (110/97؟) (77). 

() تقدم تخريجه ص(5/ .)١85‏ 


كتب الخلا 


والقاعدةٌ: أنّه إذا اجتمعَ خاصٌ وعاهٌ فإنَّ الخاصٌ يُخَصّصٌُ 
العام؟ . 

فالجواب عنه: أن نقول: إِنّ النّبِيَ ل لم يقل: لا يَلِني 
منكم إلا أولو الأحلام والتيرل: ولويفل: لِيْقِمْ منكم أولو 
الأحلام والنّْهَئ من كانوا دونهم. وإنما قال: ١لِيَلِني‏ منكم أولو 
الأحلام والتّهيا» فأمر أولي الأحلام والتهنن أن يلوه. وهذا ححث 
لهؤلاء الكبارٍ على أن يتقدّموا لما رسول الله يَكلِِ. فهذا هو وجه 
الحديث» ولذن ف متنيلة تنشي أعوالاء الصبيان بالنسبة للمسجدء. 
لأاستها إذا كايوا راهقين» أي - إذا كان للراعد مدي :اولك 
عار م اع عشرة سنة» ثم نقيمه مِن مكانه. فسيكون هذا 
صعباً عليه ؛ لأنه قد فرح أن كان في الصَّفٌ الأولٍ» وكذلك من 
مفاسده أن هذا الصَّبِيّ إذا أخرجه شخصٌ بعينه فإنه لا يزال يَذكره 
ستو وعلنا كر بسوءعٍ حَقَدَ عليه أن الصَّغيرَ عادة اضر 
ما فُعِلُ به. 

قوله: «كجنائزهم» أي: كما يرنّبون في جنائزهم» فإذا 
اجدمع جنائرٌ مِن هؤلاءٍ الأجناس: الرّجال والصبيان والنساءء 
فإنهم تقدمون علئ هذا الترتيب مما يلي الإمام: الرُجال» ثم 
الصبيان» ثم النساء. 

ولكن؛ هل يكون تَقَدّمُّهم بالتقدّم إلئ القبلة» أو بالقَّرْبِ مِن 
الام 
الجواب: بِالقَرْبِ مِن ا فإذا وُجِدَ 00 وطفل وأنف 
َنَضَعٌّ الرّجُلَ مما يلي الإمامَّء ثم الطفل» ثم الأنئ» ونضعٌ رأسّ 


3 


00 


باب صل الجماعة زخهداج 


لرَجُلٍ بحذاء وَسَط الأنثى؛ لأنّ اشن في صلاة الجنازة أنْ يفت 
الإمامٌ 'عننك رسن الرَّجْلِ''' وعند ال '"'؛ فإِن عَكَس 
رَجَحَلَ النساء مما يلي الإمام والرّجال من حَلفِهنَ إن يَصِحُ؛ أن 
هذا الترتيبَ على سبيل الأفضليّةِ لا على سبيل الوجوب. 


قوله: «ومن لم يقف معه إلا كافر». إلا كافر) بالرّفع عل 
يقفء فيتع فيتعيّن الرفع هنا؛ لأن الاستثناء مُفرّغْ والاستغنا مبتخاء المداع : : 
هو الذي لم يذكر فيه المستثنول منهء فإذا لم يذكر المستثنل منه 
صار ما بعد (إلا» تخلئ حسب العوامل التي قبلها . 

وَامَنْ» اسم شَرْطِ. وقوله: «مَيَذ) خبرٌ عدا محذوفي» 
والتجئلة جوات الشرط: 


شرع المؤلّفُ في ذِكْرٍ المنفرد ُكماًء بعد أنْ ذَكرٌ المنفرد 
نا فقال: «ومن لم يقف ا ع أى: لو أن رجلا وَقفٌ 
خلفٌ الصّفٌ ومعه كافر فهو قَذَّ أ : منفردٌ حكماً؛ أن 
اصطفافٌ الكافر معه كعلمِه؛ لأنَّ صلائه لا نَصِحٌ فلا تَصِحٌ 
مصافتّه. وهذا مع العلمء ولكن إذا كان يَجهِلٌ أن الواقف معه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/8 ؛؛ وأبو داودء كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام 
من الميت إذا صلى عليه (915١7)؛‏ والترمذي» كتاب الجنائزء باب ما جاء أين 
يقوم الإمام من الرجل والمرأة )٠١*85(‏ وقال: «حديث حسن». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب أين يقوم من المرأة والرجل (1777) 
ولفظه: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «صليت وراء النبي كله على 
امرأة ماتت في نفسها فقام عليها وسطها». 
وأخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
(958) (لاى). 


أو مَنْ عَلِمَ حَدَنَّهُ أَحَدُهُمَاء 10001 
ام م لو عدا طبن 
المُتعيّنُ أنه إذاً وَقَفَ معه كافرٌ لا يعلم بكفر 2 فإِنّ صلاته 
صحيحةً» وأما إذا عَلِمَّ بكفره قالمدى 1" أن صلن لا تَصِحٌ؛ 
لأنه قُذْء وعلئ القول الذي رحكحيان نقول: إِنَّه إذا كان الضف 
اما تيلا يشي : لأنَّ صلاءً المَّذّ خلف الصَّفٌ مع تمامِه 
صحيحة”" » أما إذا لم يكن تامًا وقد عَلِمّ بكفره فصلاتّه باطلةٌ. 

تنلات إن درون أن لو رت ننه زلان انبر ا فينو ند أن 
المرأةً ليست مِن أهل المُصَافَةٍ للرّجالٍِ» فإِنْ وقفث امرأةٌ مع 
رَجُلِينَء فهل تَصِحّ صلاثهما وصلاتها؟ 

الجواب: نعمء الصّلاةٌ صحيحةً» ولا سيما مع الضَّرورةٍ 
كما يحدثٌ ذلك في أيام مواسم لح في نجه الخراء 
والمسجدٍ النبويٌ» ولكن في هذه الحالٍ إذا أحسست بشيءٍ مِن 
قرب المرأة منك وَجَبَ علماف الانفضال؟ أن بض اناس لا 
نطيق أن ره فشإنو جسدوارر ا لمم يو تغارين لاطا أذ 
كاقح كائة أو نبها راكقة مذ فقن لا بشكة من القتادوه فى 
هذه الحال يجب أن يَنصرف ويطلبَ مكانا آخر حذراً من الفتق. . 


مسألة: إذا كانت المرأةٌ أمامً الرَّجُلِ . مثاله: أن 0 
رجالٍ خلفت صَفٌ نساءٍ فتصِحٌ الكلةة :ولهذا قال الثقياء : 
تام مِن نساءٍ لا يمنعٌ اقتداء مَن خلفِهنَ مِن الرّجالٍ). 

قوله: ,و من علم حدثه أحدهماء أي: الواقف والموقوف 


)١(‏ انظر: ص(358). )٠(‏ تقدم تخريجه ص(778). 


ماء كد ١‏ 35 
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معهء مثاله: دَخَلَ رَجُلان المسجد فوجدا الصّفٌ الأول تامأ فقاما 
خلف الصَّفء وأحدذهما مُحدتثٌ 0 نفسهء والآخرٌ على 
طهارةٍ ولا يعلمُ أنَّ صاحبّه مُحدتٌء فالصَّلاةٌ ة على كلام المؤلفٍ 
غير صحيحةٍ. 

والعلّة: أنَّ هذا الواقف يعلم أنه محدتٌء وأنَّ صلاته باطلةٌ 
وأنَّ صاحبّه وَقَفَ إلى جنب مَن لا تصِحّ صلائه فيكون منفرداً . 

ولكن؛ الصحيحٌ في هذه المسألة: أن الثاني الذي ليس 
بمحدث صلاته صحيحة؛ ل 0 لأنه 
معذورٌ بالجهل» فإِنَّه لا يدري أن صاحيّه مُحدكٌ» لكن لو عَلِمَ أن 
صاحبّه مُحدتٌ فهو كَذَ؛ لأنه يعتقدٌ أنّه صَلَّ مع شخص لا تصِحٌ 
صلانه . 

فإنْ جَهِلَ هو وصاحبّه حتول انقضت الصّلاٌء» فصلاةٌ الواقفٍ 
مع المحدث مكح ؟ ل 

فإن قال قائل: كيف لا يعلم؟ 

فالجواب : أن نقولٌ: يمكن أن يكون أحذهما أ أكل لحم إبل 
ولا يعلمٌ أنه لحم إبلٍ فصَلّىء فإذا انتهتٍ الصّلاةٌ أخيرٌ بأنه لحم 
حل فقد صَلَّى مُحيئاً ولم يعلم بِحَدَثِ نفيِهء فصلاته غيرٌ 
صحيحة» وصلاةٌ الواقف معه صحيحةٌ. 

فصور المسألة كما يلي: 

- إذا علما الحدتٌ جميعاً فصلاتهما باطلةٌء أما من كان 

00-7 وأما مّن لم يكن محدثاً فلأنه وَْفَ مع 

شخص يعلم أن صلاتّه باظلة فهو قَلْ. 


ذا اه ا 
21 كتك الضلة 


لم0 
اعس ش #ه 
٠.‏ 


أو سبي في فرض فمل. 


؟ ‏ إذا جَهلا حدت أحدهما جميعاًء فصلاةٌ غير المحدث 
سكي 1 وضلاة المحدث نأظلة . 
؟ ‏ إذا عَلِمٌ الظاهرٌ بحدث صاحبهء وصاحبه لم يعلم 
فكلاهما صلاته ياظلة أما الحتهدثت فظاهرٌٍ وأما الظّاهرٌ فلأنه 
صَفٌ مع شخص يعتقدٌُ أنَّ صلائّه باطلةٌ فهو قَذْ. 


مغال:ذلت: أن يكون الطاهرٌ قد سَمِعَ الرَّجلَ أخدَّتٌء 
والآخرٌ ما أحسسٌ بنفيه فقامَ فصَلّىء ٠‏ فإن هذا الذي صَلَى طاهراً 
صَلّى مع شخص يعلمٌ أله مُحَدِثٌء وأنّ صلاته باطلة. 

؛ - إذا عَلِمَ المحدث بِحَدَيْهِ. ولكن الذي صَفّ معه لم 
د لي 4 عارك 

والقولُ الصحيحٌ: أنَّ صلاةً المتطهر غيرٌ باطلةٍ؛ لأنَّه معذورٌ 
بجهل حَدَثِ صاحبه. 

قوله: «أو صبي في فرض ففذ» أي: ومّن لم يقفْ معه إلا 
صبيٌ في قَرْضٍ فهو قَذْ. والمرادُ بالصبيٌ هنا: مَن لم يلغ . 

وقوله: (في قرفن زج إبهاما لو وق معه الصبي في 
َقْلِ مثل: قيامٌ رمضانء والحاصل أنه إذا وَقفَ معه صَبِي خلفق 
الكَّنف. فإن كانث الصّلاةٌ فريضةً فهو قذء وَإنْ كانت الصلاة ثافلة 
فالمعناةة مس . 

والتعليل: أن الفريضة في حَقٌّ الصَّبيّ نَقْلَ فيكون المفترض 

صَفٌ إلى جَنْبٍ متنفّل» فلا نَصِحٌ مصاقتّه. كما لا تصِحٌ إمامئه 
ا ولهذا إذا وَقُْفَ معه في النَفْلِ فصلاتّه صحيحة. 
ولكن؛ هذا التَعلِيلُ عَليلٌ لما يلي : 


باب حلاة الجماعة 


خا >> جا عر ا وا 2 مده وس 
ومن وجد فرجه دخلهاء» مدي رماع اه هار لوةه وومته ولع الوا ور بو اه 


أولا 5 : أن ١‏ المصاقَّةَ ليست كالإمامةٍ فالإمام قد اعتمدٌ عليه 
ا دوق به وقلده في صلاتة؛. بخلافي الذى صت إلى مه 


كانيا: أن هذا تعليلٌ في مقابلة التٌصل؛ فإنّهِ قد ثَبَتَ أنَّ 
أنسّ بِنّ مالك رضي الله عنه صَفٌّ خلف الْبن 26 ومع ب 


اعوه 


واليت م لم يبلغ وكان ذلك في تَفْلِء والقاعدة :أن تفاافت ثَبَتَ في 
التَفْلِ نَبَتَ في الفرض إلا بدليل» وليس هناك دليل يُفرّقُ بين 
المَرْضٍ 00 
لئً: أن الأصلّ المقيسّ عليه وهو: أنه لا تَصِح إمامةٌ 
0 ل أن الم وَرَدت بخلافه» وذلك في 
قصَّةَ عَمرِو بن سَلّمة الجَرْميء فإنّه أمّ قومّه وله سِتّ أو سبع 
م كما ثبت ذلك في «صحيح البخاري». وعلئ هذا؛ 
فيكون القولٌ الرَّاجِحٌ في هذه المسألةٍ: أنَّ مَن وََفَ معه صبيٌ 
فليس قَذَاً لا في الفريضة ولا في النَقْلِ وصلاته فضيحة , 
قوله: «ومن وَحَدَ فرجة دخلهاء «الفرجة» هى الحَلَّلٌ في 
الكنتاه آى معان لس فيه اعد توفرلة وله 1ق رحب 
عليه دخولها؛ إذا لم يكن معه أحدٌ يَصفٌ معه. فَإِنْ كان معه أحد 
صلم معة قن كان عرزا ثانا ينا تكلب لقي زور كانا 
اثنين فأكثر دخل في الفرجة. 


.)556( سبق تخريجه ص(75١). (0) انظر:‎ )1١( 


وإذا وَجَدَ فرجةً قد تهيّأ لها شخصٌ ليدخلهاء ٠‏ فظاهر كلام 
المؤلّفٍ أنه يدغلياه ويكون التفريط مِن البقحهات عنهاء وهذاً 
يقح كثيراً فتأتي مثلاً فتجدٌُ في الصَّفٌ الأول فُرجة؛ لكن خلقها 
شخصٌ يتنفّلٌ وتنفله خلقّها يقتضي أنه متهي لدخولها فلك أن 
تتقدّم فيها . 

لأننا نقول: لماذا لم يتقدّم ويْصَل فيهاء ٠‏ فهو الذي فرّط في 
هذا المكان؟ وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلّفٍ 0 لا ضََكّ فيه » 
وأنك تدخل ة ل افر ولو رأيت من يصَلى خلقها يريد الدخول 
قينا ا فوّت المكانً الفاضل علي نفيه والنَبِنْ يلل 
يقول: "لو يعلمٌ النَّامنُ ما في النْداءِ والصّفٌ الأولٍ ثم لم يجدوا. 
إلا أن تسعيموا غلنه لاشعيي]6(0.بولكة إذا حفيت فقن أو 
عداوةً أو بغضاءً فاتركهاء فإن الجماعةً إنما شرعت لمصالحٌ 
عظيمة؛ منها الائتلافٌ والتّوادٌ والنّحابٌ بين المسلمينء وإذا 
َلِمَ الله مِن نيك أنه لولا حَوفٍ هذه المفسدة لتقدَّمتَ إلئ هذا 
المكان الفا صل كإنه كنا يباك سنيتيانه وتعالك الخياتن بيلف 

والدليل خلن الديدخليا هو أَمْرُ الرسولٍ كل بالتّراص 9 
فإنَّ أمرّه بالتّراص يستلزمٌ سَدَّ الفرَحء وروي عن الي يكل أنّ مَن 
وَصَلَّ صمًا وَصَلَّه الله" «وأنّ الله وملائكيّه يُصلُون علئ الذين 
يتصلون الصفوفت7؟'. 


)2000( تقدم تخريجه (”7/ .)١7‏ 00 تقدم تخريجه ص(9). 

(26 تقدم تخريجه (/ )١5‏ حاشية ("). 

(:) أخرجه الإمام أحمد (5١١5١)؛‏ والحاكم (١/17١؟)‏ وحسنه الحافظ في الفتح 
(017/9). 


قوله: «وإلا عن يمين الإمام» الصواب: «وإلا فعن»؛ لأنَّ 
قوله : «وإلا» هذه «إِنْ» الشرطية مدغمة فى «(لا» أي: وإِنْ لا يجدٌ 
فُرجِةٌ فعن يمين الإمام: فتأتي الفاء الرابطةٌ في جوابٍ الشرط 
أن المعنئ وإلا فليقفٌ عن يمين الإمامء ويجورٌ أنْ قدو سوا 
الشّرط فِعلاً ماضياًء فنقول: التقدير: وإلا وَقْتَ عن يمين الإمام. 
وحينئدٍ لا نحتاج إلى الفاء الرّابطة» أي: إذا لم يَجِذْ فرجة فإنه 
يقف عن يمينٍ الإمام, ٠‏ لأن موقت المأموم الو لحرن يعي الام 
لحديث ابنٍ عباس رضي الله عنهما حيث صَلَى مع النَبيّ يكل في 
دالبل فوقك عن بسار النن وك فأخدّ الين ل بريه ون 
وراثة عله حر يمينلا'' فلما كان يمينُ الإمام موقت المأموم 
الواحدٍ؛. قلنا لهذا الرَجَلٍ الذي لم يجد مكانا في الصّفٌ : تقدّم 
وكُنْ عن يمينٍ الإمام هكذا مُقتضئ كلام المؤل. 

ولكن؛ هذا فيه نظر؛ لأن يمينَ الإمام موقفث للمامقم 
الواحدٍ. أما في هذه السيالة فالمأمومون جماعة كثيرةٌ) ولا يَصِحَ 
ين اس ولم يَرِدْ عن النَبِيَ تله أنَّ أحداً صَلَّىْ إلى 
جَدْبهِ 4 مع وجودٍ صَفٌ إلا في مسألةٍ واحدقء وهي : : «حينما أنابت 
أبا بكرٍ رضي الله عنه في مَرَضٍ موته فوجدّ يق فخرج وصَلّئ 
بالناس. وجَلْسَ عا يشيان أب بكر" لككن 4 هذه المسشسألة 
ضنرورة؛ لأنّ أبا كر لمن لكان نن كدت ولا يمكنه أن 
يتحر إل آخرٍ الصّفُوفٍ وهو في صلاة. 

وأبضا: هو نائبُ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام فلا بُدَّ 


)0 تقدم تخريجه ص570). (؟) تقدم تخريجه (1575). 
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الس عليه الصّلاة 0 

فهذه ثلاثةٌ أمورٍ لا د في هذه الصّورة التى ذكرها 
المؤلك: ولهذا ا أن وقوت أ بحن إل جانب ب الإمام في مثل هذه 
الصصورة من البدّع الي لم تَرِدْ عن البق 5 لأن كلمة الإمام 

شيعن أن تكون متشهية لمعاها أن يكون إماماً خقيقة حقيقة أمامً مَن 
0 نو كدر كيو ذلذ يسارك ف مكار | حذ كما لا يسارك 
في أفعاله أحدٌّء فهو متقدّمٌ على المأموم مكاناً وعَمّلاًء فكيف 
نقول لشخص: تقدَّمْ وكُنئ مع الإمام؟ ثم إِنَّ في هذا محاذيرٌ منها: 

اول سحككلن “رقات المصليوء: قإذا كانت عشرة صقرن 
سيتخّل عشرةً صفوف, والئَْ بل لما رأئ رَجُْلاً يتخطّئ الرّقاب 
قال: «اجُلس فقد آذَّيْتَ وآنيت206“. 

ثانياً: إذا تقدّم ا إلى جَنْبٍ الإمام؛ وجاء آخر ولم يجذ 
كان تقدّم وصلل إلى جانب م فاجتمع ٍ شخصان» وإذا جاء 
ثالث كذلك» ورابع حتول 0 مع الإمام فت كامل . 

نعم؛ إذا كان لا يوجدٌ مكان في المسجد إلا مقدار صَمَّينَء 
لصت الأول فيه 30 والصَّفُ الثاني فيه الدامريو ودخل 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/5١9١)؛‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب 

الناس يوم الجمعة (4١١١)4؛‏ والنسائي» كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي 


رقاب الئاس. . . (148)؛ والحاكم (188/1) وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 


4 0 0 00 يي امع 
فَإِنْ لم يُمْكِنْهُ لَه أَنْ يبه مَنْ يَقُومْ مَعَهُ 0 0 


ضرورة» ولا بأس أنْ يقت إلئ جَنْبٍ الإما م 

فإذا قلنا بأنّهِ لا يقث عن د بحن لزنام فماذا يعمل؟ 

فالجواب: اتسره قلف القت وحدهء ون صلاثّه 
صحيحةٌ على القول الرّاجح 

0 ان لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه» أي: إذا لم 
ل ا المخراب ‏ فلا يمكن 
أَنْ يصفٌ فيه أكثرٌ مِن واحدء فهنا: ‏ لا يشمكن أن:يقفت :عن مين 
الإمام. 

«فله») اع لهذا الرَجْلٍ أن يُنبّه من يقومٌ معهء فيقول: يا 
فلان تأخَر - جزاك الله خيراً - لِمُصلَيَ معي» ولكن يكره أن يجذبه 
بدون أن ينبّهه . 

وهل يلزم المُنَبّه أن يتأخّر مع هذا الرَّجُلِ؟ 

قالوا اناري كاحي معديو أجل الاوعيتع سملو 
صاحبه فها هنا مسألتان: 


الأولئ : ا 

والثانية: تتعلّنُ بالمصلّين في الصَّفٌ. 

أما الدَّاحْلُ فتقول: نَبّه من يصلّى معك ويتأخّر من لبه . 

وأما الفصلرة فشرل لم 30 ميحد طلاف: أن 2 يذ 
لصلاة صاحبك . 


5-5 كتكن الخلا 
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وفي المسألتين نظر: 

أما المسألة الأولى: وهي: أن يُنبّه من يقوم معه. فإِنَّ 
ا لأنه إذا تبّهه أحرجّه. ولأنه قد يكون 

مِن السّؤال العدموم؛ فإِن هذا الذي نبَّهئَه سوف يكون له عليك 
م ولأنه إذا فُتِحَ هذا الباتث فقد يتأدّى اناس فكل مَن جاء 
ولم يجذْ أحداً يقث معه. قلنا: نَبّه من يقوم معك؛ ولأن هذا لم 
يصع عن كل كيدان رمي اللاسوم لو لحان 

وأما المسألة الثانية: فإِنَ الصَّحِيحَ أنه لك يلزمة أن يرجم 
معه» لأننا لو قلنا بلزوم الرّجوع لقلنا إذا ل يرجع اتعليه إل 3 
وقد قال الله تعالى: وك 7 اررق وذد ذْرَ أخري» [الإسراء: »]١6‏ 
وكما الدالا يدرك أن ن أشتري لِمَن لم يجدٍ الماءً ذ ف الوصوة ماع 
يعوضا هه زلة أن صنل لة الماء فكذلك هناك وتكميل 
العبادات ليس على غير العابدٍء فالعبادات على العابدٍ نفسِهء أما 
غيره فهو في حِلَ منها. 


فماذا يصنع إذا لم يكن له أن ينبّهِ مَن يقوم معه؟ 


الجواب: المذهب: يقف حتى يِيسْرٌ الله له مَن يقوم معه أو 
يصلّي وحده. 

والقولٌ الصَّحِيحٌ: أ نه يصلَّى خلف الصّفٌ منفرداً متابعاً 
للاما للك 
ًّ ا 5 

ودليل ذلك ما ا 


)١(‏ انظر: ص(97؟7). 


ان اك . 
باب حلاة الجماعة 000" 
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أولاً: قوله تعالى: امأ أنَهَ ما أسْتَطعَت4 [التغابن: ]1١‏ 
وقوله: فلا يُكِلِف اللَّهُ ننْسا إِلَّا وسعَها* [البقرة: 085] وهذا 
الرَّجْلَ الذي لم يجد مكاناً في الصَّفٌ لم يستطغ أكثرٌ مِن ذلك. 

ثانياً: إذا قلنا: لا تصفٌ وحدّك زِمَ من هذا أجل امور 

إما أن يَدَعَ الصَّلاةَ مع الجماعة؛ ويصلي وحذه؛ ؛ فتفوته 
صلاةٌ الجماعة. 
وإقنا أن ينقدَم إلئ الإمامء وفك اذكرنا أن هذا ليس من 


”2 وإنا أن يدت اعحذا معه وقد قلنا: إن هذا ايها لا 


ا 
يحور 


فما بقيّ عليه إلا أنْ يصفٌ وحدّه؛ لأنَّ انفراده في المكان 
فقط أولل م من انفراده فِي المكان والمتابعة» وقد ذكرنا فيما سبق 
أنَّ أكثرٌ أهل العِلّم صجمحوا صلاة المنفردٍ خلف الصَّفٌ لعذْرِ 
ولغير ععذرء فيكونَ القولُ بتصحيح صلاةٍ المنفردٍ خلف الصّفٌ 
للخ قرلا وسطلا حمق قراو اد مهنا رقول 4 لا أ طلقا 
والثاني يقول: لا تصِحٌ الصَّلاةُ ولو لعُذْر". 

والغالبٌ في أقوال العلماء إذا تدبّرتها أنَّ القولٌ الوسط 
يكون هو الصَّواب؛ أن القول الوسط تجله أخحدّ بأدلّة هؤلاء 
وأدلَةٍ هؤلاء قَجَمَعَ بين الأدلةٍ. 

وانظر مثلاً إلى العقائد. فقد انقسم النَّاسُ في صفات الله 
إلى طرفين ووسط: 
() انظر: ص(790؟). ٠‏ (0) انظر: ص(7577). 
29 انظر: ص(737,7). 


.لاع م أل 
[٠‏ 755 كتث الضلاة 


طرف غلوا في الإثبات فأثبتوها مع التمثيل. 

وطرفي غلوا في التنزيه َنَمُوها. فهذان طرفان. 

ووّسَط أثبتها مع نفي المماثلةٍ 

وفي القَدَرٍ انقسمٌ النَّاسُ إلى طرفين ووَسَط : 

طرف غلوا في إثبات القَّدَرٍ وقالوا: إِنَّ الإنسانَ مُجبرٌ على 
فكلة لسن له اخهار. 

وطرفي آخر غلوا في الَف وقالوا: إنَّ العبد مستقل بِعَمَلِه 
ولا تعلق لقَدَرٍ الله فيه . 

رفصم لالظ وتظاعالواة ز الإشلاة لازاه رالعتتيا قاع قله 
ولكنّه مكتوبٌ عند الله وبتقدير الله» فتوسّطواء فصاروا على الصَّواب . 

وفي باب الوعيد انقسم النَّامنُ أيضاً إلى طرفين ووَسَط : 

قسم أخذوا بنصوص الوعيدٍ وتركوا نصوص الرّجاء . 

ركسم آخر أخذوا بنصوص الرَّجاءٍ وتركوا نصوص الوعيدٍ. 

62 توسّط . 

فالقسم الأول : الذين أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا 
نصوص الرَّجاءِء قالوا: من فَعَلَّ كبيرة من كبائرٍ الذنوب فإنه مُحْلَدٌ 
في الئَارٍ ولا تنفعٌ فيه الشفاعة. 

والقسم الثاني : الذين تطرّفوا من جهة أخرى أخذوا تصومن 
الرَّجاءِ وتركوا نصوص الوعيدٍء وقالوا : فاعل الكبيرة لا يدخل 
تار والتضصوض الواردة في الوعيد 0 الكمارٍ لا 
علئ المؤمنين. 


ا .. 
باب صلا الجماعة [*75 أ 
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والقسم القاليت قالوا إن نصوص الوعيد نصوص ثا 
ارك على من الكحيياء ولكن هذا الذي السيكن هذا 0 
تحت المشيئة؛ وله تعالى: #إنَّ أَلَّهَ لا يَغْفْرُ رُ أن شرك بف ويعفر ما 
دن كَلِكَ لِمَن 42052 [النساء: 8]. 

وفي آل الرّسولٍ يل انقسمٌ النَامنُ إلى طرفين ووَسَط : 

قسيم غلوا في آل الرسولٍ غلواً كبيراً حتى بالغ بعضهم 
فادّعل ألوهية بعض آل“ البيت وربوبيدهم وأن لهنم 0 في 
الكون. وهذا القسمُ يترعَمُه الروافض. 

وتمم بالمكس؛ أبغضوهم وسبّوهم وقَدّحوا فيهم. وهذا 
القسمٌ يترْعمُه النّواصبُ ومنهم الخوارج؛ لأنَّ الخوارجٌ قاتلوا 
علي بن أبي طالته كرا عاد واشاخرا تال . 

والقسم الثالث : وَسَطء قالوا : إن آل البيتٍ لهم عن غلك 
المؤمنٌ منهم له عناق؛ ع نّ الإيمانء وححقٌّ القرابة مِن 
الرُسولٍ علد ولكننا لا نغلوا فيهم كما غلتٍ الرافضةً ولا نيهم 
ونبغضّهم كما فَعَلَ النَواصبُء بل نحن وَسَظ . 

وفي أسماءٍ الإيمان والدّين اختلف النَّامنُ أيضاً على طرفين 
ووّسّط. 

طرفي قالوا: إذا فَعَلَ المؤمنٌ كبيرةً.سمّيناه كافراء وهؤلاء 
هم الخوارجء وعلىل العكس المرجئة» قالوا: إذا فَعَلَّ المؤمنٌ 
كبيرةً فهو مؤمنٌ كاملٌ الإيمان وإيماثه كإيمان جبريل وأبي 
بكر. 

والقسم الثالث قالوا: هو مؤمنٌ فاسقٌء مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ 


ااا _خوسه 
َإِنْ صَلَّى هذا رَكْعَدً لَمْ نَصِمّ» وَإِنْ رَكَمَ كَذَا ثم مَحَلَ فِي 
الصَّفٌء أو وَقَفت مَعَهُ آحَرُ قَبْلَ سُجُودٍ الإمَام صَحََتْ . 
بكبيرته» أو مؤمنٌ ناقصٌ الإيمان» فلا يُعطئ الإيمانَ المطلق» ولا 
يُسلب مطلقٌ الإيمان. 

فأنت وق دائماً |القول الوسط هو الذي يكون صحيحاً 
ووجه ذلك واضح؛ لأنّ القولّ الوسط يأخذ مِن أدلّة هؤلاء لاله 
هؤلاء» والقول الَطرفٌ يأخذ بأحد الأدلّة ةِ ويدع الأول الأخرى. 

فالقولٌ الرّاجحٌ في مسألينا الفقهية: أن قزم :قل خدلافت 
الصَّفٌ يتمام الصَّفٌ فصلائه صحيحة. 

قوله: «فإن صلَّى فذاً ركعة لم تصح» لا شكَّ أنَّ قوله : «فإن 
صلّى فذًا ركعة لم تصح مكرّرٌ مع ما سبق في قوله: «ولا القَذْ 
خلقّه أو خلت الصَّفُء إلا أن يكون ارا 7 الكن المولت دك 
هذا تمهيدا لقوله: ١وإنْ‏ رَكعَّ فذّا ثم دََلَ في الصَّتُ أو وقف معه 
آخرٌ قبل سجودٍ الإهام صكّتك2 فهاتان مسألتان : 

الأولى : إن رَكعَ هذا ثم دَتَلَ في الصَّفٌ قبل سجودٍ الإمام 
صحّت صلاثه لزوالٍ تدده فيل ا الرّكعة. وظاهر كلام 
المؤلّفٍ: أله لا فَرْقَ بين أن يكون ذلك لعُرٍ أو لغير عُذْرِء فجعل 
اعونت تحية الله القاية عجره وهام فإذا زالت الفردية قبل 
سجود امام فصلاته متي وإ زالت بعل سجود رمام ارام 
تزل أبداً فصلاثه غيرٌ صحيحةٌ. ووجه ذلك: أنه لم يطل 
زكعة عامل فذا وقد علّق لني كله إدراكَ الصَّلاةَ بإدراكُ الركعة. 


)١(‏ انظر: ص(758). 


مثال ذلك: : رَجُلَ وقفت خلف الصّفٌ وكبّر ورَكمَّ بدون 
عذرء والصّفُ لم يتم ثم تقدّمَ فدَحَلَ في الصّفٌ قبل سجود 
الا ا ولو بعد الركوع فصلاته صحيحةٌ على كلام المؤلفي. 


ع هت 2 


لأن فَذَيته زالت: قبل أن يسجد إمامه. 

ولكن؛ المذهبٌ في هذه المسألة خِِلافٌ ما مشئ عليه 
الَمُولفت» بكر ند إن كان لغير عَذْرٍ ر فَرَفع ااام ون الركوع قبل 
أن تزول كَذَينُه فصلائه غيرٌ صحيحةٌ وإِنْ زالت ديه قبل الرفع 

فِن الركوع فصلانّه صحيحة» هذا إذا كان لغير عَذْرِء أما إذا كان 

لغلرة فيقى كما قال المؤلت :“الخيرة تشتجواد الإقامة 

والعذرٌ هو خوفٌ فُوتٍ الرّكعة. فإذا خشي إن تقدّم حتى 
بنتهي ينتهي إلى الصَّفٌ أنْ تفوته الركعةٌ فله أن يُكبْرَ ويركعَ فذّأء ثم 
يدخل في الصف قبل أن يسجدّ الإمام. فإِنْ سَجَدَ الإمامٌ ولو قبل 
أن تزول هَذيته ولو لعُذْر فصلائّه غيرٌ صحيحةٍ. هذا هو المشهور 
مِن المذهب.». أى: نهم يُفرّقون بين الذي انفرد لعذر والذي انفردٌ 
لغير عَذر. 

والصَّحيحٌ في هذه المسألة والتي بعدها: أنه إذا كان لعذر 
يي ان : والعُذْرٌ تمامٌ الصٌَّء فإذا كان الصَّفُ تام 
فصلاتُه صحيحةٌ بكلٌ حال» حتى وإنْ بقي منفرداً إلى آخرٍ 
الصَّلاة وأما إذا كان لغير عَذْرٍ فإِن رَفَعَ م الومام من الركوع قبل أن 
تزول 2 فصلاثه غيرٌ صحيحةء وإذا زالت كَذَيتُه قبل رَفْع الؤمام 


.اام لت كك 
5و" كتاث الضلاد 
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اليو راكماً فركع قبل أن يصل إلى الصف : ثم دخل في الصف 
فلما سلّم قال له النبي كلك: «زادك الله حرصاً 58 قين6 17 دعا أله 
ونهاه أن يعود لأن المشروع أن لا يدحل المسبوق في الصلاة 
حتى يصل إلى الصف ولم يأمره بإعادة الركعة فدل هذا على أن 
ركعته صحيحة . 

هذه هي المسألة الأولى. 

وأما الثانية: وهي ما إذا رَكُعَ كدا توش ممه اخ فيل 
سجودٍ الومام فصلاته صحيحة ووجهها ما سبق في الأولى. 

قوله: «فصل» أي : في أحكام | اقتداء المأموم بالإمام, وقد 
00 المأموم ابه الإمامء وأن المأمومٌ بهذا 
الاعتبار ينقسمُ إلى أربعة أقسام”"' وهي : 

١‏ متابعة. 


وليس المراد بهذا الفصل هذه الأقسامء بل المراد في أي 
مكانٍ يَصِحّ اقتداء المأموم بإمامه؟ وهل يُشترظ لصحّةٍ الاقتداء أن 
يكونا فى مكان واحد؟ أو يجوز أنْ يقتديّ به ولو كانا في مكانين 
متباينين؟ 1 
قوله: «يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد...». (في 


)0( تقدم تخريجه ص١(١17١).‏ (؟) انظر: ص(186). 


باب صلاة الجماعة 0 
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وإِن يَرهِ ولا مَنْ وَرَاءَهِ إذا سَمِعْ التكبيرء وكذا خارجه 
6 مع ٠‏ 8 رو 
ِنْ رَأَئْ الإِمَامَ أَوْ المَأْمُو 


المسجد؛ أي: في مسجدٍ واحدء فيصِحٌ اقتداءٌ المأموم بالإمام 
ولو كانت بينهما مسافات» وظاهرٌ كلامهٍ أنه لا يُشترط أن يلي 
الإمام» فلو أنَّ أحداً ائتمّ بالإمام وهو بمؤخرٍ ال والإمامٌ 
في مقدمه وبينهما مثلاً حمسون متراأً فالصَّلاةٌ صحيحةً. لأن 
المكانَ واحدّء والاقتداءٌ ممكنء وسواء رأى الإمامَ أم لم يرّه. 

وقوله: «وإن لم يره ولا من وراءه» أي: لم ير الإمامّء ولا 
من وراءه مِن المأمومين. 

قوله: «إذا سمع التكبير» أى؟ لا ل من سماع التعبير؛ لأنه 
لا يمكن الاقتداءً به إلا بسماع التكبير إما منه أو ممن بلغ عنهءٍ 
فصار شرط صِحََةٍ اقتداء المأموم بإمامه إذا كان في المسجدٍ 10 
واحداً فقطء وهو: سماع التكبير. فإن كان خارجه فيقول 
المؤلف: 

قوله: «وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين» أي: وكذا 
يصحٌ اقتداءً المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجدٍ بشرط أن يرق 
0 أو المأمومين» وظَاهِرٌ كلام المؤلّفٍ رحفة الله : أنه لا 

يُشترط اتّصَالٌ الصّفُوفِء فلو فُرِضَ أنَّ شخصاً جاراً للمسجدء 
ويرى ونام أو المأمومين من تاك ل في بيتّه » ومعة ادل 
00 قَذيّتَهِ فإنه يَصِح اقتداؤه بهذا العام لأنه ع م التكبير وبرق 
الإمامَ أو المأمومين. وظاهرٌ كلام المولقنة: أنهلا كد فيرع 
الإمام 1 المأمومين في جميع الصَّلاة؛ لعلا يفوته الاقتداءً. 
والمذهبٌ يكفي أنْ يراهم ولو في بعض الصّلاةٍ. 
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إذاً؛ إذا كان خارجٌ المسجدٍ فيُشترظ لذلك شرطان: 

الشرط الأول: سماعٌ التكبيرء 

الشرط الثاني : رقية الإمام أو المأمومين» إما في كُلَّ الصَّلاةٍ 
على ظاهرٍ كلام المؤلٍّ, ا علئ المذهب. 

وظاهر كلامه: أنه لا يشترط انُصال الصَّفُوفٍِ فيما إذا كان 
المأموم خارج المسجدٍ وهو هيك 

والقول الثاني: وهو الذي مشئ عليه صاحبٌ «المقنع»: : أنه 
لا بُدَّ مِن انّصالٍ الصّفُوفٍِء اه ل ص اقتاة من كاذ خارج 
المسجد إلا إذا كانت الصُفوفٌُ متّضلة ؛ لأن الواجبٌ في الجماعةٍ 
أن تكون مجتمعة في الأفعالٍ ‏ وهي متابعة المأموم للإمام - 
والمكان. وإلا لقلنا: يَصِحّ أن يكون إمامٌّ ومأمومٌ واحد في 
المسجدء ومأمومان في حجرة بينها وبين المسجد مسافةء 
ومأمومان آخران فى حجرة بينه وبين المسجدٍ مسافة. ومأمومان 
آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة» ولا شك أن 
هذا توزيعٌ للجماعة» ولا سكهاة فل تقول من يقؤل: إله يحي أن 
تُصلَّ الجماعةٌ في المساجد. 


فالصّوابٌ في هذه المسألة نه لا بُدَّ في اقتداء من كان 
0 المسد من انُصال 0 فَإِن لم تكن منّصلة فَإنّ 


مثال ذلك: يوجد حول الجَحرّم عَما اش ليها حمق يُصلئن 
يها الثام + وهم يَرَونَ الإمامَ أو المأمومين, إما في الصَّلاةٍ 
كلّها ؛ أو في بعضهاء تعلق كلدم المولن تكون الصَّلاةٌ طحي 
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وعلى القول الثاني : 0 أن الستفوت عه 
منّصلة. وهذا القولٌ هو الصَّحِيحٌ» وبه يندفع ما أفتيل به بعض 
الال ا أنه لحتول زْ الاقتداع 0 خلفت 0 0 
ا يه القول مالساي جاب 
انمز 0 اليد يسا جلت داجلا رات الحابرم 
ولا الزمامء فإذا جاء «التلفاز» الذي ينقل الصََّلاة مباشرة يكون سن 
باب أولى» وعلئ هذا القول اجعل «التلفزيون» أمامّك وصَل 
خلفت إمام الحرّم واحْمَدٍ الله على هذه النْعمةٍ؛ لأنه يشاركك فى 
هذه الصَّلاةٍ لاف النامن» وصلاتك في مسجدك قل ا يبلغون 


04 


الألف. 

ولكن؛ هذا القولٌ لا شَكّ أنّهِ قولٌ باطلٌ؛ لأنه يؤدّي إلى 
إبطالٍ صلاةٍ الجماعةٍ أو الججمعة» وليس فيه اتّصالَ الصّفُوفٍء 
وهو بعيدٌ من مقصودٍ الشّارعَ بصلاةٍ الجمعةٍ والجماعة. 

وأنا رأيتٌ شخصاً يُصلَّي بجماعة» لكنّهم جماعةٌ لا يرون 
الصَّلاةَ إلا حلفت العام المعضيوم حاليناً على جدار قصير ء ومعه 
مكبر صوت» وَالْقَبلة خلقه. والجماعة أمامّه فيقول: «الله أكبر) 
فيكبّرون للإحرام» وهو لا يصلّي بهم بل جالسٌ على الجدارء ثم 
يقول: «الله أكبر» فيركعون. ثم يقول: «سمع الله لمن حمده) 


77 كتاب الخلا 


وَنَصِحّ خَلْف إِمَام عَالٍ عَنْهُمْ. 


و 


فينهضونء» والذي يصلّي خلفت «المذياع» يصلّي خلفت إقام ليس 
بين يديه بل بينهما مسافات كبيرة» وهو فتح باب للشر؛ لذن 
المتياود في صلاة الجمعة يستميمع أن يقول: ما دامت الصّلاةٌ 
نَصِح خلف ا و«التلفاز»ء فأنا أريدٌ أن أصلَّى في بيتي» 
ومعيّ ابني أو حي أو ما أشبه ذلك نكون صف . 

فالراجح أنه لا يَصِح اقتداع المأموم خارج المسجد إلا إذا 
ا 00 

١‏ أن يَسمعَ التكبير. 

١‏ اتّصال الصُفوف. 

أما اشتراظ الرّوْيةَ ففيه نظر» فما دام يَسمعٌ التُكبير والصّفُوف 
منّصلة فالاقتداء صحيح» وعلى هذا؛ إذا امتلأً المسجدٌ واتَصلتٍ 
الصّفوف وصَلَْ النَّامنُ بالأسواق وعلى عتبة الدّكاكين فلا بأس به. 

قوله: «وتصح خلف إمام عالٍ عنهم» أ عن الماموفية: 

مثل: أن يكون هو في الّابقٍ الأعلى وهم في التّابق 
الأسفل» وهذا يقع كثيراً في الأسفل (الخلوة)» فالإمامٌ فوق 
هؤلاء. فتصِحٌ الصَّلاةٌ ولا حرج فيها . 

ودليل صِحََة الصَّلاة خلت الإمام إذا كان عالياً: أنَّ اللي كه 
لما صُنْعَ له المنبرٌ صَلّى عليه» يصعد يدر وزركة: » وإذا أرادَ أنْ 
يسجد نَرَلَ من نَّ المنبر فَسَجَدَ على الأرض» وقال : -ثيا أنه اناس 
إني صَبَعتُ هذا لِتَأْتمُوا بي» ولِتَعلموا صَّلاتي)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر (1١9)؛‏ ومسلم» 

كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (044). 


باب حلا الجماعة 


م 


إِذَا كَانَ الثلة ذْرَاعاً فأكثر. لظ 


قوله: «ويُكره إذا كان العلؤٌ زراعاً فاكثر» أي : يُكره إذا كان 
الإمامُ عالياً علئ المأموم ذراعاً فأكثر. 

وَدليلة العيت لإذا أمَّ الرَّجُلُ القوم؛ فلا يَقُمْ م في مكان 
اية 0 ا هذا الحديث لا 0 ال : 
الح ال قي سل ب اع اد أن المند لا 
شعاوة الذراع غالباً» فيُحمل هذا الحديثُ على ما إذا كان العلرٌ 
كثيراً» ولكن يبقى النَظْرٌ في تقديره بالذّراع . 

والجواب: أن درجات المنبر غالباً لا تزيد على الذّراع. 

والخلاضة : أن المؤلت: وجمة إلا يري أنه لذ يباين أن ريكوة 
الإمامُ أعلئ مِن المأموم» إلا أَنَّهِ يُكره إذا كان العلرٌ ذراعاً فأكثر. 

القول الثاني : أنه لا يُكره علرٌ الإمام مطلقاً؛ ؛ لأنَّ الحديتٌ 
5 اسعدل به الأصحابٌ رحمهم الله - ضعيف » وَالضعيت له 

تقوم به السك 

وقيّدَ بعض العلماء هذه المسألةَ بما إذا كان الإمامٌ غير 
مُنفردٍ بمكانهء فإذا كان معه أحدٌ فإنه لا يُكره؛ ولو زادٌ على 
الذراع؛ لأن الإمامّ لم ينفردُ بمكانهء وهذا لا شَكَ أنه قول 
وجيه؛ لأنه إِنٍ انفردٌ الإمام بمكان؛ والمأموم بمكانٍ آخر؛ فأين 
صلاةٌ الجماعةٍ والاجتماع؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم 
(94هة). 


مسألة: لو كان المأمومٌ في مكان أعلئ فلا يُكرهء فإذا كان 
الإعام جو الذي هن الأسفل. كأن يكون في الخلوة مشلا وفيه 
نابي يلون فوقه فلا حَرَجَّ ولا كراهة. 

هل المعتبر في قوله: «ذراع فأكثر) ذراع الحديد» أو ذراع 
اليد؟ 

الجواب: المعتبر ذراع اليد» وهو ما بين المرفق ورؤوس 
الأصابع؛ لأنَّ هذا هو المعروف في عهد الرسول يكللهّء والمراد 
باليد: اليد المتوسّطةء أن عقن الناين تكون ذراغه طويلة؟: 
وبعضهم تكون قصيرة . 

قوله: «كإمامته في الطاق» أي: كما يكره دخول الإمام في 
الطّاق» والمراد بالطّاق طاق الْقِبّلة الذي د 0 يُسمّئ «المحراب» وطاق 
العسده يكوه مقوّسا مفتوحاً في عرض الجدار» وأحيانا يكون 
واسعاً بحيث يقفُ الإمامُ فيه ويصلّي ردهي لس البحرات: 
فيُكره؛ لآثار وَرَدت عن الصحابة رضي الله عنهه"") ؟؛ ولأنه إذا 
َكَل في الطّاق استتر تر عن بعض المأمومين فلا يَرَونه لو أخطأ في 
القيام أو الرّكوع أو السّجود فلهذا يُكره» ولكن إذا كان لحاجة 
مثل: أن تكون الجماعةٌ كثيرةٌ؛ واحتاج الإمامُ إلى أن يتقدَّمَ حتى 
يكون في الطّاقٍ فإنه لا بأس به. 

أما إذا كان الإمام في باب الطاق» ولم يدخل فيه ولم 
كفي كن الاين وكان محل سجوده في الطّاق» فلا بأس به. 


.)09/17( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»؛ كتاب الصلوات» باب الصلاة في الطاق‎ )١( 


باب حلاة الجماعة 
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ويمكن أن يُؤخذ مِن كلام المؤلّف: أنَّ هذا الطّلاق الذي هو 
المحراب ليس بمكروه وهو كذلكء فاتخاذ المحراب ليس 
بمكروهء وإن كان بعضٌ العلماء استحبّه؛ لما فيه مِن الدلالة على 
اليلق وعلى مكان الإمام. 

وبعضّهم كَرِهَه وقال: إنّه غيرٌ معروف في عهد 
الرسول كله وإن الرسولَ يك نه عن انخَاذ المساجدٍ مذابح مثل 
مذابح النُصارى يجعلون لها الطّاق'' . فهذا يقتضي كراهته. 

والمخيح” أنه مباح» فلا نأمرٌ به ولا ننهيل عنه» والقول 
بأنه مستحبٌ أقربٌ ع الصَّواب من القول بأنه نكروةء أن الذي 
وَرَد لهي عنه مذابح تمدام انار أي : سد المحاريت 
كمحاريب التّصارى, أما إذا كانت تختلِفٌ عنهم فلا كراهة؛ لأن 
العلة :فى الميجا ريت المشابهة لمحاريب التصارئ هي التشبه بهمء 
فإذا لم يكن تشبّه فلا كراهة. 

فلو قال قائل: إذا كان الرَّسولُ تل لم يفعلها فما بالّنا 
نفعلها؟ 

فالجواب: أن التي يل لم يفعلها إما لعدم الحاجةٍ إليهاء 
أو لأن ذلك قد يكلّفُ في البناء في ذلك الوقت» أو لغير ذلك مِن 
اساي لماءدادى المت متحقة على زج الععية وفيها 
تصلخ ١‏ لني فين اللناص امم الفثلة لكب كرمي؟ ! 

ولو أن السنحد لا عراب فيه كم حل رَخْلّ ريفسو 
() أخرجه ابن أبي شيبة (؟04/1)»: وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة 

الألباني رحمه الله (558). . 
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تند عليه الفثلةة :لهذا الوا قرح زات :استقيال 7الققلة » إله تسقدل 
عليها بالمحاريب الإسلامية”". - 

قوله: «وتطوعه موضع المكتوبة» أي: يكره تطوّع الإمام في 
موضع المكتوبة» أي: في المكان الذي صلَئ فيه المكتوبة . 

ودليل ذلك ما يلي : 

أولا : ما رُويَ عن العبين يله : «لا يَصَل الإمام في مَقَامِهِ 
الذي صَلَّىْ فيه المكتوبٌ ص حدر تق هين "لولحم يديت 
لانقطاعه. 

ثانياً: ربما إذا تطوّعَ في موضع المكتوبة يَظنُّ مَن شاهده أله 
تذكّرَ نقصاً في صلاته؛ فيلبس على المأمومين. فلهذا يُقال له: لا 
و في موضع المكتوبة» ولا سيّما إذا باشر الفريضة» بمعنى 
أ تطوّع عقب الفريضة فوراً . 

وظاهرٌ كلام المؤلّف: أنَّه لا قَرْقَ بين أن يتطرّع في هذا 
المكان قبل الصّلاة أو بعدّهاء وهذا غير مراد بل المراد بعد 
الصلاة. 

أمّا المأموم؛ فإنه لا يُكره له أن يط حي سرمي 
المكتوبة”'"'. لكن؛ ذكروا أنَّ الأفضل أن يَفْصِلَ بين الفرض وسَنَيه 
)١(‏ انظر: (77286/5). 
(0) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يتطوع في مكانه (513)؛ وابن 

ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تُصلَى المكتوبة 

.)١814(‏ قال الحافظ ابن حجر: «رواه أبو داود وإسناده منقطع». «الفتح» شرح 


حديث (858). 
() أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب مُكث الإمام في مصلاه بعد السلام- 


باب صلك الجماعة 


ل من حاجق وَإِطَالَةٍ 1 بَعْلَ الصَّلاة ةِ مُسَْتَقُبل القِبْلَقَ 


بكلام أو اتتقال من موضي”. 


قوله: «إلا من حاجة» الجاحة دون الضَّرورة؛ أن الضرورة 
هي التي إذا لم يقم بها الإنسانُ أصابه الضّرر. 

والحاجة هي التي تكون مِن مكمّلات مراده» وليس في 
ضرورة إليها. مثال الحاجة هنا: ل اموت جام اداتطر لحن 
وَجَدَ الصّفُوفَ كلها تامّةَ ليس فيها مكان ولا يتيسّر أن يصلّي في 
بيته أو في مكانٍ آخرء فحينئلٍ يكون محتاجاً إلى أن يتطرّع في 
موضع المكتوبة. 

قوله: «وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة» أي: يكره 
للإمام أنْ يُطيلَ قعودّه بعد السّلام مستقبل القِبْلة بل يخمّف». 
ويجلس بِقَدْرٍ ما يقول: «أستغفرٌ الله - ثلاث مرات - اللَهُمّ أنت 
السَّلامُ ومنك السَّلامُء تباركتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام”"' ثم 
ينصرث: هذه هي السّنَّهُء فإطالةٌ قعوده بعدّ السّلام مستقبل القِبْلة 
فيه محاذير هي : 

أولاً: أنه خلاف السّنّة. 


ثانياً: حبس اناس ؛ أن المأمومينّ منهيوكث أنْ ينصرفوا قبل 
انصرافي الؤماء فإذا بقي وسيل القبلة كثيراً م ع الاير 


«(8584) عن نافع قال: فكان ابن عُمر يُصَلَى في مكانه الذي صَلَّى فيه الفريضة» 
وفَعَلّه القاسم». 

)00( ا 0 الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة (887) عن معاوية بن 
عي سفيان 7< لك . إن رسولٌ الله علد أْمَوَنَا بذلك» أنْ لا توصل صلاةٌّ بصلاةٍ 


حتى 0 و 0 


كتاك الخللة 


ثالثاً: أنه قد يَظْنٌّ مَن خلفّه أنه يتذْكّرٌ شيئاً نسيه فى الصَّلاق 
فيرتبك المأمومٌ في هذا. 

وابتداع الانصراف من اليسار 3 من البعية كل ذلك وَرَدَ 
عن النَبِيَ كل . فَوَرَدَ أنه ينصرفٌ عن يمينه سكفيل لابه" 2 
| لماو 0 000 
انصرف عن اليمين» وإن شت انصرف عن اليسارء كُلَ هذا سُنَه 

قوله: «فإن كان تَمَ نساع» ل فى المسجد نساءع . 

قوله: «لبث قليلا» أي: لَبِتَ مستقبل القِبلة قليلاً. 

قوله: «لينصرفن» أي : النساء قبل الرّجال» كما * بت عن أم 
ا روك اله ل إذا سَلّم 0 
يقوم . ال وى - والله أعلم أذ لك كا لكي يتصرف النساء: 
قبل أن تذركين اعد ناجل 

وذلك لأن الرَّجالَ إذا عر و كل شورق الاء ميق هذا 
اختلاظ الرجال بالنُساءء وهذا مِن أسباب الفتنة» حتى إن الرَسول كله 
قال لخر شفونن النشاء احرهاة :وعر هنا أ ونيا + لان أزلها 
أقربٌ إلى الرّجالٍ مِن آخرهاء فهو أقربٌ إلى الاختلاط . 
000 أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الانصراف من الصلاة عن 

اليمين والشمال )0/١8(‏ (50). 
() أخرجه البخاريء؛ كتاب الأذان» باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال 

(865)؛ ومسلمء الموضع السابق )7١1(‏ (09). 


(*) أنخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال .)87١(‏ 
)2( تقدم تخريجه ص(؟575). 


باب حلاة الجماعة 0-7 


وفي هذا دليل واضحٌ جد على أن امن أهذاف الإسلام بُعْدُ 
النساء عن الرّجال» وَأن الشتداً الإسلاميّ هو عَرْلٌ الرّجالِ عن 
النساءء خلاف المبدأ الغربئ الكافر الذي يريد أن يختلط النساءٌ 
بالرعال»”راللي انعد نيه د كتر سن المسامين اليوم؛ وصاروا لا 
يبالون باختلاط المرأة مع الرّجالٍ» بل يرون أن هذه هي 
الديمقراطية والتقدّم وفي الحقيقة انها التأخر؛ لأن اختلاط 
المرأةٍ بالرّجال هو إشباغ لرغبةٍ الرَّجُلِ على حساب المرأق» فأين 
الديمقراطية كما يزعمون؟! 

إن هذا هو الججورء أما العدلٌ فأن تبقئ المرأةٌ مصو 
محروية لز فيك نيا الرّجالُء لا بِالنّظرٍ ولا بالكلام ولا 0 
ولا بأي شيء يوجب الفتنة . 

لكن؛ لضعف الإيمانٍ والبّعدٍ عن تعاليم الإسلام صار هؤلاء 
المخدوعون منخدعين بما عليه الأممٌ الكافرة» ونحن نعلم بما 
تواترٌ عندنا أنَ.الأممَ الكافرة الآن تين أنِينَ المريض المُدنفٍِ تحت 
وطأة هذه الأوضاعء وتو أن تتخلصٌ مِن هذا الاختلاط. ولكنه 
لا يمكنها الآن؛ فقد انَّسمَ الخرقٌ على الرّاقعِ. لكن الذي يُؤْسفُ 
له أيضا :امن يريد + مِن المسلمين أنْ يلحقواً برب هؤلاء الذين 
ينادون بما يسمُونه «الحرية»» وهي في الحقيقة حرية هرّىء. لا 
حرية هُدَىء كما قال ابن القيم رحمة الله : 
هربوا م ارق الذي خلقوا له فبَلوا بِرِقٌ المين والشيطان 

فَالرّق الذع. شلفوا "له هو الوق ته عد وتخل + أن تكون 
عبداً لله حقاً. لكن؛ هؤلاء هربوا منه. وبُلُوا بِرِقٌ النَفْسِ 


ناث الخينان" 
2720008 كت الضلاة 


وت وَيُكْرَهُ وُقُوقُهُمْ بَيْنَ السَّوَار ي إِذَا ل اميق 


والشيطان. فصاروا الآن ينعقون ويخططون مِن أجل أن 0 
المرأةٌ والرَّجُْلَ على حَدٌ سواء في المكتب» وفي المتجرء وفي كَُِ 
شيء» وإني لأشهد بالله أن هؤلاء غاشون لدينهم وللمسلمين؛ أن 
الواجب أن يتلقّى المسلمٌ تعاليمه مِن كتاب الله وسُنّةٍ رسولٍ الله لله صلل 
ومّدي السَّلفٍ الصّالح زتعن دايا تعاليمٌ الشّارِع الحكيم 
رحد أنّه يسعئ بل ما يستطيع إلى إبعاد المرأةٍ عن الرَّجَلء 

فيبقئ الرسول كَلهِ في مصلاه إذا سَلَمَ حتى ينصرفٌ 0 من 
أجل عدم الاختلاط؛ هذا مع أن النَّامنَ في ذلك الوقت أطهرٌ مِن 
النّاسِ في أوقاتنا هذهء وأقوئ إيماناً كما قال النَّبِنُ كلهِ: حير 
الئاس قَرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”'"'. 1 

وقول" 0 كان ثُمّ) «ثمٌ» بمعنل: هناك. وهي مفتوحة 
الثاءء وليست مضمومة قال تعالى: لوَلن َك ث4 [الإنسان: ]٠١‏ 
وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون: (١‏ بالضّمء وثُمً) بالضم 
حرفٌ عطف لا ظرف . 

قوله: «يكره وقوفهم» أي وقوفٌ المأمومين. 

قوله: «بين السواري» أي الأعمدة. 

قوله: «إذا قطعن الصفوف» اشترط المؤلّفُ للكراهة أن تقطع 
المفرت: 

وما ل قيّده بعضهم بثلاثة أذرع» فقال: إذا كانت 
السّاريةً ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصَّفٌء وما دونها لا يقطعٌ الصَّفّ . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(705). 
(؟) تقدم تخريجه في المجلد الأول ص(55١).‏ 


باب صلاة الجماعة 


فَضصْل 

وقال بعضٌ العلماء: بمقدار قيام ثلاثة رجالٍ» ومقدار قيام 
ثلاثة رجال أقل مِن ثلاثة أذرع» وقيل : المعتبر العرف وهو ظاهر 
كلام المؤلف» وأما السوارئ التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطع 
الصَّفُوفَء ولا سيّما إذا تباعدّ ما بينها. وعلئ هذا؛ فلا يكره 
الوقوفُ بينهاء ومتى صارت السّواري علئ حَدّ يُكره الوقوفٌ بينها 
فإن ذلك مشروظ بعدم الحاجةء فإِنْ احتيجَ إلى ذلك بأن كانت 
الجماعة كثيرة والمسجدٌ ضيقاً فإن ذلك لا بأس به من أجل 
الحاجق. لذن وقوفهم بين السّواري في المسجدٍ خير من وقوفهم 
خارج المسحة ونا وال الناس يعملون به في المسجدين المسجد 
العام واممحكة الجر الا وإنما كُرِءَ ذلك أن 
الصٌّحابةً كانوا يُتوقون هذا'''» حتى إنْهم أحياناً كانوا يُظْرّدون 
عنها عل و]”'. ولأن 'المطلوث في المضافة التراصضٌ فين أجل أن 
بكرن الا امنا وعدت مرذا كان هناك سواري تقطع الصّفُوفَ 
فاتَ هذا المقصود للشّارع. 


قوله: «فصل» هذا الفصلٌ عَقَدَهِ المؤلّفٌ لبيان الأعذارٍ التي 
تُسقظ الجمعةً والجماعة» وهو مبنِيمٌ على قوله تعالى: وما 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الصفوف بين السواري (517) ولفظه: 
«صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرناء 
فقال أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله يكلا . 
وأخرجه الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري 
(119) وقال: «حسن صحيح». ١‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف 
(؟١٠0)؛‏ وابن خزيمة (971١)؛‏ والحاكم .)518/١(‏ 


ىر 


بكر في ين ين حَرَجَ4 [الحج: 8/0 وقوله: ريد أَنَهُ بِحكُمُ 
الس و يرِيِدٌ بكم لْعْسَرَ # [البقرة: 6]. ومن القواعدل 
التيوؤةة المقفة تعلث اليه ولأدقك أن الشيهة اكد 
- ا و 

بكثير مِن الجماعة لإجماع المسلمين على أنها فَرْضٌ عَين؛ لقوله 
تعالى: #يأمًا الذي َامنْوَاً إدا ووه لِصَّلوَ ين بَرْوِ الْجْمْعَةٍَ تَسْعَوا 
إِلَ ذَك أله [الجمعة: 4]. 

أما الجماعةٌ فإنّه سَبَنَ الخلافٌ فيهاء وأنَّ القولّ الرّاجِحَ 
أنْها كَرْضُ عين2"7» لكن آكديتها ليست كاكدية صلاة الجُمُعة» ومع 
ذلك تسقط هاتان الصّلاتان للعذر. والأعذار أنواع: 

قوله: «يعذر بترك جمعة وجماعة مريض» هذا نوعٌ من 
الأعذار. 

والخرافتيهة الكرضن_الذئ تلجى التريض نيفده لود ذفتك 

_ 5 ص عير ع . 

يصلي وهذا هو النَّوعُ الأول. 

ودليله : 


8 


.]1١ قول الله تعالى: انوا أله ما أسْتَطعَث4 [التغاين:‎ - ١ 
وقوله: إلا بُكَلِثْ أنه نَنْسًا إِلَا وَسَعَهنا» [البقرة: 81؟].‎ - 


َو ساس عر سداد 


“- وقوله تعالى: طلس عَلَ الْلَئ حَحُ ولا عَلَ ارج حَرعٌ وا 


2 01 
على الْمَرِيض حرج © [الفتح: 17]. 
- وقول الب ك: «إذا أمرئكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم!" . 


.)17592١ص انظر:‎ )١( 
.)98١/١( تقدم تخريجه‎ )( 


فءفك كك 3 
باب حلاة الجماعة 0 


ال د 6 جه 
ومدافع انحل الا حيتي اكه ارد ان و ااه ا جر 


6 أن الع ككه: «لما مَرضّ عات عن ال مع أن 
1 دز ان مر روطي نه «لقد رَأيثَنا وما بعلت ع 
لا ل فكل هذه 
والجماعة. 
قوله: «ومدافع أحد الأخبثين» هذا نوع ثان يُعذر فيه بتركِ 
الجمعة والجماعة. 
و«مدافع» تَدل عل أن الانسان يتكلت دَفْعَ أحد الأخبثين. 
والأضكان: عا البولٌ والغائظ؛ ويلحقٌ بهما الرّيحُ؛ لأنَّ 
بعضٌ النَّاسٍ يكون عنده غَازات تنفحٌ بَطنّهِ وتَشّقٌّ عليه جدأء وقد 
يكون أشقَّ عليه مِن احتباس البولٍ والغائط» والدّليل علئ ذلك ما 
يلي : 
0 لبي 2 «(لا صلاةً اع 0 ل وهو 
بحضرة لاد" ولا حال ا 00 
؟ أن العدائفة تعض انشهان القلب :عن الضلدة هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (580)؛ 
ومسلم» كتاب الصلاة) بياب استخلااف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما (519) (98). 
00 أخرجه مسلمء كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سئن المدى, رقم 
(565). 
100 عمق اتكرو ا ار ا 


02-7 نَم اك 
000 كتاك القاد 


حَلَّلَ في نَمْسِ العبادة» وتَرْكُ الجماعةٍ حَلَلَ في َمْرِ خارع ع 
العبادة» لذن الجماعة جيه للصَّلاقٍ والمحافظة علي ما يتعلق 
ناف الحيافة أزلة هو المتحافظلة علا ما يتعانق بأَمْرٍ خارج عنهاء 
فلهذا نقول: المحافظةٌ على أداء الصَّلاةِ بطمأنينة وحضورٍ قلب 
أول من حضور الجماعة أو الجمعة. 


8 - أن احتبامن هذين الأخبثين مع المدافعة يَضْرٌ البدنَ ضرراً 
0 لأنَّ الله سبحانه وتعالى جَعَلَ خروج هذين الأخبثين راحة 
للإنسان» فإذا حبسهما صار في هذا مخالفةً للطبيعة التي خُلِقَ الإنسان 
فليا وعد قاعدة طيية : أن كلما خالفت الطبيعة فإنّه ينعكس بالضّررٍ 
على الْبَدنِء ومن نم يتبيُّ أضرارٌ الحخبوب التي تستعولّها النّساءُ من 
أجل حَبْس الحيض » ٠»‏ فإنَّ ضررّها ظاهرٌ جا وقد شَهِدَ به الأطباء. 

قوله: «ومن بحضرة طعام حدم إلبه» هذا نوع ثالث فيُعدر 
بِتَرْكُ حَمعَةٍ وجماعة مَن كان , ص طعا أي: حَضَرٌَ عنده طعام 
وهو محتاجٌ إليه» لكن بشرط أن يكون متمكناً مِن تناوله. 

مثاله : رَجْلَ جائعٌ حَضَرَ عنده الطّعامٌ وهو يسمعٌ الإقامة: 
فهو بين أمرين:. إن ذهب إلى الكمحة انشغل قلبّهِ بالطعام لجوعه: 
إن أكل اطمأن وانسدً جوعهء فنقول: كلُ ولا حي وقد قال 
النَبيْ كله : «إذا دم العَشاءٌ فابِدُوًا به قيل أن قضلوا صلاة 
المددت) ”!ناما بآن قدا نه 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان». باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (51/5)؛ 


ومسلم» كتاب المساجدء باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في 
الحال (لامهة) .)١55175(‏ 


باب صل الجماعة 002 


وَخَائف مِنْ ضياع ماله 1 و فْوَاتِه أو ضرر شه» 20006 


00 ا 000 م 2 
01) 


إذا؛ إذا حَضَرَ العشاءٌ فتعئنَ ولو أقيمت الصَّلاةٌ. 


وهل الأكل بمقدار ما تنكسرٌ نهمتك» واكاك حو 

نقول: لكان ليع لذن ال خصضة 00 «إذا قُدُمَ العشاءً 
فابدووا به قبل أن لوا صلا المغرب». 

ويُشترط أنْ يتمكّنَ مِن تناوله» فإنْ لم يتمكّن بِأنْ كان صائماً 
وحَضَرٌ طعامُ الإفطارٍ» وأَذْنَ لصلاةٍ العصر وهو بحاجة إلى الأكل 
فليس له أنْ يؤخرَ صلاءٌ العصر حتى يُفطر ويأكل؛ الأنّ هذا العام 
ممنوعٌ منه شرعاًء حتى لو اشتهل ١‏ الطعامَ شهوة قويّة. 

ولا بذ أيضا من قبن لحن وهو أنْ لا يجعلّ ذلك عاد 
بحيث لا يُقَدّمِ العشاءٌ إلا إذا قاربت إقامةٌ الصَّلاةَء لأنه إذا اتَخِذَ 
هذا عادة فقد تعمد أن يَدَعَ الصَّلاةٌ ٠‏ لكن إذا حصل هذا بغير 
اتيشاؤوتهاوة لويذ بالطعام الذي حَضْرَء سواءٌ كان عشاء أم 
غداء . 1 

قوله: «وخائف من ضياع مالهء أو فواته» أو ضرر فيه» هذا 
نوع دابع * مما يُعذر فيه بِتَرْكِ الججمعة والجماعةء أي : إذا كان عنده 
مال يُخشئا إذا ذَُهَبَ عنه أن يُسرقٌ» أن فعه كانه تعد الى دفيت 
لديا أن تنفلتَ الدَابَةٌ وتضيع » فهو في هذه الحال معذورٌ في 


.)51/9( أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )١( 


تَرْكِ الْجُمُعَةٍ والجَماعةٍ؛ لأنّه لو ذَّمَبَ وصَلَّى فإن قلبّه سيكون 
منشغلاً بهذا المال الذي يَحْافٌ ضياعه. 

وكذلك إذا كان يَخحشىل مِن فواته بأن يكون قد أضاعَ دائته 
0 إِنَّ دابّتك في المكان الفلاني؛ وحضرتٍ الصَّلاة 
4 حك إن ذهب يُصِلَّي الجمعةً أو الجباعة أن تذهت الدَابةٌ عن 
0 الذي قيل إِنَّها فيهء فهذا خائف مِن فواتّهء فله أن فرك 
الصَّلاةَء» ويذهب إلى ماله ليدركه . 


ا 


ومن ذلك أيضاً : لو كان يخشئ من ضَررٍ فيه كإلسنات ومع 
الخُبرٌ بالتنور. كينت الصَّلاةٌء فَإنْ ذهب يَصلي احترقٌ الخبرٌ؛ 
فله أن يدع صلاة الجماعة من أجل أن لا يفوت اله بالاحتراق. 


ل 


والعلة: انشفال القلبء لكن يُؤمر الحَبَّارْ أن يالاحظ وقت 
الإقامة» فلا يدخل الخرافي التور جيعد 

وطاعة كلام المؤلٍّ: أله يه توق هه النال السطين اليا 
الصَّغْيرٍ الذي لا يُعتبر شيئا ؛ لأنه أطلق فقال: «مِن ضياع ماله) 
وفك يقال إِنه يرك بين المالٍ الخطير الذي له شأن» وبين المال 
القليل في صلاة الجمعةٍ خامٌ صَّة؛ لأنّ صلاءً الجمعة إذا فاتت فيها 
الجماعة لا تُعادُ وإنّما لل مانا ظهراً وغير الجمعة إذا فاتت 
فيها الجماعةٌ يصلَّيها كما هي. 

قوله: «ئو موت قريبه» هذا نوع خامس مما يعذر فيه بِتَرْكُ 
الجْمُعَةٍ والججماعة» أنْ يخشئ من موت قريبه وهو غيرٌ حاضرء 
أي : أنّه في سياق الموتٍِ فيخشئ أن يموت وهو غير اضر 
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وأحبّ أن يبقل عندّه ليلقّنه الشهادة, وما أشبه ذلك» فهذا عذز. 


باب صل الجماعة 


قولف إن ري لسع مور شرو دكا تر بادك نا عاذ 
فيه بثَرِكِ الججمعةٍ والججماعةٍء وهو: أ أن تق يَحْشل على نفسه مِن 
العو التي ذكرها المؤ؛ من صَررٍ بأن كاذ عند بيه كلب 
عقوزء ات ه الكلتٌ» ٠‏ فله أنّْ يصلّيَ في بيته بيته 
ولا حرج عليه 

وكذلك لو قُرضَ أن في طريقه | إلى المسجدٍ ما يضرّهء مثل : 
ألا يكون مل جذانة وال كله را أو كله طم رُجاج: 
فهذا بعر فهو معذور بِتَرْكِ الجماعة والجمعة. 

وكذلك لو كان فيه مجروح وخاف على نفسه من رائحةٍ يزيد 
بها جره فإِنْه يُعذْرٌ بِتَرْكِ الجمعة والجماعة. 

وقوله: «أو سلطان» يعني: إذا حاف عَلَىْ نَفْسِهِ مِنْ سُلْطَانٍ 
مع * : أن يطلبّه ويبحث عنه أميرٌ ظالمٌ لهء واف إن حَحرَجَ أن 
جسكة سمه أو يغرّمه مالاً أو يؤذيه» أو ما أشبه ذلك» ففي 
هذه الحال يعذْرٌ بِتَرْكُ الجَمعةٍ والجماعة؛ لأنَّ فى ذلك فووا 
علي أما إذا كان السلطانٌ يأخده بحن فليس له أن يتخلّت عن 
الجماعةٍ ولا الجَمعيء ٠‏ أنه إذا تخلّت أسقط حقين: حَقَّ الله في 
الجماعةٍ والجٌمعدَء والحَقَّ الذي يطلبه به السلطانُ. 

قوله: «أو ملازمة غريم ولا شيء معه» هذا نوعٌ سابعٌ مما 
يَعَذْرَ فيه بِتَرّْكُ الجَمَعةٍ والجماعة: بأن كان له غريم يطالبه 
ويلازمه. وليس عنده فلوسنٌ» فهذا عَذْرٌ؛ وذلك لما يلحقّه مِن 
الأذيّةِ لملازمة الغريم له فإِنْ كان معه شيءٌ يستطيع أن يوفي به 


عحا كاي 
َه 1 3 م مت 3 
أو من فوّات رفقة. أو عَلبَةٌ نعاس» 00 


فليين له الكن :قن 17ل الشمعة و الجياعة :"أنه إذا تركهما في هذه 
الحال سقط خني: ُ حَقٌ الله 4 في الجماعة والجمعة» وض نَّ الآدمىٌ 


فى الوفاء. 
مسالة” إذا كان عليه دين مؤجل لكن غريمه لارّمه فهل له 
أن يتخلّت؟ 


التحواتهة يط 'فإن كانت الشلطة قويةٌ بحيث لو اشتكاه 
على السّلطة لمنعته منه» فهو غيرٌ معذور؛ لأنّ له الحَقّ أ أن يُقَدُمَ 
السّكوئ إل السّلطقَ أما إذا كانت السُّلطةٌ لست قَوَيدٌ أو أنها 
حابي لجل 3ا الست ون باد مريمة» فهذا عُذْرٌ بلا سَكُ. 

قوله: «أو من فوات رفقة» هذا نوع ثامنٌ من أعذار رك بك الشبعة 
والجماعة» إذا كان يذفرا :من فوات الرثقة:وهذا عدر لوجهين: 

الوجه الأول: أنه يفوت مقصده من الرفقة إذا انتظر الصَّلاةٌ 
مع الجماعةٍ أو الجمعة. 

الوجه الثاني : أنه ينشغل قله كثيراً» إذا جوع فيه يتهياون 
للسير وهو يُصلَّي فإنه يقلن كثيراً فإذا خِفْتَ فواتَ الرّفْقَةَ فإنك 
معذورٌ بِتَرْكِ الجمُعةٍ والجماعة» ولا فَرْقٌ بين أن يكون السَّفْرٌ سفر 
طاعةٍ أو سفراً مباحاً. وسفر الطاعة كالسفر لعُمرةٍ أو حَحَجٌ أو 
طلب عِلم» والمباح كالسّفر للتجارة ونحوها . 

قوله: «أو غلبة نعاس» هذا ئ 0 من أعذار تَرْكِ الجمعة 
والجماعة؛ إذا غلبه الجا فإنه يعذر بِتَرْكِ الجمعةٍ والجماعة. 
مثال ذلك: رجل متعبٌ بسبب عَمَلٍ أو سَفَرِ فأخذه النعاسُ فهو 
بين أمرين : ْ 


باب حل الجماعة [ ماج 


إما أن يذهب ويصلّي مع الجماعقء وهو في عَلَبَةٍ الثعاس لا 
يدري ما يقول. 

وإما أن يبام حعى,ياخد. ما يزول به التعامن ثم يُصلي 
ا 

فنقول: افعل الثاني؛ لأنك معذور. 

قوله: «أو أذى بمطر أو وحل» هذا نوع عاشرٌ مِن أعذار تَرْكِ 
الجمعةٍ والجماعة. 

فإذا خاف الأذئ بمطر أو وَخلء أي إذا كانت السفاء 
تمطر وإذا حرَجَ للجمٌعةٍ أو الجماعة تاذ بالمطر فهو معذورٌ. 

والاذيّة بالمطر أن يتأذى في بل ثيابه أو ببرودة الجَوّء أو ما 
أنه ذلك. وكذلك لو خاف التأذّي بوخحل»ء وكان الا في 
الأول يعانون من الوحل؛ لآن الأسواقًٌ طينٍ تربص مع المطر 
فيحصّلٌ فيها الوَّحْلٌ والزّلَنُء فيتعبُ الإنسان في الحضور إلى 
المسجدء فإذا حصل هذا فهو معذورء وأما في وقتنا الحاضر فإن 
الوَخل لا يحصّل به تأ لذن الأسواق مزفتة» وليس فيها طين» 
رهما قيالات أن سد وى بظن الجراضع الوتشفي ابطر 
لياه وهذا لا يتأذئ به الإنسان لا بثيابه ولا بقدميه؛ فالعذرٌ 
فى مدل هذه 'العيال إنما ركون" بنزولٍ المطر فإذا توقّت المطرٌ فلا 
عُذره لكن في بعض القّرئ التي لم ترقت يكون العُذْرُ موجوداًء 
ولهذا كان منادي الرَسولٍ َل ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: 
الخمانا في الرّحاليٍ)”'' . 


- أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الرخصة فى المطرء والعلة أن يصلّى فى‎ )١( 


رم كتك الضلة 


4 إن م 2 و ا 2000 و2 .م 
وبريح بَارِدةٍ شديدةٍ في ليلةٍ مَظَلِمَةٍ . 


0 «(أو أَذْى بمطرا أنه إذا لم يتأذّ به بأن كان 
ا عفنا نمال عدن لمن بل يعض طلة الكديرة + نوما أضابه 
مِن المشعَةٍ اليسيرة فإنه يُثابٌ عليها . 


قوله: «وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة» هذا نوغ حادي 
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عشر من أعذار تَرْكِ الجمَعةٍ والجماعة» وهو الريح» بشروط: 

الأول: أن تكون الرّيحُ باردةٌ؛ لأنَّ الرّيحَ السَّاخْنةَ ليس فيها 
أَذْى ولا مشمّةء والرّياح الناودة بالقييية لنا في هذه المنطقة هي 
الت تان مِن الشمالٍ» لأننا نحن الآن إلى القُطب الشَّمالي أقربُ 
منّا إلى القّطبٍ الجنوبي» وفي الجهة الجنوبية من الأرض تكون 
الرياحٌ الباردةٌ هي التي تأتي مِن الجنوب. 

الثاني: كونها شديدةٌ؛ لأنَّ الرّيحَ الخفيفة لا مشقَّةَ فيها ولا 
أذىء ولو كانت باردةٌ» فإذا كانت الرّياحٌ باردةً وشديدةً فهي عُذْرٌ 
بلا شَكُ؛ٍ لأنّها تؤلم أشدّ مِن ألم المطر. 

الثالف: أن تكونٌ في ليلةٍ مظلموٍ: وهذا الحرط لش عليه 
دليلٌ؛ لذن الحديثف الذي اعد ل ] به وهو 5500 ابن عمر "في 
الليلةٍ الباردة أو المطيرة) لين افيه اشعراظ أن تكونّ الكيلة 
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مظلمة. ولأنّه لا أئرٌ للظلمة أو الور في هذا الأمرء اللا 
تزيد مِن برودة الجوٌء والضّحو لا يزيد من سخونةٍ الجو فى 
الليل. 

- رحله (555)؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الصلاة في الرحال في 


المطر (/ا591) (؟5). 
)1١(‏ تقدم تخريجه ص(7١7).‏ 


باب حلاف الجمالمة 0 


فالصحيح: أنه إذا وُجدت ريح باردةٌ شديدةٌ تشقن عل 
النَّاسِ فإنّه عَذْر في تَرْكُ الجمعةٍ والجماعة.» وهو أولى من العَذرٍ 
للتأذّي من المطرء ؛ ويعرف ذلك من قاساهء 0 

في البردٍ يلحقّها مشقّةٌ أخرى, وهي: أن لكالاو الثره كدر 
روك البولٍ فيتعب الإنسان منهء فإذا . علد اص ريع 
البرودة» ولا سيّما في الرَّمِنِ السَّابِقِ فليس هناك حانات سك 
الماع وأحياناً يكون الماءٌ شديدَ البرودةٍ 1 فلهذا نقول: ما 
دامت العِلّةٌ هي المشقَّة» فإن المشقّة تحصّل : في الرّيح الباردةٍ 
الشديدة- أما الريخ الشييقة العاديةٌ أو التراشنة فلي :فيها مشقة . 

تنبيه: قوله: «فى ليلة مظلمة» لا يقاني هذا الشرط فى 
الجْمُعَقٍ وهو يؤيّد ما ذكرناه من عدم اشتراط الليلةٍ المظلمة. 
والله أعلم. 

مسألة: هل يُعذْرٌ الإنسانٌ بتطويل الإمام؟ 

الجواب: يُعذرٌ بتطويل الإمام إن كان طولاً زائداً عن 
العدةء 
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ودليل ذلك: أن الي كَل لم يوبّخ الرّجُلَ الذي انصرفَ مِن 
0 عا يعور البقرقزٍ بل وبح ا ةا ان وإذا 


مسألة : هل يُعَذْرٌ بسرعة الإمام؟ 
الجواب: أن هذا من نات أولن :أن يكون عدر من تطريل 


.)1١97( تقدم تخريجه‎ )١( 


الإمامء فإذا كان إِمام_ المسجدٍ يُسْرِعَ إسراعاً لا يتمكنٌ به الإنسان 
من فِعْلٍ الواجبء فإنَّه معذورٌ بتَرْكِ الجماعة في ]تيميد 
لكن ؛ إن وُجِدَ مسجدٌ آخرٌ ّقَامُ فيه الجماعةٌ وجبت عليه الجماعة 
في المسجدٍ الثاني . 

مسألة: إذا كان الإمامٌ فاسقاً بحَلْقٍ لشيفة 1 أو شرب 
الدَّكََانَء أو إسبالٍ ثوب» فهل هذا عُذْر في تَرْكِ الجماعة؟ 

الجواب: إِنْ قلنا بأنَّ الصَّلاةَ خلمّه لا تَصِحٌ كما هو 
المذهب”' فهو غُذرٌء وأما إذا قلنا بصحَّةٌ الصّلاةٍ خلفه ‏ وهو 
الصّحيح ‏ فإنَّ ذلك ليس بعُذرِ؛ لأنَّ الصَّلاءَ خلمّه تَصِحٌ وأنت 
مأمورٌ بحضور الجماعة. 

مسألة: إذا كان الإنسانُ مجرماًء وخاف إن حَرَجَْ أن تمسكه 
الشرطةٌء فهل هو عَذرٌ؟ 

الجواب: ليس بعُذر؛ لأنّه حَىّ عليه أما إذا كان مظلوماً 


مسألة : إذا 0 إلى المسجدٍ منكراتٌ كتبرج 
النُساع وشُرّْبٍ الخَمرء وشُرْبِ الدكانه وما أشبه ذلك» فهل 
هذا عذر؟ 

الجواب: ليس بعذر فيخرج» وينهئ عن المنكر ما استطاعء 
فإن انتهيئ الْنَّاسنُ ذ فله ولهمء وإن لم ينتهوا فله وعليهم. 

مسألة: إذا طرأت هذه الأعذارٌ في أثناءٍ الصَّلاةٍ فمثلاً: في 


.)5١5(ص انظر:‎ )١ 


باب صلا الجباعة 0 


ا ل ا ل ل ل ا ل ل الى لل لا لا ل ىل ل ل ا لا ل ا ل ل الى ل لل لل لل اا ل ا لا ا ا ا ا ا ا لال لا ل 1 الى ل ل الى 1 ا 


أثناء الصَّلاةٍ أصابه مدافعةٌ الأخبثين؛ فله أنْ ينفردٌ ويتمّ صلائه إلا 
إذا كان لا يستفيدٌ بانفراده شيئاء بمعنل أن الإمام يخفْفٌ تخفيفا 
بِقَدْرِ الواجب. ففي هذه الحال لو انفردَ لم يستفدٌ شيئا؛ إذ لا 
يمكن أن يخفف أكثر مِن تخفيف الإمام. 
وهل له أن يقطعٌ الصّلاة؟ َ 
الجواب: نعم, له أنْ يقطعٌ الصَّلاةَ؛ إذا كان لا يمكنه أن 
يكملها على الوجه المطلوب منهء إلا إذا كان لا يستفيدٌ مِن 
قطعها شيئاً؛ فإنه لا يقطعهاء مثاله: لو سمعٌ الغريمَ يدعوه في 
أثناء الصَّلاةٍ ففي هذه الحال لو انصرف لأمسكه. فلا يستفيد 
ْ مسألة: هل هذه الأعذارٌ عَذْرٌ في إخراج الصّلاةٍ عن وقتها؟ 
الجواب: ليست عُذراء فعلئ الإنسان أن يصلّيها في الوقت 
على أي حالٍ كانت؛» إلا أنَّ بعضٌ أهل العلم قال إن عذاقعة 
الأخبثين عُدْرٌ في إخراج الصَّلاةَ عن وقتها؛ وذلك لأنّ حَبْسَ 
الأخبثين» يكون به ضررٌ علئ الإنسان» وبعض النَّاسِ أيضاً يَحسٌ 
إذاحيدن الأحقين ».ولا سيم الكول يعات شديدٍ في القلب 
فيخشل عان تنه منه» ولكننا نقول: إذا كانت هذه الأعذارٌ في 
الصَّلاة الأول التي تُجمع لما بعدّهاء فإن هذه الأعذار تُبِيحُ 
الجَمْعَ» وهذه فائدةٌ مهمَّةٌء فالأعذارٌ التي تُبِيحٌ تَرْكَ الجَمُعةٍ 
والجماعة تُبِيحُ الجَمْعَ . وذ ميات تتفي ريت الصاو 
الأول فتنوي الجَمعْء وَتَوْخُرٌ و الصَّلاةَ إلى وقت الثانية؛ لعموم 
حديث عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ١جَمّعَ‏ رسولٌ الله كَل 


في المدينةٍ بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء من غير 
خوف ولا مطرء قالوا: ماذا أراد بذلك؟ قال: أرادَ أن لا يُحْرِجَ 
أعت20" أي : أنْ لا يتلحقها الحَرَجُ في تَرْكٍ الجَمع . 

مسألة : الآكل للبصل؛ هل يندز يدك الجمعة والجباعة؟ 

وهل يجوز له أنْ يأكلَ البصلَ أم لا؟ 

التجوات: إن قَصَدَ بأكل البصل أنْ لا يُصلَي مع الشداءة 
فهذا حرام ويأثم ترك الحيحة . والحناعةة: أننا اذا قم ناكل 
البصل التمّهَ به وَأله يشتهيه» فليس حرام كالمسافر في رمضان 
إذا قصد بالسَّمَرِ الفظر حَرُمَ عليه السَّمَّرُ وألفطرء وإِنْ قَصَدَ السَّمَرَ 
لغرض غير ذلك فله الفطر. 
٠‏ وأما بالنسبة لحضّوره المسجدّ؛ فلا يحضّرٌء لا لأنه معذورٌء 
بل دفعاً لأذيته ؟ أنه يؤذي الملائكة وبني آدم . 

أما الأعذارٌ التي ذكرها المؤلّ فهي أعذارٌ ُسوّع للإنسانٍ 
أن 4< السنسة والساف له متضك بما يُعذْرٌ به أمامَ الله أما 

مَن أكلَ بصلاً أو ثوماً فلا نقولٌ إِنّه معذورٌ بِتَرْكِ الجمُعدَ 
والجماعك ولك لآ يضمن ذقعا لأذعة» فهنا ترق نين هذا وهنا 
لأن هذا المعذورٌ يُكتبُ له أجرٌ الجماعة كاملاً إذا كان مِن عادته 
أن يصلّى مع الجماعة لقول النبي وَل : «إذا مَرِضضَ اعد أو سافر 
حك له مث مااكان يفم طيحي امقني 00 أما آكل البصل والثُوم 
(ذ) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 

(06ل/ا) (0ه). 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
فى الإقامة (59950). 


ف اده . 
باب صلاة الجماعة [77 اج 
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فلا يُكتب له أجرٌ الجماعةٍ؛ لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعاً للأذية؛ 
كما قال النَِّئْ يلِ: «إِنَّ الملائكة تتأدّى مما يتأذّئ منه بنو آدم»2©37. 

مسألة : إذا كان فيه بَحْرء أي : رائحةٌ منتنةٌ في القّمء أو فى 
الأنفٍ أو غيرهما تؤذي المصلين؛ فإنه لا يسحفير كفا 0 
لكن هذا ليس كأكل البصل؛ لأنّ آكلَ البصل فَعَلَ ما يتأذئ به 
الاين باختياره» وهذا ليس باختياره؛ وقد ول إن هذا الرجَل 
يكتبٌ له أجرٌ الجماعة؛ لالم تقلت غير العباره فهو معدوق, وقد 
5 إنه لا يُكتبُ له أجرٌ الجماعة؛ لكنه لا يأثمْ» كما أن 
الحائضٌّ تترك الصَّلاةٌ بأمره اللو ومع ذلك لا يُكتب لها أجرٌ 
الصَّلاةٍ فإنّ النَِّيَ كل جَعَلَ تَرْكها للصّلاةٍ نقصاً في دينها”". 

مسألة : : مَن شَرِبَ دُخَاناً وفيه رائحةٌ مزعجة تؤذي النَّاسَء 
فَإنّه لا ل له أن يؤذيهم, وهذا ليل يكون فيه فائدةٌ وهي أن 
دلاخل الذئ شوث لكان الما بزاى تنه تمهوونا ون عيذ 
الجماعةٍ يكون سبباً في توبته منه وهذه مصلحة. 

مسألة: : مَن فيه جروحٌ منتنة وهذا في الرَّمنِ ن الماضي ؛ ؛ لعدم 
وجودٍ المستشفيات؛ فله أن يتخلّف عن الجُمُعةٍ والجماعةٍء ولكن لا 
نقول: إنه عَذْرٌ كعُذْرٍ المريض وشبهه. إلا إذا كان يتأخَرٌ عن صلاة 
اماف حون مِن ازديادٍ ألم الججرح؛ لأنَّ الرّوائح أحياناً تؤثّرُ علوا 
الجروح وتزيدها وَجَعاًء فهذا يكون معذوراً, ويدخل في قسم المريض . 
)00( أخرجه مسلم, كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو 


نحوها (014) (0/4. 
(1) تقدم تخريجه .)405/١(‏ 


١ 0900-7‏ نت الم 
4بم كتان الضلاة 


باب صلاة أهل الأعذار 


الأعذار: جِمْعٌ عُذْرٍ ولت :يهنا العرضى: م 
والخوف,. فهذه هي الأعذار التي تمتغلف بها الضّلاة ععن 
وجودها. 

واغفلافة الكالذو هيف أ عذما بيده الأعدان عماجو ود 
قاعدة عامَّةٍ في الشريعة الإسلامية» وهي قوله تعالى: #رِيدُ الله 
بكم الْسسْرَ ولا يرِيِدُ بكُم الْمُمَرَ 4 [البقرة: 185]» وقوله تعالى: 

«وما جَمَلَ عَيك في لين ين حرج [الحج: 0708]» وقوله: شك 

مُكَل أنه نَنْسًا إلا وَسَعها» [البقرة : 185]. فكلّما وجدت المشِقّة 
وُجَدَ التيسير» ومِن القواعدٍ المعروفة عند الفقهاء: أنَّ المشقَّةَ 
تحلت الخسيرة 


قوله: «تلزم المريض» المريض: بالنّصب؛ لأنه مفعولٌ به 
مقدَّمٌ على الفاعل» والفاعل قوله: «الصلاة» كقوله تعالى : تاذ 
تل وهر ريم [البقرة: 174] والمريضٌ: هو الذي اتلك ضحت 
سواءٌ كانت في جزء مِن بدنهء أو في جميع بدنْه. فمن اشتكئ 
عيئه فهو مريضٌ» ومن اشتكى إصبعُه فهو مريضٌ» ومن أخذته 
الخكن 0 فإذاً؛ المرضٌ اعتلال صحَّة البَدَنْء سواءٌ كان 
ذلك كلياًء أم جزئياً. والاعتلالٌ الجزئئ يكونْ منه الاعتلالٌ لان 
لقوله كَلةِ: «مثل 0 في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 


باب حلااة أل الأعذط 02 


الصَّلَاةٌ قَايِما و را ل را و 
الجسدٍ الواحدٍ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسدٍ بالسّهَر 
ال 3 ااا 

قوله: «الصّلاة قائما» : المرادُ ب«أل» هنا العهد الذهني؛ وهي 


الكتلاة المدووفف ارات لد صلاة النافلة لا تلزم الإنسان 
المريض ولا غير المريض قائماًء إذ إِنَّه 000 للإنسان أن يتنفّل 
وهو جالس . لكن ؛ إِنْ كان لعُذْرٍ أخذ الأجرّ كلّه وإِنْ كان لغير 
عَذْرٍ أخدّ نصف الأجر. 

وقوله: «قائماً» أي: واقفاًء وظاهره: أنه ولو كان مثل 
الراكع» أو كان معتمداً علئ عصا أو جدار أو عمودٍ أو إنسانء 
فى أنكنة أكون فابنا دكن علدامان أن طلة كات 

والذي كالرّاكع مثل لان يكون في ظهره مَرَضْ لا يستطيع 
أن يَمْدَ ظهره ه قائماً فهنا يصلّي ولو كراكع . 

والذي يَعتمدٌ كالشخص الضعيي الذ لبن اعندة ف فلا 
يستطيعُ أن يقفت إلا معتمداً على عصاً أو معتمداً على جدارٍ أو 
عمودء أو إنسانٍ؛ يصلَّي قائماً ولو معتمداً . 

ولكن ؛ لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة علئ عديه؛ٍ 
والاعتماد التام هو الذي لو أزيل اليد سقط المعكيل 4 أن 
الذي يقوم معتمداً على شيءِ اعتماداً كاملا كأنه غيرٌ فانم 0 
مشقَةَ القيام» لكن لو فُرِضَ أن شخصاً إما أن يقومّ معتمداء وإما 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (١501)؛‏ ومسلمء 


كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (1087) 
(55). 


أن يجلس فنقول: قُمْ معتمداً على عصاًء أو جدارء أو عمودء أو 
إنسانٍ» ولهذا قال المؤلف: (قاكما؟ وأطلق: 

قوله: «فإن لم يستطع»» أي: إن لم يكن في طوعِدٍ 0 
وذلك أن يد طنه فإنه يصلّى قاعداًء لقوله تعالى: «ناتأ 
أَسْنَطعَة * [التغابن: ]١١5‏ وقوله: الا بُكَلْث أنه تَذْسسًا إل 8 
[البقرة: 1847] وقول النَبِنَ يل لعمران بن حصين: «صَل قائماً» فإن 
لم تستطع تفاعد] 7 فالدليلذن الأولاث غاماق»: والعالث خخاض 
في نفس الصَّلاةٍ. 

وقوله: ال لم لمتكم ظاهره: أنه لا يبيح القعودٌ إلا 
العجرٌُء وأما المشقَّةٌ فلا تُبيح القعود. 


ولكن؛ الصَّحِيحُ: أنَّ المشقّةَ تُبِيحٌ القعودّء فإذا شو 0 
ورم لقوله تعالى: نيه أ يكم الْسْرَ ولا 

بد بِكُْم الْعسَرَ4 [البقرة: 185] وكما لو شَّقّ الصّومٌ على المريض 
رن حلت ننه عار فكذلك هنا إذا شَقَّ القيامُ فإنه يصلي 
فاعدا » «ولك: نا عنابظ المشكة 4 لآ عفن" الاين احيانا يكون 
في تَعَبٍ وسَّهّرِه فيشنٌ عليه القيامُ. : 

الجواب: العابظ للمقنة: ما زال به الخشوع؛ والخشوعٌ 
هو: حضور رٌ القلب والطها ين : فإذا كان إذا قام قَلِنّ قلقاً مليها 
ولم يطمئنٌ» وتجده يتمنّى أن يصل إلى آخر الفاتحةٍ ليركمَ مِن 
12ة تحتلة فهذا كد شَنَّ عليه القيامُ فيصلي قاعداً . 


.)597 تقدم تخريجه ص(5/‎ )١( 


باب طاة أهل الاعذل 0 


ومثل ذلك الخائف فإنّه لا يستطيعٌ أن يصلّي قائماًء كما لو 
كان يصلّي خلف جدارٍ وحولّه عدو برقي إن كام تبين, من را 
الجدارء وإن جلس اختفل بالجدار عن عدوهء فهنا نقول له: صَْ 
عالسا . ظ 

ويدلُ لهذا قوله تعالى: 8ن حِنْحُمَ وُبَالَا أو يكنا * 
[البقرة: 174] فأسقط اللهُ عن الخائفي الرُكوعَ والسّجودٌ والقعودء 
فكذلك القيامٌ إذا كان خائفاً . 

وقوله: «فقاعدل» أي : خالا ولكن؛ كيف يجلسٌ؟ 

ع ل لا ا 
والفخق في لبُسرى كلها 0007 لأن الافتراش حي فيه الساق 

وهل التربع واجب؟ 

1 الترئع شنة فلو صل متوقا قلذ بأمو: ول صيلرة 
مدنا فلا بأس؛ لعموم قول النَّبِيَ كلِ: «فإِنْ لم تستطع فقاعداً» 
ولم يبن كيفيّة قعوده. 

فإذا قال إنسانٌ: هل هناك دليلٌ على أنه يصلّي متريّعاً؟ 

فالجواب: نعم نعم؛ قالت عائشة :”لاراياك النِّيَّ له يُصلّي 
فر اولان الع في الغالبٍ أكثرٌ طمأنينةٌ وارتياحاً مِن 
)١‏ أخرجه النسائي؛ كتاب قيام الليل» باب كيف صلاة القاعد (577١)؛‏ والحاكم 

6/0 وقال: ااحديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


. ...لام )و نا اك 
00 كتاك القلد 


الافتراش» ومن المعلوم أن القيام يحتاج إلى قراءةٍ طويلةٍ أطول 
من قول: «ربٌ اغفِرٌ لي وارحمني» فلذلك كان التربع فيه أولن؟ 
ولأجل فائلة أخرى وهي التَمْرِيقٌ بين قعود القيام والقعود الذي في 
عله ل ل د ا 


وإذا تق دن لاسي 000000 
والصّحيح: أنه يكون عر لأن الرّاكع قائم قد نَصَبَ ساقيه 
وفخذيهء وليس فيه إلا انحناء الظّّهر فنقول: هذا المتريّعٌ يبقئ 
متربّعاً ويركع وهو متربّعٌ» وهذا هو الصَّحيحٌ في هذه المسألة. 

قوله: «فإن عجحزى هنا قال: «فإن عجز)ء وفى الأول قال: 
«فإن لم يستطع»» ولا فَرْقٌ بينهما إلا في اللفظء فهو اختلاف 


0 


قوله: «فعلى جنبه» أي الجنبين؟ قال النَِيُ كَلهِ لعمران بن 
حصين: «فإن لم تستطع فعلئ جنب ولم يبيّن أيّ الجنبين 
يكون عليه»ء فنقول: هو مخيّرٌ على الجَنْبٍ الأيمن أو علئ 
الأيس: 

والأفضلٌ أن يفعلَ ما هو أيسرٌ لهء فإن كان الأيسرٌ أن 
يكون علئ جَنْيِهِ الأيسر فهو أفضل» وإن كان بالعكس فهو أفضلٌ؛ 
لآن كثيراً من المرضئن»: ولا 'سَيّما المرهني:بذات الجَنْبٍ» يكون 
اضطجاغهم على أحدٍ الجنبين أخفٌ عليهم مِن الاضطجاع على 


6)١(‏ تقدم تخريجه ص(551). 


باب حلاة أهل النعذل 02 


قإِنْ صَلَّن مُسْتَلْقِياً وَرِجْكَاهُ إِلَ القِبْلة صَحَّ 2005 


الجَنْب الآخر. فإذا ؛ يفعل ما فق أيشيرا وأسهل لهء لأن المقام 
معام رخصة وتسهيل: 0 تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ 
لحديث وَرَدَ في ذلك" 5 وهو ضعيف. لكن؛ كان اللبن عد 
يعجيّه التيامن في تنعّله وترجُلِهِ وظهوره وفي شأنه كله" . 

قوله: «فإن صلى» أي : المريض. 

قوله: «مستلقيا» أي: على ظهره. 

قوله: «ورجلاه إلى القبلة صح» أي: صَمّ هذا الفعل» أي: 
مع قدرته على الجنبء لكنه خلافُ السَّنْةِ؛ٍ لأن النّبىَ كه قال: 
«فإِنَ لم تستطع فعلئ جَنْب) وإذا كان مستلقياً ورجلاه إلى القبلة 
فأين يكون رأسّه؟ 

يكون إلى عكس القبلة إلى الشَّرقٍ إِنْ كانت القبلةٌ غرباً» 
وإلى الغرب إن كانت القِبلهٌ شرقاء قالوا: لأنَّ هذا أقربُ ما يكون 
إلى صفة القائم؛ فهذا الرَّجُل لو قام تكون القِبلةٌ أمامّهء فلهذا 
يكون مستلقياً ورجلاه إلى القبلة. 

وظاهرٌ كلام المؤلّفي: أنه صخ مع القدرة على الجَنْبٍ. 

والقول الثاني: أنه لا يَصِحّ مع القّدرَةِ على الجَنْب؛ أن 
ال قال لعُمراناً بن خصين: "إن لم تستطغ فعلئ جنْب 
وهذه هيئة منصوص عليها مِن قِبَلٍ الشَّرِع» وتمتاز عن الاستلقاء 
بأن وَجَهَ المريض إلى القبلة» أنا الاسعلقاة فوجه المريض إلى 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ 57)؛ والبيهقي (/7037). وانظر: كلام الشيخ رحمه الله 


عن درجة الحديث أعلاه . 
() تقدم تخريجه في .)١980/١(‏ 


20 
وَيومِئ رَاكعَا وَسَاجداً» وَيحْفْضْه عَنْ نّْ الركوع » 200001000 


السّماءِء فهو على الجَنْبِ أقربٌ إلى الاستقبال. وهذا القول هو 
الرّاجِحُ َ 1 

وظاهر كلام المنولك» أنه إن قا مسفلنيا ورانه إلى 
القبلة» لا تَصِحّ صلاته؛ لأنه لو قامَ لكان مستدبراً للقبلة. 

ركذلك الى قا ملفا ووكلاة إلى يسان القبلة أو يميد 
القبلةٍ لا تصِحٌ» لأنه لو قامَّ لكانت القِبلةٌ عن يمينه أو عن يساره. 
فلا بّدَّ إذن أن تكونَ رجلاه إلى القبلةٍ. وخلاف ذلك أن تكون 
رجلاه إلى عكس القِبلةِ» أو إلى يمين القِبلةٍ» أو إلى يسار القبلة: 
ففي هذه الصّور الثّلاث لا تصِح صلاثه» فصار ترتيبُ صلاة 
المريض كما يلي : 

يصلّي قائماًء فإنْ لم يستطع فقاعداًء فإن لم يستطعْ فعلى 
جَنْبَ) إن لم يستطع فمستلقياً ورجلاه إلى القِبلةِ فيد هي 
اللعردة الراضة على العول الرّاجح» باعل كلم المؤلك فإئها 
في هرنية الصَّلاة و على الجَنْبٍ فتدخل ف في المرتبة الثالثة لكنها 
مفضولةٌ. والصَّحيحٌ: أنه مر نيه رايع قله ٠‏ لا نَصِحّ إلا عند 
العجز عن المرتبة الثالثة. 

قوله: «ويومئ» أ المريض 56 الها اها 
وساعداً. أي* في حال الركوع والتجوة ويتخقضةه» آأى* السحود 

عن الركوع. أي: يجعل السّجودٌ أخفضٌء وهذا فيما إذا عَجَرَ عن 
0 أما إذا قَدِرَ عليه فيومئ بالركوع ويسجد؛ لقوله تعالى: 
655 ما أسْتَطعَم4 [التغابن: 17] فإن 3 يستطغ أومأ بالسّجودِء 
0 أن 0 المرض في عينهء وقال الطبيب له: لا تسجدّء أو 


باب صلاة أهل الاعذط 00 


يكون في رأسهء وإذا نَرَّلَ رأسُه اشتدّ الوجمٌ وثَلِقَ به» فنقول: هنا 
تومىئ بالتخرف وتجعل التهرة أخفض م مِن الركوع؛ ليتميز 
السجودٌ عن الركوع. ولأن هذا هو الحال فيمن كان قادراً فإِنَّ 
الساجدّ يكون على الأرض والراكمَ فوق» هذا إذا كان جالساً . 
فإن كان مضطجعاً على الجنب فإنَّه يومئ بالرُكوع 
والتسجودة ولحن كيف الإويماء؟ هل إيماء والراس ع الأرض 


ع 


بحيث يكون كالملتفت» ا اناه بالرامى إل الصدر؟ 


الجواب: أنه إيماءٌ بالرأس إلى الصدر؛ لأنَّ الإيماء إلى 
الأرض فيه نوع التفاتٍ عن القِبلق بخلاف الإيماء إلى الصدرء 
فإن الاتجاه باق إلى القبلة» فيومئٌ في حال الاضطجاع إلى صَدْرِه 
قليلاً في الركوع» ويومئٌ أكثرٌ في السّجِودٍ. 

قوله: «فإن عجز أوما بعينه» يعني: إذا صار لا يستطيعٌ أنْ 
يومئ بالرأس فيومئٌ بالعين» فإذا أرادَ أَنْ يركعّ أغمضٌ عينيه 
نسيراء ثم إذا قال: : اسَمِعٌ الله لمن حمده) فتح عينيه» فإذا شَعَحَك 
أغعضهما اكت وفيه حديثُ عن اللي لله: ابلس اننا 
طرفو" لكن هذا الحديثٌ ضعيفٌ» ولهذا لم يذهب إليه كثيرٌ مِن 
العلماءء وقالوا: إذا عجر عن الإيماء بالواسن سقطت عنه 
الأتجال: ْ 0 

وقال بعض العلماء: إذا عَجَرّ عن الإيماءٍ بالرّأس سقطت 
عنه الصَّلاةٌ فهنا ثلاث أقوال: ش 


 )1١(‏ لم أعثر عليه. 


القول الأول: إذا عَجَرَ عن الإيماء بِالرَّأس يومئٌ بعينه . 

القول الثاني: تسقط عنه الأفعال» من دون الأقوالٍ. 

القول الثالث: تسقط عنه الأقوالٌ والأفعال» يعني: لا تجبٌ 
عليه الصَّلاةٌ أصلاً. وهذا القولٌ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وحمة الله 

والرّاجحٌ مِن هذه الأقوال الثلاثة ئة: أنه تسقظ عنه الأفعالٌ 
فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزاً عنهاء وأما الأقوال 0 لا 
تسقط عنهء لأنه قادرٌ عليهاء وقد قال الله تعالى: ا 
َسْتَطعَمٌ4 [التغابن: 15] فنقول: كبر واقرأء وانُو الرُكوعَ, 00 
وسبّخ تسبيح الركوع» ؛ ثم انو القيامَ وقلَ: «سَمِعَ الله لمن حمِدّه 
ركنا ولك الحمدة إلن 0 2 ثم انو السّجودٌ فكبّرُ وسبّخ تسبيح 
السُّجِودِ؛ لأن هذا مقتضى القواعد الشرعيّة #دَألكُوأ أنه مَا ما أستطلتم» 
[التغاين: 11] فإن عَجَرَ عن القولٍ والفعل بحيث يكون الرّجَل 
مشلولاً ولا يتكلّم؛ فماذا يصنع؟ 

الجواب: تسقط عنه الأقوالٌ والأفعال» وتبقيل التي فينوي 
أنّه في صلاةء وينوي القراءةً» ضوف الركوعَ والسجوةٌ والقيامَ 
والقعودٌ. هذا هو الرّاجحٌ ؟؛ لأن الصَّلاةٌ أقوال, وأفعالٌ بنيّدَء فإذا 
سقطت أقواليا وأفعاليها م بقيت النّيةٌ» ولأن قولنا لهذا 
المويضن: لا صلاءً عليك قد يكون سبياً لنسيانه الله لأنه إذا مر 
عليه يوم وليلةٌ وهو لم يُصلّ فربّما ينسئ الله عزَّ وجل» فكوننا 
نشعرّه بأن عليه صلاةً لا بد أن يقومٌ بها ولو بنيّةٍ خيرٌ مِن أن 
نقول: إن لا صلاةً عليه. والمذهب في هذه السفالة أصحٌ مِن 
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كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله حيث قالوا: لا تسقط 
الصَّلاةٌ ما دام العمّل ثابتأء فما دام العقل ثابتاً فيجبٌ عليه مِن 
الصَّلاةٍ ما يقدِرٌ عليه منها. 

تنبيه: بعض العامة يقولون: إذا عَجَرَ عن الإيماء بالرافن 
ون بالإصبع» فينصب الأصبعٌ حال القيام وبحنيه افلناذ ال 
الركوع ويضمًّه حال السّجودٍ لأنه لما عجر بالكل لزمه بالبعض» 
والإصبع بعضٌ من الإنسانء فإذا عَجَرٌ جسمُّه كلَّه فليكن المصلّي 
الرضعء والسابة ا لأنها التي يشار بها إلى ذِكْرٍ الله ودُعائه. 
فلو أوماً بالوسطى فقياس قاعدتهم أنَّ الصلاةً لا تصِحٌ؛ لأن 
السّبَّابةَ هي المكلّفة بأن تصلّيء وهذا لا أصل لهء ولم تأتٍ به 
الس ولم يقله أهل العلية ولكن ‏ سبحان الله مع كونه لم 
يقله أحدٌ مِن أهل العلم فيما نعلمٌ فمشهورٌ عند العامة» فيجب 
على طلبةٍ العلم أن يبيّنوا للعامة بأن هذا لا أصل له فالعين وهي 
محل خلافي بين العلماء سبق لنا أن الصّحيح أنه لا يصلّي بها 
فكيف بالإصبع الذي لم ترد به السّنهُ لا في حديثٍ ضعي ولا 

صحيح؟ ولم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما نعلم. 

مسألة: لو كان يعجَرُ عن القيام في جميع الركعةٍ» لكن في 
بعض القيام يستطيع أن يقت نصفٌ القراءة» فهل نقول: ا 
الصّلاة قاعداًء ثم إذا قاربت الركوع فَقُمُْء أو نقول: ابتدئها قائما 
فإذا م شَقّ عليك فا جلك ؟ 

إذا نظرنا إلى فِعْلٍ الرسول كله في قيام الليل أنه لما كَبرَ 
عليه الصَّلاة والسلام صار يقوم الليل حالس ء فإذا بقيّ عليه من 


00 كتك الكلة 


ْإِنْ قَدِرَ أو عَجَرَ في أَنْنَائها انَْقَلَ إلى الآخَرء 171 
الورة الؤئوة :اا تعره اياانان القرا قز الم نكم فلل قلنا: الْسنَهُ 


أن يبتدكها قاعداً ثم يقومُ. وإذا نظرنا إلى أن القيامً في اشرق 
ركنٌ قلنا: ابدأ ل د 
القاعدة #إتَالقواً لَه ما أَسَمَطعَمم4 [التغاين: 17]. 

وتقول أمقيا: ربّما يَظنُ أنه يَسْقٌ عليه ثم لا يَسْقٌ ويُعان 
عليه اك لدو نال سعد ركع ا لور سلطا 

فق السو وهذه المسألةُ تحتاج إلى تحريرٍ» فمّن نظر إلى فِعْلٍ 
الرسول يه في قيام الليل رجح أن يصلّي جالساً. ٠‏ فإذا قاربَ 
الرُكوع قل ومّن نَظَرَ إلى أن القيام رُكْنٌ» قال: الأول أن يبدا 


بالركن فيقوم فإذا تعب جَلْسَ وتتميز العف 1لا رين بأنه 0 
الركوع ؛ بخلاف الثانية فإنَّه يركع بالإيماء. 


قوله: «فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر» إن قَدِرَ 
المريض في أثناء الصَّلاةٍ علئ فِعْل كان عاجزاً عنه انتقل إليه . 

مثاله: رَجَل مريض عَجَرَّ عن القيامٍ فشرعَ في الصَّلاةٍ 
قاعداً وفي أثناء 00 وَجَدَ من نفسه نشاطاً فنقول له: كم بناعٌ 
عليل القاعدة #أذَائقُوا الله ما اسَنطعة» [التغابن: 15] «صلّ قائماً فإن 
لم تستطع فقاعد © . وبالعكس :فإذا كان فتن اول الشاذة تعيطا 
فَسَرَعَ في الصَّلاةٍ قائماًء ثم تعبّ فجلسٌء نقول: لا بأسَ للآية 
)١(‏ أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب إذا صَلَّى قاعداً ثم صَحّ أو وجد 


خفة تفتم ما بقيى (4١1١١)؛‏ ومسلمء » كتاب صلاة المسافرين» باب جواز النافلة 
قائماً وقاعداً 1 "/ا) .)031١‏ 


00 تقدم تخريجه ص(77550) . 
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الكريمة : اا َه م استطعمٌ» [التغابن: 15] وللحديث: «صَل 
قائماً فإنْ لم تستطع فقاعداً». وهذا يشمّل ما إذا كان العجرٌ ابتداءً 
أو طارتاً . 

مسألتان: 

المسألة الأولى: لو أتمّ قراءةً الفاتحةٍ وهو قائمٌ مِن القعودٍ 
في حال نهوضه فهل يجزئه؟ 

مثاله: مريضٌ يصِلّي قاعداً» فلما وَصَلّ إلى قوله تعالى : 
«إيّاك ب وَلِيّاكَ فحعِينُ4 وَجَدَ مِن نفسه ال فقام. وفي 
أثناء قيامه قرأ : «أهينا الفماط مسيم 4 . 

المسألة الثانية: لو أتمّها وهو عاجرٌ عن القيام حال هبوطه 
فهل يجزئه؟ 

كفالة سان تلن قائماًء وفي أثناء القيام لما وَصَلَ إلى 
قوله تعالى: «إِيَاكَ تعد وإِيّاكَ شََيِينُ» تعب فنزل» وفي 
أثناء:اتزولة: قرأ :::«أهدنا الصرط قير . 

قال الفقهاء: أما فى المسألة الأول فلا تجزئه؛ لأنه لما 
ير على القيام عبان القياء قرطي ٠‏ :والغاتحة يكن أذ تدرا فق 

ثم إذا كان قادراً على القيام؛ وقد قرأها في حال نهوضه. 

والنهوض دون القيام: 

أ في المجالة الثانية فتجزئه؛ أن حال الهبوط ا عن 
حالٍ القعود. 

ولكن؛ لو قيل: إِنَّ قولّه تعالى: 50 | لله ما 0 
[التغاين : :11]'يَشَمل الصورة ا لأولن ؛ أن الرَّجُلَ الذي قَدِرَ فى أثناء 


في 


ناث ان لل 
0 كتتاث لاخله 


وَإِن قَدِرَ عَلى قِيّام وَفَُحُود دُونَ ركوع وَسْجُو دِأومَا بركوع 
قَائَماً وَبِسجَودٍ انا : ماوعا ود ول لام طعا اوه ا هوا را 


الجلوس عل القبامة نهوضه هذا هو عا قدرتهء فإذا كان نهوضه 
قاية قدرته» فقد قرأ الفاتحة في الحال التي هي قلارئة فتجزئه» 
وهذا أقربُ؛ ولأنَّ الرَّجَلَ الآن شارع فيما يجب عليهء فهذا 
الشروعٌ ثابتٌ بأمر الله. فإذا قرأ أجزأه. ولكن احتياطاً لهذا الأمر 
نقول: إذا قدرتَ على القيام فاسكت لا تقرأ حتى تستتمٌ قائما ثم 
أكمل . 

قوله: «وإن قدر على قيام وقعودء دون ركوع وسجود أوماً 
بركوع قائماء وبسجود قاعداً» أي : إن قَدِرَ المريضش على القيام» 
لكن لا يستطيع الركوع: إما لمرض في ظهره» وإما لوجع في 
رأسهء وإما لعملية في عينه» أو لغير ذلك» ففي هذه الحال تقول 
له: صَلّ قائماً وأومئ بالرُكوع قائماً. 

والدليلٌ قوله تعالى: لتو ) لَه م أسْتَطعَث4 [التغابن: 1]. 

وكذلك إذا كان يستطيعٌ أنْ يجلسّ؛ لكن لا يستطيع أن 
يسجدَ نقول: اجلسٌ وأومئ بالسّجِودِ؛ لقوله تعالى: لاتَالَُأ أله م 
أسْتَطم4. وهذا يحتاجج الإنسانٌ إليه في الطائرة إذا كان السفرٌ 
طويلاً وحان وقتٌ الصَّلاق ولسين في الطائرة مكان مخصّص 
للصَّلاةقء فإنه يصلّي في مكانه قائماً؛ بدون اعتماد إذا صارت 
الطائرةٌ مستوية» وليس فيها اهتزارٌ وإلا فيتمسّكُ بالكرسي الذي 
أمامّه» لكن يومئ بالركوع قَدْرَ ما يمكن. 

والظاهرة آلةالا يمعظية التجوة متي الطائرانت الع 
نعرف» فنقول: اجلسُ على الكرسيئٌ» ثم أومئ إيماءً بالسّجودٍ. 
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كل هنذا ةما و من هدم الآية الكريمةة <أه ندا 0 
م يقدِرْ على الرُكوع أومأ به قائماًء ومّن لم يقدٍ 
السجواد أوماً ها لا 

مسألة : إذا كان لا يستطيمٌ السجود على الجبهة فقط؛ لأنَّ 
فوا روه ليه أن يون بهاذ لا ردي لكر يقد كرا لدي 
وبالركبتين فماذا يصنع؟ 

الجوات تأعد «التاعدة: #ها دما :ما أستطعم» [التغابن: 
7 فيضع يديه على الأرضٍ ويدنو مِن الأرض بِقَدْرِ استطاعته ؛ 
لفوله تعالى: «تَكيا 4 م استئمٌ» وأما قوك من قال من 
العلماء: إنّه إذا عَجَرّ عن السّجودٍ بالجبهة لم يلزمه بغيرهاء فهذا 
قول ضعيفٌ؛ لأننا إذا طبّقنا الآية الكريمة 655 أسَّهَ ما ما أُسْنَطعم # 
كانت دالةَ على أنه يجب أن يسجدّ على الأرض بما استطاعَ مِن 
أعضائه» فإذا كان يستطيع أن يسجدّ على الكفين ا 

ولو فَرَضْئا أنه لا يستطيعٌ أن يسجدٌّ أبداًء بمعنى: لا 
يستطيعٌ أن يحني ظهرّه إطلاقاً فحينئذ لا يلزمه أن يضعٌ يديه على 
الأرض؛ لأنه لا يقرب مِن هيئةٍ السّجِودِء أما لو كان يستطيعٌ أنْ 
يدنوٌ مِن الأرض حتى يكون كهيئة السَّاجِدِء فهنا يجب عليه أن 
كان يقرت جبهتّه من الأرض ما استطاعً . 

ييا ل رَجْلَ مريضٌ يقول: لمت إلى المصتمد كم 
أستطغ القيامَ؛ لأني أَصِلّ إلى المسجدٍ وأنا متعبٌ فلا أستطيعٌ 
القيامً» اص ان بتر سيت رامد ١‏ لي ل ابا ردم 
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تحصل على مشفة : وأيضا : ربّما يطول الإمامُ تطويلاً يشقٌّ عليّ» 


وفي بيتي أصلّي كما شتُ» فهل نقول: يجب عليك أن تذهبٌ 
إلى المسجدٍ ثم تصلّى ما استطعتٌ. أو نقول: يَجَتٌ. عليك أن 


5 في بيتِك؛ لأن القيامَ رُكنّ وصلاةٌ الجماعة واجبة» أو 
نقول: تخيّر؛ لأنّه تعارضّ واجبان؟ 

للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 

فمن العلماء من قال: إنه يُخيّر لتعارض الواجبين» واجب 
الجماعة» وواجب القيام وليس أحدهما أولى بالترجيح مِن 
الآخر. 

ومنهم من قال: : يقدّم القيامء فيصلّي في بيتِه قائماً ؛ لذن 
القيام رَكُنٌّ. بالاتفاق؛ لقول النَّبِئَ كل: «صَلّ قائماً»”'؛ وصلاءٌ 
الجماعة أقل وا لما يلي : 

أولاً: وجود الخلاف في وجوبها. 

ثانياً: فإذا وجبت هل هي فرضٌ كفاية» أو فرضٌ عين. 

ثالثاً: إذا “كانت :فرص عينء فهل هي وا في الصلاة 
تنفية حبطل الكل بتركيا نل عدر أو واجبة للصَّلاةٍ تصحٌ 
الصلاةٌ بدونها مع الثم . 

ومنهم من قال: يجب أن يحضر إلى المسجدٍء ثم يصلّي 
قائماً إن استطاعٌ» وال فشلى عانيا ؟ لالمدنامؤة بإكانة التذاف 
والنّداءُ سابقٌ على الصَّلاةٍ فيأتي بالسّابق فإذا وَصَلّ إلى المسجدء 
فإن قَدِرَ صَلَّىْ قائماً وإلا فلاء وأيضاً: ربّما يَظنُ أنه إذا ذهبٌ إلى 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(775). 


1333ل ...55 


وَلِمَرِيض الصَّلاةٌ 511957007 
المسجدٍ لا يستطيعٌ القيامَ» ثم يمه الله عن وجل بنشاط ويستطيعٌ 


القيامَ . 

والذي أميلٌ إليه - ولكن ليس ميلاً كبيراً - هو أنه يجب عليه 
فيو المسة وكدل لذلك حديث ابن مسعود الثابت في 
«صحيح مسلم»: «وكان الرَّجُلُ يُؤْتى به يُهادئ بين الرّجِلِينِ حتى 
يام في الصَّتْ'"' ومثل هذا في الغالب لا يقدِرٌ على القيام 
وحدهء فيجب أن يحضرّ إلى المسجدء ثم إن قَدِرَ على القيام 
فذاكء وإِنْ لم يقدِرُ فقد قال الله تعالى: اكوا لَه ا كلتف 
[التغابن: .]١7‏ 

قوله: «ولمريض الصلاة» اللام هنا للإباحة: واعلم أ : 
العلماءَ قد يعبّرونَ عن الشيء بصورة المباح 3 للمنع لا قصد 
للإباحة. فالحعتى : أنه لا يمتنع عليه؛ ل 
ذلت افر مطلوي أن ام زتعا راودا الم 

منها قولهم في كتاب الحج: «ولمن أحرم مفرداً أن يجعل 
إحرامه عمرة ليكون متمتعاً» يعني : له أن يفسحٌ نِيّةَ الحجّ إلى 
العمرة ؛ ليكون متمتعاً فيأتي بالعمرة» ثم يحل منهاء وإذا كان في 
اليوم الثامن مِن ذي الحبّة أحرمٌ بالحجء ومرادهم بقولهم: «له) 
دفع المنع وإلا فهو سنَة. 

فالمهم أنهم عرو باللام «له) ومرادهم بذلك دَفْعٌ م قولٍ مَن 
يقول: إن هذا لا يجورٌ. لأن بع العلماء رحمهم الله يقول: لا 
يجوز لمن أحرمٌ بالحَجٌ أن يحوّلّه إلى عُمرة ليكون متمتعاً» ومع 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(10). 
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كتاب ااضلة 


00 مع القُدْرَةٍ عَلَى القِيّام لِمَدَاوَاةٍ بقَوْلٍ طَيِيب مُسْلِم. 


لكي «مستلقيأ» يعني : مستلقيا على ظهره. 

قوله: «مع القدرة على القيام» أي : و ادر أن يقومَ» لكن 
قال له الطبيب: لا بد أن أن تصلّيَ مستلقياً ولا تقوم وهذا يأتي 
فيما لو كان المرضٌ في عينه فأجريت له عمليدٌ وقال له الطبيب: 
01 اد نكر مسن لجل كر وكذاء وحينئذٍ نقول: ص 

2 مستلقياً ولو كنت قادراً على العام وذلك امرالطيم 


قوله: «بقول طبيب مسلم» اشترط الميؤلت لجواز الصلاة 
مستلقياً مع القدرة على القيام أن يكون عن قولٍ طبيبٍ مسلم 
فهذانا قتوطان: أن كرون طياء زان كوق لما 

والطوب مو من يعالج العر مني عن معرفره والمسلمٌ ضِدٌ 
الكافرء فلا بد أن يكون طبيباً أي : حاذقاً عنده معرفة» ولا بذ 
أن 0 

ضفُ الإسلام يعوذ إلى الأمانق» ووّصفٌ الطب يعودٌ إلى 

القوة» 0 الركنان كل عَمَلِ قال الله تعالى: #إرك حَيْرَ مَنِ 
َسْبَعْجَرتَ الْقَوِىُ الْأَيِينٌ4 [القصص: 15] قالته إحدئ بنتي 2 
مَذْيّنْء _وقال عفريتٌ مِن الجن لسليمان: #آنأ يك د فق أن تق 
اك وَإِنْ عَليه لَقَويُ مين # [السيل 8] أن يي 
بعمل لضعفِدء والخائنُ لا يقومٌ بالعمل لخيانته» فلا بُدّ في كل 
عَمَلٍ من هذين الركنين . 


باب حل أهل الأعذل 0 


وحُلِمَ مِن كلام المؤلّفٍ: أنَّه لو أمرّه بذلك غيرٌ طبيب» 
يعنى: أمرّه إنسانٌ عادي مِن الناسء» قال له: أظنٌ أنك إذا قمت 
تصلى فألدا درن ادكه يد م فلا يرجع إلى قوله» ولكن هذا ليس 
على إطلاقه. لأنه إذا م بالتجربة أن مثل هذا الحبرمن يضر 
المريض إذا صلّى قائماً فإنه يعمل بقول شخص مجرّب» أن 
أصلّ الطب مأخودٌ إما عن طريق الوحي» وإما عن طريق التجربة» 
فطريقٌ الوحي مثل قوله تعالى في النحل : يرج من بطلونها ساب 
يلف أَلونْمُ فيه سْقَُ لِدَآير» [النحل: 15] ومثل قول النَّبيت يكل : 
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السامة(" الحبةٌ السوداء: التي 
تُسمّ عندنا السميراء «إلا السام» يعني: إلا الموت. 

وكثيرٌ مِن الأدوية معلومةٌ بالتجارب» فإذا قال إنسان مجرّبٌ 
وإن لم يكن طبيباً : إن في صلاتّك قائماً ضرراً عليك؛ فله أن 
يصلَّيَ مستلقياً أو قاعداً . 


وعم من كلامه أيضاً أنه لو أمره بذلك غير مسلم لم يأخذ 
بقوله لأنْ هذه أمانة» وغير المسلم ليس بأمين» فقد يقول الطبيب 
التصراني للمسام : إنك إذا صِلَْيتَ قائماً فعليك ضررٌ مِن أجل أن 
لا يصلّي قائماًء مع القدرة علئ القيام فتبطل صلاته» ولأاشت أن 
هذا مِن جَهْلٍ النصراني فإن الإسلامٌَ دين اليسرء فالمريض إذا 
ضرّه القيام أو م حل أن خا تقر زوه عي قاعنا ولاه 
القائم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقةٍ فقط دون 


6١(‏ تقدم تخريجه ص(757). 


الإسلام؛ وقال: متى كان الطبيبُ ثقةَ عُمِلَ بقوله وإِنْ لم يكن 
مسلما. 

وافقد لو لذللكة: راث سيوك الله يك عَمِلَ بقول الكافر حال 
ائتمانه؛ لآنه وَُو يْقّ به فقد استأجرٌ ف في الهجرة رجلا مشركاً من بني 
الدّيل» 0 عبدٌ الله بن أريقط ليدلّه على الطريق من مكة إلى 
المدينة”" » مع أنَّ الحالَ خطرةٌ جداً أن يعتمد فيها على الكافر 
لأن قريشاً كانوا يطلبون النبي كَلِكِ وأبا بكر حتى جعلوا لمن جاء 
بهما مائتي بعيرء ولكن لما رأى النبي كله أنه رجل أمين» وإن 
كاذ كاقرا .نعمت ليدله على الطريق»..فا ل العلماء القاكلون: بان 
المدار على الثقة أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة» ونحن 
نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم ومهنتهم 
أكثر مما يحافظ عليها بعض المسلمين لا تقربا إلى الله خر وجل 
أو رجاء لثوابه» ولكن حفاظأً على سمعتهم وشرفهمء فإذا قال 
طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله لأمانته وحذقه: إنه يضرك أن 
تلن قانما ولا يك أن تمل لتنا كله أن يعمل يقوله» ومن 
ذلك أيضاً لو قال له الييت الثقة: إن الصوم يضرك أو يوؤّخر 
البرء عنك فله أن يفطر بقوله. 

وهذا هو القول الراجح لقوة دليله وتعليله. 

إذاًّ يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على 
القيام صح أن يصلي مستلقياً» فنقول: هذا رجل مريض قادر على 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة (7577؟) 

وليس فيه تسمية الدليل. 


باب طاة أهل الاعذل 
وَلَا نَصِحٌ صَلَائهُ قَاعِداً في السَّفِيئَةٍ وَهْوَ قَاوِرٌ عَلَى 

ين سر 0200 0 .0 م 0 ل ب برق مءُِ 

الْقِيّام» ويصح الفرْض عل الراحلة حشيه التاد 001ظ 


القيام قال له الطبيب: إن القيام يضركء ولا بد أن تبقى مستلقياً 
فله أن يصلي مستلقيا . 

قوله: «ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على 
القيام» أي: الفريضة؛ لأن النافلة تصح قاعداً مع القدرة على 
القيام في السفينة وغيرهاء وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة» 
لأن السفينة يمكن للإنسان أن يصلّي فيها قائماً ويركع ويسجد 
لاتساع المكانء فإذا كان يمكنه وجب عليه أن يصلي قائماء وإذا 
كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفيئة غير مستقرة فإنه 
يصاى الها وإنا الكرة سقف السقية قضير | :فاته بصلى خالياً: 
ولكن سبق أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه" . 

قوله: «ويصح الفرض على الراحلة» يعني: البعير أو الحمار 
أو الفرس أو نحو ذلك. 

قوله: «خشية التأذي» أطلق المؤلف فيعم التأذي بأي شيء 
سواء بوحل أو مطر أو غير ذلك» فالمهم أنه يتأذى لو صلَى على 
الأرض ولا يستقر فى صلاته فله أن يصلّى على الراحلة» وقيد 
العولت الصلاة بكر نها قرفا ,أن الففل على الززاخلة جاتر 
سواء خشي التأذي أم لم يخش؛ لأنه ثبت عن النبي كَكلِ: «أنه 
كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به)”". 

وقوله: «يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي» لم يذكر 


109 انظرة عن ( 009 (5) تقدم تخريجه (541/7؟). 


كتان الخلا 


المؤلف شيئاً عن استقبال القبلة» وعن الركوع وعن السجودء 
فنقول: سن أن ومتثل التبزة فى سيم الصلدة؛ لأنه قادر عليه 


إذ يمكنه أن يتوقف في السثير ويوجهالراحلة إلى القبلة ويصلي: 


أما الركوع والسجود فيومئ بالركوع والسجود. لأنه لا 
يستطيع» والقيام أولى» هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء 
رحمهم الله. وهي الإبل والحمير والخيل والبغال وشبههاء لكن 
الراحلة اليوم تختلف فالراحلة اليوم سيارات» وبعض السيارات 
كالسفن يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائما زاكع ساحدا مشحها 
إلى القبلة» فهل يقال: إنه لا يصلّي على هذه الرواحل إلا بشرط 
التأذي بالتزول؟ أو تقول إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فيها فله أن 
يصلي؟ 

الجواب: الثاني» لو كانت السيارة أتوبيساٍ كبيراً وفيها 
مكان واسع للصلاة والإنسان يستطيع أن يصلَي قائماً راي ا 
مستقبل القبلة. فلا حرج عليه أن يصلي؛ لأن هذه السيارات 
كالسفينة تماماًء لكن الغالب أنها صغارء أو نقل جماعي كله 
كراسي» لكن إن أمكن فهو كغيره» وفي الطائرات إذا كان يمكنه 
أن يصلي قائماً وجب أن يقلي إلن العبلة قائما ويرك ويسجد 
إلى القبلة» وإذا لم يمكنه فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل 
خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل إلى الأرضء فإن كان لا يمكن 
أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت» فإن كانت هذه الصلاة 
مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع 
العشاء» فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصلَيهما جمع تأخير» 


باب صلاة أهل الأعذل :اج 


وإذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها صلّى على الطائرة على 
حسب حالهء ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع 
للإنسان ليصلّي قائماً راكعاً ساجداً مستقبل القبلة» فهل يجوز أن 
يصلَّى الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ 

فالجواب: يجوزء وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوزء 
وقالوا: لأن الفقهاء قالوا: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ 
لأنها غير مستقرة» والدليل على أنها غير مستقرة» أنك لو سجدت 
رججحت من جانبكء» وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخرء 
قالوا: فالطائرة مثلها فلا تصح الصلاة عليهاء ولو تمكن الإنسان 
من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة» ولكن هذا 
ليس بصحيح.ء لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جداً؛ 
فالطاكرة مسعترة ثماماء فالإنسان يأكل فيها ويشرب وينام ولا 
يتحرك إذا لم يكن هناك عواصف. ولهذا نرى أن الصلاة على 
الطائرة صحيحة مطلقاً» ولو كان ذلك مع سعة الوقت» ولكن 
يجب أن يفعل الواجبات من الاستقبال» والسجودهء والقيام» 
والقعود. 

فالرواحل أقسامها أربعة: 

١‏ سيارات. 

د خيوان. 

 "“‏ طائرات. 

0 

واستدلٌ في «الرّوض» بقول يعلئ بن مُرَّةَ: أنهم كانوا مع 


النبئ يَلِهٌ في سَمْرء فانتهوا إلى مَضِيقٍء فحضرت الصَّلاةٌ 
كَمرُواءوَالسَّماء من فَوقِهمء والبِلَهُ من أسفلَ منهمء فأدَّنَ 
زسول الله كه ومو إعلن راحليه وأقامٌء فتقدّمَ فى رااحليه فصلد 
بهم» يوم إيماءء يجعلٌ السجود أخفضٌ من الركوع. 

رواه أحمد والترمذي”١‏ *بوؤقال: العمل عليه عند أهل العلم. 

وفي هذا الحديث أنهم يصلون جماعة» وعلى هذا فيتقدم 
الإمام عليهم حتى في الرواحل؛ لأن هذا هو السنّة في موقف 
الإمام . 

قال في «الروض»: «وكذا إن خاف انقطاعاً عن رفقة في 
نزوله» أو على نفسه.ء أو عجزاً عن ركوب إن نزل وعليه 
الاستقبال وما يقدر عليه». 

أي: إذا خاف انقطاعاً عن رفقته يصلّي على الراحلة ولو مع 
الأمن» لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فلربما يضيعء» وربما 
يحصّل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضررء فإذا قال: إن 
نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة» وعجزت 
عن اللحاق بهمء وإن صلّيت على بعيري فإني أدركهم نقول له: 
صل على البعير #الا مكلك أنَّهُ كَنْسسا إِلَّا وُسَمَه» [البقرة: 885] 

#وما 1 حَملَ كك فى رين مِنْ 4 [الحج: 78]. 

)١(‏ أخرجهأحمد (7/4. 174١)؛‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في 

الصلاة على الدابة في الطين والمطر .)5١١(‏ قال الترمذي: «حديتٌ غريبٌ» 


تفرّد به عُمر بن الرماح البلخي» لا يُعرف إلا مِن حديثه» وقد روى عنه غير 
واحدٍ مِن أهل العلم... والعمل على هذا عند أهل العلم. 


باب صلك أهل الأعذل ”5 


لا للمرض. 


قوله: «لا للمرض» يعني : لا تصح الفريضة على الراحلة 
للمرض» لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض 
ويصلّيء ٠‏ ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع 
الركوب؛ لأنه ليس عنده من يُركبهء وهذا قد يقع فيصلي على 
الراحلة» لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر. 
فقول المؤلف: «لا للمرض» ليس على إطلاقه بل نقول: لا 
للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة. أما إذا 
كان لا يمكنه فله أن يصلّي على الراحلة للمرض» لأن ذلك أشد 
من الوحل وشبهه. 
قوله: «فصلى». ذكر المؤلف رحمه الله أن الأعذار التى 
تتغير بها الصلاة ثلاثة ْ 
ار 
3ع الحرفى” 
توا لحو 
ولما ذكر المؤلف العذر بالمرض أعقبه بذكر العذر بالسفر 
فقال: «من سافر سفراً مباحاً» «من»: اسم شرطء والمعروف أن 
أسماء الشرط تفيد العموم» فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثئ 
حر أو عبد؛ صغير أو كبير. 
وقوله: «سفراً مباحاً؛ «السفر» في اللغة: مفارقة محل 


الإقامة» وسمي بذلك؛؟ لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسهء فبدلاً 
عن أقايكول مكدرنا اف ربغة أصيح: ظاهرا يثنا نازر # تومه قرله 
تعالئ : وَالضّع إن أَشَتّر 469 (المدثر] أي : تبين وظهر. 

وأقال تعن العلباء: إنما سم الشفر شفراً» لآنه سفر عن 
أخلاق الرجالء» أي: يوضحها ويبيّنهاء فإن كثيراً من الناس لا 
تعرف أخلاقه ولا حسن سيرته إلا إذا سافرت معه. وكان بعض 
القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل 
سافرت معه؟ فإن قال: لاء قال: هل عاملته؟ قال: لاء قال: 
إذن لا تعرفه. 

فالسفر يبيّن أخلاق الرجال» وكم من إنسان في البلد تراه 
كل يوم وتشاهده ولا تعرف عن أخلاقه ومعاملاته شيئاء فإذا 
سافرت معه تبين لك من أخلاقه ومعاملاته» لا سيما فيما سبق 
من الزمان حيث كانت الأسفار تستمر أياماً كثيرة» أما سفرنا اليوم 
فإنه لا يبيّن عن أخلاق الرجال؛ لأن السفر من الرياض إلى 
القصيم في الطائرة في خمس وثلاثين دقيقة. ولكن الأسفار 
الطويلة هي التي تبين الرجال. 

زقوله ‏ اسفرا ساجحاً» عذاتهق القترط الأول للقصو. والمراد 
بالمباح هنا: ما ليس بحرام ولا مكروه» فيشمل الواجب 
والمستحب والمباح إباحة مطلقة» لأن الأسفار تنقسم إلى خمسة 
أقسام : 

١‏ حرام. 


ا 


باب طاة اهل الأعذل 
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دتواجيه 

فالسفر لفعل المحرم: محرمء ومن السفر المحرم سفر 
المرأة بلا محرم. 

وسفر المرء وحده: مكروه. 

والسفر للنزهة: مباح. 

والسفر لفريضة الحج: واجبء. وللمرة الثانية في الحج 

وقوله: «سفراً مباحاً» خرج به المحرم والمكروهء وعلئ هذا 
فلو سافر الإنسان سفراً محرماً لم يبح له القصر؛ لأن المسافر 
تار معطية لا ينبني أد زرخ [4اإ< إن الرخصة تسهول واستير 
عليل المكلف». والممافر سر مشدرها / 7 يستحق أن يسهل عليه 
ويرخص لهء فلهذا منع من رخص السفرء فمنع القصرء ومنع من 
المسح علئ الخفين ثلاثة أيام» ومنع من الفطر في رمضانء» ولكن 
العلاج سهل فنقول: تب إلئ الله فإذا كان في منتصف الطريق 
في السفر المحرم. وقال: أستغفر الله وأتوب إليه رجعت الآن إلى 
بلدي ففي رجوعه هنا يقصرء لأنه انقلب السفر المحرم مباحا. 

وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة 
كثيرة من العلماء؛ إليل أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر وأن 
الإنسان يجوز أن قمر نين وى السقن الميعره» وقالوة: بإن هذا 
لبسن بر ختصةة فإن صلاته الركعتين في السفرء ليست تحويلاً من 


الأربع إل الركعتين» بل هي من الأصل ركعتان» والرخصة هو 
التحويل من الأثقل إل الأخفء أما صلاة.المسافر فهي مفروضة 
من أول الآمر ركععين: وعلة .هذا فيجوز للمسافر سفراً متحرما أن 
يصلَّي ركعتين» ولا يشترط عليل هذا الرأي إباحة السفرء وهذا 
القول قول قويء لأن تعليله ظاهرء فالقصر منوط بالسفر على أن 
الركعتين هما الفرض فيهء لا على أن الصلاة حوّلت من أربع إلى 
ركعتين» كما ثبت ذلك في (صحيح البخاري» وغيره عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 
رسول الله ككِةِ فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر علئ 
ركعتين2”' وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة 
وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح. 

وقال بعض العلماء: لا قصر إلا في سفر الطاعة كالحج 
والعمرة» وزيارة الوالدين ونحوهاء وأما المباح فلا قصر فيهء 
وهذا القول مقابل لقول من قال: إنه يقصر حتئ في السفر 
المحرم . 

قوله: «أربعة برد» هذا هو الشرط الثاني من شروط القصر. 

والبرد: جمع بريد» والبريد نصف يوم وسمّي بريداء لأنه 
فيما سبق كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها في 
البريد» فيرتبون بين كل نصف يوم مستقراً ومستراحاً يكون فيه 
خيل إذا وصل صاحب الفرس الأول إلئ هذا المكان نزل عن 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة»ء باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (76-0)؛ 

ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (186) .)١(‏ 


باب صلاة أهل الأعذل هما 


الفرس لتستريح» وركب فرساً آخر إل مسيرة نصف يوم» فيجد 
بعد مسيرة نصف يوم مستراحاً آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي 
كان راكبها ثم يركب آخرء وهكذا لأن هذا أسرع وفي الرجوع 
بالعكس» لالسريك ميدي مسر تلصتا يوم التكون أريعة البرد 
يومين» وقدروه بالمساحة الأرضية بأربعة فراسخء فتكون أربعة برد 
سكة طشن فريوناء والفرسخ خ قذروه بثلاثة أميال» فتكون ثما 
وأربعين ميلاآء هذا هو مسافة القصر فهو مقدر بالمسافةء 0 
المعروف - كيلو وستمائة متر. 

وأما في الزمن فقالوا: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل 
لمعا * 

ف«قاصدان» يعي : : معتدلان بمعنول أن الإنسان لا يسير فيها 

قباد لها را سير ا لخم ل بكو كقين انرون والإقامة» فهما 
يومان قاصدان. 

وقوله: «(أربعة برد يقتضي أن ما دونها ولو بشبر واحد لا 
يبيح القصرء وما بلغها فهو سفر قصر يترخص فيه ولو قطعه 
بنصف ساعة أو أقل ولو رجع في ساعته»ء وهذا هو الذي عليه 
أككثر الغلماء: 

والصحيح : ةلآ خن للسقر بالسدافة؟ لأن العحدي كنا 
قال صاحب المغني: «يحتاج إلئ توقيف» وليس لما صار إليه 
المحددون حجة؛» وأقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة 
فيها مع الاختلاف. ولأن التقدير مخالف لسنة النبي كَلِةِ ولظاهر 
القرآن» ولأن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي 
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مجردء والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد 
الإجماع عليل خلافه».اه. والتوقيف معناه الاقتصار علل النص 
من الشارعء والله عنَّ وجل يعلم أن المسلمين يسافرون في الليل 
والنهار ولم يرد حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا 
وكذاء. ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد في السفرء مع 
أنهم في الأشياء المجملة يسألون النبي كَكهْ عن تفسيرها وبيانها. 
فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح» وأن هذا معنول لغوي 
يرجع فيه إلئ ما تقتضيه اللغة وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد 
في اللغة العربية؟ ففي مقاييس اللغة لابن فارس: ما يدل عليل أنه 
مفارقة مكان السكن. 

وإذا كان لم يرو عن الرسول كَل تقييد السفر بالمسافة, 
وليس هناك حقيقة لغوية تقيده كان المرجع فيه إل العرف وقد 
ثبت في (صحيح مسلم) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كان النبي 25 إذا رج مسيرة ة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلئ 
ركعتين'' . '. ومعلوم أن ثلاثة فراسخ نسبتها إلئ ستة عشر فرسخاً 
يسيرة جدا. 

فالصحيح أنه لا حد للمسافة» وإنما يرجع في ذلك إلى 
العرف» ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله قال: إن المسافة 
الطويلة في الزمن القصير سفرء والإقامة الطويلة في المسافة 
التعيرة ا شدره «المسالة لا علو من أربدنه الا 7 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة المسافرين وقصرها )19١(‏ 

.)1١( 


١‏ - مدة طويلة في مسافة طويلة» فهذا سفر لا إشكال فيهء كما 
لو ذهب في الطائرة من القصيم إلى مكة» وبقي فيها عشرة 
أيام . 
؟- مدة قصيرة في مسافة قصيرة فهذا ليس بسفرء كما لو خرج 
مثلاً من عنيزة إل بريدة في ضح يوم ورجع» أو إلى الرس 
أو إل أبعد من ذلك. لكنه قريب لا يعد مسافة طويلة. 
*' - مدة طويلة فى مسافة قصيرة بمعنول أنه ذهب إلا مكان قريب 
لاقي بده وليس منهاء وبقي يومين أو ثلاثة فهذا 
سفرء فلو ذهب إنسان من عنيزة إلئ بريدة مثلاً ليقيم ثلاثة 
أيام أو يومين أو ما أشبه ذلك فهو مسافر. 
5 - مدة قصيرة في مسافة طويلة» كمّن ذهب مثلاً من القصيم إلى 
جدة في يومه ورجع فهذا يسمئ سفراً؛ لأن الناس يتأهبون 
ل ويرون أنهم مسافرون. 
مسألة: إن أشكل هل هذا سفر عرفاً أو لا؟ فهنا يتتجاذب 
المسألة أصلان: 
الأصل الأول: أن السفر مفارقة محل الإقامة» وحينئذٍ نأخذ 
بهذا الأصل فيحكم بأنه سفر. ْ 
الأصل الثاني: أن الأصل الإقامة حتئ يتحقق السفرء وما 
دام الإنسان شاكاً في السفرء فهو شاك هل هو مقيم أو مسافر؟ 
والأصل الإقامة» وعلئ هذا فنقول فى مثل هذه الصورة: 
الاحتياط أن تتم؛ لأن الأصل هو الإقامة حت نتحقن أنه يمن 
ففرا 


قوله: «سِنْ له قصر رباعيةٍ ركعتين» «سنّ له» السئة لها 
اصطلاحان: اصطلاح عند الفقهاءء واصطلاح في لغة الصحابة 
وسلف الأمة. 

فاليّنة عند سيلفت الأمة وعند الصحابة هي الطريقة التي كان 
عليها النبي يَلِةِ سواء كانت واجبة أم مستحبة» ومن ذلك قول 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «من السنّة إذا تزوج البكر علئ 
الثيب أن يقيم عندها سبعاً)(2 فهذه سنّة واجبة. 

وقول ابن عبان رضي اله عدهنبا حين سكل عن الرجل 
يصلي مع الإمام المقيم أريها: وإذا 0 وحده وهو متشافر صليل 
ركعتين قال: «تلك هي السنّة)”© أي: السنّة الواجبة. 

أما في اصطلاح الفقهاء فهي: التي يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تاركها : 

فقول المؤلف هنا: «سنّ له قصر رباعية) هذه سئة 
اصطلاحية يعني: أن الراجح والذي يثاب عليه قصر الرباعية 
ركعتين . 

والرباعية هى: الظهر والعصر والعشاءء. ودليل ذلك: 
كتاب الله» وسئة الرسول يك وإجماع الأمة. . 

أما 9 القرآن فقال الله تعالئ : مس صَرَبَهٌ في الأ 


َلتَكْرْ جاح أن تَعْصَرُوا مِنَ صر إن حِفُْ يك ! 4 


6١‏ تقدم تخريجه )١18/١(‏ وهو في الصحيحين. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد .)5١5/١1(‏ 
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[النساء: ]٠١١‏ فقال: ##قَليّس عَلِي5ْْ متاح أن َقَصروا دِنَّ ألصّلزة 4 ونفي 
الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط كقوله: #إنَّ ألصَّمًا لقعا امدق فت 
كَعَار ألو كَمَنْ حَجّ أليْتَ أو أَغْتَمَرَ ملا بصَاحَ عليه عَكيهِ أن يَِطَلوَمَت 
بهما» [البقرة: 108] بل معناه انتفاء المانع» أي : يه أن 
يطوف بهماء وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة» فإذا انتفئ 
المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرئ» فالأدلة الأخرئ في 
الصلاة تقتضي أن القصر راجح علئ الإتمام. 

والدليل فعل النبى ككل : «فإن النبى يَلةٍ كان إذا سافر صل 
ركعتين27» ولم يحفظ عنه كلك أنه صلَّئ أربعاً في سفر قطء بل 
في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين. 

وأما إجماع المسلمين: فهذا أمر معلوم بالضرورة» كما قال 
ابن عمر: «(إني صَحِبِتُ رسول الله يكل في السَّمَرٍ ٠‏ فلم يَزِدْ على علل 
ركعتين حتئ قَبَضَهُ الله وصَحِبتٌُ أبا بكر ؛ فلم يَزِدْ على ركعتين 
حت قَبَضَّهُ الله وصَحِبتُ حُمَر فلم يَزِدْ علئ ركعتين حتئ 
وس 0 ركعتين حت 
2 مضه ألنه00" , 

ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال» وهو 
أن الله تعالئ قال: لدِلِيْسَ عَم جم م ومن الصكزة إن حِفَهُ 
أن عينم ألْنَ كوا 4 [النساء: ]٠١١‏ فقيد الله عد وجل هذا بخوف 
الفتنة من الكفارء والمراد بخوف الفتنة هنا: أن يمنعوكم من إتمام 


(١)١(؟)‏ أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة؛ باب من لم يتطوع في السفر (7١١١)؛‏ 
ومسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (589) (8). 


موه هوه .مه م وم هوهو وهو ووه ووو ووو ووو و ووو هم و ووو مم و ومو ووو وموم وف هوهو م دمو وه 


صلاتكمء ولكن هذا الشرط مرتفع بسنّة الرسول كك التي أخبر بها 
عن ربّهء فإن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا 
القيدء فسأل النبى َل عن ذلك؟ فقال النبى يل: «إِنَّها صدقةٌ 
تصدّق الله بها عليكمء تاقيلوة فَيدّفيهة'" » قصبارت إناكة القضتر 
في الأمن صدقةٌ تصدّق الله بها علينا. 

وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلئ قسمين: 
قصر عدد وقصر هيئة» فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع 
القصرانء وإن انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمهء فإذا 
انفرد السفر صار القصر بالعددء وإذا انفرد الخوف صار القصر 
بالهيئة» وإن اجتمعا صار فى هذا وفى هذا. وهذه مناسبة جيدة 
وطلب للعلة والحكمة. ولكن الذق ينص هو قول الرسول عَكةِ: 
«إنها صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؛ . 

وقوله: «سنّ له قصر رباعية» الرباعية ثلاث صلوات: الظهر 
والعصر والعشاءء أما الثلاثية فلا تقصر؛ لأنها لو قصرت لفات 
المقصود منها وهي الوترية؛ ولأنها لا يمكن أن تقصر علئ سبيل 
النصف؛ إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفاء وأما الثنائية فلا 
تقعير أرقا لأنيا لو قصرت: لكانت وقرا قات المتضودةة وهذا 
التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمةء وإلا فالأصل هو 
اتباع النص» لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تبلغها 
العقول. ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة وهي : لماذا لم 
يشرع القصر إلا في الرباعيات؟ 


للق أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (5845) (5). 


باب حلة أهل الأعذل 


وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «من سافر» أنه لا يمكن 
قصر بدون سفر حت لو كان الإنسان في أشد المرضء» فإنه لا 

فالمزفن والشكل والتعك لا يمكن أن يكونا سببا القصرء 
ولهذا لو زار أحدكم مريضاً وسأله كيف تصلي؟ فقال: الحمد لله 
علل كل حال لى مدة أقصر الصلاة من شدة المرض» فنقول 
للمريض: أعِد صلاتك؛ لأنه ليس للقصر سبب سو السفر. 

ولو زار أحدكم مريضاً فسأله عن حاله وعن صلاته؟ قال: 
الحمد لله على كل حال لي خمسة عشر يوماً أجمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء فنقول: فعلك صحيح؛ لأن الجمع 
يجوز فى حال المشقةء فأينما وجدت المشقة فى سفر أو حضر 
جا التجمغ بخلاف القصر. ْ 

ولو زار أحدكم مريضاً آخر فقال له: كيف حالك» وكيف 
صلاتك؟ فقال: الحمد لله عل كل حال لست أصلى الصلوات 
الخمس إلا جميعاً عند التوم؛ لأن ذلك يتعبني. . . فماذا نقول 
له؟ 

الجواب: نقول له: تب فقطء لأنه لو أعاد صلاته ما 
استفاد؛ لأنه يصلى الصلاة كاملة» لكنه يؤخر الظهر والعصر عن 
وققها ‏ وذ" كان يطبي العا أيضا :يعد تضيفة الليل قإنة | خرج 
الصلوات كلها عن وقتهاء فنقول لهذا أخطأت. ولا يحل لك أن 
تؤخر الصلاة عن وقتهاء بل صل الصلاة لوقتها على أي حال 


كانت. 


وقوله: «سنّ له قصر رباعية» أفادنا المؤلف أن القصر سئةء 
وهذا موضع خلاف» فعلئ ما قال المؤلف إن القصر سئة لو أتم 
لم يأثم» ولا يوصف بأن عمله مكروه؛ لأنه لا يلزم من ترك 
السَنّةَ الوقوع في المكروه» ولهذا لو أن الإنسان لم يرفع يديه في 
الصلاة عند الركوع لم يفعل مكروهاً. 

وهذه قاعدة: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في 
المكروه. 

وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه؛ لأن ذلك خلاف 
هدي النبي كَلِ المستمر الدائم فإن الرسول كل ما أتم أبداً في 
سفر وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي)2”"': وهذا القول اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وهو قول قويء بل لعله أقوى 
الأقوال. 

وقال بعض أهل العلم: إن القصر واجبء وأن من أتم فهو 


ودليل هذا ما يلي : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما فرضت الصلاة 
ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر على 
الفريضة الأولئ»)”"©. وهذا قول صحابي يعلم الحكم» ويعلم 
مدلول الألفاظ وقد صرحت بأن الركعتين فريضة المسافر. 

؟ - قول النبي كهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»2”" وهذا كما 
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تدخل فيه الهيئة وهي الكيفية يدخل فيه القدر وهو الكميةء 

فكما أن الرسول كَلهِ في سفر لا يزيد علئ الركعتين أبداًء 

وقد أمرنا أن نصلي كما صلّئ. 
- أنه فعل النبي كك المستمر. 
- ورود ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهي7) 

ولكن يعارض القول بالوجوب أصول: 

الأصل الأول: أن المؤتم بالمقيم إذا كان مسافراً يصلّي 
أويعا كي للإمام» ومتابعة الإمام واجبة» والزيادة عل الفريضة 
تبطل الصلاة» ولهذا لو قام إمامك إل خامسة وأنت تتيقن أنها 
الخامسة وجب عليك أن تفارقه وأن لا تتابعه» فهنا نقول: لو كان 
القصر واجباً لكانت متابعة الإمام في الإتمام حراماًء كما لو صل 
إنسان الفجر خلف من يصلّي الظهر فإنه لا يمكن أن يتابعه على 
أرئع »نبل إذا'قام إلن. الغالئة: جلس» «ولكن :هذا الأضل “فد يحرف 
فيقال: إنما لا تجوز الزيادة عل الأربع فيما لو قام الإمام إلى 
الخامسة لأن هذا غير مشروع أي لم تشرع صلاة عددها خمس 
ومتابعة المسافر للإمام المتم مشروعة» بل هي الأصل في صلاة 
الحاضر المقيم فبينهما فرق» وكذلك نقول في من صل الفجر 
خلف من يصلي الظهر لا يمكن أن يقوم معه فيتم الأربع» لآن 
صلاة الفجر لا يمكن أن تكون أربعاً لا في الحضرهء ولا في 
السفرء بخلاف من تابع الإمام في صلاة مقصورة» والإمام يتم 
)١(‏ انظر: «المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (5؟/ 516 - 077)» و«المصنف» لابن 

أبي شيبة (1//ا44 - .)40١‏ 


فإن هذه الصلاة نفسها أربع في الحضرء إذن هذا الأصل فيه 
صعما. 

الأصل الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم أتموا خلف 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما صل في منل» وذلك «أن 
رسول الله ككْةِ وأبا بكر وعمر وعثمان في أول خلافته إلى ست أو 
عاد سين ان من رو حررطيارالي جار ا نج ضاي 
أرها ركان" المكاءة تعصلوة خلنه مع الكارهم علد حتن انايد 
مسعود لما بلغه أنه صلّئ أربعاً استرجع قال: إِنا لله وإنا إليه 
راجعون"' فلو كان القصر واجباً لم يتابعه الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأنه إذا كان واجباً فإن الإتمام معصية لله؛ ولا 
يمكن أن يتابع الصحابة رضي الله عنهم عثمان فيما يرونه معصية لله 
عنَّ وجل ولكن هذا الأصل أيضاً ربما يعارض بما عورض به 
الأصل الأول في أنهم إنما يتابعونه فيصلون أربعاً في صلاة تصلئ 
أربعاً فلا غرابة أن يدعوا الركعتين الواجبتين» لا سيما وأنهم 
لاحظوا معن آخر وهو الخلاف بين الناس وبين خليفتهم» ولهذا 
لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه: كيف تتم أربعاً وأنت تنكر 
علئ عثمان؟ قال: «الخلاف شر"'' رضي الله عن الصحابة ما 
أفقههم وأعمق علمهم يتابعون عثمان في أمر عظيم» زيادة عما هو 
مشروع في العدد. وبعض إخواننا الذين يرون أنهم متبعون للسلف 
والسنّة يخرجون من المسجد الحرام لثلا يتابعوا الإمام علئ دعاء 
الختمة» وبعضهم لثلا يتابع الإمام علئ ثلاث وعشرين ركعة»؛ 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص(55). () تقدم تخريجه ص(15). 
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وكأن ثلاثاً وعشرين ركعة من الفسوق والمعصية العظيمة التي 
يخالف عليها الإمام» ويخرج من المسجد الحرام من أجلهاء 
وبعضهم يجلس بين المصلين يتحدث إل أخيهء وربما يجهر 
بالحديث من أجل أن يشوش - والله أعلم ‏ عليل هذه الصلاة 
البدعية علئ زعمه!!! على كل أقول: إن هذا من قلة الفقه في 
الدين» وقلة اتباع السلف والبعد عن منهجهم. فالسلف يكرهون 
الخلاف». فإنهم وإن اختلفت الأقوال فقلوبهم متفقة» وما أمروا 
بالاتفاق فيه فعلوه ولو كانوا لا يرونه وهذا من فقه الصحابة 
رضي الله عنهمء وهذه المخالفات التي تقع من قلة الفقه بينناء 
وبعدنا عن عصر النبوة عصر النورء ولهذا كلما كانت الأمة أقدم 
كانك لالضيواتن. أكرت اه علو , 

والذي يترجح لي وليس ترجحاً كبيراً هو أن الإتمام مكروه 
وليس بحرام» وأن من أتم فإنه لا يكون عاصياء هذا من الناحية 
النظرية. 

وأما من الناحية العملية فهل يليق بالإنسان أن يفعل شيئاً 
يخشل أن يكون غاضياً قنه. 

فلا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية» بل افعل ما يكون 
هوالسنةء در الك أعداك تفلك جهن :راق كان مجوز: ليك 
خلافة: ولينن المعتل إما أن يكوت الشىء راجا أو خراماء أو 
لك الحرية في فعله أو تركهء فلا ينبغي للإنسان أن يتم فأقل ما 
نقول: إِنَْ الإتمام مكروه؛ لأن النصوص تكاد تكون متكافئة» 


(0) :انظر ايض 50 


م كتاب الضلة 


إِذا قَارَقّ عَامِرَ كَريَته 110 


فاحرص عل أن تصلي ركعتين في سفركء ولا تزد على ذلك» 
ولكن إذا أتم الإمام فإنه يلزمك الإتمام» لكلا تقع في المخالفة» 
وهذا من نظر الشرع لاتفاق الأمة» وإن كان ذلك خلاف الأولئ 
بك لق 'صليث ملقردا . 

وقوله : «سنّ له قصر رباعية» خرج ب رباعية الثنائية والثلاثية فلا 
تقصر؟؛ لعدم ورود ذلك عن النبي مكو ولدينا قاعدة مهمة وهي: كما 
أن الفعل سنّة» فالترك مع وجود سبب الفعل سنئّة» مع أنه ترك وليس 
بفعل» ولهذا أمثلة منها: سنية السواك عند دخول المسجد. 

فبعض العلماء قال: يسنّ له أن يتسوّك عند دخول المسجدء 
وبنيل ذلك عليل «أن النبى يله كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك)»”, 
فقاسوا: دخول المبحة اا ل البيت» وقالوا: إذا كان 
الإنسان يتسوّك إذا دخل بيته من أجل أن يقابل أهله بطهارة فم» 
فكذلك إذا دخل المسجد من أجل أن يناجي ربه بطهارة فم» 
فنقول: إن النبي كَلةَ كان يدخل المسجد ولم يرو عنه أنه كان إذا 
دخل المسجد بدأ بالسواك» ولو كان هذا سئة لفعله النبي كَلِلْةِ 
تالقنة أن ل رعمتك إذا وجل السعفاء علن أن سيت زاك 
دخول المسجدء أما لو كان إذا دخل المسجد سيصلي ركعتين 
فورأء وأراد أن يتسوّك من أجل الصلاة» لا من أجل دخول 
المسجد فإن هذا مشروع. 

قوله: «إذا فارق عامر قريته» هذا شرط ابتداء القصرء يعنى: 
لا يقصر إلا إذا فارق عامر قريته. 1 


.)57( أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب السواك (57؟)‎ )١( 


باب حالة أهل الأعذل 5 ات 


والمفارقة: ليس المراد بها أن يغيب عن قريته؛ لأنها ريما 
لا تغيب عن نظره إلا بعد مسافة طويلة» وقد ذكر أن زرقاء 
اليمامة تبصر من مسيرة ثلاثة أيام» بل المراد بالمفارقة: المفارقة 
البدنية» لا المفارقة البصرية» أي: أن يتجاوز البيوت» ولو 
بمقدار ذراع» فإذا خرج من مسامتة البيوت ولو بمقدار ذراع فإنه 
يعتبر مفارقا. 

وقوله: «عامر قريته» لم يقل بيوت قريته؛ لأنه قد يكون 
هناك بيوت قديمة في أطراف البلد هجرت وتركت ولم تسكن». 
فهذه لا عبرة بهاء بل العبرة بالعامر من القرية» فإذا قدر أن هذه 
القرية كانت معمورة كلهاء ثم نزح أهلها إل جانب آخر وهجرت 
البيوت من هذا الجانب فلم يبق فيها سكان فالعبرة بالعامرء فإن 
كان في القرية بيوت عامرة ثم بيوت خربة ثم بيوت عامرة» 
فالعبرة بمفارقة البيوت العامرة الثانية وإن كان يتخللها بيوت غير 
عامرة. 

وقوله: «إذا فارق عامر قريته» أضافها إليل نفسه ليفيد أن 
المراد قريته التي يسكنهاء فلو فرض أن هناك قريتين متجاورتين» 
ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل» فإن العبرة بمفارقة قريته هوء 
وإن لم يفارق القرية الثانية الملاصقة أو المجاورة. 

قوله: «أو خيام قومه» أي: إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة 
بمفارقة الخيام» فإذا فارق الخيام حل له القصرء وعلم من كلامه 
رحمة الله: أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما 
. علئ السفر ولو كان مرتحلاً» ولو كان راكباً يمشي بين البيوت» 


فإنه لا يقصر حتيل يبرزء وذلك لأن النبى كل : «كان لا يقصر إلا 
إذا خرج وارتحل»”'". 

ولأن السفر هو أن يسفر الإنسان ويبرز ويخرج كما سبق أن 
السفر مفارقة محل الإقامة”''» ومن كان في محل إقامته فإنه ليس 
فنشافرا . 

مسألة: إذا كان في القصيم وخرج إلى المطارء هل يقصر 
في المطار؟ 

الجواب: نعم يقصر؛ لأنه فارق عامر قريته فجميع القرى 
التى حول المطار منفصلة عنهء أما من كان من سكان المطار؛ 
فإنه لا يقصر في المطارء لأنه لم يفارق عامر قريته . 

مسألة: وهل له أن يفطر في المطار؟ 

الجواب: نعم له أن يفطرء فلو أراد أن يسافر في رمضان 
وخرج وبقي في المطار ينتظر الطائرة» وأقصد بذلك مطار القصيم 
فإنه يفطرء لأنه فارق عامر قريته» ولو قدر أن الطائرة لم تقلع ولم 
يحصل السفر ذلك اليوم؛ هل يعيد الصلاة التي كان قصرها؟ 

الجواب: لاء لأنه أتئل بها بأمر الله موافقة لشرعه. فتكون 
مقبولة لقول النبي وَل : «من عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو 


0ت 5 5 1 5 ٠‏ 
رد) يو أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو 
مقبول . 
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وَإِنْ َخْرّمَ خَصدا م سَاكرٌ 0 


مسألة: وهل يلزمه إذا لم تأتِ الطائرة ورجع إلئ بلده بعد 
أن أفطر الإمساك؟ 

فيه قولان لأهل العلم. 

والصحيح: أنه لا يلزمه. لأنه أفطر بعذر شرعي عل وجه 
مباح» فزالت حرمة النهار في حقه فبقي آخر النهار غير ملزم به. 
0-0 1 مزيد بحث في كتاب الصيام إن شاء الله. 

: رجل سافر من أجل أن يترخص فهل يترخص؟ 

0 لاء لأن السفر حرام حينئذ» ولأنه يعاقب بنقيض 
قصده فكل من أراد التحيّل علئ إسقاط الواجب أو فعل المحرم 
عوقب بنقيض قصده فلا يسقط عنه الواجب ولا يحل له المحرم. 

مسألة: إنسان خرج من بلده يتمشّئ فهبت رياح أضلته عن 
الطريق» فصار تائهاً يطلب الطريق» ولم يهتدٍ إليه» فهل يقصر 
الصلاة؟ . 

الجواب: لا يقصرء لأنه لم ينو مسافة القصر وقد يهتدي 
إلى الطريق قبل بلوغ المسافة» وكذلك من خرج لطلب بعير شارد 
لا يقصر؛ لأنه لم ينو المسافة. 

ولكن الصحيح: أنه يقصر لأنه عل سفر. 

قوله: «وإن أحرم حضراً ثم سافر» إلخ تضمن كلامه عدة 
مسائل يجب فيها الإتمام : 

المسألة الأول : أحرم ثم سافرء د يعني دخل في الصلاة» 
فالدخول في الصلاة يعتبر إحراماًء ولهذا : بحي اكير الأول 
تكبيرة الإحرامء فهذا رجل كبر للإحرام وهو مقيم ؛ ثم سافرء كما 


لو كان في سفينة تجري في نهر يه يشق البلد وكانت راسية فكبر 
للصلاة» ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو فى أثناء الصلاة 
فيلزمه أن يتم؛ لأنه ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامهاء فلزمه 
الإتمام. 

قوله: «أو في سفر ثم أقام» . 

هذه هي المسألة الثانية: أي : أحرم للصلاة فى سفر ثم 
أقامء 08 المسالة الأولئ؛ كما ليا السفينة مقبلة ع 
يدخل البلد» ثم - البلد فيلزمه الإتمام هذا هو المذهب؛ لأنه 
ابوت في هذه العبادة سيبان : لديم 0 القصر والثاني بت 
ابتدا الصلاة فيه» لق - يمنعه اه وهو الذي أتم الصلاة فيه 
فيغلب هذا الجانب؛ لأن الفقهاء عندهم قاعدة وهي: إذا اجتمع 
مبيح وحاظر فالحكم للحاظرء أو إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب 
جانب الحظر. 

ودليل هذه القاعدة: قول النبي كَلْةِ: «دَعَ ما يَرِيْبَكَ إلى ما 

ل ويك )غ2 

ال ا 

وقوله عَكَيةِ : «من ا ١‏ لفون الشتهنات فقة اسهبيرا لدينه 
١‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه .)717/١(‏ 


فق أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه (؟67)؛ ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات .)١٠١9( )١599(‏ 


باب حلاة أهل الأعذل ا 


أو ذَكَرَ صَلَاءَ حَضَرٍ في سَفَرِ ا شكقياء أز الم بِمْقِيْمِ 


والقول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمه الإتمام لأنه 
ابتدأ الصلاة فى حال يجوز له فيها القصر فكان له استدامة ذلك 
507 الإتمام . 

هذه هي المسألة الثالثة: مثاله: رجل مسافرء وفي أثناء 
السفر ذكر أنه لم يصل الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعاً؛ لقول 
النبي كَلِْ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”" أي : 
يصلي هذه الصلاة كما هى إذا ذكرهاء ولأن هذه الصلاة لزمته 
تامة فوجب عليه فعلها تامةء وهذا واضح. 

قوله: «أو عكسهاء . ٠‏ 

هذه هي المسألة الرابعة: مثال ذلك: رجل وصل إلى بلده 
ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفرء فيلزمه أن يصلي أربعاً. 
لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام» ولأن القصر 
من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. 

هذا هو المذهب. ولكن القول الراجح خلافه. وأنه إذا ذكر 
صلاة سفر في حضر صلاها قصراً لقوله كك «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» أي: فليصلها كما هى» وهذا الرجل 
ذكر أنه لم يصل الظهر وهي ركعتان في حقهء فلا يلزمه الإتمامء 
ونقول: كما قلنا في التي قبلها فهذه صلاة وجبت عليه في سفرء 
وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها . 

قوله: «أو ائتم بمقيم». 


(1) تقدم تخريجه .)١9/5(‏ 


رهم ْ كتك القلة 


هذه هي المسألة الخامسة: إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم. 

لقول النبي يل: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛”" 

وقوله يكلِِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”' » فيشمل 
كل ما أدرك الإنسان وكل ما فاته. 

ولآن «ابن عامل سئل: ما بال الرجل المسافر يصلي 
ركعتين ومع الإمام أربعاً؟ فقال: تلك هي الي 

ومراده بالسّنة الشريعة الشاملة للواجب. 

ولأن الصحابة رضي الله ميم 000 يصلون خلف 
عتما بن عفان رهم فى سفن فى من ا 9 فهذه أدلة أربعة 
كلها تدل عل أن المأموم يتبع إمامه في الإتمام. 

مسألة: إذا أدرك المسافر من صلاة الإمام ركعة في الصلاة 
الرباعية فبكم يأتي؟ 

الجواب: يأتي بثلاث» وإن أدرك ركعتين أت بركعتين» وإن 
أدرلة كللانا أترز بر كمة إن أدرك المشهيد اناري + لعيموم 
قوله كد : «وما فاتكم فأتموا». 

قوله: «أو بمن يشك فيه». 

هذه هي المسألة السادسة: إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو 
(0) تقدم تخريجه (570). 
() أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة 

والوقار (775)؛ ومسلمء كتاب المساجدء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 


وسكينة (507) (151). 
7 تقدم تخريجه (801). 68 اهلام تخريجة امن 110 


باب حلك أهل الأعذل 000 


أ أَخْرَمَ بِصَلَاةٍ يَلرّمْهُ إِنْمَامُهَا فَمَسَدَتْ وَأَعَادَمَاء 0 


مسافر أو مقيم» وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون» 
كالمطار مثلاًء ففيه مقيمون» وفيه مسافرون أحياناً يكونون بعلامة 
وأحياناً بلا علامة» فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهرء وإن لم تكن 
علامة لزمه الإتمام للشك في جواز القصر. وظاهر كلامه لزوم 
الإتمام وإن تبين أن الإمام مسافر. 

والقول الراجح: عندي أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصورة 
لأن الأصل في صلاة المسافر القصرء ولا يلزمه الإتمام خلف 
الإمام إلا إذا أتم الإمام وهنا لم يتم الإمام. 

ولو قال حينما رأئ إماما يصلي بالناس في مكان يجمع بين 
مسافرين ومقيمين: إن أتمٌّ إمامي أتممت وإن قصر قصرت. صح 
وإن كان معلقاً؛ لأن هذا التعليق يطابق الواقع» فإن إمامه إن قصر 
ففرضه هو القصرء وإن أتم ففرضه الإتمام» وليس هذا من باب 
الشك. وإنما هو من باب تعليق الفعل بأسبابه» وسبب الإتمام هنا 
إتمام الإمام والقصر هو الأصل . 

قوله: «أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها». 

هذه هي المسألة السابعة: يعني: أن المسافر أحرم بصلاة 
يلزمه إتمامهاء كما إذا ائتمٌّ بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامهاء 
فإذا فسدت بحدث أو غيره ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمامء لأن هذه 
الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامهاء فيلزمه أن يصلي أربعا. 

تنبيه : إذا دخل مع الإمام المقيم وهو مسافر ولما شرع في 
الصلاة ذكر أنه علئ غير وضوءء فذهب وتوضأ فلما رجع وجد 
الناس قد صلوا فلا يلزمه الإتمام؛ لأن المؤلف يقول: «أو أحرم 


لضن 
ولَمْ يَنْو القَضْرٌ عِنْدَ إِخْرَامِهَا 0 


بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت» فدلَ قوله: «ففسدت» أن الفساد 
طارئ» أما إذا ذكر أنه علئ غير وضوء فإن الصلاة لم تنعقد 
أصلاًء وعلئ هذا فلا يلزمه الإتمام» بخلاف المسألة الأولئ إذا 
فسدت بعد أن انعقدت فإنه يلزمه الإتمام كما قال المؤلف. 

ولكن هذا غير مسلم به؛ وذلك لأن الصلاة الأول التي 
شرع فيها إنما يلزمه إتمامها تبعاً لإمامه لا من حيث الأصل» 
وبعد أن فسدت زالت التبعية فلا يلزمه إلا صلاة مقصورةء وهذا 
التعليل أقوئ من التعليل الذي ذكروه رحمهم اللهء فيكون هذا 
أرجح إن لم يمنع منه إجماعء أي: أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه 
إتمامها ففسدت وأعادها فى حال يجوز له القصرء فإنه لا يلزمه 
الإنمام: ْ 

مسألة: لو دخل وقت الصلاة وهو في بلده ثم سافر فإنه 
يقصرء ووااخلي ولت الصاد وجو في السفر ثم دخل بلده فإنه 
يتم اعتبارا بحال فعل الصلاة. 

قوله: «أو لم ينو القصر عند إحرامها». 

هذه هي المسألة الثامنة: إذا لم ينو القصر عند إحرامهاء 
يعني: دخل في صلاة الظهر وهو مسافرء لكن نوى صلاة الظهرء 
ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين» فهنا يقول المؤلف: 
يلزمه أن يتم» وهذه المسألة لها ثلاث صور: 

الصورة الأولئ: أن ينوي الإتمام. 

الصورة الثانية: أن ينوي القصر. 

الصورة الثالثة: أن ينسئ فلا ينوي قصراً ولا إتماماً. 


الاسم 


باب صا أهل الاعذل 0 


ع ح ر# ا 5 
أو شك فى نيته» اه ا مجو لل لاوا واو اا ‏ اواء لاو ال وتان 


فإذا نوئ الإتمام لزمه الإتمام علئ رأي من يرئ جواز إتمام 
المسافر. 

وإذا نوى القصر قصرء ودليل ذلك قول النبى كَللِة: «إنما 
الأعفال الاك ينها لكل امواها وات 1< 
وإذا لم ينو القصر ولا الإتمام؛ فالمذهب أنه يتم» وعللوا 
ذلك: أن الأصل وجوب الإتمام» فإذا لم ينو القصر لزمه 
الأصل؛ وهو الإتمام. 

والقول الثاني في المسألة : 

أنه يقصر وإن لم ينو القصرء لأن الأصل في صلاة المسافر 
القصرء وهذا يقع كثيراً يكبّر الإنسان في الصلاة الرباعية» وهو 
مسافر ولا يخطر على باله القصرء لكن بعدما يكبّر ويقرأ الفاتحة 
أو يركع أو ما أشبه ذلك يذكر أنه مسافر فينوي القصرء فعلئ 
المذهب يجب عليه الإتمام. 

والصحيح: أنه لا يلزمه الإتمام» بل يقصر؛ لأنه الأصل»ء 
وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام» كذا المسافر لا يلزمه نية 
القصر. 

قوله: «أو شك في نيته». 

هذه هي المسألة التاسعة: إذا شك فى نية القصرء يعني : 
شلك قل نوع" التمير' آم لم يكز؟ “قيلونه الإتوام» برهن الجبمالة 
غبى السيالة الأوليل» فالأولل جزم بأنه لم ينوء والثانية شك 


.)179( تقدم تخريجه‎ )١( 


ءَ. 4 ١‏ م عرو هم 0 00 َه 
أو نوّى إقامة |55 أربعة ايام» ا ل 
و نوّى إقامة اكثر فن اربع ايام 


هل 5-6 أم لا؟ فالمذهب أنه يلزمه الإتمام» لأن الأصل عدم 
النية. 
ومن القواعد المقررة: أن من شك في وجود شيء أو عدمه 
فالأصل العدم. وإذا لم يتيقن أنه توق القصر لزمه الإتمام. 
ووجوب الإتمام في هذه المسألة أضعف من وجوب الإتمام في 
المسألة التي قبلها وهي: إذا جزم بأنه لم ينوء فإذا كان القول 
الصحيح في المسألة الأولئ: أنه يقصر كان القول بجواز القصر 
في هذه المسألة من باب أولى» وعلىئ هذا فنقول: إذا شك هل 
نوئ القصر أو لم ينوه؟ فإنه يقصر ولا يلزمه الإتمامء لأن الأصل 

قوله: «أقو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام». 

هذه هى المسألة العاشرة: فإذا نوئ المسافر إقامة أكثر من 
أربعة أيام في أي مكان كانء سواء نوئ الإقامة في البر أو نوى 
الإقامة في البلدء فيلزمه أن يتم. 

مثاله: رجل سافر إلى العمرة ونوئ أن يقيم في مكة أسبوعا 
فيلزمه الإتمام؛ لأنه نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام. 
فأعجبه المكان فنزل» ونوئ أن يبقئ في هذا المكان خمسة أيام 
فيلزمه أن يتم؛؟ لأنه نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام. 

والدليل عل هذا: أن النبي كك قدم مكة في حجة الوداع 
يوم الأحد الرابع من ذي الحجةء وأقام فيها الأحد والائنين 
والثلاثاء والأربعاء» وخرج يوم الخميس إلى منولء فأقام في مكة 


باب صا أهل الأعذط 0 
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أربعة أيام يقصر الصلاة''' فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى 
إقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي كَلِيْوٌ» ونحن نعلم علم اليقين 
أن الرسول ككهِ قد عزم علئ أن يبقئ هذه الأيام الأربعة؛ لأنه قدم 
إلى الحج» ولا يمكن أن ينصرف قبل الحج. 

فإذا قال قائل: إقامة النبي كَل هذه الأيام الأربعة هل وقعت 

الجواب: أنها وقعت اتفاقاً بلا شك أي أن رحلته يَلِهِ 
صادفت القدوم في اليوم الرابع من ذي الحجة؛ لأنه لم يرد عنه 
أو أكثر كما هى العادة. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن نقول: إنه لو أقام خمسة أيام 
أو أكثر يقصر ما دمتم قلتم: إنه وقع اتفاقاً لا قصداً؟ 

قلنا: الأصل أن إقامة المسافر في أي مكان تقطع السفرء 
أن المروفة أل المسافر سير لودل إلا عهزة أواعشية» أما 
أن ينزل أكثر من ذلك فإن هذا خلاف الأصلء فالأصل أن 
المسافر إذا أقام في البلد أو في المكان غير البلد أن إقامته تقطع 
السفرء ولكن سمح في الأيام الأربعة؛ لأن النبى طَلِنَِ أقامها 
وقصر فيبقى ما زاد عليها على الأصل» وهو المنع من الترخص 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب كم أقام النبي يكل في حجته 


(40١3)؛‏ ومسلم» كتاب الحجء باب جواز العمرة في أشهر الحج (40؟١).‏ 
هعم انظر صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها. 


ووجوب الإتمام وامتناع المسح علئ الخفين أكثر من يوم وليلة» 
ومنع الإفطار في رمضان» فجميع أحكام السفر تنقطع إلا حكماً 
واخدا فإنه يبقل وهو صلاة الجمعة». فإن صلاة الجمعة تلزم هذا 
الرجل كغيرهء ولا ب يصح أن يكون إماماً فيهاء ولا خطيبا ولا أن 
يتم به العدد, ا من وجهء تنما من وجهء ففي 
الج ابن من الحقيمين لأنه لا تنعقد به الجمعة. ولا يصح 
أن يكون إماما فيها ولا خطيباء ولا تسقط عنه»ء بل تجب عليه 
وفيما عدا ذلك حكمه حكم المقيم» هذا تعليل كلام المؤلف. 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف التى كثرت فيها الأقوال 
فزادت علئ عشرين قولاً لأهل العلم» وسبب ذلك أنه ليس فيها 
دليل فاصل يقطع النزاع» فلهذا اضطربت فيها أقوال أهل العلمء 
فأقوال المذاهب المتبوعة هي : 

أولا: : مذهب الحتابلة رحمهم الله: كبا .أنه دا ترق 
إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقه ولزمه 
الإتمام؛ لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة؛ لأن الجمعة يشترط فيها 
الاستيطان» وهذا غير مستوطنء وبناء علئ هذا القول ينقسم 
الناس إلم: مسافرء ومستوطن» ومقيم غير مستوطن. 

فالمسافر أحكام السفر في حقه ثابتة. 

والمستوطن أحكام الاستيطان في حقه ثابتة» ولا يستثنئ من 
هذا شيء. 


)١(‏ انظر: ص(707). 


باب ططة أهل الأعذل 


والمقيم غير المستوطن تثبت في حقه أحكام السفر من وجه 
وتنتفيى من وجه آخرء لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام: إنه 
ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا السنة. 

ثانياً: مذهب الشافعي: إذا نوئ إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه 
يلزمه الإتمام» لكن لا يحسب منها يوم الدخولء. ويوم الخروج 
وعلئ هذا تكون الأيام ستة» يوم الدخولء» ويوم الخروج» وأربعة 
أيام بينها . 

الثاً: مذهب أبي حنيفة: إذا نوئ إقامة أكثر من خمسة عشر 
يوماً أتم» وإن نوئ دونها قصر. 

وفيها أيضاً مذاهب أخرئ فردية» مثل ما ذهب إليه ابن 
عباس رضي الله عنهما بأنه إذا نوئ إقامة تسعة عشر يوم قصرء 
وما زاد 0 

ولكن إذا رجعنا إل ما يقتضيه ظاهر الكتاب والسئة وجدنا 
أن القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله هو القول 
الصعيع وهو أن المسافر مسافر» سواء نوئ إقامة أكثو من أربعة 
أيام أو دونها. 

وذلك لعموم الأدلة الدالة عل ثبوت رخص السفر للمسافر 
بدون تحديد» ولم يحدد الله في كتابه ولا رسوله كللِيهِ المدة التي 
00 

فمن القرآن قوله تعالئ : #8وَإدًا مَرَنَهُ في الْاضٍ كَِسَ عم 

َتٌ 1 سي من ألصّكَوة4 [النساء: ]٠١١‏ فقوله تعاليل: 9إوَإدًا صَرَبهُ 
في ل » عام يشل كل ضارب: ومن المعلوم أن الضرب في 


الأرض أحياناً يحتاج إلئ مدة طويلة بحسب حاجته. قال الله 
تعاليل: 9# وءاحرون يِصْرِبونَ ف الضن ون لفن من فَضْلٍ للد 6 [المزمل: ]٠١‏ 
فالذين يضربون في الأرض للتجارة مثلاً» هل يكفيهم أن يقيموا 
أربعة أيام فأقل في البلد؟ 
ربما يكفيهم وربما لا يكفيهم» فالتاجر قد يكفيه يوم واحدء 
وقد يتأخر أربعة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام» وقد يطلب 
؟"- أن الي انام ميد مختلفة يقصر فيها فأقام في تبوك 
عشرين يوما يقصر الصلاة '. «وأقام في مكة عام الفتح تسعة 
عر ونا يقصر الصلاة» 5 وأقام في مكة عام حجة 3 عشرة 
أيام يقصر الصلاةء لأن أنساً ا 
مكة ‏ أي: في حجة الوداع كال اتمكافيا فك ]لا 
أضاف أيام الحج إلى الأيام الأربعة» ومن المعلوم أن النبي يَلِلِ 
الرابع عشر من ذي الحجةء فتكون إقامته عشرة أيام. 
فإن قال قائل: ما تقولون في حجة من رأئ أنه إذا أقام أكثر 
من أربعة أيام لزمه الإتمام» وهو أن الرسول كككِةٍ أقام أربعة أيام 
قبل أن يخرج إلى منى؟ . 
(1) أخرجه الإمام أحمد (/ 595)؛ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب إذا أقام بأرض 
العدو يقصر وه*17) اوهو حديث صحيح الإسناد). اانصب الراية») )/ .)1١85‏ 
00 أخرجه البخاري» أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء ذه فى التقصير ( ١م‏ 6 


إفرة أخرجه البخاري» الموضع السابق (1م )4 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» 
باب صلاة المسافرين وقصرها (597) .)١6(‏ 


باب صل أهل الأعذل 


© © © © هه © هه هه هه ههه ووه ووو وهو ووه ووو وو هوه ووم هو ووه مو وو وموم ومو ووو وم ووو 


فالجواب: أن هذا دليل عليهم وليس دليلاً لهمء لأن 
النبي كله قدم مكة في اليوم الرابع اتفاقاً. ولا أحد يشك في 
هذاء وهل هناك دليل على أنه لو قدم في اليوم الثالث أتم؟ بل 
نعلم أن النبي كك يعلم بأن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع» 
وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا من الرابع فأكثرء بل منهم من 
يقدم في ذي الحجةء وفي ذي القعدة وفي شوالء» لأن أشهر 
الحج تبتدئ من شوال» ولم يقل للآمة من قدم مكة قبل اليوم 
الرابع فليتم» ولو كانت شريعة الله أن من قدم قبل اليوم الرابع من 
ذي الحجة إل مكة لزمه أن يتم لوجب عل النبي كَل أن يبيّنه 
لدعاء الحاجة للبلاغ والتبيين» فلما لم يبين ولم يقل للناس من 
قدم قبل اليوم الرابع فليتم علم أنه لا يلزمه الإتمام» فيكون هذا 
الحديث دليلاً على أنه لا يلزم الإتمام من نوئ إقامة أكثر من 
أربعة أيام . 

إذاً لا دليل علئ التحديد بأربعة أيام» لأن بقاء النبي كَل في 
مكة أربعة أيام وقع مصادفة لا تشريعاًء وهذه قاعدة» ولهذا لا 
يسن للحاج إذا دفع من عرفات إل مزدلفة أن ينزل في الطريق» 
ثم يبول» ثم يتوضأ وضوءاً خفيفاًء لأن هذا وقع منه ككل على 
سبيل الاتفاق”'' . 

وأيضاً كيف نقول: من نوئ الإقامة ستاً وتسعين ساعة فله 
أن يقصرء ومن نوئ الإقامة ستا وتسعين ساعة وعشر دقائق فليس 
له أن يقصر؛ لأن الأول مسافر والثاني مقيم» أين هذا التحديد 


.)155( )١1785( . أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب استحباب إدامة الحاج التلبية.‎ )١( 


في الكتاب والسئة؟ والصلاة كما نعلم أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين فكيف نقول للأمة: إن هذا الرجل الذي نوئ إقامة ست 
وتسعين ساعة وعشر دقائق لو قصر لكانت صلاته باطلة؟ فمثل 
هذا لا يمكن أن يترك بلا بيان» وترك البيان في موضع يحتاج إلى 
بيان يعتبر بياناً» إذ لو كان خلاف الواقع والواجب لبين» وعلئ 
هذا فنقول: إن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحداً من أمرين: 

١‏ الإقامة المطلقة. 

؟- أو الاستيطان. 

والفوف: أن اللمسغوطى وى أن بعك هذا البلدوطيا: 
والإقامة المطلقة أنه يأتى لهذا البلد ويرئ أن الحركة فيه كبيرة» 
أو طلب العلم فيه قوي فينوي الإقامة مطلقاً بدون أن يقيدها بزمن 
أو بعملء لكن نيته أنه مقيم لأن البلد أعجبه إما بكثرة العلم وإما 
بقوة التجارة أو لأنه إنسان موظف تابع للحكومة وضعته كالسفراء 
مثلاًء فالأصل في هذا عدم السفر؛ لأنه نوئ الإقامة فنقول: 
ينقطع حكم السفر في حقه. 

أما من قيد الإقامة بعمل ينتهي أو بزمن ينتهي فهذا مسافرء 
ولا تتخلف أحكام السفر عنه. 

كم اننا اذا تأمليا القول ناته تتقفلر احكاء المنفن. إذا توى 

عي ١‏ ا 7 كاحي 
إقامة أكثر من أربعة أيام وجدنا هذا القول متناقضا. 

ووجه التناقض: أنه في الجمعة في حكم المسافرين» وفي 
غير الجمعة في حكم المقيمين» فمثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل 


باب حل أهل الأعذل [0 اج 


وتوضيح» ولهذا ما أحسن قول صاحب المغني رحمة الله لما 
ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح قال: إن التحديد توقيف» 
أ أنه حد من حدود الله يحتاج إليل ذليل» فأي إنسان يحدد 
شيعا أطلقه الشارع فعليه الدليل» وأي إنسان يخصص شيئاً عممه 
الشارع فعليه الدليل» لأن التقييد زيادة شرطء» . والتخصيص 
إخراج شيء من نصوص الشارعء فلا يحل لأحد أن يضيف إلى 
ما أطلقه الحا ضرا فيدر ولهذا قلنا في المسح علئ 
الخف: إن الصحيح أنه لا ؛ يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من 
كونه ساتراً لمحل الفرض بحيث لا يتبين فيه ولا موضع الخرزء 
وقلنا: إن ما سمي خفاً فهو خف. سواء كان مخرقاً أو رقيقاً أو 
ثخينا أو سليما. 

ولنا في هذا رسالة بِيّنًا فيها من اختار هذا القول من 
العتماة اال شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» والشيخ 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وشيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي» والشيخ محمد رشيد رضاء وعلئ كل حال نحن لا 
نعرف الحق بكثرة الرجال» وإنما نعرف الحق بموافقة الكتاب 
والسئة. 

قوله: «أو ملاحا» الملاح قائد السفينة. 

قوله: «معه أهله» أي: مصاحبون لهء والجملة في محل 
نصب علئ أنها صفة لملاح. 

قوله: «لا ينوي الإقامة ببلد» يعني : لا ببلد المغادرة» ولا 
ببلد الوصول. فهذا يجب عليه أن يتم؛ لأن بلده سفيئنته . 


وعلم من قول المؤلف: «معه أهله» أنه لو كان أهله في بلد 
فإنه مسافر ولو طالت مدته في السفر. 

وعلم منه أيضاً: أنه لو كان له نية الإقامة في بلد فإنه يقصر 
إذا غادره؛ لأنه مسافرء فمثلاً : إذا كان ملاحاً فى سفيئة وأهله في 
جدة» لكنه يروح يجوب البحار كالمحيط الهندي والهادي. دان 
بعد شهر أو شهرين إلئ جدة فهذا مسافر؛ لأنه ليس معه أهل» بل 
له بلد يأوي إليه. 

وكذلك أيضاً: لو فرض أن الملاح ينوي الإقامة في بلد 
فهذا نقول له: إنك مسافر إذا فارقتهء لأن لك بلدا معيئاً عبّنته 
للإقامة . 

ومثل ذلك اضحاي:شياراة: الآجزة الذين داقما في البن 
نقول: إن كان أهلهم معهم ولا ينوون الإقامة ببلد فهم غير 
مسافرين لا يقصرون ولا يفطرون في رمضانء وإن كان لهم أهل 
في بلد فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فهم.مسافرون يفطرون 
ويقصرونء وكذلك لو لم يكن لهم أهل لكنهم ينوون الإقامة في 
بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم» فهم مسافرون حتى يرجعوا إلئ 
البلد الذي نووا أنه مأواهم. 

فإذا قال قاكل: هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارات 
الأجرة دائماً في سفرء فإذا قلنا: أنتم مسافرون لكم الفطر فمتئ 
يصومون؟ 

نقول: يمكن أن يصوموا في سفرهم في أيام الشتاء؛ لأنها 
أيام قصيرة وباردة» فالصوم فيها لا يشق» كذلك لو قدموا إلئ 


باب طاة أهل الأعذل 
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فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك 
علبهمع قولان لأهل العلمء » هما روايتان عن الإمام اي 


111 
رتحمة الله ٠.‏ 


بهذا الإمساك شا 9 هذا الي ا 
لأنهم باكلون ويشربون في أوله وهم مباح لهم ذلك» فهم لم 
ينتهكوا حرمة اليوم» بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه 
يلزمه الإمساك ولا يقول أفسدت صومي فآكل وأشرب» بل نقول: 
أنت انتهكت حرمة اليوم فيلزمك الإمساك. 

ومثل ذلك أيضاً: لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من 
رمضان فإنه لا يلزمها علئ القول الراجح أن تمسك؛ لأن هذه 
المرأة را لها اضر أول النهار إباحة 0 فاليوم في حقها 
ليس يوم 0 ا لل بالإمساك إلا التعب. 
ساح ب تادر ل ل ا 
إلا إذا أفطر يكل أو شرب فأفطر ثم أَنْقدة وأنجاه؟ 

الجواب: لا يلزمه علئ القول الراجح؛ لأنه أفطر بسبب 
مباح . 

بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك. 


() تأتي هذه المسألة إن شاء الله في المجلد السادس في كتاب الصيام. 


كتاب الخلا 


عام" 
لَرِمَهُ أَنْ يُيِمّ. وَإِنْ كانَ لَهُ طَرِيقَانٍ قَسَلَكَ أَبْعَدَهُمَاء أؤ ذَكَرَ 
صَلَاةَ سَفْرٍ في آخِرَ قَصَرّ) 83442 16 هه دمر انه :و فهر لا تقرف فلم لقم فاه ب ره ماه 


والفرق بين هذه المسألة والمسائل التى قبلها: أن المسائل 
القن قبلها إرال:فيها المائع + وهذه وجل سيب «الوسونين» ناذا ود 
سبب الوجوب في أثناء النهار لزمه الإمساك» كالصغير يبلغ؛ 
والمجنون يعقل والكافر يسلم» وفي المسألة خلاف لكن الصحيح 
وجوب الإمساك ولا يقضي اليوم. 

قوله: «وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما» يعنى: رجل فى 
نلد يزيد أن :يساقن إلى :تلد آخر» وللبلك :هذا :طريقان: اجدهما 
بعيد» والثاني قريب». أي: أن أحدهما يبلغ المسافة» والآخر لا 
يبلغهاء فسلك أبعدهما فإنه يقصرء لأنه يصدق عليه أنه مسافر 
سفر قصرء ولكن لو فرض أنه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في 
رمضان من أجل أن يفطر فهنا نقول له: لا يجوز لك الفطر؛ لأنه 
يمكنك أن تسلك طريقاً قصيراً بدون فطرء هذا هو الظاهر ومع 
ذلك ففي النفس من هذا شيء. 

قوله: «أو ذكر صلاة سفر فى آخر قصر» «آخرا صفة 
لموصرت مكل بنارا شدي ١‏ فل ست اخ 

مثاله: سافر إلئ العمرة وصلّى بغير وضوء ناسياًء ولها روجع 

من العمرة سافر إلى المدينة وفي أثناء سفره إلئ المدينة ذكر أنه 

صلَّىئ في سفره للعمرة صلاة بغير وضوءء فنقول: يصلّيها قصراً؛ 
لأن الصلاة وجبت فى السفر أداءً وقضاءً» وكذلك لو نسيها فى 
نكر العقرة» ند ذقرها' ف عفن زيار الموقة تقض لان هده 
الصلاة سفرية أداءً وقضاءً. 
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وإن ذكر صلاة سفر في حضر أو صلاة حضر في سفر فقد 
وإن ذكر صلاة حضر فى حضر فإنه يصلَّى أربعاً. وعلئ هذا 


؟ - ذكر صلاة سفر في حضرء يقصر على الصحيح. 

؛ - ذكر صلاة حضر في سفرء يتم. 

قوله: «وإن حبس» أي : منع من السفر. 

قوله: «ولم ينو إقامة» أي: لم ينو أن يبقئ مدة محددة فإنه 
يقصر ولو طالت المدة. 

وقول المؤلف: «حبس» لم يبيّن نوع الحبس فيشمل: من 
حبس ظلماًء ومن حبس بحق» ومن حبس بعدوء ومن حبس 
بمرض» ومن حبس في تغيرات جوية» ومن حبس بخوف علئ 
نفسهء فمن منع السفر بأي سبب كان فإنه يقصر. 

ودليل ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنهما: «حبسه الثلج 
بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصر الصلاة»(2» وابن عمر صحابى» 
والقول الراجح أن فعل الصحابي وقوله حجة بشرطين وهما: - 

اذل يكال ا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛» (5774/5)؛ والبيهقي (*/؟6١).‏ قال ابن 

حجر: (إسناده صحيح» التلخيص الحبير .)51١(‏ 


2 [ْ كتتان الضلة' 


١‏ - وأن لا يعارضه قول صحابي آخر. 

فإن خالت :نما اعد بالتهن مهها كان الضعابي» إن 
عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح واتبع ما ترجح من 
القولين» ثم إن فعل ابن عمر هذا رضي الله عنه مؤيد بعمومات 
الكتاب والسئة الدالة علئ أن المسافر يقصر حتئ لو بقي باختياره 
علئ القول الراجح 

وقوله: «ولم ينو إقامة» هذا شرط لا بد منه» فإن نوئ إقامة 
مطلقة لا إقامة ينتظر بها زوال المانع فإنه يتم. 

قوله: «أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة» أي: لم ي' 


اح 
' 
5 


قوله: «قصر أبدأ» ولو بقيى طول عمره فإنه يقصر» لأنه إنما 
نوى الام و اجر هذه الحاجة» ولم ينو إقامة مطلقة دقلا 
المقدة فالذي ؛ ينوي الإقامة المقيدة لد يعذل مسرل . اللي 
ينوي الإقامة المطاقة. تمق مدغرط . 

فالإقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب 
يقتضى مغادرته»: ومن ذلك سقراء الذولء فلا شك أن" الأصل أن 
إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك» وعلئ هذا فيلزمهم 
الإتمام» ويلزمهم الصوم في رمضانء ولا يزيدون عن يوم وليلة 
في مسح الخفين؛ لأن إقامتهم مطلقة» فهم في حكم المستوطنين» 
وكذلك أنقا الذين يسافرون إل بلد يرتزقون فيها هؤلاء إقامتهم 
مطلقة. ٠‏ لأنهم يقولون: سنبقئ ما دام رزقنا 000 
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والإقامة المقيدة: تارة تقيد برمن» وتارة تقيد بعمل. 

فالمقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب"'' أنه إذا 
نوئ أكثر من أربعة أيام يتم ودونها يقصرء وكما سبق بيان 
الخلاف فيها أيض” . 

والمقيدة بعمل يقصر فيها أبداً ولو طالت المدة» ومن ذلك 
لو سافر للعلاج ولا يدري متئ ينتهي» فإنه يقصر أبداً حت لو 
غلب على ظنه أنه سيطولء لأنه ينتظر هذه الحاجة» وهذا هو 
عمدة من قال: إنه لا حد للإقامة؛ لأنهم يقولون: ما دام الحامل 
له على الإقامة هي الحاجةء فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو 
لا يحددء فهو مقيم لشيء ينتظره مت انتهئ منه رجع إلى بلده. 

وقوله: «قصر أبداً» هذا هو المشهور من المذهب. 

وذهب بعض العلماء: إلئ أنه إذا أقام وانتهت المدة 
المحددة لانقطاع حكم السفر فإنه يجب عليه الإتمامء وعليه فإذا 
أقام لحاجة لا يدري متئ تنقضي وانتهت أربعة الأيام لزمه 
الإتمام. 

والأول قول الجمهور ‏ حتئ إن ابن المنذر حكيئ الإجماع 
عليه - وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. 

قوله: «فصل» يعني: في الجمع بين الصلاتين. 

والجمع هو: ضم إحدئ الصلاتين إلئ الأخرئ» وهذا 
التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير وقولنا: ضم إحدى 


)١(‏ انظر: ص(777). )٠(‏ تقدم تخريجه ص(07174). 


الصلاتين للأخرئ» يراد به ما يصح الجمع بينهماء فلا يدخل في 
ذلك ضم صلاة العصر إلئ صلاة المغرب مثلاً؛ لأن صلاة 
المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصرء فإن صلاة العصر نهارية» 
وصلاة المغرب ليلية» ولا يدخل فيه أيضا ضم صلاة العشاء إلئ 
الفجرء لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض . 

قوله: «يخُورٌ الجمع» التعبير بكلمة «يجوز» يحتمل أن 
يريد المؤلف رحمه الله: أنه لا يمنعء فيكون المراد بذكر 
الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوزء فلا ينافي أن يكون 

ويحتمل أنه يريد بقوله: «يجوز» الإباحة أي: أن الجمع 
مباح وليس بممنوع» ثم هل يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. 
وعلئ كل فالمعروف من المذهب أن الجمع جائزء وليس 
بمستحب» بل إن تركه أفضل» فهو رخصة» وتركه أفضل للخلاف 
في جوازهء فإن مذهب أبي حنيفة رحمة الله أنه لا يجوز الجمع 
إلا بين الظهر والعصر في عرفة» وبين المغرب والعشاء في 
توذلفة» والعلة “ذلك عدت "أن شناامن بات اسلف 5000 
باب العذر أي: السفر ولكن قوله ضعيف. 

والصحيح أن الجمع سنّة إذا وجد سببه لوجهين: 

الوجه الأول: أنه من رخص الله عنَّ وجل والله سبحانه يحب 
أن تؤتى رخصه. 

الوجه الثاني : أن فيه اقتداء برسول الله كلد فإنه كان يجمع 


باب صللة أهل الاعذط 0 


س 6 سس 


ا 2 7 3 4 5 2 5 7 
سير الظهرينة) وبين العشاءَين فى وقفت إحداهما فى سمر 


فيدخل هذا في عموم قوله يَكِهِ: «صلوا كما رأيتموني 
ا 

قوله: «بين الظهرين» هما الظهر والعصرء لكنه أطلق عليهما 
لفظ الظييرين معو بات التعليي» كما يقال القعران تلشمسن 
والقمرء والعمران لأبي بكر وعمر. 

قوله: «بين العشاءين» هما المغرب والعشاءء وهو من باب 
التغليب كالظهرين. 

قوله: «في وقت إحداهماء» أي الأوليل أو الثانية. 

واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً واحداًء فإن 
شئت فاجمع في وقت الأولئ أو في الثانية أو في الوقت الذي 
نيما 2 أنا ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت 
الظهر وأول وقت العصرء أو آخر وقت المغرب وأول وقت 
العشاء فلا أصل له. 

قوله: «في سفر قصر» هذا أحد الأسباب المبيحة للجمعء 
وهو سفر القصرء وإذا قال العلماء: في سفر قصرء فمرادهم به 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة» فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه 
الصلاة» وسفر القصر سبق الكلام عليهء هل هو مقيد بمسافة 
معينة أو بالعرف"" . 
وقوله: «في سفر قصر» ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع 


)١(‏ تقدم تخريجه ض(5/ 77). (0) انظر: ص(7059). 
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للمسافر سواء كان نازلاً أم سائراًء وهذه المسألة فيها خلاف بين 
العلماء. 

فمنهم من يقول: إنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان 
سائراً لا إذا كان نازلا . 

واستدل بحديث ابن عمر: «كان النبي كَيةٌ يجمع بين 
المغرب والعشاء إذا جَدَّ به السير)”'' يعني إذا كان سائراً . 

وبأن النبي كَكْهِ لم يجمع بين الصلاتين في منئ في حجة 
الوداع؛ لأنه كان نازلاً””'» وإلا فلا شك أنه في سفر؛ لأنه يقصر 
الصلاة. 

وأورد عليهم أن النبي كلك جمع بين الظهرين في عرفة”) 
وهو نازل. 

وأجابوا بأن النبي كلهْ جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل 
ليدرك الناس صلاة الجماعة علمل إمام واحد؛ لأن الناس بعد 
الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة» ويكون جمعهم بعد 
ذلك صعباً وشاقاًء فأراد النبي كلةِ أن يجمع بين الظهر والعصر 
مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة على إمام واحد. 

ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في 
المطر من أجل تحصيل الجماعة» وإلا فبإمكانهم أن يصلوا 
الصلاة في وقتها في بيوتهم؛ لأنهم معذورون بالوحل. 
)1١‏ أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب 


والعشاء (5١١١)؛‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جواز الجمع بين 
الصلاتين فى السفر )7/١7(‏ (847). 


(؟) أخرجه مسلمء كتاب المناسك». باب حجة النبي كل (1514) .)١59(‏ 
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والقول الثاني : أنه يجور الجمع للمسافر» سواء كان الك 


أم سائراً . 


000 


فق 


قرف 


واستدلوا لذلك بما يلي : 

أن النبي ككهِ جمع في غزوة تبوك وهو نازل7'. 

ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في 
الصحيحين: «أن النبي كَلهِ كان نازلاً في الأبطح في حجة 


الود وأنة خرج ذات يوم وعليه حلة حمراء فأم الناس 


فصان الظهر ركعتين والعصر ركعتين»”' قالوا: فظاهر هذا 


والمعيورو وبين اأحخرب والعشاء في ا من غير خحوف ولا 
نا 

أنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه» فجوازه للسفر من باب أول . 
أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة فى وقتهاء إما 
للعناء» أو قلة الماء» أو غير ذلك. 

أخرجه الإمام أحمد (5//ا7, 78)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمع 
بين الصلاتين (5١؟‏ ١)؛‏ والنسائي. كتاب المواقيت» باب الوقت الذي يجمع فيه 


المسافر بين الظهر والعصر .)5886/١(‏ قال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح 
ثابت». «التمهيد» .)١195/١17(‏ 

أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب السئرة بمكة وغيرها (١050)؛‏ ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي (0ه) (559). 


أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين ف في الحضر 
(6/) (64). 


ته 
مق 


وَلِمَرِيْضٍ يَلْحَقَهُ بتَركه مَسَقَة ا ا 


والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر 
مستحب وفي حق النازل جائز غير مستحب إن جمع فلا بأس» 
وإن ترك فهو أفضل . 
قوله: «ولمريض يلحقه بتركه مشقة» أي: يجوز الجمع 
لمريض ‏ يلحقه بترك الجمع مشقة أي تعب وإعياء. أي مرض 
كانء» سواء كان صداعاً فى الراشن» أو وجعا فى الظهرء أو فى 
الوه اراق التكلني أوانى عبن لكيه دابل للف اما يلي 1< 
١‏ - عموم قول الله تعالئ: لترِيدُ أمَهُ بحت امسر و1 ث1 
بُِم لْعْسَمَ» [البقرة: 185] وقوله: #ومًا جَعَلَ َك فى ألزين مِنْ 
حَرَج4 [الحج: 7/8]. 
؟" ‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اجمع النبي وَل 
في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير 
خوف ولا مطر""'' قالوا: فإذا انتفئ الخوف والمطرء وهو في 
المدية اتعقق القن ايض .ولوق إلا المرعن .وقد يكرن حتالد 
عذر غير المرض» ولكن ابن عباس: «سئل لماذا صنع ذلك؟ 
قال: أراد أن لا يحرج أمته» أي : أن لا يلحقها حرج في عدم 
الجمعء ومن هنا نأخذ أنه مت لحق المكلف حرج في ترك 
الجمع جاز له أن يجمعء, ولهذا قال المؤلف: «ولمريض يلحقه 


واصسم 


بتركه مشقة). 
وفهم من قول المؤلف: أنه لو لم يلحقه مشقةء فإنه لا 
يجوز له الجمع وهو كذلك. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(3894). 
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وَبَيْنّ العِشَاءَيْنَ لِمَظرِ يَبْلُ الثّيَابء وَوَحَلء وَرِيْح شَّدِيدَةٍ 
- هَ - 2 2 


فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر 
| بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين» أو كان يشق عليه أن يتوضأ 
لكل صلاة.. والمشقات متعددة. 

فحاصل القاعدة فيه: أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك 
الجمع جاز له الجمع حضراً وسفراً. ْ 

قوله: «وبين العشائين» أي: بين المغرب والعشاءء للأعذار 
التالية : 
الأول : 

قوله: «لمطر يبل الثياب» يعني: إذا كان هناك مطر يبل 
الثياب لكثرته وغزارتهء فإنه يجوز العحبة بين العشائين». فإن كان 
مطرأ قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوزء لأن هذا النوع من 
المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة. بخلاف الذي يبل الثياب» 
ولا سيما إذا كان في أيام الشتاءء فإنه يلحقه مشقة من جهة 
البلل» ومشقة أخرئ من جهة البردء ولا سيما إن انضم إل ذلك 
ريح فإنها تزداد المشقة. 

فإن قيل: ما ضابط البلل؟ 

فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. 
الثاني : 

قوله: «ووحل» الوحل: الزلق والطين؛ فإذا كانت الأسواق 
قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع» وإن لم يكن المطر ينزل» 


وذلك لأن الوحل والطين» يشق علئ الناس أن يمشوا عليه. 
الظهرين لهذه الأسباب وهو المذهب. والراجح أنه جائز لهذه 
الأسباب وغيرها بين الظهرين والعشائين عند وجود المشقة بترك 
الجمع» كما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنه . 
الثالث : 

قوله: «وريح شديدة باردة» اشترط المؤلف شرطين للريح: 

١‏ أن تكون شديدة. 

؟ - وأن تكون باردة. 

وظاهر كلامه: أنه لا يشترط أن تكون فى ليلة مظلمة» بل 
يجوز الجمع للريح الفديةة البازدة تفن الليلة المقهرة ايفيا: 

فإذا قال قائل : ما هو حد الشدة والبرودة؟ 

فالجواب عليل ذلك: أن يقال: المراد بالريح الشديدة ما 
حر عن العادة.» وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع. ولو 
كانت باردة» والمراد بالبرودة ما تشق على الناس . 
قلنا: لا لآن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة 
الثياب» لكن إذا كان هناك ريح مع شدة الشوه فإنها تدخل فى 
القتات: ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع ؛؟ لأن 
الرياح الشديدة بدون يرد ليس فيها مشقةء لكن لو فرض أن هذه 
الرياح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه» فإنها 
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تدخل في القاعدة العامة» وهي المشقةء وحينئظذٍ يجوز الجمع . 

فإذا قال قائل: ما الدليل علئ اختصاص الجمع للريح 
الشديدة والمطر والوحل بالعشائين. 

قلنا: الدليل أن الرسول كله: (جمع بين العشائين في ليلة 
مطيرة»”'' ولكن هذا الحديث فيه نظرء والذي رواه النجادء وليس 
البخاري كما في بعض نسخ الروض. 

وأيضاً كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم 
مطيرء لأن العلة هي المشقة» ولهذا كان القول الصحيح في هذه 
المسألة: أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار» كما يجوز 
الجمع بين العشائين» والعلة هي المشقة» فإذا وجدت المشقة في 
ليل أو نهار جاز الجمع . 

فأسباب الجمع هي: السفرء والمرضء والمطرء والوحل» 
والريح الشديدة الباردة» ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب 
الخمسةء بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة 
عامة وهي: المشقة» ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين 
الظهرين» وبين العشائين لمشقة الوضوء عليها لكل ساد ويخرر 
الجمع انعا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنهء 
ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة» حتئ وإن قلنا 
بعدم جواز الجمع في السفر للنازل» وذلك لمشقة الوضوء عليه 
لكل صلاة. 


)00( انظر: «التلخيص» للحافظ أبن حجر رحمه الله و«إرواء الغليل» للعلامة الألباني 
رحمه الله تعالى (/74). 


د[ 94 كتاك الخال 
وَلوْ صل فن ينو القن تسعد طررقة: تخت نا باط 


مسألة: هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ 

الجواب: لاء فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصرء وقد 
يجوز القصر ولا يجوز الجمع على رأي من يرئ أن الجمع لا 
يجوز للمسافر النازل فلا تلازم بينهما. 

قوله: «ولو صلئ في بيقه أو في مسجد طريقه تحت ساباط» 
يعنيى: يجوز الجمع بين العشائين للمطرء ولو صلئ في بيته أو في 

و«لوا هذه إشارة خلاف تشير إل أن بعض العلماء قال: إذا 
كان يصلّي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطرء وكذا إذا 
كان المسجد طريقه تحت ساباط . 

والساباط: السقف أي: لو أن الشارع أو السوق الذي 
يؤدي إلئ المسجد طريقه مسقوف بساباطء فإنه لا يجوز له أن 
يجمع لأنه لا مشقة عليه في الذهاب إلئ المسجد. 

والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد 
تحت ساباط لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة. وأما الصلاة في 
البيت فلها صور: 

الأولئن: أن يكون معذوراً بترك الجماعة لمرض أو مطر 
ونحوهما. فظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز له الجمع. 

الثانية: أن يصلي في بيته بلا عذر وظاهر كلام المؤلف أنها 
كا لول . 

الغالفة: أن لا يكون يدعو مدعو لحضور الجماعة كالانتيق 
فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملاً لها ويحتمل أن لا يكون 
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وَالأَفْضَلْ فِعْلُ الأزئق به مِنْ تأَخِير وَتَقْدٍ ديم . ف هه 


شاملاً لها فلا تجمع لأنها ليست من أهل الجماعة. 

والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث؛» أما 

في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئاً» وأما في 

الطيورة الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة. 

فمراد المؤلف في قوله: «ولو صل في بيته» أو في مسجد 
طريقه تحت ساباط»» إذا كان من أهل الجماعة ويصلي معهم فلا 
حرج أن يجمع مع الناس؛ لثلا تفوته صلاة الجماعة. 

قوله: «والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم» أي : 
الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم» فإن 
كان التأخير أرفق فليؤخرء وإن كان التقديم أرفق فليقدم. 


ودليل هذا ما فلى: 
-١‏ قوله تعالئ: #إبِيدُ أَلَّهُ بكم الْسْرَ ولا ررِيِدُ بكم الْشسْر» 
[البقرة: .]١806‏ 


"- قول النبي ككيِ: «إنَّ الدّينَ يُسد00" . 

“د لحديث معاذ : أن اليك كان في غزوة تبوك إذا ارتحلّ قبل أن 
تزيعٌ السّمِسٌ أخَرَ الظهرٌ إلى أنْ يجمّعها إلى العصر» فيصلّيهما 
جميعاًء وإذا ارتحلَّ بعد أن تزيمٌ اهن ا 
الهرءوصلن الور اضر جميعاة قم مارج + 0 

.)88( أخرجه البخاريء كتاب الإيمان؛ باب الدين يسر‎ )1١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد  54١/5(‏ 7517)؛ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمع 


بين الصلاتين (١7١١)؟‏ والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجمع بين 
الصلاتين (001) (005). وقال: «حديث حسن غريب». 


أن الجمع إنما شرع رفقاً بالمكلف. فما كان أرفق فهو 

أفضل . 

وكذلك المريضء لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء 
مع المغرب فإن هذا أفضل» ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب 
إل العشاء كان هذا أفضل. 

مسألة: الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ 

الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس» ولهذا تجد الناس 
كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. 

هذا إذا قلنا: إن:الجمع للمطر خاص في العشائين. أما إذا 
قلنا بأنه عام في العشائين والظهرينء فإن الأرفق قد يكون 
بالتأخير . 

واعلم أن كلام المؤلف : لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد 
أن يكون 000 تأخيرا: بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً 
واتحداكء فيتعوز أن على المعشوصف فى وق الأوليل» أو فى 
رفك النائيته ويفا ب لكر اما طن العاعة ان الحم ا 
يجوز إلا في وقت الأوليل» أو وقت الثانية» فهذا لا أصل له كما 
سبق» لأنه مت أبيح الجمع صار الوقتان وقتاً واحداً. 

وقد استثنيل بعض العلماء ء جمع عرفة؛ فقال: الأفضل فيه 
التقديم» ومزدلفة فالأفضل فيه التأخيرء ولكن هذا لا وجه له؛ 
لأن جمع عرفة لايم أرق بالناس من الجمع تأخيراً : 'لآن"الناشس 
لا يمكن أن يحبسوا إل ؤقت العصر مجتمعين: وهم يريدون أن 
يتفرقوا في مواقفهمء ويدعوا الله؛ فالأرفق بهم بلا شك التقديم» 


باب حلاة أهل الأعذل 7 
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إن جَمَعَ في وَقتٍ الأولئ اشترط ننه الجَمْع عِنْدَ إِحْرَامِهَاء 


وأما في مزدلفة فالأفضل التأخير؛ لأنه أرفق فإن إيقاف الناس في 
أثناء الطريق وهم في سيرهم إلول مزدلفة فيه مشقة. 

فإن قال قائل: إذا تساوئ الأمران عند الإنسان التقديم أو 
التأخير فأيهما أفضل؟ 

فالجواب: قالوا: الأفضل التأخيرء لأن التأخير غاية ما فيه 
تأخير الأولئ عن وقتهاء والصلاة بعد وقتها تعذر جائزة مجزئة» 
وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتهاء والصلاة قبل 
دخول الوقت لا تصح ولو لعذرء ولأنه أحوط حيث منع بعض 
المجوزين للجمع من جمع التقديم إلا في عرفة. 

قوله: «فإن جمع في وقت الأولئى اشترط نية الجمع عند 
إحرامها» إذا جمع في وقت الأوليل اشترط ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: نية الجمع عند إحرامها وهذا مبني على اشتراط 
نية القصر للمسافر؛ لآن الجمع ضم إحدئ الصلاتين إل الأخرئ» 
ولذلك فلا بد أن تكون نية الغم مشتملة علئ جميع أجزاء الصلاة» 
فلا بد أن ينوي عند إحرام الأولئ» فلو فرض أنه دخل في الأول وهو 
لا ينوي الجمع. ا انالا حل اي يجمعء فإن الجمع لا 
يصح؛ لأنه لم ينوه عند إحرام الأولئ» اد بد وامله بن الست 
والجمع هو الضمء ولا بد أن يكون الضم مشتملاً لجميع الصلاة» 
ولو نوى الجمع بعد السلام من الأول لم يصح من باب أولى . 

والصحيح: أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولئ» 
وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولئ» ولو عند 
إحرامه في الثانية ما دام السبب موجوداً. 


هم كتك الشلة 


3 وس لوم وم َ 
وَلا يفرق بَيْنْهِمَا إلا 


مثال ذلك: لو أن الإنسان كان مسافراً وغابت الشمسء ثم 
شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع» لكن في أثناء الصلاة 
طرأ عليه أن يجمع فعلىئ المذهب لا يجوزء وعلى القول الصحيح 
يجوزء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. 

ومثال آخر: لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل مطرء يبيح 
الجمع جاز له الجمع. 

قوله: «ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف» هذا 
هو الشرط الثاني: وهو الموالاة بين الصلاتين. 

«ويفرق» بالنصب؛ لأنها عليل تقدير أنء أي: وأن لا يفرق 
معطوفاً على مصدر صريح وهو قوله: «نية الجمع» والفعل 


المضارع إذا عطف علئ مصدر صريح فإنه ينصب بأن مضمرة ومنه 


ولق عيبا و بهن ١‏ ال انوروز لل الشداف 
فقوله: «ولبس عباءة وتقراء أي: وأن تقر عيني» وتقول: 
زيارتي زيداً ويكرمني أحبٌ إلي من التأخر عنهء زيارتي زيداً 
ويكرمني أي وأن يكرمني. 
إذاً فقوله: «ولا يفرق» أق: ترط أن لا عفرف نويا 
أي: بين المجموعتين في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء 


١ . 


5 


(1) البيت لميسون بنت بَحُدل الكلبية» وهي زوج معاوية بن أبي سفيان» وأم ابنه 
يزيد. 
انظر: «سر صناعة الإعراب» لابن جنى /١(‏ 2)7177 اشذور الذهب» .)١185(‏ 


ب صلا أهل الأعد 
موق. اير 3-304 هما 
وَيَبَظل بِرَاتِبَةٍ بَيْنّهُمَا ا ا ا 


وخلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين» أي: أن تكون 
الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير بمقدار إقامة؛ 
لأن الإقامة الثانية لا بد منهاء ووضوء خفيف؛ لأن الإنسان ربما 
يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين فسومح في ذلك. 

قوله: «بيطل» أي : الجمع . 

قوله: «براتبة» أي: بصلاة راتبة. 

قوله: «بينهما» أي : بين الصلاة الأولل والثانية» أي لو 
جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم» فلما صلّئ المغرب صلَى 
راتبة المغرب» فإنه لا جمع حينئذٍ لوجود الفصل بينهما بصلاة. 

مسألة: لو فصل بينهما بفريضة» فبعد أن صل المغرب ذكر 
أنه صلَئ العصر بلا وضوء فصلَّئ العصرء فلا جمع؛ لأنه إذا بطل 
الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من 
باب أولى . 

ولو صلئ تطوعاً غير الراتبة فمن باب أولئ ؛ لأنه إذا بطل بالراتبة 
التابعة للمجموعة فما كان أجنبياً عنهاء وليس لها فهو من باب أولى . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تشترط الموالاة بين 
المجموعتين وقال: إن معنئ الجمع هو الضم بالوقت أي: ضم 
وقت الثانية للأوليل بحيث يكون الوقتان وقتاً واحداً عند العذرء 
وليس ضم الفعل» وعلئ رأي شيخ الإسلام: لو أن الرجل صلَئ 
الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع» ولو كان مقيما ثم بدا له 
أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل» وعلئ 
ما ذكره المؤلف لا يجمع لسببين : 


068 كتاب الضلة 


وَأَنْ يَكُونَ العُذْرُ مَؤْجُوداً عِنْدَ افْينَاحِهِمَا وَسَلَام الأَوْلا 


أولاً: أنه لم ينو الجمع عند إحرام الأولئ. 

الثاني : أنه فصل بينهما . 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمة الله نصوصاً عن الإمام أحمد 
تدل علىل ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة فى ي الجمع بين 
الصلاتين تقديماً كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيراً 
كما سيأتي» والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوالٍ بينهماء ولكن 
رأي شيخ الإسلام له قوة. 

مسألة: رجل سافر بالطائرة» والمطار خارج البلد» وركب 
الطائرة» فأخذت دورة فمرت من فوق وهو يصلّي فهل يلزمه 
الإتمام؛ لأن الهواء تابع للقرار؟ 

الجواب: الظاهر لي: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأن هذا 
المرور مرور سفر عابرء وليس مرور استقرار وانتهاء سفرء ثم إن 
المدة في الغالب تكون وجيزة. 

قوله: «وأن يكون العذر...» إلى آخره أي: العذر المبيح 
للجمع. وهذا هو الشرط الثالث. 

قوله: «موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأولئ» أي: افتتاح 
الصلاتين الأول والثانية» وعند سلام الأولئ» وذلك لأن افتتاح 
الأولئ محل النية وقد سبق أنه يشترط في الجمع نيته عند تكبيرة 
الإحرام”''» فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام لزم من 
هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام؛ لأن نية 


دلق انظر: ص(/791) . 


باب صا أهل الاعذل 1 


الجمع بلا عذر غير صحيحة» فإذا قلنا: لا بد من نية الجمع عند 
تكبيرة الإحرام صار لا بد أيضا من وجود العذر عند تكبيرة 
الإحرام» إذاً هذا الشرط مبني علل الشرط الأول الذي هو نية 
الجمع عند افتتاح الصلاة الأولئ» وقد سبق أن القول الصحيح: 
عدم اشتراطه. وعلئ ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح 
الأولئ» فلو لم ينزل المطر مثلاً إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح 
الجمع علئ الصحيحء. بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولئ 
اق كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطرء وبعد أن انتهت الصلاة 
الأولئ نزل المطرء فالصحيح أن الجمع جائز بناء عل هذا 
القوك : 

وعند شيخ الإسلام: لا تشترط الموالاة أيضاً كما سبق""©؛ 
وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا 
واحداًء فاندمج وقت الثانية في وقت الأول وصار الإنسان إذا 
فعل الأول فى أول الوقتء. والثانية فى آخر الوقت فلا بأس» 
وطاء فل هذا الفنوك ركو الشرط وجوه اليد انقط فإذا وعد 
العذر جاز الجمع سواء كان العذر مرضاً أو سفراً أو مطراً أو 
رفيا شديدة باردة أو غير ذلك مما يكون في ترك الجمع معه 


ع ص م 


مسقة . 

بقي الشرط الرابع وهو الترتيب» فيشترط الترتيب بأن يبدأ 
بالأولئ ثم بالثانية؛ لأن النبي كه قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»7": ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات فوجب 


)١(‏ انظر: ص(00٠5).‏ (0) تقدم تخريجه ص(707/5). 


أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيهء ولكن لو 
نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوماً يصلون العشاء وهو قد نوى 
جمع التأخير؛ ثم صلَّئ معهم العشاء ثم المغرب» فهل يسقط 
الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ 

المشهور عند فقهائنا رحمهم الله: أنه لا يسقطء وإن كانوا 
يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائت”'"» لكنهم هنا لا يسقطونه. 
ويجعلون الفرق أن الجمع أداءء والقضاء قضاءء فالأول في وقته 
والثاني خارج وقتهء وبناء عل هذا لو أن الإنسان قدم الثانية علئ 
الأولئ سهواً أو جهلاً أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من 
الأسباب» فإن الجمع لا يصح فماذا يصنع في هذه الحال؟ 

الجواب: الصلاة التي صلاها أولاً» لم تصح فرضاًء 
ويلزمه إعادتها . 

مثال ذلك : رجل كان ناوياً جمع تأخيرء ثم دخل المسجد 
ووجد ناسأ يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاءء ولما انتهئ 
من العشاء صلّئ المغرب» نقول: صلاة العشاء لا تصح؛ لأنه 
قدمها علئ المغرب, والترتيب شرط فيصلي العشاء مرة ثانية 
والمغرب صحيحةء ومعنل قولنا: لا تصحء أىئ: لا تصح فرضاً 
تبرأ به الذمة» ولكنها تكون نفلاً يئاب عليه. 

وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعةء فإنه لا 
يصح أن يجمع إليها العصرء وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة 


.)١57(ص انظر: المجلد الثاني‎ )١( 
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مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاء ولأن السئة 
إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصرء ولم يرد عن النبي وَل 
أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدأء فلا يصح أن تقاس الجمعة 
علئ الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين» بل حت في 
قدر رمح إل العصرء والظهر من الزوال إلل العصر وأيضا 
الجمعة لا تصح إلا في وقتهاء فلو خرج الوقت تصلى ظهراء 
والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر. 

وهذا الشبط يؤخذ من قول المؤلف ري الله : يجور 
الجمع بين الظهرين» فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في 
ذلك الجمعة والعصر. 

ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني 
مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني عل قدر الجمعة؟ 

فنقول: هذه النية لا تصح علئ قول من يقول: إنه يشترط 
اتفاق نية الإمام والمأموم. لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا 
من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإمام بنية 
الظهر لتعذر الجمعة فى حقه. أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن 
ينوي الظهر خلف من يصلّي الجمعة» وهذا القول واضح أنه لا 
يصح أن ينويها ظهراً . 


)1١(‏ انظر: ص(505١)‏ وما بعدها. 


الاختلاف بينهما فإنه يصح.ء ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك 
إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر 
بكثير من أجر الظهرء فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة» من أجل 
الجمع؟ والأمر يسير: أُئْرْكْ العصر حت يدخل وقتها ثم صلّها . 

ولأن فى نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه 
الكتيعة ذااب فيريها لظر ا أن فيلدة الظين فل قرانك ييه 
ممن تلزمه غير صحيحة. 

ووجه اشتراط كون العذر موجوداً عند افتتاح الثانية: أن 
افتتاح الثانية هو محل الجمع». أي: الذي حصل به الجمع. 

وهذا صحيحء أي: ؛ يشترط أن يكون العذر جردا عند 
افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجوداً إل انتهاء الثانية؟ 
الحوانه:! ل 

فلو فرض أن الجمع كان لمطرء وأن المطر استمر إل أن 
صلّوا ركعتين من العشاء ثم توقفء. ولم يكن هناك وحل؛ لأن 
الأسواق مفروشة بالزفت»ء فلا يبطل الجمع؛ لأنه لا يشترط 
استمرار العذر إلئ الفراغ من الثانية» ومثل ذلك: لو أن الإنسان 
جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرضء» فإن 
الجمع لا يبطل؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من 
الثانية . 

قوله: «وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت 
الأولئ» أ إذا نوى ) الجمع في وقت الثانية» فيشترط أن ينوي 


باب صل أهل الأعذل 


إِنْ لَمْ يَضِنْ عَنْ فِعْلِهَاء وَاسْتِمْرَارُ الُذْرِ إِلَى دُخُولٍ وَفْتِ 


الجمع في وقت الأولئ» لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها 
بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز. 

ودليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها: أن النبي مَل 
حدد الصلوات في أوقات معينة'''» فلا يجوز أن تؤخر الصلاة 
الأولئ عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وجد سببهء فلا بد من نية 
الجمع قبل خروج وقت الأولل. 

قوله: «إن لم يضق عن فعلهاء» أي : إن لم يضق وقت الأولئ 
عن فعلهاء فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع؛ لأن تأخير الصلاة 
حتىل يضيق وقتها عن الفعل بعرم والجبيع رخصة, والرخص لا 
تستباح بالمحرم» فلو أن رجلاً مسافراً مضئ عليه الوقت» فلما بقي 
عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلئ 
العصرء فلا تصح هذه النية لأنه يحرم تأخير الصلاة حت يضيق 
الوقت» إذ إن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت. 

فقول نل الضصلاة الآة حنسنية ها أذركت هن 'وقعها 
واستغفر الله عن التأخيرء وسيدخل وقت الثانية قبل تمام صلاتك 
فصلها ولكن لا على أنه جمع» بل علئ أنه أداء في أول الوقت. 

قوله: «واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية» أي: يشترط 
لصحة الجمع أن يستمر العذر إل دخول الثانية فإن لم يستمر 
فالجمع حرام. 


(9) انظر: المجلد الثاني ص(١٠١1).‏ 


وهذا هو الشرط الثاني لجمع التأخير. 

مثاله: رجل مسافر نوئ جمع التأخيرء ولكنه قدم إل بلده 
قبل خروج وقت الأولئ فلا يجوز له أن يجمع الأولئ إل الثانية» 
أن العدن انقطع وزال فيجب أن يصليها في وقتهاء وهذه مسألة 
تشكل على كثير من الناس» فكثير منهم ينوي جمع التأخير 
ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولئ فلا يصليها؛ لأنه نوى 
الجمع وهذا خطأء بل الواجب أن يصليها في وقتها فإذا دخل 
قت الثانية ضالذهاء: إلا أن يكوك مجهداً شق عليه انتظار وول 
الثانية لاحتياجه إلئ النوم مثلآء صتورر اله اليم عكار العضفة ‏ ل 
للسفر. ولكن هل يصليها أربعاً أو يصليها ركعتين؟ 

الجوات: يضلبها أربعا +-لأن غلة الفضتر السفر وقد وال 

فإذا قال: قد دخل علي الوقت وأنا مسافر فوجبت علي 
مقصورة؟ 

فنقول: نعم وجبت عليك مقصورة؛ لأنك في سفر والآن 
ذمتك مشغولة بهاء وما دامت مشغولة فإنك إذا وصلت البلد 
وجبت عليك تامة» وبهذا نعرف: أن القول الصحيح أن الإنسان 
إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فله 
القصر؛ لأنه سافر وذمته مشغولة بها والمسافر يقصر الصلاة» 
فالعبرة فى قصر الصلاة وعدمه... بفعل الصلاة لا بوقتها علا 
القول الصحيح؛ فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد 
قبل الصلاة فصلّها أربعاً. وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم 
وسافرت فصلها ركعتين. 


باب صل أهل الأعذا 


وفي قوله: «واستمرار العذر إلول دخول وقت الثانية» ولم 
يذكر الموالاة إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة؛ لأن الموالاة في 
جمع التأخير ليست بشرط فلو أنه جمع جمع تأخيرء ودخل وقت 
الثانية وصلّئ الأولى» وبقي ساعة أو ساعتين ثم صَلَئ الثانية: 
فالجمع صحيح؛ لأن الموالاة شرط في جمع التقديم» وليست 
شرطاً في جمع التأخير. 

وذهب بعض العلماء: إلى أن الموالاة شرط في جمع 
التأخير كالتقديم . 

وذهب بعض العلماء: إلئ أن الموالاة ليست شرطاً لا في 
التقديم ولا في التأخير. 

فالأقوال إذاً ثلاثة: 

الأول: أن الموالاة ليست شرطاً لا في جمع التقديم ولا 
التأخيرء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

والثاني : أنه شرط في الجمعين؛ لأن الجمع هو الضمء 
وهذا قول بعض العلماء. 

والثالث: التفريق» فتشترط الموالاة في جمع التقديم» ولا 
تشترط في جمع التأخير» وهذا هو المشهور من المذهب. 

مسألة: رجل مسافر ونوئ جمع التأخير وخرج وقت 
الأوليل» وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية فله الجمع؛ 
لأنه سوف يصلّي الأولئ ثم يصلّي الثانية» لكن لا يقصر؛ لأنه 
انتهئ مبيح القصر وهو السفر. 


كتتاكن الخطلد 


ا 


قوله: «فصل: وصلاة الخوف» إلخ» هذا العذر الثالث من 
الأعذارء فالعذر الأول: السفرء والثانى: المرض ونحوهء 
والغالق” ‏ الكزف» إلى :الشرتدهن العدن أئ كدر كان ادميا أل 
سبعاً؛ مثل: أن يكون في أرض مسبعة فيحتاج إل صلاة الخوف» 
لأنه ليس بشرط أن يكون العدو من بني آدم» بل أي عدو كان 
يخاف الإنسان على نفسه منه» فإنها تشرع له صلاة الخوف. 

قوله: «صكّت عن النبي كَل بصفات كلها جائزة» أي: وردت 
في السئة بصفاتٍ وهي ستة أوجه؛. أو سبعة أوجه عن النبي كلل 

وقول المؤلف: «كلها جائزة» ظاهره: أن كل صفة منها 
تجوز في أي موضعء ولكن قد نقول: إن هذه الصفات من 
الصلاة لا يجوز نوع منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي كلل 
فيه» ونذكر صفتين منها : 

الصفة الأولئ: ما يوافق ظاهر القرآنء» وهي: أن يقسم قائد 
الجيش جيشه إل طائفتين» طائفة تصلّي معهء وطائفة أمام العدوء 
لئلا يهجمء فيصلي بالطائفة الأولئ ركعةء ثم إذا قام إلى الثانية 
أتموا لأنفسهم أي: نووا الانفراد وأتموا لأنفسهمء والإمام لا 
يزال قائماًء ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة 
القامة أمام العدوء وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإمام في 
الركعة الثانية» وفي هذه الحال يطيل الإمام الركعة الثانية أكثر منْ 
الأولئ لتدركه الطائفة الثانية» وهذه مستثناة مما سبق في باب 


© هه ع هه ههه هه هه هوهو وو ووو ووه وو وه وهو همهو وق هوهو موه و وه ووو هه ومو ووه وه .وه 


صلاة الجماعة''': أنه يسنّ تطويل الركعة الأوليل أكثر من الثانية» 
فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهم الركعة التي بقيت». ثم 
يجلس للتشهد. فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود 
رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم 
بهم . 

وهذه الصفة 00 لظاهر القرآنء قال الله تعاليل: ##وَإدًا 

2 لصَكلؤة 0410 07 جع كَكَكَ ع 

-- ف ع ليم ١‏ لصّلؤة فلئقم طآيفة يفة متهم لاخر 
ل مر َِذًا مَجَدُواً فلسَكْنوا من وَرَآبِحُم4 إذا سجدواكء أي: 
اكوا | الصلاة ة #وَّلْتَأتِ ملا اق عه أُخْرَىل» وهي التي أمام العدو 
مص ا لا مَعك ول وأمدوا حِدْرَهُمٌ و َأسَِست4: ولك: الله 
عرََ وجل قال للطائفة الثانية : وَلأْمْدُوأ حِذْرَهُمَ وَلَتْلِحَ» [النساء: 
وللطائفة الأوليل قال: #اوَلاْحْروا أ تسم » فلماذا؟ 

الجواب: لأن الطائفة الثانية الخوف عليها أشدء فإن العدو 
قد يكون قد تأهب لما رأئ الجيش انقسم إل قسمين وأعدٌ العدة 
للهجوم» فلهذا أمر الله بأخذ الحذر والأسلحة. 

وهذه الصمة فى صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة فى 
أمور منها : 

أولاً: انفراد الطائفة الأولئ عن الإمام قبل سلامه. 

ثانيً: أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها من الصلاة قبل سلام 
الإمام . 


.)١190(ص انظر:‎ )١( 


أما الأمر الأول: وهو انفراد المأموم عن الإمام فهذا جائز 
في كل عذر طرأ للمأموم فمن ذلك: 

إذا أطال الإمام الصلاة إطالة خارجة عن السنّة فللمأموم أن 
ينفرد» ودليله: حديث معاذ بن جبل «حينما أمّ قومه فأطال بهم 
القراءة فانفرد رجل منهم وصلّئ وحده”2 ولم ينكر عليه النبي كلل 
حين بلغه ذلك . 

ومن ذلك: إذا كان الإمام يسرع في الصلاة إسراعاً لا 
يتمكن المأموم معه من الطمأنينة» فإن الواجب أن ينفرد. 

ومن ذلك: إذا طرأ علئ المأموم عذر مثل: احتباس بوله؛ 
أو ريح أشغلته أو تقيؤء أو.ما أشبه ذلكء» فله أن ينفرد لتعذر 
المتابعة حينئذٍ بشرط أن يكون فى انفراده فائدة» بحيث يكون 
أسرع مل إقامة يدوت كلذل بالوانشي» 

ومن ذلك أيضاً: على القول الراجح إذا تعذرت المتابعة 
شرعاً مثل: أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام كرجل 
يصلي المغرب خلف من يصلي العشاءء فإن القول الصحيح جواز 
ذلك فإذا قام الإمام إلئ الرابعة انفرد المأموم وسلمء وإن شاء 
انتظر في التشهد حت يصله الإمامء وأما انفراد المأموم بلا عذر 
فالقول الصحيح أنه يبطل الصلاة لقول النبي كَلةِ: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)”"'. 

وأما الأمر الثاني: وهو أن الطائفة الثانية في الصفة التي 
ذكرنا تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام» فهذا لا نظير 


.)5١١0(ص تقدم تخريجه ص(51535). (؟) تقدم تخريجه‎ )1١( 


باب حا أهل الأعذل 00 


له في صلاة الأمن» بل إن المأموم في صلاة الأمن يقضي ما فاته 
بعل سلام إمامه . 


يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً: ويركع بهم جميعا 
ويرفع بهم جميعاًء فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى 
الصف الثاني قائماً يحرسء فإذا قام قام معه الصف الأول ثم 
سجد الصف المؤخرء فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر ا 
الصف المقدم, ثم صلئ بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع 
بهم جميعاء فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في 
الركعة الأول هو المؤكر: فإذا علس للعشيد شجد الصفب 
المؤخرء فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بهم جميعاًء وهذه لا 
يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة. 

تنبيه: ظاهر كلام المؤلف أن الصفة الأولئ جائزة وإن كان 
العدو في جهة القبلة» ولكن الصحيح أنها لا تجوز في هذه 
الحال» وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة» 
لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة فلا ضرورة إلئ أن ينقسموا 
إل قسمين قسم يصلي معه وقسم وجاه العدو. 

أما بقية الصفات فمذكورة في الكتب المطولة ونحن نقتصر 
عليل هاتين الصفتين. 

ولكن إذا قال قائكل: لو فرض أن الصفات الواردة عن 
النبي وَيْهٌ لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر؛ ا 
الحربية والأسلحة اختلفت؟ 


فنقول: إذا دعت الضرورة إلىل الصلاة فى وقت يخاف فيه 
من لكبو فإدهنم يضلوة ميلاة أقرت مه تكون إلق العيقات 
الواردة عن النبي يَكِهِ إذا كانت الصفات الواردة عن النبي كك لا 
تتأتى» لقول الله تعالئ : َالَو لَه ما ستَطعت4 [التغاين: 15]. 

مسألة: إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن تؤخر الصلاة عن 
الوقت؟ 

في هذا خلاف بين العلماء: فمنهم من يقول: لا يجوز 
تأخير الصلاة عن وقتهاء ولو اشتد الخوف» بل يصلون هاربين 
وطالبين إلئ القبلة» وإلئ غيرها يومئون بالركوع والسجودء لقوله 
تعال: 8َإِنْ حِفْمُم وَجَالَا أو يكيان > [البقرة: 1585 . 

ومنهم من قال: يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إذا اشتد 
الخوف» بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل» 
أي: إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليصل 
عل أي حالء لكن إذا كانت السهام والرصاص تأتيه من كل 
جانب ولا يمكن أن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول» ففي هذه 
الحال يجوز تأخير الصلاة» وهذا مبنى عليل «تأخير النبى يلل 
الصلاة في غزوة الأحزاب»”'. هل هو ميخ أو مُحْكمْ؟ 

والصحيح: أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلئ 
ذلك» بمعنئ أن الناس لا يقر لهم قرار»ء وهذا في الحقيقة لا 
ندركه ونحن في هذا المكان» وإنما يدركه من كان في ميدان 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي 

صلاة العصر (/1ا57) .)5١6(‏ 


باب صلاة أهل الأعذل [*قا- 


المعركة» فلا بأس أن تؤخر الصلاة إل وقت الصلاة الأخرئء 
أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيهاء كتأخير الظهر 
إلئ العصر والمغرب إلى العشاءء وأما إذا كانت لا تجمع إلى 
الأخرئ كالعشاء إليل الفجر والفجر إلل الظهر والعصر إلىل 
المغرب» فهذا محل الخلاف. 

وذكر فى الروض: أنه يشترط لجواز صلاة الخوف أن يكون 
القعال مباحاًء والقتال المباح: هو قتال الكفار أو قتال 
المذافي 3 


أما قتال الهجوم علئ من لا يحل قتاله فإن ذلك لا يجيز 
صلاة الخوف. بل نقول لمن قاتل علئ هذا الوجه: يجب عليك 
أن تكف عن القتال. 

والقتال المباح أنواع : قتال الكفارء وقتال المدافعة» وقتال 
من تركوا صلاة العيدء أو الأذان أو الإقامة» وغير ذلك من 
شعائر الإسلام الظاهرة. وقتال الطائفة الكفكدة فيما إذا اقتتلت 
ا فإن الله يقول: ليبا إن ؛ بعت إِحَدَنهمَا علّ 
لخر ُو ألتى تَْهى حَق تفن إل أَمْرِ مو . 

قوله: «ويستحب أن بحمل» أفاد أن حمل السلاح في صلاة 
د مستحب وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. 

امع له واجبء لأن الله أمر به فقال: 


0ت 


و ا ْم كَعَكَ وَلبَأعْدُوا أَسْلِحَتَهُمَ4 [النساء: ]0١‏ ولأن 


.)4١؟/؟( «الروض المربع»‎ )١( 


ترك حمل السلاح خطر على المسلمين؛ وما كان خطراً على 
المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه. 

قال العلماء: وفي هذه الحال لو فرض أن السلاح متلوث 
بدم نجس فإنه يجوز حمله للضرورة» ولا إعادة عليه. وهو 
كذلك . 

قوله: «في صلاتهاء ‏ ع صلاة الخوف. 

قوله: «ما يدفع به عن نفسه., يفيد أنه لا يحمل سلاحاً 
مجوفيا بل يعمل ملحا دفاغياة: لآنه مششول فى صيلاته عن 
مهاجمة عدوه لكنه مأمور أن يتخل من السلاح الدفاعي ما يدفع 
به عن نفسه . 

قوله: «ولا يشغله» يفهم منه أنه لا يحمل سلاحاً يشغله عن 
الصلاة» لأنه إذا حمل ما يشغله عن الصلاة زال خشوعه» وأهم 
شيء في الصلاة الخشوعء فهو لبٍّ الصلاة وروحهاء ولهذا قال 
النبي كلِ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان)”'2 
لأن ذلك يذهب الخشوع. ويذكر عن النبي - أنه قال: (إن 
الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشرها أو ربعها"”"'. فالخشوع له 
أثر عظيم في صحة الصلاة» فاشترط المؤلف في حمل السلاح 
شرطين : 


! .)118 /7( تقدم تخريجه‎ )١( 
وصححه.‎ )١8489( (؟) أخرجه الإمام أحمد (55/5١)؛ وابن حبان‎ 


باب صلاة أفل الاعذل 416 


كُسَيْفٍ وَنْحُوو. 

١‏ أن يكون دفاعياً فقط. 

ل 

قوله: «كسيف ونحوهى» أ كالسكين» والرمح القصير» 
وفي وقتنا كالمسدس . 


تم بحمد الله تعالى 
المجلد الرايع 
ويليه بمشيئة الله عز وجل 
المجلد الخامس 
وأوله باب صلاة الجمعة 


الفخرس 


ا 4١5‏ 
الفهرس 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


باب صلاة التطوع لس سيت 
نوع الإضافة في قوله: (صلا 
التطوع) 2111110 
ما يطلق علية: (التطوع) سيت 
المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء 
الحكمة في مشروعية التطوع في 
العبادات ال 1 
أنواع صلاة التطوع م ات ا 
آكد ما يتطوع به من العبادات 
البدنية» وما صححه الشيخ عونك 
ما قاله الإمام أحمد في العلم .. عه 
ما يجب أن تكون عليه نية طالب 


0 ورأي الشيخ رحمة الله 


ما يدل عليه قوله تعالى: #وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة» .. 
الواجب في الجهاد والعلم 50 


آكد صلاة التطوع ا 
ما صححه ع في حكم صلاة 
الكسوف 
صلاة الاستسقاء م نين 
صلوات التطوع 221111011 


0ك 


ه ]| مناط الأفضلية عند المؤلف في 


8 المقاملة ين الاتسفاء الور 
| هل تقتصر في صلاة الاستسقاء 
على الصلاة؟ سيت 


ه | معنى الاستسقاء 87 1 7 323 
5 ]ما يلي الاستسقاء في الآكدية من 
صلاة التطوع .... ااا 

١‏ | سبب تقديم 8 ناف على 
5) الوتر 2000 
ما يشرع في التراويح 5015شظشظ 


/ا اما صوّبه الشيخ رحمه الله في 
أيهما يقدم الوتر أم التراويح؟ .... 

؟ | أقوال العلماء في الوتر -...... 

!اما رجحه الشيخ رحمه الله في 

10| الترتيب بين صلاة التطوع لك 

| المقصود بالتراويح 008 
حديث عائشة رضي الله عنها في 

4] صلاة النبي كل بالليل» والرد 
على من امعدل يه على أن كات 


الشهيس 
الموضوع 
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]ف[ الرو دو كام م 1 
حكم الوتر ل 10 
وقت الوتر ...... عي 111 
الرد على ما يروى عن بعض 
السلف من أنه كان يوتر بين 
أذان الفجر وإقامة الصلاة للفجر ؟١‏ 
إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر.. ١‏ 
هل الأفضل م الوتر أول 
الوقت أو تأخيرة؟ س..... بن 
صفة صلاة الوكر سس سيت ١‏ 
ما يلزم كل من أوتر بخمسء أو 
سبع » أو تسع » أو إحدى عشرة 
وك 15 
أدنى الكمال فى الوتر مع م ا 11 
ما يقرأ في الوتر إذا كان ثلاث 
ركعات ..... 11 
مكان القنوت فى الور .سسسيب... ١9/‏ 
معانى القنوت م م ‏ /11 
هل يدعو بعد أن يقول: «ربنا ولك 
الحمد» وقبل أن يكمل التحميد؟ . ١7‏ 
رفع اليدين للدعاء بعد الركوع في 
الوترء وما صححه الشيخ في 
وال 117 
كيفية رفع اليدين في القنوت ١8...‏ 
حكم التفريج والمباعدة بين 
اليدين خال الدعاء سس ست 18 
حكم القنوت في الوتر .. سصمييكت :ا 
ما حسّنه الشيخ في المداومة على 
القنوت في الوتر وعدمه مس و1 


الرد على من أعل حديث الحسن 

في القنوت .. #50501111ة*3ظ 
إذا قنت قبل الركوع ..... 57 
المشهور من المذهب في رت 


الدعاء الذي يبدأ فيه فى القنوت» 
وما صححه الشيخ فى هذا .. لشن 
تفسير قوله: «اللهم» 


0ك 


معنى قوله: 0 اهدي فيمن 
ال 
أنواع الا 7 يضادها .. 
المراد بالمعافاة فى لوك 
«وعافنى فيمن عافيت» . 3 
ججاحة الأنسينان إلى اليتس افتاه 


0ك 


6 


الصفحة 


18 
"9 


و ؟* 


70 


بنوعيها 1[ 1 000000 
ملاحظة القلوب. والنظر هل هي 
مريضة أو صحيحة؟ لم 
أنواع أمراض القلوب»ء وأدويتها .... ١7‏ 
ما كان يقوله 0 رأى ما 
عه ان لذن سس سي ا 
ا ون 
بصق النبي وَكهِ في عيني 8 
رضي الله عنه . 35 
قصة السرية الذين انر 7 
1 


2 


الموضوع 


ارتولي نبمن 


0ك 


بيان معنى قوله: 
توليت) .... 
الولاية الخاصة ولرلدية العامة ... 
المراد بقوله: «وبارك 2 فيما 
أعطيت» .. 11111111111 
الخير لقيال في قضاء الله ل 
المراد ب«ما») وقضاء الله في قوله: 
فنضناء اله لا يرادإلا لحكمة 
عظيمة وإن كان شراً 
الجمع بين قوله: «قني شر ما 
قضيت». وقوله يةِ: «والشر 
أقسام قضاء الله وأمثلتها 
الفرق بين القضاء الكوني 
والشرعى ا 
معنى 0 (إنك تقضي 5 
يُقضى عليك) ... 
نوع الولاية في قوله: «إنه لا يذل 
من واليت» 
حال من عاداة الله جل وغلا م 
هل عدم ذل من والاه الله» وعدم 
عزة من عاداه على عمومه؟ ..... 
معنى التبارك في الله عرَّ وجل ... 
0 التسمية على الذبيحة 
ما صححه الشيخ رحمه الله ان 
التسمية على الوضوء ... 


يي 20000000 


مه موه وو وه موه مه وم مه مه ووم ممه مووة 


ووه مومه وو وو ووو ووو وموو ووه ومو ومو وو ووو ممه 
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ا 


أسباب حذف الياء في قوله: 
ارما ا 

«رينا» اسم من 56 الله وصور 

المراد بقوله: ارك 0 

أقسام علو الله ع ع م 


الطوادات الذين غلوا في علو 


مفو موو مم9 


1 الله وأدلتهم على 

الرد على قول من 0 كيف 
نعلم إجماع السلف؟ له 
المعالي الجويني في الاستدلال 
بالفطرة على علو الله وما 
النملة 

ما يدل عليه قول أهل السنة: 
شيء من مخلو قاثه واه 


م ا ااا ا ااا ااا 0غ 


تاكتعف الساقاة سس 
الاستعاذة بالله من الله .ب 
هل تذرك العناع غلن. ]ل ؟ سمي 


معنى الثناع ودليله 554 


>38 


وم 


الشهوس 
الموضوع 
غاية الإنسان في الثناء على ربه ... 
ختم الدعاء بالصلاة والسلام على 
رسول الله» وسبب ذلك ما ا 
إذا زاد الإنسان على الدعاء الذي 
دكزم المؤلفه سدس ا 
إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يدعو بالدعاء المذكور سن 
معنى الصلاة من الله على النبي كَل . 
المقصود بآل محمد . 8 
المراد بالآل إذا ذكر الأتباع مح 
حكم مسح الوجه باليدين بعد 
دعاء افوا تس ايه 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام في 
مسح الوجه واليدين بعد القنوت 
ما قاله ابن حجر في الحديث 
الذي روي في مسح الوجه 
باليدين بعك الدعاء ميت 
أقوال العلماء في مسح الوجه 
باليدين بعد القنوت .. 111111111 
ما جعله الشيخ رحمه الله الأقرب 
والأفضل في هذه المسألَة تيس 
القنوت في غير 
الرد على ما قد يقال: إن القنوت 
دعاء فلماذا لا 0 2 
لو قال قائل: سأدعو في ليلة 
مولد الرسول كك بأدعية واردة 
جاءت بها السنة ... 


حكم دعاء ختم 


القرآن الكريم 
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38 


١ 


١ 
5 


إذا نزلت بالمسلمين أو بالكفار 


نازلة 
2و ا ا ا 0 


النقتسؤد بالتازلة ب 
تعريف الطاعون» وكيفية التصرف 
معه إذا نزل بأرض» وبيان 
إذا نزل الطاعون بالمسلمين فهل 
يدعى برفعه أم احم 
حكم القنوت في الفرائض» ومتى 
و 
المراد بالإمام في قوله: « 
ا 0 
ما اختاره شيخ الإسلام في هذه 
المكالة سه يي ا 


هه ووه موه مو ووو مه ووموه مه 


المراد بقول المؤلف: «١ية‏ 

الإمام في الفرائض» 

ما ورد عن النبي د في القنوت 

في الفرائض ... 

ما: تفيده «أل» في ل 
الفرائض» .. 55آ5آظض 

هل و خاصاً بصلاة ا ّ 


اومومو ووو وووووة و مو مو مهومن 


يفا١‎ 


هل تجمع العم مع الجمعة؟ ىه 

َأ الشيخ رحمه الله في القنوت 
في الحمعة: تا ا ا 

الجهر ل في الصلاة ره 


14 اح 
الصفحة 


5 


535 


3 


و 


4 


14 


: 


م 


2207 


81 


55 
5ك 
65 


لا 


لو 


ام 


الموضوع 


هل يكون القنوت قبل 3-9 أو 


بعذه؟ 100 


حكم التراويح. ونب تسيا ذلك ة 
كيفية صلاة الليل ... 
الجواب على قول من يقول: 
لمناذا قالك غائشة: يتصلي 
أربعاً» ثم يصلي أربعاً ..... 
عدد ركعات صلاة التراويح. وما 
قيل في ذلك .. 
هل يحسب الوتر من ركعات 
صالاة الترأ ويحح؟ تسسا يت 
ما صححه شيخنا رحمه الله في 
عدد ركعات صلاة التراويح 
لو طلب أهل مسجد من إمامهم 
ألا يتجاوز علد السحة سس 
لو.سكت أهلٍ المسجد فصلى بهم 
الإمام تسعا وتسعين ركعة ..... 
هل هناك فرق في عدد ركعات 
صلاة 2 بين أول الشهر 
إذا 0 أهل المسجد أن يقصر 


بهم القراءة والركوع والسجود 
ود 0 من علد الركعانت مسي 
الإنكار على من صلى بثلاث 
وغقرين ركنة ا 
كلام قيم وجيد ومفيد للشيخ 
رجعه الدني الخلى والحقر يط 
ولك قتها: ملق بعدد ركفا 
صلاة التراويح ... 


يي يي ا يي يب 0ك 


وممم ممه ومو ممه موه م ممم مومهم ممم مومهم مودو 
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لو 


1:4 


1:4 


: 


: 


اح 


ليك 


يك 


ه١‎ 


وك 


ودك 


؟“*هم_ مه 


ما يجب أن يحذر منه فى صلاة 


التراويح ... يي سك 


الإنكار على من صلى إحدى 
عشرة ركعة ميت 

حكم السرعة في الصلاة 

إذا انفرد من صلى 4 إمام يسرع 
سرعة تمنع المأموم 3 ما 
لاصيا معدم ددم مد ممم 

هل الجماعة في صلاة 5 
من سئن عمر رضي الله عنه أم 
من سئن النبي سات 

تضعيف الشيخ رحمه الله للقول 


القائل بأنها من - طن ما 


لماذا لم 002 أبو بكر صلاة 
لواو ام ا 
اللعرانت قا فا عد بفال: 
قول عمر رضي الله عنه: 
"نعمت البدعة» يدل على أن 
صلاة الترا ويح ممتلعة ما ا 
ما أخذه أهل البدع من قول عمر 
رضي الله عنه: «نعمت البدعة» 
والرد عليهم 5 
السياسات التي ابتدعها عمر 
رضي الك هين 


وقت صلاة التراويح ... 
التراويح في غير رمضان ... 


كك 


ون 


0 
05 


61 


.ست 651 


لاه 


...لاه 


م2 


مش طح 6 ا 6:0 


و" 
6 
6 
و" 


الفهوس 
الموضوع 


صلاة الإنسان جماعة في غير 


رمضان في بيته .. ا ا 
الجواب على قول القائل: 
صححنا أن صلاة التراويح 
إحدى عشرة ركعة فهل إذا 
قام الإمام الذي يصليها 
ثلاث وعشرين أو أكثر إلى 
الستلحيية . السادشة ,كلمن 
وندعه. أو الأفضل أن 
تكمل عه اد ا 
الاتفاق وأهميته فى الشريعة 
الإسلامية : 
ما يجب على طلبة العلم خاصة 
من الاتفاق وعدم الاختلاف ب 
ما روي من حرص الإمام أحمد 
على الاتفاق والاجتماع ب 
متى يوتر المتهجك؟ نس 
إذا تبع من أراد التهجد إمامه في 


ومم ممم ممم وه ووو وه ووه موه وموم ووه وم مه ممم موه مو و96 


الدليل على أنه يجوز للمأموم أن 
يخالف إمامه بالزيادة على ما 
صلى إمامه ..... 

ل إن زيادة 
تخالف قوله يَِْة: «من ارت 
الإمام حتى ينصرف. 5 


التنفل بين التراويح 
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5 


5١ 


5١ 


لذ 
لذ 


5 
51 


5 


56 


25 


العقيت بعل ات ا 
11111111ظ 

تضعيف الشيخ رحمهة الله للتعقيب 
بعد التراويح والوترء وما رجحه 
فى هذه المسألة .... 3 
قبل الوق وراك الشمخ 1 في 
ذللك حا حا 0 


مرتبة السسدن الرواتب في صلاة 


إذا تعمد ترك الراتبة حتى فات 


أيهما 3 صلاة 0 1 صلاة 
النهار؟ . 0 


- 


الصفحة 


35 


لا 


117 


0 ا 
معنى الراتبة» وبيان الفرائض التي 
هل للعصر را واه 5 
أقوال العلماء فى عدد الرواتب 14 
ما ات رك .. 594 
قائلة الرواكت سس 54 
آكد الرواتب» وما جاء في شن 544 
نا تبصن به ركيت امسر د 2 
أقوال العلماء في الاضطجاع بعد 
ركس الجر الس يو إلا 
كاسع لوعي 1 
الاضطجاع بعد ركعتي الفجر .... ٠7‏ 
إذا فاته شيء من الرواتب سس 1 


0 
الموضوع 
أنواع صلاة التطوع» وبيان وقت 
أفضلتها امدا د 
بيان أفضل صلاة الليل 22100 
الجواب عما قد يقال: لماذا لا 
يجعل الأفضل ثلث الليل 
الآخر؛ لأن ذلك وقت النزول 
الإلهى؟ 
بداية 2 الليل ونهايته 22000 
كيفية صلاة الليل والنهار 5006 
تصحيح الشيخ لما رواه أهل 
السنن في صلاة النهار .. 
العمل فيما لو جاء حديث فيه أربع 
ركعات ولم يصرح بنفي التسليم .. 
إذا قام الإنسان في صلاة الليل 
إلى “ال روراصة سس 
إذا تعمد في التراويح القيام إلى 


ووو ووم وه ووو وو وو ممه موه ووه و م ووو ومو ووه ووموو ومو مومه 


ف اليل الكت يي 


ة أنه 


واقاله مار رم ب 
إذا تطوع المصلي في النهار بأ باربع 
بتشهدين» ورأي الشيخ في ذلك 
مقدار أجر صلاة القاعد في 
النافلة 2 كان أو حبر 
معذو 0ك 2 
صلاة القاعد قاد 5 القيام في 
الفريضة .. *©*”#ظ<2 
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وى 
326 


37 
8 
8 


ا 


/ا/ا 


وم 


اختلاف العلماء فى الأخذ بقوله: 
«وأجر صلاة المضطجع على 
النصف من أجر صلاة القاعد». 
وبيان مقدار أجر صلاة المضطجع 
يقوله : «وأجر صلاة المضطجع» 

حكم شرب الماء في صلاة النفل .. 

بيان نوع الإضافة 0 قوله: 
«صلاة الضحى) .... 

معنى السنة و 0 2 

0 صلاة ولعي ا قرا 


م ذهب إليه الشيخ في م 
عيذ المح ع 

أقل صلاة حي و د ها. 

ما صححه الشيخ في مسألة 

ما صححه شيخنا فى أكثر صلاة 
الضحىء وما ذكره من الجواب 

إذا لم يصل الضحى إلا ركعتين 

إذا دفع الحاج من عرفة وأتى الشعب 
حول مزدلفة فهل يستحب له أن 
ينزل فيبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً؟ 

إعراب قوله: «أكثرها ثمان» وبيان 
الأقصح فيها بب.... 

وقت صلاة الضحى 

بيان وقت النهي 0 211 


مومه فة مم ممه ووو وووو ممه ممه مم و9 


س س-/7431 
...ا الام 


كم 


كم 


اللا 


الفهوس 


الموضوع الصفحة الموضوع 
تحديد وقت النهي بالدقائق ...... /1ى | الدليل على أن السامع له حكم 


الساعات التي نهينا عن الصلاة 
وقت ك فقائم لقي 3 
أفضل وقت لفعل صلاة 000 35 
معنى قوله وَلِةّ: «ترمض! .... 
إعراب قوله: «وسجود التلاوة 
صلاة» وبيان نوع الإضافة فيه 
وجه جعل المؤلف سجود التلاوة 
نالا 6 او 
هل سجود التلاوة صلاة؟ م ومو مه 
اختيار شيخ 0 في سجود 
التلاوة . 2 حنن 
ما صححه الشيغ في ا الجنب 


88 
84 
84 
84 


84 


44 
9 


له 


للقرآن ا 4 
أقوال العلماء في حكم سجود 
التلاوة 08 ا 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 
حكم سجود التلاوة لما سي اه 
ما ذكره الشيخ من الجواب عن 
الآيات التى استدل بها من قال 

إن سجود التلاؤة واب لسشية أ 
لماذا قال المؤلف : «يسن للقارئ؟» ”4 
قاعدة من قواعد أصول الفقه رد 
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه 

ف مسجو الثلاوة باع سي ل 
سجود السامع والمستمع للتلاوة .... ”98 
الفرق بين 0 والمستمع' 

ومثال كل ... © يرن 


0 


الصفحة 


الناطق يي لي ا 
الجواب على قول القائل: كيف 
.يسن للمامم التسجوه وقد 
سمع آية السجود وسجد 
القارئ؟ سسسسييت 3 دن 
مسألة: : سجود لنت | إذا لالم 
يسجد القارئ ما ا 0 88 
هل يستدل بحديث زيد بن ثابت 
على نسخ سجود التلاوة في 
المفصل؟ سيت . م4 
هل للمستمع أن يذكّر القارئ 
فيقول أسجك؟ سي . ه46 
عدد آيات سجود ا ساي وه 
بيان أماكن آيات سجود التلاوة .... لاو 
سجدة (صّ) وما صححه شيخنا 
فيها ب ا 
الو على ما ف وال إن فق 
القران امات نهنا سود 1 
يسجل فيها ... 0ن 
التكبير 0 قار لازن منه 
داخل الصلاة وخارجها ان 
الجلوس» والسلام» والتشهد 
لسجوة العلاوة مس م 176 
هااشفعلة عفن الأشمن اكير 
لسجود التلاوة إذا سجد دون ما 
إذا رفع 11111 1 1 0 
ماذا يقول في سجود التلاوة؟ سسب ٠٠١‏ 


ا 


الموضوع عدف 

قراءة الإمام سجدة في صلاة سرء 
وسجودة قيهاأ سس سي 196 

الكراهة عند 0 
والمدا ريز سدم 


هل ترك الجر يعتبر مكردف؟ 


ما ينبغي للإمام فعله إذا قرأ 
سجدة فى صلاة السرية مك 

إذا حصل تشويش من قراءة الإمام 
سجدة في الصلاة السرية ما ا 

حكم متابعة المأموم للإمام في 
السجدة جهرية كانت الصلاة أو 
سرية 

ما صححه الشيخ في هذه 
المسألة» وفي مسألة قراءة الإمام 
السجدة فى الصلاة السرية ..... 


1107 


نوع الإضافة في قوله: «سجود 
الشكر» وبيان معنى الشكر مضني 
متى يستحب سجود الشكر ...... 
مثال تجدد النعم» واندفاع النقم ...5 
دليل سجود الشكر .. عت 11 
كيفية سجود الشكر» وما صححه 


حكم صلاة من سجد للشكر 
فيها. ومثال ذلك ...... 
هذه المسألة 


الموضوع 


قاذ يقال فى سكحدة :(ضَ) سس 


الوقت الذي , ار الول 
والفجر الغاني» وبيان الفروق 


ما استدل به على النهى عن 
الصلاة بعد الفجر العاني: 
وتفصيل الشيخ في ذلك مسب 
ما صححه الشيخ في متعلق النهي 
عن الصلاة يعد الفجر الثاني ١١١...‏ 
الجواب عن الحديث الذي استدل 
به المؤلف وهو قوله: «لا 
صلاة يعد طلوع القجرا ١١١...‏ 
التطوع بعد طلوع الفجر بغير 
ركعتي القجر مس سس سس 1117 
الوقت الثانى من أوقات النهى 
عن صلاة | لتطوع 25055 0 ١1‏ 
مقدار ما بين طلوع الشمس حتى 
ترتفع قيد رمح بالدقائق 
الوقت الثالث من أوقات النهي ...... ٠‏ 
حكم التطوع إذا قامت الشمس 


حتى تزول 11 
الت 00 ا - 1١11‏ 


التطوع إذا شرعت الشمس 8 


الغروب حتى تغرب مع 115 


الذهوسي 


الموضوع 
بيان أوقات النهى بالبسط 


مايجب على المسلم تجاه 
المشركين» والأمثلة على ذلك ... 
حكم قضاء الفرائض في أوقات 
النهي» ومثال ذلك . 
الأوقات الثلاثة التي ل ا 
ركعتي الطواف؛ ودليل ذلك مه 
ما ذكره شيخنا رحمه الله فى 
النزاع في الاستدلال بالحديث 
الوارد في المسألة المتقدمة سب ١١8‏ 
السبب في جواز فعل ركعتي 
الطواف في أوقات النهي 00 
ما يفهم من قول المؤلف: «في 
الأوقات الثلا نه مس يي 
إعادة الجماعة فى الأوقات 
الثلائة» والمثال لذلك ..... 
ما ينبغى للإنسان إذا حضر جماعة 
وقد كان سان ما ا 
استدلال بعض الناس بحديث 
الرجلين على جواز إقامة 
الجماعة في الرحل دون 
التسجد» وبياق الرذ عليهم تنك ١1‏ 
ما صححه الشيخ في الصلاة 
جماعة في المسجد 0 
ما يستثنى مما لا يجوز فعله في 
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6 


الصفحة 


تحية المسجد لمن جاء إليه» 
والإمام قد جاء للجمعة قبل 
زوال الشمس ااا 


ما صححه الشيخ في هذه 
المسألة» وبيانه لأوجه التصحيح 
ما يشير إليه قول المؤلف: احة 
ما له سبب) ... ١14.‏ 
مسألة: لو أن رجلاً توضأ بعد صلاة 

العصرء فهل يصلى سنّة الوضوء ١7/8...‏ 
مسألة: إذا تقدم ل إلى صلاة 
المغرب يوم الجمعة في آخر 
النهار من أجل أن يصلي تحية 
المي جسن يكيان سيت 
«إن في الجمعة لساعة. .2 . 

الأمور التي تفارق فيها النوافل 


١5 


0ك 


باب صلاة الجماعة ... 
نوع الإضافة في قوله: «باب 
صلاة الجماعةا ا سا 1377 
مشروعية صلاة الجماعة سسب ١77‏ 
معنى اللزوم ... مس 11 
الدليل على وجوب صلاة الجماعة .. ١7”‏ 
المصالح والمنافع التي تدل على 
أن الحكمة تقتضى وجوب 
صلاة الجماعة ل سس “اا 


0 
اتروع 
أقوال العلماء في صلاة الجماعة .. ١7/8‏ 
المقصود بالرجال 0 رن 
مسألة: حكم صلاة الجماعة 
للنساءء وما مال إليه الشيخ فيها ١9‏ 
ما يخرج بقولة: «الرجال» سسب ١5٠١‏ 
صلاة الجمعة والجماعة فى حق 
الحيدة وما ميحية الشيخ في 1 
صلاة الجماعة في الث - ١‏ 
هنا اأتجدين لةضلاة ال 0 
تجب له ال 
حكم صلاة النافلة جماعة سسسب ١47‏ 
الجماعة للصلاة المؤداة والمقضية ١547‏ 
ما صححه الشيخ في الجماعة 
ما صححه الشيخ فيمن أخر 
الصلاة عن وقتها لعذر شرعي 1١537”‏ 
إذا نام قوم في السفرء ولم 
يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس ١44.‏ 
هل الصحيح أن نقول: «لا شرط» 
أواقلة اقرط ًة سسا .... ١55‏ 
١ 12111111117‏ 
رأي الشيخ رحمه الله في القول 


أن الجماعة شرط لصحة الصلاة ١56‏ 
بيان أن مأخذ شيخ الإسلام في 

هذه المسألة ضعيف 1 
فعل الإنسان للجماعة في بيته. 

وأقوال العلماء في ذلك . ل 


ما صححه الشيخ في هذه المسألة ١41‏ 
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الشهورس 
الصفحة 


إذا أقيمت الجماعة فى غير 


المسجدء وبيان ما رجحه 


الشيخ رحمه الله وم ق مم ووو مومه م مومه ممم مم ممم ممم مقة / ١‏ 


مسألة: الصلاة في الدوائر 


المقصود بأهل الثغر 14 
بيان الأفضل لأهل الثغر فيما 
يتعلق بصلاة الجماعة لم ١1‏ 
0 هناك مسجد 

كم يصلي فيه الناس» وفنبة 
- لو حضرء وصار إماماً 


أقيمت الجماعة ... ا يي 1163 
إذا كان المسجد في المسألة 

المتقدمة قريباً من مسجد أكثر 

ون ماه ا 16 


بيان الأفضل فيما 0 كان هناك 
مسجدين أحدهما أكثر جماعة .... 
أيهما أولى المسجد العتيق أم 
الجديد؟ والأبعد أم الأقرب؟ ١61١...‏ 
ما صوبه الشيخ رحمه الله فيما هو 
أفضل للإنسان بالنسبة للمساجد 
مسألة: إذا قال قائكل: إذا كان 
المسجد البعيد أحسن قراءة» 
ويحصل لي من الخشوع ما لا 
يحصل لو صليت في المسجد 
الإمامة فى مسجد قبل إمامه الراتب .. ١67‏ 
ذا قطن في لمسحنعم باك تان 
أ سس 1١65 - 1١8617“‏ 


١6 


١6١. 


الراتب» أو عذره 53 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مسألة: لو أن أهل المسجد قدموا 

شخصاً يصلي بهم بدون إذن 

الإمام ولا عذره. فهل تصح 

الصلاة أو لا تصح؟ سسب 161 
إذا صلى الإنسان في جماعة أو 

في غيرهاء» ثم حضر مسجذاء» 

أو مصلى وأقيمت الصلاة ب ١6:5‏ 
إذا أدرك بعض المعادة» فهل لا بد 

من إتمامهاء أو له أن يسلم مع 

الإمام؟ ال 
حكم إعادة المغرب لمن حضرها 

في جماعة وهو قد صلاها سس ١67‏ 
ما صححه شيخ رحمه الله فى 


لم ا يو 


إذا أعاد 00 مع جماعة 
عع ار مقن 
ا ل 

ما صححه الخ في المبانة 


165 


المتقدمة .... 7ا6 ١‏ 
هل يسن أن يقصد المسجد للإعادة؟ ١6‏ 
ما يؤخد من أمر الشارع بإعادة 


الصلاة المصلاة مع الجماعة إذا 
جر مارج 50006 5-5 


أنهم إذا صلا عشر ركعات 

خلف إمام يصلي عشرين ركعة 

جلسوا وتركوا الإمام ما ني اق ١‏ 
ذم الصحابة الخللاف» وحرصهم 

على الاتقاق يت رةه ١‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر حال أعداء الإسلام ل 16/1 
بيان حال الأمة الإسلامية اليوم» 

وما يجب أن تكون عليه سم 
حكم إعادة الجماعة؛ وبيان 

صو زتها مستت 104 


ذكر الصور التي 0 تحت هذه 
المسألة. وحكم كل صورة سب 
وضع المسجد الحرام قبل 
الحكرفة المعودية دونه لليلك 
عبد العزيز رحمة الله من منقبة 
إذا صلى الإمام الراتب بالجماعة 
ثم تخلف عدد من الأشخاص» 
فهل تعاد الجماعة؟ 0000 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 
ل 1 
إعادة الجماعة فى مسجدي مكة 
والمدينة» رفي غيرهماء وما 
صححه الشيخ رحمه الله 


المكتوبة ل سيت ذا 
المراد بالإقامة في قوله: 

أقيمت ا ل 
الحكمة من النهى عن التنفل إذا 

أفمت المكوة مسي 11 
ما يتعين أن يكون المراد بالإقامة .. ١76‏ 
مسألة: قوله يكلِِ: «فلا صلاة» 

هل يشمل الابتداء والإتمام؟ ...... ١76‏ 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ١70...‏ 


لك 


الموضوع 
إذا كان الإنسان في نافلة حين 

أقتمنة اللا ة سسا سن د 
إذا كان فى نافلة وخشى فوات 


رأي شيخنا رحمه الله فيما إذا 
كان الإنسان في نافلة وقد 
أقيمت المكتوبة .... 11 
فعل النافلة إذا أقيمت 00 
هل يفرق فيه تبين من كان في 
المسجد ومن كان فئ البيكت؟ 
وما اختاره الشيخ في ذلك 
النافلة فيما إذا كان الإنسان لا 
يريد أن يصلى مع الإمام الذي 
أقَام الصلاة سس ست 1348 
إذا مر الإنسان بمسجد جامع 
يخطب فيه يوم الجمعة وهو لا 
يريد الصلاة معهء فهل له أن 
يتكلم والإمام يخطب؟ سسسب ١8‏ 
إذ د الآذان الثاني في مسجد لا 
يريد الإنسان أن يصلي فيه 
الجمعة وحصل منه بيع : 
مسألة: ما تدرك به الجماعة» وما 
اختاره شيخ الإسلام فيها ١7١-179‏ 
إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة ... ١59‏ 
إذا أتى إنسان إلى المسجد والإمام 
قد رفع رأسه من الركوع في 
الركعة الأخيرة» وهو يعلم أنه 
شيدرك جسكدا آخو لس مم ةا 


أو شراء ١58‏ 


الموضوع 
إذا لحق الإمام راكعاً ..... 


الفهيوس 
الصفحة 


اا 


إجزاء التحريمة عن تكبير الركوع 


دلق م كتانب 117 
هذه المسألة .- 00 


حك درا الثالينا في سوفن 


أدرك الإمام راكعاً 00 
القول الراجح في قراءة المأموم 

الفاتحة عع سا 101 
مسألة: قراءة المأموم للفاتحة في 

الصلاة السرية والجهرية شعت ا 


شروط صحة الاستدلال بالحديث . ؟/ا١‏ 
مارجحه الشيخ رحمه الله في 
قراءة المأموم للفاتحةء وما 
ذكره من الردود على 
ا لاعتراضات سس 1171 
ما ذهب إليه ابن موا في هذه 
المسالة سه سس 11715 
اختيار شيخ الإسلام رحمةُ الله في 
قراءة المأمو 1 للفاتحة سس ١/6‏ 
ما علقه شيخنا رحمه الله على 
اختيار شيخ الإسلام رحمة الله ١75...‏ 
إذا أدرك المأموم 0 6 غيز 


الر كوع عا ا 1 و١‏ 
ما رواه الشيخ رحمه الله في 
المسألة المتقدمة ...... 19 
متى يستحب للساموم أن أن 0 
القائحة ‏ ل ‏ //1 1١‏ 
ذكر أماكن السكنات في الصلاة ١78.‏ 


الفهورس 


الموضوع 
قراءة المأموم إذا لم يسمع الإمام 


لو كان كل المأمومين طرش ...- 
استفتاح المأموم واستعاذته في 
الصلاة الجهرية مسيسف. ١1/4‏ 
ما صوّبه الشيخ رحمه الله في هذه 
المسألة 00000 
مسألة: إذا ركع» أو سجد قبل 
إمامه عامداً أو غير عامدء وما 
صححه الشيخ فيها ....ب.. 1١487 - 1١4٠‏ 
إذا رفع من الركوعء أو من 
الجر قبن إقالمه سي ع م ا 
إذا ركم, أو سجد قبل الإمامء 
ولم يرجع حتى لحقه الإمام, 
وبيان ما رجحه الشيخ في ذلك . ١87‏ 
إذا ركع 8 0 عالماً 


عمذا .. 1 1 ا 


لو ركع ا سس 2 إمامه 
جاهاذ أ وتاضا د ١‏ 
إذا ركع ورفع قبل 7 الإمام ثم 
سجد قبل رفعه .. ااا ا 
خلاضة أحوال السيق يتبببفب.... 1845 
أقسام السبق من حيث بطلان 
الصلاة» وما صححه الشيخ 
فيها ... ل 
أحوال ا م مع إماقة سييست ١46‏ 


00 
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.ما رجحه الشيخ رحمه الله في 


تخفيف الإمام للصلاة» وأقسامه 
حكم التخفيف مع الإثمام ست 1937 


5 
الصفحة 
تخلف المأموم عن الإمام لعذر» 
اول ار 
مثال التخلف عن الإمام لعذر مومه قوق كم 


الفرق بين التخلف في الركن» 
/ا1 ا 


تخلف المأموم عن الإمام م١‏ 


أقسام الْمواقَقَة سس سس تب 184 
إذا كبر المصلي قبل أن يتم الإمام 
تكبيرة الإحرام . | ممت 1 


الموافقة الام وبيان د الأنضل 
في ذلك .. 1 
تقدم اماو ع الإمام 539 
لهفى الأقوال غير تكبيرة 
العام رجاه سح 1 
حكم الموافقة في الأفعال» ومثالها ١889‏ 
متابعة المأموم لإماقة سسسب ١940‏ 
مسألة: إذا أقيمت الصلاة» وكبر 
الإمام وقرأ الفاتحة» ولم يدخل 
رجل مع الإمام وقال: إذا ركع 
الإمام قمت وركعتء وما مال 
له العم افيا ا ا 1 
المقصود بالسنة» وبيان أقسام 


الأحكام عند أهل العلم إن 
1 19 


التطويل الزائد على السنة سيت ؟95١1‏ 
رأي شيخنا رحمه الله فيما ذهب 


إليه المؤلف من حكم الإتمام 1١97...‏ 


كا 


الموضوع 
الواجب على من تصرف لغيره» 
ومثال ذلك اس ١4‏ 
الفرق بين من يصلي للناس» ومن 
لو فرض أن المأمومين محصورون 
وقالوا للإمام: عجل بنا سسب ١95‏ 
ما يعد فيه الإمام موافق للسنة ..... ١95‏ 
بيان حال صلاة النبي وه سسب ١95‏ 
هل للومام أن 3 المأمومين في في 
مخالفة السنة ... 00000 
تطويل الركعة ريه وما استثناه 


انتظار الإمام للداخل .. 
الأشياء التى يشملها الانتظارء 
ونان كما 14 
إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة 
فى الدين» وإمارة فى الدنيا 
فين تمصع الاو س1 
رأي الشيخ رحمه الله في هذه 
الكتالة سه ا و قا 
انتظار الإمم ا إذا كان 
١ 500007‏ 
ما ذكره ل رحمه الله من 
الدليل على المسألة المتقدمة ١94...‏ 
اتنظار الداخحل في ركتن غير 
الركوع» وأنواعه» ومثال كل نوع ١919‏ 
ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه 
لا ينتظر الداخل مطلقاًء وما 
صححه الشيخ رحمه الله في ذلك للك 


00 
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اا 


القهوس 
الصفحة 


ا 0 
يشق على مأموم» . م 

إذا استأذنت المرأة لحري ك0 
المسكضل سح 

ما صححه الشيخ رحمه الله 7 


هذه المشالة د ساسا ا 


» 


00000 


إذا خاف الإنسان على موليته فهل 


يمنعها من الخروج؟ 7 
ما يشملة قولة: 7( المرأَة) سيب.... ٠١7‏ 


إذا استأذنت المرأة للخروج إلى 


ما تضمنه قوله يلخ «لا تمنعوا 
إماء الله مساجد الله. . .) 

إذا أرادت المرأة أن تخرج 
متطيبة » أو متبرجة ست 

ما يستثنى من قول المؤلف 
«وبيتها خير لها» 


فصل .. ببب-0020121 0 اا 
الأولى بالإمامة 
المراد بالأقرأ .... م 
المقصود 5 :: «العالم ف فقه 
صلاته) ... ع 17 
إذا وجد اانه وأفقه 58 ل 
إذا اجتمع شخصان أحدهما د 
قراءة» والثانى قارئ دونه فى 
الإجادة» وأعلم منه بفقه أحكام 
الصلاة 


الخهوس 


الموضوع 

ما رجحه الشيخ رحمه الله فى 
وني له عن سس 
القراءة لكن أحدهما أفقه ٠١5.‏ 


مسألة تقديم الأشراقف ست 
ما صححه شيخنا رحمه الله فى 
ادا نفام ع 
تقديم الأقدم هجرةء ورأي الشيخ 
رحمه الله في ترتيب المؤلف 
لعن هو ألحد العامة لسسع 


ما صححه الشيخ رحمه الله في 
عدد مراتب الأحق بالإمامة ...... ٠١9‏ 
استعمال القرعة فى اختيار الأحق 
اماف ع ا 
كيفية القرعة ....... 
الدليل على القرعة 
هل وردت القرعة فى القرآن؟ ... 
إمامة ساكن الم ين 
مسألة: إذا اجتمع مالك البيت 
ومستأجر البيت» نأيهما أولى 
بالإمامة؟ 0000000000050 
أحقية إمام المسجد بالإمامة تسب 5١١‏ 
هل يقدم السلطان على إمام 
المسجد في الإمامة؟ را 
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_ 


الصفحة 
مسألة: لو حضر الإمام الأعظم 
إلى صلاة الجمعة في بلد غير 
وطنه؛ فمن الذي يقدم الإمام 
الأعظمء أو إمام المسجد؟ ب ؟١”‏ 
تقديم الحرء والحاضرء والمقيم 
0 من ضلهم .. ما 


إذا اجتمع اثنان أحدهما عليه 

ثياب ستر هاأ 0 من الآخرء 

ومثال ذلك ... 16" 
ما يفهم من قول المؤلف: ا 

من ضدهم» ا 
تعريف الْقأ مق لس 71 
مسألة: الصلاة خلف الفاسق ١١5...‏ 
قاعدة: «ما صحت صلاته صحت 

إمأ فَه ا مس 7117 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في 

هذه المسألة سي ا 
حكم الصلاة خلف الكاقر ...519 
هل يصح قياس الكافر 0 

الفاسق في حكم الصلاة خلفه .. 
مسألة: أنو 3 الكفرء ومثال 0 

توع .... 0 156؟ 


ا 000 
كافر إلا بعد الصلاة 


0 
الموضوع 
مسالة* إذا'كان الفاسق إمافا لا 
تمكن مقاومته كمن له سلطان 
فهل تصح الصلاة خلفه؟ ... 
إذا لم يكن في البلد إلا مسجد وإمامه 
فاسق في غير الجمعة والعيد» وما 
صححه الشيخ في ذلك يد 
مسألة: إذا كان الإمام فاسق في 
معتقدك» غير فاسق في معتقده» 
ومثالة ب 5 فى 
الصلاة خلف المخالف في الفروع تلورى 
الصلاة خلف المرأة سس 577 
إمامة الخنثى للرجالء وبيان 
المقصود بالخنثى مس 777 
الكحاتي الذين ذكتر السرفق 
رحمة الله أنه حدث علهم نسب 
إمامة المرأة للمرأة 0000 
إمامة المرأة للخنثى . م 
المقصود بالصبىء وبيان ما 
يحصل به البلوغ .- 000 
مسألة : إمامة الصبي للبالغ سسسب 774 
إمامة الصبى للصبى 0000000 
زأي التشيخ وحمنه: الله في 'إمناية 
فشألة: :إمامة: الأفروسش سس 
أنواع الخرس ... 000 
إمامة الأخرس بمثله؛ وما رجحه 
إمامة العاجز عن الركوعء أو 
السجودء أو القعود» أو القيام ... 774 


5 
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الفهوس 
الصفحة 


إذا كان الإمام الحي لا يستطيع 
القيام لعذر طرأ عليه ماس ا 

مسألة: كيفية صلاة أهل الحي 
وراء 0 الذي لا ود 
القيام لطارئ ... 55 

ما صححه شيخنا رحمه الله . 
المسألة المتقدمة م 

عت المع رحمه الله ين 
القائل: بأن الإمام إذا صلى قاعداً 
وجب على المأمومين القادرين 
على القيام أن يصلوا قياماً» فإذا 


7 


صلوا قعوداً بطلت صلاتهم 00 و 
ما يشترط للعمل بالتسخ .... حك 


إذا حدث لإمام الحي علة في 
أثناء الصلاة أعجزته عن القيام 
فأكمل صلاته جالسا سس ١‏ 
إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعداً 
من أول صلاته .. ممم 17 
الشروط التى أدخلها المؤلف 
على صلاة المأمومين القادرين 
على القيام خلف الإمام 
العاجز عنه» وبيان الرد عليه 
قاعدة أصولية: «ما ورد عن الشارع 
مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد 
من القيود عليه إلا بدليل»» ومثالها 
الجواب على قول القائل: إذا 
كان الإمام شيخاً كبيراً لا يرجى 
زوال علته لزم من ذلك أن يبقى 
الجماعة يصلون دائماً قعوداً؟ ...... ه7٠‏ 


تردرف 


الشهوس 


الموضوع الصفحة 
مسألة: العاجز عن الركوع. 
والسجود.ء والقعودء هل تصح 
الصلاة خلفه؟ وما صححه 
الشيخ في ذللك ع 
إذا ركع العاجز عه عن الركوع 
بالإيماء. فهل تركع بالإيماء؟ 
أو تركع ركوعاً تاماً؟ سس /1لا؟ 
الإيماء بالسجود للمأموم إذا كان 
الإمام عاجزاً عن السجود را 
إذا كان الإمام يصلي على جنبه 
فهل يضطجع المأموم؟ سسسب 717؟ 
اختيار شيخ الإسلام رحمة الله في 
الصلاة خلف العاجز عن 
القيام؛ ل والسسهتووة 
والقعود .... /7317 
إذا ابتدأ الصلاة بهم قائماء دك 
اعتل فجلس .. 00100 
الصلاة خلف من به سلس البول ... ٠769‏ 
كيف يتوضأء ويصلي من ابتلي 
وشلوي الول ا ا 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 
الصلاة خلف من به سلس 
النول دن 


ومووفووة 


المحلات ممست 
مثال الحدث الأصغر 221006 


بحدث الإمام دون الباقين سس ١4؟‏ 


الموضوع 
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الصفحة 


مثال الحدث الأكير سس 517 


إذا جهل الإمام والمأموم الحدث 


م 77 

ما صححه شيخنا رحمه الله فى 
حكم الصلاة خلف المحدث ....... 5557 

ل 7161 


حتى انقضت الصلاة 


قاعدة مهمة 111111 


إذا ذكر أو علم الإمام في أثناء 


الصلاة أنه محلاث ممست 
مسألة: الصلاة خلف المتنجس 
إذا علم الإمام بالنجاسة في أثناء 
الصلاة؛ ومثال ذلك يت 
إذا جهل الإمام والمأموم النجاسة 
حتى انقضت الصلاة .. اساي 1 
ما صححه الشيخ فيما إذا جهل 
الإمام والمأموم النجاسة حتى 
انقضت الصلاة م 7855 
ما رجحه الشيخ فى صحة صلاة 
من علم بالنجاسة لكنه نسي أن 
الفرق فيما رجحه الشيخ رحمه الله 
بين جهل الإمام بالحدث» وبين 


5 3 الإدغام .... 126 
إذا أدغم حرفاً بما لا ان ونال 


مثال إدغام المتقار بين 1111111111 
إذا كان الإمام يبدل حرفاً بحرف 


0 

الموضوع 
ما يعفى عنه من إبدال الحروف 57 ؟ 
93 08 الإيدال مس ااه 5 1 


متى يكون اللاحن أمياً؟ ومتى لا 
يكون؟ ومثاله من الفاتحة ........... ١5/8‏ 
إذا قدر الأمي على إصلاح اللحن 
الذي يحيل المعنى ولم يصلحهء 
وما صححه الشيخ في ذلك ست 115 
حكم إمامة اللحانء والقامار” 
0 ومن لا ار 


الحروف . م ان 016؟ 
إمامة من لا يقرأ اليو وك لي 11 
رأي شيخ الإسلام رحمة الله في 

القوم الذين يعتنون باللفظ ب ١6؟‏ 


إذا أمّ أجنبية فأكثر لا رجل معهن . 
به 


إذا أمَّ رجل امرأتين فأكثر سب ١6١‏ 
مسألة: إمامة الرجل لقوم أكترهم 
يكرهة يححق سيت 07؟” 


إذا كره العامومرن النام عير 
حق2ء ومثاله. وما صححه 


الغريف بولك الرنا 
مسألة: إمامة ولد الزنا والجندي .. 
إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها» 
ومن يقضى الصلاة بمن يؤديها ..... 705 
مسألة : إخاعة المتنفل بالمفترض .... ١06‏ 


الصفحة 


الشهفرس 


المو ضوع الصفحة 


إذا دخل الإنسان والإمام في صلاة 


التراويح وصلى معه العشاء ا 1564 
مارجحه الشيخ رحمه الله في 
إمامة المتنفل بالمفترض مسا 
ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي 
القصره والمكيوء: .واليكا ل الكل فا ؟ 
إذا صلى العشاء خلف من يصلي 
المغرب .... 7 
إذا صلى ل خلف من اك 
العش ا ل 71 


ما رجحه وصححه ين رحمه الله 
يصلى العصرء أو غيرها ١51١.‏ 
كيفية صلاة من يصلي المغرب خلف 
هه سبلن العشاء واكرو هلي نا 
للإنسان أن ينفرد عن إمامه ين 
للإنسان أن ينفرد عن إمامه ... 
إذا كان الإمام يطبق السنة ويتعب 
المأموم لو بقي مع الإمام 
لمذافعته الآ يتين سس 707 
إذا صلى رجل مسافر خلف إمام 
يصلي أربعاًء فهل يباح له إذا 
وبيان الفرق بين هذه المسألة 
وبين مسألة من يصلي المغرب 
خلف عن يفيل العقاء مسن 


الفهوس 


الموضوع 
إذا صلى خلف من يصلي على 
جنازة» ورأي الشيخ فنها سس 77 
فصل م ا 
أين يكون موقف المأمومين من 
الألمام ا 9 
مكان إمام المرأة» وإمامة النساء ... 516 
إذا وقف المأمومون عن يمين 
الإمام» أو عن جانبيه 1 5 
أنواع وقوف المأمومين مع الإمام .. 575 
مسألة: الصلاة قدام الإمام سب 554 
اختيار شيخنا رحمه الله في هذه 
المسألة 56 
الرد على ما قد ا إن إن الدليل 
الفعلي لا يقتضي الوجوب ب..... 7160 
إذا وقف المأموم عن يسار الإمام . 777 
قاعدة: «ما ثبت فى النفل ثبت 
ف القرفن إلا بودن سس 9 
قاعدة أصولية: «فعل النبي كَل 
المجرد لا يدل على الوجوب» ... /751 
اختيار الشيخ ابن سعدي رحمة الله 
في مسألة وقوف المأموم عن 
يسار الإمام» وبيان ما رجحه 
شيخنا رحمه الله فيها سسسب /ا؟ 
مسألة: صلاة الفذ خلف الصف ... ٠١١48‏ 
مراتب الثفي إذا وقع ست 77١‏ 
انتفاء كمال الإيمان عمن لا يحب 
ليه نا اعت افيه ل ا 
بيان العلة بنفى الصلاة بحضرة 


ووو ووو ووو ووو ووه 
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)ا 


الصفحة 


مارجحه الشيخ رحمه الله في 
مسألة صلاة الفذ خلف الصف .. 


اد شيخ خ الإسلام؛ والشيخ 0 
سعدي في المسألة المتقدمة 1/7 
هل يجوز لمن دخل والصف تام أن 
يجذب أحداً من الناس من 
الصف ليصلي معه؟ وبيان 
المحاذير المترتبة على هذا الفعل 
هل للفذ أن يصلي إلى جنب 
الإماة 7 
هل للفذ أن يبقى فإن جاء معه 
أحدء وإلا صلى وحده منفرداً؟ .717/4 
مسألة: يم يكون الاتقراد؟ سسب 7175 
إذا كان الفذ امرأة . 0 
هل المرأة مع جماعة النساء 
كالرجل مع جماعة الرجال؟ ..... ه717 
مكان وقوف إمامة التساء س.....ة/ا؟ 
حجية فعل الصحابي وقوله إذا لم 
يشثبت لهما حكم الرفع 


1 


و حدهن 1 
إذا كان مع المرأة مرأة واحدة فقط .. 
أين يقف إمام المرأة؟ ... 


إذا كان العراة عمياً أو فى ظلمة) 


فأين يقفة إماميم؟ ست سيت /ا/ا 


من الذي يلي الإمام من 
المأمومين؟ ا ا 


بذات العبادة أولى بالمراعاة من 
الفضل المتعلق بمكانها») ومثالها 717/8 
من جمع الصبيال؟ سم 71/4 
إذا سبق المفضول إلى المكان 
الفاضل» وما رجحه الشيخ 
رحمه الله في ذلك ... 71/9 
الجواب على قول العائل +1 
قوله كيْهْ: «من سبق إلى ما 1 
يسبق إليه أحد فهو أحق به» 
عام وقوله: «ليليني منكم أولو 
الأحلام وا لهسم ( خاص» 
والقاعدة: أنه إذا اجتمع خاص 
وعام فإن الخاص يخصص 


ترتيب الأموات من الرجال 
والصبيان والنساء فى الجتائزء 
ونان م و ا 1 
نوع الاستثناء ف قوله: «ومن لم 
يقف معه إلا كافر) .. ممعي 1 
إذا وقف رجل خلف الصف ولم 
0 
هل يمكن أن يصلي الكافر؟ ار 
ما رجحه الشيخ رحمه الله فيما لو 
لم يقف مع الفذ إلا كافر م 0 
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إذا لم يقف مع الفذ إلا امرأة .ب 787 
إذا وقفت امرأة مع رجلين فهل 


تصح صلاتهما وصلاتها؟ مي 


إذا كان نساء صافات أمام رجال 


إذا وقف اثنان خلف الصف 


أحدهما محدث يعلم حلثهء 
و ما صححه الشيخ فيها ا 1 


إذا وقفف اثنان خحلف الصف 


وأحدهما محدث وكلاهما لا 


الصف وأحدهما محدث ... 
مسألة: إذا وقف مع الفذ صبي 
فق الفرضى :أو اللقل ينيب 11 
فا رجه يكنا رعيه ادن 
ويه لاله ميس م سيو لا 
حكم دخول الإنسان الفرجة إذا 
وجدها فى الصف ييف 86/؟ 
ناوسنل ةقف كي ا امن 
ليدخلها .... 7/6 
سويد لخي وجي الجر ترا 
المؤلف: «وإلا عن يمين الإمام» 8( 
الدليل على أن موقف المأموم 
الواحد هو عن يمين لومم 7/7 
مسألة: إذا لم مسد فكانا في 


الصفء قفأ ين يققف؟ ملسسس سس /ا4؟ 
هذه المسألة شط م 0 


الفهيرس 


الصفحة 
المحاذير التي تترتب على وقوف 

من لم يجد مكاناً في الصف 

عن يمين الإمام ا ا 
إذا لم يوجد مكان في المسجد 

إلا مقدار صفين» ودخل رجل 

و لم يجد مكاناً اه خم ا ا ات ا 


الموضوع 


الصف.ء وما صححه الشيخ 
رحمه الله في لكا مس سس 788 
مسألة: إذا لم يمكن من لم يجد 
مكاناً في الصف أن يصلي عن 
يمين الإمام» ورأي الشيخ فيها 
وما صححه في ذلك سمي 84 ؟ 
إذا لم يكن لمن دخل والصف تام 
أن ينبه من يقوم معه فماذا 
يصنع؟ وما صححه شيخنا 
رحمة الله في هذا سس سسسب 789 
بيان ميزة القول الوسط ممسب... ١94؟‏ 
أقسام الناس في صفات الله 
وبيان الوسط مهم ...191 
أقوال الناس في القدرء وبيان 
الصواب منها .. ذا 
مسألة: اختلاف الناس فى «باب 
مسألة: انقسام الناس في آل 
الرشول كه سسا ل وا 
اختلاف الناس فى أسماء الإيمان 
والدو م ا 


- 


المو ضوع الصفحة 


إذا صلى من لم يجد مكاناً في 


الضصف؛ فذاً ركعة سسيببتب... ١94‏ 
إذا ركع الإنسان فذاً ثم دخل في 
الصف قبل سجود الإمام 
إذا ركع الإنسان فذاً ثم وقف معه 
هلم المشاكة ا 
أقسام ا المأموم للإمام سسب 
اقتداء المأموم بالإمام فى المسجد 
إذا لم ير المأموم الإمام ولا من 
وراءه» وسمع التكس د سم 
اقتداء المأموم بالإمام إذا كان 
مسألة: هل يشترط اتصال 
الصفوف لتصح صلاة من هو 
خارج المسجد؟ 58 
ما صوبه الشيخ رحمه الله في هذه 
المسألة» وذكره للمثال عليها ..... 
رد الشيخ رحمه الله على من أفتى 
بجواز الاقتداء بالإمام خلف 
بيان كيفية صلاة الشيعة سسسب ١949‏ 
بالإمام خلف المذياع سمي م 
تشترط رؤية الإمام؟ م م 
مسألة: الصلاة خلف إمام عالٍ عن 
المأمومين» ورأي الشيخ فيها 


5546 


0 
الموضوع 
المعتبر 7 في قوله: 3 
فأكثر) .. اس 1 
مسألة: إذا كان 9 أعلى من 
الإمام 11 1 ذال 
صلاة الإمام في الطاق (المحراب) .. ٠٠5‏ 
مسألة: حكم اتخاذ المحراب سب 07" 
ما صححه شيخنا رحمه الله فى 
المسالة التمترية سس اب 
تطوع الإمام في موضع المكتوبة ... 6 
تطوع المأموم في موضع المكتوية . 
الفرق بين الحاجة والضرورة 
إذا احتاج الإمام أن يتطوع في 
موضع المكتوية يست 
إطالة الإمام للقعود بعد الصلاة 
هل يكون انحراف الإمام بعد 
الصلاة من اليمين أو اليسار؟ 8٠١...‏ 
ماذا يلزم الإمام إذا سلم وكان في 
المسجد نساء؟ .. 
بيان ما جاء به الإسلام من إبعاد 
الرجال عن النساء 00000 
حال الأمة الإسلامية» والأمم 
الكافرة فيما يتعلق بالاختلاط ... 
معنى ثم في قوله: «فإن كان ثم) 5 
حكم وقوف المأمومين بين 
السواري 2-5 
إذا احتيج إلى وقوف المأمومين 
السواري ل 


نان 


ا 0ك 
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الخهيسى 
الصفحة 


حكم ضلاة الجمعة سس سنت فقوم 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في 
حكم صلاة الجماعة سس ١3م‏ 
المرض الذي يعذر به الإنسان في 
زه اللحممة و لجنا نا سي اك 
ترك الجمعة والجماعة لمن به جرح 3 
هل مدافعة الأخبثين عذر لترك 
اليسة و العامة م ا 
قاعدة طبية سييست 717 
إذا كان الإنسان بحضرة : ما 
محتاج إليه .. مس يي كا 
هل الأكل بمقدار ما 0 
النهمة» أو له أن يشبع؟ لسع م 
ما يشترط للطعام الذي بحضرته 
يعذر الإنسان بترك الجمعة 
والشواف ةيم ا ا 11 
إذا جعل الإنسان العادة في عشائه 
أنه لا يقدمه إلا إذا قاربت 
الأقافة للضلةة ست 1 
إذا خاف الإنسان من ضياع ماله 
أو فواتهء أو ضرر قية سسب 1م 
ل يفرقاسن المنال المطيير 
والمال الصغير فى ترك الجمعة 
والف اف ا م ا 
إذا خاف الإنسان موت قريبه فهل 
تعذر قولة التكيجة واللجماعة ا 
إذا خاف الإنسان الضرر على نفسه .. 
ترك الجمعة والجماعة لمن يطلبه 


الخهرس 


الموضوع 
إذا كان للإنسان غريم يلازمه 
ويطالية ويتكلم عليه يسبب 16م 
مسألة: إذا كان على الإنسان دين 
مؤجل و لازمة غريمة سس 
ترك الجمعة والجماعة بخشية 
هل غتلية التعاس عدر لك 
الجمعة والجماعة؟ ممت ع 
مسألة: ترك الجمعة والجماعة إذا 


مض 


قوات الْرققة يت 


الفرق بين الأماكن المعبدة وغير 
المعبدة في التأذي بالمطر ععوابارء 

العذر بترك الجمعة والجماعة ريح 
شديدة 

ما صححه الشيخ رحمه الله فى 


فلم المسالة مسي ا 
مسألة: هل يعذر الإنسان بتطويل 
الأاء م 1 
518 
مسألة: إذا كان الإمام فاسقاً 
بحلق لحيةء أو شرب دخانء 
أو إسبال ثوب» فهل هذا عذر 
في ترك الجماعة؟ ىب... 
ما صححه شيخنا رحمه الله فى 
المسألة المتقدمة 
فينالة: إذا كان الأنسان عجرها 
وخاف إن خرج أن تمسكه 
الشرطة فهل هذا عذر؟ متسس 2 


العثر بسرعة الإمام متسستب 


وموم ووه و ممه مم ممه مق وممة و مقن 
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)ا 
الصفحة 
مسألة: إذا كان فى طريقه إلى 
اللوسهة متكزاته فيل هذا 
مسألة: إذا طرأت الأعذار 
المتقدمة وهو في الصلاة سسب.. 
مسألة: هل هذه الأعذار عذر فى 
إخراج الصلاة عن وقتها؟ تسب 811 
الأعذار التي تبيح ترك الجمعة 
والجماعة» هل تبيح الجمع؟ 771١...‏ 
مسألة: الأكل للبصل والثومء هل 
يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ ..... 77 
هل يجوز للإنسان أن يأكل 
البعطل؟ 1 
الفرق بين الأعذار التي تسوغ 
للإنسان أن يدع الجمعة 
والجماعة» وبين من أكل ثوما 
أو بصلا 
مسألة: إذا كان فى الإنسان بحر 
في الفمء أو الأنف فهل يعذر 
كرك سبال م 0 


حرضن 


حضور من شرب دخاناً وفيه 
رائحة مزعجة إلى المسجد ١‏ 
هل الجروح المنتنة عذر في ترك 
الجمعة والجماعة؟ سس سس "اس 
باب صلاة أهل الأعذار ين 
المقصود بالا علا مس سيت 95م 
القاعدة التى يؤخذ منها اختالاف 
الصلاة هيئة أو عدداً لام ام 


الصفحة 


إعراب المريض في قوله: «تلزم 
السر يقن وان الم دوه 
ضلاة المريضن انا ل يه م 
القيام باعتماد 1 مع القدرة على 
6 
إذا دار لك أن يصلي 
قائماً مع الاعتماد وبين أن 
يصلي ا د 7760 
إذا 9 يستطع المآ أن ل 
00 
هل المشقة تبيح الصلاة للمريض 
قاعداً؟ وما صححه الشيخ في 
ذلك ام 
إذا شق الصوم على المريض مع 


علمه .. 7 


صلاة الخائف قاعداً 

كيف يصلي المريفن جالن؟ مسب باذم 

هل التربع لمن يصلي جالساً 
واجب؟ وبيان دليل صلاة 

ما صححه شيخنا بالنسبة لصلاة 
المريض حال الركوع ...858 

إذا عجز المريض أن يصلي جالساً 7/7" 

هل الأفضل أن يصلي على جنبه 
الأيمن أم الأيسر؟ وبيان رأي 
الشيخ رحمه الله في ذلك سسب 897/8 


الشهرس 
الصفحة 


الموضوع 


إذا صلى المريض مستلقياً ورجلاه 
ا ال سس 


إذا صلى المريض مستلقياً ورأسه 
إلى القبلة» أو كانت رجلاه إلى 
يميق القبلة» أى يشارها سس م 
ترتيب صلاة المريض» وما رجحه 
الشيخ رحمه الله وصححه فيها ...٠م‏ 
كيف يصنع المريض إذا صلى 
جالسأً في الركوع والسجود؟ 
ومثال ذلك .. 00001711 
كيفية الإيماء .... 00 وين 
مسألة: إذا عجز المريض عن 
الإيماء بالراس اي ا م 
اختيار شيخ الإسلام في هذه 
المسألة» وبيان ما رجحه شيخنا 
رحمه الله فيها امرض 


ممه موه ووه ووو ووه وو وو ووو ووو و ووو 


موه وو مو وه ووو ووو وو ووو وو وو و موه 


والفعل» فماذا يصنع؟ رو 
بيان أن المذهب في هذه المسألة 
اصح من كلام شيخ الإسلام 
رحمة الله 
تنبيه على ما يقوله بعض العامة 
من أن المريض إذا عجز 0 
الإبجاء بالرأس أومأ بالأصيع ب 


الشهوس 


الموضوع 


ما يجب على طلاب العلم تجاه 
مثل هذه المساكل مس سس إلا 
مسألة: لو كان يعجز عن القيام 
فى تيع الركعة الحو في 
بعض القيام يستطيع أن يقف 
بعضهء فهل نقول ابدأ الصلاة 
قاعداء ثم إذا قاربت الركوع 
فقمء أو نقول ابتدثها قائما فإذا 
شق عليك فاجلس؟ امس ا ل 
مسألة: إذا قدر المريض على فعل 
أو عجز عنه في أثناء الصلاة 


ل 


إذا أتم قراءة الفاتحة وهو قائم 
من القعود حال نهوضهء. فهل 


يجزثه ؟ و مثال ذلك اا 7 


إذا أتم قراءة الفاتحة وهو عاجز 
عن القيام حال هبوطه فهل 
يجزئه؟ ومثال ذلك .. ار 

رأي شيخنارحمهالله فى 

إذا قدر على قيام وقعود. دون 
ر كوع 20 

إذا كان المريض يستطيع أن 
يجلس لكن لا يستطيع أن 
يسجد وبيان متى يحتاج الإنسان 
إلى مثل هذا الفعل مم 

كيف يصلى الإنسان إذا أدركته 
الصلاة في الطائرة؟ “سس سس مم 


درون 
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6 


الصفحة 


إذا كان المريض لا يستطيع أن 

يسجد على الجبهة؛ وما صوّبه 

الشيخ رحمه الله في ذلك سسسب لإلام 
إذا كان المريض لا يستطيع 

السجود أبداً 
مسألة: إذا كان لا يستطيع القيام 

إذا "ذه إل ا لحن ومتعطيه 

نامل فى السفة ونا فاك 

إليه شيخنا رحمه الله فيها ام _ مم 
ما تفيده اللام في قوله : «ولمريض» .. 4" 
يناذا يعجر الملماء تن لقي 

يضورة المباح؟ وأمعلة ذلك ب 
هل يجوز لمن أحرم بالحج منفرداً 

أن يجعل إحرامه عمرة ليكون 

متمتعاً؟ الت يس م 


على القيام 
ما يشترط بالطبيب الذي يجوز 
بقوله أن يصلي المريض مستلقياً 
إذا قال له غير الطبيب صلي 
مستلقياً لأن الصلاة قائماً تضرك 85١‏ 
الأصل الذي أخذ منه الطب 841١...‏ 
هل يعمل بقول الكافر؟ 76 
ما رآه الشيخ ورجحه رحمه الله في 
الاعتماد على قول الطبيب الكافر 757 
مسألة يلغز بها .. 7/7 
الصلاة قاعداً فى السفينة وهو 


0 
الموضوع 

مسألة: صلاة الفرض على 
الراحلة» وبيان كيقيتها يبب 

الصلاة فى السيارة كبيرة كانت أو 


هل يجوز أن يعننى في الطائرة 
إذا كان قنيا مكانا مسا رمه 
سعة في الوقت 0 أن يهبط 
إلى المطار؟ . 205100 
الصلاة على الأر جوحة ممستب 7826 
الفرق بين الطائرة والاأرجوحة» 
وما صححه الشيخ في الصلاة 
على الطاراة ا 
أقسام ألرو| جل سس سيت 
كيفية الصلاة على الرواحل إذا 
صلوا جماعة 
الصلاة على الراحلة إذا خاف 
انقطاعاً عن رفقة في نزوله» أو على 
نفسه» أو عجز عن ركوب إن نزل ٠‏ 
صلاة المريض على الراحلة 1ن 
الأعذار التى عقد المؤلف لها بابا 
إعراب «من» في قوله «من سافر» ‏ 
تعريف السفر» وبيان فوائده 


>37 


الصفحة | المو ضوع 


اأفهوس 


الصفحة 


ما قواه شيخنا رحمه الله فى هذه 
المسالة حي ع سف م أ 
المقصود بالبريد» وبيان كيف كان 


معنى قول المؤلف: «قاصدان» ...01م 
مسألة: المسافة التي يقصر فيها 
المكنافة وها مسح شيقنا 
رححمة أللّه اقيهاأ م ا 701 
حالات مدة السفر ومساقاتة .”05م 
مسألة: إذا أشكل هل هذا سفر 
عرفاً أو لا؟ عي ا 
ريت ان النة و الحا 
الصلوات التي تقصر عند السفر ...... 4ه 
كيف يرتفع التوقف والإشكال 
الذي يوجد. في دليل القرآن على 
العصرة ا سو 17168 
أقسام قصرالصلاة على قول 
بعض العلماء» وما رآه الشيخ 
وحنه إشدفى :ذلك متف 51 
القصر يدوك سقر مس ‏ س /61 
متى يجوز الجمع؟ 0 
هل يجوز للمريض أن يصلي 
الصلوات جميعا؟ مسمس لاوملا 
حكم القصرء وما اختاره شيخ 
الإسلام في ذلك» وبيان ما قواه 
الشيخ رحمه الله فيه ورجحهه” - 77١‏ 
الأضؤل الى تعارض القول 
بوجوب امعد ممم ممم 104 


الفهوس 


الموضوع الصفحة 

الفرق بين الصحابة رضوان الله 
عليهم وبين الناس اليوم في 
محنتهم للاجتماع والائتلاف 


وحرصهم عليه» 0 عن 


الخلاف ... حا م 7 
وات ل مع 7 


المقصود بمفارقة عامر القرية 5-5-5 


إذا كان الإنسان يسكن في خيام . “777 
هل يجوز أن يقصرما دام في 
فزيقه اوهو نم على السفر أو 
الا م 
مسألة: إذا كان في القصيم 0 
إلى المطار فهل يقصر في 
المطار؟ وهل له أن يقطر؟ سس 
إذا قصر الإنسان في المطار ولم 
تقلع الطائرة فهل يعيد الصلاة 
التي كان قصرها؟ لل م 
مسألة: إذا أفطر الإنسان في 
المطار ثم لم يسافرء فهل يلزمه 
الإمساك إذا رجع إلى بلده؟ وما 
صحخحه الشيخ رحمه الله فيها 
مسألة: إذا سافر الإنسان ليترخص 0" 
مسألة: القصر للتائه» وما صححه 
شيخنا رحمة الله في ذلك سيت 
إذا دخل في الصلاة وهو مقيم ثم 
سافرء ومثاله .. مسا م 158 


ل 


لسن 


0 


الموضوع الصفحة 
إذا أحرم بالصلاة وهو مسافر ثم أقام 777 


قاعدة فقيية عام و 1 11 


إذا ذكر صلاة حضر في سفرء 


والمثال على ذلك .... يكن 
إذا ذكر صلاة سفر في حضر وما 
رجحه الشيخ رحمه الله فيها ...... /1* 


إذا ائتم مسافر بمقيم . الم ا 
مسألة: إذا أدرك المرء من صلاة 

الإمام ركعة في الصلاة الرباعية 

فبكم يأتي؟ ا 
إذا شك المسافر هل ال مقيم 

أو 1 1 
إذا قال: !إ 

وإن قصر قصرت؟ اسع 0 
إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه 

إتمامها ففسدت ثم أعادها سب 7١79‏ 
مسألة: إذا دخل مع الإمام المقيم 

وهو مسافرء ولما شرع في 

الصلاة ذكر أنه على غير 

وضوءء فذهب وتوضأ فلما 

رجع وجد الناس قد صلوا 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في 

واي الموالف ا ا 
مسألة: إذا دخل وقت الصلاة 

وهو في بلده ثم سافر .. ا ا 


إن أتم إمامي أتممت» 


[ذا لم "بدو التشافر القهين عند 


الإحرام بالصلاة» وبيان صور 
هذه المسألة» وما صحححه 


كع 


الموضوع 
إذا شك هل نوى القصر أم لم ينوه؟ 


وما صححه الشيخ في ذلك ا 
قاعلة: «من شك في وجود شيء 
أو عدمه فالأصل العدم» مص 


مسألة: إتمام المسافر وقصره إذا 
نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام» 
وبيان ما اختاره شيخ الإسلام 
رحمة الله فيهاء وماصححه 
شيخنا رحمه الله في ذلك .. 7/١‏ 4/ا 
ذكر الرسالة التي كتبها الشيخ 
رحمه الله فى المسألة المتقدمة 
ركوج انال مقول تمضنا 
رحمه الله فيها مسي م لم 
إذا كان الملاح (قائد السفينة) معه 
أهل ولا ينوي الإقامة ببلد معينة 
أصحاب سيارات الأجرة إذا كان 
معهم أهلهم ولا ينوون الإقامة ببلد 78/8٠‏ 
متى يقضي الملاحون والسائقون 
إذا قدم هؤلاء السائقون إلى 
بلدانهم في رمضأان مس ست 88١‏ 
إذا قدم هؤلاء السائقون إلى 
بلدانهم في أثناء أحد أيام 
رمضان» فهل يلزمهم الإمساك 
بقيته؟ وما صححه شيخخنا 
عدن ارم 
إذا طهرت الحائض في أثناء اليوم 
. من رمضان فهل تمسكء وما 
رجحه الشيخ رحمه الله فيها 


حمس 


رحمة الله فى ذلك يست 


وممممموة 
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إذا منع من السفرء ولم ينو إقامة ... 


إذا أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة . 


مسألة: إذا أفطر لإنقاذ ار 
فهل يلزمه للإمساك بقية بقية اليوم» 
وما رجححه شيخنا رحمه الله مي ا ا 
الإمساك في حق من بلغ في أثناء 
اليوم» وبيان الفرق بين هذه 
المسألة» والمسائل التى قبلهاء 
و ما صححه الشيخ فيها ١‏ 


إذا كان اللمسافر طريقاق فسلك 


إذا تعمد المسافر أن يسلك 


الطريق الأبعد فى رمضان من 
أجل أن يفطرء ورأي الشيخ 


رحمه الله فى ذلك ممم ممه مده موه ووو وم ووو مو ممقة كل 


إذا ذكر صلاة سفر نسيها في سفر 


آخرةه ومعالها سسا ا 


إذا ذكر صلاة حضر في حضر» 


وبيان صور هذه المسألة ا 


حجية قول الصحابي» وما ر جححه 
شيخنا رحمه الله فى ذلك 01 


الفرق بين الإقامة المقيدة والإقامة 
المطلقة .. 5 1 
سفراء الدول هل إقامتهم مطلقة أو 
مقيدة؟ وما يلزمهم من القصرء 
والصوم. 0 785 
إقامة من سافر ليتجرء أو يرتزق ..... 786 
ما تفيد به الإقامة المقيدة» وحكم 
القضر أقيها سس سس ييه 7286 


الشهوس 
الموضوع 


إذا سافر الإنسان للعلاج ولا 
يدري متى م فهل يقصر؟ ... 

قصل سم 

تعريف اليد وبيان الصلوات 
الع متعم إن يعن :وان لا 


ان 


هو ووه مه ووو ووو ووه و 


الأسباب المبيحة للجمع 
مسألة: الجمع للمسافر نازلاً كان 
ال 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 

هذه المسألة 0011 
الجمع للمريض إذا كان يلحقه 

بتركه مشقة .. 00000 
إذا كان لا يلحق 20 مشقة 

نترك الجمع ... ار 
مثال المشقة التي . تبيح اللمريض 

الجمع ... 1001 
الجمع بين 5 5 كان هناك 

مطر يبل الثياب» أو وحل 
ما يشترط للجمع إذا كان هناك 


لمم ومو مه مومه وو ووو و وه وه وه و مومه ووو ووو مه ممم وموووووو وو وه ف مون 


ومممممم ةمون 


ساسك 
حل الشلة والبرودة سس 7917 
إذا اشتد البرد دون الريح» فهل 
يباح الجمع؟ .. و6 
الدليل على اختصاص الجمع 
للريح الشديدة والمطر والوحل 
بالعشائين» ومناقشة الشيخ 
رحمه الله ينا الدليل .. وو 
ما صححه الشيخ رحمه الله في 


هل الأسباب المبيحة للجمع 
تنحصر فيما قال المؤلف سس اوم 
الجمع للمستحاضة.» وللمسافر 
الذي يكون الماء بعيدا عنه 
مسألة : 1 من 0 جواز لجع 
القضيرة . مضت وم 
جمع ا بين الوم في 
بيته للأعذار السابقة 
الجمع إذا كان الطريق الذي يؤدي 
إلى المسجد مسقوفاً للأعذار 
المتقدمة» وما صححه الشيخ 
رحمه الله فيها 


إذا كان الإنسان يصلي في 00 


لعذر فهل يجوز له الجمع؟ .... 
أيهما أفضل التقديم أو اأخي ف في 

الجمع؟ كا ام ا 1836 
مسألة: الجمع في المطر هل 


الأفضل التقديم» أو التأخير؟ .93" 


حرم 
الموضوع 
هل إذا جاز الجمع فلا بد أن 
يكو تايا أو باهرا ؟ ا سكم 
الرد على ما يظنه بعض العامة من 
أن الجمع لا يجوز إلا في وقت 
الأولىء أو الثائية مسمس وم 
الأفضل في الجمع بعرفة ومزدلفة» 
ورأي الشيخ رحمه الله في ذلك ... /841 
إذا تساوى الأمران عند الإنسان 
التقديم أو التأخير فأيهما أفضل . 
ما يشترط للجمع في وقت الأولى 
مسألة: إذا نوى الجمع بعد 
تلامة قن الأوك سم ساب قوم 
ما صححه الشيخ رحمه الله - 
شتراط نية الج ل عند إحرام 
0 2 
ما صححه لعي رحمه الله أ في 
نية الجمع بعد السلام من 
الأولى وهو اختيار شيخ 
الإسلام» 0 ذلك 
إعرابه قوله: 
الفصل والتفريق بين الصلاتين 


إذا تنفل براتبة أو بغيرها بين 


7 
لا 


لا 


اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في 
الموالاة بين المجموعتين 00 ١‏ 


الصفحة | المو ضوع 


رأي شيخنا رحمه الله فى 
عر التججوالاة بين 
مسألة : 0 50 5 
والمطار خارج البلد فمرت 
ببلده وهو يصلي» فهل يلزمه 
الإتمام؟ ‏ 21 
يشترط وجود 00 عند 
افتتاح المجموعتين» والسلام 
فق الأواكن © مسا سد 
إذا لم ينزل المطر مثلاً إلا في 
أثناء الصلاة» وما صححه 
الشيخ رحمه الله في ذلك نت 
إذا لم ينزل المطر إلا بعد تمام 
الصلاة الأولى التي تجمع إلى 
ما بعدهاء وبين ما صححه 


اشتراط الترتيب في ولجمع بين 
المللات مسيتب 

إذا نسي لإا" أو حبر ا 
حضر قوماً يصلون العشاء وهو 
قد نوى جمع التأخير» ثم صلى 
معهم العشاء ثم المغرب» فهل 
يسقط الترتيب فى هذه الأحوال 
أو لا يسقط؟ 00000 

ماذا يصنع من قدم الثانية على 
الأولى من المجموعتين؟ ومثال 


الخهوس 
الموضوع 


إذا قال قائل: أريد أن أنوي 
الجمعة ظهراًء لأنى مسافرء 
وصلاة الظهر في حقي ركعتان 
أي على قدر الجمعة؟ ورأي 
الشيخ فيها .. 00 
ما رجحه الشيخ رحمه الله في 
الاختلاف بين نيةالإمام 
والماموم ل ا 1 
هل يشترط أن يكون العذر 
موجودا إلى انتهاء الثانية؟ مس 
نية الجمع في وقت الأولى إذا 
جمع في وقت الثالية ست 6٠4‏ 
حكم الجمع إذا نواه الإنسان 
عندما ضاق وقت الأولى .ب..... ٠6‏ 
هل يشترط استمرار العذر إلى 
دخول وقت الثانية ما م 86 2 
إذا سافر الإنسان» ونوى جمع 
التأخير»ء ولكنه قدم إلى بلده 
قبل خروج وقت الأولى ست 5٠ع‏ 
إذا نوى المسافر جمع التأخير 
وقلع إلى يللم قبل روج وقت 
الأولى فهل يصليها أربعاًء أو 
ركعمو؟ اا ا ا ا 
ما صححه الشيخ رحمه الله فيما 
إذا دخل على الإنسان الوقت 
وهو في البلاد ثم سافر قبل أن 
مسألة :. الموالاة في جمع التأخير ... /01؛ 


الصفحة | المو ضوع 


0 


الصفحة 


إذا سافر الإنسان ونوى جمع 
التأخير وخرج وقت الأولى 
وهو في السفرء وقدم البلد في 


الصفات التى صحت عن النبي عَكلِند 
و بعللا اغراف سا م 
الأمور التى خالفت فيها الصفة 
الأولى لصلاة الخوف الصلاة 
المعتاةة ا 514 
ما رجحه الشيخ رحمه الله فى 


انفراد المأموم إذا تعذرت 
متابعته للومام ا 2218 


ما صححه الشيخ رحمه الله في 
ائتمام من يصلي المغرب بمن 
تضلى العشاء امي 

العطقه اقائية من ات فياذة 

ما صححه الشيخ رحمه الله 
في الصفة الأولى فيما لو كان 


إذا لم كن يي الصفات 
الواردة عن النبي كله في الوقت 


مسألة: إذا اشتد الخوف». فهل 
يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ 0 


م 


اق الفهوس 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

ما يشترط لجواز صلاة الخوف 4١7...‏ أما يفيده قول المؤلف: «ما يدفع 

ما هو القتال المياح؟ سسسب 517 | يه عن نقسة) مس ست 18 

صلاة الخوف في قتال الهجوم 1 إذا حمل في صلاة الخوف سلاحاً 

حكم حمل السلاح في صلاة يشكلة أو اللو ا 5 
الخوف» وما صححه شيخنا اجر ل لجرل فى راخدا 
رحمه الله في ذلك مسب 4١‏ | السلاح في صلاة الخوف سسب 4١4‏ 


إذا كان السلاح رس 8 0 
يجوز لجملة ؟ امس ا 615 


انتهى الجزء الرابع 
بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء الخامس 
وأو له من باب صلاة الجمعة 


و 
لفضيلة الرد سَّ الكلامة 


و و ار 
غمإلنه نَهولوالديّه هلين 


المجاد امس 


1 ناث ان سس الك و 
طبع بإبشاف موينسة الي م سرع صالا ا 0 الخيريّة 


دم 


ليم الله الرَشميا الرَقِيِم 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يَضلل قلا خاقى له وأشهد أن لأ إله إلذ الله وده لا شريك له 
وأقوتن! أن مهما عمدة. وزسولة«قينل :افيه وضلن اله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . 
أها بتك 


فهذا هو المجلد الخامس من «الشرح الممتع على زاد 
المستقنع» لفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين 
تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه وأدخله فسيح جناته» وقد أعاد 
فضيلته رحمه الله تعالى النظر في معظم أجزاء الشرح الممتع بعد 
صدور الطبعة الأولى فزاد ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما لا 
يحتاج إليه وأبقى الباقى على ما كان عليه. 

ووصل رحمه الله تعالى في المراجعة والتصحيح في هذا 
المجلد إلى باب صلة العيدين عند قوله في الشرح: (أما عيد 
الأضحى فمناسبته. . . إلخ (صفحة .24)١958‏ 

وبما أن أصحاب الفضيلة: الشيخ الدكتور خالد بن علي 
المشيقح والشيخ خالد بن عبد الله المصلح» والشيخ عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن الأمير» كانوا ممن قرأ على الشيخ رحمه الله تعالى 
أثناء تصحيحه ومراجعته لأجزاء الشرح الممتع؛ رأث مؤسسة 


الال 0 2-0 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية أن يقوموا ‏ أثابهم الله 
بمقابلة الشرح المطبوع على الشرح المسموع وإعداده للوخراج 
وإلحاق ما في شروحات الشيخ رحمه الله تعالى السابقة من 
زيادات ومسائل مهمة وتخريج أحاديثة واثاره. 

وقد تم ذلك بحمد الله تعالى فما كان من زيادة من الأشرطة 
في القسم المصحح من المؤلف رحمة الله وضع بين معكوفتين [ ] 
والباقي ألحق بموضعه المناسب . 

فصسال؟ان: سيعانة وتعالن أن يععن هذا العمل عيالها 
لوجهه الكريم» موافقاً لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي فضيلة 
شيخنا عن الإسلام والمسلمين : خير الجزاء ويضاعف له المثوبة 
والأجر ويعلي درجته في المهديين إنه سميع قريب». وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 


إلى يوم الدين. 
اللجنة العلمية 


في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 


باب صله الجمعة زه) 


قوله: «صلاة الجمعة» أي: الصلاة التي تجمع الخلقء. 
وذلك أن المسلمين لهم اجتماعات متعددة» اجتماعات حي في 
الصلوات الخمس فى مسجد الحى» واجتماعات بلد فى الجمعة 
والعيدين» واجتماعات أقطار في الحج بمكة؛ هذه اجتماعات 
المسلمين صغرى وكبرى ومتوسطة؛ كل هذا شرعه الله من أجل 
توطيد أواصر الألفة والمحبة بين المسلمين. 

وليعلم أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوعء وما طلعت 
الشمس على يوم خير منهء وأن الله خصٌ به هذه الأمة يعد أن 
أضل عنه الأمم السابقة» فإن اليهود اختلفوا فيه فصارت جمعتهم 
السبت» والتصارى أشد اختلافاً فصارت جمعتهم الأحدء فصاروا 
- والحمد لله تبعاً لنا ونحن متأخرون عنهم زمناً لكنهم متأخرون 
عنا رتبة؛ لأن هذه الأمة أفضل أمة عند الله وأكرمها( . 

وليوم الجمعة خصائص ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. 

قوله: «تلزم كل ذكر» الضمير يعود على صلاة الجمعة, أي : 
() روى أبو هريرة؛ وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله كلةِ: «أضل الله 

عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم الأحدء 

فجاء بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم 


5 
0 


تبع لنا يوم القيامة. ..2). 


تلزم صلاة الجمعة كل من اتصف بالشروط الآتية : 
الأول : كونه ذكراً فخرج به الأنثى والخنثى» فلا تلزمهم صلاة 

الجمعة» [والدليل على اشتراط الذكورية أن صلاة الجمغة صلاة 

خير لهن»"". هذا إن لم يصح الحديث أن النبي يلةِ قال: «الجمعة حق 

واجب على كل مسلم إلا على أربعة. . .»» فإن صح فالأمر فيه واضح] . 

لا يدرى أذكر هو أم أنثى» والأصل براءة الذمة حتى يتيقن شرط 

وجوبهاء وهذا لم يتين . 
وأما الأنثى فلأنها ليست من أهل الجماعة. 
قوله: «جري.) هذا هو الشرط الثاني . 
وضد الحر العبد» والمراد بالعبد المملوك» ولو كان أحمرء 

أو قبلياء فالعبد لا تلزمه الجمعة وذلك لما يلى: 

١‏ - قول النبي كَلِ: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 

أربعة : عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريشين 7 
؟ ‏ ولأنه مشغول فى خدمة سيده. 
وقال بعض العلماء: 

)١(‏ أخرجه البخاري (400)؛ ومسلم (157) (15) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
دون قوله: لاوبيوتهن خير لهن»؛ وأخرجه أحمد اكوك لاا وأبو داود 
(070)؛ والحاكم (١9/1١5)؛‏ والبيهقي (/١7١)؛‏ وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين». 

(؟) أخخرجه أبو داود (71١٠2؛‏ والدارقطني (5/ 7)؛ والطبراني في الكبير (5١85)؛‏ 
والبيهقي (7/ 177) عن طارق بن شهاب. 


لبن َآمَنَْا إدا تو لِلصّلَرةَ من بَوْرِ الْجْمْمَةَ تَسْمََا إِكَ ذم أله 


الجمعة عن العبد ضعيف . 

والتعليل بأنه مشغول في خدمة سيده أضعف؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

وقال بعض العلماء: 

إذا أذن له سيده لزمته؛ لأنه لا عذر له؛ [لزوال العلة التي 
هي سبب منع الوجوب].ء وإن لم يأذن له لم تلزمه. 1 

وهذا قول وسط؛ لأن حال العبد فى الحقيقة إذا تصوره 
الاشان شال سعد شعت مارك لا وستطيع أن اقول سا قيب 
إلى الجمعة يا سيدي رضيت أم كرهت, فيكون في إلزامه بشيء لا 
يستطيعه حرج وقد نفى الله سبحانه وتعالى في هذا الدين الحرج عن 
الأمة فقال: وما جَعَلَ عَليَك فى الزن ين حرج 4 [الحج: 08] وهذا 
القول قول وسط بين قول من يلزمه الجمعة مطلقاء وقول من لا يلزمه 
مطلقاً. ووجهه قوي جداًء ويمكن أن يحمل الحديث عليه فيقال: 
قوله كل : «عبد مملوك»؛ ليس على إطلاقه» بل العبد المملوك هو 
الذي يشغل بمالكه» وربما يقال: إن قوله يَكِةِ: «مملوك» إشارة إلى 
علة الحكم» وهي أنه ملك» فسيده يتصرف فيه فيشغله . 

والعجيب أن الذين قالوا: إن الجمعة لا تجب على العبد 
قالوا: إن الجماعة تجب عليه» وعندي أنه لو صح حديث طارق 
أن الرسول كَلِِ استثنى العبد لكان عدم وجوب الجماعة من باب 


أولى؛ لأن الجماعة تكرر خمس مراتء فإذا أسقط عنه ما يجب 
في الأسبوع مرة فما يجب في اليوم خمس مرات من باب أولى» 
وإذا أوجبنا عليه الجماعة فالجمعة من باب أولى. 

قوله: «مكلف» هذا هو الشرط الثالث؛ والمكلف عند العلماء 
من جمع وصفين : 

أحدهما: البلوغ. 

والثاني : العقل . 

والدليل قوله َيِه : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ»”'"» ولكن 
[الصغير تصح منه الجمعة والمجنون لا تصح منه؛ لأن المجنون لا 
عقل لهء وقد قال النبي يك : «إنما الأعمال بالنيات»”'"'. ومن لا عقل 
له لا نية له»ء بخلاف الصبي المميز فإن له نية] . 

ولكن هل يؤمر بها الصغير؟ 

الجواب: يؤمر بها لسبع» ويضرب عليها لعشر؛ لدخوله في 
عموم قوله يَْةِ: «مروا أبناءكم عليها لسبع واضربوهم عليها 
لعفي . 

قوله: «مسلم». هذا هو الشرط الرابع . 

وضده الكافر» فالكافر لا تجب عليه الجمعة» بل ولا تصح 
منه» ودليل هذا: 


(0) سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


ساردم را 


اكنورلكه لتحالتي “لازنا تنفد ا ب دنه لعي ل 

ا 00 لَه 4 [التوبة: 54]» فإذا كانت الثنفقات مع كون 
نفعها متعدياً لا تقبل منهم» فالعبادات التي نفعها غير متعدٍ من 
باب أولئ لا تقبل منهم . 

؟ - قول النبى يَكلهِ لما بعث معاذاً إلى اليمن: «ليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله فإن 
هم أجابوك لذلك. فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في 
اليوم والليلة"''» فجعل فرض الصلوات بعد الشهادتين. 

فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام؛ 
فهل يسلّم الكافر من الثم ؟ لأن الجمعة غير واجبة عليه؟ 


فالجواب: أنه لا يسلّم من الإثم؛ لأن القول الراجح من 
أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام» كما هو 
مخاطب بأصولهء والدليل على ذلك قوله تعالى: ##إلَآ تحب ألنِ 
أك مت الل © ول نك ملي انك ©© وسكا عرس ع 
ْخََضِينَ (©) وكا ندب يور ألدنِ © عي أنَنا الَقِينْ 402 [المدشراء 
ووجه الدلالة من الآية: أنهم ذكروا جرخ سياس دخولهم النار أنهم 
لم يكونوا من المصلين» ولا من المطعمين للمسكينء بل أقول: 
إن الكافر معاقب على أكله وشربه ولباسه» لكنه ليس حراما عليه . 
بحيث يمنع منه إنما هو معاقب عليه. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


دلبل زناف كله تعالى: الإتق عن الببت عاتنا وعنيها 
لمحت جاح فِيمَا طَِمُوًأ» [المائدة: ]2 فقوله: ليس عَلَ الْدرتَ 
هنو 6 ألصّنِحَتٍ ناح يدل بمفهومه على أن غيرهم عليهم 
جناح فيما طعمواء والطعام يشمل الأكل والشرب؛ لقوله 00 
مس مرت ونه هَيسَ مِقٍ ومن لم يَلمنة ونه مِوْ>4 [البقرة: 9 
ودليل اللباس ركه العانى؟ قل سْ ركه َس آل شََ 0 
وَاَلطِيبتٍ سس مِنَّ الررْقٍ قَلّ هَّ لي «امنوا :فى الحذة لديا خَالِصَة مر 
ألْقبْمَر 4 [الأعراف: ؟””*]» فقوله: م لذن عَامَيْوَا ف الحذو أ لدَيَا» يفهم 
منه أنها ليست للذين كفرواء وقوله: #خَالِصَةٌ يوم لْمِيْمَةِ 4 يفهم 
منه أنها لغير المؤمنين ليست خالصة لهم» بل يعاقبون عليها. 

والمعنى يقتضي ما دلت عليه النصوص من معاقبة الكافر 
على الأكل والشرب واللباس والنعمة والصحة» وكل شىء؛ وذلك 
لأن العقل يقتضى طاعة من أحسن انناف زا نلك إذا اررق 
بالمعصية وهو يحسن إليك» فإن هذا خلاف الأدب والمروءة» وبه 
تستحق العقوبة» فصارت النصوص مؤيدة لما يقتضيه العقل. 

قوله: «مستوطن» »2 هذا هو الشرط الخامس . 

وضد المستوطن المسافر والمقيم. 

فالمسافر لا جمعة عليه» ودليل ذلك: أن النبي يَكهِ في 
أسفاره لم يكن يصلي الجمعة. مع أن معه الجمع الغفيرء وإنما 
يصلي ظهراً مقصورة. 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير 
يوم الجمعة» وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟ 


فالجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن لدينا نصاً ظاهراً جداً في أنه لا يصلي 
الجمعة فى سفره» وذلك في يوم عرفة» لدوم عرفة كدوم 
الجمعة في حجة الوداعء وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن 
النبي كله : و وان و 
ثم بعد الخطبة أذَّن بلال» ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلى 
العصر)”2. وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه: 

لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعذ الأذان» وهنا 
الخطبة قبل الأذان. 

١‏ صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان» وحديث جابر ليس فيه 
إلا خطبة واحدة. ظ 

صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة» وحديث جابر يدل على 
أنه لم يجهرء لأنه قال: «صلى الظهر. ثم أقام فصلئ العصر» . 

؛ ‏ صلاة الجمعة تسميئن صلاة الجمعة» وفى حديث جابر 
قال : «صلئ الظهر) . ١‏ 

- صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصرء وحديث جابر 
يقول: «صلى الظهر ثم أقام فصلئ العصر؛ء وهذا نص صريح 
واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى 
بلادهم فيقولون: صلينا مع رسول الله كل يوم الجمعة ظهراً يدل 
دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلى الجمعة. 

الوجه الثاني: لو كان النبي كلِكِ يصلي الجمعة في أسفاره 


.)١5١8( أخرجه مسلم‎ )١( 


لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله * ولتقل إلينا . 

ولو كانت واجبة 0 بل لو كانت جائزة لصلاهاء فإذا 
صلى الإنسان الجمعة وهو في السفرء فصلاته باطلة. وعليه أن 
يعيدها ظهراً مقصورة؛ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة. 

فإذا قال قائل: تَرْكَ النبي ككل للجمعة لا يدل على أنها غير 
مشروعة؟ ١‏ 

فالجواب: بلى؛ لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة» وهي 
فريضة واجبة» ولا يمكن أن يدع النبي ككةِ الواجب» فإذا كان سبب 
الفعل موجوداً. ولم يفعل الرسول يَلِةٍ ذلك علم أن فعله يكون بدعة» 
وقد قال كَككِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رّ»' . وهذه 
قاعدة مفيدة لطالب العلم (كل شيء سببه موجود في عهد 
الرسول عليه ولم يفعله. فَالتَّعبّد به بدعة)» ال 
موجود في عهد النبي كَل ولكنه لم ية يفعلهاء فإذا فعلها إنسان قلنا 
لخ مكلك عملا لسن عليه أ الله ورس وله :لكو نا عيماذ عردو : 

أما المسافر في بلد تقام فيه الجمعة» كما لو مر إنسان في السفر 
ا ا ا 0 
الجمعة؛ لعموم قوله تعالى «يكأيا لين امنا إذا وو لِلصَّلْرةَ من بو 
الْجْمْعَةَ نَسْوأ إِلَ ذو الله ودَروأ بيع 4 [الجمعة: 8]» وهذا عام ل 
أن الصحابة الذين يفدون على رسول الله بلِِ ويبقون إلى يوم الجمعة 
يتركون صلاة الجمعة» بل إن ظاهر السنة أنهم يصلون مع النبي وَلِةِ. 

وقالت الظاهرية: إن المسافر تلزمه الجمعة. 


() سيق تخريجه. 


واستدلوا على ذلك : بعمومات الأدلة الدالة على وجوب صلاة 
الجمعة» وهذا الاستدلال مردود بالأدلة المخصصة للعمومات. 

فالمسافر لا جمعة عليه» والمقيم أيضاً لا جمعة عليه» لكن 
إن أقامها ا بغيره لا بنفسه». ومعنى قولنا 
بغيره أنه إذا أقامها من تصح منهم اإفامتها لزمته تبعاً لغيره» لكن 
لذ ومين ون العدة المشورط 

وبناء على هذا ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - مستوطن. 

006 

. مقيم لا مسافر ولا مستوطن‎ - "٠" 

مثال ذلك : 

رجل وصل إلى بلدء ونوى أن يقيم فيها أكثر من أربعة أيام» 
هذا لين ميستوطنا ؛ لأنه لم يتخذ هذا البلد وطناًء واحسن يناد + 
لأنه نوئ إقامة تقطع السفر فهو مقيم» فإن أقيمت الجمعة في البلد 
بأناس مستوطنين لزمته» وإن لم تقم لم تلزمه» وبناء على هذا لو 
وُجِدَ جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد كفرء وهم مائة رجل يريدود 
أن مترهو| كنها الود مي كرابت افيف أو عق فإن الجمعة 
لا تلزمهمء بل ولا تصح منهم لو صلوا جمعة؛ انه لا د 
استيطان» وهؤلاء ليسوا بمستوطنين» فلا تصح منهم الجمعة؛ ولا 
الزنهى» لكن لى :جد في هله القرية ازنعون ميعوظ] ززيث الجمعة 
الأربعين» ثم تلزم هؤلاء تبعاً لغيرهم» ودا لجر كري لجسي 
وعليه يكون من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام مسافراً من بعض 


ع كتاث الكل 


ا 5 
8 


ِِنَاءِ ا وَاحَدْء وَلوّْ تقرف از 1 1111 11 1 1 2111111 


الوجوه غير مسافر من بعض الوجوه فيلزمه إتمام الصلاة. ولا 
يترخص برخص السفر؛ لانقطاع حكم السفر في حقهء ولا يصح 
أن يكون إماماً في الجمعة ولا خطيباً فيها ولا يكمل به العدد 
المشروط. ولكن تلزمه الجمعة إذا أقيمت» وهذا تناقض . 

ولهذا كان الصحيح أن حكم السفر لا ينقطع في حقه. وأنه 

يصح أن يكون إماماً وخطيباً في الجمعة» ويكمل به العدد المشروط . 

قوله: «ببناء» أي بوطن مبني» ولم يبين المؤلف بأي شيء 
بني» فيشمل ما بني بالحجرء والمدرء والإسمنت» والخشب» 
وغيرهاء وهو يحترز بذلك مما لو كانوا أهل خيام كأهل البادية» 
فإنه لا جمعة عليهم؛ لأن البدو الذين كانوا حول المدينة لم 
يأمرهم النبي كله بإقامة الجمعة مع أنهم مستوطنون في أماكنهم؛ 
لكونها ليست ببداءء أولهذ]:إذا: طعتوا عن هذا الموطن: طلعنوا 
ببيوتهم» ولم يبق لها أثر؛ لأنها خيام . 

قوله: «اسمه واحدء ولو تفرق»». أي: أن يكون مستوطناً 
ببناء» اسم هذا البناء واحدء مثل: مكة» ا عنيزة» بريدة» 
الرياض؛ المهم أن يكون اسمه واحداًء حتئ لو تباعد» وتفرق 
بأن صارت الأحياء بينها مزارع, لكن يشملها اسم واحدء فإنه 
يعتبر وطناً واحداًء وبلداً واحداً؛ ولهذا قال المؤلف: «ولو تفرق» 
من ذلك للخلاف في هذه المشالة: 

وقال بعض العلماء: 


لو تفرق» وفرقت بينه المزارعء فليس بوطن واحدء وعلى 
هذا القول يكون كل حي وحده مستقلاً . 


باب حلاة الجمعة 8ك 


2 بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَسْجِلٍ 2 مِنْ فَرْسَخ 0 


ولكن الصحيح أنه ما دام يشمله اسم واحد فهو بلد واحدء 
ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال أو فراسخ 
فهو وطن واحد تلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي كما تلزم من 
بأقصاه الغربي» وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد. 

قوله: «ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ» . 

هذا الشرط السادس أي: ليس بين الإنسان وبين المسجد 
أكثر من فرسخ, والفرسخ سبق لنا: أنه ثلاثة أميال» والميل: ا 
عشر ألف ذراعء. فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه وبين 
البلد أكثر من فرسخ جمعة؛, هذا إذا كان خارج البلدء أما إذا كان 
البلد واحدا فإنه يلزمه. ولو كان بينه وبين المسجد فراسخ . 

وذكر علماؤنا أن مسيرة الفرسخ خ ساعة ونصف الساعة في سير 
الإوبل والقدم. لا سير السيارة؛ فإن كان ينه وبين المسجد أكثر من 
فرسخ قالوا: فإنها تلزمه بغيره ا ل 
لزمته وإلا فلاء فصارت الشروط ستة في وجوب الجمعة عيئاً . 

[فإن قال قائل: ما الدليل على التقييد بالفرسخ؟ فالجواب: 
يقولون الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فالغالب 
أنه لا يسمع النداء» مع أن بعض العلماء قدّره بالأذان» والذين قدَّروه 
بالفرسخ قالوا: الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع 
المؤذن وهدوء الأصوات» فلا يمكن انضباطه» والفرسخ منضبطء إذاً 
ليس هناك دليل بل هو تعليل» والدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع 
الأذان؛ لقوله يَِِ: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم» قال : «فأجب»"'']. 


(1) سبق تخريجه. 


ع كتاب الضال' 


0 


اتج فل اتطاورشنز قط ولاعت عنوارا ىٍ 
وَمَنْ حَضَرَهًا مِنْهُمْ أَجِرَّأَتهُ وَلَمْ تَنْعَقِدُ به. 0000 


وقوله: «ولا تجب على مسافر سفر قصر»» الضمير يعود 
على الجمعة» فلا تجب على مسافر سفر قصرهء وقد سبق بيان 
هذا وذكر الآدلة عليه. 

وقوله: «على مسافر سفر قصر» أي: سفراً يحل فيه القصرء 
فلا تجب عليه» لكن تجب عليه بغيره كما سبق» [ومعنى ذلك 
أنها إن أقيمت الجمعة وجبت عليه وإلا فلا]. 

فلو أن رجلاً من أهل عنيزة سافر إلى بريدة» فالسفر على 
المشهور من المذهب ليس سفر قصر؛ لأنه دون المسافة» فإذا 
أقيمت الجمعة هناك يجب عليه أن يصلي؛ لأن السفر ليس سفر 
قصر . 

ولو أن رجلاً سافر إلى بلد يبلغ المسافة» ولكن سفره محرّم 
أي سافر ‏ والعياذ بالله - ليفعل الفواحش» ويشرب الخمرء وما 
أشبه ذلك» فلا تسقط عنه الجمعة؛ لأن السفر ليس سفر قصرء 
لأن .هخ شووط-سفر الصو :أن يكون السفر احا : 

ولو أن رجلاً دخل بلداً ليقيم فيه خمسة أيام مثلآء ثم يسافر 
فتلزمه الجمعة بغيره؛ لأنه ليس مسافراً سفر قصرء بل هو مقيم 
إقامة تمنع القصرء فتلزمه الجمعة. 

قوله: بولا علي عبد وا امرأة» ) الو رم الوتجوت أن 
0000 ذكراً. 

وقد سبق الكلام عليه 


0 


قوله: «ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد يه». أي 


المسافر سفر قصرء والعبيد» والنساءء من حضر الجمعة منهمء 
وصلى مع الإمام أجزأته جمعة. 

فإن قبل: كيف تجزئهم وليسوا من أهل الوجوب؟ 

فالجواب: أن إسقاطها عنهم تخفيف, فإذا حضروا وصلوا 
فهم الذين اختاروا ذلك لأنفسهم فتصحء ولكن لو قيل بتعليل 
سوئ هذاء وهو: أنهم ثتموا بمن يصلي الجمعة» فأجزأتهم تبعا 
لإمامهمء وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً» لكان أولى . 

وقوله: «ولم تنعقد به» أي: لم تنعقد بواحد من هؤلاءء 
ومعنى لم تنعقد به أي: لا يحسب من العدد المعتبر؛ لأنهم ليسوا 
من أهل الوجوبء والعدد كما سيأتينا إن شاء الله على المذهب 
أربعون رجلا . 

مثال ذلك: لو حضر تسعة وثلاثون رجلاً حرّأء وجاء عبد 
فإنه لا يتمم به العدد فيصلون ظهراً؛ لأنها لا تنعقد به. 

مثال آخر: 

قدم شخص قرية صغيرة فيها تسعة وثلاثون رجلاً.ء وهو 
مسافر فلا يكمل به العدد؛ لأنه مسافر. 

قوله: «ولم يصح أن يؤم فيها». أي لا يصح أن يكون أحد 
من هؤلاء إماما في الجمعة. 

أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيهاء ولا تنعقد بها؛ 
لأن المرأة لا تكون إماماً للرجال» وليست من أهل الوجوب . 

وأما العبد فلا يصح أن يكون إماماً فيها؛ لأنه ليس من أهل 
الوجوبء فلو كان هذا العبد قارئاً عالماً فقيهاً عابداً» والذين في 


القرية أربعون رجلاً كل واحد منهم يحسن القراءة الواجبة» ولكنهم 
دون العبد في القراءة والعلم والفقه والعبادة فإنه لا يؤمهم في الجمعة. 

هذا ما يقتضيه كلام المؤلف؛ لأنه ليس من أهل الوجوب. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعية أن العبد يصح أن يكون إماماً 
في الجمعة. 

هذا إذا قلنا: إن العبن لآ غلرمه الجمعة» ما إذا قليا: بأن 
العبد تلزمه الجمعة فإنها تنعقد به أي: يكمل به العدذ» ويصح أن 
يكون إماماً فيها . 

وأما المسافر فلا يصح أن يكون إماماً في الجمعة ولا 
خطيبا فيهاء مثاله: 

مسافر قدم إلى بلد أهله كلهم عوام» والخطيب فيهم واحد 
منهمء فقدم البلد هذا الرجل العالم المتضلع في العلم العابدء 
وصلى بهم فلا تصح صلاتهم على قول المؤلف؛ لأنه مسافرء 
ولو خطب بهم وصلى أحدهم» فلا تصح؛ لأن من شرط الخطبة 
أن تكون ممن تصح إمامته في الجمعة» والعمل الآن على خلاف 
ذلك» وهو مذهب الأثمة الثلاثة وهو الراجح . 

يأتي الرجل الداعية إلى قرية من القرى ويخطب فيهم 
الجمعة» ويصلي بهم وينصرفون وهم يعتقدون أن صلاتهم 
صحيحة؛ لكن المذهب أن صلاتهم غير صحيحة فيلزمهم أن 
يعيدوها جمعة إن كان وقتها باقيا وإلا صلوها ظهرا. 

والخلاصة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون 
قطنا ولا أن تكرة" إناماء دولا تعب من الاريعين : 


هرا غير مر رميو و5 02006 س0 ا 
وَمَنْ سَقَطْتٌ عَنه لعذر وَجَبَتٌ عليه » وَانعَمَدَتٌ به مثمةثممة 
م 3 


وأما العبد والمسافرء فالصحيح أنها تنعقد بهماء ويصح أن 
يكونا انننةا وها وام انها ؟ الروك سم ل 
عليه فالعبد من أهل التكليف» والمسافر من أهل التكليف» 
يقال: إنه إذا صل العبد خلف الإمام جمعة صحت» 0 
الزكام ثم ضع 001 يقتي الفرق» والقوق نا لاذه نيت ها 
ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً لا يسلم في كل موضع. 

قوله: «ومن سقطت عنه, . أي الجمعة. 

قوله: «لعذر» كمرض . 

قوله: «وجبت عليه وانعقدت به». يعني إذا حضرها وجبت 
علنووا فتك ع أنه« من اهل الرسرييه: لكان نشل عا افير 
للعذر» فإذا حضر ثبت الوجوب. 

مثال ذللثه: 

مريض سقطت عنه الجمعة من أجل المرض» ولكنه تحمل 
المشقة وحضر إلى الجمعة» فإنها تنعقد به» فيحسب من الأربعين 
ويصح أن يكون إماماًء وأن يخطب فيها؛ لأنه أهل للوجوب» 
ولكن وجد فيه مانع الوجوب؛ وفرق بين من فقد منه شرط 
الوجوب» ومن وجد فيه مانع الوجوب؛ لأن من فقد منه شرط 
الوجوب ليس أهلاً للعبادة أصلاًء ومن وجد فيه مانع الوجوب 
فهو في الأصل أهل للوجوبء فإذا وصل إلى محل الجمعة زال 
مالم الواجوية الأداهانم الروتوب سقف الرصول التى :االميدد 
فصار الآن من أهل الوجوب فتلزمه» وتنعقد به» ويصح أن يؤم 
فيها . 


0 كتاب الضلاة 


الإمَامِ لَمْ تَصِح . ا ا 00 

وكذا الخائف: تسقط عنه الجمعة؛ لكنه إذا حضرها تلزمه 
وتنعقد بهء ويصح أن يكون إماماً فيها. 

فإذا قال قائل: ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد؟ 

فالجواب: أن المسافر والعبد لم يوجد فيهما شرط 
الوجوب» فليسا من أهله؛ وأما من سقطت عنه لعذر ففيه مانع 
الوجوب وهو من أهلهء فإذا حضر إلى مكانها زال المانع» فصار 
كالذي ليس فيه مانع. 

قوله: «ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة 
الإمام لم تصح»؛ أي: من صلى الظهر وهو ممن يلزمه الحضورء 
فإن صلاته لا تصحء وتأمل قول المؤلف: «ممن عليه حضور 
الجمعة» ولم يقل: ممن تجب عليه الجمعة؛ وذلك من أجل أن 
يكون كلامه ‏ رحمه الله شاملاً للذي تجب عليه بنفسه» والذي 
تجب عليه بغيره؛ لأن الفقهاء ‏ رحمهم الله يقسمون الناس إلى 
قسمين : 

الأول : من تلزمه الجمعة بغيره» وهذا لا تنعقد به ولا يصح 
أن يكون إماما فيها. 

والثاني: من تلزمه بنفسهء وهذا يصح أن يكون إماماً فيها 
وتنعقل به. 

مثال ذلك: مسافر حل بلداً تقام فيه الجمعة» وأذّن لصلاة 
الجمعة» فهذا عليه الحضورء وليست واجبة عليه بنفسه. بل 
بغيره» فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا 


--5---55 اك 1 اكت 
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مي ال هده كي 2 وو سس 
وتصح مِمِنْ لا تجب عليه ا ا ا ل ا ا ا ل 00 


تصح؛ لأنه فعل ما لم يؤمر به» وترك ما أمر به» فيكون هذا 
الرضل عمل عملا لمن عله أمر الله ورشوله 4 اكه اعون أن 
يحضر الجمعة ويصليهاء وقد صلى ظهراً فلا تقبل منه؛ لقول 
النبي عد : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا). أي مردود 
عليه؛ ولأن صلاته الظهر مع وجوب الحضور عليه يكون كالذي 
غصب الزمن؛ لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة. 

مثال آخر: 

رجل مقيم في البلد» وكان معه أصحابه في البيت فجاء 
وقت الظهر فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة» فلا تصح. 

مثال: ثالة: ش 

رجل في أقصئ البلد» ‏ ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك 
الجمعة ‏ فصلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة فلا تصح علي 
مقتضى كلام المؤلف؛ لعموم قوله: «من صلى الظهر قبل صلاة 
الإمام» أي: حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك 
الجمعة» فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة» فيقدر ذلك. ‏ 

وقيل : له أن يصلي الظهر إذا علم أنه لن يدرك الجمعة؛ 
لأنه في هذه الحال لا يلزمه السعي إليهاء فلا فائدة في الانتظار. 

قوله: «وتصح ممن لا تجب عليه»؛ أي: تصح الظهر ممن 
لاض »عليه التجمعة وان لم يُصل الإمام . 

مثال ذلك : مريض مرضا تسقط به عنه الجمعة صلى الظهر 
قبل صلاة الإمام الجمعة فتصح؛ لأنه لا تلزمه الجمعة. 

مثال آخر: 


0 لمسسسببيبيبببيبييت ‏ ا ا ا 
وَالْأَفْضَلُ حَنَّى يُصَلَّى الإِمَامُ» وََا يَجُورُ لِمَنْ تَلْرَمُهُ السّفَرْ 
في يومهًا بَعْدَ الزَّوَالٍ. 


لو صلّت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت؛ لأن 
الجمعة لا تلزمها. 

قوله: «والأفضل حتى يصلي الإمام»: أي: أن الأفضل لمن 
لا تلزمه الجمعة أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام» وعلى 
هذا نقول للنساء: الأفضل في يوم الجمعة ألا تصلين الظهر حتى 
يصلي الإمام. قالوا: ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة» وإذا 
كان هذا هو التعليل» فإنه لا ينطبق على النساء؛ إذ إن النساء لا 
يمكن أن يزول عذرهنء فالمرأة امرأة» وعليه فنقول للمرأة: 
الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت» ولو قبل صلاة الإمام؛ 
لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت» 
وحينئذٍ نقول: إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجئ أن يزول 
عذره ويدركهاء فالأفضل أن ينتظرء وإذا كان ممن لا يرجئ أن 
يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها؛ لأن الأفضل 
في الصلوات تقديمها في أول الوقت إلا ما استثني بالدليل. 

قوله: «ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال»؛ 
السفر: فاعل يجوزء أي: لا يجوز السفر في يوم الجمعة بعد 
الزوال لمن تلزمه» سواء كانت تلزمه بنفسهء أو بغيره؛ وذلك أنه 
بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق» والغالب أنه إذا دخل الوقت 
يحضر الإمام فيؤذن للجمعة وتصلى» فيحرم أن يسافر. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على التحريه؟ 

فالجواب: قوله تعالى: #يَكأيًا ألَِنَ امبو إذا تووم للصّلوة 


وو 0 


ين بَوْو الْجْمْمَةَ نَآسْمَوَا إِلَ ذكٍ اله وَدَرُوأ ليه [الجمعة: 4]» فأمر 
بالسعي إليهاء وترك البيع؛ وكذا يترك السفر؛ لأن العلة واحدة» 
فالبيع مانع من حضور الصلاة» والسفر كذلك مانع من حضور 
الصلاة» لكن المؤلف علق الحكم بالزوال؛ لأن الزوال هو سبب 
وجوب الجمعة؛ إذ إنه يدخل به الوقت» ودخول الوقت سبب» 
فعلق الحكم بالسبب. 

وَالأَوْلَى: أن يعلق الحكم بما علقه الله به وهو النداء إلى 
الجمعة؛ لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عن الزوال» ولا يأتي 
إلا بعد الزوال بساعة»ء فلا ينادئ للجمعة إلا عند حضور الإمام» 
لذلك نقول: المعتبر النداءء وما مشى عليه المؤلف يشبه من 
بعض الوجوه قولهم: من باع نخلاً بعد أن تشقق فثمرته للبائع» 
مع أن النبي ككل قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر ‏ أي: تلقح 
وذلك بوضع اللقاح فيها ‏ فثمرتها للبائع»”'2. فعلقوا الحكم على 
التشقق» قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به. 

والجواب: أن النبي كك علق الحكم بالتأبير» فلا يمكن أن 
نلغي ما علق الشارع الحكم عليه» ونعتبر شيئا آخرء كذلك هنا علق 
الحكم بالأذان» فإذا علق الحكم بالأذان» فلا يمكن أن نتجاوز 
ونعلقه بالزوال» ولكن الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس . 

ويفهم من قول المؤلف: «بعد الزوال» أن السفر قبل الزوال 
يوم الجمعة جائز وهو كذلك؛ وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم 
يتعلق الطلب بهء فجاز له أن يسافر قبل الزوال. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


لكن بعض العلماء كرههء وقال: لثلا يفوت على نفسه فضل 
الجمعة؛ لأن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت 
الكبائرء فمن أجل أن لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر 
قبل الزوال» ويستثنئ من تحريم السفر مسألتان: 

الأولى: إذا خاف فوات الرفقة». أي: أن له رفاقاً يريدون 
أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمسء» وخاف أن تفوته 
الرفقة فإن له أن يسافر؛ لأن هذا عذر فى ترك الجمعة نفسهاء 
فكذلك يكون عذراً في السفر بعد الزوال. ‏ 

الثانية : إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه. 

فمثلاً: لو قدرنا أن شخصاً يريد أن يسافر من عنيزة إلى 
حائل» وسيمر ببريدة» فهنا يمكن أن يأتي بها في طريقه» فلا 
يحرم عليه السفر: لأن علة التحريم هي خنوفافوات الجمعة: 
وهنا الجمعة لن تفوت. 

مسألة : هل مثل ذلك خوف إقلاع الطائرة؟ 

الجواب: نعم» فلو فرض أن الطائرة ستقلع في وقت صلاة 
الجمعة» ولو جلس ينتظر فاتته» فهو معذور وله أن يسافر ولو بعد 
الوا 


قوله: «يشترط لصحتها شروط» 

الشروط: جمع شرطء وهو في اللغة: العلامة. 

وفي الشرع: ما يتوقف عليه الشيء». إن كان شرطا للوجوب 
فهو ما يتوقف عليه الوجوبء وإن كان شرطأ للصحة فهو ما 
تتوقف عليه الصحة» وإن كان شرطأً للإجزاء فهو ما يتوقف عليه 
الإجزاءء هذه ثلاثة أنواع كلها موجودة في شروط الحج. 

وهنا يجب أن تعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في 
الشيءء فمنلها: 

١‏ - شروط الشيء موضوعة من قبل الشرعء فلا يمكن 
لأحد إسقاطهاء والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد 
فيجوز لمن هي له أن يسقطها. 

ارون | لقو نوا و قتي طنه الى د ته أن رودا أ 
ازاك أو وجوداً في أمور العقليات»؛ والشروط في الحو ءانا 
يتوقف عليه لزوم الشيء. 

مثال ذلك: العلم بالمبيع شرط للصحةء فلو باع مجهولاً لم 
يصح البيع ولو رضي الطرفان؛ لأنه من وضع الشرع . 

مثال آخر: 

باع شخص بيتاً واشترط سكناه لمدة سنة» فهذا شرط في البيع لو 
أسقطه من له الشرط جازء ولو لم يشترط البائع سكن الدار لم يثبت له 
سكنى الدار» فهو لم يثبت إلا من وضع البشرء لمن له الحق أن يسقطه . 


00 ش كتاك الشّلاة 


فشروط صحة الجمعة ما يتوقف عليها صحة الجمعةء أي: 

قوله: «ليس منها إذن الإمام». إذا قال العلماء: (إمام) فهو 
ماحنة أغره تبلطة فى اتلد سرامن إفاما أو خلينة أن اهيا 
ا أن فيا أن خيو ولك 

أي: لو صلى الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة. 

فإذا قال قائل: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرطء 
مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟ 

فالجواب: لأن في ذلك خلافاً» فالمذهب: لا يشترط إذن الإمام . 
لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد. فلا يجور أن تقام إلا بإذن 
فحيئلٍ يسقط استئذانه . 

ولكن لو قيل بالتفصيل» وهو: أن إقامة الجمعة في البلد لا 
يشترط لها إذن الإمام» وأنه إذا تمت الشروط وجب إقامتهاء سواء 
أذن أم لم يأذن» وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام؛ لثلا 
القول لا شك أنه قول وسط يضبط الناس؛ لأننا لو قلنا: إن كل من 
الناس فوضئل» وصار كل عشرة فى حي » ولو صغيرا يقيمون الجمعة. 


2ت اسسْلة 1 الك 


كنا لوت عن ا ا 


قوله: «أحدها الوقت,. هذا هو الشرط الأول وبدأ به 
المؤلف؛ لأن الوقت آكد شروط الصلاة» سواء هنا أو في أوقات 
الصلوات الخمسء ولهذا إذا دخل الوقت يصلي الإنسان على 
حسب حالهء ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان» فلو 
دخل الوقت والإنسان عار امن علطم يستر عورتهفء ف لمن 
عنده ماء ولا تراب» أو لا يستطيع أن يتطهرء أو لا يستطيع 
القيام؛ أو لا يستطيع التوجه إلى القبلة» أو ببدنه نجاسة لا 
يستطيع غسلهاء فلا نقول: انتظر حتى تتحقق الشروط» بل يصلي 
إذا خاف فوت الوقت على حسب الحال. 

والمؤلف قال هنا: «أحدها الوقت»». وفي شروط الصلاةء 
قال: «دخول الوقت». فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به 
الحكم» أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ 

الجواب: الثاني» أي : أنه اختلاف حكم ؛ لأن الشرط السابق 
في شروط الصلاة هو: دخول الوقت» فتصح الصلاة ولو بعد وقتهاء 
أما هنا فلا تصح الصلاة إلا في وقتهاء فلو خرج الوقت ولم يصل ولو 
لعذر كالنسيان والنوم» فإنه لا يصلي الجمعة» بل يصلي ظهراًء 
والصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح؛ لأنه في غير الجمعة 
نقول: لم يدخل الوقت» وفي الجمعة نقول: ليست في الوقت» 
والصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقاء وإما 
لعذر على القول الراجح» وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا . 

والدليل على اشتراط الوقت: الإجماع على أنها لا تصح 
إلا فيه» فلا تصح قبله ولا بعده. 


قوله: «وأوله أول وقت صلاة العيد» هذه إحالة على معدم؛ 
لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب» ومشى عليه لم يعرف وقت 
صلاة العيدء فباب صلاة العيدين بعد صلاة الجمعة»ء فإذاً تكون ' 
الإحالة على معدم . 

وإن قلنا: إن باب العبادات يعتبر شيئاً واحداً فالإحالة على 
مليء؛ لأن أول العبادات وآخرها واحد. 


وعلى كل حال فالذي ينبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على 
شيء معلوم سابق» فلا يحيل على شيء لم يأت بعد. 

0 أول وقفت هاه اماه ار 
الشمس قِيد رمح أي: قدر رمح» والرمح حوالي مترء فلنا أن 
ل الشمس قدر رمح. 

ولو قال قائل: لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس 
قيد رمح» ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ 

فالجواب: لأن الشمس كما أخبر النبى ككَةِ وهو الصادق 
المصدوق: «تطلع بين قرني شيطان ‏ أي: الشيطان يقارنها حقيقة - 
فإذا رآها المشركون سجدوا""'". فاهتز الشيطان طرباًء وقال: 
سجدوا لي» مع أنهم إنما يسجدون للشمسء. لكنهم في الحقيقة 
إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوا الشيطان» فنهئ النبي كه عن 
الصلاة حين طلوع الشمس حتىئل ترتفع قيد رمح» وقدره عشر 
دقائق إلى ربع ساعة» وفي هذه المدة يكون سجود المشركين 


للشمس قد انتهئء وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة 
المشركين» حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم» وإن 
كان الوارد الذي يرد على القلب فى المشابهة فى العبادات أمرا 
بعيداً» فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين في العبادات التي يكون 
التشبه فيها بعيداً» فالعادات من باب أولئ؛ ولهذا قال النبي كله : 
امن تشبه بقوم فهو منهم»"''» وإسناد الحديث جيد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه ‏ الذي هو من أفيد ما يكونء ولا 
سيما في الوقت الحاضر - «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة 
أصحاب الجحيم»: (أقل أحوال هذا الحديث التحريم» وإن كان 
ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم)؛ لأنه قال: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» فظاهره أنه كافرء لكن هو منهم فيما تشبه به فيهمء فيكون 
هذا الحديث دالا على التحريم. وهو القول الراجح الذي لا شك 
فيه أن التشبه بالكفار حرام» 0 هو التشبه» 
وهل يشترط قصد التشبه؟ 

فالجواب: أن التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من 
خصائصهم بحيث لا يشاركهم فيه أحد كلباس لا يلبسه إلا 
الكفارء فإن كان اللباس شائعاً بين الكفار والمس امك قلسن 
تشبهاًء لكن إذا كان لباساً خاصاً بالكفار» سواء كان يرمز إلى 
شيء ديني كلباس الرهبانء أو إلى شيء عادي لكن من رآه قال: 
هذا كافر بناء على لباسه فهذا حرام. 

وهل يشترط قصد التشبه أو لا؟ 


() سبق تخريجه. 


اث كتاب الخلا 


ل الشركة 157070700 


الجواب: قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه؛ لأنه قال: 
«من تشبه) وتفعّل تقتضي فعلاً وقصداًء ولكن من نظر إلى العلة 
غرف أنهمدى حصيل التشايهتبت الحكمء «ولهذا تع شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله - على أنه متى حصلت المشابهة» ولو بغير 
قصدء ثبت الحكم؛ وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمهء 
فالعلة أن من رأى هذا الرجل قال: هذا كافرء وهذا لا يشترط 
فيه القصد. 

لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من 
بلس :هذا اللباس» وهو لا يعرف ع الباس الكثار في باتع 
ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم» وهو لم يقصدء فهنا 
قد نقول: إنه لا تشبه؛ لأن العلة قد زالت تماما. 

فإن قال قائل: على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي 
تحمل الصواريخ» وما أشبه ذلك؛ لأن الذين يقودونها كفار؟ 

فالجواب: أن هذه ليست من أزيائهم التي يتحلون بهاء 
ويتخذونها شعاراً لهمء فهذه آلة يقودها الكفارء ويقودها 
المسلمون» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما فتحوا البلاد ركبوا 
السفن التي يصنعها الكفارء والتى هم بها أدرى. ولم يقولوا: إذا 
ركبنا السفينة صرنا متشبهين. 

قوله: «وآخره آخر وقت صلاة الظهر»: أي آخر وقت صلاة 
الجمعة» آخر وقت صلاة الظهرء وذلك إذا كان ظل الشىء كطوله 
بعد فيء الزوال. ْ 

وعلامة ذلك: أن الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص 


هه © و 6ه ههه م6 همهم ممم هم ممم مه مم لومم و ووم ممه ووو ووو ع مع وموم مع م .وأو .9ه 


أي: لكل شيء قائم - ظل من جهة المغرب, ثم لا يزال هذا 
الظل#ينقهئ شيا فشواء كليا ارتفعت التنمسن نقفن إلى أن 
يقفء فإذا وقف وزاد أدنى زيادة زالت الشمس» فاجعل علامة 
على المحل الذي بدأ يزيد منه وسيزداد الظلء. فإذا كان من 
العلامة التى زالت عليه الشمس إلى منتهيل الظل طول الشاخص» 

فإن قيل: ما هو الدليل على هذا التحديد ابتداء وانتهاء؟ 
فالجواب: أن عندنا قاعدة مفيدة (أن كل تحديد بمكان أو زمان 
أو عددء فإنه لا بد له من دليل)؛ لأن التحديد يحتاج إلى 
توقيف. فمثلاً: الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة» وأكثره 
خمسة عشر يوماً فلا بد لهم من الدليل» وإلا فلا قبول» والذين 
الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام لا بد لهم من الدليل» 
والذين حددوا الفطرة بصاع لا بد لهم من الدليل» وَالْدين حددوا 
الزوال» فحديث أبي هريرة: ١من‏ اغتسلء ثم راح في الساعة 
الأولى» ثم قال: في الثانية» ثم قال: في الثالثة» ثم قال: في 
الرابعة» ثم الخامسة"''. يدل على أن هناك فسحة طويلة بين 
طلوع الشمس ووقت الصلاة. وعليه فالدليل على ابتداء وقت 
صلاة الجمعة أثر عبد الله بن سيدان ‏ رحمه الله قال: ١اشهدت‏ 


.)660( أخرجه البخاري (881)؛ ومسلم‎ )1١( 
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الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهارء ثم 
شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف 
النهار. ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: 
قد زال النهارء فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره». رواه 
الدارقطني» وأحمدء واحتج به''. ولكن هذا الحديث لا يستقيم 
الابتدلالدبه علق أن:وقت ضاؤة الحييعة يكون من ارتفاع 
أولا: الأثر ضعيف كما قاله النووي وغيره» وراويه يقول 
عنه البخاري : إنه لا يتابع على حديثه . 
ثانياً: لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على دخول وقت 
الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح؛ لأن قوله: «كانت خطبته 
وصلاته قبل نصف النهار»؛. يدل على أنها قريبة من النصف وهو 
الزوال» ولو كانت في أول النهار لقال: كانت صلاته وخطبته في 
أول النهارء فهناك فرق بين أن يقال: قبل النصف وأن يقال: من 
أول النهار؛ لأن قبل النصف يعنى أنها قريبة؛ ولهذا قال: «ثم 
شهدتها مع عمرء فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف 
النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد 
(1) أخرجه الدارقطني (07/5١)؛‏ وابن أبي شيبة (7/١٠)؛‏ وعبد الرزاق 2)551١(‏ 
ولم نقف عليه في مسند الإمام أحمد ولكن في رواية عبد الرزاق دون قوله: اثم 
شهدنا مع عثمان...)2. ولإسناده صحيح إلى ابن سيدان». وقال البخاري في 
«التاريخ الكبير» عن عبد الله بن سيدان: «لا يتابع على حديثه). 


انظر: «الجرح والتعديل» (58/5)؛ وافتح الباري» (7817/5)؛ و«التعليق 
المغني» .)1١ 7/١‏ 


إن خَرَجَ وَكنُها قَبِلَ النّخْرِيمَة صَلُوا ظُهْرأَء وَإِلّا فَجْمْعَةً. 


زال النهار».ء وهذا يدل على أن صلاة امن تكرت رضي الله عنه - 
كانت قريبة من الزوال» والقول بأن صلاة الجمعة تصح قبل 
الزوال هو المذهب. وهو من المفردات. 

القول الثاني: أنها لا تصح إلا بعد الزوال» وهذا مذهب 
الأئمة الثلاثة. 

القول الثالث: أنها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال 
بساعة استناداً إلى حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «من راح 
في الأولى. ثم الثانيةء ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة. فإذا ‏ 
خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر)”''. فيكون حضور 
الإمام على مقتضل حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - في الساعة 
السادسة» ولهذا رجح الموفق ‏ رحمه الله في المغني - وهو من 
أكابر أصحاب الإمام أحمد ‏ أنها لا تصح قبل السادسة» ولا في 
أول النهار كما ذهب إليه كثير من الأصحاب؛ ومنهم الخرقي» 
وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهارء إنما تصح 
في السادسة» والأفضل على القول بأنها تصح في السادسة» أن 
تكوة: بعد الزوال وفاقاً لأكثر العلماء. 

قوله: «فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراًء وإلا 
فجمعة,» أي: إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام 
في الوقت فإنهم يصلون ظهراًء وهذه المسألة تكاد تكون فرضية لا 
واقعية؛ لأنه يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى ألا يبقئ 
من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


يقتا من التى يعدو أله تتخ مقدان تحريمة قبل أن يضر 
فزي ] لخلا عسي عله قر دمينيت تجاه اوقى ارين سا لي 
عندهم دقة هذا الحسابء فهذه المسألة في الحقيقة من الأمور 
التي تكون فرضية» ولكن الفقهاء ع رحمهم الله وجزاهم عن أمة 
محمد خيراً - يفرضون المسائل المتوقعة خوفاً من أن تقع ولو في 
ألف سنة مرة؛ من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على 
أصولهاء وهذا من حسن التربية والتعليم أن يذكر المعلم 
الأصول. ثم يفرع عليها التفريعات» وإن كانت نادرة الوقوع أو 
فرضية الوقوعء فقول المؤلف: (إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا 
تكبيرة الإحرام صلوها ظهراً»؛ لأن الظهر تقضى والجمعة لا 
تقضى» ولكن لا بد أن يتقدم تكبيرةً الإحرام واجبٌ الخطبة أي: 
خطبتان بأركانهماء ثم تكبيرة الإحرام» هذا ما ذهب إليه المؤلف 

بناء على أن إدراك تكبيرة 5 الإحرام معتبر كما هو المذهب. 
د جميع الإدراكات تعتبر تكبيرة ة الإحرام إلا إدراكاً 
واحداًء وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة 
كاملة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

والصحيح: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة؛ لقول 
النبى تَلِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”''. هذا 
وتطرف:العديث «ومتييرضه لمن لويد لل ركف الم يدرك 
الصلاة» وهذا عام في جميع الإدراكات» فمن ذلك: 

لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


2 ل 2 ا 


الإحرام؛ فعلى المذهب أدركت المغرب» وعلى القول بأنه لا بد 
من ركعة لم تدرك» وينبني عليه هل إذا طهرت من الحيض تقضي 
هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ 

والجواب: على المذهب أنها تقضيهاء وعلى القول الثاني 
يا 

وهناك قول ثالث فى هذه المسألة بالذات: أنه لا قضاء 
عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتهاء ثم حاضت فحيئئظٍ 
يلذمها القشباء».ويكللون :ذلك: بآن:هذه المواة لها الحى فن تأخير 
الصلاة إلى أن يضيق الوقت عن فعلهاء فهي إذا أخرت الي 
ا بنارا لجاع او رصاحي ير ا ايا الجا لملا 
ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن فى الوقت لا يقضين 
صلاة الوقت» وإن كان يسكيل أنيين عند تحر الحيض يقدمن 
الصلاة في أول الوقت خشية أن يحدث لهن حيضء فالله أعلم. 

- امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار 

تكبيرة الإحرام؟ 

فعلى المذهب يلزمها صلاة العصرء وكذلك الظهر أيضا؛ 
لآنها تجمع إليها . 

وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر؛ لأن 
الظهر تلزمها تبعاً ولا تلزمها ضلاة العصر؛ لأنها لم تدرك من 
الوقت مقدار ركعة. 

مسألة: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار 
ركعة فتلزمها صلاة العصر على القولين. 


00 كتاب الذلد' 


والصحيح: أن صلاة الظهر لا تلزمها. 

قوله: «فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهراًء وإلا 
فجمعة». إن خرج وقتها) أي: وقت الجمعة. 

«قبل التحريمة» أي: قبل تكبيرة الإحرام» فإنهم يصلونها 
ظهراً؛ لأن الوقت قد فاتء فإن الوقت لا يدرك إلا بتكبيرة 
الإحرامء فمن فاتته تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد فاته 
الوقت». وهذا الذي مشئ عليه المؤلف ‏ رخمة الله مبنى على أن 
الإدراك يكون بتكبيرة الإحرام . ْ 

والصحيح: أن الإدراك لا يكون إلا بركعة؛ لقول النبي كَل : 
«من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة)”' . 
ش وعلى هذا فنقول: إن خرج وقتها قبل إدراك ركعة قبل 
خروجه فإنهم يصلون ظهراً . 

مسألة: إذا بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا 
تصلي؟ 

الجواب: تصلى ظهراً؛ لأنه لا يمكن إقامة الجمعة؛ لأن 
الجوعة ل بن أن يي خطبتان» فإذاً لا بد أن يبقن من وقت 
الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين» ومقدار تكبيرة الإحرام على 
قول المؤلف. أو ركعة على القول الذي رجحناه. 

ولو قال قائل: هل يمكن أن يخرج وقت صلاة الجمعة على 
الناين همع ؟ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


و ا ا 


فالجواب: يمكن» لكنه نادر» وصورة إمكانه: أن يكون 
الجو ملبداً بالغيوم» وليس عندهم ساعات» فيظنون أن الوقت 
مبكرء ثم تتجلئ الغيوم وإذا هم قرب صلاة العصر. 

قوله: «الثاني: حضور أربعين من أهل وجوبها»»: يعني أن 
الشرط الثاني لصحة الجمعة ضور أريعية: والمراد حضورهم 
الخطبتين والصلاة» وسبق بيان من هم أهل الوجوب» فلو حضر 
ثلاثون من أهل الوجوب الخطبة دون الصلاة لم تصح.ء ولو 
حضروا الصلاة دون الخطبة لم تصح الصلاة. ش 

وسبق بيان من هم أهل وجوبهاء وهو: كل ذكرء حرء مكلف» 
مسلم» مستوطن ببناء ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ ‏ ستة 
شروط _فلا بد أن يكون هؤلاء الأربعون متصفين بهذه الصفات . 

فإن حضر تسعة وثلاثون حراً وعبد» فإنها لا تصح؛ لأن العبد 
ليس من أهل الوجوب. وبه تمام الأربعين» فإن حضر تسعة وثلاثون 
مستوطناً ومسافر مقيم فلا تصح؛ 5 العطائن النسي ع مسوطن: 
وتندن اشعرطنا أنيكون مسعورطياً» فإن حفيرت أمرأة وتسنحة 
وثلاثون رجلاً فلا تصح؛ لأنها ليست من أهل الوجوبء ولو 
اجتمع في بلد من بلاد الكفار طلبة يبلغون مائة» وليس فيهم أحد من 
أهل البلد» فإنهم لا يقيمون الجمعة؛ لأنهم غير مستوطنين. 

واستدلوا على اشتراط الأربعين بما يلي: 

- قال أحمد: «بعث النبى يك مصعب بن عمير إلى أهل 
المدينة» فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين» وكانت أول 


جمعة جمعت بالمدينة». ويجاب: إن صح هذا الأثر فإنه لا يصح 


الاستدلال به؛ وذلك لأن بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقاً لا قصداً. 
فلم يقل: إنهم أمروا أن يجمعوا فلما بلغوا أربعين أقاموا جمعة» 
فلو كان لفظ الحديث هكذا لكان فيه شيء من الاستدلال. 

" - قال جابر: «مضت السنة أن فى كل أربعين فما فوق 
جمعة. وأضحى » وفطراً”"' . ١‏ 

لكن هذا الحديث لا يصحء وبهذا يتبين أن دليل المؤلف 
إما صريح غير صحيح مثل حديث جابر» وإما صحيح غير صريح 
مثل حديث مصعب بن عمير» والحديث الذي تثبت به الأحكام 
لأايك أن يكوك عحيكا بوصريةا ؟ لآن الفعسيت لسن : بسي 
وكذا الصحيح غير الصريح يكون محتملاً» ومن القواعد المقررة 
عند العلماء فى الاسعدلال «أنه إذاوجد الاستمال سقط 
الاستدلال». 5 هذا فاشتراط الأربعين لإقامة الجمعة غير 
إنه ثبت في صحيح مسلم «أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لما 
قدمت العير من الشام إلى المدينة وكانوا في شفقة لقدومها لشدة 
حاجتهم انفضوا إليهاء والنبي كَِيةِ يخطب. ولم يبق معه إلا اثنا 
عشر رجلا أقل من الأربعين ‏ وبقي مقيماً لصلاة الجمعة”" . 

لكن قالوا: لعل هؤلاء الذين خرجوا رجعوا فوراً قبل أن 
يمضي النبي 295 في خطبته. 
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وقال البيهقي : ره به عبد العزيز الالنية وهو ضعيف . 
() أخرجه مسلم (8717) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


باب حلاة الجمعة ا 


ويجاب: أن هذا الاحتمال خلاف الأصل والظاهر. 


فهو خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن من خرج لا يعود حتى 
يثبت دليل أنه عاد. 

وخلاف الظاهر؛ لأنه ليس من الظاهر أنهم يخرجون 
ينظرون فقطء ثم يرجعون» بل سيبقون هناك يشترون من المتاع 
الذي حضر؛ ولهذا عاتبهم الله عرّ وجل فقال: لوَإدًا رَأوَأ يحترَة 
قحو انوا إلا ورك كلما 4 [التسدة :0011 سيمت على التفوين 
أن الرسول يله يترك #قائماً» ويم يعظيم ) «وفرسد هم كم ايتركوله 
قبل فراغ الخطبة» فوبخهم بما هو أشد في قوله: #قل ما عِندَ اله 
حَيْدُ يْنَّ لَه وَينَ التجرة وَألّهُ حَبْرٌ الزِقنَ4. 

القول الثاني: أنه لا بد من اثني عشر رجلاً من أهل 
الوجوب . 

واستدلوا: بحديث جابر السابق'''» وأجيب: بأن هذا وقع 
اتفاقاً فلم يكن قصداًء فربما يبقئ أكثرء وربما يبقئ أقل» [ولا 
يصح الاستدلال به]. 

القول الثالث: أنه يشترط أربعة رجال, [إمام وثلاثة يوجه 
إليهم الخطاب]؛ وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لقوله تعالى: كايا 
اله 1201 :إن روت الكار ودين ور الكنعل النهزا إ.د 10> 
[الجمعة: 4] و"آمنوا» جمع» وأقل الجمع ثلاثة» والإمام هو الذي 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


وأجيب: بأن الاستدلال لوعو بصحيح ؛ لأن قوله: يتأنهًا 
الذرت ذامنرا 4 [السيعة: 47 وإن كان حمفا فالدراد تنه العنين : 
ولوذان مر التعضور الل اللحتةة ون كان نواد : 

القول الرابع: أنه يشترط أن يكونوا ثلاثة: خطيب 
ومستمعان» واستدلوا: 


١‏ أن الثلاثة أقل الجمع. 

١‏ - أنه روئ الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث 
أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كله قال: «ما من ثلاثة في 
قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان»”'2. والصلاة 
عامة تشمل الجمعة وغيرهاء فإذا كانوا ثلاثة في قرية لا تقام فيهم 
الصلاة؛ فإن الشيطان قد استحوذ عليهم» وهذا يدل على وجوب 
صلاة الجمعة على الثلاثة» ولا يمكن أن نقول: تجب على 
الثلاثة» ثم نقول: لا تصح من الثلاثة؛ لأن إيجابها عليهم ثم 
قولنا: إنها غير صحيحة تضادء معناه: أمرناهم بشيء باطل» 
والأمر بالشيء الباطل حرام» هذا القول قوي». وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -. 

القول الخامس: أن-الجمعة تجب على اثنين فما فوق؛ لأن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (195/5) (551/5)؛ وأبو داود (047)؛ والنسائي (؟/ 

5 وابن خزيمة (5/ا5١)؛‏ وابن حبان )5١١١(‏ إحسان؛ والحاكم /١(‏ 

١؟؛‏ والبيهقي (”/04). وقال الحاكم: «هذا حديث صدوق... متفق على 


الاحتجاج برواته إلا السائب بن حبيش وقد عرف من مذهب زائدة أنه لا يحدث 
إلا عن الئقات)»). 
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الاثنين جماعة فيحصل الاجتماع» ومن المعلوم أن صلاة الجماعة 
في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق» والجمعة كسائر الصلوات» 
فمن ادعول خروجها عن بقية الصلوات» وأن جماعتها لا بد فيها 
من ثلاثة فعليه الدليل» وهذا مذهب أهل الظاهرء واختاره 
الشوكاني في شرح المنتقى» وهو قول قويء لكن ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام أصح؛ إذ لا بد من جماعة تستمعء وأقلها اثنان» 
والخطيب هو الثالث» وحديث أبي الدرداء"'' يؤيد ما قاله الشيخ. 

القول السادس: أن الجمعة تصح حتئ من واحد؛ لأن 
الجمعة فرض الوقتء, فما الفرق بين الجماعة والواحدء كما أن 
الظهر فرض الوقت ولا فرق بين الواحد والجماعة» ومن ادعيل 
شرطية العدد في الجمعة فعليه الدليل» ولكن هذا قول شاذء 
وهناك أقوال أخرى . 

وأقرب الأقوال إلى الصواب: أنها تنعقد بثلاثة» وتجب 
عليهم» وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مائة طالب» وليس فيها 
من مواطنيها إلا ثلاثة فتجب على الثلاثة بأنفسهم» وعلى الآخرين, 
بغيرهم » وإذا كان فيها مواطنان ومائة مسافر مقيم لا تجب عليهم . 

مسألة : إذا حضر تسعة وثلاثون» والإمام يرى أن الواجب 
أربعون» والتسعة والثلاثون يرون أن الواجب ثلاثة فنقول: الإمام 
لا يصلي بهم؛ ويصلي واحد من هؤلاء الذين لا يرون الأربعين» 
ثم يلزم الإمام أن يصلي؛ لأنها أقيمت صلاة الجمعة. 

وإذا كان بالعكس الإمام لا يرى العدد أربعين. والتسعة 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


والثلاثون يرون العدد أربعين فلا يصلون جمعة؛ لأن التسعة 
والثلاثين يقولون: نحن لن نصلى فيبقيل واحدء فلا تنعقد به 
اللجيعة تضلون ظهرا : 1 
وهذه المسألة التي ذكرها العلماء ‏ رحمهم الله تدلنا على 
أن الإنسان ينبغي أن يكون واسع الأفق» فالعلماء أسقطوا الجمعة 
من أجل الخلاف». وأوجبوها من أجل الخلاف» فالمسائل 
الخلافية التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينبغي للإنسان أن يكون فيها 
عنيفاً بحيث يضلل غيره» فمن رحمة الله عرّ وجل أنه لا يؤاخذ 
بالخلاف إذا كان صادراً عن اجتهاد. فمن أصاب فله أجران» 
ومن أخطأ فله أجر واحدء وأهل السنة والجماعة من هديهم 
وطريقتهم ألا يضللوا غيرهم ما دامت المسألة يسوغ فيها الاجتهاد. 
حتى إنهم قالوا: الخلفاء أربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي 
من خالف ترتيبهم في الخلافة فهو ضالء أي من قال: إن عليا 
أولى من أبي بكر بالخلافة فهو ضالء» حتى قال الإمام أحمد 
رحمة الله -: «هو أضل من حمار أهله»)» ومن خالف فى التفضيل 
بو عقا اولقتنا لوه عن القن م فقون ناه ل برلل 4ران 
ولؤمدالة فيا حلت رين اهل المكةه تكن امكف أأغر اهل الح 
على تفضيل عثمان تبعاً للخلافة» فإذا كان يرئ أن الأحاديث 
الواردة في فضل علي رضي الله عنه ‏ تفوق الأحاديث الواردة في 
فضل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فلا يضللء لكن من فضّل عليًا على 
أبي بكر وعمر فقد قدح في علي نفسه؛ لأن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - يقول على منبر الكوفة» وهو يخطب الناس: «خير 


الثالث : أَنْ يَكُونُوا بِقَرْيَةِ مُسْتَوْطِنِينَ . 


للك 


هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرا 

قوله: «الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين»» أي: يشترط 
لصحة صلاة الجمعة أن يكون العدد المشروط مستوطنين بقرية» 
وهذا هو الشرط الثالث لصحة صلاة الجمعة» فإن كانوا في خيام 
كالبادية» فإنه لا جمعة عليهم» ولا تصح منهم الجمعة. 

ودليل هذا: أن النبي كَل لم يأمر البدو الذين حول المدينة 
بإقامة جمعة؛ لأنهم ليسوا مستوطنين» فربما يكونون هذا العام في 
هذا المكانء وفي العام الثاني أو الثالث في مكان آخر؛ لأنهم 
يتبعون الربيع والعشب. 

والقرنة فى اللقة العزبية» تمل المديعة والمحصضرة لآنها 
مأخوذة من الاجتماع. 

وانظر إلى مكة أم القرئ سماها الله قرية» قال الله تعالى : 
لوكين ين كي م أَسَدُ ُو ين فَريِيِكَ الى ك4 [محمد: 11١‏ مع 
أن الله قال: وَكَدَِكَ أَوْْنآ إِلِكَ من عَرَئا لِنَذِرَ أمّ الْشُرَى وَمَنْ 
حَوْكَا 4 [الشورى: 7]. 

والقرية في اللغة غير المفهوم في عرفنا. 

فالمواةالقرية: المدينة سواء كانت ضغيرة أو كبيرة: 

وقوله: ١مستوطنين»:‏ أي: لا بد أن يكونوا مستوطنين» 
أي: متخذيها وطناًء سواء كانت وطنهم الأول أم وطنهم الثاني» 
فالمهاجرون من النبي كَلةِ وأصحابه اتخذوا المدينة وطن كاتا :: 


.)١١5( أخرجه الإمام أحمد (١/١١١)؛ وابن ماجه‎ )١( 


[44) كتاب الشلة' 


وَنَصِح فِيما قَارَبَ الْبْئْيَانَ مِن الصَّحْرَاءِ 2 


وضد المستوطن: المسافر والمقيم» فالمسافر هو الذي على 
جناح سفر مر في البلدء ليقضي حاجة ويمشي» والمقيم من أقام 
تورفنا أو ثلاثة أيام» أو خمسة أيام» أو أكثر لشغل ثم يرجع. ومن 
أقام بقرية وهو عازم على السفرء فهل هو مقيم أو مسافر؟ 

الجواب: شيخ الإسلام يرى أنه مسافرء ويقول: ليس في 
الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافرء 
وليس فيهما إلا مسافر ومستوطنء والمستوطن هو المقيم. 

قوله: «وتصح» أي : الجمعة. 

قوله: «فيما قارب البنيان من الصحراء» . 

أي: إن أهل القرية لو أقاموا الجمعة خارج البلد في مكان 
قريب» فإنها تصحء فلا يشترط أن تكون في نفس البلدء بشرط 
أن يكون الموضع قريباء مثل: مصلى العيد يكون في الصحراء من 
البلد؛ لأنهم في الحقيقة لم يخرجوا من القرية. 

وقول المؤلف ‏ رحمة الله : «فيما قارب البنيان من الصحراء» 
يفهم منه أن ما كان بعيداً لا تصحٌ فيه الجمعة» أي: لو أن أهل القرية 
خرجوا فى نزهة بعيداً عن البلد» وأقاموا الجمعة هناك فى مكان 
الئزهة البعيد عن البلدء فإنها لا تجزئى؟ لأنهم انفصلوا عن البلد. 

فإذا قال قائل: هل القرب هنا محدد بالعرف أو محدد بالمسافة؟ 

فالجواب: أن العلماء إذا أطلقوا الشيء» ولم يحددوه يرجع 
فى ذلك إلى العرفء كما (أن الكتاب والسنة إذا أطلق الشىء 
نوين وليس له حد شرعي فإن مرجعه إلى العرف) هذه قاعدة 
مفيدة» وعلى ذلك قال الناظم : 


وكل ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد<() 

وقول الناظم: (كالحرز) أي حرز الأموال» فمثلاً: أودعتك 
وديعة» ووضعتها في مكان غير محرزء وسرقت فعليك الضمان» 
ناذا :قال العاس عد لوس لقر قن بويع انما لاقن وفيا 
الحكاة) قذا غير مخور فغليه القيهان التق دنا غلن أن 
المكان محرز أو غير محرز العرف]. 

وفي السرقة أيضاً يشترط للقطع أن تكون من حرزء فلو 
سرقها من غير حرز فلا قطع عليه؛ لأن المفرط صاحب المال. 

مثاله: وضع الدراهم عند باب الدكان» ونسي أن يدخلها 
الدكان» فجاء رجل بالليل وسرقها فلا تقطع يده؛ لأنه ليس من 
رن 

رلىتوضعها داخل البيت على الصندوق؛ لكن لم يدخلهاء 
والبيت دائما مفتوح الباب فسرقت». فهو مفرطهء لا سيما إذا 
ضعف الأمن. والحرز يختلف باختلاف الأمن» فقد تكون السلطة 
ضعيفة فيتجرأ السراق» وقد تكون السلطة قوية فيرتدع الناس. 

فالمؤلف هنا أطلق القرب من البنيان» وإذا أطلق يرجع فيه إلى 
العرّف» فلو أن أهل القرية دمقلاً - ذهبوا إلى عشرة كبلومترات 
وأقاموا الجمعة فإن هذا بعيد» ولا ينسب إلى البلد» لكن لو أقاموها 
على طرف البنيان» فكل يعرف أن هؤلاء هم أهل البلد. 

وقال بعض العلماء: لا يجوز أن تقام الجمعة إلا في البنيان 


)0غ( «منظومة أصول الفقه وقواعده», لشيخنا رحمة الله ص(”7) . 


ا كتاك الله 


إن نَقَصُوا َبْلَ إِتمَامِها اسْتَأنَمُوا ظهْراً 51000 


فلو خرجوا قريباً من البنيان فإنها لا تجزئ» لكن ما ذهب إليه 
المؤلف هو الصحيحء بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى”''. 

قوله: «فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهراً». «نقصوا) 
الضمير يعود على العدد المشترط أي: إن نقصوا واحداً فأكثر 
استأنفوا ظهراًء أي: بطلت صلاتهم» ووجب عليهم أن يستأنفوا 
ظهرا. مثاله: 

دخلوا في الجمعة على أنهم أربعون) ثم أخحدتك أحدهم 
وخرج فيستأنفون ظهراً؛ لأنه يشترط أن يكون العدد المطلوب من 
أول الصلاة إلى آخرها. 

وقوله: «استأنفوا ظهراً» يستثئنى من ذلك ما إذا كان الوقت 
تشع لإعادتها جمعة» فإن اتسع الوقت لإعادتها جمعة بحيث 
حضر الرجل الذي ذهب ليتوضاًء والوقت متسع فإنه يلزمهم 
إقامتها جمعة؛ لأن الجمعة فرض الوقتء. وقد أمكن إقامتهاء 
فكلام المؤلف ليس على إطلاقه» [بل نقيده بما إذا لم تمكن 
إعادتها جمعة]. 

وقال بعض العلماء: بل يتمونها جمعة؛ لأن الصلاة 
انعقدت على وجه صحيح. فإبطالها بعد انعقادها يحتاج إلى 
دليل» وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يبنى آخرها على أولها . 

القول الثالث: قول وسط - والغالب أن الوسط من أقوال 


. أخرجه البخاري (407)؛ ومسلم (884) عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه‎ )4)١( 


باب حلا الجمعة ١‏ 


وك أذرك مَعَ الام مَام مِنْهَا ره كعد اليا جْمُْعَةَ وَإِنْ أَذرَكٌ 


كَل مِنْ دَلِكَ نيا عط اا 511110101111 


العلماء عر لضع الراجح ‏ أنهم إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة 
الأولى تمر جمعة. فإذا كان النقص فى الركعة الثانية فما بعد 
ايا جمعةء. وإن نقصوا ذ في الركعة الأولى استأنفوا ظهراً ما لم 
يمكن إعادتها عد يهذا اخمنان الموفق.ح وححمه الدء هذا 
القول هو الراجح 

ودليله قول النبى كَِلِنْةِ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الضاؤة»'" “دركهنا أنه زر أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة مع 
أنه يصلى الثانية وحده. 

أما القول بأنهم يتمونها جمعة مطلقاً ؛ لأنهم ابتدؤوا الصلاة 
على وجه صحيح فنحتاج إلى دليل على بطلانها . 

فجوابه: أن هذه الصلاة من شرط صحتها العدد» فإذا فقد 
الشرط فى أثنائها بطلت» كما لو أحدث فى أثنائهاء أو انكشفت 
فؤريفة اونا الي للق ْ 

قوله: «ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة» ١مع‏ 
الإمام» أي: إمام الجمعة. 

«منها» أي : التحيقة: 

«ركعة) أي : ركعة تامة بسجدتيها أتمها جمعة. 

ودليله: قول النبى كَل : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة) ”. ١‏ 

قوله: «وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرأ». أي: بأن جاء 


)١(‏ سبق تخريجه. 807 سبق تخريجه. 


بعد رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية فهنا لم يدرك ركعة 
نميا ظهرا لما سبق :من الحدية: 

قوله: «إذا كان نوى الظهر» أي : يققرط لامها ظيررا أن 
ينوي الظهرء وأن يكون وقتها قد دخل» وإنما أضفنا هذا الشرط؛ 
لآنة فيه احتها لأ أن تضلى اللجمعة فيل «الوونالاء ”قاذ ضليت فيل 
الرؤال وآدرلنها أفن من رععة قإنه لقبها ظيرا نل اركيها 
نفلاً» ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهرء فيشترط إذاً لمن أدرك 
مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرا شرطان هما: 

١‏ - أن ينوي الظهر. ش 

؟ - أن يكون وقت الظهر قد دخل. 

فإن لم ينو الظهر بأن دخل مع الإمام بنية الجمعة؛ لأنه يظن 
أن هذه هي الركعة الأولى» وذلك بأن جاء والإمام قد قال: 
«سمع الله لمن حمده) في الركعة الثانية» فظن أنها الركعة الأولى» 
ثم تبين أنها الركعة الأخيرة» فعلى كلام المؤلف يتمها نفلا ؛ لآنه 
لم ينو الظهرء وعلى هذا يحتاج المسبوق إذا جاء إلى الجمعة وهو 
لا يدري هل هى الركعة الأولى أو الثانية؟ أن ينتظر فإن جلس 
الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهرء وإن قام دخل معه بنية الجمعة. 

القول الثاني: أنه إذا دخل معه بنية الجمعة» فتبين أنه لم 
يدرك ركعة» فلينوها ظهراً بعد سلام الإمام» وهذا هو الذي لا 
يسع الناس إلا العمل بهء خصوصاً العامة؛ لأن العامي ولو علم 
أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعهاء فإنه سينوي الجمعة» ثم إذا 
سلم الإمام» فمن العامة من يتمها جمعة أيضاء ومنهم من يتمها 


كك .-. 
باب حلا الجمعة 7 


ظهراًء لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمامء وهذا القول 
هو الصحيح؛ لأن الظهر فرع عن الجمعة, فإذا انتقل من الجمعة 
إلى الظهرء فقد انتقل من أصل إلى بدل» وكلاهما فرض الوقت» 
وفي هذه المسألة قد تنخرم القاعدة التي يقال فيها: (إن الانتقال 
من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني به) . 

مثاله: إنسان دخل في الصلاة بنية الظهر ناسياًء ثم ذكر أنه 
في وقت العصرء وأنه قد صلى الظهر من قبل» وفي أثناء الصلاة 
نواها عصرا. 

فنقول: الظهر بطلت؛ لأنك أبطلتهاء والعسراك تقد 
لأنك لم تنوها عصراً من أولهاء والمعين لا بد أن تنويه من أوله. 
ولكن نقول: هذه تا تثنى من القاعدة بئاء على 
أن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت فهي فرع لهاء وهو لم ينتقل 
من شيء مغاير من كل وجه. 

مسألة مهمة تعتري الناس في أيام موسم الحج والعمرة في 
المسجد الحرام وهي : 

ما إذا زحم الإنسان عن السجود. قال في الروض: «ومن 
أحرم مع الإمام. ثم زحم عن عن السجود لزمه السجود على ظهر 
إنسان أو رجله) . 

مثاله: إنسان دخل مع إمام الجمعة» لكن الناس متضايقون» 
فلما أراد السجود ما وجد مكانا يسجد فيه» نقول: يجب عليك 
أن تسجد على ظهر إنسان» أو على رجله. 

وقال بعض العلماء: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس» 


رةه ) كتبُ الضلهة' 
وَيَشْتَرَط يشْتَرَط تَقَدُمُ حُظبئَيْنِ ا ا 


ثم يسجدء ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. 

وقال بعض العلماء: يومئ إيماء أي: يجلس ويومئ 
بالسجود إيماء؛ لأن الإيماء ذ فى السجود قد جاءت به السنة عند 
التعذر بخلاف التخلف عن الإمام فإنه لم بأت إلا لعذر» وهذا 
القول أرجح.ء ويليه القول بأنه ينتظرء ثم يسجدء بعد الإمام. 
وأما القول بأنه يسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف؛ لما 
يلزم عليه من التشويش التام على المسجود عليه»ء وقد يقاتل 
المسجود عليه الساجدء وقد يكون الذي أمامه امرأة. 

وأبيهنا'الشعوة على لبو تماق لو شان مخ سو 
السجودء لعلو الإنسان في السجود فيكون وجهه محاذياً لرجليه 
وهنا الناعد آيفا يكرن رقا : 


قال في الروضص: «وإن أحرم. ثم زحمء وأخرج عن الصف 
فصلى فذأ لم تصح» أي: لو أنه زحم»ء وعجز عن أن يطيق الوقوف 
في الصف حتى خرج» فإنه على المذهب لا تصح صلاته؛ لأنه فذ. 

والصحيح : أن صلاته نصح ؛ لأنه معذور فى الفذية. 

فإذا كان قد صلى الركعة الأولى في الصف فإنه إذا زحم 
ركعة كاملة فيتمها جيدة ند على المذهب. والقول الراجح أنه 
يتمها جمعة مع الإمام؛ لأن انفراده هنا للعذر. 

قوله: «ويشترط تقدم خطيتين» .2 بضم الخاء؟؛ لأن الخطبة 
بالكسر: خطبة النكاح أي: أن يخطب الرجل المرأة» والخحُطبة 
بالضم: خطبة الوعظء وما أشبه ذلك. 
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أي: يشترط لصحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان»ء وهذا هو 
الشرط الرابع» فإن لم يتقدمها خطبتان لم تصح. 

ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة لم تصح والدليل على 
ف تقدم الخطبتين ما يلي : 

قؤله تعالى: #كأما ألَدِنَ عَامَثواً إذا ووفت» الصّلزة من 
لد تَأسْمَوأ إِلَ وكْرِ أنّو4 [الجمعة: 4]» فأمر بالسعي إلى ذكر 0 
من حين النداء» وبالتواتر القطعى أن النبى لهِ كان إذا أذن 
المؤذن :يوم الجمعة خطب+ إذا فالسعي :إلى الخظية واجب» وما 
كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه 
وحصيات فإذا وجبت الوسيلة 000000-75 
أن النبي كله قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 

الجمعة؛ والإمام يخطب فقد لغوت6'. وهذا يدل على 
وجوب الاستماع إليهماء ووجوب الاستماع إليهما يدل على 
وجوبهما. 

“" - مواظبة النبي كك عليهما مواظبة غير منقطعة» فلم يأتٍ 
يوم من أيام الجمعة لم يخطب فيه النبي كك وهذا الدوام 
افون خينا ركاف كتدة ريشا وول عل رجريهها: 

5 - أنه لو لم تجب لها خطبتان لكانت كغيرها من 
الصلوات» ولا يستفيد الناس من التجمع لهاء ومن أهم أغراض 
التجمع لهذه الصلاة الموعظة وتذكير الناس. 


.- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )80١1( أخرجه البخاري (9475)؛ ومسلم‎ )٠( 


28 كتاب الضللة' 


: مِنْ شَرْط صِحَيِهمًا: عمد الله وَالملةة قلىئ :رمتو له 


قوله: «من شرط صحتهما: حمد الله والصلاة على رسوله 
محمد يله . أي : أن الخطبتين لهما شروط لا تصحان بدونهاء ذكر 
منها المؤلف: «حمد الله). وهذا هو الشرط الأول بأن يحمد الله بأي 
صيغة» سواء كانت الصيغة اسمية أم: فعلية» أي: سواء قال: 
الحمد لله أو قال: أحمد الله» أو قال: نحمد الله» وسواء كان الحمد 
في أول الخطبة» أم في آخرهاء والأفضل أن يكون في أول الخطبة . 

والدليل على اشتراط حمد الله تعالى: 

١‏ قول النبي عليه الصلاة والسلام : «كل أمر لا يبدأ فيه 
نحم الله كيو أقطع»”", والأقطع: الناقص البركة والخير. 

مارك ساراس ميكيم تمد «كان النبي كَكِه إذا 
خطب حمد الله وأثنى عليه)”” 5 وهذا استدلال قد يعارض؛ لأنه 
مجرد فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوبء. لكن لا شك 
أنه أفضل وأحسن . 

الشرط الثانى: من شروط صحة الخطبة الصلاة على رسوله 
بفيكة كل أ اند يعنلن على الرقيول كله نأ ايقن أسمانة 
أو صفة تختص به فيقول: اللهم صل على محمدء أو اللهم صل 
على أحمدء أو اللهم صل على العاقب» أو اللهم صل على الحاشرء 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟709/1)؛ وأبو داود (5840)؛ وابن ماجه (18945١)؛‏ وابن 

حبان )١(‏ الإحسانء عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الدارقطني في «العلل» 


:07١ /8(‏ «الصحيح عن الزهري المرسل». 
(5) أخرجه مسلم (8539) (44). 


ا 
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أو اللهم صل على خاتم النبيين» أو المرسل إلى الناس أجمعين. 

قال بعض العلماء: ولا بد أن يصلى عليه باسم مُظهر»ء فإن 
صلى عليه مضمراً لا مظهراً لم تصحء كما لو قال: أشهد أن 
محمداً رسول الله يِه مكتفياً بذلك» ولكن هذا غير صحيح فإن 
المضمر يحل محل المظهر متى علم مرجعه. 

والدليل على اشتراط الصلاة على النبى يَلِ: أن كل عبارة 
افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كَل هكذا علل بعض 
العلماء. 

وهذا التعليل عليل» وليس بصحيح» وما أكثر العبادات التي 
لا تفتقر إلى ذكر الرسول كله وهي تفتقر إلى ذكر الله. مثلاً: لو 
أراد الإنسان أن يتوضاً يقول: باسم الله ولا يقول: الصلاة 
والسلام على رسول الله. 

ولو أراد الإنسان أن يذبح يقول: بسم الله» دون أن يصلي 
على رسول الله يِه بل كره بعض العلماء: أن يصلي على 
النبي كَل عند الذبح» وقال: لأن هذا يؤدي إلى الشرك» وحتى لا 
يكون الإنسان يذبح لله ولرسول الله كَكِ. 

والأذان يفتقر إلى ذكر الرسول كله لكن لا يفتقر إلى ذكر 
الصلاة عليه». فالعلة هنا منتقضة. وانتقاض العلة يدل على 
بطلانهاء ولهذا ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة 
على النبي كَكلِهِ في الخطبة. 

والصلاة على الرسول كك تكون بلفظ الطلب» أو بلفظ الخبر 
الذي بمعنى الطلب» مثالها بلفظ الطلب: اللهم صل على محمد. 


زءه) كتاك الله 


وَقَرَاءَةٌ ا ة والوّصيّة صِبهٌ بتَفْرَى الله عَنَّ وَجَلَ وه اله فاه 1ه 216 
محمل . 


قوله: «وقراءة آية» . 

هذا هو الشرط الثالث لصحة الخطبةء» وهو قراءة اية 00 
من كتاب الله فإن لم يقرأ آية لم تصح الخطبةء والكرة نشد 
في الآية أن تستقل بمعنى» ل 
فلو قرأ ##ثّ ظَرَ 469 [المدثر] فلا تستقل بمعنى» من الذي 
نظر؟ لا يعلم. 

ولو قرأ #مَدَمَائََانِ 4639 [الرحمن] فلا تجزئ» ما معنى 
مدهامتان؟ أي: سوداوانء يفهم منها معنىء لكن ما هما 
الموصوفتان بهذه الصفة؟ 

ولو قرأ: ##فصلٍ ربك وامحر 409 [الكوثر] صحت؛ لأنه 
كلام مستقل مفهوم واضح.ء والدليل على اشتراط قراءة الآية: أ 
النبي كةِ كان يقرأ يوم الجمعة باق والقرآن المجيد»”'' يخطب بهاء 
ولكن هذا ليس بدليل؛ لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط لصحة 
الخطبة قراءة شىء من القرآن متى تضمنت الموعظة المؤثرة فى 
إصلاح القلوب وبيان الأحكام الشرعية» وهذه الرواية الثانية عن 
أخمد مه الله 

قوله: «والوصية بتقوى الله عز وجل» 
)٠(‏ أخرجه مسلم(401) عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة 

رضي الله عنهما. 


باب صلاة الجمعة زوه اح 


وحضور العدد المشترط حم وح ل زو هق كه 6ه ئها 1ه هذه هاه بوره لاج أمده 


هذا هو الشرط الرابع لصحة الخطبة» وهو الوصية بتقوى الله 
عز وجل . 

والوصية: هى أن يوصى الخطيب المستمعين بتقوبى الله 
ضؤاة قاك: رسكم يقري الله أن قال بن" ايها الا انوا اه 
فلا بد أن يوصي بتقوى الله؛ لأن هذا هو لب الخطبة الذي 
يحصل به وعظ الناس» ويذكرهم ويلين قلوبهم» ويوصيهم بما 
0 3 ع 

فإن أتى بمعنى التقوى دون لفظها بأن قال: يا أيها الناس 
افعلوا أوامر الله واتركوا نواهي الله فيصح, أو قال: يا أيها 
الناس أطيعوا الله» وأقيموا أوامره» واتركوا نواهيه فيجزئ. 

قوله: «وحضور العدد المشترط» . 

هذا هو الشرط الخامس لصحة الخطبة» وهو أن يحضر 
الخطبتين العدد المشترط. فلا بد أن يحضر أربعون من أهل 
وجوبهاء فإن حضر الخطبة عشرونء ثم لما أقيمت الصلاة قبل 
أن يشرع في الصلاة تموا أربعين» فإنه لا تجزئ الخطبتان». وعليه 
إعادتهما . 

ولو حضر أربعون نصف الخطبة لم يجزئ. 

والصحيح: أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما سبق» 
لكننا إذا قلنا يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة. 

وقوله : من شرط صحتهما»). «من» هذه تدل على التبعيض» 
والتبعيض يدل على أن بعضاً من الشروط لم يذكرء وأن المذكور 
بعضهاء لا كلهاء فهناك شروط أخرى تضاف إلى ما ذكر. 


0 ملك 
ولا يشترظ لَهُمَا الظهارة 1ك 


الشرط السادس : أن تكون الخطبتان بعد دخول الوقت» فإن 
خطب قبل دخول الوقت لم تصح الخطبتان» ثم لا تصح الجمعة 
بعد ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إن الشرط الأساسي في الخطبة أن 
تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب» المفيدة للحاضرين» وأن 
الحمد لله ؛ أو الصلاة على النبي يَكِيدٌ» وقراءة آية» كله من كمال الخطبة . 

ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان 
أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه 
المؤلف؛ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس 
في حرج»؛ وصار كل يخرج من الجمعة؛ وهو يرى أنه لم يصل 
الجمعة» وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم» ومراعاة الناس 
في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة» فقد راعى النبي وه 
أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفرء وراعاهم 
عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة 
- رضى الله عنها _: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة 
وبئيتها على قواعد إبراهيم»”''. وهذه القاعدة معروفة في الشرع. 

أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز 
وقد قال الله 0 ونا أو ين ريون 409 0 

قوله: «ولا يشترط لهما الطهارة» أي: لا يشترط للخطبتين 
انوك سال طيا ل فلو خطب وهو محدث فالخطية صحيحة ؛ 
لآأنها ذكر وليست صلاة. 


.)17797( ومسلم‎ ؛)١985(‎ )١90846( أنخزجه البخاري‎ )١( 


ال ف لي ب اج حي 11 لخت 
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وإذا خطب وهو جنب ففيه مشكلتان: 

المشكلة الأولق » اللبيك فى المنتجد» ..ؤزوالها أن يقال انه 
كرفا زول المشكلة بهذا اوضر 

المشكلة الثانية: قراءة القرآن وهو جنب. والمذهب أن قراءة 
الآية شرط لصحة الخطبة» وقراءة الجنب للقرآن حرام» فكيف تصح 
هذه القراءة» وليس عليها أمر الله ورسوله؟ بل الذي عليها النهىء 
كو انوا إن التي هنا لذ مداق شرادة الآنة الى القطي ار هو 
عام» فلو ورد نهي: لا تقرأ القرآن وأنت جنب حال الخطبة» ثم قرأ 
قلنا: إن الخطبة لا تصح؛ لأنه فعل فعلاً محرماً في نفس العبادة. ‏ - 

وهذا صحيحء لكنه أحياناً ينتقض على المذهبء فقد 
قالوا: إن الرجل لو صلى بثوب مغصوب فصلاته باطلة» مع أن 
تحريم لباس المغصوب ليس خاصاً في الصلاة» بل عام» ومع 
ذلك يقولون: إنها لا تصح الصلاة؛ لأنه ثوب محرمء ولكن ‏ 
الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المخغصوب. 8 

ولو توضأ بماء مغصوب فلا يصح الوضوء على المشهور 
من المذهب؛ لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. 

والقول الثاني: وهو الراجح: أنه يصح أن يتوضاً بماء 
مغصوب مع الإثم» وعليه ضمانه لصاحبه. 

وهذه المسألة أي: صحة قراءة الآية من القرآن وهو جنب 
مع الإثم مما يقوي القول الذي رجحناهء وهو صحة الوضوء 
بالماء المغصوب. وصحة الصلاة بالثوب المغصوب. وصحة 
الصلاة بالبقعة المغصوبة أيضاً . 


وقد سبق أن بعض أهل العلم لا يشترط قراءة آية» وعليه لا 
يرد هذا الإشكال أصلاً . 

قوله: «ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة» أي: لا يشترط أن 
يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة» فلو خطب رجل وصلى آخر 
فهما صحيحتان» والصلاة صحيحة. 

لكن هل يشترط أن يتولاهما واحدء أو يجوز أن يخطب 
الخطبة الأولى واحد والثانية آخر؟ 

الجواب: يجوزء أي: لا يشترط أن يتولاهما واحد»ء فلو 
خطب رجل» وخطب الثانية رجل آخر صح. 

ولكن هل يشترط أن يتولى الخطبة الواحدة واحد؟ أي: لو 
أن رجلاً خطب الخطبة الأولى في أولهاء وفي أثنائها تذكر أنه 
على غير وضوء مثلاً فنزل» ثم قام آخر وأتم الخطبة» لم أر حتى 
الآن من تكلم عليهاء ولكنهم ذكروا في الأذان أنه لا يصح من 
رجلين أي: لا يصح أن يؤذن الإنسان أول الأذان» ثم يكمله 
الآخر؛ لأنه عبادة واحدة» فكما أنه لا يصح أن يصلي أحد 
ركعة»؛ ويكمل الثاني الركعة الثانية» فكذلك لا يصح أن يؤذن 
شخص أول الأذان ويكمله آخرء أما الخطبة فقد يقال: إنها 
كالأذان أي: لا بد أن يتولى الخطبة الواحدة واحدء فلا تصح ‏ 
من اثنين» سواء لعذر أو لغير عذرء فإن كان لغير عذر فالظاهر أن 
الأمر واضح؛ لأن هذا شيء من التلاعب. 

وإذا كان لعذر مثل: أن يذكر الذي بدأ الخطبة أنه على غير 
وضوءء ثم ينزل ليتوضاًء فهنا نقول: الأحوط أن يبدأ الثاني 


الخطبة من جديد. حتى لا تكون عبادة واحدة من شخصين. 

مسألة: هل يشترط أن يكون العدد الحاضر لهما هو العدد 
الحاضر للصلاة. 

مثلاً: بأن خطب بأربعين» ثم خرج الأربعون» وجاء أربعون 
غيرهم وصلوا الجمعة. 

فالجواب: أنه يشترط ؛ لأنه لا بد أن يحضروا الخطبتين والصلاة. 

مسألة: لم يذكر صاحب المتن ما يبطل الخطبتين» لكن ذكر 
الشارح في الروض أنهما تبطلان بالكلام المحرم؛ أي: لو أن 
الخطيب في أثناء الخطبة تكلم كلاماً محرماًء كقذف أو لعن» أو 
1 أشتره ذلك. فإنها تبطل؛ لآن ذلك ينافي مقتضى الخطبة. 

فالمقصود بالخطبة وعظ الناس وزجرهم عن الحرامء فإذا 
كان الخطيب نفسه يفعل الحرام فإنها تبطل . 

مسألة: لم يذكر الماتن أيضاً هل يشترط أن تكون الخطبتان 
باللغة العربية أم لا؟ 

والجواب: إن كان يخطب في عربء. فلا بد أن تكون 
بالعربية» وإن كان يخطب في غير عرب» فقال بعض العلماء: لا 
بد أن يخطب أولاً بالعربية» ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده. 

وقال آخرون: لا يشترط أن يخطب بالعربية» بل يجب أن 
يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم, وهذا هو الصحيح؛ لقوله 
تعالى: #وما أَرسَلنَا من رسُولٍ إلا بِلِسَانِ صَمِدء ليت »4 
لإبراهيم: 5]. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة. وهم لا 
يعرفون ماذا قال الخطيب؟ والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما 


ا كتاب الصا 
وَمِنْ سُنَيِهِمًا: أَنْ يَحْظب عَلَى مِنْبَر أو مَوْضِعْ عَالِء 
حت نقول: لا بد أن تكوناباللغة العربيةء لكن إذا مر بالآية فلا يذ 
أن تكون بالعربية؛ لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. 


قوله: «ومن سننهما أن يخطب على منبر» أي: من سنن 
الخطبتين أن يخطب على منبر» والمنبر: على وزن مفعل من النبرء 
وهو الارتفاع» أي: على شيء مرتفع» وكان النبي يَِْةٌ يخطب في 
أول الأمر إلى جذع نخلة في مسجدهء ثم صنع له منبر من خشب 
الغابة (الأثل) فصار يخطب عليه» ولما خطب عليه أول جمعة 
صاح جذع النخلة كما تصيح الإبل العشار»ء حتى نزل النبي وَل 
وسكعة سكت + والناين بشمعون"" ): وإنما كان «للاسنة اكتذاء 
بالنبي كلِ؛ ولآن ذلك أبلغ في إيصال الخطبة إلى الناس؛ لأنه إذا 
كان مرتفعا "عه القان أكفر :وكذلك إذااكان مرتعا رآه التاسن 
بأعينهم» ولا شك أن تأثر السامع إذا رأى المتكلم أكثر من تأثره 
وهو لا يراهء وهذا أمر مشاهدء ولهذا كان من هدي الصحابة ‏ على 
ما ذكر ‏ أن النبي كَلِْ إذا خطب استقبلوه بوجوهه'”"' ؛ ليكون ذلك 
أبلغ في حضور القلب والانتفاع بالخطبة» قال العلماء: ينبغي أن 
يكون المنبر على يمين مستقبل القبلة في المحراب كما هو معمول 
به الآن من أجل أن الإمام إذا نزل منه ينكل عن يميت 


قوله: «أق موضع عال» أئ: إذا لم يوجد منبر .2 خطب على 


.- أخرجه البخاري (918) عن جابر  رضي الله عنه‎ )1١( 


(0؟) أخرجه الترمذي (209) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقال الترمذي: 
لا يصح في هذا الباب عن النبى كَلِيَةِ شيء» وقال الحافظ في «البلوغ» (5/ا4): 
رواه الترمذي بإسناد ضعيف. 


113511058555 1 جك 
عل ع المَأَمُومِينَ | إِذَا قْبَلَ عَلَيْهمْ اك إلى فراع الأَذَانِ 


موضع مرتقع» راق كرفة من التراب» من أجل أن يبرز أمام 
الناس» وكما ذكرنا سام لأن ذلك أبلغ في الصوت» وأبلغ في 
التلقى عن الخطيب؛ لأن من يُشَاهَدٌ يتلقى منه أكثر . 
قوله: «ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم» أي: يسن إذا 
معد الع ا عن إلى المأمومين» ويسلم عليهم؛ لأن ذلك روي 
عن النبي 6ن" 2 وجاك الكنيك لحر اميت لكن الأمة 
لمعيف على العمل به واشتهر بينها أن الخطيب إذا جاء وصعد 
أمها النخاص فإنه إذا دخل المسجد سلم على من يمر عليه 
ولك وهذا من السنة بناء على النصوص العامة أن الانسان إذا 
ا فإنه يسلم عليهم» فيكون إذاً للإمام سلامان: 
السلام الأأول: إذا دخل المسجد سلم على من يمر به. 
والسلام الثاني: إذا صعد المنبر» فإنه يسلم تسليماً عاماً 
قود ل إلى فراغ الأذان» .2 أي : يسن إذا سلم على 
المأمومين أن يجلس حتى يمرع المؤذن» وفي هله الحال يتابع 
المؤذن على أذانه ؛ 4 النبي كي قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن'” هد عام فينبغي للإمام وهو على المنبر 
)00( أخرجه ابن ماجه (9١١٠)؛‏ والبيهقي (7/ 4 )7١‏ من حديث جابرء وفيه ابن لهيعة 
وهو ضعيف . وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (/ال1 0 )؛ والبيهقتي (/ )5١6‏ عن 
ابن عمر؛ وفيه عيسى بن عبد الله وهو ضعيف. 
انظر: «لسان الميزان» (5/؟557). 
(1) سبق تخريجه. 


1 كتاب الضلزة 


ماه صمو سم هسمه لل 8 برعو اس داه عرو 6 سمه َه 
ويجل بَيْنَ الخطبتين» وَيَحْطبٌ قايماء وَيَعْتَمدَ على سيف أو 
أ 


أن يجيب المؤذن» وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن» فيقولون مثل 
ما يقول إلا في الحيعلتين» فإنهم يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالل . 

قوله: «ويجلس بين الخطبتين» أي: يسن أن يجلس بين 
الخطبتين؛ لأنه ثبت عن النبى ككلةِ: «أنه كان يجلس بين 
الخطبتين"'". ولأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما؛ إذ قد 
يظن الظان أنه سكت لعذر منعه من الكلام» لكن إذا جلس تميزت 
الخطبة الأولى عن الثانية . 

وعلى هذا يكون للخطيب جلستان: الأولى عند شروع 
المؤذن فى الأذان» والثانية بين الخطبتين. 

قوله: «ويخطب قائمأ» أي : فحن ان مقطب نانفو لفعل 
النبي يكلا" ؛ ولأن ذلك أبلغ بالنسبة للمتكلم؛ لأن القائم يكون عنده 
من الحماس أكثر من الجالس؛ ولأنه أبلغ أيضاً في إيصال الكلام 
إلى الحاضرين» لا سيما في الزمن السابق» إذ ليس فيه مكبر صوت . 

قوله: «ويعتمد على سيف أو قوس أو عصاء» أي : يسن أن 
يعتمد حال الخطبة على سيف» أو قوسء أو عصا. 

واستدلوا بحديث يروى عن النبي يله في صحته نظر" "2 
اتخاذه المتر آنه اعتمد على شوغ 
)١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


فر أخرجه أبو داود )٠١95(‏ عن الحكم بن حزن» وفيه : «فقام متوكياً على عصا أو 
قوس»2. 


« © م هعم و وومع وو و6 ووو و ووو وو ووه و ووو و ووو وو ووو وو وو وو ووو ووه و وود مودو وه 


ووجه ذلك: أن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة.ء فإن 
احتاج الخطيب إلى اعتماد» مثل أن يكون ضعيفاً يحتاج إلى أن 
يعتمد على عصا فهذا سنة؛ لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو 
سنة؛ وما أعان على سنة فهو سنةء أما إذا لم يكن هناك حاجة»ء 
فلا حاجة إلى حمل العصا. 

ثم إن تعليلهم بأنه إشارة إلى أن هذا الدين قام بالسيف فيه 
نظر أيضا . 

فالدين لم يفتح بالسيف؛ لأن السيف لا يستعمل للدين إلا 
عند المنابذة» فإذا أبى الكفار أن يسلموا أو يبذلوا الجزية فإنهم 
يقاتلون» أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون». وهذا هو القول الذي 
تدل عليه الأدلة. 

ثم إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلرب 
أولا بالدعوة إلى الإسلام» وبيان محاسنه بالقول وبالفعل» وليس 
كزمننا اليوم نبيّن محاسن الإسلام بالقول إن بيّناهء أما بالفعل 
فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام» فإذا رأى الإنسان 
الأحتن البلاد الإعلافية » وراى: ما علية بعفن المسلمين هد 
الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة» من شيوع الكذب 
فيهمء وكثرة الغش. وتفشي الظلم والجور استغرب ذلك» 
ويقول: أين الإسلام؟! فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد 
به» لا بالسيف. والسيف يستعمل عند الضرورة إليه» إذا لم 
يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء» كما سبق. 

وأيضاً: لا نستعمل السيف إلا بعد القدرة» أما إذا كان 


أغداو تا اكير مهنا مككيو وأقوئ متنا :فإث استعمال الشيفه يعصر 
تهوراًء ولهذا أباح الله لنا ألا 00 كر ين مثلينا قال تعالى: 
#الكَنَ حَقَهَ حَنَفَ لَه عَكُمْ وم أت صقا سَْقا إن يكل مَنحكُم يد 
صَاِرَه يِمَلِبُوأ مِأتديْنِ وإن يكن مِكُم 0 يَنْلِيوَا أَلْمَيْنِ بإِذْنٍ لَه أله مَعَ 
َلصَدرِنَ 469 [الأنفال] . 

وفيه أيضاً: حجة للكفار حيث يقولون: إنكم أنتم أيها 
المسلمون فتحتم بلادنا في الأول بالقوة» لا بالدعوة. 

قوله: «ويقصد تلقاء وجهه» أي: يسن للخطيب أن يتجه 
تلقاء وجههء فلا يتجه لليمين أو لليسارء بل يكون أمام الناس؛ 
لأنه إن اتجه إلى اليمين أضر بأهل اليسارء وإن اتجه إلى اليسار 
أضر بأهل اليمين» وإن اتجه تلقاء وجهه لم يضر بأحدء والناس 
هم الذين يستقبلونه مع الإمكان. 

فإن قال قائل: هل من السنة أن يلتفت يميناً وشمالاً؟ 

فالجواب: أن هذا ليس من السنة فيما يظهرء وأن الخطيب 
يقصد تلقاء وجهه. ومن أراده التفت إليه. 

وهل من السنّة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ 

الجواب: ليس من السئّة أن يحرك يديه» وإن كان بعض 
الخطباء بلغني أنهم يفعلون ذلك» لكن يشير في الخطبة بأصبعه 
عند الدعاء. 

أما الخطبة التى هي غير خطبة الجمعة فقد نقول: إنه من 
العستسن أن الآتسان عغزك يخردات تناسب الجمل التي يتكلم 
مان انا حطلنة اسيك دزف اتبيه لي شنا افيد ولا أده 


كك د :ل 
ل لخط :: ويدقو المشلمية: 


الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء”" » مع أن 
الأصل في الدعاء رفع اليدين» فلا يشرع فيها إلا ما جاء عن النبي كله . 
قوله: «ويقصر الخطبة» أي: يسن أن يجعلها قصيرة؛ لقول 
النبي كَلِ: «إن طول صلاة الرجل ا مَيِنّدَ من فقهه)”"', 
فالأولى أن يقصر الخطبة؛ لأن في تقصير الخطبة فائدتين: 

١‏ ألا يحصل الملل للمستمعين؛ لأن الخطبة إذا طالت لا 
نينا إن كان الخطب لقبينا لقال عار )لا يدرك القلرتة ولا 
يبعث الهمم فإن الناس يملون ويتعبون. 

- أن ذلك أوعى للسامع أي: أحفظ للسامع؛ لأنها إذا 
طالت أضاع آخرها أولهاء وإذا قصرت أمكن وعيها وحفظهاء 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مئنة من فقهه)”"'. أي: علامة ودليل على فقهه» وأنه 
يراعى أحوال الناس» وأحياناً تستدعى الحال التطويل» فإذا أطال 
الإنسان أخيانا انماع الحاله ذللك» نإن هذا لا يخرجه عن كونه 
فقيهاً؛ وذلك لأن الطول والقصر أمر نسبي» وقد ثبت عن 
النبي يه أنه كان يخطب أحياناً بسورة #قل4*) وسورة «(ق») مع 
الترتيل والوقوف على كل آية تستغرق وقتاً طويلاً . 

قوله: «وبدعو للمسلمين» أي : سن أيضا في الخطبة أن 
)١(‏ أخرجه مسلم (804). 

0( ا الل بن ياسر رضي الله عنهما . 


0 (2) 


يدعو للمسلمين الرعية والرعاة؛ لأن ذلك الوقت ساعة ترجى فيه 
الإجابة» والدعاء للمسلمين لا شك أنه خيرء فلهذا استحبوا أن 
يدعو للمسلمين. 

ولكن قد يقول قائل: كون هذه الساعة مما ترجى فيها 
الإجابة» وكون الدعاء للمسلمين فيه مصلحة عظيمة موجود في عهد 
الرسول كلق وما وجد يه في عه الف 25 ولي يقعلة فثركه هو 
السنة؛ إذ لو كان شرعا لفعله النبى كيه فلا بد من دليل خاص يدل 
غلى أذ الفى كله كان يدهو المسلمية»:غإث لم يوجد ديل خاض 
فإننا لا نأخذ بهء ولا نقول: إنه من سنن الخطبة» وغاية ما نقول: 
إنه من الجائزء لكن قد روي أن النبي كَكةٍ ١كان‏ يستغفر للمؤمنين في 
كل جمعة»"''. فإن صح هذا الحديك نين أعتل فى الموضرة» 
وحينئذٍ لنا أن نقول: إن الدعاء سنّة» أما إذا لم يصح فنقول: إن 
الدعاء جائزء وحينئذٍ لا يتخذ سئّة راتبة يواظب عليه؛ لأنه إذا اتخذ 
سئة راتبة يواظب عليه فهم الناس أنه سنّة» وكل شيء يوجب أن 
يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه . 


)1١(‏ أخرجه البزار (؟//707) «كشف الأستار» عن سمرة بن جندب رضى الله عنه. 
قال البزار: (لا تعلمه عن" التبى كله إلا بهذا الاسبادة. وقال الهيقمى:فن 
«المجمع؛ (؟/ 140): «وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف». 
وقال الحافظ في «البلوغ» (597): «بإسناد فيه لين». 


72ت ف 1 


ركع و2 ةلس . ورا ثٌ 
وَالجمعة ركعتان يسن 


فصل 

قوله: «والجمعة ركعتان» وهذا بالنصء والإجماع. 

أما النص: فإن هذا أمر متواتر مشهور عن النبي كك أنه كان 
يصلي الجمعة ركعتين فقط. 

وأما الإجماع: فهو أيضاً إجماع متواتر لم يختلف أحد من 
السنيلنية فيه 

وفي هذا دليل على أن الجمعة صلاة مستقلة» وليست 
ظهراًء ولا بدلاً عن الظهرء ومن زعم أنها ظهر مقصورة» أو بدل 
عنها فقد أبعد النجعة. بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها 
وصفتها الخاصة بهاء ولذلك تصلى ركعتين» ولو في الحضر. 

وَقوله ديسن أن يقرا كيراء هذا عم تكدلف ويه فد ميال 
الظهرء أنها تسنّ القراءة فيها جهراً من بين سائر الصلوات النهارية, 
ونحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلة 
المكتوبة: المغرب» والعشاء» والفجره وأنها أيضاً الضلاة ذات 
الاجتماع العام» ولو نهاراً مثل: الجمعة. والعيدء والكسوف»ء 
والاستسقاء؛ لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعاً عاماًء فالسنة في 
الكسوف مثلاً أن يصليها أهل البلد كلهم فى مسجد واحد في 
الجامع. وكذلك صلاة الاستسقاءء وصلاة العيد» وصلاة الجمعة. 

والحكمة من ذلك أنه يجهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع 
العام هي إظهار الموافقة والائتلاف التام؛ لأنه إذا كان الإمام يجهر 
صارت قراءته قراءة للجميع » فكأنه عنوان على اتتلاف أهل البلد كلهم . 


حزهة) كتاب الضلة 


م 5 ًَ 0 
ف الا بالجمعة:: وفز. الثامة تالمناففية : 
في و 54 وني 0 ففين 


أما فى الليل فالحكمة من ذلك هى أنه قد يكون أنشط للمصلين 
إذا انشجعوا القزراءة الا بنيها إذا كات الصوت جيذ دو لكر اءة الذيلة 
ولأجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين . 

وقولة:” تسكن أن عر ااجهدراف «وخك مه آنه لى قرا شير 
لصحت الصلاة» لكن الأفضل الجهر. 

قوله: «في الأولى بالجمعة» وفي الثانية بالمنافقين» أي: يقر 
فى الأولى بالجمعة» وفى الثانية بالمنافقين» ثبت ذلك عن 
النبى :2706 والمتاسبة فيهما ظاهرة: 

أما «سورة الجمعة» فالمناسبة أظهر من الشمس؛ لأن فيها ذكر 
الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة» وأيضاً ذكر الله فيها الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها ‏ أي: لم يعملوا بها أن مثلهم كمثل الحمارء 
ففيه تحذير للمسلمين أن يتركوا العمل بالقرآن» فيصيروا مثل اليهود أو 
أخبث ؛ لأن من ميّز عن غيره بفضل كان تكليفه بالشكر أكثر . 

وأما «المنافقون» فالمناسبة ظاهرة أيضاً: من أجل أن 
يصحح الناس قلوبهم ومسارهم إلى الله تعالى كل أسبوع» فينظر 
الإنسان في قلبه» هل هو من المنافقين أو من المؤمنين؟ فيحذر 
ويطهر قلبه من النفاق؛ وفيه أيضاً فائدة أخرى أن يقرع أسماع 
الناس التحذير من المنافقين كل جمعة؛ لأن الله قال فيها عن 
المنافقين: #هر الْمَدُوٌ مدر » [المنافقون: 4]. 


سما 


م الى 


وله أن يقرأ ب«سيم» و« الَْدِيّةٍ4 ثبت ذلك أيضاً في 


000 أخرجه مسلم (/41) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


صحيح مسلم”'"» فالسنة: أن يقرأ مرة بهذاء ومرة بهذاء ولكن لو 
أن الإنسان راعى أحوال الناس ففي أيام الشتاء البارد يقرأ بسبح 
والغاشية؛ لأن الناس ربما يحتاجون إلى كثرة الخروج للتبول 
بسبب البرودة» وكذا في أيام الحر الشديد أيضاً يقرأ بسبح 
والغاشية: لا سيما إذا كان المسجد ليس فيه تبريد كاك؛ لأجل 
التسهيل على الناس» وذلك أن من هدي النبى كَلِةٍ أنه ما خيّر بين 
الترين لأ إعطان ا بسدر هما دا لبج يكن إل 

والقاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية هى (التيسير)ء فإذا 
غلمنا ان الأ معان المصليق قافرا بتكم بر العاضية ».رزولك في 
شدة البرد والصيف. فالأفضل أن نقرأ بهماء وأما في الأيام 
المعتدلة الجو فينبغي أن يقرأ بهذا أحياناًء وبهذا أحياناً؛ لثلا 
تهجر السئةء والمناسبة فيهما ار لأن في امج أمر الله تعالى 
بالتذكير فقال: شك إن تت الدّرَى © سَيَدّوٌ سن يْسَى 09 4 
[الأعلى]» والإمام قد ذكر في الخطبة» فينبّه الناس على أنهم إن 
كانوا من أهل خشية الله فسوف يتذكرون. 

وفي «الغاشية») 1 يوم القيامة وأحوال الناس فيهاء قال 
تعالى : ١‏ ومو قم اه عمد صب © #لالغاشية]» وقال: 

مجه يِذ عمد © لَسَنِيهَا راضِيَةٌ 402 [الغاشية]ء وفيها أيضاً 

التذكير: #نَدَكْرٌ | وه 
[الفافنية] , 
)١(‏ أخرجه مسلم (878) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (7070)؛ ومسلم (7777) عن عائشة رضي الله عنها . 


قوله: «وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة» 
أي: تحرم إقامة صلاة الجمعة في أكثر من موضع من البلد إلا 
لحاجة» ويأتى دليل ذلك. 


وهذا أيضاً من خصائص الخد ابا غير الجيظ فإنها 
تصلى في الدور (الأحياء)» ففي حديث عائشة - رضي الله عنها - 
أن النبي وله : (أمر ببناء المساجد في الدور. وآن تنظك وتطبب)207© 
أي الأحياءء ولهذا يقال: دار بني فلان» ودار بني فلان أئي: 
في مساجد الأحياء لانتفى المعنى الذي من أجله شرعت الجمعة» 
موعظة الآخر» فيتفرق البلد.ء ولا يشربون من نهر واحد. 


وَأبقنا لو تعددت الجمعة لفات المقصود الأعظمء وهو 
اجتماع المسلمين وائتلافهم؛ لأنه لو ترك كل قوم يقيمون الجمعة 
في حيّهم ما تعارفوا ولا تآلفواء وبقي كل جانب من البلد لا 
يدري عن الجانب الآخرء ولهذا لم تقم الجمعة في أكثر من 
موضع » لا:في:زمن أتى بكر ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي. 
ولا الصحابة كلهم» ولا في زمن التابعين» وإنما أقيمت في القرن 
الغالة يع يرنه (ك/الاه) تقرياء .كان المسلهوة إلى هذا الرمنة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (174/5)؛ وأبو داود (555)؛ والترمذي (20154)؛ وابن 

ماجه (9/09)؛ وابن حبان )١177*5(‏ الإحسان؛ وابن خزيمة .)١795(‏ 


باب صلاة الجمعة 0 


يصلون على إمام واحد» حتى إن الإمام أحمد منقل عبن تعدد 
الجمعة؟ فقال: ما علمت أنه صلى فى المسلمين أكثر من جمعة 
واحدةء والإمام أحمد توفي سنة (1١15ه).,‏ إلى هذا الحد لم تقم 
الجمعة في أكثر من موضع في البلدء وأقيمت في بغداد أول ما 
أقيمت لما صار البلد منشقا بسبب النهر في الشرقي منه والغربي» 
فجعلوا فيها جمعتين؛ لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع . 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أقام صلاة العيد في 
الكوفة في الصحراءء وجعل واحداً من الناس يقيمها في المسجد 
الجامع داخل البلد للضعفاء'”''. فمن هنا ذهب الإمام أحمد 
رحمه الله إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة. 
والدليل على التحريم: أن النبي كَل قال: «صلوا كما 
رأيتمونى أصلى»”"' , وحافظ الخو عط على صلاته الجمعة فى 
مسجد واخد طول حياته» والخلفاء من بعذه. والصحابة من 
بعدهم» وهم يعلمون أن البلاد اتسعت» ففي عهد عثمان اتسعت 
المدينة فزاد أذاناً ثالغ0") فصار أذان أول» ثم أذان عند حضور 
الإمام؛ ثم الإقامة» ولم يعدد الجمعة» وكانت أحياء العوالي في 
عهده يلد بعيدة عن مكان الجمعة» ومع ذلك يحضرون إلى مسجد 
النبي كله ولكن مع الأسف الآن د بلاد المسلمين 
لا يفرقون بين الجمعة وصلاة الظهر. أي : أن الجمعة تقام في 
كل مسجدء فتفرقت الأمة» وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة» 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ .١84‏ 80١)؛‏ والبيهقي (9/ .)91١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. (9) سبق تخريجه. 


وكأنها صلاة ظهرء وهذا لام وت تيه الخر روكدم 
الرسول كَلِْه ولهذا جزم المؤلف بتحريم إقامتها في أكثر من 
موضع في البله. 

وقوله: «إلا لحاجة». والمراد بالحاجة هنا: ما يشبه 
الضرورة؛ لأن هناك ضرورة وحاجة؛ والفرق بين الحاجة 
والضرورة: 

أن الحاجة: هي التي يكون بها الكمال. 

والضرورة: هي التي يندفع بها الضرر؛ ولهذا 00 
المحرّم ‏ لا نيجه إلا الشترزورة» قال الله تعالى: #إوَمَدَ صَصَّلَ لكْم ما 
حَيَمَ عَيِكُمْ إلا مَا أضْطررَئُمٌ إِليْهِ4 [الأنعام: 115]. 

مثال الحاجة: إذا ضاق المسجد عن أهلهء ولم يمكن 
توسيعه؛ لأن الناس لا يمكن أن يصلوا فى الصيف فى الشمس» 
ولا في المطر في أيام الشتاء. ْ ْ 

وكذا إذا تباعدت أقطار البلدء وصار الناس يشق عليهم 
الحضور فهذا أيضاً حاجة. لكن فى عصرنا الآن ليس هناك حاجة 
د يدي 5[ لعتافة كر جقك للاشيا بد عند يه القن 4 نال اق 
بالسيارات من أماكن بعيدة يحتاجون إلى مواقف» وقد لا يجدون 
مواقف. لكن إذا كان هناك مواقف. أو كانت السيارات قليلة فإنه 
يجب على الإنسان أن يحضر ولو بعيداء ويقال للقريبين: لا تأتوا 
بالسيارات؛ لأجل أن يفسحوا المجال لمن كانوا بعيدين. 

ومن الحاجة أيضاً: أن يكون بين أطراف البلد حزازات 
وعداوات» يخشى إذا اجتمعوا في مكان واتجل أن تغوار فينة > فهنا 


ا 1 الات زر افك 


لا بأس أن تعدد الجمعةء. لكن هذا مشروط بما إذا تعذر 
الإصلاحء أما إذا أمكن الصلح وجب الإصلاح» وتوحيدهم على 
إمام واحد. 

وليس من الحاجة أن يكون الإمام مسبلاً أو فاسقاً؛ لأن 
الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف"'» وهو من أشد الناس 
ظلماً وعدواناء يقثل العلماء والأبرياء؛ وكانوا يصلون خلفه؛ بل 
الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام انق + ولو في غير الجمعة» 
ما لم يكن فسقه إخلالاً بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطاً 
فحينئذٍ لا نصلي خلفهء وإن كان الإخلال بشرط من شروط 
الفلا شه تحن قرط وهر له وله هذا لذ كر 

مثاله : أن نعتقد أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوءء والإمام 
يعتقد أنه لا ينقض فأكل منه ولم يتوضأ ثم صلى بناء فإننا نصلي 
خلفه؛ لأن هذا اختلاف اجتهاد. 

قوله: «فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام»؛: أي: صلوا 
الجمعة في موضعين فأكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام 
وأذن فيهاء وإذا قال العلماء: «الإمام» فمرادهم من له أعلى سلطة 
في الدولة؛ وذلك لأن الإمام العام فقد منذ نشأ النزاع بين الخلفاء 
في أول خلافة بني أمية» وصارت الأمة الإسلامية مع الأسف 
دويلاات» فإن تعددت الجمعة فى موضع واحد لغير حاجة. 
فالصحيحة ما باشرها الإمام أي: ما صلى فيهاء سواء كان هو 
الإمام» أو كان مأموماء وكانوا فيما سبق لا يصلي الجمعة إلا 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله: «أو أذن فيهاء. أي: إن لم يباشرهاء مثل: أن يكون 
بلد الإمام في محل آخر وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن 
فيه الإمام حاضراًء لكنه قال: أذنت لكم أن تقيموا جمعتين 
فأككن :زهدة المسألة لمك -متية على ها سيق قن “قول الن لفن:: 
«لا يشترط لها إذن الإمام؛؛ لأن إذن الإمام هناك لا يشترط في 
إقامة الجمعة الواحدة» أما في التعدد فلا بد من إذن الإمامء 
والفرق بينهما ظاهرء فالأولى لو قلنا: إنه يشترط لإقامة الجمعة 
إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار الأئمة» أما تعدد الجمعة فلا 
بد من إذن الإمام؛ لثلا يفتات عليه وتتفرق الآمة» وهذا أمر يرجع 
إلى الدين من جهة.ء وإلى نظام الدولة من جهة أخرى. 

فرجوعه إلى الدين؛ لأن الدين ينهانا عن التفرق في دين الله 
قال تعالى: ##وَاعَتَصِمُواً يبل الله جَيِيعًا وله كرفا 4 [آل غتميران: 
»6٠*‏ وقال تعالى: #أنّ أَقَمُوا ألزِبنَ ولا تتفرَفوا فيه [الشورى: 18]. 

5 رجوعه إلى نظام الدولة فإن ولي الأمر هو الذي له 
الكلمة فيكون في إقامة الجمعة الثانية افتيات على الإمام» فتكون 
كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد فتجعل في محلها جمعة. 

قوله: «فإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة». فإن 
استوتاء أي: الجمعتان في إذن أو عدمه بأن يكون الإمام قد أذن 
فيهما جميعاًء أو لم يأذن فيهما جميعاًء وبهذا نعرف أن القسمة 
ثلا ثية : 
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١‏ يأذن في إحداهما. 

؟ د يآذن فبهما 

لا يأذن في واحدة منهما. 

فإن أذن فى إحداهما فهى الصحيحة., سواء تأخرت أو 
تقدمت . ْ ْ 

وإن أذن فيهما جميعاًء أو لم يأذن فيهما جميعاً فالثانية 
باطلة على ما يقتضيه كلام المؤلف. 

والمراد بالثانية ما تأخرت عن الأخرى بتكبيرة الإحرامء 
وإن كانت الأخرى أسبق منها إنشاء» ولكن كيف نعلم ذلك؟ 

الجواب: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما 
بالإحرام قد يكون صعباًء أما في الزمن الحاضر فالعلم بتقدم 
إحداهما بالإحرام قد يكون سهلاً بوسيلة مكبر الصوت إذا سمعنا 
قول الإمام في الأولى: «الله أكبراء ثم قال الإمام في الثانية بعده 
مباشرة: «الله أكبراء» قلنا للثاني: صلاتك باطلة» وللأول: 
صلاتك صحيحة؛ لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق بها الفرض؛ 
لأنها سبقت» وعلى المذهب تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام» فإذا 
سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة 
المفروضة» والثانية باطلة. 

وكا لعفن العلناءة الدع السيق رما فالتي قد أنشعت 
أولاً فالحكم لها؛ لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى» فهي 
تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباع» 0 الله 
لنبيه : #لا نَم فيه د41 [التوبة: 8م١٠].‏ 


رك كتاك الذله 


عل ا ب كت كاين 7 6 1 
وَإِنَ وَقَعَنَا مَعاء أوْ جهلتٍ الأولى بَطَلًا . 


وهذا القول هو الصحيح, أن المعتبر السابقة زمناً وإنشاء 
ولو تأخرت عملاًء فلو فرضنا أن الجديدة ‏ التي أنشئت حديثاً» 
وبدون إذن الإمام - صلوا ركعة قبل أن تقام الثانية ‏ التي هي 
الأولى إنشاءً - فإن صلاتهم لا تصح جمعة؛ لأن الناس مجتمعون 
على الأولى» فجاء هؤلاء وأنشؤوا مسجداً جامعاً وفرقوا الناس. 

قوله: «وإن وقعتا معاً» أي: إن وقعتا معاً بطلتا معاًء فمثلاً 
إذا كنا نحن نستمع إلى المسجد الشمالي والمسجد الجنوبي فقال 
إمام كل مسجد منهما: «الله أكبر» في نفس الوقت فنقول لهم: / 
صلاتكم جميعاً باطلة؛ لأنه لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها 
مزية» وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة منهما تبطل 
الأخرى. كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتاء وعلى هذا يلزم الجميع 
إعادتها جمعة في مكان واحد مع بقاء الوقت» وإلا صلوا ظهراً . 

وعلى القول الذي رجحناه نقول: أهل المسجد الشمالي 
صحت جمعتهم» وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم؛ لأن 
الجمعة في الشمالي هي الأولى إنشاءً. 

قوله: «أو جهلت الأولى بطلتا» أي: لو أقيمت جمعتان بلا 
حاجة؛ واستوتا في إذن الإمام وعدمه. وجهلت الأولى منهماء 
ولم يعلم أيهما أسبق بتكبيرة الإحرام بطلتا أي: الجمعتان» 
ولزمهم صلاة الظهرء ولا يصح استعمال القرعة هنا؛ لأنها 
عبادة» وهنا تلزمهم صلاة الظهر» ولا تصح إعادتها جمعة . 

وقد سبق في المسألة التي قبلها أنه يلزمهم إعادتها جمعة إن 
أمكن . 
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م عرق جو 


وَأَفَلّ الك نقد الخمعة وكعتاق 8 واكتزهااسته 


والفرق بين المسألتين ظاهر: لأنه فى المسألة الأولى بطلت 
الجمعتان جميعاًء كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة 
منهماء فيجب إعادة الجمعة إن استطاعواء وإلا صلوا ظهراء وفي 
اليا لطا لفانه ‏ لخدا ها ميف ,ورهن ا لزن يديك لكتيا ميل 
(الحيعة لاجد دقر الصيهل لة اسك العناذةة ولو سمهو دق 
مسجد واحدء فيجب على الجميع إعادة الصلاة ظهراً . 

قوله: «واقل السنّة بعد الجمعة ركعتانء وأكثرها ست»» شرع 
المؤلف في بيان السئن التوابع للجمعة» اللي لاد لأن 
الح كل نكال يفال به الح ركدين في يالا اك عرف ذلك 
عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

وأكثرها ست؛ لأنه ورد عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه 
العراقى”" أن النبى يكل كان يصلى بعد الجمعة ستاء فقد كان ابن 
عبر ( اسان الى مة نقاه مد عاذ العودة ا لبان رين 6م 
صلى أربعاء وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته» ويقول: إن 
الرسول كله كان دا 5 ِ 

أما الأربع فلأن النبي كه أمر بذلك فقال: «إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها امي 

تعبات الج يعد السهعةةه انار عدن أن أريفلة أو سنا 


.)885( أخرجه البخاري (ا91)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) «نيل الأوطار» ("/ .)58٠9‏ 

)6 أخخرجه أبو داود (70١١)؛‏ والبيهقى (7/ .)58١ 251٠‏ 
(5: :أخرجاميك (881) عن أبن هريرة حرصي اللعدب: 


1 دا كتاب الكلاة 


ولكن هل هذا مما وردت به السئة على وجوه متنوعة» أو على 
أحوال متنوعة» فيه أقوال: 

القول الأول: أنها على أحوال متنوعة. 

وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فيقال: إن صليت راتبة الجمعة 
في المسجد فصل أربعاً» وإن صليتها في البيت فصل ركعتين . 

القول الثاني: أنها متنوعة على وجوه فصل أحياناً أربعاً» 
وأحيانا ركعتين . 

القول الثالث: أنها أربع ركعات مطلقاً؛ لأنه إذا تعارض 
قول النبي كلد وفعله يقدم قوله. 

والأولق للاتساك افبينا أطنهة :هات أن يصلن أحيانا 
أربعاً» وأحياناً ركعتين . ْ 

أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول َل 
«كان يفعلها». لكن الذي فى الصحيحين أنه كان يصلى ركعتين» 
ومدكن انيكدل لذلك. أن الى كلد كات رصان قن بهد كتين : 
وأمر من صلى الجمعة أن يان معنيها أرتغاء 500 ركعات: 
أربع بقوله وركعتان بفعله. ونه تأئل» 

وعُلم من قول المؤلف: «أقل السنة بعد الجمعة ركعتان» أنه 
ليس للجمعة سئّة قبلها.ء وهو كذلك» فيصلى ما شاء بغير قصد 
عددء فيصلي ركعتين أو ما شاءء لكن إذا مغل الإمام أمسك. 

فإن قال قائل: هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن 
أشغل وقتي بالصلاة» أو أشغل وقتي بقراءة القرآن؟ 

فالجواب: نرى أن ركعتين لا بد منهماء وهما تحية 


المسجدء وما عدا ذلك ينظر الإنسان ما هو أرجح لهء فإذا كنت 
فى مسجد يزدحم فيه الناس» ويكدو المترددون نين يدينك » 
فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع لقلب الإنسان وأفيدء وإذا كنت في 
مكان سالم من التشويش» فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة؛ 
لأن الصلاة تجمع قراءة وذكراً ودعاء وقياماً وقعوداً وركوعا 
وسجوداًء فهي روضة من رياض العبادات فهي أفضل . 

فمثلاً: المسجد الحرام في أيام المواسم إذا صلى الإنسان 
تعب بمضايقة الناس» فهنا قد تكون قراءة القرآن بتدبر وتمهل 
يحصل فيها من خشوع القلب. ورقتهء وقوة الإيمان ما لا يحصل 
بالصلاة. لكن لا بد من تحية المسجد. 

والإمام أحمد ‏ رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلمء 
فقال للسائل: «انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله»» وهذه كلمة 
عظيمة؛ ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد ما لم يرد فيه التفضيل» 
أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسولهء لكن مع ذلك 
نحن نشاهد من فعل الرسول يك وحاله أنه يقدم أحيانا المفضول 
على الفاضلء» فأحياناً يصوم حتى يقال: لا يفطرء وأحياناً يفطر 
حتى يقال: لا يصوم'"'. وكذلك في قيام الليل» وأحياناً يأتيه 
الوفود يشغلونه عن الراتبة فيجلس معهمء ولا يصلي الراتبة إلا بعد 
متلاة أخزى .كما أخرءزائة الظيو إلى .هيفف الفض 27 ةالاننات 
العاقل الموفق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة» 
)0 أخرجه البخاري (1979١)؛‏ ومسلم (1157) (170) عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه البخاري (”57١)؛‏ ومسلم (4875) عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 


فيقارن» ويوازن بين المصالح» ويفعل ما هو أصلح. 

قوله: «ويسن أن يغتسل»., يعبر الفقهاء بييسن» ويجب» 
ويشرع . 

فإذا قالوا: يشرع فهو لفظ صالح للوجوبء. والاستحباب. 

وإذا قالوا: يجب فهو للوجوب. 

وإذا قالوا: يسن فهو للاستحباب. 

والسئّة في تعبير الفقهاء: هي ما أثيب فاعله. ولم يعاقب 
تاركه» فهي بين الواجب والمباح. 

فقوله: «يسن أن يغتسل» أي: أنه إذا اغتسل ليوم الجمعة 
فهو أفضلء» وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. 

وقوله: «أن يغتسل» لم بين كيفية الاغتسال» ولكنه إذا أطلق 
في لسان الشارع» أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاءء فإنه 
يحمل على الاغتسال الشرعي» لا على مجرد أن يغسل الإنسان 
بدنه» والغسل الشرعي له صفتان: 

١‏ واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء» ولو بانغماس 
في بركة أو نهر أو بحر. ٠‏ 

١‏ مستحبة: وهي أن يتوضأً أولاً. كما يتوضأ للصلاة» ثم 
يفيض الماء على رأسهء ويخلل شعره ثلاث مرات» ثم يفيض 
الماء على سائر جسده. 

وقول المؤلف : «يسن أن يغتسل» لم يبيّن متى يكون الاغتسال. 

فقال بعضهم: إن أول وقته من آخر الليل. 


-------26 0 للظ10ْ1 0 17 الكل 


وقال آخرون: بل من طلوع الفجر؛ لآن النهار لا يدخل إلا 

وقال آخرون: بل من طلوع الشمس؛ لأن ما بين الفجر 
وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة» وهي الفجرء ولا ينتهي وقتها 
إلا بطلوع الشمس» وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع 
الشمسء وهذا أحوط الأقوال الثلاثة؛ لأن من اغتسل بعد طلوع 
الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. وينتهي وقت الاغتسال 
بوجوب السعي إلى الجمعة على الأقوال كلها. 

وقوله: «يسن أن يغتسل». لم يبيّن من الذي يغتسل» هل 
هم الرجال أو النساء؟ 

والسنّة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتى إلى الجمعة؛ 
لقول الرسول ككل: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل»”'©2» ولقوله: 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم»'"', وكلمة «الجمعة» هنا 
يحتمل أن يكون المراد بها الصلاة» أو اليوم» لكن قوله: «إذا أتى 
أحدكم الجمعة» يعين أن المراد بها الصلاة» وعلى هذا فالنساء لا 
يسنّ لهن الاغتسال» وكذلك من لا يحضر لصلاة الجمعة لعذرء 
فإنه لا يسنّ له أن يغتسل للجمعة. 

وقول المؤلف: «يسنّ أن يغتسل» هو المذهب,. وعليه 
جمهور العلماء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب. 


ث6 أخر جه البخاري (/41/17)؛ ومسلم (844) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
)2 يأتي تخريجه. 
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وهذا القول هو الصحيح لما يلي : 

١‏ - قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد كَلةِ: «غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم"''. فصرّح النبي يَكلِ بالوجوب». ومن 
المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا 
لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركهء فكيف والتعبير من 
رسول الله يك الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق 
وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول؟ 

ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام» وهو الاحتلام 
الذي يحصل به البلوغ» فإذا تأملنا ذلك تبيّن لنا ظاهراً أن غسل 
الجمعة واجبء وأن من تركه فهو آثم» لكن تصح الصلاة بدونه؛ 
لأنه ليس عن جنابة. 

١‏ - أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ دخل وعمر بن 
التخطاتد رضي الل عنه ديقطي الناس على المنس يوم التجيعة: 
فأنكر عليه تأخّره» فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل» وما 
زدت على أن توضأت,ء ثم أتيت» فقال له موبخا : والوضوء 
أيغنا ؟ دأ :تفع الوقيوة أيضا :ووه عليتة اندالقى كله كان باهر 
بالعبباز* عنقا كر صم ورف شاعم عله اقتصاره على الو ضوة: 

وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبى كك قال: «من 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمتء, ومن اغتسل فالغسل أفضل)”", 
(1) أخرجه البخاري (8194)؛ ومسلم () عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (817/8)؛ ومسلم (840). 


() أخرجه الإمام أحمد .١15/5(‏ 5١)؛‏ وأبو داود (054"؟)؛ والترمذي (540) 
وحسنه؛ والنسائي ("/ 45)؛ واين خزيمة (/ا0/ا١).‏ 


باب صلاة الجمعة ماد 
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فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم». وهو 
حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنفأ: «غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم), م إن الحديث من حيف السيد ضعت لأن كثيرا من 
علماء الحديث يقولون: إنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة إلا 
في حديث العقيقة» وإن كنا رجّحنا في المصطلح: أنه متى ثبت 
سماع الراوي من شيخه. وكان ثقة ليس معروفا بالتدليس» فإنه 
يحمل على السماع. على أن الحسن ‏ رحمة الله رماه بتعض 
العلماء بالتدليس» ثم إن هذا الحديث من حيث المتن إذا تأملته 
وجدته ركيكاً ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة امن 
توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت».. . «بها» أين مرجع الضمير؟ ففيه 
شيء من الركاكة أي: الضعف في البلاغة «ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» فيظهر عليه أنه من كلام غير النبي كللل. 

فالذي نراه وندين الله به» ونحافظ عليه أن غسل الجمعة 
واجب» وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء» أو للضرر باستعمال الماع 
ولم يأت حديث صحيح أن الوضوء كافء» وأما ما ورد في 
صحيح مسلم عن النبي كَلةِ قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم 
أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 
ثلاثة أيام"''. فإنه مرجوحء لاختلاف الرواة» فبعضهم قال: «من 
اغتسل» وهذه أرجح . وبعضهم قال: «من توضاً). 

مسألة: بقي أن يقال: إذا لم يجد الماءء أو تضرر 
)١(‏ أخرجه مسلم (851) (15) (71): وقدم لفظ «من اغتسل»» وهو عن أبي هريرة 


باستعماله.. فهل يتيمم لهذا الغسل» أو نقول: إنه واجب سقط 
بعدم القدرة عليه؟ 

الجواب أن نقول: الثاني» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
بي م رسي الله ه#ى» ويقول شيخ الإسلام: جميع الأغسال 
المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها؛ لأن 
التيمم إنما شرع 0 لقوله تعالى: #أوَإن كُتَمٍ مرق أو عَلّ 
سَفَرٍ أو جك أحد يَنمم ين التايطٍ أو َمَمْتُم الم كلم يدوا ماه 
موا سيوِيدً1 طِيِبًا هأنسحُوأ يتم وَايدِيكم يَنَةٌ ما يُرِيدُ آم 
ليَجَعلّ عَلْكُم هن حَرَج وَلكن يَرِيدٌ هركم 4 [المائدة: 5]. 

ومعلوم أن الأغسال المستحبة ليست للتطهير؛ لأنه ليس 
هناك حدث حتى يتطهر منه» وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى 
الميقات وهو يريد العمرة أو الحج. ولم يجد الماءء أو وجده 
وكان تارداً لا يستطيع استعماله» أو كان مريضاًء فلا يتيمّم بناء 
على هذا. 

والفقهاء رحمهم الله يقولون: يتيمّم» والصحيح خلاف ذلك. 

قوله: «وتقدم». أي: سبق ذكر استحباب الغسل ليوم 
الجمعة. 

لكن صاحب الروض قال: «فيه نظراء. وإذا قال العلماء: 
افيه نظر فيعنون أنه غير مسلم» والعلماء يعبرون أحياناً بقولهم: 
«فيه شيء»ء إذا نقلوا كلام غيرهم. 

وقولهم: "فيه شيء)» أخف من قولهم: «فيه نظر»» وقول 
صاحب الروض: «فيه نظراء أي: في قول الماتن: «وتقدم» نظرء 


3 
2 رن له 
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وكأن صاحب الروض غفل عن قول صاحب المتن؛ لأن صاحب 
المتن في أقسام المياه قال: «وإن استعمل في طهارة مستحبة 
كتجديد وضوء وغسل جمعة»». فهذا صريح في أن غسل الجمعة 
مستحب» وكأن صاحب الروض إنما قال: «فيه نظر» لما رأى 
المؤلف لم يذكره في باب الغسل» كما جرت به عادة الفقهاء في 
ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل . 

قوله: «ويتنظف» أي: ويسنّ أن يتنظف كما جاءت به السئة 
عن النبي كَل أنه قال: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما 
استطاع من طهر...0".: والتنظف أمر زائد على الاغتسال» 
فالتنظف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابهاء فمن أسباب الرائحة 
الكريهة الشعور والأظفار التي أمر الشارع بإزالتهاء وعلى هذا 
فيسنٌ حلق العانة» ونتف الإبط. وحف الشارب» وتقليم الأظفارء 
لكن من المعلوم أن هذا لا يكون في كل جمعة» فقد لا يجد 
الإتسبات كنا يويلة “من هذه الأمون الأريعةة .وقد وفت الى ع2 
كزة الأسياء الأرسة لذ كزين على ربعي نوي" 1 وقد :نان 
الفقهاء: إن حف الشارب في كل جمعة. 

قوله: «ويتطتّب» أي : ينيسن ع أن يتطبّب» كما جاءت به 
السنة"""» بأي طيب سواء من الدهن أو من البخورء في ثيابه وفي 
بدنه؛ وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان والخد؟ لأن العادة 


. أخرجه البخاري (847) عن سلمان  رضي الله عنه‎ )١( 
.- (؟) أخرجه مسلم (508) عن أنس  رضي الله عنه‎ 
سبق تخريجه.‎ )6( 
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أنه إذا كثر الجمع ضاق النفسء وكثر العرق» وثارت الرائحة 
الكريهة» فإذا وجد الطيب» وقد سبقه التنظف. فإن ذلك يخفف 
من الرائحة؛ ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل 
تفيل أوقوما أذبيعرت المتسجد"" .وكاتوا إذااراوا إنسانا اقل 
بصلاً أو ثوماًء أمروا به فأخرج من المسجد إلى البقيع» ومن 
الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي إلى الجمعة» وثيابه وجسمه 
لهما رائحة كريهة» ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه» وليس 
هذا من عند الله؛ بل من نفسهء فهو الذي يجلب لنفسه الأوساخ 
والأدران» ولا يهتم بنفسهء وفي هذا أذية للمصلينء وأذية 

بل إن العلماء قالوا: إن ما كان من الله ولا صنع للآدمي 
فيه إذا كان يؤذي المصلين فإنه يخرجء كالبخر في الفم» أو 
الأنف» أو من يخرج من إبطيه رائحة كريهة» فإذا كان فيك رائحة 
تؤذي فلا تقرب المسجد. 

فإن قال: هذا من الله؟ فيقال: إذا ابتلاك الله به فلا تؤذ 
العباد» ولا تؤذ الملائكة. وأنت مأجور على الصبر على هذا 
الشيء واحتساب الأجر من الله. ولست آثماً إذا لم تصل مع 
الناس؛ لأنك إنما تركت ذلك بأمر الله. 

فإذا قال: هذا ينقص إيماني؛ لأن صلاة الجماعة أفضل؟ 

قلنا: إنك لا تلام على هذا النقص؛ كما أن الحائض لا 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 
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تصلي» وينقص إيمانها بذلك ولا تلام على النقص؛ لأن النقص 
الذي لس سبي الإنننان ل ياام؟عليه: 

قوله: «ويلبس أحسن ثيابه» أي: ويسنّ لبس أحسن ثيابه؛ 
لأن النبي كلهِ كان يُعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة"''. 

وانظر كيف كان الرسول كللِةِ يعامل الناس» فإذا جاء الوفد 
النبي عليه الصلاة والسلام محذراً من الكبر: «لا يدخل الجنة من 
في قلبه مثقال حبة خردل من كبر»., قالوا: يا رسول الله. الرجل 
يحب أن يكون ثوبه خسنا ونعله حسناً؟ فقال: «إن الله جميل يحب 
الحمال)0"' 2 أي : يحب التجمل » لين الجمال الطبيعى الخلقى؟ 
لأن الرسول وَل بنى هذا الكلام على قولهم: «(يحب أن يكون 
ثوبه حسناً ونعله حسناً»؛ ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان» 
فيئاب عليه إذا فعله, أما الجمال الحَلّقي فهذا ليس من اختيار 
انان 

فول :ذلك على اند نحي ايقا: أنانيحسن الإساناثاية: 
ويحسّن نعله»؛ لكن بشرط ألا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر 
والخيلاء» ولهذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع في 
 )١(‏ لما روى عبد الله بن عمر: «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب 

المسجد» فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة» وللوفد إذا 

قدموا عليك» فقال رسول الله عله : إنما يلبس هذه من لا خلاق له في 

الآخرة. ..2. 

أخر جه البخاري ركم ). 
() سبق تخريجه. 


اللنائنودوهذا"فى ‏ مكاتةه أي لوكان الإنسان يريد أن ديا إلى 
قوم فقراء» ويخشى إذا جاء بلباسه الزاهي أن تنكسر قلوبهم» فهنا 
الأفضل أنايلس أنا يناسب الجال»:ويكون ماجورا على ذلك 

قال في الروض: «وأفضلها البياض» ويعتم. ويرتدي» أي : 
أفضلها البياض» ولا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض» لكن 
أحيانا لا يجد الإنسان البياض مناسباً للوقت» مثل: أيام الشتاء 
فإنه يندر أن تجد ثياباً بيضاء تناسب الوقت» فهنا نقول: ارفق 
بنفسك» ويمكن أن تلبس ثياباً متعددة» ويكون الأعلى هو الأبيض . 

قوله: «ويعتم» أي: يلبس العمامة. 

والعمامة: هي ما يطوى على اراس ويكور عليه . 

والدليل: فعل النبي كلةِ حيث كان يلبس العمامة» ويمسح 
عليها"'': ولكن هل لباسه إياها كان تعبداًء أو لباسه إياها؛ لأنها 
عرف؟ 

الجواب: الثاني هو الصحيح» واتباع العرف في اللباس هو 
السنة ما لم يكن حراماً؛ لأنَا نعلم أن الرسول ككلةِ إنما لبس ما 
تنه التاش6: :والاسان لا عالف ما بلنة الناين كانت ثبانة 
ثياب شهرة . 

قوله: «ويرتدي» أي: يلبس الرداءء» وظاهر كلام المؤلف: 
ولو كان عليه قميص وهذا فيه نظر. 

لكن بدل الرداء عندنا المشلحء وأكثر الناس اليوم لا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ره 2 ل 
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يلبسونه» ولو لبسه الإنسان أمام الناس لاستنكروه» بينما كانوا في 
الأول سحكروة عن لا بلس 
قوله: «ويبكّر إليها» أي: يسنّ أن يبكر إلى الجمعة. 
ودليله: حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «من اغتسل 
يوم الجمعة؛ ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح 
في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 


دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة»"'' . 


وهذا يدل على أن الأفضل التبكيرء ولكن بعد الاغتسال» 
والتنظف والتطيّب» ولبس أحسن الثياب. 

قوله: «ماشياء , أي : يسن أن يذهب إلى الجمعة ماش على 
قدميهء ودليله أن النبى كَل قال: «من غسل واغتسلء. وبكر 
وابتكر. ودنا من الإمام, ومشى ولم ور فقال: «مشى ولم 
يركب»؛ ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب» ولأنه يرفع 
له بكل خطوة درجة» ويحط عنه بها خطيئة» فكان المشى أفضل 
من الركوب. 

وَلكن لو كان ماله ا أو كان مدنا 8 فيا 
)١(‏ أخرجه البخاري (١88)؛‏ ومسلم (8060). 
6 وتمامه : (واستمع » ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها). 

أخرجه الإمام أحمد (54/54١23؛‏ وأبو داود (7"55)؛ والترمذي (515) وحسنه؛ 


والنسائي (#/ هة)؛ وابن ماجه رالم١١)؟‏ وابن خزيمة (64 ١7‏ )؛؟ وابن حبان 
اللشيقفة الإحسان؛ والحاكم () وصححه. 


واحتاج إلى الركوب» فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها . 
قوله: «ويدثو من الإمام», وهذا أها من الننة أن يدنو من 
الفا 


ودليل ذلك: د اي ا ا اليلني منكم 
أولو الأحلام والنهى) ٠”‏ لها رائ و تأخروا في ا عن 
التقدم قال: «لا يزال قوم يتأخرون, حتى يؤخرهم الله" فأقل 
أحواله أن يكون التأخّر عن الأول فالأول مكروه؛ لأن مثل هذا 
التعبير يعد وعيداً من النبي عليه الصلاة والسلام وليس في هذا 
العمل فقط. بل في جميع الأعمال؛ لأن الإنسان إذا لم يكن في 
ابي ا الى ال شي قي الا ا ار 
وجل : لوَنقبُ ادم وَصرَهْمْ كما 1 بُؤْمِنا يوء أيْلَ عرو وَتَدَيُهُم 
في طُعْيِنِهِمْ يَعْمَهُونَ 409 [الأنعام]. ولهذا ينبغي للإنسان كلما 
سنحت له الفرصة في العبادة أن يفعل» ويتقدم إليهاء حتى لا 
يعوّد نفسه الكسل» وحتى لا يؤخّره الله عز وجل . 

مسألة: دلّت السئّة على أن يمين الصف أفضل من اليسارء 
والمراد عند التقارب» أو التساوي» وأما مع البعد فقد دلت السئّة 
على أن اليسار الأقرب أفضل . 

ودليل ذلك: أن الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة» فإن 
الإمام يكون بين الرجلين”"» ثم نسخ ذلك فصار الإمام يتقدم 
)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه . 


الاثنين فأكثرء ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام 
الرجلين مع الرجل عن اليمين. وأيضا لو كان اليمين أفضل مطلقا 
لقال النبى كللةِ: «أكملوا الأيمن فالأيمن»» كما كان الصف يكمل 
فيه الأول فالأول. 

فلو فرض أن في اليمين عشرة رجال» وفي اليسار رجلين» 
فاليسار أفضل» لأنه أقرب إلى الإمام . 

وطرف الصف الأول من اليمين أو اليسار أفضل من الصف 
الثاني» وإن كان خلف الإمام. 

ودليل ذلك: قول النبى كلل : «ألا تصفون كماتصف 
الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: 
يتراصون» ويتمون الأول فالأول»”''. 

وعلى هذا فنكمل الأول فالأول. فالأول قبل الثاني» 
والثاني قبل الثالث» والثالث قبل الرابع. . . وهكذا. 

قوله: «ويقرأ سورة الكهف في يومها». أي: يسنّ أن يقرأ 
سورة الكهف في يوم الجمعة؛ لأن النبي كه قال: امن 0 سورة 
الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»”" 
وهذا روي مرفوعاً وموقوفاً . 

وقد أعل بعض العلماء المرفوع بأن الحديث روي موقوفاً . 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه الحاكم (78/1”) وقال: «صحيح على شرط مسلم' ووافقه الذهبي؛ 


والبيهقى (7/ )١59‏ عن أبى سعيد رضى الله عنه. 
وأخرجه الدارمى (554/7) موقوفاً على أبى سعيد. 


ونحن نقول: إذا كان الرافع ثقةء فهذه العلة غير قادحةء 
فلا توجب ضعف الحديثء والذي يوجب ضعف الحديث 
العلة القادحة» وهذا لا يقدح؛ لأن من روى الحديث عن 
النبي كَكِةِ ربما يحدّث به غير منسوب إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وهذا يقع كثيراًء لا سيما في غير مقام الاستدلال» 
أما في مقام الاستدلال فلا بد أن يرفعه» وعلى فرض أنه من 
قول أبي سعيدء فمثل هذا لا يقال بالرأي» فيكون له حكم 
الرفع؛ لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب» فيكون مرفوعا 
حكماً إلى النبي كَل. 


وسورة الكهف لها مزايا منها: أن من قرأ فواتحها على 
الدجال عصم من فتنته"''» والدجال هو الأعور الذي يبعثه الله في 
آخر الزمان يبقى في الأرض أربعين يوماًء اليوم الأول كسنةء 
والثاني كشهرء والثالث كجمعة, والرابع كسائر الأيام» فتنته 
عكليية هد ونيد اتن نب إلا اندو قوق ندا بو اهرما 
نبينا كَلَِهِ أن نتعوذ بالله من فتئنته فى كل صلاة بعد التشهد الأخير 
3 إفرة : : 0 50 لي أ 
قبل السلام 34 وجاء في بعص 0 من حفظ عسر ايات 
من أول سورة الكهف عصم من فتنته » وفي بعض روايات 
)١(‏ أخرجه مسلم (7937) عن النواس بن سمعان وفيه قال رسول الله كلهِ: «فمن 

أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف». 
(0) سبق تخريجه. 0 
)2 أخرجه مسلم (609) من حديث أبي الدرداء ولفظه: «من حفظ عشر آيات من 

سورة الكهف عصم من الدجال». 


5 


رَ الدَعَاءَ وَيُكُيْرَ الصَّلَاةَ عَلَى الل كلل 70000 


الحدية امن آخر الكهف:"''.: والجمع بينهما تيهنا أن تحاط 
الإنسان فيقرأ عشراً من أولهاء وعشراً حرق وفيها عبر: 

منها: قصة أصحاب الكهف. 

ومنها: قصة الرجلين ذوي الجنتين. 

ومنها: قصة موسى مع الخضر. 

ومنها: قصة ذي القرنين. 

ومنها : قصة يأجوج ومأجوج . 

ولهذا ورد الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة قبل الصلاة 
أو بعد الصلاة. 

قوله: «ويكثر الدعاء» أي: يسن أن يكثر الدعاء يوم الجمعة؛ 
وذلك لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم 
يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه؛ [لقول النبي كَل : «إن فى 
الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم. وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا 
إلا أعطاه إياه»]”"'» فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة. 

ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله - نوع الدعاء الذي يكثره فهو 
راجع إليك» وكل إنسان له حاجات خاصة إلى ربهء فليسأل ربه 
507 

قوله: «ويكثر الصلاة على النبي يلد أي: يسن أن يكثر 
الصلاة على النبي كَل يوم الجمعة؛ لأن النبي كَل أمر بإكثار 
(؟) أنخرجه البخاري (915)؛ ومسلم (801) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


4؛ه) كتاك الكلاة 


وَلَا يَتَحَمََى رِقَابَ النّاسِ ل ا 


الصلاة عليه يوم الجمعة'''. كما أن الصلاة على النبي كَل 

ا بالاتفاق؛ لأن الله قال: يكام لب ايت ءاسنو 

صَلُواْ عكيِهِ وَسَلَمُاْ شَْلِيِمًا4 [الأحزاب: 05]ء والصلاة على النبي كله 
معناها: أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملا الأعلى. 


وقال بعض العلماء: صلاة الله على نبيه كلل رحمته إياه. 
ود تبه تمر لأن الله الجالى فرق يمن الضادة والرحمة فقال: 
«أوْلَيِكَ عَلَهِمْ صَلوات مّن نَّبَهِمْ ويمعا4 [البقرة: /ا6١]»‏ والاأصل في 
العطف المغايرة؛ ولأن العلماء مجمعون على أنه يجوز للإنسان 
أن يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمنين فيقول: اللهم ارحم 
فلاناً» ومختلفون في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو كانت 
العيلاة هي الرحمة ل تيسلفة الفلا فى رازه 


إذاً فالصلاة أخص من الرحمة:» فإذا صلى الإنسان على 
النبي يكل مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراًء فلنكثر من الصلاة 
قوله: «ولا يتخطى رقاب الناس» الواو للاستئناف» وليست 
للعطف على ما سبق ؟ لأننا لو جعلناها للعطفيه علن ما سيق لكان 


تقدير الكلام: «ويسن أن لا يتخطى»» وليس الأمر كذلك» بل 
«لا» نافية وليست ناهية؛ لأن الأآلف لم تحذف» ولو كانت ناهية 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (8/4)؛ وأبو داود (51١٠2؛‏ والنسائي (/41)؛ وابن 
ماجه (85١٠)؛‏ وابن خزيمة (9/97١1)؛‏ وابن حبان )91١(‏ الإحسان؛ والحاكم 
)28/١(‏ عن أوس بن أوس رضي الله عنه» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وصححه النووي في «الأذكار؛ ص(!9) . 


لحذفت الألف للجزم. والنفيى يحتمل أنه للكراهة.» ويحتمل أنه 
للتحريم» وهذه المسألة خلافية» فالمشهور من المذهب أن تخطي 
الرقاب مكروه. ش 

والصحيح: أن تخطي الرقاب حرام في الخطبة وغيرها؛ 
لقول النبى كَل لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : «اجلس فقد 
اذيك" أرولا سيا ركان ذلك انان لتقمل :لذن افد أذلة 
للناس» وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة» إشغال لمن باشر تخطي 
رقبته»ء وإشغال لمن يراه ويشاهدهء فتكون المضرة به واسعة. 

قوله: «إلا أن يكون إماماً» أي: فإن كان إماماً. فلا بأس أن 
يتخطى ؛ لأن مكانه متقدم» ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى 
مكانه إلا بالتخطى» فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط 
بن كان في مقدم المسمه باب يدل منه الإماى فإنه كقيره في 
التخطي؛ لأن العلة واحدة» وقد اعتاد الناس اليوم ‏ والحمد لله 
أن يجعلوا للإمام باب في مقدم المسجد حتى يدخل منهء وكانوا 
في الزمن السابق لما كانت البيوت ملاصقة للمساجد من القبلة 
كان الإمام يدخل من الباب الخلفي ويتخطى الرقاب». ولكن 
الناس لا يرون في هذا بأساً؛ لأنه إمامهم فلا يتأذون بذلك. 

قوله: «أو إلى فرجة» أي: مكان متسع في الصفوف 
المقدمة. فإن كان هناك فرجةء فلا بأس أن يتخطى إليها . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ,١١18/4(‏ ٠١9١)؛‏ وأبو داود (18١١)؛‏ والنسائي ("/ 


*١3؟)؛‏ وابن خزيمة (١١18١)؛‏ وابن حبان (1740؟) إحسان؛ والحاكم )588/١(‏ 


كف كتاث. الضل' 


_- 


وخ فو 4 ب ل وار 0 
وَحَرْمَ أن بِقِيمَ غيْرَهُ فَيَجَلِس مكانه قو وف واه الله رو و ونا 6ل( رك 21166 


فإن قال قائل: الحديث عام «اجلس فقد آذيت6"''؛ لأن 
ظاهر الحال أن هناك فرجة؛ لأنه لبس من العادة أن يتخطى 
الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة. 

ولكن الفقهاء ‏ رحمهم الله استثنوا هذه المسألة» فقالوا: 
لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم؛ لأنهم 
مأمورون أن يكملوا الأول فالأولء. فإذا كان ثمة فرجة فقد خالفوا 
الأمرء وحينئذٍ يكون التفريط منهم» وليس من المتخطي . 

ولكن الذي أرى: أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة؛ لأن 
العلة وهي الأذية موجودة» وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون 
هناك سين الأسباتب؟: مت أن تكون الفرجة فى أول الامر 
ليست واسعة» ثم مع التزحزح اتسعتء فحيتئذٍ لا يكون منهم 
تفريط» فالأولى الأخذ بالعموم وهو ألا يتخطى إلى الفرجة لكن 
لو تخطى برفق واستأذن ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو أن لا 
يكون في ذلك بأس . 

قوله: «وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه» أي: يحرم أن 
يقيم غيره من المكان الذي كان جالساً فيه ويجلس مكانه. 

قوله: «فيجلس مكانه» هذا قيد أغلبي؛ لأن الغالب أن 
الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه؛ ومع ذلك لو 
أقام غيره لا ليجلس في مكانه فقال: قم عن هذا ولم يجلس فيه 
كان حراما. 


(0) سبق تخريجه. 


ودليل هذا : 

١‏ قول النبي كك : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم 
في الحو 1 

. نهيه كلِِ أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه”"‎ - ١ 

ففي الحديث الأول بيان الأحقية» وفي الحديث الثاني 
تحريم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. 

 "“‏ أن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين» وهذا 
الأعلدت والمحبة» فإذا أقام غيره» ولا سيما أمام الناس» فلا 
أقامه . 

قوله: «إلا من قدم صاحباً له في موضع يحفظه له» ع إلا 
شخصاً قدم صاحباً له في موضع يحفظه له»ء مثل: أن يقول 
لشخص ما: يا فلان أنا عندي شغل» ولا ينتهي إلا عند مجيء 
الإمام. فاذهب واجلس في مكان لي في الصف الأول. فإذا فعل 
وجلس فى الصف الأول فله أن يقيمه؛ لأن هذا الذي أقيم وكيل 

وظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائزء أي يجوز 
لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل» ويبقى هذا 
المنيب حتى يفرغ من حاجاته» ثم يتقدم إلى المسجد. 


)1١(‏ سبق تخريجه. (6) سبق تخريجه. 


زه ) كتك الكة 


أولا: أن هذا النائب لم يتقدم لنفسهء وريما يراه أحد فيظنه 
عمز عبلا عالحاء وليبن كذللة: 

ثانياً: أن ف هذا تحابلاً على حجن الأماكق الفاضلة لمن 
لم يتقدم» والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إليها . 

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره» ولو كان 
صغيراً . 

والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغيرء ويجلس مكانه» ولك 

أولاً: لعموم النهى: «للا يقيم الرجل 06 

ثانياً: لأن النبي كَلِهْ قال: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 

: ىه ا 
مسلم فهو أحق د 

وهذا الصبي سابق فلا يجوز لنا أن نهذدر حقه. وأن نظلمه 
وثقيمه . 

ودليل المذهب: قول النبي ككِ: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى»”"'. وهذا استناد إلى غير مستند؛ لأن المراد بقوله يله: 
اليلني منكم أولو الأحلام والنهى؛ حث أولي الأحلام والنهى أن 
يتقدمواء ولو قال: «لا يلني منكم إلا أولو الأحلام» لكان لنا 
الحق أن نقيم الصغير. 
(1) سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


باب 5-5 5 ْ 8 ا 


ثم نقول: إن في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيمة 
بالنسبة للصغير؛ إذ يبقى في قلبه كراهة للمسجد والتقدم إليه؛ 
وكراهة لمن أقامه من مجلسه أمام الناس» ولا سيما إذا كان له 
تمييز كالسابعة والثامنة. 

وهناك مفسدة أخرى غير ما سبقء وهي أننا إذا أقمنا 
الصغار من الصف الأول» وجعلناهم في صف واحد مستقل 
فسيلعبون لعباً عظيماًء لكن إذا أبقيناهم في الصف الأول» وصار 
كل طفل إلى جنب رجل قل لعبهم بلا شك» وهذا القول الراجح 
هو الذي صوّبه صاحب الإنصاف» ومال إليه صاحب الفروع» 
وصرح به المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. 

وفي الروض يقول ‏ رحمة الله -: «وكره إيثار غيره بمكانه 
الفاضل» لا قبوله؛ وليس لغير المؤثْر سبقه» . 

مثاله: أن تكون في الصف الأول» فأردت أن تتأخر إكراماً 
لشخص حضر ليجلس في مكانكء» فيقول صاحب الروض: إن 
نا رن ْ 

والدليل على هذا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول». ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهمواا"'": فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
من أهمية الصف الأول أن الناس لو لم يجدوا إلا المساهمة 
- يعني القرعة ‏ لاقترعوا عليه» فكيف تؤثر غيرك بهذا المكان» 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


وتتأخر؛ ولأن هذا يدل على أنه ليس عندك رغبة فى الخير ولا 
اهتمام بالشيء الفاضل . 1 

والصحيح في هذه المسألة: أن إيثار غيره إذا كان فيه 
مصلحة كالتأليف فلا يكرهء مثل: لو كان الأمير يعتاد أن يكون 
في هذا المكان من الصف الأول وقمت فيهء ثم حضر الأميرء 
وتخلفت عنه» وآثرت به الأمير فلا بأ بل ربما يكون أفضل 
من عدم الإيثار. 

وما دمنا في الإيثار فإنه ينبغي أن نتكلم عليه فنقول: الإيثار 
أقسام هي : 

١‏ -الإيثار بالواجب: حرام. 

؟ ‏ الإيثار بالمستحب: مكروه. 

' - الويثار بالمباح: مطلوب. 

5 - الإيثار بالمحرم: حرام على المؤثر والمؤثر. 

مثال الإيثار بالواجب: رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء 
رجل واحدء وهو يحتاج إلى وضوءء وصاحبه يحتاج إلى وضوءء 
فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء ويتيمم هو؛ لأن استعمال الماء 
واجب عليه وهو قادرء ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من 
أجل أن يؤثر غيره به. 

مثال آخر: لو كان شخص فى مفازة» ومعه صاحب لهء 
وأتاهما العدو وسلب ثيابهما ولم يبق إلا ثوب واحدء فهنا لا 
يجوز أن يؤثر صاحبه بهء لكن هذه المسألة ليست كالأولى؛ لأنه 
من الممكن أن يصلي به أولاء ثم يعطيه صاحبه . 


باب صلاة الجمعة 
وَحَرم رَفْعُّ مُصَلَّى مَفْرُوشٍ ما لم تَخْضْرٍ الصّلاة 2 


ومثال الإيثار بالمستحب: الإيثار بالمكان الفاضل كما لو آثر 
غيره بالصف الأول فهذا غايته أن نقول: إنه مكروهء أو خلاف 
الأولين: 

ومثال الإيثار بالمباح: أن يؤثر شخصاً بطعام يشتهيه وليس 
مضطراً إليهء وهذا 7 لأن الله مدح الأنصار رضي الله عنهم 
بقوله : ##ويِؤْيُرُونَ عَلح أنه نفس ولو كان يهم حَصَاصَةٌ 4 . 

وقوله: «لا 00 أي: لا يكره قبول الإيثار» فلو قلت 
لشخص : تقدم في مكاني في الصف الأولء فإنه لا يكره له أن 
يقبل ويتقدم . 

وقوله: «وليس لغير المؤثر سبقه»؛ أي: لا يحل لغير المؤثر 
- بفتح التاء - سبقهء أي سبق المؤثر. 

مثاله : لو آثر زيد عمراً بمكانه فسبق إليه بكرء فإنه لا يحل 
ذلك .لكر ؛ الأن:زيدا إننا آثر عمرا: 

وأشد منه ما يفعله بعض الناس إذا جاء والصف تام جذب 
واحداً من الصفء. فيتأخر المجذوب من أجل أن يصف معهء 
فيتقدم ذاك في مكانه؛ لأنه سيؤدي إلى بطلان صلاة المجذوب» 
ثم هو أحسن إليك وتأخر معك فتسيء إليه هذه الإساءة. 

قوله: «وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة» ‏ 
يعني أن رفع المصلى الذي وضعه صاحبه ليصلي عليه ثم انصرف 
حرام؛ و«المصلى»: ما يصلى عليهء مثل: السجادة. 

وصورة المسألة : رجل وضع سجادته في الصفء وخراج من 
المسجد فلا يجوز أن ترفع هذا المصلى. 


©« © © ههه عه .وه هو مهمو ووم وو ووه ووو مهو ووو وهو وو وو هوه مويو مومه و ووو ووو وه 


0 أن هذا المصلى نائب عن صاحبه» قائم مقامه. 
فكما أنك لا تة تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيهء فكذلك لا ترفع 
مصلاه. 


ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلى ويحجز 
المكان؛ لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراماً لوجب 
رفع المصلىء. وإنكار المنكر» فلما جعل المؤلف للمصلى حرمة 
دل ذلك على أن وضعه جائز. وهذا هو المذهب. 

ولكن المع دى كد المسالة أن الحجز والخروج من 
المسجد لا يجوزء. وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن 
القاعدة: (ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق). لكن لو خيفت 
المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاءء أو ما أشبه ذلك» فلا يرفع 
(لأن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح). وإذا علم الله من نيتك 
أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانهء فإن الله قد يثيبيك 
ثواب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل 
العذر. 

وقوله: «ما لم تحضر الصلاة» أي: فإن حضرت الصلاة 
بإقامتها فلنا رفعه؛ لأنه فى هذه الحال لا حرمة لهء ولأننا لو 
أبقيناه لكان في الصف فرجةء وهذا خلاف السنة. لكن هل لنا 
أن نصلي عليه بدون رفع؟ 

الجواب: ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع؛ لأن هذا مال 
غيرناء وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه» ولكن نرفعه. 

مسألة: يستثنى مواغرد الراجح من تحريم وضع المصلى؛ 


-- 2 ماموه. - 5 و2 ست اس اس 03م 00 
وَمَنْ قامَ مِنْ مَوْضِعِهِ لِعَارِضٍ لحقه ثم عَادَ ليه قريبا فهو 


ما إذا كان الإنسان في المسجدء فله أن يضع مصلى بالصف 
الأول» أو أي شيء يدل على الحجزء ثم يذهب في أطراف 
المسجد لينام» أو لأجل أن يقرأ قرآناًء أو يراجع كتاباء فهنا له 
الحق؛ لأنه ما زال فى المسجدء لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه 
الرجوع إلى مكانه؛ لثلا يتخطى رقاب الناس. 

وكذلك يستثنى أيضاً ما ذكره المؤلف: 

بقوله: «ومن قام من موضعه لعارض لحقه.ء ثم عاد إليه قريباً 
فهو أحق به». فإذا حجز الإنسان المكان». وخرج من المسجد 
لعارض لحقهء ثم عاد إليه فهو أحق به»ء والعارض الذي يلحقه 
مثل أن يحتاج للوضوءء أو أصيب بأي شيء اضطره إلى 
الخروجء فإنه يخرج» وإذا عاد فهو أحق به. 

ولكن المؤلف اشترط فقال: «ثم عاد إليه قريباً» ولم يحدد 
القرب؛ وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه إلى العرف كما قال 
الناظم : 
وكل ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احده'") 

وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلاً فليس أحق بهء 
فلغيره أن يجلس فيه . 

وقال بعض العلماء: بل هو أحق. ولو عاد بعد مدة طويلة 

إذا كان العذر باقياًء وهذا القول أصح؛ لأن استمرار العذر 


)١(‏ «منظومة أصول الفقه وقواعده». لشيخنا رحمة الله ص(”7). 


اح د - 


وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَحْطبٌ لَمْ يَجلِس 251000 


كابتدائه» فإنه إذا جاز أن يخرج من المسجدء ويُبقي المصلى إذا 
حصل له عذرء فكذلك إذا استمر به العذرء لكن من المعلوم أنه 
لو أقيمت الصلاة» ولم يزل غائبا فإنه يرفع. 

مسألة : لو فرض أنه رجع ذرنيا جاو تحيدا عن فقولا ]هما 
دام العذر فهو معذور » ووجد في مكانه أحداً فأبى أن يقومء 
فحصل نزاعء» فالواجب أن يدرأ النزاع وله أجرء ويطلب مكانا 
آخر إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من 
السعةء فهنا يقول: افسحوا قال تعالى: ##يكأبا الَذِينَ َامَنْوَاْ إِذَا قل 
ل سَسّحُوأ ف الْمَجَييسن تأشحُوا ينْسَح آله 4 [المجادلة: .]١١‏ 

وقوله: «فهو أحق بها دليله قوله كه «من قام من مجلسه 
ثم رجع إليه فهو أحق به). رواه 00-7 ش 

قال في الروض: «ولم يقيده الأكثر بالعود قريباً». أي: أكثر 
أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريبء كما هو ظاهر 
الحؤذيثف: 

ولكن الذي ذكرناه قول وسطء وهو: أنه إذا عاد بعد مدة 
طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق بهء أما إن انتهى العذرء 
ولكنه تهاون وتأخرء فلا يكون أحق به. 

قوله: «ومن دخل والإمام يخطب»؛ «من2: هذه شرطية» 
وجملة «والإمام يخطب» في موضع نصب على الحال. 


قوله: «لم بجلس» .2 أ بمكانه . 


000 أخرجه مسلم )1١194(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قوله: «حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما», والدليل على 
ذلك: 

١‏ قول النبي ككلِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين!'' 2 وهذا عام. 

؟ أن النبى يل : «رأى رجلاً دخل المسجد فجلس» 
والنبي يكل يخطبء فقال: أصليت؟ قال: لاء قال: قم فصل 
ركعتين)”" 2 وفي رواية: «وتجوّز فيهما». 

* - قول النبي ككل : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» وقد خرج 
الإمام فليصل ركعتين وليتجوز فيهما»”"' . فالسنة في هذا ظاهرة. 

وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة» 
ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجبء والاشتغال بالصلاة 
يوجب الانشغال عن استماع الخطبة» ولا يشتغل عن واجب إلا 
بواجب» وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم؛ ولكن بعد 
التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة» وليست بواجبة» 
ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال: قد ينشغل» وقد 
يسمع بعض الشيء وهو يصليء والإنسان يسمع وهو يصليء 
ويفهم وهو يصلي؛ ولهذا كان الرسول وم يصلي بالناس فإذا 
سمع بكاء الصبي تجوّز في صلاته”*'» وهذا دليل على أن 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (910)؛ ومسلم (4170) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -. 


(9) أخرجه مسلم (81/6) (09) عن جابر رضي الله عنه. 
(5) سبق تخريجه. 


0000 فالذي ترجح عندي أخيراً أن 
تحية المسجد مئة مؤكدة» وليست رواجية, 

وقال بعض العلماء: تسن تحية المسجد لكل داخل مسجد 
إلا المسجد الحرام» فإن تحيته الطواف». ولكن هذا ليس على 
إطلاقه» بل نقول: إلا المسجد الحرام» فإن تحيته الطواف لمن 
دخل ليطوف,. فإنه يستغنى بالطواف عن الركعتين؛ لأن النبى كَل 
لما دخل المسجد الحرام لطواف العمرة والحج لم يصل ركعتين» 
أما من دخل ليصليء» أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن» أو ما 
أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تحيته ركعتان؛ 
لعموم قول النبي 25 : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 
يصلي ركعتين»”") 

قوله: «ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه». 
إذا قيل : لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى يحرم»ء وعلى هذا 
فالكلام والإمام يخطب حرام. 

وقول المؤلف: (والإمام يخطب» جملة حالية كما سبق في 
قوله: «ومن دخل والإمام يخطب». 

وقوله: «والإمام يخطب». التعبير الدقيق أن يقال: 
والخطيب يخطب»؛ لأنه قد يخطب غير الإمام فربما يكون الإمام 
لا يجيد الخطبة فيقوم بالخطبة واحد ويصلي آخرء وهذا هو مراد 
المؤلف ‏ رحمة الله - لكن ذكر الإمام بناء على الغالب. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


والدليل على ذلك: أن النبي ككَةِ قال فيما أخرجه الإمام 
ين «من تكلم يوم الحمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار 
يحمل أمقارا < وها التشبيه للتقبيح والتنفير - والذي يقول له: 
أنصت» ليست له جمعة)''': مع أن الذي يقول له: أنصتء» ينهى 
ع .منكر) ومع ذلك يلغوء ومن لغا فلا جمعة له. 

ومعئلى اليست له جمعة» أي : لا ينال أجر الجمعة» ولسمن 
معناه أن جمعته لا تصحء وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات . 

وكذلك أيضاً جاء فى الصحيحين: «إذا قلث لصاحبك: 
أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت»""'. 

وقوله: «إلا له أي: للإمام. 

وقوله : «أو لمن يكلمه»؛ أي : لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام . 

قوله: «لمصلحة» قيد للمسألتين ا وهما من يكلم الإمام 
أو يكلمه الإمام» فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلام بلا مصلحة» فلا 
بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة» أو بغيرها مما يحسن الكلام 
فيه » وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة». فإنه لا يجوز. 

وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى» فمن الحاجة أن 
كل أن سقط جملة من الآية». أو ياندن فبها لحن يحيل المع 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)٠(‏ أخرجه البخاري (915)؛ ومسلم (801) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتانب الضلة' 


© © 6 6 م م8 86ه ...وو .وو ووو ووو و ووو وود و ووو و ووو و وهو وو ووو و و ووو واو وو ووه 


والمصلحة دون الحاجة» فمن المصلحة مثلاً إذا اختل 
صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم». ويقول للمهندس: انظر 
إلى مكبر الصوت ما الذي أخله؟ وكذلك من يكلم الإمام 
للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا: «أن رجلا دخل 
المسجد والنبي يَكلهْ يخطب يوم الجمعة. فقال: يا رسول الله 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا فرفع النبي كلل 
يديه. وقال: اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» . 

يقول أنس راوي الحديث: «والله ما نرى فى السماء من 
سحاب ولا قزعة؛ وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار - وسلع : 
جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب أي إن السماء 
صحو - فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس - والترس: هو 
مثل الصاج الذي يخبز فيه يتخذ من جلد قوي أو من حديد يتقي 
به المقاتل سهام العدو يتترس به - فارتفعت في السماءء وانتشرت 
ورعدت2 وبرقت» ثم نزل المطر فما نزل النبي كَلْةِ من المنبر إلا 
والمطر يتحادر من لحيته) . 

سبحان الله!! آية من آيات الله» ومن آيات الرسول يَللةِ. 

من آيات الله هذه القدرة العظيمة» ومن آيات الرسول َكل 
أن الله استجاب دعاءه» وبقي المطر ينزل أسبوعاً كاملاً لم يروا 
الشمسء» فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر 
فقال: يا رسول الله اتهدّم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها». 
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الله أن يمسكهاء بل قال: 
«اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام. والظراب» وبطون 


الأودية ومنابت الشجر». أي: دعا الله تعالى أن يكون المطر على 
الأماكن التي فيها مصلحة» وليس فيها مضرة» يقول أنس: «فجعل 
يشير إلى السماء كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب»؛ لأن الله 
عز وجل يأمره بدعاء النبي َيِه فخرج الناس يمشون في الشمس 
بعد الجمعة”'2» فهذا الأعرابى الأول سأل النبى كلل أن يدعو الله 
بالغيث» والثانى سأل الرسول كل أن يدعو الله بالإمساك» فهذا 
لحاجة ومضلحة فلا بأس به . 

وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العصر لا تجمع إلى 
الجمعة؛ لأن النبي كَل لم يجمعها إلى الجمعة مع وجود المبيح 
للجمع وهو المطر في الجمعة الأولى» والوحل في الجمعة الثانية . 

[مسألتان: 

الأولى: إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد الله خفية» 
فإن جهر بذلك فسمعه من حوله فلا يجوز لهم أن يشمتوه. 

الثانية: إذا عطس الإمام وحمد الله جهراً فهل يجب على من 
سحعة أن يشكتة؟ 

الجواب: على القول بأنه يجب أن يشمّته كل من سمعه كما 
قال ابن القيم» فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا 
بأس أن يشِمّت» وإن لم يسكت فلا؛ لأن الخطبة قائمة. 

والذي أراه في هذه المسألة أنه ينبغي للإمام أن يحمد سراً 


حتى لا يوقع الناس في الحرج» فإن تحييل. جيرا فإن اسعمر فى 


.)8910( أخرجه البخاري (”97)؛ ومسلم‎ )١( 


79 كتانب الخطلة 


و لخْظية وَبَعْدَمًا 


وَيَجُورٌ قَبْلَ الحظبة 


الخطبة فلا يشمت؛ لأجل ألا يشغل عن استماع الخطبة» وإلا 
فلا بأس]. 

قوله: «ويجوز قبل الخطبة وبعدهاء» أي: يجوز الكلام قبل 
الخطبة» وبعد الخطبة» ولو بعد حضور الخطيبء ولو بعد الأذان 
ما دام لم يشرع في الخطبة» ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة 
وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى» أو بعد انتهاء الخطبة 
الثانية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الحكم بما إذا كان 
الإمام يخطب, والمقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد. ولكن ليس 
هذا الجواز على حد سواء؛ لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن 
ينذا الإمام بالخطبة» فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم والإمام 
يخطبء فالأفضل عدم الكلام؛ لئلا يستمر به الكلام والإمام 
يخطب . 

مسألة : بعض الفقهاء رحمهم لله قالوا: إذا شرع الإمام في 
الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام؛ لأن الدعاء ليس من أركان 
الخطبة» والكلام في غير أركان الخطبة جائزء ولكنه قول 
ضعيف؛ لأن الدعاء ما دام متصلاً بالخطبة فهو منهاء وقد ورد أن 
ابي يَْ: «كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة”" . 

فالصحيح: أنه ما دام الإمام يخطبء. سواء في أركان 
الخطبة» أو فيما بعدها فالكلام حرام. 

عن فين فنك 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


باب صللة العيدين 


5 اسهد 


قوله: «صلاة العيدين» من باب إضافة الشىء إلى وقته وإلى 
سببه» فهذه الصلاة سببها العيدان» وهى أيضاً لا تصلى إلا فى 
العيدين . 


وقوله: «العيدين» تثنية عيدء وهما عيد الأضحى وعيد 
الفطر.ء وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية . 

أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم 
رمضان. 

وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي قال 
من هذه الأيام العشرء قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا 

٠ : 0 :‏ 2 َ 
الجهاد في سبيل الله | إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك 
بشيء' 9 . فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية» 0 
مرة» وليشن فى مر م هذه الأعياد الغلاثة 8 0 
والأضحىء والجمعة» فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة . 
بدر. ولا غزوة الفتح. ولا غزوة حنئين ولا غيرها من الغزوات 
العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصاراً باهرأء ناهيك عمًا يقام 
)١(‏ أخرجه البخاري (119) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وأبو داود (/57؟)؛ 


من الأعياد لانتصارات وهمية» بل إني أعجب لقوم يجعلون أعياداً 
للهزائم ذكرى يوم الهزيمة» أو ذكرى احتلال العدو البلد الفلاني» 
مما يدل على سفه عقول كثير من الناس اليوم؛ لأنهم لما حصل 
لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم 
يتصرفون تضرف السفهاءه. وليس هتاك أعياد لمتاشبة ولادة أحد 
من البشرء حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة 
ولادته» وهو أشرف بني آدم فما بالك بمن دونه؟! 

فإذا قال قائل: هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى. 

قلنا: أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. فإن 
المسلمين فرض على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة خمس 
مرات على الأقل» وفرض على الكفاية أن يذكروه أيضا خمس 
مرات في اليوم والليلة على الأقل» فالأذان يقول المسلمون فيه: 
أشهد أن محمذدا رسول اش وفئ الضيلاة فى التشهد يقولون: 
كين أن اتحيدا عدم ووسولف بل[ كل ماده مسد يها الأنسان 
فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن المتعبد يجب عليه 
أن يلاحظ في عبادته شيئين : 

١‏ الإخلاص لله عز وجلء وأنه فعل العبادة تقرباً إليه: 
وامتثالاً لأمره. 

١‏ المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام»ء وأنه فعل العبادة 
اتباعاً للرسول كلوه وكأن النبي كَِدِ أمامه فيها لتتم هذه العبادة» 
حتى لو تسوك الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى» ولو قدم رجله 
اليمنى عند دخول المسجد اتباعاً للسنّة فهذه ذكرى» ولو قدم 


لى صاك . 
باب صل العبدين دا 


وه © ه .© هه و © و ه. .»وهم هوهو ووو و ووو ووو وو ووو مه وه ههه وهو و وو وو ووو ووو 


إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعاً للسئّة فهذه ذكرى. 

فالمسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي كله أما الذكرى 
بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر 
أكثر مما تعمر؛ لأن القلب يجد فراغاً واسعاً عندما تنتهى هذه 
المناسبة» أو الاحتفال بهذه المناسبة» ولهذا فإنه من حكمة الله 
أنه ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنّة مثلها أو أكثر. 

إذاًّ كل من أقام عيداً لأي مناسبة» سواء كانت هذه المناسبة 
انتتصاراً للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» أو انتصاراً 
لهم فيما بعدء أو انتصار قومية فإنه مبتدع» وقد قَدِمَ النبي عليه 
الصلاة والسلام المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما فقال: 
«إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى”"" . مما 
الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل . 

مسألة: أسبوع المساجد والشجرة ونحوهما مما يقام ما 
القول فيها؟ 

اما أسبوع المساجد فبدعة؛ لأنه يقام باسم الدين ورفع 
شآن المساجدء فيكون عبادة تحتاج إقامته إلى دليل» ولا دليل 
لذلك. 
)١(‏ أخرجهالإمام أحمد (0/ ٠١‏ ظلاقء 386)؛ وأبو داود (175١)؛‏ والنسائي (؟/ 

4 ؛ والحاكم (١/5195)؛‏ والبيهقي (؟/ /ا737)؛ والبغوي في «شرح السنة؟ (1/ 


47) عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي»؛ وصححه البغوي في «شرح السنة»؛ والحافظ في «الفتح» (5/ 1147). 


ح[ 1 كتب الخلن' 


0 همير مه 
وهيَ فرض كفاية ماس الام لمكا تو امسو ا 


وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه لا يقام على أنه عبادة» فهو 
أهون. ومع ذلك لا نرافء 

وأما أسبوع أو مؤتمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهذا 
ليس عيداً؛ لأنه لا يتكررء وفائدته واضحة وهي جمع المعلومات 
عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته»ء فحصل فيها نفع كبير. 

مسألة: الحفلات التي تقام عند تخرّج الطلبة» أو عند حفظ 
القرآن لا تدخل في اتخاذها عيداً لأمرين : 

الأول: أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم. 

الثاني : أه لاطتاسة جداعيرة» تولتكفة أهرا عاضا : 

قوله: «وهي فرض كفاية»» أفاد المؤلف ‏ رحمة الله أنها 
فرضء وهذا القول الأول في المسألة» ومعلوم أن الفرض يحتاج 
إلن دليل» والدليل على هذا ها.يلي: 

أن النبي يكِ: «أمر النساء أن يخرجِن لصلاة العيدء حتى 
إنه أمر الحيّض. وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخيرء ودعوة 
المسلمين» وأمر الحيّض أن يعتزلنّ المصلى)"''. والأمر يقتضي 
الوجوبء. وإذا كان النبي يَكِ أمر النساءء فالرجال من باب 
أولى» لأن الأصل في النساء أنهنَ لسن من أهل الاجتماع» ولهذا 
لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجدء فإذا أمرهن أن يخرجن 
إلى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دل 
هذا على أنها على الرجال أوجبء وهو كذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (480)؛ ومسلم (840) عن أم عطية رضي الله عنها. 


باب خط العيدبن 


© © © ههه ه96 ههه .»ووه ووو ووو ووو ووه هو ووم وه ووو ووو وو و ووه وم ووو و ووو ووو وه 


١‏ - مواظبة النبي كله وخلفائه الراشدين على هذا العمل 
الطاهن رهزا مما يف العلماء .ليد | على الرفرين: 
فيقولون: إن مواظبة النبي يكِةِ على هذا العمل الظاهرء وعدم 
تخلفه عنه يدل على تأكده ووجوبهء وإن كان هذا فيه نظر؛ لأن 
الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمرٌ الاستحباب. 

 "“‏ أنها من شعائر الدين الظاهرة» وشعائر الدين الظاهرة 
فرض كالأذان. فالأذان والإقامة من فروض الكفاية؛ لأنهما من 
شعائر الدين الظاهرة المعلنة» هكذا قال بعض أهل العلم. 

ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو 
أمر النبي كك بذلك»: وأما مواظبته على هذاء وكونها من شعائر 
الدين الظاهرة فهي تؤيد الوجوب ولا تعينه. 

قوله: «فرض كفاية». فرض الكفاية هو: ما قصد بالذات 
بقطع النظر عن الفاعل. أي: قصد به الفعل بقطع النظر عن 
الفاعل كالأذان» وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوباً من 
المجموع لا من الجميع» أي: مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا 
بفرض الكفاية» لا من الجميع» فيلزم كل واحد بعينه إذاً فإذا قام 
به من يكفي سقط عن الباقين» فلو أقام صلاة العيد أربعون 
رجلاً» فإن بقية أهل البلد لا تلزمهم صلاة العيدء هذا معنى 
كونها فرض كفاية. 

القول الثاني: أنها سئّة . 

واستدل هؤلاء بأن النبي كله لما علم الأعرابي فرائض 
الإسلام» ومنها الصلوات الخمسء عندما قال الأعرابي: هل 


١١١ 


إِذَا تَرَكَهَا أَهْلْ بَلَدٍ قَائلَهُمُ الإِمَامُ 5015700ظ11ك 


على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع"''. وهذا عام فإن كل صلاة 
غير الصلوات الخمس داخلة فى هذاء وقد قال الرسول كَللْة: «لا) 
أي: ليست واجبة «إلا أن تطوع»: أي: إلا أن تفعلها على سبيل 
التطوعء وهذا مذهب مالك والشافعي. 

القزاك القالق نيا ل عل ضدى ينل كل اع انه مضت 
على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيدء ومن تخلف فهو 
آثم؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 


د اودعنبية اللات: 

واستدل هؤلاء بأن النبي كك : «أمر النساء حتى الحيّض» 
وذوات الخدور أن يخرجِن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة 
السليية»' :هذا مدن عن أنيا: فوضن فين" لأنها لو كانت 
فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بهاء وهذا عندي أقرب 
الأقوال [وهو الراجح]. 

قوله: «إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام» أي: إذا ترك صلاة 
العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهمء أي: إن لم يفعلوهاء فإذا علم 
الإمام أن هؤلاء تركوهاء ودعاهم إلى فعلهاء ولكنهم أصروا على 
الترك» فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. 

والمقاتلة غير القتل» فهي أوسع» فليس كل من جازت 
مقاتلته جاز قتله» ولا يلزم من وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل 
كافراً» بل قد يكون مؤمناً ويقاتل كما قال تعالى: #وإن طأفئَانٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري (1718)؛ ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


(0) سبق تخريجه. 


باب حلاة العيدين 0 


من المؤمية آفتكلوأ دَأسَِجُوا تا ا بت إِحدَمهُما عل اليك ميا ال 


0 
ورج سو 


ينى عق 25 0 0 لد إن فيك تاملترا أ ينما بالْعَدلٍ اط إن مه 
ف النتقئة 3 ,2 اللقبفرة جز يكرا ج توي 4 [السجرات : 
٠١ 4‏ فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج عن 
الإيمان بالقتال. 

فإذا قال قائل: إن النبي كه قال: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر»"'"'. وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم 
حرام فما الجواب؟ 

فالجواب: أن قتال المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما 

وأجاب بعض العلماء: بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة 
البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره» فهي كالأذان» 
وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه إذا نزل بقوم 
فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم)”", هكذا قالوا. والمسألة فيها 
شيء من النظر؛ لأن القتال قد يستلزم القتل فقد يدافع هؤلاء عن 
أنفسهم». فيحصل اشتباك وقتل» لكن هذا القتل ليس مقصوداً 
بالذات. والحديث المذكور لا يدل على المطلوب؛ لأن قتال 
النبي كله لمن لم يسمع الأذان منهم ليس من أجل ترك الأذان» 
فيقاتلهم على الكفر لا على ترك الأذان. 
)١(‏ أخرجه مسلم (14) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(5) سبق تخريجه. 


وَوَقتّهَا كَصَلَاةٍ الصكن: م ل ا 1 


نألة؛ وإ ترك صلةة حيد عو لبس أغل بلقاائ «-جعاعة 
في البرء وهم قريبون من المدينة» فإنهم لا يقاتلون؛ لأنها إنما 
تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة, أما البدو الرحّل وما 
أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة 
الجمعة . 

وقوله: «قاتلهم الإمام». المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى 
سلطة في البلد» وكان المسلمون فيما سبق إمامهم واحدء لكن 
تغرت الاحوال: 

مسألة : هل يقاتلهم غير الإمام؟ 

الجواب: لا يجوز أن يقاتلهم؛ لأن هذا افتيات على ولي 
الأمرء ولو فتح الباب للناس» وصار كل من رأى منكراً أنكره 
بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة؛ لأن كثيراً من 
القامن > لا رار كوة طلى المخطورة فى مدل هذا" الأمر ريما يقد 
أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره» وهو حلال» ويسطو على من 
فعله بحجة أنه حرام» وأن من رأى منكراً فليغيره بيده فيحصل 
فى هذا شر كثير؛ ولهذا قال العلماء: إن الحدود لا يقيمها إلا 
الإمام أو نائبه» وكذلك التعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام أو 
نائبه» والمقاتلة في هذا وشبهه لا يقوم بها إلا الإمام أو نائبه. 
وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء. 

قوله: «ووقتها كصلاة الضحى» أي: صلاة العيد وقتها 
كوقت صلاة الضحى» ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع 
الشمس قيد رمح بعد طلوعها. وهو بمقدار ربع ساعة تقريباً . 


فإذا قال قائل: لماذا لم يقل المؤلف: ووقتها من ارتفاع 
الشمس قيكل وشح حنى يريح الإنسان من الرجوع ل وقت صلاة 
الفنت © 

فالجواب: أن في هذا فائدة» فالعلماء يحيلون على ما 
مضىء أو على ما يستقبل ٠‏ من أجل أن يحملوا طالب العلم على 
البحث؛ فمثلاً هنا قال: كصلاة الضحى؛ لأرجع إلى صلاة 
صلاة الضحىء ومعلوم عن صلاة العيد» لكن لو قال: من ارتفاع 
المون :قن رع فر : جمدل ذلك 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟ 

فالجواب: الدليل على هذا أن البق عد وخلفاءه الراشدين 

ع * 1 )١(‏ سااه 

النبي كلق : «صلوا كما ر رأيتموني اضلي». وقال: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد). وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد). 
010 لما روى يزيد بن خمير الرحبي قال: «تخرج عبد الله بن بسر صاحب 

رسول الله كلهِ في يوم عيد فطر أو أضحىء فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إنا كنا 

مع النبي يك قد فرغنا ساعتنا هذهء وذلك حين التسبيح». 

أخرجه أبو داود (76١١)؛‏ وابن ماجه (711١)؛‏ والبيهقي سف والحاكم 

6/1 وصححه. وقال النووي في «الخلاصة» (؟871/5) اابإسناد صحيح 

على شرط مسلم). وقد علقه البخاري (514/0 فتح الباري) فقال: «وقال 

عبد الله بن بسر: إنا كنا فرغنا في هذه الساعة» وذلك حين التسبيح». وقوله: 


ااحين التسبيح» أي وقت حل النافلة» وذلك بعد ارتفاع الشمس . 
انظر: «نيل الأوطاز» (597”/8)؛ وه«بذل المجهود) .)١77/5(‏ 


كتاب الخلا 


وَآخِرُهُ الزَّوَالُء فَإِنْ لَمْ يُعْلْمْ ب بالْعِيدٍ إِلَّا بَعْدَ د لو لك 


قوله: «وآخره الزوال» أي: آخر وقت العيد زوال الشمس عن 
كبد السماء» وذلك أن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص - أي 
لكل شيء مرتفع ‏ ظل من جهة الغرب. وكلما ارتفعت نقص 
الظل» فإذا انتهى نقصه وبدأ بالزيادة» فهذه علامة زوال الشمس . 
قوله: «فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد» أي فإن 
لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم لا يصلون. وإنما يصلون من 
الغد في وقت صلاة العيد» ودليل ذلك ما رواه أبو عمير بن أنس 
عن عمومة له من الأنصار قالوا: «عُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا 
صياماًء فجاء ركب في آخر النهارء فشهدوا أنهم رأوا الهلال : 
بالأمس. فأمر النبي ذكَكلِ الناس أن يفطروا من يومهم. وأن يخرجوا 
غداً ا رواه أحقيلة 0 داود» ا وحسنه 00 
يفطرون؛ لذنه ثتبين أن هذا يوم عيذ» ويوم العيد صومه حرام 
وفي عيد الأضحى ينتظرون الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من 
الغد. 00 0 تالنسينة لقضاء الصلوات» فإن الصلوات 
الأول: ما يقضى على صفته إذا فات وقته من حين زوال 
العذر الشرعى» مثل الصلوات الخمس إذا فاتت» فإنك تقضيها 
)١(‏ أنخرجه الإمام أحمد في «المسند) (5/ لاه , 08)؛ وأبو داود 4)١151(‏ والنسائي 
(6/ ١٠18١)؛‏ وابن ماجه (507١)؛‏ والدارقطني )١7١/5(‏ وقال: «هذا إسناد 
حسن»؟ والبيهقي )١١7/5(‏ وقال: «هذا إسناد صحيح». وقال الخطابي في «معالم 


السئن» /١(‏ 707): «وحديث أبي عمير صحيح». وقال النووي في «المجموع» (5/ 
ا" : (إسناده صحيح) وصححه الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (“مة). 


باب صلا العبدبن 0 
لم د 8 داه سوسم 200 -2 يه -ه ل مث .٠ه‏ 
وَنَسَنْ في صَحْراءً وَتَقَدِيم صَلاةٍ الاضحىء وَعَكْسه الفِظرٌ 


بعد :زوال العذرء :فإن كان الغذر نوما فتقضيها إذا 'استتقظت» وإن 
كان نسياناً قضيتها إذا ذكرت. 

الثاني: ما لا يقضى إذا فات كالجمعة» فإن خرج وقتها قبل 
أن يصليها الناس لم يقضوها وصلوا ظهراًء وإن فاتت الإنسان مع 
الجماعة فهو لا يقضيها أيضاًء وإنما يصلي بدلها ظهراً . 

الثالث: ما لا يقضى إذا فات وقته إلا في وقته من اليوم 
الثاني» وهو صلاة العيد. فإنها لا تقضى في يومهاء وإنما تقضى 
في وقتها من الغد. 

[الرابع: ما لا يقضى أصلاً كصلاة الكسوف» فلو لم يعلموا 
إلا بعد انجلاء الكسوف لم يقضواء وهكذا نقول: كل صلاة ذات 
سبب إذا فات سببها لا تقضى]. 

قوله: «وتسن في صحراء» أي: يسن إقامتها في الصحراء 
خارج البلد» وينبغي أن تكون قريبة؛ لئلا يشق على الناس. 

والدليل: فعل النبي كَل وخلفائه الراشدين» فإنهم كانوا 
يصلونها في الصحراء*"'"'» ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا 
أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد. 

[والتعليل: أن ذلك أشد إظهاراً لهذه الشعيرة]. 

قوله: «وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر» أي: ويسنّ 
تقديم صلاة الأضحى., وعكسه الفطرء أي: تأخير صلاة الفطر. 

ودليل هذا أثر ونظر. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


آ؟7١‏ 
را ج86 2 ل م 5 َه ع أ اس 
وَأكله قَبْلهَاء وَعَكْسّهُ فى الأضضحى إن ضَحَى . 0 271101 


أما الأثر: ١‏ - ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «أنه 
كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. 
وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين)'. 

ع ا ا «أن عججَل 
الأضحى. وأ خر الفطر. وذكر الناس في الخطبة)”' . 

أما النظر: فلأن الناس فى صلاة عيد الفطر محتاجون إلى 
امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت 
تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لحديث ابن 
عمر: «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلةة)2"0, ومعلوم أنه 
إذا تأخرت الصلاة» صار هذا أوسع للناس.. 

وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية؛ لأن 
التضحية من شعائر الإسلام» وقد قرنها الله عر وجل فى كتابه 
بالصلاة فقال: فصل ريك انحر 49> الكوثراء وقال: #قْل إِنَّ 
صَلَاقِ وَضْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ يِه رب الْعلِئِينَ 407 [الأنعاماء ففعلها 
مبادراً بها في هذا اليوم أفضلء وهذا إنما يحصل إذا قدمت 
الصلاة؛ لأنه لا يمكن أن تذبح الأضحية قبل الصلاة. 

قوله: «وأكله قيلهاء وعكسه في الأضحى إن ضحى» » أ 

يسن أكل الإنسان قبل صلاة عيد الفطرء اقتداء بالنبي كَكِلد فإنه ككل 
00 أخرجه الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي كما في «التلخيص» ر 

.)١585( 


زهة أخرجه الشافعي في «مسئده» ص(7/5). 
زهرة أخر جه البخاري (069١6١)؛‏ ومسلم ركمو ). 


ل حا 5 
باب صلاك العيدين 002 


اكان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترأ"'' لكن 

الواحدة لا تحصل بها السنة؛ لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل 
تمرات»؛ وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث» أو خمس» 
أو سبع» أو تسعء أو إحدى عشرة» المهم أن يأكل تمرات 
يقطعها على وترء وكل إنسان ورغبته فليس مقيداً فله أن يشبع؛ 
وإذ أكل ميا قحسي لآن النبي كَل قال: اامن تصبح بسبع 
تمرات من تمرات العالية - وفي لفظ : من العحوة ‏ فإنه لاا يصيبه 
ذلك اليوم سم ولا سحر”" . 


- مكان معروف بالمدينة ‏ أو من العجوةء بل إن شيخنا ابن 
سعدي - رحمة اله كديري أن :ذلك علي سبيل التمثيل» وأن 
المقصود التمر مطلقاً: ريك اقيم ارس كر ورم نيم 
تمرات» فإن كان النبى كي أرادها فقد حصل المطلوبء» وإن 
لم يردها فلا شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين 
ثلاثة أمور من أفضل الأغذية: الحلوىء. والفاكهةء. والغذاء؛ 
لآن العمين يفغمل على هذا كله هو عحلوى: وفاكهة ,يتفكه به 
الإنسان وغذاء-ولهذا لا تحد كل الثمر كنينا من :الع لا 
يفسد إذا أبطأ. بل هو دائماً صالح للأكلء إلا إذا أساء 
الإنسان كنزهء أو ما أشبه ذلك. 

000( أخرجه البخاري (407) عن أنس رضي الله عنه. 


(0) أخرجه البخاري (51155)؛ ومسلم )١155( )7١47(‏ عن سعد بن أبي وقاص 
رضى الله عله . 


© 6 © هه هه قف هه هه ةوه ههه هو و وه وم وه وه همه وه موود وو و و و ووه وو ومو ووو وم وووو. ١9.96‏ 


وعلى كل يأكل تمرات أقلها ثلاث قبل أن يخرج لصلاة 
عيد الفطر . 

وقوله: «وعكسه فى الأضحى إن ضحى» أي: عكس الأكل» 
وهو ترك الأكل في الأضحىء فلا يأكل قبل صلاة الأضحى حتى 
يضحي ؛ لحديث بريدة: «كان النبي يَةْ لا يخرج يوم الفطر حتى 
يفطر. ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي» رواه حي 

وَلأن ذلك أسرع الي المبادرة في الأكل من أضحيته» 
والأكل من الأضحية واجب عند بعض العلماء؛ لقول الله تعالى : 
#مَكُوأ ينبا وَأَطّْعِمُواً4 [الحج: 58 5"]» فبدأ بالأمر بالأكل» 
فالأفضل إذاً أن يمسك عن الأكل فى عيد الأضحى حتى يأكل من 
أضحيته 2 3 بالأكل تا 
الإفطار من أول اليا لأن اليو التق كان 0 يوم يجب 
صومه») وهذا اليوم يوم يجب فطرهء فكانت المبادرة بتحقيق هذا 
أفضل» وعليه فلو أكل هذه التمرات قبل أن يصلي الفجر حصل 
المقصود؛ لأنه أكلها في النهارء والأفضل إذا أراد أن يخرج. 

وقوله: «إن ضحى»., فهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية 
فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة» بل هو بالخيار» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7"07/5)؛ والترمذي (047)؛ وابن ماجه (9755١)؛‏ وابن 

خزيمة (577١)؛‏ وابن حبان )181١1(‏ الإحسان؛ والحاكم (١/914؟)‏ وصححه. 


وقال النووي في «الخلاصة» 07/5 «(حديث حسن رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه 
والحاكم ا صحيحة) اه. 


باب صالة العيدين 0 


وَنَكْرَهُ في الْجَامِع بلا عُذْرِ. مع سوا مم 0 


فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة فإننا لا نقول له: إنك خالفت 
السئة . 

قوله: «وتكره في الجامع بلا عذر» أي : تكره إقامة صلاة 
العيد في جامع البلد بلا عذر. وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في 
الجامع؛ سواء في مكة. أو المدينة» أو غيرهما من البلاد. 

أما فى المدينة فظاهر أن المدينة كغيرهاء يسنّ لأهل المدينة 
افاوترسن إن السساءه برضي العيد:. هذا هيل لمن فنا 
كان النبي يَلِْةّ يفعله. ويكره أن يصلوا فى المسجد النبوي إلا 
حدر لكوها زاله'الفاس يق قذي اسان بكاو العنيد الى 
المسجد النبوي . 

أما في مكة فلا أعلم أن الرسول كلِ أو أحداً من الذين 
تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام» ولهذا استثنى في 
«الروض المربع» مكة المشرفة» ولعل الحكمة من ذلك - والله 
أعلم ‏ أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبة؛ لأنها جبال 
وأودية:فيشق شل 'الداميل أن بخرهوا»: فليذا: كانت صلاة العيد 
في نفس المسجد الحرام. 

وقوله: «بلا عذراء أفادنا ‏ رحمة الله أنه إذا صلوا فى 
الجامع لعذر فلا كراهة. ْ 

والعذر مثل: المطرء والرياح الشديدة» والخوف كما لو 
كان هناك خوف لا يستطيعون أن يخرجوا معه عن البلد. 

وإذا قال قائل: ما الدليل على الكراهة وأنتم تقولون: إن 
ترك السئة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل؟ 


وَيُسَنٌ تَبِكيرٌ مَأمُوم إِلَيْهَا مَاشِياً بَعْدَ الصّبْح 077 


فالجواب على ذلك أن نقول: إنما كره هذا؛ لآنه يفوت به 
مقصود كبيرء وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازهاء وهذا شيء 
مقصود للشارع» وكما أسلفنا فيما سبق أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أمر بالخروج إليها مع المشقة» وهذا يدل على العناية 
بهذا الخروج. ٠‏ 

قوله: «ويسنّ تبكير ماموم إليها ماشياً بعد الصبح». أي : 
يسنّ أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد من بعد صلاة الفجر»ء أو 
من بعد طلوع الشمس إذا كان المصلى قريباء كما لو كانت البلدة 
صغيرة والصحراء قريبة. 


وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «لا يخرج إلا إذا 
طلعت الشمس»""2. لكن مصلى العيد في عهد رسول الله كك وفي 
عهد الصحابة كابن عمر كان قريباً يمكن للإنسان أن يخرج بعد 

طلوع الشمس ويدرك الصلاة. 
والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: 

١‏ - عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم _؛ لأن النبي كَل كان يخرج 
إلى المصلى إذا طلعت الشمسء» ويجد الناس قد حضروا 
وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا. 

.ولآن.ذلك :سبق إلى الشير: 

“- ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة» فإنه لا يزال في 
صلاة . 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى «مسنده» ص(7/7). 


- ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. 

كل هذه العلل مقصودة في الشرع . 

وقوله: «ماشياً؛. أي: يسنّ أن يخرج ماشيأء لا على 
سيارة» ولا على حمارء ولا على فرس»ء ولا على بعير كما جاء 
عن علي رضي الله عنه -: «السئّة أن يخرج إلى العيد ماشياأ»"'', 
ولكن إذا كان هناك عذر كبعد المصلىء أو مرض فى الإنسان» 
أو ما أشبه ذلك» فلا حرج أن يخرج إليها راكباً. 

وقوله: «بعد الصبح» أي: بعد صلاة الصبح» فلا يخرج بعد 

قوله: «وتاخر إمام إلى وقت الصلاة» أي: يسن أن يتأخر 
الإمام لوح وقت الصلاة. 

ودليل ذلك: أن النبي كَلِ كان إذا خرج إلى العيد فأول 
شيء يبدأ به الصلاة)0 وهذا يدل على أنه إلا يحضر فيجلس »ء 
بل يحضر ويشرع في الصلاة. 

وكذلك نقول في الجمعة: إن السنّة للإمام أن يتأخرء وأما 
ما يفعله بعض أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا 
على أجر التقدم الوارد في قوله كَل : «من راح في الساعة الأولى 
فكأنما قرب بدنة200, فهؤلاء يثابون على نيتهم » ولا يثابون على 
عملهم؛ لأنه خلاف هدي النبي كلد فالنبي كَلهِ في صلاة الجمعة 
)١(‏ رواه الترمذي م2 وححسله ؟ وابن ماجه (595؟١).‏ 
() سبق تخريجه.  )0(‏ سبق تخريجه . 


كتاب الكل 


0 م ذه > م.م 0 6 >7 242 9 - 32 
عَلى أخسن هَيْكَةِ إلا المغتكف ففِى ثاب اعتكافه. 


إنما يأتي عند الخطبة ولا يتقدم» ولو كان هذا من الخير لكان 
أول فاعل له رسول الله َل . 

وكذلك أيضاً هنا دليل نظري وهو: أن الإمام يُنتظر ولا 
ينتظرء أي: الناس ينتظرونه» أما هو فلا ينتظر الناس فإذا جاء 
شرع في الصلاة. 

قوله: «على أحسن هيئة», أي: يسنّ أن يخرج على أحسن 
هيئة» وهذا يشمل الإمام والمأموم» في لباسه وفي هيئته كأن 
يحف الشارب» ويقلم الأظفار» ويتنظف» ويلبس أحسن ثيابه . 
القمصء ومن الناس من أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة» ومن 
الناس من أحسن ثيابهم المشالح مع ما تحتهاء وذلك إظهارا 
للسرور والفرح بهذا اليوم» وتحدثا بنعمة الله تحدثا فعلياً؛ لأن الله 
إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. 

قوله: «إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه» أي: ينبغي أن يخرج 
المعتكف فى ثياب اعتكافه» ولو كانت غير نظيفة» [قالوا]: لأن 
هذه الثياب أثر عبادة فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه» كما يشرع 
في دم الشهيد أن يبقى عليه؛ لأنه أثر عبادة» ولكن هذا القول فى . 
غاية الضعف أثراً ونظراً. 
أحسن الثياب ٠»‏ فهذا القول مخالف للسئة. 


00 لما روى جابر رضى الله عنه أن النبى كله : «كان يعتم ويلبس برده الأحمر في 
العيدين والجمعة». 


وأما النظر: فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر 
اعتكافه. ولكن من طول بقائها عليه؛ ركذا" تو المنى توا نينا 
ليلة العيد» اواك اخر يوم اق ويفا نايا اترو اود يصع قباس 
على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة. وعد رتسي دما : 
اللونة لوة الذه)بوالرهم ريم الحسيك . 


فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفاً 
لابساً أحسن ثيابه. 


قوله: «ومن شرطهاء » أي : من شرط صلاة العيد. 

قوله: ,إستيطان,» أي: أن تقام في جماعة مستوطنين» 
فخرج بذلك المسافرون والمقيمون؛ لأن الناس على المشهور من 
المذهب ثلاثة أقسام : 
1ك سافن 


3 


ا ميم 
ستو 
أما المسافر فواضح. 
وأما المقيم فهو : المبتافر إذا توى إقامة تقطع سكم السيرء 


وهي على الملهة نا أيام, فهذا مسب ييا لا 


حت | أخرجه الشافعي ف في «الأم) ١5/١(‏ ٠)؛‏ وعبد الرزاق (١57؟0)؛‏ وابن خزيمة 
(55لا١)؛‏ والبيهقى (517//9 27 .)18٠‏ 


وأما المشفوظة :فيو امن كان فى وطحة ننراة كا نوظيا 
أضلا أو اقوط فيما مد ْ 

فيشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين» 
وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن 
نصلي صلاة العيد. 

والدليل على ذلك: أن النبي ككِْهِ لم يقم صلاة العيد إلا في 
المدينة» وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح» وبقي فيها إلى أول 
شوال» وأدركه العيد» ولم ينقل أنه كله صلى صلاة العيد» وفي 
حجة الوداع صادفه العيد وهو في منى» ولم يقم صلاة العيد؛ 
لأنه مسافرء كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنه مسافر. 

إذأ المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيدء وهذا 
واضح؛ لأن هذا هو هدي النبي كَلِ. 

وأما المقيمون فكذلك على المذهب؛ لأنهم ليسوا من أهل 
إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد. 

فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مائتين في بلد غير إسلامي» 
وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان» وصادفهم العيد فإنهم لا 
يقيمون صلاة العيد؛ لأنهم ليسوا مستوطنين» ولكن في هذا القول 
نظراء ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول» فالذين 
أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد يقيمون 
الجمعة» ويقيمون صلاة العيد» ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك 
لكان في هذا مطعن عليهم في أنهم لا يقيمون شعائر دينهم في 
متامياتها:: 


باب صلاة' العيدين 


اس مير 


م 0 2 قا ال ريو 4 - 1 
وَعَدَد الجَمَعَةَ لا إِذن إمامء وَيْسَنَ أن يَرَجِعّ من طريقٍ آخَرَ .. 


قوله: «وعدد الجمعة» أي: ومن شرطها أيضاً عدد الجمعة» 
وعدة النيدة على السعيور عن المدعت أربعوة رخذ يون 
المستوطنين أيضأء وقد سبق لنا أن القول الراجح في العدد 
المعتبر للجمعة ثلاثة» فهذا يبنى على ذاك» فلا بد من عدد يبلغون 
اثلاثة» فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلمء فإنه لا يقيم 
صلاة العيدء أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيدء أما الثلاثة 
فيقيمونها . 

قوله: «لا إذن إمام» أي: لا يشترط إذن الإمام لإقامة صلاة 
العيد» فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطرواء فلا يلزمهم 
أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيدء حتى لو قال الإمام: لا 
تقيموها. فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه؛ لأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وقد سبق لنا في الجمعة أنه ينبغي أن 
يشترط إذن الإمام لتعدد الجمعة». فكذا العيد أيضا نقول فيه ما 
نقول في الجمعة. أي: أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مصلى آخر 
للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام» حتى لا يحصل 
فوضى بين الناس» ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد. 

قوله: «ويسنّ أن يرجع من طريق آخر»» أي: يسن إذا خرج 
من طريق لصلاة العيد أن يرجع من طريق آخر اقتداءً بالنبي يكل 
«فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق)”" . 

والحكمة من هذا متابعة النبى يله وهذه الحكمة أعلى 
حدكنة يقسم بها المؤمن» أن يقال : :هذا أمر الله ورسولف :وليل 


همه هوق وق هو 6ه 6ه 6ه وهم مما وام ممما مما اوم وا لولم و مو و ووم ممم م ووو ووو وو و6 ووو .هه 


ذلك قوله تعالى : 9ومَا كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمسَةٍ إِذَا فى لَلَهُ ورسولة: أمرا 
أن يون شم نس منْ مره 4 [الأحراب: 3*]+ أي: يقتنعون غاية 
الاقتناع» وقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقد سُئلت: لماذا تقضي 
الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نُؤْمر بقضاء الصلاة"''» ولم تذكر سوى هذا؛ 
لأن المؤمن لسانه وحاله: سمعنا وأطعناء [فالخلاصة أن الحكمة 
بالنسبة لنا اتباع الرسول كله أما بالنسبة لفعل النبي كَل فقد 
اختلف العلماء رحمهم الله فى حكمته وعلته : ] 

فقال بعض العلماء: إن العلة إظهار هذه الشعيرة فى 
اولاق ليله أن لاني إذا حودمم هذا ادويق درافات 
ووحداناء وهجروا الطريق الثاني لم تتبيّن هذه الشعيرة في 
الطريق الثاني»؛ وصارت منحصرة في الطريق الأول» فإذا 
خرجوا من هنا ورجعوا من هناك صار في هذا إظهار لهذه 
الشعيرة في الطريقين. 

وقال بعض العلماء: إنه قد يكون في الطريق الثاني فقراء 
ليسوا في الطريق الأول فيجودون عليهم ويدخلون عليهم السرور؛ 
لأنه في يوم العيد ينبغي للإنسان أن يوسع على أهله وإخوانهء 
ويدخل السرور عليهم» ويبسط لهم في الرزق؛ لأن العيد يوم فرح 
وسرور. 

وقال بعض العلماء: من أجل أن يشهد له الطريقان الأول 
والثاني؛ لأن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارهاء أي: تخبر بما 


)١(‏ سبق تخريجه. 


باب صا العبدين 


عُمل عليها من خير وشر ‏ سبحان الله الأرض التي تطأ الآن 
عليها يوم القيامة ستكون شهيداً عليك أو لك؛ تشهد بما عملت 
من قول مسموع تسمعه وتعبر عنه» ومن فعل مرئي تراه وتعبر 
عنه» لا أعين لهاء ولا آذان» لكن أنطقها الله الذي أنطق كل 
شيء . 

ولهذا عدَّى بعضهم هذا الحكم إلى الجمعة» وقالوا: يسنّ 
أن يأتي إلى الجمعة من طريق» ويرجع من طريق أخرى؛ لأنها 
صلاة عيد واجتماع» فيسنّ فيها مخالفة الطريق. 

وعدَّى بعض العلماء هذا الحكم إلى سائر الصلوات» 
فقال: يسنّ أن يأتي للصلاة من طريق» ويرجع من طريق آخر. 

وقآل عقن العلماء* سن لكل شن قميد أمرا مشروعا أن 
يذهب من طريق» ويرجع من طريق آخر. 

فلو ذهبت لعيادة مريض» فإنه .يسر . لك أن تذهت إليه من 
طريق وترجع من طريق آخرء ولو ذهبت لصلة قريب فكذلك» 
أن هذا لا يُسلم لمن قاسء. لا سيما وأن هذه الأشياء التي 
ذكروها موجودة في عهد الدسول عَكَِندِ ولم ينقل عنه أنه خالف 
الطريق إلا فى العيد» ولدينا قاعلة مهمة لطالب العلم وهى : 
«أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فلم يحدث له أمراًء فإن من أحدث له أمراً فإحداثه مردود 
عليه)» . 

لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في 


عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» فلماذا لم يفعله؟ فترك 
النبي يَلِيهِ الشيء مع وجود سببه يكون تركه سنّة» والتعبّد به غير 
مشروع . 

فقد كان الرسول كل يأتي إلى الجمعة ولا يخالف الطريق» 
وكان يزور أصحابه ويعود ل ولا يخالف الطريق» وكان 
يأتي إلى الصلوات الخمس ولا يخالف الطريق. 

فإن قالوا: ورد عنه أنه خالف الطريق في الحج دخل مكة 
من أعلاهاء وخرج من أسفلها"''» وفي عرفة ذهب من طريق» 
ورجع من طريق آخر”"'؟ 

فالجواب: أن نقف على ما جاءت به السنّة» فالحج نخالف 
فيه الطريق؛ لأنه وردت به السئّة» على أن بعض العلماء قال: إن 
مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة» بل لكون ذلك أسهل 
لخروج النبي وَلِةِ ودخوله؛ كما قالوا في نزول المحصّب»ء 
والمحصّب حسب وصف الناس أنه فى المكان الذي فيه الآن 
قصر الملك فيصل في مكة. تترل كه فى المحميي ليله أريعة 
عشرء وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل» ونزل إلى المسجد 
الحرام وطاف طواف الوداع» وصلى الفجر وقرأ بالطورء ثم 
انصرف كَكِيَهِ إلى المدينة . 

وهذا الترول قال حفن العلماء : إثه سنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (”1977١)؛‏ ومسلم )١751(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (/131) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


باب صلك العيدين . [ 0 
2 2 ل عش ل سه 2-060 ا 0 2 و 0 

وُيَصَلْيهَا رَكْعَمَيْن قَبْلَ الحُظْبَةَء يُكَبّرُ ني الأولى بَعْدَ الإخرام 
وَالاسْتِمْتَاح وَقَبْلَ النَعَوّذِ وَالْقِرَاءَةٍ سِبَاً ب 0 


وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها _: «ليس بسنة إنما نزله 
النبي كل لأنه كان أسمح لخروجه'”''. فيكون هذا النزول على 
كلام عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ غير مُتعبّد به» ولكنه أيسر للخروج . 

فالصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاصةٌ بصلاة 
العيدين فقطء وهذا هو ظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله -؛ لأنه 
لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة. وذكره في العيدين» فدل ذلك 
على أن اختياره أنه لا تسن مخالفة الطريق إلا في صلاة العيدين. 


قوله: «ويصليها ركعتين قبل الخطبة». أي: يصلى صلاة 
العيد ركعتين قبل الخطبة» فلا يقدم الخطبة على الصلاة. 

قوله: «يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ 
والقراءة ستأ». أي: يكبر تكبيرة الإحرام» ثم يستفتح بما ورد عن 
النبي يِه وقد مر بنا أن أصح حديث في الاستفتاح» حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقّني من خطاياي كما ينقّى 
الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج 
والبرّده”''. فإذا استفتح بهذا أو بغيره مما وردء فإنه يكبّر ست 
تكبيرات: الله أكبرء الله أكبرء إلى أن يكمل ستاء ثم يستعيذ 
ويقرأء فالاستفتاح إذاً مقدم على التكبيرات الزوائد. 


.)1711( أخرجه البخاري (156١)؛ ومسلم‎ )١( 


(1) سبق تخريجه. 


١" 
وى الثانية قل القرافة حمسا ششظ5121'‎ 
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قوله: «وفي الثانية قبل القراءة خمساً». أي: يكبّر في 
الركعة اللاويداجل لحرا عمس الخيير ات ليست لها تكستيرة 
القيام ' لأن تكبيرة ة القيام قبل أن يستتم قائماًء » فلا تحسب» فيكير 
يا بعد القيام» ولهذا قال: «وفي الثانية قبل القراءة خوياف 
أي: وبعد أن يستتم قائماء أما التكبير الذي عند النهوض من 
السجود فإنه يكون قبل أن يستتم قائمأء وقد مر بنا أن المذهب 
التشديد في هذه المسألة» وأنهم يقولون: لو أكمل التكبير بعد 
وقوفه لم يصح التكبيرء ٠‏ فلا بد أن يكون التكبير فيما بين الانتقال 
والانتهاءء وقد سبق لنا بيان الخلاف في هذه المسألة وأنه ينبغي 


أن 00 ل هذا ادا وأنه 0 التكبير قبل أن يستتم 


ده على هذه التكبيرات ا أنه ورد عن النبى عَلِلٍ 
اقل ذلك "١‏ وإسعاده جيبو كما قال .قن الروضين اءولكن لو أنه 
عالت ماتيا نينا نن الاوك والكانيةي أو ميعا فى ارا 
والثاقة سيت نزرد غير الصحابة» فقد قال الإمام جود 
- رحمة الله -: اختلف أصحاب النبى كَلِلةِ فى التكبيرء وكله 
جائزء أي: أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسعء وأن 
الإنسان لو كبّر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة» فإنه 
000( لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي يك كبر .ثنتي عشرة تكبيرة 

سبعاً في الأولى؛ وخمساً في الأخرى». 

أخرجه الإمام أحمد (1/١186)؛‏ وأبو داود (51١١)؛‏ وابن ماجه (8/ا7١),‏ 


وقال الحافظ في «التلخيص» (597): «صححه أحمد» وعلى» والبخاري فيما 
حكاه الترمذي». 


ل حياك: 1 
باب صلاة العيدين 0000 
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لا تسن به» وهذه جادة مذهب الإمام جود ننشة نت وحنة أ 
أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا فى شىء». وليس هناك نص فاصل 
قاطعء فإثه كلة.يكون جاهراً» لأنه بارحمة الله يعظم كلام 
الصحابة ويحترمه» فيقول: إذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من 
أحد الأقوال فإن الأمر في هذا واسع. 


ولا شك أن هذا الذي نحا إليه الإمام أحمد من أفضل ما 
يكون لجمع الأمة واتفاق كلمتها؛ لأن من الناس من يجعل 
الاختلاف في الرأي الذي يسوغ فيه الاجتهاد سببا للفرقة 
والشتات». حتى إنه ليضلل أخاه بأمر قد يكون فيه هو الضالء» 
وهذاامن السحبة الح التقرة فى :هذا العم علي نا فى هذا 
العم مز :لكا له الطيية قي ماي لكل دن اشنا ف خا في قال 
زجما تقسد هذه اليقظة» ومو إلن شياة بيج بسي هذا 
التفرق» وأن كل واحد منهم إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية 
ليس فيها نص قاطع ذهب ينفر عنه ويسبّه ويتكلم فيه» وهذه محنة 
أفرح من يفرح بها أعداء هذه اليقظة؛ لأنهم يقولون: سقينا بدعوة 
غيريا» جغل الله بأنهم ينهم » بحي أصبح يعض الناين ببق 
أخاه فى الدين» أكثر مما يبغض الفاسق والعياذ بالله. وهذا لا 
فيك أنه ضررء وينبغي لطلبة العلم أن يدركوا ضرر هذا علينا 
جميعاً؛ وهل جاءك وحي من الله أن قولك هو الصواب؟ وإذا لم 
يأته وحي أن قوله هو الصوابء فما الذي يدريه؟ لعل قول صاحبه 
هن العامة وهر على قبلان عدا تم لواقم اولان لبنين: انيه 
من الناس يأتيه الوحيء» فالكتاب والسنّة بين أيديناء وإذا كان الأمر 


ارال 
فَعّ يَدَيْهِ مَعَ كل تَكبيرَة ل 


قابلاً للاجتهادء فليعذر أحدنا أخاه فيما اجتهد فيه. 

وكيا نمه النقاكن امليف الباق بون الاك وةودوا فميل أذ 
يكون النقاش بين المختلفين في غير حضور الآخرين؛ لأن 
الآخرين قد يحملون في نفوسهم من هذا النقاش ما لا يحمله 
المتناقشان» فربما يؤول الأمر بينهما إلى الاتفاق» لكن الآخرين 
الذين حضروا مثلاً قد يكون في قلوبهم شيء يحمل حتى بعد 
اتفاق هؤلاءء فيجري الشيطان بينهم بالعداوة» وحينئكٍ نبقى في 
بلائناء فأقول: جزى الله الإمام أحمد خيراً على هذه الطريقة 
الحسنة: (أن السلف إذا اختلفوا فى شىء» وليس هناك نص 
فاصل :فإ الأمر يكون وامنعاً كله جاتر " 

قوله: «يرفع يديه مع كل تكبيرة»» أما تكبيرة الإحرام» فلا 
شك أنه يرفع يديه عندها ؛ اانا عات متي بن عدوت 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وغيره أ وأما بقيةالتكبيرات فين 
موضع خلاف بين العلماء: 

القول الأول: يرفع يديه. 

القول الثاني : لا يرفع يليه . 

والصواب أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة» وفي تكبيرات الجنازة 
أيضاً؛ لأن هذا ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم » ولم يرد عن 
النبى يَكِهِ خلافه» ومثل هذا العمل لا مدخل للاجتهاد فيه؛ لأنه عبادة 
فهو حركة في عبادة» فلا يذهب إليه ذاهب من الصحابة إلا وفيه أصل 
عن رسول الله لَه وقد صح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: "أنه 


() سبق تخريجه. 


ووو 10-0 
رَيَقُولُ: الله أَكْبرُ كبيراً المي ا 


08 70” بل إنه روي عنه 
مرفوعاً» ومنهم من صحّحه مرفوعاً إلى النبي وك 

تنبيه : ل عبن اولك عبني رع لمعيل لايق لاف ال 
صفة الصلاة» وأما في صلاة العيد فورد عن عمر ‏ رضي الله عنه : 


«أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد».» وكذلك عن 
ر 00 


زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ رواهما الأثرم 

قوله: «ويقول: الله أكبر كبيراً...»: أي: ويقول بين كل تكبيرة 
وأخرى: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً. .. إلخ. 

وهذا الذكر يحتاج إلى نقل عن النبي كَِ؛ لأنه ذكر معين 
محدد في عبادة» ولم ينقل عن النبي كَل أنه كان يقول ذلك». 
وإنما أثر عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ١يحمد‏ الله 
ويثني عليهء ويصلي على النبي 0536" . 

وجيت و جاع علي اله يكن ان يكو #الحمد يده رد ب 
لْعَدامِينَ © التحمنن الم سوه 9©*» هذا حمدء وثناء بنص 
الحديث الذي خا فيه: (إذا قال المصلي: #الحمد لله رب 
لْعَدامِينَ 4 قال اللّه: «حمدني عبدي». وإذا قال: # لحن 
ادي 49 قال: «أثنى علي عبدي00", أما بهذا الذكر ازيل 
فهذا يحتاج إلى نصء» ولا نص في ذلك. 

وقال'يعقين العلماء :بكر ندون أن 'يذكر «منهما تذكرا : 
)١(‏ أما أثر عمر فأخرجه البيهقي (/ 79). وأما أثر زيد بن ثابت فلم نقف عليه. 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١40151)؛‏ والبيهقي .)19١/7(‏ 
(*) سبق تخريجه. 


وهذا أقرب للصوابء والأمر في هذا واسعء إن ذكر ذكراً 
فهو على خيرء وإن كبّر بدون ذكرء فهو على خير. 

وقوله: «الله أكبر كبيراً»» كلمة «أكبر» هنا مطلقة غير مقيدة» 
ومعلوم أن دلالتها على الكمال عند الإطلاق أقوى من دلالتها على 
الكمال عند التقييدء أي : لو قلت: «الله أكبر من كذا» صارت مقيدة» 
وإذا قلت: «الله أكبر؛ صارت مطلقة» أي: أكبر من كل شيء مهما 
بلغ عندك من التصور فالله أكبر عز وجل -» وله الكبرياء في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم»ء والسماوات السبع 
والأرضون السبع في كفه ‏ عز وجل كخردلة في كف أحدناء فلا 
أحد يتصوره فالله أكبر من كل شىء» أما التقييد فلا شك أنه ينقص 
نو تميزو الخال هن هده الكلية و يولي ورج تن يفن المقرر الت 
للصبيان الصغار: الله أكبر من أبيك» أكبرمن العلفانء أكبر من 
الحجرة» فالصبى إذا قلت له: الله أكبر من التلفازء يتصور كبر الله 
داخل الحجرة فقط. وهذا خطأ عظيم قد يكون مخلاً بالعقيدة, 
وهؤلاء صبيان لا يتصورون الشيء إلا على حسب ما يشاهدون» 
فليس لهم عقول كبيرة ولهذا ينبغي أن ينظر في المقررات من طلبة 
العلم» ولا يحقرنٌ أحد نفسه» ولكن لا يتكلم حتى يعرضه على من 
هو أكبر منه في العلم ليتبين الأمرء ودعونا نتعاون» ونعاون 
المسؤولين على مثل هذه الأمور؛ لأنهم قد يكلون الشيء إلى شخص 
لا يقدر هذه التقديرات» ويظن أن هذا هو الأسلوب الذي يناسب 
عقل الصبي» صحيح أنه يناسب عقله من جهة أن تقرن شيئاً بشيء 
يفهمه» لكن بالنسبة للرب ‏ عز وجل لا تجعل عقله يقرن الرب 
عز وجل - بشيء من المخلوقات فيقع في الهاوية. 


باب ضلاة العيدين ات 


والحمد لله كتير ؛ 0000 


نعمء لو أن أحداً جادلك في كبر شخصء أو كبريائه. 
وقلت: إن كان صاحبك كبيراً فالله أكبر منهء فهذا لا بأس به كقوله 
تشخالى: فوت 0 و 3 وَأنَّهُ خَيْرٌّ الْمَكرِنَ4 [الأنفال: ]"١‏ 
وكقوله: 086 خَيْرُ أما يشَرئرت* [النمل: 09]. 

أما عند الثناء المطلق» فهذا لا ينبغي أن يقيد بشيء. 

وقوله: «كبيراً» هذه حال من الضمير المستتر فى «أكبر»؛ 
لأن «أكبر» 0 لمن قال: «الله أكبر) كينا 
أي: بمعنى اسم الفاعل» فإن هذا غلط؛ لأن اسم الفاعل أقل في 
الدلالة على الكمال من اسم التفضيل؛ لأن اسم التفضيل يمنع 
تساوي المفضل والمفضل عليه في الوصف, واسم الفاعل لا 
يصع ذللقه ‏ فإذا ملعة ازيد عاكه» ل يلم أداوسازيه: عرو :فى 
العلم إذا كان عالماًء وإذا قلت: «زيد أعلم من عمرو» دلّ على 
انق لذ ساو يةسوان 8 أعلم . 

وبعض العلماء ‏ رحمهم الله -: يفسرون الله أعلمء 
والله أكبرء وما أشبه ذلك باسم الفاعل حذراً من أن يكون هناك 
مفاضلة بين الخالق والمخلوقء. ولا شك أن هذا خطأ.ء 
فالمفاضلة حاصلة ولا تستلزم تساوي المفضل والمفضل عليه» بل 
لا تقتضي ذلك بخلاف اسم الفاعل. 

قوله: «والحمد لش كثيراً,» الحمد تفسيره: وصف المحمود 
بالكمال» وليس الثناء على المحمود بالكمال؛ لأن الثناء إنما يقال 
عند التكرار» وقد فرّق الله بينهما في الحديث القدسي في قوله: 
لإذا قال أي المصلي ‏ «الحمدٌ ينه رب الْعلينَ 46 قال: 


كتاب الضل' 


١45 
2111 وَسبْحَانَ الله بكرَةً وَأصيلا‎ 


حملني عبدي» وإذ قال: «أليَّمئنِ اَم 46 قال: أثنى علي 
عبدي : تعدا لقا كك ان الو صرت عاق وفتفة الكمال يه 

وقوله: «كثيراً؛ حال من الحمدء أي: الحمد لله حال كونه 
أي: الحمد كثيراًء ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوفء 
والتقدير دا كثيراً . 

قوله: «وسبحان الله». «سبحان» بمعنى تسبيح» فهي اسم 
مصدرء وهنا قاعدة في اسم المصدر يقولون: اسم المصدر هو:. 
(ما دل على معنى المصدر دون حروفه). 

فسبحان مأخوذة من سبّح» والمصدرٌ من سبّح (تسبيخ). 

إذاً سبحان بمعنى تسبيح» لكن ليس فيه حروف المصدر 
فيكون أسم مصدرء ومثله (كلام) أسم مصدرء والمصدر (تكليم)؛ 
وأضلةء )اسم يدوه والتفدر (لنللب): 

قوله: «بكرة». أي : في الصباح . 

قوله: «أصيلا». أي: في المساء. 

قال الله تعالى : طاهَمْبَحَنَ لله حِِنَ ثنشوس وَجِنَ يحو 469 
[الروم]: 

وتنزيه الله يكون بأمور ثلاثة 

الأول: تنزيهه عن كل عيب . 

الثاني : تنزيهه عن كل نقص في صفات كماله. 

الثالث : تنزيهه عن مماثئلة المخلوقين. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


ل حل : 
باب طلاة العبدبن الت 


وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ الي 0 


نآل الأول: العمى. والصممء والجهلء وما أشبه ذلك. 

ومثال الثاني : التعب عند الفعل» أي : يقدر على الفعل لكن 
مع تعبء فهذا يندّه الله عنه» قال الله تعالى : #وَلَمَد خَلقنا أَلْسَّموَتِ 
وَالْأرْضٌ ومَا ينهم فى سِكَةِ او وَمَا مَسسَنا ين لوب 402 [ق]. 

زمغال الكالك: فوله كمالى: لين .قله 00 
لسَّمِيعٌ الْبِصِيرَ4 [الشورى: »]١١‏ ولأنه لو مائل المخلوق لكان 
ناقصأء فإلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. بل محاولة 
المقارنة بين الناقص والكامل يجعل الكامل ناقصاً على حد قول 
الشاعر: 
المرثن أن السيف يتفض قدره إذاقيل: ]اليف امف من العهنا 

قوله: «وصلى اله على محمد». صلاة الله على عبده ثناؤه 
عليه في الملا الأعلى» هكذا اشتهر عن أبي العالية ‏ رحمة الله -. 

وفي نسخة: «وصلى الله على سيدنا». ولا شك أنه سيد ولد 
آدم يكن وأنه سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتناء ولكن لا أعلم 
حديثاً عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصف نفسه بالسيادة في 
الصلاة عليه» وإذا علمتم بحديث فدلونا عليه جزاكم الله خيراً. 
فكل الأحاديث: «اللهم صل على محمداء والصحابة يقولون: 
قال النبي كَل وما سمعنا أحداً يقول: قال: سيدناء ولكن 
المعاخرين نازوا يقتولون : ادناه ونحه اقول هنو سييدنا 
لا شك. ولكن يحتاج في صيغة الصلاة على النبي كه إلى توقيف 
في هذا . 

قوله: «النبي» أي : محمد كَلةِ. 


١44‏ كتانب الكلاة 


كله 50 0 ذأ أ 01 ا 


سر هو لم 


قوله: «وآله,» آله أتباعه على دينه ؛ لأن الآل إن ذكر معهم 
الأتباع والأصحاب» فهم المؤمنون من قرابته» وإن لم يذكر معهم 
ذلك فهم أتباعه على دينهء هذا هو الصحيح. 

قوله: «وسلّم تسليماً كثيرا»؛ أي: سلامة من كل آفة. 
والجملة في «صلى وسلم» خبرية بمعنى الدعاء . 

قوله: «وإن أحب قال غير ذلك,» أي: أن الأمر واسعء إن 
اهية كال قر ذللقه إن حب أن لا يقزل هنا قاذ امن العيسم 
أن يكبّر التكبيرات الزوائد. 

قوله: ,ثم يقرأ جهراً,» أي: يقرأ الفاتحة وما بعدها من 
السور جهراً؛ لأن النبى يَكِةِ كان يفعل ذلك20» وهكذا كان يقرأ 
جهراً فى كل صلاة جامعة» كما جهر فى صلاة الجمعة» 
في صلاة الكسوف؛ لأنها جامعة» وكذلك في الاستسقاء . 

قوله: «في الأولى بعد الفاتحة بسح » وبالغاشية في الثاندة» » 
لأنه ثبت عن النبي عد «أنه كان يقرأ بالأولى بسبح) وبالثانية 


بالغاشية»0"©: كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأوليٍ بوت لفان 
السجيد 4©62*. وفى الثانية ب#أقَرتِ ألسَاعَةُ وَفتّقّ الْعَمَرٌ 9 0#" 


ولهذا ينبغي للإمام إظهاراً للسنّة وإحياء لهاء أن 2 مرة بهذاء 


)١(‏ يأتي تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (8108) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(0) أخرجه مسلم (841) عن أبي واقد الليثئي رضي الله عنه. 


باب صلاة العيدين 
ذا سَلَّمَ حَطبَ حُظبئيْن 111010111 


ومرةًٌ بهذاء ولكن يراعي الظروفء مثل لو كان الوقت بارداًء 
وكان انتظار الناس يشق عليهم فالأفضل أن يقرأ بسبح والغاشية» 
وكذلك لو كاث الوقت اراك وكذلك فن عن الأ معي ؟ لأن 
الناس يحبون العجلة من أجل ذبح فيا ياه : 

وإذا لم يكن هناك مشقة» فالأفضل أن يقرأ بهذا مرة» وبهذا 


. 


0 
فالسئن الميتة أي المهجورة ينبغي لطلبة العلم أن يحيوهاء 
لكن إذا خافوا استنكار الناس لهاء فليمهدوا لها أولاء لا سيما 
إذا كان طالب العلم صغيراً لا يُهْتَمُّ بكلامه وينتقدء فهنا ينبغي 
أفيديد آولأ؟ لأجل أن يرون انفكا الباين على قبول هذا 

الشيء. 

فمثلاً: لو أن واحداً من علمائنا الكبار المشهود لهم بالثقة 
والعلم والأمانة في الدين فعل سنّة لا يعلم عنها الناس لوجدت 
الناس يقولون: سبحان الله! ما كنا علمنا أن هذه سئّةء جزاه الله 
خيراً فتح لنا باباً من العلم» لكن لو فعلها أو قالها طالب علم 
صغير لقالوا: ما هذا الدين الجديد؟ وأخذوه والعياذ بالله بالسب 
والشتم» فينبغي للإنسان أن يكون حكيماً. 

قوله: «فإذا سلم خطب خطبتين», أي: إذا سلم الإمام من 
الصلاة يخطب خطبتين» وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة» 

فيجوز أن يخطب واحد. ويصلي آخر. 
وقوله : «خطبتين» هذا ما مشى عليه الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه 


4 كتاك الكل 


ني مه 


آذه عو ود 
كخطبتى الجمعة مم مه لت ةله 204 2 416 4 متها مرق معي 6 جه 1 واه اك 
٠ ٠‏ د ! 


بإسناد فيه نظرء ظاهره أنه كان يخطب خطبتين”''»: ومن نظر فى 

السنّة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي كلل 

لم يخطب إلا خطبة واحدة""'. لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى 
توح إلى التساء ووعظيرة »+ فإن جعلنا هذا: أضاة فو مشرومية 
الخطبتين فمحتملء» مع أنه بعيد؛ لأنه إنما نزل إلى النساء 

بخصيصة.» ولهذا ذكرهنّ ووعظهنّ بأشياء خاصة بِهِنّ. 
قوله: «كخطبتي الجمعة»» أي : يخطب خطبتين كخطبتي 

الخضور» فخطة الجمعة يجب الحشور إليها؛ لقوله ثعالى : هابا 

لَنَ َأمَْوَأ إدَا ُو لِلصّلَوةَ ين بَوْوِ الْجُْمْعَةَ تَسْمأ إِكَ ذَكِْ أله وروأ 
لْميّه# [الجمعة: 9]» وأما خطبتا العيد فلا يجب الحضور إليهما؛ بل 
للإنسان أن ينصرف من بعد الصلاة فوراً لكن الأفضل أن يبقى [لقول 
النبى عله : «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن 

أحبّ أن يذهب فليذهب»”"] وإذا بقي حرم عليه الكلام . 

#4 ولفظه عن جابر: «خرج النبي كلٍ يوم فطر أو أضحىء فخطب قائماًء ثم قعد 
قعدة ثم قام). ١‏ 
أخرجه ابن ماجه في «سننه» »)١5489(‏ وضعفه البوصيري في «زوائده». 

() سبق تخريجه. 

(0) أخرجه أبو داود (55١١)؛‏ والنسائي (6/ 86١)؛‏ وابن ماجه (٠59١)؛‏ وابن 
خزيمة (557١)؛‏ والحاكم (١/590)؛‏ والبيهقي )5١١/9(‏ عن عبد الله بن 
السائب رضي ألله عنه. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه». وصححه ابن التركماني في «الجوهر النقي» .)5١1/9(‏ 


باب حلاة العيدين 


يَسْتَفْتِحُ مُ الأولى بتع تكبيراتِ» والمّانَ يه يسبع . 0 


عه 


وقال بعض أهل العلم: لا يجب الإنصات لخطبتي 
العندين؛ لأنه لو :وجيت الإخصيات لويكت الحضورء ولحرم 
الانصراف»: فكما كان الانصراف جائزأًء» وكان الحضور غير 
واجب» فالاستماع ليس بواجب. 


ولكن على هذا القول لو كان يلزم من الكلام التشويش على 
الحاضرين حرم الكلام من أجل التشويشء لا من أجل 
الاستماع» وبناء على هذا لو كان مع الإنسان كتاب أثناء خطبة 
الإمام خطبة العيد فإنه يجوز أن يراجعه؛ لأنه لا يشوش على 
أحد. 


أما على القول الذي مشى عليه المؤلف: فالاستماع واجب 
ما دام حاضراً. 

قوله: «يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع»» يعني : 
يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متتابعات والخطبة الثانية 
بسبع تكبيرات متتابعات . 

والدليل على ذلك ما يلي : 

١‏ - روي في هذا حديث,. لكنه أعل بالانقطاع أن النبي ككل 
«كان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع)''2. وصارت 


)١(‏ لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «السئّة التكبير على المنبر يوم العيد 
يبتدىئ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب» ويبدأ الآخرة بسبع؟ . 
أخرجه عبد الرزاق  5711(‏ 0315)؟ وابن أبي شيبة (1/ 190١)؛‏ والبيهقي (؟/ 
89؛» وعبيد الله من التابعين. قال النووي في «الخلاصة» (778/5): «ضعيف 
الإسناد غير متصل». 


كتب الخلة 
يَحَنْهُمْ فِي الففظر عَلَى الصَّدَفَقٍ وَيبَِيّنُ لَْهُمْ مَا يُحْرِجُونَ 


الأولى أكثر؛ لأنها أطول. وخُصّت بالتسع والسبع؛ من أجل 

+ أن الوقت:وقت تكبير: ولهذا زيدت الصلاة بتكيرات 
ليست معهودة»؛ وكان هذا اليوم يوم تكبير» فمن أجل هذا شرع أن 
يبدأ الخطبتين بالتكبير» فصار لهذا الحكم دليل وتعليل. 

وقال بعض العلماء: إنه ننعدى بالتحمدك كساتر الخطب» 
وكما هى العادة فى خطب النبى كلل أنه يبدأ خطبه بحمد الله 
ويثني عليه . 

وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثيراًء والله أكبر كبيراً»ء فيجمع 

قوله: «يحثهم» الفاعل الخطيبء» والمفعول به يعود على 

قوله: «على الصدقة» أي صدقة الفطر. ذف(ال) هنا للعهد 
الحضوري؛ لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر. 

قوله: «ويبين لهم ما يخرجون» أي : يبِيّن لهم ما يخرجون» 
فيبيّن لهم النوعية من أنها تخرج من الطعام مخ اليرةة والتمرء والرزء 
والذرة لمن كانت طعامه. والشعير لمن كان طعامه. ونا أننه ذللك: 
الصاع المعهود عندنا «بخمس وخمس الخفس)ء يقول شيخنا ابن 
سعدي - رحمة الله -: إن الصاع النبوي زنته ثمانون ربالا فرنسيا ء 
وزنة العا انه اراك ريال كن فيكون الصاع عندنا زاقلا 
على الصاع النبوي «الربع وير الربع» . 


باب صلاة العيدين 1448ل 


وَيُرَغْبْهُم في الأضحم في الْأُضحِية 1 ضحيّة وبين لَهُمْ كي 


ويبيّن لهم الصفة فيقول: أخرجوا من الجيد؛ لأنه أفضل» 
ويبين أن الرديء كالمسوس والمبلول والمعفن لا يجزئ 

هكذا ذكر المؤلف أنه يبيِّن زكاة الفطر في خطبة العيدء 
ولكن الصواب أنه يبين ذلك في خطبة آخر جمعة من رمضان» 
ويبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيدء 
وفي الحديث عن ابن عباس في السنن: «من أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات»”'"2. 

قوله: «ويرغبهم في الأضحى...» إلخ. أي: يرغُب الناس في 
خطبة عيد الأضحى في الأضحية» ويبيّن لهم فضلهاء وأجرها 
وثوابها . 

قوله: «ويبيّن لهم حكمها»» يعنيى: هل هي سنّة أو واجبة» 
وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في بابه. 

وكذلك يبيّن لهم ما يضحَّى بهء وهو ثلاثة أنواع: الإبل 
والبقر والغنم . 

ويبيّن لهم أيضاً مقدار السن مما يضحَى بهء وهو أن تكون 
جذعة من الضأن أو ثنية من الإبل» والبقرء والمعز. 

فإن ضحَى بثني من الضأن» فقال جمهور العلماء: إنها 
تجزئ . 

وقال أهل الظاهر: إنها لا تجزئ؛ لأن النبي كَكِةِ قال: « 
)١(‏ أخرجهأبو داود (1109١)؛‏ وابن ماجه (1871)؛ والدارقطني (١/94١5)؛‏ 

والحاكم (/04*) وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه». 


كتاب الخلاة 


١ةث‎ 


الما 


وَالتَكييو انق الا وَايد .والذكر ينها ».و الخطيان سنت 
تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)”' 2 
والثنية أكبر من الجذعة فلا تجزئء اتباعاً لظاهر اللفظ . 

ويبيّن لهم في خطبة الأضحى وقت الأضحية» وأنه من بعد 
صلاة العيد إلى تمام أربعة أيام, أي يوم العيد وثلاثة أيام بعذه» 
وهي: أيام التشريق على القول الراجح. 

وما ذكره المؤلف من أنه يبيّن الأضحية وما يتعلق بها فى 
خطبة عيد الأضحى مناسب؛ كما جاءت به السئة. 

قوله: «والتكبيرات الزوائد» الزوائد اع على الواجبة فى 
الصلاة» وهى فى الركعة الأولى ست على ما مشى عليه المؤلف» 
وقن الغافية بيس .وسعتاها: زواقة» لأنينا زائدة على الركق فى 
الأولى» وفى الثانية زائدة على الواجب. 

والدليل على هنية هذه التكبيزات الروائد: أن الى كلد فن 
حديث السويةفي ضلاته لو يدك قينا من التكتيرات إلا تكبيرة 

قوله: «والذكر ببتهالى”» سواء فى ذلك ما ذكره المؤلف من 
قولة: «اللة أكبن كببراء والحبية لله كثيرا. ...© إلخ» أو أي ذكر 
لخر يقوله الإنسان من عند نفسه هو:سلة : :وقد سبق. اليحث فى 

قوله: «والخطيتان 0 يعنى : أن خطبتى العيد ا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1977(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


(0) سبق تخريجه. 


باب صلف العبدين زاهقاج 


و 
وز راو كا ده - 1 بي عت عر و مد ٠‏ 0 4 
وود ه التنفل قبل الصَّلاةٍ وبعدها في مَوْضِعِهَا مه 
جا را اا ام ات 


واستدلوا على كونها سئة بأن النبي يك رخص لمن حضر 
العيد أن يقوم ولا يحضر الخطبة'2. ولو كانت واجبة لوجب 
حضورهاء هكذا قالوا. 

ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأنه لا يلزم من عدم 
وجوب حضورها عدم وجوبهاء فقد يكون النبي عليه الصلاة 
والسلام أذن للناس بالانصراف» وهي واجبة عليه فيخطب فيمن 
بقي» ثم إن الغالب ولا سيما في عهد الرسول كَلةٍ أنه لا ينصرف 
أحد إلا من ضرورة» ولهذا لو قال أحد بوجوب الخطبة» أو 
الخطبتين في العيدين لكان قولاً متوجهاً؛ ولأن الناس في صلاة 
العيد في اجتماع كبير لا ينبغي أن ينصرفوا من غير موعظة وتذكير. 

قوله: «ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعهاء». أي : 
يكره لمن حضر صلاة العيد أن يتطوع بنفل قبل الصلاة أو بعدها 
في موضعهاء أي: موضع صلاة العيد» فيكره التنفل قبل الصلاة 
أو بعدها في الموضع.ء أما في بيته فلا كراهة. 

وقول المؤلف: «يكره». ظاهره أنه مكروه للإمام وغير 
الإمام . 

والدليل على ذلك: أن النبي يكِِ خرج إلى مصلى العيد 
وصلى العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها( . 

وفي هذا الاستدلال نظر؛ لأن النبي كَلهِ خرج إلى مصلى 
العيد ليصلي بالناس فصلى بهم». ثم انصرفء» كما أنه يوم الجمعة 
 )١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (455)؛ ومسلم (884) )١17(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


لام لم أل 
0 كتان الكل 


هاه 6ه و6 هه وه وق وه وو هو وه هو وهم و هه وه هو هدمو وو وه وو و وو وو وه مويه وم ووو و ود و6 م9٠.6‏ 


يخرج إلى المسجد ويخطب ويصلي وينصرف ويصلي في بيته؛ 
فهل يقول أحد: إنه يكره أن يصلي الإنسان في يوم الجمعة في 
المسجد قبل الصلاة وبعدها؟ ما سمعنا أحداً قال بهذاء فكذلك 
نقول في صلاة العيد» ولا فرق» فإن الرسول كَلةِ إمام ينتظر ولا 
يَنْتَظِره فجاء فصلى بالناس» ثم انصرف. 

وكوننا نأخذ الكراهة من مجرد هذا الترك فيه نظرء ولو 
قالوا: إن السئّة أن لا يصلي لكان أهون من أن يقال: إنه يكره؛ 
لآن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نهي ؛ إذ إن الكراهة لا 
تثبت إلا بنهي» إما نهي عام مثل : «كل بدعة ضلالة1") ٠»‏ وإما نهي 
رفن ا ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنفل قبل الصلاة 
واضح السبب؛ لأنه إمام منتظر فجاء فصلى وانصرف» لكن نهي 
المأموم عن التنفل» والقول بكراهته له لا يخلو من نظر. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن الصلاة غير مكروهة في 
مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدهاء وقال: بيننا وبينكم كتاب الله 
وسنّة رسوله كله فأين الدليل على الكراهة؟ وهذا خير وتطوع» وقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عليك بكثرة السجودا"' » وقال: 
«أعِني على نفسك بكثرة السجودة ” » فكيف تقولون بالكراهة؟ 

وهذا مذهب الشافعى ‏ رحمة الله فى هذه المسألة» وهو 
العورانت: ١‏ ْ 
)00( أخرجه مسلم (851) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


(0) أنخرجه مسلم (588) عن ثوبان وأبي الدرداء رضي الله عنهما . 
(*) أخرجه مسلم (144) عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. 


باب لاك العيدين 02 


وقال بعض العلماء: تكره الصلاة بعدها لا قبلها؛ [لأن 
المشروع أن ينصرف]. 

وقال بعض العلماء: تكره قبلها لا بعدها. 

وبعض العلماء قال: يكره للإمام دون المأموم» وهذا قول 
للشافعي» أعني التفريق بين الإمام وغيره. 

والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره» ولا قبل الصلاة 
ولا بعدهاء فلا كراهة». لكن لا نقول: إن السئة أن تصلي» فقد 
يقال: إن بقاء الإنسان يكبّر الله قبل الصلاة أفضل» إظهاراً للتكبير 
والشعيرة» وهذا في النفل المطلق. 

وأما تعهبة المسبجد كل وجه للنيى :عنينا إطذةفا؟ لأن 
النبي يله أمر بهاء حتى إن كثيراً من العلماء قال: إنها واجبة» 
زإذا كانك هه مؤكدة كما قدل عن ذلك الولها» فكينه تقول لمق 
دخل مصلى العيدء لا تصل يكره لك ذلك؟ 

فإن قال قائل .مهيكى الغبن لئس نهد وقة فال 
النبي يك : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)22" . 

قلنا: بل إن مصلى العيد مسجدء ودليل ذلك: أن النبى عل 
أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيدء وأمر الحيض أن يعتزلنَ 
المصلى'"' . والمرأة لا تعتزل إلا المسجدء أما مصلاها في بيتهاء 
أو مصلى رجل في بيته فإن الحائض لا يحرم عليها أن تمكث 


)١(‏ سبق تخريجه. (6) سبق تخريجه. 


هام هه 6ه هو وو ووو وعقعهة ق هه وهو وه ههه مع و وه ووو وه ووو و و و ووو و ومو مووود ممه هه 


فيهء فكون النبي كَكَِِ يعطي مصلى العيد حكم المسجد بالنسبة 
لمنع الحائض منه دليل على أنه مسجدء وعلى هذا نص فقهاؤناء 
فقال صاحب المنتهى"': «ومصلى العيد مسجد لا مصلى 
الخائزة»: :وهو ظمدة فتهاء الدابلة' انا ختزين : 


قوله: مصلى الجنائز فإنهم كانوا فيما سبق يجعلون 
السباتر مضق اها يقلن “فيه على «التعناكنء وقد اقترح بعض 
الناس الآن أن يجعل مصلى خاص عند المقبرة يصلى فيه على 
الجنائزء وهذا محل دراسةء هل يوافق على هذاء أو يبقى 
الناس على ما هم عليه يصلون على جنائزهم في مساجدهم؛ 
لأنه المعتاد؛ 0 قل كبر الجمع؛ فلا يسعهم المصلى الذي 
يجعل عند المقبرة. 

فالمهم أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجدء وأنه إذا 
دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلى ركعتين» وأنه لا نهى عنهما 
بالا إشكال:.وأنا أن يفل بعدهما فنقول:. لا بان نيه لكن 
الأفضل للإمام أن يبادر بصلاة العيد إن كان قد دخل وقتها لثلا 
يحبس الناس» وأما المأموم فالأفضل له إذا صلى تحية المسجد 
أن يتفرغ للتكبير والذكر. 

والسئة للإمام أن لا يأتي إلا عند الصلاة» وينصرف إذا 
فالأفضل له أن يتقدم ليحصل له فضل انتظار الصلاة. 
)1١(‏ «المنتهى» .)١199/١(‏ 


باب طلاة العبدين 00 


و 


َيْسَنُ لِمَنْ كَاتَنْهُ أو بَعْضُهَا قَضَاوْهَا عَلَى صِمَيهًا. 


قوله: «ويسنّ لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتهاء 
السئة عند الفقهاء: ما أثيب فاعلهاء ولم يعاقب تاركهاء فمن 
فاتته صلاة العيد سَنّ له أن يقضيهاء وهذا لا ينافى قولنا: إن 
صلاة العيد فرض كفاية» لأن الفرض سقط بالصلاة الأولى. 

[وقوله: «أو بعضها» بالرفع عطفاً على الضمير المستتر في 
فاتته . 

وقوله: «قضاؤها» نائب فاعل يسنّ]. 

وقوله: «على صفتها». أي: صفة الصلاة ركعتين بالتكبيرات 
الزوائد. 

هذا هو المذهب أن قضاءها سنّة» وأن الأفضل أن يكون 

وعلى هذا فلو ترك القضاء فلا إثم عليه. 

ولو قضاها كراتبة من الرواتب فجائز؛ لأن كونها على 
صفتها على سبيل الأفضلية وليس بواجب. ْ 

والدليل على سنيّة القضاء قوله عَلة: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»”''. وقول الرسول ككْهِ: «فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتمواا"''. ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأن 
المراد بالحديثين الفريضة» أما هذه فصلاة مشروعة على وجه 
الاجتماع. فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليل يدل على قضائها 
إذا فاتت. ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضهاء وإنما 
يصلي فرض الوقت وهو الظهر. 


6١(‏ سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 


ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله ب الو أنه 
لا تقضى إذا فاتت» وأن من فاتته» فلا يسن له أن يقضيها؛ ؛ لأن 
ذلك لم يرد عن النبي كَك؛ ولأنها صلاة ذات اجتماع معين» فلا 
تشرع إلا على هذا الوجه. 

فإن قال قائل: أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه 
معين» ومع ذلك تقضى؟ 

فالحوان؟"الحسة ل تتقنى :«وإثما يصلى فض الوفت» 
وهو الظهرء وصلاة العيد أيضاً نقول: فات الاجتماع فلا تقضى»ء 
وليس لهذا الوقت فرض» ولا سنئّة أيضا . 

فهي صلاة شُرعت على هذا الوجهء فإن أدركها الإنسان 
على هذا الوجه صلاهاء وإلا فلا. 

وبناءً على هذا القول يتضح أن الذين في البيوت لا 
يصلونهاء ولهذا أمر رسول الله لِ الناس أن يخرجوا إليهاء وأمر 
النساء العواتق» وذوات الخدورء وحتى الحيّض أن يشهدن الخير 
ودعؤة السدليي: 4277 ولم يقل :“ونيق تخلقف افليصل فى انيقد: 

فإذا قال قائل: لماذا لا نقضيها فإن كنا مصيبين فهذا هو 
المطلوب» وإن كنا غير مصيبين فإننا. مجتهدون؟ 

فالجواب: نعمء الإنسان إذا اجتهد وفعل العيادة على 
اناد لد اح عن" العنهافة وعلن فطل أيضاء: لكن إذا بيت 
السنّة» فلا تمكن مخالفتها. 


)١(‏ سيق تخريجه. 


ب سي سه أن 
ونكَن التكير المظاق بف ابل العِيدَيْنِ 500 


قوله: «ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين» . أي: يسنّ 
التكبير المطلق أي المشروع في كل وقت للرجال والنساء والصغار 
والكبار في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها إلا فى الأماكن 
التي اليسيت ميجلا لدكر اله عالق , ْ 

وأفادنا المؤلف ‏ رحمة الله أن التكبير ينقسم إلى قسمين: 

عطلق: 

1 

فالمطلق سبق القول فيه. 

والمقيد هو الذي يتقيد بأدبار الصلوات». وسيأتي إن شاء الله 
الكلام عليه. 

وقوله: «في ليلتي العيدين». أي: عيدي الفطر والأضحى 
وذلك من غروب الشمس . 

ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى: وكيوا أَلْهِدَة 
ركبا لَه عَكل مَا هَدَسَكُ4 [البقرة: 185]» فقال: #وَلُسخيا 
لْهدَّة رَلُِكَرُوا أله وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر 
يوم من رمضان. إما بإكمال ثلاثين» وإما برؤية الهلال. فإذا 
غابت الشمس آخر يوم من رمضان سنّ التكبير المطلق من 
الغرويه إلى أن تفرغ الخطبة» لكن إذا جاءت الصلاة فسيصلي 
الإنسيان ويستمع الخطبة بعد ذلك. 

ولهذا قال بعض العلماء: من الغروب إلى أن يكبّر الإمام 
للصلاة. 

ولم يفصح المؤلف ‏ رحمة الله - بحكم الجهر والإسرار في 
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هذا التكبير ولكن نقول: إن السنّة أن يجهر به إظهاراً للشعيرة» 
لكن النساء يكبرن سراً إلا إذا لم يكن حولهن رجال فلا حرج في 
الجين:. 

وقوله: «في ليلتي العيدين» أي: عيد الأضحىء وعيد 
الفطر. والشريعة الإسلامية ليس فيها إلا ثلاثة أعياد فقط : 

عيد الفطرء وعيد الأضحىء وعيد الأسبوع يوم الجمعة. 

وفي كل منها مناسبة. 

أما مناسبة عيد الفطرء فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض 
الإسلامء وهي الصيام؛ فجعل لهم الله عز وجل - هذا اليوم يوم 
عيدٍ يفرحون فيه» ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون 
فيه إظهار لهذا العيدء وشكر لله عز وجل - لهذه النعمة» لكنهم 
لا يفرحون بأنهم تخلصوا من الصومء وإنما يفرحون بأنهم 
تخلصوا بالصومء والفرق أن من نوى التخلص من الصوم يشعر 
أن الصوم ثقيل عليه» وأنه فرح أنه تخلص منهء وأما من نوى 
التخلص به فيفرح بأنه تخلص به من الذنوب؛ لأن من صام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن قام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالموفق يفرح بعيد 
الفطر؛ لأنه تخلص به من الذنوب حيث قد يغفر له ما تقدم من 
ذنبه» والغافل يفرح بعيد الفطر؛ لأنه تخلص من الصوم الذي يجد 
فيه العثاء والمشقةء وفرق بين الفرحين: 

أما.غيد الآأضحنى فمتاسنته أيضا ظاهرة؛ لأنه يأتي بعد عشر 


باب حل العيدين 0 


ذي الحجة التى يسنّ للإنسان فيها الإكثار من ذكر الله - عز وجل -_»: 
فإن النبي كل قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهِن أحبّ إلى الله 
من هذه الأيام العشر»؛ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك 
بشيء"2. كما أنه بالنسبة للحجاج مناسبته ظاهرة؛ لأن الواقفين 
بعرفة يطلع الله عليهم» ويشهد ملائكته بأنهم يرجعون مغفوراً لهم 
فيتخلصون من الذنوب» فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم 
العيد في الفطر الذي يلي رمضان., ففيه نوع من الشكر لله عز وجل 
على هذه النعمة. 

أما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة أيضاً؛ لأن هذا اليوم فيه 
المبدأ والمعادء ففيه خلق آدم» وفيه أخرج من الجنة» ونزل إلى 
الأرض لتعمر الأرض ببنيه» وفيه أيضاً تقوم الساعةء فهو يوم 
عظيم؛ ولهذا صار يوم عيد للأسبوع. وما عدا ذلك فليس في 
الشريعة الإسلامية أعياد» حتى ما يفعله بعض المسلمين اليوم من 
عيد لغزوة بدر في السابع عشر من رمضانء» وما يفعله بعض 
المسلمين من عيد لميلاد الرسول وَلْةِه وما يفعله بعض المسلمين 
من عيد للمعراج ليلة سبع وعشرين من رجبء كل هذا لا أصل لهء 
بل بعضه ليس له أصل حتى من الناحية التاريخية؛ فإن المعراج 
ليس في ليلة سبع وعشرين من رجبء بل إنه في ربيع الأول قبل 
الهجرة بنحو سنة أو سنتين أو ثلاث حسب الاختلاف بين العلماء. 
والميلاد أيضاً ليس في يوم الثاني عشر من ربيع الأول. بل حقق 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الفلكيون المتأخرون بأنه يوم التاسع من ربيع الأول. 

أما بدر فالمشهور عند المؤرخين أنها في السابع عشر من 
رمضانء ولكن مع ذلك لا يهمنا أن يصح التاريخ» أو لا يصحء فالذي 
يهمنا هل كان النبي يه وأصحابه يتخذون مثل هذه الأيام أعياداً؟ 

الجواب: لاء إذاً إذا اتخذناها نحن أعياداء» فإن مضمون 
ذلك أحد أمرين: 

الأول: أن يكون النبى ككل وأصحابه جاهلين ما فى هذه 
الأيام من فضل . ْ ْ 

الثاني: أن يكونوا عالمين» ولكنهم لم يظهروا فضلهاء 
وكتموه عن الناس» وكلا الأمرين شرء أي: لو اتهمنا النبي مَلِل 
وأصحابه بأنهم لم يعلموا فضل هذه الأيام لوصفناهم بالجهل» 
وكان هؤلاء المتأخرون أعلم منهم بما جعل الله تعالى لهذه 
المناسبات من الفضل» وإن قلنا: إنهم يعلمون» ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك كتمانا للحق وتلبيساً على الناس لكان هذا أيضا شرا عظيماء 
فكيف يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أن لهذه المناسبات 


أعباداً ثم لا يشرعها للأمة»ء والله تعالى قد قال له: يام لول 


بل م أل للك ين بَيْكَ وإ لد مَل قا يلدت رسكم 4 [التساشه: 
]1 فإذا كانت هذه المناسبات العظيمة من ولادة النبيى عليه 
الصلاة والسلام وغزوة بدر والمعراج وقبرها لبون لها" أعياةة 
قما دؤتهنا من باب أولن آلا يكوق لها أغياة» ويكفينا فى :هذا 
هدي النبي كي نإن 'هدئ الى علةاخير الهاذىء كينا كان عليه 
الصلاة والنكلام يله في كل خطة جسمعة بقول: «خير الهدي 


باب طاة العيدين [ذكداح 


هدي محمد لق" . 


قوله: «وفي فطر آكد». أي: التكبير في عيد الفطر آكد من 
التكبير فى عيد الأضحى؛ لأن الله نص عليه فى القرآن فقال: 
كيل اليذة كرا انها كو .141 هدك لحك 
نَشْكرُوت* [البقرة: 21140 وشيء نص عليه القرآن بعينه يكون آكد 
مما جاء على سبيل العموم . 

أما عيد الأضحى فإنه داخل في عموم العمل الصالح الذي 
قال فيه النبي يَكِ: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحبٌ إلى الله 
من هذه الأيام العشر)”", وهو اخ في 0 قوله تعالى: 
باكرا أسْمّ آنه فى أيَارٍ سَمْلُومبٍ عَك ما رَدَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ 
لاع »4 ا 61 

وقال بعض العلماء: إن التكبير في الأضحى أوكد من 
وجهين : 

الوجه الأول : أنه متفق عليه بد بين العلماء.» والفطر مختلف فيه. 

الوجه الثاني: أن في الأضحى تكبيراً مقيداً عقب الصلوات» 
والفطر ليس فيه تكبير مقيد على رأي أكثر العلماء. 

فكل واحد منهما أوكد من الثانى من وجه؛ فمن جهة أن 
تكبير الفطر مذكور في القرآن يكون أوكقة ومن جهة أن التكبير 
في عيد الأضحى متفق عليه» رأدكة تيا منيذاً يقدم على أذكار 
الصلاة» يكون من هذه الناحية أوكد. 


(0) سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 


كاد كتانب الضلاة 


م شُل” مة؟ » 5 
وَفِي كل عشر ذي الحجة ا 


قوله: «وفي كل عشر ذي الحجة»؛ أي: ويسنْ التكبير 
المطلق في كل عشر ذي الحجة. 

وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر اليوم التاسع. 
وسميت عشراء وهي تسع من باب التغليب. 

والدليل على مشروعية التكبير في عيد الأضحى قوله َل : 
«ما من أيام العمل الصالح. . .»» فتدخل في عموم الحديث. 

وكذلك عموم قوله تعالى: لامَيدْكُرُوا نم أن ف يام 


ولو قال قائل: الذكر في الآية أعم من التكبير؟ 

فيقال: الدليل الخاص: حديث أنس «أنه سئل كيف كنتم 
تصنعون في الدفع من منى إلى عرفات مع رسول الله يَكلِ؟ فقال: 
ما المكبّر وما المهل)”''. وكان النبي كَل يقرهم على ذلك» فيدل 
هذا على أن التكبير المطلق سئّة. 

ويدل لذلك أيضاً: فعل الصحابة» فقد كان أبو هريرة وابن 
عمر يخرجان إلى السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما”'". 

قال في الروض: «ولو لم يرّ بهيمة الأنعام» و«لو» هنا 
إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يسنّ التكبير في هذه 
الأيام اله اذا رام يمه الأنعام؛ لأن الله تعالى قال: ##ويَرْكروا 
2 0 
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.)١186( أخرجه البخاري (509١)؛ ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه اليخاري معلقاً (؟/458 فتح الباري) وقال الحافظ: لم أره موصولاً‎ 
عنهما.‎ 


باب طلاة العيدين 


[الحج: 8؟] فإذا رأيت بهيمة الأنعام فاذكر الله» وإذا لم ترها فلا. 

لكن المشهور عندنا؛ مذهب الحنابلة: أنه يكبر وإن لم 
يرها. 

واختلف فى محل هذا التكبير المقيد. هل هو قبل 
الاستغفار وقبل «اللهم أنت السلام ومنك السلام»» أو بعدهما؟ 

قال بعض العلماء: يكون قبل الاستغفار وقبل «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام»»؛ فإذا سلم الإمام وانصرفء كبّر رافعا 
صوته حسب ما سيذكر المؤلف» ثم يستغفر ويقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام». 

والصحيح أن الاستغفارء وقول: «اللهم أنت السلام» 
مقدم؛ لأن الاستغفار وقول: «اللهم أنت السلام» ألصق 
بالصلاة من التكبير» فإِنْ الاستغفار يسنّ عقيب الصلاة مباشرة؛ 
لأن المصلى لا يتحقق أنه أتقن الصلاة» بل لا بد من خلل» 
ولأ مما نى غصير نا هذا فالانيناة: لا ابه العيطان إلا إذا 
كبر للصلاة. 

فالشيطان ‏ أعاذنا الله وإياكم منه ‏ إذا دخل الإنسان في 
الصلاة فتح عليه باب الوسواسء» والعجيب أنه مع انتهاء 
الصلاة تذهب عنه هذه الهواجيسء. ولكن هل لهذا الداء من 
دواء؟ 

الجواب: نعمء فلقد شكي إلى النبي كَل هذا الداء بعينه» 
فقال للذي اشتكى : «ذاك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسست به 
فاتفل عن يسارك ثلاث مرات». وقل: أعوذ بالله من الشيطان 


[4") كتتاب الضلة' 


و 


لسن سس سس م اوها 0ه ساس و ساه 
والمقيد عَقِبَ كل فريضة في جَمَاعَةٍ 1100 


الرجيم» ثلاث مرات» فيذهب الله ذلك عنكء ففعل فأذهب الله 
ذلك عنه)”"' . 

قوله: «والمقيد عقب كل فريضة في جماعة», أفادنا المؤلف 
رحمه الله أن المقيد يختص بالفرائضء» وهى الصلوات 
الخمس. والجمعة؛ لقوله : «(عقب كل فريضة». وعلى هذا فالنافلة 
لا يسنّ بعدها تكبير مقيد. 

وأفادنا قوله: «في جماعة» أنه لو صلاها منفرداً» فلا يسن 
لأنهن غالباً لا يصلين جماعة. 

والإنسان الذي تفوته الصلاة فى الجماعة ويصليها منفرداً لا 
فدك "له أن يكن التكبير: العقيت. 

وكذلك قيدوا ذلك بالمؤداة فخرج به المقضية. فالشروط 
ثلا ثة : 

١‏ - أن تكون الصلاة فريضة. 

؟ ‏ أن تكون جماعة. 

“أن تكون مؤّداة. 

فلو صلى وحده.» أو صلى نافلة» أو صلى قضاءً لم يشرع 
له التكبير المقيد» حتى ولو كانوا جماعة. 

زقال فضي التزتماةة ف اكير المقتداية لكا تمي : 


() سبق تخريجه. 


ِنْ صَلَاةٍ الفَجرِ يَوْمَ عَرََة» ولِْمْحْرِم مِنْ صَلَاةٍ الظهْرِ يَوْ 
النخر إلى عضر آخر أيّام التَْرِيقٍ 5007 


فريضة كانت الصلاة أو نافلة» مؤداة أو مقضية» للرجال وللنساء 
في البيوت . 

والقول الأول أخصء وهذا أعم. 

وقال بعض العلماء: إِنّه سئّة في الفرائض» مؤداة كانت أم 
مقضية» انفراداً كانت أو جماعة» دون النوافل. 

والمسالة إذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها بدون 
أن يذكروا نصاً فاصلاً فإننا نقول: الأمر في هذا واسع. 

فإن كبّر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه» وإن ترك التكبير ولو 
في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله. 

قوله: «من صلاة الفجر يوم عرفة» وللمحرم من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق». 

بين المؤلف في هذا وقت ابتداء التكبير المقيد» فابتداؤه من 
فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» فيكبّر ثلاثاً وعشرين 
صلاة . 

أما المُخْرم فمن ظهر يوم النحر؛ لأن المُحُرِم مشغول قبل 
ذلك بالتلبية؛ فالفقهاء ‏ رحمهم الله يرون أن التلبية ذكر يشرع 
عقب الفرائض» ويستدلون بعموم ما جاء في الحديث: أن 
النبي كَْةِ «أهل دبر الصلاة”2. فقالوا: إن المحرم إذا سلم من 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/580)؛‏ والترمذي (814)؛ والنسائي )١77/4(‏ عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. 
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الصلاة» ولم يحل التحلل الأول فإنه يسن له أن يلبي تلبية 
مقيدة دبر الصلاة» ويحل من التحلل الأول ضحى يوم النحرء 
ولهذا قالوا: التكبير للمحرم من ظهر يوم النحر؛ لأنه إلى فجر 
يوم النحر وهو لم يحل؛ إذ إن المحرم لا يحل إلا إذا رمى 
جمرة العقبة يوم العيد» وحلق أو قصرء فإذا رمى جمرة العقبة 
انقطعت التلبية. 

وحينئذ إذا صلى الظهر يوم النحر على كلام المؤلف: يبتدئ 
التكبير المقيد؛ لآن التلبنة انتهيت: 

فالتكبير باعتبار التقييد والإطلاق على المذهب ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

الأول: ما فيه تكبير مطلق فقط. 

الثاني : ما فيه تكبير مقيد فقط . 

الثالث: ما اجتمع فيه الأمران المقيد والمطلق. 

فالتكبير المطلق: في عيد الفطرء وفي عيد الأضحى في 
عشر ذي الحجة إلى أن ينتهي الإمام من خطبته . 

ويجتمع المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة إلى أن تنتهي 
خطبة صلاة العيد يوم النحر. 
والتكبير المقيد: من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام 
التشريق . ش 

والصحيح في هذه المسألة: أن التكبير المطلق في عيد 
الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق» 


إل حاك . 
باب صلاك العيدين [ داح 


وعلى هذا فيكون فيه مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب 
الشمس من آخر يوم من أيام التشريق» والدليل على ذلك: 

اقول معنالنى: «زاذكرا ان وه كار يدوت 
[البقرة: 50] والأيام المعدودات هي أيام التشريق. 

١‏ - قول الرسول كك «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر ة ولم يقيده بأدبار الصلوات بل قال: «وذكر للها 
فأطلق . 

" - أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يكبّر في منى بقبته فيكبّر 
الناس بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرأًء وكان ابن عمر يكبّر بمنى 
تلك الأيام”'*. 

فالصواب أن أيام التشريق ويوم النحر فيها ذكر مطلق؛ كما 
أن فيها ذكراً مقيداً . 

وعلى هذا فالتكبير ينقسم إلى قسمين فقط : 

ا ل 

؟ ‏ مطلق ومقيد. 

فالمطلق: ليلة عيد الفطرء وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم 

والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من 
آخر يوم من أيام التشريق. 

)01 أخرجه مسلم )١١4١(‏ عن نبيشة رضي الله عنه. 


؟) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا 
إلى عرفة. «الفتح» (084/5). 


كتاب الخلا 
كد | 5 اس م ا ا 


مره يك 


وَإِنْ نَسِيَهُ قَضَاُ مَا لَمْ يُحَدِتْء أو يَحْرْجْ مِنَ الْمَسْجِدٍ 3 

قوله: «وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد» 
وقوله: «نسيه» أي التكبير المقيد» فالضمير هنا يعود على بعض 
مرجعه؛ لأن مرجعه يعود على التكبير» لكن المراد بعض التكبير 
وهو المقيد» ف إن نسى التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه» فلو 
أنه لما سلم من صلاته اكير وقال: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» وسبّح ناسياً التكبيرء فنقول: يقضيه إلا في ثلاث أحوال: 

١-ما‏ لم يحدث. 

١‏ - أن يخرج من المسجد. 

“" - أن يطول الفصل . 
فإذا أحدث لا يقضيهء فلو سلم ثم أحدث بعد السلام 
مباشرة ثم ذكر التكبير فلا يقضيه الآن؛ لأن الحدث يمنع من 
بناء الصلاة بعضها على بعض» فيمنع من بناء ما كان تابعا لها 
عليها . 

والصحيح أنه لا يسقط بالحدث» والفرق بينه وبين الصلاة 
أن الصلاة يشترط لها الطهارة» وأما الذكر فلا تشترط له الطهارة» 
بل نقول: اقضه ولو أحدثتء. إلا إذا طال الفصلء فإن لم يطل 
الفصل فاقضه. 

وكذا إذا خرج من المسجدء فإنه لا يقضيهء وعللوا ذلك 
بأنه سنّة فات محلهاء وهذا أيضا فيه نظر. 

والصحيح أنه إذا خرج من المسجدء فإن كان بعد طول 
مكثء فإنه يسقط لا بخروجه؛. ولكن بطول المكث» وإن خرج 
سريعاً فإنه لا يسقط فيكبر؛ لأنه إذا كانت الصلاة لو سلم منها 
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وَل يشر عقت طئلاة نين وَصفته شمعا: «الله أكبر الله 
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أكبَرٌء لا إلهَ إلا الله والله عي الله أكيُء وَلِلَّهِ الحَمْدُ؛. 


ناسياً وخرج من المسجد وذكر قريباً رجع وأتم صلاته فبنى بعضها 
على بعض مع الخروج من المسجدء فهذا من باب أولى. 

فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا 
بخروجه من المسجدء ولا بحدثه؛ لأنها سئّة مشروعة عقب 
الصلاة» وقد فاتت بفوات وقتهاء ولأنه إذا طال الفصل لم يكن 
مقيداً بالصلاة. 


قوله: «ولا يسن عقب صلاة عيد» الضمير يعود على التكبير 
المقين؛ 'لأننا نتكلم عن المقيدء فلو صلى العيدء وقال: أريد أن 
1ك قلنا: لا تكبر؛ لأنه إذا سلم الإمام من صلاة العيد قام إلى 
الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والإنصات» ولا يكبرون. 

ودليل هذا: أنه لم يرد عن النبي كَل ولا عن أصحابه 
أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد» وما لم يرد عن الشارع من 
العبادات» فالأصل فيه المنع؛ لأن العبادة لا بد من العلم بأنها 
توغ 

قوله: «وصفته شَفْعاً: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» . 

قوله: «صفته» الضمير يعود على التكبير. 

وقوله: «شفعااء أي" الله أكبر مرتين» والثانية مرتين» 
وتختم الأولى بالإخلاص. والثانية بالحمد. 

وهذه المسألة ‏ أي: صفة التكبير ‏ فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم : 
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الأول: أنه شفع كما قال المؤلف: «الله أكبر. الله أكبر. لا 
إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد». 

وعللوا ذلك أنه ب «لا إله إلا الله يختم بوترء وكذلك إذا 
قال: «ولله الحمد). 

الثانى: أنه وترء «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله 
إلا اش واه أكنن: انه أكن أثه أكترة :وق البخيدة: 

وعللوا ذلك بأن يكون تكبيره وترأء فيوتر التكبير في المرة 
الأولى والثانية بناء على أن كل جملة منفردة عن الأخرى» ولا 
يصح أن يقال: إن الوتر حصل بقوله: «لا إله إلا الله» أو بقوله: 
«ولله الحمد)؛ لأنه من غير جنس التكبير»ء أو يقال: إن النوع 

الثالث: أنه وتر في الأولى» شفع في الثانية» «الله أكبرء 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. والله أكبرء الله أكبرء ولله 
الحمد). 

وعللوا أن التكبير جنس واحدء والجملتان بمنزلة جملة 
واحدةء فإذا كبّر ثلاثاً واثنتين صارت خمساً وتراء فيكون الإيتار 
بالتكبير بناء على أن الجملتين واحدة. 

وهذا القول والذي قبله من حيث التعليل أقوى من قول من 
يقول: إنه يكبر مرتين مرتين؛ لأننا إذا اعتبرنا أن كل جملة 
منفصلة عن الأخرى صار الإيتار في الثنتين أولى» وإن اعتبرنا أن 
الجملتين واحدة صار الإيتار في الأولى والشفع في الثانية هو 
الذي ينقطع به التكبير على وتر. 
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العلم. وإذا كان كذلك فالأمر فيه سعة» إن شعت فكبر شفعاًء 
وإن شعت فكبر وترأًء وإن شئت سك شقنت ودرا في:الأولى وشفعاً في 
الثانية. 


مسألة: قال فى الروض: «ولا بأس بقوله لغيره: تقيّل الله منا 
نكف كالوات» آنه فى العيد لانبامن أذايفول لشيره: 
كل الما وسقي اوعيف مبارلدة أو تقل اله متاك وقاملهة 
أو .هنا أشية: ذلك4 لآن هنذا بورد مد قعل تددن الما 
- رضي الله عنهم ‏ وليس فيه محذور. 

قال: «وكذلك لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار؛ لأنه 
ذكر ودعاءء وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث)”'. 
والتعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون. آخر النهار في 
المساجد على الذكر والدعاء تشبهاً بأهل عرفة. 


والصحيح أن هذا فيه بأس وأنه من البدع» وهذا إن صح 
عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق مع أهله وهو صائم في ذلك 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد» (5094/1)؛ والبيهقي 
في «سننه؛ )73١19/7(‏ عن واثلة بن الأسقع» وقال ابن التركماني في «الجوهر 
النقي على سنن البيهقي»: «وفي الباب حديث جيد أغفله البيهقي» وهو حديث 
محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباعلي وغيره من أصحاب النبي 56 
فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنك»» قال أحمد بن 
حنبل: إسناده جيد) اه. 

(0) فعل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه البيهقي في اسئنه» »)١١18/60(‏ أما 
عمرو بن حريث فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» “٠ /١/5(‏ الجزء الملحق). 
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اليوم» ودعاء الصائم حري بالإجابة» فلعله جمع أهله ودعا عند 
غروب الشمسء وأما أن يفعل بالمساجد ويظهر ويعلن» فلا شك 
أن هذا من البدع؛ لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه» أي: الصحابة» 
ولكان هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. 

والعبادة لا يصح أن يقال فيها: لا بأس بها؛ لأنها إما سئة 
فتكون مطلوبة» وإما بدعة فيكون فيها بأس. أمّا أَنْ تكون عبادة 


لا بأس بهاء فهذا محل نظر. 
د ف 


2 
باب ططة الكسوف 10 


قوله: «باب صلاة الكسوف» العلماء يعبرون بكتاب» وباب» 
وفصلء ولكل واحد منها اصطلاح. 

فإذا كان الكلام جنساً واحداً عبروا بكتاب. 

وإذا كان الكلام نوعا من جنس عبروا بباب. 

وإذا كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل . 

فإذا كان الموضوع الطهارة» والصلاة...2 يعبر بكتاب 
الطهارة» وكتاب الصلاة» وكتاب الزكاة» وكتاب الصيام» وكتاب 
الحج لأن كل واحد جنس . 

وإذا كان الموضوع باب الوضوءء أو باب الغسل» أو باب 
التيمم» أو باب الحيضء أو باب إزالة النجاسة» فهذا يعبر عنه 
بباب؛ لأن الجنس واحد وهو الطهارة» والنوع مختلف لأن هذا 
وضوءء وهذا غسل.». وهذا حيض.» وهذه نجاسة. 

وإذا كان نوع الموضوع واحداً لكنه مسائل مختلفة» فيعبر 
بالفصل . 

فمثلاً: الغسل تحته مسائل مختلفة يقال: 

فصل: موجبات الغسل» ثم يقال: فصل: وصفة الغسل» 
فصل: والأغسال المستحبة. . . وهكذاء هذا هو المعروف من 
اصطلاح العلماء. 

وهنا قال: باب صلاة الكسوفء. ولم يقل: كتاب صلاة 
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الكسوف؛ لآن هذا نوع من الصلاة» فالصلاة جنسء» وهذا نوع. 

وقوله: «صلاة الكسوف» من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ 
أعديات العناذة الى يبا الكستر ب ْ 

والكتنوفة والشسواكك بوسر واعدوإيقال: كنقثت الشمس» 
وخسفت» وكسف القمر وخسف : 

وقال بعضهم: الكسوف للشمس» والخسوف للقمرء ولعل 
هذا إذا اجتمعت الكلمتان فقيل: كسوف وخسوفه أما إذا 
انفردت كل واحدة عن الأخرى فهما بمعنى واحدء ولهذا نظائر 
في اللغة العربية. 

والكسوف عرّفه الفقهاء بقولهم: ذهاب ضوء أحد النيرين أو 
والحقيقة أنه لا يذهب» وإنما ينحجبء ولهذا نقول: التعبير 
الدقيق للكسوف: «انحجاب ضوء أحد النيرين». أي: الشمس أو 
القمر «بسبب غير معتاد) . 

فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض 
فيحجبها عن الأرض» إما كلها أو بعضهاء لكن لا يمكن أن 
يحجب القمرٌ الشمسّ عن جميع الأرض؛ لأنه أصغر منهاء حتى 
لو كسفها عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة 
الأخرى؛ لأنها أرفع منه بكثيرء ولذلك لا يمكن: أن.يكون 
الكسوف كلياً في الشمس في جميع أقطار الدنيا أبداًء إنما يكون 
في موضع معين» مساحته بقدر مساحة القمر. 

وإذا قلنا بهذا القول المحقق المتيقن : إن سبن كسوف 


الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض تبيّن أنه لا يمكن 
الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لبعد 
القمر عن الشمس في هذه الأيام» إنما يقرب منها في آخر الشهر. 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: لا يمكن 
أن تكسف الشمس إلا في التاسع والعشرين أو الثلاثين أو آخر 
الثامن والعشرين؛ لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر فيه قريب 
من الشمس فيحول بينها وبين الأرض. 

كذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس؛ 
لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل. 

فالمرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نورء لكن لو أطفأت 
التعديل امنتحن ظلحة + ولهدا اسمن :ابه لقو نور «فقتال 
عزّ وجل : طانرَك الى جسن فى التمل تيبا بعل هبا يريا وكا 
مُنِبا 469 [الفرقان]» وقال تعالى: 9وَجَمَلَ اْقَمَرَ هين ونا وَجَعَلَ 
َلشَّمْسَ رابا 409 [نوح]ء وعلى هذا التقدير الواقعي لا يمكن أن 
يكسف القمر في الليلة العاشرة» أو الثامنة» أو التاسعة. أو 
الحادية عشرة» أو السابعة عشرة» أو العشرينء أو الخامسة 
والعشرين» أو السابعة والعشرين» فلا يمكن أن يكسف إلا فى 
ليالي الإبدان أي *:الرايفة عشرة» والكامسة :معرة؛: لأنيها و 
اللبالي الى يمكن أن تخول الأرقن :زيل ارين لشن 4 لاله في 
جهة والشمس في جهة. فهو في جهة الشرق» والشمس في جهة 
. الغرب فيمكن أن تحول الأرض بينهما وحينئذٍ ينكسف القمرء قال 


تعالى: #وَجَعَلنا الل وَالئّبَارَ َايَيْنَ حوبا َاَهَ أل وَععَل َيه التان 


سس ا ممه 5-4 رم 


0 لعا فض 9 5 ولتعلموأ عيدد السنين لساب وق 
تَىْء فصَّلَنَهُ تَنْصِيلا 0 [الإسراء] . 

#لبسي عا عر يا وآية الليل القمر ممحو ليس 
فيه نور. 

إذا هن ممت كببنك اتسين والقسر ويه تعره اد لا 
يصح التعبير بقولنا : ذهاب ضوء الشمس. 

لكن يمكن أن يصح التعبير في هذا بالنسبة للقمر؛ لأنه إذا 
الت الأرضن ينه ونين الشمس ذهي ثوره؟ لأن أصله جرم مظلم 
اكس د النوو الد انيه 

ويمكن أن نوجه كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله بأنه ذهاب ضوء 
أد الوريق ؛باعنا ور الزقية» اع ::زؤية الناس 4 لأن الناسن لا يرون 
الحاجز بين جرم الشمس أو جرم القمر وهم في الأرض» بخلاف 
ما لو انحجب ضوؤهما بغمام أو سحاب» فهو معروف. 

هذا السبب الذي ذكرته هو السبب الحسي . 

لكن هناك سبب شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحيء 
ويجهله أكثر الفلكيين ومن سار على منهاجهم . 

والسبب الشرعي هو تخويف الله لعباده» كما ثبت ذلك عن 
النبي كلِِ أنه قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته» وإنما يخوف الله بهما عباده”''؛ ولهذا أمرنا 
بالصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. 


.)41١١( أخرجه البخاري (58١٠)؛ ومسلم‎ )1١( 


فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد؛ ليرجعوا إلى الله 
أما السيبالحسي :قلسن ذا قائدة كبيرة» أولهذا لم بين الى عله 
ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبيّنه عن طريق الوحى؛ لأن الله 
- سبحانه وتعالى - يعلم سبب الكسوف الحسي» ولكن لا حاجة 
لنا به ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله أمر معرفتها إلى الناس» 
وإلى تجاربهم حتى يدركوا ما أودع الله في هذا الكون من الآيات 
الباهرة بأنفسهم . 

أما الأسباب الشرغية» أو الأمور الشرعية التى لا يمكن أن 
تدركها العقول ولا الحواس» فهي التي يبيّنها الله للعباد. 

فإن قال قائل: كيف يجتمع السبب الحسي والشرعي» 
ويكون الحسي معلوماً معروفاً للناس قبل أن يقع؛ والشرعي معلوم 
بطريق الوحي» فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ 

فالجواب: أن لا تنافي بينهما؛ لأن الأمور العظيمة 
كالخسف بالأرضء والزلازل» والصواعق» وشبهها التى يحس 
الناس بضررهاء وأنها عقوبة» لها أسباب طبيعية» يقدرها الله حتى 
تكون النعببات » وتكون الحكمة من ذلك هن تفووت العا 
نالزلازل لها أسياب» والضواعق لها أسباب»' والبراكين لها 
أسباب» والعواصف لها أسباب» لكن يقدر الله هذه الأسباب من 
أجل استقامة الناس على دين الله. قال تعالى: #ظهر الْقَمَادُ في 
لرٌّ وَألْحْرِ يما كَبَتْ يّنِى لاسن اذِبَهُم بنش الى عَيلُوا لَمَلَهُم 
يجِعُونَ 46 [الروم]» ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن 
الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعيء وأكثر الناس 


أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهرء ولهذا تجد 
الكسوف والخسوف لما علم الناس أسبابهما الحسية ضعف 
أمرهما في قلوب الناس حتى كأنه ضاق اهرا عاديا ونحن لكر 
قبل أن نعلم بهذه الأمور أنه إذا حفا الحمرب رعب الناس رعباً 
شديدا ‏ وضاروا تيكو يكاء كنديدا ::وتذهنون إلى النسباحة 
خائفين مذعورين» كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما 
كسفت الشمس أول مرة في عهده وكان ذلك بعد أن ارتفعت 
بمقدار رمح بعد طلوعها وأظلمت الدنياء ففزع الناس ؛ وفزع النبي 
عليه الصلاة والسلام فزعاً عظيماً حتى إنه أدرك بردائها"' "4 أ : 
من شدة فزعه قام بالإزار قاصداً المسجد حتى تبعوه بالرداء» 
فارتدى به» وجعل يجره» ا لم يستقر ليوازن الرداء من شدة 
فزعهء وأمر أن ينادى الصلاة جامعة”''؛ من أجل أن يجتمع 
الناس كلهم. فاجتمعت الأمة من رجال ونساءء وصلى بهم النبي 
عليه الصلاة والسلام صلاة لا نظير لها؛ لأنها لآية لا نظير لها 


آية ررمي لآية كونية؛ لاه يها إطالة عظيمة» حتى إن 
م شديداً من طول قيامه عليه الصلاة ا زايكه ل 
طويلاً: وكذلك السجود » فصلى صلاة عظيمة. والناس يبكون 
يفزعون ل الله» وعرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الجنة 
)١(‏ أخخرجه مسلم (407) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 


؟) أخرجه البخاري :)2٠١45(‏ ومسلم )41١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 
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والنار في هذا المقام. يقول: «فلم أرَ يوم قط أفظع من هذا 
اليوم»!7 ؛ حيث عرضت الدار دده حتى صارة قريبة فتلنحى 
عنهاء أي: رجع القهقهرى خوفاً من لفحها'"'. سبحان الله! 
اليوم. وكما يصوره أعداء المسلمين حتى تبقى قلوب المسلمين 
كالحجارة. أو أشد قسوة والعياذ بالله. 

ا ا و ال ين ا 
على ف الله 00 اوت وا ارم وإلا 0 سادروت 
مسألة: هل من الأفضل أن يخبر الناس به قبل أن يقع؟ 

الجواف ل غلك أن إكاتةريقنة اقت«وقعا فى النفومن» وإذا 
تحداث الناس عنه قبل وقوعه. وتروضت النفوس له واستعدت له 
صار كأنه أمر طبيعى» كأنها صلاة عيد يجتمع الناس لها. 

ولهذا لا تجد في الإخبار به فائدة إطلاقاً بل هو إلى 
المضرة أقرب منه إلى الفائدة. 

ولو قال قائل: ألا نخبر الناس ليستعدوا لهذا الشيء؟ 

فالجواب : نقول: لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء بل إذا وقع ورأيناه بأعيننا فحينئظٍ نفعل ما أمرنا به . 
)١(‏ أخرجه البخاري (57١٠)؛‏ ومسلم (401) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
فم أخرجه مسلم (405) عن جابر رضي الله عنه. 


577 كتان الضلاة 


2-2 ير عد ار 
تسن جماعة» وَفرَادى ك اتصم د ار اك وم ا 


مسألة: إذا قال الفلكيون: إنه سيقع كسوف أو خسوف فلا 
نصلي حتى نراه رؤية عادية؛ لأن الرسول كله قال: (إذا رأيتم 
ذلك فصلوا”'؟: أما إذا منّ الله علينا بأن صار لا يرى فى بلدنا 
إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي. ْ 

قوله: «تسن جماعة:» وفرادى»» صلاة الكسوف مشروعة 
بالسنة والإجماع» وقال بعض العلماء: إنها مشروعة بالكتاب 
أيضاًء واستنبطها من قوله تعالى: 9وَينَ لَه الْبَلُ وَالتهَارُ 
م اليد لا سَنْجْدُوا لشَّمين ولا إِلْعَمَرِ وَأسَحدُوا لد الذف 
عله 0 /اقاة نوقالة إن القاض لا مستعدون: للشين 
ولا للقمر وهما على مجراهما الطبيعى العادي» وإنما يسجدون 
لهم إذ|اتحمم .نيجنا هذا الكتيرق أعوافا بمتوما قامس الله رعة 
وجل - أن يكون السجود له. 

وهذا الاستنباط وإن كان له شيءٌ من الوجاهة» لكن لولا 

وأفادنا المؤلف ‏ رحمة الله بقوله: «تسن» أن صلاة 
الكسوف سنة ليست فرض عين» ولا فرض كفاية» وأن الناس لو 
تركوها لم يأثموا؛ لأن السنة عند الفقهاء هي: ما أثيب فاعلهء 
ولم يعاقب تاركه. 

وقد جزم المؤلف ‏ رحمة الله - بهذاء وهو المشهور عند 
العلماء . 


)١(‏ أخرجه البخاري (58١٠)؛‏ ومسلم (401) عن عائشة رضي الله عنها. 


وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي كَلةِ: «إذا 
رأيتم ذلك فصلوا». 

قال ابن القيم في كتاب «الصلاة»: وهو قول قوي”"'': أي: 
القول بالوجوب. وصدق - رحمة الله لأن النبي كَل أمر بها وخرج 
فزعاًء وقال: إنها تخويف» وخطب خطبة عظيمة؛ وعُرضت عليه 
الجنة والنارء وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن 
عظيمة؛ ولو قلنا: إنها ليست بواجبة» وإن الناس مع وجود 
الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام 
والتأكيد فلا إثم عليهم لكان في هذا شيء من النظر»ء كيف يكون 
تخويفاً ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟ 

اللحروت مكنمي حرا «رالحوك ممخيطى لقالا الايد 
الى »فيه الصاةة والسبلام. ْ 

واستدل الذين قالوا بأنها سنة بما يلي : 

١‏ -الحديث المشهور فى قصة الذي جاء يسأل عن 
الإسلام؛ وذكر له النبي بكلِ الصلوات الخمسء قال: «هل علي 
غيرها؟». قال: «لا إلا أن تطوع)”" . 

١‏ - أن النبي يك بعث معاذاً إلى اليمن في آخر حياته في 
السنة العاشرة» اوقال» اأخبرهم بأن الله فرض عليهم 0 
صلوات»”"'» ولم يذكر سواها. 

.)16١0١ص‎ 4) 


(؟) أخرجه البخاري (5578)؛ ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 
(9) سبق تخريجه. 
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قالوا: هذان الحديثانء وأمثالهما يدلان على أن الأمر 
بالصلاة في الكسوف للاستحباب» ولعي للوجوب . 

والذين قالوا بالوجوب قالوا: إن النبى َك ذكر الصلوات 
الخمس؛ لأنها اليومية التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان» 
أما صلاة الكسوف» وتحية المسجد على القول بالوجوب» وما 
أشبه ذلك» فإنها تجب بأسبابهاء وما وجب بسبب فإنه ليس 
كالواجب المطلق. 

قالوا: ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه 
سبيت نكر قما وجب ابتنبب: ليبن كالذى :يجب مطلقا : 

وهذا القول قوي جداًء ولا أرى أنه يسوغ أن يرى الناس 
كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون به» كل في تجارته. كل في 
لهوه. كل في مزرعته» فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة 
التى أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف. 

فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب. 

وإذا قلنا بالوجوب؛ الظاهر أنه على الكفاية. 

وقوله: «جماعة وفرادى», أئ: تسن جماعة» وتسن 
فرادى. 

أئ؟ أن «الجماعة لبسيكةشرطا لايل يسن اللناس فى 
البيوت أن يصلوها. 

ودليل ذلك: عموم قول النبي كلِ: «إذا رأيتم ذلك 


باب حا الكسوف 8# لد 
إِذَا كَسَف أ حَدُ التيّرين رَكْعَمَيْنِ يَقْرَأْ في الأول جَهراً مثثممة 


فصلوا» 0 فهذا عام ولم يقل النبي للد : فصلوا في مساأجدكم» 
مثلاً» فدل ذلك على أنه يؤمر بها حتى الفردء ولكن لا شك أن 
اجتماع الناس أولى» ٠‏ بل الأفضل أن يصلوها في الجوامع؛ أن 
النبي عليه الصلاة والسلام صلاها في مسجد واحد ودعا النامن 
إليهاء ولان الكثرة في الغالب تكون أدعى للخشوع وحضور 
القلب». ولأنها ‏ أي: الكثرة ‏ أقرب إلى إجابة الدعاء. 

فهي تسن في المساجد والبيوتء لكن الأفضل في 
المساجد. وفي الجوامع أفضل . 

وقوله: «إذا كسف أحد النيرين»». (إذا2: ظرف متعلقة باتسن») 
أى: تفن إذا كسفه اح الترية وقتنا "الشحس .والقمن 

قوله: «ركعتين يقرأ في الأولى جهراً...» . 0 المؤلف 
- رحمة الله - فى هذه الجملة صفة صلاة الكسوف» وأنها تصلى 
ركعتين بلا زيادة» لكن هاتين الركعتين كل واحدة فيها ركوعان. 

وقوله: «ركعتين») منصوب على الحالية» وهذا من المواضع 
التي تأتي فيها الحال جامدة مؤولة بالمشتق» أي: تسنّ حال 
كونها ركعتين. 

وقوله: «يقرأ فى الأولى جهراً» أطلق قوله: «جهراً) ولم 
يقل: في الليل» فدل هذا على أن السنّة في صلاة الكسوف الجهر 
سواء في الليل أو في النهار»ء وهو كذلك لحديث عائشة 
- رضي الله عنها : «أن رسول الله يككهِ جهر في صلاة الخسوف 


)١(‏ سبق تخريجه. 


4م1١‏ كد كه 


بقراءته)”'2» وهي مبنية أيضاً على القاعدة التي سبقت لنا: (أن 
الصلاة الجهرية في النهار إنما تكون فيما يجتمع الناس عليه) . 
قوله: «بعد الفاتحة سورة طويلة» لم يعين» سورة البقرة» أو 
آل عمران» أو النساءء فالمهم أن تكون سورة طويلة؛ لأن الذي 
جاء فى الحديث أنها طويلة”'' أي: يختار أطول ما يكون» وقد 
سبق أن بعض الصحابة كان يسقط مغشياً عليه من طول القياه”” . 
قوله: «ثم يركع طويلاً» أي: من غير تقدير» المهم أن يكون 
طويلا . 
وقال بعض العلماء : يكون بقدر نصف قراءته أي : الركوع يكون 
نصف القيام» ولكن الصحيح : أنه بدون تقدير» فيطيل بقدر الإمكان. 
فإن قال قائل: طول القيام فهمنا ما يمعل فيه وهو القراءة» 
لكن إذا أطال الركوع فماذا يصنع؟ 
فالجواب: يكرر التسبيح «سبحان ربى العظيم»؛ «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى»)» «سبحان الله ويحمده» سبحان الله 
العظيم»)» «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا نفسه » وزنة عرشه» 
ومداد كلماته»» لعموم قول النبي كه : «أما الركوع فعظموا فيه 
692 و ا 2 1 
الرب» ؛ فكل ما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المشروع . 
قوله: «ثم يرفع» ) أي: ثم يرفع للق من الركوع . 


.)0( )401١( أخرجه البخاري (70١٠)؛ ومسلم‎ )١( 


(5) سبق تخريجه. 
(0) كما في حديث جابر» وقد سبق تخريجه. 


(84) سبق تخريجه. 


ف أن . 
باب اك الكسوف 


سم وو 8 


وَيِسَمِع» و 0 0 العائكة وصرر تلويلةً دُونَ دون 
ا 8 


قوله: «ويسمع», أي يقول: سمع الله لمن حمده. 

قوله: «ويحمد». أي: يقول: ربنا ولك الحمدء بعد أن 
يعتدل كسائر الصلوات. 

قوله: «ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى»؛ ومن هنا 
جاءت الغرابة فى هذه الصلاة؛ لأن غيرها من الصلوات لا تقرأ 
الفاتحة بعد الركرع: بل الذي بعد الركوع هو السجودء أما هذه 
الصلاة فيقرأ الفاتحة.» وسورة طويلة. 

لكن هل هي دون الأولى بكثير أو بقليل؟ 

الجواب: جاء فى الحديث «دون الأولى»”'': فينظر إلى هذا 
الو ْ 

والظاهر: لالس ونيا يكنيو لكنه دون يتميز به القيام 
الأول عن القيام الثاني . 

قوله: «شم يركع فيطيلء وهو دون الأول»» ونقول هنا في 
قوله: «دون الأول» كما قلنا في القراءة. 


قوله: «ثم يرفع» أي: ويسمع ويحمد. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه في الرفع الذي يليه السجود لا 
يطيل القيام» بل يكون كالصلاة العادية» ولكن هذا الظاهر فيه 
نظرء والصحيح: أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريباً من 
الركوع؛ لأن هذه عادة النبي يِه في صلاته. قال البراء بن عازب 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث عائشة. 


03-5 ظْ كك 
ح[ 185 كتاب الضلاة 


22 دم ودع ل و ديه 22 عور 7 
ْم يَسْجَدُ سَجدَيْنِ طَوِيلَئَيْن» م يُصَلَي الدَانيَة كالأولى لَكِنْ 
- اليا 6 و 


- رضي الله عنه -: «رمقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت 
قيامه. وقعوده. وركوعه. وسجوهه قريباً من السواء»"'". والمراد 
بقيامه هنا قيامه بعد الركوع؛ لأن قيام القراءة أطول بكثير من 
الركوع» ولأجل تناسب الصلاة. 

قوله: «ثم يسجد سجدتين طويلتين»؛ أي: بقدر الركوع . 

وظاهر كلامه: أنه لا يطيل الجلوس بينهما؛ لأنه لو أراد 
إطالة الجلوس بينهما لنبّه عليه فكونه يقول: ليسجد سجدتين» 
ويسكت عن الجلوس بينهماء كأنه يقول: والجلوس بينهما 
معروف. وأنه جلوسنٌ لا إطالة فيه. 

والصواب: أنه يطيل الجلوس بقدر السجود. 

قوله: «ثم يصلي الثانية كالأولى» لكن دونها في كل ما يفعل» 
أي: من القراءة والركوع» والقيام بعده.» والسجود. فالثانية تكون 
دون الأولى: 

ولكن هل معناه أن القيام الأول في الثانية كالقيام الثاني في 
الأولى» والقيام الثاني في الثانية دون ذلك» أو معناه: أن كل 
ركعة وركوع دون الذي قبله؟ 

الفكواتك- أن السنة لبسن قبيدا ها يذل ليذ نولا “لييذا: 
فليس لدينا دليل واضح في هذه المسألة. فيحتمل أن القيام 
الأول في الثانية كالقيام الثاني في الأولى» وهو إذا جعل القيام 


الثاني في الثانية دون القيام الأول صارت الركعة الثانية دون 
الأولى. ظ 

لكن الذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن كل قيام وركوع وسجود 
دون الذي قبله. 

ونضرب لهذا مثلاً: قرأ في القيام الأول من الأولى مائة 
آيةع وفي الثاني ثمانين آية» وفي القيام الأول من الركعة الثانية 
هل يقرأ ثمانين آية» وفي القيام الثاني ستين آية» أو يقرأ في 
القيام الأول في الركعة الثانية ستين آية» وفي القيام الثاني 

الجواب: هذا هو محل التردد والاحتمال» والذي يظهر 
الثاني» أي: أنه يجعل قراءته في القيام الأول من الركعة الثانية 
دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الأولى؛ لتكون الصلاة 
بالتنزل كل ركعة دون التي قبلها . 

وفي هذا من الحكمة مراعاة حال المصلى؛ لأن المصلى 
أول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة» ثم مع 
أطول» ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع. 

5 «ثم يتشهد ويسلم». أي : كغيرها من الصلوات». 
وبهذا انتهت هذه الصلاة. 

وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم”''», أي: أنه يصلي 


3 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


ركعتين» في كل ركعة ركوعان وسجودان صح ذلك عن عائشة 
وغيرها عن النبي كلو ولكن تكون الصلاة طويلة. 

وظاهر كلامه: أنه لا يشرع لها خطبة؛ لأنه لم يذكرهاء 
وهذااهو السشهؤز بين مذي الحتايلة: 

وقال بعض العلماء: بل يشرع بعدها خطبتان؛ لأنها صلاة 
رهبة فشرع لها خطبتان كالاستسقاء» ولكن هذا قياس غير صحيح؛ 
لأن الاستسقاء ليس فيه إلا خطبة واحدة» إلا على قول بعض العلماء 
الذي قال: إنها كصلاة العيدء وسيأتي إن شاء الله» ولا يصح قياسها 
على صلاة العيدين؛ لأن صلاة العيدين صلاة فرح وسرور. 

وقال بعض العلماء: يسنّ لها خطبة واحدة» وهذا مذهب 
الشافعي» وهو الصحيح. 

وذلك لأن النبي كلٍِ لما انتهى من صلاة الكسوف «قام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ثم وعظ الناس)'''. وهذه 
الصفات صفات الخطبة. 

وقولهم: إن هذه موعظة؛ لأنها عارضة. نقول: نعم» لو وقع 
الكسوف في عهد النبي كَكِةِ مرة أخرى» ولم يخطب لقلنا: إنها 
ليست بسنة» لكنه لم يقع إلا مرة واحدة» وجاء بعدها هذه الخطبة 
العظيمة التي خطبها وهو قائم. وبحمد الله.وأتن غليه» وقال” أما 
بعد» ثم إن هذه المناسبة للخطبة مناسبة قوية من أجل تذكير الناس 
وترقيق قلوبهم» وتنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم . 
)00( أخرجه البخاري (57١1)؛‏ ومسلم (406) عن أسماء بنت أبي بكر 

رضي الله عنهما. 


باب ضاة الكسوف زثقداك 
فإن تخلى ‏ الكنوقف: فيا لقي يه 5578ظ5هظ2ظ15 


قوله: «فإن تجلى الكسوف فيها» أي: كسوف الشمسء أو 
القمر؛ لأنَّ الكسوف عند الإطلاق يشمل الشمس والقمرء أما إذا 
اققرنا: فالكسوق اللشعسن والحدوفب القهر: 

وقوله: «فيها» أ في الصلاة. 

ويعلم التجلي بالرؤية» فإن كان في النهار فالأمر واضح» 
وإن كان في الليل فكذلك» وإن كان تحت السقف فبالخبر. 

قوله: «أتمها خفيفة»» ظاهر كلامه: حتى لو كانت خفة الركعة 
الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جداً ؛ فمثلاً : الركعة الأولى استغرقت 
نصف ساعة» والثانية إذا أتمها خفيفة تستغرق خمس دقائق. 

فظاهر كلامه: أن الأمر يكون كذلك» وحيئنئذٍ تكون الصلاة 
وكأنها صلاة جذماء مقطوعة بعض الأعضاء. 

وحجتهم في هذا: 

١‏ آأن النبي كك قال: «صلوا حتى ينكشف ما بكم" 
و«حتى») للغاية. 


وهذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضاً 
الاستمرار فيها واستدامتها. 
؟عدأن السبيه الذئ رمق أجلة كزاعت الصاذة قن زال: 

مسائل : 

الأولى : لو حصل كسوف ثم تلبدت السماء بالغيوم فهل 
نعمل بقول علماء الفلك بالنسبة لوقت التجلي؟ 


)١(‏ أنخخرجه البخاري (0١٠)؛‏ ومسلم (4165) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


كتاكب الخلاة 


وَإن غات الشيمس كاسفة) مح ا اا او 


الجواب: نعمل بقولهم ؛ لأنه ثبت بالتجارب أن قولهم منضبط . 

الثانية: إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ 
لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة» وهى (أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا 
زال السبب زالت مشروعيتها). فالكسوف مثلاً إذا تجلت 
الشمسء. أو تجلى القمرء فإنها لا تعاد؛ لأنها مطلوبة لسبب 
وقد زال. 

ويعبر الفقهاء ‏ رحمهم الله - عن هذه القاعدة بقولهم: (سنة 
فات محلها). 

الثالثة: إذا شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت 
الفريضة ثم دخل وقت الفريضة» فماذا يفعل؟ 

الجواب: إن ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف؛ 
ليصليها في الوقت» وإن اتسع الوقت فيستمر في صلاة الكسوف. 

قوله: «وإن غابت الشمس كاسفة»», إذا غابت الشمس 
كاسفة» فإنه لا يصلى؛ لأنها لما غابت ذهب سلطانهاء وكونها 
كانقة أن غير كابتقة. بالنيتية 'لباا تكيه اغافف: لذ روت شين قلنا 
زال سلطانها سقطت المطالبة بالصلاة لكسوفها. 

مسائل : 

الأولى: إذا كسفت فى آخر النهارء فلا يصلى الكسوف بناء 
فلن أنها حجنت واف تقراف الأسا لا فحل فى :ونان النيس يعدا 
هو المذهب. ْ 

ولكن الصحيح في هذه التسالة: آنه تصلى للكسوف بعك 
العصرء أي: لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي؛ لعموم 


قوله كَلِ: «إذا رأيتم ذلك فصلوا»"''. فيشمل كل وقت. 

فإن قال قائل: عموم قوله كَكِية: «لا صلاة بعد العص )؟ 
يشمل كل صلاة» فعندنا الآن عمومان» وهما: عموم النهي عن كل 
صلاة في زمن معين وهو العصر مثلاًء وعموم الأمر بصلاة 
الكسوف في كل وقتء ومثل هذا يسمى العام والخاص من وجهء 
فأيينا نقدم عموم النهي أو عموم الأمر؟ إذا قلنا: نقدم عموم 
الأمرء قيل: بل عموم النهي ؛ لأنه أحوط» لأنك تقع في معصية. 

وذكر شيخ الإسلام قاعدة قال: (إذا كان أحد العمومين 
مخصصاً. فإن عمومه يضعف). أي إذا دخله التخصيص صار 
ضعيفاً» فيقدم عليه العام الذي لم يخصص؛ لأن عمومه محفوظء 
وعموم الأول الذي دخله التخصيص غير محفوظهء وهذا الذي 
قاله صحيح . 

بل إن بعض العلماء ‏ رحمهم الله قال: إن العام إذا 
خصص صارت دلالتَه على العموم ذات احتمال» فأي فرذ تن 
أفراد العموم يستطيع الخصم أن يقول: يحتمل أنه غير مرادء كما 
خصّص في هذه المسألة التي وقع فيها التخصيص. 

لكن الراجح: أن العام إذا خصص يبقى عاما إلا في 
المسألة التي خصّص فيها فقط. 

فحديث الأمر بالصلاة عند رؤية الكسوف لم يخصّصء 
وحديث الصلاة بعد العصر مخصّص بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة غصليا 


() سبق تخريجه. (0)0 سبق تبخريجه.. 


معهم. فإنها لكما نافلة»”'". 

فإن الرسول ككل ذكر هذا للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة 
الفجر. ولا صلاة بعد صلاة الفجر. 

كذلك أيضاً مخصّص بركعتي الطواف» فإن الإنسان إذا 

ومخصّص بقضاء الفريضة إذا نسيهاء فمن نام عن صلاة أو 
نسيها » وذكرها ولو بعد العصر فإنه يصليها 

عمو النهي إذأٌ مخصّص بعدة مخصصات» فيكون عمومه 
فيكئناً : ويقدم حديث الأمرء ومن ثم م صار القول الراجح في هذه 
العمالة: أن كل صلاة لها سبب تصلى حيث وجد سببهاء ولو في 
أوقات النهي» وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. 

الثانية: إذا شرع في صلاة الكسوف بعد العصر ثم غا 
كاسفة فإنه يتمها خفيفة؛ لأنها إذا غابت فهى كما لو تجلى . 

الغالثة: إذا طلعت الشمس كاسفة فعلى المذهب لا يصلى 
إلا إذا ارتفعت قيد رمحء فإن تجلى قبل أن ترتفع قيد رمح 
سقطت» وعلى القول الصحيح تصلى مباشرة» فإذا تجلى قبل 
زوال وقت النهي أتمها خفيفة. 
ونعلل: بأن سلطانها قد ذهبء فنحن الآن في الليل لا في 
النهارء وهي آية النهار. 


)1٠(‏ سبق تخريجه. 


اه .: 
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قوله: «أو طلعت والقمر خاسف» . هل يمكن أن تطلع والقمر 
خاسف؟ 

الجواب: يمكنء. ففى نصف الشهر: يكون القمر في 
الغرب» زالشمس :في الشرق حريا كفت يها تطلع الشمس» 
وهذا شيء قد وقع. 

فإذا طلعت والقمر خاسف فإنه لا يصلى؛ لأنه ذهب سلطانه 
فإن متلظاة القمن الليل». كما لوتقايث العسن :وغ كالفة: 

مسألة: لو طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس هل 
يصلى؟ 

الجواب: قد نقول: إن مفهوم قوله: «أو طلعت والقمر 
خاسف» إنها تصلى» ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى 
بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر؛ لأنه وقت نهي . 

والصحيح: أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاءء أما 
إن كان النهار قد انتشر»ء ولم يبق إلا القليل على طلوع الشمس فهنا قد 
ذف سلطانه 6 والقامن لا يفون وده تسواء كان كاسما ودرا : 

قوله: «أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل» . أي: إذا وُجدت 
آية تخويف كالصواعق, والرياح الشديدة» وبياض الليل» وسواد 
النهارء والحممء وغير ذلك فإنه لا تصلى صلاة الكسوف إلا 
الزلزلة» فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى 
تتوقف. والمراد بالزلزلة: الزلزلة الدائمة. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: 


القول الأول: ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آد 
تخويف إلا الزلزلة . ظ 

وحجة هؤلاء أن النبي يَيِةْ كانت توجد في عهده الرياح 
العواصف. والأمطار الكثيرة» وغير ذلك مما يكون مخيفا ولم 
يصلء وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن 
عباس"'» وعلي بن أبي طالب( رضي الله عنهم _: أنهما كانا 
يصليان للزلزلة» فتكون حجة الصلاة فى الزلزلة هى فعل الصحابة. 

القول الثانى: أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر؛ لقوله يَلِ: 
«فإذا رأيتموهما فصلوا». ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف. 

وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه ‏ إن صح اجتهاد 
فى مقابلة ما ورد عن النبى يك من ترك الصلاة للأشياء المخيفة. 

القول الثالث: يصلى لكل آية تخويف . 

١‏ - عموم العلة وهي قوله كَثِتدِ: «إنهما آيتان من آيات الله 
يخوّف الله بهما عباده». قالوا: فكل آية يكون فيها التخويف. فإنه 
)١(‏ أثر ابن عباس رضي الله عنهما:«أنه صلّى في الزلزلة بالبصرة» فأطال القنوت» 

ثم ركع» ثم رفع رأسهء فأطال القنوت» ثم ركع» ثم رفع رأسه فأطال القنوت» 

ثم ركع» فسجدء ثم صلَى الثانية كذلك فصارت صلاته ست ركعات وأربع 

سجدات» وقال: هكذا صلاة الآيات». 

أخرجه عبد الرزاق (5459)؛ وابن أبي شيبة (؟/5477)؛ والبيهقي (9/ 47 7) 


وقال: «هو عن ابن عباس ثابت». 
(0) أخرجه البيهقي (717/9). 


- أن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة 
التي تحصل في الكسوف. 

 مهنع أن ما يروى عن ابن عباس وعلي'' 2 رضي الله‎  ' 
يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الكسوف وأن كل شيء فيه‎ 
التخويف فإنه يصلى له.‎ 

5 أن النبي كهِ: «إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة»”"". أي : 
إذا كربه واحلمة! وإن كان الحديث ضعيفا لكنه مقتضى قوله 
تعالى : #وَآسْيَصُِواأ بالصَبْرٍ وَالصَكَرْةٌ» [البقرة: ه 

لي ما 000 
العو اعسة وقراصتك" الرهفه ثثإن هذ ل يدل على ما اقلداء كلانه 
قد تكون هذه رياحاً معتادة» والشيء العاة ترد دون كان 
شديدأء فمثلاً في أيام الصيف اعتاد الناس أن الرياح تهب بشدة 
وتكثر» ولاعيدون هذاشها مكنا 

صحيح أنه أحياناً قد توجد صواعق عظيمة متتابعة تخيف الناس» 
فهل الصواعق التي وقعت في عهد النبي كَلِةِ كهذه؟ لا يستطيع أحد أن 
يثبت أن هناك صواعق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خرجت عن 
المعتاد. لكن لو وجدت صواعق عظيمة متتابعة» فإن الناس لا شك 
سيخافون» وفي هذه الحال يفزعون إلى ربهم عز وجل - بالصلاة . 

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -» 
له قوة عظيمة. وهذا هو الراجح 
00 سيق تخريضي 0 ظ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (88/5")؛ وأبو داود .)١1819(‏ 


6 ال 1 0 
5 20 اع لاك موه 2 0 5ه 2مس 5 
وإن أتى فى كل ركعة بثلاث ركوعات» او اربع. أو 

خمس جاز. 


مسألة: فعلى القول بأنه يصلئ لكل آية تخويف». فهل ذلك 
على سبيل الوجوب كالكسوف؟ 
أن ذلك يكون على سبيل الوجوب. 

قوله: «وإن أتى» » 3 المصلي . 

قوله: «في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز» ' 
لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه صلى ثلاث 
ركوعات في ركعة واحدة». أخرجه مسله'"؟. لكن هذه الرواية 
شاذة» ووجه شذوذها: أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم 
من أن النبى يللد «صلى صلاة الكسوف فى كل ركعة ركوعان 
فقط""'. ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد 
النبي كَكهِ ولم يصل له إلا مرة واحدة فقط. 

وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة ركوعين» وما 
زاد على ذلك فهو شاذ؛ لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أرجح. 

ولكن ثبت عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (أنه 
صلى في كل ركعة أربع ركوعات”". وعلى هذا فيكون من سنّة 
الخلفاء الراشدين؛ وهذا ينبنى على طول زمن الكسشوف» فإذا 
))١()9405( 001)‏ عن جابر رضي الله عنه . (؟١)‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه الإمام أحمد (١/4١)؛‏ والبيهقي (7/ 70”). 


باب حلا الكسوف 0 


ركوعات في كل ركعة» أو أربع ركوعات» كما قال المؤلف» أو 
خمس ركوعات؛ لأن كل ذلك ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
وهو يرجع إلى زمن الكسوف إن طال زيدت الركوعات» وإن قصر 
فالاقتصار على ركوعين أولى. 

وإن اقتصر على ركوعين وأطال الصلاة إذا علم أن الكسوف 
سيطول فهو أولى وأفضلء, والكلام في الجوازء أما الأفضل فلا شك 
أن الأفضل ما جاء عن النبي كَل وهو أنه يصلي ركوعين في كل ركعة . 

مسائل : 

الأولى: ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟ 

يقوك العلماء:' إنهة سئة وليتن ركنا ٠‏ ونتاء على ذلك لؤ 
صلاها كما تصلى صلاة النافلة» في كل ركعة ركوع فلا بأس؛ 
لأن ما زاد على الركوع الأول سنة. 

الثانية : هل تدرك الركعة بالركوع الثاني؟ 

الجواب: لا تدرك به الركعة» وإنما تدرك الركعة بالركوع 
الأول» فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من 
الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها. 

وقال بعض العلماء: إنه يعتد بها؛ لأنها ركوع . 

وفصل آخرون فقالوا: يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث 
ركوعات؛ لأنه إذا أدرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات فقد 
أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها. 

والقول الصحيح الأولء. لأآن الركوع الأول هو الركن. 

الثالثة: لو انتهت الصلاة والكسوف باق» فهل تعاد الصلاة 


أو لا؟ وإذا قلنا بالإعادة فهل تعاد كسائر النوافل» أو كصلاة 
الكسوف؟ 

والجواب: فى هذا ثلاثة أقوال للعلماء: 

القول الأول: أنها لا تعاد. 

القول الثانى: أنها تعاد على صفتها . 

ألقول الثالت 4 أنها تعاد على غيشة التزافل الأخرى» الى : 
زكعتين:. 

فمن نظر لقول الرسول وَةْ: «فصلوا حتى ينكشف ما بكما 
قال: إن المشروع أن تصلى كسائر النوافل؛ لأن الصلاة الأولى 
انقضت وامتثل بها الأمر. 

ومن نظر إلى قوله: «فصلوا وادعوا. .'''» قال: إن الصلاة 
حصلت فيبقى الدعاء. وعمل الناس على أنها لا تعادء وأنا لم 
يترجح عندي شيء لكني أفعل الثاني وهو: عدم الإعادة. 

الرابعة: يسن النداء لصلاة الكسوفء» ويقال: «الصلاة 
جامعة» مرتين أو ثلاثاً. بحيث يعلم أو يغلب على ظنه أن الناس 
كل .ستمعو ا 

وإذا قلنا بهذا فإنه يختلف بين الليل والنهارء ففى الليل قد 
يكون الناس نائمين يحتاجون لتكرار النداء» وفي النهار لا سيما 
مع هدوء الأصوات يمكن أن يكفيهم النداه فرين أل تلؤنا . 

ولا ينادئ لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة؛ لأن الصلوات 
الخمس ينادى لها بالآأذان. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


وقال بعض العلماء؛ وهو المذهب: إنه ونادق للاستسقاء» 
والعيدين «الصلاة جامعة). 


لكن هذا القول ليس بصحيح» ولا يصح قياسهما على 
الكسوف؛ لوجهين : 

الوجه الأول : أن الكسوف يقع بغتة ختصوهيا] في الدهرج 
الأول 'لمااكات الناس لا يدرون عنه إلا إذا وقع. 

الوجه الثاني: أن الاستسقاء والعيدين لم يكن النبي وَلِلِ 
ينادي لهما؛ وكل شيء وجد سببه في عهد النبي كله ولم يفعله 
ففعله بدعة؛ لأنه ليس هناك مانع يمنع الرسول كلَِخِ من النداعء 
ولو كان هذا السبب يشرع له النداء لأمر المنادي أن ينادي 


لها . 

فالصواب: أن العيدين والاستسقاء لا ينادى لهما. 

فسالة* تمدرخ فتلةة الكسوق فو رفية- المعلوات يباور 
ع 


١‏ - زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول. 

؟ - أن فيها بعد الركوع قراءة. 

" - تطويل القراءة فيها والركوع والسجود. 

الجهر فيها بالقراءة ليلا أو نهاراً. 

ه ‏ يشرع إذا انتهت الصلاة» ولم يتجل الكسوف: الذكر 
والاستغفار والتكبير والعتق. وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة 
لكنه فرق صحيح . 


كتاب الضلاة' 


إِذَا أَجدَيَتِ الأَرْضٌ وَفَحَط المَطَرٌ 1512010100 


قوله: «باب صلاة الاستسقاء», » من باب إضافة الشيء إلى 
نوعه» أي: باب الصلاة التى تكون للاستسقاء» وقد 1 أن 
تكن من بابث إضافة اليه إلى اسريهة "أي :الضلاة التي سيبها 
اسعيقاء الثاين. 1 1 

والاستسقاء: استفعال من سقى وهو: طلب السقياء» سواء 
كان من اللهء أو من المخلوق» فمن الممكن أن تقول لفلان: 
اسقني ماء فَيْسَمَى هذا استسقاء أي طلب سُقياء ومن الله - عز 
وجل ا الا طايه مف افا لكن في عرف 
الفقهاء إذا قالوا صلاة الاستسقاء: فإنما يعنون بها استسقاء الرب 
عز وجل - لا استسقاء المخلوق. 

وصلاة الاستسقاء لها سبب بيّنه المؤلف بقوله: (إذا أجدبت 
الأرض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادئ» . 

قوله: «إذا أجديت الأرض» أي: خلت من النبات» وضده 
الإخصاب إذا أخصبت» أي: ظهر نباتها وكثر. 

قوله: «وقحط المطر» أي : امتنع» ولم نرك» ولا كناك أنه 
يعؤوودسى ذلك ضرر عظيم على أصحاب المواشي» وعلى 
الآدميين أيضاء فلهذا صارت صلاة الاستسقاء فى هذه الحال سنة 
مؤكدة. ْ 


باب صلاك الاستسقاء 


قوله: «إذا أجدبت الأرض وقحط المطر»ء ظاهره ولو كان 
ذلك في غير أرضهم . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما 
حولها مما يتضرر به البلد» أما ما كان بعيدا فإنه لا يضرهم» وإن 
كان تعر افيوهم وكا لم راقن بيد العام تنما 

والاستسقاء الذي ورد عن النبي ككٌِ ورد على أوجه متعددة 
منها : 

الأول: «أنه دخل رجل يوم الجمعة والنبي كله يخطب 
الناس» فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبل 
فادع الله يغيثناء فرفع النبي يَكِةِ يديه. ورفع الناس أيديهم. وقال: 
اللهم أغثنا ثلاث مرات. وكانت السماء صحواً فأنشأ الله سحابة 
فرعدت وبرقت واسارظ ولم ينزل النبي كَكةٍ من المنبر إلا والمطر 
يتحادر من لحيته1 . 

الثاني : «أنه كان في غزوة ونقص عليهم الماء؛ فاستغاث الله 
- عز وجل - فأنشأ الله مزناً فأمطرت وسقاهم وارتووا» . 

الثالث : «دعا الله سبحانه وتعالى بأن يسقيهم فقام أبو لبابة 
رضي الله عنه ‏ وكان فلاحاً ‏ فقال: يا رسول الله إن التمر في 
البيادر) ‏ والبيدر ما يجمع فيه التمر لييبس» وكانوا إذا جذوا 
النخل يضعونه في مكان معد لهذا حتى ييبس» ثم يدخلونه في 
النبوث سين «البيدرنة سين (الجحزين) افيا فتتال 


(0) سبق تخريجه. 


صَلَّوْهَا جَمَاعَةَ وَفْرَادَى . وَصِفَتَهَا في مَوْضِعِهَاء وَأُحَكَامهًَا 
كعبك. 0000000 51 


رسول الله يكِِ: «اللهم اسقنا ختى يقوم أبو لبابة فيسد علب مريده 
بإزاره»: أي: الفجوة التي يدخل منها السيل إلى البستان فأمطرت 
السماءء وخاف الناس من فساد التمر فجاؤوا إلى أبي لبابة» 
وقالوا: اذهب إلى مربدك وسده بإزارك ليقف المطرء فذهب فسده 
بإزاره فوقف المطر'' » فهذا من آيات الله عز وجل» وحينئكٍ سلم 
الناس من الضرر الكثير الذي يحصل لهسم بالمطر في بيادرهم . 

وناك أيقنا ضفات أخخرف: ولضن لآزما أذ اتكون علن 
الصفة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي: طلب 
السُقياء فللناس أن يستسقوا في صلواتهم» فإذا سجد الإنسان 
دعا الله» وإذا قام من الليل دعا الله عز وجل . 

قوله: «صلوها جماعة وفرادى», أي : صلاة الاستسقاء 
وستأتي صفتهاء والأفضل أن تكون جماعة كما فعل النبي كَلِ. 

قوله: «وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد» . 

وعلى هذا فتسنّ في الصحراء؛ لأن صلاة العيد تسن في 
الصحراء . 

ويكبر في الأولى بعد التحريمة والاستفتاح ستاًء وفي الثانية 
خمساًء ويقرأ بسبّح والغاشية؛ لأن المؤلف قال: «صفتها في 
موضعها)» أي: مكانها «وأحكامها كعيد). 

والدليل على هذا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: 


.)178- 1ا//١( أخرجه الطبراني في «الصغير»‎ )١( 


باب صل الاستسقه 5000 
َإِذَا راد الْإِمَامُ الْحُرُوجَ لَهَا وَعَهَذ النَّامنَ وَأَمَرَهُمْ بِالتّوْبَةٍ 


أن النبي كَهِ صلاها كما يصلي العيدا"' . 

ولكنها تخالف العيد في أنها سنّة» والعيد فرض كفاية. 

قوله: «وإذا أراد الإمام الخروج لها». يحتمل أن يريد به 
الإمام الذي يصلي بهم صلاة الاستسقاءء ويحتمل أن يراد به 
الإمام الأعظم وهو السلطانء والمعنى الأول أقرب. 

قوله: «وعظ الناس» الموعظة هي: التذكير المقرون بترغيب 
أو تخويف,. فيرغبهم في فعل الواجبات» ويحذّرهم من انتهاك 
الحرمات. 

ولهذا قال: «وأمرهم بالتوبة من المعاصي» التوبة: الرجوع 
إلى الله - عز وجل من معصيته إلى طاعته» وقد ذكر العلماء 
للتربةشروظا بسن أن نذكرها :الآنة 

الأول: الإخلاص لله عز وجل - بأن يقصد بتوبته إلى ربه 
رضا ربه» لا أن يتوب أمام الناس رياء وسمعة. 

الثاني : أن يندم على ما حصل له من الذنب» وهذا الشرط 
قال بعض العلماء: إنه لا يمكن تحقيقه؛ لأن الندم انفعال في 
النفس» والانفعال لا يملكه الإنسان. 

ولكن الصحيح : أنه يمكن أن يملكه؛ لأن معنى الندم إظهار 
الغم والهم لما أصابه ووقع منه من الذنب» وهذا أمر يمكن أن 
1 


6١‏ يأتي تخريجه. 


الغالث: أن يقلع عن المحرمء فإذا كانت التوبة من ترك 
الزكاة مثلاًء فلا بد أن يخرج الزكاة» وإذا كانت من التهاون 
بصلاة الجماعة فلا بد أن يصلي مع الجماعة» وإذا كانت من 
الغيبة فلا بد أن يقلع عن الغيبة» وإذا كانت أخذ مال لا يستحقه 
فلا بد أن يرده إلى صاحبهء وإذا كانت من ضرب إنسان اعتدى 
عليه بالضرب فلا بد أن يستحله أو يقول: اضربني كما ضربتك. 

الرابع: أن يعزم على ألا يعود فلا يتوب توبة مؤقتة» وهنا 
نقول : يعزم على ألا يعودء. ولا نقول: ألا يعود؛ لأنه لو فرضنا أن 
الشروط تمتء ثم بعد ذلك عاد فالتوبة الأولى صحيحة. 

الخامس: أن تكون التوبة في الزمن الذي تقبل فيه»ء وذلك 
بأن تقع قبل الغرغرة» قبل حضور الأجل» فإن لم تقع إلا 5 
حضور الأجل فقد قال تعالى: #وَلَيسَتٍ ألسَوَسَة 0 
َلتحيْعَاتٍ حَهَّهِ ذا حَصْرَ أَحَدَهُم الْمَوَتٌ فَالَ إن بت 
وهذا زمن خاص باعتبار كل أحد بنفسه. 

وكذلك أيضاً تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وهذا 
زمن عامء فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم» 
وتابوا ورجعوا لكن 9لا يَمَم يَمَعٌ تسا إيكثبًا لز تكن ءَامََتَ من كَبَلُ أو 
كَبَتَ فى إيميبا 4 0 4]. 

قد يقول قائل: أين الدليل على أنه إذا أراد الخروج يعظ 
الناس» أليس النبي يله خرج إلى المصلى واستسقى”''"»: فهل ورد 
أنه وعظهم؟ 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


باب صلاة الاستسقهء له 
وَالْحْرُوج مِنَ الْمَظَالِم ل 


والجواب: أنه يعظهم وعظاً عاماًء كما لو صادف أنه 
يتكلم في خطبة الجمعة فيعظ الناس فهذا طيبء ولا يقال: إنه 
وعظهم من أجل الاستسقاءء ولكن من أجل خطبة الجمعة 
والفنايتة. 

قوله: «والخروج من المظالم» . من باب عطف الخاص على 
العام؛ وذلك لأن الخروج من المظالم من التوبة. 

والمظالم: جمع مظلمة؛ فتشمل المظلمة في حق الله 
والمظلمة في حق العباد. 

مثال المظلمة في حق الله: عدم إخراج زكاتهء أو عدم 
إخراج كفارة كانت عليه» فليبادر بإخراج هذا الحق. 

مثال المظلمة فى حق العباد: لو كان عنده حق لشخص 
كدراهم: أو منافع أو غيرهاء فإنه يخرج منها أيضاً بإيفائه . 

فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلء فإنه يخرج منها بأن 
يذهب إلى من تكلم فيهء ويقول: إني تكلمت فيك فحللني» ولا 
يخرج من عُهدتها إلا بذلك. 

وقال بعض العلماء: إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب 
إليه ويستحلهء وإن لم يعلم فلا يذهب إليهء بل يستغفر لهء 
ويذكره بخير في الأماكن التي اغتابه فيها؛ لأنه ربما لو ذهب إليه 
وطلب أن وجدره ا عتم العرة ةنا لاتتقا بى4 الآ يقن لكام لا 
يهمه أن يأتي إليه أخوه معتذراًء فيأبى أن يسامحه. 

وهذا القول هو الصحيح. 


فإن قال: أنا لا أحلك إلا إذا أعطيتني عشرة دراهم 


فيعطيه؛ لأن هذا حق له حتى لو طلب أكثر يعطيه؛ لأن إعطاءه 
في الدنيا أهون من إعطائه في الآخرة. 

قوله: «وترك التشاحن» أي: يأمر الإمام الناس أن يتركوا 
التشاحن فيما بينهم وهو: الشحناء والعداوة» والبغضاء م لأن 
التشاحن سبب لرفع الخير. 

ودليل ذلك: أن النبي كَل : «خرج ذات يوم ليخبر أصحابه 
بليلة القدر فتلاحل رجلان من المسلمين فرفعت)"'', أي : : دفع 
العلم بهاء أي: أن الرسول عليه الصلاة والسلام شونا من أجل 
التشاحن . 

قال العلماء: فنأخذ من هذا أنه إذا كنا نطلب الخير من الله 
فلا بد أن ندع التشاحن فيما بينا . 

فإذا قال قائل: كيف يمكن أن يزيل الإنسان ما في قلبه من 
الحقد أو الغل على أخيه؟ 

فالجواب: يستطيع الإنسان أن يتخلص من ذلك بما يلي : 
| 0 أن يذكر ما في ؛ كه العدار : ااا 3 
فإذا كان ع 00 ء قال: «أنظروا الا 
أ الرب عز وجل لا ينظر في عملك يوم الاثنين والخميس إذا 
كان بينك وبين أخيك شحناء . 
)١(‏ أخرجه البخاري (7؟١5)‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
000 أخرجه مسلم (51570) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب صلا الاستسقاء 


ثانياً: أن يعلم أن العفو والإصلاح فيه خير كثير للعافي» 
وأنه لا يزيده ذلك العفو إلا عزاً؛ كما قال النبى ككلِ: «ما زاد الله 
عبداً بعفو إلا عزاً» 7" . 

الثاً: أن يعلم أن الشيطان ‏ وهو عدوه ‏ هو الذي يوقد نار 
العداوة والشحناء بين المؤمنين؛ لأنه يحزن أن يرى المسلمين 
متآلفين متحابين ويفرح إذا رآهم متفرقين والعداوة والشحناء بينهم . 

فإذا ذكر الإنسان المنافع والمضار فإنه لا بد أن يأخذ ما فيه 

فعليك أن تجاهد نفسك ولو أهنتها فى الظاهر»ء فإنك تعزها فى 
الحقيقة؛ لأن من تواضع لله رفعه» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً . 

وجرب تجد أنك إذا فعلت هذا الشىء وعفوت» وأصلحت 
ما بينك وبين إخوانك تجد أنك تعيش في راحة وطمأنينة وانشراح 
صدر وسرور قلب» لكن: إذا كان في قلبك حقد عليهم أو عداوة 
فإنك تجد نفسك في غاية ما يكون من الغم والهمء. ويأتيك 
الشيطان بكل احتمالات يحتملها كلامه» أي لو احتمل كلامه 

مع أن المشروع أن يحمل الإنسان كلام إخوانه على الخير 
ها وعدا له كما 

فمتى وجدت محملاً للخير فاحمله على الخيرء سواء في 
الأقوال أو فى الأفعال. ولا تحمله على الشر. 


كم أخرجه مسلم (50848) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وبعض الناس - والعياذ بالله - يحمل الفعل أو القول على 
الشر ثم يؤزه الشيطان إلى أن يتجسس على أخيه»ء ويتابع أخاه. 
وينظر ماذا فعل؟ وماذا قال؟ فتجده دائماً يحلل أقواله وأفعاله. 
وليته يحمله على الأحسن, أو على الحسن» ولكن على السيء 
والأسوءء وذلك بإيحاء الشيطان - والعياذ بالله -. ْ 

والذي يجب على المؤمن إذا رأى من أخيه ما يحتمل الخير 
أو الشر أن يحمله على الخير ما لم توجد قرائن قوية تمنع حمله 
على الخيرء فهذا شيء آخرء فلو صدر مثل هذا من رجل معروف 
بالسوء ومعروف بالفساد فلا بأس أن تحمله على ما يحتمله كلامه. 
أما رجل مستور ولم يعلم عنه الشرء فإذا وجد في كلامه» أو في 
فعاله ما يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير حتى تستريح . 

وربما يصاب هذا الرجل الذي يتبع عورات الناس 
وأخطاءهم القولية والفعلية بأن يسلط الله عليه من يتابعه هو 
بنفسه» ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته 
فضحه ولو في جوف بيته. . 

قوله: «والصيام» ١‏ 1 يأمرهم أن يصوموا. 

قال بعض العلماء: يأمرهم أن يصوموا ثلاثة أيام» ويخرج 
في اليوم الثالث. 

وقال بعضهم: يجعل الاستسقاء يوم اثنين أو خميس؛ لأن 
يومي الاثنين والخميس مما يسن صيامهماء فيكون خروج الناس 
وهم صائمونء والصائم أقرب إلى إجابة الدعوة من المفطرء فإن 
للصائم دعوة لا تردء هكذا قال المؤلف ب رخحمه الله -. 


باب لاك الاستسقهء اج 


ولكن في هذا نظر؛ لأن النبي ككهِ حين خرج إلى الاستسقاء 
لم يأمر أصحابه أن يصوموا. 

أما ما ذكره المؤلف أولاً من التوبة من المعاصي» والخروج 
من المظالم فهذه مناسبة» لكن الصيام طاعة تحتاج إلى إثباتها 
بدليل» وإذا كان الأمر قد وقع في عهد النبي كله ولم يأمر 
أصحابه بالصيامء فلا وجه للأمر به. 

لكن نقول: لو اختار يوم الاثنين ‏ ولم يجعله سنة راتبة 
دائماً من أجل أن يصادف صيام بعض الناسء لو قيل بهذا لم 
يكن فيه بأس . 

لكن كوننا نجعله سنة راتبة لا يكون الاستسقاء إلا في يوم 
الاثنين» أو نأمر الناس بالصومء فهذا فيه نظر. 

قوله: «والصدقة» أي: ويأمرهم أيضاً بالصدقة» والصدقة قد 
يقال: إنها مناسبة؛ لأن الصدقة إحسان إلى الغير» والإحسان 
سبب للرحمة لقول الله تعالى: #إنَّ يمت الله كَرِبُ َرَت 
لْمحَيِنِنَ 4 [الأعراف: 05]» والغيث رحمة لقول الله تعالى: لإوهو 
الع يرل لكر نز يكن ما متلا فل قت 14الفووى 111 

والصدقة هنا ليست الصدقة الواجبة» بل المستحبة» أما 
الصدقة الواجبة فإن منعها سبب لمنع القطر من السماء كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي عنه: «وما منع قوم 
زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء»”"". 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1014) عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال في «الزوائد»: 

«هذا حديث صالح للعمل بهء وقد اختلف في ابن أبي مالك وأبيه». 


أ ووم 


ويعدهم يَوْما يَحْر جون فيه » وَيَتَنَظْفْ ولا يَتَطيِب 50 


قوله: «ويعدهم يوماً يخرجون فيه» ضمير الفاعل يعود على 
الإمام وضمير المفعول «هم) يعود على الناس. أي: يقول: 
سنخرج في يوم كذاء ويحسن أيضاً أن يعيّن الزمن من هذا اليوم 
فيقول: في ساعة كذا؛ ليتأهبوا على وجه ليس فيه ضرر عليهم؛ 
لأن الناس ربما لو خرجوا مبكرين» وتأخر الإمام حصل عليهم 
أذية من البرد إن كانوا في زمن شتاء صارم. 

قوله: «ويتنظفء ولا يتطيب», إذا قال العلماء: «يتنظف» 


0 


فالمراد إزالة ما يتبغى إزَالته شرعاً أو طبعاً. 

فإزالة ما د إزالته شرعاً مثل: الأظفارء والعانة. 
والإبطء وما ينبغي إزالته طبعاً مثل: العرق» والروائح الكريهة. 

وإنما قالوا: إنه يستحب أن يتنظف؛ لآن هذا مكان اجتماع 
عامء وإذا كان الناس فيهم الرائحة المؤذية» فإن هذا يؤذي بعض 
الحاضرين» فلهذا استحبوا أن يتنظف» ولكن لا يتطيب. 

وهذا يمكن أن تجعله لغزاً فتقول: 

ما الصلاة التي لا ينبغي للإنسان أن يتطيب لها؟ 

الجواب: هى صلاة الاستسقاء؛ لأن صلاة الجمعة يستحب 
لها الطيب» وغيرها لا يؤمر بهء ولا ينهى عنه. 

والاستسقاء لا يتطيب لهاء وعللوا ذلك: بأنه يوم استكانة 
وخضوع.ء والطيب يشرح النفس » ويجعلها تنبسط أكثرء 
والمطلوب في هذا اليوم الاستكانة والخضوع؛ لأن النبي يله 
خرج «متخشعاً متذللاً متضرعاً»”'' . 


00 يأتي تخريجه. 


باب حلاة الاستمق! 


اذى أ 7 رام ل 2 0 ا 0 
وَيَحْرْج مََوَاشيعاً؟ متخشيع] ) كلل ) متضرعا 5ك 


وعذاا أيضا هما فن:التفين مه قزر 4 :وذلك الآن الى عله 
كان يعجبه الطيب» وكان يحب الطيبء. ولا يمنع إذا تطيب 
الإنسان أن يكون متخشعاً مستكيئاً لله - عز وجل -» ولهذا لو أراد 
الإنسان أن يدعو الله بغير هذه الحال. لا نقول: الأفضل ألا 
تطيب من أجل أن تكون مستكيناً لله . 

قوله: «ويخرج متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرعا» . هذه 
أوصاف تدل على أن الإنسان لا يخرج في فرح وسرور؛ لأن .2 

قوله: «متواضعاً» أى : بقوله» وهيئته » وقلبه. 


والتواضع معروف» حتى إنك ترى الرجل وتعرف أنه من 
المتواضعين» وترى الرجل وتعرف أنه من المتكبرين»؛ فيكون 
متواضعاً للحق وللخلق. 

قوله: «متخشعاً» الخشوع: سكون الأطراف» وأن يكون 
على وقار وهيبة. 

قوله: «متذللآ» من الذل وهو الهوان» بمعنى: أن يضع من 
نفسهء وهو قريب من التواضع لكنه أشد؛ لأن الإنسان يري نفسه 
أنه ذليل أمام الله عز وجل . 

وقوله: «متضرعاً» التضرع يعني 0 أ قنة الإنابة 
ال الدع عق وجل بع فال تعالى + اغا ويك يهنن » 
[الأعراف: 2]00 أي فى شدة اللجوء إلى الله - عز وجل -» ودليل 
هذه الأوضتاف فول ابن عباس رفي اللاعنهما 1 اخرج 


0 كتب الضللة 
ك اخل الدِينِ وَالصّلاح» 6 والستان ال ين 
النبي عبد للاستسقاء متذللا. متواضعاً متخشعاء متخشعاً. متضرعاً)»”''. 

قوله: «ومعه أهل الدين والصلاح». لأن هؤلاء أقرب إلى 
إجابة الدعوة. 

وقوله: «الدين والصلاح» من باب عطف المترادفين؛ لأن 
كل صاحب دين فهو صاحب صلاح . 

قوله: «والشيوخ». أي: الكبار الذين أمضوا أعمارهم في 
الدين والصلاح؛ لأنهم أقرب إلى الإجابة. 

قوله: «والصبيان المميزون» أي: الذين لم يبلغوا؛ لأنه لا 
ذنوب لهمء فيكونون أقرب إلى الإجابة ممن ملأت الذنوب 

قوله: «المميزون» خرج به الصغار الذين لم يميزواء فإنهم 
لا يخرجون؛ لأنه ربما يحصل منهم من الأذية والصياح والبكاء 
أكثر مما يحصل من المنفعة. 

قول المؤلف: «معهاء ظاهر كلامه أنهم يصحبونه في 
العمشي؟ الذنه قال: «يخرج ومعه». ويحتمل أنه أراد المعية في 
الصلاة» لا في كونهم يخرجون مصاحبين له في سيره إلى 
المسجد. 

والأقرب: أن المراد بالمعية هنا المعية فى الصلاة؛ لأنها 
هي المقصودة ْ 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد .”*0/١(‏ 00")؛ وأبو داود (70١١)؛‏ والترمذي (008)؛ 


والنسائي (677/9١)؛‏ وابن ماجه (777١)؛‏ وابن خزيمة .2١5٠05(‏ 5195١)؛‏ وابن 
حبان (5877) إحسان؛ والحاكم .)9557/١(‏ وقال الترمذي: احسن صحيح". 


باب طلاة الاستسقد 0 


وَإِنْ خَرَّجَ أَهْل الذمة متفريين عن المشلمين لا بِبَوْم لم 


قال في الروض''" : «وأبيح التوسل بالصالحين»» وهذه 
عبارة على إطلاقها فيها نظرء 2 يريدون بذلك ‏ رحمهم الله -: 
التوسل بدعاء الصالحين؛ لأن دعاء الصالحين أقرب إلى الإجابة 
من دعاء غير الصالحين. 

ودليل هذه المسألة: ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين خرج يستسقي ذات يوم فقال: 
«اللهم إنا كنا نتوسل [ إليك بنبينا فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء ثم قال: قم يا عباس فادع الله فقام فدعا فسقاهم الله" . 

والتوسل بدعاء الصالحين مقيد بعدم الفتنة؟ بأن يكون دعاؤه 
سببأ لفتنته هوء أو لفتنة غيره» فإن خيف من ذلك ترك. 

وأما التوسل بالصالحين بذواتهم فهذا لا يجوز؛ وذلك لأن 
التوسل فعل ما يكون وسيلة للشيء» وذات الصالح ليست وسيلة 
للشيء: فلا علاقة بين الدعاء» وذات الرجل الصالح. 

وكذلك لا يجوز التوسل بجاه الصالحين؛ لأن جاه 
الصالحين إنما ينفع صاحبه» ولا ينفع غيره. 

وأقبح من ذلك أن يتوسل بالقبورء فإن هذا قد يؤدي إلى 
دعاء أهل القبور والشرك الأكبر. 

قوله: «وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم 
يمنعواء » أهل الذمة هم: الذين بَقُوا في بلادناء وأعطيناهم العهد 
)١(‏ «الروض مع حاشية ابن قاسم» (؟047/5). 
(؟) أخرجه البخاري )٠١١١(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
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والميثاق على حمايتهم ونصرتهم بشرط أن يبذلوا الجزية. 

وقد كان هذا موجوداً حين كان الإسلام عزيزاًء أما اليوم 
فإنه غير موجودء إلا أن يشاء الله وجوده فى المستقبل» فإذا طلب 
أهل الذمة أن يستسقوا بأنفسهم تود نفع المسايين بالا 
باليوم» فإنه لا بأس بهء مثل: أن يقولوا: نحن نخرج شمال البلدء 
وأنتم إلى جنوب البلد فإننا نمنحهم ذلك؛ وإن كانت صلاتهم باطلة 
ودعاؤهم باطلاء ولكن إذا دعا المضطر ربه ‏ عز وجل - فإنه يجيب 
دعاءه» ولو كان مشركأء ولو علم الله أنه سيشرك بعد النجاة كما 
قالالله تعالى: 8فَإًِا ركبوا في الْقْزْكِ دَعَوأ أله مَخِلِصِينَ له ألزِينَ فلَمًا 


ىه 


يجنهُمَ إلى لير إِدَا هم يشر ونَ 4009 [العنكبوت]ء فينجيهم الله عز 
وجل -؛ لأفايحيت. وغوه | النضط :رار كان كالر . 

فلا نمنعهم أن ينفردوا عنا بمكان» لا أن ينفردوا بيوم» 
فلو قالوا: نريد أن ننفرد بيوم الأحدء ونحن بيوم اين أو 
بالعكس» ٠‏ فإننا لا نوافقهم؛ لأنه ربما ينزل المطر ذ في اليوم 
الذي استسقوا فيه فيكون في ذلك فتنةء ويقال: هم على 
حق . 

ومثل ذلك أهل البدع؛ لو أن أهل البدع طلبوا منا أن 
ينفردوا بمكان أذِن لهمء فإن طلبوا أن ينفردوا بزمان منعناهم؛ 
لأنه إذا منعنا أهل الذمة مع ظهور كفرهم فمنعنا لأهل البدع من 
باب أولى . 

فلو جاءنا قوم من الصوفية أو الرافضةء وقالوا: نحن 
نريد أن نستسقي في يوم الاثنين» وأنتم يوم الأحد نقول: لا؛ 
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لأنه لو صادف نزول المطر يوم استسقاتهم حصل بذلك مفسدة 
كبيرة . 
فإن قال قائل: هل هذا أمر ممكن, أو أمر فرضي أن ينزل 
المطر في يوم يستسقي فيه أهل الذمة أو أهل البدع؟ 

فإن قال قائل: كيف يقع وفيه فتنة وإغراء بهذا المذهب 
الباطل» أو هذا الدين الباطل؟ 

فالجواب: أن ذلك من الفتن التى يفتن الله بها عباده 
د قا لؤذالك أن سعيدنا وإياكم من الفتن ‏ فقد يفتن الله العباد بشيء 
يكون سبباً في ضلالهم من حيث لا يشعرون» فإن طلب أهل 
الذمة أن يخرجوا معنا بلا انفراد بالمكان ولا بالزمان فإننا لا 
نمكنهم؛ لقول الله تعالى: #وَاتّقُوا وِنَّنَهٌ لا صِيينَ الدِنَ ظَلمرأ 
ينك خَآصَةٌ وَأَعْلَمَا أ أنه َدِيدُ الْمِقَابِ 409 7الأنفال]. 

فإن قيل: كيف نأذن لأهل ادكه الخروج للاستسقاء .وقد 
للاستسقاء؟ 

فالجواب: الظاهر أنهم لم يطلبوا الخروج للاستسقاء. 

مسألة: هل أهل الذمة كل كافر عقدنا معه الذمة» أو يختص 

الجواب: المذهب: أنه يختص بجنس معين من الكفارء 
وهم ثلاثة : اليهود. والنصارى» والمجوس . 

والصحيح: أنه عام لكل كافر أبى الإسلام؛ ورضخ 


للجزية» فإننا نعقد معه الذمة؛ لأن حديث بريدة بن الحصيب 
الذي ثبت في صحيح مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له من 
جملة ما ذكر: «أنه إذا نزل على أهل حصن وأبوا الإسلام فإنه 
يطلب منهم الجزية»”''. 

قوله: «فيصلي بهمء ثم يخطب واحدة» الفاعل الإمام» وأفادنا 
أن النقط تكواق فت الفيلة: كالعين» بولكى قد تتمكه السسبة أن 
الخطبة تكون قبل الصلاة”"'» كما جاءت السنة بأنها تكون بعد 
العاف 

وعلى هذا فتكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة» وبعدها 
ولكن إذا خطب قبل الصلاة لا يخطب بعدهاء فلا يجمع بين 
الأمرين» فإما أن يخطب قبل» وإما أن يخطب بعد. 

ومن هنا خالفت صلاة الاستسقاء صلاة العيد فى أمور 


6 أخرجه مسلم (109*1). 

(؟) كما في حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه قالت: «فخرج رسول الله كله حين 
بدا حاجب الشمس» فقعد على المنبر فكبّر وحمد الله عرّ وجل ثم قال: إنكم 
شكوتم جدب دياركم... ونزل فصلى ركعتين. ..2. 
أخرجه أبو داود (/117١)4؛‏ وابن حبان (580) إحسان؛ والحاكم (١/558)؛‏ 
والبيهقي 9/0”). وقال أبو داود: «هذا حديث غريب إسناده جيد)» وصححه 
الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبي. 

(9) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «خرج نبي الله يستسقي فصلى بنا 
ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبناء ودعا الله عز وجل». 
أخرجه الإمام أحمد (؟/57*)؛ وابن ماجه (714١١)؛‏ والبيهقي (؟/ 207140 
وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه»: «إسناده صحيح؟. 


باب طلاة الاستسقاء 0 


ا 0 | 5 ك0 فيهًا الاستغفانة 


أولا: اندتيغطت فى اسن لسن غلى المتهية ران 
الاستسقاء فيخطب لها خطبة واحدة. 

اننا أنه فى صلاة الاستسقاء تجوز الخطبة قبل الصلاة 
وبعدهاء وأما في صلاة العيد فتكون بعد الصلاة. 

ثالثاً: أنه في صلاة العيد ب أحكام العبدين» وفي 
الامعبقاء بكر من الاستعفار» والناعاء بطلت القيية. 


قوله: «يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد» سبق أن خطبة العيد 
يفتتحها بالتكبير على المشهور من المذهبء. وأن فى المسألة 
خلافاء فمن العلماء من قال: يفتتحها بالحمدء كما كان النبى يكل 

بل لو قال قائل: إن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد بخلاف 
0 لأن خطبة العيد تأتي في الوقت الذي 

قوله: «ويكثر فيها الاستغفار» الاستغفار هو: طلنت 
المغفرة» فيقول: اللهم اغفر لناء اللهم إننا نستغفرك» وما أشبه 
ذلك. 


والمغفرة هى: ستر الذنب» والعفو عنه. أي: أن يستر الله 
الذنب ويعفو عنهء. فلا يؤاخحذك به مأخوذة من العفو وهو 
الذي يضعه المقاتل على رأسه اتقاء السهام لئلا تصيبه. 


ومعلوم أن المغفر يحصل به أمران: السترء والوقاية. 


ده 31" كتاب الخلك 


سم هه 


وَقَرَاءَةٌ الآيَاتِ لع انها م به وَيَرْفْعْ ديف فَيَلغق 
بِدْعَاءِ الي 1 


قوله: «وقراءة الآيات التي فيها الأمر به» أي: 0 قوله 
تعالى: #سْتَغْفروا رَمَكُمْ إِنّمُ كن عَفَاراك [نوح: »1٠١‏ ون استغفرواً 
و 2 عله 


2 0 ل ا يوك ماسر ف يا | ليو [هود: »]5١‏ 


8 «ويرفع بديه, فبدعو بدعاء 5 كد أئ: يرفع 
الإمام يديه» لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه -: «لم يكن 
النبي يلد يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى 
بياض إبطيه)"''2. والمراد: أنه حال الخطبة لا يرفع يديه إلا إذا 
دعا للاستسقاء» وكذلك المستمعون يرفعون أيديهم ؛ لأنه ثبت أن 
النبى عَلِلِ: «لما رفع يديه حين استسقى في خطبة الجمعة رفع 

30 إف4 ١‏ 
الناس أيديهم) 

وينبغي في هذا الرفع أن يبالغ فيه؛ لأن النبي َك كان يبالغ 
فيه حتى يُرى بياض إبطيه» ولا يرى البياض إلا مع الرفع الشديد 
حتى إنه جاء في صحيح مسلم: أن النبي كَل «جعل ظهورهما 
نحو السماء)”" . 

واختلف العلماء فى تأويلةة 
)02 سه البخاري (101)؛ ومسلم (5095) (07. 


(؟) أخرجه البخاري )1١19(‏ عن أنس رضي الله تعالى عنه. 
(6) أخخرجه مسلم (847) عن أنس رضي الله عنه. 


باب ططلاة الاستسقةا 00 


28 وعم قحو عو اع 1 
ومله : «اللهم اسقنا غيثا مغيثا ) 00ز ز ز[ز [ز[  [‏ 0 2 


وقال يعن العلماء» دبل وفعهما رفغا فديدا بحس كان 
الرائي يرى ظهورهما نحو السماء؛ لأنه إذا رفع رفعاً شديداً 
صارت ظهورهما نحو السماء. 

وهذا هو الأقرب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -» وذلك لأن الرافع يديه عند الدعاء يستجدي 
ويطلب» ومعلوم أن الطلب إنما يكون بباطن الكف لا بظاهره. 

قوله: «ومنه: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاء . 

اللهم اسقنا: بهمزة الوصل من سقى يسقي» وبهمزة القطع 
من أسقى يسقيء وكلاهما صحيح قال الله تعالى: «وَأسْتبِئرٌ مه 
نا [المرسلات: 7؟]ء وقال تعالى: «وَسَفَلهُمَ رَي شرا طَهُورا» 
[الإنسان: ١؟]2‏ الآية الثانية من سقى الثلاثىء والأولى من أسقى 
الرباعي . ْ 

والغيث: هو المطرء قال تعالى: ##وَهْو ألَذِى يِكَْلُ ألْمَيتَ من 
بَحَدٍ ما فَنَطُوا» [الشورى: 18]» وقال تعالى: #إإنَّ أله عِنْدَمٌ عِلْم 
لماع ترك الْعَيَتَ» [(لقمان: 4"]. 

ومنينا أ ديه للشدة؛ء وذلك لأن المطر قد ينزل ولا 
يزيل الشدة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: اليست السَّئَةُ ألا 
تمطرواء بل السَّنَة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئاً»("' . 

وهذا يقع. نأحياناً تحصل أمطار كثيرة» ولا تنبت الأرض» 
' وأحياناً تأتي أمطار خفيفة» ويكون الربيع كثيراً. 


)05 أخرجه مسلم )١105(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قوله: «إلى آخره» يعني آخر الدعاء» وذكره ف في «الروض 
المربع» فقال: «هنيئاً مريئاًء غدقاً مجللاًء عاماً سَحََاء دنا خانفاء 
اللهم أسقنا الغيث ولا تحعلنا من القانطين» . 


الهنيء : ما لا مشقة فيه» وما يفرح الناس به ويستريحون 


والمريء: ذو العاقبة الحسنى . 

والغدق: الكثير»ء قال تعالى: طَأََوِ أسْتَقَمُا عَلَ الظرِمَة 
َنْمَمَبِنَهُم َه عَدَهَا 40 [الجن]. 

والسح: أي: الذي ليس فيه العواصف؛ لأن العواصف مع 
الأمطار تؤذي وتؤلم» وربما تفسد الجدران» وتهدم البيوت. 

عاماً: أ شاملا . 

طبقاً: أي : انها 

دائماً: أي: مستمراء ولكن هذا الدوام مشروط بِألّا يكون 
فيه صرن: 

مجللاً: أي: مغطياً للأرض» ومنه جلال الناقة الذي يغطئ 
به ظهرها . 

اللهم أسقنا الغيث: أي: المطر الذي يكون مغيثا . 

ولا تجعلنا من القانطين: القانط هو: المستبعد لرحمة الله 
وهذه حال تعتري الإنسان» فيستبعد رحمة الله - عز وجل -؟؛ لأنه 
يرى ذنوبه كثيرة» ويرى الفساد منتشراء فيقول: بعيد أن الله 
يرحمناء وهذا خطأ. 


كل أ لل ١‏ عو هم 
باب طلاة الاستسق3 2 


سس ؟ عم مه > رو لس 2 
وإن سموا قبل خروجهم شكروا أللهء مومة م م ممم م ةم ةم ممم ثم له 
١‏ رس مرج سس -ه > مايرلة 
قالالله تعالى: ##وَمن يفنل من تَحْمَةَ رَيْوء إلا الصّالوت » 


[الحجر: 7 فمن عرف حلم الله -عز وجل ورحمتهء فإنه لا يمكن أن 
يقنط حتى لو كانت ذنوبه كثيرة» ومعاصيه كبيرة» فإن عفو الله أوسع . 

«اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ولا بلاء. ولا هدم ولا 
غرق») إلخ ”0. 

مسألة: يسن على المذهب: أن يقلب رداءه في أثناء 
الخطبة» ويستقبل القبلة ويدعو. 

وقال بعض العلماء: إنما يكون القلب بعد الدعاء؛ تفاؤلاً 
بأن الله أجاب الدعاءء وأنه سيقلب الحال من الشدة إلى الرخاء. 


قوله: «وإن سقوا قبل خروجهم شكروا ائئه». الفيفير يعود 
على الناس. 1 إن سقاهم الله وأنزل المطر قبل أن يخرجواء 
فلا حاجة للخروج». ولو خرجوا فى هذه الحال لكانوا مبتدعين ؛ 
لأن صلاة الاستسقاء إنما تشرع لطلب السُقياء فإذا سقوا فلا 
حاجة لهاء ويكون عليهم وظيفة أخرى وهي وظيفة الشكرء 
فبشكزون الله - سبحانه وتعالى ‏ على هذه النعمة بقلوبهم 
وبألسنتهم وبجوارحهم؛ لأن الشكر يتعلق بهذه الأشياء الثلاثة: 
القلب» واللسان» والجوارح 


(1) هذا الدعاء الذي أشار إليه الماتن؛ وذكره في الشرح روي مرفوعاً بنحوه من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عزاه السيوطي في «جمع الجوامع» سنا 
إلى الطبراني؛ وذكره الشافعي في «الأم» )501/١(‏ عن سالم عن أبيه تعليقاًء 
فقال: «وروي عن سالم عن أبيه وذكره...». قال ابن حجر في «التلخيص» 
(99/5): «ولم نقف له على إسنادء ولا وصله البيهقي في مصنفاته» بل رواه 
البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي؛ قال: ويروى عن سالم به...» 


0 كتتان الضلد 
ع ؟؟ 7 700 ل 


6م 2 -_ 5 0 عر لوصا :عن -092 م 
وَسَأْلوه المزيد من فضله. وكادق: الصَّلاةَ جامعة 2 


أما القلب: فأن يوقن الإنسان بأن هذه النعمة من الله - عز 
وجل تفضل بها . 

وما السان :3ق قن ءنينا صل ابلق فيقرل :لهند الله 
الذي سقاناء وما أشبه ذلك من الكلمات. 

- وأما الجوارح: فأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل 
أوامرهء وترك نوانهيه. 

ولهذا قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله: «وساألوه المزيد من فضله.». أي: سألوا الله أن 
يزيدهم من فضلهء ومن ذلك أن يقولوا: «اللهم اجعله صيباً 
نافعاً»» كما كان النبي يَلِ يقوله”" . 

قوله: «وبنادى الصلاة جامعة». ينادى لصلاة الاستسقاء إذا 
حان وقتها: الصلاة جامعة» ويجوز فيها ثلاثة أوجه: 

الأول الشيلاة جام مدا وين 

الثانى: الصلاةً جامعةً» فالصلاة مفعول لفعل محذوف» 
وتجامعة يال من الصلاة» أي احضروا الصلاة حال كونها جامعة. 

الغالك: الصلاة جامعة» فالصلاة خبر مبعدا متجذوف» 
تقديره: هذه الصلاة» وجامعة حال من الصلاة» لكن هذا الوجه 
أضعفها . 
)١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله كك كان إذا رأى المطر قال: صيباً 

نافعاً». أخرجه البخاري .)1١77(‏ 


باب صلاة الاستسفا تا 


© © .هه 6# هشه هو .ووم ووو مم ومو وو وهم ووو م و وم مو ومو م ممه وو مومه ووو .و م.م ٠.96٠٠. ١‏ 


فإذا جاء وقت صلاة الاستسقاء» وارتفعت الشمس قيد رمح 
يُنادئ : الصلاةٌ جامعة؛ ليحضر الناس؛ قياساً على صلاة الكسوف. 

والمذهب: يرون أنه ينادئ للكسوف» والعيد» والاستسقاء. 

ولكن ما ذكره الأصحاب في المناداة للعيد» والاستسقاءء 
ميفرنب مغر ؛ وذلك لما يلن: 

أولاً: أنه ملف هدي النبي كَل فالعيد وقع في عهد 
النبي يلِ ولم يكن ينادى لهاء وصلاة الاستسقاء كذلك لم يكن 
ينادى لهاء وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق: (أن كل شيء وجد سببه 
في عهد النبي كَل ولم يشرع له شيء من العبادات فشرع شيء من 
العبادات. من أجله يكون بدعة)., لأننا يلزمنا الوقوف عند الشرعء 
عند أسبابه» وعند جنسه» وهيئته. 

ثانياً: أن إلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضاًء 
أ أنه يمتنع القياس ؛ لأن صلاة الكسوف تأتي على غير تأهتن 
بغتة» وصلاة العيد معلومة من قبل» والناس يتأهبون لهاء وكذلك 
الاستسقاء» وقد سبق في كلام المؤلف أنه قال: (إن الإمام 6 
يوماً يخرجون فيه»؛ فالصلاة معلومة الوقت. 

ولو قال قائل: إننا اليوم نعلم بالكسوف متثى يحصل ابتداء 
وانتهاءء وفي أي وقت من نهار أو ليل؟ 

فنقول: حتى فى هذه الحال ينادى الصلاة جامعة؛ لأن 
اللكنا بين كو يخطلتر نه تمن فذ افق ا لشراذة ملا توعرية لسرت 
لا بالعلم بهء قال كِهْ: «إذا رأيتموهما فصلوا وادعوا»"'" . 


)1١١(‏ سبق تخريجه. 


35 ف أل 
عا كتاك الكل 


0 إن 91 


مِنْ شَرْطِهًا إِذْنُ الْإِمَام. ريسن 0 يَقِف فِي أَرَّلٍ 
العقر/ وَإِخْرَاحَ رَحَله رقا لبصيهما المَطْرَ فاع قا اده د قح أ هله 


فالنداء لصلاة الاستسقاء والعيد لا يصح أثراً ولا نظراًء 
وأما 1 فلعدم وروده مع وجود سببه في حياة القن يكل وأما 
نظراً؛ فلوجود الفرق بين الأصل والفرع . 

قوله: «وليس من شرطها إذن الإمام»: أي : ليس من شرط 
إقامتها أن يأذن الإمام بذلك» بل إذا قحط المطر وأجدبت الأرض 
خرج الناس وصلواء ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة . 

بل لو وجد السببء وقال الإمام: لا تصلواء فإن في منعه 
إياهم نظراً؛ لأنه وجد السبب فلا ينبغي أن يمنعهم» ولكن حسب 
العرف عندنا لا تقام صلاة الاستسقاء إلا بإذن الإمام. 

اللهم إلا أن يكون قوم من البادية بعيدون عن المدن ولا 
يتقيدون» فهنا ربما يقيمونهاء وإن كان أهل البلد لم يقيموها. 

قوله: «ويسن أن يقف في أول المطر». السنة في اصطلاح 
الفقهاء: هي ما يثاب فاعله امتثالاء ولا يعاقب تاركه. 

قوله: «أن يقف». أي: أن يقف قائماً أول ما ينزل المطر. 

قوله: «وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر». أي : متاعه 
الذي في بيته» أو في خيمته إن كان في البرء وكذلك ثيابه 
يخرجها؛ لأن هذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما 0" . 

والثابت من سئة النبي كله : «أنه إذا نزل الفط رفوي ”0 
)1١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (١1/؟9١).‏ 
() أخرجه مسلم (8448) عن أنس رضي الله عنه. 


وَإِذَا رادت الميّاهء وَخيف منهًا سن أَنْ يَقولة «اللْهُمٌ 


عوالكاه ول ميقا 0 
أي: رفعه حتى يصيب المطر بدنه» ويقول: «إنه كان حديث عهد 
00 
١ 2‏ 


وهذه السنة ثابتة في الصحيح»ء وعليه فيقوم الإنسان ويحخرج 
شيا من بلنه إما من ساقة» أو .من ذراعة» أو من رأسه حتى 
يضببنه المطن اتتاغاً لشنة الث ١‏ كله وقولة"فن الحذيق :«إنه كان 
حديث عهل بريه), لأن الله خلقه الآنء فهو حديث عهد بخلق الله. 

وهل يقال: إن هذا التعليل يتعدى لغيره مما يحدثه الله - عز 
وجل -. أو نقول: إن هذا تعليل بعلة قاصرة على معلولها؟ 

الجواب: أن نقول: إن هذه علة قاصرة على معلولهاء 
ولهذا لا يمكن أن نقول للإنسان: إنه ينبغي أن يصيب من بدنه ما 
ولد من حيوان أو نحوه مما هو حديث عهد بالله. 

ويستفاد من قوله: (إنه كان حديث عهد بربه)» ثبوت الأفعال 
الاختيارية لله عز وجل - التي تقع بمشيئته» خلافا لمن أنكر ذلك» 
فإن إنكاره عن جهل» وليس عن علم؛ فالرب عز وجل تقوم به 
الأفعال الاختيارية» ويفعل ما يشاء فى أي وقت شاء. 

قوله: «وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: اللهم 
حوالينا ولا علبنا» ) أ إذا زادت ميأه السماء أي : الأمطارء 
ومثل ذلك لو زادت مياه الأنهار على وجه يُخشى منه» فإنه يسن 
أن يقول هذا الذكر: «اللهم حوالينا ولا علينا» . 


(1) أخرجه مسلم (8948) عن أنس رضي الله عنه. 


اميق 


اللي :عل لخر اذه 000 


ودليل ذلك: ما ثبت فى الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك - رضى الله عنه ‏ «أن رجلاً جاء إلى النبى ككلم وهو يخطب 
الناس يوم الجمعة؛ فقال: يا رسول الله. هلك المال. وتهدم 
البناء فادع الله يمسكها عنا ‏ فلم يدع الله بإمساكهاء ولكنه 
دعا الله بإبقائها على وجه لا يضر فقال: اللهم حوالينا ولا 

.الخ" . 

وقوله: «اللهم». هذه منادى حذفت منها ياء ادام وعوض 
عنها الميم» ولم تجعل اليم نوارك الكلجة نايهن باليداء” 
باسم الله: وججعلت في آخرها ميمٌ؛ لأن الميم تدل على الجمع. 
فكأن ا ا ا 

وقوله: «حوالينا» أي: أنزله حواليناء أي: حوالى 
المارة . ْ 

وتخوالى هنا ؟ ملحق بالتلدتى + لأثة تقمت بالباء بدلا عد 
الفقدة حي إندكلا يدل طن انين بل: على زات أى + عولنا: 

وقوله: «ولا علينا». أي: ولا على المدينة التي خيف أن 
تتهدم من كثرة الأمطار. 

قوله: «اللهمّ على الظراب» هي الروابي الصغارء أي: 
الأفاكن المرتفعة من الأرضن» لكن ليس ارتفاعا شناهقا »..وذلك 
لأن المرتفع من الأرض يكون فيه النبات أسرع نمواً لأنه مرتفع 
قد تبين للشمس والهواء فيكون أحسن. 


(0) سبق تخريجه. 


ف ىن 
هم 4 5 َه َه م2 2 أ 7 2 - 
والاكام, وده ل الاودية» وَمَنابتِ الشجرء رينا ل مانا 
تج سو ل 
مَا لا طاقة لنا بها اما باط اس و عا ا 


قوله: «والآكام» الجبال الصغيرة» ولهذا يقال: أكمة للجبل 
الفيغيو:. ظ 
قوله: «وبطون الأودية» أي: داخل الأودية» أي: الشعاب؛ 
لأن بطون الأودية إذا أمطرت سالتء ونبتت فيها أشجار كبيرة 


نافعة. 

قوله: «ومنابت الشجر». هذا عام يعم كل أرض تكون منبتاً 

فإذا قال قائل: هذه الدعوات هل شملت الأرض كلها؟ 

فالجواب: لم تشمل الأرض كلهاء دخرج منها رؤوس 
الجبال العالية؛ لأنها ليست أكاماء ولا ظراباء وخرج منها 
الأرض القاخلة الشبخة العى لا تتبث؛ لأنها ليسث: من «متابت 
الشجرء ولا من بطون ل فالنبى تَكِيِِ دعا الله عز وجل - 
أن يكون نزول المطر على أراض نافعة وهي هذه الأنواع الأربعة : 
الظراب» والآكامء وبطون الأودية» ومنابت الشجر. 

قوله: «ربنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به»: هذه لم ترد عن 
النبي كلم لكنها مناسبة . 

فإذا قالها الإنسان لا على سبيل السنية فلا بأسء أما إذا 
قالها على أنها سنة فلا. 

وهنا قال المؤلف: «ربنا لا تحمّلنا». وفي الآية: ##ربنا 


ولا تحَمِلْنَا». و«الواو» إنما حذفها المؤلف؛ لأنها فى الآية 


مم كتابٍ الكراة 


فلهذا حذف الواوء فقال: «ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به). 
قوله: «الآية»؛ أي: إلى آخر الآية» أي : أكمل الآية. 
وإكمال الانة: واه هنا وأغفر نا وأيْصناً 4 [التقرة:145] 

أربع دعوات: 
#إربنًا ولا تهنا مَا لا طافّةَ لَنَا بو: وهذا من باب التخلية. 
#وَاعْتُ عَنَا؛. كذلك من باب التخلية. 
#واغْفْرٌ آنا#. كذلك من باب التخلية. 
#وايضتاً4: من باب التحلية أي: من باب إيجاد الشيء. 
فهذه الدعوات كلها دعوات مفيدة مناسبة» لكن بشرط ألا 

يتخذها الإنسان على أنها سنة. 
ذكر في الروض مسألة مفيدة قال: «يحرم أن يقول: مطرنا 

بنوء كذاء ويباح في نوء كذاء وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر 

إجماعا» قاله في المبدع». 
النوء: هو النجمء أي: مطرنا مثلاً بالنجم الفلاني» بنجم 

الشولة»؛ أو بنجم النعائم» أو بنجم سعد الذابح» أو بنجم سعد 

بلعء أو ضغذ السعودغ وما أشيه ذلك. 
ودليله : ما ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني 

(أنهم كانوا مع النبي يئِِ في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل 

- أي: مطر نزل في الليل ‏ فلما انصرف النبي كَلِةِ من صلاة الصبح 

قال لهم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال : 

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مطرنا 

بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: 
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مطرنا بنوء كذا وكذاء فهو كافر بي مؤمن بالكوكب»"''. 

وهذا نص صرح في أنجن فال» مطرنا بنوء كذا فهو 
كافرء ولهذا حكى في المباع 0 ام العلغلن ذلك '*. 
الذنوب» وهل يكون كفرا 0 

الجواب: أنه بحسب عقيدة القائل» إن كان يعتقد أن النوء هو 
الذي خلق هذا المطرء فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة؛ لأنه ادَّعئ أن 
مع الله خالقاًء وإن كان يعتقد أن النوء سبب فإنه كافر كفراً دون كفر . 

وإنما كان كافراً فيما إذا اعتقد أنه سبب؛ لأنه أثبت سبباً لم 
يثبته الله عز وجل -. فإن النجوم ليس لها أثرء وإنما هي أوقات فقط . 

مسألة: لو قال: مطرنا فى نوء كذا؟ 

الجواب: هذا جائز؛ لأن فى للظرفية» ومن ذلك استعمال 
بالمربعانية» ومطرنا بالشبط. ومطرنا بالعقارب» العقارب هى : 
السعود الثلاثة» سعل الذابح. وبلع. والسعود. 
5 [الصافات: 397 3ع أيه 0 


(1) أخرجه البخاري (8”١٠)؛‏ ومسلم .)11١(‏ 
(0) «المبدع» .)5١1/5(‏ 


ذكر المؤلف ‏ رحمة الله «الجنائز» في كتاب «الصلاة» ولم 
يذكرها في الوصايا والمواريث؛ لأن الصلاة أهم ما يفعل 
بالميت» وأنفع ما يكون لهء حيث إنه يدعو له فيها . 


والجنائز: جمع جنازة» وهي بفتح الجيم وكسرهاء. بمعنى 
واحدء وقيل : بالفتح اسم للميت» وبالكسر اسم لما يحمل عليه 
الميت» فإذا قيل: جنازة أي ميت» وإذا قيل: جنازة أي نعش . 

وهذا تفريق دقيق؛ لأن الفتح يناشين الاعلن»: والفيت فوق 
النغكن + والكس ينات الاأشفل والتدكن :تحت الميت: 

وينبغى للإنسان أن يتذكر حاله ونهايته فى هذه الدنياء 
وليست هذه النهاية نهاية» بل وراءها غاية أعظم منهاء وهى 
الآخرة» فينبغي للإنسان أن يتذكر دائماً الموت لا على أساس 
الفراق للأحباب والمألوف؛ لأن هذه نظرة قاصرة» ولكن على 
أساس فراق العمل والحرث للآخرة» فإنه إذا نظر هذه النظرة 
استعد وزاد فى عمل الآخرة» وإذا نظر النظرة الأولى حزن وساءه 
الأمرء وصار على حد قول الشاعر: 
لاا طيب للعيش ما دامت منغصة< لذاته بادّكار الموت والهرم 

فتكون ذكرة هن هذا الوح له نزواة مد إل تحسرا 


وتتخيضا: أما إذا ذكوة.على الوخه الأول وهو أن .كذكر الموت) 
ليستعد له ويعمل للآخرة» فهذا لا يزيده خزناء وإنما يزيده إقبالاً 


على الله عز وجل -» وإذا أقبل الإنسان على ربه فإنه يزداد 
ضدره تكو انحل وقلية اطمكنانا: 

مسائل : 

الأولى : هَل سال المريض كيف يصلي وكيف يتطهر» أو 
نقول: إن هذا من باب التدخل فيما لا يعني؟ 

الجواب: الذي نرى أنه إن كان المريض من ذوي العلم 
الذين يعرفونء فلا حاجة أن تذكره؛ لأنه سيحمل تذكيرك إياه 
على إساءة الظن بهء وأما إذا كان من العامة الججهال فهنا 
يحسن أن يبين له؛ لأنه قد يخفى عليهم ما يحتاجون من 
لي شهر ونصف وأنا أجمع وأقصر الصلاة. فمثل هذا يحتاج 
يستطيع الإيماء بالركوع والسجود فإنه يومئ بأصبعهء وهذا غير 

الثانية: هل يؤمر المرضى بالتداوي؛ أو يؤمرون بعدم 
التداوي» أم في ذلك تفصيل؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: ترك التداوي أفضل ولا ينبغي 
أن«يتذاوئ الانسان» واستدلو” لذلك مما يل: 

١‏ أن النبي يكةِ «لما مرض وَلَدُوه أمر بأن يُلَدَّ جميع من 


كان حاضراً إلا العباس بن عبد المطلب»”'': قالوا: وهذا دليل 
على أنه كره فعلهم. واللدود: ما يُلَدٌ به المريض وهو نوع من 
الدواء . 

يدان أن بكر - رضي الله عنه ‏ «لما مرضء وقيل له: ألا 
ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد رآنى» فقال: إنى أفعل ما 
أريد)ء وأبو بكر هو خير الأمة بعد نبيها د قدوة وإقاه. 

وقال بعض العلماء: بل يسنّ التداوي لما يلي : 

١‏ - أمر النبي كَل بذلك. 

؟" ‏ أنه من الأسباب النافعة. 

#ب إن الإتصانا يقس برقت نوالا زم "الضوين المفقدة 
للأوقات» كل ساعة تمر عليه تنفعه. | 

5 - أن المريض يكون ضيق النفسء لا يقوم بما ينبغي أن 
يقوم به من الطاعات» وإذا عافاه الله انشرح صدره وانبسطت 
نفسهء وقام بما ينبغي أن يقوم به من العبادات» فيكون الدواء إذا 
مرادا لغيره فيسن . 

وقال بعض العلماء: إذا كان الدواء مما علم أو غلب على 
الظن نفعه بحسب التجارب فهو أفضلء وإن كان من باب 
المخاطرة فتركه أفضل . 

لأنه إذا كان من باب المخاطرة فقد يحدث فيه ما يضرهء 
() أخرجه البخاري (5١01/1)؛‏ ومسلم (1117) عن عائشة رضي الله عنها . 

واللدود من الأدوية ما يسقاه المريض في أحد شقي الفمء ولديدا الفم: جانباه. 


فيكون الإنسان هو الذي تسبب لنفسه بما يضرهء ولا سيما الأدوية 
الحاضرة (العقاقير) التي قد تفعل فعلاً مباشراً شديداً على الإنسان 
بسبب وصفة الطبيب الخاطئة. 

وقال بعض العلماء: إنه يجب التداوي إذا ظَنْ نفعه. 

والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك» مشل: 
السرطان الموضعيء. فالسرطان الموضعي بإذن الله إذا قطع 
الموضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه» لكن إذا ترك انتشر في 
البدن» وكانت النتيجة هي الهلاك. فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ 
لأنه موضعي يقطع ويزول» وقد حََرَّبَ الحَضِرٌ السفينة بخرقها 
لإنجاء جميعهاء فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل نجاة باقيه 
كان ذلك واجبا. 

وعلى هذا فالأقرب أن يقال ما يلي : 

١‏ - أن ما علمء أو غلب على الظن نفعه مع احتمال 
الهلاك بعدمه. فهو واجب. 

؟ - أن ما غلب على الظن نفعه» ولكن ليس هناك هلاك 
محقق بتركه فهو أفضل . 

“”*"' - أن ما تساوى فيه الأمران فتركه أفضل؛ لثلا يلقى 
الإكنان تمه إلى التهلكة ون ضيف لا شمر 1 

الثالئة: التداوي بالمحرم لا يجوز لنهي النبي َل 
عن ذلك حيث قال: «تداووا ولا تداووا بحرام'''. ولعموم 


)1١(‏ أخخرجه أبو داود (41/5") عن أبى الدرداء رضي الله عنه. 
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الأدلة في تحريم المحرمء فهي عامة وليس فيها تفصيل» 
ولأنه لو كان فيه خير لم يمنع الله العباد منهء» بل أحله 
لهم . 

الرابعة: قال في الروض: «ويكره أن يستطب مسلم ذمياً لغير 
ضرورة. وأن يأخذ منه دواء لم يبن له مفرداته المباحة)». اق 
يكره أن تذهب إلى ذمى أي: يهودي أو نصرانى عقدنا له الذمة 
لتنداوئ عفيه» لأنه غير ماموة ماو إذًا كان كذلك جه “مولا 
مسؤولين على أطباء مسلمين من باب أولئ؛ لأن المسؤول له 
كلمتهء وربما يوجه إلى شيء محرمء أو إلى شيء يضر 
المسلمين» ولهذا نقول: إن استطباب غير المسلمين لا يجوز إلا 
بخرطين: 

الأول: الحاجة إليهم . 

الثاني: الأمن من مكرهم؛ لأن غير المسلمين لا نأمن 
مكرهم إلا ناما وو سيما في قضية الولادة أي التوليد؛ لأن 
هؤلاء النصارى في التوليد يحرصون على أن يقتلوا أولاد 
المسلمين:. أن أن لمعا أيديهم عند إخراج الطفل في التوليد كما 
نقل لي بعض الناس» لذلك يجب التحرز منهم وسؤال الله - عز 
وجل - أن يرزقنا الاستغناء عنهم؛ لأنهم أعداء للمسلمين فإذا 
احتاج الناس إليهم وأمنوا منهم فلا بأسء فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام استعمل دليلاً مشركاً يدله على الطريق من مكة إلى 
المدينة وقت الهجرة؛ مع أن هذا من أخطر ما يكونء فإن قريشا 
كانوا يطلبون النبي كَلِةٍ وأبا بكر - رضي الله عنه -» ولكن لما أمنه 


النبي عليه الصلاة والسلام جعله دليلاً له""". 

الخامسة: اختلفوا في حكم التداوي يبول الغنم» فالمذهب 
أنه لا يجوز التداوي إلا ببول الإبل» وقيل: يجوز التداوي ببول 
كل ما يؤكل لحمة.. وقيل: لآ يجوز التداوي بالبولمطلقاً حتى 
ببول الإبل؛ لأنه نجس عندهمء وذلك لقول النبي كَل : «أما 
أحدهما فكان لا يستبرئ من البول)”''؛ لكن هذا قول ضعيف؛ 
لأن في بعض ألفاظ الحديث: «فكان لا يستبرئ من بوله). 
والتذاوي يبول الأبل تتعتنيه:الشنة فق قضنة العرنيين' '". :ونيا 
ذلك أنه لو ثبت أن في أبوال الغنم فائدة فإنه لا فرق بينهما وبين 
أبوال الإبل . 

قوله: «تسنّ عيادة المريض». السنة عند الفقهاء: ما أثيب 
فاعله» ولم يعاقب تاركه. فهي من الأمور المرغب فيهاء وليست 
من الأمور الواجبة. 

وقول المؤلف: «عيادة المريض» ولم يقل: زيارة؛ لأن 
الزيارة للصحيح.ء والعيادة للمريضء» وكأنه اختير لفظ العيادة 
للمريض من أجل أن تكرر؛ لأنها مأخوذة من العودء وهو: 
الرجوع للشيء مرة بعد أخرئ» والمرض قد يطول فيحتاج 
الإنسان إلى تكرار العيادة. 

وقول المؤلف: «عيادة المريض» (أل) هنا للجنس أي: من 
أصابه جنس المرضء وهي أيضاً باعتبار المريض عامة» فهي 
)1١(‏ أخرجه البخاري (5777). (0) سبق تخريجه. 
(6 أخرجه البخاري (5197)؛ ومسلم )١771(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
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باعتبار المرض للجنس» وباعتبار المريض الذي أصابه المرض 
للعموم؛ لأنها اسم محلئ بأل» والاسم المحلئ بأل يفيد العموم» 
على أن بعض النحويين يقولون: إن أل اسم موصول؛ لأنه إذا 
كان اسم فاعل أو اسم مفعول مقروناً بأل فإن أل عندهم بمعنى 
اسم الموصول. 

إذاً عندنا عمومان: 

الأول: المرضء» لأن (أل) للجنس. 

الثاني : المصاب بالمرض. 

أما المرض فالمراد من مرض مرضاً يحبسه عن الخروج مع 
الناس» فأما إذا كان لا يحبسه فإنه لا يحتاج إلى عيادة؛ لأنه 
يشهد الناس ويشهدونهء إلا إذا علم أن هذا الرجل يخرج إلى 
السوق أو إلى المسجد بمشقة شديدة» ولم يصادفه حين خروجهء 
وأنه بعد ذلك يبقئ في بيته» فهنا نقول: عيادته مشروعة. 

فالمرض بالزكام مرض لا شكء. فإن حبس الإنسان دخل 
في هذاء وإن لم يحبسه كما هو الغالب الكثير فإنه لا يحتاج 
إلى عيادة» والمريض بوجع الضرس إن حبس في بيته عدناه. 
وإن خرج وصار مع الناس لا نعوده» لكن لا مانع أن نسأل 
عن حاله إذا علمنا أنه مصاب بمرض الضرسء والمريض 
بوجع العين كذلك ينسحب عليه الحكمء إذا كان المرض قد 
حبسه فإنه يعاد» وإن كان يخرج مع الناس لا يعاد. لكن يسأل 
عن حاله. 

وأما المصاب بالمرض فإن كان غير مسلم فلا يعادء إلا إذا 


اقتضت المصلحة ذلك بحيث نعوده لنعرض عليه الإسلام» فهنا 
تشرع عيادته إما وجوباً وإما استحباباًء وقد ثبت أنه كان غلام 
يهوديٌ يخدم النبى َل فنمرض فأتاه النبى يليد يعوده. فقعد عند 
رأساء 0 3 م إلى أبيه وهو - عنده» فقال: و أبا 
عي 

وأما الفاجر من المسلمين أعنى الفاسق بكبيرة من الكبائر 
أو بصغيرة من الصغائر وأصر عليهاء ففيه تفصيل أيضاًء فإذا 
كنا نعوده من أجل أن نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة. 
فعيادته مشروعة إما وجوباً وإما استحباباء وإلا فإن الأفضل 
ألا نعودهء وقد يقال: بل عيادته مشروعة ما دام أنه لم يخرج 
من وصف الإيمان أو اد لقول النبي د «حق المسلم 

على اللمتييك خمس» يي وفي رواية: «ست)0”” : وذكر منها 
عيادة المريض 

وتشمل عيادة المريض القرريت والبعيد» ع1 القريت لك 
بصلة قرابة» أو مصاهرة» أو مصادقة» والبعيد للعموم؛ لأن هذا 
الصلة أقوى كانت العيادة أشد إلحاحا وطلباء ومن المعلوم أنه إذا 
مرض أخوك الشقيق فليس كمرض ابن عمك البعيد» وكذلك إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1707(‏ عن أنس رضي الله عنه. 
() أخرجه البخاري (510١)؛‏ ومسلم )1١77(‏ (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
إفرة أخرجه مسلم )١١57(‏ (5) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


مرض من بينك وبينه مصاهرة أي: صلة بالنكاح فليس كمن ليس 
بينك وبينه مصاهرة» وكذلك الذي بينك وبينه مصادقة ليس كمن 
ليس بينك وبينه مصادقة. فالحقوق هذه تختلف باختلااف الناس . 

وقوله: تسن ) ظاهره 1 سنة فى حق جميع الناس» ولكن 
ليس هذا على إطلاقه؛ فإن عيادة المريض إذا تعينت براً أو صلة 
رحم صارت واجبة لا من أجل المرضء ولكن من أجل القرابة» 
فلا يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه: إن عيادة أبيك سنة» بل 
واجبة؛ لأنها يتوقف عليها البرء وكذا عيادة الأخ؛ لأن الوجوب 
ليس لأجل المرضء» ولكن من أجل الصلة في القرابة» أما من لا 
يعد ترك عيادته عقوقا أو قطيعة فإن المؤلف يقول: إنه سنة. 

وقال بعض العلماء: إنه واجب كفائى اق يجب على 
المسلمين أن يعودوا مرضاهمء وهذا هو الصحيح؛ لأن النبي كَلِلِ 
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جعلها من حق المسلم على المسلم » وليس من محاسن 
الإسلام أن يهار قن الواحد منا ولا يعوده أحدء ؤكانه مَرضَ فى 
برية» فلو علمنا أن هذا الرجل لا يعوده أحد فإنه يجب على من 
علم بحاله وَقَدِرَ أن يعوده. 

وعيادةٌ المريض مع كونها من أداء الحقوق على المسلم 
لأخيه ففيها جلب مودة وألفة لا يتصورها إلا من مرض ثم عاده 
إخوانه» فإنه يجد من المحبة لهؤلاء الذين عادوه شيئاً كثيراً» 
فتجده يتذوقهاء ويتحدث بها كيرا ففيها مع الأجر تثبيتٌ الألفةٍ 
بين المسلمين. 


' سبق تخريجه.‎ )١( 


قوله: «تسنّ عيادة المريض» ولم يبيّن المؤلف في أي وقت 
يعاد المريض» ولم يبيّن هل يتحدث عندهء ويتأخر في المقام» أو 
لا يتحدث» ويتعجل في الانصراف؟ 

فنقول: عدم ذكرها أحسن, أما بالنسبة للزمن المناسب 
فيختلف بحسب ما تقتضيه حالة المريض ومصلحته» ولا نقيدها 
بأنها بكرة أو عفنا كما قيدها" تعفن العلناء: بل تقول ناهد 
ترجع إلى أحوال الناس» وهي تختلف بحسب حال المريض» 
فإذا قدرنا أن المريض قد جعل له وقتا يجلس فيه للناس فليس من 
المناسب أن نعوده فى غير هذا الوقت؛ لأن تخصيصه لزمن يعوده 
فيه الناس» يدل على آنه لا يرغب فى غير هذاء وإلا لجعل الباب 
موسا ْ 

وأما بالنسبة لكونه يتأخر عند المريض ويتحدث إليه» أو 
يعوده ثم ينصرف بسرعة فهذه أيضاً ينبغي ألا تقيدء وإن كان 
بعض العلماء يقول: الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف؛ 
لأن المريض قد يثقل عليه ذلك» وكذلك أهل المريض ربما يثقل 
عليهم البقاء عنده؛ لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضهم. 

ولكن الصحيح في ذلك أنه يرجع إلى ما تقتضيه الحال 
والمصلحة» فقد يكون هذا المريض يحب من يعوده سواء محبة 
عامة أو محبة خاصة لشخص معينء, ويرغب أن يبقيل عنده» 
ويتحدث إليه» ولا سيما إذا أنس بك المريض» ورأيت أنه يحب 
أن تتحدث إليه» مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلاء أو عن 
أشياء يحب أن يطلع عليهاء فهنا ينبغي لك أن تمكث عنده؛ أما 


كتاب الجنائؤز 000 


ا 000000 ا 


إذا غلميت من اله أنه برغت التق كقيرا شفل : أناثراة 
يتململ» وأن صدره ضائق فهنا تخرج ولا تبقى؛ لأنك تعلم أنه 
لأافويه أن تمر ععده» والكامن «يشعلفيون» لا المسرهين ولا 
الغائدونة: 


ع ع 


ولهذا أنا أرى أن إطلاق المؤلف هذا الإطلاق بدون تقييد 
بزمن ولا ببقاء من أحسن ما فعل ‏ رحمة الله -. 

مسألة: الاتصال بالهاتف لا يغني عن العيادة؛ لا سيما مع 
القرابة» أما إن كان بعيداً يحتاج لسفر فتغني . 

قوله: «وتذكيره التوبة والوصية». أي: ويسنّ أن يذكره 
التوبة والوصية» فالتوية من المعاصي والمظالمء سواء كان ذلك 
فيما يتعلق بحق الله عز وجل -» أو بحقوق العباد»ء ويؤكد 
على حقوق العبادء ويبيّن له أنه إن لم يقضها في الدنيا ويتب 
هو أحوج الناس إليهاء وأيضا يذكره بأن الورثة كثير منهم لا 
يخافون الله ولا يرحمون الميت» فتجدهم يلعبون بالمال» 
والميت محبوس بذينه ؛ من أجل أن يحر ص على أداء المظالم 

وملكره | نقنا الوكئةة ولس "المزادديا توفي نا يمه كبز 
من العامة من أنها الوصية بالعشاء والضحية» كما هو عندنا فى 
تمد افاكقر الوصانا'عتدنا 5 “كلف ماله أ جزء مله 

3 هي وصى + حصرة 

يقدره بعشاء وأضحية» ويستدلون بالحديث الضعيف : (استفرهوا 


تت 


فارهةء فإنها مطاياكمء ٠‏ فيقول: أنا أحب أن يكون لي مطية يوم 
القيامة. فأوصى بالأضحية . وليبسن هذا هو مراد العلماء. 


٠‏ ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط”'؟. أي: اتخذوا ضحايا 


وأهم شيء أن يوصي بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق 
العباد» فقد يكون عليه زكاة لم يؤدهاء وقد يكون عليه حج لم 
يؤده» وقد يكون عليه كفارة» وقد يكون عليه ديون للناس فيذكر 
بالوصية بهذا . 

ويذكر بوصية التطوعء فيقال: لو أوصيت بشيء من مالك 
في وجوه الخير تنتفع به.» وأحسن ما يوصي به للأقارب غير 
الوارئين؛ لأن الذي يترجّح عندي: أن الوصية للأقارب غير 
اللوارتة واجبة؛ لأن الله قال: # كيب عَلَيِكُم دا حَصَرٌَ دك 
لْمَوْتٌ إن رك حَيرًا ألْوْصِيَةُ لِلوَلِدبْنِ وَالْأَوْيينَ بِالْمَمرُوفِ حَفًا عَلَ 
لْميَقِينَ 402 (البقرة]ء وخص الوارث بآيات المواريث» ويبقى ما 
عداه على الأصل وهو الوجوب. 

والصحيح : أن الآية محكمة لا منسوخة» وعلى هذا فيوصي 
بما شاءء بالخمس مثلاًء فيقول: أنا أوصيت بالخمس يعطي 
الوصي منه ما يرى لأقاربي غير الوارثين» والباقي لأعمال الخيرء 


)0غ( أخرجه صاحب «مسئد الفردوس» )١717(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
وفي إسناده يحيى بن عبيد الله بن موهب قال عنه الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» بعد ذكر الحديث :)١178/54(‏ «يحيى ضعيف جداً». ونقل عن ابن 
الصلاح قوله: «هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه». وقال ابن 
العربي : «ليس في فضل الأضحية حديث صحيح». 


وإذا كان له أقارب غير وارثين فقراء فهم أحق بالخمس كله. 

وظاهر كلام المؤلف: يدل على أنه يذكر بذلك» سواء كان 
المرض مخوفا أو غير مخوف. وسواء كان المريض يرتاع بذلك 
أو لا؛ لأن بعض المرضى إذا قلت له: تب إلى الله» واستغفره 
وانظر إلى المظالم التي عليك فأوصء نَدُني إليه الموت وربما 

وبعض الناس يكون عنده يقين ولا يهتم بهذا الشيء. 
الأجل» وكذلك الأمر بالتوبة. 

وقال بعض العلماء: لا يذكره بذلك إلا إذا كان مرضه 
متخوفا : 

وفصل بعضهم فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلقاًء ولو كان 
المرض غير مخوف؛ لأن التوبة مطلوبة فى كل حالء. والوصية لا 
يذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفاً. 

والذي يظهر لي أنه يذكره مطلقاً ما لم يخف عليه؛ 
وذلك لأن التوبة مشروعة فى كل وقتء والوصية كذلك». قال 
النبي كيْةِ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة 
أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده''2. ولو كان صحيحاً ينبغي 
له إذا:ذكره الوضية أن يه له الوضية المكختروضة : (التن. لمن 
لها آثار سيئة» بأن يقول: أوص بما أراد الله فى الأقارب لغير 


)١(‏ أخرجه البخاري (7778)؛ ومسلم )١7717(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


الوارثين» على نظر الوصي »ء ولبناء مساجد» أو شراء كتب» أو 
ما شابه ذلك». وتكون وصية منجزة لا تتأخرء وكذا إذا عرف 
عليف فتشعغئ: أن يذكره على «وسه هلا يزعجه الأن: الحريضن 

مثلاً: إذا كان مديئاً يحسن أن يقال: كتابة الديون والإشهاد 
عليها حسن » ال عنا بيد الله وما أ 

ويبيّن له مسألة هامة يهملها كثير من كتّاب الوصاياء فيكتب 
«وهذه الوصية ناسخة لما قبلهاء أو سبقها»؛ لأننا وجدنا أن بعض 
ووصية لاحقة فيها أشياء يطلب تنفيذهاء غير الأشياء الأولى» 
فيحصل بذلك تضارب وازضاك هين الأوصياءة ولهذا ينبغي كلما 
كتب وصية أن يقول: «وهذه الوصية ناسخة لما سبقها»؛ حتى لا 
يرتبك الوصي» وحتى لا يحصل تضارب الوصايا ويرتاح 
الإنسان» وهذه كلمة لا تضرء وإن كان قد يقول قائل: العبرة 
بالوصية الأخيرة؛ لأن المتأخر ناسخ» ولكن نقول: إذا أمكن 
الجمع فلا نسخ» وقد تكون الوصايا في الأولى كثيرة وفي الثانية 
كيرة ولأايمكن المع يينهما ؛ 

ويسن إذا عاد مريضاً أن يرقيه» لا سيما إذا كان المريض 
يتشوف لذلك. 

قوله: «وإذا نزل يه». أئ: نزل به الملك لقبض روحه» 
والملك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى «ملك الموت» 


افر ل 0 راض إلى ا دس 
سَنَّ تَعَاهِد بل حَلَقِهِ بمّاءِ او شراب» وا ا ا 2 


لقنولة تعالى :لفل لوفكم تَكُ الْمَرَتِ الَلِى 13 4 [السدة: 
]١‏ وتسميته (عزرائيل) لم تثبت عن النبي ككل إنما هي من ان 
يكن ابعر اتيلول تنيع مق سما الولديقة :إل صمسة أمهاءة 
وهي: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» ومالك». ورضوانء فهذه 
هي الأسماء الثابتة فيمن يتولون أعمال العباد» فأما (منكر ونكير) 
اللّذان يسألان الميت في قبره» فقد أنكرهما كثير من أهل العلمء 
ولكن وردت فيهما آثار. 
والمهم: أن ملك الموت لا يسمى عزرائيل؛ لأنه لم يثبت نقست 
عن الرسول كله وهذا من الأمور الغيبية التي يتوقف إثباتها 
ونفيها على ما ورد به الشرع . 


ثم إن ملك الموت له أعوان يعينونه على إخراج الروح من 
الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم» فإذا أوصلوها إلى الحلقوم 
قبضها ملك الموت. وقد أضاف الله تعالى الوفاة إلى نفسه. وإلى 
رسله أي: الملائكة. وإلى ملك واحدء فقال الله تعالى: ##ألَّهُ 
يتوق الْأَنشى حِينَ مَوْيَهسا4 [الزمر: ؟4]ء وأضافها إلى ملك واحد 
في قوله تعالى: قل وفدكم مَك ايا العرج أَلَِى ف 4 [السجدة: 
[لانام وان الملائكة في قوله: 2 إِذَا جاه دك ١‏ لمر تون 
رسكم وَهُمْ . لا يِمَرطون» [الأنعام: ١16]ء‏ 39 معارضة بين هذه 0 
فأضافه الله إلى نفسه؛ لأنه واقع بأمرهء وأضافه إلى الملائكة؛ 
لآنهم أعوان لملك الموت». وأضافه إلى ملك الموت؛ لأنه هو 
الذي تولى قبضها من البدن. 

قوله: «سَنَّ تعاهد بِلّ حلقه بماء أو شراب» » أي : يسن أن 


يتعاهة الاتسان ين مخلق المسمر يماء أو اشؤات© ولكر لبسن 
بالماء الكيي؟ أن الماء الكثير ربما يشرقه ويتضرر به وَلكن بماء 
بالشهادة؛ لأن المقام مقام رأفة بهذا المريض الذي بين يديك» 

وقول المؤلف: «بماء أو شراب» الماء معروف» والشراب: 
ما سوى الماء مثل العصير أو شبههء المهم الشيء الذي يصل إلى 
تدلقة: ويل : 

قوله: «وتندى شفتاه بقطنة». أي أن الحاضر ينبغي له مع 
تنقيط الماء فى حلق المحتضّر أن يندي شفتيه بقطنة؛ لأن الشفة 
يابسة» والحلق يابس فيحتاجان إلى تندية. 

قوله: «وتلقينه لا إله إلا الله مرة». أي: تعليمه إياها كما 

وهل يقولها بلفظ الأمرء فيقول: قل: «لا إِلَه إلا الله» أو 
يقولها بدون لفظ الأمر بأن بذكن الله عنده حتى يسمعه؟ 

الجواب: ينبغي في هذا أن ينظر إلى حال المريضء» فإن 
كان المريض قوياً يتحملء أو كان كافراً فإنه يؤمر فيقال: قل: لا 
إله إلا اللهء اختم حياتك بلا إله إلا الله» وما أشبه ذلك. 

وإ كان حملما فنعقا كني دوقن وإنما وذكر ال ننه 
حتى يسمع فيتذكرء وهذا التفصيل مأخوذ من الأثرء والنظر. 

أما الأثر فلأن النبى كل : «أمر عمه أبا طالب عند وفاته أن 


يقول: لا إله إلا الله قال: يا عم قل: لا إله إلا الله20 . 


وأما النظر: فلآنه إن قالها فهو خيرء وإن لم يقلها فهو 
كافرء فلو فرض أنه ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو باق 
على حاله لم يؤثر عليه شيئاء وكذا إذا كان مسلما وهو ممن 
يتحمل فإن أمرناه بها لا يؤثر عليهء وإن كان ضعيفاً فإن أمرناه بها 
ربما يحصل به رد فعل بحيث يضيق صدرهء ويغضب فينكر وهو 
في حال فراق الدنياء فبعض الئاس في حال الصحة إذا قلت له 
قل: لا إله إلا الله قال: لن أقول: لا إله إلا الله فعند الغضب 
يغضب بعض الناس حتى ينسولء فيقول: لا أقول: لا إله إلا الله 
فنا بالك هده الحال؟ 

قوله: «تلقينه لا إله إلا الله؛ ولم يقل: محمداً رسول الله؛ 
لأن هذا هوالذي ردكي ضمي «١لقنوا‏ موتاكم لا 
إِله إلا للهلا“ وقال النبي كَلِ: «من كان آخر كلامه من الدنيا لا 
إله إلا الله دخل الججدة 1 ٠‏ افكامة التوحيد مفتاح الإسلام» وما 
يأتي بعدها فهو من مكملاتها وفروعها . 


ولو جمع بين الشهادتين؛ فقال: لا إله إلا الله ميحمد 
رسول الله لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من الدنيا «لا إله 
إلا الله»)؛ لأن الشهادة للنبي يَلْةْ بالرسالة تابع لما قبلها ومتممٌ له 


)١(‏ أخرجه البخاري (170١)؛‏ ومسلم )١4(‏ عن المسيب بن حزن رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم )١1915(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(9) أخرجه أبو داود (7١١”)؛‏ والحاكم )"0١/١(‏ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


م4" 

مه و إن 07 2 5 03 0 2 عاق ثم 1 و 5 َو 5 
وَلم ل أن يتكلم بَعْدَه فيُحِيد تَلْقِينْهِ برفق» 
ريد هد تراد وده نارم ممع وعد م و اه ا 


ولهذا جعلها النبي يَلهٍ مع الشهادة لله بالألوهية ركنا واحداًء فلا 
يعاد تلقينه» وظاهر الأدلة أنه لا يكفي قول المحتضر: تيقد أن 
فتحهندا 'ولسول الله يل لا نين أن يقول: لا إله إلا الله . 

قوله: «ولم يزد على ثلاث» أي: لم يلقنه أكثر من ثلاث؛ 
لأنه لو زاد على ذلك ضجر؛ لآله سيتول: لا إله إلا الله لا إله 
إلا اللهء لا إلّه إلا الله ثم يسكتء فلو كرر ريما يتضجر 
المريض؛ لأنه بحال صعبة لا يدركها إلا من كان على هذه 
الحال» ولأن من عادة النبي ككل غالباً أنه إذا تكلم تكلم ثلاثاً» 
وإذا سلم سلم ثلاثاء وإذا استأذن استأذن ثلاثأء فالثلاث عدد 
معتبر في كثير من الأشياء . 

قوله: «إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق» . 

«إلا أن يتكلم» الفاعل المريض المحتضّرء فإذا تكلم بعد أن 
قال: لا له إلا الله فإنه يعيد تلقينه» لكن برفق كالأول. 

قوله: «فيعيدُ» بالرفع على الاستئناف؛ لأنها لا تصلح 
للعطف» والاستئناف بالفاء كثير» ومنه قوله تبارك وتعالى:. 9وإن 
[البقرة: 585]. 

والمعنى يفسد فيما لو قلنا: «فيعيدً» بالنصب عطفاً على 
«يتكلم»؛ لأن المعنى يكون إلا أن يتكلم فإنه يعيدء وهذا ليس هو 
المقصود؛ لأن المقصود إلا أن يتكلم فإذا تكلم أعاد تلقينه برفق. 

قوله: «ويقرأً عنده «سش*».2 أي: يقرأ القارئ عند المحتضر 


© ف هف هو ومو هه مع ومو ومو ووو وموم ليواوم وه وهم مع م ماو ووو هه ووو ووو وو وو م ووه 


سورة #إيس» لقول النبي كَلْةِ: «اقرؤوا على موتاكم يسّ)2©"0. هذا 
الحديث مختلف فيهء وفيه مقال» ومن كان عنده هذا الحديث 
حجينا أخد هد.. وقول عليه الضنلة: والسلام: «اقرؤوا علق 
موتاكم؟). أي : قو كال في سياق الموت» وسمي ميتاً باعتبار ما 
يؤول إليهء وتسمية الشيء بما يؤول إليه وارد في اللغة العربية» 
ونه قوف الرائي لوكت : إن يي عي كن 4 ابوس دا 
وكونالا يمع حمر رادا يعصر عدا ركرن خر : 

وقد ذكر بعض العلماء أن من فائدة فاون سول جروج 
الروح؛ لأن فيها تشويقاً» مثل قوله تعالى: #قِيلَ أَدَخْلٍ ند 
[يس: 2116 والتشويق للجنة فيه تسهيل لخروج الروح» ولهذا إذا 
تشرت شال الله أن يجعلا وإياقم ممن تنشر ووه بالجتةإذا 
بشر بالجنة سهل عليه. وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وفيها: 
#إنَّ أضحتب اند الو وم فى شْمُلٍ فهر © م مََرْسَجْهْر فى طِكَلٍ ع1 
لْدَرَآيكِ 0 ©2 ليس]» وفي اوها إثبات قدزة الس عه 
وجل - على إحياء الموتى. 

ولكن هل يقرؤها سراً أو جهراً. أو في ذلك تفصيل؟ 

الجواب: قوله: «اقرؤوا على موتاكم”"'. يقتضي أن تكون 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (77/5. 7؟)؛ وابن ماجه (558١)؛‏ وابن حبان (90017) 

إحسان؛ والحاكم )510/١(‏ عن معقل بن يسار رضي الله عنه. قال الدارقطني: 

«هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث». وضعفه 

ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام»  541/5(‏ 2060)؛ والنووي في 


«الأذكار»؛ ص(7١١).‏ وانظر: «التلخيص» (؟5/9١٠).‏ 
() سبق تخريجه. 


للست ثه؟ 
رور فوع م 507 
ويوجهه إل القملة خع عن وعم ع عو عع ع عم وم وغ ممع 6 عاهاهاه عم ارع والماة اه 


تزاءنيها جهراء "ولأ سيما :إذا قله إن الئلة كبورق الميت:لها 
يسمعه في هذه السورة». ولكن إذا كان يخشى على المريض من 
الانزعاج» وأنه إذا سمع القارئ يقرأ سورة يى»» أو كان في 
شك في كون الإنسان في النزع فلا يرفع صوته بهاء وإن كان 
جازماً» فالإنسان الذي يكثر حضور المحتضّرين يعرف أنه احتّضِر 
أو لاء فإذا عرف أنه في سياق الموت فإنه يقرؤها بصوت مرتفع» 
ولا حرج في هذاء لأن الرجل يُحْتَضّر. 

وهذه القراءة لا يكون معها نفث على المحتضّر؛ لأنه لم 
يرد. 

قوله: «ويوجّهه إلى القبلة» أي: من حضر الميت يوجه 
الميت إلى القبلة» أي: يجعل وجهه نحو القبلة» وذلك أن 
المحتضّر إما أن يستدبر القبلةء أو يكون رأسه نحو القبلة أو 
بالعكس» أو يستقبلهاء والأخيرة أفضل الأحوال. وهذا يقتضي 
أن يكون على جنيه الأيمزة» أو الأيسر حسب: ما هو متيسر؛ لأن 
المجلس الذي يستقبل فيه الإنسان القبلة هو أفضل المجالسء» كما 
يروى عن النبي كَلةِ أنه قال: «أشرف مجالسكم ما استقبلتم به 
القبلة»”''؛ ولأن النبي كٍَ قال: «البيت الحرام قبلتكم أحياء 
وأمواتأه”'"'. وهذا يشمل الميت المحتضر والميت: بعد دفنه في 
(1) 0 رواه الطبراني في «الكبير»؛ (١8/١٠)؛‏ والحاكم (4/١17١)؟‏ والبيهقي (0/ 7177) 


عن ابن عباس. وقال البيهقى: «ولا يثبت في ذلك إسناد». وقال العقيلي في 
«الضعفاء» :)351١/5(‏ «ليس لهذا الحديث طريق يثبت». 


وانظر: المجمع الزوائد» (9/8ه). 
(؟) أخرجه أبو داود (41/5؟)؛ والحاكم .»04/١(‏ 559/5)؛ والبيهقي (408/5)- 


القينر وكلا الحديثين ضعيف.». لكن يشهد له ما أخرجه الحاكم 
والبيهقي عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ أن البراء بن معرور 
أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة فبلغ ذلك النبي يلةٍ فقال: 
«أصاب الفطرة)”''. فهذا يشهد للحديثين السابقين» وإلا فإن الذي 
يظهر من عمل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنهم لا 
يتقصدون أن يوجّه المحتضّر إلى القبلة» ومن ذلك ما حصل 
للنبي كَل عند موته حيث مات في حجر عائشة» ولم يُذُكر أنها 
املك سه القيلة' '"1.وإنمااهت الأجادوة و وإن كانت فح 
فربما تصل إلى درجة الحسن فتكون مقبولة . 

قوله: «فإذا مات سن تغميضه». كل ما تقدم من الكلام 
محله قبل الموت» فإذا مات فإنه تشرع في حق الميت أمور: 

أولها: تغميض الميت, أي: إذا تحققنا موته» والإنسان إذا مات 
شخص بصره. أي : انفتح يتبع روحه أين تذهب», فإذا مات فإنه سوف 
يشخص بصره» فيسنٌ تغميضهء ولذلك دليلان: أثري» ونظري. 

أما الأثري: ففعل النبي كَل بأبي سلمة» «فإنه لما دخل على 
أبي سلمة ورأى بصره قد شخص قال: إن الروح إذا قبض اتبعه 
البصرء فسمعه من في البيت فضجوا». أي: علموا أن الرجل قد 
ماتء «فقال النبي كَلهِ: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإن 
07> عن عمير بن قتادة رضي الله عنه. وقال الحاكم: «قد احتج برواة هذا الحديث 

غير عبد الحميد بن سنان». قال الذهبي: «لجهالته» وقد وثقه ابن حبان». 


(1) أخرجه الحاكم (708/1)؛ والبيهقي (”/ 784) عن يحيى بن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه» وصححه الحاكم ووافقه الذهبى. 
(؟) أخرجه البخاري (٠541)؛‏ ومسلم )١555(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


الملائكة يؤمُنون على ما تقولون0؛ لأنه من عادة الجاهلية أنه 
عند المصائب يدعون على أنفسهم بالشر»ء فيقولون: واثبوراه. 
وانقطاع ظهراه» وما أشبه ذلك من الكلمات المعروفة عندهم» 
فقال النبي كل لأهل أبي سلمة: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» 
فإن الملائكة يؤْمُنون على ما تقولون»؛ وإِنَ دعاءً تؤمّن عليه 
الملائكة لحري بالإجابة» د الحال التي يكون فيها 
الإنسان ناا اميم افيا قرا إلى ونلة” غازقا ]نه ”لا بتحيه 
من هذه المصيبة إلا الله» فيكون يريا بالإجابة» ليذ سحوك 
الملائكة لتؤممن على دعائه. ثم قال النبي ل . «اللهم اغفر لأبي 
سلمة وارفع درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه 
واخلفه فى عقبه فى الغابرين», دعوات عظيمة خير من الدنيا وما 
نواه ملعتيل لفغو سه السميو و لأ عير ينها سيم 
فإن الله تعالى خلفه في عقبه حيث سخر نبيّه كلل أن يتزوج أم 
سلمة» ويكون أبناء أبي سلمة ربائب لرسول الله وَكةِ. وما لم 
نعلمه من المغفرة» ورفع درجته في المهديين» والفسح له في 
قبره» وتنويره» فإننا نرجو أن يكون كذلك. 

وأما النظري: فهو: لدفع تشويه الميت؟ لأنه إذا كان البصر 
ايها ففيه تشويهء فالذي ينظر إليه يجده مشوهاً ففي تغميضه 
إزالة لهذا التشويه. 

قال العلماء: وفيه أيضاً حجب الهوام أن تصل إلى حدقة 
العين» ولكن هذا تعليل بعيد؛ لأن الميت لن يبقى حتى تتسلط 


)١(‏ أخرجه مسلم (450) عن أم سلمة رضي الله عنها. 


كتابٌ الجنانز 02 


وقد لختودر لو كاه دد0000 10 


_ م رلا 


عليه الهوام؛ ولأنه سيأتي أنه يغطى» فالذباب وشبهه لن يصل 
إليه» لكن التعليل الأول الذي ذكرناه هو الأولى» وهو: درء 
التشويه؛ لأن الميت سوف يغسل» وسوف يكشف فإذا كشف وقد 
حصل له هذا يكون مشوهاًء وربما يتوجّه ما قاله بعض العلماء في 

منع الهوام: من الوضول إلى الحدقة فيما إذا دفن في القبر؛ لأنه 
إذا بقي البصر منفتحاً ثم برد الميت لا يمكن أن ينضم بعد هذا 
فيبقيل منفتحاً إلى أن يشاء الله . 

وينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبي كله لأبي 
سلمة فيقول: «اللهم اغفر لفلان» وارفع درجته في المهديين» 
وافسح له في قبره» ونوّر له فيه» واخلفه في عقبه» كما فعل 
النبي يد فيكون هنا سئة فعلية وسنّة قولية» الفعلية هي: تغميض 
العيقج بوالقولية رقي © هذا الدهاء: ْ 

قوله: «وشد لحييه». هذا هو الأمر الثانى مما يفعل 
بالجكه وهر كه عم أن بزمتويا د بو اللسانة هيا العتليان 
اللذان هما منبت الأسنان فليشدهما بحبل, أو بخيط» أو بلفافة؛ 
لآنه إذا لم يريطهما فريما ين ينفتح الفمء » فإذا شدهما وبرد الميت 
بقى مشدوداً . 

وهذا ليس فيه دليل أثري فيما أعلم» لكن فيه دليلاً نظرياً : 
وهو: درء تشويه الميت من وجه. 

والوجه الثاني: حفظ باطنه من دخول الهوام عليه» ولو في 
القبر. 

قوله: «وتليين مفاصله». هذا هو الأمر الثالث» وهو: تليين 


مفاصل الميت» أي: أن يحاول تليينهاء والمراد مفاصل اليدين 
والرجلين» وذلك بأن يرد الذراع إلى العضد.ء ثم العضد إلى 
الجنب ثم يردهما. 

وكذلك مفاصل الرجلين: بأن يرد الساق إلى الفخذء ثم 
الفخذ إلى البطن» ثم يردهما قبل أن يبرد؛ لأنه إذا برد بقي على 
ما هو عليه وصعب تغسيله» فيكون مشتداً لكن إذا ليّنت المفاصل 
صارت لينة عند الغسل وعند التكفين وربط الكفن» فسهل على 
الغاسل والمكفن التغسيل والتكفين» وهذا أيضاً لا أعلم فيه سنّةء 
لكن دليله نظري . 

وهو ما فيه من تليين مفاصل الميت وهذه مصلحة» ولكن يجب 
أن تليّن برفق» وليس بشدة؛ لأن الميت محل الرفق والرحمة. 

قوله: «روخلع ثيابه,» هذا هو الأمر الرابع؛ وهو: خلع 
ثياب الميت» ودليل هذا أثري ونظري أيضا : 

أما الآثري: فهو قول الصحابة حين مات النبي كه : «هل 
نحرد رسول الله بَكَِمَ كما نجرد موتانا)!"؟ , فينبغي أن تخلع ثيابه . 

أما النظري: فلن الثياب لو بقيت لحمي الجسمء وأسرع 
إليه الفسادء أما إذا جرّد من ثيابه صار أبرد له» ويسجى كما 
سيأتي بثوب . 

ويجب أن يكون الخلع برفق خلافاً لما رأيناه من بعض 


)1159( أخرجه الإمام أحمد (517/5)؛ وأبو داود (51١9)؛ وابن حبان‎ )١( 
إحسان؛ والحاكم (54/7) عن عائشة رضي الله عنها. وقال الحاكم: صحيح‎ 
على شرط مسلم.‎ 


كتاب الجنائز هاج 


را م قرو 9 لاس .6 بي 2-4 ىا 00 ون : 
وستره حولت ووصع حديدة على تطنه لكف ا م لا 1ه 


"لشاف تجذه ينزع الثيابة بشدة» ل سيما فى ثياب الشتاء إذا 
كانت على الميت» فهذا خلاف الرحمة والرفق. 

قوله: «وستره بثوب» هذا هو الأمر الخامس» وهو. سثر 
الميت بثوب؛ أي: ستر الميت بثوب يكون شاملاً للبدن كله. 

ودليل ذلك: أن النبى كَكِةٍ «حين توفى سجى ببرد جبّرة) 2217 
والبرد: ثوب يلتحف به يشمل كل الجسدء والحبرة: برود يمانية 
ثيابه» بل بقيت ثيابه عليه وستر بثوب7"©. 

قوله: «ووضع حديدة على بطنهى» هذا هو الأمر السنادسٌ» 
وهو وضع حديدة على بطن الميت أي: يسن أيضا أن يوضع على 
بطنه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة . 

واستدلوا على هذا: بأثر فيه نظرء وبنظر فيه علة. 

أما الأثر: فذكروا عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: «ضعوا على بطنه شيئاً من حديد)””. وهذا الأثر فيه نظرء 
من حال الصحابة أنهم لا يفعلون ذلك. 

وأما النظر الذي فيه علة فإنهم قالوا: لثلا ينتفخ البطن» إذا 
وضع عليه حديدة أو نحوها من الأشياء الثقيلة . 

ولكن هل هذا يمنع الانتفاخ؟ لا أظنه يمنع؛ لآن الانتفاخ 
)١(‏ أخرجه البخاري (54١08)؛‏ ومسلم (457) عن عائشة رضي الله عنها. 


زفة كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها. 
)6 أخرجه البيهقي (؟/ 7805). 


اةه؟” كتابٌ الجنائؤ 


رس.هة برع سم - 06 ال-2 عه م 0 م ره 
وَوَضعه عَلَى سَرِيرٍ غْسّلهٍ متَوّجها منلحدرا نحو رجليف 


إذا حصل لا يغني وضع الحديدة شيئاً إلا إن كان سيوضع عليه 
جويدة ة وزن كر يذ ا ثان» أما إذا كانت حديدة 0 
هذاء وهو أن يوضع في ثلاجة إذا احتيج إلى د دفنه» وإذا 
وضع في الثلاجة فإنه لا ينتفخ» لأنه يبقئ بارداً فلا يحصل 
الانتفاخ في. بطنه . 

قوله: «ووضعه على سرير غسله متوجهاً منحدراً نحو 
رجلبيه» هذا هو الأمر السابع, وهو: وضع الميت على سرير 
الغسل» أي: ينبغي أن يبادر في رفعه عن الأرض؛ لئلا تأتيه 
الهوام. ولعل كر الفقهاء ‏ رحمهم الله لذلك؟؛ لكثرة الهوام فى 
البيوت في زمانهم فلهذا قالوا: ينبغي أن يبادر فيرفع على سرير 
الغسل . 

وَالْسْرين معروف» ويختلف سرير الغسل عند الناس» فمنهم 
من يكون السرير مختوما أي: كله ألواح» ومنهم من يكون السرير 
غير مختوم أي: عبارة عن قطع من الخشب مصفوف بعضها إلى 
بعض مع الفتحات» كما هو موجود عندنا الآن. 

وقوله: «متوجهاً؛. أي: إلى القبلة لأن هذا أفضل. ولا 
أعلم في هذا دليلاً من السنة. 

وقوله: «منحدراً نحو رجليه) ا يكون رأسه أعلى من 
رجليه سين : 

الأول: لثلا يبقى الماء فى السرير؛ وهذا لأن الأسرّة كانت 


عندهم فيما سبق ألواحاً مختومة» أما السرير الموجود الآن فليس 
كذلك:: 

الثاني : من أجل أن يسهل خروج ما كان 0 للخروج 
م كد 2 إذا كان كديا 0 نحو رجليه» فالذي يكون 
متهيئاً للخروج يخرج . 

وقوله : «متوجهاً. منحدراً نحو رجليه» هذه صفة للوضع على 
التوير “فلا تعدها أمورا مسكفلة . 

قوله: «وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة»: هذا هو الأمر 
العا 07م وهو: الإسراع في تجهيز الميت» لقول النبي وَل ليد : 
«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم”"'., لكن ظاهره فيما لو كانت 
محمولة؛ لأن قوله: «فشرٌ تضعونه عن رقابكم» ظاهر: في أن 
المراد بذلك الإسراع بها حين تشييعها. لكن نقول: إذا كان 
الإسراع في التشير مطلوبا مع ما فيه من المشقة على المشيعين» 
فالإسراع في التجهيز من باب أولى . 

أما حديث: ١لا‏ ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني 
أهله)7) : ماء 

6 فهو صعيقا. 

وقوله: (إن مات غير فجأة». فإن مات فجأة فإنه لا يسن 
الإسراع بتجهيزه؛ لاحتمال أن تكون غشية لا موتاء والمسألة 
2)١(‏ وهو آخر ما ذكره المؤلف مما يفعل بالميت. 


)٠(‏ أخرجه البخاري (5١١)؛‏ ومسلم (455) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه أبو داود (09١")؛‏ والبيهقى (787/7). 


خطيرة؛ لأنه لو كانت غشية ثم جهزناه ودفناه» ولم تكن موتاً 
صار فى ذلك قتل لنفس» فالواجب إن مات فجأة أن ننتظر 
0 

وهذا الذي ذكره العلماء ‏ رحمهم الله قبل أن يتقدم 
الطبء أما الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مات بسرعة؛ لأن 
لديهم وسائل قوية تدل على موت المريض. لكن إذا لم يكن 
هناك وسائل فإن الواجب الانتظار إلى أن نتيقن موته. 

قال في الروض: «يعرف موته بانخساف صدغيه. وميل 
أنفه ) قال كفيه. واسترخاء رجليه». فهذه أربع علامات: 

الأولى: انخساف الصّدْغْ؛ لأن اللحيين ينطلقان فإذا انطلقا 
صار الصدغ منخسفا . 

الثانية: ميل أنفه» فإذا مات يميل الأنف؛ لأن الأنف 
مستقيم ما دامت الحياة بالإنسان» ثم إذا مات ارتخئ ولان 
وهال 

الثالثة: انفصال كفيه.» أي عن ذراعه فتنطلق الكف عن 
الذراع» وتجدها مرتخية. 

الرابعة: استرخاء رجليه: فتنفصل الرجل عن الكعب» 
فترتخي وتميل . 

فهذه أربع علامات يعلم بها الموت». وهي علامات حسية 
بدون آلات». لكن الآن لدى الأطباء آللات تدل على الموت دون 
هذه العلامات. 

ويذكر: أن رجلاً أصيب بغشية فجهّزوهء وحملوه إلى 


المقبرة» فمروا برجل ذي خبرة فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: هذه 
جنازة نريد أن ندفنهاء قال: هذا لم يمت أنزلوه» فنزلوه» فأتى 
حملك على هذا؟ وما الذي أعلمك أنه لم يمت؟ قال: إن الميت 
تسترخي رجلاه فلا تنتصبانء. وهذا الذي حملتمء. رجلاه 
منتصبتان» وأما ضربي إياه بالسوط؛ فلأن الضرب يحمي الجسمء 
وإذا حمي جسمه زالت عنه البرودة التى هي سبب الغشي» ثم 
حملوه راجعين به إلى بيته . 

فهذا شاهد على ما قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله أن من 
علامات الموت استرخاء الرجلين. 

فإسراع التجهيز بشرط أن يموت غير فجأة» فإن مات فجأة ‏ 
وجب الانتظار» وبهذا التقرير نعلم خطأ ما يفعله بعض الناس 
اليوم يؤخرون الميت حتى بأني أقاربه» وأحيانا يكون أقاربه خارج 
المملكة في أوربا أو غيرهاء فينتظرون به يوماء أو يوما وليلة من 
أجل حضور الأقارب». وهذا في الحقيقة جناية على الميت» 
فالميت إذا كان من أهل الخيرء فإنه يود أن يدفن سريعاً؛ لأنه 
يبشر بالجنة عند موته - نسأل الله أن يجعلنا منهم - وإذا خُرِج به 
من بيته تقول نفسه: قدموني تحُثهم أن يوصلوها ال للقي فا 
() لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كلهِ قال: «إذا وضعت 

الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم , فإن كانت صالحة قالت: قدموني» وإن 

كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 


شيء إلا الإنسان» ولو سمعها لصعق». 
أخرجه البخاري (1715). 


حبسناه عما أعد الله له من النعيم صار في هذا جناية عليه مع 
مخالفة السنة» وأصبحت الآن الجنازة كأنها حفل عرس ينتظر به 
القادم حتى يحضر. 

أما إذا أخر مثلاً لساعة أو ساعتين أو نحوهماء من أجل 
كثرة الجمع فلا بأس بذلك» كما لو مات بأول النهار وأخرناه إلى 
الظهر؛ ليحضر الناس» أو إلى صلاة الجمعة إذا كان في صباح 
الجمعة؛ ليكثر المضلون عليه فهذا لا :بأسس به؟ لأنه تأخير يسير 
لصلحة الميك: 

فإن قال قائل: كيف نجيب عن فعل الصحابة 
- رضي الله عنهم -» حيث لم يدفنوا النبي كَلةِ إلا ليلة الأربعاء مع 
أنه توفي يوم الاثنين؟ 

فالجواب عن هذا: أنه من أجل إقامة الخليفة بعده» حتى 
لا يبقى الناس بلا خليفة» فالإمام الأول محمد كَكةِ توفي» فلا 
نواريه بالتراب حتى نقيم خليفة بعده. وهو مما يحثهم على إنجاز 
إقامة الخليفة» ومن حين ما بويع أبو بكر - رضي الله عنه - شرعوا 

وعلى هذا إذا مات الخليفة» وكان لم يعين من يخلفه فلا 
حرج أن يؤخر دفنه حتى يقام خليفة بعده. 

قوله: «وإنفاذ وصيته,. (إنفاذِ» بالكسر عطفاً على «تجهيزا 
أي: وإسراع إنفاذ وصيتهء أما إنفاذ وصيته فهو واجب. لكن 
إسراع الإنفاذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت 
في واجب فللإسراع في إبراء ذمته» وإن كانت في تطوع 


كتاب الجنانا ات 


0200 - 0 2-6 - 
وَيَجَبٌ الإسراع 0 قضاء دَبِنْهِ . 


فلإسراع الأجر لهء والوصية إما واجبة وإما تطوع. 

قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن» سبحان الله 
إذا رأيت هذا الكلام» ورأيت ما يفعله بعض الظلمة من الورثة 
الذين يؤخرون وفاء الدين عن الميت لمصالحهم الخاصة» فتجد 
الفيت :عليه دوورة ب ووراءعقازاتعه: فبقولون» لذ حيعنا؟ بن 
نوفيه من الأجرة ولو بعد عشر سنين» أو يقولون: الأراضي - 
مثلاً كسدت الآن فننتظر حتى ترتفع قيمتهاء وربما ترتفع 
قيمتهاء وربما تنزل» وهذا ظلم - والعياذ بالله -» وربما يكون 
هؤلاء من ذرية الميت» فيكون فيه من العقوق ما لا يخفئ على 
أحد؛ لأن الميت يتأثر بالدين الذي عليه إن صح الحديث: 
«نفس المؤمن معلقة بدّينه حتى يقضى عنه»''. وإن لم يصح 
فلا بك أن.تعاتر الحفسى :نهذ الدية الذى عليه فالوضنية 
بالواجب يجب المبادرة بإنفاذهاء وبالتطوع يسن». لكن الإسراع 
بذلك مطلوب» سواء أكانت واجبة أم مستحبة قبل أن يصلئ 
عليه ويدفن» هذه هي السنة. 

قوله: «ويجب الإسراع في قضاء دينه»» أي دين الميت». 
سواء كان هذا الدَّين لله» أو للآدمي. 

فالدّين لله مثل: الزكاة» والكفارة» والنذرء وما أشبه ذلك. 

والدّين للآدمي: كالقرضء وثمن المبيع. والأجرة» وضمان 


000( أخرجه الإمام تحمل (0/ 4:١‏ هلاء)؛ والترمذي )9و )٠٠١‏ وحسله ؛ وابن ماجه 
(511)؛ وابن حبان )7١71(‏ إحسان؛ والحاكم (؟517/1) وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبى» عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


© © © هه ههه وه مو ومو ووه وو معو ووو ووو ومو ووو ووو وموم ممم و مومه وو ووم ممم ووو ووو ٠‏ 


تالف. وغير هذا من حقوق الآدميين فيجب الإسراع بها بحسب 
الإمكان» فتأخيرها حرام. 

والدليل: أثري ونظري: 

أما الأثري: فقول النبي يَكلهِ: «نفس المؤمن معلقة بدّينه حتى 
يقضى عنه)ء فهذا الحديث فيه ضعف. لكن يؤيده حديث أبى 
قتادة «في الرجل الذي جيء به إلى الرسول تَكةِ فسأل هل عليه 
دين؟ قالوا: نعم ديناران» فتأخر ولم يصل عليهء فقال أبو قتادة: 
الديناران عليّ يا رسول الله. قال: حقٌ الغريم وبرئ منهما الميت؟ 
قال: نعمء فتقدم فصلى)”'' . 

وأما الدليل النظري: فلأن الأصل في الواجب المبادرة 
بفعله ولا يجوز تأخير الواجب إلا إذا اقتضئ الدليل تأخيره. 


00 أخرجه الإمام أحمد ذا فو والحاكم (0؟/68) وصححه؛ والبيهقي 076/7١‏ 
عن ابر رضي الله عنه؛؟ وحسنه الهيثئمي في «المجمع) . 


2 ىه 

فصل 
وار ار ع2 . رو - كو اه رسمقغقمع مويو 
غسل المَيتِء وتكفينه» وَالصّلاة عليهِ» ودفئه فرض 
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قوله: «غسل الميت» وتكفينه» والصلاة عليه» ودفنه فرض كفاية» . 

هذه أربع مسائل : 

الأولى: قوله: «غسل الميت». 

ودليل ذلك: 

١‏ - قول النبي كَلِْةٌ في الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه 
بماء وسدر»”''» والأمر في الأصل للوجوبء ومن المعلوم أنه لا 
يريد من كل واحد من المسلمين أن يغسل هذا الميت» إنما يوجه 
الخطاب لعموم المسلمين» فإذا قام به بعضهم كفئ. 

” - قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ابنته: .. 

«اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن 
ذلك»”''. والأصل في الأمر الوجوب. 

وهذان دليلان أثريان. 

أما الدليل النظري: 

فلأنَ هذا من حقوق المسلم على أخيه؛ بل هو من أعظم 
الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون من الطهارة. 

والثانية: قوله: «وتكفينه). ودليله قوله كَلِةِ: «كفئوه في 
)١(‏ أخرجه البخاري (176١)؛‏ ومسلم )١1١7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخخرجه البخاري (7109١)؛‏ ومسلم (994) (79) عن أم عطية رضي الله عنها . 


© © مه © ومو ووم ...ووو و شعو ووو و وقو ووم ومو ووه ووم وق ومو ومو .وهو وو ووو وم وو وموووه: 


ثوبيه». وهذا أمرء والأصل في الأمر الوجوب. ومن المعلوم أنه 
يكفن الميت» وإنما المقصود أن يحصل الكفن. 
وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين» ففرض العين 
الثالثة: قوله: «والصلاة عليه», فالصلاة عليه أيضاً فرض 
كفاية؛ لأن النبى يَكِيَةِ كان يصلى على الأموات باستمرار» وكان 
يقول: «صلوا على صاحبكم)"''. «وأمر أن يصلئ على المرأة التي 


98 7 10-8 ررس مص ##” ا اسم أ[ ع ير 
رع وقال الله عرز وجل -: #ولا ضَلْ عل أحر يَنْنم َاتَ أبدا 


ع 


ولا لقم عَلّ قَبَروه» [التوبة: 84]» فلما نهى عن الصلاة على المنافقين دل 
على أن الصلاة على المؤمنين شريعة قائمة» وهو كذلك. 

الرابعة: قوله: «ودفنه فرض كفاية»» فدفن الميت أيضاً فرض 
كفاية؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد فقال تعالى : #ألرٌ يمل الْأَيْضَ كِنَانا 
© أيه وَأمَْنا 43 [المرسلات]» فكما أنَّ علينا إيواء المضطر في 
البيوت» وستره فيها عند الضرورة» فكذلك علينا ستر الميت في قبره . 

وكذلك قوله تعالى: #اثم أَمام فَرَمٌ 40 [عبس]» فإن هذا 
سيق على سبيل المنة؛ لأن الله أكرمه بدفنه؛ ولم يجعله كسائر 
الجيف تلقئ في المزابل والأسواق والأفنية» بل أكرمه بدفنه وستره. 
ظ إذاّ هذه الأربع كلها فرض كفاية» وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل 
كيفية التغسيل» وكيفية التكفين. وكيفية الصلاة» وكيفية الدفن. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5198)؛ ومسلم )١15( )١1719(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
6 أخرجه مسلم )١1194(‏ (1195). 


7 3 جه شِ 2 
واولن الناس بغسله وصيه » و لوقه و ورف ل جه وخ هلوجه اجو نه هاده وا 6 أ زمره 


00 


واعلم أن كل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين» فإن لم يوجد إلا واحد صار في حقه فرض عين. 

وقول المؤلف: «دفنه فرض كفاية»» وما يتوقف عليه الدفن 
فرض كفاية أيضاًء وكذلك ما تتوقف الصلاة عليه فرض كفاية» 
فحمله من بيته إلى المصلئ فرض كفاية» وحمله من المصلى إلى 
المقبرة فرض كفاية؛ لأن (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) . 

فإذا قال قائل: إذا كانت هذه الأشياء تحتاج إلى مال» فمن أين 
يؤخذ هذا المال» فالغسل مثلا ‏ يحتاج إلى مال» والكفن يحتاج إلى 
مال» والدفن يحتاج إلى مال» والحمل قد يحتاج إلى مال؟ 

فالجواب: أنه يكون أولاً من تركة الميت» ثم على من تلزمه 
نفقته» فإن لم يمكن فعلئ عموم المسلمين؛ لأنه فرض كفاية. 

قوله: «وأولى الناس بغسله وصيه». أي: لو تنازع الناس 
شعن يدن هذا اليى؟ 

قلنا: أولى الناس بغسله وصيه» أي : الذي أوصول أن يغسله . 

واستفدنا من قول المؤلف: «وصيه» أنه يجوز للميت أن 
بويا لاشجله لاقلا والميك تديوصى ردزاللة لنسيةه 
مك + أن يكن :هذا الوم تقيا سس ماكيزاء عق مكووهة: د أن 
يكون عالماً بأحكام العمزيه أن أن يكو رقها ف لذن سفن الديق 
يغسلون الأموات يعاملونهم بشدة عند نزع ثيابهم» وكأنما يسلخون 
جلد شاة مذبوحة ‏ نسأل الله العافية -» فيوصى لشخص معين» 
فإذا كان الميت قد أوصى لشخص معين. بأن يغسلهء فهو أولى 
الناس بتغسيله؛ فإن لم يوص فسيذكره المؤلف. 


وه كقاع ليه دقع وه الكقلع 4 )ةس و ام سم 5 
ثم أبوه. نم جذهء الاقآت فا قرب مِن عصباته» 2777 


والدليل على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: «أن أبا بكر 
- رضي الله عنه - أوصئ أن تغسله امرأته7" . «وأوصىل أنس بن 
مالك أن يغسله محمد بن سيرين)”"' . 

قوله: «ثم أبوه؛ ثم جدهء ثم الأقرب فالآقرب من عصباته». 
هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع» وفي باب الميراث 
قدموا الفروع على الأصولء وفي ولاية النكاح قدموا الأصول 
على الفروع؛ فلو كان للشخص الميت أب وابن ولم يوص أن 
يغسله أحدء فالأولئ الأب لما يلي : 

أولاً: أن الأب أشد شفقة وحنواً على ابنه من الابن على أييه . 

انياً: أن الأب في الغالب يكون أعلم بهذه الأمور من 
الابن لصغره» مع أنه قد يكون بالعكسء» فقد يكون ابن الميت 
طالب علم وأبوه جاهلاً. 

وقوله: «ثم جده؛. أي: من قبل الأب. 

وقوله: «ثم الأقرب فالأقرب من عصباته». أي: بعد الأب 
والجد الأبناء؛ وإن نزلواء ثم الإخوة وإن نزلواء ثم الأعمام وإن 
نزلواء ثم الولاء على هذا الترتيب» ومن المعلوم أن مثل هذا 
الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة» فأما عند عدم المشاحة كما 
هو الواقع في عصرنا اليوم» فإنه يتولئ غسله من يتولى غسل عامة 
الناس» وهذا هو المعمول به الآن» فتجد الميت يموت وهناك 
أناس مستعدون لتغسيله» فيذهب إليهم فيغسلونه. 
)012 أخرجه عبد الرزاق (/27111 11714)؛ وابن أبي شيبة (1/ 494 1)؛ والبيهقي (/ 2741 . 
)6 أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (15/7). 


عد 0 
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د 6 0 52 0 م ©8 
نم دَرُو أَرْخاموء وأنتى وَصِيتْهَا + ثم الْقُرْبَئْ كَالْمَربَئ ع 
.> اع لت 2 2 سَ م ماه رن 
نسائها: وَلِكل مِنَ الرّوْجَين غسل صَاحِبهِء م ا 


قوله: «ثم ذوو أرحامه», »2 أ أصحاب الرحم . 

وهم: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» فأب الأم مثلاً 
من ذوي الأرحامء وأم الأب ليست من ذوي الأرحامء لكن لا 
تغسل الرجلء فإذا لا ترد علينا وإن كانت من ذوي الفروض. 

قوله: «وانثى وصيتهاء»» كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل . 

قوله: «ثم القربئ فالقربئ من نسائها»» ولم يقل: ثم الأقرب 
فالأقرب من العصبات؛ لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا بالغير أو 
مع الغيرء ولهذا قال: «القربئ فالقربئ من نسائها» وعلى هذا 
نقول: الأولئ بتغسيل المرأة إذا ماتت: وصيتهاء ثم أمها وإن 
علت. ثم ابنتها وإن نزلتء» ثم أختها من أب أو أم أو الشقيقة» 
ثم عماتهاء فخالاتهاء إلى آخره. 

قوله: «ولكل من الزوجين غسل صاحبه» أي: تغسيله. 
فالزوج له أن يغسل زوجته إذا ماتت» والزوجة لها أن تغسل 
زوجها إذا مات . 

ودليل هذا ما سبق من حديث أبى بكر رضي الله عنه -: 
«أنه أوصئ أن تغسله زوجته أسماء بنت عي 0 ْ 

وكذلك بالعكس؛ لأنه يروى عن الرسول يَلةِ أنه قال لعائشة 
- رضي الله عنها -: «لو مُث قبلي لغسلتك»”" . 


(1) أخرجه الإمام أحمد (18/7١75)؛‏ وابن ماجه (5764١)؛‏ وابن حبان (10017) إحسان؛ 
والبيهقى ا وقال البوصيري في «الزوائد»: الإسناد رجاله ثقات). 


زرده كناب الجنانا 


اي 00 و الى مشو شا بير 4 مدكن ف قد بع و ل اا 
وكذا سيل مع سريتهء وَلِرَجِلٍ وَامْرَاةٍ غسل مَنْ له دون سبع 

مه كمه ل م -ه مر ه 3 
سِنِينَ فقطء وإن مات رَجل بِيْنّ نسوّقء ل ا ا ا 


مسألة: لووامات شع عن زوجته الحامل» ثم وضعت 
الحمل قبل أن يغسل فهل لها تغسيله؟ 

الجواب: ليس لها ذلك؛ لأنها بانت منه حيث إنها انقضت 
عدتها قبل أن يغسل فصارت أجنبية منه. 

قوله: «وكذا سيد مع سرّيَته» المراد: مع أمته ولو لم تكن 
سريقة+ فلو قدر أنها مملوكة» لكن لم يتسرها أي: لم يجامعهاء 
ثم مات فلها أن تغسله» وله أن يغسلها. 

قوله: «ولرجل وامرأة غسل من له سبع سثئين فقط». اق 
فخ :دكر أو أن 

ودليل هذا: أن إبراهيم ابن النبي كَل غسلته النساء”'2؛ لأنه 
مات في الرضاعة أي قبل أن يفطم؛ ولأن عورة من دون السبع لا 
حكم لهاء فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سئوات فلابيها أن 
يغسلهاء وإذا مات طفل له أقل من سبع يترات قادمم أن تكيلة 
فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فليس لآبيها أن يغسلها؛ 
لأنه لا يغسل الرجل المرأة» ولا المرأة الرجل إلا فى الزوجين» 
والمالك وأمته . 

قوله: «وإن مات رجحل بين نسوة». أي إن مات رجل بين 
نسوة» وكذا من له سبع سنين فأكثر فإنهن لا يغسلنه إلا أن يكون 
معهن زوجة له أو أمة. فإن كان معهن زوجة أو أمة فإنها تغسله 


١‏ لم نقف عليه. 


كتاب الجنائز 
1 10 وداه 0 شَكل. 


كها مموة أها إذا لم يكن معهن زوجة ولا أمة فإنه لا يغسل» 
وإقاكاة دين بقة أى أله انيما اموسر 

قوله: «أو عكسه, أي: أو حصل عكسه؛ بأن ماتت امرأة بين 
رجال» فإنهم لا يغسلونها إلا أن يكون أحد الرجال سيداً أو زوجا . 

قوله: «يُمّمت كخنثى مشكل»» أفادنا المؤلف بقوله: «١يممت»‏ 
أنه متى تعذر غسل الميت فإنه ييمم» وتعذره له صور منها : 

أولاة عاناث العنورتان* أن قوت افرأة ينين رجال لبمن 
بعهع من يصع أن يسلهاء اواتزحل ب بين نساءء ليس فيهن من 
يصح أن تغسله . 

ثائياً: إذا كان الميت خنثى مشكلاً كما ذكر المؤلف. 

ثالثاً: لو عدم الماء بأن مات ميت في البرء» وليس عندنا ماء 
فإنه ييمم. 

رابعاً: لو تعذر تغسيله لكونه محترقاً؛ فإنه يبمم كما سيأتي 
في كلام المؤلف ‏ رحمه الله ؛ بناء على أن طهارة التيمم تقو 
مقام طهارة الماء. 

وقال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم؛ وذلك لآأن 
المقصود بالتيمم التعبد لله تعالى بتعفير الوجه واليدين بالتراب» 
وهذا لا يحتاجه الميت» إذ إن المقصود من تغسيل الميت هو 
التنظيف؛ بدليل قوله كله ف الرجل الذي وقصته ناقته: «اغسلوه 
بماءِ وسدر”''. وقوله كلِةِ للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها 


8 أده 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتابٌ الجنائؤ 


خض 


وَيَحرُمُ 3 يَغْسِلَ مُسْلِمٌ كَافِراً أو يدنه » كل يوار 


ثلاثاً أو خمساً. أو سبعاً. أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)”", 
بحسب ما يكون من نظافة جسد الميت أو عدم نظافته» فإذا كان 
نظيقا فإنه لذ يكرر إل كلاق : وإذا كان غير نظيف فإنه يكرر 
بحسب ما يحتاج إليه . 

اهلق الول وانهد روت لان سروف را ا ةلزان 
بيديه» ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. 

قوله: «ويحرم أن يغسل مسلم كافراًء أو يدفنه, بل يوارئى 
لعدم». ووجه التحريم: أن الله تعالى قال لنبيه محمد يَلةِ: #ول 
َل عل أحثر مَنْيُمٍ مَاتَ بدا ولا دم عل كبرو » [التوبة: 84]ء فإذا نهي 
عن الصلاة على الكافر؛ وهي أعظم ما يفعل بالميت وأنفع ما 
يكون للميت. فما دونها من باب أولى» ولأن الكافر ين 
وتطهيره لا يرفع نجاسته لقوله تعالى: #يَكأَيُهَا ألديح َامَبَْا إِكَمَا 
اشرو ى [التوبة: 0114 ولمفهوم قول النبي يَلْهُ: «إن | 
لا ينجس»”” 1 فيحرم أن يغسله. 

فإن قيل: النجاسة في قوله تعالى: ##إِنَّمَا المغروت نحَسُ» 
نجاسة معنوية؟ 


فنقول: من لم يطهر باطنه وو الات اعرد بصع ١‏ 
يطهر ظاهره؛ ولهذا قال العلماء: من شرط صحة العُسّل: 
الإسلام. 


)1١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


فالكافر بدنه ليس نجساًء لكنه ليس أهلاً للتطهير. 

وكذلك يحرم أن يكفنه. والعلة ما سبق أنه إذا نهي عن 
الصلاة. وهي أعظم وأنفع ما يفعل للميت فما دونها من باب 
ولق 

قال في الروض: «أو يتبع جتازته». يجوز فيها وجهان 
حسب ما سبق» أي: لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازة الكافر؛ لأن 
تشييع الجنازة من إكرام الميت» والكافر ليس أهلاً للإكرام» بل 


5 2 5 2 2ر2 رع لهة سه 004 6 مه 2 
يهان. قال الله تبارك وتعالى: #حمد رَسُولُ الله والّذينَ معهد أَشِدَاهُ عل 
و سلا سرصم 2 بد ل ع 10 07 مسوم جء 95 4 م » عه 
الكفارٍ ره ينهم تَرنهم رَكَعَا سبّدا يِبِنَعونَ مَضْلَا من أله وَرِضونًا 


- ب 
4 هوم ع للاررو 


سِيمَاهُمَ في دُجُوههم يِنَ أَنْرٍ السجود ذَلِكَ مََلْهُمْ ف الود وَمتَلُرْ في 
لز لبفيظ بيع الْكُثَار 4 [الفتح: 19]» فدل هذا على أن غيظ 
الكفار مراد لله - عز وجل -» وقال تعالى: #ولا يطثوت مَوٌولكًا 
صَلِحٌ4 [التوبة: »]1٠١‏ وتشييع الكافر إكرام له وإكرام لذويه؛ 
ولهذا يحرم أن يتبع جنازته . 

وقوله: «أو يدفنه» لقوله تعالى: ولا صل عَم أحَرٍ مُنْهُم مات 


44 ولا نكم عل برو 4 [الفوبته 114 -والهراة: 8 أن يدفنه كدفن 
المسلمء ولهذا قال: «بل يوارى لعدم». ومعنى يوارى: يغطى 
بالتراب» سواء حفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسأ أو ألقيناه على 
ظهر الأرض ورهدمنا عليه تراباً؛ لكن الأول أحسن أي: أننا نحفر 
له حفرة ونرمسه فيها؛ لأننا لو وضعناه على ظهر الأرض وردمنا 


70 175955555521177كاة اشح اسح 


هو 
ذه لام 


وَإِذا أَحَذَّ في غَسْلِهِ سَئَرَ عَوْرَتَهُ عع ال وي لك ا 6 


عليه بالتراب فلربما تحمل الرياح هذا التراب» ثم تظهر جثته . 

وقوله: «بل يوارى لعدم» أي يجب مواراة الكافر» ويشمل 
ذلك ما إذا وُوري بالتراب» أو وُوري بقعر بئرء أو نحوها؛ لأن 
النبي كَلْةِ: «أمر بقتلى بدر من المشركين أن يلقوا في بكر من آبار 
؛ 

ولئلا يتأذى الناس برائحتهء ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. 

وقوله: «لعدم). أي : لعدم من يواريه» فإِن وجد من يقوم 
بهذا من أقاربه فإنه لا يحل للمسلم أن يساعدهم في هذاء بل 
يكل الأمر إليهم: 

قوله: «وإذا أخذ فى غسله ستر عورته»» ابتدأ المؤلف 
بكيفية تغسيل الميت. ‏ - 

وقوله: «وإذا أخذ فى غسله» لا يرضى النحويون بهذا التعبير 
من الفتهاء+الأن أخذ مداامن انغال الشروع» بولا بد أن بكرن 
خبرها جملة فعلها مضارع» وعلى هذا تكون العبارة على قاعدة 
النحويين: وإذا أخذ يغسله. ولكن عبارة الفقهاء ليس فيها خلل؛ 
لأن كل واحد يعرف أن معنى قوله: «وإذا أخذ في غسله» أي: إذا 

وقوله: «في غسله» أي: في تغسيله . 

وقوله: «ستر عورته» وجوباً وهذا فيمن له سبع سنين فأكثر. 
والعووة بالتسبة للرجل ماين الشرة والركية» :وكذلك بالشسية 


)١(‏ أخرجه البخاري (9915) عن أبي طلحة رضي الله عنه. 


تبي يذب 


ل اس تس شير م أ و 35 
وجرده» ومترة عن العيون» ا ا ا 00 5 صهظ 


للمرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة» وعلى هذا فيجرد الميت 
ل ني السرة والركنة إن كان زجاذ فهو جالسة 
للرجال» وإن كانت ا بالنسية للنساء. 

فقول المؤلف: «عورته» يريد بها ما بين السرة والركبة. 

قوله: «وجرّده». أئ: جرّده من ثيابه فيستر عورته ول 
ويلف عليها لفافة» ثم يجرده من ثيابه. 

ودليل ذلك ار ولط 

أما الآثر: فقول الصحابة حين أرادوا تغسيل النبى عَلِةِ: 
«هل نجرد رسول الله يله كما نجرد موتانا»”'' . 

وأها النطن: فلأن تجريده أبلغ في تطهيره» والمقام يقتضي 
التطهيرء وكلما كان أكمل فيه كان أفضل . 

قوله: «وستره عن العيون». أى: : ينلبغي أن يستره عن 
العيون» وهذا غير ستر العورة؛ انعفر العورة واجب» وهذا 
مستحب أي: ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس» إما في 
حجرة» أو في خيمة إن كان في بر وما أشبه ذلك؛ ا 
الميت عن العيون أولى من كشفهء فإن الميت قد يكون على حال 
مكروهة» كود ظهوره اتناس لوعا؟ متخ السينانة به دابا ريما 
يكوة مقرعا لمن يشاهدة مروعا له لا سيما عند بعض الناس؛ 
لأن بعض الناس يرتاع جداً إذا شاهد الميت» فستره عن العيون 
أولى وأحفظ . 


(1) سبق تخريجه. 


79 ال 1ت 


وَيُكْرَهُ لِغَيْرٍ مُعِينِ في عَسْلِهِ حضورُه ثم يرق رَأسَهُ إِلَى قَرْبٍ 


و 
جلوسِهء وَيَعْصِر بَظَنه برفق . وَيَكثر ضت لماه حِينئِل ) 25 


قوله: «ويكره لغير معين في غسله حضوره» . 

«حضوره» نائب الفاعل أي: يكره أن يحضره شخص إلا من 
أو نحوه لا يحب أن يطلع عليه الناس. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحضر ولو كان من أقاربه» مثل 
أن يكون أباه أو ابنه» أو ما أشبه ذلك». لأنه لا حاجة إليه. 

وسبق أنه من حين أن يموت يوضع على سرير تغسيله» فلا 
يقال: هل نغسله على الأرض أو نقول: نغسله على السرير؟ لأن 

قوله: «ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه؛ ويعصر بطنه برفق» 
ويكثر صب الماء حينتئذ» . أى: بعد أن يجرده ويستر عورته يرفع 
أن يخرج منه ما كان متهيئا للخروج؛ لأن الميت تسترخي كل 
فإنه ربما يكون في بطنه شيء من القذر متهيئا للخروج فيخرج»ء 
وربما لو تركنا هذا العمل فمع رج الميت عند حمله. وتقليبه في 
غسله. وتكفينه ربما يحرج هذا الشيء المتهيء للخروج» فلهذا 

أما الحامل فإنها لا يعصر بطنها؛ لثلا يسقط الجنين. 


رم م صم سم لاس اتا 32 05 


سبع سِنِينٌ. ٠‏ ويُستحث ألا يمس سَايرٌه إلا ضاق ف 


وقوله: «ويكثر صب الماء حينئدذٍ»؛؛: أي: حين يعصر البطن؛ 
لأجل إزالة ما يخرج من بطنه حينظٍ. 

قوله: «ثم يلف على يده خرقة فينجّيه»» أي: أنه إذا فعل ما 
ذكر من رفع رأسه وعصر بطنه» وخرج ما كان مستعداً للخروج» 
يلف على يده خرقة» وإذا كان هناك قفازان كما هو الآن متوفر 
ولله الحمد ‏ فإنه يلبس قفازين» ثم ينججيه أي: ينجي الميت 
فيغسل فرجه مما خرج منه» ومما كان قد خرج قبل وفاته» ولكنه 
لم يستنج منهء فينجيه بها . 

قوله: «ولا يحل مس عورة من له سبع سنين»»: أي: يجب 
أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له سبع سنين فأكثرء فأما إذا 
كان دون ذلك فله أن ينجيه مباشرة؛ لأن ما دون سبع سنين عند 
الفقهاء ليس لعورته حكم؛ بل عورته مثل يده ولهذا يجوز النظر 
إليهاء ولا يحرم مسهاء فإذا تم السبع فإنه لا ينجيه إلا بخرقة 

قوله: «ويستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة»» هذه غير 
الخرقة الأولى» فالأولى واجبة إذا كان له سبع سنين فأكثر؛ لثلا 
يمس عورته» وهذه خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها على يده؛ 
لأجل أن يكون ذلك أنقى للميت؛ لأنه إذا دلكه بالخرقة كان أنقى 
له مما لو دلكه بيده» فيستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة» مع أن 
الميت الآن بالنسبة للاتكشاف كل بدنه مكشوف إلا العورة. 

قوله: «ثم يوضئه ندبا» . 


2 وه و م رياه 5 2 3 0 ددن # و ه مامرادة 
وَلا يدخل المَاءَ فى فيهء ولا فى أنمِه.» ويدخل إصبعيه 
7 2 00 267 د 

را ا ا لي 0 


ودليل ذلك قول النبي كَل للنساء اللاتي يغسلن ابنته: «ابدآن 
بميامنهاء ومواضع الوضوء منها»"''. 

وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النبي كَلْةِ أن يغسل 
الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فماتء. فقال: «اغسلوه بماء 
وسدر)”"'». ولم يقل: وضئوهء فدل على أن الوضوء ليس على 
سبيل الوجوب» بل على سبيل الاستحباب . 

ولو قال قائل: ألا يدل قوله كك «ابدأن بميامنهاء ومواضع 
الوضوء منها» على استحباب الوضوء؛ لأنه قرنه بالبدء بالميامن 
وهو مستحب؟ فنقول: لا يتم الاستدلال به على ذلك؛ لأن هذا 
من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة» بل الذي يصح دليلاً على 
الاستحباب: حديث الذي وقصته ناقته» وقد ذكرنا وجهه. 

قوله: «ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفهى». أي: لا 
تمن الجاء كن «فبعمدك اللشيفية» ولا فى أنفية بدلا فين 
اماق أن لهى إذا قعل اناه يتن نه روت 
ررس والميظ: لو”صينا نفام نح شم الالتعس لنطية وريم 
بجع ل تاكن ب وقزللةة قرول فى موا له الامععاق: الجينت 1 
عق لماه ولا ينتطع اأن ينشتوة :وحيعل تقول لا تدخل 
الماء في فمه ولا أنفه. 

قوله: «ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح 


. .أخرجه البخاري (555١)؛ ومسلم (959) (47) عن أم عطية رضي الله عنها‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 


كتابٌ الجنائز 


اكاك 
م2 ل ديو ىه زوم ب 2 
سياه وَفِي مِنْحْرَيهِ فِيُنَظفْهُمَا وَلا يدخلهمًا المَاءَء ثم 
مه 2 لوم بي 
يموى غسله. ويسمى » واوا و و و و وو مم مو هه مو ووو و لووول دلولل وو ونث ووه 


أسنانه, وفي منخريه فينظفهما»» وهذا يقوم مقام المضمضةء 
والامتشاق: 

وقوله: ايدخل | إصبعيهاء أي : بلكره عليهما رلا وهي 
جتان دكؤن ذلك برفقء وكذلك بتجايوا ىعدي فسني 
برفق أيضاً . 

قوله: «ولا يدخلهما الماء». لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى 
بطنهء ولو أدخله إلى منخريه كذلك نزل إلى بطنه فيحرك ما كان 
ساكناء ويغنى عن ذلك ما ذكره المؤلف أن يجعل خرقة مبلولة 
فينظف بها أنفه وأسنانه وبقية فمه. 

قوله: «ثم ينوي غسله» ثم للتدقنية والنية بمعنى القصد. 

وظاهر كلام المؤلف أن النية تكون بعد عمل ما سبق من 
الاستنجاء والتوضئة» ولكن هذا فيه نظرء بل النية تتقدم الفعل؛ 
لقول النبى ككلم «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل: امرئ ما 
00 ا 1 7 0 
نوى6''» ولعل هذه نية أخرى ينوي بها عموم الغسل؛ لآن ما 
سبق لا بد أن يكون بنية. 

قوله: «ويسمّي» أي : يقول بأسم الله وهذا اط فيه نظر؛ 
لأن التسمية تكون بعد الاستنجاء قبل أن يوضئهء كما هى الحال 
في طهارة الحي . 


6١(‏ سبق تخريجه. 


دزالا" كتابٌ الجنائؤ 


ا ع اراق أو ما ع و 22 2 0 
وَيَغْسِل بِرَعْوَةٍ السَذرٍ رَأَسَهُ وَلِحْيَتَهُ قط . ييل شِنه 
لك 


الأنمقة 3 كله للاناء يوقي كل رويد 


قوله: «ويغسل برغوة السّدر رأسه ولحيته فقط» . 

أفاذنا المولف دارحمة اللن أنه لأ'يد أن يعد الخاسل سدرا 
يدقه ويضعه في إناء فيه ماء» ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة» 
وهذه الرغوة يغسل بها رأسه ولحيتهء وأما الثفل الباقي فإنه يغسل 
به سائر الجسد. ْ 

وإنما خصٌ الرأس واللحية بالرغوة؛ لأننا لو غسلناهما 
بالثفل لبقي الثفل متفرقاً في الشعور وصعب إخراجه منهاء أما 
الرغوة فليس فيها ثفل . 

وقوله: «ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته» . 

إذا :قال قافل» نا" الدليل على اعجناثة البشدو الى اتعسيل 
الميت؟ ١‏ 

فالجواب: أن الدليل قوله يل : «اغسلوه بماء وسدر)"'', 
مع أنه محرم . 

قوله: «ثم يغسل شقه الأيمنء ثم الأيسر». لقول النبى كله : 
«ابدآن يميامتهاة”": فيغسل الشق الأيمن» ثم الأيسر. 2 

قوله: «ثم كله ثلاثا» لقول النبي يَلْةِ للنساء اللاتي يغسلن 
ابنته : «اغسلنها ثلاثاً»”" . 

قوله: «يُمر في كل مرة يده على بطنه». من أجل أن يخرج 
6١(‏ سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه. 


ما كان متهيئاً للخروج» وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات» 
المرة الأولى التي قبل الاستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب 
الجلوس.». وثلاث مرات عند غسله. 

قوله: «فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى» » أي: إن لم ينق 
الميت بثلاث» فإنه يزيد حتى ينقى؛ لأن المقصود بذلك تطهيره»؛ 
وعدم النقاء يكون في الغالب إذا كان الرجل صاحب حرفة بالطين 
والجبسء وما أشبه ذلكء» أو كان مريضاً مرضاً طويلاً فإن الأوساخ 
تتراكم عليه» فإذا غسلوه ثلاث مرات ولم ينق فإنه يزاد حتى ينقى . 

ودليل ذلك : قوله يك للنساء اللاتى يغسلن ابنته : «اغسلنها 
ثلاثاًء أو خمساًء أو سبعاًء أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)20© . 
وهذا يرجع إلى رأي الغاسل» ولكن ليس مجرد رأي وتشة» وإنما 
هو الرأي الذي تقتضيه المصلحة. 

وضابط تخيير التشهى من تخيير المصلحة هو: أنه إذا كان 
المففيز و لير شل القاضا رد لامو بطر ارهد ل الخرري قينا 
تيبر نشة . وإذا كان عورد إل 'الخين فهو تكير مطدلخة. 

0 قوله تعالى: للدم طمام عدر 
سكي من وس ما نون أنيكئ أر كتوئهز أ عَمريدُ تَقبةٍ4 
[المائدة: 49]. 

ومثال تخيير المصلحة: إذا قيل لولي اليتيم: بع مال اليتيم» 
أو ضارب به. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


١‏ ا ل 5 ك015155509999195995595509017]09910975597للتسه اص 

8 س وومةه أ هس سس هاس 4 2 هاس 4 - 7 7 0 

وَلوْ جَاوَز السبعٌ» وَيَجِعَل فِي الغْسّلةٍ الآخيرةٍ كافورا وَالْمَاءٌ 
دس 2 5-0 6 ع 1 ع موسمم8 بر 4 0 2 0 

الحارَء والإشئانء والخلال يسْتَعْمَل إذا اختيج إِلَيْهِ. 5 


قوله: «ولو جاوز السبع» أي: زاد عليهاء وتعداها؛ لقول 
النبي كَلِهِ: «أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك». ولأن 
المقصود من تغسيل الميت التطهير» وقد لا ينقى بسبع مرات» 
فيزاد حتى ينقى . 

لكن ينبغي قطع الغسل على وترء فلو نقى بأربع زاد 
مذ هذا هو الذي ورد به الحديث. 

قوله: «ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً». لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً أو شيئاً من 
كاقوره "0 والكا قور خطينك: مغروف أميفى يشي العنيه يدق 
ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة. 

قال العلماء: وإنما اختير الكافور من بين سائر الأطياب 
لفاتدتين:: 

1 نا أنه بارة: 

؟- أن من خصائصه أنه يطرد الهوام عن الميت؛ لأن 
الميت في القبر تأتيه الهوام» فرائحته تطرد الهوام عنه. 

قوله: «والماء الحار والإشنان والخلال يستعمل إذا احتيج 
إليه»؛ الأفضل: أن نغسل الميت بماء باردء ولكن إذا احتجنا إلى 
الماء الحارء مثل: أن تكون عليه أوساخ كثيرة متراكمة فإننا 
نستعمله. ولكن ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد 


)١(‏ أخرجه البخاري (558١)؛‏ ومسلم (9894) (77) عن أم عطية رضي الله عنها. 


برخاوة بالغة» ولكنه حار ليكون أنقى من البارد» ويسخن بأي 
وقود سواء بالكهرباء» أو بالغازء أو بالحطبء أو بغير ذلك» 
وعند عوامنا يقولون: إنه لا يسخن الماء الذي يغسل به الميت إلا 
بسعف النخل فقطء وغير ذلك لا يسخن به» وهذا لا أصل لهء 
بل بسحن عا محصال يه السخر: 

وقوله: «والإشنان» والإشنان شجر معروف ينبت في البر 
يؤخذ وييبس ويدق» ويكون من جنس الرمل حبيبات تغسل به 
الثياب» ويغسل الإنسان به جلده من أجل النظافة. 

والإشنان يستعمل عند الحاجة للتنظيف؛ لأنه قد يكون على 
الجلد أوساخ أو دهون لا يزيلها الماء وحده فيزيلها الإشنان» فإن 
لم يحتج إليه فلا يستعمله. ْ 

وهل مثل ذلك الصابون؟ 

الجواب: نعم الصابون مثل الإشنان» بل هو أقوى منه 
تنظيفاً» فإذا استعمل الصابون من أجل إزالة الوسخ» فلا حرج 


قنة . 


وهل يستعمل مع الصابون ليفة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الليفة تشطب الجلدء وربما هذا الذي 
يغسله من شدة الحرص على التنظيف يفركه بشدة فيتأثر الجلد» 
فيكفي أن يمسح باليد. 

وقوله: «والخلال يستعمل إذا احتيج إليه». أي: خلال 
الأسنان» إذا كان بأسنانه طعام فإنه يستعمل؛ لأن في ذلك تنظيفا 


ع 


لأسئانه . 


رم يي م وي دو 02> جو عضي اه ع عدة .و 
وَيَقص شاربه» وَيقلم أظفارّهء وَلا يسرح شعره ) 1 ينشف 


هه 


قوله: «ويقص شاربهء ويقلّم أظفارهء ولا يمسرح شعرهء ثم 
بنشف بثوب» . 

خحصال الفطرة خمس : الختان» والاستحذداد. وقص 
الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط. 

أما الختان: فلا يستعمل مع الميت» بل هو حرام؛ لأن 
الختان أخذ الجلدة» والجلدة جزء حى من الميت» فأخذها تمثيل 
بالميت ولا حاجة إليه؛ لأن الختان من حكمه أنه يطهر الإنسان» 
ولهذا يسمئ عندنا بالعامية «الطهار»» لكن إذا مات الإنسان فلا 
حاجة له ؟ ولهذا قال العلماء: يحرم حتان الميت)»). 

وأما الشارب والأظفار: فتؤخذ إذا طالتء. فإذا كانت 
عادية» أو كان الميت أخذها عن قرب فإنها لا تؤخذ» بل تبقى 
على ما هى عليه . 

وأما الإبط: فكذلك. إن كثر فإنه يوّخذء وإلا يبقئ على ما 

وأما العانة: إذا طالت وكثرت فإنها تؤخذ. 
العورة بخلاف الإبط والأظفار» ولكن الأولى أن تؤخذ إذا كانت 
كثيرة» وكشف العورة هنا للحاجة. 

وقوله: «ولا يسرح شعرها. أي : أن الغاسل لا يسرح شعر 
الميت؛ لأن هذا يؤدي إلى تقطع الشعر بالتسريح والمشط. 


لل تك 


رعوةى مسبم 


وَيَضْفَرٌ د شَعْرُهَا ثَلانَةَ قَرُونِء ويسدل وَرَاءَها. 200000 


وقوله: «ثم ينشف بثوب»2. أي: بعد أن يغسل يستحب أن 
ينشف؛ لأنه إذا بقى رطباً عند التكفين أثر ذلك فى الكفن» 
فالأفضل أن رشت كرب ْ 

وهذه الطهارة تخالف طهارة الحي من عدة وجوه: 

منها: أن طهارة الحي لا تزيد عن ثلاث» وهذه تزيد إلى 
سبع أو أكثر. 

ومنها: أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف» وأما طهارة 
الحي فقيل: الأفضل عدم التنشيف. وقيل: إن التنشيف وعدمه 
سواءء وإنه مباح إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. 

قوله: «ويضفر شعرها ثلاثة قرون» ويسدل وراءها», أي : 
يجعل شعر المرأة ضفائر ثلاثاً» ويسدل من ورائها. 

ودليل ذلك: أن النبي يلخ «أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن 
يضفرن شعرها ثلاثة قرون» ويسدلنه من ورائها»”"' . 

مسألة : ما حكم أسنان الذهب وغيرها مما ركبه الإنسان في 
حياته هل تدفن معه أم تخلع؟ 

الجواب: أما ما لا قيمة له فلا بأس أن يدفن معه كالأأسنان 
من غير الذهب والفضة والأنف من غير الذهبء» وأما ما كان له 
قيمة فإنه يؤخذ إلا إذا كان يخشى منه المثلة» كما لو كان السن 
لو أخذناه صارت المُثلة فإنه يبقى معه. ثم إن شاء الورثة بعد أن 
يفنى الميت أن يحفروا القبر ويأخذوا الذهب فلهم ذلك. 


(1) سبق تخريجه من حديث أم عطية رضي الله عنها. 


يع لم ا وَإِنْ خَرَجَ 
بَعْدَ تَكْفِينهِ لَمْ يُعَدٍ الغْسلٌ. وَمُحْرِمٌ مَيثّ كحي 111 


قوله: «وإن خرج منه شيء بعد سبع حُشي بقطن»2 أي : 
خرج من الميت شيء من بول» أو غائطء أو دم» أو ما أشبه 
ذلك حُشي بقطن» أي سد بالقطن من أجل أن يتوقف. 

قوله: «فإن لم يستمسك فبطين حر»» الطين الحر: الذي 
ليس مخلوطاً بالرمل أي: بطين قوي؛ لأن الطين القوي يسد 
الخارج» واختاروا الطين» لأنه أقرب إلى طبيعة الإنسان؛ حيث 
إن الإنسان خلق منهء وسيعاد إليه. 

قوله: «ثم يغسل المحل ويوضاء»» يغسل المحل أي: الذي 
أصابه ما خرج» فيغسل للتنظيف وإزالة النجاسة إن كان نجساء ثم 
يوضاً. 

قوله: «وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل»» أي: إن خرج 
0 لأن في ذلك مشقة؛ إذ إننا لو 
أزلنا الكفن ثم نظفناه» ثم كفناه مرة أخرى ربما يخرج شيء» 
وحينئلٍ 08 فيه مشقة» فإذا خرج بعد التكفين تركناه. 

قال الفقهاء - رحمهم الله - وهو من اجتهادهم : (إذا خرج 
قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل» وإن خرج بعد السبع 
وجب غسل المحل والوضوءء وإن خرج بعد التكفين لم يجب 
غسل المحل ولا إعادة الوضوء»» فله ثلاثة أحوال. 

قوله: «ومحرم ميت كحي». أي: في أحكامه. ودليل ذلك 


كتابٌ_الجنائؤ 5-00 


يُغْسَل بِمَاءٍ وَسِدْرِ م ا ييا ل 


قول النبي كلِ: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً”''. فدل ذلك على 
أنه باق على إحرامهء وإذا كان كذلك فهو كالحي. 

قوله: «يغسل بيماء الور لقول النبي عبد في الذي وقصته 
راحلته: «اغسلوه بماء وو" ولاق استعمال السدر للمحرم 
ليس بحرام» بل هو جائز. 

قوله: «ولا يقرّب طيبأ» لقول النبي كَلةِ: «ولا تحنطوه»”"؛ 
ولذن المحرم ممنوع فِن الطيبك:: 

قوله: «ولا يلبس ذكرٌ مخيطاً». أي: لا يلبس الذكر قميصاً 
أو سراويل أو عمامة أو غيرها مما يحرم على الحي. 

ودليل ذلك قوله #َكِ: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»”*'. 

قوله: «ولا يغطى رأسه». أي: لا يغطى رأسهء بل يبقى 
مكشؤنا تقول الت كله ولا خمرواءراسة ”7 بولك لاسن 
أفنيظلل بشيبية” ار شبهوا» كما قعل بالمنحن "الح :أن التغيرة 
باللف عليه؛ فهذا لا يجوز. 

وأما وجهه فإنه يغطئ, لأنه جائز حال الإحرام في الحياة 


فجاز بعد الوفاة. وفنا رواية «ولا ولي 3 في حديث الذي 
وقصته راحلته فشاذة. 

() سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 

(”) سبق تخريجه. (4) سبق تخريجه. 


(5) سبق تخريجه. 
(5) أخرجه مسلم )1١1( )1١١( )48( )11١5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


قوله: رولا وجه أنشى»» أي: لو ماتت أنئى محرمة فإن 
وجهها لا يغطول» وهذا إن لم يمر بها حول رجال أجانب» فإن 
مّر بها حول رجال أجانب فإن وجهها يسترء كما لو كانت حية. 

وأما رأسها فيغطى؛ لأنه يجب تغطيته حال الحياة في 
الإحرام وغيره. 

وظاهر كلام المؤلف اجتناب هذه الأشياء حتى بعد التحلل 
الأول» ولعله غير مراد؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يحرم 
عليه إلا النساء فقط» وعلى هذا يصنع به كما يصنع بالمتحلل 
تحللاً أولاًء ويمكن أن يؤخذ ذلك من قوله كلهِ: «فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبياً»؛ لأنه إذا شرع في التحلل الأول انقطعت التلبية؛ 
لأنها تنقطع عند رمي جمرة العقبة. 

وفي قول النبي كَلةِ: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»27. دليل 
على أنه لا يقضئ عنه ما بقي من نسكه ولو كان الحج فريضة 
خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم» وقالوا: إنه يقضئ عنه ما 
بقي من النسك إذا كان الحج فريضة؛ فإننا نقول رداً على هذا 
القول: إن النبي كلةِ لم يقل لهم: اقضوا عنه بقية النسك» ولو 
كان قهناء بقية النسك واحا لشنه الى ك4" ولأننا لى 'قضينا عنه 
نقنة كه القرك] عليه فانذة كور كينا ١‏ يوسن مييق يون القيامة 
ملبياً؛ لأنه لو قضي عنه بقية النسك لتحلل وانتهئ من النسك» 
فيكون فى قضاء بقية النسك عنه إساءة للميت. ونقول: هذا 
الرجل شرع في أداء النسك ومات قبل إكماله» ومن خرج من بيته 


)١(‏ سبق تخريجه. 


مهاجراً إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت فقد وقع أجره على الله؛ 
أما بالنسبة لنا فلا نتعرض له. 

قوله: «ولا يمغسل شهيد ومقتول ظلما» . 

«لا» نافية» والنفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم» ولهذا 
اختلف أصحابنا ‏ رحمهم الله -» هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه؟ 

فال بعضهم : إنه مكروه. 

وقال بعضهم : إنه حرام. 

والصحيح : أنه حرام؛ لأن النبي وَل «أمر بقتلى أحد أن. 
يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم"'2. ولأن التغسيل واجبء ولا يترك 
من أجل فعل المكروه» فلا يترك إلا لمحرم . 

وقوله: «شهيد) المراد به هنا: شهيد المعركة الذي قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا. 

أما من قاتل لوطنية أو قومية أو عصبية فليس بشهيد ولو 
قتل» لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطنّ 
إسلامئ فقد قاتل لحماية الدين» فيكون من هذا الوجه في 
سبيل الله» ولهذا يجب أن نبيّن لإخواننا في الجيش أنهم إنما 
الموت شهداء؛ لأن النبى يكلةِ: «سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة. 
ويقاتل حمية» ويقاتل ليُرى مكانه. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: 


)1١(‏ أخرجه البخاري )١1"47(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)”"'. 

فالذي قاتل حمية نقول له: 

لماذا تقاتل حمية؟ هل هو حدب على قومكء أو رغبة في 
بقاء الإسلام في بلادك؟ 

إن قال بالأول فليس بشهيدء وإن قال بالثاني فهو شهيدء 
كما لو قال: أقاتل حدبا على قوميء ليبقى الإسلام في بلادي. 

وقوله: «ومقتول ظلماً». أي: المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً ؛ 
لآن المقتؤل ظلما شهيد: قال النبي كَكة: «من قتل دون دمه فهو 
شهيدء ومن قتل دون ماله فهو شهيد»”". 

والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه 
داخل في عمومات الأدلة الدالة على وجوب القَّسّلء وهذه 
العمومات لا يمكن أن يخرج منها شيء إلا ما دلّ الدليل عليه 
وهو شهيد المعركة. 

ولا كه أناشارف انعبر ل ظللها رقهيه السدركةه وان 
كان يطلق عليه اسم شهيدء فالمطعون شهيد» والمبطون شهيدء 
والغريق شهيد» والحريق شهيدء وليس كل ما أطلق علدا اسع 
الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مد رقبته 
إلى عدوه ليقطعها في سبيل الله» والمقتول ظلما أكره على المقاتلة 
حتى قتل» فبينهما فرق عظيم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (77١)؛‏ ومسلم )١1104(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (١/10١)؛‏ وأبو داود (41//7)؛ والترمذي (١47١)؛‏ والنسائي 


(1375/90). وقال الترمذدي: ااحسن صحيح١)‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه . 


ولهذا يجب ألا نظن أن الشهداء بمرتبة واحدة» وإن كانوا 
شهداءء فكل بمرتبته قال تعالى: «وَلِكُلٍ دَرَجَتُ مِنَا عيؤاً» 
[الأحقاف: .]1١9‏ 

فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكمّنون 
ويصلّى عليهم إلا 0 المعركة فقطء فهؤلاء لا يغسلونء» ولا 
يكفّنون» ولا يصلّى عليهم؛ لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة 
لهمء وكفئ ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة» فيشفع لهم هذا 
البذل الذي بذلوه» فإنهم بذلوا أغلئ ما عندهم وهو النفس لإعلاء 
كلمة الله . 

قوله: «إلا أن يكون جنبا» . 

إذا كان المتن: «ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلماً» فإن 
مقعضي: القناعذة التيخوية أن يقال :إلا أن بكرن حنياة لان 
العطف بالواو يجعلهما شيئين» فيجب أن يكون الضمير عائداً على 
شيئين بصيغة المثنئ ولكنه في الروض المربع جعل المقتول ظلماً 
شرحاًء وهذا هو الذي يناسب العبارة «إلا أن يكون جنبا». أي: 
الآأن يكرة العيين هنا + فإن كان السييه صا ناته عسل 
وكذلك لو اسعيدت امرأة أو قدت ظلما على الحدفتة» .وكانتة 
حائضاً ولم تغتسل من الحيضء فإنها كذلك تغسل» هذا ما ذهب 
إلية المؤلت: 

ولكن ظاهر الأخبار أنه لا 0 بين الجنب وغيره» فإن 
الرسول كَلِ لم يغسل الذين قتلوا في أحدا'' . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتابٌ_الجنائؤ 


داءو؟ 
عه م عير . 01 سوهت مه 0 2 و2 رقع م 
ويدفن فِي ثُيَابِهِ بعد نزّع السلاح والجلودٍ عَنه» وَإِنَ سَلبّها 


أما ما يذكر من أن حنظلة بن عبد الله - رضى الله عنه - 
عسسلته الجلائكة”"ء فهذا إن ضع فليين فيه ذليل على أنه يكسله 
البشر؛ لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئا محسوساً بماءِ يطهرء بل 
إن صح فهو من باب الكرامة» وليس من باب التكليف . 

فالصحيح أنه لا يغسل» سواء أكان جنباً أم غير جنب؛ 
لعموم الأدلة» ولأن الشهادة تكفر كل شيء» ولو قلنا بوجوب 
تغسيله إذا كان جنبا لقلنا بوجوب وضوثه إذا كان محدثا حدثا 
أصغر؛ ليكون على طهارة» ولم يقولوا به. 

قوله: «ويدفن في ثيابه». أي : يدفن الشهيد في ثيابه التي قتل 
فيها؛ لأنه يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من القتل» ولذلك 
يبعث وجرحه يثعب دماء اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

قوله: «بعد نزع السلاح والجلود عنه». أي: إذا كان معه 
جلود مثل: سير ربط به إزاره أو رداءه» أو ما أشبه ذلك» أو معه 
سلاح قد حمله فإنه ينزع منه؛ لأن هذا لا يدخل في الثياب؛ 
ولأنه ورد عن النبي تكد : «أنه أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد 
والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم»”" . 

قوله: «وإن سُلبها كفن بغيرها». الضمير «ها» في قوله: 
)١(‏ أخرجه ابن حبان )72١75(‏ إحسان؛ والحاكم (/5١235)؛‏ والبيهقي .)١5/5(‏ 

. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»» وأقرّه الذهبي. 


(0) أخخمرجه الإمام أحمد (١/41١)؛‏ وأبو داود (75١7)؛‏ وابن ماجه (5١5١)؛‏ 
والبيهقي )١5/5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


«سَلبها» مفعول ثُانٍ يعود على الثياب» ومعنئ سلبه إياها: أن 
تخد خم فل 4 أنايأ عذها العدى ويدعة عاوياء كفن تشبرها 
وجوباً؛ لأنه لا بد من التكفين للميت؛ لقوله كلِ: «كفنوه في 
ثوبيه»7 . 

قوله: «ولا يصلى عليه.». 5 لا يصلى عليه أحد من 
الناس لا الإمام ولا غير الإمام؛ لأن النبي يل لم يصل على 
شهداء أحد”"'؛ ولأن الحكمة من الصلاة الشفاعة؛ لقول 
النبي يله : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفّعهم الله فيه(". والشهيد يكفر 
عنه كل شيء إلا الدَّين؛ لأن الدين لا يسقط بالشهادة» بل يبقئ 
فق فد الس فى دقر كيه إن عدا وك ب لبقتو ذا | ددري 
أداءة أدئ الله 0 

فإن قال قائل: أليس النبي كَل قد خرج في آخر حياته إلى 
حد وصلئل عليهه؟”*'. 

فالجواب: أن هذه ليست صلاة الميت؛ لأن صلاة الميت 
يجب أن تكون قبل الدفن» ولكن هذه إما: صلاة بمعن الدعاء. 
وإما صلاة مودع كما مال إليه ابن القيم ‏ رحمة الله . 

وأما القول: بأنها الصلاة التي تصلل على الميت فغير 
صحيح؛ إذ لا يمكن أن يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام من 
)١(‏ سبق تخريجه. (6) سبق تخريجه. 


() أخرجه مسلم (458) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) أخرجه البخاري (1745)؛ ومسلم (5197) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


أ 


ا؟و"؟ 
وَإِن سَقَط عَنْ دَابْتِه» أو وَجِدَ مَيتاء ولا أثْرَ به. غ52 


السنة الثانية إلى السنة العاشرة أو الحادية عشرة لم يصل عليهم. 

قوله: «وإن سقط عن دابته, ( أي : إن سقط الشهيد عن دابته 
بغير فعل العدو. غسل وصلى عليه. فإن سقط عن دابته بفعل 
العدو فياه من ذلك فانهجركون كينا الا رقبهان كنا سو 

قوله: «أو وجد ميتاً ولا أثر به»: أي: ليس به أثر جراحة» 
ولا خنق» ولا ضربء ووجد ميتاً فإنه يغسل ويكفن ويصلى 
عليه» وهذا له دليل نظري» وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن 
يغسل ويكفن ويصلى عليه» وكون موته من فعل العدو مشكوك 
فيه؛ لأنه ليس فيه أثرء ولا يمكن أن ندع اليقين للشك». بل يجب 
أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. 

وقول المؤلف: «ولا أثر به يخرج به ما لو وجد به أثر 
مثل: جرحء أو خنقء أو ضرب أي ضربات مميتة» فإنه يحكم 
بالظاهر هناء وهو أن الذي فعل به ذلك العدوء وعلى هذا يكون 
شهيداً لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه» وهنا غلّبنا الظاهر 
على الأصل؛ لأن الأصل وجوب التغسيل» وهنا أسقطنا هذا 
الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثرء وكذا إذا علمنا أنه مات 
بفعل العدو ولا أثر به كما لو استعمل الغازات. 

ستثنئ بعضهم من الأثر: الدم من الأنف» أو الفم» أو 

0 0 قال: لأن هذا قد يقع ممن مات موتاً طبيعياً: 
فلا يدل على أن العدو هو الذي فعل به هذاء ولكن كلام المؤلف 
يدل على العموم فمتى وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو 


قوله: «أو حُمل فاكل». أي: من أرض المعركة فأكل» ثم 
مات» فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليهء ولو علمنا أنه مات متأثراً 
بجراحه؛ لأن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة؛ إذ إن 
الذي في حكم الميت لا يأكل. 
فإنه يغسل . 

وقال بعض الفقهاء: لا يغسل إذا لم يطل الفصل؛ لأنه قد 
يأكل بدون شعور وهو في النزع» ولكن هذا في الحقيقة بعيد أي 
إن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة . 

وقول المؤلف: «أو خمل فأكل» ظاهره: أنه إذا لم يحمل 
فأكل» ثم مات فإنه شهيد لا يغسل» وعبارة بعض الفقهاء: «أو 
جرح فأكل». وهذه العبارة الأخيرة أعم مما إذا حمل أم لم يحمل . 

والأقرب: أنه إذا أكل سواء حمل» أم لم يحملء» فإن أكله 
دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو 
جرحاً مميتا وبقى حياً حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن؟ 

فالجواب: قصة سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه جرح 
في أكحله عام الأحزاب» ولكنه سأل الله أن لا يميته حتى يقر 
عينه ببني قريظة. فاستجاب الله دعاءى وبقي الجرح ملتئماً حتى 


حك فى إلى اررق مم قي 1 


. أخرجه مسلم (1779) عن عائشة رضي الله عنها‎ )1١( 


م كتاك_الجنائز 
و طَالَ بَعَا 


كاز غافا عمل ومان علد 


00 0 فنك اللنية 
أي قام يجادل عن حلفاته من اليهود؛ دنه كافرء ما ا فسأل الله 
ألا يميته حتى يقر عينه بهم فأقر الله عينه بهم. وصار هو الحاكم 
فيهم. وحكم بهم بالحكم الذي شهد النبي عليه الصلاة والسلام 
بأنه حكم الله من فوق سبع سموات"'". ولما حكم فيهم انبعث الدم 
وات عارضى اللاعنه د «واغينى الى عله أن عرس الرت. 
وجل - اهترز لوي ا بروحه؛ ا صعدت إلى الله - عز 
وجل -» وفي ذلك يقول حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: 
وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو 

والحاصل: أن هذا دليل على أن الشهيد إذا طال بقاؤهء 
فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» وألحق العلماء بذلك ما إذا وجد 
منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل . 

قوله: «أو طال بقاؤه عُرفاً غسل وصلي عليه»». أي: ليس 
مقدراً بزمان شرعاً بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق 
الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه . 

والذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثراً كتأثر المُحتضّر أنه لا 
يغسل» أما إذا بقي متألما لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى 
عليه . 


راض كلام اللمنولقك تالو اقترف قن ذلك لاا وساف حك 
الشهادة. وهذا هو اختيار مجد الدين أبن تيمية ‏ وهو عبد السلام 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم (157557) )١77(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


كتاكت الجنان! وو 


والسّقْظ إِذًا بَلَمَ أَرْبعة بعَةَ أَشْهْرِ 04 وَصُلَّىَ عل 57 


جد شيخ الإسلام ابن تيمية -؛ لأن الإنسان قد يشرب» وهو في 
سياق الموت بخلاف الأكلء. فكلام الماتن تابع لكلام المجد 
رحمه الله . 

قوله: «والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه» 
«السّقط» بكسر السين» ويجوز الفتح» ويجوز الضمء ومعناه: 
الساقط. والمراد به: الحمل إذا سقط من بطن أمه. 

فإذا بلغ أربعة أشهر من بدء الحمل» أي: إذا تم له أربعة 
أشهرء وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع 
والمراد بالأشهر هنا ير ال لأنها و3 التي 0006 0 
هىَ مَوَاقِيِثٌ لِلنّاس وَالْحح 4 [البقرة : 89ل وهي التي ل لقنا د عر 
وجل - للناس جميعاً منذ خلق السموات والأرض» قال تعالى: 
«إِنَّ عِدَّدٌ الشبور عند أله أَنَنَا عَكَمَ سَهَرَا فى حكتب لَه يوم حَلقَ 
لكوت وَالْأرْسَ تيآ أتيحدٌ حُنهٌ4 [التربة: .].١‏ 

وأما الأشهر يه 0 هى أتتهدن النصارى ومن 
تابعهم» فهذه لا أصل لها شرعاً ولا قدراً. 

أما الأصل القدري فلأن الله تعالى جعل الأشهر الهلالية 
هي المواقيت كل هِّ مَوقِيتُ لِلنَّاس وَالْحَج4 [البقرة: 184]. 

وأما الأصل الشرعي فإنه لم يرتب عليها لا صيامء ولا 
حجء ولا أشهر حرمء وكل أحكام الأشهر منفية عن هذه الأشهر 
الاصطلاحية التى جاءت من النصارى . 


قوله: «غسل وصلي عليه» أي: وكفنء ودفنء. فالمؤلف 
طوئ ذكر الكفن والدفن؛ لأنه معلوم. 

وإنما قيده ببلوغ أربعة أشهر؛ لأنه قبل ذلك ليس بإنسان» إذ 
لاايكرن إسانا عو عمف :عليه اربع اشير »زدليل ذلك : حتديف 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ حيث بين النبي يللله: «أن 
الجنين يكون في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل 
ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك»؛ فهذه أربعة أشهرء «ثم يرسل له 
الملك. فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات""' إلخ. 

وعلى هذا فهو قبل هذه المدة يكون جماداً قطعة لحم يدفن 
75 أي مكان بدون تغسيل» وتكفين» وصلاة» لكن بعد أربعة 
أشجهر 'يكون إتسانا كمنا قال تعالى + 29 أشائة لكا لكر 4 
[المؤمنون: »]١5‏ فيعامل معاملة من مات بعد خروجه. 

قال العلماء: ويسمى؛ لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة 
فلا بد أن يسمى؛ لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء 
ابائهم» فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة. 

قال العلماء: فإن شك فيه هل هو ذكر أو أنثى؟ ‏ وهو 
بعيد ‏ لكن ربما يقع» فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى مثل 
هبة الله» أو عطية الله» أو نحلة اللهء وما أشبه ذلك. 

أما إذا كان ذكراً فيسمى باسم الذكور كعبد لله» وإن كان 
أل يسدق با فيماء" الإثانك كريتبب وقاظمة: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الجنائز 500 


عدر عق مم وَعَلَى العَاسِلٍ سَثْرٌ ما رَآهُ إِنْ لَمْ 


قوله: «ومن تعذر غسله يُمم». أي: من امتنع غسلهء 
تغسيله» فإنه ييمم. 

كيفية التيميم: أنه يضرب الحي يديه على الأرض» ثم 
يمسح بهما وجه الميت وكفيه. 

ويكون التعذر: إما بعدم الماء» وإما بتعذر استعماله في هذا 
الميت بأن يكون الميت قد تمزقء» أو يكون محترقا لا يمكن مسه 
إلا بتمزيق جلده فهنا ييمم؛ لأن تغسيل الميت طهارة مأمور بهاء 
فإذا تعذر تطهيره بالماء عدلنا إلى بدله وهو التراب. 

وقيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة 
حنك : وانما اق طهناركتطليفت ولونةا :قال الى كله للنماء 
اللاتى يغسلن ابنته: «اغسلئها ثلاثًء أو خمساًء أو سبعاًء أو أكثر 
من ذلك» وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث. فإذا كان المقصود 
فنك لي الحوف وراد الماع نان انمتحنال القراته أ يوينة إلا 
تلويثاً» فتجنبه أولى . 

وهذا هو الراجح. وهذا أقرب إلى الصواب من القول 

قوله: «وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسناً». أي : 
على .غاسل الميت ستر ما رآه-من الميت إن لم يكن تحسا . فريما 
يرى منه ما ليس بحسن, إما من الناحية الجسدية» وما من 
الناخية الكمطرية» فقد يرى - والعياذ بالله 0 


كثيراً عن حياته. فلا يتجوز أن يتحدث الوه الناس» ويقول: | 


رأيت وجهه مظلماً ؛ لأنه إذا قال ذلك ظن الناس به سوءاً . 

اوقد يكون وجهه مسفراً حتى إن بعضهم يُرئ بعد موته 
متبسما فهذا لا يستره. 

أما السىء من الناحية الجسدية: فإن الميت قد يكون فى 
لزه أشياء 5 التي تسوؤه إذا اطلع الناس عليهاء كما قال الله 
تعالى في قصة موسى : حرج بَيِصَآَ عِنْ غَيْرِ سُوو» [طه: ؟0]1 أي : 
قد يكون فيه برص يكره ه أن يطلع الناس عليه» فلا يجوز للإنسان 
أن يقول: رأينك فيه برضا وقد يتغير لون الساديت سردا 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها دموية» فلا يذكرها للناس بل يجب أن 
يسترها . 

قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة» وداعية إلى بدعته 
ورآه على وجهٍ مكروه. فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر النانئ 
من دعوته إلى البدعة؛ لأن الناس إذا علموا أن خاتمته على هذه 
الحال» فإنهم ينفرون من منهجه وطريقه» وهذا القول لا شك قول 
جيد وحسن؛ لما فيه من درء المفسدة التى تحصل باتباع هذا 
المبتدع الداعية» وكذا لو كان صاحب مبدأ هدّام كالبعثيين 
والحداثيين. 

وذكر في الروض كلاماً حسناً فقال: «فيلزمه ستر الشرء لا 
إظهار الخير». أي: ستر الشر واجبء وإظهار الخير ليس 
بواجب» ولكنه حسن ومطلوب لما فيه من إحسان الظن بالميت» 
والترحم عليه؛ ولا سيما إذا كان صاحب خير. 


وقال: «ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء». أي : 


بالنسبة للأموات نرجو للمحسن رحمة الله» ونخاف على المسيء» 
وخوفنا على المسيء ء يستلزم أن ندعو الله لهء إذا لخر إساءته 
مخرجة إلى الكفر. 

فإذا مات الإنسان وهو معروف بالمعاصي التي لا توصل 
زنك لكتركدد ترقا بحا نهلك ولقها تزعو أبن لد لقدوة ر لحتو 
لأنه محتاج إلى ذلك. 

وقال: «ولا نشهد إلا لمن شهد له النبى يلوا أئ.: بالجنة 
أو بالنار» والشهادة بالجنة أو بالثار على نوعين: 

النوع الأول: شهادة للجنس» أي: يشهد بالجنة لكل مؤمن 
ولكل متق؛ لأن الله قال: #اأَهِدَّتٌ اِلْمتَّقِينَ4 [آل عمران: 187]ء 
وهذا لا يخص شخصاً بعينه» بل يعم الجنس» ٠‏ وكذلك نشهد لكل 
كافر أنه في النار» قال الله تعالى في النار: عدت لفرت # 
[آل عمران: .]1١‏ 

النوع الثاني : شهادة للعين أي : أن تشهد لشخص بعينه» فلا 
نشهد إلا لمن شهد له النبي كَل مثل: العشرة المبشرين بالجنة : 
أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وستة مجموعون في بيت : 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة2 وعامر فهر والزبير الممدح 

ومثل: سعد بن معاذهء وثابت بن قيس بن شماس» 
وعبد الله بن سلام» وبلال» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم . 

نشهد لهم بالجنة؛ لآن النبي كَل شهد لهم. 

ل ل ون دفن اتفقدت 
الأمة أو جل الآمة على الثناء عليه 


مثل: الأئمة الأربعة؛ لأن الل يِه : لما مرّت جنازة وأثنوا 
عليها خيراًء فقال النبي يَكلِهِ: «وجبت» ‏ أي: وجبت له الجنة - 
ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت» ثم قال لهم: 
«أنتم شهداء الله في أرضه)"'". 

وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين أجمعت الأمة» أو 
جلها على الثناء عليهم بالجنة. لكن ليست شهادتنا لهم بالجنة؛ 
كشهادتنا لمن شهد له الرسول عله . 
قال: «اويحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة». أي : يحرم 
سوء الظن بمسلمء أما الكافر فلا يحرم سوء الظن فيه؛ لأنه أهل 
لذلك . 

وأما من عرف بالفسوق والفجورء فلا حرج أن نسيء 
الظن به؛ لأنه أهل لذلك» ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع 
عؤزاق النامة»وييحة عنيا:: لأنه فك كوت سعجحسينا يبهذا 
العها.» 

قال: «ويستحب ظن الخير بالمسلم». أي: يستحب للإنسان 
أن يظن بالمسلمين خيرأًء وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل 
الخير والشرء فاحملها على الخير ما وجدت لها محملاًء وإذا 
حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما 
وجدت له محملاً؛ لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد 
والعداوة والبغضاء ويريحك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75147)؛ ومسلم (444) عن أنس رضي الله عنه. 


فإذا كان الله عز وجل - لم يكلفك أن تبحث وتنقب» 
فاحمد الله على العافية» وأحسن الظن بإخوانك المسلمين» وتعوذ 
من الشيطان الرجيم. 

وأما ما يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام «احترسوا من 
الناس بسوء الظن"'"2. فهذا كذب لا يصح عن النبي عليه الصلاة 
والسلامء بل روى أبو داود من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - 
أن النبي كل قال: «لا يحدثني أحد عن أحد شيئاً فإني أحب أن 
أخرج إليكمء وأنا سليم الصدر)”" . 

هنذا هبق اللائق بالمسلي أما من فعن:. والعياة يانه 
وصار يتتبع عورات الناس» ويبحث عنهاء وإذا رأى شيئا يحتمل 
الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحاً ونشرهء فليبشر بأن من تتبع 
عورة أخيه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في 


)1١‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (048)؛ وابن عدي في «الكامل» (57998/5) عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه معاوية بن يحبى وهو ضعيف جدا. 
انظر ترجمته فى: «الميزان» (ه*اكم). 

() أخرجه الإمام أحمد (8940/1: 47)؛ وأبو داود (4870)؛ والترمذي 
(5ؤم). 


كتابٌ_الجنائز 


يان 
6 د 
راو يش عم . - 
يجب تكفينه فى مَالِهِ ع اه ع ا ا واه اهاوه د فاع فده لو ولو فاه 


قوله: «يجب تكفينه» الكفن : ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها . 

وحكم تكفين الميت الوجوب» والدليل: 

١‏ اكول النبي ولد في الذي وقصته راحلته: «كفئنوه فى 
0-0-7 5 والأصل في الأمر الوجوب. 


؟ - أن النبى كك : «أعطى ل اللاتي غسلن ابنته حقوه. 
ا إزاره #» وقال: أشعرنها إياه) ”7 ١‏ أي : اجعلنه ادا وهو 


الذي يلي بدنها . 

قوله: «يجب تكفينه) الوجوب هنا كفائي» والفرق بين 
الكفائي والعيني : 

أن الكفائي يقصد به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل. 

والعيني يطلب الفعل من الفاعل» أي : يراعى فيه الفعل والفاعل . 

وفرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأنه أوكد بدليل 
أن الله أمر به جميع الخلق. 

قوله: «في ماله». أي: في مال الميت. 

ودليل كونه واجباً في ماله قوله يَكللهِ: «كفنوه في ثوبيه» 
تأضاف التويين :إلى الميضاء. 

ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك» فلا 


إفرة 
2 


)1١(‏ سبق تخريجه. (50) سبق تخريجه. 
() سبق تخريجه. 


يي ات 
ويه )2 لم اس سوه 6 م و ل ند ده مسوم يوم 
مقدما عَلَى دَينٍ وَغيْرِهِ) فإن لم يكن له مَالَ فعلى مَنْ تلرَّمه نفقته 


حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصئ الميت بعدم ذلك» بأن قال: 
كفنوني من مالي» فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة» 
سواء كانت من جهة حكومية» أو من جهة خاصة. 

قوله: 2 على دين». «مقدما» حال من قوله: «تكفينه» 
أي: حال كون التكفين مقدماً على دين وغيره. 

والدّين: هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع؛ أو أجرة 
بيت» أو دكان» أو قرضء» أو صداقء أو عوض خلعء وإن كان 
العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع لأجل» فهذا عرف 
ليس موافقاً لإطلاقه الشرعي . 

قوله: «وغيره» يعني : الوصية» والإرث. 

فالتكفين مقدم على كل شيء؛ وعموم قول المؤلف: «مقدماً 
على دين» يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لاء وعلى هذا فلو 
خلف الرجل شاة ليس له غيرها مرهونة بدين عليه ولم نجد كفنا 
إلا إذا بعنا هذه الشاة واشتريئا بقيمتها كفئاً فتباع» ونشتري له 
كفناً؛ لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص خاصة:» فيقدم على 
كل شيء وكذا لو أوصى بها. 

قوله: «فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته». أي: إن 
لم نجد له مال فعلى من تلزمه نفقته . 

وإذا وجدنا ثوباً قد لبسه الميت وغترة» فهل نكفنه بهما أو 
لا بد أن نكفنه باللفائف؟ 

الجواب: إذا كانت ثيابه تقوم بالواجب» فإننا لا نلزم الناس 
أن يكفنوه ما دام في ماله ولو ثيابه التي عليه ما يكفي . 


كس كتاك الجنائز 
إلا الرّوْجَ لا يَلرَمُهُ كمَنُ امْرَأِه 0 


قوله: «من تلزمه نفقته». أي: الميت حال حياته؛ وهم 
الأصول والفروع» فتجب نفقة الوالدين والأولاد بكل حال سواء 
كانوا وارثين أم لاء وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه؛ 
وإن لم يكن وارثاً لوجود الابن» أي: وإن كان محجوباً بالابن» 
وابن البنت تجب نفقته وإن لم يكن وارثاء وعليه فيجب كفنه على 
جده من قبل أمه. 

أما غير الأصول والفروع؛ فلا تجب النفقة» إلا على من 
كان انا بفرض أو تعصيب. 

مسألة : الاق هل هد الاين على كيو 

الجواب: إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه؛ 
لأنه محجوب بهم وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه؛ 
لأنه وارث . 

هذه القاعدة على المشهور من مذهب الإمام أحمد» والمقام 
هنا لا يقتضي البسط والترجيح . 

قوله: «إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته». أي: لو ماتت 
امرأة» ولم نجد وراءها شيئاً تكفن منهء وزوجها موسرء فإنه لا 
يلزمه أن يكفنها . 

وعللوا: بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل 
الاستمتاع» وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بهاء مع أن بعض 
علائق الزوجية باقية» بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها. 

وهذا هو المشهور من مذهب الحتابلة . 

والقول الثاني : أنه يلزمه أن يكفن امرأته. 


______-_____ ٠ح 5٠8‏ 
وَيُسْتَحَبٌ تَكْفِينُ رَجُل في ثُلَاثْ لَمَائْفَ بيض 121 

وعللوا: أن هذا من العشرة بالمعروف. ومن المكافأة 
بالجميل» ولأن علائق الزوجية لم تنقطع. 

وهذا القول أرجح. ومحل النزاع إذا كان موسراً. فإن لم 
لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه 
فرض كفاية. 

فالمراتب إذاً أربع : 


4 عموم المسلمين. 

وإنما قُدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين؛ لأنه لا 
مئة فيه على الميت؛ بخلاف ما إذا كان من المسلمين» فإن هذا 
الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه . 

مسألة: لو مات الزوج وكان فقيراًء وكانت الزوجة غنية» 
فلا يلزمها قيمة الكفن؛ وذهب ابن حزم رحمة الله إلى أنه 
يلزمينا ذللقة: 

قوله: «ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض». 
الاستحباب هنا ليس منصباً على أصل التكفين؛ لأن أصل التكفين 
فرض كفاية» لكنه منصب على كون الكفن ثلاث لفائف»ء وكونها 
بيضاً . 


والدليل على ذلك: أن هذا هو كفن النبى كل فإنه: «كمّن 
في ثلاث لفائف بيض سحولية"'. ليس فيها قميص ولا 
عمامة»'''. وكان من جملة الصحابة الذين كفنوا رسول الله يله 
أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما » وقد أمرنا باتباع سنتهما. 
ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة» ان لم يكن الله 
ليختار لنبيه يَلِةِ إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة 
- رضي الله عنهم :5 
وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نلبس البياض 
وأن نكفن فيها موتاناء وقال: «إنها خير ثيابكم""'. ولا شك أن 
البياض يبهج النفس أكثر من غيره من الألوان؛ ولهذا كان النهار 
أبيض » وتجد السرور إذا طلع الفجر بخلاف ما إذا جاء الليل. 
إن كفق بثير الأبيفن جاق::وإن كفن زلفافة :واتحدة جاز نضا 
قوله: «تجمّر» أي : تبخرء») وسمى التتخيو اا نه 
يعلق الدخان فيها. 
)١(‏ بضم أولهء ويروى بفتحه نسبة إلى سّحول قرية باليمن» وقال الأزهري: بالفتح: 
المدينة» وبالضم: الثياب» وقيل: النسبة إلى القرية: بالضمء وأما بالفتح: فنسبة 
إلى القصار؛ لأنه يسحل الثياب» أي ينقيها. «فتح الباري» (”7/ .)١5٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (574١)؛‏ ومسلم )441١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
() أخرجه الإمام أحمد(١/741.‏ 74, 00")؛ وأبو داود (/81”)؛ والترمذي 
(4944)؛ وابن ماجه (477١)؛‏ وابن حبان (047) إحسان؛ والحاكم )"014/١(‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: (احسن صحيح) وصححه 


كتابُ الجنائز ”3 


سمط لتقا فون در 0 الحتوظ ديم ينها ذا 
يوضء 2 ضَعْ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِياً كر ِنْهُ في طن بَيْنَ َلْيتَيْه 
00 مَشْقُوقَة الطَرَفٍ كالتَبّان هاضق قلق الها ل وا ده ماه 


قوله: «ثم“تبسط بعضها فوق بعض»», أي: تمد الأولى على 
الأرضء ثم الثانية» ثم الثالثة. 

قوله: «ويجعل الحنوط فيما بينها». الحنوط: أخلاط من 
الطيب تصنع للأموات. 

ويدل لهذا قول النبى كَل فى الذي وقصته راحلته: «ولا 
تحنطوهة”" » فإن هذا يدل على أن من عادتهم تحنيط الأموات. 

قوله: «ثم يوضع عليها مستلقياً : أي: على اللفائف مستلقياً ؛ 
لأن وضعه مستلقياً أثبت» وأسهل لإدراجه فيهاء إِدْ لو وضع على 
جنبه انقلب» وصار في إدراج هذه اللفائف شيء من الصعوبة. 

قوله: «ويجعل منه في قطن بين آليتيه»؛ أي: من الحنوط 
في قطن بين أليتيه» فيؤتى بهذا الطيب فيجعل منه ما بين الأكفان 
الملؤتت :ونا خة هم قطي مجعلا بيه الع 


وعللوا: لئلا يخرج شيء من دبره» والغالب أنه إذا خرج 
شىء من دبره أن تكون رائحته كريهة» وهذا الحنوط يبعد هذه 
الراقهة الكررهة: 

قوله: «ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان» » أي : 
فوق الحنوط الذي يوضع في القطن. والتبان هو: السروال 
القصير الذي ليس له أكمام. 


(0) سبق تخريجه. 


حزم كتابُ_الجنائج 


2 


ج و سل ع ناميه “مو اكد روه لبر سوام م سم كوهر. :. ماه 
تجمع الَيْتَيهِ وَمُثانته» وَيجِعَل البَاقِي على مَنافِذِ وحيهدةه 
000 5 4 8 لم و ا ا 

وَمَواضِع سجودو. وَإِنَ طَيّبَ كله فَحَسَنٌ : ومعءاماة ةم و ةم ممم ممه 


قوله: «تجمع اليتيه ومثانته» أي: الخرقة المشقوقة» فيؤتى 
بخرقة مشقوقة الطرف من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين 
جميعا» ثم تشدء ومعنى تشد» أي: تربط لتجمع بين أليتيه 
ومثانته . 

إذاً تكون على السوءتين؛ لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع 
الأليتين إلا إذا كانت ساترة لهماء وهذا من تمام الستر. 

قوله: «ويجعل الباقي على منافذ وجهه, ومواضع سجوده» 
أي: الباقي من الحنوط الذي وضع في القطن يجعل على منافذ 
وجهه.ء وهى: العينان» والمنخران» والشفتان. 


وفي الروض زيادة: «الأذنين»»؛ مع أن الأذنين من الرأس» 
لكنهما لقربهما من الوجه تلحقان به. 

ويجعل الحنوط على المنافذ؛ من أجل أن يَمنع دخول 
الهوام من هذه المنافل. 

ويُجعل على مواضع السجودء وهي: الجبهة» والأنف» 
والكفان» والركبتان» وأطراف القدمين. 

وعللوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها. 

وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماءء أي: وضع 
الحنوط في هذه الأماكن» أما الحنوط من حيث أصله فقد جاءت 
نه السنة كما دكرنا. 

قوله: «وإن طيب كله فحسن»؛ أي: إن طيب الميت كله 


كتاب الجنانا حّ 


- 


م ير طَرَفُ اللْمَافَةٍ اليا عَلَى د شِقَّهِ الأيْمَنِ وَيردٌ طَرّفها 


الخري نري نم الَّايَة؛ والئَّالئّة كذَّلِكَ. وَيَجَعَل أَكْثّر 
التافن عند رأسةة ْم يَعْقِدُهَا ا ااا 000 


تسين؛ لآم يكوة اطي لكن يعيفي ان يكلدية رطيب لبس 
خار :3 اللخار ومهنا عرف الينن: 0 يكون بارداً وهذا لم 

يعرف في عهد الرسول يِه لكن فعله بعض الصحابة''' . 

قوله: «ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن» ويرد 
طرفها الآخر من فوقهء ثم الثانية» والثالثة كذلك»» أي: نرد طرف 
اللفافة العليا وهي التي تلي الميت على شقه الأيمن» ثم نرد 
طرفها من الجانب الآيسر على اللفافة التى جاءت من قبل اليمين» 
نفعل بالأولى هكذاء ثم نفعل بالثانية كذلكء ثم بالثالثة كذلك. 

وإنما قال المؤلف هذا لثلا يظن الظان أننا نرد طرف 
اللفائف الثلاث مرة واحدة» بمعنى أن نجمع الثلاث ونردها على 
الجانب الأيمن» ثم نرد الثلاث على الجانب الأيسرء فأولاً أكمل 
رد اللفافة الأولى» فترد الطرف الذي يلي يمين الميت» ثم الطرف 
الذي يلي يسارهء ثم الثانية» ثم الثالثة على نفس الطريقة 

قوله: «ويجعل أكثر الفاضل على رأسه». أي: إذا كان 
الكفن طويلاً» فليجعل الفاضل من جهة رأسهء أي: يرده على 
رأسهء وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرجء ويكون هذا 
أيضاً أثبت للكفن. 

قوله: «ثم يعقدها». أي: يعقد اللفائف. 


.)767/7( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (/ 4١4)؛ وابن أبي شيبة‎ )١( 


أما بالنسبة لعدد العقد فيفعل ما يحتاج إليه؛ ومن المعلوم 
أن أقل ما يحتاج إليه هو عقدتان» عند الرأس» وعند الرجلين» 
وقد يحتاج إلى عقدتين أو ثلاث فى الوسطء وأما أنه لا بد أن 
تكون سبع عقد فهذا لا أعلم له أصلاً. 

قوله: «وتحل في القبر» استدل في الوقن «بأثر عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا 
العقد» 7" . 

ولأن الميت ينتفخ في القبر فإذا كان مشدوداً بهذه العقد 


- 
5 


تمرق. 

ولو فرض أنه نُسي أن تحل» ثم ذكروا عن قرب» فإن القبر 
ينبش من أجل أن تحل هذه العقد. 

وقال في الروض : «وكره تخريق اللفائف»؛ لأنه إفساد لها . 

إذا قال قائل: إذا خرقتها لم تستره 3( 

فنقول: لاء بل تستره فخرق مثلاً العلياء ثم خرق التي 
تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق الذي في العلياء ثم الثالثة 
كذلك . 

وإنما ذكر صاحب الروض هذا؛ لأن بعض أهل العلم 
قال: إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف؛ لأنه كان 
)١(‏ لم نقف عليه عن ابن مسعودء ولكن روي مرسلاً عن النبي وَك: «أنه وضع 


نعيم بن مسعود في القبر ونزع الأخلة بفيه) . والأخلة: العقد. أخرجه أبو داود 
في «المراسيل؟ (9١5)؛‏ والبيهقي في «السنئن» .)14١1//9(‏ 


- ا 0 


وَإنْ كُمُنَ فِي قَمِيص وَءٍ مِْرَرِ وَلِمَاَةٍ جَارٌَ وَتُكَفَنُ المَرْأَةُ في 
1 واب إِرَارِء وَحَمَارِ وَقمِيص » وَلِمَافَيْنِ . 
شاك نراق سافن الى المقائد ونيا .وياختوة الأكنان: 
فقال هؤلاء: إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف؛ لكي 
تفسدها عليهمء كما خرق الخضر السفينة؛ لثلا يأخذها الملك 
الظالم . 

لكن الفقهاء المتأخرين قالوا: لا تخرق. 

قوله: «وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز» . 

بعد أن ذكر المؤلف ‏ رحمة الله المشروع في تكفين 
الرجل» وأنه يكفن في ثلاث لفائف بيضء كما كفن النبي كَلها') 
بين القدر المجزئ من ذلك. فقال: «وإن كفن فى قميص. 
ومئزرء ولفافة جاز» . ْ 

والقميص: هو الذي نلبسهء ا الدرع ذو الأكمام. 

والمئزر: ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن. 

واللفافة: عامة. أي: إذا كفن فى هذه فلا بأسء ولكن 
غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلاث؛ لأن القميص 
يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند 
الذين يغسلون الموتى ويكفنونهم . 

قوله: «وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار» وخمار» وقميص» 
ولفافتين» . 

قوله: «إزار؛ من حيث الإعراب بدل بعض من كل . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


1 ال ا دس‎ ١ 


وَالْوَاجِبٌ تنه يسير جويية. 


والإزار: ما يؤتزر به» ويكون في أسفل البدن. 

والخمار: ما يغطى به الرأس 

والقميص: الدرع ذو الأكمام. 

واللفافتان: يعمان جميع الجسد. 

وقد جاء في هذا حديث مرفوع""» إلا أن في إسناده نظراً؛ 
لأنافنه زاويا مجهولاً + :وليذا قال تعفن الغلماء :إ3 المرأة تكفة 
فيما يكفن به الرجلء» أي: في ثلاثة أثواب يلف بعضها على 

وهذا القول ‏ إذا لم يصح الحديث ‏ هو الأصح؛ لأن 
الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية» إلا ما دل 
الدليل عليه فما دل الدليل على اختصاصه بالحكم دون الآخرء 
خص به وإلا فالأصل أنهما سواء. 

وَغَلنْ هذا فتقول: إن كنت الحديف تكفيق المرأة فى هذه 
الأثواب الخمسة فهو كذلكء وإن لم يثبت فالأصل تعارق 
الرجال والنساء في جميع الأحكام, إلا ما دل عليه الدليل. 

قوله: «والواجب ثوب يستر جميعه»؛ أي: الواجب في 
الكفن ثوب واحد يستر جميع الميت. 
(1) وهو ما روته ليلى الثقفية قالت: دكت تين عسل ١م‏ كاقر بنك رسول اله :2 

وكان أول ما أعطانا رسول الله كلخ الحقاء» ثم الدرعء ثم الخمارء ثم الملحفة» 

0 ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله كلِِ عند الباب معه كفنها 

8 ونا توي : 

أخرجه الإمام أحمد (5/٠78)؛‏ وأبو داود (161١”)؟‏ والبيهقي (5/54) وفي سنده 

نوح بن حكيم» وهو مجهول. وانظر: «نصب الراية» (؟5904/5). 


© هم همه هه م مهم وعم مم ملعم ما وم وما م ووو هو ووم م وم وم وو ماودو ووو وهو و عمو مم م6م.ه ١‏ 


وقول المؤلف: «يستر جميعه» يدل على أنه لا بد أن يكون 
هذا الثوب صفيقاً بحيث لا ترى من ورائه البشرة» فإن رئيت من 
ورائه البشرة فإنه لا يكفي . 

والدليل على أن هذا واجب: أن الصحابة الذين قصرت بهم 
ثيابهم عن الكفن «أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الكفن 
من عند الرأس ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر)"''. وهو: 
نبات معروف. 

فإذا لم يوجد شيءء مثل: أن يحترق بثيابه» ولم يوجد 
ثياب يكفن بهاء فإنه يكفن بحشيش أو نحوه يوضع على بدنه 
ويلف عليه حزائمء فإن لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو 
عليه؛ لعموم قول الله تعالى: اناا أله ما اسْتَطعَت4 [التغابن: .]1١‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري (78917)؛ ومسلم (440) عن خباب رضي الله عنه. 


حز[ 4١م‏ عله 


و 


قَصْا 
لبه أن يَقُومَ الْإمَامُ عنْدَ صَدْرِو وَعِنْدَ وَسَطهًا 5252765 


قوله: «السنًة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطهاء. لم 
يفصح المؤلف في هذا الفصل عن حكم الصلاة على الميت؛ لأنه 
ذكرها فى أول الفصل فى قوله: «غسل الميتء وتكفينه. والصلاة 
عليه. ودفتهء فرض كفاية». 

وعلى هذا فنقول: الصلاة على الميت فرض كفاية؛ لأن 
النبي ككِهِ أمر بالصلاة على الميت فقال في قصة الرجل الذي عليه 
الدين: «صلوا على صاحبكم)»”'"'. 

وقال في الذي قتل نفسه بمشاقص : «صلوا على صاحبكم»”"'. 

وقال: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله”” . 

ويشير إلى هذا قوله تعالى: ولا ضَلْ ع حر ِنَم نَاتَ أبد 
ولا دم عَلّ قَبروه» [التوبة: 4 

فإن هذا يدل على أن الرسول يك كان من هديه أن يصلى 
على الأموات. ْ 

فالصلاة على الميت فرض كفاية» وتسقط بمكلف. أي: لو 
صلّى عليه مكلف واحد ذكرء أو أنثى» فإن الفرض يسقط. 

وقد يقال: كيف لا يوجد إلا رجل واحد أو امرأة واحدة؟ 

الجواب: هذا ممكنء مثل: أن يموت شخص في مكان 


)١(‏ أخرجه البخاري (946؟1١)‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم (918) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الدارقطني (2)05/1؛ والطبراني في «الكبير» )١7577(‏ عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. 


مجهولء ولا يعلم عنه فيصلي عليه واحد من الناس فيكفي . 

ومثل ذلك ما يسأل عنه بعض أهل البادية» يقولون: إنا كنا 
ندفن الأموات الصغار بدون صلاة؟ . 

فنقول لهم: يصلي واحد منكم على هؤلاء الذين دفنوا 
ويكفى. حتى لو صلت امرأة واحدة على أحد من الناس كفى؛ 
لآن 0 الكفاية يسقط بواحد. 

واشترطنا أن يكون مكلفاً؛ لأن الصلاة على الجنازة فرض» 
والفرض لا يقوم به إلا المكلف. 

وأمّا كيفية الصلاة على الميت فبينها المؤلف ‏ رحمة الله - 
بقوله : «السئّة أن يقوم الإمام عند صدره» وعند وسطها». 

فيستحبٌ على هذا أن يقوم الإمام عند صدر الرجل» وعند 
وسط المرأة. 

والصحيح أنه يقف عند رأس الرجلء» لا عند صدره؛ لأن 
النينة تقيه ول لم 

وعند وسطهاء أي وسط المرأة؛ لأن النبي كك : «قام على 
امرأة ماتت في نفاسها عند وسطها»"'' . 

والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج» فكان 
الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليهاء هذه من 
الحكمة» والله أعلم . 
)1١(‏ أخرجه أحمد (18/9١١)؛‏ وأبو داود (95١")؛‏ والترمذي (9١٠)؛‏ وابن ماجه 


)١1595(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن». 
زم أخر جه البخاري [اقفستة: ومسلم (1) عن سمرة بن جندب رضى الله عنه . 


والوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة مستحبء, فلو وقف 
عند الرجلين أجزأ » ولكن لو لم يكن الميت بين يدي الإمام لم يجزئ . 

وقوله: «أن يقوم الإمام عند صدرهاء يفهم منه أن هذه 
الصلاة كغيرها من الصلوات يكون الإمام هو المتقدم والمأمومون 
خلفهء وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام 
الذين قربوا الجنازة إلى الإمامء فيقومون عن يمينه غالبا دون 
يسارهء وأحيانا عن يمينه وعن يساره؛. وكل هذا خلاف السنة. 

بل السنّة أن يتقدم الإمام» وأما الذين قدموا الجنازة إلى 
الإمام» فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف 
الأول» وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف 
الأول من أجل أن يتميز الإمام بمكانه» 00 أمام المأمومين» ‏ 
ثم إن قدر أن المكان ضيق لم يتسع لوقوف الإخام وميك كل 
فإنهم يصفون عن يمينه وعن شماله وليس عن اليمين فقط؛ لأن 
عم ل د لا حلاف السئة أنضًا: 

ودليل ذلك: أن السكة أو إذا كانوا ثلاثة وقاموا جماعة 
ل ل 
الإمام فإنهم يكونون عن يمينه وعن يساره. 

فإذا قال قائل: السدلة ذا كانوا ثلانة أن يتقدم الإمام؟ 

قلنا: نعم هذا هو الذي آل إليه الحكم أخيراًء والحكم الأول 
وهو الصف مع الإمام عن يمينه وشماله نسخ». لكن الذي نسخ من 
الحكم الأول هو كون الإمام بينهماء أما إذا كانوا لا بد أن يصفوا 
معهء فإن السنّة باقية» أي : أن يكونوا عن يمينه وعن شماله. 


كتابُ الجنائ 00 
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تنبيه: لا يشترط أن يكون رأس الميت عن يمين الإمام, 
فيجوز أن يكون عن يسار الإمام ويمينه. خلافاً لما يعتقد بعض 
العامة من أنه لا بد أن يكون عن يمينه 

قوله: «ويكبّر أريعأ» التكبيرات عند الفقهاء هنا كلها أركان؛ 
لأنها بمنزلة الركعات» فكل تكبيرة عن ركعة. 

والتكبيرات في الصلوات الأخرىء منها ما هو ركن» ومنها 
ما هو واجب. ومنها ما هو سئة. 

فالركن - في غير صلاة الجنازة ‏ هي : تكبيرة الإحرام. 

والشية هو تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع. + “لبخي 
تكبيرة ة الإحرام واقفاً. ثم يركعء والأفضل أن يكبّر للركوع وإن لم 
يكبر فلا حرج. 

والواجب: ما عدا ذلك» هذا هو الراجح 

وذهب بعض العلماء: إلى أن التكبيرات سوى تكبيرة 
الإحرام سئةء وأن الرجل لو تعمد تركها لم تبطل صلاته» لكن ما 
ذكرناه هو ما مشى عليه أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمة الله -. 

قوله: «يقرأ في الأولى بعد التعوّن الفاتحة». أ في 
التكييرة الراك يعاد افير أئي: بعد قول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» يقرأ الفاتحة 

اخ عير قوله تعالى: ددا كرات لقان َأسْتَعِدٌ بألله 

يِنَّ أَلَّمِطنٍ أَلْيَصِرِ 46 [النحل]. 
وعَلم من كلامه أنه لا استفتاح فيها. 
وعلل العلماء القائلون بهذا: ‏ بأن هذه الصلاة مبنية على 


امام كتاث_الجنائز 


رَيصَلَّ عَلَىْ الئنَ بك في الثَانِيَةِ كالتّشَهُدِء وَيَدْعُو فِي التَالئَة 


التخفيف» ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجودءٍ ولا قراءة مطولة 
زائدة على الفاتحةء بل ولا قراءة زائدة مطلقا على قول بعض 
العلماء» ولا تشهّدء وليس فيها إلا تسليم واحد. 

وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لأنها صلاة» فيستفتح 
لها كما يستفتح لسائر الصلوات. 

وقوله: «بعد التعوذ الفاتحة». أفادنا ‏ رحمة الله : أن 
القاتيجة ل يذهنها + وهر قذلكف» 

والفاتحة في صلاة الجنازة ركن؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب20, وصلاة 
الجنازة صلاة؛ لقوله تعالى: ولا صل عل أحر مِنْبُم مَاتَ أبدذا» 
تنماها الغلا ولآن انو عباس نارظى "الل عتهفاء قرا 
الفاتحة على جنازة» وقال: «لتعلموا أنها 0000 

قوله: «ويصلي على النبي له في الثانية كالتشهّد, » أي: 
يصلي في التكبيرة الثانية «كالتشهّد) أي : كما يصلي عليه في 
التشهّد. والصلاة عليه يل فى التشهّد هي: «اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد' . 

وإن اقتصر على قوله: «اللهم صل على محمد كفئ كما 
يكفي ذلك في التشهّد. 

قوله: «ويدعو في الثالثة» أي: في التكبيرة الثالثة يدعو 


.)١7*6( سبق تخريجه. (؟) أنخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الجنان' 


فيقول: «اللَّهُمَ اغفر لخئنا 
: صغيرنا وَكَبِيرنَا» وَذْكَرنَا 


بالدعاء 0 فإن لم يكن يعرفه فبأي 
دعاء دعا جازء إلا أنه يخلص الدعاء للميت» أي: يخصه بالدعاء. 

والدعاء للميت: عام. وخاص»ء وقد ذكرهما المؤلف 
رحمه الله -» فبدأ بالدعاء العام أوَّلا . 

قوله: «فيقول: اللهم اغفر» » أ يا الله اغفرء والمغفرة: 
ستر الذنب مع التجاوز عنه» وليست ستر الذنب فقط». بل ستر 
وتجاوزء وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطفئ به الرأس عند 
القتال؛ لأنه يتضمن ستراً ووقاية. 

قوله: «لحينا وميتنا» » أي: لحينا نحن المسلمين» 
كذلك نحن المسلمين» وهذا عام؛ لأنه مفرد مضاف» والمفرد 
المضاف يعم فيشمل الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والحر 
والعبد» والشاهد والغائب. 

وإنما قلت هذا لتعتبر هذا فيما يأتي. 

قوله: ,وشاهدنا وغائينا» » هذا أيضاً عموم داخل في العموم 
الأول» والعموم الأول داخل فيه أيضاً أي: يشمل الذكر والأنثى» 
والصغير والكبير» والحر والعبد» والحي والميت. 

قوله: «وصغيرنا وكبيرناء كسابقهء فهر عام. 

قوله: «وزكرنا وأنثانا» كسابقه. فهو عام. 

إذا قال قائل: لماذا التطويل والتفصيل؟ 

قلنا: لأن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. 

والسنّة في الدعاء أن تبسط وتطول لستة أسباب : 
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الأول: أن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي؛ لأن الإنسان 
إذا أحب شيئاً أحب طول مناجاته» فأنت متصل بالله فى الدعاء. 
قتطويلك الدعاء: وسطك لهالل على متك لمثاجاة الد عر وجل ه: 

الثانى: أن التطويل يظهر فيه من التفصيل ما يدل على شدة 
افتقار الإنسان إلى ربه في كل حال. 

الثالث: أن ذلك أحضر للقلب. 

الرابع : زيادة الأجر والتعبد لله تعالى؛ فالدعاء عبادة يؤجر 
عليها الإنسان. 

الخامس: أن هذا من باب الإلحاح في الدعاء والله يحب 
الملخين في الدعاء. 

السادس : أن بالتطويل في الدعاء قد يذكر شيئاً قد نسيه من الدعاء . 

واعتبر هذا بقوله وه : #اللهم اقفر لي ذلبي كلهء دقه وجله. 
سره وعلانيته, وأوله وآخره)” 0 «اللهم 0 وما أخرت» 
وما أسررت وما أعلنت؛» وما أنت أعلم به مني وك «اللهم اغفر لي 
جدي وهزلي. وخطئي وعمدي. وكل ذلك عندي)”” : فهذا فيه 
تسيل وعمومانت» الك فاننقةرما شرت امن قل : 

ولو قيل: إن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف؛ ولهذا لا 
يقرأ فيها دعاء الاستفتاح» فكيف نبسط في الدعاء ونطول؟ 

فالجواب: أن الدعاء هو مضمون الصلاة» فينبغي البسط 
(1) أخرجه مسلم (4487) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


() أخرجه مسلم )7/١(‏ عن على رضي الله عنه. 


كتابٌُ الجنائز ماج 


إِنّكَ تَعْلْمْ مُتَْلَبنَا وَ مانا والتغلي كن ولف تير 0 


فيه» أما دعاء الاستفتاح فإنه لم يرد عن النبي كَلِةِ أنه كان يستفتح 
في صلاة الجنازة . 

قوله: «إنك تعلم منقلبنا ومثوانا»» هذه الجملة تعليل لما 
شم ا دعوناك بهذا الدعاءء لأننا نعلم أنك تعلم منقلبنا» 
أي: ما ننقلب إليهء ومثواناء أي: ما نصير إليه؛ لأن المثوى 
والمصير معناهما واحد. 

قوله: «وانت على كل شيء قدير» تتمة للدعاء» ولكنها من 
زيادات بعض الفقهاء ؛ لأنها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي كله . 

ومعناها: أن الله قادر على كل شىء» قادر على أن يوجد 
المعدوم» وأن يعدم الموجودء وأن يغير الحال من حسن إلى أحسن 
أو من حسن إلى أردى» وهذه جملة عامة لا يستثنى منها شيء . 

الس انمد مسد 
انه مُلكُ السَّموّتٍ وَالْارَضٍ وَمَا ف وَهوَ ع كل سو كيرا )4 [المائدة] . 

قال: ١«خصٌ‏ العقل ذاته فليس عليها بقادر»» فهذا القول 
منكرء وذلك؛ لأن قوله: «خص العقل ذاته» نقول: أين العقل 
الذي خصٌ ذاته بِأنّهُ ليس قادراً عليهاء أليس الله يفعل ما يريد؟! 

والفاعل لما يريد يفعل بنفسه؛ فهو قادر على أن يفعل ما 
شا وأ يدع ما شاء. 

نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله لا يمكن أن يكون متعلق 
القدرة؛ لأن أصل القدرة لا تتعلق به. 

كما لو قال قائل: هل يقدر الله على أن يخلق مثله؟ 

نقول: هذا مستحيل؛ لأن المثلية ممتنعة» فلو لم يكن من 
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انتفاء المماثلة إلا أن الثانى مخلوق والأول خالق. 

والأونة: براحي الوسود: 

والثاني : ممكن الوجود. 

ويذكر أن جنود الشيطان جاءوا إليه فقالوا له: يا سيدنا نراك 
تفرح بموت الواحد من العلماءء ولا تفرح بموت آلاف العباد. 
فهذا العابد الذي يعبد الله ليلاً ونهاراً يسبّح ويهلل ويصوم 
ويتصدق لا تفرح بموت الألف منهم فرحك بالواحد من العلماء. 

قال: نعم أنا أدلكم على هذاء فذهب إلى عابد فقال له: يا 
أيها الشيخ هل يقدر الله أن يجعل السموات في جوف بيضة؟ 

قال العابد: لا. وهذه غلطة كبيرة. 

ثم ذهب إلى العالم وقال له: هل يقدر الله أن يجعل 
السموات في بيضة؟ . 

قال العالم: نعم. قال: كيف؟ قال: إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له: كن فيكوق:::فإذا “كال للسموات: كوت قفن عدب 
فيه كاتف الفا ل انظرنا افر ا 5 

فالمهم أنه يجب أن نطلق فنقول: إن الله على كل شيء قدير. 

فإن قال قائل: عبارة ترد كثيراً عند الناس (إنه على ما يشاء 
قدير) هل هذا جائز؟. 

قلنا: لا يجوز إلا مقيداً؛ لأنك إذا قلت: «إنه على ما يشاء 
قديرا أوهم أن ما لا يشاء لا يقدر عليه»ء وهو قادر على الذي 
يشاء والذي لا يشاء. 

لكن إذا فُيّدَتِ المشيئة بشيء معين صح.ء كقوله تعالى: 


كتاب الجنان' 


الل يد فأَحَيهِ 4 عَلَى الإسُلام والسنة ومن 
توفيته منا َتَوَفْهُ عَليْهما 2 علَيْهماء اللَّهُمَ اغْفِر لَهُ وَارحَمة) 5 ششظ2 
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وَهْرَ عَلَ جمْعِهِمَ إِذَا يسَآهُ مَريْرٌ4 [الشورى: 0115 أي: إذا يشاء 

جمعهم فهو قادر عليه. 

وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة آخر ما كان 
فقال الله له: «إنى على ما أشاء قادر»”''؛ لأنه يتعلق بفعل معين . 

قوله: ::والقيو من احكيقة مضا فاحيه على الإسلام والسكة »ومن 
توفيته منا فتوفه عليهما», هذه الصيغة لم تردء والوارد : «اللهم من 
أحبيته ما فأحيه على الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان»”". 

فالوارد عن النبي كَل أولى أن من أحياه الله يحييه على 
الإسلام والانقياد التام» ومن أماته فليتوفه على الإيمان. 

والحكمة من ذلك: أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا 
يتمكن الإنسان منه؛ لأنه منهك وفي آخر قواهء فكان الدعاء له 
بالإيمان في هذه الحال أبلغ ؛ ولآن الإيمان هو اليقين» ووفاة 
الإنسان على اليقين أبلغ . 

وأما الإسلام فإنه استسلام ظاهر بالعمل» ويكون من 
الفؤين حجنا "دوي ضعت" الأبهانا د روسن المفافق أيضا. 

مسألة: الدعاء 0 عن النبي عليه الصلاة والسلام أولق 
بالمتحافظة علة مزه الدغاء غين الواودم.وإن كان الام واسفا . 

قوله: «اللهم اغفر له وارحمه». هذا الدعاء الخاصء. وبدأ 
)١(‏ أخرجه مسلم (147) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه أحمد (518/15)؛ وأبو داود (١506)؛‏ والترمذي (55١٠)؛‏ وابن ماجه 
(594١)؛‏ والحاكم .)7”68/١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


م0 كتاب الجناتؤ 


ا 2 ره رعو هى *و> 5 ه سد كو 
وَعَافهِ وَاعْفٌ عَنْه واكرم َزُلَه واوسِع فدشلة 2 


بالدعاء العام؛ لأنه أشمل» أما الخاص فهو خاص بالميت. 

وقك وودت السنة بكل من الدعاء العام والخاصء» وقد قال 
العلماء: يجمع بينهماء لعموم قوله كله «أخلصوا له الدعاء)"") 
فلا بد من تخصيصه بدعاءء وإن كان الدعاء العام يشمله. 

والمغفرة: محو آثار الذنوب وسترهاء والإنسان محتاج إلى 
ستر ذنوبه حيا وميتا. 

«وارحمه» أي : بحصول المطلوب. 

ولهذا يجمع بين المغفرة والرحمة كثيراً؛ لأن بالمغفرة 
النجاة من المرهوب» وبالرحمة حصول المطلوب. 

قوله: «وعافه واعف عنه»». أي: عافه مما قد يصيبه من 
السوء كعذاب القبر مثلا . 

«واعف عنه» أي: تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب فى 
ان دان ْ 

فالعفو: التسامح والتجاوز عن مخالفة الأوامر. 

والمعافاة: السلامة من آثام المحرم. 

والمغفرة: محو آثار الذنوب بالمخالفة. 

قوله: «واكرم نزله»» انُوُلَهُ) : بالضمء ويقال: تله بالسكون» 
وهو القِرى. أي: الإكرام الذي يقدم للضيفء والإنسان الراحل هو 
في الحقيقة قادم على دار جديدة» فتسأل الله أن يكرم نزله أي ضيافته . 

قوله: «وأوسع مدخله». يقال: مُدخل» ومدخلء» بالفتح 
)١(‏ أخرجه أبو داود (99١”)؛‏ وابن ماجه (/ا59١)؛‏ وابن حبان (7019/5) (/ا/701) 


إحسان» عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


كتاب الجنان' 0ك 


وَاعْسِلَهُ بِالْمَاءِ وَالتَلْج وَالْبَرَو 0 


وبالضم. فبالفتح: اسم مكانء» أي: مكان الدخولء وبالضم: 
الإدخال» وعلى هذا فالفتح أحسن., أي: أوسع مكان دخولهء 
والمراد به القبرء أي: أن الله يوسعه له؛ لأن القبر إما أن يضيق 
على الميت حتى تختلف أضلاعه - والعياذ بالله - وإما أن يوسع له 
مك البضدوة :فادت تشال الله أن يوسع مدخله. 

قوله: «واغسله بالماء والثلج والبرد» » الغسل بالماء: أي: 
استعمال الماء فيما تلوث» وما حصل فيه أذئ؛ من أجل إزالة 
التلويث وال دق 

والكزاة بالغشل فنا عخسل: آثار الذنوية» وليس المزاد أن 
بعل شيعا حسياة [آ0«الغسيل الحين قلخ ابالحمية نميه نكل 
أن يكفن. 

ولهذا قال: «بالماء» والثلج والبرد) . 

أورد بعض العلماء على هذا إشكالاً فقال: 

إن الغسل بالماء الساخن أنقىء فلماذا قال: «بالماء. 
والثلج. والبرد)؟ . 

والجواب عن ذلك: أن المراد غسله من آثار الذنوب» وآثار 
الذنوب نار محرقة» فيكون المضاد لها الماء والبرودة. 

وقوله: «الثلج والبرد» الفرق بينهما: أن الثلج ما يتساقط من 
غير سحاب» فيتساقط من الجو مثل الرذاذ ويتجمد. 

والبرد: يتساقط من السحاب ويسميل عند بعض أهل اللغة: 
حب الغمام؛ لأنه ينزل مثل الحب. 


اس يتنه 


س2 “ 2 ل ا ل ا 0 و 22 
وَنْقَهِ مِنَ الذنوب وَالحَْطَايًا كُمَا ينَقَى الثؤبٌ الأبيّض مِنّ 


الدَّمْسِء وأبْدِلهُ داراً حيرا مِنْ دَارِو» وَرَوْجاً خَيْراً مِنْ رَوْجِو 

قوله: «ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» » والوارد في الحديث» «ونقه من الخطايا)(" . 

والخطايا: جمع خطيئة» وهي: ما خالف فيها الصواب» 
مواء كان فكلا المحطون أو كرك للها مو 

وقوله: «من الذنوب». لو صح الحديث بلفظ: «الذنوب 
والخطايا» كما أورده المؤلف. لقلنا: الذنوب: الصغائرء 
والخطايا: الكبائر. 

ولكن الحديث ورد بلفظ «الخطايا» فقط . 

وبناء عليه نقول: «الخطايا» هنا تشمل: الصغائرء والكبائر. 

وقوله: «كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس». هذا التشبيه 
لقوة التنقية» أي: نقه نقاء كاملاًء كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» وخص الأبيض؛ لأن ظهور الدنس على الأبيض أبين من 
ظهوره على غيره. 

قوله: «وابدله داراً خيراً من داره» الدار الأولى دار الدنياء 
والثانية دار البرزخ » وهناك دار ثالثة وهي دار الآاخرة. 

قوله: «وأبدله داراً خيراً من داره؛ يشمل الدارين؛ دار 
البرزخ» ودار الآخرة. 

قوله: «وزوجاً خيراً من زوجه,» أي: سواء كان المصلى 
عليه رجلاً أم امرأة. 


.)157( أخرجه مسلم‎ 01١ 
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وهناك إشكال؛ لأنه إن كان المصلى عليه رجلاًء وقلنا: 
«أبدله زوجاً خيراً من زوجه»» فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء 
الدنياء وإن كان امرأة فإننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجهاء 
ويبدلها خيراً منه:. فهذان إشكالان؟ 

أما الجواب عن الأول: «أبدله زوجاً خيراً من زوجه). 
فليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من نساء الدنيا؛ لأنه 
قد يكون المراد خيراً من زوجه في الأخلاق» لا في الخيرية 
عند الله - عز وجل -. ْ ْ 

وبهذا الجواب يتضح الجواب عن الإشكال الثاني» فنقول: 
إن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين» بل خيرية في 
الوصف,» وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة؛ لأن أهل 
الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل» ويبقون على أصفئ ما 
يكون» والتبديل كما يكون بالعين يكون بالصفة» ومنه قوله تعالى : 
يوم ببَدَلْ الْأَرَصُ عير الْْرْضٍ وَالسَمْوتُ4 [إبراهيم: 48]. 
فالأرض هي الأرض بعينهاء لكنها اختلفت» وكذلك 
السموات. ١‏ 

فإن قيل: إذا كان الميت لم يتزوج فكيف تقول: «وزوجاً 
خيرا من زوجه)؟ . 

فنقول: المراد زوجاً خيراً من زوجه لو تزوج. 

وفى الحديث: زيادة «وأهلاً خيراً من أهله» 27 لكن حذفها 
العورت د وس اا 


(0) سبق تخريجه. 


ابم 
روف 6و 07 ع 5 0 0 0 ا َ 
وَادخله الجنة» وَأَعَِذْه من عذاب القبر وعدذاب النارء 006 


قوله: «وأدخله الجنة» هي: دار الاين كما قال تعالى : 
2 وَسَارِعُوَأ إل مَمْفِرََ من رَبْحكُْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَموتٌ والأرش 
عدت رِلْمَتَّقِنَ )4 آآل عمران]. 

قوله: «وأعذه من عذاب القبر» لأن القبر فيه عذاب» ولكن الله 
تعالى قد يقي الإنسان عذابه إذا ألح على الله بالدعاء كما أمر 
النبي كك فقال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر»"'". 

ولهذا أمر أن يتعوذ الإنسان في كل صلاة إذا تشهد التشهد 
الأخيرء من عذاب القبرء وعذاب النارء وفتنة المحيا والممات» 
وفتنة المسيح الدجال”". 

قوله: «وعذاب النار» معروف . 

فإ "قال قال اليس إدخال الجنة يغني عن سؤال أن 
يعيذه الله من عذاب القبر» وعذاب النار؟ 

الجواب: لاء فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب 
في القبرء وبعد أن يعذب بالنارء فأنت تسأل الله أن تدخل الجنة 
نقيا من عذاب سابق. لا في القبر ولا في النار. 

ظ وقوله : «اللهم اغفر له الضمير للمفرد المذكرء فإذا كان الميت 

أنثى» فهل نقول : 0 أو نقول: اللهم اغفر لها بالتأنيث؟ 

الجواب: بالتأنيث؛ لأن ضمير الأنثى يكون مؤنثاء فتقول: 
اللهم اغفر لها وارحمهاء وعافهاء واعف عنها توم الى احير 
الدعاء . 


(1) سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه. 
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فإن قيل: الحديث ورد بالتذكير فكيف نؤنث الضمير إذا كان 
الميك اق ؟ 

فالجواب: أن هذا الحديث ورد في الدعاء لميت ذكرء ولو 
أن الرسول كَلةٍ قال: «إذا صليتم على الميت فقولوا: اللهم اغفر 
له... إلخ» لتوجه عدم التأنيث» فنأخذ بالنص ونؤوله على ما 
سين الحال: 

وإن كان المقدم اثنين تقول: اللهم اغفر لهما... 

وإن كانوا جماعة تقول: اللهم اغفر لهم. 

وإن كن جماعة إناث تقول: اللهم اغفر لهن. 

وإن كانوا من الذكور والإناث» فيغلب جانب الذكورية» 
فتقول: اللهم اغفر لهم فالضمير يكون على حسب من يدعئ له. 

ونظير هذا من بعض الوجوه حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
في دعاء الغمّ: «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. . . ."" . 

والمرأة تقول: «اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. . . .2. 

وإن كان الإنسان لا يدري هل المقدم ذكر أو.أنثى» فهل 
يؤنث الضمير أو يذكُرّه؟ . 

الجواب: يجوز هذا وهذاء باعتبار القصدء فإن قلت: 
اللهم اغفر لهء أي: لهذا الشخصء أو للميت» وإن قلت: اللهم 
اغفر لهاء أي: لهذه الجنازة. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ,9١/١(‏ 407)؛ وابن حبان (917) إحسان؛ والحاكم 


(١/09ه)‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ وحسّنه ابن القيم في «شفاء العليل» 
ص(771). 


2 إن أ عر م 
.ياه 2 4 


0 ووو له افيهاة وَإن كان صَغِيرا قالّ: 


قوله: لومم ددى لكرد أ وسع له؛ لأن الفسحة 
السعة. وهذا التوسيع ليس توسيعاً محسوساً بحيث يكون قبره 
ثق8 | ذظآظؤ يملأ المقبرة. لكنه فَسْحٌّ غير محسوس إعوانا دنيوياً ؛ لأنه 
من أحوال الآخرة. 

وكما ترون في المنام أن الإنسان يرى أنه في مكان فسيح. 
وفي نخيل» وأشياء تبهج نفسه» وهو لا يزال في فراشه» فعذاب 
القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم» وإن كان أشد منه في 
كرل م 

وإنما قلنا ذلك؛ لثلا يورد علينا مورد بأن الناس في قبورهم 
لا تتسع القبور أكثر مما هي عليه في الواقع؟ 

فلقول له :هذا أمو عبني :لسن أهرا مضنا امعروفا : 

قوله: «وثئور له فيه» .2 أئ: اجعل له فيه ا 

قال فى الروض: «ولا بأس بالإشارة بالأصبع حال الدعاء 
للميت), وهذا فيه نظر!! 

ا : «وإن كان صغيراً قال....» » هذا فيه بيان صيغة لتقام 

دن الدعاء بهذه الصيغة للصغير؟ 

الجواب : لا لم يثبت بهذه الصيغة للصغير» ولكن ورد أنه 
يصلئ عليهء ويدعيل لهء ويدعول لوالديه"" . 


000 لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه, وفيه قال النبي َلِ: «والطفل يصلى 
عليه » ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة» . 


براك 


«اللّهُمَ اجعلة دُخْراً لِوَالِدَيء وَكْرَطأَء وأَجْرأء وَشَفِيعا 9 


ولكن العلماء - رحمهم الله استحسنوا هذا الدعاء. 

قوله: «اللهم اجعله ذخراً لوالديه» الذخر: بمعنى المذخورء 
أي: أنها مصدرء بمعنى اسم المفعول» أي: مذخوراً لوالديه 
يرجعان إليه عند الحاجة. 

قوله: «وفرطاً, الفرط: السابق السالف» وهنا إشكال كيف 
نقول: إنه فرط لوالديه إذا كانا قد ماتا قبله؟ 

فيقال: إنه فرط لوالديه فى الآخرة يتقدمهما؛ ليكون لهما ‏ 
أجره . 

قوله: «وتجرا, أي: اجعله لهما أجراً. وهذا ظاهر فيما إذا 
كانا حيّين؛ لأنهما سوف يصابان به؛ فإذا أصيبا به فصيرا على 
هذه المضيبة ضار أجراً لهما. أما إذا كانا ميتين» فلا يظهر هذاء 
لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب. 

قوله: «شفيعاً, الشفيع: بمعنى الشافع» كالسميع بمعن 
السامع . 

والشفيع: هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعة» أو دفع 
مضرة. وسّمي شفيعاً؛ لأنه يجعل المشفوع له اثنين بعد أن 
كان وتراًء فصار بضم صوته إلى صوت المشفوع له شفيعاً 
لك 
حت أخرجهالإمام أحمد(:518:147/1. 554: 151)؛ وأبو داود 02202000 

والترمذي (١71١3)؟‏ والنسائي (5/ 550)؛ وابن ماجه (1١58١)؛‏ والبيهقي (8/4» 


14, 19). وقال الترمذي: احسن صحيح). وقوله: «ويدعى لوالديه» تفرد به 
البيهقى . 


0 كتاب الجنائؤ 


0 اللْهُمَ تقل به مَوَازِيتَهُمَاء 121111011110 


قوله: «مجابأ” لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب» 
فسأل الله أن يكون: شفيعا مجاياً. 

قوله: «اللهم ثقل به موازينهماء» أي : موازين الأعمال» 
وذلكافى كونة أعخرا يمنا لأنه كلما كان أحرا تقلعانه 
الموازين. 

والموازين: جمع ميزان» وهو: ما توزن به أعمال العباد 
يوم القيامة. 

واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقى أو كناية عن إقامة 
العدل؟ 

فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل» وأنه ليس 
هناك ميزان حسي . 


والصواب أنه ميزان حسى لحديث صاحب البطاقة «أن ذنوبه 
تُجعل فى كفةء ولا إله إلا الله فى كفة)"''. وهو ظاهر قوله يله: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فى الميزان”''. فهو ميزان 
له كفتان» ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما؛ لأن ذلك من 
وهل الذي يوزن العمل» أو العامل» أو صحائف العمل؟ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(5/١5:‏ ١55)؛‏ والترمذي (59١)؛‏ وابن ماجه 
(8#.0)؛ وابن حبان )5١6(‏ إحسان» والحاكم (1/”,. 094) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» 
و صححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه البخاري (5787)؛ ومسلم (71945) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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على أقوال ثلاثة للعلماء : 

القول الأول: أن الذي يوزن العمل. 

القول الثاني: أن الذي يوزن العامل. 

القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 

وذلك لاختلاف النصوص في ذلك. 

فحجة من قال: إن الذي يوزن العمل ما يلي : 

- قوله تعالى: مَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْرا يَرَمْ 49 

[الزلزلة] . 

١‏ - قول النبي كَلِهِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان». 

وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: #فلا نيم هُمَ يوم الِْيَمَةٍ وزنا» [الكهف: ه 

؟ ‏ حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : لما قام فهبت 
الريح فضحك الناس منه؛ لأنه ‏ رضي الله عنه - دقيق الساقين» 
فقال النبي كَلِهِ: «إن ساقيه في الميزان أعظم من 20 , 

وحجة من قال: إن الذي يوزن صحائف الأعمال: حديث 
صاحب البطاقة «الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كلها ذنوب» حتى 
إذا رأى أنه قد هلكء. قيل له: إن لك عندنا حسنة واحدة فيؤتئ 
ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/570)؛‏ وابن أبي شيبة )١١7/1١7(‏ عن عبد الله بن 


مسعود رضى الله عله . 


كتاث الجنان' 


ا" 


وَأَعظِمْ , او ال بِصَالِح سَلَّفٍ المُؤْمِنِينَ: 


وَاخعَلةُ في اله إِنْرَاهِيمَ» هق عه شاه لها اطاط مواق سوه هاه امع اانه 


هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم شيئأء ثم ضع البطاقة في 

كفة. وبقية الأعمال في كفة» فترجح بهن وتميل»” 

فيجاب: إن حقيقة هذا وزن الأعمال؛ لأن الصحائف إنما 
تثقل وتخف بما فيها من العمل . 

وقد يقال إن الأككن:.وزن الاأصمال» وقل كورن مسحائتك 
الأعمال. 

ولكن الراجح والذي عليه الجمهور أن الذي يوزن العمل. 

قوله: «وأعظم به أجورهماء. أي : اجعل أجورهما عظيمة» 
وهنا إشكال نحوي حيث قال: «أجورهما» مع أن المضاف إليه 
مثن أي لم يقل : عظم به أجريهما؟ 

والجواب على هذا: أن الأفصح في اللغة العربية إذا أضيف 
إلى المثنى أن يؤتئ بالجمعء ثم الإفراد» ثم التثنية» إلا أن يكون 
هناك حاجة؛ لأن يؤتئ د أو الإفراد. أ الجمع. » قال 
تعالى : #إن نا إِلَ أنه كَتَدَ صَعَتْ لويم » [التحريم: ؛]: مع كه 
لجن تينج إلا قليان» كعمسا قال عات :انا كل اله َه رجحل من 
قَلَبَيَنِ فى جَوفوة# [الأحزاب: 4]» ولم يقل فقد صغى قلباكماء ولم 
يقل : فقّد صغيل قلبكما؛ لأن الأذ فصح الجمع. 

قوله: «والحقه بصالح سلف المؤمنينء واجعله في كفالة 
إبراهيم» . أ : بصغار المؤمنين الذين سلفواء وذلك أن الصغار 


كطالكد 7 
وَقهِ بِرَحْمتِكَ عَذْابَ الجَحيم». 


ابيع 9 سه كسك 3 6 ص 
يق تقد الذابكة .قلياة : ش11 
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من الولدان يكونون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وقد 
رآهم النبي َه - حينما رج به عند إبراهيم وسأل عنهمء فقيل 
له: هؤلاء ولدان المي 3 ولهذا قال: «واجعله في كفالة 
إبراهيم» . 

قوله: «وقه برحمتك عذاب الجحيم». «قه» من الوقاية» أي : 
اجعله سالماً من عذاب الجحيم. 

ابرحمتك» من باب التوسل بصفة الله - عز وجل -. 

لكن كيف يقول: «قه برحمتك عذاب الجحيم». وهو صغير 
لم يبلغ» فليس عليه عذاب؟ 

قال بعض العلماء: ما من إنسان إلا ويلج النارء ومن ذلك 
الصغار؛ لقوله تعالى: #وَإن مَنْكرْ إلا وارِدهًا كن عَلَ رَيْكَ حَتْما 
مَقَضِيًا 0 4 [مريم]» فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله 
عذاب الجحيم إذا عرض عليها يوم القيامة. 

قوله: «ويقف بعد الرابعة قليلا» أي: يقف قليلاً؛ ليتميز 
التكبير من السلام» أو من أجل أن يتراد إليه نفسه. 

وقوله: «يقف قليلاً» ظاهره أنه لا يدعوء وهو أحد الأقوال 
في المسألة. 

واختار بعض الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه يدعو بقوله: 
«اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده. واغفر لنا وله». 


220 أخر جه البخاري )١1١85(‏ عن سمرة بن جندب رضى الله عنه . 


0 كتاث الجنائز 


و 2 
رعس وععي ‏ ا سم 7 وب ور ديت 
يسَلم واجدة عن يمينه؛ ل ا ةل لقا صنلل واو اف 6 


وقال بعضهم يدعو بقوله: «رئّنا آتنا في الدنيا حسئنة. 
وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار»؛ لأن هذا الدعاء تختم 
به الأدعية» ولهذا جعله النبي كله في نهاية كل شوط من 
الظواف» حيث يقول بين الركن اليمانى والحجر الأسود: 
«ربنا آتنا فى الدنيا حسنة. وفى الآخرة حسنةء. وقنا عذاب 
١ 00‏ 0 

رظ" . 


والقول بأنه يدعو بما تيسر أولئ من السكوت؛ لأن الصلاة 
عبادة ليس فيها سكوت أبداً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام» 
ونحو ذلك 

قوله: «ويسلم واحدة عن يمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا 
بأس» لكن عن اليمين أفضل . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسن الزيادة على تسليمة واحدة 
هق المدهت: 


والصحيح: أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية؛ لورود ذلك في 
بعض الأحاديث عن النبى 76" . 


)58155( أخخرجه الإمام أحمد (5/١١4)؛ وأبو داود (895١)؛ وابن حبان‎ )١( 
إحسان؛ والحاكم (١/500)؛ والبيهقي (84/5) عن عبد الله بن السائب‎ 
رضي الله عنه. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم'»‎ 
ووافقه الذهبى.‎ 

(9؟) لحديث ابن 559 رضى الله عنه قال: «ثلاث خلال كان رسول الله يك يفعلهن 
تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة». 
أخرجه البيهقي (5/5")؛ وقال النووي في «المجموع» (59/6): اإسناده 


حيد) . 


والذين قالوا: إنه يسلم واحدة استدلوا: 
0 
بالس يتك : أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف»ء 
00 الواحدة اخ 
وكذلك إذا 25 الإمام : راع فللمأموه أن يسلم 
تسليمتين لأنه لا يتحقق به المخالفة. 
قوله: «ويرفع يديه مع كل تكبيرة». «ويرفع» الضمير يعود 
على المصليء أي : يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما 
يرفعهما في صلاة الفريضة» أي : يرفعهما ختى يكونا حدؤ 
منكبيه » أو حذو فروع أذنيه . 


وقوله: «مع كل تكبيرة»؛. هذا هو القول الصحيح والدليل 
على ذلك ما يلي : 

العنوووة السنة يدرك" '"».نسيه جيدة كننا فال الشيغ 
عبد العزيز بن باز حفظه الله -» وأعله الدارقطني بعمر بن 
شيبة”'"» لكن قال الشيخ عبد العزيز: إن عمر ثقة» والزيادة من 
الثقة عند علماء الحديث مقبولة» إذا لم تكن منافية وهنا لا تنافي؛ 


010( وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله يليه صلّى على جنازة فكبّر 
عليها أضعاة وسلم تسليمة واحدة»). 
أخرجه الدارقطني (؟/ الاء لا/ا)؛ والحاكم (١/350)؛‏ والبيهقي (57"/4). 
وقال النووي في «الخلاصة» (؟/487): «غريب الإسنادا. 

(0) أخرجه الدارقطنى فى «علله؛) كما فى «نصب الراية» (؟/ 588). 

() «نصب الراية» 0/ 10 


©. © © همه هوه وه 6 همه هو وه ووه وم 6و ومو ووه وم ومو و و6 و وو وه و وم وو ووم موه و و .ومو 6ه ٠ ١‏ 


لأن المسكوت عنه ليس كالمنطوق:؛ ولا منافاة إلا إذا تعارض 
منطوقان, أما إذا كان أحدهما ناطقاً والثانى ساكتاً فلا معارضة؛ 
لأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم. ْ 

١‏ - أنه صح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ موقوفً”", 
وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يثبت بالاجتهاد. 

ولو قيل: لعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - قاس ذلك على 
غيرها من الصلوات؟ 

فالجواب: أن الصلوات الأخرى ليس فيها رفع في كل 
تكبيرة» كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه. 

 '*‏ أن المعنى يقتضيه؛ لأنه إذا حرك يديه اجتمع في الانتقال 
من التكبيرة الأولى قول وفعل» كسائر الصلوات» فإن الصلوات 
يكون مع القول فعل إما ركوع, أو سجود.ء أو قيام» أو قعودء 
فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل» ولا فعل هنا يناسب 
إلا رفع اليدين؛ لأن الركوع والسجود متعذران فيبقى رفع اليدين. 

وحينئظٍ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة مؤيداً بالأثرء 
والنظر. | 

وقوله: «مع كل تكبيرة»» سبق في كتاب الصلاة أنه: إن 
شاء ابتدأ رفع اليدين مع ابتداء التكبير» وإن شاء إذا كبر رفع» 
وإن شاء رفع ثم كبر. 
 )١(‏ ذكره البخاري تعليقاً »)7١7/6(‏ ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (0١1)؛‏ 


والشافعى فى «المسند» (080) ترتيب»: وعبد الرزاق (:535)؛ وابن أبي شيبة 
(557/*0).؛ والبيهقى (55/5). 


كتابٌ الجنائز لك ظ 


سدسم بس |. مشاعه اليش سا ف وسظ 
وواجبها : قيام) وَتكبيرَات أربع» ا ا 0 


قوله: «وواجبها: قيام» أي: ما يجب فيهاء وليس المراد 
الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرطء بل المراد 
بالواجب هنا: ما يجب فيها فلا ينافى ذلك أن يكون ركناء كما 
نقول: قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة. 

فقوله: «وواجبها» ليس قسيم أركانها؛ لأن هذا الذي ذكره 
المؤلف أركانها . 

وقوله: «قيام». أي: واجب إذا كانت فريضة» وعلى هذا 
فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية 
سنة» وليس بواجب؛ لأن الصلاة المعادة ليست فريضة. 

قوله: «وتكبيرات أربع» أي: أركان؛ لأن كل تكبيرة منها 
كالركعة . 

وقوله: «أربعٌ» أي: لا تقل عن أربع. وله الزيادة إلى 
خمسء وإلى ستء. وإلى سبع» وإلى ثمان» وإلى تسع كل هذا 
ورد. لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس""''. ففيه أن زيد بن 
أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ «صلى على جنازة فكبر عليها خمساً. 
وأخبر أن ذلك من فعل النبى يل؛. ولهذا ينبغى للأئمة أحياناً أن 
يكبروا على الجنازة حمس مرات إحياءً للسئة» وسيقول يعض 
الناس: إن إمامنا نسى فزاد خامسة» لكن إذا فعلها مرة بعد مرة» 
ونيق للناس أن هدامى البوة دذلك عبن 

اله :]ذا قير نا ميا :ناذا تقول هيد اللرايقة 
والخامسة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم (4517) عن زيد رضي الله عنه. 
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الجواب: لا أعلم في هذا سنة» لكنني إذا أردت أن أكبر 
خمساً جعلت بعد الثالثة الدعاء العام» وبعد الرابعة الدعاء الخاص 
وميك ونااجهةالخامضية 511 1212 5 الذيعا حكنه ون 
لْأْرَةَ ححَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلثَّارٍ 409 [البقرة]» ولهذا قد يعرف 
النبيه أنني أريد أن أكبر خمساء إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيرا . 

قوله: «والفاتحة». قراءة الفاتحة ركن؛ لقول النبى 85 : «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”'' . ْ 

وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الفاتحة» وجهر بهاء 
وقال: «ليعلموا أنها ميقم" أي: أنها مشروعة» وليس المعنى 
إن شئت فاقرأها وإن شئت فلا تقرأها. 

ولا وجه لمن قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة؛ مع عموم الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»). وهذه صلاة بدلالة الكتاب والسنة. 

وإذا انتهئل المأموم من قراءة الفاتحة قبل تكبير الإمام للثانية 
فز يقرأ اسورة أخرئ؟ لآق ذلك أفذ ورد عن الع يكل '.. 

قوله: «والصلاة على النبي يَلقِه» أي: من واجبات الصلاة 
على الميت» وهو ركن على المشهور من المذهب» وهو مبني 
على القول بركنية الصلاة على النبي كَكِةِ في الصلوات. 
)1١(‏ سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 
)6 أخرجه النسائي (74/54) عن طلحة بن عبد الله قال: «صليت خلف ابن عباس 


على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ أخحذت بيده 
فسألته فقال: سنة وحق». 


أما إذا تقلنا؟ :بأنها لست وكنا فق الصلوات فين هنا لنيية 
بركن» لكن الصلاة على النبي كَكِ في هذا المقام لها شأن0©؛ 
لأن الفاتحة ثناء على الله والصلاة على النبى يله صلاة عليه؛ 
والثالثة دعاء فينبغي للداعي أن يقدم بين يديه الثناء على الله ثم 
الصلاة على النبى عله . 

ولم يبين هنا كيفيته» ولكنه بين فيما سبق أنها كالتشهدء 

قوله: «ودعوة للميت»» هذا من الأركان قينا لقول 
النبي كَلةِ: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»”“2؛ ولأن 
هذا هو لب هذه الصلاة» فأصل الصلاة على الميت إنما كانت 
للدعاء له. 

قوله: «والسلام» 0 ركن» لكنه يكني فيه تسليمة واحدة. 
كما سيق ذكره. 

ودليله: قول عائشة - رضي الله عنها : «كان يختم الصلاة 
بالتسليم»”"؛ وهذا وإن لم يكن ظاهراً في عموم صلاة الجنازة» 
)١(‏ لما رواه أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجال من أصحاب النبي يله في الصلاة 

على الجنازة: «أن يكبّر الإمام» ثم يصلي على النبي كل ويخلص الدعاء 

للجنازة في التكبيرات الثلاث...2. 

أخرجه الحاكم (١/750)؛‏ والبيهقي (9/1”) وصححه الحاكم على شرط 


الشيخين» ووافقه الذهبى. 
(؟) أخرجه أبو داود (94١")؛‏ وابن ماجه (5441١)؛‏ وابن حبان (70175) إحسان؛ 


والبيهقي )5١٠/5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
() سبق تخريجه. 


0 كتابُ الجنانا 


> صما هم فَانَهُ رمغ 4 م 7 و كك( 7 
ومن ته شئْء مِنَ التكبير قضاه صعية . 


لكن يصح أن يكون متمسكاً؛ ولأنها عبادة افتتحت بالتكبير» 
فتختتم بالتسليم كالصلاة المفروضة. 

والترتيب بين أركان صلاة الجنازة واجب فيبدأ بالفاتحة» ثم 
الصلاة على النبي كلك ثم الدعاء؛ فلا يقدم بعضها على بعض. 
وكذلك تكميل التكبيرات الأربع؛ فإن سلم من ثنتين ساهياً أكمل 
مع القرب» وأعاد مع البعد. 

قوله: «ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته». أي 
على صفة ما فاته؛ لعموم قول النبي كَلِة: «ما فاتكم فأتموا»”"'. 

ويستفاد من قول المؤلف: «شيء من التكبير»» أن التكبيرة 
بمنزلة الركعة. 

مسألة: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ 
الفاتحة» أو يدعو للميت؛ لأن هذا مكان الدعاء؟ 

الجواب: الظاهر لي: أنه يدعو للميت» حتى على القول 
بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته» فينبغى فى صلاة الجنازة 
أن يتابع الإمام فيما هو فيه؛ لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام 
في التكبيرة الثالثة: اقرأ الفاتحة» ثم كبر الإمام للرابعة» وقلنا: 
صل على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له. 

وقول المؤلف: «ومن فاته شىء من التكبير قضاه على 
صفته»)ء ظاهره: الوجوب. ١‏ 

وظاهره أيضاً : أنه يقضيهء سواء أخشي حمل الجنازة أم لم 


ووجه ذلك: أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتمء فإنه 
يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة. 

ولكن قيده الأصحاب ‏ رحمهم الله - فقالوا: «ما لم يخش 
رفعها». أي: إذا خشي الرفع تابع ولو 

والغالب في جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي 
الناس» وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم. 

ومع هذا قالوا: «وله أن يسلم مع الإمام»؛ لأن الفرض سقط 
بصلاة الإمام. فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة» والنافلة يجوز 
قطعها . 

وقيل: بل يقضيها على صفتهاء والدليل قوله يك: «ما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا( . فيلزم من هذا أن يتمه على صفته . 

إذاً أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات: 

الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا 
يقضي» ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: « 


فاتكم فأتموا)”" . 
الثائية :31 كفن نونحي نشاف الكيي إن لم ندع إل 
يحسى من امم وإ 4 

دعاء قليلا للميت. 


الثالثة : : أن يسلم مع الإمامء ويسقط عنه ما بقي فق الشكي: 
وعلته : أن الفرض سقط بصلاة الإمام فكان ما بقي مخيراً 


(0) سبق تخريجه. () سبق تخريجه. 
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ع 
سه يي لهم ثعش 34 3 6 
وَمَنْ فاتته الصّلاة عليه صَلى على القبر د قه ا وادة له 
- 


ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع؛ 
أعني سَّلَامَهُ مَعّ الإمام» أو متابعته التكبير بدون دعاءء لكنه 
اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله. 

قوله: «ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر»2. أي: 
يصلي على القبر إن كانت دفنت» وإلا صلى عليها ولا ينتظر؛ 
لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور 
الميت بين يديه. 

ودليل ذلك: قصة المرأة التي كانت تقمٌّ المسجدء أي ترفع 
قمامته وتنظفهء فماتت ليلاً» ولم يؤذن النبي يه بذلك تحقيراً 
لشأنها ؛ ولئلا يشق على النبى كله فلما سأل عنها أخبروه أنها ماتت 
فقال: اهلا كنتم آذنتموني» - أي : أخبرتموني -» فقال: دلوني على 
قبرها فخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام وصلئ على قبرها»'' . 

وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير 
ما هو ظاهرء إذ ليس لها عمل إلا أنها تقم المسجدء مع أنها 
امرأة سوداء. 

وفيه عناية الرسول وَةِ بالمساجدء. كما جاء في حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى كلِِ: «أمر ببناء المساجد في 
التورة نعطلا ووو 7 ١‏ 

وفيه تواضع النبي كَلةِ للخروج إلى قبرها ليصلي عليه» وإلا 
فبإمكانه أن يدعو لها في مكانه. 


() أخرجه البخاري (508)؛ ومسلم (460) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


() سبق تخريجه. 


كتابٌ الجنانا حت 


وَعلى:غاقي بالنة إن "شير دب 11011111111 


وفيه تعظيم شأن هذه المرأة السوداء» والشكر لها على عملها . 
مسائل : 

الأولى: يصلى على القبر صلاة الجنازة المعروفة» إن كان 
وكلا واقت ا عفيراسهة بوإن كانت انق وفك عمل ,وس القبو 
فيجعل القبر بينه وبين القبلة. 

الثانية: لو سقط شخص في بئر ولم نستطع إخراجه» فيصلى 
عليه فيها ثم تطم البئر» ويسقط تغسيلهء وتكفينه لعدم القدرة على 
ذلك. 

الثالئة : إذا اجتمعت عدة قبور لم يصل عليها؛ فإن كانت 
كلها بين يديه فيصل عليها جميعا صلاة واحدة. وإلا فيصلئ على 
كل قبر. 

قوله: «وعلى غائب بالنية»: لأن الغائب ليس بين يديه حتى 
ينوي الصلاة على شيء مشاهدء ولكن يصلي بالنية. 

وقوله: «غائب» أي: غائب عن البلد» ولو دون المسافة» 
أما من في البلد فلا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب» بل 
المشروع أن يخرج إلى قبره ليصلي عليه. 

ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في 
أطراف البلد وهو ميت في بلدهء فإن هذا خلاف السنة» فالسنة أن 
تخرج إلى القبر وتصلي عليه . 

قوله: «إلى شهر»؛ أي: يصلى على الغائب» وعلى القبر 
إلى نهاية شهر. 


ولكن كون الرسول عليه الصلاة والشلام على على قنراله 
مور د على الخحدد: لأن هذا فعل وقع اتفاقاً ليس 
مقصوداً : وما فعل اتفاقاً فليس بدليل اتفاقاً ؛ لأنه لم يقصد. 

وخلاف الأصحاب فى هذه المسألة لا يقدح فى هذه 
القاعدة؛ لأنهم يخالفون في كونه وقع اتفاقاً» ويقولون: بل وقع 
قصداً. 

والصحيح : أنه يضلر' على الكاقت» ولو بعد شهر»ء ونصلي 
على القبر أيضا ولو بعد الشهر. 

إلا أن بعض العلماء قيده بقيد حسن قال: بشرط أن 
يكون هذا المدفون مات فى زمن يكون فيه هذا المصلى أهلاً 
للصلاة . 

مئال ذلك: رجل مات قبل عشرين سنة» فخرج إنسان 
وصلى عليه وله ثلاثون سنة فيصح؛ لأنه عندما مات كان للمصلى 
عشر سنوات» فهو من أهل الصلاة على الميت. 

مثال آخر: رجل مات قبل ثلاثين سنة» فخرج إنسان وله 
عشرون سنة ليصلي عليه فلا يصح؛ لأن المصلي كان معدوما 
عندما مات الرجل» فليس من أهل الصلاة عليه. 

ومن ثم لا يشرع لنا نحن أن نصلي على قبر النبي كله وما 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (078/7. وانظر: «التلخيص الحبير؛ (7891). 
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علمنا أن أحداً من الناس قال: إنه يشرع أن يصلي الإنسان على 
قبر النبي كَل أو على قبور الصحابة» لكن يقف ويدعو. 

وقوله: «وعلى غائب» أطلق فيشمل كل غائب؛ رجلاً كان 
أن قر ف ريا أ وميها قوب ١‏ ودين د كمان ل 
عاتن ْ 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أنه يصلى على كل غائبء» ولو صلى عليه 
آلاف الناس. 

وشاء علن هذا القول افخد. معن "الكلماء علذ :له ينك 
أحد في أنه بدعة» فقال: إذا أردت أن تنام فصل صلاة الجنازة 
على كل من مات في اليوم والليلة من المسلمين تؤجر أجراً 
كثيراً» فقد يكون مات فى هذه الليلة آلاف فيكون لك أجر آلاف 
الصلوات. ْ 

ولكن هذا القول لا شك أنه بدعة؛ لأن أعلم الناس 
بالشرع» وأرحم الناس بالخلق» وأحب الناس أن ينفع الناس 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك» ولا فعله خلفاؤه 
الراشدون. ولا علم عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم -. 

القول الثانى: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه غناء 
الميتلميي: اق امنلية "كعات ملع الذاين يملعم نوفا عو ليه 
الناس بماله؛ ومجاهد نفع الناس بجهاده. وما أشبه ذلك» 
فيصلى عليه شكراً له ورداً لجميله؛ وتشجيعاً لغيره أن يفعل 
مثل فعله. 


المغاصوية: 

القول الثالث: لا يصلى على الغائب إلا على من لم يصل 
عليه. حتى وإن كان كبيراً فى علمهء أو مالهء أو جاههء أو غير 
ذلك فإنه.لا تضكك :عليه وهذا احعيان شيخ الإسلام انق تيمية 
5-0000 

واستدل لذلك: بأن الصلاة على الجنازة عبادة» والعبادة لا 
تشرع إلا من الكتاب والسنة» ولم يحفظ عن النبي كَةِ أنه صلى 
على غائب إلا على النجاشى؛ لأنه مات بين أمة مشركة» ليسوا 
من أهل الصلاة» وإن كان أحد منهم آمن: فلا يعرف عن كيفية 
الصلاة شيعاً . فأخبر به النبي كَلهِ في اليوم الذي مات فيهء وهو 
فى الحبشة» والرسول كله في المدينة وقال: (إنه مات عبد لله 
صالح»: وفي بعض الروايات: «إن أخاً لكم قد مات ثم أمرهم أن 
يخرجوا إلى المصلى"'': فالاستدلال بصلاة النبي كله على 
النجامى :ل يميم» لأنه لا يمع الاسدلال تالا حمن على 
الأعمء لكن يستدل بالأعم على الأخص؛ لأن العام يشمل جميع 
أفراده» فقضية النجاشي قضية خاصة» وليست لفظا عاما. 

قوله: (أمرهم أن يخرجوا إلى المصلئ): إما مصلى الجنائز؛ 
لأنه في عهد الرسول يَكةِ كان للجنائز مصلى خاصء» وإما مصلئ 
العيدء والحديث محتمل للقولين» وبكل من القولين قال بعض 
العلماء 


)١(‏ أخرجه البخاري (145١)؛‏ ومسلم )40١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الجنائز 00 
وَلَا يُصَلَ الإمَامُ عَلَى العَال 0000 


فمن قال: إن المراد مصلل العيد قال: إن النبي ككهِ أمر 
بذلك إظهاراً لشرف هذا الرجلء ورداً لجميله؛ لأنه آوى 
الصحابة الذين هاجروا إليه؛ وكونه يصلى عليه في مصلى العيد 
أطليذ: ْ 

وقال بعض العلماء: المراد مصلى الجنائز؛ لأن «أل» 
للعهد. وهذه صلاة جنازة» فتحمل على المعهود في صلاة 
الجنازة» وهو مصلى الجنائز . 

المهم: أنه لم يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه 
صلى على جنازة غائبة غير النجاشي» ولا عن الصحابة» مع أنه 
لا شك أنه يموت العظماء وذوو الغناء فى عهد النبى يِه وفى 
عي الكلماء ار ارين ْ ْ ١‏ 

وهذا القول أقرب إلى الصواب. 

وقوله: «إلى شهراء أي: وبعد الشهر لا يصلى عليه إن 
صلي عليه» فإن كان لم يصل عليه صلينا عليه؛ ولو بعد 

هذه ماله * تقع كثيراً في البادية في زمن الجهل.». فقد 
يموت عندهم ا بدون تغسيلء. ولا تكفين» ولا 
صلاة. ثم يأتون الآن يسألون عن هذاء فالواجب أن يصلى عليه 

قوله: «ولا يصلي الإمام على الغال». إذا أطلق الفقهاء الإمام 
فالمراد به: الإمام الأعظمء أي: رئيس الدولة فلا يصلي على 
الغال. 


والغال: هو من كتم شيئاً مما غنمه في الجهاد. 

مثاله: أن يغنم مع المجاهدين شيئاًء ويكتمه يريد أن يختص 
به لئفسةء فهذا قد فعل إثماً عظيماً ‏ والعياذ بالله اقل كرة هر 

ئر الذنوب. قال تعالى: ومن يَعثلَ يأتِ يما عَلَ يو لعز 
القن .]١‏ فسوف يأتي بما غله حاملاً إياه على رقبته يوم 
القيامة» خزيا وعارا وفضيحة. 

ولما كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعموم المسلمين» امتنع 
النبى كل أن يصلى على الغالء» نكالاً لمن يأتى بعده. ولا 
نل لتاق ال ةا لاا لسك علي أن يصلوا 
عليه . 


ودليل ذلك: ما روى زيد بن خالد ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
اتوفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله كلو فقال: 
صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم. فلما فلما رأى ما بهم. 
قال: إن صاحبكم غلّ في سبيل الله ففتشنا متاعهء فوجدنا فيه 
خرزاً من خرز اليهود لا يساوي درهمين)2(0 . 

قوله: رولا على قاتل لفسه» » 5 لا يصلي الإمام على 
قاتل نفسه نكالا لمن بقي بعده؛ لأن قاتل نفسه ‏ والعياذ بالله - 
أت كبيرة من كبائر الذنوب» وسوف يعذب في جهنم بما قتل 
به نفسه. فإن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن 
به نفسه. وإن قتلها بسم ففي فمه سم يتحسّاه في النارء وإن 


.)58544( أخرجه أبو داود (١١1؟)؛ والنسائى (931١)؛ وابن ماجه‎ )١( 


اي جبلء أو جدارء أو ما أشبه ذلك 


0 ص 20 
رسول الله سك . 


وكثير من الناس غير المسلمين إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه 
فلم يصل عليه" . 

ولكن هل يصلي عليه بقية الناس؟ 

الجواب: لعمء يصلي عليه بقية الناس؛ لأنه مسلم لا 
يكفرء ل ل 
قرية أو قاضيها 0 أي من يحصل بامتناعه النكال» هل 
يتعدى الحكم إليهم؟ 

فالجواب: نعم يتعدى الحكم إل 2 فكل من في امتناعه 
عن الصلاة نكال فإنه يسن له أن لا يصلي على الغال» ولا على 
قاتل نفسه. 

مسألة: هل يلحق بالغال» وقاتل النفس من هو مثلهم. 
أشد منهم أذية للمسلمين» كقطاع الطرق مثلاآً؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم )١١9(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
 )6(‏ سبق تخريجه. 
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الجواب: المشهور من المذهب: لا يلحق. 

والقول الثاني: أن من كان مثلهمء, أو أشد منهمء فإنه لا 
يصلي الإمام عليه؛ لأن الشرع إذا جاء في العقوبة على جرم من 
المعاصي» فإنه يلحق به ما يماثله» أو ما هو أشد منه. 

فإذا كان الذي غلّ هذا الشيء اليسير لم يصل عليه النبي مَل 
فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرقء. ويقتلهم ويأخذ 
أموالهم» ويروعهمء أليس هذا ات أولى أن ينكل به؟ 

الجواب: بلى» ولهذا فالصحيح: أن ما ساوى هاتين 
المعصيتين» ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه» فإنه لا 


مسألة: ما الجواب عن قوله يَهِ فيمن قتل نفسه: «خالداً 
مخلداً فيها أبدأ)”"' . 


الجواب: هذا الحديث نظير الآية من بعض حتن ا و ومن 
ينكل مزيك لتحا مرا جَهَكدْ حلا ها إشزب 41 
عله ومن وَأَغِد أذ عَدَابًا عَظِيمًَا 40 [النساء]ء وقد أجاب 
العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها : 

أن هذا فيمن كان مستحلاً للقتل»ء وعرض هذا الجواب على 
الإمام أحمد فضحك وقال: سبحان الله؛ إذا استحل القثل فهو 
كافر سواء قتل أو لم يقتل. 

ومنهم من قال: إنه على شرط»ء أي هذا جزاؤه إن جازاه الله . 


0 سبق تخريجه. 


عد ددا ب 
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كه 2 - ك1 مه ٠.‏ ره 
ولا باس بالصّلاة عليه في المسجدٍ. 


ومنهم من قال: إن هذا سبب» والسبب قد وجد فيه مانع 
وهو الإيمان. 

ومنهم من قال: إن هذا على ظاهره أن من فعل هذا فإنه 
يختم له بسوء الخاتمة فإن تاب تاب الله عليه» ويؤيده قوله عَلِ: 
«لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً»(2, 
وهذا والذي قبله أحسن الأجوبة. 

مسألة : إذا وجد بعض ميت فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ 

اللخرا قت إن كان الدجرة عنيلة العف + بان ردنا رجه 
بلا أعضاء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه» وإن كان الموجود 
عضواً من الأعضاء؛ فإن كان قد صلى على جملة الميت فلا 
يصلى عليه» وإن كان لم يُصلّ عليه فإنه يصلى على هذا الجزء 
الموجود. 

قوله: «ولا بأس بالصلاة عليه في المسجدى» أي: لا بأس 
بالسلؤة علق الشف فى المسعدة و إنها قال «لآ امن :رد القول 
هد ابكرل كت اللمطادة تي لأحؤاك فى العا عه اران 
الواح إلى قي السك و8215 القر اه بوالدكزى لا الأن تعمل 
إليها الجنائز؛ ليصلى عليها فيها والرسول كه قد جعل للجنائز 
مضلى عاضا يها ولأنة ريما خضل من الميت:تلريتث. المسجد 
فيخرج منه خارج. أو يكون فيه رائحة كريهة» أو ما أشبه ذلك. 

والصحيح: أنه لا بأس بذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (3877) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


والدليل عليه: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها _: «أن النبي كَل 
صلى على سهل بن بيضاء في المسجدا”''. والرسول يَكٍ وإن كان 
لايك لجان لكنه أحيانا وماك على السناك نكن المنامفد: 

فإذا قال قائل : على القول بالكراهة فآين يضلى على البجناة: ؟ 

الجواب: يعد مصلى خاص للجنائزء كما هو متبع في كثير 
فق اليلاي الاسسلانية»:ويشعن أن يكوك قرينا من المقبرة» لأنه 
اسيل عق المشعين)فالناسن إ3ا اجتميدوا :ميلا فى امسجد قن 
ذاخل البلد ضان في ذلك :مضايقة 4 'فسيقرون مع الجنازة حتميعا . 
وقد تكون المقبرة بعيدة» لكن إذا كان مصلى الجنائز قريبا من 
المقبرة صار الناس يأتون أرسالاً من بيوتهم إلى هذا المصلى» ثم 
يصلون عليهاء ثم يخرجون إلى المقبرة بلا مشقة. 

وعندنا في نجد لاا يخصصون مصلى للجنائزء بل الجنائز 
يؤتئ بها إلى المساجدء وإذا كان لا بأس به فإننا لا ننهى عنهء 
ولاانقوك» انه فى كن المبة فلن المسعنن: إل إذا فاو داك 
قضية خاصة بأن يكون الميت مات بحادثء والدم لا زال ينزف 
منهء فهذا نمنع أن يصلى عليه في المسجد؛ لأنه يلوثه . 


(1) أخرجه مسلم (4) .)1١١(‏ 


كتاب الجنائز وه” | 


يُسَنَّ التَرْبِيعٌ في حَمْلِه وَيْبَاحٌْ بَيْنَ العَمودَينِ 2*6 


قوله: «فصل». 

الموؤلي: ب رعمة الت مك صل 'الترتيل الآتى ١‏ تتسيل 
الميكه فم الكلين »فم الصلةة ند الكدل والدقوهي 

قوله: «يسن التربيع في حمله»» التربيع في حمل الميت 
سنة» لحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه: «من اتبع جنازة 
فليحمل من جوانب السرير كلها فإنه من السنة)”2؛ ولأن الإنسان 
إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات. 

وصفة التربيع: أن يأخذ بجميع أعمدة النعش» ولهذا سميناه 
ترتنعا 4 لأن أعمدة التعش أريعة ؛ 

فيبدأ بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت» 
والميت على النعش» ثم يرجع إلى العمود الذي وراءه» ثم يتقدم 
مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت» ثم يرجع إلى الخلف» 
ويعك أذلك تعمل يما “شباء:. 

هذا ما اختاره أصحابنا رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين. 

قوله: «ويباح بين العمودين». هذا بيان حكم الحمل بين 
العمودين. 

وقال بعض العلماء: يسن أن يحمل بين العمودين» أ 
بأن يكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر على كتفه 
الأستن هذا إذا كان التعشن صغيزاء؛ أما إذا كان واسعا فيجعل 


(1) أخرجه ابن ماجه )١87(‏ موقوفاء وضعفه البوصيري لانقطاع إسناده. 


عموداً على يده اليمن» وعموداً على يده اليسرئ» ولكن لا شك 
أن فيه مشقة على الحامل» ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة. 

واستدلوا : بأنه يِه حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين0"' . 

والذي يظهر لي في هذا: أن الأمر واسعء وأنه ينبغي أن 
يفعل ما هو أسهل, ولا يكلف نفسهء فقد يكون التربيع صعبا 
أحياناء فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره. 

وأما الحمل بين العمودين فهو شاق أيضاًء اللهم إلا إذا 
كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب» بحيث يكون كل عمود على 
عاتق» فيمكن أن يكون سهلا . 

م ا 0 

نتحمل تين الآيلى: إذا كان لا شن 

مسألة: هل ينبغي أن يوضع على النعش (مِكبّةا أو لا؟ 

والمكبة مثل الخيمة أعواد مقوسة توضع على النعش» 
ويوضع عليها ستر. 

الجواب: إن كانت أنئى فنعم» وقد استحبه كثير من 
العلماء؛ لآن ذلك أستر لها. 

وقد ذكن القند رصحمه اشن أن قاطمة رشك محمين عل 
أوضيت ك0 قل عي 71 

وهذا مستعمل في الحجازء ولكنه في نجد لا يعرف» ولو 
قله أحَدٌ لكان مسا ولا ينكز عليه» الأنه'تقدم أحياناً يحض 
(1) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (481/6). 
68 أخرجه في «السئن الكبرى» (4/ 75) . (0) انظر: «مجمع الزوائد» (59/9). 


الجدافة من الساء يقاهد الإلسان أشياء لا يحت أن يشاعدهاء 
فإذا جعلت عليها «المكبة» فإنها تسترها. 

قال في الروض : «فإن كانت أمرأة استحب تغطية نعشها بمكبة؛ 
لأنه أستر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة 
ثوب . وكذا إن كان بالميت حَدَبٌ ونحوه»؛ لأجل ستر هذا التشويه . 

أما الرجل فلا يسن فيه هذاء بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه فيه 
فائدة» وهى: قوة الاتعاظ إذا شاهده من كان معه بالأمس جثئة على 
قدا /االميويز م نون م الع نمه كيدا عو معو ل نه ماقا بسن 

قوله: «ويسن الإسراع بها أي: يستحب؛ لقوله كَل 
«أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه» وإن تك 
سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم”"', إلا أن يخشى من تمزق 
الجنازة كما لو كان محترقاء فيعمل ما يزول به هذا المحذور. 

وليس المراد بالإسراع الخبب العظيم» كما يفعل بعض 
الناس» فإن هذا يتعب المشيعين» وقد ينزل من الميت شيء 
فيلوث الكفنء لارتخاء أعصابه. وأيضا التباطؤ الشديد خلاف 
السنة؛ ولهذا قال في الروض: «الإسراع بها دون الخبب)ء 
والحْبّب: الإسراع الشديد. 

قال الفقهاء مفسرين للإسراع المشروع: «بحيث لاا يمشي 
مشيته المعتادة) . 


وهذا الإسراع على سبيل الاستحباب؛ لأن الرسول وَل بيّنَ 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


مهم كتابٌ_الجنائؤ 
وَكَوَن المثاة أمامياء وَالرُكْبَانَ خلمهاة ويكرة و 
تَابِعِهًا م تَوضعٌ ) ما و ا ااال دواو واه كر كو ود الالو ام 


أن هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحاًء أو الشفقة 
على الحامل إذا كان غير صالح, ولم نَرَ أحداً قال بالوجوب. 

قوله: «وكون المشاة أمامها والركبان خلفها»: أي: ينبغي إذا 
كان اعون ماني نا ءفية راكب وفاكن اناا ف الفا 
أمامهاء والركبان خلفها. 

والدليل على ذلك: ورود السنة عن النبي ل بذلك. 
وخاءف السية ايها بتخيير الماشي بين أن يكون أمامهاء أو عن 
يمينهاء أو عن شماليا»» أو خلفهاء ا 0 

وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة؛ لأنها إذا 
كانت خلف الناس أزعجتهم», فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج 
منها؛ لآن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين»؛ وأسهل لأهل السيارات 
في الإسراع وعلمه. 

مسألة: حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد 
المقبرة» أو وجود رياح» أو أمطارء أو خوفء. ونحو ذلك؛ لأن 
الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة؛ ولأنه أدعل 
للاتعاظ والخشوع . 

قوله: «ويكره جلوس تابعها حتى توضع»»؛ أي: أن المشيع 
لا يجلس حتى توضع الجنازة؛ لأن النبي كَل قال: (إذا تبعتم 
(9) أخرجه الإمام أحمد (4//4! 554)؛ وأبو داود (480١”)؛‏ والترمذي 


(؛؛ والنسائي (00/5)؛ وابن ماجه )١1581(‏ (عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه). وقال الترمذي: احسن صحيح». 


كتابٌ الجنائز 0000 


2ى و وه م فى 


ولتحو فار ثرا تق ولخد أَفْضَلُ مِنَ الشَّقّ 27000 


جنازة فلا تجلسوا حتى توضع»"''. ولأنه مشيع تابع» فإذا كانت 
الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع أي على الأرض 
للدفن ولحديث أن النبى ككهِ لما انتهى إلى قبر ولمًا يلحد» جلس 
عن الأ رقي وشلين الميكا جوت كا رين عتمي كت تا 
الأرض... إلخ الحديث”"'. 

قوله: «ويسجى قبر امرأة فقط» 

أي: يغطئ قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر من أجل ألا 
ترئ المرأة» وذلك أستر لها. 

وقوله: «فقط» ليخرج قبر الرجل» فإنه لا يسجى؛ لما روي 
عن علي رضي الله عنه : «أنه مر بقوم يدنون ميتأ رجلاء وقد 
سجوه فجذبه» وقال: إنما يصنع هذا في الا 

مسألة: كيف يُدخل الميت القبر؟ 

الجواب؛ يدخل من عند رجليه» فيؤتئ بالميت من عند 
رجلي القبرء ثم يدخل رأسه سلاً في القبرء هذا هو الأفضل”'. 

والطريقة الثانية: أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه 
بدون سلء وهذا أيضاً جائزء وعليه عمل الناس اليوم»؛ فإن أمكنت 
الصفة الأولى فهي الأفضل» وإن لم تمكن فإن ذلك مجزئ. 

قوله: «واللحد أفضل من الشق»؛: أي: القبر إذا كان لحداً 
فهو أفضل . 
)1١(‏ أخرجه البخاري (١١71١)؛‏ ومسلم (409) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (77١)؛‏ ومسلم (11417) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البيهقي (04/4). (4) أخخرجه ابن أبي شيبة (170/4). 


واللحد: أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة 
ليوضع فيهاء ويجوز من جهة خلف القبلة» لكنها من جهة القبلة 
أفضل؛ وسمي لحداًء لأنه مائل من جانب القبر. 

قوله: «أفضل من الشق». الشق: أن يحفر للميت فى 
وسط القبر حفرة. ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به 
والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية» فإن اللحد فيها لا 
يمكن؛ لأن الرمل إذا لحدت فيه انهدم» فتحفر حفرة» ثم 
يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي بها 
الميت؛ من أجل ألا ينهد الرمل» ثم يوضع الميت بين هذه 
اللبنات. 

وعلم من قوله: «اللحد أفضل من الشق» أن الشق جائزء 
وهو كذلك. ولكنه خلاف الأفضل . 

مسألة: هل يحفر بطول قامة الرجلء» أو نصف الرجل» أو 
أقل» أو أكثر؟ 

الجواب: التعميق سنة.ء فيعمق فى الحفرء والواجب: ما 
يمنع السباع أن تأكلهء والرائحة أن 5-5 منهء وأما كونه لا 
بد أن يمنع السباع والرائحة: فاحتراما للميت؛ ولئلا يؤذي 
الأحياءء ويلوث الأجواء بالرائحة. هذا أقل ما يجبء. وإن 
زاد في الحفرء فهو أفضل وأكمل لكن بلا حد. وبعضهم حله 
بأن يكون بطول القامة وهذا قد يكون شاقاً على الناس. ثم 


0-8 


إن اانا يعت قفا عفن الجحفى بقعا فى هذه“ الحال ل يد أن 


ع 


نتخذ الإجراءات اللازمة لمئع الماءء إما ببناء لبنات» أو ما 


أ ذلك حتى يمتنع الماء عن الميت. 

قوله: «ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله». أي : 
يقول مدخله عند وضعه بالقبر: بسم الله؛ لأن البسملة كلها خير 
وبركةء ودقخ ألميت أمر:ذق بال وكل أمر .ذئ تال لا يبدا فيه 


باسم الله فهو 5 وقد جاءت السكة بذلك ا 


ولكن من الذي يتوليل إدخاله؟ 

الجواب: إن كان له وصىء أي: قال قبل موته: فلان 
يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيتهء وإن لم يكن له وصي فنبدأً بأقاربه 
إذا كانوا يحسنون الدفن» وإن لم يكن له أقاربء أو كانوا لا 
يحسئون الدفن» أق لا خريدون أن يزلا ة في القبرء فأي واحد من 
الناهن: 

ولا يشترط فيمن يتولئ إدخال الميتة في قبرها أن يكون من 
محارمهاء فيجوز أن ينزلها شخص » ولو كان أ 

ودليل ذلك: [أن النبي كك لما ماتت ت ابنته زوجة عثمان 
- رصي الله عنهما -.» وخرج إلى المقبرة وحان وقفت دفنهاء قال: 
«أيكم لم يقارف الليلة؟» ‏ لم يقارف: قال العلماء: أي لم يجامع - 
(0 لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال: «إذا وضعتم موتاكم في 

اللحدء فقولوا: بسم الله» وعلى سنئّة رسول الله». 

أخرجه الإمام أحمد(1/لا؟. 245١‏ 44. 39., 0١١)؛‏ وأبو داود (1١75)؛‏ 

والترمذي (55١٠)؛‏ وابن ماجه (0١05١)؛‏ وابن حبان )7١١١(‏ إحسان؛ 


والحاكم (١/77)؛‏ والبيهقي (20/1). وقال الترمذي: «حسن غريب» 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


جح 
وَيَضَعْهُ في لَْدِه عَلَ شِقَّهِ الأَيْمَنء مُسْتَفْبلَ الْقِبْلَة 5007 


0 


فقال أبو طلحة: «أناء فأمره أن ينزل في قبرها»]''. مع أن 
النبي كه وهو أبوهاء وزوجها عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
كانا حاضرين 

قوله: «ويضعه في لحده على شقه الأيمن», ليس على 
سبيل الوجويت» يل على سيل الأفضلية أن يكون:علئن. الشئق 
الأيمن. 

وعللوا ذلك: بأنها سنة النائم» والنوم والموت كلاهما 
وفاة» فإذا كان النبي كله قال للبراء بن عازب ‏ رضى الله عنه -: 
«إذا اتيت ت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك 
الأيمن»””", فالموت كذلك. 

قوله: «مستقيل القبيلة» أي : 05 أن النبى كله قال: 
«الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتاً» "'. وهذا الحديث ضعيفء. إلا أن 
له شاهداً من حديث البراء بن معرور ‏ رضى الله ع ولأن 
هذا عمل المسلمين الذي أجمعوا عليه؛ ولأنه أفضل المجالس. 

فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة» فإنه جائز» لكنخ 
الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن. 

ولم بذكو المؤلف د زحمة الله - أنه يضع تحته وسادة 
)1١(‏ أخرجه البخاري (147) عن أنس رضي الله عنه. 
(؟)6 أخخرجه البخاري (417؟)؛ ومسلم .)771١(‏ 
(7) | سبق تخريجه. (4) سبق تخريجه. 


© هم وه هم وه »وو هو عه و وقوه هه هه وه هوم وميم م ووه وو و وو و و وو و ومو همه وم هم مو ووم ود .ه٠١‏ 


عن السلف». فإق نتن خختطن من من غيل العوروت .سمه" الله 
أنه قال: «إنكم تَدَعُونَ الميت في صدع من الأرض غير موسد 
ولا ممهد) . 

فالأصل: عدم السنية» ولا أعلم في ذلك سنةء ومن 
ادعى السنية فعليه الدليل. ولهذا عد ذلك بعض العلماء من 
البدع . 

واستحب بعض العلماء: أن يوضع له وسادة لبنة صغيرة 

ثم إن المؤلف ‏ رحمة الله لم يذكر أنه يكشف شيء من 
وجههء وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شىء من وجه الميت» بل 
يدفن ملفوفاً بأكفانه. وهذا رأي كثير من العلماء. 

وقال بعض العلماء: إنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر 
الأرض . 

واستدلوا: بأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (إذا 
أنا مت ووضعتمونى فى القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض»» أي: 
اجعلوه اا للأرض» ولأن فيه استكانة ل 

فأما كشف الوجه كله فلا أصل لهء وليس فيه دليل إلا فيما 
إذا كان الميت محرماً» فإن النبى كَل قال: ١لا‏ تخمروا وجهه)"''. 
وإن كانت هذه اللفظة «وجهه» اختلف العلماء فى ثبوتهاء أما 
الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى . 


61١(‏ سبق تخريجه. 


-- 54م 


وَيَرَفْعٌ الْمَبْرُ عَنِ الْأَرْضٍ قَذْرَ شِبْرِ مُسَنّما . مفامةة .ةمث ةمء مث م مه 


مسألة: يسن لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حئيات لفعل 
الى د31 . 

مسألة: تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه فيكون 
من البدع . 

قوله: «ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما». أي : السنة 
أن يرفع القبر عن الأرض» وكما أنه سنة» فإن الواقع يقتضيه؛ 
لأذاثرات القيرسوف يعاد إلى القبن» ومعلوم أن الأرض قبل 
عخوقها 'أشك الام “مما إذا رقع :قاذ يل أن نزوو العر ات 

وكيا فإن مكان الميت كان نالا ول انا والآن عبان 
فضاءًء فهذا التراب الذي كان فى مكان الميت في الأول سوف 
يكون فوقه . ْ ْ 

وقول المؤلف: «قدر شبر). 

الشبر: ما بين رأس الخنصر والإبهام» عند فتح الكفء 
ومعلوم أن المسألة تقريبية؛ لأن الناس يختلفون في كبر اليد 
وصغرها. فالإنسان الذي يده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون شبره 
طويلاً» والعكس بالعكس. 

والغالب: أن التراب الذي يعاد إلى القبر أنه يرتفع بمقدار 
الشينة وقد يزيد قليلاء وقد ينقص قليلاً . 

واستثنئ العلماء من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار 
0120( أخرجه ابن ماجه )١19745(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وجوّده النووي 


في «المجموع» (5/؟59). وقال الحافظ في «التلخيص» :)١12(‏ (إسناده ظاهر 
الصحة»)» وصححه البوصيري في «الزوائد»). 


روث راو 


وود رَهُ تخْصيصهة وَالَبِنَاءٌ وامافة وو مه ةو ةو ام ةو ووم م وة ةو م ممم مم مم6 ممه 


حرب» أءى: في دار الكفار المحاربين» فإنه لا ينبني :أن يرفع 
قبره بل تسو بالأرض خوفا عليه من الأعداء 0 ينبشوه » ويمثلوا 
به وما أفية ذلك. 
٠‏ وقوله: «مسئماً) أ يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه 
بارزاً على أطرافهء وضد المسنّم: المسطح الذي يجعل أعلاه 
كالسطح. 

والدليل “على هذا أنتهذا قو صفة :قبن النبى 6و 
وقبري صاحبيه . 

قوله: «وبكره» » المكروه في اصطلاح الفقهاء هو: الذ 
يغاي تاركة انالا :ولا يعافف#فاعلة وهو كراعة التدوية» لا 
كراهة التحريم. 
داخل في تشريفه» وقد قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
ع 0 0 «ألا أبعغك - ما بعثدني عليه 
سويد 5 

قوله: «و البتناع» عليه ؛ لأن النبي كد نهئ عن ذلك . 

والاقتصار على الكراهة فى هاتين المسألتين فيه نظر؛ لأن 
الشمن عَئِةٍ : «نهى عن ذلك. أي عن تجصيصهاء وعن البناء 
(1) فعن سفيان التمار «أنه رأى قبر النبي كَل مسنماً». 

أخرجه البخاري .)١1790(‏ 
(؟) أنخرجه مسلم (459). 


م كناث الجنان؟' 


افر 1 و 5 - 
وَالكِتَابة والجلوسٌ» وَالْوَطعٌ عليه» 3 ا ا ا 00 


علي والأصل في النهي التحريم؛ ولأن هذا وسيلة إلى 
الشركء» فإنه إذا بني عليها عظمتء وفي النهاية ربما تعبد من 
دون الله؛ لأن السيطان بكر بق آدمة فق السيكيرة إل الكبيزة 
ومن الكبيرة إلى الكفر. 

فالصحيح: أن تجصيصها والبناء عليها حرام. 

وقد قال بعض المتأخرين : إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا 
كراهة التحريم» ولكن هذا غير مسلم؛ لأن هذا خلاف اصطلاحهم . 

قوله: «والكتابة» أي: على القبر» سواء كتب على الحجر 
المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
تعظيمه» وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله -: أن الكتابة مكروهة» 
ولو كانت بقدر الحاجة» أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درءاً 
للمفسدة . 

وقال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمة الله -: المراد 
بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ 
لأن هذه هي التي يكون بها المحظورء أما التي بقدر الإعلام؛ 
فإنها لا تكره. 

قوله: «والجلوس والوطء عليه». أي: الجلوس على القبر 
مكروه ‏ وعلى كلام المؤلف - كراهة تنزيه . 

والصواب: أنه محرم. 


)١(‏ أخرجه مسلم )91١(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


والانَكَاءُ إِليْه وَيَحْرُمُ فيه دَفْنُ انِْيْنِ كَأكْثْرَ إلا لِضَرُورَةٍ. 


فإن النبى يكِِ نهل عن الجلوس على القبر وقال: «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له 
من أن يجلس على القبر»”'. 

وكذلك الوطء عليهء فيرى المؤلف: أنه مكروه. 

والصحيح: أنه حرام ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ 
عن ذلك”''؛ ولأنه امتهان لأخيه المسلم. 

قوله: «والاتكاء إليه». أ : أن يتكىئ على القبر فيجعله 
كالوسادة له؛ لأن في هذا امتهاناً للقبر. 

وانظر كيف نهى النبي كلهِ: «أن يجصص القبر» وأن يبنى 
عليه؛ وأن يكتب عليه» وأن يوطأ عليه)»” "'. حيث جمع في هذا 
النهي بين ما يكون سببا للغلو فيهء وسببا لامتهانه. 

فالغلو في البناء» والتجصيصء» والكتابة. 

والامتهان فى الوطء؛ من أجل أن يعامل الناس أهل القبور 
تعائلة ريطا الافرو فيا ولك تريماد 

قوله: «ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة». أي : 
يحرم في القبر دفن اثنين فأكثرء سواءٌ كانا رجلين أم امرأتين أم 
رجلاً وامرأة. 

والدليل على ذلك: عمل المسلمين من عهد النبي وَكةْ إلى 


يومنا هذا أن الإنسان يدفن في قبره وحده. 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم )91١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه الترمذي )٠١67(‏ عن جابر رضى الله عنه. وقال: «حديث حسن صحيح». 
() سبق تخريجه. 


ولا فرق بين أن يكون الدفن في زمن واحد بأن يؤتئ 
بجنازتين وتدفنا في القبرء أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم 
والثانية غداً . 

قوله: «إلا لضرورة»» وذلك بأن يكثر الموتى» ويقل من 
يدفنهمء ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في 
قبر واحد. 

ودليل ذلك: «ما صنعه النبى يله فى شهداء أحد حيث 
أمرهم أن يدفنوا الرجلين في قبر واحدء ويقول: انظروا أيهم أكثر 
قرآناً فقدموه قف اللحد)20" . 

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة دفن أكثر من اثنين كراهة 
تنزيه . 

وعللوا: بأن مجرد الفعل لا يدل على التحريم: أي : مجرد 
كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن 
أكثر من واحدة» وإنما يدل على كراهة مخالفة عمل المسلمين. 

وذهب آخرون: إلى أن إفراد كل ميت في قبره أفضل» 
والجمع ليس بمكروه ولا محرم. 

ا بتر عن ترك السنة والأفضل أن يقع الإنسان في 
المكروه؛ لأن المكروه منهى عنه حقيقة» وترك الأفضل ليس 

ولهذا لو أن الإنسان ترك راتبة الظهر مثلاً لا نقول: إنه فعل 


)١(‏ أخرجه البخاري )١47(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


كتابٌ الجنائز م 
2 11 0 
مه سن" مور شه وده ا سم( ع ا و خسم دك تش دع وم رةه 
ويجعل بين كل اثنينٍ خاجز مِنْ تراب ولا تكره الْقَرَاءَة 
عَلَى القَبْر. 1101 


مكروهاًء ولو أنه لم يرفع يديه عند الركوع لا نقول: إنه فعل 
فك وها 

والراجح عندي - والله أعلم ‏ القول الوسطء وهو الكراهة 
كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ب رحمة الله“ إلا إذا كان 
الأول قد دفن واستقر فى قبره»ء فإنه أحق بهء وحينئظٍ فلا يُدخل 
عليه ثان» اللهم إلا للضرورة القصوى. 

قوله: «ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب». أي : إذا 
جاز دفن اثنين فأكثر فى القبر الواحدء فإن الأفضل أن يجعل 
بينهما حاجز من تراب ليكونا كأنهما منفصلان»: ولكن هذا ليس 
على سبيل الوجوب» بل على سبيل الأفضلية. 

قوله: «ولا تكره القراءة على القبر». القراءة على القبر لا 
تكره» ولها صفتان: شْ 

الصفة الأولى: أن يقرأ على القبر» كأنما يقرأ على مريض . 

الصفة الثانية: أن يقرأ على القبر أي عند القبر؛ ليسمع 
صاحب القبر فيستأنس به. 

فيقول المؤلف: إن هذا غير مكروه. 

ولكن الصحيح: أنه مكروه» فنفي الكراهة إشارة إلى قول 
من قال بالكراهة» والصحيح أن القراءة على القبر مكروهة» سواء 
كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن؛ لأنه لم يعمل في عهد 


)1١(‏ «الاختيارات» ص(89). 


كتاث الجنان' 


_ حر 


رَْةِ تعلَهَاء وَجَعَلَ نَوَابََا لِمَيّتِ مُسْلِم أو حي تَفَعَ 


النبي كَلةِ ولا مهد عن الخلفاء الراشدين» ولأنه ريما يحصل منه 
فتنة لصاحب القبر» فاليوم يقرأ عنئذه رجاء انتفاع صاحب القن 
وعدا يقرأ عنذده رجاء الانتفاع بيصاحب القيرة فيرف أن القراءة 
عنده أفضل من القراءة فى المسجد فيحصل بذلك فتنة. 

مسألة مهمة: قراءة (يس) على الميت بعد دفنه بدعة» ولا 
يصح الاستدلال لذلك بقوله ككِةِ: «اقرؤوا على موتاكم 000 
لآأنه لا فائدة من القراءة عليه وهو ميت» وإنما يستفيد الشخص 
من القراءة عليه ما دامت 0000 ولأن الميت محتاج 
للدعاء له؛ ولهذا أمر النبي يلهِ من حضر الميت أن يدعو له 
وقال: «فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)»”' . 

قوله: «وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي 
نفعه ذلك»» هذه قاعدة فى إهداء القرت للغير» هل هو جائز. 
وهل ينفع الغير أو لا ينفع؟ 

يقول المؤلف في هذه القاعدة: «أي قربة فعلها ‏ أي: جميع 
أنواع القربات ‏ إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه 
ذلك). ولو لحري الله -: لمسلم ميت أو حي لكان أحسن ؛ 
لأن قوله: لميت مسلم أو حي. 
)1١(‏ سبق تخريجه. 
00 أخرجه مسلم (419) عن أم سلمة رضي الله عنها. 


لكن لو قال: لمسلم ميت أو حيء لكان أوضحء وهذا 
مراده بلا شك . 

وقول المؤلف: الي قربة» لم يخصصها بالقرية المالية ولا 
بالبدنية بل أطلق . 

مثال ذلك: أن يصوم شخص يوماً عن : في او و 
فهل ينفعه؟ 

يقول المؤلف: ينفعه ما دام مسلماً 

مثال ثان: رجل تصدق بمال عن شخص فهل ينفعه؟ 
الجواب: نعم ينفعه. 

مثال ثالفة روسل أغتق :عبد ونوئ ثواية لشحضر؟ 

الجواب : ينفعه. 

مثال رابع: رجل حج ونوئ ثوابه لشخص؟ 

الجؤات: يشعة؛ 

فإن كان ميتاً ففعل الطاعة عنه قد يكون متوجهاً ؛ لأن الميت 
محتاج ولا يمكنه العمل» لكن إن كان حياً قادراً على أن يقوم 
بهذا العمل ففى ذلك نظر؛ لأنه يؤدي إلى اتكال الحى على هذا 
الرتعل الذي فرت :إلى شا عنهء وهدا لو يحهة :عن الصحانة 
- رضي الله عنهم -» ولا عن السلف الصالح. 

وإنما الذي عهد منهم هو جعل القّرّبٍ للأموات» أما 
الأحياء فلم يعهدء اللهم إلا ما كان فريضة كالحجء فإن ذلك 
نهد على عهد النبي كَل لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه 
عاجزا عجزا لا يرجا زواله. 


فإن قال قائل: ما الدليل على أن ذلك نافع؟ 

فالجواب: الدليل قول النبي كل «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى»'" 

فإذا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان نفعهء ولا دليل على 
المنع . 

وكذلك فبعض هذه المسائل وقع في عهد النبي كَل وأجازها . 

فمن ذلك: 

١‏ أن سعد بن عبادة ‏ رضى الله عنه ‏ «تصدق ببستانه لأمه 
التي مانت فأجازه النبي ا ' 

ديع فافقة رضي اهتيا ب أن وجلا قال نيا 
ومنولة الده رن أمن "قلعت نتسياء “وإقيااثو كلست عفدت 
أفأتصدق عنها؟ قال : نعم)7. 

- أن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: «سأل النبي ككل 
هل يتصدق عن أبيه بعتق خمسين رقبة لأن أباه أوصئ أن يعتق 
عنه مائة رقبة» فتصدق أخو عمرو بخمسين» وعمرو سأل النبي كله 

يعتق الخمسين ا فبين النبي يك له أنه لو كان أبرة فيليا 
لنفعه فترك الإعتاق)!؟ ' لأنه كافر» والكافر لا ينتفع بعمل غيره» 
حتى عمله الذي عمله من خيرء يقول الله فيه: موَقَدمْنَا ِل ما عَمِلُوأ 


ممه سد ين معت عور 


مِن عمل فجعلئله ها مور 5 [الفرقان]. فلما وجدت هذه 


(1) سبق تخريجه. (56) أخرجه البخاري .)١1/87(‏ 
() أخرجه البخاري (1588١)؛‏ ومسلم .)٠١١5(‏ 
(4) أخرجه أبو داود (75847). 


المسألة الفردية» قلنا: الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع؛ 
أننا لو كان هناك دليل على المنع لقلنا: هذه القضايا التي وردت 
تكون مخصصة للمنع؛ لكن لم يرد ما يدل على منع التقرب إلى الله 
تعالى بقربة تكون للغير. ْ 

فإنة"قال قاقز .ما الجؤاية ين قتوله تعنالى :#وان لمن 
للإضسلن ِلَّا ما سَ 4©9؟ الج | 

فالجواب: ا رسكت لعزا نه دان لاني 
ظآ 2 6 بْئَأْ يما فى صحف مومئ ([3)) وَإتَرهيم أَلتَى وق 31 ترز 
وار 1 أن © وك أ لضن ِلَمَا سَى 469 [التجم]ء فكما 
أن وزر غيرك لا يحمل عليك» فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك. 

والمعتن أن سيك لا يضيعء وأنك لا تحمل وزر غيرك» 
لكن لو أن أحداً سعئ لك فما المانع؟ أليس الذي يظلم غيره 
يأخذ الناس من حسناته؛» وتضاف إلى حسناتهم مع أنهم ما سعوا 
لها؟ 

فالمحت + 1ن الإاحات كما ديرن ووز غنوه :ميلك 
سعى غيره؛ فليس له إلا ما سعول» وأما أن يسعى غيره له فهذا 
لأ ماتغ منة 4 فالآية :لا اتدل على نع تنم الغير لديل تدل 
على أنه لا يملك من سعي غيره شيئاًء كما أنه لا يحمل من 
وزر غيره شيئاً . 

يبقى النظر: هل عمل العامة اليوم على صواب؟ وعمل 
العامة أنهم لا يعملون شيئاً إلا جعلوه لوالديهم» وأعمامهم. 
وأخوالهم. وما أشبه ذلك. حتى في رمضان يقرؤون القرآن وأول 
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ختمة للأم؛ والثانية للأب, والثالثة للجدة., والرابعة للجد. 
والخامسة للعم» والسادسة للعمة» والسابعة للخالء والثامنة 
وكذلك في مكة يعتمرونء الأولى لهء واليوم الثاني لأمه. 
والثالثة لآبية؛ والرابع لجد 
حتى إن بعض الناس يفتيهم» ويقول: لا بأس أن تكرر 
والذين لا يعتمرون يطوفون» ويكثرون الطواف لموتاهم» مع 
أن هادي الخلق ودالهم إلى الله محمداً يل لم يرشد الأمة 7 
هذا؛ فإنه كَِْةّ قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية. اي م به أو ولد صاح يدعو كيدا 
كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعاً لقال: أو ولد صالح 
يعمل لهء فعدول النبى كَل عن العمل إلى الدعاءء يدل: على أنه 
ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات» وإن كنت تريد أن 
تنفعهم فادع الله لهمء ومكذا تون المرسو #رَينا أَمْفِر أنا 


.ود 
+2 > لاسيير 


وَلحْحْوْننًا الذرت عقون الإيمن و ل 2 ينا بنَا غلا [( دين بن عامنوأ 


رينا نك وت نحم 4 [الحشر: .]٠‏ 
ونحن لا ننكر أن الميت ينتفع لكن ننكر أن تكون المسألة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١71(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاث_الجنائز 7# ده 


سْنَّ أَنْ يُضْلِحَ لأَهْلٍ المَيّتِ طَعَامٌ يُبْعَث به إِليْهِمْ . 

حتى إنني حُدئت حديثاً عجباًء وهو أنه إذا قدم الغداء 
أفاضوا عليه أيديهم وقالوا: اللهم اجعل ثوابه لفلان» والعشاء 
كذلك» فلم يبق شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوه لهمء وكل 
هذا من البدع. 

لكن مع الأسف أن الناس إذا عملوا عملاً ولم ينبهوا عليه 

فأمواتنا محتاجون وأعمالهم منقطعة. فنقول: ادع لهمء 
فبدل أن تجعل العمل العام لهم 2 لهم. اجعله لنفسك وادع الله لهمء 
وهذا خير لك وأفضل» واأخل بتو جيه النبي وَك. 

وكنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الحى أبداًء فكل 
الشخايا 'للافؤات» ولكن: الآن ‏ التحمد لله مور الناسن + وعرفوا 
أن الأضحية فى الأصل للحى . 

وقد يتعلل بعض الناس: بأن الناس في الأول كانوا في 
شدة فقر وليس عندهم من الأضاحي إلا الوصايا التي أوصيل بها 
الأموات في أموالهم وأملاكهم وعقاراتهم». لكن هذه العلة ساقطة 

لأن العامي لا يقول لك: ليس عندي فلوسء» بل يقول: 
الأضحية لا تكون إلا للميت. وأمثال هذا. 

قوله: «وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إلبهم» 3 


«اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم"' . 

وظاهر كلام المؤلف: أن صنع الطعام لأهل الميت سنة 
طلقا ».ولك السنة تذل. على أنه ليس ضننة مطلقاً ‏ وإتما هو سنة 
لمن انشغلوا عن إصلاح الطعام بما أصابهم من مصيبة لقوله: 
«فقد أتاهم ما يشغلهم). والإشنان إذا أضيت نمصينة عظيمة اتغلق 
ذهنه وفكره ولم يصنع شيئاً . 

فظاهر التعليل: أنه إذا لم يأتهم ما يشغلهم فلا يسن أن 
يضم لمم 

ومع ذلك غلا بعض الناس في هذه المسألة غلواً عظيماً لا 
سيما في أطراف البلادء حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا 
من الخرفان الكثيرة لأهل الميت» ثم إن أهل الميت يطبخونها 
للتان ): ويدعوة الدامن اإليها قد الييت الى أصنيب: :أهله: كانه 
بيت عرسء» فيضيئون في الليل المصابيح الكثيرة» ويصنعون 
الكراسي المتعددة» وقد شاهدت ذلك بنفسي . 

وهذا لا شك أنه من البدع المنكرة» فهل نحن مأمورون 
عند المصائب أن نأتي بالمسليات الحسية التي تختم على القلب 
حتى ننسى المصيبة نسيان البهائم؟! نحن مأمورون بأن نتسلى بما 
أرشدنا الله إليه : (إنا لله وإنا إليه راجعون». 
(1) أخرجه الإمام أحمد (١/5١5)؛‏ وأبو داود (15”)؛ والترمذي (448)؛ وابن 

ماجه (١71١)؛‏ والحاكم (١/١/ا)‏ عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وقال الترمذي: ااحليث حسن صحيح1. وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 


كتابٌ الجنائز لماج 


ليان ياتئ الفاسسن مق يمين:وسحال؟ لتجتمغوا إلبنا 

ويؤنسونا تأنيساً ظاهريا . 
٠‏ +وإذا لك سكن المصمية شنكنية نكا آمر الل دع وا دنه 

ورسوله يك فإنها لا خير فيهاء فيكون هذا النسيان سلواً كسلو البهائم . 

وقد قال الصحابة - رضي الله عنهم -: «كنا نعد صنع الطعام 
والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة»"2. والنياحة من كبائر 
الذنوب فإن النبي كَل «لعن النائحة والمستمعة)”". 

وقد صرح بعض العلماء أن هذا الاجتماع بدعة؛ وهذا إذا 
خلا من المحاذير الشرعية. 

قوله: «ويكره لهم فعله للناس»»؛ أي : صنع الطعام مكروه 
لأهل الميت» أي: أن يصنعوا طعاماً ويدعوا الناس إليه؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ «كانوا يعدون صنع الطعام والاجتماع 
لأهل الميت من النياحة» . 


4١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟5/5١75)؛‏ وابن ماجه .)١517(‏ وقال البوصيري: (إسناده 
صحيح » رجال الطريق الأول على شرط البخاري» والثاني على شرط مسلم) عن 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (5*/ 50)؛ وأبو داود (78١7)؛‏ والبيهقي (57/5) عن أبي 


حزم كتابٌ الجنانا 


قوله: «تسن زيارة القبور» » والسنة عند الفقهاء: ما أثيب فاعله 
امتثالاً ولم يعاقب تاركه. فهي في مرتبة بين المباح والواجب. 

القبور: جمع قبرء وليس الجمع مراداًء بل تسن الزيارة ولو 
كان قبراً واحدا . 

فلو أن شخصاً مات في فلاة من الأرض» ومررنا به. 
وعرجنا على قبره لنزوره فلا بأس به. 

ودليل ذلك: أن النبي كَلِةِ: «استأذن الرب ‏ عز وجل - أن 
يزور قبر أمه فأذن له. واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له" . 
لأنها ماتت على الكفر قبل الإسلام» ولا يحل لإنسان أن يستغفر 
لأ إسبان: كاف 

وقوله: «تسن زيارة القبور) وهذه الزيارة زيارة للدعاء لهمء 
وليست زيارة لدعائهم. 

وهل هي زيارة للاعتبارء أو للتبرك بأتربتهم؟ 

الجواب: زيارة للاعتبار. 

وسنية الزيارة ثابتة: بالسنة» والإجماعء كما نقله النووي 
د وعمة أللةا كت 

أما السنة فمن قول النبي كَكَِدِ وفعله. 

أما قوله فقد قال كك «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


2230 أخرجه مسلم (91/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


فزوروها فإنها تذكركم الآخرة""'' . 

وأما فعله: فقد ثبت عنه كله أنه كان يخرج إلى البقيع 
فيسلم عليهم'" . 

وكان النبي كَل نهى أولاً عن زيارة القبور؛ لأن الناس حديثو 
عهد بالكفر والشرك. فخاف أن يكون ذلك وسيلة للإشراك» ولما 
استقر الإيمان في القلوب أذن لهم. فقال لهم كَكِهْ: ١كنت‏ نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها» "'. ثم بين الرسول وَةِ الحكمة من ذلك 
فقال: «فإنها تذك ركم الآخرة"””'. أي : تذكركم بلسان الحال لا 
بلسان المقال؛ لأن الإنسان إذا جاء إلى القبور» وتذكر أن فلانا 
الذي في القبر الآن كان بالأمس معهء يأكل كما يأكل؛ ويشرب 
كما يشربء. ويتمتع بمتع الدنيا كما يتمتع. ويستطيع أن يعمل 
العمل الصالح كما يستطيع هو الآنء إذا تذكر ذلك فلا بد أن يؤثر 
على قلبهء وأن يستعد لهذا اليوم الذي آل إليه صاحبه بالأمس» 
فيتذكر أن مآله إلى هذا القبرء وأنه ربما يكون فيه عن قرب» 
فيتذكرء ويتعظ ويمتثل» ولهذا ينبغي للزائر أن يستشعر هذا المعنى» 
لا أن يستشعر مجرد الدعاء لهم؛ لأنهذا الجعكن هن لدعلل به 
النبي كَكِهِ الأمر بالزيارة فقال: «فإنها تذكركم الآخرة) . 

قوله: «إلا لنساء» » فليست بسنة» وفي المسألة خمسة أقوال: 


(41) سيأتي تخريجه. كار سات قري 

() أخرجه مسلم (//91) عن بريدة رضي الله عنه. 

(:) أخرجه أبو داود (775)؛ والترمذي )٠١554(‏ عن بريدة رضي الله عنهء وقال 
الترمذي : لاحسن صحيح) . 
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وقيل : تحرم. 

وقيل: من الكبائر. 

والمشهور من المذهب عند الحنابلة: أنها تكره» والكراهة 
عندهم للتنزيه» أي لو زارت المرأة القبور» فإنه لا إثم عليها. 

والصحيح: أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب. 

ودليل ذلك ما يلى: 

١-أن‏ النبي كل : «لعن زائرات القبور)0' . 

واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن معناه 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله» وهذا وعيد شديد. 

اده عفوةة العطار قلا ن الجر اه مصة لحن اقوية 
العاطفة» سريعة الانفعال فلا تتحمل أن تزور القبرء وإذا زارته 
حصل لها من البكاء»ء والعويل» وربما شق الجيوبء. ولطم 
الخدودء. ونتف الشعورء وما أشبه ذلك. 

رأيضا إذا دعبت وخدها إلن الهتقابة. فالعالت أن المتابر 
تكون فى مكان خال. يخشى عليها من الفتئة أو العدوان عليهاء 
فكان النظر الصحيح موافقاً للأثر. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 27559/١(‏ 781. 555)؛ وأبو داود (7”775)؛ والترمذي 


(30)؛ والنسائي (5/ 45)؛ وابن حبان (791/4) إحسان؛ والحاكم (١/7174)؛‏ 
والب لبيهقي 02/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


واستثنى الأصحاب من فقهاء الحنابلة: قبر النبي كَكِل) 
وقبري صاحبيه» وقالوا: إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا 
بأس بها . 

وعللوا ذلك: بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق 
عليها أنها زيارة؛ لأن بينهن وبين هذه القبور ثلاثة جدرء كما قال 
ين القيم : 
فأجاب رب العالمين دعاءه ‏ وأحاطه بثلاثةالجدران 

والذي يترجح عندي: أنه لا استتتاء ؛. لآن وضولهن إلى 
القبور إما أن يكون زيارة» أو لا يكون» فإن كان زيارة وقعن في 
الكبيرة» وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان 
القبرء أو أن يسلمن على النبي وَلهٌ من بعيد» وحينئظٍ يكون 
مجينهن. للقنوو لخو الا قائدة سعد بل فى :زماننا هذا ف يكون غناك 
مراجية اللرجال» وأعمال” لآ تليق بالمرأة المسلمة فى مسد 

فإن قال قائل: ما تقولون في حديث عائشة - رضي الله عنها -: 
اأنها زارت قبر أخيها»'''؟ 

فالجواب: أن قول النبى كلل لا يعارض بقول أحد كائناً من 
كان وها هي فائقة ارقي :الله عنها ‏ تقول: «شبّهتمونا بالحمير 
() أخرجه الترمذي (55١3)؛‏ وابن أبي شيبة (7/ 747)؛ وعبد الرزاق (١571)؛‏ 

والحاكم ار والبيهقي (:/078)؛ وعزاه في (مجمع الزوائد») (”/ )5١‏ 


للطبراني» وقال: «رجاله رجال الصحيح»» وصححه الذهبي في «تلخيص 
المستدرك»). 


والكلاب"''؛ أي في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي 
المصلي مع أن النبي عط صرح يان «الكلب الأسود. والحمار» 
والمرأة تقطع الصلاة»' 0 فهي - رضي الله عنها دغيزن معصوية 
ولا يمكن أن يستدل بفعلها مع قول النبي كك . 

فإن قيل: ما تقولون في الحديث الثابت في صحيح مسلم 
«حيث فقدت عائشة النبي كَل ذات ليلة» وطلبته» ثم أدركته في 
البقيع يسلم عليهم. ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى 
أدركها فى البيت. . . . . قالت يا رسول الله: أرأيت إن خرجت 
ماذا أقول قال: قولي: السلام عليكم دار قوم مؤمنين....0) 
إلخ؟ 

فالجواب: يفرق بين المرأة إذا خرجت بقصد الزيارة» وإذا 
مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة» فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد 
الزيارة» فلا حرج أن تسلم على أهل القبور» وأن تدعو لهم بما 
قاله النبى كَل لعائشة ‏ رضى الله عنها -. 

وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة فيصدق 
عليها اللعن. 

فإن قيل: ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث : «لعن الله 
زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» 22 «زوارات» 
بصيغة المبالغة؟ ٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


زفرة أخرجه مسلم (9174) .)١١9*(‏ 
(:) أخرجه الإمام أحمد (9/؟547)؛ وابن ماجه (815١)؛‏ والحاكم (١/5774)؛-‏ 


كتابُ الجنائز 002 


وَيَقَولٌ إذا زَارَهة ا 17110000 


فالجواب: الحديث ورد بلفظين: «زائرات»» و«زوارات». 

فإن كانت «زوارات» للنسبة فلا إشكال» وإن كانت للمبالغة . 
فإن لفظ «زائرات» فيه زيادة علمء فيؤخذ به؛ لأن «زائرات» 
يصدق بزيارة واحدة. 

و«زوارات» في الكثير للمبالغة» ومعلوم أن الوعيد إذا جاء 
فعلقا بزيارة واحدة. لقا بزيارات متعددة؛ فإن مع المعلق 
بزيارة واحدة زيادة علم؛ لأنة نحن الوضين على من زا هرة 
واحدة على لفظ «زائرات»» دون لفظ: «زوارات». 

ولو أخذنا «بزوارات» ألغينا دلالة «زائرات». وقد تكلم شيخ 
الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في مجموع الفتاوى” كلاماً 
جيداً ينبغي لطالب العلم أن يراجعه وذكر عدة أوجه في الرد على 
من قال: إن النساء يسن لهن زيارة القبور. 

قوله: «ويقول إذا زارها»» «يقولٌ» بالضمء والفتح. فإن 
جعلنا الواو للاستئناف فبالضم» وإن جعلناها للعطف على «زيارة» 
فبالفتح؛ لأن المضارع إذا عطف على اسم خالص نصب بأن 
مضمزة جوازا. 

قال ابن مالك: 
وإن على اسم خالص فعل ُطف تنصبه «أن» ثابتاً أو منحذف”") 

واستشهدوا لذلك بقوله: 
ت والبيهقي (8/4/) عن حسان بن ثابت رضي الله عنه. وقال البوصيري في 


«الزوائد»: «إسناده صحيح » ورجاله ثقات)»). 
)1١(‏ لمجموع الفتاوى» (5؟714/7). (؟) «ألفية ابن مالك»؛ ص(075). 


ع عباءة وتقرٌ عيني أحب إلي من لبس الشفوف 
تقر : معطوف على «لبس» اسم خالص وهو مصدر. 
و«يقول» عطف على «زيارة» فعليه يكون المعنى: ويسن أن 

يقول. أما إذا جعلناها بالرفع فإنها مستأنفة» «ويقول: إذا زارهاء 

أو مر بها». 

و «إذا زارها». أي : قصد زيارتها وخرج إليهاء أو مر 

بها مروراً قاصداً غيرها . 
قوله: «السلام عليكم» السلام: اسم من أسماء الله كما في 

قوله تعالى: #السَلم َلْموّْمِنٌُ4 [الحشر: 0] لكنه في التحية لا يراد 

به اسم الله وإنما يراد به التسليم» فهو اسم مصدر كالكلام بمعنى 

التكليم» والمعنى التسليم عليكم» أي: الدعاء بالسلام عليكم. 
والسلامة بالنسبة لأهل القبور تكون من العذاب. 
فقد يكون الإنسان معذباً في قبرهء ولو عذاباً خفيفاًء فإذا 

شآلت الل له«السلامة صلم ثم آنت تسلم على هوم القبور؛ 
وقوله : «السلام عليكم». أتى بكاف الخطاب» فهل الكاف 

هذه تدل على أنهم يسمعون؛ لأنه لا يخاطب إلا من د يسمع ما لم 

يكن دليل ظاهر على أن المخاطب لا يسمعء وإنما قلت: ما لم 

يكن دليل ظاهر؛ لئلا يورد علينا مورد قول عمر ‏ رضي الله عنه - 

للشكدو الأسوة: «إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا 

أنني رأيت النبي كَكهْ يبلك ما قبّلتك)''. فهنا خاطبه وهو حجرء 


.)1770( أخرجه البخاري (691١)؛ ومسلم‎ )1١( 


السامع؟. 


الجواب: الظاهر الثاني» أي: «مخاطبة السامع». 


وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح(2" حديثاً عن البي كَل : 
«ما مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله 
عليه روحه حتى يرد عليه السلام». وقد صححه ابن عبد البرء 
وأقره ابن القيم عليهء فلا يبعد أن يكون أهل المقبرة عموما إذا 
سم عليهم يسمعون, ولا نقيسهم بالحجر الأسود؛ لأن الحجر 
عندنا دلالة حسية ملموسة أنه لا يسمع وهي أنه حجرء وحتى 
الحجر فإنه قد يسمع أيضا. قال الله تعالى عن الأرض عموما : 


سرلا 


#يَْمَيِذٍ تيت أخبارها ()) بأنَّ ريلك أَوْح لها 4*2 [الزلزلة]. 
اتحدث لجار أ ما عمل عليها من لفون أو شيرة 
سواء قول مسموع أو فعل مرئي فتحدث به يوم القيامة» والجلود 
تنطق أنطقها الله الذي أنطق كل شيء» فلا تستبعد هذه الأمور؛ 
لأن قدرة الله - عز وجل - لا يمكن أن يدركها العقل. 
فلا يبعد أنك إذا قلت لأهل المقبرة: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» أنهم يسمعون. وأما قول الله تعالى: لإِنّكَ لا شيع 
لمق [النمل: 40] أي موتى القلوب؛ فإن النبي كله لم يكن 
يخرج لأهل القبور يدعوهم. 
)١(‏ «الروح» ص(2)72 وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «القبور»» وليس في المطبوع 


منهء وأخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» برقم »)١48548(‏ وصححه عبد الحق 
الإشبيلى كما فى (إتحاف السادة المتقين» .)5509/١١(‏ 


قوله: «ذان قوم موؤمنين» ‏ 6 يا دار قوم. والمراد بالدار 
هنا: أهلهاء كما فى قوله تعالى: ##وَمَكَلٍ الْمَرَيّةك [يوسف: ]8١‏ 
المراد: أهلها. 

قوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»2. لاحقون على ماذا؟ 

الجواب: إذا قلنا: لاحقون بالموت ورد عليئا إشكال» 
إلى تعليق بالمشيئة» والتعليق بالمشيئة في أمر لا يدرى عنه 
. 5 3 "بعرم ااي معسس سر مه 
فيوكل إلى الله - عز وجل - قال تعالى: #قل إنَّ أَلْمَوْتَ الَذِى 
يروت مه ِنَم مقس مُلْقِيِكم 4 [الجمعة: ملك ولم يقل: فإنه 
لاحقكم؛ لأن اللاحق قد يدركء وقد لا يدرك. لكن الملاقى 
مدرك لا محالة. 


فقيل في التخلص من هذا الإشكال ما يأتي : 

أ العراة علن الآزهان» فكون لجوقا معويا لا حبياء 
بدليل قوله: «دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 
وحينئلٍ فتعليق ذلك بالمشيئة مشروع . 

:أن المزاة اللجاق علئ أصل الموث» لكن التعليق 
للتعليل» أي: أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله. 

اك أن" التعلق تهنا لبصن عدن أصقل' الشوت: ولك علق 
وقت الموتء. كأنه قال: وإنا إذا شاء الله أي: متى ما شاء الله 
لحقناكم». أي: سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق» 
والتعليق بالمشيئة هنا واضح. 


كتابٌ الجنائا 41 أت 


يَرَحَم الله المُسْتَقْدِمِينَ مِنَكُمْ وَالعدتا خرن : ا 
وَلَكُمُ الْعَافيَة فةه )2 اللَّهُمّ لا تَحْرِمُنًا أَجْرَهُمْ دَلّا 0 


والمقصود من هذه الجيلة > توطين: التقفس على ما ضان إليه 
هؤلاء من أجل تحقيق التذكر. 

قوله: «يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين»» جملة 
خبرية لفظأً إنشائية معنى» أي: نسأل الله أن يرحم المستقدمين 
متكم» والمستأخرين. 

قوله: «نسأل الله لنا ولكم العافية»» أما بالنسبة لنا فإنها 
عافية حسية كعافية البدن» وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي . 

أما العافية لأهل القبور فهي: العافية من عذاب القبر. 

قوله: «اللهم لا تحرمنا أجرهم, . 

أجرنا على الأموات متعدد: 

أولاً: الحزن عليهم» فكم من ميت في هذه المقبرة قد 
حزنت عليه» إما لقرابة» أو لصداقة» أو نفع» أو غير ذلك» ولا 
شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمل فله أجر. 

ثانياً: أجر الزيارة» أي لا تحرمنا أجر الزيارة لهم؛ لأن 
زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي كَل وفعلها بنفسه. فنحن نفعلها 
امتغالاً واقتداءً . 

امتثالاً لأمره» واقتداء بفعله كَل . 

قوله: ,ولا تفتنا بعدهم, هذه جملة عظيمة؛ فتسأل الله ألا 
يفتنك بعدهم ؛ لأن الإنسان قد يفتن بعد موت أقاربه» وأصحابهء 
ومشايخهء وغير ذلكء فقد يفارقون هذا الرجل مستقيم الحال» 


© © # م عم 6ع 6 م6 6ع م و6ع .وو وهو وع و ووه وو وو ووو ووو ومو ووه و موه امورو اواو ووو 


ثم يفتن وبالعكسء» فتسأل الله أَلّا يفتنك بعدهم بشبهات تعرض 
0 بإرادات سيئة» وهي فتنة الشهوات» والإنسان ما دامت 
روحه في جسده. فهو معرض للفتنة. 

يُذكر أن الإمام أحمد ‏ رحمة الله -» وهو في سياق الموت 
يغمى عليه ويسمع يقول: بعدء بعدء فلما أفاق قيل له: يا أبا 
عبد الله ما بعدء بعدء قال: رأيت الشيطان أمامى يعض على 
يديه يقول: فتن يأ أحمدء أي: عجرت أن أذركك وَأقوية: 
تأثول: سعط ايها دامت الروك فى الحينده بالآنسان عن 
خطرء ويدل لهذا قول النبي كَكْهِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع»ء فيصدق عليه الكتاب». 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» 0©. 

ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن نسأل الله دائماً الثبات على 
الإيمان وأن تخافوا؛ لأن تحت أرجلكم مزالق. فإذا لم يثبتكم الله 
- عز وجل - وقعتم في الهلاك. واسمعوا قول الله - سبحانه وتعالى - 
لرسوله كله أثبت الخلق وأقواهم إيماناً: #وَلَوْلَا أن تَبَننَكَ لَقد 
كدت تكن إِلََهِرْ سيا قبلا 4©9: أي: تميل ميلاً قليلاً» ولو 
فعلت ذلك لالْأدَفْتَك صْعْفٌ الحََزةَ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لا يَدُ لَك 
عَلِيِمًا تصبرا» [الإسراء: 4" 06]. 

فإذا كان هذا الربول كله كما بالنا تعره معناء الإيهانة 
واليقين» وتعترينا الشبهات» والشهوات؛ نحص علي خطر عظيم. 
فعلينا أن نسأل الله تعالى الثبات على الحقء وألا يزيغ قلوبنا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


7713 ا 113 20701 150 
وَاغْفْرَ آ لنا لَنَا وَلَهُمْ). 
سن تَعْزِية المَصَاب بالمنكة ةفو ل و11 وار 20 أن 


وهذا 0 أولي الألباب: ورين لا يح قُلُوبنًا بعد 31 هَديتنا 
وَهَبَ نا من لَدْنكَ رَحْمَدَ إِنَكَ أنْتَ الْوَهَابٌ 402 [آل عمران]. 

قوله: «واغفر لنا ولهم» الغفر: هو ستر الذنب مع العفوء 
والتجاوز عنهء يدل على ذلك الاشتقاق؛ لأنه مشتق من المغفرء 
وهو ما يوضع على الرأس أثناء القتال؛ لأجل وقاية السهام؛ فهو 
ساتر وواق. 

قوله: «وتسن تعزية المصاب بالميت»», السنة: ما يثاب 
فاغلةء ولا يعافن تاركه , 


والتعزية: هى: التقوية» بمعنى: تقوية المصاب على 
تعدل الحطة و برذلاك أن قورف سين ]لا دعي لصيو من 
الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة» لا 
اذه تابي لتثير أحزانه مثل: أن تأتي لتعزيه بابنه» فتقول 
مثلاً -: هذا ولد شاب صالحء فكيف يأخذه الموت» وما 
أشبه ذلك من الكلام. 

ولما خرجوا بعقيل بن علي بن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة» 
وكان هذا الولد طالب 07 00 الناس 0 رجل وصاح بأعلى 
صرتدة ا اموق ماعنا كن يقد لا هكف إن 
زنك من الْسُْحْسِنِنَ4 [يوسف: 78]. فزجره ابن عقيل رحمه الله - 
وقال: يا هذاء القرآن نزل لتسكين الأحزان» لا لتهييج الأحزان» 
وكلامك هذا يهيج الأحزان. 


وأحسن لفظ قيل فى التعزية: ما انحتاره رسول الله يكن 
عتدها جاه وسو لك جو الحدى قافا و3 إن وده ل لمر 
فقال رسول الله ككِةِ لها: «إن لله ما أخذ. وله ما أعطى. وكل 
شيء عنده بأجل مسمى» فمرها فلتصبر ولتحتسب”"' . 

قال: (إن لله ما أخذ وله وما أعطى». أي: ولدك الذي 
أيه نه لب اليل لله أبوك الذي أصبت به:هو لله ليس لك. 


وقال: «وكل شيء عنده بأجل مسمى»» أي: معين. قال 
تعالى: ##هَإِدًا جاه أُجِلْهُمَ لا تون سَاعَةٌ ولا يستَتْرمُوتَ* [الأعراف: 
ل والمكتوب لا بد أن يقعء ولا يمكن أن يتغير عما كان عليه 
إطلاقاً. أي: لا تندم فتقول: ليتني ما فعلت كذاء وكذا وكذا. 

قال: «مرها فلتصبر». أي: على هذه المصيبة. 
والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلئ من العسل 

فالصبر شديد لكن عواقبه حميدة. 

قال: «ولعمحعسب»: أى: تحتسب الأجر فلي الله 
سبحانه وتعالى؛ لأن الله قال : طلا بق الصَديُوَ رم بير 
حِسَابِ4 [الزمر: .]٠١‏ 

قوله: «تعزية المصاب»: ولم يقل: تعزية القريب؛ من أجل 
الطرد والعكسء. فكل مصاب ولو بعيداً فإنه يعزئ وكل من لم 
يصب ولو قريب فإنه لا يعزئ» من أصيب فعرّه. ومن لم يصب 
فلا تعزه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (784١)؛‏ ومسلم (977) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


كتاث الجنائز اح 


وَتَحَوْر اللكا ل اعلة المنكة 0 


مثال ذلك: إذا قدرنا أن هناك ولداً شريراً قد آذئ أباه 
وأهله. ثم مات» وإذا وَجَْهَ أبيه تبرق أساريره» ويقول: الحمد لله 
الذي أراحنا منهء فهذا لا يعزى» مع أن الناس يجعلون العلة في 
التعزية القرابة» وهذا غلط. فالعلة هى : المصيبة . 
الزمن» فإننا لا نعزيه؛ لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن» فهذا يعني 
أننا جددنا عليه المصيبة والحزن. 

قوله: «ويجوز الكاء على الميت»» والدليل على ذلك : أن 
النبي كَلِةِ بكم على ابنه ابراهيم وقال: «العين تدمعء والقلب 
يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون: 7(" «وبكى عند قبر إحدى بناته وهى تدفن»). وهذا 
فى البكاء الذي تمليه الطبيعة» ولا يتكلفه الإنسان» فأما البكاء 
المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة التي يحمل عليها قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
ليك 8 

«يعذب»: أي: في القبرء وقد اختلف العلماء في هذا 
الحديث» إذ كيف يعذب الإنسان على عمل غيره وقد قال الله 

20000 2 م #واع عِِ 

تعالى : ووو رِر وا وِزْرَ أخر* [الزمر: 07]؟ ولآن تعذيب الإنسان 
بعمل غيره ظلم له؛ فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم» وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (“10)؛ ومسلم (51160؟) عن أنس رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (787١)؛‏ ومسلم (978) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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فقال بعض العلماء: إن هذا فى حق من أوصى بهء أي: 
قال لأهله: إذا مت فابكوني ْ 

وقيل: هذا في حق من كانت عادتهم» أي في قوم عادتهم 
البكاء» ولم ينه أهله عنهء فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس 
من هذا الأمر. 

وقيل: إن هذا في الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. 

وقيل: إن التعذيب هنا ليس تعذيب عقوبة» ولكنه تعذيب 
ملل وشبهه. ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون 
عقوبةء ويشهد لذلك قول النبي م كه : «السفر قطعة من 
العذاب»” '“» مع أن المسافر لا يعاقب, لكنه يهتم للشيء ويتألم 
به» فهكذا الميت يُعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهمء 
وكونهم يبكون عليهء وليس هذا من باب العقوبة. 

وهذا الجواب هو أحسن الأجوبة. 

ولكن البكاء الذي تمليه الطبيعة» ويحصل للإنسان بدون 
اختيارء فإن مثل هذا لا يؤلم أحداً؛ لأنه مما جرت به العادة» 
حتى الإنسان لا يتألم إذا رأى المصاب يبكي هذا البكاء 
المعتاد» وإنما يتألم ويرحم إذا بكى بكاء متكلفاً أو زائداً على 
العادة . 

فسألة :هل يجوز المضافف ]ان تعد على 'المية يان خرلة 
تجارته أو ثياب الزينة» أو الخروج للنزهة» أو ما أشبه ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري (05٠18)؛‏ ومسلم (19717) عن جابر رضي الله عنه. 


كتاب الجنائؤ 1002 


وَيَحَرِمُ النذتث» 1 نمه الخ اش م ا ا اا 1 ا ا 4 


الجواب: أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل إلا 
الزوجة» فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة أربعة أشهر وعشرة 
أيام إن لم تكن حاملاًء وإلا إلى وضع الحمل إن كانت 
حاملاً؛ ودليل هذا قوله كك «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً''' . 

وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض 
الشيء مما يهرّن عليها المصيبة؛ لأن الإنسان إذا أصيب ثم كُبت 
بأن قيل له: اخرج وكن على ما كنت عليهء فإنه ربما تبقى 
المصيبة في قلبهء ولهذا يقال: إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة 
للصبيان أنه إذا أراد أن يبكى أن يترك يبكى مدة قصيرة من أجل 
أن يرتاح؛ لأنه يخرج ما في قلبهء لكن لو اسع ضبان :غدده كنت 
وانقباض نفسي . 

مسألة: هل يجوز أن يحد فى أمر يلحقه أو عائلته به ضررء 
كل أن يكوة وجلا جيرا لو عط التجارة لتضررت كفايته؟ 

الجواب: لاء هذا ليس مباحاًء بل هو إما مكروهء وإما 
محرم . 

قوله: «ويحرم الندب». الندب: هو تعداد محاسن الميت 
بحرف الندبة وهو «وا» فيقول: واسيداهء وامن يأتي لنا بالطعام 
والشرابء. وامن يخرج بنا إلى النزهة» وامن يفعل كذا وكذا. 


(1) أخرجه البخاري (١78١)؛‏ ومسلم )١547(‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها . 


-ا »فم 

وَالحاضةة ل التؤثة وَلْطم الحَدء 00 
وسمي 0 كأن هذا المصاب نذبه ليحضر بحرف موضوع 

للندية . 


كما قال ابن مالك في الألفية''' : وَوَا لِمَنْ ثُيِبَ. 

قوله: «والنياحة» وهي: أن يبكي» ويندب برنة تشبه نوح 
الحمام؛ لأن هذا يشعر بأن هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره. 

فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك حيث قال 
النبي 95ةِ: «النائحة إذا لم تتب تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب" 

وإنما خص النائحة؛ لأن النياحة غالباً في النساء لضعفهن» 
وإلا فالرجال مثلهن إذا ناحوا على الميت. 

قوله: «وشق الثوب». فيحرم شق الثوب» كما يجري من 
بعض المصابين» فيشقون ثيابهم إما من أسفل» وإما من فوق؛ 
إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة. 

قوله: «ولطم الخد». أي يحرم لطم الخدء وهو أن يلطم 
المصاب خد نفسه؛ لأن بعض المصابين من شدة إصابته يأخذ 
بلطم نفسهء فيضرب الخد الأيمن» ثم الأيسرء ثم الأيمن» ثم 
الأيسرء وهكذا. 

وكذلك أيضاً لو لطم غير الخد بأن لطم الرأس» أو ضرب 
برأسه الجدارء وما أشبه ذلك فكل هذا من المحرم. 
)١(‏ «ألفية ابن مالك» ص(54). 
() أخرجه مسلم (94) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


كتابٌ الجنائز 09 


ع وو 


ويبعحوة . 


قوله: «ونحوه, مثل: نتف الشعرء فيأخذ بشعر رأسه 
ويتتفه؟ لأن هذا كله يدل على تسخطه من الحصيية». وقد تبرأ 
النبي كَلِ من أمثال هؤلاء فقال: «ليس منا من لطم الخدودء وشق 
الجيوب؛ ودعا بدعوى الجاهلية)”"' . 

ومثل أن يقول: يا ويلاه» يا ثبوراه» وما أشبهه؛ لأنه ينبئ 
عن التسخط. 

وليعلم أن الناس إزاء المصيبة على درجات: 

الأولى: الشاكر. 

الثانية : الراضي . 

الثالثة : الصابر. 

الرابعة: الجازع . 

أمّا الجازع: فقد فعل محرماًء وتسخط من قضاء رب 
العالمين الذي بيده ملكوت السموات والأرضء له الملك يفعل 
هشاع ْ 

وأمّا الصابر: فقد قام بالواجب» والصابر: هو الذي 
يتحمل المصيبة» أي يرى أنها مرة وشاقة» وصعبة»ء ويكره 
وقوعهاء ولكنه يتحمل» ويحبس نفسه عن الشيء المحرم؛ 
وهذا واجب. 

وأمًا الراضي: فهو الذي لا يهتم بهذه المصيبة» ويرى 
أنها من عند الله فيرضى رضا تاماء ولا يكون في قلبه تحسرء 


أو ندم عليها؛ لآنة ره ضي رضاً تامأ وحاله أعلى من حال 
الدبو 

والشاكر: يهو أن يشكر الله على هله المصيية: 

ولكن كيف يشكر الله على هذه المصيبة وهي مصيبة؟ 

والجواب: من وجهين: 

الوجه الأول: أن ينظر إلى من أصيب بما هو أعظمء 
فيشكر الله على أنه لم يصب مثلهء وعلى هذا جاء الحديث: «لا 
تنظروا إلى من هو فوقكم. وانظروا | إلى من هو أسفل منكم. ٠‏ فإنه 
أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم)"" . 

الوجه الثاني : أن يعلم أنه يحصل له بهذه المصيبة تكفير 
السيئات» ورفعة الدرجات إذا 0 فما في الأخرة عن هنا في 
الدنياء فنش كير الله وأنفيناً أكمك الشاس بلاغ الأنيينء: ثم 
الصالحون. 1 ثم الأمثل فالأمثل» فيرجو أن يكون بها العا 
تيشكن اللادثمتها نه وتعال: مطل هنا انعم 

ويذكر أت رابعة العدوية أصيبت في أصبعهاء ٠‏ ولم تحرك 
شيئاً فقيل لها في ذلك؟ 

فقالت: إن حلاوة أجرها أنستنى مرارة صبرها . 


)٠١(‏ أخرجه مسلم (5977) (9) عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


ههه 66 6 و ههه ووو ولاو ووو ووو ووو و ووو و وهو و وهو وموم و .٠6م‏ .وو ٠.١‏ 


الشكر رضأ وزيادة. 
انتهئ بحمد الله تعالئ المجلد الخامس 
ل سي 
وأوله «كتاب الزكاة» 


الخهيس 


الفهرس 


اموضوع 

باب صلاة الجمعة .ب 

تعريف الجمعة. وبيان 
اجتماعات المسلمين» وفضل 


حكم صلاة الجمعة في حق العبد .. 


هذه المسألة ل ا 


حكم صلاة الكافر ... 

إذا كان من شرط وجوب الجمعة 
الإسلام, فهل يسلم الكافر من 
الإثمء لآن الجمعة غير واحبة 


هل يعاقب الكافر على أكله وشربه 
ولباسه. وحكم تلبسها بها 0ك 


الصفحة 


6 


الموضوع 


بيان معنى المستوطن ...... 

صلاة الجمعة في حق المسافر .... 

أوجه المخالفة بين الصلاة يوم 
عرفة» وصلاة الجمعة ... 

الجواب على قول من يقول: إِنَّ 
ترك النبي كَل للجمعة لا يدل 
على أتها غير مشروعة مس 

قاعدة مفيدة لطالب العلم: (كل 
شيء سببه موجود في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام 


إذا مر الإنسان المسافر ببلد 
وجلس فيه لحاجة؛ فهل تلزمه 
الجمعة؟ يس 

ما ذهب إليه شيخنا ا الله في 
صلاة الجمعة للمسافر والمقيم 08 

أقسام الناس من حيث الاستيطان 
واعدضه ل عا اام و 

مثال الإقامة. وكيفية وجوب 


الجمغة على المقيم ب 


أسد 


177 


إذا شائر حياغة مق الشدلمين إلى 


الصفحة | الموضوع 


نا 
معنى قول المؤلف: «يبناء) سامت 15 
الجمعة في حق أهل الخيام 
كالبادية 11 000111 
فاايشترط فى النغاه الذي تحن 
على المستوطن فيه الجمعة» وما 
صححه الشيخ وتجية الله في 
ذلك . 0 0 000 000000000090 
المسافة المشترطة فى وجوب 
القوكة عن التو ا 
مقدار الفرسخ بالأميال» والزمن .... ١٠١‏ 
متى تجب الجمعة على المسافر ١‏ 
إذا سافر سفراً دون مسافة القصر .. ١‏ 
الجي في حق من سافر سفراً 
ريا معي ا ص م ا 
إذا دخل رجل بلداً ليقيم فيه 
خمسة أيام» فهل تلزمه الجمعة؟ ١٠١‏ 
هل تجب الجمعة على المرأة؟ 1 
إذا حضر المسافرء أو العبد» أو 
المرأة الجمعة» فهل تجزئهم؟ ... ١١‏ 
حكم انعقاد الجمعة بالمسافر» أو 
العبد» أو المرأة» والمثال على 
ذلك ... ١37‏ 


العدد المعتبر لانعقاد الجمعة على 
إمامة المسافرء والعبدء والمرأة 

في الجمعة ‏ 251111111 
إذا جاء داعية إلى بلد وخطب 


ما راخحصية الشيخ زختسة الله 
وصححة فى إمامة المسافر» 
والعيد» والمرأة فى الجمعة 000 
قاعدة: (يثبت ع ما لاايثبت 
لعذر وحضرهاء ومثال ذلك ا 


مومهم ممم مه ومو مو وو وو ووه 


الفرق بين من فقد منه شرط 
الوجوب» ومن وجد فيه مانع 
ارو 

إذا صلى من تجب عليه حضور 
الجمعة قبل صلاة الإمام و د 
القبجاء الحادج باللقرسة الومدراك 


1/ 


18 


ل كت 


الصفحة 


الموضوع الصفحة | الموضوع 


إذا حل المسافر بلداً فقام فيه 


2-0000 


رجل في أقصى البلدء ويعلم أنه 
فصلى الظهر قبل صلاة الإمام 
الجمعة . 0 
إذا صلى من لا تجب عليه 
الجمعة لعذر قبل صلاة الإمام ..... 
لو صلت امرأة الظهر قبل صلاة 


00-5 


إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن 
يرجى أن يزول عذره قبل صلاة 


مسألة: سفر من تلزمه الجمعة في 
يومها بعد الزوال 200000 
ما جعله الشيخ رحمة الله أولى في 
تعليق الحكم بالنسبة لسفر من 


5 


5 


ف 


ما يعلق عليه الحكم في قوله كَكِلة: 
«من باع تخلة معد أن توم 
فتمرتها للبائع) 

السفر قبل الزوال يوم الجمعة 0 

ما يستثنى من تحريم السفر يوم 
الجمعة بعل الزوال 1211111111 

مسألة: إذا كانت الطائرة ستقلع 


لحمو موه ووم و ووو و ووو وه وو ووم وووم ةمون 


مومه همهم ووو ووو فدنة 


بيان أن أنواع الشروط كلها 
الفروق بين شروط الشيء 

والخبروط ان الع سي 
إذا باع شيئاً مجهولاً يك 
إذا باع رجل بيتاً واشترط سكناه 


موف وم ووه مومه مومهو ووه مومه وو ووو ووو ووو و وموم ةمون 


العفو لاا 
مسدالة: هنا :من شروظ صتعة 
لظ 
اششراط إذذ الإسام في هيده 
الجمعةء واخختيار الشيخ في 


>30 


0 اي 


0 
الموضوع 
بيان كيفية العمل في السعودية 
بالنسبة لتعدد الجمعة 
الوقت آكد شروط صحة الجمعة .... 
ما يلزم الإنسان إذا دخل وقت 


وموو وو مم ووو موصو ممم ممم موه 


الفرق نين فول المؤلف: «لحتها 
الوقت» وبين قولهم في شروط 
الصلاة: «دخول الوقت» 


0ك 


اممو ووم وموم مومهو ووو ووو ووو 


الصلاة بعد خروج الوقت 
أول وقت صلاة الجمعة ...... 
نوع الإحالة في قول المؤلف: 
«وأوله أول وقت صلاة العيد» 


اومووووءمممم ووه 


لعاذا خض الرقك ةيما بعك ارتفاء 
الشمس قيد رمح» ولم يكن من 
حين طلوع الشمس؟ 500 
رق لووك بالا ل و 


حكم مشابهة المشركين في 
العبادات وغيرها .. 21111 


التشبه بالكفار 22211111111 
معنى التشيه للم كوم طي ممه ددع و مادام ماله ماه كه مط ماده 


الصفحة 


0 ال 


58 


لس 5 


538 


>39 
>39 


الموضوع 
يشترط قصد التشبه أو لا؟ ... 
الرد على قول من يقول: إنه يلزم 
من القول بتحريم التشبه بالكفار 
تحريم قيادة الطائرات التي 
تحمل الصواريخ وما أشبه ذلك 
لأن الذين يركبونها كفار 5 


اممو مهو مومه وم ووم ةوفه 


آخر وقت صلاة الظهرء وبيان كيفيته 


اتفاق الجمعة مع الظهر في آخر 
الوقت» واختلافهما في أوله ... 
اللدليل على تيعديه أول وقك 
صلاة الجمعة وآخخرة .يميت 
قاعدة مفيدة: (كل تحديد بمكان 
أو زمان أو عددء فإنه لا بد له 
من ذليل) .... 
مسألة: صحة صلاة الجمعة قبل 
الزوال لفن 
ما رجحه الشيخ رحمة الله في هذه 


ووم وه ووم ووو ووو و و ووه موه هه و مه ممفة فو موه 


0 


«0 


نض 


7١ 


7١ 


كير 


الفر ف بين الجمعة وصلاة الظهر 


0 


الفهرس 


الموضوع 
ما تعتبر به الإدراكات في الجمعة 
ما صححه الشيخ وجتمة الله ف 
المعتبر بالإدراكات 
بعضن أنواع الإوزاكات ب 
إن هرت المرأة قن الحيص وه 
بمقدار تكبيرة الإحرام. فهل تقضى 
صلاة المغرب أو لا تقضيها؟ 6 
إذا طهرت المرأة من الحيض قبل 
غروب الشمس بمقدار تكبيرة 
الإحرام» فهل تلزمها صلاة 
العصر؟ ا 79 
مسألة: امرأة طهرت من الحيض 
قبل غروب الشمس بمقدار 
ركعةء فماذا يلزمها؟ 00 
معنى قول المؤلف: «فإن خرج 
وقتها قبل التحريمة س سس 
إذا بقي من وقت الجمعة مقدار 
هل يمكن أن يخرج وقت صلاة 
الجمعة على الثامن جميعا؟ سب 
الشرط الثاني من شروط صحة 


0ك 


75 


75 


ما يشترط فى عدد الذين لا تنعقد 
الجمعة إلا 0 كن 


الصفحة | الموضوع 


- 


الصفحة 


وعبداً. أو لوطا ومسافر 


رشق ال لعي ع سس 17 


لو حضرت امرأة وتسعة وثلاثون 
عاك اف الحية» ب يي ل اك 
مسألة: العدد المشترط لصحة 


قاعدة: (إذا وجد الاحتمال سقط 
الاق للال) سمه سه ا 1 

ما صححه الشيخ رحمة الله في 
العدد المشترط لصحة الجمعة 

مسألة: إذا حضر تسعة وثلاثون 
والإمام يرى أن الواجب أربعون 
والتسعة والثلاثون يرون أن 


إذا حضر تسعة وثلاثون» والإمام 
لا يرى أن الواجب أربعونء» 
والتسعة والثلاثون يرون أن 
الواجب أريعول سس 4١‏ 
ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان 


هل يؤاخذ الله سبحانه بالخلاف 
إذا كان صادراً عن اجتهاد 
طريقة أهل السنة والجماعة في 
المسائل التي يسوغ فيها 
الاجتهاة» ومفال ذلك سس سه 


13 


0 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الشرط الثالث من شروط صحة ما يشترط للقطع في السرقة. 
الجمعة 00002 ا ومثاله 001010 ع 
الجمعة في حق أهل الخيام اختلاف الحرز باختلاف الأمن ....... 65 
كالبادية ا ا ا ا ا ا ما صححه الشيخ رحمة الله فيما 
عزاو قري لل س#ع | إذا أقام أهل القرية الجمعة 
المراد بال 5 طنين» والمسافرين» خارجها في مكان قريب منها معمممة هه 
والمتيمية لل سج | إِذا نقص العدد المشترط في 
ذا أقام 550 1-7 الجمعة قبل إتمامها. ومثال ذلك ”5 
البقر لض سج |مايستثنى من قول المؤلف: 
إذا أقام أعل العترية ال 5 «استانفوا ظهرا») 51 
خارجها فى مكان قريب منها عع إما رجحه شيخنا رحمة الله فيما إذا 
1 نقص | المشترط للجمعة 
ها يتيج من كول ابتولقية نينا م ات 
قم|, إد ل ا 216 
قارب البنيان من الصحراء) ميب 25 ا ق 
إذا 0 ل القرية فى نزهة 0 إذا أدرك المأموم مع الإمام ركعة 
٠ 3 3 َ‏ الجمعة 1 100010101 
عن البلد وأقاموا الجمعة ....ىب... 644 3 50 د 
8 إذا أدرك ا وم مع ١‏ رمام اقل 
القر سب محلد بالعرف أو محد 
ار 3 الغرق ا تاد مواركفة ند الح سس 1 
بالمسافة؟ 9 0 ا 0 قول المؤلف: «إذا كا 
1 معنى فو وًّ : «إد ن نوى 
قاعدة مفيدة: (إذ ىق الكة 
' 17 ذا ارركم الظهر) 11 
وال 3 لء ع0 و حل 0 5 
5 0 ما يشترط لم أدرك مع الامام أو 
5 من ركعة من الجمعة ليتمها ظهرا .. 4 
المقصود بالحرز .. ندمو وي معو سه وم ووو ممه هم عن ٠.‏ 5 
مسألة: إذا لم ينو الظهر من أدرك 
3 أودع اد وديعه» وإوضعها أقل من ركعة مع الإمام ف 
في مكان غير محرز وسرقت .. ادا 5:0 اليد ة» ودخل معهبئية 
في وضعه المال في هذا المكان 1405| رحمة الله فيها ا 


الخهوس 
الموضوع 


قاعدة: (الانتقال من معين إلى 
معين يبطل الأول» ولا ينعقد به 
الثاني) وبيان انخرامها في 
المسألة المتقدمة» ومثالها 0 
استثناء المسألة المتقدمة من هذه 
القاعدة. وبيان كيفية استثنائها 7 
مسألة مهمة: إذا زحم الإنسان عن 
السجودء وبيان القول الراجح 
فيها عند الشيخ رحمة الله 
مسألة: إذا أحرم بالصلاة ثم 
زحمء وأخرج عن الصف فصلى 
فذاء وما صححه الشيخ 


رحمة الله فيها 


ووو مم مومه ووو وو ووو ووه ممه مو مودو و ووووة 


الصفحة | الموضوع 


1: 


المراد بالخطبة 77 0 000 
مسألة: اشتراط الخطبتين لصحة 
الجمعة ..... 0 
ما يشترط لصحة الخطبتين ل 01 
رأي الشيخ رحمة الله في اشتراط 
الحمد لله لصحة الخطبتين /51 
اشتراط الصلاة على رسول الله عَِيدِ 
لصحة الخطبتين» وما ذهب إليه 
شيخنا رحمة الله في ذلك 606 
هل من شرط صحة الخطبتين 
قراءة آية؟ وما المراد بالآية؟ 68 
رأي الشيخ في اشتراط قراءة آية 
لصحة الخطيتين مس ست 68 


قاعدة: (الفعل المجرد لا يدل 
معنى الوصية بتقوى الله» وهل هي 
هل حون العدد المكتوط لضيعة 
الجمعة شرط لصحة الخطبتين» 
وما صححه الشيخ رحمة الله في 


مايدل عليه قول المؤلف فيما 
إذا خطب قبل دخول الوقك ست 
الشرط الأساسي عند بعض أهل 
العلم في الخطبتين 5 5(*ظ21ظ 
رأي الشيخ رحمة الله في القول: 
بأن البداءة بالحمد أو الصلاة 
على النبي كد وقراءة آية» أو ما 
أشه ذلك كله من كمال 


ليس بحرام مما جاءت به 
حكم مراعاة الناس في 
اعتَراظ الطهارة للخطيتين م 
إذا خطب وعليه جنابة 
لو صلى الرجل بثوب مغصوب» 

و ما صححه الشيخ فيها 221 


0ك 


زات 
الصفحة 


66 


/اه 


ما ذهب إليه الشيخ في قراءة 
الصلاة في البقعة المغصوبية 22001 
يد ط أن يتولى الخطبتين من 
يتولى الصلاة؟ 0111111111 


0 100 
0 
واحد؟ ورأي الشيخ في ذلك 5 
مسألة: هل يشترط أن يكون العدد 
الحاضر لهما هو العدد الحاضر 
للصلاة؟ .تت 


تجالة# هر يشحرط أن فكوة 
الخطبتان باللغة العربية؟ وما 
كك الشيخ في هذه المسألة .. 
بل ع ادي ب 
تعريف المنبرهء وبيان ما كان 
لماذا كانت الخطبة على المنبر 


سنة؟ 


ممم مه مم ومو مممقه ممم ووو وو ووه ووه ممه مف ممق مو وووو ووو مو موه 


الصفحة | الموضوع 


68 


08 


03 


و5 


اام الوق ا اح 


إذا لم ا اك 


مسألة: سلام الإمام على المأمومين 
إذا دخل» أو أقبل عليهم .. 
المأمومين حتى فراغ الأذان سب 


مومه و و9666 


جلوس الإمام بين 
حكم خطبة الإمام قائماًء 531 5 
اعتماد الخطيب على سيف أو 
كوس أو عسي اسيم 
الرد على من علَّل سنية اعتماد 
الخطيب على سيف أو قوسء 
أو عصىء بأن هذا إشارة إلى 
أن الدين فتح بالسيف 
بيان حال البلاد الإسلامية اليوم 
متى يستعمل السيف مع العدو؟ 
معنى قول المؤلف : (ويقصد تلقاء 


واشطيية )ا 
التفات الإمام حال الخطبة يميناً 
8 
تحريك الإمام يديه في الخطبة عند 


0 


0ك 


51١ 


5١ 
1١ 
1 
511 


م 707 


10 


نذا 


ور 


000 


ا 526 


5 


الخهوس 


الموضوع 


000011111 1 1 1 111 1 1 116 


وووفم م و ومو موه 


نوع القراءة في الجمعة 2 
الصلوات الجهرية والصلوات 
لسري 


الحكمة من الجهر في الصلوات 
ذوات الاجتماع العام الليلية 0 


210111111111110 00220022022 


إذا أسر في قراءة الجمعة سس 
السور التي تقرأ في ركعتي 
الجمعة» وبيان مناسية قراءتها ...... 
مراعاة أحوال الناس فى القراءة 
بوذ اللجمعة شقاء ومين 50056 


الصفحة | الموضوع 


+4 


قاعدة عامة فى الشريعة الإسلامة: 
مسألة: حكم إقامة الجمعة في 
أكثر من موضع من البلد 200110 
متى تعددت إقامة الجمعة؟ وبيان 
حال المسلمين اليوم بالنسبة لتعدد 
المراد بالحاجة فى قول المؤلف: 
إلا لحاجة) والفرق بينها وبين 
الضوووة يي 
مثال الحاجة التي تبيح تعدد الجمعة 
بيان نوع الحاجة إلى تعدد الجمعة 
هل من الحاجة إلى تعدد الجمعة 
أن يكون الإمام مسبلاًء أو 
فاسقاأ؟ وما صححه الشيخ في 
الصلاة خلف القاسق يست 
إذا كان فسق الإمام مخلاً بشرط 
من شروط الصلاة يعتقده هو 
شرطء أو شرط من شروطها 


إذا تعددت الجمعة فى موضع 
واحد لغير حاجة فأيها 


1/ 


8 


0 
ف 


ف 


انف 


له 

الموضوع 

إذا أذن الإمام في تعدد الجمعة 59 

هل المسألة المتقدمة مبنية على ما 
سبق في قول المؤلف: «لا 
يشترط لها إذن الإمام»؟ ا 

ما يشترط له إذن الإمام بالنسبة 
للجمعة. وما لا يشترط 

الفرق بين اشتراط إذن الإمام 
لإقامة الجمعة. وبين اشتراطه 


0ك 


بيان أن اشتراط إذن الإمام في 
تعدد الجمعة. أمر يرجع إلى 
الدين من جهة., وإلى نظام 


الدولة من جهة أخرى 1 
إِذْن الإمام وعدمه 2117 


كيف يعرف سبق إحدى الجمعتين 
بتكبيرة الإحرام؟ 8 9ط+ه52ظ 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
المعتبر في صحة وبطلان 
الجمعتين اللتين استوتا في إذن 
إذا وقعت الجمعتان اللتان استوتا 
في إِذن الإمام وعدمة معاً ست 
إذا تعارضت البيّنتان 5ظ5 
إذا جهلت الأولى من الجمعتين 
اللتين استوتا في إذن الإمام وعدمه 


الصفحة | الموضوع 


الفهوس 


4 ]الفرق بين الجمعتين اللتين وقعتا 


,2ق 


>, 


كلا 


جميعاً» واللتين جهلت الآولى 
منهما 2121111100 
أقل السئن التابعة للجمعة وأكثرها. 
هل السئن التابعة للجمعة مما 
وردت به السنة على وجوه 
متنوعة» أو على أحوال متنوعة؟ 
ما رجحه الشيخ رحمة الله في 
المسألة المعدمة ا 
هل للجمعة سنة قبلها؟ م 
أيهما أفضل في حق من جاء يوم 
الجمعة» أن يشتغل بالصلاة» أم 
بقراءة القرآن؟ ومثال ذلك سي 
قول الإمام أحمد حينما سئل عن 
مسألة من مسائل العلم: (انظر 
ما هو أصلح لقلبك فافعله). 
ذكر بعض أحوال الرسول َل 
وأنه أحياناً يقدم المفضول على 
الفاضل 


ممم مه ووو وو ووو وووو ووو وو وو و وووو و وموم ممم مهو مموم ةمون 


تعريف السنة علل الققهاء متب... 

مسألة: حكم الاغتسال للجمعة 55 

كيفية الاغتسال للجمعة؛ وبيان 
صفاته 


0ك 


الصفحة 


الا 


78 


78 
723 


7 


1/4 


3272 


الفهوس 
المو ضوع الصفحة | المو ضوع 


متى يكون الاغتسال للجمعة؟ وما 
جعله الشيخ أحوط في ابتداء 
وقت الاغتسال لها 

من الذي يطلب منه غسل الجمعة؟ 

إذا كان على جلد الإنسان وسخ 
تحدث منه رائحة كريهة عند العرق 

ما صححه الشيخ رحمة الله في 
الاغتسال للجمعة 


مممف مهو ووو ووم ووم ووو وممصم مودت 


0ك 


أن يقوم بها 15110 
إذاوعئل الأتساة إلى الميفات 
وهو يريد الحجء أو العمرة» 


ولم يجد الماع أو وجذده وكان 


لا ا أو كان 


مومه مومهو ووو مو ممق وموممه مفو مهفن 


معنى قول المؤلفف: «وتقدم) 
والفرق بين :كول الما افيه 
نظر) وقولهم : (فيه شيء) 

الزفبعلن 'قول التسارع :فيه قزر 
ل سير ول السسرافي: 


(وتقدم») 


وموم م ووم ومو ووه 


1111111111 0 


تله 


حكم التنظف يوم الجمعة» وبأم 
شيء يكون؟ 00 
ما وقّته النبي يَلهِ في إزالة 
الشعورء زتقلب:الأطفان.: 
التطيب للجمعة» وبيان الحكمة منه. 
إذا أكل الإتسان توما أن بصن 


حال بعض الناس اليوم في حضورهم 
إلى المساجد من حيث الرائحة 5 
إذا كان في الإنسان بخر في الفمء 
أو الأنف, أو البدن 0 
إذا قال من به بخر: هذا من الله 


00 0غ 


لبسه الثياب الحسنة .... 
حب الجمال والتجمل. وضابطه .. 
فضل التواضع في اللباس» ومتى 
يكون؟ يي ويد 


00 


هل لبس النبى وَل للعمامة تعبداً» 
الشيخ رحمه الله في ذلك 


وموم مهو ممصمو 


الصفحة 


هم 


لام 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


إذا خالف الإنسان ما يلبسه الناس. 88 | الصلاة على النبي كَكِ يوم 


لبس الرداء للجمعة» وبيان بدله الجمعة» وغيره امالسو ا 9477 
في الزمن الحاضر سى........ 88 | معنى الصلاة على النبي وك 
اسكتكان التاسن اليو لمن يلس ورأي الشيخ رحمة الله في ذلك . 14 
المشلح ...ب الحم | الدعاء بالرحمة للمؤمنين 0 
التبكير إلى الجمعة» وفضله ......... وم |الصلاة على غير الأنبياء 31 
ال شك و هوا مسالة بعكم تخطي نات الاين 


إذا كان منزل الإنسان بعيداً عن 
العضن ا 0 اا شيجب الشيح رمه الله في 
ٍ المسألة المتقدمة موي لق سني أقة 


الدنو من الإمام يوم الجمعة. بخطى الإمام ركاف الناس ايوم 


وحكم التأخر عنه ا ك5 الجمعة ل 910 
ل 5 حال النا الي حيث إيجاد 
فل الوعييد علئ التاخر يخعض الناس الهوم من 6 


بالصلاة» أم هو شامل لكل عمل؟ 5٠‏ 
أيهما أفضل : اليمينء أو اليسار 


عند التقارب» أو التساوى أو 


مسألة: تخطى رقاب الناس إذا 
كان هناك فرجة» ورأي الشيخ 


مع التباعد؟ ا 0 9 
رحمة الله فى هذه المسألة يعنفىفب.. 85 
قف تف" التلافكة عند رينانت 4 | : 
نمالةة برقافة الرسل اقيره اتسين 
جور الكوا يرم الجبية كال لمي يس 1 
ذلك 1 ا 
ودليل ذ 5 إذا قدم صاحباً له في موضع 
مميزات سورة الكهف 1 01 1 مفئلة لف ورأى الشيخ فيها اك 
العبر التي ذكرت في سورة الكهف "15 | حكم إقامة الصغير عن مكانه 
الإكثار من الدعاء يوم الجمعة. والجلوس فيه. وما صححه 
وسبب ذلك» وبيان نوع الدعاء ورجحه الشيخ رحمة الله في ذلك 48 


الذي شرع في ذلك اليوم سسس. 8# | مسألة: إيثار غيره بمكانه الفاضل .. 49 


الذخورس اكد 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ما صححه الشيخ رحمة الله في مسألة: إذا كان الإنسان في 
هذه المسألة ...166 | المسجد ووضع مصلى أو غيره 
أقسام الإيثار وحكمهاء ومثال كل لحجز المكان مم ب 0 
قسم سس ...6 8 1٠١‏ | إذا حجز الإنسان المكان» وخرج 
قبول المؤئر لما أثر به سسس.... 186] من المسجد لعارض لحقه ثم 
ليق قي المؤتة للمُؤثر في المكان عاد إليه 0 1 100131101 
الذى أثر به مح سني 1901| تحدية القرب الذي يكون” فيه 
رفع المصلى ‏ كالسجادة ونحوها - الخارج أولى بالمكان من غيره . ٠١‏ 
مفروش قبل حضور الصلاة 00100 إذا تأخر الخارج من المسجد طويلاً ٠١.‏ 
إذا جذب شخصاً من الصف التام |ما صححه الشيخ رحمةٌ الله في 
ليصف معه للا م ته 183 | المسالة المتقدمة ل 
بجاند سح وعم المساي | الوييانة: نار لجار نه 
وحجز المكان مس |1٠١١.‏ المسجد قريباً أو بعيداًء ووجد 
ما صححه الشيخ رحمة الله في في مكانه أحداً فأبى أن يقوم 
الحجز والخروج من المسجد |٠١١1...‏ فحصل نزاع 00 


قاعدة: (ما كان وضعه بغير حق 


لمرو ال 1 


جلب المصالح) 0017 000010 
إذا حضرت الصلاة والمصلى 
مفروش ولم يحضر صاحبه 11 


إذا حضرت الصلاة والمصلى 
مفروش فهل للإنسان أن يصلي 
عليه بدون رفع؟ [ز ذا 1 


مسألة: إذا دخل والإمام يخطب ... ٠١:‏ 
حكم تحية المسجد. وبيان ما 


ترجح للشيخ رحمة الله فيها .ب ٠١6‏ 
متى يكون الطواف تحية للمسجد 


معنى قول العلماء: (لا يجوز) ٠١5...‏ 
حكم الكلام والإمام يخطب مممم ممم ةمقن ٠65‏ 
إعراب جملة: (والإمام يخطب)») ك١‏ 


المؤلف: «(والإمام يخطب» 1 


- 


الموضوع 


من يجوز له أن يتكلم والخطيب 
11 


0 


نؤال السعي للحظية عن جيل 


كلام الإمام فيما إذا اختل صوت 
المكبر ليه صخي نا 
الدليل على جواز تكلم الخطيب 
للمصلحة والحاجة سسسب 
الدليل على عدم جواز جمع 
الجمعة مع العصر ليا 
ستالحات: الأزلق: ]ذا #عطسن 
المأموم يوم الجمعة 


نوع الإضافة فى قول المؤلف: 
«صلاة العيدين» ل 111 


الصفحة | الموضوع 


المقصود بالعيدينء وبيان 
مناسبتهما الشر عية 001111 


حكم الأعيادالتي تقام 
للانتصارات والهرائة سيد 111 
المناسبات التي تقام من أجل 
الذكرى 
شروط صحة العبادة 111 
مسنتالة: أسبوع المساجد» 
ل ١‏ 


مسألة: الحفلات التي تقام عند 
تخريج الطلبة» أو عند حفظ القرآن . ١١5‏ 
حكن خلا العني ا 11 


معنى فر ض الكفا 5 ا اي 118 


أقرب الأقوال عند الشيخ رحمة الله 
في حكم صلاة العيدين 
إذا ترك أهل بلد صلاة العيدين ١١5...‏ 
الفرق بين المقاتلة والقتل 
العدزاب فلن فول الفائل: إن 
النبي كه قال: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفرا) وهذا يدل 
على أنهم ما داموا مسلمين 


الفهيوس 


الصفحة 
بيان رأي الشيخ رحمه الله فيما 
أجاب به العلماء على هذا 


الموضوع 


إقامة البدو الرّحل لصلاة العيد ١١8...‏ 
المراد بالإمام في قول المؤلف: 
«قاتلهم الإمام) .. 11 
إذا ترك أهل بلد صلاة العيدين 
فهل يقاتلهم غير الإمام؟ سسب..118 
من الذي يقيم الحدودء 
والمقاتلة» ويقدر التعزيرات؟ ١١8...‏ 
وقت صلاة العيدين ١18...‏ 
لماذا لم يقل المؤلف: ووقتها من 
ارتفاع الشمس قيد رمح بدل من 
قوله: «ووقتها كصلاة الضحى» 
حتى يريح الإنسان؟ 1١1‏ 
الدليل على أن وقت صلاة 


إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال ١٠١.‏ 
أقسام الصلوات بالنسبة لقضائها ٠٠١...‏ 
مكان إقامة صلاة العيد 


الموضوع 
الأكل قبل صلاة عيد الفطر 


وفائدته 


الأكل بعد صلاة عيد الأضحى 

الحكمة من تأخير الأكل فى 
الأضحى » وتقديمه في الفطر ... ١74‏ 

ما ذهب إليه الشيخ رحمة الله في 
أكل العمرات في عند 

ما يفهم من قول المؤلف: (إن 
ا لا اذا 
حكم إقامة صلاة العيد في الجامع ١75‏ 

إقامة العيد في المسجد النبوي 


وقت 


العيد فئّ الجوامع 9 اا 0 
وقت خروج المأموم لصلاة العيد؛ 
و كلفرةة ل ١15‏ 


كن 


الموضوع 
كل رخ إلى العبدابز فا؟ ا نسم اذا 
الخروج لصلاة العيد بعد طلوع 


وقفت خروج الإمام لصلاة العيد. 
وال م ا 


حكم ما يفعله بعض الأئمة اليوم 
من التقدع اللجسعة ع /11 


هيئة الإمام والمأموم في الخروج 


الحال التي يخرج المعتكف عليها 


ما صححه الشيخ رحمة الله في 


الحال التي يخرج عليها 
التمتكف لصلاة العيد دست بز 


إذا كان هناك جماعة فى بلد غير 
إسلامي وقد أقاموا للدراسة أو 
غيرهاء فهل يصلون العيد؟ 1 


الصفحة | الموضوع 


الخهوس 
الصفحة 


صلاة العيد فى حق المقيمين .... ١7١‏ 
العدد المشترط لصلاة العيد 117 


ما رجحه الشيخ وحجة الله في 
العدد المشترط للجمعة والعيد .... ١١‏ 
مسألة: إذن الإمام لصلاة العيد ١1١...‏ 
اشتراط إذن الإمام لتعدد الجمعة 
والقدا ا 1 
ما يسن لمن صلى العيد في رجوعه ١7١.‏ 
الحكمة من مخالفة الطريق لمن 
هل يُعدى حكمة مخالفة الطريق 
في صلاة العيد إلى الجمعة؟ ب ١77‏ 
تعدية حكم مخالفة الطريق 
للصلوات الخمسء ولكل أمر 


رأي الشيخ رحمه الله في تعدية 
حكم المخالقة لغير العيد سسب ١74‏ 

الرد على من قال: إنه ورد عن 
النبى كك أنه خالف الطريق فى 
الحج فدخل مكة من أعلاهاء 
وخرج من أسفلهاء وفي عرفة 
ذهب من طريق ورجع من طريق 


الفهوس 


الموضوع 


عدد ركعات صلاة العيدين ..... 
قضاء صلاة العيد لمن فاتته ل ون 
كيفية صلاة العيك .... 

أصصح الأدعيةالواردة فى 


إذا أكمل الإنسان التكبير بعد 
وقوفهء ورأي 0 رحمة الله 
في ذلك .. 7 
الدليل على التكبيرات الزوائد في 


الزوائد تسعاً أو صا قن الأولى 


والمم ا ا 1 


بيان جادة الإمام أحمد رحمة الله 
وليس هناك نص قاطع. وميزة 


ما ذهب إليه و فو | كلهت م د خرن 


حال كثير من الناس اليوم بالنسبة 
لاختلاف الرأي وذلك فيما 
يسوغ فيه الاجتهاد.ء وخطر ذلك 


كيف يكون النقاش بين الإخوة؟ 

مسألة: رفع اليدين مع كل تكبيرة 
من تكبيرات صلاة العيك ١8...‏ 

ما صوّبه الشيخ رحمةه الله في 
المسألة المتقدمة 


الموضيع 
رفع اليدين في تكبيرات الجنازة ب 148 
ما يقال بين كل تكبيرة وأخرى من 
تكبيرات صلاة العيك سيت 179 
بماذا يمكن أن يكون الحمد 


ما ذهب إليه الشيخ رحمة الله فيما 
يقال بين تكبيرات صلاة العيد 558 

تحن كل "لوكو لت ا 

بيان خطر القول: إن الله أكبر من 
أبيك» أو أكبر من الحجرة. 


إعراب قوله: «كبيراً» 2000 

غلط من قال: إن «الله أكبر» 

رأي الشيخ رحمة الله في تفسير بعض 
العلماء: (الله أعلم) و(الله أكبر) 
وما أشبه ذلك» باسم الفاعل ... 


هل اسم التفضيل يتحمل ضميراً؟ . 


1١.١ 


: اكثيراً» وإعرايها سسب 
إعراب قوله: «سبحان» وبيان 

لها ل ل م 
المقصود بالبكرة و ل مم 11 


الأمور انحن يئلره ألله عنهاء 
والأمثلة على ذلك . ا 


00 


بيان أن الرسول يَِْةِ سيد ولد آدم ١47.‏ 
ما ذكره الشيخ رحمة الله من أنه 
لا يعلم حديثاً عن النبي يله 


المراد بآل النبى علد الل ١1‏ 


قوله: «وسلم تسليماً كثيراً» 00 


هل يقول غير ما ذكره المؤلف بين 
التكبيرات الزوائد؟ مسي 
كيفية القراءة في صلاة العيد ل 1١‏ 
ماذا يقرأ فى الركعة الأولى 
والثانية في صللاة العيك ١55...‏ 
مراعاة أحوال المأمومين فى صلاة 
العيد 221010018 ١.‏ 
طلاب العلم وإحياء السنن الميتة 
والمندثرة» وطريقة ذلك ...ه6١‏ 
تفريق الناس بين العالم وطالب 
العلم في الاقتداء والأخذ عنهما ١55‏ 
إذا خطب غير الإمام 
مسألة: هل يخطب في العيد 
بخطبتين أو بخطبة واحدة؟ 
ورأي الشيخ رحمة الله في ذلك ١40..‏ 
الأمور التي تتفق والتي تختلف فيها 
خطبتي العيد عن خطبتي الجمعة ١141...‏ 


الفهيوس 
الصفحة 


سسة 

ما تستفتح به خخطبتي العيك سستب... ١841/‏ 

ما يحث الإمام المأمومين عليه في 

بيان الإمام للمأمومين ما يجب أن 
يخرجوا من صدقة القفطر......... ١54‏ 

مقدار الصاع النبوي» والقصيمي ١18...‏ 

المأخذ على قول المؤلف: «ويبين 


الأمر الذي يرغب فيه الناس فى 


بيان الإمام لحكم الأضحية في 
الأضحىء» وما يضحى به 
ومقدار السن مما يضحى به 


1000 


بينها 10:7 


الفهيرس الأذفات 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
مسألة : حكم خطبتي العيد ١9...‏ | المقصوهد بقول المؤلف: «على 
ما ذهب إليه الشيخ رحمة الله في صفتها») 9 000111 
حكم خطبتي العيد ...161 | الدليل على سنية قضاء صلاة العيد» 
فيالة: العق قد سيلا الود ورأي الشيخ رحمة الله فيه سيت 62 
وبعدها في موضعها لع اما بيان رأي شيخ الإسلام رحمه الله 
الذليل على عراع العتفل فين فى قضاء صلاة العيد 16 
صلاة العيد وبعدها فى الفرق بين الجمعة والعيد من حيث 
موضعهاء وبيان رأي الشيخ القضاء 003 000000070 


العيد زيعلها' فى فصيلاها “000 
تحية المسجد في مصلى العيد سب ١68‏ 
هل مصلى العيد مسجداً أم لا؟ ١64...‏ 
الفرق بين مصلى العيد» ومصلى 

الجنائز 1 ااا 0 


كا اقترسة يشفن الناسن هن 'اقخاذ 
مصلى للجنائز عند المقابر .......... ١65‏ 

السنة في وقت حضور الإمام 
لصلاة العيد وانصرافه مس لست 165 

قضاء صلاة العيد لمن فاتته» أو 


لمن فاتته أو بعضها قضاؤها» 
وبين قوله: «إنها فرض كفاية» ١50.....‏ 


الجواب على قول القائل: لماذا 
لا نقضي صلاة العيد» فإن كنا 
مصيبين فهذا هو المطلوب» وإن 
كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون؟ ١6١١‏ 


أقسام التكبير» وتعريف كل قسم .. /ا5١‏ 
وقت التكبير المطلقء ودليله 


بماذا يكون إكمال العدة؟ ومتى 
ينتهي التكبير المتعلق بعيد الفطر /اه١‏ 

الجهر والإسرار في التكبير المطلق ١١10‏ 

الأعياد التى جاءت فيها الشريعة 
الأناانية وقناطلية كل فيا سني ةا 


الفرق بين من تخلص من الصومء 


الأمور التي تنتج عن اتخاذ 
المسلمين أعياداً غير الأعياد 
الشرعية 
متى .يتأكد التكبير؟ ودليلة بالتسبة 


يشترط للتكبير في عشر ذي 
الحجة أن يرى بهيمة الأنعام؟ ١7...‏ 

وقت التكبير المقيد» وما صححه 
الشيخ رحمة الله في ذلك ا 
متى يأتي الشيطان للإنمان؟ نسب ذا 

دواء إبعاد الشيطان عن الإنسان 
في الضأ١ة‏ لس 1 


الصلوات التي يكون بعدها التكبير 
اتيك ست ممعي 1 


هل الجماعة شرط للتكبير المقيد؟ ١514.‏ 
ا ا 
هذه الما لَه سس سس ١346‏ 
وقت التكبير المقيد لغير المحرم ١76...‏ 
وقت التكبير المقيد بالنسبة للمحرم ١76‏ 


الموضوع 


متى يخل المجرم؟ سس تت 155 
الأنساك التي يفعلها المحرم يوم 
العيد» وبيان الأفضل فيها .135 
أقسام التكبير باعتبار التقييد 
والإطلاق على المذهب سيب ا 1 
وقت اجتماع التكبير المقيد 
والمطلق عيفبى... م 110 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
نهاية التكين المظلق ساسا 
ما صوّبه الشيخ راعقيوية الله في 
التكبير المطلق والمقيد في أيام 
التشريق ع 11 
أقسام وأوقات التكبير على ما 
صوّبه الشيخ رحمة الله سسستب.. ١318/‏ 
إذا"س التكيى المقيداء. 
الأحوال التي لا يقضى فيها 
التكبير المقيد 000 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
سقوط التكبير المقيد بالحدث .....154 


ممم ومو وه مومه وو ووو وو مومه ممه مه ومو وو ووه 


..4مكا 


ما صححه ورجحه الشيخ رحمة الله 


فى سقوط التكبير المقيد 


التكبير المقيد عقب صلاة العيد ...9 


صفة التكبير وأقوال العلماء في 


شفعه وإيثا رة... 111ص 6 15 


الموضوع 
ما قوّاه الشيخ رحمة الله من أقوال 
العلماء في المسألة المتقدمة ١/٠١...‏ 
الذغاء للغير :في العد لس ساس 10/1 
التعريف عشية عرفة بالأمصارء 


وما صححه الشيخ رحمة الله في 


تعبيرات العلماء في تآليفهمء 
واصطلاح كل تعبيرء وأمثلة 
ول 117 
لماذا قال المؤلف: «باب صلاة 
الكشوف» ا 
نوع الإضافة في قوله: «صلاة 
العوووف لل 117/4 
الفرق بين الكسوف والخسوف ...... 174 
تغريفتب الكو ا 117/5 
التعبير الدقيق للكسوف عند شيخنا 


50 تت 
ر حمه الله اتح ا و 0 مف نيه 


17: 


الليالي التي يكسف فيها القمر ١76...‏ 

ما يوجّه به كلام الفقهاء في 
تعريفهم للكسوف .. 1ض 

1171 


المنيه العريض اعسات 


الصفحة | الموضوع 


الصفحة 
يان تافةة السدمي الشرعي 
و الحسى للكسو ف ممو ووه ممه موه ووو وم مم ممم مقف 1 
الجمع بين معرفة الناس للسبب 
الحسي للكسوف قبل أن يقع» 
وكون السبب الشرعي معلوم 


والزلازل والصواعق ا 
السبب في تقدير الله سبحانه 
لأسباب الزلازل والصواعق 
لابوا 11/1 
بيان قصور كثير من الناس عن 
الجمع بين السبب الحسي 
والسمب الفرص سس ساب //ا1 
حال الناس اليوم وحالهم في 
الباق تجاه الكشرقاه م ا 
موقف النبي كَكَهِ من الكسوف ...178 
آية صلاة الكسوف سس سس 1174 
بيان ما عرض على النبي يله في 
صلاة الكسوف ييه 74 
هل من الأفضل أن يخبر الناس 
بالكسوف قبل أن يقع؟ كمع ١‏ 
هل يصلي بمجرد إخبار الفلكيين 
بالكسرن؟ مسي ع يه ا 


ححا 4١‏ 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


الفرق بين الواجب المطلق وما 
وجب سبب» ومثال ذلك ...”ما 

إذا نذر الإنسان أن يصلي ركعتين .. 1857 

هل الجماعة شرط لصلاة 


بيان الأفضل في صلاة الكسوف ...187 
نوع: (إذا) في قوله: (إذا كسف 


أحد النيرين) وذكر متعلقها 1 
إعراب قوله: (ركعتين) لل ا 
نوع القراءة في صلاة الكسوف ...187 


قاعدة: (الصلاة الجهرية فى النهار 


مقدار الركوع في الركعة الأولى من 
صلاة الكسوف» وماصححه 


الشيخ رحمه الله في ذلك 100000 
إذا أطال الركوع في صلاة 
الكسوف ماذا يصنع؟ لس 1 


من الركوع في صلاة الكسوف ...186 
وجه الغرابة فى صلاة الكسوف س. ١86‏ 


مقدار القراءة بعد الرفع من 
الركوع في الركعة الأولى من 


قصر الركوع الثاني عن الركوع 
الأول في الركعة الأولى من 


إطالة القيام وعدمه بعد الركوع 
الثاني من الركعة الأولى في 
ضاذة التكسرفه» وما ولحي 
الشيخ رحَْمَة الله في ذلك 
إطالة السجود في صلاة الكسوف .. 
هل يطيل الجلوس بين السجدتين» 
أم يجعله كالجلوس في الصلاة» 
وما صوّبه الشيخ رحمة الله في 


ما ذهب إليه الشيخ رحمة الله في 


المسألة المتقدمة» وضربه للمثال 
على ذ 0 


صفة الكسوف المتقدمة سسسب لم١‏ 


الفهوس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
مسألة: الخطبة لصلاة الكسوف .....188 | القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام 


عدد الخطب في صلاة الاستسقاء ١88..‏ 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
الخطبة لصلاة الكسوف وعددها .184 
الرد على القول بأن خطبة النبي ككل 
للكسوف موعظة لأنها عارمة 1 
الفرق نين الكسوف والكسوف: ..: 


مسألة: هل نعمل بقول علماء 
الفلك بالنسبة لوقت التجلي ...189 

ماذا يفعل المصلى إذا تجلى 
الكسوف وهو في الصلاة سس ١88‏ 

مسألة: إذا لم يعلم بالكسوف إلا 


قاعدة: (كل عبادة مقرونة بسيبب إذا 


زال السبب زالت مشروعيتها) ١3‏ 
ما يعبر به الفقهاء عن القاعدة السابقة ١94٠‏ 
إذا غابت الشمس كاسفة 11 
إذا كسفت الشمس آخر النهار 145 


مااصححه الشيخ رحمة الله في 
الصلاة للكسوف بعد صلاة العصر ١4٠‏ 

رد الشيخ رتحمة الله على من منع 
صلاة الكسوف بعد العصر 


رحمة الله: (إذا كان أحد 
العمومين تققضف : فإن عمومه 


يضعف) وتصحيح الشيخ 
رحمة الله لما قاله شيخ الإسلام 


رحمة الله ا ١51‏ 
ما رجحه الشيخ رحمة الله في 

العام إذا خصص م 131 
أمثلة على تخصيص حديث النهى 

عن الصلاة بعد العصر ا 11 
ما رجحه الشيخ رحمة الله في 

فعل ذوات الأسباب ا 


مسألة: إذا طلعت الشمس كاسفة .. ١95‏ 
مسألة: إذا لم نعلم بالكسوف إلا 


إذا طلعت الشمس والقمر خاسفٌ . ١9‏ 


هل يمكن أن تطلع الشمس والقمر 
خاسف؟ ات 161 
مسألة: إذا طلع الفجر وخسف 
القمر قبل طلوع الشمسء وما 
صححه الشيخ رحمه الله في ذلك . ١97‏ 
مسألة: إذا وجدت آية غير الزلزلة 
فهل يصلي؟ ا 
اختيار شيخ الإسلام رحمة الله في 
المسألة المتقدمة» وبيان ما قواه 
الشيخ رحمة الله قيها سسسب ١940‏ 


0 
الموضوع 
الزيادة على الركوعين في الركعة 
الواحدة في صلاة الكسوف ١95...‏ 
ما ذهب إليه الشيخ رحمة الله في 
الزيادة على الركوعين في الركعة 
الواحدة من صلاة الكسوف سس 141 
مسألة: حكم الركوع الذي يكون بعد 
الركوع الأول في صلاة الكسوف 1١91...‏ 
مسألة: هل تدرك الركعة من صلاة 
الكسوف بالركوع الثائي؟ ...191 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
المسألة المتقدمة سس ...191 


1 
نوع الإضافة في قوله: (صلاة 
الا د ستسقاء) 011210111111111 


باب صلاة الاستسقاء ....... 


0 
تعريف الاستسقاءء وبيان معناه فى 
سبب صلاة الاستسقاء 
حكم صلاة الاستسقاء 
الأوجه التى ورد عليها الاستسقاء 


الصفحة | الموضوع 


الخضي دى 


الصفحة 


هل يقتصر على الصفات الواردة 
عنالنبي علد في صلاة 
الاستسقاء؟ مد 
فعل صلاة الاستسقاء جماعة 
وفرادى» وبيان أيهما أفضل؟ س. 
صفة صلاة الاستسقاء في موضعها 
وأنسكامياات ا 17 
ما تخالف فيه صلاة الاستسقاء 
صتلاة "العن م 
المراد بالإمام في قوله: (إذا أراد 
الإمام الخروج لها)» وما جعله 
ا رحمة الله الأقرب في 
ذلك .. 211111 
المقصود بالموعظة» والأمور التي 
يعظ الإمام الناس بها 
معنى التوبة» وبيان شروطها ... 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
إمكان تحقيق الندم. وملك 
الإنسان له 
الجواب على ما قد يقال: إن 
الدليل على أنه إذا أراد الخروج 
يعظ الناس؟ أليس النبي بَلِهِ 
خرج إلى المصلى واستسقى؟ 
فهل ورد أنه وعظهم؟ ست 705 
نوع العطف في قوله: (والخروج 


1 


5 


لفقت ب ع ل 41ت 


الموضوع 
تعريف المظالم» وبيان ما تشمله» 
ومثال كل رع مس سس 380 
مسالة؟ إذا كانت الحظلمة غير 
مالية» كالغيبة» فكيف يخرج 
منها؟ وما صححه الشيخ 
رحمة الله عنه في ذلك 
إذا قال صاحب المظلمة: أنا لا 
أحلك إلا إذا أعطيتنى عشرة 
در اهم 2 ' 
أمر الإمام للناس في الاستسقاء 
شرك "لعشا معام 
كيف يمكن أن يزيل الإنسان ما في 
تلد عن الحقد أو الكل عن أخي؟ . 
ما هو المشروع في حمل الإنسان 
كلام إخوانه؟ وبيان حال بعض 


ممه ووه موه ووو ووو ووو موووو ه056 


الناس في ذلك 
خطورة تتبع عورات الئاس سسسب 
حث الإمام للناس على الصيامء 

ورأي الشيخ رحمه الله في ذلك 
رأي الشيخ رحمه الله في اختيار 

يوم الاثنين لصلاة الاستسقاء سب 
حث الإمام للناس على الصدقة 

والفرق بين الصدقة الواجبة 

والمستحبة 7 
تحديد الإمام للمأمومين اليوم الذي 

يخ رجون فيه لصلاة الاستسقاء ٠١9...‏ 


م1 


الصفحة | الموضوع 


الصفحة 
العتكلت عاذ الابعهنا + بوبيان 
و الحكمة منه فى صلاة 
| لا وتتيدص] ع“ مضي أ اسن اي 
الصلاة التي لا ينبغي للإنسان أن 
يتطيب لها معو موه ممه مم فوم ممه مومه وعم ممه مم موه مفمهه قوف 
لماذا لا يتطيب للاستسقاء؟ سس ١1؟‏ 
التطيب لصلاة الاستسقاء عدت 1 


51 


ابلا تمتفاء كو اا 11 


صحبة الإمام لأهل الدين 
والصلاح والشيوخ» والصبيان 
المميزون في صلاة الاستسقاء. 
والحكنة عو ؤللف ل ا 
ما يخرج بقوله : (المميزون) 00000 
ما يفهم من قول المؤلف: (معه) 
وصا جعله الشيخ رحمة الله 
الأكره ف ذلك سمس سيت 717 
مسألة: حكم التوسل بالصالحين» 
وما ذهب إليه الشيخ رحمة الله 


0 


الموضوع 
حكن التوسل: بالقيوز 0000000 
المقصود بأهل الذمة» وهل لهم 


وجود اليوم؟ 000 
مسألة: استسقاء أهل الذمة 11 


إذا قال أهل الذمة نحن نريد أن 
ننفرد بالاستسقاء في يوم غير 
اليوم الذي يستسقي به 
المسلمون» وعلة منع ذلك .... 
مسألة: استسقاء أهل البدع 
هل يمكن أن ينزل المطر في يوم 
يُستسقي فيه أهل الذمةء أو أهل 
البدع؟. 7 
بيان أن نزول المطر في اليوم 
الذي يستسقى به أمل الذمة» أو 
أهل البدع من ؛ 
مسألة: هل أهل الذمة كل كافر 
عقدنا معه الذمة» أو يختص 
بجنس معين من الكفار؟ ا 51:6 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
المسألة المتقدمة ...816 
متى تكون خطبة الاستسقاء؟ وكم 
هي؟ 00010010121272 
ما تفتح به صلاة الاستسقاءء ورأي 
الشيخ رحمه الله في هذه المسألة .. 7117 
الإكثار من الاستغفار في خطبة 
الاستسقاء 


قط الاسسفاء 51 
رفع اليدين حال الدعاء في 
الاستسقاء» وكيفية هذا الرفع 5١8...‏ 
ما قاله العلماء في تأويل ما جاء 
دي مصيح مسجل مين ان 
النبي وَك: «جعل ظهورهما نحو 
السماء» أي: في الاستسقاءء 
وما جعله 5 رحمه الله 
الأقرب في ذلك الا ا 
معنى قوله: «اسقنا» 000000 
المقصود بالغيث 00 
معتق قولة: #معيناً» سم 
شرح قوله: «هنيئاً مريئاً» غدقاً 
ممعللة هناها هاه طيقا 
دائماء اللهم أسقنا الغيث» 1 


لصلاة الاستسقاء 
الأشياء التي يتعلق بها الشكر 0000 
ما يقوله الناس إذا سقوا قبل أن 
مسألة: حكم قلب الرداء ومتى يكون 57١‏ 


الخهوس 00 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
بماذا ينادى لصلاة الاستسقاء؟ ........ 7١7‏ | إعراب قوله: «اللهم» 511 
الأوجه التى تجوز فى قوله: معنى وإعراب قوله: «حوالينا» ...... 5؟5 

(الصلاة حاب ( 0ظظ ٍ ................. 71113 | معنى قوله: «ولا علينا» مم 
متى ينادى لصلاة الاستسقاء؟ ....... 7587 | المقصود بالظرابء والآكامء 


الصلؤاك الس ينادئ: لياءعلن 
المذهب» وبيان رأي الشيخ 


الرو عن عن يقر إقنا الوم حك 
بالكتيسوف فى يفيل العداء 
وانتهاءً وفي أي وقت من نهار أو 
ليل؟ فلسنا بحاجة للمناداة لها ..... 77 
هل من شرط صلاة الاستسقاء إذن 


الإمام؟ م0 
بيان ما تعورف عليه عندنا اليوم 

في إقامة صلاة الاستسقاء م 
السنة في اصطلاح الفقهاء ما 


ما يسن فعله عند نزول أول المطر .4 ؟؟ 
هل التعليل بقوله يَِيَةِ: «إنه كان 
حديث عهد بربه) يتعدى لغيره 
مما يحدثه الله عنَّ وجلّء أو هو 
تعليل بعلة قاصرة على معلولها؟ .75؟؟ 
ما يستفاد من قوله يلل : «إنه كان 


ونون الأودية» وفتانف الشجر 5م 
هل هذه الدعوات تشمل الأرض 

كلها؟ للا 111 
لماذا حذف المؤلف الواو من 


قوله تعالى: #ربَنا وَلَا تُحَمِلنَا ما 


200 


لا طافَهَ لَنَا بوء» 071 
معنى قول المؤلف: (الآية) 3111 
تمام الآية التي جاء بها المؤلف» 

وبيان معناها م 
حكم قول الإنسان: مطرنا بنوء 

كذاء وفي نوء كذا 0000 
المقصود بالنوء ما ا 


عل يكون قول الإتشان مظرنا يتوه 
كذا كفراً أكبر منخرجاً عن الملة؟ 9؟؟ 
مسألة: لو قال مطرنا فى نوء كذا .. ٠١79‏ 


ماذا ينبغي على الإنسان في هذه الحياة 57١‏ 

مستالة غل يسأل الحريض كيف 
يصلي ويتطهرء أو نقول: إن هذا 
نويات اط ف ها ايت ا 67 


0 


الموضوع الصفحة 
بالتداوي أم لا؟ م ا 


ما صححه الشيخ رحمة الله في 


هذه المسألة» وجعله الأقرب ....... ٠75‏ 
مسألة: حكم التداوي بالمحرم ...574 
مسألة: حكم استطباب المسلم 

للذميء وأخذ الدواء مله .770 
شروط جواز استطباب غير 

التشامة 17768 
مسألة: حكم التداوي ببول الغنم ...777 
السنة عند الققهاء ....... 
نوع (ال) في قوله : (عيادة المريض) .7717 
من هو المريض الذي يحتاج إلى 

عيادة؟ وبيان المثال على ذلك ...../ا'78 
عيادة المريض غير المسلم سس ل/اثا؟ 
عيادة المريض المسلم الفاجر ...578 
هل يفرق في عيادة المريض بين 

القريب واليعيك؟ مس 
مسألة: حكم عيادة المريض» وما 

صححه الشيخ رحمة الله فيها ...779 
وقت عيادة المريض 51٠...‏ 
فسألة: هل يتاخر عند المريض 

و يتحلاتث إليه أ مس ا 588 


ما صححه الشيخ رحمة الله في 


7 


المسالة المقلمة م سمي سن 55 


رن 


الموضوع 


الصفحة 


مسألة: الاتصال بالهاتف للعيادة ... ١15؟‏ 
تذكير المريض بالتوبة» وبيان ما 


تذكير الميت بالوصيةء وبيان 
وصية التطوع» وتذكير المريض 
رأي الشيخ رحمه الله في الوصية 
للأقارب غير الوارثين سست.. 557 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
قوله تعالى: اكيب عَلِك إن 
ع عد َلْمَوَتُ إن ترك حيرا 
لي هل هي محكمة أو 


لدي 


مسو طشك وووووووووووووووووووووومو وو 
مسألة: هل يفرق في تذكير 

المريض بين من مرضه مخوفا 

اع و ا 11 


ما ظهر للشيخ رحمة الله في 


المسألة» وما ذكره من المثال 


ما ينبغى أن يفعله إذا أوصى 


بنوضية يغال [شرى ا 544 


المراد بقوله: (وإذا نزل يه). 
وبيان من هو ملك الموت؟ سس 5155 


الفهوس 


الموضوع 
الملائكة الذين ثبتت أسماؤهم ...ه74 
هل منكر ونكير اسمان للملكين 
اللذين يسألان الميت في القبر؟ .5505 
أعوان ملك الموتث ...780 
بيان من أضاف الله سبحانه الوفاة 
يهم سس م سس سس 314 
تعاهدبل حلق من نزل به 
الموت؛ بماء أو شراب» وفائدة 
قدي 


مقن الا دز لقي ابه بوم 
المقعيرة يقوله: (وتلموة لاله 
إلا :الله عدرة) د ل 
هل يلقنه بلفظ الأمرء أو يذكر الله 
عنذه حتى يسمعه؟ ل ا 1 
لماذا لم يقل محمد رسول الله كَل 
غدد طرات تلقن اعفد زلة اله 


إلا الله) وسبب حصرها بذلك ...7:4 
متى يعيد تلقين المحتضر؟ 1 
لم ار 37 
قراءة (يس) عند المحتضر 0000 
سبب تسمية من كان في سياق 

افر امم ا 1 
فائدة قراءة (يس) عند الميت نن 


إعراب قوله : (قيعيك) سيت 


ا 


المو ضوع الصفحة 


هل يقرا (بن) سر أن حديرا؟ سيد ؟ 
توجيه المحتضر والميت نحو القبلة . ١6٠‏ 
رأي الشيخ رحمة الله في هذه 
المسألة 781 
تغميض الميت وأدلة ذلك» وبيان 


فائلته ..... 01 


ما يدعى به عند تغميض الميت ..... 707 

شد لحيى الميتء». وبيان معنى 
لعي وليل للك ل 117 

تليين مفاصل الميت» وكيفيته» 
وفائدته .. لسوت اف عا ف ا 1 11977 


هل جرد النبي ود بعد موته من 


لان و 08 71 


مسألة: وضع الحديدة على بطن 
اللديف حم ا ا 7161697 
رأي الشيخ رحمة الله فيما استدل 
به للمسألة المتقدمة .سسسستب... 767 


00 
المقصود بسرير الغسل» وبيان 
اختلافه عند الناس ١‏ 


توجيه الميت إذا كان على سرير 


غير فجاة از ز ز ذا 
تضعيف حديث : «لا ينبغى لجيفة 

مسلم أن تحبس...» 000 
السنة فى تجهيز من مات فجأة ........ لاه 
الفرق بين الزمن. السابق والتحاضر 

فى معرفة موت الإنسان سا5" 

الإنسان م 7/1 
مثال واقع على معرفة الأطباء 


موت الإنسان من عدمهة .ع ا 4هة؟ 


بيان أن هذا المثال يشهد لما قاله 


الجراي :عن فعل التصدحنانة 
رضي الله عنهم في تأخيرهم 
دفن النبي وَل 0 
تأخير دفن الخليفة إذا لم يعين من 


-. 


حكم إنفاذ وصية الميت امسو 
بيان حال كثير من الورثة في 
تأخير الوفاء بدين الميتء 
وغخطر لألق' على الميق تسسسة 51 
الإسراع في قضاء ذَيْن الميت بنوعيه 751١‏ 
مسألة: حكم غسل الميت وتكفينه 777 


000 ا 


الفرق بين فرض الكفاية وفرض 


حكم الصلاة على الميت 134 
دفن الميت» حكمه» وفائلته 
حكم الدقفن» والضااة تب 535 
قاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به 


071 


من أين يؤخذ المال الذي يجهز به 

من هو أولى الناس بغسل الميت؟ 76 

وصية الإنسان بأن لا يغسله إلا 
فلأن؛ “وبيان السببيب الذي من 
أجله قد يوصي الإنسان بذلك .... 76؟ 


الخهو س 


الصفحة 


تقديم ولاية الأصول على الفروع 
فى عتجل المينثت والنكاح 
بخلاف الميراث» وسبب ذلك ١...‏ 


تقديم الأب في غسل الميت على 


الموضوع 


الذي يلي الأب في تغسيل الميت ..77؟ 
متى يحتاج إلى الترتيب بين 
الأقرياء ق دل المنت؟ مس ا 


حال الناس اليوم فيمن يغسل 


من هم ذوو الأرحام 
الأحق بتغسيل الأنثى . إن 
لماذا قال المؤلف فى تغسيل 
الأنثى: (ثم القربى فالقربى من 
نسائها). وبيان ترتيب النساء فى 
يسألة: غسل الزوج زوجته 
الحامل بعد أن وضعت 
غسل السند لتريئه وانده 000 
غسل الرجل والمرأة من له سبع 


ايز 00 


لومي 
ذا طائقه وجا يرن اتبنرة ع ١‏ 
لو ماتت امرأة بين رجال 
غدل الخش المشكن سس 111 
كيف ييمم الميت إذا تعذر غسله ... 


اتباع المسلم لجنازة الكاقر سب.... 71/١‏ 

كيف يدفن الكافرء وما رآه شيخنا 
رحمة الله أحسن في ذلك 

ما يشمله قوله: (بل يوارى لعدم) .. 7175 


إذا وجد من أقارب الكافر من 
رأي النحويين في قول المؤلف: 

(وإذا أخذ فى غسله)» وبيان أن 

هله الغبازة لبن فيه خلال ضمت اننا 
ستر عورة الميت عند تغسيله. 


7177 


وبيان حدها مي 
مسألة : تجريد الميت عند غسله ..... ١17/7‏ 
ستر الميت عند تغسيله عن 

العيوكن» وقائلته لس ا “7 
مسألة: حكم حضور غير مُعين 
حضور الأقارب تغسيل الميت ...... 7175 


0 
الموضوع 

رفع رأس الميت إلى قرب جلوسه 

عند تغسيله» وعصر بطنه برفق» 


مس عورة الميت حين تغسيله ......... هلالا 
حكم غسل سائر بدن الميت 
توضئة الميت ست مسي 7/6 
إدخال الماء في فم الميت وأنفه ..... /ا/ا؟ 
مايقوم مقامالمضمضة 
والاستشاق في غسل الميت سباي 
تنظيف أسنئان الميت ومنخريه ....... /ا/ا؟ 
النية عند تغسيل الميت» وبيان 
حي تكونء ورأي 1ج 
رحمة الله في ذلك ... ا 
التسمية عند غسل الميت» 
ا ن» وما ذهب إليه ب الع 
رحمة الله فيها ... سس ا ل 
غسلء زان الميك ولحيكه برطوة 
المتلاره ده معي ا ني اريةيا 
الدليل على استحباب السدر فى 
تغسيل الميت مو يا 
البداءة بالشق الأيمن للميت في 


الموضوع 


0 المدل 5 على بطن 


إذا / ينق ا ا غسلات ...7/9 


الزيادة على السبع مرات في غسل 
اليك عدب 


الميت؟ . 011 714 


ا 


0ك 


تعر يف الكافو ر ا 


الأطياب - 00000110101019 1 ا 
بسن تسععتي الشياة الججان: 
والأشنان» والخلال في تغسيل 
رأي الشيخ رحمة الله فيما يقوله 


لكا 


المقصود بالأشنان 001198 
هل الصابون مثل الأشنان م 1 


هل يستعمل مع الصابون ليفة؟ .... 


قض شارب الميت» وتقليم أظافره ١87‏ 


الذهيرس 
الموضوع 


تتفت لط ”المع ل ا 
إزانة قمر بلاق العتفه توراى 

الشيخ رحمة الله قيها ست 787 
تسريح شعر الميت مس ست 7387 


تنشيف الميت بعد غسله» وفائدته .. 7847 
الوجوه التي تخالف بها طهارة 

الحى طهارة الميت سسب 1780 
تضفير شعر الميتة وسدلهة مس.تبتب.. 787 
مسألة: أسنان الذهب وغيرها مما 

ركبه الإنسان فى حياته هل تدفن 

معه أم تخلع 10000 
إذا خرج من الميت شيء بعد 


إذاالم تمعدياة بعة اسايق 

بالفطة سس م م 
المقصود بالطين الحر 1/5 
غسل المحل الذي أصابه ما خرج 

هن السغديح الناطة وتوقف و 
إذا خرج شيء من الميت بعد 

تكله ا 17 
حكم الميت المخرم تس ...1/14 
عبن اسه السصره بالتساء 


والسدون ل 7/8 
الطيب للميت المحر 8 مممم متسس 1/60 
المخيط فى حق الميت المحرم 7/6 


تغطية وجه الميتة المحر م الما 
هل هذه الأشياء 5 تجتنلب في حق 


من مات وهو محرم بعد التحلل 
الأول؟ وما ذهب إليه شيخنا 


هل يقضى عمن مات وهو محرم 
نسكه؟ 0ل 


الرد الذي ذكره شيخنا 
على من قال: إنه يقضى عنه 


تغسيل الشهيدء وما صححه الشيخ 
فيها ص اا اه سي بره 
من قاتل حماية لوطنه الإسلامي .... /7/1 
تخسيل: عن قتل ظلما .- ممعي ا 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
المسألة المتقدمة سس سس 4؟ 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
جميع موتى المسلمين من حيث 


ما تقتضيه القاعدة النحوية في قول 
المؤلف: (إلا أن يكون جنباً) ..... ١86‏ 


05 


الموضوع 


ما جعله الشيخ رحمةٌ الله مناسباً 


حائضا 11 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 

هذه المسألة 0 
كيف يدفن الشهيد؟ ااال 
ما ينزع عن الشهيد عند دفنه 19 
إذا سلبت ثياب الشهيد فبماذا يكفن؟ 7١9٠‏ 


هل يسقط الدين بالشهادة؟ اس اقم 
الجواب عن صلاة النبي كه في 

آخر حياته على شهداء أحل سس 8841 
إذا سقط الشهيد من دابته فمات 

فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ 597 
إ3ا جد القهيد مما ولا اث مين قم 


إذا وجد في الشهيد أثر من جرح» 
أو خنق أو نحوهما فهل يغسَّل 
ويكن ويصلى عليه؟ ع1 


الموضوع 
إذا لم يحمل الشغيد من اررض 
االحركة الاك 1 
ما جعله الشيخ رحمة الله أقرب 
في المسالتين التتقدميم 
الدليل على تغسيل وتكفين الشهيد 
إذا عه العدر عرسا متنا 
وبقي حيا حياة مستقرة 


اهتزاز عرش الرب عر وجل 
لموك مه إن عاد سس 1 


إذا طال بقاء الشهيد عرفاً اسع 31 
هل الشرب يسقط حكم الشهادة؟ .. 5914 


كن يفل التسلطووسالى ان 8 
المراد بالأشهر في قول المؤلف: 


(أربعة أشهر) لاا اام 133 
الهلالية 540 


لماذا طوى المؤلف ذكر الكفن 
والدفن بالسنبة للسقط سسيب... ١947‏ 
لماذا قيد تغسيل السقط والصّلاة 


إذا شك في السقط هل هو ذكر أم 
أنثى؟ قبماذًا سمى؟ سس 5943 


إذا تعدو كك "ادس مسسس /31 


الذهوس 


الموضوع 


للصواب في هذه المسألة م ل 
إذا رأى الغاسل ما لم يكن حسناً ..91؟ 
ما يراه الغاسل إذا كان حستاً ١9/8.‏ 
إذا كان المعُسّل صاحب بدعة» 

وداعية إلى بدعته ورأى فيه 

الغاسل ما لم يكن حسناًء ورأي 

الشيخ في ذلك 0000000 
حكم ستر الشرء وإظهار الخير 

بالشية للميت 00000 


ماذا يستلزم خوفنا على المسيء؟ ...799 
374 
أنواع الشهادة بالجنة أو بالنار .......ة94؟ 
الشهادة بالجنة لمن اتفقت الأمة 

أو جلها على الثناء عليه 
حكم سوء الظن بالمسلم الذي 


ظاهره العدالة 
إساءة ان بمن عرف بالفسوق 


من يشهد له بالجنة» والنار 08 


واجب المسلم تجاه ما يصدر من 


ا 


الموضوع الصفحة 
رأي الشيخ رحمة الله فيما يذكر 
عنه يليم «احترسوا من الناس 


0 . 

من أن سحن تكفين' المي عم 81 
إذا كان هناك جهة مسؤولة ملتزمة 

بالأكفان 1 1 000000 

أيهما يقدم الكفن أو الذَيّن وغيره؟ ٠١7‏ 

تعريف الدَّيْن 000 
لو خحلف الرجل شاة اسن له 


ا 


نجد كفنا إلا إذا بعنا هذه الشأة ‏ * 


إذا لم يكن للميت مال فعلى من 


يكون الكفن؟ لانو عي ا 


إذا جديا نويا :فك بمية اليف 


وغترة. فهل نكفنه بهماء أو 

لابد أن نكفن باللقائف؟ سسا 0# 
من الذين تلزم الإنسان تققتة؟ مس 7١5‏ 
هل يجب على الأخ أن ينفق على 

أخيه ؟ 001 001ا0 00 
هل يلزم الزوج كفن زوجته؟ وما 


0 

الموضيع 

إذا لم يوجد من تلزمه النفقة» أو 
وغبد وكان قثا سم 

إذا لم يوجد بيت مال فعلى من 
يكون الكفن؟ . 


سبب تقديم بيت مال المسلمين 
في الكفن على عموم المسلمين ..ه 
بيان ما ينصب عليه الاستحباب 
في قوله: (ويستحب تكفين. ..) 706 
تكفين الرجل في ثلاث لفائف 
شقن الا 
إذا كفن الرجل بغير الأبييض .. 
تبخير الأكفان» وكيفيته لل 


2 
ررق 
كيفية وضع اللفائف الثللاث سستب.. ”١1/‏ 
المقصود بالحنوط» وأين يوضع؟ 7١17..‏ 
كيف يوضع الميت على اللفائف؟ .7:7 
جل شوية فين اليختوط في قطن 
ووضعه بين إليتي الميت» 
/1 
شد ما يوضع بين إليتيه من القطن 
المحنط بخرقة مشقوقة الطرف 


وسيب ذللك ةا 


سيبا اق ضع الخر ف م ل 17 


الأماكن التي يوضع عليها باقي 
الحتوط» وعلة ذُلْكَ امس 08م 


من الكفن؟ مس 08 


متى تحل العول © م 711 


” | إذا نسي حل اللفائف» ثم ذكر عن 


حكم تخريق اللقائقت ين 
هل خرق اللفاتف ينافى الستر؟ 
متى تخرق اللْقاتق؟ تمس سيت 


71 


ووو ووو ووو وووو م وو موووهوو فقة وموم مقة 


تكفن به المرأة .ىب 


متى يدفن الميت على ماهو 
عله اي ا 111 


الفهوس 


الموضوع 


بم تسقط الصلاة على الميت؟ إن 
هل يمكن ألا يوجد إلا رجل 


واحد أو امرأة واحدة يصلى 
على من مأتث علدة؟ مسسسيسيت.. 5 ا 
الجواب على من يسأل عنه بعض 
البادية من كونهم يدفنون 
الأموات الصغار بدون صلاة 
ما يشترط فيمن يصلي على الجنازة 
/كيفية الصلاة على الميت سسب ام 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
وقوف الإمام عند الجنازة 


"10. 


وسط المرأة 
أحن يفقت السماموعون "فى جاده 
الحتازة؟ د اا ات ا 
الوقوف عن يمين الإمام ويساره 


في صللاة الجذا زه مم 1 


متى يكون المأمومون عن يمين 
الإمام ويساره؟ ممتملا م1 
عدد تكبيرات الصلاة على الجنازة . 
“حكم التكبيرات على الجنازة» 
7 والفرق بينها وبين تكبيرات 


الصفحة | الموضوع 


” حكم الصلاة على الميت ...714 ما رجحه الشيخ رحمة الله في 


6 


الصفحة 
التكبيرات الواجبة في الصلاة ... 
مايقر] في التكبيرة الأولى من 
صللاة الجكازة م 8117 
الاستفتاح لصلاة الجنازة سسسب 11م 
قراءة الفاتحة في الصلاة على 


صلاة الجنازة؟ وكيقيتها ...ب 18" 
مكان الدعاء في الصلاة على الميت .71/8 
الدعاء الذي يدعو به فى هذه 
020 احلا 


ما يشمله قوله: «لحيّنا وميّتناء 
وشاهدنا وغائيناء وصغيرنا 
وكبيرنا وذَّكرنا وأنثانا» 1 

السبب في تكرار العموم في هذا 
الذعاء تت ا 1 


ا 0 


مثال آخر للذغاء المسوط سسب :هوم 
معنى قوله: (إنك تعلم منقلبنا 
ومثوانا» 
هل ورد فى الحديث قوله: «وأنت 
على كل شيء قدير) .. 7711 


الموضوع 

معئنى قوله اوانت على كل شيء 
قدير) الا 

الرد على قول صاحب تفسير 
الجلالين في قوله تعالى: لله 


00 00 


ُلك أَلسَملوْتِ وَالْارضٍ وما سق وهو 
عل كل شَوْو درا 509 خلص 


فرح الشيطان بموت الواحد من 
العلماء أكثر من فرحه بموت 


آلاف العباد» وضربه المثال لذلك 877 


هل يجوز أن نقول عن الله سبحانه 


بيان أن الصيغة التي ذكرها 
المؤلف بقوله: «اللهم من أحييته 
منا فأحيه على دم والسنةء 
ومن توفيته منّا فتوفّه 2 


لماذاء وذكر الوارد في ذلك د 
الحكمة من الدعاء الوارد عن 
الرسول كك في ذلك مم0 
مسألة: المحافظة على الدعاء 
الوارد عن النبي يِل ع 
الدعاء الخاص للميت» وسبب 
البدء بالدعاء العام 0 
معنى المغفرة» وفائدة الجمع بينها 
وبين الرحمة عم م 2 


الصفحة | الموضوع 


المقصود بالنزول» وسؤال الله أن 


كوم تَرل اليك ع نا 
الدعاء للميت بتوسيع مدخله مس 2 
كبقة الخمل بالناف :والعدراد يه 
هنا مع ا ا ا 1170 
الرد على الإشكال الذي أورد 
على قوله: «بالماء والثشلج 
والبرد») 1 1 اا 
الفرق بين الثلج والبرد 17 
الدعاء للميت بتنقيته من الذنوب 
والخطايا 00000 
الوارد في ذلك عن رسول الله ييه +77 
معنى الخطاياء والذنوب 77 
ما يدل عليه التشبيه في قوله: 
وما ينقئ الثوب الأبيضن من 
الدنس» والسبب فى تخصيص 
الأييض م 0 
العاف" لمعيه راردا له دارا يا 
داره 11 ااا 
الوعاء ميت 'بآن يبدل وجا 
خيراً من زوجه» والجواب عن 
الإشكالين الوازذين عن ندا 
اللعاء ل ل اح ما 111 


بيان أن الجنة هي دار المتقين» 
وا لدعاء للميت بها مااي ا 321717 


الفهوس 


الموضوع 

الدعاء للميت بأن يعيذه الله من 
عذاب القبرء وكيف ذلك؟ 4م 

الدعاء للميت بأن يعيذه الله من 


هل إدخال الجنة يغنى عن سؤال 
أن يعيذه الله من عذاب القبر» 
وعذاب النار؟ 1111111111000 4 


قوله: «اللهم اغفر له» الضمير فيه 


كيف يكون الدعاء إذا كان المقدم 
اثنين؛ أو جماعة. ذكور أو 
إناث» أو إناث وذكور؟ وذكر 
إذا كان الإنسان لا يدري هل 


المقدّم ذكر أو أنثى؟ ا 0 
معنى قوله: الوافسح له في قبره» 77١...‏ 
مشابهة عذاب القبر لما يراه الإنسان 

في منامه. وأنه أمر غيبي 0 
الدعاء للميت بأن ينوّر الله له فى 

قبره 111111 1 1 ذل 


هل قيغ "اوها للدي السيقة 

التي ذكرها المؤلف؟ ا ري 
المقصود بالذخرء والفرط 000و 
كيف يكون الصغير فرطاً لوالديه 

إذا كانا ماتا قبله؟ لعي 0 


الصفحة | المو ضوع 


ا 
الصفحة 
كذلك فى حياة والديه وبعد 
وفاتهما؟ م ام ا 1 
المقصود بالشفيع» وسبب تسميته 
لماذا قال: (مجاباً) لل عقت 
المقصود بقوله: (موازينهما) .. ورين 
هل ما توزن به أعمال العباد يوم 
القيامة ميزان حقيقىء أو كناية 
الشيخ رحمة الله في ذلك سس 
العامل؛ أو صحائف العمل؟ ب 
المسألة المتقدمة ا 


درون 


ضسضن 


الجواب على الإشكال النحوي في 
قوله: (أجورهما) 1 


معنى قوله: (وألحقه بصالح سلف 


االعويدل ب عيدة :انلك لالظ من 
كيف يدعى للفرط بالوقاية من عذاب 
الجحيم و ليبس عليه عذاب؟ 7170 


رفن 


د 
هك 
الوقوف قليلاً بعد التكبيرة الرابعة ...780 
مسألة: الدعاء بعد التكبيرة الرابعة هام 
كيفية التسليم في صلاة الجنازة ...775 
مسألة: الزيادة على التسليمة 
الواحدة في صلاة الجنازة» وما 
صححه الشيخ رحمة الله في 


ا 1 0 زد 


صلاة الجنازة» وما صححه 


0-١‏ التقل ليس نقلة 
0 ا 
المقصود بقولالمؤلف: 
(ووااها) ع 
واجبات وأركان صلاة الجنازة وعم 
حكم القيام إذا أعيدت صلاة 
الجنازة 
مستا لله الريادة علبي الأربع 
تكبيرات في صلاة الجنازة .889 
ما يراه الشيخ رحمه الله في الزيادة 
على الأربع تكبيرات .. 
فسألة + إذا كي عمسا قاذ فون 
عدا الرابعة والشاشة؟ سسيكس 


الفاتحة ركن من أركان الصلاة 


8 


0ك 


>36 


الصفحة 


الموضوع 
مسألة: حكم الصلاة على 
النبي يَكِْهِ في صلاة الجنازة 
رأي الشيخ رحمة الله في المسألة 
المتقدمة ... 76 
منزلة الدعاء للميت في صلاة 
الحاكة ا 7201 
ركنية السلام في صلاة الجنازة ... 
مسألة : 
التكبير في صلاة الجنازة .. 1 
ما يستفاد من قول المؤلفف: 


الصفحة 


ووم ووو 0 


57 


إذا فات الإنسان شىء من 


(شيء من 

بالتكبيرة العالئة هل يقرأ 

الفاتحة» أو يدعو للميت؟ 001 
الدعاء للميت بعد أن ترفع الجنازة 7147 


في ضلاة الجتازة؟ سس 6 


أحوال المسبوق في صلاة الجنازة 7847 

مسألة: الصلاة على القير سب 56 

فوائد حديث صلاته له على 0 
المرأة التي كانت تقم المسجد .. 

كيفية الصلاة على 7 

مسألة: الصلاة على الغائب 


الفهوس 


الموضوع الصفحة 
خطأ بعض الجهمّال الذين يصلون 
على الميت في أطراف البلد 
ضلاة الغائب 231013101017111 


قاعدة: (ما فعل اتفاقاً هل يعتبر 


دليلاً) 2221111 000 


ما صححه الشيخ حم الله في 
الصلاة على الغائب والقبر ولو 
بعك شُتهن سيت سي 752 
ما شرطه بعض العلماء في جواز 
الصلاة على القبرء وتحسين 
الشيخ رحمة الله له. وذكره 
للأمئلة على ذلك 000000 


المقصود بالمصلى الذي أمر 
النبي كَكِيهِ الصحابة أن يخرجوا إليه 
للصلاة على النجاشىء وما جعله 
الشيخ رحمة الله إقرت في ذلك سيم 

ما يفهم من قول المؤلف: (إلى 

المقصود 0 والغال» 7 
الغلول ...... مم 


753 


الموضوع 
مسألة: الصلاة على الغال 
مسألة: الصلاة على قاتل نفسه من 
الام 
واقع كثير من غير المسلمين في 
قتل أنفسهم ‏ 0ن 
هل يصلي بقية الناس على قاتل 


501 


هل يُعدَّى الحكم إلى أمير القرية» 
أو قاضيهاء أو مفتيهاء أي من 
يحصل بامتناعه عن الصلاة عليه 
مسألة: إلحاق من فيه أذية 
للمسلمين بالغال» وقاتل النفس 80١.‏ 
ما صححه الشيخ رحمة الله في 
الْمسَألَة المتقلمة سي وم 
مسألة: الجواب في قوله يه فيمن 
قتل نفسه: «خالداً مخلداً فيها 
أبواة ا ا 
مسألة: إذا وجد بعض ميت فهل 
يغسل ويكفن ويصلى عليه .. 7917 


+5 |الصلةة علق العيهم فى الستكد 


في المسجد فأين يصلى على 


ع 


الموضوع 
الحال في نجد بالنسبة لمصلى 
الجنائز : 1011111111111 
فصل ار 
الترتيب الذي مشى عليه المؤلف 
فى كتاب الجنائز 1081 
التربيع في حمل الميت» وصفته ..... 500 
حمل الميت بين العمودين لمم فت 716:6 
ما ظهر للشيخ في المسألتين 
المتقدمتين ل 70 
حمل الصغير المحس وح ا و 1 170 
مسألة: وضع المكبة على النعش ...707 
الإسراع بالجنازة /0 1 
موقع المشاة» والركبان من 
الجنازة م/16 
أين تكون السيارات من 
الجنازة؟ 1 1[ [ؤ 1 11 


جلوس تابع الجنازة قبل وضعها ..5708 


فيه ا 1 
مسألة: كيف يدخل الميت القبر؟ 
وبيان عمل الناس اليوم 0 
أيهما أفضل اللحد أو الشق؟ ليان 
معنى اللحد» والشق ملع ا 


إذا احتيج إلى الشق» وضرب 
الكال :عن الحاجة زليه د 


الصفحة | الموضوع 


الخهوس 
الصفحة 


مسألة: هل يحفر بطول قامة 
الرجل» أو نصفه, أو أقل» أو 
أكثر؟ 1 1 
إذا اعترض الحفر خروج الماء سب 3١‏ 
ناذا يقنول مدل الميت فى 
القبر؟ 0100 
من الذي يفولن إدخالالفيف؟ سا 


يشترط فيمن يتولى إدخال 


زهي ؟ 0-9 000 
كيف يوضع الميت فى لحله؟ . 75 
توجيه الميت إلى القبلة في قبره ..... 777 


مسألة: وضع وسادة للميت في 
قبره كَلْبنّة ونحوهاء وبيان رأي 


الشيخ رحمة الله في ذلك 1 
كشف وجه الميت في القبر»ء 
ورأي الشيخ لس لاقيام 
رفع القبر عن الأرض لمم 1 
المقصود بالشبر ا 11 
ما يستثنى من مسألة رفع القبر عن 
الأرض 10 
معنى قوله: (مسنما) 7 
المكروه في اصطلاح الفقهاء ير 
تجصيص القبر ملل 
الغا علن القيز موسي 


انوي 0 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ما صححه الشيخ رحمه الله في قاعدة في إهداء القرب وهي 
المشاكيق المشدمقة سب.............. 355 | قوله: (وأي قربة فعلها وجعل 
الكتابة على القبر هبس | ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه 
ذلك لممم ما م م 1/1 
فى الكتابة على القبر عن ونه عل يجوز إهداء الشربه للغير؟ 
1 2 و 54 | عي أو له لم ؟ِ 0 
اللعلوين الوق عليج القزية دكا لات 


صوّبه وصححه الشيخ رمه أللّه 


ما جمعه النبي وَكِْةِ في نهيه عن 
تجصيص القبر» والبناء عليه 


والكتابة عليه» والوطء عليه وان 
ننبعالة دفن اتميعن قفن القنب: 
الواحد ا 


والأفضل أن يقع الإنسان في 
المكروه؟ 0 ور 
ما رجحه الشيخ رحمة الله فى دفن 


أكثر من واحد في القبر 0 
العمل الذي يستحب فعله إذا دفن 
اثنين فأكثر في قبر مس 
مبسألة: القواءة على القبره وها 
صححه الشيخ رحمة الله فيها ......79+ 
مسألة مهمة: بدعية قراءة (يس) 
على الميت بعد دفنه 0 0000 


الاعتراض على قوله: (لميت 
مسلم أو حي) وبيان العبارة 
الأحسن عند الشيخ رحمة الله .... 
المقصود بالقرب في قوله: (وأي 


ىون 


قربة) وأمثلة ذلك .. 0000001 
ولع الشيخ رحمهة الله فى إهداء 

القرب للغير ونفعها مح ل أي 

بر 8و 0 000000000000 


فسألة: ها الجواب عن قولة 
تعالى: #وَآن لِنَىَ لِلإشن إلا ما 


حكم ما يفعله العامة من جعل 
أعمالهم لأقاربهم. وأمثلة ذلك» 
ورأي الشيخ رحمة الله فى ذلك . 


رأي الشيخ رحمةه الله فيما يفعله 
بعض العامة من أنهم يفيضون 
أيديهم على الغداء والعشاء 
ويقولون: اللهم اجعل ثوابه لفلان هلالا 


005 
الموضوع 
عمن تكون الأضحية وبيان حال 
الناس في السابق بالنسبة لها 
إصلاح الطعام لأهل الميت ب.. لاا 
رأي شيخنا رحمه الله فيما يفعله 
0 الناس من المغالاة في 
صنع الأطعمة وإرسال الهدايا 
لع ال ا ا 
ما كان الصحابة رضوان الله عليهم 
يعدون صنع الطعام والاجتماع 
إل اهل :سدم مسا سس 101لا 
حكم النياحة على الميت بب... 
صنع الطعام من أهل الميت سسب لاا 
حكم زيارة الْقَبور مستت 
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م ا 


اا 


نوع زيار 0 القبو ال ممصم وموم ممم ممم ممه مهمه مومه همهو وفوف 7 


هل زيارة الأموات للاعتبار» أو 
البرك باتركوو؟ سس سسم //1” 
مسألة: زيارة النساء للقبور سس ولام 
ما صححه الشيخ رئمة الله في 
زيارة النساء للقبور ... اران 
ما استثناه الأصحاب من منع 
النساء من زيارة القبور» وعلتهم 
في ذلك» وما ترجح عند شيخنا 
رحمة الله في هذا الاستثتاء سب 781١‏ 


الصفحة | الموضوع 


الذهوس 
الصفحة 


الجواتغنة الحديث الللى قفنت 
فيه أن عائشة رضى الله عنها 
زارت قبر أخيها 1 
مسآلة: العقريق' بيذ الميرأة إذا 
خرجت بقصد الزيارةء وإذا 
مرت بالمقبرة بدون قصد 
ا دان 
الجواب على اللفظ الوارد في 
الحديث وهو: (زوّارات) بصيغة 
كلام شيخ الإسلام رحمة الله على 
زيارة النتاء للقور اسسسا سي م 
إعراب قولهة: (ويقول) مستت 
ما يقوله الإنسان إذا زار القبور .- 7884 
معنى قولهة: (السلام عليكم) سنت 7814 
بيان نوع السلاعة بالتسية لأعل 
مسألة: سماع أهل القبور للسلام؛ 
وهل هم يخاطبون مخاطبة 
الحجر أو مخاطبة السامع؟ ىب 785 
هل الحجر يسمع؟ سيت 1586 
معنى قوله: (دار قوم مؤمنين) سب 785 
بما يكون اللحوق في قوله: (وإنَا 
إن شاء الله بكم للاحقون)؛ 
وبيان المقصود في هذه الجملة . 7/7 


لاون ان 


م 0 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الدعاء بالرحمة للمستقدمين فسألةة "البكافة :على العيف ملسست 1و 

والمستأخرين من أهل القبور -- 7387 | كيف يعذب الإنسان على بكاء 
غيره عليه؟ 00 


نوع العافية لنا ولأهل القبور في 
قوله: (نسأل الله لنا ولكم ما جعله الشيخ رحمة الله 
أحسن الأجوبة في كيفية 


العأ قَيةٌ) اي م ا 
ماهو أجرنا على الأمرات؟ ىب امم | ١‏ تعنذيب الإتسان ببكاء غيره 
أهمية سؤال"الانبناة الله الذ رةه 1001 0 
مسآلة عل يجو للمضنات أن 

يحد على الميت؟ 0 
لماذا جاز الإحداد لغير 

الزوحة؟ ا قم 
ذكر شىء من جملة الأدب والتربية 

5 ا ألصبيا ل سي د 
مسألة: هل يجوز أن يحد في أمر 

يلحقه أو عائلته به ضرر؟ ........ وم 
حكم التدب على الميث سسسب #وم 
تعريف الندب» وسبب تسميته 
مسألة: النياحة على الميت سمت 1 قم 


000 
بيان حال الإمام أحمد رحمة الله 

وهو في سياق الموت لط سس بر 
ما أو صى الشيخ رحمة الله به 
سؤال الإنسان المغفرة لنفسه 
وللأموات إذا زارهمء وبيان 

تعريف السئة» والتعزية سس وم 


خحكم التعزية سس سس م 6 
ذكر ما حدث لابن عقيل عندما 
خر جو ا بو لده للمقبر 1 


أحسن لفظ قيل فى التعزية» وبيان 
ماما م 


معلثقى التباحة سس 6 
كن اللوفا كمه سم 1 
لطم الخد على الميت سس 45م 
هل يلحق لطم غير الخد به سسب.... 894 


ما يلحق بلطم الخد في الحكم .... 8944 
مثال على دعوى الجاهلية اه 


من الذي يعرَّى. ومن الذي لا 


عرص اا ا ع 
إذا 2 الإنسان ونسى مصيبته 


لطول الزمان فهل يعزى؟ 0 


دل هت 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

رجاف الناسش إزاء الخصيية : جواب رابعة العدوية على من 
وبيان معنى كل درجة وحكمها ...7940| سألها عندما أصيبت في أصبعها 


كيف يشكر الإنسان الله على ولم تحرك شيئا اا ع م 1 


تم الجزء الخامس بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء السادس إن شاء الله: وأوّله 
كتاب الزكاة 


دن 


لمَضيَّلةٌ الشكّي الحلاية 
2-هءى -. سل 5 
خقرزله كه ونوالديده وَلمتلمئن 


اماد السَادسٌ 


د اراب نالجوزنى 


يعيش ان سرتسة لحز رب صَا اهيار 


مكتبة دار ابن الجوزي» 14714١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالخ 

الشرح الممتع على زاد المستقنع ‏ ج5. / محمد بن صالح 
العثيمين .- الدمام» اه 

»2 17خ اسم 

ردمك: 55-9 لالط ١90و‏ 

١‏ -الفقه الحنبلي أ العنوان 


ديوي 158,4 لل ل 


إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة - ص ب 19565 
هاتف وا د الور 
م 1711 
11110017 


الطبعة الأولى 


للأمشعروالتوزيتم 


المملكة العربية السعونية: الدمام . شارع ابن خلدون . ث: 4418141 .3401041 . 31710197 
ص ب: 1441 . الرمز البريدي: "١1471‏ فاكس: 44121٠١‏ . الرياض . ت: 11774 . الإحساء . الهفوف 
. شارع الجامعة ..ت: 0481111 . جئة . ت: 181197:1.1811444 . بيروت . هائف: 7/8145 
. فاكس: ١141801‏ . القاهرة . ج م.م . محمول: ١1١1411741‏ . تلفاكس: 1671417 
البريد الالكتر ري دمع ورل. صم - سدم لتمسامطه تس كدزله 


قوله: «كتاب الزكاة» 3 


العلماء ‏ رحمهم الله - يترجمون: 

بالكتاب: في الأجناس . 

وبالباب: في الأنواع . 

وبالفصل: في المسائل. 

ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة» ففي الصلاة يقال: 
باب الاتعمقاء )»وناب الكبيو هف وات كارن وهكذاء وهذه 
أنواع . 

وفي التضول يَذكن الوسسن مشلا فى باب صلاة التطوع. وإذا 
انتهى منه» قال: فصل وتسن الرواتب.. وهكذا. 

فالفصول للمسائل» والأبواب للأنواع» والكتب الأجناس . 

هذا هو الأصلء وقد يختلف الحال. 

وقوله: «كتاب الزكاة» ترجم له بكتاب؛ لأنه جنس مستقل . 

والزكاة أهم أركان الإسلام بعدالصلاة» والله 
- سبحانه وتعالى - يقرنها كثيراً بالضلاة فى كتابه» وقد ثبت عن 
الإمام أحمد ‏ رحمة الله في إحدى الروايات عنه «أن تاركها 
بخلاً يكفر كتارك الصلاة كسلاً». 

ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفرء والذين كفروا مانعها 
بخلاً قالوا: إن الله تعالى ‏ قال: 8ن مَابَُا وَأَتَامُوا الصّكرة 


وم - و ا 0 


وءانوأ الركره واكم في أَلِيِنْ4 [التوبة: ]١١‏ فرتب ثبوت الأخوة 
على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا من الشرك» وأقاموا الصلاة. 
وآتوا الزكاة» ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج 
الإنسان من الدين» أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لناء فالقاتل . عمداً 
قال الله فيه: يما لد ك2 66 لْقِصَاصَ فى ألصَئٍ كك 
بأو َلمَبدُ بالمبَدٍ وَالْأَنقّ بالأنقا شَن. عق د من لمه. ك2 فانباء 
أَلْمَعْرَوفِ» [البقرة: 174]. 

فقال ‏ سبحانه وتعالى -: لأيِنٌ أَحِهِ» أى: المقتعؤل: 
والضمير يعود على القاتل» فجعل الله المقتول أخاً للقاتل. 

وقال 0 تعالى ‏ في المقتتلين من المؤمنين: #إِنَما 
لْمَوَهنُونٌ لحو 0000 

مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب» فلا يمكن أن 
تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفرء فدل على كفر تارك الزكاة. 

ولا شك أن هذا القول له وجه جيد فى الاستدلال بهذه 
الآية» لكن دل حديث أن هريرة - رضي أله ينه :د الغاينث في 
صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة. 

حيث ذكر النبي وَيةِ مانع زكاة الذهب والفضة. وذكر 
عقوبته» ثم قال: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة. وإما إلى 
النار»”''» ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة. 

فإذا قال قائل: إذا خصصتم آية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة» 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة (9481) عن أبي هريرة 

رضي الله عنه. 
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فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟؛ لأن الحكم واحد #فإن 
تَابُوأ وَأَامُوا الصككؤة وَدَائََا لكر وِحْوَنَكُمْ في ليبن 4 [التوبة: .]1١‏ 

فالجواب: أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره؛ 
فمن أجل ذلك حكمنا بكفره» والنصوص الواردة في كفر تارك 
الصلاة نصوص قائمة؛ وليس لها معارض مقاوم» وكل ما قيل: إنه 
معارض» فإنه لا يعارض أدلة كفره» لا ثبوتاء ولا استدلالا . 

فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحِكَمّها ما يلي : 

الأولئ: إتمام إسلام العبد وإكماله؛ لأنها أحد أركان 
الإسلام» فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل» وهذا لا شك 
أنه غاية عظيمة لكل مسلم» فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. 

الثانية: أنها دليل على صدق إيمان المزكي» وذلك أن 
المال محبوب للنفوس» والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب 
مثله أو أكثرء بل ابتغاء محبوب أكثر منه» ولهذا سميت صدقة؛ 
لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عنَّ وجل. 

الثالئة: أنها تزكى أخلاق المزكى» فتنتشله من زمرة 
البيخلاء» وتدخله فى ل الكرماء؛ نه إذا عود نفسه على 
الكل سواه كذل غلم أو يدل مال# أويا لاه سار انك 
البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدرء إذا لم يكن ذلك اليوم قد 
بذل ما اعتاده» كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيدء تجده إذا كان 
ذلك اليوم متأخراً عن الصيد يضيق صدرهء وكذلك الذي عود 
نفسه على الكرم. يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه 
ماله أو جاهه أو متفعته. 


الرابعة: أنها تشرح الصدرهء فالإنسان إذا بذل الشيءء ولا 
شيم الخال + يجن قن "ننه القر انعا .توهلا اشر واسعوفة»: ولك 
تابع له. 

وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد"'' أن البذل والكرم من 
. أسياب انشراح الصدرء لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء 
وطيب نفس » ويحرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يدهء أما 
من أخرج المال من يدهء لكنه في قرارة قلبه. فلن ينتفع بهذا 
البذل: 

الخامسة: أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل «لا يؤمن 
يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك» فأنت تحب أن تعطيه 
أخاك. فتكون بذلك كامل الإيمان. 

السادسة: أنها من أسباب دخول الجنة» فإن الجنة «لمن 
أطاب الكلام» وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس 
نيام»”"'» وكلنا يسعى إلى دخول الجنة. 
)١(‏ «زاد المعاد» (”76/0). 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 

لأخيه المسلم ما يحب لنفسه (55) عن أنس رضي الله عنه. 

«ياأيها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلوا والناس 

نيام تدخلوا الجنة بسلام» أخرجه الإمام أحمد (60/١50)؛‏ والترمذي في صفة 


القيامة/ باب حديث أفشوا السلام... (5546)؛ وابن ماجه في الأطعمة/ باب. 
إطعام الطعام (١586*)؛‏ والحاكم (9/ .)١7‏ 
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السابعة: أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة» 
يضفي فيه القادر على العاجزء والغني على المعسرء فيصبح 
الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما 
أحسن الله إليه» قال تعالى: «وَمّين مكنا لعن لله يك » 
[القصص: 0177 فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة» وهذا 
ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي» والزكاة هي خير ما 
يكون لذلك؛ لأن الإنسان يؤدي بها فريضة» وينفع إخوانه . ا 

الثامنة: أنها تطففىئ حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظه 
أذ«يجة :هذا الرجء يركني هاا عقاوم المراكت» وسكه مانيكتاء 
من القصورء ويأكل ما يشتهي من الطعام. وهو لا يركب إلا 
رجليهء ولا ينام إلا على الأسبال وما أشبه ذلك» لا شك أنه 

فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهم. 
وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة» فيألفون الأغنياء ويحبونهم : 

التاسعة: أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب 
والسطوة وهنا أشية ذلك لأن 'الفقراء يأتيهم ما يسد'شينا من 
حاجتهم. ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم» يعطون 
ربع العشر في الذهب والفضة والعروض»ء والعشر أو نصفه في 
الحبوب والثمار» وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة» فيرون أنهم 
محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. 
كال احوض ضيه مصينا وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه 

الذهبى . 


© ه هم هق هه وو وه وو وهو وو وهو وه وو وهو ووو ووو وهو ووو ووه مهمو و ووم وو .وو .مو ومو وو وه 


العاشرة: النجاة من حر يوم القيامة فقد قال النبي كَلِ: «كل 
امرئ في ظل صدقته يوم القيامة"'' وقال في الذين يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله: ا بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه”" 


الحادية عشرة: أنها تلجئ الإنسان الى معرفة حدود الله 
وشرائعه؛ لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها 


الغائية:غسرة : أنينا مركن السالءيعنق تندى الال عيا 
ومعنى» فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات» وريما 
يفتح الله له زيادة رزق بسيب هذه الصدقة» ولهذا جاء فى 


الحديث: ما نقصت صدقة من مال" ». وهذا شىء مشاهد أن 
الإنسان البخيل ربما يسلط-على ماله ما يقضى عليه أو على أكثره 
باحتراق» أو خسائر كثيرة» أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التى 
تستنزف منه أموالاً كثيرة . 

الثالثة عشرة: أنها سبب لنزول الخيرات» وفى الحديث: 


)١(‏ وتمامه: «حتى يقضى بين الناس»» أو قال: «حتى يحكم بين الناس». 
أخرجه أحمد (51//5١)؛‏ وأبو يعلى (9777١)؛‏ وابن خزيمة (١557)؛‏ وابن 
حبان )7”975١(‏ إحسان؛ والحاكم ):١15/1١(‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب الصدقة باليمين (571١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة )٠١*1(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه مسلم في البر والصلة/ باب استحباب العفو والتواضع (5584؟) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


اما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء»”" . 

الرابعة عشرة: «أن الصدقة تطفئ غضب الرب» كما ثبت 
ذلك عن الرسول كَل" . 

الخامسة عشرة: أنها تدفع ميتة السوء””" . 

السادسة عشرة: أنها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء 
فتمنع وصوله إلى الأرض”*' . 

السابعة عشرة: أنها تكفر الخطاياء قال الرسول يَلِةِ: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن/ باب العقوبات (4014) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنههماة وأخرجه الحاكم (51/1١)؛‏ والبيهقي (/57") عن بريدة 
رضي الله عنه؛ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي؛ وأخرجه 
الطبراني في الأوسط (/الا55), (79848) عن بريدة رضى الله عنه؛ وقال 
المنذري في «الترغيب» (17/7): رجاله ثقات. ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء فى فضل الصدقة (554)؛ وابن حبان 
(:*) إحسان؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وقال الترمذي: حسن 
غريب من هذا الوجه.» وصححه ابن بان وأخرجه الطبراني في الأوسط 
)/51١(‏ عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. 

() أخرجه الترمذي وابن حبان عن أنس رضي الله عنه وقد سبق في الحديث 
السابق؛ وأخرجه أحمد (007/7)؛ وعبد الرزاق !)7١114(‏ والطبرانى فى 
الكبير )150١(‏ عن رافع بن مكين رضي الله عنه؛ قال المنذري: «فيه رجل لم 
يسم» «الترغيب» (55/7١)؛‏ وأخرجه الطبراني في «الكبير» )1١/١1(‏ عن 
عمرو بن عوف رضي الله عنه» ولعل هذه الطرق تعطي قوة للحديث,» - والله 
أعلم -. 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0587) عن على رضى الله عنه مرفوعاً: «باكروا 
بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطاها» وضعفه الهيئمي في «المجمع؛ (11/8)؛ 
وأخرجه البيهقي (184/1) عن أنس رضي الله عنه موقوفاً. قال المنذري فى 
الترغيب (7/ :)١57‏ «ولعله أشبه». ١‏ 1 
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«الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار)!'' . 

مسألة: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله متى فرضت الزكاة؟ 

فقال بعض العلماء: إنها فرضت في مكة» واستدلوا بآيات 
الزكاة التي نزلت في مكة مثل: وول مرك نَأل ا و 
لرَكَرْة# [نصلت: 1. 0] ومثل : وَالينَ ف آرم حَقٍَ معو 09 
سَايِلٍ والمتحرور 09 * [المعارج] ومثل : #وما ءَابَدسُم ون 3 و ف 
مول لئاس قلا يرَبُوأ عِندَ 1 ومَآ نسم من دَكَرَ ترِيدُوت وه اله 
ويك هم الْمصْعِفُونَ 409 [الروماء وكقوله: ل9إوَءَاتُواأ حَقَّهُ يُوْمَ 

ا [الأنعام: .]14١‏ 

وقال بعضهم: ‏ وهو أصح الأقوال ‏ إن فرضها في مكة. 
وأما تقدير أنصبائهاء وتقدير الأموال الزكوية» وتبيان أهلها فهذا 
في المدينة» وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة 
الفوس» وإعدادها لتتقبل هذا الأمر» حيث إن الإنسان يخرج من 
ماله الذي يحبه حباً جماًء يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهراً 
بالنفع في الدنياء فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من 
ذلك» فرضه الله - تعالى ‏ فرضاً مبيناً مفصلاًء وذلك في المديئة. 

تعريف الزكاة: 

لغة: النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 
40 "أغرعة احمه في السدية (6/ 71 5737؟)؛ والترمذي في الإيمان/ باب ما 

جاء في حرمة الصلاة (551)؛ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 

(3111)؛ وابن ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (91)؛ والحاكم 


(/77١5)؛‏ عن معاذ رضي الله عنه؛ وصححه الترمذي» وقال الحاكم: صحيح 


وشرعاً : التعبد لله تعالى ‏ بإخراج جزء واجب شرعاً في 
مال معين لطائفة أوجهة مخصوصة. 

وحكمها: الوجوب. 

ومنزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلامء وأهم أركان 
الإسلام بعد الصلاة» ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسملين 
فإنه كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله كَكَه وإجماع المسلمين» سواء 
أخرجها أم لم يخرجهاء ومن أقر بوجوبهاء وتهاون في إخراجهاء 
وبخل بها فأصح قولي العلماء : أنه فاسق وليسن يكافن: 

ولا تجب في كل مال إنما تجب في المال النامي حقيقية أو 
تقديرا . 

فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام» والزروع والثمارء 
وعروض التجارة. 

والنامي تقديراً كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما 
بالتجارة. فإنهما وإن كانا راكدين» فهما في تقدير النامي؛ لأنه 
متى شاء اتجر بهما. 

والأموال الزكوية خمسة أصناف: 
١ت‏ الذهبه: 
ين ال 
'" - وعروض التجارة. 
8 - وبهيمة الأنعام. 
6 - والخارج من الأرض. 


د كتتاب الإكاض 
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لحجيا بسب ر زر 13. حريةهء وإسلامء وَملك 


نضَات» واستقرارة: وَمُْضٌِ الحؤلٍ 8 0000 


وهناك أشياء مختلف فيها: كالعسل» هل فيه زكاة أو لا؟ 
وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو لا؟ وسيأتي البحث فيها إن 
شاء الله . 

ولاه تتفي 111 للترو ةع سمهي للع عر او 
وإتقانه في فرضه وشرائعهء أنه جعل لها شروطاً؛ أي: أوصافا 
' معينة لا تجب إلا بوجودها؛ لتكون الشرائع منضبطة» لا فوضى 
فيها. 

إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا 
واجب». وهذا غير واجب فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت 
لم يكن هناك اختلاف» وصار الناس على علم وبصيرة» فمتى 
وجدت الشروط في شيء ثبت» ومتى انتفت انتفى. 

ثم إن هناك موانع أيضاً تمنع وجوب الزكاة مع وجود 
الشروط» وجميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعهاء 
وسيأتي بيانها إن شاء الله. 

قوله: «تجب بشروط خمسة: حرية» وإسلام» وملك نصابء 
واستقرارهء ومضي الحول» . 

شروط وجوب الزكاة هي : 

١‏ الحرية: وضدها الرق» فلا تجب الزكاة على رقيق» 
أي: على عبد؛ لأنه لا يملك» فالمال الذي بيده لسيده. 

ودليل ذلك: قول النبي ككل «مَنْ باع عبداً له مال فماله 
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للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»0"' . 

فقال: «ماله» أي الذي بيده «للذي باعه» أي: لا لهء فيكون 
بمنزلة الفقير الذي. ليس عنده مال» والفقير لا تجب عليه بالاتفاق. 

وأما قوله كَكِةِ: «له مال» فاللام في (له) للاختصاصء» كما 
تقول للدابة سَرْجِ فلا يعارض ما قررناه. 

- الإسلام وضده الكفر فلا تجب على كافرء سواء أكان 

ا أم أصلياً؛ لأن الزكاة طهرة» قال تعالى: د مِنّ ميلم 
صَدَكةُ مطْهَرَهُم4 [العوبة: +620 والكافر نجسء فلو أنفق ملء 
الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره. 

وأما قوله تعالى: ##وَوَيلٌ ِلَمَتْرِكِنَ اين لا يوه أرَكرة» 
فالمراد بها هنا: زكاة النفس عند أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: :0 
قلح من دكّهَا 4 [الشمس: 4]. فيكون معنى الآية على هذا: 
لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهينونها ويغفلون عنها . 

وإذا قلنا: إن الكافر لا تجب عليه الزكاة» فلا يعني ذلك 
أنه لا يحاسب عليهاء بل يحاسب عليها يوم القيامة» لكنها لا 
تجب عليه» بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم . 

وابل لات رار 1 سين بتيناةا إلى الوص يعد 
أن ذكر التوحيد» والصلاة: : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم . وترد على فقرائهم»( . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من باع نخلاً. . . (7١71)؛‏ ومسلم في البيوع/ 

باب من باع نخلاً عليها تمر (108) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(١‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة (7986١)؛‏ ومسلم في الإيمان/ 

باب الدعاء إلى الشهادتين (19). 


سيره 
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والذليل + من القران تقوله تقال وما كه أن تقل عن 
سه لزلعرء ايه م عر 0 صمي سسبو ا 200000 دشرم 
نفقلتهم إلا أتهمٌ حكفروا بالله ويرسولو وَلَا يَأنونَ الصّسلزة إلا وهم 
كمال ولا سْفِفُونَ إلا وهم كُرِهُونَ 469 [التوبة: 04]. 

فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بهاء ولكنهم 
يحاسبون عليها يوم القيامة» ويعذبون عليها. 
© كنا د نك يت الصَلِنَ © وك نك عم السك © مَك 
وص مم َخَضِينَ 49 [المدثر] فلولا أنهم عوقبوا على ترك 
الصلاة. وترك إطعام المسكين لما :ذكروا ذلك سببا في دخولهم 
النار. | 
وحوسه الذكاة على بلوقة وهو يعتلك: افا نين | تبيجلك اتضابا : 
فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه؛ ولو ملك ما هو دون 
النصاب فلا شىء عليه. 

ودليل اشتراط ملك النصاب قوله كله «ليس فيما دون 
خدوئنة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. ولا فيما 
دون خمس ذود صدقة7'. وقال في الغنم: (إذا بلغت أربعين شاة . 
شاة'؟ وغير ذلك من الأدلة» ولأن ما دون النصاب لا يحتمل 
العواضاة: 


؟ - استقراره: أي: استقرار الملك. 
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ومعنى كونه مستقراً: أي أ ملكه تام» فليس المال عرضة 
للسقوطء فإن كان عرضة للسقوطء فلا زكاة فيه. 

ومثلوا لذلك: بالأجرة (أجرة البيت) قبل تمام المدة فإنها 
ليست مستقرة؛ لآنه من الجائز أن ينهدم البيت» وتنفسخ الإجارة. 

ومثل ذلك أيضاً حصة المضارّب - بالفتح» وهو العامل - 

من الربح فلا زكاة فيها؛ لأن الربح وقاية لرأس المالء مثاله: 

أعطيت شف اكه الف انكر بها افر نحت ستينة الخقة للمالك 
العفنفك:وللمشازي النفف ميد الافهة فلا زكاة فى حصة 
المضارب لأنها عرضة للتلف. إذ هي وقاية لرأس المال» إذ لو 
خم الخال “لشي لها وحمت 'الماللك من الريع يها الزكاة 
لأنها تابعة لأصل مستقرء فمال رب المال فيه الزكاة وكذا نصيبه 
من الربح؛ لأن نصيبه تابع لأصل مستقر. 

ومقلوا لذلك أيضا بذين الكقابة أي إذا باع السين عتذه 
نفسه بدراهمء وبقيت عند العبد سنة فإنه لا زكاة فيها؛ لأن العبد 
يملك تعجيز نفسهء فيقول: لا أستطيع أن أوفيء وإذا كان لا 
يستطيع أن يوفيء فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه بهء 
فيكون الدين حينئذ غير مستقر. 

ماله ]3 خضلت على الجال الذى ,كان غيز هر فهل 
تجب فيه الزكاة لما مضى؟ 

الجواب: لاء ولكن تستأنف به حولاً؛ لأنه لم يكن مستقراً 
قبل ذلك . 

© مضي الحول: أي: تمام الحول؛ لأن النبي كله قال: 


«لا زكاة في مال حتى يحول عليه التخول1) جرع ابن ماجه؛ 
ولأنئا إن لم نقدر زمناً فهل يقال: تجب في كل يوم؛ أو كل 
شهرء أو كل أسبوع. أو كل عشرة أعوامء فلا بد من تقديرء 
ولأننا لو أوجبنا الزكاة كل شهر»ء لكان ضرراً على أهل الأموال» 
ولو أوجبناها كل سنتين لأضررنا بأهل الزكاة. 

والحول مقدارٌ يكون به الربح المطرد غالباً» ويكون فيه خروج 
الثمارء ويكون فيه النماء فى المواشى غالباء فلهذا قدر بالحول» 
والحول هنا باعتبار السنة القمرية لقول الله تعالى : «يََووئَكَ عَنٍ 
ل لِلنَّاسن 0 ا 

ستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول وهي: 


ا وهذا هو الآول» يريدالخارج من 
جر ين العدري والثمار» وسمي معشرالوجوب العشر أو نصفه 
فيه» فلا يشترط لها الحولء ودليل ذلك قول الله تعالى: #وءَاتواأ 
حَقَهٌ يَوْمَ عاد 6 [الأنعام: ]١4١‏ فأمر الله تعالى عباده أن يعطوا 


و 


زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها حيك يتوفن الشىء فى أيديهم ‏ 

الارض ويكتمل الزرع في أربعة أو ستة شهور وتجب فيه الزكاة. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1797)؛ 
عائشة رضي الله عنها. قال الحافظ: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف 


«التلخيص» (١87)؛‏ وأخرجه البيهقى من طريق على رضى الله عنه موقوفاً عليه 
(230/5» قال الحافظ: حديث لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة 


.)85١( «التلخيص»‎ 


كتاك الاك 7 


لا نْتَاجَ السَّائِمَةَ وَرِبْحَ الْتَجَارَة 0 


السام 


قوله: إل نتاج السائمة» هذا مستثنى من قوله: (ومضى 
الحول) أي: إلا ما تنتجه السائمة أي: أولادهاء هذا هو الثاني» 
فلا يشترط له تمام الحول» ودليل ذلك أن النبي كَل كان يبعث 
السعاة إلى أهل المواشي» فيأخذون الزكاة مما يجدون مع أن 
المواشي فيها الصغار والكبار» ولا يستفصل متى ولدت؟ بل 
يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسهاء فمثلا: رجل عنده أربعون 
م ة تجب فيها الركاة فولدت كل واحدة ثلاثة» إلا واحدة ولدت 
أربعة» فأصبحت مائة وواحداً وعشرين ففيها شاتان مع أن النماء 
لم يحل عليه الحول؛ ولكنه يتبع الأصل . ٠‏ 

قوله: «وربح التجارة» وهذا الثالث» ولا يشترط له تمام 
الحول؛ لآن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح 
التجارة. ولأن الربح فرع» والفرع يتبع الأصل»ء مثاله: لو قدرنا 
شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف وقبل تمام السنة صارت تساوي 
مائتين فيزكي عن مائتين» مع أن الربح لم يحل عليه الحول؛ 

هذا ما ذكره المؤلف. ويضاف إليه ما يأتى : 


الخمس بمجرد وجوده» لقول النبى كَكْةِ: «وفى الركاز ال 
ولم يقل : بعل الحول؛ وَلآن وجوده يشبه الحصول على الثمار 
(0) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب في الركاز الخمس (549١)؛‏ ومسلم في 

الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن والح جبار )17١١(‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه . 


التى تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصادء وهو 
ونين المشيون بين الك عدف ار ل انه قروا وني تو كر 
إق شتاء لقعا ْ ْ 

الخامس: المعدن. لأنه أشبه بالثمار من غيرهاء فلو أن 
إنساناً عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصاباً فيجب 
أداء زكاته فوراً قبل تمام الحول”'". 

البادين ١‏ العبدل على القول ووم ار كاف'لية: 

السابع : الأجرة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - 
فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة: 

قوله: «ولو لم يبلغ نصاباًء فإن حولهما حول أصلهما إن كان 
نصاباًء وإلا فمن كماله» فإذا كان عنده (75) شاة فليس فيها زكاة؛ 
لأن أقل النصاب )5٠(‏ وفى أثناء الحول نتجت كل واحدة منها 
لسكلا الحمدي» النعول امن كبام التصات :دو لهذا فاه نولا من 
كماله). 

مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي ستة 
أشهر كَمُْلَ نصاباً» ثم بعد ثلاثة أشهر ربح نصاباً آخرء فالحول 
يعدئ من حين أكمل تصاباً ٠‏ والريع يبع الأصبل: 

مثال آخر: لو أن رجلاً اتجر ب( 2٠٠١٠٠١‏ ريال» وفي أثناء 
)0 قال شيخنا رحمه الله: «ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن 


وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة لها» مجالس شهر 


ها هاه هه ههه هو ههه و هو وو وه و و وو وه و٠‏ وهو وو و و وهاه واه واه وم و وو ومو و وو و وه وو وو ووه ١‏ 


الحول ربحت )20,6٠٠0(‏ ريال فنزكي الخمسين إذا تم حول 
المائة. 

مثال آخر: رجل عنده )٠٠١٠٠١(‏ ريال» وفى أثناء الحول 
ورث من قريب له ٠00(‏ )ارال مركي الحمصين اانه 
حولهاء ولا تضم إلى )29٠٠١,٠٠١(‏ في الحول. 

فإذا قال قائل: فما الفرق بين المثالين؟ 

فالجواب: أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول» 
كما فى المثال الآول6 وأما الآرث قهو ابتداء ملك» فاعتبر حوله 
5566 كما في المثال الثاني. 

فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالاًء أو يوهب لهء أو 
المرأة تملك الصداق. وما أشبه ذلك» فهذا لا يضم إلى ما عنده 
من المال في الحول؛ لأنه مستقل وليس فرعا له» ولكنه يضم في 
تكميل النصاب . 

فثال ذلك إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من 
النصاب» وفي أثناء الحول مات له قريب» افورث منه خمسين ألفا 
كدق الول هن :وفك حلاف الحدييق النا 4 فن الخمسين» وفى 
الدزاهم السايقة؛ .ولا يقدئ الحول فى الدزاهم السنايقة من خين 
ملكهاء وفي الخمسين من حين ملكها؛ لأن الدراهم الأولى أقل 
من النصاب فليس فيها زكاة» لكن لما تم النصاب بإرث الخمسين 
ضممنا الأولى إلى الثانية» وصار الحول واحداً من حين تمام 
النصاب بملك الخمسين. 

وبعض الناس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا 


على حول ما دون النصاب وليس كذلكء وإنما يبدأ الحول من 
كمال النصاب في الجميع. 

مئال آخر: ملك في شهر محرم نصاباًء ثم ملك بالإرث في 
شهر جمادى الثانية أقل من النصاب مائة درهم ففيها زكاة ‏ وإن 
كان أقل من النصاب ‏ لأن عنده مالا يبلغ النصاب» لكن حول 
المائة درهم يكون في جمادى الثانية» وليس في محرم؛ لأنها 
تضم إلى ما عنده في النصاب». لا في الحول. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل. 

وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون» 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ‏ 

وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات 
المحضة فقال: إن الصغير والمجنئون ليسا من أهل العبادة 
كالصلاة» فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغيرء 
فالزكاة من باب أولى. 

وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال» أي: أنها واجبة 
في المال لأهل الزكاة» فقال: إنه لا يشترط البلوغ والعقل؛ لأن 
هذا حكم رتب على وجود شرط ا النصابء. فإذا وجد 
وجبت الزكاة» ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال 
الصبي ومال المجنون. 

وهذا القول أصح.ء ودليل ذلك ما يلي : 

المتقولة تعتالي: خُذ من أَمَوَهِمَ صَدَكَهٌ تطهْرهم وتركهم يا 
[التوبة: .]٠١‏ فالمدار على المال لا على البجير 0 


فإن قال قائل: قوله تعالى: ##اتطهَرهُم وركيم يا هذا في 
حق المكلفين؛ لأن التطهير والتزكية 0 

قال ةا تاك خلج الأغلي والركاة نحي غالبا :قفن أموال 
المكلفين فيحتاجون إلى تطهيرء على أن الصبى ‏ ولا سيما 
المميز ‏ يحتاج لتطهير» لما قد يحصل منه إخلال بالآداب» فإن 
أخذ الزكاة منه مطهر له ومنم لإيمانه وأخلاقه الفاضلة. 

7د قول» الف :كله بحية يغنةة شعاذا د :رضي الله 'عنه :د إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم'» فجعل 
محل الزكاة المال. 

ا لان الزكاة حقى الأفد؛ فاستوى في وجوب أدائه 
المكلف وغير المكلف. كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا 

وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد ‏ رحمة الله - وخالف 
أبو حنيفة ‏ رحمة الله - فى هذا . 

فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون 
فهذا يؤدي إلى نقصه.ء وقد قال الله تعالى: #ولا نَمَريوأ مَالَ التي 
إِلَّا الى ه هَّ لَحْسَنٌ4 [الأنعام: 2167 الإسراء: 4"]. 

فالجواب: هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة؛ أن 
الزكاة تطهر وتنمي المال فهي وإن نقصته حساًء لكنها كمال 
وزيادة معنى » فالزكاة من قربانه بالتي هي أحسن . 
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ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما فلو كان للمجنون ‏ مثلاً - 
أولاد وزوجة وأب لوجبت النفقة لهم في ماله مع أنها تنقصه . 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الزكاة من الأحسن فالصدقة 
نميا فين الأحدينة فهل تجيدون أن تحصيدق يال اليتيم 
والمجنون؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة 
بتركهاء والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها. 

ولهذا لو غلت مواد الإنفاق» وصار ثوب الكتان قيمته 
)09٠١(‏ ريال والثوب من الخيش قيمته )٠١(‏ رياللات. 

فنشتري له ثياب كتان؛ لأآن هذا هو المعتادء فإذا كان 
كذلك فنقول: الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم؛ 
لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه. 

قوله: «ومن كان له دين» الديق : مااثبت في الذمة من 
قرض» وثمن مبيع» وأجرة» وغير ذلك. 

قوله: «أو حق,» أي: الحق المالي فخرج بذلك الحق غير 
المالي» وقوله: «أو حق» لم أقف عليها عند غيره» والذي يظهر 
لى أن الحق إن كان ثابتا فهو دين» وإن كان غير ثابت فلا زكاة 
فيه أصلاً ولهذا عبارة الإقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. 

قوله: «من صداق» الصداق للزوجة» وهو ما يبذله الزوج 
للمرأة في عقد النكاح وإنما نص عليه؛ لأن الصداق قد يسقط 
بعضهء فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف»ء 
يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول. 


كتانب الإكاة' | 8 ان 
وَغْيرِهِ عَلى مَلِيءِ و غيره | 

قوله: «وغيره»: أي : : غير الصداق كعوض الخُلع الثات 
للروج وأرش جناية» وضمان متلف» وكذا لو كان المال 2 
أو مسروقا ثم عكرت عليه تعد :دين فالمذهب يجب عليك 


دّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَىء 


إخراج زكاته. 

تنبيه: تجب الزكاة فى العارية والوديعة؛ لأنها على ملك 
صاحبها فهي كسائر ماله. 

قوله: «على مليء أو غيره» المليء: الغني. أو غيره: 
الفقير. 

وسواء كان على باذل أو مماطل» وسواء كان مؤّجلاً أو 
حالا . 

اقوله: «أدى زكاته إذا قبضه لما مضى» أي: يجب عليه أن 
يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين» وهذا هو المذهب. 

مثال ذلك: شخص له )٠٠١(‏ درهم على أربعة أشخاص 
على كل واحد (50) درهماء وبقيت عندهم سئنوات» ولما قبضها 
إذا زكاتها أكثر منها. 

نقول: أذ زكاتها ولو كانت أكثر منهاء إذا كان عندك مال 
يكمل النصابء أما إذا لم يكن لديك مال سواهاء فهي في أول 
سنة تنقص عن النصاب» ولا يجب فيها شيء. 

مثال آخر: رجل باع أرضاً على شخص ب(١٠٠١٠09)‏ ريال 
والمشتري فقيرء وبقيت عنده عشر سنوات ثم قبضها. 

فيؤديها لعشر سنوات؛ لقوله: «لما مضى». 

واستفدتنا من قولهة«أذَى» أن هده الركاة أداة» ولبست 


قضاء ف(٠٠:,١١٠)‏ زكاتها في كل سنة 2)595٠0(‏ فيصير مجموع 
زكاتها لعشر سنين (2»)750,600 فصارت زكاتها الربع كاملاء 
وزكاة الدراهم ربع العشر؛ لآنه يؤديها لكل ما مضى . 

قال ثالف: وجل :اجر تنخصا ته لمدة سنة ري( 1) 
درهم وانتهت المدة» وماطل الكوتانه. نعق حتقيق عكلة عمر 
سئنوات . 

فزكاة الألف كل سنة 2)١5(‏ في عشر سنوات (550) أي 
الربع . 

مثال رابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره )5١,60٠0(‏ 
ريال ولم يسلم الصداق. وبقيت الزوجة عنده عشر سنوات ثم 
أعطاها صداقها. 

فتكون زكاته في عشر سنوات )262٠١0(‏ ريال أي الربع . 

وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. 

وقوله: «أدى زكاته إذا قبضه)» أي : لا يلزمه أن يؤدي زكاته 
قبل قبضهء فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه. 

فإن قال قاكل: أليست الزكاة على الفور فلماذا لا تلزمه 
الزكاة إذا تم الحول» ولو كان في ذمة غيره؟ 

الجوات: أن فيه احتمالا أن يتلف مال من :غليه الدينغ أو 
بغمرة: أن مده نشي ١‏ ا اتتلي ١‏ انك قا يلاها ل فاكها 
رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه . 

فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك؛ لأن تأخيرها 
من باب الرخصة والتسهيل» بل قال أهل العلم: إن ذلك أفضل . 
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هذا هو القول الأول فى المسألة. 

القول الثاني: إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة 
فيه» ولو بقي عشرين سنة» وكذلك لو لم يبقّ إلا شهر واحد على 
تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه. وإن كان 
على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. 

القول العالت: لا زكاة:فى الدين مطلقاء.شواء كان على 
عدى او يعني لان لديو فى ذف الشير لبس فى ةسعد 
يكون في جملة مالك؛ فلا زكاة فى الدين حتى يقبضه . 

القول الرابع: أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاةء 
كالدين على الفقيرء فيحتمل أن يجده. وإن كان لا يؤمل وجوده 
كالضائع ‏ والمنسي. والضال فلا زكاة عليه. 

والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة» إذا كان على غنى 
باذل؛ لأنه في حكم الموجود عندك؛ ولكن يؤديها إذا قبض 
الدين» وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله» والأول رخصة والثاني 
فضيلة» وأسرع في إبراء الذمة. 

أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقى 
عشر سئوات؛ لأنه عاجز عنة: ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة 
في سنة القبض فقطء ولا يلزمه زكاة ما مضى. 

وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده ''' رحمهم الله وهو مذهب 


.)”51١7/1١( انظر: «حاشية العنقري على الروض»‎ )١( 


الإمام مالك رحمة الله » وهذا هو الراجح لما يلي : 

أولاً : أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول 
عليهاء والأجرة التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين 
القبض» “ولو الم يتم عليها حول" . 

نافيا أن سن قرط وجنت الزكاةة الفدزة على الأداءء 
فب كدان علق 7الأذاء رك : 

نالعا # انداقه كو نمف :عق :الال اكتيو من السنة قبن أن 
يخرجه دينا . 

وَابَعا :أن إسفاظ الدكاة عد لما مضي + وجوت اخزابتها 
لسنة القبض فقطء فيه تيسير على المالك؛ إذ كيف توجب عليه 
الزكاة مع وجوب إنظار المعسرء وفيه أيضاً تيسير على المعسر؛ 
لكاي طارف 

ومثل ذلكء المال المدفون المنسيء» فلو أن شخصاً دفن 
ماله خوفا من السرقة ثم نسيهء فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. 

وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات» 
ثم قدر عليه صاحبهء فيزكيه لسنة واحدة» كالدين على المعسر. 

مسألة عهمة كثر السوال.هها ذلك حيو كسدف الأراضىي”: 

عتالة اعري انان أرقا ونك العلاد ني كدف ولم 
يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير»ء فهل عليه زكاة في مدة 
الكساد أو لا؟ 


() «الاختيارات») ص(98). 


كتاب الأكاة عاك 


وَلَا رَكَاةَ في مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ يُنْقِصُ النصَاب لثامم ةم ةم م لمن 


الجواب: يرى بعض العلماء: أنه لا شيء عليه في هذه 
الحال؛ لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيهء 
حتى يتمكن من بيعهاء فإذا باعها حينئذ قلنا له: زك لسنة البيع 
فقط . 

وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الآمة. وفيه موافقة 
للقواعد؛ لآن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من 

والأرض نفسها ليست مالا زكوياً في ذاتها حتى نقول: 
تجب عليك الزكاة في عينه. 

أما الدراهم المبقاة في البنك. أو في الصندوق من أجل أن 
يشتري بها داراً للسكنى أو يجعلها صداقاً. فهي لا تزيد لكن لا 
شك أن فيها زكاة. 

والفرق بينها وبين اللأرض الكاسدة: أن الزكاة واجبة في 
عين الدراهم. وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتهاء وقيمتها 

قوله: «ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب» أي : 
إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهبء أو من الفضةء أو من 
الحبوب». أو الثمار. أو من المواشى ولكن عليه دينٌ ينقص 
النضات>“ فلا زكاة قينا غددة. 

دثال لك كل ته مافةة اليه اوعاة ميمه وتميعوة آلنا 
وتسعمائة» فالفاضل عنده الآن مائة» والماتة دون النصاب فليس 
فيها زكاة. 


هذاه المشهور من المذهب» :وهنو القول الأول وقد 
اسكدلو انالا ذزفك و النظو : 

أما الأثر: فما روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان 
وطن قيترل<(أبها التاس إن نهدا شه زكاة امالك فمن كان 
عليه دين فليقضه. ثم ليزك"''. وعثمان - رضي الله عنه ‏ أحد 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. 

وأما النظر: فلأن الزكاة إنما تجب مواساة؛ ليواسي الغني 
الفقير» ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه . 

ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليهء لأخذت الزكاة على هذا المال 
مرتين» مرة من المدين» ومرة من الدائن. 

ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال» فكله سواء أي: 
إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد عشر سئوات» وبيده مال 
ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه. 

مثاله: رجل عليه عشرة آلاف درهم تحل بعد عشر سنوات» 
وبيده الآن عشر الاف درهم فنقول: لا زكاة عليه. 

القول الثاني: أنه لا أثر للدين في منع الزكاة» وأن من كان 
عيدة انصنات: فالتركت .ولو كان عليه يق تصن التصابة» أي 
يستغرق النصاب. أو يزيد على النصاب . 

واستدل هؤلاء بما يلى: 

1 الفمونات | القالة عر وتعوي: الوكاة فى فل مالغ الستايت. 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك (١/7507)؛‏ والشافعي )57١(‏ ترتيب «المسند»؛ والبيهقي 
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مثل: قول النبي مَل «فيما سقت السماء العشر١»‏ وحديث 
فين تس :مالك في كتاب الصدقات الذي كه بق بكر «وفى الرقة 
في كل مائتي درهم ربع العشر - الرقة هي الفضة ‏ وكذلك دكن 
في سائمة بهيمة الأنعام في كل خمس من الابل شاة. وفي كل 
أربعين شاة شاة)(" . 


د أن النبى كل كان يبحث العمال الذين يقبشنون الركاة 
من أصحاب المواشي» ومن أصحاب الثمار””"». ولا يأمرهم 
بالاستفصال هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار 
سلفء ومع ذلك كان النبي د يخرص عليهم ثمارهم. 
ويزكونها . 

" - أن الزكاة تجب في المال ظخُدَ من أَمَوَيِمَ صَدَ كك 
[التوبة: ]٠١“”‏ وبعث النبي ديد معاد إلى اليد وقال: 0 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد 
() سيأتي تخريجه ص(32). 
9؟١)‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب زكاة الغنم .)١505(‏ 
فر ومن ذلك ما رواه ابن الساعدي المالكي : أنه قال: الاستعملني عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه على الصدقة» فلما فرغت منهاء وأديتها إليف أمر لي بعمالة» 
فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت» ٠»‏ فإني عملت 
على عهد رسول الله وك فَعَمَّلَنِيء ٠‏ فقلت مثل قولكء. فقال لي رسول الله يَكةِ: 
«إذا أعطبك قينا من عسل أن تسأل فكل وتصدق»؛ أخرجه مسلم ف في الزكاة/ 
باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع )1١45(‏ (117). 
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على فقرائهم»”'' والدين يجب في الذمة لا في المال؛ ولذلك لو 
تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين» فلو 
استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجارء ثم هلك 
المال لم يسقط الدين؟ لأنه يتعلق بالذمة» والزكاة تجب في عين 
المال» فالجهة منفكة وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. 

وأما أثر عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فإننا نسلم أنه إذا كان 
على الإنسان دين حال» وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه 
زكاة؛ لأنه سيؤدي من فالفم سين الديق يقتضي أن يقدم في 
الوفاء على الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول» والدين 
سابق» فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. 

ونحن نقول لمن اتقى الله» وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك 
إلا فيما بقي» أما إذا لم يوف ما عليه» وماطل لينتفع بالمال» فإنه 
لا يدخل فيما جاء عن عثمان» فعليه زكاته. 

وأما الدليل النظري: وهو أن الزكاة وجبت مواساةء فنقول: 

أولاً: تمائع فى هذا الشي .نات شبوء في الركعاة ها 
ذكره الله عر وجل ظحْذْ بن أَنَوَلِمْ صَدَمَهُ ظْهِرَهُم وتركهم ج41 
[التوبة: ]٠١*‏ فهي عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب» فإن الصدقة 
تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النارء وتزكو بها النفوس» ويشعر 
الإنسان إذا بذلهاء بانشراح صدر واطمئنان قلب» فليس المقصود 
من الزكاة هو المواساة فقط. 


90 .سيق تخرييع من (2)18 


ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي 
تخصيص العمومات؛ لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب 
منهاء وهو الذي أخرجناه بالتخصيصء وإبطال جانب من مدلول 
التضن :لين بالآمن الهين'الذئ تقوى عليه علة مستتبطة قد تكون 
عليلة» وقد تكون سليمة» وقد تكون حية» وقد تكون ميتة. 

لكن لو نص الشارع على هذاء لكان للإنسان مجال أن 
يقول: إن المدين ليس أهلاً لأن يواسي بل يحتاج إلى من 
يوأاسيه. 

وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعةء فهو أحد 
الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة؛ لقضاء حاجتهمء. فهو من 
الغارمين فنقول: نحن نقضى دينك من الزكاة» وأنت تتعبد لله 
بأداء الزكاة. ١‏ 

وأما قولهم: إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في 
الحال مرتين:. ْ 

فالتجزات؟ أن العدين' قة لا بيكرة فى نيذه فين الجا الذي 
أخذه من الدائن؛ فقد يستدين دراهمء ون عنده مواش» أو 
بالعكس» وهذا كثيرء ثم على فرض أن يكون هو نفس المالء» 
فيقال: الجهة منفكة؛ لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه 
كيف يشاءء فملكه له ملك تام والدين الذي للدائن في ذمة 
المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين. 

فإن قال قائل: كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكياء وله أن 
يأخذ الزكاة؟ 
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فتقول: لبس فيه أغزابة؟: لو كان :عند الإنسان تضناب أو 
نصابان لا يكفيانه للمؤنة» لكنهما يبقيان عنده إلى الحول فهنا 
نقول: نعطيه للمؤنة ونأمره بالزكاة» ولا تناقض. 

القول الثالث: أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة» ولو 
كان عليه دين ينقص النصابء والأموال الباطنة لا تجب فيها 
الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. 

والأموال الظاهرة هي: الحبوبء والثمار» والمواشي. 

والأموال الباطنة هي : الذهب والفضة؛» والعروض؛ لأن 
الزكاة تجب في قيمتها وهي باطنة . 

واستدلوا بما يلي : 

أولاً: العمومات «في كل أربعين شاة شاة20©. 

اناه أن الورسون كلك كان ينغنة الال القيفن الركاة مه 
الأموال الظاهرة دون أن يأمرهم بالاستفصال مع أن الغالب على 
أهل الثمار أن تكون عليهم ديون. 

ثالثاً: أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء؛ لأنهم 
يشاهدونهاء فإذا لم يؤد زكاتها بحجة أن عليه دينا والدين من 
الأمور الباطنة؛ فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤد الزكاة عن هذه 
الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن» وكما أن في عدم إخراج 
الزكاة في هذه الحال إيغارا لصدور الفقراء. 

ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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لكنه عند التأمل ضعيف؛ لأن استدلالهم بالعمومات يشمل 
الأموال الباظتة» ولآن كوان الرسسول له وبعك الفسال ولا 
يستفضلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمالء» ولا علاقة للذمة 
فيهاء وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن؛ ولأن 
الذّيْن أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. 

وإذا قلنا: إنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولأن ما 
ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظرء فالتاجر عند الناس تاجر 
ومعروف» فقد يكون عنده مثلاً معارض سيارات ومخازن أدوات» 
وأنواع عظيمة من الأقمشة» ودكاكين كثيرة من المجوهرات» أيهما 
أظهر هذاء أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعْرف في 
السوق؟! ْ ْ 

الجواب: الأول. 

فالخفاء والظهور أمر نسبىء» فقد يكون الظاهر باطناًء 
وكوف لطم لامر ْ 

والذي أرجحه: أن الزكاة واجبة مطلقاًء ولو كان عليه دين 
ينقص النصابء إلا ديناً وجب قبل جلول الزكاة فيجب أداؤه ثم 
يزكي ما بقىي بعده. وبذلك تبرأ الذمة» ونحن إذا قلنا بهذا القول 
تخت المدسن عل لوقا 

اقإذا كلنا لم عيليةفاكة القن دينا » ولدية مالة ومتمعسون 
ألفاء. والدنى خال» 51 الدويه إلا أوسينا علداف الذكاة بفناقة 
الألف. فهنا يقول: أؤدي الدين» لأن الدين لن أؤديه مرتين. 

وهذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز. 


ا كتان الإكاة 


وَكُُ كَانَ المَالَ ظاهراً 7غ( 


والتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي رحية الله . 

وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة» وأحوطء والحمد لله «ما 
نقصت صدقة من مال» كما يقوله المعصوم عليه الصلاة 
والااء ا 

وقوله: «ولا زكاة فى مال من عليه دين ينقص النصاب» 
“ادر كادمة رعو الف أنه ل فرق ني أن كوف الديك من 
جنس ما عنده» أو من غير جنسهء فإذا كان عليه دين من الذهب» 
وعنده فضة فلا زكاة فيهاء وكذا لو كان عنده دين من الفضةء 
وعنده مواش فلا زكاة فيها. 

قوله: «ولو كان المال ظاهرأً» «لو) هذه إشارة خالاف» وعادة 
الفقهاء ‏ رحمهم الله إذا جاؤوا ب«لو» فالغالب أن الخلاف 
قوي, وإذا جاؤوا باحتى» فالغالب أن الخلاف ضعيفه. وإذا 
جاؤوا بالنفى فقالوا مثلاً: ولا يشترط كذا وكذاء فهذا إشارة إلى 
أذ نه خلانا فد يكوة: ضعيفا > 'وقد. ركون قوياً + الكنيع لا ينون 
بمثل هذا العبارة «ولا يشترط» إلا وفيه خلاف بالاشتراط؛ لأنه لو 
لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه؛ لأن عدم ذكره يعني نفيهء فإذا 
وجدت في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات: «ولا يشترط كذاا. 
أو «لا يجب كذا» فاعلم أن في المسألة خلافاء وقد تقدم بيان 
القول الذي أشار إليه المؤلف. والمال الظاهر هو الذي يحفظ في 
المستادق «البيرت» عفد الماقية بوالشان<والحيوت. ْ 


460 ببق تنخريجة صن (12). 


قوله: «وكفارة كدين» يعني لو وجب على الإنسان كفارة 
تنقص النصاب. فلا زكاة عليه يا عنده؛ لأن الكفارة كالدين» 
بل هي دين» لكن الدائن فيها هو الله عرَّ وجل -. 

مثال ذلك: وجل عنده ثلاثمائة 0 مين الحبوب: لكن 
عليه إطعام ستين مسكيناً فيلزمه ثلاثون صاعاء إذا قلنا: كل صاع 
لاكنية» وعليه فليس عليه زكاة في الثلاثمائة صاع؛ لآن عليه 
كفارة تنقص النصاب . 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين 
الادمي؟ 

قلناة الذليل: "أن افرأة سالت الي ِل أن أمها نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته؟ قالت: نعم قال: ١اقضوا‏ الله فالله أحق بالوفاء!") 
فجعل حق الله كحق الادمي دينا يقضى : 

ووجه نص المؤلف ‏ رحمة الله - على هذه المسألة» مع 
أنها داخلة في التي قبلهاء أن فيها خلافاً حتى على القول بأن 
الدين يمنع وجوبث. الزكاة إذا أنقص التصاب» فمن أهل العلع من 
يفرق بين الكفارة والدين في منع وجوب الزكاة إذا أنقصت 
النصاب؛ لأن الكفارة حق لله تعالى ‏ متعلق بالذمة» والزكاة 
حق اللاي تعرالر بت مكد لق الها نوا فاه نوها كان سهان بالمالن 
والذمة أولى بالمراعاة» ولكن المذهب أنهما سواء. 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب الحج والنذور عن الميت... (؟185) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


000 كتاب الاكاةا 
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وَإن مَلِكَ نِصَابا صِعَاراً انْعَقَدَ حوله حِينَ مَلكَهُ وَإِنْ نَقَصَ 
النْصَابُ فِى بَعْض الحَوْلٍ أو بَاعَهُ 0000 


قوله: «وإن ملك نصداً صغاراً انعقد حوله حين ملكه» أي : 
في المواشيء» إن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله من حين ملكه؛ 
لعموم قول اي كله : «فى كل أربعين شاة شاة» لكن إن كانت 
هذه الصغار تتغذى باللبن فقط فلا زكاة فيها؛ لأنها غير سائمة 
الآنء ومن شروط وجوب الزكاة فى الماشية أن تكون سائمةء 
وهذه الصغار لا ترعى» وإنما تسقى اللبن. 1 

وإنما ف الحا الله - على هذه المسألة؛ لأن من 
أهل العلم من ي* ففرط لأتعاة الحول:قيما إذا املف تضانا ضغارا 
من حين ملكه أن يبلغ سناً يجزئ في الزكاة» لكن الصواب ما 
قاله المؤلف من أجل العموم. 

قوله: «وإن نتقص النصاب في بعض الحول.... انقطع 
الحول» . أي : فلا زكاة لنقص النصاب. 

مثال ذلك: رجل عنده )5٠١٠١(‏ درهم» وفي نا الحول 
اشترى منها بخمسة دراهم فلا زكاة في الباقي؛ لأنه نقص 

قوله: «و باعه» أي: باع النصابء فإذا باع النصاب في أثناء 
الحول انقطع فلا زكاة» ويستثنى من ذلك عروض التنجارة كما سيأتي . 

مثاله : رجل عنده )5٠(‏ شاة سائمة» وقبل تمام الحول باع 
شاة بدراهم وهوالسن معدا لكننرائق أنها أتعبته في الاكل 
والشزت والمرعى فباعها. ٠‏ فينقطع الحول» فيبدأ بالدراهم 0 
'جديداً حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين. 


كتك الإكة 0 


أو أَبْدَلَهُ بعَيْرٍ جِنْسِهِ لا فِرَاراً مِن الرَّكَاةٍ الْقَطَعَ الحول. 


6 4 


قوله: «أو أبدله بغير «:نسه لا فراراً من الزكاة انقطع الحول» 
الحقيقة أن الإبدال بيع» لكن ما دام أن المؤلف ‏ رحمة الله 
قال: «باعه أو أبدله» فيجب أن نجعل البيع بالنقدء والإبدال بغير 
النقد؛ وذلك لأن الأصل في العطف التغاير» وهذا يقتضي أن 
يكون المراد بالإبدال غير البيع . 

فنقول: إذا باع (50) شاة بدراهم فهذا بيع. ! 

وإذا أبدل (0) شاة بثلاثين بقرة فهذا إبدال» وإلا فالبيع 
بدل كما قالوا في تعريف البيع : «هو مبادلة مال» ولو في الذمة 
بمثل أحدهما...). 

وقوله: «أو أبدله بغير جنسه)» أي: إذا أبدله بغير جنسه 
حفيقة أو حكما » ومثال إندال حشين النضاب حقيقة - إذا أبدل 
نصاب سائمة الغنم بسائمة البقرء فإنه ينقضي الحول؛ لأن الجنس 
هنا يختلف حقيقة ويمكن أن يقال: يختلف حكماً أيضاً؛ لأن 
الواجب في البقر يختلف عن الغنم . 

ومكال إبدال حنين النضات حكيا :|15 أبذل تقنابة ساكية 
الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم» فإن الحول ينقطع لأن 
الحكم يختلف. فهو كما لو أبدله بغير جنسه. 

مسألة: إذا أبدل ذهباً بفضةء أي: كان عنده )٠١(‏ ديناراً 
وفي أثناء الحول باعها ب(١٠٠)‏ درهم. 

فظاهر كلام المؤلف: أن الحول ينقطع؛ لأن الذهب غير 
الفضة بنص الحديث. ْ 

قال النبي كلِِ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا 


هوه فاه وه و وه و وو ووو و هه همه هوم و دلاوو و ووو و و و و ووو ووو وهو و و و .ووه ووو ٠.٠...‏ 


اختلفت هذا الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد)2 . 

وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاماًء حتى في إبدال 
الذهب بالفضة. 

والمذهب: أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنها 
فى حكم الجنس الواحدء بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في 
النصاب . 

والصحيح: أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب» وأن 
الحول ينقطغ؛ لأنها من جنسين» وأيضا عروض التجارة تجب 
في قيمتها فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو 
ففةه :كنك ذا إندل كفنا أو فقن عتؤوض تجار" لآن 
العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينهاء فكأنه أبدل دراهم 
بدراهم فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحداء وكذا إذا 
أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة» فيكونان كالجنس 
الواحد. 

وقوله: لا فراراً من الزكاة» لا نافية للجنسء» وقوله «فراراً» 
مفعول لأجلهء والمعنى أنه إن كان بيع النصاب وتبديله بغير 
جنسه؛ لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل 
ذلك تحيلاً على إسقاط الواجب والتحيل على إسقاط الواجب لا 
يسقطه» كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه؛ لقول النبي وك : 
«لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 


)1041/( أخرجه مسلم في المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه.‎ )8١1( 


كتابٌ الأكاةا انك 
أَبْدَلَه بجنسِه ل عَلى الحولٍ. 


الحيل"''. لأن العبرة في الأفعال بالمقاصدء قال النبي كَل : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”''. وهذه هي 
قاعدة الحيل . 

ومثال هذه المسألة: لو أن إنساناً عنده نصاب من الغنم 
السائمة فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا؛ لثلا 
تلزمه الزكاة في السائمة فهنا لا ينقطع الحول؛ لأنه فعل ذلك 
فراراً من الزكاة. 

مسألة: لو أن إنساناً عنده دراهم كثيرة» وأراد أن يشتري بها 
عقارا يؤجره لئلا تجب عليه زكاتهاء فهل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ 

ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنهء ولكن لا بد أن 
نقول: إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا 
التبديل» فيقوّم هذه العقارات كل سنةء ويؤدي زكاتهاء وإن كان 
الأصل أنه ليس فيها زكاة» لكن الفار يعاقب بنقيض قصله. 

قوله: «وإن أبدله بجنسه بنى على الحول» أي: لو أبدل 
النصاب بجنسهء فإنه لا ينقطع الحولء مثال ذلك: أن تبيع المرأة 
ذهبها الحلي بذهب, فإن الحول لا ينقطع؛ لأنها أبدلته بجنسه. 
ومثالة أيضا ‏ إنشان «عدده مناعة قناة استرالية أنذنهن ممانة 15 
نجدية» فإن الحول لا ينقطع؛ لأن الجنس واحد والحكم واحد. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» )١4(‏ وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في 

«إبطال التحليل»» انظر «الفتاوى الكبرى» (9/ .)١77‏ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى 

رسول الله يكةِ (١)؛‏ ومسلم كتاب الإمارة/ باب قوله «إنما الأعمال بالنيات» 

.- عن عمر  رضي الله عنه‎ )٠0( 


وَإِنْ 


ح[ ؟؛) كتاك الإكة 


وَتَجِبٌ الرَّكا ة في عَيْنِ المَالٍء لا تعلق بالذَّمة 5 


أما إذا اتفقا في الجنس واختلفا في الحكمء فإنه ينقطع الحول» 
مثال ذلك: إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع 
الحول؛ لأن المال فى الحقيقة اختلف فالنصاب الأخيرء وهو 
عروض التجارة لا يراد به عين المال» بل يراد به قيمته» ولذلك 
ينبغي أن يضاف إلى قول المؤلف: «وإن أبدله بجنسه» قيدء» وهو 
«واتفقا في الحكم» «بنى على الحول» بأن كانا عروضاً أو سائمة 
أو ها أكنه ذلقة 

قوله: «وتجب الزكاة في عين المالء ولها تعلق بالذمة» 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة» أو 

فقال بعض العلماء: إنها واجبة فى الذمة» ولا علاقة لها 
بالمال إطلاقاً . 

بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على 
المرء أن يؤدي الزكاة. 

وقال بعض العلماء : بل تجب الزكاة في عين المال» لقوله 
تعالى: #حْذْ سَّ نْ أمَويِمَ صَدَ 2 1 تطْهَرهٌ تطهرهم وترَكهم يبا [التوبة: ل] 
ولقول النبي كل لمعاذ حين بعثه لليمن: «أعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة في أموالهم"''' فالزكاة واجبة في عين المال. 

وكلا القولين يرد عليه إشكال؛ لأننا إذا قلنا: إنها تجب فى 
عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة» 


7419 “شق دوي ع رق 
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فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيهء 
وهذا خلاف الواقع» حيث إن من وجبت غليه الزكاة له أن 
يتصرف في ماله؛ ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة. 

وإذا فليا يانينا واجبة في الذمةء فإن الزكاة تكون واجبة 
حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط وهذا فيه 
نظ أيضا : 

فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين» 
وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة» فالإنسان في 
ذمته مطالب بهاء وهي واجبة في المال ولولا المال لم تجب 
الزكاة» فهي واجبة في عين المال. 

إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة؛ وهي العروض» فإن 
الزكاة لا تجب في عينهاء ولكن تجب في قيمتهاء ولهذا لو أخرج 
زكاة العروض منها لم تجزئه» بل يجب أن يخرجها من القيمة. 

فصاحب الدكان إذا تم الحول. وقال: عندي سكرء 
وشاي» وثياب» سأخرج زكاة السكر من السكرء والشاي من 
الشاي؛ والثياب من الثياب؛ فإننا نقول له: يجب أن تخرج من 
القيمة» فَقَدّر الأموال التي عندك». وأخرج ربع عشر قيمتها؛ لأن 
ذلك أنفع للفقراء؛ ولأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها 
غلى هذا فريما دز البكر مكل حارو أوجر» أل يخي ذلك: 
بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره» وتخرج من 

فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. 


دز ؛؛ ) كتك الإأكة 


م 20 . - 0 سس 4 0ه 
وَلا ع فى وجوبهًا إمكان الادذاعء فمامام ةا ة ةم ة ةم ةم ةا مام مانن 


وعلى القول بأن الزكاة تجب فى عين المال ؤلها تعلق 
بالذمة» فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال» ولكن 
يضمن الركاة: وبجرة أن يبه ولكو يفون :الركاة لآن بهذا 
التعلق بالمال ليس تعلقاً كاملاً من كل وجه حتى نقول: إن المال 
الواجب فيه الزكاة كالموهوبء بل لها تعلق بالذمة. 

مسألة: ينبنى على الخلاف فى تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة 
عدة مسائل كرفا اين ريخينا فى الفواعك أوضحها لو كان عند 
اناف تسواس يوا لعل كه عليه | قر ون لخر ل مد فطلي لقو لا تهنا 
تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة» وعلى القول بأنها تجب 
في عو الماك لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة - السنة الأولى - 
لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصابء فإذا كان عند الإنسان 
أربعون شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاةء وبها ينقضص 
النصاب؛ لأن الزكاة واجبة فى عين المالء» أما إن قلنا: إن الزكاة 
تجب في الذمة» فإنها تجب في كل سنة شاة. ظ 

وقد ذكر ابن رجب فوائد أخرى تنبني على هذا الخلاف من 
أزادها 'فلبراجعها”" . ْ 

قوله: «ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء» يي لذ يشحرد 
لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها؛ ولهذا تجب في الدين مع أنه 
لا يمكن أن تؤدى منهء وهو في ذمة المدين» وفي المال الضائع 


.١"8 القاعدة عمف‎ )١( 


كتب الإأكاة ش 5 ات 


وَلَا بَقَاءُ المَالِء 00 


إذا وجده. وفي المال المجحود إذا أقر به المنكرء وهكذاء فلا 
يعتبر في وجوبها إمكان الأداء» بل تجب وإن كان لا يتمكن من 
أدائهاء ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. 

قوله: «ولا بقاء المال» أي: لا يعتبر في وجوبها بقاء المال» 
فلو تلف المال بعد تمام الحول» ووجوب الزكاة فيه» فعليه الزكاة 
سواء فرط أو لم يفرط؛ لأنها وجبت. وصارت دينا في ذمته. 

وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول 
عليهاء وزكاتها تبلغ )٠١٠٠١(‏ ريال ثم احترق الدكان» ولم يبق 
منه درهم واحدء فعلى كلام المؤلف يضمن؛ لأنه لا يعتبر في 
وححوريها قا الحال: ْ 

والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمنء» وإن 
لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة 
عنده» والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. 

ولو أن فقيراً وضع عند شخص دراهم له. ثم تلفت عند 
المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله» فالزكاة 
من باب أولى» مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة 
المزكي. فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟ 

فإن تعدى بأن وضع المال في مكان يُقَدَّرٌ فيه الهلاك, 
ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة. 

وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي» وتلف 
المال فإنه يضمن الزكاة. 

أما إذا لم يتعد ولم يفرط وكان مستعداً للإخراج وقت 


كا كتانث ا 


والرَّكَاةٌ كالدّينَ في التَّركةٍ. 


الإخراج» ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟! 
فالصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال» إلا أن يتعدئ. 
و 1 
قوله: «والزكاة كالدين في التركة» أي: إذا مات الرجل 
وعلنيه زكاة» فإن الزكاة حكمها حكم الدين» في أنها تقدم على 
الوصية وعلى الورثة؛ فلا يستحق صاحب الوصية شيئًا إلا بعد 
أداء" الكاقه وكلاللك 5 سيق الوارية قينا لذ بعد أذاف ا لدقاة 
فإذا قدرنا أن رجلاً لزمه )1١,0٠١(‏ زكاةء ثم تلف ماله إلا عشرة 
آلاف. ومات ولم يخلف سواها فتصرف للزكاة» ولا شيء 
للورثة . ٠‏ 
ودليل ذلك : قوله كَكِهِ: «اقضوا الله فالله أحق بالوفاء”"' . 
والزكاة مقدمة على الوصية» وعلى الإرث. 
وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة» فإننا 
نخرجها من تركته» وتجزئ عنه» وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل 
سنة» وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات». فهنا نخرجها 
وتبرأ بها ذمته. 
أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة» ومنعها بخلاً ثم ماتء 
فالمذهب”" أنها تخرج وتبرأ منها ذمته. 
)١(‏ انظر كلام فضيلة شيخنا على قول المؤلف: «ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في 
البيدر. .) ص(١8).‏ 


(؟) سبق تخريجه ص(77). 
فرق الروض مع حاشية ابن قاسم 95/7 5). 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو 
أخرجوها. من تركته؛ لأنه مصِرٌ على عدم الإخراج فكيف ينفعه 
عمل غيره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل 
لي 2 

وما قال رحمة الله - صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنهء 
ولا تبرأ بها ذمته. 

ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر؛ فإن غلبنا 
جانب العبادة» قلنا: بعدم إخراجها من المال؛ لأنها لا تنفع 
صاحبهاء وإن غلبنا جانب الحق؛ أي: حق أهل الزكاةء قلنا: 
بإخراجها؛ لنؤدي حقهمء وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها. 

والأحوط أننا نخرجها من تركته؛ لتعلق حق أهل الزكاة 
بهاء فلا تسقط بظلم من عليه الحق» وسبق حقهم على حق 
الورثئة» ولكن لا تنفعه عند الله؛ لأنه رجل مصر على عدم 
إخراجها . 

مسألة : لو مات شخص وعليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ 

مثاله: رجل خلف )٠٠١(‏ ريال» وعليه زكاة )٠١٠١(‏ ريال» 
ودين )٠٠١(‏ ريال فهل يقدم حق الآدمي. 2 تقدم الزكاة؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

قال بعض العلماء: يقدم ذيق الأذمي ؟ لأنه مبني على 
المشاحة؛ ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنياء أما 


.)1٠١ 5 /7( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )١( 
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المسامحة. 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». 
فى ذمة الميت» فيتساويان فإن كان عليه )٠١٠١(‏ ديناً و(١٠٠)‏ 
زكاة» وخلف )٠١٠١(‏ فللزكاة (050) وللدين .)5١0(‏ 

ويجاب عن الحديث أن الرسول وَلْةٍ لم يحكم بين دينين 
الها للآدمى» الثاني للّه» وإنما أراد القياس؟؛ لأنه سال 
«أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيته؟» قالت: نعم قال: ‏ 
«اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»”"' . 

فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الآدمي» فدين الله من باب 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(/77). 


باب رَكاة بَهِيمَةَِ الأنعام ١‏ 


بدأ بها المؤلف اقتداء بحديث أنس بن مالك رضى الله عنه - 


في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه » وبين فيه 
الصدقات» فقد قدم بهيمة الأنعام. 

قوله: «بهيمة الأنعام» هي: الإبل» والبقرء والغنم» قال الله 
تعالى : أِْلتْ لم بَِيمَةٌ لامب 4 [المائدة: .]١‏ 

وسميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم» وهي مأخوذة من الإبهام. 
وهو الإخفاء وعدم الإيضاحء» ولكنها تتكلم فيما بينها كلاما 
معروفاًء ولهذا تحن الإبل إلى أولادها فتأتى الأولاد» وتنهرها 
تي راكد لكر :يق السسير ناوا "كال موي عليه لاوم الما ساله 
فرعون: فَمَن رَيِكْمَا يمُوسَى» [طه:  ]44‏ قال: ريا اذى عط كل 
2 َلَقَمَّ ثم هَدَئ» [طه: ٠١ه]‏ أ أعطاه خلقه اللائق به ثم 
هداه لمصالحه. ولهذا يهتدي كل ما خلقه الله عرَّ وجل - 
لمصالحه فيأكل ما يليق به ويشرب ما يليق به» فكل شيء بحسبه. 

ونسعة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل» والبقرء والغنم. 

والإبل سواء كانت عراباًء أو بخاتيء وهي التي لها 
سنامان» وهي معروفة في القارة الأسيوية. 000 

وأما البقر أيضاً 'فتشمل البقر المعتادة» -والتجواميس. 

والغنم تشمل الماعز والضأنء ولا يدخل فيها الظباء؛ لأن 
الظباء ليست من أصل الغنم»ء فلا تدخل في زكاة السائمة. 


والدليل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ في الكتاب الذي كتبه أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ وفيه: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها النبي كَل 
على المسلمين..» الو ا وذكر الغنمء والإبل» وأما اليفر 
فجاء ذكرها في حديث آخرا'" . 

واعلم أن بهيمة الأنعام تتخذ على أقسام: 

القسم الأول: أن تكون عروض تجارة» فهذه تزكى زكاة 
العروض . 

فقل تجب الزكاة فى شاة واحدة» أو فى بعير واحد» أو فى 
بقرة واحدة؛ لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة» فإذا كان هذا 
هو المعتبر فما بلغ نصابا بالقيمة ففيه الزكاة» سواء كانت سائمة 
أو معلوفة» مؤجرة كانت» أو مركوبة للانتفاع . 

القسم الثاني : السائمة» المعلة للدر والنسل» وهي التي 
ترطئى كما قال الله تعالي 4 ونه مسر هيد يمرن 4 [التهل: 
.]٠‏ اتخذها صاحبها لدرها» أ لحليبهاء وسَمنهاء والنسل» 
ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من 
أولادها.ء لأن هؤلاء الأولاد كثمر النخل. 

القسم الثالث: المعلوفة المتخذة للدر والنسل» وهى التى 
يشتري لها صاحبها العلفع» أو يخصدهء أو تحقه لياء فهذه ليس 
فيها زكاة إطلاقاء ولو بلغت ما بلغت؛ لأنها ليست من عروض 
التجارة» ولا من السوائم 


)١(‏ سبق تخريجه ص(١5).‏ (؟) سيأتى تخريجه ص(58). 


باك إكا بتجيمة ا[انعام اها 


تَجبُ فِي إبل» وَبَقَرء وَعَنَم إِذَا كانت سَائِمَةَ الحَوْلَ» 


القسم الرابع: العوامل» وهي: الإبل التي عند شخص 
يؤجرها للحمل فهذه ليس فيها زكاة» وهذا القسم كان موجوداً 
قبل أن اتتشر المتيارات:) فحن الركجل عند هانة بعين أوماكتاق 
يؤجرها فينقل بها البضائع من بلد إلى بلدء وإنما الزكاة فيما 
يحصل من أجرتها إذا تم عليها الحول. 

فصارت الأقسام أربعة» وكل قسم منها بينه الشارع بياناً 
واضحا شافيا. 

وأعم هذه الأقسام: عروض التجارة؛ لأنها تجب فيها 
الزكاة على كل حال. 

قوله: «تجب في إبل ويقر وغنم» «تجب» الفاعل الزكاة» 
أي: تجب الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة: الأول الإبل» والثاني 
البقرء والثالث الغنم. ْ 

قوله: «إذا كانت سائمة الحول أو أكثره» «سائمة» أي: التى 
ترعى المباح» والمباح هنا ليس ضد المحرمء وإنما الذي 5 
بفعل الله عرَّ وجل - ليس بفعلناء أما ما نزرعه نحن ونرعاهء فهذا 
لا يجعلها سائمة» كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم 
جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة» فهذه لا تعد سائمة. 

قوله: «الحول أو أكثره» الحول ظرف زمان لسائمةء 
والمعنى أنها ترعى المباح الحول أو أكثره أما كونها سائمة إذا 
رعت الحول فظاهرء وأما كونها سائمة برعيها أكثر الحول؛ فلأن 
الأقل يأخذ حكم الأكثر فالاعتبار بالأكثر. 


0ه) ظ كتاك الأكاة 
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فإذا كان عند الإنسان إبل ترعى خمسة أشهرهء ويعلفها سبعة 
أشهر فلا زكاة فيهاء وإذا كانت ترعى ستة أشهر ويعلفها ستة 
أشهرء فلا زكاة فيهاء وإذا كانت ترعى كل الحول ففيها الزكاةء 
وإذا كانت ترعى سبعة أشهر ويعلفها خمسة ففيها الزكاة. 

والدليل على اشتراط السومء حديث أنس بن مالك في 
الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات «وفي الغنم في سائمتها 
في كل أربعين شاة شاة)''' قال: «في الغنم) ثم قال: «في 
سائمتها) وهذا عطف بيان. وعطف البيان كالصفة فى تقييد 
التوصوقن كانه فال رفي سائمة العدودفن كل ارسي كناة 
بال 

وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي كلل 
قال: «وفى كل إبل سائمة»”''. وهذا الحديث وإن كان مختلفاً 
فيه لكن يدل علن اشتراظ السو :قن الإبل»: وكذلك فإن الال 
والبقر تقاسان على الغنم. 

ويشترط كذلك أن تكون معدة للدر والنسل؛ ليخرج بذلك 
المعدة للتجارة. 


.)7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

؟) أخرجهأحمد(5/0» 5)؛ وأبو داود فى الزكاة/ باب في زكاةالسائمة 
(1970)؛ والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة» وباب سقوط الزكاة عن 
الإبل... .١٠6/5(‏ 55)؛ وابن خزيمة (5555)؛ والحاكم لا 44 
والبيهقي .)٠١5/5(‏ 
وقال الحاكم: «صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» «قال أحمد: هو 
عندي صالح الإسناد»ء انظر «التلخيص الحبير' (855). 


تت تتا ات 000 
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ذُونّها في مُل حمس : شَاقٌّ سوه عو اكه اطنط كأ تس 1 


تنبيه: قول بعض الفقهاء: هل السوم شرطء أو عدمه مانع؟ 
قيل: إنه لا فرق بين العبارتين» فالخلاف لفظي. 

وقيل: إنه خلاف حقيقي» ويترتب عليه: أننا إذا شككنا في 
السوم» أو عدمهء وقلنا: إن السوم شرط؛ لم تجب الزكاة؛ لأن 
الأصل عدم وجود الشرطء وإذا قلنا: إن عدمه مانع» فإنه تجب 
الزكاة هنا ؟ لأننا لم انة نتحقق المانع ؛ لأن الأصل عدم المانع. 

قوله: «فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاضء وفيما 
دونها في كل خمس شاة» هنا بين المؤلف مقدار الزكاة الواجبة» 
نكرة ضعترة لهااسنة»' ومست ننت مشامن 4 لآن الغالت» أن أمها 
قد حملت فهى ماخض» والماخض الحامل» وفيما دود خمس 
وعشرين في كل خمس شاة» ففي الخمس الأولى شاة» وفي 
العشر شاتان» وفى الخمس عشرة ثلاث شياه» وفي العشرين أربع 
شياه» وفي الخمس والعشرين بنت مخاض . 

ولو اخرج خمس شياه عن خمس وعشرين لم تجزئ» ولو 

فقال بعض العلماء: لا يجزئ فيما دون خمس وعشرين 
بعير» ولو كبيراً؛ لحديث أبي بكر رضي الله عنه ‏ الذي كتبه 
قال: «وفيما دونها الغنم فى كل خمس 20 أي 00 
خمس وعشرين» في كل خمس شاة. 


.)7١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


عزءه) ظ كتاب الإأكدة 


سس 1 
مو 6 


وَفِي ست وَنَّلائِينَ بِنْتُ لَبُودْء وَفِي ست وارْبَعِينَ حِقَّةٌ 

وقال بعض العلماء: إذا كانت تجزئ بنت المخاض فى 
بسن هقرف 3 اكه افها درن الانسون بامة ار تن : 
والشريعة لا تفرق بين متماثلين» والشارع أسقط الإبل فيما دون 
خمس وعشرين رققا بالمالك» وليس ذلك للتعييب. 

وهذا هو الصحيح؛ لآن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة 
المبنية على الدلالة النقلية والعقلية لا يمكن أن تقول: من عنده 
خمس وعشرون من الإبل» وأخرج بنت مخاض أجزأته» ومن 
عنده عشرون من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزته!! 

وكذلك تجزئ بنت لبون» أو أكبر من ذلك. 

قوله: «ورفي ست وثلاثين بنت لبون» بنت اللبون: هي ما تم 
ليا تتان» .ويف يذلكة:: لآن"الغالك أن امهنا فذ.ولدت 
فأصبحت دات» لين : 

والوقص هو: ما بين الفرضين» ليس فيه شيء» فبين خمس 
وعشرين وست وثلاثين «عشر» ليس فيها شيء» وذلك رفقاً 
بالجاللك: 

وأما الذهب والفضة فلو زادت قيراطاً زادت الزكاة. 

والحبوب والثمار لو زادت». زادت الزكاة بخلاف 
المواشي؛ لأنها تحتاج إلى مؤونة كثيرة من رعي وحلب ‏ . 
وسقيء. وغير ذلك». فجعل الشارع هذه الأوقاص لا زكاة 
فيها . 

قوله: «وفي ست وأربعين حقة» الحقة هي: الأنثى من الإبل 
التي تم لها ثلاث سنوات» وسميت حقة؛ لأنها تتحمل الجمل» 


باب نكا تهيحة الأثعام 


وفي إخدى ا 0 وَفي ست 3 بِنْنَا و 
وَفِي إخحدى وتسعينٌ حِقنَانِ للد الى اليف 7ن ةوه نوق ووه يف أو اه 7841 نه 


ولهذا جاء فى حديث ع بكر رضي الله عنه ‏ «حقة طروقة 
الجمل"'' أي: تتحمل أن يطرقها الجمل فتحمل. ظ 

والوقضن يتخ .ست ؤثلاثين: وست» وآريعي: ااتسع). 

قوله: «وفي إحدى وستين جذعة» والجذعة: ما تم لها أربع 
سنوات . 

والوقص ما بين ست وأربعين وإحدى وستين: «أربع عشرة» 

فالأول أكثر من الثاني والثالث أكثر منهما. 

قوله: «وفي ست وسبعين بنتا لبون» أعلى سن يجب في 
الزكاة الجذعة» وكل هذا السن لا يجزئ في الأضحية؛ لأنه لا 
يجزئ في الأضحية إلا الثني وهو ما تم له خمس سنوات» 
والجذعة فما دونها لا تجزئ في الأضحية» ولكن في الركاة 
تجرئ. 

والوقص: «أربع عشرة». 

فست وسبعون فيها بنتالبون» لكل واحدة سنتان» ولو أخرج 
بنت لبون وابن لبون لم يجزئ؛ لأن الأنثى أغلى من الذكر وأنفع 
للناس منه. 

قوله: «وني إحدى وتسعين حقتان» . 

والوقص: «أربع عشرة». ظ 


(0) سبق تخريجه ص(١35).‏ 


ا كتك الأكاة 


ته 


فإِذًا اع رصترير جد لوادت كد انق نك لبون ان 


7 يي قد 
قوله: «فإذا زادت على مائة وعشرين واحدةً فثلاث بنات 
ليون» . 
إذا من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين وقص قدره «تسع 
وعشرون»» فإذا ا 0 وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات 
لبون» ثم بعد ذلك 7 تستقر الفريضة. 
قوله: «ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» . 
فإذا بلغعت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثللاث بنات لبون 


وكذها فر الفريقدة + كلما قادك: مسر ا شير التريفةة ليذ 

مائة وثلاثون فيها جقة وينتا لبون 

مائة وأربعون فيها حقتان وبنت لبون. 

مائة وخمسون-2 فيها ثلاث حقاق. 

مائتة وستون فيها أربع بنات لبون. 

مائة وسبعون فيها حقة: وثلاك .نات لبون 

مائة وثمانون فيها حقتان وبنتا لبون. 

مائة وتسعون فيها نات حيقا قوقع لبوك 

مائتان تتساوى الفريضتان خمس بنات لبون أو أربع حقاق. 

مائتان وعشر فيها ل بنات لبون » وحقة. 
وعلى هذا فقسء كلما زادت عشراً يتغير الفرض . 


قال في الروض: «ومن ل اقدد 
وعدمهاء أو كانت معيبة فله أن يعدل إل بنت مخاض » ويدفع 
ا 5 الدع حمقة ويأخذه)». 


باب نكا تجيمة العام 
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أي : من وجبت عليه بنت لبون وليست عنده» وعنده بنتكت 
وإذا لم يكن عنده بنت لبون وعنده حقة» فإنه يدفع الحقة ويأخذ 
الجبران فهو بالخيار. 
ويأخذه من المُصَدّق الذي يبعثه ولى الأمر بقبض الزكاة. 
وإذا لم يكن عنده إلا جذعة فلا يستحق جبراناً أكثر مما 
والجنيزان: ثباتان» أو عشرون درهما» كل شاة يعشيرة 
فهل العشرون تقويم أو تعيين؟ 
وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتي درهم»ء وأراد 
أن يعدل عنهما فلا يكفى أن يعطيه عشرين درهما. 
وليس فى غير الإبل جبران» فالجبران فى الإبل خاصة؛ 
لق الستة :وردت به فط 
)١(‏ لحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب فريضة الصدقة التي 
أمر رسوله يَكيِ: «من بلغت عنده من الإبل صذقة الجذعة». وليس عنده جذعة. 
وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين 
درهماء ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة» 
ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحقة. والبسيت 
عنده إلا بنت: لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماًء 
ومن بلغت صدقته بنت لبون» وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 
فشرين رهما أو شاتيين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت 
مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض» ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين». 


كتاث الإكادا 


ا 1 ع 7 

وبجب فى كاين من الْبَمَرِ لجع او لبيعة) وفى 
5 7 د 
اربعين 0-0 واأواوا وو ةفقوو و ووو و وم و ووو ووو و ووه ووو لومم له 


قوله: «فصل» أي : في زكاة البقر. 

نقول في زكاة البقر: كما قلنا في زكاة الإبل» أي: أن 
الأقسام السابقة الأربعة تشمل الإبل» والبقرزء والغنم. 

والبقر سميت بقراً؛ لأنها تبقر الأرض بالحراثة أي: تشقها . 

قوله: «ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة» أي: تبيع 
ذكرء أو تبيعة أنثى لكل واحد منهما سنة» وفيما دون الثلاثين لا 
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لعن 1ه 


والفرق بين الإبل والبقر في باب الزكاة فرق عظيم» فالإبل يبدأ 

النصاب مرج حمدنء والبقر مرخ بلا نين مع أنهما فى باب الأضاحى 
قوله: «وفى أريعدين 00 المسئة : القن لها نكا 1د 

١ -‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده 
زله8١).‏ 

)١(‏ لحديث معاذ رضي الله عنهء وفيه: «بعثني رسول الله يكل إلى اليمن» وأمرني أن 
آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة». 
أخرجه أحمد (2»)710/5 وأبو داود فئ الزكاة/ باب فى زكاة السائمة (5/ا6١)؛‏ 
والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة البقر (57)؛ والنسائي في الزكاة/ 
باب سقوط الزكاة عن الإبل.. . (5/5١؟)؛‏ وابن ماجه فى الزكاة/ باب صدقة 
البقر (807١)؛‏ وابن خزيمة (5574)؛ وابن حبان (5885) إحسان؛ والحاكم 
1/1١‏ ؛ والبيهقي (98/5). 
في التمهيد (؟/ 071/6 : «(وقد روي هذا عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت». 


باك ذكاة تهيمة الأتعام ما 
لم فى حل تالانين تيع وَفي كل أَرْبَعِينَ مُسِنْة» وَيُجْزِئ 
الدة هَنَاء وابنٌ لون مَكَانَ بنْتِ مَخْاضٍِء وَإِذَا كان 
اا ور 
بين الثلاثين والأربعين» وقص: «تسع» ليس فيها شيء. 
ا «ثم في كل ثلاثين تبيع» وفي كل أربعين مستة» . 


ففي خمسين مسنة . 

وفي ستين تبيعان أو تبيعتان. 
من أربعين إلى ستين وقص . 

وفي سبعين شيم ومنلة: 

وفي ثمانين مستتان. 

وفي تسعين ثلاث تبيعات. 

وفي مائة فيحاك زمه : 


وفي مائة وعشرين أربع تبيعات,. أو ثلاث مسنات» 
كالمائتين في الإوبل. 
مسألة: إذا تساوى الفرضان فلمن الخيار للمعطي أو للآخذ؟ 
الجواب: للمعطي قالوا: لأنه هو الغارم. 
قوله: «ويجزئ الذكر هنا» أي: في زكاة البقر ففي ثلا 
من البقر يجزئ تبيع . 
قوله: دوادن لدون مكان ينث مكافن: وإذاكان النصاب كله ذكوراً, 
فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي: 
١‏ - التبيع في ثلاثين من البقر. 
؟ - ابن اللبون مكان بنت المخاضء إذا لم يكن عنده بنت 
مخاض . ْ 
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- إذا كان النصاب كله ذكوراء فإنه يجزئ أن يخرج منها 

ذكراء كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها 

ذكور: عليه ان متكافن ؛ أن الإنسان لا كلق نينا لبون 

في ماله؛ ولأن الزكاة وجبت مواساةء فالذكر له ذكرء 

والآكن لها ا 

وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا 
نمكل ماله 

وقال وى العلناء :-إذا "كاف العضنا ته ذكور ا فبيعي .هأ 
عينه الشارع» فلو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها 
ذكور وجب عليه بنت مخاض. فإن لم يجد فابن لبون ذكرء 
وإن كان عنده ستة وثلاثون جملا ففيها بنت لبونء ولا يجزئ 
اق لمن 

وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة» لأن السنة عينت فقال 
النبي اه: «... بلنت مخاض أشن فإن لم تكن فابن لبون اذكر::. 
بنت لبون... حقة... جذعة...2'1 فَنَصَّ الشارع على الذكورة 
والأنوثة. فيجب اتباع الشرع . 

وهذا القول أحوطء. فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد 
القياس» والأقيس ما مشى عليه المؤلف. 

وقولقانة نينا علق الله الولف قبن 2 ني اند ل ينها رضن 
النص والقياس؛ لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا. 


.)9١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


باب ذكا بهيمة الأنعام ش 


7 3 و 
0 و 3 020 5 2 2 #2 2 5 ى > +١‏ 
وَيَجبَ في أربَعينَ مِن الغنم شاة»ء وَفِي مِائَةٍ وإحدى 
- 5 0 8 2 ِ. >0 م 5 00 2 8 
وَعِشْرِينَ شاتانء. وفِي مِائتين وَوَاحِدةٍ ثلاث شِياوء ثم في 


رذ ونا 


قوله: فصل «ويجب في أربعين من الغنم شاة» «شاة» فاعل 
ايجب» ففي أربعين من الغنم شاة» فإذا أخرجها ودار عليها 
الحول ولم تزدء بل بقيت تسعا وثلاثين شاة» فليس فيها شيء؛ 
لأنها نقصت عن النصاب» وأقل نصاب الغنم أربعون شاةء 
والواجب فيها شاة واحدة. 

قوله: «وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان» الوقص: ثمانون. 

ففي أربعين شاة» شاة واحدة. 

وفى مائة وعشرين: شاة واحدة. 

6 0017 
الشرعء فالحمد لله . ْ 

قوله: «وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه» فالوقص: ثمانون. 

إذا الوقص فى الفرض الثانى كالوقص فى الفرض الأول. 

قوله: «ثم في كل مائة شاق» أي : إذا ادك لي عا قي 
وواحدة ففى كل مائة شاة» فتستقر الفريضة على ذلك. 

في الاتمانة؟ ثلاث شياه. 

وفي ثلاثمائة وتسع وتسعين: ثلاث شياه. 

لأنها لم تتم المائة الرابعة» وإذا لم يَلحق الفرضٌ الثاني 
يَلِحَقّْ بالفرض الأول» والوقص من مائتين وواحدة» إلى ثلاثمائة 
وتسع وتسعين: مائة وثمان وتسعون. 


ا كتتك الإكاة 


وَالخُلَطَةُ تُصَيْرٌ المَاليْنِ كَالوَاجِدٍ . 


وهذا أكثر وقص يوجد في الغنم. 

ففي ثلاثماتة: ثلاث شياه. 

وفي أربعمائة : أربع شياه . 

وفي خمسمائة: خمس شياه. 

وفي الألف عشر شياهء وهكذا 

قوله: «والخلطة تصير المالين كالواحد» الخلطة: بضم الخاء 
أي: الاختلاط يصير المالين كالواحد. 

وظاهر كلام المؤلف: العموم وليس كذلكء. وإنما مراده 
الخلطة في بهيمة الأنعام فقط. هذا هو المشهور من المذهب» 
وهو القول الأول في المسألة. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن الخلطة في الأموال 
الظاهرة تصير المالين كالمال الواحد عموماً واستدلوا لذلك» بأن 
الرسول يل كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمارء ولا 
يسألون؛ مع أن الاشتراك وارد فيها. 

فعلى هذا القول الخلطة في بهيمة الأنعام تجعل المالين كالواحد. 

مثاله: عندي غنم» وأنت عندك غنم» والثالث عنده غنم» 
والرابع عنده غنم» وخلطناها جميعاً» فتصير الأموال كالمال الواحد. 


م 


1١‏ لحديث أنس.في كتاب أبي بكر مرفوعاً: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة» فإذا ازدادت ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا 
زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل 
عا تقاة وذ كاتني سشاعدة الريك #العدة مق ار عير اناه وانعندة ليس فها 
صدقة إلا أن يشاء ربهاء ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذات عوارء ولا تيس 
إلا أن يشاء المصدق». وقد سبق تخريجه ص١".‏ : 


باب نكا تهيحة الأنعام ظ 


فإذا كان عندي عشرون شاة» وعندك عشرون شاة» فعلينا 
شاة زكاة. 

ولو كان عندي عشرون وحدهاء وعندك عشرون وحدها ولم 
تختلط فلا زكاة؛ لعدم الخلطة». فقد تجب الزكاة فيما لم يجبء 
وقد تسقط الزكاة فيما وجب» وسيأتي تفصيل هذا. 

قال العلماء: والخلطة تنقسم إلى قسمين: 
-١‏ خلطة أعيان. 
١‏ - خلطة أوصاف. 

آولا:خنلطظة الأعتاة :«وهئ ند يكوق الشال سشعر ةا سد 
اثنين في الملك . ْ 

مكال ذلك بحل ماه قة اندي وخلنت تمانين ثياأة 
فالثمانون مشتركة بين الاثنين شركة أعيان» فعين الغنم هذه لأحد 
الابنين نصفهاء وللثاني نصفها. 

وشركة الأعيان تكون بالإرث» وتكون بالشراءء وغير ذلك. 

ثانياً: خلطة أوصاف: وهي أن يتميز مال كل واحد عن 
الآخرء ولكنها تشترك في أمور نذكرها إن شاء الله. 

مثاله: أن يكون لكل منا ماله الخاصء» فأنت لك عشرون 
من الغنمء وأنا لي عشرون من الغنم ثم نخلطهاء فلو ماتت 
العشرون التي لي فلا ضمان عليك؛ لأنها نصيبي. 

وف خلظلة :الا عناق لو نادت لعفني فين علينا ميف :لان 

وخلطة الأوصاف تشترك في أمور: 


١‏ الفحل: أي: يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك. 

والفحل بالنسبة للمعز يسمى تيسأء وفي الضأن خروفاًء وفي 
الإوبل جملاء وفي البقر ثورا. ا 

. المسرح: أي: يسرحن جميعاً ويرجعن جميعاً‎ ١ 

فلا يسرح أحد غنمه يوم الأحدء والثاني يوم الاثنين. 

- المرعى: أي: يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا 
في شعبة الوادي الشرقية» والثاني في الشعبة الغربية. 

5 المحلب: أي: مكان الحلب يكون واحداًء فلا تحلب 
غنمك هناك. وغنمي هنا. 

0 - المرّاح - وهو: مكان المبيت» أي: يكون المراح جميعاً 
فلا تكون غنمي لها مراح وحدهاء وغنمك لها مراح وحدها. 

وقد جمعت هذه الأوصاف في قول الناظم : 
إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا 

فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخسية: فهي خلطة 
أوصاف» تجعل المالين كالمال الواحد. 

وهذه اللأوصاف الخيية أخذت من عادة العرب؛ وأنها إذا 
اشتركت في هذه الأوصاف صارت كأنها لرجل واحد. 

ويشترط في الخلطة أن تكون كل الحول أو أكثرهء كالسوم. 
واعلم أن الخلطة أعم من الشركة فيختلطان ولا يكونان شريكين. 

إذا قال قائل: أما النوع الأول من الخلطة فلا إشكال فيه؛ 
لأنه مال مشترك بين شخصين. 


باك نكاة تجيمة [اثغام )ب 
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لكن الثاني: كيف يجعل المالين كالمال الواحد مع أن مالي 
يخصني ١‏ ومالك يخصك؟ 

فالجواب: السطلى الت ا ا و 1 
وفيه: «ولاا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)7'. 

والخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة» وفي سقوطها؛ ولهذا قال: 
الا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة». 

مثال قوله عله : الايفرق بين مجتمع خشية الصدة قة) أن يكون 
عندي أربعون شاة» والعامل سيأتى غداً» فأجعل عشرين منها فى مكان» 
وعشرين في مكان آخرء فإذا جاء العامل وجد هذه الغنم عشرين» والغنم 
الأخرى عشرين فلا يأخذ عليها زكاة؛ لأنها لم تبلغ النصاب . 

ومثال قوله كَةْ: «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة». 

آنا أملاف ارسيو واف تجلف اأرمرة والعالى ؤيدلك 
أربعين فالجميع مائة وعشرونء فلو اعتبرنا كل واحد وحده لوجب 
ثلاث شياه» لكن إذا جمعنا الغنم كلها وعددها مائة وعشرون» 
فلا يكون فيها إلا شاة واحدة كما سلف. 

إذا جمعنا بين متفرق» لثلا يجب على هذا المجموع ثلا 
شياهء» بل شاة واحدة. 

مسائل : 

الأولى: الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الأنعام. 

مثاله: لو كان لدينا مزرعة ونحن عشرة» لكل واحد منا 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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عُشرهاء وهى خمسة أنصبة فقط فلا زكاة فيها؛ لأن كل واحد منا 
لبن قهز لا نمه لمات ! 

مثال آخر: رجلان اشتركا في تجارة» وكان مالهما نصاباًء 
فليس عليهما زكاة؛ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب» 
فلا زكاة عليهما مع أنهما يتاجران في الدكان؛ لأنه لا خلطة إلا 
في بهيمة الأنعام وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. 

الثانية: لو كان لرجل ععشرون من الشياء :فى الريناض 
رعشتززة اتن القعييجة” بالجموو ننجي غليه الزكاة لان زا لمانك 
واحدء والمذهب لا زكاة عليه لقوله يَةْ: «لا يفرق بين مجتمع 
خشية الصدقة, ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة)"'2. فدل على 
أنه إذا تفرق ماله لا للحيلة فلا زكاة عنليهء والأحوط رأي 
الجمهور.ء ويحمل الحديث على خلطة الأوصاف. 

الثالثة: لو اختلط مسلم ومن ليس من أهل الزكاة كالكافر 
خلطة أوصاف. فالزكاة على المسلم في نصيبه إذا بلغ نصاباً؛ لأن 
مخالطة من ليس من أهل الزكاة كالمعدوم. 

الرابعة: لو اختلط اثنان فى «ماشية» وأحدهما يريد بنصيبه 
العجارة :وا لاشويرية: دورو جيل قوذ عناظة غر: مره لمكت 
زكاة كل منهما ؛ فأحدهما زكاته بالقيمة» والآخر زكاته من عين المال. 

الخامسة: إذا اختلط اثنان وكان لأحدهما الثلثان». وللآخر 
الثلث فالزكاة بينهما على حسب ملكهما؛ على أحدهما الثلثان 
وغلن الاخر الفلت: 


.)7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


وتسعاللئ: 4 ألزِيَ عامتوا وشا من طَيْبتٍ 7 كك ود ولع 
هروسلا رسك لمم عد 
اي 


مْنَّ الْأَرْضٍ» [البقرة: 75107]. 

وامن» هنا و الجنس. وباعتبار الفرد. ا 
لا كل المخرجء ولا كل ما يخرج 

وقوله تعالى: 07 الى أنه جِنّتٍ مَعْرْوسَتٍ وَغَيْرٌ 
مَعروشَدتٍ وَأَلشَّخْلَ واس َتنا أ 7 كلم والزنوت 3 متَصَديها 
صر مُتَسَيِهٍ حكُلُواْ ين تَمَرِوه إذآ أَثْمَرَ وَءَاثُوأْ حَقَّةُ يَوْمَ حصادى»* 
[الأنعام: .]١5١‏ 

وقوله تكهِ: «فيما سقت السماء والعيون. أو كان عثرياً 
العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر»"''. 

وقوله تَكِِخْ ١ليس‏ فيما دون خمسة أوسق صدقة» 

نوانة الحمتوصن قال على عرف لركاء فنها شرع من 
الأرضء لكن لا كل شيءء ولا كل نوع؛ بل هو مخصوص 
نوعاً» وفقدر كا 


سه 


00 . 


.)١(‏ أخرجة:البخاري. في الركاة/: بات الطخ سبايسيي. .. (1488) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ما أدّي زكاته فليس بكنز (505١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (941/4) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 1 


ةا كناب الإكانا 
5 ل ا ل ع ده 
تَجِبُ في الحخبوب كُلهَاء ولو لم تكن فوتأء وفِي كل 
مر يكال ويدخرء كتمر وزبيب : 2 


فما هو الضابط فى هذا؟ 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذا اختلافاً غير قليل. 

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد ما ذكره المؤلف بقوله: 
«تجب في الحبوب كلهاء ولو لم تكن قوتآء وفي كل ثمر يكال ويدخر» 
الحبوب: ما يخرج من الزروعء. والبقول» وما أشبه ذلك» مثل: 
البرء والشعيرء والأرزء والذرة» والدخن وغيرها. 

وقوله: «ولو لم تكن قوتأ» إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل 
العلم يقول: ما ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة» مثل: حب 
الرشاد والكسبرة» والحبة السوداء»ء وما أشبههاء فهذه غير قوت» 
ولكنها حب يخرج من الزروع. 

وقوله: «وفي كل ثمر يكال ويدخر» الشمر: ما يخرج من 
الأشجارء فكل ثمر يكال ويدخر تجب فيه الزكاة» والثمر الذي لا 
يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكاة» ولو كان يؤكل مثل: الفواكه. 
والخضروات»: لبن فبها زكاة» لأنها لا تكال :ولا -تدخر:ء 

وقوله: «كتمر وزبيب» التمر يكال ويدخرء والزبيب يكال 
ويدخرء ولا عبرة باختلاف الكيل والوزن» فإن التمر في عرفنا 
يوزن. وكذلك الزبيبء. لكن لا عبرة بذلك؛ لأن العبرة بما كان 
في عهد الرسول يَكِ. 

وذكر فى الروض زيادة أمثلة: فقال «لوزء وفستقء 
ردق وكا احية ذللك: 


.)5١8/( الروض المربع‎ )١( 


باب نكا الخبوب وَالثهم 1 


© © هه .© همهو ووه همهو و هوهو ووو وو ههه وه ووه وو وهو وهو هو و همه م هه مو هه وم ووو ووه و ووه 


وأفادنا قوله: «وفى كل ثمر يكال ويدخر) أنه إن كاك الثمز 
يدخر ولا يكال فلا كا يه وإن كان يكال ولا يدخرء فلا زكاة 
فيه؛ لأن المؤلف ذكر شرطين: أن يكال» وأن يدخرء وفى هذه 
المسألة عدة أقوال هذا أحدها: ْ 

والمراد بالادخار: أن عامة الناس يدخرونه؛ لأن من الناس 
من لا يدخر التمرء بل يأكله رُطْبَاًه وكذلك العنب قد يؤكل رطباً. 
لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع. ظ 

القول الثاني: أنها لا تجب إلا في أربعة أشياء: في 


الحنطة والشعير» والتمرء والزبيب» فقط لحديث ورد فى ذلك». 
ولو صح هذا الحديث لكان فاصلاً في النزاع لكنه ضعيف""'. 
وهذا القول رواية عن أحمد. 

م كر 
2 لين ءَامَنُوَأ أَنَفِفُوأ من طَيْبت ما ندر و ا ينا لَكُم من م 
لذي » ١‏ [البقرة: /51؟]ء رقرة يك : «فيما سقت السماء العشر)”'' . 
يكال أو لا يكال» وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 


41١‏ حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبى يك قال 
لوجاة نفلا نخدا فى الصدقة الامن هده الأعنات الأركة + الشمين والنطة 
والرشود واس 
أخرجه ابن أبي شيبة (178/7)؛ والحاكم (١/501)؛‏ اذا رقطتي (45/5)؛ 
والبيهقي (5/ 64178 179). 

هع سبق تخريجه ص(507). 


وأقرب الأقوال هو ما ذهب إليه المؤلف. والدليل قول 
الرسول ككل : «ليس فيما دون خمسة أوسق صفق ندل هذا 
على اعتبار التوسيق» والتوسيق أي: التحميل» والوسق هو 
الحمل» والمعروف أن الوسق ستون صاعاً بصاع النبي كله وهي 
بأضنواعنا حبس ها اذكه للا مكنا بيحنا ماكتان: وثلاتون ضاعا :وزيادة 
صاع نبوي » وعلى حسب ما اعتبرناه في الوزن إذا جعلنا الصاع 
كيلوين وأربعين جراما -» فثلاثمائة صاع تعدل ستمائة واثني عشر 
كيلو بالبر الرزين الجيدء فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن» أو 
عدة أوانٍء ثم يقاس عليها. 

والخلاصة أن الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة» بشرط أن 
تكون مكيلة مدخرة» فإن لم تكن كذلك. فلا زكاة فيها هذا هو 
أقرب الأقوال. وعليه المعتمد إن شاء الله. ش 

مسائل : 

الأولى: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في العنب الذي لا 
يزبب؛ لأن بعض العنب لا يكون زبيباً مهما يبسته. 

فقال بعضهم: لا زكاة فيه؛ لأنه ملحق بالفواكه. فيؤكل 
كالفاكهة . 

وقال بعضهم : تجب فيه الزكاة» وإن لم يزبب» كما لو كان 
التمر لا يؤكل إلا رطباًء وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم» 
أنهم يدون الزكاة من العنب» وإن لم يزبب. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(591). 


تش كه شب .ثكر311__ ر 07 


اه تن ا ا د ف وو عيضي يم مه 50 
ويصبر بلوع صاب فلذره الف وستماثة رَطل عراقىٌ . 000 
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والمذهب أنه يخرج عن هذا العنب الذي لا يزبب زبيباً . 

والصحيح أن له أن يخرج من نفس العنب» ومثله النخل 
الذي يأكله أهله رُطَبَاً فيجوز أن يخرج زكاته منه رُطباً . 

الثانية: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب؛ لأنه لا 
يدحو غالبا والضدوات افيد "اك كان لله امشو 

الثالثة: الادخار الصناعى الذي يكون بوسائل الحفظ التى 
تقاف إلى “اعمال مراسيطة الذت؟ العيويي لا وكيس فق به رط 
الادخار. ش 

الرابعة: تجب الزكاة في الزيتون عند بعض أهل العلم وهو 
رواية في المذهب لقو الله تعالى: لوَهْوَ الى أَنْنَاً جَدَتِ 
والمارت مُتَشليبًا وَعْرَ مِتَكَلِيدٌ كلأ من تَمَرِوه إذآ أَكْمَرَ وءَاثُوأ 
حَفَهُ يَوَمَ حصادو # [الأنعام: .]1١4١‏ 

ولكن يلزم على هذا القول أن تجب الزكاة في الرمانء 
وهي لا تجب فيه عندهم» ومقتضى الآية التسوية بينهما. 

قوله: «ويعتبر بلوغ نصاب قدره آلف وستمائة رطل عراقي» 
أي: يشترط في وجوب الزكاة بلوغ نصابء قدره: ألف وستمائة 
رطل عراقي. ٠‏ 

لكودبائ شيء يعتبر هذا الوزن؟ إذ هناك شيء خفيف 
وشيء ثقيل؟ 

اعتبره العلماء بالبرٌ الرزين الجيد» فتتخذ إناء يسع هذا 
الوزن من البر ثم تعتبره به. 


ا كتك الأكاة 


العا» لدع إن 0 0001 


فإذا قال قائل: لماذا اعتبر العلماء ‏ رحمهم الله الكيل 
بالوزن» والسنة جاءت بالكيل؟ 

فالجواب: أن الوزن أثبت؛ لأن الأصواع والأمداد تختلف 
من زمن إلى آخرء ومن مكان لآخرء فنقلت إلى الوزن؛ لأن 
الوزن يعتبر بالمثاقيل» وهي ثابتة من أول صدر الإسلام إلى 
اليوم» وهذا أحفظ ويكون اعتبارها سهلا. 

وذكر مشايخنا ‏ رحمهم الله أن صاع النبي كَلْةِ أربعة 
داك وهذا ما جاءت به السنة» بينما الصاع عندنا ثلاثة أمداد 
مع أنه أكبر من صاع النبي كَكةِ فدل ذلك على أننا لو اعتبرنا 
الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير. 

والصاع:النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جراماً من 
البرء فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت» فإذا ملآه فهذا هو الصاع 
النبوي» وعندنا صاع من النحاس وجدناه في خرابات في عنيزة 
مكتوب عليه من الخارج لقا هذا ملك فلان» عن فلان» عن 
فلان» إلى أن 'وصل إلى زيك بن 'ثابت -:رضى الله عنه- وقد 
أعقير ته بدا لو لاق ناتيح وير رين واكك 3 "اناه وو رعو ناذا 
هو مقارب لما ذكره الفقهاء ‏ رحمهم الله -. 

قوله: «وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل 
قتضائء # حصن إلى لخن أىة لوكا عدة إنسان سكان تعضه 
يُجنى مبكراًء والبعض الآخر يتأخرء فإننا نضم بعضه إلى بعض 
إلى أن يكتمل النصابء, فإذا كان الأول نصف نصابء والثاني 


تا ذكاك الخبوب والدهل 


تضب تطناهة وجيف الركام ولا يقال إن عدا فوسل قب 
جَذَاذٍ الثاني» أو حصد إذا كان زرعاً قبل حصاد الثاني؛ لأنها 
ثمرة عام واحد. 
وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه». قبل 
أن يبدو الصلاح في نصفه الآخرء لم تسقط الزكاة؛ لأنه إذا 
وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط . 
وأما ثمرة عامين فلا تضمء فلو زرع الإنسان أرضاً في عام 


قوت الاك ع له 


لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. 

وقول صاحب الروض: «وتضم ثمرة العام الواحد..... 
ولو مما يحمل فى السنة حملين» هذا فيه نظر؛ فما يحمل فى السنة 
كرو نكر كن عدا على أشراةة لأن هذا لد ا : 

ونان المر نسي رعيية الدوراقه ذا كان مسن نينا 
بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض؛ فإنه يضم 
بعضها إلى بعضء» فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف 
نصاب» وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة. 

وتضم الأنواع بعضها إلى بعض» فالسكري مثلاً يضم إلى 
البرحي» وهكذاء وكذلك في البر فالمعية» واللقيمى» والحنطة» 
والجريباء يضم بعضها إلى بعض . 

لكن لا يضم جنس إلى آخر والدليل على أنه يضم الأنواع 
بعضها إلى بعض دون الجنسء أن النبي ذَكلِةِ أوجب الزكاة في الثمر 
مطلقاً ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بتمييز كل نوع عن 


ا فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير» ونصفها بر» وكل واحد 
نصف النصاب. فإنه لا يضم بعضه إلى بعض ؛ لاختلاف الجنس» 
كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف . 

وسيأتي في زكاة النقدين هل يضم الذهب إلى الفضة؟ 

قوله: «ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب 
الزكاة» أي: ويشترط أيضاً أن يكون النصاب مملوكاً له وقت 
وجوب الزكاة. 

ووقت وجوب الزكاة في ثمر النخل: ظهور الصلاح في 
الثمرة بأن تحمر أو تصفرء وفي الحبوب أن تشتد الحبة بحيث إذا 
متها لذ ييه يكون. مشفده ليده كل ذا ركو ملكا لفن 
هذا الوقك: فلو باعدرقيل للسد كان :ذاه هليف وكذلك إن ملك 
بعد ذلك فلا زكاة» ولذلك قال: 

«فلا تجب فيما يكتسيه اللقاطء أو يأخذه بحصاده» اللقاط هو 
الذي يتتبع المزارع» ويلقط منها التمر المتساقط من النخل» أو 
يلتقط منها السنبل المتساقط من الزرع» فإذا كسب هذا اللقاط 
0 فلا زكاة عليه فيه؛ لأنه حين 
وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. 

وكذلك لو مات المالك بعد بدرٌ الصلاح» فلا زكاة على 
الوارث؛ لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة» لكن الزكاة فى هذه الحالة 
على المالك الأول (الميت) فتخرج من تركته. 0 

وكذك أنقنا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده. أ : إذا قيل 


باب أكاة الخثوب وَالثمم 2 
وَلَا فِيمًا يَجتَنِيهِ مِن المُبّاحء كَالبُظمء والرعْبّل» وَبِرْرٍ 
قَطوناء ولو كدق أرقة 
لرجل: احصد هذا الزرع بثلثه» فحصلده بثلثه» فلا زكاة عليه في 
الثلث؛ لأنه لم يمكله حين وجوب الزكاة» وإنما ملكه بعد ذلك. 

فصار عندنا شرطان: 

الأول: بلوغ النصاب . 

الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الزكاة. 

قوله: «ولا فيما يجتنيه من المباح» كالبطم2 والزعبل» وبزر 
قطونا» 2 : أي : الذي يخرج في الفلاة مما يخرجه الله 
عَّ وجل. فلو جنى الإنسان منه شيئاً كثيرً فإنه لا زكاة عليه 
فيه؛ لأنه وقت الوجوب ليس فلكا له؛ إذ إن المباح. وهو ما 
يجنى من الحشيش وغيره» لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه. 

و«الزعبل» على وزن جعفرء شعير الجبل. 

و«بزر قطونا»: يقول مشايخنا: هو سنبلة الحشيش» 
والحشيش يسمى عندنا : «الْربْلة). 

قوله: «ولو نبت في أرضه» «لوا إشارة خلاف فإن بعض 
العلماء قال: / 

إذا تفن أراضة :فإله علكهه: .وإذا كان»فلكا له فقك كه 
حين وجوب الزكاة. 

والمذهية أن ها ريت فى أزفنة من قعل الله لبس غلك 
لهء وهو أحق به من غيره» فبناء على اختلاف القولين: 


)١(‏ البُظمء ويقال: البٌظم: الحبة الخضراء أو شجرها. «القا المحصسبط»)» 
9 . و سجيرل موس - 
ص(80١٠).‏ 


إن قلنا: بأن ما نبت في أرضه من المباح ملك له» وجبت 
عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله. 

وإذا قلنا: لا يملكة وهو الصحيحء فلا زكاة عليه فيما يجنيه 
ف لاه مسري الوسعون لشن لكا" 40 راكنا "ححا :لها لين 
ملكاً له؛ لقول النبى يَكِِ: «الناس شركاء فى ثلاث: الماءء 
والكلاء والنار)"2» وهذا من الكلا . ١‏ 


والخلاصة: ا ا ا ا 0 
شرطان: 


الأول: بلوغ النصاب. 

الثانى : أن يكون ميعلر كا له وفك وجوب الزكاة. 

مسالة# هل يشترظ: أن يكون الحت والشر قونا؟ 
المذهب: لا يشترط» فما دام مكيلاً مدخراً ففيه الزكاة. 
القول الكاق يشرط أن يكوزن فوا , 

أوسق :ضدقة)!"© يكيمل: ما كان قوتاء 8 كان عي فوا 

ما اخريحة امد 1 وار داود في البيوع/ باب في منع الماء (/751) عن 
رجل من أصحاب النبي كله وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب المسلمون 
شركاء في ثلاث (4177؟) عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وفيه عبد الله بن 


خراش ضعيفء كما قال البوصيري؛ وأخرجه ابن ماجه (41/7؟) عن أي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ «ثلاث لا يمنعن.. .» الحديث» وصحح إسناده 


البوصيري في «الزوائد». والحافظ في «التلخيص» .)١17١5(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص(59). 


قوله: «يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة» هذا الفصل بين فيه 
المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب . 

فالواجب: العشرء أو نصف العشرء أو ثلاثة أرباعه. 
حسب المؤونة. 

فإن سقى بلا مؤونة فالواجب العشر؛ لأن نفقته أقل. 

والذئ يتسقئ بلا “مؤوثة تمل 'ثلاثة أشياء: 

أولاً: ما يشرب بعروقه» أ لا يحتاج ل ماء. 

الثاننى: ما يكون من الأنهار والعيون. 

الثالث: ما يكون من الأمطار. 

فإذا قال قائل: إذا كان من الأنهارء وشققت الساقيةء 
أو الخليج ليسقي الأرض. هل يكون سقي بمؤونة أو بغير 
مؤونة؟ 

فالجوزات : أنه سفن كين مؤونة::وتنظير ذلك إذا حفرت كرا 
وخرج الماء نبعاًء فإنه بلا مؤونة؛ لأن إيصال الماء إلى المكان 
ليس مؤونة» فالمؤونة تكون في نفس السقي . 

أي: يحتاج إلى إخراجه عند السقي بمكائن أو بسوانء 
أما مجرد إيصاله إلى المكان. وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو 
مؤونة شق الخليج من النهرء أو ما أشبه ذلك فهذا يعتبر بلا 


ع 


مؤونة. 


00 كتاك الإكة 


ْبَاعِهِ بِهمَاء فَإِنْ تََاوَنَا فَبِأَكْتَرِهِمَا 


قوله: «ونصفه معها» أ مع المؤونة. 

ودليل ذلك : قوله كَللِ: «وفيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر) أخرجه 
البخاري”' . ١‏ 

والعثري: هو الذي يشرب بعروقه. 

والحكمة من ذلك: كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة» 
وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة» فراعى الشارع هذه 
المؤونة» والنفقة» وخفف على ما يسقى بمؤونة. 

قوله: «وثلاثة أرباعه بهماء أي: ما يشرب بمؤونة» وبغير 
مؤونة نصفين» يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. 

مثال ذلك: هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة» ونصف 
العام بغير مؤونة: أي في الصيف يسقى بمؤونة» وفي الشتاء 
يشرب من الأمطارء ففيه ثلاثة أرباع العشر. 

قوله: «فإن تفاوتا» بمعنى أننا لم نتمكن من الضبطء هل هو 
النصف. أو أقل» أو أكثر. 

قوله: «فباكثرهما نفعاً, أي: الذي يكثر نفع النخل» أو 
الشجرء أو الزرع به فهو المعتبر» فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه 
فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه بالمؤونة 
أكثر انلها فاق بي 


5 ميق تخريجه اصن (/31): 


وَمَعَ الجَهْلٍ العُشْرٌء وَإِذَا اشْتَدٌ الحَبُء وَبَدَا صَلَاحٌ الثّمَر 
وَحيهة ال كاه ا 


فصارت الأحوال ديفا هي : 
١‏ - ما سقي بمؤونة خالصة. 
؟ - وبلا مؤونة خالصة. 
“"- وبمؤونة وغيرها على النصف . 
؛ - وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. 

فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر وبلا مؤونة 
خالصة العشرء وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشرء ومع التفاوت 
يُعتبر الأكثر نفعا. 

قوله: «ومع الجهل العشر» أي: إذا تفاوتاء وجهلنا أيهما 
أكث: فعا فالمعقين العف لآنه احوط :وأيرا للدمة :وما كان 
أحوط فهو أولى. 

فإذا قال قائل: كيف يكون أحوط. وفيه إلزام الناس بما لا 
نتيقن دليل الإلزام به؟ 

فالجواب: لأن الأصل وجوب الزكاة» ووجوب العشر حتى 
نعلم أنه سقي بمؤونة» فنسقط نصفهء وهنا لم نعلم» وجهلنا 
الحال أيهما أكثر نفعاء فكان الاحتياط إيجاب العشر. 

قوله: «وإذا اشتد الحبء وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة» 
يق الاستحرط ايكون الثفناي سلركا لوقه وحوت 
الزكاة. 

فوقت الوجوب: (إذ اشتد الحب» أي: قويّ الحب». وصار 


5 كتاك الإأكاة 
م سوا مي 3 0 007 4 ره > سن واف 1ق 
وَلا يَسْتَقِرَ الؤّجوب إلا بِجَعْلِهًا في البَيْدَرِه فَإِنَ تَلِمْتْ قَبْله 


0 2 2 ا 0 
بعير تبعل منه سَفئطت . ا ااام ااا ا 111111111100 


كيدا لا متففط تشفط ازيدا صلاح الثمر؛ وذلك في ثمر 
النخيل أن يحمر أو يصفرء وفى العنب أن يتموه حلواً أي: بدلا 
من أن يكون. قاسياًء يكون ليئاً متموهاً وبدلاً من أن يكون 
حامضاً يكون حلواً. ظ 

فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرء وجبت الزكاة» وقبل 
ذللكه لا تحت 

ويتفرع على هذا: أنه لو انتقل الملك قبل وجوب الزكاة» 
فإنه لا تجب عليه بل تجب على من انتقلت إليه.» كما لو مات 
المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب» أو بدو صلاح 
الثمر فإن الزكاة لاا تجب عليه» بل تجب على الوارث» وكذلك 
لو باع النخيل» وعليها ثمار لم يبد صلاحهاء أو باع الآأرض» 
وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري؛ لأنه أخرجها 
من ملكه قبل وجوب الزكاة. 

وتفرع على هذا أيضا : أنه لو تلق ولق بفعله بأن خصيد 
الزرع قبل اشتداده» أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه؛ فإنه لا زكاة 
عليه؛ لأن ذلك قبل وجوب الزكاة» إلا أنهم قالوا: إن فعل ذلك 
فراراً من الزكاة وجبت عليه عقوبة له بنقيض قصده؛ ولأن كل من 
تحيل لإسقاط واجب فإنه يلزم به. 

قوله: «ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدرء فإن تلفت 
قبله بغير تعد منه سقطت». أي: لا يستقر وجوب الزكاة إلا 
بجعلها في البيدر. 


باب ذكا الخثوب وَالتهم 
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«البيدر» هو المحل الذي تجمع فيه الثمار والزروع» شيع 
الجرين والبيدر؛ وذلك أنهم كانوا إذا جذوا الثمر جعلوا له مكاناً 
يها يضعونه فيهء وكذلك إذا حصدوا الزرع جعلوا له مكانا 
فسيحاً يدوسونه فيه» فلا يستقر الوجوب إلا إذا جعلها في البيدر. 

والدليل على أن استقرار الوجوب يكون بجعلها في البيدر 
قوله تعالى: #وءاثواً حقة يوم حصخاوى#؟ وإذا حصد الزرع فإنه 
يجعل في البيادر قور 

فإن تلفت بعد بدو الصلاح» واشتداد الحب» وقبل جعلها في 
البيدر» فإنها تسقط ما لم يكن يكن ذلك بتعدٍ منه أو تفريط » فإنها لاا تسقط. 

وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه» ولو تلفت بغير تعد 
ولا تفريط؛ لأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت ديئاً عليه. 

وعلى هذا فيكون لتلف الثمار والزرع ثلذت أحوال: 

الحال الأولى: أن يتلفا قبل وجوب الزكاة» أي: قبل اشتداد 
الحب وقبل صلاح الثمرء فهذا لا شيء على المالك مطلقاًء سواء 
تلف بتعد أو تفريط» أو غير ذلك» والعلة عدم الوجوب. 

الحال الثانية: أن يتلفا بعد وجوب الزكاة» وقبل جعله فى 
المت فى نك ماي 4 انان يعدن منه أر بررط طيغرة 
الزكاة» وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن . 

الحال الثالثة: أن يتلفا بعد جعله فى البيدرء أي : 206 
ووضعه في البيدرء أو بعد حصاده ووقح فن البيدرء فعليه الزكاة 
طلقا 1 انها عفرف فى ام فضا ره وين ةيد وا دهان إذا 
ومع عليه دوف هولق نه قلا وجتطل ضنن 


والتعدي: فعل ما لا يجوز. 

والتفريط: ترك ما يجب. 

فمثلاً لو أن الرجل بعد أن بدا الصلاح في ثمر النخل» 
وقبل أن يجعله في البيدرء أهمله حتى جاءت السيول» فأمطرت 
وأفسدت التمر فيقال: هذا مفرطهء ولو أنه أشعل النار تحت 
الثمار فهذا متعدٌ؛ لأنه فعل ما لا يجوز. 

ولو أن الله أتى بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح»ء 
وبعد اشتداد الحب من غير أن يفرطء. ويهمل فأتلفت الثمر أو 
الزرع» فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتعدء ولم يفرط. 

ولو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدا الصلاح» واشتد 
الحب فإن كان بإهمال منه أو تفريط ضمنء وإلا فلا. 

والصحيح في الحال الثالثة أنها لا تجب الزكاة عليه ما لم 
يتعد أو يفرط؛ لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة» فإن 
تعدى أو فرطء بأن أخر صرف الزكاة حتى سرق المالء» أو ما 
أشبه ذلك فهو ضامنء وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهداً في 
أن يبادر بتخليصه. ولكنه تلفء مثل أن يجعل التمر في البيدر 
لأجل أن ييبس» ولكن لم يمض وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق 
التمرء مع كمال التحفظ والحراسة» فلا يضمنء اللهم إلا إذا 
أمكنه أن يطالب السارق» ولم يفعل فهذا يكون مفرطأ. 

إذاً القول الراجح أن الحال الثالثة تلحق بالحال الثانية . 

وأما القول بأن الرجل إذا كان مديناًء وتلف ماله لم يسقط 


0 0 1 ثًَ عه 0 02 7 
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الدين بتلف مالهء فهذا قياس مع الفارق؛ لأن دينه متعلق بذمتهء 
والزكاة متعلقة بهذا المال. 

قوله: «ويجب العشر على مستأجر الأرض» دون مالكها» أي : 
أن زكاة الكمرة وركاة الكوسا تحن علن الاجر دون المالك»: 
ولو قال المنؤلفن «وتجب ركاه القون والحيؤاب» على المستا جر 
دون المالك» لكان أعم من قوله: «ويجب العشرا؛ لأن العشر قد 
يكوه ؤاجاء و نذ كوت الواتحى تفقو الشيرة اكه اولك ساد 
هذا اللفظ؛ لأن غالب الأراضي بعد الفتوحات الإسلامية تسقى 
بالأنهار بلا مؤونة» فيعبر أهل العلم عن زكاة الحبوب والثمار 
بالعشر» ومرادهم وجوب الزكاة سواء كان الواجب العشر أو غيره. 

وعلة الوجوب أن المستأجر هو مالك الحبوب والثمارء 
وأما مالك الأرض فليس له إلا الأجرة. 

ولكن قد يقول قائل: وكيف يستأجر النخل؟ وهل يستأجر 
النخل؟ 

المذهب: وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجرء 
أي: لا يمكن أن آتي إلى صاحب البستان» وأقول له: أجرني 
هذا النخل لمدة عشر سنوات مثلاً؛ لأن الثمر معدوم» ولا يعلم 
هل يخرج من الثمر مقدار الأجرة أو أقل أو أكثر. 

والنبي ويد «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها»”'' فهذا 
من باب أولى؛ لأن هذا قبل أن يخرجء فيكون فيه جهالة. 
)١('‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو نخله (5417١)؟‏ ومسلم في 
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وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إن استئجار أشجار 
البساتين كاستئجار أراضيهاء فكما أنك تستأجر هذه الأرض من 
صاحبها وتزرعهاء فقد يكون زرعك أكثر من الأجرة» وقد يكون 
أقل فكذلك النخل» ويجعل النخل أصلاء كما تجعل الأرض 
أصلاً بالمزارعة. وقال: إن هذا هوالثابت عن عمر 
دوقت الله عيسة دء يق فحت .خديقة أشيد ب يدر 
درفي اللاتعدةى الل لدنة مون كس ومناقةدمة سفاعه 
لمدة كذا وكذا سنة» ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين» وعمر 
فعل ذلك والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ متوافرون؛ ولأنه لا فرق 
بين استئجار النخيل» واستئجار الأرض؛ ولأن هذا أقطع للنزاع 
بين المستأجر وصاحب الأرض؛ وذلك لأنه يجوز أن يساقي 
صاحب النخل العامل بجزء من الثمرة» وهذا ربما يحصل فيه 
نزاع» أما إذا كانت الأجرة مقطوعة» فإن صاحب النخل قد عرف 
نصيبه وأخذه» والمستأجر قد عرف أن الثمر كله لهء لا ينازعه فيه 
أحد. نتضر فك فبه كاملا . 

وهذا هو الذي عليه العمل الآن عند الناس أنه يصح 
استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة معينة حسب ما يتفقان عليه. 

وأجاب شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن استدلالهم بالحديث 
اوعر نمي الح ل عن بيع الثمر قبل بدو صلاحهء بأنه يثبت تبعاً ما 
ل يا أجازوا بيع أصل النخل وعليه ثمره قبل 
يدو صلاحه. ب اخيرات امامل" مع النهي عن بيع الحمل . 

إذاً إذا قلنا: إنه لا يصح استئجار النخيل» فإنه يحمل قول 
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المؤلف: «يجب العشر على مستأجر الأرض» فيما إذا كان ذلك 
في الزرع» أما في الثمار فلا يتصور؛ لأنه على المذهب لا يصح 
أن تستأجر هذا النخيل بثماره» والراجح ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام رحمة الله. 

والناس هنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى استراحوا 
وصاروا يؤجرون البساتين» فمثلاً يقول: استأجرت منك البساتين 
ب(٠٠,١٠١٠)‏ فيعطيه المائة ألف». والآخر يستقل بالثمر. 

وابن عقيل رحمة الله فصّلء وقال: إذا كان أكثر 
الأرض بياضاًء لا نخيلاً» يجوز اعتباراً.بالأكثر؛ لأن تأجير 
الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر. 

أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل» وتؤجر 
الأرفىة: أع ول مسا فنك على هذا الفيك - قلت ترون زا جر نلك 
هذه الأرض بعشرة آلاف» فيأخذ الأرض ويزرعهاء والزرع له 
والنخل يقوم عليه بثلث ثمرته. 

ماله لو كانت الأرضن تمراعية» فالركاة فيهنا غعلئ 
المستأجرء والخراج على المالك؛ ووجه ذلك أن الخراج على 
عين الأرض فيكون على مالكهاء والزكاة على الثمار فتكون على 
مالك الثمار وهو المستأجرء ولو كان المالك هو الذي يزرع 
الأرض» فعليه الخراج باعتباره مالكا للأرض» والزكاة باعتباره 
مالكاً للزرع. أو الثمن: 

مسألة: على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة 
والمغارسة؟ 


03 كتاث الإكاة 
كاحت ا 
وَِذَا أَحَذْ مِن ملكه أو مَّوَاتٍِ مِن العَسّل مِائَةَ وَسِنَينَ رظلا 
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تجب الزكاة فى هذه الأحوال على العامل وعلى مالك 
الأما كد حصكهه م العف ححعية: كزن واعد مدي مار 
فإن لم تبلغ انبنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام» وقد 
تقدم بيان الخلاف في ذلك. 
قوله: «وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسلء مائة وستين 
رطلاً عراقياً ففيه عشره» «مائة» مفعول أخذ. 
أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله وجوب الزكاة في العسل» 
والعسل ليس ما يخرج من الأرض» وإنما من بطون النحل كما 
قال الله تعالى: ظيرَجُ من بُطُونِهَا سَرَابٌ مَحَيْلِفٌ الْوثمُ يه ْمَل 
نين [النحل: 14] ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض» بكونه 
يجنى في وقت معين؛ كما تجتنى الثمارء» وقد ضرب عمر 
دوقي لطع رهلية مايقية الزكاةة. وهو الع 7 
فاختلف أهل العلم ‏ رحمهم الله هل في العسل الزكاة» 
أق أن هاا فتريه ضمر درفي الله عنه ب فى العشل لبس كاك 
ولكنه اجتهاد لحال متو م لأنه 000 عليه قول الله 
عر وجل -: #يَأيْها الدنَ اموا انَفِفُا من طَيَبكِ ما كَسَبْئْرْ 
وَمِنَآ لرْجَمَا لَك من الْأرض4* [البقرة: 07+ م]؟ 
فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل» 
واختار هذا صاحب الفروع ابن مفلح ‏ رحمة الله من 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة العسل )١٠٠١(‏ والنسائي في الزكاة/ باب 
زكاة النحل (55/65). 


تاب أكاة الخبوب وَالثهم 


الحنابلة''. وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو من 
أعلم الناس بفقه شيخ الإسلام ابن تيمية حتى إن ابن القيم كان 
يرجع إليه يسأله عما يقوله الشيخ في المسائل الفقهية. 

وو ةا القول آنه لنس فى القراة بولق ”اننا 
يدل على وجوب ذلكء. والأصل راع الذمة 00 يقوم دليل 
على الوجوبء وعلى هذا القول لا حاجة إلى معرفة نصاب 
العسل . 

والمشهور من المذهب الوجوبء ويرون أن نصابه مائة 
وستون رطلاً عراقياً. وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معايير 
الوزن المعاصرء فإذا أخذ هذا المقدار وجب عليه عشره لما ورد 
عن عمر ‏ رضي الله عنه -» ولأنه يشبه الثمر الذي سقى بلا مؤونة 
بن يدهن الكلقة لاخو وعدهة كنا :أذ ادن الذى يدقن له 
مؤونة ليس فيه من المؤونة إلا أخذه. فعلى هذا يجب فيه العشر 
ويصرف مصرف الزكاة. 

وقيل: إن النصاب ستمائة رطل عراقي. 

وقال فى المغنى: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل 
عراقى؛ وذلك لأنه ليس فيه سئة واردة عن النبى ككلل: فاختلف 
العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة, - 

ولا يكلو إغتزاجها من كونه غير لآنه إن كان راجيا فقد 
)١(‏ ' «الفروع» ٠ .)50٠١/5(‏ 


() قال البخاري رحمة الله كما في العلل الكبرئ للترمذي :)”١7/١(‏ «وليس في 
زكاة العسل شيء يصح» أهم. 


أدى ما وجب ) ا ذمته وإن لم يكن واجباً فهو صدلفقةء. "ومن 
لم يشرج فإئنا لاتسطيع أن توتمه ونقول: إنك تركت ركنا من 
ركان الإسلام في هذا النوع من المال؛ لأن هذا يحتاج ال دليلن 
تطمئن إليه النفس . 

قوله: «من ملكه) أي: فى أرضهء أن بت التخل على 
شجره الذي بأراضية 0 فال العسل منة . 

«أو موات» أي : فى أرض تست مملوكة ل فكل..أن 
بأشيرة من رؤوس الجبال وبطون الشعاب» وما عه ذلك. 

مسألة: هل في البترول زكاة؟ 

الجواب: ليس فيه زكاة؛ لأن المالك له الدولة» وهو 
للمصالح العامة» وما كان كذلك فلا زكاة فيه. 

قوله: «والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية» وقوله: «من دفن 
الجاهلية» بكسر الدال بمعنى مفعول. أي: مدفون الجاهلية» ولا” 
يصح فتح الدال لأنها تكون مصدراً. 
وقوله: «الركاز» مبتدأ خبره الاسم الموصول ماء ولكن ليس كل 
مدفون يكون ركازاء بل ما كان من ذفن الجاهلبة» ومعتى 
الجاهلية ما قبل الإسلام. وذلك بأن نجد في الأرض كنراً 
مدفوناء فإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه» مثل أن 
يكون نقوداً قد علم أنها قبل الإسلام» أو يكون عليها تاريخ قبل 
الإسلام. أوها أنسة ذلك. 


بك اكه لقي 7-6[ 11 
. 1 2 دح ش 
فمية الخمس فى قليلهِ وكثيره. 


قوله: «ففيه الخمس في قليله وكثيره» فلا يشترط فيه 
النصاب؛ لعموم قول النبي كَل : «وفي الركاز الخمس"''. 
ثم اختلف العلماء في الخمس» هل هو زكاة أو فيء؟ بناء 
على اختلافهم في «أل)2 في قوله يَكِِةِ في الحديث: «الخمس» هل 
هي لبيان الحقيقة أو هي للعهد؟ | 
فقال بعض العلماء: إنه زكاة فتكون «أل» لبيان الحقيقة. 
ويترتب على هذا القول ما يأتي : 
١‏ - أن تكون زكاة الركاز أعلى ما يجب فى الأموال الزكوية؛ 
لأن نصف العشرء والعشرء وربع العشر» وشاة من أربعين» 
أقل من الخمس. 
١‏ - أنه لا يشترط فيه النصاب فتجب في قليله وكثيره. 
“"- أنه لا يشترط أن يكون من مال معين» فيجب فيه الخمس 
سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرىء» 
بخلاف زكاة غيره. 

٠‏ والليدكيي خعاء المرين الى وري قري أنه فيء فتكون 
«أل» فى الخمسء للعهد الذهنىء» وليست لبيان الحقيقة» أي: 
الكهدن المعيود فى الأنزالاء 6 رعو مين صني العندية اللي 
يكون فيئاً يصرف في مصالح المسلمين العامة» وهذا هو الراجح؛ 
لأن جعله زكاة يخالف المعهود في باب الزكاة» كما سبق بيانه في 
الأوجه الثلاثة المتقدمة. 


.)١19(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


مسائل : 

الأولى: إذا وجد الإنسان ركازاً ليس عليه علامة الكفرء ولا أنه 
من الجاهلية» فحكمه إن علم صاحبه وجب رده إليه» أو إعلامه به 
أي : إما أن تحمله إلى صاحبه؛ أو تعلمه» والأسهل هنا الإعلام؛ 
لأنه قد يكون ثقيلاآً يحتاج إلى حمل» فإذا أعلمته أبرأت ذمتك . 
نتوقع أنه لفلان» فإن حكمه حكم اللقطة يعرّف لمدة سنة كاملة» 
فإن جاء صاحبهء وإلا فهو لواجله. 

الثانية: لو استأجرت رجلا ليحفر بثراً فى بيتك أو غيره 
فحصل على هذا الركاز. ففيه تفصيل : 

إذا كان صاحب الأرض استأجر هذا العامل» لإخراج هذا 
الركاز فهو لصاحب البيت» وإن كان استأجره للحفر فقطء فوجده 
العامل فهو للعامل لقوله يك «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»”''. 

الثالثة : قوله عه : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث». فإن لم 
تدعوا الثلث فدعوا الربع»”"'» هل المراد منه إسقاط الزكاة في هذا 
)١‏ سيق تخريجه ص(١5).‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (158/7) وأبو داود في الزكاة/ باب في الخرص )١105(‏ 

والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في الخرص (147) والنسائي في الزكاة/ باب 

كم يترك الخارص (57/5) وابن خزيمة (5719؟) وابن حبان (7180) والحاكم 

)507/١(‏ عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 


وله شاهد موقوف عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الحاكم )4077/١(‏ وصححه 


وانظر التلخيص (859). 


تا كا الخبوب وَالدُمم 


الفتن م العدن: أو المراة أن م الزكاة للمالك 
يتصرف فيه؟ 

الصحيح أن هذا ليس من باب الإسقاطء بل جعل التصرف 
فيه للمالك؛ لأنه قد يكون للمالك أقارب وأصحابء وما أشبه 
ذلك يعطيهم من الزكاة» ويدل على أن هذا هو القول الراجح». 
عموم قول النبي يكهِ: «فيما سقت السماء العشر)"''. 


. سبق تخريجه ص(59).‎ )١( 


حر ؟ة) كتاب الأكة 
بَابُ رّكاة النّقدين 


قوله: «النقدين»: تثنية نقد» بمعنى منقود؛ لأن النقد هو 
الإعطاء» والذهب والفضة يننا إعطاء بل هما معطيان» فهما 
ينقدان في البيع والشراء. 
اختلف العلماء هل فيها ربأ أو ليس فيها رباً؟ وهل فيها الزكاة 
مطلقا؟ أو هى عروض. إن نوى بها التجارة ففيها الزكاة وإلا 
فلا ؟ 

فهاهنا مسألتان» كلتاهما مسألتان عظيمتان تحتاجان لتحليل 

ومن المعلوم أن الأوراق النقدية تعتبر من الفلوس؛ لأنها 
عوض عن النقدين يصرف بها النقدان: الذهب والفضة. 

فقال بعض العلماء: إن الفلوس عروض » وعليه فلا تجب 
فيها الزكاة ما لم تعد للتجارة» وعلى هذا فلو كان الإنسان عنده 
مليون قرش فليس عليه زكاة» ولو أنه أبدل عشرة بعشرين من هذه 
كما لو أبدل ثوب بثوبين» فإنه جائز ولو تأخر القبض. 

لكن هذا القول لو قلنا به لكان أكثر التجار اليوم الذين 
عندهم سيولة دراهم لا زكاة عليهم. ولكانت البنوك ليست ربوية؟؛ 


اب كا التقدين 
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لأنها غالباً تتعامل بهذه الأوراق» ولقد قرأت رسالة عنوانها «إقناع 
النفوسء بإلحاق عملة الأنواط بعملة الفلوس». 

الأنواظ : الورق: 

لكن هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه» لما يلزم 
عليه من هذا اللازم الباطل» ألا ربا بين الناس اليوم؛ لأن غالب 
تعاملهم بالأوراق النقدية» وألا زكاة على من يملك الملايين من 
هذه الأوراق ما لم يعدها للتجارة. 

القول الثانى: أنها بمنزلة النقد فى وجوب الزكاةء لدخولها 
والأموال المعتمدة الآن هى هذه الأموال. 

وقول النبي كَِ لمعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: «أعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم"''. فهي مالء والناس 
يجعلونها فى منزلة النقد» فالزكاة فيها واجبة ولا إشكال فى ذلك» 
والمعتبر فيها نصاب الفضة؛ لأنها بدل عن ريالات الفضة 
السعودية» وهذا بالنسبة للريالات السعودية» ولكل قطر حكمه. 

المسألة الثانية: هل يجري فيها الربا؟ 

من قال: إنها عروض فإنه لا يجري فيها الرباء لا ربا 
الفضلء ولا ربا النسيئة» كما أن العروض كتبديل الشوب 
بالثوبين» أو بالثلاثة» وتبديل البعير بالبعيرين لا بأس بهء سواء 
تعجل القبض أو تأجل. كذلك هذه الدراهم. تبديل بعضها 


1 شن ري 1 


ببعضها ليس فيه رباء فيجوز أن آخذ منك مائة دولار بأربعمائة 
زبال إلى سعة»: أى ألفة رياليالت زفائقية إلى :ضفة؛ الآنه لا 
يجري فيها الرباء وهذا القول فيه نظر؛ لأن الناس يرون أن هذه 
العنلاك يخنزلة القدع. لأ يرقو ن. ينها إلا اتفرينا سير 

وقال بعض العلماء: إنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا 
الفضل» فإذا أبدلت بعضها ببعض مع تأخر القبض فهذا حرامء 
سواء أبدلتها بالتماثل أو بالتفاضل» وإذا أبدلت بعضها ببعض مع 
القبض في مجلس العقدء فهذا جائز مع التفاضل . 

وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة» لا سيما مع 
اختلاف الجنس. 

مسألة: صرف الريالات من المعدن بريالات من الورق هل 
يجوز فيه التفاضل؟ ٠‏ 

اختلف العلماء المعاصرون في ذلكء. فقال بعضهم: 
بالتحريم؛ لأن ريال المعدن هو ريال الورق» ولا فرق بين هذا 
وهذاء فالمقصود واحدء والدولة جعلت قيمتهما اعتبارية متساوية. 

وقال الخزوك: 'تالجواز4'لأننبينهها فرقاً؟ فالس مشتلفب 
حقيقة» وقيمة» وتساويهما في القيمة الشرائية فباعتبار تقدير 
الدولة» ويدل لهذا أنك لو جئت بمائة كيلو من هذا المعدن. 
ومائة كيلو من الورق فهل تختلف قيمتهما أو لا؟ 

الجوات+ تختلف+ فالحديذ يشترئ لذاتهء والورق لؤلا 
تقدير الدولة له لم يكن له قيمة إطلاقاً . 

وقالوا: لما اختلف الجنس حقيقة وقيمة» جاز التفاضل 


بينها؟ لقول النبي كل : «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد»0 , 

وكان الشيخ ابن باز وفقه الله مع اللجنة الدائمة أصدروا 
فتوى بالتحريم؛ ثم إن الشيخ حدثنا أخيراًء قال: كنت أقول 
بالتحريم» ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟ 

أما أنا فنفسي طيبة بجوازه» وليس عندي فيه شك» وكان 
الا عبد الرخدق بن سعدى ببرحمة الله د لجز :ذلك ين يحول 
أكثر من هذاء فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا 
يشترطا أجلاً معيناًء فلو أعطيتك مائة» وأعطيتني بعد مدة مائة 
غوف عدينا أو مقن فزق ذلك لز بان يه يقبط أله تقكرط 
الأجلء فيقول: أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنةء فإن هذا 
ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن. 

لكن الذي يظهر لي: أن تأخير القبض ممنوع» سواء بتأجيل 
أو بغير تأجيل» وأما التفاضل فلا بأس به. 

فالقول الراجح في هذه العملات: أن الزكاة فيها واجبة 
فَظلقا : سواء قصد بها التجارة أو لاء وعلى هذا لو كان الإنسان 
عنده مال ليتزوج بهء فحال عليه الحول فعليه الزكاة فيه» ولو كان 
عنده مال من النقود ليشتري به بيتأ» أو ليقضي به ديناً فحال عليه 
الخول: فتعيت: عليه الركاةء إلا علن قول مق بقول# “إن الدين ينم 
وجوب الزكاة بقدره. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(50). 


0 كتب الإكة 
يَجِبُ فى الذمّب إِذَا بَلْعَ عِشْرِينَ مثقالاء وَفِى الفضّة 
إِذَا بَلَعَْثْ مِائتّي دِرُهَم رُبْعْ العْشْرِ مِنْهُمَا. ك1 


ولو كان يجمع دراهم من أجل أن يحج بهاء فعليه الزكاة 
إذا حال عليها الحول. 
يجب عليه إذا تم الحول على نصاب من المال» أن يقوم بما يلزم 
لإخراج الزكاة؟ ظ 

الجواب: لا يجب عليه جمع الجال الو كقغ رسي عله إذا 
زكاته . 

والفرق بينهما أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» 
وأما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فتحصيل المال مرك 
تحصيل لوجوب الزكاة وليس بواجب. 
ليحج؟ أو نقول: إذا كان عنده مال فليحج؟ ١‏ 

الجواب: إذا كان عنده مال فليحج» وأما الأول فلا يجب. 

قوله: «يجب في الذهب إذا بلغ عشرين متقالاء وفي الفضة إذا 
فاعل: «يجب» هو قوله: «ربع» أي: يجب ربع العشرء 
وهو واحد من أربعين» وفائدة معرفتنا بربع العشرء ونه واحد من 
أربعين أن يسهل استخراج الزكاة من النقدينء فإذا أردت أن 
تستخرجها من النقدين فاقسم ما عندك على أربعين» فما خرج فهو 
الزكاة. ش 


باب كا اللقدين ا 


أربعين» وهذا أحسن من تعبير العامة الواجب اثنان ونصف فى 
المائة؛ لأنه يوهم أن هناك وقصاً فيظن أن كل مائة فيها اثنان 
ونصف » وما ب بير المات.: تين وقص لاا شىء فيه ) وهذا أمر خطير. 
قوله: «إذا بلغ عشرين مثقالاً» هذا بيان مقدار نصاب الذهب 
لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: 
«إذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول. ففيها نصف 
ذيئازة'؟ :وقد وردت أحاديق أخرى :عن النبى كله بهذا المعق 
وكذلك آثار موقوفة عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ وهي 
بمجموعها تصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره» وأما قول 
ايو عية البرد«وحمة اسم إنه لم يقبت فية عن اللبى. 6ل شىء 
فيجاب عنه بأن ذلك قد ثبت بما يكفى كونه حجة. 
والدينار الإسلامي زنته: مثقال» والمثقال: أربعة غرامات 
وربع» وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل» وعلى هذا كود 
لكر تساوي مائة وأربعين مثقالاً. 
الذهب الخالص"" فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأن 
(165 أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة (9/إ16) من علي 
' رضي الله عنه؛ وأخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب زكاة الورق والذهب 
: (1791)؛ والدارقطني 207/0 عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم؛ وأخرجه 
ابن زنجويه في «الأموال» )١17417(‏ عن عمرو بن حزم رضي الله عنه» انظر 


«التلخيص» .)881١(‏ 
زفق وفي مجالس شهر رمضان للمؤلف ص(72١١):‏ «المراد الدينار الإسلامي. الذي - ٍ 


© © هه .هه .هه وه وه ووه مو .هوه هه ووو وو وو وو وه هة وه وه و ههه وهو وو وه ووو ووو ووه 


الذهب لا بد أن يجعل معه شىء.من المعادن لأجل أن يقويه 
ويصلبه» وإلا لكان ليناً . 

وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة» فهي كالملح 
في الطعام لا تضر. 

وقوله: «يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة 
إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما». 

المؤلف ‏ رحمه الله اعتبر الذهب بالوزن» واعتبر الفضة 
بالعدد» والمذهب أن المعتبر فيهما الوزن» وأن الإنسان إذا ملك 
مائة وأربعين مثقالاً من الفضة - وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين 
وام - فإن فيها الزكاة» سواء بلغت مائتي درهم ام لم زتبلغ: 
واستدلوا بقول الرسول عَكَئِةٍ : «ليس فيمادون خمس أواق 
صدقة»(' فاعتبر الفضة بالوزن. 

وقال شيخ الإسلام: العبرة بالعدد؛ لحديث أبي بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه - أن النبئ كه كتب فيما كتب في 
الصدقات: ١اوفي‏ الرقة إذا بلغت مائتى تي درهم ربع العشرء فإن 
الو ا ا ا تي قة إلا أن يشاء 
ربها)0"). 

ووجه الاستدلال بالحديث عنده أن النبى يكةِ قدرها بالعددء 
واتواييه الروك ا المتمركر تادر عي مققة رفي ا الروودة بل بعض 
- يبلغ وزنه مثقالاً : : أربعة غرامات وربع» بكرن هيات الذهي: خمسة وثمانين 


غراماً. يعادل عشرة جنيهات سعودية وخمسة أثمان الجنيه» . 
)١(‏ سبق تخريجه ص(/59). (9؟) سبق تخريجه ص(١75).‏ 


الدراهم أزيد من البعض الآخرء فدل ذلك على أن العدد هو 
المعتبر؛ لأن الدراهم لم تُوخّد إلا في زمن عبد الملك بن 
مروان» فوحدها على هذا المقدارء» وجعل كل عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل . 


وبناء على قول الشيخ ‏ رحمة الله لو كانت ماتتا الدرهم 
مائة مثقال فقط ففيها الزكاة» وعلى قول من اعتبر الوزن ليس 
فيها زكاة». وإذا كانت ماتةً وثلاثين مثقالاء ولكنها مئتان من 
الدراهم عدداً ففيها زكاة عند الشيخ. وليس فيها زكاة عند 
الجميوت ' 


وعلى هذاء هل الأحوط أن نعتبر العددء أو الأحوط أن 
نعتبر الوزن؟ 

الجواب: إن كانت الدراهم ثقيلة فاعتبار الوزن أحوطء 
فخمسون درهماً قد تبلغ خمس أواق إذا كانت ثقيلة» فيكون 
اعتبار الوزن أحوطء وإن كانت الدراهم خفيفة فاعتبار العدد 
أحوط» فإذا كان الدرهم لا يبلغ إلا نصف مثقال» فلا شك أن 
العدد أحوط . 


والأحاديث متعارضة. فحديث: «ليس فيما دون خمس 
أواق. صدقة» ظاهره سواء بلغت في العذد مائتي درهم أم لم 
تبلغ» وحديث أي بكر - رضي الله عنه ‏ الذي كتبه في الصدقات: 
«في الرقة إذا بلغت مائتي درهم) منطوق. والمنطوق مقدم 


على المفهوم كما هو معروف في أصول الفقه. 

ولو ذهب ذاهب إلى أن المعتبر الأحوط» فإن كان اعتبار 
العدد أحوط وجبت الزكاة» وإن كان الوزن أحوط وجبت الزكاة. 
لم يكن بعيداً من الصواب. 

والعدى ل كلةنقه للنقراةيثة أمية لأنرزلة السباتت 
بداو هشو دزيا لا سقوس ان النفة زرو معنا اعد فن 
الفضة لم تجب الزكاة في ستة وخمسين؛ لأنها لا :تساوي فاش 
درهم من حيث العددء ولو اعتبرنا العدد في الذهب لقلنا: لا 
زكاة إلا في عشرين جنيهاء ولو اعتبرنا الوزن لقلنا: تجب الزكاة 
في عشرة ة جنيهات»؛ وخمسة أثمان الجنيه؛ لأنها تبلغ خمسة 
وتما دق عدراما : ظ 

مبألة: “هل نقولة إذا ملك سعة وعمسين .يالا من الورق 
ملك نصاباً من الفضة» ا و 
ريالاً من الفضة؟ 

الجواب: كان الريال السعودي من الورق في أول ظهوره 
يساوي ريالاً من الفضة»ء ثم تغيرت الحال فزادت قيمة الريال من 
الفضة . ش 

فالواجب الأخذ بالأحوطء وهو اعتبار قيمة ستة وخمسين 
وناك عن الففية موادا "الات ال كانة ن بعة وكسينة بو 
من الورق كوش فنالا تيار إلا شنا الات شن ريالات 
النقظة م فيا 0ن مها ف زتها عه الما ل كما أنه ل سكيد 
غنياً . 


م 


با كا النُقدين 0 


وَيُضَم دهت ل الْفِضَّةَ فى كما النُضَاب. 710 


قوله: «ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب». 

فيه مسألتان: 

الأولى: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ 

في هذا قولان لأهل العلم: 

القول الأول؛ الضم. 

القول الثاني: عدم الضم. 

وعلة القول الأول: أن مقصود النقدين واحدء فالدنانير 
يقصد بها الشراءء والفضة يقصد بها الشراءء فهي قيم الأشياء 
فمقصودهما واحدء فيضم بعضها إلى بعض.ء. فإذا كان عندك عشرة 
مثاقيل ومائة درهم» فتضم أحدهما إلى الآخر فيكمل النصاب 
وتجب عليك الزكاة فيهماء وهذا التعليل منقوض بما سيأتي. 

واستدل أهل القول الثاني بما يلي : 

١‏ - قول الرسول كيِِ: «ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة»”''. وهذا يشمل ما إذا كان عنده من الذهب ما يكمل به 
خمس أواقء أو لا. 

١‏ - قوله تل في الدنانير: «إذا كان لك عشرون ديناراً»0) 
وهذا يشمل ما إذا كان عنده دون عشرينء, وما إذا كان عنده 
عشرونء فإذا كان عنده دون العشرين فلا زكاة عليهء سواء كان 
عنده من الفضة ما يكمل به النصاب» أو لا. 

- ومن القياس أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل 


06 استى الشزييه عن 1 09 د و3 


النصاب» فلو كان عند الإنسان من الشعير نصف نصاب» ومن 
البر نصف نصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر»ء مع أن المقصود 
منهما واحد ولا سيما فى عهد الرسول يله وهو أنهما قوتء 
وفع ذلك لا بيقع الحدهما إلى الاخر حت على زا نين قال 
بضم الذهب إلى الفضة» وكذلك لو كان عند الإنسان نصف 
نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقرء فلا يكمل أحدهما 
بالآخر مع أن المقصود واحد وهو التنمية» وبهذا ينتقض تعليل 
القول الأول» فالجنس لا يضم إلى جنس آخرء والنوع يضم إلى 
نوع آخر كأنواع النخيل . 

وعليه فإذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهمء فلا زكاة 
عليه؛ لأن الذهب جنس والفضة جنس آخر. 

وهذا هو القول الراجح. لدلالة السنة» والقياس الصحيح 
عليه . 

المسألة الثانية: على القول بالضم فهل يضم بالأجزاء أو 
بالقيمة؟ 
المذهب: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. 

وقيل: يضم بالقيمة. 

ويظهر الخلاف فى المثال: فإذا كان عند الإنسان ثلث 
نينانت ند اللهنيي رنضنك: العامة وقد يق 
النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة» فعلى قول 
من يقول: إنه يضم بالأجزاء. لا يضم ؛ لأن عنده ثلث نصاب من 
الذهب» ونصف نصاب من الفضة» فالمجموع نصاب إلا سدسا 


تاب كلا النقدين ا هه 


دم تك م دهم 7 04 2 رِ 
وَتَضَمْ قِيمَةُ العروض إلى كل منهما: 5 


فلم يبلغ النصاب» وعلى هذا فلا زكاة عليه على المذهب. 

وأما من قال: المعتبر القيمة» فإنه يضم الذهب إلى الفضة 
ويكمل النصاب»؛ لأن قيمة ثلث نصاب الذهب تساوي مائة درهم 
فيكون عنده الآن مائتا درهم فيزكيها . 

مثال آخر: إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم فإنه يضم 
على المذهبء وإذا كان عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم 
وعنده مائة درهم فعلى المذهب لا يضم. 

والصواب من هذين القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة. 

يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف فإنه يضم فيها 
الذهب إلى الفضة» لا ضم جنس إلى جنس؛ لأن المراد بهما 
التجارة» فهما عروض تجارة. 

قوله: «وتضم قيمة العروض إلى كل منهما». 

عروض التجارة كل ما أعد للتجارة ولا تُخَصٌُّ بمال معين 
كالثياب والعقارات إذا أرادها للتجارة» فهذه تضم في تكميل 
النصاب إلى الذهبء أو الفضة» فإذا كان عنده مائة درهم من 
الفضة وعروض تساوي مائة درهمء وجبت عليه الزكاة في الفضة 
والعروض . 

فإن قيل: ليس عنده من الفضة نصاب وكذلك العروض؟ 

فلناته :إن "دراك ب الكوو يلقمو هونن :) لكفماك شاه 
فصاحب العروض لا يريدها لذاتها؛ لأنه يشتريها اليوم ويبيعها 
غداً. 


ولكن بأي قيمة نعتبر العروض؟ هل بالذهب أو الفضة؟ 


مثاله: إذا كان لشخص ثلث نصاب من الفضة» وثلث 
نصاب من الذهب» وعروض » إن اعتبره بالفضة بلغ ثلث نصاب » 
وإن اعتبره بالذهب لم يبلغ ثلث نصاب» فهل يعتبر قيمته 
بالذهب». أو يعتبر قيمته بالفضة؟ 

الجواب: قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ 
للفقراء. فإذا بلغ التَصافف من الفضة دون الذهب قومت بالفضة» 
وإذا كانت تبلغ نصاباً من الذهب دون الفضة قومت بالذهب. 

وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة 
صحيح» ويكون بالأحظ للفقراء. 

مسألة: إذا قلنا: بضم نصاب الذهب إلى الفضة» بضم قيمة 

التحوابس: المذهب». له بل أن نخرج زكاة كل جنس مله » 
فنخرج من الذهب ذهباء ومن الفضة فضة» لأن الحديث «وفي 
الرقة ربع العشرة'' . أي: من الفضة. 

وفى حديث الذهب «نصف دينارة"؟ أي: من الذهب. 

فتكون الؤكاة فى كل حخنس منه» كما قالوا فى الحبوب 
والثمار: تخرج من كل نوع. 
بالقيمة. ش 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(١7).‏ (؟) سبق تخريجه ص(/99). 


باب ذكاة التقدين 


وَيبَاحَ ِلذَّكَر مِن الفِضّةٍ الحَانَمء مه م ل ا 


قوله: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم». 

ذكر المؤلف ما يباح للرجال والنساء من الذهب والفضة» 
وهذا ل تعلق بالرعاكين عبية الحلق الجعد لهال إلا 
فمناسبته لكتاب اللباس أظهر . ْ 

والمباح: ما كان فعله وتركه سواءء أي: لا يترتب على 
فعله أو تركه ثواب 2 عقاب» فالمباح الأصل بقاؤه على الإباحة 
إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل» 0000 
أعطي حكمه. 

فالبيع حلالء قال الله تعالى: #وَآحلَّ ألَهُ اليم [البقرة: 
هذا هو الأصلء, لكن لو بعْتٌ بعد أذان الجمعة الثانى» 
وأنت مين فجن :عليه الجمعة هال اليم رام ٠‏ “لأنه ومييلة إلى 
ترك الصلذة ولو بعت ادها فى زمن نع هاو مدر اما الآنانيه 
إعانة على الاق بولن يعاعدا لذن بسغله خدا كاذ سرانا: 
ولو احتجت ماء للوضوء صار الشراء واجبا. 

تاذ كان لياع ومنياة الها طون يا د نيط ,31 كاله ديلل 

وقول بعض الأصوليين: لا وجود للمباح» معللين ذلك بما 

أولاً : أنه ليس فيه تكليف . 

ثانياً: أنه لا بد أن يكون له أثزء وأقلّ ما فيه أنه تضييع 
للوقت» وتضييع الوقت مكروه. 

ع أنه قسم من أقسام الأحكام الشرعية لقوله تعالى: 


لوح أله لم4 [البقرة: 70؟] وقوله تعالى: ##وَأيِلٌ لك ما ورا 
دَلِكُمٌ © [النساء: 5؟]. 

وقوله : «ويباح للذكر من الفضة الخاتم) . 

مراد المؤلف بهذا بيان ما الذي يباح من الفضة» وأما حكم 

وقوله: «للذكرا يشمل الصغير والكبيرء و(ال) في قوله: 
«الخاتم» هل هي للجنس فيشمل الخاتم والخاتمين» والثلاثة 
والأربعة والخمسةء أو هي لِلْوَحْدة؟ 

الظاهر: الثاني؛ وأن الإنسان يباح له اتخاذ خاتم واحدء 
وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمة الله. 

وقوله : («ويباح للذكر من الفضة الخاتم' . 

الخاتم: نائب فاعل . 

أي: إن الله أباح ذلك» وليعلم أنه إذا حذف الفاعل في 
باب التشريع» أو باب الخلق فإنما يحذف للعلم به؛ لأن الخالق 
والمشرع هو الله. 

وقوله: كه 00 من الفضة الخاتم»؛ لأن النبي علد 
(اتخد خائما من ورق)' " أي امن قضة؛ ومعلوم أن ليها “فى 
رسول الله كل أسوة حسنة» ولا يقول قائل: إن هذا خاص به؛ 
لأن الأصل عدم الخصوصية» فمن ادعى الخصوصية في شيء 
فعله الرسول كيد فعليه الدليل. 
)٠(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب خواتيم الذهب (0875)؛ ومسلم في اللباس 

والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب. . . )75١941(‏ (25) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


جَابُ ذكاا النقدين ١.‏ 


© © وه »هه ههه هو وه وو. .وو ووو وو ووو ووو ووو و وو وو وو وو وو وو ووو وو ووو ووو وو وه 


وظاهر كلام المؤلف: أنه جائزء سواء اتخذ الخاتم 
لحاجة. أو لتقليد وعادةء أو لزينةء لإطلاقه. 

فمثال الذي يتخذه لحاجة: فكمن له شأن فى الأمةء 
كالحاكم. والأمير» والوزيرء والمديرء وما أشبه ذلك أي: يحتاج 
الناس إلى ختمه فهذا اتخذه لحاجة؛ لأن بقاءه فى أصبعه أحفظ 
من جعله في جيبه؛ لأنه إذا جعله في جيبه ربما يسقطء أو يسرق. 

ومثال الذي اتخذه تقليداً: فكما يفعل كثير من الناس الآن؛ 
يتخذ صاحبه خاتماً فيوافقه فى ذلك تقليداً» ولا يريد الزينة» 
ولكن جرت عادة أهل بلده في اتخاذ الخاتم فاتخذه. 

ومثال الذي يتخذه زينة: فكمن يلبسه يريد أن يتزين به 
ولهذا يخعار أحسن الفضة لونا .ولمعانا وشكلة 7 | 

وقال بعض العلماء: إنه إذا كان للزينة فلا يحل؛ لأن الله 
جعل التخلى بالزيئة للتساء فقال تغالى: «أومن مُكَنَّوا فف العلية 
مث كلصي 22 46:32 الرغرس]ء :وما كان بحن حسناتصن 
النساءء فإنه لا يجوز للرجال. 

والراجح العموم. وأنه جائز للحاجة» والعادة» والزينة. 


الرجالء لا خاتما ولا غيره» بل جاء فى السنن: «وأما الفضة 


فالعبوا بها لَعِبَا2'0 يعني اصنعوا ما شكتم بها . 


)١(‏ أخرجه أحمد (774/7)؛ وأبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في الذهب للنساء 
(50) عن أي هريرة رضي الله عنه» وقال المنذري في الترغيب :)77/١(‏ 
«وإستاده صحيح) . 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من. العلماء: 
الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم. 
وهذا القول أصح؛ لقول الله تعالى: ظهُرٌ أَلَرِى عَلَقََ لم ما في 
َلْأَرْضٍِ جَمِيعًا» [البقرة: 0119 فإذا جاء الإنسان» واتخذ غير الخاتم 
مما يتزين به من فضة فلا نقول: إن هذا حرام على القول 
الراجح؛ لأن الأصل الحل . 

أما السوارء والقلادة في العنق» وما أشبه ذلك» فهذا حرام 
من وجه اخرء وهو التشبه بالنساء والتخنثء» وربما يساء الظن 
بهذا الرجل» فهذا يحرم لغيره لا لذاته. 

وقوله: «يباح للذكر» أفادنا أن اتخاذ الخاتم من فضة من 
القسم المباح أي: ليس حراماًء فهل هو مشروع؟ أي: هل يسن 
أن؟شهذد الإسان خاتها؟ 

الاعواب االمتحيه: أن لبس (الحات البدوكيشبة إلا لمن 
يحتاجه؛ لآن النبي وه لم يتخذه.» حتى قيل له: «(إن الملوك لا 
يقبلون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ الخاتما"' . 

مسائل : 

الأولى: إذا جرت عادة أهل البلد بلبس الخاتم فيجوز 
لبسه» ولا حرجء وإذا لم تجر العادة فلا يجوز؛ االيكرب لاس 
شهرة يتحدث الناس به. 

وهنا مسألة لا بد أن نتفطن لها وهي: 


)1١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب ما يذكر في المناولة... (50)؛ ومسلم في 
الفضائل/ باب إثبات حوض نبينا يَةِ وصفاته (؟95١7)‏ عن أنس رضي الله عنه. 


أن. موافقة العادات في غير المحرم هي السنة؛ لأن مخالفة 
العادات تجعل ذلك شهرة» والنبى وَللِ نهى عن لباس الشهرةة" 
فيكو ها خالفت العافة منهيا 'غنة: 

وبناءة على ذلك نقول: هل من السنة أن يتعمم الإنسان؟ 
ويلبس إزاراً ورداءً؟ 

الجواب: إن كنا فى بلد يفعلون ذلك فهو من السنةء وإذا 
كنا في بلد لا يعرفون ذلك». ولا يألفونه فليس من السنة. 

الثانية: أين يوضع الخاتم هل هو في الخنصرء أو البنصرء 
أو السبابة» أو الإبهام. أو الوسطى؟ 

الجواب: فى الخنصر أفضل ويليه البنصر. 
مستحب : وهو الخنصر. وقسم مكروه: وهو السبابة والوسطى. 

وقسم مباح: وهو الإبهام والبنصرء وبعضهم ألحق الإبهام 
بالسبابة والوسطى . 

الثالثة: هل يسن الخاتم في اليشيان أو اليفية؟ 

الجواب: قال الإمام أحمد: اليسار أفضل» لثبوته» وضعف 
الأحاديث الواردة عن الرسول كِ أنه كان يتختم باليمين"''. 
)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كلِ قال: «من لبس ثوب شهرة 

ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة تَلَهَّبُ فيه النار». 

أخرجه أحمد (5/؟4) دون قوله: «تلهب فيه النار»؛ وأبو داود في اللباس/ باب 

في لبس الشهرة (5059)؛ وابن ماجه في اللباس/ باب من لبس شهرة من 


الثياب :6س" . قال البوصيري ف الزوائد: إسناده حسن . 
(0) الإنصاف "/ 57 الفروع 41١/5‏ أحكام الخواتم .15١‏ 


فيكون التختم في اليمين جائزاًء والصحيح أنه سنة في اليمين 
والسارة , 

وقال بعض العلماء: إذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا 
يكون في اليسرى تكريما لاسم الله؛ ولأنه يحتاج إلى اليسرى في 
الاستنجاء»؛ والاستجمار وحينئذٍ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم» 
وإما أن يستنجي والخاتم عليه وهذا فيه نوع من الإهانة. 


ويؤخذ من هذه المسألة: أن وضع الساعة في اليد اليمنى 
لين أفضا فخ «وضعينا:فئ اليد البسوىع 4 لأن السناعة أشيةها 
تكون بالخاتم فلا فرق بين آن تضع الساعة في اليمين أو" اليساق: 
لكن لا شك أن وضعها في اليسار أيسر للإنسان» من ناحية 
التعبئة» ومن ناحية النظر إليها أيضاً. ثم هي أسلم في الغالب» 
لأن اليمنى أكثر حركة فهي أخطر. 

والأمر في هذا واسعء فلا يقال: إن السنة أن تلبسها 
باليمين؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم» والساعة 


أشيه ”شغ 1 
الرابعة: أين يضع فص خاتمه» على ظاهر كفه أو على باطنه؟ 


(1) أما اليمين» فأخرجه مسلم في اللباس والزينة/ باب في خاتم الورق... 
(01098 (57) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك لبس خاتم فضة في 
يمينه فيه فص حبشي» كان يجعل فصه مما يلي كفه. 
وأما جعله في اليسار فَلمَا رواه مسلم أيضاً في اللباس والزينة/ باب في لبس 
الخاتم في الخنصر من اليد )7١95(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «كان خاتم 
الي كَلِيِ في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». 


تاب كاك النقدين 
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اكرات يجعله مما يلي باطن كمه لآنة الوارد عن 
النبي كل" 5 ولكن عند العمل يقلبه» ويجوز أن 
ا م د فقد روي ذلك عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما مونل ”7 5 والأمر في هذا وأسع . 

الخامسة : هل يكون الفص من جنس الخاتم أو غية؟ 

الجواب: يجوز أن.يكن الفص من جنس الخاتم» أو من 
غيره لكن الأولى أن يكون متناسبا مع الخاتم وينهى عن تكبيره؛ 
لأنه قد يدخل في باب الخيلاء ثم إنه قد يكون فيه تشبه بالنساء؛ 
لأنهن يكبرن ا 

لكر لا 0 وأقل أخوال ا لا سيما 
وأنهم يكتبون اسم الله تعالى مفرداً. ومثله ما يوجد في قلائد 
النساءة وهدا: كله من الأشياء المبتدعة التي توجب أن يكون 
اسم الله تعالى معدلا 5000 إذا جعله في يده الجترق فإنه يباشر 
الأذى عند الاستنجاء. وهذا أفر خط عدا : 

فإن قال قائل: يرد عليه خاتم الرسول يله فإن نقشه «محمد 

فالجواب: أن هذا النقش لحاجة النبى َك حيث إن هذا هو 
اسمه وصفتهء التي من أجلها اتخذ الخاتم ليكتب للملوك 
ويحبرهم أن رسول الله . 
)١(‏ سبق تخريجه من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - ص(١١1١).‏ 
() أخرجه أبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار (5779). 
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وإذا قفد الاقبان انها :للجاخة ونقكن .عليه استفيه ومن 
اسمه اسم من أسماء الله قعالن مإفائه إذا “وز لفل فلا ياس 
أن يبقى الخاتم في يده» ولكن قال العلماء: ينبغي أن يضم يده 
عليه ويجعل فصه داخل كفه. أما حديث: «أن رسول الله كله كان 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»”'' فهو معلول. 

السابعة: ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد 
القران للرجل والمرأة؟ 

هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية فيأتي 
الزوج والزوجة بخاتمين يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجةء 
واسم الزوجة في خاتم الزوج». فهذا العمل يحتوي على جملة من 
المحاذير الشرعية: 

أولاً: اندتشترن روا عفيةة اننا من اننا اقالف نينا 
وقد ذكر أهل العلم أ هذا من الشرك؛ لأنه اليان يب لم شت 
شرعاً ولا واقعاًء ثم إن هذا أيضاً من التولة. 


ثانياً: ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارى 
فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة 
ويقول: «باسم الأب باسم الابن باسم الروح» ثم يمر بيده على 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب الخاتم يكون فيه ذكر الله... (9١)؛‏ 
والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في نقش الخاتم (747١)؛‏ والنسائي في 
الزينة/ باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (7/8/8١)؛‏ وابن ماجه في الطهارة 
وسننها/ باب ذكر الله عرَّ وجل 070 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر 
«التلخيص) .)١5٠0(‏ 


بان يكال التقدين 


يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلكء ففيها إذاً 
محذور عظيم وهو التشبه بالنصارئ وهو محرم حتى وإن خلت من 
الاعتقاد الذي ذكرناه أولاء فتحرم من هذا الباب. 

ثالثاً: أنه غالباً ما تكون من الذهب» والذهب محرم على 
الرجال» وقد رأى النبي يك رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من 
يده وطرحه وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده) 
فلما انصرفٍ النبي كلد قيل له: «خذ خاتمك وانتفع به» فقال: والله 
لا أخذه آبداً وقد طرحه النبي عن 017 وفي الحديث المشهور: 
«أحل الذهب والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها»”". 

فهذه العادة محرمة ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها 
كرك اسعدلت على هده المحرمات العظيجة» كها بحب الإتكار 
على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب كما 
يقع هذا من بعض المائعين» وأقبح من أولئك الذين يلبسون 
خروضها من الذهب في آذانهم . 

وقوله: «وقبيعة السيف». 

القبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف.». وهي مثل القبع. 
فيجوز أن تحلى هذه القبيعة بالفضة؛ لآثار وردت في ذلك بعضها 
مرفوع وبعضها موقوف””؛ ولأن السيف من آلة الحرب» وفي 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب. . . )9١90(‏ عن ابن 

عباس رضي الله عنهما. 
(0) أخرجهأحمد(40707944/4) والنسائي في الزينة/ باب تحريم الذهب على الرجال 

: والترمذي في أبواب اللباس/ باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال(17570) 


(9) أخرجه أبو داود فى الجهاد/ باب فى السيف يحلل (75587)؛ والترمذي فى - 


حزن كتابٌ الإكاة 


تحليته إغاظة للعدو. ولهذا جازت الخيلاء في الحرب» وجاز 
لباس الحرير فى الحرب» وكل شىء يغيظ الكفار فإن الإنسان له 
فيه أجرء ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة 


وام لد 


الأعداء. قال الله تعالى : #ولا يطعوت مَوْلِعًا يبظ الحكنار ولا 
ينالو مِنْ عدو كلذ ]له كب لي يت عمل َل مكَيعُ» [اتسفكونتة: 
٠٠‏ وقال تعاتن 0 0 5 لذن معد أَغِدَاه 0 عل الْمَارِ 


ع سساو سو عط عه وآ دا 4 مح م 


رجماء بينهم ترلهم 7 يستغون فضلا 0 لس را سِيمَاهُمٌ في 


7 2 0-1 ع 0-710 
هر يذ أ لش ملك مع فى مذ تلك الاجيل كين 
ري سَطْتَمْ قَازْرَهُ دَاسْتَفْلظ هََسَتَوَئ عَلَ سوه يِمَحِبُ لزاع لبغيظ يم 


الْكفَارٌ # [الفتح : 4 فدل ذلك على أن إغاظة الكمان. 5 لله 
- عدَّ وجل - وأن فيها جا . 

إذاء أغيظ الكفار لأمرين: 

أولاً: لموافقة مراد الله . 

ثانياً: العمل الصالح الذي فيه الأجر. 

ولكن هذا لا يعني ألا ندعوهم إلى الإسلام» بل نفعل ما 
يغيظهم» وندعوهم إلى الإسلام فنجمع بين الأمرين ونحصل على 
المصلحتين» 
- الجهاد/ باب ما جاء في السيوف وحليتها (191١)؛‏ والنسائي في الزينة/ باب 

حلية السيف 00 عن انس رضي الله عنه ورجح الإمام اعم وأبو داود 


والنسائي وأبو حاتم أنه مرسل «التلخيص» (20) وله شاهد من حديث أمامة بن 
سهل رضي الله عنهء أخرجه النسائي »)35١9/8(‏ قال الحافظ: إسناده صحيح 


«التلخيص» (50). 


ولأن في تحلية قبيعة السيف بالفضة» تقوية في الجهاد في 
سبيل الله فإن الكفار إذا رأوا سيوف المسلمين 5 المكانة 
عظموهم. وقالوا: إن لديهم قوة مالية. 

قوله: «وحلية المنطقة» . 

والمنطقة ما يشد به الوسطء. فالعمال في الحرث» 
والاحتطاب يتخذون مناطق لتشدهم وتقويهم من وجهء وترفع 
ثيابهم من وجه آخرء فهذه المنطقة يجوز أن تحلّى بالفضة؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلوا ذلك» وهذا مما يؤيد ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله من أن التحلي بالفضة» 
الأصل فيه الجوازء ما لم يصل إلى حد الإسراف. 

وقوله: «ونحوه, . 

أي: نحو ما ذكر. 

قال فى الروض: «كحلية الجوشنء, والخوذة» والخف». 
والران» وحمان السيف)212؛ لأن هذا يشبه المنطقة» وإذا جاز 
ذلك فى المنطقة فهذه مثلهاء. كما أن فى ذلك إغاظة للكافرين 
ومن هنا نأخذ أن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
ليست على إطلاقهاء بل يكون ذلك عند التساوي أو رجحان 
المفاسد» أما إذا رجحت المصالح فإنه تغتفر المفاسد بجانب تلك 
المصالح» ولهذا أجاز الشرع بعض المسائل الربوية من أجل 
المصلحة» مثل بيع العرايا. 


() «الروض المربع» .)50١1/(‏ 


١١‏ كتاب الإاكاة' 


اسه ١‏ - 0 5 2 2 2ه 
ومن الذهب فبيعة السسيقون وَمَا دَعَتّ ِلَب ضَرُورَة كاني 

مسألة: هل يجوز الشرب والأكل في آنية الفضة؟ 

الجواب: ورد النص بتحريم الأكل والشرب في آنية الفضة» 
فلا يجوز للإنسان أن يتخذ ملعقة من فضة يأكل بهاء وهذا مما 
يشترك "فيه النساء والرجال بالنسية لتحريم الذهب والفضة. 

اللحوات» الا داس سكبرظ ال معدن لاما رذ هلها 
بتحريم اللباس ما عدا المستثتى . 

أما ! إذا قلنا: 0 0 فلا 0 0 يتخذ قلماً غطاؤه 

قوله: «ومن 0 أي ا للذكر هن 
الذهب قبيعة السيف» وقبيعة السيف هى: رأس مقبض السيف» 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه: «اتخذ ذهباً 
على مقبض السيف"'' ؛ ولأنه من آلات الحرب ففى اتخاذ ذلك 
إغاظة للكفارء لكن يجب الاقتصار في اتخاذ الذهب في آلات 
الحرب على ما جاء عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ من الشيء 
البسي كوشستمار الذهب ونحوه. 

وقوله: «وما دعت إلبه ضرورة» كأئف)» . أي يباح له ما 
دعت إليه الضرورة كالآنف لو قطعء واحتاج الإنسان أن يزيل 
التشوه ه فلا بأس أن يتخل أنفا من ذهب. 

فإذا قال قاتل: لماذا لا يتخذ الفضة؟ 


4 لم نقف عليه. 
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َه 
وبعحوة . 
بم 


فالجواب: أن الفضة حصن فإن عرفجة بن امعد 
- رضي الله عنه ‏ قطع أنفه. فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن» ثم اتخذ 
أ من ذهب يمن انين ه21 . 

0 يشترط أن يضطر إلى كونه من الذهب» بمعنى أنه لو 

الجواب: قول المؤلف: ما دعت إليه الضرورة» يقتضي أنه 
لا بد أن يضطر إلى عين الذهب,. لا إلى وضع الأنف» وبناء على 
ذلك فإنه في وقتنا الحاضر يمكن أن توم قا مهاشوء آخر فينقلون 
من بعضص أجزاء الجسم شيعا يضعونه على الآنف: فيكون كا لأنف 
الطبيعى من اللحمء وهذا أحسن من كونه من ذهب»ء فإن أمكن 
أن يجعل من مادة أخرى غير الذهب فإنه لا يجوز من الذهب؛ 
لأنه قر ووه والضزورة تعدو بقدرها .اذا رركت الانسان: أنقا هخ 

قوله: «وتحوه» أي : مثل لعن والآذن. 

مثاله: رجل انكسر سنهء واحتاج إلى رياط من الذهب» أو 
شعن الذهب» فإنه لاا بأس به. 

ولكنن إذا كاة تسكن أن يبحمل لمن انق فين الدهية» 
كالأسنان المعروفة الآنء فالظاهر أنه لا يجوز من الذهب؛ لأنه 
ليس بضرورة» ثم إن غير الذهب وهي المادة المصنوعة أقرب إلى 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/5) وأبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في ربط الأسنان 

بالذهب (17755) والنسائي في الزينة/ باب من أصيب أنفه. . . (177/8) 

والترمذي في اللباس/ باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب )1797١0(‏ عن عرفجة 

- رضي الله عنه - وصححه ابن حبان (05757) وانظر التلخيص .)١757/5(‏ 


فإنه لا يجوز تلبيسه بالذهب؛ لأنه لا يعتبر ضرورة ما لم يخش 
تكسره أو تآكله فإنه يجوز. 

مسائل : 

الأولى: هل يجوز أن يلبس الرجل ساعة محلاة بالفضة» أو 
بالذهب؟ ٠‏ 
الجواب: على القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة 
بالفضة؛ لأن الأصل في الفضة الحل. 

كلس سيافة منحاةة"«الدهن تان اعون أذ ادهب 
حرام على الرجال. 

لكن إذا كانت الساعة مطلية بالذهب» والذهب فيها مجرد 
لون فقط فهي جائزة» ولكن لا ينبغي للإنسان أن يلبسها لوجهين: 

الوجه الأول: أنه يُساء به الظن أنه لبس ساعة من ذهب؛ 
لآنالناس لا يرون 

الوجه الثاني : أنه ربما يقتدى به» فالناس يقتدي بعضهم 

فنقول للإنسان إذا أتته ساعة مطلية بذهب هدية أو نحو 
ذلك: الأفضل ألا تلبسهاء وإن لبستها فلا حرج. 

لكن العلماء اشترطوا في المطلية بالذهب ألا يكون للذهب 
جرم أي: قشرة» بحيث يخرج منه شيء لو حك أو عرض على 
النارء فأما مجرد اللون فلا بأس. 

فإن قال قائل: إذا كانت الساعة ليست ذهباً ولا مطلية به 
لكن في آلاتها شيء من الذهب هل تجوز؟ 


با ذكا التقدبن 
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الجواب: نعم لا بأس به؛ لأنه إذا كان في الآلات 
الداخلية. فإنه لا يرى ولا بعتو امد وإن كان في الآلات 
الخارجية كالعقرب مثلاً ؛ فإنه نعي اها فلا يضر . 


ولكن يبقى النظرء هل يجوز للإنسان أن يشتري ساعة فيها 
قطع من الذهب؟ 

اضرات :ان السووع إل قاو عقا لله لها عقر لدان 
دخلت في حد الإسراف. وقد قال الله تعالى: #وَكُلوا وأشْرَنوأ ولا 
م إِنَمْ لا يِب الْمسَرِفِينَ4 [الأعراف: .]8١‏ 

فلن عدا قبس لبماس مكاقة بوذا الا انعد إسجرانا 
فالأصل الجواز. 

الثانية : لو وضع الرجل ساعة السو فى جحيد وام يليننها 
فلا بأس بذلك؛ لأند لذ نعل هذا سا 

الثالثة: ساعة الألماس جائزة في ذاتهاء لكن قد تحرم من 
باب الإسراف. 

الرابعة: القصب الموجود في المشالحء. يقولون: إنه محلى 
بالذهب». وبعض المشالح فيه خيوط بعضها إصبعان وبعضها 
ثلاثة» وبعضها أربعة من الذهب. 

فالمذهب: إن كان ذهباً فحرام» ولا يجوز لبسه. 

ولكن هذه المسألة يعتريها أمران: 

الأول: أننا لا نسلم أن هذا ذهبء. وقد حدثنا شيخنا 
عبد العزيز بن باز حفظه الله - عن شيخه محمد بن إبراهيم 


- رحمة الله - أنهم اختبروا هذا فوجدوا أنه ليس بذهب؛. وعلى 
هذا فالمسألة غير واردة من الأصل . 

الثاني: لو فرضنا أنها كانت ذهباًء فإن حبر زمانه» وإمام 
أهل وقتهء شيخ الإسلام.ابن تيمية ‏ رحمة الله -» يقول: يجوز 
جعل حكمهما واحداً فقال: «أحل الذهب والحرير لاناث أمتى» 

١ 00) 1 

وحرم على ذكورها) : 

وعلى هذا فالذي يوجد في المشالح لا يصل إلى درجة 
التحريم؛ أن المحرم من الحرير هي الثَناتت الخالصة وما أكثره 
حريرء وما كان زائداً على أربعة أصابع. أما إذا كان علماً أربعة 
أصابع فما دون» فلا بأس به من الحريرء وعلى قول الشيخ لا 
بأس به ولو من الذهب. 
من وجه آخر فيكون حراماً لغيره. 1 

مثال ذلك: لو قدرنا أن رجلا لبس الذهب الخالص بجعله 
ترفها قن نخكه لقال الثاسن :هذا شرف اجون ايندل 
نقول: يحرم من أجل الإسراف» وهذه قاعدة في كل المباحات 
«كل مباح إذا اشتمل على محرم صار حراما». 
عدم جوازه؛ لأنه لا يتعلق بلباسها الذي أبيح لها فيه الحرير»ء من 
أجل التجمل . 


.)١١7(ص سيق تخريجه‎ )1١( 


باب ذكا النقدين 0 


وَيبَاحُ للتشاء من نّ الذَّمَبِ وَالففية عا لحرت عاد هن 


وقوله: «ويباح للنساء من الذهب والفضة» أي؛ يحل»ء 
والإباحة بمعنى الحل» والمبيح هو الشارع» والحكمة من إباحة 
ذلك للنساء دون الرجال أنها محتاجة للتجمل بهء والتزين» فأبيح 
لها ما يكمل نقصهاء بخلاف الرجال فليسوا بحاجة لذلك» وبهذا 
يظهر أن إباحة ذلك للمرأة رحمة بها وبزوجها. 

قوله: «ما جرت عادتهن بليسه» . 

«ما» اسم موصول في محل رفع نائب فاعل» أي: 8 
جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان» سواء كان على الرأس 
في اليد أو في الصدر أو في العنق أو في الأذن أو ذ 5 
وسواء كثر أو قل لكن بشرط ألا يخرج عن الحاكةه نما كيدا 
ذلك؛ لأآن ما أخرج عن العادة إسراف» والإسراف حرام لقول الله 
تعالى: #ولا ضْرِفْوًا إكمٌ لا يحب الْمترفت* [الأعراف: .]8١‏ 

وقوله: «ما جرت عادتهن» العادة تختلف باختلاف البلدان» 
والأزمان». والأحوال. 

فاختلاف البلدان: قد يكون فى هذا 0 جرت العادة أن 
يلبس النساء هذا النوع من النهي دوقت ابلك الا خن: 

واختلاف الأزمان: كأن يكون الناس فى زمان الرخاء تكثر 
الأموال عندهمء لبي النساء من الذهي شيك | كيرا أو 
بالعكس. فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن 
الثانى . 


وأما اختلااف الأحوال فهذه امرأة فقيرة» وهذه امرأة غنية » 


وهذه امرأة ملك». وهذه امرأة وزيرء وهذه امرأة رئيس. فالأحوال 
تختلف» فامرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة ليست كامرأة 
الملك. 

قوله: «ولو كثر»» «لو) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء 
قال: يشترط ألا يزيد على ألف مثقال» أو ما أشبه ذلك» وجهه 
أن ما زاد على ذلك إسراف» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا إذا 
ربطنا الحكم بالإسراف فقد يحرم ما يزيد على خمسمائة مثقال» 
وقد يباح ما يزيد على ألف مثقال» وذلك باختلاف الأحوال. 

وقال آخرون: إنه لا تحديد. بل ما جرت به العادة فهو 
مباح قل أو كثرء ودليله عموم قول الرسول ككئْةِ: «أحل الذهب 
والحرير لاناث أمتي وحرم على ذكورها»0"©, وهو الصواب. 

مسائل : 

الأولى: حكم ليس الذهب المحلّق. 

ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه» واستدلوا لذلك 
بأحاديث» وهو قول ضعيف,. والصواب أنه جائزء ويكاد أن 
يكون إجماعاً من أهل العلم. وقد سلكوا في الجواب عن 
أحاديث القائلين بالتحريم أحد ثلاثة مسالك: 

١‏ أنها. ضعيفة السند. 

١‏ - أنها شاذة لمخالفتها الأدلة الصحيحة الكثيرة الدالة على 
جواز لسن الخواتيم» وهي محلقة. 


.)١١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


اب ذكاة التقدين 


* - أنها منسوخة فإن النبي كك حرم لبس المحلق من 
عبد العزيز بن باز رداً على القول بتحريم الذهب المحلق» وكذلك 
الشيخ إسماعيل الأنصاري له رسالة في ذلك. 

الثانية: قال في «الروض»: «ويباح لهما» أي: للذكر 
والأنثى «تَحَل بجوهر ونحوه». مثل: الألماس «وكره تختمهما 
بحديد وصفر ونحاس ورصاص»». قوله: «ويباح ليها . +4 :ذليل 
الإباحة عموم قول الله تعالى: 8هُرٌ أَلَِى خَلقَ لَكم ما في الْأرْضِ 
جمِيعًا# [البقرة: 4؟] واللام في قوله: «لكم» للتعليل وهو أولى من 
القول بأنها للإاباحة» وإذا كان مخلوقاً من أجلنا فلا بد أن يكون 
مباحاً لنا؛ لأن التعليل يستفاد منه الإباحة» ويستفاد منه رحمة الله 
بالخلق وأنه خلق من أجلنا ما في الأرض من المنافع. 

لكن قوله تعالى: #وَإن مُبْسْرٌ هَلَكُمْ رموس أَنَوْلِكُمْ 4 [البقرة: 
4] هذه اللام للوباحة بلا شك يعني يباح لكم رؤوس أموالكم . 

وقوله في الروض: (يباح لهما.. تحل بجوهر) هذا مشروط 
في الذكر بألا يتحلى بما يشبه تحلي المرأة. لتحريم تشبه الرجال 
بالنساء . 

وقوله في «الروض»: «وكره تختمهما بحديد» هذا موضع 

قال بعض العلماء: مباح؛ لقول ا يللد : «التمس ولو 
خاتما من حديد» والحديث فى الصحيحين ‏ . 


() أخرجه البخاري في النكاح/ باب التزويج على القرآن وبغير صداق (0159)؛ - 


وقيل: إنه مكروه؛ لأن رجلاً جاء إلى النبي يله وعليه خاتم 
من شبّه فقال: «مالي أجد فيك ريح الأصنام » فطرحه.ء ثم جاءه 
وعليه خاتم من بجديدء فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار 
فطرحه»”'' قال الخطابي: أي: زي الكفارء وهم أهل النار. 

وأجاب القائلون بالإباحة عن هذا الحديث بأنه ضعيف» 
وشاذ؛ لأنه مخالف لما هو أوثق منهء والأوثق منه ما فى 
الصحيحين «التمس ولو حاتيا من ديد ْ 

وهذا في سنده نظرء وفي متنه نظرء قار ا ل 
يكون حجة إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة القادحة». ثم ينبغي إن 
صححنا الحديث ايه ا نقول: يحرم لباس ا 


2 أن يجيبوا بأننا لا نجزم بالتحريم» لعدم جزمنا 
بثبوت الحديث» لكن نقول بالكراهة من باب الاحتياط . 

وقد ذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحديث إذا لم 
يكن مردودا فإنه 'يولد شبهةء وإذا .ولد شبهة كان فى مثرلة بين 
مترلتية 6 تإن كان أمرا فيوديينة نكسا زان الف كوه لامر 


- 2 ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. )١575(‏ 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الخاتم/ باب ما جاء في خاتم الحديد (4771)؟ والترمذي 
في اللباس/ باب ما جاء في خاتم الحديد (1785)؛ والنسائي في الزينة/ باب 
مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة (7/48/ا١)‏ عن بريدة رضي الله عنه . 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب» وضعفه النووي في المجموع (4/ 555)» 
ومعنى «شبه) في الحديث: النحاس الأصفرء كما في القاموس . 


تاك ذكاا التقدين ل كك 


وَلَا رَكَاةَ في حُلَيّهِمَا المُعَدّ لِلاسْيِعْمَالِء أو العَارِيَة 


للاستحباب» وإن كان نهياً فهو بين التحريم والإباحة فيكون مكروهاً . 
وهذه قاعدة قد تؤخذ من قوله عَلِة: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يرييك»20. 
والراجح عندي إباحة التحلي بالحديد» وغيره إلا الذهب» 
قوله: «ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمالء أو العارية»”" 
«حليهما) أي: حلى «الذكر والأنثى»» ولكن لا بد من قيد 
وهو الإباحة؛ لأن المؤلف قال في آخر الكلام: «أو كان محرماً 
ففيه الزكاة»). 
فتسقط زكاة الحلي بشرطين : 
أولا: أن يكون مباحا. 
تأنيا: أن يكون مدا لاعفا ل اد العارية» سواء استعمل 
وأعير» أو لم يستعمل ولم يعر. 
أما الشرط الأول وهو الإباحة؛ فلآن سقوط الزكاة عن 
تقالها: لو اتخذ الرجل خاتما من ذهحث لوفيت عليه الركاة 
في هذا الخاتم إذا بلغ النصابء أو كان عنده ما يكمل به 
التهنات؛ ده محرم . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )9٠١/١(‏ والترمذي في صفة القيامة/ باب منه (5018؟) 
والنسائي في الأشربة/ باب الحث على ترك الشبهات (7”717/8) عن الحسن بن 


علي رضي الله عنهما وقال الترمذي: : حسن صحيح»؛ وصححه ابن خحزيمة 
(3758) وابن حبان (777). 


(؟) راجع رسالة شيخنا في زكاة الحلي» وهي مرفقة في آخر كتاب الزكاة. 


أو اتهذت: امرأة نعليا على تتكل تعبان أو شكل: فراشة أو 
ما أشبه ذلك من صور ذوات الأرواحء فإن عليها فيه الزكاة؛ لأنه 
محرم؛ إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة حيوان» أو ما صنع 
على صورة حيوان. 

وأنا التسرك العات وهر كو يرا اللو تععماله او 
العازية. أي للامنتعمال الشخصى أو العارية6. وهي ,بل العين 
لمن ينتفع بها ويردهاء وهي إحسان محض. 

ويخرج بهذا التعريف الإجارة» والرهن. وما أشبه ذلك» 
ولهذا نقول: إن المستعير لا يملك أن يعير غيره» والمستأجر 
يملك أن يؤجر غيره بشروط معروفة عند العلماء؛ لأن المستعير 
مالك للانتفاع» والمستأجر مالك للمنفعة» فمالك المنفعة يتصرف 
فيهاء ومالك الانتفاع لاا يتصرف. 

فالمعد للاستعمال» أو العارية ليس فيه زكاة. 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - أنه يروى عن النبي كَلِةِ أنه قال : «ليس ذ في الحلي زكاة»”') 

الس عت يوم العيد: اتصلدتن ولو من 
حليكن» 
(0 أخرجه الدارقطني (7/5 42٠١‏ واب بن الجوزي عي التحنوق (1114 وضعفه 


الدارقطنى؛ انظر: «نصب الراية» (7”817/7)» وقال البيهقى فى «معرفة السنن 
والآثار» (598/9): «لا أصل له2. 


)4 أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الزوج (533١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة. ا ): )٠‏ عن زيئب امرأة ة ابن مسعود 
رضي الله عنهما. 


017١  77-7-----_ف شعو‎ 
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*؟ ع تنه قول 0 وجاب 0 وابن ان 


وعاقشية 2200 .و أسهاء 200 خمسة من الصحابة رضي الله عنهم. 

5 أن هذا الحلى معد لحاجة الإنسان الخاصة» ولقد قال 
النبي مَِةْ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»'2 وهذا 
مثل العبد. والفرسء. والثيابء وهي لا زكاة فيها. 

- أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة 
كالثوب والعباءة. 
وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمدء ومالك. والشافعي 


ارصم بحي ادع برحيم كير عدر عادر لكن في 
الجملة اتة تفقوا على عدم وجوب الزكاة ذ في الحلي المعد للاستعمال 
أو العارية. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/ 55١)؛‏ وأبو عبيد في الأموال (777١)4؛‏ والدارقطني 
43٠ 09/0‏ والبيهقي .)١338/5(‏ 

() أخرجه ابن أ بي شيبة (7/ 50١)؛‏ وعبد الرزاق (557١7)؛‏ والشافعي في «المسند) 
(519) (ترتيب)؛ وأبو عبيد في الأموال (17075)؛ والبيهقي (178/5). 

(م) أخرجه مالك (١/١50)؛‏ وابن أبى شيبة ("/ 55١)؛‏ وعبد الرزاق 4)7١51(‏ 
والشافعي في «المسند) (5784)؛ 00 عبيد :فى «الأموال» كلا )؛ والدارقطني 
(3209/7»)؛ والبيهقي (178/4). 1 

(8:) أخرجه مالك في «الموطأ» (/ 92 والشافعي في «المسند» (559)؛ وابن 
أي شيبة (/ 55١)؛‏ وعبد الرزاق (١5١72)؛‏ وأبو عبيد في الأموال (718١)؛‏ 
والبيهقي (78/4١)؛‏ وصححه ابن حزم في المحلى (78/5). 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 155١)؛‏ والدارقطني (97/7١25؛‏ والبيهقي (178/5). 

(«) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (574١)؛‏ 
ومسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (987) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
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7 القرل الثاني : © وهو رواية عن الإمام أخمند» ومذهب انين 
: أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة. واستدلوا 
ب 1 

١‏ ما رواه أَبْق هريرة عن النبي كله أنه قال: «ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نارء وأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى 
بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. ثم يرى سبيله إما إلى 
الحنة وإما إل النار1١2‏ وهذا عامء والهزأة التئ عندها حلىء 
سواء أكان حلى فضة أو ذهبء صاحبة ذهب ب أد فضة. 0 
فلي الدليل . 

1 00 
جده: «أن امرأة أتت إلى رسول الله كك ومعها ابنة لهاء وفى يد 
ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: 
لا قال: أتشرك أن يسورك الله بهما سوارين من نارء» فخلعتهما 

1 ليق ع َس 57 3 
وألقنهما إلى النبي 6إ) ' ٠‏ ومن أعل رواية عمرو بن شعيب» عن 
أبيه عن جده بالانقطاع فهو مخطئ, فالآئمة كأحمد» والبخاري» 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/78١)؛‏ وأبو داود في الزكاة/ باب الكنز ما هو وزكاة 

الحلي (577١)؛‏ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الحلي (5719)؛ 


والنسائي في الزكاة/ باب زكاة الحلي (7”8/0): وصححه ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (577/5") وقال الحافظ فى البلوغ (550): إسناده قوي. 


باب كا النقدين 2 


صح السند إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء فهو كمالك 

عن نافع عن ابن عمرء لكن هذا مبالغة. 
وهذا الحديث له شاهد في الصحيحء وهو ما ذكرناه أولاً 

وله شاهد أيضا في غير الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة 

5 5 220 
1 0 1 000 
؛ ‏ حديث أم سلمة رضي الله عنها : 
ولا شك أن هذه الأآدلة أقوئ مِنْ أدلة مَنْ قال بعدم 

الوجوب . 

010 حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله كَل فرأى في يدي 
فتخات من ورقء» فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا 
رسول اللهء فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال: حسبيك من 
النار) . 
أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب الكنز ما هوء وزكاة الجلي (550١)؛‏ 
والدارقطني (؟/ 6١٠)؛‏ والحاكم 2089/١(‏ والبيهقي (179/5). 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ونقل الزيلعي في 

' «نصب الراية» (؟5/١/ا”)‏ عن ابن دقيق العيد أنه قال: «الحديث على شرط 
مسلم؟. ش 

(1» حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: 
يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز». 
أخرجه أبو داوذ في الزكاة/ باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (1554١)؛‏ والحاكم 
9/1١١‏ )؛ والدارقطني (؟/١٠)؛؟‏ والبيهقي .)١5٠/:(‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاهء .ووافقه الذهبي. 


قلنا: نجيب بما يلي : 

أما الحديث: «ليس فى الحلى زكاة)”('2 فإنه حديث ضعيف 
لا تقوم به حجةء و ان عموم الحديث الصحيح . 
ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه. فلو أخذنا بموجبه لكان 
الحلي لا زكاة فيه مطلقاء وهم لا يقولون بذلك» فيقولون: إن 
الحلى المعد للإجارة» أو النفقة فيه الزكاة» وهذا معناه أننا أخذنا 
بالحديث من وجهء وتركناه من وجه آخرء هذا لو صح الحديث. 

وأما قوله كَل للنساء يوم العيد: «تصدقن ولو من حليكن)”) 
فلا دلالة فيه على عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ كما لو قلت 
لآخر قد أعد مالا للنفقة» وقد بلغ نصابا: تصدق ولو من نفقتك» 
فلا يدل ذلك على عدم وجوب الزكاة في هذا المال. 

وأما ما روي عن الصحابة الخمسة» فهو لا يقاوم عمومات 
الأحاديث عن النبي يلةِ ولا سيما أن هناك دليلاً خاصا في 
الموضوعء. وهو حديث المرأة التي معها ابنتهاء فإنه نص في 
الموضوعء ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله َلِِةِه كما أنها 
معارضة بآثار غيرهم من الصحابة. 

وأما القياس فهو باطل لوجوه: 

الأول: أنه فى مقابلة النص» وكل قياس فى مقابلة النص 
تان يكو د فاسد الا عكار ْ 

الثاني : اك قياس مع الفارق لون الأصل في الذهب والفضة . 


.)١75(ص سبق تخريجه ص(75١). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


باب كا اللقدين 


وجوب الزكاة» وليس الأصل في الفرسء والعبدء والثياب» 
وجوب الزكاة فكيف نقيس فارأقله الزكاة» على شىء الأصل فيه 
عدم الزكاة؟ ! ْ 

الثالث: أنه متناقض؛ لأنه لو كان له عبد قد أعده للأجرة» 
فليس فيه زكاة» ولو كان عنده خيل أعدها للأجرة» فليس فيها 
الزكاة» ولو كان عنده حلى أعده للأجرةء ففيه الزكاة! وأيضاً لو 
كان عنده حلى أعدة عمق ففيه الزكاة». ولو كان عنده أثاث 
وتصوة توافت لفن كنا احتاج باع منه فليس فيه زكاة. 

ولو كان عنده ثياب للاستعمال ثم نواها للتجارة فليس فيها 
زكاة على المذهب بخلاف الحلي. 

إذا لا يصح القياس» ومن الغريب أنه على قولهم لا تجب 
الزكاة في حلي امرأة قد أعدته للتجمل مع كونه من الكماليات 
وتجب الزكاة فى حلى امرأة فقيرة قد أعدته للنفقة» وكان مقتضى 
الشككة اتعت ال كان على يو اغرانة الكوائدات لمان ين 
أعدته للضروريات. ظ 

وأما قولهم: إن الحلي غير مرصد للنماء» فالجواب أن 
الذهب والفضة لا يشترط فيهما الرصد للنماء بدليل أن الإنسان لو 
كان عنده دراهم أو دنانير قد ادخرها لا يبيع فيها ولا يشتري 
وإنما يأكل منهاء أو أعدها لزواج أو 0 بيت فتجب فيها الزكاة 
لوجوبها في عينها . ْ 

إيرادات على أدلة القائلين بالوجوب: 

أولاً: قالوا: يرد على قولكم: إن قوله كلِْ: «ما من صاحب 


ذهب ولا فضة"'2 للعمومء أن الرسول كَكِةٍ قال: «في الرقة ربع 
العشير"" والوقة هي النصه المفروية: لقوله تعالى: # مَابِممُواً 
مركم بورفكم هدزءء إِلَ ألْمَدِسَةٍِ4 فالرقة هي الدراهم. ا 
قوله كَكِْةٍ:ْ «ما من صاحب ذهب ولا فضة» على الفضة المضروبة» 
والذهب المضروب. 

فالجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة 
المضروبة؛ لأن ابن حزم رحمة الله قال: الرقة اسم للفضة 
مطلقاً. سواء ضربت أم لم تضربء فإن قلنا: ابن حزم حجة في 
اللغة فالأمر ظاهرء وإن قلنا: ليس بحجة.ء قلنا: إن الرسول َل 
قال: «في ا تي درهم ربع العشر)ا وقال: «ليس فيما 
دون خمس أواق من الورق صدقة0". فهذا دليل على أن المعتبر 
مجرد الفضة. 

الوجه الثاني: أن 0 لو سلم أن المراد بالورق الفضة 
ا 0 فذكر.: بعض أفراد العام بحكم يوافق 20 

أرأيتك 92 أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم محمداً وهو 
منهمء فهل هذا يخصص العام أو لا؟. 

الجواب: الثاني» فيكرم الجميع» ويكون لمحمد مزية 
خاصة في الإكرام. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(5). )٠(‏ سبق تخريجه ص(1). 
(0) سبق تخريجه ص(51). 


بَانْ كا النقدين [0ا- 


ثانا قالوا: إن:حديت المرأة وابننها لا ستقيم الاستدلالٍ 
به من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نعلم هل بلغ النصاب» أم لا؟ وأنتم 
تقولوق: لا تحت الركاة فيما دون" التضاف: 

الوجه الثاني : كيف يقول: «أيسرك أن يسورك الله بهما" 
سوارين من نار)”'' وهي - جاهلة ‏ والجاهل معذور لا يهدد. 

أجاب عن هذا أهل العلم القائلون بالوجوب بما يلي: 

أما الوجه الأول: فأجيب عنه بأجوبة هي : 

الجواب الأول: قال سفيان الثورى: تضمه إلى ما عندهاء 
ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم للكثير بلغ النصاب . 

الجواب الثاني: قالوا: نحن نوجب الزكاة في الحليء 
وسواء بلغ النصاب أم لم يبلغ؛ لظاهر هذا الحديث. 

الجواب الثالث: أن في بعض ألفاظ الحديث: «مسكتان 
غليظتان»» والمسكتان الغليظتان تبلغان النصاب» فتحمل الروايات 
الأخرى على هذه الرواية» من أجل أن يتحقق اشتراط النصاب. 

وأما عن الوجه الثاني: وهو تهديدها بالعذاب وهي جاهلة 
فأجابوا عن ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن الحكم 
على هذا المعين» وهذا الجوات ميق جد : وهو أن من منع زكاة 
الحلي في السوارين فإنه يسور بهما يوم القيامة بسوارين من نار. 


.)١518(ص سبق تخريجه‎ 6)١( 
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الثاني : أن التقذين» أسيرك أن "سورك الله هما مسواريخ هد 
نار إن لم تؤدي زكاتهماء فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم 
من الشريعة» وهو أن الوعيد على من لم يؤد الزكاة» أما من 
أداها فلا وعيد عليه. 

والجواب الأول: وهو أن المراد إثبات الحكم بغض النظر 
عن هذا المعين» قاعدة مفيدة» ومن أمثلة هذه القاعدة المفيدة أن 
النبي كَكةِ مرّ على رجلين في البقيع أحدهما يحجم الآخرء فقال 
النبي ككِةِ: «أفطر الحاجم والمحجوم»”". 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: إنه أورد على شيخه شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله قال: كيف نقول: إن الجاهل لا يفطرء 
والرسول يل قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله : إن هذا 
المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذين الشخصين المعينين» 
فإذا ثبت الحكم نظرنا في الشخص المعين» وطبقنا عليه شروط 
لزوم مقتضى هذا الحكم. 

وهذا في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم؛ لأن الشرع 
ليس شرعاً لزيد وعمرو فقطء بل للأمة جميعاً» ونصوصه لا 
يصادم بعضها بعضا. 

وهذه المسألة؛ أعنى زكاة الحلى اختلف الناس فيها كثيراً» 
وظهر الخلاف في الأونة الأخيرةة يك كان الناس في نجدٍ 


)١(‏ يأتي تخريجه ص(71794). 


بان ذنكاة التقدين 


ه 2 > ,”سر ءَى 222 عو ات دراي # 
فإن أَعِد لِلكرَّىء. أو للتفقة» أَوْ كان محَرما فَفِيهِ الرّكاة. 


والحجاز لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ وهو 
عدم وجوب زكاة الحلي؛ ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة في 
الحلي على يد شيخنا: عبد العزيز بن باز وفقه الله» صار الناس 
يبحثون في هذه المسألة» وكثر القائلون بذلك وشاع القول بهاء . 
والحمد لله. وهذا القول مع كونه أظهر دليلاً وأصح تعليلاً هو 
متقضى الاحتياط . | 

قوله: «فإن أعد للكرى أو للنفقة» أو كان محرماً ففيه الزكاة» 
أي: إن أعد الحلى للكرى أي: للأجرة بأن يكون عند المرأة 
حلي ف للزتحان تور امات فق الماسات شف لكا لاه 
جرد ضفن الانشممان الذي انشظ لاوقا موف للجاة 
وكذلك إذا أعد للنفقة» بأن يكون عند امرأة حلى أعدته للنفقة 
كليا. ساجيف إلى ملحا او ترات أن جره بيت» أو غير ذلك» 
أخذت منه وباعت وأنفقت. ففيه الزكاة؛ لأنه الآن يشبه النقود 
حيث أعد للبيع أو الشراء» أو نحو ذلك. 

وقوله: «أو كان محرماً» كما لو كان على صضؤرة يوان أو 
فراشة» أو تعبان أو بلغ حد الإسراف» أو غير ذلك ففيه الزكاء 
أو كان ذهباً على رجل ففيه الزكاة؛ لأنه إنما أسقطت الزكاة فى 
الحلى المعة للاسعميان شيهياة على المكلنت و ومميرا صليةبونا 
كان كذلك فإنه لا يكن أن عاتم بالمخصية : 

وعلى هذه القاعدة مشى أكثر أهل العلم. فقالوا ‏ مثلاً -: 
السفر المحرم لا يبيح الرخصء وقالوا: إن الخف أو الجورب 
المحرم لا يباح مسحه. وما أشبه ذلك بناءً على أن هذه رخص لا 


تنال بالمعاصى» ويقال للعاصى: تبء. فإذا تاب عاد الأمر كما 


كان عليه. 
مسألة: إذا كان محرماً تجب فيه الزكاة» فهل المعتبر وزنه 
أو قيمته؟ 


اللمراتت المذهب يعتبر وزنه؛ لأن قيمته مبنية على كونه 
محرماً والمحرم لا يجوز أن يقوم شرعاًء فنعتبر وزنه نصاباً 
وإخراجاً . 

وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام: 
- قسم يعتبر بوزنه نصاباً وإخراجاً . 
١‏ - قسم يعتبر بقيمته نصاباً وإخراجاً . 
؟٠‏ - قسم يعتبر بوزنه نصاباًء وقيمته إخراجا . 

أما الأول: وهو الذي يعتبر الوزن نصاباً وإخراجاً فهو 
الحلي المحرم» ومنه أيضاً الأواني المحرمة من الذهب والفضة. 

مغثال ذلك: رجل غنده كأس من الذهب زنتة عشرون 
مثقالاً» ولكن قيمته عشرون مثقالاً تساوي ألفى ريال» لكن هذا 
الذحت عددها اصع كاتا بن حي :| حك تيف دلؤلة الاك 
ريال» فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ 

الجواب: نعتبره نصاباً من الذهب غير مصنوعء وقيمته ألفا 
ريال» وهذا هو المذهبء. ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة فى 
ميقا ول مهل محرا للا عور "نيا لان يكشي عله ان لخر اده 


بك كا الغوض 02 


٠»‏ 6 »© © ههه موه .ووو ووم .ومو وو وو وو وهو ووو وو وو ووو و ووو وو وو وو ووو وو مو ووه 


الصنعة» وإذا قلنا: يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة فمعنى 
ذلك .ضما إقزارة علن ذللك: 

والصحيح في مسألة المحرم أنه ينبغي أن يُعْتَبِر بقيمته» مثل 
الحلي المباح» لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة تجعل 
في بيت المال. 

وأما الثاني: وهو الذي يعتبر بالقيمة نصاباً وإخراجاًء فهو 
ما أعد للتجارة من العروض. 

مثال ذلك: رجل يتاجر بالحلي» عنده حلي يبلغ عشرة 
مثاقيل» فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب» ولكن قيمة هذه العشرة 
أرتعتماثة درهم فقد بلغ النصاب من الفضة» د 
لأنه بلغ النصاب بالقيمة . 

وأما الثالث: وهو الذي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا 
فهو الحلي المباح . ١‏ 

مثال ذلك: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقالا 
ففيه الزكاة» وقيمتها غير مصنوعة ألفا ريال» وقيمتها مصنوعة 
تاذثة الف ريال» فهي تزكي ثلاثة آلاف ريال؛ لأن هذه صفة 
مباحة فتقوم شرعا. ٍ 

مثال آخر: امرأة عندها خمسة عشر مثقالا قيمتها ثلاثمائة 
درهمء فإنها لا تزكي منها لأنه لم يبلغ وزنها نصاباً . 


باب زكَاة الغزوض ) 


قوله: «العروض» جمعٌ عَرَضٍ أو عَرْض بإسكان الراء» وهو 
المال المعد للتجارة وسمي بذلك؛ لأنه لا يستقرء يعرض» ثم 
يزول» فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينهاء وإنما يريد ربحها؛ 
لهذا أوجبنا زكاتها في قيمتها لا في عينها . 

فالعروض إذاً كل ما أعد للتجارة من أي نوع» ومن أي 
صنف كان. 

وهو أعم أموال الزكاة وأشملها؛ إذإنه يدخل في 
العقارات» وفي الأقمشةء وفي الأواني» وفي الحيوان» وفي كل 


ب 


مي 

والزكاة واجبة في عروض التجارة عند أكثر أهل العلمء 
وهو القول الصحيح ١‏ 5 لمتعيرة ؛ والدليل على ذلك: 

35 : 5 5 0 مث ترج اس جد اس سمه 

١‏ دخولها في عموم قوله تعالى: #وَف أمَوِلِهمَ حَق لِلسَلِ 
للْحْرُوِرِ 409 [الذاريات: 19]. 

وقول النبي َه لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه ‏ حين بعثه 
ال الحو : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم)”') فقال: فى أموالهم», ولا شك 
أن عروض التجارة مال. 


.)١16(ص سيق تخريجه‎ )١( 
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فإن قال قائل: إن الرسول كَل قال: «ليس على المسلم في 


عبده ولا فرسه صدقة)”'' . 


لا تراد لعينهاء. إنما تراد لقيمتها ليس فيها زكاة. 

وقوله يَكِْةِ: «عبده وفرس» كلمة مضافة للإنسان 
للاختصاص»ء يعني الذي جعله خاصاًء يستعمله وينتفع به؟ 
فالفرس والعبد والشوب والبيت الذي يسكنه. والسيارة ال 
يستعملها ولو للأجرة» كل هذه ليس فيها زكاة؛ لأن الإنسان 
وعلى هذا فمن استدل بهذا الحديث على عندم وجوب زكاة 
العروض فقد أبعد. 

؟ - قول الرسول كلِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
افر ما توئ""" وهذا أقوع «دلتل عندى» وحن لو سالنا القاجر 
ماذا يريد بهذه الأموال. لقال: أريد الذهب والفضة» فإذا اشتريت 
السلعة اليوم وربحت فيها غداً أو بعد غد بعتهاء ليس لي قصد في: 
ذاتها إطلاقاً . 

,و - وكذلك روي عن النبي وَل : ا أمر بإخراج الزكاة عما 
يعد للبيع» ولكن هذا الو كن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(9؟١).‏ 0 ميتق اتحريجه ور 

() أنخرجه أبو داود في الزكاة/ باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ 
(197) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال الحافظ في البلوغ (*55): 
«إسناده لين2. 


١4‏ كتابث الإكحة 
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فلكي دري اللجاركه عت فيك بها : 
م - - 


؛ - وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 'عنه - أنه 
أمر رجلاً فقال له: «أَدٌ زكاة مالك. فقال: أما لي مال إلا جعاب 
وأدمء فقال عمر: قومها ثم أذ وكانياة”"' .. وقن اسعدل أحهد: بهذا 
الاك 

© ولأننا لو لم نقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة 
لأصبح كثير من الأغنياء ليس في أموالهم زكاة. 

فعلى هذا نقول: زكاة العروض واجبة بالنص والنظر. 

ولكن لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط أشار إليها 
المؤلف. 

بقوله: «إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصاباء . 

الشرط الأول: أن يملكها بفعله؛ أي: باختياره» وشمل هذا 
التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة كالشراء»ء أو غير معاوضة كالاتهاب 
وقبول الهدية» وما أشبهه. والمعنى: دخلت في ملكه باختياره. 

الشرط الثاني: أن يملكها بنية التجارة وذلك بأن تكون نية 
التجارة مقارنة للتملك. فخرج بذلك ما لو ملكها بغير نية التجارة 
ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من 
المذهب» وسيأتي الخلاف في ذلك. 

الشرط الثالث: أن تبلغ قيميُها نصاباً . 

وقوله: «وبلغت قيمتها نصاباً» أي: لا عينهاء فلو كان عند 
)١(‏ أخخبرجه الشافعي في «المسند» (577) ترتيب» والدارقطني (7/ 755١)؟‏ والبيهقي 


2)١05655( وقان الدارقطنى : «رجاله ثقات» انظر: «إتحاف المهرة»‎ ,)١37/5( 
.)80/9( و«التلخيص»‎ 


تجاكه اوج اا اا ا ل 0 
رَكُل قِيمتهًا . 10000909000000 


إنسان عشر شياه سائمة قد أعدّها للتجارة قيمتها ألف درهمء فإن 
الزكاة تجب فيها مع أنها لم تبلغ نصاب السائمة؛ لأن المعتبر 
القومة وقن بلغت نقيا نا 

مثال آخر: إنسان عنده أربعون شاة سائمة أعدها للتجارة 
قيمتها مائة درهم فلا زكاة فيها؛ لأن القيمة لم تبلغ نصاباً . 

قوله: «زكى قيمتهاء» أي لا عينها. فلا يجوز إخراج الزكاة 
من عين ما أعدّ للتجارة؛ لأن العين في عروض التجارة غير ثابتة» 
فالمعتبر المخرج منه وهو القيمة؛ ولأن القيمة أحب لأهل الزكاة 
غالبا . 1 
فالشروط إذا ثلاثة بالاضافة إلى الشروط المشنسة الستابقة 
في باب الزكاة» فهذه شروط خاصة. وما تقدم في كتاب الزكاة 
في أول الكتاب شروط عامة. 

وأفادنا المؤلف بقوله: (إذا ملكها» أي: بأي وسيلة ملكهاء 
سواء بالشراء» أو بعوض إجارة» أو باتهاب أو بعوض خلع» أو 
بصداق» أو بغير ذلك من أنواع التملكات» فهو عام. 

مثاله: اشترى رجل سيارة ليتكسب فيهاء فهذه عروض تجارة 
إذا بلغت قيمتها نصاباً ونواها حين الشراءء فإن اشترى سيارة 
للاستعمال» ثم بدا له أن يبيعها فليس عليه زكاة؛ لأنه حين ملكه 
إياها لم يقصد التجارة» فلا بد أن يكون ناويا للتجارة من حين ملكه. 

ولى اتتغري نيفا للتجارة» ولكن لا يبلغ النصاب» وليس 
عنده ما يضمه إليه فليس عليه زكاة؛ لأنه من شرط وجوب الزكاة 
بلوغ النصاب . 


ص[ ؟؛١)‏ كتابٌ الأكاة 
نَوَاهَا لَمْ تَصِرْ لَهَا ا 


قوله: «فإن ملكها بإرث» . «إن ملكها» أي: العروض «بإرث» 
بأن مات مورثه» وخلف عقارات أو خلف بضائع ف لحك ل 
أوانٍ أو سيارات» أو غيرها ونواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها 
للكسبء فإنها لا تكون للتجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله؛ إذ إن 
الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهراً عليه» قال تعالى: 
« رتك ثانا حر انحط لهات +18 :11 ونه لكل 
وجل مُنْيمَا الشدّشسٌ#:[انبساء: ١١]ء‏ ولهذا لو قال أحد الورثة: أنا 
غني لا أريدك إرثي من فلان» قلنا له: إرثئك ثابت شئت أم انيت 
ولا يمكن أن تنفك عنهء ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد 
الورثة أو لغيرهم» فهذا إليك بعد أن دخل ملكك. 

فإذا ملك إنسان عروض تجارة بإرث» ونواها حين ملكها 
للتجارةء فإنها لا تكون للتجارة. 

مثال آخر: وهبه شخص سيارة فقبلها ونوى بها التجارة» 
فتكون للتجارة لأنه ملكها بفعله باختياره. 

قوله: «أو ملكها بفعله بغير نية التجارة» ثم نواها لم تصر 
لها أي لم تصر للتجارة» فلو باعها بعد أن ورثها ثم اشترى 
سواها بنية التجارة صارت للتجارة؛ لأنه ملكها بفعله. 

مثال: لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بهاء 
ولكن لو أعطي ثمتاً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجارة؛ 
لأنه لم ينوها للتجارة» وكل إنسان إذا أتاه ثمن كثير فيما بيده 
فالغالب أنه سيبيع ولو بيته» أو سيارتهء أو ما أشبه ذلك. 


جَابْ ذكاذ الغزوض 0 


وقول المؤلف: «ملكها بفعله بغير نية التجارة» هذا الذي 
مشى عليه وأنه لو نوى التجارة بعد ملكها فإنها لا تكون للتجارة 
وهذا هو المذهب. 

والقوله الكائ: فق المفالة: أنيا تكوة لقهارة تالشةة ولو 
ملكها بغير فعله. ولو ملكها بغير نية التجارة. لعموم قول 
النبى ككل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. 
وهذا الرجل نوى التجارة» فتكون لها. 

مثال ذلك: لو اشترى سيارة يستعملها في الركوب» ثم بدا 
له أن يجعلها رأس مال يتجر به فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول 
من نيته . ظ 

فإن كان عنده سيارة يستعملهاء ثم بدا له أن يبيعها فلا 
تكون للتجارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجارة» ولكن لرغبته عنهاء 
ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليهاء ثم بدا له أن 
يبيعها ويشتري سواهاء وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن 

فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يتجر بهاء 
وشخص عدل عن هذا الشىء ورغعبف عنه.» وأراد أن يبيعهغ» 
فالصورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح» والثانية لا زكاة 
فيها . 

أما على ما مشن عليه المؤلف د.رحية اللةد.فاته لا زكاة 


.)5١(١ص سبق تخريجه‎ )1١( 


0 3 ه ع 7 ماسم 6م شا اس 
وَتقَوّم عند الحولٍ بالاحظ للفقرَاء مِنْ عين أو وَرِقٍ. 
في المسألتين؛ لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنة للتملك. 
قوله: «,وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق» 
تقوم الضمير يعود على عروض التجارة. ولم لكر المؤلف من. 
يقومهاء فيقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان» فإن لم يكن 
ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها . 
فإن قال قائل: كيف تأمنه إن كان ذا خبرة؟ 
قلنا: إن هذه عبادة» والإنسان مؤتمن على عبادته. كما لو 
قال المريض: أنا لا أستطيع أن أستعمل الماءء وأريد أن أتيمم» 
فلا يشترط أن نأتى بطبيب يفحص هذا الرجلء وهل يقدر أو لا 
يقدر؟ ظ 
والزكاة أيضاً مثلهاء فإذا قال الرجل: أنا أعرف قيم 
الأشباءء وكان ذا خحبرة» قلنا: قوسها أنت>» أما إذا قال: أنا لا 
وقوله: «عند الحول» أي عند تمام الحول؛ لأنه الوقت 
الذي تجب فيه الزكاةء فلا يقدم قبله» ولا يؤخر بعده بزمن يتغير 
فيه السعر؛ لأن في ذلك هضما للحق إن نزل السعرء أو زيادة 
ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو باعتبار التفريق؛ لآن 
لثمن يختلفت ياعتبار 'الجملة عن التفريق؟ 
كان يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق» وإن كان يبيع بهما فيعتبر 
الأكثر بيعاً. 


بان ذكاة الغئوض 000 


وقوله: ١بالأحظ‏ للفقراء». المراد: بالأحظ لأهل الزكاة؛ 
لأن أهل الزكاة فقراءء ومساكينء. وعاملون عليهاء ومؤلفة 
قلوبهم» فلو عبر المؤلف بقوله: «لأهل الزكاة» لكان أعم. لكن 
ذكر الفقراء؛ لأن هذا هو الغالب. 


وقوله: «من عين أو ورق» العين: الدنانيرء والورق 
الدراهم» فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب 
(الدنانير)» وتبلغ النصاب باعتبار الفضة» فنأخذ باعتبار الفضة؛ 
بمعنى: أن هذه السلعة تساوي مائتي درهم» وخمسة عشر دينارا. 
إن اعتبرنا الدينار لم تجب فيها الزكاة» وإن اعتبرنا الدراهم 
وجبت فيها الزكاة فالأحظ للفقراء أن تقومها بالفضة» والعكس 
بالعكين» :فلو كاتنت هذه السلعة تساوئ عشرين ذينارا أومائة 
وخمسين درهماً فنعتبرها بالذهب (بالدنانير)؛ لأن ذلك الأحظ 
لآهل الزكاة. 

فإن قال قائل: كيف تعتبرون الأحظ والنبى كَللِ قال لمعاذ 
رضي الله عنه: «إياك وكرائم أموالهم . واتق دعوة المظلوم»”" . 

فالجوات: أن ثينهما فرقاء فحدية معاة'ء رضى اللاعنة د 
قنما ذا رسيت لكات اناعد فى أعلى' لجان اما هنا تق 
وجبت باعتبار أحد النقدين ولم تجب باعتبار الآخرء فاعتبرنا 
الأحوط وهو ما بلغت فيه النصاب؛ إن كان ذهباً فذهب. وإن 


كان فضة ففضة. 


.)١90(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ةا كتان الإكاة' 


وه سمو 
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قوله: «ولا يعتبر ما اشتريت به». أي: لا يعتبر في تقويمها 
عند تمام الحرن ها اشتريف يه وذللك: لأن قينها تعيلف ارهاعاً 
ونزولاء ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ 
النضاب» وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب» فلا زكاة فيهاء 
وريما د يشتريها وهي تبلغ نصاباً وعند تمام الحول تبلغ نصابين. 

فإن قال قائل: ربحها هذا لم يتم عليه الحول؛ لأنها لم 
ترتفع قيمتها إلا في آخر شهر من السنة؟ 

فالجواب: قلنا: إن هذا تابع لأصله كيْتَاجٍ السائمة» فكما 
أن نتاج السائمة لا يشترط له تمام ارد بل يتبع أصلهء كذلك 
أيضاً ربح التجارة يتبع أصله» ولا يشترط له تمام الحول» وقد 
سبق هذا في أول كتات الزكاة: 

وقوله: «ولا يعتبر ما اشتريت به». لو كانت عند الشراء تبلغ 
النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصاب» فهنا يستوي الأمران» 
ومع ذلك لا نقول: يعتبر ما اشتريت به حتى في هذه الحال 
نقول: المعتبر ما كان قيمة لها عند تمام الحول. 

قوله: «وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان» أو عروض بنى 
على حوله». الأثمان: جمع ثمن وسميت بذلك؛ لأنها ثمن 
الأشياء»ء وهي الذهب والفضة. 

فلو اشترى عرضاً بنصاب من أثمان» كرجل عنده مائتا 
درهمء وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاًء فلا يستأنف الحول 
بل يبني على الأول؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول. 


ناك أكاة الموض 0 


وإ اشتراه بِسَائِمَةٍ لم يبن . 


مثال آخر: عنده ألف ريال ملكها في رمضان وفي شعبان 
من السنة الثانية اشترى عرضاًء فجاء رمضان فيزكي العروض؛ 
لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول. 

وكذلك أيضاً لو اشترى عرضاً بنصاب من عروض أي 
عرضاً بدل عرض . 

مثاله: رجل عنده سيارة» وفى أثناء الحول أبدلها بسيارة 
أخرى للتجارة فيبني على حول الأولى؛ لأن المقصود القيمة» 
واعثلاق العينين لمن مقصنودا:.:ولم يشكر الشيازة الثانية 
ليستعملهاء ولكن يريدها للتجارة. 

قوله: «وإن اشتراه بسائمة لم يبن» . «اشتراه» أي: العرض 
بسائمة مثل: الإبل أو البقر أو الغنم» فإنه لا يبني على حول 
السائمة؛ لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجب. 

مثاله: رجل عنده أربعون شاة سائمة ملكها في رمضان» 
وفي محرم اشترى بها عروضاً كسيارة أرادها للتجارة فيبتدئ 
الحول من محرم؛ لاختلافهما قصداً ونصاباً وواجباء فلا يبني 
أحد النصابين على الآخر من أجل هذا الاختلاف. والعكس 
كذلك. كما لو كان عنده عروض ملكها في رمضان.» ثم اشترى 
بها سائمة في محرم فلا يبني على حول العروض لما ذكرنا في 
المسألة الأولى. 

مثال آخر : عنده دراهم ملكها في رمضان وفي محرم اشترى 
بها سائمة» فلا يبني على حول الدراهم» فإذا جاء المحرم من 


السنة الثانية وجبت عليه الزكاة؛ وذلك للاختالاف كما قال 
المؤلف. 

مسألتان : 

الأولى: إخراج القيمة في الزكاة. 

يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص 
عليه الشرعء وهو الجبران فى زكاة الإبل «شاتان أىعشرون 
درهماً)ء والصحيح أنه يجور إذا كان لمصلحة» أو حاجة» سواء 
في بهيمة الأنعام» أو في الخارج من الأرض. 

الثانية: زكاة الأسهم: 

إن كان يبيع ويشتري فيهاء فحكمها حكم عروض التجارة» 
فالزكاة على النقودء وأما المعدات. وما يتعلق بها فلا زكاة فيها. 


باك نكا الفط 1 


قوله: «باب: زكاة الفطر» هل الإضافة من إضافة الشيء إلى 
زمنه أو سببه؟ إذا قلنا: إلى سببهء فمعناه أن الصغار لا فطرة 
عليهمء لأنهم لا يصومونء وإذا قلنا: إلى زمنه وجبت على 
الصغار ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه. 


وقوله: «الفطر) أي من رمضان» وسميت زكاءً لما فيها من 
القرةة حنيية الشاق لأنيا مجحل الأنضان :فى عاد الكرماء وتتمية 
لان أن كام كن ع لاله تعرورها للك اماه ونه | لم ليو قط ال 
وتنمية الحسنات لقول النبي يكلِ: «إنك لن تنفق نفقةٌ تبتغي بها 
ويف انها إل أجارت عليوا حي ها تحمله فى ع افراتلف) ".وخر 
المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال؛ لأن ركاة القطر لا توب 
في المال ولا تتغلق يه إذ لبسن.هناك مال تتجت فيه الؤكاة» وإثمنا 
ب في الذمة؛ ولأن تعلقها بالذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال. 

وأضافها إلى الفطر كما جاء فى الحديثء قال 
رسول الله كَنْةِ : «زكاة الفطر)»”") 2 مدي فالفطر أ 
من رمضانء» والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره 
ابي يَكليٍ «طهرة للصائم من اللغو والرفث»”" وشكر لله - عزَّ وجل - 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب ما جاء إن الأعمال بالنيات (2055): ومسلم 


في كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث )١778(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
ففادرة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله يَْةِ زكاة الفطر طهرة - 


على إتمام الشهرء وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم 
عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة؟؛ من 
أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرون. 

وقوله يَكةِ: «وطهرة للصائم...) هذا بناء على الأغلب» وإلا 


قوله: «تجب على كل مسلم» تجب : الفاعل: يعود على زكاة 
لفقل 

وقوله: «تجب» أي حكمها الوجوب؛ لحديث ابن عمر 
الآتى» ولحديث ابن عبناسن .- :رفك الله عنهما ب «فرض 
رسول الله عد زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين». 


وقوله: «على كل مسلم؛ خرج به من ليس مسلماً كاليهودي 
والوثني والنصراني وغيرهم» فلا تجب عليهم زكاة الفطر لحديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما «فرض رسول اله كَل زكاة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد 
والكبير والصغير من المسلمين)”"'. 


- للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين». 
أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة الفطر (5:09١)؛‏ وابن ماجه في الزكاة/ 
باب صدقة الفطر (18517١)؟‏ والدارقطني (8/7١)؛‏ والحاكم .)504/١(‏ 
وقال الحاكم: : (صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
وقال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح). وحسنه في الإرواء (9/ 0775 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (١5١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (985) .)١5(‏ 


باك كل الفط وهات 


فضل له يَوْمَ العيدٍ وليلَّتَهُ صاعٌ عَنْ فُوتِهِ وَقُوتٍ عِيَالِهِ 
وَحَوَائْجِهِ الأصلة امتنوا نه ب ا اموس اللو ل ا 


ولأن الزكاة طهرة والكافر ليسن أهلاً للتطهير إلا بالإسلام» 
فلا يطهره إلا الإسلام. 
كافر فللا تجب زكاة الفطر فى حقه» وهو كذلك. 

ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. 

قوله: «فضل لك يوم العيد وليلته صاع» «فضل له» أ 
عنذه . 

قوله: «ليلته» أي: ليلة العيد» ويوم العيد وليلته» منصوبان 
على الظرفية. 

قوله: «صاع» فاعل «فَضَلَ) وهو مقدار الزكاة» ويأتي بيان 
المراد بالصاع. وإنما خص الصاع؛ لآنه الواجب إذ لا يجب على 
الإسان اكش من صاعء ولا يسقط عنه ما دون الصاع إذا لم يجد 
غيره » بل يخرج ما يقدر عليه . 

فإذا كان عنده ما يقوته يوم العيد وليلته» وبقي صاع فإنه 
تعالى: َه أله ما أتتلنخ» وكجا و رهد ال يكف الا 

قوله: «عن قوته وقوت عياله» وحوائجه الأصلية» . 

«قوته» وقوت عياله» أي: مأكله ومشربه. 

«وحوائحه الأصلية» هى ما تدعو الحاجة الين وجوده فى 


البيت كقدر العشاءء وصحن التمرء والإبريق» وكتب العلم» لكن 
إذا كان عنده كتاب لا يحتاج إليه إلا في العام مرةً واحدة فليس 
من الحوائج الأصلية» لأن هناك مكتبات عامة» وكذا إذا كان 
لهذا الكتاب نسخ أخرى فليس من الحوائج الأصلية؛ لأن ما في 
السيكت إنا أن يكوة ضدزورة أو شاحة أو ففصلا وكنال3ا 
فالضرورة: ما لاا يستغنى عنه. 

والحاجة: هي ما احتاج البيت إلى وجوده. 

والفضل والكمال هو: ما لا يحتاج البيت إلى وجوده. 

فإذا فضل عن حواتجه الأصلية» ومن باب أولى ضروراته 
هذا الصاع وجبت عليه زكاة الفطر شرعاً. 

ويستفاد من قول المؤلف: «على كل مسلم فضل له يوم 
العيد... إلخ2): أن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق الشرطان 
الآثيان: 

الأول: :الإسلام. 

الثاني: الغنى على الوجه الذي ذكره المؤلف» وهو أن 
يعون اعفد يوم العيدد و لباك عيناع ,اند عن فوت ثرت عيالة 
وحوائجه الأصلية. 

والغنى في كل موضع بحسبه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تم الشرطان» وجبت زكاة 
الفطر عليه وإن لم يصم لكبر ونحوه. 

ودليل ذلك قوله في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


باك أكل الفطل 00 


وَلّا يَمْنَعْهَا الدينٌ إلا بِظَلْبهِ 8 0 0 520700100 


«والكبير والصغير»”'' فكل مسلم صام أو لم يصم مرا كان 3 
كبيراًء حتى من كان في المهدء. وحتى المرأة التي نفست جميع 
الشهر . 

قوله: «ولا يمنعها الدين إلا بطلبه» أي: لا يمنع وجوب 
زكاة الفطر الدين إلا بطلبه خلافاً لزكاة المال» فقد سبق أن الدين 
يمنع وجوبها على المشهور من المذهب؛ وعلى هذا فيكون ما 
ذكره المؤلف هنا من الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال. 

وإنما لم يمنعها الدين؛ لأن الدين تعلق بالمال وزكاة الفطر 
تتعلق بالذمة» وإنما منعها بطلبه من أجل إيفاء الدين للمطالب به 
لقول النبي كَل : «مطل الغني ظلم»"'' فلهذا تقول إذا كان عطالياً 
به وقال له صاحبه: أعطني ديني» وليس عنده إلا صاعء فإنه 
يعطيه هذا الصاعء وتسقط عنه زكاة الفطر. 

وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: لا يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به. 

الثاني: أنه يمنعها مطلقاً سواء طولب به أم لم يطالب به. 

الثالث: التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف». وهو قريب. 

ولكن الآقرب مله عو القول الأول أتة-لا يمتغيها الدين 
مطلقاً سواء طولب به أو لم يطالب بهء كما قلنا في وجوب زكاة 


(0) سبق تخريجه ص(١18١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (7741)؛ 
ومسلم في المساقاة/ باب تحريم مطل الغني... (1254) عن أبي هريرة 


4ه١‏ 
يحرج عَنْ نَفْسِو وَعَنْ مُسَلِمٍ يمونه قمع نوو ا ا 0 


الأموال» وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكون حالاً قبل وجوبها فإنه 
نوناق الدين وقيقط عن ركاة الفظى: 

قوله: «فيخرج عن نفسه» وعن مسلم يمونه» أي: يخرج عن 
نفسه وجوباً؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله كَل 
زكاة الفطر على الضغير والكبير» والخر والعبد » والذكر والأنثى» 
من اللي ١‏ 

وقوله: «وعن مسلم يمونه)» أي: ينفق عليه» مثل الزوجة 
والأم والأب والابن والبنت» وما أشبههم ممن ينفق عليهمء 
فيجب عليه الإخراج عنهم لحديث: «أدوا الفطرة عمن 0000000 
اق عمن تقومون بمؤنتهم. ولكن هذا الحديث ضعيف ومنقطع 
فلا يصح الاحتجاج به. 

ولأثر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يخرج عن 
نفسهء دوعن أهل بيته» حتى إنه يخرج عن نافع مولاه.» وعن 
أبناته" "ولك هدا ا لكتو لا يدل على الوجوتة: 


فالصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الأإنشان بنفسه فتجب 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (51/7١)؛‏ والبيهقي )١7١/4(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وقال الدارقطنى: «والصواب أنه موقوف». 
وقال الييقى :- إتحاده غير قوى 4 وانظر «الالخيد) 53 

6 “أخرضه البحارى فى ناك كاه "نانك حندفة القعاد على لتر يلاول راكنا 108 عرد 
نافع ولفظه: «فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن 
بنيّ»؛ وأخرجه البيهقي (5/ 22١5١‏ ولفظه: كان يخرج زكاة الفطر عن كل 
مملوك له في أرضه وعن كل إنسان يعوله من صغير أو كبير. 


باك كل الفحل (ه6 اج 


على الزوجة بنفسهاء وعلى الأب بنفسه» وعلى الابنة بنفسهاء 
وهكذاء ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب 
لحديث ابن عمر رضى الله عنهما: «فرض رسول الله يِه زكاة 
الفط اغا من ثم آل طاعاً :من شعي على الذكر والاش و الجر 
والعبد. والكبير والصغير من المسلمين». | 

والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه دون 
غيره. 

ولقول الله تعالى: #كلا رْرُ وَازِرهٌ وثْرَ لُعْرينْ» [الأنعام: 134] 
ولو وجبت زكاة الفطر على الشخص نفسه وعمن يمونه فإنه سوف 
تزر وازرة وزر أخرى» لكن لو أخرجها عبن يمرهم وبرضاهم 
فلا بأس بذلك ولا حرجء كما أنه لو قضى إنسان ديئاً عن غيره 
وهو راض بذلك فلا حرج» ولأنه يجوز دفع الزكاة عن الغير. 

وينبني على هذا إذا كان هؤلاء لا يجدون زكاة الفطر؛ فإذا 
قلنا: إنها واجبة عليه أثم» وإذا قلنا بالقول الثاني لم يأثم وهم لا 
يأثمون؛ لعدم وجود مال عندهم . 

لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها 
على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم . 

وفهم من كلام المؤلف ‏ رحمة الله أن الزوجة الكافرة» 
والعبد الكافر لا يخرج عنهما. 

مسألة: إذا قلنا بوجوب زكاة الفطر عمن يمونه وعنده عمال 
على كفالته. فهل تجب عليه عنهم؟ 


اكه١‏ 
وَلو شهْرَ رَمَضِانَ ل 


الجواب: لا تجب عليه» بل عليهم وهذا هو المذهب؛ إلا 
إذا كان من ضمن الأجرة كون النفقة عليه» فتجب عليه. 

أما زكاة الفطر غن الغبد فإنها تجب على سيده لما روى 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله يكِهٍ قال: «ليس 
في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)(© فيكون هذا الحديث مخصصاً 
لعديث :انح عر 'فيما يتعلق دكاة النطر عق العند ثولاث العيد 
مملوك للسيد لا يملك فوجب عليه تطهيره؛ لأنه لا يمكن أن 

وقال بعض العلماء: تجب على العبد نفسهء ويلزم السيد 
بتفريغ العبد آخر رمضان ليكتسب ما يؤدي به صدقة الفطرء وهذا 
ضعيف لما يأتي : 

أولاً: أنه صح الحديث في استثناء الرقيق 

ثاتيا: أن :من القواعد المقرزة آنااما لا ينه الوجوت إلا انه 
فهو غير واجبء فلا يقال للإنسان: اتجر لتجب عليك الزكاة. 

قولةة رون شهن.رنفتانة اع + لز كان الإلسان بمو وعد 
في شهر رمضان فقط فإنها تجب عليه زكاة الفطر عنه. 

مثال ذلك: لو نزل بك ضيف من أول يوم من شهر رمضان 
حتى آخر يوم وجبت عليك له زكاة الفطر فتخرجها عنه؛ لأنك 
تمونه في هذا الشهرء وهذا القول مبني على ما سبق من أن زكاة 
الفطر تجب على الذي يمون شخصاً آخرء وتقدم أن الصحيح عدم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (485) 

)9١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باك ذكاة الفحل 00 


قوله: «فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامراته» «البعض» 
أئ: بعض من يمونء بناء على وجوب الزكاة عليه عنهم» فإن 
عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه؛ لأنه مخاطب 
بذلك عينا؛ ولقول النبى كلد «ابدأ بنفسك'0'؟. مثال ذلك رجل 
ليسن» عدده إلا صاع فاضلاً عن قوته وقوت عياله. وحوائجه 
الأصلية فهل يقسم الصاع على نفسه وزوجته وأولاده أم لا؟ 
الجواب: الفطرة أقلها صاعء فيكون هذا الصاع عن الرجل. 

«فامرأته): أي: زوجته. وهى مقدمة على أمه وأبيه؛ لأن 
الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع» ثمن ومثمن» في حال اليسار 
والإعسار. 

أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع» فكانت المرأة أولى 
بالفطرة من الأم والأب» وعلى ما صححناه لا ترد هذه لمعيال 

قوله: «فرقيقه, فأمه فأبيه» «فرقيقه») أي: لو كان عنده ثلاثة 
أصواع فواحد لنفسه. والثاني لامرأته» والثالث لرقيقه مقدماً على 
الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإيسارء فكان الرقيق أولى من 
الوالدين. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء في النفقة بالنفس. .. (9917) عن جابر 


فطرته واجبة على سيدهء لكن إن لم يكن عنده إلا صاع واحد 
ففي هذه الحال يخرج الصاع عن نفسه دون رقيقه. 

وقوله: «فَأمّو؛ على كلام المؤلف يكون الصاع الرابع لأمه. 
وهي مقدمة على أبيه؛ لقول النبي يل حينما سئلٍ 0 
بحسن صحابتى؟ قال: «أمك. وفى الرابعة قال: أبو ابوك وعلى 
هذا 'تقدء الأم> لوجوب 'تقدييها فى البر. 

. وقوله: «فأبيه» فيكون الصاع الخامس لأبيهء وهو مقدم على 
الأولاد. ولذلك قال: 

«فولده» ويشمل الذكور والإناث» فلو كان عنده أربعة أولاد 
ولم يكن عنده إلا ستة آصع فإنه يخرجها على النحو الآتي: صاع 
لنفسه. والثاني لزوجته» والثالث لرقيقهء والرابع لأمه. والخامس 
لأبيه» ويبقى صاع فعمن يخرجه من أولاده؟ 

الجواب: يقرع بينهمء ويخرجه عمن تكون له القرعة منهم ؛ 
لأنهم متساوون. حيث إنه لا مال لهم. 

وأما على القول الراجح فلا شيء عليه إن أدى عنهم أثيب» 
ع ا سوى العبد فإن فطرته واجبة 
على سيده. 

قاعدة: إذ تساوت الحقوق نقرعء والقرعة طريق شرعي 
للمتساويات» وقد وردت في القرآن في موضعينء قوله تعالى: 
«سَاممَ هَكَنَ مِنَ الْمُدْحَوِينَ 4069 [الصافات] وقوله تعالى: 9إومَا كُنتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب البر والصلة (١091)؛‏ ومسلم في البر 
والصلة/ باب بر الوالدين وأيهما أحق به )١5144(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


له رست 0 002 رج من يه 3 

1 ا 4]. 
وقد وردت فى السنة في ستة مواضع؛ منها قوله عَيةِ: «لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأولاثم لم يجدوا إلا أن 

يستهموا عليه لاستهموا)”'. 
سبق ممن يمونهم وكان عنده زيادة» فإنه يخرجها عن الأقرب إليه 
في الهيراكة فإن تساووا ف فى القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع 
ا » وإن اختلفوا ذ قم الخيراك كأخ لأم وأخ شقيق وليس عئذه 
إلا صاعء فإن قلنا: يخرج عنهم على حسب النفقة فإنه يكون 
للأخ للآم السندسن : وللاخ الشقيق الباقي؛ لانهم هكذا يرثونه لو 
مات عنهمء ولكن إذا أعطينا الأخ لأم السدسء. وأعطينا الأخ 
الشقيق خمسة أسداس فإن الزكاة الواجبة سوق تنقص عن الصاع. 
ولذلك فإنه يقرع بينهما؛ لأن الزكاة عبادة شرعية» ومقدارها 
شرغاً صاعء فلو جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم له وكذلك 
إذا جعلنا 0 تا ١‏ تتم له ا هنا اشتراك تزاحمء 

هذه المسالة: 


وقوله: «فأقرب في ميراث» هذا ليس على إطلاقه. لبه يَقَيْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب الاستهام في الأذان (516)؛ ومسلم في 
الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها... (4717) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


0١‏ كتاك الإكل' 


عي جز 8 رفم 07 0 و 
وَالعبد شركاء عَلَيهِم ضَاعء ز 1 1[ 1[ [ز1 [ز1[ |[ [ز[ز[ز[|ذ|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1[ 210111 


بما إذا كان يجب عليه الإنفاق عليهء أما إذا لم يجب عليه 
الإنفاق عليه كالعم الذي له أبناء فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لا 
يريه. 

قوله: «والعبد بين شركاء عليهم صاع» أي: إذا كان عبد 
بين أشخاص هم شركاءء كأن يكون عبد بين ثلاثة لأحدهم 
نصفهء وللثاني ثلثه. وللثالث سدسه. فهل تجب زكاة الفطر عليهم 
بحسب رؤوسهم أو بحسب ملكهم؟ 

الجواب: إن قلنا: تجب بحسب الرؤوس لزم كل واحد 
ثلث صاع؛ لأنهم ثلاثة. 

وإن قلنا: تجب بحسب ملكهم.ء قلنا: على الأول نصف 
صاعء وعلى الثاني ثلث صاعء وعلى الثالث سدس صاع؛ لأنها 
مبنية على الشراكة فيكون على حسب ملكهمء وهذا هو الذي 
ذهب إليه المؤلف وهو الصحيح. 

ولكن قال بعض العلماء: يجب على كل واحد منهم صاع؛ 
لآن الفطرة واجب لا يتبعضء فكل إنسان مالك فيجب عليه أن 
يخرج صاعاًء ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الصحيح أن الفطرة 
بالنسبة للغير فرع بمعنى أنها أصلاً واجبة على كل شخص بعينه. 
ومن تحملها عنه فهو فرع فتكون غرماء فإذا كان عندنا فروع ثلاثة 
وهم الشركاء». وعندنا أصل واحد وهو الرقيق فكيف نجعل 
الأصل ثلاثة؟ فنعتبر الأصل وهو واحدء ونقول: عليهم صاع 
بحسب ملكهمء كما لو كان الأمر بالعكس بأن يكون ثلاثة أرقاء 
عند شخص واحد فعليه لهم ثلاثة أصواع لكل واحد صاع. 


و 1 متحت عن الجن 0 0 0 


قوله: «ويستحب عن الجنين» أي: يستحب إخراج زكاة 
الفطر عن الجنين . 

والجنين هو الحمل في بطن الأم» وسمي بذلك لاجتنانه 
أي: اسثازة؛ وأضل مادة الجيم والنون من الخفاء فالجنين مشتق 
منهء وكذلك الجن؛ لأنهم مستترون» وأيضاً الجنّة للبستان الكثير 
الأفيحاةة لأنه يستر من فيه» ومنه الخنة لأنه كر نهنا عدن القعال: 

وظاهر كلام المؤلف» أنه يستحب الإخراج عن الجنين» 
سواء نفخت فيه الروح أم م لعموم قوله: «عن الجنين». 

والإخراع هله تيل - 0 لأنه ليس إنساناًء 
قال تعالى: # كَيْفَ ا أله ومَكدُم وك ليت 4 عر 
4 فهو ميت لا حياة فيهء فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب 
إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح» ولا تنفخ 
الروح إلا بعك أريعة شين لعديت ان تعره رضي لو 

حدثنا رسول الله كَلِيّ وهو الف ” ال" "فاك : «إن 

أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل إليه الملك فينفخ 
فيه الرو د أربع كلمات» رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو شعن 

ولذلك قال العلماء: السقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ولا 


(0) الصادق: صادق فيما أخبر به. (0) المصدوق: مصدق فيما أخبر عنه. 
(29 أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة (77084)؛ ومسلم في كتاب 
القدر/ باب كيفية خلق الآدمى. . . (5717). 


يكفن ولا يصلى عليه» وبعد أربعة أشهر يغسل» ويكفن. ويصلى 
عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما 
روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه - «أنه أعرج سن الحيا ٠‏ با 
لوت جيه عن ارود له بودكن بيجب أن تعن إن تمان 
- رضي الله عنه ‏ أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع 
سنتهمء فإن لم ترد عن النبي 195 سنة تدفع ما سنه الخلفاء» فسنة 
الخلفاء ء شرع متبع » وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة 
بإئبات النبي كلا" ذلك بقوله: ١عليكم‏ بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»”". أما من أنكره من المُحدئين» وقال: إنه بدعة 
وضلل به عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فهو الضال المبتدع . 

لأن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ سن الأذان الأول بسبب لم 
يوجد في عهد النبي يلوه ولو وجد سببه في عهد الرسول كله ولم 


.)5١17 /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وأخرج عبد الله بن أحمد في مسائله (805) عن حميد عن بكر وقتادة: «أن‎ 
عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل؟.‎ 
وأخرج ابن أبي شيبة (”/ 1797)؛ وعبد الرزاق (0188) عن أبي قلابة قال:‎ 
«كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطوا عن الحبل».‎ 

(؟) أخرج البخاري في الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة (؟417) عن السائب بن يزيد 
قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله يلخ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله عنه 
وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء». 

)6 أخرجه الإمام أحمد )١1١5/5(‏ وأبو داود في السنّة/ باب في لزوم السنّة 
2 والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنّة (151/5) وابن ما 
في المقدمة/ باب اتباع سئة الخلفاء الراشدين (57) عن العرباض بن سارية» 
قال الترمذي: حسن صحيح » وصححه ابن حبان (0) والحاكم .)95/١‏ 
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بغير إِذنه اجرّات. ولاج كو اع روي ووه ام وه ا 


يفعله النبي كَيةٍ لقلنا: إن ما فعله عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ مردود؛ 
لأن السبب وجد في عهد النبي يل ولم يسن النبي وَل فيه شيئاً 
أما ما لم يوجد في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - السبب 
الذي من أجله سنّ عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ الأذان الأول فإن 
سنتَهُ سنةٌ متبعةٌ» ونحن مأمورون باتباعها . 

قوله: «ولا تجب لناشز» أي: لا تجب زكاة الفطر على 
الزوج للمرأة الناشز؛ لأنه لا تجب عليه لها النفقة» وهذا بناءً 
على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن 
تلزمه نفقته . 

والناشز هي التي تترفع على زوجهاء وتعصيه فيما يجب 
عليها طاعته فيه» أو تطيعه ولكن متكرهة متبرمة» فإذا أمرها بأمر 
اليا كي برد ارهن بتيلورون أنه خلق» لاه يعيب علنها آل 
تبذل له ما يجب له بانشراح ورضاء كما أنه أيضاً يجب عليه أن 
يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك. 2 

قوله: «ومن لزمت غيرَهُ فطرته» هذا من باب تقديم المفعول 
على الفاعل» أي: من وجبت فطرته على غيره» مثل الزوجة تلزم 
زوجها فطرتهاء والابن تلزم فطرته أباه» وما أشبه ذلك. 

قوله: «فاخرج عن نفسه بغير إذنه أجزات» أي: أخرج من 
تَلرّمُ فطرته غيره بغير إذن من تلزمه فطرته فإنها تجزئ عنه. 

مثال. ذلك: الزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن زوجها 
أجزأتهاء ومعلوم أن فطرة الزوجة واجبة على زوجها وليست على 


نفسهاء ‏ وذلك على رأي المؤلف ‏ ؛ لأن الواجب أصلاً عليها 
هي». والزوج وجبت عليه فطرتها تحملاً» فإذا أخرجت عن نفسها 
فقد أخرج الأصل عن الفرع» سواء أذن الزوج أو لم يأذن. 

وهذا تسليم من الفقهاء - رحمهم الله أن الإنسان مخاطب 
بإخراج الزكاة عن نفسهء وقد سبق أن قلنا: إن هذا هو الرأي 
الراجح الصحيح. 

وفهم من قوله: اومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير 
إذنه أجزأت» أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته فإنه لا بد من إذنه . 

مثال ذلك: لو أن زيداً أخرج عن عمرو بغير إذنه» فإنها لا 
تجزئ؛ لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمروء والزكاة عبادة فلا بد فيها 
من نية» إما ممن تجب عليه» أو من وكيله. 

وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها: 
(التصرف الفضولي)؛ بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه 
فهل يبطل هذا التصرف مطلقاًء أو يتوقف على إذن ورضا الغير؟ 

هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: 

والراجح: أنه يجزئ إذا رضي الغيرء والدليل على ذلك: 
أن النبى كلِةِ: «وكل أبا هريرة رضى الله عنه فى حفظ صدقة الفطر 
تحاف" خنطا ذبن لماه واد ين لكودر اميك حوري 
مرضي الله عنه ‏ فادعى أنه فقير .وذو عيال» وأنه لا يأتي بعد هذه 
الليلة» فلما جاء الصباح أتى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
النبى كله فقال له النبى كلد : «ما فعل أسيرك البارحة؟» فأخبره 
أبق هريرة وق :ألةاطه د أنه اعقه: 


تاك زنك الفط 05 


فقال له النبي كَِِ: «أما إنه كذبك وسيعودا كذبك يعني 
أخبرك بالكذب . 

يقول أبو هريرة: فترقبته فى الليلة الثانية» فعاد وأمسكه 
أبو هريرة - رضى الله عنه -» وقال ل لأرفعنك إلى رسول الله يلل 
قاسم له آنه لق يعوة» 'تأخير. أب اهريزة - رضئ. الله عله حالف 26 
بما حدث فى الليلة الثانية فقال له النبى كَِ: «ما فعل أسيرك 
البارحة؟» احير ابو رن مار الاجعنه تأنه اعققف قال 2 
النبى يلةِ: «أما إنه كذبك وسيعوه» وفى الليلة الثالثة عادء 
وأضمكة أب هريرة حرفي" اللا تامدك وأقيتم لذ أنه ترم عرو » برلكن 
أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أصر على أن يرفعه إلى النبى مَل 
فال لد كل ادنك على نكم م يحفظق #فقال انو هريرة 
- رضى الله عنه - بلىء فقال له: اقرأ آبة الكرسى كل ليلة فإنه لا 
يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فأخبر 
أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ النبي يك بذلك فقال النبي عله : 
«صدقك وهو كذوب)2©20. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الكذوب قد يصدقء وأن 
العدو كل ضع : لكن نصح الشيطان في هذه الحال ليس نصحاً 
حقيقياً» وإنما نصح خوفاً من أن يرفع أمره إلى النبي كَل. 

والشاهد من ذلك أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجاز 
هذا التصرف من أبي هريرة - رضي الله عنه - وجعله مجزثاً مع أن 
)١‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا وكل رجلاً. . . )181١(‏ معلقاً بصيغة 

الجزم . 


كتان الأكاةا 
0 م ام 2 ,6 
وَتَجَبٌ بغرّوب الشمس ليلة الفطر. 3 ا ا ا ا 00 


المأخوذ منه زكاة» وأبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وكيل في الحفظ 
لآ.وكيل فى التصترف: 

وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن الإنسان لو ضححَى 
بأضحية غيرهء فإنه تقع عن الغير»ء وإن لم يأذن له. 

مثال آخر: ولد يجب على والده إخراج فطرته فأخرج الولد 
عن نفسه بدون إذن أبيه أجزأه؛ لأنه الأصل فالخطاب موجه إليه» 
فإذا أخرج الأصل سقط عن الفرع. 

قوله: «وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر» . 

اتجب») أي زكاة الفطر. 

«بغروب» الباء للسببية. 

وقوله: «بغروب الشمس ليلة الفطر) هذا هو وقت 
الوجوبء أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان 
بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطرء والدليل حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: «فرض رسول الله كَِةْ صدقة الفطر من 
رمضان"''؛ ولأنها تسمى صدقة الفطر فتضاف إليه» والفطر من 
رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. 

ولكن كيف يعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر؟ 

الجواب: نعرف أن الليلة ليلة عيد الفطر بأمرين: 

الأول1 إن كنا أقمعرنا كلأتين يوما من رعضاق »-فغروت 
الشمس يوم الثلاثين هذا وقت ليلة عيد الفطر قطعاً. 


0 سيق ريد عن( 16 


الثاني: أن نرى الهلال ليلة الثلاثين فتكون تلك ليلة؛ عيد 
الفطرء. وإن لم نره فإن الليلة من رمضان لقوله يِه «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)”" . 

قوله: «فمن أسلم بعده أو ملك عبداًء أو تزوجء أو ولد له لم 
تلزمه فطرته» . 
يترتب على قولنا: إنها تجب بغروب الشمس ليلة الفطر ما 
ياتي : 

١‏ - أن من أسلم بعده فلا فطرة عليه؛ لأنه وقت الوجوب 
لم يكن من أهل الوجوب. 

" كذلك لو أن رجلا ملك يدا فإنه لا فطرة للعد. عليه 
إذا ملكه بعد غروب الشمس. وتكون فطرته على المالك الأول؛ 
لأنه وقت"الوجوت كان ملكا له 

* - لو أن رجلا تزوج أي: عقد ليلة الفطر بعد الغروب» 
ودخل عليها بعد ذلك؛ فلا تجب عليه فطرتها؛ لأنها حين 
الغروب لم تكن زوجة له. 

فإن عقد عليها قبل الغروب ودخل عليها بعد الغروب 
ففطرتها على الزوجء وهذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن قوله: 
١تزوج؟‏ يعني به عَقَدَ الرّواج. 

أما المذهب فلا فطرة عليه لها؛ لأنه لا تجب عليه نفقتها 


.)"”08 سيأتي تخريجه ص(‎ )١( 


حدن تتسلعمهاء فهااذاية عند أهلها قلا نفقة لها غليه؟: لآن 
الفطرة تابعة للنفقة. 

وعلى هذا لو عقد رجل على امرأة في رمضانء» ولم يدخل 
بها إلا بعد صلاة العشاء ليلة العيد فليس عليه فطرتها؛ لأنه لا 
يلزمه نفقتها إلا بتسلمها. 

وعلى القول الراجح لا شيء عليها مطلقاً حتى لو دخل بها 
في رمضان. 

؛ - كذلك لو ولد للرجل ولدء بعد غروب الشمس ليلة 
العيدء فإن الفطرة لا تجب عليهء ولكن تسن؛ لأنه جنين» 
ويستحب الإخراج عنه. 

قوله: «وقبله تلزم» أي: إذا وجدت هذه الأشياء قبل 
الغروب ليلة العيدء فإن الفطرة تلزم من تجب عليه نفقة من سبق 
ذكرهمء فالذي يسلم قبل الغروب بلحظة تلزمه الفطرة؛ لأنه وقت 
الوجوب صار من أهل الوجوب. والذي ملك عبدا قبل الغروب 
ولو بدقيقة فإنه تلزمه فطرته. وكذلك الذي ولد له ولد قبل 
الغروب فإنه تلزمه فطرته» وأيضاً من عقد قبل الغروب فإنه تلزمه 
فطرة زوجته حتى لو لم يدخل عليهاء وهذا على ظاهر كلام 
المولك: 

مسألة: لو أطي صباح العيد عدة فطرء فصار عنده ما يزيد 
على قوت يومه لم تلزمه زكاة الفطر؛ لأن وقت الوجوب غروب 
الشمس ليلة العيد» ولهذا لو أعطي ذلك في آخر رمضان للزمته. 


- 
54-006 


ثم بَيِّنَ المؤلف - رحمه الله - وقت إخراج زكاة الفطرء 


باب أكاة الفط 1 


ووز إِخْرَاجَهَا 0 العِيدٍ بِيَؤْ 0 مَيْنِ فَقَظ . 


فقال: «ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط». 

أي: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط. وقبل 
اليومين لا يجوز. 

ولكن كيف يجوز ذلك وسبب الوجوب؛ وهو غروب الشمس 
ليلة العيد لم يحصل بعدء كما أن لدينا قاعدة فقهية تقول: (إن 
تقديم الشيء على سببه ملغى» وتقديم الشىء على شرطه جائز»؟ 

مثاله : لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب» ثم بدا له أن 
أخرج الكفارة قبل الحلف لم يجزئ لأنه قبل وجود ستيه 

وهنا سبب الوجوب» وهو غروب الشمس لم يحصل بعد؟ 

والجواب: نقول: إن جواز هذا من باب الرخصة؛ لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فعلوا ذلك فقن كانوا يعطونها للدرين 
يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين”2'»: وما دام أن هذه الرخصة 
جاءت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فهم خير القرون وعملهم 
متبع» فتكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة التي أشرنا إليها. 

وقوله : بيو أو 0 لحك ل أن 0 ل 
55 الشهر ل ا بيومين إن 8 اما وعلى ه هذا 2 
)١(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء 


وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». أخرجه البخاري في الزكاة/ باب 
صدقة الفطر على الحر والمملوك .)١6١١(‏ 


١ 


وَيوم الْعِيلٍ لَعِيدٍ قبل الصَّلَاةٍ ة أقُضَل. معن ان ا 


وقال بعض العلماء: يجوز إخراجها من أول الشهرء وهذا 
ضعيف ؛ لأنها لا تسمى صدقة رمضانء وإنما تسمى صدقة الفطر 


وقوله: «فقط) أي: لا زيادة» وهذه الكلمة ترد كثيراً. 
وأصلها "اقطاء كما جاء في الحديث «لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها قدمه فتقول: قط 
قط)(١)‏ أي : حسبي حسبي » فتكون «قط) ايا بمعنى حسب » 
ودخلت عليها الفاء لتحسين اللفظ وهى مبنية على السكون. 

مسألة: لو أخرج زكاة الفطر يوم سبع وعشرين وتم الشهر 
فهل يجزئ؟ 

التجوات+ ل يجرئةة فهو كم ضلى قن الوقت ظانا. أن 
الوقت قد دخل. 

قوله: «ويوم العيد قبل الصلاة أقضل» أي: إخراج زكاة 
الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل؛ لحديث ابن عمر 
رضي الله عنه - أن النبي وله : «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس 
إلى الصلاة7", ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن 
السؤال من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور»ء هذا 
)9١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله: «وتقول هل من مزيد» (/584)؛ 


ومسلم في الجنة ونعيمها/ باب النار يدخلها الجبارون. . . (75818) عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه . 


(0) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فرض صدقة الفطر (7١10١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة/ باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (485). 


باب كا الفط 2 


من مقاصدها؛ وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو 
والرفث» ومن ثم قال أهل العلم: ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة 
العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطرء واليوم الشرعي 
يبدأ من طلوع الفجر. 

ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله 
أي: وكيل الفقيرء ويجوز للفقير أن يوكل من تلزمه الفطرة في 

مثال ذلك: أن يقول الفقير لصاحب الصدقة: أنت وكيلى 
نكا اط ,نك متلافة التطره فل هله لجال يكنا وجل ذكاة 
الفطن وعحرنها فكله فى مكان حفن معد القق عر سشتر ذا 
كان مشافر ا معلة أو ما شاند ذلك. وبهذا يكون الرجل قد قبض 
من نفسه زكاة الفطر لموكله. ْ 

فإن قال للفقير: عندي لك فطرةٌ»ء لم يكفي. حت يقبضهاء 
أو يجعله وكيلاً في قبضها. 

قوله: «وتكره في باقيه» أي: ويكره أن تخرج زكاة الفطر 
في باقي يوم العيد وهذا وقت ثالث لإخراجها؛ وهو من بعد 
صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيدء فيكون هذا وقت كراهة؛ 
وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء 
الفقراء في هذا اليوم» فلا يحصل لهم الغناء إلا بعد الصلاة» 
والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها 
قبل الصلاة؛ لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم. 

والدليل على الإجزاءء دخولها في قوله 5: «أغنوهم عن 


6 © ها هاه و وه وه وو و وه و هو و ووه هو وه وه وو هوهو و و و و وه هوهو و و وو وو وه وو وو ووو و و9 .9ه 


السؤال في هذا اليوم 7 هذا ضعيف . 

والصحيح: أن إخراجها في هذا الوقت محم وأنها ل 
تجزئ» والدليل على ذلك حديث ابن عمر يي 
الي يه : «أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة)7" ' فإذا أخرها حتى 
يخرج الناس قاذ تكد عطاك بوي عليه امو لكر متولةا فو 
مردودء لقوله عَكِة : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" 

بل إن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ صريح في هذا 
حيث قال فيه النبي كَكِِ: «من أذّاها قبل الصاذة ني ركاه مقبولة» 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»”*' وهذا نص فى 
ابي اله سر رذ كانت له تدوع فإ لضان كرون قدت كه 
فرضاً عليه بالنص وهو «فرض رسول الله يكلِ زكاة الفطر»”) 
فيكون بذلك آثماء ولا تقبل غلى أنها زكاة فطر. 

فإذا قال قاتل: إذا أخرجها بعد الصلاة متعمداً.ء فهل تجزئ 
على أنها صدقة؟ 

الجواب: تجزئ؛ لقوله كَلِةِ: «ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي 
صدقة من الصدقات». 

فإن قيل: إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهى لا 
تجزئ فهو متلاعب فكيف تجزئ على أنها صدقة؟ 1 
() سيأتي تخريجه ص( .)١18١‏ () سبق تخريجه ص(١7١).‏ 


»6 رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب النجش ووصله مسلم في 
الأقضية/ باب الأحكام الباطلة )١1/18(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


(4) سبق تخريجه ص(١5١).‏ (0) سبق تخريجه ص(0١5١).‏ 


جاب ذكاا الفط 0 


وَيَقْضِيهًا بَعْدَ يومِه آئِما. 


فالجواب: أننا نقول ذلك؛ لأن نفعها متعدء والنفع 
المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس» كالمزارع 
التي يزرع فيها شجرء فتأكل منها الطير والسباع» رغم أن صاحبها 
معه البندقية التي يروع بها الطير؛ لكيلا تأكل إلا نادراء لكن إذا 
أكلت منها فله بذلك أجرء فالنفع المتعدي فيه خير حتى لو لم 


كن 

ارايت قود انه تعاتي» «لَا خَيرَ فى كثير ين تَجْوَسْهُمَْ إل 
مَْ أمرَ صَدَكٍَ أو مَعرُونٍ أو إضكج تت 0 وقوله: ومن 
ينكل كلك إن كات أل قتزت, كيد 1ج 2يلما» 
[النساء: .]١١5‏ 


فجغالن الله شنيحانه:وتعالن .د الخيزية بهذ الكلاثة متطلقاً ؛ 
ولو لم ينو الإنسان التقرب إلى الله» وأن الأجر العظيم لمن. 
يتقرب بالفعل إلى الله» فالأشياء التي لها نفع متعدٍ لها حال 
خامة: 

قوله: «ويقضيها بعد يومه آثما» أي : يقضي زكاة الفطر بعد 
يوه الغيد ويكوة الما يت وذلك إذا كان سيدا ١.‏ 

فعلى هذا يكون وقت إخراج زكاة الفطر على أربعة أقسام: 

١‏ جائز: وهو قبل العيد بيوم أو يومين. 

١‏ مندوب: وهو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد. 

؟' - مكروه: وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم 
العبد: 


 )‏ محرم: بعد غروب شمس يوم العيد وتكون قضاء. 


وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخرجها يوم العيد تقع أداء 
وبعده تقع قضاء. 

والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة» أنها لا تقبل زكاته 
منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد؛ بل 
تكون صدقة من الصدقات. ويكون بذلك آثما. 

وذلك بناءً على القاعدة التي دلت عليها النصوص وهي : 

«أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم 
تقبل»؛ ولهذا قلنا في الذين لا يصلون في أول أعمارهم, 
منّ الله عليهم بالهداية: إنهم لا يقضون؛ لأنهم قد تعمدوا أن 
يخرجوا الصلاة عن وقتهاء. وهذا إذا لم نحكم بكفرهم. 

آم إذا حكمنا بكفرهم فلا يقضون؛ لأن الكافر إذا أسلم لا 
يؤمر بالقضاء. 

مسألة: إذا أخرها لعذر. بمعنى لو أن الإنسان وكّل إنساناً 
في إخراج الزكاة عنه بأن كان مسافراً مثلآً» فلما رجع من السفر 
تبين أن وكيله لم يفعل. فهذا يقضيها غير آثم» ولو بعد فوات أيام 
العيدء وذلك قياساً على الصلاة لقول النبي كَلةِ: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)”'' . 

وكذلك أيضاً لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها 
إلى الفقين إلا يعد اضللاة العبد فإنه معذون ويقضيهاة :ولا يكون: ائما . 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر (091) 

ومسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة (5854) )7١5(‏ عن ألس 


رضى الله عنه , 


بان نك الفط 5 


ومن فعل العبادة بعد وقتها الخاص لعذرء. فإنها توصف 
بأنها أداء؛ إذا فعلها بعد زوال العذر مباشرةء» وكذلك لو جاء 
العيد وهو في البر مثلاء وليس عنده أحد يؤديها إليه ولم 
يوكل أحداً يخرجها عنه. فهل تسقط عنه لفوات المحل» 
كالذي قطعت يده يسقط عنه غسلهاء أو نقول: إنها تبقى في 
ذمته؟ ْ 

الجواب: الأحوط أن تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد أيام 
العيد» واحتمال أن تسقط في هذه الحال قوي؛ لأن المحل غير 
موجود. 

مسألة: زكاة الفطر تخرج في البلد الذي فيه الإنسان» 
ومن الغلط إخراجها فى غيرهء وكذلك الأضحية؛ لأنهما من 
الشتعافر الأبلامية الث :يشدى "أن تكوة فن كل بجح #وفى 
إوسال"التقرة إلى كلاد مد مطل لسلاقد اللشعير “فى ذلك 
الك 


ثم من الذي يؤمن على اختيار الفطرة والأضحية التي يريدها 
صاحبها؟! ثم قد تتأخر عن يوم العيد. 
2 مسألة: يجوز دفع الزكاة لجمعيات البر المصرح بها من 
الدولة» وعندها إذن منها وهى نائبة عن الدولة». والدولة نائبة عن 
الفقراء» وعلى هذا إذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت» ولو لم 
تصرف للفقراء إلا بعد العيد؛ لأنهم قد يرون المصلحة تأخير 
صرفها . 


قوله: باقططل» رم المة لع دف رههة اللّه - في هذا 52 
مقدار الفطرة. ومن أي شيء تحرج . 


قوله: «ويجب صاع» 1 يجب إخراج صاعء والصاع 
مكيال معروفء. وهو صاع النبي كَل لحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -: «فرض النبي يل صدقة الفطر صاعاً من تمرء 
أو فجاعا تن ونني. .6" والأصواع تختلف باخختلاف الأزمان 
والأماكن والناس» ولذلك اتفق العلماء بأن المراد بالصاع في 
الفطرة والصاع في الغسل» والمد في الوضوءء ونصف الصاع في 
فدية الأذى» أن المراد بذلك الصاع والمد النبويان. 

والصاع مكيال يقدر به الحجمء نقل إلى المثقال الذي يقدر 
به الوزن نظراً؛ لأن الأزمان اختلفت والمكاييل اختلفت» فقال 
العلماء: ونقلت إلى الوزن من أجل أن تحفظ؛ لأن الوزن يحفظء 
واعتبر العلماء ء ‏ رحمهم الله البر الرزين» الذي يعادل العدس 
رخوروا ذلك ري كاملا وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين 
جراماً من البر الرزين. 

ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفة وثقلاً. فإذا كان 
الشيء ثقيلا فإننا نحتاط ونزيد الوزن» وإذا كان خفيفاً فإننا نقلل» 
ولا بأس أن نأخذ بالوزن؛ لأن الخفيف يكون جرمه 500 
والثقيل يكون جرمه صغيراً . 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


تاك نك الفخلر 100 


وعلى هذا نقول: إن أردت أن تعرف الصاع النبوي» فزن 
ألفين وأربعين جراماً من البر الرزين أي: البر الجيدء ثم ضعه 
بعد ذلك في الإناء فما بلغ فهو الصاع النبوي. 

وقد غَيْرَ على مد نبوي في عنيزة» في إحدى الخربات» وقد 
اشتريته من صاحبه بثمن غال» وهو من النحاس» وقد كتب عليه: 
إن هذا المد قدر على مد فلان» عن فلانء إلى أن وصل إلى 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - إلى مد النبي وَلة. 

وكذا وحلاناه«مقاريا لما كاله الحلماء مخ أن ركه حيسفافة 
وعشرة جرامات؛ لأن المد النبوي ربع الصاع النبوي» وقد اتخذنا 
مدأ وصاعا نبويا قياس على ذلك . 

مسألة: إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه؟ 

المذهب أنه يلزمه» والقول الثانى: لا يلزمه! لأن الفطرة 
0 : 

ولهذا نظائر: إذا وجد ماء لا يكفى إلا بعض أعضائهء 
تالمذعب يسنتعمله ويعيمو + لقولة تخالق » '«تلوا اهما + 
[التغابن: 15] وهذا وجد ما يغسل به بعض الأعضاء فيستعملهء 
ويتيمم؛ لأن بقية الأعضاء لا يستطيع غسلهاء وهذا أقوى الأقوال 
وأحوطها . 

والقول الثاني : يستعمله ولا يتيمم ؛ لأن التيمم فيمن عجز 
عن الوضوء كاملاًء ولا تتركب طهارة من ماء وتراب» فيستعمل 
الماء؛ ويسقط عنه الباقي للعجز. 

والقول الثالث: لا يستعمله ويتيممء لأنه لا يجمع في 


طهارة واحدة بين التراب والتيممء وهو عاجز عن الوضوء 
مسألة: عندنا الصاع زائد على الصاع النبوي» فالصاع 
النبوي أقل من الصاع الموجود عندنا بالخمس» وخمس الخمسء 
فهل يكره إخراج الزكاة بهء أو لا يكره ويكون الزائد صدقة؟ 
الجواب: الصحيح أنه لا يكره ويكون الزائد صدقةء وقد 
ورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك؛ لأن هذه عبادة مقدرة من 
الشارع» لكن الصحيح أنها عبادة مغلّبٌ فيها جانب التمول 
والإطعام فإذا زاد فلا بأس. كما لو وجب عليه أربعون درهما 
وأخرج ستين درهماء لكن الزيادة تحتاج إلى نية لكي تكون 
صذقه . 
قوله: «من بر» البر: حب معروف» وهو من أفضل أنواع 
الحبوب» وكان قليلاً في عهد النبي كله لكنه كان موجوداً. 
لحديث عبادة بن الصامت : «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. 
والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح»"''. 
ولقلته وندرته فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة 
كما فى حديث أبى سعيد: «وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر 
لومت والأقط)”) وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه» بل إنه 
قوله: «أو شعير» وهو: حب معروف ومفيدء ولا سيما إذا 


.)5٠(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
.)١91١١( (؟) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد‎ 


باك ذكا الفط 5-07 


أو دَقِبِقِهِمَاء أَوْ سَوِيْقِهِمَاء أَوْ ,َ َمْرِء أَوْ زَبِيبء أو أقط . 


كانت فيه قشورهء وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة» لكن فائدته 
أقل من فائدة البر. 

قوله: «أو دقيقهما» أ ذقبق البو أو.دذفيق الشعيوة. فلو أنه 
دفع صاعاً من دقيق أحدهما فإنه يجزئ» ولكن على أن يكون 
المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشر قدرك أ افده 
فالصاع من الدقيق يكون اها ]ل ماديا تقزييا من لحن 
والصاع من الحب (البر أو الشعير) يكون صاعا وزيادة من 
الدقيق؛ لأن الحب في خلقة الله عَّ وجل - له منطبق تماماً وإن 
كان فيه فرجات ما بين الحبة والأخرى. 

قوله: «أو سويقهما» أي سويق البر والشعيرء والسويق: هو 
الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحن» وبعد ذلك 
يلت بالماء» ويكون طعاما شهيا. 

قوله: «أو تمر» معناه أنه لا يجوز أن يدفع الرطب في 
الفطرة» بل لا بد أن يكون تمراً جافاً» والتمر كان يكال على 
عهد الرسول يلل فهو من الأصناف المكيلة. لكنه صار عندنا الآن 
من الأصناف التي توزن» ولذلك فإنه عند الإخراج يجب على 
الإنسان أن يلاحظ الخفة والثقل. 

قوله: «أو زبيب» والزبيب هو يابس العنب» ولكن العنب 
ليس كله يصلح أن يكون زبيباً» ال ار ابي 
والزبييب غذاء وقوت كالتمر. 

قوله: «أو أقط» والأقط نوع من الطعام يعمل من اللبن 
المخيض» ثم يجفف. وتعمله البادية في الغالب. 


فالواجب أن زكاة الفطر تخرج من طعام الآدميين» وإذا 
كانت هذه الأطعمة متنوعة فإننا نأخذ بالوسط العام» وفي وقتنا 
الحاضر وجدنا ادكه شيء هو الرزء وعموم كلام المؤلف 
- رحمه الله - أن هذه الأنواع تخرج في زكاة الفطرء سواء كانت 
قوتاً وطعاماً أم لم تكن؛ لأنها جاءت منصوصاً عليها في 
الحديث» والفقهاء هنا دوا بظاهر النسن دون معئاه» وعليه لو 
أن أحد الناس في هذا الوقت أخرج شغيرا أو:زنبا أو أقظاء 
لأجزأه ذلك رغم أنه لبنيك فوك 

وقول المؤلف: «يجب صاع من بر أو شعير» ظاهرة أَنّهُ لا 
فرق بين البر وما سواهء وأنه يجب إخراج صاع من البر. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله أنه يخرج من 
البر نصف صاع وقال: هذا الذي جرى عليه الناس في عهد 
معاوية ‏ رضى الله عنه -.» فإن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ لما قدم 
المدينة قال: أرى أن مداً من هذه يعنى الحنظة ‏ يعدل مدين من 
هذا يعنى الشعير ‏ فعدل الناس عن الصاع من البر إلى نصف 
الصاع ار 

وقال شيخ الإسلام: وهو أيضاً قياس بقية الكفارات عند 
الفقهاء. فإن الفقهاء يقولون: إن الواجب صاع من كذاء أو نصف 
صاع من البرء أو يقولون: الواجب نصف صاع من كذا أو هيك 
2020 أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صاع من زبيب )١6١4(‏ ومسلم في الزكاة/ 


ناف زكاة النقطر على اللمسلمين (528) (14) من أنى شعية: التخدري 


رضى الله عنه -. 


باب َك الف 


وو هو هو هوه وه ووو ووو ووو .وو ووو ووو ووم وو ووو وو وم ووو و ...و وو .هه و و 5١‏ .م ٠.‏ .و ٠. ٠ ٠.‏ 


من البر فيجعلون البر على النصف من غيره» ولكن الصحيح في 
هذه المسألة أن الواجب صاع من بر أو غيره. 

لكن يبقى النظر فيما إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتاً 
فهل تجزى؟ 

الجواب: الصحيح أنها لا تجزئ ولهذا ورد عن الإمام 
أحمد: الأقط لا يجزئ إلا إذا كان قوتاًء وإنما نص عليها في 
الحديث؛ 00 انك انا 0 سبيل التمثيل لا 
0 قال : اكنا تخرجها في عهد رسول الله يل صاعاً 
من طعام. وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط"'' . 

فقوله: «من طعام) فيه إشارة إلى العلة» وهي أنها طعام 
يؤكل ويطعم. 

ديرجج هذا ويقويه قول النبي 85ةْ: الأغنوهم عن السؤال في 
هذا اليوم»' 0 وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يقويه حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما «فرضها أي : زكاة الفطرطهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة السك ” 5 وعلى هذا فإن لم 
تكن هذه الأشياء من القوت كما كانت فى عهد الرسول كله فإنها 
لا تجزئ. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(78١).‏ 


() أخرجه الدارقطني (5/ 21١57‏ 57١)؛‏ والبيهقي (5/ 15١)؛‏ وابن عدي (59519) 


عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده أو معشر» قال الدارقطني «(ضعيف) 
وقال الحافظ فى البلوغ (/؟5): «(إسناده ضعيف) . 


3 امهم رع عات 2 م و 0 4 
فَإِنْ عَدِمَ الخِمْسّة أججرًأ كل حب وَثْمَر يُقْتَاتُ لا مَعيبٌ 


قوله: «فإن عدم الخمسة» أي: عدم البر أو الشعير أو التمر 
أو الزنيه أو الأقط فن"مكانة أو بها يقرب«فنه عرفا ويقيق عليه 
الإكان بها مانن الى رسو ا مساق المدعي ول ليها : 

قوله: «أجزأ كل حب وثمر يقتات» أي: إنه يجزئ في زكاة 
الفطر عند عدم الخمسة كل ما يقتات» ويطعم من الحب والثمر. 

وعلم من ذلك أنه إذا أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم 
تجزئ» ولو كان ذلك قوتاًء أو كان أفضل عند الناس. 

والحب: مثل الأرز والذرة وغيرهما. 

والغمرا مكل السيريء سراق الحا كان يواكع وك 
نكل العوو ماما 4«وذللة لما كان كثيرا .قن التخويرة العريية. 

وخلاصة ذلك على كلام الول أنه إن عدم الإنسان أياً 
من الأصناف الخمسة السابقة أجزأه ه كل حَبّء دلا من الشكير 
والبرء أو كل ثمر بدلا من الزييب» والتمر: 

ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراء بل لحماً 
مثلآء مثل أولئك الذين يقطنئون القطب الشمالي» فإن قوتهم 
وطعامهم في الغالب هو اللحمء فظاهر كلام المؤلف أنه لا 
يجزئ إخراجه في زكاة الفطرء ولكن الصحيح أنه يجزئ إخراجهء 
ولا شك في ذلك. 

ولكن. يرد عغليثًا أن 0 اللحم يتعذر كيله» تقول: إن تعذر 
الكيل رجعنا إلى الوزن مع أن اللحم إذا يبس يمكن أن يكال. 

قوله: «لا معيب» 0 على «كل» أي: لا يجزئ معيب 
حتى من البر والتمر. 


باك تكد الفطل 0 


والمعيب هو الذي تغير طعمه. أو يل أوصافهء أو صار 
فيه دودء أو سوسء لقوله تعالى: ولا تَيَمّمُوا لْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونٌ 
وَلَسْمْ بِكَاحِذِيهِ ِل أن تَعْمِصُوا فِيه» [البقرة: 517؟]. 

قوله: «ولا خبز» 56 ولا يجرئ الخبز في زكاة الفطر؛ 
لأنه لا يكال ولا يقتات مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات» 
لكن يقال: إن العلة في عدم إجزائه أن النار أثرت عليه وغيرته. 

والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتاء بأن يُيَبّس وينتفع 
الناس به» فلا بأس بإخراجه. أما إذا كان رطبا فلا يصلح أن 
يقتات » ولكن يرد علينا سؤال» وهو هل تجزرئ المكرونة في زكاة 
الفطر؟ 20 
هذا الرأي تجزئ أيضاً. ظ 

ومن قال: لا يجزئ الخبز؛ لأن الخبز أثرت عليه النارء 
فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ 
كذلك, ولو أن إلحاق المكرونة بالخبز من كل وجه فيه نظرء 
ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتاً للناس ليست 
كالخبز من كل وجهء وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرزء 
أن إذا كانت كبيرة فتعتير بالورن: 

والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها 
فهو مجزئ سواء عدم الخمسة» أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: 
اوكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط""' . 


.)1١78(ص سبق تخريجه‎ )6٠١( 


عو و 


وَيجُورُ أَنْ يُعْطَئ الجَمَاعَة ما يَلْرَمُ الوَاجِدَء وَعَكْسُهُ. 

قوله: «ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه» هنا يجوز 
أن نقول: أن يُعْطئ الجماعةٌ» ويجوز أن نقول: أن يعي الجماعةً. 

وقوله: «الجماعة» أي: ممن يستحقون زكاة الفطر. 

وهل مصرف زكاة الفطر مثل مصرف بقية الزكاوات أو أن 
مصرفها لذوي الحاجة من الفقراء؟ 

الجواب: هناك قولان لآهل العلمء وهما: 

الأول: أنها تصرف مصرف بقية الزكوات حتى للمؤلفة 
قلوبهم والغارمين» وهو ما ذهب إليه المؤلف. 

الثاني : أن زكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط.ء وهو الصحيح. 

وقوله: «يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه» مثال ذلك: 
إذا كان إنسان عنده عشر فطرء فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد. 

وإذا كان إنسان عنده فطرة واحدة فيجوز أن يعطيها عشرة 
فقراء؛ لأآن النبي كَةِ قدر المعطى» ولم يقدر الآخذ. 

قال العلماء: إذا أعطيئ الفطرة لجماعة فيسن ألا ينقص 
المعطئ عن ملٍ. 

ولكن إذا أعطى دون الصاع فيجب أن ينبه المعطئ أنه 
أعطاه دون الصاع؛ لأنه يخشى أن يخرجها المعطى عن نفسهء 
وهي أقل من صاع. < | 

وعلى هذا التقرير الذي ذكرنا الآن أنه في زكاة الفطر يجوز 
أن يعطي الجماعةٌ ما يلزمهم لفقير واحدء أو يعطي الإنسان ما 
يلزمه لعدة فقراء. 


اك كا الفط 50 


يتبين أن ما يجب بذله في هذه الأمور ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام هي : 

القسم الأول: ما قدر فيه المدفوع بقطع النظر عن الدافع 
وعن المدفوع إليه. مثل زكاة الفطرء فالمقدر فيها صاعء سواء 
أعطيتها واحداً أو جماعة» أو أعطاها جماعة لواحدء أو أعطاها 
واحد لواحدء أو أعطاها جماعة لجماعة؛ لأنه مقدر فيها ما يجب 
دفعه» وهذا بالاتفاق فيما أعلم. 

القسم الثاني : ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه.» كما هي 
الحال في فدية الأذى» وهي فدية حلق الرأس في الإحراء» فإن 
النبي وَيِنْةِ قال لكعب بن عجر ادر ل ل عند لاطمم يس 


- 


مساكين) ٠‏ لكل مسكين نصف صاع"' ' وعلى هذا فلا بد أن نخرج 
نصف صاع لكل واحد من الستة المساكين. 

القسم الثالث: ما قدر فيه الآخذ المعطى دون المدفوع. 
مثل: كفارة اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة الجماع في نهار 
مضنا «زكترة طعا عر يكين بذ ازتيا ناك 
أهليكم أو وني 51 ري رَقَبَةِ؟ [المائدة: 49]. 

وبناء على ذلك نقول للمكفر فيها : أطعع سكين ها شت 
حتى ولو كان مداً موجن 

ويجوز في هذا القسم أن يغدي المساكين 3 حييدا 
لأن الله ذكر الإطعام ولم يذكر مقداره فمتى حصل الإطعام بأي 
صفة كانت اعد |: 


(1) أخرجهالبخاري في الحصر/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع »)١181١7(‏ ومسلم في 
الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم . : ( 2 عيين كعب بن عجرة رضي الله عنه . 


اأتما١‏ كتان الأكاهة 


بَابُ إخراج الزّكاة 


وَيَجِبٌ عَلَى المَوْرِ مَعَ إِمْكانهِ 0 


قوله: «باب إخراج الزكاة» «أل)2 فى الزكاة للعهد الذهنى» 
وإنما قلنا ذلك؛ لئلا يدخل فيها زكاة الفطرء فإن زكاة الفطر قد 
علمت وبين وقت وجوبها وإخراجها وقدرهاء لكن المراد بإخراج 
الزكاة هنا زكاة المال. 

وقوله: «إخراج الزكاة» أي: من ملكه إلى مستحقها . 

وأنواع الأموال هي: الذهبء, والفضة» وعروض التجارة» 
وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض 

قوله: «ويجب على الفور» أ المبادرة. 

قوله: «مع إمكانه» أي : مع إمكان الإخراجء والمراد بهذا 
وجوب المبادرة بالإخراج» لا وجوب الإخراج فإنه معلوم مما 

وقوله: (يحب على الفور») دليله أن الأصل في الأوامر 
0 والدليل على أن الأصل فى الأوامر الفورية ما يلى: 

عاقتؤل الله عالق نلا زكرا إل مقوو روه ايحطر4 وار 
عمران: ]١7*”*‏ وقوله تعالى : # فَاسَتَبفُوأ لْحَرات © [البقرة: .]١5/8‏ 

١‏ - أن النبي ل لما ا ل 

من إحرامه من لم يسق الهدي منهمء وتأخروا , بعض الشيء رجاء 


باك إذاج الأكك 


أن ينسخ الأمر غضب النبي كَل غضباً شديداً(" . 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما تأخروا في حلق 
رؤوسهم في غزوة الحديبية؛ ليتحللوا بذلك» غضب لتأخرهم 
النبي ككل" ولو لم يكن الأصل في الأوامر الفورية لم يغضب 
4 أن الاقينان :لأ بقوع مرا عرض له فيند إذا اشر 
الواجب يكون 'مفخاطراء فقن يموت ويبقى الواحت فى ذمتة 
وإر انا النسة واحنا» نهدا بدن "تر اها علق أن الرا جما يه 
على الفور. 
ه ‏ أن النظر يوجب إخراجها على الفور؛ لأن حاجة 
الفقراء متعلقة بهاء وإذا أمهل الناس في إخراجها بقي الفقراء 
5 - أن تأخير الواجبات يلزم منه تراكمهاء وحينئذ يغريه 
الشيطان بالبخل إذا كان الواجب من المال» أو بالتكاسل إذا كان 
الوانخب من الأعمال البدنية. 
وقال بعض العلماء: لا يجب الإخراج على الفور؛ لأن الله 
لم يوقت لها وقتاء وهذا ضعيف, بل وقت الله لها وقتا في قوله 
تعالى» #وءَاثُأ ده يوم حصصادو # [الأنعام: ]١5١‏ إذا قلنا: إن 
هذا الحق هو الزكاة. ' 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١151١(‏ (170) عن عائشة 
رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد... (١71/7)؛‏ عن 
المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما. 


لكن المؤلف اشترط بقوله: «مع إمكانه» أن يكون الإخراج 
ممكناء فإذا لم يمكنه الإخراج فإنه لا يلزمه؛ كما لو كان ماله 
غائباً؛ وكما لو كان له دين فى ذفة موسر أ فى ذمة:معسره وقلنا 
بوجوب زكاة الدين فى ذمة بوكر نا لمكي برش 1ل دان لمن 
بيده فلا يلزمه الإخراج لعدم إمكانه . 

وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلى» وليس 
عندها دراهم لتزكي بها؟ ْ 

الجواب: لبسن من ذلك؛ فيمكن لها أن تزكى غلئى الفور؛ 
ووللكوجان تعد من الحاى يمقةار الركاة وتكرب الركاو اا لم 
يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربهاء فإن تبرع قل “بامن: 

لكن النساء يقلن: إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي 
لإخراج زكاته فإنه سينفد ولن يبقى عندنا منه شيء» وهذا مما 
ان قال تعالى: ومن بُنَلَّوَاْ في الِْلَيَةٍ وَهْرَ في 
ِْصَا عَيد مين 40 [الزخرف]. 

فنقول: إن هذا الإيراد غير وارد؛ لأنه ينقطع الوجوب إذا 
نقص الحلي عن النصاب» فإذا لم يكن عند إحداهن إلا ثمانون 
جراما من الذهب فإنه لا زكاة عليهاء ولذلك نقول: إنه لا ينفد؛ 
لأنك تصبحين عندئذ من الفقيرات» والنقبرات كتين إن جاه 
الذهب ثماثون ختر اما 

قوله: ,إلا لضرر» أي: فإذا كان هناك ضرر على الرجل في 
إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول 
الضررء كأن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى . 


ناك لويد البحاة 0 


مثال ذلك: وجبت على شخص زكاة الماشية فى محرمء 
ويخشى أن يأتي الساعي في صفر ويقول له: أخرج زكاتك. ولا 
يصدقه إذا قال له هذا الشخص: لقد أخرجتهاء فإن له أن يؤخرها 
إلى أن ييأس من قدوم الساعي . 

والواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاته؛ لأنها 
عبادة» وهو مؤتمن عليها . ٠‏ 

ومن الضرر أيضاً أن يخشى على نفسه أو ماله إذا أخرج 
الزكاة» وذلك بأن يكون بين قوم من الفقراء لصوصء ولو 
أخرج الزكاة لقالوا: إنه ذو مال» فيسطون على بيته» ويسرقونه 
أو يقتلونهء وهذا ضرر يخل له أن يؤخر الزكاة حتى 
شين "الثهة لد 

ومثل ذلك إذا كان ماله غائباً. فلا يجب عليه الإخراج عنه. 
ولو كان عنده مال. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر؟ 

الجواب: نعم يجوزء فمثلاً عندنا في رمضان يكثر إخراج 
الزكاة ويغتني الفقراء أو أكثرهم. لكن في أيام الشتاء التي لا 
توافق رمضان يكونون أشد حاجة.» ويقل من يخرج الزكاة» فهنا 
يجوز تأخيرها؛ لأن فى ذلك مصلحة لمن يستحقهاء لكن بشرط 
اوها عوقالف اد أذ كير وتسسيترل: نان ا إذدرها سقيدر 
فى رمضان, ولكنه أخرها إلى الشتاء من أجل مصلحة الفقراءء 
عدن لكوناور لقم علق .شلع ,با للقة» وقد قال النبي كَكة: «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 


عدون" و لركا وفوا ووصى قه "أنه حم امن 

وأيضاً يجوز له أن يؤخر الزكاة من أجل أن يتحرى من 
يستحقها؛ لأن الأمانة ضاعت في وقتنا الحاضرء وحب المال 
ازداد فتأخير الزكاة حتى يتحرى من يستحقها جائز؛ لأن في ذلك 
مصلحة المستحق. والله أعلم بالنيات» فقد يتعلل بعض الناس 
بهذاء وهو يريد أن ينتفع بماله قبل إخراج زكاته» لكن إذا كان في 
نيته أن يؤخرها؛ من أجل تحري من يستحق فإن هذا لا بأس به. 

والمؤلف ‏ رحمة الله لم يذكر جواز تأخير الزكاة لمصلحة 
المستحق, وإنما ذكرها صاحب الروضء» وغيره من العلماءء 
ويجوز التأخير كذلك. إذا تعذر الإخراج لقوله: «مع إمكانه». كما 

فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية: 

١‏ عند تعذر الإخراج. 

5 عند حصول الضرر عليه بالإخراج. 

؟"' ‏ عند وجود حاجة» أو مصلحة في التأخير. 

مسألة: لو أخر الزكاة عن موعدها ثم زاد ماله؛ فإن المعتبر 
وقت وجوبها عند تمام الحول. 

فلو كانت تجب فى رمضان وماله عشرة آلافء. فأخرها إلى 
ذي الحجة فبلغ ماله شري ألفاً. فلا زكاة عليه إلا في العشرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (7754)؛ ومسلم في الوصية/ باب 

وصية الرجل مكتوبة عنده )١571(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


اب لولج الإكاة 0 
قَإِنْ مَنَعَهَا جَخْداً لِؤْجُوبِهًا كَمَرَ عَارِفٌ بالحُكم 520 


قوله: «فإن منعها جحداً لوجويها كفر عارف بالحكم» . 

أي: إن منع إخراج الزكاة» والفاعل يعود على صاحب 
المال الزكوي. والهاء مفعول به تعود على الزكاة. 

وقوله: «كفرا هذا الكفر كفر اعتقاد لا كفر عمل؛ لأنه 
اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع. وكذب الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين» فإذا انضم إلى الجحد منعء صار أشد وأعظم لأنه كفر 
بالاعتقاد. وفسق بالعمل . 

علة ذلك أي: الحكم بكفره ‏ ليس لمنعهاء وإنما لجحد 
كونها فريضةء وأما إذا منعها بخلاًء أو تهاوناً؛ فسيأتي في كلام 
المصنف. وعلى هذا فيكون قول المؤلف: (إِنْ مَنْعَهَا ججحدا 
لوّجُوبها' تصويراً لا تأصيلاً؛ فليس من شرط القول بكفر جاحدها 
أن يمنعها بل الشرط جحد وجوبها؛ فلو أذّاها وهو جاحد وجوبها 
فإنه يكفر. 

وقوله: «جحداً) مفعول لأجله وهو سابق على الفعل؛ لأن 
المفعول لأجله إما أن يكون سابقاً للفعل» أو مقارناً له» أو يكون 
لاحِفا له أفهذا الجبحد سابق: للفعل أو مقازن له ومع «سابق :أن 
يقول: ليس علي زكاة» وهي غير مفروضة؛» ومعنى مقارن أن 
يجحد الزكاة حين المنع» فإن منعها على هذا الوجه «كفر عارف 
بالحكم) أي: أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبةء 
وذلك لأن وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» 
فكل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة» فإذا جحد ذلك كفر. 

وهنا قبد المؤلف: .وتخمه الاح :الكقن يأن يكون غارفا 


بالحكم» فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها جاهلاً فإنه لا 
يكفر؛ لأن الجهل عذر بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين في 
الجملة؛ أي :ليس في كل الصور. 

0 0 نا كا ميت حَقّ بََك مَمُولا» 
[الأسراء” 6 وقال تعالى : غزوما أرَمَلنًا فن رسول إل فسان فريف 
نينت 4 » [إيراهيم: :]» وقال تعالى: نا 1 لْكَ كا 
نا ِلَّ 2 لين يأ عرو ري 6 إلى توله: 0 مشرن 

مَنَذِرنَ لثَلَا يوْنَ لاضن غ1 الل كه بعد بعد الرْسْل» شك 010 5 
١1لا‏ هنا على ان لو لع سر رست إلى انان لوحي 


0 


على الله؛ افو ور 0 الله تغالئ: ووم كن ريك مُهْلِكَ 


الخر عَن . بعك :3 انها ودرا َأ عَلتهمَ َلِنيناً مَمَا حكن مدي - 
الفْرَىوت 18 اهلها يموت 6 [القصص]» وقال الله 5 عن 
كرسسن: 26 8 أ ج عَذَابٍِ من فلو الوا ١‏ ريا 5 سك 


ار 3 سولا فَييِم ءَأينِيِكَ من قبل أن نّوِلّ وفرفك 509 لطه]. 

وقال النبي وَك: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”' ".د والتضوض الدالة على أن الجهل عدر كر وجرا : 

ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل أحد؟ 

الجواب؛ لاء فإن من عاش بين المسلمصية: : 
الصلاة» أو الزكاة. أو الصوم. أو الحجء وقال: لا أعلمء فلا 
000 أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )3١57(‏ عن أبي ذر 


رضي الله عنهء وأخرجه عن ابن عباس ١:(‏ )2 بلفظ وضعء وصححه ابن حبان 
(7/5019). 


َك لول الإكاة 0 


'يقبل قوله؛ لأن هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام؛ إذ يعرفه 
العالم والعامي» لكن لو كان حديث عهد بالإسلام» أو كان ناشئا 
ببادية بعيدة عن القرى والمدنء. فيقبل منه دعوى الجهل ولا 
يكفرء ولكن نعلمه فإذا أصر بعد التَّبِيين حكمنا بكفره» وهذه 
المسألة ‏ أعني مسألة العذر بالجهل ‏ مسألة عظيمة شائكة» وهي 
من أعظم المسائل تحقيقاً وتصويراً. 

فمن الناس من أطلق وقال: لا يعذر بالجهل في أصول 
الدين كالتوحيد. فلو وجدنا متيلا فى بعض القرى أو البوادي 
النائية يعبد قبراً أو وليأء ويقول: إنه االو وإنه وجد آباءه على 
هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر. 

والصحيح أنه لا يكفر؛ لأن أول شيء جاءت به الرسل هو 
التوحيد» ومع ذلك قال تعالى: وما كا مَعدْبينَ حَقٌ بَسَكَ سول 
[الإسراء: ]١8‏ فلا بذ أن يكون الإنسان ظالماء وإلا فلا يستحق 
العنااقه 0 

على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ 
الإسلام» وهذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في 
اخر القرن الثالث» وقال شيخ الإسلام: كيف نقول: إن الصلاة 
ين الفروع "1 لآن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع 
يجعلون الصلاة من الفروع ‏ وهي الركن الثاني من أركان 
الإسلام» وكذا الزكاة» والصوم. والحجء كيف يقال: إنها من 
الفروع؟! 

ولكن قد لا يعذر الإنسان بالجهلء» وذلك إذا كان بإمكانه 
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أن يتعلم ولم يفعل» مع قيام الشبهة عنده. كرجل قيل له: هذا 
محرمء وكان يعتقد الحل. فسوف تكون عنده شبهة على الآقل» 
فعندئذٍ يلزمه أن يتعلم ليصل إلى الحكم بيقين. 

فهذا ربما لا نعذره بجهله؛ لأنه فرط في التعليم» والتفريط 
يسقط العذرء لكن من كان جاهلاً. ولم يكن عنده أي شبهةء 
ويعتقد أن ما هو عليه حق. أو يقول هذا على أنه الحق. فهذا لا 
شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية والكفرء فلا يمكن أن 
نكفره حتى ولو كان جاهلاً بأصل من أصول الدين» فالإيمان بالزكاة 
مك ويه ومع ذلك لا يكفر الجاهل . 

بئاة على هذا يتبين خال كثير من المسلمين في بعض 

ل الإسلامية الي يستغيتون والآموات: وهم لا يعلمون أن 
هذا حرامء بل قد لَبّس عليهم أن هذا مِمّا يقرب إلى الله وأن 
هذا ولئٌّ لله ونا أكتية دلق وهم معتنقون للإسلام» وغيورون 
عليهء ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلامء ولم يأت أحد 
ينبههم. فهؤلاء معذورونء لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال 
له العلماء: هذا شركء. فيقول: هذا ما وجدت عليه آبائي 
وأجدادي». فإن د هذا الأخير حكم من قال الله تعالى دا 
«إإنًّا وجَدْناً 6212 عل أُكَدِ وَِنَا عل َاتَرهِم مُهْمَدُونَ4 [الزخرف: ؟7]. 

فإن قيل: كيف يعذر هؤلاء ولم يعذر أهل الفترة» فقد قال 
الرسول يَكِهِ: «أبي وأبوك في النار»('؟ فيقال: أهل الفترة ليس لنا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في الثار . 

)9١9(‏ عن أنس رضي الله عنه. 


ا لي 1 1111 د 


أن نتجاوز ما جاءت به النصوصء ولولا أن الرسول كلل قال: إن 
أباه فى النارء لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب». وأن 
كو مزه إلى اللهء كسائر أصحاب الفترة» فإن القول الراجح أن 
أصحاب الفترة يمتحنون يوم القيامة بما شاء الله» أما هؤلاء فإنهم 
يعتقدون أنهم على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم. بل قد يكون 
عندهم من علماء الضلالة من يقول: إن ما هم عليه هو الحق. 

إذاً لا بد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارفاً بالحكمء 
فإن جحدها وهو عارف بالحكم صار كافراء وإن كان جاهلا 
وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه» فحينئذٍ يكون 
كافراً؛ لأنه عالم بالحكم. 

وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكمء فإذا بلغه 
الحكم على وجه واضح بين» فقد قامت عليه الحجة سواء أقر أم 
أنكرء حتى ولو أنكر فإن ذلك لا ينفعه» ولا يرفع عنه الحكم؛ 
وإلا لكان فرعون ‏ الذي أنكر رسالة موسى - عليه الصلاة والسلام - 
مع إقراره بها في باطن نفسه ‏ مؤمنا محقاء ولكنه ليس كذلك» 
فالشرط هو بلوغ الحجة على وجه يتبين به الأمرء فإذا بلغ الإنسان 
ذلك؛. فإن إقراره بها ليس بشرطء فيحكم بكفره ولو لم يقر بها . 

وإذا" يراه فاصون .قلق انها لبسفة وانشرة» ولكلة ترجه 
على أنها عو فإنه يكفر وعلى هذا فإن قول المؤلف: «ومن 
منعها جحدا لوجوبها» ليس قيداً في الحكم؛ لآن«العدان علن 
الجحود. فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم. كفر سواء 
أخرجها أم لم يخرجها. 


0 كتا الإأكاة 
2 20 


وقدائال اانا امد وحم ال إن فلاناً يقول في قوله 
تعالى: ##ومن عكر درفنا متعهدا فجراره يتن كا 
فيا وَعَضِب ألَّهُ عَلَنهِ وَلمَنَم وَمَدّ لَدُ عَدَبا عَظِيمَا © : «إن 
ذلك فيمن استحل قتل المؤمن»؛ فتبسم الإمام أحمد ‏ رحمة الله - 
وقال: (إذا استحل قتل المؤمن فهو كافرء سواء قتلهء أم لم 
يقتله»!! فتبقى الآية لا فائدة منها؛ لأن الآية علقت الحكم على 
وصف دون هذا الوصف الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود. 

والذين قالوا: إن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة 
محمولة على من تركها جحداً لوجوبهاء نقول لهم: إن الذي 
جحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى» فلم تعتبرون وصفاً لم يشر 
إليه الدليل» وتتركون وصفا علق عليه الحكم؟ فهذه جناية على 
النص من وجهين هما: 

الأول: إلغاء ما اعتبره الشرع وصفاً موجباً للحكم. 

الثاني: استحداث وصعب كوي الم 

وهذا البلاء بأنن كثيراً من العلماء؛ لأنهم اعتقدوا قبل أن 
منعدار"تجاوانا 2 أعناق السرم إلى ما يعتقدون. أو يكون 
الحم ام الأمر كيف يكفر تارك الصلاةء» وهو يشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله» ويؤمن باليوم الآخرء 


فيحاول أن يُحَرفَ النصوص من أجل استعظامه أن يكفر. 
قوله: «واخذت منه وقتل» أي: من منع الوكاة جهدا 

لوجوبها فإنها تؤخذ منهء وتعطى لأهلهاء ويقتل؛ لردته. 
وهنا يرد سؤال وهو كيف تؤخذ منه». وقد حكمنا بكفره. 
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ا لقول الله تعالى: #وما مَتَعَهُرٌ أن ن تقبل هنهم 
و لَه أنهرٌ حكفروا لَه 4 [التوبة: 64]» وأيضاً هل يكون 
ماله اليك المال؟ 

الجرات ترضة وده ران وك عب وتان اسن 
الغير» وهم أهل. الزكاة. 

ولا تدخل الزكاة بيت المال؛ لأن الأخص وهو مال 
الزكاة» لا يدخل في الأعم وهو بيت المال؛ لأنها ربما تصرف 
في المصالح العامة» مثل: بناء المساجدء وإصلاح الطرق» وهذا 
لا يصح أن تصرف الزكاة فيه» ويكون باقي ماله في بيت المال؛ 
لآن الموئة ال تيورك: 

قوله: «وقتل» أي: قتل لردته فلا يصلى عليهء وإذا تاب 
قبلت توبته ولم يقتل» ودليل ذلك قول النبي كك «من بدل دينه 
فاقتلوه»7" . 

وظاهر كلام المؤلف أنه يقتل ولا يستتاب» وهذا الظاهر قد 
يكون مراداً» وقد يكون غير مرادء وأن المراد بيان الحكم بقطع 
النظر عن شروطه. 

واختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم لا؟ وهل 
الأشحانة واجية أو راجعة للإمام؟ 

والصواب أنها ليست واجبة» وأنها راجعة للإمام» ووجود 
مصلحة في استتابته» ككون المرتد زعيماً في قومهء ولو أنه عاد 
)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 

(59475) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


0 كتب الإكدة 


ع اوم يع ع5 م ه و ايو امس 
أو بخلا اخذت منه وَعزر د ل كه لا نه 11 18 1979 4ر6 4د 66 ااانه 


إلى الإسلام لنفع الله به» فهذا يجب أن يستتيبه الإمام» ولو رأى 
الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره؛ لأن طول عمر الكافر 
زيادة في إثمهء قال الله تعالى: #ولا سين الَدِنَ كَمَروا نما ملي ل 
روهز و 438 


4 3 كت 55 ع سس سم 4 عَخ م 00 
حَيْرٌ لْأنَفِيِيِمَ إشَا ثثل لم لِيَْدَادُوا إِهْمَا وَلَمَّ عَدَابُ مُهِينُ* [آل 


عمران: 6ى7 ١‏ ] فهذا للا يحتاج الئ استتابته ؛ بل يقتله بدونها. 
سب الله ورسوله ليق ولكن من سب الرسول كوَقيِةِ تقبل توبته 
ويقتل» ومن سب الله تقبل توبته لو تاب ولا يقتل؛ لأن حق الله لله 
وقل كتين سبجانه أنه يقفن الذتوس ععفيعا > انا مسن الرسول كله 
فحق له وقتل الساب حق لآدمي» ولا ندري هل يعفو الرسول كلل 
عمن سبه أم لا؟ ولكن إذا تاب وقتلناه فإنه يغسل» ويكفنء. 
ويصلى عليه» ويدعى له بالمغفرة» ويدفن فى مقابر المسلمين؛ 
لأن قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله . 

قوله: «أو بخلاه أي منع الزكاة بخلاً. والبخل منع ما 
يجب » والشح الطمع فيما ليس عنده. 

فالبخيل ممسك» والشحيح مقتطعء بويك أن تكون أموال 

قوله: «أخذت منه وعزر» أ أخحذت الزكاة ممن منعها 
بخلاً» وأدّبَ. 

وقوله: «أخذت» فعل مبني للمجهول والآخذ هو من له حق 
الأخذء وهو الذي يلزم الناس بالشرعء والسلطان هو الذي له 
الحق» ولذلك فإنه يأخذها من البخيل قهراً ويعزره. 


باج اواج الأكاة 0 


والتغزير يطلق على معان غدةء» منها: التؤقينء والتصرة؛ 
لقوله تعالى: لْمَؤْمِسُوا بِاللّهِ ورسولو 1 وَوَفِرُوه4 [الفتم: 14]. 

متها 'التأديت كنا عو قراف المؤلت» وسمن 'التاديت تنزيراً 

مع أن أصل التعزير النصرة» لأن فيه نصرة للإنسان على نفسه؛ 

ل إذا أدب 0 وانتصر على نفسه. وقد قال النبي وَكِلِ عد 
«انصر أخاك ظالماً أو :مظلوماً» قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم 
فكيف. ننصره ظالماً؟ قال: «تمنعه من الظلم فذاك نصره»"'' فهذا 
الذي أدبناه يكون تعزيره نصراً في الواقع» لأننا نصرناه على 
نفسه؛ إذ إن هذا سيردعه عما كان عليه. 

مسألة: هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ بها ذمته؟ 

الجواب: أما ظاهراً فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة 
ثانية وان باظناً فإنها لا تبرأ ذمتهء» ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو بها. 
التقرب إلى الله» وإبراء ذمته من حق الله» ولذلك فإنه يعاقب على 
ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه؛ لآنها أخرجت بغير اختيار منهء فإذا 
تاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ثانية. 

ولم يبين المؤلف كيف يعزر؟ بالضرب أم بالحبس أم 
بالتوبيخ أمام الناس» أم بغير ذلك من وسائل التأديب؟ 

فقيل: المقصود بالتعزير التأديب» فما يحصل به التأديب هو 
الواجب» ويختلف ذلك باختلاف الناس» فمنهم من يعزر بالمال 
وهو البخيل» ومنهم من يعزر بالضرب» ومنهم من يعزر بالتوبيخ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإكراه/ باب يمين الرجل لصاحبه. . . (59407) عن أنس 

رضي الله عنه. 


أمام الناس» أو بالفصل من الوظيفة» ولذلك فإن التعزير لا يرتبط 
بعقوبة معينة؛ لأن المراد منه الإصلاح والتأديب» وهذا يختلف 
باختلاف الناس» ولهذا أطلق المؤلف التعزير» فقد يقترف رجلان 
5 واتمدا د جهن دوروو لها لف :وا للع زا فورب 
ظ والصحيح أنه يعزر بما ورد في حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده أن النبي كَلةِ قال فيمن منعها: «إنا آخذوها وشطر 
ماله عزمة من عزمات رينا!'' . 

ولا شك أن الشرع إذا عين نوعاً من العقوبة» ولو بالتعزير 
فهي خير مما يفرضه السلطانء فنأخذها وشطر ماله. 

وشطر المال أي: نصفه. 

ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه 
زكاته؟ 

الحران: في هذا قولان للعلماء: 

الأول : أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته. 

. الثاني : أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله. 

مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من 
الغنم» ومنع زكاة الغنم . 

فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم» وزكاة الغنم. 

وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم» وخمسين 
(1) أخرجه أحمد (7/5. 5) وأبو داود في الزكاة/ باب زكاة السائمة (0/ا9١)؛‏ 


والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مائع الزكاة 640 5 وصححه ابن خزيمة 
(555) والحاكم (ا/لاوا, 398 ). 


باب لولج الإكاة 
ا 1 0 عر ف ير د ا ل 
وتجب في مَالٍ صَبِيٌ وَمَجَنوبٍ وممفةمة م ءءء م ءءء ةر ة ةر ةء ممم لمن 


من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله» والنص محتمل . 
فإذا كان محتملاً فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن 

ما زاد على الأيسر فمشكوك فيهء والأصل احترام مال المسلم. 
ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا فى ذلك ومنعوا الزكاةء 

ورأى ولى الأآمر أن يأخذ بالاحتمال اله فيأخذ الزكاة ونصف 

العال كله قله ذال 
ودليل ذلك تضعيف عمر - رضى الله عنه - عقوبة شارب 

اللخير حيف. زادة فق إلى اناعد ووز رع ل قر 0 
قوله: «وتجب في مال صبي ومجنون». 
تجب: الضمير يعود على الزكاة. 
وقوله: «فى مال صبى ومجنون» سبقت الإشارة إليه حيث 

ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام» ولم نشترط البلوغ 

والعقل» وذلك لأنها واجبة في المال. 
فهي من جهة كونها عبادة تكليفية يرجح فيها جانب 

السقوط». ولذلك قال بعض العلماء: إنها لا تجب في مال الصبي 

والمجنون؛ لأنهما غير مكلفين» وقد قال النبي كَِ: «رفع القلم 

عن ثلاثة منهم: الصبي حتى يبلغ . والمجنون حتى 5 

)001 أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (1705) عن أنس رضي الله عنه 
وأخرجه البخاري في الحدود/ باب الضرب بالجريد والنعال (511/9) عن 
السائب بن يزيد رضي الله عنه بمعناه. 

(؟) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق. . . (5798)» والنسائي 


في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه... (55/5١)؛‏ والترمذي في أبواب 
الحدود/ باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد )١477(‏ عن علي رضي الله عنه» - 


ولكن القول الصحيح والراجح أنها واجبة في العال6 وانيا 
تجب فى مال الصبى والمجنون» كما يجب عليهما ضمان ما 
اقلق 0 لذن يطل ادم ولو انمكوا فاو قري الا معت مهما 
تي الأمة حل انعا ل 

والزكاة فيها شائبة كونها تجب لحق الآدمي لقوله تعالى: 

«إِنّمَا ألصَدَكَتٌ إِلَمُقَرَآه4 [التوبة: ]٠١‏ وفيها أيضاً شائبة أنها تجب 
ف المال؛ لقوله تعالى: ##حَْذْ مِنْ ويم صَدَفَة» [التوبة: ]٠١‏ 
وقوله تعالى: #وَالِنَ ف أَوْهِمْ حَنَّ مَعلْمٌ 69 * [المعارج]» وقول 
النبي كله لمعاذ رضي الله عنه: «أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة في أموالهم»"''. 

قوله: «فيخرجها وليهما» أي يخرج الزكاة الواجبة في مال 
الصبي والمجنون ولي كل منهماء فلا ينتظر بلوغ الصغيرء» وعقل 
المجنونء أما كونه لا ينتظر المجنون فهذا ظاهر؛ لأننا لا ندري 
متى يزول جنونه» وأما الصغير فلأن إخراج الزكاة على الفور. 

وقال بعض العلماء: لا يخرجهاء بل يكتبهاء فإذا بلغ 
الصبي وعقل المجنون أو ماتء وانتقل المال إلى وارثه وأخبرهم 
بعدم الإخراج فقد برئت ذمتهء لأنه لا يأمن التبعة. 

وقال بعض أهل العلم» وهو رواية عن أحمد: إن خاف من 
التبعة أخرج الزكاة» وإلا فلاء مثال التبعة أن يخاف أن يطالبه 
اليتيم بأكثر مما أخرج . 

والصحيح أنه يخرج الزكاة كما قال المؤلف. لوجوب 
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اب لاج الإكاة 0 
ََا يَجُورُ إِخْرَاجهَا إلا بيّة. 
إخراجها على الفورء وأما مسألة التبعة فإذا طولب الولي» فالقول 
قوله؛ لأنه أمين. ١‏ 

ووليهما هو من يتولى شأنهما في المال خاصة. وهو 
الأبء أو وصيه إن كان ميتاًء أو وكيله إن كان حياء وأما الأخ 
والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون» على المشهور 
من المذهب. إلا أنهم قالوا: إذا لم يوص لأحدء فالأمر 
للحاكم»ء يولي من يشاء. 

والصحيح أن وليهما من يتولى أمرهما من الأقربين من أب. 
اداع اواأء أو اعهة أرعيه و عاله ار كيرف ١‏ اند 
مقتضى الولاية» فقد يكون أبوه ميتاً ولم يوص أحداً . 

قوله: «ولا يجوز إخراجها إلا بنية» أي: ولا يجزئ إخراج 
الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه. ْ 

والدليل على ذلك أثري ونظري. 

أمنا الأثن ققوله تعالى : #وما تسر كن تكدو يدويت ونه 
نّوك [الروم: 054 وقول النبي ككِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى"" . 

وأما النظر؛ فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة» 
والضدقة المسححية : ويكرة هدية#.رركون خنيانا لخلف »ولا 
يحدد نوع الإخراج إلا النية؛ فلا بد من النية عند إخراج الزكاة» 
فينوي إخراجها من ماله المعين» فإذا كانت عروض تجارة نواها 
غزوضن تجارة إن كانت طقنية نواه تقدية» :وهكذا: 


وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل 
فإنها لا تجزئ؛ لعدم وجود النية ممن تجب عليه. 

وظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزئ» وإن أجاز ذلك من 
تجب عليه الزكاة وهذا هو القول الأول. 

ودليله أن النية إنما تكون ممن خوطب بهاء والدافع قبل أن 
يُوَكْل ليش أضناذ ولا :فرعا »“ولدلك“ فإنها لذ وى ؟ الأن الغة لا 
بد أن تقارن الفعل. 

والقول الثاني: أنه إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة» 
فإنها تجزئ. 

ودليله أن النبي كَل أجاز لأبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
الدفع لمن جاء إليه» وقال: إنه فقير"”' . مع أن أبا هريرة 
- رضي الله عنه ‏ كان وكيلاً في الحفظ فقطء وليس في الإعطاء. 
فأجازه النبي كله ولأن منع التصرف لحق الغيرء فإذا أجازه 
ورضي فما المانع من قبوله لكن تبقى مشكلة النية» فيقال: بأن 
النائب قد نوق» وهذا التائب. لو أذن له المالك قبل التصرف 
صحء فكذا إذا أذن له بعد التصرف كان صحيحاًء وهذا هو 
الأقرب» ولكن القول الأول هو الأحوط. 

وإنما نص المصنف على النية لتلا يقول قائل: إنها كالدين 
ل تحمينك البية فيه » فلو كان عليك دين لإتسنان عشرة دراهمء ثم 
أعطيته الدراهم. ولو اثنؤ'شينا كان وفاء. 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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6م 5-9 
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وَالأفضَل أن يُمَرْقَهَا بِنمْسِهِ 5 


مسألة: هل يشترط التغبين») أ عن المال الفلاني؟ مثال 
ذلك عندي ألف درهم. ومائة دينار» وعروض تجارة فأخرجت 
عشرة دراهم بنية الزكاة» ولم أعين» ومثال آخر عندي خمس من 
الإبل» وأربعون شاةً فأخرجت شاة بنية الزكاة» ولم أنوها للإبل 
أو الغنم» فالفقهاء قالوا بالإجزاء. مع أنهم يقولون: تجب في 
عين المال. لكن لها تعلق بالذمة. 

مسألة: لو قال قائل: إن الله تعالى يقول: #شْدْ مِنْ أمَوَِمَ 
صَدَفَةَ # [التوبة: ]٠١*‏ وإذا دفعها شخص عق الجر ليرجع بها لم 
تؤخذ الزكاة من مال صاحبها؟ 

فالجواب: أن يقال: إن المقصودً إخراحٌ ما يجبء وأما 
قوله تعالى: ظخُدْ بن أَمْوَهِمَ صَدَهَةُ4 فهو لبيان أن الزكاة فيما 
يملكه الإنسان. 

قوله: «والأفضل أن يفرقها بنفسه» أي: الأفضل أن يفرق 
مرخ تجب: الركاة عليه زكاة ماله نتفسه أى: ديباشيز ذلك»: :وذلك 
لثلاائة أوسه > 

الوجه الأول: أن ينال أجر التعب؛؟ لأن تفريقها عبادة. 

الوجه الثاني: أن يبرئ ذمته بيقين» فإن الوكيل قد يتهاون 
بعض الشيء في إعطائها من لا يستحق أو في المبادرة بصرفهاء 
أو يتهاون فتتلف عندهء أو غير ذلك. 

الوجه الثالث: أن يدفع عنه المذمة» لا سيما إذا كان غنياً 
مشهوراًء ولا يعرف الناس له وكيلاً فيذمونه. ويقولون: إن فلانا 


لا يزكي. 


وقوله: «الأفضل» يُعلم منه أنه يجوز أن يوكل من يخرجها 
عنه سواء دفعها الوكيل من ماله» أو أعطاها من تجب عليه الزكاة 
ليخرجها . ظ 

فمثال الصورة الأولى: أن يقول من تجب عليه الزكاة 
لوكيله: علي مائة ريال مقدار زكاتي فأخرجها. 

ومثال الصورة الثانية: أن يقول من تجب عليه الزكاة 
لوكيله: خذ هذه المائة مقدار زكاتي فأخرجها عني. 

فنمنالة: ويجوز دفعها للساعي الذي يأتي من قبل الحكومة 
بشرط أن نثق أنها تصرف في مصارفهاء فإن لم نثق فلا ندفعهاء 
إلا أن نخاف رجوعهم علينا وطلبها إذا لم ندفعها لهمء فتدفعها 
وإن غلب على ظننا أنها لا تصرف في مصارفها. 

ويكون الإثم في هذه الحالة على الساعي؛ لأنه لم يصرفها 
في مصرفها. 

وقوله: «يفرقها بنفسه» يتفرع عليه مسألتان هما: 

المسألة الأولى: هل الأفضل أن يفرقها سراً أو علانية؟ 

الصحيح أن ينظر للمصلحة, فإذا كانت المصلحة في 
الإعلان أعلن» وإذا كانت في الأسرار أسر. 

وإن كانت المصلحة في أن يعلن عن زكاة بعض ماله حتى 
يقتدي الناس بهء ثم يسر في زكاة باقي ماله فليفعل؛ لأن الأصل 
في إخراج المال سواء كانت زكاة أو صدقة الإسرار» حتى لا يقع 
الإنسان في الرياءء وأنه بذلها ليقال: فلان كريم» وعليه فالمراتب 
ثلاث : 


باب إؤاج الإكاة 


الأولى: أن يترجح الإظهار كما إذا كان المقام عاماً كما 
فعل النبي كد لما جاءه جماعة من مضرء فجعل الناس يتصدقون 
علنا وأثنى النبى يل على من ابتدأ بالصدقة» بقوله كَلِ: «من سن 
القيامة)7١)‏ ولما فيه من تشجيع الأمة على فعل الخين: 

الثانية: أن يترجح الأسرار. 

الثالثة: ألا يترجح هذا ولا هذاء فالإسرار أفضل لأمرين: 

١‏ - أنه أبعد عن الرياء. 


؟ - أنه أستر لحال المعطئ والدليل على هذا أن الله أثنى 
على المتصدقين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية. 

المسألة الثانية: هل يُعلم المزكي الآخدّ أن هذه زكاة أم لا 
يعلمه؟ 

الجواب: فيه تفصيل إذا كان الآخذ معروفقاً أنه من أهل 
الزكاة فلا يخبره؛ لأن في ذلك نوعاً من الإذلال» والتخجيل له. 

وإن كان الآخذ لا يُعلَمُ أنه من أهل الزكاة فليخبره المزكي 
بأن هذا المال زكاة» فإذا كان ذلك الفقير لا يقبل الزكاة لأن 
بعض الناس عنده عفة لا يقبل الزكاة. فهنا نقول له: هذه زكاة 
لأنه إذا كان لا يقبلها فإنها لا تدخل ملكه؛ لأنه من شرط التملك 
القبول وهذا لا يقبل» ونقول لمن يريد نفع هذا الفقير العفيف: 


(1) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الحث على الصدقة. . . )1١1179‏ عن جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه. 


200 كتاب الإكالة' 


522 م 


0 فول عند دَفْعَهًا هو وأحذقا ما وَرَدَ. 


أعطه صدقة تطوع وَأنت فأجورء أما أن تدع ملكهها لا يريده 
فهذا لا يجوز. 


قوله: «ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد» يحتمل أن 
تكون «ويقول» منصوبة بالفتحة عطفاً على «يفرق»» ويحتمل الرفع 
على الاستئناف. أي: يقول المزكي عند دفع زكاته» ومستحق 
الزكاة عند أخذ الزكاة ‏ هو وآخذها ‏ فيقول المزكى ما ورد من 
الآثار والأدعية؛ ومن ذلك: ْ 


«اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم». وفيل : يقول: 


«اللهم اجعلها نوها ولا تحعلها 1 وهذا الحديث ضعيف . 


أما الآخذ فيقول: «اللهم صل عليك»”" أو يدعو بما يراء 
مناسباً ؛ وذلك لآن الله تعالى قال لنبيه َل : الاحذ ين أَموَلم صَدَيَهُ 


تطهَرههٌ تطهرهم وتركهم يبَأ با وَصَلْ علي 4 [براءة: ؟, ]٠‏ ا : ادع حهيوة م 
0 الله سبحانه وتعالى الصلاة بقوله: ##إِنَّ صَلَوِتكَ سكن لم4 أي 
سق قلوبهم ويطمئنون ويرضود. 


)١(‏ لما روى أبو هريرة مرفوعاً : «إذا أعطيتم الزكاة» فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: 
اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً» أخرجه ابن ماجه في الزكاة/ باب ما 
يقال عند إخراج الزكاة .)١17/91(‏ 
وقال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف», البختري متفق على تضعيفه؛» والوليد 
مدلس»). 

0 “لما روى.ابن أب أوفن قال: «كان النبي وَل إذا أتاه قوم بصدقتهم اله «اللهي. 
صل على آل فلان» فأتاه قي بصدقتهء فقال: «اللهم صل على أبي أوفى؟ . 
أخر جه البخاري في الزكاة/ باب صلاة الإمام.. . (5917١)؛‏ ومسلم في الزكاة/ 
باب الدعاء لمن أتى بصدقة .)1١9/8(‏ 


باب لذاج الإكاة 


امير إخراج رَكَاةٍ كل مَالٍ في فْقَرَاء لد رلا 


يَجُوْرُ نقلهًا إلى ما تقض فنه«الضّلة: 1 


قوله: «والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده» وذلك 
لوجوه: , 7 

أولة: أنه أيسر للمكلف؛ لأن في نقلها من بلد إلى آخر 
مشقة وكلفة. 

ثانياً : أنه أكثر أماناً؛ لأن في السفر عرضة لتلفها. 

تالا اه التله أقريب اماس الدقة والاروت العو 
الأقربون أولى بالمعروف . 

رابعاً: أن فقراء بلدك تتعلق أطماعهم بما عندك من المال» 
بخلاف الأبعدين, فربما لا يعرفون عنك ا 

خامساً: أنك إذا أعطيت أهل بلدك, يغرس بينك وبينهم 
بذرة المودة والمحبة» وهذا له أثر كبير للتعاون فيما بين أهل 
البلد. 

وقوله: «في فقراء بلده» ليس على سبيل التعيين بل وغيرهم 
من المستحقين للزكاة. 

وقوله: «الأفضل» يدل على أنْ إخراجها في غير فقراء بلده 

جائزء ولكنه مفضول. 

وهنا يجب أن تعلم أنه إذا كان الفقراء خارج بلدك أحوج. 
أو كانوا أقارب فهم أولى» لكن يجب أن تعلم أيضاً أن هذا إذا 
كان البلة قرما لز نسمى الس "اليه شفرا» اها اذا كان تطيذا فقن 
قال فيه المؤلف: ظ 

«ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة» أي: لا يجوز أن 


مه هم وو همه همه هه همه وو وهو ووو مه ووه م وم همه وم وو و ووه مم مه م ومو وو وو ووو وم .ووه ٠.‏ 


تنقلها إلى بلد بينه وبينك مسافة قصرء وهي على المذهب ثلاثة 
وثمانون كيلو متراً تقريباً» فالبلد الذي بذاك ون فاه الع ل 
يجوز أن تنقل زكاة مالك إليه. ولو كان الفقراء فيه أشد حاجة ما 
دام في بلدك من يستحق الزكاة. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو لمصلحة» أو شدة 
ضرورةء أو ما أشبه ذلك. 

فتبين بذلك أن هناك ثلاثة مواضع: 

أولا تدك ,وعد فى الأصسل روسن الافن بالفسية: 
لإخراج الزكاة. 

ثانا “اليلق القرهي نين بدك رعذ جات كم استضزل ها 

ثالثاً: البلد البعيد الذي فوق مسافة القصرء فهذا لا يجوز. 

وهذا الأخير ليس فيه دليل واضح فإنهم استدلوا بحديث 
معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ حين بعثه النبي كَل إلى اليمن وقال له: 
«أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم»”'' والإضافة تقتضي التخصيص؛ أي: فقراء أهل اليمن؛ 
ولأن الأطماع تتعلق بهذا المال. 

وقا تعض العلواء سن اتقلهاة إلى للد الهيةوالفريت 
للحاجة أو للمصلحة. 

فالحاجة مثل ما لو كان البلد البعيد أهله أشدٌ فقراً. 


اب اؤاج الإكاة 1 


«' هه هه .هه ههه مم موه ووو ووه ووو وو وو ووو ووو ووو و و وهو وو همهو ووو وو ووو وو ووو دوه 


والمصلحة مثل أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء فى 
دااة بعية جا دورط فقر مولن لي ساح فزن وها إلى ا قار 
حصلت المصلحة وهي صدقة ونا رحم. 

أو يكون ‏ مثلاً ‏ في بلد بعيد طلاب علم حاجتهم مساوية 
لحاجة فقراء بلده. 

وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل؛ لعموم 
الدليل: #إنَمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكين4 [التوبة: 60] أي: للفقراء 
والمساكين في كل مكان. 

أما إضافة الضمير «هم» في حديث معاذ فيحتمل أن تكون 
للجنس؛ أي: فقراء المسلمين» كما هي في قوله تعالى: #وَثُل 
لوست يَقُْضْنَ ين أَبصرِنٌ . . . © إلى أن قال: أن ذسيونٌَ4 [النور: 
فر ويحتمل أن تكون للتعيين والتخصيص» لكن نظراً لأن نقل 
الزكاة من اليمن إلى المدينة ‏ مثلاً ‏ فيه شيء من الصعوبة والمشقة 
فصار توزيعها في اليمن أرفق وأنفع. وأيضاً ما الدليل على التفريق بين 
مسافة القصر وغيرهاء ما دمت نقلتها عن بلد تتعلق فيها الأطماع؟ 

فإن قالوا: إن ما دون مسافة القصر في حكم الحاضرء 
فيقال: هذا في حكم الصلاة. 

مسألة : حكم زكاة الفطر حكم زكاة المال بالنسبة للنقل إذا 
كان هناك حاجة أو مصلحة . 

مسألة: قبض عمال الإمام للزكاة من أهلها ونقلهم لها إلى 
بلد آخرء لا بأس به؛ لأنها قبضت في بلد المزكي» والإمام نائب 
عن الفقراء . 


ح[؟1؟) ْ كتاب الإكاة' 


- ع 


َإِنْ فَعَلَ أجرّأت. إلا أَنْ يكونَ فِي بَلَدٍ لا فُقَرَاءَ فيه فَيِمَرْفهَا 
في أقرّب البلاد إليه . 


قوله: «فإن فعل أجزأت» أي: إن نقلها إلى مسافة القصر 
فأكثر أجزأت» ولكنه يأثم . ْ 

فإذا قال قائل: القاعدة عندنا أن المحرم لا يجزئ. 

فنقول: التحريم هنا ليس عائداً على الدفع» بل عائد على 
النقل وإلا فقد دفعت إلى أهلها فتجزئ» ويكون آثما للنقل. 

والتحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عين الشيء 
مثل قوله ككِلِ: العادة حل لمر » فإن صلى فلا تصح 
صلاته إلا ما١ا‏ ستثني» فهناك فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس 
العبادة» وأن يتعلق بأمر خارج عنها. 

قوله: «إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد 
إلبيه» هذا مستثنى من قوله : «ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة» . 

والضمير فى قوله: (إلا أن يكون» يعود إلى «المال» بدليل 
قوله: «والأفضل إخراج زكاة كل مال». يعني إلا أن يكون المال 
في بلد لا فقراء فيه. 

وقوله: «لا فقراء» هذا مبني على الأغلبء والعبارة العامة 
أن يقول: إلا أن يكون فى بلد لا مستحق للزكاة فيه» من أجل أن 
يشمل جميع الأصناف؛ لأنه قد لا يكون فيه فقراءء ويكون فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس 


(087) ومسلم في الصلاة/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (471) عن 
أبى سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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وقوله: «فيفرقها»: بالرفع؛ لأن الفاء هنا استئنافية» وليست 
عاطفة. والمراد به من عليه الزكاة. 

وقوله: «في أقرب البلاد إليه»: وجه ذلك أنه عدم المستحق 
في الموضع الذي يجب فيه دفع الزكاة فسقط الوجوب فيه» فيفرقها 
فى أقرب البلاد إليه؛ لأن الأقربين أحق من الأباعد. وكما لو قطعت 
الكنت نإنه يمقظ النضوة عله وبعال الفياحة؟ لأة المسل اذ 
يجب السجود عليه قد زال» ويتحمل أن توك :يحي عليه أن يشيع 
طرف الذراع على الأرض؛ لأن المقصود هو الخضوع لله عرَّ وجل . 

وظاهر قول المؤلف: «يفرقها في أقرب البلاد إليه» وجوب 
ذلك وهذا الدىمقى عليه الأ حاب . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده فإنه يفرقها 
حيث شاء؛ لأنه سقط الأصلء» وإذا سقط الأصل لم يتعين شيءء 
ولأن أهل البلد أغنياء لا تتعلق أطماعهم بالمال» وغير أهل البلد 
ل يعلمون .عنه شين »: ونظير ذلك أن المزأة المضد يلزمها البقاء ف 
بنكها :ناذا جان "لها الانيقا لعن البيت لقيروزة فإنها تعفد نديت 
شاءت». ولا يلزمها أن تعتد في أقرب بيت إلى بيتها الأول. 

وقال بعضهم: تكون في أقرب بيت إلى بيتها الأول. 
كالزكاة إذا تعذر المكان الأصلي صرفت في أقرب بلد. 

والمذهب يفرقون بين المسألتين فالحاد تعتد حيث شاءت» 
وفي مسألة الزكاة إذا لم يكن في البلد فقراء تفرق في أقرب 
البلاد» وسبق أن قلنا: إن الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها 
للحاجة أو للمصلحة. 


6 [كعفم كتان الإكاة 


5 - ب 7 ٠.‏ ا 0-85 2 7 ا ل ا عن عر مرا عر عه 

فإن كان فِي بَلدِء وَمَالهُ فِي آخَحرَ أخرَّجَ رَكَاةَ المال 
8 7 سه 226 5 5 1 226 ع مى و هه 
فى بَلدِو وَفِظرَتَهَ فى بَلَدٍ هو فيهء وَيَجَورَ تعجيل الرَّكَاةٍ 


وعلم من قوله: «فيفرقها' أن مؤونة النقل على صاحب 
المال. لا من الزكاة» فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلد 
الذي فيه الفقراء إلا بمؤونة» فلا تخصم المؤونة من الزكاة؛ لآن 
ما لاا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد وجب عليه إخراج 
الزكاة فيجب أن يوصلها إلى مستحقيها . 

قوله: «فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في 
بلده. وفطرته في بلد هو فيه» أي: إذا كان صاحب المال فى 
جل ويا نه امن اتن ا رلك بدوين | أ كان امال تيت 
كالمواشي 00 فإنه يخرج زكاة المال في بلد المال» ويحخرج 
فطرة نفسه فى البلد الذي هو فيه؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن» 
والمالازكاته تتعلن يده : فالدين بدهيزة إلى الجمرة فى رعضيان 
ويبقون إلى العيد الأفضل أن يؤدوا الزكاة فى مكة., وكما أنه 
الأفضل من حيث الإخراج فهو الأفضل من حيك المكان» أن 
مكة أفضل من كل بلد وأيضاً من حيث الأهل؛ لأن الغالب أن 
الفقراء في مكة أكثر وأحوج. 

مثال ذلك: رجل ساكن فى مكةء وأمواله التى يتجر بها فى 
العدينة"فشول له أخرج: زكاة النان في 'الندينة» وفطرتك فى 
مكة؛ لأن زكاة المال تبع للمال» والفطرة تابعة للبدن. 

قوله: «ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل» الأقل من 
الحولين هو حول واحدء أي: يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل 


22 1 ا 
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وجوبهاء لكن بشرط أن يكون عنده نصاب» فإن لم يكن عنده 
نصابء. وقال: سأعجل زكاة مالى؛ لأنه سيأتينى مال فى 
المستعيي ناته لا رج 42 | وان + الأ قد لمي سان سيت 
الوجوب» وهو ملك النصاب. 

وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب ‏ رحمة الله في 
القواعد الفقهية» وهي (أن تقديم الشيء على سببه ملغى» وعلى 
وه ا 31 

مثال ذلك: رجل عنده )١90(‏ درهماً فقال: أريد أن أزكى 
)هذ بصي الأنه ل كمل: التميات فلم يوج البيب» 
وتقديم الشيء على سببه لا يصح . 

فإن ملك نصاباًء وقدمها قبل تمام الحول جاز؛ لأنه قدمها 
بعد السبب وقبل الشرط؛ لأن شرط الوجوب تمام الحول. 

ونظير ذلك لو أن شخصاً كفر عن يمين يريد أن يحلفها قبل 
اليمين ثم حلف وحنث. فالكفارة لا تجزىئ؛ لأنها قبل السبب» 
ولو حلف وكفر قبل أن يحنث أجزأت الكفاوة 4 لأنه قوميا بعد 
السسة وقل الشرظ. 

والدليل على جواز تعجيل الزكاة أثري» ونظري. 

أما الأثري: فما رواه أبو عبيد فى الأموال بإسناده عن على . 
أن النبي يك تعجل من العباس ا 00 
00 وعد انق رسيا 0 


(؟) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (18485١)؛‏ انظر: «التلخيص» (879). 


© © © ههه هه ههه و وه ههه وهو وو هوه .هه ووو وهو وو وو وو ووو وو ووو ووو و وو وو وو ووه 


أي: قدم زكاة سنتين» ويعضلده ما ثبت في الصحيحين «أن 
النبي كه بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه فقالوا: منع ابن 
جميل» وخالد بن الوليدء والعباس بن عبد المطلب» 0 أبوا 
أن يعطوا السعاة الزكاةء فقال النبي وك : «أما خالد فإنكم تظلمون 
خالداً فقد احتيس أدراعه وأعتاده ه في سبيل اللهء وأما ابن جميل فما 
ينقم إلا أن كان فقيراً فأغناه الله وهذا من باب تأكيد الذم بما 
يشبه المدح وهو أسلوكي ممعزوفت ووته كول الشاعر: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

«وأما العباس فهي علي ومثلها»”"2. 

لكو ١‏ الخد "لدعي افيف لد على ان 
الصدقة ستتيناء. أو أن المعتى أن العباس - رضي الله عنهب لما 
كان ظاهرٌ منْعِهِ احتماءة بقرابته من النبي كَل فأراد أن يضاعف 
الغرم عليه» ويكون هذا مثل قوله فيمن منع الزكاة: «إنا آخذوها 
وشطر ماله) 29 

الجواب: الذي يظهر لي هو الثاني ؛ لأن العباس ‏ رضي الله عنه - 


| (555١)؛‏ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في تعجيل الزكاة (578)؛ وابن 
ماجه في الزكاة/ باب شجيل الزكاة قبل محلها (1745)؛ والحاكم (7817/9)؛ 
بلفظ : «أن العباس سأل النبي مَك في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في 
ذلك». 
وقال الحاكم: ااصحيح الإسناد. ولم يخرجاماء ووافقه الذهبي. 

؛)١578(‎ # أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله تعالى #وَفي أَلزْيّاب...‎ )١( 
ومسلم في الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها (487) عن أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه» واللفظ لمسلم.‎ 

(؟) - سبق تخريجه ص(١٠58).‏ 


تاك لولج الإكاة 00 
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لو كان قد عجل الصدقة لقال للسعاة: إننى قد أخرجتها أو 
تدمتيالة ول يقر لوق مقع السبا فى » و فانتعة هذه النياسة سياسة 
عدلٍء وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان من سياسته إذا 
نهى الناس عن شيء جمع أهله» وقال لهم: إني نهيت الناس عن 
كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم ‏ أي : 
إن الطير إذا رأى اللحم انقض عليه وإني لا أعلم أن أحداً 
منكم عمل هذا إلا أضعفت له العقوبة» فيعاقب الناس مرة 
وقرابته مرتين؛ لأن هؤلاء سوف يحتمون بقرابتهم منه. وفي 
القرآن الكريم ما يشير إلى هذا قال الله تعالى: #يلسَآء ألتَيّ من 


0 لمكو السو سنك 4 افد يسار 
[الأحزاب: .]3٠‏ 


فالحاصل أن الذي يظهر لي: أن قوله في العباس 
رضي الله عنه: «هي علي ومثلها» من باب التضعيف عليه لكونه 
احتمى بقرابته من النبي ولد أما حديث أبي عبيد فإن صح فهو 
دليل مستقل لا علاقة له بهذه القصة. 

وأما الدليل النظري؛ فلأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل 
الزكاة, وتأخيرها لين أن يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك» 
ل 0 
وجب عليه إخراج زكاة الزرع من حين حصاده» فإذا كان هذا من 
باب الرفق بالمالك» ورضى لنفسه بالأشد» فلا مانع. 


وقوله: «١لحولين‏ فأقل» يفهم منه أنه لا يجوز تعجيل الزكاة 
لأكثر من حولين. 


00 كتك الأكاة 


قوله: «ولا يستحب» أي لا يستحب تعجيل الزكاة؛ لان 
الزكاة إنما تجب عند تمام الحول فإخراجها عند تمام الحول أرفق 
بالمالك؛ ولآنه ربما ينقص النصاب» أو يتلف ماله كله قبل تمام 
الحول» فلا تجب عليه الزكاة» فكان الأفضل ألا يعجلها. 


ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي» 
مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين, أو لحاجة 
قويج:: أو أانااأثثية ذلك فينا :استحيات تتجيليا اليس لذائف 
وإنما لغيره» وهو الشيت الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم 
الزكاة من أجله. 


مسألة: لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد 
غيره من الأعوام؛ آنه نواه لذلك العام . 


ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة 
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أنضا . 

مسألة: لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها 
“بنية الزكاة؟ 

- منهم من قال: يجوز أن يدفعها بنية الزكاة. 

- وقال آخرون: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول َل 
بالصبر عليه» وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق 
له الصبرء وهذا هو الأقرب. 


باب أمل الأكاة 


73[1األد 


54 فيه 

| ا 5 

كمائنة وه ه وق وق وهو و ووو و .ووه ووو ووه وو ووه ووه ون ولو ليوو ونث ونون ون وود وه 
سمه 


قوله: «أهل الزكاة». 

الأهل بمعنى المستحق أي: المستحقين لهاء واعلم أن الله 
بحكمته قد يعين المستحقّ وما يستحِقٌء وقد , تعن الممكين دز 
ما مضي ا 5000| 

مثال الأول: الفرزائفن فقد عين الله المسعحفين ز 
يستحقونء. وكذلك فدية الأذى فقد عين الله المستحقين وما 
يستحقون «ستة مساكين لكل مسكين تت صاع)»”' 

مثال الثاني: أهل الزكاة» فقد عينهم الله. ولم يقل: أعطوا 
هذا كذا وكذاء أو اقسموها بين جميع الأصناف الثمانية. 

مثال الثالث: الكفارات: كفارة اليمين» والظهار وما أشبه 
ذلك. 

قوله: «ثمانية» أي: هم ثمانية أصناف على سبيل الحصرء 
2 هذا الحصر في القرآن» قال الله ' تعالى : #إِنَّما الصَدَقَتٌ 
نتقرة «الشكن" والمملن علا القة كر اهاعري 
وف ميل 2 أبن ن ليل 4 [التوبة: ٠‏ 

وقوله: «ثمانية» يستفاد منه 0 لا يجوز أن تصرف فى 
نرف لأن الجهر يعي نباك الحكه كن المذكود »:ونفيه 


.)١1860(ص سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الإك 


4 


07 وَهمْ: من : لا يَجَدَونَ شين أو يَجَدُونَ بَعض 


من ستواءة- فلا يجوز ضرف" الزكاة: فى إبناء: المساجد» :ولا فى 
بتاء المدارس» ولا في إصلاج الطرق» ولا غير ذلك؛ لأن الله 
فرضها لهؤلاء الأصناف فقال: #فريضة سح الله واكك ا 
حَحكيمٌ4 [التوبة: ٠١‏ 

قوله: «الفقراء. وهم من لا يجدون شيئاً أو يجدون بعض 
الكفاية» «الفقراء» بدأ بهم المؤلف اقتداء بابتداء الله بهم» والفقراء 
هنا من يجدون أقل من النصف أو لا يجدون شيئا. 

وكيف يمكن أن نعرف هذاء فالإنسان قد يقدر أن نفقته فى 
السكة عشي الافعريال: ثم تزداد الأسعار فتكون النفقة 50 ا 
عقر ألا أو اعتيرية ألفا؟ 

الجواب: أن الإنسان يقدر الكفاية العرفية حسب ما يظهر 
الآنء لا بحسب الواقع لأنه مستقبل والمستقبل عند الله فإذا جد 
شىء فلكل حادث حديث. 

ويمكن أن يقدر ذلك أيضاً براتب شهري» فإذا كان ما 
تقافناء سنورا خميية الف برهو يتلق فقن النكة عتترة الف قله 
فى هذه الحال مسكين؛ أنه نب تقف افنس وإذا كان راتبه 
السنوي أربعة آلاف ومصروفه عشرة آلاف فهو فقير» فإن لم يكن 
عنده وظيفة أو عمل فهو فقير. 

وسمي الفقير فقيراً ؛ لأنه خالي اليدء» وأصلها من القفر وهو 
مطابق للفقر في الاشتقاق الأوسط بموافقة الحروف مع اختلاف 
الترتيية: .وهئ الآرزضن الخالية :من الشكان: 


تَابْ اهل الاكاة اح 


وقوله: «الكفاية» المعتبر ليس كفاية الشخص وحده. بل 
كفايته وكفاية من يمونه» والمعتبر» ليس فقط ما يكفيه للأكل 
والشرب» والسكنىء والكسوة» فحسبء. بل يشمل حتى 
الإعفاف. أي: النكاح. فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى 
الزواج» وعنده ما يكفيه لأكله. وشربه» وكسوتهء وسكنهء لكن 
ليس عنده ما يكفيه للمهرء فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان 
00 

وإذا كان رجل عنده ما يكفيهء لأكله. وشربه» وسكنهء 
وكسوته. ولكنه طالب علم يحتاج إلى كتب تشترى لهء فإننا نعطيه 
ما يحتاج إليه فقط من الكتب؛ لأنه إذا كان يعطى لغذائه البدني» 
فيعطى أيضا لغذائه الروحى والقلبى» ولكن لا يعطى ليؤثث مكتبة 
كييرة» بل لسد :حاجته في طلب العلم 'فقط. 

ولو أن عنذةاما يكفية للأكل»:.والشرت» والسكتنء 
والنكاح؛ لكنه يحتاج إلى سيارة فإننا ندفع له أجرة يكتري بها 
سيارة» ولا .تشتزيها له لأننا'إذا اتقريتاها اله اشعريتاها يعمق 
كين هذا الثم يمك أن تلطه فقيرا اخ 

مسائل : 

الأولى: أن الفقير يعطئ كفايته إلى نهاية العام؛ لأن الزكاة 
تتجدد كل سنة» ولو قيل: إنه يعطى إلى أن يصبح غنيا ويزول عنه 
وصف الفقر لكان قولاً قوياًء وكذلك القول في المسكين. 

الثانية: نص الإمام أحمد ‏ رحمة الله على أن من عنده 
عقار يتضرر لو باعه ويستغل منه أدنى من كفايته» فإنه يعطى 
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كفايته» ولا يلزم ببيعه؛ لأن زكاة الناس لن تدوم له كل سنة. 

وذكر في «الروض)”'' مسألة مهمة وهي: 

رج قاذل :على التكمت». لكن الس عنده مال »ويريد أن 
يتفرغ عن العمل لطلب العلم» فهذا يعطى من الزكاة لنفقته؛ لأن 
طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. هكذا قال الفقهاء هناء 
وقالوا: إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى؛ لأن طلب 
العلم نوع من الجهاد في سبيل الله . 

وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - من 
جواز أخذ الرهان في العلم أي: تعايا رجلان في مسألة» فقال 
أحدهما: ستجعل جعلاً للمصيب؛ فإن أصبت أنا أعطنى مائةء 
وإن أصبت أنت أعطيتك مائة. ْ 


فالمشهور عند الفقهاء أنه يد يجوز » وأنه , يجور السيق 
إلا في ثلاثة أشياء: الإبل» والخيل» والسهامء ولكن شيخ 
الإسلام 2000 الله 5 قال: ويجور أيفيا فى طلب العلم؛ أن 
العلم من أنواع الجهادء وقد جعله الله قسيما للجهاد في قوله 
7 لس سس ع روب ومن ا سس 07 
تعالى: #7 وَمَا كانت الْمُؤْمِيوْنَ لِيَنِفرواأ كانه مَلوْلَا تَقَرَ من كل 
ِلَهِمْ لعَلْهُمْ دروت 4©9 [التوبة]: والصحيح ما قاله شيخ 
الإسلام. 

متفالة* لو أن رجلاً يستطيع العمل» ولكنه يحب العبادة 


بان مل الإكاة 002 
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وَالْمَسَاكِينُ : يَجِدُونَ أكْتَرَهَا أَوْ نِصْمَهَاء 2570© 


يحب أن يصوم يوماً ويفطر يوماًء وأن يقوم ثلث الليل وأن يتعبد 
بالصلاة فهذا لا نعطيه؛ لأن العبادة نفعها قاصر على المتعبدء 
بخلاف العلم» ولهذا يقال: إن موت عالم أحب إلى الشيطان من 
موت ألف غابدء وذلك أنه يقال: إن جنود الشيطان قالوا له: 
لماذا تفرح بموت العالمء ولا تفرح بموت العابد؟ قال: 
سأريكم» فأرسل إلى العابد وسأله هل يقدر الله أن يجعل 
الينماؤات: والأرضيق في بيضة؟ فقال العابد: لا يقدر. 

وأرسل إلى العالم وسأله نفس السؤالء فقال العالم: إنما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون. 

قوله: «المساكين» جمع مسكين» ووصفوا بهذا الوصف؛ 
لأن الفقر أسكنهم أي: أذلهمء. وهذا لا يقتضي الخلوء بل 
يقتضى أن الحاجة أسكنته» والغالب أن الغنى يكون له عزةء 
ودف مكاان لكبو سدق أسكفة المدروسا الن دا 
يتكلم» ولا يوق لنفية عط ؛ 

قوله: «يجدون» يحسن أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» 
والتقدير «هم يجدون». ولنا أن نقول: «المساكين» مبتدأً 
و«يجدون» خبرء ولكن يعارض هذا أن «المساكين» خبر لمبتدأ 
مقدرء وهو «الثاني المساكين». 

قوله: «اكثرهاء أي: أكثر الكفاية. 

قوله: «نصفهاء أي: نصف الكفاية» أما الذي يجدها كلها 
فهو غني ليس له حق في الزكاة. 

مسألة !:الفقراء أكثر حاجة من المساكين» ويمكن أن يوخد 


ذلك من أن الله بدأ بهم في الآية وإنما يبدأ بالأهم فالأهمىء 
ويواعد أيضا من قل النبي كَل حين دنا من الصفا: «أبدأ بما 
بدأ الله به230 #إنَّ الصَهًا والمروة من سَعَايرٍ ّم #6 [البقرة: ]١98‏ وفي 
هذا دلالة على أن الواو قد تقتضي الترتيب لا باعتبار ذاتها ولكن 
بتقديم المعطوف عليه ما يدل على أنه أولى. 

قوله: «والعاملون عليها» هنا قال: «العاملون عليها» ولم 
يقل: العاملون فيهاء أو العاملون بها. 

فالعامل مشتق يتعدى بالباء» ويتعدى بعلى» ويتعدى بفي. 

ولنضرب أمثلة يتضح بها الفرق : 

فمثلاً: شخص قيل له: اتجر بهذه الدراهمء ولك نصضف 
الربح» فهذا عامل بها. 

مثال ثانٍ : شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه. 

مثال ثالث: شخص وكلناه لتأجير هذا البيت» والنظر فيه» 
وفعل ما يصلحهء فهذا عامل عليه. | 

فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليهاء فالعمل هنا عمل 
ولاية» وليس عمل مصلحة أي: الذين لهم ولاية عليهاء ينصبهم 
ولئ الامز: 

وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلهاء 
وصرفها لمستحقيهاء فهم ولاة وليسوا أجراءء وإنما قلت هذا 
لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي كلٍ (10١؟١)‏ عن جابر رضي الله عنه. 


باك أملُ الإكد 


ائداه لم اس 
وَهم حبَاتهًا وحفاظها. 


اح 


عليها بل هو وكيل عليها أو بأجرة؛ ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت 
عند العاملين عليها فإن ذمة المزكى بريئة منهاء وأما إذا تلفت عند 
الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع . 

والمؤلف ‏ رحمة الله أطلق». فقال: «العاملون عليها» كما 

فى القرآن»ء فلا يشترط أن يكونوا فقراء» بل يعطون ولو كانوا 
أغجاء» لان يعملرة تنميلح: الا كات فيد يعملون للساجة 
إليهم» لا لحاجتهم» فإذا انضم لذلك أنهم فقراء» ونصيبهم من 
العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهمء فإنهم يأخذون 
بالسببين» أي: يعطون للعمالة» ويعطون للفقر. 

قوله: «وهم جباتها وحفاظها» وكذلك الموكلون بقسمتها؛ 
لأنهم كلهم يعملون عليها. 

والجباة: جمع جاب» وهم الذين يأخذونها من أهلها. 

والحفاظ: الذين يقومون على حفظها. 

والقاسمون لها: الذين يقسمونها في أهلها. 

فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية» وحفظ» وتقسيمء 
فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها. 

أما الرعاة فهم من العاملين فيهاء 005 من العاملين 
عليهاء ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة» ولكن يعطون 
من الزكاة بكونهم أجراء. 

مسألة: ما قدر ما يعطى العامل عليها؟ 

قال أهل العلم: يعطى الأقل من أجرته أو كفايته» والصحيح 

انسيغطق "كدر الأحرة«مطلقا “لان عط الحا حة اليه فشتحق قور 


0 كتاك الإكة 
ورةم2 2 وو هما برهم م يوقا 2و ممم 


0 5ه وام د + ا 2 
3 5 هم ٠.‏ 
شروء أو يرجى بعطيته قوّة إِيِمَانِهِ . 


الأجرة مطلقاًء فإن كانت قدر كفايته فقد كفته وإن كانت أقل من 
كفايته 0 للعمالة وأعطى لفقره . 


قوله: «الرابع المؤلفة قلوبهم» «المؤلفة» اسم مفعولء 
و«قلوب» نائب فاعل؛ لأن اسم المفعول بمنزلة الفعل المبني 
للمجهول. أي : الذين يعطون لتأليف قلوبهم. 

قوله: «ممن يرجى إسلامهء أو كف شرهء أو يرجى بعطيته 
قوة إيمانه» فهم الذين يطلب تأليف قلوبهم على هذه الأمور 
المذكورة وهي : 

الأول: الإسلام؛ بحيث يكون كافراً» لكن يرجى إسلامه إذا 
أعطي من الزكاة» فيعطى من الزكاة؛ لأن هذا فيه حياة قلبهء 
وحياته فى الدنيا والاخرة. فإذا كان الفقير يعطى منها لإحياء بدنه» 
تإقطاء الكاقر اللاي ورجى الام من بات أولى 3 ولق كاك غيا . 

وعلم من قوله: «يرجى إسلامه». أن من لا يرجى إسلامه 
من الكفار فإنه لا يعطى أملاً في إسلامهء بل لا بد أن تكون 
هناك قرائن توجب لنا رجاء إسلامه؛. مثل أن نعرف أنه يميل إلى 
المسلميق أي أنه يظلت فنا أوما اأعية ذلك والوحاء لا يكوة 
إلا على أساس؛ لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخيل 
في نفسه . 

الثاني ان يرجي كك "شرهة كان يكون كتريرا على 


المسلمين وعلى أموالهم. وأعراضهم» كقطع الطريق أو التحريض 


باب أل الاكاة ا 


عليهم أو إفساد ذات البين وما أشبه ذلك» فيعطى لكف شرهء فإن 
استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه. 

الثالث: أن يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون رجلاً 
ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصلاة» وفي الصدقة. وفي 
الزكاة» وفي الحج» وفي الصيام» ونحو ذلك. 

والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياتهء فإعطاؤه 
لحفظ الدين وحياته من باب أولى. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في 
عشيرته» والمذهب أنه يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته. 

١‏ لأن النبي كل حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى 
الكبراء والوجهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس. 

؟ ‏ ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم 
إيمانه أو ضعف إيمانه» ولا يضر المسلمين شره؛ لأنه من 
الممكن أن نحبسه أو نضربه أو نقيم الحد عليهء» بخلاف الكبراء 
والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك في حقهمء فيعطون من الزكاة لتأليف 
لوي ٠‏ 

وهذا ظاهر فى بعض المسائل التى عدها المؤلف؛ وهى 
كنم لش قد كس الشيو إذا كاننن وابحة غير ذى أسمية 
وليس مطاعاً وليس سيداً فإننا لا نحتاج أن نعطيه من الزكاة. 

أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام. فالقول بأنه يعطى من لم 
يكن سيداً مطاعاً في عشيرته لذلك» قول قوي ودليل ذلك أن 
الرسول كك يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم.» حتى 


صرّح بأنه يعطي أقواماً. وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله 
في النار ‏ . 

والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ 
الصحة وإحياء البدن» ورأيت كلاما لشيخ الإسلام في مختصر 
الفتاوى المصرية ظاهره. أنه يجوز أن يعطى المؤلف ولو 
لمصلحته الخاصة. وعلل بأنه إذا كان الفقير يعطى لقوت بدنه 
فضعيف الإيمان أحوج إلى الإعانة . 

وقوله: «ممن يرجى إسلامه» لو قال قائل: ماذا نعطيه؟ هل 
نعطيه كثيراً أو قليلاً؟ 

فالجواب: يقال: الحكم معلق بوصف يثبت ما دام الوصف 
باقياًء فيعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به. فإذا مال إلى الإسلام 
مخلذ :وعرفنا من تقوة الأبمان أن كفت ره إذا كان من الساده 
المطاعين في عشائرهمء فإننا لا نعطيه؛ لأن ما علق بوصف يثبت 
بششوته» ويزول بزواله.. 1 

وهل يعطى هؤلاء لحاجتهم أو للحاجة إليهم؟ 

الجواب: منهم من يعطى لحاجته» ومنهم من يعطى لحاجة 
المصلفين: إله. 

فمن يعطى لكف شره هذا ليس لحاجته» بل لحاجتنا لدفع 
شره . 
() أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من سأل الناس تكثراً (51/8١)4؛‏ ومسلم.في 

الإيمان/ باب تألف قلب من يخاف على إيمانه. .. )١١١(‏ عن سعد بن أبي 

وقاص رضي الله عنه. 


تا أهل الأكاة 


الخامِسٌ: الرّقَابُء وَهَُمْ الْمَكَاتَبُونَ 00 


ومن يعطى لقوة إيمانه أو رجاء إسلامه. فهذا يعطى لحاجته 
لكن ليست لحاجة النفقة والمال» بل لحاجة أخرى» وهي قوة 
إيمانه» ورجاء إسلامه. 

قوله: «الخامس: الرقابء وهم المكاتبون» 

لقوله تعالى: #8وَفي الروّابب# [التوبة: ]٠١‏ والرقاب جمع 
رقبة» والمراد بها الأرقاء فتصرف الزكاة في الأرقاء. 

ولكن هل معنى ذلك أننا نعطي الرقيق مالاً؟ 

الجواب: لا. معناه ما ذكره المؤلف بقوله: «وهم 
المكاتبون». والمكاتبون هم الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم. 
وهو مأخوذ من الكتابة؛ لأن هذا العقد تقع فيه الكتابة بين السيد 
والعه 0 

وكم يعطى؟ 

الجواب: يعطى ما يحصل به الوفاء. 

مثاله: اشترى عبدٌ نفسه من سيده بعشرة آلاف» يدفع منها 
خمسة بعد ستة أشهرء وخمسة بعد ستة أشهر أخرىء فهنا نعطيه 
خمسة آلاف للأجل الأول. وخمسة آلاف للأجل الثاني. 

والمكاتب يجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده» ويجوز أن 
نعطي سيده قضاء عنه؛ لأن الله تعالى قال: #وفي ألرَوَاِب*» و«فى) 
رد ويه يتنه ولارقانب ويك اكت تقراف و الما كن و الجاماز 
عليهاء والمؤلفة قلوبهم». فإن هؤلاء يعطون تمليكاً بأيديهم؛ لأن 
استحقاقهم كان باللام واللام للتمليك. 


ا كتان الإكاة' 


وَيقَكُ مِنْهًا الأسِيدٌ ١‏ لمسلم: 


وأما الرقاب فجاء استحقاقهم ب«في» الدالة على الظرفية» 
ولا يشترط فيها التمليك». فيجوز أن نذهب إلى السيد ونقول: قد 
كاتبت عبدك على عشرة آلاف» فهذه عشرة آلاف». وإن لم يعلم 
العبد. 

فائدة: لو أعطينا المكاتب مالاً ليؤدي دين كتابته ثم اغتنى 
قبل أن يؤدي الكتابة فإنه يرد المال إلينا. 

قوله: «ويفك منها الأسير المسلم». 

الأسير فعيل» أي: مفعول» كجريح بمعنى مجروح» فأسير 
بمعنى ماسور. 

والاسس"ثارة يكون بالقعالن«وثارزة يكورنالاغتضات )وهو 
ما يسمى في العرف الاختطاف». فمن اختطف فهو أسير يفك من 
الزكاة. 

كن اللمولك الوط أنجيكون سلما فلو اندر ها هد ان 
ذمي فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة في فكه؛ لأن حرمته أدنى 
من حرمة المسلم. 

وقوله: «يفك منها الأسير المسلم». 

إذا قال قائل: هذا خلاف ظاهر الآية؛ لأن الرقيق في اللغة 
العربية اسم للعبد الرقيق كقوله تعالى: حر رَقَبَّة# [النساء: 
؟4] فكيف يفك منها الأسير؟ 

فالجواب: الذين قالوا بجواز ذلك عللوا بما يلي: 

أولاً: أن في ذلك دفعاً لحاجته» كدفع حاجة الفقير. 


بج أمل الإكة 0 


ثائياً: أنه إذا لجاز أن ينك السهد من (وق السوديةء: فنك يدن 
الأسير أولى؛ لأنه في محنة أشد من رق العبودية» وهي محنة 
الأسرء وأنه معرض للقتل؛ لا سيما إن هدد الآسر بقتله إن لم 
يدفع إليه مالا . 

عق رلا لكر لمان عن ولف الات 

الجواب: نعطيه الآسرين. 

هذان نوعان من الرقاب» وبقي نوعان هما: 

النوع الأول: أن نشتري من الزكاة رقيقاً فنعتقه. فهذا جائز؛ 
لأنه داخل في عموم قوله تعالى: #وَفي الوا [التوبة: ]1١‏ 
فيشمل هذه الصورة» ولا سيما إذا كان هذا عند سيد يؤذيه أو عند 
سيد لا يؤمن عليه فإنه يشترى من الزكاة ويعتق. 

النوع الثاني: إذا كان عند الإنسان عبد فيعتقه من الزكاة 
فهذا لا يجزئ؛ لأنه هنا بمنزلة إسقاط الدين عن الزكاة. أي: 
بمنزلة أن يكون للإنسان دين عند شخص فقيرء فيسقطه عنه 
ويحسبه من الزكاة» فهذا لا يجوز. 

فصار عندنا أربعة أنواع هي : 
١ت‏ المكاتف: 
- الأسير المسلم. 
'"- رقيق يشترى فيعتق» هذه الصور الثلاث جائزة. 
؟ - رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة» فهذا لاا يجوز. 

وكذلك الغريق إذا لم يجد من يخرجه إلا بمال فالظاهر أننا 


السَّادِنُ: الغَارِمُ لإضلاح ذات البَيْنء ل ا 


نعطيه من الزكاة لأنه يشبه الأسير؛ لأن المسألة عند أهل العلم لا 
تختص بالأرقاء» فالظاهر أنها تشمل كل ما فيه إنجاء. 

قوله: «السادس: الغارم لإصلاح ذات البين» . 

الغارم هو من لحقه الغرم وهو الضمان والإلزام بالمال» 
وما «اشية اذللكة: 

والغارم نوعان هما: 

الأول: غارمٌ لإصلاح ذات البين. 

والثانى : غارم لنفسه. 

فالأول يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم» ولو كان غنياً . 

وأما الثاني فيوافى عند الدين إذا لم يقدر على وفائه. 

وقوله: «لإصلاح ذات البين». 

البيخ: هوق الوصل: وقيل: القطيعةء فيكون من بات 
الأضدادء واللغة العربية غنية أحياناًء وفقيرة أحياناً. 

تكون غنية فى الأسماء المترادفة بحيث يكون للمعنى عدة 
ألفاظ . 

وتكون فقيرة فى الألفاظ المشتركة إذا كان اللفظ واحداً وله 
عدة معان. وهذا يعنى فقرها حيث تواردت المعانى المتعددة على 

فالبين: يجوز أن يكون من البينونة» وهي الانفصالء فيكون 


اب أهل الاك 
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ويجوز أن يكون من الوصل يعني إصلاح ذات الوصل» 
أي: ما يحتاج إلى وصل . 

وعلى كل حال «إصلاح ذات البين» أن يكون بين جماعة 
وأخرى عداوة وفتنة فيأتي آخر ويصلح بينهم» لكن قد لا يتمكن 
من الإصلاح إلا ببذل المال» فيقول: أنا ألتزم لكل واحدة منكم 
بعشرة آلاف ريال بشرط الصلح.ء ويوافقون على ذلك» فيعطى 
هذا الرجل من الزكاة ما يدفعه في هذا الإصلاح» فيعطى عشرين 
ألفاً. 

وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى؛ لأنه إذا وفى من ماله لا 
يكون غارماًء فليس عليه دين الآن. 

ولكن ينبغي التفصيل فيقال: يُعْطئ من الزكاة في حالين:. 


١‏ إذا لم يوف من ماله؛ فهنا ذمته مشغولة» فلا بد أن 


١‏ - إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة؛ لأجل 
الإ نض كانت ا وقد قال الله تعالى: 0 ف كزر 


هس ا 


[النساء : ل 00 الحال قد تقتضي الاق ا 
وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة: 
١‏ إذا دفع من ماله بنية التقرب لله؛ لآنه أخرجه لله فلا 
يجوز الرجوع فيه. 
- إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل 
الزكاة. 


64س” كتان الإأكة 


وَلَوْ مَعَ غنى أَوْ لتَفْسِهِ مَعَ الففر. 


قوله: «ولو مع غنى». 

أي: أن الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة» ولو كان غنياً ؛ 
لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه؛ ومن أعطي للحاجة إليه فإنه لا 
يشترط أن يكون فقيراً. ْ 

قوله: «أو لنفسه مع الفقر» . 

النوع الثاني من أنواع الغارم» الغارم لنفسه؛ أي: لشيء 
يخصهء فهذا نعطيه مع الفقر. والفقر هنا ليس كالفقر في الصنف 
الأول» فالفقر هنا ا الوفاء» وإن كان عنده ما يكفيه 
ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر. 

فإذا درن أث«شعده) غلتةعفية الذت ونال نوراكهة اننا 
ريال في الشهرء ومؤنته كل شهر ألفا ريال» فهل ندفع عنه عشرة 
آلاف ريال؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه الآن فقير بالنسبة للدين فلا نعطيه من 
الزكاة لفقره؛ لأن راتبه يكفيه وإنما نعطيه من أجل الدين فهو فقير 
وعاجز عن الوفاء. 

وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن» ونعطيه ماله دون علم 
المدين؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى: #وفي 
لرقّاميِب4 [التوبة: ]1١‏ فهو مجرور ب«فى» و«الغارمين» عظفا عاق 
الرقات :جز امعط ون عا ذا بد لجر ف قي ذلك مور 
فالتقدير وفى الغارمين» و«فى» لا تدل على التمليك» فيجوز أن 
تدفعها: لمن بطلية: ْ 


تاب أهلّ الإكاة 2 


مه هم ههه هه هه وو ووه هو و و هه و و وو و و و هو و وو و وم و و هه مه مم ووو مو و وو ووو ٠6...‏ 


فإن قال قائل: هل الأولى أن نسلمها للغارم» ونعطيه إياها 
ليدفعها إلى الغريم» أو ندفعها للغريم؟ 

فالجواب فى هذا تفصيل: 

إذا كان الغارم ثقة حريصاً على وفاء دينه» فالأفضل بلا 
شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه ؟؛ حتى لا يخجل » ولا 

وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم فإننا لا نعطيه» بل 
تذهت إلى الغريم الذي يطلبه ونسدد دينه . 

مسألة : من غرم في محرم هل نعطيه من الزكاة؟ 

الجواب: إن تاب أعطيناه» وإلا لم نعطه؛ لأن هذا إعانة 
على المحرم, ولذلك لو أعطيناه لاستدان مرة أخرى . 

مسألة: هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ 

الجواب: إذا كان له تركة فهو غني بتركته» ويدفع منها . 

والصحيح أنه لا يقضى دين الميت منهاء وقد حكاه أبو 
عبيد في الأموال وابن عبد البر إجماعاًء لكن المسألة ليست 
إجماعا ففيها خلاف,. إلا أنه فى نظرنا خلاف ضعيف» والعجيب 
أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله جوّز أن تقضى ديون 
الأموات من الزكاة وحكاه حا في مذهب الإمام سيد 
واستدل بقوله تعالى: #والْعَدرمين# فلم يعتبر التمليك» وإنما اعتبر 
إبراء الذمة» فالميت أولى بإبراء الذمة من الحى». لكن القول 
الأول أرجح» فلا يقضى دين الميت من الزكاة للأمور التالية : 

أولاً: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين؛ 


أن الدين ذل كما يقال: «الدين هم في الليل وذل في النهار». 

ثانيً: أن النبي كَلْةِ كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة 
فكان يؤتى بالميت» وعليه دين فيسأل وَل هل ترك وفاء؟ فإن لم 
يترك لم يصل عليه وإن قالوا: له وفاء» صلى عليه(" . 

فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما 
فتح الله عليه عن الأموات؛ ولو كان قضاء الدين عن الميت من 
الزكاة جائزاً لفعله كلل 

ثالثاً: أنه لو فتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من 
الأحياء؛ لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر مما 
يعطفون على الحي» والأحياء أحق بالوفاء من الأموات. 

زائعا > أن اليف إذا كان قد احة انون الناسن يريد أداعها 
أدى الله عنهء وإن أراد إتلافها فالله قد أتلفه ولم ييسر له تسديد 
الدين: 

غاكيا : :نادمه القيق قن مخريث يقوف كاذ منص عازه : 

سادساً: أن فتح هذا الباب يفتح باب الطمع والجشع من 
الورثة» فيمكن أن يجحدوا مال الميت ويقولوا: هذا مدين. 

مسألة: إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة. 

صورتها: رجل له مدين فقير يطلبه ألف ريال» وكان على 
هذا الطالب ألف ريال زكاة» فهل يجوز أن يسقط الدائن عن 
المدين الألف ريال الذي عليه بنية الزكاة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الكفالة/ باب الدين :)75١98(‏ ومسلم في الفرائتض/ باب 


من ترك مالاً فلورثته )١714(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه. 


تك أهل الإكة 00 


الجواب: أنه لا يجزئ قال شيخ الإسلام: بلا نزاع» وذلك 
لوجوه هي : 

الأول: أن الزكاة أخذ وإعطاء قال تعالى: #حَذْ من أَموهِمَ 
صَدَقَةُ4 [التوبة: ]٠١‏ وهذا ليس فيه أخذ. 

الثاني: أن هذا بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب قال 
تعالى: ولا تَيْمّمُوا اَلْحِيتَ مِنْهُ تُنفِفُونَ4 [البقرة: 77؟] ووجه ذلك 
أنه سيخرج هذا الدين عن زكاة عين» فعندي مثلاً أربعون ألفأء 
وزكاتها ألف ريال» وفي ذمة فقير لي ألف ريال» والذي في 
حوزتي هو أربعون ألف ريال» وهي في يدي وتحت تصرفي» 
رديئا عن جيد وطيب فلا يجزئ. 

الثالث: أنه في الغالب لا يقع إلا إذا كان الشخص قد أيس 
من الوفاءء فيكون بذلك إحياء وإثراء لماله الذي بيده؛ لأنه الآن 
سيسلم من تأدية ألف ريال. 

مسألة : هل يجور أن أبرئه من زكاة ما عنده؟ 
أخرج زكاتها ألف ريال وهذا على القول المرجوح بأن الدين 
على المعسر فيه زكاة والصحيح خلااف ذلك ولو كان هذا 
الرجل معسرا». فهل يجوز لى أن أسقط زكاة الألف: التى على 
من الدين» فيكون الدين الذي عليه مقداره تسعة وثلاثون ألف 
ريال؟ 
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الجواب: المذهب ا ا 

وقال شيخ الإسلام: يجوز؛ لأن الزكاة الآن من جنس 
المال» والمال الآن دين والزكاة دين أيضاً وهى التى أبرأته منهاء 
فالإنسان الآن لم يتيمم الخبيث لينفق» بل زكاه من جنس ماله 
المزكى وهو الدين» وهذا الصحيح. 

أما على القول الراجح وهو أن الزكاة له تجب في الدين 
عي المعسر فلا ترد هذه الصورة. اللهم إلا إذا وجد هذا الفقير 
ما يوفى به دينه آخرّ السنة . 
ألفا فكان معسراً فى هذه الألف. فهذا ربما نقول: يجوز إسقاط 
الزكاة عن الدين» وفى النفس من هذا شىء؛ لأننا نقول: أتاه الآن 
تسعة وثلاثون ألفاً نقداًء فليخرج الزكاة من هذا المال الذي أتاه. 

فإن قيل هذه المسألة الأخيرة ليس فيها أخذ وإعطاء فكيف 

فالجواب: هم رأوا ذلك من جنس المال الذي عليه. 
فصحيح أنه ليس فيها أخذ وإعطاء ولكن فيها مواساة» صورتها: 
إذا كان مدينا بأربعين ألفا فإذا قلنا: بوجوب الزكاة فى الدين» 
ولو على المعسر فالسسالة واضحة؛ لأن هذا الدائن يجب عليه 
ألف ريال» كل سنة لهذا الدين فصار يبرئ هذا المدين» فأبرأه 
أول سنة ألف ريال بنية الزكاة عما فى ذمتهء وفى السنة الثانية 


.)774/7( «الإنصاف»‎ )١( 


تاك أهل الإكد 00 
السَّابعٌ : في سَبِيل اللىء 05 2# 


حت عليه القع زيال اللاعدعة وعشرين: رالا + لأنه لم ريق ف 
ذمته إلا تسعة وثلاثون ألفأ» وهكذا كلما دارت السنوات نقص ما 
عليه من الزكاة. 

وإذا قلنا: بعدم وجوب الزكاة في الدين على المعسرء فلا 
زكاة أصلاً إلا إذا أيسر في آخر الحول. 

وقلنا: إن الدذائن إذا قبض الدين من المدين المعسر يزكيه 
سنة فهنا إذا أيسر في الدين الذي عليه إلا ألف ريالء» والدين 
أربعون ألفاًء وقال الدائن: أريد أن أسقط الألف التي عليك 
وعجزت عنها بنية الزكاة عن الدين الذي عليك» قلنا: يمكن أن 
نقول بالجوازء ولكن في النفس منه شيء؛ لأن الدائن الآن استلم 
الديق غيناً تبعة وثلاقين الفا منها: والالت الباقى فن: ذمة المدين 
لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه معسر. 0 

والصحيح في زكاة المدين على المعسر أنه لا زكاة في 
الدين على المعسر إلا إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط. 

قوله: «السابع: في سبيل الله» السبيل هي الطريق» قال 
تعالى : قل ترود سيل ؟ الود »+ وقال تعالى: لوَيَه عَلَ 
ألدّين حِج الْسَيْتِ من أسَتَطَاءَ إلَهُ سبيلاً4 [آل عمران: 47]. 

وسبيل لاني (القر ا اق اصرح مقي 

الأول: معنى عام» وهو كل طريق يوصل عر الله فيشمل 
كل الأعمال الصالحة كقوله تعالى: َكَل لذن تفقو وله ف 
سَيِيلٍ أ [البقرة: ١7؟]‏ وكقوله: #أدع إِلّ مَل رَيْكَ4 [النحل: 
6] أي: د 


00 كتاك الإأك 
: الْعُرَاةَ الْمُتَطوّعَهُ عه الْذَيد ل يوان لهَم: 


الثاني: خصوص الجهادء وهذا مثل قوله: #8إِنَمَا 
لِلْفْفَرَءِ وَلْمَسكين وَالْعَِِينَ عَلََا. . . وف سبل أله [التوبة: 60] 

والشببل أضيفك إلى الله:وإلى المؤمتين» فقال تغال : 0 
افق أَلرَسُولٌ مِنْ بِعَدِ ما ببِيْنَ لَه الْهُدَئ وَسَيِعَ غَيْرَ ميل الْمُؤْمِنِنَ 4 
[النساء: »]١١١‏ وقال تعالى: 1# إن العَدقث 00 وَالْمَسكين» إلى 
قوله: #ونب سيل لَه 4 [التوبة: ]6١‏ الآية. 

فكيف التوفيق بين الإضافتين؟ 

الجواب على ذلك أن معنى إضافته إلى الله أنه موصل 
إلى الله فمن سلك هذا السبيل أوصله إلى الله؛ ولأن الله هو 
الذي وضعه لعباده» فهو منه ابتداءء وإليه انتهاء. 

أما إضافته إلى المؤمنين؛ فلأنه طريقهم الذي يسلكونه. 
فبذلك يتبين أنه لا تنافي بين الإضافتين. 

قوله: «وهم الغزاة» جمع غاز هذا هو الشرط الآأول. 

قوله: «المتطوعة» بخلاف غير المتطوعين» هذا هو الشرط 
الثاني. 

قوله: «الذين لا ديوان لهم» يعني ليس لهم نصيب من بيت 
المال على غزوهم». فهم متبرعون». هذا الشرط الثالث. 

فهؤلاء يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم. وللحاجة إليهم. 
فيعطون ما يكفيهم لجهادهم . 

هذا معنى قوله تعالى: وف سَيلٍ أَنُو4 فجعل المؤلف 
هذه الظرفية للمقاتل» لا لنفس الطريق» فالآية معناها على كلام 
المؤلف: «الغازون في سبيل الله . 


ل 


ني" 1 الاكاد 
١ 1‏ 5 


فخص المؤلف ‏ رحمة الله «في سبيل الله» بالغزاة الذين 
ليس لهم ديوان» أي ليس لهم شيء من بيت المال يعطونه على 
غزوهم وهذا هو المذهب» وفي هذا تخصيص للآية من وجوه: 

الوجه الأول: أنه جعل فى سبيل الله الجهاد فقط . 

الوجه الثاني : أنه جعله للمجاهدين فقط. 

الوجه الثالث: أنه جعله للمجاهدين المتطوعة الذين لا 

فأما تخصيصه بالجهاد فى سبيل الله فلا شك فيهء خلافاً 
لمن قال: إن المراد في سبيل الله كل عمل بر وخيرء فهو على 
هذا التفسير كل ما أريد به وجه الله» فيشمل بناء المساجدء 
وإصلاح الطرق» وبناء المدارس». وطبع الكقس وغير ذلك مما 
يقرب إلى الله - عرَّ وجل -؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر 
4 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى 
لم يكن للحصر فائدة إطلاقاً. والحصر هو #8إِنَّمَا الصَّدَقَتُ 
لِلْمْهَرآءِ . . . * [التوبة: ]6١‏ الآية» وهذا وجه لفظى. 


أما الوجه المعنوي فلو جعلنا الآية عامة في كل ما يقرب 
إن الله - عرّ وجل لحرم من الزكاة من تيقن أنه من أهلها؛ أن 
الناس إذا علموا أن زكاتهم إذا بني بها مسجد أجزأت بادروا إليه 


فالصواب: أنها خاصة بالجهاد فى سبيل الله. 


وأما قول المؤلف إنهم الغزاة» وتخصيصه بالغزاة» ففيه نظر. 

والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم» وكل ما يعين على 
الجهاد في سبيل الله» حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع 
الجهاد لهم نصيب من الزكاة؛ لأن الله قال: #فى سَبِيلٍ ألو ولم 
يقل: للمجاهدين» فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد؛ لأن 
ذلك من الجهاد في سبيل الله. 

وهل يجوز أن يشترئ من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟ 

على رأي المؤلف لا يجوزء وإنما تعطى المجاهد. 

وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها 
في سبيل الله» لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفي الدالة على 
الظرفية دون التمليك» بل هي نفسها مجرورة بفي وف سَديلٍ 
أله . 

وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله: في سَيِلٍ اللو * 
يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره. 

أما قول المؤلف: «المتطوعة الذين لا ديوان لهم» فظاهر 
كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة» وهذا حق إذا كان 
العطاء يكفيهم. وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما 

بل لو قال قائل: يعطون من الزكاة مطلقاً لكان له وجهء 
ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال 
المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة؛ لأنهم 
مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة. 


اب أهلّ الإكاة 00 
الَّامِنُ : ابْنُ السَّبيل المُسَافِرٌ المتْقَطعْ به. 


هل يعطي من أراد الحج من الزكاة؟ 
الجواب: المذهب جواز ذلك ليؤدي فرض الحج والعمرة 
لأن الحج والعمرة من سبيل الله . 


والقول الثاني : يجوز في فرض الحج والعمرة ونفلهما للعلة 
السابقة. 


قوله: «الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به» . 

السبيل الطريق» وابن السبيل أي: المسافرء وسمي بابن 
السبيل؛ لأنه ملازم للطريق» والملازم للشيء قد يضاف إليه 
بوصف البنوة» كما يقولون: ابن الماع لطير الماء» فعلى هذا 
يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفرء والمراد المسافر 
الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته» فليس معه ما يوصله إلى 
بلده. 

وابن السبيل هل يعطى لسفره» أو يعطى لحاجته؟ 

إذا قلت لحاجته أورد عليك مورد أنه إذا كان يعطى لحاجته 
فهو من الفقراء. 

فيقال: يعطى لحاجته» ولكئه لج قنرطا أل يكون عنذه 
مال. 


ها الفقين قب دل ل يكون عنده مالء» ولهذا نقول: ابن 


السبيل نعطيهء ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به 
السفر؛ لأنه في هذه الحال محتاجء ولا يقال: أنت غني 
قاقد ضى »معط نا تيوسية: إلى تلدف هذا يعدلففيتظر إلى 
حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له. 

فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى». هل يعطى الأولى 
أو السياحية؟ 

هذا محل ترددء ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدزه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرواين كود السفر طويلاً أو 
قصيراً؛ لكونه أطلق» ولم يقل: سفراً قصيراً. 

وظاهن كانه يفا أنه لز فرق فت التاق قدرا محرما | 
سفراً غير محرم؛ لأنه أطلق . 

أما الأول: فنعمء وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل 
والقصير. 

فإن قال قائل: السفر القصير يمكن قطعه على قدميهء 
ويصل؟ 

قلنا: لكن قد يكون وعراً في جبال وأودية» وقد يكون 
مخوفا يحتاج إلى رفقة فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. 

وأما الثاني فقال بعض العلماء: إنه وإن كان سفره محرماً 
يعطى . 

فالسفر تثبت به الرخص حتى وإن كان محرماء فله القصرء 


وله المسح على الخفين ثلاثة أيام . 
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والمذهب وهو أصح أنه لا يعطى من الزكاة خصوصاً؛ 
لقوله تعالى: وَتَسَوَا عَلَ ار افو ولا نماو عل الاثْرٍ 
َلْمُرَون» [المائدة: ؟] ولذا قال العلماء: من سافر ليفطر حرم عليه 
السفر والفطر إلا إذا تاب» وهو سهل بأن نقول له: تب إلى الله 
ونعطيك» فيستفيد بهذا فائدتين: 

الأولى: التوبة. 

الثانية: قضاء حاجته. 

وأما من سافر فى مكروه فلا يعطى؛ لأنه إعانة على 
المكزوة أما امن سافر في 'مبام كالنزهة أو.واجب أو مستحب 

قوله: «دون المنشئ للسفر من بلده» لأن المنشئ للسفر من 
بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل فلو قال: إني محتاج أن أسافر 
إلى المدينة» وليس معه فلوسء» فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل؛ 
لآنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل» لكن إذا كان سفره إلى المدينة 
ملحاً كالعلاج مثلاً» وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة 
أخرى» وهي الفقر. 

قوله: «فيعطى ما يوصله إلى بلده» ظاهره أنه يعطى ما 
يوصله إلى غاية سفره. ثم رجوعهء فإذا قدرنا أن رجلاً يريد أن 
يحج من القصيم عن طريق المدينة وفي المدينة ضاعت نفقته» 
فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده» ثم يرجعهء وليس ما يرجعه 
فقط؛ لأنه يفوت غرضه إذا قلنا: يرجع . 


وقول المؤلف: (فيعطى ما يوصله إلى بلده) يفهم منه أنه لا 
يعطى أكثرء فإن بقى شىء من المال بعد أن وصل رده إلى صاحبه 
فعاف بعلو أى نيت لمان إن كان هيو ال إن كان انق 
السبيل فقيراً فيأخذه باعتبار الفقرء فإذا وصل إلى بلده لا يرده؛ 
لآن الفعراء يلكوت الركاة هلكا مسعفر ا . 

قوله: «ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم» أي: إذا كان ذا 
عيال فإنه يأخذ ما يكفيهم. ولو دراهم كثيرة» فلو فرضنا أنه ذو 
عائلة كبيرة» وأن المعيشة غالية» وأنه يحتاج إلى مائة ألف في 
السنة» فنعطيه مائة ألف؛ وذلك لأن عائلته لازمة له» فيعطى ما 
يكفيه ويكفي عياله؛ لأن ذلك من باب سد الحاجة. 

وقوله: «ذا عيال» مأخوذ من العَيْلَةِ؛ لأن العيال فقراء 
بالنسبة لمن يعولهم» قال تعالى: #وَإِنْ حِدْشُمْ عَيْلَهُ سوق يعنِيكم 
أنَّدُ من مَصَلِيه* [التوبة: 78]. 

والمراد بالعيال شرعاً من يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة 
وليس المراد بهم الأولاد فقط كما اشتهر عند الناس. 

قوله: «ويجوز صرفها إلى صنف واحد» أي: من الأصناف 
الثمانية؛ الذين ذكرهم الله في قوله: #إِنَّمَا ألصَدَقَتُ لِلْفْقَراءِ 
َالْمَسكينِ وَالْمنِمِلِينَ عَلَيبَا.. . * [التوبة: 18]» وهذه المسألة:مسألة 
خلاف بين أهل العلم. ' 

فمن العلماء من سوا يجب تعميم الأصناف في الزكاة» 
فمن زكاته ثمانون درهماً يجب أن يعطي كل واحد عشرة مثلاً - 
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أو ثمانية» المهم أن يعمهم؛ لأن هؤلاء الأصناف ذكروا بالواو 
الدالة على الاشتراك» وكما أن الغنيمة يجب أن تعطى جميع 
الأصناف» قال تعالى: وَعلَموَا أَنَمَا عَنِمَتُم ين ميو فَأنَّ إلى خمسم 
وَللرسُول وَلِذِى الْفَرَقٌ ولتي . . . * [الأنفال: .]4١‏ 

وقد ذكر أهل العلم أن الغنيمة تقسم خمسة أسهم أربعة 
للغانمين» والسهم الخامس يقسم على خمسة أسهم. 

وكما لو قلت: هذا المال لزيدء» وعمروء وبكرء وخالدء أو 
هذا المال لطلبة العلم والعباد والمجاهدين فهو للجميع» فهذا أيضا 
مثله ولا شك أن هذا القول قوي» ولكن إذا وجد ما يخرجه عن هذا 
المدلول» وجب الأخذ بما يدل على إخراجه عن هذا المدلول. 

وقد جاءت الأدلة على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحدء 
قال قعالى > إن يدوا الشدقت تهنا ى وإن تسدوها وتؤوما 
الفقراء فهر 2 لحك 4 [النقرة 1/5]ه 'والصضدقات: هما تعمل 
الزكاة والتطوع. وقد ذكر الله الزكاة بلفظ الصدقات» قال تعالى: 
إِنَمَا أَلصَدَقَتُ إِلْمَْرَاءِ وَالْسَسكينٍ وَالْمَِمِنَ عَلَيهَا4 [التوبة: .]1١‏ 

ولقوك الى كله حين يعغيث: معاذا رضن الل عفه: إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم عينذقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم»7". 

ولأن الرسول كك قال لقبيصة رضي الله عنه: «أقم عندنا 
حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك يها»”"“. 


.)١0(ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)٠١55( (؟) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب من تحل له المسألة‎ 


فهذه الأدلة تدل على أن المراد بالآية بيان المستحقين لا 
تعميم المستحقين» ومعلوم أن الشريعة يبين بعضها بعضاً» وما 
بينته الشريعة أولى من القياس . 

وقوله: «ويجوز صرفها إلى صنف واحد» . 

وإذا جاز صرفها إلى صنف واحدء فهل يجب أن نعطي من 
هذا الصنف ثلاثة فأكثر؛ لأن الآية بصفة الجمع» قال الله تعالى: 
#إِنَمَا أَلصَدَكَتُ إِلْمْقَراءِ وَالْمَسكن وَالْمَِمِلِينَ عَليبَاك الآية» فهل يجب 
أن نعمم أو يجب أن نقول: هذا بيان للمستحقين» فيصدق 
بالواحد؟ 

الجواب: الثاني» بدليل حديث قبيصة ‏ رضي الله عنه - 
«فنأمر لك بها» . 

فصار في المسألة أقوال: 

الأول: أنه يجوز الاقتصار على واحد من صنف واحدء 
وهذا أخص ما يكون من الأقوال» وهو الصواب لدلالة القرآن 
والسنة:«فيكون ذكر هذا بالؤاق لباق الكستعقين لا لوجوف 
وعم 3 3 

الثانى: يجوز أن تقتصر على صنف واحد. بشرط أن يكون 
ا 

الثالث: يجب تعميم الأصناف. ولو على واحد. 

والرابع: يجب تعميم الأصناف كل صنف» على جماعة» 
ثلاثة فأكثر. 

وظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يقتصر على صنف واحد 
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ويْسَنٌّ إلى أَقَارِب ال ل تارمة مَؤُونَتَهُم . 


ولو كان غريماً له» مثل أن يكون لك غريم تطلبه دراهم وهو فقير 
فتعطيه من الزكاة» فهل هو جائز أم لا؟ 

الجواب: يجوز؛ لأنه يصدق عليه أنه فقير؛ إذ الحكم معلق 
بهذا الوصف وهو الفقر فيعطل. 

الجواب: بعم؟ لله غارم لنة لنفسه » وفقير لا يقدر أن يوفى » 
والله يقول: «رالكرين» : لكتن لو قلك:.هذه ألف:ريال هن 
الزكاة أوفني بها فهذا لا يجوزء ولو قلت: هذه أله لف ريال؛ لأنه 
مدين فقير قد يصرفها في دينه أو في دين غيرهء فهذا جائزء ولو 
ردها لي فهذا جائز ؟ لأنه ملكها. 

قوله: «ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم» أي 
صرف الزكاة في أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم مثل أخيهء وعمهء 
وخاله. وابن أخيه » وما أشنة ذلك. 

فإذا كانوا من أهل الزكاة» فإن السنة والأفضل أن تصرف 
زكاتك فيهم؛ لقول النبى يَكْةِ: «صدقتك على ذي القرابة صدقة 
وصلة!'' فيجمع بين أمرين. 
)١(‏ حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي يِه قال: «الصدقة على المسكين 

صدقة.» وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة»). 

أخرجه أحمد .1١8/4(‏ 7١5)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب الصدقة على الأقارب 

(ه/ ؟9)؛ ابن ماجه في النكاح/ باب فضل الصدقة (855١)؛‏ والترمذي في 

الزكاة/. باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (588)؛ وابن حبان (9945)؛ 

وقال الترمذي: «حسن»)؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


كتاب الإكاة 


لكن اشترط المؤلف ألا تلزمه مؤونتهمء أي: لا يلزمه 
الإنفاق عليهمء فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزئ؛ لأنه يدفع عن 
ماله ضرراً؛ لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه 
نفقتهم» فصار ببذله الزكاة مسقطاً لواجب عليهء والقاعدة أنه لا 
يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو بكفارته واجبا عليه. 


مثال الزكاة: هؤلاء إخوتي فقراء وأنا رجل غني» وتلزمني 
نفقتهم» وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كفتهم لمدة سنة أو أقل أو 
أكثرء فلا يجوز أن أعطيهم إياها؛ لأنهم إذا اغتنوا بها سقط 
الواجب عني» فأسقطت بها واجبا على. 

مثال الكفارة: علي كفارة إطعام عشرة مساكين» فيجوز أن 
أغديهم» أو أعشيهم على الصحيحء وهؤلاء الفقراء نزلوا أضيافا 
علي» والضيف يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته» فغديت 
هوؤلاء ونوينها كفارة:- قلا بجع لأننى :نهذ الإطعام أسقطت 
واعدا علي؛ لأنه يجب علي أن أضيفهم بغداء وعشاءء وبكل ما 
يلزم في الضيافة» فإذا غديتهم وعشيتهم. ونويته كفارة علي» فقد 
أسقطت واجيا. 

مسألة: إذا كان الأب فقيراًء وعند الابن زكاة وهو عاجز 
عن نفقة أبيه» فهل يجوز أن يصرفها لأبيه؟ 

الجواب: يجوز أن يعطيها لوالده؛ لأنه لا تلزمه نفقته؛ لأن 
الابن لا يملك شيئاًء وهو هنا لا يسقط واجباًء والزكاة إما 
ستذهب إلى الوالد أو إلى غيره» فهل من الأولى عقلاً فضلاً عن 
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الشرع» أن أعطي غريبا يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأبي يتضور 
من الجوع؟ 

الجواب: لا؛ لأنني لا أستطيع أن أنفق على والدي ففي 
هذه الحال تجزرئ الزكاة للوالد» وريما يؤخذ من قول المؤلف: 
المؤلف ومن قال بقوله من الأصحاب غنى المنفق» وهنا المنفق 
غير غني ؛ لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء؛ والقاعدة (أنه لا 
يجور إسقاط الواجب بالزكاة). وهذه القاعدة نافعة» فطبقها على 
الأخ والعم» إذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاة. 

أما إذا أعطى من تجب عليه نفقتهم لغير النفقة» ولكن 
لكونهم غزاة أو غارمين أو من العاملين عليها فيجوز. 


ا[ ؟ه” كتاب الإكاةا 


قوله: «فصل «( فصل» أي : 7 في بيان موانع الركاةء 

أي : موانع استحقاق من هو من أهل الزكاة فلا تصرف 
الوكاة إلبفه أى: ما الذي يمنع من إعطائها له وهو من أهلها؟ 
هذا هو المراد بهذا الفصلء. والأصل أن الأشياء لا تتم إلا 
بوجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها . 

فالقرابة ‏ مثلاً - سبب من أسباب الإرثء» إذا وجد مانع 
لاختلاف الدين امتنع الإرث» وهكذا أيضاً الوصف الذي يستحق 
به الإنسان الزكاة» فقد توجد موانع تمنع من إعطاء الزكاة. 

قوله: «ولا تدفع إلى هاشمي» أي لا تدفع الزكاة. 

وقوله: «هاشمي» أي ذرية هاشم بن عبد مناف؛ لأنهم من 
ل 00 ا محمد 9 الناس نسبأء م لا 0 
اس و ا ل ا 
- رضى الله عنهم ‏ حين بدا له الزكاة: «(إنها لو تحل لآل محمد 
ل رق 0 4 ا ' 
إنما هي اوساخ الناس» ( فبين الرسول وَل الحكم والعلة. 

الحكم أنها لا تحل لهم. 

العلة أنها أوساخ الناس» وهم أكمل وأشرف من أن يتلقوا 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة .01١17(‏ عن 

عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنهما. 
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فالزكاة من أي صنف كان أوساخ ذلك الصنف؛ لأن الزكاة 
تطهر» والطهور يتسخ بما يطهره؛ ودليل ذلك قوله تعالى: ل 
من أَموهِمَ صَدََهَ َطْهُرَهُةَ م [التوبة: .]1١*‏ 

فإذا كان بين يديك إناء وسخ فغسلته بالماء صار الماء 
يحمل هذه الأوساخ؛ فلذلك قال النبي كَكلةِ: «إنما هي أوساخ 
الناس» . 

وهاشم منزلته بالنسبة لرسول الله كك الجد الثاني» والأب 
الثالث. 

وأجاز بعض العلماء أن يعطى الهاشمي من الزكاة» إذا كان 
مجاهداًء أو غارماً لإصلاح ذات البين» أو مؤلفاً قلبه» وظاهر 
النصوص المنع؛ للعموم. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله ععل يمع دع زكاة هاشمي 
لهاشمي؛ لقوله: «إنما هي أوساخ الناس» أي: الناس الذين 

سواهم أو ِ5؟ 

قال بعض العلماء: إنه يصح أن تدفع زكاة الهاشمي 
لهاشمى مثله؛ لأنهما فى الشرف سواءء فإذا كانا سواء فإنه لا 
يعد مثلبة» إذا أعطى زكاته نظيره. 

ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأحاديث» وجدنا أنه لا فرق بين 
أن تكون زكاة هاشمي أو غيره؛ لقوله تيَِةِ: «أوساخ الناس) 
والهاشميون من الناس فلا تحل لهم. 

لكن لو فرض أنه لا يوجد ل" 
زكاة الهاشفيينت» فركاة الهاشميين أولن من زكاة ين 'الهاشدين. 


رقا عضن أل العلم: يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم 
يكن خمس ؛ أو وجد ومنعوا منه. 

والخمس: هو أن الغنائم تقسم خمسة أسهمء أربعة أسهم 
للغانمين» وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضا: 

الأول: لله ورسوله ككهِ يكون في مصالح المسلمين» وهو ما 
يعرف بالفيء أو بيت المال. 

الثاني : لذي القربى». هم قرابة الرسول وافلية اماد 
والسلام ‏ وهم بنو هاشمء ركو عي العطان : لأشيض 
عبد المطلب”يشاركون بني هاشم في الخمس . 

الثالث: لليتامى . 

الرابع : للمساكين. 

الخامس : لابن السبيل. 

فإذا منعوا أو لم يوجد خمسء كما هو الشأن في وقتنا هذا 
فإنهم يعطون من الزكاة دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء» وليس 
عندهم عملء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
الصحيح . 

وأما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم وهو قول جمهور أهل 
العلم» وهو الراجح؛ لأن صدقة التطوع كمال» وليست أوساخ 
الناس.٠‏ فيعطون من صدقة التطوع . 

والقول الثاني: لا تحل لهم صدقة التطوع؛ لأن صدقة 
التطوع من اوس الناس؛ ولذا قال النبي مَلِ: «والصدقة تطفئ 
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لال الطيفت ا 0 لح اير ليث 
ساس تمطنن رطقو ع عير مط ددا يعر لضيو “ .* 
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الخطيئة كما يطفئ الماء النار"''. والتطهير كما يحصل بالواجب 
يحصل بالمستحب وهذا القول مال إليه الشوكانى وجماعة من 
أهل العلم؛ لعموم الحديث. 

وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: من لا تحل له صدقة التطوعء ولا الزكاة الواجبة» 
الصدقة الواجبة ولا التطوع. 

الثاني : البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع. ولا 
يأكلون من الصدقة الواجبة. 

قوله: «ومطلبي» . 

والمطلبيون المنتسبون إلى المطلب» والمطلب أخو هاشم 
وأنوهها عبل متافف ع وله بأريعة أرلاة وهم هاشمء والمطلب. 
ونوفل» وعبد شمس . 

«بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد"' كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ أي: في النصرة» حتى إن قريشاً لما حاصرت 
بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب» وقصة المحاصرة في الشعب 
مشهورة في التاريخء ولهذا قال النبي كَِةِ لما احتج عليه رجال 
يعطهم : «إنما بنو المطلب وننو هاشم شىء واحد). 
دق سبق تخريجه ص(75١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ومن الدليل على أن الخمس 
للومام. . . (0©) عن جبير بن معطم رضي الله عنه. 


وبناء على ذلك قال المؤلف: إنها لا تدفع الزكاة إلى بني 
المطلب؛ لا لأنهم من آل البيت» ولكن لأنهم مشاركون لآل 
البيت في الخمس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة» 
وهذا التعليل يدل على أنهم إذا لم يكن خمس فهم يستحقون 
الزكاة قطعاء ولا إشكال فيهء خلاف بني هاشم. 

إذاّ بنو المطلب حكمهم في منع الزكاة حكم بني هاشمء 
وحكمهم في استحقاق الخمس كبني هاشم . 

وبنو عمهم النوفليون والعبشميون كانوا مع قريش على بني 
هاشم ولذا دعا عليهم أبو طالب في لاميته المشهورة: 
حزق اللةاعدا عبد شين ولوقلة ‏ هقان كير عاجلة غير اخل 

فليس لهؤلاء حق في الخمسء ولهم الأخذ من الزكاة. 

وهذا السام عه للك رواية عن الإمام أحمد 
10010 - والصحيح الرواية اللأخرى - وهي المذهب اكه 

يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؟؛ لأنهم ينوا من آل محمد َكل 
ولعسوه الأدلة #إِنَّما الصَدَقتُ إلفقراء. 000 ]٠‏ فيدخل 

ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على 
المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة. فإنهم لما ازروا بنيى هاشم 
وناصروهم أعطوا جزاءً لفضلهم من الخمسء أما الزكاة فهي 
شيء آخر. 

قوله: «ومواليهما» أي: عتقائهم. أي: العبيد الذين أعتقهم 
بنو هاشمء» أو أعتقهم بنو المطلب». فلا تدفع الر 18 اعون 


نا أملّ الإكاة 0 


ا 2 كن ايه 
وَلا إلى فقِيرَةٍ تحت غنيٌ منفقٍ ا ا 0 


النبي كه : «(إن مولى القوم منهم"" . 

فإذا قلنا: بدفع الزكاة لبني المطلب جاز دفع الركاة إلئ 
مواليهم . 

إذا قال قائل: هل هؤلاء موجودون؟ أعني بني هاشم 
وَالمطلاي؟ 

قلنا: نعم موجودونء. وقد ذكروا أن مِنْ أثبت الناس نسباً 
لبني هاشمء. ملوك اليمن الأئمة» الذين انتهى ملكهم بثورة 
الجمهوريين عليهم قريباً» فهم منذ أكثر من ألف سنة متولون على 
اليمن» ونسبهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم . 

ويوجد ناس كثيرون أيضأ ينتمون إلى بني هاشمء فمن قال: 
أنا من بني هاشم! قلنا: لا تحل لك الزكاة؛ لأنك من آل 
الرسول كله . 

قوله: «ولا إلى فقيرة تحت غني منفق» . 

«فقيرة» هذه صفة لموصوف محذوفء. التقدير امرأة فقيرة. 

واشترط المؤلف شرطين هما: 

الأول: أن تكون تحت غنى. 

الثاني: أن يكون منفقاً باذلاً للنفقة» فلا تدفع إليها؛ لأنها 


(1) أخرجه أحمد (8/5. .٠١‏ 0٠8”)؛‏ وأبو داود فى الزكاة/ باب الضدقة على بنى 
هاشم (1100)؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في كراهية الصدقة 
' للنبي كد . . (551)؛ والنسائي في الزكاة/ باب مولى القوم منهم (5/ا١٠)؛‏ 
وابن خزيمة (5755)؛ والحاكم (١/505)؛‏ وابن حبان (797”) إحسان. عن 
أبي رافع رضي الله عنه» وقال الترمذي: «حسن صحيح»». وصححه الحاكم على 

شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


وَلَا إلى فَرْعِهِ وأضْلهِ 50750( 


في الحقيقة غير فقيرة» إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد 
استغنت به» فإن كانت تحت فقيرء فتحل لها. وتحل لزوجها؛ 
لأن الوصف منطبق عليهاء وإذا كانت تحت غني» لكنه من أبخل 
الناس فتعطى من الزكاة؛ لأنها فقيرة» ولم تستغن بزوجهاء 
فتدخل في قوله تعالى: «إثمَا ألصَدَكَتْ إِلَتُقركَ والمسكن. .>. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها: طالبي الزوج وارفعيه 
إلى المحكمة؟ 

قلنا: لا نقول لها ذلك؛ لأن هذا يترتب عليه مشاكل» فقد 
يفضي إلى أن يطلقهاء وهذا ضرر عليهاء ودفع حاجتها لدفع هذا 
الضرر لا شك أنه مما جاءت به الشريعة. 

قوله: «ولا إلى فرعه وأصله». 

فرعه: من كان هو أصلاً له. 

وأصلة مو كان تهعو فرعا له 

فالأصل هم الآباء. والأمهات» وإن علوا. 

والفرع هم الأبناء» والبنات» وإن نزلواء سواء كانوا وارثين 
أم غير وارثين. 

وعلى هذا فلا يدفع زكاته إلى جدته لا من قبل أبيه ولا من 
قبل أمهء ولا إلى بنته ولا بنت ابنهء ولا بنت ابئثئه؛ لأن كل 
هؤلاء أصول وفروعء, والمؤلف ‏ رحمة الله لم يقيد الأصل 
والفرع . 

أي: لم يقل إلى فرعه الوارث» أو أصله الوارث» فيشمل 
الوارث. وغير الوارث؛ لأن الأصل والفرع تجب النفقة لهما بكل 
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حال إذا كانوا فقراء وهو غني» سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. 

وقال شيخ الإسلام: يجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن 
علوا وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم . 

ويقال: استحقاق الزكاة مقيد بوصف كالفقر» والمسكنة» 
والعمالة» فكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة. 

ومن ادعى خروجه فعليه الدليل» وليس فى المسألة دليل» 
ولهذا فالقول الراجح الصحيح, أنه يجوز أن يدفع الزكاة لأصله 
وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه فإن وجبت نفقتهم عليه» فلا 
يجوز أن يدفع لهم الزكاة؛ لأن ذلك يعني أنه أسقط النفقة عن 
نقفسية . 

وعلى هذا فإذا كان له جد وأب كلاهما فقيرء لكن الأب 
يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه» فهنا لا يجوز أن يعطي 
والده الزكاة. 

والجد لا يتسع ماله للإنفاق عليه وهو فقير»ء فيجوز أن 
يعطيه منها . ا 

مثال آخر: عنده أم وجدة فهو ينفق على الأم» ولكن لا 
يتسع ماله للإنفاق على الجدة». فيجوز أن يعطيها من الزكاة. 

والمذهب لا يجوزء فتأخذ الزكاة من غيره» وهذا ضعيف 
جداً؛ قال النبي يك : «الصدقة على ذي القرابة صدقة وصلة)”) 
وأنا الآن لذ اسقط عن نفسي واجباً حتى يقال: إني حميت 
نفسي . 
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مئال آخر: لو كان غنياً ينفق على أبيه» وأبوه مستغن» إما 
بنفسهء أو بإنفاق ولدهء لكن عليه دين يستطيع الولد أن يؤدي 
الدين عنه. لكن يقول: أنا أؤدي الدين من زكاتي. 

فيجوز؛ لأنه لا يجب على الابن وفاء دين أبيهء اللهم إلا 
إذا كان هذا الدين بسبب النفقة» أي: أن الأب يحتاج» ويشتري 
في ذمته فلحقه الدين لشراء مؤونته» ففي هذه الحال نقول: لا 
تقضن"“دين أبيك من زكاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يضيق الإنسان 
على أبيهء حتى يستدين للنفقة. ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي 
دينه من زكاتى» فيجوز أن يقضى الدين عن أبيه» أو أمهء أو ابنه 
انف ترط ألا يكون هذا لشي استدانة لنفقة واجبة على 
الابن» فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز. 

قوله: «ولا إلى عبد وزوج». 

أي: لا تدفع الزكاة إلى العبد؛ لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة 
انتقل ملك الزكاة فوراً إلى سيدهء فإن مال العبد ملك لسيدهء فلا 
يجوز أن نعطي العبد؛ لأنه لا يملك وملكه لسيده. والله يقول: 
للفقراء» . 

ويستكنى “من هذا المكاتل:+ .وقد سبق أن المكاتب من أهل 
الزكاة داخل فى قوله تعالى: #وفي ألْوَاب* [التوبة: ]٠6‏ فيعطى 
المكاتب ما يقضي به دين الكتاية . 

ولكن هل المكاتب عبد؟ 

الجواب: نعم هو عبد» فيعطى ليعتق» والمكاتبة أن يشتري 
العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل» فيعطى هذا العبد الذي اشتر 


باب أمل الإكاة ا 
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نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق» فهو قبل أن يؤدي عبدء 
وليك جاء فى الخديف #«المكاف يدها يقي عليه من كتابكه 
درهم» 20. 1 ١‏ 

واستثنى بعض العلماء ما إذا كان العبد عاملاً على الزكاة» 
فإنه يعطى على عمالته كما لو كان أجيراًء ومعلوم أنه يصح أن 
يتمكا حجر العبد من سيده» فيصح أن يجعل عاملاً على الزكاة بإذن 
سيكة. 


إذا عق امن للك سالتاق: 

الأولى : المكاتب. 

الثانية : العامل؛ لأنه كأجير» والعبد يجور أن احير بإذن 
سبيكة+ 

وقوله: «وزوج» فلا يصح أن تدفع الزوجة زكاتها إلى 
زوجهاء لقوة الصلة بينهماء فيشبه.الأصل مع الفرع» لكن هذا 
التعليل عليل . 

والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل 
الزكاة. 

مثال ذلك: امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير محتاج ء 
إما أنه مدين» أو أنه ينفق على أولادم. أو ما أكسنة ذلك» 
فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العتق/ باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته. . . (92975)؛ 


والبيهقي )715/١(‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء انظر «التلخيص» 
(25)). 


وقولنا أو أنه ينفق على أولاده. المواد بأولاده من غيرها؛ 
لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيراًء يلزمها أن تنفق عليهم؛ 
لأنهم أولادهاء لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقيرء 
فللزوجة أن تعطيه زكاتها وربما يستدل لذلك بحديث زينب امرأة 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أن النبى كك «حث على 
الصيدقة اثقال ابن مييغوه توويك اعطق رار لذي آنا اح من 
تصدقت عليه) . 


فقالت: لا حتى أسأل النبي كَل فسألت النبي كه فقال: 
(صدق عبد اللهء زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم)'' فيمكن 
أن نقول: قوله: «من تصدقت عليهم» يشمل الفريضة والنافلة . 


وعلى كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خيرء وإن قيل 
هو خاص بصدقة التطوعء فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى 
الزوج: الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة» فأين 
الدليل على المنع؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكمء إلا بدليل» 
وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة» على أن المرأة لا 
تدفع زكاتها لزوجهاء وهذه قاعدة: «الأصل فيمن ينطبق عليه 
وصف الاستحقاق أنه مستحق». وتجزئ اأزكاة إليه إلا بدليل» ولا 
نعلم مانعاً من ذلك إلا مَنْ كان إذا أعطاها له أسقط عن نفسه 
بذلك واجبا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب (577١)؛‏ ومسلم في 

الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين »23٠٠١(‏ واللفظ للبخاري» عن 

زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما. 


تاك اهل الاك 0 


وَإِنْ أَعْظَامًا لِمَنْ طَنَّهُ غَيْرَ غَيْرَ أَهُلٍ َبَانَ ألاء أو بالْعَكس لَمْ 


مسألة: هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ 

الجواب: أنها تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته على ما 
اخترناه» أما على المذهب فلا يجزئ أن يدفع الزوج زكاته إلى 
زوجته لقوة الصلة والرابطة. ْ 

ولكن القول الراجح يجوز بشرط ألا يسقط به حقاً واجباً 
عليه؛ فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوباً أو طعاماًء فإن 
ذلك لا يجزئء» وإن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزئ؛ 
لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. 

قوله: «وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً أو بالعكس 
لم يجزه» لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها؛ 
ولأنه متلاعب؛ إذْ كيك يحط 'زكاتة لشخصن:يظنه غنبا ثم تبن أنه 
فقير؟! فلا تجزتئه. 

وقوله: «أو بالعكس» أي: أعطاها لمن ظن أنه أهل فبان 
غير أهل فلا تجزئه أيضاً؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما 
في ظنه . 

مثاله: أعطى رجلاً يظنه غارماً فبان أنه غير غارم» فإنها لا 
تجزئ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمرء أي: بالواقع» والواقع أنه 

مثال آخر: أعطاها لشخص يظنه ابن سبيل فتبين أنه غير ابن 
سبيل فإنها لا تجزئه . 


10 بسو بى > تو وى وو 
إلا لِعْنِيٌ ظنه فقيرا فإنه يجرئه 6 0000 
و 4 


مثال آخر: أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه فتبين أنه لا 
يجزئته إعطاء هذا القريب؛ لوجوب الإنفاق عليه. 

قوله: «إلا لغني ظنه فقيراً فإنه يجزئه» . 

هذا مستثنئ من قوله: «أو بالعكس». 

مثل: رجل جاء يسأل؛ وعليه علامة الفقر فأعطيته من 
الزكاة فجاءنى شخص فقال: ماذا أعطيته؟ قلت: زكاة» قال: هذا 
أقنن عتلقة. متجرية 4 أنه لنسن ألما زلا .اللاهري ومغل .ذلك الدية 
يسألون في المدارس والمساجد ثم نعطيهم بناء على الظاهر. 

والدليل على ذلك: قصة الرجل الذي تصدق ليلة من الليالي 
فخرج بصدقته فدفعها إلى شخص فأصبح الناس يتحدثون: تصدق 
اليلة على غني» فقال: الحمد لله على غني ‏ يرى أنها مصيبة - ثم 
خرج مرة أخرى فتصدق على بغي - زانية ‏ فأصبح الناس 
يتحدثون: تصدق الليلة على بغى». فقال: الحمد لله؛ على غنى 
وبغي» ثم خرج مه كالثة تسيلف فوقيت الضعدفة افق بداسارق» 
فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على سارقء» فقال: 
الحمد لله على غني وبغي وسارق» فقيل له: أما صدقتك فقد 
قبلت؛ أما العدي فلعله يتذكر ويتصدقء. وأما البغي فلعلها 
تستعف». وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة”'' . 

فهذا الرجل نيته طيبة» ولحسن نيته وقعت صدقته في 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم )١55١(‏ 


ومسلم في الزكاة/ باب ثبوت أجر المتصدق. . . »23١77(‏ عن أبي هريرة 


محلهاء وصارت مفيدة مقبولة عند الله» ونافعة لمن تصدق 
عليهم» فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على فقير فبان غنياً أنها تجزته. 
وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه 
أهل بعد التحري» فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه؛ حتى في غير 
مسألة الغني؛ أي: عموماً؛ لأنه اتقى الله ما استطاع لقوله تعالى : 
#لا يُكَلِك أنَّهُ ننسًا إَ وَسَعَها # [البقرة: 585؟] والعبرة فى 
الغادات بها «في: طن المكلف قاذ ف المعاملاات: بالعيرة نيما فى 
تفيئن الأمره وتضيفب أن تقول'لةة تإن زكاتك لم تقبل مع أنه 
اجتهد. والمجتهد إن أخطأ فله أجر. وإن أصاب فله أجران. 
وهذا القول أقرب إلى الصواب أنه إذا دفع إلى من يظنه 
أهلاً مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل فزكاته مجزئة؛ لأنه 
لما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغني ظنه فقيراء فيقاس عليه بقية 
الأصناف . ْ ظ 
نتنألة؟ ذا ععاءك ساكل سال" الركاةتوزابقة علدا فقوي 
فهل تعطيه أم لا؟ 
الجواب: نقول: عظه أولاً»ء وقل: إن شئت أعطيتك ولا 
حظ فيها لغني ولا قوي مكتسبء. كما فعل النبي يِه في الرجلين 
اللذين أتيا إليه يسألانه من الصدقة فرآهما جلدينء» وقال: (إن 
شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب»”'". 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/14١5)؛‏ وأبو داود في الزكاة/ باب من يعطى من 
الصدقة.. . (57١)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب مسألة القوي المكتسب (5/ 


4 قال الإمام أحمد رحمة الله: «ما أجوده من حديث؛» هو أحسنها إسناداً». 
وصححه الذهبي في «التنقيح» (3556/0)», وانظر «نصب الراية» .)5٠1/7(‏ 


فإن قال قائل: أحوال الناس اليوم فسدت» فإنك. لو وعظته 
بهذا الكلام لم يتعظ فما الجواب؟ 

الجواب: أن لنا فى رسول الله يلل أسوة حسنة فنعظه بما 
وعظه النبي كك فإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعيء فإننا 
نعطيه» أما إذا أصر على السؤال» ونحن نعلم خلاف ما يدعي 
فإننا لاا نعطيه. ٠‏ 

قوله: «وصدقة التطوع مستحية» هذا من باب إضافة الشيء 
إلى نوعه» وصدقة التطوع أي: الصدقة التي ليست بواجبة» وإنما 
يتطوع بها الإنسان» بأن يبذلها لوجه الله. 

وقوله: «مستحبة» بمعنى أنها مسنونة مشروعة» ولا سيما مع 
حاجة الناس إليها . 

واعلم أنه لا فرق بين مستحب ومسئون, عند الحنابلة» 
فالمستحت والميتون نفعى واد فتقول؟ متهنب السواك» 
ويسن السواكء» ولا فرق» وذهب بعض العلماء إلى أن ما ثبت 
بالنص فهو مسنونء» وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب. 

والدليل على استحبابها أثري ونظري. 

أما الدليل الأثري: فإن الله أثنى على المتصدقين فقال: 
«إنّ المتيلميي. ومست كَلْمؤْمنينَ وَالْمُؤبتتِ4 إلى أن قال: 
ليود يف4 وقال في آخر الآية: د أََهُ لم مَنفر 
وَلّجَرًا عَظِيمًا4 [الأحزاب: 0*]» وقال تعالى: امكل الَذِنَ يُنْفِفُونَ 
1 2 سيبل َس عل حََةِ نيت سبع سَنَايلَ . 1 # [البقرة: 
١‏ وقال تعالى: «يَمَحَقُ أَمَهُ اَبَأ ويْربى الصَدَقتِ 4 [البقرة: 075؟] 


جَابْ أهل الأكان ) -” أت 


وَفِي رَمَضان وأوقاتٍ الحاجاتٍ أفضل 0 


2و 


وقنال تغتالى: ظِّ مسرو لمتشت وأقمرا أنه قيكا تم 
حك لهم وَلهُْرْ لْحَدُ كَرِيمٌ 4069 [الحديد]. 

والسئنة مستفيضة كثيرة فى الحث على الصدقة. ومنها 
قوله يَكِ: «إنه ما من رجل يتصدق من كسب طيب إلا أخذها الله 
تعالى ب بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل 
الجبل»”' ا رس الصادة والسلام: «كل امرئ في ظل صدقته 
يوم القيامة»”7 : ويقول: «(الصدقة قة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 
النار»” ويقول: (إنها تطفئىع غضب الرب» وتدفع ميتة السوء 000 

والدليل النظري: أن فى الصدقة دفع حاجة الفقراءء 
والتخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء» وأنها من أسباب انشراح 
الصدرء وجَرّبٌ تجذّء وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد عشر 
فوائد لهاء فمن أرادها فليرجع إليها . 

ولكن تتأكد فى زمان» ومكان» وفي أحوال؛ ولهذا قال 
المؤلفت مبيناً ذلك: 

«وفي رمضانء وأوقات الحاجات أفضل» فشهر رمضان من 
الزمان الذي تتأكد فيه الصدقة» والدليل أن النبى يليه : «كان أجود 
الناس. وكان أجود ما يكون فى رمضان)”*) وهذا يدل على أنه كلل 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة من كسب طيب. . . (١51١)؛‏ ومسلم 

في الزكاة/ باب قبول الصدقة. . . )٠١١5(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) سبق تخريجه ص(١٠).‏ (2 سبق تخريجه ص(57١).‏ 
2 سبق تخريجه ص(١١).‏ : 


(5) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي... (5)؛ ومسلم 
في الفضائل/ باب جوده علد [وفتتترفمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


يزداد إنفاقه في هذا الشهرء ولكن الراجح أنها في عشر ذي 
الحجة الأولى أفضل؛ لقول النبي كَلْةِ: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرء قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله» قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله ولم يرجع من ذلك بشيء2"' . 

وهذا عام. والدليل قولهم: «ولا الجهاد) قال: «ولا 
الحهادا) . 

ولو قيل: ألا يعارض هذا أن الرسول كلِِِ كان أجود ما 
يكون في رمضان؟ 

فالجواب: أن حديث عشر ذي الحجة قول» وحديث جود 
الرسول كَلةِ في رمضان فعل» والقول مقدم على الفعل. 

أو يقال: جوده في رمضان جود خاص بالرسول كَلةِ؛ لأن 
ف انعفن الناظ الحديك: العردما يكون فى رمضكان بحرن ايلقاة 
حويل فدا ري القر1 4 كوه عر (السود :عميرضا بيه الحا 
- والله أعلم 5 

وأما المكان ففي الحرم المكيء. والمدني أفضل من 
غتوظينا ‏ الشتزك المكان: 

وأما الحالات فقال المؤلف: «أوقات الحاجة أفضل» 
وأوقات الحاجات نوعان: دائمة» وطارئة. 

فمن أوقات الحاجة الدائمة: فصل الشتاءء فإن الفقراء فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (459)» وأبو 

داود في الصيام/ باب في صوم العشر (71478) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


تان أهل الإكة 1 


لعل ص 3 َّ > س سدم يع يو 
وسسين بالفاضل عن كفايته ومن يمويه قاع ويه فاه فاه لاله مارو هانه م م 


أحوج من وقت الصيف؛ لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل؛ 
فالإنسان في الشتاء يأكل أكثر مما يأكل في الصيف. وفي الشتاء 
أكثر مما يحتاجه في الصيف. 
أكثرء سواء في الشتاء أم الصيف» فهذه أيضاً تكون الصدقة فيها 
أفضل . 

وهل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها 
مجاعة أو لا؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا ليس من شرف المكان» ولكن 
للحاجة بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم 
مثل غيرهم . 

لكن مكة والمدينة الصدقة فيهما أفضل من غيرهما مطلقا 
لشرف» المكات. 

مسألة: إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال» نأيهما 
3 0 

الجواب: يقدم شرف الأحوال؛ لأن الصدقة إنما شرعت 
لدفع الحاجة» فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة» 
وقد سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب» وهي: 

«أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى 
من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها). 

قوله: «وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يموته» الفاضل 


الزائد» أي: يسن أن يكون التصدق بشيء فاضل عن كفايته. 
ودليل ذلك قول النبى كلد : «اليد العليا خير من اليد السفلى 
وابدأ بمن تعول»”9. 
فدل هذا على أن صدقة التطوع تأتي في الدرجة الثانية بعد 
كفاية من يعولهم . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
ا ل 00000 
عنى) اي: عن فاضل عنى . 
فإن قال قائل: فالجواب عن قول النبى كَل حين سَئل أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل»”"؟ 
فالجواب: أنه لا منافاة» فإن المراد بجهد المقل ما زاد عن 
فإذا تصدق رجل بعشرة دراهم. وهى الفاضل عن كفايته 
فقط وآخر بعشّرة دراهم وعنده عشرة ملايين» أيهما أفضل؟ 
فالأول أفضل؛ لأن هذا جهده. 
)١(‏ (7) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (5717١)؛‏ ومسلم 
في الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلل... )1١5(‏ عن 
حكيم بن حزام رضي الله عنه . 
() أخرجه أحمد (0308/5). وأبو داود في الزكاة/ باب الرخصة في ذلك 
(/171)؛ وابن خزيمة (74145). (7501)؛ وابن حبان (47*)؛ والحاكم /١(‏ 


14) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبى. 


تاب أمل الإكهة 0 


ع2 أ رمع أ 
وَيَأَثُم بمًا يَنْقَصَهًا. 


فإذا تأملت الحديثين لم تجد بينهما منافاة؛ لأن المراد بجهد 

قوله: «ويأثم بما بنقصهلى» افيا هذا هو الصواب» وقد 
يقرؤها البتعض «ينقصها)» من الرباعى» لكنها من اديه وهي 
لازمة ومتعدية» بل تتعدى لاثنين» قال تعالى: #ثم لَمّ ينقْصوكُة 
مَيكا4ه [التوبة:.5] فهنا تعلات لاثنين :-الكاف: وشيئا» وتكون لازمة 
كما لو قلت: نقص المالء» ومثلها «زاد) تس: متعدية مثل 
زادني خيراًء وقال تعالى: لآم ألَرِت ءَامَنُوأ دَادَتهُمَ إيمكا» 
[التوبة: 4؟١]‏ نصبت مفعولين» ولازمة مثل: زاد المال. 

وقوله: «يأثم» أي: المتصدق. 

وقوله : (بما) أي : بصدقة تنقص كفايته وكفاية من يمونه. 

ووجه ذلك أنه إذا نقص الواجب أثمء كيف يليق بك أن 

ثم اعلم أيضاً أن خير صدقة تتصدق بها ما تصدقت به على 
نفسك وأهلك؛ لآن الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على 
البكيذ»: كما عفاء :فى «العريق "6 فإذاا فمسه بالواجت فقن نؤولة 
أهلك كنت قائماً بواجب وصدقة»ء كما ثبت عن النبي كَلِِ أن 
)1١(‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: «دينار أنفقته في سبيل الله 

ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على 


أهلك» أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك». أخرجه مسلم في الزكاة/ باب 
فضل النفقة على العيال. .. (4946). 


© هه همه عه ه©6 ووم وه .هه هه وو ووه هه ووو و ووو ومو ووو وو ووو ووه و و و و وو وو ووو وو ووه 


الآنسان إذا أنفق على أله فهى ضذفة*'' بل لو أنفق علق 'تفسيه 
المتصدق إذا أنفقت على أهلك ونفسك؛ لأن النبى لَه جعل 
الإنفاق على الأهل من الصدقة»ء بل الإنفاق على الأهل واجب 
تثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على بعيد. 
وقوله: «بما ينقصٌها» . 
إن قال قائل: كيف تؤثمون من ينقصهاء وقد أقر النبي عَلِل 
أبا بكر -:رضى الله عنه ‏ حينما تصدق بجميع ماله”"؟ وكيف 
تؤثمونه» والله تعالى امتدح الذين يؤثرون على أنفسهم» ولو كان 
الذي قدم الضيف على نفسه وأهله قال: (إن الله عجب من 
صنيعكما بضيفكما البارحة»(" والقصة مشهورة؟ 
فهذه الأدلة وغيرها تدل على أنه لا يأثم الإنسان بما ينقص 
فالجواب على ذلك أن يقال: 
6 لحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي كَلِةِ قال: «إذا أنفق الرجل على أهله 
نفقة يحتسبها فهي صدقة». أخرجه البخاري في الإيمان/ باب ما جاء أن الأعمال 
بالنية والحسبة (006)؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة. . . .)١٠١١5(‏ 
؟) أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب الرخصة في ذلك (1578)؛ والترمذي في 
المناقب/ باب رجاؤه يَكِِ أن يكون أبو بكر ممن يدعئ. . . (7717/5) عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
(0) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار/ باب قول الله عر وجل 
#ويؤثرون. . . * (71748)؛ ومسلم في الأشربة/ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
)3١65(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه , 


إذا كان الإنسان قد عرف من نفسه الصبر والتوكل» وعنده 
ما يستطيع أن يُحَصّلَ به» فهذا لا حرج عليه إذا تصدق بما ينقص 
مؤونته» أما إذا كان لا يعرف من نفسه الصبر والتوكل» وإخلاف 
ما أنفق» فإن الأمر كما قال المؤلف. 

فإذا فرضنا أنه إذا تصدق بما ينقص مؤونته خرج يتكفف 
الناس» فهذا لا يجوزء لكن إذا علم أنه إذا تصدق بما ينقص 
مؤونة أهله خرج يشتغل ويبيع ويشتريء» كما كان أبو بكر 
رضي الله عنه - يفعل» فإن ذلك لا بأس به. 

أما قصة الضيف فقديقال: إن أهل الأنصاري رضوا بذلك 
وصبرواء وإكرام الضيف ليس تطوعاً» بل هو واجب فيدخل في الواجب . 

وأما ثناء الله - عَّ وجل - على الأنصار في قوله: #وَالْدِنَ 
صَدُورِهِمْ عله يا ووأ وَيؤْيْرُونَ عل فيج وو كن بهم 
امد 4 اسه سينا "كينا فنا من عدت من كنييية الصضر 
والتوكل وأنه يتحمل وسيجد ما أنفقه. 

وقوله تعالى: ##ولا يدون فى صُدُورِه حَابِصَد هنا أوبوا» 
[الحشر: 4] اع مما أوتي المهاجرون. 

فالمهاجرون آتاهم الله فضلاً على الأنصارء فهم لا يجدون 
في صدورهم حاجة مما أوتوا فيحسدونهم. 

فقوله: #فى صَدُورهِم# الضمير يعود على الأنصار. 

وقوله: يمآ وبأ الضمير يعود على المهاجرين. 

(تم كتاب الزكاة والحمد للَّه) 


رسالة فى زكاة الحل )١(‏ 


الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب 
إليه'"' ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله ووه لا شريلك لذ وأشهة أن كيدا فيدة وزسولةة 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

أقا بعل 

فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح» ذكرت فيها 
ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح, 
فأقول وبالله التوفيق والثقة» وعليه التكلان» وهو المستعان: 


لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في 
الحلي المباح على خمسة أقوال: 

أحدها: لا زكاة فيه» وهو المشهور من مذاهب الأئمة 
الثلاثة» مالك والشافعي وأحمدء إلا إذا أعد للنفقة» وإن أعد 


)١(‏ قرتت هذه الرسالة على شيخنا ‏ رحمة الله أثناء شرحه لزكاة الحلى من 
«الزاد؛» وعلق عليهاء فألحقت بكتاب الزكاة في هذا الموضع؛ تثميما للنائدة 
وحفظاً لتعليقات شيخنا رحمة الله. وهى من مؤّلفاته رحمة الله وكانت طباعتها 
الأولى عام 87١ه.‏ 1 

(0) قوله: «ونتوب إليه؟ . 
هذا ما درج عليه العلماء» من استفتاح كتبهم بهذه الخطبة» لكني ما رأيت: 
«ونتوب إليه» فى الحديث؛ بل إن الحديث جاء على هذا النحو «ونستعينه 
ونستغفره ونعوذ بالله؛ فإن زادها الإنسان فلا بأس» وإن حذفها فهو أحسن ليطابق 
الحديث. 
أما ما يزيده الناس اليوم «ونستهديه» ومن يضلل الله فلن تجد له ولياً مرشداً» وما 
أشبه ذلك» فهذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدون أن ينقلوا الخطبة بالنص. 


وسالة في زكاة الحلي 0 


للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمدء ولا زكاة فيه عند 
أصحاب مالك والشافعى وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيراداً على 
القائلين بالوجوب وأجبنا عنها . 

الثاني : فيه الزكاة سنة واحدة» وهو مزوى ع انين بد 

الثالثك: زكاته عاريته» وهو مروي عن شما وَالمين بن 
مالك أيضاً رضى الله عنهما . 

الرابع : أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية» ورجحه ابن 
القيم رحمة الله في الطرق الحكمية. 

الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عامء 
وهو مذهب ين حنيفة ) ورواية عن أعحيينة وأحد الْمَوليرخ في 
مذهب الشافعي»ء وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة 
والاثثاز عليه.ء فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: كلك 
يروت اده وَالْفضية وَل و 32 سَبيِلٍ 51 فبشَرَهُم 
بِعَدَاب ليور 6 يح عَلَتَهَا فى نار هئم فتكوئف بها 
حِبَاهُهُمَ وَجُوْيْهُمَ َظهُورْهُمَ هَندَا ما كَرَرْثْمَ لأنشيك موا ما 
كم مكزؤت ©51 [التوبة] . 
من زكاة وغيرها منالحقوق.ء قال عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -: «كل ما أديت زكاته. وإن كان تحت سبع 
أرضين فليس بكنزء وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز. وإن كان 
ظاهراً على وجه الأرض». 

قال ابن كثير - رحمه الله -: وقد روي هذا عن ابن عباس» 


0 كتان الإكاة 
ا 5 2 6000 
وجابر» وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا اه. 

والآية عامة في جميع الذهب والفضة ولم تخصص شيئاً 
الدليل. 

وأما السنة فمن أدلتها : 

١‏ ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَل أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 

ك5 50000 7 ادقة 0 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره2 2 الحديث. 

والمتحلى بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة» ولا دليل 
على إخراجه من العموم» وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه 
الزكاة قال أبو بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -: الزكاة حق المال. 

,ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: 
حدثنا أبو كامل» وحميد بن مسعدة» المعنى أن خالد بن الحارث 
حدثهم» حدثنا حسين» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
أن امرأة أتت رسول الله كَل ومعها ابنة لهاء وفى يد ابنتها 
مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟ قالت: 
لا.» قال: اطبكرة أن يورك الله بهما سوارين من نارء قال: 
2 52 7 5 7 16 ف 
فخلعتهما فالقتهما إلى النبي كد وقالت: هما لله ورسوله»2 قال 
١ ٍ :‏ )2090 لحن : ١‏ 
في بلوغ المرام : وإسناده مهوي »؛ وقل رواه الترمذي من طريق 
2000 أي : الذي روي أن الذي لم يؤد زكاته فهو كنزء وما أديت زكاته فليس بكنرء 

ولا عبرة بكونه مدفوناً أو ظاهراً . 
هعم سبق تخريجه ص580). إفرة سبق تخريجه ص(1518١).‏ 


(5) بلوغ المرام (578). 
(5) قال الشيخ ابن باز: (إنه صحيح) وذلك في الرسالة التي ألفها في زكاة الحلي. 


سالك في ذكاة الحلي الاثاجك 


ابن لهيعة» والمثنى بن.الصباح» ثم قال: (إنهما يضعفان في 
الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي تلِ شيء62'' . لكن قد 
رد قول الترمذي هذا برواية أبى داود لهذا الحديث من طريق 
حسين المعلمء وهو ثقة القع نيه صاحبا الصحيح. البخاري 
ومسلمء وقد وافقه الحجاج بن أرطاة» وقد وثقه بعضهم» وروى 
نحوه أحمدا'' عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها بإسناد حسن . 
 '"'‏ ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي» 
حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق» حدثنا يحيى بن أيوب» عن 
عبد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاءء أخبره عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها 
فقالت: «دخل على رسول الله كَل فرأى في يدي فتخات من ورق» 
فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله» قال: هو حسبك 


فق النان "فيل لبيفيان كيك توعيد؟ قال تيه إلى عير , 


وهذا الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي 07 
وقال في التلخيص: الإسناده على شرط الصحيح.» و 
الحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين يعني البخاري ا 


(6)1 سنن الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء فى زكاة الحلى (/571). 
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(5) هذا الحديث فيه إشكال. وهو أن الفتخات لن تبلغ نصاباً فالفضة نصابها 
خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً والفتخة لا تبلغ ذلك. 
وأجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمة الله وقال: تضمه إلى غيرهء وهذا 
أحد الأجوبة عن هذا الحديث. 
وقال بعض العلماء: بل هذا يدل على أنه لا يشترط النصاب فى الحلى وأن 
الحلي قل أو كثر فيه الزكاة. ولكن جواب سفيان أولى؛ لأن إيجاب الزكاة فيما 
دون النصاب في القلب منه شيء» والأصل براءة الذمة. 


وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم»”''. 

: ما روأه أ داود قال* حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا 
عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا 
رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس 
بكنز)”'' وأخرجه أيضاً البيهقي والدارقطني والحاكم» وقال: 
«(صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه») وصححه يفا الذهبي». 
وقال اليتهفى: تفرد به ابن عجلان». قال فى التنقيح : «وهذا لا 
يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري. ووثقه ابن معين 
والنسائى» وقول عبد الحقّ فيه: لا يحتج بحديثه. قول لم يقله 
غيره» قال ابن دفيق : وقول العقيلي في ثابت بن عجلان : لا يتابع 
على حديثه. تحامل منهااه. 

فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعاً. كما قاله 
مسقطو الزكاة فى الحلى . 

فالجواب: أن هذا لا يستقيم فإن النبي كل لم يمنع من 
التحلي بهء بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة» ولو كان التحلي 
ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعد على لبسه”"» ثم إن النسخ يحتاج إلى 


.)١79(ص سبق تخريجه‎ )0( .)١78/57( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(*) هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال: إنه لا زكاة في الحلي» قال: هذه 
الأحاديث محمولة على ما قبل التحليل يعني حين كان التحلي حراماًء وهذا 
يحتاج إلى أمرين كما تعلمون: 
أولاً: يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم. 
ثانيا: يحتاج إلى إثبات النسخ. 
فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجاب به ثم إن هذا الحديث يدل على أنْ النبي يله 
أقر اللبس» وإنما أوجب الزكاة» وتوعد من لم يزك» فلا يستقيم هذا الجواب. 


وسالة في زكاة الحلي 


4 ا أحد 


معرفة التاريخ» ولا يثبت ذلك بالاحتمال"'": ثم لو فرضنا أنه كان 


(000 


النسخ لا يثبت بالاحتمال» فقد يحتمل أنه منسوخء ولكن هذا لا يكفي» بل لا 


بد أن تعلم تأخر الناسخ؛ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما : 
الأول: تعذر الج ٠‏ فإذا أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الذى تامخصيهن 
مثلاً أو التقييد» اريت أشبه ذلك» فإنه لا يصار إلى النسخ؛ لأن النسخ أمره 
عظيم إذ إنه إثبات رد أحد النصين» وإهداره فليس هيئاً . 
الأمر الثاني: معرفة أن هذا بعد هذا أي أن ما ادعي أنه ناسخ يكون بعد ما 
ادعي أنه منسوخ. فإن لم نعلم فإنه لاا نسخ. 
لكن ماذا يكون موقفنا إذا لم يثبت النسخ. وتعذر الجمع؟ 
الجواب: نرجع إلى طريق آخر قبل التوقف وهو الترجيح.؛ فننظر أيهما أرجحء 
وطرق الترجيح معروفة عند الأصوليين» وعند المحدثين. ٍ 
فإن لم يتبين الترجيح فحينئظٍ يجب التوقفء فنقول: الله أعلمء ولكن هذا علميا 
قد يكون مشكلة؛ لأن العامى لا يرضيه أن تقول: أنا متوقف. بل يقول: أفتناء 
عاذ ملف هل السال 0" 
الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أننا نلجا إلى الاجتهاد وتاخذ بالاحتياط» أو ما يطابق 
الشريعة فالذي يطابق الشريعة هو الأسهلء والاحتياط هو الأثقل. على أن 
الوصول إلى درجة التوقف لا تمكن باعتبار النص «الدليل»» بل تمكن باعتبار 
الإنسان» باعتبار «المستدل»» فتتعارض عنده النصوصء» ويكون ذلك إما بسبب 
قصورهء أو تقصيرهء أو سوء قصدهء أو رداءة فهمه. 
وهنا نكون أجبنا عن قول من قال: إن الوعيد كان حينما كان التحلي ممنوعاً. 
فأجبنا : بأن هذا لا يستقيم» وذلك لأن النبي كْهِ لم يمنع من التحلي بهء بل 
أقره مع الوعيد على ترك الزكاة» ولو كان حراماً لتوعد على لبسه ومنعه.ء وحينئل 
اعد الجواب. 
وأيضاً النسخ إذا قيل: إنه كان حين كان ممنوعاًء ثم نسخ إلى الإباحة» فإنه يحتاج 
إلى دليل بحيث نعلم المتأخرء ويتعذر الجمع؛ ؛ لأن للنسخ شرطين لا بد منهما: 
أولا : تعذر الجمع . 
ثانياً: العلم بالمتأخر. 
ثم لو فرضنا أن هذا كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة حديث عائشة'") 
ل سلمة""' والمرأة"" تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة» وحينئظٍ نقول: - 


سبق تخريجه ص(158١).‏ 


حز ١م‏ تاب الإكاة 
حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط 
إخراج الزكاة» ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط» وإباحته إباحة 

فإ فم ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في 
الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في «التحقيق» عن عافية بن 
أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه 
أن النبي كل قال: «ليس في الحلي زكاة»”'' ورواه البيهقي في 
0 شن 0 

قيل: الجواب على هذا من .ثلاثة أوجه: 

الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل لهء وإنما 
يروى عن جابر من قوله» وعافية بن أيوب مجهول» فمن احتج به 
كان مغررا بدينه.اه. 


لنفرض أن هذا كان حين التحريم» فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج 
الزكاة» ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته ‏ أي إباحة التحلي ‏ إباحة 
مطلقة» وبهذا سقط هذا التقديرء أي: أن ذلك كان حين التحريم. 
إذاً الجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أنه قد طعن فى الحديث». وفى روايه. 
الثاني: أنه لو رضن برق الطعن فى اراي فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب». 
والمعارضة لا بد أن يكون المعارض مقاوماً للأحاديث التي عارضها حتى يمكن 
أن يعارض به. 
الثالث: أنه لو فرض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ 
للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحمة الله في «أضواء البيان» 
إلى أن القول بالوجوب أحوط» ويكون من باب الاحتياط. 

.)١7١(ص سبق تخريجهء»‎ )١( 

(؟) (/1494) موقوفاً على جابر رضي الله عنه. 


وسالة في زكاة الحلي لكات 
عي ا زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوبء ولا يقابل بها 
الثالث: أننا إذا فرضنا أنه مساو لهاء ويمكن معارضتها به 
فإن الأخذ بها أحوط. وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع؛ لقول 
النبي كَلِْ: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك6'' وقوله: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه”" . 
وأما الاثان فهتها: 
(أنه كنبا إلى ابى موسئ د رضي الله عنه - أن مُرْ من قِبَلْكَ من 
تبان امسن أن قدو ل لي 
قال ابن حجر فى التلخيص: الأخرجه ابن أن شيبة» 
والبيهقي من طريق شعيب بن يسار... وهو مرسل قاله البخاري. 
وقد أنكر ذلك الحسن:فيها رواه ابن أبى شيية غتته قال: لا نعلم 
لخدا من الخلفاء قال: فى الحلى امد لكن ذكره 5 عن 
عمر - رضي الله عنه - صاحب المغني» والمحلى. والخطابي. 
7 5 عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «أن امرأة سألته عن 
حلي لها؟ فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» رواه الطبراني 
والبيهقى ورواه الدارقطب (0) من حديثه مرفوعاء» وقال: هذا وهمء 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(590١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (057)؛ ومسلم في المساقاة/ 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١1999(‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 
6 أخرجه ابن أبي شيبة (/ 91١)؛‏ والبيهقي (19/5). 
(5:) «التلخيص الحبير) (1//7ا/7١).‏ 


(5) أخرجه الدارقطني مرفوعاً (8/7١223؛‏ والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 
(7/١070؟‏ والبيهقي (184/5). 


س 613 
عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه ابن المنذر 
والبيهقي» قال الشافعى: ١لا‏ أدري يثبت عنه أم م20 
«أنه كان يأمر بالزكاة فى حلى بناته ونسائه» ذكره عنه فى 
فيه ' 1 0 ١‏ 
المحلى ' من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن 


أنه . 


ه ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «لا بأس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته»”*' رواه الدارقطنى من حديث 
عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - لكن 
روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنها كانت تلى بنات أخيها 
يتامى فى حجرها لهن الحلى. فلا تخرج من حليهن الزكاة) 200 
قال ابن حجر في التلخيص: يمكن الجمع بينهما بأنها كانت 
ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال 
الأيتام .اه. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في 
الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة 
تلينى أنا وخالى يتيمين فى حجرهاء فكانت تخرج من أموالنا 
() والفرق بين المرفوع والموقوف. أن المرفوع: ما كان عن النبي كَلِِ. 

والموقوف: ما كان عن الصحابي. 

والمقطوع: ما كان عن التابعي فمن بعده. 

والمنقطع: ما سقط من سنده واحدء أو أكثر في موضعين. 
(؟) «التلخيص الحبير» (؟787/5١).‏ 


(9) (768/5). وأخرجه الدارقطني (؟1//5١٠)؟‏ وابن بق شيبة (7/ .)١65‏ 
(5) أخرجه الدارقطني (؟7/5١1).‏ (5) الموطأ .)56١/١(‏ 


رسالة في زكاة الحلي ا 
الزكاة"'' قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا 
ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا فتخرج تارة» ولا 
تخرج أخرى كذا قال. 


وأحسن منه أ يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل 


والفعل لا عموم لهء ققد يكون لأسبات ترق أنها مائعة :من 
وجوب الزكاة» فلا يعارض القول» والله أعلم'" . 


0010 
فم 


«الموطأ» .)561١/1(‏ 
هذا الأثر ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة» وذلك أن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «لا بأس من لبس الحلي إذا أعطي زكاته"'' فدل هذا 
على أنه لا بد من إعطاء الزكاة» ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح من 
ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أنها كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة» ولو كانت ترى 
الوجوب لأخرجت؛ لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه» ولهذا 

قال العلماء: «والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما». 

قال ابن حجر في «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) - وهو 
كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي: «نصب الراية في تخريج 
أحاديث الهداية» وكلاهما جيد فى الموضوع -: «ويمكن الجمع يتنهم نأنها 
كانت ترى الزكاة فيها ‏ أي في الحلية ‏ ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً من مال 
الأيتام»» بناءً على أنه يشترط في وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب 
أبي حنيفة» والأيتام لم يبلغواء فعلى هذا تكون لا تخرج زكاة الأيتام الذين في 
حجرها؛ لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغيرء وهذا الجواب لا شك أنه 
سديد» إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه قال: «كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرهاء فكانت تخرج من 
أموالنا الزكاة» وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في أموال الأيتام» وأنه لا 
يشترط لوجوبها البلوغ والعقل. 

وأجاب بعضهم فقال: يمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن 
أموالهم ‏ يعني أموال اليتامى - واجباًء فتخرج تارة ولا تخرج أخرى» كذا قال. 

وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبة» ما جاز- 


سبق تخريجه ص (581). 


كه كتاث الإكاة 

فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله 
الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «خمسة من الصحابة 
كانوا لا يرون في الحلي زكاة تين بن مالك». وجابرء وابن عمرء 
وعائشة» وأشماء رضي الله عنهم) . 

فالجواب: أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب وإذا فرضنا 
أن لجميعهم قولا واحداء أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم 
الوجوب» فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة» وعند التنازع 
يجب الرجوع إن الكتات والسنة» وقد جاء فيهما ما يدل على 
الوجوب كما سبق. 

فإن قيل: قد ثبت فى الصحيحين أن النبى يله قال: 
«تصدقن يا معشر النساء» ولو من حليكن»''' وهذا دليل على عدم 
وجوب الزكاة فى الحلى إذ لو كانت واجبة فى الحلى لما جعله 
النبي كَل مضرباً لصدقة التطوع . 

فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلى ليس فيه 
إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه» وإنما فيه الأمر بالصدقة 
ٍ- لها أن تخرج منها؛ لأنها إذا كانت تطوعاًء فالتطوع لا يجوز من مال الأيتام؛ 

لانه تبرع؛ وليس للولي حق التبرع في مال من ولي عليه. 

ولهذا يُمَرّقَ بين جواز التبرع» وجواز التصرف» فجواز التبرع أضيق؛ لأن مَنْ 

جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكسء. فالولي يجوز أن يتصرف في مال المولى 

وأحسن منه أن يجاب بوجه آخرء وهو أن عدم إخراجها فعل» والفعل لا عموم 

لهء وهذا ما يعبر عنه أحياناً أنه قضية عين» فإذا كان فعلاً. فقد يكون لأسباب 

ترى أنها قد تكون مانعة لوجوب الزكاة» وربما يكون عليهما دين مثلاً» والدين 

عند بعض العلماء يَمنع وجوب الزكاة» وربما أنها تخرج ذلك خفية » ولم يطلع 

عليه أحدء المهم أن الفعل ليس له عموم. 


.)١515(ص سبق تخريجه‎ )١( 


وسالة في ذكاة الحلي امه 


حتى من حاجيات الإنسان» ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من 
دراهم نفقتك ونفقة عيالك. فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب 
الزكاة في هذه الدراهم"". 

فإن قيل: إن في لفظ الحديث: «وفي الرقة في مائتي درهم 
ربع العشر»”'' وفيى حديث علي رضي الله عنه: «وليس عليك شيء 
حتى يكون لك عشرون دينارا» ”" والرقة «هي الفضة المضروبة 
شكةء. وكدلك:الديتان هي السكةف :وهذا دلب قن اختضناصض 
وجوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه. 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلى» ويستدلون بمثل 
ا للنك ( جتمي ب جوت ةن لسوت ب افق 
والفضة» بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروباًء وهذا 
تناقض منهم وتحكم» حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على 
زعمهمء وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حبث دلالة اللفظ 4) 
عليه» أو عدمها. 


)١(‏ ذكرنا في أول الرسالة أننا سنجيب على أدلة القائلين بعدم الوجوب عرضاًء فهنا 
استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول كَهِ قال: «تصدقن ولو من حليكن» 
فجعل الصدقة المأمور بهاء وهي تطوع جعلها مضرباً والجوابء أن يقال: إن 
الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي» ولا على 
نفيه» كما تقول: «تصدق ولو من ثيابك» فهذا من باب المبالغة أنك تتصدق ولو 
من حاجياتك». فلو قلت: تصدق من دراهم 0 فهل يعني ذلك أن الدراهم 
لا تجب فيها الزكاة؟ 
الجواب: لا؛ لأن وجوب الزكاة فيها من وجه آخرء كذلك هذا الحلى وجوب 
الزكاة فيه من «وحه آحر غير هذا الذليل فهذا الدلين :لا ندل غلى:الشى .ولا :على 
الاناك» إنما ينال على | الأمن 7المدقة وزالسسف عنها لع ليما شاه كناك 

(؟) سبق تخريجه ص(١91).‏ (6) سبق تخريجه ص(91). 

(5:) ماهو الذي لا يشمله اللفظ في زعمهم؟ 


70 كتان الإكة 


الثانى: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب 
من الفضة والذهبء. فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد 

وكان من جملة العلماءء فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام» 

فالنصوص جاء بعضها عاماً في وجوب زكاة الذهب والفضة» 

وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار»ء وهو بعض أفراد العام» فلا يدل 

ذلك على التخصيض”' . 
فإن فيل : ما الفرق بين الحلى المباح وبين الكيانت المباحة 

إذا قلنا: بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟ 
فالجواب: أن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب 

والفضة من غير استثناء» بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في 

الحلي المباح المستعمل كما سبقء» وأما الثياب فهي بمنزلة 

الفرس. وعبد الخدمة اللذين قال فيهما رسول الله يِه خْ «ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة )7 فإذا كانت الكبات للبون» 

-- الجواب: التبر ونحوهء يقولون 97 تجب فيه الزكاة مع أنهم يستدلون بنفي 
الزكاة في الحلي بقوله: «في الرقة» والدينار» فنقول: أنتم أوجبتم الزكاة في التبر 
مع أنه ليس رقة ولا ديناراً على كلامكم. 

)9١(‏ هناك جواب ثالث ذكره ابن حزم وغيره» اطلعنا عليه أخيراً وهو قوله: الرقة اسم 
للفضة مطلقاء سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة وعلى هذا فقوله: «في الرقة 
ربع العشر» يدل على العموم وفي قوله: ال عاحي درهم ربع العشر)"'' دليل 
على اكتمال النصاب» ولكن هذا مخالف لقول أكثر من تكلم في هذا الباب» 
فقالوا : بأن الرقة هي السكة المضروبة لقوله تعالى: #هَأبَمَتُواْ أمَرَكْم تم 
هنذوه ِل لْمَرِينَةِ# [الكهف: ] فهي السكة المضروية من الدراهم. 

() سبق تخريجه ص(79١).‏ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(71). 


وسالة في ذكاة الحلي 2 


فل زكاة فبها وإن كانت للشحارة قفيها ركاه لبي 


علق القناف المياحةاليعدة [لايتعما ل 4 كما فاله-مة لا توحيون 
الزكاة في الحلي؟ 


فالجواب : لا يصح القياس لوجوه: ظ 
الأول: أنه قياس فى مقابلة النص». وكل قياس فى مقابلة 


النص فهو قياس فاسد”"؛ وذلك لأنه يقتضي 0 ادل 
ني ف الغوارن :ع ملعم لجان احدهننا ا 


(000 


حرم 


(00 


يعني أن بعض القائلين بعدم الوجوب قالوا: هذا كالثياب في حاجته إليها للبس ونحوه. 
فيقال: نعم لو كان الأصل في الذهب والفضة عدم الزكاة لقلنا: لا زكاة في 
الحليء كما قلنا في الثياب: الأصل فيها عدم وجوب الزكاة» فهذا قياس مع 
الفارق» وهو أن الشارع إذا فرق بين شيئين فإننا لا نسأل عن الحكمة بينهماء 
وهذا كالأمور القدرية إذا جاءت خلاف سنة الله عرّ وجلّء قال سبحانه: 
# كديلك أنَّدُ يَقْمَلُ يَفَمَلُّ مَا 4515 [آل عمران: ]5٠‏ فنسلم للسئن الكونية» وكذلك 
للسنن الشرعية» ولما قيل لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ء الصوم. ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة» 6 فإذا فرق الشرع بين شيئين فليس من حقنا أن نجادل؛ ونقول 
لماذا يكون هكذا هناء وهكذا هنا؟ لأن الله يفعل ما يشاء ذ في الخلق والتقدير» 
ويحكم بما يشاء في الشرع والتدبير. 

يسمي الأصوليون هذا القياس فاسداً أي: غير معتبرء فكل قياس في مقابلة 
النص قياس فاسد؛ لأن هذا القياس إبطال للنص» وقد قالوا: إن أول من قاس 
قياس فاسذا» إبليس > فكل من قاس قباضا فاسدا :فهو من ورتته + لآن الله :أمر 
إبليس بالسجودء فقال: أنا خير منه» فالقياس يقتضي ألا يسجد الخير لمن 
دونه راق الأعندر يحة الاك ركان انلقن عرق آنا اسن أن محل ريد 
أن أسجد له. فهذا الكبر لم ينفع ١‏ 


أخرجه البخاري في الحيض/ باب لا تقضي الحائض الصلاة (١771)؛‏ ومسلم في الحيض/ باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (775) عن عائشة رضي الله عنها. 


ويوجب افتراقهماء سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناهاء ومن 
ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما أو اجتماع ما فرق الشارع 
بينهما فظنه خطأ بلا شك. فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير. 

الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاء فلم تكن 
الزكاة فيها واجبة أو ساقطة بحسب القصدء وإنما الحكم فيها 
واحدء وهو عدم وجوب الزكاة» فكان مقتضى القياس أن يكون 
حكم الحلي واحداً وهو وجوب الزكاة» سواء أعدّه للبس أو 
لغيره» كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيهاء سواء أعدها 
للبس أو لغيره» ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت 
عروضاً ؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها . 

الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد الجمع به بين 
الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له أهو قياس التسوية أم 
قياس العكس؟ 

فإن قيل: هو قياس التسوية. 

قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل 
إعدادها للبس والاستعمال». ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها 
ليتساوى الفرع والأصل في الحكمء وإن قيل: هو قياس العكس 
قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم 
تعد للبس» وتجب فيها إذا أعدت للبسء فإن هذا هو عكس 
الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيرة''. 
)١(‏ إن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاً. فلم تكن الزكاة واجبة» أو ساقطة بحسب 

القصدء كالذهب والفضة على زعمهم إن قصدت للتحلي سقطت» وإن قصدت 

لأمر آخر لم تسقطء فكان مقتضى القياس عدم وجوب الزكاة» وأن يكون حكم 

الحلي واحداًء وهو وجوب الزكاة سواء قصد بها التحلي أو لا؛ لأن القياس 

ينقسم إلى قسمين هما: 


مق ف كة لطي لاك 


الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في 


الحلي» في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما : 
١‏ - إذا أعد الحلي للنفقة» وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا 


للك 


اتح الست بخ مهم » واشترى نفقة» قالوا: في هذه 
الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب» ومن 
الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكانء 
وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اث شترته برفيع الأثمان 
للتحلي به غير فرار من الزكاة» ولما افتقرت هذه المرأة 
نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش» فقلنا لها: في 
الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا الحلي» وقلنا لها: في 
الحال الأخيرة عليك زكاة فيه». وهذا هو مقتضى قول 
مسقطي الزكاة في الحلي المباح 0 


١‏ - قياس تسوية: يسوى بين الفرع والأصل في الحكم. 


؟ - قياس عكس: يعطي الفرع نقيض حكم الأصل . 

وقد ثبت قياس العكس بقول النبي كيهِ: «وفي بضع أحدكم صدقةء قالوا: يا 
رسول الله ايأ أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه وزرء فكذلك لو وضعها في حلال كان له بها أجر)”'' فهذا 
يسمى قياس العكس . 

هذا مما يفارق فيه الحلى الثياب عند الذين لا يرون فيه زكاة يقولون: إذا أعد 
الحلي للنفقة ففيه الزكاة» وإذا أعدت الثياب للنفقة فلا زكاة فيهاء فأين القياس؟ 
وصورة ذلك: 

امرأة عندها حلي. كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسهاء وأخرى عندها 
ا ا احتاجت باعت» فالأولى عليها الزكاة» والثانية لا زكاة عليها . 
ال 000 

قالوا: الفرق بينهما أن الحلى الأصل فيه الزكاة؛ لأنه ذهب وفضة بخلاف - 


سيأتى تخريجه ص(77/5) . 


كتان الأكاة 
١‏ - أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحلى للكراء وجبت فيه 
الزكاة» وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب الزكاة فيها'''. 
* - أنه إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فيه» وإذا كانت 
الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها""'. 
- لو كان عنده حلي لل ثم نواه للتجارة صار للتجارة» 
ولو كان عنذه ثياب للقنية ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة. 


-2 الثياب؛ لأنها عروضء والأصل فيها عدم الزكاة. 
قلنا: اعترفتم أن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة» فمن الذي أسقطها؟ 
وأين الدليل على إسقاطها؟ 

)١(‏ مقضتى القياس: أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميعء أما أن 
نقول: إذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة فيه» وإذا أعدت الثياب لم تجب 
فكيف يصح القياس؟ 
وهنا قلنا: «أن الحنابلة» إشارة إلى أن غير الحنابلة كالشافعية قالوا: إذا أعد 
للكراء فليس فيه زكاة كالإبل العوامل» والبقر العوامل ‏ الإبل والبقر العوامل هي 
التي يحمل عليها أو تؤجر ‏ ليس فيها زكاة فإذا صارت للتأجير فلا زكاة فيها. 
فالشافعية طردوا الباب». فقالوا: ما دام هذا الحلى لا زكاة فيهء فإنه إذا أعد 
للكراء فلا زكاة فيه. 
أما الحنابلة فقالوا: إذا أعد للكراء ففيه الزكاة. : 
ونحن نخاطب الجميع ونقول: كيف تقيسون الحلي أولاً على الثياب» ثم تقولون 
بعد ذلك: إذا أعدت الثياب للكراء فلا زكاة فيهاء وإذا أعد الحلى للكراء ففيها 
الزكاة. 

(؟) وهذا تناقض؛ أي لو أن امرأة عليها حلي محرم كسوار على هيئة ثعبان» فعليها 
الزكاة فيه؛ ولو كان رجل عليه ثياب من حرير لم تجب عليه الزكاة فيهاء فيقال: 
مقتضى القياس الطرد إما أن توجبوا الزكاة في الجميعء أو لا توجبوا الزكاة في 
الجميع . 
قالوا: الفرق بينهما: أن الزكاة سقطت عن الذهب والفضة في الاستعمال المباح 
المأذون فيه» أما المحرم فلا تسقط لأنه غير مأذون فيه فيكون إعداده للبس غير 
معتبر شرعا. 
فنقول: الآن أقررتم أن الأصل في الحلي الزكاة» فأين الدليل على إسقاطها . 

)4 «القنية» من الاقتناء وهو الادخار. 


وسالة في زكاك الحلي 4 


عللوا ذلك: بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية 
بذلك» بخلاف الثياب» وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في 
الحليء وجوب الزكاة. فلنقول لهم: وما الذي هدم هذا 
الأصل بدون دليل؟! 

5 - قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط 
الزكاة» وظاهر كلام أ أصحاب الإمام ايند أنه لق أكين 
من شراء العقارء فراراً من الزكاة سقبطت الزكاة» وقياس 
ذلك لو« أكفو من "شراء العيات فرارا هن الركاة شقطت 
الزكاة؛ إذ لا فرق بين الثياب والعقارء فإذا كان الحلى 
المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه الأحكام» فكيف 

وجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما 

فيه 


0م 


إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصاباً 
لحديث أم سلمة - رضي الله عنها ت الساسق: اما بلغ أن تؤدى 
زكاته فرك فليس بكنز»"") فنصاب الذهب عشرون ديناراً ونصاب 
الفضة مائتا درهم. 

فإذا كان حلنى الذهب يتقض وزن ذهبه عن غشرين: ينار 
وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه. 

وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي ثتي درهمء 
وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به :النصاب فلا زكاة فيه. 


)١(‏ . هؤلاء أوجبوا أن نلحق الحلي بالثياب أو نجوز إلحاق الحلي بالثياب» فنوجب 
الزكاة فيه بدون دليل» ونحن لا نرى جواز ولا وجوب إلحاقه بالثياب لأنه لا 
يع القباين. 

(1)9 .سوق تضريحة غ13 


ح[ نهم : كتانب الإكاة 

والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة, وأما ما 
تكونةافيه من اللؤلق وتحوة»: فرت سيب يداف يكيل 
النصابء. ولا يزكى ما فيه من اللؤلؤ ونحوه؛ لأنه ليس من 
الذهب والفضة». والحلى من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه إلا 
أن يكون للتجارة . ْ 

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي 
زنته مثقال» وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة 
أعشار المثقال» أو المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان 

ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر"'؟؟ 
الجمهور على الأول» وحكي إجماعاً. 
وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني» أي: أن المعتبر 

الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه» فما 

سمي ديناراً أو درهماً ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار 
والدرهم. سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو 
الراجح عندي؛ لموافقته ظاهر النصوصء وعلى هذا فيكون 
نصاب الذهب عشرين جنيها ونصاب الفضة مائتي ريال» وإن 
احتاط المرء» وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثئاب عليه إن 

ا 

)١(‏ الدرهم الإسلامي أقل من الدينار بالوزن ‏ الدينار مثقال» والدرهم: سبعة أعشار 
الكنانا مرفي كر عخرر اووا هم المائية يداد 0 وعحرة ا وطلي ابتاري 
عشرة مثاقيل» ومعنى ذلك في عهد الرسول يَكةٍ كان الدرهم أقل من الدينار» أما 
في عرفنا الآن فالدرهم أكبر بكثير من الدينار. 
والدينار: هو النقد من الذهبء والدرهم هو النقد من الفضة. 


والدينار: يسمى عندنا الجنيه» والدرهم يسمى نيال 
(؟) فالأحوط أن نأخذ بالأقل. بمعنى ما كان يبلغ النصاب أولاً» فمثلاً لو قدرنا أن - 
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فإذا بلغ الحلي نصاباً خالصاً عشرين ديناراً إن كان ذهباًء 
ومائتي درهم إن كان فضة ففيه ربع العشر؛ لحديث علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ أن النبى كللِ قال: «إذا كانت لك مائتا 
درهم. وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء 
- يعنى فى الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كانت لك 
عشرون ديناراً. وحال عليها الحول ففيها نصف 06 رواه أبنو 


فم 
داود . 


وبعد: فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع» ويعمل جهده 
فى تحري معرفة الحق فى الكتاب والسنةء فإذا ظهر له الحق 
نيما وجو لمكن ا وأَلّا يقدم عليهما قول أحد من الناس 
كائناً من كانء ولا قياساً من الأقيسةء أي قياس كانء. وعند 
التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة» فإنهما الصراط 
المستقيم» والميزان العدل القويم» قال الله تعالى: قن لتَرعُمُ في 


ماتتي درهم لا تبلغ مائة وأربعين مثقالاً» إذا قدرنا بالوزن وهو رأي الجمهورء 
فالأحوط أن نأخذ بالعدد؛ لأن مائتي درهم تبلغ النصاب بالعدد دون الوزن» 
وإذا قدرنا أن مائتي درهم تزيد على مائة وأربعين مثقالاً. أي تكون مائتي 
مثقال. فالأحوط هنا الوزن وهو رأي الجمهور. 
والنصاب الآن باعتبار الوزن ستة وخمسون ريالاء وباعتبار العدد مائتا درهم 
معناه أنه قريب من ربع النصاب بالوزن» فستة وخمسون نسبتها إلى مائتين قريب 
من الربع قليلاء على كل نعمل بالأحوط وذلك لمستحقي الزكاة» فإن بلغ 
النصاب باعتبار العدد قبل الوزن أخذنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه 
الأحوطء وإن بلغ النصاب بالوزن قبل بلوغه بالعدد أخذنا برأي الجمهور؛ لأنه 
الأحوط. 

)١(‏ لأن نصف دينار من عشرين» ربع العشرء وقد صرح بذلك في حديث أبي بكر 
الذي رواه البخاري وغيره: «وفي الرقة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر»”". 

)١(‏ سبق تخريجه ص(9). 


للف سبق تخريجه ص(١71).‏ 


4و” كتان الإكة 


ع 0 رء وام 4 م- سوخر 


شىَّ دوه إل اله وَاسولٍ إن شم مُوْمِنُونَ بِللَهِ وَألِوْمِ لخر لِك حير 
مر حَْسَنُ تويلا [النساء: 59] والرد إلى الله و رد إلى كتابه» والرد 
0 الرسول هو الرد إلى سنته» ديا سينا : 

وقال الله تعالى: قلا ورَيكَ لا يُؤْمِبُوت حي يحَكموك نيما 
سَبَر يْتَهِرْ ثم لا تجذدا مر 
فضد [النساء: 156]. 


ا اا لاا 
نزاع بيئناء وألا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به 
رسول الله يكليةِ. وأن نسلم لذلك تسليما تاما بالانقياد الكامل 
والتنفيذ» وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدرء فإنه يدل على أنه لا 
بد من تسليم تام. لد انحراف فيه» ولا توانيَ 

وتأمل أيضاً المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه» فالمقسم 
به ربوبية الله لنبيه كلد والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم 
النبي كل تحكيماً تاماًء يستلزم الانشراح والانقياد والقبول» فإن 
ا ا ا ل 
ربه ورضيه.». فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة ألا يقره على 
خطأ لا يرضاه له وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة 
وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق 
بما معه من العلم والدين فإن النبي يَلِْةْ يقول: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ0”' وأحق الناس بهذا الوضف الخلفاء الأربعة أبو بكر؛ 


للق سبق تخريجه ص(؟5١).‏ 


وسالة في زكاة الحلى [1ا 
وعمرء وعثمان. وعلي ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فإنهم 
خلفوا النبي كَل في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج. 
جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. 
وان الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم» وأن يجعلنا 
ممن رأى الحق حقاً فاتبعه» ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه» والله 
أعلم وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» وسلم 
تسليماً كثيراً. 
حرره كاتبه الفقير إل الله محمد الصالح الخثيمين. 
وذلك قَهٍ ١‏ من صفر سنة «8"اء والحمد لله الذي بنعمةه تتم الصالحات 


تم ا تك الإكاة 


قوله: «كتاب الصيام» سبق لنا أن الفقهاء رحمهم الله - 
يسموك بالكتاب» والباب» والفصل . 

فالكتاب للجنس » والباب للنوعء والفصل لمفردات المسائل . 

فيكلا كتاتت الظيارة تحر أنواقه»'نانت القيافة ناه الانة 
باب الوضوءء باب الغسل. باب التيمم» باب الحيض وغيرها . 

فكتاب الصيام هذا جنس؛ لأن ما سبقه في الصلاة والزكاة 

ورتب العلماء رحمهم الله - الفقه فى باب العبادات على 

ْ 0020 1 
- رضي الله عنهما ‏ في بعض ألفاظه"'' فقدموا الصلاة» ثم 
الزكاة» ثم الصيامء ثم الحج . ش 

وقدمت الطهارة قبل الصلاة لأنها شرطء وهي مفتاح 
الصلاة فقدموها على الصلاة. وإلا لأدرجوها ضمن شروط 
الصلاةء 0 فين أثناكء كتاب الصلاة» لكين ونا رأوا أنها 
مفتاحهاء وأن الكلام عليها كثير قدموها على كتاب الصلاة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي كلةِ. . .(00)؛ ومسلم في 


0 أخرجه البخاري في الإيمان/ باب دعاؤكم أيمانكم...(4)؛ ومسلم في 
الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام )١7(‏ عن عبد الله بن عمر 


1 وحديث عبد الله بن عمر 


الصيام في اللغة مدر 00 الصو 0 أمسك» ومته 
2 0 فل وَأسا وَفَرَى عَيَنا فَإِمَا تون كن النشر: لهذا فَقَونٍ 
إنْ ددرت يمن ضوها' قن حك الو ييا الكل [مريم] فقوله: 
صَوْمًا# أي : افشاك عن الكلامء بدليل قوله: َم 5 من 
لسر َمدا» أي: إذا رأيت أحداً فقولي: ©إفّ نَدَرتٌ لِليَمن 
صَوْما يعني إمساكاً عن الكلام #فلن ل لَوْمَ إنسيًا» . 
ومنه قولهم صامت عليه الأرض» إذا أمسكته وأخفته 
وأما في الشرع فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن 
الأكل والشرب» وسائر المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب 
القسض» 
ويجب التفطن لإلحاق كلمة التعبد في التعريف؛ لأن كثيراً 
من الفقهاء لا يذكرونها بل يقولون: الإمساك عن المفطرات من 
كذا إلى كذاء وفى الصلاة يقولون هى: أقوال وأفعال معلومة» 
ولكن ينبغي أن نزيد كلمة التعبد» حتى لا تكون مجرد حركات» 
أو مجرد انال بل تكون عبادة 
وحكمه: الوجوب بالنص والإجماع. 
ومرتبته في الدين الإسلامي : أنه أحد أركانه» فهو ذو أهمية 
عظيمة في مرتبته في الدين الإسلامي. 
وقد فرض الله الصيام في السنة الثانية إجماعاًء فصام 
النبي يل تسع رمضانات إجماعاً. وفرض أولاً على التخيير بين 
الصيام والإطعام؛ والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في 
التشريع؛ ليكون أسهل في القبول؛ كما في تحريم الخمرهء ثم 
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تعين الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً . 
ثم اعلم أن حكمة الله عنَّ وجل -ء أن الله نوع العبادات 

في التكليف؛ ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لهذه الأنواع» 
فهل يمتثل ويقبل ما يوافق طبعه» أو يمتثل ما به رضا الله عنَّ وجل؟ 

فإذا تأملنا العبادات: الصلاة» والزكاة» والصومء والحجء 
وجدنا أن بعضها بدني محضء. وبعضها مالي محضء» وبعضها 
مكبحن بجيو الحنوم من السواد قريها يكرد عل يعدن 
الناس أن يصلى ألف ركعة» ولا يبذل درهماً» وربما يهون على 
تعض القاس أن يبدل آلف درهم :ولا يغلي ركعة واخيدة» «فتجاءيت 
الشريعة بالتقسيم والتنويع حتى يعرف من يمتثل تعبداً لله ومن 
تقل عا الوا 

فالصلاة مثلاً عبادة بدنية محضة؛ وما يجب لها مما يحتاج 
إلى المالء كماء الوضوء الذي يشتريه الأنشان: والنياف لتر 
العورة تابع» وليس داخلاً في صلب العبادة. 

والزكاة مالية محضة,. وما تحتاج إليه من عمل بدني 
كإعضاء الكال وسسيانه» .ون "الرهاة إلى الفقير والمستحن فهو 
تابع» وليس داخلاً في صلب العبادة. 

والحج مركب من مال وبدن إلا في أهل مكة فقد لا 
يحتاجون إلى المال» لكن هذا شىء نادرء أو قليل بالنسبة لغير 
أهل مكة. ْ 

والجهاد في سبيل الله مركب من مال وبدن» ربما يستقل 
بالمال وربما يستقل بالبدن. 
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فالتجهاد مخ حيرت التركيت أعم العبادات؛ لأنه.قد يكون 
بالمال فقطء. وقد يكون بالبدن فقطء وقد يكون بهما. 

والتكليف أيضاً ينقسم من وجه آخرء إلى: كف عن 
المحبوبات» وإلى بذل للمحبوبات» وهذا نوع من التكليف أيضا. 

كف عن المحبوبات مثل الصومء وبذل للمحبوبات 
كالزكاة؛ لأن المال محبوب إلى النفسء. فلا يبذل المال المحبوب 
إلى النفس إلا لشيء أحب منه. ظ 

وكذلك الكف عق المخبوبات: فريما يهون على المرخ أن 
ينفق ألف درهمء ولا يصوم يوما واحداً أو بالعكس. ومن ثم 
استحسن بعض العلماء استحساتا مبنيا على اجتهاد. لكنه سيء 
حيث أفتى بعض الأمراء أن يصوم شهرين متتابعين بدلا عن عتق 
الرقبة في الجماع في نهار رمضان. 
٠‏ وقال: إن ردع هذا الأمير بصيام شهرين متتابعين» أبلغ من 
ردعه بإعتاق رقبة؛ لأنه ربما يعتق ألف رقبة ولا يهون عليه أن 
يصوم وما واحذا: 

لكن هذا اجتهاد فاسد لأنه مقابل للنص» ولأن المقصود 
بالكفارات التهذيب والتأديب وليس تعذيب الإنسان» بل تطهيره 
بالإعتاق» فقد أخبر النبي ككهِ: «أن من أعترّ عبداً فإن الله 
يعتق بكل عضو منه عضواً من النار”'2 فهو فكاك من النارء 
6 أخرجه البخاري في العتق/ باب في العتق وفضله (75011)؟ ومسلم في العتق/ 

باب فضل العتق )١5١09(‏ (77) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الحصيام 


ل 0 


يَجِبّ صَوْم رَمَقانَ برؤية هلالهء كد اها وروا وا 7 166 1 


فيكون أفضل وأعظمء. فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة 
الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها فى غاية الحكمة والمطابقة 
للمصالح . ْ 

قوله: «يجب صوم رمضان برؤية هلاله» هذه الجملة لا يريد 
بها بيان وجوب الصوم؛ لأنه مما علم بالضرورة» ولكن يريد أن 
يبين متى يجبء فذكر أنه يجب بأحد أمرين 

الأول: رؤية هلاله: 5 هلال رمضان 
١‏ - لقوله تعالى: 9فَّمَن مَهِدَ مِنكُمُ كو لضن [البقرة: 188]. 
لان وقول كلد دإذا رارعيوة فضوهول 3 

وعلم منه أنه لا يجب الصوم بمقتضى الحسابء فلو قرر 
علماء الحساب المتابعون لمنازل القمر أن الليلة من رمضانء 
ولكن لم ير الهلالء» فإنه لا 0 لأن الشرع علق هذا الحكم 
بأمر محسوس وهو الرؤية. 

وقال بعض المتأخرين: إنه يجب العمل بالحساب إذا لم 
تمكن الرؤية» وبه فسر حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قول النبي كليِ: «فإن عُمّ عليكم فاقدروا له؛. وقال: إنه مأخوذ من 
التقدير» وهو الحساب ولكن الصحيح أن معنى (اقدروا له) مفسر 
بكلام النبي كٍ وأن المراد به إكمال شعبان ثلاثين يوماً . 

وقوله: «برؤية هلاله» يعم ما إذا رأيناه بالعين المجردة أو 
بالوسائل المقربة؛ لأن الكل رؤية. 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص(0707). 


كتاب الحيام 


5-9 
ع م ناير 


0000 هم بيرم شام رداه كه 7 25 و9 س 5 
حَالَ ذُونَهُ غيم أو قَرٌ فَظاهِرٌ المَذْمَبِ يَجبٌ صَوْمَهُ. 


الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يوماً؛ لأن الشهر الهلالي لا 
مك أن مريك غع لانن يوم بول يمك أ شمن قر عضي 
عت يق زوماع و علق المدفني وريه اس فالبقد ومو انبر لبقو 
منظره غيم أو قترء وسيأتي البحث فيه. 


قوله: «فإن لم بر مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين» 
خالية من الغيم» والقتر والدخان والضباب». ومن كل مانع يمنع 
الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين؛ حتى وإن كان 
هل في الواقع» وفي هذه الحال لا يصومون إما على سبيل 
التحريم وإما على سبيل الكراهة؛ لقول النبي ككةِ: «لا تقدموا 
رمضان بصوم يوم أو يومين. إلا رجل كان يصوم صوما 
فا 1 


قوله: «وإن حال دونه غيمء أو قتر فظاهر المذهب يجب 
صومه., أي: إن حال دون رؤية الهلال غيمء والغيم هو 
السيحاتب: 


وقوله: «أو قتر) وهو التراب الذي أت مع الرياح. وكذلك 
غيرهما مما يمنع رؤيته. 
(9) أخرجه البخاري في الصوم/ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين 


(5١9١)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب الا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين) 
)٠١8(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وقوله: «فظاهر المذهب» هذا التعبير غريب من المؤلف لأنه 
ليس من عادته» ولأنه كتاب مختصر فلعله عبر به لقوة الخلاف. 

وقوله: «المذهب» المراد به هنا المذهب الاصطلاحى لا 
الشخصى» وذلك لأن الإمام أ حنية تت رجي اللهته ليمن عنه نص 
في وجوب صوم هذا اليوم خلافا لما قاله اللاصحاب. 

وقوله: «يبجب صومه)» أي وجوباً ظنياً» احتياطياً . 


فالوجوب هنا مبئني على الاحتياط والظن» لا على البقية 
والقطع؛ لأنه ريبما يكون الهلال قد مّل» لكن لم يرء وذلك 
لوجود الغيم أو القترء أو غير ذلك ويحتمل أنه لم يظهر. 

هذا هو التشتيوو فق الدتفية هد العا غرية سكن قال 
يلي 
النبي كلِْ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم 
عليكم فاقدروا له)”''. 

فقوله: (فاقدروا له) من القدر وه والضيق وبهذا فسره 
الأصحاب فقالوا: اقدروا له: أي ضيقوا عليه» قالوا: ومنه قوله 
)1١(‏ «زاد المعاد» (”“/”57)» و«غاية المنتهى» .)757/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب هل يقال: رمضانء أو شهر رمضان؟ ومن 

رأى كله واسعاً )14٠١(‏ ومسلم في الصوم/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 


الهلال» والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين 
يوماً )٠١80(‏ (4). 
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تعالى : ومن قُرِرَ عَكِِ ركُمُ َْنِفنَ يمآ َاثَهُ أَسّذّك [الطلاق: ؛] أي: من 
يق غلبة:» قالواة والتضيق أن بجع شفات تبمة وعشرين زوم 

؟ -أن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما _: «كان إذا كان ليلة 
الثلاثين من شعبان, وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائماً»”" . 

* - أنه يحتمل أن يكون الهلال قد هَلَّء ولكن منعه هذا 
الشيء الحاجب» فيصوم احتياطاً . 

ويجاب عما استدلوا به: 

آم محدمة ابو عير درفني :للد تععهما ع فقا ذا سليننا 
"قاس ملي ذا ,نكرل العدى ادجم بسكا د انف و 
فتجعل التضيق على رمضان لأنه لم يهل هلاله إلى الآنء فليس له 
حق في الوجود فيبقى مضيقاً عليه» ولكننا نقول: الصواب أن 
الدراة دالقدن مقا بها ١تشرع"‏ لايك الأعرق :رهق كناك مان 
للانن .نوما إن كان" الهلال,لرمفيا كمال رمضان» كلؤتين نوها 
إن كان الهلال لشوال. 

أما الاحتياط : 

أو ١:‏ مار يكوه لجنل كلاف ال عن بوتوي و ران 
الأصل عدمهء فلا احتياط في إيجابه. 

ثانياً: ما كان سبيله الاحتياط» فقد ذكر الإمام أحمد وغيره 
أنه ليس بلازم» وإنما هو على سبيل الورع والاستحباب» وذلك 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/1. ١١)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب الشهر يكون تسعاً 


وعشرين (5980), والدارقطني ١١/0‏ ١1)؛‏ والبيهقي .)5١5/5(‏ 
وفى «الإرواء»: (5/5): (وإسناده صحيح على شرطهما». 


لأننا إذا احتطنا وأوجبنا فإننا وقعنا فى غير الاحتياط» من حيث 

تأثيم الناس بالترك» والاحتياط هو ألا يؤثم الناس إلا بدليل يكون 
وأما أثر ابن عمر - رضي الله عنهما » فلا دليل فيه أيضاً 

على الوجوت لأآن اين غمر -رضى_ الله عنهنما :قد فعله غلئ 

6 ( 3 

القول الثاني: يحرم صومه”'' واستدل هؤلاء بما يأتي : 

لت قول الرسول عَكَدِيدِ : دلا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين 2. 

200 
إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)»”' وإن لم يكن يصوم 

نوها فصام هذا اليوم الذي فيه شك فقد تقدم.رمضان بيوم. 

وبحديث عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ - الذي علقه 
البخاري. ووصله أصحاب السك : «من صام اليوم الذي 
يشك فيه فقد عصى أبا القاسم يلق ' ولا شك أن هذا يوم 
يشك فيه؟ لوجود الغيم والقتر. 

.)5594/5( انظر: «زاد المعاد» (55/5)؛ و«الإنصاف»‎ )١( 

فم سبق تخريجه ص(7١"7).‏ 

فيه رواه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الصوم/ باب قول النبي كك: 
«إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا» ووصله أبو داود في الصيام/ باب 
0 صوم يوم الشك (ع*58), والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية 
1 يوم الشك (585)؛ والنسائي في الصيام/ ياب صيام يوم الشك (6*/5١)؛‏ 

بن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في صيام دوم الشك (1556١)؛‏ وص ححة ابن 

0 وابن حبان (080”)؛ وأخرجه الدارقطني (1/ 191) وقال: «هذا 
إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات» وتييححه أنقاً الترمذي. 
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- قول النبي كَلة: «الشهر تسع وعشرون ليلة» فلا تصوموا حتى 
تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»”'' فقوله: «أكملوا 
العدة ثلاثين» أمرء والأصل فى الأمر الوجوبء فإذا وجب 
إكمال شعبان ثلاثين يوماً حرم صوم يوم الشك. 
- قوله يكلِِ: «هملك المتنطعون»”'' فإن هذا من باب التنطع في 
ش العبادة» والاحتياط لها فى غير محله. 
القول الثالثك: أن صومه مستحب » وليس بواجب. ْ 
واعقدلوا قعل عبد الى عبر .رضي اللاتعدهي ٠”‏ 
5 ف 20 
القول الرابع: أن صومه مكروه» ولي بحرام ولعله 
لتعارض الأدلة عندهم . 
القول الخامس: أن صومه مباح» وليس بواجبء ولا 
مكروه. ولا محرم ولا 00 لتعارض الأدلة عندهم . 
القول السادس: العمل بعادة غالبة فإذا مضى شهران كاملان 
فالثالث ناقصء. وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كاملء» فإذا 
كان شهر رجب وشعبان ناقصين» فرمضان كاملء وإذا كان رجب 


وتجماذى الثائية تاقضين»" فشنات كاه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي ككلِه: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا 
رأيتموه فأفطروا» (14017) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟)6 أخرجه مسلم في العلم/ باب هلك المتنطعون (77170) عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

(9) سبق تخريجه ص(5 07١‏ . 

(:) انظر: «زاد المعاد» (557/5)؛ و«الإنصاف» (؟9/١9507).‏ 

(0») انظر: «الإنصاف» (7720/9). (5) انظر: «الإنصاف» .)772١/5(‏ 


كتاب الصبام 
وَإِنْ رئى نهَارا فَهْوَ لَلْيْلَةِ المقبلة. 


القول السابع: أن الناس تبعٌّ للإمام''» فإن صام الإمام 
صامواء وإن أفطر أفطرواء لقول النبي كِةِ: «الفطر يوم يفطر 
الناس. والأضحى يوم يبضحي النائو) 7 

وأصح هذه الأقوال هو التحريمء. ولكن إذا رأى الإمام 
وجوب صوم هذا اليومء وأمر الناس بصومه. فإنه لا ينابذ, 
ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرهء وإنما يفطر سرا. 

والمسألة هنا لم يثبت فيها دخول الشهرء أما لو حكم ولي 
الأمر بدخول الشهر فالصوم واجب. 

قوله: «وإن رئي نهاراً فهو لليلة المقبلة» الضمير يعود على 
الهلال. والمؤلف 6 الحكم بأنه لليلة المقبلة» ولكنه أراد أن 
ينفي قول من يقول: إنه لليلة الماضية» فإن بعض العلماء يقول: 
إذا رتي الهلال نهاراً قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة 
الماضية» فيلزم الناس الإمساك. 

وفصل بعض العلماء بين ما إذا رئي قبل الزوال أو بعده. 

والصحيح أنه ليس لليلة الماضية» اللهم إلا إذا رئي بعيداً 
عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة» فهذا قد 
)1١(‏ انظر: «الإنصاف» (؟5/١772).‏ 
)٠(‏ أخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون (807) 


عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: 5686 غريب» صحيح من هذا 000 
وأخرجه أبو داود في الصيام/ باب إذا أخطأ القوم الهلال مجعرفةة وابن 

في الصيام/ باب ما جاء' في شهري العيد ( لاسي ب 
ولفظه: «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» قال ابن مفلح في «الفروع» 
:)١5 /”5(‏ و«الإسناد جيد). 


002 كتاب الحيام 

وَإِذَا َآهُ أَهْلّ بَلَدِ لَرِمَ النَّاسَ كُلَّهُم الصَّوْمُ. 
يقال: إنه لليلة الماضية» ولكنه لم ير فيه لسبب من الأسباب» 
لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر. 

وقوله: «لليلة المقبلة» ليس على إطلاقه أيضاً؛ لأنه إن رئى 
تحت الشمسن بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس :فليس الليلة 
المقبلة قطعاً؛ لأنه سابق للشمسء والهلال لا يكون هلالاً إلا إذا 
تأخر عن الشمس . ظ 

فمثلاً: إذا رئي قبل غروب الشمس بنصف ساعة» وغرب 
قل غرونها برع اساعةن فلا يكون للمقبلة قطعاً لأنه غاب قبل أن 
تغرب الشمسء وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته؛ 
لأن العبرة برؤيته أن يُرى بعد غروب الشمس متخلفاً عنها . 

قوله: «وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم» المراد بأهل 
البلد هنا من يثبت الهلال برؤيته» فهو عام أريد به خاصء» فليس 
المراد به جميع أهل البلدء من كبير وصغير وذكرء وأنثى» فإذا 
ثبتت رؤيته في مكان لزم الناس كلهم الصوم في مشارق الأرض 
ومغاريها.ء ويدل على ذلك: 
-١‏ قول النبي يل «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته"''؛ 

والخطاب موجه لعموم الأمة. 
7ن أن ذلك أقرت إلى 'اتحاد:العسلمين» واجتماع كلمتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي يَلِِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإن 
رأيتموه فأفطروا» (1109)؛ ومسلم في الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال. والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين 
يوماً )١9( )9١4١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وعدم التفرق بينهم بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء 
واحدا كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهمء 
واجتماع كلمتهم. وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار. 
القول 9 00 0000 أو كان فى 

حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال» فإن لم تتفق فلا يجب 

الصوم . 
قال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: تختلف مطالع الهلال 

باتفاق أهل المعرفة بالفلك» فإن اتفقت لزم الصومء وإلا فلاء 
أما النص فهو 

»]180 قوله تعالى: #فَّمَن سَيِدَ مِنك الشَّهْرَ فَلْيَضْمَةُ4 [البقرة:‎ - ١ 
والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم‎ 
شاهدوه لا حقيقة؛ ولا حكماء والله تعالى أوجب الصوم‎ 
على من شاهده.‎ 

3 قوله كيد : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته)27 فعلل الأمر في 
الصوم بالرؤية» ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه 
رآه لا حقيقة» وكيا 


.)5١8(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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''- حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه أن أم الفضل بنت 
الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام فقدم المدينة من الشام 
في آخر الشهر فسأله ابن عباس عن الهلال فقال: رأيناه ليلة 
الجمعة فقال ابن عباس : لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراهء فقال: أو لا تكتفي برؤية 
فخا ورة رضنا 1 250 هكد أمرنا وسو الله لي . 
وأما القياس فلأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون 
بالتصض والاجماغ :د دإذا :طلع الفجر فى المشرق 3لا يلرم اهل 
المغرب أن يمسكوا لقوله تعالى: #وَطوأ وَأسْرَبوأ حَقَّ يتين لك الحبْط 
أبس من الل الأسور» [البقرة: 0]187..ولو غنات الشحسن فئ 
المشرق» فليس لأهل المغرب الفطر. 1 
فكما أنه يختلف المسلمون فى الإفطار والإمساك اليومى» 
فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهريء وهذا 
قياس جلي 
وهذا القول هو القول الراجح. وهو الذي تدل عليه الأدلة. 
ولهذا قال أهل العلم: إذا رآه أهل المشرق وجب على أهل 
المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا؛ لأن المطالع متفقة 
ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في 
المغرب من باب أولى؟ لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى: 
#وَالْقمرٍ إِذَا لها 4 [الشمس]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» وأنهم إذا رأوا الهلال 
ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم .)1١81(‏ 


وإذا رآه أهل المغرب هل يجب الصيام على أهل المشرق؟ 
الجواب: لا؛ لأنه ربما فى سير هذه المسافة تأخر القمر. 

القول الثالث: أن الناس تبع للإمام فإذا صام صامواء وإذا أفطر 
أفطرواء ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد 
الخليفة» ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق 
الأرض أو مغاربهاء أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي 
تحت ولاية واحدة» فيحصل التنازع والتفرق» هذا من جهة المعنى . 

ومن جهة النص: فلقوله كَيِةْ: «الصوم يوم يصوم الناس 

: 5 0 . 5 ى. 

والفطر يوم يفطر الناس» 3 فالناس تبع للإمامء والإمام عليه ان 
يعمل على القول الراجح ‏ باختلاف المطالع. 

وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم 
الاجتماعية قول قوي. حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم 
فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على 
المطالع» ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس. 

القول الرابع: أنه يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر 
إليه في الليلة» وهذا في الحقيقة يشابه المذهب في الوقت الحاضر؛ 
لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من ليلة» 
)1١(‏ أخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون (591)؛ 


والدارقطني )١74/7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أبو داود في الصيام/ 
باب إذا أخطأ القوم الهلال (75775)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في 


شهري العيد )١579(‏ ولفظه عندهما «الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحوت) . 


لكن يختلف عن المذهب فيما إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. 

مسألة: الأقليات الإسلامية فى الدول الكافرة» إن كان هناك 
رابطة» أو مكتبء أو مركز إسلامي؛ فإنها تعمل بقولهم» وإذا لم 
يكن كذلكء فإنها تخيّرء والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها . 

قوله: «ويصام» مبني للمجهولء ونائب الفاعل يعود إلى 
شا ْ 

قوله: «برؤية عدل» وبعضهم يعبر بقوله: «برؤية ثقة» وهذا , 
أعم . 

والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر. 

والدليل حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : «تراءى الناس 
الهلال فأخبرت النبي كك أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه»”" . 

وكذلك حديث اللأعبرانن الذي ير الكت عه أنه برا 
الهلال فقال: أتشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. قال: 
نعم فقال لبلال: «قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غداً»”"'. 
فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر. 
والصيام بشهادة واحد مقتضى القياس؛ لأن الناس يفطرون بأذان 
() أخرجه أبو داود في الصيام/ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 

(595)؛ وصححه ابن حبان (/5551)؛ والحاكم /١(‏ "5 ؛). 
(0) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب في شهادة الوافد على رؤية هلال رمضان 

(5740)؛ والترمذي في الصيام/ باب ما جاء في الصوم بالشهادة (591)؛ 

والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان 


(4/؟177١)؛‏ وابن ماجه في الصوم/ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال 
(؟565١)انظر:‏ «نصب الراية» (؟/ 557). 


الواحد ويمسكون بأذان الواحدء قال النبى ككلله: «إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»"'"' . 

والعدل في اللغة: هو المستقيم » وضده المعوج . 

وفي الشرع : من قام بالواجبات» ولم يفعل كبيرة» ولم يصر 
على صغيرة . 

والمراد بالقيام بالواجبات أداء الفرائض كالصلوات الخمس . 

والمراد بالكبيرة كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة. كالحد 
والوعيد واللعن ونحو ذلك مثاله النميمة» وهي نقل كلام الناس 
بعضهم إلى بعض لقصد الإفساد بينهم» كأن يذهب شخص لآخر 
فيقول له: فلان قال فيك كذا وكذاء مما يؤدي إلى العداوة 
والبغضاء بينهم » ولهذا قال النبي عَكَبِيدِ : لاح يدخل الحنة قتات5(00) 
أي: نمامء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «مرّ 
النبي كَكَِدِ بقبرين. فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما ' 
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله.ء وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة»”” فإذا انم الإنسان مرة واحدة ولم يتب 9 يتب فليس بعدل. 

ومن الكبائر انها الغيبة وهي ذكرك أخاك يها يكره من عيب 
خلقى . أو خلقى» 7 دينى . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب أذان الأعمى. . .(517)؛ 57 في الصيام/ 
باب بيان أن الدخول في الصوم. )1١97(..‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما يكره من النميمة (5005)؛ ومسلم في 

الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم النميمة »)١79( )٠١5(‏ عن حذيفة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الجريدة على القبر (١177)؛‏ ومسلم في 


الظمارة). بان الدلن علق نحاسة البول ووجوب الانصر اكه 1310 عو اين 
عباس رضي الله عنهما. 


فالخلقي كأن تقول : إن هذا الرجل أغعوره أو أنفه معوجء 
أو فمه واسع. وما أ ذلك. 

والديني مثل أن تقول: هذا متهاون بالصلاة» وهذا لا يبر 
والديه» وما أشئنه ذلك. 

والحلقي كأن تقول: هذا أحمق» سريع الغضب» عصبي» 
وما أشبه ذلك إذا كان فى غيبته أما إذا كان فى حضورهء فإنه 
يسمى سبا وليس بغيبة» والفقهاء يزيدون على ذلك في وصف 
العدل ألا يخالف المروءة» فإن خالف المروءة فإنه ليس بعدل» 
يقلد أصواتهم أو حركاتهم وما أشبه ذلك. 

وقياس كلام أحمد في قوله: إن من ترك الوتر فهو رجل 
سوء لا ينبغى أن تقبل له شهادة» أن من ترك عبادة مؤكدة أنه 
تسقط عدالته. 

ولكن ينبغي أن يقال: إن الشهادة في الأموال ليست 
كالشهادة فى الأخبار الدينية» ففى الأموال يجب أن نشددء لا 
سيما في هذا العصر لكئرة من يشهدون زورا» لكن في الشهادة 
الدينية يبعد أن يكذب الإنسان فيهاء إلا أن يكون هناك مغريات 
توجب أن يكذب. 

مثل ما يقال فى بعض الدول إذا شهد شخص بدخول 
رمضان أعطوه مكافأة» أو بشهادة شوال أخذ مكافأة هذه الأشياء 
ربما تغري ضعيف الإيمان فيشهد بما لا يرى. 

ولو قلنا بقول الفقهاء لم نجد عدلاً؛ فمن يسلم من الغيبة» 
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والسخرية بالناس» والتهاون بالواجبات» وأكل المحرم» وغير 
ذلك؛ ولهذا كان الصحيح بالنسبة للشهادة أنه يقبل منها ما يترجح 
أنه حق وصدق؛ لقوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشُبَدَآء4 [البقرة: 
1 ولأن الله لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل أمرنا بالتبين فقال 
تعالى: ايكيا لَدِبنَ ءامنْوَا إن جَآءكٌ ماس با هَتَيوَاً4 [الحجرات: 5]. 
ا ويشترط مع العدالة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل 
صدقه فيما ادعاه» فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته» وإن 
كان عدلاً؛ لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو عدلء فإننا نعلم أنه 
والدليل على ذلك أن القوة والأمانة شرطان أساسيان في 
العمل» ل لمي ل ا و د 
يكبت ا إِنَكَ حَيْرٌ من أسََدْجَرَتَ لفو لْدمِينٌ4© [القصص: 5؟] 
وقال العفريت من الجن الذي التزم أن يأتي بعرش ملكة سبأ وق 
عليه موي مين # [النمل: 9*] ومن ذلك الشهادة لا بد فيها من 
الأمانة التى تقتضيها العدالة» ولا بد فيها من القوة التى يحصل 
بها إدراك الوه به ففات المؤلف هنا أن يقول: قوي البصرء 
لكن لو أراد شخص أن يعتذر عن المؤلف,. فيقول: إن العدل إذا 
كأن» فتعيف البهتر: فلا يمك أذ ديد ينا لا ورف ب . 
فنقول: هذا ليس بعذر؛ لأن العدل إذا توهم أنه رأى 
الهلال فسوف يصر على أنه رآه؛ لما عنده من الدين الذي يرى 
أنه من الواجب عليه أن يبلغ ليصوم الناس أو يفطرواء لذلك فلا 
بد من إضافة قوي البصر. 


وَلَو أنثى : ا ا 00 
مسائل : 


الأولى: لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين» وهو 
قوي البصر ولم يره غيره فهل يصام برؤيته؟ 

الجواب: نعم يصامء. وهذا هو المشهور من مذهبنا وعليه 
أكثر أهل العلم» وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يره غيره مع كثرة 
الجمع فإنه لا يعتبر قوله؛ لأنه يبعد أنه يتفرد بالرؤية دونهم. 

والصحيح الأول لعدالته وثقته. 

الثانية: من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة» كشرب 
الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال» ولا يخبر أنه يفعل كبيرة؛ 
لأن الأحكام تتبعّض . 

الثالئة: على المذهب لا تقبل شهادة مستور الحال؛ للجهل 
بعدالته. 

وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن 
عدالته. 

قوله: «ولو أنثى» «لو) غالباً تأتى إشارة للخلاف» والمسألة 
حا كد لك إن مكل العلدا فاك إن الاق وال تين هيا نقيا: ١‏ 
في رمضانء ولا في غيره من الشهور؛ لأن الذي رأى الهلال في 
عهد رسول الله كل رجل”'"؛ ولآن النبي يَيِ قال: «فإن شهد 
شاهدان فصوموا وأفطروا»”'' والمرأة شاهدة. وليست شاهداً . 
(1) سبق تخريجه )9”١7(‏ 


(0) أخرجه أحمد (4/١737)؛‏ والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان (5/4١)؛‏ والدار قطني (157/5) عن- 


--399808888 5 
قَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ ثَلائِينَ يَؤْماَء فَلَمْ يْرَ الهلال» أَوْ 
صَامُوا لأخل غَيْم لم يُمْطِرُوا. 


لكن الأصحاب يقولون: إن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكور 
والإنانف »كما سحو الذكوى: و الإنانهة في الرواية8 بو الو لتحيو 
حيتي :وهنا قري دوطو ا لررنة علا رتفا ل كنوت للك تععد 
الحاكم» ولا لفظ الشهادة» بل قالوا لو سمع شخصاً ثقة يحدث 
الناس في مجلسه بأنه رأى الهلال فإنه يلزمه أن يصوم بخبره. 

قوله: «فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال أو 
صاموا لأجل غيم لم يفطروا» «إن صاموا» أي: الناس ١بشهادة‏ 
واحد) أي: في دخول شهر رمضان ولم يروا هلال شوال» فإنهم 
لا يفطرون فيصومون واحداً وثلاثين يوماً؛ لأنه لا يثبت خروج 
الشهر إلا بشهادة رجلين» وهنا الصوم مبني على شهادة رجل فهو 
مبني على سبب لا يثبت به خروج الشهرء فلو أفطروا لكانوا قد 
بنوا على شهادة واحد وهذا لا يكون فى الفطرء هذا هو المشهور 
من المزهبي7. ْ 

وقال بعض أهل العلم: بل إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة 
واحد لزمهم الفطر؛ لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه» والصوم 
ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماء ولا يمكن أن يزيد 
الشهر على ثلاثين يوماًء أو يقال يلزمهم الفطر تبعاً للصوم؛ لأنه 
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذا القول هو الصحيح. 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي كك وصححه في «الإرواء» 

(3"5/5). 
)1١(‏ «المبدع» (4/”9)؛ و«كشاف القناع» (5/ .)7٠06‏ 


وقوله: «أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا» إذا صاموا لأجلٍ 
غيم» فإنهم لا يفطرون؛ لأن صيامهم في أول الشهر ليس مبنيا 
على بينة» وإنما هو احتياط . 

وعلى القول الصحيح لا ترد هذه المسألة؛ لأنه لن يصام 
لأجل غيم» فهذه المسألة إنما ترد على قول من يلزمهم بالصيام 
لأجل الغيم . 

تنبيه: كل الأشياء المعلقة بدخول شهر رمضان لا تحل في 
ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قترء وإنما يجب الصوم 
فقط لأن الشهر لم يثبت دخوله شرعاء وإنما صمنا احتياطاء مثال 
ذلك» لو قال رجل لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالقء فإنه لا 
يقع الطلاق بتلك الليلة» وكذا الديون المؤجلة إلى دخول شهر 
رمضان فإنها لا تحل بتلك الليلة» وكذا المعتدة بالأشهر إذا كانت 
عدتها تنتهي بتمام شعبان فإنها لا تنتهي بتلك الليلة. 

مسألة: لو صام برؤية بلدء ثم سافر لبلد آخر قد صاموا 
بعدهم بيوم» وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال في تلك البلد 
التي سافر إليهاء فهل يفطرء أو يصوم معهم؟ 

الصحيح أنه يصوم معهم, ولو صام واحداً وثلاثين يوماًء 
وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس 
فيه فإنه يفطر حست غروب الشمس في تلك البلد التي سافر. 
إليها . ١‏ 1 

وقيل: ‏ وهو المذهب ‏ إنه يفطر سراً؛ لأنه إذا رؤي في 
بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. 


كتاب الحيام ل اك 


ساسا ه ءً سه ت” ات ا سس > 5 سعس ا م 5 عه دبع 
ومن رأى وَحَذه هلال رمضان» وَرَدْ قوله. أو رأاى 
هلال شُوَّالٍ صَام اميه تن ا ف وو امإ قو و ل 00 


قوله: «ومن راى: وجده هلال 'رمضان: ورد قولهء اواراى هلال 
شوال صام» «وحده» أي: منفردا عن الناس. سواء كان منفردا 
بمكان أو منفرداً برؤية. 

مثال ما إذا كان منفرداً بمكانء إذا كان الإنسان فى برية 
لكل نه اعد قرا ادييلة لب رففته: إلى القامي در يننا 
لجهالته بحاله» أو لأي سبب من الأسباب. 0 

ومثال الانفراد بالرؤية» أن يجتمع معه الناس لرؤية الهلال 
لاي و حرا بر اودترا اقارمة فوم ٠‏ لقواه تعالى . 
نس كيد مد القَهْرَ قَيضنَةُ4 [البقرة: 189] ولقول النبي 26 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"'' وهذا الرجل رآه فوجب عليه 
الصوم». وكل ما يترتب على دخول الشهر؛ لأنه رآه. 

وقال بعض العلماء: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه 
الصوم؛ لأن الهلال ما هل واشتهر لا ما رئي. 

وقوله: «أو رأى هلال شوال صام؛ أي: وجوباً ففرق 
المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضانء ورد قوله بأنه يصوم 
مع مفارقته الجماعة؛ وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم 
ولا يفطر برؤيته؛ ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا 
بشاهدين» وهنا لم يشهد به إلا واحدء. فلا يكون داخلا شرعا 
فيلزمه الصوم مع أنفيواة: 


.)7١08(ص سبق تخريجه‎ )١( 


1 

واما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه 

وقال :تعفن العلماء: بل يحب عليه القطر سر لقول: ' 
النبى كك : «صوموا لرؤيته. وأفطروا لرؤيته» وهذا الرجل قد رآه 
فيلزمه الفطرء ولكن يكون سراً؛ لتلا يظهر مخالفة الجماعة. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - في هاتين المسألتين أنه 
يتبع الناس؛ فلوتراى وحذه هلال رمضان لم يصم؛ ولؤعراى 
هلال شوال وحده لم يفطر؛ أن الهلال ما هَل واستهل»ء 
واشتهر» لا مارتى. 

والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره 
المؤلف أنه يصومء وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً 
للجماعة» وهذا من باب الاحتياط. فنكون قد احتطنا في الصوم 
والفطرء ففي الصوم قلنا له: صمء وفي الفطر قلنا له: لا تفطر 
بل صم . 

مسألة : تبين هما عيبق أن دول رمضان يحت يكهادة 
واحدء ودليل ذلك حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
«تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي كَل أني رأيته فصام وأمر 
الناس بصيامه)7'' . 

وهلال شوال وغيره من الشهور يثبت إلا بشاهدين لقول 
النبى كل «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)”'' ومثله دخول 


)١١‏ سبق تخريجه ص(757١71).‏ (0') سبق تخريجه ص(7150). 


ب يبيب يي د 
وَيْرَمُ الصَّوْمُ لِكُلَّ مُسْلِم مُكَلْفٍِ قَادِرٍ. 0 


شهر ذي الحجة لا يثبت إلا بشاهدين» فلو رآه شخص وحلده لم 
يثبت دخول الشهر بشهادته؛ وعلى هذا فإذا وقف رجل بعرفة في 
اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجزئه. 
وإن أراد أن يصوم اليوم التاسع عنده الذي هو عند الناس الثامن 
بنية أنه يوم عرفة» فإن ذلك لا يجزئه عن صوم يوم عرفة» ولو 
صام اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عندهء هل يجوز أن 
يصومه؟ | 

الجواب: نعم يجوز أن يصومه؛ لأنه وإن كان عنده حسب 
رؤيته العاشر فإنه عند الناس التاسع فلم يثبت شرعا دخول شهر 
ذي الحجة بشهادة هذا الرجل». وعلى هذا فإذا وقف في العاشر 
عنده»ء وهو التاسع عند الناس أجزأه الوقوف. 

وقول المؤلف هنا: «ومن رأى وحده هلال رمضانء» ورد 
قوله» ولم يقل في هلال شوال ورد قوله؟ لأن هلال شوال لا 
يثبت برؤية واحد مطلقا حتئ لو.قبل وصدق. بخلاف هلال 
رمضان. ش 

قوله: «ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر» هذا شروع في 
بيان شروط من يلزمه الصوم قوله (لكل مسلم) اللام زائدة» أي: 
يلزم كل مسلم . 

هذا هو الشرط الأول. والإسلام ضده الكفرء فالكافر لا 
يلزمه الصوم. ولا يصح منه. 

ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفرهء ولا 
بقضائه بعد إسلامه» والدليل على ذلك قوله تعالى: #وما مَتَعَهُرَ 


© ه ههه هه هه .هه هوه ههه .ووو وو وهو وه وهو وهم ةو هوهو وو وو ووو وو ووو وو ووم ووو ووه 


ج ‏ لولل ووم سدس 5 آم اوم دجب ساة به 
د اقل وتهم _تتتتهم | أَتهْرَ كس َللَهُ وَبرَسُوله- ولا يأنونَ 
الصّسلوة إلا وهم كمال 1 سْفِفُونَ ل وَهُمٌ كرِهُونَ 59 


فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهمء 
فالعبادات الخاصة من باب أولى. 

وكونه لا يقضي إذا أسلم؛ دليله قوله تعالى: #قل لِلَرِيِنَ 
حفروا إن يُنتهواً يِعْفَر لهم ما هَدَ سَلَفٌ* [الأتفال: 88]» وثبت 
عن طريق التواتر عن الرسول كَلِةٍ أنه كان لا يأمر من أسلم بقضاء 
ما فاته من الواجبات. 

ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة إذا لم يسلم؟ 

الجواب: نعمء يعاقب على تركها في الآخرة» وعلى ترك 
جميع واجبات الدين؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم 
بشرعه قد يعاقب عليهاء فالمستكبر من باب أولىء وإذا كان 
الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشبراب 
ولباس» ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. 

والدليل ما 1 0 تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون 
للمجرمين: انا لكك ني سَثَرَ (© كا ل تك يت الْصَنِنَ © ور 
3 تيم اكه © وس عراح اللي © 85 كيد سو 
لبن 49 [المدثر]. فذكروا أربعة أسباب منها ترك واجبات 

فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم 
سقر؟ 

فالجواب: أنهم ذكروا أربعة أسباب ولولا أن لهذه 


ههه هو و هه ههه و ووو ووه وو وو وو ووو ووو و وو ووه و ووو ووو وهو ووو وو وو ووو ووة ٠‏ 


المذكورات» مع تكذيبهم بيوم الدين أثراً في إدخالهم النار» لم 
يكن في ذكرها فائدة» ولو أنهم لم يعاقبوا عليها ما جرت على 
بالهم . 

فالسبب الأول: ##لرَ نَكَ من الْمْصَلَنَ#الصلاة. 

والثاني: #ولر تك نطوم اليتكي 469 الزكاة. 

والثشالث: #وَحكنًا خحوصٌ مم اخَضِينَ 2©* مثل الاستهزاء 
بآيات الله . ش 

والرابع : ##وَن تَكدْبُ بور أَلِينِ ©* . 

وقوله: «مكلف» هذا هو الشرط الثانى» وإذا رأيت كلمة 
مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل؛ لأنه لا تكليف 
مع الصغر ولا تكليف مع الجنون. 

والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة بالنسبة للذكر: إتمام خمس 
عشرة سنة وإنبات العانة» وإنزال المني بشهوة» وللأنثى بأربعة 
أفياء هذه الثلاثة السابقة ورابع» وهو الففي فإذا حاضت فقد 
بلغت حتى ولو كانت في سن العاشرة. 

والعاقل ضده المجنون. أي: فاقد العقل. من مجنون 
ومعتوه ومهزر؛ فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف 
فإنه ليس بمكلف. وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة 
ولا صيام ولا إطعام بدل صيام. أي: لا يجب عليه شيء إطلاقاًء 
إلا ما استثنى كالواجبات المالية» وعليه فالمهذري أي: المخرف 
لا يجب عليه صومء ولا إطعام بدله لفقد الأهلية وهي العقل. 

وهل مثل المهذري من أضل عقله بحادث؟ 


فالجواب أنه إن كان كالمغمى عليه فإنه يلزمه الصوم؛ لأن 
المغمى عليه يلزمه الصوم فيقضيه بعد صحوهء وإن وصل به فقد 
العقل إلى الجنون. ومعه شعوره فله حكم المجنون.ء وكذلك من 
كان يجن أحياناء ففي اليوم الذي يجن فيه لا يلزمه الصوم» وفي 
اليوم الذي يكون معه عقله يلزمه. 

ودليل ذلك قوله ويد «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى 
يستيقظ وعن الصغير حت يبلغ وعن المجنون حتى يفيق)”". 

وقوله: «قادر) هذا هو الشرط الثالثء. أي: قادر على 
الصيام ات اذا من العاجزء فالعاجز ليس عليه صوم لقول الله 
تعالى: ومن مِكَادَ مريضًا آد عَلَ سَفَرٍ فده يَنْ أار أُمَرٌ)4 
[البقرة: .]١185‏ 

لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين: 
قسم طارئ» وقسم دائم . 

فالقسم الطارئ هو الذي يرجى زواله. وهو المذكور في 
الآية فينتظر العاجز حتى يزول عجزه ثم يقضي لقوله تعالى: 
ليده ين يار أ5أ4. 

والدائم هو الذي لا يرجى زواله وهو المذكور في قوله 
تعالى: ##وَعَلَ الذرت يُطِيفُوتمٌ فِدَيَةٌ طعامٌ مِسَكين # [البقرة: ]١184‏ 
حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما - بالشيخ والشيخة إذا 
كانا لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكيناً”"2» والحقيقة 

سبق تخريجه ص(١١5).‏ 

أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله تعالى: #أينَامًا مَعَدُودابٌ هَمَن كارت هنكمم - 


أنه بالنظر إلى ظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسره ابن عباس 
- رضي الله عنهما ؛ لأن الآية في الذين يطيقون الصوم #وعَلَ 
لدت يطِيقُونَةُ ذ فِديَة يَدُ طَمَامُ سكين مم وم حا مَهوَ خَ َو وآ 
تمُوئوا ع2 لحك 4 [البقرة : 184] وهذا واضح أنهم قادرون على 
الصومء وهم مخيرون بين الصوم والفدية» وهذا أول ما نزل 
وجوب الصوم كان الناس مخيرين إن شاؤوا صامواء وإن شاؤوا 
أفطروا وأطعمواء وهذا ما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن 
الأكوع ‏ رضي الله عنه 00 الها نزلت هذه الأنة: ول 
أأذرت يطيفوة فِدَ ديه لما م مِسَكِينٍ #4 كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي » ا الآية 0 بعدها فتسخنها7*, 

لكن غور فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل يدل على عمق فقهه 
- رضي الله عنه -؛ لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل 
الفدية عديلاً للصوم لمن قدر على الصوم» إن شاء صام وإن شاء 
أطعم» ثم نسخ التخيير إلى وجوب الصوم عيناء فإذا لم يقدر عليه 
بقي عديله وهو الفدية» فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله» يجب 
عليه الإطعام عن كل يوم مسكياً . 

أما كيفية الإطعام» فله كيفيتان: 

الأولى: أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام 
- مَرِيضًا أوَ عَلَ سَنَرٍ مَهِدَهٌ يِنْ آَيَارِ أ وَعَلَ ألّذست يُطِيفُوئةُ وِدَيَةٌ طَعَامُ مِسكين» 

.)56٠060( 


0 7١ أخرجه البخاري في التفسير/ باب: #سَمَن سد ود الدّهْرَ قيِصندُ4‎ )١( 
ومسلع في الضيام/ باب بيان نسخ قول الله تعالى: ووَعَلَ اأذيرت طيكونم هدي‎ 
.)11١15( طَعَامٌ مِسَكِينَ بقوله تعالى ##فَمَن سبد متك الذَهْرَ َِيضْمَةٌ4‎ 
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التي عليه» كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ يفعله لما كبر. 

الثانية: أن يطعمهم طعاماً غير مطبوخ. قالوا: يطعمهم مد 
بر أو نصف صاع من غيرهء أي: من غير البرء ومد البر هو ربع 
الصاع النبوي» فالصاع النبوي أربعة أمداد» والصاع النبوي أربعة 
أخماس صاعناء وعلى هذا يكون صاعنا خمسة أمدادء» فيجزئ 
من البر عن خمسة أيام خمسة مساكين» لكن ينبغي في هذه الحال 
أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوهء حتى يتم قوله تعالى: 
وَل ألّذبت يطِيِقُوَُ وَدَيَةٌ طمَامُ سكين ». 

وأما وقت الإطعام فهو بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم 
بيومه» وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. 

وهل يقدم الإطعام قبل ذلك؟ 

الجواب لا يقدم؛ لأن تقديم الفدية كتقديم الصوم. فهل 
يجزئ أن تقدم الصوم في شعبان؟ 

الجواب: لا يجزئ. 

الشرط الرابع: أن يكون مقيماًء ولم يذكره المؤلفا . 
- رحمة الله - اعتماداً على ما سيذكره في حكم الصوم في السفرء 
فإن كان مسافراً فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ومن كاد 
مَرِيضًا أَوْ عَكَ سَمَرٍ مَعِدَّهُ َنْ أَنيَامٍ أُحَرْ4 [البقرة: 185] وقد 
أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطرء واختلفوا فيما لو صامء 
فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح صوم 
مسافرء وأنه لو صام فقد قدم الصوم على وقته وكان كمن صام 
رمضان في شعبان. 


وححديي تاعكر العابية ومن كان مَريضًا أَوْ عل 
سَمَّرٍ قَعِدَّهٌ من أَنام حر 4 [البقرة: ]١185‏ لأن (عدة)» مبتدأ خبرها 
محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخرء والأخر بمعنى المغايرة 
وقول الرسول يَكيِِ: «ليس من البر الصوم في السفر»"'' وإذا لم 
يكن برا صار إثما . 

ولكن قولهم ضعيف. فلقد ثبت أن النبي كَل صام في سفره 
في رمضانء وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في 
رمضان فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر على 
الصائم' ''» وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي ‏ رضي الله عنه - 
أنه سال النبي كَلنْةٍ قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر فقال 
له: «إن شئت فصم وإن شئت فكت فانط" ) وحييد يكوث المزاد 
بالآية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخرء لا وجوب أن تكون 
عدة من أيام أخر. 

وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم. لكن يلزمه القضاء 
كالمريض . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي ككل لمن ظلل عليه واشتد الحر: اليس 


من البر الصيام في السفر» )١457(‏ ومسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر 
في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. . . )١١١5(‏ عن جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب لم يعب أصحاب النبي كَل بعضهم بعضاً في 
الصوم والإفطار (9141١)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر من غير معصية. . . )١١١4(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصوم في السفر والإفطار (951١)؛‏ ومسلم 
في الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر )١١71(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


وأيهما أفضل للمريض والمسافر أن يصوماء أو يفطرا؟ 

نقول: الأفضل أن يفعلا الأيسرء فإن كان في الصوم ضرر 
كان الصوم حراماً لقوله تعالى «ول كَتَدَُا اليم إِذَّ لله كن يكم 
رحيمًا» [النساء: 9؟] فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ورا على 
الإنسان كان منهياً عنه . 

فإذا قال قائل: مان الف ا اده 
فالجواب: نعم هذا ظاهرالآية» لكن عمرو بن العاص 
- رضى الله عنه ‏ استدل بها على نفى الضرر فأقره النبى كَللِةِ على ذلك » 
وذلك أنه بعئه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل» فقال له النبي كله : 
أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله ذكرت قول الله 
تعالى #ول كَتَُلوا انتم إِنَّ ألَّهَ كانَ بَكُمْ رَحِيمّا» وكانت الليلة باردة 
فتيممت» فضحك الرسول وه0' تقريراً لفعلهء وهذا يدل على أن 
الآية تتضمن النهي عن قتل النفس » وكل ما كان فيه ضرر . 

وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم 
تدراما خلنه: 

فإذا قال قائل: ما مقياس الضرر؟ 

قلنا: إن الضرر يعلم بالحس» وقد يعلم بالخبر؛ أما بالحس 
فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضرهء ويثير عليه الأوجاع. 
وتوجين تاخز البرك نوما أشه ذلك 
(1) أخرجهالبخاري معلقاً بصيغة التمريض في التيمم/ باب إذا خاف الجنب على نفسه 


المرض أو الموت. ..» ووصله أبوداود في الطهارة/ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
(حسضفة والدارقطني (178/1) وصححه ابن حبان (1715) والحافظ في الفتح . 
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وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك. أي: بأنه 
يضره؛ فإن أخبره عامى ليس بطبيب فلا يأخذ بقوله. وإن أخبره 
يغاط هال ا «زاحه يحطس قله ا عن لق درن حدر 
طبيب غير ثقة فلا يأخذ بقوله. 

وهل يشترط أن يكون مسلماً لكي نثق به؛ لأن غير المسلم 
لا يوثق؟ 

فيه قولان لأهل العلم». والصحيح أنه لا يشترط. وأننا متى 
وثقنا بقوله عملنا بقوله في إسقاط الصيام؛ لأن هذه الأشياء 
صنعته» وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعتهء فلا يقول إلا ما 
كان حقاً في اعتقاده. والنبي ككلهِ وثق بكافر في أعظم الحالات 
خيظرا »ذلك عنمن قاتعر من مكة إلى المدطة امقاجن رحد 
مشتركا :مق ند الدثل: يقال 841 عبد اشريق أويقط 4 ليذله«على 
الفاروق " وتحلما يران عط 8 أن فرويا عادص سي مد 
الرسول كَكْاْةِ وجعلت مائة ناقة لمن يدل عليهء ولكن الرسول مَل 
كان واثقاً منه» فدل هذا على أن المشرك إذا وثقنا منه فإننا نأخذ 
بقوله. 

مسألة: هل الأولى للمسافر أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ 

فالجواب أما مذهب الحنابلة''' فالأولى ألا يصوم؛ بل 
كرهوا الصوم للمسافر وقال الشافعية: الأولى أن يصوم. وقال 
() أخرجه البخاري في الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم 


يوجد أهل الإسلام (5577) عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) «الإنصاف» (5897/9). 
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آخرون: إنه على التخيير» لا نفضل الفطر ولا الصوم. 

والصحيح التفصيل في هذاء وهو أنه إذا كان الفطر والصيام 
سواءء فالصيام أولى لوجوه أربعة: 

الأول: أن ذلك فعل الرسول يلي كما في حديث أبي 
الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يَلِِ في يوم شديد الحر 
حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم. 
إلا رسول الله كه وعبد الله بن رواحة''" . 

الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة. 

الغالة:: أنه أنئر على 'المكلف ونا كات ايمسر فهو أولى. 

الرابع : أنه يصادف صيامه رمضان» ورمضان أفضل من 
غيره وعلى هذا نقول الأفضل الصوم. 

وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى» والدليل على هذا : 
أن النبي ككِةِ كان صائما في السفرء ولم يفطر إلا حين قيل له إن 
الناس قد شق عليهم الصيام» وينتظرون ما ستفعل. ولم يفطروا 
- يريدون التأسي بالرسول كل - فدعا الرسول يك بقدح من الماء 
بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس» فشربء, والناس 
ينظرون إليه ليقتدوا به» فجيء إليه وقيل: إن بعض الناس قد صامء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أولئك العصاة أولئك العصاة)”"' 2 
(1) أخرجه البخاري في الصوم (955١)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب التخيير في 

الصوم والفطر في السفر (؟5١١).‏ 


(0) أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 


لأنهم صاموا مع المشقة. ولأنهم خالفوا رسول الله طلِي حيث 
أفطر وبقوا هم صياما . 

وإن كانت المشقة شديدة يخشى منها الضرر فالصوم حرام 
لقوله تعالى: #ولا ملوأ أنفسكم 4 . 

وأما قول الرسول يَكِْ: «ليس من البر الصوم في السفر»""' 
الذي استدل به الحنابلة» فهذا خاص بالرجل الذي راآه النبى عله 
قد ظلل عليه والناس حوله. فقال عَكَيِةِ : ما هذا؟ فقالوا: هذا 
صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في السفر». 

فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الفتييت؟ 

فنقول: الخصوصية نوعان: 

فالخصوصية الشخصية: أن يقال: إن هذا الحكم خاص 
بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره وهذا يحتاج ال دليل خاص» 
وهذا هو الذي تقول فيه: العبرة بعموم اللفظ ل" بخصوص 
المثبى 6 فآاية اللعان وردت في قصة رجل معينء وآية الظهار 
كذلك» فالعبرة بالعموم فكل أحد يثبت له هذا الحكم. 

والخصوصية النوعية: وإن شئت فقل الخصوصية الحالية» 
أي: التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخصء 
أي مكل حالة» فيقال: اليس من البن الصوم في المنفر لمن شن 
عليه كهذا الرجلء ولا يعم كل إنسان صام. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/7710). 


كتاب الحيام 


ران 
وإذا“فاقت" تنه “فى اننا النينان رقت الإمباك والقضاء 
عَلى كل من صَارَ فى أثنائه أهلا لِوُجِوبهِ خخ م ا 


الشرط الخامس: الخلو من الموانع» وهذا خاص بالنساءء 
فالحائض لا يلزمها الصومء والنفساء لا يلزمها الصوم؛ لقول 
النبي كَل مقرراً ذلك: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 0 
فلا يلزمها إجماعا ولا يصح منها إجماعاء 2 قضاؤه 
إجماعاء فهذه ثلاثة إجماعات» والنفساء كالحائض في هذا. 

قوله: «وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك 
والقضاء على كل من صار فى أثنائه أهلاً لوجوبه» قوله: البينة أي : 
يله وغول الشهوج إمابالكهاذة وزنا تاك ل تعيانا للكت يوا 
وقوله «وجب الإامساك» يعني الإمساك عن المفطرات. 

ودليل ذلك أن النبي ككةِ حين أمر الناس بعيام عاشوراء في 
أثناء اليوم أمسكوا في حينه”"'؛ ولأنه ثبت أن هذا اليوم من 
رمضان فوجب إمساكه. 

وقوله «والقضاء» أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة 
في أثنائه أنه من رمضان» ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام 
الفرض أن تستوعب النية جميع النهارء فتكون من قبل الفجر 
والنية هنا كانت من أثناء النهار فلم يصوموا يوماً كاملاً» وقد قال 
النبي يَلِةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”". 


)١(‏ أخرجه اس باب ترك الحائض الصوم )7١54(‏ عن أبي سعيد 

هم البخاري: قن الصبود باب إذا نوى بالنهار صَيْوماً )١1955(‏ عن سلمة ب بن الأكوع 
رضى الله عنه. 

(*) سبق تخريجه ص١(١5).‏ 
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ووجوب القضاء فى هذه المسألة ‏ أي: ما إذا قامت البينة 
أثناء النهار ‏ هو قول عامة العلماءء وقال شيخ الإسلام ابن 
وشربهم قبل قيام البينة كان مباحاًء قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا 
حرمة الشهرء بل كانوا ع ل 1 ل 
تاودا بي مسوم قوله تعالى: #ريَا لا تُوَاهِذّنَا إن يآ 1 
ك4 فه, كمن أكل ظانا بقاء الليل فبين أذ الفجر قد طلع» 
صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: 
١ 5 000 .5‏ 2 0 5 ملك 
ينقل أنهم أمروا بالقضاء. 

وأجاب ‏ رحمة الله - عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن 
النية تتبع العلم ولا علم لهم بدخول الشهرء وما ليس لهم به علم 
فليس بوسعهمء 2 لتراء وسعها». ولهذا لو أخروا 
النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. 

ود تعليله وجوابه ‏ رحمه الله - قوي ولكن لا : تطكتك التقيم 
بقوله» وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس» 
فيه نظر؛ لأن هذا كان عنده نية للصوم لكن أكل يظن الليل باقياً 
أو يظنه داخلاء ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من 
الخلاف فى المسألة الأولى. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس 

.)١1969( 


وقوله «على كل من صار فى أثنائه أهلاً لوجوبه» أي: بأن 
كن سلما عالقا عاقلد : ْ 

وهذه المسألة لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه 
الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. 

الثانية: أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام 
البينة مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى. ثم تقوم البينة 
بعد الظهر فحكمها كالأولى. 

الثالثة: أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة مثل أن 
تقوم البينة في الضحى» ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهرء فلا 
يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة» بل حتى يصير من أهل 
الوجوب . 

(تتمة) أفادنا المؤلف ‏ رحمه اللوتعالى ‏ أن من قام به سبب 
الوجوب أثناء نهار رمضان مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو 
يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاءء وهذا هو المشهور 
من مذهب الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة وسبق دليله وتعليله. 

القول الثاني: لا يلزمهم إمساك ولا قضاء وهو الرواية 
الثانية عن أحمد. 

والقول الثالث: يلزمهم الإمساك دون القضاء وذكر رواية 
عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين (شيخ الإسلام ابن تيمية) وهو 
مذهب مالك وهو الراجح؛ لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول 
النهار لعدم شرط التكليف وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند 


ع سس _- 
وَكَذا حَايْض وَنَْسَاءٌ ظَهرَنَا وَمُسَافِرٌ قَدِمَ مُفطرأ 1 


وجود شرط التكليف» ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. 

قوله: «وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرأ» أي : 
ومثل الذي كان أهلاً للوجوب فى أثناء النهار من حيث وجوب 
الإمساك والقضاءء حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطراء فهذه 
ثلاثة مسائل وثمت مسألة رابعة وهي مريض برئ ويعبر عن هذه 
المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهارء فهل يجب 
الإمساك والقضاء؟ 

والجواب أما القضاء فلا شك في وجوبه لأنهم أفطروا من 
رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا لقوله تعالى: #وّمّن كان مَرِيضًا 


0 
اد 


آو عَكَ سَمَرٍ َعِدَّةٌ مّنَ سام أُخَرَك [البقرة: 185] وقوله عائشة 
رضي الله عنها: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»"' تعني الحيّض . 

وأما الإمساك فكلام المؤلف ‏ رحمة الله يدل على وجوبه 
وهو المذهب؛ لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال والحكم يزول 
بزوال علته» وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك؛ لأنهم 
يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً. فقد حل لهم في 
أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات». ولا 
يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً؛ وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم 
المباح لهم أول النهارء وقد روي عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من أكل أول النهار فليأكل آخره"") 
يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. 


.)04 /( سبق تخريجه ص(587). (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


وَمَنْ أفظَرَ لِكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ أظعَمَ لِكل يَوْم 
وهذا القول هو الراجح وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلده مفطراً 
ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز 
له جماعها . ظ 

وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار. 

وإذا أفطرت مرضع خوفاً على ولدها ثم مات في أثناء اليوم 
لم يلزمها إمساك بقيته. 

والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان 
لعذر يبيح الفطرء ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك 
بقية اليوم . 

قوله: «ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم 
مسكيناً» قوله «من أفطر لكبر» اللام هنا للتعليل أي: بسبب الكبرء 
فإن الإنسان إذا كبر فإنه يشق عليه الصومء. والكبر لا يرجى برؤه؛ 
لأن الرجوع إلى الشباب متعذرء فالكبير لا يمكن أن يرجع شاباً. 
كما قال الراجز: 
لوقل مقع سيدا لنة,. :ليت تايا تو فاشكريث 

فإذا أفطر لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم» ولذلك 
فإنه يلزمه الفدية» وكذلك من أفطر لمرض لا يرجى برؤه» ويمثل 
له كثير من العلماء فيما سبق بالسل يقولون: إنه لا يرجى برؤه. 
لكن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق؛ لأن السل صار مما 
يمكن برؤه؛ لكن يمكن أن نمثل له في وقتنا هذا بالسرطان» فإن 


السرطان لا يرجى برؤهء فإذا مرض الإنهان بمرض السبرطان: 
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الصومء فيلزمه فدية عن كل يوم. 

الأول: أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائمء 
وليس كالمريض الذي قال الله فيه: #مَهِدَةٌ من أَيَامٍ أُحر» [البقرة: 
5] لأن هذا يرجى برؤه» والآخر له يرجى برؤه فسقط وجوب 


الثاني: إن قيل: ما الدليل على 00 العقيةة مع أنه 
اتقى الله ما استطاع في قوله تعالى: لوا ألَهَ مَا أَسْنَطعة» 


0 1؟ 000 ما ثبت عن ابن 0 ْ رضي اللّه عنهما - 
مسكيناً) وقد 08 ل ذلك بقوله تعالى : 0 لدبت 5 


به عا قله م 


فِذيَة طْعَامٌ وكين 0174 [البقرة: 184]» والقول هنا صادر من 
صحابي» ومعروف خلاف العلماء فى قول الصحابى. هل هو 
حجة أو ليس بحجة؟ لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية» وإذا 
كاددس نسي اطع نقد سي تمظن العنهاة ال أنتقسيير 
الصحابي له حكم الرفع؛ وإن كان هذا القول ضعيفاًء ولكن لا 
شك أنه إذا قال الصحابي قولاً واستدل عابة: فإن اسعدلالة أصح 
من اشعدلال غيره. 


فما وجه الاستدلال بالآية؟ 


)غ0( سبق تخريجه » ص( ؟7). 


قالجوات: أن استدلال ابن عباس - رضي الله عنهما هذه 
الآنة استدلال عميق جدا : :ووحفية أن الله قال #طَ لدو 
طُِوَُ ديه طْعَامٌ سكين من كطَوَعَ حَيا مهو حي لَوّ وَآن تَصُومُوا 
00 س4 [البقرة: ]١1854‏ فجعل الفدية معادلة للصومء وهذا في 
أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم ا فلما تعذر 
أحد البديلين ثبت الآخرء أي: لما تعذر الصوم ثبتت الفدية» 
وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال: إن الآية لا تدل 5 هذاء فالآية 
تدل على أن الذي يطيق الصيام» إما أن يفدي أو يصومء والصوم 
خير ثم نسخ هذا الحكم. 

والجواب: أن الله تعالى لما جعل الفدية عديلاً للصوم في 
مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر 
الصومء وهذا واضح.ء وعلى هذا فمن أفطر لكبرء أو مرض لا 
يرجى برؤهء فإنه يطعم عن كل يوم مسكيئاً . 

ولكن ما الذي يطعم وما مقداره؟ 


2 


5 
م 


وأما مقداره فلم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف» 
وما يحصل به الإطعام». وكان أن رين ماللق جح رضي الله عنه ‏ 
عندما كبر يتجمع ثلاثين فقيراً ويطعمهم خبزاً اال ومن نا 
فإذا غدّى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. 


.)5١/5( أخرجه الدارقطني (337/6) وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 
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وقال بعض العلماء: لا يصح الإطعام؛ بل لا بد من 
التمليك”' » وعليه فاختلفوا فقال بعضهم: إن الواجب مُدٌ من البر 
أو نصف صاع من غيره. 

وقيل: بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان. 

فالذين قالوا بالأول قالوا: إن مُد البر يساوي نصف صاع 
من الشعير؛ لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس. 

والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حالء قالوا: لأن 
النبي كَيِةِ قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى: «أو أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع)””. قالوا: وهذا نص في تقدير 
النبي مَكْةٌ فيقاس عليه في كل فدية» ويكون نصف صاع. 

فإن قيل: ما المراد بنصف الصاعء هل يرجع فيه إلى 
العرف» أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟ 

فالجواب: لم أعلم أن أحداً من العلماء قال: إنه يرجع في 
الصاع إلى العرف. حتى شيخ الإسلام لم يرجع في الأصواع إلى 
العرف» وإنما رجع فيها إلى صاع النبي كَيةِ. 

وعلى هذا فنقول: المراد نصف صاع من صاع النبي وَكلة. 

وقد حرر علماؤنا الصاع القصيمي» فوجدوه يزيد على 
الصاع النبوي ربعاًء أي الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع 
القصيمي» فصاعنا الموجود خمية أمداة نبوية » وصاع النبي وَل 
أربعة أمداد. 
)٠١(‏ وهو المذهب. «الروض مع حاشية ابن قاسم» (9/١/ا”7).‏ 
() سبق تخريجه ص(1860). 


أما عدد المساكين فعلى عدد الأيام» فلا يجزئ أن يعطي 
المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحدء ويدل لهذا 
القراءة المشهورة السبعية الثانية «#وْعَلَ ألذرت يُطِيقُون هِديَة طعا 
مُساكين* بالجمع فإنها تدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم 

والخلاصة أن من عجز عن الصوم عجزاً لا يرجى زواله 
وجب عليه الإطعام؛ عن كل يوم مسكيناًء سواء أطعمهم أو 
ملكهم على القول الراجح . 

مسألة: إذا أعسر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبيرء 
فإنها تسقط عنهما الكفارة؛ لأنه لا واجب مع العجزء والإطعام 
هنا ليس له بدل. 

قوله: «ويسن لمريض يضره» الضمير في قوله «يسن» يعود 
عن القطر»: .فإذاة كان :ا لإنينات مريفنا يضترم الصنوم:فالإقطار فين 
حقه سنة» وذلك على ما قاله المؤلف ‏ رحمه الله - وإن لم يفطر 
فقد عدل عن رخصة الله - سبحانه وتعالى ‏ والعدول عن 
رخصة الله خطأء فالذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. 

والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرامء 
والفطر واجب؛ لقول الله تعالى: #إولا تَقَمْلُواً أنضسكم4» [النساء: 
اه والنهي هنا يشمل إزهاق الروحء ويشمل ما فيه الضرر. 

والدليل على أنه يشمل ما فيه الضررء حديث عمرو بن 
العاص - رضى الله عنه ‏ «عندما صلى بأصحابه وعليه جنابة» 
ولكنه خاف البرد فتيمم» فقال له النبي يل: «صليت بأصحابك 


© وه هه وه ههه و .»© .وو .ووو ووو وو وو ووو و ووو و ووو و و ووو وو وهو وو وهو و6 وود و9 وود وه 


تس سح زر لوسر 


وأنت جنب؟ قال : يا رسول الله ذكرت قوله تعالى: #ولا تَفَتَلُواً 
سكم 4 [النساء : 14] وإني خفت البرد. فأقره النبي كَلهِ على 
يا 

والمريض له أحوال: 

الأول: ألا يتأثر بالصومء. مثل الزكام اليسيرء أو الصداع 
اليسيرء أو وجع الضرسء. وما أشبه ذلك» فهذا لا 0 
يفطرء وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الاية و 
حان مَرِيضا © [البقرة: 185] ولكننا نقول: إن هذا ل 
بعلة» وهي أن يكون الفطر أرفق به فحيتئذ نقول له الفطرء أما إذا 
كال ان اذه لا يحون له النطر ريع قله الوم 

الحال الثانية: إذا كان يشق عليه الصوم ولا يضرهء فهذا 
يكره له أن يصوم. ويسن له أن يفطر. 

الحال الثالثة: إذا كان يشق عليه الصوم ويضرهء كرجل 
مصاب بمرض الكلى أو مرض السكرء وما أشبه ذلك» فالصوم 
عليه حرام. 

ولكن لو صام في هذه الحال هل يجزئه الصوم؟ 

قال أبو محمد ابن حزم وه الله: لا يجزئه الصوم؛ 
لأن الله - تعالى - جعل للمريض عدة من أيام أخرء فلو صام في 
مرضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضانء فلا يجزئه 
زماصتوا هنف الا 


(1) سبق تخريجه ص(778). 


وقول أبي محمد هذا مبني على القاعدة المشهورة» أن ما نهي 
عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئاء فإذا قلنا بالتحريم فإنّ مقتضى القواعد 
ل لأنه صام ما نهي عنه كالصوم في أيام 
التشريق» وأيام العيدين لا يحل». ولا يصحء وبهذا نعرف خطأ بعض 
المججهدين من المرضى الذين يفى فليم الصبوم وزيا يضرهم؟ 
ولكنهم يأبون أن يفطروا فتقول : إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا 
كرم الله - عزَّ وجل -» وتم يقيلوا رخصنة» وأضروا بأنفسهم. والله 
عنَّ وجل - يقول: #ولا لَفتلواً أنشسَكُ 4 [النساء 7 19]. 

قوله: «ولمسافر يقصر» أي : يسن الفطر لمسافر يحل له 
القصرء وهو الذي يكون سفره بالغاً لمسافة القصرء فأما المسافر 
سفراً قصيراً فإنه لا يفطر.ء وسفر القصر على المذهب ورأي 
جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للوبل» وهي 
سياقة سعة عقن فخا وقنارها «الكولو واه و اتن كيلو 
وثلاثمائة وسبعة عشر متراً بالتقريب لا بالتحديدء. فعلى هذا نقول: 
إذا نوى الإنسان سفر هذه المسافة فإنه يحل له القصرء وحينئذ 

فإذا قال قائل: لو صام المسافر فما الحكم؟ 

فالجواب: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل الفطر أفضل» 
أو أن ار تزيم أو أن الصوم حرام؛ فعلى رأي أبي محمد 
الصوم حرام” '' ولو صام لم يجزئه. ولكن هذا قول بعيد من 
الصواب؛ لأن هذا من باب الرخصة . 


.)١87/5( «المحلى)»‎ )١( 


والدليل على هذا: أن أصحاب النبي كَلَِِ ايصومون 
ويفطرون مع النبي يَِةِ في السفرء ولم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم»"'". والنبي #َكيٍ نفسه كان يصوم. 

فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات: 

الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطرهء ولا لفطره مزية 
على صومهء ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية: 

آولاًة أن تعن يهم #العرسدول كه كنال اكز السدوداء 
- رضي الله عنه -: «كنا مع النبي يَِدّ في رمضان في يوم شديد 
الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا 
صائم إلا رسول الله يك وعبد الله بن رواحة"”'" والصوم لا يشق 
على الرسول كل هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل . 

ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر. 

ثالثاً: أنه أسهل على المكلف غالبا ؛ لأن الصوم والفطر مع 
الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعدء كما هو مجرب 
ومعروقاه. 

زائعاً :"أنه يدرك الزمن القافا «وهئ رمها 40 إن بومضان 
أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوبء فلهذه الأدلة يترجح ما 


ذهب إليه الشافعي ‏ رحمة الله أن الصوم أفضل في حقى من . 


يكون الصوم والفطر عنذده سواء. 
الحال الثانية: أن يكون الفطر أرفق بهء فهنا نقول: إن 


(0) سبق تخريجه ص(7757) . (0) سبق تخريجه ص(7950). 


الفطر أفضل» » وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه 
مكروهاً؛ د ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول 
عن رخصة الله عنَّ وجل . 

الحال الثالثة: أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا 
يكون الصوم في حقه حراماً. 

والدليل على ذلك أن النبي كَلةِ: «لما شكى إليه الناس أنه 
قد شق عليهم الصيام» وأنهم ينتظرون ما سيفعل الرسول كَلَةٍ دعا 
بإناء فيه ماء بعل العصرء وهو على بعيره فأخيلة وشربه» والناس 
ينظرون إليه» ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: 
«أولئك العصاة. أولئك العصاة»”'' فوصفهم بالعصيان. 

ا ا المسافر. 
8 مرض لا يرجى زواله آنا يصنع؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه لا صوم ولا فدية عليه ؛ 
لأنه مسافر» والفدية بدل عن الصومء والصوم يسقط في السفرء 
ولا صوم عليه ؛ لأنه عا 

لكن هذا التعليل عليل؛ لأن هذا الذي على هذه الحال» لم 
000 سبق تخريجه » ص(١773).‏ 
(؟) وبه قال اللأصحاب»ء ورتبوا على ذلك فقالوا: يعايا بهاء فيقال: مسلم مكلف 

أفطر في رمضان لم يلزمه قضاء ولا كفارة. 

وجوابه: كبير عاجز عن الصوم كان مسافرا. 
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وَإِنْ نَوَى حَاضِرٌ صِيَامَ يَوْمء ثم سَائفَرَ فِي أَنْنَائِهِ فَلَهُ الفِظرٌ . 


والفدية لا فرق فيها بين السفر والحضرء وعلى هذا فإذا سافر من 
لا يرجى زوال عجزه فإنه كالمقيم يلزمه الفدية» فيطعم عن كل 
يوم مسكيناًء وهذا هو القول الصحيحء والقول بأنه يسقط عنه 
الصوم والإطعام قول ضعيف جدا لما تقدم. 

قوله: «وإن نوى حاضر صيام يوم؛ ثم سافر في أثنائه فله 
الفطر» الحاضر يجب عليه أن يصومء فإذا سافر في أثناء اليوم» 
فهل له أن يفطر أو لا يفطر؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

القول الأول: أن له أن يفطرء ولكن بشرط كما سنذكره. 

القول الثاني: أنه ليس له أن يفطر. 

والقول الأول: هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 


رحمه 2301 


واستدلوا على ذلك: بعموم قول الله تعالى: ومن كاد 
مَرِيضًَا أو عَكَ سَمَرٍ مَعِدَةٌ سن أسيَامِ 4 0 م 
ذا نطر فاه عن ابا خرن هذا :دن ننافوة رفيا علق سد 
فيصدق عليه أنه ممن رخص له بالفطر فيفطر. 

واستدلوا أيضاً بما ثبت في السنة من إفطار النبي كَلهُ في 
أثناء النهار 0" . 

وأهل القول الثاني: عللوا بأن الإنسان عن ف انمره 
الواجب فلزمه إتمامه» كما لو شرع في القضاء ء فإنه يلزمه أ نمه 
وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصومء يعني لو أن إنسانا عليه 


)١(‏ «الإنصاف» (7589/7). (0) سبق تخريجه ص(770). 


يوم من رمضانء فقال: أصومه غداً أو بعد غدء نقول أنت 
بالخيار غداً أو بعد غد. 

لكن إذا صامه غداً فليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد 
غد؛ لأن من شرع في واجب حرم على قطعه إلا لعذر شرعي. 

والصحيح القول الأول أن له أن يفطر إذا سافر في أثناء 
اليوم لما سبق» وأما قياسه على من شرع في صوم يوم القضاء 
فقياس فاسد لوجهين, الأول أنه في مقابلة النص» والثاني أن من 
شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه» وأما صوم المسافر 
فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. 

ولكن هل يشترط أن يفارق قريته» إذا عزم على السفر 
وارتحل فهل له أن يفطر؟ 

الجواب: في هذا أيضاً قولان عن السلف. 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الفطر إذا تأهب للسفر ولم 
تق عليه إلا أن يرك» :وذكروا ذلك ضه انس ت«رظي "الله عننة.ث 
أنه كان يفعله”©) :وإذا تأملت الآية:وجدت أنه لا يضح. هذا لأنه 
إلى الآن لم يكن على سفر فهو الآن مقيم وحاضرء وعليه فلا 
يجوز له أن يفطر إلا إذا غادر بيوت القرية. 

أما المزارع المنفصلة عن القرية فليست منهاء فإذا كانت 
هذه البيوت والمساكن الآن». وانفصلت عنها المزارع فإنه يجوز 
الفطرء فالمهم أن يخرج عن البلد أما قبل الخروج فلا؛ لأنه لم 
يتحقق السفن. 


.)54/5( وانظر: «الإرواء»‎ )١517/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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إن أَفْطَرَتْ حَامِل» 9 مَرْضع حَوفَا عل 00 قَضَنَاه 


فقط فقط. وَعَلَى وَلَدَيْهِمَ قَضََّاه وَأَظْعَمَنًا لِكلُ يَوْم 


فالصحيح أنه لا يفطر حتى يفارق القرية» ا 
أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلدء فكذلك لا يجوز أن يفطر 
حتى يخرج من البلد. 

وإذا جاز أن يفطر خلال اليوم» فهل له أن يفطر بالأكل 
والشرب أو بأي مفطر شاء؟ 

الجواب: له أن يفطر بالأكل والشرب وجماع أهله. وغير 
ذلك من المفطرات. 

قوله: «وإن أفطرت حاملء أو مرضع خوفاً على أنفسهما 
قضتاه فقطء وعلى ولديهما قضتادء وأطعمتا لكل يوم مسكيئاً» أفادنا 
المؤلف ‏ رحمه الله - أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطراء وإن 
لم تكونا مريضتين وهذا يشمل أول الحمل وآخر الحمل» وأول 
الإرضاع وآخر الإرضاع؛ وذلك لأن الحامل يشق عليها الصوم 
من أجل الحملء. لا سيما في الأشهر الأخيرة» ولأن صيامها 
ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء» فربما 
يضمر الحمل ويضعف. 

وكذلك في المرضع إذا صامت يقل لبنها فيتضرر بذلك 
الطفل» ولهذا كان من رحمة الله عرَّ وجل - أن رخص لهما في 
الفطر. 

وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهماء وقد يكون مراعاة 
لحال الولد الحمل أو الطفل» وقد يكون مراعاة لحالهما مع 
الولك.: 


م © هه ههه ووو هو وه ووو وو وه وو وها ووه وه و و هو وه و ووه و و ووه و و وهو و و ووو ووو وو ووه 


وعلى كل حال فيجب عليهما القضاء؛ لأن الله تعالى فرض 
الصيام على كل مسلمء وقال في المريض والمسافر: #فَهِدَة مِنْ 
ينَاوٍ حر [البقرة: 185] مع أنهما مفطران بعذرء فإذا لم يسقط 
القضاء عمن أفطر لعذر من مرض أو سفرء فعدم سقوطه عمن 
أفطرت لمجرد الراحة من باب أفلن: 
وأما الإطعام فله ثلاث حالات: 
الحال الأولى: أن تفطرا خوفاً على أنفسهما فتقضيان فقطء 
يعنى أنه لا زيادة على ذلك . 
الحال الثانية: أن تفطرا خوفاً على ولديهما فقطء فتقضيانء 
وتطعمان لكل يوم مسكيناً. 
أما القضاء فواضح؛ لأنهما أفطرتاء وأما الإطعام فلأنهما 
أفطرتا لمصلحة غيرهماء فلزمهما الإطعام» وقال ابن عباس 
0 0 : - عمد مك و ريع .ءافيه سسا 
- رضي الله عنهما ‏ في قوله: وَعَلَ ألذيت يطِيقُوتَمٌ وِديَة طعامٌ 
عد عع 
مِسَكينٍ © [البقرة: 184] قال: «كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناء 
والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا». رواه 
أنو لاا 
5 05 20 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما" '. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصيام/ باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى (2)5714 
والدارقطني ا و صححه . 


() أخرجه الشافعي (١/35155)؛‏ والدارقطني (/707) وصححه؛ والبيهقي (5/ 
0 وصححه في «الإرواء» (:/ 14 


» م عه .هه .عه مه .هه ...و و .مهو ووه ووو وو و و وعم وو وهو ووو وو و ووو و وو ووو و وعم ووو ووو وه 


الحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهماء ومصلحة الجنين» أو 
الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال» والمذهب أنه يغلب جانب 

مصلحة الأم. 
وعلى هذا فتقضيان فقطء فيكون الإطعام في حال واحدة 

وهي: إذا كان الإفطار لمصلحة الغير»ء الجنين أو الطفل» وهذا 

أخد الأفوا لياف امنا 1011 
والقول الثانى: أنه لا يلزمهما القضاءء وإنما يلزمهما 

نشكا قط مر ١‏ مركا لمج لسكهينا إن مضل الول از 

للمصلحتين جميعاً واستدلوا بما يأتي : 

١‏ حديث: (إن الله وضع الصيام ين اللعان والمرضع»"" 

١‏ - أثر ابن عباس رضي الله عنهما: «... والمرضع كار إذا 
خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا»”" ولم يذكر القضاء. 
القول الثالث: التخيير بين القضاء والإطعام. 
القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام”“» وهذا 

() أخرجه الإمام أحمد (47/5)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في الصوم في 


السفر (08٠551)؛‏ والترمذي في الميام/ باب ما جاء ء في الرخصة في الإفطار 
للحبلى والمرضع (5١7)؛‏ والنسائي في الصوم/ باب وضع الصيام عن المسافر 
(5/ ١8١)؛‏ واب و حاجن الصيام/ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع 
)١130(‏ عن أنس بن مالك أحد بني سبل - رضي الله عنهء وحسنه الترمذي» 
وفي تخريج «المشكاأة» )5١70(‏ (سئده جيد). 

(9) سبق تخريجه ص(9558). 

(5) وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في «مصنف عبد الرزاق» 
(كدلا). 


هه هه هوهو هه هه ووو وهو و ووو ووو ووو وهو هه وهاه وو و وهو ووو وه ووو ووو وود وو وو ووو ٠5٠.‏ 


القول أرجح الأقوال عندي؛ لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض» 
والمسافرء فيلزمهما القضاء فقطء وأما سكوت ابن عباس 
- رضي الله عنهما - عن القضاء فلأنه معلوم. 

وأما حديث: (إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى 
والمرضع» فالمراد بذلك وجوب أدائه. وعليهما القضاء. 

وسبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في 
وجوب أحد هذه الأمور. 

مسألة: إذا قال قائل: أرأيتم لو أفطر شخص لمصلحة الغير 
في غير مسألة الحبلى والمرضعء مثل أن يفطر لإنقاذ غريق أو 
لإطفاء حريق» فهل يلزمه القضاء والإطعام؟ 

الجواب: أما على القول الذي رجحناه من أنه ليس على 
الحامل والمرضع إلا القضاء. فليس على المنقذ إلا القضاءء وأما 
على القول بوجوب القضاء والإطعام عليهما في محله ففيه قولان: 

القول الأول: يلزمه القضاء والإطعام» قياساً على الحامل 
والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة الولد. 

والقول الثانى: لا يلزمه إلا القضاء فقطء واستدل لذلك 
أن التعن إنها وود نن السبان ترا لمرفم :دون رهما 
| وأجيب عن هذا بأنه» وإن ورد النص بذلكء» فالقياس في 

هذه المسألة تام» وهو أنه أفطر لمصلحة الغير. ْ 

والإفطار لمصلحة الغير له صور منها: 
١‏ - إنقاذ غريق» مثل أن يسقط رجل معصوم في الماء. ولا 


يستطيع أن يخرجه إلا بعد أن يشرب» فنقول: اشرب وأنقذه. 

١‏ إطفاء الحريق» كأن يقول: لا أستطيع أن أطفئ الحريق 
حتى أشرب» فنقول: اشرب وأطفئ الحريق. 

وفي هذه الحال إذا أخرج الغريق وأطفاً الحريق» هل له أن 
يأكل ويشرب بقية اليوم؟ 

الجواب: نعم له أن يأكل ويشرب بقية اليوم» لأنه أذن له 
في فطر هذا اليومء وإذا أذن له في فطر هذا اليوم» صار هذا 
اليوم في حقه من الأيام التي لا يجب إمساكهاء فيبقى مفطراً إلى 
آخر النهار. 

2# وكذلك لن أن شتخضا احنيج إلى 05 نيك أصصت 
رجل اخر بحادث ونزف دمهء وقالوا: إن دم هذا الصائم يصلح 
لهء وإن لم يتدارك هذا المريض قبل الغروب فإنه يموت» فله أن 
يأذن في استخراج دمه من أجل إنقاذ المريض» وفي هذه الحال 
يفطر بناءًَ على القول الراجح. في أن ما ساوى الحجامة فهو 
مثلهاء وسيأتى الخلاف فى هذه المسألة» وأن المذهب لا يفطر 
بإخراج الدم إلا بالحجامة فقط دون الفصد والشرطء والصحيح 
أن ما كان بمعناها يأخذ حكمها. 

اتنبيه: قول المؤلف ‏ رحمة الله «أطعمتا لكل يوم 
مسكينا» . 

ظاهره أن الإطعام واجب على الحامل والمرضعء وهو 
ظاهر أثر ابن عباس رضي الله عنهما -. 

والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة» فمثلاً 
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الما لم يق جا نا لم نسخ .ل انا 
جَمِيعَ النَهَارِء وَيَلْرَمُ المُعْمَى عَلَيهِ القَضَاءُ قط . 


إذا كان الآ موعت را فالذي يطعم الأب؛ لأنه هو الذي يلزمه 
الإنفاق على ولده دون الأم» وعلى هذا فلا نخاطب الأم إلا 
عو فليس على الام في ذلك إثمء ولهذا يعتبر كلام المؤلف 
رحمه الله - مخالفا للمذهب فى هذه المسألة. 

قوله: «ومن نوى الصومء ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار» 
ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا إن نام جميع النهارء ويلزم 
المغمى عليه القضاء فقط» قوله: «فقط» فى عبارته هذه فيه ششىء 
من الخلل؛ لأن قوله: «فقط». يوهم أن المراد بلا إطعام وليس 
هذا هو المراد»ء بل المراد أن المغمى عليه من بين هؤلاء الثلاثة 
هو الذي يلزمه القضاءء ولهذا لو قال: ويلزم المغمى عليه فقط 
القضاء لكان أبين. 

هذه ثلاثة أشياء متشابهة: الجنونء والإغماءء والنوم. 
وأحكامها تختلف. 

أولاً: الجنونء فإذا جن الإنسان جميع النهار في رمضان من 
قبل الفجر حتى غربت الشمس فلا يصح صومه؛ لأنه ليس أهلاً 
للعبادة. ومن شرط الوجوب والصحة العقل. وعلى هذا فصومه 
غير صحيح » ولا يلزمه القضاءء لأنه ليس أهلاً للوجوب . 

ثانياً: المغمى عليه فإذا أغمي عليه بحادث» أو مرض - بعد 


أن تسحر ‏ جميع النهارء فلا يصح صومه؛ لأنه ليس بعاقل» 
ولكن يلزمه القضاء؛ لأنه مكلف» وهذا قول جمهور العلماء”''. 

وقال صاحب الفائق أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
ويسمى ابن قاضى الجبل» وله اختيارات جيدة جداء قال: إن 
الس عليه له يلرفه القهنا ع الاسنان 'الذى أغمى عليه أرقات 
الصلاة» فإن جمهور العلماء لا يلزمونه للا إنه لا 
فرق بين الصلاة والصوم. 

ولو فرض أن الرجل أغمي عليه قبل أذان النن وأفاق 
بعد طلوع الشمس لصح صومهء وأما صلاة الفجر فلا تلزمه على 
القول الراجح؛ لأنه مر عليه الوقت وهو ليس أهلاً للوجوب”". 

الثالث: النائم» فإذا تسحر ونام من قبل أذان الفجرء ولم 
يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» فصومه صحيح. لأنه من أهل 
التكليف ولم يوجد ما يبطل صومهء ولا قضاء عليه. 

والفرق بينه وبين المغمى عليه أن النائم إذا أوقظ يستيقظ 
بخلاف المغمى عليه 

قوله: «ويجب تعيين النية» النية» والإرادة». والقصد معناها 
واحد. فقصد الشىء يعنى نيته» وإرادة الشىء يعنى نيته» والنية لا 
يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري» يعني أن كل عمل يعمله 
الإنسان مختاراً فإنه لا بد فيه من النية» ولهذا قال النبي عليه 
)١(‏ وهو المذهب. وقال بعض الأصحاب: لا يلزمهء قال في «الفائق»): وهو 

المختار «الإنصاف» (”7/ 797). 
(؟) انظر: وجوب القضاء على المغمى عليه في الجزء الثاني. 


| ه مهف .فعو. ...ووو و ووو و ووو و ووو و وو وو و ووو وو ووو وو ل ووو ووو وو ووو وه 


الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات»”' يعني أنه لا عمل بلا 
نية» حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملاً بلا نية لكان من 
تكليف ما لا يطاق. يعنى لو قال الله لنا توضؤوا بلا نية» أو 
لوا با يه أ ىسومو اا اثية) ار حهواء باذ ني »لكات هذا 
من تكليف ما لا يطاقء فمن يطيق أن يفعل فعلاً مختاراً ولا 
ينوي؟ 

وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوسواس؛ 
حيث يقول: أنا ما نويت! أنه وهم لا حقيقة له وكيف يصح أنه 
لم ينو وقد فعل . 

وذكروا عن ابن عقيل رحمة الله - وهو من المتكلمين 
والفقهاءء أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ إنني أغتسل في نهر 
دجلة. ثم أخرج وأرق اسن لت أطيهر؟ فقال له ابن عقيل: لا 
تصل» فقال: كيف؟ قال: نعمء لأن النبي كَل قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة... عن المجنون حتى يفيق2”"' وأنت تذهب إلى دجلة» 
وتنغمس فيه وتغتسل من الجنابة» ثم تخرج وترى أنك ما 
تطهرت هذا الجنون» فارتدع الرجل عن هذا. 

فإن قيل: ما هي النية؟ 

فالجواب النية تختلف. ولهذا قال النبى يليه : «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين 
في الحديث ليس معناهما واحداً. 

وقوله: «ويجب تعيين النية» أفادنا بهذه العبارة أن النية 


.)5١١(ص سبق تخريجه ص(١5). (؟) سبق تخريجه‎ )1١( 


كتاب الحيام زوها- 
مِنْ اليل لِصَوْم 00 يَوْم وَاجب» 2و 20 


واجبة» وأنه يجب تعيينها أيضاً. فينوي الصيام عن رمضانء أو 
عن كفارة». أو.عر ندر أو .ما آشيه ذلك: 

قوله: «من الليل لصوم كل يوم واجب» أي: قبل طلوع 
الفجرهء ٠‏ فيشمل ما كان قبل الحو بدقيقة زاحخدة:«وإنما وجب 
ذلك؛ لأن صوم اليوم كاملاً لا ي: يتحقق إلا بهذاء فمن نوى بعد 
طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوماًء فلذلك يجب لصوم كل يوم 
واجب. أن ينويه قبل طلوع الفجرء وهذا معنى قول المؤلف: 
«من الليل». وليس بلازم أن تيك السة قبل أن تنام بل الواجب 
ألا يطلع الفجر إلا وقد نويت» لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء 
النهارء إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوماء فإذا كان كذلك» 
فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. 

ودليل ذلك حديث عائشة مرفوعاً : «من لم يبد يبت الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا صيام له"”'' والمراد صيام 0 أما النفل 
فسيأتي . 

وقولة: «لصوم كل يوم واجب» ا يجب أن ينوي كل يوم 
بيومه» فمثلا في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية. 

وبناءَة على ذلك لو أن رجلاً نام بعد العصر في رمضان» 
ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك 
اليوم ؛ لأنه لم ينو صومه من ليلته. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (77/5١)؛‏ والبيهقي .)3١/54(‏ ووثق رواته الدارقطني وأقرة 


البيهقيء. وانظر: «الجوهر النقي» (5/١3)؛‏ و«نصب الراية» (؟/ 47)؛ 
و«التلخيص» (١881)؛‏ و«الإرواء» (56/5). 
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وهذا الذى ذكره المؤلف هو المشهور من المذهتب: 

وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة» ولذلك لا يفسد 
صيام يوم الأحد بفساد صيام الاثنين مثلا . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي 
النية في أوله» ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية» وعلى هذا فإذا 
نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كلهء فإنه 
يجزئه عن الشهر كلهء ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابعء كما لو 
سافر في أثناء رمضانء فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد 
النية . 

وهذا هو الأصح؛ لأن المسلمين جميعاً لو سألتهم لقال كل 
واحد منهم: أنا ناو الصوم من أول الشهر إلى آخرهء وعلى هذا 
فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكماً؛ لأن الأصل 
عدم قطع النية» ولهذا قلنا: إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه» ثم 
عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية» وهذا القول هو الذي 
تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه. 

مسألة: رجل عليه صيام شهرين متتابعين» يلزمه أن ينوي 
لكل يوم نية جديدة» على ما مشى عليه المؤلف». وعلى القول 
الذي اخترناه لا يلزمه؛ لأن هذا يلزم فيه التتابع» فإذا أمسك في 
أوله فهو في النية حكماً إلى أن ينتهي» وعليه فإذا نوى حينما 
شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام» ما 
لم يقطع ذلك لعذرء ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية. 

وبناءَة على هذا القول لو نام رجل في رمضان بعد العصرء 


كتاب الحيام : 1000 


2 ذه هه 

للا م | 46 الام 
سه صية . 
رمه مسا 


ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر صح صومه؛ لأن النية الأولى 
كافية» والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. 

قوله: «لا نية الفرضية» أي: لا تجب نية الفريضة» يعني لا 
يجب أن ينوي أنه يصوم فرضاًء لأن التعيين يغني عن ذلك» فإذا 
نوى صيام رمضان» فمعلوم أن صيام رمضان فرضء» وإذا نوى 
الصيام كفارة قتل أو يمين» فمعلوم أنه فرضء» كما قلنا في 
الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة؛ 
لأنه معروف أن الظهر فريضة» وعلى هذا فنية الفريضة ليست 
تراط 

ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ 

الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة» أي: أن ينوي 
صوم رمضان على أنه قائم بفريضة؛ لأن الفرض أحب إلى الله من 
النفل . 

قال في الروض: «من قال أنا صائم غداً إن شاء الله متردداً 
فسدت نيتهء لا متبركاً» أي: إذا قال أنا صائم غداً إن شاء الله 
ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده» إن قال: 
نعم» فصيامه صحيح؛ لأن هذا ليس تعليقاًء ولكنه استعانة 
بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؛ لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق 
المرادء ويدل لهذا حديث نبي الله سليمان بن داود ‏ عليهما 
الصلاة والسلام - حين قال: «والله لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله فقيل له: 
قل: إن شاء الله؛ فلم يقل؛ فطاف على تسعين امرأة يجامعهنء ولم 


الهم كناب الحيام 


وَيَصِح التَقْل بييّة من النهَار قل الروال أذ تقدة 


تلد منهن إلا واحدة شق إنسان» فقال النبي عََيِهِ : ال قال إن 
شاء الله لكان دركاً لحاجته7" :2 وإن قال ذلك متردداً يعني لا 
يدري هل يصوم أو لا يصوم. لوخد يف أن النية ل ون قبي 
من الجزم. توبات على هذه النية بأن قال: أنا 0 غداً إن 
شاء الله متردداً ) فِإن صومه لا يصح إن كان فرضاًء إلا أن يستيقظ 
قبل الفجر وينويه. 
وقال في الروض: «ويكفى فى النية الأكل والشرب» بنية 
الصوم"' أي: لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفيل؛ 
حتى قال شيخ الإسلام: إن عشاء الصائم الذي يصوم غداً يختلف 
عن عشاء من لا يصوم غداًء فالذي لا يصوم عشاؤه أكثرء لأن 
الصائم سوف يجعل فراغا للسحور. 
قوله: «ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده» 
أي: يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده. وهذا 
م 0 000 النية من اليل 0 بو وات 
1 ذلك: 0 اد وفي فقا اا صامء وهو لم 
يأكل» ولم يشربء. ولم يجامع. ولم يفعل ما يفظّر بعد الفجرء 
فصومه صحيح مع أنه لم ينو من قبل الفجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب قول الرجل» لأطوفن الليلة على نسائي 
(؟074)؛ ومسلم في الأيمان/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها )١1101(‏ (77) 


عن أي هريرة رضي الله عنه . 
(0) «الروض المربع» 10م . 


ودليل ذلك أن النبي كك دخل ذات يوم على أهله فقال: 
«هل عندكم من شيء؟ قالوا: لاء قال فإني إذاً صائم» ”"". 

وقوله (إذاً» في الحديث ظرف للزمان الحاضر فأنشأ النية من 
النهارء فدل ذلك على جواز إنشاء النية فى النفل فى أثناء النهارء 
فإذا قال قائل: قد ننازع في دلالة 5207 ولنرك عدن" ارقن 
إذأ صائم» أي: ممسك عن الطعامء من الذي يقول: إن المراد 
بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قلنا: عندنا قاعدة شرعية أصولية 
وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به 
والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء فلا يمكن أن نحمل لفظاً 
جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. 

نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على 
الحقيقة اللغوية» أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل 
عليهاء ولهذا لو قال قائل: والله لا أبيع اليوم شيئاء فذهب فباع 
مرا عل عليه كفازة يمي ؟ تقول لبس غلية كفازة يميق 'لأن 
هذا البيع ليس بيعاً شرعياً فهو حرام وكل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل» نعم إذا قال 
أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعياً أو غير شرعي» حينئذ نقول 
هذا يصدق عليه أنه بيع» فيحنث؛ لأن النية مقدمة على دلالة 
اللفظ في باب الأيمان. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
)١17١( )1155(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل» أو يثاب من النية؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

القول الأول: أنه يئاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي 
لا بد أن يكون من أول النهار. 

القول الثاني: أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط"'2. فإذا 
ل الو ار أجر نصف يوم. 

وهذا القول هو الراجح لقول النبي كلِِْ: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”'' وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء 
النهار فيحسب له الأجر من حين نيته . 

وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل 
صيام الاثنين» وصيام الخميس» وصيام البيض» وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك 
اليوم . 

فمثلاً صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار» فلا يئاب 
ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه 
صام يوم الاثنين. 

وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث 
عشر من الشهرء وهو أول أيام البيضء فقال: إذاً أنا صائم فلا 
يثاب ثواب أيام البيض؟ لأنه لم يصم يوماً كاملاً» وهذه مسألة 
)١(‏ وهوالمذهب «الإنصاف» (5987/9). 


(6)60 سبق تخريجه ص١ .)١‏ 


كتاب الحيام ماح 


072 02 
ف ليسم 2.6٠‏ 


وَلَوْ نوّى إن كان غذا مِنْ رَمَضان فهوّ فرضي لم يجزرو. 


يظن بعض الناس أن كلام المؤلف يدل على حصول الثواب حتى 
في اليوم المعين من النفل . 

ويشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل 
قبلها مفطراًء فلو أن الرجل أصبح مفطراً بأكل» وفي أثناء الضحى 
قال: نويت الصيام فلا يصح؛ لأنه فعل ما ينافي الصوم. 

فلو قال قائل: ألستم تقولون إنه لا يئاب على أجر الصوم 
إلا من النية؟ 

قلنا: بلىء لكن لا يمكن أن يكون صومٌء وقد أكل أو 
شرب في يومه. 

وقوله: «قبل الزوال وبعده» إذا قال قائل: لا حاجة لقوله 
قبل الزوال وبعده لأنه قال: «يصح النفل بنية من النهار» فلا 
حاجة إلى قوله: «قبل الزوال وبعده» قلنا: نعم هذا صحيحء لكن 
احتاج المؤلف إلى هذا؛ لأن في المسألة قولاً آخرء وهو أنه لا 
يصح نية النفل بعد الزوال؛ وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا 


النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوماً؛ 
ولهذا احتاج المؤلف أن يقول: «قبل الزوال وبعده». 

قوله: «ولو نوى إن كان غداً من رمضان فهو فرضي لم 
يجزه» هذه مسألة مهمة ترد كثيراً» فلا يجزئ الإنسان إذا نوئ أنه 
إذا كان تعدا تمن بومفيات فيو درفي شواء قال ورلا سفن أو 
قال وال فأنا مفطلة: ْ 
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مثال ذلك: رجل نام في الليل مبكراً ليلة الثلاثين من 
شعبان» ونه اهمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضانء فقال: 
إن كان غداً من رمضان فهو فرضيء أو قال: إن كان غداً من 
رمضان فأنا صائم» أو قال: إن كان غداً من رمضان فهو فرض» 
وإلا فهو عن كفارة واجبةء أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. 

فالمذهب أن الصوم لا يصح؛ لأن قوله: إن كان كذا فهو 
فرضي2 وقع على وجه التردد. والنية لا بد فيها من الجزم» فلو 
لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء ثم تبين أنه من رمضان» فعليه 
قضاء هذا اليوم» على المذهب. 

والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيح إذا تبين 
أنه من رمضان» واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - 
ولعل هذا يدخل في عموم قوله يَلِةِ لضباعة بنت الزبير 
توفي اله عنيا: «فإن لك على ربك نا اديع" ديهذا 
الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غداً من رمضانء فتردده مبني على 
التردد في ثبوت الشهرء لا على التردد في النية» وهل يصوم أو لا 
يصوم؟ ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان» 
أنا غداً يمكن أن أصومء ويمكن ألا أصومء ثم عزم على الصوم 
بعد طلوع الفجرء لم يصح صومه لتردده في النية. 

لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهرء فهذا هو الواقع فلو 
لم يثبت الشهر لم يصمء وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن 
يآتى الخبر ليلة الثلاتين من شعيان» أن ننوي في أنفسنا أنه إن 


0010 سيأتي تخريجه ص(075). 


كتاب الصيام 0 


وَمَنْ نَوَى الْإفطَارَ أَقْطَرٌ. 


كان غداً من رمضان فنحن صائمونء وإن كانت نية كل مسلم على 
سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضانء لكن تعيينها أحسن» 
فيقول في نفسه إن كان غداً من رمضان فهو فرضيء فإذا تبين أنه 
من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه. 

ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غداً من رمضان 
فأنا صائم» وإلا فأنا مفطر قالوا: إن هذا جائزء مع أن فيه تردداً 
فى النية:ولكنة مبنق على كوت الشهن قإذا كان كذلك فيسدى أن 
يكون في أول الشهر كما كان في آخرهء لكن فرقوا بأنه في أول 
الشيق الأ عدم الصوم؛ 1 يثبت دخول الشهرء فى زه 
بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه. 
ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد؛ فكلاهما متردد» 
والاحتمال في كليهما وارد»ء فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد 
هل يكون من رمضان أم لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد 
هل يكون من رمضان أم لا؟ 

قوله: «ومن نوى الإفطار أفطر» والدليل قوله كَكةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات»''' فما دام ناوياً الصوم فهو صائمء وإذا نوى 
الإفطار أفطرء ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل» كما لو نوى 
قطع الصلاة فإنها تنقطع الصلاة. 

ومعنى قول المؤلف «أفطر» أي: انقطعت نية الصوم وليس 
كمن أكل أو شرب. 


() سبق تخريجه ص(١5).‏ 


اسم 


وه © وهو وه © © و هوه ههه وهو وه وهو هه وهو ووو و و وو و و وهو وه ووم ووه وم مو و وو ووو وهو وه 


ووذاء“غلى .ذلك لواتواه عت ذلك نفلة فين أتناء التهاز حجان 
إل أن يكون في رمضاته: فإن كان" فى رمضان فإنه لا يجوز» لأنه 
لا يصح في رمضان صوم غيره. 

مسائل : 

الأولى: إنسان صائم نفلاًء ثم نوى الإفطارء ثم قيل له: 
كيف تفطر لم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم؟ قال: إذا 
أن صائمء هل يكتب له صيام يوم أو من النية الثانية؟ 

الجواب: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار 
مفطراً . 

الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل 
يفسد صومه؟ 

الجواب: لا يفسد صومه؛ لأن المحظور فى العبادة لا 
قم جاده لا 

وهذه قاعدة مفيدة وهي امن ترق الخروج من العبادة 
فسيت: الا في الحج والعمرة» ومن نوى فعل محظور في العبادة 
لم تفسد إلا بفعله. 

ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم. 

ومنها ما لو كان متحرياً لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة 
ومن نيته أنه إن كلمه من يتحراء أجابه. فلم يكلمه فصلاته لا 
تفمسد . 

الثالثة: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر. فهل يباح له 
الاستمرار في الفطر بالأكل. والشرب. مثلاً؛ وهو في رمضان؟ 


الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر 
فلا بأسء» وإن كان لا يباح له الفطرء فيلزمه الإمساك والقضاءء 
مع الإثم . 

وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار 
في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداًء فهذا لا 
يقضيء ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله يكِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)0©. وأما حديث: «من أفطر يوماً من رمضان 
متعمداً لم يقضه صوم الدهر»”'' فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير 


صحتهء يكون المعنيل أنه لا يكون كالذي فعل في وقته. 


.١77ص سبق تخريجه‎ )١( 

95 "أخروجة الخاري تعلقا سيف التمريض عن أن هري رمى !الله عم ب مرفوعا» 
في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان؛ ووصله أبو داود في الصيام/ باب 
التغليظ فيمن أفطر عمداً (75847)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في ش 
الإفطار متعمداً (737)؛ والنسائي في «الكبرئ» (7”776) ط/ الرسالة؛ وابن 
ماجه في الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (1777). 
وروي موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الخارئ معلقاً في الصوم/ 
باب إذا جامع في رمضانء ووصله عبد الرزاق (0755717؟ وابن أبي شيبة (/ 
65 ؟؛ والبيهقي (578/5)؛ وانظر: «تغليق التعليق» (7/ .)١59‏ 


قوله: «باب ما يفسد الصوم» أي: يبطله؛ والصوم يشمل 
الفرض والنفل . 

والعلماء ‏ رحمهم الله لهم أساليب في تسمية الأبواب 
معناها واحد. ولكن تختلف لفظاء ففى الوضوء 00 
اتات تراققى يوق العمل تسحونيا موجيات لعب بي 
بات العلاة يستمرتها ميظلات الصيلذة “توفي الصيوء 0 
مفسدات الصومء وفي باب الإحرام يسمونها محظورات الإحرام» 
وكل هذهء المعنى فيها واحد. 

والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات» وأصولها ثلاثة 
ذكرها الله عر وجل 0 : فلن يروش وَأسَعوأ ما كنب أنه 
كك كوا َاشروا حيَا يك ل الخط الأب ون امد الأنوم ب التر 

مّ أَتمْ ليام إِلَ الل [البقرة: 17]. وقد أجمع العلماء على أن هذه 

الثلاثة ثة تفسد الصوم. وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام عليه 

قوله: «ويوجب الكفارة» الكفارة «ال) هنا للعهد الذهني». 
فهي الكفارة المعروفة: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً . 

قوله: «من أكل» «من» هذه شرطية وجوابه قوله «فسد 
صومه). والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. 


الت كك 20 لك 


وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا يضر 
ولا ينفع» فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك». وما يضر 
كأكل الحشيشة ونحوهاء ما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع 
خرزة سبحة أو نحوها؛ ووجه العموم إطلاق الآية كلا 
وَشْرَيُو# وهذا يسمى أكلاً. 

وقال بعض أهل العلم : إن ما لا يغذي لا فطر بأكلهء وبناءً 
على هذا فإِنَ بلع الخرزة أو الحصاة أو ما أشبههما لا يفطر. 

والصحيح أنه عامء وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو 
ضارء أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. 

قوله: «أو شرب» الشرب يشمل ما ينفع وما يضرء وما لا نفع 
فيه ولا ضررء فكل ما يشرب من ماءء أو مرقء» أو لبن» أو دمع 
أو دخان» أو غير ذلكء. فإنه داخل في قول المؤلف «أو شرب». 

ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهماء كالإبر المغذية 
التي تغنى عن الأكل والشرب. 

قوله: «أو استعط» أي: تناول السعوط. والسعوط ما يصل 
إلى الجوف عن طريق الأنفء فإنه مفطر؛ لأن الأنف منفذ يصل 
إلى المعدة» ودليل ذلك قول النبي كَةِ للقيط بن صبرة: «وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»”'' وهذا يدل على أن الصائم 
لا يبالغ في الاستنشاق» ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب في الاستنثار »)2١55(‏ والنسائي في الطهارة/ باب 


المبالغة في الاستنشاق )51/1١(‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء فى كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم. . . (4)788» وصححه ابن خزيمة 2)١6٠0(‏ وابن حبان 0م .)1٠١‏ 


2 لوصول الماء إلى المعدة» وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا 
فنقول: كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه 
مفطر . 

قوله: «أو احتقن» الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق 
الدبرء وهو معروفه. ولا يزال يعملء فإذا احتقن فإنه يفطر 
بذلك» لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف». والحقنة تصل إلى 
الجوف» أي: تصل إلى شيء مجوف في الإنسان» فتصل إلى 
الأمعاء فتكون مفطرة» فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق 
الوه آل الأنقه وا ا سفد كادي ناس كرن وقنظ الدبويهة] هن 
المشهور من مذهب الإمام أحمد”''» وعليه أكثر أهل العلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله : لا فطر 
بالحقنة؛ لأنه لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا 
عرفاء وليس هناك دليل في الكتاب والسنة؛ أن مناط الحكم 
وصول الشيء إلى الجوف, ولو كان لقلنا: كل ما وصل إلى 
الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطرء لكن الكتاب والسنة دلا على 
شيء معين وهو الأكل والشرب. 

وقال بعض العلماء المعاصرين: إن الحقنة إذا وصلت إلى 
الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة» وإذا امتصها 
انتفع منهاء فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل 
إلى المعدة من حيث التغذي به» وهذا من حيث المعنى قد يكون 
قويا. 


)0غ( «الإنصاف» (599/7). 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفارة 


لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل 
والشرب ليست مجرد التغذية» وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل 
والشرب» فتكون العلة مركبة من جزأين: 

أحدهما : الأكل والشرساب 

الثاني :. التلذذ بالأكل والشرت؟ لأن التلذة بالكل والشرت 
مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر 
لمدة يومين أو ثلاثة» تجذه في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام 

فإن قيل: ينتقض قولكم إن العلة مركبة من جزأين إلى آخره 
فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم» فألحق بما كان عن 
طريق الفم. 

وبعاء الى هنذا تقول إن التحقية: لا تفط فظلنا :ول كان 
الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. 

فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية مطلقاء ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. 

ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة 
الحمى» ومنها أيضاً ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة 
المريض وما أشبه ذلك» فكل هذا لا يفطر. ش 

ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلمء وهى أننا إذا شككنا فى 
الشي أمفطر هو أم لا؟ فالأصل عدم الفطرء فلا نجرؤ على أن 


0 كتاب الصيام 


كُتَحَلَ بِمَا يَصِلْ إِلَى حَلْقِه أؤ أذْكَل إِلَى جَوْفِهِ شَيْعا 


5 
َه 
ع 


١ أو‎ 


نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حجة عند الله 
عزَّ وجل . 

قوله: «أو اكتحل بما يصل إلى حلقه» الكحل معروفء فإذا 
اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر؛ لأنه وصل إلى شيء 
مجوف في الإنسان وهو الحلق» هذا هو تعليل من قال إن الكحل 
يفطر ولكن في هذا التعليل نظرء ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمة الله - إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل 
إن العلف "برقال هذا لز ببسي كاد شيا + وذ حعن 
الأكل والشرب. ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب» وليس 
عن النبي وَل حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطرء 
والأصل عدم التفطيرء وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما 
يفسدهاء وما ذهب إليه ‏ رحمة الله هو الصحيح. 

وبناءَة على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم 
في حلقهء فإنه لا يفطر بذلك أما إذا وصل طعمها إلى الفم 
وابتلعها فقد صار أكلاً وشربا. 

قوله: «أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي موضع كان» قوله: 
إلى جوفه' أي: إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدرهء 
والمراد اله يقطو دلقي قلقو أن الاتداق أدخن معطارا إل المعدة 
حتى وصل إليهاء فإنه يكون بذلك مفطراً. 


)231 احقيقة الصيام». ص (/717) . 


باب ها يفسد الصوم. ويوب الكفلة ماك 


غير اليل أو اشتقاء 0007 


20100 


والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار» دهن 
أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك 
مفطراًء ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. 

ولو أن الإنسان كان له فتحة فى بطنه. وأدخل إلى بطنه 
شيئاً عن طريق هذه الفتحة» فعلى المذهب يفطر بذلك كما لو 
داوى الجائفة» والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه 
الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها 
لانسداد المرئ أو تقرحهء ونحو ذلك فيكون ما أدخل منها 
مفطراً كما لو أدخل من الفم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
اخ اتندة: 

وقوله: «غير إحليله» أي: قناة الذكر؛ فلو أدخل عن طريق 
الذكر خيطأً فيه طعم دواء فإنه لا يفطر؛ لأن الذكر لا يصل إلى 
الجوف ما دخل عن طريقهء فإن البول إنما يخرج رشحاء هكذا 
علل الفقهاء ‏ رحمهم الله - ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في 
المثانة عن طريق الرشح؛ لأنه ليس لها إلا منفذ واحد. 

والحمد لله نحن فى غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا 
أذتا بالقول الراجح » وهو أن المقطر هو الأكل والشرت»..وها 
أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلاً ولا شرباء وإذا كانت 
الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدبر لا تفطر على القول 
الراجح» فما دخل عن طريق الإحليل من باب أولى. 

قوله: «أو استقاء» أي : استدعى القيء. ولكة لا بدا من 
قيء» فلو استدعى القيء ولكنه لم يقئ فإن صومه لا يفسدء بل لا 


يفسد إلا إذا استقاء فقاء. ولا فرق بين أن يكون القيء قليلاً أو 
ا 

أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطرء فلا يفطر إلا 
ما خرج من المعدة» سواء كان قليلاً أو كثيراًء لحديث أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبى مَك قال: «من استقاء عمدا فليقض. ومن 
ذرضه القيء فلا قضاء عليه(" «ذرعه) أي: غلبه. 

واستدعاء القيء له طرق: النظرء الشمء والعصرء 
والجذبء وربما نقول السمع أيضا. 

أما النظر: فكأن ينظر الإنسان إلى شيءٍ كريه فتتقزز نفسه ثم 


وأما الشم: فكأن يشم رائحة كريهة فيقيء. 

وأما العصر: فكأن يعصر بطنه عصراً شديداً إلى فوق ثم 
يهىء . 

وأما الجذب: بأن يدخل أصبعه فى فمه حتى يصل إلى 
أقصى حلقه ثم يقيء . 

أما السمع؟ قريما يسمع اشنا كزيها . 

وقال بعض العلماء: إنه يه فطر فو القىء ولو تعمذله بناءً 

(5880)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء فيمن استقاء عمداً (١٠407؛‏ وابن 

ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الصائم يقيء (1157١)؛‏ والنسائي في 

«الكبرى» (1١١")؛‏ وصححه ابن خزيمة (19560١)؛‏ وابن حبان (84١50)؛‏ 

والحاكم .»)577/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب ما يفسد الصوم. ويوجب الكفلة #ب#امت 


على قاعدة قعدوهاء. وهي: «الفطر مما دخل لا مما خرجء 
والوضوء مما خرج لا مما دخل». وضعفوا حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وقالوا: إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده» 
والجواب: أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة» فهذا لحم الإبل 
ينقض وهو داخل» فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب 
الإمام أحمد فقاعدتنا سليمة» قلنا لهم: إنزال المني من الصائم 
خارج» ويفسد الصوم. 

والصواب أن القىء عمداً مفطر؛ لأن الحديث دل عليه 
والقاعدة التى أسسوها عر مكمه لمكن فقضى اشركول 
مفكلر] 4 الأن. الإكسان إذا (اسيعقاء ضعقي :وشاع إلى كل بوشرت 
فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن 
تتقيء إلا للضرورة» فإن اضطررت إلى القيء فتقياً ثم أعد على 
بدنك ما يحصل به القوة من الأكل الشربء فهذا القول كما هو 
مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح, أما رأيهم فهو 
يعارض النصء والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة 
به» ونقول لصاحبه: أأنت أعلم آم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه 
خير من الرأي. 

قوله: «أو استمنى» . 

أي: طلب خروج المني بأي وسيلة» سواء بيده. أو 
بالتدلك غلئ الأرض» أو ما أشبه .ذلك تحتى أتزل: فإن ضومه 
يفسد بذلك» وهذا ما عليه الأئمة الآربعة ‏ رحمهم الله مالك» 


والشافعى» وأبو حنيفة ) و فوت 


وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطر بالاستمناء ولو أمنى7", 
لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك». فإن أصول 
المفطرات ثلاثة» وليس هذا منها فيحتاج إلى دليل» ولا يمكن أن 
نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله َل 

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر 
بن وجهين: 
الوجه الأول النص: فإن في الحديث الصحيح أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ قال في الصائم: (يدع طعامه وشرابه وشهوته 
من أجلي»”") والاستمناء شهوة» وخروج المني شهوة» والدليل 
على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول ذ: «وفي بضع 
أحدكم صدقة قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزرء كذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر»”" والذي يوضع هو المني. 

الوجه الثاني : القياس» فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم 
بالاستقاء إذا قاء.» وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم. 
وكلة عدي يفعقان البدن. 

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن؛ لأن المعدة 
تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش سريعا. 

.)5١"/5( «المحلى»‎ )١( 


(5) أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (18915١)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب حفظ اللسان للصائم )١14( )١١5١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


هه أخرجه مسلم في الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف (0) عن أبي ذر رضى الله عنه . 


وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدنء. ولهذا 
من الدمء وخروج لعن مخض ب تاقد وتيت لبد د لق 
ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن» فيكون هذا قياسا 
على الحجامة والقىء. وعلى هذا نقول : إن المنى إذا خرج بشهوة 
فهو مفطر للدليل والقياس . 

قوله: «أق باشر فأمنى» أي: باشر زوجته سواء باشرها 
باليدء أو بالوجه بتقبيل» أو بالفرج» فإنه إذا أنزل أفطرء وإذا لم 
يُنزل فلا فطر بذلك. 

ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء : 
إنه مفطر . 

وعلم من كلام المؤلف» أثة لو استمنى بدون إنزال فإنه لا 
فطرء وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضاء 
وسيأتي بيان حكم المباشرة. 

قوله: «أو أمذى» أي فإنه يفطرء والمذي هو ماء رفيق يحصل 
عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه. وهو بين 
البول والمني من حيث النجاسة» فالمني طاهر موجب لغسل جميع 
البدن» والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس» 
والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين» ولا يوجب الغسل إذا أصاب 
الملابس» بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي كَكِةِ ذلك”'' . 


- ومسلم‎ »)١717( أخرجه البخاري في العلم/ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال‎ )١( 


فالمذهب أن خروج المذي مفسد للصوم كالمنيء أي: إذا 
استمكقى فأمذى» أو اشر فأمدئ فإنه يفسد صومهء والذين يقولون 
لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى» والذين 
يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين : 

فالمذهب أنه يفطرء ولا دليل له صحيح» والصحيح القول 
الثانى أنه لا يفطر؛ لآأن"المذى.دون: المتى' لا بالنسبة: للشهوة ولا 
بالشية لاتعلال البذن» :ؤلة بالسية الأحكاء الشرعية حيت يخالته 
في كثير منها بل في. أكثرها أو كلهاء فلا يمكن أن يلحق به. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - والحجة 
فيه عدم الحجة» أي عدم الحجة على إفساد الصوم به؛ لأن هذا 
الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا يمكن أن 
نفسد هله العبادة إلا بدليل. 

قوله: «أو كرر النظر فأنزل» يعني فإنه يفسد صومهء وتكرار 
النظر يحصل بمرتين» فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لصوم 
لقول النبي كَلِهِ: «لك الأولى وليست لك الثانية»”''. ولأن 
الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء» فإن بعض الناس يكون 


- في الحيض/ باب المذي (707) عن علي رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١0”)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب في ما يؤمر به من 
غض البصر (59١4)75؛‏ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في نظرة الفجاءة 
(0/ا/1؟)؛ والحاكم 2)١95/5(‏ عن بونذ رضي الله عنه وتقفله:: «وليست لك 
الآخرة». 
وقال الترمذي: «حسن غريب»)» وصححه الحاكم على شرط م ووافقه 
الذهبي وحسنه الألباني في «غاية المرام» .)١87(‏ 


باب ما يفسد الصوم. ويوي الكذالة اج 
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سريع الإنزال وقوي الشهوة؛ إذا نظر إلى امرأته أنزل» ولو قلنا: 
إنه يفطر بذلك لكان فيه مشقة. 

فصار النظر فيه تفصيلء إن كرره حتى أنزل فسد صومهء 
وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسدء إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد 
صومه؛ لأن الاستمرار كالتكرار» بل قد يكون أقوى منه فى 
استجلاب الشهوة والإنزال. 

وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومهء لعموم 
قول النبي كَلدِ: «إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم"'" إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال 
كعبت يلكرة ونحوه. 

والخلاصة : 

أولا: المباشرة إذا انال فبها» فد هنومه وكذلك: إذا أمذدئ 

ثانا لمن 

إن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شىء عليه فى ذلك» وإن 
كرر فأمذى فلا شىء فى ذلك. وإن كرّر فأنزل فسد ضومه. 

وهنا فرَّق المؤلف ‏ رحمه الله بين الإمذاء والإمناء» فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق/ باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه 


(1014)؛ ومسلم في الإيمان/ باب إذا هم العبد بحسنة )١77(‏ عن أبي هريرة 


0 كتاب الحيام 


َه 
هه ني ار 


َو حَجَمَ أو اخْنَّجَمَ وَظِهَرَ دَمِ 1007670008 


كرر النظر فأمذى فلا يفسد صومهء وإذا كرره فأمنئ فسد 

والضووات انهلا فرق :شيكيما فى هذه الحال الفاتية 
وغيرها؛ وأنه لا يفسد صومه بالإمذاء 5 سواء: كان بمباشرة 
9 

الا :لفكي 0 يقدية بد متو يه ملت 2" مت أن اعدف له يننا 
مسألة: لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه 
بالمباشرة فنقول: يفسد صومه أو نلحقه بالنظر؟ الظاهر أنه يلحق 
بالنظر فيكون أخف من المباشرة» وعليه يلحق تكرار القول 
بتكرار النظرء فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلذذاً من 
النظر. 

قوله: «أو حجم أو احتجم وظهر دم» احجما أي: حجم 
غيره. 

«احتجم' بمعنى طلب من يحجمه فإذا حجم غيره أو 
احتجمء وظهر دم فسد صومه. فإن لم يظهر دم؛ لكون المحجوم 
قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. 

ش وظاهر قول المؤلف: «وظهر دم) أنه لا فرق بين أن يكون 
الدم الظاهر قليلاً أو كثيراًء وسواء كانت الحجامة في الرأس» أو 
في الكتفين» أو في أي مكان من البدن. 

ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم. ومن يمكن 
أن يحجمء» ومن لا يمكن معروفة عند الحجامين» ولهذا يجب 


باب عا يفسد الحوم. ويوجب الكذلة 
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على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط» ويختار لمن يحجمه 
من هو معروف بالحِذّقء لثلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات 
الإمام أحمدء فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر 
ويستدلون بالاثار والنظرء فالاثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَكلِةِ: «احتجم وهو صائم. 
واحتجم وهو محرم)"'. واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية 
أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل 
الضعف""'. ثم رخص فيهاء واستدل القائلون بالإفطار بحديث 
شداد بن أومن وغيره أن النبي كل قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم)"” . 

وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم» وقالوا: إنه لا يصح 
عن النبي يله فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا 


.)1958( أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم .)١950(‏ 

زفرة أخرجه أحمد (5/؟١)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب في الصائم يحتجم 
النضفةة والنسائي في «السنن الكبرى» )”١177(‏ ط/ الرسالة؛ وابن ماجه في 
الصيام/ باب ما جاء في الحجامة للصائم (١158)؛‏ وصححه ابن حبان 
م0 والحاكم (458/1). 
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله (587): اسمعت أن يقول: هذا من أصح 
حديث يروى عن النبي علد في إفطار الحاجم والمحجوم). 
ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحهء وصححه علي بن المديني 
والبخاري كما في «التلخيص» للحافظ (197/5). 
وقال النووي في شرح المهذب» :)76٠/5(‏ «على شرط مسلمكء وانظر في 
طرق هذا الحديث «السنن الكبرى» للنسائي . 


العلماء من صححه كالإمام أحتمد وشيخ الإسلام ابن تيمية 
فإذا كان حجة وقلنا: إنه يفطر بالحجامة الحاجم 
والمحجوم. فما هى الحكمة؟ 
التعبد"''» والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل 
الفقه تعبدية» بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها 
سواء عَلِمَ الحكمة أم لا. 
ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ 
الجوات» : نعم لاا شك؛ أن الله سبحانه وتعالى قال: 
خخ لذ عم 5 : 0 0 
وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضي الله عنها مو بايا بت 0 الما 
قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: 
كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة”"' 
فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسولهء ولم تقل: لأن الصلاة 


)1١(‏ «المبدع» .)١1/9(‏ (0) سبق تخريجه ص(7580). 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكذاة 


تتكررء والصيام لا يتكررء وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاءء ولأن 
المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد» ا هي المدكوه 00 الله 
تعالى: 9ومَا كن لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمَةٍ إذَا قَصَى ألَهُ ورسوله مرا أن يَكون 
طم ره من أمرِهة» [الأحزاب: 91]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمةٌ الله -'': إن إفطار 
الصائم بالحجامة له حكمة» أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا 
خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعفء الذي يحتاج معه إلى 
غذاء لترتد عليه قوتهء لأنه لو بقى إلى آخر النهار على هذا 
الققا دجما عور على بستسفة فى" لم كان هن الحكي 
أن يكن مفظراء .وعلق هذا «اللججامة للضات لا تحن في الضيام 
الواجب إلا عند الضرورة» فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطرء 
وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل» وحينئذ نقول احتجم وكل 
واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلمء مما يتوقع من 
مرض بسبب هذا الضعف . 

أما إذا كان الصوم نفلاً فلا بأس بها؛ لأن الصائم نفلاً له 
أن يخرج من صومه بدون عذرء لكنه يكره لغير غرض صحيح. 

وأما الحكمة بالنسبة للحاجم» فيقول شيخ الإسلام ابن .تيمية 
رحمة الله -: إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة»ء وإذا 
مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه»ء وربما من شدة الشفط ينزل 
الدم إلى بطنه من حيث لا يشعرهء وهذا يكون شربا للدم فيكون 
بذلك مفطراء ويقول: هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. 


للك حقيقة الصيام» ص(١28‏ الى "الف 845/). 
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وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قنأة 
دقيقة يمصها الحاجم. ويكون فى فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه 
القطنة؛ لأنه إذا مصها تفرغ الهواء» وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن 
يجذب الدم» وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطتء وما 
قال: لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص» فإنه لا 
يفطر بذلك. 

أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون: إن الحاجم يفطرء ولو 
حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ . 

والذي يظهر لي - والعلم عند الله أن ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام أولى» فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص 
فلا معنى للقول بالفطر؛ لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل 
الشرعية . | 

فإن قيل: العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على 
فسادهاء وهذا حاصل فى: قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص 
بآللات منفصلة؟ 

فالجواب أن يقال: إن الرسول كك يتكلم عن شيء معهود 
في زمنه» فتكون «أل» في «الحاجم» للعهد الذهني المعروف 

والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد 


باب ها يفسد الصوم. ويوجب الكفلة 093 


- رحمة الله -» وهو منفرد به عن المذاهبء وانفراد الإمام أحمد 
عن المذاهب لا يعنى أن قوله ضعيف؛ لأن قوة القول ليست 
بالأكترية» :بل تعود إلى ما دل.علية الشرع ‏ وإذا'اتفرد الإنام 
أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة"". 

مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصدء والشرط» والإرعاف» 
وما أشبه ذلك» كالتبرع بالدم؟ 

الفصد: 0 والعرط الع 

فإن شققته طولاً فهو شرطء وإن شققته عرضاً فهو فصد. 

فالمذهب لا يلحق بالحجامة؛ لأن الأحكام التعبدية لا 
يقاس عليهاء وهذه قاعدة أصولية فقهية «الأحكام التعبدية لا 
يقاس عليها»؛ لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في 
العلة». وإذا لم تكن معلومة فلا قياس» فيقولون: إن الفطر 
بالحجامة تعبدي» فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها 
فتكون هذه جائزة للصائم فرضاً ونفلاً. 

أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أن علة 
الفطر بالحجامة معلومة» فيقول: إن الفصد والشرط يفسدان 
الصوم. وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه» بأن 
تغيدد ذللك ليحقتك رأضفه عي ان وقوله ‏ رحمه الله - 
أقرب إلى الضوات: 

وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته 


)١(‏ وللإمام أحمد مفردات منظومة شرحها الشيخ منصور البهوتي» وهي مفيدة. 


قالوا: أفطرء ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطرء ولو 
قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطرء ولو رعف بدون اختياره 
قالوا: أفطرء فكل هذه مبالغة» فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج 
الدم؛ لآن قالم ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم» وإنما جاء 
خروج الدم تبعاء وكذلك لو حك الإنسان جلده» أو بط الجرح 
حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. 

قوله: «عامداً, حال من فاعل «أكل» وما عطف عليه» اشترط 
المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين: 

الشرط الأول: أن يكون عامداً» وضله غير العامدء» وهو 
نوعان» أحدهما: أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه» مثل أن 
يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمضء فيدخل الماء 
بطنه بغير قصد فلا يفطرء والدليل على ذلك قول الله تعالى : #وليس 
َبتِحكَْ جناحٌ فيمآ أعَطَأثْم بو. ولك نا تَمَدَتَ فُونكم4 [الأحزاب: 
ه] وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً . 

الثاني: أن يفعل ما يفطر.مكرهاً عليه فلا يفسد صومه لقوله 
مال و حك كو مو ايو 0 
مُظمَين ِالدِمن ولكن من سي بالكثرٍ صَدَرًا متهم عَصَبُ تس لله 
وَلَهُرَ عَذَابكٌ عَظِيمٌ 39* [النحل] فإذا ا 
مع الإكراه» فما دون الكفر من باب أولى» وعلى هذا فلو أكره 
الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة» وعجزت عن مدافعته 
فصيامها صحيحء ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع 
الإكراه لا للاطمئنان بهء يعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا 
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رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه» فإن فعله رضاً بالأكل 
أن قرت بغف أن :ره عليه قف لا عير فكرها : هذا هو 
المشيوور من السلهت )وف نز يع فكرهاء -لآن اكد الدامن 
لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه 
أو أن يفعلوه اطمئناناً به؟ لأنهم أكرهوا وعموم قوله عد : «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”'' يشمل هذه 
الصورةء وهذا اختيار شيخ الإسلام . 
قوله: «ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً». 
هذا هو الشرط الثاني: أن يكون ذاكراًء وضده الناسي. 
فلو فعل شيئاً من هذه المفطرات فاسداًء فلا شيء عليه 
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «من نسي وهو 
ع ١‏ 0 0 6 . َِ 31 5 220 
صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» ". 
وقوله يل اوهو صائم؛ يشمل الفريضة» والنافلة. 
وانظر قوله في الحديث «أطعمه الله) فلم ينسب الفعل إلى 
الفاعل» بل إلى الله ؛ لآنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية» ولهذا 
يت تعلة ا ل سرد اننا موه الويف أيه ارهد ا لديل امن 
ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة 
4 “أخرجة أبن ماجهافن الطلوق/ نات طلاقا التكره والنانني :92899 عن أبي دن 
- رضي الله عنه -» ولفظه : «إن الله تجاوز لي عن أمتي. . .م" وأخرجه عن ابن 0 
٠‏ - رضي الله عنهما -(50 )٠١‏ ولفظه : «إن الله وضع عن أمتي . ..») وصححه ابن حبان 
200 رصح الك ا لا اا 
ل الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١١95(‏ 


وهى قوله تعالى: ##ريَا لا تُوَادِرَنَ] إن سكا 1 َعْمكا 4 [البقرة: 
3-5 فقال الله تعالى: «قد فعلت». 

فصار في النسيان دليلان عام وخاصء وإذا اجتمع في 
المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص؛ لأننا إذا 
استدللنا بالعام» فإنه قد يقول قائل هذا عام والمسألة هذه مستثناة 
من العمومء فقد يدعي هذاء مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوى 
مردودة؛ لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده؛ والدليل على 
أن العام شامل لجميع أفراده؛ قوله ككِهِ: «إنكم إذا قلتم السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في 
السماء والأرض"6''' لأن «عباد الله الصالحين» عامة؛ ولذلك قال: 
«فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض» فلو استدللنا 
على أن« الناشس: إذا أكل أو قيرف لأ يفسد صومة ابه النقرة :فاته 
اسعد لال 506 ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن العموم قلنا له 
أين الدليل؟ لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم. 

لكن لو أكل ناسياً أو شرب ناسياًء ثم ذكر أنه صائم 
واللقمة في فمه. فهل يلزمه أن يلفظها؟ 

الجواب: نعم يلزمه أن يلفظها؛ لأنها في الفم وهو في حكم 
الظاهرء ويدل على أنه في حكم الظاهرء أن الصائم لو تمضمض لم 
يفسد صومهء أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم 
يلزمه إخراجهاء ولو حاول وأخرجهاء لفسد صومه لأنه تعمد القىء. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب التشهد في الآخرة (4171) ومسلم في الصلاة/ . 

باب التشهد في الصلاة (407) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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أفادنا المؤلف ‏ رحمة الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره» 
والجمام خلى المشهور من لماي به الحكم 
والصحيح أنه كغيره ه والدليل عدم الدليل على الفرق» ونحن لا 
نفرق إلا ما فرق الله ورسوله يليد بين ولم يفرق الله» - عزَّ وجل - 
ورسوله كله بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة. 

قوله: «أو رف يعني أنه إذا كان مكرهاً على المفطرات» 
فإنه لا يفطرء فيشترط أن يكون عمد : 0 الله تعالى: ولس 


> رعو 


عإتبحكم 1 2 أخطائم به ولكن ما سل ت قوف » 
[الأحزاب: 0 

قال فى الروض: «ولو بوجور مغمى عليه معالجة» أي: إذا 
أغمي عليه وهو صائمء فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا فلا 
يفطر بهذا؛ لأنه غير قاصدء. فالذي صب فى فمه الماء شخص 
وصببت في فمه ماء فإنه لا يفطر؛ لأنه بغير قصدء وإذا صببت في 
فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم» كريس و 
الشعور فلا يفسد صومه. 

ومضي كادم المؤلف. ا يشترطظ .أن يكون قال 4 نه 
لم يذكر إلا شرطين: العمد والذكرء فإن كان جاهلاً فإنه يفطر. 

| والصحيح اشتراط العلمء الدلالة الكتافت والسنة عليه» 

فتكون شروط المفطرات ثلاثة : العلم والذكزة والعمد. 


)١(‏ وقد تقدم الكلام على هذا الشرط عند قول المؤلف: «عامداً». 


وضد العلم الجهل» والجهل ينقسم إلى قسمين : 
- جهل بالحكم الشرعي. أي: لا يدري أن هذا حرام. 

؟ - جهل بالحالء» ع لا يدري أنه في حال يحرم عليه 
الأكل والشربء. وكلاهما عذر. 

والدليل لذلك قوله تعالى: ##ريَا لا مُوَاجِدْنَآ إن سيآ أو 
أخملا 4 [البقرة: 187] وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليهاء 
وهذا دليل عام . 

وهناك دليل خاص في هذه الميالة للنوعين من الجهل : 

أما الجهل لسر فدليله حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه «أنه أراد أن إيصوم وقرأ قول الله تعالى: «#وَطُوا 
وَأسْرَبوأْ حَقَّ يتَبِيّنَ لك الْحَيظ الْأَيِضٌ من لط الْأسْوَوِك [البقرة: 1807] 
فأتى بعقال أسودء ‏ حبل تربط به يد البعير - وأتى بعقال أبيض» 
وجعلهما تحت وسادته؛ وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود فهذا أخطأ في فهم الآية؛ لأن 
المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهارء والأسود سواد الليل» 
فلما جاء إلى النبي يك أخبرهٍ قال له: «إن وسادك لعريض أن 
وسع الخيط الأبيض والأسود»"' وم يأمره بالقضاء؛ لأنه جاهل 
لم يقصد مخالفة الله ورسوله يكل بل رأى أن هذا حكم الله 
ورسوله كَكٍِ فعذر بهذا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب #وَُوأ وأشْربوأ حَقّ يَتبيَنَ لك الحبط الْأَيِصُ من 

حيط لأسو مه من لمر »4 (5509)؛ ومسلم في الصيام/ باب بيان أن الدخول في 

الصوم يحصل بطلوع الفجر )٠١90(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
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وأما الجهل بالحال: فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما ‏ قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد 
النبي يكل ثم طلعت الشمس»"'' فأفطروا في النهار بناءً على أن 
الشمس قد غربت فهم جاهلونء لا بالحكم الشرعي ولكن 
بالحال» لم يظنوا أن الوقت في النهارء ولم يأمرهم النبي كَل 
بالقضاءء ولو كان القضاء واجباً لأمرهم بهء لأنه من شريعة الله 
وإذا كان من شريعة كان محفوظاأً تنقله الأمة؛ لأنه مما تتوافر 
الدواعي لنقله» فلما لم يحفظ». ولم ينقل عن النبي كَةِء فالأصل 
براءة الذمة. وعدم القضاء. 

وهذة قاعدة ميجة أشرنا البهنا من قبل ين 'أننا إذا شككنا 
في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل م4 ل في العبادات 
فالأصل فيها التحريم. 

ولكون هبق أفطو قبل أن'تغرتث الشمض إذا 'تبين أن الشحس 
لم تغرب» وجب عليه الإمساكء لأنه أفطر بناءَة على سبب» ثم 
تبين عدمهء وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة وهي أن من بنى قوله 
على سبب» تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقولهء وهذه لها فروع 
كثيرة من اهمها ظ 

ما يقع لبعض الناس في الطلاق» يقول لزوجته مثلاً: إن 
دخلت دار فلان فأنت طالق» بناءً على أنه عنده آللات محرمة مثل 
المعازف أو غيرهاء ثم يتبين أنه ليس عنده شيء من ذلك. فهل 
إذا دخلت تطلق أو لا؟ 


. سبق تخريجه ص(7779)‎ )١( 


الجواب: لا تطلق» لأنه مبنى على سبب تبين عدمه» وهذا 
هو القياس شرعاً وواقعاً. ْ 

مسألة: لو أن رجلاً صائماً أكل ناسياً حتى بقي عليه قليل 
من الطعامء فأكله متأولاً بأنه» إن كان ما سبق أكلهُ ناسياً لا 
يفطر مع أنه أكثرء فأقله لا يفطر تبعاً. وإن كان ما سبق مفطراً 
فهو الآن غير صائم فله أكل البقية» فهل يكون معذوراً بذلك؟ 
فالمذهب أنه غير معذور بالجهل فلا يكون هذا معذوراً. وعلى 
القول الراجح وهو العذر بالجهل يحتمل أن يكون معذوراً 
لتأوله» ويحتمل ألا يكون معذوراً لتفريطه؛ لأن الواجب عليه 
هنا أن يسألء» وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوطء والله 


أعلم . 

قوله: «أو طار إلى حلقه ذبابء أو غبار» أي: فلا يفطر؛ لأنه 
بغير قصد. لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجهء 
إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه, وربما لو حاول 
إخراجه تقيأ. لذلك يعفى عنهء وكذلك إذا طار إلى حلقه غبارء 
فإنه لا يفطر؛ لعدم القصدء ولا يقال للعامل الذي يعمل في 
التراب لا تعمل وأنت صائم؛ لأنك لو عملت وأنت صائم لطار 
إلى حلقك غبار؛ لأننا نقول: إن طيران الغبار إلى حلقه ليس 
بمقصود. لكن أفلا يقال: ما دام هذا العمل سبباً لإفطاره لا 
يجوز أن يعمل؟ 

الجواب: ليس هذا سبباً لإفطاره؛ لأنه إذا طار إلى خلقه 
غبار بلا قصد فإنه لا يفطر. 
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أو فَكَرَ فَأَنْرَلَ أو اخْتَلَمَء أَوْ أَصْبَحَ في فيه طعامٌ فَلَمَطَهُ 


سواء كان ذا زوجة ففكر فى جماع زوجته أو لم بك ذا 
زوجة ففكر في الجماع مطلقاً. فأنزل فإنه لا يفسد صومه 

ودليله:. قول النبي ككه: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت , 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم»''' وهذا لم يعمل» ولم يتكلم إنما 

وعلم من كلامه «فكر فأنزل» أنه لو حصل منه 00 
يفطر بأن تدلك باللأرض حتى أنزل» أو حرك ذكره حتى أنزل» أو 
قبل زوجته حتى أنزل» أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر. 

قوله: «أو احتلم» أي : فلا يفطر حتى لو نام على تفكير»ء 
واحتلم في أثناء النوم؛ لآن النائم غير قاصدء وقد رفع عنه 
القلم» وأحياناً يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافق» فهل 
يلزمه فى هذه الحال أن يمسكه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده؛ لا 
خنيه بالشحط عل الذكر مقر كما لو تشركت: معدتة لينقيا» فإنه 
لا يلزمه أن يحبسها لما فى ذلك من الضرر. 

قوله: «أق أصبح في فيه طعام فلفظه» أي: لا يفسد صومه؛ 
لأنه لم يبتلع طعاماً بعد طلوع الفجر. 

ويتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلاً يأكل تمرأء وصار في 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/71/87). 


00 كتاب الحبام 
أو اغْتَّسَلَء أو تَمَصْمَضٌَء أو اسْتَثْئَرَ أؤ رَادَّ عَلَى اثلاث 
هذه الحال يلفظه . وصومه صحيح ولا سن 

قوله: «أو اغتسل» أي: اغتسل فدخل الماء إلى حلقهء فإنه 
لا يفطر بذلك لعدم القصد. 

قوله: «أوي تمضمض» أي فدخل الماء إلى حلقه.» حتى 
وصل إلى معدته. فإنه لا يفطر؛ لعدم القصد. 

قوله: «أو استنشر» والمراد استنشق؛ لأن الاستنثار يخرج 
الماء من الأنفء فإما أن يكون هذا من المؤلف سبقة قلمء أو 
هوا أو اأراه الاستكا يدن الامعساق» بولك حسن لو أراد. هذا 
لم يستقم؛ لأن الاستنثار إخراج ما في الأنف لا إدخال شيء إليه. 

فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلاًء ثم نزل الماء إلى حلقه 
فإنه لا يفطر لعدم القصد. 

قوله: «أق زاد على الثلاث» 3 في المضمضة.» أو 
الاستنشاق» فدخل الماء عن حلقه» فإنه لا يفسد صومه. 

وأتى المؤلف بقوله: «زاد على الثلاث» لأن ما قبل الثلاث 
في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه» والقاعدة عند 
العلماء أن ما ترقت على الماذون قلسن سمعيمون» فإذا تحضيمض 
في الأولى والثانية والثالثة» فوصل الماء إلى حلقهء فإنه لا يفطر 
بذلك؟ :لأنه لم بيفعل إل شيعا امشروعا > وهل ترقت على قرو 

والزيادة على الثللاث ف الوضوء إما محرمة» وإما مكروهة 
كراهة شديدة لقول النبى يَكِةِ: «من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى 
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وم 


أَوْ بَالََ َدَحَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَمْ يَفْسدُ. 


وظلم»”'' فأدنى أحوالها أنها مكروهة. فإذا زاد على الثلاث 
ووصل الماء إلى حلقهء فإنه لا يفطر لعدم القصد؛ لأنك لو 
تالت كنذا الذي المضيفن اكنزءهينة كلاف اتريد: أن يصل :الماء 
إلى حلقك؟ لقال: لا. 

قوله: «أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد» أي: لو بالغ في 
الاستنشاق أو المضمضة. مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهماء 
ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. 


تنبيه: ذكر المؤلف ‏ رحمه الله - ست مسائل علق الحكم 
فيها بوصول الماء إلى حلق الصائمء فجعل مناط الحكم وصول 
الماء إلى الحلق لا الخ المعدة.» وظاهر كلام شيخ الإسلام أبن 
ثتيمية ان مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة» ولا شك ان 
هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو 
الوصول إن الحلق» لكنخ الفقهاء ‏ رحمهم الله - قالوا: إن 
وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة. أو إن مناط الحكم 
وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف. 
الناس بحيث يكون ريقه قليلاً ينشف فمهء فيتمضمض من أجل أن 
يبتل فمهء أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه. فلا يفطر بذلك؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/١18١)؛‏ وأبو داود في الظيارة/ نات الوفو لان تلان 

(86١1),؟‏ والنسائي في الطهارة/ باب الاعتداء في الوضوء 4/1 وابن ماجه 


في الطهارة/ باب ما جاء فى القصد من الوضوء وكراهية التعدي (57)؛ 
وصححه ابن خزيمة (1/5١)؛‏ وصححه الحافظ فى «التلخيص» (485). 


0 كتاب الحبام 


وَمَنْ أكَلَ شَاكَا في طلوع المَجْر صَحَّ صَوْمَه ا 


غير مقصودهء إذ لم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه» وإنما 
أراد أن يبل فمه» ونزل الماء بغير قصد. 

ويتفرع على هذا هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة 
والمعجون أو لا؟ 

الجواب: يجوزء لكن الأولى ألا يستعملهما؛ لما في 
المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق» وبدلاً من أن يفعل 
ذلك فى التهان,يفعله فى الليل :أو يستعمل الفرشة يدون 
المعهورن. ْ 

قوله: «ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر صح صومه» أي: من 
أتى مفطراًء وهو شاك في طلوع الفجر فصومه صحيحء لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: 8إمَاكنَ يَسْرُوهنَ وَأبتَعْوا ما كتب أله لك وَطُوأ 
[البقرة: 141] وضد التبين الشك والظنء» فما دمنا لم يتين الفججو 
لنا فلنا أن نأكل ونشرب ؛ لقوله تعالى: #رَيّنَا لا مُوَاِذْنَآ إن صسينَا 
2 كنمكأً 4 [البقرة: 87؟] وهذا من الخطأ. 

ولتحدنث أسماءاننت أبى يكز د رفئ الله«عتههنا حيرت 
اكلوا يظنوك غروت الشمسن» ثم طلعت”؟ + وإذا كان هذا في آخر 
النهار فأوله من باب أولى؛ لأن أوله مأذون له في الأكل والشرب 
حتى يتبين له الفجر. 

وهذه المسألة لها خمسة أقسام: 


(0) سبق تخريجه ص(*3789). 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكفلاة 1000 


١‏ - أن يتيقن أن الفجر لم يطلع» مثل أن يكون طلوع الفجر في 
الساعة الخامسةء. ويكون أكله وشربه فى الساعة الرابعة 
والنصف فصومه صحيح . ْ 

١‏ - أن يتيقن أن الفجر طلعء؛ كأن يأكل في المثال السابق في 
الساعة الخامسة والنصف فهذا صومه فاسد. 

*“ - أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لاء ويغلب على ظنه 
أنه لم يطلع؟ فصومه صحيح 

5 - أن يأكل ويشرب». ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه 
صحيح أيضا . 

8 3 يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحانء. فصومه 
0008 
كل هذا يؤخذ من قوله تعالى: لوَظُوأ وأشْروأ حقّ يبي ذه 

الفط الأتس دين المطل الس فد مجر 4 [البقرة: /181]. 
وهل يقيد هذا فيما إذا لم ية يتين أنه أكل بعد طلوع الفجر؟ 
ا ا 0 

طلعء فصومه صحيح بناءً على العذر بالجهل في الحال. 
وأما على المذهب فإذا تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر 

فعليه القضاء بناءً على أنه ل يعذر بالجهلء والصواب أنه لا 

قضاء عليه ولو تبين له أنه بعد الصبح؛ لأنه كان جاهلاً؛ ولأن الله 
أذن له أن يأكل حتى يتبين» ومن القواعد الفقهية المقررة أن ما 
ترتب على المأذون فليس بمضمونء أي: ليس له حكم لأنه 


مأذون فيه. 


قوله: «لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس» أي: فلا يصح 
صومه؛ لأن الله يقول: #ثُرَّ َيِنْ ضام إِلَ أَلْتَلِ4 فلا بد أن يتم 
إلى الليل» ولقول النبي كَيْةّ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار بيده 
إلى الشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت 
الشمس» فلا بد أن تغرب الشمس «فقد أفطر الصائم)""' . 

والفرق بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر. ومن أكل شاكاً في 
غروب الشمس. أن الأول بانٍ على أصل وهو بقاء الليل» والثاني 
أيضاً بان على أصل وهو بقاء النهارء فلا يجوز أن يأكل مع الشك 
في غروب الشمسء وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب 
الشمسء فإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب» فلا قضاء عليه. 

ويجوز أن يأكل إذا تيقن» أو غلب على ظنه أن الشمس قد 
غرحق: عع على الكعن إذا غلي فى 'ظيه أن «الشمدن فد 
غربت» فله أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنها لم تغرب. 

مسالة:: إن أكل إظانا ان الشمس غرفه»: ولم يتبين الأمر 
فصومه صحيح» » وهذا يؤخذ من قول المؤلف «شاكاً في غروب 
ا ا ل ا فإنه 
يصح صومه ما لم ية يتبين أنها لم تغرب. 

إن قن لجال تعر لشفي ادا لذا لج 
والمذهب أن عليه القضاء. 
)١(‏ أنخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يحل فطر الصائم (904١)؛‏ ومسلم في 


الصيام/ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار(١٠١٠1)‏ عن عمر بن 


باب عا يفسد الصوم. ويوج الكفلة ببوم]_ 


6 ومس عمو 


أو معتقدا 1 لسر كان ا 


فإن قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن 
الأصل بقاء النهار؟ 

فالجواب: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - 
قالت: «أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي 6و" وإفطارهم بناءً 
على ظن قطعاً؛ لقولها في هذا الحديث «ثم طلعت الشمس»ء 
فدل ذلك على أنه يجوز أن يُفطر بظن الغروب» : ثم إن تبين أن 
المص غعرنت كالآمرزؤاضهم». أوالم حبين كي لامر الها 
واضحء وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب» 
وعلى القول الراجح لا يجب القضاء. 

مسألة: رجل غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر 
وطارت به الطائرة ثم رأى الششعر؟ 

نقول: لا يلزم أن يمسك؛ لأن النهار في حقه انتهى. 
والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليهاء لكن لو أنها لم تغب 
وبقيى خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت. إذ الشمس 
بات عليها ربع ساعة أو ثلث». فإن صيامه يبقى؛ لأنه ما زال عليه 
صومه. 

قوله: «أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً» أي: لو أكل يعتقد أنه 
في ليل» فبان نيار لم يصح صومه. سواء من أول الخهان: أى 
آخرهء أكل يعتقد أنه ليل بناءَ على ظنهء أو بناءً على الأصل فبان 
نهاراً فعليه القضاءء فالفقهاء ‏ رحمهم الله لا يعذرون بالجهل 
ويقولون العبرة بالواقع 


. سبق تخريجه ص(3777)‎ )١( 


مثاله: أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلعء فتبين أنه 
طالع فالمذهب يجب عليه القضاءء وهذا يقع كثيراًء يقوم الإنسان 
من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشربء. وإذا بالصلاة تقام 
فيكون قد أكل في النهارء فعليه القضاء على المذهب. 

والقول الراجح أنه لا قضاء عليه وسبق دليله. 

وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت» ثم تبين أنها لم 
تغرب فهو أكل يعتقد أنه في ليل فبان أنه في نهارء فيلزمه على 
المذهب القضاء»ء وعلى القول الراجح لا يلزمه. 

ودليله حديث أسماء السابق» حيث لم يأمرهم النبي كَل 
بالقضاءء وهذا #دليل خاص» ومن الأدلة العامة قوله تعالى: “ريسا 
لا مدنا إقاحيييا 1 لما 4 [البقرة: 585]. 

إذاً الفرق بين أول النهار وآخرهء أنه يجوز في أول النهار 
الأكل مع الشك؛ وفي آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك. 

نسأدة:: لفان الدين على انان إن قن" لديو وا لمارا 
الشاهقة؛ كل منهم له حكمف قمع رك ملك نه | لتتتين م لد 
الفطرء ومن لا فلا. 


باب ما يفسد الصوم. ويوب الكفلة 


4 د 
كذ 
فصل 

وَمَنْ جَامَعَ في نَهَارٍ رَمَضَان 000 


قوله: «فصل» عقد المؤلف رحمة الله فصلاً خاصاً للجماع. 
لكونه أعظم المفطرات تحريماً وأكثرها تفصيلاً» ولهذا وجبت فيه الكفارة. 

والجماع من مفطرات الصائمء ودليله الكتاب» والسنة» 
والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: 9إفَاكنَ ييْروهن وَأبتَعْوا مَا 
كتب أنه لكا 5 ا ل الا ع الل 
روي لمر ثم كر أَيَبُوأ لصَيَامٌ إِى َل [البقرة: .]١41/‏ 

وأما السنة فستأتي. 

وأما الإجماع فهو منعقد على أنه مفطر. 

قوله: «ومن جامع في نهار رمضان» «من» من صيغ العموم؛ 
لأنها اسم شرطء. فيشمل كل من جامع في نهار رمضان وهو 
صائمء وجوابها قوله (فعليه القضاء والكفارة»)» ولكن ليس هذا 

الشرط الأول: أن يكون ممن يلزمه الصومء فإن كان ممن 
لا يلزمه الصوم. كالصغير» فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. 

الشرط الثاني : ألّا يكون هناك مسقط للصومء كما لو كان 
في سمرء وهو صائمء فجامع زوجته» فإنه لا إثم عليه» ولا 
كفارة» وإنما عليه القضاء فقط لقوله تعالى: رمن كاد مَرِيضًا 
َو عل سَمَرٍ فَهِدَةُ سَْ أميام أْمَرَ 4 [البقرة: .]1١86‏ 

مثال آخر: رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر 
المرضن» لكنه تكلف وصامء ثم جامع زوجته فلا كفارة عليه» 
لآانه ممن يحل له الفطر. 


09 كتاب الصيام 


0 م‎ 000 2 0 2 ٠ 
0 فى قبل أو دبر فَعَليّهِ المَضَاءٌ والكمارَة» التو‎ 


الشرط الثالث: أن يكون في قبل أو دبر وإليه الإشارة. 

بقوله: «في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة» والقبل يشمل 
الحلال والحرام» فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال. 20 

وقوله: «أو دبر؛ الجماع في الدبر غير جائز لكن العلماء 
يذكرون المسائل بقطع النظر عن كونها حلالاً أو حراماً . 

وقوله: «فعليه القضاء»؛ لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه 
القضاء كالصلاة» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم»ء وذهب 
بعض العلماء إلى أن من أفسد صومه عامداً بدون عذرء فلا قضاء 
عليه وليس عدم القضاء تخفيفاً. لكنه لا ينفعه القضاءء وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - لكن لو قال قائل يرد 
على هذا القول: إنكم إذا قلتم بذلك فمعناه أن المفطرات لا 
فائدة منها؛ لأنكم تشترطون في المفطرات أن يكون متعمداً وأنتم 
تقولون: إذا أفطر متعمداً فلا قضاء فكيف ذلك؟ 

الجواب: نقول على هذا الرأي تكون المفطرات نافعة فيما 
إذا جاز الفطر لعذرء أما إذا كان لغير عذر فإن هذه المفطرات 
تفسد صومه ولا يلزمه القضاءء لكن جمهور أهل العلم على أنه 
يلزمه القضاءء ولو تعمد الفطر بخلاف الرجل الذي لم يصم ذلك 
اليوم أصلا وتركه متعمدأًء فإن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
من أنه لا ينفعه القضاءء والفرق بين هذه المسألة وبين من شرع 
في الصوم أن من شرع في الصوم فقد التزمه والزم لفسه بهء فإذا 
أفسده ألزم بقضائه كالنذر بخلاف من لم يصم أصلا . 

وقوله: «والكفارة» احتراماً للزمن» وبناء على ذلك لو كان 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكفاة 


هذا في قضاء رمضان. فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه 
وليس عليه كفارة؛ لأنه خارج شهر رمضان. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل» 
فإذا أولج الحشفة في القبل أو الدبرء فإنه يلزمه القضاء والكفارة. 

قوله: «وإن جامع دون الفرج فأنزلء أو كانت المرأة معذورة» 
هاتان مسألتان: 

الأولى: إذا جامع دون الفرج فأنزل» فقد ذكر المؤلف أن 
عليه القضاء دون الكفارة» لأنه أفسد صومه بغير الجماع» ومثاله 
أن يجامع بين فخذي امرأته وينزل» وعن أحمد رواية أنه تلزمه 
الكفارة؛ لأن الإنزال موجب للغسل فكان موجبا للكفارة 
كالجماع» ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأن الإنزال دون الجماع 
وإن كان موجباً للغسل فلو أن إنساناً تمتع بامرأة حتى أنزل فإنه لا 
يقام عليه الحد ولو جامعها أقيم عليه الحدء ولو أن إنسانا باشر 
امرأة حتى أنزل» في الحج لم يفسد حجه بخلاف الجماعء» ولو أنه 
فعل ذلك في الحج فأنزل لم يكن عليه بدنة على القول الراجح؛ 
لأنه دون الجماع فالإنزال دون الجماع بالاتفاق فلا يمكن أن 
يلحق به؛ لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصلء فإذا لم 
يساوه امتنع القياس» فالمذهب هو الصحيح في هذه المسألة. 

الثانية: إذا كانت المرأة معذورة بجهلء أو نسيان» أو 
إكراه؛ فإن عليها القضاء دون الكفارة وسيأتي الكلام عليها. 

وعَلم من قوله: «أو كانت المرأة معذورة» أنه لو كانت 
مطاوعة فعليها القضاء والكفارة كالرجل. 
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فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة بالجماع؟ 

فالجوات: حديك أبن غريزة الثايقا فى الصصحيو «أن رةه 
انون وسيل الل ةوقال ملكحاه قال ها احلفك 4 فال وفيت 
على امرأتي في رمضان وأنا صائم» فسأله النبي وَكِةِ هل تجد رقبة؟ 
فقال: لاء قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء 
قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لاء ثم جلس 
الرجل» فجيئ إلى النبي بَكةِ بتمر فقال: خذ هذا تصدق بهء قال: 
أعلى أفقر مت نا وسو اله واللهاما ابيع الذكنها أهل ينه انق مو 
فضحك النبي يله ثم قال: «أطعمه أهلك)'0) فرجع إلى أهله هن 

فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على المرأة» 
والنبي يِل لم يذكر في هذا الحديث أن على المرأة كفارة» مع أن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يمكنء أي لا يمكن أن يؤخر 
النبي كلد بيان الحكم مع دعاء الحاجة إليه؟ 

فالجواب: أن هذا الرجل استفتى عن فعل نفسهء والمرأة 
لم تستفت» وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراهء 
وتحتمل أن تكون غير معذورة» فلما لم تأت وتستفت سكت عنها 
النبي كَلٍ ولم يذكر أن عليها كفارة» والفتوى لا يشترظ فيها 
الببحث عن حال الشخص الآخرء ولهذا لما جاءت امرأة أبي 
سفيان للتتي كل مشتعية بان لا يينق لم .يطلب :أبا .فيان ليساله» 
(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 


.)11١101( .. رمضان.‎ 


باب عا يفسد الصوم. ويوىي الكفلة 
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بل أذن لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها”''. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على الوجوب عليها؟ أليس الأصل 
براءة الذمة؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أن الأصل تساوي الرجال والنساء 
في الأحكام إلا بدليل» ولهذا لو أن رجلاً قذف رجلاً بالزنى لجلد 
ثمانين جلدة إذا لم يأت بالشهودء مع أن الآية في النساء #وَالَدنَ يبون 
المحصتت ثم ل بأو ريم شُبناه دور تمْدِينَ جَلدَة4 [النور: 4]. 

فالمرأة مسكوت عنها فهي قضية عين لا يمكن أن تستدل بها 
على انتفاء الوجوب في حق المرأة» ول على الوجوب:ولكن القيانين 
يقتضى أن تكون مثلهء فإذا كان الفعل واحدأ وكان موجبا لحد الزنى 
على المرأة» والحد كفارة للزاني فإنه يلزم أن يكون موجباً للكفارة 
هناء كما يجب على الزوج وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم: 
وبعض العلماء يقول لا كفارة عليها للسكوت عنها فى الحديث» 
ريع يقرك: إذا أكرقت تكنارتها على الروج لأ هواللي 
أكرههاء ولكن الصواب أنها إذا أكرهت لا شيء عليها . 

فإذا قال قائل: ظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الرجل هو 
المعذور بجهل أو نسيان فإن الكفارة لا تسقط عنه؟ 

قلنا: نعم هذا ظاهر قوله؛ لقوله: «أو كانت المرأة معذورة» 
ففهم منه أنه لو كان الرجل هو المعذور فإن الكفارة لا تسقط 
عنه.» وهذا المشهور من المذهب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من أجرى الأمصار على ما يتعارفون بينهم. . . 

(١05751)؛‏ ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند(54١17)‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
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والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهلء أو نسيان» أو 
إكراه» فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وأن المرأة كذلك إذا كانت 
معذورة بجهل أو نسيان أو إكراهء فليس عليها قضاء ولا كفارة. 

والمذهب أن عليها القضاءء وليس عليها الكفارة» وهذا من 
غرائب العلم أن تعذر في أحد الواجبين دون الآخر؛ لأن مقتضى 
العذر أن يكون مؤثراً فيهما جميعاً» أو غير مؤثر فيهما جميعاً وقد 
علمت الصحيح في ذلك. 

مسألة مهمة: وهي: أن الفقهاء ‏ رحمهم الله . قالوا: لا 
يمكن الإكراه على الجماع من الرجل» أي: لا يمكن أن يكره 
الرجل على الجماع؛ لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب 
للذكرء والمكره لا يمكن أن يكون منه ذلك. 

فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الإنسان إذا هدد بالقتل أو 
بالحبس أو ما أشبه ذلك» ثم دنا من المرأة فلا يسلم من 
الانتشارء وكونهم يقولون هذا غير ممكن نقول: بل هذا ممكن. 

فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إلى الرسول ككل أليس 
جاهلاً؟ 

فالجواب: هو جاهل لما يجب عليه» وليس جاهلاً أنه 
حرام ولهذا يقول «هلكت""''. ونحن إذا قلنا إن الجهل عذرء 
فليس مرادنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرم». ولكن 
مراددا الجيل: بهذا الفعل» هل هو حرام أو ليس بحرام» ولهذا لو 
أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم» وهو ممن عاش في غير البلاد 


(0) سيق تخريجه ص(7٠5).‏ 


باب ها يفسد الصوم. ويوب الكفلة 00 
أو جَامَعَ سن نَوَى ا لصوم شي سَفْره أافطرَ وَلا كفارة. 


الإسلامية» بأن يكون حديث عهد بالإسلام» أو عاش في بادية 
بعيدة لا يعلمون أن الزنى محرّم فزنى فإنه لا حدٌ عليه» لكن لو 
كان يعلم أن الزنى حرام» ولا يعلم أن حده الرجمء أو أن حده 
الجلد والتغريب» فإنه يحد لأنه انتهك الحرمة» فالجهل بما يترتب 
على الفعل المحرم ليس بعذرء والجهل بالفعل هل هو حرام أو 
ليس بحرام» هذا عذر. 

قوله: «أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة» 
قوله: «من نوى الصوم في سفره؛ أي كان صائماً في سفره أفطر 
أي : فسد صومه بجماعه. 

مثاله: إنسان مسافر سفراً يبيح الفطر فصامء ثم في أثناء 
النهار جامع زوجتهء فهذا يُفطر لأنه جامع»؛ والجماع من 
المفطرات وليس عليه كفارة؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصوم حيث إن 
الصوم لا يجب عليه في السفر ويلزمه القضاءء وعليه فالذين 
يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك» ثم يجامع أحدهم 
زوجته في النهار ليس عليه كفارة؛ لأنه مسافر» والمسافر يباح له 
الفطر فيباح له الجماع والأكل» هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام» 
أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام» فالمسألة خلافية معروفة. 

والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر. 

وقوله: «أفطر ولا كفارة» هذا جواب الشرط وهو يشمل 
الصور الثلاث : 
١‏ - إذا جامع دون الفرج فأنزل. 
؟" - إذا كانت المرأة معذورة. 


دا كتاب الحبام 


وإ بجَامَعَ فِي يَوْمَيْنِء أذ كرّرهُ في يَوْمِ وَلَمْ يُكثْر 
فَكَمَارَة وَاحِدَه في الثانية» وفي 00 انْنَتَانْ إن جَامع 


2 002 رم هه 
٠.‏ 


ل جَامَعَ فِي يَوْمِهِ فَكَفَارَة ثَازية 


*- إذا جامع من نوى الصوم في سفره. 

قوله: «وإن جامع في يومينء أو كرره في يوم ولم يكفر 
فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان وإن جامع ثم كفر ثم 
جامع في يومه فكفارة ثانية» . 

ذكر المؤلف ‏ رحمة الله - مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا جامع في يومين بأن جامع في اليوم 
الأول من رمضانء» وفى يي اليوم الثاني فإنه يلزمه كفارتان. وإن 
جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات» وإن جامع في كل يوم من 
الشهر فثلاثون كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر؛ وذلك 
لأن كل يوم عبادة مستقلة» ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول. 
بفساد صوم اليوم الثاني. 

وقيل: لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأول 
وهو وجه في مذهب الإمام اتيت وهو مذهب 5 حنيفة ؛) وذلك 
لأنها كفارات من جنس واحد فاكتفى فيها بكفارة واحدة» كما لو 
حلف على أيمان متعددة ولم يكفرء فإنه إذا حنث في جميعها 
فعليه كفارة واحدة» وكما لو أحدث بأحداث متنوعة» فإنه يجزئه 
وضوء واحدء ويقال هذا أيضاً في كفارة الظهار إذا لم يكفر عن 
الأول. 

وأما قتل النفس فتتعدد الكفارة؛ لأنها عوض عن النفس» 
كما لو قتل المحرم صيوداً في الحرم. 


باب ما يفسد الحوم. ويوب الكفاة 


وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة» لكن لا 

تنبغى الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله» 
كن لو رأي المفتي الذي ترجح عنده عدم تكرر الكفارة مصلحة 
في ذلك فلا بأس أن يفتي به سرأء كما يصنع بعض العلماء ء فيما 
فون ب ا كالطلاق الثلاث. 

المسألة الثانية: إذا جامع في يوم واحد مرتين» فإن كفر 
عن الأول لزمه كفارة عن الثاني» وإن لم يكفر عن الأول أجزأه 
كفارة واحدة؛ وذلك لأن الموجَب والموجب واحدء واليوم 
واحدء فلا يتكون الكفارة. 

ومذهب الأئمة الثلاثة وهو قول فى المذهب لا يلزمه عن 
الثاني كفارة؛ لأن يومه فسد بالجماع الأول فهو في الحقيقة غير 
صائمء وإن كان يلزمه الإمساكء. لكن ليس هذا الإمساك مجزئا 
عن صومء فلا تلزمه الكفارة؛ لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صوما 
فيج + بهذا" القول لوعف انر ايكيا : 

مثاله: رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس بربع ساعة» 
ثم كفر بعتق رقبة» ثم جامع بعد الظهرء فعلى المذهب يلزمه كفارة 
ثانية؛ لأنه كفر عن الأولى» وهو الآن وإن كان ليس صائما صوما 
شرعياً لكنه يلزمه الإمساك» وعلى القول الثانى لا تلزمه الكفارة؛ لأن 
الجماغ لم يري على وم صصحيح »و إنها ورد حل [معناك افقظء :ود" ' 
تأملت المسألة وجدت أن القول الثاني أرجح وأنه لا يلزمه بعد أن 
أتتبل يون كقارة؟ لأنه لين عناكما الآن :آنا الأسناة نيلريه 
الإمساك؛ لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره . 


ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعاً على امرأة واحدة أو 
اثنتين؛ فلو جامع الأولى في أول النهارء والثانية في آخره. 
ولم يكفر عن الأول. فعليه كفارة واحدة. 
قوله: «وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع» أي: وكالصائم 
الذي كرر الجماع أو فعله مرة واحدة من لزمه الإمساك إذا جامع. 
هذا له صور منها: 
لو قامت البينة في أثناء النهار بدخول الشهرء وكان الرجل 
قد جامع زوجته في أول النهار قبل أن يعلم بالشهرء : 
عليه القضاءء وتجب عليه الكفارة» لأنه لزمه الإمساك في 
هذا اليوم» ولذلك يقول الفقهاء: يكره للإنسان أن يجامع 
زوجته في يوم الثلاثين من شعبان؛ لاحتمال أن : تقوم البينة 
أثناء النهارء ثم يلزم بالكفارة» وهذا القول ضعيف لقوله 
ا وال وش وبتنا أمَا كتب أنه لك وَطُوأ وَأشْرنوأ 
حَقّ ينبن لك الْحْط الْأَبِسُ ون الَبْطٍ الْأَسَو مِنّ النَجْرِ 4 [البقرة: 
/ا1ا] قزل الرسول كل: (إذا رأيتموه فصوموا" 
ومنها لو كان الرجل مسافراً وكان مفطراً فقدم إلى بلده. 
فالمذهب يلزمه أن يمسك. مع أن هذا الإمساك لا يعتد به 
ولو جامع فيه فإن عليه الكفارة؛ لأنه يلزمه الإمساك. 
ومثل ذلك أيضاً إذا كان مريضاً يباح له الفطر وقد أفطرء ثم 
شفاه الله وزال عنه المرض الذي استباح به الفطرء فإنه على 
المذهب يلزمه الإمساكء. فإن جامع فعليه الكفارة. 


0 ايوق دوه عر م 


باب ها يفسد الحوم. ويوجب الكفلة زواج 


ماه ع 4 


وَمَنْ جَامَعَ وَهوّ مُعَافَىء ثم مَرِضَ ) أَوْ جِنَّء أو سَافْرَ لم 


وكذلك بالنسبة للمرأة لو طهرت من الحيض في أثناء النهار 
فيلزمها على المذهب الإمساك» فلو جامعها زوجها الذي يباح له 
الفطر فعليها الكفارة. 

والقول الثاني: أنه لا يلزمهم الإمساك؛ لأن هذا اليوم في 
حقهم غير محترمء إذ إنهم في أوله مفطرون بإذن من الشرع. 
وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهارء إلا إذا قامت البينة» فهذا 
شيء آخر وعلى هذا لا تلزمهم الكفارة إذا حصل الجماع. 

وهذا هوالقول الراجح. قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: «من أفطر أول النهار فليفطر آخره”''2 أي: من 
أبيح له أن يفطر في أول النهارء أبيح له أن يفطر في آخر النهار. 

تنبيه: ظاهر قوله: من لزمه الإمساك إذا جامع» يشمل ما 
إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر» ثم ثبت دخوله 
بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة» والصحيح أن الكفارة لا تلزمه 
لأنه جاهل . 

مشألة: من أفيد صبومه بالأكلن: والسرت» يجن عليه 
الإمساك والقضاء مع الإثم» ولو جامع زوجته فعليه -الكفارة؛ لأن 
أكله وشربه محرم عليه. 

قوله: «ومن جامع وهو معافىء ثم مرضء أو جنء أو سافر لم 
تسقط» . 


.)04 /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


حر ١؛)‏ كتاب الحيام 


ديه > ع إبح > لع >+ه ِ : سل ممم نه 
وَلا تجب الكفارة غير الجمّاع في صِيّام رَمَضانَ. 2000 


هذه عكس المسألة السابقة» أي: أنه جامع وهو معافى 
صائمء ثم مرض في أثناء النهار بمرض يبيح له الفطر فتلزمه 
الكفارة» مع أنه في آخر النهار يباح له أن يفطرء لكن هو حين 
الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة. . 

وكذلك أيضاً من جامع وهو عاقل» ثم جن في أثناء النهار, 
فالصوم يبطل بالجنون وعليه الكفارة؛ لأنه حين الجماع من أهل 
الوجوب . 

وكذلك من جامع في أول النهارء ثم سافر في أثنائه» فإنه 
يباح له الفطرء وتلزمه الكفارة. 

فإذا قال: قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي» 
كالذي أذن له بالفطر أول النهار وجامع في آخره ورجحتم أنه لا 
كفارة عليه فما الفرق؟ 

فالجواب: أن الفرق ظاهر جداًء فأنت حينما جامعت لم 
يؤذن لك بالفطرء بل أنت ملزم بالصوم» وما طرأ من العذر فهو 
طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن. فظهر الفرق. 

قوله: «ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان» أراد 
المؤلف ‏ رحمة الله أن يبين ما تجب به الكفارة من المفطرات» 
فبين أنها لا تجب بغير الجماع في صيام رمضان فهذان شرطان: 

الأوك؟ أن 'يكون :مفسك الصنوء جماعا + والفاتي> أن كرون 
في صيام رمضانء ونزيد شرطين آخرين أحدهما: أن يكون 
الصيام أداء» والثاني: أن يكون ممن يلزمه الصوم. 

فلا تجب الكفارة بالجماع في صيام النفل» أو في صيام 


باب عا يفسد الصوم. ويوجب الكفلة 


ههه هه ههه »© هه وه هوه هوه وه ووو ووو وو و وه وو وو وو وو ووو ومو همه ومو هو ووو ووه 


كفارة اليمين» أو في صيام فدية الأذى» أو في صيام المتعة لمن 
لم يجد الهدي. أو في صيام النذر» ولا تجب الكفارة إذا جامع 
في قضاء رمضانء ولا تجب إذا جامع في رمضان وهو مسافرء 
ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة» أو مباشرة» أو نحو ذلك؛ 
لأنه ليس بجماع . 

وإنما نص المؤلف على هذه المسألة مع أن الأصل عدمهاء 
وقك ذكرتك:سابقا +: لآن الففهاء إذا نقوا حكما معلوما اتعقاؤه: 
فإنما يريدون الإشارة إلى الخلاف أي خلافاً لمن قال بذلك» 
وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الفطر بالإنزال كالجماع لأنه من جنسه 
فيقولون: تجب الكفارة فيما إذا أفطر بالإنزال من مباشرة أو تقبيل 
أو ما أشبه ذلك» وهو رواية عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة. 

القول الثانى: أنه إذا قصد انتهاك حرمة رمضانء فإنه يلزمه 
الفقبناك رو الا لأن هذا لم يقصد مجرد الفطر بل قصد انتهاك 
الحرمة وهذا ضعيف أيضا. 

القول الثالث: أن الكفارة لازمة بالأكل والشرب إن كان 
للغذاء أو للدواء بخلاف الأكل والشرب الذي ليس للدواء ولا 
للغذاء. فإنه يفطر لكن ليس فيه كفارة» وكل هذه أقوال مبنية على 
آراء ليس لها أصل لا من الكتاب ولا من السنة» والصواب أن 
الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان؛ لأن الكفارة لم 
ترد إلا في هذه الحالء والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب» 
فنقتصر على ما جاء به النص فقط . 


ا اتاد <... . 


س ه06 مو 0 سر أ 
وهىّ عتى رقبه» فإن لم يجد 053 اا 0 


وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع» وإن لم يحصل إنزال» 
وهو كذلك؛ لأن الكفارة مرتبة على الجماع؛ لقوله في حديث 
الأعرابي: «وقعت على امرأتي» فجعل العلة الوقاع ولم يذكر 
الإنزال: 

مسألتان: 

الأولئ: قال في الروض: «والنزع جماع»: أي لو كان 
الرجل يجامع زوجته في آخر الليل» ثم أذن مؤذن» وهو ممن 
يؤذن على طلوع الفجرء فنزع في الحالء فإنه يترتب عليه ما 
يترتب على الجماع من القضاء والكفارة» وهذا من غرائب العلم؛ 
فكيف يكون الفارٌ من الشيء كالواقع فيه؟!! ولهذا كان القول 
الراجح أنه ليس جماعاً بل توبة» وأنه لا يفسد الصوم وليس عليه 
كفارة . 

الكانيةة وقال شرن الروفى "ابه :والاددال امسا حقة 
كالجماع»؛ والمماعف تكو يق المراتين» فلن انزلا فليس 
عليهما إلا القضاء. ولا كفارة» وإن أنزلت إحداهما فعليها القضاء 
فقط دون الكفارة» هذا على الصحيح . 

قوله: «وهي» أي: كفارة الوطء في نهار رمضان. 

قوله: «عتق رقبة» أي: فكّها من الرّقء ووجه المناسبة هو 
أن هذا الرجل لما جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه 
استحقٌّ أن يعاقب ففدى نفسه بعتق الرقبة. 

قوله: «فإن لم يجد» يعني إن لم يجد رقبة» أو لم يجد 


باب ها يفسد الصوم. ويوجب الكفلة * أند 


َصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِظعَامٌ سِيَبّنَ 


قوله: «فصيام شهرين متتايعين»: «فصيام» الفاء رابطة 
للجواب وصيام مبتدأ وخبره محذوف, والتقدير فعليه صيام شهرين 
متتابعين بدلا عن عتقه الرقبة. 

قوله: «فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينأ» أي: فعليه 
إطعام ستين مسكيئاً. والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن 
الفقير والمسكين إذا'ذكرا جميعاً كان الفقير أشد ححاجة»: وإذا أفرد 
أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحدء فإذا اجتمعا افترقا وإذا 
افترقا اجتمعا . 

ودليل ذلك أن النبى كَكليةِ قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله 
فى رمضان «اعترّ عع دان فقال: لا أجدء قال: صم شهرين 
متتابعين» فقال: لا أستطيع» ٠‏ قال: أطعم ستين مسكيناًء ٠‏ قال: لا 
أجد)"'' فجعلها النبي يله مرتبة» وهذه أغلظ الكقّارات» ويساويها 
كمارة الظهار الذي وصفه الله بأنّه منكر من القول وزورء ويليها 
كفارة القتل؛ لأن القتل ليس فيه إلا خصلتان؛, العتق والصيام 
وليس فيه إطعام . 

وقوله: «صيام شهرين متتابعين» هل المعتبر الأهلة. أو 
المعتبر الأهلّة في شهر كامل والأيام في الشهر المجَرًَأ؟ 

في هذا قولان للعلماء. افيه أن المععير الأهلة؟ شراء 
في الشهر الكامل» أو في الشهر المجَرَّأ. 


)٠١(‏ سبق تخريجه ص(107). 
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فإن قيل: ما الفرق بين القولين؟ 

فالجواب: يظهر ذلك بالمثال» فإذا ابتدأ الإنسان هذين 
الشهرين من أول ليلة ثبت فيها الشهر ‏ ولنقل إنه شهر ججمادى 
الأولى د اخداء كنول يوم عله عه في اخ بوم من التهر 
جمادى الآخرة. ولنفرض أن :ماد الأولى تسعة وعشرون ا 
وكذلك جمادى الآخرة كن عدوافه ماقة لاسي نوما 
وهذا لا شك أنه يعتبر بالهلال. 

لكن إذا ابتدأ الصوم من نصف شهر جمادى الأولى 
فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال لأنه سوف يدرك أوّل الشهر وآخر 
الشهر فيعتبر بالهلال يقيئاً . 

أما الشهر الثاني الذي ابتدأه بالخامس عشر من ججمادى 
الأولى فيكمله ثلاثين يوماًء وركرل اجر لوم اليوم الخامس عشر 
من رجب على القول الثاني الذي ب يعتبر الشهر المجزأ ثلاثين يوم 
أمَا على القول الراجح الذي يعتبر الأهلة مطلقاً: فإنَ آخر أيام 
صومه هو الرابع عشر من شهر رجبء إذا كان شهر جمادى الأولى 
تسعة وعشرين يوماً؛ فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص» 
وكذلك شور ماد :الثاني فيكون صونة انه وخمسين توما : 

وقوله: «متتابعين» أي: يتبع بعضهما بعضاً بحيث لا يفطر 
بينهما يوماً واحداً» إلا لعذر شرعيّ كالحيض والنفاس بالنسبة 
للهرأة) وكالعيدين وأيام التشريق» أو حسّي كالمرض والسفر 
للرجل والمرأة بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطرء فإن سافر ليفطر 
انقطع التتابع . 


باب ما يفسد الصوم. ويوي الكفالة 000 
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وقول المؤلّف: «فإطعام ستين مسكيناً»: هنا قدّر الطاعم 
دون المطعم فهل المطعم مقدّر؟ 

المشهومن الحدذهه أنه مقدر يهن سد من الين او تصيفي 
صاع من غيره لكل مسكين, والمد ربع الصاعء أعني صاع 
النبي كله وعلى هذا فتكون الأصواع لستين مسكيناً خمسة عشر 
صاعا بصاع النبي وَْة. من البرء وصاع النبي كه ينقص عن 
الصاع المعروف الآن هنا في القصيم الخمسء وعلى هذا يكون 
الصاع في القصيم خمسة أمدادء ويكون إطعام ستين مسكيناً اثني 
عشر صاعاً بأصواع القصيم. 

وقيل: بل يطعم نصف الصاع من البر أو غيره» واحتج 
هؤلاء بأن النبي كله قال لكعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه - حين 
حلق«رأآسه فى العمرة) قال: «أطعم سنّة مساكين لكل مسكين 
8 5 )21 ع 5 95 ع ٠.‏ 
نصف صاع)»"' وأطلق» ولم يقل من التمر أو من البرء وهذا 
يقتضي أن يكون المقدر نصف الصاعء وإذا كان كذلك فزد على 
ما قلنا الصف فيكون بالنسبة لصاع النبي كل ثلاثين صاعاًء 
وبالنسبة لصاعنا أربعة وعشرين صاعا. 

والأمر في هذا قريبء فلو أن الإنسان احتاط وأطعم لكل 
مسكين نصف صاع لكان حسناً . 

وقيل: إنه لا يتقدر بل يطعم بما يعد إطعاماً فلو أنه جمعهم 
وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك؛ لأن النبي كلل قال للرجل الذي 


(1) سبق تخريجه ص(185). 


د ١ ١‏ 111999109099955 اس 


أذ 
ا 8 سس 8 عر داف . 
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إل لم يجد سقطت . 
1 1 


جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم ستين 
0 وهذا هو الصحيح. 

مسألة: الطعام والمُظْعَم ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ما قدر فيها الطعام دون المطعم. 

الثاني: ما قدر فيها المطعم دون الطعام. 

الثالث: ما قدر فيها الطعام والمطعم. 

مثال الأول: زكاة الفطر فإنها صاع من طعام تعطى لواحد 
أو اثنين أو تجمع صاعين أو ثلاثة لواحد» لا مانع. 

مثال الثاني : هذه المسألة ومثل كفارة اليمين. 

مثال الثالث: مثل فدية الأذى». كحلق الرأس في الإحرامء 
قال تعالى: 8أمَيْدَيَةٌ مّن صِيَاٍ أَوْ صَدََةِ أَوْ شْكِ4 [البقرة: 195] وانظر 
إلى الآية يقول الله: #صَدَقَةٍ# لم يقل أو إطعام وبينها الرسول وَل 
فقال لكعب بن عجرة: تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع”'"“» والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة 
تحمل على هذا المقيد»ء فكل إطعام لا بد أن يكون نصف صاعء 
لكن يقال لهم: أنتم تقولون نصف صاع من غير البرء ومدّ من 
البر» مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقاء فأنتم الآن 
قستم ولا قستمء والصواب أن ما لم يُقيد يكفي فيه الإطعام . 

قوله: «فإن لم يجد سقطت» أي : الكفارة. ودليل ذلك من 
الكتاب» والسئّةء أمّا من الكتاب فقوله تعالى: #إلا يُكلِفُ أله تنما 


.)١180(ص سبق تخريجه ص(7٠1). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
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ِل مآ ءَاتَنهَاً» [الطلاق: 7]» وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيءٌ فلا 
يكلنت الما اناه للق بوائله - عرٍّ وجل - بحكمته لم يؤته شيئاً 
ودليل آخر قوله تعالى: 50 لَه ما سطع 4 [التغابن: »]١1‏ 
ودليل ثالث العموم. عموم القاعدة الشرعية» وهي أنه لا واجب 
مع عجزء فالواجبات تسقط بالعجز عنهاء وهذا الرجل الذي 
3 0 يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام» نقول إذاً لا 

شىء عليك وبرئت ذمتك . 

لإ عام لد فى لمشيل فين يلوا افاي ااه 

فالجوات: لا يلامه لأنها سقظت عنةه وكما أن الفقير لو 
أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عمًّا مضى من سنواته لأنه فقير 
فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب 
عليه قضاؤها. 

أمّا الدليل من السئّة فهو أن الرجل لما قال: (لا أستطيع أن 
أطعم ستين مسكيناً) لم يقل النبي كَلِِ أطعمهم متى استطعت» بل 
أمره أن يطعم حين وجدء فقال: (خذ هذا تصذّق بهء فقال: 
أعلى أفقر مني يا رسول الله. . . فقال: أطعمه أهلك)». ولم يقل: 
والكفارة واجبة في ذمتك. فدل هذا على أنها تسقط بالعجز. 

وقال بعض العلماء: إنها لا تسقط بالعجزء واستدلوا 
بالحديثء قالوا: لأن الرجل قال: لا أجدء فلمًا جاء النبئ عل 
لمكي لحن هذا تصيدن بع ولع كانه امتافظة بالكدر لم .رتل 
خذ هذا تصذق به. 


فيقال: الجواب: إن هذا وجذده ف الحال» يعلى وجذله فى 


المجلس الذي أفتاه النبى كَلكِ به» فكان كالواجد قبل ذلك» ولهذا 
لما قال أطعمة أهلك» لم يقل: وعليك كفارة إذا اغتنيت. 

والقول الراجح أنّها تسقطء وهكذا أيضاً نقول في جميع 
الكفارات» إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنهء 
إمَا بالقياس على كفارة الوطء في رمضانء وإما لدخولها في عموم 
قوله تعالى : 8إدَاقُوا أله انتلتمٌ» [التغابن: ]١7‏ #لا يُكِتُ أَنَّهُ نشم 
إِلَّا مآ َاتَنهَا 4 [الطلاق: 7] وما أشبه ذلك. وعلى هذا فكمارة 5 

في الحيض إذا قلنا : إن الوطء فى الحيض يوجب الكمارة. فإنها 

وفدية الأذى إذا لم يجد ولم يستطع الصوم تسقط » وهكذا 
جميع الكفازات:بناء على ما انتدللنا به لهذه المسالة؛: وبتاة على 
القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق ق عليها الفقهاء في الجملة. وهي 
أنه (لا واجب مع عجز). 

والغرينيا "أن بغفن العلماء سلق ملكا غريبا قال إن 
الرسول يَكةِ قال له: «أطعمه أهلك)» أي: كفارة., لا أنه دفمٌ 
لحاجتهم . وهذا ليس بصواب اموي 

اولاً انه يتف انركرن الوك مغيوا فيد ب 
يكون 00 لزكاته» اراك لو ان تممقا عنلة دراهم تجب فيها 
الزكاة» وهو مدين فإنه لا يصرف زكاته في دينهء وهذا أيضاً لا 
يمكن أن يصرف كفارته لنفسه. 

ثانا أن الكفارة إطعام ستين مسكيناً» وهذا الرجل ‏ الذي 
يظهر والله أعلم ‏ أنه ليس عنده إلا زوجته أو ولد أو ولدان أو 


أكثر» ولو كانت كفارة لقال له النبي يكل: هل عندك ستون شخصاً 
تعولهم حتى يثبت الأمر فهذا المسلك مسلك ضعيف. 

والمذهب لا يسقط من الكفّارات بالعجز إِلَّا اثنتان: كمارة 
الوطء فى الحيض» 0 الوطء في رمضانء وباقي الكفارات 
ل تبط اعد ب نكن تلن «ذتقه 4 لأن اديه ل سقط بالنديجةا 
ررمي دك ”0 وعجزتء. فلا يسقط دينه 
بل يبقى في ذمتك» والنبي كله يقول: «دين الله أحق بالقضاء»20 . 

مسألة: كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان؛ 
لأن النبي يَِهِ لما جاء معاوية بن الحكم يستفتيه في جارية غضب 
عليها ولطمها فأراد أن يعتقهاء فدعاها الرسول كَكَِةِ وقال: أين الله؟ 
فقالت: فى السماء. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة(“2؛ ولأن إعتاق 
الكافرة قد يستلزم ذهابها إلى الكفار؛ لأنها تحررت فتذهب إلى 
بلاد الكفر ولا يرجى لها إسلام. 

مسألة: اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف : 

فقيل بالاشتراط» وقيل: لا نشترط سوى ما اشترط الله 
وهو: الإيمان» واستدل من قال بالاشتراطء أن إعتاق المعيب 
عيبا يخل بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه يكون به عالة على غيره» 
وعدم إعتاقه أحسن له. 

والمسألة تحتاج لتحريرء لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط 


)١(‏ سبق تخريجه ص(55). 
(؟) أخرجه مسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة (017). 


كتاب الصبام 


باب ا هوت حب وحم القضاء| 


قوله: «باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء» هذه ثلاثة 

فقوله: «ما يكره) أي: في الصيامء «ويستحب» أي: في 
الصيامء ااوحكم القضاء» أي : قضاء رمضات. 

والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه 
الإلزام بالترك؛ لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار 
حراماء وأمثلته كثيرة» ففمى الصلاة مكروهات» وفى الوضوء 
مكروهات» وفي الصيام مكروهات» وفي الحج وفي البيع وغيرها. 

آنا خكيه فإ كات 'تازكه:امتغالا + ولا يعاق :قاعله: وبهذا 
ظهر الفرق بينئه وبين الحرام» 0 إذا فعله الإنسان استحق 
العقوبة» أما هذا فلا. 

وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم» بل 
قل يكون من أعظم المحرمات» قال الله تبارك 1 ليع في سورة 
الإمترا” حين نهى عن منهيات عظيمة قال: 042 ذلِكَ 1 يعم 

عند رَيْكَ مكزوها 463 [الإسراء: 18]» وفى الحديث عن النبى ككل : 

«إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال»"''. 
4 أخرجه التسارى في الا باب قول الله عز وجل: لا يَسَعَنْوَ ألثّائرت 


إنكانا » (4370١)؛‏ ومسلم في الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة (”095) عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه. 


باب ما يكيه. وبستحب. وحكم القضاء 


وقوله: «ويستحب» المستحب هو المسنون وهو ما أمر به لا 
على وجه الإلزام بالفعل» فإن أمر به على وجه الإلزام كان 
07 

وحكم المستحب أن يثاب فاعله امتثالاً واتيعافي اك 
ولكنَّ ثوابَ المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب» 
بالدليل الأثرى والنظري: 

أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما 
تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلىّ مما افترضت عليه" '' فصلاة 
وكسق ديفن أعنين. إلى الله يه ااذه عدرل اقل ٠‏ 

وأما الدليل النظري فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه 
أوكدء وأنَّ المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. 

وهل يفرّق بين المستحب والمسنون؟ 

الجواب: فرق بعضن العلماء نينهما بأن المستحب مااثبت 
بقياس» والمسنون ما ثبت بسنة» أي بدليل. 

ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية» فعند 
الحنابلة لا فرق بينهماء فلا فرق بين أن نقول: يستحب أن يتوضاً 
ثلاثاً. وأن نقول: يسن أن يتوضأً ثلاثاً» وهذا مجرد اصطلاح؛ 
أي :الو أن أخدا"قالفن تؤلق له: أن :إن عترت بيسن فإئما أعير 
عن ثابت بسنة» واد عيورت معدب فإندا عير مو الايت 
بقياس» ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. 


.)5607( أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع‎ )١( 


وو 
يكرّهُ جَمْعٌ ريقه بقه فِيبتَلعَه ا 


وقوله: «وحكم القضاء» سيأتي إن شاء الله حكمه؛ وأنه 
يجب القضاءء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على التراخي» 
فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين 
رمضان الثاني مقدار ما عليك» فحينئذ يجب عليك أن تقضي . 

قوله: «يكره جمع ريقه فيبتلعه» «يبتلع» فعل مضارع 
منصوب بأن مضمرة جوازاً؛ لأنه عطف على اسم خالص صريح. 
وابن مالك يقول: 
وإن على اسم خالص فعل عُطف تنصبه أن ثابتاً أو مُنحذف 

وهنا «يبتلع» معطوفة على «جمع» وجمع اسم خالص أي أنه 
مصدرء ومنه قول الشاعر: 
لصن عباءةٍ وتقرٌ عيني أحث إلى من لشن' تعقو 

«وتقر) بالنهيت معطوف على الْبس)4» وهنا ايبتلع) يَالْتَصِبب 
معطوفة على «١جمع»؛‏ يعني يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه» سواء فعل 
ذلك عبثاً» أو فعله لدفع العطش» أو لأي سبب آخر. 

قال في الروض معلل ذلك: للخروج من الخلاف» أي: 
خلاف من قال إنه إذا فعل ذلك أفطرء فإن من العلماء من يقول: 
إن الصائم إذا جمع ريقه فابتلعه أفطر. ٠‏ 

ولكم التغليز الات لبس “يليا ميو اتقشانة 
الأحكام الشرعية» ولهذا كلما رأيت حكماً علل بالخروج من 
الخلاف» فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاًء بل نقول: الخلاف إن 
كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله» فإنه يراعى 
جانب الخلاف هناء لا من أجل أن فلاناً خالف» ولكن من أ 
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وَيَحْرُمُ بَلْعُ النْحَامَةٍ وَيُفْطِرٌ بها فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ 


أن النصوص تحتمله» فيكون تجنبه من باب الاحتياط» وإلا لزم 
القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف. خروجا من الخلاف» 
ولكانت المكروهات كثيرة جداً؛ لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا 
وفيها خلاف» وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر 
إذا جمعه إنسان وابتلعهء وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح 
التعليل بالخلاف. 

وعلى هذا فنقول: لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه» ولا 
يقال إن الصوم نقص بذلكء. لأننا إذا قلنا: إنه مكروه» لزم من 
ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. 

وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمعء فإنه لا 
كراهة فى ذلك وهو ظاهرء وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة» 
ولا د فرت الماء عند أذان الفجرء ولا عند تجمع الريق بسبب 
القراءة» فإنه لم يعهد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما نعلم - 
أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجرء يتفل حتى يذهب طعم 
الماء» بل هذا مما يسامح فيه» لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة 
تمرء أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه. 

قوله: «ويحرم بلع النخامة» بلع النخامة 0 على الصائم 
وغير الصائم؛ وذلك لأنها مستقدرة وريها تجذل: أمراضا حرست 
من البدن». فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليك» 
لكنها تتأكد على الصائم؛ لأنها تفسد صومه. ولهذا قال: 

«ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه» وقوله: «فقط» التفقيط 
هنا لإخراج الريق» فالريق ولو كثر لا يفطر به الإنسان. 


كم 2 1 
ويكره دوف طعام بلا حاجةء الطا م لط ع طرورر ا مه شوو 1ه وا ا ا لا ا 


وقوله: «إن وصلت إلى فمه) هو ما يتبين فيه ذوق الطعامء 
فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه» وذهبت 
إلى جوفه فإنها لا تفطرء ردنك انها لم تمدل إلى لاع البانة 
والفم في حكم الظاهرء فإذا وصلت إليه د ثم ابتلعها بعد ذلك أفطرء 
0 

وفن الفيدالة فول ارقن النلهب ا انها لطر أ نضا ولو 
وصلت إلى الفم وابتلعهاء وهذا القول أرجح ؛ لأنها لم تخرج من 
الفم» ولا يعد بلعها أكلاً ولا شرباًء فلو ابتلعها بعد أن وصلت 
إلى فمهء فإنه لا يفطر بهاء لكن نقول قبل أن يفعل هذا: لا تفعل 
وتجنب هذا الأمرء ما دام أن الجسالة بيدا الشكل» و لست 
النخامة كبلع الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفمء 
بخلاف الريق فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير 
بجميع ريق والأمر واضح»ء ولكن كها قلنا أولاً إن ابتلاع 
النخامة محرم ؟ لما فيها من الاستقذار والضرر. 

مسألة : إذا ظهر دم من لسانه 53 لثتهء أو أسنانه» فهل يجوز 
بلعه؟ 

الجواب: لا يجوز لا للصائم ولا لغيره ؛ لعموم قوله تعالى : 
لكت بخ لْمِبتَهُ وَدّم #4 [المائدة: *] وإذا وقع من الصائم فإنه 
ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم. أو قلعه في الليل» واستمر يخرج 
منه الدم ألا يبتلع هذا الدم؛ لأنه يفطره وهو أيضاً حرام. 

قوله: «ويكره ذوق طعام بلا حاجة» أي: يكره أن يذوق 


باب ما يكيه. ويستم. وحكم القضاء 6 ألد- 


شاه بير 


وَمَضْعُ عِلْكِ قَوِيٌ الا 


الصائم طعاماً كالتمر والخبز والمرق» إلا إذا كان لحاجة فلا 
بأس؛ ووجه هذا أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من 
غير أن يشعر بهء فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد 
الصومء وأيضاً ربما يكون مشتهياً الطعام كثيراً» ثم يتذوقه لأجل 
أن يتلذذ به» وربما يمتصه بقوة» ثم ينزل إلى جوفه . 

والحاجة مثل أن يكون طباخاً يحتاج أن يذوق الطعام لينظر 
ملحهء أو حلاوته أو يشتري شيئاً من السوق يحتاج إلى ذوقه» أو 
امرأة تمضغ لطفلها تمرة» وفنا شه ذف 

قوله: «ومضغ علك قوي» أي يكره للصائم نافع نه 
ويا والقوي هو الشديد الذي لذ يتمق لأنهةومما كيت إلى 
بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم . 

فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة؛ ولكن مع ذلك لا 
ينبغي أن يمضغه أمام الثاسن؛ لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام 
الناس فما الذي يدريهم أنه علك قوي أو غير قوي» أي انك لزه 
فيه طعم أو فيه طعم وربما يقتدي به بعض الناس» فيمضغ العلك 
دون اعتبار الطعمء وعلل ذلك في الروض بأنه يجلب البلغم» 
ويجمع الريق» ويورث العطش"'"'» فهذه ثلاث علل. 

قوله: «وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر» أي: وجد طعم 
0 الذي ذاقه ولو لحاجة» وطعم العلك القوي في حلقه 
أفطرء أي: فسد صومهء وهذا يعم صيام الفرض والنفل . 


(1) «الروض مع حاشية ابن قاسم» (41514/7). 
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وعم من قول المؤلف في حلقه أن مناط الحكم وصول 
الشيء إلى: الحلق لا إلى المعدة. 

وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن اتحوية حارخمة تلفت 
وقال: لصن ناه دلبل يدل على اتامتاط السكم وصول الطعم 
إلى الحلق”''» وهو واضح؛ لأنه أحياناً يصل الطعم إلى الحلق» 
ولكن لا يبتلعه ولا ينزل» ويكون منتهاه الحلق فمثل هذا لا يمكن 
أن عاسو ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك» ثم إنه أحياناً عنذما 
يتجشأ الإنسان يجد الطعم في حلقه لكن لا يصل إلى فمهء ومع 
ذلك يبتلع الذي تجشأ به ولا نقول إنه أفطرء 0 
ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل إلى الفم بل ينزل وهو يحس 
بالطعم . 

قوله: «ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه» العلك المتحلل 
هو الذي ليس بصلب بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب» فهذا 
حرام على الصائم؛ لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل منه شيء لأنه 
متحلل يجري مع الريق» وما كان وسيلة لفساد الصوم. فإنه يكون 
خراماً إذا كان الصوم واجباًء ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئاً . 

وقوله: «إن إن بلع ريقه» فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم فإذا 
كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لَمَطّه فإنه ليس بحرام» أو 
ل ا ا م ان سد 
يحرم؛ لأن المحظور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى 
الجوف وهذا لا ينزل. 


.)05 انظر: «حقيقة الصيام» ص(255.‎ )1١( 
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ث ع 1ه]م مر 2 هدم 
وكره القلة لمن تخرك سَيْوية 11711110008 


فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون فى الفرشة من تدليك 
الأيجاك: لحرن عا املك المععانه أ علي الدلف لفت 
القوي؟ 

فالجواب: قياس على المتحلل أقرب» ولهذا نقول: لا ينبغي 
للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصومء لأنه ينفذ إلى الحلق 
بغير اختيار الإنسان» لأن نفوذه قوي» واندراجه تحت الريق قوي 
أيضاًء فنقول: إن كنت تريد تنظيف أسنانك» فانتظر إلى أن تغرب 
الشمس ونظفهاء لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون. 

قوله: «وتكره القبلة لمن تحرك شهوته» القبلة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ألا يصحبها شهوة إطلاقاً. مثل تقبيل الإنسان 
أولاده الصغارء أو تقبيل القادم من السفرء أو ما أشبه ذلك. 
فهذه لا تؤثر ولا حكم لها؛ باعتبار الصوم. 

القسم الثاني: أن تحرك الشهوة» ولكنه يأمن من إفساد 
الصوم بالإنزالء أو بالإمذاء. ‏ إذا قلنا: بأن الإمذاء يفسد 
الصوم -» فالمذهب أن القبلة تكره في حقه. 

القسم الثالث: أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما 
بإمذاء ‏ إن قلنا بأنه يفطر بالإمذاء» وسبق أن الصحيح أنه لا 
يفطر ‏ فهذه تحرم إذا ظن الإنزال» بأن يكون شابا قوي الشهوة. 
شديد المحبة لأهله. فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته 
في هذه الحالء» فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل؛ لأنه 
يعرض صومه للفساد. 


أما القسم الأول فلا شك في جوازها؛ لأن الأصل الحل حتى 

وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبَّلى تحركت شهوته لكن 
يأمن على نفسه» فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بهاء 
لأن النبي كَل كان يقبل وهو صائم"”''. «وسأله عمر بن أبي 
سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة 
فقال له: سل هذه. فأخبرته أن النبي كَلِةِ يقبل وهو صائم. فقال 
السائل: أنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرء قال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم به(" وهذا يدل على أنها 
جائزة سواء حركت الشهوة ة أم لم تحركء ويروى عن ابن نغ عباس 
- رضي الله عنهما أنه قال: «ما أبالي قبلت امرأتي أق شممت 
ريحاناً»” 0 وشم الريحان لا يفطر الصائم لكنه ينعش التفنيئ 
وتسرها» وتقبيل الؤوة كلك يس ويتعسن الانسان لكو لبس 
جماعاً ولا إنزالاء فبأي شىء تكون الكراهة. 

وأما ما يروى من أن النبى كَكِةٍ «سأله رجل عن القبلة فأذن 
له وسأله آخر فلم يأذن له فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن 
له شنار فحديث ضعيف له تقوم به الحجة).» ضعفه 
-)0١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب المباشرة للصائم (971١)؛‏ ومسلم في 

الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ )10( )11١1( 
عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه.‎ )١1١8( أخرجه مسلم في الباب السابق‎ )0( 
.)000( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )( 


(:) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب كراهيته للشاب (712817) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ب امكف كت مك 0 ل جد حي 111 ات 


ابن القيم ‏ رحمةٌ الله وقال: لا يثبت عن النبي كو*'. 

إذاً القيالة فن. عن المافع لتقنيم الل ثلاثة أقسام : قسم 
جائزء وقسم مكروهء وقسم محرم» والصحيح أنهما قسمان فقط: 

قسم جائزء وقسم محرمء فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن 
فساد صومه. والقسم الجائز له صورتان: 

الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً. 

الصورة الثانية: أن تحرك شهوته» ولكن يأمن على نفسه من 
فساد صومه. 

أما غير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوهء فحكمها 
حكم القبلة ولا فرق. 

قوله: «ويجب اجتناب كذب» قوله «اجتناب»؛ أي البعد 
والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم 
عمدء مثاله عن الجهل قول النبي كَلةِ: كذب أبو السنابل» وكان 
أبو السنابل قد قال لسبيعة الأسلمية التى وضعت حملها بعد 
دولك وديا لبا نقد نابوك معملي الخظامة ا قالولياة له 
تحلي للأزواج حتى يأتي عليك أربعة 0 فلما ذكرت 
قوله لرستول الله 6لةقال* كت أب السثايل”" .ومثاله عن 
الغفيك: فول" اننا فين إذ1 انوا سول اله 16 يتن إنلك 
ترسوك الله 


)١(‏ زاد المعاد (؟08/5) 
(؟) أخرجه الإمام أحمد )547/١(‏ وأصله في الصحيحين. 


قوله: «غيبة» بكسر الغين وهي ذكرك أخاك بما يكره من 
عيب خخلقي أو لقي أو عملي أو أدبي. 

قوله: «شتم» هو القدح بالغير حال حضوره. ظ 

وهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره» ولكنهم ذكروا هذا 
من باب التوكيد؛ لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات» 
وترك المحرمات» ما لا يتأكد على غيره. 

ودليل ذلك قوله تعالى: يَأَيهَا أ لّذِبنَ امنا كيب عَلْسَكُمْ 
لصِيَامُ كا كُيِبَ عَلّ ليت ين مك لَملي تَنّفُونَ 4*9 [البقرة] 
هذه هي الحكمة من فرض الصيام أن يكون وسيلة لتقوى الله 
دغر وج ديتغل الواجاك -وفزك الميغرفات: 

ودليلة: من السكة قول النبي وله : «من لم يدع قول الزور 
والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه!" 
أي لم هرذ الله منا بالصوم أن نترك و أو الشراب؛ لأنه لو 
كان هذا مراد الله 5 الله يريد أن يعذبناء والله تعالى 
يقول: #إما ينكل أَلَّهُ بعَدَبِكْمْ إن سَكثْرٌ وََامَسيم 4 يناه 
ا 07 2 وا - أن نتقي الله لقوله تعالى: 
«َلَكْمْ 1 تَحَّفُونَ 2 وقوله كيه في الحديث: «من لم يدع قول 
الزور) ع الكذب» وإن شئت فقل الزور: كل قول محرم ؛ لأنه 
ازور عن الطريق المستقيم . 

وقوله: «والعمل بها أي : بالزورء» وهو كل فعل محرم. 
47 أخرجه البخاري في الصيام/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 

)١190*7(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب ما بكه. ويستب. وحكم القضا واد 
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وقوله: «والجهل» أي: السفاهةء وعدم الحلم. مثل 
الصخب في الأسواق» والسب مع الناس» وما أشبه ذلك» ولهذا 
قال النبي وَكة: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب - يعني لا 
يرفع صوتهء. بل يكون مؤدباً ولا يرفث وإن أحد سابه أو قاتله 
فليقل إني صائم»''' فينبغي أن يكون عؤديا :وبهذا تعرف الحكمة 
البالغة من مشروعية الصومء فلو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة 
لخرج رمضانء والإنسان على خلى كريم من الالتزامء 
والأخلاق» والآداب» لأنه تربية في الواقع. 

مسألة: ذهب بعض السلف إلى أن القول المحرم والفعل 
المحرم في الصوم يبطله؛ كالغيبة» ولكن الإمام أحمد ‏ رحمة الله - 
لما سئل عن ذلك. وقيل له: إن فلانا يقول: إن الغيبة تفطر؟ 
قال: لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام . 

والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرماً في ذات 
العبادة أفسدهاء وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدهاء فالأكل 
والشرب يفسدان الصومء بخلاف الغيبة» ولهذا كان الصحيح أن 
الصلاة في الثوب المغصوبء. وبالماء المغخصوب صحيحة؛ لأن 
التحريم ليس عائداً للصلاة؛ فلم يقل الرسول ككِ: لا تصلوا في 
الثوب المغصوب أو بالماء المغصوب. فالنهي عام. 

قوله: «وسن لمن شتم قوله: إني صائم» أي: إن شتمة أحدء 
أي: ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه» وهو بمعنى السبء» وكذلك لو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب هل يقول إني صائم إذا شتم (191054١)؛‏ ومسلم 
في الصيام/ باب فضل الصيام )١70)115١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة» بأن يقاتله أي: يتماسك معه 
يسن له أن يقول: إني صائمء لقول النبي كَكِِ: «إن امرؤ شاتمه أو 
قاتله فليقل: إني امرؤ صائم». ٠‏ 

وهل يقولها سراء أو جهرا؟ 

قال بعض العلماء: يقولها سراً. 

وقال بعض العلماء: جهراً. 

وفصل بعض العلماء بين الفرض والتفل. فقال: في الفرض 
يقولها جهرا لبعده عن الرياءء وفي النفل يقولها سرأ خوفا من 
الرياء . 

والصحيح أنه يقولها جهراً في صوم النافلة والفريضة؛ وذلك 
لأن فيه فائدتين: 

الفائدة الأولى: بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا 
لكونه صائماً لا لعجزه عن المقابلة؛ لأنه لو تركه عجزأ عن 
المقابلة لاستهان به الآخرء وصار فى ذلك ذل لهء فإذا قال: إنى 
صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك» وأن انق من يويك 

الفائدة الثانية: تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم 
أحداًء وربما يكون هذا الشاتم صائماً كما لو كان ذلك في 
رمضانء وكلاهما فى الحضرء سواء حتى يكون قوله هذا متضمناً 
لنهيه عن الشتم» وتوبيخه عليه. 

وينبغي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في 
العبادات؛ لآن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان 


حتى إنه يقول له لا تطمئن في الصلاة وأنت تصلي أمام الناس 
لئلا تكون مرائياًء وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون 
إنك مراءء ويقول لا تنفق لأنهم يقولون مراءء وأيضاً أنه إذا اتبع 
السنة قد يكون قدوة لغيره» فمثلاً لو دعاك أحد لغداء في أيام 
البيض» وقلت: إني صائم حصل بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك 
وربما يقوده ذلك إلى أن يصوم فيقتدئ بكء» فالمهم أن باب الرياء . 
ينبغي للإنسان ألا يكون على باله إطلاقاء والله ‏ سبحانه ‏ مدح 
الذين ينفقون أموالهم سراً وعلانية حسب الحال قد يكون السر 
أفضل وقد تكون العلانية أفضل . 

قوله: «وتاخير سحور» أي سن تأخير سحور. 

السّحور: بالضمء لأن سَحوراً بالفتح اسم لما يتسحر به؛ 
وحور بالضم اسم للفعل. ولهذا نقول: وَضوءاً بفتح الواو اسم 
للماء ووّضوء بضم الواو اسم للفعل» ونقول: طهور اسم لما 
يتطهر به وظهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة» وهذه قاعدة مفيدة 
تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمات. 

إذآ يسنن تأخير' الشحور ب بالضوني: أئ :أن الإنشان إذا 
تسحر ‏ والسحور سنة أيضاً ‏ ينبغي له أن يؤخره اقتداءً 
برسول الله كَل واحتساباً للخيرية التي قال فيها الرسول كَله: «لا 
يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"''' ففيه سنة 
قولية وسنة فعلية» ورفقاً بالنفس؛ لأنه إذا أخر السحورء قلت 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب تعجيل الإفطار (981١)4؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب فضل السحور )٠١98(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


المدة التي يمسك فيهاء وإذا عجل فإنها تطول بحسب تعجيل 
السحور: 

ولكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجرء فإن خشي طلوع الفجر 
فليبادر» فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتسحر إذا بقي 
ربع ساعة» وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتسحر إذا بقي خمس دقائق ؛ 
أي : يكون ما بين ابتدائه إلى انتهائه كما بينه وبين وقت الفجر. 

والدليل على هذا أن النبى يله كان يؤخر السحور حتى إنه 
اليكو شن دور وريه إقانة العدلدة لا تعر ينمي اوناخ 
ويقدرون بالآيات؛ لأنه لم تكن ساعات في ذلك الوقت» ولهذا 
ذكر العلماء ‏ رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في 
دخول وقت الصلاة علامات» منها إذا كان من عادته أن يقرأ 
خَرَباً من القرآن» فإذا قرأ هذا الحوس» وكان من عادته أنه" إذا 
انهه دخل الوقتء» فإنه يحكم بدخول الوقت» ويقدرون الأعمال 
بقدر ما تنحر الناقة» وما أشبه ذلك. 

وتعتبر الآيات التى يقدر بهاء والتلاوة بالوسطء لأننا لو 
اعتبرنا أطول آية مع الترتيل لطال الوقت. 

قوله: «وتعجيل فطر» أي وسن تعجيل فطر. 

أى:"التيادرة :نه إذا عرينهة الكمسض: «المهدع غووت 
الس 0 الأذانة "لذ سينما في الوقتة الشافى شيف يعقيد 
الناس على التتوية ف :يترون الخرين نا عائهة ) وساعاتهم 'قذ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر (١975١)؛‏ 

ومسلم في الصيام/ باب فضل السحور )1١91(‏ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 


تتغير بتقديم أو تأخيرء فلو غربت الشمسء وأنت تشاهدهاء 
والناس لم يؤذنوا بعدء فلك أن تفطر ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم 
تغرب». فليس لك أن تفطر؛ لأن الرسول كَكلٍ قال: (إذا أقبل 
الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق. وأدبر النهار من هاهنا وأشار 
إلى المغرب. وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»"'" . 

ولا يضر بقاء النور القوي» فبعض الناس يقول: نبقى حتى 
يغيب القرص سد الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذاء بل"انظر 
إلى هذا القرص متى غاب أعلاه فقد غربت الشمس» وسن الفطر. 

ودليل سنية المبادرة: 

١‏ - قوله يَلِةِ:«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»"”"'. 
وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم 
كالرافضة أنهم ليسوا بخير. 

؟- ويروى أن الله - سيحانه وتعالى قال: «(أحب عبادى 
إلي أعجلهم فطراً» "' وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما 
أحله الله - عرَّ وجل والله - سبحانه وتعالى - كريم» والكريم 
يحب أن يتمتع الجامن بكرمه. فيحب من عباده أن يبادروا بما 
(61 أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يحل فطر الصائم )١1054(‏ ومسلم في الصيام/ 

باب بيان وقت انقضاء الصوم. . . )١١٠١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(0) سبق تخريجه ص(”17”7). 

)0 أخرجه أحمد(759/7)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في تعجيل الإفطار 


ا وابن خزيمة (؟515١5)؛‏ وابن حبان (/7"001) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»» وضعفه الألباني في التعليق على ابن خزيمة . 


حل م؛) كتاب الحيام 


عَلَى رُطبء فَإِنَ عدم فَتَمْرْء فَإِنْ عدِمَ قَمَاءُ. 


فإن قال قائل: هل لى أن أفطر بغلبة الظن» بمعنى أنه إذا 
غلب على ظني أن الشمس غربتء» فهل لي أن أفطر؟ 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أفطرنا في يوم 
. 8 صَلابيَهَ م 57 5 200 3 
على تهددالني تم طلعك الختييل؟ ومعلوم انهم لم 
يفطروا عن علمء لانهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس» 
لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت» ثم انجلى الغيم 

قوله: «على رطب» تسد كون الفطور على رطب» 
لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة» أما الآن ففي كل وقت 
يمكن أن تفطر على رطب والحمد لله. 

قوله: «فإن عدم فتمر» أي إن عدم الرطب فليفطر على تمر 

قوله: «فإن عدم فماء» اع إن عدم التمر فليفطر على ماء ؟ 
لأن النبي كه قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإن لم 
يجد فيلفطر على ماء فإنه طهور)”' وثبت عنه يل من حديث 
)١(‏ سبق تخريجه ص(7878) . 
)١(‏ أخرجه أحمد(1//5١ء‏ 4؛ وأبو داود في الصيام/ باب ما يفطر عليه 


وصححه؛ والنسائي في الكبرى (7””50) ط/الرسالة» وابن ماجه في الصيام/ - 
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أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: «كان رسول الله يِه يفطر 
قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن رطبات فتميرات فإن لم 
تكن تميرات حسا حسوات من ماء)0'. 

مسألة: إذا كان عند الإنسان عسل وماءء فأيهما يقدم الماء 
أو العسل؟ 

فالحواب: يقدم الماء؛ أن الرسول عد قال: «فإن لم يحد 
فعلى ماء فإنه طهور). فإن لم يجد ماء ولا قرانا حي ولا طفنا فا 
نوى الفطر بقلبه ويكفي . 

وقال بعض العوام: إذا لم تجد شيئاً فمص إصبعك» وهذا 
لا أصل له . 

وقال آخرون: بُلَّ الغترة ثم مصها؛ لأنك إذا بللتها انفصل 
الريق عن الفمء فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئاً اوها عن 
الفم إلى الفمء وهذا لا أصل له أيضاً. 

بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي 
الفطر بقلبك. حتى إن بعض العلماء قال: إن قوله يلَهِ: «إذا أقبل 
الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا وغابت الشمس فقد أفطر 
- باب ما جاء على ما يستحب الفطر (15949١)؛‏ وصححه ابن خزيمة (/51١5),؟‏ 

وابن حبان (514")؛ والحاكم )470/١(‏ عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١14/7(‏ وأبو داود في الصيام/ باب ما يفطر عليه 

[(لمتارفة والترمذي في الصوم/ باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (5949 

والدارقطني (؟/185١)‏ والحاكم )157/١(‏ عن أنس رضي الله عنه. قال 


الترمذي: «حسن غريب» وقال الدارقطني: «إسناده صحيح» وصححه الحاكم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


الصائم»"'' أن المعنى أفطر حكماً وإن لم يفطر حساًء لكنه يسن 
له أن يبادرء وليس هذا ببعيدء إلا أنه يضعفه أن الرسول َل: 
«أذن لهم بالوصال إلى النيح”, 

ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال. لكن ربما نأخذ حكمه 
من قوله: «سن تعجيل فطر»؛ لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل 
للفطر فيكون خلافا للمسنون. 

والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد. 

وحكمه قيل : إنه حرام وقيل : إنه مكروه» وقيل : إنه مباح 
لمن قدر عليهء فالأقوال فيه ثلاثة. 

والذي يظهر فيه التحريم؛ لأن النبي كَِةٍ نهاهم عن الوصال 
فأبوا أن ينتهوا فتركهمء وواصل بهم يوما ويوماً حتى دخل 
الشهرء أى: شهر شوالء. فقال كَلِ: «لو تأخر الهلال لزدتكم 
كالمنكل لهم» "' وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم» فالقول 
بالتحريم أقواهاء ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لأنه لو 
كان حراماً كما تحرم الميتة ولحم الخنزير لمنعهم الرسول يَكيهِ من 
فغلة فنعا ناتاه لكنه نهاهم عن ذلك رفقاً بهم ولهذا ذهب بعض 
(0) سبق تخريجه ص(570). 


(") أخرجه البخاري في الصوم/ باب الوصال إلى السحر (94517١)؛‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عله . 


(9) أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (955١)؛‏ ومسلم 
في الصيام/ باب النهي عن الوصال )١١١*(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


2 ا به عتم مك ا لي 1171 | لسن 


الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى جواز الوصال لمن قدر عليه 

معللاً ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه 

يشق عليهم؛ فكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - يواصل إلى 

خمسة عشر يوماً”'2 لكنه - رضي الله عنه - تأول. 
والصواب خلاف تأويله». وأن أدنى أحواله الكراهة» وأن 

الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطرء لكن قال النبي وك : 

«فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»”'". 
قوله: «وقول ما ورهد» أي مسن قول ما ورد يعني عن 

النبي وه عند الفطرء ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره 

التسمية عند الأكل أو الشرب». وهي ‏ على القول الراجح ‏ 

١‏ أمر النبى ككل بذلك7". 

" - إخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسم”*“. 

“" - إمساكه بيد الجارية والأعرابي حين جاءا ليأكلا قبل أن 
يسميا» وأخبر أن الشيطان دفعهماء وأن يد الشيطان مع 

6 أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 81). (؟) سبق تخريجه ص(478). 

(0) لحديث عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كل قال له: 
«سَمٌ الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك» أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب 
التسمية على الطعام والأكل باليمين (07175)؛ ومسلم في الأشربة/ باب آداب 
الطعام والشراب وأحكامهما (؟7١5).‏ 

(:) أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )5١١17(‏ عن 


حذيفة رضم الله عنه . 


0 


يديهما بيد النبي كَةِ ليأكل من الطعام 
ولكنه لو نسى فإنه يسمى إذا ذكر» ويقول : بسم الله أوله وآخره '' . 
كذلك أنفيا مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء. 


فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمذله عليهاء ويشرب 


الشربة فيحمده عليها 


حرم 


وأما ما ورد قوله عند الفطورء فمنه قول: «اللهم لك 


صمت.ء. وعلى رزقك أفطرت» اللهم تقبل مني إنك أنت السميع 
العليم”* ووردت آثار أخرى والجميع في أسانيدها ما فيهاء لكن 
إذا قالها الإنسان فلا بأس. 


ومنها إذا كان اليوم حاراً وشرب بعد الفطورء فإنه يقول: 


20 03 5 5 1 : ٠ 
ادهب الظماء وابتلت العروق. ونبت الاجر إن شاء الله‎ 


00 
زفة 


إفرة 


(0 


0) 


سبق تخريجه خحاشية (4) ص93 +4). 
أخرجه الإمام أحمد 75 وأبو داود في الأطعمة/ باب التسمية على الطعام 
(3070) والترمذي في الأطعمة/ باب ما جاء في التسمية على الطعام )١185/(‏ 
وابن ماجه في الأطعمة/ باب التسمية عند الطعام (775”) عن عائشة رضي الله عنها 
وقال الترمذي: ااحسن صحيح؟ وصححه الألباني في الإرواء (7/ 5 ؟). 

أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب استحاب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب (7775) عن أنس رضي الله عنه. 

أخرجه الدارقطني (7/ )١180‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )54١(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وضعفه ابن القيم في «الزاد» (5/١51)؛‏ والهيئمي في 
«المجمع) (5/9ه ).0 

أخرجه أبو داود في الصيام/ باب القول عند الإفطار (4)712017؛ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (407)؛ والدارقطني (؟/ 180)؛ والحاكم (١/577)؛‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال الدارقطني: «إسناده حسن»» وصححه الحاكم على 
شرطهما ووافقه الذهبي. 


باب عا يكره. ويستب. وحكم القضاء الت 
روم مم 2 2 آذه 5 ل 8 و 4 6 اا “لير 
وحن القَضَاءٌ متَتَابعا, وَلا يَجَورْ إلى رَمَضانٍ آخر من 


إن 
٠.‏ عو. 


وذهاب الظماأ بالشرب واضح. وابتلال العروق بذلك واضح. 
فالإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين وصوله 
إلى المعدة يتفرق في البدن. ويحس به إحساسا ظاهراء فيقول 
بقلبه: سبحان الله الحكيم العليم الذي فرقه بهذه السرعة؛ وظاهر 
الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق 
يابسة . 

قوله: «ويستحب القضاء متتايعاً» الاستحباب منصب على 
قوله: «متتابعاً» وليس على قوله: «القضاء»؛ لأن القضاء واجب» 
والمستحب كونه متتابعاً» ولو قال المؤلف: ويستحب التتابع في 
القضاءء لكان أحسن.ء أي: لا يفطر بين أيام الصيامء وذلك 
لغلاثة اوش 

أولاً: أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداءء لأن الأداء متتابع . 

ثانيا: أنه أسرع في إبراء الذمة» فإنك إذا صمت يوما 
وأفطرت يوماً تأخر القضاءء فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء 
اللم 

الثاً: أنه أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث لهء قد 
يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً. وفدبيكود اليؤم حياً وغداً 
ميتاء فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. 

وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه أي: في 
اليوم الثاني من شوال؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط. 

قوله: «ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر» أي: لا 


©« وه ههه ههه ...هه و و .همه وهو ووو و وه وو ووه ووو و ووو ووو وه وو ومو ووو ووو ووو وه 


يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخرء ويجب التنوين هنا؛ لأن 
رمضان نكرة لا يراد به رمضان معينء, بدليل قوله آخرء وزيادة 
الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك علمية 
أو وصفية» وهنا ليس علماً ولا وصفاً. 

والضبابظ أن ما شرظه الغلمية: إذا كان نكرة فإنه ضوف 

وقوله: «آخر» ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. 

وعَلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن 
يبقى عليه عدد أيامه من شعبان» لقوله: «ولا يجوز إلى رمضان 
آخر) فيجوز أن يقضيه في أي شهر متتابعاً ومتفرقاًء بشرط ألا 
يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليهء فإذا بقى من شعبان بقدر ما 
عليه فحينئذٍ يلزمه أن يقضي متتابعاً. 

وقوله: «من غير عذر» علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر 
لعذر فإنه جائزء مثل أن يكون مسافراً فيستمر به السفر أو مريضاً 
فيستمر به المرضء أو تكون امرأة حاملاً ويستمر بها الحمل» أو 
مرضعاً تحتاج إلى الإفطار كل السنة؛ لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه 
الأعذار في رمضان وهو أداء. اي امه أيام القضاء من 
باضه أولن” 

وقوله: «ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر» لم يتكلم 
المؤلف عن الصيام قبل القضاءء فهل يجوز أن يصوم قبل 
القضاءء وهل يصح لو صام؟ 

والجواب إن كان الصوم واجباً كالفدية والكفارة فلا بأس» 
وإن كان تطوعاًء فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاءء ويأثم. 


© © هه »هه مهو هوه ووو ووو و وو ووو ووو ووو ووو و ووه وم ووه همه ووو .وم ...ود و ووو. ٠‏ 


وعللوا أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت» 
وقال: ما دام الوقت موسعاً فإنه يجوز أن يتنفل» كما لو تنفل قبل 
أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت. فمثلا الظهر يدخل وقتها من 
الزوال وينتهى إذا صار كل ظل شىء مثلهء فله أن يؤخرها إلى 
آخر الوقت» وفي فيد المت بعر لد أن يتنفل؛ لأن الوقت 
موسع . 

وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب». يعنى أن صومه 
صحيح » ولا يأثم ؛ لأن القياس فيه ظاهر. ْ 

ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ 

الجواب: الأولى أن يبدأ بالقضاءء حتى لو مر عليه عشر 
ذي الحجة أو يوم عرفةء فإننا نقول: صم القضاء في هذه الأيام 
وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام» وعلى فرض أنه 
لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاءء فإن القضاء أفضل 
من تقديم النفل. 

والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول: 
الفريضة وقتها في هذه الحال موسعء فلم يفرض عليّ أن أفعلها 
الآن جع أقول إنكى تركت: الفرض» دبل هذا فرضن في الذمنة 
وسع الله - تعالى ‏ فيه» فإذا صمت النفل فلا حرج. 

وهنا مسألة ينبغي التنبه لها : 

وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضانء» 
فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً. ولم يحصل على ثوابها الذي قال 
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ا لور 0 ١من‏ صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان 
كصيام الدهر»"''؛ وذلك لأن لفظ الحديث «من صام رمضان» ومن 
كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضانء وهذا 
واضحء وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم 
التطوع قبل القضاء ينطبق على هذاء وليس كذلكء بل هذا لا 
ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه واضح؛ لأنه لا ستة إلا بعد قضاء 
7 ْ 

والدليل على جواز تأخير القضاء قوله تعالى: #ومّن كان 

مَرِيضَا أو عل سَفَرٍ قَعِدَّهٌ من أككاو أُكَرَ أ [البقرة: 148]. 
وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فما 

يلي : 

١‏ حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كان يكون علىيٌ 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»”) 
فقولها: «ما أستطيع أن أقضيه | إلا في شعبان» قليل “على أنه 
لا يؤخر إلى ما بعد رمضانء والاستطاعة هنا الاستطاعة 
الشرعية» أئ: لا أستطيع شرعا. 

؟ - أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة 
إلى “وق الكانية من طبر هدر ول كور أن تزضر ناذه 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً لرمضان 


20 أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (٠١٠96١)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ ياب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجئ رمضان آخر .)١١5(‏ 


باب عا يكره. ويستب. وحكم القضاء 000 
ا ا 0 2 .0 16م 3 امع 
إن فعَل فَعَليْهِ مَعَ القَضَاءٍ إِظْعَامْ مِسْكِينِ لكل يوم. 

الفريضة إلى وقفت الثانية إلا لعذر. 

فإن قال قائل: قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «فما أستطيع 
أن أقضيه إلا فى شعبان» دليل على وجوب الفورية فى القضاء لمن 
استطاعء فنقول: لو كان ذلك واجباً شرعاً لما مكنّها الرسول يكل 
من تركه والاستطاعة هنا استطاعة شرعية؛ وذلك مراعاة 
للرسول كلد وحسن عشرته» وليست استطاعة بدنية. 

قوله: «فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم» 
أي: لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثانى بلا عذر كان آثماء 
وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. 

أما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه 
فقضاؤه. 

وأما الإطعام فجبراً لما أخل به من تفويت الوقت المحدد 
فيطعم مع كل يوم يقضيه مسكيناًء فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه 
يصومها ويطعم معها ستة مساكين». وقد روي في هذا حديث 
مرفوع عن النبي وَلِْةِ أنه أمر بالإطعام مع القضاء فيمن أخر إلى ما 
00 لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة» ولا 
تشغل به ذمة. 

وروي أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم ‏ 
أنه يلزمه الإطعام''' وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من 
)00 أخرجه الدارقطني (91//5١1)؛‏ والبيهقي (5/ 751) عن أبي هريرة رضي الله عنه 

وضعفاه. 
(0) أما أثر ابن عباس فأخرجه الدارقطني (91/5١)؛‏ والبيهقي (5/ 1807). 


4452 


سه تب سس 


وَإِنْ مَاتَ وَلَوْ بَعْدَ رَمَضَانٍ آخَرَ. 15121017700 


باب التشديد عليه» لكلا يعود لمثل هذا الفعل» فيكون حكماً 
اجتهادياًء لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع 
القضاء؛ لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخرء ولم يوجب 
أكثر من ذلك» وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص» وهنا 
خالف ظاهر النص فلا يعتد بهء» وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم 
يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة» على أن.ها روئ:غن ابن 
عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهم ‏ يمكن أن يحمل على سبيل 
الاستحباب لا على سبيل الوجوب. 

فالصحيح في هذه المسألة» أنه لا يلزمه أكثر من الصيام 
الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان 
الثاني بلا عذر وجب عليه الإطعام ف فقط ولا يصح منه الصيام”", 
بغاء غلن أنه عمل عزلاً ليون :عليه" أمر الله ورسولة عله فيكون 
عمله باطلاً مردوداً لقول النبى كَللهِ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ردا”'2. كما لو صلى الصلاة بغير وقتهاء فإنها لا تقبل منه 
إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرهاء فتكون الأقوال ثلاثة وجوب 
القضاء فقط. ووجوب الإطعام فقطء والجمع. والراجح الأول. 

قوله: «وإن مات ولو بعد رمضان آخر» أي: إن مات من 


- وقال النووي في «المجموع» (715/5): (إسناده صحيح؟ . 
وأما أثر أبي هريرة فأخرجه الدارقطني (191/9)؟ والبيهقي (107/1): وضعفه 
الدراقطنى. 

.)١75(ص انظر: «الفروع» مم . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
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عليه القضاء بعد أن أخره فإنه ليس عليه إلا إطعام مسكين لكل 
يوم؛ لأن القضاء في حقه تعذر. 

مثاله: رجل أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ثم مات 
فعليه الإطعام» والقضاء هنا متعذر؛ لأنه مات قبل أن يتمكن منه 
بعد رمضان الثاني» ولا يمكن أن يصام عنه على المذهبء. لأنه 
صيام واجب بأصل الشرع فلا تدخله النيابة. 

وقيل: يلزمه إطعامان, إطعام عن القضاءء وإطعام عن 
التأخيرء وهذا لا شك أنه أقيس إذا قلنا بأنه يجب الإطعام إذا 
أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثانى بلا عذرء لكن الغريب أن 
المذهب في هذه المسألة تقونون: لين عليه ألا إطعام واحد 

وكيفية الإطعام على المذهب لها وجه واحدء وهو أن يطعم 
مُدَّاْ من البر أو نصف صاع من غيره» والذي غيره على المذهب 
هو التمر والشعير والزبيب والأقط؛ لأنهم يرون أن الفدية وصدقة 
الفطر لا تجزئ إلا من خمسة أصناف وهى البر والتمر والشعير 
والزبيب والأقط» فإذا قالوا مذاً من البر أونصف صاع من غيره» 
فإنهم يرون الغير هذه الأشياء الأربعة» ويريدون أيضا غير هذه 
الأشياة الارة إذا غدمت». ويدخل في كلامهم الأرز إذا عدمت 
الأصناف الخمسةء والصواب فى هذه المسألة أن الأرز كالبر فإذا 
أصورا لمن مد الثر أجدا الك فد الأرز؛ لأن الصحابة الذين 
عدلوا عن الصاع إلى نصف الصاع في البرء إنما عدلوا؛ لأن البر 
أطيب من الشعير وأنفع ونحن لا نشك أن الأرز أنفع من الشعير 


وأنه بمنزلة البر بل هو في الوقت الحاضر عند الناس أفضل من 
البر» فيجزئ مد من الأرز وتكون الثلاثون يوماً فيها ستة أصواع 
بالصاع الحاضر؛ لأنه خمسة أمداد وزيادة يسيرة بمد النبي كلل 
فيكون الصاع لخمسة فقراء هذا وجه من أوجه الطعامء والوجه 
الثاني: أن تصنع طعاماً أنت بنفسك وتدعو إليه المساكين بقدر 
الأيام التي عليك . 

مسألة: إذا مَرَّ رمضان على إنسان مريض ففيه تفصيل : 

أولاً: إن كان يرجى زوال مرضه انتظر حتى يشفى 
لقوله تعالى: ومن حكَانَ مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ مَعِدَةُ يَنْ يار 
عر 4 فلو امكمر ب الترفن. حكن شاك فهذا لز شعتنت أن 
الواجب عليه القضاء ولم يدركه. ْ 

مثاله: إنسان أصيب في رمضان بزكام في العشر الأواخر 
من رمضان مثلا» والزكام مما يرجى زواله» وتضاعف به المرض 
حتى مات» فهذا ليس عليه قضاء؛ لأن الواجب عليه عدة من أيام 
أآخرء ولم يتمكن من ذلك فصار كالذي مات قبل أن يدركه 
رمضانء فليس عليه شيء. 

الثاني: أن يرجى زوال مرضهء ثم عوفي بعد هذاء ثم مات 
قبل أن يقضي فهذا يُظعم عنه كل يوم مسكين بعد موته من تركته 
أو من متبرع . 

الثالث: أن يكون المرض الذي أصابه لا يرجى زوالهء 
فهذا عليه الإطعام ابتداءً» لا بدلاً؛ لأن من أفطر لعذر لا يرجى 
زواله» فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم» كالكبر ومرض 
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السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها. 
ولو فرض أن الله عافاه» والله على كل شيء 0 فلا 
يلزمه أن يصومء لبس رم ودام فبرثت 


وسقط عنه الصيام. 
وقوله: «ولو بعد رمضان آخر» هذا إشارة للخلاف الذي 
سبق ذكره. 


قوله: «وإن مات وعليه صوة» «إن») شرطية» ا الشرط: 

«مات»). وجوابه: «استحب لوليه قضاؤه» . 
وقوله: «وعليه صوم)» تقر تقرا يدون تكوية على نب الخفيافت 

إليه» أي: وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤهء ولا 

يجب» وإنما يستحب أن يقضيه لما يلي: 

١‏ قول النبي يكلِ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه:7) 
وهذا خبر بمعنى الأمر. 

١‏ - أن امرأة أتت إلى النبي كي وسألته: «أن أمها ماتت وعليها 
صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي كَلهِ: نعم يعني 
صومي عنها ‏ وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمهاء فإنه تبرأ 
يني + فكذلك الصوم»”" 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (907١)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت )١١51(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


[هة أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم )١9607(‏ ومسلم في 
الصيام/ باب قضاء ء الصوم عن الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما )١١54(‏ 
(1866). 


فلو قال قائل: إن قوله كك صام عنه وليه» أمر فما الذي 
صرفه عن الوجوب؟ 

0 : 5 007 00 رفيه ‏ سس 

فالجواب: صرفه عن الوجوب قوله تعالى #ولا نر وَازِدة ود 
4ع 
أخْر# [الأنعام: 1114 ولو قلنا: بوجوب قضاء الصوم عن الميت 
لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى. وهذا خلاف ما 
جاء به القرآن. ! 

إذاً يستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل» قلنا: أطعم عن 
كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة. 

مسألة: إذا مات وعليه صوم فرض بأصل الشرع» فهل 

الجواب: لا يقضى عنه؛ لأن المؤلف خصص هذا بصوم 
النذرء والعبادات لا قياس فيهاء ثم لا يصح القياس هنا أيضا؛ 
لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرعء فلا يقاس 
الأئقل على الأخف. فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته 
بخلاف الواجب بأصل الشرع'''». فإن الإنسان مطالب به من 
قبل الله عنَّ وجل - وهذا مطالب به من قبل نفسه فهو الذي ألزم 
نفسه بهء فكان أهون ودخلته النيابة. 

إذاً من مات وعليه صوم رمضان أو كفارة أو غيرها فلا 
يقضِمٍ عله . 

والقول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع . 


.)77”07/9( وهذا هو المذهب «الإنصاف»‎ )1١( 


فإن وليه يقضيه عنهء لا قياساً ولكن بالنص» وهو حديث عائشة 
- رضي الله عنها ١من‏ مات وعليه صوم صام عنه وليه" 
«وصوم» نكرة غير مقيدة بصوم معين» وأيضا كيف يقال: إن 
المراد به صوم النذرء وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل» 
يعني ربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد قط لكن كونه 
يموت وعليه صيام رمضان هذا كثير » فكيف فكيف نرفع دلالة الحديث 
علي مو اغالب وتشمليا عا ها رن و1 ا اعد عر 
صحيح في الأدلة. والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثرء 
والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام»ء أن يكون صيام 
رمضان أو كفارة أو ما أشبه ذلك. وهم يقولون حديث المرأة 
خصص حديث عائشة ئشة فيقال: إن ذكر فرد من أفراد العام بحكم 
يوافق العام» لا يكون تخصيصاًء بل يكون تطبيقاً مبيناً للعموم 
وأن العموم في حديث عائشة «من مات وعليه صوم» شامل لكل 
صور الواجبء. وهذا هو القول الصحيح وهو مذهب الشافعي 
وأهل الظاهر. 
لكن من هو الذي إذا مات كان القضاء واجباً عليه؟ 

قلنا لوليه: صم عنه.» لقول النبي كد : «من مات وعليه صوم: صام 
وليك 


والولي هو الوارث» والشلي قول النبى ب ل : «ألحقوا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(449). 
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الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"'' فذكر الأولوية 
في الميراث» إذاً الولرج هو .الو ازا . 

وقيل: الولي هو القريب مطلقاً. 

والآقرت أنه الوارث: 

وحتى على القول بأنه القريب» فيقال: أقرب الناس وأحق 
الناس به هم ورثته. وعلى هذا فيصوم الوارث . 

مسألة: هل يلزم إذا قلنا: بالقول الراجح إِنْ الصومٌ يشمل 
الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر ‏ أن يقتصر ذلك على 
واحد من الورثة؛ لأن الصوم واجب على واحد. 

الجواب: لا يلزم؛ لأن قوله كل : «صام عنه وليه». مفرد 
مضاف فيعم كل ولي وارثء فلو قدر أن الرجل له خمسة عشر 
ابناً»ء وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن ثلاثين يوم 
فيجزئ. ولو كانوا ثلاثين وارثا وصاموا كلهم يوما واحداء 
فيجزئ لأنهم صاموا ثلاثين يوماًء ولا فرق بين أن يصوموها في 
يوم فاحل أو إذا صام واحد صام الثاني اليوم الذي بعده» حتى 
يتموا ثلاثين يوما. 

أما في كفارة الظهار ونحوها فلا يمكن أن يقتسم الورثة 
الصوم لاشتراط التتابع؛ ولأن كل واحد منهم لم يصم شهرين 
متا بعين : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (51777)؛ ومسلم 


في الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها )١515(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


مط عه سس 3 للسُْاة 10 كك 


وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام» وإذا 

أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرّاً حتى تتم؟ 
فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين 

متا بعية : فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومهاء وإما أن 
قوله: «أو حخ» تقرأ بدون تكورورة لما سيق 
أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه. 
والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبى ككلِ: «أن أمها 
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نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم) : 
وكذلك أيضا حج الفريضة بأصل الإسلام» والدليل على 

ذلك : 

١‏ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله عَكِن 
سمع رجلاً بقول لبيك عن شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: 
أخ لي أو قريب لي قال: (أحججت عن نفسك»؟ قال: لا 
قال : احج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"" . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(55). 
(؟) أخرجه أبو داود فى المحصر/ باب النحر قبل الحلق فى الحصر (١١81١)؛‏ وابن 
ماجه في المناسك/ باب الحج عن الميت (5407)؛ وابن خزيمة (7089)؛ 
بن حبان (594484)؛ والدارقطني (؟/5717)؛ والبيهقي (757/5”)؛ وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان» وانظر: «نصب الراية» ("/ 80١)؛‏ و«التلخيص» (108)؛ 
و«الإرواء» .)١07/1١/5(‏ 


[ءه؛) كتاب الحيام 


ع هه سن . هه ا 00 َّ رات عت 
أو اغتكاف» أو صلاة ندر استحت لوَليه فَضَاؤٌه. 
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١‏ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ «أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج؛ أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يغبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال: «نعم'''. 
فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج» فعن 
الميت من باب أولى. 
قوله: «أو اعتكاف» تقرأ بدون تنوين لما سبق أي: اعتكاف 

نلو 
مثاله: رجل نذر أن يعتكف ثلاثة أيام من أول شهر جمادى 

الآخرة» ولم يعتكف وماتء. فيعتكف عنه وليه؛ لأن هذا 
الاعتكاف صار دينا عليه» وإذا كان دينا فإنه يقضى» كما يقضى 

دين الآدمي. 
وقوله: اعتكاف نذر قد يفهم منه أن هناك اعتكافاً واجباً 

بأصل الشرع وليس كذلك؛ لأن الاعتكاف لا يكون واجبا إلا 

5 
قوله: «أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه» أي: وإن مات 

وعليه صلاة نذر» مثاله رجل نذر أن يصلى لله ركعتين فمضى 

الوقت ولم يصل» ثم مات فيستحب لوليه أن يصلي عنه؛ لأن هذا 
النذر صار دينأ في ذمته» والدين يقضى كدين الآدعي» وإن كانت 

فريضة بأصل الشرع لا تقضى؛ لأن ذلك لم يرد. 
لو قال قائتل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيهاء فكيف 

)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج وفضله. . . )151١7(‏ ومسلم في 
الحج/ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت (1775). 


باب عايكمه. ويستب. وحكم القضا 


قلتم : إن الاعتكاف والصلاة|المنذورين يفعلان عن الناذر؟ 

فنقول: إن النبى كله قاس العبادات على الأمور العاديات» 
فقال: «أرأيت لو كان عللى أمك دين...). وهذا الاعتكاف 
المنذور ‏ مثلاً ‏ صار ديئاً تحلى الناذرء فهو إلى الحج المنذور 


أقرب من الدين. 
وعلى هذا : 
واحدا. 


المية قرفا كاف "أو ندرا فول 


- والصوم يقضى إن كان نذراًء وإن كان فرضاً بأصل الشرع 


ففيه خلااف والراجح قضاؤه» 


فإن لم يقض الولي فإن خلف الميت 


-:والصلاة لا تقمى اكولا واحداً» إذا كانتت وانحية ياصضل 


المترع فون كانك واه بالند 


والاعتكاف لا يمكن أن يكون واجباً بأصل الشرعء وإنما 


وقد استدل من قال بققضاء الصلاة والاعتكاف المنذورين: . 
بقوله كَكلةِ: «أرأيت لو كان غلى أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: 
نعم. فقال: اقضوا الله27؛ فجعل النبي كلٍ النذر ديناً؛ وإذا كان 
النذر ديناً وقد قاس النبي كَل دين الله على دين الآدميء» فنقول: 


لد فرق بين دين الصلاة ودين 


.)55( سبق تخريجه‎ )1١( 


الصيام . 
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وقال بعض العلماء: إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا 
يقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع . 

مسائل : 

الأولىل : هل يصح استئجار من يصوم عنه؟ 

الجواب: لا يصح ذلك؛ لأن مسائل القرب لا يصح 
الاستئجار عليها. 

الثانية : لو نذر صيام شهر محرم فمات في ذي الحجة؛ فلا 
يقضئل عنه؛ لأنه لم يدرك زمن الوجوب؛ كمن مات قبل أن يدرك 
ومضا نا 

الثالثة: إذا قال الولى: أنا لن أعتكف أو قال: لن أصلى» 
أو قال: لن أحج؟ قله ذلك ولا بديل عن هذه الثلاثة. ْ 

أما إذا قال: لن أصوم فإنه يطعم عن الصوم لكل يوم 
مسكيناً. إن خلف تركة» وقياس المذهب في الاعتكاف أن يقام 
من يعتكف عنهء وأن يقام من يصلي عنه؛ لأن هذا عمل يجب 
قضاؤه وخلف تركة». فعلى مقتضى قواعد المذهب أنه يُدفع 
للمعتكف عنه أو يصلي عنه لكن ما رأيتهم صرحوا به. 


باب حوم التطوع 0 


الترجمة ااصوم التطوع) مع أن-المولب :ذكد فى :هذا :البات 
صوم التطوع. والصوم المحرمء والصوم المكروه» وحكم الخروج 
من الواجبء. وليلة القدرء فذكر عدة أشياءء فيقال: إن هذا من 
باب الاكتفاء بالبعض عن الكل» وليس بلازم أن تكون الترجمة 
شاملة لجميع الموضوع . 

قوله: «باب صوم التطوع» «صوم) مضاف» و«التطوع) 
مضاف إليهء والإضافة هنا لبيان النوع. وذلك أن الصيام نوعان: 
فريضة وتطوع وكلاهما بالمعنى العام يسمى تطوعاء فإن التطوع: 
فعل الطاعة»ء لكنه يطلق غالباً عند الفقهاء على الطاعة التى ليست 
جعلوا التطوع في مقابل الواجب فهذا اصطلاح ليس فيه محظور 

واعلم أن من رحمة الله وحكمته أن جعل للفرائض ما 
يماثلها من التطوع ؛ وذلك من أجل ترقيع الخلل الذي يحصل في 
الفريضة من وجه» ومن أجل زيادة الأجر والثواب للعاملين من 
وجه آخر؛ لأنه لولا مشروعية هذه التطوعات لكان القيام بها بدعة 
وضلالة» وقد جاء في الحديث أن التطوع تكمل به الفرائض يوم 
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- أخرجه الإمام أحمد (”5750/7)؛ وأبو داود في الصلاة/ باب قول النبي كله كل‎ )١( 


واعلم أن الصبوع من أفضل الأعمال الصالحة. حتى ثبت في 
الحدذية تمي 03 الله - عر وجل رك الكل فول ان 26 
اين إلى سبعمائة يلك إن أضعاف كثيرة» إلا العم فإن اله 
هو الذي يجزي به» ومعنى ذلك أن ثوابه عظيم جداء قال أهل 
العلم: لأنه يجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة وهي الصبر على 
طاعة الله» وعن معصية الله.» وعلى أقداره» فهو صبر على طاعة الله 
لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلهاء وعن معصيته لأنه 
يتجنب ما يحرم على الصائم» وعلى أقدار الله لآن 0 
ين ا علق أنواع 0 لأنه 0 8 الثلاثةء 5 قال / 
تعالى : إِنَا يوق الصَّيرُونَ رهم عر ده [الزمر: ٠‏ 


ثم إن صوم التطوع سرده المؤلف سردا عاماً بدون تفصيل» 
ولكنه ينقسم في الواقع إلى قسمين: تطوع مطلق وتطوع مقيد. 

والمقيد أوكد من التطوع المطلقء. كالصلاة أيضاًء فإن 
التطوع المقيد منها أفضل من التطوع المطلق. 


- صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه (8515)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما 
جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (517)؛ والنسائي في 
الصلاة/ باب المحاسبة على الصلاة (١/787)؛‏ وابن ماجه في الصلاة/ باب ما 
جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة (575١)؛‏ والحاكم )١57/١(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (1845١)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب حفظ اللسان للصائم )١11( )١١5١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قوله: «يسن صيام أيام البيض» لو عبر المؤلف بتعبير أعم 
فقال: يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون في 
أيام البيضن لكان احسن. 

وقوله: «يسن» المسنون في اصطلاح الأصوليين ما أثيب 
فاعله امتغا لا ولم يعاقب تاركه» وهو درجات ومراتب من حيث 
ا 0 الخوات الراليب لكن لوعي اح 0 الله 
تقرب إل بذع بشيء ٠‏ لحن ! إلي مما افق عللدة!1): 

وقوله: أيام البيض هي اليوم الغثالثك عشر من الشيده 
والرابع عشر» والخامس عشر» ودليل مسنونيتها أن النبي عند أمر 
0 

وسعية يها لابيضاض لياليها بنور القمرء ولهذا قيل أيام 
البيض» أي أيام الليالي البيضء فالوصف لليالي؛ لأنها بنور 
القمر صارت بيضاء وذكر أهل العلم بالطب أن فيها فائدة جسمية 
في هذه الأيام الثلاثة؛ لأنه وقت فوران الدم وزيادته» إذ إن الدم 
بإذن الله مقرون بالقمرء وإذا صام فإنه يخف عليه ضغط كثرة الدم 
فهذه فائدة طبية» لكن كما قلنا كثيراً بأن الفوائد الجسمية ينبغي أن 
يجعلها فى ثانى الأمر بالنسبة للعبادات» حتى يكون الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع (1007) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق أخرجه أحمد (ه/ ؟6١)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام 


من كل شهر (١75)؛‏ والنسائي في الصيام/ باب ذكر الاختللاف على موسى بن 
طلحة... (5/؟١5)؛‏ وابن حبان (3754) عن أبي ذر رضي الله عنه وحسنه 


لين وصححه ابن حبان. 


تتعيدا الآ للمضصلحة الحسهية أن الدثنوية » ولكو هن أجل 
اللقرت إلن اله باليادات» ظ 

سا و م اس ري الغ 
قال فيها النبي كَل «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر 
كله)”'2؛ لأن النحدة عفر انتالهام فثلاثة أيام بثلاثين حسنة عن 
شهرء وكذلك الشهر الثاني والثالث» فيكون كأنما صام السنة 
كلهاء وكان النبي كلم يصوم لاه آيام بين كل شورع تقول عائدية : 
«لا يبالي هل صامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره»”" وأمر بها 
النبي كك ثلاثة من أصحابه» أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ا" 
فعندنا أمران: 

الأمر الأول: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء سواء 
أكانت في أول الشهرء أم في وسطه. أم في آخرهء وسواء أكانت 
متتابعة أم متفرقة . 

الأمر الثاني: أنه ينبغي أن يكون الصيام في أيام البيض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم داود عليه السلام (191/9)؛ ومسلم في 
الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به(59١1١)‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر .)١١50(‏ 

600 أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري في التهجد/ باب صلاة الضحى في 
الحضر (178١)؛‏ ومسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة الضحى (١75)؛‏ 
وحديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد (178/5)؛ والنسائي في الصيام/ باب 
صوة ثلاثة أيام من الشهر (17/54١7)؛‏ وصححه ابن خزيمة (18١7)؛‏ وحديث 
أب الدرداء فقد أخرجه مسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة الضحى 
(7/50). 


الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرهء فتعيينها في أيام 
البيض تعيين أفضلية كتعين الصلاة في أولة:وققيا» أ أن 
أفضل وقت للأيام الثلاثة هو أيام البيض» ولكن من صام الأيام 
الثلاثة في غير أيام البيض حصل على الأجرء وهو أجر صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء لا صيام أيام البيض» وحصل له صيام 
الذهر. 

قوله: «والائنين والخميس» أي ويسن صيام الاثنين 
والحس 


وصوم الاحتين أوكد من الكعنيسن : لبقف لمان أن يصوم 
وقد علل النبي كل ذلك: «بأنهما يومان تعرض فيهما 
الأعمال على الله - عنَّ وجل -» قال: فأحب أن يعرض عملى وأنا 
صائم)”""2. وهذا الحديث اختلف المحدثون فيه فمنهم من ضعفه 
وقال: لا تقوم به حجةء ومنهم من قال: إنه صحيح كابن 
خزيمة» ومنهم من سكت عنه فلم يحكم له باضطراب ولا 
تصحيح » وعلى كل حال فإن الفقهاء اعتبروه واستشهدوا به 
)١(‏ أخرجه أحمد 42350١8 705 .7٠١/5(‏ وأبو داود في الصيام/ باب في صوم 
يوم الاثنين (5)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
والخميس 7لا والنسائي في الصيام/ باب صوم النبي كَل )٠١١/:(‏ عن 


أسامة بن زيد رضي الله عنهما.ء» وحسله الترمذي» والمنذري في (ميختصر السئن» 
(0/ 0٠”7)؛‏ وصححه فى «الإرواء) .)٠١7/5(‏ 


وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدتث فيه. 
ويعثت فيه أو أنزل علي فيه)"'' فبين الرسول كَلِةٍ أن صيام يوم 
الاثنين مطلوب» وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع» 
هما يوم الاثنين والخميس. 

وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين» 
وإلا فهو سنة مطلقة» يسن للإنسان أن يكثر من الصيام» لكن لا 
لفو مسن !أذ تصوم يوم الثلاثاء» ولا يسن أن تصوم يوم 
الأربعاء.» ولا يكره ذلك. 

وأما الجمعة فلا يسن صوم يومهاء ويكره أن يفرد صومه». 
والدليل, على ذللف: 

١‏ - قول النبي ككلِ: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً 
قبله أو يوماً بعده»”" . 

١‏ - قوله كل لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم جمعة: 
«أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غداً؟ قالت: لاء 
قال: فأفطري»"" فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد 
بصومء بل قد ورد النهي عن. ذلك 

4 أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر )١1١57(‏ 
)١194(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (9865١)؟‏ ومسلم في 
الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته )١١454(‏ عن أبي 

إفرة أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (1985) عن جويرية بنت 
الحارث رضى الله عنها . 


هاهاه هه و هو هو وه هه همه وو ووو وو وو و ووو و وهو ووو و و وو وو وو ووو وو مودو 9و9 د0ع9ء.. و٠‏ 


“*“- قوله طَلِِ: «لا تخصوا يوم الحجمعة بصيام, ولا ليلتها 
بقيام» 0" . 
وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه. 
وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة. 
وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد. 
والصحيح أنه يجوز يدون إفراد» أ إذا صمت معه 
الأخده آز امع عه الشيعة “فل ياس والدتير علن ذلك 
قوله يكل لزوجته «أتصومين غدأ؟) أي: السبت. 2 ' 
وأما الحديث الذي رواه أنو داود: دلا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم, ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر)"" 
يعني فليأكله. فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو 
00 ا ل 6 لك 
ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ ؟ وهل هو شاذ أو غير 
شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلئ الجمعة أو الأحد؟ 
وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده» لكن إن أفرده 
لسبب فلا كراهة» مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراءء إذا 
لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 
)١58( )١١45(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (538/5)؛ وأبو داود في الصيام/ باب النهي أن يخص يوم 
(7244)؛ والنسائي في «الكبرى» (/ا/71)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء 
في صيام يوم الشنة) (775 ١‏ ),؟ عن الصماء رضي الله عنها. 


(90) انظر: «سنن أبي داود»» و«شرح معاني الآثار» (7/ ١8)؛‏ و«التلخيص الحبير» 
(998)؛ و«الإرواء» .)١١18/5(‏ 


وأما الأحد: فبعض العلماء استحب أن يصومه الإنسان. 

وكرهه بعض العلماء. 

أما من استحبه فقال: إنه يوم عيد للنصارى» ويوم العيد 
يكون يوم أكل وسرور وفرح» فالأفضل مخالفتهم». وصيام هذا 
اليوم فيه مخالفة لهم. 

وأما من كره صومه فقال: إن الصوم نوع تعظيم للزمن» 
وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم لهء ولا 
يجوز أن يُعظم ما يعظمه الكفار على أنه شعيرة من شعائرهم. 

والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجوازء لا 
يسن إفرادهما ولا يكره» والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادهاء 
وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث فى النهى عن ذلك 
بدون نزاع» وأما ضمها إلى ما بعدها فلا بأسء وأما الاثنين 

قوله: «وست من شوال» أي ويسن صوم ست من شوال؛ 
لقول النبي َيه : امن صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما 
صام الدهر كله)2"7 فيسن للإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال. 

فائدة: قوله عَلِِ: ١وأتبعه‏ ستاً من: شوال» والمعروف أن 
تذكير: العده يدل على تأنيف المعدودء والذي يصام اليوم لا الليل 
فلم لم يقل ستة؟ 

الجواب: أن الحكم في كون العدد يذكر مع المؤنث». 


)١(‏ سبق تخريجه ص(155). 


ويؤنث مع ا إذا كر كود فهر ل كه ونال :وف تساف 
قال تعالى: هسَحَرَهَا عَلَييِمَ سَبْمَ ليَالٍ وَتَمَِيَةَ أَيَارٍ 4 [الحاقة: “7]. 

أما إذا حذف اموه فاته متعوة التانسةة والعدذكبن فعقول 
صمت ستاً من شوال وصمت ستة من شوالء رمه فول تعالى: 
م ين يوون ع وَيَدرُونَ وجا يرصن شهني أَريعَةٌ َفَمْرٍ 
وها © [البقرة: 4" والمراد عشرة أيام لكنه ذكّرها؛ لأن المعدود 
لم 8 والظاهر أن الأفصح التذكير؛ لأن هذا هو الذي جاء 
بلفظ الحديث وهو أيضاً أخف على اللسان» وهذه القاعدة ما لم 
يحصل اشتباه» فإن حصل فإنه يجب أن يراعي الأصل» أي: لو 
كان اللفظ يحتمل أن يراد به المذكر أو أن يراد به المؤنث 
والحكم يختلف. فإن الواجب الرجوع إلى 0 كالقاعدة 
العامة في جميع ما يجوز في النحو يقيدونها بما لم يخش اللبس» 
فإن خيف اللبس وجب إرجاع كل شيء إلى أصله. 

قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: والأفضل أن تكون هذه الست 
بعد يوم العيد مباشرة؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات. 

والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأن ذلك أسهل غالباً؛ ولأن فيه 
سبقاً لفعل هذا الأمر المشروع. 

فعليه يسن أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها 
حتى تنتهي» وهي ستنتهي في اليوم الثامن» من شهر شوال. وهذا 
اليوم الثامن يسميه العامة عيد الأبرارء أي: الذين صاموا ستة أيام 
ين شوال»: 

ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيداً للأبرار» ولا للفجار. 
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ثم إن مقتضى قولهمء أن من لم يصم ستة أيام من شوال 
ليس من الأبرار» وهذا خطأء فالإنسان إذا أدى فرضه فهذا بَرْ بلا 
شك؛ وإن كان بعض البر أكمل من بعض . 

ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله. 
فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على 
ثوابها؛ لأن النبي ككِةٍ قال: «من صام رمضان» ومن بقي عليه شيء 
منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضهء 
وليست هذه المسألة مبنيّة على الخلاف في صوم التطوع قبل 
القضاء؛ لأن هذا التطوع أعني صوم الست قيده النبي كَلِةٍ بقيد 
وهو أن يكون بعد رمضان» وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني 
على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان» وقد تقدم 
ذكر الخلاف في ذلكء. وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحتهء ما 
لم يضق الوقت عن القضاء. 

تنبيه: لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم 
يبادر بهاء فإنه يجوز لقوله ككِهِ «ئم أتبعه ستا من شوال» فظاهره 
أنه ما دامت الست فى شوالء ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا 
حرجء لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق» لما فيه 
من الإسراع إلى فعل الخيرء ويستثنى من قول المؤلف «ستا من 
شوال» يستثنى يوم العيد لأنه لا يجوز صومه. 

مسألة: لو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر 
كمرض أو قضاء رمضان كاملاً حتى خرج شوال» فهل يقضيها 
ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟ 


الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن 
وقته لعذرء وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتهاء فإنه 
يقضيها كما خاءشا يه السينة : ا 
ٍ فائدة: عر يعي العديا” صيام الايام الستة كل عام مخافة 
أن يظن العامة أن صيامها فرضء» وهذا أصل ضعيف غير مستقيم 
لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات» أن تصلى 
كل يوم وهذا اللازم باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم 

قوله: «وشهر المحرم» أي : يسن صوم شهر المحرمء. وهو 
الذي يلي شهر ذي الحجة. وهو الذي جعله الخليفة الراشد أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أول شهور السنة» 
وصومه أفضل الصيام بعد رمضانء كما قال النبي كَه: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»”''. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله أيهما أفضل صوم شهر 
المحرم. أم صوم شهر شعبان؟ 

فقال بعض العلماء: شهر شعبان أفضل؛ لأن النبى كان 
يصومه. إلا قليلآً منه ولم يحفظ عنه أنه كان يصوم شهر المحرم؛ 
لكنه حث على صيامه بقوله: «إنه أفضل الصيام بعد رمضان». 

قالوا: ولأن صوم شعبان ينزل منزلة الراتبة قبل الفريضة 
وصوم المحرم ينزل منزلة النفل المطلق. ومنزلة الراتبة أفضل من 
200 أخرجه مسلم في الصيام/ باب صوم المحرم ١19‏ ١)؛‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عله . 
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منزلة النفل المطلق. وعلى كل فهذان الشهران يسن صومهماء إلا 
أن شغبان 'لا يكمله. 


قوله: «وآكده العاشر ثم التاسع» يعني أكد صوم شهر المحرم 
العاشر ثم التاسع؛ لأن النبي كَل : «سئل عن صوم يوم عاشوراء؟ 
فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»”'' فهو آكد من 
بقئة الأياغ:من الشهر: 
ثم يليه التاسع لقوله كَلِِ: «لئن بقيت, أو لئن عشت إلى 
قابل لأصومن التاسع»”'' يعني مع العاشر . 
وهل يكره إفراد العاشر؟ 


ذال عقي "الخلا ]نه 4351 لقو الم كلا" ضوعو اتيوعاً 
قبله أو يوماً بعده خالفوا اليهود»” . 


وقال بعض العلماء: إنه لا يكره» ولكن يفوت بإفراده أجر 


)١١57( أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر‎ )١( 
. عن أبي قتادة رضى الله عله‎ 

(؟) أخرجه مسلم من الصيام/ باب أي يوم يصام في عاشوراء )١١75(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)6 أخرجه أحمد في «المسند» (١/551)؛‏ وابن خزيمة (45١35)؛‏ والبزار (؟5١٠١)‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال الهيثمي ١‏ في «المجمع» (/مم1) (فيه محمد بن أبي ليلى وفيه ا وضعقفه 
الألباني في «التعلي على ابن خزيمة). 
وأخرجه عبد الرزاق ا)؟ والبيهقي (://ا8؟) موقوفاً على ابن عباس 
بلفظ : «صوموا اليوم التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود) وسئده صحيح كما قال 
الألباني في «التعليق على ابن خزيمة». 


والراجح أنه لا يكره إفراد عاشوراء . 

فإن قال قائل: ما السبب في كون يوم العاشر آكد أيام محرم؟ 

فالجواب أن السبب في ذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه 
موسى وقومه» وأهلك فرعون وقومه كما ثبت ذلك فى الحديث 
الصحيح عن النبي كله وفي هذا الحديث دليل على أن التوفيت 
كان في الأمم السابقة بالأهلة» وليس بالشهور الأفرنجية» لأن 
الرسول يل أخبر بأن اليوم العاشر من محرم هو اليوم الذي 
أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه""' 

قوله: «وتسع ذي الحجة» أي ويسن صوم تسع ذي الحجة. 

وتسع ذي الحجة تبدأ من أول أيام ذي الحجة» وتنتهي 
باليوم التاسع» وهو يوم عرفة» والحجة بكسر الحاء أفصح من 
فتحها وعكسها القعدة. 

ودليل استحبابها قول النبي كَلِةِ: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»”'" والصوم من العمل 
الصالح. 

وقد ورد حديثان متعارضان في هذه الأيام» أحدهما أن 
الرسول كلِةِ لم يكن يصوم هذه الأيام التسعة"”*» والثاني أنه كان 


(9) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم عاشوراء (4١٠3)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب صوم يوم عاشوراء .)١178( )١١70(‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (959) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم في الصيام/ باب صوم عشر ذي الحجة )١١15(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 
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فتوامين 01 وقد قال الإمام أحمد رحمه الله فى التعارض بين هذين 
الاو إن اليك مقدم على النافي» ورجح بعض الا 
جعلهما ثابتين كليهماء وقال: إن المثبت مقدم على النافي» ونحن 
نقول: إذا تعارضا تساقطا بدون تقديم أحدهما على الآخر فعندنا 
الحديث الصحيح العام «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله 
من هذه العشر)”'' فالعمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة ومن 
ذلك الصوم أحب إلى الله من العمل الصالح في العشر الأواخر من 
رمضانء ومع ذلك فالآيام العشر من ذي الحجة, الناس في غفلة 
عنهاء تَمْرْ والناس على عاداتهم لا تجد زيادة في قراءة القرآن. ولا 
العبادات الأخرى بل حتى التكبير بعضهم يشح به. 

قوله: «وآكده يوم عرفة» أي آكد تسع ذي الحجة» صيام 
أكد أيام لعشي ) لأن النبي مَلِْةٌ «سئل عن صوم يوم عرفة فقال عَيِ : 
«أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده»”") 
عاشوراء قال فيه الرسول تكد «أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التى قبله») فقط . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصنيام/ باب في صوم العشر (54717)؛ والنسائي في 

الصيام/ باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (4/ ١١7)؛‏ وصححه الألباني 

في «صحيح أبي داود» .)75١79(‏ 


(؟) سبق تخريجه ص(559). 
(*) سبق تخريجه من حديث قتادة ص(158). 


قوله: «لغير حاج بهاء» الباء بمعنى في» وقوله «لغير حاج بها) 
اشترط المؤلف شرطين: الآول: لغير حاجء الثاني: بهاء أي: في 
عرفه» فظاهره أنه لو كان الحاج في غير عرفة» مثل أن يصادفه يوم 
عرفة في الطريق» ولم يصل إلى عرفة إلا في الليل» فظاهر كلام 
المؤلف أن صوم هذا اليوم مشروع» وظاهره أيضا أنه لو كان 
الإنسيان بعرفة لكنه لم يحج مثل العمال وشبههم فإنه يصومء 
(«نهى عن صوم يوم عرفة 0000 وهذا الحديث فى صحته نظرء 
لكن يؤيده أن الناس شَكوا في صومه يَلِْةِ يوم عرفة» فأرسل إليه 
7 ا 00 00 
بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون إليه » ليتبين 
لهم أنه لم يصم؛ ولآن هذا اليوم يوم دعاء وعمل» ل يها أن 
أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم» فإذا صام الإنسان فسوف 
يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعبء لا سيما في أيام الصيف 
وطول النهار وشدة الحر» فإنه يتعب وتزول الفائكلة العظيمة 
الحاصلة بهذا اليوم» والصوم يدرك في وقت آخر؛ ولهذا فالصواب 
أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه. وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2705 5455)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في صوم يوم عرفة 

(2550©).؛ والنسائي في «الكبرى» (1857) وابن ماجه في الصيام/ باب صوم 

يوم عرفة (177)؟ وابن خزيمة )5١١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وفي - 

إسناده مهدي بن حرب الهجري » وهو ضعيف » انظر: «التلخيص» (9؟95). 
زفق أخر جه البخاري من الصوم/ باب صوم يوم عرفة (1984١)؟‏ ومسلم في الصيام/ 


باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة )١١77(‏ عن أم الفضل بنت 
الحارث رضي الله عنها. 


-------22272 ب يي يي 0 


لاء؟ م كر م للم > .2808م ده 
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قوله: «وأفضله صوم يوم وفطر يوم» أ أفضل صوم 

التطوع صوم يوم» وفطر يوم. 
فإذا قال قائل: لماذا لم يفعله الرسول كله والرسول ينشر 

الأفضل وهو أخشانا لله وأتقانا له؟ قلنا: لأن الرسول كَِةِ يشتغل 

بعبادات أخرى أجل من الصيام» من الدعوة إلى الله والأعمال 
الأخرى الوظيفية التى تستدعى أن يفعلهاء ولهذا ثبت عنه فضل 
الأذان» وأن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة'''» ومع 
ذلك لم يباشره؛ لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة لا يتمكن من 
مراقبة الشمس في طلوعهاء وزوالها وما أشبه ذلك» وقال في 
الرجل الذي دخل وصلى وحده: من يتصدق على هذ١؟‏ فقام بعض 
أصحابه فصلى معه'”'. فلا يقول قائل: لماذا لم يقم هو لأنها 
صدقة»ء وهو أسبق الناس إلى الخير؟ فالجواب لأنه مشتغل بما هو 

أهم. من تعليم الناس» والتحدث إليهم وتأليفهم وما أشبه ذلك» 

المهم أنه لا يْظن أن الرسول كك إذا ندب إلى فعل شيء وبين أنه 

أفضل ولم يفعله هوء. فهو قصور منه ‏ صلوات الله وسلامه عليه -. 

وإفطار يومين؟ قال: «ليت أنا نقوى على ذلك» ".2 يعني أنه ما 

)7810( أخرجه مسلم في الصلاة/ باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه‎ )١( 
عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.‎ 

(0) أخرجه الإمام أحمد (”/55)؛ وأبو داود في الصلاة/ باب في الجمع في 
المسجد (5175)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد 
صلي فيه مرّة )5١7١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحسنه الترمذي 
وصححه الألباني في «الإرواء» (717/5). 

فرق سبق تخريجه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه ص(518). 


يقوى على ذلك مع أعماله الأخرى الجليلة التي لا يقوم بها غيره. 

وعلى هذا إذا جاءنا طالب علمء وقال: إنني إذا صمت 
قصرت عن طلب العلم وصار عندي خورٌ وضعف وتعب» وإذا لم 
أصم نشطت على العلم» فهل الأفضل في أن أصوم يوماً وأفطر 
يوماً؛ لأنه أفضل الصيامء أو أن أقوم بطلب العلم؛ نقول: 
الأفضل أن تقوم بطلب العلم. 

وإذا جاءنا رجل عابد ليس له شغل» لا قيام على عائلة» 
ولا طلب علمء وقال: ما الأفضل ليء أن أصوم 0 وأفطر 
فا أو لا أصوم؟ نقول: الأفضل أن تصوم نوما وتفظن ووفاة 
فالمهم أن تن وتمييز بعضها عن بعض وتفضيل 
بعضها على بعضء أمر ينبغى التفطن له؛ لأن بعض الناس قد 
يلازم طاعة معينة ويترك 53 أهم منها وأنفع» وقد جاء وفد 
إلى النبي يكل فجلس يتحدث إليهم وترك راتبة الظهر ولم يصلها 
إلا بعد العصر”''. فعلى هذا ينبغى للإنسان أن يعادل بين نوافل 
العبادات وإذا ترك شيئاً لما هو أهم منهء فلا يقال إنه تركه» بل 
فعل ما هو خير منهء فلا يعد ذلك قصورا. 

ودليل ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
قال: «لأصومن النهارء ولا أفطرء ولأقومن الليل ولا أنام» فبلغ 
ذلك النبي كَلِهِ فسأله: «أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعمء فقال له 
النبي كله صم كذاء صم كذاء قال: إني أطيق أكثر من ذلك». 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب إذا كُلم وهو يصلي... (17717)؛ ومسلم في 

الصلاة/ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي كلدِ بعد العصر (875). 


حتى قال له: صم يوماً وأفظر يوماً فذلك أفضل الصيام. وهو صيام 
داود» وقال له في القيام: نم نصف الليل» وقم ثلث الليل» ونم 
سدس الليلء فذلك أفضل القيام وهو قيام داود”''؛ لأن هذا 
الصيام يعطي النقتن عض البحرية والبدن بعض القوة؟» ع 
يصوم يا ويفطر يؤماء وكذلك القيام إذا نام نصف الليل» ثم 
قام ثلثه» ثم نام سدسهء فإن تعبه في قيام الثلث سوف يزول بنومه 
السدسء» فيقوم في أول النهار نشيطا 

ولكن هذاء أي: صوم يوم وفطر يوم» مشروط بما إذا لم 
يضيع ما أوجب الله عليه فإن ضيع ما أوجب الله عليه كان هذا 
منهياً عنه؛ لأنه لا يمكن أن تضاع فريضة من أجل نافلة» فلو 
فرض أن هذا الرجل إذا صام يوماً وأفطر يوماًء تخلف عن 
الجماعة في المسجدء لأنه يتعب في آخر النهارء ولا يستطيع أن 
يصل إلى المسجدء فنقول له: لا تفعل؛ لأن إضاعة الواجب 
أعظم من إضاعة المستحبء, فهذا مستحب لا تأثم بتركه فاتركه. 

كذلك لو انشغل بذلك عن مؤونة أهلهء أي : انقطع عن 
البيع والشراء والعمل الذي يحتاجه لمؤونة أهلهء فإننا نقول له: 
لا تفعل؛ لأن القيام بالواجب أهم من القيام بالتطوع» وكذلك لو 
أدى هذا الصيام إلى عدم القيام بواجب الوظيفة كان منهيا عنه. 

وقد التزم عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - بذلك حتى 
كبر فتمنى أنه قبل رخصة النبي كَلِِ أن يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام» حتى اجتهد ‏ رضي الله عنه - فصار يصوم خمسة عشر يوما 


)١(‏ سبق تخريجه ص(409). 


متتابعة» ويفطر خمسة شو وها متتابعة» ويرى أن هذا بدل عن 
صيام يوم وإفطار يوم. 


ونأخذ من هذا فائدة» وهي أن الإنسالن::د يني الا يفيس 
نفسه ف مستقبله على حاضره» فقل يكون الإنسان ‏ فى 8 العبادة 
قيطا نر أنه قاد ثم بعد ذلك يلحقه الملل» أو يلحقة ضعف 
وتعب )» ثم يندم لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عمله قصداًء ولهذا 
قال النبي يلل مرشداً أمته: «اكلفوا من العمل ما تطيقون"'؟ أي 
لا تكلفوا أنفسكم وقال: «استعينوا بالغدوة والروحة. وشيء من 
الدلجة والقصد القصد تبلغوان!"". وقال «إن المنبت لا أرضاً قطع 
ولا ظهراً أبقى"" والمنبت هو الذي يسير ليلاً ونهاراً» فالإنسان 
ينبغى له أن يقدر المستقبلء لا يقول أنا الآن نشيط سأحفظ 
القرآن والسنة» وزاد المستقنع وألفية ابن مالك كلها في أيام 
قليلة» فهذا لا يمكنء. فأعط نفسك حقهاء وقد قال النبى عله : 
«أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل" ”' وكثير من الناس يكون 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال )١957(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب الدين يسر (9”) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
)2 أخخرجه البزار (5/) «كشف الأستار» قال الهيثئمي في «المجمع» (5/؟5): «فيه 
يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» وأخرجه البيهقي من طريق أخرى (/19) 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف كما في الضعيفة »)54/1١(‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (75") عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفاً . 
(4) أخرجه البخاري في الرقاق/ باب القصد والمداومة على العمل (5454)؛ 


ومسلم في الصلاة/ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره () عن 
عائشة رضي الله عنها . 


تاك 
4 م 4-1 و عب | قاو 5-0-7 
وَيكرّه إفرَاد رَجَبء والجمعَةَ اا اه ا ااا لماه لو و لعف لخلى ماعل اماماي 


عنده رغبة إما في العبادة» أو طلب العلم أو غير ذلك» ثم بعد 
هذا يكسلء فالذي ينبغى للإنسان» أن ينظر للمستقبل» كما ينظر 

وفى حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنه ‏ دليل على 
أن ةو الحم اف انيت ذا اشدافك دون غيل لون 
التخصيص فلا بأس بهء لأنه إذا صام يوماً» وأفطر يوماً فسوف 
يصادف الجمعة والسبت» وبذلك يتبين أن صومهما ليس بحرامء 
وإلا لقال النبي كَلهِ: صم يوماًء وأفطر يوماًء ما لم تصادف 
التحيكة والسيت: 

قوله: «ويكره إفراد رجب» يعني بالصوم . 

عللوا هذا بأنه من شعائر الجاهلية» وأن أهل الجاهلية هم 
الذين يعظمون هذا الشنهنة آنا السنة فلم يرد في تعظيمه شيء» 
ولهذا قالوا: إن كل ما يروى فى فضل صومهء أو الصلاة فيه من 
الأحادية. فكلاب اناق أمل العلم الجة روش التي ايت لير 
د ةا لن ميال د وهي «تبيين العجب فيما ورد 
في فضل رجب». 

ويؤخذ من قوله: «إفراد رجب» أنه لو صامه مع غيره» فلا 
يكره ؛ لأنه إذا صام معه غيره لم يكن الصيام من أجل تخصيص 
رجب» دو دام شعبان ورجباً فلا بأسء ولو صام جمادى 
الأخعرة اورجيا أفلذ أشن 

قوله: «والجمعة» أي يكره إفراد الجمعة والدليل أن النبي ا 
قال: «لا تصوموا يوم الحتيعة إلا أن تشنوهو ا تيونا قيله أويوما 


باب حوم التسوع 7 


بعده)”'' وقال: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام)”") 
وقال لإحدى أمهات المؤمنين» وقد وجدها صائمة يوم الجمعة: 
«أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: أتصومين غداً؟ قالت: لاء قال: 
فأفطري””" فإن صامها مع غيرها فلا يكره» فلو صام الخميس 
والجمعة فلا بأس» أو الجمعة والسبت فلا بأس. 

وإن صامها وحدها لا للتخصيصء لكن لأنه وقت فراغه 
كرجل عامل يعمل كل أيام الأسبوع». وليس له فراغ إلا يوم 
الجمعة» فهل يكره؟ 

الجواب: عندي فيه تردد». فإن نظرنا إلى ما رواه مسلم: 
«لا تخصوايوم الجمعة بصيام) قلنا: لا بأس؛ لأن هذا لم 
يخصه. وإن نظرنا إلى حديث «أصمت أمس؟ قالت: لاء قال: 
أتصومين غداً؟ قالت: لاء قال: فأفطرىي» فإن هذا قد يؤخذ منه أنه 
يكزه إتززفهناء :وزن كان فى الآبات الأخرق له يستطيم ترق ل 
يؤخذ منهء فيقال: إن قول الرسول ككلِِ: «أصمت أمس؟ أو 
أتصومين غداً؟» يدل على أنها قادرة على الصوم. 

فالحاصل أنه إذا أفرد يوم الجمعة بصوم لا لقصد الجمعة. 
ولكن لأنه اليوم الذي يحصل فيه الفراغ» فالظاهر إن شاء الله أنه 
لا يكرهء. وأنه لا بأس بذلك. 

قوله: «والسبت» أي: يكره إفراده» لحديث «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم»”'' فيحمل إن صح على النهي عن 
)4 سبق تخريجه ص(557). (؟) سبق تخريجه ص(177). 
(9) سبق تخريجه ص(557). (5:) سبق تخريجه ص(557). 


إفراده» وأما جمعه. مع الجمعةء فلا بأس؛ لقول النبي َل 
لجويرية : «أتصومين غداً؟) فدل هذا على أن صومه مع الجمعة لا 
بأس بهء وهذه المسألة قد يلغز بها فيقال: يومان إن أفرد أحدهما 
بالصوم كره» وإن اجتمعا فلا كراهة؟ مع أن الذي يتبادر أن 
المكروه إذا ضم إلى مكروه ازدادت الكراهة» لكن هذا إذا ضم 
المكروه إلى مكروه زالت الكراهة» فيجاب أن الكراهة هي 
الإفراد» فإذا صام الجميع فلا كراهة» فإن قيل حديث النهي عن 
صوم السبت عام ليس فيه تفصيلء فالجواب أنه إذا ورد ما 
يخصص العام وجب العمل به» وقد ورد ما يدل على جواز صومه 
مع الجمعة وهذا تخصيص . 

قوله: «والشك» أي : يكره صوم يوم الشك. ويوم الشك هو 
ليلة الثلاثين من شعبانء إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال 
كغيم وقتر. 

وقيل: هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا كانت السماء صحواً. 

والأول أرجح؛ لأنه إذا كانت السماء صحواً وتراءى الناس 
الهلال ولم يروه لم يبق عندهم شك أنه لم يهل» والشك يكون 
إذا كان هناك ما يمنع رؤية الهلال» ولكن لما كان فقهاؤنا 
رحمهم الله - يرون أنه إذا كان ليلة الثلاثين» وحال ما يمنع 
رؤيته من غيم أو قتر يجب صومهء حملوا الشك على ما إذا كانت 
الوا معو اء وعلة افةتيلةا انا يحضي العلماءه وسيت هذه 
الآفة أن الإنسان يعتقد قبل أن يستدل. وهذا خطأء والواجب أن 
تجعل اعتقادك تابعاً للدليل» فتستدل أولاًء ثم تحكم ثانياً . 


باب حوم التطوع 000 


وَيَحرم صَوْم الْعِيدَيْنِ آؤآةآ[ ا ا ا ا ا 0 


فالأرجح أن بوه اتا عرو اوسن معام إذا كان في 
السماء ما يمنع رؤية الهلال» وأنانإذا كاية الشناء كوا فلا شك 

وهل صومه مكروه كما قال المؤلف أو محرم؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه محرم. 

القول الثانى: أنه مكروه. 

والصفيع أن صومه محرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان 
ودليل ذلك: 

١‏ - قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما: «من صام البو 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم 6" . 

؟ ‏ قوله كَلْةِ: «لا تقدموا 0 بصوم يوم أو يومين إلا 
رجل كان يصوم ضَوماً فليصمه)”"' . 

: عرد ى ون امعد لبونوه انه فإن الله يقول في كتابه‎ ١ 
#قمن سَهِدَ من ابر مَلُضمةُ4 [البفرةة 148] ورسوله كله يقول:‎ 
. " «إذا رأيتموه فصوموا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»‎ 

قوله: «ويحرم صوم العيدين» هما يوم عيد الفطر ويوم عيد 
الأضحىء والدليل على ذلك : 

أن النبي 84 انون صن سنوم توفي اللنيلاي واعن 
الفطر. وعيد الأضحى”*'. وخطب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(60١75).‏ () سبق تخريجه ص(090١05).‏ 
مح اا ع وان 


(4) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم النحر (997١)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب تحريم صوم يومي العيدين )١1١78(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


على المنبر وقال: «هذان يومان نهيل رسول الله كَل عن صومهما 
يوم النحر ويوم الفطر)”''. والحكمة في ذلكء أما يوم الفطر فلأنه 
ةا ا - مما أمر به في قوله: وكأ , 5 ا 

يس الْفَقِيرَ» [الحج: 18] وكيف يأكل منها من كان صائماً؟! 

امي ا 
محرم . فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيلد 

ولكن لو أن العيق كان عدن اام 

الجواب: 00 أنه إذا : ثبتت الرؤية في 
ان حراما؛ لأن هذا اليوم يوم عيد لهم» وإذا قلنا إن 
كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه» فإنه لا يحرم 
عليهم» ويحرم علينا نحن. 

قوله: «ولو في فرض» أي: ولو كان في فرضء فإنه يحرم 
أن يصوم يومي العيدين» 0-0 على الإنسان قضاء من رمضان» 


وقال: [اخب أن أبداً ا 0 0 هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الفطر (0٠1994١)؛‏ ومسلم في الصيام/ 
باب تحريم صوم يومي العيدين 0" . 


ج3 كه ةا حت ع ا ص | 411 أت 


قوله: «وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران» أي 
يحرمء لأن النبي كك قال فيها ام التشريق م اك ورب 
وذكر لله لله عَّ وجلٌ»” '' وهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن 
تكون أيام إمساكء, إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله» وأيام 
التشريق ثلاثة بعد يوم النحر هي الحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشرء وهذه الأيام تسمى أيام التشريق؛ لأن الناس كانوا 
يشرقون فيها اللحمء أي: يقددونه» ثم ينشرونه في الشمس من 
أجل أن ييبس حتى لا يتعفن» ويفسد. 

وقوله: «إلا عن دم متعة وقران» أي: فيجوز صيامها فإذا 
حج الإنسان وكان متمتعاً» والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا 
في أشهر الحجء ثم يحل» ويأتي بالحج في عامه بعد ذلك» 
فعليه الهدي». فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعء والقارن كالمتمتع» وهو الذي يحرم بالعمرة ة والحج 
نيعا ) فيقول: لبيك عمرة وتلبيوا 0 يحرم بالعمرة أولاً ثم 
يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافهاء فعليه الهدي. فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع من 
الحج. 

ودم المتعة والقران إذا لم يعدم الجاج»ه فإنه يصوم ثلاثة 
أيام ' في الحج وسبعة إذا رجع» وتبتدئ هذه الأيام الثلاثة في حين 
الإحرام بالعمرة» ولو كان قبل شهر ذي الحجة» فإذا كان ا 


زه رجه قى الصيام/ باب تحريم صوم أيام التشريق )١١5١1(‏ عن نبيشة 
لي العنيام ,اباب تحريم رايا ى 
الهذلي رضي الله عنه. 
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وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة» وهو يعلم أنه لن يجد الهدي. 
لأنه ليس معه دراهمء فله أن يصوم . 

فإن قيل: كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله 
فيها «تَلَكَةْ أيأرٍ في لَلْيّ4 [البقرة: 193]؟ 

فالجواب. قول النبي ككِة: «دخلت العمرة في الحج»227. 

وينتهي صوم الثلاثة بآخر يوم من أيام التشريق» وعلى هذا 
فإذا لم يصم قبل ذلكء» فإنه يصوم الأيام الثلاثة الحادي عشرء 
والثاني عشرء والثالث عشر. 

ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما 
قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهدي»7( وقول الصحابي لم يرخصء أو رخص لناء أو ما أشبه 
ذلك يعتبر مرفوعا حكما. 

مسألة: اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار. 

فقيل: بالكراهة؛ لأن ذلك يعطى الكفار قوة؛ جيث 
ل ل ل 010( 

وقيل: بعدم الكراهة؛ لأن الصوم ضد الفطرء وفي الفطر 
فرح وسرورء فكأنه يقول للكفار: أنتم تبتهجون بهذا اليوم» ونحن 
نقابلكم بالصوم والإمساك. 

والأولى أن يقال بالكراهة» وألا نهتم بأعياد الكفارء إلا 
على سبيل التحذير منها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي يل )١7١14(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


باب الك 


وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ مُوَسّع حَرْمَ قظغه . 1111 


قوله: «ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه» . 
الواجبات ثلاثة أقسام: موسعةء ومضيقة من أصل 
المشروعية» ومضيقة تضييقا طارئاء مثال التضييق الطارئ لو لم 
يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجرء فيكون 
الوقت مضيقا فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها. 
كذلك قضاء رمضان موسع افإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا 
مقدار الأيام التي عليه صار مضيقاً . 
وقوله: «ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه' أي: من 
شرع في فرض موسعء فإنه يحرم عليه قطعهء ويلزمه إتمامه إلا 
لعذر شرعي . 
مثال ذلك: لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهرء 9 ثم أراد 
أن يقطع الصلاة» ويصلي فيما بعد؛ د لا مسي د 
الوقت موسع إلى العصر؛ لأنه واجب شرع فيهء وشروعه فيه يشبه 
النذرء فيلزمه أن يتم . 
ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى» فلو 
دخل في الصلاةء ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة 
حر عليه القطع من باب أولى؛ لأنه إذا حرم القطع في الموسع 
ففي المضيق من باب أولى . 
لكنة “سكنت هنا إذا كان "لضرورة؛ مثل أن يشرع الإنسان في 
الصلاة» ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق» أو إنقاذ غريق» أو 
ما أشبه ذلك ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة. 
وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل» مثل: أن 


»و وه و »هو »هوه ...هه وو .ووو و ووه وم وو وو ووو ووو هع ووه وو وو ووو وو ووم ووو وو ووه 


يشرع في الفريضة منفرداًء ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة 
فيقطعها من أجل أن يدخل في الجماعة؟ 

الجواب: نعمء له ذلك؛ لأن هذا الرجل لم يعمد إلى 
معصية الله ورسوله يك بقطع الفريضة» ولكنه قطعها ليأتي بها على 
وجه أكمل فهو لمصلحة الصلاة في الواقع» فلهذا قال العلماء في 
مثل هذه الحال له أن يقطعها لما هو أفضل . 

وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبى هَل فى 
مكة وقال: يا رسول الله «إني نذرت إن فتح الله ليك مكة أن 
أصلى ركعتين فى بيت المقدس. قال: صل هاهناء فأعاد عليه 
مرتين أو ثلاثاًء فقال: شأنك”"©: فأذن له بالصلاة فى مكة؛ لأنها 
أفضل» وإن كان ذهابه لبيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب» 
ولكن تقصد التعب في العبادة ليس بمشروع لقوله تغالى : عم 
يَفَعَلُ أَنَّهُ بِعَدَابِكُمَْ إن سَكْرَشمٌ وَءَامَنحّمَ4 [النساء: 1407]ء لكن إذا 
كانت العبادة لا تأتى إلا بالتعب كانت أفضل» وهذه مسألة ينبغى 
للإنسان أن ينتبه يا وهي هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم 
الراحة؟ 

الجواب الراحة أفضل» لكن لو كانت العبادة لا تأتى إلا 
بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجراً؛ 
ولهذا قال النبي كله فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا : 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (9/ 577)؛ وأبو داود في الأيمان والنذور/ باب من نذر أن 

يصلي في بيت المقدس (9905)؛ والحاكم )5١5/5(‏ عن جابر رضي الله عنه» 

وصححه الحاكم وابن دقيق العيدء انظر: «التلخيص» .)5١519(‏ 


الإسباغ الوضوء على المكاره)”''2. ولكن لا نقول للإنسان إذا كان 
يمكنك أن تسخن الماءء فالأفضل أن تذهب إلى الماء البارد ولا 


قوله: «ولا يلزم في النفل» أي: لا يلزم الإتمام في النفل؛ 
ودليل ذلك: أن النبي يل دخل على أهله ذات يوم فقال: «هل 
عندكم شىء ؟ قالوا: نعم عندنا حيس » قال: أرينيه - يقوله لعائشة - 
فلقد أصبحت صائماً فأرته إياه فأكل»”“ وقال: «إنما مثل الصوم 
أو قال صوم النفل كمثل الصدقة يخرجها الرجل من ماله فإن شاء 
أمضاها وإن شاء ردها)””" وهذا الصوم نمل» فقطعه الديين لد 
وأكرة فدل هذا "على "أن التفل أمره واسع للإنسان أن يقطعهء 
ولكن العلماء يقولون: لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح . 

ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل 
لكن إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل» ومعنى ذلك أنك ألغيت 
الصوم لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيحء» وهو جبر 
2200 وتمامه: (اوكثرة الخطا إلئن المساجد.» وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم 

الرباط) . 


أخرجه مسلم في الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره )15١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال... 
)17١( )1155(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 

(0) أخرجه النسائي عن عائشة رضي الله عنها في الصيام/ باب النية في الصيام (1/ 
14؛ وصححه الألباني في «الإرواء» (5/ .)١78‏ 
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ولو أن رجلا واعد جماعة في مسجدء ثم حضر إلى 
يقطع النفل. ومثله رجل ميق دراهم معينة لغللان الفقير» يريد 
أن يتصدق بها عليه فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم 
يقبضها الفقير فهي ملكه.ء إن شاء أمضاها وإن شاء لم 

وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامةء يكون قد اعتاد أن 
يؤدي فطرته لشخص معين» فيحجزها له حتى إنه فى بعض 
الأحيان يفوت.وقت الدفع وهو حاجزها له. فنقول: حتى لو 
نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره. 

.]7* بعموم قوله تعالى : «#ولا يُطِوَاً أعمطلك * [محمد:‎ -١ 

؟ - أن النبى يكهِ قال لعبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما -: 
الا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»'' فإذا كان 
النبي كَلِةٍ انتقده لترك قيام الليل» فكيف بمن تلبس بالنافلة فَإِنَ 
انتقاده إذا تركها من باب أولى؟ ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في 

وهل من الغرض الصحيح إذا دخل فى صلةة النافلة» فنادته 
أمه أن يرد عليهاء فيقطع الصلاة؟ 
0120 أخرجه البخاري في التهجد/ باب ما يكره من ترك قيام الليل (؟6١١)؛‏ ومسلم 

في الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .)١86( )١١59(‏ 


باب صوم التطوع ااا اد 


وَلا قضَاءع. فَاسِدِهِ ٠.‏ 


الجواب: فيه تفصيل: إذا كانت الأم إذا علمت أنه في 
صلاة فلا ترضى أن يقطعهاء بل تحب أن يمضي في صلاته» فهنا 
لا يقطعها؛ لأنه لو قطع الصلاة» وقال لأمه: أنا قطعت الصلاة 
من أجلك» قالت: لِمّ قطعتها؟ 

أما إذا كانت ممن لا يعذر فى مثل هذه الحال؛ لأن بعض 
النساع» ل" يعذرن فى مثل هذه الحال» ففى هذه الحال نقول: 
اقطعها. 

أما لو ناداه الرسول يَلِلِ وهذه المسألة لا ترد الآن» لكن 
فرضها نظرياً وعلمياًء فيجب عليه أن يقطع الصلاة ة لقول الله 
سبحانه وتعالى: م انين انوا اشكشوا بل ولول اذا ا 
ِمَا جيك »4 [الأنفال: 4؟]. 

ميد 

ولكن لو قال قائل: إن الآية فيها #إم َعَم لِمَا ميث 4 
فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا؟ 

فالجواب: أن هذا القيد ليس قيد احتراز» ولكنه قيد لبيان 
الواقع, فإن رسول الله علد له يدعونا إلا لها فيه حياتنا» ومثل 
هذا القيد أعنى القيد الذي لبيان الواقع» يكون كالتعليل للحكم 
. فكأنه قال هنا؛ لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. 

قوله: «ولا قضاء فاسده» أي: لو فسد النفل فإنه لا يلزمه 
القضاء» مثال ذلك : 

رجل صام تطوعاً ثم أفسد الصوم بأكل» أو بشرب». أ 
جماع» أو غير ذلك» فإنه لا يلزمه القضاء. لأنه لو وجب القضاء 


لوجب الإتمام» فإذا كان لا يجب الإتمام؛ فإنه لا يجب القضاء 
من باب أولى . 

وإن شرع في صوم منذورء فهل يجوز قطعه؟ 

الجواب: لا؛ لأنه واجبء. فإن قطعه لزمه القضاء. 

قوله: «إلا الحج» أي: إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه» ولو كان 
نفلآًء ويجب قضاء فاسدهء ولو كان نفلا لقوله تعالى : «أوَآيَموا للج 
امبر نوك [البقرة: 195] وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج؛ لأنها 
نزلت في السنة السادسة في الحديبية» والحج إنما فرض في السنة 
التاشعة از العاشرة» ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم 
يفرضا بعد» ودلت السنة على وجوب قضائه. 

والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا 
بمشقة» ولا سيما فيما سبق من الزمن» ولا ينبغي للإنسان بعد 
هذه المشقة أن يفسدهما؛ لأن فى ذلك خسارة كبيرة» بخلاف 
الصلاة» أو الصومء أو ما أشبه ذلك . 

وقوله: «إلا الحج» لم يذكر المؤلف العمرة» فهل هذا من 
باب الاكتفاء» أو هناك قول آخر بأن العمرة لا يلزم إتمامها . 

النجواب: الظاهز أنة من بيات الاكتفاءة والعمرة تسمى جا 
أصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته 
الأمة بالقبول وفيه: «العمرة الحج الأصغر”'' وعليه فالعمرة مثل 
الحج إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام. وإن أفسده لزمه القضاء. 


)0 أخرجه الدارقطني /١(‏ 585) وابن حبان (51009) والبيهقي (89/54). 


باب صوم. التطوع ات 


وَتَرْجَى ليله القَدْرٍ في العَشْرِ الأواخر مِنْ رَمَضان ا 


مسألة إذا فسد الحج وهو نفل» فهل يلزمه أن يقضيه؟ 

الجواب: نعم؛ لأن قوله: «إلا الحج» مستثنى من قوله: 
«ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج» وعلى هذا فلو أن 
الرجل أحرم بالعمرة» وفي أثناء العمرة جامع زوجته فإنه يلزمه 
المضي في هذه العمرة» ثم القضاء؛ لأنه أفسدها بالجماع» فإن 
فعل محظوراً فهل تفسد العمرة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من 
المحظوراتء إلا الجماع قبل التحلل الأَوّلء وهذا والذي قبله 
مما يخالف فيه الحج والعمرة بقية العبادات. 

قوله: «وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» 
انلق :دق لثله القدر لب دكا محلم قينا وبدر العام مكنا 
الاعتكاف. وإما صلاة التطوع. 

أما الاعتكاف فلأن النبي كَل لم يعتكف إلا رجاء إمنانة 
ليله القدوع 

وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع إحياؤهاء ولا 
مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع فيما نرى» ولكنهم 
- رحمهم الله لما أتموا ذكر الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة 
القدر. 

وله اشرو سملت العلماء في تعيينها على أكثر من أربعين 
قولاً» ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. 

وفي ليلة القدر مباحث: 

المبحث الأول: هل هي باقية أو رفعت؟ 


الجواب: الصحيح بلا شك أنها باقية» وما ورد في 
الحديث أنها رفعتء فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة؛ لأن 
النبي كَلِةِ رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان 
ترقفف 522 ساد دون ش 

المبحث الثاني: هل هي في رمضانء. أو غيره؟ 

الجواب: لا شك أنها في رمضان وذلك لأدلة منها : 

أولاً: قوله تعالى: ظاتَمْرٌ رَمَصَاءَ ألَّذِى أُنزل يِه الْكُرْءَانُ» 
[البقرة: 041185 فالقرآن أنزل فى شهر رمضانء» وقد قال الله تعالى - 
«إنَآ أَنرَلتَهُ ف له الْتَدْرِ 463 [القدر]» فإذا ضممت هذه الآية إلى 
تلك تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان.ء لأنها لو كانت في غير 
رمضان ما اصح أن :تقال كبن ران ليق أدرل هه 
الْفَرءَانٌ» . 

وهذا دليل مركب؛ والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا 
بضم كل دليل إلى الآخرء والأدلة المركبة لها أمثلة منها هذا 
المثال. 

ومنها أقل مدة الحمل الذي إذا ولد عاش حياًء هى ستة 
أشهرء علمنا ذلك من قوله تعالى: لولم وص لتو سَبرا4 
[الأحقاف: ]١5‏ وقال في آية أخرى #وفْص كم في عَاميْنِ4 [لقمان: ]١4‏ 
فإذا أسقطنا الحامين مر تالاضن شرا بقى عكة أشير فكو من 
الحيال: ْ 
() أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس 

)39١7(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


المبحث الثالث: في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر. 

الجواب: القرآن لا بيان فيه؛ في تعيينهاء لكن ثبتت 
الأحاديث أنها فى العشر الأواخر من رمضانء فإن الرسول َل 
انكف العشر الأولى من رمضان» يريد ليلة«القدو» :ثم اعتكف 
العشر الأوسطء ثم قيل: إنها في العشر الأواخرء وأريها َكل 
وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» وفي ليلة إحدى وعشرين 
من رمضانء وكان معتكفاً يَلِ فأمطرت السماء فوكف المسجد 
أي: سال الماء من سقفه ‏ وكان سقف مسجد النبى لله من 
جريد النخل فصلى الفجر يل بأصحابه» ثم سجد على الأرض» 
قال أبو سعيد: فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين 
على جبهته)”'' فتبيّن ينذا أنها كانت في ذلك العام ليلة إحدى 
وعشرين. 1 

وأري جماعة من أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر 
فقال يَلِدِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر) أي اتفقت 
«فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». وعلى هذا 
فالسيع 5 أرجى العشر الأواخرء إن لم يكن المراد 
بقوله كخم «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر»”'"' أي في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب هل يصلي الإمام بمن حضر (559)؛ ومسلم 


في الصيام/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها )١١737(‏ عن أبيى سعيد 


(؟) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 
(6١1١5)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها )1١1١6(‏ 
كد الله عنهما. 


تلك السنة» فهذا محتمل؛ لأن النبى يك كان يعتكف العشر 
الأواخر كلها إلى أن مات» فيحتمل أن يكون معنى قوله «أرى 
رؤياكم قد تواطأت» أي: في تلك السنة بعينهاء لم تكن ليلة القدر 
إلا في السبع الأواخرء وليس المعنى في كل رمضانٍ مستقبل 
تكون في السبع الأواخرء بل تبقئ في العشر الأواخر كلها. 

المبحث الرابع: هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو 
تنتقل؟ 

في هذا خلاف بين العلماء. 

والصحيح أنها تتنقّل فتكون قاف اليل ادي وعشرين» 
وعاماً ليلة تسع وعشرين؛ وهافا ليله تمن وعتترية 4 بوضاها لبلة 
أربع وعشرين». وهكذا؛ لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا 
على هذا القول. لكن أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين» ولا تتعين 
فيها كما يظنه بعض الناسء» فيبني على ظنه هذاء أن يجتهد فيها 
كثيراً ويفتر فيما سواها مق الليالى + 

والحكمة من كونها تتنقل أنها لو كانت فى ليلة معينة» لكان 
الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة» لكن إذا كانت متنقلة»: وصار كل 
ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل العشرء 
ومن الحكمة في ذلك أن فيه اختباراً للنشيط في طلبها من الكسلان. 

المبحث الخامس: في سبب تسميتها ليلة القدر. 

فقيل: لأنه يقدر فيها ما يكون فى تلك السنة» فيكتب فيها 
هااسجرى فى 'ذللك العامة وهذا مين سكي الله عد وجل بن 
وبيان إتقان صنعهء وخلقه فهناك: 


8ه ©# هه و هو وه وو ع هوه وه وو ووو و ووو ووو ووو ووه وهو و وو ووه ووو و .و ووه د .وو .وه ٠:‏ 


كتابة أولى وهذه قبل خلق السموات والأرض» بخمسين 
ألف سنة في اللوح ا وهذه كتابة لا تتغير ولا 00 
تقول ان ساني ١‏ لبتم آنه تاكاه ريفت هلد ام الكتن 
409 [الرعد] أي: أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب. 

الكتابة الثانية عُمّرية» فيكتب على الجنين عملهء ومآلهء 
ورزقه» وهو في بطن أمهء كما ثبت هذا في الحديث الصحيح 
حوية ان تسعوة افق عل 

الكتابة الثالثة» الكتابة السنوية» وهي التي تكون ليلة القدرء 
ودليل هذا قوله تعالى: نآ تله ف مد 2 إن م مَنَذْرِنَ 


يِل 


فب شرق فل أثر كر 509 [الدخان] يفرق» أ يفصل 
ويبين كل أمر حكيمء وأمر الله كله حكيم. 
وقيل: سميت ليلة القدرء. من القدر وهو الشرف. كما 
تقول: فلان ذو قدر عظيمء أي: ذو شرف؟ و تعالى: #أومآ 
أَدْرنكَ ما للَهُ ألْقَدَرِ (© ْلَه الْقَدْرٍ حَيْرٌ ين أَلفٍ سَبَرٍ 402 [القدر]. 
وقيل: لأن للقيام فيها قدراً عظيماً» لقول النبي كل : «من قام 
ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)'"' وهذا لا 
يحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدرء فلو أن الإنسان قام ليلة الاثنين 
والخميس أو غيرهماء في أي شهر لم يحصل له هذا الأجر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (8١77)؛‏ 
ومسلم في القدر/ باب كيفية خلق الآدمي. . . (75147). 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب قيام ليلة القدر من الإيمان (5)؛ ومسلم في 
الصلاة/ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح (0) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


١‏ ل 0 كتاب الحيام 


اوكا كن 


من ذنبه وما تأخرء لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -: 
كا + حديك ورد فيه «وما تأخرا غير صحيح؛ لأن هذا من: 
خصائص النبي ذَل؛ حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك؛ بل قيل: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم2(0؛ لأنهم فعلوا هذه الحسنة 
العظيمة فى هذه الغزوة» فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما 
كلها ونا اله وحم الله - صحيح . 

قوله: «وأوتاره آكد» أي : أوتار العشر أكد؛ لقول النبي ع 
«التمسوها في كل وتر2"(0 فما في أوثانة؟ 

الجواب: إحدى وعشرون» ثلاث وعشرون» خمس 
وعشرون» سبع وعشرون» تسع وعشرون». هذه خمس ليال هي 
أرجاهاء وليس معناه أنها لا تكون إلا فى الأوتار» بل تكون فى 
الأوتان وغين الا ونان 

تنبية :فنا مسالة فعلها: كر من التابي» .نظتوة أن اللعيرة 
فى ليلة القدر مزيةء فيعتمرون فى تلك الليلة. ونحن نقول: 
تخصيص تلك الليلة بالعمرة بدعة؛ لأنه تخصيص لعبادة فى زمن 
لم يخصصه الشارع بهاء والذي حث عليه النبى كَل ليلة القدر هو 
القيام الذي قال الرسول كككٍِ فيه: «من قام ليلة القدر إيماناً 
)2 أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب إذا اضطر الرجل إلى النظر إلى شعور 

أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن (١708)؛‏ ومسلم في الفضائل/ 

باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر - رضي الله عنهم  )١594(‏ عن 

علي رضي الله عنه. 
(9) سبق تخريجه ص(191). 


باب حوم التطوع 00 


واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»' "وزلم ايرعي ف الجمرة ة تلك 
الليلة» بل رغب فيها في الشهر فقال: «عمرة في رمضان تعدل 
ا فويس المت يليل الفوني او مده هن له القدر 
بعمرة هذا من البدع . ظ 

ولو كات بتدعة ناو "سق المعتهرية اننها ين المشية 
0 العظيمء حتى إن بعضهم إذا واف الحكنة في الظراف» أو 

في السعي انصرف إل أعلة» وكقي أ ها لكان عن هذاه تحصن 
جاء بيهر اليلة الببايع والعشرين» فلما رأى الزحام تحلل» فانظر 
كيف يؤدي الجهل بصاحبه إلى هذا العمل المحرم» وهو التحلل 
من العمرة بغير سبب شرعي . 

إذاً ينبغي لطلبة العلم. بل يجب عليهم أن يبينوا هذه 
الشيالة للنامن., 

أما إكمال هذه العمرة فواجب؛ لأنه لما شرع فيها صارت 
واجبة» كالنذر أصله مكروه ويجب الوفاء به إذا التزمه» ولا يحل 
له أن يحل منهاء وإنما البدعة هي تخصيص العمرة بتلك الليلة. 

قوله: «وليلة سبع وعشرين أبلغ» أي : أبلغ الأوتار وأرجاها 
أن تكون ليلة القدرء لكنها لا تتعين في ليلة السابع والعشرين. 

فإن قال قائل: هل ينال الإنسان أجرهاء وإن لم يعلم بها؟ 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(197). 


زم أخر جه البخاري في العمرة/ باب عمرة في رمضان 7359 ١)؛؟‏ ومسلم في الحج/ 
باب فضل العمرة في رمضان )١١65(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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فالجواب: نعمء ولا شك» وأما قول بعض العلماء إنه لا 
تقال أجخرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جداً؛ لأن النبي كَل 
قال: ابن قام ليلة قدي إيماناً ا ولم يقل عالماً بهاء 

ليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة 

أما علاماتها المقارنة فهى: 

ات فوة الإضاءة والنور فى تلك الليلة. وهذه العلامة فى الوقت 
الحاضر لا يحس بها إلا من كان في البر بعيداً عن الأنوار. 

؟ - الطمأنينة» أي: طمأنينة القلب» وانشراح الصدر من 
المؤمن. فإنه يجد راحة وطعائيئة) وانشراح صدر في تلك 
الليلة» أكثر مما يجده في بقية الليالي . 

“'- قال بعض أهل العلم: إن الرياح تكون فيها ساكنة. أي: لا 
يأتى فيها عواصف أو قواصفء. بل يكون الجو مناسبا”'" . 

)١(‏ سبق تخريجه ص(197). 

200 ويدل لذلك حديث جابر أن رسول الله كك قال: الإني كنت أريت ليلة القدر ثم 
نسيتهاء » وهي في العشر الأواخرء وهي طَلَْقَةٌ بَلْجَةٌ لا حارة ولا بادرة» كأن 
مد مود جا أ ل ل د 
وحنليت عاك امامت وفيه أن رسول الله لله قال : «إن أمارة ليلة القدر 
أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً ساطعاً ساكنة ساجية» لا برد فيها ولا حرء ولا 
يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح.ء وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها 


' تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل لشيطان أن يخرج 
معها يومئل). 


باب حوم التطوع [459 اج 


اهو 5 ع ة 
ويدعوا فِيها بما ورد. 


- أن الله يري الإنسان الليلةَ في المنام» كما حصل ذلك لبعض 


الصعطا . 
ه ‏ أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطاًء أكثر مما في غيرها 
من الليالي. 


أما العلامات اللاحقة: 

فمنها: أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع 
صافية» ليست كعادتها في بقية الأيام”" . 

وأما ما يذكر أنه يقل فيها نباح الكلاب» أو يعدم بالكلية» 
فهذا لا يستقيم» ففي بعض الأحيان ينتبه الإنسان لجميع الليالي 
العشرء فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسكتء فإن قال قائل ما 
الفائدة من العلامات اللاحقة؟ فالجواب: استبشار المجتهد في 
تلك الليلة وقوة إيمانه وتصديقهء وأنه يعظم رجاؤه فيما فعل في 
تلك الليلة . 

قوله: «ويدعو فيها بما ورد» أي: يستحب أن يدعو فيها بما 
ورد عن النبي وك ومنه: «اللهم إنك عفو تحبٌ العفو فاعف عني') 
لخديف غنائقنة انها قالحة: 'أرامت نا وشؤل الله إن وافقت ليله 
القدرء فما أقول فيها؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو 
- أخرجه أحمد (54/5”)؛ وقال الهيثمي في المجمع :)١75/(‏ «ورجاله 

ثقات)». 

وقوله «طلقة بلجة»: أي: مشرقة لا برد فيها ولا حرء ولا مطر ولا قرّ. 
)00( ويدل له حديث أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «وأمارتها أن تطلع 


الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها» أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الندب 
الأكيد إلى قيام ليلة القدر (0777. وحديث عبادة السابق. 


فاعف عنى»'”' فهذا من الدعاء المأثورء وكذلك الأدعية الكثيرة 
الواردة : عن النبي وله ولا يمنع كن الريادة عونا ورد كاله 
عدر ور - قال: ##أدعوا رَيَّكُمْ تضَرُعَا وَحُفْيَة4 [الأعراف: 5ه] 
وأطلق. والنبي كلد قال : اليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك 
نعله؟'' والناس لهم طلبات مختلفة متنوعة فهذا مثلاً يزيد عافية 
من سقمء وهذا يريد غنى من فقرء وهذا يريد النكاح من إعدام 
وهذا يريد الولدء وهذا يريد علماًء وهذا يريد فال فالناس 
يختلفون: 

وليعلم أن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية 
المسجوعة؛ التي يسجعها بعض الناس» وتجده يطيل» ويذكر 
سطراً أو سطرين في دعاء بشيء واحد ليستقيم السجعء لكن 
الدعاء الذي جاء ذ في الغراد أو في السنة» خير بكثير مما صنع 
مسجوعا» كها يوعد فى بعض المنشورات . 


)1١(‏ أخرجه أحمد (171/5, 187 187)؛ والترمذي في الدعوات/ باب في فضل 
سؤال العافية والمعافاة (7١80”)؛‏ وابن ماجه في الدعاء/ باب الدعاء بالعفو 
والعافية (9٠846”؟)؛‏ والحاكم 1د له). 
وقال الترمذي: احسن صحيح») وصححه الحاكم على شرطهماء وأقره الذهبي. 

(45) أخرجه الترمذي في المناقب/ باب ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها (9505)؛ 
وابن حبان (895). (840) عن أنس رضي الله عنهء قال الترمذي: غريب. 


باب الاعتكاف [54: اج 


هُوَ لَرُومُ مَمْجِدٍ لِطَاعَةٍ الله تَعَالَى . 111008 


قوله: «الاعتكاف» افتعال من العكوف.» افتعل أي دخل فى 
العكوف مأخوذ من عكف على الشيء» أي: لزمه ودوام عله 
ومنه قول إبراهيم - عليه الصلاة واكم لقومه: هلزو 
لتَمَامِلُ الي 6 ها عَكفُونَ4 [الأنبياء: 07] أي: لها ملازمونء» 
وقول الله تعالى: #8يَحَكْنُونَ ع أَضناٍ لَهْمَ» [الأعراف: 178] أي : 
يلازمونهاء ويداومون عليها. 

وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله: «لزوم مسجد لطاعة الله 
تعالى) . 

واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية» 
أي: أن التعريفات اللغوية غالباً تكون أعم وأوسع من التعريفات 
الشرعية . 

فالزكاة مثلاً في اللغة النماء وفي الشرع ليست كذلك. 

والصلاة ة في اللغة الدعاء. وذ في الشرع أخص» إلا نا 
واد وهو الإيمانء فإن الإيمان في اللغة التصديق والإقرار» 
ولكنه في الشرع قولء وعملء واعتقاد» وهذا مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعاً أوسع من مدلوله 

قوله: «هو لزوم مسجد لطاعة الله» خرج به لزوم الدارء فلو 
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اعتكف في بيتهء وقال: لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنياء ولكن 
أبقى في بيتي معتكفاً فهذا ليس اعتكافاً شرعياًء بل يسمى هذا 
عزلة. ولا يسمى اعتكافاً. 

وهل العزلة عن الناس أفضل أم لا؟ 

الجواب. في هذا تفصيل: 

فمن كان في اجتماعه بالناس خيرء فترك العزلة أولى» ومن 
خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتتان قليل الإفادة 
للناس» فبقاؤه في بيته خيرء والمؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
على أذاهم . 

وخرج به أيضاً لزوم المدرسة. ولزوم الرباط. لو كان هناك 
رط لطلية العلم يسكنونها ويبقون فيهاء فإن لزومها لا يعتبر 
اعتكافاً شرعاً. 

وخرج به لزوم المصلىء فلو أن قوماً في عمارة ولها 
مصلى» وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافاً . 

والدليل على ذلك. قوله تغتالى: 1 نبا وهر شري وَأَسْرٌ 
عَنَكِعُونَ فى الْمَسَجِدٌ»4 [البقرة: 1417] فجعل محل الاعتكاف المسجد. 

وقوله: «لطاعة الله؛ اللام هنا للتعليل. أي: أنه لزمه 
لطاعة الله لا للانعزال عن الناس. ولا من أجل أن يأتيه أصحابه 
ورفقاؤه يتحدثون عنده» بل للتفرغ لطاعة الله عنَّ وجل . 

وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجدء ثم 
يأتي إليهم أصحابهم. ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منهاء فهؤلاء 


لم ينأتوًا بروح الاعتكاف؛ لأن روح الاعتكاف أن تمكث في 
المسجد لطاعة الله فر و صحيح أنه نخون للأاتسيان أن 
يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير كما كان الرسول وَل 
يفعل 0 
وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟ 
الجواب: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله لكن 
الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة. كالصلاة» والذكرء وقراءة 
القراقة .وما أن الم ابام أن لعفي المسكت دوسا أن 
درسين في يوم أو ليلة؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف». لكن 
مجالس العلم إن دامت» وصار يطالع دروسهء ويحضر الجلسات 
الكثيرة التى تشغله عن العبادة الخاصة» فهذا لا شك أن في 
كا فد لطي : ولا أقول إن هذا ينافي الاعتكاف. ْ 
و «مسنون» خبر ثان (هو)» والخبر الأول (لزوم). 
ففي الخبر الأول ذكر تعريفهء وفي الخبر الثاني ذكر حكمه؛ 
لأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهء أي: يذكر الشيء 
وتعريفه» ثم بعد ذلك يذكر حكمهء حتى يكون الحكم منطبقاً على 
معرفة الصورة. 
والمسنون اصطلاحاً : ما أثيب فاعله امتثالاً ولم يعاقب تاركه. 
وقوله: «مسنون» لم يقيده المؤلف بزمن دون زمن» ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 


المسجد (780١5)؛‏ ومسلم في الآداب/ باب بيان أنه يستحب لمن رئى خالياً 
بامرأة. . . )١١75(‏ عن صفية بنت حيبي رضي الله عنها . 
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بمسجد دون مسجدء. وعلى هذا فيكون مسنوناً كل وقت وفي كل 
ميجن فكل نساجة الدنيا مكان للاعتكاق»ه ولبسن خاض) 

00 الشلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان 
- رضي الله عنه ‏ أن النبى يَلِةٍ قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد 
الثلاثة» 227 فإن هذا السدية ضعيف . ١‏ 

ويدل على ضعفه أن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وهنهء 
حير :ذكر الهاحنيلة دوفن الله عددد أن "قوم مسوكتون فى امعد 
بين بيت حذيفة» و ان عورف روعي ال شماه واه 
مسعود زائرا له وقال : إن قوماً كانوا جعدكقين فى المسقد 
الفلاني» وقد قال النبى ككلِْ: «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة». 
قال د 2 مسعود ‏ رضي الله عنه -: العلهم أصابوا فأخطأت 
وذكرواءفنسيك)7؟ ذاوهن ابن ستع و هذا الحديت شكيا وزوانة : 

أما حكماً ففى قوله: «أصابوا فأخطأت» وأما رواية ففى 
قوله: اذكروا فنسيت» :والإنسان:معرض.للنسيان. 5 

وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام» أي أن 
الاعتكاف فى هذه المساجد أتم وأفضل» من الاعتكاف في 
المساجد الأخرى» كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في 
المساجد الأخرى. 

ويدل على أنه عبام في كل مسجد قوله تعالى: مو 
ُشِرُوشكَ وَأَنشّمٌ عَلكِمُونَ فى الْمسجِوٌ4 [البقرة: .]1١410‏ 
6 أخرجه الطحاوي في اشرح مشكل الآثار؛ (71/7/1) ط الرسالة؛ والبيهقي (917/5). 
؟) أخرجه عبد الرزاق »)8١١5(‏ وان أبي أشيية (91/6): 


باب الاعتكاف 
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فقوله تعالى: #فى الْمَسجِدٌِ» (ال) هنا للعمومء فلو كان 
الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة ع أن تكون (ل) هنا 
للعهد الذهني» ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن (01) 
للعهد الذهني فهي للعموم. هذا الأصل . 

ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق 
الأرض ومغاربهاء ثم نقول: لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟! 
فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة 
الإسلامية» ثم نقول: إن هذه العبادة لاا تصح إلا في المساجد 
الثلاثة» كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام. 

فالصواب أنه عام في كل مسجدء لكن لا شك أن 
الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضلء كما أن الصلاة في 
المساجد الثلاثة أفضل . 

وقوله: «مسنون» قد دل على هذا الكتابء والسنة»ء 
والإجماع. 

أما الكتاب: 0 الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ##أن 
طهرا ب بق لِلطأيفينَ وَالْمْكيينَ مَككنِينَ وَالركّع الشّجور # [البقرة: 5؟١]‏ ومن هذه 
الآية تعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة» وقال 
تعالى : ##ولا تُبتِرُوشي وَأَنسّْرٌ عَكِفُونَ فى الْمَسحِدٌ» [البقرة: 1410]. 

وأما السنة: فواضحة يقير ميف اد الرسول كَلْةِ: 


«اعتكف . واعتكف أصحابه 000 ' و«اعتكف أزواجه من 00 


()6 سبق تخريجه ص١(141).‏ 
(؟4 أخخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف فى العشر الأواخر (75١4)7؛-‏ 


وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 

وهو مسئون في كل وقتء» هكذا قال المؤلف وغيره» حتى 
لو ارد القت را قر نحي لماك أ لسع مدا 1 
وعدا كوو« تلك تم نايا ل بعس مما قن أي نإو تقر 
عما هو أهمء كان ما هو أهم أولى بالمراعاة. 

وهذه المسألة فيها نظر؛ لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى 
من فعل الرسول كه ولم يعتكف الرسول كَكهِ في غير رمضان إلا 
قضاءًء وكذلك ما علمنا أن أحداً من أصحابه اعتكفوا في غير 
رمضان إلا قضاءًء ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق» في مشروعية 
الاعتكاف كل وقت فيما نعلم» ولو كان مشروعاً كل وقت لكان 
مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله وغاية 
ما ورد أن عمر بن الخطاب استفتى النبي كةِ «بأنه نذر أن يعتكف 
ليلة أو يوماً وليلة في المسجد الحرام فقال: أوف بنذرك)27) ولكن 
لم يشرع ذلك لأمته شرعاً عاماء: بحيث يقال للناض - اعتكفوا فى 
المساجد في رمضان» وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. 

فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضانء فإنه 
لا ينكر عليه بدليل أن الرسول يَكِ أذن لعمر بن الخطاب أن يوفى 
بنذره ولو كان هذا النذر مكروهاً أو حراماً» لم يأذن له بوفاء نذره» 
ومسلم في الصيام/ باثٍ اعتكاف العشر الأواخر من رمضان )١١77(‏ (5) عن 

عائشة رضي الله عنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلاً (؟7١٠7)؛‏ ومسلم في 
النذر/ باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم .)١197(‏ 
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لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاءء بل نقول 
خير الهدي هدي محمد يِه ولو كان الرسول يكةٍ يعلم أن في 
الاعتكاف في غير رمضانء بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة ٠‏ 
وأجراً لبينه للآمة حتى تعمل به؛ لأنه قد قبل له: #يناما الرَسولُ يِل 
ما نل د وإن إن لَدْ تَعْصل قا بلَمْتَ رِسَالتةُ4 [المائدة: /51]» 
وانظر في حديث أبي سعيد اعتكف الرسول يللم «العشر الأول» ثم 
اسل مول إن ليلة القدر فى العشر الأواخر فاعتكف العشر 
الأواخر)” .ولم يفكت العنة الناية لعن الارل؛ ولا الأوسطء 
مع أنه كان زمنا للاعتكاف من قبل» والشهر شهر اعتكاف. 
وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف. أي: لا يطلب من 
الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقطء لكن من تطوع 
وأراد أن يعتكف في غير ذلك, فإنه لا ينهى عن ذلك» استئناسا 
بحديث عمر ‏ رضي الله عنه -» ولا نقول: إن فعله بدعة» لكن 
نقول: الأفضل أن تقتدي بالرسول َللَ. 
ولحديث عمر نظائر: 
منها: الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختم ب#قلٌ هو 
عد © 4 الم بكر غلية الرزسول له" لكنه لم يشرع ذلك 


ا 


.)191١(١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الأذان/ باب الجمع بين سورتين في ركعةء 
(:لالام)» ووصله الإمام أحمد (/7١51١)؛‏ والترمذي من طريق البخاري في 
فضائل القرآن/ باب ما جاء في سورة الإخلاص وسورة إذا زلزلت (5901)؛ 
وصححه ابن لكريم ة زلالاه)؟ وابن خياد (947/ا). (غ7/4)؛ وصححه الحاكم 


لأمعف فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختم ب#قلٌ هو 


لك 121 400 مما نعل هنا ا حل لخرن لر فر لم كر 
عليه . 


.م 


ومنها: سعد بن عبادة رضي الله عنه «استأذن النبي كَل في 
أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه فأذن له»3, لكن لم يقل 
للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة مشروعة» 
ففرق بين هذا وهذا. 

فإن قال قائل: أليست السنة ثبتت بقول النبي كله وفعله 
وإقراره» فالجواب 2-0 ولذلك قلنا: لو فعل أحد فعل الرجل 
الذي كان يختم ل مم ©4"" أو تصدق بشيء عن 
أمه لم ينكر عليه اتباعاً لسنة النبي يكل حيث أقر ذلك» ولولا 
إقراره عليه لأنكرنا على فاعله. 

مسألة : من اعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة» أي ساعتين» ومن 
قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف». فمثل هذا ينكر عليه؛ 
لأن هذا لم يكن من هدي الرسول كَكِِ. 

قوله: «ويصح بلا صوم» ل يصع الاعتكاف بللا صو 6. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 

القول الأول: أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. 

واستدلوا بأن النبي كَل لم يعتكف إلا بصوم”" إلا ما كان 
قضاءً . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب إذا قال: أرضي أو بستاني. . . (71/57). 
(0) سبق تخريجه ص(0050). (0) سبق تخريجه ص(591). 


/اءهم اتلك 
وَيَلرَمَانِ بالنذر مسو م ل 


القول الثاني: أنه لا يشترط له الصوم. واستدلوا بحديث 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -» وبأنهما عبادتان منفصلتان» 
ذلا يتكريل للز اخلة ورد الأخرى 

وهذا القول هو الصحيح. 

لكن ما الفائدة من قولنا: يصح بلا صومء وقد قلنا: ليس 
مشروعاً إلا في رمضان في العشر الأواخر؟ 

الجواب: الفائدة لو كان الإنسان مريضاً يباح له الفطر 
فأفطرء ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس؛ وهنا 
صح بلا صوم. 

لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النبى يَللةِ للاعتكاف فى 
شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟ ْ ْ 

فالجواب: أن ذلك لا يؤخذ منه؛ لأن من هدي النبى عَلِ 
آنه إذا عمل عملا أقبةء حى إنه لما فائعهسكة الظير.حين جاءة 
الوقده ففياها بعد الع" © وانيك هذا العم . ظ 

قوله: «ويلزمان بالنذر» أي : الصوم والاعتكاف بلزياد 
باو فمن نذر أن يصوم يوماً لزمه» ومن نذر أن يعتكف يوماً لزمه. 
ومن نذر أن يصوم معتكفاً لزمه» ومن نذر أن يعتكف صائماً لزمه. 

ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين: 

الأولى: من نذر أن يصوم معتكفاً لزمه أن يعتكف من قبل 
الفجر إلى الغروبء لأنه نذر أن يصوم معتكفاً فلا بد أن يستغرق 
الاعتكاف كل اليوم. 


(01" ميق تخريعه عر 2/8 ): 
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الغانية :"من ددن أن يعتكف ضائكما فإنة يحتكفه» ولو فى 
أققاء النهيا ولق ساف تون الثيار» لأتاحيميا فى علي انه امحك 
صائماً. قد لا يعرف الفرق كثير من الطلبة في هذه المسألة. 

وهذا التفريع مبني على أن الاعتكاف مشروع في أي وقت 
كان» فإن قال قائل: ما الدليل على وجوبهما بالنذر؟ 

فالجواب: الدليل قوله يك «من نذر أن يطيع الله فليطعه)”") 
والصوم طاعة» والاعتكاف طاعة. 

تكن أحبانا يراد عدر الطاضة واحند سن هله الأرجعة:» 
الامتناع» أو الحثء أو التصديق» أو التكذيب» فيكون بمعنى 
اليمين فهل يجب الوفاء به؟ 

الجواب: يقول العلماء: لا يجب الوفاءء بل يخير بين 
الوفاء وكفارة اليمين. 

ومثاله في الامتناع» إذا قال: إن كلمت فلاناً» فللّه على 
نذر أن أصوم أسبوعاء فكلمه ومراده الامتناع» ولم يرد الطاعة» 
لكنه رأى أنه لا يتأكد الامتناع إلا إذا ألزم نفسه بهذا النذر. 

فقال أهل العلم: هذا حكمه حكم اليمين» بمعنى أنه إن 
شاء صام هذا الأسبوع» وإن شاء كفر عن يمينه» لقوله كَلَِه: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”"' . 

ومثاله في الحث إذا قال: إن لم أكلم فلاناً اليوم قللّه علي 
)١(‏ أخرجه البخاري من الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة (55957) عن عائشة 


رضي الله عنها . 
(0) سبق تخريجه ص(١5).‏ 


نذر أن أصوم عشرة أيام» قصد بهذا الحث على تكليمه؛ فإذا 
مضى اليوم ولم يكلمه قلنا له: أنت مخيرء إن شئت فصم عشرة 
أيام» وإن شئت فكفر عن يمينك . 

ومثاله في التصديق إذا قال لمن كذبه: إن لم أكن صادقاً فيما 
قلت» فلله عليّ نذر أن أصوم شهراًء ومثاله في التكذيب. إذا قال 
لشخص: إن كان ما تقوله صدقاًء فللّه علي نذر أن أصوم شهرين. 

قوله: «ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه» أي: لا يصح 
الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» ولا يشترط أن تقام 
فيه الحوحة + لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة» لا يصدق 
عليه كلمة مسجد بالمعنى الصحيح» هذا من جهة ومن جهة أخرى 
أنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة» مثل أن يكون هذا 
المسجد قد هجرة أهلة» أو نرحوااغنه» فإما أن يترك ضصلاة 
الجماعة ويبقى في المسجد الذي لا تقام فيه» وهذا يؤدي إلى 
ترك الواجب لفعل مسنونء» وإما أن يخرج كثيرا لصلاة الجماعة» 
والخروج الكثير ينافي الاعتكاف . 

ولهذا قالوا: لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة؛ 
إلا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين» أو صلاة واحدة على 
- القول بأنه يصح في أي وقت - فهذا لا يشترط أن يكون مما 
تقام فيه الجماعة, لأنه ليس بحاجة إلى ذلك؛ إذ إن زمن 
الاعتكاف لا يتجاوز ساعتين» أ كلوانت ساعات: 

قوله: «إلا المرأة ففي كل مسجد» أي: فيصح اعتكافها ويسن 


في كل مسجدء فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة» فإن 
كان فى اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا؛ لأن المستحب إذا 
وان مك الممنوع وجب أن يمنعء كالمباح إذا ترتب عليه 
الممنوع وجب أن يمنع» فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد 
صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام» فالمسجد الحرام 
ليس فيه مكان خاص للنساءء وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام 
إما ليلا وإما نهاراء ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة. 

والدليل على مشروعة الأعكات للنساء» اعتكاف زوجات 
الرسول كَِْة في حياته» ا 


لكن إن خيف فتنة فإنها 3 تمنع؛ لأن النبي كه منع فيما دون 
ذلك» فإنه لما أراد أن يعتكف علد خرج ذات يومء وإ وإذا خباء 
لجاندة” وخباء لفلانة» وخباء لفلانة» فقال تلد «آلبر يردن»؟! ثم 
أمر بنقضهاء ولم يعتكف تلك السنة» وقضاه في شوال وهذا 
يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة» فإنها تمنع 
من باب أولى. 
لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة» فلا حرج 
عليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعةء وعلى هذا 
فاعتكافها لاا يحصل فيه ما ينافيه. 
0 سبق تخريجه ص(507). 
(0) أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب اعتكاف النساء (77١7)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه )١١097(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 


ولك قديقان: كنب تمتكف قن نين ل تصلي فنه 
الجماعة؟ أليس في هذا فتنة؟ ْ 

العرات رين تكو روييا لاكون سه كرون | ليد 
هذا مهار غفرس الا ربكل احناه: وله يفقن على الشاء فعنة 
فى اعتكافهن فيه» وقد يكون الأمر بالعكس. فالمدار أنه متى 
حصلت الفتنة» منع من اعتكاف النساء في أي مسجد كان. 

مسألة: من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟ 

الجواب: نعم» فلو اعتكف إنسان معذور بمرض» أو بغيره 
مما يبيح له ترك الجماعة في مسجد لا تقام فيه الجماعة» فلا 
باس . 

قوله: «,سوى مسجد بيتهاء أي: فلا يصح اعتكافها فيه. 
ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى. وكان الناس فيما 
سبق يتخذون للنساء مصليات في بيوتهم» فيجعلون حجرة معينة 
خاصة تصلي فيها النساءء فهذا المصلى لا يصح الاعتكاف فيه 
لآنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكماء ولهذا لا يعتبر وقفاء فلو بيع 
البيت بما فيه هذا المصلى» فالبيع صحيح» ولو دخل أحد البيت» 
وقال: أنا أريد أن أصلى فى هذا المكان لأنه مصلى كالمسجدء 
لتمهوني من نينانت | لس قينا له وتياك لأ قدا لسن 
بمسجدء ولو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس» ولو بقي فيه 
الات يبلا :ووه وهو حجنت قلا بأمنة ولو دخله وجلس فيه ولم 
يصل ركعتين فلا بأس» ويجوز فيه البيع والشراء» وكل ما يمنع 
في المسجد. ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب 


0 101101991911959 بد الس 
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وَمَنْ نذره» او الصّلاة في مَسجِدٍ غير الثلاثة) وأفضلهَا 
24 مه ا 0 

الحَرَامء فمسحجد الْمَدِينة» فالاقصضّى وف امم قفلة قن أ وه 


الأعمال الحكومية لا يثبت لها حكم المسجدء وكذلك مصليات 
النساء في مدارس البنات لا يعتبر لها حكم المسجدء لأنها ليست 
مساجد حقيقة» ولا حكما. 

وقوله: «ومن نذرهء أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة» ١من‏ 
نذره» الهاء تعود على الاعتكاف» أي : من نذر الاعتكاف. أو 
الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزمهء فلو نذر رجل أن 
يعتكف فى أي مسجد من المساجدء فى أي بلد فإنه لا يلزمه 
أن مكف "ف إل المساجق الثلانةه وليهذا كال المولف اغير 
الثلاثة» . 

ومراده بالثلاثة المسجد الحرامء والمسجد النبوي» 
والمسجد الأقصى. 

وقوله: «وأفضلها الحرام, فمسجد المدينة» فالأقصى» أي : 
أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرامء ويليه مسجد المدينة» 
ويليه المسجد الأقصىء فالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة التي 
هي أول بيت وضع للناس» وهو أشرف البيوت وأعظمها حرمة» ٠‏ 
وله من الخصائص ما ليس لغيره» ولا يوجد مسجد في الأرض 
قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام. ْ 

ويليه مسجد المدينة وهو المسجد النبوي الذي بناه النبى َل 
يق أقدم' المدينة : ظ ْ 

ويليه المسجد الأقصىء. وهو مسجد غالب أنبياء بني 
إسرائيل وهو في فلسطين. 


باب الاعتكاف 
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فهذه المساجد الثلاثة هى التى إذا نذر الصلاة فيها تعينت» 
كن نيائق الططيل افق اللقا 7 0 

والدليل على أن المسجد الحرام أفضلهاء قول النبي كيل 
فيما صح عنه: املارلي تسجاي 0 لخر من لشم نا 
سواه إلا مسجد الكعبة»"١‏ وفى حديث آخر: (إلا المسمجد 
الحرام»”" . ِ 

فسألة” التضعيف في المساجد الثلاثة : 

مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام» أنها أفضل من مائة 
ألف ضلاة» فإذا أدى الإنسان فيه فريضة» كان أفضل ممن أدى 
ماكة الك قريهة فما سواف :وجمعة واحدة أقضل امن ضاكة آلت 

والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما 3 

والمسجد الأقصى : «الصلاة فيه بخمسمائة اخ ل 
ترتيب المساجد الثلاثة فى الفضيلة» فإن قال قائل: د 
التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟ 

فالجواب: أن فيه تفصيلاً فالفرائض لا يستثنى منها شيءء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة مسح يار جلي 010100 بن 

ابن عباس رضي الله عنهما. 


(6) أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١985(‏ عن 
.أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) عزاه الهيئمي في المجمع (7/5) للطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
مرفوعاً وقال هو حديث حسن وأخرجه ابن عدي (36170/0) عن جابر 
رضي الله عنهء قال الحافظ في التلخيص )5١079(‏ إسناده ضعيف. 


وأما النوافل فما كان مشروعاً في المسجدء شمله هذا التفضيل 
كقباء :رمفياة أوتعية البمحديوما كان الأقفد. ف التيكة قلغل 
في البيت أفضل كالرواتب ونحوها. 

فإن قال قائل: وهل تضاعف بقية الأعمال الصالحة هذا 
التضعيف؟ 

فالجواب: أن تضعيف الأعمال بعدد معين توقيفي» يحتاج 
إلى دليل خاص ولا مجال للقياس فيه فإن قام دليل صحيح في 
تضعيف بقية الأعمال أخذ به. ولكن لا ريب أن للمكان الفاضل 
والزمان أثراً في تضعيف الثواب. كما قال العلماء - رحمهم الله -: 
إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل» لكن تخصيص 
التضعيف بقدر معين يحتاج إلى دليل خاص. 

فإن قال قائل: وهل تضاعف السيئات فى الأمكنة الفاضلة 
والأزمنة الفاضلة؟ ْ 

ري ل ل لقوله تعالى: ##من 
ا ل 20 من جه بِأَلسيَنَة هلا رق لا ممْلهَا وَهُمَ 
لا بظلمون * [الأنعاء: ] وفاده الافة كدة لأنها من سورة 
الأنعام» ا ا 1 01 
م #ومن يرد فِهِ بإلعا ج بِظلٍ نُدْقَهُ مِنَ عَدَابٍِ 
ير » [الحج: ه 

مسألة : 2 خاصة في المكان المعين في المساجد 
الثلاثة أو كل ما حوله فهو مثله؟ 

الجواب: أما المسجد الأقصى فليس له حرم بالاتفاق؛ لأن 


العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام والمسجد 
النبوي. على خلاف فى المسجد النبوي» وواد فى الطائف يقال 
له: وادي وج على خلاف قب أيضا 4 وها اي ثلاثة الأماكن 
فإنها ليست بحرم بالاتفاق. 

وأما المسجد النبوي فالتضعيف خاص فى المسجد الذي هو 
القاية الميروفة ؟ الكن عا ريد نيه كيو مدير بعلن لان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم - صلوا في الزيادة التي زادها عثمان - 
رضي الله عنه » مع أنها عارج المج التق كان على عند 
النبي كَل . 

وأما المسجد الحرام ففيه خلاف بين العلماء» هل المراد 
بالمسجد الحرام كل الحرمء أو المسجد الخاص الذي فيه 
الكعبة؟ . 

يقول صاحب الفروع: إن ظاهر كلام أصحابنا يعني 
الجتايلة» آنه لحان بالمسجد الذي فيه الكعبة فقطء وأما بقية 
الحرم فلا يثبت له هذا الفضل . 

لا إن جميع الحرم يثبت له هذا الفضل» 
ولكل دليل فيما ذهب إليه. أما الذين قالوا إنه خاص فى المسجد 
0 افعدلوا .نا يلي : 0 

- قول النبي وك : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 

علذة قينا سواه إلا مسكك القفية 27 ولا نعلم في مكة مسجداً 
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وح بي تا واي ال جور 
الشغسية و لد يقنال: تهنا ا 0 وفنا نص 
؟ - قول النبى كَكةٍ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسحد الحرام ومسحدى هذا والمسحد الأقصى» م ومعلوم أن 
النانن: لأريشدوه الرحال إلى السداعة بالق قن الحريرية والشيكة: 
الكعبة» ولهذا اختص بهذه الفضيلة. ومن أجل اختصاصه بهذه 
الفضيلة صار شد الرحل إليه من اكد ؛ لينال الإنسان هذا 
ال ظ 
0 0 0 ا أسْرَئ بر يلا قن 
5 د قوله تعالن > ايها اديت 0 ِتَمَا التشيؤت يم 1 
فلا يَفَرَنوأ أَلْمَسْحِدَ الكرام بَعَدَ بَحْدَّ عَاِمِهمٌ 2 [التوبة: 8؟] فالمسجد 
قال: 2 يَشروا4. ولم يقل : 0 ومن المعلوم أن 
المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مكة والمدينة/ باب فضل الصلاة في 
(1910) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب الاعتكاف 


يكن ذلك منهياً عنه» ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرمء 
لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرمء لأن الله قال: #ثّلا 
قروا ألْمَْحِدٌ الكرَّام4 نسأل هل يحرم على المشرك أن يدخل 
داخل الأميالء أو أن بن حولها؟ 

الجواب: الأول هو المحرم؛ لأنه إذا دخل الأميال» وهي 
العلامات التي وضعت تحديداً للحرم» لو دخلها لكان قارب من 
المسجد الحرام. 

واستدل أهل الرأي الثاني: بأن النبي كله في الحديبية نزل 
في الحل» والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم» ولكنه 
كان يصلي داخل الحرمء أي: يتقصد أن يدخل داخل الحرم 
للصلاة . ٠‏ 

وهذا لا دليل فيه عند التأمل ؛ لأن هذا لذ يدل غلى التضل 
الخاص» وهو أن الصلاة أفضل من مائة ألف صلاة» وإنما يدل 
على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحلء وهذا لا إشكال 
فيه» فلا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرمء 
أفضل من الصلاة في مساجد الحل . 8 

واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: هَدَيا بلع الْكَعبَةِ4 [المائدة: 344] 
فإن من المعلوم أن الهدي لا يذبح في الكعبة» وإنما يذبح داخل 
حدود الحرم في مكة أو خارجها. 

والجواب عنه أنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب» 


لك أخرجه الإمام أحمد 7/5 عن مروان والمسور بن مخرمة. 


م الاح الع ا 


أن المراد به وصول الهدي إلى الكعبة» والكلام يحمل على ما 
يتبادر إلى الذهنء. ولذلك حملنا قوله ككلِةةٍ «مسجد الكعبة27 على 
المسجد الخاص الذي فيه بناية الكعبة؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى 
ذهن المخاطب. 

لو قال قائل: إذا امتلاً المسجد الحرام» واتصلت الصفوف 
وصارت في الأسواق وما حول الحرمء فهل يثبت لهؤلاء أجر من 
كان داخل الحرم؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن هذه الجماعة جماعة واحدة» وهؤلاء 
الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد لو 
حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه» فما دامت الصفوف 
متصلة» فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. 

وأما المسجد الأقصى فخاص بالمسجد؛ مسجد الصخرة» 
أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه» ولا يشمل جميع المساجد 
في فلسطين. 

قوله: «لم يلزمه فيه» الجملة هنا جواب «من» أي: من نذر 
ام الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه. 
أي: في المسجد الذي عينه. 

وقوله: «لم يلزمه؛ ظاهر كلامه الإطلاق حتى ولو كان تعبينه 
للمسجد الذي نذر الاعتكاف فيه» أو الصلاة لمزية شرعية» ككثرة 
الجماعة وقدم المسجد؛ لأن لكثرة الجماعة وقدم المسجد مزيةء 


.)0١5(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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وَإِن عبن الأفضيل لم ب بجر فِيمَا دُونه. فحكنةه 


ولهذا قال العلماء: المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد؛ 
لتقدم الطاعة فيه . 

ولكن فى النفس من هذا شىء؛ فنقول: إذا عين المسجد 
لمون قر ضرت وإنو الا بسار لهي لى نا دوه كن مده الموية 
ولهذا قالوا: لو عين المسجد الجامعء وكان اعتكافه يتخلله 
جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع؛ لأن المسجد الجامع له 
مزية» وهو أنه تقام فيه الجمعة» ولا يحتاج المعتكف إلى أن 
يخرج إلى مسجد آخر؛ ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى 
0 الجمع . 

فالصحيح في هذه المسالة أن :غير المياشن الكلاتة: إذا خنئه 
لا يتعين إلا لمزية شرعية» فإنه يتعين؟ لأن النذر يجب الوفاء بهء 
ولا يجوز العدول إلى ما دونه. 

قوله: «وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه» 
يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد لم يجزه فيما دونهء فإذا 
عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة» ولا في بيت المقدس» 
وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة «المسجد الحرام)».. 
وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة» وفي المسجد الحرام؛ 
ولهذا قال: «وعكسه بعكسه) أي: من نذر الأدنى جاز فى 
الأعلى. ْ 

والدليل على هذا: أن رجلاً جاء يوم فتح النبي كله مكة 
وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة. 0 أصلي في بيت 


كتاب الحيام 


,آم 


وَعَقَ َذَرَ رما معي دقل تشتكدة "قبل ليليه الأولى: 


المقدس - يعني شكراً لله -» فقال كلد : ١صلّ‏ هاهناء فسأله فقال: 
صلّ هاهناء فسأله الثالثة فقال: شأنك إذأ20 فدل ذلك على أنه 
إذا نذر الأدنى جاز الأعلى لأنه أفضلء وأما إذا نذر الأعلى فإنه 
لا يجوز الأدنى؛ لأنه نقص على الوصف الذي نذره. 

واستدل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - وبعض أهل العلم بهذا 
الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من - جهة إلى جهة أفضل منهاء 
وهذا الاستدلال استدلال واضحء وذلك أن النذر يجب الوفاء 
بهء فإذا رخص النبي وليْةِ بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر 
الواجب» فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولنق: 

وهذا في الأوقاف العامة؛, أما الأوقاف الخاصة كالذي 
يوقف على ولده مثلاء فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع 
النسلء. وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. 
قوله: «ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى 
وخرج بعد آخره» ٠‏ 

مثاله: نذر أن يعتكف العشر الأول من رجبء فإنه يدخل 
عند غروب الشيمسن من آخر يوم من جمادى الآخرة. 

وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فإنه يدخحل 
عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان» ولهذا قال: 
ادل مده ذل ايده ب 


)١(‏ ضلق تخريجه ص(581). 


باب الاعتكاف 
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مثال آخر: لو قال: لله علي نذر بأن أعتكف الأسبوع 
القادم فإنه يدخل عند غروب الكتسن يوم الجمعة» ويحرج بعد 
غروتة الشسين ليلة السيك؟ لأنه لآ يعم أسبوغا الآ .يمام سعة 
أيام» ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم 
الجمعة . 

الجواب: إذا نذر ا ع لزمه التتابع لضرورة تعيين 
الوقت. فإذا قال: لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم. لزمه 
التتابع» وإن قال: لله على نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر 
كذاء يلزمه التتابع» وإن قال: لله علي أن أعتكف الشهر المقبل 
يلزمه التتابع لضرورة العبية: 1 
0 أما إذا ا عدداً بأن قال: لله علي أن أعتكف عشرة أيام» 
وهو أفضلء وله أن يفرق؛ لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن 
كان صوماًء أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافاً . 

وكذلك يلزمه التتابع إذا نواه لقول النبي ككةِ: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”". 

والحاصل» أنه إذا نذر عدداًء فإما أن يشترط التتابع بلفظهء 
أو لاء فإن اشترطه فيلزمهء وإن لم يشترطه فهو على ثلاثة أقسام : 

الأول: أن ينوي التفريق؛ فلا يلزمه إلا مفرقة. 


000 سبق تخريجه ص(١5).‏ 


الثاني: أن ينوي التتابع» فيلزمه التتابع . 

الثالث: أن يطلق فلا يلزمه التتابع» لكنه أفضل؛ لأنه أسرع 
في إبراء ذمته . 

أما ذا تدن اناما ممه قلرمه التتابع . 

قوله: «ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد لَهُ منه» أي: لا 
يخرج من المسجد الذي يعتكف فيه. 

شرع المؤلف ‏ رحمة الله في بيان حكم خروج المعتكف 
من معتكفهء فذكر قسمين : 

القسم الأول: أن يخرج لما لا بد له منه حساً أو شرعاًء 
فهذا جائز سواء اشترطه أم لا. 

مثال الأول: الأكل والشرب» والحصول على زيادة 
الملابس إذا اشتد البرد» وقضاء الحاجة من بول أو غائطء وهذا 
فو لكين ال موه ين : 

ومثال الثاني: أن يخرج ليغتسل من جنابة» أو يخرج ليتوضاً 
فهذا لا بد له منه شرعا. 

وقد سألني بعض من يعتكف في المسجد الحرام» وقال: 
إذا أردنا حضور درس علمي يقام في سطح المسجدء لا نستطيع 
ذلك أحياناء إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر فهل 
يبطل الاعتكاف بهذا؟ 

فقلت: إنه لا يبطل بذلك؛ لأن هذا لحاجة» ولأنه ليس 
خروج مغادرة» ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد وقد سألت 
الشيخ عبد العزيز بن بازء فقال كما قلت. 


باب الاعتكاف 
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3 يعُودُ مَرِيضاً» له يد ار 


قوله: «ولا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه» 
هذا هو القسم الثاني من خروج المعتكف وهو خروجه لمقصود 
شرعي له منه بد. 

مثاله: عيادة المريض وشهود الجنازة؛ لأن عيادة المريض 
له منها بد لكونها سنة يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم» وكذلك 
شهود الجنازة» لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث 
لم نجد من يغسلهء أو من يحملها إلى المقبرة» صار هذا من 
الذي لا بد منه. 

وعلم من قوله: «إلا أن يشترطه» جواز اشتراط ذلك في 
ابتداء الاعتكاف. فإذا نوى الدخول في الاعتكاف». قال: أستثني 
يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة. 

ولكن هذا لا ينبغى» والمحافظة على الاعتكاف أولىء إلا 
إذا كان المريكن أو امن يتوقع موقة لحن عليه هقينا الاشتراط 
أولىء بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة 
رحمء فهنا يستثني » وكذلك شهود الجنازة. 

فإن قال قائل: ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؛ لأن 
الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوباً أو استحباباً 
حسب حكم هذه العبادة؟ 

فالجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياساً 
على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنها - 
حيث جاءت تقول للرسول وَةْ: إنها تريد الحج وهي شاكية» 
فقال لها: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني., فإن لك على 
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ربك ما استثنيت2'1 ؛ فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في 
عبادة» واشترط شيئاً لا ينافي العبادة» فلا بدن 
فالجواب: أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في 
العبادات» أي: في إثبات عبادة مستقلة» أما شروط في عبادة وما 
أكنية 0000 العبادتين * المح ناد بام به وما 3 
والده. أو مَرضّء» فهل له قطعة؟ 
الجوابس: له قطعه؛ لأن استمراره فيه سنةء وعيادة والده أو 
قريبه الخاص قد تكون واجبة؛ لأنها من صلة الرحم» وكذلك 
شهود جنازته . 
منه بلٌ وليس فيه مقصود شرعى» فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه 
م ال 0 
باب جواز إشتواط المحم التحلل. . 5 0 
وقوله: «فإن لك على ربك ما استثنيت» ا النسائي )١18/0(‏ في مناسك 


صحيح كما في «الإرواء» (185/5). 


سن ل ا ور 
وَإِن وَطَئ في فرج فسَد اغتكافه. 


قوله: «وإن وطئ في فرج» ل المعتكف . 

قوله: «فسد اعتكافه» أي : بطل» والفساد والبطلان بمعنى 
واحد إلا في موضعين» الأول: الحج والعمرة» فالفاسد منهما ما كان 
فساده بسبب الجماعء والباطل ما كان بطلانه بالردة عن الإسلام» 
والموضع الثاني : في باب النكاح» فالباطل ما أجمع العلماء على 
بطلانه كنكاح المعتدة» والفاسد ما اختلفوا فيه كالتكاح بلا شهود. 

ودليل فساد الاعتكاف بالوطء قوله تعالى : «##وَلا مدِرُوهر 
وَأنثْر ‏ عَكهُون فى الْسَعِدٌ4 [البقرة: 117 فإنة يدل على أنه لأ تجوز 
شاشية القساء حال الاعتكاف». فلو جامع بطل اعتكافه؛ لأنه فعل 
ما نهى عنه بخصوصه. وكل ما نهى عنه بخصوصه فى العبادة 
نطليا .وهاه ووا» ْ ْ 

الأولى: النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة. 

مثاله: لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل؛ لآن 
النبي يِه نهى عن صوم يوم العيد» ولو أن المرأة صامت وهي 
حائض لكان صومها حراماً باطلاً؛ لأنها منهية عنهء لقول 
النبى كك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) لق مردودء 
وناك وى نه كافون" لنة ]مر الله زوفيو اراك لابقا لو فيج ها 
العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى. 

الخانية: أنتيكوة النيى هاندا إلى فقول أذ فكل حصن 
الفا دقع «فهذ ا يطل الااة يما 

مثال ذلك: إذا تكلم في الصلاة» ولو بأمر بمعروف» بطلت 
صلاته . 


مثل آخر: الأكل في الصومء فإذا أكل الصائم فسد صومه؛ 
لآن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. 
ومثال ثالث: إذا 2 0 يتل 0 والدليل 


و دري سس 


قوله تعالى : #فمن وض فهك الج فلا رَقَتَ ولا سوق ولا جِدَالَ 


- 


فى الح »4 [البقرة: 1917]. 
وإذا سجلق رابيهوغى معرم فالنيى اهنا عل فل بخص 
بالعبادة لقول الله تعالبى: ##ولا مَحلِفواً رعو و عن يم لَلَدَىُ جر 
[البقرة: ]١95‏ فهل يفسد الإحرام؛ لذن النهي يعود إل فعل يختص 
بالعبادة؟ 
الجواب: إما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة» وإما أن 
يفسد الإحرام بالحلق. 
فالظاهرية ذهبوا إلى فساد الإحرام» وقالوا: إن فعل 
المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام. 
وأما جنيك كعس يد عكر الدرضين الله عنه -» فجوابه 
أؤالة بغز وجري" أذن لمن كان بريضا آى ادق مووراهةه» أن 
يحلق ويفديء فهذا مأذون له للعذرء. ولا يستوي المعذور وغير 
المعذورء ولما صار معذوراً صار الحلق في حقه حلالاً ليس 
حرا ما فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظوراً . 
ثم قالوا: ونحن نخاصمكم الال ات لا نقول به 
لكن تلمك إياه؟ لأنكم تقولون بهء لماذا تقولون إنه إذا جامع 


.)١186(ص سبق تخريجه‎ 2 )١( 


باب الإاعتكاف 
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فسد إحرامهء فأي فرق بين الجماع وبين سائر المحظورات؟! 
لكننا نجيبهم بما جاء في القرآن. فالصيد حرام في 


الإحرامء وقال الله فيه: لوم َنم نكم مُتَمَمَدَاك أي: غير معذور 


ل س رسعت 


لفَجَرآٌ مَثْلُ ما قَتَلَ مِنّ أَلتَمَوِ 4 [المائدة: 45] ولم يبطل الله الإحرامء 
فدل هذا على أن الحج والعمرة لهما أحوال خاصة؛ لقوة لزومهما 
وثبوتهماء فلا يفسدهما المُحَرّمْ فيهما إلا ما أجمع العلماء عليه» 
وهو فيما أعلم الجماع» ثم إنه 6 المحظور ينجبر بالبدل» ثم 
إن العذر في المفسدالا يقتضي رفع البطلان» أرأيت الصائم إذا 
كان مريضاً وأفطر من أجل المرض أفليس يفسد صومه؛ مع أنه 
ماعل و 

فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادى الرأي» 
لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل؛ ظاهره 
وباطنه» ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض» حتى 
تتفق» وهم أهل المعاني والانانء: 

الثالثة: إذا كان النهي عاماً في العبادة وغيرهاء فإنه لا 

مثاله: الغيبة للصائم حرامء لكن لا تبطل الصيام؛ لأن 
التحريم عام . 

وكذا لو صلى في أرض مغصوبة» فالصلاة صحيحة؛ لأنه 
لم يرد النهي عن الصلاة فيهاء فلو قال: ل تصلوا في اررض 
مخصوبة فصلى» قلنا لا تصح؛ لأنه نهي عن الصلاة بذاتها . 

وكذلك لو توضأ بماء مغصوبء, فالوضوء صحيح؛ لأن 


التحريم عام فاستعمال الماء المغصوب 52 الطهارة. وفى غسل 
ولو صلى وهو محدث لا نصح الصلاة؛ لأن هذا ترك 
واجب» ووقوع في السبي 0 عنه لقوله َيِه : «لا صلاة بغير 
طهور»(2. ١‏ 
وإذا صلى في المقبرة لا تصح صلاته؛ لأن فيها نهياً خاصاً 
قال النبي يك : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»”". 
وإذا صلى إلى قبر أي: جعل القبر قبلته لم تصح صلاته؛ 
لآن النهى عن نفس الصلاة قال النبى يل : «لا تصلوا إلى 
القبور»)»0©. 
وقوله : (إن وطئ فى فرج فسد اعتكافه). 
علم من أنه إذا وطئ في غير فرج» مثل أن وطئ زوجته بين 
فخذيهاء فإنه لا يفسد اعتكافه قالوا إلا أن ينزل؛ لأن المحرّمَ 
الجماع» أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. 
مسألة: لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة (775) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 0 
() أخرجه الإمام أحمد (87/1) وأبو داود في الصلاة/ باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة (597)؛ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد (/ا١7”1)؛‏ ار 0 باب الو لي تكره فيها الصلاة 


49 الي باب التهى عن اللو خلى الاير والصلاة عليه 
(917/5) عن أبي مرئد الغنوي رضي الله عنه. ش 
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ويْسْتَحَبُ اشْيعالهُ بالقْرَبِء وَاجينَابُ مَا لا يَْنيه. 
في اعتكافه لم يصح شرطه؛ لأنه محلل لما حرم الله وكل شرط 
أحل ما حرم الله فهو باطلء لقول النبي كك «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)”". 

قوله: «ويستحب اشتغاله بالقرب» أي: يستحب للمعتكف 
أن يشتغل بالقرب» جمع قربة» ومراده العبادات الخاصة» كقراءة 
القرآن» والذكرء والصلاة فى غير وقت النهىء وما أشبه ذلك» 
وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم» اللهم إلا أن تكون 
هذه الحلقات نادرة» لا تحصل له فى غير هذا الوقتء» فربما 
تقول ظلب الغلم في.عذه التخال»: أفضل :من الاشتغال: بالعبادات 
الخاصةء فاحضرها لأن هذا لا يشغل عن مقصود الاعتكاف. 

قوله: «واجتناب ما لا يعنيه» يستحب للمعتكف أن يجتنب ما 
لا يعنيه» أي: ما لا يهمه من قول أو فعلء أو غير ذلك وهذا سنة له 
ولغيره» قال النبي ككِ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”") 
وهذا من حسن إسلام المرء» ومن حسن أدبه» ومن راحة نفسه أن 
يدع ما لا يعنيه» أما كونه يببحث عن شيء لا يعنيه فسوف يتعب . 

وكذلك أيضاً إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه» فإن من 
حسن إسلام المرءء وأدبه. وراحته أن يدع ما لا يعنيه»ء ولهذا 
)٠(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل (5178)؛ 

ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (5 ١6١)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه الترمذي في الزهد/ باب حديث من حسن إسلام المرء. .. (7711)؛ 

وابن ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (791/7)؛ وصححه ابن حبان 


(719) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحسنه النووي في الأربعين» الحديث 
الثاني عشرء وانظر جامع العلوم والحكم لا . 
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تجد الرجل السماعء الذي ليس له هم إلا سماع ما يقوله الناس» 
والاشتغال بقيل وقال» يضيع وقته فيما يضره ولا ينفعه. 

مسألة: هل يجوز أن يزور المعتكف أحدٌ من أقاربه 
ويتحدث إليه ساعة من زمان؟ 

الجواب: نعم؛ لأن صفية بنت حيي زارت النبي يَكِهِ في 
متكنة: تسريف الأساعة”'* وهو سعاتعى الإاسناق أن سخدت 
إلى أهله؛ لأنه إذا تحدث إليهم أدخل عليهم السرور» وحصل 
بينهم الألفة» وهذا أمر مقصود للشرعء ولهذا ينبغي ألا يكون 
الإنسان منا كلا يجلس إلى أهله لا يكلمهمء ولا يتحدث إليهم ‏ 
إن كان طالب علم فكتابه معه. وإن كان عابداً يقرأ القرآن أو 
يذكر الله ولا يتكلمء ثم إذا سكل لماذا لا يتكلم قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»”". 

نقول له: النبى كل قال: «فليقل خيراً) والخير إما أن يكون 
في ذات الكلام» أى فى :غييرة مما بوني إليه الكلام» ولا شك 
أنك إذا كسرع اماك أو مع أصحابك بكلام مناخ في 
الأصل وقصدك إدخال الأنس والسرور عليهم» صار هذا خيرا 
لغيره» وقد يكون خيراً لذاته أيضاً مثل أن يلقي عليهم مسألة فقهية 
أو قصة يعتبرون بهاء أو نحو ذلك» فالمهم أن تجتنب ما لا 
يعنيك». ولا شك أن ذلك خير للمعتكف ولغيره. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(١2501).‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري (5018) في الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . ؛ 


ومسلم (47) في الإيمان/ باب الحث على إكرام الجار... عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


وقد سمعنا أن واحداً من الناس قال: أنا لن أتكلم بكلام 
الآدميين أبداًء لا أتكلم إلا بكلام الله فإذا دخل إلى بيته وأراد من 
أهله أن يشتروا طعاماً قال: #هَأعَُوا أَمَرَحكْم رفك مََذِيه إل 
العوية فلسظر 1١‏ أرق ماما أي برِرْقٍ مَنَهُ»* [الكهف: 14]. 

وقد قال أهل العلم: يحرم جعل القرآن بدلاً من الكلام» 
وأنا رأيت زمن الطلب قصة في جواهر الأدب» عن امرأة لا 
تتكلم إلا بالقرآن» وتعجب الناس الذين يخاطبونهاء فقال لهم من 
حولها: لها أربعون سنة لم تتكلم إلا بالقرآن. مخافة أن تزل 
فيغضب عليها الرحمن 

نقول: هي زلّت الآن» فالقرآن لا يجعل بدلاً من الكلام: 
لكن لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما 
يذكر عن النبي يك أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين 
يمشيات ويعثران ا فأخذهماء وقال صدق الله: 
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إذا جاء سائل يسأل زكاة وهو 
16 0 د الجعطى: انهه 
زكاة ... 5-5 756 
استحباب صدقة قة التطوع» والدليل 


قاعدة: الفضل المتعلق بذات 
العبادة أولى بالمراعاة من 
الفضل المتعلق بزمانها أو 
مكانها 
يأثم إذا أنتقصها لي 

رسالة في زكاة الحلي 000000 
| كتاب الصوم 

تقسيم العلماء مؤلفاتهم إلى كتب 
وأبواب وفصول /1 7 


الفهيوس 
الموضوع 


الصفحة 
تعريف الصيام لغة واصطلاحاً سب.94؟ 
حكم الصيام) وفرتَبتة ...1948 
أقسام التكاليف الشرعية سس 5949 
ما يجب به الصو ييل 
ما استدل به الحنابلة على وجوب 

صيام يوم الاثنين من شعبان إذا 

حال دون مطلعه غيم أو قتر 00ران 
مناقشة أدلتهم 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة .../اءتم 
إذا روي في بلد هل يجب الصوم 

على كل الناس ان 


ترجيح الشيخ في هذه المسألة ب 8٠١‏ 
عور لعل بيت 
الفرق بين الشهادة فى الأموال» 
والشهادة فى الأخبار الدينية "١5...‏ 
تتحرظ نمع المدالة قزة الس س6 
صسألة :: شهادة"مستور الخال م 8 


مسألة : لو تراءى عدل الهلال مع 
جماعة كثير ولم يرة غيرة سسب.17؟ 

مسألة: من رأى الهلال وهو ممن 

تقبل شهادة المرأة فى رؤية الهلال 81١١‏ 

إذا اموا "كاين وما نشيافة 
واحد فلم ير 

إذا صاموا لأجل الغيم لم يفطروا ..7117 

مسألة: لو صام برؤية بلد ثم سافر 


لبلد قد صاموا بعدهم بيوم 1 
من رأى هلال رمضان وحده ين 
من رأى هلال شوال وحده 9 


6 
الموضوع الصفحة 
ما رجحه الشيخ فى هذه المسألة ... ٠7م‏ 

العدد الذي يثبت به شهر رمضان 


و غير 0 من الشهو ممم ممم مهمه مم ممه مم مهمو مهمه وووة 


معنى لا تلزم الكافر بالصوم 52ص 
خاضه: الكان على ترك العباقات 


فى الأعرة سسا هت 
المراد يكلمة (مكلقب]! ليه 


فا كرون المرا يه ماله 00000 
الكبير المخرف لا صيام عليه ولا 
إطعام 1 001 
أقسام العاجز عن الصيامء 
وأحكام كل قم سيفيد م 
كيفية الإطعام 1 000007 
وقت الإطعام 7 
تقديم الإطعام قبل وقت الصيام ...877 
لا يجب الصوم على المسافرء 
ويصح منه 11 1 ااا 


هل الأفضل للمسافر والمريض 
الضيام أو الفط ؟ سس س7 


مياسن الصو 5 
لا يشترط الإسلام فئ الطبيب إذا 

قرر أن الصوم يضر اع 
هل الأولى للمسافر الصوم أو الفطر .779 
ما رجحه الشيخ رحمة الله 0 
فائدة: أقسام الخصوصية و 


الخصوصية الشخصية ماف ا 0111 


الموضوع الصفحة 
إذا قامت البينة أثناء النهار 0 
اختيار الشيخ في هذه المسألة ا 
لو علم أنه سيبلغ غدا 7 
إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء 
النهار و 10010 
اختيار الشيخ في هذه المسألة امو م 
المساقر إذا قذم مقطرا ست 6مم 
اختيار الشيخ في هذه المسألة سسب 780 
إذا برئ المريض أثناء النهار 0ن 
إذا فطر لكبر 0 ااا 
إذا أفطر لمرض لا يرجى برؤه .8 
جنس المطعم عم م م 
مقدار الإطعام مسد سم ب ا 
مقدار الصاع النبوي ل م 
مقدار الصاع العّصيمي مد م 
حكم الفطر للمريض الذي يضره 
الصوم 0 
أحوال المريض 721 
قول ابن حزم فيمن صام والصوم 
يضره 1 5 
الفطر للمسافر 0 
أحوال المسافر 0 


لو سافر من لا يستطيع لكبر أو 
مرا ال و سي 1 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ...44* 
إذا نوى حاضر صيام يوم ثم سافر 
فى أثنائه» وخلاف العلماءء وما 
رجحه الشيخ 


متى يباح للحاضر الذي سافر الفطر ..7”55 


الموضوع الصفحة 
ما رجحه الشيخ حفظه الله م 1 
إذا أفطرت الحامل والمرضعء 
والتفصيل فى هذه المسألة لع 
أأحوال الإطياء الي عامل 
والمرضع م ‏ /8 7 
ما رجحه الشيخ حفظه الله 7 
إذا أفطر لمصلحة الغير متسس 80 
من صور هذه المسألة ال م اونا 
على من يجب الإطعام بالنسبة 
للحامل والمرضع تاد 717209-17 
إذا جن جميع النهار اس ا ا 017 
إذا أغمي عليه جميع النهار 707 
إذا أفاق المغمى عليه أثناء النهار .. 707 
إذا نام جميع النهار مسا 01 
حكم النية للصوم ا 01 
تعين النية 98 هه1©5: 
وقت تعيين النية ا 0 76 
وجوب تبييت النية لصيام كل 
يوم ء وما رجحه الشيخ في هذه 
المسألة 0 
لو نام بعد العصر ولم يفق إلا من 
الغد ل ا ات 7170111 
لا تشترط نية الفريضة امم 1 


إذا قال: أنا صائم غداً إن شاء الله ... 701 
تفصيل الشيخ فى هذه المسألة ...... /اه؟ 
يكفي في النية الأكل والشرب 


ما يشترط لذلك مات مف ا 1 
ما يثاب على ذلك با ا ا 


ده ا 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ما اختاره الشيخ بالنسبة للنية في حكم القطرة في العين سس 
الصوم المعين ع سي 75 إذا أ دسل إلى مسوفدا نينا 0000 
إذا نوى إن كان غدأ من رمضان إدخال المنظار إلى المعدة ان 
لامو اع مي 1 701 | إذا قظر بف خليلة الحس يس سي اذا 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ...377 | إخراج القيء 1 قن 
من نوى الإفطار أفطر سس........... 761 | ما خرج بالتعتعة من الحلق ا 
معنى قول المؤلف: «أفطر» ...57 | الاستمناء للصائم ..... رف 
مسألة: إنسان صائم في رمضان ما رجحه الشيخ في هذه المسألة .. 714 
ثم نوى الإفطار هل يباح له إذا باشر فأمنى ا اي وال 
الأكل .والشورت سس ...318 | إِذا باشر فأمذى ل 1/8 
قاعدة: مفيدة جدا ...75 | ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ..+/ا؟ 
مسألة: إنسان صائم ثم نوى إذا كرر النظر فأنزل مي 0 
الإفطار ثم نوى الصيام سس 715 | الحجامة للصائم معسسع د ا 
مسا لة:: إنسان صائم وعزم على الحكمة من الإفطار بالحجامة .ب 88٠‏ 
أنه إذا وجد الماء أفطر ...7315 | ما اختاره شيخ الإسلام في ذلك ... 41* 
باب ما يفسد الصوم. ويوجب ترجيح الشيخ لما ذهب إليه شيخ 
الكفارة ا اس د اا 
أصول المفطرات مت تمك 1 1 73 | أقاعدة: الأحكام التعبدية لا يقاس 
معنى قوله: «من أكل» م م 5 «عليها ل و مس ا بر 
معن؟ لجرت سس 1061 | روج الدم من الأسنان أو الجلد . 5814 
المراد بالسعوط م 0 لسسع 8 
المراد بالاحتقان متسيس 5 | الشرظ الأول 11 ل 
اختيار شيخ الإسلام أن الحقنة لا العوط الثائن شعني سم 
تفطر سس ...1/8 | إذا ذكر بعد أن أكل أنه صائم 
ما اختاره الشيخ رحمة الله ...7359 | واللقمة في فمه ممع 11 
قاعدة: إذا شككنا في الشيء مفطر إذا ذكنز :يعن أن أكن أنه اكع 
أم لاء فالأصل عدم الفطر ست 154 ١١|‏ واللقمة في رةه سس سد 713 
هل الكحل مفطرٌ أم لا؟ سس 8/0 | إذا صب في فم المغمى عليه ماء . /41؟ 


ما رجحه الشيخ في هذه المسألة ١/٠١...‏ 


افورظ النالك عم م ا 


الموضوع الصفحة 


لقوله: إذا طار إلى حلقه ذباب 

أو غبار ... للحا م قر 
العمل الراضيم حال ال العيام. مس نوم 
إذا فكر فأنزل 0 م 
إذا :الم ست م 
إذا أصبح وفي فمه طعام الل ا 
إذا اغتسل أو تمضمض فدخل 

حلقه حا 
إذا بالغ فدخل الماء حلقه م 
لو يبس فمه فتمضمض م ا 267 
إذا تغرغر بالماء 517 
استعمال الفرشة والمعجون مسا م8 
إذا أكل شاكاً في طلوع الفجر ..ب.. 944* 
أقسام هذه المسألة مس ا 1م 
إذا أكل شاكا في غرؤب الشسن :وم 
إذا أكل. ظاناً غروب الشمسن ل 
جواز الفظر بغروب الشمس ان 
إذا اعتقد أنه ليل فبان نهار 00ل 
إذا اعتقد أن الفجر لم يطلع فإذا 

هو طالع ااا 0 
فصل في الجماع نهار رمضان سب 99؟ 
ممن جامع نهار رمضان عليه 

القضاء والكفارة بشروط ا 
الجماع في قضاء رمضان اس 1 
لا فرق بين الإنزال وعدمه الم 
الدليل على إيجاب الكفارة على 

المرأة 8 000 


الفهيس 


الموضوع الصفحة 
إذا جامع الرجل وهو معذور 
بجهل أو نسيانء أو إكراه ل 
هل يمكن الإكراه على الجماع ..... 404 
إذا جامع من نوى الصوم في 
إذا جامع في يومين عي 
إذا كرر الجماع ولم يكقر سس 405 
مسألة: إذا حت بره ارت ل لاتع 


من لزمة الإمساك إذا جامع ...408 
ما رجحه الشيخ فى هذه المسألة 5٠94...‏ 


من جامع وهو معافى ثم مرض ...409 

لا تجب الكفارة بغير الجماع في 
صيام رمضان ...ب ٠‏ 
كفارة الوطء في نهار رمضان سس 417 

باب مايكره ويستحب وحكم 
القضاء 12 111111111111 
تور البكر وا لكايه ممح 1 
المكرؤة فدد الققياء والسلنه حمميه 1 
فريك المححي وكيد 4١‏ 
يكره جمع ريقه فيبتلعه 171 
بلع النخامة للصائم ممه ع ا 21017 
ذوق الطعام للصائم مم 15 507 
بلع الدم للصائم 5 255 
مضغ العلك القوي 0000 
مضغ العلك المتحلل ا 0 5 

القبلة للصائم» وأقسامهاء وحكم 
كل قسم منها 00 
اجتناب الكذب والغيبة للصائم .... 479 
شت حو 


عه 0 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
قول ذلك جهراًء وفائدة الجهر ...... 57 | باب صوم التطوع ........ ادع 
لستخب: تأعتير الستخورز مسي 208 | الحكمة مه ما ا /ادع 
يستحب تعجيل الفطر .. مسمس 484 | ضيام أيام اليه - م و 503 
يفطر على رطب, فإن عدم فتمرء مياه لاسن و الحبيي 1 
فإن عدم فماء ...8705 | صيام الثلاثاء والأريعاء ...... 5 
حكم الوصالء» وما رجحه الشيخ صيام يوم الجمعة .. 15 
في ذلك م.4108 | صيام يوم السبت ...... 1 
الذكر الوارد عند الإفطار ...8128 | صيام يوم الأحد يت. 5 
يستحب تتابع القضاء سمهي 441 | ضيام السث من “شوال .- 55 
تأخير القضاء إلى رمضان الثاني 4١...‏ | صيام المحرم م 5 
جواز التأخير إلى أن يبقى بقدر ما صيام يوم عاشوراء 58 
عليه من شعبان سس ...8817 | صيام عشر ذي الحجة ... 5 
التطوع قبل القضاء ... | صيام يوم عرفة 5 
لا تصام ستة الأيام م من ا إلا صيام يوم وإقطار يوم سس 47/7 
بعد القضاء مسد ...537 5 | إفراد رجب والجمعة م م 11/7 
إذا آخر القضاء حتى جاء رمضان إفراد السبت مع ع 5171/1 
الثاني امس سس ...480 | صيام يوم الشك 000 
هل يجب عليه الإطعام سس.ب....... 450 | المراد بيوم الشك سي م م الا 
من استمر به المرض حتى مات صيام العيدين امعو ع ا 5173 
وعليه صيأ م مس ...598 4 | صيام أيام التشريق 1002 
قضاء الصيام عمن مات وعليه قط عالفرض إذا شرع فيهء 
صيام مس ...448 ١)‏ والتفصيل في هذه المسألة 1 
هل يقضى غير النذر عنه س............... 599 | هل يشرع تقصد التعب في العبادة . 5464 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة |قطع النفل إذا شرع فيه سمس 40 
المراد بالولي 00000 مع 111 
هل يلزم الولي أن يصوم عن قريبه .107 | قضاء فاسد الحج والعمرة “110000 
إذا صام جماعة عنه في يوم واحد .57 | ترجي ليلة القدر اا 
من مات وعليه نذر حج.ء أو هل هي باقية؟ ا 574 


الموضوع 


في أي ليلة من ر مضا ن؟ وووم وموم ووم و وموم وقة 
هل هي في ليلة معينة أو تنتة 5-1 


علامات ليلة الْقكن ممم يت 
الدعاء ليله الْقَلْر تسسسمسسيت. 
ريق الت ووه لس 13 
هل الأفضل العزلة أم الاختلاط 5٠6...‏ 
حكم | لا عتكا قن سس سس سس 681 
الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة 6٠07‏ 
وقَك الأعتكاف 
ما رجحه الشيخ في هذه المسألة 5٠4...‏ 
لا يشترط للاعتكاف صوم ...001 
من نذر أن يصوم معتكفا /0817 
من نذر أن يعتكف صائما 
يشترط الاعتكاف في مسجد يجمع 


اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها ......: 05:9 


الموضوع 


أفضل المساجد الثلاثة 

التضعيف فى المساجد الثلاثة ...017 

إذا التلة المشسيسية الحرام ثم 
اتصلت الصفوف 


ووفمه ممم و موه مهو ووو ووموو ووو م ممم فقة 


الوطء فى الاعتكاف الس 1ه 


قاعدة: النهى إن عاد إلى نفس 
العيادة فهى باطلَة يسيت... 078 


قاعدة: إذا كان النهى لقول أو 


تحب للمسعق امتعالله 


تم الجزء السادس بحمد الله وتوفيقه 
ويليه الجزء السابع إن شاء الله وأوله 
كتاب المناسك 


لوا © 


1 رو 
001 واي 


لمَضيَّلة الشْمّي الكلامة 
1ذ0 سل 2 
تنه كه ولوالدييه رامت لين 


اماد المتابع 


ييح شرا مورتسة التيي حت ب صل السَيري لير 


11 
01 


© مكتبة دار ابن الجوزي» 4754١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
/ محمد بن صالح العثيمين .- الدمام اه 
7و ص» 7ك اسم 
ردمك: 57-7 ل/االا ‏ 909و 
١‏ _الفقه الحنبلى أ العنوان 


ديوي 768,5 لالع 1١437‏ 


جميع الحقوقق محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة - ص ب 1915 

هاتف لا١‏ مجارت 

ع 171/17 

1 م 10 )11110 
الطبعة الأولى 
رجب ١555‏ 


ا-2 


البح سس 


ك ارات الكونى 


للأمشعرةالتوزيعع 


المملكة العربية السعودية: الدمام . شار ابن خلدون . ث: 18145 . 11044اخ . 410/619 
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البريد الإلكتروني: نرم . أجول بو - سدم لتمسأمط4 تدكدؤله 


الحَجّ وَالعْمْرَةُ وَاحبَانِ 000000 ”1ط 


المناسك: جمع منسك» والآصل أن المنسك مكان العبادة أو 

زمالهنا؛::ويطلق على القعينه فيو علن هذا يكون مصنترا عيميا 
5 . 5 ل 6 00 ٍّ 

بمعنى التعبد. قال الله تعالى: #ولحكل أمَيَ علا مضنسكا» 
[الحج: 4 57] أي : متعبداً يتعبدون فيه» وأكثر إطلاق المنسك» 
أو"النسك:علئ: الذبيحة :قال الله تغالى > #فل إن صلاق ومتى 
وَحيَاىَ وَصَمَاق ينه رب الْعَلَمِينَ 407 [الأنعام]» والفقهاء ‏ رحمهم الله - 
جعلوا المنسك ما يتعلق بالحج والعمرة؛ لأن فيهما الهدي 

قوله: «الحج والعمرة واجبان» . 

«الحج» مبتدأ و«العمرة» معطوف عليه و«واجبان» خبر 
الحقدا . 

والحج واجب وفرض وكالكشات: والسنة» وإجماع 
المسلمين» ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإسلام. 

وفى الشرع : التعبد لله عرٌّ وجل - بأداء المناسك على ما 
جاء في سنة رسول الله كَل . 
مخصوص. لا شك أنه قاصر؛ لأآن الحج أخص مما قالوا؛ 


لأننا لو أخذنا بظاهره لشمل من قصد مكة للتجارة مثلآً» ولكن 
الأولى أن نذكر في كل تعريف للعبادة: التعبد لله - عرَّ وجل -» 
فالصلاة لا نقول إنها: أفعال وأقوال معلومة فقطء بل نقول: 
هى التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة. وكذلك الزكاة» وكذلك 
-_ 

والعمرة في اللغة الزيارة. 

وفي الشرع التعبد لله بالطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» 
والحلق أو التقصير. 

وقوله: «واجبان» أي: كل منهما واجبء. ولكن ليس 
وجوب العمرة كوجوب الحج.ء لا في الاكدية» ولا في العموم 
والشجوله 

أما الآكدية فإن الحج ركن من أركان الإسلام» وفرض 
بإجماع المسلمين» وأما العمرة فليست ركناً من أركان الإسلام» 
ولا فرضا بإجماع المسلمين. 

وأما العموم والشمول فإن كثيراً من أهل العلم يقولون: إن 
العمرة لا تجب على أهل مكةء. وهذا نص عليه الإمام أحمد 
وععية اليد 

واختلف العلماء في العمرة» هل هي واجبة أو سنة؟ 

والذي يظهر أنها واجبة؛ لآن أصح حديث يحكم في النزاع 
في هذه الحشالة: هو حديث عائشة - رضي الله عنها : حين 
قالت للنبي مَك : هل على النساء جهاد؟ قال: ١نعمء‏ عليهن جهاد 
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لا قتال فيه. الحج والعمرة»' . فقوله: «عليهن» ظاهر في 
الوجوب؛ لأن «على» من صيغ الوجوب» كما ذكر ذلك أهل 
أصول الفقه» وعلى هذا فالعمرة واجبة ولكن هل هي واجبة على 
المكي؟ 

في هذا خلاف في مذهب الإمام أحمد ‏ رحمة الله !ل 
فالإمام أحمد نص على أنها غير واجبة على المكي» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله » بل إن شيخ الإسلام يرى 
أن أهل مكة لا تشرع لمم االعيرة مطلقاً. وأن خروج الإنسان من 
مكة ليعتمر ليس مشروعاً أصلاًء ولكن في القلب من هذا شيء؛ 
لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة» تشمل جميع الناس 
إلا بدليل يدل على خروج بعض الأفراد من الحكم العام. 

واستدل بعض العلماء على وجوب العمرة بقوله تعالى: 
ويا للج وميه ينوك [البقرة: 155]. فهل يسلم لهمهذا 
الاستدلال؟ 

الجواب: يمكن ألا يسلم لهم؛ لأن هناك فرقاً بين الإتمام 
وبين الابتداء» فالآية تدل على وجوب الإتمام لمن شرع فيهما؛ لأن 
هذه الآية نزلت في الحديبية قبل أن يفرض الحج.ء إذ الحج لم يفرض 
إلا في السنة التاسعة» والحديبية كانت في ذي القعدة من السنة 
السادسة» ولهذا ارطرع !شاي الج أو العمرة ة في كل سنة» 
قلنا: يجب عليك أن تتم أما ابتداءً فلا يلزم الحج إلا مرةً واحدة. 
(41) أخرجه الإمام أحمد /١1(‏ الاء :.)١160‏ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج 

جهاد النساء )59٠1١(‏ قال الحافظ في البلوغ [لستية” إسناده صحيح . 


حقاق اناك 
عَلَى المُسْلِم الخرٌ ب ا ا 


وقوله: «الحج والعمرة واجبان» الذي يظهر لي أن المؤلف 
لم يرد أن يبين حكمهما من حيث هو؛ لآن ذلك واضحء فإن 
الحج من أركان الإسلام» لكن أراد أن يقيد الوجوب بشروط 
الوجوب فقال: «واجبان على المسلم الحر؛ كأن سائلاً يسأل: 
على من يجب الحج والعمرة؟ 

قواه: «على المسلم» هذا أحد شروط وجوب الحج 
والعمرة» والعبادات كلها لا تجب إلا على المسلم؛ لأن الكافر 
لا تصح منه العبادة؛ لقول الله تعالى: #وَمَا متَعَهُرَ أن تُقَبَلَ مِنُم 
تَتَتَتَهَمَ لَه أن حهفروأ أله وَبرسْوو. # [التوبة: 554]. فالإسلام 
شرط لكل عبادة» وإذا قلنا: إنها غير واجبة على الكافرء فلا 
يعني ذلك أنه لا يعاقب عليهاء ولكنه لا يؤمر بها حال كفرهء ولا 
بقضائها بعد إسلامهء فعندنا ثلاثة أشياء: 

الأول: الأمر بأدائها . 

الثاني : الأمر بالقضاء. 

الثالث: الإثم. 

فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافرء والأمر بالقضاء إذا 
أسلم كذلك لا نوجهه إليه» والإثم ثابت يعاقب على تركهاء 
وعلى سائر فروع الإسلام. 

قوله: «الحر» ضده العبد الكامل الرَّقَء والمبعٌعض». وهذا هو 
الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة» وهو الحرية» فلا يجب 
الحج على قِنّْ ولا مبعض. لأنهما لا مال لهماء أما العبد الكامل 
الرّق؛ فلأن ماله لسيده لقول النبي كَلِةِ: «من باع عبدا له مال 


فماله للذي باعه, إلا أن يشترطه المبتاع”" 

فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع» وأما المبعض فيملك 
من المال بقدر ما فيه من الحرية. فإذا ملك عشرة ريالاات» 
ونصفه حر» صار له منها خمسة» ولكنه لا يستطيع أن يحج من 
أجل مالك نصفه ‏ إذا كان مبعضاً بالنصف _؛ لأنه مملوك فى هذا 

قوله: «المكلف» هو: البالغ 0 وهذا هو الشرظط الثالث 
ولكن لو حج فحجه صحبح؛ قول الني ل حن رفعت إليه مر 
صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك 0 8 والصغير من 
دون البلوغ والبلوع 0 بواحد من أمور ثلاثة للذكور. وواحد 

فللذكور: الإنزال» ونبات العانة» وتمام خمس عشرة سئة) 
وللإناث: هذهء وزيادة أمر رابع وهو الحيض. 

وأما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منهء ولو كان له 
أكثر من عشرين سنة؛ لأنه غير عاقل» والحج عمل بدني يحتاج 
إلن القضد: 
0 أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 

(77174): ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر (1057) (80) عن 

ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


00 أخرجه مسلم في الحج/ باب «صحة حج الصبي» (175) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 


قوله: «القادر» هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج 
والعمرة» ولم يفسر المؤلف القدرة» لكن كلامه الآتي يفسرها. 
والقادر: هو القادر في ماله وبدنه. هذا الذي يلزمه الحج أداءً 
بنفسه. فإن كان عاجزاً بماله قادراً يبدنه لزمه الحج أداءً؛ لأنه 
قادر. 

مثل: أن يكون من أهل مكة.ء لكنه يقدر أن يخرج مع 
الناس على قدميه ويحج . 

وإن كان بعيداً عن مكةء ويقول: أستطيع أن أمشي» وأخدم 
الناس وآكل معهم فيلزمه الحج» وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه 
لزمه الحج بالإنابة» أي: يلزمه أن ينيب من يحج عنهء إلا إذا 
كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول. 

مثال ذلك: إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن» وأصبح 
لا يمكن أن يصل إلى مكة فأغناه الله فى هذه الحال» فنقول: لا 
يلزمه الحج في هذه الحال ببدنه؛ لأنه عاجا عنةة | لا فرعن 
زواله» لكن يلزمه الحج بالإنابة» أي: يلزمه أن ينيب من يحج 
عنة . 

فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب في عنمل بدني» 
والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص: «أنه لا واجب مع 
العجز) لقوله تعالى: امنيا ) لَه مَا أَسْنَطعُم# [التغابن: 0117 وهذا 
لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه»ء أفلا 
يجب أن نقول: إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟ 

فالجواب أن يقال: إن النبي وَكةِ أقرّ المرأة حين قالت: 


ديا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً 
كبيراً لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه؟772» فأقرها على وصف 
الحج على أبيها بأنه فريضة» مع عجزه عنه ببدنه» ولو لم يجب 
عليه لم يقرها الرسول ذَلِ؛ِ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأء فدل 
على أن العاجز يبدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب» وإذا كان 
عاجزاً بماله وبدنه سقط عنه الحجء فالأقسام إذاً أربعة: 

الأول: أن يكون غنيا قادراً ببدنه» فهذا يلزمه الحج والعمرة 


الثاني: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله فيلزمه الحج 
والعمرة إذا لم يتوقف أداؤهما على المال» مثل أن يكون من أهل 
مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعرء وإن كان بعيداً عن مكة. 
ويقول: أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج 
والعمرة. 

الغالثة أن يكوة قادرا ودالة هاه يانه تجن عليه 
الحج والعمرة بالإنابة. 

الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه فيسقط عنه الحج 


قوله: «في عمره مرة»» لو قم (مرة» لكان أحسن. 
ع راجهاد مرة فى يلعي لآن الله أطلق, فقال تعالى: 
وينم 0 تين 2 يت مَنِ أسََطاءَ ليه مسبيلا )4 [آل عمران: 917]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج وفضله (17١5١)؛‏ ومسلم في 


ولقول النبي يله «حين سئل عن الحج أفي كل عام؟ قال: الحج 
مرة. فما زاد فهو تطوع)"''. إلا لسبب كالتذرء» فمن نذر أن يحج 
وجب عليه أن يحج؛ لقول الرسول كَلْهِ: «من نذر أن يطيع الله 
فل 
ولأن الحكمة والرحمة تقتضى ذلك» لأنه لو وجب أكثر من 
مرة لشق على كثير من الناس لا سيما في الأماكن البعيدة» ولا 
صعبة جداً؛ ثم لو وجب على كل واحد كل سنة» لامتلأت 
المشاعر بهم ولم تكفهم منى ولا مزدلفة ولا عرفة. 
وقوله كللِِ: «مرة». يستفاد منه فائدة عظيمة» وهى أن من مر 
بالميقات» وقد أدى الفريضة فإنه لا يلزمه الإحرام» وإن طالت 
غيبته عن مكة. 
مكة» ثم ذهب إليها لحاجة تجارة» أو زيارة» أو ما ألشكية ذلك» 
ومرّ بالميقات» فإنه لا يلزمه أن يحرم؛ لأن الحج والعمرة إنما 
يجبان مرة واحدة» ولو ألزمناه بالإحرام لآلزمناه بزائد عن المرة. 
وهذا خلاف النص. 
() أخرجه أحمد »)590/١(‏ وأبو داود في المناسك/ باب فرض الحج (١175)؛‏ 
والنسائي في الحج/ باب وجوب الحج (5/١١١)؛‏ وابن ماجه في المناسك/ 
باب فرض الحج (758875)؛ والحاكم )551١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
وقال الحاكم : الإسناده صحيح » ولم يخرجاه)» وأقره الذهبي. 
(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب النذر في الطاعة (5797) عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 


قوله: «على الفور». أي: يجب أداؤهما على الفور إذا تمت 
شروط الوجوب. 

والدليل على ذلك ما يلي: 

أولاً: قوله تعالى : #وَيِلَه عَلَ أَلدَّايس حِج ليت [آل عمران: 97]. 

ثانيا: حديث أبي هريرة: «أيها الناس إن الله كتب عليكم 
الحج فحجوا)”"' . 

والأصل في الأمر أن يكون على الفورء ولهذا غضب ‏ 
النبي كل في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا”''. 

ثالثاً: لأن الإنسان لا يدري ما يعرض لهء فقد يكون الآن 
قادراً على أن يقوم بأمر الله عنَّ وجل -» وفي المستقبل عاجزاً . 

رابعاً: لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال: «#تَسْئَبتُا 
َلْحَيْردث . . . * [البقرة: 144]» والتأخير خلاف ما أمر الله به» وهذا 
هو الصواب, أنه واجب على الفور. 

وقيل: بل واجب على التراخي» واستدلوا بما يلي : 

أولاً: بالقياس على الصلاة في الوقت إن شئت صلها في 
أول الوقت. وإن شئت فصلها في آخره» والعمر هو وقت الحج. 
إن شفكا جح أول الععرة وإناشكت: آخره. 

ثانياً: أن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة بقوله 
() أخرجه مسلم في الحج/ باب فرض الحج مرةً في العمر (/178). 


(0) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب اللسرة يف4 افدرة قم عن مروان والمسور بن مخرمة . 
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تعالى: (أوَأْيَُا لج وَالْعبرَة يله [البقرة: 1197 ولم يحج النبي كَل 
إلا في السنة العاشرة. 

ولكن الصحيح أنه واجب على الفور لما تقدم من الآدلة. 

وأما القول: أن عمر الإنسان كله وقت للحج فهذا صحيح. 
لكو هخ تضمن أنمقى إلى الشدة النانية؟! 

أما الصلاة فوقتها قصير فلذلك وسع فيها. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: #أوَأَيَمَاْ للج وَالْمبرة يِنّوّ» [البقرة: 
75 فغير صحيح؛ لأن هذا ليس أمراً بهما ابتداءَ» ولكنه أمر 
بالإتمام بهماء وفرق بين الابتداء والإتمام. 

وأما فرض الحج فالصواب أنه في السنة التاسعة» ولم 
يفرضه الله تعالى قبل ذلك؛ لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة» 
زذلك ألدقريشا فعة الويول عله من الحيرة:قمن الجمكن 
والمتوقع أن تمنعه من الحجء ومكة قبل الفتح بلاد كفرء ولكن 
تحررت من الكفر بعد الفتح. وصار إيجاب الحج على الناس 
موافقاً للحكمة. ٠‏ 

والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية 
وجوب الحج في صدر سورة ال عمران» وصدر هذه السورة نزلت 
عام الوفود. 

فإن قيل: لماذا لم يحج النبي يك في التاسعة. وأنتم 
تقولون على الفور؟ . 

الجواب: لم يحج كَل لأسباب : 

الأول: كثرة الوفود عليه في تلك السنة» ولهذا تسمى السنة 


التاسعة عام الوفودء ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاؤوا 
إلى الرسول كله ليتفقهوا في دينهم أمر مهم. بل قد نقول: إنه 
واجب على الرسول وَ؛ ليبلغ الناس . 

الثاني: أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج 
المشركون» ‏ كما وقع ‏ فأراد النبي كَل أن يؤخر من أجل أن 
يتمحض حجه للمسلمين فقطء وهذا هو الذي وقع. «فإنه أذن في 
التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان» (2. 

وكان الناس فى الأول يطوفون عراة بالبيت إلا من وجد 
ثوباً من الحُمس من قريش» فإنه يستعيره ويطوف به» أما من كان 
من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراة» 
وكانت المرأة تطوف عارية» وتضع يدها على فرجهاء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

قوله: «فإن زال الرق»؛ أفاد ‏ رحمه الله أن الرقيق يصح 
منه الحج. إذا الحرية شرط للوجوبء, فلو حج الرقيق فإن حجه 
صحيح» ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ 

الجواب: فى هذا خلاف بين العلماء: فقال جمهور 
العرجاء أب ل بد 11 لوقي لبس عاذ لوحو نيد 
كالصغيرء ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام 
فكذلك الرقيق. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن 
)١١‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب ما يستر من العورة (759)؛ ومسلم في 

الحج/ باب لا يحج البيت مشرك. . . (17417) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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سيده؟ لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاء 
ومن أجل حق السيدء فإذا أعطاه سيذده المال وأذن له فإنه 
أهلا للحج تعليل قويء والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد 
قوي أيضاً؛ فالأصل أنه من أهل العبادات. 

وهناك حديث في الموضوع: «أن من حج » ثم عتق فعليه 
ل ل 
١‏ 


7 


الحديث مرفوعاً إلى الرسول ذَلهِ لكان هو الفيصل» وكثير من 
المتعدتين فال + إنه امو قوف عل اد عباتن ولس مرفرعاء ”وان 
متوقف في هذا. 

قوله: «والجنونء والصباء في الحج بعرفة وفي العمرة قبل 
طوافها صح فرضاً» , أي : إن زال الرق في الحج عر عم وف 


(0) أخرجه ابن خزيمة (7000)؛ والحاكم (١/١58)؛‏ والبيهقي .)١74/0(‏ عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - وصحح ابن خزيمة أنه موقوف. 
وقال البيهقي : «تفرد برفعه محمد بن المنهال. ورواه غيره عن شعبة موقوفاً». 
وقال الحاكم : + ا(صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 
انظر: التلخيص (”4607)؛ و«انصب الراية» (”5/5). 
تنبيه: عند ابن خزيمة والحاكم «الأعرابي» بدل «العبداء ولفظه: (إذا حج 
الأعرابي فهي له حجة. فإذا هاجر فعليه حجة أخرى». 


ا زوال الرق أن يعتق العبد. فإذا أعتقه سيده في الحج 


قنه. 


وقوله: «صح فرضاً» إذا أخذنا بظاهر كلامه فإنه يكون فرضاً 
من أول الإحرام» فعلى هذا يلغز بهاء فيقال: عبادة أولها نفل ثم 
انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أولهاء فيكون 
الجواب هو: حج الرقيق إذا عتق في عرفة أو قبلها. 

وقيل: إنه لا يكون فرضاً إلا من حين العتق» فتكون هذه 
العبادة أولها نفلاً وآخرها فرضاًء وهذا أيضاً يلغز به» وهذا ليس 
بغريب؛ لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة» 
كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة» وهو مفرد أو قارن 
فطاف وسعىء فإنه سيطوف للقدومء. وطواف القدوم سنةء 
وسيسعى للحج» فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصبح 
مقمتع ا فالطواف كان للقدوم في الأول وهو سنة» وصار الآن 
شوو رك : والسعي الذي كان أولاً للحج صار الآن للعمرة 
فالحج له أشياء يخالف غيره فيها. 

وكذلك إذا أفاق المجنون بعرفة صار حجه فرضاًء ولكن إذا 
سالاماتن: كيف يتصور أن يحرم المجنون فيفيق بعرفة؟ وهل 
المجنون تصح منه نية الإحرام؟ 

فالجواب أن نقول: من أهل العلم من قال: إن المجنون 
يجوز أن يحرم عنه وليه» كما يحرم عن الصغيرء فالصغير ليس له 
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تمييزء والمجنون ليس له عقل» فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي 
ليس له تمييز»ء فإنه يجوز أن يحرم عن المجنونء وبناءً على هذا 
القول لا إشكال؛ لأنه سيحرم عنه وليّه وهو مجنونء» ويبقى 
محرماً» فإذا عقل بعرفة صح أن نقول: إنه زال جنونه بعرفة» وهو 
محرم . 

وأما إذا قلنا: إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليّه 
فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد 
الإحرامء وهنا إشكال آخر وهو: ألا يبطل إحرامه بالجنون؟ 

نقول: لا يبطل الإحرام بالجنون» بل يبقى على إحرامه. ثم 
إن زال جئونه بعرفة أتمه» وإن زال بعد عرفة فإنه قد فاته الحج 
ويتمه عمرة» وإن بقي على جنونه» فإنه يكون كالمّحصرء أي: أنه 
يتحلل» ويذبح هديا إن تيسرء هذا إن قلنا: إن الحج لا يبطل 
بالجنون . 

أما إذا قلنا بالقول الثانى: إنه يبطل بالجنون» فإنه إذا جن 
في أثناء الإحرام بطل حجه. ْ 

ولو قيل بالتفصيل: أنه إذا كان من عادته أن يجن يوماً أو 
ليلة ثم يفيق؟؛ فالنسك لا يبطل وإن كان لا يدرى عنهء فهنا يتوجه 
القول بالبطلان؛ لأنه صار غير أهل للعبادة. 

وكذا لو زال الصبا في الحج بعرفة» والصباء أي: الصغر 
وذلك بأن يبلغ بعرفة» وهل يمكن أن يبلغ بعرفة؟ 

الجواب: نعم يمكنء, ويكون إما بالسن أو بالاحتلام» 
فبالسن بأن يكون هذا الصبي قد ولد في منتصف يوم عرفة» وفي 
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يوم عرفة تم له خمس عشرة سنةء فحيئئدٍ نقول: قد بلغ في عرفة» 
وإما في الاحتلام» فذلك أن ينام في يوم عرفة ويحتلم» فيكون قد 
وأجزأه عن حجة الإسلام. 

وقوله: «وفى العمرة ة قبل طوافها صح فرضاً». اق لو 
اعتمر الصبي» وأثناء العمرة وقبل أن يشرع في الطواف بلغ فإن 
عجرئه عد تكون: فرض] . وكذناك: الستجتورن لو جر معد | حرا 
للعمرة» أو قلنا: بصحة إحرام وليه عنه ثم عقل قبل طواف 
العمرة ة فإنه يصح فرضاًء وكذتلك أنقيا العبد إذا أحرم بالعمرة ة وهو 
رقيق» ثم أعتقه سيده قبل طواف العمرة ة فإنه يصح فرضاً. 

علم من كلامه أنه لو ؤال الرق» والجنون» والصباء بعل 
عرفة فإنه لا يكون فرضاًء إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت 
الوقوف» ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضاً . 

مثاله: أن يكون الصبي أو الرقيق قد دفع من عرفة بعد 
غروب الشمس ليلة العيد» وفي تلك الليلة بلغ أو أ عتق. فنقول 
لهة إذا رجعت الآن إلى عرفة. ووقفت بها فإن حجك يكون 
فرضاً ؛ لأن النبى كَل يقول: «الحج عرفة) '''. وقد وقفت بعرفة 
)1١(‏ أخرجه أحمد(2”094/4 ه8”)؛ وأبو داود في المناسك/ باب من لم يدرك 

عرفة (154١2؛‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع 

(589).؛ والنسائي في الحج/ باب فرض الوقوف بعرفة (557/84)؛ وابن ماجه 


في المناسك/ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (65١١)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة (5855)؛ وابن حبان (845") إحسانء والحاكم (١/471)؛‏ عن 


عبد الرحمن بن يعمر الديلى - رضى الله عنه - وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


وفعلهمًا مِنْ الصّ ( الع يك فو ف يورك "الاج وما اه الود 2028 


قبل فوات وقته» ويجب أن يرجع بعد ذلك إلى مزدلفة من أجل 
اتسيف نا 

فإن قيل: هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء 
وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة» أم له أن يستمر؟ 

فالجواب: إن قلنا: إن الحج واجب على الفور» وجب أن 
ربع اميد نحا سان روه بين و وكيا ص وإن قلنا: إنه 
على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرق ويستمر في إتمام هذا 
الحجء ويكون هذا الحج نفلاً لا فرضاً. 

قوله: «وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً؛ أي: يصح فعل 
العمرة والحج من الصبيء ولكن يكون نفلاً؛ لأن من شرط 
الإجزاء: البلوغ» فإذا حج وهو صغير فالحج في حقه نفل وليس 
بفرضء وكذلك يقال في العبد إن قلنا لا يجزئه البحج عن 
الفريضة وقد تقدم. 

مسائل : 

الأولى: لم يبين المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - كيف يحج 
الصبى على وجه التفصيل» فنقول: إن الصبى إن كان مميزاً فإن 
التسايره بنية الإحرامء فيقول: يا بني أحرم» لأنه يميزء وإن 
كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه عنهء وأما الطواف فإن 
كان مميزاً أمره بنية الطواف» وإن لم يكن مميزاً فينويه عنه وليّه 
ثم إن كان قادرا على المشي مشىء وإن لم يكن قادرا حمله وليه 
أو غيره بإذن وليه» ويقال في السعي كما قيل في الطوافء أما 
0 | ْ 
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الثانية: هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمرة» أم 
الأولى عدم ذلك؟ 

الجواب: فى هذا تفصيل» وهو إن كان فى وقت لا يشق 
فإن ارام بيه حير لآن النبي كَكهِ قال للمرأة التي رفعت له 
الصبي» وسألته هل له حج؟ قال: نعم ولك جه" وأما إن 
كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في 
رمضانء فالأولى عدم الإحرام؛ لأنه ربما يشغل وليه عن أداء 
نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل» وقد يترتب على 
ذلك مشقة شديدة على الصبي وأهل الصبي. 

الثالثة: إذا أحرم الصبيء فهل يلزمه إتمام الإحرام؟ 

الجواب: المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام؛ لآن 
الحج والعمرة يجب إتمام نفلهماء والحج والعمرة بالنسبة للصبي 
نفل . فيلزمه الإتمام. 

والقول الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة - رحمه الله تعالى -: 
انغآلآ يلزمة الإتماء + الأنه غير .مكلف بولا ملز بالواجبات فقد 
رفع عنه القلم. فإن شاء مضى وإن شاء ترك. وهذا القول هو 
الأقرب للصواب. وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع» وعلى 
هذا له أن يتحلل ولا شيء عليه» وهو في الحقيقة أرفق بالناس 
بالنسبة لوقتنا الحاضر؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي 
سهل» ثم يكون على خلاف ما يتوقع» فتبقى المسألة مشكلة. 


)41١(‏ سبق تخريجه ص(4). 


وهذا يقع كثيراً من الناس اليوم» فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو 
أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. 

الرابعة: إذا كان الصبي يعقل النية» ولكنه لا يستطيع 
الطواف بنفسه؟ 

الجواب: يحمله وليه أو غيره بإذن وليه في الطواف وفي 
السعى؛ لأن الركوب فى الطواف والسعى ترصف العم ك3 
قالك آم سلمة للفى كل عنين: آمربالطوافه للوذا ع يا رسون الله 
إني مريضة» فقال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة"''. فدل 
هذا على أنه يجوز الركوب عند العجزء والحمل بمعناه. 

الخامسة: المحمول هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره 
مع أن الغالب أن تكون عن يمينه؟ المذهب لا بد أن تكون عن 
يسارهء وعلى هذا فلا يمكن أن تكون الكعبة عن يساره إلا إذا 
حمله على الكتف. 

والذي يظهر لي أنه ليس بشرط؛ لأن ظاهر قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «نعم ولك أجراء أن له حجاًء ويحمل 
على ما يحمل عليه» ولما فيه من المشقة. 

السادسة: إذا قلنا: بأنه يحمله. فهل يصح أن يطوف عن 
نفسه وعن الصبي بطواف واحدء أم لا يصح؟ 

الجواب: المذهب أنه لا يصح.ء وإذا نوى عن نفسه وعن 
المحمول» فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب المريض يطوف راكباً (455)؛ ومسلم في 

الحج/ باب الطواف على بعير ونحوه .)١7175(‏ 


المحمول.». فإنه يقع عن نفسه دون المحمول؛ له أصل 

والذي نرى فى هذه المسألة: أنه إذا كان الصبى يعقل النية 
فنوى وحمله وليهء فإن الطواف يقع عنه وعن الصبى؛ لأنه لما 
نوى الصبى صار كأنه طاف بنفسه. 

أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف 
بنيتين» فيقال لوليه: إما أن تطوف أولاً. ثم تطوف بالصبي» وإما 
أن تكل أمرة إلى قتخصض يحل بدلا غك 'فإن لاف شيقية 
فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول. 

وقوله: «وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً»» العبد ولو كان 
عاقلاً بالغ لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلاً؛ لأنه ليس أهلاً 
للفرض» وسبق الخلاف فى هذاء وهو أنه هل من شرط الإجزاء 
الحرية على كل حال؟ أم نقول: يستثنى من ذلك إذا أذن له 
سيذه » فإن أذن له وجب عليه وأجزأه؟ كما سبق. 

وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التى ذكرها المؤلف 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: شرطان للوجوب. والصحة. والإجزاء: وهما 
الإسلام» والعقل. 

الثانى: شرطان للوجوب». والإجزاء فقط وهما البلوغ. 
والحرية. 


ا كتابُ المناسكت 
وَالَْادِرٌ: مَنْ أمكنه الركوفة وَوَجَدَ زاداً وَرَاععلة صَالحَين 
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الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة» فلو حج وهو 
غير مستطيع أجزأه وصح منه. 

قوله: «والقادر: من أمكنه الركوب»» فمن لا يمكنه الركوب 
فليس بقادرء وكيف لا يمكنه الركوب؟ 

الجواب: أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثيرء إما 
لضعف بنيته الخلقية» أو لكونه هزيلا لا يستطيع الثبات على 
الراحلة. 

فإن قال قائل: يمكن أن نربطه على الراحلة. 

قلنا: في ذلك مشقة لا تأتي بها الشريعة. 

وأما فى وقتنا الحاضر وقت الطائرات» والسيارات» فالذي 
ليفك الركوث تاقر عدا ولك مع ذلك نمضن الداس "تمه 
مشقة ظاهرة في ركوب السيارة» والطائرة» والباخرة» فربما يغمى 
عليه أو يتعب تعباً عظيماً». أو يصاب بغثيان وقيء». فهذا لا 
حب غلة الحم » إن" كان جه اليد وا 5 

قوله: «ووجد زاداً وراحلة»: الزاد ما يتزود به في السفر من 
طعام وشراب» وغير ذلك من حوائج السفر. 

والراحلة معروفة. وهي ما يرتحله الإنسان من المركوبات 
من إبل» وحمرء وسيارات» وطائرات وغيرها. 

لكن المؤلف اشترط شرطاًء وهو: 

قوله: «صالحين لمثله». أ لبذ :أن يكو 'الواة سنالك 


كتاك المناسك تت 


2 


يَعَدَ قَضَاء الواجبّات ا ا 0 


لمثلهء وكذلك الراحلة » فلو كان رجلا ذا سيادة وجاهء ولم يجد 
إلا راحلة لا تصلح لمثله ‏ كحمار مثلاً ‏ فلا يلزمه؛ لأنه مركوب 
غير صالح لمثله» فيلحقه في ذلك غضاضة وحرجء وكذلك الزاد 
إذا كان لا يصلح لمثله. 

وقد يرد على كلام المؤلف عموم قوله تعالى: امن أسَتَطَاءَ 

لداضيةا 4 عوراو 069 نإنه يفم من أنكه 0 
0 وبزاد لا يصلح لمثله. 

والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل 
هذا الزاد» فإنهم لا يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعضأء 
فلا يقال حينئظٍ: إنه عاجزء والله ‏ عنَّ وجل - يقول: #من أسَتَطَاءَ 
له سيلا 4 [آلعمراق: 897] لأن زاه المسافر ليس كراد المقيم . 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه 5 تنك ادا اجن 
يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج» ولم يقيدوا ذلك 
بكونهما صالحين لمثله. وهذا أقرب إلى الصوابء. ولا عبرة 
بكونه يفقد المألوف من مركوبء أو مطعومء أو مشروب. فإن 
هذا لا يعد عجزا. 

قوله: «بعد قضاء الواجبات»» هناك ثلاثة له أموو لا يون 
مشتطيعا قادراً إلا بعد توافرها وهي: 

الأول: قضاء الواجبات: 

والواجسيات: كل ما يجب على الإنسان بذلهء. 
كالديون لله دعر ويج 08 للآدمي, والنفقات الواجبة للزوجة 
والأقارب» والكفارات», والنذورء فلا بد أن يقضي هذه الأشياء. 


فمن كان عنده مال إن قضى به الدين لم يتمكن من الحجء 
وإن حج لم يقضن بهء فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. 

وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالاً أو 
مؤجلاً» إلا أنه إذا كان مؤجلاً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا 
حل الأجل وعنده الآن ما يحج به فحينئكٍ نقول: يجب عليه 


الحج. 

فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج». فهل 
يكون قادرا؟ 

فالجواب: لا؛ لأن المسألة ليست إذناً أو عدم إذن» 
المسألة شغل الذمة أو عدم شغلهاء ومن المعلوم أن صاحب 
الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين» بل 
يبقى الدين في ذمتهء فنقول له: اقض الدين أولا ثم حج» ولو 
لاقيت ربك قبل أن تحج» ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين» 
فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام؛ لأن الحج في هذه الحال لم 
يجب عليكء؛ فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة» ولو لقي ربه 
للقيه على إسلام تام» فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال 
يقضي به الدين ويحج بهء يلقى ربه» وهو تام الإسلام. 

وما يظنه بعض المدينين من أن العلة هي عدم إذن الدائن» 
فإنه لا أصل له. 

فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية» 
بيت يعطى آخرة» أى 4 يكون الرجل :هذا -عاملا جيدا » فستاجره 
أحد من الناس ليحج معه. إما بقافلة» وإما بالأهل» ويعطيه ألف 


ريال في الشهر أو في عشرة أيام مثلء ولو بقي في البلد لم 
يستفد هذه ألف الريال» فهل له أن 0-6 

فالجواب: له أن يحجء ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا 
كان الدين أقل مما سيعطئ. أمّا إذا 0 أكثر فإنه: لا يزال.باقياً 
في ذمته» فيمن فيمنع الوجوب. 

ولو .فرفينا أنه وجد من يحج به مجاناً. ولا يعطيه شيئاً 
فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إذا كان لو بقي لَعَملء وحصّل أجرة 
فبقاؤه خير من الحج» وإذا كان لا يحصل شيئاً لو بقي فهنا يتساوى 
في حقه الحج وعدمهء وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما 
دام يبقى في ذمته درهم واحدء وكذلك نقول في الكفارات» فإذا 
كان عليه عتق رقبة» وعنده عشرة آلاف ريال» فإما أن يعتق الرقبة 
بعشرة الآلاف أو يحج. قلنا: لا تحج وأعتق الرقبة» الكفارة التي 
عليك؛ لأن وجوبها سبق وجوب الحجء والحج لا يجب إلا 
بالاستطاعة. ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته. 

الثاني : أشار إليه بقوله : 

«والنفقات الشرعية»» أي: التي يقرها الشرع ويبيحهاء 
كالنفقة له. ولعياله على وجه لا إسراف فيه فإذا كان عنده عشرة 
آلاف ريال» إن حج بها نقصت النفقة» وإن أنفق تعذر الحج. 
فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ 

الجواب: لا يحجء ولكن المؤلف اشترط: أن تكون 


النفقات» شرعية ) فإن. كانت غير شرعية:وهى تفقة الإشراف»ه أو 


النفقة على ما لا حاجة له فيهء فإنه لا عبرة بهاء والحج مقدم 

مثاله: رجل نفقته الشرعية التى تليق بحاله عشرة آلاف 
رجاه عي احتعمي حشرا انه ونان تكن تاروع معنن 
بخمسة آلاف. لكنه يقول: أنا أريد أن أنفق نفقة الملوكء أو نفقة 
. الأغنياء الذين هم أكثر مني غنى؛ لأني في وسط حي كل من فيه 
أغنياء» فأحب أن تكون سيارتي عند بابي مثل سياراتهم» مع أنه 
يمكن أن يستعمل سبارة أقل بكثير». فهل نقول :إن النفقة الى 
ينفقها نفقة شرعية؟ 0 1 

الجواب: لاء بل هى نفقة إسراف فى حقهء ولا عبرة بها. 
فنقول: ما زاد عن النفقة التي تلبق ين عليك أن تحج 
بها . ٠‏ 

وقوله: «النفقات الشرعية» كم نقدر هذه النفقات الشرعية» 
أي هل هي النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعهء أو في 
2 أو على الدوام؟ 

الجواب: الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: لا بد أن تكون 
النفقات تكفيه وتكفي عائلته على الدوام. 

والمراد بالدوام ما كان ناتجاً عن صنعةء أو عن أجرة 
عقاو اونا :اشية ذلك :“يق سقول: متعمس اكست:منها قا 
يكون على كدر النفقة كماما ولا يزيد أواعتازاتي اتسثمر متها 
على قدر النفقة ولا يزيدء فالنفقة الآن علئ القواء خاء عل أن 
هذا" الأمكماو"سوف ينقى: على :ما هز علي .وكذلك الصضة». هذا 


كناب المناسكت احم 


والحَوَائْج الأَصْلِية 0 


هو المزاد» ‏ وليشن المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على 
الدوام أبداًء ولو قيل به لما وجب الحج على أحدء ولو كان 
أغنئ العاش > لأنه. ريما ريت الاأجورع وترتفع أسقاو المعيشة: 
ويطول العمرء ولأن هذا لا يمكن ضبطه. 

وقال بعض العلماء: ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من 
الحج» فإذا كان عنده من النفقة ما يكفي عائلته حتى يرجع من 
الحج» وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج. وجب عليه الحج؛ لأنه 
قادرء وإذا رجع إلى أهله. فالرزق عند الله عنَّ وجل -. 

ولو أن قائلاً قال: نقدر النفقة بالسنة كما قدروها فى باب 
الزكاةة آنا الفقي من لايجد كفاع سنة لوويكق بعيدا .-:فإذا كان 
عنده من النقود ما يكفيه وعائلته سنة» فزاد على ذلك شيء فإنه 
يلزمه أن يحج»ء وإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه؛ وذلك لأنه لا 
يخرج عن كونه فقيراً إذا لم يكن عنده فوق ما يكفيه السنة. 

الثالث: قوله: «والحوائج الأصلية»: أي: لا بد أن يكون ما 
عنده زاتداً على الحوائج الأصلية» وهي التي يحتاجها الإنسان 
كثيراً؛ لأن هناك حوائج أصلية» وحوائج فرعية. 

مثال الحوائج الأصلية: الكتبء والأقلام» والسيارة» وما 
أشبه ذلك» هي غير ضرورية» لكن لا بد لحياة الإنسان منهاء 
فطالب العلم عنده كتب“يحتاجها للمراجعة والقراءة» فلا تقول'له: 
بع كتبك» وحجء أمّا لو كان عنده نسختان فنقول له: بع إحدى 
النسختين» فإن كانتا مختلفتين قلنا: اختر ما تراه أنسب لك» وبع 
الأخرى؛ لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج 


0 كتك المناسكت 


2 ل 0 و 6 رع 852 لبى ل مره 
َإِنْ أَغْجَرَهُ كبر أو مرَضٌ لا يُرْجَى بره زمه أن يقيم من 
لاع ات ررم عي روير 


عم ويعتمر عنة . أ وان ف اف 101276004 قو ل سو وت 


الأصلية» وإذا كانت له سيارتان لا يحتاج إلا واحدة منهما نقول 
له: بع واحدة. وحج بها وأبق الأخرىء فإن كانتا مختلفتين» 
فالذي يختار لنفسه يبقيه والذي لا يختار لنفسه يبيعه» فإن قيل: 
الصانع هل يبيع آلات الصنعة» ليحج بها؟ 

فالجواب: لا يلزمه. 

لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآللات أصغر 
منهاء فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟ 

الذي يتوجه عندي أن له أن يبقى الآلات الكبيرة؛ لأن 
انكنا ره اكد وله :ريما يل 1ن الات الفشيرة كاف فى هذا 
الوقت» ثم يأتي وقت آخر لا تكفي» فيكون في عرو حلي 
وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليهاء وإذا لم 
يحج هذا العام» يحج العام القادم. 

قوله: «وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم 
من يحج ويعتمر عنه». 

«وإن أعجزه كبراء أي: مع توافر المال لديه فهو قادر بماله 
غير قادر ببدنه» ولهذا قال: «أعجزه كبر» ولم يقل «أعجزه فقراء 
فهو رجل غنيء لكن لا يستطيع أن يحج بنفسهء لأنه كبير أو 
مريض لا يرجى برؤٌه» فإنه يلزمه أن يقيم من يحج» ويعتمر عنه. 

وقوله: "لا يرجى برؤه» فهم منه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه 
ل يا ولا يلزمه أن يحج بنفسه؛ اه 
يعجزه. لكن يجوز أن دفر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه. 
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وبلزمه أن يح عن نفسه إذا برعاء ونظير ذلك ما قلنا في الصوم : 
المريض مرضاً لا يرجى برؤٌه يطعم عن كل يوم مسكيناء 
والمريض مرضاً يرجى برؤه يفطر ويقضي . 

وقوله: «لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنها «من»): هذه 
اسم موصول تشمل كل من يصح حجهء ولكن لا بد أن يكون 
على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرضء فلو أقام عنه صبياً لم 
يجزئه؛ لأن الصبي لا يصح حجه الفرض عن نفسهء فعن غيره 
أولى» ولو أقام رقيقاً - على القول بأن الحج لا يجزئه ‏ لم يجزئه 
أيضا . 

إذاً فيكون قوله: «من يحج» عامًا أريد به الخاص» والمعنى 
يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه. 

ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه 
فرضء. أي: فرض الحج.ء فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا 
تجدئ أن يكو ثانا عه غير فلو أقام فقيراً يحج عنه لأجزأ. 
لأنه ليس عليه فرض الحج فهو كالغني الذي أدى الحج عن 
نفسهء وإن أقام عنه غنيا لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لا يجزثئه. 

والدليل على ذلك: احديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
أن النبي كَل : «سمع رجلاً يلبي يقول لبيك عن شبرمة؛ فقال له 
النبي ككل : لحك بو شيك 0 : لاء قال: حج عن نفسك 
م سمح عن اشبرفة) 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الرجل يحج عن غيره (81)؛ وابن ماجه_- 
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وفي بعض ألفاظ الحديث: «هذه عنك وحج عن شبرمة»). وفي 
بعض ألفاظ الحديث: «اجعل هذه لنفسك. ثم حج عن شبرمة». 
وهذا الحديث اختلف العلماء فى رفعه ووقفه. واختلفوا فى تصحيحه 
وتضعيفه. فمنهم من قال: إنه ضعيف» لأنه مضطرب لاختلاف 
ألفاظه» ففي بعضها: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»» وفي 
بعضها: «اجعل هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة». وفى بعضها: «هذه 
ابن عباس رضي الله عنهما -» وقالوا: إنه لا وجه للمنع أي منع 
من لم يحج عن نفسه من أن يحج عن غيره؛ بدليل أن الإنسان لو 
أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسهء لكان ذلك 
جائزاء فما المانع؟! 


ولكن نقول: للا شك أن الأولى والأليق ألا يكون تايا عن 
غيره فيما هن ترضن عليه .حت بودي فرصة رلك د 
الحديث مرفوعاً أو ضح موقوفاً: أو لم يصح » فإن النظر يقتضئ 
أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم «ابدأ بنفسك2. ونفسك 
أحق من غيرك . 
في المناسك/ باب الرجل يحج عن غيره (59107)؛ وابن خزيمة (7089)؛ 
وابن حبان (477) إحسان؛ والدارقطني (5717//5)؛ والبيهقي (797/54). 
ينظر كلام أهل العلم على هذا الحديث في «نصب الراية» (/ 2)١58‏ 
«التلخيص» (408). 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء في النفقة بالنفس (441) عن جابر 
رضي الله عنه -. 1 


لكق على المدهي يشترط هذا الشرظ 4 وهو أن بكون 
النائك :قد أدى 'فرضن الحجء فإن لم يؤد فرض الحجء فإن ذلك 
لا يصح ويكون الحج لهذا الذي حج.ء ويرد النفقة التي أخذها 
لمن وكله؛ لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح لهء فيرد 

وعموم كلامه ‏ رحمة الله يدل على أنه يجوز أن يقيم 
الرجل امرأة» وأن تقيم المرأة رجلاء وهذا يؤخذ من عموم 
الاسم الموصول «من». 

ظ ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «أن 
امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يغبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعم»”". فأذن لها 
أن تحج عن أبيهاء وهي امرأة» فدل على أنه يجوز أن تحج 
المرأة عن الرجل» ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة. 

مسألة: هل يجوز لرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من 
واحد في عام واحد؟ 

الجواب: يجوز ذلكء لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة 
فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ 1 

الجواب: من أحرم أولاًء وتكون الثانية نفلاً. 

قوله: «من حيث وجباء»» أي: من المكان الذي وجب على 
السسيت أن يحج منه"". 


)1١(‏ سبق تخريجه ص١(١١).‏ (6) وهذا هو المذهب. 


فمثلاً: إذا كان من أهل المدينة» ووجب عليه الحج وهو في 
المدينة» يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بدء فلو أقام نائبا من 
رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ» ولو أقام نائبأ من مكة من 
باب أولى» فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه. 

والعلة أن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه 
من المدينة» فكذلك نائبه. 

وهذا القول ضعيف؛ لأن المنيب إنما يلزمه أن يحج من 
بلده؛ لأنه لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة» ويصل إلى مكة إلا 
بالانطلاق من بلده. 

ولهذا لو أن هذا المنيب فى مكة قد سافر إليها لغرض غير 
الحج, إِمّا لدراسة أو غيرهاء قراراة أن يحرم بالفرض من مكة 
هل نبيح له ذلك أو نقول: اذهب إلى المدينة» لأنك.من أهل 
المدينة» والحج واجب عليك في المدينة؟ 

نقول: لا بأس بأن يحرم بالحج من مكة فإذاً لا بأس أن 
يحرم النائب من المدينة والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا 
مقصودا لذاته» وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا 
من المدينة. 

فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من 
مكانه» وله أن يقيم من يحج عنه من مكةء ولا حرج عليه في 
ذلك؛ لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره. 

قوله: «ويجزئ» الضمير يعود على الحج. 

قوله: «عنه» الضمير يعود على المنيب. 


كتاب المناسكت ل 


َإِنْ عُوفِي بَعْدَ الإخْرّام .تنب... 3700*ظط1 


قوله: «وإن عوفي» الضمير يعود على المنيب 0 
قوله: «بعد الإحرام», أي: بعد إخرام التائب» أئ : لو أن 
المتتتب» الذي كان ريف وكان يظن أن مرضه له يرجى برؤه 


عافاه الله - عزَّ وجل - بعد أن أحرم النائب» فإن الحج يجرزرى عن 
المي قرف أن الفتسه أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه. 


ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به» وهذا واضح. 

وهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا 
يجزئ عن المنيب؛ لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب». 
بعر ري الح عار وسو رت لازا وت عابي 
النسك الذي أنابه فيه فلزمه أن يحج بنفسه 

ولكن يبقى عددنا إشكال وهو أن هذا الناكب قد تكلك) 
وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات» ولكنه لم يحج بعدء فماذا 
تكون حاله بالنسبة إلى النفقة ذهاباً وإياباً؟ ثم إن هذا النائب» 
سوف يقول في إحرامه: لبيك عن فلان:. 

وجواب هذا الإشكال: أنه إذا علم النائب بأن المنيب قد 
عوفي قبل أن يُحرمء فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته؛ لأنه علم 
أنه لا يجزئه حجه عن منيبه» وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات 
فإنه على المنيب. 

مثاله: رجل أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى 
الميقات ألف ريال» ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم» فلا يجزئ 


200 وهذا هو المذهب. 


ا لد سه 


وَيُشْتَرَط لِوْجُوبِهِ عَلَى المَرْأةٍ: وَجُودُ مَحْرَمِهَا 0 


أن يحرم عنه» فعلى المنيب ألف ريال» لأنه أنفقها بأمره قبل أن 
تننين هدة إنابعة»- وما بعد :ذلك يكون على التائب إن اشتمر فن 
اير وأما إذا رجع فنفقة الرجوع على المنيب؛ لأن هذا النائب 
إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب» فما غرمه فإنه يكون على 
المتشب -.وذلك يزول الإشكال:. 

فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر» وأدى 
الحجء فما الحكم؟ 

نقول: هذا الحج لا يجزئ عن المنيب» لكنه يكون نفلا في 
حقهء وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب؛ لأن هذا النائب 
لم يعلمء وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة او زوالها 
يكون صحيحا نافذاء كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئاء ثم 
عزلته عن الوكالة» ولم يعلم بالعزل حتى تصرفء فإن تصرفه 
يكون صحيحاً بناءً على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها 
فسحتثت . 
قوله: «ويشترط لوجوبه على المرأة»» الضمير يعود على 
الحجء وكذلك العمرة» أئي: يشترط لوجوبه على المرأة: 

«وجود محرمها». أي: أن يوجد معها محرم موافق على 
السفر معهاء فلا يكفي أن يوجد محرمء بل لا بد من وجود محرم 
يوافق على السفر معها. 

وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب؛ 
لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عرَّ وجل - 
لوجوب الحجء وهذا العجز ‏ أعني عجز المرأة التي ليس لها 


عت دنه 5ك 


مع رب اهايو عه شاه اك ماترو د ره 5 0 جه َه 
وَهوّ: زوجهاء أو من تحر عَليهِ على التأبيد بنسب أو 


محرم عن الوصول إلى مكة ‏ عجز شرعي» وليس عجزا حسياء 
تركتهاء ولا إثم عليها . 

وقال بعض العلماء: إن المحرم شرط للزوم الأداء لا 
للوجوب. وعلى هذا القول إن وجدت محرما في حياتها وجب 
عليها أن تحج بنفسهاء وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من 
تركتها؛ أن وجود المحرم شرط للزوم الآداء بتفسهاء لبس 
شرطا للوجوب. 
وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجهاء ولكنها تأثم ؛ 
لأنالمسرفة محص العم 

قوله: «وهو زوجهاء » أي : المحرم زوجهاء اق من عقد 
عليها النكاح عقدا صحيحا وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. 

قوله: «أو من تحرم عليه على التأبيد» . خرج به من تحرم 
عليه إلى أمدٍ كالمرأة المحرمة. 

قوله: «بتسب» »2 أي بقرابة. 

قوله: «أو سيب مياح» . الشيت المباح يلحصر في شيئين : 

الأول: الرضاع . 

الثانى: المصاهرة. 
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أما النسب, فالمَحْرَم هو الأب, والابن» والأخ» والعمء 
وابن الأخ, وابن الأخت, والخال» هؤلاء سبعة محارم بالنسب» 
وهؤلاء تحرم عليهم المرأة على التأبيد. 

والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواءء فيكون 
محرمها من الرضاع أباها من الرضاعء وابنها من الرضاعء 
وأخاها من الرضاعء وعمها من الرضاع» وخالها من الرضاع»ء 
وابن أخيها من الرضاعء وابن أختها من الرضاع» سبعة من 
الرضاع» وسبعة من النسب» هؤلاء أربعة عشر. 

والمحارم بالمصاهرة أربعة: أبو زوج المرأق وابن زوج 
المرأة. وزوج أم المرأةع وزوج بنت المرأة. فهم أصول زوجها 
أي : آباؤه وأجدادهء وفروعه وهم أبناؤهء وأبناء أبنائه وبناته» وإن 
نزلواء وزوج أمهاء وزوج بنتهاء لكن ثلاثة يكونون محارم بمجرد 
العقد. وهم أبو زوج المرأق وابن زوج المرأة. وزوج بنت 
المرأة» أما زوج أمها فلا يكون محرماً إلا إذا دخل بأمها. 

وقوله: «سبب مباح» خرج به ما ثبت التحريم به يسبب 
محرمء مثل: أم المزني بهاء وأم الملوط به وبنته» على القول 
بأنه يوجب التحريم. 

مثاله: رجل زنا بامرأة» فهل يكون محرماً لأمها؟ 

الجواب: لاء وأمها حرام عليه على التأبيد» وبنتها حرام 
عليه على التأبيد. 

ولكن القول الراجح أن أم المزني بها ليست حراماً على 
الزاتيء وان نينت المرني بيه لبسخه خراما على الزاتى 4 لآن: الله 


تعالى قال: #ويلّ لم ما وراك بِكْم 4 [النساء: 55]» وفي قراءة 
أخرى: «وأخَل لَكُم ما وَرَاء َلْكُم) بالبناء للفاعل» ولم يذكر الله 
- عر وجل - أم المزني بها وبنتها في المحرمات» وإنما قال: 
رمهنت نتبك رربتئئ الى فى بورك ين يكابك الى 
من اع بِهنّ# [النساء: 7؟]» ومعلوم أن المزني بها ليست من 
نسائه قطعاً؛ لأن نساءه زوجاتهء فإذا لم تكن من نسائه فإنه لا 
كك أن يلحق السفاح بالنكاح الصحيح»ء ٠‏ فإذا تاب من الزيا جاز 
له أن يتروج أم المزني بها وبنتهاء ومن باب أولى ل أم الملوط 
ها وليه 

أما الموطوءة بشبهة » أي : لو وطئ امرأة بشبهة »2 أي شبهة 
عقد» أو اعتقاد» فهل هو محرم لأمها؟ 

الجواب: على المذهب: لا؛ لأن هذه المرأة الموطوءة 
بشبهة لا تحل له في باطن الأمرء فتحريم أمها أو بنتها بسبب غير 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله : أن أم 
الموطوءة بشبهة وبنتها من محارمه؛ لأنه حين وطئ هذه المرأة 
المياع. 

وعلى هذا فمن وَطِئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حراما عليه 
وهي من محارمه أيضاً وبنتها كذلك تكون اها عليه»ء وهي من 
محارمه.» فصار المذهب التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة 
في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ» والصحيح التفريق 


بينهما وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه 
وطئ وهو يظن أنه وطء حلال. 

مثاله: رجل تزوج امرأة» ثم بعد ذلك تبين أنها أخته من 
الرضاعء فوطؤه إياها شبهة؛ لأنه لا يعلم التحريم حين الوطء فأم 
هذه الزوجة حرام عليه وهي من محارمه؛ لأنه حين وطئ المرأة 
التي تزوجها يعتقد أنها حلال له. 

مسألة: هل المرأة التي تحرم عليه إلى أمد من محارمه 
كأخت زوجته مثلا؟ 

الجواب: ليست من محارمه؛ لأنها ليست محرمة على 
التأبيد» وأخت الزوجة ليست حراماً على الزوج» لأن الحرام هو 
الجمع» ولهذا قال الله تعالى: #وّآن تَجْمَعُوأ بيرح الأتكين» 
[النساء: 7]. وقال النبي كَلةِ: «لا يُجمع بين المرأة وعمتهاء ولا 
بين المرأة وخالتها»”"'. 

ويشترط للمحرم ما يلي : 

الأول: أن يكون مسلماًء فإن كان كافراً فليس بمحرّم» وظاهر 
كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم» سواء كانت المرأة موافقة له في 
الدين أو مخالفة» وبناء على ذلك لا يكون الأب الكافر محرماً لابنته 
الكافرة» ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي. 
لأنه من شرط المحرم أن يكون مسلماً» وغير المسلم ليس بمحرم. 
)000 أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تنكح المرأة على عمتها (9١01)؛‏ ومسلم 

في النكاح/ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها )١1508(‏ عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 


ولكن الصحيح خلاف ذلك» وأن الرجل محرم لمن توافقه 
في الدينء فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافراً يكون محرماً لهاء 
ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلاء فإن خالفته فى الدين فإن كان 
دينه أعلى كمسلم مع كافرة فهو محرم بلا شك. وإن كان دينه 
أنزل كالكافر مع المسلمة» فإنه يكون محرماً للمسلمة» بشرط أن 
يؤمن عليهاء فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم» ولا تمكن من 
السفر معه. 

القاق: ,أن يكون بالعاء "فالعنفي ل ركنن أذ يكون يتحرما ؟ 
ووجه ذلك أن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتهاء ومن 
دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. 

الثالث: أن يكون عاقلاء فالمجئون لا يصح أن يكون 
محري ولو كان جالها # الأنة لا تعزن با لمسعون سكنا الف ا: 
وصيانتها . 

فإذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلمء فإنه لا يجب عليها 
الحج. أو وجد ولكن أبى أن يسافر معهاء فإنه لا يجب عليها 
الحج. فإذا بذلت له النفقة أي نفقة الحجء فهل يلزمه أن يحج 
معها؟ 

الجواب: لا يلزمه؛ لآن ذلك واجب على غيره. 

وقال , بعض العلماء: بل يلزمه. واستدلوا بما لي 

أولاً: أن النبى كله قال للرجل الذي قال: يا رسول الله :إن 
امرآاتي خرجت حاجة: وإني اكتتبتث في غروة كذا وكذاء: قال: 


0 كتاك المناسكت 


ا م ا 2 
وإِن مَاتَ مَنْ لزماه أخرجا من تركته. 


«انطلق فحج مع امرأتك:2©27. فأمره أن ينطلق ويحج مع امرأته. 
والأصل في الأمر الوجوب. 

ثانياً: لأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر 
عليه في الغالب» ولا سيما إذا كان لم يؤد الفريضة؛ لأنه في هذه 
اتحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة» 
ولقضاء حاجة هذه المرأة. 


والذي أرى 1 بسي هله الفوائفمةة ولا يلزمه السفر 
معهاء وأما الحديث فإن النبي 6 له أمره أن يحج مع امرأته؛ أن 
المراة قن شرغت في السفةه ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا 
أن يسافر معها 

فسألة* امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها 
كأخيها لكن لم يأذن زوجها؟ 

الحواب: إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج 
الخالق. 

قوله: «وإن مات من لزماه أخرجا من تركته»» أي: من تمت 
الشروط في حقهء ثم مات فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث 
والوصية؛ لأن ذلك دين لقول النبى يلِِ: «دين الله أحق 
)١(‏ أخخرجه البخاري في جزاء الصيد. باب حج النساء (1875١)؛‏ ومسلم في الحج/ 


باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره )١1741(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 
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بالوفاء»”''» فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج والعمرة» وما بقي 
فإنه للوصية والورثة» ويخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوص 
كما لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم 
يوص به. 

مثاله: رجل أغناه الله قبل الحج ثم لم يحج ومات وعنده 
مال» فعلى كلام المؤلف يخرج من تركته» ولكن ذهب ابن القيم 
- رحمة الله - مذهباً جيداً وهو أن كل من فرط فى واجبه فإنه لا 
تبأ ذفته ولو أذي:خنه بعد موتهة :وغلى هذا قلا يحح عته ويبقى 
مسؤولاً أمام الله - عنَّ وجل -» لكن الجمهور على خلاف كلام 
ابن القيم» لكن كلامه هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية: 

وعلغ من كلام المولت آنه الو غات هولع يكن الماتركة لم 
يلزم أحداً أن يحج عنه. 

ش د ينه 


(1» أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب الحج والنذور عن الميت )١18507(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. 


جح[ ) كتان المناسكت 


ومصرء 5 الشف م د ا ل ل ا ا 


قوله: «المواقيت» جمع ميقات وهو مأخوذ من الوقت» وهو 
زماني ومكاني» أي: قد يراد بالميقات الوقت الزمني 

وقد يراد به المكاني» وهو هنا يراد به الزمان» والمكان. 

قوله: «وميقات أهل المدينة ذو الحليفة»» «ميقات» مبتدأً 
و«ذو» خبرء و«الحليفة» تش اانا وهو شجر بري معروف» 
وسمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرته فيه» تبعد عن المدينة ستة 
أميال أو سبعة» وتبعد عن مكة عشرة أيام» وعلى هذا فهي أبعد 
المواقيت عن مكة. 

قوله: «وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة»». أهل الشام 
يشمل أهل فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وجهاتهمء وأما أهل 
مصر والمغرب فذكرهم هنا؛ لأنه لم تكن هناك قناة السويس 
فكانت القارة الأفريقية والآسيوية يمكن العبور من واحدة إلى 
الأخرى عن طريق البرء فيأتي أهل مصر من طريق البرء وكذلك 
أهل المغرب من طريق البر ويمرون بالجحفة. 

والجحفة قرية قديمة اجتحفها السيل وجرفها وزالت» 
وكذلك أيضاً حل بها الوباء الذي دعا النبي كلِ أن ينقله الله من 
المدينة إلى الجحفة فقال: «اللهم انقل حمّاها ‏ أي حمّى المدينة - 


باب المواقبت ل 
وأهل اليّمَنِ: يَلَمْلَمْ؛ وأهل نَجدِ: فَرْنَء وَأَهْلٍ المَشْرِقٍ: 


ذَاتٌ عِرَقٍ. ا ل ا ا 


إلى الجحفة”'"2. لأنها كانت بلاد كفر. 

ولما ربت الجحفة وصارت مكاناً غير مناسب للحجاج 
جعل الناس بدلها رابغاًء ولا يزال الآن ميقاتاً» وهو أبعد منها 
قليلاً عن مكة. وعلى هذا فمن أحرم من رابغ فقد أحرم من 
الجحفة وزيادة» وبينها وبين مكة نحو ثلاثة أيام» والفرق بينها 
وبين المدينة سبعة أيام. 

قوله: «وأهل اليمن يلملم». «يلملم» قيل قيل: إنه مكان يسمى 
يلملم» وقيل: إنه جبل يلملم”"'. والميقات عند هذا الجبل» 00 
كان فهو معروف. 

قوله: «وأهل نجد قرن» هو قرن المنازل”"'» وقيل: إنه يقال 
لك العا 

ولكن الصحيحء أن قرن الثعالب غير قرن المنازل”' . 

قوله: «لأمل المشرق ذات عرق»» وسمى هذا المكان بذات 
0 ا | 

وهذه الثلاثة يلملم» وقرن المنازل» وذات عرق متقاربة» 
وهي عن مكة نحو ليلتين» وذات عرق أبعد من قرن المنازل» 


1 


؛)١1884( أخرجه البخاري في المرضى/ باب من دعا برفع الوباء والحمى‎ 64١ 
عن عائشة‎ )١77/5( ومسلم في الحج/باب الترغيب في سكنى المدينة‎ 
.- رضي الله عنها‎ - 

(0) في طريق الساحل» ويسمى اليوم بالسعدية جنوب مكة. 

69 ويسمى الآن بالسيل الكبير» وعلى موازاته من طريق الهدا وادي محرم. 

(:) فقرن الثعالب جبل مطل على عرفات. 


وهذه الأسماء ليست باقية الآن» فذو الحليفة تسمى أبيار علي» 
والجحفة صار بدلها رابغ» ويلملم تسمى السعدية» وقرن المنازل 
تنسى الس الكتير» وذاك :عرف "سني الفيرية): :ولكن الأمكة 
- والحمد لله - مازالت معلومة مشهورة للمسلمين لم تتغير. 

فإن قال قائل: ما الحكمة فى التفريق بين المواقيت» بعضها 
قريب» وبعضها بعيد؟ ١‏ 

فالجواب: أن هذا السؤال لا ينبغى إيراده؛ لأن نظيره أن 
يقال لماذا كانت الظهن ازيعاء والعضي أرعات والمفرت 5ن : 
والعشاء أربعاً» والفجر اثنتين؟ ولماذا لم تكن الظهر ثمانياً» وكذا 
العقير والعشاء» والمعرت حمسا «والقك أريعا؟ فالعباكات 
المقدرة لا يرد الشؤال«غتها وإثما الواجبيه أن يقول الغيد: سمعنا 
وأطعنا؛ لكن مع ذلك لا حرج على الإنسان أن يلتمس الحكمة؛ 
لأن الاطلاع على الحكمة مما يزيد الإنسان طمأنينة» والحكمة 
- والله أعلم ‏ أن بعد ميقات أهل المدينة من أجل أن تقرب 
خصائص الحرمين بعضهما من بعضء فالمدينة حرم ومكة حرم؛ 
لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة فكان من الحكمة ألا 
يخرج من حدود حرم المدينة إلا قليلاً حتى يدخل في خصائص 
حرم مكةء أما البقية فلعلها ‏ والله أعلم ‏ أن الجحفة هي أعمر 
قرية كانت ذلك الوقت حول طريق أهل الشامء والثلاثة الباقية 
متقاربة . | 

قوله: «وهي». الضمير يعود على المواقيت. 

قوله: «لأهلها». أي: أهل هذه الأماكن المذكورة: المدينة» 


ذف لكل ع يي فت | 71177 جد 
وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيّْهَا مِن غَيْرهِم. 


والشامء واليمن» ونعجد» والمشرق» هذه المواقيت لأهل هذه 
البلاد. 

قوله: «ولمن مر عليها من غيرهم»» فإذا مر أحد من أهل 
نجد بميقات أهل المدينة فإنه يحرم منه» ولا يكلف أن يذهب ال 
ميقات أهل نجدء وإذا مرّ أهل اليمن بميقات أهل المدينة» فإنهم 
لا يكلفون الذهاب إلى يلملم؛ لما في ذلك من المشقة. فكان من 
تسهيل الله عر وجل - أن من مر بهذه المواقيت فإنه يحرم من 
أو ميقات يمر به. 

فشالة: إذا كنت من أهل نجد ومررت بميقات أهل المدينة 
فبين يديك ميقات آخر وهو الجحفة؛ لأن الجحفة بعد ذي 
الحليفة» فهل تؤخر إحرامك إلى الجحفة أو لا بد من أن تحرم 
من ذي الحليفة؟ 
مقتضى الحديث أنه لا بد أن تحرم من ذي الحليفة؛ لأن 
النبى يَكلِْةِ قال: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)0'', فإذا وصلت إلى 
هذا الميقات» وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك الإحرام منه. 

واختلف العلماء فيما إذا مر الشامى بميقات أهل المدينة» 
هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات 
أهل الشام؟ 

فالجمهور أنه ليس له أن يؤخرء وأنه يجب عليه أن يحرم 
من ذي الحليفة. ش 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب مهل أهل الشام (1515١)؛‏ ومسلم في الحج/ 

باب المواقيت »)١١481(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


وذهب الإمام مالك ال أن 'لة .أن يحرم من الجحفة؛ وعلل 
ذلك: أن هذا الرجل مرّ بميقاتين يجب عليه الإحرام من 
أحدهماء وأحدهما فرعء والثاني أصل» فالأصل الجحفة.ء 
وميقات أهل المدينة فرع وهو للتسهيل والتيسير على الأشنان» 
فله أن يدع الإحرام من التو إلى الأصل» واختار هذا القول 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

والأحوط الأخذ برأي الجمهور؛ لعموم قول النبي. كله : 
«ولمن أتى عليهن من غير أهلهن». فوقت هذا لمن أي عليه 
فيكون هذا الميقات الفرعي كالميقات الأصلي في وجوب الإحرام 
منهء والقول بهذا لا شك بأنه أحوط وأيرأ للذمة. 

وهذه المواقيت الخمسة» عينها الرسول عل لهذه البلاد قبل 
أن تفتح, فالشام ومصر في عهده لم تفتحء واليمن في عهده لم 
يفتح منه إلا جزء يسير ») والعراق لم يفتح. قال العلماء: وهذا من 
آيات الرسول كللِْةِ؛ِ لأن توقيتها لأهل هذه البلاد» إشارة إلى أن 
هذه البلاد سوف تفتح ع ويحج أهلهاء ويصيرون مسلمين بعد أن 
كاثوا: كفارا . 

قوله: «ومن حج من أهل مكة فمتها». أ فيحرم من مكة» 
لقول النبي كه حين وقت المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمن 
حيث أنشأٌ حتى أهمل مكة من 0000 لان الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول وَل 


000( سبق تخريجه ص(/17). 


أحرموا من مكة من الأبطح'''. ونأخذ من هذا الحديث أن من 
كان دون هذه المواقيت» فإنه يحرم من مكانه. 

فمثلاً: أهل الشرائع في طريق أهل نجدء لا نقول لهم إذا 
أرادوا أن يُحرموا: ارجعوا إلى قرن المنازل فأحرموا منهء وإنما 
نقول: احرموا من مكانكمء. وأهل جدة كذلك. لا حاجة أن 
يذهبوا إلى الجحفة ولا إلى ذي الحليفة. 

وانظر إلى هذا التعبير النبوي حيث قال وَيْةْ: «من حيث 
أنشأ». ولم يقل: من بلده؛ لأن بلده قد يكون دون المواقيت» 
ولكنه في مكان آخر غير بلده فينشئ نية العمرة أو الحج منه. 
فنقول: أحرم من حيث أنشأت. 

والمكي إذا كان خارج مكة لغرضء. ثم رجع إلى مكة في 
أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة». فلا يلزمه أن يدخل 
بعمرة لأنه رجع إلى بلده» ولم يرجع لقصد العمرة. 

وقول المؤلف: «ومن حج من أهل مكة فمنها؛» ليس له 
مفهوم ‏ أعني قوله: «من أهل مكة». فإن من حج من مكة من 
أهلها وغيرهم فإحرامهم من مكة. ولو كانت العبارة: «ومن حج 
من مكة فمنها» لشملت أهل مكة وغيرهمء لكنه ‏ رحمة الله - تبع 
غيره في العبارة فقال: «من حج من أهل مكة فمنها». 

قوله: «وعمرته من الحل» . أي : عمرة من كان من أهل مكة 
من الحل» أي: من أي موضع خارج الحرم» والحرم له حدود 
)9٠(‏ أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به في الحج/ باب الإهلال من البطحاء ووصله 

مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١1١5(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 
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معرؤقة ىب والصسنن لله إلى الآنء وتخعلف قربا وبعدا مق الكعية: 
فبعضها قريب من الكعبة» وبعضها بعيدٌ من الكعبة» وأقربها من 
الكعبة التنعيمء وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضاء 
بعضها تسعة أميال» ومنها أحد عشر ميلاً» وهذه الحدود توقيفية - 
ليسدن للرأي فيها مجال. فلا يقال: لماذا بعدت حدود الحرم من 
هذه الجهة دون هذه الجهة؟ 

وقوله: «وعمرته من الحل»؛ يشمل الحل القريب والبعيدء 
فلو قال قائل: أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم» وأريد أن أحرم 
من طريق جدة وهو بعيد - حوالي عشرة أميال ‏ فله أن يفعل. 

وهل الأفضل أن يختار الأبعد. أو أن يختار الأقرب» أو 
أن يختار الأسهل؟ 

قال بعض العلماء: بل الأفضل أن يختار الأبعد؛ لأنه أكثر 
أجراً. ولكن في النفس من هذا شيء. 

وقال بعض العلماء: الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات 
بلده. فإذا كان من أهل نجدء وأراد أن يحرم قلنا: الأفضل أن 

والأقرب أن الأفضل هو الأسهل؛ وعليه فإذا كنت فى 
مزدلفة فأحرم من عرفة؛ لأنها أقرب الحل إليك» وإذا كنت في 
جهة الشرائع وأنت داخل الحرم ل لأن النبي كله أحرم 
منها حين جاء من الطائف من غزوة حنين” 
(0) أخرجه البخاري في العمرة/ باب كم اعتمر النبي يله (/1017) عن أنس 


رضى الله عنه .. , 
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وقول المؤلف: «وعمرته من الحل». هذا الذي عليه جمهور 
أهل العلم أن من كان في مكةء وأراد العمرة» فإنه يحرم من 
الحل . 

ا 2560 لاحك كا نف 
- رضى الله عنها ‏ أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن ‏ رضى الله عنه - 
وقال: «اخرج بأختك من الحرم. فلتهل بعمرة من الحل»”''. فدل 
ذلك على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة» ولو كان ميقاتا للعمرة. 
لم يأمر النبي يل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ‏ أن 
يخرج بأخته. ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل ؛ 
لأنه من المعلوم أن الرسول ككِْهِ يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه منه 
الشرعء فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: 
أحرمي من مكانك . 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي ككلِِ: «يهل أهل 
المدينة من ذي الحليفة)”"'. ثم ذكر المواقيت وقال: «من كان 
دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة)”". مع أنه قال 
فى الحديث: «ممن أراد الحج أو العمرة)7؟), فظاهر العموم أن 
العمرة لأهل مكة تكون من مكة؟ 
)9١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب قوله تعالى: #ألْحَجٌ ا 00 

ومسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١١5( )١5١١(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها -. 
() أخرجه البخاري في الحج/ باب ميقات أهل المدينة (1916)؛ ومسلم في 


الحج/ باب مواقيت الحج )١187(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(0) سبق تخريجه ص(87). (4) سبق تخريجه ص (/!4). 
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قلنا: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: 
أن الرسول يكلْه: «أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم»"©. 

فإن قال قائكل: عائشة ليست من أهل مكة»ء فأمرت أن 
تخرج إلى الحل لتحرم منه؟ 

قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاقي بالعمرة من مكة هو أنه 
ليس من أهل مكة؛ بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من مكة» فلو 
كانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة» لكانت ميقاتاً لأهل مكة 
وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلهاء وهذا واضح. 

وأنهنا الشتمرة بقن 'الويار ف والترافي لآ نيد أن وه إلى 
الفذونة لأقننة كان :مك فى البنت إذا وانقف فى الست لا 
يقال: إنه زارك» وهذا ترجيح لغوي: ْ 

ونقول أيضاً: كل نسك فلا بد وأن يجمع فيه بين الحل 
والحرم» بدليل أن الرسول ككل : «أمر عائشة أن تحرم من الحل». 
لتجمع: في نسكها بين الل والحرم: 

فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة؟ 

قلنا: لا ينتقض؛ لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف 
بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل أي عرفة؛ لأنه سيقف 
عرطة ل يدك إن تطروت اللاناضة إل جد الرموت بعوية 
وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول 
ضعيف. لا من حيث الدليل» ولا من حيث اللغة. ولا من حيث 


المعنى . 


للق سبق تخريجه ص(032). 


مسألة: إذا مر الإنسان بهذه المواقيت فهل يلزمه أن يحرم؟ 


الجواب: إن كان يريد الحج. أ العمرة» أو كان الحج أو 
العمرة فرضا عليه أي: لم يؤد الفريضة من قبل» فإنه يلزمه أن 
يحرم . 

ودليل اللزوم حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
«يهل أهل المدينة من ذى الحليفة)”''2 وكلمة «يهل») خبر بمعنى 
الأمرء بدليل اللفظ الآخر فى الحديث: «أمر النبى يَلهِ أن يهل 
أهل المدينة من ذي الحليفة""'. فلا بد أن يحرم من هذه 
المواقيت» فإذا كان يريد الحج أو العمرة فواضح؛ لأن لفظ 
الحديث: «ممن يريد الحج أو العمرة». ولكن إذا كان النسك 
فرضاء وهو لا يريد أن يحجء أل فنك أن اتععشرة» فنقول: 
يلزمه الإحرام من الميقات؛ لأن الحج والعمرة واجبان على 
الفورء وقد وصل الآن فلا يجوز أن يؤخر ولا بد أن يحرم بالحج 
والعمرة» أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت 
ولا تريك الحج ولا العمرة» فليس عليك إحرام» سواء طالت مدة 
غيبتك عن مكة أم قصرت» حتى ولو بقيت عشر سنوات» افك 
إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة» فإنه ليس عليك إحرام. 

هذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه السنة؛ لأن النبي كلل 
سئل عن الحج هل هو في كل عام؟ فقال: «الحج مرة فما زاد 


)١(‏ سبق تخريجه ص(07). 


() أخرجه مالك في الموطأ )”70/١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


ا [' كتابُ المناسكت 
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وَاشهر الج : شُوَّالء وَذْو القَعْدَةِ» وَعَشْرٌ من ذِي الحِجَة. 


فهو تطوع)0, ولم يقل: «إلا أن يمر بالميقات» ولو كان المرور 
بالميقات موجباً للإحرام لبيّنه الرسول كككيٍ لدعاء الحاجة إلى بيانه» 
وعلم منه أنه المرور بالميقات ليس سبباً للوجوب. 

ولكن هل الأفضل أن حرم ويؤدي العمرة أ يؤدي الحج 
إذا كان وقته؟ 

الجواب: نعمء هذا هو الأفضل؛ لأن «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة)("2, 
ويروى عن النبي ككلِِ أنه قال: «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما 
ينفيان الفقر والذنوب. كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة)0", لك الاستحباب شىء والوجوب شىء آخر. 

وبعد أن فرغ المؤلف من بيان الميقات المكاني» شرع في 
الميقات الزمنى. فقال المؤلف: 

«وأشهر الحج: شوالء وذو القعدة. وعشر من ذي الحجة» 
لين الحج على كلام المؤلف شهران» وبعضص الثالث» وهي 
شوال وذو القعدة» وعشر ذي الحجة. 

يقال ذو القّعدة» وذو القعدة» ويقال: ذو الحجة وذو 
)١(‏ سبق تخريجه ص(57١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في العمرة/ باب العمرة (/1/9١)؛‏ ومسلم في الحج/ باب فضل 

الحج والعمرة ويوم عرفة )١759(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(م) أخرجه الإمام أحمد (١/3817)؛‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في ثواب 

الحج والعمرة )8١١(‏ وصححه؛ والنسائي في الحج/ باب فضل المتابعة بين 


الحج والعمرة اك اك ١5‏ ))؛ وصححه ابن خزيمة (؟١56)؛‏ وابن حبان 


© ©ه © »© © هه ه .»هه هه و هوه همهو ووو ووه همهو و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو وووووه: 


الحجة» والأفصح الفتح في الأول «ذو القعدة» والكسر في الثاني 
«ذو الجحة) . 

وقوله: «وعشر من ذي الححة». هذا المشهور عند الإمام 
أعولل كارحمة اللة د نوي نخد أصحابه » ولكن يرد على هذا القول 
أن الله قال: #الْحَحٌ ا 00 6151 وأشهر جمع 
فتكون ثلاثة, ولو قال: فى 5 صارت الأشهر الثلاثة ظرفاًء 
والمظروف لا يلزم أن يملا الظرف» فيصدق بشهرين وبعض 
الثالت: 

ولكنه قال : #أشْهَرٌ مَعْلُو جين و 7 والمشهور في اللغة العربية 
أن أقل الجمع 000 وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة. وهذا 
مذهب الإمام مالك'' ' - رحمة الله - وهو أقرب إلى الصحة مما 
قاله المؤلف» لموافقته لظاهر الآية لَنَيُء مود ». 

فإن قال قاتل: إذاً هل تجيزون أن يقف الناس في الخامس 
عشر من ذي الحجة؟ 
العاشر من شوال» فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج جائزاً في 
كل يوم من ايامها . 
الحادي عشرء واليوم الثاني عشرء واليوم الثالث عشرء يفعل فيها 
من أعمال الحج: الرمي. والمبيت» فكيف نخرجها من أشهر 
000 وهو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما في البخاري في الحج/ 

باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام .)١61/7(‏ 
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الحج وهي أوقات لأعمال الحج؟! ولو أن الإنسان قال: أريد أن 
أرمي الجمار الثلاث» وجمرة العقبة في يوم العيد لم يمكنه ذلك» 
فلا بد أن يكون رمي الجمرات في الأيام الثلاثة» وهي خارجة 
عن الحد الذي قاله المؤلف؛ لأن المؤلف قال: «عشر من ذي 
الحجة». 

وبعض العلماء قال: تسع من ذي الحجة؛ لأن الحج عرفة 
وعرفة ينتهي في التاسع . 

ولكن هذا القول». أضعف مما قاله المؤلف؛ لأن الله قال: 
«الحجٌ أَمْهُدٌ تَمْلُوْضة 4 ال ب قارة: اواك وق ال: مولن يت لَه 
وَسُول إِلَ لتايس يوم لي الأكَيرِ4 [العوبة: *1. وعلى قول من 
يقول: إنها تسعة» يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الأكبر. 

فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمة الله من أن 
أشهر الحج ثلاثة. كما هو ظاهر القرآن» شوالء وذو القعدةء 
وذو الحجة. 

فإن قال قائل: هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ 

قلنا : نعم» ترش علية اشياء: 

أولاً: فى مسائل الأيمان» فلو قال قائل: والله لأصومن 
ثلاثة أيام من أشهر الحج. وصام الحادي والعشرين» والثاني 
والعشرينء والثالث والعشرين من ذي الحجة» فلا يكون: بارا 
بيمينه على المذهب؛ لأن أيام الحج انتهت» وعلى قول مالك 
يكون باراً بيمينه؛ لأنه صام في أشهر الحجء وأشهر الحج لا 
تنتهي إلا بدخول شهر محرم. 


© © هه وه ههه ههه وو ووه و هه وهع و ةوه وو و ووو ةو وو و و وو وو ووو ووو همه قف ةوه و وو ووه 


ثانياً: أنه لا يجوز أن يؤخر شيء من أعمال الحج عن 
الأشهر الثلاثة إلا لضرورة» وإلا فالواجب ألا يخرج ذو الحجة 
وعليه شيء من أعمال الحجء إلا طواف الوداع؛ لأن طواف 
الوداع منفصل عن الحجء فهو لمن أراد الخروج من مكة وإن 
طال لبثه فيها . 

وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يؤخر حلق رأسه إلى أن 
يدخل المحرمء ولا يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن يدخل 
المحرم» لكن إذا كان لعذر فلا بأس. 

فعذر الحلق أو التقصير: أن يكون في رأسه جروح لا 
مكو مها من العلن ار العمور فل ايوس حت يبرا + ألا 
عذر الطواف فأن تصات المرأة بنفاس ‏ كان اها وهي واقفة في 
عرفة» والنفاس عادة يبقى أربعين يوماء نيدو يجرت يرج لتر 
ذي الحجة. ولم تطف طواف الإفاضة»ء فلا بأس؛ لأن تأخيرها 
للطواف لعذرء وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس» ويرتاح 
إليه القلب لموافقته لظاهر الآية» والأصل فى الدلالات أن نأخذ 
بالظاهر إلا بدليل شرعي يخرج الكلام عن ظاهره. 

مسألة: هل يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات 
المكاني» أو الزماني» أو بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ 

. الجواب: الصحيح أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات 
الزماني» وأنه لو أحرم بالحج قبل دخول شهر شوال صار الإحرام 
عمرة لا حجاً؛ لأن الله قال: #الْحَجٌ أَفْهُه يَمْلُوْمٌ © [البقرة: 
1]ء وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحجء » فيكون إحرامه عمرة» 


كما لضان الظهر قبل الزوال فيتعقل فلك أو تقول :أنه فاسن ذا 

وقال بعض العلماء: ينعقد الإحرام لكن يكرهء فينعقد 
الإحرام؛ لأنه لبى الله لكن يكره لمخالفته لظاهر الآية: #الْحَمّ 
اي سي 4 وكذلك في المواقيت المكانية. 

فالقول الثاني في المسألة أنه يكره أن يُحرم قبل الميقات» 
لكن لو أحرم صح إحرامه وانعقد. فمثلاً لو أحرم إنسان من أهل 
المدينة من المدينة نفسها قلنا: هذا مكروه وينعقدء وهذا رأي 
الجمهور. 

والمراد بالإحرام النية دون الاغتسال ولبس ثياب الإحرامء 
وأكثر العامة يحملون معنى الإحرام على لبس ثياب الإحرام وليس 
كذلك. والإحرام سيأتينا ‏ إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا 
الباب أنه نية الدخول في النسك. وعلى هذا فمن كان في المدينة 
وتغسل ولبس ثياب الإحرام ولم يحرم.ء إلا بذي الحليفة فإنه لم 
يفعل مكروهاً؛ لأن الإحرام هو نية الدخول في النسكء ولم 
تحصل منه إلا في الميقات. 

فإن قال قائل: ما تقولون في شخص لم يمر بشيء من 
المواقيت» أيحرم من بلده ولو كان بعيداً؟ 2١‏ . 

نقول: إن أهل الكؤفة» وأهل البصرة شكوا إلى عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقالوا: «يا أمير المؤمنين إن النبي ملل 
وقّت لأهل نجد قرن المنازل» وإنها جور عن طريقنا - أي: مائلة 
وبعيدة عن طريقنا ‏ فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من 
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طريقكم"”''. فنقول لهذا الذي لم يمر بالميقات: أحرم إذا حاذيت 
الميقات» وهذا إذا كان يسير على الأرض واضح.ء كما قال عمر 
- رضي الله عنه -» لكن إذا كان يسير في الجو فإذا حاذاها جوا 
أحرم . ظ 

وقد نص شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - على مثل من كان في 
الطائرة» أنه يجب أن يحرم إذا حاذى الميقات» وقد ذكر هذا 
حين تكلم عن السحرة الذين يكذبون على الناس» ويقولون: 
تحملنا الملائكة إلى مكة في يوم واحدء فنذهب إلى عرفة في يوم 
واحد. قال: هؤلاء يخطؤون حيث إن الشياطين تمر بهم من فوق 
الميقات ولا يحرمون منه» وهذا مثل الطائرة تماما. 


بن د فنك 


)١(‏ 2 وتمامه: «فحدٌ لهم ذات عرق». 
أخرجه البخاري في الحج/ باب ذات عرق للعراق )١89١(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما . 


| كتانب المناسكت 


الإِحْرَامٌُ: نيه النسكِ. 
0 ريدو ا ل ل 


قوله: «الإحرام» مأخوذ من التحريم»؛ ومعنى أحرم أي: دخل 
في الحرامء كأنجد. أي: دخل في نجدء ولهذا يقال للتكبيرة 
الأولى من الصلاة تكبيرة الإحرام؛ لأنه بها يدخل في التحريم» 
أي: تحريم ما يحرم على المصليء أما المراد به هنا فقوله: 

«نية النسك» . يعنى نية الدخول فيه» لا نية أنه يعتمر» أو 
أنه يحج» وبين الأمرين فرق» فمثلاً إذا كان الرجل يريد أن يحج 
هذا العامء فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك. 

وكذلك نريد أن نصلي العشاء» فهل نحن بنيتنا هذه دخلنا 
في الصلاة» وحرم علينا ما يحرم على المصلي؟ 

الجواب: لاء إذاء نية الفعل لا توثرء لكن نية الدخول فيه 
هي التي تؤثرء وسميت نية الدخول في النسك إحراماً؛ لأنه إذا 
نوي الدعو "قي لواف تكري عن نمي مااعا زنياه قي 
الإحرام» فيحرم عليه مثلاً: الرفث» والطيب» وحلق الرأس. 
والصيدء وغير ذلك. 

قوله: «سن لمريده» , السَانُ هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 
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والمشقافين اللحة + الطريقة: 

وفي الشرع : أقوال النبي كَل وأفعاله. وتقريراته. 
الإلزام. 

وقوله: «لمريده». أي: لمريد النسك. 

قوله: «غسل» وذلك لشبوته عن النبى َل فعلاً قراب 

أما فعله فإنه كَكٍِ «تجرد لاهلاله واغتسل!" . 

أما أمره فإن أسماء بنت عميس ‏ رضي الله عنها ‏ امرأة أبي 
بكر - رضى الله عنه-ء نفست. فى ذي الحليفةغ أي : ولدت_ابنها 
محمد ابن أبي بكرء فأرسلت إلى النبي كَل كيف أصنع؟ قال: 
«اغتسلي. واستثفري بثوب وأحرمي» رمعي «استفرية أي : 
تحمّظي» فالشاهد من هذا قوله: «اغتسلي»), فأمرها أن تغتسل مع 
أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة» ولا غيرها مما 
يشترط له الطهارة. 

وقوله: «سن لمريده» مريد اسم فاعل مضافء». واسم الفاعل 
الفاعل موصولة» قال ابن كالك + رحمة الله -: 
000 أخر جه الترمذي ذف في الحج/ باب ما جاء في الاغتسال عن الإحرام ٠(‏ ام وابن 

خزيمه ة (50960؟)؛ والدارقطني ١/9‏ )؛ والبيهقي ١م‏ عن زيد بن ثابت 

- رضي الله عنه -. 

وقال الترمذي : ااحسن غريب». 


رصى له عله -. 


وف فريس فيل رار 

فعلى هذا تكون كلمة «مريد» عامة للذكورء والإناث». 
وللجنب. وغير الجنب». وللحائض. والنفساء. وللصغيرء 
والكبير»ء فكل من أراد النسك فليغتسل . 

وقوله: «غسل» إذا أطلق الغسلء» فالمراد به شرعاً ما يشبه 
مل الجداية :-فمثلذ إذا فلنا :يجت للجمعة العسيل» أى: عبيل 
كغسل الجنابة» يسن للإحرام غسل» أي: كغسل الجنابة. 

مسألة: هل يجزئ الغسل لو اغتسل في بلده ثم لم يغتسل 
عند الإحرام؟ 

الجواب: فى هذا تفصيلء إذا كان لا يمكنه الاغتسال عند 
الميقات كالذي 1 بالطائرة فلا شك أن ذلك يجزئه لكن يجعل 
الاغتسال عند خروجه إلى المطار. 

وإن كان فى سيارة نظرنا فإن كانت المدة وجيزة كالذين 
يسافرون إلى مكة عن قرب أجزأه وإن كانت بعيدة لا يجزئه» لكن 
لا حرج عليه أن يغتسل في بيته» ويقول: إن تهيأ لي الاغتسال 
عند الميقات فعلت. وإلا اكتفيت بهذا. 

قوله: «أو تيمم لعدم». «أو) : هذه عاطفة. على «غسل» 
أ أو أن يتيمم لعدم الماء» أو تعذر استعماله للمرض ونحوهء 
فيتيمم بدلاً عن الغسل» وهذا ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله '") 
بناء على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة. 


)200 ألفية ابن مالك . . (17) وهوالمذهب. 
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وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله : إلى أن 
الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماءء فإنه لا يتيمم لها؛ 
لآن الله - عرَّ وجل - ذكر التيمم في طهارة الحدث فقال ل 
#وَإن تم جنا هرا وان ْم ترص أو عل سَقرٍ أو ج1 أحَدُ 
ين من التابطٍ أو م ألِنْسَهَ هَلَمَ يدوا مآ سَيمَمواأ» 
[المائدة: 5]. فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدثء فلا 
يقاس عليه غير الحدث؛ : العبادات لا قياس فيهاء ولم نواد 
عن النبي كَلِ أنه تيمم للإحرام» وعليه فنقول: إن وجد الماء 
وأمكنه استعماله فعل» وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول» 
وهذا أقرب للصواب. 

وقوله: «أو تيمم لعدم» هذا فيه قصورء ولو قال: «أو تيمم 
لعذر؛ لكان أشملء فيشمل من عُدم الماء»ء ومن خاف ضرراً 
اعمال : 

قوله: «وتنظف» . إذا قال العلماء تنظف. فليس المراد 
تنظيف الثياب» ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل؛ لأن تنظيف 
البدن يحصل بالغسل» ولكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغى أخذهء 
مكل ة الشعون الى يعن دده كا لعانةه والاضة :الها رتسا 
زكذلك الأطافر نسو أن عظات ]ذه 

ولكن هل ورد في هذا سنة؟ 

الجواب: لاء فيما نعلم وإنما عللوا ذلك حتى لا يحتاج 
إلى أخذها في الإحرامء وأخذها في الإحرام ممتنع» وبناءً على 
هذا نقول: إذا لم تكن طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن 


تطول في أثناء الإحرام» فيحتاج إلى أخذهاء فإنه لا وجه 
لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال 
الإحرام ولا يتمكنء فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو 
الحكم؛ «لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما». 

قوله: «وتطيب»؛ أي ويسن أن يتطيب عند الإحرام» ودليل 
ذلك: أن النبى يله تطيب لإحرامه؛ قالت عائشة ‏ رضى الله عنها -: 
«كنت أطيب النبي يكل لإاحرامه قبل أن يحرمء ولحله قبل أن 
يطوف بالبيت"''» والطيب مستحب كل وقتء فهو كالسواك إذا 
أمكن الإنسان؛ لأن النبي كَل قال: «حبب إلى من دنياكم النساء 
والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة)"" . 


وقوله: «وتطيب» أطلقه المؤلف,. والمراد التطيب فى 
البدن؛ لأن النبي كَل كان يطيب عند الإحرام رأسه. ولحيتهء 
قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «كأني أنظر إلى وبيص المسك 
في مفارق رسول الله كلد وهو محرم””. مفارقه يعني مفارق 
رأسه؛ لأن الرسول كك يبقى الشعر» ويفرقه فرقتين من الخلف 
ومن الأمامء وكان يسدل شعره أو ما قدم المدينة؟؛ لأنه فعل 


)6 أخرجه البخاري في الحج/ باب الطيب عند الإحرام (1079)؛ ومسلم في 
الحج/ باب الطيب للمحرم عند الإحرام )١١89(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(؟) أخرجه أحمد »١78/9(‏ 94١)؛‏ والنسائى فى عشرة النساء/ باب حب النساء 
)5١/0‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه -. قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 
57): (إسناده حسن). 

(7) أخرجه البخاري في اللباس/ باب الطيب في الرأس واللحية (0977)؛ ومسلم 
في الحج/ باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن )١١89(‏ (44). 


باب الإلوام 


اليهود وهم أهل الكتابء. والفرق فعل المشركين وهم كفار 
ومشركونء ثم كره السدل» وصار يفرق"") 

الشاهد قولها: «كأني أنظر إلى وبيص المسك». والوبيص 
هو اللمعان» والوبيص كالبريق لفظاً ومعنى» وهذه العبارات تقع 
في كلام العلماءء فيقولون: كذا ككذا لفظأ ومعنى» أي: في وزن 
الكلمة ومعناها. 

أما تطيبب الثوب» أي: ثوب الإحرام فإنه يكره» لا يطيب» 
لذ بالبخورولا بالذهن».:وإذا طبية» ففال: بعضن العلماء إل يحو 
أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره”"“. 

وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبى علي 
قال الأ “تلسموا كوبا مسية الاعقر ان ولا الورينة" + فتين أن نايسن 
الثوب المطيب» وهذا هو الصحيح., ولهذا حرم بعض العلماء من 
أصحابنا كالآجري تطييب ثياب الإحرام» قال: لأن تطييبها لا 
فائدة منه. إذا حرمنا عليه لباسهاء بل هو إضاعة للمال. 

والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام» وأما إذا 
عقد الإحرام فلا يجوز أن يلبسها؛ لأن الثياب المطيبة لا يجوز 
لبسها في الإحرام. 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب الفرق (09117)؛ ومسلم في الفضائل/ باب 

صفة شعره يَلِْةِ (71757) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
450 ؟وهن المدهية 
)4 أخرجه البخاري في الحج/ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (؟55١)؛‏ 


ومسلم في الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» )١١1/(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 


مسألة : إذا تطيب في بدنه فوضع الطيب على رأسه ولحيته» 
ثم سال الطيب من الموضع الذي وضعه فيه نازلاً إلى أسفل» فهل 
هذا يؤثر أو لا؟ 

الجوات:: له يوثر لآن انتقال الطبيب هنا بتفسة:: وليس هو 
الذي نقله؛ ولأن ظاهر حال النبي كَل وأصحابهء أنهم لا يبالون 
إذا سال الطيب؛ لأنهم وضعوه في حال يجوز لهم وضعه. 

مسألة: إذا كان المحرم سوف يتوضأء وإذا طيب رأسه 
فسوف يمسح رأسه بيديه» وإذا مسح رأسه بيديه لصق شيء من 
الطيب بيديه» فهل نقول أعدٌ لنفسك خرقة تضعها في يدكء إذا 
أروك أل تيع راسك تحن لذ تمل لطت ْ 

الجواب: لاء بل هذا تنطع في النيق ولع يزدة :وكذا لا 
| ب بعود أو جلدء إذاً يمسحه بيده وسوف يعلق الطيب 

ه» فعلى المذهب أنه يجب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب 
0 وذلك حتى يذهب ريحه. 

لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنهء فالمحرم لم 
يبتدئ الطيبء وهذا طيب مأمور بهء والمشقة في غسل يذه غسلة 
تذهب معه الرائحةء لا ترد به الشريعة. 

قوله: «وتجرّدٌ من مخيط» يعني يسن التجرد من المخيط» لمن 
أراد الإحرام» والتجرد من المخيط يعني خلعه» والمراد بالمخيط ما 
يلبس عادة» كالقميص والسراويل» والمقصود أن يكون تجرده فى 
إثاووذاء أنشنيق والااتتجرهه من التخيط واندي والمؤلف تبع 
غيره في العبارة» ولو قال: «تجرده من ملبوس محظور» لكان أولى . 


ويشترط في هذا التجرد ألا يستلزم كشف العورة أمام 
الناس». فإن استلزم ذلك كان حراماء ولكن ماذا يصنع؟ 

نقول: البس الإزار أولاً» ثم اربطه على نفسكء ثم اخلع 
القميصء. ثم البس الرداء؛ لأنه لو تجرد من المخيط الذي هو 
القميضن قبل أن يتززء اتكشقت: عورته: 

قوله: «في إزار ورداء أبيضين» 2 أي : يكون لبسه فى حال 
الإحرام إزاراً ورداء أبيضين. لقول النبي كَكِ: «ليحرم أحدكم في 
إزاز ورداء ونعلين)”"'. 

وقوله عه : «ليحرم أحدكم في إزار ورداء»). يشمل الإزار 
المخيط الذي خيط بعضه ببعضء. والإزار المطلق الذي يلف على 
البدن: لفأء كلاهما جائزء وعلى هذا فلو خاط المحرم الإزار فهو 
جائزء ولو التف به التفافاً فهو جائزء ولو وضع فيه جيباً للنفقة 
وغيرها فهو جائزء والنبي كَلْهِ لم يقيد وإذا لم يقيد فما سمي إزاراً 
فهو إزار. 

وقوله: «أبيضين» لأنها خير الثياب» وهل يسن أن يكونا 
جديدين أو يشترط؟ 

الجواب: لا يشترط». لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن؛ 
لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما سألوا الرسول يَلِةٍ عن 
الرجل يحب أن يكون توبه سنا ونعله ا فقال: «إن الله 
00 أخرجه الإمام أحمد (074/7): عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال الحافظ 


في «التلخيص (498): رواه ابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه بسند 


خا + 1 كتابٌ المناسكت 


وَإِحْرامٌ عَقِبَ رَكْعبّينِ. ب 


جميل يحب الجمال)'''. وهذه السنة سنة لجميع الرجالء» وإنما 
كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس» 
حتى لا يفخر أحد على أحد؛ لأنه لو أطلق العنان للناس 
لتفاخرواء وصار هذا يلبس ثوباً جميلاً جداًء وهذا ثوباً رديثاً: 
واختلف الناس» ولم تظهر الوحدة الإسلامية» وصار بعض الناس 
إذا رأى الذي يفوق ثيابه اشتغل قلبه» وقال: كيف؟ هذا عليه كذا 
وأنا علي كذا!! ثم ربما ذهب يستدين» ليلبس مثل ما يلبس 
الغيرء ولهذا كان من الحكمة أن يكون الناس في لباس الإحرام 
على حد سواءء ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يغالي في ثياب 
الإحرام» بل يكون من جنس الناس . 


قوله: «وإحرام عقب ركعتين, الواو حرف عطف» و«إحرام» 
معطوف على «١غسل»»,‏ أي : وسن لمريد الإحرام» إحرام عقب ركعتين. 


ودليل ذلك أن النبي كلةِ: «أهل دبر الصلاة)""'. و«أهل) 
بمعنى أحرم فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهماء ولكن الدليل 
الذي استدل به الأصحاب ‏ رحمهم الله - لا يتعين أن تكون هذه 
الصلاة خاصة بالإحرام» ولا صلاة مسئونة؛ بل أهل دبر صلاة 
مفروضة. ولا نعلم هل النبي كَل قصد أن يكون إهلاله بعد 
الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما صلى ركب» فأهل عند ركوبه؟ فيه 
احتمال. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب تحريم الكبر )41١(‏ عن عبد الله بن مسعود 


رضى الله عنه -. 


(؟) سيأتي تخريجه ص(؟١٠).‏ 


سي 00000 رز أ 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى أن ركعتي 
الإحرام لا أصل لمشروعيتهماء وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه 
لكن إن كان في الضحىء فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم 
بعدهاء وإن كان فى وقت الظهرء نقول: الأفضل أن تمسك حتى 
تعدلي الظهرة ثم اتسرع بعد الملاة» وكلالك صلاة العضر 

وأماءهياةة ات فك :ة يعيتيا للوإحرامء فهذا لم يرد عن 
النبي كي وهذا هو الصحيح. 

مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوءء فهل سنة 
الوضوء مشروعة؟ 

الجواب: نعم مشروعة. وعلى هذا فنقول: أنت إذا 
اغتسلت وتوضأت فصل ركعتين سنة الوضوء» ولكن يبقى النظر 
إذا: كاقلن هن عاةته في غس هذا المكات أن يصلى ركعجي 
الوفتودة تا راذا ا تومت مان | بلى ”سيوف لشهو ف لقي هده 
الصلاة من أجل الإحرام؟ أو علئ الأقل من أجل الاشتراك بين 
الإحرام والوضوء؟ 

الجواب: هذا هو الظاهرء ولذلك نقول: إذا كان سيبقى 
الإنسان فى الميقات حتى يأتى وقت الفريضة» فالأفضل أن يهل 
بعد الفريضة . 1 

قوله: «ونيته شرط» أي: نية النسك». أي: نية الدخول فى 
الك ترط قاد يد أن ينوي الدخول فى اليك فلن الى ,يدون 
نية الدخول» فإنه لا يكون محرماً بمجرد التلبية» ولو لبس ثياب 
الإحرام بدون نية الدخولء فإنه لا يكون محرماً بلبس ثياب 


الإحرام» فإن التلبية تكون للحاج وغيره» وَلنسن الإزار والرداء 
يكون للمحرم وغيره. 
ودليل اشتراط النية قول النبي كَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. والتلبية قد تكون في + غير الحج. فإن 
الرسول كل كان إذا رأى ما يعنجبه من الدنيا قال: «لبيك إن 
العيش عيش الآخرة)”"'. فإذا رأيتم ما يخجبكم من الدنيا من 
قصور» أو سيارات» أو بئلين» أ سات 5 غيرها فقولوا: 
«لبيك إن العيش عيش الآخرة». انظر: كيف صد الإنسان نفسه 
الدنياء ثم قال «إن العقد عيش الأخرة يعنى يعني أن 0غ العيش 
مسألة؛ هل يجب أن ينوي معيناً من عمرة أو حج أو قران؟ 
الجواب: له أن يحرم إحراماً مطلقاًء بأن ينوي نية مطلقة 
وله أن يحرم بما أحرم به فلان» وهذا يقع أحياناً. يكون الإنسان 
0 يذري يماذا 0 ا ل 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلل 
(١)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله كلِِ: إنما الأعمال بالنية )١9019(‏ عن 
إفة أخرجه ابن أبي شيبة )٠١1/54(‏ عن عبد الله بن الحارث ‏ رضي الله عنه ‏ 


وأخرجه الحاكم /١(‏ 575)؛ والبيهقي (48/1) عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
. وصححةه الحاكم ووافقه الذهبى . 


باب الإحجام 
تافزل للْهُمٌ إني ارق لك 11 : اذ 
حَبْسْنِي حابس َمَحِلَي حث حَبّسِدَنِي . 


قوله: «ويستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي» 
الاستحباب يحتاج الئددلي.:: ولا دلي على ذلك ولم يكن 
الرسول يل إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول: اللهم إني 
أزيك العجرة» أو اللهم إني أريد الحج» ومعلوم أن العبادات 
مبناها على الاتباع وعلى الوارد» فإذا كان الرسول كك اعتمر أربع 
مرات.» وحج 0 ولم يكن يقول هذاء ولا أرشد إليه فإنه ينبغي 
ألا يكون مستها. 

ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول 
كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة» أو أن 
أتوضأ فيسر لى الوضوءء وهذا بدعة» فكذلك فى النسك لا تقل 
هذاء قل ما أرشد إليه النبي كله حين استفتته ضباعة بنت الزبير 
رضي الله عنها ‏ أنها تريد الحجء وهي شاكية قال: ١احجي‏ 
واشترطي », وقولي لي: اللهم محلي حيث حبستني»”" ولم يقل : قولي 
اللهم إني أريد نسك كذا وكذا. 2 

قوله: «وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»» أي: إن 
منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي» حيث وجد 
المانع» وظاهر كلام المؤلف أن هذا القول عام يشمل من كان 
خائفاًء ومن لم يكن خائفاً. أي: يشمل من كان يخشى من عائق 
يعوقه عن إتمام نسكه من مرضء أو ضياع نفقة» أو انكسار 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض 

.- عن عائشة  رضي الله عنها‎ )29١0( 


© هو هو و هو وو هه وو فهو وو وو ووه وو ووو وو وو ووو وو وو و و وو وو وو وو وو وو ووو وه 


مركوب. أو خوف على نفسه؛ أو ما أشبه ذلك» ومن لم يخف 
ذلك» هذا كلام المؤلف؛ لأنه لم يفصلء فلم يقل: يقول: إن 
0 خاف أن يحبسه حابس» وهذه المسألة فيها 

القول رن 000000 افيه هي السيترل» إن 
جح ساس فبجلى خب سد على كل عاد 

القول الثاني: ليس بسنة مطلقاً . 

القول الثالث: أنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام 
النسك» غير سنة لمن لم يخف. وهذا القول هو الصحيح. 
الذي تجتمع به الأدلة» فإن الرسول كله أحرم بعمره كلهاء» حتى 
في الحديبية أحرم» ولم يقل: إن حبسني حابس» وحبسء» وكذلك 
في عمرة القضاءء وعمرة الجعرانة» وحجة الوداع» ولم ينقل عنه 
أنه قال: وإن حبسني حابسء ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقاء بل 
أمر به من جاءت تستفتي؛ لأنها:مريهنة تبعنى أنا تعد انها 
المرض فلا تكمل النسك» » فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام 
النسكء. قلنا له: اشترط استرشاداً بأمر الرسول كله ومن لم 
يخف قلنا له: السنة ألا تشترط» وهذا القول اختيار شيخ الإسلام 
ابن ثيمية - رحمة الله -. 

فإن قال قائل: الحوادث الآن كثيرة» فكثيراً ما يحدث 
اصطدام وكثيراً ما يحصل زحام يموت به الإنسانء أفلا يكون هذا 
مما يقتضي مشروعية هذا الشرط؟ 


(0) وهوالمذهب. 


لي ا 
و 0 


قلنا: لا؛ لأنك لو أحصيت الحجيج» وأحصيت الحوادث 
التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جداء وليست بشيء بالنسبة لكثرة 
السيارات والناس» وفي عهد الرسول يك حصلت حوادث» ففي 
عفة وقضوف ثاقة اهيا فنتظ منها يات" 4 وهذا حنادت 
ناقة» يشبه حادث السيارة» فالحوادث موجودة فى عهد الرسول ِل 
ومع هذاء لم نا أقككا يه أن ينهر واد ارا عام : 

فإن قال قاتل: ما فائدة هذا الاشتراط؟ 

قلنا: قال بعض العلماء: إنه لا فائدة منهء وإنما هو لفظ 
يتعبد به فقط. وهذا القول لا شك أنه ضعيف جداً. 

والصواب أن له فائدةء وفائلته أنه إذا وجد المانع حل من 
إحرامه تان ومعنى قولنا: تجا ) أي بلا هدي؛ لأن من 
أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي؛ لقوله تعالى: 8وَأَتمُا للج 
ابره بآ وِِنْ لُمَوِرْحٌ فا أَسْتَيسرَ مِنّ أَفَدْقِ» [البقرة: +15]» فإذا كان 
قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك, قلنا له: حل بلا 
شيءء مجانا. 

ولو لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير 
من العلماء؛ فإن حصر بمرضء. أو حادث,. أو ذهاب نفقة» أو ما 
أشبه ذلك فإنه يبقى محرماً ولا يحلء» لكن إن فاته الوقوف فله أن 
يتحلل بعمرة» ثم يحج من العام القادم . 
6»1١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب سنة المحرم إذا مات (١1480١)؛‏ ومسلم 


- رضي الله عنهما -. 


وهنا عبارتان: 

العبارة الأولى: أن يقول: إن حبسنى حابس فمحلى حيث 
حبستنى» «محلى» أي : مكان إحلالى من النسك» أو قت إحلالى 
منة . ش ْ ْ ْ 

العبارة الثانية: أن يقول: إن حبسني حابس فلي أن أحل . 

والفرق بينهما: إذا قال: فمحلي حيث حبستني» حل بمجرد 
وجود المانع؛ لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط»ء فإذا وجد 
الشرط وجد المشروطء وأما إذا قال: إن حبسنى حابس فلى أن 
لعل قرله إذاءروعي الجائم: فين بالكوان إناتكياء أجل »ون شاء 
استمر. 

فإن قيل: وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس» 
أو الطاهر من الحيض؟ : 

فالجواب: نعم ولا شك؛ لآن المرأة إذا نفست لا تستطيع 
أن تؤدي النسك. ثم إن مدة النفاس تطول غالباً» والحائض 
كذلك. إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهرء فإنها 
إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط . 

مسألة: امرأة لم يطرأ الحيض على بالهاء لكن معها كسل 
أ مرض» وتخشى ألا تتم النسك من أجل هذا المرض» فقالت: 
إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» تريد المرض» لكن 
المرض خف عنها أو زال» وحدث الحيضء فهل نقول: إن 
مقتضى حالها يخصص النية؟ أو نقول: إن العموم يشمل الحيض؟ 

الجواب: يحتمل الأمرين» لكن من قال يؤخذ بالعموم 


باب الإوام 5 


«حبسني حابس» قال بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم» وهذا من 
الحوابس» فقد يكون في قلبها في تلك الساعة المرض» ويحصل 
اين آخر كالعيف» والشرت» ولقناك القةه وموك المعدرم» 
وما أشبه ذلكء. والأخذ بالعموم أرجو ألا يكون به بأس. وإلا 
فإن الحال قد تخصص العموم. 

فإن قال قائل: إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع ‏ على 
القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع -.» فهل 
ينفعه هذا الاشتراط؟ 

فالجواب: على قولين: 

القون الأول بشع الأتنهذا وان دوود على سمصعة فالعرة 

القول الثاني: لا ينفعه؛ لأنه اشتراط غير مشروع» وغير 

المشروع غير متبوع فلا ينفع» وهذا عندي أقرب؛ لأننا إذا قلنا : 
بأنه لا يستحب الاشتراط فإنه لا يكون مشروعاء وغير المشروع 
غير متبوع». ولا يترتب عليه شيء» وإذا قلنا: إنه يترتب عليه حكم 
وهو غير مشروع؛ صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية. 

مسألة: لو أن رجلاً دخل في الإحرام» وقال: لبيك اللهم 
عمرة» ولي أن أحل متى شئت» فهل يصح هذا الشرط؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضى الإحرام» ومقتضى 
الإحرام وجوب المضيء وأنك غير مخيرء فلست أنت الذي 
ترتب أحكام الشرع؛ المرتب لأحكام الشرع هو الله عرَّ وجل - 
ورسوله 5و. 


). كتابٌ المناسكت 
وَأَفْضَلٌ الأنسَاكِ الثمتم ا ا 0 


قوله: «وأفضل الأنساك التمتع»”''. 

أفادنا ‏ رحمة الله أن هناك أنساكاً متعددة؛ لأن «الأنساك» 
جمعء وأقل الجمع ثلاثة» فهنا أنساك ثلاثة: التمتع» والإفراد 
والقران؛ وذلك أن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدهاء أو 
بالحج وحدهء أو بهماء لا رابع لهاء وهذا وجه انحصار الأنساك 
في هذه الثلاثة» فإن أحرم بالعمرة وحدها فمتمتع. ولكن 
بالشروط التي ستّذكرء وبالحج وحده فهو مفرد» وبهما جميعاً فهو 
قارن» ويدل على تنوع الأنساك إلى هذه الأنواع حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: ١حججنا‏ مع الرسول يك فمنا من أهل 
بحجء ومنا من أهلّ بعمرة» ومنا من أهلّ بحجة وعمرة: وأهلّ 
رسول الله كلد بالحج)”"', وقولها: «بالحج» يحمل على أنه بالحج 
من حيث الأفعال» لا من حيث الأحكامء لأنه يك كان قارنا . 

وقيل : أحرم بالحج أولاً 7 ثم أردفه بالعمرة» وسنذكر هذا 
إن شاء الله ان ل مل إنتاد: 

وقوله: «وأفضل الأنساك التمتع» الدليل على هذا : 

أولاً: أن النبى يكل «أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف 
والسعي أن يحلواء ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي». وكان 
من ساق الهدي في تلك الحجة قلة» وقد حتم الرسول كَلةٍ على 
أصحابه حيث قال حين أكمل السعي : ده الهدي 


)1١(‏ وهوالمذهب. 


(؟) أخرجه البخاري في الحج/ باب التمتع (1571)؛ ومسلم في الحج/ باب بيان 
وجوه الإحرام .)١١18( )١5١1١(‏ 


باب الإلوام 2 
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فليجعلها عمرة). وقال: «لى استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
سقت الهدي. ولأحللت معكو)” وراجعه الصحابة في ذلك» 
وقالوا: يا رسول الله كيف نجعلها عمرة» وقد سمينا الحج ‏ أي: 
لبينا بالحج ‏ قال: «افعلوا ما آمركم به)”'"'. حتى أوردوا عليه 
مسألة يُستحيا منهاء ولكن حملهم ما في نفوسهم على إيرادهاء 
قالوا: يا رسول الله نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منياً” - أي : 
من جماع أهله؛ لأنهم سيحلون الحل كله ولكن الرسول َل 
أبى إلا أن يحتم عليهم أن يجعلوها عمرة» فجعلوها عمرة إلا من 
ساق الهديء فإنه لا يمكن أن يتمتع؛ لأن من ساق الهدي لا 
يحل إلا يوم العيد» وحيئئذٍ يتعذر التمتع. 

ثانيا ؟ الأنذه أي الشيعم ب أكلق عماد : 

الثاً: لأنه أسهل على المكلف غالبا . 

وقوله: «أفضل الأنساك التمتع»., أفادنا ‏ رحمة الله أنه 
يجوز ما سوى التمتعء وأث التمتع لون واس وهذا ران 
جمهور أهل العلم. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التمتع واجب» وأن الإنسان إذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي يل )١1110(‏ عن جابر بن عبد الله 

- رضي الله عنهما -. 
(؟) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١57( )١11١7(‏ عن جابر بن 

عبد الله - رضي الله عنهما -. 
() أخرجه البخاري في الحج/ باب تقضي الحائض المناسك (١115١)؛‏ ومسلم في 


الحج/ باب بيان وجوه الإحرام 1 عن جابر بن عبد الله 
- رضي اللّه عنهما 55 
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طاف وسعى للحج في أشهره. إذا لم ي يسق الهدي فإنه يحل شاء 
أم أبى» وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما - 

واستدل ‏ رضي الله عنه : بأمر النبى يكل وتحتيمه على 
انايو بوقيم نما كر عدوا وفنا روا زر اسعون ول كنا حا 
ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاد المعادء وذكر رأي شيخه 
وسعييه .| الدب قال وأنا إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما - 
أميل مني إلى قول شيخناء وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يناظر على هذه المسألة» حتى يقول: «أقول لكم: قال رسول الله 
وتقولون : 0 أبو بكر وعمرء يوشك أن حرل عليجم جيتارة من 
السماء) 6 الأك أبا نكن وس رصي :الل بعدهنها فنرتان أن 
الإفراد أفضل من التمتع . 

واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول كَللٍ الصحابة أن 
يجعلوها عمرة» وغضبهء وتحتيمهء أن هذا الوجوب خاص 
بالصحابة ‏ رضي الله عنهم -. وأما 0 
بحسب حال الإنسانء» فلا نقول: التمتع أفضل مطلقاًء 
الإفراد» ولا القران» واستدل بدليل سمعي». ونظري: 

أما السمعي فهو أن أبا ذر ‏ رضى الله عنه ‏ «سّئل عن 
المتعة. هل هي عامة أو للصحابة خاصة؟ قال: :بل لنا خاصةة0©, 
000 أخرجه مسلم ف 57 باب بيان وجوه الإحرام )١70( )١5١١(‏ عن عائشة 


- رضي الله عنها 0 
(؟) أخرجه ‏ بنحوه ‏ الإمام أحمد (١//0ا7).‏ 


(9) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز التمتع (5؟7١).‏ 


ويحمل كلامه ‏ رضي الله عنه ‏ على أن الوجوب لهم خاصةء 
وإلا فلا يمكن أن يقول أبو ذر: لنا خاصةء والرسول يَللَةِ سأله 
سراقة بن مالك بن جعشم ‏ رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد''2. فخصوصية الحكم 
للصحابة» إذا كان مقصده الوجوب فله وجهدء أما إذا كان المراد 
فسخ الحج مطلقاً فالحديث يدل على أنه مشروع لجميع الناس . 

أما الدليل النظري فيقال: إن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
خوطبوا من الرسول يللد مباشرة. ولو لم يتفله الصحابة كان هذا 
عظيماً: فيقال: إذا كان الصحابة رفضوا أمر الرسول يَللَهّ مباشرة 
فمن بعدهم من باب أولى. 

ثم إن الرسول يك يريد أن يقرر هذا الحكم.ء والتقرير 
بالفعل أقوى من التقرير بالقول» فإذا تقرر بالفعل بقي الأمر على 
ما بقي عليه أولاً وهو أنه هو الأفضلء أو يختلف ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ باختلاف حال الإنسان. 

وما قاله ‏ رحمة الله - وجيه جداًء وهو أن وجوب الفسخ 
إنما هو في ذلك العام الذي واجههم به الرسول كله وأما بعد 
ذلك فليس بواجبء وأظنه لو كان واجباً لم يخف على أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهما من هما بالنسبة لقربهما من 
الرسول كك ولفهمهما قولهء ومعلوم أن من كان أقرب إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل في زمن النبي يك كإهلال النبي َكل 


زلاهه١),؛‏ ومسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (515 )ل عن جابر بن 


الإنسان كان أعرف الناس بقوله ومراده» فالصحيح ما ذهب إليه 
شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه» وأنه واجب على 
الصحابة. وأما من بعدهم فهو أفضل وليس بواجب. 

والمذهب أن التمتع هو الأفضل مطلقاً. حتى من ساق 
الهدي. فالتمتع في حقه أولى. 

لكن كيف يعمل» وهو لا يحل له أن يحلق إلا في يوم العيد 
لقوله تعالى: #إولا خِصُوأ بوسَم حَقّ ين َخَدَُ يله [البقرة: +وا]؟ 
قالوا: إذا طاف وسعى لا يحلق» بل ينوي أن العمرة انتهت» لكن 
لا يحل بالحلق» فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج, 
وهذا لا شك أنه قول ضعيف جداًء ولم أر السنة أتت بمثله. 

فالصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع؛ لأنه لا 
يمكنه أن يحل» والتمتع لا بد فيه من الحل . 

وقال شيخ الإسلام: لا نقول إن التمتع أفضل مطلقاً. ولا 
القران أفضل مطلقاً» ولا الإفراد أفضل مطلقاًء فيقال: من ساق 
الهدي فالأفضل له القران؛ وذلك لثلاثة أوجه: 

الأول: لأن التمتع في حقه متعذرء فكيف يتمتع وهو لم 
يحل» والذي ساق الهدي لا يحل إلا في يوم العيد فمتى يتمتع؟ 

الثاني: لأن القران مع سوق الهدي فعل النبي كَل فالقران 
إذاً أفضل . ظ 
الثالث: أنه يجمع بين الحج والعمرة» مع أنه لو أفرد وقد 
ساق الهدي صح.ء فصار القران لمن ساق الهدي أفضل لهذه 
الأوجه الثلاثة. 


باب الإلوام ات 


ويقول الشيخ: فإذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج» ولم 
يسق الهدي فالأفضل له الإفراد» سواء اعتمر قبل أشهر الحج, 
وبقي في مكة حتى حجء أو اعتمر قبل أشهر الحج» ثم رجع إلى 
بلدهء ثم عاد إلى مكة. حتى إنه قال: إن هذا باتفاق الأئمةء 
أي : أن الأفضل الإفراد؛ لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة» 
وبالحج في سفرة مستقلة» وهذه المسألة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أتى بالعمرة قبل أشهر الحج» وبقي في 
مكة حتى حجء فهذا لا شك أن إفراده أفضل له؛ لأنه لا يمكن 
له التمتع؛؟ لأن المتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات» وهو 
في مكة ليس له عمرة من الميقات» فهذه الصورة واضحة من 
كلام شيخ الإسلام» وربما يكون قوله فيها صواباً . 

الصورة الثانية: أن يعتمر قبل أشهر الحج» ثم يرجع إلى 
بلده ثم يعود إن مكةق فيقول: الأفضل ألا يحرم بعمرة» فيحرم 
مفرداء ويقول: إن هذا باتفاق الأئمة» فإن صح الإجماع فليس لنا 
أن نخالفهء وإن لم يصح الإجماعء فإنه يقال: إن الرسول كَل أمر 
أصحابه في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق 

200 . 2 1 1 أ قأاامه 
الهدي'''. ولم يقل من اعتمر منكم قبل أشهر الحج فليبق على 
إحرامه» مع أنه فيما يظهر أنه يوجد من الصحابة من اعتمر قبل 
أشهر الحج» فلذلك هذه المسألة مشكلة على من كلام شيخ 
الإسلام» وليس المشكل على أنه ذهب إليها؛ لأنه ‏ رحمة الله - 
معروف بقوة استدلاله وفهمه وعقله. ولكن المشكل على قوله: 


)٠١(‏ كما في حديث جابر الطويل ص(77). 


0 كتابُ المناسكت 
- 0 عه ماسم ا 5 010 م 2 هم 2 
وَصِفته: أن يحرم بالعَمْرَةٍ في أَشْهْرٍ الحَجٌ. ويفرع منها ثم 
عوه أ أب ال 0 5 

حر بالجع العامة 


باتفاق الأتمة» ثم رأيت كلاماً للشيخ في «مجموع الفتاوى» يوافق 
ما قلنا من أن الأفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من 
العام وقال: إن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي وَل 
كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ومع هذاء» فأمرهم بالتمتع ولم يأمرهم 
بالإفراو0؟ , 

قوله: «وصفته» أي : صفة التمتع. 

قوله: «أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجء ويفرغ منهاء ثم 
يحرم بالحج في عامه» . أفادنا المؤلف أنه لا يكون الحج تمتعا 
إلا إذا جمع هذه الأوصاف: 

الوصف الأول : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. واتدهر 
الحج : شوال» وذو القعدة وذو الحجة. فمن أحرم بالعمرة فى 
رمضان وأتمها في شوال لم يكن متمتعا؛ لأنه لم يحرم بها في 
أشهر الحج. ومن أحرم بها في شوال كان متمتعأ؟ لآنه أحرم بها 
في أشهر الحج. ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان 
وبقي إلى الحج فليس بمتمتع» إذاً هذه ثلاثة صور: 

الأولى : أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج» وأتمها في أشهر 


الثانية : أحرم بالعمرة قبل أشهر الحجء وأتمها قبل أشهر 


.)88/55( انظر:‎ )١( 


الثالثة: أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتمها في أشهر 
الحج . 

فالأول والثاني لا يكونان متمتعين. 

الوصف الثاني : أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي 
والتقصيرء وهنا التقصير أفضل من الحلق لسببين: 

الأول: أن النبي يكِ أمر به في قوله: «من لم يسق الهدي 
فليقصر)”' . 

الثاني: من أجل أن يبقى للحج ما يُحلق أو يقصرء ولو أنه 
حلق؛ والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج. 

الوضف العالف: أن يحرم بالحج في عامه. أي: بعد 
الفراغ منها والإحلال اا الله له يحرم بالحج في 
عامه. فإن لل بالعمرة فى أشهر الحج عام ثلاثة عشرء وحج 
عام أربعة عشر فليس بمتمتع؛ لآأنه لا بد أن يحرم بالحج في 
عامه. 

ماله : لو أنه أحرم بالعمرة ة في أشهر الحج وليس من نيته 
أن يحج ثم بدا له بَعْدٌ أن يحج. أيكون مكنم ؟ 

الجزات؟ :5 ل ايا 

والقران له ثلاث صور: 

الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة معاًء فيقول: لبيك عمرة 
وحجاًء أو لبيك حجاً وعمرة» وقالوا: الأفضل أن يقدم العمرة 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(15). 


في التلبية فيقول: «لبيك عمرة حجان لأن تلبية النبي وَل 

هكذا'' ولأنها سابقة على الحج. 

الثانية : أن يحرم بالعمرة وحدهاء. ثم يدخل الحج عليها 
قبل الشروع في الطواف. 

الثالثة : أن يحرم بالحج ولك ثم يدخل العمرة عليه» وهذه 
الصورة فيها خلاف بين العلماء دل كه إن شاء لله . 

دل الصورة الأولى أن الني كع جاءه جبريل ل 
وقال: «صلّ في هذا الوادي المبارك. وقل: عمرة في حجة, أو 
قال رو . وفي هذا الاستدلال بحث سيأتي» لكن 
صر مج مالس لي لا وار يمنا من اهل 
بعمرة» ومنا من أهل بحج, ومنا من أهل بحج وعمرة” 

ودليل الصورة الثانية ما حدث لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 
حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف فأمرها النبي كله أن تهل 
بالحج”'. وأمره بإهلالها بالحج ليس إبطالاً للعمرة بدليل قوله: 
«طوافك بالبيت وبالصفا والمروة» يسعك لعمرتك وحجك»””* : 
وهذا دليل على أنها لم تَبُطل العمرة؛ لأنها لو أبطلت العمرة 
6 أخرجه مسلم في الحج/ باب إهلال النبي يك وهديه )١55١(‏ عن أنس 

- رضي الله عنه -. 
(6) أخرجه البخاري في الحج/ باب قول النبي يَلةِ: «العقيق واد مبارك» »)١91"5(‏ 

عن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
)2 أخر جه البخاري في العم باب الأمر بالنفساء إذا نفست (595)؛ دم في 


الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (١1١؟١)(7١01).‏ 
)0( أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (1375)15101). 


ب ا 
باب الإإجام أ 


لقال: «طوافك بالبيت وسعيك بالصّفا والمروة يسعك لحجك 
فقط). 

وإذا تأملت الدليل» فقد تقول إنه غير مسلم؛ لأنه أخص 

: لكر 1 6 الاسعددت با حم على 0 

الضرورة؛ ا - رضي لله عفها الما حافت له يكن أذ 
0 ورهي 3 
لأنهم م ا الرابء؟ 

فالجواب: بلى يمكن» لكن الأمور الشرعية مبناها على غلبة 
الظن» وهي عارفة أنها تأتيها الحيضة مثلاً لمدة ستة أيام» ولا 
تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج. 

إذا الحديف؟فن حال السرورة فيل تتعدلءةعائ حال 
السعةء ونقول: للإنسان إذا أحرم بالعمرة أن يدخل الحج عليها 
ليكوق قارنا؟ 

الجواب: الفقهاء يقولون يجوز لكن في التفسن من هذا 
شيء ؟ لأننا نقول إذا كان الرسول عَلِنةِ أمر من أحرم بالحج ولم 

يسق الهدي أن يجعله 0 

فكيف نجعل العمرة حجاً. وهل هذا إلا خلاف ما أمر به 
الرسول ك4ة؟ 


(1) سبق تخريجه ص(75). 


لأنك إذا جعلت العمرة حجاً فماذا ستصنع؟ 

الجواب: ستبقى في إحرامك إلى يوم العيد. 

فالدليل هنا أخص من المدلول؛ لأن المدلول الذي حكمنا 
به عام في حال العذر. وفي حال عدم العذرء والدليل خاص 
بحال الضرورة والعذرء لكن قد نقل بعضهم الإجماع على جواز 
إدخال الحج على العمرة» وأنه من صور القران. 

وأما الصورة الثالثة: أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة 
عليه . 


فالمشهور عند الحنابلة ‏ رحمهم الله أن هذا لا يجوزء 
لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر» فيبقى على إحرامه إلى 
يوم العيدء وهذا القول الأول. ْ 

أما من حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فهذا سنة كما 


والقول الثاني: الجواز لحديث عائشة - رضي الله عنها : 
أهلٍ رسول الله يل بالحج”2 ثم جاءه حور عا م0 وقال: 
«صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة. أو عمرة 
وح فأمره أن يدخل العمرة على الحج» وهذا يدل على 
جواز إدخال العمرة على الحج. 

والقول بأنه لا بصع ردكال :الا ست على ار مجرد قياس 
فيه نظر» فإن النبي كله قال: «دخلت العمرة ذ في الحج إلى يوم 


)٠١(‏ سبق تخريجه ص(72). (؟) سبق تخريجه ص(85). 


القيامة)"'' , وسمى العمرة حجاً أصغر”"'. فلا مانع ولا تناقض 
وهذا القول دليله قوي. 
فإن قالوا: إنه لا يستفيد بذلك شيعاً؟ 
قلنا: بلى يستفيد» لأنه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتى 
بنسكين . 2 2 
والإفراد: أن يحرم بالحج مفرداًء فيقول: «لبيك حجاً». 
وله صورة واحدة فقطء كالتمتع ليس له إلا صورة واحدة. 
فإن قيل: أيهما أفضل الإفراد أو القران؟ 
فالجواب: أن من ساق الهديء. فلا شك أن القران أفضل 
له. وكذا إن لم يسق الهدي فالقران أفضل؛ لأنه يأتي بنسكين 
بخلاف الإفراد» وعلى هذا يكون القران أفضل من الإفراد مطلقا. 
مسألة: هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو يدعه 
ويتمتع؟ 
٠‏ الجواب: هذه مسألة تحتاج إلى نظرء إن كانت السنة ‏ أعني 
سوق الهدي ‏ قد ماتت والناس لا يعرفونهاء فسوق الهدي مع 
القران أفضل لإحياء السنة» وإن كانت السنة معلومة لكن يشق 
على الناس أن يسوقوا الهدي؛ لأنهم يحجون بالطائرات 
والسيارات فترك سوق الهدي والتمتع أفضل . 
(9) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز العمرة في أشهر الحج )١14١(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(0) أخرجه الدارقطني (580/5)؛ وابن حبان (50094) والحاكم (١/890)؛‏ 


والبيهقي (:/64) عن عمرو بن حزم وصححه الشافعي وأحمد وابن حبان» 


57 يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ 

الجواب: ليس بشرط فإذا أتى بالحج وحده فمفرد» سواء 
اعتمر بعد ذلك» أم لم يعتمرء وما يوجد في بعض كتب المناسك 
أن يحرم بالحج مفرداًء ثم يأتي بعمرة بعدهء فهو بناءٌ على 
مشروعية العمرة بعد الحج» ولأناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى 
البيت فيأتوا بالعمرة بعد الحج لأداء الفريضة» والعمرة بعد ال 
غير مشروعة» كما سيأتي. 

تنبيه: عمل المفرد والقارن سواء إلا أن القارن عليه الهدي 
لحصول النسكين له دون المفرد. 

قوله: «وعلى الأفقي دم,: «على» هنا للوجوب, والأفقي 
نسبة إلى الأفق» ويقال: الآفاقي نسبة إلى الآفاق» والأرجح لغة 
أن يقال الأفقي نسبة إلى المفرد؛ لأن هذا هو الأصل في النسبة. 

والأفقي: من لم يكن حاضر المسجد الحرام. 

ودليل ذلك قوله تعالى: 9ن تَمَنَم بِالْعيرَةَ إِلَ لي ها أسَيَسَرَ وِنّ 
فد قن لم يِذ معام نكت أيرِ في في للح وسَبعةٍ ل 
دِكَ لسن لم يكن أَمْلْمٌ حاضيك ألْسَمْجِدِ الحرَاءٍ 4 [البقرة: 21193 أهله أي 
سكنه؛ لأن السكن يتأهل فيه الإنسان» وحينئذٍ نقول: مَن حاضرو 
المسجد الحرام؟ 

الجواب: قيل: “من دون المواقيت» وعلى هذا فيختلف 
الناس فى ذلك اختلافاً كبيراً» فالذين على طريق المدينة قد يكون 
بيلهم وبين مكة سبعة أيام أو ثمانية» وهم من حاضري المسجد 
الحرام . 


والذين وراء قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا يومان 
وليسوا من حاضري المسجد الحرام وهذا القول فيه نظر 
وضعف . | 
وقيل: هم أهل مكة فقط؛ لأن حاضر الشيء المقيم فيهء 
هذا من سكن بعرفة مثلا فليس من حاضري المسجد الحرام. ومن 
سكنه في مزدلفة فليس من حاضري المسجد الحرام» لأنه ليس 
من أهل مكة. فأهل مكة من كان داخل البناء. 

وقيل : هم أهل الحرم» من أهل مكة وغيرهمء وعلى هذا 
فكل من كان داخل الأميال فهم من حاضري المسجد الحرام. 

فأهل منى من حاضري المسجد الحرامء وأهل عرفة ليسوا 

وقيل : هم أهل الحرم. ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر؟؛ 
لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. 

وأقرب الأقوال أن نقول: إن حاضري المسجد الحرام هم 
أهل مكة. أو أهل الحرمء أي: من كان من أهل مكة ولو كان 
في الحل» أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. 

فالتنعيم متصل بمكة الآن تماماء بل يوجد بيوت من وراء 
التنعيم» فأصبح التنعيم.داخل مكة مع أنه من الحل.. وهنا يمكن 
أن يلغز بذلك فيقال: هناك شجر فى مكة أنبته الله يجوز أن 
تحشه» وهناك صيد في مكة يجوز أن تصيده. 

وجوابه: أن مكة امتدت الآن إلى خارج الحرم» فالصيد 


وقوله: «دم» الدم هنا يطلق على الذبيحة؛ لأنه يراق دمهاء 
ولو أن المؤلف قال: هدي لكان أجود؛ ليطابق الآية» قال الله 


0 سر سر لل 


تعالى: #8منَ تَمَنّمْ بالْمَيرَوَ إِلَ لَلَيَ فا أسْتَيسَرَ وِنَ ْدَق [البقرة: 197]. 

شروط الهدي ما يلي: 

الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام» فلو أهدى قوسا لم 
يجزكه . 

الثاني : أن يبلغ السن المعتبر شرعاًء وهو أن يكون ثّاء أو 
جذعاً. فالجذع من الضأنء. والثني مما سواه من المعزء والبقرء 
والإبل. ٠‏ 

دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - 
أن النبي كَلةِ قال: «لا تذبحوا إلا مسنة (أي: ثنية) إلا أن تعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)""' . 

فأجاز الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذبح الجذعة من 
الضأن إذا تعسرت المسنة» ولو كانت لا تجزئ لم يستثنها . 

فإن قال قائل: إنه يجزئ الصغير ولو لم يكن له إلا شهر 
واحد لأن الله قال: 9إقَا أسْتَبسرَ وِنَ امَنَقَّ4. فإذا لم يتسير إلا 
شيء صغير فإنه يجزئ» فماذا نقول؟! 

الجواب: إن الله قال: قا أسْتَيْسَرَ مِنَ أَطْدَيَ* وأل للعهد 
الذهني» .أي : الهدي الشرعي أي الذي بلغ السن: المعتير. شبرعا . 


.)1957( أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب سن الأضحية‎ )١( 
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الغالث: أن يكون الهدي سليماً من العيوب المانعة من 
الإجزاء؛ لأن النبي كله سئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: 
«أربعاً - وأشار بأصابعه : العوراء البيِّن عورهاء والمريضة البيّن 
مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والعجفاء التي لا تنقي)"'2. 

لكن لو قال قائل: إن النبي كله سئل: ماذا يُتقى من 
الضحايا ولم يسأل عن الهدي؟. 

فنقول: إن الت لتخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني؛ لأنهم 
سألوه فى المديئة» والمدينة لا هدي فيهاء فلما أمرنا أن نتقى هذه 
الأشياء. علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصلح أن 0 
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قربة. 
الرابع: أن يكون في زمن الذبح» وفي هذا خلاف بين 
العلماء نذكره فيما يلى : 
القول الأول: أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي 
تذبح فيه الأضاحي» وهو يوم العيد» وثلاثة أيام بعد العيد. 


القول الثاني : يجوز تقديم الذبح بعل الإحرام بالعمرة. 
فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج؛ لأن الصيام لمن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (184/5. 7584. ١٠")؛‏ وأبو داود في الضحايا/ باب ما 
يكره من الضحايا 485 والنسائي في الضحايا/ باب ما نهي عنه من 
الأضاحي (5/10١5)؛‏ والترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء في 

لوانت 1ك اناه ادن مسد دود لساك برا قا بكر أن م0 
(4)"145 وابن خزيمة (47؟)؛ وابن خبان (0884) إحسان؛ والحاكم /١(‏ 
1 ) عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه » قال الترمذي: «#حسن صحيح)»» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


بدلء. فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى» وهذا هو 
والصحيح أنه يشترط الزمان» وأن هدي التمتع لا بد أن 
يكون فى أيام الذبح يوم العيد. وثلاثة أيام بعذه. 
والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم 
العيد. لفعله النبي كل ولكنه قال: «لا أحل حتى أنحرن"'"'. ولا 
نحر إلا يوم العيد. 
الخامس : أ يكون في مكان ل فهدي التمتع لا يصح 
إلا في الحرمء فهو من هذه الجهة يق من الأضحية» 0 
تصح في كل مكانء فلو ذبح هديه في عرفة لم يجزئ ولو دخل 
به إل منى » لك قال الإمام اس مكة ومنى واحدء» واستدل 
م صَنَانَ ّ فق 
بقول النبي ويةْ: «كل فجاج مكة طريق ومنحر) ‏ . 
وقوله: «وعلى الأفقي دم». ظاهر كلام المؤلف أن غير 
المتمتع له يلزمه دم؛ لأنه قال في سياق التمتع «وعلى الأفقي دم) 
أمينا السايرة د فلا دم عليههء وأما القارن فظاهر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب التمتع والقران والإفراد (9757١)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب بيان أن القارن لا يتحلل بعمرة إلا في وقت تحلل الحاج )١519(‏ 
عن حفصة ‏ رضي الله عنها -. 
(56) أخرجه أحمد (555/9)؛ وأبو داود في المناسك/ باب الصلاة بجمع (911١)؛‏ 


وابن ماجه فى المناسك/ باب الذبح (54١"7)؟‏ وصححه ابن خزيمة (/1/41؟) 
عن جابر - رضى الله عنه ؛ انظر: «نصب الراية» ("/ 59). 


و الله : أنه لا دم عليه؛ لأن القارن: ليس بمتمتع 
بهذا المعنى الذي قاله المؤلف حيث قال: «التمتع أن يحرم 
بالعمرة في أشهر الحج. ويفرغ منهاء ثم يحرم بالحج» ثم قال: 
«وعلى الأفقي دم»» وهذا الظاهر من كلام المؤلف هو: ما ذهب 
إليه داود الظاهري. وقال: إن الله قال: ##من تَمثم العم ِل #4 
[البقرة: 145] فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج؛ لأن («إلى) 
للغاية» والغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء . 

وأما القارن فليس بين عمرته وحجه تمتع؛ لأنه سيظل 
محرما إلى يوم العيدء وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر 
القرآن من تَمثم عبر إِلَ 4 [البقرة: 147] ولو قال: فمن تمتع 
بالعمرة مع الحج., لقلنا: إن القارن يدخل في ذلك؛ لأن القارن 
في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفراً مستقلاً» لكن 
لما قال إلى الحج علمنا أن هناك انفصالا. بين العمرة والحج. 

ولهذا سال ابن مشيش الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: قال: 
أيجب على القارن الهدي وجوبا؟ 

قآل: كين نحن وحتونا وفك فاسوة عل المقيت ؟ كانه 
- رحمة الله - يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو 
بالقياس» فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام» أو ليس 
بتام؟ 

لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في 
العلة الموجبة» والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه 
انفصال بين العمرة والحجء هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعا 
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تاماً بين العمرة والحج» والقازن لسن كذللك؟ لآنة سييقى محرما 
من حين أن يحرم إلى يوم العيدء وإذا كان كذلك, فإنه لا يصح 
القياس . 

فظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمع دون 
المفرد القارن. 

ولكن مع هذا نقول: الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن 
يهدي؛ لأن من هدي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الإهداء 
التطوعى فكيف بإهداء اختلف العلماء فى وجوبه؟! وأكثر العلماء 
على 52 وهو لا شك أولى وأبرأ للم ةودر ا عو 

فإن كان قد وجب فقد أبرأت ذمتك» وإن لم يكن واجباً 
فقد تقربت إلى الله به. 

ويشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بينهماء أي: بين العمرة 
والحج؛ ويمكن أن يؤخذ من ظاهر قول المؤلف: «ويفرغ منهاء 
ثم يحرم بالحج): أنه لا سفرء وإن كان ليس بذاك الظاهر 
القوي» فإن أتى بالعمرة ثم سافر مثلا إلى المدينة» ثم رجع من 
المدينة محرما بالحج فقد سافر بينهماء فهل يسقط الدم؟ ظاهر 
كلام المؤلف أنه يسقط عنه الدم؛ لأنه قال: «يفرغ منها ثم يحرم) 
فالظاهر التوالي ولم يقل ولو سافرء وهذه المسألة اختلف فيها 
العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن السفر إلى بلد الحاجء أو إلى غيره لا 
يسقط الهدي. سواء طال السفر أو قصرء فعلى هذا لو أن رجلا 
أتى بالعمرة في أشهر الحجء وقد عزم على الحج في العام نفسهء 


باب الإوام 


ثم رجع إلى بلده وبقي إلى أن جاء وقت الحجء ثم عاد محرماً 
بالحج. فإن الهدي لا يسقط عنه. 

وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن» وفي كونه 5-5 
القران مناقشة . 

لأن قوله تعالى: 8ن تَمنّم 7 ِل لَلْيّ# [البقرة: 1947] يدل 
على أنه سافر إلى الحج, ولولا العمرة لم يحصل له التمتعء 
وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما. 

القول الثانى: أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي» سواء 
00 إلى ب بلده أو 0 وعلى هذا 1 
المدينة 0 56 6 فإن 0 

القول الثالث: التفصيل: أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد 
فأحرم بالحج» فإنه يسقط عنه الهدي. وإن سافر إلى غير أهله لا 

مثاله: رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة» وحل منها ثم 
سافر إلى المدينة» ورجع محرما بالحج. فل" يسقط عنه الهدي. 
لكن لو رجع إلى الرياض بلده. ثم عاد منها محرما بالحج سقط 

لأنه أنشأ سفراً جديداً غير سفر العمرة» فإن السفر مفارقة الوطن 
فيكون مفرداً لا متمتعاً» وهو مروي عن عمر وابنه ‏ رضي الله عنهما -؛ 


)1١(‏ وهذا هو المذهب. 


لأنه إذا رجع إلى بلدهء ثم عاد محرماً بالحج فقد أفرد الحج بسفر 
مستقل فيكون مفرداًء وليس بمتمتع» فإن سافر إلى بلد آخرء فإنه 
متمتع؛ لأنه لم ينشئ سفراً جديداً» إذ إن سفره إلى البلد الآخر 
الستمران لسفره الأول» ولبين قاطعا للسفن: 

مسألة: إذا أحرم الإنسان بالحج. ووصل إلى مكة فإنه يسن 
له أن يجعل الحج عمرة ليصير متمتعاًء فلو جعل الحج عمرة 
ليتخلص بالعمرة منه» فإن ذلك لا يصح؛ لأن ذلك احتيال على 
إسقاط وجوب الحج عليه. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعاً ‏ 
ومن فسخ الحج بالعمرة ليتخلص منه؟. 

فالجواب: الفرق ظاهر: من فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص 
بها منه» فهو متحيل على سقوط وجوب المضي في الحج» ومن 
فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً» فإنه منتقل من الأدنى إلى 
الأعلى؛ لأن المتمتع أفضل من القارن والمفردء وهذا هو الذي 
أمر به النبي كَل أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرةء 
ليصيروا متمتعين» لا ليتخلصوا بالعمرة من الحج. 

مثاله: رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم به» وكأنه 
تطاول المدة الباقية على الحج». ففسخ الحج إلى عمرة من أجل 
أن يطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى بلده. 

فهذا لا يجوز؛ لأنه لما شرع في الحج وجب عليه إتمامه. 
فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منهء صار متحيلاً على إسقاط 
واجب عليهء وهذا لا يجوز. 0 
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مثال آخر: رجل ذهب ليحج وأحرم بالحج في أشهره. ثم 
قيل له: : إن التمتع أفضل» فحول الحج ليصير متمتعا ٠»‏ فهذا جائزء 
بل سنة؛ لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل» ٠‏ ولم يتحيل على 
إسقاط واجبء» ويدل لهذا أن رجلا جاء إلى الرسول كله وقال: 
يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة. أن أصلي في بيت 
المقدسء قال: «صل هاهنا» يعني في مكة؛ - لأن مكة أفضل من 
نبت المقداين + فاعاد عليه قال: «صلّ هاهنا), فأعاد عليه قال: 
«فشأنك إذن)”'. 


ونظير هذا رجل شرع في صلاة الظهر منفرداً» فحضرت 
جماعة فحولها إلى نفل ليدخل مع الجماعة» فهذا جائز. 

مثال آخر: رجل دخل في صلاة الظهر ولما وصل إلى 
الركعة الثانية تذكر شيئاً لا يفوت فقال: أقلبها إلى نفل من أجل 
أن أتخلص به منهاء فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تحيل على إسقاط 
واجب؛ لأنه إذا شرع في الفرض وجب عليه إتمامه» فالذي ينتقل 
عن شيء إلى آخر تخلصاً من الأول لوجوبه عليه فهذا لا يصح؛ 
لآن :الواخيات لا سقط بالتعنيا علبيها» كما أن المخرفات لا 
تحل بالتحيل عليها . 

وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب» فإن ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/9)؛ وأبو داود فى الأيمان والنذور/ باب من نذر أن يصلى 
في بيت المقدس (77:05)؛ والحاكم )7١4/4(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» وصححه ابن دقيق العيد. انظر: «التلخيص» 


,)5١ 5190 


58 5 00 ه ل 2 
وَإِنْ خحاضت المرأة فخشيت فوّاتَ الخحج أخرمّت بوء 
وَصَارَت قَارنَةَ ا ا ا ا ا ا 0 


جائزء ولا بأس به؛ لأنه تحول إلى أفضل . 

مسألة: لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة» ليتمتع به إلى 
الحج. ثم بعد ذلك بدا له ألا يحج فهل نلزمه بالحج؟ 

عندنا الآن صورتان: الصورة الأولى: رجل أحرم بالعمرة 
من أول الأمر متمتعاً بها إلى الحج ثم بدا له ألا يحجء فهذا 
جائز ولا إشكال فيه؛ لأنه أحرم بالعمرة ناويا الحج ولكن بدا له 
ألا يحج. 

لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة ليتمتع بها إلى 
الحجء فهل له أن يدع الحج أو لا؟ وبين الصورتين فرق. 

فهل نقول: ما دمت تحولت من الحج الذي لرمك بشروعك 
فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟ 

يحتمل عندي وجهان: 

الأول: إلزامه بالحج إلا إذا تركه لعذر فهذا شيء آخر؛ 
لأننا إنما أجزنا له التحول ليحج. 

الثاني: لا يلزمه شيء؛ لأنه ما شرع في النسك. 

قوله: «وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت يه 
وصارت قارنة» عام أريد به الخاص. فالمراد بالمرأة هنا المرأة 
المتمتعة» أي: من أحرمت بعمرة لتحل منهاء ثم تحج من 
عامهاء وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة 
فحاضت. وعادتها ستة أيام, فتطهر في اليوم الحادي عشرء ا 


باب اجام 585 
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فنقول لهذه المرأة: نمب أن تحرم بالحجء لتكون قارنة؛ 
لأن النبي كَةٍ أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل 
كه“ والاضل "فى الآمن الوكوس» 

ولأن الحج يجب على الفورء فلو لم تحرم به لفاتها هذا 
العام . 

ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع» فهي 
لم تفلم ا للحع؟ لأن العمرة تصلح في كل وقتء ولا يمكن 
أداء الحج إلا بالتحلل من العمرة. والتحلل من العمرة ة مستحيل 
في هذه الحال» لأنها حائض» والحائض لا تطوف. فلم يبقى 
عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة. 

ومثل ذلك من حصل له عارض» ا 
أن أحرم بالعمرة» فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات 
الوقوف» فنقول لهذا: أحرم بالحج. 

صورة المسألة: سافر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة 
متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة 
وعرف أنها لا يمكن أن تصلح إلا في زمن لا يمكن به إدراك 
العمرة إلا بعد فوات الوقوف. فنقول له: أحرم بالحج لتكون 
قارنا؟؛ لأنه لو بقي على إحرام العمرة ولم يصل إلا في اليوم 
التاسع فعليه خطر بفوات الحجح. 


() سبق تخريجه ص(85). 


ومعنى قولنا أحرم بالحج. أي: يدخل الحج على العمرة. 
وليس فسخاً للعمرة؛ لأنه لو كان فسخاً للعمرة لكان الحج 
إفراداًء وقد قال النبى يَليِةِ لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا 
والمروة يسعك لحجك وعمرتك»”" . 


مثال آخر: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحجء ثم 
طافت وبعد الطواف حاضتء. فهذه لا يمكن أن تحرم بالحج 
الآن؛ لأن من شرط جواز إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل 
الطواف». لكن تسعى وهي حائض؛ لأن السعي لا يشترط له 
الطهارة» فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي المحدث حدثا 
أصغرء لكن على طهارة أفضل . 

وأداء كل العبادات على طهارة أفضل» وإذا جاء وقت الحج 
وهي لم تطهر أحرمت به ولا يمنعها الحيض من الإحرامء 
والذليل: أن أسماء شفع عمين درن الله نيا د نقيت فارمتلت 
إلى النبي يلل كيف أصنع؟ قال: «افتسلي واستثفري بشوب 
وأحرمي””" . 

مسألة: لو حاضت أثناء الطواف» فلا تتم الطواف. بل 
تخرج من الطواف» وتحرم بالحج إن خافت فواته؛ لأنه لا يمكن 
تكميل الطواف مع الحيض . 

فسالة :ل اسوتة دنا أصغر في أثناء الطواف؟ . 

ففيها قولان: 


(0) سبق تخريجه ص(85). (0) سبق تخريجه ص١(١5).‏ 


باب الإرام 


وَإِذا اسْتَوَى عَلّى رَاحِلَتِهِ قال: «لَبَيْكَ اللْهُمْ لبَيْكَ 000 


وتستأنف الطواف؛ لأن الطهارة شرط للطواف. 

القول الثانى : تكمل الطواف لجن عليها شيء » وهذا 
القول هو الصحيح.ء أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث 
الاصغر؛ لعدم وجود نص صحيح صريح» وهو اختيار شيخ 
الإسلام از القفية د ارحمة الله -. 

قوله: «وإذا استوى على راحلته»: أي: علا واستقرء أي: 
ركب ركوبا تاما قال: 

«لبيك اللهم لبيك»؛ ظاهره أنه لا يلبّى إلا إذا ركب» وقد 

الجواب: ليس فيه تناقض» فهو ينوي الدخول فى النسك 
بعد أن يصلىء لكن لا يلبى إلا إذا استوى على راحلته. 

والدليل على هذا أن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ذكر أن 
الحين :كه أهل عتين اسعوى على ات 27 وهذا هو القول 
الأول. 

والقول الثاني: يلبى عقب الصلاة؛ أي: إذا نوى الدخول 
فى النسك وهو المذهب. 
صغير في ذي الحليفة» فيلبي إذا استوى على أول علوٌ يكون بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل حين استوت. . . (1507)؛ ومسلم في 
الحج/ باب التلبية وصفتها )3١( )١185(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
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الاستواء على الراحلة وبعد السير إذا لم يكن في ذي الحليفة. 

ودليله حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ثم ركب 
رسول الله كل حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل 
بالتوحيد لبيك اللهم لبيك»5''؛ وحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
فى «الصحيحين»» وحديث جابر - رضي الله عنه ‏ في مسلمء فهل 
بينهما تعارض؟ 

الجوات :لبن نيتهنما تعازضن : لأنهها تحئلان على :أن 
جابراً - رضي الله عنه ‏ لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة 
ا ل ادن 

بقي ما رواه النسائي : أن النبي كك : «أهلّ دبر 57 1 
وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة. 

فيقال: دبر الصلاة ما كان بعدهاء واستواؤه على راحلته 
كان دبر الصلاة» وحتئى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر 
صلاة . 

لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
بسند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة» وقال: (إن الناس 
0غ( سبق تخريجه ص(7/5). 
(0) أخرجه الماع أحيه 17 016 والترمذي في الحج/ باب ما جاء متى أحرم 

النبي يَلهِ (819)؛ والنسائي في الحج/ باب العمل في الإهلال (57/60١)؛‏ عن 

ابن عباس رضي الله عنهما -» وقال الترمذي: «(حديث حسن غريب)»)» 17 


ابن حجر فى «التلخيص» ©22٠0(‏ «فى إسناده خصيف.ء وهو مختلف فيه», 
وانظر: (نصب الراية») ١/5‏ ؟). 


نقل كل واحد منهم ما سمعء وإن النبي كلهِ لبى بعد الصلاة» 
فسمعه أناس فقالوا: أهل دبر الصلاة» ولبى حين ركب. فسمعه 
أناس فقالوا: لبى حين ركب» وسمعه ناس حين استوت به راحلته 
على البيداء؛ فقالوا: لبى حين استوت به راحلته على البيداء»7', 
وهذا الحديث لولا ما قيل فى سنده لكان وجهه ظاهراً؛ لأنه 
يجمع بين الروايات. ْ 

ولكن نحن جربنا فائدة كونه لا يلبى إلا إذا ركب؛ لأنه 
أحياناً يتذكر الإنسان شيئاً كطيب أو شبهه فإذا قلنا: أحرم بعد 
الصلاة لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام». لكن إذا قلنا: 
لا تلب ولا تحرم إلا بعد الركوب حصل في ذلك فسحةء إلا إذا 
صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» فإنه يبدأ بالتلبية عقب 
الصلاة. 

وقوله: «قال: لبيك اللهم لبيك»: هذه التلبية عظيمة جداً 
أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ التوحيد قال: 
«حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد»”"» والتوحيد 
هو الذي دعت إليه جميع الرسلء» قال الله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلَْا يمن 
قلت من يَسُولٍ إِلّا فحن إِليْه أ آة إِلَهَ إل كأ تاتون ©0» 
[الأنبياء] . 


ولبيك كلمة إجابة» والدليل على هذا ما ورد في الصحيح : 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١570/1)؛‏ وأبو داود في المناسك/ باب في وقت الإحرام 
(0077)؛ وضعفه المنذري فى «تهذيب السنن» .)١5945(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص(7/5). 


«أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم. فيقول: لبيك'''. 
وتحمل معنى الإقامة من قولهم ألبّ بالمكان. أي: أقام فيه. فهي 
متضمنة للإجابة والإقامة» الإجابة لله» والإقامة على طاعته؛ ولهذا 
فسرها بعضهم بقوله: لبيك. أي: أنا مجيب لك مقيم على 
طاعتك. وهذا تفسير جيد. 

فإذا قال قائل: أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم؟ 

قلنا: هو قوله تعالى: #وأوّن ف ألحَايْنَ لي يوك يكالا» 
الحم ]> أئ: أعلم الناس بالحج أو ناد فيهم بالحج ينوك 
يكحالا4. أي: على أرجلهم. وليس المعنى ضد الإناث» 
والدليل على أنهم على أرجلهم ما بعدها #وعل كل صامر 
أت من كل مي عَمِيت #4 [الحج: 177. 

وهذه قاعدة مفيدة في التفسيرء فإنه قد يعرف معنى الكلمة 
بما يقابلها . 

ومثلها قوله تعالى - وهو أخفيل من الآية لح معنا - #قأنفروأ 
بّاتِ أو أنفروأ جَمِيعا» [النساء: ]7١‏ فمعنى ثبات متفرقين» مع أن 
كناك معن هذا أن نتيا الانبا نيد المع لكن لها ذكر 
بعدها ##أأو أنفروا جمِيعا4 علم أن المراد بالثبات المتفرقون. 

والتثنية في التلبية هل المقصود بها حقيقة التثنية» أي أجبتك 
مرتين» أو المقصود بها مطلق التكثير؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قصة يأجوج ومأجوج (7958) 


ومسلم في الإيمان/ باب 5-0 «يقول الله لآدم» )51١0(‏ عن أب سعيد الخدري 


- رضي الله عنه -. 


الجوات: المقضوذ بها الغانى؛ لأن المعتى إجابة بعند 
إجابة» وإقامة بعد إقامة» فالمراد بها مطلق التكثيرء أي: مطلق 
العدد» وليس المراد مرتين فقط؛ ولهذا قال النحويون: إنها ملحقة 
بالمثنى وليست مثنى حقيقة؛ لأنه يراد بها الجمع والعدد الكثير. 

وَلَوَاذا حاوف تناع الذالة علن: انها متيو 

قالوا: لأنها مصدر لفعل محذوف وجوباً. لا يجمع بينه 
ويينهاء والتقدير ألببت إلبابين لك. 

ألببت» يعني: أقمت بالمكان إلبابين. 

لكن حصل فيها حذف حرف الهمزة» وصارت لبابين» بعد 
حذف الهمزة. ْ 

. ثم قيل: تحذف أيضاً الباء الثانية» فنقول لبيكء والياء 

علامة للإعراب. 

وقوله: «اللهم) معناها: يالله.» لكن حذفت ياء النداء 
وعوض عنها الميم». وجعلت الميم أخيراء ولم تكن في مكان 
الياء تبركاً بذكر اسم الله تعالى ابتداء» وعوض عنها الميم؛ لأن 
الميم أدل على الجمع» ولهذا كانت من علامات الجمع؛ فكأن 
الداعي جمع قلبه على ربه - عرَّ وجل -. لآنه يقول ياالله. 

وقوله: «لبيك» الثانية من باب التوكيد اللفظي المعنوي. هو 
لفظي ؛ لأنه لم يتغير عن لفظ الأول» نكم لدع ايك فبكور 
ويؤكد أنه مجيب لريه مقيج على طاغتة: لبيك اللهم لبيك :لبيك 
لا شريك لك تسق" لأنك: تتحريت الله دعر وجل بروكلما أحيته 
ازذذت إيماناً به وشوقاً إليه. فكان التكرير .مقتضى الحكنة» ولهذا 


لاشريك للك يكم إن الكيد. والعمة لك 1111 


يعقى للك أن تمعقسن وأنت تقول :لبيك ا هذاه الله بعر بوعل ب 
للق وإخاطك ناوه الا “معدل كلما لك تقال 

قوله: «لا شريك لك لَبَيْكهء أي: لا شريك لك في كل 
شيء» وليس في التلبية فقط؛ لأنه أعم 1 ريلك لله في 
ملكك. ولا شريك لك فى ألوهيتك» ولا شريك لك فى أسمائك 
وصفاتك» ولا شريك لك في كل ما يختص بكء ومنها إجابتي 
هذه الإجابة» فأنا مخلص لك فيهاء ما حججت رياءً». ولا 
سمعة» ولا للمال» ولا لغير ذلك» إنما حججت لك ولبَّيت لك 
فقط . 

وقوله: ”لا شريك لك» إعرابها: لا نافية للجنس» وشريك: 
اسمهاء ولك خبرهاء والنافية للجنس أعم من النافية مطلق النفي ؛ 
لأن النافية للجنس تنفي أي شيء من هذاء بخلاف ما إذا قلت: 
لا رجل في البيت» بالرفع» فهذه ليست نافية للجنس» بل هذه 
لمطلق النفي؛ ولهذا يجوز أن تقول: لا رجلٌ في البيت بل 
رجلان» لكن لو قلت: لا رجل في البيت بل رجلان» صاح 
عليك العالمون بالنحوء وقالوا: هذا غلط. لا يصح أن تقول: لا 
رجل في البيت بل رجلان» فتنفي الجنس أولاء ثم تعود وتثبت» 
ولكن إن شئت فقل: لا رجل في البيت بل أنثى. 

قوله: «إن الحمد والنعمة لك» بكسر همزة إن» ورويت 
بالفتح» فعلى رواية فتح الهمزة «أن الحمد لك»: تكون الجملة 
تعليلية» أي: لبيك؛ لأن الحمد لك» فصارت التلبية مقيدة بهذه 


3 
ضصصدم 


العلة» أ اميه :والسدور للق 3ق« الكمه للق 


باب الإلوام 


أما على رواية الكسر: «إن الحمد لك»» فالجملة استتئنافية 
وتكون التلبية غير مقيدة بالعلة؛ بل تكون تلبية مطلقة بكل حال» 
ولهذا قالوا: إن رواية الكسر أعم وأشملء فتكون أولق»: أ أن 
تقول: إن الحمدٍ والنعمة لك. ولا تقل: أن الحمد والنعمة لك 
ولو قلت ذلك لكان جائزاً . 

والحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبرء أي في 
الحروف دون الترتيب ح - م - د. موجودة في الكلمتين» فهل 
الحمد هو المدح» أو بينهما فرق؟ 

الجواب: الصحيح أن بينهما فرقاً عظيماً؛ لأن الحمد مبني 
على المحبة والتعظيم. 

والمدح لا يستلزم ذلك فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى» قد 
أمدح رجلاً لا محبة له في قلبي ولا تعظيم» ولكن رغبة في نواله 
فيما يعطيني» مع أن قلبي لا يحبه ولا يعظمه. 
ظ أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبئياً على المحبة والتعظيم» 
ولهذا نقول فى تعريف الحمد: هو وصف المحمود بالكمال محبة 
وتعتييا نو تيك لا حلا أن ومنحكف ينذا :| اتوي على ريع 
الكمال إلا الله عرّ وجل -. 

وقول بعضهم: الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري» أ 
أن ينتى علئ المحمود بالجميل الاختياري» أي الذي يفعله 
ارا من ا شيله تسرامم «صحية: 

يبطله الحديث الصحيح: «أن الله قال: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: 


حمدني عبديء وإذا قال: الرحمن الرحيم. قال: أثنى علي 
عبدي»"''2 فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد؛ لأن الثناء تكرار 
الصفات الحميدة. 

و«أل» في الحمد للاستغراق» أي: جميع أنواع المحامد لله 
وحدهء المحامد على جلب النفع» وعلى دفع الضرر» وعلى 
حصول الخير الخاص والعامء كلها لله على الكمال كله. 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) بحثاً مستفيضاً 
حول الفروق بين الحمد والمدح» وكلمات أخرئ في اللغة العربية 
تخفى على كثير من الناس» وبحث فيها بحثا مسهباء قال: كان 
شيخنا ‏ ابن تيمية ‏ إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب» 
ولكنه كما قيل : 
تآلق اليرق اليجنا فقلكاله:' “إليك حت فإنى عنك مقهول 

أي أن شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - مشغول بما هو أهم من 
البحث في كلمة في اللغة العربية» وأسرار اللغة العربية. 

وقوله: «النعمة». أي: الإنعام» فالنعمة لله. 

وقوله: «النعمة لك» كيف تتعدى باللام؟ مع أن الظاهر أن 
يقال: النعمة منك؟ 

الجواب: النعمة لك يعني التفضل لك؛. فأنت صاحب 
الفضل . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (7905) عن 

أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


باب الإدام 0 


قوله: «والملك لا شريك لك»: الملك شامل لملك الأعيان 
وتدبيرفهاء وهذا تأكيد بأن الحمذ والتعمة لله لا شريك'لهء فإذا 
تأملت هذه الكلمات» وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة 
وجدتها أنها تشتمل على جميع أنواع التوحيد. وأن الأمر كما قال: 
جابر: «أهلّ بالتوحيد»”''. والصحابة أعلم الناس بالتوحيد. 

فقوله «الملك» من توحيد الربوبية» والألوهية من توحيد 
الربوبية أيضاً لأن إثبات الألوهية» متضمن لإثبات الربوبية» 
وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية» ولهذا لا تجد أحداً 
يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحَّده في ربوبيته» لكن من الناس 
من يوحد الله في ربوبيته» ولا يوحده في ألوهيته وحينئٍ نلزمه. 
ومقترك إذاءوحدك ال فى الم ويم لنياف أن ترج قن 
الألوهية» ولهذا فإن و2 العلماء ميحكية حيف: قالوا: 1 
الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية». 

ونأخذ توحيد الأسماء والصفات من قوله: «إن الحمد 
والنعمة». فالحمد: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. 

والنعمة من صفات الأفعال» فقد تضمنت توحيد الأنيياء 


والصفات. 
ومن أين تعرف أفنناة تحريف. ولا تعطيل » ولا تكييف». 
ولا 7 تهنا 1 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(76). 


© © © هو © © وه ه© #*ه» هو هوه هه هوهو هوه هوهو و ووو ووو ووو و و وو و هو و و وه .عه عو .هه ووو هه 


الجواب: من قوله: «لا شريك لك). والتمثيل شعرك 
والتعطيل شرك أيضاًء لأن المعطل لم يعطل إلا حين اعتقد أن 
الآثنات تبثيل قصل أولاً وعطا تانب +« والتحريفة والتكيت 
متضمنان للتمثيل والتعطيل» وبهذا تبين أن هذه الكلمات العظيمة 
مشتملة على التوحيد كله» ومع الأسف أنك تسمع بعض الناس 
في الحج أو العمرة يقولها وكأنها أنشودة» لا يأتون بالمعنى 
المناسب تقول : «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك: لك لبيك » إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك»). 

لكن هم يقفون على (إن الحمد والنعمة لك»». ثم يقولون: 
«والملك لا شريك لك». 

مسألة: هل لنا أن نزيد؟ أي: على ما ورد عن النبى كَلِلٍ 

نقول: نعمء فقد روى الإمام أحمد في المسند: أن النبي كلل 


كان يقول: «لبيك إله الحى00 و«إله الحق») من إضافة 
الموصوف إلى صفتهء أي: لبيك أنت الإله الحق. 


وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ يزيد: «لبيك وسعديك». 
والخير في يديك » والرغباء إليك والعمل»”". 


؛)١51١‎ /6( أخرجه أحمد (؟/15)؛ والنسائي .في المناسك/ باب كيف التلبية‎ )١( 
)500  119/١( وابن خزيمة (55715)؛ وابن حبان (800”) إحسان. والحاكم‎ 
.- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الحج/ باب التلبية .)١١85(‏ 


باب الإلوام 1 
يُصَوّتُ بها الرَّجَلء وا لدو ونام املعو و1 


فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات» فنرجو ألا يكون به 
يأنن: اقغداء بعت الله بن عمر -روضى اللهعنهها .؛ لكن الأولئ 
ملازمة ما ثبت عن النبى عَكة. 

وهل لهم أن يكبّروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير 
كعشر ذىي الحجة؟ 

الجواب: نعمء لقول أنسن د وضى الله عنه -: «حججنا مع 
النبي يله فمنا المكبر ومنا المهل)"''. وهذا يدل على أنهم ليسوا 
كلهم مهلين أو مكبرين» لكن بعضهم يكبرء وبعضهم يهل» وكل 

مسألة: قال العلماء: وينبغي أن يذكر نسكه في التلبية» لكن 
أحاناء تإذا كاد فى العدرة يفول لبيك اللهم عمرة» وفي يي اللحج : 
لبيك اللهم حجاًء وفي القران: لبيك اللهم عمرة وحجاً. 

قوله: «يصوت بها الرجل» » أئ: يرفع صوته بها؛ لقول 
النبي كَلِةِ: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا 
أصواتهم بالاهلال)”" . فيديغي لسن أن يرفع صوته امتثالاً لأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 

عرفات .)١7586(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (00/4. 08)؛ وأبو داود في المناسك باب/ كيف التلبية 

(81)؛ ار ا باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية د 


المناسك/ 9 رفع ل بالتلبية -500 ا خزيمة 0 وابن عاد 
كرف إحسان» عن السائب بن خلاد - رضي الله عنه . 


2 ددا مسد 


النبي يد وى ال فقد قال 0 
العارو رن مشر ولا مدر. ولا شيجر إلا شهد له يوم القيامة ا 
فيقول: أقصية أن هذا جم ينا وفع الأسف أن كتير ينو 
الحجاج لا يرفعون أصواتهم بالتلبية إلا نادراً. 

فإن قال قائل: أليس النبي يك قال لأصحابهء وقد كبروا 
في سفر معه: : «أيها الناس اربعوا على أنفسكم ا هونوا 
عليها ‏ فإنكم لا تدعون أصّمّ ولا غائباً. إن الذي تدعونه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته»””؟ 

قلنا: لكن التلبية لها شأن خاصء لأنها من شعائر الحج 
هوت نهنا 2 أو يقال: إن أمر النبي كَلِةِ أن يهونوا على أنفسهم 
لأنهم كانوا يرفعون رفعاً شديدا يشق علبهم.. 

قوله: «وتخفيها المرأة» أي: تسر بها؛ لأن المرأة مأمورة 
- وقال الترمذي: : الحسن صحيح»2» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب التقصير في العمرة (/5؟١١)‏ عن جابر وأبي سعيد 

الخدري ‏ رضي الله عنهما -. 

ولفظه : «قالا: قدمنا مع رسول الله ونحن نصرخ بالحج صراخاً» . 


() أخرجه الترمذي في الحج/ باب ما جاء في فضل التلبية والحج (858) وابن 
ماجه في المناسك/ باب التلبية (١971؟)‏ عن سهل بن سعد رضى الله عنه ‏ 
وصححه الحاكم )40١/1(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 1 

)0 أخرجه البخاري في الجهاد/ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير (؟5995)؛ 
ومسلم في الذكر والدعاء/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر )717١5(‏ عن 
أبي موسى - رضي الله عنه - واللفظ لمسلم. 


أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق؛ لثلا 
يظهر صوتهاء فصوت المرأة ‏ وإن لم يكن عورة - لكن يخشى 
منه الفتنة» ولهذا نقول: المرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها 
ول تعلن: 

وهذا من الأحكام التي تخالف فيه المرأة الرجال» وهي 
كف 5 لأنيا"“ كما ائني عضلقة وفط : خالنعه حكييا :واه 
- عرَّ وجل - حكيمء أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية. 

مسألة: اختلف العلماء ‏ رحمهم الله هل يلبي وهو ماكث 
أو لا يلبي إلا :وهو سائر؟ 

الجواب : من العلماء من قال إنه يلبي وهو سائر فقطء وأما 
إذا كان ماكثاً أي : 0 في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا 
يلبي ؛ لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكث. !| 
الي بي 
وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -» وأنه 
لأايليق الا فى عال السير نبت المقتاع::. والقول الأول يقول 
ال عت و جمرة العقبة» سواء كان ماكثاً أم سائراً. 


85 4ه 


قوله: «محظورات الإحرام»». تركيبها كتركيب سجود السهوء 
فالإضافة إضافة سببء». أي: إضافة الشىء إلى سببه» فسجود 
الحيو معاء الوا السام مي البهر: 

ومحظورات الإحرام: أي المحظورات بسبب الإحرام. 

والمحظور: الممنوعء قال تعالى: #ومًا كن عطاءُ ريه 
حَظُورا4 [الإسراء: »]٠١‏ أي: ممنوعاً . 

قوله: «وهي تسعة». وحينئذٍ يسأل سائل فيقول: ما الدليل 
على أنها تسعة؟ 

الجواب: التتبع والاستقراء. 

فإذا قال قائل: إحصاؤكم لها بتسعة بدعة. فهل قال 
الرسول يله محظورات الإحرام تسعة؟ 

فالجواب: أن النبي كَِْةِ لم يقل ذلك» ولكنه لم يمنع منه. 
وحصرها من باب الوسائل» فهو وسيلة لتقريب العلم للأمة» ولم 
شتاته» فإنه أسهل؛ ولهذا كان الرسول كَكِةِ أحيانا يقول: «سبعة 
يظلهم الله في ظله)"''. فلو قال: «يظل الله في ظله إماماً عادلاً». 
١‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (550)؛ 

ومسلم في الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة )٠١7١(‏ عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 
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وقال في مكان آخر: يظل الله بظله شاباً نشأ في طاعة الله وعدد 
السبعة في أمكنة وجمعناها في مكان واحدء هل يقال هذا بدعة؟ 

الجواب: لاء والرسول ككةٍ أحياناً» يجمع ويحصر. 

قوله: «حلق الشعر». هذا هو المحظور الأول ولم يقل يقل 
المؤلف: إزالة استريع أنه أعمء اتباعاً للفظ القرآنء وهو قوله 
تعالى : #ولا للفو رموس و عن يم أَهْدَىُ يلد [البقرة: 195]. 

وهنا يجب أن نفهم إذا أردنا أن نذكر شيئاًء فإن المحافظة 
على لفظ القرآن والسنة أولى؛ لأنها دليل وحكم.ء فالكاتب 
والمؤلف ينبغي له أن يحافظ على لفظ الكتاب والسنة. 

ودليلٍ ص حلق الشعر محظوراً في الإحرام» قوله تعالى: 
#ولا عقوأ رموسك عَقَّ يلم َخْدَىُ يلّدُ» [البقرة: 195]. ولا شك أن 
الدليل أخص من المدلول» فالمنهي عنه في الدليل حلق الرأس 

والحكم الذي استدل له بالدليل: حلق الشعر عموماً حتى 
العانة والشارب والساقء» وما أشبه ذلك. ولا يصح الاستدلال 
بالأخص على الأعمء عت يقولون + تحن تقيسن لق ابقية 
الشعر على شعر الرأس 

فإذا امتقدللنا نالابة فيو"اسعودلال على حلق شغر ا الراس 
باللفظ.. وعلى بقية الشغر بالقياس. 

وقال ابن حزمء والظاهرية: لا نسلم القياس. والله 
9شههش”ظه يقول: #وَبَرّلَا عيلك الكتب يندا لكل سَنْء» 
[النحل: 89]» ولم ينهنا إلا عن حلق شعر الرأس» فلماذا نضيق 
على عباد الله» ونقول: كل الشعور لا تحلق؟ 


| وإذا قلنا: إنه يقاس ما خرج عن الدليل على ما ثبت 
بالدليل» فإننا نحتاج إلى إثبات تساوي الأصل والفرع في العلةء 
فما هي العلة التي نستطيع بها أن نلحق شعر بقية الجسد بشعر 
الراس؟ 

قالوا: العلة الترفه؛ لأن حلق شعر الرأس يحصل به 
النظافة» بدليل أنه كلما زاد وسخ الرأس كثر فيه القمل والرائحة 
والأذى» فهل هذا مُسلم؟ ننظر هل المُحْرم ممنوع من الترفه؟ 

الجواب» 'النس: ممتوعا سن النرفة فى الأكر قله ا فباكل 
من الطيبات ما شاءء ولا من الترفه في اللباس» فله أن يلبس من 
الثنياب التي تجوز في الإحرام ما يشاءء ولا من الترفه بإزالة 
الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ» فمن قال: إن العلة في 
منع حلق الرأس هي الترفة حتى نقيس عليه ذلك؟! 

لكن العلة الظاهرة هو أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به 
سكا تشروعك وهو الحلق أو التقضير عن إضهاة العمرة » وعدد 
رمي جمرة العقبة في الحج.ء فإذا حلق رأسه في أثناء الإحرامء 
ووصل إلى مكة في خلال ساعات في وقتنا الحاضرء فماذا يصنع؟! 

فالعلة هي إسقاط شعيرة من شعائر النسك». وهي الحلق أو 
التقصيرء وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بأنه لأجل 
الترفه» وعلى هذا لا يحرم إلا حلق الرأس فقط. 

وقالوا أيضاً: الأصل الحل فيما يأخذه الإنسان من الشعورء 
فلا نمنع إنساناً يأخذ شيئاً من شعوره إلا بدليلء وهذا هو 
الأقرب. 
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ولكو العف التظرى: لوحال والعطية العفلن' له فال 
أخرق» :ولى أن الإنشان حب الخد من صعوره كشارية» وإبطله» 
وعائقه لاطا لكان هذا جيداًء لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع 
عدم وجود الدليل الرافع للإباحة» فهذا فيه نظر. 

قوله: «وتقليم الأظافر». هذا هو المحظور الثاني. 

ولو قال: (إزالة الأظافر) لكان أعم؛ ليشمل إزالتها بالتقليم 
أو بالقطع أو غير ذلك. 

وتقليمها قصهاء وقلمها بالمبراة» وكانوا في الأول يقلمون 
الظفر بالسكينة الصغيرة يقطعون بها الظفر كما يقلم القلم. 

وتقليم الأظافر لم يرد فيه نصء» لا قرآني ولا نبوي» لكنهم 
قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه» وإذا كان داود'"” ينازع في 
حلق بقية الشعر الذي بالجسم في إلحاقها بالرأس» فهنا من باب 
أولى» ولهذا ذكر في الفروع أنه يتوجه احتمال ألا يكون من 
المحظوراتء بناءً على القول بأن بقية الشعر ليس من 
المحظورات. 

لكن نقل بعض العلماء الإجماع على أنه من المحظورات» 
فإن صح هذا الإجماعء فلا عذر في مخالفته» بل ليتبع» وإن لم 
يصح فإنه يبحث في تقليم الأظافر كما بحثنا في حلق بقية الشعر. 

وقوله: «تقليم الأظافر» يشمل إزالتهاء بأي شيء كان 
بالتقليم أو بالقص» أو بغير ذلك» أو بالخلع. 


0030 داود بن على الظاهري مت٠١لاام).‏ 


وقوله: «الأظافر؛ يشمل أظافر اليدء وأظافر الرّجل. 

قوله: «فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم»؛ «من» اسم شرط 
جازم. «حلق» فعل الشرطء «قلم) معطوف على فعل الشرط» 
«فعليه دم) الجملة جواب الشتوطة أ فأي محرم حلق ثلاث 
شعرات فعليه دم» أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم؛ لأن أقل الجمع 
ثلاثة» وإذا كان أقل الجمع ثلاثة» فإنه إذا حلق ثلاثة صدق عليه 
أنه خلق الشعنه والعجيب أنهم يقولون - أي: الفقهاء ف لو قص 
كلت شعرات من رأسه لم يحل» ثم يجعلون ثلاث الشعرات 

وعلم من قوله: «اثلاثة فعليه دم»). أنه لو قلّم دون ذلك أو 
حلق دون ذلك فليس عليه دم. لكن قالوا: يجب عليه فى كل 
٠ 3‏ 6 200 : 1 3 
سعرة إطعام يدكيل ولكل ظفر إطعام مسكين " 4 زؤهذا التفصيل 
يحتاج إل دليل » فأين في السنة ما يدل على أن الشعرة الواحدة 
فيها إطعام مسكين» أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟! 

ولهذا اختلف العلماء - رحمهم الله - في القدر الذي جب 
فيه الفدية» على أقوال: 

القول الأول: وهو المذهب أنه ثلاثة فأكثر. 

القول الثاني: إذا حلق أربع شعرات» فعليه دم. 

القول الثالث: إذا حلق خمس شعراتء فعليه دم. 

القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس» فعليه دم. 


)1١(‏ وهذا هو المذهب. 
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القول الخامس: إذا حلق ما به إماطة الأذى» فعليه دم. 

وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو الأخيرهء إذا حلق ما به 
إماطة الأذى. أي: يكون ظاهراً على كل الرأس ‏ وهو مذهب 
مالك أي: إذا حلق حلقاً يكاد يكون كاملاً يسلم به الرأس من 
الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى» والدليل على ذلك: 

أولاً: قول الله - تغالى:-:فى القرآن 'فئ شأنه > لاقن 36 82 

مَرِيضًا أَوَ يو أَدى من أو »* [البقرة : 7]. ع لا يحلق إذا كان به 
أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى» فعليه فدية. 

أن النبي وله : «احتجم وهو محرم في راون 
والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان 
المحاجم. ولا يمكن سوى ذلكء ولم ينقل عن النبي كه أنه 
افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به 
الأذىء فهو قليل بالنسبة لبقية الشعرء وعلى هذا فنقول: من حلق 
لاك نم كه ان ارما» ايسا ا مرا أو جتريو: تلبس 
عليه دم ولا غيره» ولا يسمى هذا حلقاً. لكن هل يحل له ذلك 
أو لا؟ | 

الجواب: لا يحل؛ لأن لدينا قاعدة: «امتثال الأمر لا يتم 
إلا بفعل جميعه. وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه». 

فإذا نهيت عن شيء وجب الانتهاء عنه جملة وأجزاءً. وإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب الحجامة للمحرم (1875)؛ ومسلم في 


الحج/ باب جوار الحجامة للمحرم )2 عن ابن بحينة - رضي الله عنه -» 
وفيه (وسط رأسه». 


أمرت بشيء وجب فعله جملة وأجزاءً» وعلى هذا فنقول إذا حرم 
حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى. حرم حلق جزء منه. 
لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم. 

فإن قال قائل: وهل يكون شيء من محظورات الإحرام 
محرماًء وليس فيه فدية؟ 

#اتجراتة تي عت التكاع» والسطة جزاة عدن 
المحرم» وليس فيهما فدية. 

وعلى رأي بعض الفقهاءء كون الإنسان يزيل القمل عن 
نفسه » وهو محرم حرام ولا فدية فيه. 

والصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام» بل المُحْرم يستبيح 
المَحَرّم وهو حلق الرأس من أجل أن يزول عنه القمل. 

إذاً حلق جميع الرأس محرّم وفيه الفدية» وحلق بعضه 
محرّم»ء ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يماط به الأذى. هذا هو 
القول الراجح . 

فالمسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس: 

أولاً: إذا أخذ شعرات فلا يعد حلقاً فليس عليه شيء. 

ثانا : إذاتشلق يعض الرائن الك الكدر كتححا نف أ مدازاء 
جرح. أو ما أشبه ذلكء فإنه يحلق ما احتاج إليهء ولا شيء 
عليه» ودليلنا في هذا فعل النبي يل حين احتجم وهو محرم''. 
ولم ينقل أنه فدى. 


.)١1١9(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ثالثاً: إذا حلق الرأس أو أكثره فعليه الفدية» ومعلوم أنه 
يحرم عليه ولكن إذا حلق معظم الرأس فالمعظم يلحق بالكل في 
كشن مق المييائ| + ولول أن وول لله كل خلق ابعض راببه في 
الحجامة, ولم يفدٍ لقلنا: إذا حلق بعض الرأس وجبت عليه 
الفدية؛ لأن المحرّم يشمل القليل والكثير. 

ثم اعلم أن العلماء في محظورات الإحرام إذا قالوا: د 
مثل هذاء فلا يعنون أن الدم متعين» بل هو أحد أمور ثلاثة: 

الأول: الدم. 

الثاني : إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع. 

الثالث: صيام ثلاثة أيام» إلا الجماع في الحج قبل التحلل 
الأول» فإن فيه بدنة» وإلا جزاء الصيد فإن فيه مثله» كما سيأتى 
إن شاء الله في الفدية. ْ 

وكثير من الإخوة المفتين كلما أتاهم إنسان يستفتيهم في مثل 
هذا الذي فيه التخيير قالوا: عليك دم» فيذهب العامي وهو لا 
يدري ويتكلف بشراء الدم» وربما يستدين لذلك» لكن لو قيل له: 
أنك بالشياز: عليك دم» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاعء أو صيام ثلاثة أيام لهان عليه الأمرء والواجب أن 
نبين اللنا سن الحكم الشرعي . ٠‏ 

والدليل على وجوب الفدية في حلق الرأس قوله تعالى : 
#هَيِدَيَةٌ مّن صَِامٍ أو صَدَفَةٍ أو شك # [البقرة: .]١95‏ 

فالمحظورات إذاً أقسام : 


الأول: ما لا فدية فيه. 


الثانى: ما فديته بدنة. 

الغالث: ما فديته مثله. 

الرابع: ما فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة» وهي 
الصيام والإطعام والنسك. وهذا هو أكثر المحظورات. 

مسألة: لا يحرم على المحرم أن يحك رأسه. إلا إن حكه 
ليتساقط الشعر فهو حرام»؛ لكن من حكه بدافع الحكة ثم سقط شيء 
بغير قصدء فإنه لا يضره. وقيل: لعائشة ‏ رضى الله عنها _: (إن 
قوماً يقولون بعدم حك الرأس؟ قالت: لو لم أستطع أن أحكه بيدي 
لحككته برجلى"'': وهذا منها ‏ رضى الله عنها ‏ من المبالغة فى 
الحل. وراك كثيراً من الحجاج إذ1 واف أن قحف برا بد 
بأصبعه على رأسه خوفاً من أن يتساقط شعرهء وهذا من التنطع. 

قوله: «ومن غطى رأسه بملاصق فدى» . هذا هو المحظور الثالث. 

«من» اسم شرط جازم و«وغطى» فعل الشرطء و«فدى» 
جواب الشرط . 

والمراد ب«من» هنا وإن كانت كشرطية عامة ‏ فالمراد 
الخصوص وهو المحرم لأن السياق فيه. 

وقوله: «بملاصق» مثل : الطاقية. والغترة» والعمامة» وما 
أشية ذلك 

ودليل هذا أن النبى يَللِِ قال فى الذي وقصته راحلته فى 
عرفة: «لا تخمروا م1 أي لا و وهذا عام في كل ا 
)1١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )7908/١(‏ ومن طريقه البيهقي (14/0). 
() سبق تخريجه ص(177). 
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وأما العمامة فجاء نص خاص.ء فقد قال النبي كَللهِ حين 
فشكل :ما يلس المحرم قال: «لا يلبس القميص. ولا السراويلات» 
ولا البرانس» ولا العمائم. ولا الخفاف"''2. وهذا ذكر بعض أفراد 
العام في قوله: «ولا تخمروا رأسه. 

وقوله: «بملاصق» خرج به ما ليس بملاصق؛ لأن ما ليس 
بملاصق لا يعد تغطية» مثل الشمسية فيمسكها الإنسان» وهو 
محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطرء فإن هذا لا 
بأس بهء ولا فدية فيه. 

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح اا 
جائزء وليس فيه فدية. 

والمذهب عند المتأخرين أنه إذا استظل بشمسية» أو استظل 
بمحمل» حرم عليه ذلك ولزمته الفدية» وعلى هذا القول لا يجوز 
للمحرم أن يستظل بالشمسية إلا للضرورة وإذا فعل فدى» ولا 
يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاة؛ لأنه يستظل بهاء فإن 
اضطر إلى ذلك فدى؛ لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد. لا 
يأخذ به اليوم إلا الرافضة» فهم الذين يمشون عليه» وأظنهم أيضاً 
إنما مشوا عليه أخيراً. وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء 
منهم ) على كل حال هذا هو المذهب» فصار المؤلف - رحمة الله - 
مشى في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب. 


وليعلم 3 سدر الرأس أقسام : 


.- سبق تخريجه ص(10) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما‎ )١( 
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الأول: جائز بالنص والإجماع» مثل أن يضع الإنسان على 
رامية لبداً بأن يلبده بشىء كالحناء مغلا أو العسل أو الصمغ؛ 
ودليله ما في الصحيح عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
«رأيت النبي كَلِةِ يهل ملبدأ»”''. أي: واضعا شيئاً يلبد شعره. 
الثانى: أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل 
العفش ونحوه.ء فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به السترء ولا 
الثالث: أن يستره بما يلبس عادة على الرأس» مثل الطاقية» 
والشماغ والعمامة. فهذا حرام بالنص» وهو.إجماع”"'. 
الرابع: أن يغطى بما لا يعد لبساً لكنه ملاصق» ويقصد به 
التغطية» فلا يجورء ودليله قوله عَكَدِةِ : «ل5 تخمروا سو . 
الخامين :أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة» 
ومحمل البعير» وما أشبهه. فهذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم 
من أجازه ‏ وهو الصحيح _. ومنهم من منعه كما سبق . 
السادس: أن يستظل بمنفصل عنه» غير تابع كالاستظلال 
بالخيمة» وثوب يضعه على شجرة» أو أغصان شجرة أو ما ا 
ذلك» فهذا جائز ولا بأس به» وقد ثبت أن النبى كهِ: «ضربت 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل ملبداً (1550). 


(0) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص(76). 
(8) :ضبق تريح 9/1 ٠‏ 
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له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة»0©. 

فإن قال قائل” التظليل بالشمسية وتهوها» السن مقرا؟ 

فالجواب: ليس ستراً؛ لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل 
رأسكء. والنبى يَكلةٍ "كان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعيرء 
والثاتق واطيع ثوبة على براسيها نتن رمن جهرة العقيةه! 11 أ : 
وظللة يمع :هذا كالشيمسية كماما 

مسألة: تغطية الرأس خاص بالرجال» أما حلق الرأس» 
وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحممه الله -: أن تغطية الوجه ليست 
حراماً؛ ولا محظوراً» لأنه قال: «فمن غطى رأسه)» ولم يتعرض 
للوجه. وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل». وعلى هذا فتغطية 
المحرم وجهه لا بأس بهاء وهذه محل خلاف بين العلماء» فمنهم 
من قال: لا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجههء بناء على 
صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
قصة الرجل الذي وقصته ناقته: «ولا وجهه». ففي الصحيحين أن 
النبي كَِلهِ قال: «لا تخمروا رأسه)”" فقط. 0 

وروى مسلم أنه قال: «ولا وجهه)7”'. فاختلف العلماء في 


.- سبق تخريجه ص(6/) من حديث جابر - رضي الله عنه‎ )1١( 

(0) أخرجه مسلم في الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر )١794(‏ 
عن أم الحصين ‏ رضي الله عنها -. 

260 سبق تخريجه ص(177). 

(:) في الحج/ باب ما يفعله المحرم إذا مات )١١١7(‏ (48)؛ وأخرجه الإمام أحمد 
(58372/1)؛ والنسائي في المناسك/ باب في كم يكفن المحرم إذا مات- 


صحة هذه اللفظة فمن كانت عنده صحيحة. 'قال: لآ يجوز أن 
يغطي المحرم وجهه. ومن ليست عنده صحيحة قال: يجور. 

وابن حزم - رحمه الله - قال: إنه يجوز في حال الحياة أن 
يغطي وجهه. ولا يجوز في حال الموت. 

قوله: «وإن لبس ذكر مخيطاً فدى» ,2 هذا هو المحظور 

الأول: ما معنى المخيط؟ 

الجواب: المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على قياس 
عضو » أو على البدن كله» مثل : القميص» والسراويل» والجبة» 
والصدرية» وما أشبههاء وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة» بل 
إذا كان مما يلبس في الإحرام» فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. 

الثانى: لا بد أن يلبس على عادة اللبس» فلو وضعه وضعاً 
فليس عليه شىءء أي: لو ارتدى بالقميص. فإن ذلك لا يضر؛ 
لأنه لين ليما له 


- (0/ 95 ١1)؛‏ واين ماجه في المناسك/ باب المحرم يموت (084")؛ وابن حبان 
(970") إحسانء والبيهقى (9/ 97" _ 597). 
وقال البيهقي: (وذكن الر جه فنه روب ادا وزوانة الجماعة الذى لم يشكراء 
وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة». 
وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» 41/0" بقوله: «قلت: قد صح النهي 
عن تغطيتهماء فجمعهما بعضهمء وأفرد بعضهم الرأس» وبعضهم الوجه. والكل 
صحيح » ولا وهم في شيء منه في متنه» وهذا أولى من تغليط مسلم'ء انظر: 
نصب الراية (58/7) والتلخيص .)1١81١(‏ 


باب محضهرات الإلوام 0 


الخطاب ‏ رضى الله عنهما -: «أن النبى كَل سئل ما يلبس 
المحرم؛؟ قال: ١لا‏ يلبس القميص. ولا السراويلء ولا البرانس» 
ولا العمائم. ولا الخفاف"''. فذكر خمسة أشياء لا تلبس مع أنه 
سئل عن الذي يلبسء» فأجاب بما لا يلبس» ومعنى هذا أنه يلبس 
المحرم ما سوى هذه الخمسة» وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى 
ذكز نما لا يلسن > لآن نما لا يلين أقل: معنا يلسى:. 

وقوله: «وإن لبس ذكر مخيطاً؛ عبّر بلبس المخيط» ولكن 
النبي يَِِ الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط مع أنه 
أعم مما عينه» وإنما ذكر أشياء معينة عينها بالعدء وكان ينبغي 
للمؤلف وغيره من المؤلفين» أن يذكروا ما ذكره النبى يِه كما 
كرا فيما بيلق أن المحافطة عليج لمظل القن سل فو متاق 
الأحكام أولى. ْ ظ 

ويذكر أن أول من عبّر بلبس المخيط إبراهيم النخعي 
- رحمة الله -» وهو من فقهاء التابعين؛ لأنه في الفقه أعلم منه في 
الحديث. ولهذا يعتبر فقيهاء فقال: «لا يلبس المخيط». ولما 
كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال: 

أولاً: من حيث عمومها. 

والثاني : من حيث مفهومها. 

لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة؛ لأن 
المخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط». ولأن هذه العبارة توهم أن ما 


)٠١(‏ سبق تخريجه ص(580). 


جاز لبسه شرعاً في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعاًء 
أي: لو أن الإنسان عليه رداء مرقع» أو رداء موصول وصلتين 
بعضهما ببعض» فهل هو مخيط أو لا؟. 

العواتة بعر ننه وج ذا اك قم تفي ازا لين 
بحرام» بل هو جائز. 

فالتعبير النبوي أولى مخ هذاء لأن فيه عدًا والبين | 
وليس فيه إيهام» فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول - عليه الصلاة 
والسلام -: 

قال: «لا يلبس القميص»., القميص: ما خيط على هيئة 
البدن» وله أكمامء كثيابنا التي علينا الآنء فهذه لا يلبسها 
المحرم؛ لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك» 
ولاختلف الناس فيهاء فهذا يلبس كذاء وهذا يلبس كذاء بخلاف 
ما إذا اتحدوا في اللباس. - 

قال: «ولا السراويل» اسم متقرد: واليبين يه وجمعه 
سراويلات. 

وقيل: إنه اسم جمعء. ومفرده سروال» لكن اللغة الفصيحة 
أن سراويل مفرد. 

قال ابن مالك في الألفية: 
ولسراويل بهذا الجمع ‏ يعني صيغة منتهى الجموع ‏ 

فحته افسنسصى عدشيدره اللقية” 


 )١(‏ «ألفية ابن مالك». 
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والسراويل: لباس مقطع على قدر معين من أعضاء الجسم 
هما الرّجلان. 

قال: «ولا البرانس»» وهي ثياب واسعة لها غطاء يغطى به 
الرأس متصل بها . 

قال: «ولا العمائم». وهي: لباس الرأسء فلا يلبس المحرم 
العمامة» ولم يقل لا يغطي رأسه؛ لأنه لم يسأل إلا عما يلبس» 
فذكر ما يلبس على الرأس وهي العمامة» وما يلبس على أسفل 
البدن وهو السراويل» وما يلبس على أعلى البدن وهو القميص. 

قال: «ولا الخفاف» هى ما يلبس على الرجل من جلدء. أو 
نحوه فلا يلبسها المحرمء .إلا أن النبي ككل استثنى: «من لم يجد 
نعلين: فليلبس الخفين, ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»0"© , 
وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب فى الطائرة إن ثياب 
الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة» نقول: هذا ليس 
بعذر.ء اجعل الثوب إزارا والسراويل رداءً» وإن كان ممن يلبس 
الغترة اجعل الغترة رداءً» أو اجعل القميص رداءً» والبس 
الشزاويل» لانك: لأ تجد إزارا. 

قال: «ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين». وهل هذا عند 
الحاجة أو مطلقا ‏ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم 
راكباً في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين 


(181)؟ ومسلم في الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه )١١1/8(‏ 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
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المشي» فهل نقول: إنه في هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم 
يجد النعلين؟ أو نقول: إن الرسول ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - 
أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين؛ لأن الإنسان يحتاج إلى 
المشى» وما حول مكة فيه أودية وبال لة”تخلز ين الأضواك 
غالباً» ومن الأحجار التي تدمي الأصابع» فلهذا رخص له أن 
يلبس الخفين؟ 

الجواب: الذي يظهر لى أنه لا يلبس الخفين إلا عند 
الحاجة؛ أما إذا لم يكن محتاجاً كما في وقتنا الحاضرء فلا 

مسألة: هل إذا جاز له لبس الخفاف يلزمه أن يقطعها حتى 
تكون أسفل من الكعبين؟ 

اختلف العلماء في هذا على قولين: 

الأول : يلزمه أن يقطعها ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 
في الصحيحين أن النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ قال: 
«فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)”''. 

الثاني: لا يجب القطعء لأنه ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - خطب الناس يوم عرفة وقال: «من لم يجد 
نعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل»”". 
ولم يأمر بالقطع. 


.)١57/(ص سبق تخريجه ص(660). (0) سبق تخريجه‎ )١( 
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وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ متأخر؛ لأن حديث 
ال عدرب رقن الم اعتيجاان كا فلن اعدف بل أن هاف القن 
علق الله عليه بوعل آله ونبالم: إلى اليه وحلنيك ابن عباس 
كان في عرفة بعد. 

أيضاً الذين حضروا كلام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في عرفة أكثر من الذين حضروا في المدينة» ولو كان القطع واجبا 
لم يؤخر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - البيان عن وقت 
الحاجة» وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد؛ 
لأن .حمل المطلق على المقيد فيما لو تساوت الحالان» حال 
المطلق وحال المقيد»ء فحينئذٍ نحمل المطلق على المقيد» أما مع 
اختلاف الحال فلا يمكن أن يحمل المطلق على المقيد» وهذا هو 
الصحيخ . | 
مسألة: هل يلحق ما كان في معنى هذه الخمسة التي 
حصرها الرسول كك بها؟ 

الجواب: نعم يلحق بها ما كان في معناهاء فمثلا: 
القميص يشبهه الكوت الذي يلبس على الصدرء فيلحق به, .فلا 
يجوز أن يلبسه المحرم» وكذا القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح 
الوجه؛ لأنه يشبه القميص. لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن 
يدخل كميهء فهل يعد هذا لبساً؟ الصحيح أنه ليس بلبس؛ لأن 
الناس لا يلبسونه على هذه العادة. 

(والبرانس» يلحق بها العباءة» فإن العباءة تشبه البرنس من 
بعض الوجوه» فلا يجوز للإنسان أن يلبس العباءة بعد إحرامه 


على الوجه المعروفء أما لو لفها على صدره كأنها رداءء فإن 
ذلك لا بأس به. 

«والسراويل» يلحق بها التّبانء والتبان عبارة عن سراويل 
قصيرة الأكمامء أي: لا تصل إلا إلى نصف الفخذء لأنه في 
الواقع سراويل لكن كمه قصيرهء ولأنها تلبس عادة كما يلبس 
السراويل: 

إؤا #الندق ني الشزيينة نا نكفيينيا 2 زم عدا ذللف نإنها لا 

مثاله: لو أن الرجل عقد الرداء على صدره فليس حراماً ؛ 
لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداء» ولو شبكه بمشبك 
فهل يُعد هذا لبسأ؟ 

الجواب: لا يعد لبساء بل هو رداء مشبك» لكن بعض 
الناس توسعوا فى هذه المسألة» وصار الرجل يشبك رداءه من 
رقبته إلى عانته» فيبقى كأنه قميص ليس له أكمامء وهذا لا 
ينبغي . 

أما إذا زرَّه بزر واحد من أجل ألا يسقطء. ولا سيما عند 
الحاجة. كما لو كان هو الذي يباشر العمل لأصحابهء فهذا لا 
بأس به . 

مسألة: لو لبس الإنسان ساعة في يده» فهل تلحق بالخمسة 
التي ذكرها الرسول كَله؟ . 

الجواب: لا تلحق» وأشبه ما تكون بالخاتم» والخاتم جائز 
لا إشكال فيه. 


مسألة: لو لبس فى عينيه نظارة جاز؛ لأنها لا تدخل في 
ذه" الأحراة العمة زه لنه وذ معنى . 

ولو وضع في أذنه سماعة جاز إذ ليست داخلة في هذه 
الخمسة لا لفظا ولا معنى. 

ولو وضع في فمه تركيبة أسنان جاز. 

ولو لبس حذاءً مخروزاً فيه خيوط جاز؛ لأنه ليس خفاً بل 
هو نعل مخروزء وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلاً» وهذا 
يؤيد ما قلناء وهو أن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن 
نقول: المُحَرّمِ لبس المخيط؛ لأن كثيراً من العامة يسألون عن 
النعال المخروزة» يقولون فيها خيوط . 

ولو تقلد الإنسان بسيف أو سلاح جاز؛ لأنه لا يدخل فيما 
نص عليه الرسول كَلةٍ لا لفظا ولا معنى. 

ولو ربط بطنه بحزام جازء ولو علق على كتفه قربة ماء جاز 
أو وعاء نفقة جاز. ش 

المهم أن الرسول كَل عد ما يحرم عدَّاء فما كان بمعناه 
ألحقناه به» وما لم يكن بمغناه لم ثُلحقه بهء وما شككنا فيه 
فالأصل الحل» ومما نشك فيه الإزار المخيطء. فبعض الناس 
يلبس إزاراً مخيطاًء أي: لا ينفتح» ثم يلفه على بدنه ويشده 
بحبل» فهل نقول: إن هذا جائزه أو أنه يشبه القميص أو 
السراويا ؟: 

نقول: إنه جائز؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل» 
فالسراويل لكل قدم كم والقميص في أعلى البدن» ولكل يد كُمٌ 


ه.© © ه هو © وه © ههه هوه و وقهة وومةه هو وم وو هم وو وه ووو و و وه ةن و و ووو وو .م و .ووو ووو .و ٠6:‏ 


- أيضاً -» وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا 
بأس بهء ويستعمله بعض الناس الآن؛ لأنه أبعد عن انكشاف 
العورة» فنقول: ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزارء ويكون , 
حلا لا . 

وقوله: «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى». خرج بذلك الأنثى» 
فلها أن تلبس ما شاءت» فليس لها ثياب معينة للإحرامء إلا أنه 
لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام 
الناس في الطواف والسعي. 

مسألة: هل يحرم عليها شيء من اللباس؟ 

الجواب: نعم يحرم عليها: القفازان» والنقاب. 

فالقفازان: لباس اليدين وهما معروفان. 

والنقاب: لباس الوجهء وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح 
لعينيها بقدر ما تنظر منهء ولم يرد عن النبي كَل أنه حرم على 
المحرمة تغطية وجههاء وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس 
الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه. وعلى هذا فلو أن 
المرأة المحعرفة-غطة وحينهناء لقلناة هنذا لا بأسننيه» :ولكق 
الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب» فيجب عليها 
أن تستر وجهها عنهم. 

مسألة: هل يحرم عليها الجوارب؟ 
الجواب: لاء. فالجوارب حرام على الرجل خاصة لأنها 
كالخفين . 
وهل يحرم على الرجل القفازان؟ 


باب محضورات لإلوام غ' 0 


نعم يحرم عليه القفازان» وبعضهم حكى في ذلك الإجماع. 
وقالوا: إن النبي كَيِةٌ منع المحرم من لبس ما يختص بالقدم. 
فكذلك لبس ما يختص باليد: وهى مصنوعة على هيئة أحد 
الأعضاء. لكن النبي كه لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم؛ أنه 
ليس من عادة الرجال أن يلبسوا القفازين؛ ولهذا لما كان من عادة 
النسناء أن:تلبس الققاوين» قال"فن المراة :«ولا تليبس 
القفازين)7'. 
قصرء وهو كذلك.» وبتاء غلى هذا لو أن رجلا لبس القهيص 
والسراويل بناءً على أنه حل من إحرامهء وتبين أنه لم يحل» فإن 
عليه أن ينزعه فى الحال. 

مثال ذلك: رجل توج بعمرة) فطاف وسعى » ثم ادن 
القميص والسراويل» ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق» نقول له: 
يجا فور أن تغير الملابس» لأتك لآ تزال. على إجرامئك: 
والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين» لكن يؤجل 
بقدر العادة» فلا نقول ‏ مثلاً : إذا كنت فى مسجد عليك أن 
تجري أمام الناس. أو تسرح ض السيارة» ونحو ذلك. 

وهل إذا أراد خلع القميص يخلعه من أعلىء أو من أسفل 
إذا كان الحم ءوافهاء أوننقة؟ تلدثة عدبا لات : 

الجواب: من أسفل. وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما ينهى عن الطيب للمحرم والمحرمة 

(1874) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


واسعاً؛ لأنه إذا خلعه من أعلىء» فإنه يلزم من ذلك أن يغطي 
رافةه والمحرم لا يغطي رأضية: 

فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي" 
أحرم به فإنه يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب, وإلا شقه ولا 
يجوز أن يخلعه من فوق؛ لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه. 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن شق القميص إفساد له 
والنبي كَل نهى عن «إضاعة المال)"'©؛ ولأن التغطية هنا غير 
مقصودة» فهي كما لو حمل عفشه على رأسهء وحمل العفش 
يكون أطول غالباً» وهذا لحظة من الزمن. 

فالصواب أنه يخلعه خلعاً عادياًء ولا يحتاج إلى أن يشقهء 
ولا أن ينزله من أسفل. 

مسألة: لو لم يجد المحرم إزاراً فما الحكم؟ 

الجواب: ذكر النبي كلِِ أنه إذا لم يجد إزاراً يلبس 
السراويل» فإذ لبس السراويل» هل تلزمه الفدية؟ 

«الااتانيهة الأوديدل فرط :وكزللك الكناف» آنا إذا اله يعد 

رداءً فيبقى على ما هو عليه؛ لأنه يجوز للإنسان أن يبقى متزرا 
بية الثامى :: ويجو3 أن يبقق بمعزرا حال الضلاة) :وهو ليس فى 
ضرورة إلى الرداء . ْ 

فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله عزَّ وجل -: «لا سنوت الات 

إنصانا » 400١)؛‏ ومسلم في الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة 


(29) عن المغيرة ة بن شعبة - رضي الله عنه -. 


باب محضهوات اإإجام 03 
وَإِنْ طَيََِ ل أو نويه ملا مو ا دا واطي عا لجو زه ال أو 4 


لأنه يلحقنى فى ذلك مشقة لا أحتملهاء أو أخاف من المرض إذا 
كانت الأيام باردة؟ 

“تقول إذا البين الفسطى إذا كان لا يمكتك أن تتلمت نه 
وأخرج فدية؛ لأن الإنسان إذا احتاج لفعل المحظور فعله وفدى» 


كما فى حديث كعب بن عجرة ‏ رضى 0 


قوله: «وإن طيب بدنه أو ثوبه». هذا هو المحظور الخامس 
من المحظورات وهو الطيبء» وليس كل ما كان زكي الرائحة 
يكون طيباً. فالطيب ما أعد للتطيب به عادة» وعلى هذا فالتفاح 
والنعناع وما أشبه ذلك مما له رائحة زكية تميل إليها النفس لا 
يكون طيباء إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود 
والمسك والريحان والورد وما أشبه ذلك. هذا لا يجوز للمحرم 
استعماله. 

والدليل على ذلك: أن النبي كلِِ قال: لا تلبسوا ثوباً مسه 
الزعفران أو الورس»”"“. والزعفران طيب. 

لكن قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيباً؛ لأنه 
طيبٌ ولون» ونحن نقول إن الطيب بأي نوع كان يحرم على 
الام ظ 

وجوابه: أن النبي كَةٍ قال في الذي وقصته ناقته في عرفة: 
)١(‏ أخرجه البخاري في المحصر/ باب قول الله تعالى: قسن كرت يتم مَرِيضًا4 

(1815)؛ ومسلم في الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذئ 


0083 عن كنب بن عجر عرقي اسه 2. 
() سبق تخريجه ص(50). 
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| اد 4 تمظستة ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
0 


دلا تحنطوه). وتحنيط المنت أطياب مجموعة تجعل فى مواضع 
ماحسي وهذا عام لكل طيب » وقال: «فإنه يبعث يوم القيامة 
ملبيً»”'2. وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز استعماله للطيب. 

ويستدل بهذا الحديث على مسائل عديدة» وهو من آيات الله 
عرَّ وجل - أن تقع حادثة لواحد من الصحابة» تؤخذ منها أحكام 
عديدة» أحكام فى الحياة. وأحكام فى الموت. وهذا من 
بركته كَلِِ أن الله يبارك في علمهء وقد أخذ ابن القيم من هذا 
الحديث ائنتى عشرة مسألةء وفيه أكثر مما ذكر عند التأمل: 

وفيه دليل على حكمته ‏ عبَّ وجل وأن قدره الذي يكون 
مصيبة» قد يكون نعمة ومنحة من ناحية أخرى» فهذا الذي وقصته 
راحلته أصيب بمصيبة لكن حصل منها من الفوائد ما لا يعلمه 
إلا الله عنَّ وجل -. 

والحكمة من تحريم الطيب على المحرم». أن الطيب يعطي 
الإنسان نشوة» وربما يحرك شهوته ويلهب غريزته» ويحصل بذلك 
فتنة لهء والله تعالى يقول: #فلاً رَقَتَ ولا ضوف وَلَا جِدَالَ فى 
لح 4 [البقرة: »]١1917‏ ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك 

والطيب هنا يشمل الطيب فى رأسه»ء وفى لحيته» وفى 
صلره» وفي ظهره» وفي أي مكان من بدنه» وفي ثوبه يفنا 

قوله: «أقو ادهن بمطيّب» أئ: مسح على جلده بدهن فيه 


)١(‏ سبق تخريجه ص(77). 
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طيب» فإنه لا يجوز؛ لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته. 

هذا بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهر فيه رائحة 
الطيب. 

بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة؟ هل هي طيب أم 
هي من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني؛ ولهذا لا يعد الناس هذا 
الصابون طيباً» فلا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي بالصابون 
يمره على ثوبه» لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر بها 
من رائحة الطعام» جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية» فالذي يظهر 
لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب 
المحرم . 

قوله: «أو شم طيباأ». أي: تقصّد شم الطيبء فإنه يحرم 
عليه. ذلك» ولكن هذه المسألة» وهي شم الطيب في تحريمها 
نظر؛ لأن الشم ليس استعمالا . 

ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا يحرم الشمء لكن إن تلذذ 
:“به فإنه يتجنبه خوفاً من المحذور الذي يكون بالتطيب» أما شمه 
ليختبره مثلاً هل هو طيب جيدء أو وسطء أو رديىء فهذا لا 
بأس 0 

وهذه المسألة لها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يشمه بلا قصد. 

الحال الثانية: أن«يتقضد كمه لكو لأ للتلدد يه أو الترقه 
به» بل ليختبره» هل هو جيد أو رديء؟ 

الحال الثالثة: أن يقصد شمه للتلذذ به» فالقول بتحريم 


الثالثة وجيه» وهذه فيها خلاف: فقال بعض العلماء: إن شم 
الفليي لبن تكرام ولا شيء فيه؛ لأنه لم يستعمله» والنبي كَل 
قال: «ولا تحنطوه”"', وقال: «لا تلبسوا توما ينه وغعفوان ولا 
17 والشم لا يؤثر في الثوب ولا البدن. 

وأما القول بتحريم الثانية فغير وجيه» بل الشم جائزء أما 
الأولى فلا تحرم» قولاً واحداً. ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا 
كان يطوف فإنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة» وقد رأينا 
بعض الناس يصبون الطيب صبأ على جدار الكعبة» ومثل هذا لا 
بد أن يفوح له رائحة» ولكن لا يؤثر على المحرم. 

ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد 
أخطأوا؛ لأنهم سوف يحرمون الناس من استلام الحجر الأسودء 
أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرامء وكلاهما عدوان 
على الطائفين. 

فيقال لهم: إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة» فلا تجعلوا 
الطيب في مشعر من مشاعر الطواف. اجعلوه في جوانب الكعبة» 
أما أن علي في كان يحتاج المسلمون ا 
فهذا جناية عليهم؛ لأنهم إما أن يدعوا المسح مع القدرة عليه 
وإما أن يقعوا في المحظورء فعلى طالب العلم أن ينبه هذا الذي 
احتسب بنيّته» وأساء بفعله أنه قد أخطأ؛ لأن من قبَّلَ الحجر أو 
مسحه وأصابه طيب» وقيل له: اغسلهء يكون فيه أذى شديد 
عليه خصوصاً مع الزحام. 


000( سبق تخريجه ص(١/7).‏ زفق سبق تخريجه ص(56). 
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مسآلة: الفيرة الغ فيها زعفراته' هل :تعرز للسعرم أن 
يشربها؟ 

الجواب: إذا بقيت الرائحة لا يشربها المحرم» وإذا لم تبق 
وإنما مجرد لون فلا بأس؛ لأنه ليس فيها طيب. 

قوله: «أو تبخر بعود ونحوه فدى», أي: إذا تبخر بعود 
ونحوه مما يتبخر به للتطيب حرم عليه ذلك» 5 وسبق بيان 
الفدية. 

قواه: «وإن قتل صيداً مأكولاء. هذا هو السادس من 
محظورات الإحرام. 

وقد ذكر المؤلف ‏ رحمة الله - أوصاف الصيد المحرم في 
الإحرام فقال: «مأكولاً» وهذا هو الوضف الأولء فإن كان غير 
مأكول فليس قتله من محظورات الإحرام» ولكن هل يقتل أو لا 
يقتل؟ ٠‏ 

الجواب: ينقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما أمر بقتله. 

الثاني ما نهئ عن قتله. 

الثالث: ما سكت عنه. 

فأما ما أمر بقتله. فإنه يقتل في الحل والحرم 
والإحرام والإحلال؛ مثل الخمس التي نص عليها الرسول كَل 
بقوله: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الغرابء. والحدأة. والعقرب. والفأرة. والكلب 


العقوو'"" :ونه الحة انيه والأست »وما اهيا أن 
نص الرسول كلل على هذه الخمسة يتناول ما فى معناها أو أشد 
منها . 

الثانى: ما نهى عن قتله. مثل: النملةء والنحلة» والهدهد. 

فالنملة: معروفة» ومله الصغار والكبار» والمعروف لا 
يعرّف؛ لأنك إذا عرَّفت المعروف صار نكرة. 
٠‏ والنحلة : معروفة وهي التي يخرج من بطونها العسل وقد قيل : 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 

الهدهد: معروف. 

والصٌّرّد: طائر صغير فوق العصفور منقاره أحمرء ويعرفه 
أهل الطيور. 

الثالث: ما سكت عنه فلم يؤمر بقتله ولم ينه عنه. فإن أذى 
ألحق بالمأمور بقتله؛ لأن المؤذي يقتل دفعاً لأذيته» وإن لم يؤذ 
فهو محل توفف. 

فأجاز بعضهم قتله؛ لأن ما سكت عنه الشارع فهو مما عفا 


وكرهه بعضهم؛ لأن الله خلقه لحكمة. فلا ينبغى أن تقتله» 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب (1879)؛ 


ومسلم في الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم )١١948(‏ (57) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


باب محضورات اللمام 502 
#ستختختتتت ا ا تمشت ا ا ا تت تت ا لل ربيب 1 0_8 سه كد 


قوله: «بريأ» هذا هو الوصف الثاني» 0 وك 
الب دون البحر؛ لقوله تعالى: ##وَبرمَ عَلَيكمْ صَيدُ أليَرِ مَا دُمْثْر 
حزما [المائدة: 95] وضله البحري» اللصرى: ما ١‏ 0 في 
المناء: 

وأما ما يعيش في البر والبحر فإلحاقه بالبري أحوطء لأنه 
اجتمع فيه جانب حظرء وجانب إباحة» فيغلب جانب الحظر. 

مسألة: إذا صاد السمك داخل حدود الحرم» كأن تكون 
بحيرة في مكة فيها أسماكء. فهل يجوز؟ 

الصحيح أنه لا يحرمء وإن كان الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
قالوا إنه حرام» والصحيح أنه حلال؛ لأن المحرّمّ صيد البر. 

قوله: «أصلاه أي: أن أصله بري» ومراده أن يكون متوحشاً 
وإن اشكانتى». قمعلا » الأرتية: يد مأكول نرق أصتلا » والآرتب 
المستأنسة كالأرنب المتوحشة؛ لأن أصلها متوحش فيحرم على 
المحرم قتلها . 

والحمامة أصلها وحشي». وعلى هذا فنعتبر الأصل . 

والدليل على هذا من القران» قزله: تعالى :ل كاتا ادن اموا 
لا تفللوا ألصيد ونم 3 [المائدة: 45] الآية» فجعل إتلاف الصيد 
قتلآء ولو صيد على وجه شرعي؛ لأنه ميتة. 

والصيد هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة السابقة. 

والدليل من السنة أن الصعب بن جثامة ‏ رضي الله عنه - 

لما نزل به النبي يَكِْ ضيفاً في طريقه إلى مكة في حجة الوداع. 
وكان الصعب عذاءً شيوقاً يداد فذهب وصاد مانا وشا 


ح| ؛؛١‏ 
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وجاء به إلى الرسول كَل رده النبي كلةٍ فتغير وجه الصعب فعرف 
النبي يكيِِ ما في وجهه فقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُدْم20©. 

والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام» لكن 
لم يمنع النبي كَل الصعب من أكله؛ لأن الصعب صاده وهو 
حلال» وصيد الجلال حلال. 

قوله: «ولو تولد منه ومن غيره»» أي: لو تولد الصيد من 
الوحشي والإنسي أو من المأكول وغيره» فإنه يكون حراماً . 

مثل: لو تولد شيء من صيد بري متوحش» وصيد بري غير 
متوحش» فإنه يكون حراما؛ للقاعدة المشهورة: «أنه إذا اجتمع 
في شيء مبيح وحاظرء ولم يتميز المبيح من الحاظرء فإنه يغلب 
جانب الحاظر»؛ لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب 
الحلال» فوجب الاجتناب. 

قوله: «أو تلف في يده» معطوف على «قتل»؛. أي: وإن قتل 
الصيد أو تلف في يده فعليه يه جزاؤه. 

أي : إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة 
وهي أن نكوة يريا ماكر متوحشاً» ولم يقتله» لكن أصيب هذا 
الصيد بمرض من الله ياغر وعيل نا وتلف فإنه يضمنه ؛ لأنه يحرم 
عليه إمساكه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه» ولو كان قد 
ملكه قبل الإحرام. 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً 

(1855)؛ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم .)١١197”(‏ 


بد سهد ه040 
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ولكن الصواب أن الصيد الذي في يد المحرم» إن كان قد 
ملكه بعد الإحرام فهو حرام» ولا يجوز له إمساكه. 

وإن كان قد ملكه قبل الإحرام وأحرم وهو في يده» فهو 
ملكه. وملكه إياه تام» والمذهب أنه يجب عليه إزالة يده 
المشاهدة. 

مثاله: صاد في قرن المنازل أرنباً قبل الإحرام» فأحرم 
والأرنب معه. فنقول: يلزمك إطلاقها؛ لأنه لا يمكن أن يبقى يده 
المشاهدة على صيد وهو محرمء ولا يزول ملكه عنهاء فلو أن 
أحداً أخذهاء ثم حل صاحبها من الإحرام فإنها ترجع عليه 
وياخدها. 

أما إذا صادها بعد أن أحرمء فعليه إطلاقهاء ولا تدخل في 
ملكه أصلاً؛ لأن المحرم يحرم عليه صيد البر الذي يجمع 
الأوصاف الثلاثة السابقة. 

قوله: «فعليه جزاؤه» ظاهره: أن عليه جزاءه سواء تلف 
بتعد منه أو تفريط أو لاء وهو كذلك؛ لأن إبقاء يده عليه محرّم. 
فيكون كالغاصب» والغاصب يضمن المغصوب بكل حالء فهذا 
يضمنه بكل حال. 

وقوله: «فعليه جزاؤه» سيأتي جزاء الصيد مفصلاً في كلام 
المؤلف. 

قوله: «ولا يحرم حيوان إنسي». شرع المؤلف في ذكر 
المفهوم في كلامه المنايق:. ٠‏ 

فقوله: «ولا يحرم حيوان إنسي» هذا مفهوم قوله: «بري 


١45‏ كتاث المناسكت 


- 


وَلَا صيدٌ البَحْرِء ولا قبل م مُحَرّم الأكل» 1 الصائلٍ ثثثملة 


أصلاً» مثل الإبل» والبقرء والغنم» والدجاج» كل هذه لا تحرم» 
وعموم كلامه أنه لا يحرم ولو توحشء. أي: لو أن الدجاجة 
هربت من أهلها وصارت متوحشة» لا يمكن أن ا بالادمي. 
ثم لحقها وأمسكها فهي حلال اعتباراً بالأصل . 

ومثل ذلك: إذا ندت البعير» وتوحشت» وصضارت كالظباء 
لا يمكن إمساكهاء : م أدركها وهو محرم وقتلها رمياً فهي حلال؛ 
اعتارا بالأصل. 

قوله: «ولا صيد البحر». أي: لا يحرم صيد البحر على 
المحرم؛ لقوله كحالي: عل كم نيد سيد الح وَطْمَامةٌ متها ل 
يليار وَحرْم عل صِيد الب :ها متو 4 [المائدة: 95]» فإذا 
أحرم من رابغ مثلاً ومرّ بسيف البحرء وصاد سمكاً فليس حراماً . 

قوله: «ولا قتل محرم الأكل» كالهرء فالهر محرم الأكلة فلو 
أن محرماً قتله فليس عليه جزاء؛ والعلة في ذلك أنه لا قيمة له 
وَليين بعد فلا يدخل تحت قوله تعالى: ##وَحرْمُ عَلَيَكْمْ صَيَدُ لير 
اك حرم [المائدة: 95]. 

قوله: «ولا الصائل» أي: ولا يحرم على المحرم قتل الصائل 
أي: لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته» وأبى أن 
ينصرف فقتلته فلا شيء عليك؛ لأنك دفعته لأذاه» وكل مدفوع 
لأذاه فلا حرمة له» وكل ما أبيح إتلافه لصولهء فإنه يدافع 
بالأسهل فالأسهل» فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع» وإلا قتل. 

ومن فروع هذه القاعدة: لو نزلت شعرة بعينه» أي: نبتت 
في الجفن من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها بالمنقاش» 
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وقلنا: بأن تحريم إزالة الشعر على المحرم عام لجميع البدن» فإن 
ذلك الا قيء :فيه :وكذا لو اتكسر :ظفرة وضان يؤذية كلما مشه 
شيء انمه تمن المنكسرء فلا شيء عليه؛ لأنه دفعه لأذاه. 

مسائل : 

الأولى: ما قتل لدفع أذاه هل يكون حلالاً؟ 

الجواب: إن قتل قتلاً دون ذكاة شرعية فهو حرام» لكن إن 
ذكي ذكاة شرعية» كما لو كان جملاً وضربه في نحره وأنهر الدم 
وسمئ الله فهو حلال؛ لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسهء 
لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه 
فحينئذٍ يكون حراماًء ولهذا ينتبه لهذه المسألة فلا بد من قصد 
التذكية» فلو أرسلت سكينئاً هكذا على شىء من الأشياء فأصابت 
ذاه مع مدبحها واتهرت الم نجل تبعل * السجواب :لا 

ولهذا كانت ذكاة المجنون غير صحيحة؛ لأنه ليس عنده 
قصدء وذكاة السكران غير صحيحة؛» فلا بد من القصد. ٠‏ 

الثانية : المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس 
له أكله؛ لأنه محرم لحق الله . 

ولو غصب شاة من شخص وذبحهاء هل يحرم أكلها؟ فيه قولان: 

القول الأول: يحرمء قياساً على صيد المحرم. 

القول الثاني: لا يحرم؛ لأن هذا يضمن لصاحبه بالقيمة» 
أو بالمثل» لكنه آثم» وهو الصحيح. 

الثالثة: المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره؛ 
لله عمد لة«الميعة: 


الرابعة: لو اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك». فهل 
يحل؟ 

الجواب: نعم يحل؛ 0 
لقوله تعالى: و كَدْ ضَلَ لك ما حرم عَلمْ إلا ما أضظردئة ايو 
[الأنعام: »]١١19‏ فلو أن محري خاف اه من الجوعء. ولم يبق 
عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة أو الأرنب» فله صيدهاء 
وإذا صادها فهي حلال». وهل هي حرام يأكل منها بقدر الضرورة 
فقطء. أو حلال ويتزود منها؟ 

الجواب: ح حتادل ووه مده لأنه لما حل قتلها لم 
يؤثر الإحرام فيها فيقا وفك أبيح قتلها للضرورة 'فكانت :لذلا : 
لأن الآدمي أكرم عند الله ار "وجل مخ «الصيد. 

الخامسة: ما شارك فيه المحرم غيره» بمعنى أن هذا الصيد 
قتله رجلان أحدهما محرمء والثاني غير محرم» فهل يحرم على 
المحرم وحده دون المحل» أو عليهما جميعا؟ 

الجواب: يحرم عليهما جميعاً؛ لأنه لا يمكن اجتناب 
الحرام إلا باجتناب الحلال» حيث إن الحرام لم يتميز. 

السادسة: إذا دل أو أعان حلالاً على الصيد؟ 

قال العلماء: يحرم على المحرم الدال أو المعِين د 
غيره. ظ 

مثال الدال: جماعة يمشون فالتفت محرم منهمء فنظر فقال 
للمحل: انظر الصيدء فذهب المحل فصادهء فهو حرام على 
المحرم الدال فقط؛ لأنه دل عليه» أما غيره فلا يحرم عليه. 
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ومثال الإعانة: رأى المحل نذا فركب فرسه ليصطاده» 
ولكنه نسي السهم في الأرض» فقال للمحرم: ناولني السهم فناوله 
إياه» فذهب فصاده» فإنه يحرم على المحرم الذي أعانه فقطى أما 


غيره فلا يحرم عليه. 

السابعة: إذا صاد المحل صيداً وأطعمه المحرم» فهل يكون 
حلالاً للمحرم؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه 0 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: ##وَعُرْم ع1 ما دمثى حا 
[المائدة: 47]» قالوا: هذا صيد بر»ء فيحرم 0 0 ولو كان 
الذي قتله حلالا . 


وبحديث الصعب بن جثامة» حين صاد يعدا ونيا فجاء 

به إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فرده. وقال: «إنا لم نرده 
عليك إلا أنا حرم)”''. ولم يقل: إلا أنك صلته لنا. 

الضييى الاريدل لمر 7 ومعنى قوله تعنالى: 

وحم كك 2 صَيَدُ لير » [المائدة: 045] أن (صيد) مصدر» أ : حرم 


عليكم أن د ضصيد البرء وليس بمعنى مصيد» وهذا المحرم 
لبن اله أثر .“هذا اليد لأ دلذلة ولا إعاتة» ولة مشاركة 
ولا استقلالاً» ولا صيد من أجله. 


ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة - رضي الله عنه - حين ذهب مع 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(157١).‏ (0) وهو المذهب. 


© #8 ههه ©و هش ههه ةوه هوهو وه ةو وو ون وو وهو ووو ووه وو وه و وهو وو ووه ...و .و وده ٠‏ 


سرية له إلى سيف البحر عام الحديبية» فرأى حماراً وحشياً فركب 
فرسهء فنسي رمحهء وقال لأحد أصحابه: ناولني الرمح» قال: ما 
أناولك إياه أنا محرم فنزل وأخذهء فضرب الصيدء فجاء به إلى 
أصحابه فأطعمهم إياه» ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا 
إلى النبي كله فسألوه فأذن لهم في أكلهء مع أنهم حرم''". 

فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة: بأن أبا قتادة 
رضي الله عنه ‏ صاده لنفسهء وأن الصعب ‏ رضي الله عنه ‏ 
صاده للنبي كَكِدِ وهذا الجمع أولى من النسخ؛ لأن بعض العلماء 
قال: إن حديث الصعب ناسخ؛ لأنه متأخرء وقد رده الرسول كك 
وقال: (إنا حرم). 

والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ» والجمع هنا ممكن 
ويدل له ما أخرجه أهل السنن عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي كك قال: «صيد البر حلال لكم ما 
لم تصيدوه أو يصد لكم)""'. 

فإذا قال قائل: أبو قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ معه قومه وصاد 
الحمارء فكيف يريده لنفسه ولم يصده لقومه؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري في 8 الصيد/ باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد 
أكله /١851١(‏ (84959١)؛‏ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم 
١١ 95(‏ ). 

(9) أخرجه أبو دارد في العتابتك”/ باب لحم الصيد للمحرم (1851١)؛‏ والترمذي في 
الحج/ باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (975)؛ والنسائي في مناسك 
الحج/ باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (187/0)؛ وابن حبان 
1لا )؟ والحاكم (١/ثلاع)‏ عن جابر - رضي الله عنه ‏ وصححه ابن حبان؛ 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. : 
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فالجواب: أن أبا قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ صاده لنفسه 
أصلاًء ولقومه تبعاً. هذا إن لم قحا ونقول: إن أبا قتادة 
- رضي الله عنه - غضب عليهم ؛ لأنهم منعوه الرمح فصاده لنفسهء 
ولكن هذا بعيد لأنهم ما امتنعوا بخلاً بمعونتهم» لكن امتنعوا 
لسبب شرعيء فقالوا: إنا حرم لا نعطيك إياه» فلا أظن أبا قتادة 
- رضي الله عنه - يكون في نفسه شيء عليهم» فيريد أن يختص 
بالصيدء ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه» 
بخلاف الذي لم يصد الحمار الوحشي إلا للرسول كللِةِ. فبين 
القصدين فرق عظيم» وهذا الذي يكون به الجمع بين الأدلة. 

قوله: «ويحرم عقد نكاح». أي على الذكور والإناث» هذا 
هو المحظور السابع من محظورات الإحرام. 

ودليله قول النبي علد : «لا ينكح المحرم., ولا ينكح. ولا 
0 

وسواء كان المحرم الولي» أو الزوجء أو الزوجة» فالحكم 
يتعلق بهؤلاء الثلاثة . 

أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهماء لكن يكره أن يحضرا 
عقده إذا كانا محرمين» فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم 
حرام» فالأقسام كما يلي: 

الأول: عقد محل على محرمة» فالنكاح حرام. 

القانفى: عقد ممحرم على مُحلة» فالتكاح حرام. 
)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب تحريم نكاح المحرم »)١104(‏ عن عثمان بن 

عفان رضي الله عنه . 


الثالكث: عقد ولي مُحرِم لمحل ومحلة. فالتكاح حرام. 

فإن قال قائل: ثبت أن النبي كَل «تزوج ميمونة وهو 
محرم)”''. روى ذلك عبد الله بن عياس ابن أخحخت ميمونة 
- رضي الله عنهم ‏ وهو عالم بحالها. 

فالحواب: على ذلك من وجهين : 

أما الأول: وهو سبيل الترجيح» فإن الراجح أن النبي َكل 
تزواج ميمونة وهو حلال لا حرام والدليل على هذا أن ميمونة 
- رضي الله عنها ‏ نفسها روت أن النبي كله تزوجها وهو 
حلال”"» وأن أبا رافع ‏ رضي الله عنه ‏ السفير بينهما ‏ أي؛ 

1 ل 0 030 
الواسطة بينهما - أخبر أن النبي كله تزوجها وهو حلال 'ء وعلى 
هذا فيرجح ذلك؛ لأن صاحب القصة»ء والمباشر للقصة أدرى بها 
فر موري 

فأما حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فجوابه أن يقال: 
إن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لم يعلم أن الرسول كْهِ تزوجها 
إلا بعد أن أحرم الرسول كَل فظن أن الرسول كوك تزوجها وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب تزوج المحرم (1879)؛ ومسلم في 

الموضع السابق .)١51١(‏ 
(0) أخرجه مسلم في الموضع السابق .)١51١(‏ 
() أخرجه أحمد (/747)؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في كراهة تزويج 


المحرم 510 وحسئله») وصححه ابن حبان )511٠١(‏ (ه١1:)‏ وابن خزيمة. 
انظر: «الدراية» (؟057/5). 
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محرم بناءً على علمهء وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. 

وأما الثاني: وهو الخصوصية». فإن من خصائص الرسول كَل 
أن يتزوج وهو محرم؛ لأنه أملك الناس لإربه» وغيره لو تزوج 
وهو محرم لدعته نفسه وشدة شهوته أن يتصل بامرأته» وربما 
جامعهاء وله كَلْةِ في النكاح خصائص متعددة. 

وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق 
عليه» أو نوافق؟ 

الجواب: ليس أمراً غريياً. 

ولكن إذا تعارض التخصيص. أو الترجيح فأيهما أولى؟ 

الجواب: الترجيح أولى؛ لأن الأصل عدم الخصوصية. 

فإذاً يكون مسلك الترجيح أولى» وهو أن الرسول كل تزوج 
ميمونة وهو حلال. 

قوله: «ولا يصح». الضمير في قوله: «لا يصح>» يعود على 
العقد. أي: لو عَقِدَ على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا 
يصح» ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصحء 
ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة» والولي محرم لم يصح 
النكاح . ش | ش 
لآن النهى وازد غلى غين العقد» وما وود التنهى على غينه 
فإنه لا نكن تصحيحه إذ الى قلنا يتصحيح مااورد النهى على 
عينه لكان هذا من المحادة لله ولرسوله ‏ يَِ -؛ لأن ما نهى 
الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمهء فلو أمضي كان مضادة لله 
ولرسوله. 


الأولى: قول الرسول كَكلةِ: «لا ينكح المحرم ولا يكح»"'. 
ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو 
الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن 
المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ 

هذه المسألة تأتينا إن شاء الله وهى قوله يَلِ: «حل له كل 
شتو هب ]له السياءة”'00".هه العراه الى ونا يتطلق نيد عالط 
والعقدء أو المراد الاستمتاع بالنساء؟ فالمسألة فيها قولان» ولكننا 
عملياً نقول لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللاً كاملاً» ولو فرض 
أنه وقع العقد بعد التحلل الأول فهذه ربما نقول بقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية والذي هو رواية عن الإمام أحمد لعظمة 
المشقة: 

وبعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل 
الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل؛ لأن قول الرسول (إلا 
النساء) فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أل غيرة 
خاصة وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراماً 
كاملا . 

الثانية: الخطبة الصحيح أنها حرام؛ لأن النهي فيها واحد 
مع العقد. وعموم الحديث: «ولا يخطب». أنه لا يخطب تعريضا 
ولا تصريحا. 


)١( '‏ سبق تخريجه ص(١19).‏ (؟) سيأتي تخريجه ص(770). 
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دخل الرجل بزوجته » والحية منه أولادا فلا بد من عمد جديد» 
ويكون وطوه الأول وطئًا بشبهة» وأولاده أولادا شرعيين » أي: 

قوله: «ولا فدية». أي: ليس فيه فدية. 

والدليل عدم الدليل» أي: أنه ليس هناك دليل يوجب 
الفدية» والأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب. 

وقال بعض العلماء: فيه الفدية» قياساً على اللباس» لأن 
ترفه الإنسان بالنكاح أشد من اللباس . 

والصحيح أنه لا فدية فيه. بل فيه الإثم وعدم الصحة 
للنكاح . ٍ 

فإن قال قائل: إذا أخذتم بهذا الأصلء فقولوا: إذاً لا فدية 
فى الطيب ولا فدية فى اللباس» لأنه لا دليل على أن فيها فدية» 
وإنما ورد الدليل في حلق الرأس». وجزاء الصيد. 

وأين الدليل على وجوب الفدية في لبس القميص والسراويل 
والبرانس والعمائم والخفاف» إذ ليس فيها إلا النهى؟ 

الجواب: يقولون: الدليل هو القياس؛ لأن العلة عندهم في 
تحريم حلق الرأس هو الترفه» والإنسان يترفه باللباس. . 

افنسألة: إذا قال 07 إذا عقد. وهو لا يدري أن عقد 

فالجواب: أ أنه لا إثم 0 كما سيأتى إن شاء الله. لكن 
العقد لاا يصح؛ لآن العقود يعتبر فيها نفس الواقع 


لعسبيب ‏ 1ح ل ف نامك 
قنخ التخكة» إن خامة التفرة قن التكلل الأول 5 


قوله: «وتصح الرجعة, » أي أن يراجع الاينان مطلقته 
التى له الرجعة عليها . 

مثال ذلك : رجل أحرم بعمرة أو حجء وكان قد طلق زوجته 
طلاقاً عا فأراد أن يراجعها فلا حرج»ء وتصح الرجعة» وتباح 

فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح» وبين استدامة النكاح؛ لأن 
الرجعة لا تسمى عقداًء وإنما هي رجوع؛ ولأن الاستدامة أقوى 
من الابتداء» أرأيتم الطيت» يجور للمحرم بل يسن عند عقد 
الإحرام أن يتطيب فيَحرمء والطيب فى مفارقهء. لكن لو أراد أن 
يبتدئ الطيب فلا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء» وهنا 
حصل لنا فرعان على هذه القاعدة في محظورات الإحرام: 

الأول" الطبية» تستليمة ول يندت 


الثاني: النكاح» يستديمه ولا يبتدثه. 

قوله: «وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول»؛ هذا هو 
المحظور الثامن من محظورات الإحرام» وهو الجماع. وهو 
أشدها إثماء وأعظمها أثرأ في النسك. 

ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل 
التحلل الأول» عكس بقية العبادات» فباقى العبادات كل محظور 
وقع فيها أفسدها إلا الحج والنجر اكه للطاعرية الذي يقولوت 
إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة» وهذا نوع من القياس 
الذي كانوا ينكرونه» وهو قياس فاسد في مقابلة النص» والنص 
أذ لله انح للمحرم الذىيية اذى في ,راسبة حلق راسي يدون أن 
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يفسد نسكهء. ولو كانت المحظورات مفسدة لأفسدته ولو حلت 
للضرورة» كما نقول للصائم إذا اضطر للأكل والشرب» وأكل 
وشرب فسد صومه» نحن نقول: «فسد» ولا نقول: «بطل» لأننا 
إذا قلنا : «بطل» يعنى يعني الخروج منه ) وإذا قلنا: «فسد» يعني المضي 
فيه ولو كان فاسند ا ولا يبطل الحج إلا شىء واحد وهو الردة. 
- والعياذ بالله - حتى لو تاب وأسلم يؤمر بقضائه. 

ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر» وهو محرم 

بنص القرآنء قال الله تعالى: #هّمن وض ضِهرك الج فلا رفت 
»]١1/ 9‏ فسَّره ابن عباس د رضى الله عنهما 5 بالجماع”©, 
والجماع له حالان: 

الأولى: أن يكون قبل التحلل الأول. 

الثانية: أن يكون بعد التحلل الأول. 

والتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد» فإذا لم 
يرم الجمرة فإنه في إحرام تام. وإذا رمو الجمرة حل التحلل 
الأول عبد كثبر من العلماء: 

وعند آخرين لا يحل إلا بالرمي مضافاً إليه الحلق أو 
التقصيرء فإذا حلق أو قصر مع الرمي فقد حل التحلل الأول. 

والتحلل الثاني: يكون إضافة إلى الرمي والحلق أو 
التقصيرء بالطواف والسعى إن كان متمتعاًء أو كان مفرداً أو قارناً 


.)170  ١١9/5( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ا ا لس 


ب سق 2 2 3 آ ته 0 8 5 لسن 
فَسَدَ نسكهمَاء وَيَمضيان فبه» وَيَمَضبانه تا عام 0 
7 ظ 


اهم ل سإهو سل 


فصار التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير. 

والثاني بالرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي. 

وأما ذبح الهدي فلا علاقة له بالتحلل» فيمكن أن يتحلل 
التحلل كلهء وهو لم يذبح الهدي . 

قوله: «فسد نسكهماء ويمضيان فيهء ويقضيانه ثاني عام» 
هذه ثلاثة أحكام. وبقي حكمان: الإثم. والفدية» وهي بدنة. 

فصار الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه خمسة أمور: 


الخامس: الفدية» وهي بدنة تذبح في القضاء. 

مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة في الحج عالما 
عافوا ل قذن ل 

نقول: ترتب على جماعك خمسة أمور: 

الأول: الإثم فعليك التوبة. 

الثاني : فساد النسكء» فلا يعتبر هذا النسك صحيحا. 

الثالث: وجوب المضى فيه» فيجب أن تكمله؛ لقوله 

تعالى : «أوَأْتِمُا لج َالْميْرَةٌ بآ [البقرة : 5]. 

الرابع: وجوب القضاء من العام القادم بدون تأخير. 

الخامس : فدية» وهي بدنة تذبح في القضاء. 
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فأما الإثم فظاهر؛ لإنه عصى الله عرَّ وجل لقوله: #دَدٌ 


رفت # . 
أن فسساة النساك». فلقشاء العا اكير 
اي » وورد فيه أحاديث مرفوعة ولكنها في 7 


0 قال ابن المنذر فق «الاجماع؛ ص (11): : «وأجمعوا على أن من جامع عامداً في 
حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه حجاً قابل». 
وقال ص(7): «وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد». 
والقول بفساد اليج ورد عن عمرء وعليء وأبي هريرة - رضي الله عنهم - «أنهم 
سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرمء فقالوا: ينفذان لوجههماء ثم عليهما 
حج من قابل والهدي». 
أخر جه مالك في «الموطأ» )"8١/1١(‏ بلاغاء ومن طريقه «البيهقي» .)١517/0(‏ 
ورواه البيهقي (100,/5) عن عطاء عن عمرء وهو منقطع كما في «الجوهر 
النقي» (ه/1 1١5,‏ ). 
وزّواه أنهضاً ابن أبي شيبة كما في «الملحق» (177١)؛‏ والبيهقى (1717/5)» وابن 
حزم في «المحلى» 190) وقال: «مرسل عن عمرء لأنه عن مجاهد عن 
عمرء ولم يدرك مجاهدٌ عمرًاء وانظر: «التلخيص» (5/ 787 - 387) وورد عن 
ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم -: «فساد نسك من جامع أهلهء والمضي 
فيه » والحج من قابل» والهدي». 
أخرجه ابن أبي شيبة كما في «الملحق» (1717)؛ والدارقطني (9/ 00)؛ والبيهقي 
.)١07/6(‏ وقال البيهقي: «هذا إسناد عبج 

زفق ومن ذلك ما رواه يحيى ابن أبي كثر قال: : أخبرني يزيد بن نعيم» أو زيد بن نعيم 
شك الراوي ي - أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرسول يك 
فقال لهما: : «اقضيا نسككماء وأهديا هدياًء ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي 
أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقاء ولا يرى واحد منكما صاحبه» وعليكما حجة أخرى). 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٠1١)؛‏ ومن طريقه البيهقي (1617/0)» وقال: 
«هذا منقطع» . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (787/9): «رجاله ثقات مع إرسالهء ورواه ابن 
وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرسلاً». 
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وأما وجوب المضي فيه. فصح ذلك عن الصحابة عن عمر 
وغيره. 

وذهبت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف» ولا 
يمكن أن يتم نسكاً فاسداً؛ لأنهم يقولون: هل الفاسد عليه أمر الله 
ورسوله - كَل -؟ 

فإن قلت: نعمء لزم من ذلك أن الله ورسوله ‏ كَل - يأمران 
بالفساد» بإواقلت' لا قالوا إن النبي كَِةٍ قال: ١من‏ عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)'' '» والمردود لا فائدة من فعله» قال تعالى - : هما 
. يفَكلُ أنَّهُ بِعَدَابحُمْ إن سَكرثْرٌ وََامَنيُم 4 [النساء: /1810]. 

وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمرة ؤيقضي » 
فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة» فإنه يتحلل بعمرة ويحل. 

لكن لا شك أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أعمق منا 
علماًء وأسد منا رأياً. فهم إلى الصواب أقرب منا فنأخذ 
بأقوالهم» ونقول: يفسد النسك ويلزم المضي فيه» ولا غرابة في 
ذلك. فها هو الرجل يفطر في نهار رمضان عمدا بلا عذرء ويلزمه 
الإمساك والقضاءء ثم إن في إلزامه بالمضي نوع عقوبة له» وفيه 
- أيضاً ‏ سداً لباب الشر؛ لأن بعض الناس لا يهمه أن يأثم» 
فيجامع من أجل أن ينصرفء ففي هذا ردع وتأديب له.. 

وإذا مضى في هذا الفاسدء فحكمه حكم الصحيح على 
الراجح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات. 
)6 أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة )197١18(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 
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وأما الرد على قول الظاهرية» فنقول: اتباع الصحابة 
- رضي الله عنهم - أحسن وأولى. 

وقوله: «يقضيانه» الفاعل يعود على المجامع والمجامع 
والهاء تعود على الحج. 

وظاهر كلام المؤلف أنهما يقضيانه سواء كان الحج الذي 
أفسداه فرضاً أو تطوعاًء أما إن كان فرضاً فالأمر واضحء وأما إن 
كآن نثلذ ؛ فلأنهنما أفسنا ما يجت عليهما المضى قف فلرمهها 
إعادته . ْ 

وقوله: «ثاني عام) يفهم منه أنه لا يجوز تأخيره إلى العام 
الثالث» فإن عجزا بقى في ذمتهما حتى يقدرا على القضاء. 

تنبيه: لم يذكر المؤلف ‏ رحمة الله ما إذا جامع .بعد 
التحلل الأول» لكن ذكره غيره. 

قالوا: إذا جامع بعد التحلل الأول» فإنه يجب عليه أن 
يخرج إلى الحل ويحرمء أي: يخلع ثياب الحل ويلبس إزاراً 
ورداء ليطوف طواف الإفاضة محرماً؛ لأنه فسد إحرامه. أي: 
فسد ما تبقى من إحرامهء فوجب عليه أن يجددهء وعليه فدية» 
وسيأتي إن شاء الله بيان الفدية فيما بعدء وعليه الإثم» إذاء إذا 
جامع بعد التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: 

الأولة الزنم 

الثاني : فساد الإحرام. 

الثالث: وجوب الخروج إلى الحل ليحرم منه. 

الرابع : الفدية. 


0 كتك المناسك 


ا ا ل 0 عه ووه اوه عاق او فد لعن ل اخركن فود مط 
وصجرم المباشرة. فإن فعل فانرّل لم يفسد حجه وَعَليهِ بدذنهة 


مثاله: رجل رمى وحلق يوم العيد»ء ثم جامع أهله قبل أن 
يطوف ويسعى. فعليه الإثمء والفدية» وفسد إحرامه» وعليه 
الخروج إلى الحل ليحرم فيطوف محرماًء لا بثيابه؛ لأن إحرامه 
فيل : 

قوله: «وتحرم المباشرة» فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه 
بدنة» » المباشرة أي: مباشرة النساء لشهوة. 

وهذا هو المحظور التاسع» وهو آخر المحظورات» والدليل 
قوله تعالى: #قْلا رَقَتَ وا ضُسُوئ ولا حِدَالَ فى ألْحَيَ * [البقرة: 
9 ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي تستباح به المباشرة 
فالمباشرة من باب أولى . 

وأما المباشرة لغير شهوة». كما لو أمسك الرجل بيد امرأته. 
فهذا ليس حراماًء أما لو كانت المباشرة بشهوة فهو حرام» وسواء 
كانت المباشرة لشهوة باليد» أو بأي جزء من أجزاء البدن» سواء 
كانت بحائل أو بدون حائل؛ لأن ذلك يخل بالنسك» وربما أدى 
إلى الونزال. 

فإن كانت قبل التحلل الأول» فأنزل ترتب عليه أمران: 
الإثم» والفدية» وهي بدنة كفدية الجماع. لكن النسك لا يفسد 
والإحرام أيضا لا يفسد. 

فإن باشر ولم ينزل بل أمذى, أو كان له شهوة» ولكن لم 
يمذء ولم ينزل فليس عليه بدنة» بل عليه فدية أذى» كما سنذكره 
إن شاء الله فيما بعد. 

فالمباشرة توافق الجماع في أن الفدية فيها بدنة» وتخالف 


باب محضورات اللوام 5000 
لكنْ يُحْرِمُ من الجل لِطَوَاِ المَرْضٍ ل 0 


الجماع في عدم إفساد النسك والإحرام» وعدم القضاء. 

فإذا قال قاتل: ما الدليل على وجوب البدنة فيها؟ 

قلنا: الدليل القياس على الجماع؛ لأنها فعل موجب للغسل 
مع الإنزال» فأوجب الفدية كالجماع» وليس فيها نص ولا أقوال 
اليه ب 

لكن هذا القياس ضعيف؛ لأنه كيف يقاس فرع على أصل 
يخالفه في أكثر الأحكام» فالمباشرة مع الإنزال لا توافق الجماع 
إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الغسلء فلا توافقه في فساد 
النسك. ولا في وجوب قضائهء ولا في فساد الصيام - على قول 
بعض أهل العلم ‏ وحينئظٍ يقال: ما السبب في أنك ألحقتها به في 
هذا الحكمء مع أنها تخالفه في أحكام أخرى. فلماذا لا تجعلها 
مخالفة له في هذا الحكم كما خالفته في الأحكام الأخرى؟! 

فالصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة» بل فيها ما في 
بقية المحظورات. 

قوله: «لكن يحرم من الحل لطواف الفرض». يظهر أن هذا 
سَبْقّ قلم من الماتن ‏ رحمة الله -؛ لأن هذا الحكم المستدرك لا 
ينطبق على المباشرة» بل ينطبق على الجماع بعد التحلل الأول» 
والإنسان بشرء قال الله تعالى: لوَلْوَ كن ين عِند عَيْرِ الله لوَجَدُوأ 
فيه أَخَْيِلنَا كَبيرا4 [النساء: 47]» فهذه العبارة الأصح أن تنقل 
إلى الجماع بعد التحلل الأول» فهو الذي ذكر أهل العلم أنه 
يفسد به الإحرام» وأنه يجب أن يخرج إلى الحل؛ ليحرم منه 
فيطوف محرما. 


قوله: «وإحرام المرأة كالرجل» أي: أنه يحرم عليها ما يحرم 
على الرجال» ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجال» إلا ما استثني 

قوله: «إلا في اللباس» فليست كالرجل؛ لأن الرجل لا يلبس 
القميص ولا السراويلء» ولا البرانس» ولا العمائم» ولا الخفاف» 
والمرأة تلبس ذلك ولا إثم عليهاء ولكن عمامتها الخمار. 

وقوله: ”إلا في اللباس» فلا يحرم عليها اللباس». لكن يحرم 
عليها نوع واحد من اللباس» وهو القفازان فإنهما لباس اليدين 
كما اميد كر 

قوله: «وتجتنب البرقع». لو قال المؤلف: «البرقع. 
والنقان» أو قال: النقاب فقط لكان أحسنء وإنما اقتصر على 
البرقع فقط؛ لأن البرقع للزينة» والنقاب للحاجة. 

فالنقاب تستعمله المرأة فتغطي وجههاء وتفتح فتحة بقدر العين 
لتنظر من خلالهاء والبرقع تجمل» فهو يعتبر من ثياب الجمال للوجه. 
براحو رع ياك نور اماي عا الي 

ودليل ذلك قول النبي كَة: «ولاات: تنتقب المرأة)”' أ وإذا 

نهيت المرأة المحرمة عن النقاب فنهيّها عن البرقع في باب أولى. 

قوله: «والقفازين». القفازان: لباس يعمل لليدين» كما 
تعمل البزاة لباساًء والبزاة جمع بازء أي: أصحاب الطيورء 
يجعلون على أيديهم قفازين؛ ليتوقوا عات الغير إذا أمسكوهء 
والدليل قول النبي يِه : «لا تلبس القفازين)” أ إذاً فهي تشارك 


000 سبق تخريجه ص(”177). 


باب محضورات الإلوام 0 
وَتَعْطية وَجْهِهَا وَيْبَاحَ لها التحلي. 


الرجل في نوع من اللباس» وهو القفازان؛ لأن الرجل لا يلبس 
القفازين أيضا الآنهها لبان 

قوله: «وتغطية وجهها». أي: تجتنب تغطية الوجهء فلا 
تغطي الوجه. ظ 

أما الرجل فسبق أن القول الراجح جواز تغطيته وجهه؛ لأن 
لفقلة لول و7 في قصة الذي مات مختلف في صحتهاء 
وفيها نوع اضطراب» ولذلك أعرض الفقهاء عنهاء وقالوا: إن 
تغطية المحرم وجهه لا بأس بهء ويحتاجه المحرم كثيراء فقد ينام 
مثلاً ويضع على وجهه منديلاً أو نحوه عن الذباب» أو عن 
العرق» أو ما أشبه ذلك. 

فيحرم على المرأة أن تغطي وجههاء وهذا هو المشهور من 
المذهب. وذكروا هنا ضابطاء أن إحرام المرأة في وجههاء وهذا 
ضعيف. فهذا إن أرادوا به» أنه المحل الذي يمنع فيه لباس معين 
فهذا صحيحء وإن أرادوا به التغطية فهذا غير صحيح؛ لأنه لم يرد 
عن النبي يل نهي المرأة عن تغطية وجههاء وإنما ورد النهي عن 
النقاب؛ والنقاب أخص من تغطية الوجه. لكون النقاب لباس 
الوجهء فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجهء كما نهي الرجل عن 
لباس الجسمء ولباس الرأس . 1 

قوله: «ويباح لها التحلي». أي: يجوز للمحرمة أن تلبس 
الحلي» والمراد الحلي المباح» لا كل حلىّ» فالحلي الذي على 
صورة حيوان حرام عليهاء وعلى غيرهاء فالإحرام لا يمنع المرأة 


000 سبق تخريجه ص(5١١).‏ 


أب غورات لا 
12 باب محضورات_الإحجام 


ه » ههه .ههه هم وو و هوهو هه > و ووو وه ومو وو ووو وه م ووو و هه هم وه هه هو ومو ووو وف ةن ووه 


عن التحلى» لكن يجب أن تستر الحلى عن الرجال» فإذا كانت 
وحدها في اكه أو مع نساءء أو مع زوج» أو مع محارم 
وعليها الحلي». فلا باس. 

هذه هى محظورات الإحزام. 

مسألة: ما فائدة معرفة الإنسان محظورات الإحرام من حيث 
العمل والسلوك؟ هل الفائدة أن يعرف ما هو المحظورء وماذا 
يترتب عليه؟ أو الفائدة أن يعرف المحظور ليتجنبه» فإذا ابتلى به 

الجواب: الثانى» ولهذا نحن ينقصنا فى علمنا أننا لا نطبق 
ما علمناه على سلوكناء وأكثر ما عندنا أننا نعرف الحكم 
الشرعيء أما أن نطبق» فهذا قليل - نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ‏ 
وفائدة العلم هو التطبيق العملي. بحيث يظهر أثر العلم على 
صفحات وجه الإنسان» وسلوكه. وأخلاقه. وعبادته. ووقاره» 
وخشيته وغير ذلك». وهذا هو المهم. 

وأظن أنه لو أتى رجل نصراني ذكي ودرس الفقه مثل ما 
درسناه» لفهم منه مثل فهمنا أو أكثرء انظر مثلاً في اللغة العربية 
«المنجد' يقولون: إن مؤلفه نصراني» ويبحث بحثاً جيداً . 

فالأمور النظرية ليست هي المقصودة في العلم ‏ اللهم إنا 
نسألك علماً نافعاً ‏ فالعلم فائدته الانتفاع . 

وكم من عامي جاهل تجد عنده من الخشوع لله عزَّ وجل -. 
ومراقبة الله» وحسن السيرة» والسلوكء والعبادة» أكثر بكثير مما . 
عند طالب العلم. 


كتانب المناسكت اكلا 


بَابُ الفدية 


٠ 19‏ 8مس 3 2 3 
يحير بفِذية ٠‏ ود ليم» وَتَعْطِيَةِ رَأس وَطيب وَلبْس 


مَخيط بَيْنَ صِيام ثََانَةِ أيّام أوْ إِطعَام سن مَسَاكين ا 

قوله: «الفدية» هى ما يعطى فداءً لشىءء ومنه فدية الأسير 
فق "لحرت غريتا يعظيدا شيعا قم ننكة: فالفدية ما يجب لفعل 
محظور أو ترك واجبء وسميت فدية» لقوله تعالى: 8مَيِدَيدٌ ين 
صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍْ أو شُكِ4 [البقرة: 195]. 

ومحظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام: - 

الأول ما لا فدية فيه» وهو عقد النكاح. 

الثاني : ما فديته مغلظة» وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول . 

الثالث: ما فديته الجزاء أو بدله» وهو قتل الصيد. 

الرابع : ما فديته فدية أذى» وهو بقية المحظورات. 

وهذه القسمة حاصرة تريح طالب 'العلم. 

وفدية الأذى إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء 
أو صيام ثلاثة أيام متا بعة أو متفرقة » أو ع شاة» تطبخ وتوزع 
ا الفقراء.ء لقوله تعالى : لمن كن نكمُم مَريضًا أَوَ بوه أَدَى من رسو 
وكيك ين صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أَوْ شكِ» [البقرة: 195]. 

قال المؤلف - مبيناً ذلك لكنه ليس على وجه التقسيم 
والحصر -: «يخير بفدية حلق» وتقليم» وتغطية رأس» وطيب» ولبس 
مخيطء بين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» 


اذا 
2 كن 5م 7 8 كن م > 
لكل مِسْكِينٍ مُد بر أوْ نصفٌ ضاع تمْرٍ أَوْ شعيرٍ ع ل 


«ايخير» فعل مضارع مبني للمجهول». ا الفاعل يعود 
على !السرم الذي فعل محظوراً» والتقدير يخير المحرم إذا 0 
محظوراً من هذه الأجناس». حلق الشعرء وتقليم الأظافر من 
اليدين أو الرجلين» وتغطية الرأس» والطيب» يخير في هذه 
الأربعة: بين صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 


وك 


مذ برء أو نصف صاع تمرء أو شعيرء أو ذبح شاة. 


َم عَريضًا أو بوه أَدى ين رَأْسِو- هَيِدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو ”0 
[البقرة: .]1١95‏ 

و«صيام» مجمل لم يبينه الله عرَّ وجل . لكن نيفة 
رسول الله 2 أو «صدقة» مجملة أيضاً ‏ لكن بينها 
رسول الله كَة. 

أو «نسك» مبين؛ لأن النسك هو الذبيحة» فالصيام بيّنه 
الرسول يَليْةٌ في حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه -» بأنه 
ثلاثة أيام» والصدقة بأنها إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف 

)00 
صاع ©. 

قوله: «لكل مسكين مد بره أو نصف صاع تمر أو شعير»»؛ ظاهره 
أن الفدية في الإطعام محصورة في هذه الأصناف الثلاثة» البرء 
والتمر» والشعير» وهذا غير مراد؛ أن المراد ما يطعمه الناس» من 
تمر» أو شعير» أو برغ اجر أو ذرة» أو دخن» أ عمو 


.)١70(ص سبق تخريجه‎ )١( 


والمؤلف هنا فرق بين البر وغير البرء فالبر مّدء وغير البر 
نصف صاع. ش 

والمّد ربع الصاع؛ لأن صاع النبي كَلةِ أربعة أمداد.» نصفه 
مدّان»ء ففرق المؤلف ‏ رحمة الله بين البر وغيره» وفي باب 
الفطرة لم يفرق المؤلف بين البر وغيره. 

ففي باب الفطرة صاع من برء أو صاع من تمرء أو صاع 
من شعيره أو غير ذلك مما يُخرج منهء فالفقهاء ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية» إلا ٠‏ 
في صدقة الفطرء ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - 
قاعدة. وقال: إن البر على النصف من غيره» ففى الفطرة نصف 
صاع عند شيخ الإسلام . ْ 

' ولكن مذهبنا في الفطرة مذهب أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه -: «فإنه لما قدم معاوية ‏ رضي الله عنه - المدينة» 
وقال: أرى مدا من هذه يساوي مدين من الشعيرء قال أبو سعيد: 
أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي 6ق" 
ونحن نقول كما قال أبو سعيد ‏ رضي الله عنه -. 

وكذلك مذهبنا هنا أن لا فرق بين البر وغيره؛ لآن النبى عَلٍ 
قال لكعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه -: أطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع”". فعيّن المقدار»ء وأطلق النوع» فظاهر 
)00 أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صاع من زبيب (8١9١)؛‏ ومسلم في الزكاة/ 

باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (486) )١8(‏ وهذا لفظ مسلم. 


(؟) سبق تخريجه ص(170). 


باب الفدية 


7 ذَبْح شأة. 


الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين» سواء من البر أو من 
غيره؛ ولهذا جميع ما ورد فيه إطعام مساكين يجوز أن تغديهم أو 
تعشيهمء إلا هذا الموضع فلا بد أن تطعمهم طعاما يملكونه. 
ومقداره نصف صاع لكل مسكين. 

قوله: «أو ذبح شاة» أطلق المؤلف «(شاةاء فهل الجتراد 
الأنثى من الضأن» أو المراد أعم من ذلك؟ 

الجواب : المراد الثاني» شاة» سواءٌ كانت خروقاً أم أنثى» 
معزاً أم ضأناًء بل أو سبع بدنة أو سبع بقرة مما يجزئ في 
الأضحية» ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً ؛ لآأنها دم 
ان 

وقوله: (صيام ثلاثة أيام» , ظاهره أنه لا يشترط فيه التتابع» 
لأن ما أطلقه الشرع يجب أن يكون على إطلاقه» وإضافة قيد إلى 
ما أطلقه الشرع تقييد لشرع الله وتضييق على عباد الله 
والرسول كَكِْةِ قال لكعب بن عجرة «صم ثلاثة أيام)''' ولم يقيدها . 

فإن شئت ل وإن شئت صمها متتابعة. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن كفارة الأيمان ثلاثة أيام 
متتابعة» م كن لم يد َصِيَامُ تل 
أيَّامِ دَنِكَ كَمَرَهُ أَيَمْيَكُمَ دا حَلَفْحّمَ > [المائدة: 44]؟ 

فالجواب: أنه قد صح عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


ع 08 


قرأ: 'فصيام ثلاثة أيام متتابعة)”"'» وقراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(170). 
(؟) أخرجه عبد الرزاق )١51١7(‏ والبيهقي .)5١/٠١(‏ 


كتاب المناسكت 000 


سه م 


وَبِجَرَاءِ صَيْدٍ بَيْنَ مثْلٍ إِنْ 5 فيه وها ول بوه ع ال ا ا 2 


حجة حتى إن الرسول ككلِهِ أحال عليهاء فقال: «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضاً كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبده”". يعني عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه -. 

إذاً أربعة محظورات فديتها فدية أذى . 

فإذا قال قائل: الحلق عرفنا دليله من القرآن» فما الدليل في 
التقليم وباقي المحظورات؟ 

فالجواب: القياس». فصارت هذه الثلاثة كلها بالقياس» 
الحلق بالنص» والباقي بالقياس عليه. 

والمانعون للقياس» يمنعون الفدية فى هذه الثلائة» خصوصاً 
وأن العلة هنا وهي القونة حاعيو كناف وقد سبق البحث في 
هذه العلة» وأنها ليست قوية. 

قوله: «ويجزاء صيد بين مِثْلٍِ إن كان» أي: ويخير بجزاء. 
وعلى هذا فالواو حرف عطف و«بجزاء» معطوف على قوله «بفدية» 
بإعادة العامل» وهو الباءء أي: ويخير بجزاء صيد بين مِثلٍ إن 
كان أى: مثل للصيد إن كان له مثل» وإن لم يكن له مثل فله 
حكم آخر. 

وعلى هذا فنقول: الصيد نوعان: نوع له مثل من النعم؛ 
د جزاؤه مثله. لقول الله تبارك وتعالى -: #ومن قَتْلَمٌ مِنَكم 


0 ان امال 


مَثْلُ ما قَتَلَ مِنَ ألنَمَوِ4 [المائدة: 45] والمثل هذا يذبحهء 


00 
- 


)١(‏ أخرجه أحمد )1:50/١(‏ واد بن ماجه في السنة/ باب فضل عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ (18) والحاكم (777/1) وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 


-[0 | باب القدية 


ا ار 111058 
ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى: هديا بلع الكمبة» 
[المائدة: 96]. 


قوله: «أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاماً فيطعم كل 
مسكين مدّاء أو يصوم عن كل مد يوماً». (أو) في كلام المؤلف 
بمعنى الواوء فمعنى الكلام أنه يخير في جزاء الصيد بين ذبح مثله 
يتصدق به على فقراء الحرم» وتقويمه بدراهم... إلخ لقوله 
تغالى: #أوَ كَعَرَهٌ علَمَامٌ سكين أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَا» [المائدة: 46] 
الكفارة ما بَيّتَها الله عرَّ وجل - ولكن يقال: إن البدل له حكم 
المبدلء فتكون الكفارة تساوي المثل أو الصيدء والقرآن ليس فيه 
إفصاح بهذا ولا هذا؛ ولذلك اختلف العلماء» هل الذي يقوم 
الصيد أو المثل؟ 

المذهب: أن الذي يقوم المثل؛ لأنه هو الواجب في 
الكفارة أصلاًء فإذا كان هو الواجب أصلاً فالواجب قيمتهء فَيِمَوَّمُ 
المثل بدراهم يشتر تري بها طعاماًء ويطعم كل مسكين مُذَاَء وهو 
الراجح وهو أقرب إلى قواعد الشرع أن الذي يقوم المثل سواء 
قلت قيمته عن الصيد أو زات 

وقيل: إن الذي ب يقوّم الصيد؛ لآنة لما عل عن الحقل تان 
كالصيد الذي لا مثل له»ء والصيد الذي لا مثل لهء» جزاؤه قيمته . 

وقوله: «أو تقويمه بدراهم يشترى بها طعاماً». هذا على 
سبيل المثال» وليس على سبيل التعيين» فله أن يقومه بدراهم» ثم 


يخرج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الدراهم. 


522222222125 م 


1 20 6 عاق اس 2 اه 
وَبِمَا لا مثل له بِينَ إِطعام وَصِيامء ا ا 


كال ذلك البخافة وكيا ان تالعاء وام السنايةة 
لقوله تعالى: فَجَرَآءٌ مَثْلُ ما قَثْلَ من : انم و» [المائدة: 46]ع والمشابهة 
متها قل برت الماع فالناء تفت الماغ. عا »«والشسفاية جيه عا 
كمص لضب للثدي» والدجاجة إذا ملأت منقارها رفعت رأسها 
لينزل الماء» لكن الحمامة إذا وضعت منقارها في الماء لا ترفع 
رأنها حت تروق+ وكذلك الشناة. 

فهذا رجل محرم قتل حمامة» نقول: أنت بالخيار اذبح شاة 
وتصدق بها على فقراء الحرمء أو قوّم الشاة بدراهم» وأخرج بدل 
الدراهم طعاماً. ولا تخرج الدراهم؛ لأنه قال: #أؤ كَمَرَةٌ طَمَامٌ 
مَسَكِينَ 4 فإذا قدرنا الشاة بمائتي ريال» وقدرنا الطعام كل صاع 
بريال» فتكون مائتي صاع يساوي ثمانمائة مدء فنقول: إن شئت 
أخرج الطعام. وإن شئت اعدل عن الطعام وصم ثمانمائة يوم؛ 
لأنه عن كل مد يوماً فسيختار إما الشاةء وإما الإطعام؛ لأن 
الصيام سيكون شاقاًء لكن ‏ الحمد لله الأمر واسع؛ لأنه على 
التخيير. 

ومن الذي يقدن المثل؟ 

الجواب: قال الله تعالى: #يِمَكُمُ بد دوا عَدْل يك 
[المائدة: 45] «يحكم به» أي: بالمثل «ذوا عدل منكم»ء فالواحد لا 
يكفي فلا بد من اثنين» وسيأتينا ‏ إن شاء الله في الباب الذي 
يليه أن ما قضت به الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وجب الرجوع 
إليه» وما لم تقض به الصحابة يقضي به رجلان. 

قوله: «وبما لا مثل له بين إطعام وصيام». وهذا هو النوع 


0 باب الفدية 


ءءء مو اه هماه 2ت و ن © بير 
أما دم منعهة وفرانٍ» فيجب المَدي 100 


الثاني فيخير بما لا مثل له بين شيئين: الإطعام» أو العبعا/؛ 
وتسقط المماثلةء فإما أن د يشتري بقيمته طعاماً يطعمه الفقراءء وأما 
أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما . 

مثاله: الجراد صيد لا مثل لهء فإذا قتل المحرم رادا 
فعليه: إما قيمته د يشتري بها طعاماً يطعم كل مسكين مدأًء وإما أن 
يصوم عن كل مد يوماً . 

قوله: «وأما دم متعة وقرانء» فيجب الهدي» المؤلف دنوضمة "الهف 
الكل جم انمه والتر اوم بين الميحظوزات» هذا عن يديت النقم 
التأليفي جه نوردي ددرت كن فسالت عد ع والأمر فى في 
هذا سهل من حيث التنظيم» لكنه محل نظر من حيث الحكم؛ 
لأن دم المتعة ليس فدية ولا كفارة» بل هو دم نسك وشكر لله 
- تعالى -» ولهذا سماه الله هديا وأبيح للإنسان أن يأكل منه. 

فالمتعة والقران يجب فيهما هدي. فإن عدمه صام ثلاثة أيام 

في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب» وليس 
على سبيل التخيير» ودليل ذلك قوله تعالى: ومن تملّم بالعمرة ل 
لج ها سر ون امد قن لم يد مهيام تلكو أيرٍ في للخ سبع ذا 
َجَعَتُم يَنْكَ عَمَرَهٌ كي 4 [البقرة: 5]. 

وقوله تعالى: فا أسَئسَرَ هن الذي » [البقرة: ]١95‏ باعتبار 
الوجودء لا باعتبار الهدي نفسه. ولهذا لا يجزئ من الهدي إلا 
ما جمع شروط الهدي .. 

فقول تعالى: 8إقا أسْتَيْسَرَ © مبتدأ» خبره محذوفء. والتقدير 
فعليه ما استيسر من الهدي. 


وهل فيه إطعام؟ 

الجواب: لاء فإذا كان غير قادر على الهدي., ولا على 
الصيام سقط عنه؛ لأن الله لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط. 

وقوله: «وأما .دم متعة وقران فيجب الهدي». قوله: فيجب 
الهدي» كلمة الهدي عرّفها ب (ال) اتباعاً للقرآن الكريم» ولم 
يقل: مما استيسر من هديء» ولأجل أن يعرف أن المراد الهدي 
المتحعروقه نوفا وهو الذي جمع الأوصاف الثلاثة المتقدمة. ولم 
يذكر المؤلف نوع الهدي. ولا سنه. وقد ذكرنا الكلام على هدي 
الحفقع و التزان فها سيف 

وكالك زع نا عا سيق انا الفوقه ان كو يا 
ترتيباً» وهنا كان ترتيباً مع أن الواجب شاة. 

والجواب: أن المراد ما أوجب شاة من المحظورات» ودم 
المتعة والقران ليس دم محظورء بل هو دم شكران» وليس دم 
جبران ؛ لأن النسك لم ينقصه شيء» بل ثم بالتمتع ؛ فلتمام النسك 
أوجب الله تعالى على الناس هذا الهدي» شكراً لله على هذه النعمة» 
ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه. ويهدي ويتصدق» ودم 
المحظور لا يؤكل منهء ولا يهدى» ولكن يصرف للفقراء. 

وقوله: «وقران» ظاهره أن المؤلف يرى وجوب الدم على 
القارنء لأنه عطفه على دم المتعة» وهذا مذهب جمهور العلماءء 
وقد سبق بيان ذلك. 

قوله: «فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام». أي: عدم الهديء وله 
صورتان: 


الأولى: ألا يوجد الهدي. بحيث لا يجد في الأسواق شيئاً 
من بهيمة الأنعام. ا 

الثانية: أن يُوجدء ولكن لا يوجد معه ثمن» فكل منهما 
يصدق عليه أنه عادم ولم يجد» والله - عنَّ وجل -.يقول: من ل 
يحْدَ فَصِيَامْ تَلحَوْ يأر # [البقرة : ]1١95‏ حذف المفعول به فلم يقل 
- سبحانه وتعالى -: «فلم يجد هديا ولم يقل: «فمن لم يجد 
ثمن الهدي» من أجل العموم». أي: فمن لم يجد الهدي, أو لم 

وهل المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه وقت إحرامه 
بالعمرة» بحيث نقول إذا كان معه وقت إحرامه بالعمرة دراهم 
00 3 0 00 ا يوم العيد» أ المعتبر وقفت جوازر 

كل ه هذه أقوال» نيلف أن ل طلوع الفجر يوم 
الفكرء 

فقد يكون عند إحرام العمرة غير واجد» أو عنده بعض 
الشيء وظن أن الهدي مرتفع الثمن» ولكن صار معه شيء فيما 
بعل تأنه اكتسب أو أهدي إليه» 1 مات مورثه أو ما أشفة 
ذلك ش 

وهنا يعمل بغالب ظنه» فإن كان حين إحرامه بالعمرة يغلب 
على ظنه أنه لن يجد الهدي» فإنه يحكم بأنه لم يجدهء وإن كان 
يمكن أن يجده في يوم العيد. 


ب يي يد الات 


2 ل الى سس جد اوم عه أل 7ص م م 
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وظاهر كلام المؤلف ‏ رحممه الله أنه إذا عدم الثمن فهو 
عادم وإن وجد من يقرضهء ولا شك أنه إذا كان عدمه للثمن عدم 
عجزهء فإنه لا يجب عليه الاستقراض» ولو وجد من يقرضهء بل 
ننهاه عن الاستقراض . أما إذا كان عدمه للثمن ليس عدم عجزء 
بل هو غنيء إلا أن النفقة ضاعت منه ‏ مثلاً -» ويستطيع بكل 
سهولة أن يقترض من رفقائه أو غيرهم» فظاهر كلام المؤلف أنه 
غير واجد في هذه الحال. 

ولكن في النفس من هذا شيء؛ لأن مثل هذا الرجل لا. 
يقال: إنه لم يجد. على أن الغالب أن مثل هذا الرجل يستطيع 
الاقتراض بكل سهولة ويجد من يقرضه بلا غضاضة عليه. 

قوله: «والأفضل كون آخرها يوم عرفة». أي: فيصوم اليوم 
السابع» والثامن» والتاسع» ليكون آخرها يوم عرفة» قالوا: وفي 
هذه الحال ينبغي أن يحرم بالحج في اليوم السابع» فيحرم اليوم 
السابع» ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج. 

وفي هذا نظر من جهتين: لنت ها بالحجء 
ومن جهة كون' آخرها يوم عرفة. 

أما الأول: فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف 
هدي النبي كله والذي يظهر من حال الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
الذين تمتعوا أنهم فقراء؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي. وإلا لساقوا 
الهدي كما ساقه الأغنياء» وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيامء 
ونحن يغلب على ظننا أن الصحابة الذين حلوا لم يحرموا إلا من 
اليوم الثامن» فكيف نقول أحرم في اليوم السابع؟ ثم إننا على هذا 
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القول نقول أحرم قبل فجر اليوم السابع.ٍ من أجل أن يكون 
الصيام شاملا للثلاثة كلهاء وهذا فيه نظر أيضاً . 

وهنا الثاني : وهو كون آخرها يوم عرفة» للورار ابقيناء 
لأن النبي كَلهِ: «نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة»” ١وأنِي‏ بقدح 
لبن فشربه أمام الناس وهو واقف بعرفة76) ليعلموا أن مفطر . 

والصوم في عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار 
الذي هو أفضل اليوم خاملاً كسلان متعباًء فلا يكون عنده نشاط 
للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر بالنهارء فإذا صام ضيع 
مقصوداً عظيماً في يوم عرفة» وهو النشاط للدعاء ذ فى آخر اليوم. 

فالصواب خلاف ما علق الافتعاب نفد الممتالة نه 
الوجهين. 

مسألة : ابتداء جواز صيامهاء أي الثلاثة من حين أن يحرم 
بالعمرة. 

فإن قال قائل: كيف يجوز أن يصومها من حين إحرامه 
بالعمرة» والله ‏ عرَّ وجل يقول: #إفي للم #؟ 

قلنا: يجوز لآن النبي كلد قال: «دخلت العمرة ذ في الحج)”" 


)١(‏ أخرجه أحمد (30/0)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في صوم يوم عرفة بعرفة 
(55540)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب صيام يوم عرفة )١977(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 
وفيه مهدي العبدي الهجري مجهولء. وقال العقيلي: دلا يصح عنه - أي : عن 
النبي كله - النهي عن صيامه»» انظر: «التلخيص» (9759). 

000 أخر جه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم عرفة (/948١)؛‏ ومسلم في الصوم/ باب 
استحباب الفطر للحاج »)١١71(‏ عن أم الفضل بنت الحارث - رضي الله عنها -. 

إفرة سبق تخريجه ص(75) من حديث جابر رضي الله عنه. 


فعلى هذا يبتدئ صومها من حين أن يحرم بالعمرة» وآخر وقت 
الصيام: آخر يوم من أيام التشريق.. 

والذي يظهر لي من حديث ابن عمرء وعائشة 
رضي الله عنهم ‏ : ناعدج بلا رمس الله عنهم ‏ كانوا 
يصومونها في أيام التشريق» لقول عائشة وابن عمر 
- رضي الله عنهم -: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا 
لمن لا يجد الهدي""''. فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا 
يصومونها في أيام التشريق» وصومها في أيام التشريق صومٌ لها 
في أيام الحج؛ لأن أيام التشريق أيام للحج» ففيها رمي الجمرات 
في الحادي عشر والثانى عشر وكذلك الثالث عشرء فلو ذهب 
ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق» 
لكان أقرب إلى الصواب. 

وهل يشترط أن تكون متتابعة؟ 

الجواب: إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق» لزم أن 
تكون متتابعة ضرورة أنه لا يصومها في أيام الحج إلا متتابعة. 
لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثةء ولا يجوز أن تؤخر عن أيام 
الشويق: ظ 

أما إذا صامها قبل أيام التشريق» فيجوز أن يصومها متفرقة 
ومتتابعة» وذلك بناءء. على القاعدة العامة الأصولية الحديثية وهى 
أذ لوحي طادق ا ملق الله وير اف نيبن نا قله أله 


.)١19948 »1991( أخرجه البخاري في الصوم/ باب صيام أيام التشريق‎ )١( 


يل 


وَسَبْعَة إذا رَجَعّ إلى أَهْلِهِ ل 


ورسوله». فالله ‏ عر وجل - أطلق تل ار في كلح وس إ5ا مَنثة» 
[البقرة: 197] ولم يقيدها بكونها متتابعة» وإذا لم يقيدها اللهء فإن 
تقييدها تضييق على عباد الله فى شريعة الله وإذا كان ليس لنا 
الحق: أذ تطلق :ا فيده اله قلي لنا الهقت ايها أن تقد بن 
للق المع بل تقد ها (أطلقعة إل اقم م إطلذق هنا اقسنم ائله؛ 
لأن تقييد ما أطلقه الله مخالف لمقاصد الدين الإسلامى». وهو 
التيسير والتسهيل» فإن المطلق أسهل من المقيد. 1 

وعلى هذا فنقول: يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة متتابعة 
ومتفرقة. ما لم يكن تتابعها من ضرورة صومها في الحجء وذلك 
إذا صامها في أيام التشريق فهنا لا بد أن تكون متتابعة. 

ونظلن ذلك قضناء #رنضنان فود قظضواء رعفياة متكانىا 
ومتفرقاًء لكن إذا بقى من شعبان مقدار ما عليه من رمضان وجب 
العابي؟ فبرورة آنه لا يمك تأخيره إلى سنا بعد :رمهدا نالعا : 

مسألة: من أخر صيام ثلاثة الأيام التي في الحج حتى انتهى 
حجه لغير عذرء فهل تلزمه الفدية؟ الصحيح لا تلزمه. وعجبا 
لأمر الفقهاء ‏ رحمهم الله أن يقولوا تلزمه الفدية» وهو أصلا ما 
عنده فدية وهو أيضا لما عدم الهدي صار الصيام واجبا في حقه. 
فنقول: إنه يجب أن يكون في الحج وإذا تأخر ولا سيما إذا كان 
لعذر فإنه يقضى كرمضان. 

قوله: «وسبعة إذا رجع إلى أهله»» أي: إلى بلده لقوله 
تعالى: لوَسَبْمَةٍ إدَا يَجَْتم4 [البقرة: +15] والآية لم تقيد الرجوع 
بالرجوع إلى الأهل» ولكن المفسرين فسروها بذلك إذا رجعتم 


--- 711 111 ل 


وَالمُحْصَرٌ إِذَا لَّمْ يَجِدْ هَدياً صَامَ عَشَرَةَ ثُمّ حَلَ 5511 


إلى أهلكمء وجاءت بذلك الآثار''' أن المراد الرجوع إلى 
الأهل» ولكن مع ذلك قال كثير من العلماء: لو صامها بعد فراغ 
أعمال الحج كلها فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز 
له صومها . 

قوله: «والمحصر إذا لم يجد هدياً صام عشرة»» المؤلف 
- رحمة الله - طوى ذكر التصريح بالهدي مع أنه موجود بنص 
القرآن» ففهم وجوب الهدي من كلام المؤلف, لا بالتصريح لكن 
باللازم؛ لقوله: (إذا لم يجد هديا». فالمحصر يجب عليه الهدي 

بنص القرآنء قال تعالى: ظوَآِيا للم وَالمبرَ يلد دن حورت فا 

منت هِنّ أَفَنَيُ4 [البقرة: 197] #أُْحْوِرْم24 أي: منعتم من إتمام 
النسك الحج أو العمرة» #قًا أَسْتَْسَرَ# «ما» هذه موصولة إعرابها 
مندا) والخبر محذوف والتقدير فعليكم» فإذا أحصر الإنسان ومنع 
من إتمام نسكه» فعليه ما استيسر من الهدي. 

والمراد الهدي الشرعي المعروف» بأن يكون من بهيمة 
الأنغاة محري لذا الس المقدر قرعا وتطلئيها ين العزوت الماينة 
من الإجزاء. 

مسألة: أين يذبح الهدي ومتى؟ 

يذبحه عند الإحصارء وفي مكان الإحصارء ودليل ذلك 
)١(‏ كقوله كك: «فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجع إلى 

أهله) . 


أخرجه البخاري في الحج/ باب من ساق البدن (591١)؛‏ ومسلم في الحج/ 
باب وجوب الدم على المتمتع (/ا2)1771 عن ابن عمر - رضى الله عنهما 3-3 


4 


قوله تعالى: إن حورج فا أسْتَيْسَرَ مِنّ الَدَيٌ* [البقرة: +19]» وقد 
ساق النبي يلد الهدي معه في عمرة ال 0 ولكن منعه 
منهم» قال تعالى -: #إومَا كانواً أولياء:: إن ولاو إلا الْمنفُون» 
[الأنفال: 4"] مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى مكان ومن أبعد 
العرب عن بني هاشم أو قريش لفتحوا له الأبواب» ولكن الله 
- عرٍّ وجل - سلط رسوله ‏ يك - عليهم ففتحها عنوة بالسيف» 
ولولا أنه قال: امن دخل البيت فهو آمن. ومن دخل المسحد فهو 
آمن . ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن)”2 لقتلهم الصحابة في 
الأسواق. 
مسألة: وهل عليه حلق؟ 


الجواب: ظاهر كلام المؤلف أنه لا حلق عليه» لكن السنة 
دلت على وجوب الحلق؛ لأن النبي كَل أمرهم أن يحلقواء 
فتماعوا رجاء ألا ينفذ النبي كلهِ الصلح الذي جرى بينه وبين 
قريش؛ لأن ظاهره الغضاضة على المسلمين؛ لأن من جملة 
الشروط أن من جاء منهم مسلما وجب على المسلمين رده. ومن 
ذهب من المسلمين إليهم لم يجب عليهم رده. وهذا شرط فيه 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم .ء ومن جملتهم عمربن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 


الحرب )7717١(‏ (71777) عن المسور بن مخرمة ومروان ‏ رضي الله عنهما -. 
00( أخرجه مسلم في الجهاد/ باب فتح مكة )178٠0(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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الخطاب ‏ رضي الله عنه » قال: «يا رسول الله ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلم نعطي الدنيّة في ديننا؟ 
٠‏ قال: يا عمر إني رسول الله. ولست عاصيه وهو ناصري». 
انظر إلى ثقة النبي كَل بالله - عرَّ وجل - حيث قال: وهو ناصري؛ 
لأن الله تكفل بنصر من أطاعه» فذهب عمر إلى أبي بكر ليساعده 
على رسول الله فيكون معهء ولكن كان جواب أبي بكر كجواب 
الرسول كلد سواء. 


ومن هنا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ أقرب إلى 
إصابة الصواب من عمر ‏ رضى الله عنه ؛ لأنه وافق الرسول ‏ ككل - 
في هذا وحصل ما حصلء فكانت النتيجة أن يحلوا من عمرتهم 
بدل: لبيك اللهم لبيك؛ فانقطعت التلبية وأمرهم النبي كَلْةِ أن 
يقصروا ولكنهم أبوا رجاء لتغيير الرأي» وليس عصياناً. 
- رضي الله عنهم -. 

فدخل الرسول يَلِِ على أم سلمة ‏ رضي الله عنها - وكانت 
امرأة عاقلة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت: اخرج ثم لا 
تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقكء». 
فيحلقك» ففعل ثم قاموا ففعلوا مثل فعله. حتى كاد بعضهم يقتل 
بعضاً غمًا”)؛ انظر كيف كان الاقتداء بالفعل أعظم من الاقتداء 
بالقول. 

ففي هذا الحديث دليل على وجوب الحلقء وإن لم يكن 


.)١181١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


مذكوراً في القرآن. لكن جاءت به السنة» والسنة تكمل القرآن. 
وقوله: «صام عشرة ثم حل» يقتضي وجوب الصوم وأنه لا 
بحل حتى يصوم العشرة ثم يحل» ودليلهم في ذلك القياس على 
التمتع ؛ لأن كلا منهما ترفه بالتحلل من الإحرام. 
لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص. 
ووجه ذلك أن الحكمين في آية واحدة» حكم الإحصار 
وحكم التمة ؛ ومنزل الآية واحدء وعالم بالأحكام - جل وعلا -: 
د ل ا 
قَصِيَامَ* [البقرة: 01145 وقال في الإحصار: «وّن حور فا 
0 من الذي ولا خحلقوا رموس » [البقرة: 197] فانتقل إلى حكم 


آخر ولم يذكر الصوم. 

ولو كان الحكم واحداًء فهل يذكر الله تعر وجل 
في التمتع ولا يذكره في الإحصار؟! 

الحوات لا يمكنة لآنه لها شكت امغر وجل عن 
الضياء“ في الاعصان»» و اوعكه :في العف تمن عدم "المدي ينول 
على أن من لم يجد الهدي من المحصرين» فليس عليه شيء 
فيحل بدون شيء. 


ثم إن الظاهر من خال كثير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
أنهم فقراء»ء ولم ينقل أن النبي ككِةِ أمرهم بالصيام» والأصل براءة 
الذمة وفن كفارة القفل أوتحب "الله حتق الرقيةه .وقال: مص لم 
يَحَِد ا سَهَرَئنِ مُتَتَابِعَينِ # [النساء: 97] ذكر خصلتين فقطء 
وفي كفارة الظهار أوجب الله عرَّ وجل عتق الرقبة فقال: #هَمَن 


كتانب المناسكت 02 
٠. 0. . 0 4‏ - 2 . إن و 
وَيَجِبّ بوَّطءِ في فرج في الحَح بدنة» وَفِي العمرة شأة. 
يد فُصِيَامُ شَمْريْنِ مسَنَابِعَيْنِ من مَبَلِ أن يَتَمَآسَا سن لز يَسْنَطِعْ فإِطعَامْ 
سِيَينَ مسَكاا # [المجادلة: 4]» فذكر ثلاث خصال ولم يقيسوا كفارة 
القتل على كفارة الظهار.ء في وجوب الإطعام على من لم يستطع 
الصوم. مع انهما في ايتين 'متباينتين متباعدتين» وقالوا: لو كان 
الإطعام واجبا إذا لم يستطع الصومء. لذكره الله كما ذكره في اية 
الظهار. 
الإحصار لذكره الله وهذا وجه كونه مخالفا للتضل + 

أما كونه مخالفاً للقياسء» فنقول: بينهما فرق عظيمء 
فالمتمتع ترفه بالتحلل من العمرة. لكن حصل له مقصوده بالحج. 
والمحصر لم يحصل له مقصوده. فكيف يقاس من حصل له 
مقصوده على وجه التمام, بمن لم يحصل له مقصوده. فالمتمتع 
إذا رجع لكمال النعمة» بخلااف المحصر فإن منزلته منزلة العفو. 

فظهر بذلك الفرق بينهماء وأنه لا يصح قياس أحدهما على 
الآاخر. 

وعلى هذا نقول: المحصر يلزمه الهدي إن قدرء وإلا فلا 

قوله: «ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة. وفي العمرة 
شاة» » مراده قبل التحلل الأول في الحج. . 

وقوله: «بوطء) الباء للسببية» والوطء: الجماع في الفرج»ء 
لا بين الفخذين. فيجب في الحج بدنة إذا كان قبل التحلل 


الأول» فإن لم يجد بدنة» ووجد سبع شياه أجزأء فإذا لم يجد 
شيئاً لا سبع شياه ولا بدنة» فإنهم قالوا: يصوم عشرة أيام» وهذا 
قول لا دليل عليهء فنقول: إذا لم يجد سقط عنه كسائر 
الواجبات. 1! 

وفي العمرة شاة حكمها كفدية الأذى؛ لأنها حج أصغر؛ 
ولأن كل ما أوجب شاة من المحظوراتء» ففيه فدية أذى سوى 
الصيد. وأكثر المحظورات فيها فدية أذى» والجماع بعد التحلل 
الأول يوجب شاةء ففديته فدية أذى» والمباشرة بدون إنزال فيها 
فدية» والإنزال على القول الصحيح فيه فدية أذى في الحج 
والعمرة. 

والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء: 

الأولة خلى شعو الرامن: 

الثاني : جزاء الصيد. 

الثالث: الجماع» صح عن الصحابة. 

والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح 
وعيكفل تكو قاعد فيس نهدا 1 أولا أنه لزت واجبيه الاهنا 
أوسي اللا وريفوالة كل كانيا انه لا يحون اسححلذل: أجوال 
المعصومين إلا بدليل» فلا نقول لهم: يجب أن تخرجوا شيئاً من 
أموالكم إلا بدليل» هذا هو الأصلء ولكن ذكرت أنه من باب 
التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء 
بالنسبة للإفتاء العام أما بالنسبة للعلم كعلم نظريء» فلا بد أن 
يبين الحق» وكذلك لو فرض أن شخصاً معيئاً استفتاك في مسألة 


عوشسهمو ____ ءءء عع ل[ 1١/‏ اك 


وَإِنْ طَاوَعَيْهُ رَوْجَنْهُ لَزِمَهَا . 
ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاءء فلا بأس أن تفتيه ما 
دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع اللهء فهنا يفرق بين الفتوى 
العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي» وقد 
كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سراً كمسألة الطلاق 
الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات» وهذه طريقة العلماء 
الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. 

قوله: «وإن طاوعته زوجته لزمها»» وفي نسخة: «لزماها», 
أي وافقته على 00 في الحجء أو ذ فى العمرة لزماهاء أي 
البدنة في الحج والشاة ف فى العمرة. أو" لكهها .: أى : لزمها الحكم. 

وإن أكرههاء هر كلام المؤلف أنه إذا أكرهها لا يلزمها 
ذلك. وهل يلزم الزوج أن يكفر عن زوجته؛ لأنه أكرهها أو لا؟ 

الجواب: في المسألة قولان. 

المذهب: لا فدية على مكرهة» ولا على من أكرهها؛ 0 
تعالى: ولي عَيِصحكمْ جُتٌَ نمآ لطأ بد. ولكن ذا تعد 
4 [الأخزات: 8]» وقوله: كد يا 0 
كر وَقَلْسُمُ مظمين يمن و كن من سي الْكْفْرٍ صَددًا 
فَعَلَبّهِمْ عَصْبٌ هرم تح لل وَلَهُمْ عَدَابك عَظِيِمٌ 4*6 [النحل: .]٠١5‏ 

والقول الثاني: أن على مكرهها الفدية» والظاهر القول الأول. 

وهل يفسد حجها؟ 

الجواب: لا؛ لأنها مكرهة. 

مسألة: قال في الروض: «والدم الواجب لفواتء. أو ترك 
واجب كمتعة»). أي : كدم المتعة. ٠‏ 
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والفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل أن يقف بعرفة» فيفوته 
الحج. ويلزمه دم لفواته إذا لم يكن اشترطء وكذا الدم الواجب 
لترك واجب إذا عدمه يصوم عشرة أيام, ثلاثة في الحج وسبعة إذا 
رجع . 

مثاله: لو ترك رمي الجمرات فيلزمه دم» فإن عدمه صام 

ثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ عاد ا 
المتعة» ولكن هذا فيه نظر؛ لأن هناك فرقاً بين دم المتعة» و 
ترك رسيت 


فالدم الواجب لترك الواجب دم جبران للنقص»ء والدم 
الواجب للمتعة والقران دم شكران للتمامء فكيف نقيس هذا على 
هذا؟ 

لعلنا لا نعارض في وجوب الدم على من ترك الواجب» 
بمعنى عسى أن نلزمه بالدم؛ لأنه لا دليل على إيجاب الدم على 
من ترك الواجب إلا الوا اس رض ال يه أنه قال: 
امن نسي شيئاً من نسكهء أو تركه فليهرق دما" 47 اتوك جدعانة 
الصلاة والسلام - لم يرد عنه أن من ترك واجباً فعليه دم. 


لكت كيذ الاق لعا العلماء بالقيولة وقالوا: ترك هيدا 


(1) أخرجه مالك فى «الموطأ» »)5١9/١(‏ والدارقطني (؟1/ 42555 والبيهقي (5/ 
روك موقوفاًء وَكال في التعليق المغني: «رواته كلهم ثقات»» وقال اق تدر 
في «التلخيص» (977): «وأما المرفوع فقد رواه ابن حزم... وأعله بعلي بن 
أحمد المقدسى» وشيخه أحمد بن على بن سهل المروزي... وقال: هما 
مجهولان). ١ ١‏ 
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من نسكه فعليه دم» مع أنهم لا يقولون بإطلاقه. ولو قلنا 
بإطلاقه. لقلنا من ترك الاضطباع فعليه دم». ومن ترك صلاة 
ركعتين خلف المقام فعليه دم» ومن ترك الوقوف عند المشعر 
الحرام حتى يسفر فعليه دم فيحملونه على من ترك شيئاً من نسكه 
الواجث أو 'نسيه. 

قالوا: ولهء ‏ أي: لأثر ابن عباس حكم الرفع» ولكن قد 
يقال: هذا ليس له حكم الرفع؛ لأن ما يثبت له حكم الرفع ما 
قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال» وهنا ربما يكون للرأي فيه 
مجال» فربما يرى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ » أنه إذا كان 
اننهاك السك يفل المحطور :موجباً للدم »"فانتهاك السك بترلة 
المأمور مثله» فيكون للرأي فيه مجال. 

فلا يستقيم الاستدلال به على وجوب الدم بترك الواجب» 
أو صيام عشرة أيام على من عدمه. 

والذي يظهر لي أن من ترك واجبا فعليه دم احتياطا 
واستصلاحاً للناس؛ لأن كثيراً منهم قد يتساهل إذا لم يكن عليه 
شيء» فإن لم يجد فليس عليه شيء؛ لأن الإيجاب على العباد 
ليس هيناء فإيجاب ما لم يجب كتحريم ما لم يحرم» بل قد يكون 
أشد؛ لأنك تشغل ذمة العبد بما أوجبت بلا دليل. 

فهذه قاعدة ينبغي أن تكون على بال طالب العلم: «أن 
الإيجاب بلا دليل كالتحريم بلا دليل». 


20 باب الفدية 


ذه اله 

فصل 
ويه م ديالا ا 2 ل 0 م 220 ص 
ومن رَ محظورا مَنْ جنس» وَلْم يَفَدٍ فذى مرة 
بخلاف صَيدء ا 


قوله: «ومن كرر محظوراً من جنسء ولم يفد فدى مرة» » 
أي: إذا كرر الإنسان المحظور من جنس واحدء ففعله أكثر من 
مرة ولم يفد» فإنه يفدي مرة واحدة» لحن بشرط ألا يؤخر الفدية؟؛ 
لئلا تتكرر عليه» بحيث يفعل المحظور مرة أخرى» فيعاقب 
بنقيض قصلده » لئلا يتحيل على إسقاط الواجب. 

مثاله : أن يقلم مرتين» احص قيطا خرن ؛ أو يحلق 
مرتثين » أو يباشر مرتين أو أكثر وهو من جنس واحدء فإن عليه 
فدية واحدة إذا لم يفدء قياسأً على ما إذا تعددت أحداث من 
جنس واحد ف فيكفيه وضوءٌ واحد. 

وعليه لو لبس وغطى رأسه ففديتان؛ لأن تغطية الرأس من 
جنس »2 واللبس من جنس آخرء ولو لبس عمامة بقصد اللبس فهنا 
يمكن أن نجعلها مع لبس القميص شيئا واحدا. 

وإذا قلم ظفر يد وظفر رجل فشيء واحدء وإن تعدد المحل 
كما لو لبس خفين وسراويل وقميصاء فإنها شيء واحدء. وكما لو 
طيب يده ورأسنة وصذره فإنه شىء واحد» أي : إن تعدد المحل لا 
يؤثر شيئاً ما دام الجنس واحداً . 

وقوله: «ولم يفد) علم من كلامه أنه لو فدى عن الأول 
فدى عن الثاني؛ لأن الأول انتهى» وبرئت ذمته منه بفديتهء 
فيكون الثانى محظوراً جديدا . 


قوله: «بخلاف صبد)» » أ : فإن جزاءه يتعذدد بعلده» ولو 


كتابُ المناسكت 00 
سمه صا ارا ل 7 وم 7 ا ا ا م ماس 
وَمَنْ فَعَلَّ مَحُظوراً مِن أجنَاسٍ فَدَى لِكُل مَرَةَ رَقَضّ إِحْرَامّه 


اول 


برمية واحدة» فإذا رمى رمية واحدة وأصاب خمس حمامات» فإن 
عليه خمس شياهء فلا يقال إن الفعل واحد والمحظور واحد؛ 
لأن الله اشترط فى جزاء الصيد أن يكون مثلهء والممائثلة تشمل 
الكمية والكيفيف كلو فيرنا أنه فدئ نشاة واحدة عن خمس لم 
يكن فدذئ يمثلهاء وهذا وجه اسشناء الضيد. 

قوله: «ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة» » مثاله : 
أن يلبس القميصء» ويطيب رأسهء ويحلقء» ويقلم. هذه أربعة 
أجناس» فعليه أربع فدى» مع أن موجّبها واحدء وهو: ذبح شاةء 
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو صيام ثلاثة 
أيام» ومع ذلك نقول: عليه لكل واحد فدية» وهذه المسألة: 

أولاً: معلوم أن في إيجاب الفدية في غير ما ورد به النص 
نظرا. 

ثاتيا :أذ القاعدة :شرفي فى ذا ثأنه إذا كان الموعة 
وائهدا فلا وضر اعفلات الأتساتى»- ولذللفة لى حلاف رتجل نيول 
وغائط وريح وأكل لحم إبل ومس ذكر لشهوة» فهذه خمسة 
موجبات فهل نقول: توضاً خمس مرات؟ لا؛ لأن الموجَبّ 
واحدء فالقاعدة: أنه إذا كان الموجَبٌ واعذا فلا تتكرر الكفارة 
أو الفدية» لكن لعل الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: احتراماً 
للإحرام والنسك وتعظيماً لشعائر الله نلزمه عن كل جنس بكفارة. 

قوله: «رفض إحرامه أو لا» » أي: سواء فعل المحظور بعد 
أن رفض الإحرام» ونوى الخروج أم لاء فلا تسقط الفدية. 


هه و هوه هه هه وهو ووو ووو ووو وو ووو ووو وه وو وو و وم وو و وو و و وو وم وو موده وو و و٠ه. ١.‏ 


وأشار إليه المؤلف؛ لأن بعض العلماء قال: إذا رفض 
إحرامه ارتفض وحل . 

والصحيح ما قاله المؤلف». وأن الإنسان يبقى على إحرامه 
ولو رفضهء اللهم إلا أن يكون غير مكلف. كالصغير فإن الصغير 
إذا رفض إحرامه حل منهء لأنه ليس أهلا للإيجاب. 

وقوله: «رفض إحرامه أو لا». ظاهره أنه لا شيء عليه 
برفضه. وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواءء. وهذا هو 
الصحيح . 

وقال بعض العلماء: يلزمه لرفضه دم؛ لأنه يحرم عليه أن 
يخرج من النسك بعد أن تلبس بهء فإذا رفضه وحاول الخروج» 
فهذا وقوع في محظور فيلزمه الدم. 

مسألة: رنجل أحرم بالعمرة» ثم رفض الإحرام» وفعل 
المحظورء هل يفدي أو لا؟ 

الجواب: يفدي؛ لأن رفضه للإحرام وقطعه النية لا أثر له 
فيبقى حكم الإحرام في حقه. إذ إنه لا يمكن الخروج من النسك 
إلا بواحد من ثلاثة أمور وهي: 

الأول: إتمام النسك. 

الثاني: التحلل إن شرط. ووجد الشرط. 

الثالث: الحصر. 

مسألة: رجل صائم فرفض صومه؛ء وشربء نقول: بطل 
صومه في رمضان وغير رمضان». لكن في رمضان يلزمه الإمساك 
فلا يحل له أن يأكل ويشرب؛ لأنه أفطر بغير عذر. 


كتك المنامك - و 


رمو رو 06 595 مر2ع 7 5 0و ءِ 
وَيُسقط بنِسيَانٍ فدية لبس وطيب وتعطية رَأس» 0 
4 ع 24 َ# 


وهذا مما اختص به الحج من بين سائر العبادات» فسائر 
العبادات إذا رفضها خرج منهاء أما الحج فلا. 

قوله: «ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس» 
المحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالعذر إلى قسمين: 

يقول المؤلف: «ويسقط بنسيان» ومثله الجهل والإكراه. 
اع لق أن الإنسان نسي فلبس ثوبا وهو محرم» فليس عليه شيء» 
ولكن عليه متى ذكر أن يخلعه ويلبس الإزار والرداء» وكذلك 
الطيب فلو تطيب وهو محرم ناسياً فلا شيء عليه»ء لكن عليه إذا 
ذكر أن يبادر بغسله. وفي حال غسله إياه لا شيء عليه» مع أنه 
سيباشره؛ لأن هذه المباشرة للتخلص منه لا لإقراره» والتحرك في 
الشوء" الخاص مه لا عكر عرافا 6 أرايدفه لو أن شخضا عضت 
أرضا وسكن فيهاء ثم جاءه رجل ووعظه فخرجء فمدة مشيه في 
هذه الأرض للخروج لا يؤاخذ به؛ لأنه إنما تحرك للتخلص. 

لكن لو قام يتمشى في الأرض مطمئناء فإنه يأثم بذلك؛ 
لأنه لم يحاول التخلص. 

ومثل ذلك استنجاء الرجلء ومباشرته النجاسة بيده فإنه لا 
يذم عليه؛ لأنه إنما فعل ذلك للتخلص منها . 

ومثله تغطية الرأس إذا نسي ولبس قميصاًء فإنه يخلعه من 
أعلى وإن غطى رأسه؛ لأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا 
الئاس 


وقال بعض العلماء: يوسع الجيب وينزله من أسفل» لكن 

الصحيح ما ذكرنا. 

ولو غطى رأسه ناسياً وهو محرم فلا شيء عليه» لكن متى 
ذكر وجب عليه كشفهء ولو أن إنساناً وهو نائم غطى رأسه فلا 
فدية عليه؛ لأنه مرفوع عنه القلم» لكن متى استيقظ وجب عليه 

والدليل على سقوط هذه الأشياء» بالنسيان» والجهل» 
والإكراه ما يلي : 

أولاً: 51 تعالى: ريا لا تُوَاجِدْنَآ إن مَسِينا أو كنكأ 4 
[البقرة: 187]» فقال الله: «قد فعلت)0". 

0 قوله تعالى: #وليس عإتحكم جتاع قا |جط ا انل 
ولن ما تَتَدَت نم4 [الأحزاب: 0]. 
ثالعاً ار ا من صكتر بِلَه هِ من بعد إِيمديده إلا منْ 
أجكر وََليُمُ مُظمَين بِالْايِمن ولكن نَن ص بالكفْرٍ صَدْمًا كَمََتهُمْ 
عْضَبُ قرب أ [النحل : 0-0 ا 
بالإكراه» فما دونه من باب أولى . 

ذامعا من السنة قوله يلل : «إن الله تعالى تجاوز عن أمتى 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" . ْ 
١ 9‏ العرجهعيلم فى الإينان! باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق )١15(‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(0) أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )7١47(‏ عن أبي ذر 


- رضي الله عنه -» وعن ابن عباس (هع 6٠١‏ بلفظ : وضع » وصححه ابن حبان 
(19؟/). 


خامساً: التعليل أن هذا لم يتعمد المخالفة. فلا يعد 
عاصياً: وإذا لم يكن عاصياً لم يترتب عليه الإثم ولا الفدية. 

قوله: «دون وطء». أى: أنه لا تسقط الفدية إذا وطئ 
تاشيا 4 بوكذلك إن وطء 08 أو وطن كرس ”7 بهذا وها 
بعده هو القسم الذي لا يسقط بالعذر. 

وتعليل ذلك أنه يبعد أن ينسى فيطأء ولا سيماء وأن عليه 
لباس الإحرام» وإذا قدر أنه نسي ذكرته زوجته. 

فيقال فى الجواب على هذا: إن النسيان وصف مسقط 
لحكم المحظور» وإذا كان كذلك فسواءء بَعُد أم لم يَْعُد. 

وكذلك الجهل إذا جامع جاهلاً لزمه ما يلزم العالم؛ لأن 
الجماع يتضمن إتلافا حيث تزول به البكارة» والإتلاف يستوي فيه 
الجاهل والعالم. فيقال: الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أنه لا يلزم أن يكون الجماع جماع بكرء فإنه لا 
فرق بين البكر وغيرها في تحريم الوطء في الإخرام. 

الثانى: أن ضمان البكارة حق للآدمىء» قالوا وإن كانت 
القوطوءة نيا توجيا المهر» والجوات: أن المهر حل اللموطومة فهو 
حق آدمي» وأما الجماع في الإحرام فهو حق لله تعالى وقد أسقطه 
عن عباده بالجهل» فكيف نلزم عباد الله بما أسقطه الله عنهم؟! 

وكذا الإكراه: فلو أكره الرجل على أن يجامع زوجته لم 
تسقط الفدية». فإذا كان قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أحكام: 


)1١(‏ وهذا هو المذهب إلا إذا كانت المرأة مكرهة. 


البدنة» والقضاءء وفساد النسك». والمضي فيه» والإثم. 

وعللوا أن الإكراه على الجماع لا يمكن؛ لأنه لا وطء إلا 
بانتشار؛ ولا انتشار مع إكراه» ولكن هذا التعليل عليل» لأن من 
قال لا انتشار مع الإكراهء فجوابه بالمنع فلو أجبرته زوجته» وهي 
شابة» محبوبة إليه وقالت: إما إن تفعل» وإلا قتلتك» فهو بين 
أمرين» إما أن يدعها ويمكن أن تنفذ تهديدهاء وإما أن يجامع في 
هذه الخال» وإذا دنا منها مهما كان الأمر سوف ينتشرء فالقول 
بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح . 

فالوطء بلا شك يمكن أن يكون مع الإكراه» ومع ذلك 
يقولون: الا تشقطظ الفدية فيه 

قوله: «وصيد» يعنى أن قتل الصيد لا يعذر فيه بالنسيان» 
وكلاتك :لا ومن نه والنجيا «نؤلة لكر 17 تقالو اانه إتلاف» 
والإتلاف يستوي فيه العمد وغيره. 

٠‏ ار ع فنيفان لله - الحاكم في عباده ونين عباده يقول: 

كَل عدم مُتَعَيدَا هَجَرَآهُ مَل ما نَل مِنَّ ألتَمَوِ» [المائدة: 40]ء 
0 فجزاءٌ مثل ما قتل من 
النعمء هذا لا يمكن! 

و«متعمداً) وصف مناسب للحكم» فوجب أن يكون معتبراً؛ 
لأن الأوصاف التي علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها 
صارت علة موجبة» يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائهاء وإلا 
لم يكن للوصف فائدة. 


6)١(‏ وهذا هو المذهب. 


024 


فالآية نص في الموضوع مؤيدة بقوله تعالى: ##ريَا 
تَوَاعِدْنَا إن شيا ل لنمكاأ خكأن 4 [البقرة: 185]. 

والحواب: عن تعليلهم أن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد 
وغيره هو ما كان فى حق الآدمىء أما ما كان فى حي الله 
12 ويح و الذي ١١‏ محيل لسرا رمعة وكيا نذا كان اانه 
أسقطه فكيف نلزم العباد به؟ 

مثال النسيان: محرم رأى الصيدء وكان مشغوفاً بالصيدء 
فنسي فأخذ البندقية ورمى الصيدء فعلى المذهب عليه الفدية. 

مثال الجهل: محرم وقف بعرفة فسمع أن الحج عرفة» فلما 
كان في صباح العيد قبل أن يرمي وجد صيداً من الطيور أو الظباء 
أو غيرها فصاده» فهذا جاهل وعليه الجزاءء؛ على المذهب. 

مثال المكره: محرم عند سيده» فقال له سيده: انظر الصيدء 
فقال: أنا محرمء قال: إما أن تفعل» وإما أن أفعل بك كذاء 
فأكرهه فصادء فعليه الجزاء على المذهب. 

والصحيح في هذه المسائل كلها أنه لا جزاء عليه 

قوله: «وتقليم,» أي أن تقليم الأظفار لا يسقط بنسيان» 


و 


وكذلك لا بجهلء ولا بإكرا''2؛ والعلة أن فيه إتلافا. 

فيقال : ألستم تقولون: إن تقليم الأظفار حرام على المحرم؛ 
لأنه من باب الترفه» والطيب واللباس ترفه » ومع ذلك لا تعذرونه 
بالجهل والنسيان والإكراء في التقليم» وتعذرونه بذلك في اللباس 


4)١(‏ وهذا هو المذهب. 


والطيبء. مع أن الترفه بالطيب أقوى ترفهاً وقد سقطت فديته 
بالنسيان» فهذا من باب أولى. 

قالوا: هناك فرق» والفرق أن تقليم الأظفار فيه إتلاف. 

فيقال لهم: وهل هذا إتلاف مطلوب؛ أو محظور في غير 
الإحرام؟ 

الجواب: هو مطلوبء إذن لا قيمة له شرعاً» ولا عرفاً. 
ولا أحد يجمع أظفاره ليبيعهاء بل تقليمها إتلاف مشروع لولا 
الإحرام. 

' قوله: «وحلاق». يعنى أن فدية الحلق لا تسقط بالنسيان 

ولك اليل والإكراء؟ والغلة فى ذللك هن أنه إتلاف »ولكن 
تقرك ف ند ]نادير الي ا ل ري 

فتبين بهذا ضعف هذا القول» أعنى القول بأن فدية الحلق 
وتقليم الأظفار وقتل الصيد لا سقط بالسناة والجهل والإكراهء 
لأن أعظم الإتلافات إتلاف الصيدء ومع ذلك قيد الله 
د-شبحالة وتعالى ت'وحوت 'الجراء فية بالتعمد. 

والراجح أن فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاثة 
أقسامء والمراد هنا المحظورات التي فيها فدية» وأما التي ليس 
فيها فدية كعقد النكاح» فهذا لا يدخل في هذا التقسيم: 

الأول أن يفغلها ”ئلا عدر فرعن ولا حاجة:-فهذا اثية 
ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله على حسب ما سبق 
بيانة. 

الثاني : أن يفعله لحاجة متعمداً» فعليه ما يترتب على فعل 
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ذلك المحظورء ولكن لا إثم عليه للحاجة» ومنه حلق شعر الرأس 
لدفع الأذى كما نص الله عليه في القرآنء فقال ‏ تعالى -: #مْن 
كان متم مَريضًا أو يوه أَدى ين رَأْسِدء هَِدِيَةٌ ين صِيَارٍ أ صَدَكَةْ أو ضكٍِ» 
[البقرة: .]1١95‏ 

ومثله أيضاً لو احتاج المحرم إلى لبس المخيط؛ لبرد شديد 
فيلبس الفانيلة أو القميص. وعليه الفدية» وهذا نادر لكن ربما يوجد. 

ومن الحاجةء حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي فهي حاجة 
تتعلق بها مصالح الحجيج جميعاً؛ إذ لو عمل الجندي بدون 
اللباس الرسمي لما أطاعه الناس». وصار في الأمر فوضى» ولكن 
إذااكان كني مامه |لر م مان له عا 7 

ولكن هل عليه الفدية أو لا؟ أي: أن جواز اللباس» ليس 
عندنا فيه إن شاء الله إشكال لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى 
ذلك ولكن هل عليه فدية؟ 

الجواب: قد نقول: لا فدية عليه؛ لأنه يشتغل بمصالح 
الحجيج» والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أسقط المبيت عن 
الرعاة('2 والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج وأسقطه عنهم. 
لمصلحة الحجاج» ورخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل 
سقاية الحجاج”("» وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن 
وتنظيم الناس» فيحتمل أن لا تجب عليه الفدية» ولا سيما أن 
)١(‏ سيأتي تخريجه ص(/701). 
(0) أخرجه البخاري في الحج/ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي 


(1116) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


لبس المخيط». ليس فيه نص على وجوب الفدية فيه» فينبني عدم 
إلزامه بالفدية على أمرين: 

الأول: عدم القطع في وجوب الفدية في لبس المخيط . 

الثاني: القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل بمصلحة 
الحجاج . 

لكن لو قلنا: يفدي احتياطاً لكان أحسن» والفدية سهلة 
إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء أو صيام ثلاثة أيام» 
أو ذبح شاة. 

القسم العالك أن حكوة عدورا جيل أو تسيبانة أو 
إكراه» فعلى المذهب التفريق بين المحظورات» فبعضها لا تسقط 
فديته بالنسيان والجهل والإكراه وهو ما كان إتلافاً» أو بمعنى 
الإتلاف» وبعضها تسقط وهو ما ليس كذلك وسبق تفصيل ذلك . 

والصحيح أن جميعها تسقط. وأن المعذور بجهل أو نسيان 
أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقاء لا في الجماعء ولا 
في الصيدء ولا في التقليم» ولا في لبس المخيطء ولا في أي 
شيءء وذكرنا فيما سبق الدليل من القرآن» والسنة» والنظر. 

وهكذا في جميع المحظورات في العبادات». لا يترتب عليها 
الحكم. إذا كانت مع الجهل أو النسيانء أو الإكراه؛ لعموم 
النصوصء ولآن الجزاءء أو الفدية» أو الكفارة إنما شرعت لفداء 
النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب» والجاهل أو الناسي أو 
المكره لم يتعمد المخالفة» ولهذا لو كان ذاكراً أو عالماً أو 
مختاراً لم يفعل. 


فالشرب في رمضان نسياناً ليس فيه قضاءء والدليل حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : اين نسي ومو عنائم داكل هآر 
شرب. فليتم صومه فإنما أطعمه ألله وسقاه» 3 فمن لم يتعمد 
المخالفة. فليس عاصياً: ولا فلية عليه . 

وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه -: «لما أراد العام 
جعل عقالين أبيض وأسود؛ لقوله تعالى : #وَطُواً وأشرنواً حو ينبن 
لي السَيط الْأَيِسُ مِنَ اط الأسوم مِنّ التَمْرٍ ثُدّ أَينوا هيه إل ألِْلِ»4 
[البقرة: 1417]» وكانوا يأخذون الأحكاء من القرآن مباشرة» فقال له 
النبي وله : إن وسادك لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود 
تحت وسادك»”" . فلم يأمره بالإعادة للجهل بالحكم. 

وكذلك أسماء ينث أبي بكر .رضي الله عنهما 5 «اخبرت 

نهم أفطروا في يوم غيم على عهد رسول الله يل فلم يأمرهم 
ا . ٠‏ لجهلهم بالحال. 

وكذلك في الصلاةء والدليل أن معاوية, بنالحكم 
- رضي الله عنه ‏ دخل مع النبي كَلِةّ في الصلاة ة فعطس رجل» 
فقال: الحمد للهم» قال: يرحمك الله » وهو يصلي» فرماه الناس 
بأبصارهم, أي نظروا إليه منكرين ‏ فقال: واثكل أمياه 
رضي الله عنه » فزاد الكلام كلاماً آخرء فجعلوا يضربون على 
() أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (1977) 

ومسلم في الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١1١86(‏ 


الصيام/ باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. . . .)22١940(‏ 
() أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان... .)١959(‏ 


أفخاذهم يسكتونه فسكتء فلما سلم دعاه الرسول يِه قال 
معاوية : بأبي هو وأمي. ما رأنث مهلها لخدن هلها منه» قال عد : 
«إن هذه الصلاة لاا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح 
والتكبيرء وقراءة القرآن»("2. ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل . 
والنصوص الدالة على هذا الأصلء. أعني عدم المؤاخذة مع 
النسيان والجهل والإكراه كثيرة. وهذا من مقتضى قوله تعالى: 
وكنب كك عل عل تَفَسِهٍ ألرَحَمَةَ 4 نَم مَنْ عَِلَ هنكم سوا مهدا 


وى ساسا و بع ور 4 


ثم ا من بعلو 771 َأَنََمْ عهقور 0 [الأنعام: 1 وقوله في 
الحديث القدسي : «سبقت رحمتي غضبي»)7". 

وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه 
متى أمكن تداركه؛ لقول النبي ككَِِ: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها"(", فلم تسقط عنه بالنسيان» ولأن النبي َكل 
لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل كما في حديث المسيء في 
صلاته7؟؟ أمره بالإعادة مع أنه جاهل» لأنه كرك ماموراء 


.)5717( أخرجه مسلم في الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )١( 

() أخرجه البخاري في التوحيد/ باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
(0740؛ ومسلم في التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه 
(١518؟)‏ (18) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(0) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
(090)؛ ومسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة (185) (716) عن أنس 
- رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم. 

(4) أخرجه البخاري في الأذان/ باب وجوب القراءة للؤمام والمأموم والصلوات 
كلها... (لاهلا)؛ ومسلم في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 
0 عن أي هريرة - رضي الله عنه -. 


والمامورات أمور إيجابية لا بذ أن تكونء والمبهيات أمور عدمة 
لاك أن له تكون: 

ثم إن المأمورات يمكن تداركها بفعلهاء لكن المنهيات 
مضتء لكن إذا كان في أثناء المنهي فيجب التدارك بقطعهء فإن 


5-4 


قال قائل: إن قوله تعالى: #ريّنَا لا تُوَاحِدْنَآ إن ينآ أو نكا 4 
عام في ترك المأمور وفعل المحظورء فالجواب أن الأمر كذلك» 
فتارك المأمور جاهلاً أو ناسيا غير مؤاخذ بالترك» لكن عدم فعله 
إياه يقتضي إلزامه به متى زال العذر إبراء لذمته. 

قوله: «وكل هدي». ذكر المؤلف مكان الهدي. فكل هدي 
يهديه الإنسان إلى البيت سواء كان هدي تطوع ‏ وهدي التطوع أن 
يهدي هدياً ليس بواجب - أو كان واجبأ كهدي التمتع والقران» 
أو كان فدية لترك واجبء. وأما فعل المحظور فسيأتي . 

قوله: «أو إطعام»: أي: كل إطعام كإطعام ستة مساكين في 
فدية الأذى» أو إطعام المساكين في جزاء الصيد»ء وما أشبه ذلك. 

قوله: «فلمساكين الحرم». أي: فيصرف إلى مساكين الحرم» 
وهذا ليس على إطلاقه فى كل هدي؛ لأن هدي المتعة والقران 
هدئ ا شكرانه خلا بسب أن قيرف لمشباكين الجرء "يل حكن 
حكم الأضحيةء أي: أنه يأكل منه ويهدي. ويتصدق على مساكين 
الحرم . 

فلو ذبح الإنسان هدي التمتع والقران في مكة. ثم خرج 
بلحمه إلى الشرائع» أو إلى جدة أو غيرها فلا بأس» لكن يجب 
أن يتصدق منه على مساكين الحرم. 


والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على 

والهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يوزع في 
الحرمء وان يوزع في محل فعل المحظور. 

ودليل جوازه في محل المحظور أن الرسول وَلِةِ أمر كعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يفدي بشاة فى محل فعل المحظور”"؟, 
ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين» فجاز أن يكون 
فداؤه في ذلك المكان» وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم حيث 
وك السب ٠‏ فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم»ء ولا -حكس: 

ا ل الإحصارء رلكن الو اراد أن ينقله 
سواء كان داخل مكة» 0 خارج مكة لكنه داخحل حدود الحرمء 
ولا فرق بين أن يكون الميداكين من أهل مكة» أو من الآفاقيين» 
فلو أننا وجدنا يدانا فقراء» وذبحنا ما يجب علينا من الهدي 
وأعطيناه إياهم فلا بأس. 

والدليل أن النبي كَلِةِ أمر عليا أن يتصدق بلحم الإبل التي 
أهداها النبي كله ولم يستثن أحدا”"'. فدل هذا على أن الآفاقي 
مثل أهل مكة؛ ولأنهم أهل أن يصرف لهم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص .)١780(‏ 
(0) أخرجه البخاري في الحج/ باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً (1717)؛ 


- رضي الله عنه -. 
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سير 


وَفَذيَةُ الأذَىء َال وَنَحْوهِمَاء ودم الإخْصَارٍ حَيْتُ وجِد 


مرو 


©» ©» ©» © 6ه هه هه وهو و وهو هو وهو وه .وو ووو وو وه همه مو ووم ومو هه وود وه مومه ...وه 


وهل المزاة بالمساكين» الفقراة والمساكيخ» أو المساكين 
فقط؟ 

الجواب: المراد الفقراء والمساكين؛ لأنه إذا جاء لفظ 
المساكين وحدهء أو لفظ الفقراء وحده» فكل واحد منهما يشمل 
الآخرء وأما إذا جاء لفظ المساكين ولفظ الفقراءء فالفقراء أشد 
حاجة من المساكين» كما بينا ذلك في كتاب الزكاة. 

قوله: «وفدية الأذى» أي: أن فدية الأذى تكون حيث وجد 
سببهاء ولا يجب أن تكون في الحرم. 

وفدية الأذى هي: ذبح شاة» أو إطعام ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاعء أو صيام ثلاثة أيام» وهي المذكورة في قوله 
تعالى: لمَيِدَيَةٌ مِّن صِيَامٍ أو صَدَكَةِ أو شّقِ4). وسميت فدية أذى؛ 
لقوله تعالى: 8ن ار يه أَدى من ,© [البقرة: 193]. 

قوله: «والليس». أي: أن فدية اللبس تكون حيث وجد 
سببهاء وقد سبق أن محظورات الإحرام تنقسم من حيث الفدية 


قوله: ,ونحوهماء أي: نحو فدية الأذى واللبس» كفدية 
الطيب وتغطية الرأس» وما أشبه ذلك فتكون حيث وجد سببها . 

قوله: «ودم الإحصار حيث وجد سببه,» الإحصار بمعنى 
المنع» أي: الدم الذي وجب بالإحصارء وهو المذكور في قوله 
تعالى: إن حورج ها أسَْيْسَرَ مِنَّ أَطْدَيٌ 4 [البقرة: 191]. 


.)١1١8(0ص انظرء‎ )١( 


»ه ©ه هه م و و هو ووه وه وو .ووم ووه و ووو ووو وو ووو وو وو وو ووو موه مومهو موود م وو ووه 


وقوله: «ودم الإحصار». «أل» هنا للعهد الذهني» أي: ما 
يكون إحصاراً يحل للإنسان أن يتحلل به من نسكه» والإحصار 
هو حصر العدو فقط على المشهور من المذهب. 

وقيل: إن المراد بالحصر كل ما يمنع الإنسان من إتمام 
نسكه من عدو أو غيره» كضياع النفقة» والمرضء» والانكسار 
أي: انكسار الحاج ‏ مثلاً ‏ وما أشبه ذلك». وهذا القول هو 
الأصح وسيأتي ‏ إن شاء الله في الفوات والإحصار. 

فدم الإحصار يكون حيث وجد سببه» ومن المعلوم أن 
الإحصار في الغالب لا يمكن أن يصل إلى الحرم» ولكن ربما 
يحصر عن دخول مكة. أي بن جدود الحرم ومكة» فنقول: 
يذبح حيث وجد سببه؛, ودليل ذلك أن النبي كَل لما حصره 
المشركون في عمرة الحديبية» أمر بذبح الهدي في المكان'", 
فذبحوه في المكان, ولا يلزم أن ينقله إلى مكة؛ لأنه محصور 
عنها . 

وقوله: ١حيث‏ وجد سببه» «حيث» ظرف مكان» أي: يكون 
حيث وجد السبب من حل أو حرم» فلو فرض أن الإنسان أحرم 
من قرن المنازل» وفعل المحظور في الشرائع» والشرائع قبل 
حدود الحرمء جاز أن يؤدي الفدية في نفس المكان. وكذلك لو 
أحرم من الحديبية وفعل المحظور في طريقه إلى مكة قبل أن يصل 
إلى حدود الحرم» فإنه يجوز أن يؤدي الفدية في مكان فعل 
المحظورء ويجوز أن ينقلها إلى الحرم؛ لأن ما جاز في الحل 


000( سبق تخريجه ص(١18).‏ 


جزاء الصيل لا يداد ايك إلى الحرم؛ 17 اللّه له تعالى : ع 
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مَل ما قَتلَ مِنّ ألنَمَوِ» إلى أن قال: 8هَدَيًا بِللِمَ الْكعَبَةِ» [المائدة: 940]. 

وهل المراد في الحرم ذبحاً وتفريقاً أو ذبحاً فقطء أو تفريقاً 
فقط؟ 

الجواب: المراد ذنكناً وتفريقاء فما وجب في الحرم. 
الحرم: وعلى هذا فمن ذبح في عرفة لخرك واجب ووزعه في 
منى »2 أو في مكة فإنه لا يجزكه ؟ لأنه خالف في مكان الذبح. وقد 
قال النبي وك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»” 0 وعلى 
هذا فيلزمه ذبح مثله في الحرم وتفريقه فيه. 

ولو ذبحه فى منى وفرقه فى عرفة» والطائف» والشرائع. أو 

ها من الحل» لم يجزئ؛ لأنه لا بد أن يكون لمساكين الحرم 

وذهب بعض العلماء ل أنه لو ذبحه خارج الحرم» وفرقه 
في الحرم أجزأه؛ لأن المقصود نفع فقراء الحرم وقد حصل» 
وهذا وجه للشافعية. 

ولا ينبغي الإفتاء به إلا عند الضرورة» كما لو فعل ذلك 
أناس يجهلون الحكم. ثم جاءوا يسألون بعد فوات وقت الذبح, 
أو كانوا فقراء فحينئذ ربما يسع الإنسان أن يفتي بهذا القول. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(158). 


حزه:؟) باب الفدية 


وَيُجِزُِ الصَّوْمٌ بَكُلُ مَكَانِء وَالدّمُ شاد أَوْ سُبْعْ بَدَنَة 

قوله: «ويجزئ الصوم بكل مكان». وذلك لأن الصوم لا 
يتعلق بنفع أحد فيجزئ في كل مكانء ولكن يجب أن يلاحظ مسألة 
قد تمنع من أن نصوم في كل مكانء وهو أن الكفارات تجب على 
الفورء إلا ما نص الشرع فيها على التراخي» فإذا كان يجب على 
الفور وتأخر سفره مثلاً إلى بلده» لزمه أن يصوم في مكة. 

مثاله: رجل لزمته فدية الأذى وهي صيامء أو صدقة» أو 
نسكء فاختار الصيام» فهل نقول: لك أن تؤخره حتى ترجع إلى 
بلدك؟ 

الجواب نقول: لو أخرته فأنت آثمء ويجزئ. لكن بادر؛ 
لأن إخراج الكفارة واجب على الفورء كإخراج الزكاة. 

قوله: «والدم شاة» أ إذا أطلق الدم في كلام الفقهاء 
فالمراد من ذلك واحد من ثلاثة أمور: 

الأول: شاة» والشاة إذا أطلقت فى لسان الفقهاءء فهى 
للك والاس هن الفا والضدة افيس قاف والخررت شاف 
والشاة الاش شاة:.والعد شاة: 

قوله: «أو سبع بدنة» وهذا هو الثاني مما مراد بالدم, أ 
واحد من سبعة من البدنة» والدليل أن النبى كَل قال لكعب بن 
عو الف ب وجعل البعير ترك فيه سبعة أشخاص» 
كما قال جابر ‏ رضي الله عنه : «نحرنا مع النبي كيد عام 
الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» '» بشرط أن ينويه 


0 


)000 سبق تخريجه ص(170). 
(0) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز الاشتراك في الهدي (1718). 


كتابُ المناسكت كاحت 


2 ل هسم ب 
وتجزيء عنها بقرة. 
ره 


قبل ذبحهاء فإن جاء إلى بدنة مذبوحة» واشترى سبعها ونواه عن 
الشاكه فإقة “له اعدف 4 لأ ندر عبان لحم + ولا ي3نفن' الفدية أن 
اع اندي ْ 

وقوله: «سبع بدنة» ظاهره أنه يجزئ ولو كان شريكه يريد 
اللحم وهو كذلكء فلو اتفق إنسان مع جزار على أن يشتري سبع 
الفعر الى يزيا اذا يجدرهاء. ونوله متسر عن ها ة براح في 
فدية أذى أجذاً: ْ 

قوله: «وتجزئ عنها بقرة» أىئ: تجزئ عن البدنة بقرة» 
وهذا هو الثالث مما يراد بالدم والبدنة هي البعير؛ قال تعالى: 
«والنانت: عَنكهَا لكل بن ختدر أ 131 نبا 2 4 وهذا لا يكون 
إلا في الإبل». والبقرة تجزئ عن البدنة» فسبع البدنة والبقرة 
سؤاقء ع انك لو نظرت إلى كبر الجسمء وكثرة اللحم لرأيت أن 
البدنة أكبر وأكثر نفعاًء ا 0 
القيمة التي بين الناس ؛ لقول الله تعالى: #لن يََالَ لَه لحُومُهَا ولا 
دِمَآوُهَا ولكن يله التقرئ و45 . 

وقوله: «وتجزئ عنها بقرة» ظاهره ولو في جزاء الصيدء 
فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة» ويجوز أن يجعل بدل الشاة 
سبع بدنة أو بقرة"2 » والصواب عدم الإجزاء في جزاء الصيد. 

ووجه ذلك أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة» قال تعالى: 
هجا مَل ما قَكْل ص َلنَصَوِ # [المائدة: 95] وسبع البدنة والبقرة لا 
يماثل الحمامة» فلا يجزئ عنها. 


)1١(‏ وهذا هو المذهب. 


وليعلم أن سبع البدنة والبقرة يجزئ عما تجزئ عنه الشاةء 
وعلى هذا فلو ضحى به الإنسان عن نفسه وأهل بيته لأجزأ خلافا 
لما فهمه بعض طلبة العلم» من أن سبع البدنة لا يشرّك فيه» وإنما 
يجزئ عن واحد فقطء فإن هذا وهم وليس فهما صحيحاء لا لما 
جاء في السنة» ولا لما جاء في كلام العلماء؛ لأن التشريك في 
الثواب لا حصر لهء وتشريك الملك هو الذي يحصرء وتشريك 
الملك في البدنة والبقرة سبعة بلا زيادة. 

ففى الملك والإجزاء الشاة لا تجزئ إلا عن واحدء. ولا 
يجزئ سبع البدنة الحتض: والسي نول سدق البقرة والبلنية زلا عن 
سبعة» أما الثواب فشرك من شئتء ولهذا كان الرسول عَلِِِ 
ايضحي بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته"'' وأهل بيته تسع نسوة 
وهو العاشرء هذا إن لم يرد عليه الصلاة والسلام ‏ أهل بيته 
حتى الأقارب فيكون لا حصر لهء ففرق بين الملك والإجزاء وبين 
الغوات:. 

فإذا شارك الإنسان في سبع بعيرء وقال: اللهم هذا عني 


وعن أهل بيتي» فإن ذلك يجزئ عنه وعن أهل بيته» ولو كانوا 
مائة . 


يم ف 


40 سيأتي تخريجه ص(177). 


كتابٌ المناسكت 


الى كك 


فى النْعَامَة بَدَنْهَ ان سج لعو ا و وم اا 


قوله: «باب جزاء الصيد»؛ أي: باب المثل في جزاء 
اليد" امد الا وريه أن وير اما حي دن ا ليق وإ دنويقة أن قد 
المثل» ولم يقل فدية؛ لأن الله عبر به في القرآن فقال: طدَبْآث 
ينل مَا قَتَلَ مِنّ أَلمَوِ4. والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيدهء 
أو في الحرم» وليعلم أن الصيد نوعان: 

الأول: نوع لا مثل له. 

الثاني : ونوع له مثل. 

والنوع الذي له مثل نوعان أيفيا: 5 

نوع قضت الصحابة به» فيرجع إلى ما قضوا به» وليس لنا 
أن نعدل عما قضوا به. 

ونوع لم تقض به الصحابة» فيحكم فيه ذوا عدل من أهل 
القرة:ويسكمان ايكون مانا . 

قوله: : «في النعامة بدنة» . أ : لو فتلٍ الإنسان نعامة وهو 
محرم» أو قتل نعامة في الحرمء ولو كان جيحاة عليه وزية! 17 أ 
)١(‏ نقل ابن قدامة في «المغني» (5/ 2.7١5‏ 505)». وشيخ الإسلام في «شرح العمدة» 

(238/6): إجماع الصحابة: «عمرء وعثمان» وعليء وزيد بن ثابت» وابن 

عمرء وابن عباسء وابن الزبير: أنهم حكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار 


الوحش ببقرة» وفي الأيل ببقرة» وبقر الوحش ببقرة» وفي الضبع بكبش »2 ٠‏ وفي 
الغزال بعنزء وفي اليربوع بجفرة» وفي الأرنب بعناق». 


باب جز الصيد 
09 . 


وَحِمار الوَحَش» وَيَقَرِتَه» والأيل» وَالتْيتَلٍ والوَغلٍ تقر 
والضبْع س2 اسع ف ار مكح نا والملاط عه الحاو لخو ف ما 1 


بعير صغير في الصغيرة وكبير في الكبيرة؛ لأن هذا هو تحقيق 
الممائلة. 

قوله: «وحمار الوحشء وبقرته. والآيّلء والثيتل» والوعلء 
بقرة»؛ حمار الوحش صيد معروف» وسمي حماراً لشبهه 
بالحمارء والذي يشبهه من النعم البقرة» وبقرة الوحش. وفيها 
بقرة» وفي الأيل ‏ أيضاً ‏ بقرة» والأيل نوع من الظباءء وفي 
الثيتل» وهو نوع من الظباء بقرة» وفي الوعل بقرة» قال في 
القاموس: الوعل بفتح الواو مع فتح العين» وكسرهاء وسكونهاء 
هو تيس الجبل”'' ففي هذه الأشياء بقرة؛ لأنها تشابهها. 


| قوله: «والضيع كبش» الضبع معروفة» وجعل النبي كله فيها 
قاة"' +-ولولا انها سول تويك لها فبمةة 


3 وروى الشافعي في «الأم» (؟/50١)؛‏ والبيهقي :)١187/0(‏ «عن عمرء وعثمان 
وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية في النعامة يقتلها المحرم بدنة»» قال الشافعي: هذا 
غير ثابت عند أهل العلم بالحديث. ووجه ضعفه كما قال البيهقي أنه من رواية 
عطاء عنهم ولم يدركهم. 
وأخرجه عبد الرزاق (4707) من طريق عطاء عن ابن عباس أن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا: «في النعامة 
قتلها المحرم بدنة»» وأخرجه البيهقي عن ابن عباس )١487/0(‏ بإسناد حسن كما 
قال الحافظ في «التلخيص» (5/ 5185) وكذا قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
أخرجه البيهقي (5/ 187). 

() القاموس (10/54). 

() أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب في أكل الضبع (١80”)؛‏ وابن ماجه في 
الحج/ باب جزاء الصيد يصبه المحرم (80١73)؛‏ وابن حبان (7935) إحسان؛ - 


كتابٌ المناسك 2١‏ ' 2 


إن 


وَالعَرَالٍ عَنْرُّ والوَبْرِ والضَّبٌ جَذْيُ وَاليَرْبُوعَ جَمْرَة 


قوله: «والغزال عنز». الغزال أصغر من الوعل والثيتل 
والأيل» ففيها عنز؛ لأنها أقرب شبهاً بها"'". 

قوله: «والوبرء والضبء جدي». قال في الروض: الوبر 
دويبة كحلاء اللون دون السنورء لا ذنب لهاء وهي معروفة» فيها 
0 والجدي هو الذكر من أولاد المعز 3 فحفة ]تيوه 
وكذلك أيضاً الضب فيه جدي» والضب معروف. 


قوله: «واليربوع جفرة». اليربوع أيضاً معروف» حيوان يشبه 
الفأرة لكنه أطول منها رجلاًء وله ذنب طويل» وفي طرفه شعر 
كير اوهو امن أذكن ١‏ البخير اناك إلمن تقيية» لكنه يحت له ترا 
في الأرضء ويجعل له باباً» ثم يحفر في طرف الجحر حتى لا 
يبقي إلا قشرة رقيقة» فإذا حشره أحد من عند باب الجحر خرج 
من القشرة الرقيقة» وتسمى النافقاءء أي: نافقاء اليربوع» ولهذا 
اشتق منها النفاق؛ لأن هذا اليربوع منافق في جحرهء لكنه نفاق 


- والدارقطني (557/5)؛ والحاكم (١/507)؛‏ والبيهقي )١187/0(‏ عن جابر 
- رضي الله عنه -. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». 

(1) لما روى مالك فى «الموطأ» (١/5١5)؛‏ والشافعى فى «المسند» ترتيب (ا886)؛ 
والبيهقي )١88/0(‏ أن عمر ‏ رضي الله عنه - «قضى في الضبع بكبش» وفي 
الغزال بعنزء وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة»» وقال ابن حجر في 
«التلخيص» (1/ 7585): ابسند صحيح». 

(5) لما أخرجه الشافعي (870) المسند؛ والبيهقي (5/ 180): أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
احكاي الصني يجلدي؟: 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (؟7/ 7586): البسند صحيح إلى طارق». 


ح[؛١؟)‏ ْ باب جنا._الصيد 


4 5+ و 4 ل سا | سمه له 
وَالارنب عناق » وَالْحَمَامَة شاة. 


ارت الو 

قوله: «والارنب عناق»» وهي أصغر من الجفرة» أي: 
ثلاثة أشهر ونصف تقريباً» والأرنب معروفة("©. 

اليربوع زنته كرأس الأرنب» ومع ذلك الواجب فيه أكبر من 
الواجب في الأرنب؛ لأن المعول فيه على المماثلة. 

قوله: «والحمامة شاة»» وجه المشابهة في الحمامة للشاة في 
الشرب فقطء لا في الهيكل» أو الهيئة"". 

فهذا كله قضى به الصحابة» منه ما روي عن واحد من 
الصحابة ومنه ما روي عن أكثر من واحد. 

فإذا وجدنا شيئاً من الصيود لم تحكم به الصحابة» أقمنا 
حكمين عدلين خبيرين» وقلنا ما الذي يشبه هذا من بهيمة الآنعام؟ 
فإذا قالوا: كذا وكذاء حكمنا به وإذا لم نجد شيئا محكوماً به من 
قبل الصحابة» ولا وجدنا شبهاً له من النعم» فيكون من الذي لا 
مثل لهء وفيه قيمة الصيد قلت أم كثرت. 

مسألة: هل تدخل المرأة في الحَكمَيْن؟ 
(١)(؟)‏ سبق ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه » ص(5١5).‏ 
60 لماروى الشافعي في «المسند» (١85)؛‏ والبيهقي (2506/0).: أن 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ١«حكم‏ في الحمامة شاة»» قال ابن حجر في «التلخيص» 
(9/ 586): (إسناده حسن». 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ «أنه جعل في حمامة الحرم على المحرم 
والحلال في كل حمامة شاة». أخرجه البيهقي (5/5١223؛‏ وفي «إرواء الغليل» 
(5517/5): «إسناده صحيح) . 


مباح يريد أن يحمي بذلك نفسه. وهو حلال» وفيه جفرة لها 
لها 


كتاب المناسكت 7 


يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى المُخرم والحَلَالٍ» ل 


الجواب: لا تدخل؛ لأن الله قال: ##وَوا عدل مك4 . 

قوله: «الحرم» , أل هنا للعهد الذهني» يعني بذلك حرم مكة 
والمدينة» وعلى هذا ف «أل» هنا للجنس» أ باب صيد ما 
يسمى حرماًء وليس في الدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان» حرم 
م وحرم المدينة» وأما ما نسمع في كلام الناس ل المسجد 
الاقصى. والحرم الإبراهيمى. فكله لا صحة له ولا اصل له 
ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى: ثالث 
الحرمين؟؛ لأن الذي يسمع العبارة يقول: إنه حرم. ولكن الصواب 
أن:تفول: :ثالث الستجدين يعن المساجد: الى تنشد إليهنا"الرسحال: 

واختلف العلماء فى وادي وج في الطائف . 


والصحيح أنه ليس بحرم. 

قوله: «بحرم صيده على المحرم والحلال» . أي : يحرم صيد 
الحرم على المحرم والحلال» أي: من لم يحرم؛ لأن تحريمه 
للمكان» فيحرم على المحرم من وجهين هما: الحرم والإحرام» 
ويحرم على الحلال من وجه واحد هو الحرمء وهل يلزم المحرم 
إذا قتل صيداً في الحرم جزاءان لوجود السببين؟ الصحيح أنه لا 
يلزمه جزاءان؛ لأنه النفس واحدةء وقد قال تعاليل: 9إمَجَرَاء مَئْلُ ما 


آ ته 


َل مِنّ ألنحَوِ» . 


ودليل ذلك أن النبي يَكِةِ أعلن هذا التحريم عام فتح مكةء 
فقال: (إن الله حرمه يوم خلق السموات والأرضء فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة»)» وقال فيه: «لا ينفر صيدها("' 2 فإذا 
الخبر المؤكد دليل على أنه لا يمكن نسخ تحريم مكة؛ لأنه جعل 
الغاية يوم القيامة. 

وقوله: «يحرم صيده على المحرم والحلال», أضاف الصيد إلى 
يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقه» ولا يجوز ذبحه فى الحرم» 
بل ولا إِبقَاءً اليد المشاهدة عليه» وهذا هو المشهور من المذهب. 


والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان وهو حلال من 
الحل. فهو حلال؛ لأنه ليس صيداً للحرم» بل هو صيد لمالكه. 
وقد كان الناس يبيعون ويشترون الظباء والأرانب في قلب مكة في 
خلافة عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما 221 من غير نكيرء 
وهذا يدل على أن الصيود التي يدخل بها من الحل» وتباع في 
مكة حلال بيعها وشراؤها وذبحها وأكلهاء وليس فيه إثم. 

مسألة: ظاهر كلام المؤلف أن الصيد البحري لا يحرم 
صيده إذا كان في الحرم». وعلى المذهب إذا كان في الحرم فهو 
حرام» ولكن لا جزاء فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب لا يحل القتال بمكة (1875)؛ ومسلم 


()4 أخرجه عبد الرزاق (4914). 


كتاب المناسك 3 


واستدلوا بعموم الأحاديث الدالة على تحريم صيد الحرمء 
3 5 1 دك 

وحم أن البحري يجور صيذله في الحرم ‏ ؛ لقوله تعالى : 
أجل عل ل5 صَيْدٌ ساح ل صَيْدُ البْخْر وطعامة م متها لي - وَلِلصََارةَ ورم ع 2 ٌُ 
لبر ها دَمثم 4 [المائدة: 47] وهذا عام. 

فلو فرض أن هناك بركة ماءء أو نحوهاء وفيها سمك غير 
مجلوب إليها بل توالد فيهاء فإن الصحيح أنه لا يحرم» وأنه 
حلال على المحرم والحلال. 

قوله: «وحكم صيدهة كصيد المحرم» . أئئ: على ما سبق من 
التفصيل» ففيه الجزاءء مكل كن من النعمء أى كقازة طعام 
مساكين » أو عدل ذلك ضباها : 

قوله: «ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين» اورم 
له ساق» والحشيش ما لا ساق له. 

ودليل ذلك أن النبى كَل قال: «لا يعضد شحرهاء ولا يحش 
حشيشها ولا يختلى خلاها'”"'. وكل هذا تأكيد لحرمة هذا 
المكان. وأنه حتى الأشجار محترمة والصيود محترمة» ولولا 
رحمة الله عزَّ وجل - لكانت كل الحيوانات محترمة» ‏ لكن فيه 
مشقة على الناس» فحرم الصيد في الحرم فقط 

وقوله: «شحره) الشجر مضاف إلى الحرمء فيفيد أن المحرم 
00( وهو الرواية الثانية في المذهب. 
(0) سبق تخريجه ص(9١5).‏ 


ما كان من شجر الحرمء لا من شجر الآدمي. وعلى هذا فما 
غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب» فإنه ليس بحرام» لأنه ملكهء 
ولا يضاف إلى الحرمء بل يضاف إلى مالكه. 

وقوله: «وحشيشه» نقول فيها ما قلنا في شجره: إن 
اللحسيس 'مضنافه إلق الدرم: فالحقيكن الذي ينيك بعل العم 
ليس بحرام . 

وقوله: «الأخضرين» صفة للشجرة» والحشيشء والمراد ما 
فيهما الحياة والنمو» سواء كانا أخضرين أو غير أخضرين؛ لأن 
من الأشجار ما ليس بيأخضرء وكذلك من الزروع والحشيش ما 
ليس بأخضرء وبعضه قد يموت وهو أخضر كالإذخرء فالأولى أن 
يقال: «شجره وحشيشه الحيين» سواء كانا بلون الخضرة أو غيره. 

فخرج بذلك ما كان ميتاًء فإنه حلال» فلو رأيت شجرة قد 
ناتك فين خلال ولوواية غصعا ستكين ١‏ تحف الشيحرة قير 
جلل +" لأه فض وعللقة :و المي الباسى قو لعج 4 لشفا 
عرز قطن ذا كا دنه يمن وف لان يعم الا فسان قسن 
أغضانها لك إذا. جاة المطر تنك ولكن'قال العلماء؛ ما قطحة 
الإنسان من أشجار الحرم» فإنه حرام؛ لأنه قطع بغير حق. 

مسألة: ثمر شجر الحرم هل نقول إنه كالشجر؟ 

الجواب: لاء فلو أن شجرة تفاح نبتت في الحرم بدون 
فعل آدمي» ثم أثمرت وأخذ الإنسان ثمرتها فإن ذلك لا بأس به. 

قوله: «إلا الإنخر». الإذخر نبت معروف يستعمله أهل مكة 
في البيوت» والقبورء والحدادة. 


أما الحدادة فلأنه سريع الاشتعال» فيشعلون به النار» من 
أجل أن تشعل الفحم والخشب. 

وأما في القبور فإنهم يجعلونه ما بين اللبنات؛ ليمنع تسرب 
التراب إلى الميت. 

وأما في البيوت فيجعلونه فوق الجريد؛ لثلا يتسرب الطين 
من الجريد فيختل السقفة: 

فالناس في حاجة إليه» وسبب الاستثناء العباس بن 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ فإن النبي كك لما حرم حشيشها 
قال: «يا رسول الله إلا الاذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم)""'. وفي 
لفظ: «لبيوتهم وقينهم)”". أي: حداديهم» فقال: «إلا الاذخراء 
وعلى هذا فيستثنى من الشجر والحشيش الأخضرين الإذخر. 

مسائل: - 

الأولى: الكمأة» والعساقلء وبنات الأوبرء وما أشبهها 
كالذي يسميه الناس الفطيطرء هل هو حرامء أو لا؟ 

الجواب: ليس بحرام؛ لأنه ليس من الأشجارء والكمأة, 
والعساقل» وبنات الأوبرء أنواع داخلة تحت جنس واحد وهو 
الفقع» فهذه حلال؛ لأنه ليس بأشجار ولا حشيشء فلا يدخل في 
التحريم . 

الكانية: سكت المؤلفه رخنة الله عه سا هذة 
)١(‏ أنخرجه البخاري في العلم/ باب كتابة العلم (؟١١)؛‏ ومسلم في الحج/ باب 


تحريم مكة )١1755(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق )١175(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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الأشجار أو الحشيشء. فهل أسقطها اختصاراً أو اقتصاراً؟ 

الجواب: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد 
رحمه الله من الحنابلة» فالظاهر أنه أسقطها اختصاراء لا 
اقتصاراً. 

لكن يحتمل أنه أسقطها اقتصاراًء أي: أن التحريم مقصور 
على القطع والحش» وليس فيه جزاء . 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 

فقال بعض العلماء: إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس 
فيها جزاءء وهذا مذهب مالكء. وابن المنذرء وجماعة من أهل 
العلم . 

وهو الحق؛ لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على 
وجوب الجزاء فيهاء وما ورد عن بعض الصحابة 
- رضي الله عنهو "2 -» فيحتمل أنه من باب التعزيرء فرأوا أنه 
يعزر من قطع هذه الأشجارء بناءً على جواز التعزير بالمال» ولو 
كان الجزاء واجباً لبينه النبي كله إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا 
بيان ما يجب عليهمء وبوفاة النبي كَكْةٌ انقطع التشريع» وليسن هذا 
نو ناحه الثياس :حص قال لعلة. يفائين على الصييد: لأن هنا فرقاً: 
بين الصيد والأشجارء فالأشجار نامية» لكن ليس فيها الحياة التى 
في الصيودء فإذا قطع الإنسان شجرة أو غصناً منهاء أو حش 
حشيشاً فإنه يأثم» ولكن لا جزاء عليه لا قليلاً ولا كثيراً. 


)1١(‏ انظر: «التلخيص الحبير») (؟7581//5). 
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رس قيزر 586 


ومع ا 
ويعحرم صَيد المدينة» نع و نمطا تسوس ع ما 


الثالثة: إذا كانت الأشجار في الطريق» فهل يجوز إزالتها 
من أجل الطريق؟ 

الجواب: إن كان هناك ضرورة بحيث لا يمكن العدول 
بالطريق إلى محل آخر فلا بأس بقطعهاء وإن لم يكن ضرورة» 
فالواجب العدول بالطريق عنها؛ لأنه يحرم قطعها بلا ضرورة. 

الرابعة: إذا كانت الشجرة خارج الطريق» لكن أغصانها 
ممتدة إلى الطريق وتؤذي المارة بشوكها وأغصانهاء فهل تقطع؟ 

الجواب: لا تقطع؛ لأن الرسول يلِةِ قال: ١لا‏ يعضد 
ا والثيوك يؤذي» ومع ذلك نهى عن عضده.ء أي 
قطعه. وبإمكان الإنسان أن يطأطىئ رأسه حتى لا تصيبه الأغصان. 

فإن قال قائل: إذا وطئ الإنسان على الحشيش بلا قصدء 
فهل عليه شيء؟ 

فالجواب: لا كما لو انفرش الجراد في طريقه ومرّ عليه. 
فإنه ليس عليه شيء» ومن ذلك ما لو احتاج الإنسان إلى وضع 
فراش في منى أو مزدلفة وكان فيها نبات» فإنه لا يحرم عليه 
وضع الفراش على الأرض» وإن أدى ذلك إلى تلف ما تحته من 
الحشيش أو أصول الشجر؛ لأن ذلك غير مقصودء ومن المعلوم 
أن الرسول يه وأصحابه كانت إبلهم تمشي على الأرضء ولم 
يقل توقوا المشي على الأرض» وفرق بين ما قصد وما لم يقصد. 

قوله: «ويحرم صيد المدينة»» صيد حرم المدينة حرام» لكن 


.)١١5(ص سبق تخريجه‎ )١( 


حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص 
والإجماع» وأما حرم المدينة فمختلف فيه» ولكن القول الصحيح 
أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيهء إلا أنه يفارق مكة 
بأن من: أدخل حرمها صيداً فهو لهء ومكة سبق أن المذهب 
يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرمء لكن على القول الراجح لا 
فرق بينهماء وهو أن من أدخل صيداً إلى الحرمين مكة أو 
المدينة» فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاءء ودليل ذلك حديث أبي 
عمير» ٠‏ وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى التُغير وكان فرحاً 
به يأتي به إلى النبي كه ويعرف النبي و أنه فرح به فمات 
النغير فكان النبي كك يقول لهة لأا أبا خمي نا :فعن االتف 00 
يمازحه وَلِة. 


قوله: «ولا جزاء فيه» .2 والدليل أن النبي د لم يجعل فيه 
جزاءء فالأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب. 


وقال بعض أهل العلم ‏ وهو رواية عن أحمد -: إن فيه 
الجزاءء وهو سلب القاتل» أي: أخذ سلبه من ثوبه وغترته» وما 
أشية ذلك» لحديث ورد في ذلك« أخرجه ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الانبساط إلى الناس (1179)؛ ومسلم في 
الآداب/ باب استحباب تحنيك المولود )5١1520(‏ عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه . 

(؟) في الحج/ باب فضل المدينة )١1774(‏ عن عامر بن سعد: «أن سغداً ركب إلى 
قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً» أو يخبطه فسلبهء فلما رجع سعد جاءه 
أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال: 
معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله يلد وأبى أن يرد عليهم». 


كتاث المناسكت ا 


ور 5-0-0 ا س2 م ها مه : 
وَيبَاحَ الخشيش للعلي» والة الحرث ره 00 


والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه 
من باب التعزير لا من باب الضمانء ولهذا لا يختلف هذا 
خديدا أ ممتملا , 

والصواب أنه ليس فيه جزاءء لكن إن رأى الحاكم أن يعزر 


من الخدى على حوية فى السديةة باع سليدة أو تفييلة مالك قد 


بأس . 

قوله: «ويباح الحشيش للعلفء وآلة الحرث ونحوه». لأن 
أهل المدينة أهل زروع فرخص لهم في ذلك». كما رخص لأهل 
مكة فى الإذخر. 2 

والدليل أن النبي ككيِهْ رخص في ذلك”"''» فيباح أن تحش 
الحشيش لتعلف بهائمك . 

وكذلك قطع الأغصان لآلة الحرثء أي السواني» بأن 
يقطع الإنسان شجرة. لينتفع بخشبها في المساند والعوارض» وما 
المدينة أخف من تحريم حرم مكة. 

ويجور الرعي في حرم المدينة» ورم مكة ؟؛ أن الرسول عبد 
كان معه الإبل» ولم يرد عنه كك أنه كان يكمم أفواهها. 
)١(‏ لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماًء 


وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مَأْزْمَيْهَاء أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل 
فيها سلاح لقتال» ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف» . 


أخرجه مسلم في الحج/ باب الترغيب في سكنى المدينة .)1١1/5(‏ 


4م باب حيد الوم 


ل لس سس لله - سوس اماه 04 38 
وَحَرَمَهَا مَا بِينَ عير إلى تُوْرٍ. 


قوله: «وحرمها ما يين عير إلى ثور» .2 أ جوم المدينة 
مسافة بريد في بريد والبريد أربعة فراسخء والفرسخ فأكنة أميال» 
فهو مربع ما بين عير إلى ثور» وثور جبل صغير خلف أحد من 
الناحية الشمالية. 

وعير جبل كبير من الناحية الجنوبية الغربية عن المدينة 

وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرامء 
وحرم المدينة معروف عند أهل المدينة. 

الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة : 

الأول: أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع» وحرم المدينة 

الثاني: أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء» وصيد حرم 

الثالث: أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من 
الوثم المترتب على صيد المدينة. 

الرابع أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ لأن 0 
من المدينة. 

الخامس: أن من أدخلهاء أي: المدينة صيداً من خارج 
الحرم فله إمساكه» ولا يلزمه إزالة يذه المشاهدة». وعلى هذا 
تحمل قصة أبى عمير الذي كان معه طائر صغير يلعب بهء يقال 
له: النغيرء فمات هذا الطير» فحزن الصبى لموته فكان النبى كو 
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يقول لهذا الصبي من باب الممازحة: «يا أبا عمير ما فعل 
التقيراة”'" . سق حك الصيد إذا دخل به مكة. 

وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم 
المدينة؛ لأن النبي ككْهِ أقر هذا الصبي. 

والذين حرموه ‏ وهم الجمهور ‏ قالوا: إن هذا يحمل على 
أن هذا النغير جلب إلى الحرم» وليس من صيد الحرم. 

السادس: أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال 
من الأحوال إلا عند الضرورة» وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت 
الحاجة إليه» كالعلف, والة الحرث» وما أشبه ذلك. 

السابع: أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على 
المشهور من المذهبء والصحيح أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا 
فرق» وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه. 

قال رحمه الله تعالى فى الروض : «وتستحب المجاورة بمكة 
وهي أفضل من المدينة»: أي: مكة أفضل من المدينة بلا شك؛ 
وقد قال النبي َلِةٍ حين أخرج منها: «إنك لأحب البقاع إلى الله 
ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت)2". 

وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من 
)١(‏ سبق تخريجه ص(7؟١5).‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (5/ "٠0‏ ؛ والترمذي في المناقب/ باب في فضل مكة 

(5؟59)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب فضل مكة (9208”)؛ وابن حبان 


لض والحاكم إضدقة عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه » وصححه 
الترمذي وابن حبان. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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المجاورة فى مكة؛ لأن النبى وَل حث على سكنى المدينة أكثر من 
عد اك ا وقال: «المدينة خير لهم لو كانوا بعلمو 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -: المجاورة في 
أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها؛ لأن ما يتعلق 
بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. 

وما ذهب إليه الشيخ ‏ رحمة الله - هو الصواب» ولهذا نزح 
كثير من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى الشام والعراق واليمن 
ومصر؛ لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة. 

قال صاحب الروض: «قال فى الفنون» الفنون كتاب لابن 
عقيل دارحمة الله مم وس اقبونا لأ غيم فيه القنون كلهاء :وهر 
كتاب رأينا شيئاً منهء ولا بأس به لكن ليس بذاك الكتاب الذي 
فيه التحقيق الكامل في مناقشة المسائل» إنما ينفع طالب العلم 
بأن يفتح له الأبواب في المناقشة. 

يقول: «الكعبة أفضل من مجرد الحجرة). أي: حجرة قبر 
النبى كله وهذا لا شك فيه» والحجرة ليس فيها فضل إطلاقاً ؛ 
لأنها بناء» ثم هذا البناء الآن بناء محدث على قبر النبي كَل 
لكن مراده بقوله: الحجرة أي حجرة عائشة» وهو البيت الأول 
الذي دفن فيه الرسول وَلِِةِّه فالكعبة أفضل من البيت الذي كان 
الرسول كلل ساكنه.» ودفن فيه. 
(9) أخرجه البخاري في فضائل المدينة/ باب من رغب عن المدينة (18175) عن 


سفيان بن أبي زهير - رضي الله عنه ‏ وأخرجه مسلم في الحج/ باب المدينة 
تنفي شرارها (1781) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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قال في الفنون: «فأما والنبي كَلِةِ فيها ‏ أي في الحجرة - 
فلا والله. ولا العرش وحملته ولا الجنة». ١‏ 

أي: أن الحجرة التي فيها قبر النبي كَهِ أفضل من الكعبة» 
وأفضل من العرش» وأفضل من حملة العرش» وأفضل من الجنة. 

قال: «لأن بالحجرة جسداً لو وزن به لرجح». وهذا التعليل 
عليل» فلو قال: إن الجسد أفضل لكان فيه نوع من الحق. 

أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسدء فهذا 
خطأ منه - رحمة الله -. 

والصواب أن هذا القول مردود عليهء وأنه لا يوافق عليه. 
وَأ الحجرة هي الحجرة» ولكنها شرفت بمقام النبي كَكِهٍ فيها في 
حياته وبعد موته. 

وأما أن تكون إلى هذا الحدء ويقسم ‏ رحمة الله أنه لا 
تعادلها الكعبة» ولا العرش. ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا 
وهم وخطأ. لا شك فيه. 

قال: في الروض: «تضاعف الحسنة والسيئة بمكان» وزمان 
فاضل». فالحسنة تضاعف بالكم وبالكيف» وأما السيئة فبالكيف 
لا بالكم؛ و ال ا ##مَن 
لك 6 312 نكال وَسَن جه بِالتَنْعَةَ كا مر إِلَّا يلها َف 
لا يطَلَمُوت 49 [الأنعام]ء وقال: رك كر انيد بإلكار ِظلو 
َذْقهُ سن عَذَاٍِ بو » [الحج : ]0 ولم يقل نضاعف له ذلك كل 
قال: ميرف هن عدا و4 فتكون مضاعفة السيئة في مكةء. أو 
في المدينة مضاعفة كيفية . 


0 باب دخول 


يْسَنّ مِنْ أَعَلَامَاء والمَسْجِدٍ مِنْ باب بَنِي شَيبَةَ . 


قوله: «باب دخول مكة». أي: للحاج» كيف يدخل مكة؟ 
ومن أين يدخلها؟ ومتى يدخلها؟ 

الأفضل أن يدخلها في أول افيا لذن النبي وَل 

تي +١‏ ولك (إذا: الى يعيبي لداذلك كليذ كلها على __ 0 
يتيسر له. 

قوله: «يُّسَنٌ من أعلاهاء, أي : من الى مكة من الحجون» 
وهل هذا سنة مقصودة » أو وقع اتفاقا ؟ بمعنى هل يتعمد الإنسان 
أن يذهب ليدخل من أعلاهاء أو نقول إذا كان طريقه من أعلاهاء 
فالأفضا ألا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ 

ل أنه يسن قصد الدخول من أعلاها؛ أن 

ولكن 01 0 أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله. 
ودليل هذا أن النبي كَل لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها. 

قوله: «والمسجد من باب بني شيية» , يعنى د أذ 
)١(‏ 2 أخرجه البخاري في الحج/ باب دخول مكة نهاراً (151/5)؛ ومسلم في الحج/ 

باب استحباب المبيت بذي طوى )١71509(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
4 انيت أ ررضتي 00 قال: «كان النبي كل إذا دخل مكة دخل 


0 المارى: فى (الحي 0 ل ومسلم في 
الحج/ باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا. . . (/ا6؟7١).‏ 


كتاب المناسكت 0020 


َِذَا رَأى الت رَفْعَ يديه وَقَال ما وَرَد لح ا ا ل 71 


)١ 0.‏ 
يدخل المسجد من باب بنى شيبة ‏ . 


وباب بني شيبة الآن عفا عليه الدهرء ولا يوجد له أثر. 

لكننا أدركنا طوق باب مقوساً في مكان قريب من مقام 
إبراهيم» يقال: إن هذا هو باب بني شيبة. 

وكان الذي يدخل من باب السلام» ويتجه إلى الكعبة يدخل 
من هذا الباب» وهل الدخول من باب بني شيبة» لو قدر وجوده 
أو إعادته» من السئن المقصودة أو التي وقعت اتفاقاً؟ 

الجواب: يقال فيه ما يقال في دخول مكة. 

قوله: «فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد». أي: إذا رأى 
الكعبة؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَإِدْ يَْقَم إِيَهِعمٌ الْمَوَاعِدَ من الَيّتِ 
وَإِسَمَعِيلُ4 [البقرة: 0117 فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعوء وعلى 
هذا فيقف. ويرفع يديه» ويدعو بالدعاء الواردء والأحاديث الواردة 
في رفع البدين.وفئ الذعاء أحاديك فيهنا نظن وأكترهنا ضحيى” 
0 أخرجه الطبراني في الأوسط )141١(‏ والبيهقي (75/5) عن ابن عمر 


رضي الله عنهما وضعفه البيهقي» والحافظ في التلخيص ))٠٠١9(‏ وصححه ابن 
خزيمة )770٠١(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء وقال الألبانى: إسناده 
00 من ذلك ما رواه ابن جريج أن النبي يلك كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: 
«اللهم زد هذا البيت د تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة؛. وزد من شرفه وكرمه ممن 
حجه واعتمر تشريفاًء وتعظيماً. وتكريماًء وبراً». 
أخرجه الشافعي في «المسند» (81/5)؛ والبيهقي (ه/ *7). وقال: هذا وت 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (004") و«الأوسط) )7١7(‏ عن حذيفة بن أسيد 
- رضي الله عنه -.مرقوعا» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)50١/”(‏ فيه 
عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك. 


ولهذا ا لق الله عنه ‏ في سياق حج 

قال في الروض: «ومنه اللهم أنت السلام» ومنك اللسادم 
حينا رينا بالسلام» اللهم زذهدا لبيك تعظيما وقيريفاً وذكرينا 
ومهابة وبر ... إلخ». 

فإن صحت هذه الأحاديث عمل بهاء وإن لم تصح فإنه لا 
يجوز العمل بالخبر الضعيف؛ لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات 
سنة بغير دليل صحيح 

وإذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث» وأنه لا عمل عليها 
فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي .نات "من أبواب لحاس 
يقدم رجله اليمنى. ويقول: ب بسم الله. اللهم صل على محمد 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك»؛ ويتجه إلى الحجر الأسود ‏ 
فيطوف . 

قوله: «ثم يطوف مضطبعاً» الاضطباع أن يجعل وسط ردائه 
تحت عاتقه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسر. 

والحكمة من ذلك الاقتداء بالنبى 86" وإظهار القوة 
والنشاطء إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحت: والفه برداتة: 

وقوله: «ثم طوف مصطبعا» يستفاة مئه أنه لا يفعل 
(0) أخرجه أحمد (4/١7١)؛‏ وأبو داود في المناسك/ باب الاضطباع في الطواف 


.م8 ١‏ )؛؟ والترمذي في الحج/ باب أن النبي علد طاف مشنظعاً (869)؟ وابن 
ماجه في المناسك/ باب الاضطباع (5965) عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه -. 


وقال الترمذي : (احسن صحيح؟ . 


كتبٌ المناسكت وم 


يَبْنَدِئُ المُعْتَمِرٌ بطوافٍ الْعمْرةء وَالقَارِنَ والمُفْرِدُ لِلْقُدُوم 


الاضطباع إلا إذا شرع في الطواف» ويتركه حين ينتهي منه وهو 
كذلكء. والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يضطبعون 
من حين أن يحرموا ويستمروا إلى أن يحلواء وهذا من الجهل» 
وعدم تنبيه العامة» وإلا فلو نبه العامة على ذلك لعملوا به لأنهم 
يريدون الخير. ٠‏ 

قوله: «يبتدئ المعتمر بطواف العمرة»» وهذا يشمل المعتمر 
عمرة تمتع» والمعتمر عمرة مفردة» فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي 
يعتمر في أي شهر من شهور السنة» والمعتمر عمرة تمتع هو الذي 
يعتمر في أشهر الحج ناوياً الحج من عامهء فإن اعتمر في أشهر 
الحج وهو لا يريد الحج. ثم طرأ له بعد فحج فليس بمتمتع» بل 
هو معتمر بعمرة مفردة. 

وقوله: «يبتدئ المعتمر بطواف العمرة» ظاهره أنه لا يصلى 
تحية المسجد وهو كذلك. فإن من دخل المسجد للطواف عاد 
الطواف عن تحية المسجد.ء ومن دخله للصلاة» أو الذكر أو 
القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين» كما لو دخل أي 
مسجد آخر. 

قوله: «والقارن والمفرد للقدوم». أي: يطوف القارن والمفرد 
للقدوم» وليس هذا بواجب أعني طواف القدوم. 

ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه -: أنه 
أتى النبي كَلِةِ وهو يصلي الفجر في مزدلفة» فأخبره أنه ما ترك 
جبلا إلا وقف عنده. فقال النبى كلخ «من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد 


طم 
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تم حجه وقضى تفئه27. ولم يذكر طواف القدوم» فدل هذا على 
أنه ليس بواجب. 

وسمي طواف القدوم؛ لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان 
إلى مكة؛ ولهذا ينبغى أن يبدأ به قبل كل شىء» قبل أن يحط 
رحله؛ فالنبي كل إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته. 
وطاف. 

ولكن إذا شق .على الإنسان هذا العمل» وآراد أن يذعب 
لي مكان سكناه ويحط رحله فلا حرجء فالهسالد من باب اليتق 
فقط. 


قوله: «فيحاذي الحجر الأسود»» يحاذي: أي: يوازي. 

والحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من 
الكعبة» ويوصف بالأسود لسوادهء» ويخطئ من يقول الحجر 
الأمعن>» قإن هذه قيسة يدعية» فاق اهمه الجر الأسود» لكن 
من العوام من يقول: الحجر الأسعدء فيجعل هذا الحجر من 
السعداءء بل أسعد السعداءء لأن الأسعد اسم تفضيل محلى 
ب«أل» يدل على أنه لا أحد يساميه في السعادة» وهذا من الغلو 


)000( أخرجه الإمام أحمد (:/لر هك 55١‏ )؛ وَأنْو داود في المناسك/ باب من لم 
يدرك عرفة (0٠2115)؛‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع 
(١491)؛‏ والنسائي في مناسك الحج/ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع 
الإمام بمزدلفة (777/5)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع (9050١)؛‏ وابن خزيمة (١٠58)؛‏ والحاكم .)457/١(‏ 
وقال الترمذي: ااحسن صحيح) . 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث». ووافقه الذهبي. 


بلا شكء. بل نقول الحجر الأسود كما هو أسودء وإذا لقبناه 
بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له. ويذكتن عه 
النبي وك : «أنه نزل من الجنة أشد بياضاً من اللبن» ولكن سودته 
خطايا بني آدم»” '©» فإن كان صحيحاًء فلا غرابة أن يكون نازلاً 

من الجنة» وإن لم يكن الحديث صحيحاً وهو الأقرب فلا إشكال 


قوله: «بكله». أي: بكل بدنة» بمعنى يستقبله تمامأء فلو 
وقف أمام الحجرء وبعض الحجر خارج بدنه من الجانب الأيسر 
فإن هذا الشوط ناقصء فلا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. 

والتحديد بهذا الحد فى النفس منه شىء؛ لأن ظاهر فعل 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن.: 
أو بالجانب الأيمن من البدن أو الأيسر أن الآمر سيل ولكن 
على كلام الفقهاء لا بد من هذاء وعليه فيشكل كثيراً فيما سبق 
حك جود هذه المحاذاة الدقيقة؟ وكنا نتعبٌ في هذه المحاذاة 
الدقيقة ونحتاط فنخطوا خطوات مما يلي الركن اليماني» وكان 
لان اروز قسن بسح لير ل الجا الحجرء ؛ ومعلوم أن 
الإنسان كلما بعد عن الكعبة شقت المحاذاة ولكن من تيسير الله 
عنَّ وجل - بعد تبليط المطاف جعلت هذه العلامة وكانت بالأول 
خطين بنيين والحجر بينهماء فكان في هذا خلل وضررء لأن 
)١(‏ أخرجه أحمد .)5١77/1(‏ ولفظه: «حتى سودته خطايا أهل الشرك»؛ والترمذي 


في الحج/ باب ما جاء في فضل الحجر الأسود (//41) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. وقال الترمذي: «حسن صحيح)». 


المبتدئ سوف يبتدئ من الخط الأيمن» ويكون من بعد الحجر 
والمنتهي ينتهي بالخط الأيسر فينتهي الطواف قبل أن يصل إلى 
الحجرء وبقي الناس على هذا برهة من الزمن ثم غيّر الخطانء 
وجعل هذا الخط في قلب الحجرء فكان علامة مريحة ومفيدة 
للطائفين لا سيما العوام» وأما طالب العلم فيمكن أن يتخلص 
ويحتاط بأن يتقدم إلى الركن اليماني ويؤدي طوافه بيقين» على أن 
هذا الخط فيه منازعات» فبعض الناس يقول يجب أن يرفع؛ لأن 
بعض العامة إذا وجد الخط وقفء. وبعض العامة إذا كان الخط 
خالا عجلى غلئ الخطفيظيوة أن هذا لط تزع مقصيوه قرعا : 
وليس كذلكء قالوا: فمن أجل هذا مسن رف فقو الس 
إن هذا أمر ‏ كما يقولون ‏ سلبي» ولكن الأمر الإيجابي أهم من 
هذاء وهو انضباط الناس فى ابتداء الطواف وانتهائه» وأما مسألة 
الوقواف» افيد ا#ناهدنة :في اوتاه وفي الفضاء ‏ ليس وقوفاً 
كثيراً» ثم إن هذا الوقوف مقابل بالوقوف إذا لم يكن هناك خطء 
لأن كل إنسان يظن أنه حاذى الحجر سوف يقف فتتعدد المواقف» 
زيكون هذا أشد تضبيقاً :وزحخاما فهدا “رقف يظن أنه تحاذى احج 
والثانى يقف يظن أنه حاذى الحجرء والثالث يقف بعده يظن أنه 
حادق النكجية شكون أشدتحاني وأما الصلاة فإن كان زحام فلا 
أحد يقدر أن يصلي» وإن كان في غير زحام فالذين يصلون قليلون 
يمكن أن ينصحواء المهم أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرئ» 
ونسأل الله أن يبقيه» وإلا فهناك معارضة قوية في أن يزال» ولكن 
ترجو من الله سنبحانه وتعالى: آل يمكته حتى: ينتفع الناس ببه.. 


والصواب أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو 
كافي واختاره ف الإسادم؛ ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل 
البدن» نعم إن تيسر فهو فهو أفضل لا شك. ظ 
وقوله: «فيحاذي الحجر الأسود بكله): يدل على ”لا 
ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليماني» فيبتدئ من قبل الحجر فإن 
هذا بدعة؛ لأن النبى كَلِِ ابتدأ طوافه من الحجر الأسودء فكونك 
تبتدئ من قَبْل الحجر بدعة وتنطع في دين الله فلا ينبغى أن 
يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسودء بل يبتدئ من 
الحجر. 
قوله: «وبستلمه, , 1 يمسحه بيذه» لفعل ليق ج11 
واستلام كل شيء بحسبه » فاستلام النقود من المشتري قيضها 
باليد» وقد ورد في حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن 
النبى كَلكلِِ أنه قال: (إن ا الأسود الله فى الأرض وأن 
سو ل ! في الارض 
بن اتح انكا تنا قانع اله عر وجل د ار الس 
)١(‏ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «لم أر رسول الله كَكهِ يستلم من 
البيت إلا الركنين اليمانيين». 
أخرجه البخاري في الحج/ باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (509١)؛‏ 
وتسم في الحج/ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف .)١5517(‏ 
زفة أخرج نحوه ابن ماجه في المناسك/ باب فضل الطواف (5401) عن أبي هريرة 
أن رسول الله يِ قال: «من فاوضه ‏ أي الركن الأسود ‏ فإنما يفاوض يد 
الرحمن). 


وعن ابن عباس قال: «إن هذا الركن الأسود يمين الله عر وجل 1 أخرجه 
عبد الرزاق (8419). 
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يصح عن النبي َلك لكن ذكر عن ابن عباس من قوله. وقد قيل 
أذ ابن خكاض ددر فى اللهعتيسينا ب سكن عيرفه الجن عه 
الاسزائيليات- د بعلن فونه ل ا داك لآن العلماء 
ذكروا أن هن سوط كون الخير مرفوعاً حكما إذا أخيو يه حاب 
أن لا يكون الصحابي معروفاً بالأخذ عن بني إسرائيل. 


تنبيه : 

القول بأن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات» 
هذا ما ذكره علماء المصطلح كالعراقي في شرح ألفيته في 
ملحقات المرفوع والموقوف حيث ذكر أن العبادلة ممن سمعوا عن 
كعب الأحبار وابن عباس من العبادلة كما نص عليه الإمام أحمد 
رحمة الله -» لكن في كون ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ممن 
أخذ عن الإسرائيليات فيه نظر ظاهرء ففي صحيح البخاري عنه أنه 
أنكر على من يسألون أهل الكتابء» فقال: كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله كَلِِ أحدث» 
وفي لفظ: (أحدث الأخبار بالله) تقرؤونه محضا لم يُشَّبْءه وقد 
حدئكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم 
الكتاب. وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً لا ينهاكم 
وفي لفظ (أفلا ينهاكم) ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم لا والله 
ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكه”''» وعلى هذا 
فيكون عن ابن عباس من قوله ولا يمكن أن يكون أخذه عن بني 
(0) أخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 

.)55860( 
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2 


ل إن 2 0 إن ل الله قات اليه 2-0 


قوله: تودقيلة» نت م الا و ء 0 
ا ل ا 
يذه االخضر الأفوفة ثم يمسح بها بدلنه» أو يمسح الحجر 
الأسودء ثم يمسح على صبيانه الصغار تبركاً به» فإن هذا من 
البدع وهو نوع من الشرك. 

موسر لسري عير املاح فلي ال 
ولولا أني رأيت الني يل يقبلك ما قلتك»”" تأفاقات زم لقاع - 
عنه بهذا أن تقبيله تعّد لله واتباع للرسول كَل. 

فالاييان ذا حت فنها أحب التري مه فكدلك كان 
تقيلقا حمر الأمتوه مدن سدع وجا وده ل ونع 
للقرب منه - سبحانه وتغا ل 

قوله: «فإن شق قيّل يده فإن شق اللمس أشار إليه». أي : 
فق التقنيل فإله معليهد يده ونقيل ين وعذابيعه استادنة 
(3(01) أخرجه البخاري في الحج/ باب الرمل في الحج (105١)؛‏ ومسلم في الحج/ 

باب استحباب تقبيل الحجر الأسود .)١57١(‏ عن عمر بن الخطاب 

- رضي الله عنه -. 


 )0(‏ لما روى نافع قال: «رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده» وقال: ما 


ومسحه» لا أله يقبل يذه بدون مسح وبدون استلام» فإن شق 
ان وإذا أشاو إليهافإنه. لا يقب ند 

كل هذه الصفات وردت عن النبي عد وهي مرتبة حسب 
الأسهل. فاعلاها استلام باليد وتقبيل الحجر» ثم استلام م مع 
تقبيلها» ثم استلام بعصًا ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية» 
والسنة إنما وردت في هذا للراكب فيما نعلم ثم إشارة» فالمراتب 
صارت دي تفعل و5 فأولاً بلا أذية ولا مشقة . 


قوا»ه: «ويقول ما ورد». 5" ما ورد عن النبي م2" 
وأصحابه» ومنه عند ابتداء الطواف يسم اللّه والله ا اللهم 
إيماناً بك. وتضديقاً بكتابك. ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك 


محمد عكلة) 217 كما كان ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ يقول ذلك. 


أخرجه مسلم في الحج/ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 
(54؟١)‏ (115). 
وقال أبو الطفيل: «رأيت رسول الله يك يطوف بالبيت» ويستلم الركن بمحجن 
معهء ويقبل المحجن). 
أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز الطواف على بعير واستلام الركن بمحجن 
(ه/721١).‏ 

00( لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «طاف رسول الله كل على بعير 
كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر». 
أخرجه البخاري في الحج/ باب التكبير عن الركن .)١5017(‏ 

(؟) والوارد عن النبي يَكِةٍ التكبير كما في حديث ابن عباس السابق. 

4 روى عبد الرزاق (8845)؟ والبيهقي :)١4/0(‏ «أن ابن عمر كان إذا استلم 
الركن قال: بسم الله والله وأكبرا. 
قال الحافظ في «التلخيص» (757/5): الوسنده صحيح) . 

(4:) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0485).» (0841) وقال الهيثمي: «رجاله رجال- 


كتابٌ المناسكت [7 اح 


و 
سرس جح سس 1 م اه م 
ويجعل بيت عَنْ يَسَارِهِ ووموةة ةمث وةة ةمث م من ةم ةنم م ءار من ممم من 


أما فى الأشواط الأخرىء فإنه يكبر كلما حاذى الحجر 
اقتذاة ترسنول أله 772 . 
مسألة: كيفية الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن 
تشير إليه كأنما تشير في الصلاةء أي: ترفع اليدين قائلاً الله أكبر؟ 
الجواب: لاء بل الإشارة باليد اليمنى» كما أن المسح 
يكون باليد البمتى» ولكن هل تشير وَأنت ماش » والحجر على 
الجواب: روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يللي قال 
له: «إنك رجل قوى. فلا تزاحم فتؤذى الضعيف إن وجدت فرجة 
فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكيّر)”"'. قال: «وإلا فاستقبله» . 
فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبله» ولأن هذه الإشارة تقوم 
له بالضرورة . 
لكن إن شق أيضاً مع كثرة الزحام» فلا حرج أن يشير وهو 
ان 
قوله: «وتجعل البيت عن بساره» »2 ا إذا طاف» يجعل 
-- الصحيح)ء وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 8١1)؛‏ والطبراني في «الأوسط» (597)؛ 
والبيهقي (794/5) عن علي - رضي الله عنه -» وأخرجه عبد الرزاق (8894) عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(578). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (١/58)؛‏ وعبد الرزاق (١8941)؛‏ والبيهقي .)8١/5(‏ 


قال الهيثمي: «وفيه راو لم يسم'. 
وأخرجه البيهقي (5/ )4١‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر - رضي الله عنه -. 


© © ه هع و وه ههه هو هه هه وو ههه وو ههه و و و وه وه هه واو هه هوهو و واو اه واه وو و و وو وه واو و و وه 


الوك م با والدليل على ذلك ما يلي : 

أولاً: أن النبي يكل طاف هكذا أي جعل البيت عن يساره. 
وقال: «لتأخذوا عني مناسككم)”” . 

ثانياً: أن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف» وقد 
حث النبي لل على تقديم الأيمن وهو إذا انصرف فسيتصرف إلى 
اليمين» وإذا انصرف إلى اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره. 

ثالثاً: أيضاً باب الكعبة من المشرق» والباب هو وجه 
الكعبة وخلفه دبر الكعبة» فإذا انصرف عن يمينه» جعل الكعبة عن 
يساره» فقد قدم وجه الكعبة على دبرها. 

رابعاً: أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره» يعتمد فيها 
الآبعن على الأيشر فى الدوران فيكون. هذا أولق؛ لأنه يعلو على 
لصم موتك مال اتاد لابين على الا بع ان د ريش كن 
هو الأعلى. 

امنا : : أن القلب من جهة اليسار وهو بيت تعظيم الله 
- عرَّ وجل -» ومحل تعظيم الله - عزَّ وجل - ومحبته» فصار من 
المتاسمين أن يجعل البيت عن يساره؛ ليقرب محل ذكر الله وعبادته 
وتعظيمه» من البيت المعظم» فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل 
الكعبة عن يساره» وهذه حكمة ذكرها بعض العلماء. وأهمها 
اتباع السنة. 
)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (58/5): بلا خلاف. 


زقرفق أخرجه مسلم ذ في الحج/ بياب استحياب رمي جمرة العقبة . . ا9؟١)‏ عن جابر 
- رضى الله عله -. 


كتاب المناسكت 500 
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قوله: «ويطوف سبعاً». أي: يدور حول الكعبة» كما فعل 
النبي كل وتكون كاملة لا تقل» فلو نقص خطوة واحدة من أوله 
أو آخره لم يصحء كما لو لقص شينا هن الطيلذة الوناعية» | 
الثلاثية» أو الثنائية» فإنها لا تصح. 

قوله: «يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا» 
الأفقي قال العلماء: هو الذي أحرم من بعيد عن مكةء فليس 
بشرط أن يكون بينه وبينها مسافة القصرء فالذي ليس من أهل مكة 
يرمل من الأشواط الثلاثة الأولى. 

مثاله: من أحرم من قرن المنازل» أو يلملمء أو ذات 
عرق» أو الجحفة. أو من ذي الحليفة فإنه يرمل. 

وكذلك من أحرم دون ذلك ولكنه بعيد عن مكة فإنه يرمل» 
حتى لو كان من أهل مكةء ل 
يرمل في طواف القدوم ثلاثة أشواطء ثم يمشي بمشى: أزيعة : 

وذلك لفعل النبي َل وسبب هذا الفعل أن النبي كل لما 
قدم مكة عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة» قالت قريش 
إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب» أي: أضعفتهم» ويثرب' 
هي المدينة» والحمى مرض معروفء وكانت الحمى في المدينة 
شديدة حتى دعا النبي كل ربه - عَّ وجل - أن ينقل حماها إلى 
الجحفة ففعل - سبيحانه وتعالى. 

لكن رركا أعداء» والعدو يحب الشماتة بعدوهء 0 
اجلسوا ننظر هؤلاء الذين. قدموا عليكم وقد أضعفتهم الحمى 


وجلسوا نحو الحججرء أي في الناحية الشمالية من الكعبة؛ لأجل 
أن يطلعوا على ما زعموه من ضعف النبي كَل وأصحابهء فأمر 
النبى كَلِِْ أصحابه أن يرملوا فى الأشواط الثلاثة 

والرمّل ليس هو هز الكتفين كما يفعله الجهال» بل الرمّل 
هو المشي بقوة ونشاط». بحيث يسرع» لخن له يمد خطوه. 
والغالب أن الإنسان إذا أسرع يمد خطاه لأجل أن يتقدم بعيداً. 
لكن في الطواف نقول: أسرع بدون أن تمد الخطا بل قارب 
الخطا. 

فلماارآات قريش رسولٍ الله كل وأصحابه يرملون هذا الرمل 
قالوا: إنهم أكهك عورا ومقما مد لراك الام بعاميي ذلك 
وحزنوا» حيث كانوا يتوقعون في الآاول انهم ضعفاء فتبين أنهم 
0" 

ولكن كان الرمل في عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى 
الركق اليماق 8 الم نمشوك فابنن الزكييق لأنهم إذا. اتخرقوا 
عن الركن اليماني غابوا عن أنظار قريش. فأراد النبي كَلةٍ أن يبقي 
على قوتهمء وأن يمشوا ما ب بين الركنين» فلطف بهم النبي وله من 
وجهين : 

5 4 0 الرمل 0 الثلاثة 0 فقط. 
000 


(١)0(؟)‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب كيف كان بدء الرمل (7١15١)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب استحباب الرمل )١177(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


فهذا أصل مشروعية الرمل» ولكن هل يقال: إنه بعد فتح 
مكة وعز الإسلام يرتفع هذا الحكمء لارتفاع سببه» أو نقول إن. 
هذا الحكم باق؟. 

الجواب: الثانى» فإن عمر ‏ رضى الله غثة أورة علي 
نفسه هذا الإيراد وفك اقب لقا الأة.ؤقد أغونا الل ؟: 

ثم أجاب نفسه: أنه شيء فعله النبي يكل لا بد أن نفعله""' . 

وذلك لآنه في حجة الوداع قد زال السبب» وهو إغاظة 
المشركين إذ ليس هناك مشرك حتى يغاظ» ومع هذا أبقاه البي كلل 
مع زيادة على الرمل في عمرة القضاءء» حيث كان الرمل فى حجة 
الوداع مي الركن :إلى الركن أىافى كل الأشواط الفلذئة2"0 .حتى 
ما بين الركنين رمل النبي كَليْة وفي عمرة القضاء من الركن إلى 
الركن اليماني فقطء فدل ذلك على بقاء المشروعية. 

فإن قال قائل: كيف تبقى المشروعية وقد زال السبب؟ 
والحكمة تقتضي أنه بزوال السبب يزول المسبب» وبزوال العلة 
يزول المعلول؟ 

فالجواب: أن العلة وإن كانت إغاظة المشركين ولا مشركين 
الآث: لكن ليتذكر الإنساة أن المسلع يظلت معه أن يغيظ 
المشركينء فيتبغى لك أن تشعر عند الرمل فئ الطواف» كأن 
أمامك المشركين؟؛ لأجل أن تغيظهم؛ ا فين محر 
شرك زا اتام وجل فال تمان لتاتك ولد لي 


)00( أخرجه البخاري في الحج/ باب الرمل في الحج والعمرة .)١505(‏ 
(0) كما في حديث جابر في صفة حجة النبي يق ص(77). 
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صَكَلِحٌ4 [التوبة: ٠٠‏ : 

فإن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى» لازدحام 
المكان وتيسر له في الأشواط الثلاثة الآخيرة لخفة الزحام فلا 
يقضى؛ لأن الرمل سنة فى الأشواط الثلاثة الأولى» وقد فات 
محلهاء ولأنه إذا رمل فى الأشواط الأخيرة خالف السنةء 
السنة فى الأشواط الأخيرة المشى دون الرمل. 

والرمل في الأشواط كلها بدعة ينهى عنها مع ما فيه من 
د لسن ٠‏ 

فالجواب: قلنا 0م 

أولاً : التخفيف على الطائفين. 

ثانياً: من أجل أن يقطع على وتر؛ أ راف فل ميق 
على .تر فلو قلنا يرمل في الأربعة الأولى لقطع على شفع» ولو 
قلنا يرمل فى خمسة لكان فيه مشقة» فلهذا كانت الحكمة تقتضٍ 
أن يكون فى الأشواط الثلاثة الأولى» كما فعل النبى عَكةِ. 

فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن 
الكعبة وبين أن أمشي مع القرب, فأيهما أقدم؟ 

فالجواب: قدم الأول فارمل» ولو بعدت عن الكعبة؛ لأن 
مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة 
المتعلقة بزمانهاء أو مكانها». 


كتتابُ المناسكت 0000 
يَسْتَلمُ الحَجَرٌ والركُنَ الَيَمَانِىَ كل مَرَةٍ ْئزذ-ب--ب-ذد 111 

وهذه القاعدة لها أمثلة: 

منها: لو أن رجلاً حين دخل عليه وقت الصلاة وهو 
حاقن» أو بحضرة طعام فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل 
طعامه. ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها؟ أو 
العكس؟ 

فالجواب: الآول. فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت؛ 
لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلاً على صلاته كانت الصلاة أكمل. 

ومنها: لو أن شخصاً أراد أن يصلي في الصف الأول» 
وحوله ضوضاء وتشويش أو حوله رجل له رائحة كريهة تشغله. 
فهل الأولى أن يتجنب الضوضاءء والرائحة الكريهة» ولو أدى 
ذلك إلى ترك الصف الأول؛» أو أن يصف في الصف الأول مع 
وجو التشويش. أو الرائحة الكريية؟ 

فالحوابة+ لا شك أن الآؤلى تحني التشويش» وترك 
الصف الأول؛ لأن هذا يتعلق بذات العبادة. 

قوله: «,يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة»» أي: 
يمسحهما بيمينه في كل مرة» لأن النبي ككةٍ كان يستلمهما في كل 
مرة من طوافه(؟2. 

مسألة : في آخر شوط هل يستلمهما؟ 

فالجواب: يستلم الركن اليماني» ولا يستلم الحجر 


419 عق تحريية ورز 107 


لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في طوافهء وإذا انتهى 
إلى الحجر الأسود انتهى طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة 
للاستلام» ولا استلام حينئذ ولأن التكبير في أول الشوطء وليس 
فى آخر الشوط. 


وقوله: «يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة». وهما 
تدووفان». والرقن الساتق الما سه يجان ؟ الآنة من حية الوه 
ويظلق علودعو المع القاق الطانياة2 الك كات ركان 
أربعة» الحجر والركن اليماني» والشمالي» والغربي» فيستلم 
الركن اليماني» والحجرء ولا يستلم الركن الشمالي والغربي. 

وقد طاف أمير المؤمنين معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ ذات يوم 
فجعل يستلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ فقال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت 
مهجوراًء فعلل بعلة عقلية» والعلة العقلية قد تكون ساقطة. 

قال له ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لقد كان لكم في 
رسول الله كَلهِ أسوة حسنة, ولم يستلم النبي يل من. البيت إلا 
الركنين اليمانيين» فقال: صدقت"2. وكف عن استلام الركن 
الشمالي والغربي؛ لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يريدون الحق 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/17١؟)؛‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/84١)»‏ 

وأصل الحديث في البخاري )١1108(‏ عن أبي الشعثاء معلقاًء ووصله أحمد /١(‏ 


57 ”##“#. 0/7”)؛ والترمذي (808)؛ وعبد الرزاق (8455)؛ والطبراني 
(5*1١٠)؛‏ والبيهقى (5/ ل/الا). 
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أينما كان» وصار يستلم الحجر الأسود والركن اليماني؛ لأن 
النبي وَكِْةٌ لم يستلم إلا هذين الركنين. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه لم يستلم الأركان 
الأربعة؟ 

فالجواب: أن الركن الشمالى والغربى ليسا على قواعد 
إبراهيم - عليه السلام - فلذلك لم يستلمهما رسول الله يلل إذ إن 
اليف كان مهدا تحور التشال عن فيه لكن لما عمرته قريش 
قصرت بهم النفقة فرأوا أن يحطموا الجزء الشمالي من الكعبة» 
لأنه لا سبيل لهم إلى أن يحطموا الجزء الجنوبي؛ لأن فيه الحجر 
٠‏ الأسوذة: 

مسائل: - | 

الأولى : إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير 
إليه ؛ لأنه لم يرد. 

الثانية: لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله - بعد أن ذكر التكبير 
عند الحجر ماذا يقول عند استلامه الركن اليماني؟ 

والجواب: أنه لا يقول شيئاً؛ء فيستلم بلا قول» ولا تكبير 
ولا غيره؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي يَللِ. 

والقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية أن كل ما وجد سببه فى 
عهد الرسول كَلِةْ ولم يفعله» فالسئة تركه:.وهذا قد وجد سببف 
فالركن اليماني كان الرسول كي يستلمه» ولم يكن يكبر”''» وعلى 
هذا فلا يسن التكيير عند استلامه. 


الثالثة: في بقية الطواف ماذا يقول؟ 


الجواب: يقول بين الوقن اليماني والحجر |الأاسوة: «رينا 
آتنا فى الدنيا حسنة. وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار)”7' . 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «والمناسبة في ذلك أن 
هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط. وكان النبي يَلْةٌ يختم 
دعاءه غالبا بهذا الدعاء». 

وأما الزيادة: «وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفاراء 
فهذه لم ترد عن النبي كله ولا ينبغي للإنسان أن يتخذها 
تعبداً لله لكن لو دعا بها لم ينكر عليه؛ لأن هذا محل دعاءء 
ولكن كونه يجعله مربوطا بهذه الجملة: «ربنا اتنا فى الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»)» غير صحيح . ْ 

وروي عن النبي يليه أنه كان يقول ا : «اللهم إني أسألك 
الف :والعاقةاه تولكه ايت افع ” 


قوله: «ومن ترك شيئاً من الطواف» , شرع المؤلف ع كيه الله - 
في بيان شروط الطواف فمنها أن يكون مستوعباً لجميع الأشواط 


(1) لحديث عبد الله بن السائب قال: سمعت النبي وهو يقول بين الركن والحجر: 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». 
أخرجه أحمد (9/١١4)51؛‏ وأبو داود في المناسك/ باب الدعاء فى الطواف 
(1895)؛ وعبد الرزاق (4957)؛ وابن خزيمة (9171)؛ وابن حبان (475*) 
إحسان» والحاكم (١/400)؛‏ وصححه الحاكم على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبى. 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المناسك/ باب فضل الطواف (507؟) عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وقال البوصيري: (إسناده ضعيف» . 


من الحجر إلى الحجر؛ ولهذا قال: «ومن ترك شيئاً من الطواف». 
و«شيئاً؛: نكرة في سياق الشرط فتفيد العمومء فتشمل ما لو ترك 
خطوة واحدة» أو شبراً واحداً من الطواف» فإنه لا يصح. 

لكن إذا تركه من شوطء وذكر المتروك في أثناء الطواف 
فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك» ويقع ما بعده بدلا عنه. 

وقوله: «ومن ترك ما 3 الطواف». أي: من تيقن التركء 
أما من شك فإنه يُنظرء إما أن يشك بعد الفراغ من كل الطواف». 
وإما أن يشك في أثناء الطواف . 

فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين» أو على 
غلبة الظن؟ 

الجواب: فى ذلك خلاف» كالخلاف فى من شك فى عدد 
ركعات السلا فمن الطلماء من قال: بي على خلية الظل.» 
ومنهم من قال: يبني على اليقين. 

مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط»ء 
أو ستة أشواطء. فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة؛ 
لأنه المتيقن» وإن ترجح أنها خمسة جعلها خمسة. وإن ترجح 
أنها ستةء فمن العلماء من يقول: يعمل بذلك ويجعلها ستةء 
ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة. 00 

والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة» وعلى هذا 
فيجعلها ستة» ويأتي بالسابع . 

أما بعد الفراغ من الطوافء. والانصراف عن مكان 


الطواف». فإن الشك لا يؤثرء ولا يلتفت إليه» ما لم يتيقن الأمر. 

مثال ذلك: رجل انصرف من الطواف على أنه تم طوافه. 
ثم شك هل طاف سبعاً أو ستاًء فنقول له: لا تلتفت لهذا الشك؛ 
لأن الشيطان ربما يأتى الإنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه 
دينة» فيشكقه» "ولو أن الإشساة: التفت إلن حول 'هذ السك لفبيدت 
عليه عباداته» وصار دائماً في قلق وانفتح عليه باب الوسواس» 
والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان دائما في قلق وفي حزن» 


روه هم 


قال تعالى: اإِننَا الى من ليطن ليحرت الَدِنَ اموأ أي : 
ليدخل عليهم الحزن» قال تعالى: طوَلَيْسَ بِصَآَرِْمَ سينا إلا بإذْنِ 
س4 [المجادلة: .]٠١‏ 

فإن تيقن أنه ترك شوطاً» فحينئذٍ يعمل باليقين» ويرجع 
ويأتي بالشوط. لكن في الغالب أن هذا لا يقع» والغالب أن 
الإنسان بعد أن يتم الطواف وينصرف ويصلي رععتين أنه لا يتيقن 
أنه نقصء لكن إذا فرضنا ذلك وجب عليه أن يرجع ويأتي 
بالشوط السابع ما لم يطل الفصل عرفاء فإن طال الفصل عرفا 
امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله. 

قوله: «أو لم ينوه». هذا من شروط الطواف» فيشترط 
لصحته أن ينويه» فلو جعل يدور حول الكعبة» ليتابع مديناً له 
يطالبه بدين» أو لأي غرض من الأغراض» فإنه لا يصح طوافه. 
لقول النبى كَكِةِ: «إنما الأعمال بالنياتء وإنما لكل امرئ ما 
نوى0””" » وهذا لم ينو الطواف» بل نوى متابعة غريم» أو متابعة 


.)7١(ص سبق تخريجه‎ 6١ 


إنسان يريد أن يتكلم معه» ويمشي معه حتى ينتهي من طوافه أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا يصح طوافهء ولكن لو نوى الطواف مطلقاًء 
دون أن ينويه للعمرة مثلاً فهل يجزئ؟ 

الجواب: في ذلك خلاف بين العلماء. 

فمنهم من قال: لا يجزئ. بل يجب أن ينوي الطواف 
للعمرة» أو الطواف للحجء أو الطواف للوداع» أو الطواف تطوعا 
كطواف القدومء وأما مجرد الطواف فلا يجزئ. وهذا هو 
المشهور من المذهب أنه لا بد أن يعين الطواف بنيته . 

وقال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين» بل تشترط نية 
الطواف؛ لأن الطواف جزء من العبادة» فكانت النية الأولى 
محيطة بالعبادة بجميع أجزائهاء وقاس ذلك على الصلاةء وقال: 
الصلاة فيها ركوع.ء وسجودء وقيام» وقعود فلا يجب أن ينوي 
لكل ركن من أركانها نية مستقلة» بل تكفي النية الأولى. 

وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من 
حين أن يحرم إلى أن يحل منهاء والطواف جزء من العمرة. 

فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف». وغاب عن قلبه أنه 
للعمرة» أو لغير العمرة» فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحاء 
وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبساً 
بالنسك . 

وهذا مع كونه الراجح نظراًء هو الأيسر بالناس؛ لأن 
الإنسان مع الزحام ربما يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة 
أو للحج. فلو قلنا: لا بد من تعيين الطواف للنسك المعين لكان 


في هذا مشقة على الناسء أما إذا قلنا: بالقول الراجح أن نية 
العبادة تتسحب على جميع العبادة بجميع أجزائها فلا شك أن هذا 
افون الات 

ونظير هذه مسألة فى الصلاة» وهى: لو أنه دخل فى صلاة 
الفتهو يه انها قوفن الريفترعات عن ذهيه حون لطيو انان 
القول الراجح أنها تجزئ وتصح؛ لأنك لو سألت هذا الرجل ماذا 
أردت بهذه الصلاة؟ لكان الجواب: الظهرء والإنسان قد يذهل 
عن التعيين» وقد يأتي والإمام راكع مثلاً. فيدخل في الصلاة 
بسرعة » ولا يعين النية. 

قوله: «أو نسكه» أي: أو لم ينو نسكه لم يصحء وهذا من 
شررط صحة طواف النسكء. فالحج ينفرد عن العبادات الأخرى 
بأشياء كثيرة» منها: جواز تغيير النية» ومنها لزوم إتمامه ولو كان 
نفلا» وغيرها. 

فيجوز للإنسان أن يحرم إحراماً مطلقاً. فيقول: «لبيك اللهم 
بيك واااريس لا حبرا رولا سجاه لكل (0 يخور 0 يطرفة حي 

يعين ؛ لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة ة وحدهاء وللحج وحده» 
ا 

ومن الإحرام المطلق» وإن كان فيه شيء من التقييد أن 
يقول: أحرمت بما أحرم به فلان» لبيك يها أحرم به فلان» 
ويتصور هذا في الرجل عنده شيء من الجهل» ويعرف أن فلانا 
مق أهل الغلم والمعرفة قتعي فيقول؟ اليك جما أحرم به فذة» 
وفلان هذا قد يكون أحرم بعمرة» أو بحجء. أو بحج وعمرة»ء 


فنقول: إحرامك هذا صحيح. لكن لا بد أن تعلم بماذا أحرم 
فلان قبل أن تطوفء. ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت. 

زيدل: ليذه المسالة الأخيرة أعني أن ينوي الإحرام بما أحرم 
به فلان: «أن علي بن أبي طالب وأبا موسى بعثهما النبي كلةٍ إلى 
اليمن» فقدما مكة والرسول كَل قد قدم قبلهما للحجء وكلاهما 
قال: أحرمت بما أحرم به رسولكء. فلبوا بما أحرم به 
الرسول كله أما علي فقال له الرسول ك: «بم أهللت؟ قال: 
بما أهل به رسول الله فقال: فإن معي الهدي فلا تحل)". 
فأشركه في هديه؛ لأن معه الهدي؛ ومن ساق الهدي فلا يمكن 
أن 00 

وأما أبو موسى فقال له: اجعلها عمرة» مع أن إحرامه حين 
أهل بما أهل به رسول الله ينعقد قراناً» لكن أبا موسى لم يكن 


معه 00 . 


عيرم ولكن لا بد أن يعين قبل الطواف؛ ليقع طوافه في نسك 
معلوم» ولهذا قال المؤلف هنا: «أو نسكه». 

قال ف الووض:: «بأن أحرم ل 4 فلو أحرم طلقا 
ودخل وطاف على أنه طواف مطلق. كما أنه إحرام مطلق فلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل زمن النبي كليةِ كإهلال النبي (908١)؛‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الحج/ باب الذبح قبل الحلق (1509)؛ ومسلم في الحج/ 
باب في فسخ التحلل من الإحرام )١17١1(‏ عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه -. 


وْ طَاف عَلَى الشَّاذّرْوَان أَوْ جِدَارٍ الحجر 10 
يصح ؛ لأنه لم ينو هذا النسك بعينه؛ فعلى أي شيء يبني؟ ! 

قوله: «أو طاف على الشاذروان»» الشاذروان هو السوار 
المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتبة» وكان من قبل 
مسطحاً يمكن أن يطوف عليه الناس» فإذا طاف عليه إنسان فإنه 
لا يصح طوافه؛ لأن الشاذروان من الكعبة» وقد قال تعالى: 
#وَنْيِطْوَوا بألَيْتِ الْعَضِيقٍ4 [الحج: 14] ولم يقل في البيت» ولو 
قال: في البيت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشاذروان» 
لكن قال: بالبيت والباء للاستيعاب» فالطواف بجميع الكعبة 
وان 

لك قن اللقاء مياه الله حيرا د نكيا» ونيا كنا 
يشاهد الآنء فلا يمكن الطواف عليه فمن صعد عليه ليطوف 
زلق؛ لأنه مزلة. 

لكن لو فرض أن رجلاً أحمق» قال لصاحبه سأعتمد على 
كتفك» وأطوف على الشاذروان» فلا يصح؛ لأنه من البيت» 
وهذا ربما يقع في أيام الزحام» فيطوف الإنسان على الشاذروان 
ويتكئ على أكتاف الناس» لكن ‏ الحمد لله - لم يحصل ذلك فيما 
تعلم. 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: يصح الطواف على 
الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة» بل هو كالعتبة تكون 
تحت سور البيت» وقد جعل عماداً للبيت» فيجوز الطواف عليه. 

قوله: «أو جدار الحجر» بكسر الحاء وسكون الجيم» الحجر 
معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة» ويسمى عند العامة 


حجر إسماعيل» ‏ وسبحان الله - كيف يكون حجر إسماعيل 
وإسماعيل لم يعلم به؟! وقد بْنِيَ بعده بأزمان كثيرة؛ لأن سبب 
بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريشا لما بنت الكعبة قصرت بهم 
النفقة» ولد ا عبرا ملي ان يكون البناء من كسب طيب» فقالوا: 
لد أن نبني البعض» وندع البعض» وأنسب شيء يدعونه أن 
يكون الناحية الشمالية. وجعلوا هذا الجدار وسمي الحجر؛ لأنه 
محجر . 


وقد قال النبي كَلِِ لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد 
بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم؛ وجعلت لها بابين باب 
يخرج منه الناس وباباً يدخلون منه»'' لك رلك للف اوقا بعك 
الفتنة» إلا أن الله - سبحانه وتعالى - حقق ما أراده الرسول له 
بدون مضرة» فلو أنها بنيت على قواعد إبراهيم» وجعل لها باب 
ياخل هن الناس + وات يخرجون مه لهللك الناس» ولا سيما 
في الأزمنة الأخيرة» حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير؛ 
لما :اطكه :فت القانين مر عدا لبالب بكو الك ا مرف وق 
لأهلك الناس بعضهم بعضاًء لكن حصل مراد الرسول كَل بهذا 
الحجرء فجعل للحجر ‏ وهو من الكعبة ‏ بابان» باب يدخل منه 
الناس» وباب يخرجون منه» مع كونه مكشوف الفضاء فانتفى 
الضرر مع حصول المقصود. وهذا من حكمة الله عنَّ وجل - 


ور حمته . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب من ترك بعض الاختيار. . . (77١)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب نقض الكعبة (17703) عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. 


ولما تولى خلافة الحجاز عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما - 
هدم الكعية» ويتاها على قراعد إتراعيم لآن السب :الذي متم 
الرسول يل من بنائها على قواعد إبراهيم قد زال» وتوطد الإيمان 
في القلوب فهدمها وجعل يأتي بالناس» ويشهدهم على الأساسات 
الأولى التي هي قواعد إبراهيم» وبناها على قواعد إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» وجعل لها بابين باباً يدخل الناس منه وباب 
يخرجون منه. 

ثم إنها هدمت في عهد عبد الملك بن مروان وأعيدت على 
ها كانت غلبة:فى: الجاهلية ». بعد أن استشهد غبد الله عن 'الزبير 
مازفض إن عنكية 17" ترلنها ترلى الرشيه. أذانا أت ريسينها على 
قواعد إبراهيم فاستشار بذلك العلماء» فقالوا: لا تجعل بيت الله 
ملعبة للملوك» كلما مَلَكَ مَلِكُْ قال أغير إلى كذاء فتركه وبقي 
على ما هو عليه إلى الآنء والحمد لله. ْ 

فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف لعدم 
استيعاب الكعبة» وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل» 
لم يصح من باب أولى. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - أنه لو طاف على جدار 
الحجر الذي ليس من الكعبة لم يصح؛ لأنه يثبت تبعاأ ما لا يثبت 
استقلالاً» ولأن التمييز بين الجانب الداخل في الكعبة والخارج 
منها فيه شيء من الصعوبة؛ لأن الحجر ليس كله من الكعبة» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب نقض الكعبة وبنائها (*177) (505) عن عطاء 


و ع 
رحمه الله -. 


فليس من الكعبة إلا مقدار ستة أذرع وشيء» وقربه بعضهم فقال: 
إذا ابتدأ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة» ومن المستوي 
يكون داخل الكعبة. 

وعليه فنقول: إنه لا يصح الطواف على جدار الحجر ولو 
على الجانب الخارج من الكعبة؛ فيكون هذا الزائد تابعاً للأصل . 

قوله: «أو عريان». إشارة إل شرط من شروط الطواف وهو 

ستر العورة» فلو طاف وهو عريان» فإنه لا يصح طوافه؛ لأمر 
النبي كك : : "أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك - يعني 
العام التاسع ‏ ولا يطوف بالبيت عريان»”"». اللهم إلا أن يكون 
لضرورة». فإن طاف وهو عريان لم يصح؛ لأنه واف مهي عله 
المي عنام فقد قال الي 25 : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو 0 

وكان الناس فى الجاهلية إن حصلوا على ثياب من قريش 
أخذوها عاريّة» أو شراءء أو هدية» فطافوا بهاء وإلا فلا» على 
أن بعض العربء وإن كانوا من قريش يقولون لا نطوف بثيابنا؛ 
لأنها ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بهاء نقول: إذا طفتم عراة 
فهي ثياب عصيتم الله بهاء أي: بخلعها. 

وكانت المرأة تأتي فتطوف عارية» وتضع يدها على فرجهاء 
وترتجز في الطواف وتقول: 
السو يمدق بعضية أو كلة: 6وماانتدا :ةا فده احتنة 


.)١158(ص سبق تخريجه ص(6١). (؟) سبق تخريجه‎ )٠١( 


أي: ما بدا منه فلا أحل لأحد أن ينظر إليه. وهذا من 
الجهل . 

أما في الإسلام ‏ ولله الحمد ‏ فلا يطوف بالبيت عريان» 
ومن المعلوم أنه لا أحد يطوف خالعا ثيابه. 

لكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب بأن تكون عليه 
ثياب رقيقة» وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة» فيطوف فلا يصح 
طوافه؛ لأنه لم يستر عورته؛ إذ لا بد من ستر ما بين السرة 
والركبة بالنسبة للرجالء أما النساء فحكم سترها في الطواف 
كحكم سترها في الصلاة. 

قوله: «أو نجس لم يصح» يعني متتتجساً > وإلة فالإنسان “لا 
يمكن أن يكون اتحما بل مهيا والمتنجس أي:'الذئ أصابته 
نجاسة» وهذا إشارة إلى شرط من شروط صحة الطواف وهو أن 
يكون طاهر الثوب والبدن» فلو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة 
فإن الطواف لا يصح.ء والدليل على ذلك ما يلي: 

أولا :أن الظواف تاليف :طثلةة عدن السشهورة كنلا 
تصح الصلاة مع النجاسة فكذلك الطواف. 

ثائياً : ولآن الله تعالى أمر بتطهير بيته للطائفين». والقائمين» 
أو العاكفين» والركع السجودء فإذا أمر بتطهير مكان الطائف الذي 
هو منفصل عنه» فتطهير ملابسه المتعلقة به من باب أولى؛ وعلى 
هذا فلا يحل أن يطوف بثوب نجسء أو يطوف وهو متنجس 
البدن» بل لا بد أن يغسل النجاسة» من ثوبه وبدنه. 

مسألة: لم يذكر المؤلف وبرحية اش ها إذا طاف مدنا 


اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء. حيث قال: «ويحرم على 
المحدث مس المصحف» والصلاة. والطواف». وعلى هذا فيشترظط 
فى الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبرء وهذا مذهب 
الجمهور. واستدلوا بالآتى : 

أولاً: قوله تعالى: أن طهر بَبقَ لِظَليِينَ والمكيين واكم 
َلشُّجُودِ © [البقرة: 6؟١].‏ 

ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام»”"". 

الثاً: قول النبى كَل لعائشة رضى الله عنها: «افعلى ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»”". 

رابعاً: قوله كلل - حين أراد أن ينفر فقيل له: إن صفية قد 
حاضت -: «أحابستنا هى؟». قالوا: إنها قد أفاضت. قال: 
ارو 

وذهب شيخ الإسلام ‏ رحمة الله إلى أنه لا يشترط 
الوضوء للطواف. وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله: «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» لا يصح مرفوعاً إلى 
رسول الله كَلةِ؛ لأن عمومه لا يستقيمء لآن لفظه: «الطواف 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج/ باب ما جاء في الكلام في الطواف (450)؛ والنسائي 

في المناسك/ باب إباحة الكلام في الطواف (7577/5)؛ وابن خزيمة (71789) 

وابن حبان (7875)؛ والحاكم (١/559)؛‏ والبيهقي (86/5) واختلف في رفعه 


ووقفه. انظر: نصب الراية (61//7) والتلخيص )١175(‏ والإرواء .)١77(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص(87). )6 سيأتي تخريجه ص(757). 


بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» والاستثناء عند الأصوليين 
معيار العموم» أي: أنه إذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك 
على أن بقية الصور غير المستثناة داخلة فى المستثنى منه» فيكون 
عانا ]لانن العررة لسكا وهنا لا يميم أن يجان إن 
الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام؛ وذلك لأنه يخالف 
الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام. 

فمن ذلك: أنه لا يشترط فيه القيام» والصلاة يشترط فيها 
القيام» أي: لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح. 

ومن ذلك: أنه لا يشترط له تكبيرء والصلاة يشترط لها 
تكبيرة الإحرام . 

ومن ذلك: أنه لا يشترط له استقبال القبلة» بل لا بد أن 
يكون البيت عن يساره. 

ومنها: أنه لا تشترط فيه القراءة لا الفاتحة» ولا غيرهاء بل 
لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورة معها. 

ومنها: أنه ليس فيه ركوع ولا سجودء ولا يجب فيه 
ست 0 3 

ومنها: أنه يجوز فيه الأكل والشرب,. والصلاة لا يجوز 
فيها الأكل والشرب. 

ومنها: أنه لا يبطله الضحكء. والصلاة يبطلها الضحك. 

وفنياة أنه الأ مقعرط افيه المؤالاة على دراي :كتير اميق 
العلماء» والصلاة تشترط فيها. 

ولو أنك تاملقه لوجتدت أنه يخالف الصتلاة فى أكثر 
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الأحكام. وكلام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا بد أن يكون 
منضبطاً» ولا ينتقض بصورة من الصورء فلا يصح مرفوعاً؛ بل 
هو موقوف على ابن عباس من قوله. 

فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة» بل هو عبادة 
مستقلة كالاعتكاف تماماً. 

فإن قال قائل: إن النبى يَلةِ طاف طاهراً بدليل أنه صلى 
ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ؟ قلنا: نعم» نحن 
لا ننكر أن يكون الإنسان فى الطواف على طهارة خيراً من أن 
يكون على غير طهارة» أنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لها؛ 
ولهذا قال النبي و للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى 
تيمم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر”"''. فلا شك أن 
الوضوء في الطواف أفضل وأحوط . 

فإن قيل: وقول ابن عباس ألا يكون حجة؟ 

فالجواب: أن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا لم 
يكن للرأي فيه مجال» فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف 
وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو لا. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: ##أن طَهرا بَبْقَ لِلطَايِفِينَ وَالْمكفِينَ 
ورك لسّجُودِ 4 [البقرة: 5؟١١]»‏ فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب في الرجل يرد السلام وهو يبول (17) وابن 

00 باب لمر اا وان يبوك 0 00 وصححه ابن خزيمة 


ال و ا يا 0 


وأهلهء ومن النجاسة أيضاً» كما أمر النبي يل بصب الماء على 
مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة» قاد رارم من وجوت 
تطهيره عن الشيقء أن مدي عق الطانف :ليت أن يكون ظاهرا 
من الحدث؛ لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن 
يتطهر لدخول المسجد الحرام» وإن لم يرد الطواف». ولو كان 
كذلك أيضا لكان مناقضا لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
«المؤمن لا ينجس"'' » ولو كان كذلك لوجب على المعتكف أن 
يكون تطاهوا عن الحت» 

وأمًا عدي غانشة». وعدي صفية د فى اله عتيفات 
فلينيت الغلة عدم الظهارة» وإنما العلة عدم جواز مك الحائض 
في المسجدء وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف». ولهذا 
كان القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في 
حال حيضها كان ذلك جائزاء لكن تتوقى ما يخشى منه تنجيس 
المسجد بأن تستثفرء أي: تجعل ما يحفظ فرجها؛ لثلا يسيل الدم 
فيلوث المسجد. 


وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف 
الطهارة من الحدث الأصغرء لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع 
للنبى َل ولا ينبغى أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء 
في ذلك» لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ 
641 أخرجه البخاري في الغسل/ باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس (187) 
ومسلم في الطهارة/ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس )717١(‏ عن أبي هريرة 


- رضي الله عنه -. 


كتابُ المناسكت كك 


الإسلام» مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام 00000 
يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتى في هذا الزحام الشديد لا سيما 
إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة» وما كان فيه 
مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهوراً بيناً» فإنه لا ينبغي أن 
نلزم الناس به» بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر؛ لأن إلزام الناس 
بما فيه مشقة بغير دليل واضح منافيٍ لقوله تعالى: ##رِيدُ الله 
بِكُم الْسْرَ ولا يرْيِدُ بِكُمْ الْشُمْرَ 4 [البقرة: 186]. 

فسالة: الدعاء الجماعي في الطواف فيه إشكال لأنه لم 
ينقل عن السلف فيما نعلم؛ لأنه يؤذي الناس ويشغل عن الدعاء 
الخاص لا سيما إذا كان الطائف بهم جهوري الصوتء أما إن 
كان بصوت خافت لتعليم من معهء فأرجو ألا يكون به بأس». 
وأما أخذ الأجرة عليه فيجوز؛ لأنه من جنس أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن» ولكن بعضهم يتخذ هذا مهنة ووسيلة لأخذ أموال 
الناس. 

مسألة: الذين يطوفون على السطح فإذا بلغوا المسعى ضاق 
المطاف فبعضهم ينزل إلى المسعى» فهل نقول: إن هؤلاء طافوا 
جزءاً من الشوط خارج المسجد لأن المسعى ليس من المسجد؟ 

الجواب: نعم نقول إنهم طافوا خارج المسجدء. ولكن إن 
كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنكء والناس 
متلاصقون فنرجو أن يكون ذلك مجزئا على ما في ذلك من 
الثقل» ولكن للضرورة. 

قوله: «ثم يصلي ركعتين خلف المقام»» أي: بعد الفراغ من 


الطواف يصلي ركعتين خلف المقام» لفعل النبي كك وينبغي إذا 
تقدم إلى المقام أن يقرأ قول الله تعالى: وَأجِدُوا من مَمَمِ ابره 
مُصَلْ © [البقرة: 8؟1] كما قرأها النبى 6له”"', لأجل أن يشعر 
شاننة عظبية وه :1ن فكله :ليده الصادة كان أعنها لأ لام الله 
عر وجل .نختى تتيخقق بذللك الإنابة إلى الله - سبحانه وتعالى -» 
والذل لأوامره. 

وقوله: «خلف المقام». أي: مقام إبراهيم ‏ عليه السلام - 
وهو معروف. وسمي مقاماً؛ لأنه قام عليه عليه الصلاة والسلام - 
حين ارتفع بناء الكعبة ليبني مِن فوقه. ‏ | 

وقد قيل: إن موضع قدميه كان بيّنا في هذا الحجرء لكن 
لطول السنين» وكثرة ما يتمسح به الناس قبل الإسلام زال موضع 
القدمين وقال بعضهم: إن أثر القدم لم يزّل؛ لأن أبا طالب يقول 
في لاميته المشهورة: 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

واختلف المؤرخون أين مكان هذا المقام في عهد النبي كلل 
هل هو لاصق بالكعبة» أو هو في مكانه الآن؟ 

فمنهم من قال: إنه لاصق بالكعبة» وأن الذي قدمه إلى هذا 
المكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من أجل التوسعة على 
الطائفين. 

ومنهم من قال: بل هذا مكانه. وليس عندي شيء يفصل 
بين القولين. 


)1١(‏ كما فى حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ ص(75). 
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فإن قول جابر في حديثه الطويل: «ثم تقدم 0 
إبراهيم ؛ ٠‏ فقرأ #واجِرُوا من مَقَامِ ممم نكل 4 تمل أنه تقدم من 

منتهى الطواف وهو الحجر إلى مكان المقام» وهو خلف باب 
الكعبة» ويحتمل أنه تقدم إليه في مكانه الآن. 

فإذا قلنا: إن مكانهالحاضر هو مكانه فى عهد 
رسول الله كله فهل لنا فيما لو احتجنا إلى تأخيره ليتسع المطاف 
أن نؤخره؟ 

الجوات:- 10يف لأشدم تن راذا امنا إنس كان لاعنقا 
بالكعبة» ثم أخره عمر فللاجتهاد في ذلك مجال» فقد تقول 
بجواز تأخيره إذا دعت الضرورة إلى ذلك» وقد نقول بالمنع لأن 
أمير المؤمنين عمر له سنة متبعة» لكن القول بالجواز أولى ولا 
ينافى ما سنه أمير المؤمنين من حيث المعنى؛ لأنه زحزحه عن 
دكاسين العا انوسية المطاك 6 نذا وعدا ة قن مكانه تايك 
فقد وافقنا أمير المؤمنين من حيث المعنى. 

وقوله: «خلف المقام» ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو 
من المقام» وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيداً عن 
المقام. وهو كذلك. 

ولكن كلما قرب من المقام كان أفضلء إلا أنه إذا دار 
الأمونيق أنيضان قرييا من المقام مع كثرة حركته لد العارين 
بين يديه أو مع التشويش فيمن يأتي ويذهبء وبين أن يصلي بعيداً 
عن المقام ولكن بطمأنينة» فأيهما أفضل؟ 

الجواب: الثاني أفضل ؛ لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى 
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بالمراعاة مما يتعلق بمكانها كما سبق» وعلى هذا فلو تأخر 
الإنسان إلى ما حول المسعى» وصلاهما فقد أتى بالسنة» ولكن 
الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينه وبين البيت. 

مسألة: لم يذكر المؤلف ‏ رحمة الله ماذا يقرأ في هاتين 
الركعتين؛ لأن الكتاب مختصرء لكن جاءت السنة بأنه يقرأ فى 
الأولى: ##قْلْ يبا الكَفرونَ4. والثانية: #فل هو الله نا 
لأنهما سورتا الإخلاصء ذفهقل يا أيها الكافرون» فيها إخللاص 
القصدء. و«قل هو الله أحد) فيها إخلاص العقيدة» فالتوحيد في 
«قل هو الله أحد) توحيد علمي عقديء وفي «قل يا انين 
الكافرون» عملي إرادي . 

ولم يذكر حكم الإطالة والتخفيف فيهما مراعاة للاختصار 
لكن السنة جاءت بتخفيفهما؛ وذلك من أجل تخلية المكان لمن 
أراد أن يصليهما . 


ان نب 


)٠١(‏ كما في حديث جابر ‏ رضي الله عنه - ص(975). 


تاب المناسكه 0 


قَصْز 
تاقد ٠»‏ وَيَخْرُحُ إلى الصَّمًا مِن بَابِهِ فيَرْقَاه 
0 سات اما اا سا ا ع بو سو ا 0 


قوله: «شم يستلم الحجر». أي: بعد الصلاة يعود خلف 
المقام ويستلم الحجرء كما ثبت ذلك عن النبي 846" . 

والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى» وأما من 
طاف طوافاً مجرداً ولم 90 أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه» 
وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلسء» فإنه إذا 5 
إلى المجلس سلية وإذا غادر المجلس سلم. 

ولم يذكر المؤلف سوى الاستلام» وعليه فلا يسن تقبيله في 
هذه المرة» ولا الإشارة إليه» بل إن تيسر أن يستلمه فعل» وإلا 
انصرف من مكانه إلى المسعى. 

قوله: «ويخرج إلى الصفا من بابه». أي: من باب الصفا لأنه 
أيسر» وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى» 
أي: أن حدوده دون المسعىء, وله أبواب يخرج الناس منها. 

قوله: «فيرقاه» ا الصفا «حتى يرى البيت» أي الكعبة» 
ولم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله ماذا يسن إذا قرب من الصفا؛ 
لأن الكتاب مختصرء ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ: ##إنَّ 
ألصََّعًا والمروة من سَعَايرِ مض [المقرة ١5315‏ أندا بها بدأ الله 0 
وتلاوة هذه الآية كتلاوة ##وَأجَِدُواْ من مَقَامِ ابره مُصَلٌ 4 . 

أي : أن الإنسان يشعر بأئه يفعل ذلك طاعة لله». وامتغالاً 
لأمره - سبحانه وتعالى -. 


(10) كما في حديث جابر» ص(17/5). 


باب دول مكة 


0 ين 
لكر قكانا ف اوورل كا ررقم لع لترك قافنا إلى لقم 
الأولء: 3ه يشكن ديد إلى الاخر 7ب 2000 


وقوله: «فيرقاه»: أي: يرقى الصفاء حتى يرى الل 
فيستقبلهاء ظاهره لا يصعد أكثر من ذلك لكن لو خاف من الزحام 
فصعد اكثر فحسن 

قوله: «ويكبر ثلاثاء ويقول ما ورد»» أي: يقول الله أكبر 
وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء ثلاث مرات» ويقول ما ورد 
ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء 
واو على كل فى اكير الها لقانلا اله هدوع امد ود 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ثم يدعو بما أحب» ثم يعيد 
الذكر مرة ثانية» ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثالثة"", 
وينزل متجهاً إلى المروة. 

قوله: «ثم ينزل ماشياً إلى العَلّم الأول» العَلّم يعني ما جُعل 
علامة» وهو الشيء الشاخص البيّن ومنه سمي الجبل علماء 
قال الله تعالى: وَل َهُ لبور الْداثُ فى البحر اقلم . 49 [الرحمن]» 
وكان فى هذا المكان عمود أخضرء ولا يزال موجودا إلى الآن» 
وقد ازداد وضوحاً بالأنوار التي تحيط بهذا المكان. 

وقوله: «إلى العلم الأول» يعني الذي يلي الصفاء لأن هناك 
علمين: علما جنوبياء وعلما شمالياء فالذي يلي الصفا جنوبي» 
والذي يلي المروة شمالي. 

قوله: «ثم يسعى شديداً إلى الآخر» . ١شديداً»‏ صفة لموصوف 


(52()1) كما في حديث جابر في صفة حجة النبي علد ص(75). 


محدوقية والتقلي سعا ددا والسعن هناء عن الركفن: 
تي لا ا ع لكر تفرظ ألا ينافك از 
يؤذي» فإن خاف من الأذية عليه» أو على غيره فليمش فليمش» وليسع 
بقدر ما تيسر له» وكذلك لو كان معه نساء يخاف عليهن سقط عنه 
السعي الشديد. 

والدليل على ذلك فعل الرسول يله فإنه كان يسعى حتى 
تدور به إزاره من شدة انر 

فإن قال“قائلة ما الحكمة فى كوته عن سعياً شديدا بيخ 
العلهية ؛ ْ 

فالجواب: أنه كان فى هذا المكان وادء أي مسيل مطرء 
والواذيفى العاته يكوق نازلا ويكوة زخو رملا لشن فنه 
المشي العادي» فيركض ركضاً . 

وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل» فإنها 
- رضي الله عنها ‏ لما خلفها إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - : 
وابئها فى هذا المكان» وجعل عندهاء سقاءً من ماء» وجراباً من 
تكن فجعلت الآم تأكل من 'التين: ركني مرو المانة وتسقي اللبن 
لولدهاء فنفد الماء ونفد التمرء» فجاعت وعطشت.». ويبس ثديهاء 
(1) أنخرجه الإمام أحمد (451/3)؛ وابن خزيمة (55لا؟)؛؟ والدارقطني (؟9/هه؟)؛ 

والحاكم (4/ )١‏ عن حبيبة بنت أبي تجراة ‏ رضي الله عنها _. وضعفه ابن 

عدي (557/5١)؛‏ وأبو 3 كما في «العلل» (١/554)؛‏ والذهبي في «تلخيص 

المستدرك» وله طرق أخرى أخرجها الدارقطني (؟/ 5905)؟ والبيهقي (917/5)؛ 


وصححها ابن عبد الهادي فى «التنقيح) كما فى «نصب الراية» (55/5)؛ 
والذهبي في «تنقيح التحقيق» (؟7١5١)‏ وانظر: «الإرواء» .)٠١1/7(‏ 


©« ها هه © هه هه وه و وو وه وه ووو وو ووو و و ومو وهو همه و وهو وه وه و وه وو وو ووه و و ووو وو وه 


فجاع الصبي». وجعل يتلوى من الجوعء فأدركتها الشفقة» فرأت 
أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفاء وجعلت تتخسس لعلها 
تسمع أحدأء ولكنها لم تسمع» فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل 
المروة» ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنهاء 
تجدله تبسن نيعا كنديدا : حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنهاء 
ورقيت لتسمع وتتحسس على المروة» ولم تسمع شيئاًء حتى 
أتمث هذا سبع مرات. ثم اعد بصوتء. ولكن لا تدري ما 
هوء فإذا جبريل نزل بأمر الله - عرَّ وجل -» فضرب بجناحه أو 
برجله الأرض مكان زمزم الآنء فنبع الماء في الحال» ففرحت 
بدلقوفرس] فديدا + بوحيلت تحص الماءة بوعافت أن سرت 
وينفد» قال النبي ككِهِ: «يرحم الله أم إسماعيلٍ لو تركت زمزم 
لكان عيناً معيناً): ولكن من رحمة الله تعر وجل أت أنه حجرته» 
ولوناكان غبا مغينا لضارته :فق :على الكاض؛ لأن هذا المكان 
ونان فسكذا سوشزبث سن هذا الما ضهان هذا الات شترانا 
وطعاماًء ولهذا قال النبي كلِِ: «ماء زمزم لما شرب له"'', 

شربته لعطش رويت» ولجوع شبعتء, ودرّت على الولد» وهيأ الله 
لها قوماً من جرهم مروا بمكة. فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي 
إلى هذا المكانء وقالوا: لا يمكن أن تأوي إلى هذا المكان إلا 
وفيه ماء» ولم يكونوا على عهدٍ بماء في هذا المكان» فجاءوا 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ لاه 72375)؛ وابن ماجه في «المناسك»/ باب الشرب 


من زمزم (57 3) عن جابر رضي الله عنه وقد حسنه المنذري في «الترغيب» 
(355/5)؛ وابن القيم في «الزاد) (5/ 0797 . 
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نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه. فنزلوا عندهم» والقصة 
مطولة في صحيح البخاري”©: وفيها قال النبي كَلِِ: «فلذلك سعى 
الناس» . 

فهذا.هو السبب في كون النامن يسعون سعيا شديداً إذا 
وصلوا هذا المكانء والآن ليس فيه واد»ء لكن فيه علامة على 
هذا الوادي وهو هذا العلم الأخضر. 

فالاقياة "فى متععفير أولاه مية الرشيؤل عليه 
الصلاة والسلام -ء وثانيا: حال هذه المرأة وأنها وقعت فى شدة 
عظيمة حتى أنجاها الله. فأنت الآن فى شدة عظيمة من الذنوب 
فتستشعر أنك تحتاج إلى مغفرة الله عزَّ وجل - كما احتاجت هذه 
الهراه إلى الغذاء» واحتاج ولدها إلى اللبن» وقد قرأ النبي كَل 
حين أقبل على الصفا: (إن الصفا والمروة من شعائر الله» أبدأً بما 
بدأ الله به”'©» ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالصفا والمروة؛ لأنهما 
من شعائر الله عنَّ وجل ولذلك لا تقرأ هذه الآية إلا إذا أقبل 
على الصفا حين ينتهي من الطواف وأما بعد ذلك فلا تقرأ. 
فهل يسعى سعياً شديداً وزوجته معه؟ 

الجواب: لا يسعى سعياً شديداًء لا سيما في أيام المواسم 
والزحام فإنه لو سعى ضيعها . 

لكن هنا إشكال وهو أنه إذا كان أصل سعينا بين العلمين 
)١(‏ في كتاب الأنبياء (7585) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
زف كما في حديث جابر ص75(0) . 


باب دخل مكة 


عا ؟/؟ 
50000 المَرْوَةَ وَيَقَولٌ ما قَالهِ عَلَى الصَّمَّاء ثم 
لت لي رت تيو ويسعى في مَوْضِعِ سَعيه إلى 


اا بو ل ل 0 
سعي أم إسماعيل وهي امرأة» فلماذا لا نقول: إن النساء أيضاً 
يسعين؟ 

الجواب: من وجهين : 

الأول: أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال. 

الثاني: أن بعض العلماء كابن المنذر حكئ الإجماع على 
أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العلمين» وعليه 
فلا يصح القياس؛ لأنه قياس مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن 
وت | 

قوله: «ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفاء ثم 
يحزل فيمشي في ,موضغ: مشيةه::ويسعى :في موضع سعية إلى الضقا 
يفعل تلك سبعاً: ثمابه متغية, ورجوعة سعية»). أي! قلينن 
السعى دورة كاملة» بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سعية» 
نر العو كاك الفينا بع كر 

وقوله: «ويرقى المروة» ليس بشرطء وإنما الشرط أن 
تستوعب ما بين الجبلين» ما بين الصفا والمروة» فما هو الذي 
يجب استيعابه؟ 

الجواب: الذي يجب استيعابه حده حد الممر الذي جعل 
تجا للعرنافة وان ها مه مكان العم فاته كد المع 
وليس من الواجبء فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر 


كتابٌ المناسكت 0 


0 


قَِنْ بَدَأْ بِالمَرْوَةِ سَقَط الشَّوْظ الْأَوَّلُ. 


العربات لأجزأه؛ لأن الذين وضعوا ممر هذه العربات وضعوها 
على أن منتهاه من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى . 

قوله: «فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول» » لأنه يشترط أن 
يبدأ بالصفاء فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه» كما 
لو بدأ بالسجود في الصلاة» قبل الركوع فإنه يسقط ولا يعتبر. 

وظاهر كلامه ولو كان ابعداؤة بالمروة ععداء: وفية نظر 
والأولى أن يبطل جميع سعيه لأنه متلاعب وعلى غير أمر الله 
هزه وقد ثبت عن النبي يك أنه قال: «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو ردا") 

مسألة: لم يذكر المؤلف اشتراط النية» فالنية في السعي 
كالنية في الطواف» وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط له 
نية؛ لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو الحج. وكذلك 
نقول في السعي . 

والمؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أتى بالسعى بعد الطواف» 

بشغرط أذ يقلن راك ْ 

الجواب: نعم يشترطء. فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب 
عليه إعادته بعد الطواف؟ لأنه وقع في غير محله. 

فإن قال قائل: ل را 
سئل» فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف قال: «لا حرج1" ؟ 
(1) سبق تخريجه ص(168١).‏ 


شف أخر جه أبو داود في «المناسك»/ بياب من قدم شيئاً على شيء لك لم4 وصححه 
ابن خزيمة من حديث أسامة بن شريك - رضي الله عنه (5/ال/ا3؟). 


فالجواب: أن هذا في الحج» وليس في العمرة. 

' فإن قيل: ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا بدليل؛ لأن 
الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كليهما ركن؟ 

فالجواب: أن يقال: إن هذا قياس مع الفارق؛ لأن 
الإخلال بالترتيب فى العمرة يخل بها تماماً؛ لأن العمرة ليس فيها 
إلا ظواف +« وسعى» وخلق أو تتععير): نو ليلدك بالدرعيي اقفن 
النعج لا يؤر فيه شيياء لآن الع تفعل فيه حميية ا أنساك في بزو 
واحدء فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. 

ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة ‏ رحمه الله أنه 
أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة» وقال به بعض 
العلماء . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو 
الجهل. لا مع العلم والذكر. 

قوله: «وتسن فيه الطهارة». أي: من الحدث والنجس 
أنه" فلو مسق ومكة ةا ).أو امس ومن تعفن ونيف القراة 
وهي حائضء فإن ذلك مجزئء» لكن الأفضل أن يسعى على 
طهارة. 

فإن قال قائل: ما الدليل على أن هذا سنة؟ قلنا: لأنه من 
الذكرء والأصل فى الذكر أن يكون على طهرء ولأن هذا هو 
الظاهر من حاله ككل لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي 


تكست 011 ف 


ل 00 وير 
والسّتارَة والموّالاة ا ا 


قولة :م ولاسازفينة :1ن تنو الدج العور ا ومن لمطلام 
أن الإنسان لا يمكن أن 'يسعى غرياناً عُرياً كاملا لكن ريما يكون 
إزاره أو قميصه في سعيه للحج بعد التحلل الأول خفيفاً ترى من 
ورائه البشرة» أو يكون فيه خرق ترى من ورائه العورة» ففي هذه 
الحال سعيه صحيح؛ لأن الستر فيه سنة. 

قوله: «والموالاة»» أي: يسن أن تكون الأشواط متوالية» 
ولب ذلك قرظ :فل سسى الشوظ "الأول فى أول» الشهازء 
واماقن الثر النهار لمعيه ميحيع» الكنها شبللات الدة »بولق 
سعى الشوط الأول فى الساعة الواحدة» والثانى فى الساعة 
الثانية» والثالث في الساعة الثالثة» والرابع في الساعة الرابعة» 
والمخافين فى الساغة الخامسة *-والستادس ف الساغة: السادسة: 
والسابع في الساعة الجابقة لكا ناميه موديكا :اران لجال 


سلة . 


لكن المذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف» ومن ثم 
صرف الشارح في الروض عبارة الماتن إلى هذا المعنى 
فقال: «تسن الموالاة بينه وبين الطواف». وهذا صرف 
للعبارة عن ظاهرهاء وإنما صرفها الشارح عن ظاهرها من 
أجل أن تطابق المذهب. لأن صاحب المتن اشترط فى خطبة 
الكتاب: أنه على قول واحد وهو الراجح في ددهي ايد 
والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط. كما 
أن الموالاة في الطواف شرطء وهذا القول أصح.ء ويدل لهذا 
القول: 


ع 


أولاً: أن النبي يل سعى سعياً متوالياً"'. وقال يَكلل: 
«خذوا عني مناسككم)”". 

كان أن العى عنادة واتكرة تاد انه الموالاة كالضنلةة 
والطرافت. ْ 

تالكا أن الإثيان لو فرق السبعى كما سيق لو'يقل الخد إنه 
سعى سبعة أشواط لتفريق السعي . 

لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس» 
أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجعء فهنا 
نقول: لا حرج؛ لعموم قوله تعالى: #وما جَعَلَ عَلِكدْ في ألينِ مِنَ 
حرج 24 ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا؛ ولأن الموالاة هنا 
فاتت للضرورة» وهو حين ذهابه قلبه معلق بالسعيء. ففي هذه 
الحا لو قل للمقوط: المو اكه لكات وض 0 

مسألة: لو أقيمت صلاة الفريضة فى أثناء الطواف؟ نقول: 
اختلف العلماء في هذا : ْ 

فمنهم من قال: إن كان الطواف نفلاً قطعه وصلئ لقول 
النبى كل : «إذا أقيمت الصلاة. فلا صلاة إلا المكتوبة»”". وأعلى 
عورال الطراف ان بلكق بالقاكلة: 34 | كبميف: الفريفة قله 
وصلى الفريضة ثم بنى» وأما إن كان فرضاً فإنه يستمر في الطواف 
ولو فاتته صلاة الفريضة. 
(1) كما في حديث جابر ص(16). (6) سبق تخريجه ص .71٠‏ 


)6 أخرجه مسلم في الصلاة/ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في 
إقامة الصلاة )٠١(‏ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


وقال اخرون: إن الجوالاة ليست نشرط وآأثة يتجوز أن 
يقطعه. ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج لكن الذي ينبغي 
أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون 
عبادة واحدة إلا ما دل الدليل على جواز التفريق» والقول الراجح 
فى مثل أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه 
بعد الصلاة. 

فإذا قطعه ‏ ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحجر - فإذا 
قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ 
الطواف من جديد؟ 

اختلف العلماء فى هذاء فالمشهور من المذهب أنه لا بد 
الرحيدا الشوط من جديدء والقول الراجح أنه لا يشترط وأنه يبدأ 
من حيث وقف. لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئاأ وما وقع مجزئا 
لا يجب علينا رده ؟ لآننا لو أوجبنا رده دوين على الإنسان 
العبادة مرثين وهذا لا نظير له. 

مسألة : صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟ 

الظاهر نعم؛ لأن صلاة الجنازة قصيرة فلا يكون الفاصل 
كترن| افع حل 

قوله: «ثم إن كان متمتعاً لا هدي معه قصر من شعره»» 
أي: ثم إن كان الساعي متمتعاً لا هدي معه قصر من شعرهء 
والتقصير هنا أفضل من الحلق لحديث ابن عمر أن النبي عله 
قال: «من كان معه هدي فإنه لاا يحل من شيء حرم عليه حتى 


والمروة» وليقصر وليحل""''؛: ومن أجل أن يتوفر الحلق للحج. 

وظاهر هذا التعليل أنه لو قدم مكة مبكراً في شوال مثلاء 
فإن الحلق في حقه أفضل؛ لأنه سوف يتوفر الشعر للحلق في 
الحج. 

وقوله: «لا هدي معه) فإن كان معه هدي. فإنه لاا يحل؛ 
لقول النبي يَككِدِ: «لولا أن معي الهدي لأحللت معكم)”". 

وظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي؛ 
لأنه قال «متمتعاً لا هدي معه). ولكن كيف يمكن أن يتمتع» وقد 
تاق الهدي. ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد ##عقٌّ يِل 
َمْدَكُ يلَمْ4؟ يقولون في هذه الصورة: إذا طاف وسعى أدخل الحج 
أي: أحرم بالحج بدون تقصير»ء وهل يكون قارنا في هذه الحال؟ 

الجواب: يقولون: ليس بقارنء. ولهذا يلزمونه بطواف 
وسعي في الحج» كما طاف وسعى في العمرة» ولو كان قارناً 
لكفاء السعن الذى كان “عدك قدومه» وعلية فبلغز بهذه المسالة 
نقالة متت جرح هاية الخال ين العمر ةوالح هما الجوات؟ 

الجواب: أنه متمتع ساق الهدي. 

والصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتع لقول النبي كَكةِ: 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت 
معكم”". وعلى هذا فليس أمام سائق الهدي إلا القران أو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من ساق البدن معه )١1941(‏ ومسلم في الحج/ 

باب وجوب الدم على المتمتع .)١771(‏ 


(0("؟) سبق تخريجه ص(15) من حديث جابر - رضي الله عنه -. 


000 
تَحَلّلَ وإلّا حَلَ إِذَا حَجّ» والمُتَمَنْمُ إِذا شَرَعَ في المَلَوَافٍ 
قَطعَ التَّلببَةً. 


الإفراد. وإذا قلنا: إنه إذا كان معه الهدي لا يحل وهو متمتع 
صار هذا نسكاً رابعاً لم تأت به السنة: أن يكون متمتعاً لا يحل 
بين العمرة والحج فهذا لا نظير له» وعلى هذا فقوله ‏ رحمة الله - 
لا هدي معه» مبني على قول ضعيف . 

قوله: «وتحلل». أي : من عمرته فحل له كل شيء حت 
التتياة 

قوله: «وإلا حل إذا حج» كلمة (إلا» يدخل فيها ثلاث صورء 
أي: بأن كان مفرداًء أو قارناً» أو متمتعاً ساق الهدي على القول 
بصحة هذه الصورة فيحل إذا حج يعني إذا جاء وقت الحل في 
الحج؛ لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله. 

قوله: «والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية» ؛ لأنه 
شرع في الركن المقصود. والتلبية إنما تكون قبل الوصول إلى 
المقصودء فإذا وصل إلى المقصود فلا حاجة إلى التلبية» فإذا 
شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية ويشتغل بذكر الطواف. وعموم 
قوله: «والمتمتع» يشمل المتمتع الذي ساق معه الهدي. 

وقيل: إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم؛ لأن 
الحرم مقصوده وقد وصل إليه. 

وقيل: إذادراي الب . 
)١(‏ ويؤيده أن عطاء سئل متى يقطع المعتمر؟ فقال: «قال ابن عمر: إذا دخل 


الحرم» وقال ابن عباس : حتى يمسح الحجرء قلت: يا أبا محمد أيهما أحب 
إليك؟ قال: قول ابن عباس». 


© © هه و »هه هه وو وهو و وه و و وه ةوه وو وم وه و و و و و و و و وه نو و و و و هه و وو و وه وه ههه و٠‏ ووه ٠‏ 


ولكن المذهب في هذا أصح. 

وعلم من قوله: «والمتمتع» أن المفرد والقارن لا يقطعان 
التلبية» فمتى يقطعانها؟ 

الجواب: عند رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه صح عن 
النبي كلِ: «أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة؟''. ولأنه 
برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل» وهو الرمي. 


ان ف 


2 أخرجه الييهقي (ه/ :١٠)؛‏ وفي «الإرواء» (91//5؟7): سنذه صحيح . 
وقد روي مرفوعاً عن ابن عباس: «أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا 
استلم الحجر). 
أخرجه أبو داود في المناسك/ باب متى يقطع المعتمر التلبية (ا١8١)؛‏ 
والترمذي في الحج/ باب ما جاء متى يقطع التلبية في العمرة (9١41)؛‏ والبيهقي 
.)23١5/0(‏ وصححه الترمذيء وقال البيهقي: «رفعه خطأء وكان ابن أبي ليلى 
م الوعم وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيراً ضعفه أهل النقل»» وروأه 
البيهقي أيضاً عن أن بكرة - رضي الله عنه - مرفوعاً وضعفه .)١١6/6(‏ 

)000( أخرجه البخاري في الحج/ باب الركوب والارتدافف في الحج 169 
(1545)؛ ومسلم في الحج/ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة .)١141(‏ 


يسن لِلْمُحلَينَ به ِمَكَةَ الإخرًا م بالحح يوم م التَرُوَيةٍ 000 
قوله: «باب صفة الحج والعمرة». هذا هو المقصود فوخ 
المناسك. 


وقوله: «صفة الحج والعمرة». أي: الكيفية التى ينبغي أن 
يؤدى عليها الحج. والعمرة» واعلم أن لصحة العبادة شرطين : 

الأول الإخلاضن» والثانى + المشابغة لرسول اله :كلف .وله 
يمكن تحقق المتابعة إلا بمعرفة صفتها الثابتة عن النبي كله. 

قوله: «يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية». 

المحل هوا تمد ؛ لأنه حل من إحرامه أو من كان من 
أهل مكة فإنه محل ؛ لأنه باق في مكة حلالاً» فيسن لهم الإحرام 
بالحج يوم التروية» لا قبله ولا بعده. ويوم التروية هو اليوم 
الثامن من ذي الحجة. 
: من اليوم فاع ليكون صوم الثلاثة كلها في الحج. ومقفتضى 
هذا التعليل 3 يحرم قبل طلوع الفجر من اليوم السبائع : ولكن. 
هذا قول ضعيف. 

والصحيح أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الخامفين» وما 
ذكروه من التعليل مقابل بقول الرسول عَكَدِهِ : «دخلت العمرة في 


الاح ال 


قَبْلَ الزّوالٍ مِنْهَاء و ا 


الحج إلى يوم القيامة1'© » فمن صام اليوم السابع قبل إحرامه 
بالحج فقد صام الثلاثة في الحج» ولهذا فإنهم يجوزون أن يصوم 
من حين أن يحرم بالعمرة» وعليه فلا وجه لتقديم الإحرام بالحج 
على اليوم الثامن» لأنه لم يرد عن النبي كَل ولا عن أصحابه مع 
أن الذين حلوا هم الذين لم يسوقوا الهدي. وأكثرهم فقراء» ولم 
يحرم أحد منهم قبل يوم التروية. 

وقوله: ”يوم التروية»» هو اليوم الثامن» وسمي بذلك؛ لأن 
الناسن كالوا”فيما مببق يتروون" الماع فية؟” لآن.منى فى ذلك" الواقت 
لم يكن فيها ماء» وكذلك مزدلفة وعرفة» فهم تأ غيوة بسقي الماء 
للحج في المشاعر في هذا اليوم الثامن. 

ومن اليوم الثامن إلى الثالث عشر كلها لها أسماءء فالثامن 
يوم التروية» والتاسع يوم عرفة» والعاشر يوم النحرء والحادي 
عشر يوم القرء والثاني عشر يوم النفر الأول» والثالث عشر يوم 
التفن الثاني 

قوله: «قبل الزوال منها» . أي: يسن أن يحرم قبل الزوال 
من مكةء وعلع من كلامة أنه الا يتن قبل طلوع الشمسن» الامن 
مر بالميقات وكان ارا أو مفرداً» لم و أحرم من الميقات» 
لكن كلام المؤلف هنا في المحِلَين أنهم لا يتقدمون على يوم 
التروية» بل في ضحى يوم التروية» وعُلم منه أيضا أنه لا ينبغي 
أن يؤخر الإحرام عن الزوال» بل يحرم قبل الزوال؛ ليشغل 
الوقت في طاعة الله؛ لأنه إذا أخر الإحرام إلى وقت العصر فاته 


.- سبق تخريجهء ص(5) من حديث جابر - رضي الله عنه‎ )١( 


كتاب المناسكت 1 ا 


بع 22 6 سد لاه ما 
درق من بميه الحرم كن عا مر نو و1 لاج لال ب 1 كيل و ا 6 ا 1 


ما بين الضحى إلى العصرء ولو أخره إلى الغد كما يفعله بعض 
الناس يقول: أحرم يوم عرفة وأمشي إلى عرفة» فهذا أشد حزمانا . 

والصواب أنه لا يحرم من مكة بل يحرم من مكانه الذي هو 
نازل فيه» فإن كانوا في البيوت فمن البيوت» وإن كانوا في الخيام 
فمن الخيام. 

ودليل ذلك أن النبي يك لما فرغ من الطواف والسعي: 
خرج إلى ظاهر مكة (الأبطح) ونزل هناك» وأحرم الناس من هذا 
المكان”''» وعلى هذا فنقول: يسن أن يحرم من المكان الذي هو 
فيه سواء في مكة أو في غيرها. 

والعجيب أن بعض العلماء قال: يسن أن يحرم من تحت 
ميزاب الكعبة أي فى الحججر لأنه مصب الميزاب وهذا مخالف 
لظاهر المي + 01 الحا أحرموا من الأبطح من مكانهم وفي 
هذا القول من الحرج ما لا يخفىء والقائل بهذا القول مجتهد. 

قوله: «ويجزئ من بقية الحرم»». أي: ويجزئ الإحرام 
بالحج من بقية الحرمء وهل هنا فرق بين مكة والحرم؟ 

الجواب: نعم هناك فرق بينهماء فمكة القرية أي: البيوت." 
والجرم كلما بوعل فى جدوة الحرم فهو حرمء لكن في وقتنا 
الان صار بعض مكة خارج الحرم حيث امتدت البيوت من جهة 
التنعيم؛ إلى الحل . 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم عن أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه - _ 


في الحج/ باب الإهلال من البطحاءء ووصله الإمام أحمد (/17؟) وصححه 
ابن خزيمة (45/!؟)؛ وابن حبان (71/95), 


0 باب صفة الجح والعمية 


روه سن كلايا را لا بعري الأعراء لحف لجر 
فالحرم ميقات مَنْ في مكة في الحج. والحل ميقات من في مكة 
في العمرة. 

فكما أنه لا يجوز أن يحرم بالعمرة من الحرمء. فكذلك لا 
يجوز أن يحرم بالحج من الحل» وهذا أحد الأقوال في المسألة. 

وقيل : يجوز أن يحرم من في مكة بالحج من الحل. وعلى 
هذا فإذا كان نازلاً في مكة وأحرم من عرفة» فإنه يجزئ» وهذا هو 
المشهور من المذهبء والماتن مشى في هذا على خلاف المذهب. 

والراجح أنه لا ينبغي أن يحرج من الحم وأن يحرم من 
الحرم؛ ولكن لو أحرم من الحل فلا بأس؛ لأنه سوف فلخل ررلى 
الوم 

قوله: «ويبيت بمنى»» أي: يبيت بمنى ليلة التاسع» وعلى 
هذا فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى 
قصراً بلا جمع؛ لأن النبي يَلِْ لم يكن يجمع في منى وإنما جمع 
في عرفة» وفي مزدلفة. 

مسألة: هل هذا الحكم ‏ القصر والجمع ‏ خاص بأهل 
الآفاق أو لهم ولأهل م 

المذهب ليس لأهل مكة قصر ولا جمعء؛ لأنهم ليسوا 
مسافرين» إذ أن السفر ما بلغ ستة عشر فرسخاء ومقداره بالكيلو 
نحو ثلاثة وثمانين كيلوء ومعلوم أن عرفة لا تبلغ ثلاثة وثمانين 
كيلوء ولذلك يقولون: لا يجوز لأهل مكة أن يجمعوا في مزدلفة 
وفي عرفة» ولا أن يقصروا في منى. 


كتابُ المناسكت 509 


َإِذَا طَلَعَت الشَّمْسُ سَارٌَ إِلَى عَرَقَة 0 


والصحيح أن أهل مكة كغيرهم من الحجاج. ولكن بشرط 
أن يكونوا مسافريق» أئ خارجين عن فكة» وفى :نوما هذا إذا 
تأمل المتأمل يجد أن منى حى من أحياء مكة» وحينئظٍ يقوى 
القول بأنهم لا يقصرون في منى» وفي مزدلفة وفي عرفة لهم 
الث خصن برخص السفر» لانهم مسافرون» فهم يتأهبون لسفر 
الحج بالطعام والرحل والماءء ولذلك كان أهل مكة مع النبي كلل 
يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة» ويجمعون في مزدلفة وعرفة» 
ولم يأمرهم النبي كَْةِ أن يتمواء لكن اختلف الوضع الآن. 
سببه السفر وإنما سببه النسك. وعلى هذا القول الحجاج من أهل 
مكة يقصرونء ويجمعون في موضع الجمعء لكن هذا القول 
ضعيف؛ إذ لو كان سببه النسك لكانوا إذا حلوا التحلل الثانى» 
- وهذا يمكن أن يكون يوم العيد ‏ لم يحل لهم أن يقصروا في 
مت + ولو كان سنية الحيناف»" لكاتو إذا أجرهوا في مكة بحج أو 
عمرة جاز لهم الجمع والقصرء فالقول بأنه هو النسك ضعيف 
جداًء ولا ينطبق على القواعد الشرعية. 

قوله: «فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة»: أي: من اليوم 
التاسع فيسير إلى عرفة» وينزل أولا بنمرة. 

ونمرة قرية قرب عرفة» وليست من عرفة لا شك لأنه إذا 
كان بطن عرفة ليس من عرفة فهي أبعد من بطن عرنة. 

فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن حديث جابر - رضى الله عنه - 
قال: ثم سار النبي مَلَهِ - يعني من منى - حتى أتى عرفة» فوجد 


حا باب صفة الجج والعمية 


ها هاه هه هه وه و ههه وه وو وه و و ووو وو ووو وو وو و و و و وو وم وم وو ...ووو وو ...م ٠.٠ ١...‏ 


القبة قن :ضرية ل بسر فإن ظاهره أن نمرة جزء من عرفة؟ 
فالجواب: أن مراد جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لم ينزل 
بمزدلفة كما كانت قريش تنزل في مزدلفة» فيقفون في مزدلفة» 
فقول جابر: نكو | تيل غوف يعني أنه لم يقف في مزدلفة» ولذلك 
قالتقق نين االعريتك : اول شك فريفن إلا انه واقف :عه 
المشعر الحرام كما كانت تصنع في الحاهلية فاجاز حتى أنى 
عرفة»)ء فيكون هذا بيانا لمنتهى سيره» وأن منتهى سيره إلى عرفة. 
وهل هذا النزول نزول نسك أو نزول راحة؟ 
الجواب: المعروف عند العلماء أنه نزول نسك ويحتمل أنه 
نزول راحة؛ لأن النبى كلهم «ضربت له القبة فى نمرة»., «ولما 
5 5 . 1 ا 1 5 (90) ء 3 1 ٠ ٠.‏ | 
طلب منه أن يضرب له قبة في منى) قال: «منى مناخ من 
7 لأن منى مشعرء فإقراره ضرب القبة له بنمرة ومنعه ذلك 
في منى يشعر بأن نمرة ليست بمشعر وأن نزوله بها للراحة فقط . 
لكن المعروف أن النزول بها سنة وليس من أجل الراحة»ء 
فينزل بها إن تيسرء وهي معروفة الآن» وبعض الحجاج ينزلون 
فيهاء ويحدثوننا أنهم يجدون راحة بالغة» ولا سيما فيما سبق» 
لما كان الناس يحجون على الإبل» فإنهم يحتاجون إلى الراحة. 
(0) سبق تخريجه ص(1750). 
(0) أخرجه أحمد (1481/5. 7١3)؛‏ وأبو داود في المناسك/ باب تحريم مكة 
(169١5)؛‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء أن منى مناخ من سبق (881)؛ 
وابن ماجه في المتاسلق/ باب النزول بمنى رو ة وابن خزيمة )4 


والحاكم )1517/١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها - وصححه ابن خزيمة» وقال 
الحاكم: «على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 


© © © 8ه هه وه ههه و هه وهو وه وه ووه و هه وو وه وه ووه هه وو و وه وه هوه وله ووو وت ووو وه اواو و ووه 


وشرك:الن اتمرول الشمسن: اذا تزالة الشمين ركب مد 
نمرة إلى عرفة» ورسول الله يله «ركب من نمرة حتى أتى بطن 
الوادي. بطن عرنة» فنزل فى بطن الوادي», والظاهر عندي والله 
أعلٍ أن نزوله”في بطن الوادي؛ لأن بطن الوادي في الغالب يكون 
رملياًء لكر د لي وسيرة على لانن ساراس ولق 1 
خطب الناس خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام» وشيئاً كثيراً من 
أحكامه؛ وأعلن في تلك الخطبة» أن ربا الجاهلية موضوعء وأن 
أولنززنا فج ا" العناين لان ضع المنطلي! لآنه :عمية» وفي هذا 
دليل على أن الربا الثابت في ذمم الناس يجب وضعهء ولا يجوز 
أخذه حتى وإن عقد قبل إسلام العاقد» أما ما قبض من قبل من 
رباء وأتى الإنسان موعظة من الله فإنه له» لكن ما بقي في ذمم 
الناس فإنه لا تتم التوبة منه إلا إذا تركه ولم يقبضهء وتأمل قول 
الرسول وَِةّ في هذا الموقف العظيم: «أول رباً أضع ربا 
العناش 1١‏ + إن ريه والحاكم لا يحابي أقاربه في حكم الله بل 
يبدأ بهم قبل الناس» حتى يعلم أنه ليس عنده محاباة في دين الله . 


وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إذا منع الناس من شيء 
جمع أهل بيته وقال لهم: إني نهبت الناسن عن كذا وكذاء:والنامن 
ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم» فإن وقعتم وقعواء وإن هبتم هابواء 
وإني والله لا أوتئ برجل منكم وقع في شيء مما نهيت عنه الناس إلا 
أضعفت لمكانه مني» فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخرا ا 


.- سبق تخريجه ص(26) من حديث جابر - رضي الله عنه‎ )1١( 
.)١1 294 /5( 2)9051490( (؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم‎ 


را ورب بي ا ا ا 


والنبي كلِ قال في هذا الموقف العظيم والمجمع الكبير: 
«أول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب»» وقال في 
موضع آخر: «وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها)27, 0 وهو الصادق البار بلا ف 0 لو سرقت 
فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة» وأشرف الكدناء كنا 
لقطع يدها . 

وقوله: «لقطعت». يحتمل لقطعت يدها مباشرة» ويحتمل 
أمرت بقطع يدهاء والأول أبلغ في كونه يقطع يد ابنته إذا سرقت. 

فالحاصل أن الرسول ككل يضع للحكام منهجاً لو ساروا 
عليه لأفلحواء وهو أن يكون أقاربهم وحاشيتهم عندهم كسائر 
الناس. وبعد أن خطب الناس هذه الخطبة أمر بلالا فأذن وأقام 
وصلى الظهرء ثم أقام وصلى العصرء وم سبح بكيما هي 
وفي تقديمه الخطبة على الأذان» والجمع ب بين الظهر والعصر دليل 
على أنه لم يقصد بذلك صلاة الجمعة؛ لأن صلاة الجمعة تكون 
الخطبة فيها بعد الأذان» وإلا فإن ذلك اليوم كان هو يوم الجمعة 
في حجة النبي يَلوْ مما يدل على أن المسافر لا يقيم الجمعة حتى 
لو كان معه أهل الأرض جميعاً» ثم ركب حتى أتى آخر عرفة من 
الناحية الشرقية» فوقف هناكء وكان عادته أن يكون فى أخريات 
قومه لا يكون في المتقدمين؛ ككل أن يتمق كان منفاجاً: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع.. 

(7784)؛ ومسلم في الحدود/ باب قطع يد السارق الشريف وغيره (1784) عن 


عائشة - رضى الله عنها أ 
(0) سبق تخريجه من حديث جابر ص(7/5). 


ولو كان موقفه في أدنى عرفة مما يلي مكة لدفع قبل الناس» وهذا 

من تواضعه د وحسن سياسته . 
وقف هناك وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف"'', 

فكأنه كلِهِ يشير إلى الأمة ألا تكلف نفسها هذا الموقف الذي وقفه 

الرسول عَللنةِ بل كل إنسان في مكانه؛ لئلا يحصل الزحام 

والأذى» فيؤذي الناس بعضهم يشكها : 
قوله: «وكلها موقف إلا بطن عرنة»»؛ أي كل عرفة مكان 

للوقوف» وعرفات معروفة لها حدود معروفة تكلم عليها الآولون. 

والحكومة السعودية ‏ وفقها الله - جعلت أعلاماً بعد التحري 

والضبط لحدودهاء وفي السنوات الأخيرة لما كثر مخالفة الناس 
فى الموقف ووقفوفهم خارج حدود عرفة». جعلت العللامات 

واضحة بينة كبيرة. 
وقوله: «وكلها موقف إلا بطن عرنة»). دليله أن الحبين عنَدِبدِ 

قال: «كل عرفة موقف. وارفعوا عن بطن عرنة»”" 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف )١594( ,)١511١8(‏ عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 

(؟)6 أخرجه الإمام أحمد (87/4) عن جبير بن مطعم وفي إسناده انقطاع» وأخرجه ‏ 
ابن حبان (855”) إحسانه؛ والبزار )١١77(‏ «كشف الأستار». وابن عدي ("/ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١1587(‏ وفيه ضعف كما في «نصب الراية» (/ 
١‏ وأخرجه الحاكم (١/555)؛‏ والبيهقي (5/0١١)؛‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» )١1١95(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فلعل الحديث يتقوى بهذه 


الطرق والمتابعات» وانظر: «التلخيص» (4؟؛؛ و«التعليق على صحيح ابن 
حبان» و«مشكل الآثار؛ طبعة الرسالة. 


باب صفة الجج والعمية 


ل لحن 


وَيْسَن أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَّ الظْهْرِ والعَضْرِء 99 ش15 


وانتبه لكلمة ١بطن‏ عرنة» دون الحافتين اللتين لا يأتيهما 
السيل إلا إذا كان قوياء فالبطن هو الممنوع» والحكمة من ذلك» 
هل لأنه خارج عرفة» أو لأن السنة ألا ينزل الإنسان في الأودية؟ 
فيه احتمال أنه من عرفة» لكن النبى كَكِيَةِ قال: «ارفعوا عنه»؛ لأنه 
وادِ ولا ينبغي للمسافر أن ينزل في الآودية» وتنك هذا أند لول" 
أنه منها لم يقل: «ارفعوا عن بطن عرنة»» ولكان قد عرف أن 
بطن عرنة خارج عرفة» وينبني على هذا لو أن إنسانا وقف في 
بطن عرنة ولم يدخل عرفة وخرج كمّل حجه. 

فإن قلنا: إن الوادي منها ولكن أمرنا بأن نرتفع عنه؛ لأنه 
000 لي و 
فريضته » 0 فريضته » 000 

وظاهر كلام المؤلف أن بطن عرنة» وهو بطن الوادي من 
عرفة» ووجه ذلك استثناؤه منها؟ لأنه لو لم يكن من عرفة ما 
احتاج إلى استثنائه» وعليه فنقول: بطن عرنة من عرفة» ولكن مع 
ذلك لا يجوز الوقوف فيهء ولهذا قال: «وكلها موقف إلا بطن 
عرنة). 

ولو وقف في الوادي ودفع منه» و اعدو ؛ لأن 
هذا لسن عن اعرفة شرع + وإذذكان" متها مكانا : 

قوله: «ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر». لي ني 
كما قعل الدب كله" '") والحكمة مق هذا أمزان: 


)1١(‏ كما فى حديث جابر ص(7/5). 


الأول: أن يطول وقت الدعاء. 

الثاني: أن يجتمع الناس على الصلاة» لأنهم لم يتفرقوا في 
المواقف. ثم يتسع الوقت لاختيار كل إنسان موقفهء والأفضل أن 
يُصلي الحاج خلف الإمام إذا تيسرء وأن يسمع خطبة الإمامء 
وسماع الخطبة الآن متيسر وإن لم تكن مع الإمام عن طريق 
الإذاعة» ولهذا ينبغي للناس أن يستمعوا إلى خطبة الإمام يوم 
عرفة» لأنها خطبة مشروعة» ثم إذا انتهت الخطبة يؤذنون في 
خيامهم ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم» وإذا لم يتمكنوا من 
سماع الخطبة في الخيام. فيشرع لهم أن يخطب لهم أحدهم إن 
كان طالب علم حتى يعلم الناس. 

وعلم من قوله: «ويسن» أنه لو لم يجمع بينهما فلا حرج 
فهما صحيحتان؛ ولكن السنة الجمع» ولماذا كانت السنة الجمعء 
مع أن الناس نازلون» والمسافر النازل لا يسن له أن يجمع؟ 

الجواب: على هذا أن يقال: إنما جمع النبي كه بين الظهر 
والعصر لاجتماع الناس» واجتماع الناس على العبادة له شأن كبير 
في الشريعة؛ لأنهم لو تفرقوا بعد صلاة الظهر ما اجتمعوا هذا 
الجمع الكبير»ء والجمع لأجل تحصيل الجماعة مشروعء, كما 
يشرع في أيام المطر المؤذي الجمع بين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاءء من أجل تحصيل الجماعة. وإلا فبالإمكان أن 
يصلي الظهرء ويقال للناس: صلوا العصر في رحالكمء أو يصلي 
المغرب». ويقال للناس: صلوا العشاء في رحالكم. 

قوله: «ويقف راكبا» . «ويقف» يحتمل أن تكون منصوبة 


0 باب صفة الجج والعمية 


عطفاً على قوله: «أن يجمع»: ويحتمل أن تكون مرفوعة على 
الاستئناف». دليله أن النبى كللِةِ: «وقف على بعيره راكباء رافعا 
يديه يدعو الله - عر وجل -» ولما سقط الزمام أخذه بإحدى يديه 
وهو رافع الاخرى» . 

والمراد بالوقوف المكث لا الوقوف على القدمين» فالقاعد 
يعتبر واقفاً» والوقوف قد يراد به السكون لا القيام» ومعلوم أن 
الراكب على البعير جالس عليها ليس واقفاً عليها . 

وهل الأفضل أن يقف راكباًء أو أن يقف غير راكب؟ 

قال بعض العلماء: الأفضل يقت رقا الأناذلك عل 
رسول الله يِه وبناء على هذا يسن لنا أن نقف من بعد صلاة 
الظهر والعصر بعد جمعهما تقديماء إلى الغروب في السيارات 
فنركب ونبقى فيها إلى الانصراف» لأن هذا هو الركوب. 

ومنهم م قال4 الأ فضن: أن يكو ماقيا لأ راكيا» .والدئ 
ينبغي أن يقال إنه يفعل ما هو أصلح لقلبه» وهذا يختلف. قد 
يكون بقاؤه على الراحلة وهي السيارة في الوقت الحاضر سببا 
لانشغاله وإشغاله» ويكون انفراده فى مكان تحت شجرة أو فى أي 
مكان أراد أولئ وأخشعء فرينا عون الأفضل ألا 183 5 
السيارة وقد يكون في السيارة أخشع له وأقل تشويشاً؛ لأنه يكون 
متهيئاً متأهباًء فهنا نقول: انظر ما هو أصلح لقلبك. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (22094/5؛ والنسائي في المناسك/ باب رفع اليدين في 


الدعاء بعرفة (704/0) وصححه ابن خزيمة )١875(‏ عن أسامة بن زيد 


كتابٌ المناسكت 000 
عِنْدَ الصَّخْرَاتِ وَجَبّل الرَّحْمَةٍ 0 


وهذا لا ينافى القواعد الشرعية؛ لأن من القواعد أن مراعاة 
يال نذا تلعيادة رن بالدراعاة من الكسدان فى المكان 
والزمان. 

قوله: «عند الصخرات». وهى صخرات معروفة لا تزال حتى 
الك وجو ْ 

قوله: «وجبل الرحمة» ويقال له: جبل الدعاءء والمناسبة 
ظاهرة أن هذا المكان أعني عرفة كلها موطن رحمة وموطن دعاءء 
ولكن لم يكن هذا الاسم في عهد الرسول كلٍ معروفاً لهذا 
الجبل» لكن العلماء ‏ رحمهم الله جعلوا له هذا الاسم جبل 
الرحمة أو جبل الدعاء. لهذه المناسبة» ويسمى أيضاً إلال» وهذا 
اسمه الأول في الجاهلية» ويسمى جبل عرفة أو جبل الموقف. 

وقوله: «ويقف راكباً عند الصخرات وجبل الرحمة» لم يبين 
المؤلف أين يكون اتجاهه. ولكن نقول يكون اتجاهه إلى 00 
كما في حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في صفة حج النبي َكل 
ولأن كل العبادات الأفضل أن تستقبل فيها القبلة» إلا ما قام 
الدليل على خلافه؛ كما قال ابن مفلح ‏ رحمةه الله في الفروع 
لما ذكر عن بعض العلماء أنه يشرع استقبال القبلة حال الوضوءء 
قال: «وهو متوجه فى كل طاعة إلا لدليل»» ولا شك أنه فى 
الدعاء يقتي أن سفن الله أما فى الوضوء ويه لفن النقيسن 
من هذا اس اليد + إلى اليل اطي الآن: الدتاعن من قال 
الرسول َلٍِ أنه لا يتعمد ذلك . 


00 سبق تخريجه ص(017/2) . 


حر[ ؛ة؟) باب صفة الحم والعمرة 


وتستقبل القبلة حتى ولو كان الجبل خلف ظهرك؛ لأن 
الكعبة أفضل من الجبل» وعند العامة تستقبل الجبل» ولكن هذا 
ناتج عن الجهل» وعلى طلبة العلم أن.يبينوا للناس أن المشروع 
استقبال القبلة. 

مسألة: هل صعود الجبل مشروع؟ 

الجواب: أما من صعلده تعبداً فصعوده ممنوع؛ لأنه يكون 
بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

وأما من صعده تفرجاًء فهذا جائز ما لم يكن قدوة يقتدى به 
الناس ١‏ فيكون ممنوعا. 

وأما من صعده إرشاداً للجهال عما يفعلونه أو يقولونه فوق 
الجبل فصعوده مشروع» أو واجب حسب الحال؛ لأننا نسمع أن 
بعض الجهال إذا صعد الجبل يكتب كتابات» ويضع فيه خرقاً وأشياء 
منكرة» فإذا ذهب طالب علم يرشد الناس» ويبين أن هذا ابتداع» 
وأنه لا ينبغي» فنقول إنه مشروع» إما وجوبأء وإما استحبابا. 

قوله: «ويكثر الدعاء مما ورد» . «من» هنا للجنس» أي يكون 
دعاؤه مما ورد عن النبى يلي أو يكثر الدعاء بما يريد ومما ورد 
وغلن هذا كون ين » للسيعرفن فتخضن :الوا روه جره كا ونيف 
للإنسان أن يختار الأدعية الواردة عن النبي كَل سواء وردت في 
هذا المكان أو وردت في مكان آخر؛ لآن الأدعية النبوية أجمع 
الأدعية وأنفعها وهى صادرة من أعرف الناس بالله ‏ عنَّ وجل - 
وأعلميح جما يجيه الله تعالى» فينبغي أن نحافظ على الأدعية 
النبوية حتى وإن وجدنا أدعية مسجعة ربما تلين القلب» ومنها أن 
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النبي كك كان يكثر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وكا لاف ل 


والمهم أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء» ومن الذكرء 
لقول النبي َك : "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»”". 

فإن قال قائل: الوقت طويل لا سيما في أيام الصيف» 
وربما يلحق الإنسان ملل» لأنه لو بقي يدعو من صلاة الظهر 
والعصر المجموعة إليها إلى الغروب لحقه الملل» فهل اشتغاله 
بغير الدعاء والذكر مما هو مباح جائز؟ 


الجواب: نعم وربما يكون مطلوباً إذا كان وسيلة للنشاط 
والإنسان بشر يلحقه الملل». ونبينا كَكة يقول: «اكلفوا من العمل 
ما تطيقونء فإن الله لا يمل حتى تملوا»”": وقال لأصحابه حين 
رفعوا أصواتهم بالتكبير: «اربعوا على أنفسكم»”“'. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا 
حسنة. . . (7540) عن أنس - رضى الله عنه -. 

(؟) أخرجه الترمذي فى الدعوات/ باب في دعاء يوم عرفة (70465) عن عبد الله بن 
- رضي الله عنهما ‏ ولفظه: كان أكثر دعاء رسول الله يكِقِ يوم عرفة 
لا إله إلا الله .. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجهء ورواه مالك 
)45١/١(‏ عن طلحة بن عبيد الله مرسلاً وصحح إسناده الألباني في «المشكاة» 
(79177/5) وجعله شاهدا للمرفوعء وانظر: «التلخيص» .)1١57(‏ 

(9) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب أحب الدين إلى الله أدومه (47)؛ ومسلم في 
الصيلؤة / باب فضيلة العمل الدائم (785) )57١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(4) أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير - 


حةة؟) نكن اعدقة للد عاشي 
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على أن الرسول يَكةٍ خطب بعد الزوال وليس بعد الزوال 
مباشرة؛ لأنه لما زالت الشمس كان في نمرة» فأمر بناقته فرحلت 
له ثم سار على الإبل حتى أتى بطن الوادي» ونزل وخطب الناس 
خطبة طويلة مفيدة» ثم أمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم 
أقام فصلى العصرء ثم ركب حتى أتى الموقفء. والموقف من 
بطن عرنة بعيد وإذا لحق الإنسان ملل؛ فلا حرج أن يستريح إما 
بنوم» أو بقراءة قرآن» أو بمذاكرة مع إخوانه» أو بمدارسة 
القرآن» أو في أحاديث تتعلق بالرحمة» والرجاء» والبعث والنشور 
وأحوال الآخرة حتى يلين ويرق قلبه» والإنسان طبيب نفسه في 
هذا المكان: ْ 

لكن ينبغي أن يغتنم آخر النهار بالدعاء» ويتفرغ له تفرغاً 
كاملا . 

وهنا نسأل: هل الأفضل أن يدعو كل واحد لنفسهء أو أن 
نجعل إماما يدعو بنا؟ 

الجواب: الأفضل أن كل إنسان يدعو لنفسه. لكن لو جاءك 
إنسان» وقال: ادع الله بناء ورأيت منه التشوف إلى أن تدعو وهو 
يؤمّن فإنه لا بأس في هذه الحال أن تدعو تطييبا لقلبه» وربما 
يكون في ذلك خشوع أيضاًء وإذا شعر الإنسان أن الناس كلهم 
يلتفون حوله ويؤمّنون» وربما يكون بعضهم قريب الخشوع فيخشع 
ويبكي فيخشع الناس» فهذا لا بأس به فيما يظهر لي . 
- | (5945)؛ ومسلم في الذكر والدعاء/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر 

(90؟) عن أي موسى رضن الله نهب 


كتابُ المناسكت 0 


6ن موه سا 


وَمَنْ وَقَتَ وَلَو لَحْطَةً مِنْ فَْرٍ يَوْم عَرَفَةَ إلى فر يَوْم النّخْرٍ 


والدليل أنه لم يرد منع من ذلك. وهذا يحصل أحياناً من 
الصحابة يطلبون من الرسول كلِِ أن يدعو لهمء ولكن في هذا 
الموقف لا أعلم أنه دعا بالناس». ولهذا نقول: الأفضل أن يدعو 
كل فشان لعفمه لا سيهار إن“ كان حكن أن يكوة فى الوماء 
مده نس ات اللدلية السقاعة وتتعوها. 1 


قوله: «ومن وقف». «من» اسم شرط فيعم كل من كان 
00 بالحج. ولهذا لو وقف بعرفة ولم يحرم إلا بعد أن غادرها 
لم ينفعه الوقوف. 

قوله: «ولو لحظة»» يحتمل أنه إشارة خلاف». ويحتمل أنه 
للمبالغة» وأنه لو وقف ولو أدنى وقفة» وهذا هو الأقرب. 

قوله: «من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر»؛ أفادنا 
المؤلف ‏ رحمة الله أن وقت الوقوف يبدأ من فجر يوم عرفة» 
وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد» وجمهور العلماء على أن 
وقت الوقوف يبدأ من الزوال فقط هو رواية عن الإمام أحمد. 

وحجة الإمام أحمد في المشهور عنه ‏ رحمة الله -: حديث 
عروة بن مضرس ‏ رضي الله عنه - أنه وافى رسول الله يك في 
مزدلفة الصلاة الصبعه وأخبره ما صنعء وأنه أتعب نفسهء ار 
راحلته ولم يدع جبلاً إلا وقف عنده. فقال له النبي وَكهة: «من 
شود ماددنا ماع وو دايا وعدا تحني اتلاقع )1 وكار :ويك قبل ذللت 
بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه)(2" . 


.)757١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


حزحهم) باب صفة الحم والعمية 


الشاهد قوله: «ليلاً أو نهاراً». ولم يقيده بما بعد الزوال. 
ومن المعلوم أن مرا بالليل هنا ليلة العيدء لأنه وافاه في صلاة 
الفجرء وأما نهاراً فمن المعلوم أنه التاسع» وإذا أخذنا بعموم 
الليل أخذنا بعموم النهارء فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر 
يوم عرفة» وخصه بطلوع الفجر؛ لأن اليوم الشرعي يبتدئ من 

وحجة الجمهور أن النبي كل لم يقف قبل الزوال”'2. 
وقال: «خذوا عني مناسككم)”"2. وعليه فيحمل قوله لعروة بن 
مضرس: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً؛ على كونه 
مطلقاً يقيد بفعل النبي كله كما أن قوله فقد تم حجه مقيد بما إذا 
فعل ما بقي من أركان الحج وواجباته» فصار الحديث ليس على 
ظاهره وإطلاقه وهذا قوي جدا. 

ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار في هذا 
الخديك شيل :قا قير الروال: 

قوله: «وهو أهل له صح حجّه». أي: للحج» وجملة «وهو 
أهل له» حال من فاعل «وقف». أي: والحال أنه أهل للحجء 
والذي هو أهل للحج هو من يلي : 

آلآ التستم :لايد" أناسيكون شيليا “فقي لمك لين 
أهلاً للحج. وعلى هذا فلو كان لا يصلي ووقف بعرفة وبعد 
الدفع منها وهو حاج. مَنَّ الله عليه فصلى فلا يصح حجه؛ لأنه 


.)51٠0(ص سبق تخريجهء:»‎ )١0( كما في حديث جابر ص(952).‎ )1١( 


حين الوقوف ليس أهلاً للحج ما لم يجدد إحرامه ويرجع فيقف 
قبل فوات الوقوف. 

انياً: أن يكون محرماًء لأن غير المحرم ليس أهلاً للحج. 
ولماركن فى ترام حتىي يضح قله الوقو سف 

ثالثا: أن يكون عاقلاء فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه. 

رابعاً: أن لا يكون سكراناً . 

جافسا د إن لكر ا عل 

فلا بد من خمسة أوصاف: ثلاثة ثبوتية» واثنان سلبيان. 

مثال المغمى عليه: أن يحصل له حادث وهو متجه إلى 
عرفة» فأغمي عليه» قبل أن يصل إلى عرفة» وبقي مغمى عليه 
حتى انصرف الناس وانصرفوا به. 

فنقول: هذا الرجل لم يصح وقوفه؛ لأنه مغمى عليه. 
ونقول: إنه فاته الحج» فإذا أفاق تحلل بعمرة» ثم قضاه إذا كان 
فرضا من العام القادم هذا هو المشهور من المذهبء. والقول 
الثاني أن وقوفه صحيح؛ لآن عقله باق لم يزل وهذا هو الراجح. 

قوله: «وإلا فلا أصلها إن لا «إن» هذه شرطية» و(لا» نافية» 
وفعل الشرط محذوف وليست إلا استثنائية» بل هي مركبة من 
حرفين (إن) و«لا» لكن أدغم أحدهما في الآخرء والتقدير وإن لا 
يكن الأمر كذلك فلا 5 فلا يصح حجه. 

وفي قوله: «وإلا» ثلاثة أشياء وهي: 


باب صفة الحح والعمية' 


داك 


وَمَنْ وَقَفَ نَهَاراً وَدَقع قَبلَ الغُروب وَلَمْ يَعْذْ قبْلهُ فَعَلَيِْ َم . 


الثالث: أن يقف وهو غير أهل للحج؛ لأنه قال: «وهو 
أهل له . 

قوله: «ومن وقف نهاراً ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه 
دم». أفادنا ‏ رحمة الله د أنه إذا وقف نهاراً ثم دفع قبل الغروب 
نظرت» فإن عاد إليها قبل الغروب إما ندماً أو علم بعد جهله أو 
ذكر بعد نسيانه فلا دم عليه» وإن غابت الشمس قبل أن يعود فعليه 
دم؛ لأنه ترك الواجب». وهو الوقوف بعرفة إلى الغروب لمخالفة 
أمر النبي كَِْةِ في قوله: «خذوا عني مناسسكم)ء ولموافقته هدي 
الوشركيق إن دفع قبل الغروب. 

وقوله: «ولم يعد قبله». ظاهره أنه لو عاد بعد الغروب فعليه 
دم» مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف» وهذا أحد القولين في 
المذهبء. لكن فيه شىء من مخالفة القواعد؛ لأنه إذا عاد بعد 
الك وات قف هاه اف :رديت | بر قو قتة: اللوتكشيى' القلاس نه لا ام 
عليه» كما لو عاد قبل الغروب. 1 

والمشهور من المذهب طرد هذه المسألة» أي: أن من رجع 
قبل أن يطلع الفجرء فليس عليه شيء؛ لأنه رجع في وقت 
الوقوف. 

وذهب بعض العلماء: أنه يلزمه الدم بمجرد الدفع قبل 
الغروب» سواء رجع أم لم يرجعء لآنه دفع منهي عنه فحصلت 
المخالفة بذلك» فيلزمه الدم. 

ولا شك أن هذا القولء. أو المذهب هو المطردء وكلام 
المؤلف فيه شيء من التناقض؛ لأنه إذا رجع بعد الغروب فقد 


كتابٌ المناسكت 0 


وَمَنْ وَقَف لَيْلا فَقَظْ قلا ٠‏ ثم يَدْفَعُ بَعْدَ العْرُوبٍ إلى مُرْدَ 


رجع في وقت الوقوفه. فأي. فرق بينه وبين من رجع قبل 
الغروت؟! 

ولو قيل بالقول الثالث الذي يلزمه الدم إذا دفع قبل الغروب 
مطلقاء إلا إذا كان جاهلا ثم نبه فرجع ولو بعد الغروب فلا دم 
عليه لكان له وجه؛ وذلك لأنه إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد 
المخالفة فيلزمه الدم بالمخالفة» ورجوعه بعد أن لزمه الدم 
بالمخالفة لا يؤثر شيئَاء أما إذا كان جاهلاً ودفع قبل الغروب» 
ثم قيل له: إن هذا لا يجوز فرجع ولو بعد الغروب. فإنه ليس 
عليه دم» وهذا أقرب إلى القواعد مما ذهب إليه المؤلف . 

قوله: «ومن وقف ليلاً فقط فلاء أي دون النهارء بأن لم يأت 
إلى عرفة إلا بعد غروب الشمسء فإنه يجزئه؛ ا 
قول النبي كله : اوقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم 
حجه وقضى تفثه) ‏ . 

قوله: «ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة». بعد أن 
اكد من روي السين» الأن النبي كك «دفع بعد الغروب وأردف 
أسامة بن زيد خلفه. ودفع كَلةِ بسكينة» وقد شئق الزمام لناقته حتى 
إن رأسها من شدة الشنق ليصيب مورك رحله. وهو يقول بيده 


اليمنى أيها الناس السكينة»”" » «فإن البر ليس بالايضاع»” "'. ومن 


دلق سبق تخريجهء ص(١57).‏ فق كما فى حديث جابر»ء ص(17/6). 
00 أخرجه البغاري في :الحع/ بأ أمز النبي كل بالسكينة عند الإفاضة (130/1) 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


| ”ل باب صفة الجج والعمية 


س6 لم 


وَيُسْرِعَ في المَجْوَةٍء وَيَجْمَعْ بها بَيْنَ العِشَاءَين 56 


عهد الرسول كله وربما من قبل» كان الناس إذا نفروا أسرعواء 
وللإسراع في ذلك الوقت وجه؛ لآن الدروب وعرة» والليل قد 
أسدل ظلامهء فكانوا يحرصون على السرعة من أجل مبادرة 
الوقت» بل قد كانوا فى الجاهلية يدفعون قبل أن تغرب الشمس 
إذا ضارت الشيصي على اسان كالعماني على رورس لجان 
دَفَعَوا اغتناما لضو النهان. 

ومزدلفة هي المشعر الحرام بين عرفة ومنى» سميت بذلك 
لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة» ولقبت بالمشعر الحرام لإخراج 
المشعر الحلال وهو عرفة» وتسمى اي لاجتماع الناس فيهاء 
ففي الجاهلية لا يجتمع الحجاج عيعاهء إلا في مزدلفة؛ لذن 
عرفة يتخلف عنها قريش» والسكينة هنا الهدوء والرفق. 

قوله: «ويسرع في الفجوة». أي: إذا أتى متسعاً أسرع؛ لأن 
ذلك أرفق به حتى يصل إلى مزدلفة مبكراء وكان من هدي 
النبي كك في دفعه أنه إذا وجد فجوة نصء» أي: أسرع كما أنه إذا 
أتى جبلاً من الحبال أرخى لناقته قليلاً من أجل أن تصعدء لأن 
الغافة: إذا نشد أزمامية تع عتييا الضغوف فإذا' ارختى: تيا سه 
عليها الصعودء وفى مراعاة النبى كلد ناقته فى السير دليل على 
حسن رعايته حتى لهاك وأنه 5 الاقتداء به في ذلك . 

قوله: «ويجمع بها بين العشاءين». أي: إذا وصل إلى 
مزدلفة» ولا يصل إلى مزدلفة إذا دفع بصفة دفع الرسول كله إلا 
بعد دخول وقت العشاء. 


ولهذا كان - جمع النبي كله في مزدلفة جمع تأخير؛ لأنه في 
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أقصى عرفة من جهة الشرق» وسيمر بجميع عرفة وهي واسعةء 
ويمر بالطريق الذي بينها وبين مزدلفةء ثم إنه كَكِْةٌ نزل في 
الشعت شعب المازمين » وبال وتوضاً وضوءا خفيفا» ؤقال له 
أسامة: الصلاة يا رسول اللهء قال: «الصلاة أمامك». وهذا 
يستغرق وقتاً طويلاً» فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول 
2 كذ ين 

فإن قال قائل: هل يسن أن ينزل الإنسان في أثناء الطريق 
وفي المكان الذي نزل فيه الرسول كَلْةّ إن كان سار فيه ويبول 
ويتوضاً وضوءا خخفينا أو ل 

فالجواب: لا؛ لأن هذا وقع اتفاقاً بمقتضى الطبيعة» 
والظاهر أنه لو احتاج إلى أن يبول في غير هذا المكان لنزل فيه 
ولو لم يحتج لم ينزل. 

والدليل على هذا: أنه يَكِِِ لما وصل إلى مزدلفة ووقف 
صلى المغرب قبل حط الرحال ثم بعد صلاة المغرب حطوا 
رحالهمء ثم صلوا العشاء”""» فهذا دليل على أن رسول الله كَل 
لم ينزل هناك تعبداً ولكن اتفاقا. 

مسألة: لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فما الحكم؟ 

الجواب: ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم 
يجزئه لأن النبي كَيةٍ قال لأسامة: «الصلاة أمامك»”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب النزول بين عرفة وجمع »)١579(‏ ومسلم في 

الحج/ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة 


)١١1(‏ عن أسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما. 
مشافرة كما فى حديث أسيامة بن زيد» ص(”7١7).‏ 


م00 باب صفة الحم والعمة 


وذهب الجمهور: إلى أنه لو صلى في الطريق لأجزأه. 

لعموم قول النبي يلةِ: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً(" . 

وأما قول الرسول كلد لأسامة: «الصلاة أمامك»). فوجهه أنه 
لو وقف ليصلي وقف الناس» ولو أوقفهم في هذا المكان وهم 
مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة» لكان في ذلك مشقة عليهم ربما 
لا تحتمل؛ فكان هديه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هدي رفق وتيسير» 
لكن لو أن أحداً صلىء فإن صلاته تصح؛ لعموم الحديث: 
(«وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». وهذا هو الصحيح. 

مسألة: لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى 
مزدلفة» فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق. فينزل ويصليء فإن 
لم يمكنه النزول للصلاةء فإنه على ولو على السيارة؛ لأنه ينا 
يكون السير ضعيفاً لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف 
اليل ولا يمك أن حزل: وبصطلئ " لآن السير غير اقفن كف 
هذه الحال إذا اضطر أن يصلى ل السيارة فليصل» لأن النبى كلل 
على علو ركلف ٠"‏ تر ريز توا الأباة كيجا كاك نماك شمطر 
والأرض تسيل للضرورة» وعليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط 
والأركان والواجبات. 
1 “أخرجة الباغاري في النيت (4)70 بعشك فق الفتلاة/ “باب التباجد وتراضع 

الصلاة (0751). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد )١17/4(‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة 


على الدابة في الطين والمطر )5١١(‏ عن يعلى بن مرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
الترمذي: غريب» وقال النووي فى الخلاصة (7587): إسناده جيد . 


منسألة: .خل ثقول"الآن: إنك إذا وضلت :مبكرا قبل دخول 
العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول: نعمء إذا 
تيسر هذا فهو أولى» لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك 
للزحام الشديدء واشتباه الأماكن» فالإنسان ربما ينطلق أمتارا 
قليلة عن مقره ثم يضيعء فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه. 
فالذق أرق :فر" بات" الردق بالقاس كواب يوي نكا ابسن د أنه مع 
وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعاًء وإن كنت قد 
ذكرت في المنهج''' التفصيلء أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا 
المغرب في وقتها والعشاء في وقتهاء استناداً إلى حديث عبد الله بن 
سبكعرة "ارقي اللا مله عو إلى الستى الدعوافق أعيلة جاز 
الجمع . 

قوله: «ويبيت بها» ظاهر كلام المؤلف أنه يبيت بها وجوباً 
بدليل ما يأتي» وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في حكم 
المبيت في مزدلفة. 

فقال بعض العلماء: هو سئة . 


وقال بعض العلماء : واجب ا 


وقال بعض العلماء: ركن كالوقوف بعرفة؛ لأن الله نص 


)٠(‏ «المنهج لمريد العمرة والحج» ص(77). 

(1) وفيه: «أن ابن مسعود أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك» فأمر 
رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشى 
2 أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين»: أخرجه البخاري في الحج/ 
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما .)١515(‏ 

() وهو المذهب. 


باب صفة الجج والعمرة 


ايان 
وَله الدفعٌ بَعْدَ نِضْفٍ الليل 0000000 
عليه وقال: ##مَإدًآ أَفَضْكّم ين عَرَفَتٍ فَأدْكُررا أَلَّهَ عند 


لْمُشْعْرِ لْكَرَامٌ 4 [البقرة: 0198 والنبي كل سوّاها بعرفة حينما 
قال : «وقفت هاهنا وجمع كلها 0027 
ولكن القول الوسط انين الأقوال أنه واجب يجبر بدم وهو 
قوله: «وله الدفع بعد تنصف الليل» «له») الضمير يعود على 
الحاج مطلقاًء قوياً كان أو ضعيفاً: رجلاً كان أو امرأة له الدفع 
بعد نصف الليل» والمراد نصف الليل الشرعي وهو نصف ما بين 
والدليل: أن النبى كلخ أذن للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة 
ليل" » قالوا: فإذا انتتصف الليل فقد أمضى أكثر الليل فى مزدلفة 
والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم. وإذا أمضى أكثر 
الليل أجزأه» ولكن في هذا الحكم نظراً؛ لأنه لا يطابق الدليل. 
فالدليل هو أن الرسول يكِةِ بعث الضعفة من أهله بليل» 
وفى بعض الروايات: سحرة" » وكلمة «ليل» تصدق على النصف 
الأول» وعلى النصف الثاني والسحرء وتعيينها بما بعد النصف 
يحتاج إلى دليل . 
2310 أخرجه مسلم في الحج/ باب ما جاء لوي جا 10101 ين 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما. 
هع أخرجه البخاري في الحج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل (51/8١1)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب استحباب تقديم دفع الضعفة )١597(‏ عن اب بن عباس رضي الله عنهما . 


زفوة أخرجه مسلم في الحج/ باب استحياب تقديم الضعفة من النساء وغيرهم من 
مزدلفة إلى منى (915؟5١)‏ عن ابن ن عباس رضي الله عنهما . 


ومن المعلوم أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: يجوز الدفع 
دل يحصت لديل لأنه دفع بليلء وهذا لا يقول به 
المؤلف رحمة الله. 

ثم إذا قلنا: الواجب المبيت معظم الليل» فإن نصف الليل 
ليس هو معظم الليل؛ لأن الناس دفعوا من عرفة بعد غروب 
الشمس» والمسير من عرفة إلى مزدلفة يحتاج إلى ساعة ونصف 
أو ساعفين: رمو تن كاه مو دنه اليمائ عط اع د 
- رضي الله عنهما - أنها كانت تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت"") 
وغروب القمر يكون في الليلة العاشرة بعد مضي ثلثي الليل تقريباً 
وقد يزيد قليلاآً أو ينقص قليلاً» وكأنها ‏ رضي الله عنها ‏ اعتبرت 
تضفن الليل+ لكق اعتبرت التمتدرون دوون لدافى قن وومةه 
ولول اتناس فى مودلفة ةذ ديرن الصف افإنه يريد عن 
النصف الحقيقي الذي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
بنحو هذا المقدار الذي اعتبرته أسماء وهو غروب القمرء وهذا 
هو الصحيح أن المعتبر غروب القمرء وإن شئت فقل: إن المعتبر 
البقاء في مزدلفة أكثر الليل» ولكن يؤخذ من الليل المسافة ما بين 
الدفع من عرفة إلى وصول مزدلفة» فيكون ما ذهبت إليه أسماء 
- رضي الله عنها ‏ هو المطابق لمعظم الليل. 

قوله: «وقبله فيه دم». قال فى الروض: «سواء كان عالماً 
بالحكمء أو جاهلاً. عامداً أو ناسياً». ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل (7174١)4؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب استحباب تقديم الضعفة .)١591١(‏ 


0 باب صفة الج والعمرة 
كوضوله :إلنها يقن الفشيرن لد قله ل 


أق: : إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال؛ لآنه 
توك ركه وهذا الدم دم جبران» يتصدق به جميعه على الفقراء 
فى مكة. 


وقوله: «وقبله فيه دم؛ خلافاً لمن قال إنه يكفي أن يصلي 
المغرب والعشاء وينصرف؛ لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله 
- عرَّ وجل - عند المشعر الحرامء والله ‏ عنَّ وجل - يقول #مَإدآ 
أَفَضْكْر ين عَرَسَتٍ فَأأطُررا ألَّهَ عِندَ الْمَشْعرٍ الكرَارٌ» 
[البقرة: »]١194‏ وقد حصل فإن الصلاة من أعظم الذكية :ولك 
الصواب ما تقدم. 

قوله: «,كوصوله إليها بعد الفجرء لا قبله»؛ أي: كوصوله 
إلى مزدلفة بعد الفجرء فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو 
بلحظة لزمه دم؛ لأنه لم يبت بها. 


ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس - رضي الله عنه » أن 
من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه 
الرسؤل عليه القتلاة والمبلاء م بقعي أن لا كوه عله : لقرله: 
«من شهد صلاتنا هذه0”'“ . والإشارة «هذه» تفيد أنه لا بد أن تكون 
الصلاة في أول الوقت؛ لأن الرسول يلك صلى الفجر في أول 
وقتها . 

وقوله: «لا قبله». أي: لا إن وصل إليها قبل الفجرء ولو 
بعد نصف الليل» فإنه لا شيء عليه. 


.)771١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


أنه إذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم. 

وإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر فعليه دم. 

ولكن قلنا: إن ظاهر حديث عروة بن مضرس يقتضي أن من 
أدرك صلاة الفجر في أول وقتها فإنه يجرته ولا دم عليه. 

مسائل: - 

الأولى : بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع 
الفجرء وبعد صلاة الفجر أيضاً حصرهم الزحام» فما الحكم؟ 

الجواب: على المذهب يجب عليهم دمء لأنه فاتهم المبيت 
بمزدلفة» وهو من الواجبات» والقاعدة عندهم أن من ترك واجباً 
فعليه دم. 

وقال:بعهن الحلماء: إن عنؤلاء: أحصروا إكراهاء: فيكون 
وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج 
وقتها للعذرء لذلك إذا أحصروا فى هذه الحال» ولم يصلوا إلى 
مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وفت الصلاة» فإنهم يكونون 
كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتهاء فيقضونها بعد 
الوقت. وهذا القول أقرب إلى الصواب. 

فيقال: من حصر عن الوصول إليهاء ولم يصل إلا بعد 
طلوع الفجر ومضي قدر الصلاة» أو بعد طلوع الشمسء» فإنه يقف 


بوذم باب صفة الحح والعمية 


© ههه هم همه وموم وه ووه مهو ووه .ومو .م ووو وو وو و وه هوم و وه وه ومو ووو وو ومو ووو ودود دوه 


ولو فلبلا ثم بستعمرء وإذلك. لأنه يشية الضلاة إذا فاثت. لعذن:فإنة 

ولو قيل أيضاً : بأنه يسقط الوقوف؟ لأنه فات وقته لم يكن 
بعيداً» فالراجح أنه لا يلزم بدم؛ لأنه ترك هذا الواجب عجراً 
عنه . 

الثانية: هل يشرع أن يحيي تلك الليلة بالقراءة والذكر 
والصلاة أم السنة النوم؟ 

الجواب: السنة النوم؛ لآأن الرسول كَلِةِ اضطجع حتى طلع 
الصبح”"' . 

وهل يصلي الوتر في تلك الليلة؟ 

الجواب: لم يذكر في حديث جابر'" ولا غيره فيما نعلم 
أن النبي كَلهِ أوتر تلك الليلة» لكن الأصل أنه كان لا يدع الوتر 
حضرا ولا سفراء فنقول: إنه يوتر تلك الليلة» وعدم النقل ليس 
نقلاً للعدم» ولو تركه تلك الليلة لنقل؛ لأنه لو تركه لكان شرعاًء 
والشرع لا بد أن يحفظ وينقل» وكذلك يقال في سنة الفجر في 
مزدلفة» فجابر - رضي الله عنه م ال ين 
الصبح بأذان وإقامة. ولم يذكر سنة الفجر مع أن النبي يق كان لا 
يدعها حضراً ولا ا 

الثالثة: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة العيد 
بسبب إزعاج السيارات ‏ مثلا ‏ هل له أن يشتغل بالذكر والدعاء 
والصلاة؟ 


© مه © 6ه هم هه .© و م .وه همهو وهو و ومو وهو عو ةو و و وو وه وو هه و هو وهو ووو هاه و و وهو وهو ومو وو ووه 


نقول له: اذكر الله وأنت على فراشكء». وأما الصلاة فإن 
كان لا يراه أحد فلا بأسء» وإن كان يرى فلا؛ لأنه لو رآه أحد ‏ 
وهي ليلة مباركة اقتدى بهء ولا يعلم أنه معذور ولا سيما إذا كان 
طالب علم ومحل اقتداء. 

الرابعة: الدفع في آخر الليل» هل يختص بأهل الأعذار أو 
هو عام؟ ظ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه يختص بأهل الأعذار من 
الضعفاء كالنساء ونحوهن. 

وقال بعضهم: هو جائز مطلقاً لأهل الأعذار وغيرهم. 

حَيدة: الأول 

أولاً: أن الرسول كَل أقام في مزدلفة حتى صلى الفجرء 
وأسفر جداًء وقال: «خذوا عني مناسككما'"' . ش 

ناكام ان عاسب رع اله عفان كيف انبا تائيه 
الرسول كَل أن تدفع قبل الفجر كما استأذنت سودة» وأنها لو 
استأذنت لكان أشد من مفروح به" » أي: تبالغ في أنها لو فعلت 
لأحنت: ذلك: 

ولم نعلم للثاني حجة مستقيمة. 

الخامسة: لو قائل قائل: لماذا لم يؤخر النبي كَل أهله 
معهء وإذا وصلوا إلى منى انتظروا إلى أن يخف الزحام؟ 
(1) سبق تخريجه ص(510١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الحج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل (١74١)؛‏ ومسلم في 
الحج/ باب استحباب تقديم دفع الضعفة. .. .)١190(‏ 


20 باب صكة الحح والعمية 


فإذا صَلى الصَّبْحَ أتى المَشْعَر الحرام ان تك 


فالجواب: أن النبي كَل لم يفعل ذلك لأجل أن ينال هؤلاء 
الذين انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار؛ 
لأننا إذا قلنا اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام ربما لا 
يخف حتى الظهر فيتأخر حلهمء ولا يتم فرحهم بالعيد» فهذه هي 
الحكمة. 

قوله: «فإذا صلى الصبح». لم يبين متى تكون هذه الصلاة» 
لكن قد ثبت في السنة أن الرسول كي صلاها حين تبين له 
الصبح. ولم يتأخرء فصلاها بغلس"". 

قوله: «أتى المشعر الحرام». والمشعر الععراء جبل صغير 
معروف في مزدلفة. وعليه المسجد المبني الآن. لأن النبي وك 
ركب ناقته» و الام زاكباًء لكنه قال: (١وقفت‏ 
هاهنا وجمع كلها موقف»"" أ جمع أي : مزدلفة. وسنت جه 
لأن الناس في الجاهلية يجتمعون فيها كلهمء وفي عرفات لا 
تجتمع قريش مع غيرهم؛ لأنهم يقفون في مزدلفة لا يخرجون إلى 
عرفة؛ لأن عرفة من الحل» فمن أجل هذا سميت جمعا؛ لأنها 
تجمع الناس كلهم . ٍ 

وقوله: «المشعر الحرام» وصف بالحرام؛ لأن هناك مشعرا 
حلالاً وهو عرفات» ففي الحج مشعران: حلال» وحرام. 

فالمشعر الحرام مزدلفة» والمشعر الحلال عرفة. 

ووصف بالحرام ؛ لأنه داخل حدود الحرم. 
2000 كما سبق في حديث جابرء ص(75). 


ميق ال ل ا 


5 ع2 
ا 26 6 05 م 8 > سس ث6 اس و ول رعو ص ل شك 
فيرقاه. أو يَقِفْ عَندّه. ويحمدل الله ويكبرهء وبقرا: 


0 1 


#هَإِدَآ أَفَضَكُم ين عَرََتٍ» الآيتَيْنِ ويَدعُو حَنَّى يُسْفِرَ 

قوله: «فيرقاه»؛ أي: يرقى هذا المشعرء وهو جبل صغير 
كما قلنا. 

قوله: «أو يقف عنده ويحمد الله ويكيره»» لقوله تعالى: 
#نَانْخررا لَه عِندٌ الْمَْعْرٍ الْكرَار» [البقرة: 148] ويحمد الله 
ويكبره» ويدعو الله عر وجل دبؤاقعا يذية إل أن :بسن عمد 
ويكون مستقبل القبلة. 

قوله: «ويقرأ: «قإةآ أَفَضْكّم بن عَرَقَتٍِ4 الآيتين». وقراءة 
هاتين الآيتين لا أعلم فيها سنة» لكنها مناسبة؛ لأن الإنسان يذكر 
نفسه بما أمر الله به فى كتابه. 

وكأن الفقهاء اا هذه المسألة على مسألة #أإنَّ ألصَّمًا 
ابن مير ألو حيث إن النبي ول حين أقبل على الصفا 
عند ابتداء السعي قرأ: #إإِنَّ آلصَّمًا وَالْمرَوَة من سَعَارٍ د44 ويه 
تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ: #أوَأجِدُواْ من مَمَامِ إِبرهِمر 00068 

قوله: «ويدعو حتى يسفر»؛ يعني يدخل في سفر الصبح 
بحيث يتبين الضوء. ويرى الناس بعضهم بعضاًء ثم ينطلق قبل أن 
تطلع الشمس» لحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ حتى أسفر جداً 
فيدفع قبل أن تطلع الشمس» فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس 
بسكينة”2 خلافاً لأهل الجاهلية» فأهل الجاهلية لا يدفعون من 
مزدلفة إلا إذا طلعت الشمس» وكان من عباراتهم الموروثة: 
أشرق ثبير كيما نغير. 


)7()١(‏ سبق تخريجه ص(75). 


41١1م‏ 1 باب صفة الحج والعمة . 


وقي امخل روف عواف كال رقا قبسو رك | ليل قال 
غيره مما حوله من الجبالء» وكانوا يرقبون هذا الجبل فإذا أشرق 
دفعوا”" . ش 

فأهل الجاهلية يبادرون الإسفار في أول الليل» وفي آخره؛ 
لأنهم يدفعون من عرفة قبل غروب الشمسء» ويدفعون من مزدلفة ٠‏ 
بعد طلوع الشمسء أما الرسول يَكلِ فخالفهم في .الوقتين» فبقي 
في عرفة حتى غربت الشمس ودفع من مزدلفة قبل طلوعها . 

مسألة: من انصرف من مزدلفة قبل الفجرء فهل يشرع له أن 
يدعو عند المشعر الحرام؟ 
الجواب: نعمء فقد كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
يرسل أهله فيذكرون الله.عند المشعر الحرامء ثم يأمرهم 
بالانصراف قبل الفجر”"'. 

قوله: «فإذا بلغ محسراً أسرع رمية حجر» . 

ودليله أن النبي كل حرك ناقته حين بلغ محسراً فيسرع”"؛ 
لأن النبي كلك أسرعٍ فيه» وقد قال الله تعالى: ملّمَدَ 4 


رَسول أده 1 حَمَيةٌ # [الأحزاب: ]1١‏ ومحسر بطن واد ع 
شمن بذلك؛ لأنه يحسر سالكه» أ يعيقه ) لأن الوادي الذي 


1 أخرجه البخاري في الحج/ انين عن عت ا ل‎ )١( 
: :.- رضي الله عله‎ - 

)2 أخرجه البخاري في الحج/ باب من قدم ضعفة أهله بليل. . . (151/5)؛ 0 
في الحج/ باب استحباب تقديم دفع الضعفة .)١596(‏ 

() كما سبق في حديث جابر ص(7/5). 


هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليا ويعيق سالكه؛ ولهذا 
سمى مُحسراًء وبهذا نعرف أن بين المشاعر أودية. 


فبين المشعر الحرام والمشعر الحلال وادء وهو وادي 
عرنة» وبين المشعرين الحرامين منى ومزدلفة واد» وهو وادي 
محسر . 

واختلف العلماء في سبب الإسراع» فقال بعضهم: أسرع؛ 
لأن بطن الوادي يكون ليناً يحتاج أن يحرك الإنسان بعيره؛ لأن 
مشي البعير على الأرض الصلبة» أسرع من مشيه على الأرض 
الرخوة» فحرك من أجل أن يتساوى سيرها في الأرض الصلبة 
وسيرها فى الأرض الرخوة» وعلى هذا فالملاحظ هنا هو مصلحة 
ادير فط 

وقيل: أسرع؛ لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل» فينبغي أن 
يسرع؛ لأن المشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرعء 
كما فعل النبي يَكلِ: حين مر بديار ثمود في غزوة تبوك زجر الناقة 
عليه الصلاة والسلام - وقتع اسه وأسرعء وبعض الناس يتخذ 
اليوم هذه الأماكن أعني ديار ثمود سياحة ونزهة ‏ والعياذ بالله - 

مع أن الرسول كَككةِ أسرع فيهاء وقال: جحلو ظطلى يله 
ا 0 باكين أن يصيبكم ما أصابهم)'' '. ففي 
عملهم خطر عظيم؛ لأن الإنسان إذا دخل على هؤلاء: بهذه الصفة 
)02( اعزيجه اللخاري في الصا باب الصلاة في مواضع الخسف [المداية (2)77 


اا 0 - رضي الله عنهما : 


1م باب حصفة الجح والعمية 


فقلبه يكون غير لين خاشعء فيكون قاسياً مع مشاهدته آثار 
العذاب» وحينئظٍ يصيبه ما أصابهم من التكذيب والتولي» هذا 
معنى الحديث» وليس المراد أن يصيبكم العذاب الرجز الحسي» 
فقد يراد به العذاب والرجز المعنويء وهو أن يقسو قلب 
الإنسان» فيكذب بالخبر» ويتولى عن الأمر. 

والذين يذهبون إلى النزهة أو للتفرج» الظاهر أنهم للضحك 
قرب منهم للبكاء» فنسأل الله لنا ولهم العبرة والهداية. 

وتعليل إسراع النبي يَلكِةٍ في وادي محسر بذلك؛ فيه نظر 
لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هناء بل في مكان يقال له المَعَْمس 
حول الأبطح» وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي : 
حبس الفيل بِالمَعَمّسِ حتى ظل يحيو كأنه مكسور 

وقال بعض العلماء: إن النبي كَل أسرع؛ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يقفون في هذا الواديء ويذكرون أمجاد آبائهم. 

فأراد النبي كله أن يخالفهم. كما خالفهم في الخروج من 
عرفة وفى و الخروج من مؤدلفة: ولعل هذا أقرب التعاليلء ولهذا 
قال الله تعالى: ##مَإدٌ ١‏ أفشكر قر عَرَفَتٍ تَأدصَكُررا ايد عفد 
لْمَشْعرٍ الكرَامٌ وَأَدْكُرُوهُ كما هدنك وَإن كتير ين ملو اَن 
لمكن » [البقرة: »]١98‏ ثم قال: #هَادًا اد 
َأَذْكُرُوا اله كدو :بآءثْْ أو سد زحكراًف . 

وقوله: «أسرع رمية حجر)اء رمية حجر كيف قياسها؟ لأن 
الحجر ة قد يكون كبيراً. فإذا رميت به لم يذهب بعيداً» ومكرد 
الرامي ضعيفاً. فإذا رمى بالحجر الصغير لم يذهب ع ولكن 


كتات المذ 
-------2 272 ب اله 
وَأْحَذْ الحَصَى 00 


قال بعضهم: مقدار خمسمائة ذراع» والذراع نصف المتر تقريباً . 


والظاهر أنه لا يمكن الإسراع الآن؛ لأن الإنسان محبوس 
بالسيارات فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخرء وربما ينحبس في نفس 
المكان يحبس فيعجز أن يمشي » ولكن نقول: هذا شيء بغير 
اختيار الإنسان» فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرعء وإذا 
علم الله من نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب. 

قوله: «وأخذ الحصى» . ظاهر كلام المؤلف: أنه يأخذه من 
وادي محسر أو من بعله) لد قال: «فإذا بلغ محسرا أسرع رمية 
حجر وأخذ)». فعلى هذا باه عه أن يتجاوز بد | قن طريقه . 

واللق يظين هين السخة أن الوسول دنه الهيلةة 
والسلام ‏ أخذ الحصى من عند الجمرة» لد «أمر ابن عباس أن 
يلقط له الحصى. وهو واقف يقول للناس: بأمثال هؤلاء 
فأوقوا "ور آم" الخده سر مرولقة» وى استسصن ]نما اديه 
بعض المتقدمين من التابعين ؟ لاجل ان يبدا برمي جمرة العقبة من 
خين أن ضبل إلن مد ؟ لأنتوسة حدرة امهو نيه جد 
ويفعل قبل كل شيء حتى إن الرسول ذَكِةِ رمى وهو على بعيره قبل 
أن يذهب إلى رحله. وينزل رحلهء والناس لا يتيسر لهم أن 
يقولوا لأحد منهم القط لنا الحصى» وهم على إبلهم. ولكن كثيراً 
(41 أخرجه الإمام أحمد (١/6١5ء‏ 4؛ والنسائي في المناسك/ باب التقاط 


وصححه ابن خزيمة (758717)؛ وابن حبان (78171)؛ والحاكم (577/1) وقال: 


على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 


دزدام) باب صفة الحم والعمة 


ومع 


رع ميرو هوهو عر ًَ 35 5 ع 2 2 
وعدده سبعون بَيْنَ الحمص والبندي» فإذا وَصَل إلى منى » 
وَهِيَ مِنْ وادي مُحَسَْرٍ اف جَمْرَةٍ الْعَقَبةِ ا 


من الخلق يظنون أنه يجب أن يكون الحَصّى من مزدلفة وجوباً . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصاء وقال بعض 
العلماء: إثه يعسلةه تظهيرا لة ]إن كاك قل أصابعه تبجاسة» أو 
تنظيفاً له إن لم تكن أصابته نجاسة. 

والصحيح أن غسله بدعة؛ لأن النبي كله لم يغسله. 

قوله: «وعدده سبعون» بناءًَ على أنه تأر لليوم الثالك هن 
أيام التشريق» فإن لم يتأخرء فأسقط من السبعين واحدة وعشرين 
تك اتسها و ريعي 

والصحيح اناه باعل السو ول تنها وارعية: بواتنا 
يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه» وهو ذاهب إلى 
الجمرة؛ لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله لا سيما 
'في العبادة هو الدليل» بل لو قال قائل: يأخذ في اليوم الثاني سبع 
حصيات للجمرة الأولئ» وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ سبعا 
وفي طريقه من الثانية إلى الثالئة يأخذ سبعاء لم يكن هذا بعيداء 
وأما أن يجمع سبعين حصاة من أول الأمر فهذا ليس بسنة. 

قوله: «بين الحمص والبندق», بِيِّن المؤلف حجمهء الحمص 
معروفء والبندق هو بالقدر الذي تضعه بين الإبهام والوسطى من 
الحصاء ثم ترمي به بالسبابة. 

قوله: «فإذا وصل إلى منىء وهي من وادي محسر إلى جمرة 
العقبة». أي: إذا وصل الحاج إلى منى» ومنى اسم مكان 
معروف» وسميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى فيها من الدماءء أي: 


يراق من الدماء» وهى من حيث الإعراب مصروفة» فنقول: إلى 
مئى بالتنوين» وحدها شرقاأ وغربأ من واديى محسر إلى جمرة 


الي 
وظاهر كلام المؤلف حسب دلالة «مِن» أن الوادي منهاء 
وليس كذلك. 


أما جمرة العقبة فليست منها؛ لأنه قال: «إلى جمرة العقبة» 
والمعروف فى معانيى الحروف أن ابتداء الغاية داخلء لا 
اسياءها ؟ لكو إزا عا بكو نميا لثميو بات الجن نان ا غداء 
الغاية» وانتهاءها لا يدخلان. 

فإذا قلت: لك من هذه الأرض من كذا إلى كذاء فالحد لا 
يدخل في المحدود لا ابتداء ولا انتهاء» وبهذا يتقرر أن وادي 
محسر ليس من منى» وأن جمرة العقبة ليست من منى 

ومن الشمال والجنوب قال العلماء: كل سفوح الجبال 
الكبيرة ووجوهها: التي نتجه إلى منى من منى» وبناءً على هذا 
تكون منى واسعة جداًء وتسع الحجاج لو أنها نظمت تنظيماً تام 
يحاساى امعد لاك وعم نالتقي تجاه يض الدزر 
يتخذ مكاناً واسعاً يسع أكثر من حاجته. 

وتوجد مشكلة فى الوقت الحاضرء يقول بعض الناس أنا لا 
أجد أرضاً بمنى إلا بأجرة» فهل يجوز أن .يستأجر أرضاً في منى؟ 

الجواب: نعم يجوزء والإثم على المؤجر الذي أخذ المال 
بغير حق» أما المستأجر فلا إثم عليه» ولهذا قال فقهاء الحنابلة 
- رحمهم الله -: لا يجوز تأجير بيوت مكة. ولكن إذا لم يجد بيتا 


باب حكة الحجح والعمية 


رَمَاهَا بسَبْع حَصَيّاتٍ مُتَعَاقِبَاتِ 8ب 00000 


إلا بأجرة دفع الأجرة» والإثم على المؤجرء. وشوت من وارفها 
إذا استولى عليها من يقول: أنا لا أنزل فيها الناس إلا بأجرة؟! 

أما مكة فيمكن أن ينول الإنسان عدا ولكن منى » وعرفة» 
ومزدلفة :شاع كالمسشا عن" لا يجوز الأحن إطلؤفا أن يش نبها 
بناء ويؤجره. ولا أن عط ارفنا ويؤجرهاء فإن فُعِلَ فالناس 
معذورون يبذلون الأجرة» والإثم على الذي أخذها. 
تسعاء أو إحدى عشرة حصاة؟ 

فالجواب: أن هذا ليس لنا الحق في أن نتكلم فيهء كما أنه 
لبين 'لنا الحق أن :تقول لمناذا كاضت الصلوايت الخمين شيع عم 
ركعة؟ ولماذا لم تك الظهر ستاً والعصر ست والعشاء ست 
مثاة؟ 

لأن هذا لا تدركه عقولناء وليس لنا فيه إلا مجرد التعبد. 

قوله: «متعاقبات»» أي: واحدة بعد الأخرى» فلو رمى السبع 
ديا من شدة الزحام لم تجزه إلا عن واحدة» ما لو رماها 55 
غير مبال بتعاقبها فإنها له تجرئ ولا عن واحدة لقول النبي كَلة: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)” كن أي مردود. 

وقوله: «رماها» يفهم مه أنه لو وضع الحصا ا فإنه لا 
6 كما سبق في حديث جابر - رضي الله عنه - ص750) . 
(؟) سبق تخريجه ص(58١).‏ 


كتابٌ المناسكت ا 


يَرْفْعُ يَدَهُ حَتَى يُرى بَيَاض إِبْطْهِ ويُكَبّرٌ مَعَ كل حَصَاةٍ 311 


يجزئ» فلا بد من الرمي لقول النبي َيه : «بأمثال هؤلاء 


وقوله: «متعاقبات» هل ي* يتعرط أن تكون متوالية أو يجوز أن 
تكون متفرقة؟ 

كلام المؤلف يحتمل الوجهينء. لكن هي عبادة واحدة 
والأصل في العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية 
كالوضوء.ء إلا أنه إذا تعذرت 0 0 الزحام فينبغي أن يسقط 
وجوب الموالاة لقوله تعالى: توا أنه مَا أسَْطعت4 [التغاين: ,]1١‏ 
وقوله لا يُكَلْك أنَّهُ نَفْسًا إِلَا وَسعها» [البقرة: 1845]. 

وقوله: «رماها بسبع حصيات» قد يفهم فته أنه لا يد أن 
يرمي الشاخص «العمود القائم»» ولكنه غير مراد» بل المقصود أن 
تقع الحصاة في الحوضء سواءٌ ضربت العمود أم لم تضربه. 

قوله: «يرفع يده حتى يرى بياض إبطهه» . » علل صاحب 
اروص هذا بأنه أعون له على الرمي. وهذا إذا كان الإنسان 
تعدا لكق. اذا كان ونيا فلا حاجة إلى الرفع. إذ المقصود هو 
الرفي.فالإنياة البعيد يماع إلى رقع يده حت برضل الحهنا إلى 
مكانه . 

قوله: #وتكبردمخ كل خصاف؟ 00 كلما رمى قال: الله أكبر 
مع كل حصاة ''» وبهذا تُعرف الحكمة من رمي الجمرات» قال 
النبي مَيْةِ: «إنما جعل الطواف بالبيت» وبالصفا والمروة» ورمي 


| .091١8(ص سبق تخريجه‎ »1١( 


0 باب حفة الجح والعمية 


0 ىوه َه 2ه سس 0 0 2 
وَلا يجرئ الرمي بغيرها وَلا بها ثانيا ا 1 


الجمار لاقامة ذكر الله"'' » فالحكمة إقامة ذكر الله» وتعظيم الله 
- عنَّ وجل -» وتمام التعبد؛ لأن كون الإنسان يأخذ حصى يرمي 
به هذا المكان يدل على تمام انقياده» إذ إن النفوس قد لا تنقاد 
إلى الشيء إلا بعد أن تعرف المعنى الذي من أجله شرعء وأما ما 
يذكر من أن الرمى هنا إنما هو لإغاظة الشيطان» فإن هذا لا أصل 
لهء إلا أن 1 حيث عموم العبادة لأن الشيطان يغيظه أن 
يقوم العبد بطاعة الله وعلى هذا المفهوم الذي لا أصل له صار 
بعض العامة إذا أقبل على الجمرة أقبل بانفعال شديد» وغضب 
شديد محمر العينين يضرب بأكبر حصاة يجدهاء وبالنعال» 
والققت وريما قال أقوالاً مكرةامن السب واللعق "ليذه القعاين: 


قوله: «ولا يجزئ الرمي بغيرها» أي: بغير الحصى» حتى 
ولو كان ثميئاً» قال فى الروض : «كجوهرء وذهبء ومعادن»2 لأن 
المسالة تغبدية» فلو رميت بجوهر» أو بالماس» أو يخديده أو 
بخشب أو طين» أو إسمنت» فلا يجزئ» لكن لو كان في كسر 
الإسمنت حصا لأجزأ الرمي بها. ْ 

قوله: «ولا بها ثاني». أي: لا يجزئ الرمي بها ثانياً بأن 
ترمى بحصاة رمِيَ بهاء وعللوا بما يلي: 


أولاً: أن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع 


)1888( أخرجه أحمد (15/5) وأبو داود في المناسك/ باب في الرمل‎ )١( 
وابن خزيمة‎ )4١07( والترمذي في الحج/ باب ما جاء كيف ترمى الجمار؟‎ 
عن عائشة رضي الله عنها وصححه ابن خزيمة‎ 66/١ والحاكم‎ 910 
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الحدث. وهذه حصاة مستعملة فى عبادة واجبة وهى الرمى فلا 
بكرن | داحبرضي نبا كاف نا كمالك يجو كوف «اتدام اسيل 
في طهارة واجية. 

ثانياً: أن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجزئ إعتاقه مرة 
أخرى» فكذلك الحصاة المرمى بها لا يجزئ الرمي بها مرة 
أخرى: 

وكلا التعليلين عليل: ١‏ 

آنا الا ولتواه قاش مطدلف كلم قن يتلق انية» لأن 
بعض العلماء قال: إن الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز 
استعماله مرة أخرى في رفع الحدث» فكذلك الحصاة المرمي بها 
وهذا مذهب الشافعي - رحمه اللةدء 

والقياس لا بد فيه أن ب يتفق الطرفان على بحكدم الأصثل: 
لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياس. أما إذا قال: 
أنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدثء» بل يرفع 
الحدث». وحيتئذٍ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس. 

وأما الثاني فنقول: إن العين إذا أعتى مار حرا أي: زال 
عنه وصف العبودية» ولهذا لو قدر أن هذا العبد ارند م دمت 
إلى الكفار» ثم حارَبَنَا ثم سبيناه مره تان فاد:زفيفا وجا أن 
يعتق في الكفارة» وأما الحصاة فلم تتغير ذاتاً ولا صفة بعد الرمي 
بها فيكون هذا القياس قياساً مع الفارق 

إذاً القول الراجح أن الحصاة المرمي بها مجزئة» وهذا مع 
كونه هو الصحيح أرفق بالناس؛ لأنه أحيانا تسقط منك الحصاةء 


00 شْ باب صفة الحم والعمة 


وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ مما تحت قدمكء فإذا قلنا 
بالقول الراجح أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي بها. 
بحصاة واحدة وتجزرىئى عنهم؟ 

وأجيب: أن هذا إيراد غير وارد لتعذر إمكانه» فمن الذي 
يحلس ينظو الاخير فالغاتى ينعظي الأول «والثالث ينتطن الثاني 
وهكذا إلى آخر الحجاج؟! فيسقط هذا الإيراد. 

قوله: «ولا يقفى, ' أ بعد رمي الجمرة للدعاء بل ينصرف 
إلى المنحرء كما فعل النبي ط1 . 

هيبا لو من أين رمي جمرة العقبة؟ 

الحواب: يقول الفقهاء: : يرمي جمرهة ال ا 
والجمرة ة عن يمينه وهذا لا يمكن خصوصاً في وقتنا الحاضرء ولا 
يمكن أن نتصور أن يفعل النبى تَكِةِ هكذاء والصواب أن يرميها من 
بطن الوادي؛ وكانت الجمرة ‏ وقد أدركتها ‏ فى ظهر جبل لاصقة 
به. لكنه جبل ليس بالرفيع في عقبة» ولهذا تسمى جمرة العقبة 
يصعد الناس إليهاء وكان تحتها واد يمشى معه المطرء فالنبى عد 
رمى من بطن الوادي7؟. ولم يصعد على الجبل ليرمي من فوقه. 
وإذا رمى من بطن الوادي» تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه 
وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وقال: «هذا 
)٠(‏ كما سبق في حديث جابر - رضي الله عنه - ص(77). 


1ت 1 ل 
وَيَقْطعْ التَلبيَدَ َبْلَمَاء اي 


مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة"27. وهذا في الوقت الحاضر 
قد يكون صعباأء وقد ذكرنا قاعدة نافعة: أن مراعاة ذات العبادة 
أولى من مراعاة مكانهاء فإذا أتاها من الشمال» كان أيسر؛ لعدم 
المانع من جبل أو عقبة» المهم أن ترميها من مكان يكون أيسر 
لك وأن يقع الحصا في المرمئء فإذا وقعت في المرمئ ثم 
تدحرجت تجزئ؛ لأن الاستقرار ليس بشرطه وإذا وقعت خارج 
المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد تجزئ» وإذا ضرب العمود 
- الذي جعل علامة ‏ فرجعت الحصاة خارج المرمى لا تجزئ». 
ولذلك ينبغى للإنسان ألا يشتد فى الرمى ويكفى غلبة الظن فى أن 
تقع في الخرع؟ لأنتقانت» العا داس اها عر علي بالط بولان 
اليقين فى عصرنا صعب وهذا من التيسيرء ٠‏ والمهم أن تؤديها 
بخشوع». واستحضار أنك في عبادة» وتكبر الله بو او 


قوله: «ويقطع التلبية قبلها»» يعني التلبية بالحج أو بالحج 
والعمرة إن كان قارناء فيقطع قبل الرمي لقول الفضل بن عباس 
زعي 201 اشوه ا إنار ا يلل :الم برل رلتق عن رمن اجهرة 
العقبة»)0'"'. وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة 
ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى . 

ويقطع التلبية عند البدء في الرمي؛ لأنه إذا بدأ شرع له ذكر 
آخرء وهو التكبير. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب رمي الجمار من بطن الوادي (1/51١)؛‏ ومسلم 
في الحج/ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي (95؟١).‏ 
(؟) سبق تخريجه ص(١58).‏ 


١0‏ 000 ا .دح 1 سه 
وَيَرْمِي بَعْدَ ظلُوع اسمس وَيَجُزِئ بَعْدَ نِضْفٍ الليّل» 5 


قوله: «ويرمي بعد طلوع الشمس» الفاعل الحاجء يرمي بعل 
طلوع الشمس هذا هو الأفضل؛ لأن النبي كله «رمى بعد طلوع 
افعض 3 


مسائل : 


الأولى: من توكل عن غيره في الرميء فلا بد أن يرمي 
أولاً سبعاً عن نفسه ثم عن واحد ممن وكله ثم الثاني ثم الثالث؛ 
بمعنى أن يميز كل واحد بالسبع» وكان بعض الفقهاء يقولون: لا 
بد أن يرم الجمرات الثلاث عن نفسه. ثم يعود ويرمي الثلااث 
عن موكله الأول ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكله الثاني» وهذا 
ليس عليه دليل واضح فلا نلزم الناس به إذ لو ألزمنا الناس به 

الثانية: قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: إذا أراد أن يرمي عن 
الصبي» فالأفضل أن يجعلها في يد الصبيء. ثم يأخذها ويرمي 
هيع لحوديع بعهم 

الثالثة: هل يجوز أن يوكل في الرمي من لم يحج؟ 

قال فقهاؤنا ‏ رحمهم الله -: لا بد أن يكون الوكيل قد حج 
هذا العام. 

قوله: «ويجزئ بعد نصف الليل»؛ أي: يجزئ الرمي بعد 
)١(‏ لحديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «رأيت رسول الله يَكهِ يرمي يوم النحر 

ضحىء وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس». 


أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الحج/ باب رمي الجمار؛ ووصله مسلم 


نصف ليلة النحرء وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ مطلقاً للقوي 
والضعيف واللك.. والأنثى» وسبق بيان ذلك» وأما من قال: إن 
العاجز يدفع من مزدلفة في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع 
الشمسء فقوله ضعيف لأنه ليس عليه دليل» ولأن أكبر فائدة لمن 
دفع آخر الليل أن يرمي» ولهذا .كان النساء اللاتي يبعث بهن 
وصلواء فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع 
الشمس أو بعد طلوعها. 

قوله: «ثم ينحر هدياً إن كان معه». عبّر بالنحر من باب 
التغليبء أو من باب مراعاة لفظ الحديث حيث قال جابر 
رضي الله عنه : «ثم انصرف إلى المنحر فنحر»”' '. ومن 

8 ع سام اع *(52) , 7 00 0 
المعلوم أن الرسول 2 أهدى إبلا 0 كان اهدي إبلا فإننا 
اذبح فإن لم يكن معه هدي ذهب واشترى من السوق»ء ونحره. 

وقوله: «إن كان معهاء هل كلام المؤلف على ظاهره؟ 
بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا أو نقول 
هذا بناء على الغالب؟ 

ا وأنه حتى 7 يحتاج إلى 0 انقول : 
الو ا ار 
(0)() سبق تخريجه ص(75). 
(؟6) سبق تخريجه من حديث جابر - رضي الله عنه - ص(76). 


باب قة ١‏ العمية' 
00 باب صفة الجج والعمرة 


قوله: «ويحلق أو يقصر من جميع شعره», لو قال المؤلف: 
«ثم يحلق...» لكان أولى حتى نعرف أنه مرتب» ركان ميخ 
الشعر وذلك بالموسى وليس بالماكينة حتى ولو كانت على أدنى 
درجة» فإن ذلك لا يعتبر حلقاًء فالحلق لا نذا أنديكون نمؤوسى» 
والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عنَّ وجل لا للتنظيف؛ 
ولهذا لم يزمر يه في .عير الإحواةء فلع تومن يحلن رؤوسناء 
وافرنا جكلق العانة رفك الأبه المفطف» وميه كرون ررق 
الراسن عبادة لله نتقرب به إلى الله وه 

وقوله: «أو يقصر) هنا للتخييرء ولكنه تخيير بين فاضل 
ومفضول» وا الحلق؛ لأن النبي كلهِ دعا للمحلقين ثلاثاً 
000 "عدن الى منت للك وو ار «اللهم 
ارحم المقصرين» للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جداً. 

ولأن الله قدمه فى الذكرء فقال ا «اَرَحْلنَّ الْمَسْحِدَ 
لعن 18:8 ان عإبيرت: ين اوفك تلقيين 1 1132ب 4 
[الفتح: 1737. 

ويحلق هو بيده» أو يكلف من يحلقه خلافاً لما قاله بعض 
العلماء: إنه إذا حلق نفسه بنفسه فعل محظوراًء فنقول لم يفعل 
محظوراًء بل حلق للنسك. 

وأشار المؤلف بقوله: «من جميع شعره». إلى أن التقصير لا بد 
(1) أخرجه البخاري في الحج/ باب الحلق والتقصير ,)١1/71(‏ (778١)؛‏ ومسلم 


في الحج/ باب تفضيل الحلق على التقصير :)١701(‏ (107) عن ابن عمر 
وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. 


كتك المناسكت 
3 بد ا كه 


ملق ثم قَدْ حَلّ لَهُ كل شَيِءٍ إِلّا النسَاءَ 


أن يكون شاملاً لرأسه بحيث يظهر لمن رآه أنه مقصرء لا من كل 
شعرة بعينهاء وذكر ذلك خلافاً لما قاله بعض أهل العلم: إنه يكفي 
أن يقصر من ثلاث شعرات, أو من ربع الرأسء أو ما أشبه ذلك» بل 
الصواب ما ذكره المؤلف» وهو أنه لا بد أن يقصر من جميع شعره. 

قوله: «وتقصر منه المرأة قدر أثملة». أي: أنملة الأصبع 
وهي مفصل الإصبع» أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان 
لها ضفائر»ء أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائرء وتقص قدر أنملة» 
ومقذاق ذلك اتنان سي ندري وامامنا عير فنهةاليشاء أن 
الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى 
الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح. 

وإنما كان المشروع للمرأة التقصير؛ لأنها محتاجة إلى 
الحم موا لازيق «والشير تقال اوإزينة كو زتها كان /الواسين بقدر 
الأنملة لتلا يجحف برأسهاء وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية 
تراعي حوائج الناس وميولهم» وأنها لا تأتي أبداً بما فيه العسر 
والحرج ‏ والحمد لله . 

قوله: «ثم قد حل له كل شيء إلا النساء». أي: بعد الحلق 
المسبوق بالرمي والنحرء حل له كل شيء إلا النساء. لقول 
النبي وه: ا رميت وجلميم فق حل لكم كل كيه إلا 


النساء)”٠‏ 1 فعندنا ثلاثة شيا 


0 


وقصوينة المراة فد 


4 
قَذَرَ 


(1) أخرجه الإمام أحمد (25/5©).؛ وابن خزيمة (797397) والدارقطني (71757/:5)؛ 
وزاد: «وذبحتم» والبيهقي (1"5/0) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انظر: نصب 
الراية (/ )8١‏ والتلخيص (لاه١٠).‏ 


3 بف حنفة كلد ويد 
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الرمي؛ والنحرء والحلق أو التقصيرء إذا فعل هذه حل من 
كل شيء إلا السام فأ ومباشرةً. وعقداً. وهذا هو المشهور 
من المذهب. 

وقيل: وطأء ومباشرة» لا عقداً وخطبة» وأنه يجوز العقد 
والخطبة بعد التحلل الأول؛ لأن قول النبي وَكة: «إلا النساء». 
فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بجماع أو غيره» خاصة وأن 
من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا . 

فعلى المذهب لو أن أحداً من الناس رمى» ونحرء وحلق» 
ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت» فالنكاح محرم وغير صحيح» 
وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت» فربما يطوف 
الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يجزته» ثم يرجع إلى بلده. 
ويتزوج في هذه المدة» قبل أن يصحح خطأه في الطواف فعلى 
المذهب لا يصح نكاحه. 

وعلى القول الثاني وهو اخختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمة الله - وهو الصحيحء أنه يجوز عقد النكاح بعد التحلل 
الأول ويصح . 

وهذا من الأمور لفن ينبغي أذ يسلنكف الإنشان فيهنا 
الاحتياط» فإذا جاءنا رجل ابتلي وعقد النكاح قبل أن يطوف 
طواف الإفاضة أو خطب امرأة قبل أن يطوف طواف الإفاضة» 
فنقول: لا تعد؛ لأن التحريم وإبطال العقد بعد أن وقع فيه 
صعوبة» ولكن لو جاءنا يستشير ويقول: هل تفتونني بأن أخطب 
أو أعقد التكاح وقد حللت التحلل الأول؟ 
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فنقول له: لا. 


وقوله: «ثم قد حل له كل شيء»»؛ ظاهره أنه لا يحل هذا 
الحل إلا بعد الرمى والنحر والحلق أو التقصير؛ أي: فعل 
الثلاثة» والظاهر أن اشتراط النحر غير مراد وأنه يحل التحلل 
الأول بدونه والحكمة من ذلكء» والله أعلم» أن النحر لا يجب 
على كل حاج» فلا يجب على المفرد ولا على القارن والمتمتع 
إذا عدماة» وظاهر كلامه د أيضا - أنه لا يخل بمجرد الرمى: 
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم : ْ 


فقال بعض العلماء: إنه يحل بالرميء, أي رمي جمرة ( 
العقبة» سواء حلق أم لم يحلق وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

واستدلوا لذلك بأن الإنسان يقطع التلبية إذا شرع في 
الرمى» وهذا يعنى أن نسكه انتهى». ولكن هذا التعليل فيه نظر 
لأننا تقول :إن تمعن يقطع التلبية إذا شرع :في الطواقك» :ومع 
ذلك لم يشرع في التحلل» وبأنه ورد عن النبي كله تعليق الحل 
بالرمي فقعا 20" , 


)١(‏ افعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَكِه : «إذا رميتم الجمرة 
فقد حل لكم كل شيء إلا النساء». أخرجه الإمام أحمد .)774/١(‏ 
وقال أحمد شاكر في تحقيق «المسند» (070940: إسناده منقطع . 
وأخرج أبو داود في المناسك/ باب رمي الجمار (1918)؛ عن عائشة 
رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله كَِ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد 
حل له كل شيىء إلا النساءا. 
قال ادر هذا حديث ضعيف. 


انظر: «نصب الراية» (/ ١8)؛‏ و«التلخيص» (؟/ ١١5؟)؛‏ و«الإرواء» (5/ 76؟). 


مم باب صفة الجج والعمية 
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ولكن الذي يظهر لى أنه لا يحل إلا بعد الرمى والحلق 
وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد لحديث: (إذا ننه وحلقتم 
فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»”"', ولكن الزيادة هذه «حلقتم) 
في ثبوتها نظر؛ لأن فيها الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف عندهم, 
ولحديث عائشة ‏ رضى الله عنها _: «كنت أطيب النبى عل 
لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت»”"©: ولو كان 
يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق» فهي ‏ رضي الله عنها - 
جعلت ا ما بين الطواف والذي قبله. والذئئ فداه هو الرمي 
والنحر والحلق» لا سيما وأن النبي كَل قال: إن معي الهدي فلا 
أحل حتى أنحر)»0. 1 1 

فالاستدلال بحديث عائشة على ظاهره صحيح. ولكن إذا 
علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف» هل يجوز للمحرم إذا 
حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يطوف؟ فأرادت عائشة 
- رضى الله عنها ‏ أن تبين جواز التطيب قبل الطواف فيكون سبب 
افضيارها عل الطراف ا مسل“الخلات» وذلك أن الطبيب مها 
يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح. والنكاح ممنوع بعد التحلل 
الأول؛: فكره بعض السلف أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف 
بالبيت» فأرادت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن تبين أن هذه الكراهة 
لا وجود لها لأن النبي كك كان يتطيب قبل أن يطوف. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(770). (؟) سبق تخريجه ص(565). 
(0) أخرجه البخاري في الحج/ باب التمتع والقران والإفراد بالحج (1615١)؛‏ 


ومسلم في الحج/ باب بيان أن القارن لا يتحلل... )١779(‏ عن حفصة 
- رضي الله عنها -. 
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تنبيه: من لم يتبين له في هذه المسألة الدليل الذي يحصل 
به رجحان أحد القولين على الآخرء فأيهما أحوط أن نقول: إنه 
لا يحل حتى يرمي ويحلق. أو نقول إن الأحوط أن يحل بالرمي؟ 

قد يكون الأحوط أن نقول بالأول وهو أنه يحل برمى جمرة 
العقبة» وقد نقول: إن الأحوط الثاني فإذا جامع رجل امرأته بعد 
رمي جمرة العقبة وقبل الحلق. فإن قلنا إنه يحل بالرمي لم يفسد 
نسكه لأن الوطء وقع بعد التحلل الأول» والوطء لا يفسد النسك 
إلا إذا كان قبل التحلل الأول. وأيضا لا نوجب عليه فدية إلا 
شاةء وإذا قلنا إنه لم يحل ألزمناه ببدنة» فأيهما الأحوط الآن؟ 

الجواب: الأحوط أن يتحلل بالرمي» وألا نلزمه بشيء لم 
يتبين لنا لزومهء ولكن إذا قلنا: إنه لا يتحلل إلا بالرمي والحلق 
صار أحوط من جهة أننا نمنئعه من محظورات الإحرام حتى 

ولعلنا نقول: ما دامت المسألة لم تتبين فلنتبع الأسهل» فإن 
جاءنا رجل يسأل أنه جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق 
نقول له حجك لم يفسد؛ لأنه ليس عندنا ما نستطيع به أن نجشمه 
المضاعي تأن تقول :حك فامنن وعليك أن تمقى :فيه وأن 
تقضيه من العام القادم وأن تفدي فعلك ببدنة» وأما إذا جاء يسأل 
هل يجوز أن يلبس ويتطيب قبل الحلق؟ قلنا: لا؛ لأن هذا أحوط: 
وأبرأ للذمة. 

والفقهاء - رحمهم الله - توسعوا في ذلك. فقالوا: إذا فعل 
اثنين من ثلاثة حل التحلل الأول» فلو رمى وحلقء أو رمى 


اه باب صفة الجم والعمرة 


- 2 07 عو عد 
والحلاق والتفصيرٌ نسك االو ل 


وطاف» أو تلق وطاف حل التحلل الأول» مع أن الذي ورد في 
السنة أنه يحل بالرمي» أو بالرمي مع الحلق» لكنهم قالوا: لما 
كان طواف الإفاضة مؤثراً في التحلل الثاني فليكن مؤثرا في 
التحلل الأول» وذلك أنه إذا رمى وحلق وطاف حل التحلل 


الثاني. 


ولو قال قائل: بأن سائق الهدي يتوقف إحلاله على نحره 
أيضاً؛ لكان له وجه لقول النبى كَل : «إن معي الهدي فلا أحل 
حت الا ١‏ . 

قوله: «والحلاق والتقصير نسك»» أي: أن الحلق والتقصير 
نسك» وإنما نص على هذا دفعاً لقول من يقول: إنه إطلاق من 
محظورء وليس نسكاً» وبناء على هذا ينوب مناب الحلق فعل أي 
محظور؛ لأن المقصود أن يعلم أنه تحلل من إحرامه» كما قال 
بعضهم في التسليم في الصلاة: إن المراد فعل ما ينافي الصلاة» 
وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فإنه يغنى عن التسليم. 

وهذا قول ضعيفه. يقول شيخ الإسلام: لو كان الأمر 
كذلك لكان لا فرق بين حلق الرأس وحلق العانة» على القول بأن 
محظورات الإحرام تشمل جميع شعور البيدن» وصدق رحمه الله 
تعالى» وعلى القول بأنه إطلاق من محظورء قالوا: يجزئ لو 
يقص شعرتين أو ثلاثاً فيكفي؛ وهذه كلها أقوال لا أصل لها يعني 
ليس لها دليل» والصواب أنه نسك» وعبادة وقربة لله. 


0 ميق كريس عن 0 


كتان المناسكت 0 


لا يَلْرَمُ تَأَخيرِ دم 0 تَقَدِيِمهِ عَلَى الرمي والنّحْر. 


والبر ماىيتد أن النبي كَلْهِ دعا للمحلقين» 
وللمقصرين"'' ولا يدعو إلا لشيء مطلوب شرعاً . 

قوله: «لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والفخرة 
أي: لو أخر الحلق أو التقصير عن أيام التشريق» أو عن شهر ذي 
الحجة» أو أخره إلى ربيع» أو إلى رمضان أو إلى السنة الثانية 
فليس عليه شيء لكن يبقى عليه التحلل الثاني؛ لأنه لا يمكن أن 
يتحلل التحلل الثاني حتى يحلق أو يقصر 

ولكن الذي يظهر أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة؛ ؛ لأنه 
نسك. وقد قال الله تعالى: #ألحح أشْهِرٌ مَمْلُومَت * [البقرة: 191]. 

لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلقء أو التقصير» ثم علم 
فإننا نقول احلقء. أو قصرهء ولا شيء عليك فيما فعلت من 
محظورات. ْ | 

وقوله: «ولا بتقديمه على الرمي والنحر». يعني أنه لو قدم 
الحلق والتقصير على الرمي والنحر كان جائزاً» فإن قيل : لس 
الله تعالى قال: «ول عَنِوا جنوس عَقّ ب أَهَدَىُ يلد [البقرة:197]؟ 
فالجواب: بلى» ولكن الآية ليست صريحة في تحريع تقديم الحلق 
على النحر؛ لأن الله تعالى قال: عق بم أَخْدَىُ يد [البقرة:97١1]‏ 
ولم يقل حتى تنحرواء اللاي و د 

فالسنة إذا وسبل نإل تمش أن بيدا برمي جمرة العقبة» ثم 
نحر الهدي» ثم الحلق أو التقصيرء ثم الطواف. ثم السعيء» فإن 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(778). 


دمم) باب صفة الجح والعمية' 


قدم بعضها على بعض فالصحيح أن ذلك جائزء سواء كان لعذر 
كالجهل والنسيانء أو لغير عذرء لأن النبى كلِ: كان يسأل فى 
ذلك اليوم عن التقديم والتأخير فيقول: «افعل ولا حرج9". 0 

وتأمل قوله ككَِِ: «افعل ولا حرج). ولم يقل: «لا حرج) 
فقطء بل قال: «افعل» فعل أمر للمستقبل» أي: أنك إذا فعلت 
في المستقبل» فلا حرج. 

وقال بعض العلماء الييحتقين كان دفيق اليد وغيزه:: إن 
هذا إنما يكون لمن كا دور له في بعض ألفاظ الحديث: 
الم أشعر فظننت أن كذا قبل كذا»» فقال: «افعل ولا حرج" 
ولكن لما قال النبي يد «افعل ولا حرج» وهي للمستقبل» ولم 
يقتصر على قوله: «لا حرج» علم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل 
وبين الذاكر والعالم» ولهذا قال النبي وَل لأبي بكرة ة حين أسرع 
وركع قبل الصف : «زادك الله خرضا ولا تعد)” "1 فلو كان التركيت 
بين هذه الأنساك واجباً لقال النبي كلةِ للسائل: لا حرج ولا تعد 
وهذا الذي قررناه» كما أنه ظاهر الأدلة» فهو الموافق لمقاصد 
الدين الإسلامي في إرادة اليسر على العباد لا سيما في مثل هذه 
الآزفان؟ لآن ذلك أيسو للناس : 


وأما السعي قبل الطواف. فإن من العلماء من قال: لا 


(0) أخرجه البخاري في 0-6 باب الفتيا على الدابة »)1١9/75(‏ (/9/71١)؟؛‏ ومسلم 
في الحج/ باب من حلق قبل النحر (105) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما. 

أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا ركع دون الصف (785). 
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تحر السغى قبل الطواف؟ لذن الله سمال قال لوث توا 
عَتَهُمْ النتركوا اورت ولطروا املق الحيق 9 لحي 
فذكر الطواف بالبيت بعد قضاء التفث وإيفاء النذور. 

وأما قوله فى الحديث: «سعيت قبل أن أطوف)2©0. فقال 
الت 5 لا عبرو فظعدرا افيه زو اومان (المراكد تلك 
سعي الحج لمن كان قارناً أو مفرداً . 

والصحيح جواز تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة 
والجواب عن المعارض . 

أولا: بالنسبة للحديث فالحديث صحيح, ولا مطعن فيهء 
وبالنسبة لتأويله: فإن هذا الرجل لم يسأل عن سعي سبق منذ أيام 
وإنما سأل عن سعي حصل في ذلك اليوم كما تقتضيه حال 
المنافا»: 

وأيضاً فقد علم أن النبي كَل كان سعى بعد طواف القدوم 
فالسؤال عنه ضرب من اللغو. 

ا وأما بالنسبة للآية فإن السعي لم يذكر فيها لأنه لا 
يلزم جميع الناس» فالقارن والمفرد لا سعي عليهما بعد طواف 
الإفاضة إن كانا فعلاه بعد طواف القدوم» والمتمتع في وجوب 
السعي عليه في الحج قولان للعلماء وقد سبق. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 


-0مم ات باب صفة الجج والعمية 


قا 
َّ يفيض إلى مَكَةَ» ويَظوفٌ القَارِنَ وَالمُفْرِدُ بي ف 
الفريضّةٍ طواف الرّيارَةٍ ولسوا ا 1 


قوله: «ثم يفيض إلى مكة»: يفيض مأخوذ من فاض الماء 
إذا ساح» أي: يفيض الحاج إلى مكة. أي: ينزل الحجاج من 
منى إلى مكة؛ في ضحى يوم النحر؛ لأن النبي كَْهِ أفاض إليها 
فون السكي 3 

قوله: «ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة» 
أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أن هذا طواف فرض؛ لقوله: « 
الفريضة». وأنه لا بد من نيته وأنه فرض» وسبق الخلاف فى هذه 
المسألة» وبينا أن الطواف». والسعىء. والرمى» وما اهنا علا 
فسن الداع مق غيادة راتس دزان الم قن أولها عافة حالف 
في بقية أجزائها؛ لأن الحج عبادة مركبة من هذه الأجزاء فإذا 
نوى في أولها أجزأ عن الجميع» كما لو نوى الصلاة من أولها. 

وقوله: «ويطوف القارن والمفرد». أفاد أن المتمتع لا يطوف . 
وليس كذلكء. وإنما أراد ‏ رحمه الله بالنص على المفرد والقارن 
دفع ما قيل.من أن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا 
دخلا مكة من قبل» ثم يطوفان للزيارة» فيطوفان طوافين: 

الأول للقدوم» والثاني للزيارة» فيلزمهما على هذا طوافان 
إذا لم يكونا دخلاها من قبل؛ لأنه سن التجاقة ليها كترعا أن 
يذهبا فق الميقاض دراه إلن فلن أن إلى عرفة دون أن يطوفا 


)١9‏ سبق تخريجه ص(7/5). 
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للقدوم بخللاف المتمتعء فالمتمتع لا يتأتى في حقه ذلك؛ نه إلا 

وما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله هو الصواب» بل 
المتعين؛ وذلك أنه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا 
مكة .من قبل طواف قدوم وطواف فرضء. فاكتفي بطواف الفرض 
عن طواف القدوم». كما لو دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت 
الصلاة» أو لم تقم وأراد أن يصلى الفريضة. فإن ذلك يجزئ عن 
يفيه لمشت 
النبي كلَِهِ وأصحابه أن أحداً منهم طاف مرتين في يوم العيد؛ مع 
أن بعض أصحابه لم يكن دخل مكةء مثل عروة بن مضرس 
رضى الله ا 

والمذهب أن المتمتع أيضاً يطوف طواف القدوم؛ لكن 
يطوف للقدوم بلا رمل» ولا يقال بلا اضطباع؛ لأنه قد حل 
ولبسن ثيابه . 

والصواب خلاف ذلك» وأثة لا طواف للقدوم. لا فى حق 
المفرد والقارن مطلقاً. ولا في حق المتمتع كذلك. - ْ 

وقوله: «طواف الزيارة»» سمي بذلك لأنه يقع بعد رجوع 
ويسمى أيضاً طواف الإفاضة لأن الناس يفيضون إليه بعد وقوفهم 


(300 سيق تكرية بن 1د 


5 بف حفة الحو والمية 


0 3 ار ا 000 210 5 لع مه ثم 5 > م رمعو 
ول وَقَبَهِ بعد نِصَف ليله النحر» ويسن فى يومه» وَله 


فى عرفة» قال الله تعالى: #مَإدَا أَفَضْكم من عَرَفَتٍ؛#4 
[البقرة: .]١94‏ 

قوله: «وأول وقته بعد نصف لبيلة التحر»  .‏ الضمير يعود على 
طواف الزيارة» أئ: أول وقته بعل نصف ليلة النحر» ولكن 000 
أن يسبقه الوقوف بعرفة وبمزدلفة» فلو طاف بعد منتصف ليلة 
امزلم د رمه الله - قيد ذلك لكان أوضح» على أنه ربما يقال: 
إن هذا معلوم من قوله في أول الفصل «ثم يفيض» لكن لا بد من 
ذكرة: 

والدليل قول الله تبارك وتعالى: #ثُمَّ لُقَصُوا تهََهُمْ 
2 وه كر داوس لداء رس 82م مكراء 211 جح 
وَلْبُوهُوأ ندَورَهُمٌ وَلْبَطووأ بيت الْعَيِيقٍ 409 1ل - ج]ء ولا 
يمكن قضاء التفث» ووفاء النذر إلا بعل الوقوف بعرفة ومزدلفة. 

قوله: «وبسن في يومه» , أي : ويسن طواف الزيارة في يوم 
العيد اتباعاً لسنة الرسول يَيِ: فإنه طاف في يوم العيدا'' . 

قوله: «وله تأخيره» . م تأخير طواف الإفاضة عن أيام 
منى» وعن شهر ذي الحجة. وله تأخيره إلى ربيع» وإلى رمضان 
وإلى عشر سنوات وأكثر؛ لأن المؤلف لم يقيده بزمن فلم يقل له 
تأخيره إلى كذا . 

ولك يبقى عليه التحلل الثاني حتى يطوف» وما ذهب إليه 


(0)» كما فى حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ فى صفة حجة النبى يَكِ ص(75). 


المؤلف ‏ رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له 

والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة, إلا إذا 
كان هناك عذر» كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياًء ولا 
0 أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة» فهنا 
حفى الهدة كيين ا كد 

أما إذا كان لغير عذرء فإنه لا يحل له أن يؤخره»ء بل يجب 
أن يبادر به قبل أن ينتهيى شهر ذي الحجة. 

وعُلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف 
الإفاضة يوم العيد؛ لقوله: «ويسن في يومه. وله تأخيره» . 

وعلم منه أيضاً أنه يبقى على خله الأول إذا أخر طواف 
الإفاضة عن يوم العيدء وهذا هو الذي عليه جمهور العلماءء بل 
حكي إجماعاً أنه لا يعود حراماًء لو أخره حتى تغرب الشمس من 
بوه الخد 

ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد 

عن النبي مَلِةِ في ذلك : «إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة ة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء. فإذا أمسيتم قبل 
أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة 
حتى تطوفوا به)” . ولكنه لا يعوّل عليه لشذوذه. وعدم عمل 
0 أخرجه الإمام أحمد (2940/5). (70)؛ وأبو داود في المناسك/ باب الإفاضة 


في الحج (949١)؛‏ وابن خزيمة (5908)! والبيهقي (175/5. )١0‏ عن أم 
سلمة - رضي الله عنها ‏ قال البيهقي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك. 


باب صفة الحح والعمية 
م ل ١‏ السوا اش ا ااا ااا ااا ا 1 11د 11 
2 سه سمس سه م 7 ع اي 5 عر 5 ودرا كه 0 َه > وابر 07 
م يَسْعَى بَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوَةٍ إن كان متمتعاء أو غيره» وَلم 
برع و« اله ا جوم وعو 
يكن سعى. مع طَوّافِ القدوم وفمم ةم ءءء ممم ةم ة ةمث ل ة ةم تله 


الأمة به وقد قيل: إن أول من عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء 
المدينة السبعة» فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين» 
لا يمكن أن يقال: إنه حديث صحيح؛ وذلك أن الأمة لا يمكن 
أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافر الهمم والدواعي على 
نقله والعمل به لأنه من المعلوم أنه ليس كل الحجيج يطوفون 
طواف الإفاضة في يوم العيد. 


ثم إنه إذا انتهى من إحرامه فقد حل» ولا يعود لكونه محرماً 
إلا إذا عقد إحراماً جديداً. أما مجرد عدم المبادرة بطواف 
الإفاضة» فإنه لا يمكن أن يكون سببا لعود التحريم بلا نية؛ لقول 
الرسول ككةِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما و 

قوله: «ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً». أي : 
تنقى ةعنقا و لمرو قرا صنفة ما" شيل بيدا بالقيقا ول 
ويختم بالمروة إن كان متمتعاً. والمتمتع هو الذي أحرم بالعمرة 
في أشهر الحجء ثم حل منهاء وأحرم بالحج من عامه. 

فيلزمه أن يسعى مطلقاً؛ وذلك لأنه يلزمه طوافان» وسعيان» 
طواف للعمرة؛ وطواف للحج» وسعي للعمرة وسعي للحج. 

قوله: «أو غيره». أ غير متمتع» وهو المفرد والقارن. 

قوله: «ولم يكن سعى مع طواف القدوم». أي: فإن سعى فلا 
يعيد السعي» لقول جابر - رضي الله عنه -: «لم يطف النبي 4# 


() سبق تخريجه ص(١72).‏ 


ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول)20. 
ولأنه لا يجب في الحج سعيانء فإن قال قائل: قد أوجبتم 
طوافين» طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ فالجواب: أننا لم 
نوجب طواف القدوم» بل هو سنة؛ وذلك لأن النبي كَكةِ وأصحابه 
سعوا بعد طواف القدوم. وظاهر هذا الحديث أن المتمتع لا 
يسعى؛ لأن كثيراً من الصحابة تمتعوا؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي. 
وقد أمرهم النبي كَلهِ بالتمتع» ولكن هذا الظاهر يجب حمله على 
أن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم لسوقهم الهدي. فهو 
عام أريد به الخاص» ويدل على هذا ما رواه البخاري من حديثي 
عائشة”'' وابن عباس”" ‏ رضي الله عنهم » ثم إن نسك العمرة 
انفصل عن نسك الحج فبينهما حل تام» فكيف يقال: إن السعي 

.)١716( أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام‎ )١( 
ولفظه: «فطاف الذين‎ )١77*8( أخرجه البخاري في الحج/ باب طواف القارن‎ )٠( 
أهلوا بالعمرة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى» وأما‎ 


الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحداً»؛ ومسلم في الحج/ 
باب بيان وجوه الإحرام (١١5١)؛‏ ولفظه: «فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت 
وبالصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا إلى منى 
لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً». 

(0) أخرجه البخاري في الحج/ باب قوله تعالى: «ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري. . .2 (1517) ولفظه: «أهل المهاجرون والأنصارء وأزواج النبي كَل 
في حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة. قال رسول الله يَكلةِ: اجعلوا إهلالكم 
بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروةء وأتينا النساءء 
ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلهء ثم 
أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجء فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت» 
وبالصفا والمروةء وقد تم حجناء وعلينا الهدي». 


00 باب صفة الجح واللعمية 
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الذي قام به المتمتع أولاً يكفي عن سعي الحجء هذا لا يمكن أن 
يقال به ثم يقال: لو قلتم إنه سعئ الحج قَدَّمَ فلا يَصح كيف 
يقدم سعي الحج قبل الإحرام بالحج؟ وهل يمكن أن يركع 
الإنسان قبل أن يدخل فى الصلاة؟ لا يمكن» وليس لمن قال: إن 
المعييع كفيو نعي راجلا إلا نا بفيد ظاهر تعديث جار 
- رضي الله عنه :-: «لم يطف النبي كَلِةِ ولا أصحابه بين الصفا 
والمروة إلا طوافاً واحداً الطواف الأول»)20: والإجابة عن هذا 
سهلة جداً بأن يقال المراد بأصحابه الذي لم يحلوا وكانوا مثله. 

وهذا هو الصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحجء كما يلزمه 
سعي للعمرة. 

وقوله: «ولم يكن سعى مع طواف القدوم». يفهم من كلام 
المؤلف أن القارن والمفردء يجوز لهما أن يقدما سعي الحج بعد 
طواف القدوم»؛ ويجوز أن يؤخراهء وكل هذا جائزء ولكن 
الأفضل - والله أعلم ‏ أن يقدماه بعد طواف القدوم؛ لأن النبي كَل 
هلمه. 

على أنه قد يقول قائل: أنا أنازع في هذا الاستدلال؛ لأن 
النبي يك قدمه ليعلم أصحابه كيف يسعونء وعامة أصحابه 
يحتاجون إلى معرفة السعي؛ لأنهم تمتعواء فلا يدل تقديمه إياه 
على وجه قطعي أن الأفضل تقديم السعي للمفرد والقارن بعد 
طواف القدوم» لكن نجيب عن هذا الإيراد بأن الأصل» في فعل 
النبي كَل أنه سنة» واحتمال أن يكون ذلك من أجل أن يعلم 


)١(‏ سبق تخريجه ص(0717). 


أصحابه واردء لكن إبقاء النص على ظاهره أولى» ولأنه في 
الغالب إذا سعى بعد طواف القدوم يكون أسهل؛ لأن الزحام 
حينئذٍ يكون أخف من الزحام في يوم العيد» وأيام التشريق. 

وقوله: «ولم يكن سعى مع طواف القدوم». يفيد بأن تقديم 
سعي الحج للقارن والمفرد لا يكون إلا إذا وقع بعد طواف 
القدوم. أريد بهذا لو قدم السعي على طواف القدوم لا يجزى؛ 
لأنه لم يكن بعد طواف نسكء. وبه نعرف خطأ من أفتى أهل مكة 
الذين يحرمون بالحج من مكة أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة 
بنية سعي الحج؛ ووجه الخطأ أن هؤلاء لا قدوم لهم؛ لأن 
طواف القدوم يشرع لمن يأتي من خارج مكة» وأهل مكة طوافهم 
ليس طواف قدوم. فلا يجزئهم تقديم السعي وهذه الفتوى وهم لا 
أساس لها من الأدلة. 

قوله: «ثم قد حل له كل شيء»» أي: حل للحاج كل شيء؛ 
وهذا عام أريد به الخاص» أي: كل شيء حرم عليه بالإحرام» 
فإنه يحل له إذا طاف جوانة الإفاضة. وسعى سعي الحج. إذا 
كان مسشعاء أونكان مفردا» أورقارناً 3 يكن سعى مع طواف 
القدوم . 

وفي هذا أن العام ولو كان بلفظ «كل» قد يراد به 
الخاص» والذي يعين أن المراد به الخاص السياق أو القرينة. 

"وامجة ولك قوله تعالى: 8 دمر كل شوم مر )#4 

[الأحقاف: 2]76 أي ريح عادء فهل دمرت السموات والأرض؟ 

الجواب: لاء بل ولا المساكن لم تدمرهاء قال تعالى: 


عردم باب صفة الجج والعممة 
عو 


#فَصبَحُوأ لا رَىئ إل ا 4 [الأحقاف: 50؟]ء فالمراد ب «كل 
شىء)2). أ مما أمرت أن تذلمره». أو «كل شىء) مما يتعلق 
بهؤلاء القوم الذين كذبوا هوداً عليه السلام. 
20 وقوله: «ثم قد حل له كل شيء). أي: حتى النساءء 
ا اد ا ا 
1 العيد» بعد أن يرمي » ويحلق أي يقصر » ويطوف ويسعى ٠.‏ 

وهل يمكن أن يستمتع بأهله ليلة العيد؟ 

الجواب: على كلام المؤلف. إذا كان يجوز 56 
مزدلفة بعد منتصف الليل فدفع ورمى» وذهب إلى مكة وطاف 
وسعى » فبل الفجر فيمكن. وخضروها قي أنافتا هذه حيث 
المواصلات سهلة» لكن على الذي اخترناه من أنه لا يدفع إلا في 
آخر الليل فقد يكون هذا متعذراً. 

قوله: «ثم يبشرب من ماء زمزم» » ظاهر كلامه أنه يشرب من 
الطواف؛ لأن النبي كله شرب من ماء زمزم بعد الطواف كما يدل 
عليه حديث جابر*"©: إذ أن النبي كَل لم يسع للحج؛ لأنه سعى 
مع طواف القدوم. 

مسألة: هل الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟ 

الجواب: عندي في هذا تردد يعني كونه يقع بعد الطواف»ء 
فنا أصل الششرب من .ماء زمزم فسنة» ولكن كونه بعد الطواف»ء 


)00( في صفة حجة النبي يِه وقد سبق صضص(750). 


يحتمل أن الرسول يِه فعل هذا لأنه أيسر له أو أنه عليه الصلاة 
والسلام - عطش بعد الطواف,» أو ليستعد للسعيء. لكن اشرب 
فهو خير. 

مسألة: القول بأن يشرع شرب ماء زمزم واقفاً ليس بصواب 
لأن النبي كلةِ إنما شرب واقفأ لضيق المكانء فإن الدلو إذا رفع 
للنبي كل فالمكان واسع ولكنه لو جلس لضاق المكان. 

قوله: «لما أحب» اللام للتعليل» أي: أن ينويه لما أحبء فإذا 
كان مريضاً وشرب من أجل أن يذهب مرضه فليفعل ويشفى بإذن الله 
وإذا كان عطشان وشرب لأجل الري فليفعل ويروى بإذن الله» وإذا 
كان كثير النسيان فشرب ليقوى حفظه فليفعل» وقد فعل ذلك بعض 
المحدثين» لقول النبي كَْةْ: «ماء زمزم لما شرب له" + والتعديك 
حسنء وهذا فيه ترددء أما شربه لإزالة العطش فواضح.ء ولرفع 
الجوع واضح» وللمرض واضح. لأن المرض علة بدنية عضوية 
يمكن أن يزول بشرب زمزم كما يزول العطش والجوع» لكن 
المسائل المعنوية العقلية» الإنسان يشك فى هذاء إلا أن نقول: لا 
يضركء انو ما تريد» إن كان التحديك يكنا ول حص لقصو وإلا 
لم تأة 2 لو قتريه لفقي لعي تقول : إذا كنا نتردد في شربه للحفظ 
فمن باب أولئ للغنى» ولو شربه إنسان خطب امرأة وهو بين الرد 
والإجابة» وشربه لأجل أن يجيبوه إذا أخذنا بالعموم قلنا: «لما 
شرب لها. ولكن مثل هذا لا يظهر لي - والله أعلم ‏ أن النبي كَل 
أراده؛ لأن هذه لا علاقة لها بالبدن الذي يستفيد بالشرب. 


220 سبق تخريجه صض(١957).‏ 


4م باب صفكة الحح والعمية' 


قوله:«ويتضلع منه» . أي: يملا بطنه حتى يمتلئ ما بين 
أضلاعه؛ لآن هذا الماء خيرء وقد ورد حديث في ذلك لكن فيه نظر 
وهو: : «أن آبة ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من.ماء 
زمزم)' » لآن المؤمن يؤمن بأنه شفاءء ونافع» والمنافق لا يؤمن 
بهذاء فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفعها فقط. والمؤمن 
يتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث: «ماء زمزم لما شرب 
له»؛ وذلك لأن ماء زمزم ليس عذباً خلواًء بل يميل إلى الملوحة» 
والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا 
إيماناً بما فيه من البركة» فيكون التضلع منه دليلاً على الإيمان. 

قال بعضهم: ويستقبل القبلة» ولكن هذا ضعيف لأن 
النبي كل شرب من زمزم ولم يرد عنه أنه استقبل القبلة ولا أنه 
رفع يديه يدعو بعد ذلك . 

فإن قال قائل: هل يفعل شيئاً آخر كالرش على البدن وعلى 
الثوب» أو أن يغسل به أثوابا يجعلها لكفنهء كما كان الناس 
يفعلون ذلك من قبل؟ | 

فالجواب: لاء فنحن لا نتجاوز فى التبرك ما ورد عن 
النبي كلد وهذا لم يرد عن النبي كَكة تاذ رعيناوز إلبده قياشت 
عن الرسول ككِِ أخذنا به وإلا فلا. 

قوله: «ويدعو بما ورد» » أي : إذا شرب من ماء زمزم دعا بما ورد. 
)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في المناسك/ باب الشرب من زمزم (١7075)؛‏ والدارقطني 


(588/5)؛ والبيهقي )١57/5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء و 
الألباني في «الإرواء» (5/ 07370. 


كتك المناسكت 00 
2 سه 5 7 00000 35 ه معي 
ثم يَرْجِعْ فيبيت بمِتى ثلاث لال فيرمى الْجَمرَة 
امراف رتل لس شرت بي ا ا 


قال في الروض: «يقول: إبسم الله. اللهم اجعله لنا علماً 
نافعاًء ورزقاً واسعاً ورباًء وشبعاً. وشفاء من كل داءء واغسل به 
قلبي., واملأه من خشيتك1'"' . وقال أيضاً: ايرش على ثوبه. 
ويستقبل القبلة ويتنفس ثلائاً!ا" ) وهذا أيضاً يحتاج إلى إثبات» 
لكن التفسس ةنا :فى الشرى :لقت به السندة 1 


قوله: «ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي» 2 اق ثم درجم 
من مكة بعد أن يطوف ويسعى فيبيت ثلاث ليالى» هذا إن تآأخر» 
وإن تعجل فليلتين» فيبيت الحادية عشرة» والثانية عشرة» والثالثة 
عشرة إن تأخرء وإن تعجل فالحادية عشرة والثانية عشرة. 


قوله: «فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع 
حصيات ويجعلها عن يساره» 


)01( لما رواه عكرمة قال: كال اب عباس إذا شرب من زمزم قال: «اللهم إني 
أسألك علماً فعا رق واستعا” وشفاء من كل داء). 
أخرجه الدارقطنى 588/5 )؛ والحاكم /١(‏ )2 وقال: ا(صحيح الإسناد إن 
سلم من الجارودي» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي وقد سبق الكلام على رواية 
الحاكم عند الكلام على حديث: «ماء زمزم لما شرب له4» وأما رواية الدارقطني 
فقد ضعف إسنادها ف «الإرواء» لوضفضف 4 ” 

(2)0 هذا من فعل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقد سبق في حديث إن آية ما بيننا 

وبين المنافقين التضلع من زمزم وليس فيه الرسن على الثوب. 

69 أخرجه البخاري في الأشربة/ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (05721) ومسلم في 
الأشربة/ باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء 
)59١74(‏ عن أنس - رضى الله عنه -. 


ز١هم)‏ باب صفة الججم والعمية 
ل ع 2 6 2 004 2 2 ا ا 
وَيَتَأخر قليلا» ويدعو 0 ثم الؤْسْطَى مِثلهّاء ثم جَمَرَةَ 
العَقَبَة ل عَن يميد حيية ؛ ويستتطن الوادىقة 520100 


صفة الرمي على المذهب: أن يرمي الجمرة الأولى» وتلي 
مسجد الخيف» وتسمى الجمرة الصغرى» ويجعلها عن يساره 
حال الرمي بسبع حصيات متعاقبات ويستقبل القبلة» ولا يرمي 
تلقاء وجهه. 

قوله: «ويتآخر قليلاً ويدعو طويلا». أي: يبعد إلى موضع 
لأ بالهافيه الخضاة» ولا يتاذ بالزحام» ويدعو طويلاً مستقبل 
القبلة» وقد ورد عن النبي يله أنه بقدر ما يقرأ سورة ال 
رافعاً يديه . 

قوله: «ثم الوسطى مثلها» لكن يجعلها عن يمينه» والقبلة 
أمامه على كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله فيرميها بسبع حصيات 
متعاقبات. 

قوله: «ثم جمرة العقبةء ويجعلها عن يمينهء ويستبطن 
الوادي» . أي : يرميها بسبع حصيات متعاقبات» ويستقبل القبلة» 
ويرمي من بطن الوادي» ويجعلها عن يمينه كالوسطى . 

ولكن الصحيح خلاف ما ذكره المؤلف. والصحيح أنه يرمي 
مستقبل القبلة في الأولى والوسطى» ويجعل الجمرة بين يديهء وما 
ذكره من الصفات مردود بأنه لا دليل عليه. 

أما الثالثة فيرميها من بطن الوادي مستقبل الجمرة» وتكون 


الكعبة عن يساره ومنلى عن يمينه؛ لأن عيك الله سن + 


() سبق تخريجه ص(7”37”5050). 


مسعود ‏ رضي الله ا كذلك وقال: «هذا مقام الذي 
أنذلك عليه سورة البقرة»”''. يعني رسول الله له وحينئذ يستثنى 
من استقبال القبلة في رمي الجمرات جمرة العقبة» وإنما كان 
الأمن كذلك: لأنه فى .عبد :الرسرل كله لا يكن أن متفتيل 
القبلة» وترمي جمرة العقبة بحيث تكون بين يديك لأجل الجبل» 
لأنها ملاصقة للجبل» وفي هذا دليل واضح على أن المقصود هو 
استقبال الجمرة» سواء استقبلت القبلة أم لم تستقبلهاء لكن في 
الجمرة الأولى والوسطى يمكن أن تجمع ب بين استقبال القبلة 
واسقيال الحمرة) أما في العقبة فلا يمكن أن تجمع بين استقبال 
القبلة واستقبال الجمرة» ولذلك فضّل استقبال الجمرة. 

قوله: «ولا بقف عندها». أ لا يقف عند جمرة العقبة فإذا 
رماها انصرف. وإنما يقف بعد الأولى والوسطى. 

قال بعض العلماء: لأن المكان ضيق» فلو وقف لحصل منه 
تضييق على الناس وتعب في نفسه. 

وقال بعض العلماء: لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في 
جوف العبادة ولا يكون بعدهاء ولذلك دعا بعد الأولى ودعا بعد 
الوسطئ وهذه انتهت بها العبادة؛ وهذا على قاعدة شيخ الإسلام 
ابن تيمية واضحء ولهذا يرى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو في 
الصلاة؛ فليدع قبل أن يسلم؛ لا بعد أن يسلمء. لا في الفريضة» 
ولا في النافلة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )91١(‏ الجزء المفقود موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما 
وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح (8/ 187) ط/ الريان. 


0 باب صفة الحم والعمرة 


عا ا ال 00000 3 سهك> اوسم 
يفعل هذا في كل يَوْم من ايام التشريق بعد الروَالٍ 25*85 


وبه نعرف أيضاً أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في 
ابتداء الأشواط لا فى انتهائهاء وأن آخر شوط على المروة ليس 
يه دهاع الآنه انهى المع + وإنها كوق الزعاء قن متلسة' ارك 
كنا حاة التقير انها فى الفلو انال مقلع الشوط »وليه قاذا 
اكه ,هرب لمع بعلت لمرو عير قن :]ذا انون مي العو افع عقا 
اليحيجر 20 ولا حاجة إلى التقبيلء أو الاستلام؛ أو 
الإشارة» والذي نعلل به دون أن يعترض معترض أن نقول هكذا 
فعل النبي كل . 

قوله: «يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال» 
يفعل هذاء أي: رمى الجمرات الثلاث» على ما وصف في كل 
يوم من أيام التشريق» وهي ثلاثة أيام بعد العيد سميت أيام 
التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي ينشرونه إذا طلعت 
الشسن» فتشرق عليه الشنسن' وين بولا يُعفن»* وقيل + إنها تسن 
أيام التشريح أيضاً؛ لأن الناس يشرحون فيها اللحم. 

قوله: «بعد الزوال»» أي زوال الشمس ويكون الزوال عند 
منتصف النهارء وعليه يكون وقت الرمي من زوال الشمس إلى 
غروبهاء فلا يجزئ الرمي قبل الزوال» ولا يجزئ بعد الغروب؛ 
لأن ذلك خارج عن اليوم» والدليل على أنه لا يجزئ قبل الزوال 
ما يلي : 

أولاً : أن النبي يلهِ: «رمى بعد الزوال»7". وقال: «لتأخذوا 


عني مناسككم)”". 


)١(‏ سبق تخريجه ص(7751). (؟) سبق تخريجه ص(510). 


ثانياً: ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي ككلل. 
لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجهء ولما فيه من التيسير 
على العباد من وجه آخرء لأن الرمي في الصباح قبل الزوال أيسر 
غلى:الأمة مخ الزمر يعت النوال» انيع الزوال يقنه الحو ويشق 
على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات» ومع شدة الحر 
يكون الحوره الفمن والزحامء فلا يمكن أن ا النبي َكل 
الاشد ويدع الأخف. فإنه ما خيّر بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما 
لم يكن إثما''. فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك 
إثماًء ولذلك تجنبه النبى كل ولعل هناك فائدة وهى ابتلاء العباد 
هل يرمون مع المشقة أو يتقدمون خوف المشقة؟ وليس هذا ببعيد 
أن يبتلي الله عباده بمثل هذاء ولما فيه من تطويل الوقت من وجه 
الث» فلما كان الرسول يَلْةِ يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس :مع 
أنه أشق على الناس» دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ. 

ثالثا : أن الرسول َي كان يبادر بالرمي حين تزول الشمس 
4 . © 3 اصرف 3 1 ١‏ 5 
فيرمي قبل أن يصلي الظهر" » وكانه يترقب زوال الشمس ليرمي 
ثم ليصلي الظهرء ولو جاز قبل الزوال لفعله يِه ولو مرة بيانا 
للجوازء رماس وأقره النبي كَل وهذا هو القول 
2000 أخرجه البخاري في «المناقب»/ باب صفة النبي وَل (505)؛ ومسلم في 

«الفضائل»/ باب مباعدته يَكِْةٍ للآثام (7770) عن عائشة - رضي الله عنها -. 


هع لما روى وبرة قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما: «متى أرمي الجمار؟ 
قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة» قال: كنا نتحين فإذا زالت 
الشمس رمينا»» أخرجه البخاري في الحج/ باب رمي الجمار (19745). 


000 باب صفة الجج والعمية 


يتعجل أن يرمي قبل الزوال» ولكن لا يتعجل إلا بعد الزوال 
ا لا وجه لهذا إطلاقاً 3 وجو و السنة النبوية: فلو قال 0 


إن الله يقول: # واأتأحكرواأ 21 4 أيسَاوٍ 8 فَمَن تعجل في 


ف 50 1 0 


فلآ إِنْمَ عَلِبَهِ ومن كلد و إثم ا [البقرة: »]5٠١*”‏ كه 
تكون في أول النهار وآخر النهار؟ 
فالجواب: أن هذا المطلق فى القرآن بينته السنة» وليس هذا 
أول مطلق تبينه السنة» فما دام النبي كَِْةِ ذكر الله برمي الجمرات 
وأما الرمي بعد غروب الشمس فلا يجزئ على المشهور من 
المذهبء لأنها عبادة نهارية فلا تجزئ في الليل كالصيام. 
وذهب بعض العلماء إلمن إجزاء الرهئ ليلا وقال: إنه لا 
دليل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي كَلِْهِ: حدد أوله بفعله ولم 
يحدد آخره. 
وقد سئل الرسول يد كما فى صحيح البخاري فقيل : «رميت 
بعدما أمسيث » قال: «ل" حرج" والمساء يكون آخر النهار» وأؤال 
زفق ٠.‏ مَنَيَااِنَ 5 1 0 
الليل ٠‏ ولما لم يستفصل الرسول كه ولم يقل بعدما أمسيت في 
آخر النهارء أو في أول الليل» علم أن الأمر واسع في هذا. 
)00 أخرجه البخاري في الحج/ باب إذا رمى بعدما أمسى (175) عن ابن عباس 


- رضي الله عنهما. 
(؟) انظر: «لسان العرب» مادة «مسا». 


كتان المناسكت 000 
ع1 هم-58 6 10م م 1 
مستقبل القبلة مرتبا واه ال ا ا اه و لحان ا دف م ا ل د 


ثم إنه لا مانع أن يكون الليل تابعاً للنهار» فالوقوف بعرفة 
ركن من أركان الحجء والليل فيه تابع للنهارء فإن وقت الوقوف 
يمتد إلى طلوع الفجر. 

ولهذا نرى أنه إذا كان لا يتيسر للإنسان الرمي في النهار. 
فله أن يرمي في الليل» وإذا تيسر لكن مع الأذى والمشقة» وفي 
الليل يكون أيسن له وأكثر ظوانكة: فإئه يرمي في الليل؛ لأن 
الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن 
العبادة» وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر 
وقت الرمي. فالأصل عدم ذلك. 

قوله: «مستقبل القبلة مرتباً»» سبق القول في قوله مستقبل 
القبلة» والمراد امرك فنا التردين تن دراك أن فزمي 
الاولى: ثم الوسطى» ثم العقبة» ودليله قول النبي «لتأخذوا 

عن ساب 0 فإن نكس ورمى العقبة» ثم الوسطى. ثم 
م 7 فقط. ووجب عليه أن يرمي الثانية, 
والثالعة0'' . 

وقال بعض أهل العلم: إن الترتيب ليس بشرطء لكنه ندب 
وقال: إن هذا ليس أولى من عدم الترتيب في أنساك يوم العيدء 
وأنساك يوم العيد لا يشترط فيها الترتيب» وعورض هذا بأن 
الرمى عبادة واحدة فلا بد أن تفعل كما ورد عن النبى عند 
لاف اكاك يوم العينه فإنها عتادات مجوعةه كل عبادة مسققلة 
عن الأخرى. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(0٠51١).‏ ؟) وهذا هو المذهب. 


دهم باب صفة الجج والعمية 


مني 


2 ركو َ 2 ولس رو نو 3 
فإن رَمَاه كله فى الثالث اجزاه. ويرتبه بنته ا 0 


سر يس له 
-ه 


ولكن نقول: ما دام الإنسان في سعة فيجب الترتيب» وأنه 
لو سألنا في أيام التشريق» فقال: إنه رمى منكساً لسهل علينا أن 
نقول: اذهب وارم مرتباًء لكن إذا كان الأمر قد فات بفوات أيام 
التشريق» وجاء وسأل فقال: إني رميت من غير أن أعلم فبدأت 
بجمرة العقبة» فلا بأس بإفتائه بأن رميه صحيح؛ لأنه ليس هناك 
قول عن الرسول كَكِيْةْ بوجوب الترتيب بينهاء وليس هناك إلا مجرد 
الفعل» وعموم: «لتأخذوا عني مناسككم)». 

ولأاسيما اوكنررا جنا العلماء تالرا؟ يمتقط العرقيت يعن 
أعضاء الوضوء بالجهل والنسيان» وبين الفوائت بالجهل 
والنسيان» وبين الصلاتين المجموعتين بالجهل» فهذا يدل على أنه 
إذا اختل الترتيب لعذر من الأعذارء فإنه يسقط عن الإنسان؛ لأنه 
أتى بالعبادة لكن على وجه غير مرتب. ظ 

قوله: «فإن رَمَاهُ كله في الثالث أجزاأه»» الضمير يعود على 
حصى الجمارء أي: رماه كله في اليوم الثالث» وهو الثالث عشر 
أجزأه, وظاهر كلام المؤلف أنه لا شيء عليه . 

قوله: «ويرتبه بنيته»» أي يرتب الأيام بنيته» فمثلاً يبدأ برمي 
أول يوم بالأولى» ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة» ثم يعود فيرمي 
لليوم الثاني يبدأ بالأولى» ثم الوسطىء ثم العقبة» ثم يعود فيرمي 
للثالث يبدأ بالأولى» ثم الوسطى» ثم العقبة؛ لأن كل يوم عبادة 
مستقلة» فلا بد أن يأتي بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثاني . 

ولا يجزئ أن يرمي الأولى عن ثلاثة أيام» ثم الوسطى عن 

3 أيام» تم العقبة عن ثلاثة؛ لآن ذلك يفضي إلى تداخل 


©« © هه هوهو وه هف .ووه وو وو هوه وه هه و وو وو ووو ووو وو وهو وو وو هم وو وو وو ووو وو عمو ويه 


العيادات» أ إدخال جزء من عبادة يوم في عبادة يوم آخر. 


وما ذهب إليه المؤ لقان رمه الله من جواز - جمع الرمي 
في آخر يوم ضعيف؛ لأن الوا ا وقال: 
«لتأخذوا عني مناسككم) "3 لأنه «(رخص للرعاة أن يرموا توا 
ويدعوا يوم 57 


وكلمة «رخص» تدل على أن من سواهمء لا رخصة له 
وعلى هذا فالقول الصحيح.ء أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات 
إلى آخر يوم إلا في حال واحدة مثل أن يكون منزله بعيداً» ويصعب 
عليه أن يتردد كل يوم» لا سيما في أيام الحر العامة فهنا لا 
بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى 
بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي كلِ أن يجمعوا الرمي في 
و | 


وأما من كان قادراً والرمى عليه سهل لقربه من الجمرات» 


00( سبق تخريجه ص(0٠51).‏ 

زم أخرجه الإمام جمد (0/ )4 وأبو داود في الحج/ باب في رمي التجمار 
كلاو ١)؛‏ والترمذي في الحج/ باب ما جاء ف فى الرخصة للرعاة أن يرموا توما ::: 
(465)؛ والنسائي في المناسك/ باب رمى الرعاة و(ه/ 7 ؟)؟ وابن ماجه في 
المناسك/ باب تأخير رمي الجمناز دن عد ده غرة وصححهة ابن خحزيمة 
(591/5)., (لا/91؟)؛ وابن حبان 134 عن عاصم بن عدي رضي الله عنه ‏ 
وأخرجه الإمام أحمد (ه/ ١5ةغ)؛‏ وأبو داود (ه/ا9١)؛‏ والترمذي (6ه46)؛ والصاني 
(ه/ ا )؛؟ وابن ماجه (/ا٠”7)؛‏ وصححه ابن خزيمة )١91/4(‏ عن عاصم بن 
عدي رضي الله عنه ‏ بلفظ أن رسول الله كَللِ: («رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن 
يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما»» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح » وقال: إنه أصح من اللفظ الأول. 


امهم باب صفة الجح والعمية' 


ع سآ رو رمو 7 


إن آخره عنه» أؤ لَمْ يتْ بِهَاء فَعَلِيهِ دَم. 
أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات» 
فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه. 

قوله: «فإن أخره عنه»»؛ أي: عن آخر يوم من أيام التشريق. 
فعليه دم» أي : ولو لعذرء لكن إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم» 
وأما جبره بالدم فلا بد منه. 0 

فلو فرض أن رجلاً من الناس ظن أن رمي الجمرات غير 
واجب» أو ظن أن الترتيب فيها غير واجب. وجاء يسألنا بعد أن 
مضت أيام التشريق» فعلى ما مشى عليه المؤلف يجب عليه دم. 

فإذا قال: أنا جاهل؟ قلنا: نعم أنت جاهل ويسقط عنك 

ثمء لكن هذا العمل الذي فات بجهلك له بدل» وهو الدمء. 

فيجب عليك أن تذبح فدية توزعها على الفقراء في مكة. 

تنبيه: ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أخره عن اليوم الثالث 
رماه وعليه دم» وهذا غير مراد لأنه إذا مضت الأيام انتهى وقت 
الرمي فيسقط . 

قوله: «أو لم يبت بها فعليه دم»؛ الضمير يعود على منى, 
أي : لم يبت بها ليلتين إن تعجل أو ثلاث ليالٍ إن تأخر فعليه دم 
وسبق ما يراد بالدم عند الإطلاق في قول المؤلف «والدم شاة» 
إلخ. 

وقوله: «أو لم يبت بها». عُلم منه أنه لو ترك ليلة من 
الليالي» فإنه ليس عليه دمء وهو كذلك""2؛ بل عليه إطعام مسكين 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 
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إن ترك ليلة» وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين» وعليه دم إن ترك 
ثلاث ليالي. 

وقيل: إن ترك المبيت» ؛ ليس فيه دم مطلقاً. وهذا مبني على 
أن السريك سن 6 رو ابس جو اعت 

واستدل لهذا أن الرسول كَللِةِ: ارخصن لعنه الساسس في 
السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم»'' ا 
ليس بضرورة إذ من الجائز أن تترك زمزم» وكل من جاء شرب 
منهاء ولكن كون الرسول يك يرخص للعباس يدل على أن المبيت 
شل : 

والصحيح أنه واجبء. لأن كلمة «رخص للعباس أن يبيت 
في مكة من أجل سقايته». يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة 
لا بد منه. 

ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم» يأتيه السائل» 
ويقول أنا لم أدرك الليل كله في منى. فات علي بعض الليل وأنا 
في مكة؛ لأنني نزلت إلى مكة أقضي الحجء. وأطوف ثم تأخر بي 
السيرء ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر. 

فيقول عليك دمء فهذا غلط؛ لأن إلزام المسلمين بما لم 
يلزمهم الله به قول على الله بلا علم. 

مسألة: لو أن مفتياً أفتى بغير علم. وقال للحاج: عليك 
)000 أخرجه البخاري في الحج/ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم ليالي منى 


7١1)؛‏ ومسلم في الحج/ باب وجوب المبيت بمنئ لك الفردة عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما واللفظ للبخاري . 


افو ... 3 
لجا باب صفة الجج والعمية 


دم فذهب الحاج واشترى دم بخمسمائة ريال» وتصدق به على 
الفقراء»ء هل يمكن أن نقول بتضمين المفتي؟ 


الجواب: نعم نقول بتضمينه؛ لأنه هو الذي أفتاه بغير علمء 
وألزمه بما لم يلزمه الله به» ونحن نستفيد من هذا التضمين أن 
هذا الذي أفتى بغير علم اليوم لا يفتي بمثله أبداء ولا يفتي 
بمسألة إلا وقد علمها أو غلب على ظنه أن هذا حكمها. 

قوله: «ومن تعجل في يومين», أتى بلفظ الآية ونعم ما 
صنع» لأنه متى أمكن الإنسان أن يأتي بلفظ الدليل فهو أولئ؛ 
لأنه يجمع بين المسألة ودليلها مثل قول الماتن ‏ رحمة الله -: 
«وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» فهذا لفظ المتن وهو 
أيضاً لفظ الحديث"'"» فمتى أمكنك الإتيان بالألفاظ الشرعية فهو 
خير وأسلم لذمتك» ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل» 
ا باليومين ا لقول الله تعالى: 


01 . سد سعللى 


[البقرة: .]٠١”‏ ا من هذه الأيام الح اكت والأيام 
المعدودات هي أيام التشريق. 


وبعض العوام يظنون أن المراد بقوله: ظمُمَن تَمَجَّلَ في 
نومه يَوْمَينِ ‏ يوم العيد والحادي عشرء فيتعجلون في الحادي عشرء 
رلك قن له لم يقل به أحد من أهل العلم» وإنما المراد من 
تعجل في يومين من هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق. 


30 . بق اقفر ل 


كتابُ المناسكت 0 
كفن كروي و ل إرقه ا لفيث والزمزردن العد نذا 
أرادٌ الخروج مِنْ مَكةَ لمم يَخْرّْجٍ حَتّى يَطوف لِلوَدَاع 0 


قوله: «خرج قبل الغروب» . أي : خرج من منى قبل أن تغرب 
الشمسء. وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين؛ إذ لو أخر الخروج 
إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين؛ لأن اليومين قد فاتا. 

قوله: «وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد» . أي: وإلا يخرج 
قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشرء والرمي من 
الغدء بعد الزوال» كاليومين قبله. 

والدليل أن الله قال: #فى يَوْمَيْنِ# [البقرة: *70] وفى للظرفية» 
والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف»ء وليه قل بد أن 
يكون الخروج في نفس اليومين. 

وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: أن 5 أدركه المساء 
فإنه يلزمه اكاك 

مسألة: لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبواء 
ولكن حبسهم المسير؛ لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل 
الخروج من منى» فلهم أن يستمروا في الخروجء لأن هؤلاء 
حبسوا بغير اختيار منهم . 

قوله: «فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع» , 
قوله: «لم يخرج» تحريماًء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
64١‏ أخرجه البيهقي (57/5١)؛‏ وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/407)؛‏ ومن طريق 

البيهقي (0/ )١57‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 


وصححهما النووي في «المجموع» (318/8) وروى مرفوعاً ولا يثبت» كما قال 
الي 


٠ 05‏ بلحفة فى ولي 3 


«أمر الاين أن 57 آخر عمهدمم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض""' 6 «إلا أنه خفف عن الحائض» يدل على 
الوجوب على غيرها؛ لأنه لو كان غبر واحب على غيرها لكان 
خفينا على كل الناين» 'لأن هالا مب لبمن الأنسان ملزها. ف قله 
تركه؛ فالصواب أن طواف الوداع واجب» وقد عكس بعض الأئمة 
- رحمهم الله - فقال: إن طواف الوداع سنة وطواف القدوم واجب» 
ماله ندن على لمكيو بدليل حديث عروة بن المضرس 
- رضي الله عنه ‏ ' أن الرسول كلِِ لم يقل : «هل طفت للقدوم». 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى أي 
بلد كان فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. 

وصرح بعض الأصحاب أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى 
بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع . 

ووجه التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم 
يزل في سفرء ولم يرجع. 

مثاله: لو كان في مكة وبعد انتهاء الحج خرج إلى جدة» 
وليس من أهل جدة» أو خرج إلى الطائف وليس من أهل 
الطائف. فإنه على هذا التقييد لا يطوف للوداع؛ لأنه لم يرد 
الخروج إلى بلده» وهو في حكم المسافرء وهذا التقييد تقييد 
دون كك 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب طواف الوداع (9/55١)؛‏ ومسلم في الحج/ 


باب وجوب طواف الوداع (1754). 
() سبق تخريجه ص(١771).‏ 


والدليل على هذا أن الرسول يَلِ: باهر أضحابة أن 
يقال: إن الرسول يَككِِ لم يأمرهم بذلك؛ لأنهم لم يتموا حجهم 
حص ينرم بالود . والذي يظهر أن التفييد أصح من الإطلاق 
لكن بشرط أن يكون خرج إلى البلد الذي أراده بنية الرجوع إلى 
مكة لينشئ السفر منها إلى بلده. 

ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين فطاف إذا أراد الخروج 
من مكة إلى بلد آخرء وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج 
إلى بلده لكان خيراً . 

كن إذا كا الأمر فيه مسقة أن “رطف مزتين» :فل بظهر 
الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده؛ لأنه في الواقع لم 
يغادر مكة فسوف يرجع إليها . 

أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف». 
كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة» وهو 
يريد السفر إلى بلده فإن هذا يلزمه الطواف؛ لأنه حقيقة غادر مكة . 

وقوله: «لم يخرج حتى يطوف للوداع» يستثنى من ذلك 
الحائض فإنها لا تطوف للوداع». ودليل ذلك أن النبي كَكِةٍ لما 
أخبر أن صفية ‏ رضى الله عنها ‏ قد حاضت وكانت قد طافت 
طواف الإفاضة» قال: «انفروا)”''. فأسقط عنها طواف الوداع, 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (ا15١)؛‏ 


عدم باب صفة الجج والعمية 


ويدل لهذا يفا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما _: (إلا أنه 
خفف عن الحائض»”'؛ ولأن طواف الوداع ليس من النسك بل 
هو تابع له» فسقط بتعذره شرعاً بخلاف طواف الإفاضة فلا يمكن 
أن يسقط عن الحائض والنفساء. 

فإن قال قائل: هل تجعلون العجز الحسي كالعجز الشرعي؟ 

يعني لو كان الإنسان مريضاً لا يستطيع أن يطوف لا بنفسه 
ولا بغيره هل يسقط عنه طواف الوداع؟ ْ 

الجحوات: لا؛ لآن إحدئ أمهنات الموؤمتين اسعاذتة 
النبي كَكةِ أن تدع طواف الوداع لكونها مريضة» قال لها: «طوفي 
من وراء الناس وأنت راكبة»”"2, فهذا المريض نقول له: الأمر 
حماد سو للعيك: 1ح افا اه رناب سك اند مركا ل ا الى 
يطوف على المحمل . 

إذا فلا يسقط طواف الوداع إلا عن الحاتض والنفساء فقط. 

قوله: «فإن أقام» أي: أقام في مكة بعد طواف الوداع. 

أفادنا المؤلف بهذا أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر 
أمورهء وهو كذلك؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت,. إلا أنه خفف عن 
الحائض»”"» وبه تعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم 
يطوفون للوداع» ثم يخرجون إلى منى» ويرمون الجمرات» ثم 
يغادرون فإن فعلهم خطأ؛ لأن آخر عهدهم يكون بالجمار» وليس 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(١75).‏ (؟) سبق تخريجه ص(77). 
(90) سبق تخريجه ص(351). 


بالبيت» والنبي كَةِ إنما طاف بالبيت للوداع بعد انتهاء النسك 
كله . 

وقوله: «فإن أقام» ظاهره أنه إذا أقام بعد طواف الوداع 
وجبت عليه إعادته سواء كانت الإقامة طويلة أو قصيرة» إلا أنهم 
استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف 
ولو طال الوقت؛ لأن إيجاب الإعادة عليهم يلزم منه التسلسل» 
أن أله تنا اكبى من ارات أذن الفادة فلا بأس أن يصلي» ؛ لأنه 
ثبت عن النبي كَلٍِ أنه لما طاف للوداع صلى الفجر ثم سافر 
مجه إن الي 50 

وكذلك لو فرض أنه تبين له عطل فى سيارته بعد الطواف 
فجلس فى مكة من أجل رمعااعه نإل اله جلدم إغادة هنذا 
الطوا ف لابه إنما أقام لسبب متى زال واصل سفره. 

قوله: «أو اتجر بعده أعاده». 7 اشترئ شيئاً للا رةه ١و‏ 
باع شيئاً للتجارة» فإنه يعيده. وعلم من ذلك أنه لو اشترى 
حاجة., أو باع حاجة في طريقه» أو هدايا لأهله» لا تجارة فإنه 
لا بأس بهء على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه. 

مسألة: ما الذي يوجب إعادة طواف الوداع إذا تأخر 
الإنسان بعده؟ 


)١(‏ كما يفهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عند البخاري في الحج/ باب 
المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج »)١188(‏ ومسلم في الحج/ باب 
وجوه الإحرام 2)١57( )١51١١(‏ وحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ عند 
البخاري في الصلاة/ باب إدخال البعير في المسجد للعلة (455)؛ ومسلم في 
الحج/ باب جواز الطواف على بعير وغيره .)١7175(‏ 


ايم باب صفة لجح وللسية 


وه 000 


وَإِنَ تَرَكَهُ عَيْرُ حَائْضٍ رَجَعَ إليو» فَإِن د شَّقَّ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دم 


الجواب: الذي يوجب إعادة طواف الوداع فيما لو تأخر 
بنية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثتى 

وعلم من كلام المؤلف: أنه إذا طاف للوداعء فإنه لا يرجع 
القهقرى إذا أراد أن يخرج من المسجدء والقهقرى ل الرجوع 
على الخلف,. ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول: السلام 
عليك يا بيت الله» فإن هذا كله من البدع. فإذا طفت للوداع 
فامض في سبيلك» واستدبر الكعبة ولا شيء عليك؛ لأن تعظيم 
الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي كَلِّْ ولم يكن يرجع 
القهقرى إذا أراد الخروج» ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد 
وقف. ونظر إلى الكعبة وودعها. 

قوله: «وإن تركه غير حائض رجع إليه». أي: لزمه أن 
يرجع فيطوف, فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوعء إلا إذا 
طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوعء. أما إذا طهرت 
بعد مفارقة البنيان ولو بيسيرء ولو داخل الحرمء فإنه لا يلزمها أن 

والدليل على هذا: قول ابن عباس رضي الله عنهما - 
«إلا أنه خفف عن الحائض"6""'“'. والنفساء 007( 

قواه: «فإن شق أو لم يرجع فعليه دم». ا إن شق 
الرجوع ولم يرجع فعليه دم» وكذلك إذا لم يرجع بلا مشقة 3 
دم» لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم» وإذا تركه 
لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم؛ لأنه تعمد ترك واجب. 


1 - سيق تشريية 1 


وقوله: «وإن تركه غير حائض رجع إليه»). ظاهره وجوب 
الرجوع قرب أم بَعْدَ ما لم يشق» وأنه إذا رجع ولو من بعيد سقط 
عنه الدم» لكن المذهب أنه إذا جاوز مسافة القصر استقر عليه 
الدم سواء رجع أو لم يرجعء وكذلك لو وصل إن بلده. فإن 
الدم يستقر عليه» سواء رجع أم لم يرجع. وعلى هذا فأهل جدة 
لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع» ثم رجعوا بعد أن خف 
الزحام وطافوا فإن الدم لا يسقط عنهم؛ لأنه استقر بمسافة 
القصرء أو بوصوله إلى بلده. حتى ولو فرض أن اانا فق ينلد 
دون جدة كأهل بحرة» وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم. 

وقوله: «فعليه دم». الدليل على وجوب الدم الأثر المشهور 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «من ترك شيئاً من 
نسكه. أو نسيه فليهرق 0 وهذا نسك واجب أمر به 
النبي كله فيكون في تركه دم وهذا الأثر مشهور عند العلماء 
تقرير هذا الدليل: إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال 
فوجب العمل به؛ لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال 
يكون له حكم الرفع. 

وقال بعض العلماء: يمكن أن يكون صادراً عن اجتهاد. 
ويكون للرأي فيه مجال» وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل 
المحرم» أي فعل محظورات الإحرام التي فيها دم؛ لأن في 
الأمرين معا انتهاكاً لحرمة النسك» فترك الواجب انتهاك لحرمة 


.)١187(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


حزددم) باب صفة الحم والعمرة 


٠» © ©‏ هه ه .وه وه ههه و .هه هوهو ...هوهو ووو ووه ووو وهو و وو وو وو وو وو ووو وو وو ووو وه 


النسكء. وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك» فيكون ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ بنى هذا الحكم على اجتهاد» وإذا بناه على 
اجتهاد» فإنه يكون قول صحابي وليس مرفوعاً. 

ويبقى النظرء هل قول الصحابي حجة؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء مشهور فى أصول الفقهء 
وهو عند الإناء اموت وسفة الله ديحي اما لمم بخالف نقا أر 
قول صحابي» فإن خالف نصا فلا عبرة به» العبرة بالنص» وإن 
خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين. 

إذاً المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد» ونحن 
نفتي الناس بالدم» وإن كان في النفس شيء من ذلك» لكن من 
أجل انضباط الناس» وحملهم على فعل المناسك الواجبة بإلزامهم 
نذا اتعيء؟ لأ العا إذاقلت له لبن -علبتك .أن 
تممفف الله وكوب إليه»ء سهل الأمر عليه» مع أن التوبة النصوح 
أمرها صعب . 

وفهم من قوله: «فإن شق أو لم يرجع فعليه دم). أن 
الإنسان ليس مخيراً بين أن يقوم بالواجب أو يذبح عنه فدية كما 
يظنه بعض الجهال» فبعض الجهال يقول: وقفت بعرفة ونزلت إلى 
مكة» وطفت طواف الإفاضة وسعيت وبقي المبيت بمزدلفة وبمنى 
ورمي الجمار وطواف الوداع» أو أذبح عشرة ذبائح وليس أربعة» 
فهذا ليس بجائز؛ لأن المسألة ليست مسألة تخيير لكن المسألة أنه 
إذا فات الواجب ولم يمكن تداركه فإنه يفدي بدم» وبعض 
الجهال يظن أنه مخيرء ولهذا تجده يقول: أنا لا يهمني أتجاوز 


كتاب المناسكت اما 


وَإِنْ أَخَرَ طَوَاف الرَّيَارَة قَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوج أَجْدَأ عَن الوَدَاع 
الميقات بلا إحرام» متى فشكت احرمة: والمسالة ستهلة أذبح 
فدية» فهذا ليس بنصحيح.ء ولكن إذا فات الواجب ولم يمكن 
تداركه فحيعل :تلدمه بالقدية وهكذا بقية كقارات التعاصئ" ليسن 
يكنا ها أ «الاسان كحيو اين فكل الطب والكفارة اوتركياء 
فهذا ليس بجائزء ولذلك يجب أن ننبه العوام وبعض طلبة العلم 
الذين علمهم قاصرء أن هذه الكفارات والفداءات ليس معناها أن 
الإنسان مخير بين أن يفعل المعصية أو يترك الواجب ويفغعل هذه 
الفدية» بل إذا فات الأمر ولم يمكن تداركه فالفدية. 

قوله: «وإن أخر طواف الزيارة» فطافه عند الخروج أجزأ عن 
الوداع». طواف الزيارة هو طواف الإفاضة» أي: طواف الحج. 

فإن قيل: كيف يجزئه عن طواف الوداع الذي هو واجب» 
وطواف الإفاضة ركن؟ 

فالجواب: أن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر 
عهده بالبيت وقد حصل بطواف الإفاضة» فيكون مجزئا عن طواف 
الوداع» وهذا واضح فيما إذا كان من قارن» أو مفرد سعى بعد 
طواف القدوم؛ لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا الطواف 
وينصرف, لكنه مشكل فيما إذا كان من م: متمتع؟ لآن. المتمتع لا بد 


أن يطوف ويسعى؟ 
فقيل: إنه يقدم السعي على الطواف؛ 0 - السعي على 
الطواف في الحج جائز؛ لقول الرسول كَل: «لا حرج»”''. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(77*5). 


- باب صفة الحج والعمية" 


وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك» بل يقدم 
الطواف ويأتي بالسعي بعده. والسعي تابع للطواف فلا يضر أن 
يفصل بين الطواف وبين الخروج» واستدل البخاري ‏ رحمة الله - 
على ذلك بأن الرسول يَكةِ أذن لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن تأتى 
عمززة بوعل كناف الكو انث وعمر ة انادف وعم نوب قر 0 
فحال السعي بين الطواف والخروجء وبأن النبي تكيةِ طاف للوداع 
ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بالطور"”'' ثم خرجء فهذا يدل على أن 
مثل هذا الفصل لا يضرء وهذا عندي أقرب من القول بتقديم 
السعي؛ لأن هذا يحصل فيه الترتيب المشروع؛ وهو أن يقدم 
الطواف على السعى . 

مسألة: جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من 
ثلاث حاللات: 

الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فقط. 

الفائئة :. إن رتو رهما جيه , 

الثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط. 

والصورة التي ذكرها المؤلف هي الصورة الأولى فقط. 

فعلى هذا نقول: الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة 
ولم يكن عنده نية طواف الوداع» فيجزئ كما تجزئ الفريضة عن 
تحية المسجد. 

وهذه أحسن الصورء لأن بعض العلماء قال: «إذا نواهما 
جميعا لم يصح». 


)١(‏ سبق تخريجه ص(١6).‏ (؟) سبق تخريجه ص(57). 


والضوزة العاضة؟ إداتواعنا حميها فيشوء أبفيا+ لقول 

انبي كِ: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. 
| والصورة الثالثة: إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينو طواف 

الإفاضة» فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف 
الوداع. 

وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس عليها؛ لأن أكثرهم إذا 
أخر طواف الإفاضة فطافه عند الخروج نوى الوداع فقطء ولا طرأ 
على باله طواف الإفاضة» فنقول فى هذه الحال: إنه لا يجزئه؛ 
لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى منه 
ولا يجزئ الأدنى من الأعلى ولأنه لم ينو طواف الإفاضة» ولا 
يجزئه عن طواف الوداع» لأن من شرط طواف الوداع أن يكون 
بعد استكمال النسك» والنسك لم يتم. 

لكن لو قال قائل: ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن 
نفسه قبل الفريضة ونواها نافلة فإنها تقع عن الفريضة؟ 
فالجواب: بلى نقول ذلك» وكذلك لو حج عن غيره ولم 
يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه. 
والفرق أن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملاً. فالحج 
كاملاً تكون الذمة فيه مشغولة بالفريضة».فإذا أدئى ما دون الفريضة 
صار للفريضة» وأما هذا فهو جزء من عبادة» فإن طواف الوداع 
إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منهء وإن قلنا: إنه مستقل فإنه لا 
يمكن أن يجزئ واجب عن ركن. 


0 سبق تخريجه ص(١7).‏ 


ام) باب صفة الحم والعمرة 


د 0 الحائض بَيْنَ الركن والباب ذَاعِيا بمَا وَرَدَ ك2 


قوله: «ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعياً بما 
ورد» » أي: الحاج إذا ودع يقف بين الركن» أي: الحجر الأسود 
والباب» أي باب الكعبة» ومسافته قليلة. 


قال في الروض: «يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه 
مبسوطتين». وهذا يسمى «الالتزام» عند أهل العلم» والمكان هذا 
يسمى «الملتزم», وهذه معني لد اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد 
عن التي 16" :وإقهنا عناوك نف عنعن المعحاية 
5 رضي الله عنهم 5 . 

فهل الالتزام سنة» ومتى وقتهء وهل هو عند القدوم. أو 
عند المغادرة» أو فى كل وقت؟ 


وسبب الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن 
النبى َل لكن الصحابة - رضى الله عنهم ‏ كانوا يفعلون ذلك 
عند القدوم. 


والفقهاء قالوا: يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم» وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الملتزم (1898١)؛‏ والبيهقي (5/؟9) عن 
عبد الرحمن بن صفوان ‏ رضى الله عنه - وضعفه المنذري فى «تهذيب السنن» 
(1818)؛ وأخرجه أيضاً أبو داود في المناسك/ باب الملتزم (1899)؛ وابن 
ماجه في الناسك/ باب الملتزم (59557)؛ وعبد الرزاق (90847. 4045)؛ 
والدارقطنى (؟/ 7589)؛ والبيهقى (97/5) عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهماء 
وضعفه المنذري في «تهذيب السئن» (1819)؛ والبيهقي وابن التركماني في 
«الجوهر النقى» . 

(؟)2 صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كما عند عبد الرزاق (408417) بسند 
صحيح كما قال الحافظ في «الدراية» (؟/ .)7"١ 2٠‏ 


ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب» على الصفة التي ذكرها في 
الروض ويقول ما وردء ثم ذكر صاحب الروض - رحمة الله - 
دعاءً طويلاً ومنه: «اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك. حملتني على ما سخرت لي من خلقك. وسيرتني في بلادك 
حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك. وأعنتني على أداء نسكي, فإن كنت 
رضيت عنى فازدد عنى رضىء وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن 
بيتك ارق وهذا أوان انصرافى إن أنت أذنت لى غير مستبدل 
بك ولا ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم فأصحبني 
العافية في بدني. والصحة في جسمي, والعصمة في ديني» وأحسن 
منقلبي. وارزقني طاعتك ما أبقيتني» واجمع لي بين خيري الدنيا 
والآخرة إنك على كل شيء قديراء ويدعو بما أحب. ويصلي 
على التي كله وعان هذا فالالترام لا بآمن .يه ها الم يكن .فيه أذية 
وضيق . 

قوله: «وتقف الحائض ببابه» . أي: باب المسجد. 

قوله: «وتدعو بالدعاء» هكذا قالء ولا دليل لما قال إن 
الحائضن :تأتى إتقف “بات المسجد تدعو ينذا والدين كل 
لها كو لزنت مقيةاسن ا نفدم قال فل 1 وللج 
يقل فلتأت إلى المسجد وتقف ببابه» مع دعاء الحاجة إلى 
انه لو كاق مكتروع « وعان: هذا فكو نه القر لقعي ا 
يعمل به. 


سبق تخريجه ص (7517) . 


ع[ م) باب حفة الجح والعمية 


وتتتعك زيازة قر القن كله زلذاي ايه 200 


ا انتهى الكلام على صفة الحج والعمرة» واعلم أن كل 
ما ذكرناه فإنه مبني على ما نعلمه من الأدلة» ومع هذا لو أن 
إنسانا اطلع على دليل يخالف ما قررناه فالواجب اتباع الدليل» 
لكن هذا جهد المقل ‏ نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا -. 

قوله: «وتستحب زيارة قبر النبي كك وقبري صاحبيه» . 


والدليل أمر النبي يل بزيارة القبور» وهو عام يشمل قبر 
النبي د وقبر غيره» وأما ما استدل به بعضهم من حديث: «من 
حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي». رواه 
الدارتطي . 7 ضعيف بل موضوع الخترب على 

فهل الذي يرور قبره بعل وفاته كالذي يزوره فى حياته؟ ! 

أبدأ ولا يشبهه بأي حال من الأحوال. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله -: أن الحاج إذا انتهى من 
الحج يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي كَلْ وقبري صاحبيه» 
وهذه السالة اختلف فيها العلماء: 

فمنهم من قال: إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به؛ لأنه 
شد لعمل صالحء فالرسول وَللَِ أمر بزيارة القبور» ولم ينه عن شد 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (778/79)؛ والطبراني في «الكبير» (75910١)؛‏ وابن عدي 

(7290/5)؛ والبيهقي (5157/65) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما. 
فم انظر كلام شيخ الإسلام على هذا الحديث في التوسل والوسيلة ص(57١)‏ حيث 


حكم عليه بالوضع. وأيضاً الصارم المنكي لابن عبد الهادي ص(2))57 وضعفه 
الحافظ في «التلخيص» .)1٠١9/6(‏ 


كتاب المناسكت وباعطال 


- 2 ووم مه 6 3 - - 2 ان 1 
وَصِفة العمرَة: أن يحرم بها مِن الميقاتء أو من أدنى 

ف َس م ه 
الجل من مكحي وتحوة: 
الرحل إليها بل قال: «زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة»)”'2) وخير 
قبور يشد إليها الرحل قبر النبي مَك وقبرا صاحبيه . 

ومنهم من قال: إن شد الرحال لزيارة القبور مكروه. 

ومنهم من قال: إنه محرم» وهو الذي نصره شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمة الله وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين له أن 
ما ذهب إليه هو الحق. 

قوله: «وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من من أدنى 
الحل من مكي ونحوه» فهي إحرام وطواف» وسعي » وحلق أو 
تقصير أربعة أشناع: 

وقوله: «أن يحرم بها من الميقات» يعني إن مر به أو من 
محاذاته 0 ا دونه إن كان دون الميقات فيحرم 

وقوله: 5 0 ا مكى ونحوها. وأدنى الحل 
بالنسبة إلى الكعبة التنعيم» أما بالنسبة لمن أراد العمرة» فقد يكون 
التنعيم » وقد يكون غير التنعيم» ٠‏ فالذي في مزدلفة مثلاً أدز نى الخل 
إليه عرفة» والذي فى الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه 
الحديبية. ولا يلزمه أن يقصد التعيو الذي عينه الرسول كله 
لعائشة - رضي الله عنها -. أو الجعرانة التي أحرم منها النبي عل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز/ باب استعذان النبي يلِ ربه - عزَّ وجل - في زيارة قبر 

أمه (91/5) )٠١8(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


لا مِن الحَرّمء فإذا طَافَ وَسَعَى وَقَصَّرَ خل. وَتَبَاحُ 
03 وَقْتِ فمففةة مو ءءء ةةةةة ةنو ةمث ةم ةم ةم ة ةم ةم ةم ةم م له لم ممم من 


حين رع "من غزوة ,عدن لأن أمر النبي كَل لعائشة أن تحرم من 
التنعيم ''' لكونه أقرب الحل إليهاء وإحرامه من الجعرانة”'"' لكونه 
نولا كا 

وقوله: «من مكي ونحوه؛ المكي هو ساكن مكة. ونحوه: 
هو الآفاقي المقيم بمكة. فكلاهما يحرم من أدنى الحل» وقد 
سبق تقرير ذلك» وبيان شبهة من قال من أهل العلم: إن المكي 
يحرم من مكة لعموم الحديثء» وهو قوله: «حتى أهل مكة من 
مكة 0 

قوله: «لا من الحرم»» أي: لا يحرم للعمرة من الحرمء فإن 
فعل انعقد إحرامه» ولكن يلزمه دم؛ ؟ لتركه الواجب» .وهو الوحرام 

لتر 

قوله: «فإذا طاف وسعى وقصر حل»» لأن العمدة اأمكوه هق 
إحرام» وطواف». وسعي»ء كلق أن لتصيوة و اقل :ا لمر لك 
الحلق بناء على أن مراده عمرة المتمتع. 

قوله: «وتباح كل وقت» العمرة تباح في كل وقت حتى في 
يوم عيد النحرء وفي يوم عرفة» وفي أيام التشريق» فمثلاً لو أن 
أحدا قدم إلى مكة في يوم عرفة للعمرة صحت منه؛ لكن إن كان 
يريد الحج قلنا له: اذهب إلى عرفة ولا تتمتع؛ لأن وقت التمتع 
قد فات» ولكن أدخل الحج على العمرة لتكون قارنا. 


)١(‏ (7) سبق تخريجه ص(١60).‏ (**) سبق تخريجه ص(58). 
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وقوله: «تباح كل وقت». وأما الحج فله وقت مخصوص 
قال الله تعالى: #الحح أشْهُرٌ تَمْلُوميٌ * [البقرة: 1407]» وأما 
العمرة فتباح كل وقت. ولكن على المشهور من المذهب بشرط 
ألا يحرم بها على الحج». ولذلك لي الله -: القران أن 
يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج» وخالف 
في ذلك أصحاب الشافعي فقالوا: يجوز أن يدخل العمرة على 
الحج ويصير قارناً. 

لم يذكر ‏ رحمه الله - هل يسن أن يعتمر كل وقت» أو في 
السنة مرة. أو في الشهر مرة؟ 

لكن ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمة الله في الفتاوى اتفاق 
السلف على أنه يكره تكرار العمرة. 

وقال الإمام أحمد: «لا يعتمر إلا إذا حمّمٌ رأسّها حمم 
أي: أسود من الشعرء وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن 
من تكرار العمرة» ولا سيما في رمضان كل يومء إن لم يكن 
بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة» خلاف ما عليه 
الشلفه:. 


قال في الروض: «ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق 
السلف قاله في المبتدع» لابن مفلح . 


يام قوله يِه : انكر إلى سير كفارة لما 0 


)١(‏ سبق تخريجه ص(01). 


كاي باب صفة الحج والعمية 


قال في الروض: «ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل 
حجة» هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في 
رمضان وفي غيره. 


ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم» وفي رمضان تعدل حجة 
كما صح عن النبي كَلِِاا'. والصحيح أنها عامة خلافا لمن قال: 
إن هذا الحديث ورد فى المرأة التى تخلفت عن النبى ليله فى 
الحج فقال لها: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى)”'"'. فإن بعض 
العلماء قال: إن هذا خاص بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبهاء 
ولكن الصواب أنها عامة» وتسن أيضاً في أشهر الحج وهي شوال 
وذو القعدة وذو الحجة؛ لأن النبى كَل خصها بالعمرة» وقد تردد 
ابن القيم - رحمه الله - أيهما أفضل : العمرة في أشهر الحج أو 
العمرة فى رمضان؟ ولكن الظاهر أن العمرة فئ رمضان أفضل 
لقوله: «تعدل ججة» وأن النبي كَل كرر العمرة في أشهر الحج؛ 
لتزول عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة فى أشهر 
الحج من أفجر الفجور ويقولون: إذا عفا الأثر وبرأ الدبر ودخل 
الحج إلى مكة فيحصل ارتفاع اقتصادي . 

مسألة: هل تباح يوم العيد؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في العمرة/ باب عمرة في رمضان (1787)؛ ومسلم في الحج/ 

باب فضل العمرة في رمضان )١155(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب حج النساء (1877)؛ ومسلم من الكتاب 

السابق »)١505(‏ (757) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


كتابٌ المناسكت [0 اح 


وَتجزئ عن الفرض . 


أما غير الحاج فيجوز في عيد الأضحئ أن يأتي بعمرة» أما 
الحاج فلا إلا إذا تحلل التحلل الأول» فإنه يجوز أن يأتي بعمرة 
لأن إحرامه بالحج حينئذٍ ناقص» فقد تحلل من أكثر المحظورات» 
ولذلك عبر صاحب الفروع لما ذكر نص الإمام أحمد فيمن جامع 
بعد التحلل الأول. أنه يأتى بعمرة أو كلام نحو هذاء قال: فدل 
على آله ل الخرم يكذ تحلله الأول عض » 

ولكن هل يشرع هذا؟ 

الجواب: لا يشرع بل يمنع. 

قوله: «وتجزئ عن الفرض».» أي: العمرة تجزئ عن الفرض 
في أي وقت أدّاهاء فعمرة المتمتع تجزئ عن الفرض» وعمرة 
القارن تجزئ عن الفرض؛ لأن القارن أتى بعمرة وحج؛ لقول 
النبي كلد لعائشة: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك 
وعمرتك)27, فأثبت النبي كلِ لها حجاً وعمرةً. 

مسألة: لو جعل القارن عمرته لشخص.». وحجه لآخر؛ فقال 
الفقهاء - رحمهم الله -: يجوز؛ لأن القران وإن كان فعلاً واحداً 
لكنه نسكان» وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل نسكا عن شخص» 

وأميل إلى أنه لا ينبغي» لكن لو فعل فلا أقول بالتحريم؛ 
لأن النبي جعلهما نسكين. 
وأما المتمتع فواضح أنه يجوز؛ لآن كل نسك منفصل عن 


.)85( سبق تخريجه ص‎ )1١( 


باب حصفة الحح والعمية 


قوله: «وأركان الحج». سبق في أول المناسك شروط 
الحجح: شروط وجوبه؛ وشروط صحته؛ وشروط إجزائه» وقد 
اعترض بعض الناس على هذا التقسيم: على الشروط. وعلى 
الأركان» وعلى الواجبات» والسنن» وقال أين هذا في كتاب الله 
أو في سنة رسول الله كل وإذا لم نجد ذلك في كتاب الله أو في 
سنة رسوله فإن النبي كك قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
و فيرد على صاحبهء فيقال: 

الأمور قسمان: 

أمور غائية» وأمور وسيلة. 

فأما الأمور الغائية فهى التى هى غاية ومقصودة لذاتهاء 
فإنها لا تفعل إلا بإذن من الشرعء: ولا يمكن لأحد أن يشرعها أو 
يتعبد لله بها . 

وأما الأمور التي هي وسيلة فيقصد بها الوصول إلى الغاية» 
فهذه ليس لها حد شرعيء» بل لها قاعدة شرعية وهي أن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء والوسائل تختلف باختلاف الآزمان» 
واختلاف الأحوال» واختلاف الأماكن» واختلاف الأممء وإذا 
كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح» فالعلماء ‏ رحمهم الله رأوا 
أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان». وإلى الحصر أن يقولوا: 
هذه شروطء. وهذه أركان. وهذه واجبات» وهذه سئنء» وقالوا: 


إن الرسول كله قد فعل هذا المبدأ فنجده أحياناً يقول: «ثلاثة لا 


20 سبق تخريجه ص(158١).‏ 


© © هه ه »© »© و6 هه عمو. .هوه ههه وو وو ووه ووه وه ووه وو و وو و و وو وه وهو ووم وو ووو وو .وه 


يكلمهم اله ”0 «سبعة يظلهم الله في 0 مع أنهم لا 
ينحصرون في سبعة» ولا ينحصرون في ثلاثة» ولكن هذا من باب 
تقريب العلم للأفهام. 

يبقى النظر فيما إذا قال: هذا شرطء. أو هذا واجبء. فهنا 
يطالب بالدليل فيقال له: من أين لك أن هذا شرطء وأن هذا 
واجبء. وأن هذا ركنء. وأن هذه سنة؟ هذا هو الذي يطالب فيه 
الإنسان بالدليل» أما تقسيم الأشياء إلى أقسام تقريباً للأفهام فإنه 
من باب الوسائل» ولو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضا 

تقسيم العلم إلى توحيد» وطهارة» وصلاة وزكاة وصيام وحج 

وبيوع ورهان وما أشبه ذلك» يفا هذا بدعة» أين في البينة إننا 
قسمت هكذا؟ فينبغي للإنسان أن يكون فهمه 5-7 وَأ يعرف 
مقاصد الشريعة., وأن لا يجعل الوسائل مقاصدء فإنه بذلك 
يضل» ويبدع أناساً كثيرين من أهل العلم المحققين. 

حينئدٍ نقول: تقسيم العلم إلى أبواب ليس به بأس» وتقسيم 
الآموايا :الح شروط: وأركان» .وواجيات »> ومستحيات لبس نه 
بأس؛ لأننا نريد أن نقرب العلم كما كان الرسول يَككِةِ يستعمل 
تقريب العلم» لكن بأساليب مختلفة. 

وقوله: «وأركان»: جمع ركنء والركن هو جانب البيت 
(0 انظر على سبيل المثال: «صحيح مسلم) .)1١8( ,)٠١9( .)1١5(‏ 
() أخرجه البخاري في الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة. 


(110)؛ ومسلم في الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة )٠١7١1(‏ عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه . 


00 باب صفة الجد والعمية 


الأقوى» وهي التي تسمى عتدنا بالزاوية» وهي أقوئ ما في 
الجدارء وسمى ركنا؛ لأن بعضه يسند بعضا حيث يتلاقى به طرفا 
التجزان لآق حاتي لكوي الأ قوق مسن ركنا , 

قوله: «الإحرام» هذا هو الركن الأول. سبق لنا أن الإحرام 
هو نية النسك» وليس لبس ثوب الإحرام؛ لأن الإنسان قد ينوي 
السك فيكون هحرم ولو كان ضلعه قفحيضنة وازارة» اول كرون 
محرماً ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينو. 

والنة محلها القلب”فيكوة داخلاً فن'النسك إذانوئ. أنه 
ومن نوى الدخول في الحجء فالثاني هو الركن» أما من نوى أن 
يحج فلم يحرمء فلا صلة له بالركن ولهذا ينوي الإنسان الحج من 
رمضان ومن رجب ومن قبل ذلك». ولا نقول إن الرجل تلبس 
بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم. 

ومن العلماء من قال: إنه لا بد من التلبية مع النية» وجعل 
التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. 

والدليل على أن الإحرام ركنء قول النبي كلِةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوى2'70. 

قوله: «والوقوف» هذا هو الركن الثاني» أي: بعرفة؛ لقول 
النبي يَكِ: «الحج عرفة)”"'. ولقوله تعالى: #مَإدآ أَفَضَْكُم ين 


.)١19(ص سبق تخريجه ص(18). (0) سبق تخريجه‎ )1١( 


به د 
رطولك]! ل ا رقيو لسع يسارم اسم مس 5 


عَرَفَتٍ فَأَدْكررا اله عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارَ» [البقرة: 158]) 
فقوله > #مَإ15 أفَكُر4 يدل على أن"الوقوف بعرقة لا بد مله 
وأنه أمر مسلم وأن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. 

قوله: «وطواف الزيارة»» هذا هو الركن الثالث. 

ويقال له: طواف الإفاضة» وهو الطواف الذي يقع في يوم 
العيد أو ما بعده ومراده الطواف بالبيت. 

ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة» فلا يصح أن 
يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة» لا بد أن يطوف بعدهما لقول الله 
تعالل: #هَإدآ أَفَضْكُّم ين عَرَفَتٍ فَأدْخُرُرا أنَهَ عند الْمَشَعَرٍ 
لْحَرَامٌ © [البقرة: 194]» فمزدلفة تلى عرفة» وقال لما ذكر ذكر 
النحر والذبح: طثُرَّ لينَسُا تَنَتَهُمْ وَلْيُومُوا ندُورَهُمْ وَلَعَطَرَهوا 
بيت الْعضِيقٍ 409 [الحج]» فجعل الطواف بعد الوصول إلى 
منى هو كذلكء. وعليه فيشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون 
بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة» وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة 
ليطوف طواف الإفاضة» ثم عاد إلى مزدلفة وبات بهاء فطوافه لا 
يصح ويكون نفلا . 

ودليل ذلك قوله تعالى: 9ثُرَّ ليِقَصُوا مَكَهُمْ وَلْيُومُوأ 
ندُورَهُمٌ وَلْيَطُوَوأ بِآِْيْتِ الْعَضِيقٍ 469 [الحج] الشاهد قوله: 
# وليطوفا 4 ؛ لأن الجملة هذه فعل مضارع مقرون بلام الأمر 
فيكون أمرأ. 

قوله: «والسعي» هذا هو الركن الرابع» وهو المذهب» 


وقيل: إنه واجب يجبر بدم. وقيل: إنه سنة» وهذا أفتفت 
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الأقوال» وأصح الأقوال أنه ركن لا يتم الحج إلا به. والدليل 
علن ذلك ها يلى : 

أولاً: قوله تعالى : إن ألصّمَا وَالْمرْوَةَ من مَعَرٍ أّو4 [البقرة: 164]. 

ثانياً: قول النبي تككلِِ: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعى1" . 

ثالثاً: قول عائشة ‏ رضي الله عنها : «والله ما أتم الله حج 
رجل ولا عمرته لم يطف بهمالا"2 . أي: بالصفا والمروة. 

فإن قال قائل: كيف تقولون: إن السعي بين الصفا والعورة 
ركنء. وقد قال الله تعالى: ##فّلا ل جتع عَيدِ أن ينوك بهمأ» 
ونفي الجناح لا يدل على الوجوب» بل يدل على رفع الإثم فقطى 
فكيف تجعلونه ركنا لا يصح الحج إلا به؟! هذا إيراد وارد. 

قلنا: إن 'قول الله تحالى< «إ3 الضذا لمرو عن نتعار ال 4 
يكفي دليلاً في مشروعية السعي حيث جعلهما من شعائر الله وقد 
قال الله تعالى: ##ومن يِعَظِمْ سكير لَه فَإِنّهَا من تقوف الْقلُوب * 
والطواف بهما تعظيم لهماء فيكون قوله تعالى: #إإِنَّ الضَمَا وَالْمرْوَة 
ا ص اك وا وسور 
وأنه لا جناح عليه 

وأما 17 لملا جْتاعَ عَلَيِهِ أن يَطَوَكك بهما4: فهذا رفع 
توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية» وذلك أنه كان على 
)١(‏ سبق تخريجه ص(119). 


9) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان.أن السعي بين الصفا والمروة ركن.. 


.)1١21و7‎ 
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الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله. فتحرج المسلمون من 
أن يطوفوا بالصفا والمروة» وعليهما صنمان قبل الإسلام» فنفى الله 
- سبحانه وتعالى ‏ ذلك الجناح ؛ لي رتفع الحرج عن صدورهم. 
فكان الغرض من نفي الجناح رفع الحرج عن صدورهمء حتى لا 

هذه أربعة أركان. 

مسألة: زاد بعض العلماء المبيت بالمزدلفة» واستدلوا بقوله 
تعالى: 8امَإدَآ أَفَضْئُِم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُرا أَلَّهَ عند الْمَشَعَر 
لْحَرَامٌ رَأَدْكُرُرهُ كما هَدَدخُْ وَإِن كر ين ملو لَِنَّ 
َلصّآلِينَ © دُرَّ أفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاص ألكَاسٌ4 [البقرة: 0194 
4 ويقول النبي وَةِ في حديث عروة بن المضرس 
- رضي الله عنه -: «من شهد صلاتنا هذه يعنى الفجر ‏ ووقف 
معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم 
حجه وقضى تفثه) '''» ففهم منه أن من لم يقف بالمزدلفة لم يتم 
حجه. وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف. وهو بلا شك قول 
قوي وقد مال إليه ابن القيم. 
ش لكن الذين قالوا: إنه ليس بركنء قالوا: إن النبى كله قال: 
«الحج عرفة. من جاء قبل أن يطلع الفجر فقد ين 

وأجابوا عن حديث عروة ‏ رضي الله عنه ‏ بأن الإتمام 
يكون على وجوه: تارة يكون إتماما لا يصح الشيء إلا بهء وتارة 


000( سبق تخريجه ص(١757).‏ 00 سبق تخريجه ص(19١).‏ 


حل" ) باب صفة الحم والعمية 


وَوَاجِبَانَهُ : الإِخْرَامُ مِن المِيقَاتٍ المُعْتبَرِ لَه 0 


يكون إتماماً يصح الشيء بدونه مع التحريم» وتارة يكون إتماماً 
يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم» والمراد بالإتمام في حديث 
عروة بالنسبة للمزدلفة إتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه» 
وهذا هو رأي الجمهور. 

ومن العلماء من قال: إن الوقوف بالمزدلفة سنة وليس بركن 
ولا واجب؛ لقول النبي كَةِ: «الحج عرفة». 

لكن أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجبء. وليس بركن 
والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وطاف وسعى ولكنه 
يقف بالمزدلفة: إنه لا حج لك؛. ولكن يقول له: حجك صحيح 
وعليك دم» كما سيأتي في الواجبات. 

قوله: «وواجباته». أي: واجبات الحج. والفرق بين الواجب 
والركن أن الواجب يصح الحج بدونه» والركن لا يصح إلا به. 

قوله: «الإحرام من الميقات المعتبر له». هذا هو الأول من 
واجبات الحجء الإحرام من الميقات المعتبر لهء أما أصل 
الإحرام فهو ركن. 

ولو قال المؤلف: أن يكون الإحرام من الميقات لكان 
أوضح؛ لأنه إذا قال: الإحرام من الميقات» فقد يظن الظان أن 
الإحرام من الميقات ‏ أيضاً ‏ من الواجبات» وقد سبق أن 
المواقيت خمسة,. وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه 
الإجراء .ون كان دوتها :فمن يت انا تكن اهل مك يحرموة 
من مكة إلا في العمرة» فيحرمون من أدنى الحل» وقد سبق بيان 
ماهو الميقات ‏ المنير» قالنيقات المعدر هئ المواقت الخمية: 


كتان المناسكت 00 


والوقوفٌ بِعَرقَةَ إِلَى العُرُوب 15110 


والدليل على الوجوب قوله ككهِ: «يهل أهل المدينة...00©, 
وهذا خبر بمعنى الأمرء. والدليل على أنه بمعنى الأمر قوله مَل 
فيما رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : «فرض رسول الله كك 
لأهل المدينة ذا الحليفة»”). 


قوله: «والوقوف بعرفة إلى الغروب». هذا هو الثاني من 
واجبات الحج. الوقوف بعرفة إلى الغروب» أي: ا في 
عرفة إذا وقف نهاراً إلى أن تغرب الشمس. وعلى هذا فلا يحل 
أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس؛ لأن البقاء فيها 
حتى تغيب الشمس أمر واجب. 

وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب». 
لحديث عروة بن المضرس - رضى الله عنه - حين قال َكِنْة: «وقد 
وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراًء فقد تم حجه:”"؛ فمن وقف 
نهاراء ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به 
النبي كَلِةِ وهو أنه قد تم حجه وقضى تفثه. ولكن الصحيح أن 
الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب للأدلة الااتية: 

أولاً: مكث النبي #َلِ فيها إلى الغروب”/' مع أنه لو دفع 
بالنهار لكان أرفق بالناس؛ لأنه لو دفع بالنهار كان ضوء النهار 
معينا للناس على السير» وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام» ولا 
(1) سبق تخريجه ص(07). 
(؟) أخرجه البخاري في الحج/ باب فرض مواقيت الحج والعمرة .)١1917(‏ 
(0)0 سبق تخريجه ص(771). 
(6)4. سبق تخريجه ص(75). 


حزحدم باب صفة الحج والعمية 


سيما في عهد الرسول يله والناس يمشون على الإبل والأقدام ' 
فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلفة . 

فإن قال قائل: في تلك الليلة يكون القمر مضيئاً فلا يحصل 
بالسير بعد الغروب مشقة؟ 

فالجواب أن نقول: أفلا يمكن فى تلك الليلة أن يوجد 

الجواب: بلى يمكن أن يكون هناك سحاب» إما فى السنة 
التي حج فيها رسول الله وَل وإما في غيرهاء والنبي كَل يعلم أن 
مفاتيح السماء بيد الله - عزَّ وجل - هو الذي ينشئ السحاب» وإذا 
لم يكن سحاب في تلك السنة» فيمكن أن يكون في السنوات 
الأخرى., إذاً فتأخير الرسول كك الدفع من عرفة إلى ما بعد 
الغروب» وتركه لاد بشو يدل علن ان الأننة ممتنع ١‏ ودليل ذلك 
أن النبي كَِدِ: «ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 
إثما0" . 

ثانياً: أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية 
مثل هذا الوقت لشابههمء ومشابهة الكفار في عباداتهم محرمة . 

ثالثاً: أن تأخير الرسول ييلِ الدفع إلى ما بعد غروب 
الشمسء ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب ‏ مع أن وقت 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5705). 


كتابٌ المناسكت ٠‏ زفدراج 
وَالمَبِيتٌ لِغَيرٍ أَهْل السّقَايَةِ والرّعَايّة بمئّى ومُرْدَلِمَةَ إلى بَعْدَ 
نضفة الئل 111111100 


المغرب قد دخل - يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت» 
وأنه كَكهِ ممنوع من الدفع حتى تغرب الشمسشء .ولذلك ياذر» فلو 
كان الدفع قبل غروب الشمس جائزاً لدفع قبل غروب الشمس» 
ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب». وصلى فيها المغرب مطمئنا . 

وعلى هذا فإن قيل: ما الجواب عن حديث عروة؟ 
قلنا: الجواب عن حديث عروة ‏ رضي الله عنه : ما 
أستلفها: أن تمام الشيء قد يكون تمام واجبء أو ركن» أو سنة. 

وأيضاً حديث عروة مطلق: «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً 
أو نهاراً». فقيد بفعل النبي كَكِةِ وهو أنه وقف إلى الغروب» 
والمقيد يحكم على المطلق. 

قوله: «والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى 
بعد نصف الليل» » هذا هو الركن. الثالث والرابع من واجبات 
الإحرام. ْ 

فقوله: «والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى...). 
المراد المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة 
التاسع. فإن المبيت في منى ليلة التاسع ليس بواجب» بل هو سنةء 
أما المبيت ليالي أيام التشريق بمنى فواجب. والدليل ما يلي : 

أولاً: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ككةِ: «رخص لعمه 
العباس أن يبيت في مكة ليالي التشريق من أجل السقاية!©2, 


.)١194(ص سبق تخريجه‎ )١( 


باب صفة الحم والعمية 


والرخصة تقابلها عزيمة؛ لأن السقاية كانت بيد العباس» فكان 
- رضي الله عنه - يسقي الحجاج ماء زمزم مجاناً يدا لله 
عنَّ وجل -» وإظهاراً لكرم الضيافة» وفي الجاهلية استجلاباً 
للناس أن يحجوا لأن أهل مكة ينتفعون اقتصادياً من الحجاج» 
فيسهلون لهم الأمورء ويخدمونهم من أجل تشجيعهم على الحج. 

ثانياً: قول النبي يكلِِ: «لتأخذوا عني مناسككم"''. وقد 
بات في منى 1 ١‏ 

وقيل: إنه سنة وليس بواجبء والإمام أحمد لما قيل له إن 
فلاناً يقول في تركه دم ضحك ‏ رحمة الله - وقال: هذا شديد. 
وهذا يدل على أنه يرى أن المبيت بمنى سنة. 

أما المبيت يمزدلفة قفقوله ‏ رزحمه الله أنه واجب من 
واجبات الحج قول وسط بين قولين: 

أحدهما: أن المبيت بها ركن من أركان الحج والآخر أنه 
ةع رقف نوات للق 

وقوله: «لغير أهل السقاية والرعاية». أهل السما 
سقاية الحجاج من من زمزم. والرعاية رعاية إبل الحجاج». 0 أن 
الناس فيما سبق يحجون على الإبل» فإذا نزلوا في منى احتاجوا 
إلى من يرعى إبلهم؛ لأن بقاءها في منى فيه تضييق» وربما لا 
يتوفر لها العلف الكافي؛ لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات 
أخرى من أجل الرعي» وقد رخص النبي - كَكِِ - للرعاة أن يدعوا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5١5).‏ 1 90) انظر ص(585). 


المبيت بمنى ليالي منى لاشتغالهم برعاية الإبل”'. 

مسألة: هل يلحق بهؤلاء من يمائلهم ممن يشتغلون بمصالح 
الحجيج العامة كرجال المرورء وصيانة أنابيب المياهء 
والمستكفيات وغيرها أو.لا؟ 

الجواب: نعم يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس» فإن 
القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة» وهذا موجود 
تماما فيمن يشتغلون بمصالح الحجيج» وعليه فيقاس على الرعاة 
والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام» فيرخص لهم 
أن يبيتوا خارج منى . 

ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منى» 
هل يقاس على هؤلاء أو لا يقاس؟ 

قال بعض أهل العلم: إنه يقاس بجامع العذر في كل منهم. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يقاس على هؤلاء؛ لأن هذا 
عذره خاصء والسقاة والرعاة عذرهم عام للمصلحة العامة» فهو 
لا يشبه الرعاية والولاية» والذي عذره خاص فهذا ينظر في أمره 
هل يرخص له في ترك المبيت ويقال: إن عليك فدية لترك 
المبيت» أو يقال لا فدية عليك؟ ولكن قياسه على الرعاة والسقاة 
قياس مع الفارق. 

ولكن ليعلم أن المبيت في منى ليس بذاك المؤكد كالرمي 
مثلاء والدليل على هذا أن الرسول ككلِ لم يسقط الرمي عن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/7017). 


بفب صفة الحح والعمية 
نهم باب حفة الحج والعمية 


الرعاةه وأشقط الحيى عني '"'' افدل.هذا على أن السيت: في 
منى د:و[ن عدةتاه:من الواجبات:- آهون من الرمي» ولهذا يخطئ 
لمكن الناين. عافينا' دوك 801[ ذا قي[ الاك رونل لور رنريت فى ان 
ليلة واحدة قال: عليه دم» وهو لو قال: عليه دم إذا توك يتين 
لكان له شيء من الوجه؛ لأنه ترك جنساً من الواجبات» أما إذا 
ترك ليلة من الليالي فنقول: عليه دم» مع أن الوجوب فيه نظر» ثم 
الوجوب إنما يكون إذا ترك هذا الجنس من الواجب» أما إذا ترك 
جزءا منه فإيجاب الدم عليه فيه نظر واضح.ء ولهذا كان الإمام 
أحمد ‏ رحمة الله أحياناً يقول: عليه قبضة من طعامء أي: ملئ 
اليد. وبعض العلماء يقول: درهم وما أشبه ذلك. 

وقوله: ١لغير‏ أهل السقاية والرعاية». 

يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت 
بالمزدلفة» ولا أعلم لهذا دليلاً من السنة أن الناس يسقون ليلة 
0( ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة لما يلي : 

أولا : الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة. بل 
الرواحل عند الناس؟؛ لأنهم سي رتحلون» فكيف تذهب ترعى في 
الليل وهم جاؤوا بها من عرفة وأناخوها في مزدلفة وستبقى تنتظر 
ارتحالهم في صباح تلك الليلة» هل في هذا حاجة للرعاة؟ لا 
والسقاة أيضاء فإن الناس لن يذهبوا إلى مكة يشربون ماء زمزم 
قبل أن يستوطنوا فى منى» فاستثناء السقاة والرعاة من وجوب 
المبيت. بالمزدلفة فيه نظر ظاهر. 


() سبق تخريجه ص(707). 


ثانياً : لعدم ورود السنة به . 


ولكن قد يقول قائل: ما رأيكم في جنود المرور» وجنود 
الإطفاء. والأطباء» والممرضين» هل ترخصون لهم؟ 

الجواب نقول: لا نرخص لهم؛ لأن المبيت في المزدلفة 
أوكد من المبيت في منى بكثير» فإن منى لم يقل أحد من العلماء 
إن المبيت بها ركن من أركان الحجء والمزدلفة قال به بعض 
العلماء» وهو قول قوي كما سبقء إلا أن الأقوى منه أنه واجب 
وليس بركنء وعلى هذا فلا بد من المبيت في المزدلفة» ثم يفرق 
أنها ينه رنين الالو م أله ليله وإححدةه أو بعض ليلة للإنسان 
الذي يريد أن يدفع مبكراً ذ في آخر الليل» أي: لا يقضي ليله كله. 
فلا يصح قياسه على ليالي منى 

مسألة: يشكل على بعض الإخوة أنه يقول: لا بد أن أبيت 
وأضطجع» وهذا ليس بلازم» وأن المراد بالمبيت المكث في 
المزدلفة ليلة العيد» سواء أنام أم لم ينم» لكن المبيت بمغنى 
النوم أفضل من إحيائها بقراءة أو بحث في علم أو تهجد اقتداء 
برسول الله يِه وقد تعرضنا في أثناء الحديث على صفة الحج 
إلى بحث مسألة الوتر في تلك الليلة» وقلنا: إن الرسول وَل لم 
0 يدع الوتر حضراً أو سفراً. وهذا عام يشمل حتى ليلة العيد 

فى المزدلفة» وأووقنا على القن حديث جابر: (ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر»” ل إن هذا مبلغ علم جابرء وإلا فإن 


(0) سبق تخريجه ص(77). 


00 باب صفة الحم والعمرة 


الرسول ككهِ: «بعث أهله من المزدلفة بليل)”''». هذا يقتضى أن 
يكون في آخر الليل مستيقظاًء فعلى.هذا نقول إن الوتر في تلك 
الليلة كغيرها من الليالي» لكن التهجد وإحياء الليلة غير مشروع. 

مسألة:- فى هده العضور الأخيرة نضا إشكال: يالسة الممة 
ع ادوس أذ القاسن لذ يفون مكا نا انا ذا لم 

الجواب: نقول: ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى» 
متو لال شرن كا وا لَه ما أَسَْتَطعْم4 [التغابن: 15]» 
وقوله : غلا مكلك أنه ننْسًا إلا وُسمها» [البقرة: 984]. 

فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصرء 
والحصر عن الواجب فيه دم كما قاله الفقهاء؟ 

قلنا: لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلاًء أما الحصر 
فالمكان باق لكن يمْنَعْ منه أما هنا فلا مكان فهو مثل قطع اليد 
محفظ خلها :ف الوضكي تشفط لديف فن هده الساله يوان 
الألساة يفت أن ركو عه اخ سي اماه دعن فشي الخاتن إذا 
لم يجد مكاناً في منى ذهب إلى مكة إو إلى الطائف أو ما أشبه 
ذلك» وقال: ما دام لم نجد مكاناً في منى فلنبت حيث شئناء فإن 
هذا ليس بصحيح؛ لأننا نقول: إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال 
الصفوف ولا تصح الصلاة من بعيدء وهذا كذلك نقول: يجب 
عليك أن تكون عند آخر خيمة فى منىء وإذا سألنا سائل هل 
يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدى من مكة أو في 
أي جهة؟ ْ ْ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(07”*) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


فالجواب: في أي جهة. وعلى هذا فيصح أن تكون في 
الجهة التي تلي مكة من وراء جمرة العقبة» ولا حرج ما دامت 
الخيام متصلة . 

وقوله: «إلى بعد نصف الليل». هذا منتهى وجوب المبيت 
على المشهور من المذهب. فإذا انتصف الليل فى المزدلفة انتهى 
الوجوب فلك أن تدفع. ولا فرق بين العاجز والعاون انميت 
الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء أو إلى طلوع الشمس 
أيهما أحوط؟ الأحوط إلى طلوع الشمس؛ لأنه أطول فيزيد ساعة 
ونصفا تقريبا فنقول: انتظر زيادة ساعة إلا ربعا على انتصاف الليل 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء وبعد ذلك لك الدفع. 

ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل كما 
تق 6و كانت أسسماء نخة أبن لكر د فى :الله عيضا تععطر 
غروب القمر فإذا غاب دفعت» ثم ذهبت إلى منى ورمت» ثم 
عادت إلى مكانها في منى وصلت الفجر”''. 

ولعدم ورود نص في ليالي منى خاصة فإن المعتبر البقاء 
فيها معظم الليل» من أوله أو وسطه أو آخرهء فإذا قدرنا أن الليل 
اثنتا عشرة ساعة فمعظمه سبع ساعات» من أوله أو وسطه أو 
آخره . 

قوله: «والرمي». هذا هو الواجب الخامس. أي رمي 
الجمار في يوم العيد جمرة واحدة» وفي الأيام الثلاثة المع يعد 


)١(‏ سبق تخريجه ص(0707. 


اوم باب صفة الحم والعمية 


وَالْحِلَاقُ» والوَدَاعٌ 01/0000 ”ش15 


العيد ثلاث جمرات» ولا بد أن تكون مرتبة» وسبق ذلك فى صفة 
الحجء لكن الرمي من الواجبات. والدليل على ذلك أن النبي كلل 
قال فى الرمى : «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى 
الجمار لاقامة ذكر الله١2.‏ وقوله: «لتأخذو ا عني مناسككم!" , 
وقال: «بأمثال هؤلاء فارموا!” , وكونه يحافظ عليه ويأمر أن 
نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على أنه واجب» ولأنه عمل يترتب 
عليه الحل فكان رالا ليكون فاصلاً بين الحل والإحرام. 

ولا نك أن يكون الرمى موك وأن يكون بحجر » وأن يكون 
حاجة لإعادته . 

قوله: «والحلاق» » هذا هو الواجب السادس. الحلاق ا 
الحلق وينوب عنه التقصيرء ولهذا قال المؤلف في الشرح: «أو 
التقصير؟. ودليل الحلق فعل النبي يَكِيِء». وأن الله تعالى جعله 
يا في الحج والعمرة قال + ا ُلْنَّ الْسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآ أَلَهُ 
ءاميت َلْقِينَ ُُ وسكُه»# [الفتح: غداة قال العلماء: : وإذا عبر بجزء 
من العبادة عن العبادة كان دليلآً على وجوبه فيها. 

قوله: «والوداع» » وهذا هو الواجب السابع» أي: طواف 
الوداع. وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعى ولا إحرامء وهو من 
واجبات الحجء هكذا عده المؤلف. وكثير من العلماء؛ لأن 
)١(‏ سبق تخريجه ص(777). (؟) سبق تخريجه ص(510). 


(9) | سبق تخريجه ص(8١71).‏ 
:) سبق تخريجه ص(1) من حديث جابر - رضي الله عنه -. 


كتانب المناسكت داج 
والبَاقِي سُّئَنء وَأَرْكَانْ العُمْرَةِ: إِخْرَامٌ» وَطَوَافٌء وَسَعْي 
وَوَاجِبّاتها : الجلاق وَالإِحْرَامْ من مِيقّاتها . 


حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله» ومن لم يفعله فعليه دم. 


والصحيح أنه ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من 
واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر»ء وهو لا يجب على 
المقيم في مكة» وإنما يجب على من سافرء وعلى هذا فلا يتوجه 
عده في واجبات الحج.ء إذ إن واجبات الحج لا بد أن تكون 
واجبة على كل من حجء لكنه واجب على من أراد الخروج من 
مكة. ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما - 
قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض2'7. وهذا الأمر للوجوبء ودليل كونه للوجوب قوله: 
«إلا أنه خفف عن الحائض». لأنه لو كان للاستحباب لكان 
محلفا غلن كل" أعينة الأن: المتس جرد تركت: ولقولة داكا 
في اللفظ الآخر: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت7" . 

قوله: «والباقي سنن» ١‏ أ الباقي من أقوال الحج وأفعاله 
سئن» وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنة. 

قوله: «واركان العمرة: إحرام» وطواف. وسعي» » الإحرام نية 
الدخول في العمرة» والطواف؛. والسعي معروفان. 

قوله: «وواجباتها الحلاق» والإحرام من ميقاتها» » فصارت 
أركان العمرة ثلاثة» وواجباتها اثنين» أما الطواف والسعي فلأن 
)١(‏ سبق تخريجه ص(١751).‏ 


20 العرحه ميطل د اتدل ناي بعرت لواف اردان زط اندي ابه اتن 
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20 باب صفة الحم والعمرة 


النبى كله أمر عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن تطوف وتسعى وقال: 
«طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك»”" . 

وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي كَِهِ وقت المواقيت 
وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج 
أو العمرة»”"'. وأما الحلق فلما تقدم. 

ولم يذكر طواف الوداع. فظاهر كلامه أنه لا يجب لها 
طواف وداع؛ لأن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا 
عبرة به» وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب 
على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حتبل ‏ رحمة الله ب 
وهذه المسألة فيها قولان: 

الأول: أنه واجب. 

الثاني: أنه سنة. 

والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع 
كما هو واجب على الحاج لما يلي: 

أولاً: عموم قوله كلِ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بالف 

فإن قال قائل: هذا القول قاله النبي يَلةِ في حجة الوداع في 
الحج ولم يقله في العمرة؟ 

قلنا: نعم نسلم ذلك. ولكن لأنه لم يوجبه الله إلا في ذلك 
(0) سبق تخريجه ص(85). (؟١)‏ سبق تخريجه ص(/579). 
69 سبق تخريجه ص(18). 


الوقت وما قبل ذلك لم يجب أصلاًء والشرع كما نعلم يتجددء 
فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجباً من قبل. 

ثانياً : قوله كَكهِ ليعلى بن أمية - رضي الله عنه -: «اصنع في 
عمرتك ما أنت صانع في حجك""''. 

وهذا العموم يفيد أن كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة 
والمبيت بالمزدلفة. أو بمنى» ورمى الجمار» فهذا مستثنى 
بالإجماع» وإلا فالأصل مشاركة العمرة الحج في أفعاله. 

ثالقاً: أن النبي كَةِ سماها في حديث عمرو بن حزم الذي 
تلقته الأمة بالقبول الحج الأصغر فقال: (العمرة الحج الأصغف”) 
فسماها حجاء وإذا سميت باسمه كان الأصل موافقتها له فى 
الاحكام إلا ما استثني. 

رابعا: أنه لا فرق بين الحج والعمرة من حيث المعنى» بل 
لو قيل: إيجاب طواف الوداع في العمرة أولئ من إيجابه في 
الحج؛ لأن أفعالها أقل وأخف. 

خامساً: أن هذا الرجل دخل إلى البيت بطواف فليخرج منه 
بطواف. فإن قيل: ما الجواب على من قال: إنه لم يثبت عن 
النبي كَل أنه طاف للوداع في عُمَره؟ 

فالجواب: ما عمرة الجعرانة فهو قد طاف وسعى وخرج 
64١‏ أخرجه البخاري في العمرة/ باب يفعل في العمرة ما يفعل بالحج (11784)؛ 


ومسلم في الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج و عمرة .)1١1١848٠(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص750). 


في ليلته ولهذا كثير من الصحابة لم يعلم بهاء وهذا لا إشكال 
فيه» وأما اعمرة القضاء فيقال: إن أصل إيجاب طواف الوداع 
كان متأخراً؛ لأن النبي وق لم يذكره إلا فى حجة الوداعء نعم 
لو فرض أنه قاله قبل عمرة القضاء ثم اعتمر ولم يطف للوداع 

قلنا: العمرة لا طواف لهاء لكن أصل الإيجاب لم يجب إلا 
كا زا 

ولكن لو أن أحداً قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف 
وخرجء االكذا عجره عل عورا ما لود كما دك زرلكراليخاري جيم 
0000 بأن المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يكفيه عن طواف الوداع ؛ 
. واستدل بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما اعتمرت من التنعيم» 
فلا يقال: إن هذا لم يجعل آخر عهده بالبيت» نقول في الجواب : 
لأن السعي تابع للطواف؛ ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخر طواف 
الإفاضة فطافه عند الوداع وسعى فإنه يجزئه ولم يعتبروا السعي 
فاصلاً؛ لأنه يثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل» ولأن النبي كله 
ال وبعد أن طاف صلى الفجر ثم 
ات "نولا نالصا سيريج ا ناكانك تاناهد السداةة فين 
يظهر ليست تابعة للطواف بمعنى أن الرسول كَلِةٍ لم ينو كونها نائبة 
عن صلاة ركعتين بعد الطواف» وعلى كل حال إذا طاف الإنسان فإنه 
مئاب على القولين جميعاً» لكن إذا تركه فهل يأثم أو لا؟ ينبني على 
القول بالوجوب أو عدمه؟ إن قلنا بالوجوب فهو آثم وإلا فليس بآثم . 
00 في كتاب الحج/ باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من 

طواف الوداع . 


() سبق تخريجه ص(754). 


كتي شلامهك3232020202000010606060606  .‏ لساىتف4 م 


قَمَنْ تَرَكَ الإِخْرَاءٌ لَمْ يتعَقِدُ نسكه ش11 


قوله: «فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه,» «فمن ترك 
الاحرام» يعني النية» أي: الدخول في النسكء فإنه لا ينعقد نسكه 
حتى لو طاف وسعىء فإن هذا العمل ملغىء» كما لو ترك تكبيرة 
الإحرام في الصلاة» وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود 
والقيام والقعودء فصلاته ملغاة لم تنعقد أصلاً؛ لقول النبي كله : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى27. وهذا الرجل 
لم ينو الدخول في النسك فلا يكون داخلاً فيه» ولكن تصوير هذه 
المسالة قل .يكون صعباء كيف نقول لرجل اغتسل في الميقات» 
ولبس ثياب الإحرامء ولبى: إنه لم ينوء هذا من أبعد ما يكونء 
لكن إذا قدر أن شخصاً فعل جميع ما يتعلق بالنسك إلا أنه لم ينو 
فإنه لا ينعقد نسكهء وكل أفعاله ذهبت هدراء وإلا فمن المعلوم 
أن الإنسان إذا فعل أفعال العبادة لا بد أن يكون قد نواهاء وذكر 
عن ابن عقيل من أتباع الإمام اميق أن وجل مفاءة: كال لين بها 
سيدي تصيبني الجنابة فأذهب إلى دجلة فأغتسل أنغمس فيهاء ثم 
أخرج وأرى أنه لم يرتفع حدثيء فقال له ابن عقيل: لا تصل؛ 
لأن النبي كَلِهِ قال: «رفع القلم عن ثلائة: عن المجنون حتى 
يفيق!'؟,. وأنت مجنون تذهب وتخلع ثيابك وتنغمس في الماءء 
ثم تقول: لم أنوء هذا ليس بمعقول»» فالظاهر أن الرجل انتقد 
)١(‏ سبق تخريجه ص(١07.‏ ٍ 
(؟) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (1794) 

والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج )١56/7(‏ وابن ماجه 


في الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم )7١54١(‏ وصححه ابن حيان 
)١55(‏ والحاكم (24/7) ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنها. 


0 باب صفة الحج والعمرة 


نفيك وعر ف اله عوكلا عط كبر نز لهذا فاك الموفق ترم 01 
في كتابه «ذم الموسوسين»: إن بعض العلماء قال: «لو كلفنا الله 
عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق»» وهذا صحيحء فلو 
قيل لك: توضاً لكن لا تنو الوضوءء وصلء» ولكن لا تنو 
الصلاة» فهذا لا يمكن» صحيح أن الإنسان قد يغيب عنه التعيين 
فهو ينوي الفعل لكن يغيب عنه التعيين» فيأتي إلى المسجد لصلاة 
الظهرء ثم يكبر ويصلي» لكن يغيب عن ذهنه أنه نوى الظهر 
مثلاًء لكن في نيته أنه نوى فرض الوقت. فهل يجزئ أو لا؟ 

الجواب: قال بعض العلماء: إنه لا تجزئ الصلاة؛ لأنه لا 
بد من التعيين» وقال بعض أصحاب الإمام أحمد وهو ابن شاقلا 
رحمة الله -: إنه يكفيه أن ينوي فرض الوقت». وهذا ‏ والحمد لله - 
فيه سعة للناس؛ لأنه كثيراً ما يأتي الإنسان ويحرم بالصلاة لا 
سيما إذا كان الإمام راكعاً» فإنه يأتيى بسرعة وقد لا ينوي التعيين» 
ولك لو سالعه ناذاءتويت قال :تويت» اداع المرضر .+ 

قوله: «ومن ترك ركناً غيره»؛ أي: غير الإحرام لم يتم 
نسكه إلا به» فلو ترك الطواف» نسيانا فلم يطف طواف الإفاضة 
نقول: لم يتم حجه فلا بد أن يطوفء» فإن كان الركن مما يفوت» 
فالحج ملغىء كما لو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم 
العيد» فإن الحج انتهى ولا يمكنه الوقوف» فلو قال: أقف يوم 
العيدء أقضيء وأنا أسعد بالدليل منكم؛ لأنني ناس» وقد قال 
النبي كله : «من نام عن صلاة أى ينها نليضليا ]ذا دكرس0 2 


.)5١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


اكه 
6ه ,سس هم لاس “ا ويترو تت 
او نته لم يكم نسكه إلا به 700001 


وأيهما أوكد الصلاة أو الحج؟ نقول له: الصلاةء قال: إذاً أنا 
نسيت أن اليوم هو التاسع فأقف اليوم العاشرء قلنا: لا يجوزء 
قال: هذا قياس صحيح أنتم الآن أقررتم بأن الصلاة أوكدء فإذا 
كان يصح قضاء الصلاة فليصح قضاء الوقوف بعرفة. 

فيقال: هذا قياس فاسد الاعتبار؛ لأن النبى يَكةٍ قال: « 
أنى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك"2: مفهومه أن من أتى بعد 
الصبح فإنه لم يدرك. وهذا نص ولا يقاس مع وجود النص . 

إذا عو ترك ركنا لو يت تسكه الاب الكو إن كان الورك 
يفوت - ولا د يصح التمثيل 0 بالوقوف فقط فإنه في هذه الحال 
يفوته الحج . 

قوله: «أو نيته لم يتم نسكه إلا به»» لو أن المؤلف قال: 
أو شرطه لكان أعم. مثل لو أنه طاف بالبيت من غير طهارة بناء 
على القول باشتراط الطهارة للطواف لم يصح طوافه. 

وقوله: «لم يتم نسكه إلا به». أي: لا بد أن يأتي به. 
وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان ذلك للضرورة» فإن عجز عن 
ذلك فسوف يأتي في باب الفوات والإحصار حكمه. 

وقوله: «أو نيته) . 

الركن اذى رشحرط :له الكية هو اتطواف والجعى: 
الرقوف عند الققهاء: فإله لذ يمعرط لق النية: ْ 

والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط لهما النية؛ لأن 
الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء فتكفي النية في 


)20020 سبق تخريجه ص(19١).‏ 


حز(؛:4) باب صفة الجج والعمية 


أولها كالصلاة» بدليل أن المصلي لا يه نشترط أن ينوئ الركرع ولا 
السجودء. ولا القيام ولا القعود. فسن الظوافوضتيقا قاذ : 
ويقال: أنغياً إذا كنتم لاا تشتر ترطون النية فى الوقوف»ء وهو أعظم 
أركان الحج حتى قال النبي ككل: «الحج عرفة»”'» فما مثله أو 
دونه من باب أولى» وهذا القول هو الذي رجحه الشنقيطي في 
لفسيره ب وهو العيوات وقية :اي لجيه للقايي 1" لأن كديرا امن النأنين 
عنند. الطؤاف لو سألته ماذا'مويت فئ الطواقف؟ قال:.تويت 
الطوزق» ولت على عالةتانه للضم أن لجز لك عسي 
بالحج. وعلى رأي من يشترط النية طوافه غير صحيحء على 
القول الثاني طوافه صحيح » إذاً نحذف كلمة «أو نيته» 1ن لين 
هناك ركهم تشس 0 والإحرام هو نية النسك» وسدن أنه لا 
ينعقد النسك بفواته» والوقوف لا يشترط له نية . 

وعليه فلا تشترط نية التعيين أي: أنه طواف للحج» أما نية 
الطواف فلا بد منها؛ لأنه لا بد أن ينوي الطواف لكن كونه للحج 
ليس شرطاًء فلو طاف من غير نية أنه للحج أو للعمرة فطوافه 
صحيح. أما لو أنه خَمِلَ كرها وطيف به وهو لا ينوي فلا يصح 
طوافه ؛ لأنه ما نوى. 

والدليل على أنانارك الركن ا يعت ون أن الركن هو 
الماهية التي تنبني عليها العبادة. ولقوله 255 ف فى الوقوف: «من أنى 
ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك»”” يذل»على أنه إذا فاته (الوقوق 
بعرفة فاته الحج . 


١ 0‏ يني لحري 001 50 ممق اتكري و 1 


كتاب المناسك 0 


وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبا فَعَلَيْهِ دم أَوْ سُنَهَ قلا شَىْء عَلَيْهِ. 

قوله: «ومن ترك واجباً فعليه دم». الواجبات ذكرنا أنها 
سبعة» وإذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فهو: سبع بدنة» أو سبع 
بقرة» أو واحدة من الضأن أو المعزء ولا بد فيها من شروط 
الأضحيةء وهي أن تكون قد بلغت السن المعتبر وهو في الإبل 
خمس سنين» وفي البقر سنتان» وفى المعز سنة» وفى الضأن 
لعكقنه عن ديه | هر .جو لاه أيقا أن تكو ماليمة من لمر 
المانعة من الإجزاء كالعور البين ونحوه. 

وهذا الدم دم جبران لا دم شكران» وعليه فيجب في الحرم 
أن يتصدق به جميعه على فقراء الحرم» ويوزع في الحرمء فإن 
ذبحه خارج الحرم لم يجزئ ولو ذبح هدي المتعة والقران في 
عرفة لم يجزئ؛ لأنه في غير المكان المعتبر شرعأء فإذا ذبحه في 
عرفة فكأنما ذبحه في الصين» ولو ذبح في الصين مثلاً وجاء به 
إلى عرفة لم يجزئ», فالحل واحد من عرفة إلى أبعد الدنيا . 

وقال بعض الشافعية: إذا ذبحه في الحل وفرقه في الحرم 
فلا بأس؛ لآن أهله هم أهل الحرم» وقد أداه إليهم. ولكن قد 
يقال: إن هذا غير صحيح؛ لأنه يفرق بين ذبحه في الحرم وذبحه 
في الحل» حيث إنه عبادة والعبادة في الحرم أفضل منها في 
الحل» فإذا ذبح في الحل فاتته الأفضلية» وحينئذٍ لا يصحء وإن 
كان المقصود التصدق على فقراء الحرم أن يصل إليهم لكن 
- أيضا ‏ الذبح نفسه عبادة» فكونه ينقل من محل فاضل إلى محل 
مفضول يقتضي عدم الإجزاءء» كما لو نذر أن يصلي ركعتين 
بالمسجد الحرام فإنه لا يصح أن يصلي الركعتين في المسجد 


باب صفة الحم والعمية 


النبوي؛ لأن المسجد الحرام أفضل» وإذا كان النبي كَلهِ ما عذر 
الصحابي الذي ذبح أضحيته في غير الوقتء» فالقول بعدم الإجزاء 
هو الراجح نظراًء لكن إذا سألنا أناس وليس في المسألة دليل 
واضح ينهى عن الذبح في الحل» فينبغي اال لا 
تغودواء لا تفيدوا أى > لا تدبيحوا مرة ثانية بولا 'تعؤهؤا أئة لا 
تغتودوا البفله: ختصوض] إذا"كاتوا اثاننا يعلب عليه الجيل 
وسلامة القلب» وأنهم ما تعمدوا المخالفة» والمقصود حصل 
بإعطاء اللحم إلى أهله. فإن قيل: أفلا نقول: إن من ذبحها في 
المكان الذي لا يذبح فيه وإن كان معذورا بجهل ‏ نلزمه 
بالإعادة؟ 
هذا لا شك إيراد قوي؛ لأن المخالفة في المكان كالمخالفة 
في الزمان» ولكن الذي يمنع من إلحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص 
أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم»ء أما قول النبي كَلِةْ: «كل منى 
منحر)” 2 «وكل فجاج مكة طريق ومنحر)”'"'. فلا يدل على أن 
غيرها ليس بمنحر إلا بالمفهوم» ومثل هذه الأمور التي ليس فيها 
نص» والأمر قد انقضى وانتهى» لا حرج على الإنسان أن يراعي 
أحوال المستفتي» فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصاء لكن يجب 
على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة لأنها مهمة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف )١54( )١5١18(‏ عن 
جابر - رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه أبو داود في المناسك/ باب الصلاة بجمع (19717) وابن ماجه في 
المناسك/ باب الذبح )"١58(‏ والحاكم (/) عن جابر - رضي الله عنه -» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
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وقوله: «فعليه دم» ما الدليل على أن تارك الواجب عليه دم؟ 

هذا أيضاً ‏ يحتاج إلى دليل واضح يستطيع أن يواجه 
الإنسان ربه به» إذا أوجب على عباد الله ما لم يوجبه الله عليهم؛ 
لأن إيجاب ما لم يجب كإسقاط ما وجب أو أشد؛ لأن إسقاط ما 
يجب تخفيف. وإيجاب ما لم يجب تشديدء. والموافق للإسلام 
التخفيف. فإيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما يجب؛ لأنه 
أعظم» وفيه قول على الله بلا علم. وإشقاق على العباد» وإسقاط 
ما وجب بمقتضى الاجتهاد ليس فيه إلا شىء واحدء وهو إسقاط 
تإضين أوبركرة واحاء كن عل فد كلف عل الغداد» 

اللجواب: لا بوكدلاك تقول في التخريم والتجليل: فتحريم 
نا كان هاخا اقندمه إناحةها عم أن يكن د اما . 

والدليل على هذا قول صحابي جليل وهو ابن عباس 
رضي ا وا كي 0 لفن ترك كبيكاً من تسكة» أن انسنيه 
فليهرق دماً7٠‏ ئ ومبنى هذا الاستدلال على أن مثل هذا القول لا 
يقال بالرأي» فيكون له حكم المرفوع؛ لأن الصحابي إذا قال 
قولاً أو فعل فعلاً لا يقال بالرأي ولا يفعل بالرأي حمل على أنه 
مرفوع حكماً. ولا يرد على هذا القول الشبهة التي أثيرت حول ما 
يخبر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ عن بني إسرائيل» 
وأنه ممن عرف بالتساهل في النقل عنهمء مع أن الأمر ليس 
بصحيح » بل يشدد في النقل عنهم. كما سبق» كما أن هذا حكم 
وليس خبرأء فعليه نقول ما يلي : 


.)١87(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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أولاً: هذا الحكم صدر من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
وله حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. 

ثانياً: على فرض أن مثله يقال بالرأي وأن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ اجتهد فأداه اجتهاده إلى وجوب الدمء فإنه 
قول صحابي لم يظهر له مخالف فكان أولى بالقبول من قول 
غيره» وهذا الاحتمال على تقدير أنه لم يثبت له حكم الرفع» وأنه 
قاله بالاجتهاد. 

وكيف يكون بالاجتهاد؟ 

اكرات لأنة مرضي اللا عفة دروائ: أن فرك نا 'يمكن 
كفعل ما يحرمء كلاهما انتهاك للنسك» وفعل ما يحرم ثبت بالنص 
القرآني أن فيه نسكاً. قال الله تعالى: #ولا مَحَلِموا روسك حَيَّ ِل 
اتن عل قن 52:36 عَرِيْسًا يوه الى اف دأبييك كيذية شن عبار أذ 
صَدَكَةِ أو شك » [البقرة: 01145 وابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
اختار أكمل الثلاثة فقال: امن ترك شيئاً من نسكه أو نسيه 
فليهرق دما فيكون هذا الرأائ فا على اجتهاد. وهو قياس 
انتهاك النسك بترك الواجب على انتهاكه بفعل المحظورء فوجب 
الدم. ٠‏ 

ونحن نقول: إن ثبت هذا من جهة النظرء أي إن سَلمَّ 
الدليل من جهة النظرء وأن في ترك الواجب دما فذاك» وإن لم 
يسلمء وقيل: الأصل براءة الذمة» وقول الصحابي المبني على 
الاجتهاد كقول غيره من الئاس فيقال: في إيجاب الدم بترك 
الواجب مصلحة» وهي حفظ الناس عن التللاعب». فلو قيل: ليس 
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في ترك الواجب دمء وأن في تركه الاستغفار والتوبة» فأكثر 
الناس لا يهتمونء يقول::أملاً لك أجواء مكة كلها إلى المدينة 
استغفارا وتوبة ولا مانع عندي» لكن لا تجعلنى أخسرء ولو 
خمسين نكال فكثير من الاسن يهمه المال ار من انعهداك 
النسك. 

فلو قيل: إن هذا واجبء. ومن تركه فهو آثم» وعليه التوبة 
والاستغفار. فهل يحترم الناس هذا النسك.» كما لو قلنا إن فيه 
والاستدلال فيه مناقشة واعتراض » فنقول: إن هذا من باب تربية 
المسلمين على التزامهم بالواجب» وما دمنا مستندين إلى قول 
صحابى جليل دعا له النبى كَل «أن يفقهه الله فى الدين ويعلمه 
التأويل27. فإننا نرجو أن نكون قد أبرأنا ذمتنا بذلك» والله يعلم 
المفسد من المصلح. 

ولهذا نحن نفتي بأنه يجب على من ترك واجباً أن يذبح 
فدية يوزعها على الفقراء فى مكة لهذا النظر الذي ذكرناه» لكن 
إذا لم يجد دماًء فالمذهب الواجب عليه أن يصوم عشيرة أيام: 
ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» فإن لم يُتمكن من 
صيامها في الحج صامها في بلده. 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/55١)؛‏ والطبراني في الكبير (515١١)؛‏ زالحاكم (074/7) 

عن ابن عباس < رضي الله عنهما -» وصححه الحاكمء ‏ ووافقه الذهبي. 


مه باب صفة الج والعيية 


لكن هذا القول لا دليل عليه لا من أقوال الصحابة ولا من 
القيامن : 
يجب عليه أن يصوم عشرة أيام؛ لأن قياس ذلك على دم المتعة 
قياس مع الفارق؛ فدم المتعة شكران» وأما الدم لترك الواجب 
قدم جبرلدة لذلك نرى أن القياس غير صحيحء وحينئل نقول لمن 
' رك واف : : اذبح فدية في مكة ووزعها على الفقراء بنفسك .2 أو 
وَكُلّ من تثق به من الوكلاءء فإن كنت غير قادر فتوبتك تجزئ عن 
الصيام لقوله تعالى: #تأنْقُوا ألَهَ ما أسْتَطعَت4 [التغابن: 0117 وهذا 
هو الذي نراه فى هذه العسالة 


د 


كتاب المناسكت 0 


باب الات والإخضار ) 


مَنْ قَاتَهُ الوقُوف َاتّه الحَح» 0 

قوله: «باب الفوات والإحصار». هذا الباب يتضمن مسألتين: 

الأولى: الفوات. 

الثانية: الإحصار. 

أما'القوات: فهو مصدن فات يفوت فؤناً وقواتا»: ومعتاه أن 
سبق فلا يذزك» يقال: فاتني الشيء. أ سبقني فلم أدركه, 
فالفوات سبق لا يدرك. 

أما الإحصار: فهو من حَصّرّه إذا منعه» فالإحصار بمعنى 
المنع . 

أي: أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. 

وسيأتى فى الباب أن من الأركان ما له وقت محددء ومنها 
ها اليس الهيوقت تجدةة فالوقوف الذي هنو الخ كنا فال 
النبي عَكَيِدِ : «الحج عرفة)” 0 له وقت محددء حذده طاو الفجر يوم 
النحرء» فيقول المؤلف في حكم ذلك: 

«من فاته الوقوف فاته الحج». وفوات الحج يكون بطلوع 
فجز يوم النحر لقول النبي كَة: «من وقف ليلة جمع قبل الفجر 
فقد أدرك»”''» وإذا فاته الحج ينظر إن كان الإنسان قد اشترط 


(0(00) سيق تخريجه صن (14). 


ف ع أ ١‏ 
#١5‏ باب الفوات والإحصل 


وَتَحَلّلَ بعُمْرَةِ وَيقْضِيٍ وَيْهْدِي إِنْ لَمْ يَكْنْ اشْتَرَط 5 


عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه. 0 
يخلع ثياب الإحرام» ويلبس ثيابه ويرجع لعن أهله ؛ لآنه قال: 
ل 0 وهذا حابس». 0 
الأو أث يشعرظء أى الأو ألا يشكرط: إما'مطلقا أو يتنصيز ؟ 
ةا ندا د ط إلا إذا كان يبخاف عد 

ور : يشترط إلا إ 2 من دم 

قوله: «وتحلل بعمرة». أي: إذا فاته الوقوف وطلع الفجر 
قبل أن يصل إلى عرفة تحلل بعمرة» أي: بقلب نية الحج إلى 
العمرة. 

فطاف وسعى وحلق أو قصرء وإن شاء أن يبقى على إحرامه 
إلى الحج القادم فله ذلك». ولكن سيختار الأول بلا شك» لكن 
الفقهاء يقولون: إن اختار أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج 
الثاني فلا بأس. ولكن يقال: الأولى أن يتحلل؛ لأن ذلك أيسر 
وأسهل» وكيف يمكن للإنسان أن يدع محظورات الإحرام لمدة 
سنة كاملة؟! فهذا بعيذك) وفيه مشقة شديدة. 
عمرة قبل أن يفوته فهو جائزء ولا يعد هذا فواتاً على كلام 
الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: لأنه يجوز للحاج أن يقلب إحرامه 
عمرة» ولكن هذا القول فيه نظر؛ لأنه لا يجوز للحاج أن يقلب 
إحرامه عمرة إلا إذا أراد التمتع» وإرادة التمتع هنا ممتنعة. 

قوله: «ويقضي ونُهْدِي إن لم يكن اشترط» ش أي : يقضى هذا 


الحج الفائتت 


وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي سواء كان الحج واجباً أم 
تطرعاء لآنه إن كان راجيا افرحوت افتاه ظطاهر وسنواء كان 
واجباً بأصل الشرع ‏ بأن يكون هذا فريضة الإسلام - أو واجباً 
بالنذرء ولكن إذا كان تطوعاً فهل يجب القضاء؟ 

نقول: نعمء يجب القضاء؛ وذلك لأن الإنسان إذا شرع في 

النسك صار واجباً. وهذا من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما 
يجب المضي فيهء بخلاف غيرهما فهو لما شرع وأحرم بالحج أو 
بالحهرة :فنان ذلك واما كانم تذره :تدرا »دوالن هذا 0 
تعالى: #ثرَّ ليَقَصُوأ نَهَنَهُمْ وَلْبُْومُوا ندُورَهُم وَنََطُووا سيت 
الحموق لتك [الحج]ء وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك 
تطوعا أو واه بأصل الشرع وهو الفريضة, أو بالنذر؛ لقول 
النبي ككِي: «من نذر أن يطيع الله فليطعه"''. وعليه هدي في عام 
القضاء. 

وقوله: إن لم يكن اشترط» أي: إن كان اشترط فلا قضاء 
عليه» ولا هدي عليه» إلا إذا كان الحج واجباً بأصل الشرع» أو 
وأتغبا بالتذو فاته لرمه التفناء :ولو اشترط ه:رعلن هذا فيكرن 
قوله: «إن لم يكن اشترطح» فيما إذا كان الحج نفلاً» فالمذهب 
كفني الا 

والقول الثاني: لا قضاء عليه لأن النبي كَل لم يلزم الناس 
بقضاء العمرة؛ ولأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا عليه الحج أو 
العمرة أكثر من مرة وبناء على هذا التعليل ينبغي أن يقال: 


0 سي ري ور ا 
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إن فاته بتفريط منه فعليه القضاءء وإن فاته بغير تفريط منه 
كما لو أخطأ في دخول الشهر فظن أن اليوم الثامن هو التاسع» 
ولم يعلم بثبوته فلا قضاء عليهء وهذا القول الذي فصلنا فيه قول 

فالأقوال إذاً ثلاثة 

الأول: المذهب يلزمه القضاء. 

الثانى: لا يلزمه القضاءء وهو الذي قدمه الموفق في المقنع . 

الثالث : التفصيل » فإن فاته بتفريط منه لزمه القضاءء وإن 
كان بغير تفريط منه لم يلزمه القضاء. 

وهذا هو القياس التام على الإحصار؛ لأن المحصر منع من 
إتمام النسك بدون اختياره. 

مسألة: لم يتعرض المؤلف ‏ رحمة الله إلى مسألة ما إذا 
أخطاً الناس في يوم الوقوف بأن وقفواء ثم ثبت ثبوتاً شرعياً أن 
'وقوفهم كان في غير يوم عرفة» فهل حجهم صحيح أو باطل؟ 
وهذا في الوقت الحاضر قد يكون متعذراء ولكن فيما سبق ربما 
يقف الناس» ثم يثبت ببينة أن وقوفهم كان في اليوم العاشرء وأن 
الهلال هل قبل أن يراه الناس في مكة. فهل يلزمهم القضاء؟ 

الجواب: لا؛ لأن الهلال اسم لما اشتهر عند الناس؛ 
ولأنهم فعلوا ما أمروا بهء فإن النبي وله قال: «إن غم عليكم 
فأكملوا العدة د ثين)” 0 فهؤلاء غم عليهم في هذه الحجة 


)2 أخرجه مسلم في الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال )1١41(‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


كتابنٌ المناسكت 1000 


سو رابير 


سمه اس 0 هر عه 2 رات 
ومن صدله عدو عن الث اهدى دم خلء 1100000000 


فيلزمهم أن يتموا ذا القعدة ثلاثين يوماًء ومن فعل ما أمر به على 
وجه أمر به فإنه لا يلزمه القضاء؛ لأننا لو ألزمناه بالقضاء لأوجبنا 
عليه العبادة مرتين. 

وإن وقف يسير منهم فأخطأوا فإن حجهم غير صحيح» بل 
نقول: إذا وقف اليسير منهم فإنهم مخطئون بكل حال؛ لأن 
الواجب عليهم الرجوع إلى ما عليه الجماعة؛ فلو تعنّت أناس 
فقالوا: لا يمكن أن يكون الهلال هَل البارحة» فمنازل الهلال 
ضعيفة» ولا نقبل أن يكون اليوم التاسع عند هؤلاء هو اليوم 
التاسع بل هو اليوم الثامن» وسنقف في اليوم العاشرء والعاشر 
عند الناس التاسع على زعمهم. فإننا نقول لهؤلاء: إن حجهم غير 
فخ 

ثم انتقل المؤلف إلى الإحصار فقال: «ومن صده عدو عن 
البيت أهدى ثم حل » أي : منع عن وصوله إلى البيت» سواء في 
عمرة أو في حج فإنه يهدي. أي يذبح الهدي ثم يحل لقول الله 
َهْذَي » [البقرة5 +4]15' أي فعليكم ما افيس من الهدئء. ولآن 
النبي كَكةِ: «أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلواء وأهدى 
ثم حل" . 

وقوله: «ومن صده عدواء «من» يجوز أن تكون موصولة وأن 
تكون شرطية» وعلى كل تقدير فهي للعمومء فتعم ما إذا كان 
العنن هانا أو كان خاصاًء فالعام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله 


ممق كش 0م تعديكة ران الفسووحن مدرنةاء وحنهها الله 


عدت ) باب الفوات والإحصلا 


ذلك». والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس» 
فماذا يصنعون؟ 

قال المؤلف: «أهدى ثم حل». 

قوله: «فإن فقده ضام عشرة أيام ثم حل» » أي: إذا فقد 
الهديء صام عشرة أيام ثم حلء والدليل القياس على هدي 
التمتع» وهذا القياس فيه نظر من وجهين هما: 

الأول: أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي كَل في 
الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر”'' أن فيهم الفقراء» ولم يرد أن 
الرسول كه قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيامء 
والأصل براءة الذمة. 

الثاني: أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع 

بين النسكينء أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حرم من نسك 

واحد فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس» 
ونقول: من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق 
ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره بل قال: «أهدى ثم حل». ولكن 
الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي كه أمر بذلك بل 
إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق'" . 
)١(‏ أخرجه الخازق فى البفاري باب غزوة الحديبية (5:1655)؛ ومسلم في الإمارة/ 

باب استحباب متابعة الإمام احجان عند إرادة القتال )١865(‏ عن جابر 


:- رضي الله عنه - 


(0) سبق تخريجه ص(7١).‏ 


وقوله تعالي: طن لْحَِرْعٌ فا أسْتَسَرَ مِنَّ اهدي ولا لما 
يسك عَنَّ بي مد يار [البقرة 4 فيه إضارة !إلى انه لا يد 

من الحلق؛ لقوله: ##ولا خَِعُوا روسك حَنَّ بي أَمْدَىُ يو لكن 
ل ا 

مسألة: المشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدوء 
وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيه كضياع النفقة والمرض ونحو ذلك . 

ومن حبس بغير حق» فهل هو كمن حصر بعدو؟ 

يقولون: إنه كمن حصر بالعدو؛ وذلك لأن هذا الذي جيه 
بغير حق اعتدى عليه فيكون كالذي منعه العدو. 

قوله: «وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة». الكلام في الأول 
فين :ص د عق البيتك + لآن عن ملحن البينة: لا يكن أن يحلل 
بعمرة؛ لأن العمرة لا بد لها من طواف» ولكن من صد عن عرفة 
فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليهاء فهنا 
يقول: «تحلل بعمرة» فيتحلل بعمرة» ولا شىء عليه إن كان قبل 
فوات وقت الوقوف. وإن كان بعده فإنه يقضي ؛ لأنه فاته الحجء 
والأول الذي أحصر عن عرفة» ثم لما رأى أنه لا يمكن أن يقف 
جعل إحرامه عمرة فلا شيء عليه . 

وعللوا ذلك بأنه يجوز لمن أحرم بالحج أن يجعله عمرة 
ولو بلا حصر ما لم يقف بعرفة» أو يسق الهدي كما مر بنا في 
التمتع» هكذا قالوا ‏ رحمهم الله -: بأنه إذا صد عن عرفة تحلل 
بعمرة قبل فوات الوقوفء. فإن لم يتحلل إلا بعده صار كمن فاته 
الوقوف يتحلل بعمرة ويقضي من العام القادم. 
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قوله: «وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة» بقي محرماً إن لم 
يكن اشترط». أي : إن حصره مرض بأن أحرم وهو صحيح 
يستطيع أن يكمل النسك» فمرض ولم يستطع إكمال النسك» 
نقول: تبقى محرماً إلى أن تبرأ من المرض ثم تكملء لكن إن 
فاتك الوقوف فتحلل بعمرة» وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة. 

مثاله: رجل سرقت نفقته» ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه 
يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة» ويتمم النسك إذا كان يمكن 
إتمامه» وإن كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحح. 

وكذلك لو ضل الطريق» أي ضاع فلم يهتد إلى عرفة» فإنه 
يكون كما قال المؤلف: «فإذا فاته الوقوف فاته ا وتحلل 
بعمرة» فإن كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه . 

والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو 
حصر بعدو؛ لعموم قول الله تعالى: ونوا كلم ومس ِل ون 
حورج 4 [البقرة: ]١95‏ أي عن إتمامهماء ولم يقيد الله تعالى 


الحصر بعذدو. 
وأما قوله تعالى: 8أهَإدَآ ايه [البقرة: 197]» فهذا ذكر حكم 
يعض ره م وهذا لاي الي وهذه القاعدة 


بحص انراد ل 0 ألم تروا لى 0 الله 
تعالى : «وَلتلثُ يروب بلطن خلكة مُوَرْ ولا يِل كن 3 بده 


رزو كؤوع 1 


مَا حَلَقَ أله فة يه إن كُّ مُؤْمِنَ أله وَالِوْوِ الآ ويمولهنَ أحن 
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بيهِنَ في دَلِكَ4 [البقرة: +17] هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات 
أو بعضاً منهن؟ 

الجواب: يشمل الرجعية مع أن المطلقة طلاقاً رجعياً أو 
غير رجعي نتر بص ثلاثة قروء» وهذه القاعدة تنتقض على المذهب 
أحفيا بمثال آخرء وهو قول جابر - رضي الله عنه -_: «فضى 
النبي كيه بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة)20. 

فالحديث أوله عام في كل ما لم يقسم. فكل مشترك لم 
لا يتعلق بكل شىء. وإنما يتعلق بالعقار» والفقهاء ‏ رحمهم الله - 
خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث». وهذا 
ينتقض عليهم في مسألة المطلقات. ْ 

وكذا في الحصر خصوه بالعدو؛ لقوله: 8أهَإدَآ متم فن تَملّم 
00 ِل ألْيّ#. قالوا: فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله: و 

عورم »4 يراد به حصر العدو. 
بغير عدو. 

مسألة: إذا خَصِرَ عن واجب» وليس عن ركن كأن يمنع من 
الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم» فلا حاجة 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الشريك من شريكه (7١77)؛‏ ومسلم في 


المساقاة/ باب في الشفعة )١5( )١708(‏ عن جابر ‏ رضى الله عنه » وهذا 
لفظ البخاري . 
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إلى التحلل» فنقول تبقى على إحرامك» وتجبر الواجب بدم. 

وقوله: «بقي محرماً إن لم يكن اشترط». فإن اشترط فإنه 
يحل بدون شيء . 

مسألة: حكم قضاء المحصر: الصحيح أن القضاء ليس 
بواجب إن كان الحج أو العمرة تطوعاًء وأن عمرة القضاء ليس 
معناها العمرة المقضيةء وإنما معنى القضاء المقاضاةء» وهي 
المصالحة التي حصلت بين النبي كهِ وبين قريش"'"» والنبي كله 
لم يلزم الناس بالقضاءء لأن الله لم يفرض الحج والعمرة في 
العمر إلا مرة» فلو أوجبنا عليه القضاء لأوجبنا العمرة أو الحج 


مرتين أو ثلاثا أو اكثر. 


ين فنك 


.)١"(ص سبق تخريجه‎ )9١( 


كتابث المناسكت 4 د 


باب القِي» والأضجية: والعقيقة) 


الهدي: كلما يهدى ى إلى الحرم من نَعَمِ أو غيرهاء فقد 
يهدي الأتسان تعما إلا أو 0 أو غحتماً: وقد يهدي غيرها 
كالطعام, وقد يهدي اللباس» فالهدي أعم من الأضحية؛ لأن 
الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام» وأما الهدي فيكون من 
بهيمة الأنعام ومن غيرهاء فهو كل ما يهدى إلى الحرمء إلا ما 

لضن لح على امزلم وها لالم ري لأا ال اي ل 
0 مثل قول الله تعالى: #يَنْ أُحْوِرٌْ فا أَسْتَسَرَ من 
َْهْدَي »2 وقوله: #مِن تَمَّمَ بالمبْرَ إل الج قا أسَْْسَرَ مِنَ مدي 4. فهنا 
يتين أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام 0 
المطلوبة شرعا. 

والأضحية ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى الله - عنَّ وجل - 
وسميت بذلك؛ لأنها تذبح ضحى» بعد صلاة العيد. 

وهل الهدي والأضحية متغايران؟ 

الجواب: نعم متغايران؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية 
عامة» والهدي خاص فيما يهدى للحرم. 

فاللأضحية سنة. أجمع المسلمون على مشروعيتهاء وهي في 
كل ملة لقول الله تعالى: رسكل أ جنا مسع يدك اد 
أنه عل ما ررَقَهُم م ين بَهِيِمَةٍ لمر 4 [الحج: :"1 فهي مشروعة 
في جميع الملل» لكن هل هي واجبة أو سنة يكره تركهاء أو سنة 
لا يكره تركها؟ 
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في هذا أقوال للعلماء: 

المذهب: أنها سنة» ويكره للقادر أن يدعها. 

القول الثاني : أن الأضحية واجبة» وهو مذهب أبي حنيفة»:. 
ورواية عن الإمام أحمد ‏ رحمهما الله -» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمهة الله - حيث قال: إن الظاهر وجوبهاء وأن من 
قدر عليها فلم يفعل فهو آثم؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكرها 
مقرونة بالصلاة في قوله: #فَصلٍ لريْكَ وَأخحرَ 409 [الكوثر]اء وفي 
ة ول ه: 8قْلٌ إِنَّ صَلاقٍ وَمُْتَي وَكَيَاىَ وَممَاق رِلَه رَبَ الْعلِِينَ 47 
[الأنعام]» وأبدى فيها وأعاد بذكر أحكامها وفوائدها ومنافعها في 
سورة الحج. وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً وأن بلرهاابه 
كل:من قدبر عليف. 

وهي من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله له ما يشارك به 
أهل موسم الحج؛ لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي. وأهل 
الأمصار لهم الأضحية» ولهذا نجد من فضل الله ورحمته أنه جعل' 
لأهل الأمصار نصيباً مما لأهل المناسك» مثل اجتناب الأخذ من 
الشعر والظفر في أيام العشر؛ من أجل أن يشارك أهل الأمصار 
أهل الإحرام بالتعبد لله تعالى بترك الأخذ من هذه الأشياء؛ 
ولأجل أن يشاركوا أهل الحج بالتقرب إلى الله - تعالى - بذبح 
الأضاحى؛ لأنه لولا هذه المشروعية لكان ذبحها بدعة» ولنهي 
الإنضان عدها+ ولك الله قرعيا لهذة المصالح العطمة: ْ 

فالقول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب» لكن 


0 


بشرط القدرة» وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو 
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المدينء فإنه لا تلزمه الأضحية» بل إن كان عليه دين ينبغئ له أن 
يبدأ بالدين قبل الاأضحية. ْ 

مسألة: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟ 

الجواب: مشروعة عن الأحياء». إذ لم يرد عن النبي عَكِلِ 
ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاء 
فإن رسول الله كَلِيْهْ مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته. 
ومات له زوجات وأقارب يحبهم» ولم يضح عن واحد منهم» فلم 
يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة.ء ولا عن زوجته 
زيئنب بنت خزيمة., ولا عن بناته الثلاث» ولا عن أولاده 
- رضي الله عنهم ‏ » ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيّنه 
الرسول يَكْةِ في سنته قولاً أو فعلاً. وإنما يضحي الإنسان عنه 
وعن أهل بيله . 

وأما إدخال الميت تبعاً فهذا قد يستدل له بأن النبي كَل 
«ضحى عنه وعن أهل بيته»”'": وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي 
مِننَ واللاتي على قيد الحياة» وكذلك ضحى عن أمتهء وفيهم من 
هو ميت. وفيهم من لم يوجدء لكن الأضحية عليهم استقلالاً لا 
أعلم لذلك أصلا في السنة. 

ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عنهم استقلالاً بدعة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (595-591/5)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 

/ا/١)؛‏ والبزار )١5١8(‏ «الكشف)»)؛ والحاكم إفة كروت والبيهقي (558/9)؛ 

وفي لفظ لأحمد (8/1): «والآخر عنه وعن أهل بيته؛ وحسنه الهيثئمي في 


«المجمع) (55/5). 
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أَفضَلهًا : إبل. 1 م عض اماه ام فق هاه 


ينهى عنهاء ولكن القول بالبدعة قول صعب؛ لأن أدنى ما نقول 
فيها: إنها من جنس الصدقةء. وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت» 
وإن كانت الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد ‏ الصدقة بلحمها: 
أو الانتفاع , به لقول الله تعالى: #أن يال أنَدَ لحُومهَا ولا دَمَوُهًا» 
[الحج: 17» ولكن أهم شيء فيها هو التقرب إلى الله بالذبح. 

شروط الأضحية: الأضحية لا بد فيها من شروط وهي: 

الأول: أن تكون من بهيمة 0 وهي الإبل والبقر 
والخنم؛ لقول الله تعالى: لعل ما َنَكَهُم ينا يَهيمَة الأتقدٌ» 
[الحج: 78]» فلو ضحى الإنسان 00 آعر 0 منها لم يجزه. 
لو ضحى بفرس تساوي عشرة آلاف ريال عن شاة تساوي ثلاثمائة 
ريال لم يجزه. ا 

ثم أيهما أفضل؟ الإبل أو البقر أو الغنم؟ 
أما الهدي فالأفضل فيه الل بلا شك؛ لأن النبى عَلِنِ 


3707 


أهدى إبلاً مائة بعير» وأشرك علياً - رضي الله عنه ‏ في هديه 
أما الأضاحي فقال المؤلف: 
«أفضلها إبلء ثم بقرء ثم غنم». واقيراده إن أخرج ا كاملا 
فهو انفضل من الشاةء:.وآما لو أخرح ببغيراً عن سبع شياهء فسبع 
الشباه أفضل من الخير» :وعللوا ذلك ياثها أكثر نقعاء :إلا فى 
العقيقة 'فالشاة أفضل من البعير الكامل4 لأنها النى وردت بها 
السنة فتكون أفضل من الإبل. 


(0) سبق تخريجه ص(5١75).‏ 
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د خم اممو ل ل 2 1 حدس 

وَلا يَجَزِئُ فِيها إلا جدع ضانء وثْنِنٌ سواه فالإابل خمس 

اليك ساق 4 والمد سك “00 12001000 
وقوله: «ثم غنم». الغنم يشمل الضأن والمعز. 


قوله: «ولا يجزئ فيها إلا جذع ضاأن وثني سواه». 

هذا ع ا اع ره 
البفة. الجعقرة ة شرعاً» فإن كانت دونه لم تجزئ» لقول النبي كَكة: « 
تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»' : 
وخص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحماً» فقوله: ١لا‏ تذبحوا إلا 
مسنة) أي ثنية «إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». فإن 
كانادوة ذلك فإنهنا لا تحدم 0 
نو : يا رسول الله إن عندي عناقاً هي أحب إلي من 

تين أفتجزئ عني؟ قال: «نعم ولن تجزئ عن أحد ا 
0 من المعز التى لها أربعة أشهرء وهنا يذل غلن أله 
يعن بل ادر العسجير رما لاشتراط أذ مكرد نعل وبق 
الأنعام» وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً يدلنا على أنه ليس المقصود 
من الأضحية مجرد اللحمء وإلا لأجزأت بالصغير والكبير. 

قوله: «فالإبل خمس»., أي: السن المعتبر لإجزاء الإبل 
حون بات بلدا زرا الك ار لمارا عر 
الإطلاق؛ لأن الإبل لا تثني إلا إذا تم لها خمس سنين. 

قوله: «والبقر متشهان: والمعز سنة». فلا يجزئ ما دون 


(؟) أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (00571)؛ ومسلم 
فى الأضاحي/ باب وقتها )١1951(‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 


0 باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 


ذلك» فلو قال قائل: لو أثنت البعير قبل الخمس والبقرة قبل 
السنتينء فهل نعتبر الثنية بكونها أئنت أو نعتبر بالسنين؟ نقول هذا 
شيء نادرء والنادر لا حكم له وظاهر كلام العلماء - رحمهم الله - 
ان الغبرة بالشوات»وآن عا تم لها حمس سدين: من الإبل: فين 
ثنبة ٠»‏ أو سنطال:«من البقر فهى: ثنية» أواهينة نيع المع افهن اثلية: 
فراع ادف الفية ا 5" ْ 

قوله: «والضان نصفهاء. أي: نصف سنة ١ستة‏ أشهر هلالية 
ولا عبر بالأشهر غير الهلالية؛ لأن الله يقول: ##َلُويكَ عن 
لِك ف هىَّ مواقِيتٌ لِلئّاس وَاَلْحَح 4 [البقرة: 4]184» فلو 0 
سائل هل يجزئ من الغنم ما له ثمانية أشهر؟ 

الجواب: فيه تفصيلء إن كان من الضأن فنعمء وإن كان 
من المعز فلا؛ لأنه لا بد أن تكون ثنية . 

وذكر بعض العلماء أن من علامات إجزاء الضأن أن ينام 
الشعر على الظهر؛ لآن الخروف الصغير يكون شعره واقفأء فإذا 
بدأ ينام فهذا علامة على أنه صار جذعاً» ولكن هذه ليست علامة 
مؤكدةء بمعنى أننا نعتبرها هي بل نعتبر التاريخ» فإذا قال: ولد 
هذا الخروف أول يوم من محرم فإنه يتم ستة أشهر آخر جمادى 
الثانية . 

فإذا قال قائل: هل يكتفى بقول البائع» أو لا بد أن يقول 
المشتري للبائع ائت بشهود؟ ش 

الجواب: فيه تفصيل: إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ 
لآن هذا خبر ديني» كالخبر بدخول وقت الصلاةء أو بغروب 


كتك المناسكت 00 


2ه 0 ذه 4 
وَتجزئ الشاة عن وأحك) ال.....ي..يييييييية اينف 75 2# 


الشمس فى الفطر وما أشبه ذلكء» فيقبل فيه خبر الواحدء وإن 
كان غبزائقة يقول» أصيه اله أن لها بده وشهرا بعتي المغينه 
وأتى بالشهر للدلالة على الضبط». وليكون أقرب للتصديق» فإنه لا 
يصدق لا سيما إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة. 
وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانهاء 
أو ما أشبه ذلك فإنه كافي. 
الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاءء 
وسيأتي بيانها . 
الشرط الرابع: أن تكون في وقت الذبح. وشياني بيان 
ذلك. . 
فالشروط في الأضحية أربعة» وأما الهدي فإنه لا يشترط له 
وقت معين إلا من ساق الهدي في الحج. فإنه لا يذبحه قبل يوم 
النحرء وأما من ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصوله. 
قوله: «وتجزئ الشاة عن واحدى» . أ يضحى الإنسان 
بالشاة عن نفسهء وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته 
أيضاً؛ لأن الرسول يَكِةِ كان «يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل 
بيت ' وعنله تسع نسوة. 1 
)١‏ سبق تخريجه ص(1757). 
ولحديث أبي أيوب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كان الرجل في عهد النبي وَل 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون». 
أخرجه مالك (485/7)؛ والترمذي في الأضاحي/ باب ما جاء أن الشاة 


الواحدة تجزئ عن أهل البيت (5١5١)؛‏ وابن ماجه في الأضاحي/ باب من 
ضحى بشاة عن أهله (7141), وقال الترمذي: «حسن صحيح)». 
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مم م 
والبدنة والبقرَة عَنْ سبعَة ماق العا رذ و ها 66ل 1410 وز 06074 3م 0 2201 


قوله: «والبدنة والبقرة عن سبعة» ممن يضحونء والدليل 
حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ قال: «نحرنا في عام 
الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة)2©0. 

وقوله: «عن سبعة» أي: سبعة رجالء فإذا كان الإنسان 
يضحى بالواحدة عنه وأهل بيته ) فإنه ِالْسَبْع يضحى عنه وعن أهل 
بعد لأن هذا تشتريك فى النواكث: والقريلة فى العوان الآ صر 
لهء فها هو النبي يك ضحى عن كل أمتهء وها هو الرجل يضحي 
بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيتهء ولو كانوا مائة» أما التشريك 
في الملك فلا يزيد على سبعة» فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا: لا 
قيل: يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن» ويحتمل أن يقال: 
يقترعون فمن خرج بالقرعة رسج وذبح شأة وحده. 

فالبدنة والبقرة هل تجزئان عن سبعة رجالء» أو تجزئان عن 
سخ ا 

الجواب: الثانى» فإذا قلنا بالثانى قلنا: إذا كانت الشاة 
تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب» فكذلك يجزئ سبع 
البدنة وسبع البقرة عنه وعن أهل بيته. 

وقوله : «والبدنة والبقرة عن 1 سبعة) د يستثني من ذلك لعقيقة 


.)1718( أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز الاشتراك في الهدي‎ )١( 


كتاب المناسكت 


ماحد 
ل < سا ىس هه “وال م2 ساه سس عي :سير 
وَلا تعجدي العَوَرَاء. والعجفاء. والعرجَاء» والهَتمَاء» 


اش 32 0 م ,6 
والجداءً» والمريضة والعضباء موا ا عا وما ا ا 


فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا عن واحد فقطء ومع ذلك فالشاة 
أفضل؛ لأن العقيقة فداء نفسء والفداء لا بد فيه من التقابل 
والتكافؤء فتفدى نفس بنفسء ولو قلنا: إن البدنة عن سبعة 
لفديت النفس بسبع أنفس» ولهذا قالوا: لا بد من العقيقة بها 
كاملة 00 وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن 
يحتجن إلى عقيقة فَذبَحَ بدنة عن السبع فلا تجزئ. 

ولكن هل تجزئ عن واحدة» أو نقول هذه عبادة غير 
مشروعة على هذا الوجهء. فتكون بعير لحم ويذبح عقيقة لكل 
واحدة؟ 

الثاني أقرب», أن نقول: إنها لا تجزئ عن الواحدة منهن؛ 
لأنها على غين ما وردت به الشريعة» فيذبح عن كل واحدة شاة» 
وعدا حي ا تكون ملكا لف لواناييع لحري لآنة 

تبين أنها لم تصح على أنها عقيقة . 

قوله: «ولا تجزئ العوراء. والعجفاءء والعرجاءء والهتماء, 
والجداءء والمريضة:؛ والعضباء»» معلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة 
يحتاج إلى دليل؛ لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول فإننا 
لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من 

وقوله: «لا تجزئ». أي: فى الأضحية., وإلا لو ذيحها 
الإنسان وتصدق بلحمها فيجزئ» أما الأضحية فقربة معينة محددة 
من قبل الشرع . 
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وقوله: «العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة»» هذه الأربع 
نص عليها النبى كَيِةِ: «فقد سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ قال: 
أربع وأشار بأصابعه العوراء"''. لكن النبي كَكْهِ قيدها بأنها بينة 
العور فقال: «العوراء البين عورها”"'. وهى التى تكون عينها 
ناتئة أو غائرة» وهل هناك عوراء الو ْ 

الجواب: نعم. فلو فرضنا أنها لا تبصر بعينهاء ولكن إذا 
نظرت إلى العين ظننتها سليمة» فهذه عوراء ولم يتبين عورهاء 
فتجزئ» ولكن السلامة من هذا العور أولى» والحكمة من ذلك 
تشويه المنظر من وجه. وقلة الغذاء من وجه أخر فتشويه المنظر 
ظاهرء وقلة الغذاء؛ لأنها لا تنظر إلا من جانب واحدء فيقل 
استيعابها للغذاء. فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب 
الآخر. ويقاس عليها العمياء من باب أولى؛ لأنه إذا كان فقد 
العين الواحدة مانعاً ففقد العينين من باب أولى. 

وقال بعض العلماء أهل الاستحسان بالعقول: إن العمياء 
تجزئ وإن كانت العوراء لا تجزئ؛ لأن العوراء إنما منع منها 
لكون رؤيتها ناقصة» ترعى من جانب واحدء أما العمياء فإن 
صاحبها سيأتي لها بالعلف فلا يلحقها نقصء» فتكون كالبصيرة. 

وهذا قياس غريب. فيقال: هل هذه العمياء معيبة أو غير معيبة؟ 
)١(‏ سبق تخريجه ص(89). | 
(؟) وفي رسالة الأضحية للمُؤلف ‏ رحمه الله - ص(57): «العوراء البين عورها: 

وهي التي انخسفت عينها أو برزت» فإن كانت عوراء لا تبصر بعينهاء ولكن 


عورها غير بين أجزأت» والسليمة من ذلك أولى. . . فأما العشواء التي تبصر في 
النهارء ولا تبصر بالليل فصرح الشافعية بأنها تجزئ؛ لأن ذلك ليس عوراً بيناً». 


الجواب: معيبة بعيب أقبح من العورء وهذا من باب قياس 
الأولى» فالصواب أن العمياء لا تجزئ. 

وقوله: «والعحفاء») وهي الهزيلة التي لا مخ فيها» فالمخ مع 
الهزال يزول» ويبقى داخل العظم أحمر» فهذه لا تجزئ ؛ لآنها 
ضعيفة البنية كريهة المنظرء والهزيلة التي فيها مخ أي: لم يصل 
الهُزال إلى داخل العظم تجزئ؛ لأن الرسول كله قال: «والعجفاء 
التي لا ت: تنقى»» قال العلماء: معنى «لا تنقي) أي ليس فيها نقيءٌ» 
واليغي المخ؛ ا 0 إنه إذا جاء ا 0 
الجخ يذه انين ات علكا ون أن كود لها م لحري 
لأن التي 5د جاه «العحفاء التي لا ت: تنقى) . وهذه ل 

عجفاء» 0 ار ل 
0 0 ء فتجزئ . 

وقوله: «والعرجاء». المراد البنرة عرجها لقول النبي عَكَئِدِ : 
«والعرجاء البين ضلعها» . 

وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة» فهذه عرجها بين» 
أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة» فهذه ليس عرجها 

والحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة 
فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيهاء 
ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب. 


[٠‏ ؟"4) باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 


مسألة: مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى» 
والزمنى التي لا تستطيع المشي إطلاقا لا تجزئ» ولكن يقال: 
فيها ما يقال في العمياءء فالذين قالوا بإجزاء العمياء يقولون 
بإجزاء الزمنى؛ لأن الزمنى يؤتى لها بعلفهاء ولكن هذا قول 
'ضعيف». وخلاف القياس الصحيح؛ لأن الرسول كَل ينبه بالأدنى 
على ما هو أعلى منهء فإذا كانت العرجاء لا تجزئ ‏ إذا كان 
عرجها بيناً» فمقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين أو الزمنى التي لا 
تمشي إطلاقاً من باب أولىء أما كون العرج اليسير تجزئ معه 
الأضحية؛ فلأن هذا لا يسلم منه شيء غالبا فسمح فيه. 

وقوله: «والهتماء» هي التي سقطت ثناياها من أصلهاء فإن 
انكسرت مع بقاء الأصل فإنها تجزئ؛ وذلك لأنها إذا ذهبت 
ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجهء وصارت غير مستطيعة 
لخرط الورق من الشجر؛ لأنها ليس لها ثناياء فلا تكاد تأخذ 
حظها من الرعي» وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: الهتماء هي 
التي سقط بعض أسنانها ولم يقيد ذلك بالثنايا وما ذهب إليه ٠‏ 
المؤلف في الهتماء قول مرجوح. 

والصواب أنها تجزئ» ولكن كلما كانت أكمل كانت 
أفضل؛ ووجه إجزائها أن النبي كَلِِ سئل ماذا يتقى من الضحاياء ‏ 
فقال: «أربع وأشار بيده»”''. وليست الهتماء من الأربع» ولا 
بمعنى واحدة منها. ‏ ' 

وقوله: «والجداء». أي: لا تجزئ أيضاًء والجداء هي التي 
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نشف ضرعهاء أي: مع الكبر صار لا يدرء فضرعها ناشف» 
حتى وإن كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فإنها لاا تجزئ» 
ولكن هذا القول مرجوح أيضاً؛ لأنه لا دليل على منع التضحية 
بهاء وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاءء ولهذا كان 
القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ. 

وقوله: «والمريضة»., أي: لا تجزئ» ولكن هذا الإطلاق 
مقيد بما إذا كان المرض بيناً» وبيان المرض إما بآثاره» وإما بحاله. 

أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول 
والتعب السريع» وقلة شهوة الأكل» وما أشبه ذلك. 

وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البيئنة كالطاعون 
وشبهه. وإن كانت نشيطة» فإنها لا تجزئ» ولهذا قال علماء 
الحنابلة: إن الجرب مرضء مع أن الجرب لا يؤثر تأثيراً بين على 
البهيمة ولا سيما إذا كان يسيراًء لكنهم قالوا: إنه مرض بين» ثم 
إنه مفسد للحم فلا تجزئ. ج! 

وعدم إجزاء المريضة للنص والمعنى: . 

فالنص قول الرسول كَكلِ: «المريضة البين مرضها». 

والمعنى لأن لحم: المريضة يخشى على الإنسان من أكله أن 
يتائر به. 

وأما المبشومة» وذلك أن بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم» 
أي: انتفخ بطنه» ولم تخرج منه الريح» ولا يُعلم أنه سَلِمّ من 
الموت إلا إذا ثلطء أي: إذا تبرزء ولهذا نقول: المبشومة مرضها 
بين ما لم تثلط. 
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مسألة: من أخذها الطلق هل مرضها بين؟ 

الظاهر أنه ليس ببين؛ لأن هذا الشىء معتاد إلا أن تصل 
إل حالة خطرة» كأن تدر الولادة ويخشى من موتهاء فحينئذ 
تلحق بذات المرض البين. 

مسألة : لحت هده بان ستاك عن على وا عضي علبي 
فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ؛ لأن مرضها بيّد0 . 

وقوله: «والعضباء». هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها 


طولاً أو عرضاً فإنها لا تجزئ" ؛ لأن النبى يك «نهى عن 
أعضب الأذن والقرن”"'. والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاءء 
فإذا ضحى بعضباء الأذن أو القرن فإنها لا تجزئ. 

هو الصحيح؛ لأن في صحة الحديث نظراً» والأصل عدم المنع 
حتى يقوم دليل على ذلكء إلا أنها تكره؛ لأن النبي كَلِ: «أمر أن 


)١(‏ وفي رسالة الأضحية ص(77): «ما أصابها سبب الموت كالمختئقة» والموقوذة» 
والمتردية» والنطيحة. وما أكل الس لأن هذه أولى يعدم الإجزاء 3 من المريضة 
البين مرضها». 

(؟) وهذا هو المذهب. 

(6) أخرجه أحمد .1١١/1١(‏ 0177 14١)؛‏ وأبو داود في الضحايا/ باب ما يكره 
من الضحايا (5805)؛ والنسائي في الضحايا/ باب العضباء (9//7١5)؟‏ / 
والترمذي في الأضاحي/ باب في الضحية بعضباء القرن والأذن (5١5١)؛‏ وابن 
ماجه في الأضاحي/ باب ما يكره أن يضحى به (15١")؛‏ وابن خحزيمة 
(5917)؛ والحاكم )١١5/5(‏ عن علي - رضي الله عنه . 
وفيه جري بن كليب» قال أبو حاتم: لا يحتج به). 


كتب المناسكت 00 


ومعم 
عن مه 


بَل البَثْرَاءٌ خلقَةء او ا او وم ال 


نستشرف العين والأذن. وألا نضحي بالمقائلة. ولا المدابرة. ولا 
الخرقاء»”"' . 

قوله: «بل البتراء خلقة». البتراء التى ليس لها ذَنَبء لكن 
الماتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة» يعنى خلقت بلا ذَنَبء فإنها 
تجزئ» ومفهوم كلام الماتن أنه لو قطع فإنها لا تجزئ قياسا على 
مقطوعة الأذن» بل أولى من قطع الأذن؛ لأنها تستفيد من الذيل 
أكثر مما تستفيد من الأذن». وإن كان لكل منهما منفعة» لكن 
الذيل له منفعة كبيرة» فلهذا فرق بعض العلماء بين أن لا يكون 
لها ذنب خلقة» وبين أن يكون مقطوعاء وقال: أما ما ليس لها 
ذنب خلقة فإنها تجزئ» كما تجزئ الصمعاء وهى صغيرة الأذن» 
والجمّاء وهمى التو لقنن بها قرن» فكذلك البثراء حلقة. وأما ما 
قطع ذنبها فلا تجزئ. 

ولكن الصحيح: أن البتراء التي ل ذنب لها خلقة أو 
مقطوعاً. تجزئ كالأذن تماماً. 
فأما مقطوع الألية فإنه لا يُجَرزَئ؛ لأن الألية ذات قيمة 
ومرادة مقصودة. وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ 
والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ. 
للق أخرجه أحمد (حر(ف4١٠)؛؟‏ وأبو داود في الضحايا/ باب ما يكره من الضحايا 

(280)؛ والترمذي في الأضاحي/ باب ما يكره من الأضاحي (598١)؛‏ 

والنسائي في الضحايا/ باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها (1//9١؟)؛‏ وابن 

ماجه في الأضاحي/ باب ما يكره أن يضحى به (157”) (71847)؛ والحاكم 


(775/5). عن علي - رضي الله عنه -. 
وقال الترمذي: احسن صحيح)2) وصححه الحاكم. 
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ولكن هنا إشكال وهو أن بعض أهل الخبرة يقولون: إن 
قطع الألية من مصلحة البهيمة؛ لآن الشحم الذي يتكدس في 
الآلية إذا لم يكن لها ألية عاد إلى الظهر وانتفعت به البهيمة مع 
خفة البهيمة» وعدم تعرضها للتعب؛ لأن بعض الضأن تكبر أليتها 
جداً فيؤثر على رجليها من ثقل هذا الشحمء ولكن ظاهر كلام 
الفقهاء أنها لا تجزئ مطلقاً ‏ أعني مقطوعة الألية ‏ وبناء عليه 
تسأل فق الأسترالي»: والأشعرالى لمن له ألية اله :ديل كذيل 
القزقع اتلمن تفذق ونوا ننه عا ا قالة الققهاء فى البتر دوا نها 
تجرى خلقة كانت أو:مقطوعة: .وقد شاهدنا ذلك من وجهينة 

الأول: أنه أحياناً يرد ما لم يقطع ذيله من الأستراليات. 

الثاني: أحياناً يكون فيه أنثى أسترالية فينزو عليها الذكر من 
الشنأة هنا وعلد :ولد لنمن لذ البق راتما لذبن قطي نهنا عل 
على أنه ليس لها ألية خلقة» وإنما لها ذيل. 

قوله: «الجماء» الجماء هي التي لم يخلق لها قرن. فتجرئ». 
وأيهما أفضل ذات القرن أو الجماء؟ 

الحواب: ذات القرنء ولهذا جاء فى الحديث : ١بأن‏ كن 
تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشاً أقرن)("2. ولولا أن وصف 
القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن. 

قوله: «وخصي غير مجبوب» الخصي ما قطعت خصيتاه, 
فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة» وحينئذ يطلب الفرق بين الخصي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب فضل الجمعة (١88)؛‏ ومسلم في الجمعة/ 

باب الطيب والسواك يوم الجمعة (800) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


كتاب المناسك 
عمسم عم مهادت 60 مهسي عياك ٍِ 
وَمَا بأذنه أَوْ قَرنِهِ قَظعْ أقل من النضفٍ. 


وبين مقطوع الأذن» فإن مقطوع الأذن كما سبق لا يجزئ» فلماذا 
أجزأ الخصي مع أن الخصيتين فيهما منافع كثيرة» وهو الإنجاب 
والفحولة في البهيمة» ولهذا تجد الفرق بين الفحل والخصيء 
قالوا: لأن ذعات الخصيثين من مضلحة البهيمة؛ لأنه أطيت 
للحم وقد ثبت عن النبي كَلهِ: «أنه ضحى بكبشين موجوءين''. 
أئ مقطوعي الخصيتين . 

فإن قطع الذكر مع الخصيتين؟ فقد قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 
«خصي غير مجبوب». أي: غير مقطوع الذكرء وذلك أن قطع الذكر 
لا يفيد في زيادة اللحم وطيبه» وهو قطع عضو فيشبه قطع الأذن. 

والخصى بواحدة يجزئ من باب أولى. وعلى هذا فما 
قطعت عهمةة واجلة منه أجزأ وخصيتان أجزأ. ومع الذكر لا 
يجزئ؛ لأنه قال: «خصي غير مجبوب». 

فإذا قال قائل: هل يمكن أن تحيا البهيمة مع الخصاء؟ 

فالجواب: نعم يمكنء وهذا كثيرء لكن بشرط أن يكون 
المباشر لذلك من أهل الخبرة؛ لأنه قد يباشر الخصاء من ليس 
من أهل الخبرة فتهلك البهيمة» ‏ وسبحان الله - هذا الأمر موجود 
من قبل أن تظهر وسائل الراحة الحديثة كالبيج وشبهه» لكن عرف 
بالتجارب», أما الآن فالأمر أسهل يمكن أن تخصى البهيمة ؛ بدون 
أن تشعر بألم إطلاقاً . | 

قوله: «وما بأذنه» أو قرنه قطع أقل من النصف» . فإنه يجزئ 


7" أد 


(0) سبق تخريجه ص(57757) وهذا اللفظ عند أحمد (8/5). 
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مع الكراعة؟ لأن الني عله «أمرنا أن تتتسرف العية: 
- بي و مر سدس 
والأذن» وألا نضحى بمقابئلة. أو مدائرة. أو شرقاءء أو 
١ 050010‏ 
خرقاء» : 


وقوله تَلهِ: «نستشرف العين والأذن»» أي: أن تكون شريفة 
ليس فيها عيب أو نشرف عليها والمعنى الأول أصح. 

وهذا مستثنى من قوله فيما سبق «والعضباء». فالعضب إذا 
كان أقل من النصف فلا يضر. 

وقوله: «أقل من النصف». مفهوم كلامه أنه لو كان النصف 
فإنه لا يجزئ. 

فإذا قال إنسان: أليس في كلامه تناقض؟ لأنه قال بالأول: 
«والعضباء» وهنا قال: «وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف». 
فنقول: لا تناقض فى كلامه؛ لأن العضباء فى كلامه الأول تعنى 
التي قطع منها النصف فأكثر ‏ على كلام المؤلف ‏ وما دون 
النصف فإنه مجزئ» ولكن المذهب يرون أن النصف مجزئ» وأن 
الذى لا يجزئ هو ذهاب أكثر الأذن أو أكثر القرنء فإذا كان 
التعيت ذاهباً والنصف الثانى باقياًء فهنا تعارض أصلانء إن 
ترا إلى بوعفها بالععياء قلنات لا بعص الآنه لم ينمت أكثز 
)١(‏ المقابّلة: التي شقت أذنها من الأمام عرضاً. 

والمدابّرة: التي شقت أذنها من الخلف عرضاً. 

والشرقاء: التي شقت أذنها طولا. 


والخرقاء: التى خرقت أذنها. «رسالة اللأضحية» ص(560). 


الأذن أو القرن» وإن نظرنا إلى السلامة قلنا ليست سليمة؛ لأن 
السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليم. لكن نقول: أحد 
الأصضلين مؤيد بأصل »ء وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل 
فى هذه المسألة. 
وتبين الآن آن المؤلقفة رحية الخال النذهب فى 
الأولى: البتراء التي قطع ذنبهاء فالمذهب تجزئ» وعلى 
قول المؤلف لا تجرئ. 
المؤلف لا تجزئ. 
وعلى كل حال ينبغي أن نقسم العيوب إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ما دلت السنة على عدم إجزائه. وهي أربع: العوراء 
الي عورهاء والمريضة البية مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء 
والعجفاء التي له تنقي ١‏ فهذه منصوص على عدم إجزائها» ويقاس 
عليها ما كان مثلها أو أولى منهاء أما ما كان مثلها فإنه يقاس 
عليها قياس مساواة» وأما ما كان أولى منها فيقاس عليها قياس 


ع 


أولوية. 

الثاني : ما ورد النهي عنه دون عدم الإجزاء. وهو ما في 
أذنه أو قرنه عيب من خرق» أو شق طولاً أو شق عرضاً» أو قطع 
سين دون النصفه: فهذه ورد النهي عنها في حديث علي بن 


003 باب الهدي. والأضحية والعقيقة 
َالسنه نَخْرٌ الوبلٍ قَائْمَهُ معقولة يدها البشرق 5 


ا ا ع و كرد رقية! النهي معنن 
الكراهة؛ لوعرف سيق الحاصر لعدم المجزئ بارس ات 
الثالث: عيوب لم يرد النهي عنهاء ولكنها تنافي كمال 
السلامة» فهذه لا أثر لهاء ولا تكره التضحية بها ولا تحرم»ء وإن 
كانت قد تعد عند الناس عيباً» مثل العوراء التي عورها غير بِيّنء 
وفكل لبود السن في غير 'الثنايا وها أشية ذلك» ومثل العرجاء 
عرجاً يسيراًء فهذه عيوب لكنها لا تمنع الإجزاء» ولا توجب 
الكراهة لعدم وجود الدليل» والأصل البراءة. 
قوله: «والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى» ؛ 
هذه هي السنة؛ لأن النبي يَيْةِ كان يفعل ذلك. ويدل لهذا 
قوله تعالى: تدروأ نم أ عَكَهَا صَوَافٌ دا حت جْويًا كوأ 
ينَا4 [الحج: 77]ء م يعني سقطت على الأرض» وتكون 
اليسرى هي المعقولة؛ لأن الثايي ميو بأنها عن البحية البمتى» 
وسيمسك الحربة بيده اليمنى» ولو عقلت اليد اليمنى لضَرَبَتَ الناحر 
بركبتها إذا أحست ويكون عليه خطرء لكن إذا كانت المعقولة هي 
اليسرى واليمنى قائمة فإنها لا تستطيع أن تتحرك باليد اليمنى» وإذا 
نحرها فهي سوف تسقط على الجانب الأيسر الذي به اليد المعقولة. 
هذه هي السنة'"2» ولكن إذا كان الإنسان لا يستطيع ذلك» 
(0) لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما لانن أت على رجل. آنا ينه بتحرعاء 
فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد يلها أخرجه البخاري في الحج/ باب نحر 


الوبل مقيدة 171 )؟ ومسلم في الحج/ باب استخباب نحر الإبل قياماً معقولة 
(130). 


44١‏ أ 
458 يَطعَنهَا بالخرية بَةِ في الوَهْدَةٍ التي ند دن أضل ال 


كما هو المعروف عندنا الآن في بلادنا. فإنهم يبرّكونهاء ويعقلون 
يديها ورجليهاء ويلوون رقبتهاء ويشدونها بحبل على ظهرها ثم 
ينحرونها . 

فنقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة» وخاف على 
نفسهء أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها 
باركة . 

قوله: «فيطعنها بالحربة», بيّن المؤلف كيفية النحرء وح 
ا اي ّ وبالسكية: أ 
بالسيف» أو بأي شيء يجرممة وينهر الدم. 

قوله: «في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر». وهي قريبة 
من أن تكون بين يديهاء وهي معروفة» فإذا طعنها جر الحربة من 
أجل أن يقطع الحلقوم والمريء. 

قوله: «ويذيح» بالنصب لأنه معطوف على المصدر في 
قوله: «والسنة نحر الابل». ليكون عطف مصدر على مصدر. 
والتقذير: فالسنة نحر الإبل وذبح غيرها ومنه: 
ولبسن غباءة وتقرٌ غيني أحبٌ إلى من ليس الشفوف. 

قوله: «غيرها» أي غير الإبل» والذبح يكون في أعلى الرقبة 
لا في أسفلهاء والنحر يكون في أسفلهاء ولهذا تموت الإبل 
أسرع من موت الضأن والمعز والبقر؛ وذلك لأن النحر قريب من 
القلب» فيتفجر الدم من القلب بسرعة؛ ولو أنها ذبحت من عند 
الرأس لكانت تتألم من الذبح؛ لأن الدم سيكون مجراه ما بين 


رمقو عام 


'تنحرء ويخرج الدم بسرعة» ثم تموت بسرعة» أما غيرها فالسنة 
على الجنب الايسرء. ثم يضع رجله على رقبتهاء ثم يمسك 
برأسها ويذبح'”"'. ولكن إذا كان الرجل لا يعمل باليد 
اليمنى» ‏ وهو الذي يسمى أعسر - فإنه يضجعها على الجنب 
الأيمن؛ لأن ذلك أسهل لهء ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها 
مطلقةء أي: اليدان والرجلان لا تقيد ولا يمسك بهاء وذلك 
لوجهين هما: 
الأول: أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك. 
الثاني : أنه أشد في إفراغ الدم من البدن. 
أطيب للحم وأحسن وأكمل» ومن ثم صارت الميتة خراما ؛ لأن 
قوله: «ويجوز عكسها» » أي نحر ما يذبح وذبح ما ينحر» 
والدليل قول النبي كلةِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
64١‏ لحديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: «ضحى رسول الله يل بكبشين أملحين» 
فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبرء فذبحهما بيده». 
أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من ذبح الأضاحي بيده (0058)؛ ومسلم 
: في الأضاحي/ باب استحباب استحسان الضحية .)١1955(‏ 
(؟) وفي «رسالة الأضحية» ص(48): «وينبغي أن يمسك برأسها ويرفعه قليلاً ليبين 
محل الذبح». 


كتتب المناسكت 56 


ا وا عه 


وَيَقَولٌ: بسْم اللىء واللهُ أكبر ا 


فكلوا"''. ولم يفرق بين النحر والذبح. 

وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ» فيجزئ أن يذبح الشاة 
من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلي صدرها ومن أعلاها مما 
يلي رأسها كل هذا محل للذبح. 

قوله: «ويقول: بسم الله والله أكبر». أي: يقول: ١بسم‏ الله) 
وجوباً؛ لأن من شرط حل الذبيحة أو النحيرة التسمية» و«الله 
أكبر» استحباباً. وكان أحد الخطباء يخطب يوم العيد ويقول: 
السنة أن يقول عند الذبح: بسم الله وجوبا والله أكبر استحباباً» 
فذهبت العامة وصار الواحد منهم يقول: بسم الله وجوبا والله أكبر 
استحباباًء يظن أن هذا هو المشروعء ولهذا ينبغي للخطيب أن 
يكون عنده انتباه؛ لأن العامة ليسوا كطلبة العلم فيقول: بسم الله 
والله أكبرء أما: ١بسم‏ الله فواجبة» وأما الله أكبر فمستحبة» حتى 
لا يختلط الأمر على الناس. 

والتسمية على الذبيحة شرط من شروط صحة التذكية» ولا 
تسقط لا عمداً ولا سهواً ولا جهلاً؛ وذلك لأنها من الشروط» 
والشووط لأ تسقط عهذا ولا سنيوا ولا جيتلد ف ولان الله قال» 
#ولا تَأَكُلوا يِنَا ل يذو أسْرٌ أله عيَنَوِ4 [الأنعام: 0117١‏ فقال: 
#يمًا كر يدر أَسْمٌ أله عيَتو» ولم يقيد ذلك بما إذا ترك اسم الله 
علية عمد »وهنا ملقيين غلن تعفن العاسن فقول اليش الاق 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح/ باب ما ند من البهائم (58١)؛‏ ومسلم في 


الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم )١978(‏ عن رافع بن خديج 
- رضى الله عنه -. 


[444) باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 


- 


قال: #إريا لا تُوَاهِدْنَ إن ينا د كنمكأا» [البقرة: 185]؟. 
فنقول: بلى قال الله ذلك. ولكن هنا فعلان: 

الأول: فعل الذابح. 

الثاني : فعل الآكل . 

وكل واحد منهما يتميز عن الآخرء ولا يلحق هذا حكم 
هذاء ولذلك قال النبي كه فيمن سألوه عن قوم حديثي عهد 
بالكفر بأتون باللحم» ولا يدري أحدهم هل ذكر اسم الله عليه أم 
لا؟ قال: «سموا أنتم وكلوا» ؛ لأن الإنسان مطالب بتصحيح 
فعله. لا بتصحيح فعل غيره» فإن الفعل إذا وقع من أهله فإن 
الأصل السلامة والصحة»ء ونقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه» فإذا أكلنا نسياناً أو جهلاً فليس علينا شيء لقوله تعالى : 
ربا لا مُوَاِذْنَا إن سينا أو أخمكاا 4 (الجتهرةة خذدن أنا أن 
نعرف أن هذه الذبيحة لم يسم عليهاء ٠»‏ فلا يجوز أكلها. 

وأما فعل الذابح: فإذا نسي إلتسمية». فقد قال الله تعالى: 
ريسا لا مُوَاِدْنَاً إن ينا أو كنمكاا 4 [البقرة: 745]. 

فإذا قال قائل: كيف تؤاخذونه وقد نسى؟! قلنا: لا 

نؤاخذه. فنقول: ليس عليك إثم بعدم ابر ولو تعمدت ترك 
التسمية لكنت آئما لما فى :ذلك من إضاعة الال وإفشادة وآما 
الآن فلا شيء عليك؛ لأنك ناس» ويظهر ذلك بالمثال المناظر 
تماماً لهذا : 


(1) أخرجه البخاري في البيوع/ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 
)5١60‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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لو صلى الإنسان وهو محدث ناسياً فليس عليه إثم؛ وصلاته 
باطلة يجب أن تعاد؛ لأن الطهارة من الحدث شرطء وإذا كانت 
شرطأًء فإنها لا تسقط بالنسيان» ولكن يعذر الفاعل فلا يأثمء 
وهذا واضحء وكذلك التسمية أيضاً. 
٠‏ وهذه العسالة أعنى التسمية على الذبيحة» أو على الصيد 

اختلف فيها العلماء على أقوال هى: 

الأول :أن التسيية :لأ تحب لأا علي الفني: ولا علي 
المسلم حلال وإن لم. يذكر اسم الله عليها(" . 
الثاني: أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في 
الذبيحة والصيد. 

الثالث: أن التسمية شرط فى الذبيحة والصيد» وتسقط 
سهواً في الذبيحة» ولا تسقط في الصيد. 

وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة» أنه إذا ترك التسمية 
في الصيد ولو سهواً فالصيد حرام» وإن ترك التسمية سهواً في 
الذبيحة فهي حلالء ما هو الدليل؟ 

قالوا: لأن النبي يكل قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة 
الخشني ‏ رضي الله عنهما ‏ في إرسال السهم: إذا أرسلت 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (714)؛ ومن طريقه البيهقي (10/4١)؛‏ 


وأخرجه بنحوه الدارقطني (5/ 595)؛ والبيهقي 2)71٠/4(‏ وضعفاه وضعفه ابن 


سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل»”''. فجعل لجل الأكل شرطين 
هما : 


الأول: القصد وهو إرسال السهم. 

الثاني : التسمية. 

ونقول: وقد قال أيضاً في الذبيحة: «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكلوا)” 0 فاشترط شرطين هما: 

الأول: إنهار الدم. . 

الثاني : التسمية. 

ولا فرق» ثم نقول: إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة. 
وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد. حتى إنه أحيانا يسقط في 
حفرة أو تضربه نخلة أو * شجرة» وهو لا يشعرء فهذا أحق بالعذر 
من إنسان أتى بالبهيمة بتأنِ وأضجعهاء ونسي أن يقول بسم الله. 

القول الرابع: أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيدء 
ولا تسقط بالنسيان والجهل. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
2018 الله - وهو الذي تدل عليه الأدلة. 

فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير» قيمته 
لتمبية الف ريال وقلنا: لا تحل. فتضيع خمسة آلاف ريال. 

فيقال: هذا من جملة ما يقدر الله للإنسان أن يضيع عليه. 
)0( أخرجه مسلم في الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلاب المعلمة )١979(‏ عن 


(05. .توق تخريجه مر( 4): 


فإن قيل: تتلفون أموال الناس بهذا . 

قلنا: هذا كقول من قال: إذا قطعتم يد السارق أصبح 
نصف الشعب أشل ليس عنده يدء مع أنه لو قطعت يد السارق 
قلت السرقة ولم يسرق أحدء وكذلك إذا قلنا لهذا الرجل ‏ الذي 
نسي أن يسمي على الذبيحة -: ذبيحتك حرام» فإذا جاء يذبح مرة 
ثانية: فيمكن أن يسمي عشر مرات لا ينسى أبدأء فقد اكتوى بنار 
النسيان» وبهذا نحمي هذه الشعيرة» وأنه لا بد من ذكر اسم الله 
على المذبوح. 

شروط الذكاة: 

الأول: التسمية» وقد سبق خلاف العلماء في حكمها. 

والتسمية عند إرادة الفعل. وليس عند شحذ الشفرة يعني 
الشسكين » وليس عند وضع السهم في القوس»ء وليس عند وضع 
الرمية فى البندقية» بل عند الفعل. ولهذا جاءت «على» فى قول الله 
تعالى : لفَكُُأْ يا ك1 أَسَمُ أل عَبي4» إشارة إلى أن هذا الفعل 
هو الذي لا بد أن تكون التسمية عليه. 

الثاني: إنهار الدم ‏ يعني تفجيره ‏ حتى يكون كالنهرء أي: 
يندفع بشدة» وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين» ويعرفان عند 
الناس بالشرايين» وأناس يسمونها الأوراد» وهما عرقان غليظان 
محيطان بالحلقوم معروفانء ولا يمكن إنهار الدم إلا بهذاء 
والذليا, على :ذلك 

أولاً : أن النبي كَل قال: «ما أنهر الدم»”", رق 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(1157). 
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لذكر الحلقوم والمريء» ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع 
الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا 
حل على احرف خطلع ‏ المامرم والمريء. 

ثانياً : ما أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال أن الرسول كلل : 
«نهى عن شريطة الشيطان وهي التى تذبح ولا تفرى أوداجها 00 
وهذا نص فى في الموصى . 

وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تجام لدي : 
الودجان» والمريء - ومو مجرىق الطعام والشراب والحلقوم 
مجرقى النفسء ولهذا يكون دائماً مفتوحاً لتسهيل النفس» وجعله الله 
دعر وجل - عظاماً لينة لتسهل حركة الرقبة» ولهذا ولعرييت 
لترفع راشف وتنزله ولا تجد كلفة» والمريء من ورائه. أي بيله 
وبين الرقبة» وهو مجرى الطعام والشزاب» وليس كالحلقوم مفتوحا 
بل إن استأذن أحد فتح الباب له» وإن لم يستأذن فالباب مغلق. 

القول الثاني: مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله -» قالوا: 
واحداً منهماء ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم 
يقطع الودجين» فإن الدم سوف يكون باقيا لا يخرج؛ لأن الدم 
من أي عرق يكون فى اليد أو فى الرجلء أو ما أشبه ذلك. 
6 اخريه الإمام احبد 065:19 كو الاعتاية رك اللا عنيياك! ؟ وأخرجه أبو داود 

في الضحايا/ ل 0 وابن حبان (0844) إحسان؛ 


- رضي الله عي رضي ابن عدي ا الهم والإنهاء» 5795). 
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القول الثالث: لا بد من قطع ثلاثة من أربعة. 

مسألة: لو كانت البهيمة تصعق أولاً ثم تنحر ثانياً» فإن 
أدركها وفيها حياة حلت. وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها 
الدم الأحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الأسود الذي 
محر ين الم لهذا اكير را اننا قوله تعالى: #خُْرَمَتْ 
عَليَكْ ميته وَالدَمُ وَكَمْ ينزي وَمآ 9 عير ألو بو- وَالْمنْحَيْقَهُ اموه . 
والدروية وَألنَطِيحَةٌ و وم أكل كل ألسَّبِع إلا ما َكنم [المائدة: #]. وهذم 2 
كالمتحنقة تماماً فإذا ذكيت وفيها حياة حلت 

ولكن هل ب بحرلا ارس وها او وسار ممع يديا 
أو لا يشترط؟ 

العراتة انمض تلط كه لأننا لا نعلم حياتها 
إلا بذلك. ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه 
المسألة أنه لا يشترط 

الشرط الثالث: لا بد أيضاً أن يكون الذابح عاقلاء فإن 
كان مجنونا فإنه لا تصح تذكيته ولو سمى؛ لأنه لا قصد له. 

الشرط الرابع: أن يكون مسلماء أو كتابياً. 

ظاهرء والكتابي». لقول الله تعالى: #وطعام لذن 

أُوبُوأ الكتب حِلَّ لم4 [المائدة: 5]» قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما -: «طعامهم ذبائحهم"'". وهذا متواتر عن النبي كلل 
أنه كان يأكل مما ذبح اليهود. 
)1١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل 

الكتاب. ووصله البيهقي (9/ )١87‏ عن علي بن أبي طلحة عنه. 


باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 
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السذلس ؟ أو نقول ما عدوه ذبحاً وتذكية فهو ذكاة» وإن لم يكن 
على طريقة المسلمين؟ فى هذا قولان هما: 

الأول : وهو قول الجمهور: انالا بد أن ينهر الدم. أغعنى 
ذبح الكتابي» كما أنه لا بد من أن ينهر الدم في ذبح المسلم. 

الثاني: وهو وجه في مذهب الإمام مالك أن ما عدوه ذكاة 
فهو ذكاة» وإن كان بالخنق؛ لعموم قول الله تعالى: #وطعام ألْدِينَ 
ووأ ألكتب حل لم4 وهذا طعام عندهم فيكون حلالاً. 

ولكن نقول في الرد على هذا: إن قوله: #وطعام أَلَذِينَ أونوا 
لْكِدْبّ# مطلق مقيد بقول الرسول كلِةٍ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا”''. فإذا كان إنهار الدم شرطاً في ذبيحة المسلمء» وهو 
خير من اليهودي والنصراني» فكونه شرطا في ذبيحة اليهودي 
والنصرانى من باب أولى. وهذا هو الحق. 
ولكن هل يجب علينا أن نعلم أن الكتابي ذبحه على هذا 
الوجه؟ الجواب: لا يشترط . 

وهل يجب أن نعلم أنه سمى عليه؟ الجواب: لاء والدليل 
على هذا ما رواه البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أن 
قوماً سألوا النبي كَل فقالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم 
لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم ا ١اسموا‏ أنتم وكلوا». 
قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر) '. ومن هو حديث عهد 


ل ل 0" 0 سق تتريية 21 )4 
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بالكفر يشك في كونه سمى؛ لأنه لم يعرف أحكام الإسلام ومع 
ذلك قال: «سموا أنتم وكلوا». أي: سموا على الأكل لا على 
الذبح؛ لأنه لا تمكن التسمية؛ ولأن الإنسان لا يُسأل إلا عن 
فعل نفسه. وفعلكم أنتم هو الأكل فسموا عليه» أما فعل غيركم 
فليس عليكم منه شيء» وقد ترجم مجد الدين ابن تيمية - رحمة الله - 
على هذا الحديث: بأن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه 
الصحة والسلامة”''» ولو أننا كلفنا أن نبحث عن كيفية الذبح 
وهل سمى الذابح أم لا؟ للحقنا بذلك حرج شديد لا يحتمل» 
حتى المسلم يمكن أنه لم يسمء أو أنه خنق» فكل شيء محتمل» 
لكن الأصل في الفعل الواقع من أهله السلامة» وبهذا يستريح 
الإنسان» ويسلم من القلق الذي يحصل فيما لو ذبح الكتابي 
اليهودي والنصرانى الذبيحة وأهدى له» والحمد لله على التيسير» 
لقوله تعالى: #وَطَعَامُ ادن أُوبُوأ الككبّ حِلٌّ لم4 [المائدة: 5]. 

وقد أخبرني بعض الإخوة الذين في أمريكا أنهم الآن 
رجعوا إلى الشرط الإسلامي» وهو إنهار الدم بشق الودج ثم 
يدخلون آلة مع الودج الثاني وينفخونها بشدة» من أجل أن يخرج 
الدم مندفعاً من الودج الأول الذي فروهء أي: أنهم أشد مناء 
فيتعجلون أن يخرج الدم؛ لأنه إذا جاءه ما يدفعه من أحد 
الودجين اندفع إلى الآخرء لكننا ‏ ولله الحمد ‏ لا يكلفنا الله 
عنَّ وجل - مثل هذاء فذبحنا يسيرء امرر السكين على الودجين» 


وهذا كافي. 


)١(‏ في منتقى الأخبار. 


الشرط الخامس: أن لا يكون الحيوان محرماً لحت الل 
كالصيد في الحرمء أو ا 

فلو ذبح الإنسان أو صاد صيداً في الحرم فإنه حرام حتى لو 
سمى وأنهر الدم؛ ولو صاد صيداً أو ذبحه وهو محرم فهو حرامء 
ولو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرّم لحق الله. ولهذا قال النبي كَل 
للصعب بن جثامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إنا لم نرده عليك إلا 
أنا ا وهذا يتبين بالتعبير القرآني : #يَأيا الَذِينَ انوا لا تقثثوأ 
ألصَّيدَ وأ »4 [المائدة: 90]» ولم يقل لا تصيدوا الصيدء فدل 
هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلاً» لا صيداًء 
والقتل لا تحل به المقتولة.. 

فإن كان مُحرَّماً لحق الغير كالمغصوب مثلاًء فهل يكون 
كالمحرم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟ 

الصحيح أنه لا يحرم» وهو المشهور من مذهب الحنابلة 
رحمهم الله -» وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه. أو 
إرضاؤه» ويمكن أن يسمحء » بخللاف حق الله عر وجل نه 

وفيه رواية أخرى في المذهب أن المحرّم لحق الغير 
كالمحرّم لحق الله لا تصح تذكيته. 

فلو رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن 0 
غصب شاة وذبحها: لا يحل لك أكلها ولا لغيرك. وعليك 
ضمانهاء لو رأينا أن هذا من باب التعزير بحرمانه هذا الماك 
الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجهاً . 


.)١55(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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مسألة : ل ا ل 


لوقوعها أضحية . 


وقوله: «يقول: بسم الله؛ والله أكبرء. لو قال بسم الرحمن» 
”أو انستم فاطر السموات والأرضء أو بسم الخلاق العليمء هل 
يقوم مقام بسم الله؟ الجواب: قال بعض أهل العلم يقوم مقامه إذا 
أضاف «اسم» إلى ما لا يصح إلا لله. فهو كما لو أضافه إلى لفظ 
الجلالة» ولا فرق؟ لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله. ولو قال: 
بسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ., لأن هذا الوصف يصدق لغير الله 
قال الله تعالى في وصف النبي: #يلْمُؤْيينَ روك يحم » 
[التوبة: 01187 ولو قال: باسمك اللهم أذبح هذه الذبيحة» يجزئ؛ 
لأن هذا مثل قوله بسم الله ودليل التكبير حديث أنس في 
الصحيحين أن النبي يك سمى الله وكبر' 

وهل يصلي على النبي كَِةِ فى هذا المقام؟ الجواب: لا 
يصلي على النبي كله والتعليل : 

أولاً: أنه لم يردء والتعبد لله بما لم يرد بدعة. 

ثانياً: أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم 
الرسول يل على الذبيحة» ولهذا ص العلماء أن يصلى على 
النبي يَكْةِ على الذبيحة. 


(1) سبق تخريجه ص(١14).‏ 


[484] باب الهدي. والأضحية: والعقبقة 


قوله: «اللهم هذا منك ولك»''". المشار إليه المذبوح أو 
المنحور. «منك» عطاءً ورزقاء «لك» تعبدا وشرعا وإخلاصا 
وملكاًء هو من اللهء وهو الذي منَّ به» وهو الذي أمرنا أن نتعبد 
له بنحره أو ذبحهء فيكون الفضل لله تعالى قدراًء والفضل لله 
شرعاء إذ لولا أن الله تعالى شرع لنا أن نتقرب إليه بذيح هذا 
الحيوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة» ولهذا نقول: إن الله 
أنعم علينا بنعمتين : 

الأولى: نعمة قدرية. 

الثانية : لعدة رع 

أما القدرية فكونه يسره لنا وذلله لنا. حتى إن الرجل يقود 
| هذا البعير الكبير لينحره وينقاد لهء قال الله تعالى: #أوَدَلَلْتَهَا لكُمْ 
ينها (, عم م يعون 409 ايس]. 

وأما الشرعية فكون الإنسان فى هذه:الحال متذكراً لنعمة الله 
تعالى متقرباً إليه بالتعبد له» وفي هذه الحال ينبغي أيضاً أن يقول: 
«اللهم تقبل!" منيء اللهم هذا عني وعن أهل بيتي"". وتكون 
تسمية المضحى له عند الذبح» وأما ما يفعله بعض العامة عندنا 
)١(‏ لما أخرجه الإمام أحمد (5/7”)؛ وأبو داود في الضحايا/ باب ما يستحب 

من الضحايا (71/46)؟ وابن ماجه في الأضاحي/ باب أضاحي رسول الله كله 

(١17”)؛‏ وصححه ابن خزيمة (18494)؛ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب استحباب استحسان الضحية )١19517(‏ عن 

عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي ككهِ لما جاء ليذبح أضحيته قال: الباسم الله 


اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد). 
(*) سبق تخريجه ص(1577). 


كتان المناسك زهه؛ اج 


اكه ا 12د بوك متلمادز تهدكاء 22200008 
ويتو حم ويسهد 


يسميها في ليلة العيد ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبهاء وربما 
يكرر ذلك: هذا عنى »2 هذا عن أهل بيتى » هذا عن أمى» وما 
أشي ذلك. فهذا من البدع. أن ذلك لم يرد عن النبي كَل وإنما 
قوله: «ومتولاهما صاحيها» . الفيهدز «ها» يعود على 
الأضحية» يعني أن الأفضل أن يتولاها صاحبها ولو امرأة بدليل 
أن حانية كانت ترعى غنماً عند سلع بالمدينة. فأبصرت شاة من 
غنمها هونا فأخذت حزهر ا له محل لسوت الشاة» فاستفتوا النبي َكل 
ف ذل حقال كلو" وادن لهم في أكلها مع أن الذي ذبح 
امرأة» هذا الحديث فيه فوائد كثيرة استنبط منه بعض العلماء نحو 
اثنتي عشرة مسألة» منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضاً أو 
نفساء؛ لأن النبي كله لم يستفصل.» ومنها جواز تصرف الإنسان 
ولكن بشرط أن ينهر الدم, والمهم من ذلك هو نحرها أو ذبحهاء 
فإذا ذبحها وأعطى آخر ليكمل سلخها وتوزيعها فقد أدرك السنةء 
وهذا مشروط بما إذا كان قادراًء أما إن كان عاجزاً أو جاهلاً بما 
يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح» بل يوكل غيره. 
قوله: «أقو يوكل مسلماً ويشهدهاء» » أي : يوكل ل يذبح 
هذه الأضحية» ويشهدهاء أىئ: صاحبها فيكون حاضرا عنذه» 
والذي يسمي الذابح؛ لأنه فعله فهو يسمي على فعله. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت 
(1704) عن كعب بن مالك رضي الله عنه -. 


أده باب الهدي. والأضحية: والعقيقة 


وَوَقفت الذبح بَعْدَ صَلَاةٍ العيد أو قذْره إلى يَوْمَينِ بَعْدَه . 


وقوله: «أو يوكل مسلماً», علم منه أنه لا يصح أن يوكل 
كتابياء مع أن ذبح الكتابي حلال» لكن لما كان ذبح هذه الذبيحة 
أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيا؛ وذلك لأن 
الكتابى ليس من أهل العبادة والقربة؛ لأنه كافر ولا تقبل عبادته» 
أما لو وكل كتابياً ليذبح له ذبيحة» أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك 
لا بأس بهء فالتضحية أو الهدي لا يجوز من غير المسلمء وذلك 
لأنه ليس من أهل القربة» فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا 
يصح منه لغيره» ولهذا اشترط المؤلف أن يوكل مسلما ويشهدهاء 
ولكن لما كان الكتابي نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوطء 
. وصارت مباشرته للأضاحى والهدايا والعقائق مكروهةء, ولكنها لا 
تمنع حل الذييحة ١‏ 
قوله: «ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين 
. بعده», أي: الوقت الجائز فيه الذبح يوم العيد بعد الصلاة» «أو 
قدره» أي: قدر زمن الصلاة ع ل ل لد 
هون 

فتكون أيام الذبح ثلاثة فقطء يوم العيد ويومان بعده» وليس 
في المسألة دليل على أن الذبح يكون في يومين بعد العيد» لكن 
إما أن نقول: إن الذبح يوم العيد فقطء أو أيام التشريق كلها . 
١‏ أما وجه الأول فلأن الذي يسمى من هذه الأيام يوم النحر 
هو يوم العيد. فيختص النحر بهء ومن ا عن إدن 
العلم: إن يوم الذبح هو يوم العيد فقط. 

أما وجه الثاني فله دليل سنذكره بعد» وأما تخصيصه بيومين 


د ا ا ل لقا 
عوط الها عنيو . الخقيصة فين عد العير' 

وقوله: ١اووقفت‏ الذبح بعد صلاة العيد). علم من كلامه 
رحمه الله أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ لأنه قبل الوقت» 
فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة 
الظير» كذلك لو “ضكن قبل الفبلاة انها لذ .يجرت وقد اثنيت عن 
النبى ليه الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة فى الشريعة: «من 
عمل علد لبس هليه امرنا: نهو رذ كدر قف رانك الكيال 
بخصوصها أن من ذبح قبل الصلاة ة فإنما هو لحم قدمه لأهله. 
وليس من النسك في شيء» ''» ثبت ذلك عن رسول الله يلل 
وأعلنه في خطبة عيد الأضحى. 


وقد أورد عليه أبو بردة ‏ رضي الله عنه ‏ قصة وقعت له 
وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول 
النهارء فذبح أضحيته قبل أن يصلي» فسأل النبي كلل عن ذلك 
فقال له: «شاتك شاة لحم» مع أن الرجل جاهلء لكن الأوامر 
لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهيء فالنواهي إذا فعلها 
الإنشاة جاغاة عد يكيله» آنا الأوامر فلا -ولهذا له يعتارة 
النبي كك بل قال: «شاتك شاة لحم). وقال: «من ذبح قبل 
0 منهم ابن عمر وعمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم » 
انظر: «الموطأ» (؟/5817). و«المحلئ» (/ لالا”ا)؛ والبيهقي (1917/94)؛ 
والجوهر النقي (191/9). 


( سبق تخريجه ص(198١).‏ 00 


حزده؛) باب الهدي. والأضجبة والعقبقة 


الصلاة فليذبح مكانها أخرى»"'". فقال أبو بردة: إن عندي عناقاً 
هي أحب إلي من شاتين - والعناق الصغيرة من المعز لها نحو 
أربعة أشهر ا فهل الحه وتجزئ عني» قال: (نعم ولن 
تجزئ عن أحد بعدك0”” '» مع أن هذه العناق لا تجزئ في 
الأضحية» لعدم نلوغها البيح:! لمعقرة :شتر عا الك النبي كله أذن 
له وقال: (إنها لا تجزئ عن أحد بعدك»., هل المراد بقوله: «لا 
تجرئ عن أحد بعدك) عيناً أو حالاً؟ أكثر العلماء على الأول» 
والصحيح الثاني» وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا 
حرج أن يذبح عناقاأ؛ وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا 
تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن الله لا يحابي أحدأ وإنما تعلق 
الأحكام بالمعاني والعلل حتى خصائص الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - ليست خصائص له شخصية لكن من أجل أنه رسول 
ولا يتصف بهذا الوصف سواهء وهذا الذي نراه هو ما اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق. 


فإن قيل هل تجزئ العناق وإن لم تكن ذات بال وقيمة عند 
صاحبها ولا يحبها؛ لأن أبا بردة: قال عندي عناق هي أحب إلى 
من شاتين؟ فالجواب أن هذا وصف طردي لأن محبة الإنسان 
للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ» ولهذا 
لو كان للإنسان عناق ولم تحدث له هذه الحال» وقال: إن هذه 
() سبق تخريجه ص(175). 


() أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب الذبح بعد الصلاة (0057)؛ ومسلم في 
الأضاحىي/ باب وقتها )١970(‏ عن جندب بن سفيان البجلى ‏ رضى الله عنه -. 


العناق أحب إلى من شاتين فنقول: لا تجزئ» فليست العلة هي 
كونها أحب إليه فهذا وصف طردي لا يعلل به. 

فقوله: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى». هو 
الدليل على أنه لا بد أن يكون الذبح بعد صلاة العيدء فإذا كان 
في مكان ليس فيه صلاة عيد فليعتبر ذلك بمقدار صلاة العيدء ولا 
يعتبر ما حوله» أي: لو فرض أنه في بادية قريبة من عنيزة مثلاً 
فليس المعتبر صلاة عنيزة» بل المعتبر قدر الصلاة؛ فإذا كانت 
صلاة العيد تحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح» وعيد الأضحى 
يسن فيه التبكير في الصلاة فيقدر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح» 
نحو ربع ساعة تتم فيها الصلاة» وإذا كان ارتفاع الشمس قدر 
رمح مقداره ثلث ساعة» أو ربع ساعة فيكون ابتداء الذبح بعد 
طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو خمس وثلاثين دقيقة. 

وعلم من قوله: «صلاة العيد» أنه لا يشترط أن يكون بعد 
خطبة العيدء فلو أن الإنسان انطلق من حين صلى صلاة العيد 
وذبح والإمام يخطب صحت الأضحية» وظاهر كلامه أن ذلك 
صحيح وإن لم يذبح الإمام لآن المؤلف أطلق. وهو كذلك ودليله 
أن النبي ككهِ قال: «من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له)» فمفهومه 
أن من ذبح بعد الصلاة فله نسك» سواء انتهت الخطبة أو لم 
تنته»ء وسواء ذبح الإمام أم لم يذبح» ولكن الأفضل ألا يذبح قبل 
الإمام» وهذا الذي قاله العلماء صحيح فيما لو كان الناس يفعلون 
بالأضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي كَكلِلَ فهنا ننتظر الإمام 
لآنه إمامنا في الصلاة فكان إمامنا في النسكء» وكانوا فيما سبق 


يخرجون بضحاياهم إلى مصلى العيدء لكن في غير مكان الصلاة 
فيذبحون هناك من أجل أن يكون نفعها أعمء فكل من حضر 
يمكن أن يأخذ منهاء ٠»‏ فكان النبي كك يخرج بأضحيته ويضحي 
والناسن نشي يخرجون بضحاياهم ويضحون». لكنخ هذا نسي من 
زمن »2 فإذا كان الناس يضحون فى مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل 
إمامكم». هذا هو الأفضل . 

وقوله: «إلى يومين بعله). أي : ل آخر تومو ودليل 
ذلك ما روي عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنهم حددوا 
الوقت بذلك20. 

وقال د بعض أهل العلم: إن وقت الذبح يوم العيد ا 
لآنه اليوم الذي يسمى يوم النحر. 

وقال بعض العلماء: بل أيام التشريق الثلاثة تبع ليوم العيد. 
وقال آخرون: بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبحء فالأقوال إذاً 
أرهة 

ولكن أصح الأقوال: أن أيام الذبح أرتعة: يوم العيد. 
وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا ما يلى: 

أولاً: أنه قد روي عن النبي كله أنه قال: «كل أيام التشريق 
ذبح00", وهذا نص فى في الموضوعء ولولا ما أعل به من الإرسال 
والتدليس لكان فاصلاً في النزاع. 
)١(‏ سبق تخريجها ص(155). 


(؟) وهو قول محمد بن سيرين وغيرهء انظر: المحلول (0/ /ا/1”) . 
[9و6 أخرجه الإمام أحمد (5/؟8)؛ وابن حبان (05865 إحسان» والدارقطني - 


ثانياً: قول البي يك: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله 
- عرٍّ وجل 2000 فجعل حكمها واحداً أنها أيام أكل ' لما يذبح 
فيهاء وشربء وذكر لله عزَّ وجل -. 

الثاً: أن هذه الأيام الثلاثة كلها تتساوى في تحريم صيامها 
لقول عائشة؛ وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -: «لم يرخص في أيام 
التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي»0". 
0 رابعاً: أن هذه الأيام الثلاثة كلها أيام لرمي الجمرات» فلا 
يختص الرمي بيومين» بل كل الأيام الثلاثة 

خامساً: أنها كلها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيدء 
المقيد على قول بعض العلماء. ولم يفرق أحد من العلماء فيما 
نعلم بين هذه الأيام الثلاثة في التكبير» فهي مشتركة في جميع 
الأحكامء وإذا كان كذلك فلا يمكن أن نُخْرِجَ عن هذا الاشتراك 
وقت الذبح» بل نقول: إن وقت الدج ور عن ينا ميد لعي 
يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. 

وهذا هو القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 
رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمة الله -. 
 -‏ (584/1)؛ والبزار (5١١١)؛‏ «الكشف». والبيهقي (595/49) عن جبير بن 


مطعم ‏ رضي الله عنه - وضعفه البيهقي والزيلعي في «نصب الراية» »)5١/5(‏ 
(01/5). 

6 أخرجه مسلم في الصيام/ تمد تخريد بام يام مسري 11 عق لا 
الهذلى ‏ رضى الله عنه -. 

() سبق تخريجه ص(017/8). 


53 باب الهدي. والأضدية: والعقبقة 


مسألة: هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من 
الخطبة وذبح الإمام؟ 

الصحيح أنه يكتفي بالصلاة» ولكن الأفضل أن يكون الذبح 
الذبح» وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في 
مصلى العيد؛ لأن هذه هي السنة الثابتة عن النبي كَل ينحر ويذبح 
بالمصلى”'' إظهاراً للشعيرة وتعميماً للنفع؛ لأنه إذا كانت هناك 
فى :لبك 'العبت حنضرها الققراء والأغفاء أنضاً» فيغطن :الفقراء 
منها صدقة» ويعطى الأغنياء منها هدية» ومعنى قوله: (ينحر 
بالمصلى)». أي خارج حدود المسجد مثل ما لو خرج إنسان 
ابعها لمم لش رع ان الس لمعا لأن البي كل 
قال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر»"" 
وهذا أذى وقذرء لكن عمل الناس اليوم أن الإمام وغيره لا 
يذبيحون في المصلى» وعلى هذا فتكون في مراعاة ذبح الإمام فيه 
مشقة عظيمة» وقد ينازع فى استحبابه؛ لأن 2 الذبح عن ذبح 
الإمام فيما إذا أعلنه الإمام وتبين للناس». ولكن مراعاة انتهاء 
الخطبة أمر سهل» فيقال للناس: لا تذبحوا حتى تنتهى الصلاة 
والخطبة؛ لأن هذا هو الأفضلء وكما جاء في بعض الأحاديث. 
)١(‏ أخرجه البخاري في العيدين/ باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر (987) عن 

ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(0) أخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات (580) 

عن أنس - رضي الله عنه -. 


أن الرسول كللٍ أمر بانتظار الخطبة"''. 


قوله: «ويكره في ليلتهما» . أي : ليلتي أيام التشويقه لكن 
المؤلف يرى أن أيام الذبح يومان» ولهذا جاءت بالتسة في 
ليلتهما). أي ليلة الحادي عشرء وليلة الغاني عشر؛ لأن 
الرسول كِةِ قال: «كل أيام التشريق ذبح' ِ ا «أيام 
التشريق أيام أكل وشرب» وذكر لله عزَّ وجل ف 0 وهذا يدل 
على أن محل الذبح هو اليوم وعلى هذا فيكره الذبح في الليل» 
ولأن الذبح في الليل ربما يعمد إليه البخلاء من أجل أن لا 
يتصدقواء فلهذا كره. 
وقيل فى علة الكراهية خروجاً من الخلاف, أي: خلاف 
من قال من العلماء: إنه لا يجزئ الذبح ليلاً؛ أن الله تحال 
_قال: #ويرْكروا أَسَم 20 ف أَيَامِ تَعْلُومتٍ» [الحج: 18]ء 
والجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إن العرب يطلقون الأيام 
على الليالي» فيقال: أيام ويشمل الليالي» ويطلقون الليالي 
0 الليل والنهار مثل قوله تعالى: م ا 
ا عَثيا © [البهرة: 6586 أيى.عكير لال والهراة اللبالي 
0 والتعليل بالخلااف فيه خلااف» والصحيح أنه لا تعليل 
)١(‏ لأن النبي يَكلهِ إنما ذبح بعد الخطبة» كما في حديث أبي بردة» وقد سبق تخريجه 
ص(571)»: ولحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ أن النبي ككلِ: «صلى 
بهم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي كَل قد نحرء فأمر 
النبي كلةِ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي كَل 
أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب سن الأضحية .)١1954(‏ 
إفم4 سبق تخريجه ص(509) إفرة سبق تخريجه ص(١55).‏ 


. بالخلاف. وهو اختيار شيخ الإسلام» ولو أننا أخذنا بهذا القول» 
أي بالتعليل بالخلاف ما بقي مسألة مباحة إلا وفيها كراهة؛ لأنه . 
لذ كاد سد سسالة وفيا خلاف. فإذا قلنا إن مراعاة الخخلاف 
لازمة» وأنه يجب أن ندع ما فيه الخلاف من باب: دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك» لم يبق مسألة إلا وهي مكروهة. 

ولكن يقال: إن كان الخلاف له حظ من النظرء أي: من 
الدليل فإننا نراعيه» لا لكونه خلافاً» ولكن لما يقترن به من 
الدليل الموجب للشبهة» ولهذا قيل: 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر 

فالصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره إلا أن يخل ذلك 
بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية» لا من كونه ذبحا 
في الليل. 

قوله: «فإن فات»» أي: وقت الذبح» وذلك بغروب الشمس 
من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلف» أو 
بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما 
رجحناه. 00 ش ١‏ 

قوله: «قضى واجيه» أ فعل به كالأداء . 

وقوله «واجبه؛. أي واجب الهدي والأضحية» والمراد ما 
وجب قبل التعيين. 

مثال ذلك: رجل قال: لله علي نذر أن أضحي هذا العام, 
ولكنه لم يضح حتى غابت الشمس» فنقول: اقض هذه الأضحية. 

والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت. فإن كان 
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تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه. ولا يؤمر به؛ لقول 
النبي يكِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»"''. وأما إذا 
كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة» وكان يرجو وجودها 
قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت» ثم وجد البهيمة ففي 
هذه الحال يذبحها؛ لأنه أخرها عن الوقت لعذرء فيكون ذلك 
كما في قول النبي كَل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»”" . 

وإن كانت وصية ليست لهء فهل تدخل في عموم قوله: 
«قضى واجبه)؟ الجواب: لا. فالوصية تعتبر تطوعا من الموصيء 
والواجب على الموصى إليه هو التنفيذ. ١‏ 

فنقول: إن الموصى إليه قائم مكان الموصي» والموصي لو 
أخرها إلى ما بعد غروب الشمسء. أي: بعد فوات الوقت فإنه لا 
يلزمه القضاء؛ لأنها في حقه تطوع وليست بواجبة» وعلى هذا 
فإذا قدر أن الوصي لم يضحٌ هذا العام لعذر مثلاًء قلنا له: أخرها 
إلى العام القادم واذبحها في أيام الذبح» فيذبح على هذا 
أضحيتين » أضحية قضاء العام الماضيء» والثانية أداء لهذا العام. 


4 4ه 


(0) سبق تخريجه ص(58١).‏ 
إفة سبق تخريجه ص(7١٠).‏ 


3 ل 
سرس سه قاس 3 له ع اعاه ررظة- م ل 
يَتَعينانِ بقوله: هذا هَدى أو أضحية لا بالنية ا 


قوله: «ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية»» أي : 
الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي بالنسبة للهديء أو أضحية 
بالنسبة للأضحية» فيتعينان بالقول» ولا يتعينان بالنية» ولا 
بالشراء» فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما 
تمكح ملكهه رن عا باضه وز شاء فيك الدياغ وان شاء 
تصدق بهاء وإن شاء أهداها. 

وكذللق الى سد كناة يرود أن أكون عدا عيدى علد 
- مثلاً -» وفي أثناء الطريق قبل أن يقول: هي هديء أراد أن 
يبيعها فلا بأس. وهنا فرق بين أن يقول: هذا هديء أو هذه 
أضحية على سبيل الإخبار» وبين أن يقول: هذا هدي أو أضحية 
على سبيل الإنشاءء ويظهر الفرق بينهما بالمثال: 

رجل يجر شاة فقال له من رآه: ما هذه؟ قال: هذه شاة 
للأضحية» يعني أنها شاة يريد أن يضحي بهاء فهذا خبر وليس 
بإنشاف بخلاف ما إذا قال: هذه 22 لله وأنشأ أن تكون 
أضحية فإنها حينئذ تتعين. 

وعلم من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل» أي لا يتعين 
الهدي. ولا الأضحية بالفعل» ولكن في هذا نظر»ء فإنهم نصوا 
على أن الهدي إذا قلده أو أشعره بنية أنه هدي» فإنه يكون هدياء 
وإن لم ينطق به. 

والتقليد هو أن يُقَلّْد النعال» وقطع القربء والثياب الحَلِقة 
وما أشبه ذلك في عنق البهيمة» فإنه إذا علق هذه الأشياء في 
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عنقها فهم من رآها أنها للفقراءء وهذا كان معتاداً في عهد 
النبي وَكِل وعهد من بعذه, حتى تضاءل سوق الهدي بين الناس» 
وصار لا يعرف هذا الشىء. 

وأما الإشعار فهو أن يشى سنام البعير حتى يخرج الدم 
ويسيل على الشعرء فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحر. 

والإشعار مع أنه سيوف يتاذ به البعين» ولك لما كان 
بالتانه الكن للممتلحة ‏ واجانا: مننكوسهها إذا كان يو فق حفط 
إبل الصدقة أو خيل الجهاد؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 

فنقول: الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية. 

فالقول قوله هذا هدي . 

والفعل الإشعارء أو التقليد مع النية يكون هدياً بذلك. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: أنه إذا اشتراه 
بنية الأضحيةء أو بنية الهدي أنه يكون هديأ أو يكون أضحية»ء 
وأنه لا يشترط لذلك لفظ؛ لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو 
هدياًء وهذا يحصل بالنية لقول النبي يَكِ: «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى"''. ولكن الأظهر ما ذهب إليه 


(40: "سيق اكشرييحه ين[ 7 


بات الهد 3 ات كُ العقيقة” 
”2 باب الهدي. والأضحبة: والعةم 


ججح جح 222 77ر2 ته 
5 2 وه سبعره سوروم 
وإدا دعيلثت لم يجر بيعها» ملعا انه قر الا ع مجه 6 وان الم اكه واه اد 


المؤلف زحممة الله - وهو المشهور من المذهبء. بدليل أن 
الإنسان لو اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو غيرها فلا يعتق» أو 
اشترى بيتاً ليوقفه على الفقراء أو المساكين؛ أو طلبة العلم» أو 
ما أشبه ذلك» فإنه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتى يفعل 
ما يختص بهذا الشيء. ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده 
أو إشعازه: إن تفليده أو إشعاره مع النية يعتبر تعبيناً . 

وقوله: «لا بالنية»؛ أي لا يتعين بالنية» كما لو أخرج 
الإنسان دراهم؛ ليتصدق بها فلا تتعين الصدقة إن شاء أمضاهاء 
وإن شاء أبقاها؛ لأنه لم يدفعها للفقراء» فالحاصل أننا إذا سئلنا 
بماذا تتعين اللأضحية؟ قلنا: بالقول» وبماذا يتعين الهدي؟ قلنا: 
بالقول 0 وإنما زاد الهدي بالفعل؛ لأن له فعلاً خاصاً 
وهق التقليد أو الإشعار» آما الأضحية فليس :لها فعا خاض: 
ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول ولو فرض أن الناس جعلوا 
علامة على الأضحية» بمعنى أن الشاة إذا فعل فيها كذا وكذا فهي 
أضحية» فهل نقول إنه كالإشعار والتقليد؟ 

الجواب: نعمء وكانوا فيما سبق إذا اشتروا الضحايا ‏ الغنم - 
وضعوا على رأسها الحناء أو على جنبها أو على أليتهاء لكنهم لا 
يجعلون هذا علامة على أنها أضحية» بل علامة على أنها ملك 
فلان لئلا تختلط بغيرهاء فهذه لا تتعين» لكن إذا كان هناك علامة 
معروفة عند الناس أنه إذا عُلّْمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهي 
هدي أو أضحية فإنها تتعين بذلك. 

قوله: «وإذا تعينت لم يجز بيعها». شرع في الأحكام التي 


تترتب على تعيينهاء فإذا تعينت لم يجز بيعها؛ لأنها صارت 
صدقة لله. كالوقف لا يجوز بيعه» والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه 
فلا يجوز بيعها بأي حال من:الأحوال». حتى لو ضعفت وهزلت 
فإنه لا يجوز له بيعها. 

قوله: «ولا هبتها». أي: لا يجوز أن يهبها لأحدء والفرق 
بين البيع والهبة أن البيع بعوضء والهبة تبرع بلا عوض. 

وهل يجوز أن يتصدق بها؟ 

الجواب: لا يجوز أن يتصدق بهاء بل لا بد أن يذبحهاء 
يكن ءذبحها إن شاء وهيهنا وتطادق نما بحت التصحدق يه ؛: وإن 
شاء أبقاهاء وإن شاء تصدق بها كلهاء لكن لا بد أن يتصدق منها 
يخود كفااضيات ذكوه إن شاء اله" ٠‏ «ويسني على :ذلك وعتوب 
اجحها ولا نه على 10" تنأف الالفتان مره اديه قلقي اققراء 
وقالوا: أعطنا إياه فأعطاهم إياه. فهل يجزئه الهدي؟ 0 

الحواب: لا يجزئه. 

فإن قالوا: نذبحه لك ووكلهم بذلك فهل يجزئ. 

الجواب: فيه تفصيل: إن كان يثق بهمء وأنهم سوف 
يذبحونه فلا بأس. ويكونون وكلاء لهء أما إذا لم يثق بهم بحيث 
يخشى أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعونه» فهذا لا يجزئه. 

مسألة: لو قال قائل: هذا جار لى فقير وطلب مني أن 
أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بهاء فهل الأفضل أن يُعطيه إياها 
أو الأتفل أن ينظية غيرما لصحي يها لشنية 


0 عند قول الماتن: «وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز». 


باب الهدي. والأخجبة والعقبقة 


الجواب: الثاني أفضل» ويكتب لك أجر أضحيته؛ لأنك 
ساعدته على ذلك . 

قوله: «إلا أن يبدلها بخير منها» أي: فيجوزء والإبدال نوع 
من البيع» لكن الغالب أن البيع يكون بنقد» ثم يشتري بدلها 
أضحية» الكن إذا أندلها بغي مها مث أن يقون. عتن هده الكناء 
أضحية» ثم وجد مع شخص آخر شاة خيراً منها في السمن والكبر 
والطيب» وأزاة أن يبدلها بخير منهاء فإن ذلك لا نمق به؛ لأنه 
زاذخيرا ولو يعهم برد شىء :هن ملك هذه الأضحية إلى'تفيقة 
وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله «إني 
نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس.ء قال: 
صل هاهنا نأعاد عليه؛ قال: صل هاهناء فأعاد عليه ثالثة» فقال: 
شأبك ذأ" > فدل: ذلك على أن الأساق إذا أبدل العادة يما عو 
خير منها جاز ذلك. ولا بأس بهء وعلى هذا فإذا أبدلها بخير 
منها فلا حرج: “لس الوترئ ومو نف الكل الذي تلن أن 
يصلي في بيت المقدس» فقال له النبي وك : «صل هاهنا» . 

والدليل النظري: فيقال: إنه زاد خيراً منها؛ لأن هذا أفضل 
وأنفع للفقراء وأثمن غالباً. 

وعلم من قوله: «إلاء أن يبدلها بخير منها»» أنه لو باعها 
بحورق حيرا متها فإق ذلك ليجو لأن النولت) امسن مداه 
واحدة وهي الإبدال» وعلى هذا فلو قال أنا أريد أن أبيعها ثم 
أشتري خيراً منها قلنا: لا يجوز. 


0010 سبق تخريجه ص(45). 


---2- 2 71ت 1 اك 


رمعا ات 1 


ويجز صوفها وَنحوّه إن كان انفع لها ا 1111111 


وقال بعض العلماء: يجوز؛ لأن الأعمال بالنيات» وهذا 
الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزاًء كما لو أبدلها 
رأساً بخير منها. 

ولكن الأولى سد الباب» وأن لا يتصرف فيها ببيع؛ لأنه 
ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيراً منهاء ثم لا يتيسر له أن 
يشتري أو يأخذه الطمع» أو ما أشبه ذلك» وعليه فلا يستثنى إلا 
الإبدال فقط . 7 

قوله: «ويجز صوفهاء. هذا أيضاً مما يترتب على التعيين أنه 
لا يأغك فتها فيا لصوف زلا لعا إذا كان لها ولد-يضيره اعد 
اللبن؛ لأنها الآن أصبحت خارجة عن ملكه. 

ولو قال: أنا أريد أن أجز صوفها؛ لأنتفع بهء قلنا: لا يجوز 
إلا إذا كان أنفع لها فلا بأس» وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ 

الجواب: يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيهاء وكان في 
جزه راحة لهاء أو حصل فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز 
الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد أو من أجل مداواته. 

والخلاصة أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزهء وإن لم 
يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز؛ لأن المؤلف قيده بما إذا كان 
أنفع . 

وقوله: «ونحوه إن كان أنفع لهاء؛ أي: نحو الصوف 
كالشعر والوبرء قال الله تعالى: #إوَين أَصوَافِهَا وَأوْبَارِهَا وَأَسْعَارِمَاً 
نكا وَمَتَمًا إِلّ حِينٍ4 [النحل: ]4١‏ الشعر يكون للبقر والمعزء وللإبل 


الأوبار» وللضأن الأصواف. 


0001 باب الهدي. والأضجبة:. والعقبقة' 
لحي كم 22 وه 2 7 0 ع م م 0 مس 
ويتصدى به ولا يعطي جازرها اجرته مِنهَاء ولا يَبِيع 


جِلَدَهَاء ولا شَيْئاً مِنّْهَاء بل يَنْتَُعُ به ا 0 


وقوله: «ويتصدق به». أي بهذا الذي جزه. وظاهر كلام 
المؤلف أنه لا ينتفع به» وأنه يجب أن يتصدق بهء فلو قال: أريد 
أن اججعله ثياباً أو أجعله جبالاً قلعا :لا حوره بل يجت أن 
تتصدق به. 


وقال بعض العلماء: يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن 
ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب أولى» وهذا هو الصحيح أنه 
لا يجب عليه أن يتصدق به. لكن يجب أن يلاحظ الشرط وهو 
أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لهاء فإذا كان أنفع لها وجزه 
فنقول: إن شئت تصدقت به» وإن شئت وهبته وإن شئت فانتفعت 
به؛ لأن انتفاعك بالجلد والصوف. بل وبالشحم وباللحم والعظام 
جائز. ولا يلزمك أن تخرج إلا ما يصدق عليه اسم اللحم كما 
سياتق: 

قوله: «ولا يعطي جازرها أجرته منهاء ولا يبيع جلدها ولا 
شيئاً منها بل ينتفع به» 


الجازر الذابح والناحرء فالناحر للإبل» والذابح لغيرهاء 
وقوله: ١لا‏ يعطي جازرها أجرته منها»؛ لحديث علي رضي الله عنه - 
أن النبي كَهٍ أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلهاء لحومها 
وجلودها وجلالها ولا يغطى فى جزارتها شيف" 4 ولآن هذا 
الجازر نائب عنه» وهو ملزم يأن يذبحها هو بنفسه. فإذا كان 


00 سبق تخريجه ص(1١5).‏ 


ملدها رن لضا من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي 
الجازر منها أجرته» وهو وكيل عنه. 

وقد يقول قائل : ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة 
من الزكاة» فلماذا لا يجوز أن نعطى جازر الأضحية والهدي من 
الهدي كما نعطي العامل على الزكاة؟ 

قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن هذا الجازر وكيل عن المالك» 
ولهذا: لووك الإنساة تتخما ينرق :رقا فإنه لا يحور أن يعظطه 
من سهم العاملين عليها. 
ا فيقلا لو أنه إنيتان أرسل إلى شتشصن عبر الافريال: 
وقال اله حد هده ورغها وكاء» فهذا الذي اذ العقدرة اذى ل 
يجوز أن يأخذ منها شيعاً؛ لأن العامل عليها هو الذي يتولاها من 
قبل ولي الأمر. 

وهل يجوز أن يعطيه شيئاً من الأجرة؟ 

الجواب: لاء يعني لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة 
ريالات» وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً. فلا 
يجوز؛ لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛ 
لأويعتوظى :]جره بي ل رفن المبيع فيكون قد باع لحماً 
أخر جه لله» وهذا لا يجوز. 

وهل يجوز أن يعطيه هدية أو صدقة؟ 

الجواب: يجوز كغيره إن كان فقيراً يعطيه صدقةء وإن كان 
غنياً يعطيه هدية. 

وقوله: «ولا يبيع جلدها ولا شيئاً منهاه. فكما سبق أنه لا 
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أناتفيف هذا ايقنا إلى نا سيق عن أنها تحب بالقؤلة 
وبالفعل الدال على التعيين» وبالذبح؛ لأنها إذا ذبحت لم يعد 

وقوله: «ولا يبيع جلدها» بعد الذبح ؛ لأنها تعيلنت لله بجميع 
فرس له في سبيل الله يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه. 
ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به» فجاء عمر 
يستأذن النبى يله فى شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص» 
فقال له النبى كه : «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم””'. والعلة فى 
ليسكن فيه؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا 
كان تركه لله عرَّ وجل -» ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله 
الحياة كاللحم . 

وقوله: «ولا شيئاً منها». أي لا يبيع شيئاً من أجزائهاء 
ككبد» أو رجل» أو رأس» أو كرش » أو ما ا ذلك» والعلة 
ما سبق. 020 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئاً من ذلك ولو صرفه 
)61١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب هل يشتري صدقته »)١590(‏ ومسلم في الهبة/ 

نات كراعة اشراء الأتساق اما تصدق: به(151): 


هع ححَ 


فيما ينتفع به وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: شيء 
يجوز الانتفاع به. ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟ 

العوات: 'الهلة تر أزاد التفيوعى :أن نيك ريصملة فر 
تباجو و لقن لو زاك ان نمع ويشترى. ردلا من القرة وها للجاء 
كالترمس مثلاً فلا يجوزء كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه. 

قوله: «وإن تعيبت نبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في 
ذمته قبل التعيين». «وإن تعيبت» الفاعل يعود على المتعيّن من 
هدي أو أضحية» وهذا مما يترتب على قولنا: إنها تتعين» أنها لو 
تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء فإنه يذبحها وتجزئ. 

مثال ذلك: اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلهاء 
وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاتح بعد أن عينهاء فإنه في 
هذه الحال يذبحها وتجزته؛ لأنها لما تعينت صارت أمانة عنده 
كالوديعة» وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه. 
فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه» وربما يستدل لذلك بقصة 
الرجل الذي اشترى أضحية فعدا الذئب على أليتها فأكلها فأذن له 
النبي كَلِ أن يضحي بها"'". وذلك لأن فقد الألية عيب يمنع 
الإجزاء. لكنه لما كان هذا العيب بعد التعيين» وليس .بتفريط منه 
ولا بفعله فإنه أمين. ولا ضمان عليه. 
00 6 العا أحمد 0 1ل ال وابن ماجه في ار باب من 


رضي الله عنه ‏ قال البوصيري: (إسناده ضعيف». 


وقوله: «وإن تعيبت ذبحها وأجزأته». يستثنى من ذلك ما إذا 
تعيبت بفعلهغ حرم اع ا ل باجا د ليد 
تستطيع أن 5 تحمله» ثم عثرت وانكسرت» ففي هذه الحال يضمنها 
بمثلها أو خير منهاء وكذلك لو كان بتفريطه» كأن يترك الأضحية 
في مكان باردء في ليلة شاتية» فتأثرت من البردء ففي هذه الحال 
. يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرطء فلتفريطه يجب 


عليه الل د 
وقوله: «إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين». فيجب 
ل اند : ظ 


مثال ذلك : رجل عليه هدي تمتع» وهدي التمتع واجب في 
ذيقة ليس :وانهنا بالتعينه ٠‏ لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا 
عينه فيجب عليه ذبحه». والفرق أن الواجب في الذمة قبل التعيين 
يطالب به الإنسان كاملاً» والواجب بالتعيين وأصله تطوع فيه هذه 
التفصيل الذي سبق وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك 
بفعله أو تفريطه. 

مثال الواجب في الذمة قبل التعيين: اشترى رجل هدي 
تمتع وعينه» ثم بعد ذلك عثر هذا الفدق وانكشرء. فل يجزيه: أن > 
يذبحه لما كان منكسراً؛ لأنه قد وجب فى ذمته قبل التعيين أن 
يذبح هدياً لا عيب فيه» وهذا الهدي فه طب فليزمه أن يبدله 

مسألة: لو أنه عين هذه أضحية ثم هربت ولم يحصل 
عليهاء فإن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نذر أضحية» لزمه 


البدل مثلها أو خير منها؛ لأنه لم يوف بما عليه؛ وإن لم تكن 
واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمانء وإن لم يفرط فلا 
ضمان عليه. ش 

مثال آخر: اشترى هدياً ثم هرب ولم يمسكه وعجز عنه 
- بعد أن عينه ‏ فيلزمه بدله؛ لأنه واجب فى ذمته قبل التعيين» أما 
هدي التطوع فإنه لا يلزمه. ْ 

وإذا قلنا يجب عليه بدله فاشترى البدل وذبحه وبعد ذيحه 
وجد الضال الذي هرب فهل يلزمه أ ن دسح أو يكتفي باليدل؟ 

القول الراجح أنه يكتفي بالبدل؛ لأن الرجل ضمن ما هرب 
وأدى الواجب بدلاً عن الذي هربء وإذا كان يجوز أن يبدلها 
بخير منها وهي حاضرة» فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى» 
ولكن الكدفب :ل ل 6 يسترجع الضال إذا وجده بل يذبحه؛ 
قالوا: لأن هذا الضال تعين بالتعيين فيجب عليه أن يذبحه» لكن 
هذا التعليل عليل» هو تعين بالتعيين ولكن أقام مقامه البدل فبرئتت 
ذمته» فإذا عاد هذا الذي ضل فإنه يعود على ملك صاحبه يتصرف 
فيه تصرف المالك في ملكه. 

وكذلك إذا نذر أن يذبح أضحية فاشترى شاة» وقال هذه 
أضحية للنذر ثم تعيبت بكسر أو عرج أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يذبحها 
لأنه عينها ويذبح بدلها لأنها لا تجزئ» فلا بد أن يذبحها ويقضي 
ما وجب بالنذرء والصواب خلاف ذلك كما سبق وأنها إذا تعيبت 
ولو كانت واجبة في ذمته قبل التعيين فإنه يذبح بدلها خيراً منها أو 
مثلها وتجزئ, فالله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب. 


إذاً قوله: «إلا أن تكون واجبة فى ذمته قبل التعيين». هذا 
الاستثناء على القول الراجح لا حاجة إليه إذا ذبح بدلها. 

قوله: «والاضحده سئة) »2 الأضحية هي . : ما يذبح من النعم 
0 الأضحى قربا 4 الله 0 
فالعقيقة ‏ مثلاً ‏ إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا 

وقولنا: «تقربا إلى الله خرج به ما لو ذبح لوليمة عرس في 
أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية» فلا بد أن ينوي بذلك التقرب 
إلى الله - عرَّ وجل - بهذا الذبح. 

وقوله: «سنة»؛. أي: سنة مؤكدة جداً؛ لأن النبي كله داوم 
عليها وضحى عشر سئوات» وحث عليها حتى قال: من وجد 
سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا"؟. وكان يظهرها على أنها 
شعيرة من شعائر الإسلام؛ حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى» 
ويذبحها بالمصلى» ولهذا اختلف العلماء هل هى سنة مؤكدة لا 
.يكره تركها» أو شنة يكره تركها للقادر» أ واجبة؟ 

تذعن أبو حشنة : رحمة اللا وأصحابه إلن أنها واجيةء 
)200 أخرجه أتحيد 51/5 ؛ وابن ماجه في الأضاحي/ باب الأضاحي واجبة هي 

أم اشف 0 ة والدارقطني (77/5؟)؛ والحاكم إفة اككرة و(5/١”7”)‏ عن أن 


هريرة - رضي الله عنه د-. 
وصححه الحاكمء وقال الحافظ في البلوغ :)١44(‏ صحح الأئمة وقفه. 


وأن القادر يأثم إذا لم يضحء ومال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - 
إلى هذا؛ لأنها شعيرة ظاهرة قرنها الله تعالى بالصلاة في قوله: 
صل ريك وأحرَ 469 [الكوثر]ء وفي قوله: لأثْلْ إِنَّ صَلَاتِ 
وَضْشيْ وََيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَهِ رب الْعلئِينَ 47 [الأنعام] . 

والقول بالوجوب للقادر قوي؛ لكثرة الأدلة الدالة على عناية 
الشارع بهاء واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جداً» فلا ينبغي 
للإنسان إذا كان قادراً أن يدعهاء ولكن إذا كان الناس في بيت 
واحدء وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى 
أن يضحي كل واحدء خلافاً لما اعتاده بعض الناس الآن تجد 
الأب يضحيء والزوجة تقول سأضحي والبنات الموظفات يقلن 
سنضحيء والبنين الموظفين يقولون: سنضحيء. فهذا خلاف 
السنة» ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي كَل فلا ينبغي أن 


3 


نتجاوز» فالنبى يلل ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته”'' وعنده 


تسع زوجات» كل واحدة في بيت واقتصر على ذلك» والمطالب 
بالتضحية هو رب البيت لأنه من الإنفاق بالمعروف. 

ولكن لمن تسن للأحياء أم للأموات؟ 

الجواب: أنها سنة للأحياء» ولينست سنة للأموات» ولذلك 
لم يضح النبي كَلِةِ عن أحد ممن مات له» لا عن زوجته خديجة 
- رضي الله عنها - وهي من أحب النساء إليه ولا عن عمه حمزة 
رضي الله عنه - وهو من أحب أعمامه إليه»ء ولا عن أحد من 
أولاده ‏ رضي الله عنهم الذين كانوا في حياته. وأولاده بضعة 


)1١‏ سبق تخريجه ص(177). 


4 باب الهدي. والأضحية والعقيقة 


وَدَبْحْهَا أفضَلٌ مِن الصَّدَقَة بتَمَيْهَا 7577008شظش*(ظ5( 


منه» وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته» ومن أراد أن يدخحل 
الأموات في العموم فإن قوله قد يكون وجيهاً. ولكن تكون 
التضحية عن الأموات هنا تبعاً لا استقلالاً؛ ولهذا لا يشرع أن 
يضحى عن الإنسان الميت استقلالا؛ لعدم ورود ذلك عن 
النبي كله فإن ضحي عنه: 

قيل: تكون أضحية. 

وقيل: تكون صدقة. 

والفرق بينهما ظاهرء فإن الأضحية أجرها أكثر من أجر 
الصدقة. 

قوله: «وذبحها أفضل من الصدقة يثمنها» . 

فلو قال شخص: أنا عندي خمسماتئة ريال» هل الأفضل أن 
أتصدق بها أو أن أضحي بها؟ قلنا: الأفضل أن تضحي بها. 

فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة 
أربع مرات» أو خمس مراتء فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ 

قلنا: الأفضل أن تضحيء فذبحها أفضل من الصدقة 
بثمنهاء وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك 
لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله - تعالى - 
بذبحها لقول الله تعالى: لَن ينَالَ لَه لحومُها ولا موا ولكن بََالَهُ 
لتقو و4 [الحج: 7*]» كما أن عتق العبد أفضل من الصدقة 
بثمنه . 

فإن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة» وكانت الصدقة 
بالدرهم أنفع تسد ضرورة المسلمين فأيهما أولى؟ 


سد سس ا ا تت 1 ١ ١‏ كك 


رعءعم 2 


وَيُسَنّ أنْ يَأْكُلَ وَيَهْدِي وَيَتَصدَّقٌ أثلاثا 000 


الجواب: في هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين 
أولى؛ لأن فيها إنقاذاً للأرواح» وأما الأضحية فهي إحياء للسنة» 
فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل . 

قوله: «ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثأ». أي: يشرع. 
لا على وجه الوجوبء. بل على وجه الاستحباب أن يقسمها 
أتلاثاء قيأكل التلثه: ويهدي بالقلفويتصدق بالقلق: 

والفرق بين الهدية والصدقة: أن ما قصد به التودد والألفة 
فيو هدية؟: لما نجاء فى اللحديث :اتهادو | تتابو 4" أ <وما قد نه 
التقرب إلى الله فهو صدقة» وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج» 
والهدية للغني. 

وقوله: «أثلاثاً) أي ثلثاً للأكلء وثْلثاً للهدية» وكلناً للضدقة؛ 
لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه 
الأضحيةء وقدم الأكل؛ لأن الله قدمه فقال: #فَططُوا ينبا وأَطْهِموا 
البايس الْمَقِيرَ 4 [الحج: 78]. 

وقوله: «ويسن أن يأكل». 

ظاهره: أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه 
وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية سنّة كما هو قول جمهور 
العلماع, 

وقال بعض أهل العلم: بل الأكل منها واجب يأثم بتركه؛ 


(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (045)؛ والبيهقي )١14/5(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه » وعزاه الحافظ في البلوغ (976) إلى أبي يعلى وحسن 
إسناده . 


110 ست مسد سما 


لأن الله أمر به» وقدمه على الصدقة؛ ولأن النبى كَل فى حجة 
الوداع «أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت 
فأكل من لحمها وشرب من مرقهاا" , قالوا: وتكلف هذا الأمر 
أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدرء ويأكل منها يدل 
على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب؛ ولأن هذا من باب 
التمتع بنعم الله عرّ وجل فيدخل في قوله وَليِِ: «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وذكر لله عرَّ وجل 0" . 

وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من 

واستحب بعض العلماء: أن يأكل من كبدها . 


وعلل ذلك بأن الكبد أسرع نضوجاً؛ لأنها لا تحتاج إلى 
طبخ كثيرء فإذا اختار أن يأكل منها وطبخها صار من الذين 
يبادرون بالأكل 0 أضاحيهم». والمادرة بالهاموز يه أفضل من 
التاخر. 

وقوله: «يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً». هذا ما اختاره 
أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمهم الله وهذا ما ورد عن السلف 
رحمهم الله - وقيل: بل يأكل ويتصدق أنصافا لقوله تعالى: 
#فكُوأ ينها وَلْلْعِمُوأ لكيس الْمَقِرَ 4 وقوله: لفَكلوأ يها وأطهموأ 
لْفَانِع ولمع 4 ولم يذكر الله تعالى الهدية» والهدية من باب 
جلب المودة يحصل بهذا أو بغيره» وهذا القول أقرب إلى ظاهر 


.)55١(ص سبق تخريجه ص(075). ؟) سبق تخريجه‎ )١( 
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القرآن والسنة» ولكن مع ذلك إذا اعتاد الناس أن يتهادوا فى 
الأضاحيء فإن هذا من الأمور المستحبة؛ لدخولها في عموم 
الآأمر يما يجلت"المودة والمحبة بين الثاس» 0 شك أنك إذا 
أهديت من لحم الأضاحي في أيام الأضحية إلى ع غنن: انها تقع في 
نفسه موقعاً أعظم مما لو أهديت له ما يقابلها من الطعام كالتمر 
والبر وما أشبه ذلك» وإذا كان فى هذا مصلحة فهى مطلوبة» 

والرسول كله تصدق بكل لحم الإبل في الهديء. إلا القطع 
التي اختارها كَكِةِ أن تجمع في قدر وتطبخ'') 

وترله وييسن ن أن يأكل ويهدي ويتصدق». ار 0 
3 منهاء ويهدي ويتصدق» وهو صحيح. بخلاف الواجب في 
الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبراناً» ويأكل منه إذا كان شكراناً» 
فدم هدي التمتع والقران يأكل منه» والدم الواجب لترك الواجب أو 
فعل المحظور لا يأكل منه» والفرق أن الثانى كفارة والأول شكرء 
فلذلك أكل النبى يَكِيّةِ من هديه. وهو واجب بالقران. 

إذ1 الأضجية يأكل مكياة تشواء كانتب واعحية جالندن أو غير 
فاتهة وام الهدي ففيه تفصيل كما يلي : 

أولاً: وي اش مدرو اماه واجب فإنه لا يأكل 
منه ؟ لأنه يمع موقع الكفارة. 


.- سبق تخريجه ص(5/) من حديث جابر - رضى الله عنه‎ )1١( 


ثائياً:: فا وحن الشكر التيمة كدف لعب والقران<ناتة 
يأكل منهء كما جاءت بذلك السنةء أما التطوع فلا إشكال أنه 
يأكل منه ويتصدق ويهدي. 

وظاهر كلام المؤلف - أيضاً ‏ أنه لو كانت الأضحية ليتيم 
فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق. 

وقال بعض العلماء: إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منهاء ولا 
يهدي. ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقطء وهو أقل ما يقع عليه 
اسم اللحم؛ لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به. 

ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم 
فإنه يعمل فيها ما جاءت به الشريعة» فيؤكل منهاء ويهدى. 
ويتصدق . 

مسألة: هل يشرع أن يُضحى من مال اليتيم؟ في هذا تفصيل : 

إن جرت العادة بأنه يضحي من أموال اليتامى» وأنه لو لم 
يضح من أموالهم لانكسرت قلوبهم؛ فهنا ينبغي أن يضحى من 
ال ا جديداً للعيد مع أن عنده ثوباً يكفيه. 

نشتري له الثوب الجديد من أجل أن يوازي غيره من الناس . 

فهي إذا ‏ أعني الأضحية ‏ من باب النفقة بالمعروف» فإذا 
كان من المعروف عند الناس أنه يضحى للأيتام فإنه يضحي ولو 
من مالهء وهذا يقع. 

مثال ذلك: أن يكون في هذا البيت أيتام ليس عندهم إلا 
أمهم . وأمهم فقيرة» ولكن الأيتام لهم أموال ورثوها من إخوانهم 
أو أعمامهم. أو من أي أتفنانة المهم عنده مال» فهل نضحي 


##25ع__ __ سس وكات 


َإِنْ أَكَلّهَا إِلّا أوقبة تَصَدَّفَ بها جَازء وَإِلّا ضَمنها. 
وَيَحُرُمُ عَلَى من يُضَحي أن يَأَْحْدَ فِي العَشْرِ مِن شَعْرِهٍ 
ا 


من أموالهم وندفع لهم الأضحية ليضحوا بها ويفرحوا مع الناس؟ 
أو نقول هذه أموال يتامى لا يجوز أن يتبرع منها بشيء؟ 

الجواب: الأول؛ لأن المال يخدم الإنسانء فإذا كان 
هؤلاء اليتامى لو لم تدخل عليهم شاة الأضحية, ولم يأكلوا 
اللحم مع الناض + لاا كسك قلوبهم فإنه يضحى عنهم من مالهم. 

قوله: «وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها»» الضمير 
الها» يعود على الأضحية» أي أكلها كلها ولم يتصدق بمقدار أوقية» 
فإنه يضمن الأوقية» وهي معيار معروف صنجة يوزن بها . لآن الله 
فانم لاتكرا ونا اللي الحاس المير4ه اي #تواطبسراسنها 
ومن للتبعيض » وأدنى جزء من الأضحية يصدق عليه أنه بعض . 

وقال بعض العلماء: إن تصدق بها إلا أقل ما يقع عليه اسم 
اللحم» فإنه لا حرج عليهء ولكن لو أكلها جميعاً فإنه يضمن أقل 
ما يقع عليه اسم اللحم. 

مثال ذلك : رجل ضحى بشاة وجعلها فى الثلاجة كلهاء وأكلهاء 
نقول له الآن: يجب عليّك أن تتصدق بأل ما يقع عليه اسم اللحي 
فاشتر لحماً من السوق» وتصدق به من أجل حق الفقراء» فإن أكلها إلا 
عضدها ‏ مثلاً ‏ أجزأه ذلك؛ لأن العضد يقع عليه اسم اللحم . 

قوله: «ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره 
أو بشرته شيئاً,» الحرام من تركه لله أثيب» وإن فعله استحق 
العقاب على فعله. 
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والدليل على ذلك قول النبي كَل : «إذا دخل العشرء وأراد 
م ل 

. والأصل في النهي التحريم‎ ١ 

والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص 
الحجاج بالهدي. وجعل لنسك الحج محرمات ومحظورات» 
وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أثيب عليهاء والذين لم 
لف عمرة شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي. 
وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة لأن 
المحرم لا يأخذ من شعره شيئاًء يعني لا يترفه» فيل يم ارا 
مثلهء وهذا من عدل الله عنَّ وجل - وحكمته». كما أن المؤذن 
يئاب على الأذان» وغير المؤذن يثئاب على المتابعة» فشرع له أن 
يتابع . 

وقوله: «يحرم»» هذا أحد القولين في المسألة. 

والقول الثاني: أنه يكره وليس بحرام. 

ولكن الذي يظهر أن التحريم أقرب؛ لأنه الأصل في النهي 
لا سيما فيما يظهر فيه التعبد» ولأن النبي كك أكد النهي بقوله : 
«فلا يأخذن». والنون هذه للتوكيد. 0 1 

وقوله: «على من يضحي» يفهم منه أن من يُضَشّى عنه لا 
حرج عليه أن يأخذ من ذلك» والدليل على هذا ما يلي: 

أولاً: أ هذا هو ظاهر الحديث» وهو أن التحريم خاص 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي/ باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة أن يأخذ 

من شعره... )١91/1(‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 


بمن يضحي» وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت» وأما 
أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك؛ أن الى 6 علق ا 
يضحي» فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم. 

كانيا: أن النبي كَلِةِ كان يضحي عن أهل بيتهء ولم ينقل أنه 
كان يقول لهنم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم 
ا ولو كان ذلك خراها عليهم لنهاهم النبي لد عنه. وهذا هو 
القول الراجح 

فإن قال قائل: ما وجه قول من يقول: إنه يحرم على من 
يضحي أو يضحى عنه؟ 

قلنا: وجهه أنهم قاسوا المضحى عنه عنه على المضحي؛ 
لاشتراكهم في الأجرء فكما أن المضحي يؤجر فالمضحى عنه 
يؤخير أبضاء ٠‏ فلما اشتركا في الأجر اشتركا في الحكم. 

فيقال: هذا القياس لا يصح؛ لأنه في مقابلة النص» وكل 
قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار» أي: غير معتبر ولا 
يرجع إليهء ثم إن التساوي ممنوعء» فإنهما وإن أجرا على هذه 
الأضحية» فإن أجر من بذل المال» وتعب في ذبحها لا يساويه 
أجر من ضحي عنه فقطء بل من بذل المال أكثر أجراً ممن لم 
يبذله . 

وقوله: «أن يأخذ في العشر؛. المراد بالعشر عشر ذي 
الحجة إلى أن يضحيء فإن ضحى يوم العيد انفك ذلك عنه يوم 
العيدء وإن تأخر إلى اليوم الثاني» أو الثالث لم ينفك عنه ذلك. 
إلا في اليوم الثاني أو الثالث حتى يضحي . 


3000 5-5 
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وقوله: :من شعره» الشعر معروف» هو شامل للشعر 
المستحنة إزالتف ولع التق فلؤنا عل من فعا : 

وقوله: «شيئاً؛ يشمل القليل والكثير. 

معال المستحب إزالتهة شعر الابط: والغانة, 

ٍ والمباح إزالته كالرأس» فلا يحلق رأسه. ولا يقص منه 

وقوله: «أو بشرته» أي جلدة»: لا يأخل منه شيعا :. وهل يمكن 
للإنسان أن يأخذ من جلده شيئاً؟ نقول: يمكن أن يأخذ كما يلي : 

أولاً: إذا كان لوا يحتن» وأراد الختان في هذه الأيام نقول 
له : كن لأنك تدا عد عو بكر ككينا 

ثانياً: بعض الناس يغفل فتجده يقطع من جلده من عقب 
الرجل» والإنسان الذي يعتاد هذا الشىء لا بد أن يصاب بتشقق 
العقب» فإن تركه سكن, وإن حركه فتن عليه» ولو كان فيه جلد 
ميت اتركه حتى لا يتشقق ويزيد. 

مسألة: سكت المؤلف عن شىء جاء به الحديث وهو 
«الظفر). ولا أعلم أن اذا مون العلماء 0 حكمهء ولعل 
المؤلف - رحمه الله خركة افتضارا أ ذكر سين مما جاء به 
الحديث وأسقط الثالث» ولكن الحكم اعد قلواانا 1ق مك لقره 
شيئاً» لكن لو أنه انكسر الظفرء وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء 
الذي يحصل به الأذية ولا شىء عليه» وكذلك لو سقط فى عينه 
كبعرقة اوتنك فى داخل اله شعن نكاد به العين» تأعن 
بالمنقاش جائز؛ لأنه لدفع أذاه. 


وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئاً من ذلك فلا فدية 
عليه وهو كذلك. ولا يصح أن يقاس على المحرم؛ لأن 
الاختلاف ظاهر لما يلي : 

أولاً: المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس» وما سواه فإنه 
بالقياس» وهذا الحديث عام للراس نوين الرامن 

ثانياً: المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرتهء وهذا 
ا 

ثالثا: المحرم عليه محظورات أخرى غير هذاء فالإحرام 
أشد وأوكد فلذلك وجبت الفدية فيهء أما هذا فإنه لا فدية فيه. 

مسألة: لو أخذ الإنسان وتجاوز هل تقبل أضحيته؟ 

الجواب: نعم تقبل لكنه يكون عاصياًء وأما ما اشتهر عند 
العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام 
العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح؛ ل 
صحة التضحية والأخذ من هذه الثلاثة. 

وإذا قدر أن الرجل لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشرء 
وقد أخذ من شعره وبشرته وظفره فيصح» ويبتدئ تحريم الأخذ 
من حين نوى الأضحية 
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باب الهدي. والأضحية والعقيقة 


قوله: «تسن العقيقة», العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة؛ فهي 
عقنة ممعت امشقرقة بر الكو ف الله القطم » ونه عق الوالشين 
أي قطع صلتهما. 

والمراد بالعقيقة شرعاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود. 
سواء كات ذكرا أو ألنن. 

وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح» وهذه 
التسمية لا تشمل كل شيء» فلو قال قائل: والذبيحة العادية تقطع 
عروقها فهل يصح أن تسمى عقيقة؟ 

تقول ل الك متاسية" | اددع ا اتوي عن جيم نا 
وجد فيه هذا المعنى» ولهذا نسمي المزدلفة جمعا ولا نسمي عرفة 
جمعاً ولا نسمي منى جمعاً فنا شي لمق ين لقان دنه ل 
قاف علن نا قا ركد تعدا الس ست نيذه السنيية 4 .وليذا 
زه كوك الأقيسية عفبفة ول البدي عقيقة ولا ابيط الأكل 
عقيقة مع أن سبب تسمية العقيقة بذلك موجود في هذه. 

وعند العامة تسمى العقيقة تميمة» يقولون: لأنها تتمم 
أخلاق المولودء وأخذوا هذا من قوله يَكِيِ فى الحديث: «كل 
غلام كرتهن يعقيقنة' + قإن المعبى أنه حوس عن 
)١(‏ وتمامه: «تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق رأسهء ويسمى». 

أخرجه أحمد (05/لاء 15. 19. 55)؛ وأبو داود في الضحايا/ باب العقيقة 


(2)584؛ والترمذي في الأضاحي/ باب من العقيقة (577١)؛‏ والنسائي في 
العقيقة/ باب متى يعق (77/17١)؛‏ وابن ماجه في الذبائح/ باب العقيقة (07170؛ - 


وقوله: «تسن» أي: سنة فى حق الأب» وهى سنة مؤكدة 
بحت أن الإمام اميل قال: يقترض إذا لم يكن عنده مال وأرجو 
أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سنة» فإن لم يكن الأب موجوداً 
فهل تسن في بقية العصبة أو في حق الأم؟ 

الظاهر أنه إذا لم يكن الأب موجوداً كما لو مات وابنه 
حمل»ء فإن الأم تقوم مقام الاب في هذه المسألة. 

وقوله: «نسن العقيقة». هل يشترط في ذلك القدرة؟ أو 

نقول: إذا كانت الواجبات الشرعية يشترط فيها القدرة 
فالمستحبات من باب أولىء, فالفقير لا نقول له: اذهب واقترض» 
لكن إذا كان الإنسان لا يجد الآنء إلا أنه فى أمل الوجود 
كموظف ولد له ولد فى نصف الشهرء وراتبه على قدر حاجته فهو 
الآن ليس عنده دراهم» لكن في آخر الشهر سيجد الدراهم. فهل 
تقول: افترض تمن العقيقة واشعر به حتى. يأتبك: الراتت» أو 
نقول: انتظر حتى يأتيك الراتب؟ الثاني أحسن؛ لأنه يحصل به 
إبراء الذمة. ولا يدري الإنسان ربما تحصل فيما بين ولادة 
المولود وبين حلول الراتب أشياء تستلزم الأموال فيأتيه مرض» أو 
تتكشر الشيارة) وما أشية ذلك. فالأولى أن يقال: لا تقترض 
حتى إن رجوت الوفاء عن قرب فانتظر» والعقيقة لا تلزم في اليوم 
- والحاكم (7717/5) عن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح» 

وصححه الذهبي في «تلخيص المستدرك». 


باب الهدي. والاضحية: والعقيقة 


4451 
- 1 ا 24 - - 2 
عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة 1 زذ[ [ز[ 0 20200000000 


السابع» أو في اليوم الرابع عشرء أو الحادي والعشرين 

قوله: «عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» , الغلاء أ 
الذكرة مكنا حافت السنة عن التبى كود التفنيق نين الذكر 
وال 1 

وقوله : اعنٍ الغلام شاتان» ينبغى أن تكون الشاتان متقاربتين 
يبنا وسحما وقنيا اومتها » وكلة 8 بذ اريف كان نفل ايان 
لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصودء 
لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل . 

قوله: «وعن الجارية شاة» الجارية الأنثى» وهذا أحد 
المواضع التي يكون فيها الرجل ضعف المرأة. 

وهل هناك مواضع أخرى؟ 

الجواب: نعم هي: الفرائكضء. والدية»ء والشهادة. 
والصلاة» لأن أكثر الحيض خمسة 6 توما "كان الميون عيد 
أكثر العلماء» فإذا كانت امرأة تحيض أكثر الحيض صار لها من 
الضلاة ف كل شير الممومعر بريد اليس قلها ينعيف نهر 
وكذلك أيضاً في العطية إذا أعطى الإنسان أولاده فإنه يعطي الذكر 
مثل حظ الأنثيين» انها ورد في الحديف أن .عتق 'الذكر. عن حدق 


000 
.  نيتيراج‎ 


 )١(‏ لما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كَلِةِ أمرهم عن الغلام شاتان 
مكافئتان وعن الجارية شاة. أخرجه الإمام أحمد .”١/5(‏ 108. 551)؛ 
والترمذي في الأضاحي/ باب ما جاء في العقيقة (١6١)؛‏ واب بن ماجه في 
الذبائح/ باب العقيقة (071717)؛ وصححه الترمذي وابن حبان .)1١04(‏ 


 )0(‏ لحديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ككِِ أن النبي ككةِ قال: «أيما امرئ- 


الأولى: لو أن عند إنسان سبع بئات لم يعق عنهن» فهل 
يجزئ أن يذبح عنهن بعيراً؟ الجواب: لا يجزئ. 

الثانية: لو ذبح عن واحدة بعيراً فقيل: إنها لا تجزئ؛ لأن 
هذا خلاف ما عينه الرسول كيده وقيل: تجزئ؛ لأنها خير من 
الشاة. 

قوله: «تنبح يوم سابعه». أي: يسن أن تذبح في اليوم 
السابع'' 0 فإذا ولد يوم.السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم 
الولادة بيوم» هذه هي القاعدة» وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم 
الأربعاء وهلم جرًا. 

والحكمة في أنها تكون في اليوم السابع؛ لأن اليوم السابع 
تختم به أيام السنة كلهاء فإذا ولد يوم الخميس مر عليه الخميس 
والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فبمرور 
أيام السنة يتفاءل أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره. 

فبناء على هذا التعليل لو مات الطفل قبل السابع فإنها تسقط 
العقيقة؛ لأن الرسول كليِ قال: «تذبح يوم السابع»”"'. ولكن هذا 
ف . عن أمسن إبرءا سلما خالا اواك من :الا دلق عل عضتو نه :مشر ) انخاة 


وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجرَئْ كل عضو 

منهما عضواً منه من النارء وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها 

من النار يجزئ كل عضو منها عضواً منها». 

أخرجه الترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء في فضل من أعتق 2)١951(‏ 

وقال حبن صكطح عريت عر عدا الري وصححه ابن القيم في الهدي (7/ 37777 . 
(0) لحديث سمرة ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً : كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم 

سابعه. . . سبق تخريجه ص(589). 


باب الهدي. والأضجية والعقبقة 


التعليل قد يكون الإنسان في شك منه. ويقول: إن الرسول عَلِل 
اختار اليوم السابع؛ لأن هناك أشياء كثيرة معلقة بالعدد سبعة» 
ولا ندري هل لحكمة أو لا؟ وعليه تسن العقيقة ولو مات قبل 
السابع . 

ولكن هل يشترط أن يخرج حياً أو يشترط أن تنفخ فيه 
الروح فقط؟ 

الجواب: من العلماء من قال بالأول» وقال: لو نفخت فيه 
الروح وخرج من بطن أمه ميتاً فإنه لا عقيقة له. 

ومنهم من قال: بل يعق عنه» وإن خرج ميتاً إذا خرج بعد 
نفخ الروح؛ لأنه بعد نفخ الروح سوف يبعث» فهو إنسان ترجى 
شفاعته يوم القيامة» بخلاف من خرج قبل نفخ الروح فيه فإنه لا 
يعق عنه؛ لأنه ليس بإنسان ولهذا فإن الجنين لا يبعث يوم القيامة 
إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه ليس فيه روح حتى تعاد إليه 
يوم القيامة. 

إذاً عندنا أربع مراتب: 

الأول: خرج قبل نفخ الروح فيهء فلا عقيقة له. 

الثانية: خرج ميتأ بعد نفخ الروح» ففيه قولان للعلماء. 

الثالثة: خرج حياً ومات قبل اليوم السابع فيه أيضاً قولانء 
لكن القول بالعق أقوى من القول بالعق في المسألة التي قبلها. 

الرابعة: بقي إلى اليوم السابع ومات في اليوم الثامن يعق 
عنه قولا واحدا. 


مسألة : ذكر الشارح أنه يسمى في اليوم السابع» ومحل ذلك 
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ما لم يكن الاسم قد هيّىئ قبل الولادة» فإن كان قد هيئ قبل 
الولادة فإنه يسمى يوم الولادة. 

والدليل على ذلك أن النبي كلِ دخل ذات يوم على أهله 
فقال: «ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم»» فسماه من حين 
ولادته؛ لأنه قد هيأ الاسم. 

ولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخامس» 
فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع. 

مسألة : وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكرء 
ويتصدق بوزنه ورقاً أي : فضة. وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق 
تمكنه أن يحلق ا س الصبي» فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن 
يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو ألا يكون به بأس. 
وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت 
الشعر» لكو قن لا تيد حل نا يمكنة ا سحلت راس الف > نه 
في هذا النوم الا يمك أن تضيط شرك فريما يتتجرك ثم إن رأمه 
لين قد تؤثر عليه الموسىء فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقا 
بالخرص . 

وفي هذه المناسبة يجب أن يختار الإنسان لولده الاسم 
الذي لا يعيّر به عند الكبر» ولا يؤذى به؛ لأن الأب قد يعجبه 
اسم معين لكن في المستقبل يتأذى به الولد» فيكون سبباً لأذية 
ابنه» ومعلوم أن أذية المؤمن حرام» وعليه فيختار أحسن الأسماء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل/ باب رحمته كلهِ الصبيان والعيال (715) عن أنس 

- رضي الله عنه -. 
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وأحبها إلى الله» وقد ثبت عن النبى كك أنه قال: «أحب الأسماء 
إلق الله عبد الله وغبة الرحمن 2 وآما هنا يرو + #خخير الأسماء 
ما عبّد وحمّد!"“. فهذا لا أصل له ولا يصح عن النبي كَل ثم 
إنه إذا لم يعجبه التسمية بعبد الله وعبد الرحمن؛ لكثرة هذين 
الاسمين في حمولته ويخشى من الاشتباه» كما يوجد في بعض 
الحمائل الكبارء حتى إنه ربما يكون الكتاب الذي يرسل إلى فلان 
يصل إلى فلان الآخر المساوي له في الاسمء أو يحتاج أن يذكره 
إلى خامس جد أو ما أشبه ذلك» فله أن يسمي باسم آخر لكن 
يختار ما هو أنسب وأحسن. 


ويحرم أن يسمي باسم يُعبد لغير الله» فلا يجوز أن يسمي 
عبد الرسول» ولا عبد الحسين » ولا عبد علي» ولا عبد الكعبة» 
ثبت عن النبي كلٍِ أنه قال: «أنا النبي لا كذب أنا ابن 
عبد المطلب”"'. فأخذ بعض العلماء من هذا جواز التسمية 
بعبد المطلب» ولكن الحديث لا دليل فيه؛ لأن الحديث من باب 
الإخبار لا من باب الإنشاء» فالرسول يتحدث عن جده يعني عن 
اسم سمى وانتهى ومات صاحبه» والإخبار ليس كالإنشاء» ولهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الآداب/ باب النهي عن التكني بأبي القاسم )5١15(‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

) كشف الخفاء .)558/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب من قاد دابة غيره في الحرب (58754؟)؛ 
ومسلم في المغازي/ باب غزوة حنين (15/ا١)‏ عن البراء بن عازب 
رضى الله عله -. 
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لا يجوز على القول الراجح أن يسمي الإنسان ابنه بعبد المطلب» 
فإن استدل مستدل بكلام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أجبناه 
بأن ذلك من باب الإخبار» ولهذا لو كان لك أب يسمى 
بعبد الرسول فلك أن تقول أنا فلان ابن عبد الرسول وليس هذا 
إقراراً؛ بل إخباراًء لكن إذا كان عبد الرسول حياً فإنه يغير اسمه 
إلى آخرء فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاءء والمحرم 
الأنشاء: 

مسألة: هناك أسماء بدأت تظهر على الساحة لا سيما في 
النقاء توه غريية قل ذكن يعض النانين ريخلا سمى :ؤلده تكتن 
نعي 3ه لماذا؟ فال الآن عدا أحو يريف تفيل نكا لها 
رحكتل * وهذا من الجهل فهم يريدون أن يتبركوا بالأسماء 
الموجودة في القرآن الكريم فيختطفون ولا يفكرون ولا يقدرون» 
فالذي ينبغى أن يُختار الأسماء الموجودة فى عرفه والتى يألفها 
الناس» وليس فيها محظور شرعي» وأما الأسماء الغربية فهي إن 
كانت من الأسماء المختصة بالكفار فهي حرام؛ لأن هذا من أبلغ 
التشبه بهم» ومن أكبر ما يجعلهم في العلياء» فإذا كان المسلمون 
يختارون أسماء هؤلاء الكفارء مثل جورج وما أشبهه. فإنهم 

أما أسماء الملائكة : 

فمن العلماء من قال: التسمي بأسمائهم حرام. 

ومنهم من قال: إنه مكروه. 

ومنهم من قال: مباح . 
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ن فَاتَ فَفِي أربَعة عَشَّرَّء فَإِنَ فاتَ فِفِي إِخْدّى وَعِشْرينء 
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والأقرب الكراهية مثل جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» فلا 
نسمى بهذه الأسماء؛ لأنها أسماء ملائكة. 

أما الأسماء بما فى القرآن مما ليس فيه محظورء مثل 
سندس » فلا بأس؛ لأن هذا ليس فيه محظورء وليس فيه تزكية» 
لكن كما قلت لكم كون الإنسان يختار من الأسماء ما يألفه الناس 
الولاية» لكن ينبغي أن يستشير الأم وإخوانه في ا لأن 

عات ا ع 0 4 ١‏ 
النبي كله قال: «خيركم خي ركم لأهله وأنا خيركم لأهلى»” ٠‏ ومن 
المعلوم أن الإنسان إذا تبسط مع أهله واستشار في هذه الأمور أنه 
من الخيرية بلا شك» ولأجل أن تطيب القلوب. 

وأحياناً يتعارض قول الأم مع قول الأب في التسميةء 
باختيار اسم ثالث يتفق عليه الطرفان فهو أحسن؛ لأنه كلما حصل 
الاتفاق فهو أحسن وأطيب للقلب. 

قوله: «فإن فات ففي أريعة عشرء فإن فات ففي إحدى 
وعشرين»؛ أي: تعتبر الأسابيع الثلاثة الأولى السابع» والرابع 
عشرء والحادي والعشرون. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب/ باب فضل أزواج النبي كله (7846)؛ وابن حبان 

 )470(‏ إحسان ‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقال الترمذي: «احسن غريب 


صحيح» وصححه ابن حبان» وأخرجه ابن ماجه في النكاح/ باب حسن معاشرة 
النساء 21 عن ابن عباس - رضي الله عنهما وصححه ابن حبان (85 ١‏ ة). 


تاب المناسكت 0 


زمريو وى - 


سرع جدولا . يُكْسَرٌ عَظمُهَاء وحكمهًا كا لأضحيَة 25 


قال في الشرح: يروى عن عائشة ‏ رضي الله عنها 21. 
فإن فات اليوم الحادي والعشرون ففي أي يوم؛ لأنه ربما لا يتيسر 
للإنسان أن يذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي 
والعشرين. 

قوله: «تنزع جدولاً ولا يكسر عظمهاء» أي: أعضاءًء يعني 
لا تكسر عظامهاء وإنما تقطع مع المفاصل» وهذا أيضا مروي 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ('2. قالوا: من أجل التفاؤل بسلامة 
ا الولن وغت اسار ولكن البنن مدتاك دلبل يطو إليه الفلا نكن 
هذه المسألة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تفصل كما يفصل 
غيرها انذون أن تأخذها عضوا عضواء والغريب أن يعضن الناسن 
قال: وينبغي أن تطبخ بالحلو أي يوضع فيها سكر تفاؤلاً بحلاوة 
أخلاق الطفل» وهذا قول ضعيف؛ لأنه ليس فيه دليل» ومسألة 
التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع. 


قوله: «وحكمها كالأضحية,» أي: حكم العقيقة حكم 
الأضحية في أكثر الأحكام ومنها: 


2)1١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: «بل السنة أفضل عن الغلام شاتان 
متكافئتان» وعن الجارية شاة تقطع جدولاء ولا يكسر لها عظم. ويطعم 
ويصدق, وليكن ذاك يوم السابع» فإن لم يكن ففي أربعة عشرء فإن لم يكن ففي 
إحدى وعشرين». 
أخرجه الحاكم (778/5). وصححه.ء ووافقه الذهبي؛ وضعفه الآلباني لعلتين» 
انظرهما في: «الإرواء» (796/5). 

)2 سبق تخريجه ص(/59). 
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ا أنه لا يُجَزِئ فيها شرك في م. 011000000000 


مساو 


أولاً : أنه لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام» فلو عق 
ساد طووم ل لقول النبي كك «من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد" و ا «عن الغلام شاتان وعن الجارية 
شاة) 1 

ثانياً: أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبرة» وهو ستة أشهر في 
الضأنء وسنة فى المعزء وسنتان فى البقر» وخمس سئين فى 
الإبل. ْ ْ ْ 

تالكا أن كوق: تاعمةتين اليرت الماع من الاجداء 
كالعور البيّنء والمرض البين» 0 البين» وما أشبه ذلك. 

وتخالف الأضحية في مسائل منها 

أولاً : ا يمنا دع لآنةذلك اندي 
لمن أطعيت له 

انبا :خا سيق انسالة: ركد عظهها ا« رزرهدا خاضى بها 

ثالثاً : ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله: 

«إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم». أي العقيقة لا يجزئ 
فيها شرك دمء فلا تجزئ البعير عن اثنين» ولا البقرة عن اثنين» 
ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى؛ ووجه ذلك: 

أولاً: :أنه لم يزه التشريك فيها»..والحباذات. ميدية على 
التوقيف . 

ثانيا: أنها فداءء والفداء لا يتبعض؛ فهى فداء عن النفس»ء 
فإذا كافك قنناء عن (النفس كلذ ند أن فكون فسا . 


0 سبق تخريجه ص(158١).‏ () سبق تخريجه ص(141). 


كتابٌ المناسكت .ما 


وَلَا تسر الفرعة .ول العَثيرةٌ 


والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب؛ لأنه لو ورد التشريك 
ذلك. 

قوله: «ولا تسن الفرعة ولا العتيرة». هاتان ذبيحتان 
معروفتان في الجاهلية وقد اختلفت الأحاديث في إثباتهما أو 
نفيهما» ومن ثم قال المؤلف: (لا تسن الفرعة». 
فإنهم يذبحونه لآلهتهم تقرباً إليهاء ومعلوم أن الإنسان إذا ذبح 
على هذا الوجه كان شركا أكبر لا إشكال فيهء. لكن لو ذبح 
شكراً لله على نعمته لكون هذه الناقة ولدت». فيذبح أول نتاج لها 
شكراً لله عزَّ وجل ؛ من أجل أن يبارك الله له في النتاج 
المستقبل» فهنا لا شك أن النية تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية 
تمامأء ولكنها توافق ما كان أهل الجاهلية يفعلونه فى الفعل وإن 
اختلفت النية» فهل يقال: إنها من أجل ذلك ينْهى عنها كما نهي 
ال > ا ا ل لد 
لولا أنه ورد في السنة”'' ما يدل على الجواز؛ وعلى هذا فنقول: 
)١(‏ من ذلك ما رواه نبيشة الهذلي قال: «قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في 

الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله عرَّ وجل في أي شهر ما كانء وبروا الله 

تبارك وتعالى وأطعمواء قال: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما 

تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت 

بلحمهء قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل - فإن ذلك هو خير). 

أخرجه أحمد (0/ دا 4077 وأبو داود في الضحايا/ باب في العتيرة (1870)؛ 


والنسائي في الفرع والعتيرة/ باب تفسير العتيرة (9/ 59١)؟‏ وابن ماجه في الأضاحي/ 
باب الفرع والعتيرة (/7171)؛ والحاكم (5/ 5 "1؟)؛ والبيهقي .)9١1١/9(‏ 
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إن ذبح الإنسان الفرعة بقصد كقصد أهل الجاهلية فهو شرك محرم 
لا إشكال فيه»ء وإن ذبحها من أجل أن يكون ذلك شكراً لله على 
هذا النتاج الذي هذا أولهء ولتحصل البركة في المستقبل فهذا لا 
بأس به. 

ولكن هل هو سنة؟ يقول المؤلف: «لا تسن». 

وقوله: «ولا العتيرة». والعتيرة فعيلة بمعنى مفعولة» من 
العَثّْرِ وهي ذبيحة في أول شهر رجبء فقد كانوا في الجاهلية 
00 وجا ا أحد الأشهر الاربعة الععوم الكون هي 
رجبء وذو القعدة» وذو الحجة. والمحرمء فكانوا يعظمون هذا 
الشهر ويخصونه بالعمرة أيضاء كما كان لهم عبادات في هذا 
الشهر منها العتيرة يذبحونها في أول رجب. 

والمؤلف يقول: «لا تسن». واستدل بالحديث المتفق عليه 
وهو قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا قَرَعَ ولا عتيرة»"''. 
وفي رواية: «لا فرَعَ ولا عتيرة في الاسلام»”"'. وتخصيص ذلك في 
الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية» ولهذا كره بعض العلماء 
العتيرة بخلاف الفرعة لورود السنة بهاء وأما العتيرة فجديرة بأن 
تكون مكروهة ‏ يعنى الذبيحة فى أول رجب - لا سيما وأنه إذا 
ذبحت في 5 وقيل لاي إن هذا لا بأس به فإن النفوس 
- وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «الإرواء» (417/5) 

على شرط الشيخين. 
)1١(‏ أخرجه البخاري في العقيقة/ باب الفرع والعتيرة (047)؛ ومسلم في 


(؟) أخرجها الإمام أحمد (559/1). 


ميالة إلى مثل هذه الأفعال» فربما يكون شهر رجب كشهر 
الأضحية ذي الحجة ويتكاثر الناس على ذلك» ويبقى مظهراً 
ومشعراً من مشاعر المناسك وهذا لا شك أنه محظور. 

فالذي يترجح عندي أن الفرعة لا بأس بها لورود السنة بهاء 
وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية؛ لأن الرسول كَكَِةِ نفى ذلك 
وقال: «لا فرع ولا عتيرة». 

وبهذا يكون قد انتهى باب الأضاحيء والهديء وبه يتبين 
لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام : لق وأ ضع وعقيقة . 

وأما وليمة العرس التي قال فيها النبي يله لعبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضي الله عنه : «أولم ولو بشاة»” فإنها لا تختص 
ببهيمة الأنعام» فكما تكون بها تكون بغيرهاء كالطعام» والتمرء 
والحيس الذي يخلط فيه التمر والأقط والسمن» وغير ذلك» لكن 
إذا أولم بشاة فلا بأس. ا 

مسألة: ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح ودعا 
الجيران والأقارب» هذا لا بأس به ما لم يكن مصحوبا بعقيدة 
فاسدة» كما يفعل فى بعض الأماكن إذا نزل منزلاً» فإن أول ما يفعل 
أفرياتق يفاة ويديسها على اعضة الاب حت يسيل الدم عليياء 
ويقول: إن هذا يمنع الجن من دخول البيت» فهذه عقيدة فاسدة ليس 
لها أصلء لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور فهذا لا بأس به. 
(9) أخرجه البخاري في البيوع/ باب ما جاء في قول الله عزَّ وجل #نَِدَا قْضِيتِ 


لصَلَوة . . . » (3049)؛ ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن )١5717(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


0 باب الهدي. والأخضجة والعقبقة 


مسألة: ما يفعله بعض الناس الآن إذا كان فى رمضان 
ذبحوا ذبائح وقالوا: هذا عشاء الأب. وهذا عشاء الأم» وهذا 
عشاء الجدء وهذا عشاء الخالة» عشاء الوالدين» فهذا أيضا ليس 
بمشروع إلا إذا ذبح الإنسان هذا من أجل اللخمء لا من أجل أن 
يتقرب إلى الله بالذبح» فإن كان هذا الأول فإنه لا بأس به فقد 
يقول: أنا لا أريد أن أذهب إلى المجزرة وأريد أن أذبح الكناة 
عبد واكام لحمها فقطء. لا تقربا إلى الله بالذبح» ولا افتخارا 
فيقال: ذبح عن أبيه شاة أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. 

والهدي منه ما هو واجبء. ومنه ما هو تطوعء فالواجب 
هدي المتعة والقران» والتطوع أن يتقرب الإنسان إلى الله 
- عرَّ وجل - بذبح شاة» أو بعيرء أو بقرة في مكة؛ ليتصدق بها 
على الفقراء بدون سبب. 

وأما الدم الواجب لفعل محظورء أو ترك واجبء فهذا 
يسمى فدية» ولا يأكل منه صاحبه شيئا . 
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لا يحرم صيد البحر 1 1 
قتل مجرم الأكل للمحرم سسسب.. ١47‏ 
قتل أ لضأ تل مس سس سس سس 156 


إذا نزلت شعرة على عينه أو 
ال ل لع ا 
قاعدة: ما دفع لأذاه لا حرمة له 


ما صاده المحرم يحرم عليه أكله. 
وا ع 1 


ما صاده المحر م و غير 6 اس 1 
إذا دل أو أعان حلالاً على الصيد ١58‏ 


عقد النكاح حال الإحرام حرام .. ١66‏ 
حكم الرجعة حال الإحرام 00000 
الجماع للمحرم قبل التحلل الأول ١55‏ 


الأول 111 1 0111| 
ما يترتب على الجماع بعد التحلل 

الأول ةءةزة ز دز د 000000000000001 
تحريم المباشرة». وحكمها تب ١17‏ 
إحرام المرأة كالرجل 11 
ما تجتنبه المحرمة 1 0 
تغطية المحرم وجهه 011 
التحلي 0 الم 0 ل 
باب الفدية .. ا 110 
ضرق الفديةة وأقسام ا 

الإحرام من حيث الفدية . ةا 
فدية اللأذى 1107 
المراد بالشاة فى الفدية 00 
التتابع في الصيام اا 1/0 
قدي لواف العية 1111 
ما الذي يقوم المقل» أو افيد ١/1‏ 
من الذي يقدر المثل ...... 1177 


من 


الموضوع الصفحة 
إذا لم يجد المتمتع هدياً امس 
يأكل من هدي المتعة والقران» 

دون ما ذبح لفعل محظور 0000 
خلاف العلماء في وجوب الدم 

على القارن 00 21110111 
إذا عدم هدي المتعة 
الوقت المعتبر لوجوب الهدي ١7/5.‏ 
إذا وجد من يقرضه يي 7 
الوقت المستحب لصيام ثلاثة الأيام /ا/١‏ 
وقت الجواز لصيام ثلاثة الأيام ١78...‏ 
لا يشترط تتابع في الصيام 31/8 
وقت صيام السبعة 1 
إذا لم يجد المحصر هديا م1011 
مكان هدي الإحصار وزمانه 000 
هل على المحصر حلق لمحا ا 
إذا لم يجد المحصر هدياً 0100000 
فدية الوطء في الحج والعمرة سس 186 
إذا طاوعهالروعة روجها عن الرطاء با 
إذا أكره زوجته على الوطء 00ل 


الدم الواجب لفوات أو ترك واجب .188 


(فصل) من كرر محظوراً والتفصيل 

في ذلك اذ 1111 
لا يحل إذا رفض إحرامه مم 191 
كا رفص الضف حرام سمي 
هل يلزمه دم لرفض الإحرام سيت ا 
ما يخرج به من النسك ١‏ 
أقسام المحظورات من حيث الفدية .”19 
من الحاجة لياس الجنود اللباس 

الرسفين 000 
مكان افده وزمانها م 11 


الموضوع الصفحة 
المراد بمساكين الحرم ام 101 
فدية الأذى واللبس اي 1 
فدية الإحصار 71 
جزاء الصيد لا بد أن يكون في الحرم 7١5‏ 
يجزئ الصوم في كل مكان 0 
إجزاء البقرة عن البدنة د م1 
باب جزاء الصيد 1 
المراد بهذا الباب 0 
انواع الصيد من حيث المثلية 513 
ما لم تقض به الصحابة مم 
ت صيد الحرم ا ا 101 
بيت المقدس ليس حرما 0 
وادي وج ليس حراماً 1 
إذا أدخل صيداً للحرم رن 
صيد البحر في الحرم س1 
عله بجر الحرم وحشيشه 7717 
ما أنبته الآدمى اا 
الشجر والحشيكن الست 1 
استثناء الإذخر من التحريم 0000 
حكم الكمأة 0 0 000000000 
حجرالا لقيوي و العميدو سس 1 
إذا كانت الأشجار في الطريق 77١...‏ 
إذااكانك اخضات الأجار في 

الطريق لاسي يا 
إذا وطئ الحشيش فتلف دي 
صيد حرم المدينة» وجزاؤه 000 
ما يباح من حشيش المدينة وشجرها 777 
مساحة حرم المدينة ما 
الفرق بين حرم المدينة ومكة 0 


مكة أفضل من المدينة مسي 


الفهورس 


الموجوع اتسصفة | تتعهفك ماهد 
مناقشة لكلام ابن عقيل سس.......... 777 | (فصل) استلام الحجر الأسود بعد 
مضاعفة الحسنات والسيئات ............. 53787 1 صلاة الركعتين ا ا 11 
باب دخول مكة ...6 77/4 | ما يقول إذا دنا من الصفا 000001 
متى يدخلهاء ومن أين يدخلها ........71518 ما يقوله على الصفا والمروة 1 
نآ يسن عل دخول اليث مسي 07 يللي الصا 
ما يسن عند طواف القدوم صحي 5 صعر الس 'للداث مسي ا 
تعريف الاضطباع» ومحله ممنم يي صن الما 1/1 
استلام الحجر الأسود» وما يشرع اشتراط النية في السعي مس 0 
عند ذلك لل سا سس 770 | تقديع' السعي على الطوافة تسيب 787 
كيفية الإشارة للحجر ...7574 | الطهارة والستارة والموالاة فى 
يجعل الكعبة عن يساره» ودليل ذلك 7١9‏ ]| السعي مسي 1 ةا 
الرمل وسببه سمش سب 445 ما يشرع يعد الست سم سس ب //ا؟ 
الحكمة في كون الرمل في التمتع لمن معه هدي 10000000 
الأشواط الثلاثة الأولى ...385 | قطع التلبية للمتمتع والمعتمر سس 7174 
الرمل مع البعد عن الكعبة أولى ..... 554 | قطع التلبية للمفرد والقارن سسب 58١‏ 
في آخر شوط هل يستلم الحجر باب صفة الحج والعمرة سسسب 58١‏ 
الأسود سين ...758 | وقت الاجرام بالحج سيت 58١‏ 
استلام الركن اليماني دصسيي 1741| أيام المححا 1 
ما يقول عند استلام الركن اليماني 757 | مكان الإحرام 51 
ما يقول في الطواف ...38/8 | المبيت يمئى ليلة التأميع سييست 585 
من ترك شيئا من طوافه مع ا 7 الخروج إلى عرفة م ا 1/0 
إذا شك فى عدد أشواط الطواف ...559 | النزول بنمرة 1141 
إذا لم ينو الطواف» أو لم يعينه ..... 760 | خطبة عرفة يجيت سانا 
إذا أحرم ولم يعين النسك سس 78 | بطن عرنة 7/4 
إذا طاف على الشاذروان» أو الجمع بين الظهر والعصر مح 
جدار الحجر سي 803 | النكة إن يتفم راكا» وسيل :الفيله5ة» 


إذا طاف وهو عريان 0 
إذا طاف وهو نجس لدم 0 
الطواف للمحدث سعد سس ا 


صعود الجبل 5 
الدعاء الجماعى 2111« 


وقت الوقوفء ومقداره 


من دفع قبل الغروب 


انا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


من وقف ليلا فقظ ا ا 1 الشبن ب من ماء زمزم وما يشرع 
الإمراعافى الفكرة مستت 05 ا عية ذلك مع يف سب م 0 
الجمع بين العشاءين في المزدلفة 5٠7...‏ | المبيت بمنى» ورمي الجمار أيام 
الصلاة فى الطريق لا 3377 | االقشريو ا 74 
حكم المبيت بالمزدلفة ...708 | صفة الرمي» وما يشرع عند ذلك ... 744 
وقت ادف :من لرالفة بد سس 6001 الرمي قبل الزوال أيام التشريق سب 867 
إذا افع نبل تم اللي | الرمى بعد الغروب 565 
جاءها بعد الفجر 8 52*55 0 جمع الرمي آخر أيام التشريق 0ن 
الوتر ليلة المزدلفة .... 7٠١‏ | إذا أخر الرمي عن أيام التشريق .ب 868 
إتيان المشعر الوا ا عنده 51١7‏ من ترك المبيت بمنى ا 1 
مخالفة الرسول كَلِِ للمشركين .......... 7١7‏ | التعجل من منى م 


سبب الإسراع في وادي محسر 518 100 طواف الوداع د11 
حصا الجمار مقداره وحجمه ......... 5١٠7‏ | إذا أقام بعد الوداع 0 00000001 


و د 3/4 | بإذا تركه غين الجاتقن 8 
تأجير بيوت منى وأراضيها ...519 | إذا حر طواف الإفاضة عند الخروج 779 
رمي جمرة العقبة» وكيفيته مسدب 75 | الوقوف بالملترم 0000 
التوالى بين الجمار مهسي 59١‏ | زيارة قير الى كله وقبري 'صضاحبية. 8/4 
الرسى كني اللعضا ويد ره دي 00 | نه لعي ا سي سني لك 
قطع التلبية و 0 وتفياه روسك لكرارها سس ا 
وقت زفي جمرة العقية 1151| أر كان الحج م 8 
تحر لهي سس ...33717 | تقسيم الفقه إلى أركان وشروط 

الحلق أو التقصير ...78" | وواجبات 0-7 00000 
ما يحصل به التحلل الأول مده ة؟5 | التفضيل في أركان الحح تسست 841 
الحلق أو التقصير نسك ...784 | واجبات الحج» 0 التفصيل فيها ...7/87 
تأخير الحلق عن أيام التشريق .سب 780 | من لم يجد مكاناً يمثى سسسب 894 
تقديم بعض الأنساك على بعض .... 50 | أركان العمرة م ل 
(فصل) طواف القدوم للقارن واجبات العمرة مس ا 


والمفرد والمتمتع ...778 | وجوب طواف الوداع 7 8 ا 
و قت طو اف الإفاضة لاع م ل 1 من سر ترك الإحر ام لم ينعقد نسكه 61 


من أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد 1٠‏ من ترك ركثا سس سس سسسب #اهغ 


الشهوس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
من ترك واجباً مبصم إسي 1824 1 | المحفاء "و العريفاء م 
المراد بالدم في لسان الفقهاء .........407 | مقطوعة إحدى القوائم 0000 
باب الفوات والاحصار شك سيب 213 | المتماء 001 
تعريف الفوات والإحصار ... ١‏ |الزمنى. والجداء 000 
من فاته الوقوف فاته الحج مس111 | الدريفة» والعشورية» وش أعذها 

ما يصنع من فاته الوقوف ج1111" الطلق ا ا 1 
وجوب القضاءء والهدي سسب 117 |المقنى علييا» والعضياء سسحت 171 
إذا أخطأ الناس وقت الوقوف ...... 5١4‏ | البتراء» والصمعاءء والجماء 480 _ 8ع 
ما يصنع من حصر عن البيت 5١9...‏ | الخصي غير المجيوب سس سس 9 
وجوب الهدي .816 | الخصي المجبوب 2 
وجوب الحلق سسسسس.ب......... 417 | ما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف . /1”؟ 
الحصر هل هو خاص بالعدو ........ 417 | كيفية نحر الإبل 1 


إذا حصر عن واجب .... .6 
باب الهدي والأضحية والعقيقة 47١...‏ 


تعريف الهدي والأضحية 


3 


حكم الأضحية 1 


مشروعية الأضحية عن الأموات 


أو عن الأحياء مت ب 1 
شروط الأضحية .... 57 
الجنس الأفضل في الأضحية ب 11 
السن المعتبر في الأضحية 1 


إجزاء الشاة عن الواحد وأهل بيته ./اا6 
التشريك فن .الملك والوات سم : 
البدنة في ا لا تجزئ إلا عن 
واححك يي 7 5:55 
إجزاء البدنة عن العقيقة يسب.... 679 
العيوب فى الأضحية الاج من 
العوراء» والعمياء 0 0 000000 


التسمية على الذبيحة» وخلاف 
العلماء فيا اا ا 2 
شروط الذكاة ... /2 


0 


دسحه الكتابى» وما يشترط فيها 58 ام 
الصيد فى الحرمء أو حال 
الإحرام اللو با ا مسو ع م 5077 


إذا كانت الشاة مغصوبة هل تحل 


الذكاة بالزكاة ... 10 
التسمية بغير لفظ الجلالة عسوي 0 
الصلاة على النبي كَلِْةْ عند الذبح ... "451 
قول: اللهم هذا منك ولك 4ر86 
لا يذبح الأضحية إلا مسلم سس 880 
بدء وقت الذبح 3 كم 
مدة الذبح ام ا 16 26 
الذبح بعد الصلاة قبل الخطبة 

وذبح الإمام الا 10 20 
الذيح ليلا بت.. ا 

256 


إذا فات وقت الذبح ... 


55 


الموضوع 
(«فصل) ما يتعين بهالهدي 


والأضحية 00 
دعريفا الإشعار والتقليد ل 


الأضحية م م 1 
بيعهاء وهبتهاء وإبدالها ...... 559 517١‏ 
جز صوفها ما ماد م 23171 
بيع جلدهاء أو شيء منها فد 
إذا تعيبت بعد تعييلها 3/6 
إذا هربت الأضحية أو الهدي 00 
حكم الأضحية ... 5 
الأضحية سئّة للأحياء م 11 
ذبح الأضحية أفضل من الصدقة 

بثمنها عي 1 
يشرع أن يقسمها أثلاثاً سس 


يأكل من دم المتعة» ولا يأكل من 
الدم لترك واجبء أو فعل 
فيخظوو. : 


لظ 


يأكل من الأضحية المنذورة سسا انع 
يأكل من أضحية اليتيم ... 585 
الأضحية من مال اليتيم مت 11 
يحرم على من يضحي أن يأخذ 

من شعره أو بشرته في العشر ....... 586 


الصفحة الموضوع 


الحكمة من ذلك هه 


100000000 


لاتحت الفدية علق فخ [خيل شيعا 414 


ماد الو الدين هد 


تم الجزء السابع يحمد الله وتوفيقه 
وبلئه الجزء الثامن إن شاء الله وأوله 
كتاب الجهاد 


لا أثر للأخذ في قبول الأضحية .... 484 
(«فصل) حكم العقيقة» 
تستكيها كاد 5 
العقيقة سنّة في حق الأب سسسب 49١‏ 
عن الغلام شاتان» وعن ابد 
ثناة موا لاط الس 537 
وقت ذبحها مخ ان لو ل و 51917 
إذا مات قيل السايع ب 13 
إذا خرج قبل نفخ الروح 51 
إذا خرج ميتاً بعد نفخ ارم 5945 
وفك السمية 4 5 
حلق رأس الغلام ... 75 ه66 
هراتب الأمماء سد 1 
الى باسماء الولائكة اسم 131 
التسمية حق للب ... 0 
كسر عظم العقيقة ... 1 
ما تخالف العقيقة به اللأضحية نك 616 
الاشتراك في العقيقة .. .606٠ه‏ 
حكم الفرعة والوة سس 6.١‏ 
معدي كانه 


0:75 


إل 

رم ع 

سلسلة اينات فَضييلة اليو 
او 


0 
2 7 
مهما 


لشي الحلهة 
م 
مد ١‏ 
لمفعاة 7 
ع 


لعيين 
تر الح 


37 
ديه ولام لمن 
عَمَإنه لَه ولوالدب 
206 1 ْ 
َرْدالدّامرت 
1 لجوزني 


58 
سه صا - الممريه 
رس ص السبون 
١‏ واقه ٍ 
يسدًا ار ل 
با ا 
طبعبار 


مكتبة دار ابن الجوزي. 14170١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 

الشرح الممتع على زاد المستقنع - ج8. / محمد بن صالح 
العثيمين.- الدمامء 8؟54١ه.‏ 

4١‏ ضء 417 اسم 

ردمك: 57-١5-لاثل/ا_‏ 951و 

١-الفقه‏ الحنبلي أ-العنوان 


١11/1 508,5 ديوي‎ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة - ص ب 1555 
هاتف 7/5517 د هرد 
0 1 0 اام 1ك 
031 11110 


الطبعة الأؤلى 


للأمششروالتوزيتع 


المملكة العربية السعودية: النمام . شارم ابن خلدرن .ت: ١11814ؤ‏ . أله /اكاخ . ؟ؤملاكاق 
ص ب: 1481 . الرمز البريدي: 1411" فاكس: 41111٠١‏ . الرياض . ت: 41177784 . الإحساء . الهفوفن 
. شارم الجامعة . ت: 0445151 . جدة ات: 18151/10761744 . بيروت . ماتف: ١5/1115‏ 
. فاكس: ١1/141801‏ . القاهرة . ج .م.م . محمول: ١101815187‏ تلفاكس: ١110114188‏ 
البريد الالكتر وي مصوء. جل ؟و77 - ممع .لتمسامطق كس عدزلة 


كتاب الجهاد ظ ل 


قوله: «كتاب الجهاد»». الجهاد مصدر جاهد الرباعي» وهو 
بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكون كلمة الله 
هي العليا. 

0 الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس. وجهاد 


أما 3 الأول: 

فهو جهاد النفس: وهو إرغامها على طاعة اله 575 
في الدعوة إلى معصية اللّه» وهذا الجهاد يكون شاقًا على الإنسان 
مشقة شديدة.ء لا سيما إذا كان فى بيئة فاسقةء فإن البيئة قد 
تعصف به حتى ينتهك خزرمات الله ويدع ما أوجب الله عليه 
وقد روي عن النبي وله حينما رجع من غزوة تبوك أنه قال: 
ارجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»؛ يعني جهاد 
النفس» لكنه حديث غير صحيح"''. 

أما النوع الثاني : 

فهو جهاد المنافقين» ويكون بالعلمء لا بالسلاح؛ لأن 
المنافقين لا يقاتلون, فإن النبي يكل استؤذن أن يُقْتَلَ المنافقون 
)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (870): «غريب جداً وذكره التعلبي 


هكذا من غير سند». وأخرجه البيهقي بمعناه في «الزهد» (71) عن جابر 
- رضي الله عنه - وضعف إسناده. 


الذين علم نفاقهم فقال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
امجاكا | والدليل على أنهم يُجامّدون قول الله تعالى: يما 
لنَّنّ بجَهِدٍ الكَدَارٌ وَالْمَْفْقِن4 [التحريم: 4]. ولما كان جهاد 
المنافقين بالعلم» فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين 
الذين يوردون الشبهات على دين الله؛ ليصدوا عن سبيل الله فإذا 
لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات 
والبدع ولا يستطيع أن يردها. 


أما النوع الثالث : 


فهو جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين» وهذا 
يكون بالسلاح» وقد يقال: إن قوله تعالى: #وَأهِدَوا لَهُم نا 
أسْتَطعَتُم ين و4 [الأنفال: ]٠8‏ يشمل النوعين: جهاد المنافقين 
بالعلم» وجهاد الكفار بالسلاح» ولكنّ قول الرسول كَلةِ: «ألا إن 
القوة الرمي”"©2. يؤيد أن المراد بذلك السلاح» والمقاتلة. 


حكمه. 


أما تلته 5 الاسلا فقد سياه اله عد : «ذروة سنا 
مرتبته في الإسلام بيط 7 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم )٠١57(‏ عن جابر 
- رضي الله عنه -. 

0) أخرجه مسلم في الإمارة/ باب فضل الرمي )١917(‏ عن عقبة بن عامر 
- رضي الله عنه -. 


الاسلام»”"2, والسنام هو الشحم النايبت فوق ظهر الجمل. وذروته 
أعلاه. وإنما جعله النبى كَل ذروة سنام الإسلام؛ لأنه يعلو به 
الإسلام ويرتفع به» كما أن سنام البعير كان فوقه مرتفعاً. 


وقوله: «وهو فرض كفاية». لا بد فيه من شرط» وهو أن يكون 
عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم يكن لديهم 
قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة؛ ولهذا 
لم يوجب الله - سبحانه وتعالى ‏ على المسلمين القتال وهم في مكة؛ 
لأنهم عاجزون ضعفاء» فلما هاجروا إلى المدينة وكوّنوا الدولة 
الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال» وعلى هذا فلا بد من هذا 
0 وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ (جميع الراجياث 

يشترط فيها القدرة» لقوله تعالى: ##دَالَُوا أله ما أَسْمَطعَي 4 [التغابن: 
7 وقوله : «لا يُكَلِت أنه فسا إِلَّا وسَعَها» [البقرة: 187]. 


قوله: «ويجب إذا حضره» » هذا هو الموضع الأول من 
المواضع التي يتعين فيها الجهاد. فيجب الجهاد ويكون فرض 
عين إذا حضر الإنسان القتال» لقول الله تعالى: «يَكأيهًا ألَذِينَ 
موا إذا ليسم اليب كَفَروَأ يجنا َل رق هم الأدبار (2) ومن له 
يويد ديرم إِلّا مُتَحَرًْا لِتنالٍ أو مُتَحَيْئا إل يِنَوَ كَقَدَ ج32 بسَصَبٍ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١57)؛‏ والترمذي في الإيمان/ باب ما جاء في 
حرمة الصلاة (5١56)؛‏ والنسائي في «الكبرى» فى التفسير (7*56١١)؛‏ وابن 
ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (818*) عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه -. ١‏ 
وقال الترمذي: لاحسن صحيح 1 وصححه الحاكم على شرط الشيخين (؟7/7١5)‏ 
ووافقه الذهبي . 


لا ويه أ 
- 


قرت لله ومأونة جهنم وَبشى ألْصِيرٌ 4069 [الأنفال]» وقد أخبر 
النبي كَلةِ: أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر منها ‏ التولي يوم الزحف»"''. 
إلا أن الله تعالى استثنى حالين: 


الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن ينصرف؛ ليعمل 
من أجل القتال» كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كر عليه فقتله. 


الثانية: أن يكون منحازاً إلى فئة» بحيث يذكر له أن فئة من 
المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم» فيذهب من أجل أن 
يتحيز إليها تقوية لهاء وهذه الحال يشترط فيها ألا يَحَاف على 
الفئة التي هو فيهاء فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا 
يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى» فيكون في هذه الحال فرض 
عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه. 


قوله: «أو حصر بلده عدو». هذا هو الموضع الثاني» إذا 
حصر بلدّه العدرٌ فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد» وهذا يشبه 
من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع 
الخروج من هذا البلد» والدخول إليه» وما يأتي لهم من الأرزاق» 
وغير ذلك مما هو معروف» ففى هذه الحال يجب أن يقاتل أهل 
البلد دفاعاً عن بلدهم . 
)١(‏ أخخرجه البخاري في الوصايا/ باب قول الله تعالى: «إنَّ لين يُأكلُونَ مول 

أَلْبتدئ»4 (77,77)؛ ومسلم في الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها (84) عن أبي 


هريرة - رضى الله عنه -. 


قوله: «أو استنفره الإمام» هذا هو الموضع الثالث. 

إذا «استنفره» أي : قال: انفروا. 

وقوله: «الإمام» هو ولي الأمر الأعلى في الدولة., ولا 
يشرط أن يكون إماما اغاما 'للمشلمتت:؛ لأ5 الأيامة العافة 
انقرضت من أزمنة متطاولة» والنبي كَلِةٍ قال: «اسمعوا وأطيعوا 
ولو تأمّر عليكم عبد حبشي""'. فإذا تأمر إنسان على جهةٍ ماء 
صار بمنزلة الإمام العام» وصار قوله نافذاً» وأمره مطاعاء ومن 
عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ والأمة 
الإسلامية بدأت تتفرق» فابن الزبير في البنسا د » وبنو مروان في 
الشاع» والمستعان بن عبي وغيرة: في العراق »فتقرقت الأهةه :وما 
زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» 
وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت 
تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحد!! ‏ نسأل الله 
العافية ‏ ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس 
للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟! 

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية 
- والعياذ بالله -؛؟ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن 
من استولى على ناحية من النواحى» وصار له الكلمة العليا فيهاء 
نهو إمام فيهاء :وقد نص على ذلك العلماء مقل.صناحث: سبل 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان/ باب إقامة العبد والمولى (5917) عن أنس 

- رضي الله عنه ‏ ولفظه: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 


5 ٠. 
رأسه زبيبة؟.‎ 


© م ».هو و عم و و .و .ووه و .وو وهو ووو وو ووه ووه ووو وه وو وهو وو موه وو ومو ووو ووء.ه. 


السلام وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقهء وهذا هو الواقع 
الآنء فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات 
ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى لوزدلة» 
فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا 
نكل هذه الاتكابات المزيتة فكيفب بالمسلمية عموناً؟!! هذل 
يمكن . 

فإذا استنفره 0 وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى: 
«يتأئهكا الَرِبَ مما مَا ل إذَا قبل لَك نر فيه مكل أله 
أَنَاقلَثْمَ إلى الأرضٍ أَرضِيّم بالصيزة ا و فَمَا ممع 
الكيّرة لديا فى الْآجْرَة إلا يِل © إلا تَفِرنأ بِمَرْبْكْمْ عَدَابا 
ألما مَْئدِلٌ وما عَيركُم 4 [التوبة: 8*. 0154 وقال النبي كَل : 
«وإذا استنفرتم فانفروا)”! ا وهذه أدلة سمعيةء والدليل العقلي : 
هو أن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل 
الكبير على الإسلام» إذ أن العدو سوف يُقدم إذا لم يجد من 
يقاومه ويدافعه. 

الموضع الرابع: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه . 

مثاله: عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا 
الرجل» فحينئذ يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه» 
وربما نقول: إن هذه المسألة 00 تؤخذ من قولنا: إنه فرض 
كفاية؛ لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج م إلى هذا الرجل ففرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد/ باب لا هجرة بعد الفتح (ا701)؛ ومسلم في 
الإمارة/ باب المبايعة بعد فتح مكة (172517) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


الكفاية يكون فرض عين عليه» والحاصل أن الجهاد يجب وجوب 
عين في أربع مسائل: 

الأولى: إذا حضر القتال. 

والثانية: إذا حصر بلدّه العدو. 

والثالثة: إذا استنفره الإمام. 


والرابعة: إذا احتيج إليه. 

وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. 

مسألة: هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟. 

الجواب: أنه تارة يجب بالمال فى حال من لا يقدر على 
الجيا د سدتة رقاو بس والتادق قو انها ليده لا امال ليده وناة 
يجب بالمال والبدن في حال القادر مالا وبدنياً» وكما في القرآن 
الكريم فإن الله عرَّ وجل يذكر الجهاد بالمال والجهاد بالنفس» 
ويقدم الجهاد بالمال في أكثر الآيات؛ لأن الجهاد بالمال أهون 
على النفوس من الجهاد بالنفس» وربما يحتاج الجند إلى المال 
أكثر مما يحتاجون إلى الرجال. 

قوله: «وتمام الرياط أريعون يوماً» الرباط مصدر رابط» وهو 
لزوم الثغر بين المسلمين والكفارء والثغر هو المكان الذي 
يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين» وأقرب ما يقال فيه 
- بالنسبة لواقعنا -: إنه الحدود التى بين الأراضى الإسلامية 
لراش الكش افيس لد تيان أفديو نط تقول تعال: 
«يَأنهَا اليبس ما أضيرا وَصَإِرُوا وَرَايطُوا انها لله لمك 


دز ؟) كتاب الجهاد 


وَإذّا كانَ أَبَوَاهُ مُسْلِمَيْن لَمْ يُجَاهِد تَطَوُعاً إِلّا بِإِذْنِهِمًا . 00 


لحرت 469 آل عمران]» وأول ما يدخل في الآية الرباط على 
الثغورء فيرابط الإنسان ليحمى بلاد المسلمين من دخول الأعداءء 
وجب غلى المسلمين أذ لطر عر من الكفار إما بعهد 
وأمان» وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. 

والرباط أقله ساعة» ا لو ذهب الإنسان بالتناوب مع 
زملائه ساعة واحدة حصل له أجرء وتمامه أربعون يوماء هكذا 
جاء في الحديث”''» ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟ 

الجواب: نعم له أجر. لا شك. 

ثم هل الأولى أن يذهب بأهله إلى هذه الثغور؛ ليسكنوا 
معه» أو الأولى ألا يذهب بهم خوفا عليهم؟ 

الجواب: فيه تفصيلء إذا كان الثغر مخوفاً فلا ينبغي أن 
يدهت تأهلةء تورذا كان غير مخوف الأرن ال رذعت رهم الزداة 
طمأنينة؛ لأن الإنسان إذا كان بعيداً عن أهله فإنه سوف يكون 
منشغل البال على أهله وولده. 

قوله: «وإذا كان أبواه مسلمَيّن لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما» 
أكوا الكتستصن هما امه رانووه .انارق عاتهها الأنوان من ناننه 
التغليب» كما يقال: القمران للشمس والقمر»ء ويقال: العمّران 
لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما _» فإذا كان الإنسان له أبوان 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (7707)» وقال في «مجمع الزوائد» (595/80): 

«وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك». وأخرجه ابن أبي شيبة (78/5”) عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً وعن مكحول عن النبي علد مرسلاً (0/ 1 )؛ 
والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» (77/0). 


مسلمان» وأراد الجهاد تطوعاً فإنه لا بد من إذنهماء فإن أذنا “له 
وإلا حرم عليه الجهاد. 

فإن قال قاكل: هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع 
قياساً على الجهادء بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشترط 
إذن الأبوين؟ وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم 
هل يستأذن الأبوين؟ . 

نقول: لا يشترط. والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس» 
وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهادء 
ويحصل لهما قلق» بخلاف ما إذا سافر لطلب العلم في بلد آمن» 
أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع» فإن ذلك لا ضرر على 
الأبوين فيه» وفيه منفعة له. 

ولهذا نقول: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين 
به فإنه لأ طاعة للوالدين “فيه منعاً أو إذناً؛ لأته ليس فبه ضرر 
وفيه مصلحة» وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة لهء 
وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم؛ لأن 
الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل 
خيرء ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام 
البيض» أو من صوم يومي الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك 
مشقة» وكلفة عليهن» مع أن الذي يحس بالكلفة والمشقة هن 
البتاك الصائمات» فلا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة» 
سواء أكان ذكرا أم أنثى» إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك 
ضررء كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمريض 


مثلاًء وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضَرَّ الأب أو الأم 
فحينئذ لهما أن يمنعاه. ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأن بر 
الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. 

وقوله: «أبواه مسلمين» ظاهر كلامه أنه ولو كانا رقيقين فإنه 
لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما؛ لأنه لم يقل: مسلمين حرين» بل 
قال: «أبواه مسلمين» وأطلقء فلو كانا رقيقين» ومنعاه من جهاد 
التطوع فلهما ذلك» ويجب عليه أن يمتنع . 

وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه 
طاعتهما؟ . 

الجواب: لا؛ لقوله: «وإذا كان أبواه مسلمين»؛ ولأننا نعلم 
أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار 
وحماية لهم» لا رأفة بالولدء أو إشفاقا عليه. 

وإذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمين» 
ويكرهان أن تعلو كلمة الحق. لكنهما مسلمانء» فهل يشترط 
إذنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى 
الجهاد يمنع ولده من الذهاب لا خوفا عليه» يقول: اذهب لما 
شئت لكن للجهاد لا تذهب» ونعلم أنه ليس ذلك من أجل 
الخوف عليه» ولكن من أجل كراهة الجهاد. 

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهماء 
ونيتهما إلى الله» لكن فى النفس من هذا شىءء فإذا علمنا أنهما 
لم يمنعاه شفقة عليه» بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار 
ومساعدة المسلمين» ففي طاعتهما نظر. 


كتاكت الجهاد 


00 سو تب 2 525 عرو م ل 
يمد ل الإِمَام حيشة عِنْدَ المَسِيرء وَيَمْنَعٌ المُخَذْلَ والمرْجفت 


بدأ المؤلف ‏ رحمة الله بذكر ما يلزم الإمام والجيش 
فقال: | 

«ويتفقد الإمام جيشه عند المسير» الجيش الآن فيه طائرات 
ودبابات وصواريخ» فإذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما 
ينوب منابه مثلهء نقول للإمام: تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة» 
أى عفن تلق به من ذوي الخبرة» وينظر الصالح فيقره» والفاسد 
فيمنعه حتى يكون صالحا؛ لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون في 
السلاح أو في المجاهدين من تكون الهؤيمة سبيه الو ذهيا به إلى 
المعركة. فلا بد أن يتفقد الجيش. 

قوله: : «وبمئع المخدّل والمرجف» لو قال المؤلف: : ويمنع كل 
من لد يصلح للجهاد لكان أعم, والمخدل هنو الذي يزهد الناس 
في القتال يقول مثلاً : لماذا نجاهد؟ فهذا يفت فى عضد الجيش 

والمرجف هو الذي يهوّل قوةالعدوء أو يضعف قوة 
المسلمين» فيقول مثلاً: السرية التى ذهبت قبلنا هُرْمَتء أو يقول: 
العدو جيشهم كثير» عندهم قوة وعندهم صواريخ وقنابل» وعندهم 
بالجهاد؛ لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع . 

مسألتان: 

الأولى: إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجهادية 

الجواب: لا. إذا كان الجيش على ما ذكرء والمخذل كثير 


خادكة كتاب الجهاد 
وَل أَنْ 0 في بدَايتِهِ اربع , بعد بَعْدَ الْحْمُس» ٠‏ وَفِي الْرَّجِعَةَ 


والمرجف كثيرء فإنه لا يجاهد؛ لأن الجهاد لا بد أن يغلب على 
الظن أننا ننتصرء أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن 
عزن السيسين» التجالة اينيك هين ورولينيت مسالة: قاض 
يفقدونء بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسلام» إلا إذا اضطر 
الإمام لذلك» لأن الجهاد نوعان: جهاد هجومء وجهاد دفاعء أما 
الدفاع فيجب بكل حالء وأما الهجوم فهو الذي ذكرنا. 

الثانية: يجب على الإمام أن ينظم الجيش» ويرتبه» ويقسمه 
بحسب ما تقتضيه الحاجة» وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل 
الاختصاص» فبالضرورة نعلم أن الجيوش في عصرنا الحاضر 
تختلف عن الجيوش فى الماضىء. ففى الماضى كان يسمى 
الخلين كتميد] ٠‏ لأيسكان سم إلى عي السام مندمة: 
وميمنة» وميسرة» ومؤخرة» وقلب. ويوضع لكل قسم قائدء إلى 
غير ذلكء أما فى الحاضر فقد تعددت الأسلحة وكثرت 
التخصصاتء فينبغي للإمام مراعاة كل ذلك» حتى لا يبدو الجيش 
في حالة فوضى عند التحام الجيشين. 1 

وهل له أن يبعث العيون يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى 
العدو ويعرفون أخباره؟ . 

الجواب: نعم. بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. 

قوله: «وله أن ينفّل في بدايته الربع بعد الخمسء وفي 
الرجعة الثلث بعده», «وله) أي: للإمام» ومعنى هذا أن الإمام إذا 


وَيَلْرَمُ الْجَيْشْنَ طَاعَتَهُ 1100 


دخل أرض العدوء وبعث سرية يعني دون أربعمائة نفر يبدؤون 
القتال فله أن يقول لهم: لكم بعد الخمس الربع؛ لأن هذه السرية 
إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تبعث بعد 
رجوع الإمام؛ لأنهم يقولون: الجيش خلفنا فيقول: اذهبوا وقاتلوا 
وما تغنمون نأخذ الخمس منه» ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكمء 
ثم يقسم الباقي علئ الجيش. 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ له أن ينفل الثلث بعدهء أي: بعد 
الرجوع. وانتهاء القتال فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو 
ويجعل لها الثلث» وزادت عن السرية الأولى؛ لأنها أشد خوفاء 
ولأن العدو فى البداية ربما يكون على غفلة وعلى غرة» وهنا 
العدو قد انتبه» وربما يكون في قلبه حنق» يريد أن ينتقم؛ ولأن 
الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفاً ومتشوقاً لأهله ففي ذلك 
مشقة شديدة» ولذلك كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في 
البدأة» فلذلك تعطى مقابل هذا أربعة من اثنى عشرء أي: تزاد 
على الأخرى واحداً من اثني عشر؛ لأن الأولى لها ثلاثة من اثني 
عشر وهذه لها أربعة من اثني عشر. 

وقوله: «له) عبّر باللام الدالة على الإباحة في مقابلة المنع» 
فلا ينفى أن تكون سنة أو واجية أجباناء فإذا راىئ: أن السرية لن 
ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو لن تتقدم إلا واغطاء شيء زائد 
ورأى من المصلحة إرسال السرية فإنه يكون واجبا. 

قوله: «ويلزم الجيش طاعته» أي: طاعة أميره الذي هو 
نائب عن الإمام» وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب 


ما يعرف» فيلزم الجيش طاعته فيما أمرء ودليل ذلك قوله تعالى: 
ييا الَذنَ امنا يليما لَه وأيليضوا الول وول الْأَر مك4 [النساء: 
أولاً: الآية الكريمة: #ياي) أدبن َمنوَا ليشا أنه وأطِيموا 
التَوْل تألل الخ 4ت [طيهوا الله هذا فعا 6 .واطيعيوا الرشول 
فعل أيضاً. فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول يكلِِ؛ لأن طاعته 
مستقلة يجب أن يطاع بكل حال. أما الثالث فلم يُعد الفعل» 
فقال: لوؤي الْأَر مك4 ولم يقل: أطيعوا؛ لأن طاعة أولي الأمر 
تابعة لطاعة الله ورسوله كَلِيةِه ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة 
أمر الله ورسوله عله قلنا: لا سمع ولا طاعة . 
كذلك». فتجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله؛ 
وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمورء والصبر 
عليهم وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم. 
فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله عليناء ونسأل الله 
الحق الذي لناء هكذا أمر النبي يا'". وهكذا جرى عليه سلف 
هذه الأمة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام (7707)؛ ومسلم 
في المغازي/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول »)١1857”(‏ عن ابن 


مسعود ‏ رضى الله عنه -. 


فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له؛ لأنه هو نفسه عبد لله 
مأمور لله» فكيف يأمر بما يخالف أمر الله. نقول: ربنا وربك الله 
ولا طاعة لك في معصية الله أبداً. ويدل لهذا قصة السرية الذين 

بعثهم الرسول ككل وأمّرَ عليهم رجلا وأمرهم أن يطبغوا أميرهم. 
وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطباً: ٠»‏ فقالوا: 
تنا طلا 2 فجمعوا الحطب» وأمرهم أن يوقدوا فيه النارء» 
عا وطاعة وأوقدوا النارء قال: ألقوا أنفسكم فيهاء 
فتردد القوم؛ لأن النبي كككةِ أمرهم أن يطيعوه» ولكن لماذا آمنوا؟ 
آمنوا خوفاً من النارء فقال بعضهم لبعض: كيف نلقي أنفسنا في 
النارء ونحن إنما آمنا فراراً منهاء وهذا قياس صحيح. فأبوا أن 
يلقوا أنفسهم في النارء فلما رجعوا إلى المدينة» وأخبروا النبي مكل 
بهذاء قال: «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها"''؛ لأنهم قتلوا 
أنفسهم. ومن قئل تقسه: بالتار عُذّبِ :بها في تان جهت؛ لأن كل 
من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنه'"' 2 فلو قتل نفسه 
بخنجر فإنه يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم» ولو قتل 
نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له فى النار شاهق فيتردى منه 
يعلات يه في ثاز جهنم ».ومن قل تفده يشم بان تسن هذا النسم 
عَذْب به في نار جهنم» ولو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم 
)00 أخرجه البخاري في المغازي/ باب سرية عبد الله بن حذافة... (57540)؛ ومسلم 


في الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء. 1 (64) عن على رضى الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن (50517)؛ ومسلم 
في الإيمان/ باب بيان غلظة تحريم قتل الإنسان نفسه »)٠١١(‏ عن ثابت بن 
الضحاك ‏ رضى الله عنه -. 
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ثم قال: «إنما الطاعة في المعروف7 أي: الذي ليس 000 
أما هذا فإنه منكر» إذاً إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له 
طاعة. 2 

مسألة: فى بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل 
الأسناة السك ,ست ريجلق لحي فامزر هيلي اللحية :« فول 
يلزمه طاعتهم؟ . 

الجواب: لاء بل يقول وبكل صراحة: لا سمع ولا طاعة؛ 
ولا أوافقك على معصية الرسول كللِِ؛ِ لأن الرسول كَكلدِ قال: «أعفوا 
اللحى»”"'. وأنت تقول: احلقوا اللحى! فهذا مصادمة فلا قبول. 

وليت أن الجيوش في البلاد الإسلامية تتفق على هذا 
وتمانع. لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور فيبقى 
الإنسان منفرداً إذا أراد أن يمتنع عن المعصية» وحينئذ تبقى 
المسألة مشكلة» ولكن لو أن الجيش كله قال: نحن لا نطيعك في 
معصية الله وصمموا على هذاء لم يستطع الضابط ولا من فوق 
الضابط أن يجبرهم على ذلكء لكن مشكلتنا التخاذل» وعدم 
الاهتمام بمثل هذه الأمورء والناس يتهاونون في هذه المعصيةء 
ولا يهتمون بعظمة من عصوه., ولا يرون أن الإصرار على 
الصغيرة يكون كبيرة» ولا يرون أن المعاصي سبب للفشل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 

(145)؛ ومسلم في الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 

.- عن علي رضي الله عنه‎ :.)١184( 


(؟) أخرجه البخاري في اللباس/ باب إعفاء اللحى (5897)؛ ومسلم في الطهارة/ 
باب خصال الفطرة )7١09(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


والهزيمة؛ لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنينء ولم يقل: 
وللمسلمين» لآن الإيمات أخص من الإسلاىف ال 
ا قال تعالى: دالت الث امنا فل م تؤمنوأ ومِنُوأ 

قُولُوا أَسَلَمنَا ولَمًا يَدَخُْلٍ الاين فى 4 [الحجرات: .]١5‏ 

فالمعصية سبب الهزيمة» ولا أدل على ذلك من جيش هزم 
بمعصية» مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خلق آدم إلى 
أن تقوم الساعة. وهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقائدهم 
محمد يك في غزوة أحدء قال الله تعالى فيهم: #حَوَّى إذَا 
و وَتَسرعتم ف لْأمَرِ وَعَصَيتُم يَنْ بَمْدِ مآ رسكم م 
تُحِبُورتَ4 [آل عمران: 151]» أي: حصلت الهزيمة بسبب هذه 
المعصية» وهي معصية واحدة» مع أنها معصية كان فيها نوع من 
التأويل؛ لأنهم لما رأوا انهزام المشركين» وأن المسلمين بدأوا 
يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى» فنزلوا من المكان الذي 
جعلهم النبي كَكِ فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما 
حصل . 

إذاً يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله» فإن أمر 
بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعةء وإذا قلنا: لا سمع له ولا 
طاعة» فهل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقاًء أو في هذه 
المعصية التي أمر بها؟ . 

الجواب: الثاني هو المراد. 

قوله: «والصبر معه» أي: يلزم الصبر معهء وألّا نتخاذل 
وننصرف؛ لأن في هذا كسراً لقلوب المسلمين» وإعزازاً لقلوب 


6 كتات الجهاد 


0 ل راعه#ّه يي 0 


ن يفجاهم عدو يخافون كَلَبَه 


الكافرين؛ فالواجب أن تصبر» وهذا في غير ما إذا تقابل 
العيناقة فإن تقابل الصفان؛ فالتولي من كبائر الذنوب. 


قوله: «ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجاهم عدو يخافون 
كَلَبَهه أي: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ 
لآن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمورء والتدى أقراة 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن 
يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع, وإذا فاجأهم ٍ عدو 
يخافون كلّبه فحيئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً . 
وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه 
افتيات وتعدٌ على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن 
الإمام لأصبحت المسألة فوضىء» كل من شاء ركب فرسه وغزاء 
ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز 
طائفة من الناس على أنهم يريدون العدوء وهم يريدون الخروج على 
الإمام» أو يريدون البغي على طائفة من الناس» كما قال الله تعالى : 
كك ينان من النزيية افتكا ملكا يكنا 4 والمسحم ات 
فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها ‏ أيضاً ‏ لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. 
وقوله: «إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه؛ أي: شره وأذاه. 
قال في الروض"'': «ويجوز تبييت الكفار» أي: مباغتتهم 
بالليل» ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم» فإذا دعاهم ولم 
يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم» ويدعوهم إلى أمور ثلاثة 


.)559/5( «الروض مع حاشية ابن قاسم)‎ )1١( 


©» ها هه ههه وو ووو ووه هو و ووه ووه ووو وو وو وهو وهو ووو وم و و وم ووو ووو وو وووةو ٠‏ 


الثاني : الجزية. 

الثالث: فإن أبوا فالقتال. 

هكذا كان النبي كلْهِ يبعث البعوث على هذا الأساس”''. 

وقال: «ورميهم بالمنجنيق» والمنجيق بمنزلة المدفع عندناء 
وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة 
معترضة» وفيها حبال قوية» ثم يُجعل الحجر بحجم الرأس أو 
نحوه في شيء مقبب» ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه. 
وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداً» فكانوا يستعملونه في الحروب» 
فيجوز أن يُرمى الكفار بالمنجنيق» وفي الوقت الحاضر لا يوجد 
منجنيق» لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع 
والصواريخ وغيرها. 

وقال: «ولو قُتِلَ بلا قصد صبي ونحوه» من المعلوم أننا إذا 
رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ 
كبير لا يقاتل» وامرأة وصبي» لكن هذا لم يكن قصدأء وإذا لم 
يكن قصداً فلا بأس» أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا 
يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل» لكن يثبت تبعا ما لا يثبت 
امتتلالاً + وقددردى الرسول كلو أهلن الظانك المي 20 
فالسنة جاءت به» والقتال قد يحتاج إليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش )1797١(‏ عن 


بريدة _ْ رضى الله عنه -. 
(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (770) عن مكحول مرسلاً» ووصله العقيلي في- 
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وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ 
فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء 
سبعة أجناس لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: 

الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير»ء فإن بعض كبار الشيوخ 
ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحركء فإن عنده من الرأي 
والتدبير :ما ليس عند الشاب المقاتل. 

الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم 
يقنان: 

الثالث: إذا حرّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم 
بأن افعلوا كذاء اضربوا كذا إلى آخرهء فإنهم يقتلون؛ لأن لهم 
تأثيراً في القتال. 

وقال: «ويكونون أرقاء بسبى» أي هؤلاء السبعة يكونون 

أرقاء بسبي » والباء للسببية» أي: 00 أخذهم يكونون أرقاء في 
الحال» ولا يخير فيهم الإمام, وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع 
الغنيمة؛ لأنهم صاروا مماليك» فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة 
المال الآخر يضافون إلى الغنيمة. 

وأما إذا سبي البالغ المقاتل» فإن الإمام يخير فيه بين أمور 
أربعة: 
إما القتل» وإما أخذ الفداء»ء وإما الاسترقاق» وإما المنٌ 
بدون شيء. 
«الضعفاء» )١55/7(‏ عن علي رضي الله عنه » وإسناده ضعيف كما قال 

الحافظ في «البلوغ» (1585). 


كتاب الجهاد )ا 


2م25 - 0 0 2-0 58 أ سه 
وَتملك العْنِيمة بالاستيلاء عليهًا 0 دار الحرب. 0 


والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلمء فمثلاً: لو 
أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام» والإمام إن شاء قتله. 
وإ شياء من عليه مجاناء“وقال له أدهي :إلى اهلكف وإن ثناء 
استرقهء أي جعله رقيقاًء وإن شاء طلب الفدية منه إما مالاً وإما 
منفعة وإما بأسير مسلم. 

وهذه التخييرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو 
حسب المصلحة؟ . 

الجواب: حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من 
يتصرف لغيره إذا خيّر بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس 
للتشهي» أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي» 
إن شاء كذا وإن شاء كذاء ولهذا نقول في كفارة اليمين: يخير بين 
إطعام» وكسوة» وعتق رقبة» فهل ينظر للمصلحة أو يفعل ما شاء؟. 

الجواب: يفعل ما شاء؛ لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف 
فيختار ما يشاء. 

قوله: «وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب» أي : 
إذا قاتل المسلمون أعداءهم» وهزم الأعداء» واستولى المسلمون 
على المال» فإن المال يكون ملكا للمسلمين» ولو كانوا في دار 
الحرب» أي في ديار الكفار. 

فمثلاً: لو قاتلنا الكفارء ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا 
وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال» ولو كانت فى دار الحرب» 
ولأ 'يلرم أناتضورها إلى 'بلاد الأملام: +هذ| معتى فول المؤلت: 
في دار الحرب». فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام» بل 


ا ) كتان الجهاد 
وَهْيَ لِمَْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْلٍ القِتَالِء مَيُخْرِجُ الحُمْسَ 


بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكاً لناء وإذا كانت ملكاً هل يجوز 
أن تقسم هناك؟ الجواب: نعم يجوز أن تقسم هناك؛ لأنها ما 
دامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتهاء فيعطى كل إنسان ما 
يناله منها ويتصرف به يميئاً وشمالاً» وإن خيف من شر فللإمام 
ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام. 

قوله: «وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال» وهم الرجال 
الذين يقاتلون» فمن شهد منهم فإنه يقسم لهء وأما من جاء بعد انتهاء 
الحرب فإنه لا شيء له منهاء وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب 
فإنه ليس له منها شيء» وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال» 
واشغدل المولق فى الشرع رثول عمرح رضي اللاعنت؟ «الغسمة 
لمن شهد الوقعة"”''» وأما من لم يشهدها فإنه اتا القافياة 

قوله: «فيخرج الخُمس» الضمير يعود على الإمام أو نائبه. 
أي: يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من 
تنوب علة” كقاقن الحنن مكلا الخحدين آي حمسن الندينة؛ 
لقول الله تعالى: وكيا تنا نتم ين كوو كل لَه خمسسم ولول 
وَلِذِى الْفَرَكَ والستى والمسكين واي التيلٍ4» [الأنفال: ١4]ء‏ 
فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآن: تن له 
نمسم مَلَْولِ لذ الْشرد ولس والنسكن وَبَن الصيل»: 
فهؤلاء خمسة. إذاً الخمس يقسم خمسة أسهم فيكون: (لله 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4388)؛ وابن أبي شيبة (17/١41)؛‏ وسعيد بن منصور 

(4؟؛ والطحاوي في «الشرح» (*/ 75146)؛ والبيهقي »2)05١0/9(‏ وصحح 

إسناده» وأخرجه البيهقي (4/ )20١ .5٠‏ عن أبي بكر وعلي ‏ رضي الله عنهما -. 


ورسوله َيلةِ) من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين 000 

وأين يصرف هذا؟ 

الجواب: خمس الخمس جروا ساح المي 
هذا هو الصحيح. 

وقيل: مالله فهو فيء. وما للرسول كذَكهِ فللإمام؛ لأن 
الإمام نائب مناب الرسول كك في الأمة» ولكن الصحيح أن ما لله 
وللرسول كف يكون فيئاً يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح 
المبلمية: 

#وَلِذى الْفُرْقَ4؛ وهم قربى رسول الله كه وهم بنو 
هاشمء وبنو المطلب» هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس. 

وكيف يقسم بينهم؟ 

قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة؛ وقيل: بل للذكر مثل 
حظ الأنشيين''' » وقيل: بل الذكر والأنثى سواء. 

أما من قال: بحسب الحاجة., قال: لأننا نعلم أن من 
مقاصد الشرع دفع الحاجات» لكن خص ذوي القربى؛ لأنهم 
أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. 

وأما من قال: هم سواءء فقال: لأنهم يستحقونه بوصفٍ 
وهو القرابة؛ وهذا يستوي فيه الذكور والإناث» كما لو وقف على 
قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى. 

وأما من قال: إنه يفضل الذكر على الأنثى» فقال: لأن 


)1١(‏ وهو المذهب. 
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الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة» فإن كانوا كلهم 

دالب جمع يتيمء يعويويات اميل د 
وسواء كان ذكراً أو انق وهل يختص بالفقراء منهه"'' أو لا 
يختص؟ . 

الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم 
يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. 
كان غنيّاً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه» ولا سيما إذا 
كان اليتيم مترعرعاً في الشباب» أي يعرف قدر وجود أبيه»؛ ويعرف 
ما يفوته بفقد أبيه» لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق. 

#وَالسَكنٍ» هم الفقراءء وهنا يدخل الفقراء في اسم 
المساكين: 

وَأبنَ أَلسَّبيلٍ4 هم المسافرون الذين انقطع به السفرء 
فيعطون ما يوصلهم ان سفرهم» يعطون تذكرة أو متاعاً أو ما 
أشبه ذلك مما يحتاجون إليه. 

وهل الفىء كالزكاة» بمعنى أنه يجور الاقتصار على واحد 
من هؤلاء» أو يجب التعميم؟ 


)1١(‏ وهو المذهب. 


كتاث الجهاد كد 
0 7 


3 اس د وَسهْمَان درسو ' 0 ا ا اا 000 


بحسب القدرة والطاقة» فمثلاً اليتامى في البلد لا نقول: إنه 
يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم» أي: أقل الجمع» بل نبحث عن كل 
يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمسء أما 
مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد. 

فإن قال قائل: ماالفرق؟ قلنا: الفرق أنه ثبت في 
السئة جواز الاقتصار على واحد كما فى حديث معاذ بن 
جل رفي اله فل -: «أعلمهم أن لله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»"' َّ ولم يذكر بقية الأصناف 

أن هذا بعد نزول الآية» وأما هنا فقال الله 1 أن يله 
حمسم وِلَسُولِ وَلِذى الْفُرَقَ وَالسَت السو و نب اقييل» 
[الأنفال: »]4١‏ فكل من قام به هذا الوصف استحق 


قوله: «ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهمء وللفارس ثلاثة 
سهم» وللفارس ثلاثة أسهمء سهم له وسهمان لفرسه؛ لأن 
النبي تلةِ فعل ذلك في خيبرء جعل للراجل - الذي على رِججله - 
نينا واحذاء وللفارس ثالاثة أسهه”" لماذا فرّق بينهما؟ . 
الجواب: لأن غَناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة (1746) ومسلم في الإيمان/ 
باب الدعاء إلى الشهادتين .)١9(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (4774)؛ ومسلم في الجهاد/ 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (1777)؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


كتاتٌ الجهاد 


وَيشَارِك الجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَيِمَتء وَيُشَارِكُوتَُ فِيمَا غَيِمَ. 


فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا 
يحاربون على خيل وإبل» بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟ . 

فالجواب: يقاس على كل شىء ما يشبهه» فالذي يشبه الخيل 
الطائرات؛ لسرعتها وتزيد ‏ أيضاً ‏ فى الخطرء والذي يشبه الإبل 
الدبابات والنقلياتٌ وما أشبههاء فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان» 

فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة. فهل تجعلون له 


نقول: نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة» 
وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة 
لشخص معين » بل هي للحكومة» وإذا رأ ولي الأمر أن يعطي 
السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن فى ذلك تشجيعا له على 
هذا العمل الخطير. 

قوله: «ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما 
غنم» لأن الجيش واحدء. والمراد سراياه التى يبثها إذا دخل دار 
الحرب» وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال» وسرية 
الجيش» وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السراياء لكن سبق 
أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة» قال ابن 
المنذر: روينا أن النبى يَكلِهِ قال: ”ترد سراياهم على قفعدهم»"'' . 


للق رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كلِْةِ: «المسلمون- 


والعلة واضحة أن هذا جيش واحد انطلق فى وجه واحد فصاروا 
را 


قوله: «والغال من الغنيمة» الغال من كتم شيئاً مما غنمه 
واختصه بنفسهء والغلول من كبائر الذنوب» وقد قال الله تبارك 
وتعالى: لرَمَا كك لِبِيّ أن يَثْلّ ومن يََثلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم 
لِْيامَةِ 4 [آل عمران: »]١5١‏ وحذر النبي كَِةٍ من ذلك وبين أن 
الإنسان يأت بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو 0 أو أي 
شيء» يأتي به حاملاً إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهادا", 
فهو إذاً من الكبائر» حتى أن الرموة - عليه الصلاة والسلام - 
ذكر أن رجلاً غل شملة فقال: «... إن الشملة التي أخذها يوم 
عببرد قن" النعانم ل تستها المقات لعتكبل عليه قارا)1" : 
والعياذ بالله . 


0 تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهمء وهم يد على من 
سواهم» ويرد مشدهم على 0 ومتسريهم على قاعدهم». 
أخرجه الإمام أحمد (؟/120)؛ وأبو داود في الجهاد/ باب في السرية ترد على 
أهل العسكر (١4)7176؛‏ وابن ماجه في ل باب المسلمون تتكافأ دماؤهم 
(55865؟)؛ وعبد الرزاق (85506)؛ وابن المنذر فى «الأوسط» 2)١5١/١١(‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (7/ 550). ١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد/ باب الغلول (70177)؛ ومسلم في الإمارة/ باب 
غلظ تحريم الغلول )187١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب هل يدخل في الأيمان والنذور 
الأرض والغنم والزرع والأمتعة (5101)؛ ومسلم في الإيمان/ باب غلظ 
تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمئون )١١5(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


خه كتاب الجهاد 


لّا السّلاح وَالمُضْحَت. وَمَا فيه رُوْحٌ 5 


ومو 


و 
يرق رَحْلَهُ كله 


إٍ 
قوله: «يحرق رحله كله» ظاهر كلامه أن هذا واجبء» أ 
يجب أن يحرق رحله كله. 
قوله: «إلا السلاح» كالسيف والبندق وما أشبه ذلك. 
قوله: «والمصحف,» لاحترامه . 


ع 


قوله: «وما فيه روح» لأن ما فيه روخ لا يعذب بالنار» مثل 
كدراهمنا الآن وهي أوراق» والأواني» وشداد البعير» والسَرْجء 
والمقّوّد. وما أشبه ذلك. 

وهنا نقول: لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف 
إلى الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاء 
ويكون المال له؟ . 


الحواب: لا؛ لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا 
الرجل» ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال 
أو إلى الغنيمة من المال» فيكون فى هذا مصلحة أكبر من مصلحة 
المال الذي يحصل لو لم يُحرق» وأما كونه يُحرق ولا يُتلف بنوع 
آخر أو يتصدق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة 
- رضي الله عنهم -. وقال يزيد بن جابر: السئّة فى الذي يغل أن 
ا حله(1) 1 
يحرف ر . 
)غ0( عزاه في [المنتق؟ 200309709 إلى سيد بن متصورة ولم نقف عليه في اسئنه». 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أن رسول الله يك وأبا بكر وعمر 


- رضى الله عنهما - حرقوا متاع الغال». 
أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في عقوبة الغال (6١117)؛‏ والحاكم- 


كتاب الجهاد 

وَإِذًا ع ارفيا و 03 بالساف خَيّرَ الإِمَامُ بَيْنَ قَسْهِهَا 
ماع م2 كَ .وه َه 0 اهم 0 مس دست و 
وَوَقَفِهَا على الْمَسْلِمِينَ ؛ ويضَربٌ عَليهًَا خراجا مسدهرا يؤخد 


ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه. أو 

الجواب: المذهب هو أنه يجب إحراقه. والذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - أن هذا راجع إلى اجتهاد 
الإمام» فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه» وإن رأى أن يبقيه 
أبقاه» ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال. 

قوله: «وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خُيّر الإمام بين 
قسمها ووقفها على المسلمينء ويضرب عليها خراجا مستمرًا يؤخذ 
ممن هي بيده». (إذا غنموا» الواو الفاعل تعود على المسلمين» 
«أرضاً) أي : من الكفارء «فتحوها بالسيف» ويسمى الفتح بالسيف 
عنوة؛ لأنهم أخذوها قهراً. 

مثال ذلك: قاتل المسلمون قرية ففتحوهاء وجلا عنها 
أهلهاء وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما 
ينقل» في هذه الحال يُخير الإمام بين شيئين: إما أن يقسمها بين 
- (9/ 11 والبيهقي (9/؟١١ك)‏ قال الحاكم : «غريب صحيح؟ » وقال الحافظ 

في «التغليق» (551/5): «زهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن 

عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن 

النبي كلِْ: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود 


(*371)؛ والحاكم (١/717١)؛‏ والبيهقي .)٠١7/9(‏ وضعفه أبو داود والبيهقي 
والحافظ في «التغليق» (7/ 5514). 


الغانمين» وإما أن يوقفها على المسلمين عموماًء ويضرب عليها 
غخراجا معمرزا فإن قسمها على المسلمين قله فئ'ذلك 
سلف وهو النبي 6 فإنه سم أرضن خيبر بين المسلمين””) 
وإن لم يقسمها وجعلها وقفاً للمسلمين» وأعطاها الناس وضرب 
عليها خراجا مستمرًا فله فى ذلك سلففء. وهو عمر بن 
الخطاب - رضي ال غنية 7 فإن عمر بن الخطاب قال: (إذا 
قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم».» وهي 
أرض ليست شيئاً منقولاً تتلف بمرٌ الزمن» بل هذه ستبقى أبد 
الآبدين إلى يوم القيامة» فكوني أقسمها بين الغانمين» وتبقى ملكاً 
لهم يتوارثونها .فيما بينهم» ويتبايعونها فيما بينهم» هذا يحرم بقية 
أجيال المسلمين» فأنا أبقيها وقفاً وأضرب عليها خراجاً. 
والخراج أن يقول مثلاً: كل ألف متر عليه ألف ريال سنوياً 
يُؤخذ ممن هي بيده» فإن كانت بيد من عمرها بيتاً أخذ من صاحب 
البيت» وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع 
والغارس» وهي تشبه ما يسمى عندنا هنا «بالصبرة»» وما يسمى في 
الحجاز: «بالحكرة أو الحكورة»» أي: أن تبقى الأرض لا تملك» 
للمسلمين» لكن من هي بيده أحق بها من غيره» وعليه مقابل كونه 
ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام. ولهذا قال: «بين قسمها ووقفها 
على المسلمين»+ .وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير تَشَّه ؛ 
وذلك للقاعدة التي سبقت (أن من حير بين شيئين ويتصرف لغيره 
)20١(‏ أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب أوقاف أصحاب النبي كَل 
(0)71*5 وانظر: «الأموال» لأبي عبيد ص(50). 


كتان الجهاد [ 6" اح 
وَالمَرْجِعٌ في الخْرَاج والجزيّة إلى اجْتهَاد الإمَام ا 


وجب عليه فعل الأصلح» وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل 
سواء كان أصلح أو غير أصلح). ولذلك نقول: من عليه كفارة 
يمين فهو مخير بين أيها شاء: عتق رقبة أو الكسوة أو الإطعام. 
حتى لو اختار الأقل» وهو الإطعام ‏ في الغالب ‏ فله ذلك. 
الأرض بين الغانمين» ويجعل لكل إنسان أرضاً يتصرف فيها 
د وبين أن يجعلها وقفاً على المسلمين ليت 

ملكا ولا يدخل فيها الإرث”١2»‏ ويضرب عليها خراجاً مستمرًاً 
تؤخذ ممن هي بيده» بمعنى أنها تكون كأجرة تؤخذ ممن هي بيده 
كل عامء قد يكون الأفضل الأول وقد يكون الأفضل الثاني» 
حسب الحال. 

قوله: «والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام» أي: 
المرجع في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد 
الإمام» أما الجزية ‏ فذكرها المؤلف هنا استطراداً ‏ وهي التي 
توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضاً عن إقامتهم في 
دارنا وحمايتهم. وهذه ‏ أيضاً ‏ مرجعها إلى الإمام. ومعلوم أن 
هذه تختلف باختلاف الأراضى والأزمان واختلاف الأشخاص فى 
باب الجزية» فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. لكنهم قالوا: إذا 
وضعه من سبقه» فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغير السبب» 
فمثلا ما وضعه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على الأراضى الخراجية 
- وإن كان الأمر الآن قد اندرس - لا يجوز أن نغيره الآن بزيادة أو 


)١(‏ أي: إرث التملك. 


نقص إلا إذا وجد سبب التغييرء بأن تكون الأراضى رخصت 
فننزل» أو زادت فترقع الخراج حسب الحال؛ أما إذا لم يوجد 
سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى 
أهل الذمة» والذي يظهر لي أن مثل هذه المسائل إذا لم تكن 
صادرة من النبى ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أنها من أمور 
القضاء الوقتي» أي التي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها أنسب. 

مسألة: هل يتعلق الخراج بذمة المورث؟؛ ويكون ديناً في 
ذمته تتعلق به نفسه بعد موته» أو هو على من انتقلت إليه؟ . 

الجواب: الثاني» إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه 
الأول حيّاً شيء فإنه يتعلق بذمته» فمثلاً: لو مضى عليه خمس 
سنوات لم يؤد الخراجء ثم مات فهذا يتعلق بذمته خمس سئوات» 
وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إليه الأرض من الورثة. 

وبهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتاً فيه صبرة» ثم 
أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات» فهل نقول: هذه الصبرة 
تتعلق بذمة الميت؟ . 

الجواب: لا تتعلق؛ لأنه برئت ذمته في حياته. 

وكذلكت أيضا لق "ان الأرفى الحصيرة بعك هن شخص: 
فهل للذي صبرها الأول أن يرجع على البائع» أو يرجع على 
المشتري الذي هي بيده؟ 

الجواب: الثانى؛ لأنه جرت العادة أن الصبرة يُطالب بها 
من كانت العين في يده فلا يُطالب بها البائع. ظ 

قد يقول المصبر الأول: أنا صبرتك أنت. فأعطني صبرتي؟ 


لك ات 


سضصضسص © سس ص سم 


وَمَنْ عجر عن عِمَارَةٍ أَرْضهِ ير عَلَى إِجَارتََاء أو رَفْع يذهو 
عَنْهًا . وَيَجْرِي فيا المِيرَاتُ» وما أَخِدّ مِنْ مَالٍ مُشْرِكِ 2550 


فيقال: لا؛ لأنه جرت العادة على أنه إذا باعها أن يطالب 
المشتري كالأرض الخراجية سواء. 

قوله: «ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع 
يده عنها» هذا رجل من الناس انطع أزضًا فين رضن الخراجية 
تويك أن ياوها » “مساحعها كيلو كلا فالإمام يجب أن يعطيه؛ 
لأن هذا من مصلحة المسلمين؛ إذ سيعود الدخل إلى بيت مال 
المسلمين» وبعد أن أخذها عجز عن عمارتهاء نقول له: يجب 
عليك أحد أمرينء إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك» وإما أن 


تؤجرهاء لأنه إذا عجز عن عمارتها وبقيت أرضاً بيضاء وأردنا أن 
نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ؟ فيضيع حق المسلمين. 

ولو طلب مهلة علينا أن نعطيه مهلة بشرط ألا يفوت بها 
موسم الزرع» فإن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطه؛ لثلا 
تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها . 

قوله: «ويجري فيها الميراث» أي : الأرض الخراجية يجري 
فيها الميراث» فإذا مات إنسان قد استولى على أرض خراجية 
انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة» فإذا قال الورثة: لا نريدها ما 
دام قد ضرب عليها خراج» نقول لهم: ارفعوا أيديكم عنهاء وتعطى 
أناساً آخرين» ولا نجبرهم عليها ؛ لأن الذي التزم بها هو مورثهم. 

قوله: «وما أخذ من مال مشرك» المراد بذلك من لا يدين 
بالإسلام» سواء كان وود أو نصرانياً. أو 06 أو غير ذلك» 
المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام . 
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قوله: «كجزية» التمثيل بالجزية» وما عطف عليها يدل على 
أنه أخذ بغير قتال؛ وذلك لأن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو 
غنيمة» لكن هذا أخذ بغير قتال. 

والجزية هي ما يوضع على أفراد أهل الذمة من يهود 
ونصارى» وغيرهم على القول الراجح 

قوله: «وخراج» كذلك ‏ أيضاً ‏ الخراج وهو المال المضروب 
على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. 

33 «وغضر العشر يوج من كل كادر اتسر في لاد 
الإسلام”' 1 ثم إن كان حربياً أخذنا منه العشوء إن كان ذفتا 
أخذنا منه نصف العشرء وهو حق للمسلمين وليس هذا بمكس». 
لأنه إذا اتجر فى بلاد المسلمين يكون هو المستفيد: ويجوز 
الحرين. أذ يظلت: الأماه؟ اليدكون العها ره إلى برلاو السستمدة 
وتبينها قمعي اتا عل عن مقر السبار ةايح :آنه إذا كان.ما 
معه يساوي عشرة الف تاعد عفد الفا 'أنا إذا دخل بغير أمان 
فإننا نأخذه هو وماله؛ لأنه حربي. 

أما ]13كان دنا فاحل مه قفيفه: العسر 4 'لأن الذم اله 
قن هق النحق ...وآن كان "ميته لأ ناغة كيها ‏ ذا "المانى تلدثة 
أقسام : 

الأول: الذمي» فهذا نأخذ منه نصف العشرء أي: واحداً 
عن ععوين. 
)١(‏ روي ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يأمر بذلك عماله. أخرجه عبد 

.)51٠١ 270919( والبيهقي‎ )1١175( الرزاق‎ 
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وَمَا تَرَكُوهُ قرَعاء ومس حمس العَييِمَة كُمَيِءٌ يُضْرَفُ في‎ 
. مَصَالِح المَسَْلِمِينَ‎ 


الثاني: الحربى» الذي دخل بأمان. ونأخذ منه العشر كاملاً 
أي : اذا هن عكر 

الثالث: المسلمء ولا يحل لنا أن نأخذ منه شيئاً؛ لأنه 
محترم بماله ونفسه. 

قوله: «وما تركوه فزعاً» أي: ما تركه الكفار فزعاً مناء 
يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال» 
فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئاً؛ وذلك لأن المقاتلين 
لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهمء بل تكون فيئأ يصرف في 
مصالح المسلمين العامة كرَّرْقٍ القضاة» والمؤذنين» والأئمة» 
والفقهاء» والمعلمين» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

قوله: «وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح 
المسلمين» خمس خمس الغنيمة هو واحد من خمسة وعشرين جزءاً 
يصرف فى الفىء؛ وخمس خمس الغنيمة هو أن الغنيمة إذا غنمت 
يوعد ننه الحمبى لكمية أعفاف» وتشيم ا زبدة الا شخاض الناقدة 
على الغانمين» والخمس الذي يؤخط أولا يصرف إلى خمس جهات 
لقوله تعالى: #فَأنَّ لَه حمسم وَلرَسُولٍ وَلِذى الْفَرقَ ولت والمسكين 
وَأبمي أَلسَبِيلٍ4 [الأنفال: »]4١‏ ولكن كيف يتم صرفه؟ . 

الجواب: لا بد أن يكون على ما فيه مصلحة للمسلمين» 
قال شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية: لا يجوز أن يصرف 
هذا في غير المصالح فضلاً عن أن يعطى المغنّين والمتمسخرين 


وما أله ذلك؛ لأن هذه منافع محرمة» فلا يجوز أن تبذل 


الأموال فيهاء وإنما تبذل في المصالح» وهنا أسئلة : 

أولاً : : هل إصلاح الطرق من المصالح؟ الجواب: نعم من 
المصالح . 

ثانياً: هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ 
الجواب: الخو ب المع 

ثالثاً : هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون 
إلى الودوك فيها من المصالح؟ الجواب: نعم من المصالح. 
أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المالء» ولا يجوز أن يصرف هذا 
الفىء» أعنى بيت المال إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين» فأما ما 
لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يصرف منه قرش واحد؛ لأن هذا 
من إضاعة المال» وإذا كان الإنسان منهيّاً عن إضاعة المال الذي 
يملكهء فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموماً. 

وإذا بذل في محرم صار فيه إثمان: 

الأول: اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالحهم. 

الثاني: أنه صرف في المحرم فهو إعانة على المحرم. 

ولهذا نقول: إن مسؤولية من يتولون أموال المسلمين» 
من مسؤولية من يتولى مال اليتيم» أو مال سفيهء أو مال نفسه؛ 
لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين» فكل المسلمين لهم 
حق فيه» ولا يخفى ما جرى لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 
فيما يذكره أهل التاريخ, أنه كان رضى الله عنه ‏ فى إحدى 
الليالي يمشي في شوارع المدينة يتفقد الناس فوجد ناراً فذهب 
إليهاء وكان معةه مولى يقال له: أسلمء فذهب ان هذه النار 
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فوجد امرأة عجوزاً عندها صبيان جوعى يصيحونء وقد أوقدت 
النار تحت قِدر ليس فيه إلا الماء لتسكتهم بهء فجاء إليها وقال: 
ما لك يا أمةالله؟ قالت: هؤلاء صبيانء قال: ما الذي فى 
القدر؟ قالت: ماء أسكتهم بهء الله بيننا وبين عمر ‏ كلمة عظيمة -: 
عمر ولاه الله على العباد لا بد أن يسأله الله عن هذه الولاية» 
فقال لها وهي لا تعلم أنه عمر -: ما أدرى عمر بكم؟ قالت: 
يتولى أمرنا ولا يدري عنا؟ هذه كلمة أكبر من الأولى. 

فذهب مسرعاً - رضي الله عنه - إلى خزانة الطعام وأخذ كيساً 
من دقيق» وأخذ ما يقابله من الودك وحملهء فقال له مولاه أسلم: 
يا أمير المؤمنين أنا أحمله» قال: إنك لو حملته عني لم تحمل عني 
أوزاري يوم القيامة» ثم خرج به وجعل هو ينفخ في النار حتى إن 
الدخان يتخلل لحيته» ويصب من الدقيق والودك في هذا القدر حتى 
طبخ هو بنفسهء خليفة المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها 
يطبخ بنفسه لهذه العجوز!! لأنه يطبخ مخلصا لله بذلك ليبرئ ذمته 
بهذاء ففعل ثم تنحى ناحية وجلس وقال: والله لا أرجع حتى أرى 
هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضاحكون. فشبعوا من الطعام وجعلوا 
يضحكون ويتصارعون» فذهب وقال لها: إذا كان غداً فأتى إلى 
عمرة .قي وه لز تدرف ون دا ارج + ايض الل ]نلف ادير 
لنا عن عمر ”1 لأن عم على زعمها نائم في فراشه. وهذا يتفقد 
الناس ويأتي إليهم بالطعام» فالمسؤولية عظيمة جداً» نسأل الله 
تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد. 


.)5١5/4( أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 


يقول صاحب الروض المربع”"': 
«فصل في الأمان والهدنة» 

اايصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قِنَاْ أو 
أنثى» بلا ضرر في عشر سنين فأقل. منجّزاً ومعلقاً. من إمام لجميع 
المشركينء ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم. ومن كل أحد 
لقافلة وحصن صغيرين عرفاًء ويحرم به قتل» ورق» وأسر». 

قوله: (يبصح الأمان» الأمان: عبارة عن تأمين الكافر مدة 
محدودة» أي يؤمن حتى يبيع تجارته ويرجع» أو حتى يشاهد بلاد 
المسلمين ويرجعء أو حتى يسمع كلام الله ويرجع» وهذا التأمين 
ليس عقداً بل أمان فقطء. ولهذا صح من كل إنسان حتى من 
امرأة» وحتى من قن لكن لا بد أن يكون المُوَمّمُ مسلمء فلو 
فرضنا أن في البلد طوائف متعددة» نصارى ومشركين» لكنهم 
باقون في عهد المسلمين» فهؤلاء لا يصح منهم أن يؤمّنوا كافرا 
يدخل من بلاد الكفر؛ لأنهم لا يُؤْمَنُونَء فقد يكون بينهم وبين 
هذا الطالب للأمان اتفاق فيؤمّنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار 


المسلمين وأحوالهم. 
ولا بد أن يكون عاقلاً» وضده المجئون؛ لأن المجنون لا 


وامكتارا لا مكرهاء فلو دخل كافر مسلحء ووجد رجلاً من 
المسلمين وقال له: أُمَنَى وإلا قتلتك» فأمّنه مكرهاً. فهذا الأمان 


.595/54 الروض مع حاشية ابن قاسم:‎ )١( 
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المسلمين» وأن يكون فى تعش سني فأفل» أي لأ يملك :أي 


إنسان أن يُوَّمُنَ الكاون كار فر مدل مسر 

قوله: «منجّزاً ومعلّقاً) متكر امه : أمقَلكَ 

ومعلناً مثل إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان. 

قوله: «من إمام لجميع المشركين» أي: يصح الأمان من 
إمام لجميع المشركين؛ لأن ولايته عامة» فجاز أن يكون تأمينه 
عام . 

قوله: «ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ) هذا أقل و 
عموم المشركين» فأهل البلدة يومّنهم أمير جعل بإزائهم» مثل أن 
يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم» وبجانبها قرية كافرة 
فيؤمنها هذا الرجل جل المسلم. 

قوله: «ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفاً) أيُ 
واحد من عامة المسلمين يؤمن القافلة الصغيرة والحصن الصغير 
أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك» فإنه جائز. 

وما الذي يترتب على الأمان؟ . 

الجواب: قوله: «ويحرم به» أي: بالأمان. 

قوله: «قتل ورق وأسر)» أي: إذا أعطينا الأمان لشخص حرم 
قتله ورقه وأسره؛ لأنه قد أعطي الأمان» والمسلمون هم أشد 
الناس وفاءً بالعهود. ومن طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله» ويعرف 
شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه» ودليل ذلك قوله 


تعالى : ون ع ين الفذركي استهَاة بره عق ينعم لم الله 
مّ أَيلِفْهُ مَأْمقٌ» [العوبة: >]ء لكن 0 0 نخاف أنه قال ذلك 
احتيالاً وفكرا فإن خفنا هذا فإننا لا نؤمنه؟؛ لأنه يخشى من 


2 


صر 

قوله: «والهدنة عقد الامام أو نائبه على ترك القتال مدة 
معلومة ولو طالت بقدر الحاجة» كلامه هنا لا يخالف كلامه 
الأول» فالكلام الأول إنما هو تأمين فقط. وكلامه هنا عن عقد 
0 بين الإمام وبين الكفار كما فعل النبي تللِ في الحديبية""'. 

شترط المؤلف بقوله: «عقد الامام أو نائبه» أن الهدنة لا يعقدها 
0 الإمام أو نائبه» ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة 
على كل الشبالسين» :ولك هذا فقدامن أرفكة طويلة راقن 
المسلمون الوضع على ما هو عليه» وقالوا: كل إنسان ولي أمرٍ 
على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته؛ كما ذكره الصنعاني 
في سبل السلامء وغيره - أيضاً - من أهل العلم . 

قوله: «على ترك القتال مدة معلومة» فلا يصح أن يقول: 
نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم؛ لأنها مجهولة» فلا بد أن تكون 
معلومة . 

ولو قال: نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال» 
فلا تصح لأنها غير معلومة. 

قوله: «ولو طالت لكن بقدر الحاجة». «لو)» إشارة خلاف؛ 


.)71717( .)7171( أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد‎ )١( 


لأن بعض العلماء يقول: لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في عشر 
سنين فأقل» أما أكثر من ذلك فلا تجوز 

والحجة في هذا أن النبي ككل سالم قريشاً لمدة عشر 
سنوات. قالوا: والأصل وجوب قتال وجهاد الكفارء فلا نعدل 
عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنةء والسنة جاءت 
بعشر سنوات فلا نزيد» فإن زاد على هذا بطلت الزيادة. 

وقيل: يبطل العقد كله. وهذا مبنى على تفريق الصفقة 
المعروفة في كتاب البيع. ْ 

والصفقة إذا باع الإنسان شيئاً يجوز بيعه وشيئاً لا يجوزء 
هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟. 

الجواب: فيما لا يجوز. 

مثاله: باع عبداً وحرّاء أو باع سيارته وسيارة جارهء» وجاره 
لم يوكله. فيصح بيع سيارته دون سيارة جاره. 

وقيل: يبطل البيع كله . 

والعذهين أنة لا بأمن أن"تزيد المدة على :عشر شين إذا 
كان في ذلك حاجة» وتقدير النبي كله المدة بعشر سنين؟ لأنه 
رأى أن هذا كافيء وأن المسلمين سوف يقوونء وتزيد قوتهم في 
هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر.ء ولكن 

فالمذهب أنها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو 
أكثر إذا دعت الحاجة لذلكء, مثل أن يعرف المسلمون أنهم 
ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات» أو عشر سنوات» 


أو عشريو شينة أن بيقايلوا العدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي 
تقتضيها الحاجة. 

وقال شيخ الإسلام: يجوز عقد الهدنة مطلقاً بدون تحديد 
إذا كان فى ذلك مصلحة. ولكن يكون هذا عقدا جائزأء» بمعنى 
أن العييين أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة فى نقضهء فصارت 
الأقوال ثلاثة : ْ 

القول الأول: لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من 
عقرب ا 

القول الثانى: يجوز أكثر لكن يحدد؛ لأن العقد على وجه 
الإطلاق يعني إبطال الجهاد. 

القول الثالث: يجوز مطلقاً بدون تحديد للمصلحة» ولكن 
هذا القول يجعله عقداً جائزاًء بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من 
أنفسهم القوة نبذوا العهد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
مية د رعمة للدي ولكن لا بد أن يُعلموا عدوهم بأننا عقدنا 
معكم هذه الهدنة للحاجة., والآن لا نحتاجهاء فإما أن تسلمواء 
وإما أن نقاتلكم. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب 
في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة» ولو زاد على عشر سنين» 
فما دمتم تقولون: إننا نزيد على عشر السنوات التي حددها 
الرسول كَلِ في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة» فلنقل 
أيضاً: قد نظن أن المصلحة في عشر سنوات - مثلاً - أو عشرين 


سنةء ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطولء فإذا أطلقناها وصار 
لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم: نحن أطلقناها ولم نقيد مدة 
معينة فإذا لم نقيد مدة معينةء فإنكم لا تلزموننا بشيء» ونقول 
لهم: هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نجبرهم على 
الإسلام» أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية. 

قوله: «وهي لازمة يجوز عقدها للمصلحة حيث جاز تأخير 
الجهاد لتخر ضعف بالمسلمين». «وهى» الضمير يعود على 
الهدنة. «لازمة»؛ لأنها عهد بيننا وبين الكنان وليعلم أن العهد 
الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن: 

الحال الأولى: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهمء فإذا نقضوا 
العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم. 

ومثاله: قصة قريش؛؟ لأن قريشاً نقضوا العهد حين ساعدوا 
حلفاءهم على حلفاء النبي كَل وحينئذ ينتقض العهد. والدليل 
قوله تعالى: #وإن نَكَْواً أَيَمَتَهُم ين بَنَدِ عَهّدِهِمَ وَطمَنُا فى 


و سل فين سد سرصم دمرس و معط 2 
1 0 0 : سر بن م 1 يرم ملو سر 
دينِكم فتيلوا أيِمّة الكفر إِنْهُم أَيَمنَ لهم لعلهم ينتهورت 
ل ره 2 سر 


© سبوب هرما نكو تكد وكثرا يبشماج الرشول» 
[التوبة: ”ك3 .]1١"‏ 

الحال الثانية: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم 
نر منهم خيانة. فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال الله 
[التوبة: /ا]. 

الحال الثالثة: أن نخاف منهم نقض العهدء فهنا لا يلزمنا 


أن:تق :على العية؟ ا 0 بل ننبذ إليهم 
على سواء» وإليه الإشارة في قوله تعالى: طوَِا كت ين كَ 
جْبَانَهٌ دَأَيْذْ إِلَيْهِمْ عل سَوَِ» (الأنفال: 8ه]. أي: انبذ العهد على 
سواء؛ لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم» 
وهذا هو الإنصاف؛ لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلهاء 
فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم. وإن نقضوا عهدنا فلا عهد 
لهم وإن خفنا منهم ننبذ إليهم على سواءء فنقول: لا عهد 
بيننا وبينكم» ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم؛ لأن الأصل قيام 
العهد. 

قوله: «تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف 
بالمسلمين» وفي وقتنا هذا فينا ضعف؛ لذلك تجوز الهدنة على 
المذهب ون تقييدء ولكن لا بد أن تكون المدة معلومة 


2. 


مصذدة . 


قوله: «ولو بمال منا ضرورة» أي: ولو كان عقد الهدنة 
بمال» وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهمء, وإما أن يكون منا 
ولا ثالث لذلك. ويكون منهم إذا كانوا هم الضعفاء فيفرحون أن 
نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهمء ويكون منا إذا كان 
الضعف فيناء ولهذا قيدها المؤلف بقوله: «لو بمال منا ضرورة» 
وهذا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يجوز أن نعطيهم 
على الهدنة مالاً أبداًء ولهذا «لما شاور النبى يل سعد بن عبادة» 
رمحن دن معاد على أن يفطن قال كن مقا كله الحفيا لض ايزا 
وقالوا: لا يمكن يا وشول الله في الجاهلية لا يقدرون أن 
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يدخلوا المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمرء فكيف نعطيهم الآن تمراً 
من المدينة”''؟2 فوافقهم النبي كَل. 

فقال بعض العلماء: إن عرض النبى كيه ذلك يدل على 
الجواز» وقال بعض العلماء: إن موافقعة السعديد يدل على 
المنع» وأن هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالاً لعدوهم» ولكن 
يقال: بذل المال أهون من القتل إذا كان العدو قويّاء وليس لنا به 
طاقة إطلاقاًء فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو 
نحن وأموالناء فالمسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضبرر؛ 
وذ كله الله نفيا إلا أوسعها. 

قوله: «ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلماً للحاجة) 
أي : لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما رددناه إليهم 
كان ذلك شرطأً جائزاًء لكن إذا دعت الحاجة إليه» ومن دعاء 
الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط» فإذا توقف 
الصلح على هذا الشرطء وقالوا: لا نصالحكم إلا بهذا الشرطء 
فإن لنا أن نشترطه . 

فإن قال قائل: في هذا غضاضة علينا. 

قلنا: إن النبي يَكلهِ فعل ذلك بأمر الله فإن قريشاً اشترطوا 
عليه أنا عن جاء ندينة. عملم رده عليهم ‏ وفعل ذلك »: وتجعل ابل 
لمن جاء مسلماً ورد إليهم فرجاًء حتى إنهم هم بأنفسهم أرسلوا 
)0( أخرجه البزار (1807) «كشف الأستار» ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه د وعزاه 


الهيثئمي في «المجمع» (5/ه”) للطبرانى وقال: افيه محمد بن عمرو وحليثه 
حسن وبقية رجاله ثقات)» . 
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إلى النبي كَلِ يقولون: امنع الذين جاؤوا وأسلموا وألغ الشرط 
ففعل» والقصة مع أبي بصير ‏ رضي الله عنه -؛ لأن أبا بصير جاء 
مسلماً من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين» فما إن وصل المدينة 
حتى وصل الرجلان» ثم طلبا من النبي كَلهِ أن يرد إليهم هذا 
الرجل الذي جاء مسلما فرده إليهم حسب الشرطء ولما كان في 
أثناء الطريق وجلسوا يتغدون» قال لأحدهم: أرني سيفك هذا فإنه 
سيف جيد فأراه إياه؛ لأنه قال: هذا الرجل أسير فى أيدينا؛ فلما 
أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه» وصاحبه الثاني هرب إلى 
المدينة وجاء إلى النبي كَل فلحقه أبو بصيرء 5 رسول الله 
إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك ورددتني إليهم» ولكن الله أنجاني 
منهم» فقال النبي كَلِهِ: «ويل أمه مِسْعَر حرب لو يجد من ينصره' 
ففهم أبو بصير ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرسول يَكِيهٌ سيرده» فخرج 
من المدينة وجلس على قاعدة فى البحرء وصار إذا مرت به 
تجارة لقريش أغار عليها وأخذهاء 'فسمع به أناس من أهل مكة 
من الشبان فخرجوا إليه» فصاروا طائفة» وحينئذ عجزت قريش 
عنهم» فانتهى الأمر بردهم إلى المدينة'"2» والحمد لله. 

قوله: «وأْمَرَهُ سرًاً بقتالهم والفرار م: منهم» أي : نعطيه إياهم. 
ونقول: إن أمكنك أن تقتل أحداً منهم أو 0 فافعل» أو أمكنك 
أن تفر منهم فافعل» لكن إلى حيث لا يصلون إليك» فلا تأت 
إليناء فإنك إن أتيتنا رددناك إليهم. 

قوله: «ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حرًا أي: هرب 


)١(‏ سبق تخريجه ص(54). 


عبدٌ مملوك من سيده من الكفار فأسلم لم يرد إليهم خوفاً من أن 
يرتد إلى: الكفر؛ لأنه قن فيأخذه سيده ويكرهه على الكفر فيكفر. 

قوله: «ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال. وقَوّدء وحَذًا 
الضمير في قوله: «يؤخذون» يعود على المعاهدين الذين بيننا 
وبينهمٍ عهدء فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم ردهء ولو قتلوا 
مطللقا ككلوا إذا امكو ولو فذقو متكا دوا للقذف؛ لأنهم 
معاهدون. 

قوله: «ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا» أي: لو كان 
بيننا وبينهم رهائن» وأحياناً يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف 
أن ينقضوا العهد فنقول: أعطونا رهائن» وهم أيضاً يقولون: 
أعطونا رهائن» أي: أشخاصاً يكونون عندهم» إذا غدر أحد قُتِل 
هؤلاء الرهائن» فإن قتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم . 

فإن قال قائل : كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى: #وَلا 
7 زر وِزْرَ 4 [الإسراء: 6١1]؟‏ 

قلنا: لأن القوم طائفة واحدة» فجناية واحد منهم جناية من 
الجميع . 

والبع لد نامز كلام المؤلف أنه يجوز أن نعطي الكفار 
رهائن» ولكن بشرط أن يعطونا رهائن» أما أن نعطيهم رجالنا 
يقتلونهم متى شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن تتلهم إذ قتلوا 
رهائنناء فهذا لا شك أنه لا يجوزء لكن إذا أخذوا مئا رهائن 
فإننا نطلب منهم مقابل ذلك . 

قوله: «وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه 


العم 


ا ات دليل ذلك قوله تعالى: 1 
تاف فرة> من وو ماه 5 كأَئِذْ ِلَيْهِمْ ص سوك 4# [الأنفال: 86ه]ء أ 
أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم» اما أن تير سايقم يلزن أن 
تعلمهم فإن هذا لا يجوز؛ لأن الأصل بقاء العهدء وقد ذكرنا 
فيما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: من نقض العهدء فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم. 

والثاني: من استقام على العهد. اليرت حتيم عار 
عهدهم؛ لقوله تعالى: ما ا كشوأ لك 5 سْيَقبِمُوأ 41 [التوبة: 7]. 

والثالث: من خيف منه نقض لعهدء قهذا ل نكي عليهابولة 
نؤمنه» ولكننا نقول له: إن العهد الذي بيننا وبيتكم قد نقضء» وإذا 
انتقض العهد جاز لنا أن نغير عليهم. 


ع فد ف 


باب عقد الذمة وأحكامها 09 


بُ عَمْد الذّمة وأحكامها | 


قوله: ,باب عقد الذمة وأحكامهاء هذا الباب اشتمل على 


الأولى : عقد الذمة. وتتنضمن : معنى عقد الذمة. ومن تعمقّد 


الثانية: أحكام أهل الذمة» أي: ما يلزم المسلمين نحو 
أهل الذمة» وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين. 

الذمة لغة هي: العهد ودليل ذلك قوله تعالى: لا يبون في 
مُؤْمِنِ إلا ولا و4 [التوية: 611: والإل بمعنى القرابة والذمة بمعنى 
العهد؛ لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابة» 
وإما بالعهدء قال تعالى: #وَاوْفوا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كانت منثرلا» 
[الإسراء: 5”]. وقوله يله فى حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه : 
«إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك, فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله»7(''. وعلى هذا فالذمة معناها العهد. 

وتعريفه اصطلاحاً: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه 
معين؟ الوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة. 

وقولنا: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين'» 


)١(‏ سبق تخريجه ص(؟77). 


يفيد أن 00 عدم إقرار الكافر على دينه» وهو كذلك لقوله وَكةِ: 
«أمرت أن دل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله" : ووحة .هذا الأصل الذي دل عليه القرآن ‏ كما 
مددكرة د :ودلتة علية لمق أن الخلق عبادٌ لله يجب عليهم أن 
يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته» 
فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية» فكان يجب أن 
يردوا إليها؛ لأنهم خلقوا من أجلهاء ولكن لنا أن نقرهم على 
دينهم بالذمة والعهد. 

ولكن ما معنى الذمة هناء هل هي العهد السابق؟ . 

الجواب: معنى الذمة هنا إقرار بعض الكفار على كفرهم 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. 

أما العهد السابق فهو الهدنة» فنعاهد الكفارء» وهم في أرضهم 
مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضع القتال. 

وقولنا: التزام أحكام الملة» وليس التزام الملة؛ لأنهم لو 
التزموا الملة لكانوا مسلمين» لكن التزام أحكام الملة» أي: ما 
ا الإسلامية 000 


>4 201 1 و 
أله ولا يامو الخ ولا مون م حرم 0 وَرَسُولم لا 0 
# ساس م 2004 و31 0 4 22 7 
دن الح من | زبر. 3 ومو أ ألكتبٌ حي يعطوأ ألجرية به عن ُّ وهم 
() أخرجه البخاري في الإيمان/ باب كن نَابُوا وأقَامُا ألصَكْةَ . . .© (50)؛ 
ومسلم في الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. . . (77) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


باب عقد الذمة واحكامها (هه اج 
رمي ,2ه و 
لا يُعْقَدُ لغَيْرِ الممجوس ل 


مروت 409 [التوبة]» والخطاب في قوله: طقَيَنُا4 للمسلمين 
ا فيكون قتالهم فرض كفايةء وقوله: لمن الْذِنَ أوثوأ 
ألكتبَ4» «من» هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس» وليس 
للتبعيض؛ وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كه ولا يدينون دين 
الحق» ولو جعلنا «من» للتبعيض لكان , بعض أهل الكتاب على 
دين ومؤمناً ولكن الأمر ليس كذلك» فيتعين أن تكون «من» هنا 
لبيان الجنس كقوله تعالى: #إنَّ ألَدينَ كَفرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكتبٍ 
َالْمتْرِكِينَ في نر جَهَئّم4 [البينة: 7]» فإن «من» هنا لبيان الجنس» 
يعني صنف الكفرة إلى قسمين: أهل كتاب ومشركين. 

قوله: «لا يعقد» بالبناء للمجهول» وسيأتي أن الذي يتولى 
عقدها الإمام أو نائبه. ْ 


قوله: «لغير المجوس» المجوس هم الذين يعبدون النار 
وهم مشركونء لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص 
معروفة في دينهم» يقولون بالأصلين الظلمة والنور ‏ وهم فِرّق 
وهذه من فرقهم ‏ ويقولون: إن الحوادث إما خير وإما شرء 
فالخير خلقه النور» والشر خلقته الظلمة. ومع ذلك لا يرون أن 
هديرف الاليين امحبا يان جرم يقولورنة إن النور خير من الظلمة. 
ويقولون: إن النور قديم» ويختلفون في الظلمة هل هي حادثة أو 
لا؟ ولهذا قال شيخ الإسلام: لم يُعلم أن أحداً من أرباب 
المقالات قال: إن للخلق إلهين متساويين أبداًء حتى القائلين 
بالتثنية لا يرون أن هذا مساو لهذاء فهؤلاء يعقد لهم. 


د ذه ) كتاب الجهاد 


وَأَهْل الكِتَابَيْنِ اذ[ ذزؤ110111115151ك 


ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي كله أخذ 
الجزية من مجوس هجر”''؛ وهجر هي الأحساء وما حولها وكان 
فيها مجوس؛ لأنها بجانب أرض الفرس» فأخذ منهم النبي يلل 
الجزية» ومعلوم أن الرسول كك إذا أخذ الجزية فهي شريعة. 

قوله: «واهل الكتابين» الكتابان هما التوراة والإنجيل» 
أنزل الله التوراة على موسى - عليه السلام ‏ والإنجيل على عيسى 
- عليه السلام ‏ والمتمسكون بالتوراة يقال لهم: اليهود. 
والمتمسكون بالإنجيل يقال لهم: النصارىء فهؤلاء يعقد لهم بنص 
القرآن الكريمء قال تعالى: #قَئِنُا الت لا يوون بِلّهِ وَلَا 
بور الآ ولا عُرَسُونَ ما حرم لَه وَرَسولُمٌ ولا يلبوت دن الْحق 
بِنَ الت أوثوأ ألححتب حي يُغطوا الْجِريةَ عن يد وَهُمَّ مروت 
© [التوبة]» «حتى) غائية لا تعليلية» والفرق بينهما: إذا كانت 
بمعنى إلى فهي غائية» وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية» فمثال 
التعليلية قوله تعالى: لا تُفِقُوا عَكَ مَنَ عند رَسُولٍ أل حو 
يَنفَضُوأ» [المنافقون: 7]» أما قوله تعالى: #حَقٌّ يُعْطوأ الْجزَيةَ عن 
ينك [التوبة: 14]» فالمعنى إلى أن يعطواء إذاً فهي غائية. 

وقوله تعالى: #عن يَرِ4. قيل: معناها أن يعطوكم الجزية 
يدا بيد» بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها 
خادمه. ويقول له: اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطانء» لاء 
هو بنفسه يأتي بها؛ لأن هذا أذل له مما لو أرسل بها خادمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة (7161) عن عبد الرحمن بن 
عوف - رضى الله عله -. 


باب عقد الذمة وأحكامها 


وقيل: عن يدهء أي عن قوة منكم عليهم» بمعنى أننا نظهر 
أننا أقوياء أمامهم حتى يذلوا؛ لأنه كلما قوي الإنسان على عدوه 
ازداد العدو ذلا . 5 

والآية تصلح للمعنيين جميعاً. فهي بمعنى أن الواحد منهم 
يأتي بها ويسلمها بيده» وأن نريه القوة والبأس حتى يكون ذلك 
أذل له. 

أما ما قاله بعض الفقهاء: من أنه يطال وقوفهم عند تسليمها 
بحيث نصدٌ عنه أو نتلهى عنه بشيء لأجل إذلاله؛ ثم إذا أخذها 
ينه لدو ناه بقوة وربما تنخلع يده؛ لأن هذا من باب الإذلال. 

لكن الصحيح خلاف ذلكء وأنه يكفي أن يأتوا أذلاء 
يسلمون الجزية عن يد. 

إذاً لا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى» ومن سواهم 
لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتالء فلا جزية» وهذا هو 
المشهور من المذهب. 

واستدلوا بعموم فول النبي كَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» إلى آخر 
الحديث”''» ففيه أننا نقاتل الناس عامة» حص منهم المجوس؛ 
لآأنه ثبت بالسنة أن الرسول كِ أخذ منهم الجزية» واليهود 
والنصارى في القرآن» فيبقى سائر الكفار على أنه لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو القتال. 


13 سبق تخريجة و81 


لكن الصحيح أنها تصح من كل كافرء والدليل على هذا 
حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه: «أن النبي كَل كان إذا 
أن أميرا على خيش أو شرية أوصباء يتقو الله وبمن معه من 
المسلمين خيراًء ثم أوصاه بوصاياء منها: أنه إذا لم يسلم القوم 
فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم)"'". وهذا دليل على 
العمومء وندل لذلك: أبضا: كون النبي كَلِ أخذها من مجوس 
هجر" مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنها تؤخذ من 
كل كافرء والمعنى يقتضى ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل 
الكتاب والمجوس» كيرف مثلهم؛ لأن المقصود إقرار الكافر 
على دينه على وجه معين أو مخصوص وهو حاصل لكل كافرء 
وعلى هذا فإذا طلب أحد من المشركين أن نأخذ منه الجزية ويقر 
على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعله. 

تنبيه: زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب». 
ولكن نقول: أين الشبهة وأين الكتاب المشتبه فيه؟ إنما أخذها 
الرسول كلهِ منهم؛ لأن الله تعالى قال: لوَفَئِلُوهُمْ حَقٌّ لا 
مَكوْرح وِنْنَةٌ وَيَكُونَ رين كُلْرُ نر [الأنفال: 4*]ء فإذا كان 
الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره» وأعطى هؤلاء الجزية 
عن يد وهم صاغرونء فهذا هو الذي نريده» نحن لا نريد أن 
نلزم الناس بالإسلام» نريد أن يلتزم الناس بالإسلام» أي بأحكامه 
حتى يكون الإسلام هو العالي؛ وكلمة الله هي العلياء هذا هو 
الصحيح. وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام» ولكن لإلزامهم 


)١(‏ سبق تخريجه ص(١75).‏ (؟) سبق تخريجه ص(05). 


باب عقد الذمة وأحكامها وهأ 


أذ مر 


مَنْ تَبِعَهُمء ولا يَعْقَدُهَا إلا إِمَامْ أو نَائْبه ل 


صاغرون. 

قوله: «ومن تيعهم» أي : من تبع أهل الكتاب» وإن لم 
يكونوا من بني إسرائيل» أو ممن أنزل عليهم الكتاب أو لا. قال 

في الروض: دين بأحد الدينين كم 0 والصابئين ؛ 
56 3 1) 

فالعبرة بالدين لا بالنسب 00 

قوله: «ولا يعقدها» أي: الذمة بين المسلمين والكفار. 

قوله: «إلا إمام أو نائيه» إذا قال العلماء: «الإمام» فيعنون به 
صاحب السلطة العليا فى الدولة. «أو نائبه) من الوزراء أو الأمراء 
أو من يوليهم الإمام مثل هذا العقد. 

وإنما كان كذلك؛ لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة» وليس 
كالأمان» فالأمان سبق أن يصح من كل إنسان» حتى من المرأة. 
قال النبي ككِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)”"'. أما عقد 
الذمة» فلا بد أن يكون من إمام أو نائبه» ولأنه ‏ أيضاً - عقد 
مؤبد. ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين» ولذلك صار 
يجب أن يتولاه الإمام أو نائبه. بخلاف الهدنة فإنها تكون مؤقتة 
وتصح مطلقة» ولا تصح مؤبدة؛ لأن عقد الهدنة على أن تكون 
دلق الطعل ماشه ابن قاسم /: ري 
() أخرجه البخاري في الصلاة/ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة (701)؛ 


ومسلم في الصلاة / باب استحباب صلاة الضحى 5 م عن أم هانئ 
- رضي الله عنها -. 


مؤيدة يتضمن إلغاء الجهادء وهذا لا يجوز؛ لأن الجهاد فرض 
كفاية فلا بد منه» والجهاد ماض !| إلى يوم القيامة» كما قال 
النبى ه271 ٠‏ لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفارء وعدم اعتداء 
على المسلمين» والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤيدة. 
وإذا طلب الكفار بذلك الجزية» هل يجب علينا أن نقبل أو 
نقاتلهم ولو دفعوا الجزية؟. 


الجواب: الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون» 
لحن كم كلما اد شل كم السريم. فلا يجوز قتالهم؛ لأن الله 
قال: ##حَقٌّ يعْطوأ الجزية» [التوبة: 0119 ولأن النبي كله قال: (إذا 
أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم)"" هكذا أمر النبي يكل 
وهذا يدل على كذب ما يدعيه اليهود والنصارى اليوم وغيرهم من 
أن 0 دين جبتروت» وأنه يرغم الناس على الإسلام» 
فالإسلام لا يرغم أجذاء ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق؛ لأن 
الإسلام دين الله - عد 00 - فرضه على عباده» فيلزم العباد أن 
يقوموا به» لكن من تخفيف الله عرّ وجل - على العباد» ولو 
كانوا كفاراً أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال. 

ونقول: ابقوا على دينكم وسلموا الجزية» والغالب أنه إذا 
انفتح الناس هذا الانفتاح أنه يحصل بذلك تسهيل لدخول الناس 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط» (5/ا/ا4) عن جابر وعلي 

- رضي الله عنهما ؛ وأخرجه أبو داو (؟10) بلفظ: «والجهاد ماض منذ 


بعثني الله حتى يقاتل آخر أمتي الدجال» انظر: «نصب الراية» ("/ /ا/1”) . 
(؟) سبق تخريجه ص(717). 


باب عقد الذمة وأحكامها 1ت 
جِرْيَةَ عَلَى صب وَلَا اه مُوَأَةٍ ولا عَبدٍ» ولا فُقِير ب يَعْجِرٌ عَنْهَاء 


في الإسلام؛ لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال 
الإسلام وربما يرغبون فيه. 

قوله: «ولا جرزية على صبي ولا امرأة ولا عيد» الجزية لد 
تجب على كل أحد من الكفارء أي: لو عقدنا الذمة لهؤلاء 
اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا فهل نجعل 
الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟ . 

الجواب: لا؛ لأنه يقول: «لا جزية على صبي» وإنما لم 
يكن عليه جزية؛ لأنه ليس أهلاً للقتال» والجزية إنما تكون على 
من يقاتل» أما من لا يقاتل فلا جزية عليه؛ لأنه لا شر فيه. 

وكذلك لا جزية على امرأة؛ لأنها ليست من أهل القتال» هذا 
.هو الأصل أن النساء لسن من أهل القتال» ولا يجب عليهن الجهاد. 
كما قال النبى يكل حين سألته عائشة ‏ رضى الله عنها -: هل على 
النساء جهاد؟ قال : «عليهنٌ جهاد لا قتال فيه الحج والغمرة0' . 

وكذلك أيضاً لا جزية على عبد؛ لأنه لا يملك» فهو بمنزلة 
الفقير أ أشد» وملك العبد لسيده لقول النبي كك : امن باع عبداً 
وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»”؟ . 


قوله: «ولا فقير يعجز عنهاء لأن الفقير ليس له مال» وكل 


دق أخرجه الإمام أحمد (5/ الال )١١6‏ وابن ماجه فى المناسك/ باب الحج جهاد 
النساء (5401) قال الحافظ في البلوغ )2١9(‏ بإسناد صحيح . 

(0) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
50 عن ابن عمر - رضي الله عنهما 55 


5) كتاب الجهاد 
نشت . 0 3 
2 9 ال ِ 8 هو 3 2 د 5 
وَمَن صَار أهلا لها أخذت منه فى اخر الحَوّلٍء. وَمَتى بذلوا 
الوَاجبَ عَلَيْهِمْ وَجَبَ قَبُولَهُ وَحَرْمْ قتَالْهُمُ 15175775 


الأموال الواجبة من شرطها الغنى» أي: القدرة عليهاء والغنى 
يختلف. فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي 
يحصل به الامتناع من أخذهاء والغنى هنا غير الغنى هناك» والغنى 
في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع» فكل شيء بحسبه. 
قوله: «ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحول» أي : 
من صار أهلاً لها من هؤلاء.ء كصبي بلغ» وعبد عتق» وفقير 
اغتنى» فإنها تؤخذ منه في اخر الحول. وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ 
منه جزية حول كامل أو بالحساب؟ ظ 
الجواب: العدل بالحسابء فمثلاً: لو أنه بلغ في نصف 
العام» وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة» والجزية 
مقدارها مائة درهم على كل واحد مثلاًء فتأخذ منه خمسين» هذا 
هو العدل. فلا نظلمه» ولا نظلم بيت المال» وكل شيء بحسابه. 
قوله: «ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم» 
' أي: إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن 
نرجع في هذا العقد ونقول: لا نقبل منكم إلا الإسلامء بل يجب 
أن نقبل منهم ما بذلوا؛ لقول الله تعالى: #يأيهًا لذي َامَنَْا 
وهو يِلْْفُودِ» [المائدة: »]١‏ وهذه الآية من أجمع الآيات في باب 
المعاملات» فكل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به 
إذا كان قد أذن به الشرعء وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من 
قوله تعالى: #أوَفُواْ بِلْمُقُودِ4؛ لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم 
يأذن به» فيجب علينا أن نقبلهء وإذا بذلوا الجزية حرم قتالهم؛ 


باب عقد الذمة وأحكامها 5 


رووسرمه م م مو - كن 


ويمتهنون عِنْكَ أخذهاء وَيَظَالُ وفوفهم» وتجر أب يديهم . 


لأنهم يؤمّنون أنفسهم بهذه الجزية» فيجب أن ندافع عنهم؛ لأنهم 
مؤمّنون ملتزمون بأحكام الذمة» ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا. 

مسألة: إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه؛ لأنه 
أسلم فلم يكن من أهل الجزية» ولا يؤخذ منه شيء ترغيباً له في 
الإسلام. 

قوله: «ويمتهنون عند أخذها» الضمير فى «يمتهنون» يعود 
على أهل الذمة» أي: لا يكرمون عند أخذهاء فإذا جاء الذمي 
يزيد أن وحطى التجدية إلى التجانى :نإف 9 وتتقيلة بالعتار: 
والإكرام» ويقدم له الفراش والأكل والشراب بل يمتهنه؛ لقول الله 
تعالى: حَيَّ يِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وَهُمّ طيرورت4 [التوبة: 14]غ 
والإكرام ضد الصّغار. 

قوله: «ويطال وقوفهم»؛ أي: إذا جاء ليسلمها إلى الجابي 
فلا يأخذها منه» بل يدعه يبقى ويطال وقوفه. إلى متى؟ 

الجواب: إلى ما يحصل به الامتهان» فلا يباشرون بالأخذ 
منهم. وكل هذا إعزازاً للإسلام لا انتقاماً منهم ولا انتصاراً 
لأنفسناء ولكن إعزازاً لدين الله وبياناً أن الدين قوي. 

ولو أن الناس استعملوا هذا فى الوقت الحاضر لقيل: هذه 
عتصتزرة : :وعدا جناء وهو ل اخلاف» لأن الا موواتقيرت» قمعلا لو 
قدر أن المسلمين الآن عقدوا الذمة لأحدء هل يحسن أن يعاملوه هذه 
المعاملة؟ أو يقال: إن صَغار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نكرمهم 
فهو في عرف الناس الآن يعتبر إذلالاً وإصغاراً» هذا محل نظر. 

قوله: «وتجر أيديهم» أي: عندما يُقدم الجزية لا نأخذها من 


طرف يدهء بل نأخذ يده ونجرها بقوة» وكل هذا كما سبق من 
أجل إعزاز الإسلام وإعلائه حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقال بعض العلماء: لا يعاملون هذه المعاملة» بل يعاملون 
بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تجر أيديهم» بل تستلم 
منهم استلاماً عادياً بشرط ألا نظهر إكرامهم. ويكفينا أن يأتوا بها 
إلينا . 

فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه 
أو ابنه؟ 

فالعواك» »تقول مانن + اطع قرا الوك نولل 
مروت # [التوبة: 9؟]» وهل النعين.غن قوة؟ أو 1 بيد؟ أو 
الجميع؟ 

الجواب: لمعن لأن لدينا قاعدة فى التفسير وهي أنه 
كن كيلف لاب عون از كاناة ونح ماما تخانينا عتمي 
لأن ذلك أعمء وكلما عمت دلالة الآية كان أولى» فنقول عن 
يد: أي يعطونها بأيديهم. 

والثاني: عن يدء أي: عن قوة, أي أننا نظهر لهم القوة» 
وأننا أعلن منهم . 


باب عقد الذمة وأحكامها [6دات 


قَمْا 

وَيَلْرَمُ الإمَامَ أخدَهُمْ بِحُكم الإسْلَام فِي النَفْس 
والمّالٍ والعرض. اد الاو ا ل مو لاوملا 0 

قوله: «فصل» 5 في أحكام أهل الذمة. 
الذمة بحكم الإسلام» أي: بما يقتضيه الإسلام من الأحكامء 
افحكم؟ هنا مفرد مضاف فيكون عاما؛ لأن المفرد إذا 
أصيم صار للعموم. ومنه قوله تعالى: ##وَإن دو نعمت أنه 
ل له [النحل: ل فقوله: نعم سه # هذا مفرد» 
والمفرد لو رفك به مدلوله لكنا نخصيه » وق المراد كل 
الإسلام. 

قوله: «في النفس والمال والعرض» في النفس. أي: إذا 
قتلوا أحداً قتلناهم. وإذا قتلهم مثلهم قتلناه» وإن قتلهم مسلم لا 
نقتله؛ لأنه لا يُقتل مسلم بكافر خلافاً لمن ذهب إلى قتل المسلم 
بقتل المعاهد. 

والصواب أنه لا يُقتل المسلم بالكافرء ومن حمل هذا 
الحديث: «لا يُقتل مسلم بكافر )2317 على أن المراد به غير المعاهد 
فتخمله ضعيت جلا ؛ لأن غير المعاهد يُقتل سواء قتل على وجه 
القصاص أو على وجه الحراية؛ لآنه محارب. 

وكذلك في المال فإذا أتلفوا مال مسلم ضَمَّناهمء وإن أتلف 


.- أخرجه البخاري في الديات/ باب العاقلة (59407) عن علي رضي الله عنه‎ )١( 


َك كتاب الجهاد 


دوم ومه و هوه 1 م روعي ملم 3م مي ه06 ودبي م 
وإقامة الحدودٍ عليهم فيمَا يعتقِدون تحريمه دون ما 


مسلم مالهم ضَمّناه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف 
العال ضام 'سواء كان سلما آى كافرا. 

كذلك العرض فلا يجوز لنا أن نغتابهم» ولا أن نقذفهم 
بالزنا؛ وذلك لأنهم محترمون» فهم من المعصومين» فيجب على 
الإمام أخذهم بذلك كلهء وهم - أيضاً ‏ إذا اغتابوا أحداً من 
المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام 
في هذا الأمر. 

قوله: «وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما 
يعتقدون حله» الحدود هي عقوبة مقدرة شرعاً تمنع من الوقوع في 
مثلها وتكفر ذنب صاحبهاء وإقامة الحدود فرض كفايةء 
والمطالب بها الإمام» فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد 
إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحدء وإن كانوا لا 
يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحدء فالزنا مثلا يقام عليهم الحد 
فيه؛؟ لأنهم يعتقدون تحريمه»ء فإذا ترافعوا إلينا في قضية زنا فإنه 
يجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام» فإذا كانوا محصنين 
فالرجم» وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب» وإذا قدرنا 
أنهم يعتقدون التحريم» لكن لا يعتقدون إقامة الحد فهؤلاء نقول: 
إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام» وإن لم يترافعوا إلينا 
تركناهم وشأنهمء مع أن حد الزنا ثابت حتى في التوراة 
والإنجيل. 


باب عقد الذمة وأحكامها 


ا يهودية وترافع إلى الرسول كَكْةٌ وجيء بالتوراة فإذا فيها أية 
الرجم ". 

وقوله: «دون ما يعتقدون حله) مثل الخمرء فالخمر يعتقد 
أهل الكتاب أنه حلال» فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة 
فإننا لاا نقيم عليه حد الخمرء حتى وإن قلنا: إن عقوبة شارب 
الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لأنه يعتقد حله» والذي يعتقد 
حل الشيء كيف يعاقب عليه؟! لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار 
شرب الخمرء فإن أظهروا ذلك فإننا نعزّرهم بما يردعهم. 

ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقره الفقهاء ‏ رحمهم الله أن 
من اعتهد. جل حى ء ستتلات افيه فإنه ل نارم يحكم لين يري 
تحريمه» مثل الدخان» فالدخان ليس مجمعا على تحريمه». فمن 
العلماء من خالف فيه لا سيما أول ما ظهرء فإذا رأينا شخصا 
يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال فإننا لا نعزره» وإن كان يعتقد 
أنه حرام فإننا نعزره؛ لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد 
فيها ولا كفارة. 

وهل نقره؟ بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد 
يدخن ويعتقد حل الدخان؟ . 

الجواب: لا. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب أحكام أهل الذمة (١584)؛‏ ومسلم في 

الحدود/ باب رجم اليهود في الزنى )١15494(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


تنبيه: ابن صوريا أحد أحبار البهود؛ وقد ورد التصريح باسمه في رواية الطبري 
فى #تفسيره» )١١971١(‏ ط/ شاكر. 


_ ا سس سسبككة” 
ام ل قروو مَهُمْ التّمَيْرُ عن ًَ ل ع لواف ماعو اله 0ه 


ولو رأيت أحداً 5 ولم يتوضأ وقام يصلي وهو 
لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل هل تنكر عليه؟ . 

الجواب: لا وهل تصلي معه؟. 

الجواب: نعم. وهذا إقرار وليس بإنكار. 

إذاً ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟. 

الجواب: لا فرق» لكن لا ينبغى لذوي المروءة أن يجلسوا 
مع الذين كرود الدفاة وتوكاتر عدون به أن دا 
دناءة» وفى ظنى أن الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون أنه 
من قعل دوي المرزو8 كنا أضا معلة ترق أن أكل التفتص :لا 
بأس به لكن لو أتى معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ 
منه ويأكلء فهذا يعتبر مخالفاً للمروءة وإن كان ليس حراماًء لكن 
الإنسان يجب أن يكون عنده أدب» فيؤخذ من كلام الفقهاء 
رحمهم الله في هذه أن ما يعتقده الإنسان حلالا ولو كان 
كافراً فإنه لا يلزم بحكم الإسلام فيه» وإذا كان ذلك في حق 
الكفار ففي حق المسلمين من باب أولى فيما ذهبوا إليه بتأويل 

لغ آنا مق عاند كإسان تلم ياك الحتريره وقول أن 

أعتقد أنه حلال فلا نقره؛ لأنه مجمع عليه» ولا يمكن لأي إنسان 
أن يحلل لحم الخنزير بأي مسوغء. ففرق بين هذا وهذا. 

قوله: «ويلزمهم» الضمير مفعول به يعود على أهل الذمة. 

قوله: «التميّز عن المسلمين» أي: أن يكونوا متميزين عن 
المسلمين في الحياة وفي الممات. 

أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع 


:1556-2-2 1 
عه دسج © 0 7 : 
وَلهُمْ رَكوبٌ غيْرٍ خيل بِغَيْرٍ سَرِج بإكافي اق مااع الو 0010 


المسلمين». حت :لو كات فيا مات «وايواة كاقزاك فإنه لا يجوز أن 
يدفن في مقابر المسلمين» بل يتميزون. 

وكذلك فى الحباة يجب أن يتميروا غن المسلشين 'فئ 
المظهر:والطليتن والمزكن» 'لثلا ير النانن: نهم + فكلا : ْ 

في المظهر قالوا: يحلقون مقدم رؤوسهمء أي: تكون لهم 
قصة للشعر يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين. 

وفي الملبس يشدون أوساطهم بالزُّنَار حتى يعرف أنهم من 
أهل الذمة. 

وكذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات «جلجل) 
أي: جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم» بشرط ألا يكون فيه 
الصليب؛ لأنهم يمنعون من إظهار الصليب؛ إذ إن الصليب شعار 
دينهم» فيمنعون من إظهاره. 

وكذلك أيضاً في المراكبء لا يركبون الخيل أبداً؛ لأن 
الخيل هي مادة القتال والجهادء وإنما يركبون الإبل والحمير. 

ولهذا قال: «ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف» أي : 
يركبون غير الخيل كالحمير» ولا يُسرجونها أي: لا يجعلون عليها 
سَرْجاء والسّرِجٍ هو عبارة عن الرحل المنمق المحسن» بل يركبون 
بإكاف» والإكاف هو البردعة» وهي عبارة عن شيء كالمخدة 
مستطيل على طول ظهر الحمار» تربط عليه ثم يركب عليها لأنها 
لا تنبئ عن كبرياء أو شرف, أما السرج فمعروف أنه يكون له 
نقوش © ووشي» وأشياء تتدلى» ويكون حسناً . 

ويجب أن يكون ركوبهم عرضاً ليس كركوب المسلمين» 


حز ") كتابٌ الجهاد 


درو دع 8# يمي ووو ٠‏ 24 
ولا يجور تَصَدِيرهم فِي المَجَالِسِء لا وه روف ا و 


أي: إذا ركب الإنسان الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين 
والثانية عن اليسارء وهم يجعلون الأرجل إما على اليمين» وإما 
على اليسار جميعاً» ولا يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسرى 
على اليسار؛ بل يركبون عرضاء هكذا جرت الشروط التي بينهم 
وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي اله 30 , 

وفي عهدنا الآن ليس هناك خيل, ولا حمير تركب 
وتستعمل؛ ولكن يوجد سيارات» فماذا يركبون من السيارات؟ 
الجواب: أما الأشياء الفخمة فَيُمنعون منها؛ لأن هذا يدعو إلى 
شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابع . 

ويحتمل أن يقال: إنهم منعوا من ركوب الخيل ؛ لأنها مادة 
الحرب وآلة الحرب لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة» ولكن الأول 
أولى» أي : أنهم يمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياسأ على الخيل . 

قوله: «ولا يجوز تصديرهم في المجالس» أي: لا يجوز أن 
يكونوا في صدر المجلس بل في آخرهء هذا عند ابتداء الجلوس 
لا إشكال فيه. أي: إذا دخل جماعة من المسلمين» ومعهم أحد 
من أهل الذمة» فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في 
صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم 
وأسيادهم» وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة. 

لكن إذا كانوا في مجلس جالسين» ثم دخل جماعة من 
المسلمين هل يُقَامُون من صدر المجلس؟ 
)1١(‏ أخرجه البيهقي (7/4١7)؛‏ وابن حزم في «المحلى» (747/17) عن عبد الرحمن بن 

غنم - رضي الله عنه -. 


باب عقد الذمة وأحكامضا 


الجواب: نعم إذا كان المجلس عاماًء أما إذا كان المجلس 
بيتاً لهم فهم في بيوتهم أحرارء وإن كان عامّاً فإنهم لا يصدرون 
في المجالس؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرفء». وهو الذي يعلو 
ولا يعلى عليه. 

قوله: «ولا القيام لهم» أي: إذا أقبلوا فلا تقم لهم؛ لأن 
ذلك إكرام لهمء وإذا كان النبي يَكِْةِ يقول: (إذا لقيتموهم في 
طريق فاضطروهم إلى أضيقه»"' . فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام 
المنافاة؛ لأنه إكرام لهم . 

وعَلِمَ من قول المؤلف: «ولا القيام لهم" أنه يجوز القيام 
للمسلمين» فإذا دخل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام 
لهء لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له» إنما إذا 
قاموا له فإنه لا حرج عليهمء وكان النبى يلد : «يكره أن يقام 
له»”""» فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبى يل ولكنه لا بأس أن 
يقوم الإنسان لدي الشرفه والحاة جاه له. 
وقيام لد وقيام سن 


فالقيام لهء أي: أنه إذا دخل قمت إجلالاً وإكراماً له ثم 


»)51717( أخرجه مسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام‎ )١( 
.- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 

)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد .١77/*(‏ 14١)؛‏ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في 
كراهية قيام الرجل للرجل (77054) عن أنس ‏ رضي الله عنه -. وقال الترمذي : 
(حسن صحيحا» وفي «اتخريج المشكاة» ("7/ 7””1): اإسناده صحيح2. 


شئت شئت فقل: اجلس في مكاني» وإن شئت جلست. 
والقيام إليه: أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات 
وهذا جائزء قال النبى كَلٍ لما أقبل سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه - 
للتحكيم : «قوموا إلى سيدكم»0"©. فأمر بالقيام إليه إكراماً له. 


وأما القيام على الشخص فإنه لا يجوزء إلا إذا كان في 
ذلك إغاظة للمشركين؛ لأن النبي كَهِ نهى أن نقوم على غيرنا كما 
5-5 5 زفق 5 . 04 
تقوم الاعاجم على ملوكها ٠‏ بل في 0 لما صلى جالسا 
وصلوا خلفه قياماً أمرهم أن يجلسوا”"؛ لئلا تظهر صورة 
المشابهة حتى في الصلاةء فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه 
لاعن نف باشو ا ا ل 
تراسله في صلح الحديبية ا ٠‏ فهذا لا شك أنه محمود؛ ليتبين 
لهؤلاء الكفار أن اميه يعظمون زعماءهم وعظماءهم. 

| إذا القيام لأهل الذمة حرام» ولا يجوز ولو كان كبيرأء بأن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (*7047)؛ 
ومسلم في الجهاد/ باب جواز قتال من نقض العهد )١75784(‏ عن 7 سعيد 
الخدري - رضي ألله عنه -. 

زهة أبو داود في الأدب/ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك (07720) وابن ماجه 
في الدعاء/ باب دعاء رسول الله ِِ (7”875) عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. 

0) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام )4١7(‏ عن 
جابر - رضي الله عنه -. 

(4) سبق تخريجه ص(14). 
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الإسلام فهل يقام له؛ لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه. ولأن 
ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول» أو لا يقام له؟ 

الجواب: هذا محل نظرء وفرق بين هذه المسألة وبين 
مسألة أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة تحت ولايتناء ونحن لنا الولاية 
عليهم فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهم. 

قوله: «ولا بداءتهم بالسلام» 5 لا يجوز أن نبدأهم 
بالسلام» فإذا لقيناهم لا نقول: السلام عليكمء» فإن سلموا وجب 
الرد؛ لقول الله تعالى: لوَإِدًا حَييمُ بسَحِيَّةَ فوا وأحسن هنا 5 

دوه كالسا 506 ولقول النبي جَكهِ : ذا سلم علمكم أل 

الكتاب فقولوا: و وعليكم)”' 0 فأمرنا أن نرد عليهم» أما البداءة فلا 

وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وما 
أشبه ذلك؟ 

الجواب: المذهب لا يجوز؛ لأن النهي عن بداءتهم 
بالسلام؛ لثلا نكرمهم بدليل قوله يَل: «وإذا لقيتموهم في طريق 
00 إلى أضيقه»””“. فإذا قلنا: كيف أصبحت؟ كيف 
أمفيت؟ كينب أنت نت؟ كيف حالك؟ فهذا نوع من الإكرام. 

وقال شيخ الإسلام: يجوز أن نقول له كيف حالك؟ وكيف 
أصبحت؟ وكيف أنت؟؛ لأن الرسول كَلةِ إنما نهى عن بداءتهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب كيف الرد على أهل الذمة (5708)؛ 

ومسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (5177) عن أنس 

- رضي الله عنه -. 


(؟) سبق تخريجه ص(71). 


بالسلام» والسلام يتضمن الإكرام والدعاء؛ لأنك إذا قلت: 
السلام عليك فأنت تدعو لهء أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية . 

وينبغي أن يقال: إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم. 
أو كان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله بهمء أو كان ذلك 
كافرء فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم 
تسلم عليه. لكان فى قلبه عليك شىء وربما يضرك»ء فإذا قلت: 
كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ فهذا يزيل ما فى قلبه من الضغينة 
وتسلم من شرهء ولا يدخل هذا في نهي الرسول كَلكةٍ عن بداءتهم 
بالسلام. 

وإذا سلموا فيجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنة 
ولكن هل نرد عليهم بقول: وعليكم؟ أو نرد عليهم بمثل ما 
تلموا؟ 

الجواب: نقول: لا يخلو السلام الذي ألقوه إلينا إما أن 
يكون صريحا بقولهم: السلام عليكم» أو صريحا بقولهم السام 
عليكم. أو غير صريح»ء لم يبينوا اللام ولم يحذفوها حذفا 
واضحأء فإن صرحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الآن في 
الكفار الذين عندنا يقولون: السلام عليكم. صراحة؛ لأن ألسنتهم 
أعجمية فهم يتعلمون السلام تلقينا فتجده يقول: لدم دم 
بصراحة» فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول: عليكم السلام. ولنا أن 
نقول: وعليكم. وإن صرحوا بقولهم: السام عليكم فإننا نقول: 
عليكم السام. أو نقول وهو أولى : وعليكم. ودليل ذلك أن رجلا 
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يهودياً مر بالنبي كلٍِ فقال: السام عليك يا محمدء فقالت 
عائشة رضي الله عنها: عليك السام واللعنة» فنهاها الرسول كَل 
وقال: إن الله رفيق يحب الرفق"''. وقال: (إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم"””. وفي الصحيح أنه قال: «إن أهل 
الكناب خرلون السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا: 
وعليكم) ' 

وإن كان محتملاً فهنا يتعين أن نقول: وعليكم؛ لأنه إن 
قال: السلام فهو عليه» وإن قال: السام فهو عليه. 

مسألة: هل يجوز أن نهنئهم» أو نعزيهم» أو نعود مرضاهم 
أو نشهد جنائزهم؟ 

الجواب: أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شكء وربما لا 
يسلم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بهاء 
والرضا بالكفر كفرء ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكرسمس» 
أو عيد المَصْح أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يجوز إطلاقاء حتى وإن 
كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم» والفرق أن تهنئتهم 
إيانا بأعيادنا تهنئة بحق. وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب كيف الرد على أهل الذمة (59371)؛ 

ومسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الذمة بالسلام 6)١091(‏ عن 

عائشة - رضي الله عنها -. 
() سبق تخريجه ص(7/7). 
)6 أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً (5101)؛ 


ومسلم في الآداب/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام »)5١154(‏ عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


فلا نقول: إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم 
بأعيادهم للفرق الذي سبق . 

وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولودء أو وجد له 
مثقوة فهدانا أو بن بجنا فيدانات أواها أكية :ذلك فيذه ينظر» إذا 
كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك» وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع 
إكرام فلا يهنّؤونَء ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة, 
مثل أن يكون من عادتهم أن يهدكونا بمثل ذلك فإننا نهنتهم . 

وأما تعزيتهم فلا يجوز أن نعزيهم؛ لأن التعزية تسلية 
للمصاب وجبر لمصيبته» ونحن لا نود أن يَسلّموا من المصائب» 
بل نقول: #فْلٌ هَلْ ريسو ينآ إِلّآ إحَدَى اشير : فك ريض 
بكم أن يُصِيسك ألَهُ يِعَدَابٍ سن عندوء أو بَيديسَا4 [العوبة: ؟5] 
وهذا لا شك في أهل الحرب. 

لكن في أهل الذمة» قال بعض أهل العلم: تعزيتهم تجوز 
للمصلحة؛ كمصلحة التأليف لقلوبهمء أو للمكافأة» إذا فعلوا بنا 
ذلك فإننا نفعل بهم . 

وأما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك؛ لكن للمصلحة أيضاً. 
بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه؛ كما زار النبي كَلِيةٍ خادماً له 
يهودياً فعرض عليه الإسلام» فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره» فقال 
له أبوه : أطع مدا فأسلم فخرج النبي يَكِِ وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من النار»"' » فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة 
() أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي :)١757(‏ عن أنس 


- رضى الله عنه -. 
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وَيمْتَعُونَ مِن إِحْدَاثِ كتَائْسٌء وَبِيّع» وَبِنَاءِ ما انْهَدَمَ مِنْهًا 
2 ووه 0 6 2 


- 
وَلوّ ظلماء 6 ا ا ا ا 0 


2 


للإسلام فلا بأس». بل قد تكون مندوبة مستحبة؛ لآن النبي لل 
قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”''. 

قوله: «ويمنعون من إحداث كنائس,ء وبيّع» وبناء ما انهدم منها 
ولو ظلماً». «يمنعون)» الضمير يعود 2 أهل الذمة الذين في 
بلادناء فيمنعون من الأمور الآتية: 

أولاً: إحداث كنائس» والكنائس جمع كنيسة وهي متعبدهم 
سواء كانوا نصارى أو يهوداًء فيمنعون من بناء الكنيسة؛ لأن هذا 
إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام. 

انياً: إحداث بيع يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود 
كما يمنعون من إحداث الكنائس . 

فإن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد 
في بلادهم» فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟ 

الجواب: نعم. وليس هذا من باب المكافأة أو الممائلة؛ 
لأن الكنائس دور الكفر والشرك» والمساجد دور الإيمان 
والإخلاصء» فنحن إذا بنينا المسجد فى أرض الله فقد بنيناه بحق» 
فالأرضن ل: والمساجذ لله والعيادة العي اثقام فيها كلها 
إخلاص لله واتباع لرسوله يكوه بخلاف الكنائس والبيع. 

ومن سفه بعض الناس أنه يقول: لماذا لا نمكنهم من بناء 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل 


)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله كك إنما الأعمال بالنية (1901) عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 


2 كتاكت الجهاد 


2 
2 يوامس الإرفسا. 4 إن 
ومن تعلية نان على مسَلم واووفو ةو ةوف وف ووو له 
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الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟ 

الجواب: نقول: هذا من السفه؛ ليست المسألة من باب 
المكافأة» إذ ليست مسائل دنيوية» فهي مسائل دينية» فالكنائس 
بيوت الكفر والشركء. والمساجد بيوت الإيمان والإخلااص 
فبينهما فرق» والأرض لله فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان 
من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم.. 

ثالثاً: بناء ما انهدم منهاء أي: لو كان هناك كنائس موجودة 
قبل فتحنا البلاد واستيلائنا عليهاء وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة 
لنا لكن انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها؛ لأن البناء 
إحداث فتمنعهم منه. 

وقوله: «ولو ظلماً» أي: ولو هدمت ظلماًء كما لو سطا 
عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى» وهذه 
إشارة خلاف. أعني قوله: «ولو ظلما». فإن بعض أهل العلم 
قال: إذا هدمت ظلما فلهم إعادة بنائهاء ولو قيل: إنه يعيدها من 
هدمها ويضمن لكان له وجه؛ لأن هذا عدوان وظلمء وأهل الذمة 
يجب علينا منع الظلم والعدوان عنهم . 

فالصواب أنه إذا هدمت ظلماً فإنها تعاد؛ وذلك لأنها لم 
تنهدم بنفسهاء فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون 
منة . 

رابعاً: قوله: «ومن تعلية بنيان على مسلم» أي: إذا كانوا 
في حي من الأحياءء وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء 


المسلمين فإننا نمنعهم. 


باب عقد الذمة وأحكامها 3 


لا مِن مُسَاوَاتَهِ لَّهُ 1571071101110 


وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين 
ملاصقين أو غير ملاصقين وهو كذلك» حتى لو كان بينهم وبين 
المسلم شارع» فإنه لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على 
المسلم؛ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى له؛ لأن 
العالي يستطيع أن يطلع على النازل ولا عكسء ونحن لا نأمن 
هؤلاء الكفار فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم. 

أما لو رضي المسلم وقال: لا مانع عندي» فهل يمنعون أو 
ل 

الجواب: نعم يمنعون؛ لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله 
ولأن هذا المسلم موجود الآنء لكنه لن يبقى إلى الأبد فإنه 
سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عاليا على من بعده. ولهذا لا 
يجوز أن يعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضاه. 

فإن ملكوه عالياً من مسلم»ء أي: اشتروا عمارة فخمة طويلة 
من المسلم فهل يجب أن نهدمها؟ 

الجواب: نقول: لكم الخيار إما أن نهدمهاء وإما أن تردوا 
البيع . 
5 فإذا قالوا: إذاً نرد البيع أهون علينا من الهدم ولكن المسلم 
أبى» وقال: أنا لا أريد فسخ البيع . 

قلنا: نلزمك لأنك بعت عليهم بنياناً لا يجوز إقرارهم عليه» 
فأنت الذي اعتديت فنلزمك بأن تفسخ البيع . 

قوله: «لا من مساواته له» أي: لا يمنعون من مساواة 


بنيانهم لبناء المسلمين؛ لأنهم لم يعلوا على المسلمين. 


مه ٠ش‏ كتاب الجهاد 


م داه م2 إن 0 0 سا ماه - 
ومن إِظهَارٍ خمر وَخِنْزِيرٍ» وناقوس وجهر بكتابهم ثثمةةمة 


فإن قال قائل: هل يمنعون من تشييد بنيانهم» وتحسينه: 
ووضع الزخارف فيه وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: نقول: أما من الداخل فإنهم لا يمنعون. وأما 
من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام» إن رأى أنهم إذا 
أظهروا منازلهم بهذا المظهرء وبيوت المسلمين حولهم دون 
ذلك وأن في ذلك افتخاراً لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم؛ لأن 
هذا وإن لم يكن علوًاً حسيّا فهو علو معنوي فيمنعونء وإن 
رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزناً فليبقهم 

ويفهم من كلام المؤلف في قوله: «ومن تعلية بنيان على 
مسلم' أنهم لو ملكوه من مسلم عالياً فإنهم لا يمنعون» لكن 
الصحيح ما قررناه أولاً أنهم يمنعون» فيُهدم أو يفسخ البيع. 

قوله: «ومن إظهار خمر وخنزير» أي: يمنعون من إظهار 
الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير؛ لأن ذلك عند المسلمين 
حرام؛ فيمنعون منهء أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم 
ولم يبيعوه علنا فإننا لا نمنعهم. 

وكذلك يقال في لحم الخنزير؛ لأنهم يعتقدون أن الخمر 
حلال» وأن لحم الخنزير حلال» فلا نتعرض لهم في ديانتهم» 
لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع. 

قوله: «وناقوس وجهر بكتابهم» الناقوس هو شيء يصرَّت به 
عند أداء شعائر دينهم. فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه 
الناس فإننا نمنعهم من إظهاره. والمراد إظهار صوته لا إظهار 


باب عقد الذمة وأحكامها حمات 


©» © ع هو هوهو ههع.مو.هه هو ووو ووو وو وو وو وو وو ومن ومو ووو وو وو وو ووو وو ووو ووه 


حجمه أو عينهء فأهم شيء هو إظهار الصوت» فنمنعهم من إظهار 
صوت النواقيس؛ لأنهم في بلاد الإسلام. 

وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم؛ لما في ذلك من الصد 
عن سبيل الله . 

فإن قيل: وهذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع.» هل 
يمنعون منها؟ 

الجواب: ليس لنا سلطة عليهم؛ لأنها تبث من بلادهم 
وليس لنا سلطة عليهاء لكن يجب علينا أن نحول بين الناس وبين 
سماعها بقدر الإمكان. فإذا أمكن أن نشوش عليها بأجهزة 
التشويش المعروفة» فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليها. 

فإن قيل: يخْشَى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن 
يشوشوا علينا دعوتنا للإسلام» وهذا وارد» فهل نتركهم ونحذر 
المسلمين من شرهم؟ أم ماذا؟ هذا محل بحث ونظر. 

تنبيه: هذا الكتاب مختصرء لم يستوعب جميع الأحكام 
التي تطبق على أهل الذمة»؛ لكن ابن القيم ‏ رحمة الله - توسع في 
ذلك في كتابه: «أحكام أهل الذمة» وهو مطبوع في مجلدين 
وموجودء وكنا قبل هذا الوقت نقول: لا حاجة لقراءة الجهاد؛ 
لأنه لا يوجد جهاد. ولا لقراءة أحكام أهل الذمة؛ لأنهم غير 
موجودين عندنا. 

أما الآن فلا بد لطلبة العلم من أن يقرؤواء ويحققوا أحكام 
الجهاد. وأحكام أهل الذمة وسائر الكفار؛ لأنه في هذا الوقت 
انفتحت جبهات للجهاد ولله الحمد» وأما الكفار فقد ابتلينا بهم 


وكثروا بيئنا - لا كتّرهم الله -» فالواجب أن نعرف كيف نعامل 
هؤلاء الكفار. 

ومن أهم الأشياء في مسألة الكفارء أنه لا يجوز إقرارهم 
في جزيرة العرب للسكنى؛ لآن الرسول كَل نهى عن ذلك بل 
قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)” لال وهر 
في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”" » وقال: 
الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا 
مسلماً”"؛ لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو 
النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى» 
على وجه العمل فلا بأس» بشرط ألا نخشى منهم محظوراء فإن 
خشينا منهم محظوراً مثل بث أفكارهم بيننا» أو شرب الخمر 
علناًء أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس» فإنه لا يجوز إقرارهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/90١)؛‏ والدارمي (5594)؛ والبيهقي )5١8/9(‏ عن 
أبي عبيدة - رضي الله عنه » ولفظه: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب»» وقال الهيئمي في «المجمع» (78/0"): «رواه أحمد بأسانيد» 
ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (7/ 750) عن أم سلمة» ولفظه: «أخرجوا اليهود 
من جزيرة العرب». 
وفي «المجمع» (778/0): «رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح». 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي/ باب مرض النبي ووفاته (١457)؛‏ ومسلم في 
الوصية/ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (/ا717١)»‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

() أخرجه مسلم في الجهاد والسير/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
(17717) عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


باب عقد الذمة وأحكامها 0 
وَإِنْ تَهُوّدَ نَصْرَانِينٌ أَوْ عَكْسُهُ 0000 ش”ظ15ط 
أبداً؛ لأنهم يكونون في هذه الحال مفسدين في الأرض» ثم من 
جملة أحكام أهل الذمة ما ذكره المؤلف. 

قوله: «وإن تهوّد نصراني أو عكسه» تهود نصراني» أي: صار 
التضراتئق تهودياء وعكسه بأن تنصّر يهودي» أي : صار اليهودي 
تصراتياً» وأيهما أكمل أن يتهوّد ‏ النصراني» أو يتَنصّر اليهودي؟ 

نقول: كلها باطلة؛ لأن اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية فقد 
انتقل إلى دين منسوخ لا يقبله الله عرَّ وجل -» وصحيح أن 
النصارى بعد اليهودء وأنهم أقرب إلى الحق من اليهودء وإن 
كانوا كلهم على باطل» لكن النصارى يؤمنون بعيسى» واليهود لا 
يؤمنون به؛ ولهذا كانوا أقرب إلى الحق من اليهود» أما من جهة 
الكفر فهم في الحقيقة على حد سواء. 

وكان النصارى قبل البعثة ضالين يعبدون الله على ضلال 
ويريدون الحق». لكن عموا عنه ‏ والعياذ بالله ‏ واليهود كانوا 
مغضوباً عليهم؛ لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به. أما بعد 
بعئة الرسول يكل فكانوا كلهم مغضوباً عليهم» اليهود والنصارى؛ 
لأن اليهود تركوا الحق عن عمدء والنصارى - أيضاً ‏ تركوا الحق 
عن عمدء فلا فرق بينهم» فيكون الجميع على دين غير مقبول 
عند الله لا اليهود ولا النصارى» لكن لا شك أن طبائع اليهود 
وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم شك وأعظم من النصارى» 
ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار 
النصارى يكنّون للمسلمين» مثل ما يكنّ اليهود لهم» فنسأل الله 
تعالى أن يدفع الجميع عنا . 


4م كتاك الجهاد 


ل ةلذ ؤس ار 52011 


قوله: «لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه» أي: لو أن 
النصراني صار يهودياً نقول: لا نقبل منك» فإما أن.تسلمء وإما 
أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه. 

وإن تمجّس نصراني فمن باب أولى» أو تنصّر مجوسي 
فكذلكء, فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليه» قلنا له: إما أن 
ترجع وإما أن تسلم؛ وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل 
من حيث القبول عند الله» فكل الأديان سوى الإسلام غير مقبولة 
عند الله» فلا فائدة من انتقاله. 

وإذا تنصر يهودي - أيضاً ‏ لا نقبل منهء فنقول: إما أن 
ترجع إلى اليهودية وإما أن تسلم. ظ 

وقال بعض أهل العلم: إن تهود نصراني لا يقبل منه إلا 
الإسلام؛ لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن 
النصرانية باطلة وانتقل إلى دين باطل» إذاً الدين الذي كنت عليه 
أولاً باطل» والذي انتقلت إليه ‏ أيضاً ‏ باطل» فلا نقرك على 
الباطل» ونقول: أسلم وإلا قتلناك» ولا شك أن لهذا القول وجهاً 
قويّاً. فإن أبئ وقال: لا أرجع ولا أسلمء فإنه يقتل؛ لأنه على 
غير دين صحيح الآنء ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف 
فيه أو قال: لا يقتل» ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل؛ لأنه 
الآن على دين لا يقر عليه لكن الإمام أحمد ‏ رحمة الله - رأى 
أنه ذو ذمة وعهدء وأن ذمته وعهده لا ينتقض بذلكء» فلا يجوز 
أن يقتل» هذا وجه قول الإمام أحمد: إننا لا نقتله. 


قَصْدٌ 

ل الذَّمِئُ بَذْكَ الجزْيّة أو اليِرَّامَ حُكُم الإسلام 

قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف ‏ رحمة الله ما 
ينتقض به العهد. 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من غدر فإنه قد مدر عهدهء ولا عهد له 
كما قال تعالى: #وإن كة د يَمتهُم يِنْ بعد عَهُدِهِمْ وَطِمَنُا في 

ددنْكم فتديلوا أَبِمَدَ الحكفر 5 ]5 أَيَمنَ لهم »© [التوبة: .]1١١‏ 

القسم الثاني : 0 فإننا ستداة ويبقى على 
عهده. لقوله تعالى: نَم أسْتَفَمُوا لَك فَسْمَةٍ تتقكا 1 4 [التوبة: 07]. 

القسم الثالث: من خيف منه القدن فإننا نقد إلبه العهين 
ونخبره بأنه لا عهد بيئنا وبينه؛ لكوت نحن وإياه على سواءء كما 
قال تعالى: #وَإِنًا تََافَكَ من وَوْرٍ حْبَائٌَ دََيْذْ إلَيّهِمْ عل موك 4 
[الأنفال: 08]» أي : انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء. 

والذمي داخل في هذاء فإذا خرج عما يلزمه من أحكام 
الإسلام فإنه ينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم 
بأحكام الإسلام» ومنها أن يبذل الجزية. 

قوله: «فإن أبى الذمي بذل الجزية» أي: رفض إعطاء 
الجزية» فإن عهده ينتقض» ويحل دمه وماله. 

قوله: «أو التزام حكم الإسلام» بأن صار يجهر بشرب الخمر 
ويعلنه» ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه. ولا 
يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي ؛ لأن المجوسي 
رو 0 نكاح ذوات المحارم جائزء لكن اليهود والنصارى لا 


ره 
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حدزكم) كتاب الجهاد 
و تَعَدَّى عَلَى مُسِلِم بِمَثْلِ أو زنا ٠‏ أَوْ مظع طَرِيتٍ» َو تَجَسّس ) 


يرون ذلك» فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده. 

قوله: «أو تعدى على مسلم بقتل» إذا تعدى على مسلم بأن 
قتل مسلماً فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده 
ينتقض ؟ لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا 
لم يقتص منه» لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن 
أن يقتل آخر. 

قوله: «أو زنا» وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزناء فلو زنا 
بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم 
أحكام الإسلام» ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه 

وعلم من قول المؤلف: «فإن تعدى على مسلم بقتل» أو 
زنا» أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض» 
ولكن ماذا نصنع به؟. ٍ 

الجواب: إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصاء 
وفى الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحدء وقد سبق أن الزنا 
بحرم فق ديع الشرزاقه + .واة ده فى التوراة كدده في القرآن: 

قوله: «أو قطع طريق» أي: تعدى بقطع طريق» بأن كان 
يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح» 
فمن جاء إليه قال له: سلم المال» وقاتله» فإن هذا قاطع طريق 
ويعتبر فعله هذا نقضا للعهد. 

قوله: «أو تجسّس» وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على 


المسلمين بالتجسسء فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدوء فإن 


باب عقد الذمة وأحكامها 2 


أي إنواء: عاسوية أو 535 الله أو دول ]ف كانه فته 
إنواء جاسومن او و رسوله أو كتابه بسوءٍ 


عهده ينتقض»ء ولا إشكال فيه» بل إن الجاسوس وإن كان مسلماً 
يجب أن يقتل إذا تجسس للعدوء. والدليل على ذلك أن النبي كل 
لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن 
أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه ‏ وعلم به استأذن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن يقتله فقال النبي كه: «إنه من أهل 
بدرء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم”", »؛ فجعل النبى كلل الجاسوسية مبيحة للدم ع 
وجد مانع وهو كونه من أهل بدرء وهذه الجلة توعد ف عينم 
الآن. فإذا وجد إنسان» جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو. أو 
ينقلها مشافهة» أو ينقلها عبر الأشرطة» فإنه يجب أن يقتل حتى 
لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شرهء وردع أمثاله عن ذلك. 

قوله: «أق إبواء جاسوس» ل لم يتجسس لكنه آوى 
عا شيويا وتسكر غلية: فإن عهله ه ينتقض؛؟ 4 لآنه لها آوى 
الجاسوس» رضي بالجاسوسية» وهذا إضرار بالمسلمين. 

قوله: «أو ذكر الله أو رسوله. أو كتايه يسوء» وينبغي أن 
يلحق: «أو شريعته؛ي فإذا ذكر الله بسوء» فسبٌ الله كما قالت 
اليهود: ##يد الله مم4 [المائدة: 4]» فإذا قال: يد الله مغلولة. 
أو قال: إن الله فقير»ء فإن عهده ينتقض؛ لأنه ذكر الله بسوءء أو 
الأجرء وجعل لغيرهم كفلاً واحداًء وهذا غير عدل فإنه ينتقض 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب من شهد بدراً (01٠07)؛‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل أهل بدر (444؟) عن علي رضي الله عنه -. 


0 كتاك الجهاد 


الْتَقَض عَهْدَهُ دون نسائه وَأَوْلَادْوَه وخل دَمَه 0 
عهده.ء أو قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدريء فإن عهده 
ينتقض» المهم إذا ذكر الله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض . 

وكذلك إذا ذكر رسوله» والرسول هنا مفرد مضاف فيعم كل 
وميول وعلو ذكر البهودى عسي ابن حرم 27 بسو فزن عييده 
ينتقض» ولو ذكر النصراني محمدا وقد بسوء فإن عهده ينتقض» 
وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه 
ليس هذا الذي بيننا وبينه. : 

قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولاده» فيتبعض الحكم 
لتبعٌض موجبه» فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئا يوجب نقض 
العهد فيبقون على العهد. وهو فَعَلَ ما يوجب نقض العهد 

قوله: «وحل دمه» أي: حتى لو قال إنه تاب» وإذا انتقض 
عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حَرْبِيَاًء وإذا صار حَرَبيًا 
يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء: إما القتل» أو الاسترقاق» أو 
المنّ بدون شيء ‏ يعني مجاناً » أو المن بفداءء والفداء إما 
بمال أو بمنفعة» المهم أن يكون حكمه حكم الحربي. 

مسألة: إن كان انتقاض عهده بسب الرسول كله فذهب 
بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - إلى 
أنه يتعين قتله إذا سب الرسول كل ولو تاب؛ لأن هذا حق 
للرسول كله ولا نعلم أنه عفا عنه» والأصل أن يؤخذ للرسول كَل 
بالتأرء إلا إذا علمنا أنه عفاء فإنه عفا ككلِْ عن الناس الذين كانوا 
يسبونه في عهده» وارتفع عنهم القتل. 


باب عقد الذمة وأحكامها 


وكالك 


قوله: «وماله, إذا قال قائل: كيف يحل مالهء وأهله لم 
ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟ 

الجواب: لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موتهء أما 
وهو حي فالمال مالهء وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه. فلا 
عوية اله نناله 


2 داب 


العلماء ‏ رحمهم الله يبدؤون تصانيفهم بالعبادات» ثم 
بالمعاملات» ثم بالأنكحة» ثم بما يتعلق بالدماء» ثم بالقضاءء 
فبدؤوا بالعبادات؛ لأنها هي التي خُلق الإنسان من أجلهاء 
وبدؤوا بالصلاة؛ لأنها أهم العناذ اك وقدموا الطهارة؛ لأنها من 
شروطها؛ لأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة. 

فالترتيب السليم أن يبدأ أولاً بالتطهر ثم بعد ذلك يبنى 
عليه» ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء: «التخلية قبل 
التحلية»» أي: يخلي المكان من الأذى. ثم يحلى بعد ذلك» ثم 
بعد الصلاة ذكروا الزكاة؛ لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة» 
ثم بالصوم؛ لأنه هو الركن الرابع» ثم بالحج. 


ولماذا جعلوا الجهاد في قسم العبادات؟ ولم يجعلوه في 
كتاب الحدود مثا ؟ 


الجواب: لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاماً 
وردعاء ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضله وثوابه والحث 
عليه؛ فجعلوه من قسم العبادات» ثم بدؤوا في المعاملات بالبيوع 
وما يتعلق بهاء ثم ذكروا النكاح وما يتعلق به؛ لأن الأصل ملء 
البطن قبل النكاح» فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما 
يولدون» ومن أكبر طرق الحصول على ذلك البيع والشراء» ولهذا 
بدؤوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بهاء فالإنسان إذا شبع 


يطلب النكاح؛ ولهذا جاؤوا بالنكاح بعد ذلك» ثم إذا تمت النعمة 

بشبع البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج» فإنه قد يحصل له من 
0 والبطر ما يحتاج معه إلى ردع» فذكروا القصاص والحدود 
والقضاء. .. إلخ. 

وجعلوا باب الإقرار آخر شيء مع أن باب الإقرار له مكان 

في البيوع كإقرار الإنسان بأنه باع أو أنه اشترى» أو أنه استأجر 

تفاؤلاً أن يكون آخر م الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وجعل بعض العلماء آخر 
الأبواب العتق تفاؤلاً بأن يعتق من النار» ولكل وجهة. 

فهذا فوا تيت العامة ع رسوين لاني القرو كن 
الكتب». وبعضهم قد يدخل شيئاً من الأشياء في موضع لا يدخلها 
الآخرون» ولهذا رأى بعض المتأخرين أن يرتب الفقه على 
الحروف الهجائية؛ لأنها لا يغلط فيها أحدء لكن الأبواب الفقهية 
قد يكون ترتيب فقهاء الحنابلة فيها غير ترتيب فقهاء الشافعية أو 
الحنفية: أو اخرين» لكة الناس يشتره على رمي حروف 
الهجاء» وهذه وجهة طيبة» وقد سلكها من ألفوا في الموسوعات 
الفقهية وبدؤوا بالألف. 

قوله: «كتاب البيع» البيع جائز بالكتاب» والسنة. 
والإجماع. والنظر الصحيح . 

أما الكتاب فقوله تعالى: #وآحلّ اللَهُ الْبَيِمَ وَحَرم كك 
[البقرة: 8/ا7]. 

وأما السنة فمثل قوله ككلِةِ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 


منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً”"'. وقوله: ١لا‏ يبع 
أحدكم على بيع بعض”"' , والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من 
متاع الدنياء ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم وأخذه منه قهرأًء أو 
بالبيع . 

فلهذا كان من الضروري أن يَجِلَ البيمٌ فأحله الله عزَّ وجل . 
وفويكل الب ود على سمول الخريما الالتافية ا بروانها. اموت 
كما قال أعداؤها: لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق 
والمخلوق» بل هي تنظم المعامللات بين الخالق والمخلوق» وبين 
المخلوقين بعضهم مع بعضء وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين 
بعضهم مع بعض من أهم الأمور؛ لأنه لولا ذلك لأكل الئاس 
بعضهم بعضاء واعتدى اماس بعصهم على بعدن» فكان من 
الحكمة ومن مقتضى عدل الله عر وجل - أن تنظم المعاملات 

بين الخلق؛ لئلا ترجع ل أهوائهم وعدوانهم» ثم ثم إن أطول آية 

فى كعات الله هى آية الدين» وهى فى ا بين الخلق 
50 بعال؟: إن الشريعة الإسلامية تنظم المعاملة بين الغالن 
والمخلوق فقط؟ ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان 
)1١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه (7١١7)؛‏ ومسلم في 

البيرع/ باب ثبوت خيار المجلس (191) (44) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يبع على بيع أخيه (7119)؛ وأخرجه مسلم 
في النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه )١517(‏ (00) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما -. 


الفارسي - رضي الله عنه ‏ : «علمكم نبيكم حتى الخراءة؟ قال: 
أجل»27, يعني آداب قضاء الحاجة» ففي السنة آداب قضاء الحاجة» 


وفي القرآن آداب الجلوسء قال الله تعالى: #إدًا قبل لَك تَمَسَّحُوأ 
لْمَبجَيليس فَأَضْسَحُوا* [المجادلة: »]١١‏ وآداب الاستئذان» وآداب 0 
قال الله تعالى: #قَإِدًا مَكَلمّم يوبا شَلْما علخ أَنفسِكُه» [النور: ]1١‏ 
فالشريعة - والحمد لله شاملة لكل شىء» لكن من الأشياء ما تنص 
غلية الك بع يحينةدوية الأشتاء مركو ن داعبلا تق قاعدة عامة 
من قواعد الشريعة» ولقد أخطأ من قال: إن النصوص لا تفي بعشر 
ما يحتاج الناس إليه» بل نقول: إن النصوص وافية بكل ما يحتاج 
الناس إليه» ولكن من الأشياء ما هو منصوص عليه» ومنها ما يدخل 
تيت العواعك العاعة يذركها فق تررق علما وفهما : 
قال في الروض”©: «وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: #وأحلٌ 
ألّهُ لم4 [البقرة: 770]» بعضهم يقول: إن هذا التعبير فيه نظر . 
والصواب أن يقال: جائز بالكتاب والسنة بالتممع؛ لكن 
المؤلف له وجهة نظرء فأراد أن يبدأ بالإجماع» ” ثم يذكر مستنده؛ 
لأن الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص» 0 قد يكون فيه 
مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت 
به عليه» ولكل وجهة. فمن قال: أبدأ بالكتاب والسنة والإجماع 
)١(‏ وتمامه: «فقال: أجلء لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». 
أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الاستطابة (؟11١)‏ عن سلمان الفارسي 


- رضى الله عنة -. 
زفق «الروض مع حاشية ابن قاسم» (56/5"). 


عند ا 50 
أ ان م . 1 ّه. 0 ا 
وَهُوَ مُبَادَلَه مَالِ ولو في الدْمَةٍ أو مَنْمْعَةٍ مَبَاحَةٍ كُمَمَرْ 

في دَارٍ بوثل أَحَدِهِمًا عَلَى التَأْبِيدٍ غَيْرَ ربا وََرْضِ 1/1 


فله نظر؛ لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماعء 
والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة» إما معلوم 
وإما خفي على بعض الناسء. وإلا فلا يمكن أبداً أن يوجد إجماع 
بلا مستند في كتاب الله أو سنة رسوله يَكلِلِ. 

قوله: «وهو» الضمير يعود على البيع. 

قوله: «مبادلة...» إلى آخره هذا تعريف له في الاصطلاح» 
وله تعريف في اللغة أعم من تعريفه في الاصطلاح». وهكذا جميع 
الكلمات والحقائق التى لها حقائق لغوية وحقائق شرعية» تجد أن 
الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية» إلا في بعض كلمات 
كالإيمان مثلاء فهو فى اللغة محله القلبء لأنه إقرار القلب 
بالشيء» لكن في الشرع أعمء إذ يشمل قول الإنسان: وعمل 
الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب وهذا نادرء لكن الأكثر أن 
تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية. 

إذاً البيع في اللغة أعم من البيع شرعاًء فهو أخذ شيء 
وإعطاء شيء. حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة» فإذا 
مندت إليك شِيئاً أعيرك ياه فهو بيع في اللنة لآنه فاخو من 
الباع» إذ إن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر. 

لكن في الاصطلاح يقول: «مبادلة مال ولو في الذمة» أو 
منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض». 

وقوله: «مبادلة مال» المراد بالمال هنا: كل عين مباحة النفع 
بلا حاجة» فيدخل في ذلك الذهب». والفضة» والبرء والشعيرء 


ههه 6ه © وو هوه ووه ووه هوه ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو. ...٠و١‏ و9٠69‏ 


والتمرء والملحء والسيارات» والأواني» والعقارات» وغيرها.. 

وقولنا: «مباحة النفع» معناه أنه لا بد أن يكون فيها نفع» 
فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف. 

وقولنا: «مباحة النفع» خرج به محرمة النفع كآلات الزمرء 
والمعازف» فهذه لا تدخل في اسم المال هنا. 

وقولنا: «بلا حاجة» احترازاً مما يباح نفعه للحاجة أو 
للضرورة» فمثلاً الميتة تباح لكن للضرورة» وجلد الميتة إذا دبغ 
يباح للحاجة» وأيضا لا يباح استعماله إلا في اليابسات على 
المشهور من المذهبء إذاً لا بد من هذا القيد «عين مباحة النفع 
بلا حاجة) . 

فكلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة» ولهذا قيدت 
منفعته بقيد معين» فتبين الآن أن المال كل عين مباحة النفع بلا 
حاجة . 

وقوله: «ولو فى الذمة» لو تدل على أن هناك شيئاً مقابلاً 
لما في الذمة وهو المعيّن» فالبيع قد يقع على شيء معين» وقد 
يقع على شيء في الذمة. 

ويظهر هذا بالمثال» فإذا قلت: بعتك هذا الكتاب بهذا 
الكتاب» فهذا معين بمعين ليس فى الذمة» وإذا قلت: بعتك هذا 
الكقاب يعفر اربالات نذا معده نما كن لتك سن إن قلت 
عشرة ريالاات» أي : ما عينتها بل هي في ذمتي . 

وقوله: «ولو في الذمة» يشمل ما في الذمة بما في الذمة. 

مثاله: اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات» ثم 


ذهب البائع يزن لي السكرء وأنا أخرجت الدراهم من جيبي 
وأعطيتها إياه» هنا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمة. 
وقوله: «أو منفعة مباحة» يعنى مبادلة مال بمنفعة مباحة» ‏ 
كاله عم فى :داز هذا :رجن نك .و رد لوديها و وا لمجاو فيه و 
الشارع. فقال الآخر: أشتري منك ممراً في دارك إلى الشارع. 
قال: نعم» فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم. فهذه يقال لها: 
مبادلة مال بمنفعة» فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا 
الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع» فلا يتصرف في 
هذا الممرء أي: لو قال: أنا أبلط الممر الذي يريد أن يعبر عليه 
إلى الشارع؛ فلصاحب الدار أن يمنعه ويقول: ليس بملكك؛ أنت 
لك الاستطراق فقط. والاستطراق هو المنفعة» لك على ألا أحول 
بينك وبين الانتفاع» لأنك تملك المنفعة فهذه مبادلة مال بمنفعة. 
تبين الآن أن الذي يقع عليه العقدء إما أعيان» وإما منافع» 
والأعيان إما مشار إليهاء وإما في الذمة. 
وقوله: «منفعة مباحة» احترازاً من المنفعة غير المباحة» مثل 
لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف. قال: بع علي الانتفاع بهذه 
الآلة» فقال: أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالآء قال: 
بعتها عليك. فهذا لا يجوز؛ لأن المنفعة هنا محرمة» وكل عقد 
على محرم فهو باطل لقول الرسول ككلِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)”"' . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات (1714) 
(14) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


وقوله: «بمثل أحدهما» متعلق بمبادلة» أي : أن يبادل المال ولو 
في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهماء يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء : 

مال معين» ومال في الذمة» ومنفعة» إذا ضربت بعضها في 
بعض (ثلاثة في ثلاثة) صار الناتج تسع صور؛ وهي: 

الأولى : مال معين بمال معين. 

الثانية: مال معين بمال فى الذمة. 

الثالثة : اين ل 

الرابعة: مال فى الذمة بمال معين. 

الخامسة كال دن اديه على التق 

الماضدة وجا لال الننة م 

السابعة: فك حال معين . 

الثامئة : منفعة بما فى الذمة. 

التاسعة : ا 

قد يقال: ما دام أنها مبادلة» لماذا لا نجعلها ست صور؟ 

نقول: لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن» وما وقع عليه 
الفعل فهو المثمّنء فإذا قلت: بعتك كتابا بدرهم» الفعل وقع 
على كتاب» إذاً هو المثمن» وقولنا: بدرهم. الباء دخلت على 
«درهم» فهو الثمن. 

فالقاعدة: أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن» وما دخلت 
عليه الباء فهو الثمن. 

وقوله: «على التأبيد» لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد 
احترازاً من الإجارة» فالإجارة فيها مبادلة ولا شكء فإذا استأجرت 
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فنك هذا البيت بماثة ويال فنا الآن استاجرت معنا بما فى الدمة: 
ولا يقال: إن هذا بيع؛ لأنه ليس على التأبيد» فالبيع إذاً لا بد أن 
يكون على التأبيد» ولهذا لو قال قائل: بعت هذه الدار لمدة سنة 
بألف ريالء» لم يصح هذا العقد على أنه بيع؛ لأنه ليس على التأبيد. 

وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة 
عند الفقهاء: («إذا وصف العقف روصق على خبلاف ينا اتقو ليه 
هل ينَزّل على الوجه الصحيح» أو يلغى كله؟» فيه خلاف. 

وقوله: «غير ربا» الربا لا يسمى بيعاً وإن وجد فيه التبادل» 
فإذا أعطيتك فوظيا بدرهمين فهو عين بعين؛ لكنه لين عا وما 
الذي أخرجه؟ 

الجواب: : أن الله جعله قسيماً للبيع» وقسيم الشيء ليس هو 
الشيءء قال الله تعالى: ##وآحلَّ اله لْسْيْعَ وَحَرَمْ الزيزاً» [البقرة: 
]ا إذا :ليسي الزيا بيع » وإلا لما صح التقسيم. 

وقوله: «وقرض» أي: وغير قرض فلا يسمى بيعاً وإن 
وجدت فيه المبادلة. 

مثاله: أن يأتى الإنسان الغنى لمن طلب منه القرض ويقول: 
خذ هذه الدراهم أقرضتك إياهاء فالدراهم الآن معينة والقرض 
ف الجحاه فهو يشبه مبادلة معين بما في الذمة» لكنه لا يسمى 
عا ؛ لأنه لو كان بيعاً لبطل القرض في الأموال الربوية. 

فمثلاً : لو بعتك درهماً بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين 
فهو ربا. 

ولو أقرضتك درهماً قرضاً تعطيني إياه. بعد يومين فجائز. 


إذاً لو قلنا: إن القرض بيع» ما صح القرض في الأموال 
الربوية؛ لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه»ء 
ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا. 

إذا قال قائل: ما الذي أخرج القرض عن البيع» وهو مبادلة 
مال بمال؟ 

قلنا: أخرجه قول النبى ككل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى2©00» فما الذي نواه المقرضء هل نوى المعاوضة 
والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب:الثانى» فهو نوى الإرفاق» ومن 
أجل أنه توق الحيساة سنا ويفا ناد لننة الوزامي + الأن:الأ مل فى 
الربا هو الظلم كما قال تعالى : «قْلَحكَُ بوش أتولحكح ل مَطلِمُونٌ 
وِِ تظلمورت »4 [البقرة: 714]» فصار القرض على نقيض مقصود الرباء 
إذ إن المقصود منه الإرفاق» فلذلك خرج عن كونه بيعاً. 

إذاً ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ 

الجواب: قول النبي تَكِْهِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»؛ وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينو أحد منهما 
المعاوضة» إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد 
حاجته؛ ولهذا صار القرض ليس بيعاء وقد سبق أننا لو جعلنا 
القرض بيعاً لبطل القرض في جميع الربويات بجنسها . 

قوله: «وينعقد» أي البيع» والانعقاد ضد الانحلال» والعقد 
بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض» تقول: عقدت الحبل 
أي: ربطت بعضه ببعض» وكلمة: «ينعقد» وصف لجميع العقودء 


)١(‏ سبق تخريجه ص(77). 


ل م اسه ١ ١ ١‏ ل 


بإيجاب وَقبولٍ بَعذه اوح وا اواو وا اا و 


سواء أكانت عقود بيع» أم إجارة» أم رهنء أم وقف؛ لأنها ربط 
وإحكام وشد. 

قوله: «بإيجاب وقبول» الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع 
أو من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري» أو 
من يقوم مقامهء والحقيقة أني قلت: أو من يقوم مقامه من باب 
التوضيح فقط. وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعاء فالوكيل 
مثلاً بائع» وكذلك من يقوم مقام المشتري. 

قوله: «بعده, اشترط المؤلف أن يكون القبول بعد 
الإيجاب؛ لأنه فرع عنه» بحيث يقول: بعتك هذاء ويقول 
المشتري: قبلتء. فلو تقدم القبول على الإيجابء بأن قال 
المشتري: قبلتء ثم قال البائع: بعتك. فإنه لا يصح؛ لأن 
القبول فرع الإيجاب. 

ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع؛ فدل هذا على أنه 
ينعقد بما دل عليه» مثل أن يقول: بعتك هذا الشىء» أعطيتك 
هذا الشيءء ملكتك هذا الشيء؛ فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين 
للبيع , فأي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به. 

وهل هذا شامل لجميع العقود؟ 

الجواب: فيه خلاف». فمن العلماء من اشترط لبعض العقود 
ألفاظاً معينة وقال: لا بد من الإتيان بهاء كالنكاح مثلاًء قال: لا 
بد أن يقال: زوّجتك وهذا يقول: قبلت. 

ومنهم من قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفاً. 
وهذا القول هو الراجح. وهو المتعين». وهو اختيار شيخ الإسلام 


ابن تيمية ‏ رحمة الله -؛ لأن المعاملات ليست عبادات يتقيد 
الإنسان فيها بما وردء» بل هي معاملات بين الناس» فما عذه 
الناس بيعاً فهو بيع» وما عدوه رهناً فهو رهن» وما عدّوه وقفاً 
فهو وقفء. وما عدّوه نكاحا فهو نكاح. 

فالصواب: أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة» بل تنعقد بما 
دل عليهاء ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره» 
فإذا قالوا مثلاً: النكاح ذكره الله بلفظ النكاح» قلنا: والبيع ذكره الله 
بلفظ البيع» فهل تقولون: إنه لا بد أن تقول: بعت؟ يقولون: ليس 
شرط إذاً ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفاً بإيجاب» وقبول بعده. 

قوله: «وقبله» يعني ويصح - أيضاً ‏ بقبول قبله. لكن في صور 
معينة» وهذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد» مثل أن يقول: 
بعني كذا بعشرة» فيقول البائع : بعتك» مع أن ما يدل على القبول قد 
سبق الإيجاب,. لكننا قعّدنا قاعدة وهي أنه ينعقد بما دل عليه . 

لو قال: أتبيعنى كذا بكذا؟ فقال: بعتك. هل ينعقد؟ 
ازراب لذ ينعفد فر ذا قال كلف سكوك + قله ف و ينا ان 
في الروض"'': «بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه»؛ 
لأن المعنى حاصل بهء فلو قال: اشتريت منك كذا بكذاء فقال: 
بعتك» ينعقد؛ لأنه دل على أن الرجل قابل» فصار ينعقد إذا تقدم 
القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالاً عليه» أما إذا كان لم 
يدل كمضارع» يستفهم هل تبيعني كذا؟ أو أتبيعني كذا؟ أو ما 
أشبه ذلك؟ فهذا لا يعتبر قبولاً مرضياً. 


كتاث البيع 
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قوله: «متراخياً عنه في مجلسهء فإن اشتغلا بما يقطعه بطل» 
متراخا :"هنا حال من القول» يعي أن الول يحون ايكون 
عقيب الإيجاب. ويجوز أن يكون متراخياً عنه» أما كونه جائزاً 
عقيب الإيجاب فالأمر واضحء كأن يقول: بعتك هذا بعشرة. 
ويقول المشتري: قبلتء. فالقبول هنا أعقب الإيجاب وهذا لا 
إشكال فيه» ويجوز أن يتراخى عن الإيجاب؛ فيقول: بعتك هذا 
بعشرة» ثم يسكت المشتري يفكر؛ لأن الإنسان قبل أن يبتاع 
الشيء يجد في نفسه رغبة فيه» فإذا قال: بعتك» ربما يتريث 
وتزول هذه الرغبة» وأحب شيء إلى الإنسان ما مُنْعَّ» ولهذا تجد 
الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير يكون عنده 
رغنة فى هذا الطيره فإذا زماء وسقط على الأرضن: ضان لآ تار 
شنا عد :ومله السلع التي :في بيد البائع »< إذا: قال: بعل تبعت 
هذا الشيء بعشرة؟ قال: نعم أبيعه بعشرة» فهنا لو تأخر القبول 
فلا بأس. لكن نقول: إذا تراخى عنه فلا بد من شروط : 

الأول: أن يكون في مجلسه. 

الثاني : ألا يتشاغلا عنه بما يقطعه. 

الثالث: أن يطابق القبول الإيجاب. 

أما كونه في المجلس فهو احتراز مما لو كان في غير 
المجلس. بأن قال: بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم رجعء 
وقال: قبلت فلا يصح هذا القبول لتغير المجلس. 

وكذلك لو تشاغلا بما يقطعه بأن قال: بعتك هذه السيارة 
بثلاثين ألفاً. فقال: مررت اليوم بالكلية» ووجدت فلاناً ناجحاً. 


ا 10 
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وهى الصيغة الفولية وَبِمَعَاطَاةٍ وهىّ الفعلية م او ان اانا 


وفلاناً راسباًء وفلاناً مكملاًء وقال: هذه النتيجة ليست بطيبة» ثم 
قال: قبلت فلا يصح؛ لأنه تشاغل بما يقطعه, فلا بد إذا في 
صحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول 
عقبه . 

وكذلك لا بد أن يطابق القبول الإيجاب كمية وجنساً 
ونوعاء فلو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة» فقال: قبلت 
الروض المربع بعشرة فلا يصح؛ لأنه اختلف القبول عن 
الإيجاب. وكذا لو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة» فقال: 
قبلته بتسعة فلا يصح لعدم المطابقة» ولو قال: قبلته بأحد عشر 
صح؛ لأن ذلك في مصلحة البائع» فيقول: آخذ العشرة والباقي 
لكء إذا كان لا يريد أن يمن عليه بالزيادة فالظاهر الصحة» وأن 
الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع. 

فإذا زاد فقد زاده خيراً» وعادة لا يرد البائع الزيادة» هذا 
هو الغالب. 

قوله: «وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية» إذاً 
للعقد صيغتان: صيغة قولية» وصيغة فعلية. 

الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول. 

الصيغة الفعلية هي المعاطاة» وهي أن يعطي كل واحد 
الثاني بدون قول. ْ 

ولها ثلاث صور: 

الأولى: أن تكون معاطاة من الجانبين. 

الثانية: أن تكون معاطاة من البائع. 
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والثالثة: أن تكون معاطاة من المشتري. 

مثالها من الجانبين: أن يكون هنا أدوية مثلاً قد كتب عليها 
سعرهاء ووضع إلى جانبها وعاء للثمن» فيأتي المشتري» ويضع 
ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواءء» هذه معاطاة من 
الجانبين. 

معاطاة من البائع: قال المشتري: أعطني بهذا الدرهم خبزاً. 
فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري» هذه معاطاة من البائع . 

معاطاة من المشتري: قال البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة 
فأخذه المشتري» ولم يقل: قبلت» ولكن أعطاه عشرة» فالمعاطاة 
هنا من المشتري فالبائع قدر الشمن وأوجب فقال: بعتك هذا 
الكتاب بعشرة» أو قال: خذ هذا الكتاب بعشرةء فأخذ 
المشتري» ولم يتكلم وأعطاه العشرةء وهذا يدلنا على أن مسألة 
المعاملات أمرها سهل يرجع فيه إلى ما تعارفه الناس» والناس 
كلهم قد تعارفوا على أن هذه المعاطاة تعد عقدا واضحا. 

والخلاصة: أن لعقد البيع صيغتين: قولية وفعلية. 

القولية: هي الإيجاب والقبول» والإيجاب هو اللفظ الصادر 
من البائع أو من يقوم مقامهء والقبول هو اللفظ الصادر من 
المشتري أو من يقوم مقامهء وقد ذكرنا شروط القبول. 

وأما الصيغة الثانية فهي. الصيغة الفعلية وهي المعاطاة. 

وعلل الشارح”'" بعلة ينبغي أن نفهمها قال: «لعدم التعبد 


.)773١/5( «الروض مع حاشية ابن القاسم)»‎ )1١( 


0 امل 

التَّرَاضى مِنْهُمَاء 000 
فيه»» أي: لأنه لا تعبد بالصيغة» فكل ما دل على العقد فهو 
عمقد. 


قوله: «ويشترط التراضي منهما» لما ذكر المؤلف ‏ رحمة الله - 
تعريف البيع» ذكر شروطهء وكان الأولى أن يذكر حكمه؛ لأن 
التعريف يستلزم تصور الشيء. وبعل التصور يكون الحكمء ولهذا 
من الكلمات السائرة عند العلماء: «الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره» وقال ابن القيم في النونية: 
إن البدار برَّدٌ شيء لم تحط علماً به سبب إلى الحرمان 

فالبيع جائزء وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب ل 
والإجماع والنظر لاحم » لكن لا بوافبد ين تروط ومن 
حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات روظا: وللعقود 
كتروطاء وللتبرعات روط لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما 
كانق كترطا فيةوإلا صنارت"الشمالة قوققى ٠‏ فالشروط من 
ضرورات انتظام الأحكام؛ ولهذا كان للبيع شروطء وللإجارة 
شروط» وللوقف شروطء وللرهن شروط» وهلم جرًا حتى تنضبط 
الأحكام والعقود. 

وهذه الشروط التي يذكرها العلماءء أو الأركان أو 
الواجبات ادّعى بعض الناس أنها بدعة. ولا يجوز التصنيف على 
هذا الوجه. 

0م إن تعيدنا لله الى بذلك التصنيف فبدعة» 0 
يؤلفون بالأبواب والفصول والكتب» نعم إذا وضع شرط لا دليل 
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عليه فحينئذٍ يردء أما مع الدليل فليس فيه إشكالء والرسول وَلِلٍ 
يذكر أحياناً ما يدل على ذلك كقوله تلِ: «سبعة يظلهم الله في 
ظله"" . مع أن هناك آخرين يظلهم الله غير هؤلاء السبعة, 
وكقوله: «ثلاثة لا يكلمهم الله...”''» وما أشبه ذلك. 

فالبيع له شروط سبعة» فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا 
الحصر؟ 

فالجواب: التتبع» أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد 
من تروط يضح بها االبيع وهيصبعة ودين إن شاء الله - تعالى - 
أن هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور (الطلية والغررء. والرباء» 


لكن التفصيل حسن . 
وقوله: «ويشترط التراضي منهما» هذا هو الشرط الأول: 
0 منهها. 
يشترط التراضي من البائع والمشتر ى ولك 


0 من القرآن قول الله تعالى: 27 أربت ءَامَئَا لا 
ا كوا نولم ينْتَحكم بالطل َه 3 تكرت ع عن َاضٍ 
- [النساء: 9؟]» ومعنى #يَحدرَةٌ عن رَراضٍِ»: أي تجارة 
صادرة عن تراض منكم . 
الثاني: من السنة قال النبي كِِ فيما يروى عنه: إنما البيع 


)559( أخرجه البخاري في الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )1١71( ومسلم في الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة‎ 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان غلظ تحري إسبال... )٠١5(‏ عن 
أبي ذر - رضي الله عنه -. 


م١٠‏ 
فلا يَصِحَ مِنْ مكرَوٍ بلا حق لاا باط م نا ا 0 
عن تراض»') 


الثغالث: أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضاً؛ لأننا لو لم 
نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضاء فكل إنسان 
روعي ف سلفة غند لخن ناهين إلبة ررقو ل ل اشعريتيا نلك ركذا 
قهراً عليك:. وهذا يؤذي إلى الفوضى والشغب والعذاوة والبغضاء. 


قوله: «فلا يصح من مكره بلا حق» أي : لا يصح البيع من 
مكره بلا حق» والمكره هو الملجأ إلى البيع» أي: المغصوب 
على البيع» فلا يصح من المكره إلا بحق» فلو أن سلطاناً جائراً 
أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعهاء فإن البيع لا 
يصح ؛ ؛ لأنها صدرت عن غير تراض» ومثل ذلك ما لو علمت أن 
هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً» ٠‏ فإنه لا يجوز لك أن تشتري 
منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك. ولهذا 
قال العلماء ‏ رحمهم الله -: يحرم قبول عدن إذا عل أن الرجل 
أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأن هذا وإن لم يصرح بأنه 
غير راض» لكن دلالة الحال على أنه غير راض . 

وقوله : «فلا يصح من مكره بلا حق» أفادنا - رحمه الله - أنه 
إذا كان مكرهاً بحق فلا بأس؛ لأن هذا إثبات للحقء أي: إذا 
أكرهنا الإنسان على البيع بحق» فإن هذا إثبات للحق وليس ظلماً 
ولا عدوانا. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب بيع الخيار (185١5)؛‏ وابن حبان (495737) 


إحسان؛ والبيهقي )١7/57(‏ عن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -. 
وقال البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)»2. 


مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل 
ادن قطالب الدائى بدينة: ولك الراهن الذي غليه الدين أبن : 
ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته؛ لأجل أن يستوفي 
صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك. 

مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا 
تمكن قسمتهاء فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى 
الشريك الآخرء فهنا تُباع الأرض قهراً على من امتنع؛ لأن هذا 
بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. 

فالضابط إذاً: (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو 
كان البائع غير راض بذلك)؛ لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم 
ولا بغيرة فيكون ذلك جائزاً . 

مسألة ذكرها في الروض”'': 

إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه؛ 
بمعنى أنه جاء إنسان ظالم وأكرهه. وقال له: لا بد أن تدفع لي 
الآن مائة ألف ريال وإلا حبستكء, والرجل ليس عنده شيء فباع 
بيته ليسدد مائة ألف ريال فما حكم بيعه لبيته؟ 

الجواب: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرطء. فهل 
هذا الرجل أكره على بيع البيت» أو أكره على دفع المال؟ 

الجواب: أكره على دفع المال» فجائز أن يذهب إلى 
شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما أشبه 


)١(‏ «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (5/4؟07). 


9 عد هد 
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ذلك» إذا فهو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحاً . 

بقي أن يقال: هل يكره أن يُشترى منه بيته؛ لأنه مكره على 
بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه؟ 

الجواب: قال الفقهاء: إنه يكره أن يُشترى منه7" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يكره؛ لأننا إذا اشترينا منه 
فقد أحسنا إليه لدفع ضرورتهء والصحيح أن في ذلك تفصيلا : 

إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى 
أن يتراجع المكرهء فهنا نقول: يحرمٌ الشراء منه» ويجب علينا ألا 
نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعاً للإكراه. 

أما إذا كان المُكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه. فلا 
وجه لكراهة الشراء منه» بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه. 

قوله: «وأن يكون العاقد جائز التصرف» هذا هو الشرط 
الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف. 

والعاقد هو البائع والمشتري» وهنا قال: «جائز التصرف» 
ولم يقل: «جائز التبرع»؛ وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو 
المشتري جائز التبرع» بل يشترط أن يكون جائز التصرف» فالتبرع 
أضيق من التصرف. فمن جاز تبرعه جاز تصرفه» وليس كل من 
جاز تصرفه جاز تبرعه. 

وجائز التصرف من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حراء 
بالغأء عاقلاً» رشيداً . 


عله ب سحا اد 


قلا , م 21 شمعءع سسيو ه>>ء. َه اذّن >1" 
يَصِح تصَرفٌ صَبِيٌّ وَسَفِيهِ بغير إِذنٍ وَلِيٌ وفملممةة م ةرم ةم رلة 


فالأول: أن يكون حرا وضده العبد» والعبد لا يصح بيعه 
ولا شراؤه إلا بإذن سيده؛ ووجه ذلك أن العبد لا يملك» فما في 
يد العبد ملك لسيده؛ والدليل على هذاء قول النبي ككلهِ: «من باع 
عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المُبتاع»"' » فهنا نقول: 
العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده. 

الثاني: أن يكون بالغاء وضد البالغ الصبي . 

ولهذا قال المؤلف: «فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير 
إذن ولي» حتى وإن كان مراهقاً له أربع عشرة سنة» وكان حاذقاً 
جيداً في البيع والشراء»ء فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغير لم يبلغ. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #والوا لبت حَهََ إذا لوأ 
ليح َنْ الثم مَنهُمَ ُسْدًا دقو لتم أَموطة 4 [النساء: +]ء فاشترط الله 
لدفع أموالهم شرطين: بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ» والرشد. 

الثالث: أن يكون عاقلاً» وضده المجنونء فالمجنون لا 
يصح تصرفهء ومن ذلك المُهَذْري لا يصح بيعهء فلو أن رجلاً 
أصيب بالهذرات» أي: هرم وكبرء وجاء إلى إنسان» وقال له: 
أنا أبيع عليك بيتي وسيارتي فلا يصح البيع منه لفقد العقل» ومن 
شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا . 

الرابع: أن يكون رشيداًء والرشيد هو الذي يحسن التصرف 
في مالهء بحيث لا يبذله في شيء محرمء ولا فى شيء لا فائدة 
منه» كأن يبيع الشيء الذي يساوي فاكة بعشيزة» أ يشتري ما 
يساوي عشرة بمائة» فالمهم أنه يحسن التصرف» وضد الرشيد 


.)56١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


١١5 
20 وَأ تَحُونَ العَيْنُ مُبَاحَةَ التّفْع مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ‎ 


السفيه؛ ولهذا قال المؤلف: «وسفيه» أي ولا يصح تصرف سفيه 
بغير إذن وليىء فإن أذن له فلا بأس. 

والولي هو من يتولى مال السفيهء وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
في اباب الحجر؛ من الذي يتولى مال السفيه» ولكن ظاهر كلام 
المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين. 

المطلقء بأن يقول: خذ هذا المال واتجر به. 

والمعين» أن يقول: خذ هذا المال اتجر به في شيء معين 
كبيع الدجاج» أو بيع البيض» أو بيع الأشياء الخفيفة» هذا ظاهر 
كلام المؤلف. ولكن هذا الظاهر غير مرادء بل يقال: بغير إذن 
وليه في الشيء المعين بأن يأتي إليه» ويقول: أنا أريد أن أشتري 
مثلاً دبّاباً» فيقول: ات أو يأتي إلبه:ويقولة آنا أزيك أن أبيع 
دبّابي مثلاً - فيقول: بعه. إلا في الشيء اليسير الذي جرت 
العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس. 

ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاء لهما من 
غير تمواغاة المصلعة القالة» ْ 

الجواب: لاء ولذلك نقول: يحرم على الولي أن يأ 
بدون مصلحة؛ لقول الله تعالى: #إولا نَقَرَبُوأ مَالَ ألَتِيِمِ إلا 5 0 
أَحْسَنٌ4 [الأنعام: 74]. 

قوله: «وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة». هذا 
هو الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. 
أي: أن تكون العين التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع 


بغير حاجة» وهذه تقتضى ثلا نة شروط: 
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الأول: أن يكون فيها نفع. 

الثاني: أن يكون النفع مباحا. 

الثالث: أن تكون الإباحة بلا حاجة. 

فخرج بقولنا: مباحة النفع» محرمة النفع» مثل آلات اللهوء 
فإنه لا يجوز بيعها؛ لأن منفعتها محرمةء. وكذلك الخمر؛ لأن 
منفعته محرمة . 

وخرج بقولنا : أن يكون فيها نفعء ما لا نفع فيه 
كالجتراح يد يميج لوديا فلو أن شخصاً جمع صراصر في 
إناء» وقال لإنسان: أبيع عليك هذه الصراصر فلا يجوز بيعها؛ 
لأنها ليس فيها نفع لكن لو جمع جراداً في إناءم وقال: أبيع 
عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع ؛ لأن فيها فى ناا + إذاً 
الحشرات لا يجوز بيعها؛ لأنها ليس فيها نفع . 

وقولنا: من غير حاجة» احترازاً مما إذا كانت مباحة النفع 
لحاجة كالكلبء فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة 
كالصيدء والحرث والماشية» فلا يضح لب الكلب» حتى وإن 5 
كلب صيد» ولو كان معلماً مع أن فيه نفعاً مباحاً؛ لأن النبي كَكِل 
نهى عن ثمن الكلب"" . ظ 

«أما الهر» فالواقع أن فيه نفعاً؛ لأنه يأكل الفأرء والحشرات» 
والأوزاغ والصراصرء وبعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام 
وتجد لصدره صوتاً وحركة» وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب ثمن الكلب (77737) ومسلم في البيوع/ باب 
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ضربها بيده ثم إن اشتهاها أكلها أو تركهاء فهذا نفع» ولهذا قال 
الفقهاء: إنه يجوز بيع الهر'''» لكن قد ورد في صحيح مسلم أن 
النبي كَِ نهى عن بيع الهر'"'» ولهذا اختلف العلماء في ذلك. 

فمنهم من أجازه» وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر 
لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍء لكن إذا وجدنا هرًا مربى 
ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً. 

أما «بيع الميتة» فالميتة فيها نفع مباح» لكنه للضرورة» 
ولهذا حرم بيعها. 

إذاً مباح من غير حاجة» وهل نقول: من غير ضرورة أو 
نكتفي بقولنا من غير حاجة؟ 

الجواب: الثاني ؛ لأنه إذا كان لضرورة فهو من باب أولى فلا . 

أما إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعاً مطلقاً 
مثل جلد الميتة إذا دبغ» فالمشهور من المذهب أنه لا ينتفع به في 
كل شيءء. وإنما ينتفع به في اليابسات» وبناءً على هذا يقولون: 
لا يصح بيعه؛ لأن نفعه ليس مطلقاًء بل هو نفع مقيد. فيشترط 
ألا يكون النفع مقيداًء فإن كان مقيداً فإنه لا يصح بيعه؛ لأن 
المشتري لا يملك به عموم الانتفاع. لكن الراجح في جلد الميتة 
أنه إذا كان يطهر بالدباغ يصح بيعه. 
)١(‏ وهو المذهب. 
)2( أخرجه مسلم في المساقاة/ باب تحريم ثمن الكلب )١1079(‏ عن جابر_-رضي الله عنه-. 


ولفظه: عن أبي الزبير قال: «سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر 
النبي يله عن ذلك». 


قوله: «كالبغل والحمار» البغل» حيوان متولد بين الحمار 
والفرس» وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل» 
وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل» وحكمه أنه حرام؛ لأنه 
متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فغُلبَ جانب التحريم. 

فإذا قال قائل: كيف نغلب جانب التحريم؟ ولماذا لا نغلب 
جانب الحل؟ 

العلماء يقولون: إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على 
وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم؛ لأن اجتناب الحرام 
واجبء» ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال» واجتناب الحلال 
حلال» فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج عليّ»؛ لكن لو فعلت 
الحرام فعلي الإثم؛ لهذا غلب جانب التحريم. 

وقيل: إن البغل حرام لكن يجوز بيعه؛ لأنه ما زال 
المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول ككل إلى يومنا هذاء 
وكذلك الحمار يجوز بيعه. والدليل الإجماع. فالمسلمون 
مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول كَلْةِ إلى يومنا هذا. 

فإن قال قاكل: يشكل على ذلك قول الرسول كَلهِ: «إن الله 
إذا حرم شيئاً حرم ثمنه2270 والبغل حرام والحمار حرام؟ 

فنقول: حرم ثمنه» أي ثمن ذلك المحرم» ولهذا لو اشترى 
)١(‏ أخرجهالإمام أحمد(١541/1؟.‏ 759 3775)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في 

ثمن الخمر والميتة (188”)؛ وابن حبان (5978) إجسانء والطبراني 


(23358410).؛ والبيهقتي )١13/(‏ عبن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وصححه ابن 
حبانء وقال ابن القيم فى «الهدي» (7577/6): «إسناده صحيح! . 


- 


كتات البيع 


١١١ 
وَدُودِ القَر وَبَزْرِهِ وَالْفِيِلٍ وَسباع البَهَائِم الْبّي تَصْلَحُ لِلصَيِدٍ‎ 
ِلّا الكُلْبَ ا‎ 


لخن يد كله نوو شرام ملك للا عمو نابا عد تكلى دي 
محرم عوضًا 4 وهو يشتريه لا لأكله. ولكن لركوبه» وركوبه 
والانتفاع به حلال» فلا يعارض الحديث. 

قوله: «ودود القز» القز نوع من أفخر أنواع الحرير» وله دود 
هذه الدودة ‏ بإذن الله يظهر منها هذا القزء وهي بنفسها تطوي 
على نفسها هذا القز حتى إذا غمهاء ماتت ويبست » فأَخلّ هذا 
القزء لكنه بكميات كبيرة وهائلة. 

فدود القز يجوز بيعه مع أنه حشرة؛ لأنه ينتفع بها. 

قوله: «وبزره» كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد 
أن يتولد منه القزء يجوز بيعه ؛ لأنه ينتفع به في المآل. 

قوله: «والفيل» وسباع البهائم التي تصلح للصيد» الفيل 
معروف» يجوز بيعه؛ لأنه يُحمل عليه الأثقال ففيه منفعة» وكذلك 
سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمورء والفهود. والآسادء إن 
كانت تصلحء وكذلك الصقور وغيرهاء» كل سباع البهائم من طائر 
وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه» لأنه يباع لمنفعة 
مائحة فنا 3 كالمان. 

قوله: «إلا الكلب» فإنه ل يجوز بيعه؛ لأن النبي عبد نهى 
عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيدء أليس قد أباح النبي طَلِ 
اقتناءه لثلاثة أمور: الحرث» والماشية» ليرا 0؟ ومع ذلك لا 


- لحديث ابن عمر  رضي الله عنهما  قال: سمعت رسول الله كَةِ يقول: امن‎ )١( 


يجوز بيعه» حتى لو باعه لهذا الغرضء أي للصيد فإنه لا يجوز. 

فإن قال قائل: كيف منع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع» 
ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ 

قلنا: التفريق بالنصء» فالنبي ككل نهى عن ثمن الكلب”''. 
ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه؛ لدخولها 
في عموم قوله تعالى: #وَأحلّ ألَهُ اَلْبَيْم# [البقرة: 970]؟ ولأنها 
أخف ضرراً من الكلب. إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن 
يغسل سبعاً إحداها بالتراب» وغيره من السباع لا يجب التسبيع 
فيه ولا التتريب» فظهر الفرق وامتنع القياس. 


فإن قال قائل: النين قد ورد فيما رواه النسناف "2 وغيره» 
استثناء كلب الصيد؟ 


- تقتنى كلباً إلا كلباً ضارياً لصيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان»» 
أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو 
ماشية (1١408)؛‏ ومسلم في المساقاة/ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه 
(#لاهة١).‏ 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: «من أمسك كلباً فإنه ينقص من عمله كل 
يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية»» أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ 
باب اقتناء الكلب للحرث (مفغضرة 6 ومسلم (هلزاه١)‏ (69). 
ولمسلم: «من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض» فإنه ينقص من 
أجره قيراطان كل يوم» )١1515(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

00( سبق تخريجه ص(70١١).‏ 

فم في البيوع/ باب ما استثني من بيع الكلاب امكرف والإمام أحمد (7/ 
)١7‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه » قال النسائي: «منكر»» وانظر: «بيان الوهم 
والإيهام» (/158). 


2222-2-5 الشسض 


وَالحَشّرَاتِ وَالمضْحَفَ ل 


قلنا: بلى ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا: 
إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه. وأيضاً لو صح هذا 
الاستثناء لكان نهى النبى يَِ عن ثمن الكلب من باب اللغو؛ لأن 
كلباً لا يصاد به لا ينتفع به في الحرث» ولا الماشية» لا يمك 
أن يباع» فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في 
الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه. 

قوله: «والحشرات» الحشرات لا يصح بيعهاء والعلة أنه 
ليس فيها نفع. فبذل المال فيها إضاعة له وقد نهى َك عن 
إضاعة المال2"0, وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز 
بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء ومن النفع العلق 
لمص الدم, والديدان لصيد السمك. 

قوله: «والمصحف, رحمة الله على المؤلف فى سياق هذه 
البية “لان غطفه المصحت طن العدرات املوت نش :معن 
لكن ‏ عفا الله عنه ‏ لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى» لكن 
أراد ‏ رحمة الله أن المصحف لا يصح بيعه» والدليل على هذا 
أثر ونظر. 

أما الآثر: .فأثر ابن عمر:- زضى_ الله عنهمها ‏ أنه قال: 
«وددت أن الأيدي تقطع ببيعه)”"', فجغل أل ثمنة تمتزلة السارق 
تقطع يده. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الاعتصام/ باب ما يكره من كثرة السؤال (1747)؛ ومسلم في 

الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل )17١5(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه -. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (5/١5)؛‏ والبيهقي .)١15/5(‏ 


وأما النظر فيقال: إن كان الإنسان مستغنياً عنه فبذله 
واجبء, والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه؛ء وإن كان غير 
مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه؛ لأنه محتاج له فلا يصح. 

وتعليل نظري آخر هو أن في بيعه ابتذالاً له» كما تبتذل 
السلع؛ والمصحف يجب أن يحترم ويعظم . 

وقال بعض العلماء: إنه يحرم بيعه ويصحء وفي هذا نظر؛ 
لأنه مخالف للقواعد"'"'»: إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا 
يصحء فهذا القول فيه نظرء فإما أن نقول: يحرم ولا يصحء وإما 
أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمل المسلمين من أزمنة 
متطاولة: إنه يجوز. ويصح بيع المصحف. 

والصحيح: أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصل» وهو 
الحل» وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم» ولو أننا حرمنا 
بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لأن أكثر الناس يشح أن يبذله 
لغيره» وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله» فإنه يبذله على 
إغماضء ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنيا عن المصحف» 
يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس. 

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فلعله 
كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف, وأن المصاحف 
قليلة فيحتاجون إليهاء فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس 
يطلبون أثماناً كثيرة لقلته؛ فلهذا رأى ‏ رضي الله عنه ‏ ألا يباع . 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 


حب هه 


وَالْمَيْتَة 6 ا 00000 


قوله: «والميتة» هذا عطف على قوله: «إلا الكلب». يريد 
- رحمه الله - أن يبين ما يحرم بيعه من الأعيان: فذكر الكلب». 
والحشرات» والمصحفء. والميتة. 

والحشرات استثنينا منها ما يمكن الانتفاع به» ومثّلنا لذلك 
بالعلق لمص الدم. والديدان لصيد السمك. 

الميتة لا يصح بيعها؛ لقول النبي كَلِهّ: «إن الله حرم بيع 
الميتة»» وأضاف التحريم إلى الله تأكيداً له؛ لأن إضافة الشيء 
إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيهء وأنه لا يمكن لأحد أن 
ينازع» فالله ‏ عرَّ وجل - حرم بيع الميتة. 

وأورد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم الحريصون على 
العلم» إيراداً «فقالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى 
بها السفن» وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟». 

السفن من خشب وتطلى بالشحوم؛ ليكون بها الدهن الذي يزل 
عنه الماء ولا يدخل في الخشبء لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها . 

«وتدهن بها الجلود» ‏ وهذا ظاهر ‏ لتلين؛ لأن الجلد إذا 
0 

«ويستصبح بها الناس»» أي: يجعلونها مصابيح» فقد كان 
الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة (الوقود) يضعونه في إناءء 
ويضعون فيه فتيلاً ويوقدون رأس الفتيل للاستضاءة» فقال 
النبي عليه : «لاء هو حرام" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (2535).؛ ومسلم في 

المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة )١164١(‏ عن جابر - رضي الله عنه -. 


فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله في قوله: «لا. هو حرام) 
فقيل: إنه البيع؛ لأنه موضوع الحديث» وهو المتحدثٌ عنه: 
«إن الله حرم بيع الميتة». والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها 
ليسوّغوا جواز بيعهاء ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدراً 
فينبغي أن تباع» فقال يَكلِِ: «لا. هو أي البيع ‏ حرام». 

وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله: «هو حرام) 
يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة 
- رضي الله عنهم ؛ وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع. 

وقيل: «هو حرام». يعني الانتفاع بها في هذه الوجوهء فلا 
يجوز أن تطلى بها السفنء ولا أن تدهن بها الجلودء ولا أن 
يستصبح بها الناس» ولكن هذا القول ضعيف. 

والصحيح أنه يجوز أن تطلى بها السفن» وتدهن بها 
الجلود. ويستصبح بها الناس . 

مسألة : هل يستثنى من الميتات شيء؟ 

الجواب: يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التى تؤكل» 
فإ -بيغها خلال لأنهنا سجلال» نواله "تعالن لا بحرم بع فيه 
أحله لعباده؛ مثل السمك» فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل 
بيعه» وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتاء فلو وجد الإنسان 
جراداً ميتاً على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس؛ لأن ميتته 
تؤكل . 

مسألة: ما حكم بيع الثعلب' المحنط؟ 


١؟ا-‎ 


والتاعة الله 21110111110000 


لا يجوز؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي يله عن بيع الخمر 
الو وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه 
وبيعه . ' 

فلو كان المحنط أرنباً فإن حُنْط بدون تذكية بأن ضرب بإبرة 
أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة» وإن ذكِيَ ذكاة شرعية ولكنه 
لم يسلخ جلده وبقي» فينظر هل به فائدة أم لا؟ فإن كان فيه فائدة 
جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا. 

قوله: «والسرجين النجس» يعني ولا يصح بيع السرجين 
التحصن: 

والسرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار 
والزروع. وهذا السماد ب م ينقسم إلى ثلاثة ثة أقسام: سماد نجس » 
وسماد طاهر. وسماد متنجس ٠‏ 

فالسماد الديجس لا يصح بيعه) كروث الحمير» وعذرة 
الإنسان» وما أشبه ذلك؛ والعلة في ذلك أن هذا النوع من 
السماد لا يصح أن يُسمد بهء يعني لو أن الإنسان سمد بنجس 
كان حراماً . 

لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس وأن تسمد 
الأشجاز والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان» فهل نقول 
على هذا القول: إنه يجوز بيعها؛ لأنه ينتفع بها؟ 

الظاهر لا يجوزء وإن كان ينتفع بها؛ لأن النبي ككهِ لما 


() سبق تخريجه ص(١757١).‏ 


بيات 


وَالأدهَان النجسَّة 10 |[ ز[ز[ ز[ز1[ز232111101101 


قال: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام, قالوا: 
أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن. ؛ وتدهن د بها الحلود. 
ويستصبح بها الناس؟ يعني يتخذون منها المصابيح. قال: لاء هو 
حرام)”'' يعني البيع» مع أن فيه انتفاعاً» كن من النبي جل من 
بيعه؛ لأنه نجس» فعلى هذا نقول: السرجين النجس لا يصح 
بيعه ) حتى لو قلنا بجواز السماد به. 

ومثل المتنجس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التى 
بولها نجسء هذا التراب أصله طاهرء ووردت عليه النجاسة 
فك ل + فهل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن 
نطهره؟ 

الجواب: نعم يجوزء لأنه يمكن إزالة نجاسته» كما لو باع 
الإنسان انوبا د 1 إذا كان عنده 0 

الثالث: الطاهر. وسعه حلال من باب أ 

قوله: «والأدهان النجسة» كالأدهان التي تكون من شحم 
الميتة؛ لآن الميتة نجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسةء 
فالأدهان النجسة لا يجوز د 2 بيعهاء ودليل ذلك قول النبي كَل : 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


توفع 


0 وى #8 مه 
وَلا المتنجسة #0151010000« 
17 


«إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» قالوا: أرأيت 
شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن. وتدهن بها الحلود. ويستصبح 
بها الناس؟ قال: لاء هو حرام""'' أي: بيعهاء مع أنهم ذكروا أن 
يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى» كأن تدهن بها الجلود. 

قوله: «ولا المتنجسة» يعني ولا يصح بيع الأدهان 
المتنجسة» وهي الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة 
كإنسان عنده جالون من الزيت وقع فيه نجاسة» فالمذهب لا يجوز 
بيع الأدهان المتنجسة؛ لأنه لا يمكن تطهيرهاء وإذا لم يمكن 
تطهيرها صارت كالنجسة» والصحيح أن بيع الأدهان المتنجسة 
جائز؛ لأنه يمكن تطهيرهاء فتكون كبيع الثوب المتنجس . 

إذاً كلام المؤلف في أن الأدهان النجسة لا يجوز بيعها 
صحيح » ودليله حديث جابر - رضي الله عنه -: (إن الله حرم بيع 
الخمر ...2 والمتنجسة يقول المؤلف: إنه لا يجور بيعهاء 
والصحيح أن بيعها جائز؛ لأن منع بيعها بناءً على أنه لا يمكن 
تطهيرهاء ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن» ولكن كيف يمكن 
تطهيرها وهى أدهان؟ 

الجواب: يمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهرهاء أو بإضافة 
ماء إليها وغليهاء المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها. 


0 سق تخريية هن 


_ بل د ١‏ 


و 


وَيجُوزٌ الاسْتِصْبَّاحُ بها في غَيْر مَسْجِدٍ ع لماه العامة 


قوله: «ويجوز الاستصباح بها في غير مسجدى» «بهااء 
الضمير يعود على أقرب مذكورء وهو الأدهان المتنجسة. 

يجوز الاستصباح بها» أي: اتخاذ المصابيح منها. 

وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكيروسين ولا 
الغاز ولا الكهرباء. فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأدهان. يأتون 
بالدهن ويضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيه 
النار» وما دام الدهن باقياً فإنها تشتعل» فيقول المؤلف: «يجوز 
الاستصباح بها في غير مسجد». 

وقوله: «يجوز الاستصباح بها) هذه الجملة جملة 
استطرادية؛ لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمهء 
ولكنه في جواز البيع وعدمه. ولكنه ذكرها ‏ رحمه الله 
استطراداً» والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو 
اقتضته المصلحة من هدي النبي كَل ومثاله من السنة: أن 
الرسول كَلِِ سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور 
ماؤه» الحل ميتته)"''» فقوله: «الحل ميتته» لم يرد عنها سؤال؛ 
لكن لاقتضاء المصلحة ذلك ذكرها. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1//5”ء 8 51")؛ وأبو داود في الطهارة/ باب 

الوضوء بماء البحر (87)؛ والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في ماء البحر أنه 

طهور (54)؛ والنسائي في المياه/ باب الوضوء بماء البحر (١/9/5١)4؛‏ وابن 


ماجه في الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر (787)؛ ومالك (١/77)؛‏ والشافعي 
في «المسند» (57) ترتيب؟ والدارمي (١/١١75)؛‏ وابن خزيمة (1١١)؛‏ والحاكم 
1ه والبيهقي /١(‏ ”) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وصححه : البخاري » والترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي . 


انظر: «التلخيص» (١)؛‏ و«انصب الراية» /١(‏ 46). 
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إذاً الاستصباح بالمتنجسة جائزء لكن اشترط المؤلف ألا 
يكون ذلك في المسجدء فإن كان في المسجد فإنه لا يجوز 
الاستصباح بها . ْ 

مثال ذلك: رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة». 
فصار نجساًء فيجوز أن يستصبح به في بيته» أما في المسجد فإنه 
لا يجوز؛ لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد بالدخان» وتنجيس 
المسجد حرام. 

وهذا ينبنى على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة» فأما على 
القول بآنالتحاسة #طهر بالاممتحالة فإنه يتجوز وللعلاماء. في :ذلك 
قولان سبقا فى باب النجاسات» والاستحالة تحول العين من عين 
إلى أخرى: مثال ذلك: كلب وقع في مملحة فصار ملحاًء وهذا 
ممكن؛ فالحديد إذا وقع في المملحة صار ملحاًء وهل هو باق 
على نجاسته أو لا؟ 

الجرات غلن التغلات © إن قلنا © بأآن الامتحالة لا تطهر 
النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجسة» وإن قلنا: بأن النجاسة 
تطهر بالاستحالة؛ لأنها انتقلت من عين إلى أخرى» قلنا: إن هذه 
الكتلة من الملح طاهرة. | ٠‏ 

فدخان النجاسة مستحيل من عين إلى دخانء فإذا قلنا 
بطهارة النجس إذا استحالء قلنا: يجوز الاستصباح بالأدهان 
النجسة والمتنجسة في المسجد وغير المسجد. 

وفهم من قول المؤلف: «يجوز الاستصباح بها» أي 
بالمتنجسة: أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن الميتة» مطلقا 


بيب يوي 


رع ه و - 
وَأنَ يكون من مَالِكِ 000 53”3غ1«ظ1ظ( 


لا في المسجد ولا غيره» وهذا محل خلاف بين العلماء مبني على 
قول النبي له : «هو حرام». هل يعود الضمير على الانتفاع الذي 
ذكره الصحابة» أو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول كك؟ 

الثاني على رأي» والأول على رأي آخرء والله أعلم. 

يستثنى من جنس الميتات: كل ميتة يحل أكلها . 

ويستثنى من أجزاء الميتة : 

أولاً: ما هو في حكم المنفصل» مثل: الشعر» والوبرء 
والصوف. والريش» وما أشبه ذلك» فهذا يجوز بيعه» لأنه طاهرء 
فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف. وجزه وباعه فلا حرج. 

ثانياً: يستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد؛ لأن 
الجلد يمكن تطهيره» فهو كالثوب المتنجس . 

وقيل: لا يستثنى» لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس» ثم 
لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا؟ وهذا القول أحوط. 
والأول أقعد. أنه ما دام يمكن أن يُطهر وينتفع به فإنه يجوز بيعه» 
والمذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ» وأنه لا يجوز بيعه 
- أيضاً - ولو دبغ؛ لأنه لا يستعمل إلا في اليابسات. 

قوله: «وأن بكون من مالك». هذا الشرط الرابع من شروط 
صحة البيع ) أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه . 

والدليل على هذا الشرط: القرآن». والسنة» والنظر 
١‏ 1 
3 القران: 0 تبارك وتعالى: «كايهًا الإبح ءَامَنَا إل 

تكلا تال يتك َيل إلآ ل تكرت يد ع مض 
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5 هم يهم 


و مَنْ يَقُوم مَقَامَهُ كما ان مك ام ومو دونو لامو اا لا 


يِنَكُمِ4 [النساء: 14]» ومعلوم أنه لا يوجد أحد يرضى أن يتصزف 
غيره في ماله ويبيعه. 

وأما السنة فقول النبي كَلةٍ لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس 
عندك)"'"'. فنهاه أن يبيع ما ليس عندهء والمراد ما ليس في حوزته 
أو ما ليس قادراً عليهء كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. 

وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان 
في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشرء فلا 
يمكن أن يسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم. 

قوله: «أو من يقوم مقامه» يعني من يقوم مقام المالك وهم 
أربعة أصناف: الوكيل» والوصيء والوليء والناظرء هؤلاء هم 
الذين يقومون مقام المالك. 

فالوكيل هو من أَذن له بالتصرف في حال الحياة» كرجل 
أعطى شخصاً سيارته» وقال: بعهاء فهذا وكيل يصح أن يبيعها؛ 
لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل؛ ولأن النبي يَكِةِ وكّل في البيع 
والشراء”'؟» وهذا دليل من السنة. 

الوصي وهو من أمر له بالتصرف بعد الموت» مثل أن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (*/ 2.4٠07‏ 475)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع 

ما ليس عنده (007”)؟ والنسائي في البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع (17/ 

89 والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (7757١)؛‏ 

وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك (7141). 

وقال الترمذي: «حديث حسن»»؛ وصححه ابن حزم (019/5)؛ وصححه في 


«الؤرواء» (0/ ضدة * 
(؟) أخرجه البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة (5147”) عن عروة رضي الله عنه -. 


يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيدء فهذا الموصى إليه يجوز 
أن يتصرف فيما وصي فيه بما يراه أصلحء وهو ليس بمالك». 
ولكنه قائم مقام المالك. 

الناظر هو الذي جعل على الوقف. أي: وكل في الوقف»ء 
مثل أن يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين» 
والناظر عليه فلان ابن فلان» فهذا ‏ أيضاً - يصح تصرفه مع أنه 
ليس بمالك. لكنه قائم مقام المالك» ونسمي هذا ناظرأًء وقد 
وقف عمر رضى الله عنه ‏ ما ملكه فى خيبرء وقال: تليه 
حفصة ثم وو انراق ألو ب ات حي اهايا مز 
- رضي الله عنهما ‏ ناظرة على وقفه. 

الولي: هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع. 

والولاية نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة ولاية الحكامء كالقضاة مثلاء فإن لهم ولاية عامة 
على الأموال المجهول مالكهاء وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن 
لهم ولي خاصء وعلى غير ذلك. 

أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص 
خاصء كولاية العم على ابن أخيه اليتيم» وجعلنا هذا وليّا ولم 
نجعله وكيلاً؛ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرعء والوكيل 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الوصايا/ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف (74178)؛ 

والبيهقي (5/ .)١١‏ وإسناده صحيح كما في «الإرواء» (07"0/5). | 

وأصل الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ دون ذكر من 


يلي الوقف. أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الوقف (717/17)؛ 
ومسلم في الوصية/ باب الوقف (15737). 


والوصي والناظر عن الطريق الخاص بالمالكء» أما الولي فولايته 
مستفادة من الشرع. ْ 

وعلى هذاء فإذا وكل إنسان إنساناً في بيع شيء فباعه صحء 
مع أن الوكيل ليس بمالكء» ولكنه قائم مقام المالك» لكن يجب 
على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلحء فإذا كانت السلعة تزيد فإنه 
لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة» بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز 
أن يبيع السلعة بما هو دونء والفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب 
أن يتصرف بالأحظء والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء» فمثلاً لو 
أعطيت هذا الرجل مسجلاً يبيعه» فصار الناس يزيدون في المسجل 
حتى بلغ مائة أو مائتين» فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه 
حتى يقف السعرء لكن لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يساوي مائتين 
جاز؛ لأن المالك يتصرف لنفسهء وذاك يتصرف لغيره. 

وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير بالأحظء حتى 
في العبادات» فالإمام يجب أن يصلي بالناس حسب السنة» وغيره 
يصلي ما شاءء قال النبي كلِِ: «إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)”' . 

قوله: «فإن باع ملك غيره» لم يصح؛ لأنه ليس المالك 
لفوات الشرط وهو الملكء. فلو باع ملك أبيه أو ملك ابنه لم 
حك 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (١7)؛‏ 

ومسلم في الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (471) عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 


لبد 


َه عه 10 4 5 5 .0 ذه 
أو اشترى بعين مَالِهِ بلا إِذْنْه لم يَصِح ا ا ا ا 0 


فإن قال قائل: أليس الرسول يل قال: «أنت ومالك 
لأبيك''"؟ :قلنا: بلى» لكن إذا آراة الأب أن يبيع. ملك ابثنه 
فليتملكه أولاً ثم يبيعه ثانياً؛ لأنه قبل تملكه مِلْكُ لابنه» فنحن 
نقول: لا مانع» تملك هذا المال» ثم بعهء أما أن تبيعه.» وهو 
على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك. 


قوله: «أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح» مثاله: إنسان 
أعطاك دراهم. وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان» فأنت 
الآن أمين مرسل» فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتريت 
سلعة بهذه الدراهم. أي: قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب 
بهذه الدراهم» إذاً اشترى بعين المال» فالبيع لا يصح؛ لأن شراءه 
بعين المال كبيعه عين المال» فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد 
وأبيعه كذلك لا يجوز أن أشتري بعين ماله فالشراء بعين المال 
هو بيع لعين المال في الواقع. وعلى هذا فلا يصحء وظاهر كلام 
المؤلف أن هذا لا يصح. وإن كان فيه مصلحةء. وظاهر كلامه 
- أيضاً - أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات الشرط . 


والصحيح أن إذا جا زه المالك صح البيع ؛ والدليل على 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (١19؟2)5‏ عن 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. وصححه البوصيري على شرط البخاري» 
وصححه ابن حبان )5١١(‏ إحسان» عن عائشة - رضي الله عنها -. 
وأخرجه الإمام أحمد .١194/5(‏ 705. 5١5)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب 
الرجل يأكل من مال ولده (7070)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل 
من مال ولده (؟197١5١)2‏ عن عمرو بن شعيب عن عه عن جدهء وحسن إسناده 
في «الإرواء؛ (/ 07706 . 


ذلك أن النبي يَكلةِ وكل عروة بن الجعد ‏ رضي الله عنه ‏ أن يشتري 
له أضحية وأعطاه ديناراً. فاشترى أضحيتين بدينار واحد» ثم باع 
إحداهما بدينار» وُكُل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين» وهذا 
فيه مصلحة لا شك. ثم باع واحدة من الأضحيتين بدينار» وهذا فيه 
مصلحة أيضاء فرجع إلى النبي كَلِ بديناره وشاة فقال كَِةِ: «اللهم 
بارك له في بيعه»”"'؛ فكان لا يتجر في شيء إلا ربح فيه ببركة دعاء 
النبي كَل وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح» 
ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك. 

فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك 
غيره بدون إذنه؟ 

قلنا: يجوز بقرينة» والقرينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد 
أن يبيع بيئه .2 فجاء إنسان واشترى البيت بمائة الف وهو يساوي 
بتسعين فإذا جاء إنسان يشتريه بمائة فهذا مصلحة فيجوز أن أقدم 
على التصرف؛ وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف؛ لأنه ملك 
غيرك؛ لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس. 

وقوله: «اشترى بعين ماله» هذه أقل شأناً من الأولى؛ لأن 
الإنسان لا يهمه أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهمء فإذا 
ماله؛ لأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيره. 


() سبق تخريجه ص(158١).‏ 
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وَإِن اشْتَرَى لَهُ في وميه بلا دنه ولَمْ يُسَمْهِ فِي العَقْدٍ صَحّ لَه 
بالإجَارَّةء وَلَزْمَّ المُشْتَرِيَ بِعَدَمِهَا ملكا 211111 


ولكن قد يقال بالفرق؛ لأن المشتري بعين ماله إذا أعطى 
صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم 
بدلها . 

قوله: «إن اشترى له» أي للغير. 
الذمة لم يقع على ملك غيره لكن الممنوع أن يتصرف في ملك 
غيره» وأما الذمة فهي أوسع. 

قوله: «بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له» أي: للغير. 

قوله: «بالإجازة ولزم المشتري بعدمها» أي: بعدم الإجازة. 

قوله: «ملكأ» أ للمشتري. 

وصورة المسألة: أعلم أن فلاناً يريد أن يشتري ساعة 
فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتي وهو لم 
يوكلني» ولم يأذن لي ولم أقل للبائع : اشتريت لفلان» ثم قلت 
للرجل الذي اشتريت له: إني اشتريت لك ساعة:» فإن أجاز 
فالملك لهء وإن لم يجز فالملك لي. 

مثال آخر: أعرف أن فلاناً يريد أن يشتري شاة للدرٌء أي: 
ليحلبهاء فاشتريت له شاة ممن يبيع الغنم» ولم أقل: إنها لفلان 
ولم أسمه في العقدء ثم قلت لصاحبي الذي اشتريت له: اشتريت 
لك شاةء فقال: قبلت ذلك» فهى لمن اشتراها له واللبن الذي 
حصل بعد العقد للذي اشتراها له» لأنه نماء ملكه. 

فإن قال: لا أريدها فهي للمشتري» فتلزمه. 


ولهذا قال: «ولزم المشتري بعدمها» أي بعدم الإجازة. 

«ملكاً له) أي للمشتري» ويتملكها من العقد.ء وعلى هذا 
فيكون اللبن للمشتري» وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي 
يصح فيها التصرف الفضولي على المذهب. 
ا فإن اشترى له بعين ماله لا في ذمته فإنه لا يصح البيع» ٠»‏ بأن 
قال للذي ب يبيع الغنم : أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فإن 
العليد لا بصي لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته» وكذلك لو 
سمّاه فقال لصاحب الغنم: اشتريت منك هذه الشاة بمائة لفلان» 
ثم اقتاد الشاة وأوصلها إلى فلانء فقبل بذلك» لم يصح البيع؛ 
لأنهسماء فى العقك» وهو إذا سهاة فى العقد “ضار شراؤه له 
بالوكالة: .وهو لم يوكله» ولهذا قالوا: إذا سيماة؛في العقد. لا 
يصح البيع؛ لأنه إذا سماه في العقد فقد نزَّل نفسه منزلة الوكيل» 
والواقع أنه لم يوكله. 

والقول الثاني في المسألة» أنه يصح كما ذكرناه في السابق» 
من أن تصرف الفضولي إذا أجازه من تُصُرِّفَ له فهو صحيح» وقد 
ذكرنا الدليل والتعليل. 

وإذا لم يجز لزم المشتري» فلا يملك المشتري أن يرده على 
البائع ويقول: أنا اث شتريته لفلان» واجنه لم يفيل : فالبائع له أن 
يرفض ويقول: أنت اشتريت مني على أنك أنت المشتري 
فيلزمك . ْ 

فإن قال قائل : د اق السو نا 
أو الأولى ألا يقبل؟ 


كتاكت البيع وم)_ 


وَلَا يُبَاع غيْرٌ المساكن مما تح عَنْوَة ةَ كَأَرْضٍ الشَام وَمِضْرَ 


قلنا: الأولى أن يقبل» لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري 
إنما اشتراها اجتهاداً لا تغريماً وإخساراً. فإنه لا ينبغى أن يجازى 
التتحية بالاساءة؟ لأنة ريما كور كد الداع أمظ جذا :وهنا 
المشكرق لشن عنده مال فالآولى للمشتوى له أن يقبلولو" كان 
عليه بعض الغضاضة. 

قوله: «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأارض الشام 
ومصر والعراق» ذكر المؤلف هذا تفريعاً على اشتراط كون البائع 
مالكا. 

فقوله: «المساكن» الدور فتشمل البناء والأرض» البناء: 
المساكن». والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء» أو 
أرض البناء التي بُني عليهاء فهذه الأرهن آذ هذه المساكن إذا 
باعها بأرضها فالبيع غير صحيحء وإن باع المساكن فالبيع صحيح 
في الأراضي التي فتحت عنوة. 

ومعنى عنوة» أي: قهراً وقوة. 

وقوله: «١كأرض‏ الشام ومصر والعراق» إذا قيل: الشام عند 
العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال 
الجزيرة العربية» فأرض الشام ومصر والعراق لا يباع فيها إلا 
المساكنء, وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع؛ لأن عمر 
- رضي الله عنه ‏ وقفها"'". والوقف لا يباع» فعمر ‏ رضي الله عنه ‏ 


(0) سبق تخريجه ص(71). 


لما فتح هذه الأمصارء رأى أن قسمها ب بين الغانمين يحرم الأجيال 
المستقبلة من أجيال المسلمين» فرأى أن يقفهاء ويضرب عليها 
خراجاً. أي: كالأجرة يؤخذ منها كل سنة فصارت وقفاًء والوقف 

وأما المساكن في هذه الأراضي فتباع؛ لأن المساكن ملك 
للساكن فهو الذي أقام البناء حتى استقام» فله ثمن هذا البناء 
الذي أقامه فيصح العقد عليه, أما الأرض فلا. 

قوله: «بل تؤجر» الحمد لله لم ينسد الباب. نقول: لا 
تبعهاء ولكن أجرهاء والأجرة لك؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة 
للا في مقابل العين» فلهذا جاز تأجيرهاء ولم يجز بيعهاء وهذا 
5 ا 
القول ضعيف جدا 

والصواب: أن بيعها حلال جائز وصحيح » وسواء المساكن 
أو الأراضي» وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج 
المضروب على الأرض» وكان هذا فيما مضىء أما الآن فلا 
خراج ولا وقف. لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي. 

أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن 
والبساتين من غير نكيرء 0 د 

ثم هذا 0 ليس وقما خاماء حدق نقول: إن الأوقاف 
الخاصة لا تباع إلا أن تتعطل منافعهاء فهذا وقف عام على 


() وهو المذهب. 


السامين عموما + قلسن له مستعق خافن 6 :وذ كان كذنك كان 
منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق. هنا يكون على الناس ». 
ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية. 
مسألة: لم يذكر الماتن بيوت مكةء لكن ذكرها الشارح؛ 
فبيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتهاء فهي أضيق مما فتح 
عنوة» ودليلهم حديث «رباع مكة حرام بيعهاء حرام إجارتها)», 
ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة"'". وهذا لو عمل الناس به 
لكان فيه إشكال كبير» لكن فَرَّجِ الفقهاء الذين يقولون بالتحريم 
للناس فقالوا: فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعهاء 
والإثم على المؤجر؛ لأنه لا يستحق ذلك. وهذا في مكة. فما 
بالك بالمشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقى فيهاء فيكون 
مزدلفة أو عرفة» غاصبون وآثمون؛ لأن هذا مشعر لا بد 
للمسلمين من المكوث فيه» فهو كالمساجد». فلو جاء إنسان إلى 
مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد. وصار يؤجرهاء كان 
خراماء والآن متى مشعر يجب غلى المسلمين أن يبقوا فيهاء 
والمبيت فيها واجب من واجبات الحج. فإذا جاء إنسان وبلى 
فيها وصار يؤجرها للناس فهو لا شك غاصب » آثمء ظالمء ولا 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/ /اه)؛ والحاكم 60/١‏ )؛ والبيهقي (5/ 5”") عن عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله عنهما - وضعفه البيهقي» والذهبي» وصوب الدارقطني وقفه. 
وروي بلفظ: «مكة لا تباع ولا تكرى بيوتها»» أخرجه الدارقطني (08/75)؛ 
وضعفه الدارقطني والبيهقي. 


يحل له ذلك. وهو أشد إثما ممن يبيع المساكن في مكة؛ لأن 
المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن يبقى فيهاء إذ يجوز أن يبقى 
في الخارج وينزل. 

واختار شيخ الإسلام جواز البيع دون الإجارة لقوله تعالى: 
«رَلسبِدٍ الكرار الى جَمَلتَهُ إلكاس َوه السك هد ,باز 
[الحج: »]7١5‏ وقيل: يجوز بيعها وإجارتها وهذا مذهب الشافعي» 
وحجتهم أن النبي كَلِهِ قيل له عام الفتح: أتنزل غداً في دارك؟ 
فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟!”'' وعقيل هو الذي 
ورث أبا طالب» وظاهر هذا الحديث أن بيوت مكة تملكء وإذا 
ملكت جاز بيعها.ء وجازت إجارتهاء. وما ذهب إليه الشافعي وغيره 
هو الذي تصيره المؤفق فى المعتى»: وأيلة :بادلة كثيرة:وقال :إن 
الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة» والعمل على هذا 
القول». وأما القول بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول 
ضعيف. وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء 
من القوة». فإنه يمكن أن يجاب عنه بأن الآية فى أمكنة المشاعرء 
فهذه لا شك أنها لا تملك. ١‏ 

فصارت البلاد ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يجوز بيعه وإجارته. 

الثاني : ما تجوز إجارته دون بيعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (1088١)؛‏ 


ومسلم في الحج/ باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها )١75١(‏ عن أسامة بن 
زيد - رضي الله عنهما إحاد 


الثالث: ما لا يجوز بيعه ولا إجارته. 


فالذي فتح عنوة تجوز إجارته دون بيعه» إلا المساكن» 
ومكة لا يجوز بيعها ولا إجارتهاء وبقية الأماكن يجوز بيعها 
وإجارتها كأرض المدينة وبيت المقدس وبقية الأراضي. 

وقوله: «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة» يؤخذ منه أنه 
يجوز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحاء وهو كذلك؛ وذلك 
أن أرض العدو إما أن تفتح عنوة. وإما أن تفتح صلحاً على أنها 
لهم ونقرها معهم بالخراج» وإما أن تفتح صلحاً على أنها لناء 
فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيهاء وإن كانت لنا فهي 
ملكئا نتصرف فيهاء هذا إذا كانت صلحاًء أما العنوة فقد بينا 

قوله: «ولا يصح بيع نقع البثر» نقع البئر هو ماء البئر الذي 
نبع من الأرضء» فلا يجوز بيع هذا الماء؛ لقول النبي كلِهِ: 
«الناس شركاء فى ثلاث: الماء»ء والكلاًء والنار2؛ ولأن هذا 
الماء لم يخرج بقدرة الإنسان؛ بل بقدرة الله عزّ وجل» فقد يحفر 
الإنسان بثراً عميقاً ولا يخرج الماء فليس من كُدَّه ولا فعله. بل 
هو سببء. فلذلك لا يملكهء وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (754/0)؛ وأبو داود في الإجارة/ باب في منع الماء 
0 عن رجل من أصحاب النبي ككل وأخرجه ابن ماجه في الأحكام/ 
باب المسلمون شركاء في ثلاث (1417) عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
وضعفه البوصيري». وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق عن أن هريرة 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعا )١41/7(‏ ولفظه: «ثلاث لا يمنعن...)» وصححه 
البوصيري والحافظ في «التلخيص» (1705). 


م ِِ 


وَلا ما نت فى أَرْضِهٍ مِنْ كلا وَشُوْكُء 8 0 0 0 0 000 


بيعه » أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه فى البركة» فإنه يجوز 
قنك أنه ضاق يلكا« لكدانا لها 

إذا قلنا: لا يصح بيع نقع البئرء فلو جاء إنسان وَرَكُبَ على 
بئري ما يستخرج به الماء. فهل لى أن أمنعه؟ 

الجواب: إذا لم يكن في ذلك علي ضرر فليس لي أن 
أمنعه» وإن كان على ضرر فإن لى أن أمنعه. 

والضرر مثل أن أتضرر بكونه يتخطى ملكي إلى البئر» أو 
بكونه يطلع على عورات النساءء أو بكونه يقلل الماء علي. 

فالمهم أنه إذا لم يكن علي ضرر فإن الواجب علي أن 
أمكنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء. 

قوله: «ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك» الكل هو 
عرَّ وجل - فإنه لد يجوز لى أن أبيعه ؛ لقوله عَكَليدِ : «الناس شركاء 
غالي وك ١‏ (). . 5 
في ثلاث: الماء؛ والكلأء والنار" فلا يصح بيع ما أنبته الله 
- تعالى - في ملكي من كلأ أو شوك. 

فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي فأنا أحق 
به» ولي أن أمنع منه؛ لأنني أحق به» أما إذا كنت لا أحتاجه 
فليس لي أن أمنع من يريد أخذهء إلا إذا كان يلحقني في ذلك 
ضرر فلى أن أمنعه؛ لأنه لا يمكن أن يركب الضرر لمصلحة 


.)١179(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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وقوله: «ولا ما نبت في أرضه' علم منه أن ما أنبته الإنسان 
في أرضه فله بيعه» كما لو غرس نخلاً أو شجراأء أو زرع زرعاً 
فإنه ملكه له أن يبيعه. 


فما نبت في أرضه من الزرع والشجر في بيعه تفصيل : | 

أولاً : إذا أنبته هو فهو ملكهء ويجوز بيعه» لكن الزروع لا 
بد أن تشتد كما سيأتي إن شاء الله. 

ثانياً: إذا كان من عند الله لم يتسبب فيهء فإنه لا يجوز؛ 
لآن النان شركاء شه :وهذا هو الول الأول”. 

القول الثاني: أنه إن استنبته فهو له يملكه. ويجوز بيعهء 
وإلا فلاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعنى استنباته أن 
يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطرء أو أن يدع 
الأرض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقباً لما ينبت عليها من الكلا 
والحشيش؛ لأنه الآن باختياره أن يحرث الأرض ولا تنبت إلا ما 
زرعه هو. 

وهذا أشبه ما يكون بالصواب كما قلنا في أحواض الماء 
التي يعدها لاستقبال الماءء فإذا جاء الماء ونزل فيها صار 
ملكه. 

القول الثالث: أن له بيعه وأن قوله: «الناس شركاء في 
ثلاث»”" في غير الأرض المملوكة, أما الأرض المملوكة فإن 


000( وهو المذهب. 


() سبق تخريجه ص(179١).‏ 


اك اده أن تكوق كندورا عن لشلضة ا 
ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكاً له. فالأقوال إذاً ثلاثة. 

قوله: «ويملكه آخذه» يملكه الضمير يعود على نقع البئرء 
وعلى ما ينبت في أرضه من كلا وشوك» فلو أن رجلا دخل على 
بستان شخص وحشنّ الحشيش» وقطع الشجر فإنه يكون ملكاً له؛ 
لان :محا 6 

فإذا قال صاحب الأرض: لماذا اعتديت على أرضى 
وأخذته؟ ْ 

قلنا له: هو أخطأ فى اعتدائه» ولكنه ملكه بحوزه» ولهذا 
قال: «يملكه آخذه)». ْ 

قوله: «وأن يكون مقدوراً على تسليمه» هذا هو الشرط 
الخامس. والضمير فى قوله: «يكون» يعود على المعقود عليه 
نيواء: 1ن" العوق إل المقول أن ١‏ مشترط أن يكون المسع أذ 
الثمن مقدوراً على تسليمه» أي: يقدر على تسليمه» فيكون كل 
من البائع والمشتري قادراً على تسلم أو تسليم ما انتقل من ملكه 
أو إلى ملكه. ودليل هذا الشرط ما يلي: 

أولاً: قول الله تعالى: كايا الَذنَ أميَْا إِنََا الي وَالْمئِيرٌ 
وَلْخْصَابُ وَالارلمُ رِجسُ يِنْ عَمَلِ الشَّيِطن َأجِيَنبَوَه# [المائدة: »]94٠‏ قبيع ما 
لا يقدر على تسليمه من الميسر؛ ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر 
على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقى؛ لأن المشتري مخاطر 
ف شعو عليه ونة لز بلعفبارة 1ق قدو ]1303 الدى له بعر 
على تسليمه يساوي مائة لو كان مقدورا على تسليمه» فسيباع إذا 
كان لا يقدر على تسليمه بخمسينء فيبقى المشتري الآن إما غانما 


وق اوها إن قدر عليه فهو غانم» وإن فاته فهو غارم» وهذه 
هي قاعدة الع 

ثنائياً: قولة تعالى: ظكانها الذرت عَامَنوَا ل تأكاوا 
[النساء: 9؟]» ووجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به 
الإنسان غالباء ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له 
ذلك ,ؤفك لأ يحصل: له 

ثالثاً : حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل نهى 
عن بيع الغررء ره مك7 روه فوتفضورا أن السصرة 
عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته» وحينئلٍ إن تمكن المشتري من 
تسلّمه صار غائماً» وإن لم يتمكن صار غارماً» وهذا هو الضرر. 

والذي لا يقدر على تسليمه لا شك أنه غررء إذ قد يبذل 
المشتري الثمن ولا يستفيد. 

رابعاً: ونستدل عليه أيضاً - بالنظر الصحيحء وهو أن 
المسلمين يجب أن يكونوا قلباً واحداً متآلفين متحابين» وهذا البيع 
يوجب البغضاء والتنافر؛ وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان 
في قلب البائع شيء يغبطه ويحسده عليه» ولو لم يقدر عليه لكان 
في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسده عليه» وكل ما أدى 
إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعاً بانًاً؛ لأن الدين 
الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين. 


.)١917( في البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة‎ )١( 


فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط: القرآن» والسنة» 
والنظر الصحيح. 

ثم فرع المؤلف على هذا الشرط فقال: 

دقلا يضح بيع بق وشتارده الآبق هنو العبد اهارت من 
سيده» والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه. 

فبيع الآبق لا يصح سواء عُلم خبره أم لم يعلم؛ لأنه غير 
مقدور على تسليمه» فالبائع لا يستطيع أن يسلمه للمشتري حتى لو 
علمنا خبرهء وأنه أبق إلى البلد الفلانى؛ لأن العثور عليه يصعب» 
لا سيما مع ضعف السلطان» وعدم استتباب الأمن» وعدم الضبط 
فيضعن جذاً أن يثالة المشتري”" . 

وقوله: «فلا يصح بيع آبق» ظاهره سواء كان المشتري قادراً 
على رده أم غير قادر. 

وقيل: إن كان قادراً على رده فإن البيع صحيح ؛ لأن الحكم 
يثبت بعلته ويزول بزوال العلة» فإذا كان هذا لعل و 
الآبق» وهو قادر على أخذه بكل سهولة؛ فما المانع من صحة 
البيع» لكن بشرط ألا يغر البائع» أي: ألا يوهمه أنه لا يقدر على 
العثور عليه؛ وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع 
السعرء أي: ثمنهء وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعرء فلا بد 

وقوله: «ولا شارد» الشارد هو الجمل الهارب». وهذا مثال» 


)1١(‏ وهذا هو المذهب. 


صعه 1-0-0 سس 


وَطَيْر في هَوَاءِ وسَمَكِ فِي مَاءِ د 


وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك» وعُجز عنها فهي 
داخلة في هذا. 

قوله: «وطير في هواء» مثل أن يكون عند الإنسان حمامء 
وليس الآن في مكانه فيبيعه صاحبه» فإن بيعه لا يصح؛ لأنه غير 
مقدور عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو ألف 
الرجوع» وكان من عادته أن يأتي في الليل ويبيت في مكانه فإنه 
لا يصح بيعه؛ وذلك لأنهت وإن كان الفا للرجوع ‏ فقد يرمى» 
وقد يهلك» إذ ليسن بين أيدينا الآن. 

وقيل: إن ألف الرجوع صح البيعء ثم إن رجع.ء وإلا 
فللمشتري الفسخ» وهذا القول أصح. 

فإذا حضر وأراد البائع ألّا يسلمه إياه أجبرناه على تسليمه 
إياه؛ لأن البيع وقع صحيحاًء وإن لم يحضر فإن للمشتري 
الفسخ؛ لأن المشتري لم يشتر شيئا لا ينتفع به» ولا يعود عليه. 

قوله: «وسمك في ماء» أئ: ولا بيع سمك في ماء ولو كان 
مرئيا فإنه لاا يجوز بيعه. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان مرثياً بمكان يمكن أخذه منه؛ 
لأنه أطلق قال: «سمك في ماء»» ولكن الصحيح الذي مشى عليه 
في الروض”"2“. أنه إذا كان مرئياً يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه. 
كالسملة. الذي كوة: فى بورك معضن "اقيق :لكك اميكك فق 
البحر أو في نهر لا يصح بيعه» أو في مكان ليس بحراً ولا نهراً؛ 


.)76٠/5( «الروض مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 


ح | ة؛١‏ 
وَلَا مَعْضُوبٍ من غَيْر غَاصِبه أوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهٍ لمث ثم م ةن 


لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأن هذا السمك ربما 
ينغرز في الطين فلا يقدر عليه 

قوله: «ولا مغخصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه» 
المغصوب ما أخذ من مالكه قهراً. أ لا يصح بيع مغصوب من 
المالك» فلو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا 
يصح؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» إلا أن المؤلف استثنى قال: 
«من غير غاصبه أو 00 أخذه» فإن كان من غاصبه بأن قال 


المالك للغاصب: اشتر مني ما غصبتني» فاشتراه فهذا صحيح؛ 
ا العلة وهي 0 على التسليم موجودة؛ إذ أن هذا المغصوب 
عنده فيصح البيع, لكن بشرط ألا يمنعه إياه بدون البيع» » فإن منعه 


حافت إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح؛ لأنه بغير رضا ومن 
شرط البيع الرضاء أي: بأن قال الغاصب: أنا لا أرده عليك 
وأريد أن تبيعه علي» فالمالك باعه عليه اضطراراً؛ لأنه يقول: 
آخذ العورضء» ولا يذهب مالي وعوض مالي فإن البيع لا يصح 

وإن بذل الغاصب ثمناً أكثر من قيمته أضعافاً مضاعفة» 
وباعه المالك عليه فهل يصح أو لا؟ 

الجواب: لا يصح ما دام لم يرض حتى لو أعطي أضعافاً 
مضاعفة؛ لأن المالك ربما لا يرضى أن يبيعه على الغاصب ولو 
أعطاه أضعاف أضعاف القيمة؛ لأنه يريد أن يتشفى منه» وهو يعرف 
أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما أخذ منه» لكن 
يريد أن يحول بين الغاصب وبين جشعه وطمعهء فيقول: أنا لا أبيع 
أبداًء فهذا نقول: لا يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة . 


ع 


رعه - و 7 
ران تكون مكروما بر وه أومدة 0 


وقوله: «أو قادر على أخذه») أي: على أخذه من الغاصب» 
مثل أن يغصبه شخص.ء فيبيعه المالك على عم هذا الشخص 
القادر على أخذه منهء أو على أبيه فإنه يصح؛ لأن علة صحة 
البيع وهي القدرة على أخذه موجودة., فإن كان المشتري اشتراه 
بناء على أنه قادر على أخذه ولكنه عجز فيما بعدء فله الفسخ؛ 
لأنه تعذر الحصول على مقصودهم. 

قوله: «وأن يكون معلوما برؤية أو صفة» هذا هو الشرط 
السادس من شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفةء 
أي : عند البائع والمشتري» فلا يكفي علم أحدهماء والجهل إما 
أن يكون منهما جميعاًء أو من البائع وحده أو من المشتري 
وحدهء وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع» فلا بد أن يكون 
معلوماً عند المتعاقدينء ودليل ذلك حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكَةِ نهى عن بيع الغرر''2. والمجهول 
بيعه غرر لاا شك. 

فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟ 

قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن 
المغلوب منهما سوف يكره الغالب فلذلك نهي عن بيع الغرر. 

مسألة: يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟ 
مثل ما لو كان المبيع جوهراً ‏ والجواهر معلوم أن أهلها 
مخصوصون - فأراد أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف 
الفرق بين الخزف والدرء فظاهر كلام الفقهاء أن ذلك جائز» حتى 


.)١57(ص سبق تخريجه‎ )١( 


لو أتاه بحديدة وهو لا يدري ما هي» وظن أن فيها فائدة عظيمة 
فاشتراهاء فالفقهاء يقولون: البيع صحيح» وهو الذي فرط». وقال 
بعض العلماء: لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا 
الشيء» وبقيمة هذا الشيء». وهذا لا شك أنه أحوط وأبرأ 

والقائلون بالجواز يقولون: إن البيع صحيح.» ولكن الغرر 
والخطأ يمكن دفعه بخيار الغبن. 

وقوله: «وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة» أي: أن طرق 
العلم إما الرؤية وإما الصفة» ولكن هذا فيه قصورء فطرق العلم 
متعددة: الرؤية» والسمعء والشمء والذوق» واللمس» والوصف. 

فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته» والسمع فيما يكون 
الغرض منه سماعه»ء والشم فيما يكون الغرض منه ريحه» والذوق 
فيما يكون الغرض منه طعمهء واللمس فيما يكون الغرض منه 
ملمسهء هل هو لين أو : خشن؟ أو ما أشبه ذلك. والوصف سيأتي 
إن شاء الله . 

وقوله: «وأن يكون معلوماً برؤية» لم يشترط أن تكون الرؤية 
للجميع» وعلى هذا فإذا كانت رؤية بعضه دالة على الجميع اكتفي 
بها ولا بد من هذا؛ لأن كومة الطعام كالتمر أو البر ‏ مثلاً ‏ لا 
نرى كل حبة منها لكن نرى بعضها الدال على بقيتهاء إذا المؤلف 
أطلق ولم يقل برؤية الجميع» فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض 
الدال على الكل . 

وقوله: ١برؤية»‏ هذه الرؤية متى تكون؟ 

الجواب: تكون حين العقدء أي: لا بد أن يراه حين 


العقد. أو يراه قبل العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيراً ظاهراً بعد 
الرؤية» فمثلاً لو رأى رطباً قبل يومين وعقد عليه البيع الآنء فهل 
تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ الجواب: لاء لأنه يتغير» ولو 
الع ري ب لاا و اودوع 
لأنه في خلال هذه المدة تتغير 

إذاً الرؤية وقتها عند 5-57 أو قبله بزمن لا يتغير فيه 
المبيع: 
00 «أو صفة» وهذا طريق العلم بالوصف». والموصوف 
ينقسم إلى قسمين : ٍ 

أحدهما: أن يكون معيئا. 

الثاني: أن يكون في الذمة. 

مثال المعين: أن : تقول : بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها 
كذا وكذا. 

مثال الذي في الذمة: أن تقول: بعتك سيارة صفتها كذا 
وكذاء فالسيارة هنا غير معينة. 

وكلاهما صحيح ولكن يشترط أن تنطبق الصفة. 

ودليل الاكتفاء بالوصف. حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: «قدم النبي كلِ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين» فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم. إلى أجل معلوم'"''. فالعلم بالمسلم فيه هنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في السلم/ باب السلم في كيل معلوم (10؟7)؛ ومسلم في 
المساقاة/ باب السلم (1592). 


© هم .»و هوه .ههه وو ووو ووو هوهو ووو وو ووو ووو وه وو وو و و ووو و ههه ووو ووو و ووه 


بالوصف؛ لأنه يسلف السنة والسنتين في الثمارء وهي لم تخلق 
الآن»ء إذا يكون العلم بالوصف. ولكن لا بد من شرطين: 

الأول: أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة. 

الثاني: أن يضبط بالصفة. 

فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يشبهها . 

أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة» كالجواهر واللآلئ وما 
أشبه ذلك» فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف؛ لأنه يختلف اختلافاً 
عظيماًء فرب خرزة من اللؤلؤ تساوي ‏ مثلاً - ألف ريال» وأخرى 
لا تساوي عشرة ريالات فلا يمكن ضبطهاء فلا بد أن يمكن 
انضباطه بالصفة» ولا بد أن يضبط - أيضاً - بالصفة بحيث تحرر 
الصفة تحريراً بالغاًء حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم. 

وهل يمكن انضباط المصنوعات؟ 

الجواب: نعم يمكنء, ومن أضبط ما يكون الأباريق 
والفناجيل والأقلام وما أشبههاء فهذه يمكن انضباطهاء وقد يكون 
انضباط المصنوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو 
ظاهر. | 

لكن إذا قال قائل: الناس يسلمون في الثمار فى عهد 
الرسول كَكْةّه ومن المعلوم أن انضباطه بالصفة على وجه دقيق 
جدًاً أمر لا يمكن إما متعسر وإما متعذر. 

قلنا: ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر. 

مسألة: هل يصح بيع الأنموذج؟ 


وهو أن آتي بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البرء 
وأقول: أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذاء فهذا ضبط بالصفة 
عن طريق الرؤية». فأنا ما رأيت الكلء لكن رأيت الفنجال» 
وقال: أنا عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجال؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» منهم من يرى أنه لا 
يصح”2, والصحيح أن البيع صحيح؛ لأن العلم مدرك بهذاء وما 
زال الناس يتعاملون به. 

قوله: «فإن اشترى ما لم يره» مثاله: قال: بعت عليك 
السيارة الفلانية بكذا وكذا ولم يرهاء أو بعت عليك كتاباً بكذا 
وكذا وهو لم يره فإنه لا يصح البيع» أما لو وصفه صح البيع إذا 
كان مما يمكن انضباطه بالصفة» ولهذا قال المؤلف ‏ رحمة الله - 
في الروض”": «ما لم يره بلا وصف». وقد يقال: إن المؤلف 
الماتن قصرء وقد يقال: إنه لم يقصر بناء على أن العلم يكون 
بالرؤية وبالصفة. 

قوله: «أو رآه وجهله, أي : قال: بعت عليك ما في هذا 
الكيس». وهو لا يدري هل هو رمل أو سكرء فلا يصح البيع؛ 
لأنه لا يدري. 

فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله هوء بأن باع عليه آلة 
ميكانيكية لكنه لا يدري ماذا يصنع بهاء فهل يقال: إن هذا علم 
فيصح البيع» أو يقال: إنه ليس بعلم فلا يصح؟ 
)١(‏ وهذا هو المذهب. 
() «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (767/4). 


و وْصِف لَهُ بِمَا لا يَكْفِي سَلَماً لمْ يَصِح 520118 


الجواب: أن هذه الصورة تحتمل الأمرين» فقد يقال: إنها 
لعلومة: ا ا 
المبيع » بل هو نقص فى المشتري العاقد. لا في المعقود عليه 

ونه قالاقيس للا نوق العلم نهنا فقد يأتي إنسان غريرء 
ويرى هذه الآلات وهى تشتغل أمامه وتتحرك» ويظن أن هذا 
شيء يصنع القنابل أو الطائرات فيشتريه بغالي الثمن» وإذا هو لا 
يصنع ولا الإبرة» فيكون هذا جهلاً عظيماً؛ فلذلك نرى أنه لا بد 
أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء» وإلا حصل غرر كبير. 

قوله: «أو وصف له بما لا يكفي سلماً لم يصح» لعدم العلم 
بالمبيع ويأتينا - إن شاء الله السلم وما الذي يمكن انضباطه والذي 
لا يمكن» فإذا وصف بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع . 

وقيل : إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له ولمشتر 
الخيار إذا رآه» فيقول مثلاً: بعت عليك سيارتي» فقال له: ما 
هذه السيارة؟ قال: إن شاء الله ستراها وتعرفهاء قال له: بكم؟ 
قال: بخمسة آلافء قال: اشتريت. 

فعلى المذهب لا يصح؛ لأنه لم يرها ولم توصف له. 

ومذهب أبي حنيفة ‏ رحمة الله أنه يصح البيع ويكون 
للمشتري الخيار إذا رآه وهذا هو الصحيح.ء وهو شبيه ببيع 
الفضولي؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه فليس عليه نقص . 

فإذا قيل: كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ 

الجواب: أنه إذا رآه عقد عليه من جديدء وهذا هو الذي 
تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين» فعلى القول بالصحة يكون 


و باع حَمْل في بَظنء وَلبِن في ضرع مُنْفْرِدَيْنِ » غ2 


نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته للمشتري» وعلى الرأي 
الأول يكون النماء للبائع؛ لأن البيع لم يصح. 


قوله: «ولا يباع حمل في بطنء ولبن في ضرع منفردين» 
الخمل "فى اللعلن 1 رصن بيقه إذا ابيع «سخردا ١‏ لذن الى 215 وى 
عن بيع الغرر' '» وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحداً أو أكثر» 
وقل يكون ذكراً أ أنثي: وقد يخرج حيّاً وقد يحرج قا 
فالجهالة فيه كبيرة» ولهذا نقول: إنه داخل في العموم. وهو أن 
الرسول كك نهى عن بيع الغررء وورد النهي عنه بخصوصه: «أن 
النبي كَل نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع)”'"'»: ونهى 

04 اضف 


.)١57(ص سبق تخريجه‎ )١( 

فم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله يله عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع» وعما في ضروعها إلا بكيل»؛ وعن شراء العبد وهو 
آبق» وعن شراء ء المغانم حتى تقسم. وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن 
ضربة الغائص». 
أخرجه الإمام أحمد (/57)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن شراء 
ما في بطون الأنعام (5195). 
وضعفه الحافظ في «البلوغ» )85١(‏ وكما في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي كَل نهى عن بيع المضامين والملاقيح» أخرجه البزار (11571) «كشف 
الأستار؛ وضعفه الحافظ في «البلوغ» (2))855 وأخرجه البزار (1574) «كشف 
الأستار»؛ والطبراني في «الكبير» )١١158١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
والخره هبد الرزاق )عن الم عه - رضي الله عنهما ‏ والحديث 
صححه ابن القيم في «الهدي» .)8١194/5(‏ والملاقيح جمع ملقوح وهو جنين 
الناقق» قاله ابن الأثير (777/5). 

(0) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الغرر وحبل الحبلة (1547١١)؛‏ ومسلم في 
البيوع/ باب تحريم بيع حبل الحبلة )١12١5(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


وكذلك اللبن في الضرع لا يصح بيعه؛ لأنه مجهول». ولأن 
الدابة قد توافق على حلبها وتدرء وقد لا تدر ولا توافق على أن 
تُحلب» فهناك بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت إما برفسها 
برجلهاء وإما أن تنطح بقرنهاء وإما أن تمنع اللبن فلا تحلب 
أبداً» فلذلك يكون مجهولاً. ثم إذا قدّر أنه انتفت هذه الموانع 
فكم تدان فيكون تتجهولا» والصبالة نسطة تقول ندلا هن 5 
تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب فهذا أحسن وأسلم. 

وقوله: «منفردين» هذه حال من «حمل» ومن «للبن», 
ومفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم ف في الحمل» ومع ذات اللبن في 
اللينخ 6 فالبيع صتجبع بشرط ألا بديذا بعقد» فيقول: بعتك هذه 
الشاة الحامل وما فى بطنها؛ لأن المؤلف اشترط أن يكونا 
متفرذين 8 فمقيومه ]ذا كانا عا اوهل إذا' قال: ايعقك هذه 
الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ 

نقول: نعم؛ لأنه نص عليه» وهو إنما يجوز إذا كان تبعاً 
للأمء وكذلك يقال ذ في ابن وقد أخذ الفقهاء هذا من قاعدة. 
وهي «أنه يثبت ا 2 لشت يشبت استقلالاً» . 

قوله: «ولا مسك في فارته» الفأرة وعاء المسك المنفصل من 
غزال المسكء فإن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك. وذلك 
على ما حدثنا به شيخنا عبد الرحمن السعدي ‏ رحمة الله » أن 
هذه الخزلان تركف ونع شده ركضها وكدده يها يدرك من بطنها 
صرة من الدم. ثم تربط هذه الصرة برباط قوي جذا بحيث لا 
يصل إليها الدم الذي هو دم الغذاءء وإذا مر عدة أيام انفصلت 
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من الجلد فأخذوهاء فإذا هذا الدم الذي احتقن في هذه الصرة هو 
المسك. وفي ذلك يقول المتنبي : 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يصح بيع المسك في 
فأرته» وهو المذهب؛ لأنه مجهولء. والمسك غالٍ إن قدرته 
بالوزن فقد تكون الفأرة سميكة» وإن قدرته بالحجم فكذلك. 

القول الثاني: أنه يصح بيعه في فأرته؟ لأن هذه الفأرة وعاء 
طبيعي فهي كقشرة الرمانة» ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها 
ووعاؤها قشرهاء فقد يكون فيه شيء من الشحم كثيرء وقد يكون 
فيه شيء قليل» ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفونه إما باللمس 
والضغط عليه» أو بأي شيءء وهم يقولون: إن هذا مستتر بأصل 
الخلقة؛ وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكيرء 
فيقال: أيضاً المسك فى فأرته مستتر بأصل الخلقة» وهذا الذي 
ذهب إليه ابن القيمء فهو مستتر بأصل الخلقة كالبطيخ والرمان 
وما أشبه ذلك» وهذا هو الصحيح. 

قوله: «ولا نوى في تمره» فلو أن إنساناً عنده تمر في وعاء. 
وقال له آخر: بعتي نوى هذا التمر» وقال: نعم أبيعك النوى» قإن 
البيع لا يصح؛ لأنه كالحمل في البطن. ويصح بيع التمر بنواه» كما 
يصح بيع الحامل بحملها ولا يصح بيع النوى في التمر؛ لأنه مجهول 
فيكون داخلا في بيع الغرر. والنوى يختلف حتى في النوع الواحدء 
ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة» وربما تأكل تمرة من هذا النوع 
فتجد فيها نواة صغيرة؛ لذلك لا يصح بيع النوى في التمر. 


وفهم من قوله: «بيع النوى في التمرا أنه لو أخرج النوى 
من التمر ثم باعه فالبيع صحيح؛ لأنه معلوم. 

قوله: «وصوف على ظهر» لحديث ورد في النهي عن (1كي 
ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان» فلم يجز بيعه كبيع 
الجزء من الحيوان كما لو باعه يداًء أو رجلاء ولأنه يزيد فتكون 
الزيادة مجهولة» فإذاً عندنا دليل وتعليلان. 

مثاله: إنسان عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوفء فقال: 
بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه فلا يجوز”". 

القول الثاني: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز 
في الحال وألا تتضرر به البهيمة؛ لأنه مشاهد معلوم؛ ولا مانع 
من بيعه فلا يشتمل البيع على محذورء وهذا القول هو الصحيح؛ 
لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط 
الجز في الحالء والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في 
الحال. 


(1) رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «نهى رسول الله يكلِ أن تباع ثمرة حتى 
تطعمء ولا يباع صوف على ظهرء ولا لبن في ضرع». أخرجه الدارقطني 9/ 
4؛ والطبرانى فى «الكبير» )١١975(‏ وفى «الأوسط» (1708”)؛ والبيهقى (5/ 
١ 1 0 0#‏ 
وأخرجه أبو داود فى «المراسيل» عن عكرمة 2)١87(‏ وأخرجه أيضاً موقوفاً على 
ابن عباس (2»)187 وكذا ابن أبي شيبة (5/ 07)» قال الحافظ في «البلوغ» 
(87): «إسناده قوي». 
ورجح البيهقي (0/٠14”)؛‏ والحافظ في «الدراية» (؟/١١1١)‏ وقفه على ابن 
عباس - رضي الله عنهما - 

(؟) وهوالمذهب. 


وفجل وَنحوه قبل فَلْعِهِ م 


فإن قال قائل: ما الجواب على الحديث الذي اسْتّيِلٌ به 
وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -؟ . 

قلنا الجواب: إن صح الحديثء فإنما نهى عنه؛ لأنه قد 
يتأذى الحيوان بجزه»ء ولا سيما إذا جزه في أيام الشتاء فيكون 
النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. 

وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان» فهو كجزء من 
أجزائه» فجوابنا على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم 
المشاهدء كبيع الرأس مثلاء وبيع الرقبة» وبيع اليد من العضد 
فلا نسلم أن بيع هذا حرام؛ لأنه مشاهد معلوم» وليس فيه غرر 
ولا جهالة. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح القياس؛ لأن الشعر أو الصوف 
في حكم المنفصل» فكيف يجعل في حكم الجزءء والعجب أن 
الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: إِنْ مس المرأة لشهوة ناقض 
للوضوءء ومس شعرها لا ينقض الوضوءء قالوا: لأنه في حكم 
المنفصل!! 

فالراجح في هذه المسألة أن بيع الضوف.غلى الظهن جائرء 
لكن بشرط ديفي الجان وأل يلحق الحيوان أذىء أما إذا 
لحق الحيوان أذى مِنِعٌ م لا لأنه مجهول. ولكن لأذى الحيوان. 

قوله: «وفجل ونحوه قبل قلعه» الفجل معروف» فلا يصح 
بيعه حتى يقلع من الأرض ويشاهد؛ لأنه مدفون في الأرض فقد 
يكون كبيراً وقد يكون متواسطا وقد يكون صضغيرا : 


وقوله: (ونحوه) مثل البصل والجزر. فكل ما المقصود منه 
ا ع 
العلماء. 


القول الثاني: أنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه 
مستتراً فإنه يكون معلوماً عند ذوي الخبرة فيعرفونه» فيمكن أن 
تأتي للفلاح وتقول : بعني هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل 
أو الثوم أو الفجل بكذا وكذاء وذلك بعد تكامل النماء» فيصح 
بيعه» وهذا القول أصح.ء وهو الذي عليه العمل من زمن قديم. 
ولا يرون في هذا جهالة» ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة 
يسيرة لا تكون غرراًء واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن 
القيم - رحمهما الله -. 
قوله: «ولا يصح بيع الملامسة» الملامسة مفاعلةء والمفاعلة 
تكون غالباً من طرفين» وهي مأخوذة من اللمسء» مثل أن يقول 
البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذاء فلا يصح 
البيع؛ لأن المشتري قد يلمس ثوباً يساوي مائة أو يلمس ثوباً لا 
يساوي إلا عشرة ففيه جهل وغررء وهو يشبه القمار بلا شك إن 
وهناك معنى آخر للملامسة وهو أن يقول: أي ثوب تلمسه 
فهو عليك بعشرة» ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل 
واحدء وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط؛ لأن 
«أي ثوب تلمسه» هذه جملة شرطية» ولكن هذا المثال الأخير إنما 


مسألة خلافية» والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط . 

قوله: «والمنايذة» مأخوذة من النبذ وهو الطرح. مثل أن 
يقول المشتري للبائع : أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة» فالذي 
يختاره البائع في هذه الحال أقل ما يمكنء فيكون مجهولاً. 
وربما ينبذ إليه ثوبا يساوي عشرة ويظن أنه ينبذ إليه ثوبا يساوي 
مائة» والدليل على عدم الصحة عام وخاص: 

أما العام فحديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى 6ه : 
نهى عن بيع المت وهذا الحديث قاعدة عظيمة. 
انا 

وبيع الحصاة مثله لا يصح » وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يقول: احذف حصاة فعلى أي شيء 
تقع فهو بعشرة فحذف الحصاة» فوقعت على علبة كبريت فارغة 
فيكون بعشرة» وحذف حصاة أخرى» فوقعت على حلي مرصع 
بالجواهر يساوي آلافاء ففيه جهالة. 

الصورة الثانية: أن يقول: احذف هذه الحصاة فأي مدى 
بلغته من الأرض فهو لك بكذا وهذا ‏ أيضاً ‏ مجهول؛ لأنه 
يختلف الحاذف» فرجل نشيط وقوي إذا رمى أبعد» ورجل آخر 
(1) سبق تخريجه ص(57١).‏ 


(5) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع المنابذة (147١1)؛‏ ومسلم في البيوع/ باب 
بيع الملامسة والمنابذة )١151١(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


مموسعيد الملا 
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دونه» فتختلف الحال» ثم تختلف - أيضاً ‏ الأحوال باعتبار الريح 
فقد تكون مقابلة» وقد تكون على جنب وقد تكون مدابرة 
فتختلف. فبيع الحصاة منهي عنه ولا يصح؛ لأنه غرر وقد نهى 
النبي كل عن بيع الغرر"''. 

مسألة: فى بعض الدكاكين كل شىء بخمسة ريالات» كل 
قرو شر ويالاته هل هذا عن هذا التوع 9 : 

الجواب: لا؛ لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما أراد» فيقول: 
أخذت الحقيبة» أخذت الكتاب. أخذت القلمء أخذت الساعة 
بعشرة فكل شيء معلوم . 

مسألة: لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواقٍ وعبايات 
ونعال كلها مخلوطة» فقال: بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها 
بدرهمء فلا يصح؛ لأنه مجهول. لكن لو قال: فيه عشر من 
النعال» وعشر من الطواقي» وعشر من الثياب» وعشر من 
العبايات» وكل واحد بكذا فهذا يصح؛ لأنه معلوم لكنه يحتاج 
إلى حسابء أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. 

قوله: «ولا عبد من عبيده ونحوه» أي: لا يصح أن يبيع 
عبداً من عبيده؛ وذلك لعدم التعيين فلا بد أن يكون المبيع معينا 
فإذا لم يعين فإن البيع لا يصح.ء مثاله: إنسان عنده مائة عبدء 
وهذا قد يحصلء فالزبير - رضى الله عنه ‏ كان عنده ألف عبدء 
ركاذ يخارجيم» آى- يططيه كل انعد تدهم كل يوه درعباء 
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فكانوا يأتونه كل يوم بألف درهم» ويقول الباقى لكم» فهذه تسمى 
مخارجةء. والمخارجة أن يقول السيد لعبده: ائتني كل يوم 
بدرهم» وما زاد فلك فهذا جائز. لكن إذا لم يحصّل الدرهم لا 
يلزمه به؛ لأنه إذا ألزمه به كان غير جائز. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمهة الله - أنه لا يصح البيع ولو 
كانت القيمة واحدة» وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. 

فإن منهم من قال: إذا تساوت القيم صح البيع» وفي هذا 
القول ‏ أيضاً - شيء من النظر؛ لأنها قد تتساوى القيم مع 
اختلاف الصفات» فمثلاً هذا قيمته مائة لأنه سمين» والثانى قيمته 
مائة؛ لأنه حامل» والثالث قيمته ماثة لأنه كبير الجسم فتساوي 
القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع» أما 
إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة؛ لأن 
التجارة يراد بها الثمن أو القيمة» فإذا تساوت القيم فلا بأس أن 
نقول: إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة» أما إذا كان 
المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يُعّنْء وتساوي القيم قد يحصل 
مع اختلاف الأغراض . 

مثال آخر: هذه شاة حامل ولكنها هزيلة» وهذه شاة سمينة 
ولكنها صغيرة الجسم» وهذه شاة كبيرة الجسم ولكنها هزيلة. 

والقيم متساوية فالحامل رفع قيمتها الحمل» والصغيرة 
السمينة رفع قيمتها السمنء. والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع 
قيمتها كبر الجسمء. والإنسان قد يكون له غرض في الحامل دون 
البتمينة أو بالسمينة دون الحامل» أو بالسمينة دون الكبيرة الجسم . 
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إذاً يمكن أن يبيع عبداً من عبيده إذا لم يفت الغرض» وأما 
إذا فات الغرض فلا بد من التعيين. 

مسألة: يوجد الآن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من 
الحبحب» فلو قال لك: بعت عليك واحدة من هذه الكومة 
بريالين» تخيرء فعادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ وأن 
المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدهاء أجازها البائع أو منع» لكن 
البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ 
ريالين» ويعلم أنه غير مغبون فمثل هذا ينبغي أنه يقال بالصحة؛ 
لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يرون فيه جهالة ولا غرراًء 
والأصل في المبايعات والعقود الحل والصحة» وكذلك بيع شاة 
من قطيع» يأتي إلى قطيع من الغنم ويقول: اختر ما شئت بمائة 
ريال» هذه أيضأ ‏ جرى بها العرف» وهو إذا اختار فإن البائع 
يعلم أن أعلى ما يكون بمائة ريال. 

قوله: «ولا استثناؤه إلا معينا» أي: لا يصح استثناء عبد من 
العبيد إلا معيناً» فلو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداًء فالبيع 
غير صحيح للجهالة. 

قالوا: لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه؛ إذاً 
استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا . 

مثاله: أمامنا عبيد عشرة» فالمستثنى منه الآن معلوم. لكن 
إذا استثنينا واحداً أصبح المبيع مجهولاً؛ لأن هذا الواحد ربما 
تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع. وعلى هذا فلا يصح هذا 
الاستثناء . 


ده 0 
وَإِن اسْتَدْنَى مِن حَيوانٍ يُؤكَلٌ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ وَأظرَافَهُ صَحّ . 


والخلاص إذا أردنا أن نستثنى واحداً أن أعيّنء فأقول: إلا 
الفكن ا موي كود ال التي فيه اند أرديا افيه ذلك 
وبهذا يرتفع المحذور. 

ولو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه؟ فالبيع 
صحيح؛ لأنه أصبح معينا بالإشارة. 

قوله: «وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسَّه وجلده وأطرافه 
صح» «رأسّه) مفعول لاستثنى؛ ولهذا لو قال المؤلف ‏ رحمة الله -: 
«وإن استثنى رأس حيوان مأكول»» لكان أحسن للعبارة وأوضح. 

فقوله: «وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه 
صح) أي: فيصح هذا الاستثناء لأنه معلوم» فالرأس أمامنا كأنه 
كومة من لحمء والأطراف ‏ أي الأكارع ‏ والجلد كذلك» وإن 
كان يختلف أحياناً فى الرقة واللين» أو الثخانة والشفافة» لكنه 
العلا فم سير مقي 7 

فإذا قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها فالبيع صحيح» ولكن 
المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحها فماذا 
تعمل؟ 

نقول: إن اشترط ذبحها أجبر عليه» وإن لم يشترط ذبحها 
فإنه يبقى له. وإذا أراد المشتري أن يبيعهاء يبيع الشاة إلا رأسها؛ 
لآن.وآسها لسن له 

في هذه الحال لو قيل: إذا أبى أن يذبح فإن إبقاء الشركة 
ضرر فيبقى النزاع دائماء ففي هذه الحال نقومه ونجبر البائع على 
قبول التقويم» فننظر كم يساوي الرأس لو انفردء فإذا كان يساوي 
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ريالين» وقيمة الشاة مائة ريال ففي هذه الحال نجبر البائع» ونقول 
له: خذ هذه قيمة الرأس وتبقى الشاة كلها للمشتري» وكذلك 
يُقال في الأكارع والجلد. 

ولو استثنى من حيوان يؤكل أَلْيته» والألية تكون في الضأن 
هل يجوز أو لا؟ 

الجواب: على قياس الرأس يجوز؛ لأن هذا عضو مستقل 
معلوم بالمشاهدة فيصح . 

ولو استثنى من العنز ذيلها فهل له قيمة؟ الجواب: ليس له 
قيمة الآنء وعلى كل حال إذا استثنى صح لكن ليس له قيمة. 

وقوله: «إن استثنى من حيوان يؤكل). «يؤكل) صفة 
للحيوان» فلو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل» مثل أن يقول: بعت 
عليك هذا الحمار إلا رأسه. لم يصح؛ لأنه لا يستفيد من الرأس 
شيئاًء ولا يستفيد من الرأس إلا الأكل» والأكل محرم» والمحرم 
لا قيمة له» وعلى هذا فلا بد أن يكون الذي استثنى منه رأسه 
وجلده وأطرافه مما يؤكل. 

فببآلة: لو أن المشثرى: اشعرى الشاة الأ راسها استحتاه 
البائع»ء فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء» والعور 
عيب تنقص به القيمة» فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ البيع؛؟ 
لأنها عوراء» فقال البائع: العور في الرأس» والرأس لي فليس 
لك الفسخ . 

نقول: بل له الفسخ؛ لقول النبي وَةِ: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 


وَحَكْسّهُ الشَّحُمٌء والحَمْل 50009 


عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”''. فلا بد أن يكون 
هذا العيب مؤثراً في بقية البدن» وإذا قُدر أنه لم يؤثر لكونه برأ 
وانتهى فإنه يؤثر في القيمة» فأنا اشتريتها منك بمائة على أنها 
سليمة» وإذا كانت عوراء فستكون بثمانين فتنقص القيمة» وعلى 
هذا فنقول: إن للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى» ولا 
يمكن للبائع أن يقول: هذا فيما استثنيت» ولا يمكن أن ترجع»ء 
والدليل الحديث» وإذا قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى 
التعليل بالقيمة. 

قوله: «وعكسه الشحم» فلا يصح استثناء الشحم إذا باع 
الحيوان؛ وذلك لعدم العلم به؛ لأنه مجهول إذ هو مختلط 
باللحم» ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويكشط ويميزء أما 
وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به» ولهذا لو قال: بعت عليك 
هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح.ء وإذا لم يصح 
الاستثناء لم يصح البيع. 

قوله: «والحمل» فاستثناء الحمل ‏ أيضاً - لا يصح. مثل أن 
يبييع عليه شاة حاملاً» وقال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها؛ 
لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة» وسيكون نتاجها طيبا فلا. يصح 
الاستثناء؛ لأن الحمل مجهولء وهذا هو المذهبء وهو أحد 
القولين في المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم (١501)؛‏ ومسلم في 


واللفظ لمسلم. 
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والقول الثاني: صحة استثناء الحمل؛ لأن الحمل جزء 
منفصل» وإذا استثنيت الحمل فكأننى بعت عليك شاة حائلاً ليس 
فيها حمل. 

فإن قال قائل: هذا يضاد نهي النبي كلِ عن بيع الحمل”''. 
قلنا: لاء لا يضادء وحاشا 0 يضاد قول 
الرسول يَةِ مع علمنا بذلك» ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع 
معاوضة كل يشاح الآخر فيهء أما الاستثناء فهو استبقاء؛ لأن 
البائع لم يبع شيئاء والمشتري لم يشتر شيئاء غاية ما فيه أن البائع 
استبقى الحمل. والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل» 
وهذ لاقسس المحدوى ينا 

فالصواب: جواز استثناء الحمل. 

فإن قال قائل: يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة» قلنا: 
لا يضر؛ لأنه لا معاوضة فيهء خارد ما بعالك كانه يا عليه 
حيواناً حائلاً» وهذا أعني استثناء الحمل يقع كثيراً ذ فى الخيل» 
ويقع ‏ أيضاً ‏ في البقرء ويقع في الإبل» وربكنا يعم في الخ 
فتكون هذه الأم كثيرة النتاج كثيرة اللبن وفي الخيل سريعة العدوء 
فيريد أن يأخذ من نتاجها . 

مسألة: إذا استثنى شيئاً معيئاً منهء مثاله: 

قال: بعتك هذه الشاة إلا رطلاً من لحمهاء فالفقهاء 
يقولون: لا يجورز؟ لأن الرطل معلورم واللحم مجهول.». واستثناء 
المعلوم من المجهول يصيره مخيو ل : 
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وَيَصِح بَيْعُ مَا مَأْكُولَهُ في جَوفِهِ كَرْمّانِ وَبَطيخ» 2 


ولكن الصحيح أنه إذا كان المستثنى قليلاً بالنسبة لبقية 
الحيوان فإن البيع يصح؛ لأن رطلاً من اللحم» والحيوان مائة 
رطل» لا ضرر ولا غرر فيه. 

لكن لو قال: بعتك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلاً من اللحمء 
واللحم قد يكون ثلاثين رطلاً وقد يكون أقلء فهنا الاستثناء غير 
صحيح؛ لعدم التمكن من استيفائه» أما إذا كان يمكن استيفاؤه 
كرطل من اللحم أو قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد فلا حرج 
في ذلكء. ولهذا نقول: إذا استثنى شيئًا معينا يمكن إدراكه 
يله فل امن به . 

ولو استثنى الكبد فقال: بعتك هذه الشاة إلا كبدهاء 
المذهب لا يصح. والصحيح أنه يصح؛ لأن هذا الاستثناء 
استبقاء . 

فإذا قال قائل: ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة. 

قلنا: نعم هذا واردء لكن هذا استبقاء» وهو جزء منفصل 
منفرد معلوم. 

قوله: «ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ» 
ومثله: البرتقال» والفواكه» والبيض» فيصح بيع ما مأكوله في 
جوفه؛ لأنه جرت العادة بذلك» وتعامل الناس به من غير نكير؛ 
ولأن في فتحه إفساداً له. والنبي كَل نهى عن إضاعة المال 
اا 
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ل 82 8 5 9 00 وورة . وهو 
وبيع الباقلاء وحمو غِي كسرة والحب المشْبّد غِي ستيلة: 


فلو قيل: لا تبع البيض إلا إذا فقشته أو لا تبع البرتقال إلا 
إذا فتحته لخرب وفسدء لكن لو قال المشتري: أنا لا أشتري 
حتى تفتح البطيخة. وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) 
فهل يصح؟. 

نقول: نعم يصح؛ لأن هذه صفقة معينة» فيوجد بعض 
الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منهاء وينشرها 
أمام الناس» فيراها الناس حمراءء أي: جيدة» فهذا يشبه بيع 
الأنموذج؛ فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا 
هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه؟ الظاهر له أن يرجع. وهذا وإن 
لم يكن شرطأً لفظيّاً فهو شرط فعليء كأن هذا البائع يقول 
للناس: إن هذا الحبحب على هذا الشكل. 

قوله: «وبيع الباقلاء ونحوه في قشره» الباقلاء هي 
الفول» والحمصء والجوزء واللوز معروفة» فكله مأكوله في 
جوفه . ش 

قوله: «والكب المشتد» أي: الذي صَلْب . 

قوله: «في سنبله» «في» هنا بمعنى معء فإن باع الحب 
وحده دون قشره فعلى رأي المؤلف لا يصح يقول: لأنه كبيع 
النوى في التمرء وقد تقدم أن بيع النوى منفرداً لا يجوزء فإذا بيع 
الحب في قشره منفردا لا يجوز. 

والدليل على صحة بيع هذه الأشياء مع قشرها ما يلي: 

أولاً: السنئّة وهو أن النبي كله : نهى عن بيع الحب حتى 
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يشتد”''» فالحب هو البر والشعير ونحوهماء نهى عن بيع ذلك 
حتى يشتدء ومعلوم أنه بمفهوم الحديث أنه إذا اشتد جاز بيعهء 
ومأكول السنبل في جوفه. 

ثانياً: دعاء الحاجة إلى ذلك . 

ثالنا © قدامل > النائن «رذلف مق غير لكين 

زابعاً + لأن هيا يكوة سيا لنسامنا:. 

قوله: «وأن يكون الثمن معلوماً» هذا هو الشرط السابع» أن 
يكون الثمن معلوماء برؤية أو صفة أو عد أو وزن» وما أشبه 
ذلك. والفرق بين المبيع وبين الثمن» قيل: الثمن ما كان من 
النقدين» أي: من الدراهم والدنانير» فإذا قلت: بعت عليك هذا 
الثوب بدرهم فالثمن درهم» وإذا قال: بعت عليك هذا الدرهم 
بثوب فالثمن الدرهم . 

وقال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء» فإذا قلت: 
بعت عليك ثوباً بدرهم فالثمن الدرهمء وإذا قال: بعت عليك 
درهماً بثوب فالثمن الثوب» وبعت عليك فليا بساعة» فالثمن 
الساعة» وبعت ساعة بقلم فالثمن القلم» وهذا هو الأظهر حتى 
في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء. 

فيشترط أن يكون الثمن معلوماً كما يشترط أن يكون المبيع 


)1١(‏ أخرجهالإمام أحمد(9/١77.‏ ١50)؛‏ وأبوداود في البيوع/ باب في بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها (١777)؟‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحها (774١)؛‏ وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها (5770)؛ والحاكم )١19/7(‏ عن أنس -رضي الله عنه-. وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقال في «الإرواء» (0/ :)7١١‏ لاصحيح؟ . 
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فإن باعه برَقمه» امت رس دك اجون قو وف والنس جاسم ا‎ 


معلوماًء والدليل حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: «أن النبي َكل 
نهى عن بيع الغرر»”''؛ ولأنه أحد العوضين» فاشترط فيه العلم 
كالعوض الآخرء وإنما قلت بهذا القياس؛ لأن العوض الآخر قد 
وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلاً”"'. 

مسألة: لو قال: اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من 
الدراهم فهل يصح البيع؟ 

يقول الفقهاء: إن ذلك صحيح؛ لأن الثمن هنا معلوم 
بالمشاهدة» مع أن هذا فيه غرر كبير» وكذلك لو قال: اشتريت 
منك هذه السيارة بهذه الربطة من الأوراق النقدية فئة خمسمائة 
ريال» فعلى المذهب يصح؛ لأنه معلوم بالمشاهدة» ولكن هذا 
غير صحيح؛ لأنه يختلف حتى الأوراق التي استعملت غير 
الأوزاق الجديدة > فالأوراق الجديدة صغيرة السك ولكتها كثيرة 
العدد والعكس بالعكسء. ولو قال: اشتريت منك هذه السيارة 
نوزن :هذا الحشهر ذها فعلى المدفت» جور ؟ ' لآنزهذا مشاعل» 
ولو قال: اشتريت منك هذا البيت بملئ هذا الإناء فضة جاز على 
المذهب؛ لأنه مشاهد وأنا ذكرت هذا لأنه ذكره في «الروض»”". 
وكل هذا ضعيف وفيه من الغرر ما هو ظاهرء. ويدخل في حديث 
أي هريرة بلا شك. 

قوله: «فإن باعه برقمه» أي: بما كتب على السلعة من 
الثمن كما يفعل الناس في الأدوية مثلاً؛ لأنه مجهول إما للبائع 
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وإما للمشتري أو لهما جميعاًء فهل يمكن أن يكون مجهولاً 
للجميع؟ 
الجواب: يمكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوباً عليها 
قيمتها من قبل المسؤولين» والبائع والمشتري كلاهما لا يدري. 

هل يمكن أن يكون معلوماً للبائع مجهولاً للمشتري؟ 

الجواب: يمكن . 

وهل يمكن أن يكون معلوماً للمشتري مجهولاً للبائع؟ 
يمكنء فإذاً لا بد أن يكون معلوماً» فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح 
البيع ) وهذا هو المذهب. 

القول الثاني: أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة» 
بل هذا ربما يكون أشد اطمئناناً للبائع والمشتريء أما إذا كان 
البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته. فهذا لا بد أن 
كرون علوم 

نغاله: إنسان مسعر للساعات» كتب ورقة صغيرة غلى 
الساعة سعرها خمسمائة ريال» قال المشتري: كم تبيعها؟ قال له: 
برقمها فلا يصح؛ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف 
أضعاف القيمة» لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة 
مسؤولة» فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم. 

لو قال البائع عندما سأله المشتري: كم القيمة؟ قال: 
برقمها فنظر المشتريء وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك 
جازء وإن نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال: قبلت صح؛ لأنه 
الآن عُلمَ الرقم. 


وقوله: «باعه برقمه» أي: برقم لا يعرف حين العقد. 

قوله: «أو بألف درهم ذهياً وفضة» هيده المسيالة لها 
صورتان: 

الأولى: أن يقول: بعتك بألف ذهباً وفضة. 

الثانية: أن يقول: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة. 

والمذهب لا يصح في الصورتين» وقيل : يصح في الصورتين 
ويحمل على المناصفة فتكون القيمة خمسمائة درهم وخمسمائة 
دينار» لكن لو قال: بألف درهم ذهبا وفضة لا ندري كم سيعطي 
ربما يعطي أكثرها ذهباً والباقي فضة أو بالعكس فلا ندري. 

لكن لو قال قائل: إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة» كل 
اثني عشر درهماً يعادل ديناراً» فإذا قال: بعتك بألف درهم ذهباً 
وفضة صار معلوماًء سواء من الدنانير أو الدراهم صح. 

لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثر الثمن دنانير أو 
أكثر الثمن دراهم» فيكون له غرض صحيح., وعلى هذا فقول 
المؤلف: إنه لا يصح قول صحيح. حتى لو فرض أن قيمة 
الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير» فإنه قد يكون له غرض في 

والخلاصة: أنه لو قال: بعتك بألف ذهباً وفضة» فالبيع 
صحيح ويحمل على المناصفة» وإذا قال بألف درهم ذهبا وفضة 
لا يصح؛ لأنه ربما يجعل الأكثر ذهباً والأقل فضة أو بالعكس» 
وكذلك لو قال: بمائة دينار ذهباً وفضة لا يصح للجهالة. 


ل هك 
أَوْ ما يَنْقَطِعٌ به السّعْرٌء أو بمًا بَاعَ به رَيْدّ وَجَهِلَاهُ أو 


قوله: «أو بما ينقطع به السعر» قال: أبيعك إياه بما يقف 
عليه في المساومة فإنه لا يصح'''؛ لأننا لا ندري هل يقف على 
ثمن كثير أو على ثمن قليل» وربما ياتىي شخص يناجش فيرتفع 
الثمن» وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن؛ ولهذا لاا يصح 

وقيل: إنه يصحء» وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة 
من بيعه بالمساومة؛ لأن الإنسان يطمئن فيقول: ما دام الناس 
وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على أن القيمة مطابقة» ولكن 
في النفس من هذا شيء . 
ينقطع به السعر مجهولء. فلو حصل مناجشة زاد. ولو قل 
الحاضرون نقصء فالجهالة إذاً موجودة» ولهذا ينبغي ألا يباع بما 
ينقطع به السعر. ٠‏ 

قوله: «أو بما باع به رَّيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح» لأن 
معرفته بالرجوع إلى زيدء وقيل: إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره 
الثمن» فإن البيع بما يبيع به صحيح. فمثلاً: زيد مشهور بالبلد 
زيد. 


)1١(‏ هذا هو المذهب. 


فالقول الثالث: أن ذلك صحيح؛ لأن هذا أوثق ما يكونء 
أي: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع 
البضائع » كر من اعتبارهم ببيع المساومة. 

فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح.ء أما إذا كان زيد من 
عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول: بعتك 
بما باع به زيد؛ لأن زيداً قد يُغبن فيشتري بأقل أو بالعكس . 

قوله: «وإن باع ثوبا» الثوب يراد به المخيط وغير المخيط. 
والغالب أنه في غير المخيط. 

قوله: «أو صّيرة» الصبرة ة هي الكومة من الطعام . 

قوله: «أو قطيعا» وهو الطائفة من الغنم. 

قوله: «كل ذراع» يعود على الثوب. 

قوله: «أو قفيز» يعود على الصبرة» والقفيز نوع من 
المكاييل. 

وقوله: «أو شاة» يعود على القطيع» ففي الكلام إذاً لف 
ونشر مرتب؛ لأنه أجمل في الأول» ثم فصل على الترتيب. 

قوله: «بدرهم صح» وإن لم يعلما القدر؛ لأنه باع الجملة. 
وجعل هذا التحديد تقديراً للثمن» أما المبيع فمعلوم. 

مثاله: إنسان عنده قطيع من الغنم» فقال: بعتك هذا القطيع 
كلهء كل شاة بدرهم. صح؛ لأن المبيع معلوم» وتقديره بالشاة 
أي بالواحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصحء وهذا القطيع ربما 


وإن بَاعَ , مِنْ الصّبْرَةٍ و كل فيز برهم ا ل 


يكون فيه مائة رأسء أو مائتان» فلا يضر هذا؛ لأنه معلوم 
بالمشاهدة» وكونى أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير 
0 | 

ومثل ذلك أيضاً ‏ إذا باع عليه الصبرة كلها كل قفيز»ء وإن 
شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس. 

وكذلك لو باعه الثوب المتر بكذا وكذاء فهذا جائز. 

قوله: «وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم» أي: إن باع من 
الصبرة كل قفيز بدرهمء أو من الثوب كل ذراع بدرهم» أو من 
التطيع كل ناه ياروم اليا د يفضي ١ن‏ ؟ لآن ١مِنْ)‏ للتبعيض قلا 
ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئاً كثيراً أو شيئاً قليلاً» فعاد 
الأمر إلى جهالة المبيع؛ لأنه قد يأخذ من القطيع مثلاً خمسين 
رأساً أو عشرين رأساً أو كل القطيع» فهو مجهول فلهذا لا يصح. 

والفرق بين المسألتين: أنه في الأولى وقع البيع على 
الجميع» وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن» فالمبيع 
الآن معلوم. 

وفي المسألة الثانية يقول: من القطيع كل شاة بدرهم» «من) 
للتبعيض» فلو أخذ من القطيع 0 ثلا 0 
بأكثر من ثلاث؛ لأنه قال: «من»» ومن تأتي للتبعيض» والحكم 
كذلك فيما لو أخذ أكثرء فلا أدري ماذا بأخيلا من القطبع فهو 
مجهول لي هذا هو الفرق. 

والقول الثاني في المسألة الثانية: أن هذا صحيح؛ وذلك 
لأن البائع قد اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع» 


وأنه أتى ب«من» للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار» إن 
شاء أخذ كثيراًء وإن شاء أخذ قليلاً» ثم إن المسألة ستعلم» فإذا 
قال: أنا أريد عشرة من القطيع عَلم؛ فيصح » وهذا مثلها لأنه مثل 
الإجارة» لو قال: استأجرت منك هذا البيت كل سنة بمائة درهم 
امرر اوك روور كن اي ارين انها ستؤجر على 
كم لد 

وهذا القول هو قرلا الاج في هذه المسألة» أنه إذا باعه 
من القطيع كل شاة بدرهم » أو من الثوب كل ذراع بدرهم» أو من 
الصبرة كل قفيز بدرهم» فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل» وقد 
ذكرنا سابقاً أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى 
القطيع» وقال له صاحب القطيع : غيل وا كسك مدلة شاتين أو 
ثلاثاً أو أريع تخير» فيأخذ واحدة أو اتنتين أو ثلاث أو ارا 
ويمشى » والناس يتبايعون بهذاء وعليه العمل فالصواب إذاً صحة 
ذلك فى هذا وفى هذا. 

قوله: «أقو بمائة درهم إلا دينارا» لم يصح . 

قوله: «و عكسه» بأن باعه بدينار إلا وَرهماً لم يصح » هاتان 
منيا لكان 

المسألة الأولى: إذا باعه بمائة درهم إلا ديناراً فإنه لا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة/ بابٌ (78517) وقال: «حسن غريب»؛ وابن 


ماجه في الرهون/ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة(551؟7)؛ وصححه 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» . 


يصح؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منهء فإذا باعه بمائة 
درهم إلا ما صح البيع ؛ أن المنتعيدهة حصن المستي 
مله . 


وبمائة درهم إلا ديناراً لا يصحء ولو قال: نقدر قيمة 
الدينار ونسقطه من الدراهم» فمثلاً بعدما يتم البيع نقول: كم 
يساوي الدينار؟ قال: يساوي عشرة دراهم فيكون البيع بتسعين 
فلماذا لم يصح؟ 

قالوا: لأننا قد نقدر قيمته فريما يكون أكثر أو أقلء» وبناءً 
على هذا نقول: إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة» بمعنى 
أنها مقررة من قبل الدولة بأن عشرة الدراهم دينار» فقلت: بعت 
بمائة درهم إلا ديناراً» فإن البيع يكون صحيحاً لزوال الجهالة» 
وربما يكون هذا مراد الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه إذا كانت قيمة 
الدينار غير معلومة, أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون 
مُعلوما . 

الثانية: بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهماً لا يصح البيع 
على كلام المؤلف؛ لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة 
للدينار» والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصحء وبناءً 
على ما قررنا نقول: إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا 

وكيف نأخذ الثمن من المشتري؟ 

نقول: إذا كان الدينار يساوي عشرة دراهم يكون البيع 
بتسعة» والأمر واضح. 


9-75 ص2«1 
ِكَذَا لَمْ يَصِحَّ ا 


والحاصل: أنه إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع 
على المذهب غير صحيح, ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة 
للزيادة والنقص. أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة 
دراهم ديناراً فالاستثناء صحيح . 

قوله: «أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه ولم يقل: كل 
منهما بكذاء لم يصح» فإن قال: كل منهما بكذا صح. 

مثاله: قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف 
درهمء فالثمن الآن معلوم» والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير 
معلوم» يتعذر علمه الآن؛ لأنه حمل. 

إذاً نقول: إن قال: كل منهما بكذا صحء بأن قال: بعتك 
هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهمء فهذه الناقة 
بثمانمائة والحمل بمائتين يصح؛ لأن هذا ليس فيه جهالة» لكن 
بيع الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسم الثمن 
عليهما؛ لأن قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول. 
ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الآن مجهولاً وهذا 
واضح . 

فإن قال: بعتك هذه الناقة وحملها بمائة» هي بثمانين 
والحمل بعشرين يقولون: إنه لا يصح؛ لأن الحمل لا يصح بيعه 
إلا تبعاء فإذا قلت: هذه الناقة بثمانين والحمل بعشرين صار الآن 
مستقلاً فلا يصح بيعه» كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في 
المثال الأول وتبقى الأم بثمانين. 


قالوا: إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل» صار كبيع 
الحامل مع استثناء حملهاء وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء 
حملها على المذهب لا يصح. وبناء على ما رجحناه من أن 
الإنسان إذا باع حاملاً واستثنى الحمل» فالبيع صحيح فإنه 
يصح هنا. 

قوله: «فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه» أي: إن لم 
يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه؛ لأنه يمكن أن 
يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول» ويعرف ثمن المعلوم. 

مثال ذلك: باع عليه السيارة الموجودة الآن هناء وسيارة 
أخرى غائبة» فالسيارتان بعشرة آلاف. فالسيارة الأخرى الغائبة 
مجهولة؛ فيصح في الحاضرة» والغائبة لا يصح فيها البيع؛ لأنها 
مجهولة . 

وكيف نقسط الثمن؟. 

نقدر كم قيمة الموجودة بين أيديناء فإذا كانت: قيمتها 
عشرة» وقيمة الأخرى خمسة.ء نوزع الثمن أثلائأء ثلثاه للحاضرة» 
وثلثه للغائبة» فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى 
المجهول الغائب» ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط؛ لأنه 
ايع وداتي 

فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يتعذر علم المجهول. 

الثاني: ألا يتعذر. 

إن تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمناًء 


مدل 


وَلَوَ بَاعَ مُشَاعاً يَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَعَبْدٍ 000 ش31[ 


وأما إذا لم يتعذر علمه وهو القسم الثاني فإنه يصح في المعلوم 
بقسطه». ونسقط قيمة المجهول من الثمن. 

وهذه تسمى تفريق الصفقة. وهذه إحدى الصفقات الثلالاث» 
عند لج متناف عنم الببع ويه يما يضم عل انيعم 
عليه» ولا يصح في الباقي» فهذه المسألة إذا تعذر صح في 

ومعنى الصفقة العقد؛ لأن المتعاقدين ولا سيما فى الزمن 
الأول إذا باع قال له: بكم بعت علي؟ قال: بعت عليك بكذا 
لا 00 1 العقد» عه 3 
00 

قوله: «ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره» هذه المسالة الثانية 
«مشاعاً» أي مشتتركا بين مودق خيرة: 

قوله: 2 كعيد» و كسيارة» أو أرض » أ أي شيء يكون 
مشتركاً مشاعاً باعه جميعاً. 

فمثلاً هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلهاء 
فالآن بعت مشاعا بيني وبين غيري» فبيعي لملكي صحيح؛ لأنه 
فرقنا الصفقة» فنقول للمشتري: لك الآن نصف السيارة؛ لأنه 


عب ب ب بت ل 


لو قال المشتري: أنا سأذهب بالسيارة إلى مكة والمدينة» 
وقال الشريك الثانى: إذا سافرت عليها فيكون ذلك بنصف 
الأجرة» فهل يكون للمشتري الخيار فى هذه الحال لتفريق الصفقة 
عليه؟ . 


نقول: نعم له الخيار؛ لأن تفريق الصفقة يضره. 


قوله: «أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء» أي: ليس مشاعاًء 
لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كصاعين من برء أحدهما لي» 
والثاني للآخرء خلطتهما ثم بعتهماء فهل يصح البيع في 
الصاعين» أو في الصاع الذي لي فقط؟ قال: 

«صح في نصييه بقسطه» أ في الصاع الذي ف فقطى 
ولا يصح في الصاع الآخرء والفرق بين هذه المسألة والأولى» 
أن الأولى الشركة فيها مشاعةء والثانية الشركة فيها بالأجزاء؛ لأن 
الحب الآن» حبة لي وحبة للآخرء ولكن المشاع أي ذرة في 
المملوك فهي مشتركة. 

فإذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له» وبعضه 
للآخرء صح البيع فيما هو لهء ولم يصح البيع للآخر؛ لأن 
الآخر لا يملكه ولم يوكل فيهء وهذه المسألة الثانية من مسائل 
تفريق الصفقة. 


قوله: «ؤوإن باع عنده وعيد غيره بغدر إذنه» أئ: باع عينين 
قائمتين كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد غيره» أخذ عبد غيره 


"م١‏ 
انا ]عه وَخمراً صَمْقَةَ وَاحِدَةَه صم في 
عووة :ون الكل فته ل 


من بيته وذهب به معه إلى السوق ومعه عبده فنادى عليهما جميعاً 
وباعهماء فالآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك. 
فنقول: يصح في عبدهء ولا يصح في عبد غيره» والفرق بين هذه 
وبين التي قبلها واضحء فهذه ليس فيها اختلاط. فكل عين 
متميزة» وكذلك باع سيارته وسيارة غيره يصح في سيارته» ولا 
يصح في سيارة غيره. 


قوله: «أو عبداً وحراً» الحر غير مملوك» فباع عبده وحراً 
بثمن واحد صفقة واحدة» يصح في عبده ولا يصح في الحر؛ لأن 


قوله: «أو خلا وخمراً صفقة واحدة صح في عبده» وفي الخل 
يقسطهى» عنده الآن جَرّتان» إحداهما: خمرهء والثانية: خل» 
قاعهنا حمع ا » فيصح في الخل ولا يصح في الخمر. 

وقوله: «صح في عبده» فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي 
كل واحد؟ قالوا: أحدهما يساوي ألفاًء والثاني يساوي ألفين» فإذا 
كان عبده يساوي ألفين أسقطنا الثلثين من الثمن» وعبد غيره يساوي 
ألفاً أسقطنا الثلث. 

وإذا باع عبده وحراً كيف نقوّم الحر؟ قلنا: يقدر أنه عبدء 
فيقال: يقدر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته» قال: لو كان 
الحر عيد] لكان يساوي ألفين» وعبدي يساوي ألفاً فنسقط من 
الثمن الثلثين. 


كتاث البيع 


وَلمكتر الخار إن جه الخال 
و انإ . 


كل كك 


أما مسألة الخل والخمرء » فمعلوم أن الخمر ليس له قيمة 
شرعاً» فماذا نصنع؟ٍ قالوا: يقدر الخمر خلا أي يقدر شراباً لم 
يتخمرء فلو كان خلا يساوي عشرة» والخل الذي معه يساوي 
خمسة» فنسقط من الثمن الثلثين فقط. 

قوله: «ولمشتر الخيار إن جهل الحال» أي: في مسائل تفريق 
الصفقة له الخيار إن جهل» فإن علم فلا خيار له. 

مثاله: باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل» والرجل يعلم 
أن هذا العبد ليس له» فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه» فهل 
للمشتري الخيار؟ . 

الجواب: لا؛ لأنه دخل على بصيرة» فلا خيار لهء إذاً 
للمشتري الخيار إن جهل الحالء وإلا فلا خيار له؛ لأنه دخل 
على بصيرة. 

والخلاصة: أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث: 

الأولى: إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه. 

الثانية: إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره. 

الثالثة: إذا باع شيئين» أحدهما يصح البيع فيه» والآخر لا 
يمع 

والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح ويبطل فيما 
يبطل» وللمشتري الخيار. 

والقول الثاني في المسألة: أن البيع لا يصح في الجميع؛ 
لأن الصفقة واتجنة ولا يمكن أ كرود ولكن الفضع العتري» 


وبهذا انتهت شروط البيع» وتبين أن الشروط تدور على 
ثلاثة أشياء: الظلمء والرباء والغررء فمن باع ما لا يملك فهذا 
من باب الظلم»ء ومن تعامل بالربا فهذا من باب الرباء ومن باع 
بالمجهول فهذا من باب الغرر. 


كتاب البيع ا 
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قوله: «فصل» المؤلف ‏ رحمه الله لما ذكر شروط صحة 
البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع» وإنما صنع ذلك؛ لأن الأشياء لا 
تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه إذا تمت الشروط 
ولم تنتف الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة» وكذلك و 
عدمت الموانعٍ ولم تتم الشروط لا تصحء أرأيت الرجل يكون أباً 
تاساك أو نايا له فإنه يرث؛ ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع 
الإرث لم يرث؛ لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه. وانتفاء 
موانعهء وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار. 

قوله: «ولا يصح البيع» يعني ولا الشراء: 

قوله: «ممن تلزمه الجمعة» احترازاً ممن لا تلزمه. فيجوز له 
البيع والشراء كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم؛ لأن من 
لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليهاء وإذا لم يلزمه السعي إليها 
صار البيع والشراء في حقه حلالاً» إذ إن الذي لا يصح البيغ انه 
هر الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: ##يكأما أَلَذِينَ اموأ إدَا 
توك لِلصَّلَوْوَ من يو الْجْمْعَةَ فَأسْمَا إِلّ ذِْ أسَّهِ4 [الجمعة: 9]» فأمر 
بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة» والمراد بالسعي هنا 
مجرد الانطلاق» وليس المراد به السعي الذي هو الركض؛ لأن 
النبي ككهْ نهى عن الإسراع فيمن أتى إلى الصلاة”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب لا يسعى إلى الصلاة (575)؛ ومسلم في 

الصلاة/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (507) عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه -. 


عمف 


سهة ت” 


يَعََ يِذدَايَهَا التَانى حا ا ا ا ا 


ونحن قلنا: لا يصح البيع ولا الشراءء أفلا يقول قائل: إن 
البيع والشراء متلازمان؟ . 

قلنا: مراده بالشراء هنا القبول؛ لأنه قد يوجب البائع البيع» 
فيقول: بعت عليك هذا بعشرة» وبعد ذلك يقول المؤذن: الله 
أكبرء فيقول الثاني: قبلت» فالذي وقع بعد النداء هو الشراءء 
وإلا فمن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع» لكن قد 
يقع القبول بعد النداءء» والإيجاب قبل النداءء فنقول: إن البيع لا 
يصح ٠.‏ 

وقوله: «ممن تلزمه الجمعة» يشمل من تلزمه بنفسه ومن 
تلزمه بغيره» فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب» 
وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط. ولكن إذا 
أقيمت الجمعة وجبت عليه» من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام 
وهو على المذهب - من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام» وتفصيل 
ذلك يوجب علينا أن نرجع إلى شروط من تجب عليه الجمعة؛ 
وهي مذكورة في باب صلاة الجمعة. 

قوله: «بعد ندائها الثاني» أفادنا المؤلف ‏ رحمة الله أن 
للجمعة ندائين» أولاً وثانياً» فأما الثانى فهو الموجود على عهد 
النبي يكل حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن فحملت الآية عليه؛ 
لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني» 
فلذلك نقول: إن الحكم معلق به. أما الأذان الأول فإنما حدث 
في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حين 
اتسعت المدينة وبَعْدَ الناس» جعل للجمعة نداءين من أجل أن 
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يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام'"'. 

فإن قال اال إحداث ذلك بدعة؛ لأن النبي ويه لم يشرع 
إلا أذاناً واحداًء والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من 
الشارع؟ . 

فالجواب على ذلك من وجهين: 

الأول: أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن عثمان 
- رضي الله عنه ‏ منهمء وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة 
الرسول علد فقد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي70" . 

الثاني: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لم يسنه إلا لسبب لم 
يكن موجوداً في عهد الرسول كله وهو سعة المدينة وتباعد 
الناس» فلا يقال: إن الرسول ككلكِ لم يشرعه؛ لأنه في عهد 
الرسول كَلِْهِ لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا 
للصلاة» وقد علم أن الرسول يكل شرع أذاناً في آخر الليل ليس 

لصلاة الفجر» ٠‏ بل من أجل إيقاظ النائم» وإرجاع القائم» فقد 
قال كلِ: «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة (917) عن السائب بن 

يزيد - رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (57/54١)؛‏ وأبو داود في السنة/ باب لزوم السنة (5505)؛ 

والترمذئ في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة (4)7775؛ وابن ماجه في 

المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (57) عن العرياض بن سارية 


- رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح»») وصححه ابن حبان (5)؛ 
والحاكم .)95/1١(‏ 
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فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»”''. 

إذاً فقد شرع النبي كَكلةِ أذاناً في آخر الليل لا من أجل وقت 
صلاة. ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحورء قد يكون 
الداعي إلى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة أقوى من ذلك». 
فعلى هذا تكون هذه السنة التى سنها أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ سنة شرعية نحن مأمورون باتباعها . 

وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم 
الذين ينتسبون إلى علم الحديث» فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ ويقولون: إنه مبتدع ‏ نسأل الله العافية - 
وهم إذا قالوا: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ مبتدع» لزم 
من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده مبتدعة؛ 
لأنهم أقروا البدعة» وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب 
بالنفس - والعياذ بالله - وعدم اكتراث بما كان عليه السلف 
الصالح» ووالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من 
علم المتأخرين» وأهدى سبيلاً وهذا شيء معلوم. حتى إن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كان يأمر باتباع هدي الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ ويقول: (إنهم أغفق علوماً» وأبر قلوباً». فإذا 
اجتمع بر القلب وعمق العلم» تبين أن من بعدهم حَلْفٌ وليسوا 
أماماء وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ركوب مثل هذا 
الصعبء وأقول: لا ترتقوا مرتقى صعباء عليكم بسنة الخلفاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب الأذان قبل الفجر (١57)؛‏ ومسلم في الصيام/ 


باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر )١١97(‏ عن غبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه -. 


الراشدين كما أمركم نبيكم يَلِِ"''. وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم 
بمثل هذا الكلام السخيف», أيقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ثالث الخلفاء الراشدين: إنه مبتدع؟!! أو يقال لمن أدرك زمنه من 
الصحابة: إنهم مقرون للبدعة؟!! من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها 
الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس» نسأل الله السلامة. 

إذاً النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا 
بأس؟ لأنه لا نهي فيه . 

وشمل قوله: «بعد ندائها الثاني» بيع رجلين أقبلا إلى 
المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجدء فلا يصح 
بيعهما ما دام وقع بعد الأذان ولو قبل الخطبة لقوله تعالى: #يكابا 
لين اموا إذا وى لِلصّلَوة ين بير الْجْمْمَةَ كسما إل وَرْ آله 
وَدَرُوأ لبي 4 [الجمنة: 4], 

وقوله: «لاا يصح البيع» إذا قال قائل: ما الدليل على 
الفساد؟ 

قلنا الدليل: نهي الله عزَّ وجل -؛ لأن قوله #وَدَروا لم4 
[الجمعة: 4] يعني لا تبيعواء والنهي يقتضي الفسادء هذه القاعدة 
التي دلت عليها سنة الرسول كَل لقوله كلِّ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)”". وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط»”". ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله 
)١(‏ سبق تخريجه ص(1817). () سبق تخريجه ص (/99). 


(9). أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتب (7077)؛ ومسلم في 
العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق )١5١5(‏ (8) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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ورسوله يَكلْةٍ لكان في ذلك مضادة لله ورسوله. إذ إن النهي يقتضي 
البعد عنه وعد ممارستهء والد يستلر ممارسة هذا الشىء 

3 : 1 ب 
ل 


فالجواب: الفرق بينهما ظاهرء أولاً : لأن حديث التلقي 
قال فيه النبي كك : «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) 27 فثبوت 
الخيار فرع عن صحة العقدء فيكون في الحديث دليل على أن 
العقد صحيح . 

ثانياً: اذاالهي عن التلقى ليس نهياً عن العقد لذاتهء ولكن 
نهي عن العقد لحق الغيرء حيث إنه ربما يكون فيه خديعة للقادم 
فيشتريه المتلقي بأقل» ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو 
فسخهء وأما مسألتنا فإن النهى عن البيع بعينه» وما نهي عنه بعينه 
لا يمكن أن نقول: إنه صحيحء سواء في العبادات أو في 
المعاملات؛ لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهى بعينه إمضاء لهذا 
الشيء الذي نهى الشارع عنه؛ لأن الذي نهى الشارع عنه يريد منا 
أن نتركه ونتجنبه» فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة 
لأمر الله - سبحانه وتعالى -. 


وعلى هذا نقول: إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم تلقي الجلب )١7( )١1519(‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه -. 


وباطل أيضاًء وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع» فلا يجوز 
للمشتري التصرف في المبيع؛ لأنه لم يملكه ولا للبائع أن يتصرف 
في الثمن المعين؟ لأنه لم يملكه. وهذه مسألة خطيرة؛ لأن بعض 
الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه 
ملك لهم. 

وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق 
بنفس صلاة الجمعة» مثل: لو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء بعد 
نداء الجمعة الثاني» فهل يصح أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا 
يصح؛ لأنه لم يستئن» والعلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم 
نبين الصحيح» فهل هذا الظاهر مراد للمؤلف ومقصود لهء أو أنه 
حذف الاستثناء اختصاراً؟ مثل هذه ينظر فيها إذا كانت مسألة 
إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصاراً لا شك؛ لأنه 
لا يخرج عن الإجماع, وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن 
المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء» لكن الواقع أنه 
يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة» فإذا لم يكن على وضوء ووجد 
مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهذا أن 
يشتري الماء ليتوضأ به؛؟ لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة. 

فإن قيل: إن الآية عامة #وَدَرأ لبيمت8؟ فالجواب: نعم 
الآية عامة» ولكننا نقول: ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من 
أجل المحافظة على الصلاة» ولهذا قال: #اتَسْمَوَا إِلَ در الله 
ودرأ لبي 4» ومن المحافظة عليها أن نأتي بواجباتهاء وهذا قادر 
على أن يأخذ ماء ويتوضاً. 


22 جات 


وَيَصحٌ التكاح وَسَائْرٌ العمودٍ 1 


قوله: «ويصح النكاح» أي: يصح عقد النكاح بعد أذان 
الجمعة الثاني ؛ لأن الله إنما نهى عن البيع» وأما النكاح فلم ينه 
عنه؛ ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف 
للدم ظ 

قوله: «وسائر العقود''' ظاهر كلامه:. أنه يصح الرهن» 
والضمانء» والقرضء. والإجارة» وإمضاء بيع الخيارء والإقالة 
وغير ذلك» وكل العقود تصح. 

ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف ‏ رحمة الله - وأن سائر 
العقود منهي عنها كالبيع» وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع؛ لأن 
هذا هو الذي حصلء فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما وردت 
العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها""» فتقييد الحكم 
بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقطء وإلا فكل ما ألهى عن حضور 
الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. 

والمؤلف في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهرء وهو 
الاقتصار على لفظ النص فقطء وهو قوله: #ودَروأ ليم 4 . 

فالصواب أن جميع العقود لا تصح.ء وأنها حرامء لا 
يستثنى من ذلك النكاح» ولا القرضء ولا الرهن, ولا غيرهاء 
نعم ربما يقول قائل: إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر؛ لأنها لا 
)١(‏ وهذا هو المذهب. 


(0) أخرجه البخاري في البيوع/ بان قؤل الله غز وجل : لوَإْذًا رثا مره أو 
...» (7058)» ومسلم في الصلاة/ باب في قوله تعالى: 9وَإدَا مَأوأ 
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ره ...*» (877) عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 


كتاب البيع 1# 


- و مسومو 


و لا يْصِحُ بَبْغُ عصير ممّن يَنَحذهُ َمْراً. وَلا يلاح في فِثْن 


تُلهي ولا تشغل» #“فتخلاً لوا أن رجلين أقبلا علن السنجد و 
حال إقبالهما أَذّْنَ لصلاة الجمعة» فوهب أحدهما الآخر 00 
فهنا قد يقال: إنه يصح؛ لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء. 
لكن شيئاً يحتاج إلى معالجة» ونقول: إنه يصح مع أن الله نهى 
عن البيع هذا فيه نظر. 
قوله: «ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمراً» أي: لا يصح 
بيع عصير على من يتخذه خمراًء والدليل قول الله تعالى: #وَلا 


ر مط ر- 


ونوا عَلَ الْاثْوِ وَالْمُدون» [المائدة: ؟]. 

فإن فال قائل: ما الذئ يدرينى أن هذا الرجل اشترئ 
العصير ليتخذه خمراً أو ليشربه في الوقت الحاضر؟ . 

نقول: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون 
العصير ليتخذوه خمراً كفى ذلك وصار هذا حراماً؛ لأنه من باب 
التعاون على الوثم والعدوانء. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد نهى عن 
ذلك وإلا فالأصل الصحةء وعدم المنع. 

قوله: «ولا سلاح في فتنة» كذلك لا يصح بيع سلاح في 
فتنة بين المسلمين» فلو حصل فتنة وقتال بين المسلمين» وجاء 
رجل يشتري سلاحاًء وغلب على الظن أنه |* شترى السلاح ليقاتل 
المسلمين» » فإنه يحرم بيعه. 

فإن قال صاحب السلاح: لعله اشتراه لأجل أن يصطاد به 
صيدا مباحا فما الجواب؟. | 

نقول: لا نمنع إلا إذا غلب على الظن أنه اشتراه من أجل 
أن يقاتل المسلمين. 


وكذلك لو اشترى رجل سلاحاً ليصطاد به صيداً في الحرم: 
ل هذا الرجل من أهل الصيدء وهو الآن في الحرم 

شترى السلاح لأجل أن يصطاد به صيداً في الحرم» فهذا حرام 
ولا يصح البيع؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان» وتأمل 
القرآن الكرتم في قوله : #ول نوو عَلَ الْائْو وَالْمروْن4 [المائدة: ؟] 
يدخل فيه آلاف المسائل؛ لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على 
الإثم والعدوان» في العقود والتبرعات والمعاوضات والأنكحة 
وغير ذلك» 0 فيه التعاون على الثم والعدوان فإنه حرام . 

وكذلك لا يصح بيع أوانٍ لمن يسقي بها الخمرء بأن أعرف 
أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده» وأتى 
ليشتري أواني يسقي بها الخمرء فلا يجوز بيعه؛ لأن هذا من باب 
التعاون على الإثم والعدوان. 

وكذا إذا اشترى رجل أمواساً لحلق اللحى» وأعرف أنه اشتراها 
لذلك فلا يجوز؛ لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان» وكثير من 
ل ال ل 
في الحج يقول: إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق ي؟ ام 
نقول: لا تحلق لا بعد الحل» ولا قبل الحل» فهذا حرام عليك 

وكذا إذا اشترى رجل مني بيضاً من أجل أن يقامر فلا 
يجوز؛ لأنه من باب التعاون عن الإثم والعدوان» ولكن كيف 
القمار على البيض؟ . ظ 

يقولون: إذا ضغطت على البيضة طولاً لا تكسرها أبداًء 
وعرضاً تكسرهاء فالناس يقامرون عليه بهذه الصفة» فإن علمنا أن 
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ا أ ا 0 روير ا 
وَلا عَبدٍ مُسْلِم لكافر إذا لم يَعْتَقْ عَليّه ذخ اعد ع 1 


هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا: هذا لا 
يجوز؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. 

قوله: «ولا عبد مسلم لكافر» العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه 
على كافر؛ لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده» 
فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه» وأذللت 
المسلم أمام الكافرء وإذلال المسلم حرام» فلا يحل للإنسان 
المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر. 

وبيع العبد الكافر على الكافر صحيحء» بأن كان عند إنسان 
عبد كافر وباعه على كافر. 

قوله: «إذا لم يعتق عليه» أي: على الكافرء فإن عتق على 
الكافر بالشراء صح بيعه عليه» ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو 
ذو الرحم المحر" أي : ابنه» وابن بنته» وأخوه. وعمهء. 
وخاله» وابن أخيه وما أشبه ذلك». فكل من بينهما رحم محرم إذا 
ملك أحدهما الآخر عتق عليه» فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر 


)١(‏ لحديث سمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر)ء أخرجه الإمام أحمد 
ا ل وأبو داود في العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم 
(949)؛ والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 
(1555)؛ وابن ماجه في العتق/ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر (90175١)؛‏ 
والحاكم (15/1١15)؛‏ والبيهقي )١894/٠١(‏ عن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
الحافظ في «البلوغ»: رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف )١570(‏ وانظر: 
«التلخيص» (59١5)؛‏ و«الدراية» (5”/ 806)؟ و«نصب الراية»؛ (7/ 77/8) وروي عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أخرجه عنه النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (617١07)؛‏ وابن ماجه (1010)؛ والترمذي تعليقاً في الموضع السابق» 
قال النسائي: منكرء وقال الترمذي: هو حديث خطأ عند أهل الحديث. 


سي بي | اه 


© وه عَ 7 0 
وَإِنَ أَسْلمَ في يَدِهِ أخبرٌ عَلَى إِزَالَةَ ملك 15000 


وبعته على الكافر يصح؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت يكون العبد 
را وهذا فى الحقيقة فيه مصلحة للعبدء إذ إن فيه تعجيلا 
لحريته» ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة؛ لأنه 
بمجرد ما يقول: قبلت يعتق» فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ لو كان يعتق عليه بالتعليق» بأن يقول: هذا الكافر 
إذا ملكت هذا العبد فهو حرء فإئه بمجرد ما يملكه يكون حرا والمؤلف 
عمم قال: (إذا لم يعتق عليه), فإذا عتق عليه إما لرحم محرم» وإما 
بتعليق فإنه يصح بيعه عليه؛ لأن في ذلك استعجالاً لحريته . 

وهل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ . 
والكافر للمسلمء أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر. 

قوله: «وإن أسلم في بده أجبر على إزالة ملكه ,» إن أسلم في 
يد الكافر أجبر الكافر على إزالة ملكه؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
للكافر ولاية وسلطة على مسلم. 

مثال ذلك: رجل كافر عنده عبد كافرء ثم إن العبد الكافر 
منّ الله عليه بالإسلام فأسلم» فنقول للكافر لا يمكن أن يبقى على 
ملكك فلا بد أن تخرجه من ملكك بالعتق» أو بالبيع أو الهبة؛ 
لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافرء فإن باعه على كافر فالبيع 
حرام ولا يصح . 

فقول المؤلف: «أجبر على إزالة ملكه» عام أي: إزالة ملكه 


يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر. 


ع 

٠ 0‏ وس دروو ؟ س سس سوسم سه رج سمه َه مه 2 ٠‏ 
وَلَا تكفي مكاتبته. وإِن جَمع بِينَ بيع وَكِتَابَةِ أو بيع وَصَرفٍِ 
صَحّ في غَيْر الكِتَابَةٍ ا مع وا مي و ا 


قوله: «ولا تكفي مكاتبته» أ لو أن الكافر الذي أسلم 
عبده قال: أنا أكاتبه» والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه. 
كما في قوله تعاليي: لون يو الكتب ينا ملكن أتكدم 
َكتِبْوهُمْ إِنْ عَلِمتُمَ فم حَيْرا» [النور: *18» فهذا الرجل الكافرء 
قال: ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي لكني أريد أن أزيله 
بالمكاتبة» أبيع نفسه عليه» فنقول: هذا لا يكفي؛ لأن المكاتبة 
تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماماًء وقبل الوفاء هو في 
رق السيدء فلهذا لا تكفي المكاتبة. 

ولو قال: أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة 
شهر فلا يكفي؛ لأنها لم تنقطع عِلَفَهُ عنه فريما يقول: أنا 
فسخت البيع» إذاً لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكنفي. 


قوله: «وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير 
الكتابة» هذا الجمع بين العقدين» فإذا جمع بين عقدين فإن كان 
بشرط فالعقد غير صحيح». وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. 

مثال ذلك: قال: بعت عليك بيتي هذا بمائة ألف. بشرط 
أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف» قال: قبلت لا مانع عندي» فالعقد 
غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْط عقد في عقد فلا 
يصح.ء وقد قال النبي وَكه: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 


بيع" أ هذا هو المذهب. 


)4٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد (74/7١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما 


داعية لذلك فقد يقول: أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى 
أضمن أنني ساكن في بيت آخرء فيقول: بعت عليك البيت بمائة 
ألف» بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف أو بألف» فليس هناك 
مانع . 

وأما قول الرسول كَِةِ: «ولا شرطان في بيع» فالعبارة مطلقة 
فتحمل على المقيد» وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في 
محذور شرعي . 

لكن إذا كان بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة» أو بيع 
وصرف». أو بيع وإجارة» أو بيع ومهرء فإن العقد يصح . 

وقوله: ١بين‏ بيع وكتابة» أي: قال لعبده: بعتك هذه السيارة 
وكاتبتك بعشرة آلاف» فالثمن واحد والصفقة واحدة» فيقول 
المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال؛ لأنه باع ملكه على 
ملكه. فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن ملكه فلا يخرج حتى 
يؤدي» فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح. والمسألة فيها خلاف 
لكن هذا المذهبء والتعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من 
تملك ملكا عاما + -وهذا لا بحلل ملكا تاماء إذ إنهها زال على 
- ليس عنده (5٠7”6)؛‏ والترمذي في البيوع/ باب في كراهية بيع ما ليس عنده 

(775١)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع (10/ 2588 516)؛ 

وابن حبان )47١(‏ إحسان؛ والحاكم )١7/1(‏ عن عبد الله بن عمرو 

- رضي الله عنهما -. 

وقال الترمذي : «احسن صحيح؟ . وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 


ملك سيده؛ ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسبَّهُ فقد اجتمع 
من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر 
الشرط عن المشروطهء أما إذا اقترن به فلا حرج» وهذا القول 

واعلم أن قول المؤلف: «صح في غير الكتابة» فيه إيهام 
عظيم؛ لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصحء هذا 
هو المتبادر من العبارة» ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا 
جمع مع الكتابة» فإذا جمع مع الكتابة لم يصح. 

فإذا جمع بين بيع وإجارة قال: بعتك بيتى هذا بماثة ألف» 
واجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف» قال: قبلت فهذا صحيح » أو 
قال: بعتك بيتى هذا وآجرتك بيتى هذا بمائة ألف هذا أيضا 
صحيح ١‏ ويقسط العورض عليهما عند الحاجة. 

وقوله: «بيع وصرف» الواقع أن الصرف بيع» لكن يختص 
بأنه مبادلة نقد بنقد» وله أحكام معروفة» لكن الكلام على أنه 
مبادلة» فدنانير بدراهم صرفء ودنانير بثياب غير صرف» 
صاروا يفردونه بالقول. فيقولون: بيع وصرف. 

مثاله: قال بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف 
درهم. الصفقة واحدة والثمن واحد» فيصح البيع» فإذا قبض 
الثمن فلا إشكال. وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف» 


1 8 


لعي َّ ع اث فى سه سمس رس ةبرو روروو م مه ؟.يه 
ويقسط العوض عَليهمَا ويحرم بيعه على بيع أخيه 22031011111115 


لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق. 

قوله: «ويقسط العوض عليهماء» أي: يوزع العوض عليهما 
بالقسط. وذلك عند الحاجة. 

مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وآاجرتك هذا البيت بمائة 
ألف. الثمن واحدء والعقد واحدء فلو قدر أن البيت انهدمء. بأن 
جاءته أمطار فهدمته» فالإجارة تنفسخ؛ لأن العين المعقود عليها 
تلفتء. وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن». فكيف نوزع هذا 
العرض؟ الجواب: يوزع بالقيمة» فيقال: بكم يؤجر البيت؟ 
فقالوا: يؤجر بعشرين ألفاء فتكون قيمة السيارة ثمانين ألفأء إذا 
ينزل من العورض عشرونء فإن قدر أنه عند التقويم صار يساوي 
مائتي ألف. وقالوا: إن الإجارة قيمتها عشرون ألفا والعقد بمائة 
ألف. نقول: عشرون ألف من مائتين تقابل 2/٠١‏ فنرجع إلى 
الثمن الذي هو مائة فنخصم منه .»/٠١‏ هذا معنى قول المؤلف: 
«يقسط العوض عليهما» أي: لو احتجنا إلى توزيع العوض» فإنه 
يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة. 

قوله: «ويحرم بيعه على بيع أخيه» أي: يحرم بيع المسلم 
على بيع أخيه؛ لأن النبي كه قال: «لا يبع بعضكم على بيع 
بعض220. ولأن ذلك عدوان على أخيهء ولأنه يوجب العداوة 
والبغضاء والتقاطع» وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين 
المسلمين فإنه محرمء وهذه قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل 
تحريم الخمر والميسر: #إِنَّمَا يُرِبِدُ التَّيِطن أن يوقِع بَِنَكُمْ العداوة 


00 سيق اتخريصة صن 1 
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بر ورا رج صر بم .6 #يسم رو« مره 


والْبِعَْضَآه في لبر وَلْمَيْس» [المائدة: ١4]4؛‏ ولأن هذا الدين دين 
التالف» ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول َيِه : دل" يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)""' . 
وكذلك - أيضاً - يحرم الشراء على شرائه؛ لقول النبي كَل : 
: 0 0 
«لا يبع بعضكم على بيع بعض) 2 والشراء نوع من البيع» ولما 
فيه من العدوان على أخيه. وإحداث للعداوة والبغضاء. 
وقوله: «على بيع أخيه» هل المراد أخوة التسينياء أو أخوة 
الرضاع؟ أو أخوة الدين؟ 
الجواب: أخوة الدين؛ لقول النبي ِو : «المسلم أخو 
إفة 
المسلم) 1 
له عهد وذمة؛ لأنه ليس أخا لهء والنبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «على بيع أخيه) , والكافر ليس بأخ ولأن الكافر لا حرمة 
لهء وإلى هذا ذهب أهل الظاهرء وقالوا: لنا ظاهر اللفظء. ولا 
المعصوم. سواء كان فليا أو كافراً أ ذا لأن العدوان على 
)6 أخرجه البخاري في الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
(17)؛ ومسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه (40) عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(97). 


(*) أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يظلم المسلم المسلم )١147(‏ ومسلم في 


الأدب/ باب تحريم الظلم )١680(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


00 كتاك البيع 
دع ., ريك ىه هم سس 2 م 2 7 8 - 2 2 
كأن يَقُولَ لَمِنَ اشْتَرَى سِلْعَةٌ بِعَضّرَةِ أنَا أغطيك مِثْلْهًا بِتَسْعَةَ 
وَشِرَاؤُهُ عَلَى شِرَائِهِ كأن يَقُولَ لَمِنْ بَاعَ سلعَةٌ بتسْعَة: عِنْدِي 
مس( سم ع دي م؟ مس هه 

فيهًا عَشسْرَة ليفسخ واففف وف و م م ف مم وو و و نولو 


الكافر الذمي حرام لا يحل؛ إذ إنه معصوم الدم والعرض والمال» 
وتقييد النبي كَكِيهِ ذلك بالأخ بناءًَ على الأغلبء. أو من أجل 
العطف على أخيك» وعدم التعرض لهء وهذا القول أقرب للعدل. 

قوله: «كأن بقول لمن اشترى سلعة يعشرة: أنا أعطبك مثلها 
بتسعة» هذا بيع على بيع . 

مثاله: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل 
إلى زيدء. وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة» أو أعطيك أحسن 
منها بعشرة» فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل . 

فإن قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة» فهل هذا بيع على بيع 
المسلم؟ 

ظاهر كلام المؤلف لا؛ لأنه لم يزده كمية ولا كيفية» لكن 
قد يقال: إنه بيع على بيع مسلم؛ لعموم الحديث. ولأن هذا 
المشتري قد يترك البيع الأول. لأن الآخر قد يكون قريباً له أو 
صباحا له أو محانا له أى :ما أشي 'ذللك: 

والصحيح العمومء يعني سواء زاده كمية أو كيفية» أو لم 
يزده» حتى بالثمن المساوي . 

قوله: «وشراؤه على شرائه» كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: 
عندي فيها عشرة ليفسخ» هذا شراء على الشراء. 

مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة فجاء آخرء وقال 
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للبائع : بعتها على فلان بتسعة؟ قال: نعمء قال: أنا أعطيك فيها 
عشرة» فهذا يسمى شراء على شرائه»ء فلا يحل لما سبق من 
الدليل الأثري والنظري. 

وظاهر كلام المؤلف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن 
الخيار بدليل أنه قال: «ليفسخ». وهو لا يملك الفسخ إلا زمن 
الخيار» فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ» وعليه فيجوز أن 
يبيع على بيع أخيه حينتظٍ وهو المذهب. 

مثاله في زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباع 
زيد على عمرو سلعة بتسعةء فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك 
عشرة بعد أن أوجب البيع عليه» فهذا شراء على شرائه في زمن 
الخيار فيحرم» وهنا يتمكن البائع من الفسخ . 

وكذلك لو كان فى زمن خيار الشرط» بأن باعه سلعة بعشرة 
ول لنقيه لقان ردرديق ؟ قتعا إلمنان دق البوء :الغا ةوقال 
أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل؛ لأنه فى هذه الحال يتمكن 
من فسخ البيع» والعقد مع الثاني» أما إذا لم يكن هناك خيار فقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة» هل يجوز البيع والشراء أو لا 
يجوز؟ 

وأضرب مثلاً لهذا يتبين به الحكم. باع زيد على عمرو 
سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرّقاء وانتهى كل 
شيء» فجاء إنسان إلى المشتري» وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة» 
أو خيراً منها بعشرة» فهذا يسمى بيعاً على بيع» فهل يجوز أو لا 


يجوز؟ 
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الجواب: فى هذا خللاف بين العلماء» منهم من قال: إنه 
لا يجوزء ومنهم من قال: إنه يجوز. 

أما من قال: إنه يجوز فقال: إن الخيار قد انتهىء. ولا 
يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقدء فوجود البيع على بيعه أو 
الشراء على شرائه كعدمه؛ لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن» وهذا 
هو المذهب. 

القول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي فى 
زمن الخيار» يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار. 

وَعللوا ذلك "سا يلا : 

أولاً: عموم الحديث: «لا يبع أحدكم على بيع 0 
فهذا عام ليس فيه تقييد. 

ثانياً: أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب» 
كأن يدعى عيباً: أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ. 

ثالقاً: أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري؛ 
للأنه سيقول : غبنني ١‏ ويكون في قلبه شيء عليه . 

وهذا القول هو الراجح. أي: أن البيع على بيع أخيه 
حرام سواء كان ذلك فى زمن الخيارين أو بعد ذلك». ولكن إذا 
كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به» يعنى لو حصل هذا قبل 
أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلكء. وجاء وقال: أنا أعطيك مثل 


)١(‏ سبق تخريجه ص(97). 


ع:1خ2-_#_ سس 1٠|‏ 


أبنأ 


سه ب هم سس و م تت ليع رروق. يي رمعو 34 2 
ل وَيعقد معه ويبطل العقد فِيهِمَاء 0 


هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة فهنا لا بأس به؛ لأن 
محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد. 

قوله: «ليفسخ ويعقد معه» كلمة (ليفسخ) تعليل للتحريم 
وعلم منه: أنه لو كان على غير هذا الوجهء بأن كان المشتري 
يريد سلعاً كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة» ولكنه ما 
زال يطلبها من الناس» فقال له إنسان: أنا أعطيك بتسعة وهو 
يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول؛ لأنه يريد سلعاً كثيرة فهذا لا 
بأس به؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار» على ما مشى عليه 
المؤلف» لكن هنا قد نقول: إنه لن يفسخ العقدء لكن ربما يجد 
في نفسه شيئاً على البائع الأول؛ لكونه غبنه» فالتحرز عن هذا 
مطلقا أولية وهو الموافق لظاهر الحديث. وهو الأبعد عن حلول 
العداوة والبغضاء بين المسلمين. 

مثال آخر: اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة ريالات 
ثم جاء ليلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل» فقال: أنا 
أبيع عليك بتسعة» فهذا بيع على بيعه» ونعلم أن المشتري لن 
يفسخ العقد؛ لأنه يحتاج سلعاً كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص» 
فنقول: هذا لا يحرم على ظاهر كلام المؤلف. ولكنا ذكرنا أنه 
يمكن أن يقال بالتحريم؛ لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين 
المشتري والبائع. 

قوله: .ويبطل العقد فيهماء» يعني في البيع على بيعه. 
والشزاء على شواتةه..والدليل الى عن :ذلك والنبى قالش 
بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا معنا لكان في ذلك اه 


حاكث؟ 


سس هلسر ” اس سا عي عم سوير ل ل 24 2 رمعي 
وَمْنْ بَاعَ رَبويَا بنسِيئَةٍ وَاعْنَاضَ عَن ثُمَنِْهِ ما لا يباع 2 


لحكم الله ورسوله 2 فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده. 
ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل ؛ لانه منهي 
وقوله: «ويبطل العقد»ه نص على بطلان العقد؛ لأن بعض 
أهل العلم يقول: إن العقد صحيح. لأن النهي هنا لا يعود إلى 
ذات المعقود عليه. وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على 
ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له 
التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ويكون العقد صحيحاً مع 
على الناس» فيكون قولاً جيداً . 
مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ 
الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع . 
ولو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضاً؛ لأن النبي طلل 
نهى عن ذلك”''». ولأن العلة واحدة. 
قوله: «ومن باع ربوياً بنسيئة» أي: بثمن مؤجل. 
قوله: «واعتاض عن ثمنه» ‏ أي : ثمن ذلك الربوي. 
قوله: «ما لا بباع» ‏ نائب الفاعل يعود على الربوي. 
200 أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يبع على بيع أخيه (50١5)؛‏ ومسلم في 
النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك؛ )١417(‏ عن 


أبى هريرة - رضى ألله عنه -. 


قوله: «به نسيئة»», أي: شيئاً لا يباع بالذي .باعه نسيئة فإنه 
لا يصح. والربويات ستة: (الذهب» والفضة؛ والبر» والشعير 
والتمرء والملح). فالبر ربوي: باع مائة صاع بر بمائتي ريال 
مؤجلة إلى سنة» فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري» وقال 
له: أعطني الدراهم» قال: ليس عندي إلا تمرء وهل يباع التمر 
بالبر نسيئة أي بدون تقابض؟ 


بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
مثلاً بمثل سواء بسواء يدأ بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد""2. إذاً لا يجوز أن يأخذ بدل 
الدراهم تمراً؛ لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة» فإن فعل فقد اعتاض 
عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة فيكون حراما؛ لأنه قد يتخذ حيلة 
على ب البر الجر مع عدم اندها بعل ء فيقول مثلا: بعتك برا 
بمائتي ريال إلى أجل ثم يقضيه تمراء فيتحيل على بيع البر بالتمر 
مع تأخر قبض الثمن» والحيل ممنوعة شرعاً؛ لأنها خداع لله 
اعتدوا في السبت وتحيلوا عليه: #جْمَلَْهَا تكلا لما بين يديا ومَا 
خَلْقَهَا وَمَوْعِظةٌ لِلْمُتَقِنَ 469 [البقرة]ء وقال النبي كه: «إنما 
الأعمال بالنيات)7"'. 


)15810( أخرجه مسلم في المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً‎ )١( 
.- عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه‎ )8١( 


(؟) سبق تخريجه ص(7/). 


مثال آخر: باع برا بدراهم» واعتاض عن الدراهم دنانير 
فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة» فهذا الرجل مثلاً: 
باع مائة صاع بر بمائتي درهمء وعند حلول الأجل قال المشتري: 
لمن عندي شيء من الدراهم. لكن عندي دنانيرء فهذا يجوز؛ 
لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محظورء 
ولكن اشترط النبي َلك شرطين : 

الأول: أن يكون بسعر يومها. 

الثاني : أن يتقابضا قبل التفرق. 

لأن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ استفتاه قال: «يا رسول الله 
كنت أبيع الإبل بالدراهم» وآخذ الدنانير» وأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهم. فهل يجور ذلك؟ قال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 

لشن هم ٠. ٠.‏ 2000 
ما لم تتفرقا وبينكما سيءظ) . 

وقال الموفق صاحب | لمغني 1 : يجوز بيع ربوي , بنسيئة » وأن 
عياض هن تمندتها: باع ديه نسيلة؟ لأن الحيلة هنا بعيدة» كيف 
يبيع برَا بتمر بعد سنة؟ فهذا بعيد وما كان بعيداً فلا عبرة به. 


)6 أخرجه الإمام أحمد (؟/4. 159)؛ وأبو داود في البيوع/ باب اقتضاء الذهب 
من الورق (75554)؟ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الصرف (7417١)؛‏ 
والنسائي في البيوع/ باب بيع الفضة والذهمب 000005 وابن ماجه في 
التجارات/ باب اقتضاء الذهب من الورق (77557)؛ وصححه ابن حبان 
(1850) إحسان؛ والحاكم 44/7» وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي. وصرّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف »)١1854/7(‏ ورجحه 
الحافظ في الدراية (5/ 158). ْ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للحاجة». فتوسط بين 

مثاله: باع عليه براً بدراهم إلى سنة ولما حل الأجل» وجاء 
البائع للمشتري لأخذ الدراهم فقال المشتري: أنا رجل فلاح 
ولكن عندي تمر فهذه حاجة ‏ فقال: أنا آخذ التمر بدل 
الدراهم. فعلى رأي شيخ الإسلام يجور. 

فالمسألة فيها إذاً ثلاثة أقوال: 

الأول: المنع ماقا : 

الثاني : الجواز مطلقا. 

الثالث: الجواز للحاجة. 

وهذا عندي أنه أحسن الأقوال» دفعاً للشبهة. ولعلا ينفتح 
الباب لغيرناء فنحن قد لا نفعل هذا حيلة. لكن غيرنا قد يتحيل . 
يربح المستوفي» ونأخذ هذا الشرط من قول الرسول كَلةِ في 
حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: «لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومها»”"2. ونأخذ هذا أيضاً ‏ من نهي الرسول كِهِ «عن ربح ما 
لم يضمن""2, أي : نهى أن تربح في شيء لم يدخل في 
)١(‏ سبق تخريجه ص(8١5).‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟14/7١)‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما- 


1 


أو اد شْتَرَى شَيْئاً تَقُداً بدُونٍ مَا بَاعَ به نَسِيئة 5 0ظش352*3« 


فمثلاً: باع عليه برَاٌ بمائتي درهم إلى سنة» ولما حلّت السنة 
قال: ليس عندي إلا تمرء فقال: أنا آخذ التمرء فأخذ منه 
أربعمائة كيلو تمر تساوي مائتين وخمسين درهماًء فهذا لا يجوز؛ 
لأنه الآن ربح في شيء لم يدخل في ضمانه» فهذا التمر يساوي 
مائتين وخمسين» والذي في ذمة الرجل مائتان فكسب بدل ماتتين» 
مائتين وخمسين في شيء لم يدخل في ضمانه» وقد نهى النبي وله 
اعن ربح ما لم يضمن»؛ لأنه لو جاز ذلك لأمكن لكل إنسان 
يطلب شخصاً دراهم مثلآء ثم تحل فيقول: أعطني بدلها طعاماًء 
فالدراهم مائتان ويقول أعطني طعاماً يساوي مائتين وخمسين» 
فيربح» ثم ربما كلما حل الديّن أخذ عوضاً أكثر من الدين» 
فتتكرر مضاعفة الربح على هذا الفقير» فيحصل بذلك ضرر. 


قوله: «أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة» مثاله : 
أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنةء فهذا بيع نسيئة» ثم 
إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفاء فهذا حرام لا 
يجوز؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين 
ألفًء ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقداًء فيكون قد أخذ مني 
تمائية عضو ألنا :وسيوفي عشرين ألنا :وهذا ربا فهذا' لا يحون 
لأنه حيلة واضحة» ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
ٍ- لبس عند 079740 توالترقني: في اليرع سباي بلا تناء الى كرامية يم ما لبي 

عندك )١175(‏ والنسائي في البيوع/ باب سلف وبيع (7/ 746) وابن حبان 


)57١(‏ والحاكم ١7/7‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال 
الترمذي : حسن صحيحء وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 
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«دراهم بدراهم وبينهما حريرة»''2 وهذه تسمى «مسألة العينة»؛ لأن 
الرجل أعطى عيناً وأخذ عيئاً» والعين النقد الذهب والفضة» وهى 
محرمة؛ لقول النبي كك : «إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع » وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من 
4 35 .4 ابي 3 زفق 48 ع 
قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم»''". إذا هو محرم؛ بل من كبائر 
الذنوبس» أو قد نقول: ليس م3 الكتاتئز؛ لأن الرسول وكين جعله 
كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة» وهذا واحد من أربعة» فعلى 
كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة. 

ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض 
الناس اليوم» يحتاج إلى سيارة» فيذهب إلى تاجرء ويقول: أنا 
أحتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني» فيذهب التاجر 
ويشتريها من المعرض بثمن» ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا 
الذي احتاج السيارة إلى أجل» فهذا حيلة ظاهرة على الربا؛ لأن 
حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا 
طلب هذا الرجل ما اشتراها وهذه حيلة واضحة»ء وإن كان مع 
الأبنت اكفيرا :فين التاسن اكمس فبها» ولكن لااعيرة عمل 
الناس» العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية. 
)1( أخر جه ابن حزم معلقاً (58/9). وعزاه ابن القيم في تهذيب السئن للحافظ مطيٌ 

وصححه ابن القيم. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟58/7”. ؟4. 85)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في النهي 


عن العينة 0 عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ وصححه ابن القطان في 
ابيان الوهم والإيهام» (5584)؛ وابن القيم في «تهذيب السنن» .)1١4/0(‏ 


شخص فيقول: أنا أحتاج ألف ريال» فيذهب التاجر إلى صاحب 
دكانء عنده أكياس أرز أو أي شيء» فيشتري التاجر الأكياس من 
صاحب الدكان مثلاً بألف ريال» ثم يبيعها على المحتاج بألف 
ومائت نم رتح تعلم أنذال بجو أن اقل ققت: بعد 
القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده» مع أن النبي كله : 
«نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم»”""»؛ فهل هذا قبض؟! هذا يسمى عداً لا يسمى قبضاًء 
لكن كانوا يفعلون هذاء بعد ذلك يأتى الفقير إلى صاحب الدكان 
الذى عددة نود الأكياي :«رينعها علبة ياف ميلا اشكراهاا مده 
التاجر؛ لأن الفقير يريد دراهم ولا يريد أكياس طعامء فمثلاً 
يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال» فيؤكل المسكين 
الفقير من الجانبين» من جانب التاجر الأول ومن صاحب 
الدكان» فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال» والتاجر أخذ مائتين 
زائداً على الألف؛. وهذه سماها شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - 
المسألة الثلاثية» لأنها مكوّنة من ثلاثة أشخاصء» ومسائل الربا لا 
تحل بالحيل . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (91/0١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في بيع الطعام قبل 


أن يستوفى (07199)؛ وصححه ابن حبان (5485)؛ والحاكم (؟/50) عن زيد بن 
ثابت - رضي الله عنه -. 

وقال صاحب التنقيح : «سنده جيد» كما في «التعليق المغني على سنن الدارقطني» 
(/3517)؛ وأخرجه البخاري في البيوع/ بات م رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً . . 
(230؟؛.؛ ومسلم واللفظ له في البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (1571) 
()»: عن ابن عمر قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله يكل إذا ابتاعوا طعاماً 
جزافاً يُضرّبون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم». . 


واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً» 
فالمحرم خبيث, فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ لأنك جمعت بين 
حقيقة المحرم وبين خداع الرب ‏ عر وجل والله ‏ سبحانه وتعالى - 
لا تخفى عليه خافية» «وإنما الأعمال بالنيات26'. ولولا الزيادة 
الربوية ما عرفت هذا الرجل» والعجيب أن الشيطان يغر ابن آدم 
فيقول: نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله. ولولا 
هذا ما تيسرت» لكن أقول كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكثر» 
قهذة 'ثقمة ولت رحمة “قمعلا “يات إنسان متوسط الحال معدن 
من هذا الرجل» فيبيع عليه ما يساوي ألفاً بألف ومائتين» ويأتي إنسان 
آخر يستدين من أجل أن يأكل هو وأهله. فيبيع عليه ما يساوي ألفا 
بألف وخمسائة» فيقول: لأن هذا لا يفى» ومتى يفى؟ فأين الرحمة؟ 
ولو كان شر فيه لس لفقي لكان هنا الثانى» 00 
الأول المتوسط الحال» لكن الشيطان يلعب على ابن آدم . 

وقوله: «أو اشترى شيئاً نقداً؛ علم منه أن الشراء هو 
المحرم» وأما البيع الأول فكلام المؤلف يدل على أنه حلال» 
لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلة فإن البيع الأول يكون باطلاً 
أيضاً» لأنه صار وسيلة إلى مخرة + ووبتاتن المعراع كرام 0و نهر 
كيف أن الشريعة الإسلامية تسد الباب سد منيعا بالنسبة للربا؛ 
لأن النفوس مجبولة على حب المال فهي تتحيل عليه بكل وسيلة» 
وحماية الشرع لجناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر في 
الشريعة» مثل ما حمت الشريعة جانب التوحيد وأبطلت كل ما 


)١(‏ سبق تخريجه صن(77). 


لا بالعكس لم يَجْرْ اا 521710 


يمكن أن يكون وسيلة للشركء كذلك الربا حيث أن النفوس تطلبه 
وتحبه سدت الشريعة كل باب يمكن أن يوصل إلى الرباء والربا 
ليس بالآمر الهين ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الربا - 
وهو من أعظم الذنوب» فلا يوجد معصية علقت عليها عقوبة» 
وهي دون الكفر مثل الربا. 

قوله: «لا بالعكس لم يجز» كلام الماتن يحتمل المعنى أنها 
عكس مسألة العينة» بأن يبيع شيئاً نقداً بئمن» ثم يشتريه مؤجلاً 
بأكثرء ويحتمل أن المعنى: «لا بالعكس». أي مثل ما باع به 
نسيئة؛ لأن المؤلف صور المسألة بقوله: «بدون ما باع به نسيئة»» 
فعلى المعنى الثاني في قوله: «لا بالعكس» يعني لا مثل الثمن ولا 
أكثر مم لمن . 

وذلك أنه إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف». أو 
بمثل» أو بأكثر . 

"وتان لزني بعك على غانة الريع سنا قفن الا إن 

سنة» ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفاً نقداء فهذا يجوز؛ لأنه 
لا يوجد فيه ربا. 

وكذلك لو بعتها بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين» فهذا 
جائز؛ لأنه ليس فى هذا رباء لأنى إذا أعطيته أكثر مما بعت به 
فهذا من مصلحتهء والربا الأصل فيه الظلم» وهذا ليس فيه ظلم» 
بل فيه فضل . 

مسألة: عكس مسألة العينة» أن أبيع عليه شيئاً نقداً بئمن ثم 
اشتريه منه مؤجلا باكثر. 


م 


وإن اشْئَرَاه بغير جنسيه » 3 م ا 0 


مثاله: أن أبيع عليه السيارة بعشرين ألفاً نقداًء ثم أشتريها 
منه بخمسة وعشرين إلى سنة» فهل هذا جائز؟ 

ظاهر كلام المؤلف: «لا بالعكس» أنه يجوزء لأن محذور 
الربا فيها بعيد» لكن فيها عن أحمد روايتان: 

- رواية أنها كمسألة العينة فلا تجوز. 

- ورواية أنه جائز بلا حيلة. 

والصحيح الجواز إلا إذا علمنا أنها حيلة. 

قوله: «وإن اشتراه بغير جنسه» أي اشترى الذي باعه 
مؤجلاً بنقد غير جنس النقد الذي باعه به» مثل أن يكون باعه 
بذهب فيشتريه بفضة» يقول المؤلف: إن ذلك جائز؛ لأن التفاضل 
بين الذهب والفضة جائزء وإذا كان جائزاً فلا حرج؛ لأننا منعنا 
فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقداًء عللنا ذلك بأنه 
باع دراهم بدراهم مع التفاضل وجعل هذه السلعة واسطة. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة 
فيه بينه وبين الثمن» فإنه يجوزء مثاله: بعت هذا البيت بمائة دينار 
- تساوي ألف درهم ‏ مؤجلاً ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة 
درهم نقداًء فعلى كلام المؤلف يجوز؛ لأنني اشتريته بغير ما بعته 
به؛ لأن التفاضل بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا 
الفضل» ولكن الصحيح أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا 
النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لأننا نقول: وإن انتفى ربا 
الفضل فعندنا ربا النسيئة» وهو ممنوع شرعاً وقد يتحيل الإنسان 
عليه بمثل هذه الصورة. 


نعم لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته 
بمائتى كيلو تمر نقداًء فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل 
والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان» وإذا جاز التفاضل والنسيئة 
بينهما على وجه صريح» فهذه المسألة تجوز من باب أولى. 

والخلاصة أن هذه المسألة لها ثلاث صور: 

الأولى : بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنةء 
واشتريته بثمانمائة درهم نقداًء فهذه الصورة لا تجوزء وهذه هي 
مسألة العينة. 

الثانية: بعت عليك هذا البيت بعشرة دنانير إلى سنة ‏ تساوي 
مائة درهم ‏ ثم اشتريته نقداً بثمانين درهماًء فعلى كلام المؤلف 
تجوز لأن الكمن:الذى اشتريعه اليس فن نين التمن الذى يصتايه. 

الثالئة: بعته عليك بمائة درهم إلى سنة» ثم اشتريته بمائة 
كيلو تمر نقدأأء فهنا تجوز حتى على كلام المؤلف لأنه قال: 
«بغير جنسه) . 

فعندنا الآن: إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قولاً 
واحدا. 

إذا اشتراه بغير جنسه هما لا نسيئة بين وبين القمن: فهو 
جائز قولاً و د 

إذا اشتراه بغير جنسه ولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين 
النعن»: فعلئ كلام: المؤلف يجوز»: وعلى القول؛ الراجح لآ يتجوز 
لأننا نقول: وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزا 
لكن ربا النسيئة ممنوع . 


سع __ ل مح ل 


ا م مخ .6 / روك 222 5 
و بعل عل و د بجر تماد ا 


وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل 
وهو غير جائز. 

قوله: «أو بعد قبض ثمنه» أي: لو اشتراه بعد قبض ثمنه 
بأقل» فلا بأس» وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساو. 

مثاله: باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة» ولما تمت السنة 
فبض: عشرين: ألفاء ثم اشتراها'من المشدري بخسة عشر الفا 
فهذا جائرز؛ لأن الحيلة منتفية هناء فإذا اشتراها بأقل مما باعها به 
بعد قبض الثمن فلا بأس. 

قوله: «؛و بعد تغير صفته» مثاله: أن أبيع عليه بقرة سمينة 
بمائة درهم إلى ستة أشهرء وبعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة» 
فأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة» فاشتراها البائع بنصف 
قيمتهاء أي: بأقل مما باع نقداًء يقول المؤلف: لا بأس بذلك؛ 
لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل» ولكن في مقابل تغير الصفة. 

لكن ينبغى أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمنين» هو ما 
تيعد ره العيق نمت القينة لمن اخ الماحية بوالتلة 1 فاذضيل 
أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة. 

فمتلذ إذ1 قدرنا هن اليف:ة مدنت وفيا رك سد أن كانت 
تساوي مائتين إلى أجل» لو بعناها الآن لكانت تساوي مائة 
وثمانين» فاشتراها بهذا السعرء فهذا جائز؛ لأن النقص مقابل 
نقص الصفة» لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة» 
وهو اشتراها بمائة وستين» وفرق العشرين هذه من أجل الفرق بين 
التأجيل وبين النقد فهذا حرام؛ لأن الفرق الذي حصل الآن بين 


؟١م|جح‎ 


عو و 
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الثمنين» من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل» فلذلك كان 
حراماً؛ لأن هذه هي مسألة العينة فصار لا بد من هذا القيد. 

مثال آخر: باع المجارة يعصرين , ألفاً إل سنة» وبعد مضي 
ثلاثة أشهر اشتراها بثمانية عشر ألفاء والسيارة الآن تغيرت فصار 
فيها صدمات ومشت مسافة أكثرء فنقول: إذا كان نقص الألفين 
بمقدار نقص الصفة» فهذا جائزء ولكن إن كان أقل ونقص من 
أجل النقدء فهذا لا يجوز. 

قوله: «أو من غير مشتريه» أي: إذا اشتراها بأقل من غير 
مشتريهاء مثاله: إذا باع السلعة بثمن مؤجل» ثم إن الذي اشتراها 
باعها على آخرء ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود 
أقلء فهذا جائز؛ لأن محذور الربا هنا بعيد» إذ إن التعامل صار 
مع طرف ثالث 

مثال آخر: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة» ثم إن 
صاحبها باعها إلى شخص آخر بما شاء من قليل أو كثير» أو 
وهبها لهء ثمل ام تشريعها أناهن العاتى .يتنانين الفا نقداء فهذا 
جائز ؛ لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث» ليست مع الطرف الذي 
بعت السيارة عليه» فإذا يكون محذور الربا بعيدا فيصح. 

مثال ثالث: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة» ثم مات 
المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه» فاشتريتها من وارثه بثمانين 
ألفاً نقداًء فهذا جائز؛ لأني اشتريتها من غير مشتريهاء» فمحذور 
الربا بعيد. ْ 

قوله: «أو اشتراه أبوه» أي: أبو البائع» مثاله: باع زيد 


سيارته بمائة ألف على شخص إلى سنة» ثم إن أبا زيد اشترى 
هذه السيارة ممن اشتراها من ابنه بثمانين ألفاً نقدأأء فهذا لا بأس 
به؛ لأن المعاملة الآن مع طرف ثالث,ء إلا إذا كان للأب شركة 
في هذه السيارة فإنه لا يجوز؛ لأنها ستعود إلى الطرف البائع 
أولا. 

قوله: «أو ابنه جاز»: إذا اشتراها ابنه» بأن باع زيد هذه 
السيارة على شخص بمائة ألف إلى سنة» ثم إن ابنه اشتراها من 
الذي باع عليه أبوه بثمانين نقداًء فإن هذا لا بأس به؛ لأن 
المعاملة صارت مع طرف ثالثء. ولهذا قال: «جاز»» ولكن بشرط 
أن لا يكوة شريكا فيها, 


قوله في الروض"“': «ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما 


يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق». 

يقول: «ومن احتاج إلى نقد» مثاله: إنسان يريد أن يتزوج 
وليس عنده أموال فاشترى ما يساوي مائة بأكثر؛ أي: اشترى 
سيارة تساوي مائة بأكثر مؤجلة ليتوسع بثمنهء بأن يبيعها نقداً لغير 
من باعها عليه بأقل مما اشتراها به مؤجلاً فلا بأس وتسمى مسألة 
التورق» وهذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن 
الإمام أحمد. 

فمن العلماء من قال: هي جائزة؛ لأن هذه السلعة قد 
يشتريها الإنسان لغرض مقصود بعين السلعة» كرجل اشترى سيارة 


21/10 «الروض مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 


من أجل أن يستعملهاء أو يكون الغرض قيمة السيارة» فاشتراها 
لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن» فهذا الغرض كالغرض الأول» 
لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينهاء وهذا أراد الانتفاع 
بقيمتها فلا فرق. 

القول الثاني: إنها حرام» وهو رواية عن الإمام أحمدء 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو المروي عن عمر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله -. 

ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهم. 
فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل» 
فيكون حيلة» وقد نص الإمام أحمد أن مسألة التورق من مسائل 
العينة . 

ولكن على القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها 
الحاجة لقوله: «ومن احتاج»., فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر 
فإن ذلك حرام لا يجوز؛ لأن قولهم: «ومن احتاج»» ليست لبيان 
الواقع ولكنها شرط؛ لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازهاء 
إذ إنها حيلة قريبة على الربا. 

قال ابن القيم ‏ رحمة الله في كتابه (إعلام الموقعين): إن 
شيخنا ‏ رحمة الله كان يُراجع فيها كثيراً لعله يحللهاء ولكنه 
رحمه الله - يأبى ويقول: هي حرام» والحيل لا تزد المحرمات 
إلا نا : 

لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي: 

الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلم» أي: أن يتعذر 
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الحصول على المال بطريق مباح» والقرض في وقتنا الحاضرء 
الغالب أنه متعذرء ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله» والسلم 
- أيضاً - قليل» ولا يعرفه الناس كثيرً» والسلم هو تعجيل الثمن 
وتأخير المبيع» أي: آتي للشخص وأقول: أنا محتاج عشرين ألف 
ريال» اعطنى عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة 
متعيا كذ ركذا ار اسلف ليناد ١‏ أن ان 1 ونصنفة فيذا 
يسمى السلم» ويسمى السلفء وهو جائز فقد كان الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار» فقال 
النبي كَلةِ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم»”" . 

الشرط الثاني: أن يكون محتاجاً لذلك حاجة بيّنة. 

الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع» فإن لم تكن 
عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانهء وإذا كان النبي كلل 
نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى 
رحله”"”'» فهذا من باب أولى؛ لأنها ليست عنده» فإذا اجتمعت 
هذه الشروط الثلاثة» فأرجو ألا يكون بها بأس. لأن الإنسان قد 
يضطر أحياناً إلى هذه المعاملات. ٠‏ 


ب يذ نف 


(؟) سبق تخريجه ص(7١75).‏ 


لز« سس حتت ابيع 
باب الشروط في البيع 


الشروط: جمع شرطء وهو فى اللغة: العلامة» ومئله 
قول الله تعالى: مَل بَظرُونَ إِلَّا ألَاعَهَ أن تَأْنِيهم بَعْنَهَ هَقَدْ جه 
أشراطها 6 [محمد: .]١8‏ 
يراد به ما تتوقف عليه الصحة. أي: ما يلزم من عدمه العدم. 
ولا يلزم من وجوده الوجودء ويختلف عن السبب بأن السبب 
يلزم من وجوده الوجود. يشتركان في أنهما يلزم من عدمهما 
العدم . 

فالوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة 
الصلاة» وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لا ؛ لأن الانسسان قل 
من وجودها الوجود» لأنه قل تتم الشروط كلها ويوجد مانع كأن 
يقع البيع بعد نداء الجمعة الثانى ممن تلزمه الجمعة. 

الشروط في البيع غير شروط البيع : 

الشروط في البيع: هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا 
يلزمه بمقتضى العقد» وكذلك فى غيره. 

وأما ما يلزمه بمقتضى العقدء فإنه إن شرط فهو من باب 
التوكيد . ظ 
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والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع» من وجوه 


أربعة : 

الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع» والشروط في 
البيع من وضع المتعاقدين. 

الثاني: شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع» والشروط في 
البيع يتوقف عليها لزوم البيع» فهو صحيح.ء لكن ليس بلازم؛ لأن 
من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار. 

الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطهاء والشروط في 
البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. 

الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من 
وضع الشرعء والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر» ومنها 
ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشرء والبشر قد 
يخطئ وقد يصيبء فهذه أربعة لت نت 
وشروط البيع . 

وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في 
التكاح؟ 

نعم تكون كذلكء. فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره 
من العقود. 

مسألة: هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب 
العقد. أو ما بعد العقدء أو ما قبل العقد؟ 

المذهب: أن المعتبر ما كان في صلب العقدء أو في زمن 
الخيارين: خيار المجلس. وخيار الشرط. 


مثال: بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى 
مكة» فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح. 

مثال آخر: بعتك هذه السيارة» وبعد أن تم العقد بالإيجاب 
والقبول» قلت: أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ 
لأنه فى زمن الخيار؛ لأنك لو قلت: لاء قلتٌّ: فسخت الآن؛ 
لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط . 

مثال آخر: بعتك هذه السيارة ولي الخيار ثلاثة أيام» وفي 
اليوم الثاني جئت إليك». وقلت: أشترط أن أسافر بها إلى مكة 
يصح؛ لأنه في زمن الخيارين. 

وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقدء فالمذهب 
أنه غير معتبر . 

مثاله: اتفقت أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة» 
واشترط: أن أسافر عليها إلى مكة. وعند العقد لم نذكر هذا 
الشرط إما نسياناً وإما اعتماداً على ما تقدم. فهل يعتبر هذا أو 
لا؟ الجواب: لا يعتبر على المذهب. 

والصحيح: أنه يعتبر لما يلي: - 

أولاً: لعموم الحديث: «المسلمون على شروطهم)0". وأنا 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السّمسرة» وقد وصله أحمد 

وأبو داود في القضاء/ باب في الصلح (7095)؛ والحاكم (؟/54) عن ابي 

هريرة - رضي الله عنه -. 


وقد أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله كلخِ في الصلح 
بين الناس (11075) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله كَل - 


لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس. 

ثانيا: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقدء 
فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم 
الشرط على العقد» فالبيع مثلهء ولا فرق 

إذاً الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقدء أو كان 
بعده في زمن الخيارين» أو كانت متفقاً عليها من قبل. 

قوله: «منها صحيح» «من» هنا للتبعيض » وقد ذهب بعض 
النحويين إلى أن «من» التبعيضية اسم؛ لأنها بمعنى بعض» وعلى 
هذا تقول: «مِنْ) مبتدأ وخبره صحيح» وعلى المشهور تقول: منها 
جار ومجرورء خبر مقدم وصحيح مبتدأ مؤخرء والصحيح ضد 
السقيم» وضابط الصحيح ما لا ينافى مقتضى العقد» فإن نافى 
العقد؛ لآن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد. 

فمثلاً : ا ا 
- > قال: «الصلح جائز بين المسلمين ا أو أحل حراماًء 

والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حا ل أو أحل حراماً»» وقال: (احسن 

صحيح؟ ‏ وفي إسناده كثير بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين (انظر: «تهذيب 

السئن» .»))5١7/5(‏ وللحديث شاهد عن عائشة وأنس - رضي الله عنهما ‏ 

أخرجه الدارقطني ات 8 والحاكم (4/5:. ١ه‏ بلفظ: ا 

عند شروطهم ما وافق الحق». ولكن إسناده واه كما قاله الحافظ في «التلخيص» 

»)١١145(‏ ونقل تضعيف الحديث عن ابن حزم وعبد الحق وضعفه أيضاً ابن 


القطان في «بيان الوهم والويهام» (0 »؛» ومن صححه فنظر إلى تعدد طرقه» 
والله أعلمء انظر: «الإرواء» (5/ .)١47‏ 


اررق 


كَالرَهِنِ وَتَأَجِيْلٍ الثْمَنِ 000000008 


شرعاًء فإذا شرط علي البائع ألا أبيعه على أحدء فهذا ينافي 
مقتضى العقدء فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه» فكيف يحبسني؟! 

أما ما ينافي مطلق العقدء فمثلاً إذا بعتك هذا الشيء 
واشترطت علي أن يكون الثمن مؤجلاً. فهذا ينافى مطلق العقدء 
لكن لا ينافي مقتضى العقد؛ لأن العقد تم الآن لكن يالك 
مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقداء وأسلم المبيع 
كذلك حاضراًء ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقدء وما ينافي 
مطلق العقد؛ لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه» 
لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط. 

قوله: «كالرهمن,» الرهن من الشروط الصحيحة. والذي 
يشترطه غالبا البائع . 

فإذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط 
صحيح » لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري أيضاً ؛ لأن البائع إذا 
لم يلتزم المشتري بهذا الشرط الإنه لا بيه عليه وحينئظذٍ يحرم مما 
يريد من هذه السلعة. 

مثاله: أن يقول المشتري: اشتريت منك هذا الشيء بمائة؟ 
فقول : مدخ عليك»: لكو آريد أن تبط “رهن : فأعطاة ره 
فهذا الشرط صحيح؛ لأنه لا ينافي مقتضى العقد» بل يزيد العقد 
قوة وتوثقة؛ لأن الباء ئع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه 
به فيه رهن2. إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوف فإنه يباعء 
ويستوفى الثمن منه. 

قوله: «وتاجيل الثمن» يشترطه المشتري» عكس الأول» 


فالرهن يشترطه البائع» وتأجيل الثمن يشترطه المشتري. 

مثاله: باع عليه متاعاً بمائة» فقال: أنا ليس بيدي شيء 
الآنء ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلاً إلى شهرء فتم البيع على 
ذلك. فهذا البيع صحيحء والشرط صحيح؛ لأن هذا لا ينافي 
مقتضى العقد؛ بل يزيده قوة 0 ولأنه لا يوجد ضرر لأنه 
من مصلحة المشتري لأجل أن يتوسع » .ومن مصلحة البائع كأن 
يخشى من أحد ينم عليه أن عنده أموالاً ثم تجعل عليه ضرائب 

من الحكومة أو يعتدي السراق عليه» فصار من مصلحة البائع 

والمشتري وقد لا يكون من مصلحة المشتري» فالمشتري يود أن 
يسلم الثمن ويستريم: 

وقوله : «وتأجيل الثمن» لم يبين أنه يشترط في الأجل أن 
يكون معلوماً» ولكنه شرط» فيشترط أن يكون الأجل معلوماً. بأن 
يقول: إلى رمضان» أو إلى ذي الحجة وما أشبه ذلك. 

فإن قال: بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد؛ فهل يجوز؟ 

الجواب : لا؛ لأنه مجهول لا يُدرى متى يقدمء ولا يدرى 
- أيها - هل يقدم أم لا؟ فهو أجل مجهول فلا يصح هذا 
اشر 

وإذا اشترط 'المشتري أن يكون المن مؤجلاً إلى أن يوسر الله 
عليه؟ 

فالمذهب: لا يجوز؛ لأن الأجل مجهول. إذ لا يُدرى متى 
يوسر الله عليهء فقد يوسر الله عليه بعد ساعة. فيموت قريب له 
غني ويرثه» وقد يبقى سنين في عسرة» فالمذهب أن هذا الشرط 


6 رق 


وَكَوْنِ العبد كَاتَياً ع ع عاذ ااا ف ااا حال و 


لا يصحء ويكون الثمن حالاً غير مؤجلء والعلة في ذلك 
الجيالة. 

ولكن الصحيح أنه يصح لدليل أثري ونظري: - 

أولاً: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت للنبي ككللك: 
إن فلاناً قدم له بر من الشامء فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين إلى 
ميسرة» فأرسل إليه فامتنع)”""2» ولعله امتنع؛ لأنه أراد أن يصفي 
البضاعة» ويأتي بأخرى. ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا 


يناسبهء كما امتنع جابر - رضي الله عنه 7" . 


يحق له مطالبته برعا إلا بعد الإيسار» ولزم أن ينظره؛ سواء 
م أو لم يشرط لقول الله تعالى: #وإن كارح ذو ذو عسرقر 
فَتَولء لَّ مَيْسَرَقَ [البقرة: ٠8؟]»‏ فما زاد هذا الشرط إلا تأكيد 
الإنظار فقطء والإنظار واجب؛ ولهذا كان القول الصحيح في هذه 
المسألة أنه جائز. 

قوله: «وكون العيد كاتبأ» أي : العبد الذي عرض للبيع. 
اشتراه إنسان وقال: بشرط أن يكون كاتباء فيصح الشرط؛ لأنها 
صفة مقصودة في المبيع . 

ولكن كلمة «كاتباً» فيها شيء من الجهالة؛ لأن الكتابة 
)١(‏ أخرجه الحاكم (757/7)؛ والبيهقي (15/7؟) وصححه الحاكم على شرط 

البخاري ووافقه الذهبي؛ وقال الحافظ في البلوغ (801): «رجاله ثقات». 


زههة أخرجه البخاري في البيوع/ باب شراء الدواب والحمير (950١٠5)؛‏ ومسلم في 
المساقاة/ باب بيع البعير واسشناء ركوبه فك 6481 .)11١١(‏ ْ 
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تختلف» فمن الناس من يكتب» لكن لا يقرأ كتابه إلا هو. 

فالحاصل أن كلمة «كاتباً» فيها شىء من الجهالة» فلا بد أن 
يقال: كاتب تكون كتابته متوسطة» أي: يقرؤها الإنسان بدون تهج 
وبدون ترتيب . 

قوله: «أو خصيًّاء أي: اشترط المشتري أن يكون العبد 
خصياًء أي: قد قطعت خصيتاهء وهذا مقصود للمشتري؛ لأنه إذا 
قطعت خصيتاه فإنه يسلم الناس من شرهء إذ إن شهوته تبطل أو 
تضعف جداء حتى لا يكون له نظر فى النساءء وهذا مقصود 
لمشتريه» ولكن يبقى النظر كيف يكون خصياً؟ لأنه إن قطع مالكه 
خصيتيه عتق عليه؛ لأنه إذا مثل بعبده» ولو بقطع أنملة من أصابعه 

فيقال: ربما يكون هذا خصياً قبل أن يُسترق» أو أنه خصاه 
غير مالكه فلا يعتق. 

المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه المشتري . 

قوله: «أو مسلماء. إذا اشترط المشتري أن يكون العبد 
مسلماًء فهو شرط صحيحء أما إذا اشترط أن يكون كافراً فلا؛ 
لأن هذا شرط صفة مكروهة لله عرٍّ وجل حتى لو قال 
المشتري: أنا أريد أن يكون كافراً حتى لا يتعبنى» فإنه إذا أذن 
الحؤذن قال 'أريد أن أصلىء :وإذا بجاء رمظيان: قال أصومء "نوا 
جاءت العمرة قال: أعتمرء وإذا جاء الحج قال: أحجء وأنا أريد 
عبداً كافراًء نقول: هذا مراد باطل فهو تشجيع للكافرين على 
البقاء على كفرهم ليكونوا عمالاً أو عبيداً عند المسلمين. 


وظاهر كلام المؤلف أن الكفر ليس بعيب في الرقيق» وأن 
الإنسان لو اشترى عبداً فتبين أنه كافر فإن ذلك ليس بعيب» فلا 
يرده؛ وجه ذلك أنه ذكر أن الإسلام لا يثبت إلا إذا اشترط» فدل 
هذا على أن المشتري لو وجد العبد كافراً فلا خيار له» وعللوا 
ذلك بأن الأصل في الرقيق الكفر؛ لأن الأرقاء أصلهم مسبيون من 
الكفارء فالأصل فيهم الكفر حتى يتبين أنهم أسلموا. 

قوله: «والامة بكرأ» إذا اشترط فى الأمة أن تكون بكرأء فهو 
تلوط مسي 4 أن لوكا ردصن مكمرةة» فيكون الوط 
كيدا فإن: لى نقشرط اووحنها كنا وذ ضار لد أن السالت 
جعل كون الأمة بكراً من باب الشروطء ولو قال قائل: إن 
الأصل البكارة» قلنا: هذا الأصل معارض بظاهرء وهو أنها 
موطوءة؛ لأن الغالب أنها إذا كانت عند سيدها فالغالب أنه 
يطؤهاء وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر وقدم فيه الظاهر؛ 
لأنه ليس دائماً نقدم الأصل. فقد يكون الظاهر أقوى من الأصل 

مسألة: ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت؟ 

حكمها أن لصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا لم يتحقق 
شرطه؛ لأنه فاته شيء مقصودء ولكن لو قال: أنا لا أريد 
الفسخ. ولكني الريك أرش فقد الصفة. أي: الفرق بين قيمته 
نتصماً بهده الضفة وخالياً متها ولا أريد أن أرد المبيع» ٠‏ فأنا 
راغب فيهء كأن يه بقغوط شق" الغيد أن كوت كاقا» فين ألهالا 
يكبي ركه عد شيدق العدر» رين اللغلو #ترال + أناالا 


باب الشوط في البيع م 


وَنْحْو أن : يَسْتَرِط الماك .2 يِعُ سَكنَى الدَارٍ شهْر وفممءم ءءء مةة ممم مله 
يهمني أن يكتب أو لا يكتب» لكن أنا أريد أرش فقد الصفةء 
فهل له ذلك؟ 


الجواب: في هذا خلاف» فمنهم من قال: إن له أرش فقد 
الصفة؛ لأن البائع غرّهء فيقرّم هذا العبد كاتباء ويقرّم غير كاتب» 
وما بين القيمتين يخصم من الثمن ويدفع للمشتري. 

وقال آخرون: ليس له أرش فقد الصفة» فإما أن يقبله مفقود 
الصفة التى اشترطهاء وإما أن يرده. 

والصحيم في هذه المسألة أن يقال: إن تبين أن البائع 
مدلس» وأنه غرّ المشتري» فللمشتري أرش فقد الصفةء وإن لم 
يكن ملسا فللمشتري الخيار بين الإمساك بلا أرش والرد؛ لأن 
البائع - أيضاً - قد يكون مغترَاًء ويقول: لم أرض ببيعه إلا بهذا 
الثمن» ولا أرضى أن ينزل من الثمن شىء. 

قوله: «ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرأ» أي: إذا 

شترط البائع سكنى الدار شهراًء فإن هذا شرط صحيح. 

0 «الدار» أل فيها للعهد الذهنىء أي: الدار المبيعة 
تثهرا, 

مثاله: أن يقول: بعتك داري هذه بمائة ألف درهم. على 
أن أسكنها لمدة شهرء فيصح البيع» ويصح الشرطء والدليل على 
ذلك عام وخاص. 

أما العام فقوله كَكة: ل ان 
باطل»”" . 


4١‏ سبق تخريجه ص(189). 


وقواء . المديلفوة على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو 
حرم حلالة 17 

أما الخاص: فدليله «أن النبى يك اشترى من جابر بن 
غيل الله دررضي اللهعديينا جمد اشتزط عاين جطلاتة إلى 
المدينة فوافقه النبي كَل على ذلك»”". وهذا نفع معلوم في المبيع 
فهو كسكق الذان هرا 

وقوله: «سكنى الدار شهراً» فهم منهء أنه لو اشترط سكنى 
دار غير المبيعة» فإنه لا يصحء فلو قال: بعتك هذا البيت بمائة 
ألف درهم على أن تسكنني دارك لمدة شهرء كما قال المؤلف فلا 
يصح البيع» ولا الشرط بناءً على ما سيأتي من أن شرط عقَدٍ في 
عقد مبطل للعقدء إذاً لا بد أن يكون في نفس المبيع الذي تم 
عليه العقد؛ فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة» وهو لا 
حت د 

قوله: «وحملان البعير إلى 0 معين» هذا تعيين 
بالمكان» والأولى «سكنى الدار شهراً» 7 تعيين بالزمان. 

مثاله: بعتك هذا الغسر على أذ اال علي الت ته 
رارض الع مجع "و العرط اعيمج 

مثال آخر: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفاًء بشرط أن أحج 
علنها رارج نينا البيع صحيح. والشرط صحيح؛ لأنه نفع معلوم 
ف المبيع؟ 


)١(‏ صبق تخريجه ص (088784. ١١‏ (9) سبق تخريجة ص (؟). 
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فإن قال: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفاً على أن أطلب 
عليها ضالتي» فلا يصح الشرط؛ لأنه مجهول وقد نهى النبي ككل 
«عن بيع الغرر»"''. وإذا جُجهل الشرط جهل الثمن؛ لأن مقابل 
الشرط المجهول من الثمن غير معلوم» وجهالة الثمن تؤدي إلى 
بطلان البيع؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن. 

مسألة : لو قال البائع : بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة 
سنة ما لم أشتر بيتاء فالمدة هنا معلومة من طرف واحد فقطء 
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء» قال بعضهم: إن ذلك لا 
يصح؛ لأنك لم تحدد في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها فقد 
تدحا خلال شور أز علاثة أهشهر أو اكفر قسن" اليزة مجيولةة 
ولكن الصحيح جواز هذه المسألة؛ لأن المشتري قد تواطأ على 
أن البائع يسكنه لمدة سنة» فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة 
المشتري لا ضرر عليه فى هذاء فإن قلت: ما الجواب عن حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن فلاناً قدم له بَدّ من الشامء فقالت 
عائشة للنبي كْ: لو بعثت إليه فاشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة» 
فامته""اء ققولها :إلى ميسرة مجهول» ومح ذلك أقر 
النبي كَلِهٍ فما الجواب؟ 

الجواب: أن هذا الشرط موافق لمقتضى العقد؛ لأن البائع 
إذا حَُكمَ بإعسار المشتري فإنه لا يستحق مطالبته حتى يوسرء 
فسواء شرطت أو لم تشرط لا أوفيك إلا عند الميسرة فيكون من 
باب التأكيدء والله أعلم. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(47١).‏ (0) سبق تخريجه ص(7718). 
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أو شَرَط المُشْتَرِي عَلَى البَائِع حَمْلَ الحطبء أو تَكسِيْرَه 
أو خِيّاطة الَوْبٍء أَوْ تَمْصِيْلَهُ: بإذخنة 1 لوطل 


ابيع ؛ 101000000000001 07 0ط 


قوله: «أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب» أل في 
«الحطب» للعهد الذهني» أي: الحطب الذي تم عليه البيع. 

مقاله# اتعزى منة: خطباء. :وقال 3 عوط أن تحمله إلن تع 
وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح. : 

فإن قال قائل: ما الدليل؟ 

قلنا: لدينا دليل عام وهو قوله يِه : «المسلمون على 
شروطهم”' . وقياساً: على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعاً 
معلوماً في المبيع» فإن اشترط عليه حمل حطب آخر غير المبيع 
فإنه لا يجوز. 

قوله: «أو تكسيره» اشترط عليه أن يكسره» والحمل على 
المشتري وهنا اليكسرا فقط. 

قوله: «أو خياطة الثوب» اشترط على الذي اشترى منه 
القماش أن يخيط الثوب» فالشرط هنا صحيح؛ لأنه نفع معلوم 
في المبيع . 

قوله: «أو تفصيله» أي: تفصيل الثوب» والتفصيل غير 
الخياطة» فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف. 

قوله: «وإن جمع بين شرطين بطل البيع» أي: إن جمع بين 
الشرطين من قوله: إذا اشترط الباء ئع سكنى الدار» فإنه يفسد 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5781). 
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العقدء فلو شرط البائع سيكت الداق شهراء:.وشرط شرطا اجر 
كسكنى الدكان ‏ أيضأ ‏ سنة» فالشرط غير صحيح ويبطل البيع؛ 
وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره 
جميعاء فإنه لا يصح ويبطل البيع ؛ لأن الشرط باطل» فإذا بطل 
الثمن» والعلم بالثمن شرط لصحة البيع فلا يصح. 

ودليل ذلك: قول النيئن يد : «لا يحل سلف وبيع. ولا 
شرطان في بيعء ولا بيع ما ليس عندك”''؛ الشاهد قوله: «ولا 
شرطان في بيع»؟. وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما 
شرطان في بيع» أو شرط البائع سكنى الدار والدكان لمدة شهر 

والصحيح جواز الجمع بين شرطين» بل بين ثلاثة شروط 
وأربعة شروط حسب ما يتفقان عليه» والحديث لا يدل على هذا 
بوجه من الوجوه. وإنما المراد بقول النبي َيِه : «ولا شرطان في 
بيع). الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي » وهذا الجمع 
بين شرطين فيما ذكرء لا يلزم منه محذور شرعيء كالجهل» 
والظلم» والربا» وما أشبه ذلك. 

ويقال: ألستم تجيزون أن -يشترط المشتري على البائع كون 
العدفتلما وكانا؟ فيدقولوق: يلي : 

فنقول: هذان شرطان في البيع» وأنتم تقولون: إن هذا 


.)١99(ص سبق تخريجه‎ )١( 


جائزء فأي فرق؟! وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب,» وتكسيره» 
وإدخاله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحاًء 
ولو كانت ثلاثة شروط؛ لأنها شروط معلومة» ولا تستلزم محذوراً 
شرعيًاً» والأصل في المعاملات الحل والإباحة» فتبين لنا الآن أن 
الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: قسم ثابت» سواء شرط أم لم يشترط؛ لأنه من 
مقتضى العقدء مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمن» 
أكون الخوية جعالة وما أشبه ذلك مما لا يحتاج إلى شرطء 
فهذا إذا شرط فهو توكيدء ولو جمع ألف شرط من هذا النوع 
فإنه يصح . 

الثاني: ما يتعلق بمصلحة العقد وليس نفعاً مستقلآء أي: 
ليس نفعاً ينتفع به البائع أو المشتري» ولكنه من مصلحة العقدء 
مثل: الرهن» وكون العبد كاتباًء والأمة بكراًء والدابة هملاجة 
وما أشبه ذلك. 

الثالث: شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري» والذي للبائع » 
مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهراًء والذي للمشتري» 
مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك» 
فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين» كان البيع على ما 
ذهب إليه المؤلف ‏ وهو المذهب - فاسداً. والصواب أنه صحيح 
ولا بأس به. 

قوله: «ومنها فاسد يبطل العقد» هذا هو القسم الثاني من 
أقسام الشروطء وهي الشروط الفاسدة. 


بف اللشوط في ابيع لس / 7# د 


كَاشْيَرَاطٍ أَحَدِهمًا عَلَى الآخَرِ عَفْداً آخَرَ كَسَلَفٍِ وَقَرْضٍء 


وقوله: «ومنها فاسد يبطل العقد» أي: وفاسد لا يبطل 
العقدء وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في كلام المؤلف. 

قوله: «كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر كسلف» هذا 
فاسد يفسد العقد. فإذا شرط أحدهما على الآخر عقداً آخر بطل 
العقد «كسلف» أي: السلمء والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن» 
فيقول المشتري للبائع : هذه مائة درهم بمائة صاع من البر تعطيتي 
إياها بعد سنة» فإذا باع احدهنا خلى الأغر كينا كدارٍ مثلاًء 
وقال: بشرط أن تسلمني مائة درهم بمائة صاع من البرء فالشرط 
هنا فاسد مفسد للعقد. 

فإن قال قائل: لماذا فصل هذا عما سبق؟ 

قلنا: لأن ما سبق يكون صحيحاً ويكون فاسداًء فإذا شرط 
شرطأً واحداً كان الشرط صحيحاًء وإن جمع بين شرطين صار 
فاسداًء أما هنا فهو فاسد من أصله فليس فيه تقسيمء ولذلك 

قوله: «وقرض» كذلك لو اشترط قرضاًء مثاله: قال له: بع 
عل بيتك هذاء فقال: أبيعه عليك بشرط أن تقرضني مائة ألف., فهذا 
الشرط فاسد ومفسد للعقدء فلا يصح القرض» ولا د يصح البيع . 

قوله: «وبيع» أي: لو اشترط عليه بيعاً فطلب منه أن يبيعه 
سيارتهء قال: أبيعك إياها بخمسين ألفاً بشرط أن تبيع علي 
سيارتك بخمسين ألفاً أو بأقل أو بأكثرء فهنا لا يصح البيع لا 
الأصل ولا المشروط. 


سس توفي 


تارق وصرف زد تكد2د02 اا 0 


قوله: «وإحارة» مثاله. بعتك هذا البيت بمائة ألف» بشرط 
أن تؤجرني بيتك لمدة سنة فالعقد لا يصح؛ لأنه جمع بين عقدين. 


قوله: «وصرف» مثل أن يقول: بعني بيتك بمائة ألف 
فيقول: نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم» فهنا يبطل 
البيع والصرف. والدليل أن النبي ككِدِ: «نهى عن بيعتين في 
بيعة”' » وقال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو 
الربا”"'» وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي ككل 
إنما نهى عن بيعتين فى بيعة» وقال: «له أوكسهما أو الرباه.ء وهذا 
لا ينطبق على ما ذكرء. إنما ينطبق على مسألة العيئة التي سبقت 
وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجلء ثم يشتريه نقداً بأقل» فهنا نقول: 
هذه بيعتان في بيعة؛ لأن المبيع واحد والعقد اثنان» ولهذا قال: 
«له أوكسهما أو الربا». فهنا إذا باعه بمائة موّجلاً. واشتراه 
بثمانين نقدآء فنقول: إما ألا تأخذ من المشتري شيئاً وهو الزائد» 
وخذ بالأقل» وهو الثمانون» فإن أخذت الزائد فقد وقعت في 


الربا؛ لأن النبي ككل قال: «له أوكسهما أو الربا». 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد (457/5. 5738)؛ والترمذي في البيوع/ باب النهي عن 
بيعتين في بيعة (١17١)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب بيعتين في بيعة (195/1)؛ 
وابن حبان (49177) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه ابن حبان» وقال في «الإرواء» (5/ 
8) لحسن». 

() أخرجه أبو داود في البيوع/ باب فيمن باع بيعتين في بيعة (١757)؟‏ وصححه 
ابن حبان (591/5)؛ والحاكم (؟/ 55) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم في 
«المحلى» (7/9١)؛‏ وقال في «الإرواء» (5/ :)١6١‏ الحسن». 
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مثاله: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة» فهذه بيعة» 
اشتريتها من المشتري بثمانين نقداء فهذه بيعة أخرئء أيهما 
أوكس؟ الثمانون» البائع إما أن يقتصر على الثمانين» ولا يطالبه 
بالزائد وهو عشرون.ء فإن طالبه بالزائد فهذا هو الرباء ولهذا قال: 
«له أوكسهما أو الربا». بمعنى أن نقول للبائع: ليس لك إلا 
الثمانون ولا تطالب المشتري بشىءء أو له «الربا» لأن هذا لا 
شك حيلة على الربا. 1 

وأما من قال: بأن معنى الحديث: «نهى عن بيعتين في 
نيفة وه اذ يفول الاتيانة يعنك هذا بغشرة تقذ أن نتعشرين 
نسيئة فغير صحيحء بل هذا لا بأس بهء لأنه لا يخلو إما أن 
نتفرق بدون قطع ثمن» وإما الح كتوم تل لفرت إن 
قطعنا الثمن قبل التفرق وقلت: أخذته بعشرة نقداً فالبيعة واحدة» 
وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن متحيولا: 0 أن من شروط البيع 
أن يكون المن معلوماً» فهنا هئ عبه'لا لأنه بيعتان :فى ببعة 
رلك 0ن الندن مجيرن: زرنيذا تركدة ان نان سعلف هنذا 
بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة ولك الخيار لمدة يومين فهذا جائز؛ 
لأنه لا محذور فيه. 

إذاً البيعتان فى بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة» لأن 
النبي بَكلِِ قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا؛ 
وهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه أوكسهما أو الرباء وعلى 
هذا فالقول 0 أنه إذا شرط عقداً في البيع فإن الشرط 

3 صحيح» والبيع صحيح إلا في مسألتين كما سيأتي. 


بين عقدين بلا شرط فهو جائز كما سبق وسبق أنه إن جمع بين 
عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرطأًء فنقول: إذا كان هذا يباح بلا 
«الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا أحل حراماً أو حرم 
حلالاً”''. وهذا الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً» وعلى 
هذا فالصواب جواز ذلك إلا فى مسألتين: 

الأولى: إذا شرط قرضاً ينتفع بهء فهنا لا يحل لأنه قرض 
جر نفعاً فيكون ربا. 

مثال القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخصء فقال: 
أنا أقرضكء لكن بشرط أن تبيع بيتك عليّ بمائة ألف. وهو 
ألقاء وهذا ربا فلا يصح. 

الثانية: أن يكون حيلة على الرباء بأن يشترط بيعاً آخر 
يكون حيلة على الرباء فإنه لا يصح. 

مثاله: أن يكون عند شخص مائة صاع بر جيدء وعند الثاني 
مائتا صاع بر رديءء فيأتي صاحب الين الرديء ويقول لصاحب 
البر الجيد: بعني المائة صاع البر الجيد بمائتي درهمء قال: لا 
تانق بشرط أن تبيع علي مائتي الصاع الرديئة بمائتي درهمء فهذا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(971؟). 
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لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع بر جيد بمائتي صاع 
رديئة من البرء وهذا حرامء لأنه رباء لأن البر بالبر لا بد أن 
يكون سواء. 

وما رجحناه هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية؛» وهو 
مذهب الإمام مالك رحمه الله -» ومذهب الإمام مالك في 
المعاملات هو أقرب المذاهب إلى السنة» ولا تكاد تجد قولا 
للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية 
توافق مذهب مالك؛ لكن من المعلوم أن أصحاب المذاهب كلما 
ازدادوا عدداًء جعل المذهب ما كان الأكثر عدداًء هذا الغالب» 
لذلك لا يمكن أن نقول: إن مذهب الإمام أحمد مثلاً هو تحريم 
هذا البيع» وأنه عنه رواية واحدة» بل لا بد أن تكون له رواية 
توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح» ومذهب الإمام مالك في هذه 
المسألة هو أحسن المذاهب وأقواهاء ولدينا قاعدة مطردة: 
«الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم». 

قوله: «وإن شرط أن لا خسارة عليه» هذا هو القسم الثاني 
وهو الشرط الفاسد غير المفسد» فيفسد الشرط» ويصح العقد. 

وضابطه: أن يكون الفساد مختصاً بالشرط لمنافاته مقتضى 
العقد. 

مثاله: شرط أن لا خسارة عليه» الشارط المشتري» قال 
المشتري: اشتريته منك بمائة ألف بشرط ألا يكون عل خسارة» 
أي لوانزلت السوق وبعته بأقل فلا خسارة علي» الخسارة على 
البائع» فهذا الشرط لا يصح؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد؛ لأن 


مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه» فهو 
مالك» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الخراج 
بالضمان»”'', أي من له ربح شيء فعليه خسارته» ومعلوم أنه لو 
ربح هذا المبيع فالربح للمشتري بلا شكء فإذا كان الربح 
للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع. 


والدليل على أن الشرط إذا كان مخالفاً لمقتضى العقد يكون 
باطلاً أن النبي كَلِ أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة» 
حيث كاتبت أهلها على تسع أواقٍ من الورق وعاءنة: تستاذن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها 
لهم ويكون ولاؤك لي» فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم 
الولاءء فبلغ ذلك النبي كل فقال: خذيها واشترطي لهم الولاءء 
فأخذتها بهذا الشرطء فلما تم العقد خطب النبي كك وبين أن هذا 
شرط باطل» فقال: ١ما‏ بال رجال يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله؛ء كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (494/5. :48٠‏ 5١١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب فيمن 


اشترى عبداً فاستعمله (86:48, 60:09". ١٠03”#)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب 
الخراج بالضمان (7/ 7504)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء فيمن يشتري 
العبد (786١)؛‏ وابن ماجه في التجارات/ باب الخراج بالضمان (27517 
3757)؛ وابن حبان (4911» 4478) عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 

وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضاً 
المنذري في «مختصر أبي داود؛ (7”*57) وحسنه البغوي في «شرح السنة» 
(71119)؛ وصححه ابن القطان كما في «بيان الوهم والإيهام» (7714) وانظر 
الكلام حول هذا الحديث في: «مختصر أبي داود» للمنذري» و«التلخيص» 
(69١20)؛‏ و«الإرواء؛ .)١168/6(‏ 
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شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن 
أعتق”'2. فأبطل الرسول كلٍِ هذا الشرطء. لأنه يخالف مقتضى 
العقدء إذ أن مقدضئ العدتق أن يكون الولاء للمعتق لا لخيرة» 
ولهذا قال العلماء: كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل. 

فإذا قال قائكل: هل العقد صحيح؟ 

قلنا: نعم؛ لأن العقد قد تمت فيه الشروطء وانتفت 
الموانع» والخلل هنا إنما هو بالشرط. 

قوله: «أو متى نفق المبيع وإلا رده» نفق بمعنى زاد» وصار 
له سوق يشترى» وإلا رده على البائع» هذا أيضا - شرط فاسد؛ 
لأنه يخالف مقتضى العقدء إذ إن مقتضى العقد أن المبيع 
للمشتري سواء نفق أو لا. 

قوله: «أو لا يبيع» الشارط البائع. شرط البائع على 
المشتري ألا يبيعه» فيقول المؤلف: إن الشرط فاسد. 

وهذا تحته صورتان: ش 

الصورة الأولى: أن يشترط عليه أن لا يبيعه مطلقاً . 

الصورة الثانية: أن يشترط عليه أن لا يبيعه على فلان 
خاصة . 

وكلاهما على المذهب شرط فاسدء لأنهما يخالفان مقتضى 
العقدء إذ مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على من شاء وإن 
شاء لم يبعه» فإذا قيد وقيل له: بشرط أن لا تبيعهء فإن هذا 
الشرط يرونه فاسداً لمخالفته مقتضى العقد. 


.)١189(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاء وهو إن كان شرط عدم 
البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة 
ذلك؛. مثال التي تتعلق بالعاقد: أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج 
إلى بيت وأريد أن أبيعه بيتي» ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن 
التصرف يمكن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهارء 
وأنا إنما أزيد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنهء فأقول 
له: لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه» فيلتزم بهذاء فهذا 
من مصلحة العاقد (المشتري). 

مثال مصلحة المعقود عليه: عندي عبد له منزلة عالية 
فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد فقال: بعني عبدك» 
فقلت: أبيعك بشرط أن لا تبيعه ؛ لأنني أخشى إذا باع عبدي على 
إنسان غشيم يظلمه ويذلهء» فقلت: نعم أبيعك عبدي بشرط أن لا 
تبيعه» فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه. 

والصحيح - أيضاً - في الصورة الثانية أنها جائزة؛ لأنه قد 
يكون شخص معروفا بالشر والفساد وعندي عبد» فجاء شخص 
ثقة أمين» فقلت: لا بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا تبيعه 
على فلان خاصةء فهذا من مصلحة المعقود عليه. 

كذلك عندي ‏ مثلاً ‏ بعيرء فأقول: أبيعك هذه البعير بشرط 
أن لا تبيعها لفلان؛ لأنه معروف أنه لا يرحم البهائم» يحملها ما 
لا تطيق ويضربها على غير خطأء ويجيعها ويجعلها في العراء في 
البردء فأقول: بشرط أن لا تبيعها على فلان» خوفاً من أن يسيء 
نهنا البهيمة»: فالصحيع أنه يجوز لآن. فيه.مطلتحة الحعقوة عليه 
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قوله: «ولا بهيه» والهبة هي التبرع بالمال بدود عوض في 
حال الحياة» فإنه لا يصح الشرط. 

مثاله: أن يقول: أبيعك هذا المتاع بشرط ألا تهبه لأحدء 
أو ألا تتصدق به على أحدء فلا يصح؛ لأن هذا ليس فيه مصلحة 
للبائع » وإنما هو مجرد تحجير على المشتري» فلا يصح؛ لأنه 
يخالف مقتضى العقد. 

فإن قيل: ما الفرق بين الهبة وبين البيع» إذا شرط ألا يبيع 
فهو صحيح. وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح؟ 

قلنا: لا فرق» ولهذا نقول: القول الصحيح أنه إذا شرط 
عليه ألا يهبه ففيه تفصيل : 

إذا كان له غرض مقصود فلا بأس» وإن لم يكن له غرض 

فإذا قال قائل: هو تحجير على المشتري بكل حال؛ لأنه 
إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه عن ملكه بالبيع مثلاً. 

قلنا: وكذلك نقول في البيع» ما دمنا نعرف أن البائع قصد 
جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك؛ لأن الأمور بمقاصدها. 

قوله: «ولا يعتقه,» فالشرط فاسد والعقد صحيح ؛ لأنه ينافي 
مقتضى العقدء إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفاً تاماً. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط 

نقول: ربما يكون له غرضء مثل أن يكون هذا العبد لا 


سكو نين الكت »فسغرط ألا يعثقة لقلا تهملةة :وزيم يشترظ 
ألا يعتقه؛ و ا وتصرف كيف شاءء وربما يؤدي 
تضرفة هذاءإلن الفسيوق والفجوى» أ الذهات إلنّ الكفان:.: أيضا ‏ 
إذا كان أسيراً من قبل وما أشبه ذلك. 

فالمهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن 
الشرط صحيح.» وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف 
الذي جعله الشارع لهء وهو أي: المشتري ‏ يسقطه باختياره. 
فكان الأمر إليه. 

قوله: «أو إن أعتق فالولاء له» أي للبائع» فإن الشرط لا يصح»ء 
أي : أن البائع باع العبد على إنسان» وشرط عليه إن أعتقه أن يكون 
الولاء له أي: للبائع» فهنا العقد صحيح» والشرط غير صحيح . 

والدليل على ذلك: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ في 
قصة بريرة» أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت: 
إن أحبوا أن أنقدها لهم» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة 
إلى أهلهاء وقالوا: لاء الولاء لناء فقال النبي كلل : 0 
واء ل ا ل 
بال أقوام ب للم اما كي 1 كه 
ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة مرة. قضاء الله أحق. 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق»0". فأجاز البيع» ولم 
يجز الشرط. 

فما هو الولاء؟. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(189). 


الا ا جب حش جح | 11١‏ الند 
0 أن يَفْعَلَ ذّلِكَ بَطلَ الشّرّظ وَ د 8 ه©ش[ظظ 


الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبداً صار كأنه من أقاربه» 
كما يروى عن النبي ككل أنه قال: «الولاء لْحْمّة كلّحْمّة 
النسب6”'". أي: التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب. فيرثه 
الدن زا ل ل ورت من الله حتى إنه إذا هلك هالك 
عن بنت أخ شقيق» وعن معّق» فالمال للمعيّق مع أن الميت 
ويا حارس الخد الى فرك بولا قفي اتوي لما 
للسيد المندق: فالولاء ة في الواقع لحمة كلحمة النسب يثبت شيف انه ها 

يثبت بالنسب من جهة الميراث» والولاية» وما أشبه ذلك عند 
فعاضي لني لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية» 
ولذلك أعتق النبي َك صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها"". 


قوله: «أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده» «ذلك» المشار 
إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق» بأن يقول: بعتك هذا العبد بكذا 
وكذا بشرط أن تبيعه على فلان» فهنا لا يصح الشرط؛ لأن 
مقتضى العقد أن المشتري حرء يتصرف إن شاء باع» وإن شاء لم 
يبع» فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول: إذا كان هناك غرض 
ع : و 
صحيح للبائع فلا بأس 
)1١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» (777)؛ وابن حبان (5100) إحسان؛ والحاكم 
(751/5)؛ والبيهقي )١97/٠١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » وله شواهد 
تقويه» وقد صححه ابن التركماني في «الجوهر النقي» ( 00/6 والحافظ في 
«التلخيص» (١5١5)؛‏ والألباني في «الإرواء» .)1١9/5(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صلاة اللخنوق باب التكبير والغلس بالصبح (141)؛ 
ومسلم في النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها )١1856(‏ (80) عن أنس 
- رضي الله عنه -. 


الجواب: إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس؛ لأن 
الحق فى التصرف للمشتري فإذا أسقطه فهو حقه» لكن يبقى النظر 
هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المتعرف التضرت؟ 

ربما يكون ذلك» مثل أن يكون عندي عبد وأعرف أن فلاناً 
لا يشتريه مني أبداًء إما رأفة بي أو لغير ذلك» فبعته على آخرء 
وقلت: بشرط أن تبيعه على فلان فهذا غرض صحيح؛ لأنى أحب 
أن أبر فلاناً به» لكني أعلم أنه لو جاء من طريقي فإنه لا يقبل» 
فإذا جاء من طريق آخر فربما يقبل. 

فإذا كان هناك غرض صحيح. فالصواب أنه لا بأس أن 
يشترط البائع على المشتري أن يبيعه» لكن الغرض الصحيح هنا 
لا بد أن يكون لشخص معين لا في البيع مطلقاء وكذلك إذا 
شرط أن يهبه» نقول: هذا الشرط فاسد. 

لو قلت: بعتك هذا الشىء بشرط أن توقفه على الغزاة فى 
شيل اله قلا بص على النسية:ولكن كرو اثرا بخن 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه اشترى من صهيب - رضي الله عنه - 
أرضاً واشخرط عليه مهست وقفه" 2 ومقتقن هذا جواز شرط 
وقف المبيع؛ لأن في ذلك مصلحة» مصلحة لي أنا ومصلحة 
لكء. أما لي فلأن ذلك من التعاون على البر والتقوى» وأما لك 
فلآن الآحر سيكون للق وهذا تقد يكوة خيرا للف من اللدنياء 
فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا شرط أن يوجهه إلى شيء فيه 
خير فإنه لا بأس به ولا حرج. 


0 لم نقف عليه. 


باب الشوط في البيع [41؟) 
حَ همه معني 


إلا إِذا شَرَط العِنْقّ وَبِعْتُكَ عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي النّمَنَ إِلَى ثَلاثِ 
َِلّا فا بَيْعَ بَيَنَا صحء ا 00 


قوله: «إلا إذا شرط لدوم فيستثئنى» فإذا باع 0 
شخص وقال: بشرط أن تعتقه فوافق» فإن البيع والشرط صحيح 
لأن الشارع له تشوف إلى العتق» ورغب فيهء ولأن 0 7 
للعتق» فمن عليه كفارة يشتري عبداً ليعتقه» فلا يكون ذلك مخالفاً 
لمقصود العقد. 

فإن قال قائل: لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه 
هو بنفسه؟ 

قلنا: إن البائع محتاج للدراهم مثلاًء ومعلوم أنه إذا باعه 
بشرط العتق» فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط» فيكون 
في هذا مصلحة للبائع » وهو قضاء حاجته بالدراهم. ومصلحة 
للمشتري وهو نقص الثمن؛ لأنه سوف ينقص بلا شك» وفيه أيضا 
مصلحة وهو أن له الولاء؛ لأن المشتري هو الذي يباشر العتق 
فيكون الولاء له 

وقوله: «إلا إذا شرط العتق» أي: إذا اشتراه المشتري وقد 
شرط عليه العتق» ولكنه صار يماطل وفي النهاية أبى» فيقول 
الشارح : إناسيصسر 'المشترى على أن يميق 4 لأنه«مشير و ع3 , 

قوله: «وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع 
مد مر لد رار 0 
بيع بينناء فالشرط صحيح؛ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ». و 


.)5١٠5/4( «الروض مع حاشية ابن قاسم)‎ )1١( 
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وَبِعْتّكَ إِنْ جتني بكذاء أو رَضِي ريد ومفمءة ةم ةم مفءةة ةم ةونة 


0 للعقد فجاز التعليق؛ لأن الفسخ أوسع من العقدء فلهذا 
جاز تعليقه بخلاف العقدء. ولأن فيه مصلحة للبائع إذا خشي 
المماطلة» ولا يخالف شرعاً. 

قوله: «وبيعتك إن جتتني بكذا أو رضي رزبد» قال: بع علي 
هذا البيت» فقلت: بعتك إن أحضرت لى كذا وكذا غير الثمن» 
المعلق لا يصح ء وكذلك إذا قال: إن رضى زيدء فإنه لا يصح . 

مثاله: قال: بعتك هذه السيارة إن رضي ابي فقال: 
اشتريت» فالبيع هنا ليس يصحيخ ؛ لأنه بيع معلق» والبيع من 
شرطه أن يكون 0000 إذاً اذا لشت لو وله العقد على هذه 
الصفة؟ 

نقول: لو وقع على هذه الصفة» فإنه يعاد بعد رضا زيد» 
فإذا رضى زيد فنقول: أعد العقد. لكن هل يترتب على هذا 
م 0 
سىء ؛ 


الجواب: نعمء فلو قلنا: بصحة العقد الأول» لكان النماء 
والكسب فيما بين العقد والرضا للمشتري» وإذا قلنا: لا بد من 
عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع» إذاً فبينهما فرق. 

والصحيح: أن البيع المعلق جائزء وأنه لا بأس أن 
يقول: بعتك إن جتتنى بكذاء لكن يجب أن يحدد أجلاً أعلى» 
فيقول: إن جثتني بكذا في خلال ثلاثة أيام مثلاً أو يومين أو 
عشرة أيام؛ لثلا يبقى البيع معلقاً دائماًء إذ قد لا يتيسر أن يأتي 


أَوْ يَقُولَ للُمرتهن: إِنْ جِنْتّكَ بِحَمّكَ وَإِلّا قَالرَهْنُ لَفَ لا 


بذلك في يوم أو يومين» مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك» 
ولكن قد لا يتمكن. لأنه إذا بقى معلقا هكذا إن جئتنى بكذاء 
ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانهاء فإذا ُدد أجل 
فالصحيح أن البيع جائز؛ لأنه قد تمت فيه الشروط» وانتفت 
الموانع . 

وقوله: «أو رضي زيد» الصحيح - أيضاً ‏ أنه جائز» لكن 
- أيضا ‏ لا بد من تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري في ذلك 
فيحصل الضرر على البائع . 

وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك هل هو بالعقد أو 
بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين: 

الأول: أنه بالعقد. لأنه يقول: إن رضي زيدء أي: فالعقد 
علا :نيع ْ 

الثاني : يحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. 

والظاهر الأول: أن الملك يثبت بالعقد الأول؛ لأن هذا 
عقد تام. لكن لزومه معلق على شرطء فإذا حصل الشرط تبين 
صحة العقد. 

قوله: «أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك» أي في وقت 
الحلول:. 

قوله: «وإلا فالرهن لك» فإنه «لا يصح البيع» وهل عندنا بيع؟ 
نعم: وهو قوله: «فالرهن لك» فهذا بيع؛ لأنه لا يشترط صيغة 
معينة للإيجاب» بل ما دل على الإيجاب تم به البيع. 


© هه ههه وه وه وه ههه هوه هوهو همهو ووو وو ةو ووو وهو و6 و هوه وه وو وومةه ووو وه ووه 


مثال ذلك: شخص اشترى من آخر مائة صاع برء وأعطاه 
ساعة تساوي ماثئة ريال» فقال: إن جئتك بحقك في الوقت الذي 
حددناهء وإلا فالساعة لك». أو إن جئتك بحقك في خلال يومين» 
وإلا فالساعة لك؛ ولم يأت بحقه في هذه المدة» فتكون الساعة 
للبائع» وهذا في الواقع بيع معلق فنقول: لا يصح؛ لأنه بيع 
معلق» والبيع المعلق لا يصح. 


لو قال قائل: أليس الأصل فى المعاملات الحل؟ قلنا: 
بلىء ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهناًء 
ويقول: إن جئتك بحقكء. أي: بالثمن في خلال ثلاثة أيام» وإلا 
فالرهن لك؛ لأن فيه مصلحة للطرفينء» ولأنه شرط لا ينافي 
مقتضى العقدء وعلى المذهب إذا تمت المدة لم يملك البائع 
الرهن بل يبقى رهن عنده» وعلى القول بصحة الشرط فإن البائع 
يملك الرهن, لكن إذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بأمر 
قهري» وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه به» فهنا نقول: 
بأنه لا يصح العقد. أو نقول: بالصحة؛ لكن نقول: للمشتري 
الخيار؛ لأنه مغبون. 


وهذا القول» أي: الراجح. رواية عن الإمام أحمد فإنه قد 
اشترى من بقّال حاجة ورهنه نعليه» وقال له: إن جئتك بحقك في 
وقت كذا وإلا فهما لك. فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد 


رحمة الله أن هذه المسألة جائزة. 


فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ 


قلنا : لأنه بيع معلق؛ ولأن النبي كَلِ قال: «لا يَغْلَقْ الرهن 
من صاحبه)'١‏ : لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. 
فيقال: أما هذا الحديث فلا دليل فيه؛ لأن الرهن هنا لم 


يؤخذ على سبيل الغلبة؛ بل على سبيل الاختيار» والمشتري هو 
الذي اختار هذاء وأما غلق الرهن من صاحبهء فمعناه أنه لا 
يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهراً على الراهن, 
أما إذا كان باختياره فلا إغلاق فيه» وأما التعليل بأنه بيع معلق 
فلا يصح فإنه غير مسلمء والقاعدة على المذهب أن كل بيع 
معلق على شرط فإنه لا يصح. إلا أنهم استثنوا من ذلك عقود 
الولايات والوكالات فإنه جائز؛ لأن النبي كك قال لأصحاب 
3 مؤتة: «أميركم زيدء فإن قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 

حة"”"“. فعلق الولاية بالشرط» فقالوا: كل الولايات التي 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» (54/17١)؛‏ وابن ماجه في الرهون/ باب لا يغلق 
الرهن (١545)؛‏ وابن حبان (5975) إحسان؛ والدارقطني (777/9)؛ والحاكم 
(01/5)؛ والبيهقى (9/5") عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -» وصححه ابن 
حبان والدارقطني والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه مالك فى «الموطأً» (978/7)؛ والشافعى (؟/*177١)‏ ومن طريقه البيهقى 
(9/5”)؛ وعبد الرزاق (505١)؛‏ وأبو داود فى المراسيل (2185 147) عن 
الزهري عن سعيد مرسلاً قال البيهقي: «وهو المحفوظ»» ورجحه ابن عبد الهادي 
في المحرر (8947) وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ :)470٠‏ «وهذا الحديث 
عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها»؛ 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (77”54)؛ و«نصب الراية» (54/ 
8*٠‏ و«التلخيص» .)١1777(‏ 

(0) أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام )4755١(‏ عن 
ابن عمر - رضي الله عنه -. 


يكون الإنسان فيها نائباً عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة» وأما 
بقية العقود المحضة.ء فالأصل فيها عدم جواز التعليق. 
إذا' كان المعلق علية آمرا فمكنا محلوماء وقولنا: اممكناء بحن 
قوع وقدراء- لآن ذلك :كه معلجخة .وكوها تفرق نين عقن وعقد 
فهذا تناقضء» إلا بدليل واضح يقتضي التفريق» بل كوننا نفرق 
بين العقد والفسخ لا دليل عليه؛ لأن الأصل أنه إذا جاز تعليق 
الفسخ جاز تعليق العقد. إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة 

الأولى: أن يعلقه بالمشيئة» فيقول: بعتك هذا بكذا ‏ إن 
يدل على أن الله شاءه؛ لأن الله لو لم يشأه لم يقع. 

الثانية : بع العرَبون وهو معروف عندنا ويسمى العغربون» 
وهو أن يعطي المشتري البائع شيئاً من الثمن» ويقول: إن تم البيع 
فهذا أول الثمن» وإن لم يتم فالعربون لك. 

فإن قيل: كيف تصححون هذاء والبائع أخذ شيئاً بغير 
مقابل؟ 

فالجوات:: أولاً: أن نقول: إنه أخذ هذا بغار المشترئ: 

ثانياً: أن فيه مقابلاً؛ لأن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها فى 
أعين العافن» 'قعاذ إذا قبل هذا الوجل امحرئ هده السيارة 
بخمسين ألفا وأعطاه خمسمائة ريال عربوناء ثم جاء للبائع وقال: 


وَإِنْ بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَةَ مِنْ كُلٍ عَيْبٍ مَجَهُولٍ لم يبرَأ 58 


أنا لا أريدهاء فإن الناس سيقولون: لولا أن فيها عيباً ما ردها 
5 ا )02 
فتنقص القيمة» وقد روي عن عمر - رضي الله عنه - ١‏ 

قوله: «وإن باعه وشرط اليراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ» 
أي باع عليه شيئاً لأن (باع) تتعدى بنفسها وتتعدى ب(على) تارة 
وبِامِنْ) تارة» فهنا «باعه» أي: إن باعه شيئاً» فالمفعول محذوف» 
وقال: بشرط أن أبرأ من كل عيب مجهول» فقال المشتري : ب 
أنت بريء» فإن هذا الشرط لا يصح.ء فإذا وجد المشتري به عيبا 
فله الرد. 


فإن قال البائع: هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب 


فيها . 

فنقول: هذا شرط غير صحيح؛ لأن الرد بالعيب لا يثبت 

0 لك شيط عن بر صحيء ل 210 قال 
بواهيا لها لان قا أليس قد أبرأ 

نقول: أبرأه قبل 5 7 لأن يق الود إنما 
يثبت بعد العقد» فهي لم تدخل ملك المشتري. 

فإن كان بعد العقدء. فالبراءة صحيحة. 

مثاله: اشتراها ثم أبرأه المشتري من كل عيب فتصح 


000( أخر جه البخاري معلقاً في الخصومات/ باب الربط والحبس في الحرم» ووصله 
عبد الرزاق (4717)؛ وابن أبي شيبة (0707/1؟ والبيهقي (07415). 
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البراءة؛ لأنه الآن ملكها وملك ردهاء وعليه فإن باعها وبعد البيع 
قال البائع: أنا أخشى أن يكون فيها عيوبء قال المشتري: 
أبرأتك من كل عيبء. فالإبراء صحيح؛ لأنه الآن ملكهاء وملك 
الرد بالعيب» فإن كان فيها عيب فقد أسقطه. 

هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من 
المذهب. وعلى هذا فالذين يبيعون فى معارض السيارات» 
ويصوت ويقول: لا أبيع عليك إلا الكبوت بعشرين ألفأء وهو لا 
يساوي هذا الثمن» لكن من أجل أن يبرأء ويقول: ما تطالبني 
بشيء» فاشترى على هذا الشرط» فالشرط ملغى غير صحيح.ء فإذا 
وجد فيها عيبا فليردها . 

أما لو كان الشرط بعد أن تمت البيعة» قال: أنا أخشى 
غداً أن تجد فبها عيبا تم "تانبتي تقول إن السيارة معيية» 
فقال: أبرأتك؛ لأن المشتري الآن مقبل لا يهمهء ثم ذهب 
بهاء وإذا فيها كل شيءء غير سليم» فلا يردها لأنه أبرأه بعد 
العقد. 

ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 

وهو: إن كان البائع عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل 
حال» سواء شرط مع العقدء أو قبل العقدء أو بعد العقد. 

وإن كان غير عالم فالشرط صحيحء سواء شرط قبل العقدء 
أو مع العقد. أو بعد العقد. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح» وهو المروي عن 


باب الشبوط في البيع 50000 
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وَإِنْ بَاعَهُ دَارَاً عَلّى أنْها عَشَرَةٌ أذْرُعَ فَبَانَتْ 
ل اله دع حا ا ع 7 ا ا ب ور و 
صَّح وَلمِنْ جهلهِ وَفاتَ غرضه الخيار. 


الصحابة ‏ رضي الله عنهم ''. وهو الذي يمكن أن تمشي 
أحوال الناس عليه؛ لأنه إذا كان عالما بالعيب» فهو غاش خادعء 
فيعامل بنقيض قصده.ء بخلاف ما إذا كان جاهلاً. كما لو ملك 
السيارة قريباً» ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط 
البراءة» فالشرط صحيح. ْ 

قوله: «وإن باعه داراً» أو نحوها مما يذرع كالأرض. 

قوله: «على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر» فالبيع صحيح. 

قوله: «أو اقل صح» أي: وإن بانت أقل فالبيع ‏ أيضاً - 
صحيح. لكن إذا بانت أكثرء فالزيادة تكون للبائع؛ لأنه باعها 
على صفة معينة» وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعاء 
فنقول: الزيادة للبائع فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة» وأعط 
البائع خمسة. 

وكذلك إذا بانت أقل بأن باعها على أنها عشرون ذراعاً 
فبانت خمسة عشر» فالبيع صحيح. والنقص على البائع» فيسقط 
من الثمن بمقدار ما نقص من الأذرع» والذي نقص إذا باعها على 
أنها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع الثمن» فالزيادة للبائع» 
والنقص على البائع. 

قوله: «ولمن جهله وفات غرضه الخيار» أي: جهل المقدارء 


(1) كعثمان وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -». «الموطأ» (؟/1١5)؛‏ و«سئن البيهقي» 
(ه/ م١"‏ )., 
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وفات غرضه له الخيارء فاشترط المؤلف شرطين في ثبوت الخيار 
للحشوة: 

مثال ذلك: اشترى إنسان هذه الأرض على أنها مائة مترء 
فتبين أنها تسعون مترأء فنقول: البيع صحيح ؛؟ لأنه وقع على شيء 
معين معلوم بالمشاهدة» والتقدير اختلف. والتقدير يحاسب من 
عليه النقص بقدرهء فإذا كان باعها بمائة ألف فينقص من الثمن 
عشرة آلاف» لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير 
صحيح »2 وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحة» 
والآن لما نقصت لا أريدهاء فهل له الخيار؟ 

الجواب: نعم له الخيار؛ لأنه فات غرضهء فلما فات 
غرضه قلنا: لك الخيار. 

فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون متراً فإنه لا خيار له؛ 
لأنه دخل على بصيرة» وكان عليه أن يقول للبائع - حين قال: 
إنها مائة متر -: إن هذا غلط بل هى تسعون مترا. 

إذاً شَرْظ ملك الفسخ اثنان: - 

الأول: الجهل . 

الثاني : فوات الغرض. 

فإذا قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة مترء فبانت 
تسعون متراً: أنا أسمح بالعشرة» وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ؛ 
لأنه تبين أن التقدير خطأء فلا يملك البائع الفسخ؛ لأنه ليس له 
غرض الآن؛ لأنه باعها على أنها مائة مترء وتبين أنها أقل. 
وسومح بالناقص» فليس له غرضء إلا أنه أحياناً ربما تكون 
الأراضي قد زادت في هذه المدة» وأنها تساوي أكثر من مائة ألف». 


رقي تسعوةء فنقول: لبن لدان تس ار 

مثال آخر: اشتراها على أنها ماثة متر فتبين أنها مائة 
زعشرون» فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ ؛ لأنها تعبرت :عما 
قُدّرت به» فقال البائع: لك العشرون مجاناً لا تعطني إلا الثمن 
الذي اتفقنا عليه» فلا خيار للمشتري؛ لأنه لا ضرر عليه» فإذا 
قال المشتري: أنا قد قدرت أن أبنى بيت قدره مائة مترء والآن 
صارت مائة وعشرين فتزيد عليّ المواد» وقيمة البناء؛ لأنه يلزم 
أن أوسع الحجر والغرف» فنقول له: اجعلها فسحة»ء فإذا قال: 
حتى لو جعلتها فسحة فيزيد عليّ الجدار (السور)؛ نقول: اجعل 
الذائكمواققه أو شارعاً؛ إذا ليس عله مدرو 

والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه. وهنا لا يفوت الغرض. 

ولو تراضيا على النقص أو الزيادة جاز؛ لأن الحق لهماء 
فإذا تصالحا على إسقاطه. مثل: أن يقول: بعتها على أنها مائة 
متر فتبين أنها تسعون متراً وتصالحا بحيث قالا: يسقط من الثمن 
كذا وكذاء واتفقا على ذلك فلا بأس. 

وفي (الروض""؟ ضورة قد تكون مشابهة لها ولكنها 
مخالفة لها في الحكم. قال: «وإن كان العيع تحر مناه أي : 
كومة طعام, على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع 
ولا خيارء والزيادة للبائع والنقص عليه». 

أي : عنده كومة طعام» فقال: بعتك هذه الصبرة على أنها مائة 
كيلو فتبينت أقل من مائة» وأنها تسعون كيلوء فنقول: البيع صحيح. 


للق «الروض مع حاشية ابن قاسم»؟ .)5٠١5/:5(‏ 


وهذا كالأرضء لكن لا خيار للمشتري» ويجبر البائع على التكميل» 
وإن بانت أكثرء قال: بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها مائة 
كيلو» فتبينت أنها مائة وعشرون كيلوء فالبيع صحيح والزيادة للبائع . 

فإذا قال المشتري: إذا أخذ الزيادة فأنا لي الخيارء يقول 
الشارح : (إنه لا خيار له» . ْ 

ولو قال البائع: أنا لي الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ 
البيع» نقول: ليس لك الخيار أصلاً» الزيادة لك فخذها. 

لكن ما هو الفرق؟ نقول: الفرق أن الأرض لا يمكن 
الزيادة فيها ولا النقصء. أي: لو باعها على أنها مائة متر فتبين 
أنها تسعون متراًء» فلا يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه 
التسعين؛ لكن الصبرة من الطعام يمكن أن يأتي بطعام آخر من 
جنس هذا الطعام» ويكمل الناقصء» وكذلك فيما إذا زاد. 

لكن ينبغي أن يقال: إذا تبين أنها زائدة عن المقدرء وكان 
للمشتري غرض في نفس الصبرة» أي: هو مقدر أن هذه الصبرة 
تكفي الضيوف الذين عندهء فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة» 
فهي في نظره لا تكفي الضيوف. 

فنقول: إن هذا قد فات غرضه فله الخيار»ء ومقتضى القاعدة 
السابقة أن من فات غرضه له الخيار؛ لأنها نقصتء. إلا إذا قال 
البائع للمشتري: أنا أكمل لك مائة الكيلو من جنس هذا الطعامء 
فهنا لا خيار للمشتري؛ لأن غرضه لم يفت» لكن إن قدر أنه فات 
غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام 
الذي وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار. 


قوله: «باب الخيار» . 


الخيار اسم مصدرء وفعله اختارء. ولا نقول: إنه مصدر؛ 
لأن مصدر اختار اختيار» وكل كلمة تدل على معنى المصدرء 
ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدرء مثل 
كلام اسم مصدر لتكليم» وسلام اسم مصدر لتسليم» وسبحان 
اسم مصدر لتسبيح» وهلم جرًاً. 

والخيار هو الأخذ بخير الأمرين» يقال: اختارء أي: أخذ 
بخير الأمرين فيما يرى» وإن كان بعضهم يقول: طلب خير 
الأمرين» إلا أن قولنا: الأخذ بخير الأمرين» هو الأولى؛ لأنه قد 
لا يكون طالب ومطلوب. 

والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. 
سواء كان للبائع أو للمشتزى. 

قوله: «وهو أقسام» أي: أقسام سبعة» وحصرت الأقسام 
بسبعة بناءً على التتبع والاستقراءء أي: أن أهل العلم تتبعوا 
النصوص الواردة في الخيارء فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة أو 
أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بسبعة» وإن كانت هناك 
أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب» ومنها آخر مسألة في 
الفصل الذي قبل هذاء فإنها لم تذكر في باب الخيار. 


ا" كتاب لبي 


الأوَّلَ خِيَارٌ كاي 


قوله: «الأول: خيار المجلس» الإضافة من باب إضافة الشيء 
الى نمك عاو مجلس موضيع الود #"واللم ارم عناة تكان 
التبايع» حتى لو وقع العقد وهما قائمانء أو وقع العقد وهما 
مضطجعان.ء فإن الخيار يكون لهما وهو خيار مجلس؛ لأن المراد 
بالمجلس مكان التبايع» لا خصوص الجلوس. 

قوله: «يثبت في البيع» أي: للبائع والمشتري. 

وليل ذلك قول النبي كِئِةِ: «البيعان بالخيار ما 9 
يتفكقا(3) . وقوله: (إذا إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما 
لم يتفرقا وكانا جميعاًء أو يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع»”''؛ ١ما»‏ مصدرية ظرفية 
يعنى مدة عدم تفرقهماء وقوله: «وكانا جميعاً) تأكيد لعدم التفرق» 
وفيها فائدة وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال 
لا خيار» بمجرد ما يقول أحد: بعت والثانى يقول: اشتريت 
رجت البع . ْ 

وقد أخذ بالحديث الأكمة الثلاثة» وأنه يثبت نخيار 
المجلسء وقال مالك: إن المراد به التفرق بالأقوال» وأنه إذا تم 
العقد فلا خيار في المجلس؛ لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما (1/4١7)؛‏ ومسلم في 

البيوع/ باب الصدق في البيع )١577(‏ عن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه :»)75١١7(‏ ومسلم في 
البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس (16) (15) عن ابن عمر - رضي الله عنه -. 


2 م وبع سرت رمس 
والصلح بمعناه. وإجارةء واه ع و ل فاه عزفا رن مالع ال لاه عدم لع و مما 
_- 


بعد الإيجاب, والبيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها ولكن 
قوله ‏ رحمة الله - ضعيف جداً. لأن حمله على التفرق بالأقوال 
يناقض الحديث؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (إذا 
تبايع الرجلان»ء والتبايع يتم بالإيجاب والقبول» ثم قوله: «ما لم 
يتفرقا وكانا جميعا». المراد في المجلس. 

فالصواب ما عليه الجمهور أن خيار المجلس ثابت ما دام 
المتعاقدان في المجلس . 

والحكمة من خيار المجلس هي أن الإنسان قد يتعجل في 
بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير ترو»ء فيحتاج إلى أن 
يعطى هذه الفسحة., وإنما أعطي هذه الفسحة لأنه إذا وقع الشيء 
فى ملك الإنسان فإن الرغبة التى كانت عنده قبل أن يتملكه تقل 
تعمل الششارع اله لدان رهد عر سحكنية الشاوه و:.ولم يكن 
طويلاً لانتفاء الضرر. 

قوله: «والصلح بمعناه» أي: يثبت الخيار في الصلح الذي 
بمعنى البيع» فالضمير في قوله: «بمعناه» يعود على البيع» وذلك 
أن الصلح قسمانء كما سيأتي في بابه» أحد القسمين ما كان 
بمعنى البيع» مثل أن يقر الإنسان لشخص بمائة صاع من البر» ثم 
يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمائة درهم». فهذه مصالحة 
بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة فيثبت به الخيار قياسأً على 
البيع . 

قوله: «وإجارةٍ» أي: وكذلك يثبت في الإجارة؛ لأن 
الإجارة بيع منافع» فالرجل إذا أجر آخر بيتاً سنة بماثة» فقد باع 


ا 4؟ة” 
والصَّرْفِء والسَّلَمء 0000 


عليه منافع هذا البيت» والدليل قوله ككئِْ: «إذا تبايع الرجلان»"' 
ووجه دلالته على ذلك أن. نقول: إن الإجارة إما أن تدخل في 
الحديث بالشمول اللفظيء أو تدخل في الحديث بالشمول 
المعنوي» فإن كانت الإجارة بيعاً فهي داخلة في الشمول اللفظي» 
وإن كانت بحت الببة ولبدية: نيعا افون داخلة في اموه 
المعنوي» لأنه لا فرق بينها وبين البيع» كلاهما عقد معاوضة. 

قوله: «والصرف» أي: ويثبت - أيضاً ‏ فى الصرف؛ لأن 
الصرف بيع» لكنه بيع خاص بالنقود» فبيع ذهب بفضة صرف» 
وبيع ذهب بحديد ليس بصرف, والعلماء «رحميةم الله - خصوا 
الصرف بياب وأحكام ؛ لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات» 
ولذلك نصوا عليه بخصوصه. وإلا فهو من البيع ٠‏ لقول النبي يِه : 
«الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء»”"". 


قوله: «والسلم» السلم يثبت به خيار المجلس» ؛ والسلم أن 
يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة» مثل أن يقول: 
الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمراً بعد سنة أو سنتين بألف 
درهم. وهذه ألف الدرهم. هذا يسمى كلها : ويسمى سلفاً: 
وكلاهما صحيح. أما تسميته سلما؛ فلأن المشتري أسلم الثمن» 
واف تسفيية سانا فلأنه قدم» والسلف بمعنى المقدم» ومنه 
قولنا: السلف الصالح؛ لأنهم متقدمونء فالسلم يثبت فيه خيار 
)١(‏ سبق تخريجه ص(7557). 


(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة )7١5(‏ ومسلم 
في البيوع/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً )١1587(‏ عن عمر رضي الله عنه -. 


المجلسء. لأنه بيع» وإن كان له أحكام خاصة فيدخل في 
قوله كَلِ: «إذا تبايع الرجلان»؛ فكل واحد منهما بالخيار. 

قوله: «دون سائر العقود»؛ وذلك لأن الأصل أن العقد 
بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضاه» خولف في البيع لورود النص 
فيه فيبقى ما عداه على الأصلء مثل : الرهن» والوقف,. والهبة» 
والمساقاة» والحوالة» والعتق. والنكاح» وما أشبه ذلك» فهذه 
ليس فيها خيار مجلس ؛ وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين: 

الأولى : أن تكون من العقود الجائزةء فهذه جوازها يغنى 
عن قركا "إن فيا الشانة لأن العتد الجادر يجوز السيحه حت بعد 
التفرق» سواء في مجلس العقد أو بعده. 

الثانية: أن تكون من العقود النافذة» التي لقوة نفوذها لا 
يمكن أن يكون فيها خيارء مثل العتق والوقف. 

أما المساقاة: فقيل إنها عقد جائزء وعلى هذا فلا خيار 
فيها ؛ لأن المتساقين كل منهما له أن يفسخ. 

والمساقاة أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل» 
ويقول: خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثمرهء فالمشهور من 
المذهب أنها عقد جائزء فللعامل أن يفسخ. ولصاحب البستان أن 
يفسخ., إذاً لا حاجة أن نقول: له خيار مجلس؛ لأن الخيار ثابت» 
سواء كانوا فى مجلس العقد أو بعده. وعلى هذا يمكن أن نأخذ 
من ذلك قاغدة ومن أن كل عقن جاتو قاين :فيه يان المسلين: 
لأنه يستغنى بجوازه عن الخيار؛ ما دام أن الإنسان يملك أن يفسخ 
هذا العقد ولو بعد التفرق فلا حاجة أن نقول: فيه خيار مجلس . 


33ت 


معط  #‏ هم وس م اق عن كو رعمواوق رم * الوعاى اي 
ولكل مِنْ المتبَايعين الخيار مَا لم يتفرقا عرفا بأبِدَانِهِمَا . 


م 


والرهن وهو عقد لازم من أحد الطرفين» وجائز من أحد 
الطرفين» فمن له الحق» فهو في حقه جائزء ومن عليه الحق فهو 
في حقه لازم. 

مثاله: استقرضت من شخص مالاً فطلب مني رهناً فأعطيته 
كتاباً» فهذا الرهن من قبلي أنا لازم» ومن قبل صاحب الحق 
جائز؛ لأن له أن يفسخ الرهن» ويقول: خذ كتابك» ويبقى الدين 
في ذمتي دينا مرسلا. 

العتق: لو أعتق الإنسان عبده ثم أراد فسخه في نفس 
المجلس لم يصح؛ لقوة نفوذه» ومثله الوقف؛ لأن الوقف أخرجه 
الإنسان لله فلا خيار فيه» ومثله الهبة إذا قبضت لا خيار فيها؛ 
لأنها ليست عقد معاوضة. 

قوله: «ولكل من المتبايعين»: وهما البائع والمشتري» سُمُيا 
متبايعين؛ لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لتسليم ما 
انتقل عنه» فالبائع يمد يده لتسليم المثمن» والمشتري يمد يده 
لتسليم الثمن واستلام ما آل إليه. 

قوله: «الخيار ما لم يتفرقا عرفاً بأبدانهما» أي: لكل منهما 
الخيار ما لم يتفرقاء والدليل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»”''. فإن 
تفرقا فلا خيارء ولكن بماذا يكون التفرق» هل هو محدود شرعا؟ 

الجواب: يقول العلماء: إنه محدود عرفاً؛ لأن الشرع لم 


.)75١7؟7(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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يحدده». وكل شيء يأتي به الشرع من غير تحديدء فإنه يرجع فيه 
إلى العرف» كما قال الناظم : 
وكل ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احده”") 

ولهذا قال المؤلف: (ما لم يتفرقا عرفاً بأبدانهما». 

ولكن كيف التفرق عرفاً؟ . 

الجواب: ننظرء فإذا كانا يمشيان من الجامع إلى المعهد 
العلمي فباعه عند الجامع» وجعلا يمشيان إلى المعهد العلمي. 
وهذا المشي يستغرق ثلث ساعة على الأقل» فهذان الرجلان لهما 
الخيار حتى يتفرقا عند المعهد» فما داما يمشيان جميعاً مصطحبين 
فلهما الخيار. 

وإذا كانا في حجرة وتبايعاء ثم خرج أحدهما من 
الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فقد تفرقا؛ لأن المجلس 
الأول انتهى. 

وإذا كانا فى الطيارة متجهين إلى محل بعيد» مقداره ثلاث 
عشرة ساعة وتبايعا عند إقلاعهاء ولا تهبط إلا بعد ثلاث عشرة 
ساعة. فتكون مدة الخيار ثلاث عشرة ساعة ما داما لم يتفرقاء 
وحل هذه المشكلة أن يتبايعا على أن لا خيارء ولهذا قال 
النبى كله فى الحديث: «فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
فقد وجب البيع"”", ومعنى ذلك أن يسقطا الخيارء فيتبايعا على 
أن لا مار وأنة بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار. 


)١(‏ «منظومة أصول الفقه وقواعده» لشيخنا ‏ رحمة الله - ص(”). 
() سبق تخريجه ص(757). 
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مسألة: فإن لم ينفياه في العقدء وبعد مضي عشر دقائق» 
قال: يا فلان فلنقطع الخيار؛ لأنه خاف أن يفسخ صاحبه البيع 
فقطعاه صح؛ لأن الحق لهما وقد أسقطاهء فإن أبى أحدهما لم 
يصحء لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال: سنسقط الخيار؟ 

الجواب: فى الحديث «أو يخير أحدهما الآخر"'. فإن 
خير أحدهما الآخرء أي: جعل الخيار له وحدهء سقط خيار 
الذي أسقط خياره» والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا 
للخيار. 

مسألة: لو أنه خاف أن يفسخ البيع» فهل يحل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله؟ 

الجواب: فى مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله 
الشرع له فيكون هذا كالتحيل على إسقاط الشفعة في الشقص 
المبيع» وما أشبه ذلك» وعلى كل حال هو تحيل على إسقاط حق 
أغشة . 


فإن قال قائل: الحديث عام ما لم يتفرقا وليس فيه تفصيل . 

قلنا: المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخرء 
فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات» ولهذا جاء فى 
الحديث: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»”" . ْ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(؟557). 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (؟/87١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في خيار المتبايعين 
(5557")؛ والترمذي في البيوع/ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (510؟1١)؛‏ 
والنسائي في البيوع/ باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما (// 
7 ؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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قوله: «وإن نفياه» أي: نفيا الخيار قبل ثبوته» وكيفية النفي 
أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما . فيقول: أنا سأبيع عليك» لكن 
لا خيار بينناء فقال: لا بأس» فيسقط الخيار» ويقع العقد لازما 
بمجرد الإيجاب والقبول. 

قوله: «أو أسقطاه سقط» بعد ثبوته» أي: بعد أن تم العقد 
ومضى دقيقة أو دقيقتان أو عشر دقائقء, اتفقا على إسقاط 
الخيار فإنه يسقط» والتعليل أن الحق لهماء فإذا رضيا بإسقاطه 
سقط . 

فإن قال قائل: إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله؛ لأن الله 
أحل لكل منهما الفسخ. فإذا شرطا أن لا خيار أو أسقطاهء فهذا 
تحريم ما أحل الله. 

قلنا: هذا التحريم ليس لحتق الله» بل لحق الآدمي» وحق 
الآدمي الأمر فيه إليه» فإذا أسقطاه بعل العقد أو نفياه مع العقد 
فلا بأس. 

قوله: «وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر» أي: إذا تم 
العقد.» وقال: أحدهما أسقطت خياري» أو طلب منه الآخر أن 
يسقط خياره فأسقطهء بقى خيار صاحبه» ويدل لذلك قوله َل 
فى حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : : «فإن خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع:”©. فدل ذلك 


- وحسنه الترمذي» وفي «الإرواء» (0/ :)١00‏ (حسن). 
)١(‏ سبق تخريجه ص(579١5).‏ 
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على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه. 

قوله: «وإذا مضت مدته لزم البيع» عبارة المؤلف توهم أن 
خيار المجلس له مدة معينة إذا مضت بطل» ولكن هذا ليس مراداً 
للمؤلف. بل مراده إذا كان التفرق» ولو قال المؤلف ‏ رحمة الله -: 
وإذا تفرقا لزم البيع» لكان أولى لموافقة الحديث لقوله: «وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. فقد وجب 
البيع»”'" . 

وقوله: «لزم البيع» أي: وقع لازماً. ليس لأحدهما فسخه 
إلا بسبب» وهذه المسألة مجمع عليهاء ومستند الإجماع» قول 
النبي كَكة: «فقد وجب البيع». واللزوم هنا من الطرفين» أي: 
يلزم من جهة المشتري. ومن جهة البائع» وبهذا عرفنا أن البيع 
من العقود اللازمة. 

والعقود ثلاثة أقسام : 

الأول: لازمة من الطرفين. 

الثاني : جائزة منهما. 

الثالث: لازمة من أحدهما دون الآخر. 

فاللازمة من الطرفين لا يمكن فسخها إلا برضاهماء أو 
بسبب شرعي آخرء مثل: البيع والإجارة. 

والجائزة من الطرفين يجوز فسخها برضاهما أو بغير 
رضاهماء كالوكالة. 


.)5١57(ص سبق تخريجه‎ )١( 


والجائزة من طرف واحد كالرهن؛ فهو جائز من قبل 
المرتهن؛ لازم من قبل الراهن؛ لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ 
الرهن» أما المرتهن فله أن يفسخه. 

مسألة ذكرها العلماء: قالوا: إذا تولى واحد طرفي العقد 
فمتى يكون الخيار؟ 

يقولون: ليس فيه خيار؛ لأننا لو قلنا له الخيار بقي البيع 
جائزاً؛ لأنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه. 

مثاله: وكلتك أن تشتري لى كتاباً ووكلك آخر أن تبيعه له 
فقلت: اشتريت الكتاب من فلان لفلان» فهنا تولى الوكيل طرفي 
العتدة:والمحيع أن نولي طرق الحقد فيه الخان ويكون المدار 
على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع» فإذا قال 
الوكيل: اشتريت هذا الكتاب من فلان لفلان» ثم قام ومشى 
فالآن لزم البيع. 

قوله: «الثاني» أي من أقسام الخيار. 

قوله: «أن بشترطاه» «الثانى»: مبتدأء وجملة «أن يشترطاه؛»» 
(أذفاروما دلت عليه فى ناويل النضدر غير الكندا قلق من 
قول المؤلف: «الثاني: أن يشترطاه» أن هذا القسم خيار شرطء 
أي: الأصل عدمه إلا إذا اشترط؛ لأن إضافته إلى الشرط من 
باب إضافة الشيء إلى سببهء فهذا خيار الشرط . 

وقوله: «أن يشترطاه» الفاعل المتبايعان فلا بد أن يكون 
الشرط من البائع والمشتري» والمفعول به الهاء تعود على الخيار» ' 
وهذا القسم دل عليه قول النبي يَكِ: «كل شرط ليس في كتاب الله 


فهو باطل"''. فمفهوم هذا الحديث أن كل شرط في كتاب الله 
فهو صحيخ» وقوله 25: «المسلمون على شروطهما”". ويمكن 
أن يستدل له من القرآن في قوله تعالى : #يكأنهَا لذبت ءامنا أَدَقوأ 
َِلْمْفُودٍ4 [المائدة: »]١‏ والأمر بالوفاء بالعقد 5 بالوفاء بالعقد وما 

يشترط فيه؛ لأن الشروط التي في العقد أوصاف في العقد. 

قوله: «في العقد» فى للظرفية» فيقتضى أن يكون هذا الشرط 
في نفس العقدء أي: في صلب العقد. وليس قبله وليس بعدهء 
لكن تقيبد ذلك في صلب العقد فيه نظر. 

والقول الثاني: أنه يصح في صلب العقد. وفي زمن 
الخيارين؛ لأن حال الخيار كحال العقد. 

والقول الثالث: أنه يصح قبل العقد وفى صلب العقد وفي 
زمن الخيارين؛ لأن الحق لهماء فإذا اشترطاه» ورضي كل واحد 
منيينا يلف قلا باضه فلو فال آنا اشعرى هيك "لبت » لكن 
اجعل لي الخيار لمدة شهرء فقال: لا بأس» ثم قال: بعتك 
البيت بمائة ألف. فقال: قبلت» 0 لأنه حق لهما 
وقد اتفقا عليه. وهذا مثل ما سبق في الشروط في البيع. 

إذاً قول المؤلف: «في العقد». يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل 
العقد ولا بعد العقد. وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط . 

فلو اتفقا على الشرط قبل العقد ما صح؛ لأنه إضافة شرط 
قبل وجود السبب» والسبب هو العقدء ولا خيار بدون عقد. 
والشيء قبل وجود سببه ملغى ولا عبرة به» ولو اتفقا عليه بعد 


(1) سبق تخريجه ص(189). (0) سبق تخريجه ص(775). 


انتهاء زمن الخيار ‏ أيضاً ‏ لا يصح؛ لأنه إلحاق شرط بعد 
اللزوم» واللازم لا ينقلب جائزاًء وهذا الشرط مخرج للعقد عن 
مقتضاه الشرعي فلا يصح. 

والصحيح أنه يصح قبل العقد؛ لأننا نقول: العقد هنا مبني 
على اتفاق سابق. وأنتم تجوروة فى باج اليكاخ لو اشحرط الروج 
على الزوجة شرطاء أو الزوجة على الزوج شرطا قبل العقد فإنه 
يصح. وكذلك في شروط البيع السابقة إذا شرطت قبل العقدء فإن 
فيها وجهاً قوياً بالصحةء وعلى هذا نقول: الخيار نوع من 
الشروط. ولا فرق» ما دمنا نحن متفقين عند العقد أن لكل واحد 
منا الخيار شهراً» ما الذي يبطل هذا؟! وقد قال الله تعالى: 
«يأَيهَا لدت اموا أَرَهُوأ بالْمَفُود» [المائدة: .]١‏ 

كذلك - أيضاً - الخيار بعد اللزوم» فاللزوم بالتفرق - مثلاً - 
من حق المتعاقدين» فإذا رضيا بعد التفرق أن يجعلا أجلا معينا 
لكل منهما الخيار فهو من حقهماء مثل ما يجوز أن يجعلا هذا 
الخيار عند العقد. فما الذي يمنعه بعد لزومه وهو من حقهما؟! 
فالصواب في هذه المسألة أنهما إذا ألحقا شرط الخيار بعد لزوم 
البيع فلكل منهما الخيارء فإن قال قائل: هذا يقتضي أن يكون 
العقد اللازم جائزاً» وهذا ينافي حكم الشرع. 

قلنا: المنافاة نوعان: منافاة مطلقة ومطلق منافاة» أما 
المنافاة المطلقة» فنعم لا تصحء وأما مطلق المنافاة فتصحء فهنا 
سيجعل عقد البيع جائزاً إلى مدة لا دائماًء أليس الرجل إذا 
اشترى شيئا ملكه ومنافعه من حين العقد. ومع ذلك لو شرط 


|ب-يي خخف في 
مد مَغْلومَة ولو طلويلة ا 0 
البائع منافع المبيع لمدة سنة فإنه يجوز. وهنا ناففى مطلق العقد لا 
العقد المطلق. لأنه لو كان العقد على كماله وتمامه ما استحق 
البائع المنافع ولو يوماً واحداًء ثم هذا قد تدعو الحاجة إليه. 


وكذلك يصح شرط الخيار مع العقدء وبعد العقد.ء وزمن 
الخيار»ء إما خيار الشرط وإما خيار المجلس» لكن كيف في خيار 
الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرطاً على آخرء مثل: أذ مفول: 
اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام» فلما صار اليوم 
الثالث» قال: أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فله ذلك؛ لأن 
العقد لم يلزم الآنء فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار. 

قوله: «مدة معلومة ولو طويلة» علم من هذا أنه لا بد أن 
تكون المدة معلومة» بأن يقول: إلى دخول شهر رجب أو يوم كذا 
أو سنة كذاء لو قال إلى وقت الحصاد والجذاذء. فالمذهب أنه لا 
يصح؛ لأن الحصاد يختلف؛. فمن الناس من يحصد مبكراًء ومنهم 
من يحصد متأخراًء وكذلك الجذاذ ‏ جذاذ النخيل - يختلف فلا 
يصح؛ لأنه غير معلوم» والقول الثاني يصح ويكون الحكم متعلقاً 
بغالبه أو بأوله والمسألة متقاربة» وهذا هو الصحيح. 

وقوله: «مدة معلومة» يخرج المدة المجهولة» واختار ابن 
القيم أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غاية مثل أن يقول: 
أبيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى أشتري بيتاء فهذا له 
عاق رلكووزة قلناة:: إنا هذاكلة اوحة وين أن سيدة أعلكه :نان 
يقول: لي الخيار حتى أشتري بيتاً ما لم يتجاوز الشهر مثلاً؛ دفعاً 
للمماطلة . 


والمدة إذا كانت مجهولة دخل ذلك فى الغرر. وقد صح 
عن النبي كَلٍِ أنه نهى عن بيع الغرر”'2؛ ولأن المدة المجهولة 
يحصل فيها نزاع وخصومة. وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك 

فإن شرطاه إلى مذة مجهولة وتبايعا على ذلك» وقلنا: إن 
الخيار فاسد. فهل لمن فات غرضه الخيار؟ 

نعم» سبق لنا في باب الشروط في البيع أن كل شرط فاسد 
لا يفسد العقد. فإن من اشترطه له الخيار إذا فات عليه. 

وقوله: «مدة معلومة ولو طويلة» أي لو فرض أنه جعل خيار 
الشرط لمدة شهر أو سنة أو ستتين قلا يأمن. 

فإن قال قائل: إن هذا الشرط ليس فى كتاب الله. لأنه 
يستلزم أن يكون العقد اللازم عقداً جائزاً؛ لأنه لو كان مدة الخيار 
شهرا ‏ مثلا ‏ فلكل منها أن يفسخ. فهذا يكون منافيا لمقتضى 
العقد فيكون باطلاً . 

فالجواب: أن النبي كَلِ أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار 
المجلس». وفى إسقاط خيار المجلس تنقيص للمدة التى يكون 
العقد فيها جائزاً.ء وهذا فيه زيادة للمدة التى يكون العقد فيها 
جائزاً ولا فرق بين الزيادة والنقصء. بل قد يقال: إن الزيادة أرفق 
بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما. 

وظاهر كلام المؤلف: حتى فيما يفسد قبل تمام المدة» مثل 
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1 كتف ابيع 


وَابِتِدَاؤُهَا مِن العَمَدِ. 


أن ب* يشتري منه طعا وقال: لي الخيار لمدة أسبوع فيصح» » فإذا 
خيف فساده بيع » ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري» وإن فسخ 
البيع فالقيمة للبائع» ويرجع المشتري بثمنهء هكذا قالوا. 

ولكن لو قيل: إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام 
المدة لا يصح لكان له وجه؛ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثرء 
فسوف يختار المشتري الإمضاءء وإن كانت أقل فسوف يختار 
الفسخ» وحيئئذٍ يكون ضرر على أحد الطرفين. 

قوله: «وابتداؤها من العقد» أي: ابتداء مدة الخيار من 
العقد؛ لأنها شرطت فى العقد فيكون ابتداؤها من العقدء فإذا 
عقد'فئ تمام الساعة الغانية عشرة عند زوال الشمس». وجعل 
الخيار يوماً فانتهاؤه عند الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي . 

فإن قيل: ألا يقال: ابتداؤها من التفرق؛ لأن ما قبل 
التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط؟ 

فيقال: بل من العقد؛ لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على 
شيء واحد فيكون ما بين العقد والتفرق ثابتأ بالشرع والشرطء 
ولا مانع. 

لكن إن قال: لي الخيار ثلاثة أيام بعد التفرق 00 
ابتداؤه من التفرق» على أنه لو قال قائل: لي ثلاثة أيام من 
التفرق لا يصح؛ لأن التفرق أمده مجهول» فيكون الأمد الذي قيد 
ابتداؤه به مجهولاً: لكن مثل هذا يتسامح فيه» وغالباً أن التفرق 
يكون قريباً . 

وقوله: «ابتداؤها من العقد» لو شرط الخيار بعد العقد 


بساعة وهما في مكان البيع؛ او 

حين الشرط؟ نقول: من حين الشرطء لكن المؤلف قال: 
العقد»؛ لأنه يرى أن خيار الكترير إنما يكون فى 0 
ولهذا قال: «وابتداؤها من العقد». ١‏ 

قوله: «وإذا مضت مدته» أي: مدة خيار الشرط . 

قوله: «أو قطعاه بطل» «بطل» جواب الشرط للمسألتين 
كلتيهماء أي : المسألة الأولى «إذا مضت مدته)». والمسألة الثانية «إذا 
قطعاه»؛ ولا يصح أن نقول: إذا مضت مدته بطل؛ لأنه تمت المدة 
ومضت على أنها صحيحة:» فلو قال: إذا مضت ملته لزم البيع» وإن 
قطعاه بطل لكان أحسن؛ لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له. لكن قد 
يعتذر عن المؤلف ‏ رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار. 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ لو قطعاهء أي: فى أثناء المدة اتفقا على إلغاء 
الخيار فإن ذلك صحيح؛ لأن الحق لهماء مثل: أن يقول: اشتريت 
منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهرء وفي أثناء الشهر قالا: نريد 
إلغاء هذا الشرط تن يكورة لنا: ا لتسرفت الكامل قلا باس 

مثال آخر: بعت هذا البيت على رجل بمائة ألف والخيار 
لمدة شهرء وبعد 0 الشهر جاء إليّ المشتري» وقال: 
نريد أن نقطع الخيار عفنى اتقيرف نماةا شتت وأنكه ب أيضا ب 
تتصرف في الثمن» فوافق البائع فإنه يكون ملغى ويبطل؛ ووجه 
ذلك أن الحق لهماء فإذا أسقطاه سقط ولا محذور فى إسقاطه. 
فإن مات أحدهما فإن الخيار يكون لورئته؛ لأن المبيع انتقل 
بحقوقه إلى ورثته» فيكون الخيار لهم. 


اللا كتاب البيع 


ويثبت فين ابيع والصّلْح , بِمَعْنَا» وَالإجَارَةِ في الدمقه أن 
عَلَى مُذَةِ لا لي الْعَقْدَ ا ع ا 


قوله: «ويثبت في البيع والصلح بمعناه» سبق أن خيار 

المجلس يثبت الع ويثبت - أيضاً - في الصلح بمعناه» وقد 
سق ب نضا عفدن اللخ بمعناه» وهو الصلح على إقرار» مثل 

أن يقر له , بعين أو بدّين» ثم يصالحه على بعضه أو على عين 
أخرفئ» أو ما أشينة ذلك» فهذا صلح ب بمعنى البيع . 

قوله: «والإجارة فى الذمة» الإجارة فى الذمة» مثل أن يؤجره 
على شاط ترم» التقول 2 خط ل هلا لكوم كتير ةو الت 
كيذه إجار على عي “ف النقه مفال ١‏ لي نهار لجدة توفي 
فالشرط صحيم» لأنه لا يحظونفيهء إذا إن هله إجارة على 
عملء والعمل يثبت في الذمة. 

قوله: « أو على مدة لا تلي العقد, إذا كان على مدة بأن قال: 
أجَرتك هذا البيت بمائة ريال سنة من الآن» فإن كانت تلى العقد 
تإناخيان المرط يها الا يصع »وإ كانت لأغلى الفقد فإنه يسيم 
ولو قال المؤلف: ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضحء وهذا 
يخالف خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس يثبت في الإجارة على 
العذة بلاق + أماكيان"الفروط سيت ون اهار على عد يكتويل أن 
كرة اغدله السديعن اعياء ننس الستار على راق الجولقت: 

مثال الإجارة على عمل: قال: آجرتك على أن تحمل لي 
الحطب إلى بيتي» قال: لا بأس» وتم العقد على أن له الخيار 
لمدة يوم أو يومين» فيصح الشرط؛ لأنه ول و 
ضرر ولا تفوت منفعة وليس فيها محظور إطلاقا . 


مثال على المدة: قال: آجرتك هذا البيت لمدة سنة بمائة 
ريال» وابتداء المدة من العقدء قال: لا بأس لكن لي الخيار 
لمدة عشرة أيام» فهذا لا يصح الشرط. 

مثال آخر: قال: آجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمائة ريال» 
على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجبء والخيار بيئنا إلى 
خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية» ونحن الآن في الليلة 
الكائة عفرف اجر ر4 لأن ندا عدة الإيجار قد انعا مد بغار 
الشرط وليس فيها ضرر. 

ولكن لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من 
العقد؟ 

التعليل؛ لأن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين: إما تعطيل 
المنافع» أو استيفاؤها في مدة الخيارء وكلاهما لا يجوز. 

الآن إذا قلت: أجرتك بيتى لمدة سنة بعشرة آلاف على أن 
لي الخيار شهراًء هذا الشهر الذي يمضي ما ندري هل يكون 
52 البيت أو يكون للمستأجر؟ لأنه إن بقيت الإجارة صار 
للمستأجر. وإن فسخت الإجارة صار لصاحب البيت» وحينئدٍ 
تكون هذه المدة التي فيها الخيار لا يعلم لمن هي» فكان الأمر 
متردداً بين أن تكون الإجارة في مدة الخيار للمؤجر أو للمستأجرء 
وهذا يؤدي إلى الغرر وما أدى إلى الغرر فهو باطل. 

وهذا التعليل عليل» والصحيح أنه يجوز اشتراط الخيارء 
ولو على مدة تلى العقد. ولو فى خيار لا ينتهى إلا بعد بدء المدة 
التي لا تلي العقد. ْ ١‏ 


مثال ذلك: قال: آجرتك بيتي مدة سنة بمائة ريال» ابتداء 
من اليوم. قال: نعم لكن لي الخيار لمدة شهرء فعلى كلام 
المؤلف وهو المذهب لا يصح؛ لأن المدة تلي العقد. وعلى 
القول الراجح يصح.ء فالعقد تم وسكن المستأجر» وبعد مضي 
عشرين يوماً فسخ الإجارة» فنقول: لا بأس» وعليك أجرة المثل 
في المدة التي سكنتهاء فالآن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا 
على المؤجرء وإنما قلنا: على المستأجر أجرة المثل وليس عليه 
القسط نم الوه لأن العقد بعد فسخه رفع من أصله وتبين أنه 
لا عقدء والإنسان إذا استوفى منافع من غيره فعليه أجرة مثلهء 
وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة؛ لأن هذا في الحقيقة لا 
يخل معراها ولا يحرم حلالاً» ولا يضيع لأحدهما حقاء وكل 
منهما رضي بهذا الشرط؛ لأنه في الحقيقة سوف يعطي صاحب 
البيبت حقه» وسوف يستوفي الميكا جر نه ايها فليم يه شرو 
وهذا قد تدعو الحاجة إليه» فقد تدعو الحاجة إلى أن 
يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذاء يقول: ولي الخيار لمدة 
هر لأنبيق' الأ يعهر وريما يدهن قبل الشهنر فالضوات" أنه 
يضح بار الشرظ» ولو على مده لي العقد». "أو على ند اعدئ 
قبل انتهاء وقت خيار الشرط» وإذا فسخ من له الخيار» فإن المدة 
التي سكنها تقدر عليه بأجرة المثل. 
وسكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم 
يذكرهاء مثل الصرفء. فذكر أن خيار الشرط يثبت في البيع ولم 
يذكر أن خيار الشرط يثبت في الصرف؛ لأنه يشترط في الصرف 


وَإِنْ شَرَطاهُ لأحدهمًا دُونَ صَاحِبه صَمٌّء وَإِلى العَدٍ أو 
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التقابض قبل التفرق؛ لأن الشارع إنما اشترط القبض قبل التفرق؛ 
لئلا يبقى لكل منهما علقة فيما تصرف فيه» فشرط الخيار ينافي 
ذلك فلهذا لا يصح خيار الشرط فيما قَبْضْهُ قبل التفرق شرط 
لصحته . 
ولكن الصحيح ثبوته في الصرف, ونقول: اقبضا قبل 
التفرق» ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتماء فإما أن تمضيا 
البيع» وإما أن تفسخاه؛ لعموم قول النبي كَلِةِ: «المسلمون على 
شروطهم""'. وقوله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط)”(" . 

قوله: «وإن شرطاه لأحدهما دون صاحيبه صح» الألف في 
قوله: «شرطاه» تعود على المتعاقدين» والضمير «الهاء» يعود على 
خيار الشرط. أي: شرط المتبايعان الخيار ١لأحدهما؛.‏ أي: 
للبائع أو للمشتري» «دون صاحبه» صح وسقط خيار الآخر. 

وَيْدلَ لذلك ما سبق من أذلة جواز ينار الشرط مقلن 
قوله يَكلِ: «المسلمون على شروطهم». ويدل عليه - أيضاً - حديث 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: «أو يخير أحدهما صاحبه)0" . فما 
دام الحق ليياك وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيحء وإن 
يشترطاه لأحدهماء ولا لهما نفذ البيع, فلا خيار. 

قوله: «وإلى الغد أو الليل يسقط باأوله» أي إذا قال: لي 
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وَلِمِنْ لَهُ الخِيّارٌ المَسْحُ وَلّوْ مع غَيْبّة الآحَرٍ وَسَخَطِوء 
الخيار إلى الغدء أو لى الخيار إلى الليل فيسقط بأوله؛ لأن الغاية 
ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل» فإذا قال: «إلى الغد لم 
يدخل الغد. فينتهي الخيار بطلوع الفجر. 

و«إلى الليل» لا يدخل الليل» فينتهي الخيار بغروب 
الشمس؛ لقوله تعالى: طثدَّ َي يي إِلَ ألجَلْ4 [البقرة: 181]. 

وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف» فإذا قال: 
إلى الغدء فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق» وابتداء الأسواق 
في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ بل من ارتفاع الشمسء 
وخروج الناس إلى الأسواق. 

وهذا هو الصحيح, فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا: 
«إلى الغده. أي: إلى افتتاح السوق, فالأمد إلى افتتاح السوق» 
نعم إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد فنرجع إلى 
اللغة» واللغة أن الغد يبتدئ من طلوع الفجرء وإلى الليل إلى 
غروب الشمسء. فإن قدر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد 
العشاءء ويرون أن الآجال المؤجلة فى الليل» أي: جلسة ما بعد 
العشاء فإنه يتقيد به» وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها «أن المرجع 
فيما يتداوله الناس من الكلام والأفعال إلى العرف»» فإن لم يكن 
عرف أو كان العرف مضطرباء رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء 
حقيقة شرعية» فإن كان للشيء حقيقة شرعية» فهي مقدمة على كل 
الحقائق . ْ ْ 

قوله: «ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه» 
أي : الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو كليهماء فله 
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الفسخ» سواء كان بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته؛ 
لأن الحق لهء فإذا تبايعا هذه الدار وجعلا الخيار لهما لمدة عشرة 
أيام» ثم إن أحدهما فسخء فقال الآخر: لا أرضى أنا لي الخيار 
أيضاً» وأنا لم أفسخ فينفسخ ولو لم يرض»ء ولا يشترط أيضاأ علم 
الآخر بالفسخ؛ لأن القاعدة الفقهية: «أن من لا يشترط رضاه لا 
يشترط علمه». ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم؛ 
لأنه لا يشترط رضاهاء وإذا لم يشترط رضاهاء فلا فائدة من 
اشتراط العلم. 

ولكن كيف يفسخ في غير حضرته؟ 

الجواب: يُشهد أو يكتب كتابة ويرسلها له بالبريد أو يودعها 
عند إنسان ثقة» على أنه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد البيع الذي 
اتفق عليه مع فلان... إلخ. 

وقوله: «ولو مع غيبة الآخر وسخطه» والتعليل ما يلي: 

رلا ةا لسن ل 

ثانياً: أنه لا يشترط علم صاحبهء فلا يشترط رضاهء ولهذا 
يجوز أن يفسخ ولو مع غيبة صاحبه» لكن ينبغي أن يقال: يشهد 
على الفسخ؛ لئلا يقع النزاع بين البائع والمشتري» فيحصل في 
ذلك فتنة وعغذاوة وبخضاء: 

قوله: «والملك مدة الخيارين للمشتري» فاليلك: أي: ملك 
المبيع و١مدة‏ الخيارين». أي: خيار المجلس» وخيار الشرط 
«للمشتري”""2. وإن لم تتم مدة الخيار فله غنمه وعليه غرمهء 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 


ولهذا لو تلف ولو بدون تعد أو تفريط» فالضمان على المشتري؛ 
لأنه ملكه. والدليل على هذا أمران: الأثر والنظر. 

أما الدليل الأثري: فقول النبي يَكلِ: «من باع عبداً وله مال 
فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»”'"2» فقوله: «ماله للذي 
باعه». أي: من حين العقد؛ لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب 
والقبول «إلا أن يشترطه المبتاع) فيكون للمبتاع الذي هو 
المشتري؛ لأن أصل هذا المال وهو العبد ملك للمشتري بمجرد 
العقد. هذا هو الدليل والدلالة فيه خفية جداًء فكون المال لم 
يدخل للمشتري إلا بشرطهء يدل على أن العبد قد دخل ملكه 
بدون شرط بل بمجرد العقد. 

ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة» هل الملك مدة 
الخيارين للبائع أو للمشتري أو في ذلك تفصيل؟ 

فقيل: إنه للبائع؛ لأن البيع لم يلزم بعد؛ إذ أنه لا يلزم 
حتى تتم المدة قبل الفسخ» وعلى هذا فيكون الملك للبائع . 

وقيل: إنه منتظرء فإن تبين الإمضاء فهو للمشتري» وإن فسخ 
فهو للبائع» وهذا القول من حيث النظر قويء لكن قد يقال: إن 
الحديث مقدم على النظر»ء وهو أن الملك يثبت بمجرد البيع 
والشراء» يعني بمجرد الإيجاب والقبول» فهذا هو الدليل الأثري. 

أما الدليل النظري: فلأن هذا المبيع لو تلف لكان من 
ضمان المشتري» وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم» 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


عو 


وَلَهُ تَماؤُه المتفقصل وكسبة. 0 


ولا نجعل له الغنم؟! فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله - 
أن الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري. 

قوله: «وله نماؤه المنفصل» «له) أي: للمشتري «نماؤها 
أي: نماء المبيع» «المنفصل» الذي ينفصل عن المبيع» احترازاً 
من المتصلء فالمنفصل على اسمه» ما ليس متصلاً بالمبيع» مثل : 
اللبن» والولدء والثمرة» والنماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن 
الأصل» مثل: السمن» وتعلم الصنعة» والصحة بعد المرض» 
وزوال العيب بعد وجوده» هذا نسميه نماء متصلاً؛ لأنه لا يمكن 
انفكاكه عن العين» فالنماء المنفصل للمشتريء» والنماء المتصل 
للبائع . 

مثال ذلك: اشترى شاة بمائة درهم» واشترط الخيار لمدة 
شهرء وهذه الشاة فيها لبن» ويأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من 
اللبن» فاللبن للمشتري؛ لأنه نماء منفصل . 

وهذه الشاة سمنت وصارت ذات لحم وشحمء فهذا الشحم 
واللحم للبائع؛ لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من الأصل»ء 
فيكون تبعا له ويثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل. 

ولو اشترى شاة حاملاً وفي أثناء الخيار وضعت؟ 

نقول: إن نشأ الحمل فى زمن الخيار فهو نماء منفصل 
للمشتري» وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين» 
فيكون للبائع؟ ولهذا لو ردها لرد الولد معها لأن الولد قد وقع 
عليه العقد. 

قوله: «وكسبه» أي: الذي يحصله المبيعء إذا قدر أن 


المبيع عبد واشترط المشتري الخيار لمدة أسبوع» وفي هذا 
الأسبوع كسب العبد بأن باع واشترى» فكسب في مدة الأسبوع 
مثلاً ألف درهمء فالألف للمشتري؛ لأن الكسب نماء منفصل . 


وهذا العبد اشتراه وهو هزيل؛ لأنه يأكل وجبة ويحرم من 
وجبة عند بائعه» فلم يكن عليه لحم» فجاء عند المشتري ووجد 
ما شاء الله من الأكل» وراحة البال» فسمن في خلال أسبوع فهذا 
النماء للبائع؛ لأنه تابع ولا يمكن فصله عن الأصلء. هذا ما 
ذهب إليه المؤلف. 


وعن الإمام اين رواية» أن التماء المتصل لمن حصل فى 
ملكه. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله وقال: هذا 
حصل من عمل المشتري الذي هو في ملكه «والخراج 
بالضمان)20, أي : من عليه ضمان شىء فله خراجه. والنماء 
المتصل قد يكون أهم من المنفصل فيكون للمشتري» وإذا كان 
للمشتري فإذا فسخ البيع يُقَوّمْ حين العقد» وهو هزيل وحين فسخ 
البيع وهو نشيط أحمر أزهر سمينء» فالفرق نصف القيمة» فتكون 
نصف القيمة للمشتري» لكن إذا قال البائع: أنا لا أقبل» خذ 
نماءك المتصل» فماذا نفعل؟ هل نفعل كما فعل سليمان فنقول: 
ائت بالسكين أم ماذا نعمل؟ نقول: يلزمك ولا بد. 

قوله: «ويحرم ولا مصح تصرف أحدهما» رتب على التصرف 
حكمين : التحريم» والفساد. كلمة تحرم غير كلمة لا يصح ؛ لأنه 
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لا يلزم من التحريم عدم الخ + ووارم من عدم الصحة التحريم» 
والدليل قوله ككلِِ: «لا تلقوا الجَلب فمن تلقى فاشترى منهء فإذا 
أنى سيده السوق فهو بالخيار"'"'. فهذا تحريم والعقد 
الصحيح» لأن قوله: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيارةء يدل 
على صحة العقد؛ إذ لا خيار إلا بعد صحة العقد؛ لأن الخيار 
فرع عن الصحة, والدليل على أن كل شيء لا يصح فهو 
حرام» قول النبي كَهِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مائة شرط””“. قال ذلك محذراً من الشروط التى 
ليست في كتاب الله. ١‏ 

الأول: يسمى عند الأصوليين حكماً تكليفيّاء والثاني: 
يسمى حكماً وضعيّاً؛ لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب» 
أو انتفى عنه الثواب والعقاب فهو تكليفىء. وما كان صحة أو 
فساداً أو شرطاً أو مانعاً فهو وضعي. 00 

وقوله: «ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما» فيه تنازع بين 
يحرم ويصح فأيهما يعمل؟ 

الجواب: يجوز هنا هذا وهذا؛ لأن الضمير ليس ضميراً 
ظاهراً وإنما هو مستتر. 

وقوله: «تصرف أحدهما» يعني البائع والمشتري؛ لأن البائع 
لو تصرف وأنفذنا تصرفه جَتينا على المشتري» والمشتري لو 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم تلقي الجلب )١7( )١1519(‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه -. 


فِي الْمَبيع وَعِوَضِه المُعَيّنِ فِيْها 9-95 *ش*ص2«ظ1إ 


تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على البائع» وعلى هذا فنقول: لا 
يجوز أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع في ملة 
الخيار . 

قوله: «في المبيع» أي : المنتقل من البائع للمشتري. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح مطلقاً حتى في التأجير 
وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلاً. فالبيت مثلاً يبقى لا يؤجر؛ 
لأن التأجير نوع من التصرفء ولأنه إذا أجره ثم اختار البائع 
الفسخ تعلق به حق المستأجر فيمنعه بعض الحق» ولكن الصحيح 
أنه يصح تأجيره؛ لأن تأجيره خير من بقائه هدراًء ثم إن أمضي 
البيع فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالأجرة للبائع. 

قوله: «وعوضه المعين فيها» أي: المنتقل من المشتري إلى 
البائع» فالمؤلف قيد العوض الذي هو الثمن بكونه معيناً؛ لأن 
الثمن الذي فى الذمة يتصرف فيه المشتري كما يشاءء. فلو قال 
مثلاً: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات» فالمبيع هنا معين 
والثمن مقدر ولكنه غير معين» فلم يقل له: بهذه العشرة» وتثبت 
العشرة في ذمة المشتري؛ لأنه غير معين» فلو كان المشتري في 
جيبه عشرة ريالات وكان في نيته أن يدفع هذه العشرة قيمة 
للساعة» ثم إن العشرة سرقت فلا ينفسخ البيع؛ لأن الثمن ليس 
العشرة التي في الجيب» بل هي في الذمة. 

مثال المعين: أن يقول: اشتريت منك هذه الساعة بهذه 
العشرة» فوقع العقد الآن على عين العشرة» كما وقع على عين 
الساعة» وعلى هذا فيكون الثمن إما في الذمةء وإما معينا. 


والذي يحرم هو التصرف في الثمن المعين» أما الذي في 
الذمة فإن المشتري حر حتى يسلمه للبائع. 

وفى المثال الذي ذكرتٌ: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة 
ريالات وهو ينوي أن ينقد العشرة التي في جيبه ثمناً للساعة» هل 
يمكن أن يتصرف في هذه العشرة؟ 0 

الجواب: نعم. لكن لو قال: بهذه العشرة ثم وضعها في 
جيبه» فإنه لا يمكن أن يتصرف فيها؛ لأنه لما وقع العقد على 
عين الثمن صار ملكا للبائع بمجرد العقدء كما يكون المبيع الذي 
وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقد. 

وهل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟ 

الجواب: نعم يمكن» فالسلم كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين"'''» والثمار معلوم أنها في 
الذمة» إذاًّ كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون فى الذمة» فما 
كان قن الذية تإن منااسة: قطي ف فيد كما يشاء نوما كان فنا 
فاه ل1 وتصير ف لقند مو قدا رولك ع فالمشتري لا يتصرف في 
الثمن والبائع لا يتصرف في المبيع. 

وقوله: «وعوضه» يشمل ما إذا كان العوض نقداً كما لو 
قال: اشتريت هذا البيت بهذه الدراهم» أو غير نقد كما لو قال: 
اشتريت هذا البيت بهذه السيارة» ولهذا قال المؤلف: «بعوضه»» 
ولم يقل: والدراهم المعينة» حتى يشمل ما إذا كان العوض 
دراهم أو أعياناً أخر . 


(0) سبق تخريجه ص(١19١).‏ 


ايد دكتن 


بَغَيْرِ إِذْنِ الآخَرِ بِيْرٍ تَجْربَةِ المَريْع إِلّا عِنْنَ المُشْتَرِي 00 


قوله: «بغير إذن الآخر» فإن أذن أحدهما أن يتصرف الآخر 
في هذا بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة فلا حرج» أما بغير إذن فلا. 

قوله: «بغير تجربة المبيع» إذا كان تصرف المشتري بتجربة 
المبيع بأن كان فرساً فيُجرَّبٍ عَدُوُهُ وامتثالّه للأمرء وإذا كانت 
سيارة يجربها إذا كانت تمشي أو لا جاز؛ فتصرف المشتري في 
المبيع من أجل التجربة جائري. 

وهل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها 
تضربك برجلهاء فلا تتمكن من الحلب وكذلك بعض الغنمء 
وكذلك بعض الإبل» فإذا حلبها للتجربة فلا بأس» وهل يبطل 
خياره إذا كانت للتجربة؟ 

الجواب: لا؛ لأنه قد يكون من أسباب اشتراط الخيار 
تجربة المبيع . 

وهل يصح التصرف مع البائع بتأجير أو بيع؟ 

نعم يجوز؛ لأن قبوله لهذا التصرف إذن لا شك فيه؛ فصار 
التصرف الجائز فى ثلاثة أمور: إذا أذن من له الحقء وإذا كان 
التصرف مع من له الحقء وإذا كان التصرف لتجربة المبيع. 

قوله: «إلا عتق المشتري» «عتق» مصدر مضاف إلى الفاعل» 
أي: إذا اشترى عبداً واشترط البائع الخيار أو المشتري» فإنه 
يجوز للمشتري أن يعتق العبد. 

هل يحرم أو لا؟ 

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم ويصح. 


وقيل: إنه يحرم ويصح وهذا المذهب. 

وقيل: يحرم ولا يصح. در 

وتعليل المذهب أن للعتق نفوذا قويا فينفذء ولذلك لو أن 
الرجل أعتق نصيبه من عبد» بأن يكون عبد بين اثنين فأعتق 
أحدهما نصيبه من العبد» فإن العبد يعتق كله» ويلزم هذا المعيِقٌ 
بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه» لقوة نفوذ العتق؛ ولأن الشارع 
يتشوّف إلى العتق تشوفاً كبيراً» ويحرم لأنه تصرف بغير إذن 
صاحبه فهو إسقاط لحقه؛ لأنه إذا أعتقه لا يمكنه أن يفسخ البيع. 

ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق» 
فالعتق كغيره من التصرفاتء. أما كونه يحرم؛ فلأنه اعتداء على 
حق صاحبه. وقد قال النبي ككِةِ: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام”'"'. وهذا من الاعتداء على الأمؤال» 
وأما كونه لا يصح فلقول النبي كَل : «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»”"*؛ لين أمر الله:ؤرسوله ككل غلى الغدذوان على 
الناس» بل العكس. وعلى هذا فلا يصح. 

وهناك ‏ أيضاً - تعليل فيقال: إن العتق يقع قربة لله 
عرّ وجل - وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟! لا يمكن 
فهذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الله . 

وقوله: «إلا عتق المشتري» لو أن البائع أعتق العبد فلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب قول النبي كَكلِ: «رب مبلغ أوعى من سامع» 

50)؛ ومسلم في القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء (15164) عن أبي بكرة 

- رضي الله عنه -. 


ْم 1 1 


وَتَصَرّفُ المُشْترري 03 فَسْحٌ لِخْمارِه ووفموةةثومو موث مم وء ءءء موث ءةثقولة 


يصحء والفرق بين البائع والمشتري» أن المشتري قد انتقل إليه 
الملك» وأما البائع فليس له ملك في هذا المبيع» فلهذا صح عتق 
المشتري دون عتق البائع. 

قوله: «وتصرف المشتري فسخ لخياره» أي إذا تصرف 
المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحدهء فإن تصرفه 
فسخ لخياره» ويؤخذ من كلام أهل العلم هنا أن الفسخ يثبت 
دل عليه من قول أو فعل. 

مثال ذلك: اشترى الرجل بيتاً من شخص واشترط الخيار 
لمدة شهرء وفي أثناء الشهر آجَره من يسكنه فيبطل خياره» فإن 
قال أثانها أبطلتك الخار ؟ تقول #مرففاءة قل على :شاك بدن 
وأنك أسقطت الخيارء وكذلك البيع مع اشتراط الخيار لنفسه في 
هذا البيت لمدة شهرء وقد اشتراه بمائة ألف. ثم جاءه إنسان 
وقال: بعني إياه بمائة وعشرة» فباعه بمائة وعشرة فيبطل خياره؛ 
لتصرفه فى البيت» وتصرفه فيه دليل على رضاه به» وأنه لا 
يريد رده. 1 

ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع» فإن تصرف 
المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره» ولو كان الخيار له 
وحده؛ لأن هذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل يصلح له 
أو لا؟ 

وقوله: «وتصرف المشتري فسخ لخياره» ظاهر كلامه أن 
تصرف البائع ليس فسخاً لخيار المشتري؛ لأن المشتري حقه 
باق. 


0 33 0111 لك 
وك ايها نط شار 510105101 


أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف» وإذا 
تصرف فلا يصح تصرفه؛ لأن ملك المبيع للمشتري» ولكن 
يستطيع أن يقول: فسخت البيع ثم يتصرف» والصحيح أنه فسخ 
لخياره . 

مثال ذلك: باع زيد على عمرو هذا البيت بمائة ألف» وقال 
البائع وهو زيد: لي الخيار لمدة شهرء ثم إن زيداً باعه على رجل 
آخر فهذا فسخ لخياره؛ لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع 
الأول» وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية» أما لو قال البائع: 
اشهدوا أن فسختء. فهذا دلالته قولية» ولا إشكال فيهاء ولكن 
إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه» فهو فسخ فعلي. 

قوله: «ومن مات منهما بطل خياره» أي: من البائع أو 
المشتري بطل خياره» سواء شرط الخيار له وحدهء أو له 
ولصاحبه فإنه يبطل الخيار. 

مثالة: باسدرئ 'رع عدو اخرنينا يمالة الف وهل الخبار 
له لمدة شهرء ثم مات فإن الخيار يبطل» وعلى هذا فلا خيار 
للورثة في هذا المبيع» وهذه المسألة ظاهر كلام الماتن فيها غير 
المذهب. 

فإذا قال الورثة: لماذا لم يكن لنا خيارء أليس قد انتقل 
إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار؟. 

نقول: على كلام المؤلف. لا خيار؛ لأن اختيار الإمضاء 
أو الفسخ لا يكون إلا من قبل المشتري الذي مات. فلا ندري 
الآنء هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ فيبطل» فإن علمنا أنه يريد 


الفسخ بحيث يكون قد طالب بهء بأن قال: إني أريد الفسخ فإنه 
يورث من بعده؛ لأن مطالبته به دليل على أنه اختار الفسخ, أما 
إذا لم يطالب فإننا لا ندري» والأصل بقاء العقد. وهذا هو 
التعليل عند الأصحاب ‏ رحمهم الله -. 

ولكن تفسير المطالبة بهذا فيه نظر؛ لأنه إذا قال: فسخت» 
انفسخ البيع» ولم يبق خيار»ء وأما إذا فسرت المطالبة بأنه قد 
قال: أنا على خياريء» فهذه ثابتة وإن لم يقلها؛ لأنه ما دام 
اشترى بشرط الخيار ولم يسقط الخيار فالأصل بقاؤه. 

القول الثاني: أنه يورث سواء طالب به أم لم يطالب؛ 
وعدن ذلك بأن الملك انتقل إلى الورثة بحقوقه» وهذا الذي 
ا شتّرِيَ بشرط الخيار انتقل إلى الورثة بحقوقه. فيثبت لهم ذلك» 
وإذا كان الخيار ا 0 الورثة» فيورث عنه؛ 
لقوله تعالى في المواريث: 68 ما كرد نط4 

وهر الربيع ع تَرَْشْرٌ # [النساء: »]١7‏ 0 ررك 4 تشمل 

0 أعيان أو منافع أو حقوق, وهذا هو القول 
الصحيح أنه ينتقل الحق إلى الورثة» ولهم الخيار بين الإمضاء أو 
الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه. 

وأما قولهم: لا بد أن يطالب» فيقال: إذا طالب لا حاجة 
أن نقول: إن خيار الشرط باتي؛ لأنه إذا طالب به فقد انتهى 
الخيار؛ لأنه اختار الفسخ . 


ندال : إذا اختلف الورثة فبعضهم قال: أريد الإمضاء. 
0 
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فيقال: إن كان الوارث واحداً لم يتصور الخلاف إما أن 
يفسخ أو يُمُضيء وإن كان أكثر من واحدء واختار بعض الورثة 
الفسخ» واختار آخرون الإمضاء؛ فإن كان لا ضرر على البائع في 
تفريق الصفقة» فلكل حكمه؛ مثل ما لو كانت الصفقة عشر 
سيارات» كلها متساوية القيم ومن نوع واحد فمات الرجل وخلف 
أربعة أبناء وبنتين» فيكون لكل بنت سيارة واحدة ولكل ابن 
سيارتان» إذا قال أحد الأبناء: أنا أختار فسخ البيع» يرد على 
البائع سيارتين» ويعطيه ثمنهما ولا نقص على البائع» وإذا قالت 
إحدى البنات: أنا أختار فسخ البيع» يعطى البائع سيارة» ويعطيها 
ثمنهاء وهذا لا إشكال فيه. ولكن إن كان باع عليه حذاء بمائة 
ريال» وقال: لي الخيار لمدة أسبوع. ومات خلال الأسبوع, 
وخلف ابنين أحدهما اختار الفسخ والثاني اختار الإمضاءء فهنا 
لا يمكن تفريق الصفقة؛ لأن البائع يتضررء فيقال: إما أن تفسخا 
ييعا : وإما أن تمضيا حييعا : 

وقوله: «ومن مات منهما بطل خياره» لو مات أحدهما في 
خيار المجلس يبطل خياره» وهذا لا إشكال فيه؛ لأن من أعظم 
التفرق التفرق بالموت» وقد قال النبي كَة: «فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا»" . < 1 

مسألة: لو نام أحدهما في خيار المجلس بأن كان متعباً 
جدأً وفيه نوم» فقال البائع: بعتك هذا الشيء» فقال: قبلت» وإذا 
رأسه على صدره ينعس فنامء فهذا لا يبطل خياره ما داما في 


ا ا 


م0 كتابٌ البيع 
الثَالِتُ: إذا عُينَ في المَبِئِع عَبْناً يَحْرْجٍ عن العَادَةٍ 5 
المجلسء ولو طال نومه؛ لأنه لم يفارق الحياة بخلاف من مات. 

قوله: «الثالث: إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة» 
«الثالث» أي: من أقسام الخيارء خيار الغبن» وأشار إليه بقوله: 
«إذا غبن في المبيع»؛ وكذلك إذا غبن في الثمن» فإذا كان الثمن 
غير نقود أو كان نقوداً مغشوشة أو ما أشبه ذلك» فالمهم أنه غبن 
في المبيع غبناً يخرج عن العادة» والغبن معناه الغلبة» أي: إذا 
غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار» فالمؤلف قيد الغبن بأن 
يخرج عن العادة» فمثلاً إذا غبن بريال واحد من مليون بأن 
اشترى أرضاً بمليون وهى تساوي مليونا إلا ريالاء فهذا مما 
تابن اناس واس من الل دلق راح فزرما نه كلك ازا 
يخرج عن العادة» وهل واحد من عشرة يعتبر غبناً؟ . 

الظاهر لي يعتبر غبناً» ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي 
الناس عزيرة؛: لأن واحداً من عشرة ربما يكون فعا على كثير 
من الناس إذا كانت السيولة قليلة» أما مع وفرة المال» فقد يقال: 
واحد من عشرة ليس بشيء. 

وقال بعض العلماء: إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو 
ونين حسفة وننية واحد مو كيت الا العافة عشروة فى 
الباق ولك قي "اقلق قرع مها شوكرة نول يقال 2: إذا جلما" لامر 
مرتبطاً بالعادة فهو أحسنء فإن اختلفنا نرجع إلى أهل الخبرة» 
إلى الدلالين المعتبرين في البلدء فيقال: ما تقولون إذا غبن في 
واحد من عشرة؟ وقد يقال: أيضاً إنه يختلف باختلاف الأموال: 
بعضها الواحد من عشرة غبن» وبعضها غير غبن. 


فإذا عبن الإنسان غبناً يخرج عن العادة» فهل له الخيار به 
أو لا خيار له؟ 

يرى بعض العلماء أنه لا خيار له إلا إذا اشترط لنفسه 
وتحفظ» ويستدلون بحديث الرجل الذي شكى لرسول الله كَل أنه 
يغبن في البيوع» فقال النبي يَكلهِ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة», 
فكان يبايع ويقول: لا خلابة'''. فقالوا: إن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - جعله يشترط لنفسه أن لا خلابة» أي أن لا 
غلبة» فلو كان هذا الغبن موجبا للخيار بدون شرطء لقال له 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: إذا غبنت فرد ما غبنت به» ولم 
يقل له: إذا بايعت فقل: لا خلابة. 

هذا رأي لبعض العلماء وهو قوي جداًء ويرى آخرون أنه 
يغبت به الخيار وإن لم يشترطء قالوا: إن هذا من الغش 
والخيانة» ولو لم نثبت الفسخ لكان في ذلك فتح لباب الغش 
والخيانة» والشارع يأتي بدرء المفاسد وجلب المصالحء فما دمنا 
نعرف أن فى هذا درءاً للمفسدة وقطعاً على أهل الخيانة والغش 
طريقهم» فإن الواجب سلوك هذا الطريق» وهذا تعليل قوي. 
ولكنه يحتاج إلى الإجابة عن الحديث؛ لأن صاحب القول إذا 
رجح قوله لا بد أن يأتي بالمرجحات,ء وبالدافعات التي تدفع قول 
خصمهء فيقولون: إنما أمره الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
يشترط وإن كان ثابتاً له بدون اشتراطء لأمرين: 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب ما يكره من الخداع في البيع (1١1١7)؛‏ ومسلم 

في البيوع/ باب ما يخدع في البيع )١1577(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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الأول: أنه إذا قال: «لا خلابة»» صار له الخيار فيما غلب 
فيه سواء كان يخرج عن العادة أم لا يخرج؛ لأن «لا» نافية 
للجنس» و«خلابة» نكرة في سياق «29 النافية للجنس فتفيد 
العمومء أي: لا خلابة» قليلة أو كثيرة. 

الثاني: قطع النزاع بين الطرفين لأنه إذا لم يشترط أنه لا 
خلابة» يمكن للبائع أن يقول: أنا ما غلبتك» فبمجرد ما يقول: 
لا خلابة» فإن البائع يمتنع من الخلابة من أول الأمر؛ لأنه إذا 
شرط عليه سيعرف أنه إذا غبن سوف يرد عليه» فهذا فائدة إرشاد 
النبى كَل هذا الرجل لاشتراط أن لا غبن» وعلى هذا يتوجه أن 
القول الراجح إثبات خيار الغبن» سواء شرط أو لم يشترط . 

وقوله: «يخرج عن العادة» أحالنا المؤلف إلى العرف» فما 
عدّه الناس غبناً فهو غبن» وما لم يعدّوه غبناً فليس بغبن» وقدره 
بعض العلماء بالثلث» وبعضهم بالربع» وبعضهم بالخمس . 

ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى 
العادة» والمحكم في العادة هم أصحاب الخبرة» فإذا قالوا: هذا 
غبن؟؛ لأنه يخرج عن العادة» قلنا: يثبت الخيار له. 

مسألة: هل خيار الغبن مقيد بشيء معين» أو متى حصل 
الغبن حصل له الخيار؟ . 

الجواب: هذه المسألة فيها خلاف». أما المذهب فإن خيار 
الغبين مخصص بثلاث صور: ش 

الصورة الأولى: تلقي الركبان» أي: أن يخرج عن البلد 
ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم؛ ومن المعلوم أن هذا المتلقي 


سوف يشتري بأقل من الثمنء» وقد قال النبى كك : «لا تلقوا 
الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه ‏ أي: من الجلب - فإذا أتى سيده 
السوق ‏ وهو البائع - فهو بالخيار)”''. هذا خيار غبن. 

وقوله: «فهو بالخيار» إذا قال قائل: الحديث مطلق «فهو 
بالخيار». ولم يقل: إذا غبن؟ . 

فالجواب: أنه يحمل على الغالب المعتاد؛ لأن الجالب إذا 
قدم للسوق» ولم يجد أنه غبن فإنه لن يفسخ». إذ لا فائدة من 
الفسخ ثم البيع مرة أخرى» فيحمل الحديث على أنه إذا غبن» 
وإن كان ظاهر الحديث الخيار مطلقاً . 

الصورة الثانية : قوله: «وبزيادة الناجش» «الباء» في قوله: 
«بزيادة» للسببية» أي: بسبب زيادة الناجش» والناجش اسم فاعل 
من نجش يَنْجْشُ» وأصل النجش الإثارة» فإثارة الشىء نجشه. 
وإنما يريد الإضرار بالمشتري» أو نفع البائع» أو الأمرين جميعا. 
فيهاء وكان أحد هؤلاء يزيد في الثمن. وهو لا يريد الشراء. 
السلعة» أو يريد إضرار المشتري؛ لأنه عذوه» أو يريد نفع نفسه 
كأن يكون عنده سلعة مثلها فزاد فى ثمنها لأجل أن يزيد ثمن 
سلعتهء أو يريد أن يقول الناس: فلان ما شاء الله يزيد فى 
السلعة» وهذا معناه أنه عنذه أموال وتاجر. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(75817). 


فالضابط هو: أن يزيد وهو لا يريد الشراء» وإنما يريد 
غرضاً آخرء فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة غبناً يخرج عن 
العادة فإن له الخيار. 

والنجش محرم؛ لأن النبي كَلِ نهى عنه فقال: «لا 
تناجشوا»” 2 ولأنه يورث الغداوة والبخضاء بين المسلمين ؟ لأنه إذا 
علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوهء 
تمعند الفسخ في الغبن ربما لا يرضئ البائغ بالفسخ: فيحصل 
بينه وبين المشتري عداوة أيضا. 

الصورة الثالثة: قوله: «والمسترسل» وهو المنقاد مع غيره 
المطمئن إلى قولهء هذا في اللغة. 

وفي الاصطلاح: من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. 

والمفاكنة تكن النحاطة قن القمن ”وه ار شر شاعيدنا 
بالمكاسرةء أفإذا أتى إلى :صاحب الدكان» وقال: يك هذه 
الحاحة؟ قال يعكرة ربالانكه نوهو رج تجهل القيمة ولا يحسة 
أن يماكس فأخذها بعشرة» فلما عرضها على الناس» قالوا: هذه 
خيس ريالاكة:قال: منااعلية: فتسيى هذا مسترسلة له 
الخارة لأندازةا كانك فين الغروء بعسةةو وافعاقا بك فهذا 
غبن يخرج عن العادة فله الخيار» والدليل أن النبي يَلِ قال: «من 
غش فليس منا»”"» وهو من الخيانة للمسلمين» وكل من غش 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب لايم نامثو لعيَيبوا كبا يِنّ اَن . . . © (507)؛ 


ومسلم في البر والصلة/ باب تحريم الظن )7١571(‏ (70) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي كلِ: «من غشنا فليس منا» (154) 2)1١1(‏ - 
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فيجب أن يحال بينه وبين مأربهء فإن كان يعلم القيمة ويدري أن 
قوتها خخمسة ‏ ولكنه أخدها بن بعشرة تطييباً لقلب البائع» كما يعمله 
بعض الناس مثلاً إذا وجد رجلا فقيراً عنده بسطة صغيرة» قال: بكم 
هذه يا فلان؟ قال: بعشرة وهو يعرف أنها بخمسة فأخذها بعشرة فلا 
يكون مسترسلاً ؛ لأنه يعلم القيمة» وكذلك لو رأى مع صبي دجاجة 
تساوي عشرة» قال: بكم يا بني هذه؟ قال: هذه يا عم بعشرين وهو 
يدري أنها تساوي عشرة» لكن جبراً لقلب هذا الصبي وإدخالاً 
للسرور عليهء قال: خذ هذه العشرين» ثم بعدئلٍ ندم قال: كيف 
أبذل عشرين بما يساوي عشرة؟ فرجع إلى الصبي وقال: يا بني 
غبنتني فلا خيار له؛ لأنه يعلم القيمة ودخل على بصيرة. 

وقوله في الروض"'': «ولم يحسن المماكسة» ظاهره أنه إذا 
كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن» مثاله: رجل يجهل 
قيمة الأشياء لكنه جيد فى المماكسة»ء فأتى إلى صاحب الدكان» 
وقال له: كم قيمة هذا المسجل؟ قال: قيمته مائتا ريال وصاحب 
الدكان وضع ورقة عليه صغيرة وكتب عليها مائتي ريال» وهو جيد 
فى المماكسة. لكن ظن أن هذه قيمته فى الأسواق» فأخذ المسجل 
ثم لما عرضه على إخوانه» الوا :هذا بباع:فئ «السدوق بعمتانين 
ريالاً فغبن بمائة وعشرين» فرجع إلى الرجل» وقال له: هذا 
بثمانين ريالاًء فعلى كلام المؤلف لا خيار له؛ لأنه يحسن 
المماكسة ويقدر أن يحاطه في الثمن حتى يصل إلى الثمانين. 
-)- وأبو داود في البيوع/ باب في النهي عن الغش (107") والترمذي في البيوع/ 


باب ما جاء في كراهية الغعش... )7١5(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (575/54). 


ولكن الصحيح أن له الخيار لجهله بالقيمة ولتغرير البائع به 
فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده لما غرهء ونقول: له 
الكبان: 

فإذا قال: هذا الرجل يعرف البيع والشراء لماذا لم 
يماكسني؟ . 

لول جزاه الله خيراً وثق بك ولست أهلاً للثقة» والآن له 
الخيار. 

ومن المناجشة وهي نوع من الاسترسال أن يقول البائع 
للمشتري: أعطيت في السلعة كذا وهو يكذبء. والمشتري سوف 
قو [5 كافك سينك ناسين الساسريها سمائعق .وعافرة» :وفعاة 
اشتراها بمائتين وعشرة» وتبين أن قيمتها مائة وخمسون فإن له 
الخيار؛ لأنه غبن على وجه يشبه النجش. 

ومن ذلك - أيضاً ‏ إذا قال: اشتريتها بمائة وهو كاذب 
اشتراها بخمسين فأخذها المشتري بمائة وخمسة؛ ليربح ذاك خمسة 
ريالات» وتبين أنه اشتراها بخمسين فإنه له الخيار؛ لأن هذا من 
التجكن؟ لآنه اسثار المشترئ حتى اشتراها يأكثر من ثمنها . 

فإن قيل: ما حكم النجش». وما حكم أن يفعل ما يسترسل 
معه المشتري؟ . 

فالجواب: كله حرام؛ لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه 
المؤمن لأخيه» فقد قال النبي عَكَِهِ : (للآ يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه7'. 


.)53١1١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


فإن قيل: بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعة» قال: 
قيمتها مائة وهو يبيعها بثمانين» لكنه يخشى أن يكون المشتري 
ممن يماكسونء فقال: بمائة على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل 
إلى ثمانين» فهل يجوز له ذلك؟ . 

الجواب: فيه تفصيلء إذا كان المشتري سيطمئن ويأخذها 
بما قدره فهذا حرام؛ لأنه من الغش» وإن كان البائع إذا رأى 
المشتري عازماً على الأخذء قال له: اصبر يا أخي أنا قلت لك: 
بمائة؛ لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل» ولكن 
يمتها الحفيقية انتوق قهدا جائر ».إن كان كيه شيء بالنسبة 
للبائع» لكن هو الذي جنى على نفسه؛ لأنه إذا قال: يا أخي 
القيمة ثمانون» لكني قلت لك بمائة خوفا من المماكسة فإن 
المشتري سوف لا يطمئن ‏ أيضاً - إلى أن القيمة ثمانون» ولهذا 
نجد بعض المشترين إذا قال له البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف 
ويذهب إلى غيرهء فيقال للبائع: قل الثمن ثمانون ولا مماكسة» 
إن أخذ فهذا المطلوب وإن لم يأخذ فالسلعة باقية. 

ويوجد - أيضاً - بعض الناس إذا جاءه الرجل المحنك الجيد 
فى المماكسة أعلمه بالثمن قوراًء وإذا جاءه الرجل الذي يكون 
ملي الصيدرة ولا يعرف أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور 
زاد عليهم في الثمن» فهذا لا يجوز؛ لأنه أخذ للناس بالغرات» 
فالإنسان الغرير له عنده ثمن» والذكي الجيد له ثمن فهذا حرام» 
فالواجب أن يكون مخلصاً ناصحاً للعباد؛ لأن هذا من الدين. 


فإن قال قائل: هل الغبن يكون للبائع أيضا ؟ 


1 ان 
الرَّابِعٌ : خِيّارٌ التَدْلِيسَء لاع لما ل ا 


الجواب: نعم وهذه تقع كثيراً لا سيما فيما سبق من 
الزمانء ‏ فمثلاً ‏ يعلم التاجر بأن السكر ارتفعت قيمته» فيذهب 
إلى من عندهم السكرء ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة» 
و لطا لو ار كر ار ول وهم لم 
يفرطوا فى الراك في مثل الصور التي ذكرتها الآن؛ لأنه باع 
على أن هذه القيمة» وأن الأسعار مستقرة. 

والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ 
البيع» فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع ولا فرق. 

قوله: «الرابع: خيار التدليس» التدليس مأخوذ من الدّلسة 
وهى الظلمةء. ومعناه خيار الإخفاء؛ لأن الذي يخفي الشىء 
00 لاحي 

ولو صورتان: 

الأولى: أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه. 

الثانية: أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب. 

والفرق بينهما ظاهرء فالأولى ليس في المبيع عيب ولكنه 
يظهره على وجه أجود وأكملء وفي الثانية فيه شيء ولكنه أخفاه 
وأظهره على وجه سليم . 

أمثئلة التدليس فعل الصحابي - عفا الله عنه ‏ حين وضع 
الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته' السماءء فإن هذا 
كلسو 
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كُتَسُوِيدٍ شَعْرٍ الجَارِيَة» وَتَجَعِيده وَجِمْع مَّاءِ الرَّحَىء 
وَإِرِسَالِهِ عِنْدَ عَرْضِهًا ا 


ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه حتى يظهره. 
وكأنه جديد. 

ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضربها صبغاً حتى يظن 
الظان أنه ليس فيها شيء. 

قوله: «كتسويد شعر الجارية» أي: عند بيعهاء بأن يكون 
عنده جارية يريد أن يبيعهاء وشعرها أبيض إما لآفة أو كبر 
فيسوّده؛ ليظن الظان أنها شابة صغيرة» فهذا حرام» وفيه الخيار 


قوله: «وتجعيده» بمعنى أن يدهنه بدهن يجعله مموجاًء لأنه 
إذا ظهر مجعداً دل ذلك على أنه قوي. وضله السّبط اللين الذي 
تيكو له تجعية»» والاول: رقب عت النامن :ناذا كان الشعر 
قوياً متجعداً فهو أرغب من أن يكون ليئاً سهلاً مسترسلاًء فهذا 
الرجل لما أراد أن يبيع الجارية جعد رأسها من أجل أن يزيد 
الثمن» فنقول: هذا حرام لا يجوز لأنه غش . 

قوله: «وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضهاء هذان شيئان» 
لكنهما شيء واحد في الواقع» وذلك بأن يجمع ماء الرحى ثم 
يرسله عند عرضها للبيع» والرحى كيف يكون لها ماء؟ . 

هناك أرحية تدور على حسب جريان الماء» فيجعل صاحب 
الرحى 'منذا يكين نه لشاف فإذا 'أرااة بيعها فتح هذا السد ثم 
اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دوراناً سريعاًء فيظن 
المشتري أن هذا هو وصفها وأنها جيدة» وأن الماء يندفع بسرعة 


فيزيد الثمن» فهذا من التدليس؛ لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب 
فيه» وهو خالٍ منه. 

فإذا قال قائل: كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن 
الدقيق؟ وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجيناً؟ . ْ 

نقول: تُجعل عجلة أي بكرة لها رِيَْلٌ يضرب فيها الماء 
فتدورء ثم في هذه البكرة سير متصل بالرحى البعيدة عن الماءء 
وهذا السير هو الذي يدير هذه الرحى البعيدة» ويشبهه من بعض 
الوجوه جنزير العجلة (الدراجة)» فيظن الظان أن هذا هو ماؤهاء 
وأن هذه قوتها فيزيد في ثمنها . 

واقتصار المؤلف ‏ رحمة الله على هذه الأمثلة الثلاثة» 
تسويد شعر الجارية» وتجعيده؛ وجمع ماء الرحى وإرساله عند 
عرضهاء لا يعنى أنه لا يثبت إلا فى هذه فقطء بل هذه 
أمثلة . ْ ْ 

والضابط ما ذكرناه» وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها 
وهو خالٍ منهاء ومن ذلك: 

تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام» أي: جمع اللبن في 
ضرع البهيمة» وهو محرمء قال النبي يَلِة: «لا تصروا الابل 
والغنم». فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرعء» فإذا جلبها 
فى السوق ورآها المشتري ظن أن هذه عادتهاء وأن لبنها كثير 
قنراة في ثمنهاء فإذا وقع هذا من البائع أعني هذا التدليس» 
نقول: أما التصرية فإن رسول الله يكل حكم فيها بحكم الله 
عنَّ وجل قال: «ومن ابتاعها بَعْدُ ‏ أي بعد التصرية ‏ فهو 


بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر"2. وفي 
رواية: «هو بالخيار ثلاثة أيام»”"', أي: أن النبي وَل جعل له 
الخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكء. وإن شاء ردء وجعل الثلاثة 
لأجل أن يستقر اللبن؛ لأنه ربما يستقر على هذه الكثرة» فإن شاء 
أمسكها بلا أرش؛ لأن الحديث ظاهر في ذلك» وإن شاء ردهاء 
ورد معها صاعاً من تمر»ء وربما يمسكها ولو كان لبنها قليلاً؛ لأنه 
يريد عين هذه البهيمة» أو يرتفع السعر في أثناء هذه المدة 
فيختارها ولو كان لبنها قليلآء لكن إذا قال: أنا أريد أن أردهاء 
فنقول: لا بأس ردها ورد معها صاعاً من تمرء وحينئذٍ يرد علينا 
مسائل : 

الأولى: هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللبن 
الحادث بعد العقد» أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟ 

الحواب: هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد؛ 
لأن اللبن الموجود حين العقد ملك:للبائع» أما ما حدث بعد 
العقد فهو ملك للمشتري» وقد سبق أن نماء المبيع المنفصل 
للمشتري . 

الثانية: لماذا قدره بصاعء وقد يساوي أكثر من صاعء وقد 
يساوي أقل؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل. . . (١516)؛‏ 

ومسلم في البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (1516) )١١(‏ عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجها مسلم في البيوع/ باب حكم بيع المصراة )١515(‏ (75) (10) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 


الجواب: قدره النبي كَل بصاع قطعاً للنزاع؛ لأنه ربما 
يتنازع المشتري والبائع» فيقول البائع: اللبن فيها كثيرء والمشتري 
يقول: اللبن فيها قليل» فقطعاً للنزاع قدره النبي يك وقرّمه للأمة 
إلى يوم القيامة. 

الثالثة: لماذا لم يقل: صاعاً من طعامء وجعله كالفطرة من 
البر» أو الشعيرء أو الزبيب» بل قال: صاعا من تمر؟. 

الجواب: لأن التمر أقرب ما يكون شبهاً إلى اللبن» ففي 
اللبن حلاوة» وغذاءء والتمر كذلك» فلو أنك أردت أن تشبه بين 
اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثرء لكن اللبن والتمر متقارب» 
وكله يؤكل ويشرب طرياً بدون كلفة وبدون طبخ. 

مسألة: إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزئ عنه. 

الرابعة: لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه» وقال 
للبائع: أنا حلبت صاعاً من اللبن أو نصف صاع من اللبن» وهو 
موجود الآن أرده عليك بعينه» فهل نقول: إنه يجب على البائع أن 
يقبله؟ لأنه رد عليه عين ملكهء أو نقول: إن الشرع ورد بتقديره 
من التمر» فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ . 

الجواب: بعض العلماء قال: إذا رده بحاله لزم البائع أن 
يقبل؛ لأن النبي يل جعل هذا عوضاً عنه؛ لأنه في الغالب أن 
المشتري إذا حلبه استهلكه. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجبر على قبول اللبن؟ لأنه باع 
اللبن متصلاً بالبهيمة» وفصله المشتري» فكان عرضة للحموضة 


والفساد» والتمر جنس عيّنه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا 
نتعداه . 


وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب لو لم يكن فيه إلا اتباع 
السنة لكان كافياً» فيقال: للمشتري إذ أراد أن يرد اللبن: يجب 
أن ترد صاعاً من تمرء كما أن البائع لو أراد الحليب» قال: 
أعطنى الحليب الذي حلبته؛ وهو عندك الآن لم تشربه ولم 
تتصرف فيه» وقال المشتري : أبداً أعطيك قاغا من التمر» أيهينا 
يقبل؟ . 

الجواب: يقبل قول المشتري أن يرد الصاع من التمرء إذاً 
يقبل قول من قال: أرد الصاع؛ لأن البائع ربما يقول للمشتري: 
أعطني اللبن الذي حلبت وهو عندك الآنء واللبن يساوي ثلاثة 
آصع من التمرء والمشتري يقول: لا أعطيك إلا ما قدره 

والخلاصة: أن كل من طلب ما قدّره الرسول يله وعيّنه فهو 
المقبول. 

الخامسة: إذا كان اللبن لا قيمة له شرعاًء كما لو اشترى 
حمارة مصراةء فهل يرد صاعاً من تمر؟ وذلك إذا قال المشتري: 
أنا عندي أتان صغيرء واللبن هذا وإن كان ليس له قيمة بالنسبة 
للآدمي؛ لأنه حرام. لكن بالنسبة للأتان الصغير له قيمة. 

فيقال: إن هذا ليس له قيمة شرعاً فليس له عوضء. لكن 
ما دام قد دلس عليك واشتريت حمارة مصراة. فلك الرد. 


كه 000 
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0 خيَارٌ العَيْبء وَهوَّمَا يَنَمَص فيمه 


قوله: «الخامس» أي : من أقسام الخيار. 

قوله: «خيار العيب» خيار مضاف والعيب مضاف إليه وهو 
من باب إضافة الشيء إلى سببه» أي: الخيار الذي سببه العيب» 
والعيب ضد السلامة» فيقال: هذا معيب» وهذا سليم» ويقال في 
البهيمة التى لا تجزئ فى الأضحية: هذه معيبة» والسالمة يقال 
بيد غبار العنب وعيان العدلنين "أن العييافوات كمال أما 
التدليس فهو إظهار محاسن والمبيع خالٍ منها . 

قوله: «وهو ما يُنَقْصُ قيمة المبيع» فإذا كان هذا المبيع لولا 
هذا العيب لكان يساوي ألفاًء وبالعيب يساوي ثمانماثئة» فهنا 

وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان النقص مما يتغابن به 
عادة» أئ: ولو كان النقص ا كاثنين في المائة فظاهر كلامه 
أن هذا عيب؛ لأنه أطلق فقال: ما ينقص» وكلمة «ما) اسم 
موصول تفيد العموم. 

وقوله: «ما ينقص قيمة المبيع» هذا هو الضابط» وما بعده 
فأمثلة . 


قوله: «كمرضه» ولو كان المرض تدرا لأنه من الجائر أن . 


يتطور هذا المرض حتى يتدهورء فإذا وجد في المبيع مرضل ولو 
يسيراًء حتى وإن كان لا ينقص القيمة إلا شيئاً يسيراً» فله الخيار. 


قوله: «وفقد عضو أي : وكفقد عضوء مثل إن وجد أحد 
أصابعه مقطوعاً فهذا فقد عضوء وظاهر كلامه ‏ رحمةٌ الله - ولو 
كان خصاءًء فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه خصيء فظاهر 
كلام المؤلف أنه عيب؛ لأن هذا فقد عضو حتى وإن زادت القيمة 
لأنه ربما تزيد القيمة. 

أما في الرقيق فظاهر أن الخصي أرغب عند الناس من 
الفحل؛ لأنه أقل فتنة وشراًء وأما في البهائم فقد يكون الخصي 
0 وقد يكون الفحل أرفع قيمة من الخصي. 

يشتري هذا الذكر من الضأن على أنه فحل من أجل أن يُنزيه 

ا فإذا كان خصيّاً لم ينفع فتنقص قيمته» وقد يشتريه 
للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي والخصي في الأكل أرغب 
عند الناس من الفحل؛ لأنه أطيب لحماً وأكثر قيمة» وعلى كل 
حالء الخصاء. الصحيح أنه ليس بعيب مطلقاً وليس سلامة 
مطلقاً » بل على حسب مقاصد المشترين» إذا قصدوا فحلاً فتبين 
خصيّاً فهو عيب» وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيب. 

فإذا قال مشتري الرقيق: أنا أريد أن يكون فحلاً لعله في 
يوم من الأيام يتزوج ويأتيه أولادء نقول: وإذا تزوج وأتاه أولاد 
ما فائدتك منه؟! لأنه إن تزوج بحرة فأولادها أحرار» وإن تزوج 
بمملوكة فأولادها لسيدها ولن تستفيد من ذلك شيئاً» فإن قال: 
لعلي إذا أعتقته تزوج وأنجبء فيقال: إذا تزوج وأنجب بعد 
إعتاقه فلا فائدة منه» والخصاء فى الرقيق لا شك أنه رفعة لقيمته» 
وهذا أدر تعروقين ١‏ 


والخلاصة: أن فقد عضو عيبء إلا فى الخصاء ففيه 
الشصي: الل سق ١‏ 

قوله: «أو سن» السن ليس عضواً؛ لأنه في حكم المنفصل» 
لهذا لو مين إتسان سن اعراتة شتهوة»-وقلنا »إن إذا مس امراتة 
بشهوة انتقض وضوؤهء فمس سنهاء. .وحدث منه أعلى شهوة إلا 
أنه لم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقض؛ لأنه: لبس “عضواً 
وفي حكم المنفصل؛ فلهذا قال: «وفقد عوض أو سن» ولا يقال: 
هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن السن ليس من جنس 
الأعضاءء بل هو من عطف المغاير على مغايره. 

وقوله: «سن» سواء كان من الأسنان أو من الأضراسء» فإذا 
وجد في المبيع أنه فقد سناً واحداً أو أكثر فإنه عيب» ولو أنه 
جعل بدل السن تركيبة فإنه عيب؛ لأن المركب ليس كالأصلي. 

قوله: «أو زيادتهما» فقد العضو أو السن إذا كانا زائدين 
فليس عيباً؛ لأن هذا زيادة خير والأصبع الزائد الناس يقطعونه. 
وكذلك الس الزاتد::.فبعضن النامن يكون عنده أستان مترادفة 
زائدة» فإذا فقد الزائد فليس بعيب» ولهذا قال: 

«أو زيادتهما» فزيادة العضو عيبء وزيادة السن عيب أيضاً؛ 
لأن ذلك ينقص القيمة» فإذا كان له يدان من المرفق متساويتان» 
وقال المشتري: هذا عيب» وقال البائع : بل ةا واف ور ا 
من أن يكون له يد واحدة تعمل صار له الان اثنتان» يقال: يرجع 
إلى عرف الناس» فإذا قالوا: إن قيمته تزيد بزيادة هذا العضو 
فليس بعيب» لكن الغالب أنها عيب تنقص قيمته حتى وإن كان 


وو الرَّقِيِقٍ 000 


مسألة: هل يجوز قطع الإصبع الزائدة أو لا؟ 

الفقهاء يقولون: لا يجوزء ويعللون ذلك بالخطرء ولكن 
بناء على تقدم الطب الآن فإن الصحيح جواز ذلك؛ لأن هذا إزالة 
عيب» وليس من باب التجميل» ولو كان من باب التجميل لكان 
حراماًء ولهذا لعن النبى يكِ: «النامصة والمتنمصة0“., لأنها 
تزيل كينا طخلقة الله للتجميل: وأما هذا فيقطع أصبعاً زائدة من 
باب إزالة العيب» وأنت الآن قدر نفسك قد أصبت بهذا الأمر 
ألست تحب أن لا يراك الناس؟ بلى ما فى ذلك شكء فالصواب 
أن إزالة الأصبع الزائدة في وقتنا الحاضر جائزة ولا شيء فيهاء 
وهذا نظير ما قال العلماء في البواسير» قالوا: إن قطع البواسير 
حرام؛ لأنه يمكن أن ينزف الدم حتى يموتء فيكون متسبباً في 
قتل نفسه. ولكنه في الوقت الحاضر أصبحت هذه العملية عملية 

بسيطة وليس فيها أي نوع من الخطرء فلكل مقام مقال» والحكم 


ا علته واجودا عدف : 


قوله: «وزنا الرقيق» إذا زنا الرقيق فزناه عيب معنوي» 
وظاهر كلامه ولو مرة واحدة؛ لأن ذلك ينقص قيمته» إذا تبين أن 
هذا الرقيق الذي اشتراه قد زناء إن كان ذكراً فالأمر واضحء وإن 
كان أنفى 'فكذلك: ولم يفصح المؤلف عن سن الرقيق إذا زنا» 
ولهذا اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله فقال بعضهم: يشترط أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب المتنمصات (09894) ومسلم في اللباس/ باب 

تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . )7١70(‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


واللفظ لمسلم. 
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يكون الرقيق قد بلغ عشراً وأطلقوا"'“. 

ويحتمل أن يقال: إذا بلغ عشراً في الذكورء أو تسعاً في 
الإناث؛ لأن بنت التسع قد تحمل» وابن العشر قد يُحمل له» وما 
دون ذلك لا حمل. 

وقال بعض الفقهاء: العبرة بالبلوغ؛ لأنه قبل ذلك ليس 

ولكن الأقرب أن يحدد بعشر سنين في الذكور وبتسع 
سنوات في النساءء أما ما دون ذلك فينظر إن استمر به هذا الأمر 
فهو عيب» وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب؛ لأن هذا 

قوله: «وسرقته, أي: أن يكون سارقاً» إذاً فهو من باب 
إضافة المصدر إلى فاعلهء فإذا تبين أنه يسرق فإنه يعتبر عيبا . 

وظاهر كلامهم ولو مرة واحدة؛ لأنه لا ند أن يخدشه حتى 
لو تاب من السرقة ومن الزنى» فإن الناس لا يزال في نفوسهم 
شىء من ذلك» وليست المسألة مبنية على عدالته فى ديئه» حتى 
يقال: إنه إذا تاب فقد زال فسقهء بل المسألة راجعة إلى عرف 
الناسء» فإذا قالوا: إن زناه أو سرقته يوجبان أن تنقص قيمته فهذا 


حسا. 


قوله: «وإباقه» أي : هربه» وسواء كان الإباق 50 
بمعنى أن يهرب أياماًء أو كان إباقه مؤقتاً مثل أن يخرج 


000( وهو المذهب. 


هر ------------ )2 


وَبَوْلِه في الفِرَاشِ 0 12<3<53« 


الصبح فلا يرجع إلا في الليل» فإذا كان هذا الرقيق قد عرف 
بالإباق فهو عيب؛ لأنه يهرب فيفوت على سيدهء والإباق لا شك 
أنه ينقص قيمة المبيع . 

قوله: «وبوله في الفراش,» فإذا كان يبول في الفراش فهو 
عيب » وده الفقهاء بعشر سنوات» ولكن يجب أن يقيد بكونه في 
سن لا يبول فيها مثله في فراشه» فلو اشترى رقيقاً طفلاً» فالطفل 
لا بد أن يبول فى الفراش» فيكون المراد بقوله: «وبوله فى 
الفراشنة آي إذا بلغ بسنا لا .هيول فيها مكله فى الفراشن «وقيده. في 
«الروض» بأن يكون قد بلغ عشر سنين”2. ولكننا إذا كنا نقول: إن 
العيب ما ينقص قيمة المبيع عرفاًء فإننا نرجع في ذلك إلى العرف» 
والظاهر أن الناس إذا كان الطفل يبول وعمره ثمان سنوات يعتقدون 
أن هذا من العيب» وإذا كان به سلس فهذا عيب ومرض أيضاً . 

وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد» ويعمل باليسار 
أكثر مما يعمل بيمينه» فيكتب بيساره» ويرمي بيساره» ويضرب 
بيسارهء ويساره هي التي فيها القوة» واليمين لا يعرف أن يعمل بها 
شيعا إلا الأكل» ولزلا أنه تهى.عن الأكل. بالشبال لأكل كمالة: 
وهذا يسدق أعسر» فإذة اشترى عدا وثين آنه أعس كه عيت» 

وقال بعض العلماء: إنه ليس بعيب إذا كان يعمل بيساره 
عمل يمينه لو كان غير أعسرء فإن ذلك لا ينقص قيمته» بل ربما 
يكون عمله باليسار أقوى» ولهذا يقول بعض الناس: هذه ضربة 
أشدذف-والأشدف. هو الأعسر الذي لا يضرت إلا واليسيان: 


)547/4( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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قَإِذا عَلِمَ المَشْتَرِي العَيبَ بَعْدٌ ا 


ويقال: إن ضرب الأعسر أشدء فإذا كان عمله بيساره أشد من 
عمله بيمينه فكيف يكون عيباً؟! ولدينا قاعدة نبئى عليها: هل 
تنقص قيمته إذا كان أعسر؟ إذا قال أهل البيع في الرقيق: إنها لا 
تنقص فليس بعيب» وإن قالوا: تنقص فهو عيبء فإذا كان أعسر 
يَسِر لم يكن عيباً؛ لأن هذا زيادة خيرء والأعسر اليسر الذي 
يعمل بيديه جميعا على حد سواء»؛ فيوجد بعض الناس يعمل باليد 
اليمنى واليسرى سواءً» يكتب باليمنى ويكتب باليسرى» فنقول: 
إذا وجد أعسر يسر فهو زيادة خير. 

اقتصر الماتن على أمثلة» وزاد فى «الروض'6''' أمثلة كثيرة 
ل ضائجة لقراءتيا». لأن لذينا خابط »وهو أن !لعب كل نا يقن 
قيمة المبيع . 

قوله: «فإذا علم المشتري العيب بعدٌّ» الفاعل المشتري» هذا 
إذا كان العيب في المبيع» أو البائع إذا كان العيب في الثمن وهذا 

مثاله: بعتك شاة بماعزهء الشاة مبيع والماعز ثمن.» فإذا علم 
سواء المشتري» أو البائع في ثمن معين. 

وقوله: «بعدٌ» فيه إشكال بكون الكلمة مرفوعة مع أنها ظرف 
رفانت 

والجواب على الإشكال أنه ذف المضاف إليه ونوي 
معناه» فصار مبنيّاً على الضمء فالحركة هنا حركة بناء» وليست 
حركة إعراب. 


(1) «الروض مع حاشية ابن القاسم» (4/ 447). 
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وذكروا أن (قبل وبعد) لهما أربع حالات: 

إما أن يذكر المضاف إليهء أو يحذف وينوى لفظه.ء أو 
يحذف وينوى معناه» أو يحذف ولا ينوى لفظه ولا معناه» فهو 
في الحالة الأخيرة معرب منون» ومنه قول الشاعر: 
فساغ لي الشراب وكنت قبل أكاد أغص بالماء الفرات 

والشاهد قوله: «وكنت قبلاً». 

فإذا حذف المضاف ونوي لفظهء فهو معرب غير منون» 
فتقول: أتيت من قبل فوجدت صاحبيء» فهنا معرب غير منون؛ 
لأنه نوي لفظ المضاف إليه. 

وإذا حذف المضاف ونوي معناهء فحينئلٍ يبنى على الضمء 
فتقول: أتيت من قبل» أي: من قبل هذا الزمن فوجدت صاحبي . 

وإذا ذكر المضاف إليه فحينئذٍ يعرب» وبالطبع لا ينون؛ لأن 
الشاعر يقول لمخاطبه: 
كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني 

فهنا نقول: حذف المضاف إليه ونوي معناه» ويمكن أن 
تنصب «بعد) وتنوي اللفظ؛ لأن هذا على نية المتكلم» فإذا قال 
مثلاً: «فإذا علم المشتري العيب بعدً)» عرفنا أنه حذف المضاف 
إليه ونوى لفظه . 

وقوله: «بعد» أي علم المشتري العيب بعد العقد. فإذا علم 
به عند العقد فلا خيار له؟؛ لأنه عقده عليه مع علمه بعيبه يدل على 
رضاه به» وإذا رضي بالعيب فقد لزم البيع» وكذا لو شرط عليه 
ولكن إذا لم يعلم ثم علم به يقول المؤلف: 


صسسشس يديت 


أمسَكَهُ بَرْشِهِه وَهُوَ قِسْط مَا بَيْنَّ قِمَةِ الصَحَةٍ والعَيْبِء 

«أمسكه» أي : أمسك المبيع المعيب. 

قوله: «يأرشه, وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب» 
والأرش فسّره المؤلف: بقوله: «قسط)ء أي: قسط ما بين قيمة 
الصحة والعيب» وقال: ١قيمة»)‏ ولم يقل : ثمن» والفرق بين القيمة 
والثمن» أن القيمة هى ثمنه عند عامة الناس» والثمن هو الذي 
وقع عليه العقدء فإذا اشتريت ما يساوي ثمانية بستة» فالقيمة 
ثمانية والثمن الستةء ولهذا انتبه عند كتابة العقود لا تقل: باعه 
عليه بقيمة قدرها كذا وكذاء قل: بثمن قدره كذا وكذاء وما أكثر 
الكُئّاب الذين يخطئون في هذاء أو يقول: باعه بثمن قدره كذا 
وكذاء والقيمة واصلةء بدلا من أن تقول: القيمة» قل: الثمن 
واصل . 

ولهذا قال: «قسط ما بين قيمة الصحة والعيب» فيقوم هذا 
فكدييا و نوع معو وتكون هى الأرش» فيسقط نظيرها من 
الثمن» ويكون التقويم وقت العقد. ولا وقت العلم بالعيب» لأن 

مثال ذلك: باع سيارة قيمتها مائة ألف بخمسين ألفاء ثم 
تبين بها عيب» وقلنا: لأهل الخبرة: قدروا العيبء» قالوا: هى 
معيبة تساوي ثمانين وسليمة تساوي مائة» فالأآرش الآن الخمس» 
والثمن كان خمسين ألفا فينقص عشرة آلاف» ولو قلنا: ينقص ما 
بين القيمتين كان النقص عشرين وتبقى بثلاثين ألفا وهذا غلطء 
ولو باعها بمائتي ألف وتبين بها عيب فقوّمت السيارة» وقيل إن 


-. 


باب الذيا0 000 


6 اه رايم عه للا د 00 7 ىم سمه هئ لهم 
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السيارة سليمة بمائة ومعيبة بثمانين» فالقسط الخمس وينقص من 
الثمن أربعون ألفاً. 

قوله: «أو رده وأخذ الثمن» أي: لك أن ترد المبيع وتفسخ 
البيع وتأخذ الثمن» فالمشتري بالخيارء هذا ما ذهب إليه الفقهاء 
رحمهم الله » لكن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه مجاناً 
وإما أن يردهء أما الأرش فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة» 
فالبائع يقول: أنا بعت عليك هذا الشيء إما أن تأخذه وأما أن 
ترده» أما الأرش فهذا يعتبر عقداً جديداً» وما ذهب إليه الشيخ 
وجيه إلا إذا علمنا أن البائع مدلس - أي عالم بالعيب لكنه 
دلس - فهنا يكون الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الردء 
معاملة له بأضيق الأمرين» وكذلك يقال في خيار التدليس وخيار 
لحرن ْ 

فإن باعه بشرط البراءة من العيب» فقد سبق أنه إن أبرأه بعد 
العقد فالإبراء صحيح» وقيل: العقد لا يصح على المذهب. 

وتقدم أن القول الصحيح أنه إن أبرأه» وهو مدلسء أي: 
البائع» فإنه لا يبرأء سواء كان قبل العقد أو بعده. وإن كان غير 
مدلس صح.ء سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. 

قوله: «وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش» المشتري 
بين خيارين» وإما أن يرد وإما أن يأخذ الأرشء» لكن يتعين الأرش 
إذا تعذر الردء فهذه القاعدة: إذا تعذر الرد تعين الأرش» ويتعذر 
الرد إذا تلف المبيع. المعيب» وحينئظٍ يتعين الأرش . 


ري كتاك البيع 


5 7 س) هوه سواه لمملير و ث ده ا 5 وى 
وَإنَ اشترى ما لم يعلم عيبّه بدونٍ كسره كجؤز هندٍِء وحصن 
د 00 7 4 سن 1 0000 عاه أ 
نَعَام فَكَسَّرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِداً فَأْمسّكه قله أرشه وإن رَدَهُ رَدَ 
مثاله: رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيباًء ولكن الناقة ماتت 
قبل أن يردها فيتعين الأرش . 
مثال آخر: اشترى عبداً فأعتقه» ثم وجد فيه عيباًء فيتعين 


الأرش؛ أنه تعذر الرة: 

قلنا: لأن عبوديته الآن زالت» فماليته تلفت في الواقع. 

ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الرباء مثل أن يبيع حليًا من 
يأخذ الأرش؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الرباء إذ سيكون للمشتري 
ذهب بوزن الذهب الذي دفعء» ثم يزاد على ذلك الأرش. 

فالضابط: إذا تعذر الرد تعين الأرش» وإذا لزم منه الوقوع 
في الربا تعين الرد. 

فيقال لهذا الذي وجد فى الحلى عيباً: إما أن تردهء وإما 
أن تمسكه بدون أرش؛ لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا الربا 

قوله: «وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند 
وبيض نعام فكسره فوجده فاسداً فأمسكه فله أرشهء وإن رده رد 
أرش كسره» إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهندء 
وجوز الهند كبير وكبيض النعام أو نحوه» والمقصود منه ما كان 


باب الذي 002 
وَإِنْ كانَ كَبَيْضِ دَجَاجٍ رَجَعَ بَكُلَ الثّمَنِ 593200 


داخل القشرء فإذا كسره فوجد ما كان داخل القشر فاسداًء وهذا 
عيب. فنقول: أنت الآن بالخيار إن شئت رددته وأخذت الثمن» 
وإن شئت أمسكته وأخذت الأرشء. لكن إن رددته وأخذت الثمن 
لزمك رد أرش الكسر؛ لأن قشر بيض النعام ينتفع به كأوان. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر 
فإنه لأ يرق أركن :الكسيوء كه لو كنيه كديا ناويا قضناز 
قطعتين» يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان فحيتئظٍ نقول: لا 
أرش لهذا الكسر؛ لأنه لم يتأثر ٠‏ ثم نقول:. إذا كسره كسراً لا 
يبقى له قيمة بعده» مثل أن يكسرهء فيرضّه رضًا فإنه حينئلٍ يتعين 
الأرش؛ لأنه تعذر الرد» فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكسره متوازياً بحيث يصلح أن يكون إناء ولا 
تنقص به القيمة» فهذا لا أرش له؛ لأنه لم ينقص . 

الثانية: أن يكسره كسراً لا تبقى معه قيمة» فيتعين الأرش؛ 
لأنه تعذر الرد. 

الثالثة: أن يكسره كسراً تبقى معه القيمة لكنها تنقصء فهذا 
يأخذ أرش الكسرء وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو بالخيارء يعنى أنه 
على الخيار الأول. ْ 

قوله: «وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن» لأن بيض 
الدجاج لا ينتفع الناس بقشرهء بل يرمى في الزبالة» فإذا كسر 
بيض الدجاج فوجده فاسداً لا يصلح للأكل» فإن المشتري يرجع 
بكل الثمن؛ لأنه تبين أن العقد عليه فاسدء إذ من شرط العقد أن 
يكون على عين ينتفع بهاء وهذا لا نفع فيه. 


6 5 


وَيَارٌ عَيْبِ مُتَرَاخْ مَا لَمْ يُوْجَدْ دَلِيل الرّضًا . 


ولو قال البائع: أعطني القشور إذا كنت تقول: إن العقد 
فاسدء فإنه لا يلزمه؛ لأنه لا قيمة لها عادة» وترمى فى الزبالة. 

وإذا كان بطيخة «حبحبة» فلما شقها وجدها فاسدة» فهل 
يرجع بكل الثمن؟. 

الجواب: لا يرجع بكل الثمن؛ لأن هذه البطيخة يمكن أن 
تكون علفاً للدواب» فيقال له: لك أن تردهاء ولكن ترد أرش 
الشق الذي حصل منكء والفرق بينها وبين البيضء أن البيض لا 

قوله: «وخبار عيب متراخ1(7) أي أنه لا يلزم المشتري أن 
يطالب بالرد بالعيب من حين أن يعلم به؛ بل له أن يؤخر الطلب» 
فإذا علم بالعيب في أول النهارء ولم يطالب بالرد إلا في آخر 
النهار فله ذلك». ولو قلنا: إنه على الفور لكان إذا علم في أول 
النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره فليس له الخيارء ولكن 
الصحيح أنه على التراخي؛ لأنه حق للمشتري لا يلزمه أن يطالب 
به فوراً» ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه؛ ولكن بعض أهل 
العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيراً يضر البائع» 
وهذا أرجح . 

قوله: «ما لم يوجد دليل الرضاء ودليل الرضا له صور: 

الصورة الأولى: أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: باع 
فلان على حاجة فوجدتها معيبة» ولكن نظراً لحقه علي فأنا راض 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 


باب الهة اد 


5 و 0 ب اسك الى 7 


بذلك ولن أطالبه بالرد»ء وهذا صريح فلا يمكن أن يرد بعد هذا 
القول. 

الصورة الثانية: أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب بأن 
باعه» أو وقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك» فعلى المذهب يسقط 
خياره؛ لأن تصرفه فيه دليل على رضاه به. 

والصحيح أن في ذلك تفصيلاء فإن قال: إني تصرفت فيه 
راضما بالأرش وعدم الرد فله الأرش» وإن قال: تصرفت فيه 
158 للخيار سقط خياره؛ لأن هذا الامو يعود إلى نيته . 

فإن قال البائع : أنا أريد أن أَحَلَمَهُ أنه إنما تعور نك فيه واقييا 
بكرف لعي الاقم نه ويقال: احلف أنك إنما تصرفت 
فيه إمضاءً للعقد ورضا بالأرش» فإذا حَلَفَ فالأمر موكول إلى 
ذمته . 

قوله: «ولا يفتقر إلى حكم» أي: لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى 
حكم حاكمء فلا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى 
القاضي» ويقول: إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان؛ 
لأن هذا حق من الحقوق ثابت لصاحبه فلا يحتاج إلى محاكمة» 
ولبين نشكا مكنا هه سين : نول : إن الحاكم يرفع حكمه الخلاف 
بل هو أمر متفق عليه . 

قوله: «ولا رضا ولا حضور صاحبه» كذلك لا يفتقر إلى 
رضا وحضور صاحبه. و«رضا» هنا غير منونة؛ لأنها بنية المضاف 
إليه» فلا يفتقر إلى رضا صاحبه. ولا حضور صاحبهء أي: فلا 
يفتقر إلى رضا صاحب المشتري» وهو البائع» ولا إلى حضوره. 


سني سس عاص 


إن اخملا عِنْدَ مَنْ حَدَتَ العَيْبُ» كََوْلُ مُشْكَرِ مَع يميند: 
وَإِن لَمْ يَحْتَمِلَ إِلَا قَوْلَ أَحَدِهِمَا قَبِلَ بلا يَمِينِ 1111 

ووجه ذلك أن الحق للمشتري» فهو الذي له حق الفسخ. 

يشترط رضا المفسوخ عليه كالطلاق بيد الزوج» ولا يشترط 
أن ترضى الزوجة ولا أن تحضرء ولهذا لو طلق زوجته» وهي 
غير حاضرة طلقت وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة؛ لأنه لا 
يشترط رضاهاء كذلك أيضاً لا يشترط رضا البائع ولا حضوره. 

فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ» وأنكر البائع ؛ فالقول قول 
المشتري؛ لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. 

قد يقول قائل: إن الأصل عدم الفسخ» فعليه يكون القول 
قول البائع؟ | 

فيقال: هذا الأصل معارض بأصل آخرء وهو أنه لا يعلم 
إلا من جهته» فإذا قال: إني فسختء أخذنا بقوله. 


قوله: «وإن اختلفا عند من حدث العيب» الفاعل البائع 
والمشتري» و«(من» استفهامية» اختلفا فقال البائع : حدث العيب 
عندك فلا خيار لك. وقال المشتري: بل هو سابق للعقد فلي 
الشان: 

قوله: «فقول مشتر مع يمينه, وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما 
قبل بلا يمين» فهذه المسألة» أفادنا المؤلف ‏ رحمة الله أنها لا 
تخلو من حالين: 

الحال الأولى: أن يمتنع صدق أحدهماء فهنا القول قول 
من لا يحتمل قوله الكذب. 


الحال الثانية: أن يكون هناك احتمالء. فهنا يكون القول 
قول المشتري. 

مثال ما لا يحتمل قول البائع: الإصبع الزائدة» فإذا اشتر 
عبداً فوجد فيه إصبعاً زائدة» فأراد ردهء فقال البائع: حدث هذا 
العيب عندك» وقال المشتري: أبداًء فالقول قول المشتري؛ إذ لا 
يمكن أن يحدث له إصبع زائدة» ولو أمكن أن يحدث لكان كل 
إنسان يتوقع أن يحدث له ذلك, وإذا قبلنا قول المشتري فلا 
يشترط أن يحلف؛ لأنه لا حاجة للحلف. 

مثال ما لرب كول المشتري : اشترى بهيمة ثم ردهاء 
والعيبٌ الذي فيها جَُرْحٌء ادعاه المشتري فنظرنا إلى الجرح وإذا 
هو يثعب دماأًء جرح طري والبيع له مدة أسبوعء فالقول قول 
البائع بلا يمين؟؛ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد. 

أما إذا كان يحتمل هذا وهذاء كعرج وفساد في طعامء وما 
أشبه ذلك فالمؤلف يقول: إن القول قول المشتري 

وعلة ذلك أن العيب فوات جزء في البيع وهو الكمالء» 
فالمعيب قد فاته الكمال» والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت 
والذي يدعي عدم قبضه المشتري» فيكون القول قول المشتري 
وهذا وجهه؛ لقول النبي كَللهِ: «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر"''. فالبائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء 
09" احرج التفارى فى العس باب إن ألَذِنَ يَنْدَقِنَ بعَهْدِ أله . .4 (4507)؛ ومسلم 


في الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه (1711) عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
ولفظه: «لويعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن - 
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سليماً؛ء وهو يقول بعته على معيباً» والمسألة محتملة فالقول: قول 
المشتري؛ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب» 
فيكون المشتري مدعى عليه والبائع مدعياء وهذه الرواية من 
مفردات مذهب الإمام أحيك ركهمة الله 

والقول الثاني : أن القول قول البائع وهو مذهب الآئمة 
الثلاثة ‏ رحمهم الله وهو القول الراجح؛ للأثر والنظرء أما 
الأثر فقول النبي كَكةِ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع 
أو يترادان)7"', وهذا نص صريح؛ ولأن المشتري مدع أن العيب 
سابق» حتى على قاعدة الفقهاءء المدعي: من إذا سكت تُركء 
والمشتري هنا لو سكت لم يُطالب» والرسول يَلهِ يقول: «البينة 
على المدعى)., والمدعى هنا بلا شك هو المشتري» فنقول له: 
اليد لسن 00 عند البائع . 

وأما النظر فلأن الأصل عدمٌ وجودٍ العيب والسلامةً 
ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصلء» وإذا كان لا 
اليمين على المدعى عليه واللفظ الذي أشار إليه الشيخ ‏ رحمة الله عند 

البيهقي )١97/٠١(‏ هكذا: «ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛» 

قال الحافظ في «البلوغ» :)١408(‏ بإسناد صحيح. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/577)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب إذا اختلف المتبايعان 
والمبيع قائم )01١(‏ والنسائي في البيوع/ باب اختلاف المتبايعين في الثمن (/1/ 
#97 والترمذي في البيوع/ باب ما جاء إذا اختلف البيعان (7170١)؛‏ وابن 
ماجه في التجارات/ باب البيعان يختلفان »)5١187(‏ واللفظ لأحمد وابن ماجه 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -» والحديث صححه الحاكم (؟/ 55) ووافقه 
الذهبي» وحسنه البيهقي (0/ 777) وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها 
صار الحديث بذلك قوياً». وانظر: «التلخيص» )١177(‏ و«الإرواء» .)١157/6(‏ 


يقبل قول المشتري في أصل العيب. فكذلك لا يقبل قوله في زمن 
العية: 

ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قولهء فإنه لا بد 

من اليمين» وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي كَكلِِ: «اليمين على 

المدعى عليه وفي لفظ ‏ على من أنكرء لو يُعطى الناس 
بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم؟". 

فإن قال قائل: المدعى يسهل عليه أن يحلف, أولاً: لأجل 
أقكيمو عل قولة دوانا ١‏ ليها 

ولكن نقول: إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبانء ولا يمكن لمؤمن أن 
يقدم على هذا العمل» وقال الإمام أحمد ‏ رحمة الله -: اليمين 
الفاجرة تدع البلاد بلاقع» أي: أنها متلفة» وهذا هو الواقع 

ولقد حدثنى أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوى 
على شخص بدراهم» وليس له بها بيئة وهي ثابتة» فتحاكموا إلى 
القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين» وحلف أنه بريء 
منهاء فدعا عليه المحكوم عليهء فخرج هو وعائلته من البلد التي 
جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منهاء فأصيب بحادث ومات هو 
وعائلته.» وهذا شاهد لقول الإمام احبيدة: إنها تدع الديار 0 
أي أخالية ليس فيها أحدء ففائدة اليمين أن فيها خطراً عظيماً 
نيوياً وأخروياً: ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريباً 
أو عيدا: 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(350). 


السَادِمنٌ: خِيّارٌ في البَيع بِتَخبِيرٍ الثْمَنء 0 
قوله: «السادس» أي من أقسام الخيار. 


قوله: «خيار في البيع بتخبير الثمن» «بتخبير الثمن» متعلق 
بالبيع» وليس متعلقاً بخيارء أي: فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن» 
وتخبير بمعنى إخبار؛ لأنه مصدر خبر يخبر تخبيراً» ويماثله أخبر 
يخبر إخباراً . 

والظاهر ‏ والله أعلم أن الفقهاء ‏ رحمهم الله تناقلوهاء 
عبّر بها الأول ثم تبعه الآخرء وإلا لو قيل: خيار يثبت فيما إذا 
أخبره بالثمن لكان أوضحء أي: إذا باع الشيء» وقال المشتري: 
كم الثمن؟ قال: الثمن مائة ريال وهو باعه برأس مالهء الآن 
أخبره بالثمن» بأن رأس المال ماثئة ريال» فإذا تبين أن رأس 
المال تسعون ريالاً» فحينئظٍ يثبت له الخيار بسبب إخبار البائع إياه 
بالثمن؟ فتبين أن إخباره بالثمن غير صحيح؛ لأنه قال: بمائة» ثم 
ثنت أنة اشتراه .شماتين : 

مثال آخر: جاءني رجل فقال: أنا اشتريت سيارة بثمانين 
ألفأء فجاءنى رجل وقال: بعنيها برأس مالهاء قلت: بعتها عليك 
برأس المال» فكم رأس المال؟ قلت: مائة ألف» فقال: قبلت» 
ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألفاء فالبائع حينئذٍ كذب على 
المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. 

فسبب ثبوت الخيار للمشتري التخبير الكاذب بالثمن؛ لأن 
البائع أخبره خبراً كاذباً بثئمن هذه السلعة» وهو نوع من الغش 
والتدليس» فإنه أظهر السلعة بثمن كثير وهي في الواقع بثمن 
قليل» وهذا حرام ولهذا جعل للمشتري الخيار. 


باب الخيا 


6 أحد 
مَتَى بَانَ أل أؤ أكْتَرَء وَيَنْبُتٌ فِي التَوْلِيَّةِ» وَالشْرِكَقٍ 


وَالمَرَابَحَةَ» وَالمُواضعَةَ قبطا تاعاس وا سك و 


والبيع بالتخبير يقابله البيع بالمساومة» فالبيع بالتخبير فيه 
نوع من التقييد والبيع بالمساومة فيه نوع من التحررء فالبائع 
والمشتري غير مقيدين بثمن» والبيع بالمساومة أسلم من وجه 
ولكنه أخطر من وجه آخرء. أسلم من جهة أنه لا يكون فيه كذب». 
ولكنه أخطر من جهة أن البائع ربما يزيد في ثمن السلعة كثيراء 
ففي كل منهما سهولة من وجه وخطورة من وجه آخرء والغالب 
أن التخبير أشد طمأنينة للمشتري . 

قوله: «متى بان أقل أو أكثر» «متى بان أقل» واضح؛ لأن 
المشترى:مغيون» آى مع بان الكمن آقل هما اه به لكن 
قوله: «أو أكثر؛ تصويرها صعب. ولهذا لا توجد هذه العبارة 
«أكثر) لا ف «الإقناع», ولا في «المنتهى». ولا في «المقنع) 
الذي هو أصل هذا الكتاب. ولا غيره» وهي عند التأمل لا وجه 
لهاء فلعلها سبق قلم من المؤلف. 

فإذا بان أكثر فليس بمغبونء اللهم إلا إذا قال المكرى: 
أنا لا أريد أن يمن علىء أنا أريد الثمن الحقيقى بلا زيادة» 
فهذه ربما تكون صورة انالف وأما من الناحية المالية فمتى 
بان أكثرء فالواقع أن الحظ في جانب المشتري» فكيف يثبت 
الخيار؟ ! 

قوله: «ويثبت في التولية» والشركة» والمرابحةء والمواضعة» 
وجه حصره في هذه الأربع أن هذه هي الصور الممكنة عقلاًء 
فالبيع بالتخبير يمكن في صور أربع فقط. 


العولية هي أن عه رامن ماله وسميت تولية؛ لأن 
المشتري صار بدلاً عن البائع» وكأنما يصير وليّاً له أي متابعاً له 
كأنه يقول له: وليتك ما توليت» فيشتريه بمائة» ويأتيه آخر ليشتريه 
منهء فيقول: بعته عليك برأس المال فهذه تولية. 

والشركة أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن» مثل أن يبيع 
عليه النصف فيكون على المشتري الثاني نصف الثمن» أو الثلث» 
أو الربع» أو أكثرء أو أقل» والبيع بالشركة قد يكون تولية وقد 
يكون مرابحة وقد يكون مواضعة. 

والمرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم» فيقول: بعتك 
تراس ماله وربح عشرة ريالاات» أو بعتك برأس ماله مع ربح 
العشرء أي: سواء عين الربح أو نسبته. 

المواضعة أن يضع من الثمن» فيقول: بعتك إياه بخسارة 
عشرة ريالاات» أو العشر» أو الخمس» أو ما أشنة ذلك. 

أمثلة أخرى على هذه الصور الأربع : 

مثال التولية: أن يقول: اشتريت سيارة بماتة ألف. فجاءني 

مثال الشركة: اشتريت أرضاً بمائة ألف» فجاءنى رجل فقال 
أن اجعل لى نصف الأرض» أنا ل أن عر مستراحاً ل 
فقلت: أشركتك بنصف الأرض على حسب رأس المال» فهذه 
من الثمن. 


باب الذيا! 


ا 0 شاه ا 0 رع اس 2 
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مغال المرابحة: اشترى شيارة بمائة ألف فجاءه إنسانء 
وقال: أنا أريد أن أربحك فبعنيها بربح عشرة آلاف. فيقول: 
بعتك» هذه مرابحة» أو يقول: بعنيها بربح العشرء فتكون مائة 
وعشرة آلاف» فالمرابحة تكون بالنسبة» وتكون بالتعيين. 

مثال المواضعة: عكس المرابحة» فيقول: اشتريتها بمائة 
وأضع لك عشرة في المائة» أو يقول: العشرء فتكون بتسعين. 

قوله: «ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال» 
أي: إن بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال؛ لأنه إذا 
لم يعرفه صار مجهولاً» ومن شرط صحة البيع العلم بالثمن. 

وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف 
بالمتاجرة» ووثق من شرائه» فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس 
المال» فلو جاءنى وقال: اشتريت منك هذه الأرض برأس مالهاء 
فقال: ولك الفا والمشتري لا يعلم كم رأس المال» فإن البيع 
لا يصح؛ لأن الثمن مجهولء, ومن شروط البيع أن يكون الثمن 
معلوماً. 

ويتيخرج ‏ القوله بالجوار على بجوار التيع امكل مارياج يه فاده 
إذا كان المشتري معروفاً بالحذق في البيع والشراءء والمشتري 
الذي هو البائع في المسألة الثانية. 


فقاله اشهريت أرضا ايجانة الفودزيالة .وان كمة تعفن 
الأراضي ولا يُغبن فيهاء فجاءني رجل وقال: بعني الأرض 
التي اشتريتها برأس مالهاء فقلت: بعتها عليك» وهو لا يدري 


بكم اشتريتهاء لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في 
الشواء: 

فعلى المذهب لا يجوزء لكن كما سبق يتخرج على القول 
بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوزء وهو 
الصحيح؛ لأن كثيراً من الناس إذا عرف أن هذا الرجل ممن 
يتاجرون بهذه السلعة» وأنه حاذق فيها يثق به» بل ربما لو أراد 
أن يشتريها لجاء إليه يستشيره » ولكن لا شك أن الأولى والأحسن 
أن يعلم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلاً 
ويكون كثيرا» وهذا يع بكثرة. فإذا عقد البيع ولزم البيع» فإنه 
ربما يستحي أن يقول: رجعتء فمن ثم نقول: لا شك أن 
الأول بيان الثمن للمشتري؛ لما يلي : 

أولاً: للخروج من الخلاف. 

ثانياً: لأنه أطيب للقلب» لكن كون هذا شرطاً فيه نظر» بل 
نقول: إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق 
بالتجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه واتجاره. 

قال في «الروض"'': ١لا‏ بد من معرفة المشتري والبائع 
رأس المال» الماتن حذف كلمة «البائع» والشارح قال: 
«والبائع» وإنما حذفها الماتن؛ لأن الغالب أن البائع يعلم رأس 
المال.» لكن قد لا يعلم. بل كثيرا ما يقع وهو لا يعلم؛ مثل 
أن يكون البائع تاجراً له وكلاءء» فاشترى وكيله له أرضاً ثم 
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جاء رجل» وقال للتاجر: بعنى الأرض المذكورة برأس المال» 
قال: أبيعها عليك» فالبائع حينئظٍ لا يعلم والوكيل هو الذي 
يعلم» واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم 
المشتري برأس المال؛ لأن البائع ربما يغبن غبناً كثيراً» فربما 
يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلاً بمائة ألف» وهي 
تساوي مائتين» أو ارتفع السعر وبلغت ضعف قيمتهاء وهذا 
00 لا يعلمى » فإذا باعها عليه برأس المال» وقال الوكيل: 

س مالها مائة ألف. وهي تساوي مائتي ألف أو أكثرء 
08 البائع: إن هذا المشتري غبنني وخدعني ويكون في قلبه 
حسرة» لا سيما إن كان من الحريصين على الدنياء» ويمثلون 
قول المتنبي : 
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها 2 وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 

تشبيه عجيب!! الأطلال هي بقايا الديار» فهذا رجل شحيح 
ضاع خاتمه في التراب» فسيبقى في التراب يبحث حتى يجد 
الخاتم. 

فالحاصل أنه لا بد في الخيار بتخبير الثمن من علم البائع 
والمشتري برأس المال؛ لأن عدم معرفتهما بذلك جهل» والجهل 
غررء وقد نهى الرسول كلِ عن بيع الغرر؟"'. 

فإذا باع علىَ رجل سلعة برأس مالهاء فقلت له: كم رأس 
المال؟ فقال لي: مائة» ثم تبين أن رأس المال ثمانون» فإن لي 
الخيار» إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتهاء وهذا الذي مشى 


0 ليق تخريعة 010 


سم 
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عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد. والمذهب أنه لا خيارء 
فيقال له: نضع عنك الزائد وتلزمك؛ لأن هذا من مصلحتهء 
فكيف نثبت له الخيار بشيء اشتراه يران المال» وقيل له: إن 
راض المال مائة ورضي بمائة» ثم تبيّن أن رأس المال ثمانون» 
فالخيار لدفع الضررء وهذا الذي اشترى برأس المال على أنها 
بمائة» ثم تبين أنها بثمانين وسيأخذها بالثمن الحقيقي ليس عليه 
ضرر فلا خيار له. 

لكن لو رأى القاضي إذا ترافعوا إليه أن من المصلحة إثبات 
الخيار له؛ لكونه يعلم 5 البائع مدلس» فحيئئَذٍ يتوجه القول 
نزكيات الشيان تاذيياً للبائع على التدليس والكذب, وأما إذا 7 
بك شالك نوناد نك : لأن المشتري قد يجعل كون الخيار له 
وسيلة لترك المبيع» لآن قيمته في السوق نقصت فتفتح باب الحيل 
على النامن:. 

لكن لو قال البائع: غلطت» قلت: إن الثمن مائة وظننت 
أنها السلعة الفلانية» أو أن قيمة هذه السلعة مائة غلطأًء فإنه لا 
يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه مدع. وإذا لم يكن عنده بينة فالقول قول 
المشتري» فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط. ويثبت له الخيار 
على القول بالخيار. 

وسبق أنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة» وهو أنه إذا 
ثبت أن البائع كاذب متعمدء فإنه ينبغي أن يمكن المشتري من 
الخيار» تأذياً للبائع وعقوبة له. 


قوله: «وإن اشترى يثمن مؤجّل» «اشترى» الفاعل يعود على 


ماله» وهذا بيع تولية» فقال: كم رأس ماله؟ قال: رأس ماله 
عشرون درهماء قال: اشتريتهء وكان هذا الذي باعه قد اشتراه 
بعشرين كرما مؤجلاً 0 يحبر المشتري - ومعلوم أن التضق 
المؤجل يكون أكثر .--فاشتراة المشتري وصدقه وأخذه بعشرين » ثم 
تبين أن هذا الثمن كان ثمنأ مؤجلاء فهو صادق في أنه اشتراه 
أمسكه وإن شاء رده؛ وتعليل ذلك أن البائع غرَّه وخدعهء وقد 
قال عليه : «ليس لعرق ظالم حق)20, فجزاؤه أن يفسد عليه أمره» 
وأن يقال للمشتري: أنخة بالخيار. 
هذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ وهو وجيه جداً - وهو 
الصواب إذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعه فنعامله 
بنقيض قصذه. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في الحرث والمزارعة باب/ من أحيا أرضاً مواتاً؛ وأبو 
داود في الخراج/ باب في إحياء الموات (70175)؛ والترمذي في الأحكام/ 
باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (178١)؛‏ عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - 
وقال الترمذي: (حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
النبي كل مرسلاً)؛ وأخرجه أبو داود (90174) عن عروة بن الزبير قال: قال 
رجل من الصحابة عن رسول الله عَكلنة. وحسله الحافظ في «البلوغ» (ل/اق4م). 
وقد روي أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً عند الطيالسي (550١)؛‏ 
والدارقطني (7/:5١7),؛‏ والبيهقي (5/), وعن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه - في زيادات عبد الله على «المسند» (0/ 7 ؛ والطبراني في 
الكبير كما في المجمع (5/ .)١75‏ 
قال الحافظ في الفتح :)١4/5(‏ «وفي أسانيدها مقال» ولكن يتقوى بعضها 
ببعض»2 ومثله في «الإرواء» (7657/6). 


والمذهب أنه ليس له حق الفسخ» ولكنه يأخذه بأجله؛ 
وتعليل ذلك أنه في هذه الحال لا ضرر عليه؛ إذ إنه زاده خيراًء 
فهو في الأول قد رضي أن يشتريه نقداً بعشرين» والآن صار عليه 
مؤجلا بعشرين» والتأجيل أرفق به فيكون قد زاده خيراً؛ لأنه 
سينتفع بالثمن فيبيع به ويشتري» وإذا حل الأجل سلمه للبائع 
وليس له الخيار؛ لأن الخيار إنما هو لدفع الضررء وهنا لا 
ضرر . 

ولكن مع ذلك يقال: قد يكون زاده خيراًء وقد يكون زاده 
كيرا ::ووهها يفول المفترى ؟ آنا أحث إلى أن أشكرئ :بنقدة: لأن 
الدراهم الآن معي فإن بقيت معي إلى الأجل فربما أصرفها في 
أشياء غير مفيدة لي» وقد لا يرضى بالتأجيل» فلا يريد أن يبقى 
الشيء ديناً في ذمته» وربما يكون ‏ أيضاً - في بلد ظالم واليهاء 
فيخشى إن بقي عنده شيء من المال أن يؤخذ منه مصادرة» 
ويقول: التعجيل أحب إلي من التأجيل . 

ولكن الجواب على هذا أن يقال: إن هذه حال نادرة. 
والأصل عند جميع الناس من حيث العموم أن المؤجل أيسر على 
باذله من الحالٌ. 

ولكن كما سبق إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقيئاً فإنه في 
هذه الحال نقطع عليه الطريق» ونقول للمشتري: أنت بالخيار إن 
شئت افسخء وإن شعت خذه بأجله. 

فإذا قلنا: يأخذه بأجله. فهل يكمل الأجلء. أو يبتدئ 
الأجل من جديد؟ 


باب الخيا اما 


أو مِمَنْ لا تقبل شَهَادَنَهُ لَه ا 


الجواب: بأضسدة من جديد؛ لأن الثمن من أوصافه أن يكون 
مؤجلاً» فيأخذه بأجله ابتدائء فإذا قدر أنه باعه بعد أن اشتراه 
بثلاثة أشهر والأجل ستة أشهر يستأنف ستة؛ لأن هذا هو الثمن. 

قوله: «أو ممن لا تقبل شهادته له» أي: أو اشترى البائع 
بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له. ثم باعه على آخر ولم يخبره 
فللثاني الخيار؛ لأن الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل شهادته 
لَه لا يستقصى فى الثمن. فالغالب أنه لا يماكس . 

والذي لا تقبل شهادته له أصوله وفروعه» الآباء والأمهات 
والأجذاد والجدات» والأبناء والبنات وأبناء الأبناء وأبناء البنات» 
وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر. 

مثاله: رجل اشترى من أبيه سلعة بمائة» ثم باعها على آخر 
برأس مالهاء ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من 
والده. فيقول المؤلف: له الخيار. 
أن العادة أن الإنسان لا يستقصى فيما إذا اشترى ممن لا تقبل 
شهادته له. 

ووجه الخيار للمشتري أن البائع لو اشترى من أجنبي 
لماكسه وكاسره» أما أبوه فيستحى منه» وكذلك يقال فى و 

والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا 
ظهر في ذلك غبنء فله الخيار ويكون من باب خيار الغبن» أما 
إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيرا ما يشتري الإنسان من أصوله أو 
فروعه» ويستقصي في الثمن. 


قوله: «أو بأكثر من ثمنه حيلة» أي: إذا اشترى البائع الذي 
باعه بتخبير الثمن بأكثر من الثمن حيلة. 

مثاله: رجل يطلب من آخر مائة ريال» والمطلوب يماطل» 
كلما جاءه قال: انتظرء وفي يوم من الأيام اشترى منه سلعة 
تساوي ثمانين بمائة» فلما اشتراهاء قال المشتري ‏ الذي هو 
الطالب ‏ للبائع - المطلوب الذي يماطل -: إذاً مقاصة» فهذا 
الشراء ليس لرغبة فى السلعة؛ بل حيلة على استخلاص حقه؛ فإذا 
جاه ريدن الخرية وان اتن ووس عتم للع 4 فقال: انها عليلت 
تراس العال عاثة» اث تبين بعد ذلك آنه اكندراها تحاثة خيلة؛ 
ليخلص دينه من هذا المماطل وهي تساوي ثمانين فللمشتري 
الخيار. 

وكذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة» أي أن الذي باع 
بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له. وهي لا تساوي 
مائة» لكن اشتراها بمائة؛ لأنه صديقهء أو اشتراها بمائة؛ لأنه 
رأى أن هذا الرجل فقير؛ افقال: > أزيد الفمن محاياة له وجيراً 
لخاطره؛ء ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن» وقال: إن 
ثمنها مائة» فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن: لك 
الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل المحاباة؛ لأن الإنسان 
إذا حابى أحداً لا يهمه أن يزيد عليه ريالين أو ثلاثة أو عشرة» وأنه 
إذا باع عليه - أيضاً - لا يهمه أن ينقص ريالين أو ثلاثة أو عشرة. 

قال في «الروض»: «أو لرغبة تخصه""". أي الذي باع 


.)45١/5( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


ه © ه ©»»© © © هه هه وه ههه ه .وه هه هو ووو وهو ههه هو هو وو وه وو وم وو ووو و .و ووو ووه 


بتخبير الثمن» اشترى هذه السلعة لرغبة تخصه ليس لأنها زادت 

مثاله: رجل اشترى بيتاً إلى جنب بيته» فالبيت يساوي مائة 
ألفء واشتراه بمائة وعشرين؛ لأنه اي جانب بيته ويداخل 
البيت» فهذه رغبة تخص المشتري» فلو لم يكن جارا له لم يشتره 
بمائة وعشرين» ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان 
بالتخبير بالثمن» فقال المشتري الآخر: بكم اشتريته؟ قال: بمائة 
وعشرين» قال: أخذته برأس مالهء وتبين أن المائة والعشرين أكثر 
من الثمن»ء وأن ثمنه مائة» وزاد العشرين لرغبة تخص المشتري» 
وهو كونه إلى جنبه ومداخلاً بيته. 

مثال آخر: اشترى شاة دلوا بمائة وعشرين؛ لأن عنده 
خروفا من الغنم يحتاج إلى لبن» فاشتراها بمائة وعشرين؛ من 
أجل أن ترضع هذا الخروف. ثم انتهى رضاعهء وجاء إنسان 
وقال: اشتريها منك برأس المال مائة وعشرين» ثم تبين أنه 
اشتراها بمائة وعشرين من أجل إرضاع الخروف. 

قال في «الروض»: «أو موسم فات)0١2‏ أي : اشتراه في 
أيام الموسم . 

مثاله: اشترى شاة في عيد الأضحى» وعادة أن الغنم في عيد 
الأضحى ترتفع قيمتهاء فاشترى هذه الشاة بمائة وفي غير الموسم 
تساوي ثمانين» ثم إنه بعد أن فات الموسم باعها برأس مالها مائة» 
وهو أكثر من الثمن؛ لأنه اشتراها في موسمء, والموسم قد فات. 


.)51١/5( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


5 عد هن 
ابا حفن بص الصَغْة بها من لتم وَلَمْ يُبَيّن ذَلِكَ في 
تَخييْره الثّمَنْء فَلِمَشْتَر فُلِمِشْئَرِ الخيار بَينَ ف الإمْسَاكُ والرد» ف لض اه 


0 
فات»ء فنقول: للمشتري الخيار. 

إذاً متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري 
أو يتعلق بالمبيع» فإن للمشتري الآخر الخيار. 

قوله: «أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين 
م بالثمن» فلمشترٍ الخيار بين الإمساك والرد» مثال 
ذلك: اشترى ثلاث سياراك سين الما تعن كل واحده عشرون 
ألفاء 9 واحدة منها بقسطها من الثمن عشرين ألفاء ثم باع 
الثنتين تولية بأربعين ألفاء ثم تبين أنه اشترى ثلاث سيارات وباع 
واحدة» فللمشتري الخيار»ء وهذا معنى قوله: أو باع بعض 
الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري الخيار» الماذا لم تقل له: 
إني بعتك سيارتين من ثلاث تولية من رأس المال؟ لا بد أن 
تبين . 

والمذهب أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا 
خيار؛ لأنه ليس فيه ضررء وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه 
الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة» فالقيمة قد تزداد إذا زاد 
المبيع وقد تنقص» كما هو معروف في بيع الجملة والتفريد. 

أما إذا كان الثمن ينقسم عليه بالأجزاء بحيث إن كان جزء 
له قسطه من الثمن» فإنه إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن 
وباع الباقي تولية ولم يذكر أنه باع منها شيئاء فلا خيار له؛ لأنه 
لا ضرر عليه» فلو باع ثلاث سيارات بستين ألفاًء قيمتها مجموعة 


باب الخياا فاح 


وَمَا يرّاد في تمن ) ولع جوم وخا بادا عع تراط 


ومفردة واحدة» فإذا باع واحدة بعشرين ألفاًء فإنه بالضرورة يكون 
الباقي بأربعين ولا ضرر على المشتري» بخلاف ما إذا اشترى 
كيساً من القمح بتسعين درهماً ثم باع ثلثه بثلاثين درهماًء فإنه في 
هذه الحال ربما يكون الباقي يساوي ستين وقد يساوي أكثرء فإذا 
كان الثمن ينقسم بالقيمة على المبيع» فإنه إذا باع بعضه ولم يخبر 
به فللمشتري الخيارء وإن كان ينقسم بالأجزاء فإنه لا حرج أن 
يبيع الباقي بقسطه من الثمن وإن لم يخبر المشتري» وهذا التفصيل 
أقرب إلى الصواب؛ لأن المشتري لا ضرر عليه إطلاقاً» أما 
ظاهر كلام المؤلف فإن فيه الخيار مطلقاً» سواء كان الثمن ينقسم 
على المبيع بالأجزاء أو ينقسم عليه بالقيمة. 

فإذا قال قائل: كيف يكون له الخيار؟ . 

نقول: لأن الناس يفرقون بين بيع التجزئة وبيع الجملة» وقد 
يزيد الإنسان الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات» 
وبهذا نعرف حرص العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ على الصدق في 
البيع والشراءء وإلا لقال بعض الناس: ما دام أنه باع النصف 
بنصف الثمن» فلماذا لا يكون ملك هذا بخمسين» فيجب أن 
يصدق.» فيقال: هو لم يحصله بخمسينء وإنما حصل عليه مع 
البقية بمائة» وهذا يساوي خمسينء, فالواجب أن يبين. 

قوله: «وما يزاد فى ثمن» أي : فى مدة الخيار فإن يجب أن 

مثاله: اشترى شيئاً بمائة وفي أثناء المجلسء» قال البائع : 
أنا مغبون لا أبيغه إلا بمائة وعشرين» وإلا لي الخيار فنحن الآن 


ل تكس 


ع 
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أو يحخط منه فى مدةٍ خيار أو يؤخذ ارشا عيب » ا 


في المجلس» قال المشتري : قبلت بمائة وعشرين» فجاء رجل 
مالي مائة وعشرون؟ 

الجواب: لا. لا بد أن يخبر به فيقول: اشتريته بمائة» ثم 
فى زمن الخيار زاد علتّ؛ لأن العقد الأول كان على مائة فيجب 
أن يصدق. حتى فى هذه الصورة يجب أن يلحق الزيادة كران 
المال ويخبر به. 

قوله: «أو يحط منه في مدة خيار» أي: في مدة الخيار 
كذلك فيجب أن يخبر به. 

مثاله: لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما فى المجلس»ء 
قال المشتري: أنا مغبون» اشتريته منك بمائة وهو لا يساوي إلا 
ثمانين» واتفقا على ثمانين فباعه بثمانين» فإذا اشتراه أحد منه 
برأس ماله فلا بد أن يقول: اشتريته بمائة» ثم حاططته إلى ثمانين 
مراعاة للعقد الأول؛ لثئلا يلغى العقد الأول. أما إذا كان الإسقاط 
بعد التفرق» مثل: أن اشعايتت:هذا اتيت بعشرة الآفه ريال 
وتفرقنا وأتيت بالدراهم إلى البائع» فقال: إني الآن أسقط عنك 
ألف ريال» فإنه هنا لا يجب الإخبار؛ لأنه قال: في مدة خيار 

قوله: «أو يؤخذ أرشاً لعيب» مثاله: اشترى رجل شاة بمائة 
ريال» ثم وجد بها عيبا قوم بعشرين» فدفعها البائع للمشتري». 
والذي اشترى الشاة باعها برأس مالها فهل يقول: إني اشتريتها 
بثمانين أو يقول بمائة ثم نزلت للعيب عشرين؟ 


باب الذياا 109 
أو جناب عَلَيْه يُلْحَقُ برس مَالِهِ وَيُخْبِرٌ بو» وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ 
وات 2 0 ١‏ 1 / 

بعل زوم البيع لم يلْحَقْ بو اه لط واه للق نواه ا 


الجواب: الثاني» فلا بد أن يقول هذاء حتى يكون صادقاً 
في أنه اشتراها بمائة» ثم رُدَّ عليه عشرون من أجل العيب. 

قوله: «أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به». 

مثاله: اشترى عبداً بمائة» ثم إن العبد جُنِيَ عليهء بقطع 
بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك». وكان أرش الجناية التي جُنِيَ بها 
على العبد خمسين فباعه برأس مالهاء فإذا باعه برأس ماله وهو 
معيب يجب أن يقول: إني اشتريته بمائة فجني عليه بخمسين» 
فيبين الواقع . 

قوله: «وإن كان ذلك» المشار إليه الزيادة والنقص» وليس 
الجناية . 


قوله: «بعد لزوم البيع لم يُلحق به» لأن البيع استقر على 
الكمن: الأول + وافا عا أخة ارقا لعينت أن اعفد ارقا لحتاية 
فيخبر بهء وإن كان بعد لزوم البيع» لكن الزيادة والنقص في 
الثمن يشترط لأن يخبر به أن يكون ذلك قبل لزوم البيع» أما بعد 
لزوم البيع فإنه لا يجبء ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه 
بمائة وتم البيع وتفرقا أبرأ المشتري من الثمن» ثم إن المشتري 
باعه برأس مالهء هل يلزمه أن يقول: إني .اشتريته بمائة وأبرأني 
منها؟ 

الجواب: لا يلزمه؛ لأن هذا بعد لزوم البيع؛ ولهذا قال: 
«وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به . 


اا7بيبي سس تلخدت 


وَإِنْ أَخْبَرَ بالحَالٍ فَحَسَنّ. 


مسألة: إنسان اشترى ثوباً متسخاً بعشرة دراهم ثم أعطاه 
القصّار «الغسّال» فغسله بدرهمين» فيكون قد تحصل عليه باثني 
عشر درهماًء فجاءه إنسان وقال: أريد أن تبيعني إياه برأس 
المال» قال: رأس المال اثنا عشر درهماًء فلا يجوزء مع أنه لم 
يتحصل عليه إلا باثنى عشر درهماًء فلا بد أن يقول: اشتريته 
بعشرة دراهمء وغسلته بدرهمينء. كل هذا تخريا للصدق في 
المعاملات؛ لأن النبى كَل قال فى المتبايعين: (إن صدقا وبيّنا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما»". 

وعلى هذا فكل شيء يتغير به الحال في باب التولية فلا بد 
يانه ١‏ ْ 


اقؤلمة نيوان الخين بقانم بعتن سن :ولق بطل الوم الققر: 
قوله: «فحسن,» وعلل ذلك في «الروض» بقوله: لأنه أبلغ 
في الصدق”"'. 
مسألة: هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد» ونماء البهيمة 
المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟. 
الجواب: لا يلزم» فلو اشترى عبداً بعشرة آلاف» وبقي 
عنده شهراً أو شهرين وكسب في هذه المدة ألفين» ثم باعه برأس 
ماله» وقال: رأس ماله عشرة آلاف» ولا يلحق بها الألفين؛ لأن 
هذا نماء منفصل وهو للمشتري؛ لأنه في ملكه. 
() سبق تخريجه ص(7؟7١75).‏ 
() «الروض مع حاشية ابن القاسم» (554/4). 


السَّابِع : خِيّارٌ لاختَلافٍ المتَبَايِعَيْنِء فإذا اختلفا في 


قوله: «السابع: خيار لاختلاف المتبايعين» والخلااف تدر 
المتبايعين من قديم الزمان» فيختلفان في الجنس أو في القدر أو 
في الصفة أو في العين» أو في أجل أو شرطء والاختلافات لا 
حصر لها. 

والعلماء ‏ رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا 
الباب» إذ إن جزئيات المسائل لا يمكن الإحاطة بهاء وليس كل 
اختلاف يوجب الخيارء بل الاختلاف الذي دلت السنة على ثبوت 
الخيار في مثله. ولهذا يقول فى «الروض»: «فى الجملة)0"', 
والهياء إذا قالوا: «فى المحئلة»: فالمعنى أكثر الصورء وإذا 
قالوا: «بالجملة». المع جميع الصورء هذا مصطلح عندهمء. 
والفرق أن «في2 للظرفية و«الباء» للاستيعاب. 

قوله: «فإذا اختلفا في قدر الثمن» بأن قال البائع: بعته 
بعشرة» وقال المشتري: اشتريته بثمانية» ولم توجد بينة» فإن وجد 
بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهرء يحكم بما قالت البينة. 

وهل القرينة هنا تنفع؟ أي: لو قيل: إن ما ادعاه المشتري 
أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع؟ 

الجواب: في هذا تفصيل» فإذا كان ما ادعاه أحدهما بعيداً 
لمكن لبذاالا يزه ولا يلتفت له؛ ولا تُسمع دعواه؛ وإن 
كان محتملاً فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله. 


)1( «الروض مع حاشية ابن القاسم» (56/5:). 


م2 كتانب البيع 


تالف فَيَحْلِف بَائِعْ أوّلاً مَا بِعْنّهُ بكذا وَإِنْمَا بِعْتهُ يكذاء . 


مثال هذا : باع شخص سيارة على آخر تساوي في السوق 
ستين ألفاًء 0 في الثمنء» فقال البائع: بعتها بستين ألفاًء 
وقال المشتري: اشتريتها بعشرة آلاف» فهذا لا يمكن إلا لسبب 
من الأسباب» والأصل عدم السبب» ولذلك لو أن أحداً عرض 
هذه السيارة التى تساوي ستين ألفاً بعشرة آلاف» لقيل: إن هذا 
سارقهاء أو فيها بلاءء كما قلنا في العيب فيما سبق إذا لم يحتمل 
إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. 

قوله: «تحالفا» أي: كل وال يحلك"" ع وهذا مشروط ايها 
إذا لم يكن بينة أو قرينة تكذب قول أحدهما. 

فإذ قال قائل: كيف نلزمهما بالحلف,. والنبي ككل قال: 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”"؟ 00 

قلنا: حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكرء فتلزم 
اليمين كل واحد منهماء فالبائع مدع أن الثمن مائة ومنكر أنه 
ثمانون» والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة» ولهذا ألزمنا 
كل واحد منهما بالحلف» فيتحالفان. 

قوله: «فيحلف بائع أولاً ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا» لأنه 
هو الذي انتقل الملك عنه»ء فكان جانبه أقوى؛ لأن الأصل عدم 
خروج الملك من يد صاحبه» ولأن البائع يريد أن يثبت والمشتري 
يريد أن ينفي» والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات» فيحلف البائع 
أولأء فيقول: والله ما بعثه بكذاء وإئما بعته بكذاء وعلى المثال 
(0) سبق تخريجه ص(7790). 
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2 يَحْلِفٌ المُشْتَرِي مَا اشْتَرَيتهُ بكذاء وَإِنْمَا اشْتَريْيهُ بكَذَاء 
الذي معنا : زاللة ما بعته بقمائين وإنما بعت بمائة» فيبدا بالتفى أولا 
كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية» ولدفع دعوى المشتري 

قوله: «ثشم يحلف المشتري ما اشتريته بكذاء وإنما اشتريته 
بكذا»» فيحلف المشتري: والله ما اشتريته بمائة وإنما اشتريته 
بثمانين» فإذ تمت المحالفة ولم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل 
واحد منهما الفسخ . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع» فلو 
بدأ المشتري أولاً لم يصحء فإذا قلنا : للبائع احلف ثم حلف 
المشتري» فيلزم لسر ليده الحال أن يحلف ثانية؛ لأن 
المؤلف يقول: «فيحلف بائع أولا». 

وظاهر كلام المؤلف ‏ أيضاً - أنه لا بد من الجمع بين 
النفي والإثبات» نفي ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هوء وإنما 
شرط ذلك ليكون دافعاً لما ادعاه خصمه بالنفي مثبتاً لما ادعاه هو 
بالإثبات». فلو نفى ما ادعاه خصمه فقطء وقال: والله ما بعته 
بثمانين» فلا يكفي حتى يحلف على ما ادعاه» ولو اقتصر على 
الإثبات فقط وقال: والله لقد بعته بمائة» وإن هذا المشتري 
كاذب» فهذا لا يكفى أيضاًء فلا بد أن يقول بالنفى: ما بعته 
بثمانين وإنما بعته بمائة» ولو قدم الإثبات على النفي فقال: والله 
لقد بعته بمائة» وما بعته بثمانين» فعلى كلام المؤلف لاا يصحء 
فلا بد من أمور ثلاثة: 

الأول: أن يحلف البائع أولاً . 

الثاني : : أن يجمع ب بين النفي والإثبات. 


الثالث: أن يقدم النفي. 

وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لا بد من أمور ثلاثة: 

الأول: أن يكون هو الثانى فى اليمين. 

الثاني: أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات. 

الثالث: أن يجمع بين النفي والإثبات. 

وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع» والدليل على 
ذلك ما يلى : 

١‏ - قوله يَكلِ: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو 
يترادّان2©00. 

١‏ - أن الملك خرج من يدهء ولا يمكن أن يخرج إلا بما 
يرضى به هو ما لم توجد بينة. 

وهذا القول أقوى؛ لأنه يؤيده ظاهر الحديث» ويؤيده 
المعنى أيضاًء ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا 
فملكه باقيء إلا إذا ادعى البائع ثمناً خارجاً عن العادة فحينئلٍ لا 
يقبل» بأن قال: بعتها بمائة وهي لا تساوي خمسين في السوق. 

فإذا قال قائل: لماذا لا يقبل ادعاء البائع؛ لأنه ليس على 
المشتري ضرر إذ إنه سيفسخ إذا لم يرض بما ادعاه البائع؟ 

فالجواب: أن فى ذلك ضرراً على المشتري؛ لأن المشتري 
لوكو جا دده مداق نهلة الجلعة وقد الكراهاء أو يكن الينوق 
ارتفعت أسعاره أو ما أشبه ذلك فحينثلٍ نقول: إذا ادعى ثمتاً 
أكثر مما جرت به العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده. 


)١١‏ سبق تخريجه ص(7750). 


5 الجمع بين النفى والإثبات» والمقصود هو نفى ما ادعاه 
صاحبه فقطء أو إثبات ما ادعاه هوء وهذا يحصل بإفراد النفى أو 
إفراد الإثبات» والجمع بينهما ليس بلازم» وهذا ‏ أيضاً ‏ أقوى 
من وجوب الجمع بينهما؛ وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو 
المعاني» فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كانت» فلا يشترط 
على القول الراجح الجمع بينهما بل نقول: إذا أثبت كفل سواء 
جاء بطريق الحصر: «والله ما بعته إلا بكذا». أو قال: «والله لقد 
بعته بمائة» . 

وإذا قلنا بالجمع ‏ أيضاً ‏ فالقول الراجح أيضاً أنه لا 
يشترط تقديم النفي, وأنه لو قال: والله لقد بعته بمائة وما بعته 
بثمانين كفى؛ لأن المقصود حصل . 

فإن عكسا في الترتيب فبدأ المشتري أولاً ثم البائع فنقول: 
يعيد المشتري؛ لأنه لا بد من الترتيب كما قال: «فيحلف بائع 
أولاً . 

وقيل: إنه' لا يشترظ العرتيب::وآن المشعرئ لو بدا أولا 
لاغقيرتك تمينه ؛: لأن المقصود حاصل . 

وقيل: يبدأ المدعي. فمثلاً إذا كان المشتري هو الذي قال: 
اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم 
المشتري . 

والظاهر بناء على القاعدة العامة: «أن العبرة في الألفاظ 


ا 7 


وَلِكْلَ المَسْحُ إِذَا لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُما بِقَوْلٍ الآخَرء فَإِنْ كانت 
الله تالفة وها إلن: قيمة بوثلا ل 


بمعانيها». فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم بهء سواء 
بالتقديم أو التأخير وبتقديم النفي على الإثبات» أو بالاقتصار على 
الآثاة: 

وقوله: «فيحلف بائع أولاً ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذا؛ 
المراد هذا اللفظ أو معناهء فلو قال: والله لست بائعا له بثمانين 
بل أنا بائع إياه بمائة» فإن ذلك كافيء فالعبارة التي ذكرها 
المؤلف لا يشترط لفظها إنما المقصود المعنىء لكن يبدأ أولا 
بالنفي» ثم بالإثبات. 

قوله: «ولكل الفسخ إذا لم برض أحدهما بقول الآخر» أي : 
بعد التحالف نقول: الآن كل واحد منكما بالخيارء فإن رضي 
أحدهما بقول الآخر فلا فسخ. 

فمثلاً المشتري لما رأى أن البائع حلف اتهم نفسهء وقال: إن 
هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين» ثم رضي»ء 
فالقول ما قال البائع. وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد 
حلف وأكدء فقال: أنا أصدقه وأوهم نفسي فإنه يبقى المبيع على ما 
هو عليه» ولهذا قال: «إذا لم يرض أحدهما بقول الآخرا. 

قوله: «فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها» . 

مثاله: اشترى شاة ثم ذبحها وأكلهاء ولما أراد أن يسلم 
الثمن للبائع قال البائع: الثمن مائة» وقال الذي اشترى الشاة 
وذبحها: بل الثمن ثمانون» فلو فسخنا العقد فالمبيع تالف. 
فنرجع إلى قيمة المثل. 


وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى المثل بل إلى 
القيمة؛ وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة» فهي 
مضمونة بالقيمة» وليست كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم 
إلى القيمة. 

وقوله: «قيمة مثلها» هل ذلك وقت العقد أو وقت التلف أو 
وقت التحالف؟ هذا ينبني على أن الفسخ هل هو رفع للعقد من 
أصله أو من حينه؟ إن قلنا: إنه رفع للعقد من أصله فهو وقت 
العقد. وإن قلنا: إنه رفع للعقد من حين الفسخ فالتقويم حين 
الفسخ». ولكن هنا قد يعارضه أمر آخر وهو التلف» إذ هي حين 
الفسخ تالفة» فكيف تقوّم وهي تالفة؟! وعلى هذا يتحول إلى 
قيمتها وقت التلف؛ لأنه ربما يشتريها ولا يفسخ إلا بعد أسبوع 
ويتغير السعرء والظاهر أننا نرجع إلى قيمتها وقت العقد؛ لأنه من 
المعلوم أن المبيع وقت الخيار ملك للمشتري» وزيادة القيمة له 
والبائع قد أخرجه من ملكه وقت العقدء فليس له إلا قيمتها وقت 
العقد. | 

بقي النظر الآن في اختلافها في القيمة»ء فظاهر كلام 
المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل» ولو كانت أقل مما قال 
المشتري أو أكثر مما قال البائع. 

مثأله: قال البائع: إنها بمائة» والمشتري قال: بثمانين» 
والسلعة تالفة» وقلنا: نرجع إلى قيمة المثل» فقالوا: إن قيمة 
المثل لهذه الشاة مائة وخمسونء فصارت القيمة أكثر مما قال 
البائع» أو قالوا: إن القيمة بستين فهي أنقص مما قال المشتري» 


فالآن المشتري مقر بأن في ذمته لهذا الرجل ثمانين» والبائع قد 
أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من مائة» والآن البائع سيأخذ 
مائة وخمسين» أو سيدفع المشتري يق أقل مما ادعى. هذا 
ظاهر كلام المؤلف؛ وعللوا ذلك بأنه لما انفسخ العقد وصار لا 
عبرة به» رجعنا إلى الأصل» وهو قيمة المثل» فألغي قول البائع 


والمشتري. 
وقال بعض أهل العلم: إذا صارت القيمة أكثر مما قال 
البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعىء, وإن كانت القيمة أقل مما 


قال المتموي ألزم بما أقر به.» ولا شك أن هذا هو الورع ألا 
يأخذ البائع أكثر مما ادعى أنه باع به» والمشتري يدفع ما أقر أنه 
اشترى بهء ولا شك أن هذا هو طريق ىق الورع» لكن هل يلزم 
حكما؟ 

هذا محل خلاف, المذهب أنه يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر 
مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري» ولهذا قال: رجعا 
إلى قيمة مثلها م دون المثل؛ لأن البائع أقر بالخروج من ملكه 
بالقيمة فهو لا يستحق المثل. 

قوله: «فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر» أي: صفة السلعة 
التالفة فالقول قول المشتري. 

مثاله: أن يقول البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتباًء 
وقال المشتري: بل كان غير كاتبء» فهنا إذا رجعنا إلى القيمة 
فبينهما فرق عظيم فالكاتب أغلى» فالقول قول المشتري» وذلك 
بناءً على القاعدة: (أن كل غارم فالقول قوله)؛ لأن ما زاد على 


باب الذي 


وَِذَا فْسِحّ العقدٌ الْمَسَحّ طاهِراً وَبَاطِناً 0 
غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة» فتقدر قيمته غير كاتب. 

والعلة أنه غارمء والغارم لا يلزم بأكثر مما أقر به؛ لأن 
الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة. 

وقوله: «فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر») هل مثل ذلك إذا 
اختلفا في قدرها؟ بأن قال البائع : إني قد بعت عليك شاتين» 
وقال المشتري : بل واحدة» وقد تلفت الشاتان» فالقول قول مستر 
بناء على القاعدة؛ لأن البائع يدعي الآن أن المبيع اثنتان 
والمشتري لم يقر باثنتين» بل أقر بواحدة وأنكر الثانية» والبينة 
على المدعي واليمين على من أنكرء إذاً إذا اختلفا في قدر المبيع 
أو في صفته فالقول قول المشتري. 

قوله: «وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وباطنأ»ه أي: ردت 
السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهمء ورجع 
التمن إلوع المشتري يتصرفٍ فيه تصرف الملاك في أملاكهم. سواء 
كان أحدهها هادا أم كاذياً» حتى الكاذب ينفسخ العقد في حقه. 
وقوله: «ظاهراً وباطناً» ظاهراً في الدنيا والحكم. وباطناً عند الله 
وفي الآخرة» فلا حق لأحدهما على الآخر ولو كان كاذب" . 

مثاله: اختلف البائع وا لمشتري في قدر الثمن» فقال البائع : 
بعت عليك هذه الشاة بمائة. وقال: المشتري : بل بثمانين» ولا 
بينة فتحالفا وتفاسخاء» ترج الشاة إلى ا والقيمة المدفوعة 
للمشترى إذا انفسخ العقد الآن ظاهراً وباطناء أما ظاهراً فواضح» 


(1) وهذا هو المذهب. 


فلو ترافعا إلى الحاكم. لحكم برد السلعة إلى البائع » ورد الثمن 
إلى المشتري 

وأما باطناً فلو فرضنا أن البائع كاذب» وأن البيع بثمانين» 
والسلعة ردت إليه» الآن نقول له: تصرف فيها تصرف الملاك في 
أملاكهم. فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتهاء فكل العقود التي تكون 
بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة. حتى وإن كنت 
كاذباً» هذا ما مشى عليه المؤلف ‏ رحمة الله - ولكن هذا قول 
كنت ذا 

والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطناًء 
وأنه لا يحل له أن يتصرف فيهء أي: فيما رجع إليه من ثمن إن 
كان مشترياًء أو من سلعة إن كان بائعاء كما قالوا ذلك فى 
الصلح فيمن ادعي عليه بدين وأنكرء وهو كاذب» وجرى الصلح 
بينه وبين المدعي» فإنهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح 
فى حقه باطناًء فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! فالصواب أن 
الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهراً فقطء أما باطناً فلا. 

مثئال: حلف أنه لم يبع بما قال المشتري» وإنما باع بما 
ادعاه. وفسخنا العقد فرجعت السلعة إلى البائع» ثم باعها 
لشخص آخرء فالبيع هذا د لسن 
إلى القاضني اننا بعد اقيم زر حصي حلاف بين المتتري الائر 
وبين البائع ) فإن الحاكم يحكم بأنها ملكه. أما إذا كان كاذباً فهنا 
محل الخلاف» فالمذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند 
الحاكم . 


باب الذي 
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وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه ره قفا هاا لد 20 


كالغاصب الذي تصرف في ملك غيره؛ لأن أصل انفساخ العقد 
ظلمء إذ إن القول هنا ما قاله المشتري» لكن البائع ظلمهء فادعى 
أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع. 

قوله: «وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه» مثال ما 
إذا اختلفا في أجل» أن يقول البائع: بعتكِ هذا الشيء نقداً غير 
مؤجل » فقال المشتري : بل بعتئنيه مؤجلاً فالقول قول البائع » 
أي : قول من ينفيه» فيلزم المشتري بدفعه نقداً؛ لأن الأصل عدم 
التأجيل» فلهذا كان القول قول من ينفيه. 

وكذلك لو اختلفا في مقدار الأجل» فالقول قول من ينفي 
الزيادة» يعني اتفقا على أن الثمن مؤجلء لكن قال البائع : مؤجل 
الامقة اسه وقال المشتري: مؤجل إلى سنةء. فالقول قول 
البائع؛ لأن الأصل عدم الزيادة» فهما قد اتفقا على ستة أشهر 
واختلفا فيما زاد» واللأصل عدم الزيادة. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه 
الحال؟ بمعنى أن هذه السلعة لو كانت نقداً لكانت بمائة» ولو 
كانت مؤجلة انين شي أو أكثر لكانت بمائتين» والثشمن الآن 
مائتان» والمشتري يقول: إنه مؤجل» والبائع يقول: غير مؤجل» 
فهنا الأصل مع البائع؛ لأن القول قول من ينفيه. 

ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهماء فالقول قوله. 

مثاله: هذه السلعة قيمتها فى السوق مائة». وإذا كان الثمن 
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مؤجلاً فسوف تكون بمائتين» والثمن ماتتان» فالبائع يقول: إنه 
نقد» والمشتري يقول: إنه مؤجل فالقرينة مع المشتري» ولو سألنا 
أهل السوق فقلنا: كم تساوي هذه 0 لقالوا: لا تساوي إلا 
مائة» وكم تساوي مؤجلة إلى سنتين؟ قالوا: تساوي مائتين فهنا 
القرينة مع المشتري وعلى هذا فيترجح جانبه» ويقال: يحلف على 
أن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذلك. 

وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مراداً ففيه نظرء 
وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه» فالأمر ظاهر. 

إذاً إذا اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه» ما لم تقم 
قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة. 

فإذا قال قائل: القرينة أمر ظاهرء فكيف تغلبونه على 
الأصل» والأصل عدم الأجل؟ 

قلنا: هذه قاعدة في كل الدعاوىء. وإلا فما الذي جعل 
القول قول المدعي إذا كان عنده بينة» لولا القرينة بالشهادة؟! ثم 
ما الذي جعل سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يحكم بأن الولد 
للصغرى حين تنازعت مع الكبرى"" إلا القرينة؟! 

وما الذي جعل حاكم توس يفول إن كانت ميشه قر 


عو سر سر ل جع سر لوم 


من َصَدَقَتْ وَهْرَ مِنَ الْكَذْبِينَ (© وَإن كن كَمِيصمٌ قَدَّ من دير 


2 

(9) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: وَرَمَبكا لِدَاوْدَ سُكَكنَ» 
(74370)؛ ومسلم في الأقضية/ باب بيان اختلاف المجتهدين )١77١(‏ عن 
أبى هريرة - رضى ألله عنه -. 
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فَكَدَّمَتَ وهو مِنّ الصَّددِقِينَ4 [يوسف: 205 7؟] إلا القريئة؟! 

وما الذي جعل الأصحاب يقولون: إذا ادعت المرأة 
المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس لهاء وقال الزوج: 
بل هي لي» فالقول قول الزوج إلا القرينة؟! 

فالمهم أن القرائن دلائل» فإذا ادعى الإنسان ما يخالف 
الظاهر فإن القول مع خصمه؛ لأن مخالفة الظاهر قرينة على 
كذبه . 

وقوله: «أو شرط» أي: إذا اختلفا ‏ أيضاً ‏ في شرط 
فالأصل عدلمه . 

مثال ذلك: باع رجل بيته على آخر بثمن» ثم ادعى البائع 
أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة» فالقول قول المشتري؛ لأنه ينفى 
الشرطء والأصل عدم وجوده. ْ 

وأيضاً باع عليه عبداً فقال المشتري: إني اشترطت عليك أن 
يكون كاتباًء وقال البائع: لم تشترط أنه كاتب» فالقول قول البائع 
ما لم توجد قرينة» وهنا نضرب مثلاً» فإذا قدر أن هذا العبد بيع 
بعشرة آلاف ريال» وهو غير كاتب يساوي ألفي ريال» فالقول 
قول المشتري لوجود القرينةة لآنة إذا كان غير كاتب لا يباع 
بعشرة آلاف» وإنما بألفين» فالقول هنا قول المشتري. 

لكن إذا اشتراه صاحب تجارة» ويغلب على ظننا أنه إنما 

تعراة ليكوت كايا عنده في المحلء فقال المشتري: إني قد 
0 عليك أن يكون كاتباً: وقال البائع: لاء فهذه قرينة 
خاصة بالطالب الذي هو المشتري» وليست قرينة ظاهرة في 


العموم» ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجراً يمكن أن 
يشتريه للخدمة» لا للكتابة فهذه ليست قرينة» وبهذا نعرف أن 
القرائن قد تقوى وقد تضعف, لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئلٍ 

وقوله: «فقول من ينفيه' ظاهره بلا يمين» ولكن ليس 
مراداً بل قول من ينفيه بيمينه» فيقول ‏ مثلاً -: والله ما بعته 
موجاة + وإتماء وحنه نا لاه ,رثول [الأتدر:واللها' اشر د ل 
وإنما اشتريته مؤجلا . 

قوله: «وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا» أي: البائع 
والمشتري» بأن قال البائع : بعتك هذه السيارة» وقال المشتري 
بل هذه السيارة لسيارة أخرى» فهنا اختلفا في عين المبيع. 

أو قال: بعتك هذا الجمل» فقال: بل بعتني هذه الناقة. 
فيقول المؤلف: إنهما يتحالفان ويُفْسَخ البيع» والتحالف هنا 
كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن» فيقول البائع : والله ما بعتك 
هذهء وإنما بعتك هذه. ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذه 
وإنما اشتريت هذهء فإذا تحالفا ولم يرض أحدهما بقول الآخر 
فسخ البيع» ورجع للمشتري الثمن إن كان قد سلمهء وإلا فالثمن 
عنده» هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. 

والقول الثاني في المسألة: أن القول قول البائع» وهذا هو 
الراجح وهو المذهب أيضاًء وهذه المسألة مما خالف فيها «الزاد) 
المشهور من المذهب. 

فالصحيح أن القول قول البائع؛ وذلك لأن النبي كَل قال: 
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وَبَظلَ الْبَيِعٌ» وَإِنْ أبى 1 مِنْهُمَا تَسْلِيمَ ما بِيّدِهِ حَتّى يَقْبِض 
العِوّض » وَالثْمِنٌُ عن ىُْ كه هه 01818862885 واه 00 


«إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان»”'' وعلى 
هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة التي عيّنها البائع» وإما 
أن تترك البيع؛ ولأن البائع غارم» فهو الذي ستؤخذ منه السلعة» 
فلا يغرم غير ما أقر به. فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل. 

ومثل ذلك الاختلاف فى قدر الثمن على ما سبقء. فالقول 
قول البائع للحديث»: ولأنه غارم» فلا يمكن أن تخرج السلعة من 
ملكه إلا بثمن يرتضيه»ء فإما أن يقبل المشتري بذلكء» وإما أن 

يفسخ البيع» ولا حاجة للتحالف. وهذا الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن» وكذلك في عين المبيع من باب 
5 

قوله: «وبطل البيع» في هذا التعبير نظر عند أهل العلم 
حسب المصطلح بن: حو ات الع لم مطل ولك بسح وفرق بين 
البطلان وبين افده ؛ فصواب العبارة أن يقال: وانفسخ البيع. 

قوله: «وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض 
العوض» هذه أيضأ ‏ من مسائل الخلاف بين المتبايعين» فإذا 
اختلفا أيهما يسلم أولاً» فقال البائع: لا أسلمك حتى تسلمني 
الثمن» وقال المشتري: لا أسلمك حتى تسلمني المبيع» وهذه 
المسألة لها صور. 

قوله: «والثمن عين» أي: معين» هذه الصورة الأولى. 


41" سق ريه مر 


كتاكن البيع 


نْصِبَ عَذْلُ يَفِْض م 
خبر بانع ل متسس إن كان اللمن في 
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2 
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: قوله: «نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن» 
«صب» مبني لما لم يسم فاعله» والناصب هو الحاكم الشرعي» 
يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم» ثم ينصّب 
الحاكم رجلاً يستلم منهماء ثم يسلم المبيع أولاً ثم الثمن ثانيا 
مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة» فقال المشتري: أعطني 
الساعة وأعطيك الثمنء فقال البائع: أعطني الثمن وأعطيك 
الساعة. تنازعاء فنقول: اذهبا إلى الحاكم في المحكمة الشرعية. 
ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلا غدل موكوقا > قبأخعيل 
الساعة من البائع. ويأخذ الثمن من المشتري» ثم يسلم الساعة 
للمشتري» ويسلم الثمن للبائعء هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. 


قوله: «وإن كان دَيْناً حالاً أجبر بائع» ثم مشتر إن كان الثمن 
في المجلس»» الضمير في قوله: «إن كان» يعود على الثمن؟؛ لأنه 
قال في الأول: «والثمن عين» فإذا كان ديناً حالاً أجبر بائع» ثم 
مشتر إن كان الثمن فى المجلس. هذه الصورة الثانية. 
وقوله: «وإن كان ديناً» اع لم يقع العقد على عينه؛ لأن 
العقد غلى غينه يسمئ ديناء: فإذا قلت بعتى هذه الساعة بهذه 
الدراهم فالثئمن معين »2 وإذا قلت: بعنيها بعشرة» فقال: بعتكها 
بعشرة» فالئمن هنا دين ؛ لأنه غير معين » والدين عند الفقهاء ليس 


باب الذي 


هو الدَّين الذي يعرفه العامة» فكل ما لم يعين من ثمن» فهو دين. 

وقوله: «أجبر) مبني لما لم يسم فاعله» والمجير القاضي 
(الحاكم)» وعلى هذا نقول: إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما 
بيده» والثمن غير معين يذهبان إلى الحاكم» فيقول للبائع: سلم 
المبيع» ويقال للمشتري: سلم الثمن» ولا حاجة إلى نصب عدل 
يقبض منهماء وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. 

ووجه الفرق بينهماء أن الثمن في الثانية تعلق بذمة 
المشتري» وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن؛ لأنه قد 
عين لهء ولهذا قلنا في الأولى: يَنْصَبٌ عدل يقبض منهماء ثم 
يسلم المبيع ثم الثمن» أما هنا فقلنا: يجبر البائع. 

فإذا قآل:-كيف تجرونق ؟ انضبوا تغدلا :انا الآث إذا سلمك 
الفبتع القن أن يهرت المشترى» افلماذا تجيروت ولا تتصيوا 
عدلاً يقبض مني ومنه. ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ 

الجواب: عندنا حقان» الحق في المسألة الأولى تعلق بعين 
العوضء أما الآن فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته فلا حاجة أن 
ننصب عدلاً » فَسَلْمْه المبيع الآن وهو يسلمك الثمن» » فإذا قال: 
أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب» قلنا: إذا هربء. فهو مدرك إن 
شاء الله . 

قوله: «وإن كان غائباً في البلد حجر عليه في المبيع وبقية 
ماله حتى يحضره» (إن كان» الضمير يعود على الثمن. 

وقوله: «غائباً في البلد» أي: ليس معه في المجلسء لكنه 


في البلد في الدكان» فإنه يحجر على المشتري في المبيع وبقية 
ماله حتى يحضره» هذه الصورة الثالثة. 

مثال ذلك: قال: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالاات» 
وهي في بيتي» فإننا نعطيه المبيع لكن نحجر عليه في المبيع» فلا 
يتصرف فيه» وفى بقية مالهء فلو كان عنده من الأموال عقارات 
زمنيا رانك وأور ابس تضواقة وغير: ذللقه يعمج نا عليب: فتعلق لكان 
فلا تتصرف فى أي شىء من مالك حتى تحضر ثمن الساعة «عشرة 
ودالاتة وا لدكاكين والعتارات مبادية ‏ فر الا يوقت 
التصرف حتى تحضر عشرة ريالات؛ لأنه يخشى أن يتصرف فى 
ماله تصرفاً يضر البائع. وهذا التعليل يقتضي أنه لا يحجر عليه 
إلا إذا كان الثمن كثيراًء أما إذا كان عنده من الملايين ما عندهء 
والثمن قليل كعشرة ريالاات فنقول: نحجر عليك في هذه الساعة. 
فما تتصرف فيها ولا في أي شيء من مالك حتى تحضر الثمن!! 
هذا ظاهر كلام المؤلف. 

والتعليل ظاهره: أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل. 

قوله: «وإن كان غائباً بعيداً عنها» هذه الصورة الرابعة» فإن 
للبائع الفسخ . 

مثال ذلك: قال: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالاات» 
قلنا: سلّمء قال: عشرة الريالات في منزلي في الرياض» ونحن 
الآن في عنيزة والرياض بعيدة» فنقول للبائع: لك الفسخ» فتفسخ 
البيع وترجع السلعة لك. وهذا ثمنه عنده» فصارت صور المسألة 
كالتالي : 
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الأولى: إذا كان الثمن معيئاً فالحكم أن ننصب عدلاً يقبض 
من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن. 

الثانية: إذا كان الثمن ديناً ال 3 غير معين» وهو في 
المجلس» يجبر البائع أولاً ثم المشتري ثا 

الثالئة: إذا كان الثمن غائباً وهو في ل فإنه يحجر عليه 
في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. 

الرابعة: إذا كان بعيداً عن البلد فإن للبائع الفسخ. 

وهناك صورة خامسة وهي أن يكون الثمن مؤجلاً فيجبر 
البائع على التسليم» وعلى الانتظار حتى يحل الأجل؛ لأنه دخل 
على بصيرة. 

هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما 

والقول الراجح في نهذة المسألة أن للبائع حبس المبيع على 
ثمنهء فيقول: نعم أنا بعت عليك؛ لكني لا آمن أن تهرب ولا 
توفيني أو تماطل أو ها أشبه ذلك فأبقية عندي لشوهنا حتى 
تسلمني» » وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به» ولا تستقيم 
أحوال الناس إلا به؛ لأن هذه الصور التى ذكرها المؤلف. فيها 
مشقة على الناس. فإذا افترضنا أن المحكمة عندها مائة معاملة» 
تنجز منها كل يوم معاملتين» فعليه أن ينتظر خمسين يوماًء حتى 
يقال للحاكم: انصب عدلا يقبض منهماء وهذا لا تستقيم به 
أحوال الناس» فالصواب أن يقال: إذا أبى كل واحد منهما أن 
يسلم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع. 


- 4م كتابٌ البيع 


وَالمشتري مَعْسِرٌء فَللْبَائِع الفَسْحْ. 


وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان 
عدلاً فيقول: أنت لا تثق بي» وأنا لا أثق بك» نذهب إلى فلان 
ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمناء هذا هو القول الراجح 

قوله: «والمشتري معسر فللبائع الفسخ» هذه العبارة فيها 
قلق؛ لأن ظاهر قوله: «والمشتري معسر» أنها قيد فيما إذا كان 
غاتنا تعيذا عنهاء وأن الواو للحال» ولكن الواقع خلاف ذلك» 
فالواو هنا بمعنى «أو» يعني وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر 
فللبائع الفسخ . ْ 

وقوله : «والمشتري معسر) أي: أو ظهر أن المشتري معسرء 
يدل على أنه لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري» فإنه لا خيار له 
وهو كذلكء فالرجل مثلاً إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني» 
ثم تبين أنه معسر فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضرراً عليه أما إذا باع 
هذه السلعة على شخصء وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له؛ لأنه 
دخل على بصيرة» فإن ظهر أنه مماطل ليس معسراً» فهل له الفسخ؟ 

الجواب: نعم» والمذهب لاء فإذا ظهر أنه مماطل يحاكم 
عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين. 

لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن 

بعض المماطلين أسوأ حالاً من الفقراء» فإن الفقير ربما يرزقه الله 
المال فيوفي» والمماطل إذا كان هذا كز عادته فإنه يصعب جداً أن 
يوفي» فالصواب أن للبائع الفسخ حفاظاً على مالهء وفيه ‏ أيضاً ‏ 
مع كونه حفاظاً على مال البائع ردع للمماطل؛ لأن المماطل إذا 
علم أنه إذا ماطل و سح البيع فسوف يتأدب ولا يماطل ذ في المستقبل . 


باب الخيا 0000 


و 


كوو 4 2. . كه مودية سل وي كام ه رو 
وَيَثبْتَ الخْيّارٌ للخلف فِى الصفة وَلِتَعْير ما تَقَدمَتٌ رؤيته . 


فثبت الآن عندنا خيار ثامن» وهو إذا ظهر أن المشتري 
معسر أو مماطل على القول الراجح. 

قوله: «ويثبت الخيار للخلف في الصفة» وهذا هو الخيار 
التاسع» والخلف في الصفة غير الخلف في الشرط البثابق: .الذى 
قلنا: إنه يشترط أن يكون كاتبا أو غير كاتب» الخلف فى الصفة 
أل اثتباعه فيا موصرفا + فكل أن يقول ١‏ يتفك سياره عتنقها 
كذا وكذاء ثم اختلفا في الصفة» فقال المشتري: وصفتها لي 
بكذاء وقال البائع: بل وصفتها بكذا وبكذاء فهنا لا مرجح 
لأحدهما فيثبت لهما الخيار. 

والقول الراجح ما سبق من أن القول قول البائع» أو 
يترادّان» فيقال: إما أن تقتنع بقول البائع» وإلا فالملك ملكه. 

قوله: «ولتغير ما تقدمت رؤيته» أي: لو باعه شيئاً معيناً ثم 
تغير بعد ذلك قبل العقدء فإنه يثبت الخيار للمشتري» وهذا فيما إذا 
كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة» مثل بعض الألبان التي 
يكون لها وقت معينء أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. 

مثاله : باع عليه لبنأ وقد شاهده المشتري بالأمس., ثم في اليوم 
الذي عقد عليه البيع تغيرت صفته» فتنازعا في ذلك» فإذا تنازعا في 
ذلك فللمشتري الفسخ؛ لأن المبيع تغير عن رؤيته السابقة. 

وبذلك تمت أقسام الخيارء وعلى هذا فحصر الخيار في 
خمسة أو عشرة أو سبعة لا يستقيم؛ لأن الخيار يثبت فيما يفوت 
به مقصود أحد المتعاقدين» وإن لم يكن من هذه الأقسام التي 
عدها المؤلف رحمة الله. 


ببدم كتاب البيع 


فد 


.م شا 
شماه عابو خرن ا ا لد - 9 مه 
وَمْنْ اشترئي 4 مكيلا وَنحوّه صَح وَلَرِمَ بِالعَقَدٍ. وَلم 
عو 3 4 


- ذه 
2 


يَصِحّ تصرفه فيه حتى يَقَبضه موس باط سو و و 1 


قوله: «فصل» هذا الفصل عقده المؤلف لمسألتين: 

المسألة الأولى: التصرف في المبيع. 

المسألة الثانية: في ضمان المبيع» هل هو من ضمان المشتري 
من حين العقد أو هو مضمون على البائع؟ وهل للمشتري أن يتصرف 
في المبيع بمجرد العقد» أو يحتاج إلى تقدم شيء على هذا التصرف؟ 

قوله: «من اشترى مكيلاً ونحوه» «من» اسم شرط جازمء 
وجواب الشرط قوله: «صح ولزم بالعقد» . 

رتب المؤلف على شراء المكيل ونحوه أحكاماً ابتدأها بقوله: 

«صح ولزم بالعقد» هذا هو الحكم الأول والثاني. 

وقوله: «مكيلاً ونحوه» كالموزون» والمعدود. والمذروع. 
فهذه ثلاثة أشياء بالإضافة إلى المكيل تكون أربعة» فإذا اشترى 
شيئا من ذلك (صحكء والفاعل يعود على الشراء؛ لأنه قال: من 
اشكرى: شنا ومعلوم أنه إذا صح الاشتراء صح الشراء. فيصح 
الشراء وإن لم يوكل وإن لم يوزن بجا ياه او 

وقوله: «ولزم بالعقد» أي: لزم الاشتراء بالعقدء 
بمجرده» ولكن حيث لا خيارء أما ا 
يلزم العقد إلا بالتفرق بعدهء فيلزم بالعقد إلا أن يكون فيه خيار. 

قوله: «ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه» فرتب المؤلف 
على هذا الاشتراء ثلاثة أشياء: 


أولاً: الصحةء أي يصح العقد على المكيل قبل أن يكال 
وعلى الموزون قبل أن يوزن» وعلى المعدود قبل أن يعدء وعلى 
المذروع قبل أن يذرع» وهذه تقيد بما إذا تمت شروط الصحة 
وانتفت الموانع» وهذا أمر قد يقال: إنه معلوم من قوله: «ومن 
اشترى»؛ لأن الاشتراء الشرعى لا يكون إلا إذا تمت الشروط 
وانتفت الموانع ْ 

ثانياً: لزم بالعقد» ويقيد هذا حيث لا خيار. 


ثالثاً: لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضهء بكيل إن اشتر 
بكيل» وبوزن إن اشتراه بوزن» وبذرع إن اشتراه بذرعء وبِعَدٌ إن 
اشتراه بِعَد. 


وهل يقيد أو لا؟ 

ظاهر كلام المؤلف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى 
يقبضه» سواء تصرف فيه ببيع». أو هبة» أو جعله صداقاًء أو 
عوض خلعء أو أجرة إجارة أو غير ذلك؛ لعموم قوله: «تصرفه»؛ 
لأن «تصرف» مفرد مضاف فيكون عاما حتى يقبضه»ء ولكن هذا 
العموم المستفاد من قوله: «تصرفه» عموم أريد به الخصوص» 
فالمراد التصرف العوضىء, أي: أن يكون تصرفه بعوضء» مثل 
البيع » والهبة بعوض» وجعله أجرة. 

وأما تصرفه فيه بهبة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك فلا 
بأس» هذا هو المراد وهو المذهب أيضاً؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه - 
باع على النبي يله بعيراً» فوهبه النبي يَلِهِ لابن عمر ‏ رضي الله عنه - 


وكان راكبها قبل أن يقبضها من عمر”'' ‏ رضي الله عنه » فهذا 
تصرف بهبة بغير معاوضة» ولهذا جاء في الحديث: «فلا يبعه حتى 
يقبضه)! ''» ومعلوم أن البيع معاوضة» وإذا كان النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ذكر البيع وحدهء فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة. 
وهبة الثواب ‏ يعنى الهبة على عوض - فهي مثله. أما ما لم يوافقه 
فى الحلة ولع بيتعد يه اهار قرا وإنما قصد به وجه الله إن كان 
صدقة» أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة» فإنه لا يساويه في 
الحكم؛ وقياس الهبة والهدية على البيع قياس مع الفارق. 

وقوله: «ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه» هذا هو الحكم 
الثالث. وظاهر كلامه ولو مع البائع يعني» ولو كان مع البائع. 

مثاله: اشتريت مائة صاع من هذا الرجل» وهي عندي الآن 
بيدي» ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر فهل يصح؟ 

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح. فلا يصح التصرف حتى 
مع البائع”" . 


تصرفه مع البائع » وأن قول الرسول كةِ: «فلا يبعه حتى يقبضه؛». 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته )7١١5(‏ عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يقبض (176؟)؛ ومسلم في 
البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض )١515(‏ (0”) واللفظ لمسلمء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولفظه أن النبي كَل قال: امن ابناع لمانا ول 
يبعه حتى يقبضه»» قال ابن عباس: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». 

(*) وهذا هو المذهب. 
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يعني لاا بعه على غير بائعه؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
كنا تبي الإبل بالدراهم. فتاخل عنها الدثائين وتبيعها ببالدتانيرة 
فنأخذ عنها الدراهم. فسألت رسول الله كل فقال: «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»""'. وهذا هو 
الصحيح . 

واختار ‏ أيضاً ‏ أنه إذا باعه تولية فلا بأس. ومعنى تولية 
أي: برأس المال» وقال: إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح» 
فقد ربح فيما لم يضمن» أي: فيما لم يدخل في ضمانه. وأيضا 
فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاءء أو محاولة البائع 
فسخ العقد؛ لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه قبل أن 
ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق» فيحصل بذلك 
نزاع وخلاف» ولكن الأولى أن يقال: إن النهي في الحديث على 
ظاهرهء وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بائعه» أو باعه تولية أو 
مشاركة أو مواضعة أو أي شىءء فهذا هو ظاهر النصء والذي 
تفي اللنا أن ناعة سمرع الجديت» وفد يمن لنا أن الخلد 
المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم؛ لأنه من الجائز أن 
تكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لها ليس بصوابء. فلا 
نخصص بها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقول: إن الحكم 
مبني على هذه العلة» وعلى هذا فيكون هذا من المواضع التي 
يخالف فيها شيخ الإسلام ‏ رحمة الله مع أن غالب اختياراته 
أقرب إلى الصواب من غيره» كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته 


.)5١8(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وجدته أقرب إلى الصواب من غيره» لكنه ليس بمعصوم. لدينا 
نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه 
ريه الله لأنه كغيره يخطئ ويصيب» ثم هو ظاهر تعليل ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ لما سأله طاووس بن كيسان قال له: 
م الدين؟ 5 لأنه دراهم بدراهم» والقبض مرجا”''؛ أي: 
مؤخرء وجه ذلك أننى إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة بمائة 
دينار وأبقيتها عنده» ثم بعتها بمائة دينار وعشرة دنانير» صار 
كأننى بعت مائة دينار بمائة وعشرة فقط؛ وهذه السلعة ممرء وهذا 
الاستنباط من ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قريب جداً؛ لأنها 
في هذه الفعال تكيه الع مرق تعض زوه 

وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضى عنه ‏ يرى هذا 
التعليل» وهو صحابي جليل فقيه؛ فإنه يدلك على قبح المعاملات 
المشهورة الآن» والتي يسمونها التقسيط» بأن يختار المشتري سلعة 
معينة» ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول: اشترها لي ثم بعها 
عَلَّيَّ بربح» فهذا واضح أنه ربا ولا يخفى إلا على إنسان لم 
يتأمل؛ لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد» فبدلاً من أن يقول: 
أعطنى ‏ مثلاً - قيمة هذه السلعة وأعطيك فيها ربحاًء قال: اشترها 
لي ثم بعها عََلَىّ والتاجر لم يرد الشراء إطلاقاً» ولولا هذا ما 
اشتراها بفلس واحدء وواضح أن المقصود هو الرباء ولا يشكل 
هذا على إنسان إذا تأمله» وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما - 
يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضهء هو أنه يشبه بيع 


() سبق تخريجه ص(١١5).‏ 


الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض » فهذه من باب أولى وأعظمء 
وهي واضحة جداًء لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها 
انكباباً عظيماً» ثم إن هؤلاء ينكرون إنكاراً عظيماً على الذين 
يتبايعون بالربا الصريح مثل البنوك» فالبنك يقول: خذ هذه الألف 
بألف ومائة صراحة. وهذا يقول: خذ هذه الألف بألف ومائة مع 
اللف والدوران» ومعلوم أن من يأتي الشيء صريحا أهون ممن 
يأتيه مخادعة؛ لأن المخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفسدة الربا 
مع مفسدة الخداع. ثم إن الذي يأتي الشيء ء بالخداع ياتنه وكانة 
أمر حلال» يعني لا يكون عنده خشية لله - عنَّ وجل عه أو ور أنه 
مذنب فيخجل من الله أى آثة مذنب فيحاول أن يستعتب ؟ لكنه 
يرى أن هذا مباحء وأنة متمعن عليةه لكن من أذنب ذنباً عيرنييداً 
فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عرَّ وجل -» وخوف العقوبة 
والإنابة إلى الله - عرَّ وجل -. 

وقوله: «من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم 
يصح تصرفه فيه حتى يقبضه» . 

ظاهر كلام المؤلف أن المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه 
ولو بيع جزافاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - 
وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
«أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافاً فنهاهم النبي يَلدِ أن يييعوه حتى 
و ل ولآن حكيع :بن خرام..:رضي الله عنه ‏ قال: 


40 “.ميق تيه و1 


ذا بام 
وَإِنَ تف قبل قَبْضِه فمِنْ ضَمَانٍ البَائِع» 1 1 1111 


يا رسول الله إن لي بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: «إذا 
ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه0(' »: و«شيئاً» نكرة في سياق 
الشرط فتكون للعموم؛ ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لما قال حينما ذكر أن النبي كَل نهى عن بيع الطعام حتى 
يقبض -: «ولا أحسب كل شىء إلا مثله»"“. وهذا القياس من 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قد دل عليه النص صريحاًء ولعل 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لم يسمع هذا الحديث من 
النبي كَل وكذلك حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَْهِ «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم»”". فالصحيح أن كل شيء لا يباع حتى يقبض . 

وقيل: إذا بيع جزافاً فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض 
وهو المذهب. 

ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن ضمان المبيع قبل قبضهء 
هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ 

قوله: «وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع» الضمير يعود 
00 ونحوه مما بيع جزافاً أو بتقدير فقط. وهذا هو 
الحكم الرابع 

فالمذهب أنه إذا كان بتعدين بعتي بيع المكبل كيلاً» 
والموزون دك والمعدوة عدا والمذروع ذوعا فهذا إذا تلف 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (507/7)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن 

يستوفى (7877/1)؟؛ وصححه ابن حبان (594417). 
(0) سبق تخريجه ص(758). (90) سبق تخريجه ص(75١7).‏ 


باب الخياا ا 


وَإِن تَلِف بأفَةٍ سَمَاوِيْةِ بطل البَبِعْ» 00 


قبل القبض فمن ضمان البائع» وبعد القبض يكون من ضمان 
المشتري . 

مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من الحنطة» كل صاع 
بعشرة دراهم» وقبل أن نكيله تلف إما بسرقة أو بأمطار حملته» 
أو ما أشبه ذلك» فالضمان على البائع؛ لأنه لم يستوف حتى 
الآنء وقد قال النبي يَكلِةِ: «الخراج بالضمان""'. فكما أن 
الشارع منعني من بيعه والكسب فيه» فإن ضمانه على من هو في 
ملكه أولاًء وهذا قد يشكل عليك من جهة أن الملك انتقل بالعقد 
إلى المشتري. لكن هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية منع الشارع 
من التصرف فيهء» وجعل ضمانه على البائع . 

قوله: «وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع» ١بطل»‏ بمعنى 
انفسخ؛ وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان» 
فالبطلان يكون لفوات شرط أو لوجود مانع» وهنا لم يفت شرطء 
ولم يوجد مانع» فيجب أن يفسر البطلان بأنه الانفساخ». وهذا 
كقوله فيما سبق: «تحالفا وبطل البيع»» وقلنا: إن الصواب 
انفساخ البيع. 

وقوله: «وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع» الآفة السماوية 
كل ما لا صنع للآدمي فيهء مثل أمطار أتلفته» أو صاعقة أحرقتهء 
أو رياح حملته» إلى غير ذلك» فالآفة السماوية هي التي ليس 
للآدمي فيها صنع. 


.)١555(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


.علططلطلطيكضه 


6ه عودس 


خخ 8- ار 0 0 7 2 اه 7 هه عم م 5 7 
2 


مثال ذلك: رجل باع على شخص كيس حنطة» كل صاع 
بكذاء ثم أتى السيل فحمله وأفسده وذهب به» فالتلف هنا بآفة 
سماوية» أو نزلت صاعقة فأحرقته, أو هبت رياح فحملته. 
فالضمان على البائع» فإن كان قد استلم الثمن رده على 
المشتري» وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري. 

ويشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه» كما لو تلف 
بأكل حيوان له أو تلف بأكل الجند له. يعنى مرت جنود السلطان 
فأخذته. فهذا يلحق بالآفة السماوية؛ لأنه لا يمكن تضمينه» 
فالحيوان الذي أكله لا يمكن أن يضمنء والجيش الذي مر به 
فأخذه لا يمكن أن يضمن» وحينئذ نقول: إذا أتلفه ما لا يمكن 
تفيمينه الحق 'بالآفة السماوية: 

قوله: «وإن أتلفه آدمي» معين يمكن تضمينه. 

قوله: «خيِّر مشتر بين فسخ, وإمضاءء ومطالبة متلفه ببدله» 
فهذه ثلاثة أشياء» وإذا أمضى طالب مُبْلِمَهُه وعلى هذا فقوله: 
«مطالبة متلفه» ليست داخلة فى التخييرء لكنها مفرعة على 
الإمضاءء يعني فإذا أمغئ :طالب فكلنه يعدلة :]ذا اذا كلك 


نيا: أن تلقو نافة: سماوية: 
نالنا أث يغلقة مالا يمكن تفسينة: 
رايع : أن يتلفه آادمى يمكن تضمينه . 
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وكل قسم من هذه الأقسام له حكم. 

القسم الأول: إذا أتلفه البائع انفسخ .البيع» وقيل: إن أتلفه 
البائع ضمنه » وهذا هو الراجح. 

والفرق بين القولين أننا إذا قلنا: انفسخ البيع لم يرجع عليه 
المشتري بشيء» إن كان المشتري قد سلم الثمن فيأخذه. وإن 
كان لم يسلمه فهو عندهء وإذا قلنا: إنه يضمنه. فإنه ربما تكون 
القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف» فالمشتري يرجع على البائع 
بما زاد على الثمن إن زادت القيمة» وهذا القول هو الراجح؛ 
وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالماً غاصباً. 

القسم الثاني: أن يتلف بآفة سماوية فينفسخ البيع» ويرجع 
المشتري بالثمن إن كان قد سلمه» وإن لم يسلمه فالثمن عندهء 
ويستدل لذلك بقول النبي ككله: «إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق0(''. فجعل ضمانه على البائع ولا يرجع بشيء. 
ا القسم الثالث: أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه من آدمي أو 
غيره» فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية» أي: أنه ينفسخ البيع. 

القسم الرابع: أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه» فهنا يخير 
المشتري بين أمرين» بين أن يفسخ البيع» ويرجع على البائع 
بالثمن» أو يمضي البيع ويرجع على المتلف بالبدل» والفرق بين 


() أخرجه مسلم في المساقاة/ باب وضع الجوائح )١15504(‏ عن جابر 


- رضى الله عنه -. 


تلام كتاب البيع 


وَمَا عَدَاهُ يَجُورُ تَصَرَفُ المُشْتَرِي فيه قَبْلَ قَبْضِهِ 


قولنا بالبدل وقولنا بالثمن» أنه إذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن» 
وإذا لم يفسخه رجع بالبدل. 

مثال ذلك: اشترى شخص كيساً من الحنطة. كل صاع 
بكذاء فجاء آدمي فأتلفه بإحراق أو أكل أو غير ذلك» فنقول 
للمشتري: الآن أنت بالخيار إن شئت فسخت البيع ورجعت على 
البائع بالثمن» فإن فسخ البيع يعطيه البائع مائة ريال» أو نقول: 
أبتي البيع على ما هو عليه وارجع على المتلف بالبدل» فإذا كان 
الآن عند إتلافه يساوي مائة وعشرين فالمشتري فى هذه الحال 
سوف يختار الإمضاء ويرجع على المتلف بالبدل» أي: بمثله إن 
كان مثليّاء وقيمته إن كان متقوّماًء فالحنطة من المثليات فيرجع 
عليه بمثل الحنطة التي أتلفها . 

وعلى هذا فلا يمكن أن يكون المكيل إلا مثلياً ما لم ينتقل 
هذا الطعام إلى صنعة» فيصنع خبزاً أو طبيخأء فحينئذ يكون غير 
مثلي . 

قوله: «وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه» أي : 
ما عدا ما اشتري بكيلء أو وزن» أو عدء أو ذرعء أو رؤية 
سابقة أو صفة» فيجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. 

مثاله: باع عبداء أو بعيراء أو داراًء أو سيارة معينة ولم 
يقبضهاء فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض؛ لأنه لا يحتاج إلى 
توفية» أي ليس مبيعاً بكيل حتى يحتاج إلى كيل» وربما يزيد أو 
ينقصء أو وزن وربما يزيد أو ينقصء فهذا شيء معين يجوز أن 
تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه. 


والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه 
مطلقاً فى كل شيء» وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ حيث قال: «ولا أحسب كل شيء إلا 
مثله)”''» وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله ب 
وقال: إن المبيع لا يباع قبل القبض سواء بيع بكيل أو وزن أو 
عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة» وهذا الذي يؤيده حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على 
عهد النبي كل في السوق فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه”". أي : 
إلى مكان آخر. 

واستدل الشارح لهذه المسألة: بحديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: «كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم - وفي 
لفظ بالنقيع بالدراهم ‏ فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس». أي: 
بالدنانير فنأخذ الدراهم فسألنا رسول الله كله فقال: «لا بأس أن 
تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء)”" . 

والحديث دليل لا يطابق المدلول؛ وجه ذلك أن الحديث 
إنما هو بيع ما في الذمة» وليس بيع شيء معين» فقد كانوا يبيعون 
الإبل بالدراهم. والدراهم ثابتة في ذمة المشتري» ويبيعونها 
بالدنانير وهي ثابتة في ذمة المشتري» فيأخذون عن الدراهم 
دنانير»ء وعن الدنانير دراهم. وكلامنا نحن في الشيء المعين» هل 
يجوز أن يباع قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديث 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(758). (؟) سبق تخريجه ص(5١5).‏ 
(0) سبق تخريجه ص(8١5).‏ 


لما استدل به الشارح عليه”'': وأنا سقت هذا الحديث لفائدة» 
وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه. 

والشرط الثاني: أن يتقابضا قبل التفرق» لكن هذا فيما 
يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير» والدنانير بالدراهم» والبر 
بالشعير» والشعير بالبر»ء وما أشبهها. 

أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهرء 
ووجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا 
بالتقابض؛؟ لقول النبي يلد في الذهب والفضة والبر والتمر والشعير 
والملح: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً 
بيد”"'2 وأما كونها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لا يدخل في 
ضمانه؛ لأن النبي كك «نهى عن ربح ما لم يضمن»”". 

مثاله: أن يكون لي في ذمة رجل دنانير فبعتها عليه بدراهم» 
وبيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض ولا يشترط التساوي 
للحديث: (إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدأ بيد»» فيعطيني الدراهم فقطء وليس بلازم أن يحضر الدنانير» 
فالدنانير عنده في ذمته قد قبضها. 

مثال كونها بسعر يومها: إذا قدرنا أن عشرة دنانير قيمتها في 
السوق مائة درهم فأبيعها عليه بمائة درهم لا أزيد ولا أنقص؛ 
(1) «الروض مع حاشية ابن قاسم» (581). 


() سبق تخريجه ص(/!ا١7).‏ 
(9) سبق تخريجه ص(9١5).‏ 


لأن النبي يك قال: «بسعر يومها"'". فلو بعت الدنانير بمائة 
وعشرة فهذا لا يجوز؛ لأني ربحت عشرة في شيء في ذمة البائع 
لم يدخل في ضماني إلى الآن». ولو بعت الدنانير العشرة ‏ التي 
تساوي مائة ‏ بتسعين» فإذا نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا: إنه لا 
يجوزء ولو نظرنا إلى العلة والحكمة فإن هذا الرجل الذي باع 
العشرة التي تساوي مائة بتسعين لم يربح» بل إنه أبرأ البائع من 
عشرة» لكن لم يُذْكر هذا في الحديث؛ لأنه أمر نادر» والذي 
يكون غالباً هو الربح» ولهذا قال الرسول ككهِ: «بسعر يومهاا. 
وتحرير المسألة أن نقول: إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيراء 
وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه» وهذا حرام 
ولا يجوز. 


وقوله: «وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه' 
ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة أو بصفة» 
ولم يتكلم على المبيع برؤية أو صفة» إنما تكلم على المكيل» 
والموزون». والمعدود. والمذروع. فظاهر كلامه أن ما عدا ذلك 
يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ولكن المذهب يلحقون ما 
بيع بصفة أو رؤية سابقة بالمكيل ونحوه؛ لأنه يحتاج إلى حق 
توفية» ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله 
الخيار كما سبق. ونحن رجحنا أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد 


القبضن. 
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وَإِنْ تَلِف مَا عَدَا المَييِمَ بكَيْلٍ وَنَحْوِوِ فَمِنْ ضَمَانِهِ . 


مسألة: هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ أي: 
إذا اشتريثٌ ثمرأء ثم بعتّها جازء وهي من ضمان البائع» فلو 
تلفت بافة سماوية بعد أن بعتّها رجع المشتري عليّ» وأنا أرجع 
على البائع الأول. 

إذاً ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف 
فيه» بل قد يكون من ضمان البائع» ويصح التصرف فيه كالثمر 
على رؤوس النخل . 

فصارت الأشياء التي يصح التصرف فيها قبل القبض ستة 
أشياء: ما بيع بكيلء أو وزنء أو عدٌء أو ذرع» أو صفةء أو 
رؤية متقدمة؛ فهذه لاا يصح التصرف فيها حتى تستوفى» وكلها 
مضمونة على البائع قبل أن تستوفى» ويزاد شيء سابع وهو الثمر 
على الشجرء فإنه من ضمان البائع ومع ذلك يصح تصرف 
المشتري فيه . 

هذا القبض الذي عرف ينفع في مواضع كثيرة» ينفع في كل 
ما يعتبر فيه القبض شرطا لصحته أو شرطا للزومه» كل ما يعتبر 
القبض فيه شرطاً لصحته كمسائل الرباء أو شرطأ للزومه كمسألة 
الرهن والهبة» فإنه على المذهب لا تلزم إلا بالقبض» فمعرفة ما 
يحصل به القبض أمر لا بد منه وليس مسألة هينة؛ لأنه سيمر فى 
مواضع كثيرة من أبواب الفقه. ْ 
2 قوله: «وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه» 
أي: ضمان المشتري» و«هما» هنا اسم موصول بمعنى «الذي» 
و«عدا» بمعنى «جاوز) أو بمعنى «سوى». أي : إن تلف ما سوى 


المبيع بكيل ونحوه وهو: الوزن» والعد» والذرع «فمن ضمانه» 
أي من ضمان المشتري. 

ودليل ذلك قول النبي كَكلِِ: «من باع عبداً وله مال فماله 
للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع"''. فجعل الملك ينتقل بمجرد 
العقد. والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه لحديث 
«الخراج بالضمان"'"'. أي: من له غنم شيء فعليه غرمهء فكما 
أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه ‏ أيضاً ‏ غرمه» فإذا 
تلف ما عدا المبيع السابق وقد عددناه سبعة أصناف فهو من 
ضمان المشتري؛ ولأن ذلك لا يحتاج إلى حق توفية وقال ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما -: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا 
مجموعاً فمن ضمان المشتري"”” يعني ما أدركته الصفقة غير 

وهل كلام المؤلف هنا على ظاهره؛ لأنه لم يستثن إلا ما 
بيع بكيل ونحوه؟ 

الجواب: ليس على ظاهره؛ لأننا نقول: وإن تلف ما 
عذا المبيع بكيل أو وزد أو عد أو ذرع أو صفة. أو رؤية 
سابقة أو الثمر على الشجرهء فالمؤلف أسقط ثلاث مسائل» 
)١(‏ سبق تخريجه ص(51). (؟) سبق تخريجه ص(117). 
)6 أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب إذا اشترى متاعاً أو دابة 

فوضعه عند البائع» دون قوله: «مضت السنة»؛ ووصله الدارقطني (64/7)؟ 


والحافظ في «تغليق التعليق» (”/ 147) موقوفاً على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وصحح إسناده إليه» وصحح وقفه أبو حاتم كما في «العلل» .)1١7085(‏ 
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وعليه فيكون قوله: ما عدا المبيع بكيل ونحوه» فيه قصورء 
والصواب أن يزاد ثلاثة أشياء المبيع برؤية سابقة» أو بصفةء 
والثمر على الشجر. 

قوله: «ما لم يمنعه بائع من قبضه» «يمنعه» الهاء تعود على 
المشتري» أي: إلا إذا منع البائع المشتريّ من قبضهء فإنه يكون 
من ضما البائع . 

مثال ذلك: باع عليه سيارة» والسيارة ليست بكيل» ولا 
وزنء ولا عدء ولا ذرعء ولا برؤية سابقة ولا صفة. فأراد 
المشتري أن يأخذها فقال البائع: لاء فمنعهء فهنا الضمان على 
البائع» لكنه يضمنها ضمان غصب,. ومعنى ضمان الغصب أن عليه 
أجرتها مدة منعه إياهاء وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف»ء 
لا بما وقع عليه العقد. وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت 
التلف فإنه يضمنها بقيمتهاء سواء زادت على ثمنها أم نقصت» فإن 
زادت فالأمر ظاهر؛ لأن الغنم للمشتري فزيادة سعرها من 
مصلحتهء فإذا قدرنا أنه اشتراها بخمسين ألفا ومنعه البائع من 
قبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألفاء فإن 
البائع يضمن ستين ألفاً وهذا واضح؛ وذلك لأن المشتري له غنمها 
وعليه غرمهاء وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب. 

فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين» فهل يضمنها 
بأربعين أو بخمسين؟ 

الجواب: إذا قلنا: ضمان غصبء. فإنه قد اختلف العلماء 
هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا: إنه 


مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين» وإن قلنا: ليس 
بمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين» لكن ينبغي أن يقال: إنه 
يضمنها بخمسين على كل حال؛ لأنه معتد بمنعها . 

وقوله: ما لم يمنعه بائع من قبضه» سواء تمكن من قبضه 
أم لم يتمكن» واختار شيخ الإسلام ‏ رحمة الله أن المدار على 
التمكن من القبضء فما تمكن المشتري من قبضه فعليه» وما لم 
يتمكن من قبضه فعلى البائع. وقال: إن هذا هو منصوص الإمام 
أحمدء وكلامه أقيس ؟ لأن الثمرة على الشجرة إنما كانت من 
ضمان البائع؛؟ لأن المشتري لا يتمكن من قبضهاء لأن المشتري 
لن يأخذها جملة بل سيتفكه ويأخذها شيئا فشيئاً» والمبيع بكيل أو 
نحوه ما دام لم يكل ولم يعرف مقداره فضمانه على البائع؛ لأن 
المشتري لا يتمكن من قبضه. وعلى هذا فإن بيع الشيء جزافا 
فإنه لا يصح بيعه» ولكن إن تلف فمن ضمان المشتري؛ لتمكنه 

وقوله: «ما لم يمنعه بائع من قبضه» يفهم منه أن ما كان 
ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع؛ لأن 
الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان المشتري إلا إذا 
منعه البائع» والعكس كذلكء» أي: فيما سبق أنه من ضمان البائع 
إذا سلمه البائع المشتري» ولكن المشتري أبى قال: لا أستلم 
حتى تلف. فإن الضمان حيئئذٍ يكون على المشتري؛ لأن البائع قد 
بذله ولكنه امتنع» والبائع يقول: أنت الآن وضعته عندي على 
سبيل الوديعة» فضمانه عليك وأنا قد بذلته. وهذه تجري كثيراً» 


ربما يكون المشتري لم يهيئ مكاناً للسلع» أو أراد أن يضار البائع 
بشغل مكانه بسلعه التى باعهاء فحينئذ نقول: إنه من ضمان 
المشتري؛ لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه . 

فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه 
فالضمان عليهء وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه 
قبضهء فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها 
على البائه. - 

مثال ذلك: باع عليه براً مكايلة» ثم قال له البائع: خذهء 
ولكن المشتري قال: انتظرء ثم تلفء. فالضمان على المشتري 
وليس على البائع؛ لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو 
الذي تأخر وفرطه. ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع 
بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه. 

لنعود الآن ونقرر هذه المسائل» وهى مسائل عظيمة وليست 
هيئة» أولاً لنحرر المذهب فيها : ١‏ 

أولاً: التصرف» فيجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه إلا 
في ست مسائل وهي: ما بيع بكيل» أو وزن» أو عدء أو ذرعء 
أو رؤية سابقة» أو صفة. 

ثانياً: من جهة الضمانء الضمان على المشتري إلا في سبع 
مسائل وهي: ما بيع بكيل» أو وزن» أو عدء أو ذرعء أو رؤية 
سابقة» أو صفة»ء أو الثمر على الشجرء أما الثامنة وهي ما منعه 
البائع من قبضه فهذه على المذهب وغيره واضحة» والضمان فيها 
'مخالف للضمان فيما سبق؛ لأن الضمان فيها ضمان غصب بمعنى 


أنها لو تلفت بآفة سماوية فإنه يرجع المشتري على البائع بالبدل 
بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة. 

أما عند شيخ الإسلام ‏ رحمة الله فكل مبيع لا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه إلا إذا باعه تولية أو باعه على البائع» كما 
أنه يخص التصرف بالبيع» ونحن نقول: نلحق بالبيع ما كان 
بمعناه» وأما بالنسبة للضمان فيقول: إن المدار في الضمان على 
التمكن من القبض» فإن تمكن المشتري من القبض فالضمان 
عليه؛ وإن لم يتمكن فالضمان على البائع» ويوافق المذهب فيما 
إذا منعه البائع فإن الضمان على البائع» ويوافق المذهب أيضا 
فيما إذا بذل البائع التسليم فأبى المشتري ‏ فيما يضمنه البائع - 
فالضمان على المشتري. 

قوله: «ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع 
بذلك» المشار إليه ما سبق» فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله. 
ووزن بوزنه» وعد بعده. وذرع بذرعه» ولا يكفي أن تستولي يد 
المشتري عليه» فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلة. 
ولكنه لم يكله. فإنه لم يقبضه حقيقة؛ لأنه لا يقبض إلا بالاستيفاء 
بكيل ما يكال» ووزن ما يوزن» وعد ما يعدء وذرع ما يذرع. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد 
والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه؛ لأنه حصل 
القبض» ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» وعلى هذا فلا يكفي 


ل 1 


وَفِي صُبْرَوِء وَمَا يُنْقلُ بِتَقْلهء وَمَا يُتَنَاوَلُ بِتَنَاوْلِهء وَغْيْره 


الكيل حتى يقبضه» فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع 
بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين: 

الأول: حيازته . 

الثاني : استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع» هذا 
هو القول الراجح في هذه المشالة: 

أما على كلام المؤلف ‏ وهو المذهب ‏ فإنه متى حصل 
الكيل» أو الوزن» أو العدء أو الذرع» ولو في مكانه فهذا قبض. 

قوله: «وفي صبرة» «الصبرة» هي الكومة من الطعام. 

قوله: «وما بنقل ينقله» مثل : الثياب والحيوان والسيارات 
وما أشبه ذلك» يحصل قبضها بنقلها؛ لأن هذا هو العرف. 

قوله: «وما يتناول بتناوله» أي: ما يتناول بالأيدي فإنه 
يحصل القبض بتناوله» مثل: الدراهم والجواهر والساعات 
والأقلام» فهذه نقلها باليد يناولها صاحبها . 

قوله: «وغيره بتخليته» أي: ويحصل قبض غير هذه الأشياء 
بالتخلية» ومعنى التخلية أن يخلي بين المبيع والمشتري فيسلمه 
المفتاح - مثلاً ‏ في البيت» وينتقل عن الأرض في الأرض» وما 
أشبه ذلك. 

وإذا قال قائل: إنه يرجع في ذلك إلى العرف لكان صحيحاً 
ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاءء أي: لا يحتاج إلى كيل أو 
وزن أو عد أو ذرع» فنرجع إلى العرف» فما عده الناس قبضاً فهو 
قبض وما لم يعدوه قبضاً فليس بقبضء لكن المؤلف ‏ رحمة الله - 


عين ما ذكره بناءً على أن هذا هو العرف فى هذه الأشياء. 
قوله: «والإقالة فسخ» الإقالة: هى أن يرضى أحد المتبايعين 


ويفسخه. 


وحكمها التكليفي أنها سنة» وحكمها الوضعى أنها فسخ ء 
ومعلوم في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية» 
ومباحة فى حق المستقيل» أي: لا بأس أن تطلب من صاحبك 
أن يقيلك. سواء كنت البائع أو المشتري» أما في حق المقيل 
نبي انه لما نبها من الإخسات. إلى الخيرء وقد قال الله تعالى: 
«وَلضِيرا إِنَّ لَه يِب مسي 4 [البقرة: 140]» وقد قال النبي كَل : 
«من أقال يلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة)0 2 ولأن فيها 
إدخال سرور على المُقال وتفريجاً لكربته» لا سيما إذا كان الشيء 
كثيراً وكبيراً» فتكون داخلة في قول الرسول تكلِ: «من فرج عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة)9 2 وقال النبي كلِِ: «رحم الله امرءاً سمحاً إذا باع 
)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع/ باب في فضل الإقالة (٠57")؟‏ وابن ماجه واللفظ 

له. في التجارات/ باب الإقالة (949١؟)؛‏ وابن حبان (00784) ١«مواردا؛‏ 

والحاكم (7/ 15)؛ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - وصححه ابن حبان والحاكم 

على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن دقيق العيد وابن حزرم؛ انظر: 

.)١1917( «التلخيص»‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (7749) 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


سمحاً إذا اشترى» سمحاً إذا قضى» سمحاً إذا اقتضى)2"0. فتكون 
سبباً للدخول فى دعاء النبى وَل بالرحمة» فعليه إذا جاءك أخوك 
ناما وقال* آنا اكتريكا .مك هذا الفى + ولس يها كانه والعقن ٠‏ 
لازم» لكني ندمت تأرجل نك أن تسم العقدء فإننا نقول: يسن 
لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن الله تعالى ‏ يقيل عثرتك يوم 
القيامة» ثم إن من المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا 
أقال أخاه فإن الله تعالى - يبارك له في المبيع وتزداد قيمته» 
وكم من أناس أقالوا. بيعاتهم» ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر 
من ثمنها الأول» وهذا جزاء دنيوي مقدم,» أما بالنسبة للمستقيل 
فهي مباحة لا حرج فيهاء وليست من السؤال المذموم» ونظيرها 
العاريّة مباحة للمستعير سنة للمعير» والعلة في هذا أنها إحسان. 


وقوله: «فسخ» هذا حكمها الوضعيء أي: أنها فسخ لا 
بيع » وعندنا ثلاثة أمور: إبطال وفسخ وعقدء والفرق أنه إذا قلنا: 
إنها إبطال صار معناه أن العقد الأول بطل» وإذا قلنا: إنها فسخ 
صار العقد الأول ثابتاً ويكون الفسخ من حين الإقالة» وعلى هذا 
فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون للمشتري» وما حصل 
من عيب يكون على المشتريء» وإذا قلنا: إنها عقد. ترتب عليها 
شروط 1 كانه تكون نيعا جديداء وذ اتش نيعا مجديدا 
:فلا بد أن تراعى شروط البيع؛ ولكن الصواب أن الإقالة فسخ؛ 
لأنها قبل الإقالة على ملك المشتري» وبغن الأقالة لبنيث اإنطالك 


)50175( أخرجه البخاري في البيوع/ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع‎ )١( 
.- عن جابر - رضي الله عنه‎ 


---:10009155:555555555ا 1 ١‏ اك 
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للعقد الأول ولا عقداً جديداً. فلو جاء رجل واشترى مني سيارة» 
ثم جاء يطلب الإقالة والفسخ. فإن فسخت البيع فهو إقالة» وإن 
قلت: أنا لن أفسخ البيع ولكن أشتريها منك شراءً جديداًء أنت 
اشتريتها منى بعشرة آلاف ونقدت الثمنء» وأنا أشتريها منك بثمانية 
آلاف وان فهذا بيع . 

قوله: «تجوز قبل قبض المبيع» ولو كان المبيع مكيلاً أو 
موزونء فلو باع شخص على آخر كيساً من البر» كل صاع 
بدرهمء فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى 
يقبضه بالكيل» ؛ لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح؛ لأنها 
ليست بيعاً؛ بل هي فسخء لد له ار ما احا 
ما كان عليهء ولو قلنا: هي بيع ما جاز أن يقيله حتى يقبضه 
ويستوفيه . 

قوله: «بمثل الثمن» أي: أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن» فلا 
تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس. 

مثال ذلك: اشترى هذه السيارة بمائة دينار 5 ثم ندم 
المشتري» وقال للبائع: أقلني. فقال: أقيلك بشرط أن تعطيني 
بدل الدنانير دراهم. ا هنا لا تصح؛ ؟ لأنه أقاله بغير مثل 
الثمن» أي بنوع آخر؛ إذ إنها انتقلت من الفسخ إلى المعاوضة 
والمصارفة: 

مثال آخر: اشترى هذه السيارة بخمسين ألفاً ثم عاد 
إلى البائع وقال: أقلني». فقال: أقيلك بشرط أن تعطيني خمسة 
آلاف ريال فهذا لا يجوز؛ لأنها زادت على الثمن الآن.» فسوف 


0 ال ان 
لعا فيان 7ك 


تصير القيمة خمسة وخمسين ألفاً فلا تصح. قال الإمام أحمد 
رحمه الله -: لأنها تشبه العينة»؛ حيث ربح البائع على المشتري. 

وكذلك ‏ أيضاً - لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة 
فقال: أقيلك على أن تعطينى كذا وكذا زيادة على الثمن فإنه لا 
يجوز لأنها تق العية احيف ريد على التمن 

ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من 
جنس الثمن؛ لأن محذور الربا في هذا بعيد فليست كمسألة 
العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريبء» أما هذه فبعيد» 
وقد قال ابن رجب ‏ رحمه الله في «القواعد»: إن للإمام أحمد 
رواية تدل على جواز ذلك» حيث استدل ببيع العربون الوارد عن 
عمر ‏ رضي الله عنه ''» وقال: الإقالة بعوض مثله. وعليه 
فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن 
والنقص منه. وهذا هو القول الراجح» وهو الذي عليه عمل 
الناس» وهو من مصلحة الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال 
المشتريء. فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة 
فيها عيب ما ردها المشتري» فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن 
من أجل جبر هذا النقص. 

قوله: «ولا خيار فيها» أي: ليس في الإقالة خيارء و«خيار) 
نكرة في سياق النفي فتشمل خيار العيب. وخيار الشرط وغير 
ذلك؛ لأنها ليست بيعاً. وإنما هي رجوع في العقدء فلو أقاله 


3 سيق تخريجة ضر ره 


الم كك 


وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجعء فهل له ذلك؟ لاء لما 
سبق أنها ليست بيعا. 

قوله: «ولا شفعة» أي: ليس فيها شفعة» والشفعة معناها 
انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي. 

مثال ذلك : رجلان بينهما أرض» فباع أحدهما نصيبه منهاء 
فلشريكه أن ُشَفْع أي أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه 

من المشتري قهراًء فمثلاً» زيد وعمرو شريكان في أرض» ا 

عمرو نصيبه على بكرء فزيد هو الذي له حق الشفعة» لكن زيداً 
قال: إن بكرا حبيب إلى ولا أريد أن آخذها بالشفعة» فأسقط حقه 
من الشفعة؛ ثم إن بكرا جاء إلى عمرو وقال له: إني نادم وأحب 
أن تقيلنىء» فأقاله. أي : أقال عمرو كرا فهل لزيد أن يأخذها 
من عمرو بالشفعة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الإقالة فسخ» ولو أن بكراً باعها على 
عمروء يعني أن زيداً لم يأخذها بالشفعة من بكرهء ثم إن بكراً 
باعها على عمرو بيعاً جديداً» فهل لزيد أن يأخذ بالشفعة؟ 

الجواب: نعم . 

إذاً قول المؤلف: «لا شفعة» يعني أنه لو أقيل المشتري 
الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرجع بالشفعة» لأنها 
انشع زعا 


#0 4 


ابوس كتاب البيع 


الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: لمَادًا ألما 
ها الم أمْبَيّتْ وَيَبت» [نصلت: |4" أي: اهتزت بأشجارها 
وعشبهاء وربت أي: زادت» ولي المراد الأرض نفسهاء بل 
المراد ما ينبت فيها. 

وأما شرعاً فهو زيادة في أشياء ونسأ في أشياءء ولو قيل: 
إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه 
الرباء وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا. 

فليس كل زيادة ربا في الشرع» وليس كل زيادة في بيع رباء 
إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة» فلو بعت سيارة بسيارتين 
قلا بأسء» وكتاباً بكتابين فلا بأس؛ لأنه ليس كل زيادة تكون 
رباء بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين 
يحرم بينهما التفاضل» وسيأتي ‏ إن شاء الله بيان ذلك» وأما 
الصرف فسيأتي تعريفه. 

والربا محرم بالقرآن» والسنة» وإجماع المسلمين» ٠‏ ومراتبته 
أنه من كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى قال: لوس عاد كوْكيكَ 
أصْحَدبُ ألثَارٍ هُمٌّ يبا خَدلِدُوت# [البقرة: 17070 وقال صبالتى: 
اين ليت اموأ أََُّوأ لَه وَدَرُوأ ما بَتىَ مِنَ ِيَأ إن كُنشّم مُؤْمِنينَ 
())فإن نل تَفْملوا كاذنأ يرب من الله ورسولوء و2 [البقرة: لاا ولاك]ء 
ولأن الرسول كلهِ: «لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: 
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هم سواء)”''. فهو من أعظم الكبائر. وقد ذكر شيخ الإسلام 
رحمة الله في كتابه «إبطال التحليل»» أنه جاء من الوعيد في 
الربا ما لم يأت في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر. 

وعوامكم على بكرييهة ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش 
في بيئة مسلمة فإنه مرتد؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع 
عليها . 

ولكن إذا قلنا هذاء هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل 
صورة؟ 

الجواب: لا. فقد وقع خلاف في , بعض الصورء وهذا مثل 
ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع» ومع ذلك ليس الإجماع 
على كل صورة.» فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل» واختلفوا في 
الحلي وما أشبه ذلك» لكن في الجملة العلماء مجمعون على أن 
الربا حرام» 0 الذنوب. 

والربا ينقسم إلى قسمينء» ربا الفضلء ربا النسيئة» 
ل يعني أن يكون الربا بالزيادة كما 0 
عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من البر. 

وربا النسيئة هو أن أبيع عليك شيئاً ربوياً بشيء ربوي مع 
تأخير القبض فيهماء مثل أن أبيع عليك صاعا من البر بصاع من 
الشعير مع تأخير القبضء واعلم أن هذين القسمين قد ينفردان 
وقد يجتمعان وقد يرتفعانء فإذا بعت عليك عشرة دراهم بدينار 
مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة» وإذا بعت عليك صاعاً من البر 
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بصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل» وإذا 
بعت عليك صاعاً من البر بصاعين منه مع تأخير القبض» اجتمع 
فيه ربا النسيئة وربا الفضل» وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاع 
من البر مع التسليم انتفى ربا الفضل وربا النسيئة. 

مسألة: ما هي الأشياء الربوية؟. 

الجواب: حددها النبي كَل بالعد. فقال ككِِ: «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة #والبر بالبر. والتمر بالتمن والتمير 
بالشعيرء والملح بالملح. ٠‏ مثلاً بمثل ١‏ سواء سوا بدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" . 

وله الاح ف ال بحص اطلن طلى بحي ماله ان 
الحديثء. أي مجمع على أنها هي الأموال الربوية» وأن الربا 
يجري فيهاء واختلف العلماء في سواهاء هل يلحق بها بالقياس 
أو لا يلحق؟ 

فأما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها شيء» والربا خاص 
بهذه الأشياء الستة؛ لأن أهل الظاهر يمنعون القياس. 

وقال أهل المعاني: بل يقاس عليها ما يماثلهاء ووافق 
بعض أهل المعاني ‏ أعني القياسيين ‏ أهل الظاهرء وأنه لا 
يجري الربا إلا فى هذه الستة فقط لأن الرسول يلل حصرهء وقد 
أعطي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جوامع الكله'” واختصر له الكلام 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(7١79).‏ 
(7) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب قول النبي : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» 

(5910)؛ ومسلم في الصلاة/ باب المساجد ومواضع الصلاة (577) عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 
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اختصاراً”''. ولو كان الربا يجري في كل مكيل أو موزون لقال: 
المكيل بالمكيلء والموزون بالموزون؛ لأن هذا أعم وأخصر 
وأوضح.ء فلما عيّن لا نتعدى ما قال ولا نتجاوز ما جاءت به 
السنة» وهذا استدلال قوي في الواقع. 


وقال ابن عقيل وهو من أصحاب الإمام أحمد وهو ليس من 
أهل الظاهر بل من أهل المعانى والقياسء» قال: إنه لا يجري 
الربا إلا في الأصناف الستة؛ لأن العلماء اختلفوا في العلة» فلما 
اختلفوا تساقطت أقوالهم» فنرجع إلى القول الفصل وهو تخصيص 
الربا بهذه الأصناف الستة. وعلى هذا فهو يرى أن الربا لا يجري 
إلا في الأصناف الستة» لكن مأخذه غير مأخذ الظاهرية. 


ولكن الراجح أن الشريعة عموماً لا يمكن أن تفرق بين 
متماثلين؛ لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبير» والقياس فيها 
ثابت». فأي فرق بين بر ببر وأرز بأرز؟ فقد يكون الأرز في عهد 
الرسول يَكلهِ لم يكن موجوداً فالشارع لا يمكن أن يفرق بين 
متماثلين» لكننا نحصر العلة على أضيق نطاق لأن الأصل الحل» 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى فى «مسنده الكبير» كما فى «المطالب العالية» )”860١(‏ من 
خدية عطرين المقطابت رظوع ال عله له 
قال الهيثمي في المجمع :)177/1١(‏ افيه عبد الرحمن بن إسحق ضعفه أحمد 
وجماعة». وأخرجه الدارقطنى )١55/5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
في التعليق المغني: «في إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم: منكر الحديث؛» 
قال الألباني: «لكن في معناه قوله يلِ: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه 
وخواتمهء وهو حديث صحيح»». انظر التعليق على بداية السول في تفضيل 
الرسول ككل (5/ا) والصحيحة .)١547(‏ 


وكون الرسول وَل ذكر هذه الأشياء فعلى سبيل التمثيل؛ لأنه هو 
الذي كان موجوداً. مثل صدقة الفطر قال : ؛صاعاً من بر وصاعاً من 
شعير»”' » مع أنه يوجد أشياء أخرى» ولكن ما هو مناط الحكم. 
أي: ما هي العلة الدقيقة التي يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه 
الأصناف الستة؟ هذا أيضاً ‏ محل نزاع . 

فقال بعض العلماء: العلة الكيل والوزن؛ لأن هذه الأشياء 
إن مكيلة أو موزونة» فالكيل في الأصناف الأربعة» والوزن في 
الذهب والفضة» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد: 
وبناء على هذا نقول يجري الربا في كل مكيل قياساً على 
الأصناف الأربعة» وفي كل موزون قياساً على الصنفين الآخرين 
الذهب والفضة.» ولا يجري الربا في غير المكيل والموزون» ولا 

يشترط أن يكون مطعوماً حتى ولو كان لا يؤكل» وعلى هذا 
فالإشنان يكال ولا يؤكل فيجري فيه الربا لأنه يكال. 

ولو أبدل برتقالة ببرتقالتين فهذا يجوزء إذ ليس مكيلاً ولا 
فو رونا : ويعتبر من المعدودء والدليل حديث الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر» ولننظر هل الدليل يطابق المدلول أم 
المدلول أعم؟ ومعلوم أنه إذا كان المدلول أعم فإنه لا يصح 
الاستدلال؛ لأنه الدليل الأخص يخرج ما عدا المخصوصء وإذا 
كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص يجوز؛ لأن الأخص فرد 
من أفراد العموم» فهذه قاعدة في الاستدلال أنه متى كان الدليل 
أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم والعكس بالعكس» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب نص صدقة الفطر )١19١*(‏ ومسلم في الزكاة/ 

باب زكاة الفطر على المسلمين. .. (884) .)١5(‏ 
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فالرسول كك عين أشياء ولم يذكر أشياءء فإذا استدللنا بالحديث 
على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بالأخص على الأعم. 

وقال بعض العلماء: العلة الطعم في الأصناف الأربعة. 
والثمنية في الذهب والفضةء. وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعى. وبناءً على هذا إذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز؛ 
لأنها مطعريةزايضا رذ اندال :طن امن الشديك يطدين من الحدية 
فهذا يجوزء وعلى القول الأول لا يجوز. 

وأقرب شىء أن يقال: إن العلة فى الذهب والفضة كونهما 
كنا ونش سو دقان كوه ىقو نقكيوي: والدلول على أن ريا 
يجري فى الذهب والفضة.» وإن كانا غير نقدين». حديث القلادة 
الذي زوه فضالة رق عبيد - رضي الله عنه -: «أنه اشترى قلادة فيها 
ذهب وخرز بائني عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر ٠‏ فنهى الني كل 
أن تباع حتى تفصل»”7©. ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقداء 
وعا نهدا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقاً سواء كانا نقداً أم 
تبراً أم حليّاًء على أي حال كاناء ولا يجري الربا في الحديد 
والرصاص والصفر والماس وغيرها من أنواع المعادن. 

أما العلة ة في الأربعة فكونها مكيلة مطعومة» يعني أن العلة 
مركبة من شيئين الكيل والطعم. إذ هذا هو الواقع. فهي مكيلة 
مطعومةء تفلي أثر الخلاف في الأمثلة: 

فإذا باع صاعاً من الإشنان بصاعين.» منهء فإذا قلنا: إن 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة/ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب )40()١541(‏ عن 

فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -. 


زحوم) ْ كتاب البيع 


يَحْرُمُ ربا المَصْلٍ فِي كل مكيل وَمَوْرُونٍ بِيْعَ بِجِنْسِقٍ 
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العلة الكيل فلا يجوزء وإن قلنا: إن العلة الطعم جازء وإن قلنا: 
العلة الكيل مع الطعم جاز أيضاً. 

وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة. فإن قلنا: العلة الطعم فلا 
يجوزء وإن قلنا: العلة الكيل جازء وإن قلنا: العلة الكيل مع 
الطعم جازء فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة. 

فإن قال قاتل: سلمنا أنها مطعومة في البر والشعير والتمرء 
لكن ما القول في الملح؟ أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح 
يصلح به الطعام فهو تابع له. ولهذا يقال: «النحو في الكلام 
كالملح في الطعام». فالملح من توابع الطعام. وبناءً على هذا 
التعليل يجري الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام؛ لأنها 
تابعة له. 

فإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثة وجدنا: 

أولآ : أقربهنا إلى الضنوات هذا القول؟ ووضه ذلك 'أننا إذا 
تأملنا الأصناف الستة التي بينها الرسول ككهِ وجدنا أنها مطعومة 
مكيلة 


ثانياً: أن الأصل في البيع والشراء الحل فلا يمكن أن نحرم 
على الناس ما الأصل فيه الحل. حتى يتبين لنا ذلك على وجه 
بيّن» فما دام لم يتبين إلا ما اجتمع فيه العلتان الكيل والطعم. 
فإننا نقول: ما عدا ذلك باق على الأصلء وهذا القول هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. 

قوله: «يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه» 
بناء على أن العلة الكيل والوزن. الكيل في الأربعة. والوزن في 
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الذهب والفضة» فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. 

وقوله: «ربا الفضل» أي: ربا الزيادة في كل مكيل بيع 
بجنسه بر ببر يحرم فيهما ربا الفضل» شعير بشعير يحرم» تمر بتمر 
يحرم» ملح بملح يحرم» ذهب بذهب يحرم» فضة بفضة يحرم» 
حديد يحديد يحرم على كلام المؤلف؟؛ لأنه موزون. 

وقوله : «في كل مكيل وموزون بيع بجنسه» فبر بشعير لا يحرم ؛ 
لأن المؤلف قيده فقال: «بجنسه». والشعرن لس حنها للبره 

وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة» لا 
العكسء» ولهذا لم يقل المؤلف في «ربا الفضل والنسيئة»؛ لأن 

قوله: «ودجب فيه الحلول» أي : 00 موزود بيع 
بجنسه «الحلول والقبض» يعني أن يكون البيع خالا وأن يقبض » 
فلو باع ذهباً بذهب مؤجلاً فهذا يحرم؛ لأنه يجب فيه الحلول» 
وإنما وجب فيه الحلول؛ لعلا يَدْخْلَّهُ ربا النسيئة. 

قوله: «والقبض» إذا قال قائل: أليس القبض يغني عن 
الحلول؟ يعني لو قال: يشترط فيه القبض» كما جاء في الحديث 
لفوله: «يداً بيد)"' 2 في الواقع أنه يغني». لكن قد تأتي صورة 
يكون فيها القبضء ولا يكون فيها الحلول» مثل: أن يبيع عليه 
ذهباً بذهب مؤجلاً لشهرء ويقول: خذ هذا عندك وديعة» وإذا 


جاء الشهر فاقبضهء فهذا يمكن. ففيه قبض وليس فيه الحلول» 


.)5١/(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


ولهذا بِيّن المؤلف ‏ رحمة الله - أنه يشترط الحلول والقبض. 

فإذا قال قائل: الحديث 0 فيه إلا القبض» وكلام الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف. 

قلنا: ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط. فهو 
للحديث بمنزلة الشرح. وكلام النبي كَلِ إنما يحمل على 
المعهودء والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حال؛ 
لأنه ما امعتن أنديقولة امعردت فنك كيلو من الذهب يكبل من 
الذهب. وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهرء ثم بعد ذلك 
اقبضه لنفسك». فهي صورة تاذو أو لا توجك أنضياء والنبي عَلِلٍ 
إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة. 

فالقاعدة: «أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان التساوي 
والقبض قبل التفرق». 

لما بين المؤلف ‏ رحمة الله الضابط فيما يحرم فيه الرباء بيّن 

الطريق الذي نصل به إلى المساواة؛ لأن بيع الشيء بجنسه من 
الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبضء» فبأي شيء يكون 
القبض؟ وأي شيء نعرف به المساواة؟ ْ 

بِيّنه بقوله: «ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً ولا موزون 
بجنسه إلا وزنأ» وعلى هذا فالتساوي في المكيل عن طريق 
الكيل» وفي الموزون عن طريق الوزن» فيضاف للتساوي قيد 
بناء على ما ذكره المؤلفت وهو التساوي بالمعيار الشرعي» وهو 
كلد يما يكال ونا فيما يوزن» والفرق بينهما أن المكيل تقدير 


باب ابا والحصرف زافاد 


الشيء بالحجمء والوزن تقديره بالثقل والخفة» فالبر مكيل» فإذا 
بيع ببر فلا بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل» فلو بيع 
بجنسه وزناً فإنه لا يصح ولا يعتبر ذلك تساوياً. حتى فيما لا 
يختلف بالوزن والكيل كالأدهان والألبان» فإنهما من قسم 
المكيل؛ لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل» فعلى هذا 
تكون الألبان من المكيلات» ولا يختلف فيها الوزن والكيل» 
ومع ذلك لو بيعت وزناً فإنها على كلام المؤلف لا يصح. فلو 
بعت لبنأ بلبن من جنسه وزناً فإنه لا يصح مع أنه لو كيل لكان 
ا 

واححتار تيح الإتبلام اوه الله - أنه إذا كان الكيل 
والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلا أو و4 
لأن النبي كك قال: «مثلاً بمئل270, والمثلية هنا متحققة» أما ما 
يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلاء والموزون 
يباع وزناً . 

وقوله: «ولا موزون بجنسه إلا وزناً» مثل اللحمء فلو باع 
الإنسان لحماً و روف لج من خروف آخر فهذا موزونء» فلو 
أراد أن يقطع اللحم قطعأ صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه 
كيلاً فإنه لا يصح؛ لأن معيار اللحم هو الوزن. 

وقال بعض العلماء: يجوز أن يباع المكيل وزناً فيعتبر 
بالوزن» ولا العكس. يعني فلا يباع الموزون كيلاً. لكن 
الاحتياط ألا يباع المكيل إلا كيلاً» ولا يباع الموزون بمثله إلا 
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وزناً» إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن فلا شك في أن بيعه كيلاً 
أو وزناً جائز. 

وقول المؤلف: «ولا يباع مكيل» كلمة «مكيل» نكرة في 
سياق النفي تشمل القليل والكثير والمساوي في الجودة 
والمخالف, فلو باع الإنسان تمرة بتمرة فالتساوي بالكيل» فلا بد 
من أن يتساويا كيلآء لكن كيف تكال التمرة؟ . 

الجواب: يؤتى بإناء صغير كملعقة مثلآء توضع التمرة في 
هذه الملعقة وتوضع التمرة الأخرى فيها. 

وقال بعض أهل العلم: ما لا يكال لقلته وحقارته فإنه لا 
يعتبر فيه التماثل» كتمرة بتمرتين ‏ مثلاً ‏ فلا بأس» فمن أخذ 
بعموم الحديث: التمر بالتمرء مثلاً بمثل»”©2. قال: هذا يشمل 
التمر القليل والكثير» ومن أخذ بما تعارف عليه الناس» وقال: لا 
يمكن أن تكال التمرة» قال: هذا محمول على ما يعرفه الناس 
مما يمكن فيه الكيل» لكن ظاهر كلام المؤلف: «ولا يباع مكيل» 
أنه يشمل القليل والكثير. 

قوله: ,ولا بعضه بيعض جزافاً» يقال: جزافاً جزافاً 
وجَزافاً» فهي مثلثة» أحياناً يقولون: مثلث اللام أو مثلث العين 
وأحياناً يقولون: بالمثلثة» والفرق بينهما أنهم إذا قالوا بالمثلثة 
أي : بالثاء» وإذا قالوا: مثلث الفاء يعنون الحركات. 

ومعنى الجزاف: أي الذي يكون بدون تقديرء أي: ولا 
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ونعن 0 00 سه 
فإن اختّلف الجنس جَارّت الثلاثة 121010 


يباع بعض المكيل بالمكيل جزافاء ولا بعض الموزون بالموزون 
جزافا؛ لأنه لا بد فيه من العلم بالتساوي» والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل» يعني حتى لو فرض أننا أتينا بخارص حاذق» 
وقال: هذه الكومة من الْمُوق تساوي هذه الكومة من البو فإنه لد 
يجوز تبايعهما؛ لأنه لا بد من العلم بالتساوي عن طريق الكيل» 
إلا أنه يستثنى مسألة واحدة تأتينا - إن شاء الله » وهي العراياء 
فإن العرايا يجور أن تباع خوضا . 

وقوله: اولا بعضه ببعض جزافاً» فلو باع بعضه ببعض 
جزافاًء وقبل التقابض كال كل منهما ما آل إليه فوجله 00 
للآخر فيضح العقد؛ لأن المحظور قد زال وليس هناك جهل» 
بالعبيخ معلوم من الطرفين» وإنما العلة هي معياره» وقد علمنا 

قوله: «فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة» إن اختلف الجنس 
أي: بين المبيعين بأن يباع بر بشعير» فإنها تجوز الثلاثة وهي: أن 
يباع كيلاً» أو يباع وزناًء أو يباع جزافا. 

ووجه الجواز أنه إذا بيع الربوي بغير جنسه جاز فيه 
التفاضل . 

مكالدؤلف! اششرى شعيرا نو اع كبلرين يكبل عير 
فهذا جائز؛ لأنه من غير جنسه وإذا اختلف الجنسء. فقد قال 
النبي ككه: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدأ بيده”'". وإذا باع شعيراً بتمر وزناً» كيلو من هذا بكيلو من 
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هذاء فهذا جائز؛ لاختلاف الجنسء. وإذا اختلف الجنس لم 
يشترط التساوي. 

وإذا باع تمراً ببر من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل» فهذا 
جائز أيضاً؛ وذلك أنه لا يشترط فيه التساوي. 

وخلاصة الكلام أنه إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه 
شرطان: 

الأول: التقابض من الطرفين. 

الغاني: التساوي بالمعيار الشرعيء المكيل بالمكيل» 
والموزون بالوزن. 

وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحدء 
وهو التقابض قبل التفرق» أما التساوي فليس بشرطء ولهذا يجوز 
بيعهما مكايلة وموازنة وجزافا. 

فإن اختلفا في المعيار الشرعي بأن كان أحدهما مكيلاً 
والآخر موزوناًء يقول الفقهاء: إنه يجوز كل شيء» يعني يجوز 
الكيل والوزن والجزاف والحلول والتأجيل» مثل أن أبيع عليك 
رطلاً من الحديد بصاعين من البر مؤجلين إلى شهرء فهذا جائز؛ 
لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر الكيل. 

وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض» ويجوز 
التفاضل» مثل أن يبيع شعيراً بشاة» أو يبيع شعيراً بثياب» أو ما 
أشبه ذلك» فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل» هذا هو 
خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 

مسألة: يجوز أن يبيع ورقاً نقدياً مئة ريال مثلاً بخمسة 
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وتسعين ريالاً من المعدن» والفرق بين هذه المسألة والمسألة 
السابقة أن هذا مقابل الجنس؛ لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس 
مقصود بنفسه» وذلك جنس مقصود بنفسه أيضاء وكوننا نقول: إن 
هذا الريال الورقى يقابل هذا الريال المعدنى فى قيمته النظامية» 
لا يلم أذيكون مساوياً لهفي قيمته الحنيقية: وهذا هنا 
المذهبء» واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمة الله - 
أيضاً أنه يجوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضلاً ولو تأخر 
القبضء لكن بشرط ألا يكون مؤجلاً بأن أقول: بعت عليك مائة 
دولار بأربعة آلاف ريال إلى سنة» فهذا لا يجوز عنده لكن إذا 
قال: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال ولم نتقابض فهذا 
صحيح عنده. لكن فيه نظر؛ لأنه مبني على أن هذا كالفلوس 
والفلوس على المذهب ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل» وفي 
المسألة قول آخر فى الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون 
الفضل» وهذا هو الأقرب؛ لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة 
وشو ققطو قال وراق النقفية مف الفلوس «وهذا فول وصط» 
وهناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضل» وهناك قول آخر 
أنه لا يجوز التعامل بها مطلقاً وأن التعامل بها حرام؛ لأنها دين 
على الحكومة فأنت إذا اشتريت بها أو بعت فقد اشتريت ديناً 
بدين» ولكن تتعامل بها للضرورة فتتقدر بقدرها . 


فأرجح ما يكون عندي أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا 
الفضل» فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض» وهم الآن يجوزون أن 


حزة.؛) كتاث البيع 
وَالجِنْسٌ: ما لَهُ اسم حاص يَشْمَل أنوَاعاً؛ كَبْرٌ وَنَحْوِهٍ 
مع أن هذه الورقة معتبرة ريالاً» فهذه مثل تلك المسألة. 

قوله: «والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبُّرٌ ونحوه» 
الجنس ضابطه» هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها . 

والنوع ما يشمل أشياءً مختلفة بأشخاصهاء هذا هو الفرق» 
فندلاً البر حفن لأنه يشملل أشياة مختلقة بانواعها»واليز فيه:ها 
يسمى بالحنطة» وما يسمى بالمعية» وما يسمى بالجريباء» وما 
يسمى باللقيمي هذه أربعة أنواع, إذاً فالبر جنس شمل أنواعا . 

والنوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء كالحنطة مثلا 
تشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء تشمل الحنطة التى عندي والتى 
عندك» وما أشبه ذلك. ْ ْ 

الإنسان جنس أو نوع؟ 

الجواب: جنس يشمل أشياء مختلفة بأنواعهاء وهو ذكر 
وانثى. | 

والحيوان جنسء لكنه أعم من الإنسان؛ لأنه يشمل الإنسان 
وغير الإنسان» فيشمل الإنسان والإبل والبقر والغنم» وغير ذلك 

والجسم جنس أعم مما سبق» فيشمل الجماد والحيوان 
والإنسان» وكما سبق الحيوان يشمل أنواعا. 

فتبين :هذا أن الشىء قد يكون جنساً باعتناز .ما تنه وتوعاً 
نامك روه زوق ةوقك بكرن لسن نوها 1١‏ عدا ريما فراقهة ويا 
باعتبار ما تحته» والمراد هنا الجنس الأخص لا الأعم» ولهذا لو 
بعنا بقرة ببعير فقد اتفقا في الجنس الأعم وهو الحيوانية» لكن 
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وَفْرُوعٌُ الأجتاس؛ كَالأدِقَةٍء وَالْأَخْبَازِء وَالأَدْمَانَء واللخم 
أَجَنَامنٌ باختلافٍ أَْصُولِه» امود اع ا ل و و 


يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبضء لكن المراد هنا الجنس 
الأخصء. أي: أخص الأجناسء وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل 
الكلام واصطلاحاتهم» نقول: «البرء والتمرء والشعيرء والملح. 
والذهب» والفضة»» ما نحتاج أن نقول: الجنس الأعم والجنس 
الأخص؛ لأنه قد يشكل على الإنسان هذا الشىء» وعلى هذا فإذا 
قلنا: لا يباع الربوي بجنسه» فمعناه لا يباع ابن بالترة أما الشعير 
فإنه جنس مستقل» فإذا أردت أن تبيع برأ ببر» فالواجب شيئان: 

الأول: التقابض قبل التفرق. 

الثاني: التساوي بالمعيار الشرعي . 

وإذا أردت أن تبيع برا بشعير» فالواجب شيء واحد» وهو 
التقابض قبل التفرق . 

قوله: «وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم 
أجناس باختلاف أصوله» فروع الأجناس أجناس» لكن هل هي 
أجناس مستقلة أو هي أجناس تابعة لأصولها؟ 

أفادنا المؤلف ‏ رحمة الله في كلامه هذا أنها أجناس تابعة 
لأصولهاء وعلى هذا فإذا بيع بر حبا ببرٌ دقيقاً فإنه لا يجوز لتعذر 
التساوي؛ لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل ولا 
يمكن ‏ أيضاً - تقديره بالوزن؛ لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلا . 

وإذا بيع بر حباً بشعير دقيقاً يجوز بدون كيل ولا وزن؛ لأن 
بيع البر بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل» والدقيق جنس باعتبار 
الأصل . 


وكذلك د ايقا 2 الأ اذ فاذا أردت أن تبيع خبزاً من البر 
بجريش» والجريش عبارة عن حب لكنه مطحون» ليس طحنا دقيقا 
يطبخ فهذا لا يجوز لتعذر التساوي؛ لأن الجريش قد ترطب بالماء 
ولا يمكن كيله؛ وحتى إذا أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله. 

فإذا قال قاتل: يمكن أن نملا إناءً من الجريش» ونفتت 
الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا. 

قلنا: لا يمكن التساوي والجنس واحد. 

وخبز شعير بجريش من البر فهذا يجوزء لعدم اشتراط 
التساوي. هذا ما ذكره المؤلف ‏ رحمة الله - أن فروع الأجناس 
تعديز أجانا بحيب أضولها. 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله : ما صنع من هذه 
الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الضنع؛ خرج عن كونه 
ربوياًء بناة على أن العلة في الويا هي كونه قوتاًء وإن لم يخرج 
فهو جنس مستقل ليس تابعاً لأصله» وعلى هذا فيجوز أن أبيع 
خبرا من البر بجريش من البر» لأن كل والحد.منهما الف 
اختلافاً بينأ» لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه فيكون جنساً 
مستقلاً » ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله - لعموم 
قوله يَكِة:ْ «البر بالبر مثلاً بمثل». وهذا د يعم البر على أي حال 
كانء «والشعير بالشعير)20. كذلك ب ا أي حال. 


فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبزء وأنا أريد عورا 
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ظ نقول له: بع الخبز واشتر جريشاًء كما قال النبي كَكلهِ في 
التمن النجيلة و العمل اردع , 

وقوله: «الأدقة والأخباز» الأدقة جمع دقيق» والأخباز جمع 
خبز. 

وقوله: «والأدهان» هذا بناءً على أن الربا يجري في الدهن 
لأنه يباع بالكيل في عهد الرسول كَل فهو مكيل وكل مائع فهو 
مكيل كالدهن والزيت وغيرهء أما إذا قلنا: إنه لا يجري في 
الدهن فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلاً أو م: مكيدا ويا : 


وقوله: «واللحم) اللحم ‏ أيضاً أجناس» فلحم الإبل. 
جنس » ولحم الضأن جنس آخرء ولحم البقر جنس آخرء ولحم 
المعز جنس آخرء ولحم الأرانب جنس »© ولحم الظباء جنس » 
واللحم موزون فلا يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من 
لحم الغنم ‏ أيضاً -؛ ولأن الجنس واحد فلا يجوز فيه التفاضل . 

وكيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف. يجوز 
لاختلاف الجنس». وهذا ‏ أيضاً ‏ بناءً على أن اللحم يجري فيه 
الرباء وهو وجيه إذا كنا في بلاد قوتهم اللحمء أما إذا كنا في 
بلاد لا يعتبر اللحم فيها قوتاً فإنه لا يجري فيه الربا؛ لآنه ليبن 
بقوت » والمذهب: أنه يجري فيه الريا؟ لأنه مما يوزنء والعلة 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (١١؟5)‏ 
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فهذا جائز؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون» ولهذا كان النبي كَ: 
«بستقرض على إبل الصدقة,ء فيأخذ البعير بالبعيرين» والبعيرين 
بالثلاثة»”''» وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حياء أما إذا 
ذبح فإنه يكون لحماً فيجري فيه الرباء فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد 
من التساوي وإلا فلا يصح. 


قوله: «وكذا اللبن» الليئ أجناس باختلااف أصوله. فلبن 
الإبل جنس» ولبن البقر جنس آخرء فلو بعت صاعاً من لبن الإبل 
صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقرة عجوز فهذا لا 

قوله: «واللحم والشحم والكبد أجناس» انتقل المؤلف من 
الجنس باعتبار استقلال البهيمة لين الجنس باعتبار وحدة البهيمة. 
فالبهيمة فيها لحم منوع. ففيها لحم وشحم وكبد وقلب وألية 
وطحال ورئة وكراع وعين ورأس. فهذه كل واحد منها جنس» 
الرئة» ولو من الضأن؛ لاختلاف الجنسء ويجوز أن أبيع رطلا 
من الرئة ترطلين من اللحم من الشاة نفسها؛ لاختللاف الجنس» 
)١(‏ أخرجهالإمام أحمد .)37١/(‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الحيوان 

بالحيوان والرخصة في ذلك (577”61)؛ والحاكم (؟/05)؟ والبيهقي (5/ 741) 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي؛ وصححه البيهقتي» قال 


الحافظ في «الدراية» :)١1594/5(‏ «في إسناده اختلاف لكن أخرجه البيهقي من 
وجه آخر قوي» وححسله الألباني في «الإرواء» (ه/ ه١5‏ ). 


باب الربا والحصرف اكات 


سمو 


وَلَا يَصِحٌ بَِعٌ لخم بِحَيّوانٍ من جَنْسِوء وَيَصِح بِغَيْر جِنْسِه . 


إذاً نفس البهيمة بأجزائها أجناس» وكل جزء يعتبر جنساً مستقلاء 
وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاًء ولكن هل يجب 
التقايض؟ 

الجواب: نعم؛ لاتفاقهما في المعيار الشرعي» فاللحم كله 
موزون» فلما اتفقا فى المعيار الشرعى كان لا بد من أن يتقابضا 
قبل التفرق» أما الفا وك للم مشترط. 

قوله: «ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير 
جنسه» . 

مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن فأردت أن أبيعها 
بشاة فلا يجوز؛ لأنه من جنسه. 

فإذا قال قائل: الذي عندي لحم والشاة أو الخروف فيها 

كبد وقلب ورئة» وأنه نتم ذكرتم أن هذه الأشياء كل واحد منها 
جنس مستقل؟ 

قلنا: إذا كان الذي عندك لحم»ء وفي الشاة لحم فقد بعت 
لحما بلحم ومعه من غير الجنسء فيكون هذا من باب ما يسمى 
عند الفقهاء: بمد عجوة ودرهم فلا يجوز. 

وإذا بعت عليك عشرة أصواع من التمرء بصاعيّن :من التمر 
ومعهما ثمانية أصواع من الشعير فهذا لا يجوز؛ لأنك بعت جنساً 
بجنسه ومع الثاني من غير جنسه. فهذه مسألة مد عجوة ودرهم 
بمد عجوة» أو بمدّي عجوة ودرهم. كما سيأتي إن شاء الله . 

إذاً بيع اللحم بحيوان من جنسهء يقول المؤلف: لا يجوز. 

واستدل بما يلي : 
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أولاً: بعموم نهي الرسول ككل عن بيع اللحم بالحيوان9"©, 
وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره. لقلنا: إنه عام يشمل ما إذا كان 
الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه. وهذا لا ينطبق على 
كلام المؤلف. فالمؤلف ‏ رحمه الله يقول: إنه لا يباع اللحم 
بحيوان من جنسه. 

مثاله: خمسون كيلو من لحم الخروف بخروف من جنسه 
فلا يجوز للنهي عن بيع اللحم بالحيوان» وهذا الحديث في 
تصحيحه مقال بين أهل العلم وفيه اختلاف. 

ثانياً : أنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان» فكأنه باع طعاماً 
بجنسه ومع الآخر من غير الجنس؛ لأننا إذا قدرنا أن هذه الكومة 
لحمء أي : هبر فالحيوان الذي بيع» فيه لحم وشحم وكبد ورئة 
وقلب وطحال وكرش وأمعاء... إلخ» فيكون كالذي باع ربويا 
بمثله ومع الآخر من غير جنسه» وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمد 
عجوة ودرهمء هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلف. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس ب ببيع اللحم بالحيوان 
فَظلقاء را ل ا ف فض وذلك لاختاللاف 
المقاصد بين الحيوان وبين اللحم» فالحيوان يراد للآكل وللتنمية 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/505)؛ وأبو داود في المراسيل ص(178)؛ 

وعبد الرزاق (5157١)؛‏ والدارقطني (1/ 407١‏ والبيهقي (197/5) عن سعيد بن 

الحسي رم 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (77/54"): لا أعلم هذا الحديث يتصل من 


وجه ثابت من الوجوه عن النبي كله وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب 
هذا.اه. 


باب الإبا والحصرف ا 


وللتجارة ولغير ذلك» واللحم يراد غالباً للأكل» فلما اختلفت 
المنافع والمقاصد صار كل واحد منهما لا صلة له بالآخر 
ولضعف الحديث الوارد في ذلك. 


ويرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان 
مظلقا اسيواء مه اتعلتيه أو املو عند معيية؟ لأنه بيع حي بميت» 
ويروون عن الرسول ككل أنه «نهى عن بيع الحي بالميت''. 
ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف» 
والأصل في البيع الحل لقوله تعالى: #وأحلٌ أله اَلْبَيِم. 

وفصل بعض أهل العلم فقال: إن أراد بالحيوان اللحم فإنه 
لا يصح بيعه بجنسه» وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو 
تأجير أو حرث أو غير ذلك فلا بأس؛ لأنه إذا أراد به اللحم 
اتفقت المقاصد فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم والأعمال 
بالنيات» وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود. 

وهذا القول أصح الأقوال الأربعة: أنه إن أراد بالحيوان 
اللحم فإنه لا يجوز؛ لأنه صار كأنه باع لحما بلحم من غير 
تساوء أي: مع التفاضل» وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل 
فهذا لا بأس بهء وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع 
اللحم بالحيوان؛ لأنه يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد 
الإنسان بالحيوان اللحم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل )١77(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاً. وأخرجه 


الإمام مالك (؟/ هه عن سعيد بلفظ : «تهنى عن بيع اللحم بالحيوان»» انظر: 
نصب الراية (7"9/5). 


وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان؟ 

الجواب: لا يمكن؛ لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود 
حيوانا : لكن أن يريد بالحيوان اللحم فيمكن بأن يذبحه ويأكل 
اللحمء » فهذا الحديث إن صح يحمل على ما إذا أراد الإنسان 
بالحيوان اللحم. 

وقوله: «ويصح بغير جنسه» مثل أن يبيع لحم ضأن ببقرة؛ 
لأن اختلاف الجنس يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا 
اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»2©0: فإذا 
باع لحماً مأكولاً بحمار جاز لاختلاف الجنسء» واختلاف 
المقاصد عا : 

قوله: «ولا يجوز بيع حب بدقيقه» ولو تساويا وزناً. 

مثاله: إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر 
فإنه لا يجوز لعدم التساوي؛ لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه. 

فإذا قال: أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يساوي وزن 
اللحن: 

قلنا: لا يجوز أيضاً؛ لأن المعتبر في الحب والدقيق هو 
الكيل» فلا يصح. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج؛ 
لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما فى الكيل حباء 
واتكدلوا لذلك بأمري: : ْ 


.)7١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ل اا اا 121 ا 
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أحدهما: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «البر بالبر 
مثلاً بمثل)”' والمثلية هنا محققة . 

الثاني :ان الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز بيع العرايا 
وينتفخ أيضاء والتمر يضمر ويخف لكن يحول الرطب إلى تمر 
هو الصحيح؛ لأن التمائل حاصلء والحاجة داعية إلى إبدال هذا 
بهذا أو يحول الدقيق إلى حب وذلك بالميزان. 

وهذا كما قالوا فيما إذا جُبّن التمر ‏ أي: صار تمراً مرصوصاً 
يتعذر كيله ‏ فإنه يعتبر بالوزن» وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلا . 

ولو باع شعيراً حباً ببر دقيقاً جاز لاختلاف الجنسء» ولهذا 
يجوز أن يبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير. 

فإذا قال: أنا أبيع عليك صاعاً من الحب بصاع من الدقيق 
واعتبر الزيادة فى مقابلة الطحنء فهذا لا يجوز لأن الزيادة 
بالصنعة اراد لضقة وقد منع النبي عبد التفاضل ع لاود 
الصفة والدليل أنه جىء إليه بتمر جنيب جيد فقال: «أكل تمر 

ض4 

بالدراهم جنيبا» . 


(39) .سيق تخريجحه صل )1 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب تفسير العرايا )1١١197(‏ ومسلم في البيوع/ باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا )١1914(‏ عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -. 

(*) سيق تخريجه (409): 


4١52 
وَلا سَويقه ولا نيئه بمطبوخد. لومم ف ههه ةو و وول ولول ووو وول وروووة‎ 


هنا زاد القدر لنقص الصفة وقلّ القدر باعتبار الطيب لجودة 
الصفة» فجودة الصفة زيادة فى وصف خلقه الله والزيادة من أجل 
العنعة بزنادة قن ومين مهل بالأذعين 6 34 كان اكور افنما 
فعله الله فلا يجوز فيما فعله الآدمي» وهذا القول هو الراجح وإن 
كان بعض العلماء يقول: إذا زاد بقدر الصنعة فإنه لا بأس به. 

قوله: «ولا سويقه» الفرق بين الدقيق والسويقء أن الدقيق 
يطحن الحب بدون أن يحمص على النار» والسويق يحمص» 
أ يشوى على النار ثم يطحن ثم يُثْرَى بماء أو عسل أو نحوه 
فيختلف. فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع 
بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى؛ لأن فيه شيئين: 

الأول: تفرق الأجزاء بالطحن. 

الثاني: اختلافها بالتحميصء فهو أشد من بيع الحب 


قوله: «ولا نيئه بمطبوخه» مثل حنطة بهريسة» والهريسة 
معروفة» فلا يجوز أن يباع الحب بالهريسة. 

والتجعريش هو عبارة ع الهب يطحو طحنا تبس دقيقا 
نعحيث يتكسر ؛:ويكره اجراى اق بعلا ذلك بطح على مرق من 
ا ل ويسمى هريسة. وأحياناً يجعل معه 
شيء من الحلوى فيوضع عليه سكر أو نحوه حتى يكون له 
حلاوة» المهم أن النيء بالمطبوخ لا يجوز؛ لتعذر التساوي» فلو 
بعنا حب شعير بهريسة الحنطة» فهذا يجوز لاختلاف الجنس. 

مثال آخر: مبادلة كيلو من اللحم النَّيء بكيلو من اللحم 


باب الإيا والحرف 58 


0 4 فى يم أ هه 4 
وَأضْلِهِ بِعَصِيْروء وَخَالِصِهِ بمَسْوبهِ وَرَطْبِهِ بِيَاسِهِ 00 


المطبوخ فلا يجوز؛ لأن الطبخ يؤثر في الوزن» إذ يدخل فيه 
أشياء كالماء» وإذا كان من غير الجنس جاز. 

قوله: «واصله بعصيره» الأصل لا يباع بالعصيرء كما لو 
كان إنسان عنده زيتون وزيت» - والزيت من الزيتون ‏ فباع زيتونا 
رطلاً منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصحء ومثله أن 
يبيع تمرأ بدبس» - والدبس هو الماء الذي يخرج من التمر ‏ فإنه 
لا يجوزء وذلك لتعذر التساوي. 

قوله: «وخالصه بمشوبه» الخالص هو الذي لم يخالطه 
غيره» والمشوب هو الذي خلط معه غيره» فهذا لا يجوز؛ لتعذر 
التساوي. 

مثاله: رجل عنده صاع من البر الخالص» وآخر عنده صاع 
من البر المخلوط بشعيرهء فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر 
التساوي» إلا أنه يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان 
لإصلاح المخلوط كالملح في الطعام» فالخلط اليسير لا يضرء 
فإنك لا تكاد تجد برا خالصاً ليس فيه حبة شعيرء وكذلك ما 
يكون لإصلاحه كما لو بعنا خبزاً من البر بخبز من البر أحدهما 
قد جعل فيه حلوى» ولكن بعناهما متساويين فلا بأس» أو 
أحدهما فيه ملح فلا بأس» فصار يستثنى الشيء اليسير» والشيء 
الذي خلط للوصلاح من قوله: «خالصه بمشويه». 

قوله: «ورطبه بيابسه» رطبه» الضمير يعود على الربوي». 
أي: ولا يباع رطب الربوي بيابسه» مثل أن يبيع رطباً بتمرء 
فالتمر يابس والرطبٌ رَظبٌّء فلا يجوز حتى وإن تساويا وزنا؛ 


لأن الرطب أثقل من التمرء والذي أثقله من غير جنسه. فيكون 
محرماًء ولهذا لما سئل النبي يَلِ عن بيع التمر بالرطب فقال: 
«أينقص إذا جف؟». قالوا: نعم» فنهى عن ذلك""'» لكنه يستثنى 
من ذلك العرايا. 

والعرايا هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي 
وجاء الرطب هذا العام» وأراد أن يتفكه بالرطب, لكنه ليس عنده 
دراهم» وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضيء فهنا رخص 
الشرع بجواز شراء الرطب بالتمرء وسميت عرايا لعروها عن 
الثمن» فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي 
إلى صاحب البستان» ويقول: بعنى تمر هذه النخلة الذي هو الآن 
رطب بالتمر فهذا جائز؛ لدعاء الحاجة إليه» فإن هذا الفقير يريد 
أن يتفكه كما يتفكه الناس» وليس عنده دراهم فيشتري الرطب 
على رؤوس النخل بالتمرء لكن بشروط هي: 

1 الأول: ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمرء فإن 
وجد ما يشتري به سوى هذا لعي 007 والثياب والحيوان 
وما أشبه ذلك». فإنه لا يجوز أن يشتري رطباً بتمر 


دلق أخرجه مالك (57/9)؛ وأحمد (١/6ب7١)؛‏ وأبو داود و في البيوع/ باب في 
التمر بالتمر لمكرفة” والترمذي ذ في البيوع/ باب ما جاء ذ في النهي عن المحاقلة 
-0 (6©؟؟7١)؛‏ والنسائي في او باب اشتراء التمر بالرطب (/8/1؟)؛ 
بن ماجه في التجارات/ باب بيع الرطب بالتمر (7775) عن سعد بن أبي 
0 - رضي الله عنه - 
قال الترمذي: «(حسن صحيح»؛ وصححه ابن حبان (/9699غ8)؛؟ والدارقطني كما 
في السئئه» (7/ 2)89 وانظر: «التلخيص» .)١١51(‏ 


ا ا 31 1 لل 
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الشرط الثاني: أن تكون من خمسة أوسق فأقل» والوسق 
ستون صاعاًء فتكون خمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. 

الشرط الثالث: أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمرء أي: 
أن يأتيى الخراص الماهر العارف» ويقول: هذا الرطب إذا جف 
يكون مساويا للتمر الذي اشتري به. 

فإن قال: إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو 
أقل» فإنه لا يجوزء فلا بد أن يكون مساوياً. وهنا اكتفي 
بالمساواة خرصاً؛ من أجل دفع حاجة الفقير. 

الشرط الرابع: أن يكون محتاجاً للرطب» بمعنى أنه يريده 
للأكل والتفكه لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر؛ لأنه قد يقول: أنا 
أريد أن أشتري الرطب وأبقيه حتى يكون تمراً؛ ليكون هذا التمر 
تمر هذا العام» وهو أَجَدّ من تمر العام الماضيء فنقول: لا بد 
أن كرون نابا 'إلن الرطي لتاكلهةه ونهذا “قال العلماة: لى أنه 
اشترى عرية رطباً ثم أتمرت بطل البيع؛ لأن الشرط الذي من 
أجله جاز هذا فُقِدَ. 

الشرط الخامس: أن يكون الرطب على رؤوس النخلء» فإن 
كان في أوانٍ بمعنى أن صاحب البستان خرف النخل» وجعله في 
أوانٍ وعرضه للبيع » فجاء إنسان فقيرء فقال: ليس معي دراهم». 
لكن عندي تمر فاخرص هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل 
خرصه تمرأء فهذا لا يجوز؛ لأنه يفوت التفكه؛ لأن كونه على 
رؤوس النخل يتفكه به الإنسان شيئًا فشيئا . 

فإن قال قائل: كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل 


الحاجة دون الضرورة» والقاعدة أن المخرم لا يجوز إلا 
للضرورة؛ لقول الله تبارك وتعالى: لوَمَّدَ فَصَّلَ كم مَا حرم مآ 
ِلَّا مَا أَصْطَرِرثُمٌ إِليَهِ4 [الأنعام: 114]؟ فهذا إيراد جيد لا 0 فيه . 

فالجواب: أن نرده بالقاعدة المعروفة عند العلماءء وهي: 
(أن ما حرم تحريم الوسائل جاز للحاجة)؛ لأن المحرمات 
نوعان: 

محرمات تحريم غاية لذاتها» ومحرمات تحريم وسيلة. 

وربا الفضل هل تحريمه تحريم غاية أو وسيلة؟ 

الجواب: يقول العلماء : إن تحريمه تحريم تسيالة: 
ويستدلون على ذلك بقول النبي وَل فى حديث أسامة بن زيد 
- رضي الله عنه -: «إنما الربا في السيية»". وهذه الجملة جملة 
حصرء كأنه قال: لا ربا إلا فى النسيئة» فيقال: المراد بهذا الربا 
الربا الذي هو الغاية» أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع 
الشيء الربوي بجنسه. 

مثال آخر: الحرير حرام على الذكورء ويجوز أن يلبسه 
الإنسان إذا كان فيه حكة من التهاب في جسله؛ ليخفف هذه 
الحكة» ومع أن هذا ليس ضرورة» لكن جاز؛ لأن أصل تحريم 
الحرير على الذكور أنه غير لائق بهم وأنه وسيلة إلى أن يكون 
الإنسان الذكر الذي فضله الله بالرجولة بمنزلة الأنثى التي تنشأ في 
الحلية» ولهذا حرم الذهب والحرير على الذكور. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الدينار بالدينار نساء (7117)؛ ومسلم في 
البيوع/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل(1995١) )٠١5(‏ . 


باب البا والحوف [450) 


مثال ثالث: آنية الفضة حرام» فإذا كان عند إنسان إناء من 
غير الفضة وانكسرء وأراد أن يلم بعضه إلى بعض بسلسلة من 
فضة جازء مع أنه سوف يستعمل هذا الإناء» وفيه شيء من 
الفضة» لكن يقال: يجوز للحاجة مع أنه في الأصل محرم؛ لأنه 
حرم تحريم الوسائل» إذ إن الذهب والفضة استعمالهما في 
الأواني يؤدي إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم» ولهذا 
قال النبي ككلهِ: «إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»"" . 

والخلاصة أن قول المؤلف: «ورطبه بيابسه» يستثنى منه 
العراياء وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمرء بالشروط 
السابقة. 

فإن قال قائل: حاجة المشتري واضحة.ء أي: أن المشتري 
محتاج إلى رطبء لكن لو كان البائع محتاجاً لتمرء وليس عنده 
مال إلا ما في رؤوس النخل من الرطب فهل يجوز أو لا؟ والفرق 
بين الصورتين واضح. ففي العرايا التي ورد فيها الحديث يكون 
المشتري هو المحتاج للرطبء فإذا كان صاحب الرطب هو 
المحتاج للتمرء فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهم» 
ونقول: لا بأس أن تشتري تمراً بالرطب بالشروط التي ذكرناها؟ 

قال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن هذه الصورة مستثناة» 
والمستثنى لا يقاس عليه غيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الأكل في إناء مفضض (0575) ومسلم في 

اللباس/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة )٠١517(‏ عن حذيفة 


- رضى الله عنه -. 
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وقال بعض أهل العلم: إنه يصح القياس؛ لأن المقصود 
دفع الحاجة. 
الرطب فلا بأس؛ إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان» فلا فرق 
0 أو 7 
001000 0 

فالجثوات: في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: 
يحور اها على اعمج ا كل ف ب 
الخدري ‏ رضي الله عنه ولي ركاه للد فاك «وكان طعامنا 
يومئذ التمر والشعير والزفت والأ قط 31 حير سعام فإذا احتاج 
الإنسان إلى عنب» وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي 
ذكرنا في العرية» وهذا ‏ أيضاً ‏ أقرب إلى الصواب من المنع 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -؟ لأن العلة التي من 
أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب» وهكذا ما 
كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال. 

والدليل على منع بيع الرطب العف أن النبي يَكَِِ سئل «عن 

بيع الرطب بالتمرء فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم» فنهى عن 
1 *"". فأراد يكلِ أن يكون السائل مقتنعاً تماماًء فقال: «أينتقص 
)١‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد .)١51١(‏ 


() سبق تخريجه ص(118). 


باب ابا والحوف [159 اج 


اساسا بير .4 مووي 


مس اس 2 ُُ 6 3 ع هه موي 5 
وَيَجِور بَيع ذَقِيقِهِ بدقِيقِهِ إذا اسنَويَا فِي النعومَة» ومطبوخه 
س قوير و و 2< 2 0 
٠. - 2 . 0 1 5‏ ؟ثاء» 
بوححة 6 وخبرهو بخبره إذا استويًا في النشافٍ فقا وا 


إذا جف؟؟ قالوا: «نعم, فنهى عن ذلك» أي عن بيع الرطب 
بالتمر. 

أما التعليل؛ فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطأ من الشروط 
وهو التساوي. 

قوله: «ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة» مثل 
أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحوناً واحداًء ووزنه وزن 
واحدء فأبيع عليك دقيقاً من الحنطة بدقيق من اللقيمي» - وهو 
نوع من حب البر ليس بجنس -» فيجوز بشرط أن يستويا في 
النعومة» وإن اختلفا فى النعومة بأن كان أحدهما ناعما جدا 
والثاني دون ذلك فهذا لا يجوز؛ لأنه كلما كان أنعم كان انتشار 
الحب أكثرء فلا يمكن التساوي لكن كما قلنا أولا لو وزناهما 
فكانا سواءً فلا بأس. 

قوله: «ومطبوخه بمطبوخه» كسمن بقر بسمن بقر طبخاًء 
فيجوز بيع هذا بهذا؛ لأنه لا اختلاف بينهما. 

قوله: «وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف» أي: وكذلك 
يجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف» لكن الخبز بالخبز 
كيف نكيله؟ 

الجواب: يقولون: إن اعتبار المساواة في الخبز بالوزن 
لتعذر الكيل» ولكن هل إذا قلنا: إنه يعتبر بالوزن يخرج عن كونه 
مكيلاً؟ 

الجواب: لا يخرج؛ لأننا إنما عدلنا عن المعيار الأصليء 
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وهو الكيل إلى الوزن للضرورة» لكن ليس معنى ذلك أن هذا 
الخبز ينتقل إلى كونه موزوناً» ولو قلنا: ينتقل إلى كونه من 
الموزونات لجاز أن يباع الخبز بحبه مع التفاضل» ولجاز بيعه 
- أيضاً - بحبه مع التفرق؟ لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه 
التساوي ولا يشترط فيه التقابضء» ولهذا يغلط بعض الناس إذا 
و الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: إنه يعتبر بالوزن في هذاء أو 
التمر إذا جبن يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلاً إلى كونه موزوناًء 
ولكن هذا غلط؛ بل هو باقٍ على كونه مكيلاآء لكن يعتبر بالوزن 
للضرورة لعدم إمكان كيله. 

وإذا قلنا: إن الخبز يعتبر فيه التساوي بالوزن» وقلنا: إنه 
انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزوناً» أي: جنساً موزوناًء لزم من 
ذلك أنه يجوز أن نبيع مائة خبزة بعشرة أصواع من البر ولو لم نعلم 
التساوي؛ لأن بيع المكيل بالموزون يشترط فيه التمائل» وكذلك 
يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر وإن لم يحصل القبض» وهذا غلط. 
بل نقول: لا بد من التقابض في مجلس العقدء ولا يجوز بيع 
الخبز بالحب لعدم إمكان التساوي. والتمر المعجون بخلاف التمر 
المفرد كل تمرة وحدهاء فهذا الأخير يمكن كيله؛ لأنه حب 
متناثرء أما المعجون فلا يمكن كيله» فهل نقول: في هذه الحال 
لما كان لا يمكن كيله انتقل من كونه مكيلاً إلى كونه موزوناء وبناءً 
على ذلك يجوز أن أبيع تمرأ مكنوزاً بتمر غير مكنوز وإن اختلفاء 
ويجوز - أيضاً ‏ أن أبيعه به وإن حصل التفرق قبل القبض؟ 

الجواب: لا نقول بهذا؛ لأن معنى قولهم: (إنه ينتقل 


باب الإبا والحصرف 


000 أ سه ره 0 ورا و - 0 2 
وَعَصِيرِهِ بِعَصِيرِ» وَرَطَبهِ برطبوء ولا يباع ربوي يجنيه 
سلايعر عة لاملا وس 004 6 - 

وَمَعَه أو مَعَهُمَا من غير جِنسِهما. 


للوزن»؛ إنما يقصدون به تقديره بالوزن فقطء لا أنه ينتقل إلى 
كونه موزوناً» فهذه مسألة يجب التنبه لها لئلا يحصل الخطأ. 

قوله: «وعصيره بعصيره» أي: عصير الربوي بعصيره. 
كعصير عنب بعصير عنب؛ لأنهما متساويان» ولكن بأي معيار 
يكون هذا التساوي؟ 

الجواب: يكون بالكيل؛ لأن العصير مائع وكل مائع فهو 
مكيل . 

قوله: «ورطبه برطبه» كرّطب برَطبٍ بشرط أن يتساويا في 
الرطوبة» فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز؛ لأن الجاف ناقص 
عن الرظطب. 

قوله: «ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير 
جنسهما» هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء «بمد عجوة ودرهم». 

مثال ذلك: باع تمراً بتمرء ومع كل واحد منهما دراهم. 

يعني باع صاعاً قزق مر :وهنا بصاع من تمر ودرهمء. فلا يجوز. 
هذا معنى قوله: «أو معهما من غير جنسهما'. فهنا مع المبيعين 
من غير جنسهما. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان معهما من غير الجنس جاز 
ولا حرج؛ لأننا نجعل الجنس مقابلاً لغير جنسه ونسلم من الرباء 
مثل ما لو بعت عليك مدا ودرهما بمد ودرهم. هذا ليس فيه 
محظور؛ لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساوياء وإن 
جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا. 


وقوله: : «ومعه؛ مثل أن يبيع صاعاً من التمر وكزهنا بصاع 

من التمر فلا يجوز أيضاً؛ لأن مع أحدهما من غير الجنس» وهذا 
مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وزع الثمن على 
الشيئين على وجه الشيوعء وحيئئذٍ نجهل التساوي بين الربويين. 


مثال ثان: 3 ا لو ا 


مثال ثالث: : باع درهمين بدرهم وتمر فلا يجوز؛ لأن مع 
أحدهما من غير جنسه . 

والذلجا هوه مزدوت كنا لحرن عستو زفي الله عدت أنه 
شترى قلادة فيها خرز وذهب باثني عشر ديناراً» ثم فصل الذهب 
من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراً» فنهى 0 
م لمي حتى يفصل بعضها من بعض 
ويعرف قدر الذهب من الخرزء ووجه النهي أنه تين الآن أنه 
ا شترى ذهباً بذهب أقلَّ منه؛ لأنه لما فَصَلَ هذه القلادة وجد فيها 
أكثن مره اثني فكين ؤيناراء فلما كان الاحتمال وارداً في مثل هذا 
ا ال 0 
ربوياً بجنسه ويضيف إلى أحدهما شيئاً يسيراء مثل أن يقول: أ 
أبيع مثلاً كيلو من الذهب بكيلو إلا يسيراً وأجعل 8 
«الذي نقص) أجعل معه منديلاً مثلاً» و م 6 
الباب. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7917). 


باب الإبا والصرف 502 
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وهذه هي قاعدة المذهب (أنه لا يباع ربوي بجنسه ومعهما 
أو مع أحدهما من غير الجنس» على أي حال من الأحوال» حتى 
لو قال قائل: إذا باع صاعاً من تمر ودرهماً بدرهمين» والصاع 
يساوي درهماً أفلا نجعل الصاع في مقابلة درهم» والدرهم في 
مقابلة الدرهم» وليس فيه ربا؟ ولهذا إذا قال: بعتك هذا الصاع 
بدرهم» وصارفتك هذا الدرهم بدرهمء. لو قال هكذا جازء فأي 
فرق بين أن أقول: بعتك صاعاً ودرهماً بدرهمين ما دام أن الصاع 
لا يساوي أكثر من درهمء ولا أقل؟ 

قال العلماء رحمهم الله: هذا سداً للذريعة؛ لأن باب الربا 
أمره عظيم فيجب أن يسد كل طريق يمكن أن يوصل إليه» ولهذا 
حرم النبي يل بيع العينة مع أنه قد يكون الريك فيها سيدا" + 


وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل» ع يشريه نهدا 
بأقل مما باعه به» فصورة المسألة ليس فيها شيء» لكن لئلا يكون 
وسيلة إلى التحيل على الربا بأن يعطيه ثمانين درهماًء وتكون مائة 
درهم في ذمته» فمن أجل هذا نسد كل باب يوصل إلى الربا. 


ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله - نازع في هذاء وقال: إذا 
كان المفرد أكثر من الذي معه غيره» وكانت هذه الزيادة تقابل 
الشىء الآخرء فإن ذلك جائزء ولا بأس به» والحاجة قد تدعو 
5 


مه 


.)5١١(١ص سبق تخريجه‎ )١( 


مثاله : باع صاعين من التمر بصاع ودرهمء. والصاع الزائد 
فى الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهماء قال: هذا لا 
9 به؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم» والصاع 
الثاني الذي مع الدرهمء في مقابلة الصاع الاخرء وليس في هذا 
حيلة إطلاقاء والحاجة قد تدعو إلى ذلك» فقد يكون هذا الإنسان 
عنده تمر من السكري صاعان» وهذا عنده تمر من نوع آخرء لحن 
ليس عنده صاعانء, عنده صاع واحد وعنده دراهم» فقال: أنا 
أعطيك هذا الصاع ودرهماء والصاع يساوي الصاع الآخر لا يزيد 
وله بن 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - أصحء فإذا تيقنا 
أنه لا رباء» وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرجء. والشارع 
الحكيم لا يحرم شيئاً يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقاً» مع أن الحاجة 
قد تدعو إليه. 

مثال آخر: إذا اشترى كيساً من البر بنصف كيس من البر 
ومع الثاني سيارة مثلاء فلا يجوز؛ لأن البر لا يقابل السيارة» فلا 
يصح حتى على رأي شيخ الإسلام لا يصحء بل لا بد أن يكون 
المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يقابل الزائد 
ما مع الآخر ولا يزيد عليه. 

فإن قال أنا: أريد أن أبيع صاعاً ودرهماً بصاع ودرهم. 
فهذا لا يجوز على المذهبء وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت 
القيمة واحدة» أو قال: صاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل 


باب البا والصرف [41 )حت 


سكو دوقه 0 صو 24-89 
ولا تمر بلا نوَى بما فيه نوَى » قحو اماه هاه وهاه لاوقا موأ 


٠‏ سر هو مر 
-_ 


الصاع وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع فهذا واضح؛ لأن هذه 
الصفقة وإن كانت واحدة»ء لكن كأنها صفقتان. 

مسألة: إذا كان الذهب مصوغاً وأراد أن يعطيه ذهباً غير 
مصوغ. فهل يشترط التساوي؟ 

الجواب: جمهور العلماء على أنه يشترط التساوي وأن 
الصنعة لا تؤثر شيئاًء وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة» مثلا إذا 
كان هذا الذهب وزنه واحداًء ولكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع, 
فعند شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - جائز وتجعل هذه الزيادة في 
مقابل الصنعة» لكن الجمهور على المنع واستدلوا بحديث التمر 
بيع الطيب بالرديء ‏ لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر 
الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان» وهذا من صنعة الإنسان» 
والأنساة يزية أ نيا خخ الشيه أخرا :"الأ أن مد الباسة ون + “أن 
تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف» وقد يطمع صاحب 
الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة. 

مثال ذلك: لو كان ذهب مكسر فجاء صاحبه إلى الصائغ 
وقال: أبدل هذا الذهب بحلى آخر وأعطيك مقابل الصنعة» ربما 
كرة بشاعنت لكان يتين اكد نيز اقنية الضمية يطرا الرعية داه 
فسد الباب أولى وأصح. 

قوله: «ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى» هناك تمر يعجنء 
وينزع نواه ويسمى عندنا (العبيط)» فإذا جاء إنسان وقال: أريد أن 
أبيع عليك تمراً فيه نوى بتمر لا نوى فيه» أي: بعبيط» فلا يجوز 


حرق 


000 


وَيبَاعَ النوى بِتَمْرِ فِيه نَوَى» و ل 1 و اا ا 1 


حي لو اويا كيه وكا فإنه لا يصح؛ وذلك لأن النوى زائد 
على التمرء فإذا وزناهما جميعا فإن النوى سوف يكون لا مقابل 
له فلا يصح. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه 
النوى ولا يخطر على باله» لكنه رجل نزل به ضيف» وقال: إن 
قدمت له العبيط فإنه لا يليق» ولا يعد هذا إكراماً - حسب العادة ‏ 
وأنا أريد أن أشتري تمراً فذهب إلى صاحب التمر واشترى منه 
نذرا بالعبيط. فنقول: هذا ايها ا يجوز؛ لأن النوى حجمه 
كبير يسع مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضاًء فلا يمكن 
التساوي. ولو ترق هرا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي فهو 
جائز» وأيضاً تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز كما جاء في 
الحديث: 

وإذا قدر أن بعض النوى أكبر من بعضء فهذا شيء مغتفرء 
وإلا فمن المعلوم أنه أحياناً يكون نوى بعض التمر كبيراً» لكن 
الشرع لم يلتفت لهذا؛ لأنه أمر يشق اعتباره» وليس مقصوداً في 
لقال 

قوله: «ويباع النوى بتمر فيه نوى» هذا غريب» النوى يباع 
بتمر فيه نوى» والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى. 

ووجه ذلك أن هذا غير مقصود؛ لأن الذي باع النوق بتهر 
فيه نوى يقصد التمر لا يقصد النوى؛ لأنه لو كان قصده النوى» 
لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه به» فتبين بهذا أن القصد 
له أثر في الحل والتحريم 
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وس فود 


ولب" وصوفٌ بِشَاةٍ ذات لحن وَصوفٍ. 


قوله: «ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف» اللبن والصوف 
على المشهور من المذهب يجري فيهما ربا؛ لأن اللبن مكيل» 
والصوف موزونء وكان اللبن مكيلاً؛ لأنه مائع» والصوف كان 
موزوناً؛ لأنه لا يمكن كيلهء فإذا باع لبن وصوفاً بشاة ذات لبن 
وصوف فإن ذلك جائزء ولا يقال: إن هذا من مسالة «مد عجوة 
ودرهم»؛ لأنه باع ريا بربوي» ومع أحدهما من غير الجنس» 
فلا يقول أحد هذا القول. فلبن وصوف بشاة فيها لبن وصوف 
أيهما الزائد على الآخر؟ 

الجواب: الشاةء أي: زاد اللحم والشحم والعظم وغير 
ذلك» فلا يقول قائل: إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم 
فلا يصح؛ لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى إنسان 
شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوفء والدليل أنه غير مقصود أنه 
سوف يُقَوّمِ الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معه»ء ولا يعير 
اهتماما لصوفها الذي على ظهرهاء ولا للبنها الذي في ضرعهاء 
فلما لم يكن مقصوداً لم يكن من باب مسألة «مد عجوة ودرهم) 
وبهذا نعرف أنه إذا كان مع الربوي شيء من الجنس لكن غير 
مقصود.ء فإنه لا يؤثر مثل الأبازير وما أشبه ذلك مما يصلح به 
الطعام فإنه لا يضرء والمسألة السابقة بناء على أن اللبن ربوي» 
والصوف ربوي. 

والصحيح أن الصوف ليس ربوياء وأما اللبن فإن كان أهل 
هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر 
والشعيرء وأما الذين لا يرونه قوتأ كما عندنا في نجد فليس 


15 وير كتابٌ البيع 


ا الكَيْلٍ تغرف الموية» والوزن الخرق مكة رين 
النبى للد مسج 1 اواج لوو نووم و و دا 


ربوياً؛ لآله ل بنفل عليه زولا كو في معني المتضومي يل هو 
من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن. 

قوله: «ومرد الكيل لعرف المدينة» والوزن لعرف مكة زمن 
النبي كلك أي: مرد كون الشيء مكيلاً أو كون الشيء موزوناً إلى 
عرف مكة والمدينة» فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة» فلو كان 
هذا الشيء مكيلاً في المدينة» وموزوناً في مكة فإننا نعتبر المكيل 
بالخدينةء. ولو كا هذا 'الشيء موزوناً ‏ في مكة مكياة في المذيئة 
رجعنا إلى مكة» فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في 
مكةء أو إذا كان في المدينة» فإذا كان في المدينة فالمكيال مكيال 
المدينة» وإذا كان في مكة فالميزان ميزان مكةء فإن اتفق البلدان 
على كون الشيء مكبلا أو موزوتاً صار هذا الشيء مكيلاً أو 
010 سواء كان في مكة أو في المدينة والمعتبر عرف مكة على 
عهد الرسول يد وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه. 

وقد ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله ضوابط للمكيل 
والموزون فيها ما سبق من أن كل مائع مكيل. 

ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز 
المجبن وما أشبه ذلك» فإنه يعتبر بالوزن لكن لا يخرج عن كونه 
مكيلا . 


وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة 


إل اذا مالظ ل ا ا ص 416 كن 


وَمَا لا عُرْفَ لَّهُ هْنَاك اعثُيرَ عُرْفَهُ في مَوْضِعِهِ . 

«وما لا عرف له هناك اعتير عرفه في موضعه» نرجع الى 
العرق كن مرضعةة: فاشتكا الثامن عا بعونه بالؤان فيو عورون: 
أو لكين فهو ا أو بالعدد فهو معدود؛ لأنه ليس هناك 
ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة. 

وقال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبهاً به في 
كةو اللاي ٠:‏ فاذا كان افون الأعياء إلبه الكيل فى المدينة نهو 
مكيلء أو الوزن في مكة فهو موزونء وهذا القول أقرب إلى 
النظر؛ لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن» وقد 
يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة فإننا نطرح 
الشبَهَ ونقول: يرجع إلى ما تعارفه الناس» وهذا القول الثاني من 
جيه الجهولة عرى: الجماجين رالتشين اترتم إلن لصوا لاد 
يحصل التزاع فيقول: هذا يشبه المكيل في المديتة» وهذا يشبه 
الموزون في مكةء فيقال: ما دام ليس له عرف في مكة والمدينة» 
وإنما طرأ حديثاً فإننا نعتبر عرفه في موضعهء هذا هو الذي مشى 
عليه المؤلف ‏ رحمةٌ الله - وذلك لقول النبى يَللِ: «المكيال مكيال 
المدينة» والميزان ميزان مكة)(" . ْ 


وقال بعض العلماء: ما نص الشرع على أنه مكيل فهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع/ باب قول النبي كلِ: «المكيال مكيال أهل 
المدينة» (7”*50)؛ والنسائي في البيوع/ باب الرجحان في الوزن (584/1) 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه ابن حيان (73747) (إحسان»ء» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - وصححه الدارقطني والنووي وابن دقيق العيد 
والعلائي: قاله المناوي في «فيض القدير» (77/4/5)؛ وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)1١19١/6(‏ : 


مكيل؛ وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ لأنه 
يضعف هذا الحديث: «المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان 
مكة" ويقول: ما نص الشرع عليه؛ مثل التمر مكيل» والبر مكيل» 
والشعير مكيل» والزبيب مكيلء والملح مكيلء والدليل أن 
النبي وه قدر زكاة الفطر بالكيل» فقال: «صاع من تمر وصاع من 
عير7 2 وكذلك قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : «كنا 
نخرجها صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب 
والأقط»”"'. فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل» وليس لنا 
أن نتعدى» أما ما لم ينص عليه فإنه يعتبر عرفه في موضعه إن 
كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزونء وإن كانوا يبيعونه بالكيل» فهو 
مكيل وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدود. 

ولنطبق هذا القول على حالنا اليوم» فالآن الناس يتبايعون 
الرز والبر بالوزن» هل نعتبر الوزن فيه؟ أو نقول: هذا منصوص 
على أنه مكيل؟ 

الجواب: الثاني» فإذا أردنا أن نبيع براً ببر لا نعتبر الوزن» 
بل نعتبر الكيل؛ لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص. 

ولو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن فهل نقول: 
هي موزونة بناء على العرف؟ أو هي مكيلة لأنها كالبر؟ 

الجواب: نرجع إلى العرف؛ لأنه ليس هناك نص على أن 
الذرة من المكيل» وهذا القول يريح الإنسان أكثر؛ لأننا إذا قلنا : 
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إن المرد مرد المدينة أو مكة قد يحصل اشتباه عند كثير من 
الجادية 

وقال بعض أهل العلم: المرجع إلى العرف مطلقاًء فما كان 
مكيلا عند الناس فهو مكيلء وما كان موزوناً فهو موزون». 
فصارت الأقوال ثلاثة: 

القول الأول: أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي يل 
لكن الوزن لمكة والكيل للمدينة. 

القول الثانى: الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه البر 
والتمر والشعير رالملك مكيلة» والذهب والفضة موزونان» وما 
عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف. إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو 
مكيل وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون. 

القول الثالث: أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقاً؛ لأنه 
هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة. 
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د كتات البيع 


اي 

قوله: «فصل» أي: في ربا النسيئة» فالذي سبق البحث فيه 
ربا الفضل . ْ 

وربا النسيئة وهو تأخير التقابض في بيع الربويين وهو 
الأصل» ومن أجله حرم ربا الفضل» كما جاء في حديث أسامة بن 
زيد: «إنما الربا في النسيئة"' 2. وقد اخختار ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ هذا في أول الأمرء وقال: إن ربا الفضل 
جائزء وأنك إذا بعت صاعين بن ار مصاع يدا يد قو جاتر 
لكن لما ناظره أبو سعيد الخدري”'' وغيره من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ رجع عن قوله. 

ويشكل على طالب الدليل قول النبي كَيِِ: «إنما الربا في 
النسيئة»2, لأن (إنما) من أدوات الحصر» وتكرة النتيجة لا ربا إلا 
في النسيئة . 

وأجاب العلماء عن ذلك أن هذا الحصر منقوض بالأحاديث 
الصحيحة الدالة على ثبوت ربا الفضلء» والذي قال: (إنما الربا 
في النسيئة»؛ هو الذي قال: «مثلاً بمثل سواءٌ بسواء» فمن زاد أو 
استزاد فقد أربا»”" . 

فإذا قال قاتل: إذا كان كذلك» فلماذا قال النبى ككللة: « 
الربا في النسيئة»؟ : 


.)47١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
)93784( »)75114( (؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الدينار بالدينار نساء‎ 


() أخرجه مسلم في البيوع/ باب الصرف وبيع الورق نقداً )١158(‏ (875) عن أبي 
سعيدك الخدري - رضي الله عنه -. 
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ويحرم ربا الْتسِيئَة 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قلنا: لينبه على أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل؛ لأن 
هذا هو المعروف في الجاهلية» حيث إن الإنسان إذا استدان من 
شخص آخر ثم حل الأجل ولم يوف قال: نؤخر ونزيدء فكأنه 
قال: إنما الربا الأعظم والأكثر إثماً هو ربا النسيئة» ومن هنا 
نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين كلام النبي كةِ الأول 
والآخر إذا صح عنهء بل لا بد أن يكون العمل بكل منهما ما لم 
لوج حت ّْ 

فإذا قال قائل: إذاً ما الفائدة من حصره في هذا؟ 

قلنا: لأنه أعظم نوعي الرباء فلهذا قال: «إنما الربا في 
النسيئة). 

فما الأشياء التي يحرم فيها ربا النسيئة؟ 

قوله: «ويحرم ربا النسيئة» النسيئة معناها المؤخوه كما قال 
تعالى: طإِنّمَا أليِّمَءُ زِاءهٌ فى الحكُتر بسَلُ به اليّيست كروا4 
[التوبة: /ا"ا]» يعني التأخيرء ولكن ليشن العراد بالآية ربا النسيئة» بل 
المراد ما بينه الله في آخر الآية: وتم عَامَا ويحرموتم عام » 
وذلك أن الأشهر الحرم وهي : رجب وذو القعدة وذو الحجة 
ومحرمء لا يجوز فيها القتال» فكان العرب يتلاعبون فيهاء أحيانا 
يؤجلون المحرم إلى 0 فيحلون شهر محرم ويحرمون صفراًء 
قال تعالى: #لْوَاطِتُوا عِدَّهَ مَا حَرّمَ أنه لا'عين ما حرم الله؛ لأن 
العدة أربعة» فيوافقون العدة ا يخالفون التعيين» ولهذا قال: 
ا «يَمِلُوا م حَرَم حرم مذ فالنسيء المذكور في الآية غير النسيء 
0 الذي نتكلم عليه هنا هو تأخير 


.عه لشل# ا كسمه رمم ء. ام له 
في بع كل حِنسَيْنٍ اتفقا في عِلَةٍ ربا الفضل 5000 


القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل عن مجلس 
العقد؛ وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي أو في 
جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل» أو في جنسين ربويين لم 
يتفقا في العلة أو في شيئين ليسا ربويين» فالأقسام أربعة: 

الأول: إذا كان البيع في جنس واحد ربوي» حرم فيه 
التفاضل والنساء. 

الثاني: إذا كان في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل» 
حرم بينهما النساء فقط دون الفضل. 

الثالث: إذا كان بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة» جاز 
الفضل والنساء. 

الرابع: إذا كان بين شيئين ليسا ربويين» جاز كل شيءء 
الفضل والنسيئة. 

قوله: «في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» ١كل‏ 
جنسين» احترازا من الجنس الواحد» فالجنس الواحد فيه ربا نسيئة 
وربا فضلء وكلام المؤلف الآن يبين ربا النسيئة» ولهذا نقول 
قاعدة: «أن كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة 
ولا عكس». ولهذا قال: «في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا 
الفضل». فما هي علة ربا الفضل؟ 

الجواب: سبق لنا فى أول باب الربا أن العلماء اختلفوا 
فيهاء والمذهب عندناء وهو المشهور الذي مشى عليه المتأخرون 
من أصحاب الإمام أحمد أن العلة هي الكيل والوزن» سواء كان 
هذا المكيل مما يؤكل أو لاء أو مما يقتات أو لاء وكذلك 


باب ابا والحرف أحد 


سي دهم تقلا 


الموزون» فكل شيئين بينهما اتفاق في الكيل فإنه يجري بينهما ربا 
النسيئة» وهما قطعاً ربويان؛ لأن العلة هي الكيل. 

فقوله: «اتفقا في علة ربا الفضل» إذا بعنا مكيلا بمكيل من 
قر حعينه وه اننا كن قن الترق: نيزاء كان مطعوما أن شير 
مطعومء ولو بعنا صاعاً من البر بصاع من الإشنان ‏ والإشنان 
عبارة عن دقيق يشبه الصابون الذي في العلب تغسل به الثياب» 
وهو من شجر ييبس ويدق» والإشنان مكيل - فإذا باع صاعاً من 
الشعير بصاع من الإشنان وجب التقابض قبل التفرق» ولا يجب 
التساوي؛ لاختلاف الجنس؛ لقول النبي يلِ: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد2“00. قوله: «كيف 
شكتما أي : بزيادة أو نقص ولكن «يداً بيدا. وإذا باع صاعاً من 
البر بصاع من الجص فلا بد من التقابض؛ لأن الجص يباع كيلاء 
فقد كانوا بالأول يبيعونه بالكيل» فتأتي إليه» وتقول له: أعطني 
قاع قن امن عياف ْ 

قوله: «ليس أحدهما نقداً» فإن كان أحدهما نقداً فإنه لا 
يحرم النساءء كما لا يحرم التفاضل . 

مثال ذلك: باع حديدا بدنانير» فعلة ربا الفضل موجودة 
فيهماء فكلاهما موزونء. فمقتضى القاعدة أنه يحرم النساءء ولكن 
المؤلف ‏ رحمة الله استثنى فقال: «ليسن أحدهما نقداً». ودليل 
هذا الاستثناء حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أ 
النبي كَلهِ قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين 


(1) سبق تخريجه ص(/7١7).‏ 
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فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم. 
إلى أجل معلوم»"'2. وجه الدلالة من الحديث أن السلم لا بد فيه 
من تقديم الثمن وتأخير المثمن وهذا نسيئة وقد أقره النبي كَل 
ومعلوم أن الإسلاف يكون في الدراهم وهي موزونة» أو في 
الدنانير وهي موزونة» ولهذا قال: «أو وزن معلوم» فدل هذا على 
أنه إذا كان أحدهما نقداً فإنه يصح النساء؛ لثلا ينسد باب السلم 
في الموزونات؛ لأننا لو لم نقل بهذا الاستثناء لم يصح السلم في 
الموزونات إذا كان الثمن دراهم أو دنانير. 

ومعلوم أنه إذا كان أحدهما نقذ واشتري به مكيل أنه يجوز 
فيه النساء؛ لأنهما اختلفا فى علة ربا الفضل» لكن المشكل الذي 
بز غلتهن الايشاديل ذا اسل قن ننس مارو فلؤلة هذا 
الاسضناء لقلناء لا يجورٌ الإسلاف فى الموزوة إلا إذا اسلف غير 
الذهب والفضة. 

والتعليل: لأن النبي ككل لو لم يجوّز النّساء في بيع النقد في 
الموزون لانسد باب السلم في الموزونات غالباء» ومعنى قولنا: 
غالباً أنه ربما نقول: إن السلم في الموزونات لا ينسد ونجعل 
الثمن مكيلاء فيقول مثلاً: أسلمت إليك مائة صاع من البر بطن 
من الحديد» فهنا يجوز النساء؛ لأن العلة مختلفة» فهما لم يتفقا 
في علة ربا الفضلء» ولهذا نقول: لانسد باب السلم في 
الموزونات غالباً» ولا نقول: دائماء لأنه يمكن السلم في غير 
الموزونء كالمكيل» والحيوان. 


.)١59(نص سبق تخريجه‎ )١( 


باب الإبا والصرف ش كك 


7 


كَالْمَكيليْنِ وَالمَورُونَيْنِ 0 


وقوله: «ليس أحدهما نقداً». لم يقل: ليس أحدهما ذهباً 
ولا فضة؛ لأنه لو كان أحدهما ذهباً أو فضة فلا بد من التقابض 
في مجلس العقدء فلو بعتك درهماً بدينار فلا بد من التقابض في 
مجلس العقد كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبى ككله, 
فلو بعت عليك حلياً من الذهب بشيء من النحاس فلا بد فيه من 
التقابض؛ لأن المؤلف يقول: ليس أحدهما نقداً ولم يقل: ذهباً 
أو فضة. 

قوله: «كالمكيلين» أي: إذا بيع بعضهما ببعض . 

قوله: «والموزونين» أي: إذا بيع بعضهما ببعض» فإنه يحرم 
فيهما النساء. 

ودليل هذا: قول النبى كَلةِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»”'©2» فأوجب القبض» وإيجاب 
القبض يعني تحريم النساء. 

الأمثلة: 

باع شعيراً ببر لا يجوز النساء؛ لأنهما اتفقا في علة ربا 
الفضل» وهي الكيل. ا 

باع برا بحديد يجوز النساء؛ لأنهما اختلفا في علة ربا 
الفضل . 

باع طناً من الرصاص بطن من النحاس لا يجوز؛ لأنهما 
اتفقا في علة ربا الفضل» وهي الوزن. 


0 'عيق تخريعه عن 787 


ببس كلا لع 
ذإن 72 نت الفيضى كلل 


باع صاعاً من التمر بصاع من البرء لا يجوز النساء؛ لأنهما 
اتفقا فى علة ربا الفضل وهى الكيل. 

اشترى صاعاً من البر بدرهم» يجوز النساء؛ لأنهما لم يتفقا 
فى علة ربا الفضل. 

اشترى طناً من الرصاص بمائة درهم». يجوز النساء؛ لأنهما 
اتفقا فى علة ربا الفضل وهى الوزن. لكن استثني إذا كان 
أحدهيا نقد 

واستثناء النقد يدل على أن الموزونات ليس فيها ربا كما 
رجحناه من قبل وقلنا: إن الصحيح في الذهب والفضة العدن 
والنقدية» فنفس الذهب والفضة يجري فيهما الربا مهما كانا بدليل 
حديث القلادة”'"2» وأيضاً هما نقد للناس وأثمان وقيم للأشياء 
ليس لأنهما موزونان» والسلم يدل على هذا القول؛ لأن 
الرسول كله يقول: «أو وزن معلوم»). ومعلوم أن الموزون سيشرى 
بدراهم» فدل هذا على أن الموزونات ليس فيها ربا وهو القول 
الصحيح. إلا ما كان قوتاً فهو يرجع للعلة الأخرى. 

قوله: «وإن تفرقا قبل القبض بطل إذاًٌ القبض شرط 
لاستمرار صحته القبض » ولهذا قال: «وإن تفرقا قبل القبض بطل » 
والدليل الحديث الذي ذكرنا. 

مثلاً: باع عليه براً بشعير في الدكان» لكن الشعير في 


() سبق تخريجه ص(/797). 


اك انك لق بر سات 5 11 أ ف 
د ا و د سك قل يمت )> 
وَإِنْ بَاعَ مكيلا بمَوْزُونٍ جَاز التَمَرّقَ قَبْلَ القَبض 

والتساة» وما لا كثل فثه ولا وَزْ43 كالتباب والكيوان 


المخزن وقال: ائتنى بعد ساعة فى المخزن لأعطيك الشعيرء فهذا 
المي ف لأاتهيا: تدونا قزل الف دقرف قال | عطتن بذك ويفا 
إلى المستودع وسلمه فهذا جائز؛ لأنهما لم يتفرقا. - 
قوله: «وإن باع مكيلاً بموزون جاز التفرق قبل القبض 

والنُساء» مثاله : باع .مائة صاع من البر بمائة كيلو من النحاس فهذا 
تجوادء لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل وفي الجنس أيضاء 
فيجوز التفرق ويجوز النساء. 

قوله: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه 
النساء» لأنه ليس بربويء إذ إن الربوي إما مكيل وإما موزون. 
فما لا كيل فيه ولا وزن فإنه يجوز فيه النساءء ولم يقل: ربا 
الفضل؛ لأنه إذا جاز النساء جاز الفضل ولا عكس» فقد يجوز 
الفضل ولا يجوز النساء كالبر بالشعير ‏ مثلاً - يجوز فيه الفضل» 
ولا يجوز فيه النساء. 

مثال ما سبق: لو بعت عليك ثوباً بثوبين» الثوب حاضر 
الثوبان بعد ستة أشهر جاز؛ لأن الثياب لا يقع فيها الربا؛ لأنها 
ليست مكيلاً ولا موزوناً. 

مثال آخر: إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم» فجاء 
إلى شخص وقال: أعطني بعيراً الآن وأعطيك بعيرين بعد سنة 
جاز؛ لأنه ليس بربوي؛ لأنه ليس فيه كيل ولا وزن؛ ويدل له أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أمره النبي يك أن 


ال لكين 


ينفذ جيشاً فكان يأخذ على قلائص”2 الصدقة البعير بالبعيرين» 
والبعيرين بالثلاثة”"'» وهو منطبق على القواعد حيث إنه جارٍ على 
التعليل الذي ذكرنا . ' 

قوله: «ولا يجوز بيع الدّين بالدّين» هذا ليس على إطلاقه 
ولكن له صور: 

الأولى: بيع الدين على الغيرء فلا يجوز أن يباع بالدين» 
بل ولا بالعين على المذهب مطلقا. 

مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مائة صاع برء» فجعل 
هذا الرجل يطلبه يقول: أعطني يا فلان» وهو يماطل بهء فقيل 
للرجل الذي له الحق: نعطيك عنها مائة درهم. ونحن نأخذها من 
المطلوب فلا يجوزء حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوزء فلو قيل 
لهذا الرجل الذي له مائة الصاع في ذمة فلان: سوف نعطيك عنها 
ماكة ريال تاخذها تقد فإنه لآ يجوز ؟ لاأقتيقبيه أنبيكون عبر 
مقدور على تسليمهء وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غررء إذ إن 
المطلوب قد يوفي كاملاً وقد لا يوفي» وقد يوفي ناقصاًء فلا 
كت 4 0 
لكن لو كان الذي اشترى دين فلان قادرا على أخذه منه. 
كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل» 
فالصحيح أنه يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله -؛ لأن العلة في النهي عن بيع ما في الذمم إنما هي 
(1) القلائص: جمع قلوص وهي الناقة المسنة. 
(؟) سبق تخريجه ص(١٠4).‏ 


الخوف من الغررء وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال المعلول 
وزال الحكم. ثم إن عجز عن أخذه فله الفسخ» وبشرط ألا يربح 
فيه البائع بمعنى ألا يبيعه بأكثر من ثمنه؛ لأن النبى يله نهى عن 
و00١0‏ : 5 إف4 

ربح ما لم يضمن"''. ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 2 
وبشرط ألا يكون بينهما ربا نسيئة مثل أن أبيع عليه مائة صاع من 
التمر في ذمة فلان بمائة صاع من الشعير فهذا لا يجوزء لأنه 
يجري فيه ربا النسيئة وأنا لم أقبض العوض. 

الثانية : بيع الدين على من هو في ذمته. 

مثاله: أنا أطلب شخصاً مائة صاع برء فجاء إلي وقال: أنا 
ليس عندي برء ولكن أنا أعطيك عن مائة الصاع مائتي ريال؛ 
فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل : 

إن كان باعه بسعر وقته فلا بأسء وإن باعه بأكثر فإنه لا 
قال: «كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير 
فنأخذ عنها الدراهم»» فسألنا رسول الله كِهِ عن ذلك فقال: «لا 
بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»» فاشترط 
النبي يَكِلْةٌ شرطين : 

الشرط الأول: أن تأخذها بسعر يومها. 

الشرط الثاني: ألا يتفرقا وبينهما شيء. 

ووجه ذلك أنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في 
)١(‏ سبق تخريجه ص(9١05).‏ 
(5) وهو قوله: «كنا نبيع الإبل. . .؟ وقد سبق ص(8١5).‏ 
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ضمانه. مَثَّلاً الدينار يساوي عشرة دراهم فقال: أنا آخذ منك بأحد 
عشرء فهذا لا يجوز؛ لأن الذي أخذ أحد عشر بدل الدينار ربح 
درهماً فربح في شيء لم يدخل في ضمانه؛ لأن الدنانير في ضمان 
من هي في ذمته» ولم تدخل عليه إلى الآن» وقد نهى النبي كَللهِ عن 
ربح ما لم يضمنء» وقلنا فيما سبق: المفهوم لا عموم له. إذ يصدق 
المفهوم بالمخالفة ولو في صورة واحدة» فإذا أخذها بأقل من سعر 
يومهاء أي: الدينار يساوي عشرة فأخذه الطالب بتسعة فمفهوم 
الحديث: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها» أن هذه الصورة لا 
تجوزء لكنها في الواقع تجوز؛ لأنه لم يربح فيما لم يدخل في 
ضمانه؛ بل نزل بعض حقهء فأبرأه من بعض حقهء وإبراؤه من 
بعض حقه لا بأس به» فصار المفهوم الآن ليس له عمومء وهذه 
مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمهاء أن المفهوم لا عموم له» بل 
يصدق بصورة واحدة مخالفة» والصورة الواحدة المخالفة فى 
الكال إذا اخذها باكعر» أى: الديكار يماوى عشرة واحدها باحد 
عشرء فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في ربح ما لم يضمن. 

فهمنا العلة في قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا 
بأس أن تأخذها بسعر يومها». فما هي العلة في قوله: «ما لم 
تتفرقا وبينكما شيء؟). 

الجواب: العلة ظاهرة أيضاً؛ لأنه سيأخذ عن الدنائير 
دراهم» وبيع الدنانير بالدراهم لا بد فيها من القبض في مجلس 
العقدء وحينئذ لو لم يقبض لبطل العقد» كما لو باع دنانير بدراهم 
ولم يقبض فإنه يبطل العقدء فتبين أن حديث عبد الله بن عمر 


باب الإبا والصرف 0 
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- رضي الله عنهما ‏ متمش على القواعد العامة في الشريعة» 
والمعروفة في أبواب الربا. " ١‏ 

ويشترط - أيضاً ‏ ألا يتخذ حيلة على الرباء فإن اتخذ حيلة 
على الربا فهو حرام» مثل أن يبيع الدين الذي حل بدين أكثر 
مؤجلاء فيقول: عندك الآن مائة صاع من البر وقد حل» ولكن 
ليس عندك؛ أبيعه عليك بمائة صاع من التمر مؤجلاء ومائة 
الصاع من التمر أكثر قيمة من مائة الصاع من البرء فهذا لا يجوز 
لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدين. 

إذاً بيع الدين بالدين: إذا باع ما في ذمة الغير لنفسه وهو 
مما يشترط فيه التقابض وجب القبضء وإذا كان لا يجب فيه 
التقابض فلا بأس أن يتأخر القبض لكن بشرط ألا تزيد القيمة 
لتأخر القبض. 

مثاله: هذا الرجل فى ذمته لفلان مائة ريال فجاء المطلوب 
زقال: الس عند مانة .ريال وعزل عدف عكيرة 'وتأقيره. واللعنار 
يساوي عشرة ريالات» قال: أعطنى عشرة دنانير عن المائة» فهذا 
بجو ترط :التقايضن» لاريم .كراعم دانير مالو قال آنا 
لسر عندي مائة ريال» وليس عندي دنانير لكن عندي برء والصاع 
منه يساوي درهماء فيكون عوض ماثة الدرهم مائة صاعء قال: 
أنا أعطيك مائة صاع عن مائة درهم فوافق فلا يشترط التقابض؛ 
لأن بيع البر بالدراهم لا يشترط فيه التقابض؛ لعدم اتفاقهما في 
علة ربا الفضل . 

أما لو قال: أنا أقبل البر؛ لكن أعطني عن مائة الدرهم مائة 


صاع وعشرة أصواع فهذا لا يجوز؛ لأنه ربح في شيء لم يد 
في ضمانه . 

أما لو قال: أنت فقير أعطني بدل مائة الدرهم ثمانين صاعاً 
فهذا يجوزء لأنه يُعتبر إحسانأ منه حيث اقتصر على بعض حقه»ء 
إذ إن حقه أن يكون مائة صاعء لكنه اختار ثمانين صاعاء فصار 
كلام المؤلف ليس على إطلاقه: «لا يصح بيع الدين بالدين»» بل 
لا بد فيه من التفصيل» وصار حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -'") 
ميزاناً في هذا الأمرء أي + تلن .بيع اللايق على من هو «علية: 

أما بيع الدين على غير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر 
على أخذهء ولكن إذا قلنا: يجوز إذا كان قادراً على أخذه لا بد 
أن يكون المدين قد أقر بالدين» أما إذا كان منكراًء وجاء إنسان 
وقال: أذ أريددآن أشتري دين فلان الذي هو لك وهو منكر ولم 
يقرء ولكن قال: أخاطر فأشتريه وأطالبه عند القاضى» فلا يجوز؛ 
لأنه مخاطرةء لكن كلامنا فيما إذا باع ديناً في ذمة مقر على 
شخص قادر على استخراجه» فالصواب أنة جائز. لأنه لا دليل 
على منعهء والأصل حل البيع لقول الله تعالى: #وأحلَ أَلَهُ اليم 


وَحَرّمٌ الريوأ» [البقرة: 8/ا7]. 


ا ةذ ين 


.)5١8(ص سبق تخريجه‎ )١( 


2 1 ردي لك 


2 7 ىه 
وَمَتَى افْتَرَقَ الْمِتَصَارِفَان قَبْلَ قَبْضِ الكل أو البَعْض 


قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف 
وهو بيع النقد بالنقدء» وهذا لا يخرج عن ما سبق من القواعد في 
الرباء لكن خصّوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه 

قوله: «ومتى افترق المتصارفان» المتصارفان هما المتبايعان 
بالصرف». والصرف في اللغة الصوت. ومنه ما جاء في حديث 
المعراج: احتى بلغ مكاناً سبع فية: صبريافت الأقلام!"'' ٠‏ يعني 
صوتهاء والصرف بيع نقد بنقد؛ تبيع مثلاً ذهباً بفضة أو فضة 
بفضة يعني دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير» وسمي صرفاً لأنهم 
كانوا يزنون الدراهم والدنانير» يتبايعون بالوزن» حينما نضعها في 
الميزان يكون لها صريف». أي: صوت ولهذا سمي صرفا. 

قوله: «قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض» 
أي : وصح فيما قبض . 

مثال ذلك: اشترى مائة درهم بعشرة دنانير فهذا صرف» 
فإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقدء أي: تبين أن 
العقد صجيح» وإذا سلمه خمسين درهماً فقط وتفرقاء صح العقد 
في خمسين الدرهم ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصحء. وهذا 
بناء على تفريق الصفقة وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض؛ 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (749)؛ 


ومسلم في الإيمان/ باب الإسراء بالرسول كل ("17) عن ابن عباس وأبي حبة 
الأنصاري - رضي الله عنهم -. 


لأن الحكم يدور مع علتهء فما وجد فيه شرط الصحة فهو 
صحيح» وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح. 

مثال آخر: أعطاه ديناراً يصرفه بعشرة دراهم فلم يجد إلا 
خمسة دراهم». فهل يصح؟ 

نقول: يصح العقد فيما قبضء ولا يصح فيما لم يقبض» 
فيصح العقد في نصف الدينارء ويبقى نصفه أمانة عند البائع؛ 
فيكون هذا الدينار مشتركاً بين البائع والمشتري. 

وفاتئدة ذلك أنه لو زاد سعر الذهب فيما بين هذه الصفقة. 
وبين استلام حقه إذا وجد الآخر بقية الدراهم» فإذا تغير السعر 
فهو على حساب صاحبهء فمثلاً لو كان حين صرف الدينار 
بالدراهم يساوي الدينار عشرة دراهم» ثم صار يساوي عشرين 
رهما فإنه يبقى نصف الدينار بعشرة دراهم؛ لأن ما بقى من 
الدينار بقي عند الآخر وديعة» ولا يصح العقد فيه. 

فإن لم يسلم شيئاً إطلاقاً بطل العقد في الجميع» وهذه 
المسألة نظيرها إذا اشترى الإنسان ذا فق تحصن «تعقيرة ألافق 
ريال وسلمه خمسة آلاف ريال فقطء. والباقي قال: أحضره لك 
غداً فإنه يصح في النصف, والباقي لم يدخل في ملكه ولا يصح 
فيه العقدء فإن لم يعطه شيئاً بأن قال: سآتيك بالدراهم بعد 
العصر وأعطني الحلي الآن» بطل العقد في الجميع» فإن قال 
المشتري: أنا ليس عندي دراهم وأريد أن أشتري منك حلياء 
فقال البائع : أنا أسلفك» فسلفه عشرة آلاف ريال ثم ردها على 


باب الإبا والحصرف زحه؛) 


وَالدَرَاهِمَ وَالدَنَانِيْرٌ تَتَعَيّنُ بِالتَعْيِينٍ فِي العَمَدِء فلا 


0 
البائع فهذا حيلة بللا شك.ء. فلا يجوز؛؟ لأن مفاسد المحرمات لا 
تزول بالحيل عليهاء بل إن الحيل لا تزيد المفاسد إلا مفاسدء 

أما لو سلفه آخر فلا بأس. 

وقوله : 0 العقد فيما 1 يقبض' وجه ذلك 0 ادن 
بدا و7 . 

قوله: «والدراهم والدنائير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل» 
هذه مسألة خلافية» ويترتب على الخلاف فيها عدة مسائل ذكرها 
ابن رجب رحمة الله في آخر كتاب «القواعد»». هل الدراهم 
والدنانير تتعين بالعقد أو لح؟ في ذلك خلاف بين العلماء. منهم 
من قال: إنها لا تتعين؛ لأن المقصود واحدء فالمقصود بالدينار 
يدل على أن الدراهم تتعين بالتعيين بالعقد. 

مثال ذلك: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الارهمء فالثوب 
الآن معين ولا إشكال فيه» ولهذا لو أراد البائع أن يبدل الثوب 
لم يستطع ذلك إلا بموافقة المشتري» لكن المشتري عين هذا 
الدرهم. فهل يتعين هذا الدرهم؟ 

فإذا قلنا بالتعيين فإن المشتري لا يمكنه أن يبدلها؛ لأنه لما 


.)٠١ا!ل(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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عيّنّها ووقع العقد على عينهاء وتم العقد صارت ملكا للبائع» فلا 
يمكن أن يبدلها المشتري» كما أن البائع لا يمكن أن يبدل 
الثوبء أما إذا قلنا: إنها لا تتعين فله أن يبدلهاء ويأخذ من جيبه 
درهماً غير الذي عينه ويسلمه للبائع» هذا مما يترتب على 
الخلاف» فإذا قلنا: إنها تتعين بالتعيين بالعقد فإنها لا تبدل» وإن 
قلنا: إنها لا تتعين فإنها تبدل؛ لأنه لا فرق بين هذا الدرهم وهذا 
الدرهم. 

وفى الأوراق النقدية كذلكء. لو قال: اشتريت منك هذا 
الكونت بهذه العكرةة قم اراد أذ يعطيه ردلا غنها :عشرة أخرى: 
فهل له أن يبدلها؟ على الخلاف, إن قلنا: إنها تتعين بالتعيين لم 
يملك أن يبدلهاء وإن قلنا: لا تتعين ملك» والأقرب إلى مقصود 
الناس عدم التعيين» إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه العشرة أو 
العشرة الأخرى. 

ثم إنه - أيضاً - يمكن أن يختلفء فلو أنه اختلف بأن 
أخرج العشرة فإذا هي ورقة جديدة فأراد أن يغيرها إلى ورقة 
أخرى قديمة قد تكون آيلة إلى التلف عن قربء» فهل له أن يغير؟ 
على الخلاف». لكن حتى إذا قلنا: إنها لا تتعين فإنه فى هذه 
الحال للبائع أن يقول: لك أريك هذا > الشرق نو وارقة الله اقلت 
عن قرب» وورقة جديدة» فالغرض هنا يختلف لامر أنه حتى 
لو قلنا: إنها لا تتعين» فإنها في هذه الصورة تتعين ؛ لأن الرغبة 
عند الناس تختلف بين هذا وهذاء فإن بدلت فهو عقد جديد على 
هذه الدراهم الجديدة. 


باب ابا والحصوف 20 


وَإِنْ وَجَدَهًا مَعْصُوبَةٌ بَطل . 


قوله: «وإن وجدها مغصوبة بطل» الضمير يعود على 
الدراهم أو الدنانير التي عينها في العقدء أي: تبين أنها مغصوبة 
فإن العقد يبطل؛ اانه رقع على عل ملقو الا يمالك اناس 
أن يتصرف فيهاء وتصرفه فيها باطل فيبطل العقد. 

مثال ذلك: إنسان غصب درهماً من شخصء ثم جاء إلى 
صاحب الدكان» وقال: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم»ء 
فتبين أن الدرهم مغصوب» قَمَالِكُ هذا الدرهم ليس المشتري» 
فهذا المشتري أجرى العقد على ما لا يملكه»ء والعقد على ما لا 
يملكه باطل» فيكون العقد باطلاًء كما لو كان الأمر بالعكس» 
بأن اشترى ثوباً بدرهم» فتبين أن الثوب مغصوب فلا يصح 
العقد؛ لأن المبيع يتعين بالتعيين» لا إشكال فيه» وعلى القول بأن 
الدراهم لا تتعين بالتعيين» إذا تبين أن الدراهم التي عيّنها مغصوبة 
أو مسروقة أو ما أشبه ذلك فهنا لا يبطل العقدء ويرد المغصوب 
إلى مالكه ويلزم المشتري ببدله . 

فإذا قال البائع : أنا بعت عليك بثمن معين وقبضته» والآن 
لما تبين أنه ملك للغير فإني أريد أن أفسخ العقد؛ لأني أخشى أن 
تماطل بي فما الجواب؟ . 

الجواب: على الخلاف هل يفسخ لإعسار المشتري أو لا؟ 
لكن في هذه الصورة ينبغي أن يقال: بأن له الفسخ قولاً واحداً؛ 
وذلك لأن هذا الرجل خدعه وغره وخانه» ولا ينبغي أن يعامل 
الخائن إلا بما يردعه عن خيانته. ْ 


إذاً إذا وجدها مغصوبة أو مسروقة أو منهوبة» المهم تبين 


0 حدر 
وَمَعِْيَةَ مِنْ جِنْسِهَا أمْسَكَ أو رَدَّ. 
أنه الست فلك للمكقرع» قإن العقةارنيط علق القولبنانا 


قوله: «ومعبية من حنسها أمسك أو رد» 0 يعنى بلا 
أرقن أو رد. 


مثال ذلك: اشترى ديناراً بدينار ثم وجد أن الدينار معيب 
من جنسه» أي مخلوط معه ذهب رديء. فالبيع واقع على دينار 
بدينار» ويشترط في بيع الدينار بالدينار التساوي» فهذا الرجل 
ود أن الديتان الذي عينه مغيباً من حنسه - فماذا 'لقول؟ تقول 
له انغ الآن:بالخيان إن شعت فامسك مل أركىة وإن شئت 
فردء أما كونه يرد م لأنه معيب» وهو لم يشتر إلا شيعا 
الما وأما كونه بلا روفن فلأن الآرش. 0 زيادة في بيع 
الجنس بجنسه» 0 مر علينا من القواعد أن بيع 
الجنس بجنسه يشترط فيه التماثل» ولهذة قال: «أمسك» أي بلا 
أرش «أو ردا. 

وعلم من قول المؤلف ‏ رحمه الله «من جنسه). أنه إذا 
كان من غير الجنس فإنه لا يصح العقد إذا وجدها معيبة من غير 
الجنسء فتقول: ليس فيه خيار بل هو باطل. 

مثال ذلك: باع درهماً بدرهمء ووجد أن أحد الدرهمين 
يمه يتحاش افيا يطل النقد »000 لعي هلل غيل ال 
دكود موينات امد عجوة ودرهم» لأنه باع جنساً بجنسه؛ ومع 
أحدهما من غير الجنس فلا يصح. 

وهذا كله بناءً على أن الدنانير والدراهم تتعين بالتعين 


11 1 كك 
وَيَحَرم ارا سس المسْلِم والحربيٌ» اه فاه اوه لماه 


بالعقدء أما إذا قلنا: إنها لا تتعين» فإنه إذا وجدها معيبة يبقى 
العقد على ما هو عليه» ويطالب ببدلها سليماً . 

قوله: «ويحرم الربا بين المسلم والحربي» تحريم الربا ثابت 
بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» وهذا من حيث الجملة إذ إن 
العلماء يختلفون في بعض المسائل اختلافاً كثيراًء» أما الكتاب 
تصن صبري في فول لله تعالى: طوَكمَلٌ لَه اليم وَعَرَمَ ازبزأ» 
[البقرة: 778]» وأما السنة فقد ثبت عن النبى كَل أنه: «لعن آكل 
الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»"'"2. وهذا يقتضي أن يكون الربا من 
كبائر الذنوب» وأما الإجماع فلم يختلف المسلمون في أن الربا 
محرم وإن اختلفوا في بعض المسائل» مثل اختلافهم في علة الربا 
وهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه أو لا؟ وكما مر علينا 
فيما سبق أن هناك اختلافأء لكن في الجملة هم مجمعون على 
تحريم الرباء كما نقول مثلا: إن العلماء مجمعون على وجوب 
الزكاة وإن كانوا مختلفين في بعض الأشياء هل فيها زكاة أو ليس 


وقوله: «يحرم الربا بين المسلم والحربي» كما يحرم بين 
المسلمين» والحربي مباح الدم والمال بالنسبة لناء فماله حلال لو 
أخذناه قهراً فهو لناء لكن عند المعاملة تُجرى المعاملة على ما تقتضيه 
الشريعة. نم إن الخربي إذا عاقدت معة فإن الغقد نوع'من الغهد» وقد 
قال الله : #يكأنهًا ألذِرت َامَنُوا ووأ الْمَقُود» [المائدة: ١]ء‏ وقال: 
#وَأوفا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهْدَ نت مَنَقْرلًا» [الإسراء: :م]ء والربا في 


1001 سيق تطريسة مرا 


حث 465 كتابث البيع 


وبين المسلهدة ملق بدَارٍ ِسْلَام وخرب . 


الشريعة مسرم والنصوض عامة. حرم الربا ؛ بين المسلم 
والععروي» خلى إن إقهانا وعد خريا 4 رهد مال ين فاش 
على أخذه منه قهراً. فقال: أنا أريد أن أث شتري منك مائة دينار 
بخمسين ديناراً فزن وتك 0 جور أو مائة صاع بر جيد 
بخمسين صاعاً رديئاً مثلاً أو بالعكس فإنه حرام؛ لأنه متى 
جرى الأمر بصورة العقد وجب أن يطبق على ما تقتضيه 
الشريعة. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يحرم الربا بين المسلم والحربي 
وأنه يجوز لك أن تتعامل مع الحربي بالربا؛ لأن ماله مباح كما 
أن دمه مباح» ولكن هذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسد 
الاعتبار. 

وبين المسلم والذمي من باب أولى أن يكون الربا جارياً ؛ 
لأن مال الذمي محترم . 

قوله: «ويين المسلمين مطلقا» أي: يحرم أيضاً -الريا تق 
المسلمين طلقا وهذا الإطلاق فسره: 

بقوله: «بدار إسلام وحرب» بدار إسلام كالبلاد الإسلامية. 
ودار حرب كالبلاد الحربية إذا دخلها المسلم بأمان وتبايع مع 
حربي» أو مع مسلم فإنه يحرم الربا؛ وذلك لعموم الأدلة. 

ومن العلماء من اعتبر الدار» وقال: إن الدار إذا كانت دار 
حرب فلا ربا فيها بين المسلمين وأهل الحرب. وهذا أبعل من 
القول الأول؛ لأن دار الحرب لا تغير الحكم» والنصوص عامةء 
والعقود يجب أن تجرى على ما تقتضيه الشريعة. 


باب الإبا والصوف 0 


مسائل في «الروض"' : 

يقول: «لا ربا بين السيد ورقيقه» فيجوز للإنسان أن يشتري 
ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه؛ لأن المال ماله لقول النبي كَل: 
«من باع عبداً له مال فماله للذي باعه)”) 

وهل يجري بين الأب وابنه؟ 

الجواب: نعم يجري بين الأب وابنه؛ لأن مال الابن 
مستقل». ومال الأب مستقل» وكون الأب يملك أن يتملك من 
مال ولده ما شاء لا يعنى أن مال ولده ملك لهء وأما قوله يَلِِ: 
«أنت ومالك لأبيك»””» فمراده أن لأبيك أن يتملك من مالك» 
وليس معناه أنك ملك لأبيك؛» أو أن مالك ملك لهء فإن هذا 
يمنعه الإجماعء فالابن البمين فِلكا لآبيةة::وإذا كان الاين لين 
ملكا أنه فماله ليس ملكا لهء ولهذا قال الله تعالى: #يوصِيكك أله 
م ِئْلُ حَظلِ الْأَنمَييْنِ» [النساء: »]1١‏ فجعل الميراث 
جارياً بين الآباء والأبناء» ولو كان ملك الأبناء للآباء لم يكن 
هناك جريان للإرث. 

وهل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ 

الحواب: : نعم يجري . 

مسألة: تشتري الأختان أحياناً حلياًء ثم إذا وصلتا 7 
البيت قالت إحداهما: هذا الحلى لا أريده. فقالت الأخرى 
انيل قالع ادل بورعيها "عاق بعال هذه أشورنها 0 


)019/5( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)171١(ص سبق تخريجه ص(١1). (0) سبق تخريجه‎ )1( 


وثقيلة وهذه بالعكس.ء فقالت: ليس بيننا حساب خذي الأسورة 
التي لي» وآخذ التي لك وأتنازل» فهذه أسورتها مثلاآً عشر أواق 
وهذه حمس عشرة أوقية» والفقهاء يقولون: البيع مبادلة مال 
بمالء فهذا الذي فى هذه المسألة تبادل» فإن قالوا: تنازل» قلنا 
التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم» وهذا يؤدي إلى فعل 
محرمء وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا 
مانع» لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع ولا ينفع كلمة «تنازل»؛ 
فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغيرء وإلا فالكفار يسمون 
الخمر الشراب الروحيء» وقد أشار النبي كَل إلى قوم يشربون 
الخمر تشعو نهنا شين انيمها"' + فالأسمناء لا تقر يعقاتق 
المسميات. 

إذاً يجري الربا بين الأقارب كلهمء وليس أحد يعامل أحداً 
برباء وليس بينهما ربا إلا السيد مع رقيقهء وحقيقة الأمر أن 
تعامل السيد:والرقيق ليس معاملة حقيقية؛ وإثما هى.صورة 
مجائلة :]3 إن مال الرقق للبسيق: ْ 


قوله: «وإذا كان له على آخر دنائير فقضاها دراه قينا 
فشيئاً)”" . 


إل 0 الإمام أحمد (5/ 57”) وأبو داود في الأشربة/ باب في الداذي (3184) 
بن ماجه في الفتن/ باب العقوبات (1070) عن أبي مالك الأشعري 
- رضي الله عنه » وأخرجه النسائي في الأشربة/ باب منزلة الخمر (917/8) 

قن ارجلاهن أمكاب النبي كَل وصححه الألباني في الصحيحة ٠(‏ 4 ). 


(؟) الروض مع حاشية ابن قاسم (0194/5). 


2---662 311133 11 لك 


مثاله : إنسان في ذمته عشرة دنانير لشخص فقضاها دراهم 
شيئا فشيئاء فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح؛ 
فالدنانير عشرة تساوي مائة» فصار هذا المطلوب كلما جاء بعشرة 
دراهم قال: هذه مقابل دينار فهذا يصح؛ لأن صاحب الدنانير قد 
قبضها في الواقع إذ هي عندهء وإن كان لا يقول هكذا لكنه يأتي 
كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه ماثئة فإنه لاا يصح. 

قال: «وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعده فصارفه بها وقت 
المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين» وأن قبض أحدهما من 
الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح)""'. 

«إن لم يفعل» أي: إن لم يعطه كل درهم بحسابه يقول: 
هذا في مقابل كذا «ثم تحاسبا بعد) يعني بعد أن تمت الدراهم 
تحاسباء وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين 
بدين» صار يأتي كل يوم بعشرة دراهم فانتهت المائة» وقال: 
الآن نتصارف فما عندك من المائة مقابل ما على من الدنانير؛ 
ولم يحضر لا دنانير ولا دراهم». إذاً هو بيع و بدين» بيع ما 
في ذمة المطلوب ‏ دنانير - بما استلمه الطالب من الدراهم فلا 
يح 

والطريق أن يحضر إحداهما ولهذا قال: «وإن قبض أحدهما 
من الآخر ما له عليه. ثم صارفه بعين وذمة صح"» فيقال: أحضر 
عشرة دنانير ثم بعد ذلك قل: هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من 
الدراهم» وهي مائة فيكون الصرف الآن عيناً بذمة» وإن أحضر 
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كل واحد ما عنده فيصح من باب أولى؛ لأنه الآن صرف عين 

والصحيح أنه يصح في هذه السذالة وفيما إذا تصارفا في 
الذمة؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نبيع 
الابل بالدراهم ونأخذ الدنانيرء ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم»"' 
أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينه فهذا ظاهر الحديث» 
ولأن التقابض قبل التفرق قد حصلء فالدراهم الآن في ذمتك 
والدنانير الآن في ذمتي» وتفرقنا وليس بيننا شيء» فالصحيح أنه 
يصحء وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين» وإنما المنهي عنه من 
بيع الدين بالدين ما سبق تصويره ومر علينا. 

مسألة: إذا اشترى إنسان أشياء من بقالة وكان يحاسبه كل 
شهرء فإذا انتهى الشهر قال: كم علي؟ قال البقال: كذا وكذاء 
فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها فهذا يجوزء وهذا مما 
يؤيد القول بأنهما إذا تصارفا فى الذمة» وكان كل واحد منهما قد 
قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح.. 
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بيع السلاح في الفتنة عسي 157 | إذا اشام مو غم مشتريه امسا 
بيع العبد المسلم للكافر سسسسسس.. 148 | إِذا اشتراه أبوه أو ابنه لمهي 
إذا أسلم العبد الكافر عند الكافر ...197 | مسألة التورق ا 1114 
إذا جمع بين بيع وكتابة س............ /191 | شروط جوازها ذا ا 
إذا جمع بين بيع وصرف ..ت.......... ١91/‏ | باب الشروط ‏ في البيع . 5 درف 
البيع على بيع المسلم سسسب اتعريفها 000 

البيع على بيع الكافر .. سس 7١1‏ | الفرق بين شروط البيع والشروط 
صورة ذلك له سس 5 “في انم م ا سي 111 
الشراء على شراء أخيه سس 305 |أقسام الشروط في البيع 0 
صورة ذلك 20018 707 | الأول: الصحيح 0 
زمن التحريم م ني ل أله عليه م 171718 

قوله: «ليفسخ ويعقد معه) .. ...708 | إذا اشترط تأجيل الثمن إلى أن 
سكم البيع على بيع أخيف يوسر الله عليه ع ا 
والشراء على شرائه 1 اط كون العبد كاتبا مس ا 711/1 
إذا باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن اط كون العبد خصياً ع1 
لمئة ا 75 | اشقراط كون العه مملما 00و 
ما لا يباع به نسيئة منسدشي :1 | امتراط كون الامة بكرا 1 
صورة المسألة سدم ...73377 | إذا تخلفت هذه الشروط رن 
الراجح فيها 0 ا د وو 
بيع العيئة ... لع ‏ ومتن ها11| اشر اهل محيناة ل البعين د رن 
فخ مسائل الغبيحة فى الترقت ا أو تكسيره . 775 
الحاضر .711 | إذا جمع بين شرطين عم مب 0 
من مسائل العينة في الماضي ١١١...‏ | الراجح في هذه المسألة لسسع 
عكس العيئة .. ممس سس سس 318 | الثاني : الفاسد .. اك ووو 


ل 


الموضوع الصفحة 
الفاسد الذي يبطل العقد غرف 
شرط عقد في عقد تسد سس ست 0 
العراد ببعتين فى ببعة سيت ةم 
الفاسد غين المفين 14 
إذا شرط أن لا خسارة عليه .سس 74١‏ 
إذا شرط متى نفق المبيع أو رده ب 757 
إذا شرط أن لا يبيعه ... ا 71 
إذا شرط أن لا يهبه ولا يعتقه ........ ١46‏ 


إذا شرط الولاء إذا أعتقة ١15...‏ 
حكم الشرط 5 
تعليق عقد البيع 1 
الراجح في ذلك معي ا ا 
إذا قال الراهن للمرتهن إن جئتك 


بحقك في وقت كذ وإلا 
فالره لل 0106 
إذا رط البراءة:فن كل عيب 
مجهول اي 586 
الراجح في هذه المسألة لس 
إذا باعه داراً على أنها عشرة أذرع 
فبانت أقل أو أكثر سب 0 
إذا باع المبيع نحو صبرة مس769 
باب الخيار 1 ١‏ 
تعريف الخيار .. 0000 


المراد به 


الموضوع الصفحة 
سائر العقود ل ل 
ضابط التفرق ع ١‏ 
ليس له أن يفارقه خشية أن يستقيله 748 
إذا أسقطاه سقط ..... م 5 
إذا أسقطة أحدهما م سس 7574 
القسم الثاني : خيار الشرط سسسب 77/١‏ 
محله لمي ا م ا 311/717 
مدته 313/8 
أبتذاء المدة سب. 1 
إذا مضت مدته أو قطعاة سسسب لالالا 


ما يثبت به خيار الشرط من العقود 7/8 
خيار الشرط فى إجارة على مدة 


تلى العقد . 71/1 
إذا رط لأصدهنا دون ماح اسه اا 
إذا شرط إلى غد أو الليل سسب 11 
لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة 

الآخر. لمي 0 
الملك مدة الخيارين 0 
النماء الع ل م ا 712616 
| كنبا سييست 789 
تصرف أحدهما في المبيعء. 

وعوضة المعين مذة الخيار ...785 
تجربة المبيع ا ان 
عتق المشتري --- وميم ممم عمو مم 374 
تصرف المشتري م 1 
بطلان الخيار بالموت لس 7836 
القسم الثالثك: خيار الغين سس ١945‏ 
معناه مع ع ا سب 111 


الموضوع الصفحة 
ضابطه مم 3 
صورة 0 ا 
زيادة الناجش» ومعناه 59 
المسترسل» ومعناه 6 
غبن البائغ ا سي م 
القسم الرابع: خيار التدليس 00ل 
تعريفه» وضابطه ا 1ن 
صوره لس ب 0 
تسويد شعر الجارية» وتجعيده 7 
جمع ماء الرحى وإرساله عند 
عرضها 1 11[ 1[ 1 1 
تصرية بهيمة الأنعام ع ما 
جعل عوض اللبن تمرأ لل 8 
تقديره بصاع من تمر 11 
لوآاراة المشتزيبرة اللبخ الذي 
حليه . يي عت از 
إذا كان اللبن لا قيمة له شرعاً ...8:9 
القسم الخامس: خيار العيب مسدة اع 
تعريفه 0 
ضابطه .. 1 0 
أمثلة عليه .. ما س0 
زنا الرقيق» وسرقتهء وإباقه .. 6 
إذا علم المشتري بالعيب لم0 
تخبير المشتري بين الأرش والرد 71١8...‏ 
تعريف الأرش» ومثال ذلك ا 
إذا تلف المبيع زا 
تعين الأرش 0 
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الموضوع الصفحة 
إذا اشترى ما لم يُعلم عيبه بدون 

كسره 1 1 0 0 000000 
حالات هذه المسألة اس ا ل 
خيار العيب على التراخي 0 
إذا وجد دليل الرضا ... 000017 
لا يفتقر الفسخ إلى حكم ولا 

رضا لسعم لا ا 01 
إذا اختلفا عند من حدث العيب ... 775 
حالات هذه المسألة ا 01 
القسم السادس: خيار في البيع 

بتخيير الثمن ع 11717 
معناه 0111111 اا 
قوله: «متى بان أقل أو أكثر) ل 
ما يثبت به خيار التخبير 1 
أمثلة على صوره و 0 ل 


يشترط معرفة المشتري رأس المال “الا 


والرد م 1 
إذا اشترى بثمن مؤجل م 14 
إذا اشترى ممن لا تقبل شهادته له /الام 
أو بأكثر من ثمنه حيلة لس ا 0 
أو لرغبة تخصه رون 
أو لموسم فات. رين 
إذا باع بعض الصفقة بقسطها من 

الثمن 2 
ما يزاد فى الثمن أو يحط منه مدة 

الخيار 00 
ااي عد أرقا لمت ا وججداية عليدي 11 


0 


سوك 
القسم السابع: خيار لاختلاف 
المتابيعين .. 3 
الاختلاف في قدر الثمن لمسسية 7 
كيفية التحالف .. مم00 
القول الراجح ا م 
لكل الفسخ إذا لم يرض بقول 
الآخر 01111 
إذا كانت السلعة تالفة لم يم 
إن اختلفا فى صفة السلعة 1 
انفساخ العقد ظاهراً وياطناً مي وم 
إذا اختلفا في أجل أو شرط 1606 
تغليب الظاهر على الأصل 0ران 
أمثلة على ذلك ..... أو 
إذا اختلفا في عين المبيع 00 
إذا أبى كل منهما تسليم ما بيده .....809؟ 
إن كان الثمن ديناً حالا امسوم 
إن كان الثمن غائباً في البلد م 
إن كان بعيداً عن البلد لست م 
الخيار للاختلاف فى الصفة سس 1 
الخيار لتغير ما تقدمت رؤيته ان 
فصل لل م ا 
التصرف في المكيل ونحوه قبل 
قبضه ... ار 
الخلاف في هذه المسألة 11 
ما اختاره شيخ الإسلام . ا 
إن تلف المبيع قبل قبضه سسا 1ل 
إن تلف بآفة سماوية ا 
إن أتلفه آدمي 1 


الصفحة | الموضوع 


الفهرس 
الصفحة 


ما عدا ما اشتري بكيل ونحوه. 
يصح التصرف فيه قبل قبضه ...ب 7/5 


بيع الدين على من هو عليه سسسب 7/8 
التضترف يما بزؤية سابقة أ 
وصفف .... و0 الا ا ا يي رد 
بيع الثمر على رؤوس النخل سب... 58٠١‏ 
إذا تلف ما عدا المبيع بكيل 
ونحوه فمن ضمان المشتري سب 88٠‏ 
ما يحصل به قبض المكيل ونحوه . 706 
قبض الصبرة 0ن 
قبض ما ينقل 0ن 
قبض ما يتناول ا 01 
تعريف الإقالة 111111 
حكمها التكليفي . عم كا 
حكمها الوضعي ااانا 
الإقالة بعوض ... لمعم ا 
الخيار والشفعة فى الإقالة ‏ مسي 
بات الزيا والمتر ف لع يي م 
تعريف الربا لغة؛ واصطلاحاً سب 7و8 
الربا من كبائر الذنوب ماتل 0 
الأشياء الربوية ... م 5و2 
خلاف العلماء فى إلحاق غيرها 
5 بي سي 11 
العلة فى الأصناف الأربعة» 
واللكي ب التسحد 4 
تحريم ربا الفضل لص سس 
ما يجب عند مبادلة ربوي بآخر ..... 899 


لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا سس 868 


فب 0 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
لا يباع موزون بجنسه إلا وزناً 40١...‏ | معناها ع ع مي 12 
لا يباع بعضه ببعض جزافاً ...5037 | أمثلة عليها متجعاو اس مو سي 11 117 
إذا اختلف الجنس في الربويات ...”10 | اختيار شيخ الإسلام مصم ي /111 
تعريف الجنس » والنوع ...808 | بيع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى سب.. 6759 
أمثلة على ذلك .8878 | بيع التوى يتمر فيه توى سسسب 2٠‏ 
فروع الأجناس أجناس . /11 0 بشاة ذات لبن 
ما خرج عن القوت بسبب الصنعة .115048 وصوف وي د ا ع 1 
اللحم أجناس سس سس سسس....... 8898 | مرد الكيل والوزن في عهده يل ..... 4375 
اللبن» واللحم» والشحمء والكبد ما لا عرف له في مكة والمدينة ب “47 
أجناس 41٠...‏ | فصل في ربا النسيئة 000000 
بيع اللحم بحيوان من جنسه س. 4١١‏ | يحرم النسأ في بيع كل جنسين 
اللحم بحيوان من غير جسه ..... 515 | اتفقا في علة ربا الفضل 2/1 
بيع الحب بدقيقه أو سويقه ...818 | أقسام المسألة م 31 
بيع نيئه بمطبوخه . سس 8158 | إذا كان أحد العوضين نقداً ع 11 
بيع الأصل بالعصير ...811 | أمثلة على ذلك 1 
بيع الخالص بالمشوب ‏ ...8177 | إذا تفرقا قبل القبض لمحو 11 
بيع رطبه بيابسه لسستمسييي. 417 :| بيغ :مكيل بمؤزون د 51 
مسألة العرايا سس ...518 ما لا كيل فيه ولا وزن 2 
تعريفهاء وشروط جوازها ... .............. 5148 | بيع الدين على غير من هو عليه ...... 51454 
تحريم ربا الفضل من باب تحريم بيع الدين على من هو عليه ات 5:50 
الوسائل . نو روط ذلك 11 
بيع الدقيق بالدقيق» والمطبوخ فصل في الصرف ... 1 
بالمطبوخ لسع سي هيد 418 | إذا تفرق المتصارفان قبل القظن 49+ 
بيع الخبز بالخبز سسسس............. ا" | الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين 
اعتبار الكيد بالوزن :: مد يه 1 :داف العقاد ملسي يس ب 
نا لعشيو با لين محيييت 48 ] لإذا: وحاتهاه متم 501 
بيع الرطب بالرطب مسمس ...8776 | إذا وجدها معيبة ل م 205 
مسألة مد عجوة ودرهم ... ...478 | يحرم الربا بين المسلم والحربي ... 0ه 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
يحرم الربا بين المسلمين مطلقاً ......505 | تبادل الحلي بين النساء .. م 1 
الربا بين السيد ورقيقه ...سس 5817 | إذا كان له على آخر دنانير فقضاها 

الربا بين الأب وابنه . تسسيه 487 | جراعم 111111 1 10000000001 
الربا بين الزوج وزوجته سسس. /881 | إذا لم يفعل ثم تحاسبا بعد مهدا 


تم المجلد الثامن بحمد الله وتوفيقه 
ويليه المجلد التاسع إن شاء الله وأوله 


باب السلم 


لفْضيّلة الشيّح الكلامة 


لين 


- 
ا 22 
غمإلته لم ولوالديّه ول مار 
2 لسّلمين 


اله الناشة 


]نان كوك 


و 
0 با 20 هاي 2 
5 رض ص الي و 
طبع سراب سه الي صا لمت اهيرية 


دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 478١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 

الشرح الممتع على زاد المستقنع (الجزء التاسع). / محمد بن 
صالح العثيمين . الدمام 416١ه.‏ 

17س 4107 اسم 
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جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
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بَابُ بنع الاخؤل والأمل 


اب تيع الأصول والتمار 


قوله: «باب: بيع الاصول والثمار» . 

أفرد المؤلف ‏ رحمه الله بيع الأصول والثمار بباب مستقل 
لكثرة فروعه. وإلا فهو داخل ضمن باب البيوع . 

فالأصول جمع أصل»ء وهو في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو 
يبنى عليه الشيء» فالأب أصل للابن؛ لأن الابن متفرع منهء 
وأسامنٌ الجدار أصل للجدار؛ لأن الجدارٌ مبنيٌّ عليه. 

أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع» 
فإذا تكلمنا عن الأدلة فإنما نعنى بالأصل الدليل» ولهذا تجد فى 
الكتب التي 'تعتتي بالأدلة إذا ذكر كم .المسالة قال: .والأصل 
في ذلك قوله تعالى أو قوله كله وتارة يطلق على كل ما تفرع 
عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك» وفى هذا الباب 
الأضوك :هن الأشياء العاقة :مق العقاره أي الأراضى دو الور 
والأفض ان ْ 

والثمار جمع ثمرء وهو ما ينتج من الأشجارء فالنخلة تعتبر 
أصلاء وتمرها ثمر؛ لأنه نام منها . 

كيت الجولك عن الزووع غنم أنه ناتغل علبي إن 
اقتصاراًء وإما اختصاراً. 

وليس المقصود بهذا الباب الكلام على شروط البيع؛ لأن 
شروط البيع قد سبق ذكرهاء ولا على موانع البيع؛ لأن موانع 


رك عند هه 
ِذّا بَاعَ دَاراً شَمِلَ أَرْضَهَاء وَبِنَاءَمَاء وَسَقَُمَهَاء 
وَالبَابَ المَنْصوبَ» ات ل دن امعو ا و و 6 


البيع - أيضاً - سبق ذكرهاء ولكن المقصود بيان ما يدخل في 
البيع وما لا يدخل. ٠‏ 

قوله: «إذا باع دارا فقال: بعت عليك هذه الدار بكذاء فلا 
بد أن يكون الثمن معلوماً كما هو ظاهرء ولا بد أن تكون الدار 
ملكا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة» والمهم هنا إذا باع داراً 
فما الذي يدخل في الدار؟ يقول: 

رشقل اأعسيا إلى الازعن الساسةف ويشمب انفنا ‏ 
هواءها إلى السماء الدنياء أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك؟؛ 
أن لديا" لوكا سفت فلسكه ملكا : 

قوله: «وبناءها» كذلك - أيضاً ‏ يشمل بناءهاء أي: ما بني 
فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك. 

قوله: «وسقفهاء ؛ لأنه تابع لما بني فيها . 

قوله: «والباب المنصوب» يشمل - أيضاً - الباب المنصوب» 
يعني المركبء» فإذا باع أحد داراً ثم أراد أن يأخذ أبوابهاء قلنا: 
لا؛ لأن الباب داخل في الدارء هذا إذا كان منصوباًء بالتسمير أو 
مبنيّاً عليه» المهم إذا كان منصوباًء فإن لم يكن منصوباًء بأن كان 
هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل» يأخذه بيديه إذا أراد أن 
يدخل» وإذا دخل الحجرة وأراد أن يغلقه رده إلى مكانه» فالباب 
هنا غير منصوب» فعلى قول المؤلف لا يدخلء» فللبائع أن 
يأخذه؛ لأنه ليس منصوباً إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا 


بل بنع الأخؤلٍ والثمم 0ح 


والقلي ور ركف اشاخر اي لكان العذيوة 0 


للدار لنصبهء فهو كالخرقة ‏ مثلاً ‏ فإذا كانت الخرقة ‏ أيضاً - 
غير مسمرة يأخذها البائع. 

قوله: «والسلم والرف المسمورّين» لمكم الذي يصعد به إلى 
السّقف إذا كان مسمّراً يدخلء فإن لم يكن مسمراً فإنه لا يدخل» 
وكذلك الرف إن كان مسمراً دخل وإلا فلاء فإذا كانت أيدي 
الرف مسمّرة والخشبة التى هى الرف موضوعة على هذه العضائد 
فهل يدخل في البيع؟ ول أما العضائد فتدخل؛ لأنها مسمرة» 
وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل؛ لأنه غير مُسمّر. 

ومثل ذلك الرّححَىء أسفلها يدخل في البيع؛ لأنه مبني 
ثابت» والفوقاني لا يدخل في البيع؛ لأنه ينزع . 

قوله: «والخابية المدفونة» الخابية إناء من فخار كانوا 
يجعلون فيه التمر وشبهه. إذا كانت مدفونة دخلتء. وإن كانت 
موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. 

وما زكر نمز ني ريحم الله < لسن له دولالة :شرعة :انها 
له دلالة عرفية» فهذه الأمور ذ في أعرافهم لا تدخل فلا يكون البيع 
شاملا لها لكن لو اختلف العرك» وصار الباب داخلة في المبيع 
سواء كان منصوباً أو غير منصوب فهل يدخل؟ 

الجواب: نعمء وكذلك - أيضاً - مسألة الرف الذي مثلنا 
به فعضائد الرف مسمرة ثابتة» ولكن الخشب الذي يوضع على 
هذه العضائد غير مسمّرء جرت العادة والعرف أنه تبع فيدخل . 

وأيضاً الرّحى» الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية 
عليهاء والعليا غير مسمرة 


2 7 7 _ بلك 


و و مو لزن انع ىا سمس ٌّ ل سد سم وهم - 
دُون مَا هو مُودَّع فيهًا مِنْ كَثْرٍ وَحَبَرٍ وَمُتْمْصِل مِنْهَا 0 


فعلى كلام المؤلف العليا لا تدخلء ولكن لا شك أن 
الطبقة العليا تدخل؛ لأنه لا يمكن أن تكون رحى بدون طبق 
أعلى» ثم إذا أخذ البائع هذه العليا لن ينتفع بها إلا بالسفلى. 

فالصوات ا ايها - فى منالة الكخى أنه ذاغلة إذا كانت 
منصوبة في الأرض يعني مثبتة» فإنه يدخل الأعلى كما يدخل 
الأسفل” ْ 

قوله: «دون ما هو مودع فيها من كنز» الكنز مودع في 
الأرض فلا يدخل في البيع؛ لأنه منفصلء» فإذا وجد المشتري 
في هذه الأرض كنز فإنه لا يدخل في البيع» بل يكون لصاحبهء 
إذا كان مكتوباً عليه أو ما أشبه ذلك. وإن لم يكن مكتوباً عليه 
فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلاً في البيع» فلو استأجرت عمالا 
يحفرون لي بيارة في البيت» وأثناء الحفر وجدوا هذا الكنز 
كود للشمال» إلا إذا باستاعري السفر الكو فيكوة: له وعلى 
هذا فلو وجد المشتري كنزاً مدفوناء فليس للبائع أن يطالبه 
ويقول: إن الكنز لي» حتى يثبت ببينة أنه له؛ لأن الكنز لا يتبع 
الأرض. 

قوله: «وحجر» بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في 
الأرسن دنمدها هلا الركل فقول ودهذا الشعر ل رول دن 
الدار؛ لأنه مودع فيهاء فإذا كان مودعاً فيها فإنه لا يدخل» أما 
الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل ؛ لأنه من طبيعة الأرض . 

قوله: «ومنفصل منهاء كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل» 
ومثاله قوله: 


ب بنع الأضؤلٍ والهل (ه) 
:6 00 ا 2 م2 5 6 
كحبلٍ وَدَلو وَبَكْرَة وقفل وَفْرشٍْ ومفتاح . هق 4 انميق ف م فكوا تبه 8 


«كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح» هذا لا يدخل في 
البيع؛ لأنه منفصل» فإذا باع داراً فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة» 
وفيه حبل الرّشاء وفيه دلو فإن البكرة لا تدخلء» والبكرة هي 
المحالة التى يدور عليها الرّشاء والرشا ‏ أيضا ‏ لا يدخل» 
والدلق لذ يلخ . 

وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة» 
وفي هذا نظر؛ لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت للبقاء فهي 
كالرك العسح ول قرف 

أما الرشا والدّلو فمنفصلان فلا يدخلان في البيع» وكذلك 
القفل ليس داخلاً في بيع الدار؛ لأنه منفصلء وأما القفل الذي 
في الأبواب نفسها فهو تبع للأبواب» إن دخلت دخل وإن لم 
تدخل لم يدخل . 

والفرش ‏ أيضاً ‏ لا تدخل؛ لأنها منفصلة» وظاهر كلام 
المؤلف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآنء 
فيوجد فرش ملصقات بالأرض» وفرش منفصلة تحمل» لكن قد 
يقال: إن الفرش الملصقة كالرف المسمر تدخل في البيع ولا 
ع 

فالفرش فيها تفصيل» فما كان ملصقاً ثابتاً فهو داخل» وما 
كان منفصلاً ينقل فهو غير داخل . 

وكذا المفتاح لا يدخل في البيع» وعلى هذا فإذا بعت 
عليك داراً أخذت المفتاح؛ لأنه منفصل» ولكن هذا خلاف العادة 
والعرف. ولا شك أن المفاتيح داخلة» كذلك لا يوجد مفتاح 


ااا ضهن 
وَإِنْ بَاعَ أرْضاً وَلَوْ لَمْ يَقْلْ بحْقُوقِهًا شَمِلَ غَرْسَهَا وَبنَاعَها. 


بدون قفل والأقفال مثبتة» إذاّ فهي فرع عن الأقفال فتكون تابعة 
للأقفال بلا شك» وعليه فإن المفاتيح إذا كانت لأقفال مثبتة فهي 
داخلة في البيع وإلا فلا. 

قوله: «وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها 
وبناءها» أي: إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع 
الأرض؛ لأن الغرس بالنسبة للأرض يعتبر فرعاً تابعاً لأصلهء 
وكذلك البناءء فإذا باع أرضاً وفيها بناء فإنه يدخل في بيع 
الأرض؛ لأن البناء بالنسبة للأرض فرع فيتبع الأصل . 

مسألة: إذا كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناء ولا غرس 
ولا زرع» فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيهاء ولكن هل 
يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلا؟ 

الجواب: لا يدخل؛ لأنه لا يملك بملك الأرض لقول 
النبى كَل : «الناس شركاء فى ثلاث الماءء والكلاء والنار»"'". فلا 
يخل في البيع» أمانها عرمه الآدمي فيدخل. 

وقوله: «ولو لم يقل بحقوقها»”"' إشارة إلى خلاف في هذه 
المسألة» وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخلان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7714/5). وأبو داود في البيوع/ باب في منع الماء (1411*) 

عن رجل من أصحاب النبي كله وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب المسلمون 

شركاء في ثلاث (7577) عن ابن عباس رضي الله عنهما -» وضعفه البوصيري. 

وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (1477) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ 


مرفوعاً بلفظ: «ثلاث لا يمنعن. . 2( الحديث» وصححه البوصيري في زوائده. 


والحافظ في التلخيص (104) وانظر: الإرواء (1667). 
(0) وهذا هو المذهب. 


1 دوخعد دوع 7 باع و 
وإِنْ كان فيها زرع كبر و سعير فلبَائِع ميفى )2 08 2 


في الأرض» وعلى هذا فيقدر لهما قيمة من جديد» وإلا فللبائع 
أخذهماء والصواب: أنهما داخلان في الأرض تبعا لها. 

وإن باع غرساً. نخلاً ‏ مثلاً - فهل تدخل الأرض؟ 

الجواب: لا؛ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل» فالأرض 
أصل والنخل فرع» ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرعَ» ولكن في 
عرفنا نحن وإلى عهد قريبء إذا باع عليه نخلهء أو باع عليه أثله» 
أو ما أشبه ذلك» فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذاء 
وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية» ما لم ينص 
على أن المراد بها الحقائق اللغوية» فيتبع ما نص عليه» وأما عند 
الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف. 

وهذه قاعدة مطردة: (أن الواجب حمل الألفاظ على لسان 
أهل العرف)» فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ 
عليه وما لا فلا. 

قوله: «وإن كان فيها زرع كَبْر وشعير فلبائع مبقى» أي: إذا 
كان في الأرض زرع فهو على نوعين: 

الأول: أن يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبرٌ والشعير فهذا 
يبقَى للبائع» أي: لا يشمله البيع» فيكون للبائع ما لم يشترطه 
المشتري» ويبقى ‏ أيضاً - للبائع إلى الحصادء فلو طلب المشتري 
أن يُخْلِيَ الأرض منه فليس له الحق في هذاء بل يقال: أنت 
اشتريتها وفيها الزرع» ومعلوم أن الزرع يبقى إلى الحصاد 
والجذاذ» ومؤنة سقيه على البائع؛ لأن البائع لم يملكه من قِبَلٍ 
المشتري» بل إن ملكه استمر عليه . 


لس كاه 
اق و ا اا 1664 بو ات ل 5 64 و عم وأ ع عي 22 
وَإِنَ كان يَجَرٌ أو يُلقَط مِرَارا فَأَصُوله لِلمُشْتريء وَالجَرَهُ 
عن توم و 6 

وَاللقظة الظاهِرتانٍ عِند البيع للبائع , افق ره نوارك 6 14و 3 زه مه وله ور 6د دنه 


فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع» قال 
العلماء: وعليه أن يجزه في الحال» فإن تركه حتى نما بطل البيع؛ 
لأن نموه يكون شيئا فشيئاء ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه 
فيعود ذلك إلى جهالة الأصل» وإذا كان مجهولاً فإن البيع يبطل. 

فإذا قال المشتري للبائع: احصده علفاً؛ لأن الزرع يصلح أن 
يكون علفاً للبهائم» وقال البائع: لاء أنا أريد أن أبقيه حتى يكون 
سنبلاً وحبّاء فهنا نتبع قول البائع؛ لأن البائع يملك إبقاء هذا الزرع 
إلى الحصادء فإذا جاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده» 
فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض؛ لأنه معتد. 

النوع الثاني من الزرع ذكره بقوله: 

«وإن كان يُجَنَ أو يُلقط مراراً فاصوله للمشتريء والجزة واللقطة 
الظاهرتان عند البيع للبائع» إذا كان هذا الزرع الذي في اللأرض يجز 
مراراً» مثل البرسيم (القت)» فهذا يجز مراراًء يحصد اليوم ثم ينمو 
فيما بعد» ويحصد مرة ثانية وثالثة» ويبقى سنة أو سنتين على هذه 
الحال» وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتهاء 
فهذا يقال فيه: الأصول للمشتري يعني العروق والجذوع للمشتري» 
والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جزها عادة. 

واللقطة كذلك, فإذا كان هذا الزرع مما يلقط مراراً 
كالباذنجان؛ واللوبياء والطماطمء وما أشبههاء فالأصول 
للمشتري تبعاً للأرضء» واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة إلى 
أوان أخذها. 


تاك بنع الأخؤلٍ والثه( 09 
وَإِنِ اشْترَط المُسْئرِي ذَلِكَ صَحّ. 


فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس شجر فهو تابع 
للأصل»ء وإدا اميق اوتنه ار لا عمد اموه سرد لد ركيم 
الأرض بل يكون للبا » وإذا كان فيها زرع أو شجر صغير يلقط 
فرانا افيه مار فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة 
الظاهرة تكون للبائع , هذا هو التفصيل . 

وكل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطاً يخالف 
ذلكء» فعلى ما شرط ولهذا قال المؤلف: 

«وإن اشترط المشتري ذلك صح» المشار إليه اللقطة الظاهرة 
والجزة الحاضرة. فإذا قال المشتري: أنا لا أريد أن تدخل على 
كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصدة الظاهرة» أنا أشترط 
عليك أن يكون ليء ٠‏ فقبل البائع فلا بأس» ودليل هذا قول 
البي 8 : امن باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن 

يشترط المبتاع»"" 5 المشتري» وقوله: «من باع عبداً له مال 
فماله للذي باعه إلا أن ب يشترط المبتاع»""'. وكذلك نقول: من باع 
مم وفيها زرع يجز مراراًء واشترط المشتري أن تكون الجزة 
الظاهرة له فله ذلك؛ لأن المسألة حق لدم وحق الآدمي له 
إسقاطه إذا'لم:يتضحن شيعا مجرماء فلو قال فائل2 كيف تجيزون 
أن يشترطه المشتري اك 0 اشترطه فلا بد أن 

9 ماري عر يي - رضي الله عنهما -. 
(؟) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 


(704)» ومسلم في البير/ باب من باع نخلاً عليها ثمر )١195(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما 35 
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يزيد الثمن؟ فلو بعت الأرض وفيها عشرة آلاف كيلو من البرء 
واشترطه المشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن» فكيف يصح ذلك 
اد وى اللي لل عن يع الج حي يندرا 
الجواب: لأن هذا وقع ا للأرض وفرعاً لهاء كما لو 
بعت الشاة وفيها لبن فإنه يصح مع أن بيع اللبن وحده لا يصحء 
وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإنه يصح مع أنه لو بيع الحمل لم 
يصحء فهذا مثله. 
إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: الأشجارء فإذا بيعت الأرض وفيها أشجارء تكون 
تبعا للأرض وتكون للمشتري. 
الثاني : إذا كان فيها زرع يجز مراراًء فالجزة الموجودة 
كر للبائع والأصول للمشتري» ولو اشترط المشتري أن تكون 
الجزة الظاهرة له صحّ. 
الثالث: إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة» كالبَرٌ والشعير 
فهو للبائع إلى حين حصاده. 
وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟ 
الجواب: لا يلزم؛ لأن له حقّاً ثابتاً . 
)١(‏ أخرجهالإمام أحمد(9/١؟2)55‏ وأبو داود في البيوع/ باب في بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها (فلاكرضة” والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى 
يبدو صلاحها »)١714(‏ وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن 


يبدو صلاحها 7711) عن أنس ‏ رضى الله عنه -» وصححه ابن حبان (2)4991 


عد 
فصل 
سي وه | ٠.206‏ 02007 ,لوو جاع و - 
إلا أن يَشْتَرطَه مَشْثَرِ 1711111 


قوله: «ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا 
أن يشترطه مشتر» هذا بيع النخل وليس بيع الأرض» فإذا باع 
نخلاً ‏ أي : النخلة نفسها ‏ تشقق طلعها يعني انفرج؛ وذلك لأن 
الكلة اناا عظيو ‏ تمردى تكو بط :ب الكد ود فيليا نيو 
في اللغة العامية الكافون» 0 إذا نمى هذا العذق. داخله انشق 
وانفرج» فإذا باع نخلاً تشقق طلعه» فالطلع هنا يكون للبائع إلا 
إذا اشترطه المبتاع» وإن لم يتشْقَدَ يتشقق فهو للمشتري؛ لأنه تبع 
للنخلة» والدليل قول النبي ‏ يك «من با نخلا بعد أن تؤثر 
فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»”' ٠‏ ولننظر هل الدليل 
مطابق للمدلول أو لا؟ 


الجواب: لا؛ لأن المؤلف ‏ رحمة الله علّق الحكم 
بالتشقق سواء أَبّره البائع أم لا 


ش والتأبير التلقيح».وهو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع 
في طلع النخلة» فإذا وضع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت» 
ويدانن النبي وَليْهِ المدينة وجدهم يؤبرون» فيرقى الفلاح 
إلى الفحل ويأخذ العِذّْقَ ويجعل منه على ثمرة النخلة فيصعد مرة 
وهرلك ويصعد مزة وينزل مع التعكه فقال عليه الصلاة والسلام: 
«لا أرى ذلك يغني شيئاً). فلما فال الرسوك 8ه بعد الكلام 


تركوه» فلم يؤبروا النخل فصارت النتيجة أن النخل فسدء ثم 
قال كَلَِِ بعد ذلك: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”"', وتركهم يؤبرود» 
ومراده أنتم أعلم بأموق دنياكم عق بالأحكام الشرعية فيهاء ولكن 
بتصريفها والتصرف فيهاء فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة» 
أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله كلل ولهذا أخطأ من 
قال: إن الدين الإسلامى لا ينظم المعاملاات» واستدل بهذا 
الحديث.» فنقول: هذا خطأ عظيم» فالدين الإسلامى ينظم كل 
شيء؛ أليس الرسول كلٍ نهى أن تباع الثمار قبل بدو 
صلاحها"''؟! أليس هو الذي قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر 
فثمرتها للذي باعها»”"'؟! فهذه أحكام شرعية» لكن مسألة التأبير 
وعدم التأبير هذا داخل في الصناعة. وهذا يرجع إلى التجارب» 
والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجرباء 
فالمؤلف علق الحكم بالتشقق» فمتى باع البائع نخلاً متشققا 
طلعه؛ فالطلع لهء سواء أبّره أم لم يُؤْيّره. 

لكن الحديث قال فيه الرسول َل : «من باع نخلاً بعد أن 
تؤبر). فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به 
المؤلف ‏ رحمة الله - والصواب أن الحكم معلق بالتأبير لما يلي: 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل/ باب وجوب امتثال ما قاله الرسول يل شرعاً... 

(370) عن عائشة وثابت وأنس - رضي الله عنهم -. 
() أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه. . . 2)١585(‏ 

عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(90) سبق تخريجه ص(17). 


تاب بنع الاضؤل والهم 0 


آولاً* لآن الى 216 علمة يده :وليين الا أن تتتجاوق ما حتنه 
الرسول يل 0 

ثانياً: أن البائع إذا أبَّره فقد عمل فيه عملاً يصلحه وتعلقت 
نفسه بهء بخلاف ما إذا لم يؤبره فإنه لم يصنع شيئا فيه. 

وعلى هذا فالصواب: أنه إذا باع نخلاً تشقق طلعه قبل أن 
يؤبره فالثمر للمشتري» وإن أبره فهو للبائع . 

فإذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه؛ فتكون ثمرة 
النخلة المؤبرة للبائع» وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري. 

وإن أبر بعض النخلة ‏ لأن الطلع قد لا يكون متساوياً كما 
هو الواقع ‏ فللبائع تغليباً للتأبير؛ ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن 
أن يؤبر النخل جميعاً إلا في هذه السنوات الأخيرة بالنسبة 
لبلادناء فإنهم كانوا يؤبرونها جميعاً» ينتظرون قليلاً بعد أن تتشقق 
الأولى» ويشقون الصغار قبل أن تتشقق ليوفر عليهم الطلوع 
والنزول للنخلة؛ وفي الزمن السابق لما كان الناس نشطاء 
متفرغين» كان الشخص يمكن أن يصعد المنخلة عدة مرات يلقح 
أول الثمر ووسطه وآخره. 

إذا قال قائل: لماذا عدل بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله - عن 
التاين' إلى السمق؟ 

قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير» فعلق النبي كله الحكم 
بالتأبير والمراد سببه. 

فيقال: من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول مَل 
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وكلامه صريح واضح؟ فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى معنى آخر 
خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير 
0 وااتصو صني در وحينئذ لا 
وقوله: إلا أن يشترطه مشتر) فإن 57 المشتري يكون 
له.» والدليل على ذلك: 
أولاً: عموم قول الله تعالى: ليها الت َامَنوَا وهأ 
التثور» [المائدة: »]١‏ والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه 
ثانياً: قول الله تبارك وتعالى : #وَاوْفا يالمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَ 6ت 
مَتَعُوَّْا# [الإسراء: #4]» والشرط الذي التزمه الإنسان هو عهد على 
ثالثاً : : ما جاء عن النبي وك : "اللمليون علي سرد 1 
شرظا أحل حراماً أو حرّم ادي 0 وهذا لا يحرم حلا لا ولا 
يحلل اها : 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود 
في القضاء/ باب المسلمون على شروطهم (7094): والحاكم (97//7) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 
وأخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله كللِ في الصلح بين 
الناس )١707(‏ عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده. وقال: حسن 
وأخرجه الدارقطني  77//7(‏ 758)» والحاكم 54/0 060) عن عائشة وأنس 


- رضي الله عنهما بلفظ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه 
النووي في المجموع (4/ 115) والألباني في الإرواء (11707) . 


تاك بنع الاخول والّمل 


رك 9 2 2 2 2 1 َه 
وَكذلك 0 العنب والتوت والرمانٍ وعيرهة» 0 


فإذا قال قاكل: أيهما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون 
الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها له؟ أو أن يبقيها للبائع؟ 

الجواب: أن يشترط أنها له؛ لأنه يسلم من تردد هذا الجاع 
على الثمرة» ومن المعلوم أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكا 
للمشتري ليس له عليها سبيل إطلاقاء فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة» 
ولم يشترطها المشتري صار البائع يتردد على هذه الثمرة» فهذا 
الذي اشترط أن تكون الثمرة له بعد التأبير أعنى المشتري ربما 
يتضرر إذا لم يشترط» أو على الأقل يتأذى بترده البائع عليه: 
فنرى أن الأولى في هذه الحال أن يشترط أن تكون الثمرة له؛ 
إبعاداً عن النزاع والعداوات والمشكلات. 

وهنا 000000 
الحقوق التي يذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله أنها حق للإنسان أو 
ليست حقّا هم يذكرونها على سبيل البيان» لكن ينبغي لطالب 
العلم تربية للعالّم أن يقول: الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط 
يبعد عن الخصومة والنزاع» فلا تكن فقيهاً كالقاضي بل كن فقيهاً 
مرببّاء فإذا جاء إنسان يستشيرك ويقول: هل ترى أن الأفضل أن 
أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البائع أو أن أدعها له؟ 

نقول: الأفضل أن كش طْ فتسلم من الفردة والتأذي» 
وربما تكون هذه النخلة في بيت وسوف يتردد على البيت فهذه 


قوله: «وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره» يعني : 
وشجر غيره. 


هه ساس ٠8‏ مه ََ 8 22 24 د دصر 0 
وَمَا ظهَر مِنْ نوْرِه كالمشمش والتفاح.» وَمَا خرج مِن 
أكماقة كَالوَرْدِ وَالْظقَ وما فل ذلك وَالوَرق فلمشترع 0 


قوله: «وما ظهر من نَوره كالمشمش والتفاح» وما خرج من 
أكمامه كالورد والقطن» كل هذا يكون للبائع» إذا كان قد ظهر؛ 
لأنه يشبه النخل المؤبر على القول الراجح, أو النخل الذي تشقق 
طلعه. 


قوله: «وما قبل ذلك» ما: اسم موصول مبتدأ. 
قوله: «والورق» معطوف على (ما). 


قوله: «فلمشتر» ين الحتدا: يعني والذي قبل ذلك والورق 
للمشتري» ولكن حَسَنَ أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين: 

الأولى: أن (ما) الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط» ومن 
المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنها تقرن بالفاءء 
فلذلك تقفترك الفاء بخبره دائماً. 


الثانية: أنه أوضح 7 المعنى؛ لأنه لو قال: وما قبل ذلك» 
والورق لمشترء ربما يظن الإنسان أن قوله: «لمشتر» متعلق 
بمحذوف حالاً من الورق» يعني والورق حال كونه لمشتر فيتطلع 
إلى الخبرء فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال. 

وعلى كل حال ما كان قبل التشقق ‏ على ما مشى عليه 
المؤلف - أو قبل التأبير - على القول الراجح ولو تشقق ‏ وكذلك 
ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره ‏ أي: الزهر ‏ وما أشبه 
ذلك» فإنه للمشتري . 


ولا يبَاحَ 00 مر قبل بدو صَلَاحِه ا ا 0 


قوله: «ولا يباع ثمر قيل بدو صلاحه,» أي ثمر للا يباع 
حتى يصلح. فلنمثل بالنخل: فلا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة 
حتى يبدو صلاحهاء ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاح 
ثمرها. 

إذن كلامه الأخير في الثمر أنه لا يجوز أن يباع قبل بدو 

صلاحه أن حمر أو يصفر» والدليل على ذلك أن النبي وَل 
«نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري ع 
وسئكل أنس - رضي الله عنه : ما بدو الصلاح؟ قال: أن تاذ 
أو تصفات9”) » وهذا دليل الريء وات دليل نظري» اوهو أنها إذا 
للآفات والفساد. وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع 
والمشتري» والشريعة تقطع كل شيء يكون سببا للنزاع والبغضاء 
والفرقة. 

فلو أن إنساناً باع ثمرة نخلة خضراء ليس فيها تلوين فالبيع 
فاسد؛ لأن النهي وقع على عقد البيع وكل نهي وقع على عمل 
سواء كان عبادة أو معاملة فإنه يقتضى الفسادء إذن نقول فى هذه 
الحال: البيع فاسد. والثمر للبائع » والثمن للمشتري . 

مسألة: إن بدا في النخلة صلاح حبة واحدة فهل يجوز 
بيعها؟ 


.)١5(ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)51917( (؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها‎ 
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الجواب: نعم يجوز؛ لأنه بدا الصلاح» فإن أخذ الحبة 
التي بدا صلاحها فهل يجوز البيع بعد أخذها؟ 

الجواب: يجوزء وكذلك لو أخذ الملونة بعد البيع فهذا 
يجوزء يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلاحهاء ثم إنها 
أخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر الجواز؛ لأنه بدا صلاحهاء 
فتدخل في الحديث . 

مسألة: إذا بدا صلاح النخلة فبيعت. فهل تباع جارتها التي 
لم يبد صلاحها من نوعها؟ 

الجواب: إن باع هذه النخلة التي بدا صلاحها على فلان» 
ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد فهذا لا يجوز؛ 
لأن العقد عقدان في هذه الصورة» أما لو باعهما جميعا وهما من 
نوع واحد فالبيع صحيح . 

وإذا كانت من نوع آخر فالبيع غير صحيح» فمثلا عندنا 
نخل سكري وإلى جانبه برحي» فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية 
لم يبد صلاحها فهذا لا يجوز؛ لأنهما نوعان مختلفان» فإذا باع 
سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبدٌّ صلاحها صفقة واحدة 
فهذا يجوز؛ لأنهما من نوع واحد فكأنهما نخلة واحدة. 

وقال بعض أهل العلم: إذا بدا الصلاح في البستان في 
نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه» سواء كان جملة أم تفريداً؛ لأن 
هذا النخل الآن بدا صلاحه. 

وتوسّع آخرون فقالوا: إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع 
جميع النخل فيها. 


باب بنع الأول والثهل ا 
م هوخا .”> 58 2 را 
وَلا در قبل اشتداد حبه )» معن اهم عا ذو عله لاله رع ل تاوجف لد 


لكن القول الأول أصمٌ أننا نعتبر كل واحدة بنفسهاء فإن 
بيع جميعاً فإننا نرجع إلى النوع» فما كان من نوع واحد فصلاح 
الواحدة منه صلاح للجميعء وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع 
حكمه. 

وقوله: «ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه» لا نافية» والنفي هنا 
للتحريم وإن كان يحتمل الكراهة» لكن الاستدلال بالحديث يدل 
على أن الفقهاء ‏ رحمهم الله أرادوا التحريم؛ لأن النبي َكل 
نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن 
العاهة نهى البائع والمشتري”"' . 

كول مولا زيع قبن اشنحد شتداد حيه» ال ]| 
حتى يتم نموه وحينئذ يشتد ويقوى» ويكون جوف الحبة من 
السنبلة أبيض» فلا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه؛ لما ذكرنا 
سابقاً من أنه ربما يحصل فيه الفساد؛ لأن المشتري سوف يبقيه 
حتى ينضج ويصلح للأكل» فربما يعتريه الفمساد في أوان نموه» 
يت د 0 ويا عا م 
النبي كل عن , بي 0 ار في 


00 اا 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع (1515) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
() سبق تخريجه ص(5١).‏ (9) سبق تخريجه ص(7١).‏ 


واللطلططصصطيبصببب_ كدت 
وَلَا رَطَبَةٌ وَبَقُلّء ولا قِنَاءٌ وَتَسَْوُه كَبَاذْنْجَانِ دُونَ الأضل إلا 
بسَرْطٍ القع فِي الحالٍء 120131101100100 


وقوله: «ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه» هذا ما لم يبع 
للعلف. فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبهء بل مجرد ما 
يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك. 
قوله: «ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحؤه كباذنجان دون 
الأصل إلا بشرط القطع في الحال» كذلك ‏ أيضاً - لا تباع 
الرطبة - وهي المعروفة عندنا بالبرسيم أو القَّتْ ‏ دون أصله 
إلا بشرط القطع في الحال؛ لأنه لو بيع دون أصله بدون شرط 
القطع في الحالء. فإنه إذا تأخر ولو يوماً واحداً سوف ينموء 
وهذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون للبائع وهو مجهول. 
فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة؛ لأننا لا ندري مقدار 
0 بين البيع وجذه؛ ولهذا نقول: لا تبع هذا القت إلا 
رط على عدر أن يقطعه في الحال» هذا ما ذهب 
9 المُؤلقه د ارحمة اللها'ت. 


ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلكء» إذا كان قطعه في وقت 
يقطع مثله؛ لأن تأخير الحصاد لمدة يوم أو يومين أو أسبوع عند 
الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعاًء والأصل في البيع الحل 
والصحة حتى يقوم دليل على المنع» وهذا هو الذي عليه العمل» 
وكان الناسن فيمنا سبق - ولعلهم إلى الآن ‏ إذا تم تنامي الرطبة 
- يعني القت باعوهاء مع أنه ريما يتأخر الحصاد إلى شر 
أيام, إذ إن هذه الأرض الواسعة التي كلها مملوءة قنّاً لا يمكن 
أن تُحصد في يوم 50 


باب بنع الأضؤل والتمل 


فالصواب: أنه إذا كان ذلك بعد تمام نمائهاء فإنها إذا 
بيعت لا يشترط القطع في الحال» بل يجزها المشتري حسب ما 
جرت به العادة. 

وقوله: «ونحوه كباذنجان» والباذنجان عندنا باللغة العامية 
يسمونه (بَيْدَجان) وهذا تحريف لا بأس به؛ لأنه عرفي» ويذكر أن 
بائع باذنجان عرضه للبيع في السوق. ولكن الناس لم يشتروا منه 
فقال: حدثنا فلان عن فلان إلى أن بلغ النبي كل أنه قال: 
(الباذنجان لما أكل له''! وقصده بذلك ترغيب الناس فيه فتساقط 
الناس يشترون منه» وهذا مما مثل به العلماء في المصطلح 
للموضوع لغرض الدنيا؛ لأن أغراض الوضاعين كثيرة» منها إفساد 
الدين». والدنياء وغير ذلك. 

وهذا لا شك أنه لا يجوز للإنسان أن يرويه للناس إلا 
مقروناً ببيان وضعه. 

وقوله: «دون الأصل» خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع 
صحيح» ولهذا لو باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجزء ولو 
باع النخلة وعليها ثمرة جازء فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثاء 
وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جائزء فلو أن إنساناً عنده أرض كلها 
بطيخ» فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ» واشتراه بأصله كان 
ذلك جائزاً» وما حدث بعد البيع فهو للمشتري» وما نما بعد البيع 
فهو أيضاً - للمشتري ؛ لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس . 

وقوله: «إلا بشرط القطع في الحال» فإذا باع الثمرة قبل بدو 


)١(‏ انظر: «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة»» للشوكانيى ص(159). 


صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحالء كان ذلك 
جائزاً؛ لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتى يبدو صلاحهاء ولكن 
يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في 
الحال. فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل؛ لأنه سبق لنا أن 
من شروط البيع أن يقع على عين فيها نفع مباح. 

فإذا قال: أنا أريد أن أشتري هذا الثمر الأخضر من النخلة 
وأقطعه الآن. 

قلنا: البيع صحيح لكن بشرط أن ينتفع بهذا البلح, وكيف 
ينتفع به؟ 

الجواب: للبهائم مثلآًء أو للطيورء أو ربما يجرى عليه 
التجارب» أو ما أشبه ذلك, المهم أنه إذا باع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطعء فالبيع جائز بشرط أن تكون الثمرة مما 
ينتفع به إذا قطعت في الحال» وإلا فلا يجوز. 

مثاله: باع زرعاً فيه سنبل ولكنه لم يشتد» واشترط البائع 
على المشتري حصاده في الحال» فالبيع جائز بشرط أن يكون 
منتفعاً به» والزرع إذا جز قبل أن يشتد يكون علفاًء وهذا أمر قد 
يكردانيه بعياحه لالع ريصت للمستري» أما مصلحة المشتري 
فإنه يحتاجه لعلف الدواب» وأما لالع فإنه ربما يكون محتاجاً 
إلى الأرض ليبني عليها أو يزرعها زرعاً آخر. 

استثنى الفقهاء ‏ رحمهم الله ما إذا باع الثمرة أو الزرع 
لمالك الأصل فلا بأس» وكيف يبيع على مالك الأصل؟ 

مثاله: الفلاح زرع هذه الأرض لمالكهاء ثم أراد أن يبيع 


الزرع على صاحب الأرض قبل اشتداد حبه» فهذا يجوز على كلام 
الفقهاء؛ لأنه باع الفرع لمالك الأصل» وكذلك في الثمرة» الثمرة 
للبائع ؛ لأنه باع النخلة بعد أن أبرها فالثمرة له» لكن بعد أن تمت 
الصفقة طلب المشتري من البائع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه 
الثمرة» فرغب أن يبيعها عليه» فعلى كلام الفقهاء يصح؛ لأنه باع 
الفرع على مالك الأصل فجازء ولهم استدلال في الحديث». 
قالوا: إذا كان النبي كك أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي 
يستحقها البائع؛ لأنه ملك الأصل». فكذلك - أيضاً ‏ إذا باعها 
البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل . 


ولو أن البائع باع لله بر فيها امو ريز و اتكيط المتدري 
أن يكون الثمر له أليس هذا جائزا؟ 

الجواب: بلى بنص الحديث لقول النبي كةِ: «إلا أن 
يشترطه المبتاع»”" . 

هم يقولون: إذا كان يجوز اشتراط الثمرة التي للبائع لتكون 
للمشتري» فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة لتكون 
الثمرة له. 

فنقول: هذا ليس بصحيح ولا يصح القياس؛ لأن اشتراط 
الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعا 
للأصلء» وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن 
يعقدا صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبد صلاحهاء فإن ذلك لا 
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ببسيس تظفنس 


جَرَّة اله لط سمي نا انا عَلَى 


يجوز؛ لأن النبي كَكهِ نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها”'". 

إذن القول الراجح في هذه المسألة: أن الثمرة لا تباع قبل 
بدو صلاحها ولو على مالك الأصلء وأن الزرع لا يباع قبل 
اشتداد حبه ولو على مالك الأصل . 

قوله: «أو جزة جزة» الرطبة ذكرنا أنها البرسيم أو القَتّ 
لغتان معروفتان. 

مثاله: قال: أبيع عليك هذا البرسيم جزة جزة يعنى تجزه 
الآن فقال: نعم» فيجوز؛ لأنه هنا سوف يجز قبل أن ينمو ولا 
جهالة فيه ؟ لأنه مشاهد ومعلوم. ولكن الجزة لا بد أن تكون في 
الحال كما سبق. 

والصحيح أنه يتبع في ذلك العرف» قد يجزها في الحال» وقد 
يتأخر عشرة أيام ؛ لأن المساحة واسعة وهو يجزها يومأ بعد يوم. 

قوله: «أو لقطة لقطة» اللقطة غير الجزة» والذي يلقط مثل 
لقطةء أي: اللقطة الحاصلة الآن الموجودة يبيعهاء أما ما لم 
يوجد فإنه مجهول وينطبق عليه نهي النبي كله عن بيع الغرر”". 

قوله: «والحصاد واللقاط على المشتري» الحصاد في الزرع» 
واللقاط للقثاء ونحوهء. والجذاذ للخل ونحوه» هذا على 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(51١).‏ 


(؟) أخرجه مسلم في البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )١017(‏ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


وَإِنْ بَاعَهُ مُظلَقَاء أو بشَرْط البَقَاءء او و ون اخ ا 


المشتري؛ لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره» فهو المسؤول عنهء 
لكاو سرك الح روعي زنع أن يكرن ذلك صل عيسو 
فلو قال المشتري: أنا"اككريت منت : ثمر النخل» لكن ليس عندي 
من يجذه فأنت أيها الفلاح جُذه لي وأت بهء فقال البائع: لا 
بأس» فالجذاذ عليه بالشرط. وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا 
غرراً ولا ظلماً ولا رباء والأصل فى الشروط الحل والصحة إلا 
ما قام الدليل على منعهء ولأن غاية ما فيه أنه أضاف إلى البيع ما 
يصح عقد الأجرة عليه» وهذا جائز ولا حرج فيه. 

قوله: «وإن باعه مطلقأ» الضمير يعود على ما سبق تحريم 
بيعه» أى: إن باعه فطلقاء والإطلاق يقول العلماء: يفهم معناه 
من شرط سابق أو لاحق» أي: باعه من غير شرط القطع. 
باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع ولا التبقية. 

قوله: «أو بشرط البقاء» فإنه لا يصح البيع؛ وذلك لأن 
الأمر لا يخلو من أحوال ثلاثة 

إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال» أو بشرط التبقية» 
ينكفئولا ترط لا فاه ولا قطفا : 

ففي الحال الأولى: يصح البيع بشرط أن ينتفع به وإلا 
صار البيع حراماً من جهة أنه إضاعة للمال. 

وفي الحال الثانية والثالثة: لا يصح. 

مثال ذلك: إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يَبْدَ 
صلاحهء فقال: بعنى هذا الثمرء فباعه إياه» واشترط المشتري 
على البائع أن يبقى إلى الصلاح فهذا لا يصح؛ لأن النبي يل 


وهم 
أَوْ اشْتَرَى ثُمَرأ لَمْ يَبْدٌ صَلَاحَه بِشَرْطِ القع وَتركه خَبن 
بَدَاء أو جَرَّةَ أو لْقْطَةَ فَتَمَتا ل 


نهى عن ذلك». وإن سكت كذلك لا يصح؛ لآن هذه الصورة 
الثالئة تدخل في عموم نهي النبي كل عن بيع الثمرة قبل بدو 
ضلاحها””':.ولان البيع مطلقاً معناه تمكين المشتري من إبقائه, 
وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق» ولهذا قال: «وإن باعه مطلقاً 
د أي دون شرط :د أو بشرط البقاء» لم يصحء وكذلك يقال في 
الزرع قبل اشتداد حبه. 

قوله: «أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه 
حتى بدا» فإنه يبطل البيع» أي: اشترى ثمراً قبل أن يبدو صلاحه 
بشرط القطع. لكنه تهاون وتركه حتى بدا صلاحه فإن البيع يبطل. 

والبطلان هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد؟ أو لأنه 
يتخذه ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ 

الجواب: الثاني؛ لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة 
لزم من هذا أن يتحيل» فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يتركه حتى 
يبدو صلاحه» وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي كَكْهة. 

وإذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟ 

الحواب: الثمن يرجع به المشتري على البائع إن كان قد 
أقبضه إياه» ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه. 

قوله: «أو جزة أو لقطة فتمتا» يعني فإنه يبطل البيع» والجزة 
فيما يحصد ويجزء واللقطة فيما يلقط. 
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فالأول: كالرطبة يعني (القت)» أو ما يسمى بالبرسيم. 

والثاني : مثل الباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك. 

مثاله: رجل اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع» ولكنه تركها 
حتى نمت» يقول المؤلف: إن البيع يبطل ؛ أن الكجاء الحاصل 
بعد العمّد مجهول فيؤدي ع اختلاط المعلوم بالمجهولء. 
واختلاط المجهول بالمعلوم يصيّره مجهولاً؛ لأنه مَنْ الذي يحصي 
نمو هذه الباذنجانة؟ أو نمو هذه النعاة؟ وفى اشركل ههلا : 

ولكن السعالة فيها خالاف» والصواب: أنه إذا نمت الجزة 
3 اللقطة برضا و فإن البيع لا يبطل» فإذا استأذن المشتري 

لبائع» وقال: أنا يك أن تمهلني عشرة ة أيامء أو عشرين نوما 

حتى أصرّف ما عندي مثلآء أو حتى يرتفع السعرء » فقال: لا 
يمن فلمت فئْ هذه المدة فالأصل أن النماء للبائع » كن البائع 

مثاله: إنسان اشترى لقطة حبحب (البطيخ الأحمر) ثم قال 
للبائع: أريد أن تمهلني عشرة أيام حتى يرتفع السعر؛ لأن السعر 
ناقص قال: لا بأس. وهذه الحبحبة الصغيرة نمت وأصبحت 
كبيرة فيما بين العقد عليها ولقطهاء فالزيادة في الأصل للبائع؛ 
لأن المشتري اشتراها على قدر معلومء لكن البائع قد سمح 
أنت مشكور على ذلك» ولا خيار للبائع . 

وأما إذا كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى كبرت 
ونمت فله الخيار إن شاء أمضى البيع؛ لأن الزيادة له» فإذا رضي 


د يطلب تخد 


6 ذا صَلَاحَهُ وَحَصَل آحَرٌ وَاشْتَبَهَا 0 


أن تكون للمشتري فلا حرج عليه» وإن شاء فسخ؛ لأن ملكه الآن 
اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما والمفرْط فى 
ذلك المشتري فيقال: الخيار للبائع» .وهذا القول هو الراجح؛ 
لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو 
الصلاح» إذ إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو 
الصلاح مخالف للنصء أما هذا فليس فيه مخالفة للنص. 

قوله: «أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها» أي : 
فإن البيع يبطل » نالو يمكن ادحل فيكون أول الزرع قد 
اشتد.» وفى في النخل ايض فى بعض بعض النخيل تخرج في السنة 
ري فلع الطلع الأول؛ لأنه بدا صلاحه» ثم نما الثاني واشتبه 
الأول بالثاني» يقول المؤلف: إن البيع يبطل؛ لأنه اختلط المباح 
بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهماء واجتناب الحرام واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء. ولا يتم اجتناب الحرام 
إلا باجتناب الجميع» وعلى هذا فيبطل البيع . 

ولكنك إذا تأملت هذه العلة وجدت أنها لا تقتضى 
الطلان :رتك لأن الشق مهما انه فإذا اسطاها على كع 
أو قال من كانت له الثمرة الثانية: هي لكء لا أريدها فما المانع 
من الصحة؟! 

ربما يقول قائل: المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة 
وقع عليها العقد قبل أن توجدء أو وقع العقد عليها إن كانت قد 
وجدت قبل بدو صلاحهاء قد يقول قائل هكذاء أي: ليست العلة 
الاخدلاط والاكشاف فالعلة أن هذه المرة الحديدة إما أن تكن 


مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاحء وإما أن 
تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم. 

لكن يمكن أنايجات عن ذلك فيقال» إن تار من له:الثمرة 
الثانية ليس بيعاً ولكنه هبة وتبرع» ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع 
الإنسان بثمر النخل قبل بدو صلاحه؛ لأآن المنهى عنه إنما هو 
البيع» وأما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرع له إما غانم 
وإما سالمء إما غانم إن بقي الثمر وصلحء وإلا سالم» فليس فيه 
غرر ولا جهالة ولا ميسرء وهذا القول الثاني أصحء أنه إذا 
حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى فنقول: اصطلحاء فإن تنازل من 
له الثمرة الثانية فقال: الكل عندي سواءء والثمرة التي حصلت بعد 
البيع هي لهء فحينئذ نقول: البيع يبقى ولا نزاع ولا خصومة. 

لكن يبقى إذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن 
يهبها للأول فماذا نصنع؟ 

يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على 
الصلح» فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه 
لا يمكن الانفكاك إلا بهذاء وكوننا نبطل البيع قد يكون فيه ضرر 
على البائع أو المشتري» إن كانت الثمرة قد رخصت فالضرر على 
البائع» وإن كانت الثمرة قد زادت قيمتها فالضرر على المشتري» 
فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا: لا بأس» فنقيم ثالثاً يصلح 
بينهما وتنتهي المشكلة. 

قوله: «أو عرية فاتمرت» العريّة مأخوذة من العرو بمعنى 
الخلوء واختلف العلماء في تفسيرهاء فقال بعض أهل العلم: إن 


العرية هي هبة الثمرة وسميت عارية؛ لأنها خالية من العوض. 
ولكن الصحيح أن العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر 
لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به؛ وسميت بذلك 
لآأنها عارية عن النقدين فإنه يخرص الرطب حتى يكون مساويا 
للتمر القديم : في الكيل» ثم يشتريها صاحب التمر القديم» وبشرط 
أدتتكوق حم أوسق أو أقل» فهذا الفقير الذي ليس عنده مال 
وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له: أنا محتاج للرطب» بعني 
ثمرة هذه النخلة التي تصبح بعد يبسها خمسين صاعا بخمسين 
صاعاً من التمر الذي عندي» فهذا جائز؛ لأن خمسين الصاع أقل 
من خمسة أوسق وهذا محتاج وليس عنده مال. 

فهذا أعطاه التمر وذاك تخلى عن النخلة. فَقَبْض التمر 
بالكيل وقبض النخلة بالتخلية» فصاحب النخلة خلاها لهء وذاك 
أعطاه التمر بالكيل ثم إن المشتري تركها حتى أتمرت. 

قوله: «بطل» أي : إن البيع يبطل؛ لأن الشرع إنما أجاز بيع 
الرطب بالتمر ‏ مع أن الأصل أنه محرم ‏ من أجل دفع حاجة هذا 
الفقير الذي هو محتاج للرطبء, والآن لما أهمل وتركها حتى 
أتمرت» زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر. 

ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداعء» نقول: لو أننا 
صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تحيل الناس على 
هذاء فلذلك يقول المؤلف: إذا اشترى عرية فأتمرت بطل البيع. 

قوله: «والكل للبائع» أي: الكل في هذه المسائل كلها إذا 
بطل البيع رجع للبائع؛ لأنه ملكه. ويأخذ المشتري الثمن من البائع 
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َإِذَا بَدَا مَا لَّهُ صَلاحٌ فِي الثَّمَرَةِ واشْئَدٌ الحَبُ جَارٌ بَيْعْهُ 
مُظلّقاً وَبسَرْطٍ لبقي ا 
إن كان قد أقبضه إياه» وإن كان لم يقبضه إياه سقط عن ذمته. 

قوله: «وإذا يدا ماله صلاح في الثمرة» يعنى بالثمرة ثمرة 
النخل» وثمرة العنب»؛ وكل ما يسمى ثمراًء وعزانا تخرجه 
الأشجار؛ لأن ما يخرج من الشجر ثمرء وما يخرج من الأرض زرع . 

قوله: «واشتد الحب» أي: حب الزرع 

قوله: «جاز بيعه مطلقاً» يعنى بدون شرط». ودليل الجواز أن 
النبي كله نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه”", وعن بيع الحب 
حتى يشتد”"؛ وجه الدلالة أن (حتى) للغاية» وما بعد الغاية 
مخالف لما قبلهاء فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب 
محرما كان ما بعده جائزا. 

وقوله: «جاز بيعه مطلقاً» يبين إطلاق قوله: 

«وبشرط التبقية» وبشرط القطع من باب أولى» وعلى هذا 
فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: له 
ثلاث حاللات: 

الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطعء فإنه يصح البيع ويقطعه. 

الحال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقيةء» فهذا جائز. 

الحال الثالثة: أن يبيعه ويسكت. فهذا جائزء والدليل نهي 
النبي وه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع الحب حتى 
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21 ند 


ف خري 23 إلى اسان واعنا بودليم البائِعَ سَفَيْهُ إن 
اختاجَ إلى ذلك وَإِنْ تَضَرَّرَ الأضلٌ .. 2119-95 


قوله: «وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ» للمشتري أن 
يبقيه إلى «الحصاد» وهذا في الزرعء «والجذاذ» وهذا في الثمرء 
وله أن يجذه قبل ذلك؛ لأنه ملكه»ء المشتري الآن ملك الثمرة فله 
أن يجذها قبل أن يأتى أوان جذهاء وله أن يبقيها حتى يأتى أوان 
جذها-وكللك: في الزرع له أن" يتخصدة قبل برقت الخصاد» :وله 
أن يبقيه إلى وقت الحصاد؛ لأنه ملكه. 

لكن هذا ليس على إطلاقه بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل 
بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذء فإن تضرر فليس له ذلك» 
ويقال: إن ثمرة النخل إذا لم تجذ في أوان جذها ضر النخلة» 
فإذا ثبت قلنا للمشتري: إذا جاء وقت الجذاذ لا بد أن تجذ ولا 
يمكن أن تؤخر؛ لما فى ذلك من الضررء كذلك وفى الحصاد إذا 
جاء وقت الحصاد وقال: ليبن عبدئي: آلة تحصد» نقول: أن 
تحصد؛ لأن الحق للبائع . 

إذاً قول المؤلف: «تبقيته إلى الحصاد والجذاذ) يفهم منه أنه 
ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع» وهو كذلك. 

قوله: «ويلزم البائع سقيه» أي سقي الزرعء وسقي الثمرء 
والمراد سقي الشجر لكنه قيد ذلك بقوله: 

«إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل» بأن يكون الوقت 
حارًا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير» فنقول: يلزم البائع أن 
نحن إن تضرر الأصل . 

فإن قال قائل: كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر 


0 ل و 2 008 3 
وإن تلفت بافةٍ سَمَاويةٍ ا الجا 


الأصل» وقد قال التي كلد : «للا ضرر ولا ضرار)0)؟ قلنا : ليس 

هنا مضارة» البائع باعه والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه 

إلى الجذاذء فهو الذي ألزم نفسه بذلك» وهو الذي رضي لنفسه 

بالضرر فيلزمه. 
وقوله: إن احتاج إلى ذلك» مفهومه إن لم يحتج فإنه لا 

يلزمه. وهذا هو الصحيحء خلافاً للمذهب في هذه المسألة» 

حيث قالوا: يلزمه سقيه سواء احتاج أم لم يحتج»ء والصواب أنه 

لا يلزمه إلا إذا احتاج. 
قوله: «وإن تلفت بآفة سماوية» الضمير يعود على الثمرة» 

أي: إذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح بآفة سماوية 

فالآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظهاء إذ إن المراد بها ما لا 
يمكن المشتري تضمينه» سواء كان بآفة سماوية لا صنع للآدمى 
كما لو نزل الجند ‏ الأعداء ‏ فيما حول البلد وأتلفوا البساتين 

السماوية» وهذا قول وجيه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (777/0). وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره (7750) عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه » وأخرجه الإمام 
أحمد »)71/١(‏ وابن ماجه (7751) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
وأخرجه مالك (؟7/ 54/) مرسلاٌء وللحديث طرق كثيرة يتقوئ بهاء ولذلك حسنه 


النووي في الأربعين (7”)» وابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/١١5)‏ 
والألباني في الإرواء (05. 


قوله: «رجع على البائع» أي: يرجع المشتري» على البائع 
بكل التمن الذي دفعه له والدليل قول النبي كه : «إذا بعت من 
أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق(؟ وثبت عنه ككل أنه أمر بوضع 
الجوائح”"”'» واللفظ الأول مفصل: (إذا بعت من أخيك ثمراً 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق». 

فإن قال البائع: كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟ 

قلنا: لأن بيعك إياه التزام منك بحفظه والقيام عليه حتى 
يأتى وقت الجذاذء فهى الآن فى حفظك وإن كان المشتري قد 
ملكها وله أن يجذهاء وله أن يبيعهاء لكنها مضمونة عليك؛ 
لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاذ. 


يستثنى من ذلك ما إذا أخَر المشتري جذها عن العادة فإن 
الضمان عليه لا على البائع» فإذا قدر أن المشتري تهاون في 
جذها في وقت الجذاذ حتى جاء المطر فأفسدها فهل يرجع على 
البائع؟ ١‏ يرجع ؛ د ترطاء فإذا قال المشتري: أنا لي 
فات وقت الجذاذ وتلفت بآفة سماوية» فهنا لا يرجع؛ لأن هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب وضع الجوائح )١1504(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه . 
(0) أخرجه مسلم في البيوع/ باب وضع الحوائج )١7( )١555(‏ عن جابر 


- رضى الله عنه -. 


ه 2ه يو 


ل ل شك ا ا 12 
و فى حير مفكر عن ءءء - 3 


مسألة: إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفاً ولكنه 
نقص» بمعنى أن بعض القنوان تغير» صار حشفاً فهل يضمن البائع 
النقص؟ نعم يضمن النقص؛ لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض . 
فهذا التمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في 
الواقع»ء فضمان النقص على البائع» فإن كان النقص بسبب 
المشتري+ كأن يكون المشتري لا يعرف الجنى والخراف ففسد 
المرء فهل يضمنه البائع؟ الجواب: لا؛ لأنه من فعل المشتري. 

قوله: «وإن أتلفه آدمي خُيِّرَ مشتر بين الفسخ والإمضاء 
ومطالبة المتلف» إذا أتلف الثمر آدمى معين يمكن تضمينه. 
فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وح كين الضمان على 
البائع» وإن شاء أمضى البيع وطالب المتلف؛ ولهذا قال: 
«والامضاء ومطالبة المتلف» . 

ومن المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع 
لهء فإذا قدر أن ثمن الثمرة زاد والمتلف تسهل مطالبته فما الذي 
يختاره؟ يختار الإمضاء ومطالبة المتلف» فمثلاً إذا قدر أنه اشترى 
الثمرة بمائة» ثم جاء إنسان وأتلفها وصارت تساوي ماثئتين» أيهما 
أحسن أن يفسخ البيع ويأخذ مائة من البائع» والبائع يرجع على 
المتلف بماتتين؟ أو أن يأخذ من المتلف ماثتين؟ الثانى لا شك» 
والعكس بالعكسء إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار الفسخ 
ويرجع على البائع» وكذلك لو كان المتلف مماطلاً أو فقيراً 
والبائع غنيا فسيختار الفسخ. والعكس بالعكس» يختار الإمضاء. 


د لبلييقداه 
وصلاخ بَعْضٍ الشجَرةٍ صَلَاحٌ لها ولِسَائِرٍ النؤع الذي فِي 
السعان ا 


فإذا قال قائل: كيف تخيّرونه بين الفسخ والإمضاءء والثمرة 
ملكهء وقد تلفت على ملكه فإذا تلفت فليطالب من أتلفها؟ 

قلنا: هذا سؤال وجيه ووارد. لكن لما كانت الثمرة فى 
ضمان البائع فعليه حفظها وحراستهاء فكأنه هو المفرط في ذلك 
حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين» فصح أن نقول للمشتري: إن 
شئت فافسخ البيع؛ لأنها وإن كانت في ملكك أيها المشتري 
لكنها في ضمان البائع» فهذا وجهه. 

لكن لو قيل: بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجه؛ لأن 
حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه.ء ومطالبة المتلف ممكنة فلا 
يرجع على البائع» نعم لو تبين أن البائع مفرط كما سبق ورأى 
الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة» فحينئذ نقول: القول بأنه 
يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف قول وجيه. 

قوله: «وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي 
في البستان» مثال ذلك: البستان فيه أنواع من التمر كالسكري 
والبرحي وأم حمام» بدا الصلاح في واحدة من البرحي يقول 
المؤلف: إن بدو الصلاح في هذه الشجرة صلاح لها ولسائر 
النوع» الذي هو البرحيء أما السكري وأم الحمام فلا يكون 
صلاح البرحية صلاحاً لهما؛ لأن النوع مختلف. 

وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيع النوع جميعاً أو بيع 
تفريداً» بأن بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري» ثم 
بعنا البقية من نوعها على آخرين» فالكل صحيح حيث ذكر 


المؤلف أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في 
البستان» وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد: أنه إذا بدا 
صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. 

أما المذهب فإنه إذا بِيعَ النوع جميعاً فصلاح بعض الشجرة 
صلاح للنوع؛ لأنه لما بيع جميعاً صار كأنه نخلة واحدة» وصلاح 
بعض النخلة صلاح لجميعهاء فالعقد يقع عليها جميعاًء أما إذا 
أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدا لِمَا لم يبد 
صلاحهء صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد نهى 
النبي وَل عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"''؛ والمذهب أصح 
مما هو ظاهر كلام المؤلف. 

وقال بعض العلماء: إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها 
ولنوعها ولجنسهاء فمثلاً إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع 
من النخل» وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع صفقة 
واحدة» الذي من نوعه والذي ليس من نوعهء» لكن المذهب لا 
يعتبرون ذلك» يعتبرون النوع» والمذهب أحوط وإن كان هذا 
القول قوياً جداً؛ لأن الصفقة واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها 
عن الجنسء. والتمر جنس واحد كما فى حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه «التمر بالتمر مثلاً بمثل»0", فلما اعتبره 


النبي كلِ شيئاً واحداً قلنا: إنه إذا بيع نيعا رفك لق نه واحدة 

(1) سبق تخريجه ص(1١).‏ 

؟) أخرجه مسلم في المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (1541) 
(81) عن عبادة بن" الصامت ‏ رضي الله عنه -. 


22-2 شه 
ودُوُ الصّلاحٍ في تمر النّخْلٍ أنْ تَحْمَرٌ أو تَصْفَرٌ وف 
الْعِنْبِ أن موه لوا فاه يق له قا هه اوموق ور اهف وهاه ونه فونه 8 قاد 


0-0 


كفى» لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بدا صلاح ثمر النخل؟ 
الجواب: لا؛ لأنه ليس من جنسه فلكل واحدة حكم نفسها. 

قوله: «وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر» 
وذلك للحديث المتقدم'". ولأن ذلك علامة على نضجهاء يعني 
أن تلون» ولون النخل إما أحمر وإما أصفرء ولا نعلم لوناً غير 
الأحمر والأصفرء ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضرهء ثم إذا 
قارب النضوج صار أسود مثلاء فالحكم يدور مع العلة» وتقييد 
ذللك. ا لاحمران:والاصتران عناء على الغالبة وها جرف ,بتاة علن 
الغالب فليس له مفهوم. 

قوله: «وفي العنب أن يتمؤّه حلوأ» شرط شرطين: أن يتموّه 
وأن تظهر فيه الحلاوة» ومعنى يتموّه يعني يلين» يصير ماءً؛ لأن 
العنب ما دام خحصرزفاً فهو قاس» فإذا لان فهذا هو التموّى. لكن لا 
بد مع ذلك أن يكون حلواً. احترازاً مما لو تموه بآفة كقلة الماء 
- مثلاً - فإنه لا يكون ذلك صلاحاً بل لا بد أن يتموه حلواً . 


وعبر بعض العلماء بقولهم: «العنب أن يسود) قياساً على 
تلويق النخل» وهذا صحيح بالنسبة لما صلاحه باسوداده» لكن 
عاك عن لا بديرة :لولم الغا فى اتوي 

وربما يوجد ‏ أيضاً - عنب لا يتموه. عنب قاس ولو كان 
قد بدا صلاحهء ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة قال: 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


إن 


4 حي لهام 2 0 ره ل و م أ أ 00 م سمت 
وَفِي بَقِيّةِ الثْمَرِ أنْ يَبْدُوَ فِيه النضجٌ ويّطِيبَ أكُله ومَّنْ بَاعَ 
و 


«أن يطيب أكله» كما ذكره المؤلف فى بقية الثمار» ولذلك يوجد 
الآن عنب موجود في الأسواف الور متهوها ولا متسود ا تل 
أخضر قاس» ومع ذلك هو حلو يطيب أكله. 

قوله: «وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله» هذا 
في بقية الثمر مثل البرتقال والخوخ والتفاح وغير ذلك» وكلها 
تدور ‏ حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيرهما ‏ على إمكان أكله 
واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به» وقبل 
ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا أحياناً» وهو أيضاً ‏ إذا وصل لهذه 
الحال من النضج قَلَتٌ فيه الآفات والعاهات. 

ويستفاد من هذا النهي"2 أن الشارع ينهى عن كل ما يوجب 
الخصومة والبغضاء والعداوة؛ لأنه إذا حصل اختلاف ومنازعات 
صار هناك عداوة وبغضاء وخصومة» فلهذا نهى عنه النبي وَك. 

قوله: «ومن باع عبداً له مال فماله لبائعه» مناسبة ذكر هذه 
العشالة في باب بيع الأصول والثمار؛ لأن العبد أصل والمال 
فرع» فماله كالثمرة وهو نفسه كالأصلء» فلهذا ذكروها في هذا 
الباب . 

وقوله: ١عبداً)‏ هنا تشمل العبيد والإماء»؛ يعني من باع 
تملوكاً له مال“ فماله لبائعد». فد :يبدو للإانسان أن نهثاك. تناقضاً فى 
العبارة» «له مال» ثم قال: «فماله لبائعه».» فعلى هذا يرد 1 


.)١51(ص ها سبق من نهي النبي كل عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها‎ )١( 


© © © هه © © © © © هه وه هه وه هو و هه وو و ووه هو ووو هوهو وه وو وو هو و هوهو وو هو و وهو وو وه 


المال الواحد مالكان وهذا غير ممكن.ء أن يرد على مال واحد 
مالكان من جهة واحدة» لكن قوله: «ومن باع عبداً له مال» اللام 
هنا ليست للملك ولكنها للاختصاصء» كما تقول: للفرس لجام 
وللدابة مقود» وما أشبه ذلك» فاللام هنا للاختصاص. 

إذأ ما هو المال الذي يكون للعبد؟ هو المال الذي اختصه 
شيةه يدو وافال للخل انا العن هذا الفال اتتعييةه شكرا أن 
أززا أؤشاراتك او غتر ذلك أعطاه إياوع: قال 'لهة هذا يدك أنت 
عه واتحر به عقول :هذا :الال للسيد ملكا وللغين اخعصاصا . 

إذاً قوله: «عبداً له مال» إضافة المال للعبد هنا إضافة 
اختصاص . 

وقوله: «فماله لبائعه) هذه ه اللام في بائعه «والملفيعي 
للتملك» فالمال للبائع» 000 قول النبي كَة: «من باع عبداً له 
مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»”'' وهنا نسأل هل العبد 
يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنساناً رأى عبداً عليه ثياب رثة 
ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد» تملكه توي فقال* و 
هل يملك هذا الثوب؟ الجواب: عموم قول الرسول ككلهِ: «فما 
ا يه م حر ب ادن 

وقال بعض أهل العلم: إنه يملك بالتمليك» وفصّل آخرون 

فقالوا : يملك بتمليك سيده دون غيره؛ لأن تمليك سيده إياه يعني 

رفع ملكه عن هذا الذي ملّكه إياه» والحق للسيد»ء وعلى هذا 
يكون ما ملكه سيده ملكاً له» ليس لسيدهء فيما بعد أن يرجع فيه 


.)١17(ص سبق تخريجه‎ )١( 


- 


لا أَنْ يَشْتَرطه المشترئ مسق الماط اتا ا ا 


على سبيل الرجوع في الهبة» وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون 
إذن السيد؛ لأنه ملكه. 

وظاهر الحديث العموم «فماله للذي باعه» حتى لو قلنا 
يملك بالتملك.» صار الذي ملّكه السيد لهء وإذا كان له دخل في 
عموم قول النبي كلد : «فماله للذي باعه) . 

مسألة: إذا مات العبد وبيده مال أعطاه له السيد ليتجر بهء 
وللعبد ابن حرء فمن الذي يرث هذا المال؟ إن قلنا: بأنه يملك 
بالتمليك فماله لابنه» وإن قلنا: لاء فماله للسيد. وان 
رجب في القواعد هذه المسألة وفرع عليها مسائل كثيرة» وهو 
اختلاف العلماء تل لحك يلف املك ألا ولد 

قوله: «إلا أن يشترطه المشتري» «الهاء» فى «يشترطه) تعود 
على المال فإذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث: «إلا أن 

يشترطه المبتاع» فهو نص في ذلك». ل 0 

هذا فإن عموم قول الله تبارك وتعالى: #يكأيهًا لذ اموا ووأ 
َلْعْفُودِ» [المائدة: ]١‏ يشمله؛ لأن الوفاء 00 يكنمل الوفاء 
بأصل العقد ووصف العقد. والشروط المشروطة في العقد 
أوصاف لهء ولحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالةً»20 , 

لكن هنا يشكل علينا إذا قدرنا أن هذا العبد عنده عشرة 
آلافة ريال نقد » واشتراه المشترى بماتة الك واشترط أن المال 
الذي معه يتبعه فتكون هذه المسألة من مسألة (مد عجوة ودرهم)؛ - 


)١(‏ سبق تخريجه ص(18). 


كان 


نَّ قَضْدَهُ المالَ اشتُّرط علمُهُ وسائِرُ شُرُوطٍ البَيْع وإِلّا 


| - بي 


لأنه فيه دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس» فهل يصح 
هذا أو لا؟ الجواب: فيه تفصيل يقول المؤلف: 

«فإن كان قصده المال اشتّرط علمه وسائر شروط البيع وإلا 
فلا يعني إذا كان قصده المال فلا بد من علمه بالمال وسائر 
شروط البيع» أي : كل شروط البيع الكوا د ول من انديكرة 
خاليا من الربا وإلا فلا. 

إذاً كيف نعلم أن قصلده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم 
ذلك بالقرائن» إذا كان هذا الرجل محتاجاً إلى خادم ‏ أعني 
المشتري - ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادماً له» لكنه اشترط 
أتبيكون ماله تبعا له + الأنه'لا خت أن :يتصرف عدا العبد عد 
تصرفه الذي كان عليه من قبل؛ لأن المال لو أخذه البائع الأول 
قا بان الحم باكر حر لاله ريما كيين ١ل‏ رايس 
العبذ فهنا: لا يشترط .علمه بالمالء ولا يشترط ألا يكون بينه 
وبين عوضه رباء ولا يشترط أي شيء من الشروطء فلو قيل 
للمشتري: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعأ له» فهل تعلم ماله؟ 
قال: لاء ما أعلمهء لكننى لا يهمنى المال» يهمنى العبدء قلنا : 
رفير تكن السان» لان تصيدك الحده لكو لو قال 
المشتري: قصدي المال» حيث إني رأيت هذا العبد يتجر في 
محل تجارة وهو ناجحء والمحل فيه أنواع من التجارة» فنقول: 
إنما الأعمال بالنيات» فما دام قصدك المال لا بد أن تجرد المال 
كله.» حتى علبة الكبريت» ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري 


وثنات الجَمّالٍ للجائم تع ' والعادة للمَشْتَرِي وومة ةنم ثم ممم مم6 م مامه 


فيه الربا بينه وبين الثمن» فليفرد المال بعقد والعبد بعقد آخرء 
عد لا”درة: عليثا مسألة دمن خحزفاء ولا يد أن يكون المبيع 
مشاهداً معلوماً: المهم أنه يشترط جميع شروط البيع. 

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه 
كل مسائل الدين وهو: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى2''"6 فإن كان يريدهما جميعاً فلا بد من علمه وسائر شروط 
البيع . 

قوله: «وثياب الجمال للبائع» والعادة للمشتري» أي: ثياب 
الجمال للبائع؛ لأنها خارجة عن حاجة العبد» وأما ثياب العادة 
فب للمشتري. 

وهل تختلف الأعراف فى هذاء بمعنى أن ثياب جمال فى 
عُرف ثياب عادة في عرف آخر وبالعكس؟ الجواب: نعم لا شك 
أن هذا يتبع العادة في ذلك» فيقال: إن عد هذا من ثياب الجمال 
فهو للبائع» وإن عد من ثياب العادة فهو للمشتري. 

فإن كان معه ساعة وقلم فهي للبائع؛ لأنها ليست من الثياب 
لكن على الأقل من المال. 

م فد 

(9) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى 


رسول الله كلخِ :)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» 
(400) عن عمر رضى الله عنه. 


0 نان 


قوله: «بياب السَلْم» السَلم ار من التسليم والبباوم» 
السلم لغة العراق. 
وهناك» وهذا هو الصحيحء والدليل على هذا أن الرسول يَكِهِ من 
الحجازيين» بعث فى مكة وهاجر إن المدينة وكلاهما من 
الحجازء» ومع ذلك يقول: امن أسلم في شيء فليسلم"", 
فالصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغة أنه لا فرق بينهماء 
وأنْ أسلف وأسلم بمعنى واحد في لغة الحجاز والعراق» فهو إذن 
مأخوذ من التسليم؛ وذلك لأن المسلم يقدم الثمن إلى المسلّم 
وصورة ذلك : أن تأتى لرجل فلاح وتقول: يا فللان خذ هذه 
عشرة آلاف ريال بمائة كيلو من التمر تحل بعد سنةء فهذا هو 
السلم؛ لأن المشتري قدم الثمن» والمثمن مؤخر. 
الصحيح : 
أما الكتاب فقوله ‏ تعالى -: #يََبْهًا أَلَذِيت ءَامَنوَا إدا مَدَاِيَنمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري في السلم/ باب السلم في وزن معلوم :)5١540(‏ ومسلم في 
البيوع/ باب السلم )١1١5(‏ عن ابن غباس ‏ رضي الله عنهما ‏ واللفظ للبخاري. 


دين إ1 أجل تكن ؛َأحْبأ» [البقرة: 181]. وقداستدل 
ابن عناس د رض :الله قعيها هته الآنة على و41 أن 
قوله: #إدًا تَدَيَدم يب يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو 
المثمن» فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم. 

وأما السئّة» ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما - أن النبي كَل قال: «من أسلم في شيء فليسلم 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»؛ أو «من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم!" . 

وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك. 


وجواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول خلافاً 
لمن قال: إن السلم على خلاف الأصول؛ لأنه بيع معدوم والواقع 
الس ينعار ا امايق لأنه بيع موصوف في الذمة» أنا 
لم أبع عليك شيئاً معدوماً ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة 
والقررة هذا موصيوف:فى النائة.وآيض] التاعدة أن كن .ناا قيث 
بالشرع ليس مخالفاً للقياس» بل كل قياس يخالف ما جاء به 
الشرع فهو قياس باطل» لكنه قد يخفى دخول ذلك في القياس على 
بعض الناس فيظنه مخالفاً للقياس» فالصواب أن السلم على وفق 
القياس؛ لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري» أما المشتري فمصلحته 
أنه يحصل على أكثرء وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن. 
6١‏ أخرجه عبد الرزاق (5075١)؛‏ والطبري في تفسيره (57/5)؛ والحاكم (؟/ 


الس والبيهقي مط وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
29 “شق لدريجة سن 141 


ونقول فيما ادعى أنه على خلاف القياس: إنه على وفق 
الناس و مو رلته أن تقول خالتكه القناض المشلحة رجه 
والمحظور الشرعي إذا قابلته مصلحة راجحة أرجح منه أصبح 
جائزا بمقتضى ترجح المصلحة, وإذا كان الشرع يحرم الشيء؛ 
لأن إثمه أكبرء فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته أكبرء ولهذا 
العبارة المشهورة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) هذه 
بحي أن تكون مقيدة بما إذا تساوت المفاسد والمصالح. أو 
غلب جانب المفاسدء وإلا فإنه قد يكون فى بعض الأشياء 
مصلحة ومضرة فترجح المصلحة» فيحلل من أجل هذا الرجحان. 

كذلك فإن السلم ينضبط بالصفات» ولهذا لا يصح فيما لا 
ينضبط بالصفات» فكيف يصح أن يكون مخالفاً للأصول وعلى 
خلاف القياس؟! بل هو القياس والأصول؛ وذلك لأن الشريعة 
الإسلامية واسعة سهلة ميسرة» والعقود فيها من هذه الجهة أربعة 
أنواع : 

حال بحالٌء ومؤجّل بمؤجل» ومؤجّل ثمنه معجّل مثمنه» 
ومعجل ثمنه مؤجل مثمنه. ْ 

الأول: الحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب 
بعشرة ريالات» هذا حال بحال ولا إشكال فيه. 

الثاني: المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك كتاباً صفته 
كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر» 
وهذا لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بمؤخر. 

الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم. 


الرابع: أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن وهذا كثير في 
المعاملاات. 

ا الصورة الثانية: أن ل 
ل ال اه ا 
إلى سنة ثم يعطيه شيكاً مؤجلاً لمدة ستة أشهرء يعني لا يقبضه 
إلا بعد ستة أشهر. 

فالئمن مؤجل والمثمن مؤجلء فهذا لا يصح؛ لأن كلا 
منهما مؤجل ولا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضاًء أما مع 

فإن تأخر القبض بدون تأجيل» مثل أن يقول: اشتريت منك 
الغد أو بعد غد لكن الثمن غير مؤجل هل يصح أم لا؟ 

المذهب: لا يصح.ء قالوا: لأن هذا بيع دين بدين» إذ أنه 
ليس واحد منهما معيناء لا عَيّن الثمن» ولا عَين المثمن. 
القبض» إلا شيئاً واحداً لا بد فيه من القبض» وهو بيع الربوي 


بجنسه . 


ل 00 ع تقد 


32 ب بيع ج7717 لف لظ 
راق ان ل س9 عه اسن ه هى 3 5 ردك م 
وَهوّ عمد على مَؤْصوفيٍ فِي الذمةٍ موّجل بثمنٍ 

0 ماه 5 

مقبوض بِمجِلِسٍ العقلٍ ممع معام مقع اها عع هه ع اذاه ماعواء 6أماةاة 


قوله: «وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
مقبوض بمجلس العقد» التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا وهو 
الحدّء يعني يقال: تعريف. ويقال: حدّء فهنا يصلح أن نقول: 
عَرَفَ فَ السَّلَم ويصلح أن نقول: حَدَّ السلم» ويصلح أن نقول: 
تعريف السَلو كذاء وحدّ السلم كذاء والتعريف لا بذدّ أن يكون 
جامعاً مانعاًء جامعاً لجميع أفراد المحدودء مانعاً لدخول غيره. 
فإن لم يكن مانعاً أو لم يكن جامعاً فإنه لا يصح. 

فلننظر الآن إلى حد السلم: 

قوله: «عقد على موصوف» احترازاً من المعين» يمع 
الى المينه لآنهة ل بساجة إلى الإسلام فيه» ما دام اضرا 
يباع بيعاً بدون اتانيكوة سلما 

مثال ذلك: رجل عنده مائة صاع بر في أكياس» فقال له 
آخر: أسلمت إليك مائة ريال بهذا البر» فهذا لا يصح؛ لأنه ليس 
على موصوفء فهذا على معينء إذاً لا يصح» حتى وإن كانا قد 
اتفقا على أن البائع لا يسلم هذا البر إلا بعد سنة فإنه لا يصح 
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وقوله: «في الذمة» احترازاً من الموصوف المعين؛ لأن 
قخاك سينا موصو فا معينا لنيو افن االذمة “مف أن يقول © اسلف 
إليك أربعين ألفاً بسيارتك التي في ي الكراج» صفتها كذا وكذاء 
فهذا موصوف معين فلا يصح السلم فيه؛ لأن هذا كالمعين 
الحاضرء فالمؤلف اشترط أن يكون موصوفاً في الذمة. 


© © © هه هه هوه »وو هوهو ههه وه ووو وو وو ةو ووو ووو ووو ةو و وو و ووو وو ووو ووو ووه 


أما إن قال: أسلمت إليِكَ هذه الأربعين ألفاً بسيارة بعد سئة 
فهذا يصح؛ لأنه موصوف فى الذمة. ولم يعينه وليست موصوفة 

07 ل 22 لا بد فيه من التأجيل» فإن لم يكن 
مؤجلاً فإنه لا يصح سلما . 

مثال ذلك: أن يقول: أسلمت إليك مائة الريال التى بيدي 
الآن بمائة صاع برء فحكم هذا العقد لا يصح سلماً؛ لآن :الم 
لا بد أن يكون مؤجلاً: والدليل قول الرسول عله : «فليسلف في 

شيء معلوم إلى أجل معلوم(2. فهل قوله: «إلى أجل معلوم) 
م 0 يكون أجلاً وأن يكون كارن 3 
الشرط عائد إلى المعلوم فقط؟ 

إن قلنا بالأول فلا بد أن يكون مؤجلاًء وإن قلنا بالثاني فلا 
يشترط التأجيل» ولكن إن أجلت فليكن الأجل معلوماً. 

ومن ثم اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - فمنهم من قال لا بد 
أن يكون له أجل» ومنهم من قال: لا بأس أن يكون بدون أجل. 
ل لأن هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلمء 
ومدار المعاملات المحرمة ‏ أي: معاملات المعاوضة ‏ على هذه 
الثلاثة» الرّبا والظلم والغرر. وهذا ليس فيه غررء وليس فيه 
ظلمء وليس فيه ربا. 


دنم سبق تخريجه ص(58). 


وقول الرسول كه «إلى أجل معلوم» يعود إلى علم الأجل» 
يعني لا إلى أجل مجهولء وهو الراجح. 

وقوله: بثمن مقبوض» يعني لا بد أن يكون الثمن مقبوضاً. 
فإن لم يقبض بطل ولم يصحء وإن أجل فمن باب أولى أنه يبطل . 

وقوله: «بمجلس العقد) يعني لا بد أن يقبض المسلم إليه 
الثمن بمجلس العقدء فإن قبضه بعد التفرق فلا يصحء وهل 
يشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقدء أو المراد ألا 
يتفرقا قبل القبض؟ 

الجواب: الثاني» فالمراد ألا يتفرقا قبل القبض» فلو اتفقا 
على السلم في السوق» ثم اصطحبا إلى بيت المُسْلِم وأعطاه 
الثمن من بيته وهما لم يتفرقا فالسلم صحيح؛ لأنه حصل القبض 
قبل التفرق» فمراد المؤلف بقوله: «في مجلس العقد) أي: ما لم 
يتفرقاء كما قلنا في خيار المجلس يمتد إلى أن يتفرقا ولو فارقا 
مجلس العقدء فالمهم ألا يتفرقا. 

وجواز السلم من محاسن الإسلام» ويدل على هذا أن 
الفلاحين فيما سبق يحتاجون إلى دراهم» فيأتي الفلاح إلى التاجر 
فيقول: أعطني - مثلاً ‏ مائة ريال» فيقول: لا أعطيكء فيقول: 
أعطيك بعد تمام ستة أشهر أو سنة بالمائة ريال مائة صاع برّء 
فينتفع هذا وهذاء المسلم إليه - أي : البائع - منتفع بالثمن الذي 
قدم لهء والمّسْلِم انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع 
الحاضرء يعني إذا كانت مائة الصاع بر تساوي خمسين سيسلم إليه 
أربعين ؛ لأنه لا بد أن ينتفع » ولو أراد أن يسلم إليه بالثمن العادي 


وَيَصِح بأَلفَاظٍ الببْع والسّلّم والسَّلَفٍ 00000 


ما قبل؛ لأنه لو أسلم إليه بالثمن الحاضر صار كأنه قرض» 
فيقول: بدلاً من أن أعقد السلم وأتعب معك خل قرضاً. 

فصار كل من المسلِم والمسلّم إليه مستفيداً منتفعاًء أما 
المسلم إليه فينتفع بالدراهم التي حصل عليهاء وأما المسلم فينتفع 
بنقص الثمن؛ لأنه 0 بثمن أقل» فهو من محاسن الشريعة 
في الحقيقة . 

قوله: «ويصح بالفاظ البيع» يصح السلم بألفاظ البيع بأن 
يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بعد سنة بهذه الدراهمء وإذا 
أراد المسلّم إليه أن يعقده فقال: بعتك مائة صاع بر تحل بعد سنة 
بمائة ريال» فيصح بألفاظ البيع. 

إذا قال قائل: كيف يصح بألفاظ البيع؟ 

نقول : نعم؛ لأنه نوع من البيع» فالبيع أعم منه. 

قوله: «والسّلّم والسّلّفء» أي: يصح بألفاظ السلم والسلف 
مع أن السلف يُطلق أحياناً على القرضء لكن لما كان العقد على 
هذا" الوجه تعين أن يكون سلما لأفرضا . 

والصواب أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفاً 
وأنها لا تتقيد بشيء؛ لأن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها 
تقييدهاء وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ, 
ويستثنى من ذلك على المذهب عقد النكاح» فإنه لا يصح إلا 
بلفظ إنكاح وتزويج» أو قول السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقك. ولكن الصواب ما ذكرناه» وأن جميع العقود تنعقد بكل 
ما دل عليها من قول أو فعل. 


قوله: «بشروط سبعة» هذه الشروط قال بعض أهل العلم: 
إنها زائدة على الشروط التي للبيع؛ لأن هذه الشروط السبعة 
تشترط مع شروط البيع السابقة» فتكون زائدة على ذلك» ولكن 
الصحيح أن هذه الشروط بعضها داخل في شروط البيع السابقة 
وبعضها زائد عليها. وهي شروط للصحة ليست للزوم؛ لأن 
شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقدء وأما شروط العقد فهي 
شروط لصحته . 

قوله: «أحدها انضباط صفاته» أي: أن يكون انضباط صفاته 
ممكناًء وأما ما لا يمكن انضباطه فلا يصح السلم فيه لوجود الغرر 
والجهالة» ويحصل الانضباط بما ذكره المؤلف في قوله: 

«بمكيل وموزون ومذروع» فقوله: «بمكيل» إما أن نجعل 
الباء بمعنى الكاف يعنى كمكيل وموزون ومذروعء وإما أن نجعل 
بمكيل» أي : بكيل مكيل؛ لأن انضباط صفاته بكيل ليس بمكيل» 
والمكيل هو الذي وقع عليه العقدء وانضباط الصفات يكون 
بالكيل والوزن والذرع» والظاهر أن المعنى الأول أحسن» وهو 
أن الباء بمعنى الكاف؛ لأنه سيأتي أن الصفات يمكن أن تنضبط 
بغير ذلك . 

وقوله: «بمكيل» مثل البر. 

وقوله: «وموزون» كاللحمء والسكرء وما أشبه ذلك. 

وقوله : اومذروع» كالأقمشة والفرش والحبال وما أشبهها. 

وقد تقدم أنه يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرع؛ لأن 


ال كي ال مول والسروة 


المكيال معروف». والصنجة التي يوزن بها معروفة» والذراع الذي 
يذرع به معروف. 

لكن المعدود هل يصح فيه السلم؟ 

نقول فيه تفصيل: إذا أمكن انضباطه صح وإن لم يمكن 
فلاء فالبرتقال لا يمكن انضباطه؛ لأن بعضه صغير وبعضه كبيرء 
والبطيخ لا ينضبطء وهلم جر . 

قوله: «وأما المعدود المختلف كالفواكه» فلا يصح السلم فيه؛ 
لأنه مختلف اختلافاً عظيماًء فبعض البرتقال مثل الأترج وبعضه 
مثل اليوسفى فتختلف اختلافاً عظيماًء فإذا قلت: أسلمت إليك 
مائة ريال بألف برتقالة فهذا لا يصحء إذ كيف نضبطها؟ لذلك لا 
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قوله: «والبقول» جمع بقل وهو الذي ليس له ساق من 
الزورع» مثل: البصل والكراث وما أشبه ذلك» فهذه ‏ أيضأ ‏ لا 
تصح؛ لأنها لا يمكن انضباطهاء فأسلمت إليك مائة ريال بمائة 
حزمة من البصلء» فهذا لا يصح؛ لأنه لا يمكن انضباطه» لكن لو 
عاتيا 31 صح؛ لأنها لا تختلف . 

قوله: «والجلود» أيضاً لا يمكن انضباطهاء إذا قلت: 
أسلمت إليك ألف ريال بمائة جلد شاة فهذا لا يصح؛ لأنها 
تختلف اختلافاً عظيماً بالكبر والصغر والقوة وحسن السلخ؛ لأن 
بعض الذين يسلخون يأتى الجلد وكأنه منخل؛ لأنه لا يعرف أن 
يسلع 1 وبعفهع لكوة مالخاصيدا :-وشفية يلين اللتحم بالحلن: 
فالمهم أنه لا يصح في الجلودء وقال بعض الفقهاء: إنه يصح في 


2222 لخت 


والرؤُوس والأوَانِي المُخْتَلِمَةٍ الرؤوس وَالأَوْسَاطِء كالقماقِم 


الجلود» إذا قال مثلاً: جلد رباعية أو ثنية وعين السن» فإن هذا 
لا بأس به؛ لأن الاختلاف فيه يسير. 

قوله: «والرؤوس» أي: إذا أسلمت إليك ألف ريال بمائة 
رأس شاة بعد سنة» فهذا لا يصح؛ لأن الرؤوس تختلف لا 
قلف حى لو قلكة ماقة راس :شاة رباضة عفال - فهفا لا 
يصح؛ لأنه يختلف» فبعض الضأن إذا رأيت رأسه تقول: هذا 
رأس بقرة تقريباً» وبعضه يكون صغيراً جداً. فالمذهب لا يصح. 
لكن لو بعتها وزناً يجوز؛ لأن الوزن يضبطها . 

قوله: «والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم» 
القُماقم نوع من الأواني يكون أسفلها واسعاً وأعلاها ضيقاً. 
فالأواني قسمان: قسم مختلف الرؤوس والأوساط وهي التي 
تكون منتفخة في الوسط ورأسها مضمومء فهذه لا يصح السلم 
فيها؛ لأن الصناعة فيما سبق صناعة باليد وقل أن تنضبط الصفةء 
أما الآن فالصناعة بالآلات» فإذا قلت: أسلمت إليك بأوانٍ من 
ظراز كذا:وكذا فيمكن ضنبطةه» بل وأشد ضبطأ من المكيل 
والموزون» أما فيما سبق فلما كانت الأواني تصنع باليد كان 

وفهم من قوله ‏ رحمة الله -: «المختلفة الرؤوس والأوساط» 
أ لو كانت رؤوسها وأوساطها سواءٌ لجاز عقد السلم عليها؛ 
لأنه يمكن ضبطهاء فمثلاً إذا كانت مثل العمود يمكن ضبطها 
بالمترء فإذا ضبطنا أعلاها انضبط أسفلها؛ لأنها لا تختلف. أما 
التي تختلف فلا يجوز السلم فيها لما سبق. 


والأتكلال المتدة :رزوي والك داهن السام د 
الحَيَوّان» ااا ا 0ك 


هذا فيما كان في زمانهمء وأما في زماننا فإنه يمكن 
ضبطهاء لكن يحدد من أي شيء هي . 

وقوله: «والأسطال الضيقة الرؤوس» الأسطال جمع سطل» 
وهو معروفء» والأسطال بعضها ضيق الرأس بمعنى أن أسفلها 
أوسعء وبعضها بالعكس أعلاها أوسع» وبعضها متساو أعلاها 
وأسفلهاء أما التي تساوى أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز 
وصحيح؛ لأنها تنضبط بالصفة وليس فيها غررء وأما ضيقة 
الرؤوس فلا يصح السلم فيها لعدم انضباطها؛ لأنه قد يكون 
رأسها ضيقاً والنسبة بينه وبين أسفلها العشر ‏ مثلاً - وقد يكون 
الخمس» وقد يكون أكثر فهى مختلفة, فإذا كانت الأسطال 
متساويةً أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائزء وكل هذا كما قلت 
فيما كانت الصناعة فيه باليد» أما إذا كانت الصناعة بالآلات كما 
هو الموجود الآن» فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة 
الرؤوس» ولهذا فالأباريق المعروفة الآن يمكن أن تحكم عليها 
بالدقة إذا قلت: من نوع كذا حجم كذا فإنها سوف تنضبط تماما. 

قوله: «والجواهر» وهي ما يلقط من البحرء وهي لا يمكن 
أن يسلم فيها؛ لأنها لا يمكن انضباطها؛ لأن من الجواهر ما 
يصل إلى الآلاف». ومنها ما لا يساوي العشرات؛ ولذلك لا تباع 
بالصفة» فلا يمكن أن تباع الجواهر إلا بالمعاينة؛ لأن انضباطها 
بالصفة غير ممكن . 

قوله: «والحامل من الحيوان» فلا يمكن السلم فيه؛ لأنه يندر 


جداً أن تجد حاملاً يمكن ضبط صفاتها مع حملهاء وإن أطلقت 

فقلت: حامل فقط فلا صفة؛ لأن الحامل إن أردت أن تصفها 

وكا يا تر بورد كافك بيدا بي زر ؛ لأن هناك 
قا بين الحامل الكبير حملها والحامل الصغير حملها 


وعُلمَ من قوله: «والحامل من الحيوان» أنه يصح السلم في 
الحيوان؛ لأنه يمكن انضباط صفاتهء ولهذا أمر النبى عَلِِ 
إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة»"''» وهذا عكس 


وهل يشمل الحامل من الحيوان الأنثى من بني آدم إذا كانت 
حاملاً؟ نعم يشمل؛ لأن الإنسان يسمى حيواناً» لكنه حيوان 
ناطق» إذ أن الحيوان ما فيه الروح» لكن لا بد أن تقيّده بالنسبة 
للآدمي بقولك ناطق» ولهذا يعتبر قول القائل: يا رالا لواحد 
فو لكر محا عرو عليه لكان الاشناق: لسن بحيال “طلقا . 


قوله: «وكل مغشوش» لا يصح السلم فيه » وهذا م8 5 
يقال فيما سبق.». فإنه كانت توجد فضة مغشوشة وذهب مغشوش» 


ولا يعلم قدر الغشء أما الآن فإن قدر الغش معلوم يحكم عليه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 217١/5‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الرخصة في ذلك 
(ف يفف والحاكم 25/1 والبيهقي (ه//ا8؟) عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما » وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهبي» وصححه البيهقي» قال الحافظ في الدراية )١509/5(‏ في إسناده اختلاف» 
لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر قوي» وحسنه الألباني في الإرواء اط )0 


بَانُ اك 0 


بأدق ما يكونء فيقال: هذا الذهب من عيار كذاء وهذا من عيار 
كذاء وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا. 

لكن إذا وجد مغشوشات أخرى لا يمكن انضباطها فلا 
يصح السلم فيها. 

قوله: «وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية» الغالية أنواع 
من الطيب تخلط وتجمع» وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاطا 
غير متميزة» قالوا: لا يصح السلم فيه؛ لأن الخلط غير المتميز 
مجهولء فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح. 

وعلم من كلامه أنه إذا كانت متميزة فلا بأس» مثل أن 
يقال: هذه الأخلاط عشرة فى المائة من كذاء وعشرة فى المائة 
من كنا وغشرةةقن المانة هق كذااء تقهها كوت تميرةه زعذالك الو 
تميزت بالرؤية لا بالنسبة» بحيث تكون أخلاطاً لكن معروفٌ أنها 
متميزة فتظهر حبات وما أشبه ذلك» وكل هذا يعود إلى ما سبق 
من إمكان انضباط الصفة» فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية. 

قوله: «والمعاجين فلا يصح السلم فيه» وهذه المعاجين 
يستعملها الناس للمرضئ» فلا يصح السلم فيها والعلة الجهل؛ 
لأننا لا ندري ما قدر المخلوط في هذه المعاجين من هذا النوع 
ومن هذا النوع» فلا يصح السلم فيه؛ لأنه لا يمكن انضباط 
صفاته» والصحيح أنه يصح السلم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة 
مجهولة لكنها قليلة والغرض من ذلك منفعتها . 

قوله: «ويصح في الحيوان» هذا مطلق». فيشمل أي حيوان 


ا لاهن 


زالثيات المنسوجَة مِنْ نَوْعَيْنء وَمَا ل ع رَ مَفْصُودٍ 
كَالجَيْنِ وَخَلَ الثّمْرِ موه لخدي سنت تنو كاه حو م و 


من إبل أو بقر أو غنم أو حمر أو ظباء أو أرانب» والدليل أن 
الى 4ل نيتم لنت امن وجل كرا 41١‏ وكان حرنا الاين خرى لز 
الغاض رقن اللهعنينا ب قد مزه الذين كل أن صمي جيه 
فقوت الإنل نامر ناخد على إن الصحدفة التعينن بالتعيرين 
والبعيرين بالثلاثة”"'» فهذا دليل على جواز السلم في الحيوان» 
لكن لا بد من ضبطهء فيقال: ثني أو رباع أو جذع» سمين» 
ضعيفء متوسطهء فلا بد أن يضبطء. بكل وصف يختلف به 
الثمن. 

وهل يستثنى من الحيوان شيء؟ نعمء الحامل كما سبق» 
فعليه يصح في الحيوان بشرط ألا يكون حاملا. 

قوله: «والثياب المنسوجة من نوعين» يصح السلم فيها مثل 
الخز منسوج من الحرير ومن القطن أو من الصوف» فيصح؛ لأن 
هذا معلوم وينضبط بالصفة فيصح السلم فيها. 

قوله: «وما خلطه غير مقصود كالجين» الجبن فيه خلط وهو 
الإنْفِحَةُ» وهذه الإنفحة توضع في اللبن فيكون جبناً . 

والإنفحة هي التي تكون في معدة الرضيع » الذي رضع أول 
مرة ثم ذبح» فهذا الذي في معدته جُبْن يجبّن الأشياءء فلو 
وضعت منه شيئاً قليلاً في ماء وجدته يجمدء فهذا الجبن نقول: 
لا بأس به؛ لأن ما خلط فيه من الإنفحة غير مقصود. 

قوله: «وخل التمر» يعني الماء الذي يوضع فيه التمر ليكون 


)١(‏ سيأتي تخريجه ص(44). )١(‏ سبق تخريجه ص(50). 


وَالْسَكنْجَبِينِ وَنَحْوِهًَا . 


الثاني: ذَِكْرٌ الجنْس والنؤع ا 


خلا فيصح السلم فيه» مع أن التمر غير معلوم لكنه غير مقصودء 
فالذي اشترى خل التمر إنما أراد الشراب (الخل) ولم يرد التمرء 
لكن قد يكون هناك فرق بين ما إذا كان التمر كثيراً فيزداد حلاوة» 
أو قليلاً فتنقص حلاوته. 

قوله: «والسكنجبين» الظاهر أنه لغة غير عربية'''» وهو نوع 
من الشراب» وعلى كل حال الضابط : (ما خلطه غير مقصود). 

وكذلك ‏ مثلاً ‏ الخبز فيه الملح غير مقصودء فنأخذ 
بالضابط» وأما الأمثلة فلا عبرة بها. 

قوله: «ونحوها» يعني فهذه السلم فيها صحيح؛ لأن خلطها 
غير مقصود. 

قوله: «الثاني» أي: من شروط السلم. 

قوله: «ذكر الجنس والنوع» لا بد من معرفة الفرق بين هذه 
الأمور الثلاثة: الجنس والنوع والواحد بالعين. 

الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا. 

والنوع: واحد الجنس. 

والواحد بالعين: واحد النوع . 

فالحب: جنسء والبر: نوع. وزنبيل من البر: واحد بالعين. 

ففي السلم لا بد من أن نذكر الجنس والنوع» فإذا أسلمت 
)١(‏ في المطلع ص(555): «وأما السكنجبين فليس من كلام العرب» وهو معروف 

مركب من السكر والخل ونحوه». 


إليك في بر وقلت: هذه مائة ريال بمائة صاع بر توفيني إياه بعد 
سئة» فإن ذلك لا يكفي؛ لأنك لم تذكر الجنسء» بل لا بد أن 
تقول: أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع حب بره حََبٌ: هذا 
جنسء وبر: هذا نوعء» فلا بد أن تقول هكذاء فإن قلت: بمائة 
صاع بر لا يصحء هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو قول ضعيف . 

والصواب: أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع 
كاف» إذ أن مَنْ ذكر النوع فقد ذكر الجنس؛ لأن النوع أخص» 
والأخص يدخل في الأعمء فلا حاجة من ذكر الأعمء وهذا 
القول هو الراجح» بل هو ظاهر المذهب؛ لأن صاحب المنتهى 
- وهو العمدة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين ‏ لم يذكر 
ذكر الجنس» وعلى هذا فإذا قلت: أسلمت إليك ماتة ريال بمائة 
صاع بر فلا بأس» لكن هذا البر يحتاج إلى ذكر نوع أخص؛ لأن 
البر في الواقع أنواع كما أن التمر أنواع» فنذكر النوع فنقول: بر 
حنطة»ء أو بر معية» أو بر لقيمي» كما هو معروف من هذه 
الأنواع في القصيمء وبناء على ذلك نقول: هل لا بد من 
ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع؟ أو نكتفي بالجنس 
الأوسط؟ 

الجواب: الثاني» وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول: حب؛ 
لأن هذا هو الجنس الأعلىء فإذا قال: أسلمت إليك ماتة ريال 
بمائة صاع حنطة» فإنه يكفي على القول الذي رجحناه. 

بهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعاً باعتبار ما فوقه» ففي 
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المثال الذي ذكرناه حَبّ جنس أعلىء بر جنس أدنى». حنطة نوع» 


وَكُلّ وَضْفٍ يَحْتَلِف به الثّمَنُ ظَاهِرَاً 0 


فالمقصود ذكر الجنس الأدنى» يعني أقرب جنس للنوع هو 
الواجب ذكرهء وأما الأعلى فلا حاجة لذكره. 

فمثلاً: أسلمت إليك في بهيمة الأنعام» وأنواعها ثلاثة: 
إبل» وبقر» وغنم. 

بهيمة الأنعام جنسء» ثم الإبل جنس أدنى» ثم كونها 
بخاتي ‏ ذات سنامين ‏ أو ذات سنام» أو ما أشبه ذلك» هذا 

والغنم جنسء وكونها ضأناً أو ماعزاً نوع: قد يقال: إنه 
ربما ينشأ من هذه الأنواع أنواع أخرى» فقد يكون الماعز ‏ أيضا - 
أنواعاً. والمهم أنه لا بد أن تذكر الجنس الأدنى» والنوع الذي 
يليه وهو أخص شيء. 

والصواب الذي لا شك فيه أنه يُكتفى بذكر أخص شيء. 
فمثلاً عندما نريد أن نسلم في تمرء فعلى كلام المؤلف لا بد أن 
نقول: تمر سكري» 5 أشلية إليك مائة ريال بمائة صاع تمر 
سكري . ظ 

والصحيح أنه يكفي أن نقول: أسلمت إليك مائة ريال بمائة 
صاع سكري؛ لأنك إذا ذكرت النوع لزم منه ذكر الجنس . 

قوله: «وكل وصف يختلف به الثمن ظاهراً» فمثلاً إذا كان ذا 
ألوآن فقول افيه أ أكمرة أن اسوه»: و كذلك ‏ أيضا ذا 
كان النسج في الثياب مختلفاً. يذكر الوصف الذي يختلف به 
الثمن اختلافاً ظاهراً. أما الاختلاف اليسير فإنه يعفى عنه؛ لأنه 
قل أن ينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف فيه إطلاقاء ولهذا 


قال الإمام أحمد ‏ رحمة الله : كل سلم يختلف لا بد؛ لأنه 
مهما كان الإتسان :فى دقة الوصف لا يمكن أن يدرك كن 
الأوفاق هد بل فو ميازة فتستاح إلى ذكر اللون» لآن 
الثمن يختلف بهء ونذكر الموديل (الطراز)؛ لأن الثمن يختلف بهء 
وهل هي غمارة أو غمارتان؟ 

ومما لا يختلف فيه الثمن ‏ مثلاً - المسجل» فالسيارات 
تختلف فيه كأن يكون في بعض السيارات بالوسط»ء وفي 
البحضن"الأختر إلى ماني السانقي وكذلك يكوه الال فى 
الساعة» بعضها يكون ‏ مثلاً ‏ فوق» وبعضها يكون أسفل» 
وبعضها يكون مائلاً للجانب الأيمن» وبعضها مائلاً إلى الجانب 
الأيسرء فهذه الأوصاف لا نذكرها؛ لأنها ليست ذات أهميةء 
ولا يرفع الإنسان بها رأساً. وكذلك بقية الأوصاف التي لا 
يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً فإنه لا يجب ذكرها؛ لأن 
الإحاطة بها متعسرة. 

قوله: «وحداثته وقدمه» يعنى لا بد أن يذكر أنه تحديك أن أنه 
قديم وهذا حق لا بد منه؛ لأن الفين مخدلك اغفاكنا ظاهراً بين 
الجديد والقديم» فلا بد أن نقول في التمر؛ من تمر هذا العامء 
أو من تمر العام الماضي؛ لأنه يختلف اختلافاً ظاهراً» لكن كيف 
يكون من تمر العام الماضي؟! 

الجواب: بأن يكون عنده مجبناً - يعني مكنوزاً في التنك - 
ويكون عنده قديم من العام الماضيء إذاً لا بد أن يذكر أنه جديد 
أو قديم. 


ممع 


وَلَا يَصِحّ شَرْظ الأزدَأ 


وَالأَجْوَّدٍ مف رانف البق ع 1 


ولا بد أن تذكر جودته ورداءته؛ لأن الجودة والرداءة 
يختلف بها الثمن اختلافاً ظاهراً. 

قوله: «ولا يصح شرط الأردأ والأجود» أي : لو قال: من 
أجود ما يكون أو أردأ ما يكون. يقولون: إنه لا يصح. 

مثاله: أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع حنطة أجود ما 
يكونء يقول المؤلف: لا يصح؛ لأنه ما من جيد إلا ويوجد 
أجود منهء وأجود ما يكون فى هذا البلد قد يكون أردأ ما يكون 
فى الله الأغتر “مانا اتعين وين بقرل أخود نا يكون؟ 1 نم 
حتى أجود ما يكون فى البلدء قد يكون ما عرض فى السوق 
لمرو وق لسرن لك الى كتوق عن ا عر يك 
فاشتراط الأجود لا يصح. ْ 

والأردأً كذلك؛ لأنه ما من رديء إلا ويوجد أردأ منه. 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ما قاله المؤلف أنه لا يصح شرط الأردأ ولا 
الأجوو؛ والعلة هى أنه ما من جيد إلا ويوجد أجود منه. 
والأردأ نفس الشىء ا من رديء إلا ويوجد أردأ منه» إذاً فهذه 
الصفة لا يمكن تحقيقهاء فلما لم يمكن تحقيقها صار كالذي لا 
يمكن انضباط صفاته كالجواهر وغيرها. 

القول الثاني : يصح شرط الأردأ دون الأجود بأن يشترطه 
المسلم إليه» فإذا اشترط البائع الذي هو المسلم إليه أنه أردأ ما 


)1١(‏ وهو المذهب. 


تون 
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يكون ورضي المسلمء» وقال: نجري العقد على أردأ ما يكون 
صمّء وهذا هو القول الصحيح؛ لأنه إذا قال: أردأء وقال: هذا 
أردأ ما يكون» وقبل المسلم فالحق له»ء إذ أن المسلم لا يمكن 
أن يقول للمسلم إليه: اذهب فابحث عن أردأ من هذاء وإلا لا 
أقبل» وحتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال الفقهاء 
رحمهم الله -: لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول» وإذا 
كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط؟ مع أن هذا 
الشرط في نظري حسب الواقع لا يقع؛ لأن المسلم إليه لا يقول: 
أردأ ما يكون. بل سيقول: ساريفلة طعاما لين بأجود شيء . 

القول الثالث: أنه يصح شرط الأردأ أو الأجود ويحمل 
على ما يكون في سوق البلدء أي أجود ما يكون في السوق وأرداً 
ذا كون فى السوق :رعذ دروف عدن شل الغرز ونيو ادف 
الذي يمكن: أن يفم فيه اتكلاف لا يغيرة لأنه امن دلي إلا 
ويختلف كما قال الإمام أحمد ‏ رحمة الله . 

فالمسألة فيها ثلاثة أقوال أقطعها للنزاع وأقربها للصواب 
هو الثانى» الذي هو شرط الأردأ دون شرط الأجود؛ لأن 
شرط الأرداً لو أراد المسلم أن يلزم المسلم إليه بطلب ما هو 
أردأ فإنه لا يلزمه حتى على المذهبء. وإذا كان لا يلزمه فما 
المانع؟! 

قوله: «بل جيد ورديء» أي: يصح أن يقول: حبذ أو 
يقول: رديء. 

ولو قال قائل: إن كلمة «جيد ورديء» قد تكون أشد جهالة 


من يا والأردأ؛ لأن المسلم إذا جاءه المسلم إليه بما عقدا 
محف ادن كوج لد نالل لاصيا 00 
الأوصاف ك0 الإحاطة -/ وإذا اختلفا في كونه حَيدا أو وفك 

قوله: «فإن جاء يما شرط» يعنى من حل أو رديء. 

«إن جاء» الفاعل يعود على المسلم إليه» وقوله: «بما شرّط» 
أ المسلمء لزمه ل 

قوله: «أو أجود منه من نوعه» يعنى كان المشروط عليه 02 
فتك فَحَلَ الأجل وجاء المسلم إليه بتمر جيد» فقال المسلم: 
الببولك > رلومة القيول: 

فإذا قال المسلم: كيف تجبرونني أن أقبل هبة بدون رضاي؟ 

قلنا: إن هذا المسلم إليه لم يأت إليك بعين زائدة» يعني 
ليس الذي عليه مائة صاع جاء بمائتين إنما جاء بزيادة وصفي» 
فالمشروط عليه وسط فجاء بجيدء فلم يأت بأكثر مما وجب 
عليه» وهذا عبارة عن هبة وصف فيلزمك قبوله» كما قلنا بأن 
المثرا لا يشرط .زفينات إذا بلرفة 

وقوله: «من نوعه) أي: بأجود منه من نوعهء فلو كان 
الإسلام في سكري وأتى إليه ببرحي» والبرحي أكثر قيمة من 
السكري فهل يلزمه قبوله؟ 
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الحواب: لا يلزمه؛ لأنه الس فى 'نوفة فنهنًا ليسن 
الاختلاف اختلاف صفة بل اختلاف ذات؛ لأنه أتى بنوع آخر 
فهنا لا يلزمهء وإذا أتى بغير جنسه ‏ مثلاً ‏ كان الإسلام في برء 
ثم أتى إليه بتمر فهذا لا يجوز. 

إذن الأقسام ثلاثة: 

الأول: إذا أتى بأجود منه من نوعه لزمه القبول. 

الثاني : إذا أتى بأجود منه من جنسه لم يلزمه القبول::: لكن 
يجوز له القبول. 

الثالث: إذا أتى بغير جنسه حرم القبول. 

الأمثلة: 

الأول: أسلم إليه في سكري فجاء بسكري أجودء يلزمه 
القبول: 

الثاني : أسلم إليه في سكري فجاء إليه ببرحي لا يلزمه 
القبول» ولكن يجوز له القبول. 

الثالث: أسلم إليه في تمر سكري وجاء إليه ببر» فلا يجوز 
القبول» حتى لو رضي؛ والسبب قالوا: إنه إذا أخذ عنه بدلا من 
غير الجنس صار ذلك بيعاء وبيع المسلم فيه لا يصح قبل قبضه 
وهذا على قاعدة المذهب وسياتى. 

أما القسم الأول: اننا تر أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء 
بأجود من نوعه؛ لأن ذلك قد يُفضى إلى منّة عليه فى المستقبل» 
تقول 0-01 ويم أن ا سول قيرن» الطيي عو الذي لان 
أعرف هذا الرجل» غداً يقطع رقبتي في المجالسء فيقول: أنا 


أحسن من حقه ثم هو يسيء إلي! وهذا واقع؛ لأن كثيراً من 
الناس الآن يبطلون صدقاتهم بالمن والأذى» ولذلك يقول 
المسلم: أنا أريد أن يعطيني حقي ولا أريد غيره. 

فنرى أنه لا يلزمه إلا إذا علم أن هذا الرجل لا يمكن أن 
يمن عليه في المستقبل بذلك» فربما نقول: يلزمه؛ لآن هذا من 
باب التيسير على أخيك؛ لأنه إذا قال: أنا لا أقبل هذاء فسيذهب 
يبيعه في السوق» ثم يشتري له حسب شرطه. وقد يحصل بهذا 
تعب» وقد تحصل فيه أيضا ‏ أجور تربو على الفرق بين الجيد 
والوسطء فإذا لم يكن عليه ضرر بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم 
يلزمه . 

وأما القسم الثالث: فنرى - أيضاً ‏ أنه إذا جاءه بشيء من 
غير جنسه ورضى الآخر فإنه لا بأس به» مثل أن يقول: هذه مائة 
صاع من البر بمائة صاع تمر سكري ورضي المسلم إليه فنرى أنه 
لا بأس بهذا؛ لأن البر والتمر ليس بينهما ربا فضل» وهنا إذا 
أحضره هو وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة» فأي محظور فى هذا؟ 
فليس فيه ربا ولا ظلم ولا غرر. 


فنحن نخالف الآن المؤلف في مسألتين: 
الأولى: وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع. 


الثانية: جواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض 
قبل التفرق؛ لأنه لا يتضمن رباً ولا ظلماً ولا غرراً. 


باالصببب-يووت ‏ اهم 


رع ع هم و 


ولو قل م مَحِلَّهِ وَلَا ضرَّرَ فِي قَبْضِهِ لَزِمَهُ أخذة. 


قوله: «ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه» مجله 
بكسر الحاء بمعنى حلول» ومحَّل بفتح الحاء بمعنى موضع أي: 
مكانء يعنى: ولو قبل حلولهء فإذا قدرنا أنه يحل فى رمضان 
وجاء إليه في رجب» لزمه قبوله» لكن اشترط المؤلف شرطاً وهو 
ألا يكون عليه ضرر في قبضهء والذي عليه الضرر هو المسلمء 
فإن كان عليه ضرر مثل أن يسلم إليه بتمرء أي: أعطاه دراهم 
على أن يأتيه بتمر في رمضان وجاءه بالتمر في رجبء فهنا جاء 
به قبل مله فال السيلم 0.2 أقبله»: وقال المستلم إلية+ تقيلهة؛ 
لأن هذا ثبت في ذمتي والتأجيل إرفاق بي» وأنا مسقط لهذا 
الإرفاق فلا بد أن تأخذه. 

فقال المسلم: التمر الآن يملا السوق» والتمر يكون رائجاً 
في رمضان». حيث يحتاج الناس إلى التمر في الإفطارء فالآن 
السعر نازل فعليى ضررء ففي هذه الحال للمسلم أن يمتنع من 
قبضه؛ لأن عليه ضررا. 

وكذلك لو حدث خوف فى البلد قبل حلول أجله» ‏ مثلاً - 
حلول الأجل في رمضان» وحدث خوف في البلد في رجب» 
فجاء المسلم إليه بما أسلم فيهء فقال المسلم: أنا لا أقبله» البلد 
الآن مخوف وأخشى أن يُسطَى عليه ويؤخذء فلا أقبله إلا في 
رمضانء فهل يلزم بقبضه؟ 

الجواب: لا؛ لذن عليه م 1 إذاً إذا جاء المسلم إليه بما 
وقع عليه العقد قبل حلوله لزم المُسِلِمْ قبوله إلا أن يكون عليه 


ضرر في قبضههء فلا يلزمه؛ لأن النبي كَلِيِ قال: «لا ضرر ولا 


وما هي العلة في وجوب القبول؟ 

الجواب: العلة: أن التأجيل إرفاق بالمسلم إليهء فإذا أسقط 
حقه من الإرفاق وقال: أنت جعلت الأجل إلى رمضان رفقا بي» 
والآن أنا حصلت ما أسلمت إلى فيه فخذهء فهنا يلزم ذاك قبوله 
إذا لم يكن هناك ضرر؛ لأن في ذلك مصلحتين» مصلحة للمسلم 
ومصلحة للمسلم إليه» أما المسلم إليه فمصلحته تخلصه من هذا 
الدين وإبراء ذمته منه» وأما المسلم فلأنه عُجل له حقه؛. وما من 
أحد يعجل له حقه إلا كانت المصلحة له. 

قوله: «الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يُعْلّم» يعني لا 
بد أن يذكر قدره بكيل في المكيل» ووزن في الموزون» وذرع في 
المذروع ولم يقل: أو عدٌ؛ لأن العد فيه تفصيلء» إن كان المعدود 
يختلف فإنه لاا يصح الإسلام فيه». وإن كان لا يختلفف صح 
الإسلام فيه. 


قوله: «يعلم» يعني يعلم بين الناس ويكون معهوداً بينهم: لا 
أن يعلم بين الطرفين مثل الصاع والمد والرطل والوزنة والكيلو 
وما أشبه ذلك». فقوله: «يعلم» احترازاً مما لو قيد بشيء لا يعلمء 
مثل أن يقول: ملء هذا الإناء عشر مرات - مثلاً ‏ لا يجوز؛ لأن 
هذا غير معلوم بين الناس؛ لأن هذا الإناء ربما يضيع» وحيئئذ لا 
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0 كتاكٍ البيع 
وَإِنْ أُسْلَمَ ذ فِي المَكِيْل وَرْنَاه أَوْ فِي المَورُونٍ كَيْلاً لَمْ 
يبقى لنا شيء نرجع إليه» فلو قال مثلاً - المسلم للمسلم إليه : 
أسلمت إليك بمائة ملء هذا الإناء» فإنه لا يصح؛ لأنه ليس 
معهودا وقد يضيع» وحينئذ يحصل النزاع» والشرع جاء بسد كل 
ما يوجب النزاع. 

مسألة : لو عينه بصاع فلان؟ يقول الفقهاء: يجوز لكن يبطل 
التعيين» فما دام أن صاع فلان هو صاع الناس فلا فرق» إلا أن 
بعضهم قال: إذا كان صاع فلان معروفاً فإنه يلزم الأخذ بالتعيين» 
ولكن الصواب أنه لا يلزم التعيين؛ لأن صاع فلان هذا ربما 

قوله: «وإن أسلم في المكيل وزناء أو في الموزون كيلاً لم 
يصح, ؛ لأنه يجب اعيقكة ب المسان الشرعي» فالبر ونحوه يقدر 
بالكيل؛ والسكر واللحم وما أشبه ذلك يقدر بالوزن» فلو أسلم 
في فى المكيل 50 أو في الموزون كيلاً لم يصحء وهذا ما ذهب 
إليه المؤلف ‏ رحمة الله - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

والصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزناً» وفي 
الموزون كيلاً؛ لأنه معلوم» والتساوي هنا ليس بشرطء وإنما 
وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي؛ لأنه 
يشترط فيه المساواة» فلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزن عشرة 
كيلوات من البر بعشرة كيلوات من البر؛ وذلك لأنه لا بد من 
التساوي في المعيار الشرعي», والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها 
هو الكيل» وأما السلم فالمقصود انضباط الصفات والقدرء وهذا 


يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلاًء 
فالصواب أنه يجوزء وهو أحد القولين في المذهب. 

أما المعدود فإن كان لا يختلف يسلم فيه عداًء وإن كان 
يختلف يسلم فيه وزنا. 

قوله: «الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن» هذه ثلاثة 
قيود: ذكر أجل» معلومء له وقع في الثمن» ومعنى: «له وقع في 
الثمن». أي: له تأثير فى الثمن بالزيادة أو النقص» وعلى هذا 
فإذا أشلم قن قتي حال فإنه لا يصن الل الآنه ليه مق ذكر 
أجل :ولا به أيضاك أن:يكون الاجن. معلوماء بان يقتال: 
أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع بر تحل في أول يوم من 
زهفيان: 

وقوله: "له وقع في الثمن» يعني له تأثير» فإن لم يكن له 
تأثير فإنه لا يصح الأجل؛ لأنه لا فائدة منه» وقد صرح المؤلف 
- رحمة الله - بمفهوم ذلك فقال: 

«فلا يصح حالا» هذا مفهوم قوله: «إلى أجل» . 

قوله: «ولا إلى الحصاد والجذان» هذا مفهوم من قوله: 
«معلوم) . 

أي: لا يصح؛ لأن الحصاد والجذاذ غير معلومين» والناس 
منهم من يحصد مبكرا ومنهم من يتأخر» ومنهم من يجذ النخلة 
مبكراً ومنهم من يتأخرء وحينئذ يبقى الأجل مجهولاً. 

ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ» وهو اختيار 


شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -» والمراد إلى زمن الحصاد 
والجذاذ وليس إلى الجذاذ نفسه أو الحصاد بل إلى زمنهء فإذا قال 
المسلم إليه: الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذون فحينئذ يكون قد 
حل الأجل. وكأنك ترى أصحاب النبي كَلهِ وهم يسلفون في 
الثمار السنة والسنتين إنما يوفون من النخل في الجذاذء أو البر 
في الحصاد. ١‏ 

ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء 
حيط ) تتطر مق وكرن ريت الغداقة فإذا قالواةة .رقف الجداة 
في ربيع الأول» فنقول إلى ربيع الأول» وينتهي الإشكال. فنكون 
بذلك قد أتينا بالشرط الذي اشترطه هؤلاء بدون إخلال 
بالمقصودء وما دام الأمر يمكن أن يؤتى به على سبيل الاحتياط 
فهو أولى» إنما التحديد بالحصاد والجذاذ من حيث هو فالصحيح 
و3 


قوله: «ولا إلى يوم» لأنه ليس له وقع في الثمن» ولماذا 
شترطنا أن يكون له وقع في 0 قالوا: لأن هذا هو الفائدة 
0 أن المسلّم إليه ينتفع بالثمن المقدم. والمسلِم ينتفع 
بزيادة المبيع» فإذا لم 0 للأجل وقع في الثمن فاتت 37 
السلمء والدليل قوله َه في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
«إلى أجل»2 فقيد السلف بالأجلء» «ومعلوم» قيد الأجل بكونه 
معلوماء وهذا الذي ذكره المؤلف هو ظاهر الحديث» وقد سبق 
أن الصحيح أن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم» بمعنى 
أنه إذا كان مؤجلاً فلا بد أن يكون الأجل معلوماً» ويؤيد ذلك أن 


© © © © © هه. »© © هه ٠ه‏ »© وه ههه »هه هو وهو وه هو وو و وهو وو وه وهو وو وه ووو وو وهو وو وهو وه 


الحديث فيه أن النبي كَل قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم'”''. فكأنه أراد أن يقول هذا الأجل الذي 
تجعلونه لا بد أن يكون معلوماً» فليس نصاً فى اشتراط الأجل» 
وبناء على هذا القول قالوا يجوز السلم عا د وهنا فون شمن 
أهل العلم. 

وأما اشتراط أن يكون له وقع في الثمن. فليس في الحديث 
ما يدل عليهء ففي الحديث: «إلى أجل معلوم»» وليس فيه قيد أن 
يكون له وقع في الثمن؛ ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء» وقد 
تبين أن اشتراط أن يكون له وقع في الثمن مبني على تعليل» 
والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحاً فيقبل أو غير صحيح فلا 
يقبل؟ فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال: هذا لا دليل عليه» ومن 
نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم» قال: هذا الاشتراط لا 
بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار لا تختلف 
في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلمء فهو في الحقيقة 
كالذي ليس له أجل» وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم 
يتبين فيها الدليل من الجانبين» فهل نراعى الأحوط أو نأخذ 
بالرخصة؟ قد يقال إن مراعاة الأحوط أحين يما ذا كان هذا 
الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم إذا رفعت القضية إلى 
المحكمة؛ لأنك إذا صححت هذا الشيء» والحكم المشهور بين 
الناس خلاف ما صححت يؤدي إلى مفاسد في المستقبل» هذه 


)١(‏ سبق تخريجه ص(58). 


الل تت 


موعم ًّ 


إلا في شَيْءٍ يأخذه مِنْهُ كل يَوْمِ كَخُبْرٍ وَلْحْمٍ وَنَحْوِهِمَا . 


َه 


الكافينة أن تود انا بق تله ومكان الوفاف اج: 


المفاشد قن تعود عليك أنك وقك تعوة علين غيرك » فإذا' كنت لست 
ذا ثقة بين الناس فإنه يعود عليك أنت». يقال: هذا رجل لا يعرف 
ركوذا | نطلك الماك با افع ينتير اذا كفت ذا فيه ا رن 
المضرة على المحكمة» واتهم القاضي بالقصور في العلم» أو 
بالميل إلى أحد المتخاصمين. 

فلا بد من أن يكون أجلء والثاني: معلوم» والثالث: له 
وقع في الثمن. 

مثال ذلك: أسلم إليه مائة ريال بمائة صاع بر تحل في أول 
يوم من رمضان» فهذا أجل معلوم له وقع في الشمن. فيصحء فإذا 
كان حالا فإنه لا يصح السلم في الحالٌ؛ ووالكاالان في ييه 

عن السلم فيه» ولكن شيخ الإسلام ‏ رحمة الله اختار جواز 
السلم الحال وهو مذهب الشافعي ‏ رحمة الله ؛ لأنه إذا لم يصح 
أن يكون سلماً صار بيعاً» ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب. 

قوله: «إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما» 
أي: إلا ما يؤخذ شيئاً فشيئاً» كما لو أسلم إليه في خبزء أو لحم 
يعطيه إياه تبدأ من الغد. فهذا لا بأس به؛ لأن غايته ستكون 
متأخرة إلى وقت يكون له وقع في الثمن. 

قوله: «الخامس: أن بوجد غالبا» لأنه لا يمكن أن نقول 
يقيعا ؛ لآق هذا الآمر سكنيل :والمستقيل لا يفكن لاحد أن 

قوله: «في فحله ومكان الوفائ: -أيضا_ لا بد أن يكون 


المسلم فيه مما يوجد غالباً في محله. أي: في وقت حلوله. 
وقوله: «ومكان الوفاء» هذا مكان الحلولء» فاشترط المؤلف أن 
يوجد المسلم فيه في الزمن والمكان عند الحلول؛ فإن جعله إلى 
وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا يصحء مثل أن يسلم إليه في 
عنب يحل في الشتاء فهذا لا يصح؛ لأن العنب في الشتاء لا 
يوجدء لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجد بواسطة الثلاجات» 
فيكون كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله مقيداً بهذاء فمتى وجد في 
محله ومكان الوفاء فإنه يصح. 

وقوله: «ومكان الوفاء» ليس مكان العقد؛ لأنه ربما نتعاقد 
في عنيزة والوفاء يكون في الرياضء» فلا بد أن يكون في 
الرباهن»دفالغيرة يمكان: الوفاء لامكا العقد » والد لل على بهذا 
الشرط ما يفيده حديث ابن عباس رضى الله عنهما -: «كانوا 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين», ملو أن الإسلاف في 
الثمار إنما يكون في مكان وجودهاء إذ كيف يسلف الإنسان في 
الثمار في مكان هي غير موجودة فيه؟! هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى التعليل؛ لأنه إذا لم يوجد في مكان الوفاء»ء وزمن الوفاءء 
أدى ذلك إلى التنازع والخصومة بين المسلم والمسلم إليه. 

قوله: «لا وقت العقد» يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه 
موجوداً وقت العقد؛ وذلك لأن المسلم فيه متعلق بالذمة لا بشيء 
معين» فإذا حدده بأجل يوجد فيهء فإنه لا يشترط أن يكون 
موجوداً وقت العقد وإنما نص على ذلك «لا وقت العقد)»؛ لنفى 
الخلاف في هذه المسألة» فإن من أهل العلم من قال يشترط أن 


كتاث البيع 


إِ قفن نلا لصَّبْرُ أ فَسْحُ الكل أَوْ البَعْض» 
ا الثَّمَنَ المَوْجَودٌ ار قوم 


يكون المسلم فيه موجوداً في وقت العقد وفي وقت الوفاءء وهذا 
مذهب أبي حنيفة - رحمة الله - ولكن لا دليل عليه. 

فإ كان الأ يويحد فى وفت الوقاء لكن يوجن فى مكان 
لخر فظاهن كلام المؤلك" أنه- ل يض 5 بؤدلك لما يحنت عليه من 
المشقة في تحصيله من مكان آخر. 

قوله: «فإن تعذر أو بعضه فله الصبرء أو فسخ الكل أو 
البعضء ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه» يعني لو أنه جعل السلم 
ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلم فيه لكن تعذرء إما أن تكون 
الثمار قد أصابتها جوائح ولم يتمكن من الوفاء» أو عدا عليها 
جند وأخذوهاء ففي هذه الحال نقول للمسلم: أنت بالخيار» إن 
شئت فسخت العقد ورجعت بالثمن» وإن شئت أبقيت العقد حتى 
يقدر المسلّم إليه على تسليمه إليك» ولهذا يقول المؤلف 
- رحمة الله -: «أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجودا 
والثمن الموجود مثل أن يكون دراهم أسلم فيها إلى المسلم إليه. 

وهل يملك الفسخ في البعض؟ يقول المؤلف: نعم؛ لأن 
من ملك الفسع في الكل ملك في النجزء؛ إذ أن لجو بعض 
الكل. ونضرب مثلاً لذلك: أسلم إليه مائة درهم بخمسين صاعاً 

من البر تحل في جمادى الثانية» وجاء جمادى الثانية وإذا الثمار 
ا نقول للمسلم: انع الخيان إن قت 
فسخت العقد فى الكل وإن شئت فسخت في البعض» وأعطيناك 
ذا يقائلة هن الشجي نزذا فاك 1ك الرليمك فى اعسييق وأنا 


1 
.« 


2م دم و 


فَإِن تَعَذْر أو , 


اشم 5 
السَّادسِنْ: أَنْ فض النين آنا علوم درف وف 


فيفك العقن فى تمنفها قتره اله مسي درهما + فإن قال 
فسخت في الكل فإنه يرد المائة كاملة» فإن كان المسلم إليه قد 
أنفق الثمن ولم يبق عنده منه شيء» قال المؤلف: يأخذ عوضهء 
والعوض مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان متقوماً. 

قوله: «السادس: أن يقبض الثمن تامّاً» الفاعل المسلّم إليه؛ 
وهذا مأخوذ من قوله يَكِِ: «من أسلف فى شىء فليسلف”'؟2. فإن هذا 
يفتظنى أله لاايد.من أن يقيضن الثمن تاما» ومن المغتئ أنه إذا لم يدم 
الثمن فقد يتأخرء وحينئذ يكون الضرر على المسلم إليه؛ لأنه سيعطي 
المسلم أرخص مما يعطي الناس في مقابل تقديم الثمن» فإذا تأخر 
الثمن خسر مرتين» المرة الأولى حين غلب فاشتري منه ما يساوي 
عشرة بثمانية» والمرة الثانية حينما تأخر عليه قبض الثمن فلم ينتفع 
به م اليس لها ومراها ومس رن السرم فإذا أخر صار 
منافياً لما اش شتق منه» فيدل على هذا الشرط المعنى واللفظ والآثر. 

قوله: «معلوماً قدره» هذا في الكمية. 

قوله: «ووصفه» هذا في الكيفية» يعني أن يقبض 
الثمن تامّاً معلوماً قدره ومعلوماً وصفه. ولا يكفي أن يقول: 
أفليث إلبك :هذا الشن» المعين. ركذا وكذا»' زتها لو :قلت : بعرت 
عليك تهنا الك المعين :ور "لم يعلم وطفهم يدور لكق هنال 
بد أن يكون معلوماً وصفهء أي مما يمكن ضبطه بالوصف؛ وذلك 
من أجل الرجوع إذا تعذر الوفاء إلى هذا الثمن المعلوم قدره 


ووصفه؛ لأنه إذا كان غير مضبوط بالوصف يبقى الأمر 0000 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(58). 


سي تون 
قَبْلَ التَّمَرقِء وَإِنْ قَبِض | تقض 3 فُتَرَهَا بَطَلَ فِيمَا عَذَاه. 
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قوله: «قبل التفرق» لا بد - أيضاً ‏ أن يكون القبض قبل 
الفرق نو مجلس" العقد» ولن قونا عن "المكان رعشا فعا 
ذال السام إل انه ورعي مان ملم من البرء» ولكن ليس معي 
مائة الدرهم. فمشينا 36 إلى أحد أصدقائي وتسلفت منه مائة 
الدرهم وأعطيتها الرجل يجوز؛ لأننا لم نتفرق. 

وعندنا قاعدة وهى: أنه يشترط فى الثمن والمثمن ألا يكون 
بولا ريا بي «فإن كان :زينهما ربا شليلة ل يضح لام الحدهما 
فى الآخر؛ لأن ما يجري فيهما ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض» 
والسلم يشترط فيه التأخيرء وهذا من التضاد» فلو أسلمت برا 
بتمر لم يجزء ولو أسلمت ذهباً في فضة لم يجز 

قوله: «وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه» البعض» 
أي بعض الثمخ ...فإذا قدر ‏ مثلاً ‏ أنه أسلم ألف درهم بمائة صاع 
بره وسلمه خمسمائة درهم فقط» فالذي يصح خمسمائة فيقابلها 
خمسون. والباقي لا د يصح؛ لأنه لا بد من قبض الجميع» فما لم 
يقبض لا يصحء وهذا مبني على ما سبق من القول الصحيح من 
تفريق الصفقة» وأما إذا قلنا بعدم تفريقهاء لم يصح في الجميع. 

قوله: «وإن أسلم في جنس إلى أجلين» مثاله: أسلم بألف 
ريال إلى شخص في برء ولكنه جعل بعضه يحل في رجب» 
والبعض الثاني يحل في شوال» فقد أسلم في جنس إلى أجلين. 

قوله: «أو عكسه, أسلم في جنسين إلى أجل واحدء بأن 
أسلم في بر وشعير إلى أجل واحد. 


باب الشلم ا 


اش ؟ لهل اس لسغ مهس شك م 
صَحّ إِنْ بين كل جِنْسٍ وَثَمَنَهُ وَقِسْط كُل أجل . 


# 


السّابِعٌ : أَنْ يُسْلِمَ في الذَمّةِ قلا يَصِحّ في عَيْنِ . ا 


قوله: «صح إن بيّن كل جنس وثمنه» كأن يقول: مائة صاع 
بر وشعير بألف درهم؛ فلا بد أن يبين مقدار كل جنس» فيقول 
مثلا : : خمسون صاعاً من البر وخمسون صاعاً من الشعير» ولا بد 
دأيفات اندنسن نميه دعلا يمون هناها منق البر يقادلها 
سعمائة "مق الألف» .وخمسون ضاعا من الشغير يقابلها أزبعمانة عد 
الألف. لا بد من هذا حتى إذا تعذر البعض يعرف قسطه من 
الثمن» وإذا كان الأمر مجهولاً أدى إلى النزاع . 

قوله: «وقِسْطٌ كل أجل» هذا فيما إذا أسلم في جنس إلى 
أجلين» بأن يقول: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع بر إلى 
أجلين» لا بد أن يبين قسط كل أجل» فمثلاً يقول: الأجل الأول 
خمسون. والثاني خمسون؛ وذلك أنه إذا حصل اختلاف» أو 
تعذر وفاء نرجع إلن ها غيو: 

وعلى كلام المؤلف لا يحتاج أن يبين قسطه من الثمن؛ 
لأنه سيقسط عليه بالقسط؛ لأنه معروف. 

قوله: «السابع: أن يُسلم في الذمة» أي: ذمة المسلم إليه 

قوله: «فلا يصح في عين» بأن يقول: أعطيتك مائة درهم 
بمائة كيلو برء فإن أسلم في عين بأن قال: أسلمت إليك مائة 
درهم بهذه العين فإنه لا يصح؛ لأنه ما دام المسلم فيه معيئاً فلا 
حاجة فيه إلى السلم» يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء» ولا يبقى 
وديعة عند البائع» لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري» 


ولأنه قد يتلف قبل حلول الأجل. 


ه٠... ههه و هه و هوه ووه وو ووه وهم مم ووو و وهو وو وهو .ووه وو ومو و ووو وثو. ...وه‎ 6 ٠» 


وكالر, بعض أهل العلم: إنه لا يصح سلماً في عين ولكنه 
يصح بيعاًء وهذا يرجع إلى قاعدة وهي: هل إذا وقع العقد على 
صورة تخالف ذلك العقد ولكنها تصح على وجه آخرء هل نقول 
بالصحة أو نقول بالبطلان؟ معلوم أني لو بعت عليك هذا الشيء 
المعين جازء ولكن لو أسلمت إليك فيه فإنه لا يجوز.ء فهل 
نقول: لما تعذر تحقيق السلم في هذا المعين يتحول العقد إلى 
بيع ؛ أو نقول لا يصح؛ لأن السلم له أحكام خاصة بهء والبيع له 
أحكام خاصة به؟ المذهب هذاء وذكر ابن رجب في القواعد أن 
المسألة فيها قولان فى المذهبء. قول بالصحة وأنه ينزل على 
العقد الذي يصح عليهء وقول ثان أنه لا يصح وهو المذهب. 

ولكن هذا الشرط فيه نظرء بل إنه يصح أن يسلم في عين» 
وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها؛ لأن عموم 
قول "الله تعالي: #وأحلٌ َس لْبْيْعٌ وَحَرَمَ زوك [البقرة: ه/ا؟]ء 
وقوله: ييه الدِيت َامَنُوَأ إذا تَدَايَمُ ِدَيْنِ 1 عن م 
ك4 [البقرة: 187]» يشمل هذاء والأصل الصحة حتى يقوم 
دليل على الفساد. 

مسألة: إذا قال: أسلمت إليك في هذا البستان فلا يصح 
أيضاً ‏ على المذهب؛ لأنه ليس في الذمة» وهذا البستان قد 
يئمر وقد لا يثمر» وإذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو 
صلاحهء فهذا من باب أولى» ولكن يصح أن يسلم في بساتين 
القرية عامة» مثل أن يقول: أسلمت إليك في ثمر هذا البلد؛ لأن 
كفن البلذان كول تعره جتنا »بولك لان كلت الثمر في اليلد 


1ك 
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ويجب الوَفاءٌ موضع الْعَقَدِء ويصح شرطه ف عرو مثثثمة 


أمر نادر بعيد» والنادر لا حكم لهء بخلاف ما إذا كان في بستان 
وقيل: يصح أن يسلم في بستان معين بشرط أن يكون أقل 
مما يثمر عادة» فإذا قدر أن هذا البستان يأتى بألف كيلوء فيكون 
السلم بثمانمائة ونحوه احتياطاً» ولكن لو قلت: بألفي كيلوء فهذا 
لا يجوز؛ لأن ما زاد على ما يثمر عادة كالمعدوم بل كالموهوم 
في الواقع. فصار عندنا الآن ثلاث مراتب: في شجرة معينة» في 
بستان معين » في البلد. أما في البلد فيصح » وأما الشجرة المعينة 
فلا يصحء وأما البستان المعين ففيه خلاف. 
قوله: «وبيجب الوفاء موضع العقد» يعنى لو أسلم إل شخص 
في عنيزة مائة درهم بمائة صاع برء ولم يذكر محل الوفاء. فإن 
الوفاء يكون في مكان العقدء فلو قال المُسَلِم: أنا أريد أن تعطيني 
إياه في بريدة» لم يلزمه؛ لأن الواجب أن يكون في موضع العقد. 
قوله: «ويصح شرطه في غيره» أ في غير موضع العقد. لو 
عقد السلم في عنيزة» وقال: أريد أن يكون الوفاء في بريدة ‏ مثلاً -» 
فإنه يجب الوفاء بالشرط ما لم يتسامحاء فإن تسامحا فالحق لهما. 
إلا إذا قترطناء:فى مكان لأ يمكن الوصضول إلبهة كما لو 
قلت: بشرط أن توفيني إياه على سطح القمر فإنه لا يمكن» فإن 
لمي يشترط في غير مكان العقدء فإنه في مكان العقدء حتى وإن لم 
يكن مكان العقد بلداً لهماء » فلو تعاقدا عقد سلم في مكة وهما 
حجاج وحل الأجل, فالواجب أن أوفيه بمكة وإن لم تكن مكة 
لذ ليما ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك 


إلى العرف» فيجب الوفاء فى المكان الذي دل العرف على 
وجوب الوفاء به» ومعلوم أنه إذا عقدا السلم في مكة وهما 
حجاجء فإن العادة أنه يوفي في مكان المسلمء ولكن على 
المذهب نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلد المسلم. 

قوله: «وإن عقد بِبَرٌ أو بحر شرطاه» أي وجب أن يشترطا 
مكان الوفاء؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يوفى فى البحر أو فى البر 
ولبسن المله القلاى: أزلئ مو الثلد القلانى + قحب أل أيعننا كان 
الوفاء» فمثلاً: لو أن شخصاً أسلم إلى آخَرٌ مائة درهم بمائة صاع 
بر في البَّرّ وهو قادم من مكة ‏ مثلاً -» نقول: في هذه الحال لا 
بد أن يذكر مكان الوفاء» وكذلك لو كانا فى سفينة فى البحر» 
وتم العقد بينهما في السفينة فإنه لا بد أن يُذكر محل الوفاء؛ 
وذلك لتعذر الوفاء فى البر والبحر. 

والقول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف» 
والعرف أن يسلم في بلد المسلم»ء وعلى هذا فلا حاجة إلى 
التعيين اعتمادا على ما جرى به العرف. 

مسألة: لو عقداه في بلد ثم توافقا في بلد آخرء وأوفى 
المسلّمُ إليه المسلِمَء فهل يجب القبول أم لا؟ مثلاً أسلم إليه في 
المدينة توافقا في مكة وأوفاه المسلم فيه في مكة» فلا يجب عليه 
القبول» فإن قبل باختياره فلا بأس وإلا فلا. 

ولو طلب المسلم من المسلّم إليه أن يوفيه إياه في مكة وأبى فهل 
يُلزمه بذلك؟ لا يلزمه؛ لأن الواجب أن يوفى فى مكان العقد» فلو قال 
آنا أونيك إناءننئ مكة لكن أهبيك إل د الأعرة» فالمدموالا يجور ان 
يوافق؟ لأن المسلم فيه لا يزاد ولا ينقص» فنقول بدون أجرة وإلا فلا . 
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قوله: «ولاا يصح بيع المسلّم فيه قبل قبضه» سواء بيع على 
المسلم إليه أو على رجل أجنبي ؛ لأنه بيع دين في ذمة الغير» والمشتري 
لمكن من لقصل ويد( يتمكن»ولخليت : «من أسلم في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره»7١‏ أ» لكن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. 

فإن قال قائل: إذاً هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ 

فالجواب: نعم يجوز بيعه على المسلم إليه» وعند شيخ الإسلام 
يجوز بيعه حتى على أجنبي؛ لكن فيه نظر؛ لأنه حقيقة إذا بعته على 
غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه. ثم إذا بعته على غير من هو عليه 
بما يباع نسيئة معناه ما قبضهء فالتوسع غير ظاهر لي جدأء وشيخ 
الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه» ولكنه يشترط القدرة 
على أخذه» لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروط : 

الأول: ألا يربح » بأن يبيعه بسعر يومه؛ لأنه لو باعه بأكثر 
من سعريومه اربع دما لم يصمق» وقد نهى النبي كَْةٌ عن ربح ما 
لم يضمن”” ٠‏ فمثلاً أسلم في مائة صاع بر حلت وقيمتها عند الوفاء 
مائتا درهم فقطء. فقال: أبيعها عليك بمائتين وخمسين ١ه‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع/ باب السلف يحول (2)”558 وابن ماجه في 
التجارات/ باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (87؟7). قال الحافظ : 
«فيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم والبيهقي» وعبد الحق» 
وابن القطان». «التلخيص» »)١١١7(‏ وانظر: «بيان الوهم والويهام» لابن القطان 
(885).» و«نصب الراية» .)0١/5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)١74/7(‏ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يبيع ما ليس 
عنده )7”69٠5(‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 
.)1١7*:(‏ والنسائي في البيوع/ باب سلف وبيع 2946/0 وابن حبان )177١(‏ 
والحاكم (/) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن 
صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 


يجوز؛ لأنه ربح في هذا البر قبل أن يدخل في ضمانه؛ لأنه لم 
يملكه ولم يقبضهء فيكون قد ربح فيما لم يضمن» ولحديث ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ وفيه: «لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومها»20» حتى لا يربح فيما لم يضمنء فإن كانت مائة الصاع 
تساوي مائتي درهم وباعها عليه بمائة وخمسين يجوز؛ لأنه إذا 
جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أولى» ولأننا عللنا منع الزيادة 
بألا يربح فيما لم يضمن.» وهذا لم يربج بل جر ده بقوله 
«بسعر يومها» ألا تزيدء فإن نقصت فقد فَعَلْتَ خيرا. 

الشرط الثانى: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه 
بشي يجري فيه رب النسيئة» مثاله: أن يبيع البر بشعيرء ماثة صاع 
بر بمائتي صاع شعير» فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق؛ لأن 
بح اله بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق» ولحديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تتفرقا وبينكما شيء» لأنه يبيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم» 
وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابين قبل التفرق. 

الشرط الثالث: ألا يجعله ثمناً لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله 
ثمنا لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه» وحينئذ يكون ربح فيما لم 
يضمنء مثاله: حل السلم مائة صاع من البرء فقالا: سنجعلها 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 287/7 2014 وأبو داود في البيوع/ باب اقتضاء الذهب من 

الورق (014”) والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الصرف (41؟١)‏ والنسائي 

في البيوع/ باب بيع الفضة والذهب (7/ »)58١‏ ا ماجه في التجارات/ باب 

اقتضاء الذهب من الورق (7777) وصححه ابن حبان )١18570(‏ إحسان» 


والحاكم (/ 5 )) وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصوب شعبة 
والترمذي والبيهقي (7/ )١85‏ أنه موقوف ورجحه الحافظ في الدراية (؟/ .)١96‏ 


سلماً في خمس من الغنم ‏ لأن السلم في الحيوان يجوز كما سبق - 
خمس من الغنم صفتها كذا وكذا تحل بعد سنة» فهذا لا يجوز؛ 
لأن الغالب أنه لا يفعل هذا إلا بربح» وأن هذه الغنم الخمس 
تساوي مائة وعشرين صاعاً؛ ولأنه يؤدي إلى قلب الدين بحيث 
يكون كلما كل ديته جعله سلما لخر وهنا ععيلة :على قلي الذيق 
وازدياده فى ذمة المدين بهذه الطريقة» وكلما حل الدين قال: 
الجكه باه انه وهكذا حتى تتراكم عليه الديون» فالراجح أن 
بيعه جائز لكن بالشروط الثلاثة المذكورة» أما المذهب فإن بيعه لا 
عور مطلقا ودليلهم حديث: ١من‏ أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره» ‏ كما سبقء. لكن هذا الحديث ضعيف كما حققه ابن القيم 
في تهذيب السئن» وعلى تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه من 
أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» أي: إلى سلم غيرو» أي: 
لا يجعله رأس مالٍ لسلم جديدء وأما إذا قلنا: إن الحديث ليس 
بصحيح فإن بِيعَهُ الأصلُ فيه الحِلٌ؛ لعموم قوله تعالى: #وَأعَل لَه 
لْبَيّعَ4 [البقرة: 770] ولأن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنها ‏ يدل 
على جواز مثل هذه المعاملة؛ إذ لا فرق بين دين السلم وغيره» 
ومن ادعى فرقاً بين دين السلم وغيره فليأت به. 

قوله: «ولا هيته» أي هبة المسلم فيه فلا يجوز أن تهبه» 
وهذه العبارة تحتها نوعان: 

الأول: أن يهبه لمن هو عليه. 

الثاني: أن يهبه لرجل آخر» وعموم كلام المؤلف يشمل هذا 
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وهذاء فلا يجوز أن تهب المسلّم فيه فيه لمن هو عليه» ولا لرجل آخر»ء 
أما هبته لمن هو عليه فقالوا : إن هذا داخل في قوله : «فلاا يصرفه 
إلى غيره)”'2. وأيضاً الهبة تقتضي عيئاً مملوكة تعطيها لشخص. 

والجواب: أما الحديث فقد قال: «فلا يصرفه إلى غيره» 
وهذا لم يصرفه إلى غيره» وأما التعليل فنقول: إنه إذا وهب 
المسلم فيه لمن هو عليه» وقال: وهبتك ما في ذمتك من البرء 
فهذه الهبة بمعنى الإبراء» وهم قد ذكروا في باب الهبة أن من أبرأ 
غريمه بلفظ الإبراء أو الهبة أو الإسقاط أو ما أشبه ذلك برئ» 
فكيف تجيزون الإبراء بلفظ الهبة في الديون ولا تجيزونه في دين 
السلم؟! أليس دين السلم من جملة الديون؟! فلا شك أنه إذا 
وهب المسلم فيه إلى المسلم إليه جاز؛ لأن أكثر ما فيه أنه أبرأه 
منه» والإبراء خير وإحسان فكيف نمنعه؟! 

أما إذا وهبه لغيره» مثل أن يأتي رجل فقير إلى المسلم: 
فيقول: أنا محتاج إلى قوت فقال له: عند فلان لي سلمء مائة 
00 وهبتك إياهاء فعلى رأي المؤلف لا يصح؛ لأنه لم 

يقبض السلم ولم يصر ملكاً له حتى يهبه» ولكن الصحيح أنه 
يصح : لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقاً» فكأنه أحاله على 
هذا الرجل يقبض الحق منه ثم يتملكه لنفسه. وأي مانع شرعي 
يكون في هذا؟! وليمن عتاك غير فلو كان ييا نعمء إذا باع 
المسلّم ة فيه لغير المسلم إليه ربما يتعذر قبضه ويصير فيه جهالة» 
لكن في الهبة» فالموهوبٌ له إما غانم أو سالم» وعلى هذا فالقول 
الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه سواء وهبته للمسلم إليه أو لآخر. 
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وَلا الحوالة به وَلا عليه وَلا اخل عوّضه» 1 


قوله: «ولا الحوالة به» مثل أن يقول المسلم إليه للمسلم: 
أحلتك بدينك على فلان؛ لأنى أطلبه. فهذه حوالة به. أي: لما 
جلا لأجل جاه المسلع إلق: البسلة اليعوقال + أعطين السيلية 
قال: إن فلاناً عنده لي مائة صاع بر على قدر ما أنت تطلبني وإني 
أحيلك به عليه» فيقول المؤلف: إنه لا يصح ؛ لأنه ربما يؤدي إل 
أخذ شيء من غير جنسه ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. 

قوله: «ولا عليه» أي: الحوالة عليهء وذلك بأن يكون 
المسلم في ذمته دين لشخصء فلما جاء يطلبه قال: أحيلك على 
فلان؛ لأن في ذمته لي مائة صاع بر سلماء فيقول المؤلف: لا 
يصح ؛ لأن هذا يقتضي صرف المسلم فيه إلى غيره وقد ورد النهي 
عنه؛ ويعللون بأنه يشترط فى الدين المحال عليه أن يكون مستقرا 
ودين السلم ليس مدككر) + لاندسيق :نذا تعد لوقام قله العينه 
أو الفسخ. فنقول: في الواقع إنه مستقر؛ لأن هذا المحال إذا 
حل الأجل ولم يجد شيئاً فله الصبر أو الفسخ ويرجع بالثمن. 

وأما الحديث فلا دلالة فيه ؛ لأنه إما ضعيف أو متأول كما سبق . 

والصواب أنه يصحء فيصح أن يحال به وأن يحال عليه؛ 
لعموم قول النبي كَكِِ: «من أحيل بدينه على مليء فليتبع»”"' . 

قوله: «ولا أخذ عوضه» أليس هذا هو البيع؛ وفك شنو انه 
لا يجوز بيعه؟ فنقول: المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود. 
(1) أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (2)5781 

مسلم في البيوع/ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة )١975(‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه -. 


كات لل كن ع 
وَلَا يَصِح الرَّهْنُ وَالكَفِيْل به. 


أما أخذ العوض هنا إذا اعتاض عنه بغير النقود فلا يجوز؛ وذلك 
نظراً لأنهم جاؤوا بعبارتين فلا بد أن ننزل كل واحدة على معنى 
يخالف الأخرى حتى لا يكون فى ذلك تكرار» فنقول: ولا أخذ 
عوظله فيمنا: إذا أعفاضن عله انا لسن شقدء اقل فجوقء 241 الو أنه 
لما حل الأجل قال المسلِم للمسلّم إليه: في ذمتك لي مائة صاع 
بر» وأريد أن تعطيني شعيراً أو أرزاً فإن هذا لا يصح؛ لأنه حوله 
وصرفه إلى غيره» ولحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره27(0 لكن كما سق اهل الحديت غير صحيح» وعليه فإذا 
أخذ عوضه فلا بأس لكن بالشروط الثلاثة السابقة. 

قوله: «ولا يصح الرهن والكفيل به» أي : لو أن المسلم قال 
للمسلم إليه: أنا أريد أن ترهنني شيئاً أتوثق بهء فقال: أرهنك نخلي» 
أو أرهنك سيارتيء أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يصح؛ لأنه عند تعذر 
الوفاء يرجع المسلم إلى هذا الرهن» فيكون قد صرف السلم إلى غيره . 

وكذلك لا يصح أخذ الكفيل به؛ لأنه إذا تعذر الوفاء من 
المكفول أخذ من الكفيل» وحينئذ يكون المسلم فيه قد صُرف إلى 
غيره» وهذا ضعيف أيضاً؛ لأنه إذا تعذر الاستيفاء من المكفول 
وأخذته من الكفيل لم أصرفه إلى غيره» صحيح أنه انتقل من ذمة 
إلى ذمة» وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إلى غيره. 

فالصواب إذاً جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين بهء كلها 
جائزة؛ لأنه ليس فيها محظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا 
جهالة» وهذه عقود توثقة والأصل في العقود الحل. 
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َب القض - 


قوله: «باب القرض» القرض من عقود التبرعات؛ لأن العقود 
تنقسم إلى أقسام: منها عقود معاوضات» ومنها عقود تبرعات» 
ومنها عقود توثيقات. فالرهن والضمان - مثلا ‏ عقود توثيقات» 
والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات ومنها القرض» 
وعقود المعاوضات كالبيع والإجارة وشبهها. 

والقرض في اللغة: القطع. ومنه المقراض» أي: المقص؛ 
لأنه يقطع الثوب. 

وأما في الشرع : فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 

فقولنا: «يرد بدله» خرج بذلك العارية؛ لأن العارية لا يرد 
بدلهاء وإنما يرد عينها . 

وهذا التعريف فيه نظرء والصحيح أن يقال: «تمليك 
مال. .2»؛ لأنك إذا قلت: «إعطاء مال لمن ينتفع به. .»» معناه أن 
المقترض لا يملك إلا الانتفاع» والحقيقة أنه يملك العين ملكا 
تاماء فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 

وهو عقد إرفاق يقصد به تمليك المُقرّض للمقترضء» أي : 
تمليك الرجل الذي أقرضته لِمَا تُفْرِضُه من أعيان أو منافع - على 
القول بجواز الإقراض فيها ‏ فهو إذاً عقد إرفاق ولا يقصد به 
المعاوضة والمرابحة» وإنما هو إحسان محضء. ولهذا جاز 
القرض مع أن صورته صورة رباء فإنه إذا باع درهما بدرهم ولم 


يحصل بينهما تقابض كان رباء وإذا أقرضه درهماً وبعد شهر أعطاه 
إياه لم يكن رباء مع أن الصورة صورة ربا ولا يختلف إلا بالقصدء 
ولما كان المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان صار جائزاً . 

وأما حكمه فيقول المؤلف: 

«وهو مندوب» فهذا بالنسبة للمقرض» أما بالنسبة للمستقرض 
فهو مباح» ولا يقال: إن هذا من المسألة المذمومة» فهنا طرفان: 
مقرض ومستقرض» المقرض: القرض في حقه مندوب. أي : 
مسعحب؟ وذلك لأنه.سن الإحسان فيدخل فى غمرم قول الله 
تغالئ: «وكيي إِنَّ أشَهَ يحب الْمحَسِينَ # [البقرة: »1]١46‏ ومن حيث 
المعنى فإن فيه دفع حاجة أخيك المسلمء. وربما يكون القرض 
أحياناً أكثر ثواباً من الصدقة؛ لأنه لا يستقرض إلا محتاج في 
الغالب» والصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمة» فإذا أعطيته 
لم يكن في ذمته شيء . ٍ ٍ 

ويجب القرض أحيانا فيما إذا كان المقترض مضطراً لا 
تندفع ضرورته إلا بالقرض» ولكن لا يجب إلا على من كان قادرا 
عليه من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله. 

كما أنه يكون أحياناً حراماً إذا كان المقترض اقترض لعمل 
محرم لقوله تعالى: و او ص لانو وَالْعرُون 4 [المائدة: ؟] ولكنه 
يويك الأسر م بالسة للمدرق دوبيا لانن سيان : 

وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح» ولا يقال: إنه من 
المسألة المذمومة» وقد ثبت عن النبي كَل أنه استقرض7©. 


دلق من ذلك ما رواه مسلم في البيوع/ باب جواز اقتراض الحيوان. . . )١٠٠١(‏ عن - 


وظاهر كلام الفقهاء أنه مباح مطلقاء وينبغي أن يقال: 
مباح لمن له وفاءء وأما من ليس له وفاء فإن أقل 0-0 
الكراهة» ولهذا لم يرشد النبي كَل الرجل الذي أراد أن يتزوج 
وقال: «ليس عندي شيء» إلى أن يقترض» بل زوجه بما معه من 
القرآن”""ء قدل هذا على أنه يثبغي للإنسان: ما دام عددذه متدوحة 
فق الاقعرافن أن لا يقبوفن» وهذا مم حكن العرنية؛ لآن 
الإنسان إذا عرّد نفسه الاقتراض سهل الاقتراض عليه» ثم صارت 
أموال الناس التي في أيديهم كأنها مال عثده لا جه أن 
يقترضهاء فلهذا ينبغى للإنسان أن لا يقترض إلا لأمر لا بد منه» 
هذا إذا كان له وفاءء أما إذا لم يكن له وفاء فإن أقل أحواله 
الكراهة وربما نقول بالتحريم» وفي هذه الحال يجب عليه أن يبين 
للمقرض حاله؛ لأجل أن يكون المقرض على بصيرة. 


ولكن إذا قال قائل: الولي على مال اليتيم هل يندب له أن 
يقرض؟ 

تالفهوات 35/6 لان أنه يفول نول تعردا مال التي إلا 
َلى هىّ أحْسَنٌ # [الأنعام: 158]» لكن لو كان إقراضه من مصلحته 


أبي رافع ‏ رضي الله عنه -: «أن رسول الله يككِ استسلف من رجل بكراً فقدمت 
عليه إيل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فرجع إليه أبو رافع 
فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رَباعياء فقال: أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم 
قضاءًا. 

))79٠١١( أخرجه البخاري في الوكالة/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح‎ )١( 
عن سهل بن‎ )١574( ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن‎ 


سعد رضى الله عله -. 


فيا مكوت الأفراض بحا مه وحينية: :مه طية الاحيتان 
للمستقرض ١»‏ ومن جهة الإحسان في حفظ مال اليتيم . 

ثم ذكر المؤلف - رحمة الله - ضابط ما يصح قرضه فقال: 

«وما يصح بيعه صح قرضه» (ما) هنا يجوز أن تكون اع 
موصولاً. أي: والذي يصحٌ بيعه صح قرضه» وأجيب بما يشبه 
جواب الشرط؛ لأن اسم الموصول يشبه الشرط في العموم» ومنه 
المثال المشهور الذي يأتيني فله درهم» فهذه بمنزلة قولك من 
يأتني فله درهم. ويحتمل أن تكون اسم شرط ويكون فعل الشرط 
«يصحّ» على أنها مجزومة حركت بالفتح لالتقاء الساكنين وجوابه 
(صح) . 

هذا هو الضابط». فكل ما صح بيعه صح قرضه؛ء وكل ما لا 
يصح بيعه لا يصح قرضه. 
لأنه لا يصح بيعهاء والحرهو 0 يق الرينة: لأنه لا يصح 
بيعه ) والموقوف لاا يصح قرضه؛ لانه لاا يصح بيعه وهلم جرا. 

وظاهر كلام المؤلف في قوله: «وما يصح بيعه) أنه يصح 
قرض المنافع؛ لأن المنافع يجوز بيعها مثل الممر في الدارء 
بأعللكا المنسحة و اذ الممر لكن لا أملك الممرء فبيع المنافع 
جواز ذلك بأن أقول: أقرضني نفسك اليوم لتساعدني على الحصاد 
عدا أوفيك» أي : 1 معك» وهذا هو الصحيح» لوجهين : 


أولاً: أن الأصل في المعاملات الإباحة. 

ثانياً: أن المنافع تجوز المعاوضة عنهاء فإذا كانت تجوز 
المعاوضة عنها فإنه يجوز إقراضهاء مثل ما أقول للعامل: اشتغل 
عندي بأجرة قدرها كذا وكذاء فهو عمل يصح العقد عليه ويقابل 
بالعوضء تمكعف ل عتدى يوما وأشكفل عندك يوما جر 
والاختلاف اليسير لا يضرء لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع 
هذاء والاختلاف الكثير لا يرضى به. 

قوله: «إلا بني آدم» فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح 
قرضهمء ويعني بذلك المماليكء» فإذا كان عند الإنسان مملوك 
فإنه يصح بيعه لا شك لكن لا يصح قرضه؛ لأنه لم تجر العادة 
بذلك؛ ولما في هذا من الإذلال للمسلم؛ ولأنه يخشى من الفتنة 
والفساد» فيخشى أن يقترض الإنسان أمة ثم يجامعها لمدة أيام ثم 
يردها؛ لأن الإنسان إذا رد القرض». وجب قبول عينه» فيفضى 
إلى أن ميفقوضن: الإشياة امت كم تجافكها هده أياء »فم مركها 
إلى مالكها . 

وقال بعض العلماء: يصح قرض الذكر للذكرء يعني أن 
يقرضن الإنسان رجلاً مملوكاً لشخصص؛ وذلك لأنه مآمون أن يفعل 
به شيئاًء ولو أقرضت أنثى لأنثى فلا بأس» ويصح أن يقرض امرأة 
لمحارمهاء ولكن هذا فيه إشكال؛ لأنه سيأتى ‏ إن شاء الله تعالى - 
في. بات العتق أن من ,ملك :ذا رحع.مخرم.عليه فإله. يعتقغلية. 

على كل حال استثناء المؤلف بني آدم له وجهء فيقال: بنو 
آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. 


ا كتا البيع 
وَيُمْلَكُ بِمَبْضِهِ فَلَا يَلْرَمُ رَدُ عَيْنِهِ بَلُ يَثبِتُ بِدَلَهُ 22100 

أما الحيوان غير بني آدم كالخيل والبقر والحمر والغنم 
وغيرها يجوز قرضه؛ لأن النبى يك استسلف بكرا ورد خيراً منه 
وقال: «خيركم أحسنكم قضاء”"2, وعلى هذا يجوز للإنسان إذا 
نزل به ضيف فجاء إلى جاره وقال: أقرضني شاة أذبحها للضيف» 
فإنه يجوز. ْ 

قوله: «ويّملك بقبضه» الضمير يعود على المُفّرَضء فإذا 
قفن المستفوفن ملكة. وضار ملك علية تام تجوز أن شع وآن 
يؤجره وأن يوقفه وأن يرهنه» وأن يتصرف فيه تصرف الملاك في 
أملاكهم . 

قوله: «فلا بلزم رد عينه» هذا مما يتفرع على قولنا: إنه 
يملكه فلا يلزم المقترض رد عينه» أي: عين القرض» فلو طالب 
المقرض المستقرض بأن يرده فله أن يقول: لاء أنا ملكته بقبضه 
ولك على بدله» ولا يلزمني أن أرده بعينه» ولهذا قال: «لا يلزم رد 
عينه»» ولكن لو رد عينه وهي لم تتغير فإنه إن كان مثليًا لزم قبوله, 
وإن لم يكن مثليًاً لم يلزم قبوله» كما سيذكر المؤلف إن شاء الله. 

قوله: «بل يبثيت يدله» ع بدل المُقَرَض» وهذه عبارة 
جامعة لم يقل: يثبت مثلهء بل قال: يثبت بدله؛ لأن البدل قد 
يكون المثل» وقد يكون القيمة» ولذلك عبر المؤلف بكلمة صالحة 
للوجهينء فإن القرض إما أن يكون مثلياً أو قيمياً» ويعبر عنه 
الفقهاء بالمتقوم» فإن كان مثلياً فالواجب رد مثله» وإن كان قيمياً 
يلزم رد قيمته . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(45). 


باب القْض [وي اح 


5 1 ا 002 
فى ذْمتِهِ خالا وَلَوْ أجَله 0000 


قوله: «في ذمته» أي: في ذمة المستقرض 

قوله: «حال, لا مؤجلاً. حتى وإن أجله لا يتأجل؛ لأن 
القرض موضوعه الحلول, فإذا أجلناه فقد خرجنا به عن موضوعه 
فخالفنا مقتضى العقد. وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل؛ 
لأنه يخرج بالعقد عن موضوعه الشرعي» فيكون مالقا لكتاب الله 
- عرٍّ وجل - وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ ولأنه ليس 
معاوضة فكيف نلزم هذا المحسن ألا يطالب إلا بعد الأجل؟! 

فإذا قال إنسان: أقرضني صاعاً من برء فأقرضته إياه ملكه 
وثبت في ذمته بدله. فبدل عا الماصاء بر مكلة لأنه مثلي » 
جبلرعة'صناع براقي ذمكةة حالا يعني: للمقرض أن يطالب 
المستقرض بالوفاء حال ولو بعد نصف ساعة. 

قوله: «ولو أجّله» هذه إشارة خلاف» أي: قال المستقرض 
للمقرض: : سأوفيك بعد سنة فإنه لا يصح هذا الشرط ويلغى 
ويكون القرض حالا؛ لأن الإمام أحمد نصّ على أن القرض 
حال» فقال: «كل قرض فهو حال). أى: لا يقبل التأجيل» وهذا 
من حيث الحكم الوضعيء فإذا شرط التأجيل كان شرطاً منافياً 
لمقتضى العقد» وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو شرط فاسد 
وكل شرط فاسد فهو حرام وهذا من حيث الحكم التكليفي» هذا 
ما ذهب إليه المؤلف. 

والصحيح : أنه إذا أجله ورضي المَفْرِض فإنه يثبت الأجل» 
وككوة لازماء ولا بيعل للمترفن أن بيطالت الحم وي 
الأجل. 


وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد 
بل هو من تمام مقتضى العقد؛ لأن المقصود بالقرض الإرفاق 
والإحسان وإذا أجلته صار ذلك من تمام الإحسانء فالأرفق 
للمقترض التأجيل» ومن وجه آخر أن الله تعالى قال: #9يَأيَهًا 
لبت َامَنُوا ووأ بالْعْقُودِ4 [المائدة: »]١‏ وهذا عقد شرط فيه 
التأجيل فيجب أن يُوفى به؛ لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفهاء وهو الشروط التي تشترط 
فيها؛ وقال الله تعالى: #وَاوَفوا بالْمَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كانه متثولا» 
[الإسراء: 5”]» والمقرض الذي أجله قد تعهد ألا يطالب إلا بعد 
انتهاء الأجل فيكون هذا العهد مسؤولاً عنه عند الله؛ ولأن 
النبي يكل قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)”''» فعلم 
من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله فليس باطل» ولقول 
النبي ككلِِ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم 
حلالة"' 4 :وان المطائة يزه مجك إحلاف للوعد» بوإخلاف 
الوعد بين سمات المنافقين» يكل هذه الأدلة تدل على 5 إذا كان 
مؤجلاً وجب أن يبقى مؤجلاً ؛ ولأتسدريها يكون في ذلك ضرر 
عظيم على المستقرض . 


مثلاً: هذا الرجل أقرضني خمسين ألفاً لشراء سيارة أنتفع 
بهاء فاشتريت السيارة على أن القرض مؤجل إلى سنة» فعلى 
(1) أتحرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (5180)» ومسلم في 


العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١5١5(‏ (8) عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) سبق تخريجه ص(18١).‏ 


َإِنْ رَدهُ المُفْتَرضٌ لَرِمَ قَبُولَهُ 0 


كلام المؤلف لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول: أوفني» 
ويلزمني بأن أبيع السيارة» وأوفيهء وفي ذلك ضرر عظيم» وكذلك 
لو أت امتقرصت. من شستصن :درام لأشتري يننا للسكدن؛ 
فاشتريت وسكنتء. وكان هذا القرض مؤجلاً إلى سنة أو أكثرء ثم 
جاء يطالبني ويقول: أعطني قرضيء فهذا فيه ضرر لا شك» 
ويستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلاً عن الشرع. 

إذاً دلآلة الكتاب والسنة والمعتى كلها متفقة على أن 
التأجيل في القرض جائز وأنه ملزم ولا بد منه. 

ويقال: إن قول الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «كل قرض فهو 
ال يعني هذا هو الأصل» لكن كم من أشياء خرجت عن 
أصولها بالشروط التي تُدَْل فيها. 

إذن القول الراجح: أنه يتأجل بالتأجيل» ويثبت الأجل» 
وليس للمقرض الحق في أن يطالب؛ لأنه هو الذي رضي 
بتأجيله: وللأدلة التي ذكرناها من قبل. ْ 

قوله: «فإن رده المقترض لزم قبوله» الهاء في قوله: «رده» 
تعود على المُقَّرَضٍ إن «رده المقترض» على المقرض ١«لزمه),‏ 
أي: لزم المُمْرِض قبوله؛ لأنه عين ماله لكن بشرط ألا يتغير» 
وألا يكون متقوماً؛ لأنه لما أقرضه ثبتت القيمة في ذمتهء فيقول: 
أنا لم يثبت لي المثل» لكن وجبت لي القيمة فأعطني القيمة. 

وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان المستقرض انتفع به في 
هذه المدة. فإنه يلزم المقرض قبوله» لا سيما إن كان قد اقترضه وهو 
جديد» ثم استعمله ولو لمدة يسيرة» فسوف تنقص قيمته بلا شك . 


و 2 


وَإِنْ كَانَتْ مُكْسَّرَةَ أو فلوساً قَمَنَمَ السُّلْطَانُ المُعَامَلَةَ بها ... 


القول الثاني: أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغير أم لم 
يتغير» فإذا قال المقترض للمقرض: هذا مالك أنا رددته عليك» 
فقال له: أنت اقترضته وقبضته» فصار ملكا لكء» فلا يلزمنى أن 
أقبله وأدخله ملكي . 1 

وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم 
المقرض قبوله» لكن لو قبله فلا بأس؛ لأن الحق له» ولا فرق 
بين أن يكون مثليّاً أو متقوماًء فإنه لا يلزم القبول على القول 
الراجح . 

قوله: «وإن كانت» يعني العين المقرّضة. 

قوله: «مكسرة» والمكسرة هي المجزأة؛ لأنهم كانوا فيما 
سبق يجزؤون الدراهم» فالدرهم له ربع ونصف من الفضة وأدركنا 
ذلك» ريال الفضة كان له نصف وله ربع» وهذا منذ زمن. 

قوله: «أو فلوسا» الفلوس هي كل نقد من غير الذهب 
والفضة» مثل النقد المعدني الآن» ومنذ زمن ‏ أيضا - يسمى 

قوله: «فمنع السلطان المعاملة بها أي: ألغاهاء وهذه 
الجملة عطف على قوله: «وإن كانت مكسرة أو فلوساً». 

ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرم إلا 
المكسرة والفلوس» أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا 
يحرمونهاء بل يبقونها نقداً يتعامل به الناس» ومع هذا قال 
العلماء: يحرم على السلطان أن يحرم السكة الجارية بين الناس؛ 
لما في ذلك من الضرر العظيم؛ لأنه إذا حرمها صارّت سلعة من 


السلعء ولم تكن نذا وهذا قل يضدن بالمسلمينء ولهذا يحرم 
على الإمام أن يفعل ذلك» لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث 
يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك». فيرى السلطان أن من 
المصلحة أن يحرم التعامل بها. 

قوله: «فله القيمة وقت القرض» مثال ذلك: رجل أقرضني 
أربعين ربعا. أي : عشرة دراهمء لكنها بعد التحريم لا تساوي إلا 
خمسةء إذاً له القيمة وقت القرض» وهي عشرة دراهم. 
أقرضني ألف قرش قيمتها مائة درهم. ثم إن السلطان حرم هذه 
الفلوسء فالواجب على المقرض مائة درهمء أي: القيمة وقت 
القرض؛ ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرضء 
فخرجت بالقرض عن ملك الأول» ودخلت فى ملك الثانى» 
فحينئذٍ يضمنها بقيمتها وقت القرض . 

إذاًّ لو استقرض مكسرة أو فلوساً ثم حرمت المعاملة بهاء 
فهل له القيمة وقت القرضء أو وقت الوفاء» أو وقت التحريم؟ 

فمثلا كان وقت القرض سنة ثلاث عشرة» ووقت التحريم 
سئة خسن عشترة + ووفك الوفاة سنة ست غشرزة تتأعيل رقيية سلة 
ثلاث عشرة» أي: قيمة أول سنة للقرض» وهذا هو المذهب. 

القول الثاني: أن المعتبر قيمتها وقت المنع» ووجه هذا 
القول أن الواجب للمقرض نفس هذه الفلوس إلى أن منعت. 

القول الثالث: أن له قيمتها وقت الوفاء؛ لآنها واجبة فى ذمة 
المقترض بأعيانها إلى أن يوفي» فيكون عليه القيمة وقت الوفاء. 


مي 


رمع هك ته م ذه يي ا ماس 
وَيَرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. الجا و 


وأقرب شيء أن المعتبر القيمة وقت المنع؛ وذلك لأنه ثابت 
في ذمته عشرة فلوس إلى أن منعت» يعني قبل المنع بدقيقة واحدة 
لو طلبه لأعطى عشرة فلوسء, ولكان الواجب على المقرض 
قبولهاء فإذا كان كذلك فإننا نقدرها وقت المنع. 

قوله: «ويرد المثل في المثليات» والقيمة في غيرها» يعني إذا 
أراد المستقرض الوفاء» فالواجب أن يرد المثل فى المقليات» 
والقيمة في غير المثليات» وتسمى المتقومات. 00 

والمثلي على كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله - (كل مكيل أو 
موزون يصح السلم فيه» وليس فيه صناعة مباحة). 

فقولنا: (كل مكيل أو موزون) خرج به ما سواهما 
كالمعدود»ء والمذروع» والحيوان» والثياب» وهلمٌ جرًا. 

وقولنا: (يصح السلم فيه) فإن كان لا يصح السلم فيه 
كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك» فإنه ليس مثليًا بل هو متقوّم . 

وقولنا: (ليس فيه صناعة مباحة) فالحديد موزون» فإذا صنع 
أواني خرج عن كونه موزوناً؛ لأن فيه صناعة مباحة» والذهب 
موزون فإذا صُنع أواني» فالصناعة هنا غير مباحة» فيبقى موزوناء 
فإذا استقرضت من شخص أوانى ذهب مقدارها تسعون جراماء 
رع اتساوي إذاالم تكن اليةاتماتية الاك يريا رإذا كانت آنه 
تساوي عشرة آلاف ريال» فالأكثر الأواني» لكن هذه الزيادة في 
مقابلة صنعة محرمة فلا تعتبر» ولذلك نقول: هذه تعتبر مثلية؛ لأن 
الصناعة غير مباحة» وإذا كانت غير مباحة فلا قيمة لهاء. ونقول: 
عليك أن تضمن مقذار هذا الذهب: وزنا» لآن الضتاعة غير مباحة: 


مثال آخر: الأقلام متقومة» وكذلك الساعات متقومة؛ لأن 
فيها صناعة مباحة» فعلى المذهب يجب أن يرد قيمتهاء ولكن 
كيف تعرف القيمة؟ 

الجواب: أن نقول: ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض؟ 
ويثبت فى ذمة المستقرض قفيمته ) هذا هو القول الراجح . 

مثاله: أقرضني شخص بعيراً والبعير متقوم» فنقول: كم 
قيمته وقت القرض؟ قال: قيمته خمسة آلاف. إذا يثبت في ذمة 
المستقرض خمسة آلاف؛ لأن غير المثلي تثبت قيمته» ولهذا 
قال: «والقيمة فى غيرها». 

لو قال قاتل: لماذا لا تجعلون القيمة وقت الوفاء؟ 

نقول: لأنها دخلت ملك المستقرض من حين قبضهاء 
فاعتبرت القيمة في ذلك الوقت. 
يتغير بسرعة» ولكن الصحيح أن المعتبر القيمة وقت القرض؛ لأنه 
هو الوقت الذي ملكت فيه ما أقرضني. 

إذا الذي يتبث فق نذمة المستترضن الشعلن فى اليتلبات: 

ولكن هل نسلم أن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح 

الصحيح لا فالمثلى ما كان له مثيل مقارب» وليس بلازم 


اع 


أن يكون مطابقاً. ولهذا نعلم لو أن إنساناً أقرض بعيراًء ثم أراد 


١١كاأاحح‎ 


قَإِنْ أغْوّرَ المِثْلٌ فَالقِيْمَةٌ إذاً . 0 


المستقرض أن يرد بعيراً مثله فى السن واللون والسمن والكبرء 
فهو أقرب إلى الممائلة من القيمة؛ لأن القيمة مخالفة له في 
النوع ومقاربة له في التقديرء لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا 
شك ولهيذا كان القول الصحيح أن المثلى ما كان له مثل أو 
مقارب» وعلى هذا فالحيوان مثلي» ولهذا استسلف النبي كَل 
ل 2 اع" فجعله مثليّاء ولما جاء غلام إلى 
النبي َل وهو عند إحدى نسائه بطعام , ضِريت العراة عالق كان 
النبي كَكهِ في بيتها ‏ يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت 
الصحفةء فقال النبي كلِهِ: «إناء بإناء وطعام بطعام»”"'. وأخذ 
طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام» فهنا ضمن 
الإناء بالمثل مع أن فيه صناعةء فجعله النبي كَل مثليّاً. ولا شك 
أن هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا فإذا استقرض بعيراً ثبت 
فى ذمته يعبر قله :وإذا استقرفن إثاء ثبت فن ذمعه إناء مغل 
وهذا أقرب من القيمة. 1 


إذاً خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل» لكننا 
نتفق معه فى أنه يرد المثل فى المثليات والقيمة فى غيرها. 

قوله: «فإن أعوز المثل فالقيمةٌ إذأ» ويصح «فالقيمةً» 
بالنصب» والتقدير فيرد القيمةء فقوله: «فإن أعوز المثل». أي: 
)١(‏ سبق تخريجه ص(45). 
)٠(‏ أخرجه أبو داود في البيوع/ باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (7074)» والنسائي 


في عشرة النساء/ باب الغيرة 0/ الا عن عائشة - رضي الله عنها 3 وحسن 
إسناده الحافظ في الفتح .)١1186/60(‏ 
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أعسر أو تعذرء بمعنى أنه عند الوفاء لم يجد المقترض مِثْلاً 
فنرجع إلى القيمة» والعلة أنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل 
وهو القيمةء حتى في العبادات طفن ل يد هيام تلن ار » 
[البقرة: »]١97‏ لكن بماذا يكون الإعواز؟ 

الجواب: يكون بأمور: 

أولاً: العدم» بأن ينقطع من السوق فلا يوجدء فهذا إعواز 
لا شك. 

انياً: الغلاء الفاحشء» فمثلاً هذا الشيء يساوي عشرة 
فارتفع في السوق حتى صار يساوي مائة» فهذا غلاء فاحش مضر 
بالمقترض . 

ثالنا:«الععد الشاق بأة مكوة موجو دا الك تعن 
الآن في عنيزة» وهو موجود في كينا وهي عاصمة 
الصين . 

فالحاصل: أن الإعواز يكون بواحد من الأمور الثلاثة: 
وهي العدم. والغلاء الفاحشء والبعد الشاقء. ولهذا قال 
المؤلف: «فإن أعوز» ليشمل التعذر والتعسر. 

وقوله: «فالقيمة إذاً» أى: وقت الإعوازء فإذا أعوز فإنه 
يرد القيمة وقت الزعوات أن قبل أن يعدم. فإذا قال 
المقرض: أنا أرية المثل: فقال.له المقترض.” والله :ليس 
موجوداء إلا في بلاد بعيدة» قال: اذهب واشترهء فلا يلزمه؛ 
لأنه إذا اشتراه سيأتي بأضعاف أضعافه» فيصل إلى بلد المقرض 


صحتاق ليع 


رمه وود عات 


وَيَحْرُمُ كل شَرْط جر تَفعاً ا ا ا ا ا ا 0 


بأضعاف اا لبهم وهذا إضرارء وقد قال النبي وَل علد 
ضرر ولا ضرار»”) 

قوله: «وحرم كل ترف عو د اليخرم؟ يعني في المرضن 
كل كنول يشترطه المقرض يجر إليه نفعاًء أما إذا كان يجر نفعاً 
إلى المستقرض فهو الأصلء إذاً كل شرط جر نفعاً للمقرض فهو 
محرم . 

وقوله: «كل شرطح» الشرط يقع في هذه الحال من المقرض» 
وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم» فيكون من باب 
التعاون على الإثم والعدوان» لكن الأصل أن الشارط هو المقرض . 

وقوله: «يحرم كل شرط جر نفعاً؛ مثال ذلك: جاء رجل 
إلى شخصء وقال: أريد أن تقرضنى مائة ألف. قال: ليس هناك 
مانع» لكن أَسْكُنُ بيتك لمدة شهرء فهنا القرض جر نفعاً 
للمقرض» فهذا حرام ولا يجوز. 

ولماذا لا يجوز؟! أليس المسلمون على شروطهم؟! بلى؛ 
لكن إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً» وهذا أحل حراماً؛ 
وذلك أن الأصل ذ فى القرض هو الإرفاق والإحسان إلى 
المقترض»ء فإذا دخله الشرط صار من باب المعاوضة» وإذا كان 
نويات المعااضةه صان متفيل على رما الفضل زرا السينة: 
فاجتمع فيه الربا بنوعيه. 

مثال ذلك: لما استقرض منى مائة ألف» واشترطت عليه أن 
أسكن داره شهراً» صار كأني بعت عليه مائة ألف بمائة ألف» بزيادة 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(/77). 
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سكنى البيت هرا ؛ وهذا ربا نسيئة وربا فضل» ربا فضل ؛ لأن فيه 
زيادة» وربا نسيئة؛ لأن فيه تأخيراً في تسليم العورض» ولهذا قال 
العلماء: كل قرض جر منفعة بشرط فهو رباء وقد ورد «كل قرض 
جر منفعة فهو ربا»"'"؛ لكنه حديث ضعيف أما معناةٌ فصحيح . 

وعْلِم من قول المؤلف: «كل شرط جر نفعا» أنه لو لم يكن 
ليس حراما. 

مثال ذلك: رجل عنده أرض قد زارع فيهاء فجاء المزارع 
إلى صاحب الأرض» وقال: أنا الآن ليس عندي مواش أحرث 
عليهاء فقال له: أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليهاء فهنا 
فيه منفعة للمقرض؛ لأن أرضه الآن ستعمر بالزرع. سباتية حفن 
الذي اشترط على العامل» لكن المسألة بدون شرط». ثم المصلحة 
بعمارة أارضه» والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع؛ فيكون 
هذا جائراً : 

نأنيا :]ننه مما ام سي : 

ثالثاً: أنه لم يكن بشرط. 
دلق رواه الحارث بن أسامة في مسنده عن علي رضي الله عنه كما في المطالب 

العالية 5ه 1) قال الحافظ في التلخيص (1770): في إسناده سوار بن 


مصعب» وهو متروك. وأخرجه البيهقتي في الكبرىئ (ه/ ٠ه‏ موقوفاً على فضالة 


ولو جاء شخص إلى آخرء واستقرض منه دراهم في عنيزة» 
وقال المقرض: أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة» 
وأشترط عليك أن توفيني في الرياض» فسيأتي - إن شاء الله - 
الخلاف في هذاء والصحيح أنه جائز؛ وذلك أن المقرض لم يأته 
زيادة على ما أقرضء فإنه استقرض منه ‏ مثلاً ‏ مائة ألف وأوفاه 
مائة ألف. لكن اختلف المكان فقطء ولهذا بعض العلماء يقول 
في هذه المسألة: يشترط ألا يكون لحمله مؤونة» والصحيح أن 
هذا ليس بشرط كما سيأتي ‏ إن شاء الله - تفصيله في كلام 
المؤلف. 

قوله: «وإن بدأ به» أي بما يجر النفع . 

قوله: «بلا شرط» بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرط . 

قوله: «أو أعطاه أجود» بلا شرط. ٠‏ 

قوله: «أو هدية بعد الوفاء جاز» يعني بلا شرط» هذه صور 
ثلاث. ْ 

مثال ذلك: رجل أقرض شخصاً مائة ألف ثم أوفاف ثم 
أعطى المقترض سيارته للمقرض ليتمتع بها لمدة عشرة أيام 
مكافأة له على إحسانهء فهذا لا بأس به؛ لأن هذا من باب 
المكافأة» والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر 
عا 

وكذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس به» ودليل ذلك أن 
النبي له رد خياراً رباعيّاً بدلاً عن بكر وقال: «خيركم 


أحسنكم قضاء»7''. 


وكذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء» بأن أهدى إليه هدية 
قليلة أو كثيرة» لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز؛ لأنه فى هذه 
الحال لم يكن معاوضة» أي: القرض»ء بل كان باقياً على الإرفاق 
ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاهء وقد قال 
النبي ككِ: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه»)0". 

وعُلم من قول المؤلف: «أو أعطاه أجود' أنه لو أعطاه أكثر 
بلا شرط فإنه على المذهب لا يجوزء والفرق أن الأجود فى 
الصفة» والأكثر في الكمية» فلا يجوز. ْ 

والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطاًء بأن يقترض 
منه عشرة ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا 
جازت الزيادة فى الصفة جازت فى العدد؛ إذ لا فرق» بل قد 
تكون الصفة أحياناً اكت عن الحنف ركم لو كان جيداً جدّاً فإنه قد 
يكون أكثرٌ من العدد فائدةً للمقرض. 

لكن قد يقول قائل: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوّز الفوائد 
الببكية» لأنك تعطي البنك مائة ألف ويعطيك بعد سنة مائة وعشرة. 

فالجواب على هذا أن الببتك زيادتة تعتير مشروطة شرطا 
عرفياً. والشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ لأن هذا معلوم من 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (58/1. 44)» وأبو داود في الزكاة/ باب عطية من سأل 

بالله (2777» والنسائي في الزكاة/ باب من سأل بالله ‏ عز وجل (87/0) عن 


ابن عمر - رضي الله عنهما -» وصححه ابن حبان 2)91٠8(‏ والحاكم )17/1١(‏ 


تعاملهم؛ لكن من أخذ من حروف أقوال أهل العلم قال: إنه 
يجوز أخذ الفوائد البنكية؛ لأن الإنسان حينما أعطاهم الدراهم لم 
يشترط عليهم أن يوفوه أكثر» مع أن المذهب يرون أنه لا يجوز 
فول الأكقوى نا نوز الأحود ذون الأكتوة الكن على القول 
بالجواز لا ترد علينا مسألة البنوك؛ لأنها مشروطة شرطاً عرفياً. 
فمواظف آليتك: [ذا-قال: ماذا تزيد؟” قال أريدك حدابا بتكا وهذا 
معناه أنه يريد الفوائد. 

وفهم من قوله: «بعد الوفاء» أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا 
يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو 
ثلاثة أشهرء وبهذا يزيد في تأخير الطلب» ثم يكون كالربا الزائد 
لكل شهر أو لكل سنة. 

مسألة: لو قال أعطيك قرضاً مائة ألف على أن تزوجنى 
ابنتك» وقال: أنا لم أشترط مالا؟ ١‏ 

الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن فيه منفعة وأصبح معاوضة 
ولم يرد به وجه الله إنما أراد به امرأة يتزوجها. 

مسألة: لو قال: أقرضك مائة ألف على أن تؤجرني بيتك 
لمدة سنة وأعطيك الإيجار كاملاًء وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج 
إليه» فهذا على المذهب لا يجوز؛ لأنه إذا لم تكن منفعة فهي 
شرط عقد في آخرء ولأنه لولا أنه يريد أن يؤجره ما جعل التأجير 
شرطأً في القرض» فهو سيضغط على نفسه بتأجير هذا الرجل» 
وإن كان يكره أن يؤجره من أجل القرض. 

قوله: «وإن تبرع» أي المقترض. 


بَابْ الفؤض 002 


0# 


ال 6 2 2< 6 06 اممو وه ماعره 3 5 
لمقرضه قبل وَفَائِهِ بشيءٍ لم تجر عادته به لم يَجَرْء إلا أن 


قوله: «لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز» 
سواء كان ذلك قليلاً أو كثيراً . 

وعُلم من قوله: «لم تجر عادته به أنه لو كان من عادته أن 
يتبرع له في مثل هذه المناسبة. فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم 
يحتسبه من دينه . 

مثاله: أن يكون الذي أقرضه صاحباً له» وجرت العادة أنه 
إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوعه من السفرء كما هو معروف فيما 
سبق» فهذا المقترض سافر ورجع من سفرهء وكان من عادته أن 
يعطى الذي أقرضه هدية السفرء فأعطاه هدية السفر بعد أن 
افشرضن انهه فهذا لا بأس به؛ لأن الحامل له ليس هو 
الاقتراض» بل الحامل له هو المودة والمصاحبة بينه وبين 
صاحبه . 

قوله: «إلا أن ينوي» أي: المقترض. 

قوله: «مكافاته» أي : مكانأة المقرض. 

مثال هذا: إنسان استقرض من شخص ألف ريال» ثم إن 
المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تساوي مائتى ريال» فله 
أنايقلها بشرط أن ينو المكافاة يمل عيمتها أو أكثر , 

فإن قال قائل: لماذا لا يردها أصلاً ما دامت المسألة 
حراماً؟ 

قلنا: إنه قد يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه من 
الرد؛ لأنه من الصعب أن يقول: لا أريدهاء فأنا قد أقرضتك» 


لسب ست 


ا 


م اشر - 
و احيتساته مِنْ دَينه . ماسوو اانه و ماقا ها قاهتهارة ه618 06 3ه 27 زو اد دونه هذ 


فنقول: خذها وانو المكافأة» كأن تعطيه ساعة تساوي مائتى 
كال أو اتناف ريال آنا أكن هن ذلكةه حفل أن تكون 
البناقة نمائة قا تجوز لأنها: لت مكانأةة فالقاية ل بكانه 
المائتين. 

قوله: «أو احتسابه من دينه» فيقبل الهدية ولا يكافته. 

مثال هذا: أقرضه ألف ريال ثم إن المقترض أهدى إليه 
هدية تساوي مائتى ريال فقبلهاء لكن قيدها له. فقال: وصل من 
فلان مائتا ريال» فيذا جائز ولا بأس به؛ لأنه الآن نوى احتسابها 
من دينه فسقطت عن ذمة المقترض . 

مسألة: هل تحسب الضيافة من الدَّين؟ 

الجواب: يقول الفقهاء: تحسب الضيافة من الدين» يقال: 
كم أكلت من تمرة» ومن خبزة» ومن برتقالة؟ ويحسب من الدين» 
وهذا هو المذهب. | 

لكن ذكر صاحب الفروع أنه يتوجه ألا يحسب ذلك من 
الدين؛ لأن الضيافة ما جرت العادة أنها تعتبر هدية» إلا إذا كان 
الرجل المقرض تعمد ذلك,ء. بأن كان البلد يوجد فيه فنادق 
ومطاعمء وقال المقرض: بدلاً من أن أخسر في الفندق» أنول 
على من أحسنت عليه بالقرضء فإذا تعمد ذلك فربما نقول: هذا 
لا يجوز؛ لأنه جر إلى نفسه نفعاً . ظ 

مسألة: إذا حصل عند المقترض مناسبة من المناسبات» 
وليمة عرسء» أو وليمة قدوم غائب» أو وليمة ختان» أو ما أشبه 
ذلك فدعا المقرض» فإن له إجابته حتى على المذهبء. والعلة أنه 


إن أَفْرضهُ اتمانا فطاله بهَا ِبَلدِ آخَرَ لَزِمَتْه اس عم ا 
فى الدعوات كغيره» ولهذا القاضى إذا دعاه أحد من أهل البلد 
اللي عق قافن قنها كانه يجيي 7 

قوله: «وإن أقرضه» أي: أقرض شخصاً . 

قوله: «أثماناً» وهي: الدراهم والدنانير. 

قوله: «فطالبه بها ببلد آخر لزمته» أي: لزمت المقترض. 

مثاله: أقرضه دنانير فى مكة وطالبه بها فى المدينة» فيلزمه 
الوقاف |3 كان عه الدتانين؟ أنه له مدرن عليف. القيجة واد فى 
كه أ ل السارية 4 1ن لشن كلسنقة وا جو ولا يخا د 
وآخر قله الفح أن يلزمهء» بخلاف ما سبق في باب السلم فيكون 
الوفاء في موضع العقدء والفرق بينهما أن السلم من باب 
المعاوضات» وهذا من باب الإحسان ولا ضرر عليه أن يعطيه 
الدنانير في البلد الآخر. 

أما إذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه» فهنا 
قد يلحقه ضررء فقد تكون قيمته أغلى» وحينئذٍ نقول: لا يلزمه 
الموافقة» إن وافق فذلك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه. 

فإذا قال: أقرضك ألف ريال بشرط أن توفيني إياها في 
المدينة ‏ مع العلم بأن المقترض في مكة ‏ قالوا: إذا كان لحمله 
مؤونة - وهذا لا يتصور فى مسألة النقود ‏ فإنه لا يجوز؛ لأنه فى 
هذه لجال يمن إلى "المقرظن تفع ٠‏ وإذا الم ركان لحمل متؤاونة 
كالأثمان فإنه يجوز؟؛ لأنه ليس فيه نفع؛ لآل ليرد العدد ولم 
يزد النوع» وإنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليهء 
والمقرض من أهل المدينة. 


_ختفهي 


> 2-1 ف م5 يلعف نىنى؟ وه يش وه عل لهل 205 ل 
وها لفل نوز يدن ذال كن علو لتزون اممف . 


مسألة: إذا طالبه بها ببلد آخر وليس معه شيء فهو معسرء 
وقد قال الله تعالى: #وإن كنت ذو عُتْرَوَ مَتَظرَهُ إلى مَنسرَرٌ4 
[البقرة: »]78١‏ فإن قال المقرض: نعم هو الآن ليس معه إلا مقدار 
نفقته فقطء لكنه غني يستطيع أن يذهب إلى أي دكان ويقول: 
أقرضني» فلا يجوز له مطالبته؛ لأنه إذا طلبه فإنه لا يوفي إلا بعد 
شكال 3ه ْ 


قوله: «وفيما لحمله مؤونة قيمته» يعني إذا أقرضه شيئاً 
مله :مؤونة قله القيمة في يلد القرض 2 ١‏ 

مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكة وطالبه بها في 
المدينة» ومن المعلوم أن مائة صاع بر لحملها مؤونة» فيقول 
المقترض: لا يلزمني» ومكان الوفاء هو بلد القرضء. وهذه 
لحملها مؤونة يشق علي فلا يلزمه أن يوفي. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون 
المُطَالَبُ به قيمته مساوية لبلد القرض أو مخالفة» إلا أنه استثتى 
فقال: 

«إن لم تكن ببلد القرض أنقص» والصواب: «أكثرا؛ لأنه إذا 
كانت أنقص فلا ضرر عليه فمن باب أولى أن تجب القيمة. 

مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكةء وطالبه بها في 
المنينة :ولعي فق مكة مائعا زيال و“وقهنها فى الجدوة تاذتمائة 
نال نيما ترك الوفاك فى الجديدةة أنه لق يرف جيل نبل أله 
القيمة في بلد القرض» ففي بلد القرض القيمة مائتان» وفي 
المديئة القيمة ثلاثمائة» فنقول: سلم مائتين الآن؛ لأنه ليس عليك 
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ضررء أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة» وفي 
المدينة وهي بلد الطلب بمائ: تتين» هنا لا يلزمه القيمة في مكة؛ 
لأن عليه ضرراً؛ لأنها ستزيدء فيقول: أنا أتهرى لك الآن ماتكة ٠‏ 
صاع من المدينة بمائتي ريال» فيرد هنا المثل» حتى وإن كان 
لحمله مؤونة؛ لأنه الآن كسبء. فثلث الثمن سينزل عنه والمؤونة 
ربما تكون عشرة ريالات تأتي بها من مكة إلى المديئة. 

فالحاصل الآن: أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير 
بلد القرضء فإن كان لحمله مؤونة» فإنه لا يلزم المقترض أن 
يدفع المثل» وإنما يدفع القيمة. إلا إذا كانت القيمة في بلد 
القرض أكثر منها في بلد الطلب؛ فحينئذٍ يدفع المثل؛ لأنه لا 
ضرر عليه» 15 يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة 
بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة» وحينئذٍ يُلزم 
بدفع المثل . ش 

ولهذا يُعتبر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - فيه سبق قلم حيث 
قال: «إن لم تكن ببلد القرض أنقص» ولهذا تعقبه صاحب 
الروضن بقوله: (صوابه : أكفر 2١")‏ لآنها إذا كانت القيمة. فى بلد 
القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل 
ويرده» .وما أقاله الشارع .هق الصوات: 


ينا فين 


)000 الروض مع حاشية ابن قاسم (59/0). 


كتاك البيع 


١١1مأ‎ 


قوله: «باب الرهن» الرهن: مصدر رهن يرهن رهن . 

وهو في اللغة: الحبس» ويطلق على الثبوت»ء فمن الأول 
قوله تعالى: كل تفين يما كَُبَتْ رَهِيئةٌ 462 [المدثر]ء أي: محبوسة 
وا كسمه زتره تحال : 9" ري جا كنب ددا [الطور: ١5]ء‏ 
أي: محبوسء وأما الثبوت فمنه قولهم: ماء راهن». أي: راكد 
ثابت. 

وأما في الاصطلاح: فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو 
بعضه منها أو من بعضها . 

مثاله: إنسان فى ذمته لى ألف ريالء. فأعطانى ما قيمته 
ألفا ريال رهناً بالدين» فهنا يمكن استيفاء الدين من بعض 
الرهن: 

مثال آخر: رجل في ذمته لي ألف ريال» وأعطاني رهناً 
سارف كحوات وال ل يدك اممف ل يا ا 
يعني سواء كان الرهن أكثر من الدين أو الدين أكثر من الرهن؛ 
لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثقة ظاهرة» وإن كان أقل 
من الدين فالتوثقة في بعض الدين خيرٌ من عدم التوثقة. 

وقولنا: «توثقة دين بعين» يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن 
عيناً؛ لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين» فإن كان منافع 
أو دينا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء. 


مثال الرهن بالمنافع» أن يقول: رهنتك منافع هذا البيت» 
فإنه لا يصح لأنه ليس بعين» بل نقول: ارهن البيت» فإذا قال: 
البيت وقف لا يمكن بيعه» أنا سأرهنه المنافع» فلا يصح. 

مثال الدّين: أنا أطلب فلاناً عشرة آلاف ريال فأمسكته 
وقلت: أعطنى عشرة آلاف ريال» فقال: ما عندي» قلت: أنت 
تطلي فلاناً عقترة الآ ريال العمل بويته الذي تلكا رهبا لي 
فهنا توثقة دين بدين فلا يصح؛ وذلك لأن الدين الذي في ذمة 
الآخر لا يجوز بيعه إلا على من هو عليه» فإذا كان كذلك فإنه لا 
يصح أن يكون رهناً . 

وقيل: بل يصح أن يوثق الدين بالمنافع؛ لأن المقصود 
التوثقة» وبالدين» ويكون المدين الثاني كأنه ضامن» فيقول: نعم 
أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك. 

وهذا كو الصكم : بدسيكون رجاتي لسصيوان على الدين من 
ذمة فلان أقوئ من رجائي لحصوله من الأصل» فمثلاً باع على فلان 
هذا الشىء بمائة ألف ريال» هو معسر لكن له دين على فلان 
الموج ذه اناي فقد استفاد من هذا الرهن أنه إذا حل الأجل ولم 
يوفه» يذهب إلى فلان وهو موسر فبكل سهولة يعطيه هذا الدين. 

وأما المنافع فكذلك أيضاًء فإنه إذا رهنه منفعة هذا البيت 
فيؤجره ويأخذ الأجرة رهناً ففيه فائدة» وليس هذا من باب 
المعاوضة حتى نقول: إن المنفعة مجهولة. بل هو من باب 
التوثقة؛ لأنه إن حصل على شيء وإلا رجع على الأصل الذي 


رهنه هذا الشىء» ولأنه يجب أن نفهم قاعدة مفيدة جذا وهى: 


١ 


لك 


يَصِح في كُل عَيْنِ يجو بَيْعُها وعفامة ةمث ةمي ةو ثم ء 6 مم ممم 


(أن الأصل في المعاملات الحل والصحة ما لم يوجد دليل على 
التحريم والفساد)ء وهذا من نعمة الله» أن الطريق الموصل إلى الله 
- أي: العبادات ‏ الأصل فيها المنع» حتى يقوم دليل على أنها 
مشروعةء وأما المعاملات بين الناس». فمن رحمة الله وتوسعته 
على عباده» أن الأصل فيها الإباحة والحلء إلا ما ورد الدليل 
على منعهء وعلى هذا فنقول: ما المانع من أن نوثق الدين 
بالدين؟! ما دام ليس فيه ظلم ولا غرر ولا رباً فالأصل الصحة. 

والرهن من عقود التوثقات» وعقود التوثقة ثلاثة أشياء: 
الكتهادة:والرهن والضمان :وم الكفالة أيضا: 

وكلها في القرآن» أما الشهادة فقول الله تعالى: #وَأَسْهدوأ 
دا تايمسم [البقرة: 181]» وأما الرهن فقوله: لمن نو س4 
[البقرة: *78]» وأما الضمان والكفالة فقوله: وَلِمَن جه بي حل 
بَعِيرٍ وأنَأ بوء رَعِيمٌ4 [يوسف: 678 أي كفيل وضامن» فهذه الأمور 
الثلاثة يكون بها توثق صاحب الحق لحقه؛ ولهذا من التفريط أن 
تتعامل مع شخص بدون شهادة ولا رهن ولا ضمان. 

قوله: «يصح في كل عين يجوز بيعها» سن المؤلف ما الذي 
يصح رهتة» وزيما. تاخل من ذلك أيضا ‏ حكم الرهن. 

فالأصل فى الرهن الصحة كما قلناء ودليله من كتاب الله 
وسنة رسول الله كلد والإجماعء والنظر الصحيح» فأدلته أربعة : 

أما الكتاب: فقال الله تعالى ‏ #وَإن كُشّرْ عَكَ سَمَرِ وَلمْ 
تَحِدُوأ كنبا فرهن مم4 [البقرة: 17 ]. 

آم الننة فقال النبي كَكِهِ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
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هويا ؛ ولبن الدَرّ يشرب بنفقته إذا كان فرهوتاً: وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة)7' . 
وأما الفعل فقد ثبت أن النبى يَكِيّةِ مات ودرعه مرهونة عند 


(0 
.  يدوهي‎ 


والإجماع منعقد على هذاء والنظر والقياس يقتضي ذلك؛ 
لأن الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم فيستفيد الراهن 
والمرتهن؛ لأن المرتهن يقول: أنا لا أقرضك إلا برهن» فإذا 
أعطى الراهن المرتهن رهناً انتفع المرتهن» والراهن ينتفع - أيضاً - 
حيث يجد من يقرضه ويقضي حاجتهء وكل شيء يتضمن مصلحة 
بدون مفسدة راجحة فإن القياس يقتضى حله وجوازه؛ لأن أصل 
الشريعة مبني على المصالح الالصة لو اراسي كا م 
الشريعة الإسلامية. 

وقوله: «يصح في كل عين»., أفاد حكم الرهن وأنه يجوز 
فليس بواجب ولا مستحب ولا حرام. 

ويجوز فى الحضر والسفر؛ لأنه ثبت أن النبى يله رهن 
درعه عند مهودع في المدينة» وأما قوله تعالى: #إوإن كسم عل 
مَك ول انقو كيك ومو" تفوس 4 [اجت 8-35 فلان الحا 
هنا تدعو إلى الرهن أكثر مما إذا كان في الحضر ووجد كاتباً؛ 
لأنه إذا كان في الحضر ووجد كاتباً توثق لحقه بهذا الكاتب» فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرهن في الحضر/ باب من رهن درعه (5015) عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه -. 
() أخرجه البخاري في المغازي/ باب (5477) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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كان على سفر ولم يجد كاتباً فإنه يحتاج إلى الرهن ) أكثرء ولذلك 
الذين قالوا: إن الرهن لا يصح إلا في السفر تناقضواء فقالوا: 
يصح في السفر ولو ص وجود الكاتب مع أن الله يقول: ##وَإن 
5 تحِدُوأ كَتبَا4؛ فالصحيح ‏ ما أشار إليه المؤلف - 
الجواز مطلقا 

وقوله: «يصح في كل عين يجوز بيعها» فما لا يصح بيعه 
لا يصح رهنه» إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
والزرع قبل اشتداد حبه» فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه 
الحال غير جائز. 

إذاً القاعدة: «كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها وما لا فلا». 

المثال الأول: إنسان أراد أن يستدين» فقال له الدائن: لا 
أديّنك إلا إذا رهنتني ولدكء فقال: لا بأس أرهنك ولديء فهذا 
لآ "يضم لآن (الولد ل رصضم بعد 

المثال الثانى: إنسان بدوي عنده ماشية وله كلب يحرس 
ند الماع و عاء لق نان ومال» ريق أن تقرضقق سوال 
قال: لا أقرضك إلا برهن. قال: أرهنك كلبي» فهذا لا يصح؛ 
لأن الكلب لا يصح بيعه: ل ا 
يكوك اليه بو ثقَة لوجاك العيز 0 العو ايا 0 لالد الي في 
رهنها إطلاقاً ؛ لأنه إذا حل الدين» وأراد صاحب الدين أن يبيع 
الرهن ليستوفي حقه. صار الرهن ممنوعا بيعه فلا يستفيد. 

المثال الثالث: إنسان عنده بيت موقوف عليه وعلى ذريته» 
فأراد أن متكدين مين اخخرة فقال: لا بد من رهن». قال: أرهتك 


هذا البيت» فلا يجوز؛ لأنه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا 
يصح رهنه . 

المثال الرابع: إنسان آخر قال: أريد منك رهناء قال: 
أرهنك بيتي» وكان البيت مرهوناً لإنسان سابق فلا يصح؛ لأنه لا 
يصح بيعه» والمشغول لا يشغل . 

وإذا قال: رهنتك ما في بطن هذه الشاة فلا يجوز؛ لأنه لا 
يجوز بيعهاء والصحيح أنه يصح رهنها؛ لأن الرهن ليس عقد 
جارضة حى تقول لا بد من تحريره وعلمهء فهذا الحمل الذي 

فى البطن لا يخلو من أربع حالات: إما أنه أكثر من قيمة الدين 
7 يكون أقل أو كوك مساويا: أو ضويف: فإذا عات أو خرج فقي 
بحيث لا يساوي قيمة الدين فلم يع الحق. وغاية ما هنالك أن 
الوثيقة ا 0 
فإذا 0 الحمل أكثر من الحق فقد زاد على الحق» ويجوز أن 
أرهن عيناً أكثر من الدين». فما دامت المسألة توثقة فقط والحق 
باق لن يضيع» فالصحيح أنه جائزء والرسول ذَِةِ إنما نهى عن 

بيع الغرر”''» وفرق بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة 
8 بالعوض » وبين شيء لا يقصد منه إلا التوثقة» إن حصلت 
فهي كمال وإن لم تحصل فالحق باق. 

قوله: «حتى المكاتب» وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده 
بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. 

والكتابة مطلوبة شرعاً»ء بل قال بعض العلماء: إنها واجبة 


0 شق تفري عر 0 


إذا طلبها العبد» وعلم السيد فيه خيراً؛ لقول الله تعالى: #وَلدِينَ 
حون ألكتبَ ما ملكت أيَثكم كتوم إن عبنم هيم ع4 
[النور: 7 7]» أي : صلاحاً في دينهم وكسباً في دنياهم . 

فهذا الرجل له مكاتب» يعنى له عبد اشترى نفسه منه» وأراد 
أن يرهنه فإنه يجوز رهنه؛ لأن المكاتت بطي ببعة» ولآت المرتهة 
سينتفع بهذا الرهن؛ لأن هذا المكاتب إن عجز عاد رقيقاً وأمكنه 
بيعه» وإن قدر فإن كسبه فى هذه المدة يكون رهناء وهذا مما يؤيد 
القول بجواز الرهن إذا كان منفعة» إذاً فالمكاتب يصح رهنه. 

وأما المدبّرء وهو الذي عُنّقَ عتقه بالموت» أي : قال 
سيده: إذا مت فعبدي حرء فهل يجوز له أن يرهنه؟ 

الجواب: نعم يجوز؛ لأنه يجوز أن يبيعه فجاز أن يرهنه؛ 
لأن هذا المديّر لم يعتق حتى الآن» ويعتق إذا مات سيده. 

قوله: «مع الحق» أي: يصح الرهن مع الحقء أي: مع 
الدين. 

كاله قآل: :يعتك: هذا البيت يماكة ألف:- على أن ترعتى 
بيتك الثاني فقال: قبلت» فهنا الرهن مع الحق» فيجوز؛ لأنه 
صادف ثبوت شيء في ذمة الراهن فصح. 

قوله: «وبعده» أي: بعد الحق» مثاله: رجل أقرض شخصاً 
مافة: آلف ثم جاء يطلبه فقال: أعطني مائة الألف؛ لأني 
أقرضتك بدون تأجيل» قال: ليس عندي» قال: إذن أرهني بيتك» 
قال: رهنتك إياه» فهذا يصحء وهذا بعد الحق. 

ويدل لذلك قوله تعالى: ييه الدِيت َامَنوَا ذا تَدَاِيَئمُ دين 


إ أجل مك4 إلى قوله: #وإن كُسْْ عَلَ سَمَرِ وَكَمْ سِدُوا كينا 
رهن قو 4 [البقرة: 787: 188]» فدل على أن الرهن يكون بعد 
الحق» فهل يصح قبل الحق؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا 
يصح؛ لأنه قال: «مع الحق وبعده» أما قبله فلا. 

مكاله: .إنسان: جاء ,يطلب .متى :قرضاً مافة ألفهء «وقلت أنا: 
يدخ أن اقيق أترهنني بيتك؟ قال: نعم. رهنتك بيتي 
بالقرض الذي ستقرضني إياه» فهنا الرهن قبل الحقء قالوا: لا 
يصح؛ لأنه متقدم على سببهء إذ أن الرهن توثقة دين بعين» فإذا 
وثقت قبل الدين فإنه لا يصح؛ لأنه قبل وجود السبب» وكل شيء 
يقدم على سببه فهو ملغى» ولهذا قالوا: لو أن إنساناً أراد أن 
يحلف يميئاً» ثم قدم الكفارة قبل أن يحلف لم تجزئه؛ لأنها قبل 
وجود السبب. 

وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا - رحمهم الله - 
أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق. 

وقيل: إنه يصح قبل الحق» وكونه قبل السبب لا يضرء كما 
لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطأ قبل العقد فإنه يصحء وهذا 
- أيضا ‏ إذا اتفقا على الرهن قبل العقد فما المانع؟! فلا مانع في 
الحقيقة» ولو أننا فتحنا الباب» وقلنا: إنه لا يصح لتحيل 
المتحيلون» فجاء المستدين للدائن وقال: أريد منك مائة ألف 
ولكدئ أعرف أنك لن تقرضى إلا مزهي وأنا الأن أكتب لك 
رون عكر لزعل بسن اماه ألنت الع تترف اي قا زا 
مانع ما دمت رهتتني البيت هذه الماثة ألف» ولما انتهى العقد قال 


باب لأهل الحيل . 


فالصواب: أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد 
الحق. وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقة. 


قوله: «بدين ثابت» هذا متعلق بقوله: «يصح" أي: لا بد أن 
يكون الرهن بدين ثابت على الراهن» فالراهن هو الذي يبذل 
الرهن وهو الذي عليه الدين» فلا بد أن يكون دينه ثابتاً ‏ أي : 
الدين الذي عليه فإن كان غير ثابت كدين الكتابة ‏ مثلاً -» فإنه 
يصن :ثانا علق المكاقب إذ فى إنكان المكاين: أن يعجو فين 
فلا يصح الرهن بهء وكذلك الدين الذي على العاقلة» فإذا جاء 
أحد إلى عاقلة شخص قاتل خطأء وقال: أعطونى الديةء فقالوا: 
الدية مؤجلة. فقال: أعطوني بها رهناًء فإن ارهن هنا لا يصح ؛ 
الآن الذية الست دين تابنا إذ أنها لا تجحب:غلن الغاقلة إلا إذا 
كانوا أغنياء في وقت الدفع» فلا يصح الرهن بها؛ وذلك لأن 
الرهن عقد لازم» والدين غير الثابت ليس بلازم» ولا يمكن أن 
يوثق غير الثابت بالثابت» فلذلك قالوا: لا يصح أن يرهن إلا 
بدين ثابت . 


والقول الراجح أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت» ويكون 
الرهن تبعا للدين» إن استقن الدين وكبت» قبت الزهن واستفرء 
وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع عن الدين» فإذا كان الدين غير ثابت» 
صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدين. 


َابُ الإهن [ داح 


وَيَلَرَمُ في حَقّ الرَاهِن فقَط . 115 517 


وقوله: «بدين ثابت» ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح.» مثال 
ذلك: جاء رجل وقال لآخر: أعطني السيارة» فقال: نعم لكن 
أريد أن ترهنني ا فهذا لا يصح؛ لأنه ليس دينا ثابتاء وكذلك 
لق'انسغار مد شخض كنار فقال: .لذ أصرك إلا إذا رهسق شيفاء 
فإنه لا يصح؛ لأنه لم يثبت عليه دين حتى يرهنه. ْ 

والصحيح أنه يصح أن يؤخذ رهن بالأعيان؛ لأن ذلك عقد 
جائز لا يتضمن شيئاً محظوراًء وليس فيه ضررء وليس هذا 
كالتأمين؛ لأن التأمين يدفع المؤمّن الدراهم على كل حال سواء 
حصل النقص أم لم يحصلء. أما هذا فهو رهنه هذا الشيء» فإن 
حصل على السيارة تَلَفتٌ أخذه من الرهن» وإن لم يحصل تلف 
فالرهن لصاحبه وكذلك الكتاب. 

قوله: «ويلزم في حق الراهن فقط» يلزم أي: يجب الوفاء 
بهء أفادنا المؤلفةح رهمةه الله أن الرهن عقد لازم من وجه» 
وجائز من وجه آخرء والمراد باللزوم والجواز هنا ليس الشرعيين» 
بل المراد الوضعيء فهو لازم في حق الراهن» جائز في حق 
المرتهن. 

مثال ذلك: رجل استدان من شخص مائثة ألف وأرهنه 
سيارته» فالسيارة الآن بيد المرتهن» فالرهن لازم في حق الراهن» 
لا يمكنه أن يفسخ الرهن ويقول: أعطني السيارة» والمرتهن في 
ندقه: جا ف : 

ووجه ذلك أن الرهن حق على الراهن للمرتهن» وحق 
للمرتهن على الراهن» وكل ذي حق فله أن يسقط حقه؛ لأنه 


٠© © ©‏ ه .© 6م ههه ووه وه ...هه هو ووو ووه ووو ووه ووو وو ووه و ووو وو وو ووو ووو ووو وه 


يملك ذلكء. فإذا قال المرتهن: أنا أبرأتك من رهنك. وخذ 
الرهن. وأنت في جل بقي الدين سل لا رهن فيه. 

لكن هل يُؤْجَر المرتهن على ذلك أو لا؟ 

الجواب: ينظرء فإذا كان هناك مصلحة. بأن كان الراهن 
وتاج للرهو.وكان برهك عافلة تعر أنه يقدن الأموره واه 
لن يلعب بالمال» فهنا قد نقول: من المصلحة أن يتنازل عن 
الرهن؛ لأجل أن ينتفع به صاحبه, أما إذا علمنا أن الراهن رجل 
مبذر سفيه»ء لو أطلقنا له الرهن لباعه وتصرف. وأضاع ذمتهء 
وأضاع حق الآخرينء فهنا نقول: الأفضل ألا يتنازل؛ لأن الله 
تعالى قال في العفو وهو مما يحبه الله عرَّ وجل -: مَّمَنْ عقا 
وَْصَلَمَ رُم عل مه [الشورى: »]14٠‏ فأما بدون إصلاح فعدم العفو 
هو الخير والصلاح. 

فأفادنا المؤلف بهذا أن الرهن عقد لازم من وجهء جائز من 
وجه آخرء وهناك قسم آخر من العقود لازم من الطرفين» مثل 
عقد البيع؛ لقول النبي كَكْةِ: «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع»"''. وجب يعني لزم من 
الجانبين. 

وهناك عقد جائز من الجانبين» كعقد الوكالة: إنسان وكّل 
لضا أن يتشكري له سيارة»: كلك واخد من الوكيل أو 
الموكل أن يفسخ الوكالة» لكن لو قفُرض أن ذلك يتضمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه 2)5١١7(‏ ومسلم في 

الببوع/ باب ثبوت خيار المجلس )1617١(‏ (54) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


ضرراً على أحدهماء فإن عموم قول الرسول كلِ: 0 0 
ولا ضرارن”'' يمنع الضررء وقياس قوله تعالى #إولا مُسِكوهنَ 
0 عدوا * [البقرة: »]7١‏ مع أنها رجعية يريد إمساكها 5 
يتم أجل العدةء يقول الله عزَّ وجل - ولا مُسِكوْهْنَ ضرا 
م يعدن لعقيا ف العدوان :18 فلارنا أن الوكين 7 
الوكالة: ف مؤتييع القاتن فيه تشيطون على البيد بوالختراد لم 
لما فتر الناس فسخ الوكالة» أو لما رأى أن الوكلاء المعروفين 
قد انشغلوا فيما وكلوا فيه» فسخ الوكالة؛ من أجل أن يضطر 
الموكل إلى البحث عن وكيل ولا يجدء ففي هذه الحال 
نقول: إن فسخه يتضمن ضرراً على الآخرين» فلا نجيز له 
ذلك إلا بعذرء كعجز أو ما أشبه ذلك». لكن بلا عذر نقول: 
إن النبي كلةِ قال: «لا ضرر ولا ضرار». والقرآن الكريم يشير 
إلى هذا المبدأ العظيم وهو قوله تعالى: #وَلَا مُِكوْضُنَ صَرَاًا 


ره سواة 


لتعتدوا» . 
إذاً العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


لازم من الطرفين» جائز من الطرفين» لازم من طرف دون 
آخر» وذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. 


قوله: «ويصح رهن المشاع» أي العشدرك على الشيوع. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(/77). () وهو المذهب. 


اءم١‏ كتابٌ البيع 


وَيَجُورْ رَهْنَ المَبيع غَيْرٍ المَكيلٍ وَالْمَوْرُونٍ عَلَى ثَمَيِهِ تُمَيْهِ وَغَيْرِهِ . 


فرهن أحدهما نصيبه لدائنه» فإنه يصح؛ لأن هذا الجزء المشاع 
يجوز بيعه»ء فإذا حل أجل الدين ولم يوف بيع. 

والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر - رضي الله عنه - 
«قضى الى 25 بالشفطة فى كل كا لم تسوه ناذا ولعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة»"''. فهذا يدل على جواز بيع المشاع. 
فإذا كان بيع المشاع جائزاً كان رهنه جائزاً؛ لأنه إذا حل أجل 
الدين ولم يوف بيع» وبيع المشاع جائزء إذاً يصح رهن المشاع. 

قوله: «ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه 
وغيره» أي : يجوز أن يرهن المبيع على ثمنه وغيره سواء قبضه أم 
لم يقبضه. 


مثال ذلك : باعه كتاباً بعشرة دراهم لمدة سَتة أشهر يشترظ 
أن يرهنه نفس الكتاب» فهذا رهن المبيع على ثمنهء وهو رهن مع 
الحق. 

وقوله: «وغيره» أي: كما لو كان عند المشتري له دين سابق 
فقال: سأبيعك هذا الشيء وأرهنه بدينك السابق» فهذا جائز وهو 
رهن بعد الحق. 

ويجوز رهنه على ثمنه وغيره جميعاًء فمثلاً باعه كتاباً بعشرة 
دراهم ثمناً مؤجلاً: وعليه من قبل عشرة دراهمء فقال البائع : 
أرهني هذا الكتاب على ثمنه وعلى الدين السابق فهذا يجوز. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشفعة/ باب الشفعة فيما لم يقسم (71701). ومسلم في 


البيوع ز:بات الشقعة (8)1*4(:)1310 عن حاير رضي اللا عقة تنا زاللقظا 
للبخاري. 


َرَهْئْهُ على ثمنه رَهْنّ مع الحق» وبالنسبة للدين السابق رهن 
بعد الحق» فكل مبيع يجوز أن يرهن على ثمنه» وعلى غيره من 
دين سابق. 

وقوله: «غير المكيل والموزون» المكيل والموزون لا يجوز 
رهنه على ثمنهء ولا على غيره» وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه 
قبل القبض؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد 
القبض» أي: لو بعت عليك مائة صاع بر بمائتي ريال» وقلتٌ: 
أنا سوف أرهن المائة صاع حتى تعطيني مائتي الريال» فالمؤلف 
يقول لا يجوز؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه» والمكيل قبل 
أن يقبض لا يجوز بيعه» فلا يجوز رهنهء هذا وجه العلة» ومثل 
ذلك المعدود والمذروع؛ لأنه لا يجوز التصرف في المعدود حتى 
يعده. فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. 

إذاً كل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه» إن كان بعد القبض 
فلا بأس به مطلقا بدون تفصيل» وإن كان قبل القبض نظرت فإن 
كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع 
للبيع وهذا هو المذهب. 

والصحيح الجواز؛ لأن النبي كله إنما نهى عن بيع المبيع 
قبل قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك لثلا يربح فيما لم 
يدخل في ضمانه. ولئلا يربح ربحا يغار منه البائع ويحاول فسخ 
البيع» أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون» فالصحيح 
أنه جائزء وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مائة صاع بمائتي 
ريال: أنا لا أسلمك الأصواع إلا أن تأتيني تالكمين» أزيك أن 
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تكون عندي رهناً» فالقول الراجح أنه جائز؛ وذلك لأن النبي ككل 
إنما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه؛ 
وهذا رهن على بائعه» فإذا حل الأجل» وكان الدين مؤجلا ولم 
يوفي» باعه البائع واستوفى حقه. 

قوله: «وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه» كل ما إلا يجور 
بيعه لا يصح رهنه؛ لأن رهنه حينئذٍ لا فائدة منهء ولهذا لو أنك 


رهنت ولدك فإنه لا يصحء إذاً القاعدة: «ما لا يصح بيعه لا يصح 
رهنه»؛ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا فائدة منه» والعقود التي لا 
فائدة منها كلها لغوّء لا يعتبرها الشارع شيئاً» فأي فائدة أن أرهن 
شيئا لا يصح بيعه» فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟! ليس إلا زيادة 
عناء ومشقة لا فائدة منها. 

قوله: «إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون 
شرط القطع» وبدو صلاح الثمرة إذا اصفرت أو احمرت» والزرع 
0-2 اح بوهنيعا دل بار عار حيدا ال 
لآنه إذا حل الاجل فإن كان قد بدا صلاحهما أمكن البيع وإلا 
انتظر حتى يبدو الصلاح» والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد 
بقى عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة» فليس فيه إشكال» 
وهذا الاستثناء واضح» فيجوز أن ترهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
وإن لم يشترط القطع؛ لأن حق المرتهن لا يضيع؛ بل إن شرط 
القطع قد يكون مفسداً للعقد؛ لأنه لا فائدة منه. 


مسألة: رهن الثمرة قبل خروجهاء والزرع قبل زرعه لا 
يصحء يؤخذ من قوله: «إلا الثمرة والزرع»» وقبل الخروج الثمرة 
معدومةء والرهن توثقة دين بعين» وهنا لا عين» وعلى هذا فإذا 
جاء الفلاح إلى التاجرء وقال: أنا أريد أن أحرث هذه الأرض 
وأذوعها افازكل أن تقرضنيء قال: نعم أنا أقرضك عشرة آلاف 
ريال» لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه 
الأرض» فإنه لا يصح؛ لأن الزرع الآن ليس موجوداًء فكيف 
يرهن شيئا معدوما؟! لكن عمل الناس على خلاف ذلك فيرهنون 
ذلك باعتبار المال. 

فإن قال قائل: لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن 
الشجرة؛ فالشجرة قائمة» وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض» 
فالأرض قائمة؟ 

تقول: الآرفن' قد تكون لقيو المستحديةء .فكون المتحدية 
مجرد زارع» وكذلك الشجر قد يكون لغير المستدين» فالمستدين 
فلاح ليس له إلا الثمرة» والشجر لمالك الأرض فلا يمكن» لكن 
لو أمكن بأن يكون المستدين هو مالك الأصل والفرع» قلنا: لا 
بأس ارهن الشجرة وتدخل فيها الثمرة» أو ارهن الأرض ويدخل 
فيها الزرع» أما ألا يكون له ملك في الأرض» ولا ملك في 
الشجرة فهذا لا يصح. لكن كما ذكرنا عمل الناس اليوم على 
خلاف ذلك. فيأتي الفلاح» ويقول للتاجر: أنا أريد أن أحرث 
في هذه الأرضء وأريد أن تدينني وأرهنك الزرع» فيعطيه ما 
يطلب . 


0 
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وإذا تأملت وجدت أنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك؛ لأن 
المعاملات الممنوعة ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
وقوله صحيح - مبناها على ثلاثة أشياء: الظلم. والغررء 
والميسرء فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور 
الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرهاء وأما ما عدا ذلك مما ينفع 
الناس» وييسر أحوالهم فاستعن بالله وأفتِ بحلهء حتى يتبين لك 
التحريم» وأنت إذا أفتيت بحل ما لم يتبين تحريمه» فأنت على 
حق؛ لأن الأصل في المعاملات الحلء ويوم القيامة سوف 
يسألك الله عرَّ وجل - لماذا حرمت على عبادي ما لم أحرمه؟ 
فماذا يكون الجواب؟! ليس عندك جواب» لكن لو أحللت لهم 
شيئاً لا تعلم أنه حرام قلت: يا ربي مشيت على قاعدة شرعية 
أن الأصل الإباحة».» وكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» 
ولبسن فلن كنات الله نطلان هد الفرطه والمستاجون علي 
شروطهمء وقال الله تعالى: طيَاهَا الت َمَيْوا وها شود » 
[المائدة: .]١‏ 

فالإنسان في هذه المسألة بالذات ينبغي أن يغلّب جانب 
الحل؛ لأن تحليل المحرّم أهون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل 
المحرم في المعاملات مبني على أصل» لكن تحريم الحلال مبني 
على غير أصل» وفيه تضييق على العباد بدون برهان من الله 
- عزَّ وجل -. 

وهذه القاعدة ‏ إن شاء الله مفيدة» تنفعنا وتنفع غيرناء 
لكن: عسى الناس أن يمشوا على هذا لكن الناشس"الآن دوو 


تَابُ الإهن زه 
وَلَا يَلْرَمُ الرَّهْنُ إِلّا اقيض 2100 


يقلتوة .2 والتخلال ما خل اليد فهذا يشهوته تامينا 'تعاونا :وغير 
ذلك» فبدأ الناس الآن يظهرون علينا بمعاملات تحتاج إلى تأمل 
كبير» هل تنطبق على الشريعة الإسلامية» أو هي لعبة من اللعب» 


أو ماذا؟! 


قوله: «ولا يلزم الرهن إلا بالقبض» ١لا‏ يلزم» أي: في حق 
من هو لازم في حقه وهو الراهنء إلا بالقبض من المرتهن» يعني 
لا بد أن يقبض المرتهن الرهن» فلا يلزم بمجرد العقدء فإن لم 
يقبضه فالعقد صحيح., لكنه ليس بلازم. 

دليل هذا: قول الله تبارك وتعالى -: ون كُشّرَ عَلَ 
وَلْمّ تَحِدُوأ كبا هَرِهنُ و4 [العقفرة 108 فواضفهنا ينافها 
مقبوضة . 

وقول النبي كَل : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مهوبا ولي 
الدرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة)”'؟. وهذا يدل على أن المرتهن يقبض الرهن؛ ولأن 
الرسول كَل لما رهن درعه لليهودي أقبضه 0 فإذا كان كذلك 
فإنه لو لم يقبضه لم يكن الرهن لازماً . 

والتعليل أنه لا يتم الاستيثاق إلا بقبض الرهن؛ لأنه قبل 
القبض على وشك أن يتصرف الراهن فيه بأخذ شىء منه أو بيعه 
ونا أشيه ذلك وعدا هو المتدهور عن المذقنة وعان هذا ناذا 
رهن شخص بيتاً بدين عليه» ولكن المرتهن لم يقبضهء فللراهن 


.)١57١(ص سبق تخريجه ص(١51١). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
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أن يبيع البيت ويتصرف فيه؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» ولا 
قبض هناء وهذا أحد القولين في هذه المسألة. 

القول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقهء 
بدون قبض وأن القبض من التمام؛ لأننا متفقون على أن الرهن 
يثبت بالعقد فإذا كان كذلك فقد قال الله تبارك وتعالى : 
يها الذي ءَامَنُوا أوَهُأ يالْمُقُودِ4 [المائدة: »]١‏ وهذا يدخل فيه 
عقد الرهن سواء قبض المرهون أم لم يقبض . 

وقوله ‏ تعالى - لوَووُأ يالمَهَدٍ إن الَْهَدَ 6ت عتفرلا» 
[الإسراء: 5*], لأن جميع الناس يستقبحون هذاء أي: أن يرهنه 
ويعطيه ثقة» ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن» وأيضاً فإننا لو قلنا 
بعدم اللزوم» لكان في ذلك فتح باب لكل متحيّل» يتحيل عليه 
بعدم القبض » ثم إذا تم العقد والرهن ذهب فباعه». وما كان ذريعة 
إلى الباطل فهو باطل» وهذا القول هو الراجحء للأدلة التي 
ذكرت. 

وأما قوله ‏ تعالى -: طون كُسْر ع سَمَرٍ وم تَجِدُنا 
كبا هن مَفبُوضَة 4 [البقرة: ]0 فليقراً الإنسان ما بعدهاء 
حيث قال #يّنَ أيِنَ بَتَسُكم بصا مَلْوَرَ الى أؤْيِنَ أمعتة4. 
فإن آخر الآية يدل على أنه إذا حصل الائتمان بيننا فإنه لا 
يجب رهن ولا إشهاد ولا كتابة» وأيضاً ظاهر الآية أنه لا 
يجوز الرهن إلا في حال السفرء وأنتم ترون جوازه في 
السفر والحضر وهو الحق. وإنما نص الله تعالى ‏ على 
القبض في المسألة الأولى؛ لأنه لا يمكن أن يتمكن من 


التوئقة حق التمكن إلا إذا قبض» فهو على سفرء وليس عنده 
كاتب فلا يتوثق من حقه إلا بالرهن المقبوض؛ لأنه إذا لم يقبضه 
فإنه يجوز أن ينكر المدين الرهنء كما أن الرهن إنما كان من 
أجل ألا يحصل هناك تناكر بين البائع والمشتري» وعلى هذا 
فنقول: ليس فى الآية ما يدل على أن القبض شرطء وإنما يدل 
على أذ القبض نمو كمال الترئقة؟ لأ اد تحال ادكرة في 
صورة معينة: ##وإن شُثْرٌ عَ1َ سَمَرِ وَل تيَعِدُوأ كنبا ورهن مَنَبُوضَةٌ 2# 
ثم أعقب ذلك بقوله: هين أن بَتَضُكُم ينما كَنوَرَ الى تون 
مكمه © [البقرة: 7847]. 


أما الحديث وهو: «الظهر يركب بنفقته , ولبن الدَرّ يشرب 
بنفقته)”'2 فهذا نعم» نقول بموجبه إذا قبضء» وهل هذا يدل على 


الجواب: لاء وكذلك نقول فى اله رهن النبى كل درعه 
عند اليهودي”"؟. فالصواب أنه يلزم مد الحقد وهو الذي عليه 
عمل الناس من قديم الزمان ‏ وهو خلاف المذهب ‏ فتجد 
الفلاح يستدين من الشخص ويرهن مزرعته وهو باق في 
المزرعة» ويستدين صاحب السيارة من شخص ويرهن السيارة 
والسيارة بيد صاحبهاء وكل يعرف أن هذا المرهون لا يمكن أن 
يتصرف فيه الراهنء وأن الرهن لازمء ولا يملك الراهن أن 


بفسعححةه . 


هه 


.)١15١(ص سبق تخريجه ص(١5١). (؟) سبق تخريجه‎ )1١( 


وَاسْتَدَامَتُهَ شَرْظء فَإِنْ أخرّجه إلى الرَّامِن بِاخْتَيّارِهِ زَالَ 
و 5 5 0 5 0# 
َرُومَه فإن ن رده َيِه عاد روم إِلَيهِ» ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: «واستدامته شرط» هذه زيادة على القبض» يعني 
استدامة القبض شرط في اللزوم» فلو قبضه المرتهن لمدة يوم أو 
يومين» ثم رده على الراهن زال اللزوم؛ لأنه لا بد أن يستمر 
القبض . 

مثال ذلك: رجل رهن سيارته عند إنسان بدين عليه. 
وقبضها المرتهن ‏ صاحب الدين -» وبعد مضي يومين أتى إليه 
الراهن» وقال: أرجو أن تعطيني السيارة؛ لأني أحتاجها وهي 
عندك واقفة لآ تستفيد مثهاء :قال#:تعيء قردها المرتهن إلى 
الراهن» ففي هذه الصورة يزول لزوم الرهن» وللراهن أن يتصرف 
فيه»ء هذا على كلام المؤلف. ولهذا قال: 

«فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومهء فإن رده إليه 
عاد لزومه إليه» وهذا كله مبني على أن القبض شرط في لزوم 
الرهن». وأن استدامته شرط كذلك. 

وقوله «باختياره» يفهم منه أنه إن أخرجه مكرهاً فاللزوم 
باق» مثاله: أتى الراهن إلى المرتهن بعد أن سلمه الرهن وقال: 
لتعطيني رهني أو لأقتلنك» وهو قادر على تنفيذ ما هدد به» فقال 
المرتهن: خذ الرهن» فإن اللزوم يبقى؟ لأنه مكره. 

ولو أن المرتهن قال له أبوه: أعط الراهن سيارته لينتفع بها 
وهي برهنهاء فمن أجل بره بوالده أعطى الراهن سيارته» فلا يبقى 
اللزوم؛ لأن والده لم يكرهه وهو باختياره. 

ولو فرض أن المرتهن أراد أن يسافر فرد الرهن إلى الراهن 
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على أنه وديعة عنده وأنه نائب منابه» فاللزوم على رأي المؤلف 
يزول لأنه رده إلى الراهن» وقد أطلق المؤلف ولم يشترط إلا 
شرطاً واحداً وهو «باختياره»؛ وعلى رأي المؤلف لو تصرف فيه 
الراهن ببيع ونحوه فتصرفه حلال؛ لأن اللزوم زال» وهذا مما 
يدل على بطلان هذا القول؛ لأن القول إذا لزم منه شيء ينكر دل 
ذلك على بطلانه. 

وقوله: «فإن رده إليه عاد لزومه إليه» فإن رده الراهن إلى 
المرتهن» فلا يحتاج لزومه مرة ثانية إلى تجديد العقدء فيعود لازماً 
بمجرد رده إلى المرتهن» فصار هذا الرهن يوم السبت لازماء يوم 
الأحد غير لازم» ويوم الاثنين لازماء ويوم الثلاثاء غير لازم. 

وقوله: «فإن أخرجه إلى الراهن» علم منه أنه لو أخرجه إلى 
غير الراهن فلا يزول اللزوم» مثل أن يودعه ثقة» لكنه لا يمكن 
أن يودعه أحداً إلا بموافقة الراهن؛ لأن الراهن له حق الملكية 
والمرتهن له حق التوثقة. 

وقوله: «فإن رده إليه» فلو رده الراهن إلى غير المرتهن فلا 
يعود اللزوم» نعم لو كان هذا الشخص وكيلاً للمرتهن فرده الراهن 
إليه عاد اللزوم . 

وقوله : «فإن رده إليه عاد لزومه إليه» ولم يقل باختياره» فلو 
ذهب المرتهن إلى الراهن وقال: أعطنى الرهن وإلا فعلت». وفعلت 
حتى رده إليه» فهنا يعود اللزوم؛ عدا الإكراه بحق؛ لأن حقه 
ما زال موجوداً في هذا الرهن» فهو لم يكرهه على شيء ليس من 
حقهء هذا ظاهر كلام المؤلف. لكن قد يقال: إن المؤلف أسقط 


حجا١؛١‏ 
07 رمع ب .و -ه هوم ٠‏ 
ولا يعلد صرف واحد منهما فيه 0 


قوله باختياره؛ لأن الأصل في الفعل أن يكون اختيارياً . 

والصواب خلاف هذا فليس القبض شرطاً ولا استدامته 
شرطاً . 

قوله: «ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه» يعنى لو أن أحدهما 
أي : الراعهن: أن المركين تضرف :فيه .بائ ضرت فإنه لا ينفذ» 
لماذا؟ 

الجواب: أما كون الراهن لا ينفذ تصرفه؛ فلأآن الرهن 
مشغول بحق غيره» وتصرفه فيه إبطال لحق الغيرء وأما كون 
المرتهن لا يملك التصرف؛ فلأن المرتهن ليس مالكاً ولا قائماً 
مقام المالك» فالرهن ملك للراهن له عُنمه وعليه عُرمه» فلا يصح 
أن يتصرف, لا الراهن» ولا المرتهن في المرهون. 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان هذا التصرف نقلاً لملكية 
العين أو لمنافعهاء فمعناه أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره» 
وعلى هذا فيبقى الرهن معطلاً إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر. 

قلق أن الأشاة زهو ينا فى ديف والدين خنسيانة أل 
اتيك تسازئ الدرنه حسميو الفا فطلي الراهن فق الخرتين أن 
يؤجر البيت لينتفع بالأجرة فأبئ المرتهن» أو طلب المرتهن من 
الراهن أن يؤجر البيت فأبى الراهن» فإن البيت يبقى معطلا لا 
ينتفع به أحد» وهذا القول كما ترى فيه شيء من إضاعة المال. 

والصواب أنه إذا طلب أحدهما عقداً لا يُضِرٌ بحق المرتهن 
فإن الواجب إجابته» وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا 


النفع 


>6 5 جح لس 03 2 3 ار سس َ او 5 
ِغَيْرِ إِدْنٍ الآخَرِ إلا عِنْقَ الرّاهِن فَإِنْهِ يَصِحٌ مَعَ الإثم وَتؤْحَد 


لدع سه ص مو 
قيِمَنّْهُ رَهْئَاً كاك لام حو أنه مك قات وه وأو ماع ئها لوال جه وه هاره ولوائة عد 


فإذا قال الراهن: أنا أريد أن أؤجر البيت وأنتفع بالأجرة» 
خمسون ألفاً تمثل قسطاً كبيراً من الدين الذي علىّ» وأبئ 
المرتهن» فإنه يجبر أن يوافق لكن بشرط أن يكون على وجه لا. 
يضيع به حق المرتهنء فإن كان يضيع به حق المرتهن» مثل أن 
يطلب الراهن تأجيره على من يدمر البيت فيكسر الأبواب» ويكسر 
الزجاج» ويفسد الدهانء وما أشبه ذلك» فللمرتهن أن يمتنع؛ 
لأن ذلك يضر به»ء إذ أن هذا المرهون عند بيعه سوف ينقص فله 
أن يمتنع» أما إذا لم يكن هناك نقص فإن الممتنع منهما يجبر؛ 
لأن في تركه وإهماله إضاعة للمال وضرراً على الراهن. 

قوله: «بغير إذن الآخر» عَلم منه أنه إذا أذن أحدهما للثاني 
أن يتصرف فإنه جائزء فإذا قال المرتهن للراهن؛ أجره من شئت» 
فأجره فلا حرج. ولكن أين تكون الأجرة؟ 

الجواب: تكون تبعاً للرهن تحفظ فى أي مكان تحفظ فيه 
الدراهم حتى يحل الدين». وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن» 
وقال: لا بأس أجره. فإنه يؤجره» وإذا قبض الأجرة أسقط قدرها 
من دينهء وهذا هو المتعين» أعني أنه إذا امتنع أحدهما أجبر» ما 
لم يكن هناك ضرر على المرتهن . 

قوله: «إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهناً 
مكانه» يعني إلا عتق الراهن» وهذا من باب إضافة ا 9 
الفاعل يعني إلا عتق الراهن المرهون» فإنه ينفذء ويعتق العبد 
المرهون. لكن مع الإثم» ويَضَمّن الراهن قيمته» وتكوق وها مكاته: 
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لعن إن ند الح اسن ن العبد» يقول المؤلف: إعتاقه العبد 
حرام» لكن العتق ينفذ”©, أما كون إعتاقه حراماً؛ فلأنه تصرف 
يسقط به حق المرتهن فكان حراماً»ء وأما كونه نافذاً فلأن العتق مبني 
على السراية والتغليب فينفذ مع التحريم» ولأن الشارع متشوف إلى 

تقول :المؤلف : «وتؤخل قيمته رهبا مكاتمة مول القيمة "من 
الراهن الذي أعتقه وتجعل رهناء ولم يقل يؤخذ ثمنه؛ لأنه لم 
يبعه» وعلى هذا فيمَوٌ قوم هذا العبد ثم تجعل القيمة رهناً مكانهء 
فيتعلق , بعتق الراهنٍ المرهون ثلاثة ثة أحكام: النفوذ. والتحريم» وأن 
تؤخلذ قيمته فتكون رهناً . 

فإذا كان الراهن ليس عنده شيء» فماذا يصنع؟ 

يبطل حق المرتهن؛ لأنه ليس عنده شيء» ويبقى الدين 
الأصلى فى ذمة الراهن. 

وعْلم من قول المؤلف «إلا عتق الراهن» أن عتق المرتهن لا 
يصح ولا ينفذ؛ والعلة أنه ليس مالكاً له» فالمرتهن لا ينفذ عتقه 

أما لو باع الراهن هذا العبد ولم يعتقه. فهذا يحرم ولا 
يصحء وتقدم لماذا نفذ العتق مع التحريم» وأن العلة قوة سريان 
العتق» لكن هذا القول ضعيف جداً . 


)١(‏ وهو المذهب. 


بَابُ ارهن [*04ا- 


00 6 إن اعم هوه 6 :راض 
وَنْمَاءُ الرّهْنٍ وَكسة وَأَرْشْلٌ الجَايّة عَليْهِ مُلحَقٌ به 0 


والصواب أن عتقه حرام» ولا يصح. أما كونه حراماً؛ 
فلآن فئ تنفيذه إسقاطاً الحق المرتهن ؛. وأما كونة لأ يتفد؟ قللانه 
عر ليس عليه أمر الله ورسوله كه إذ هو حرامء فكيف نقول: 
هو حرامء ثم نقول: ينفذ؟! فهذا تناقضء. بل محادة لله 
ورسوله يليه وقد قال النبي كَل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو ردً)” '*» وكيف يتقرب إلى الله بمعصيته؟! 

وأما قولهم: إن هذا من أجل قوة سريان العتق. فنقول: 
قوة سريان العتق ما لم يبطل به حق الغير» وإذا بطل فلا يجوزء 
فالعتق عبادة» ولهذا جاء كفارة في القتل والظهار واليمين فهو من 
أعظم العبادات» فإذا وقع على وجه محرم كان باطلاًء فإذا أذن 
المرتهن للراهن أن يعتقه فهذا يجوز ولا إشكال. 

قوله: «ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به» 
الرهن أي: المرهون» فهو مصدر بمعنى اسم المفعول» والمصدر 
2 اسم المفعول يأتي كثيراً في اللغة العربية؛ كما في قوله 
تعالى : ©#ووْلَتٌ الَّْمَالِ4 [الطلاق: 4]ء الأحمال جمع حمل بمعنى 
محمولء وقوله وَيِةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا 
أ مردودء فنماء الرهن. أ : ما يحصل منه من ثمر ودر 
ونسل. ملحق بهء وكسبه ملحق بهء وأرش الجناية عليه ملحق بهء 
يعني أنه يكون رهناً . 

النماء يكون متصلاً ويكون منفصلاًء فإذا رهنه شاة هزيلة» 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة (17914) عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


ثم سمنت» وزاد لحمهاء وكبر جسمهاء فهذه الزيادة لا شك أنها 
تدخل فى الرهن» ولو قلنا: إنها لا تدخل لقال الراهن للمرتهن: 
لين لك إل فلمتة هريلة ة تولك ب لكي كما قال المولفت» فالريادة 
الكيلة تلجق ولا إشكال»والقياةة الوفمدلة اها تحن 

مثاله: رهنه شاة» فحملت الشاة بعد الرهن وولدت» 
وأولادها ولدواء فالأولاد منها ومن أولادها يتبعون الرهن؛ لأنها 
نماؤه» وكذلك يقال فيما لو رهنه نخلاً فنما النخل وكبرء فإن 
النماء يتبع الأصل» وكذلك لو أثمر النخل بعد أن رُهِن فإن ثمرته 
كو نوها أنه قماغ له 

وقوله: «وكسبه) أي: ما اكتسبه الرهن» كعبد اتجرء يعني 
رهن عبداً واتجر العبد» وكسب. فَكْسْبٌ العبد رهن تبعاً لأصله. 
وكذلك لو أذن الراهن للمرتهن أن يؤجر البيت المرهون» وأجّره 
فأجرته تكون رهناً ؛ لأن الفرع يتبع الأصل . 

وقوله: «وأرش الجناية عليه ملحق به» ‏ أيضاً - أرش الجناية 
عليه» أي: ما يؤخذ بسبب الجناية على الرهن» يتبع الرهن» مثال 
هذا: رهن شاة عند إنسان ثم إن أحداً من الناس اعتدى عليهاء 
وكسر رجلهاء ونقصت قيمتهاء فإن الراهن صاحب الشاة سوف 
يأخذ النقص من المعتدي الذي جنىء» فهذا النقص الذي أخذه من 
الجاني يكون رهناًء وهكذا ‏ أيضاً ‏ لو كان عبداً رهنه» ثم جنى 
عليه إنسان» فأتلف منه عضواًء فإن دية هذا العضو تكون رهنا. 

فصار النماء والكسب وأرش الجناية يُلحق بالرهن» أي: 
جميع ما يتفرع من الرهن يلحق به. 


َابُ الإحن [146 اح 


0 ع2 0 3 و رلا ثم ء. 
ومووسه عَلى الراهن وكمنه وأجرة محرده . 


قوله: «ومؤونته على الراهن» مؤونته: يعني طعامه وشرابه 
وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة» على الراهن؛ لقول النبي 55ةْ: 
«لا يَغلق الرهن من صاحبه له غُنمه وعليه غرمه(؟. فله غنمه 
وعليه غرمه. 

مثال ذلك: إذا كان الرهن يحتاج إلى حراسة» واستأجرنا 
خارسا حرس نتكون: الأجرة علق الراهرة؟ لأنها حرامة ملكت 
ولا يقول قائل: إنه بين الراهن والمرتهن؛ لأن كلا منهما سوف 


نقول: هذا خطأ؛ لأن الغرم بالغنم» فمن له غنم شيء فعليه 
عرمة. 

قوله: «وكفنه» كذلك كفنه لو مات» يعنى لو كان المرهون 
عبداً فمات: فإذا مات يحتاج إلى أجرة غاسل» وقيمة ماء» وقيمة 
كفن» فتكون هذه على الراهن؛ لأنه ملكه. له غنمه وعليه غرمه. 

قوله: «واجرة مخزنه» يعني لو كان الرهن يحتاج إلى خزن. 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى المسند »)١715/17(‏ وابن ماجه فى الرهون/ باب لا يغلق الرهن 
»)544١(‏ وابن حبان (0447) إحسانء والدارقطني (8/ 577): والحاكم (؟/ 
6١‏ والبيهقي (9/7”) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » وصححه ابن حبان 
والدارقطني والحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» واخرجه مالك في 
الموطأ (؟/7/78)» والشافعى )١77/7(‏ ومن طريقه البيهقى (9/7"): وعبد الرزاق 
»)١٠6١8(‏ وأبو اقش الحراتيز (5» 1417) عن الزهري عن سعيد مرسلاً» 
قال البيهقي: اوهو المستوط) ورجحه ابن عبد الهادي في المحرر (8947)» وقال 
ابن عبد البر في التمهيد (1/ 470): وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» 
وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونهاء وانظر: بيان الوهم والإويهام 
لابن القطان (775) ونصب الراية (5/ )7”7١‏ والتلخيص (1777). 


ا ااا 


واشاجرونا سكانا دقر وار الكو علن الراهة ولا 
يقال: إن المخزن فيه مصلحة للجميعء فينبغي أن تكون أجرة 
المخزن على الجميعء نقول: لا؛ لأن عين هذا المال للراهن 
فغلمه له وغرمه عليه. 

قوله: «وهو, الضمير يعود على المرهون. 

قوله: «أمانة في يد المرتهن» فيد المرتهن يد أمانة؛ وجه 
ذلك أنه سمي المال فى :يده لان عن بالق وكل مال سضين 
بإذن من المالك» أو إذن من الشارع فهو بيد صاحبه أمانة» بإذن 
من المالك كالوكيل ‏ مثلاً - فهو يقبض المال بإذن صاحبه فهو إذا 
أمين» وإذنٍ من الشارع مثل ولي اليتيم فإنه يقبض مال اليتيم» 
ويتصرف فيه بالتي هي أحسن بإذن من الشارع» وضد ذلك 
الغاصب فإن المال بيده ليس أمانة ولهذا.يضمنه مطلقاء أما هذا 
فيقول المؤلف: «وهو أمانة في يد المرتهن»؛ لأنه لم يعتد بل 
لقا بحق» وإذا كان أمانة» فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه, إلا 
ما استثنى الشرع في قوله: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً: 
ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً»(", ونا عدا ذلك لا 
يجوز التصرف فيه» وقد سبق. 

ولكن يتفرع على قوله أنه أمانة قوله: 

«إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه» (إن تلف) 


.)١7١ (١ص سبق تخريجه‎ )١( 


الضمير يعود على الشيء المرهون» «من غير تعدٍ منه فلا شيء 
عليه فإن كان منه تعد فالضمان عليه أي: على الوكين : 
وكذلك لو فرط فإن ضمانه عليه» وعلى هذا ينبغي أن يزاد في 
كلام المؤلف: «من غير تعد ولا تفريط»» والفرق بين التعدي 
والتفريط : 

أن التعدي: فعل ما لا يجوز. 

والتفريط: ترك ما يجب. 

مثاله: لو أن شخصاً ارتهن ناقة من آخرء ثم لم يحطها 
بعناية فقضى عليها البردء فإننا نقول: هذا تفريط؛ لأن الواجب 
عليه أن يجعلها في مكان دافئ؛ لثلّا تموت. 

مثال آخر: رجل رهن بعيرأ ثم إن المرتهن صار يحمل 
عليه ويكده فإننا نسمي ذلك تعديا. 

فإن تعدى أو فرط المرتهن فهو ضامن. وإن لم يتعد ولم 
يفرط فليس بضامن؛ والعلة فى ذلك أنه قبضه من صاحبه بإذنه» 
فهو أمانة بيده. ْ 

قوله: «ولا يسقط بهلاكه» أي: الرهن. 

قوله: «شيء من دينه» أي: من الدين الذي عليه» بل يبقى 
الدين على ما هو عليه. 

مثال ذلك: رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته» ثم إن 
السيارة احترقت.» وكانت مرهونة بخمسين ألف ريال» فهل يسقط 
شيء من الدين في مقابل الاحتراق؟ 

الجواب: لا. ولهذا قال: «شيء» وهي نكرة في سياق 


طق ليع 


جح و 2ن د امراف ل لا م 21 4 َ 
وَإِنْ تلِف بعضه فبَاقِيه رَهْنْ بجميع الذَيْنء جوع عام وا واه وا الا اه 


النفي» فلا يسقط من الدين لا قليل ولا كثير إذا هلك الرهن كله أو 
بعضهء لكن يجب أن يلاحظ أنه لا يسقط إذا لم يكن بتعدٌ أو 
تفريط» فإن كان بتعدٌ أو تفريط ألزم المرتهن بالضمان» وحيئئٍ لا بد 
أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانه» لكن الكلام فيما إذا 
لم يتعد أو يفرطء. فإنه لا يسقط بهلاكه شيء من الدين؛ لأن الجهة 
منفكة» فهذا رهن توثقة» وهذا دين ثابت في الذمة فلا يتساقطان. 

مثال آخر: رجل رهن خمس شياه متقاربة الثمن بخمسائة 
ريال» فتلفت واحدةء هل يسقط مقابلها مائة؟ 

الجواب: لا؛ لانفكاك الجهة. فإذا تلفت اثنتان فإنه يثبت 
الخمسمائة وهلم جرًا. 

فما هلك من المرهون فإنه لا يسقط من الدينء إلا إذا كان 
متعدياً أو مفرطأًء فهنا يضمن ويُسقّط من دينه إلا إذا أوفاه. 

فإن أسقطه المرتهن» يعني أن المرتهن رحم الراهن الذي 
تلف ماله المرهون فأسقط شيئاً من دينه فهذا يجوز؛ لأن الحق 
لهء بل يحمد ويشكر على أن جَبّر قلب أخيه بإسقاط شيء من 
الحو ماب بالق 

قوله: «وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين» أي: بعض 
المرهونء. فباقيه رهن» لكن هل هو رهن فيما يقابله من الدين, 
أو رهن بجميع الدين؟ 

الجواب: بجميع الدين . 

مثال ذلك: رجل رهن عشر شياه بمائة ريال» وتلف من 
الشياه العشر خمسء وبقي خمسء هل نقول: إن هذه الخمس 


تاب الإهن (4تاج 


رركي 02 8 ير ور يق قد لاع وخ ص أ ل رست . 
وَل ينفك بعضه مَعَ بَمَاءِ بعض الدين». وَتجوز الرٌيَادَةَ فيه 


رهن بجميع الدين» أو رهن بما يقابلها من الدين وهو خمسونء 
ويبقى النصف الثاني من الدين مرسلا ليس فيه رهن؟ 

الجواب: الأول؛ لأن هذا عقد توثقة» وليس عقد معاوضة 
حتى نقول: ما تلف فإنه يقابل بعوضء فالرهن عقد توثقة. 
والتزاحم فيه تزاحم استحقاق». وعلى هذا فنقول: إذا تلف بعضه 
فباقيه رهن بكل الدين» ولا نقول: إن الدين نصفه له رهن ونصفه 
ليس له رهن؛ لأن المرهون تلف بعضه أي نصفه. 

قوله: «ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين» هذا أيضاً - 
مهم: لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين». ومع بقاء كل 
الدين من باب أولى . 

مثاله: رجل رهن خمس شياه بخمسائة درهم. ثم إنه أوفى 
من الدراهم الخمسمائة ثلاثمائة درهم والمرهون خمس شياهء 
فهل نقول: إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ 

الجواب: لا. بل نقول: يبقى الرهن بجميع الدين» ولهذا 
قال: «لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين»» بل يبقى على ما هو 
عليه رهنا بباقي الدين. 

قوله: «وتجوز الزيادة فيه دون دينه» تجوز الزيادة في الرهن 
دون دينهء أما الزيادة فى الرهن فلأن فيها مصلحة وهو زيادة 
التوثقة» وأما الزيادة فى دينه فلا يجوز؛ لأنه يريد أن يشغل هذا 
الرهن بالدين الثانيء مع أنه:مشغول بالذين الأول «والمشخول لا 
يشغل . 


مثال الزيادة في الرهن رجل استدان من شخص خمسين ألفاً 
وقال له الشخص: 1ك وا فقال: هذه سيارتى» فأخي له 
وانتهى العقد على هذاء أن الرهن سيارة واحدة» ثم إن صاحب 
الدين وهو المرتهن شعر بأن السيارة لا تكفي في الدين» فطلب 
ممن رهنه السيارة أن يرهنه سيارة أاخرى» فهذا يجوز لكن هل 

الجواب :لا يجبرء لكن لو اتفقا فلا بأس؛ لأنه ليس فيه 
ظلم ولا ربا. 

وأما الزيادة فى الدين فلا. 

فقالة؟ :جل اسعذان مخ :شكضن مين الفا ؤقال :له لك 
البيت رهناًء ثم إن المدين احتاج زيادة مال فجاء إلى المرتهن 
وقال: أقرضني. قال: أعطني رهناًء قال: الرهن الأول» فالدين 
الأخير يتبع الرهن الأول. يقول المؤلف: إن هذا لا يجوز؛ لأن 
الرهن مشغول بالدراهم الأولى. 

والصواب: الجوازء وأنه لا بأس بزيادة الدين؛ لأنه برضا 
لأن المرتهن قد توثق لنفسه. فإذا جاء الراهن وطلب منه أن 
يضيف إلى الدين الأول شيئاً يدخل في الرهن صار من نصيب 
الراهن» وما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحةء وهي 
مصلحة ليس فيها ربا؟! 


جَابٌ الإهئ 1 


وَإِنْ رَهَنَ عند اثنين شيا لفو ادها 200 


4. 


فَاسْتَوْنَى مِنْ أَحَدِهِما الْقَكَّ في نَصِيبه. 


أجنبياً» أما إذا كان الشاغل هو الشاغل الأول ورضي بذلك فما 
المانع؟! ولهذا عمل الناس على جواز الزيادة في الدين» أي: 
خلاف المذهبء فيأتي الفلاح عندنا ويستدين من التاجر ويقول: 
أرهنك الفلاحة بهذا الدين» ثم يستدين منه مرة ثانية» ويقول: هذا 
الدين داخل في الرهن الأول» والقضاة يحكمون بصحة ذلك. 

قوله: «وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفئى أحدهما» هذا الشىء 
الدزهون ملك لزاعتب :رمه هده اننبة ترنن أحدهها فإند ينك 
الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه. 

مثال ذلك: استدان زيد من عمرو وبكر مائة ألف. فكل 
واحد أدانه خمسين أ ثم قال: هذا البيت رهن بدينكماء ثم 
أوف عم فهل ينفك في نصيبه؟ 

الجواب: نعم» ويبقى هذا البيت مرو نصفه فقطء وبأقيه 
غير مرهونء هذا معنى قوله: «إن رهن عند اثنين شيئاً فوفى 
أحدهما» . 

قوله: «أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما» المرهون شركة. 

مثاله: هذا بيت مشترك بين زيد وعمروء استدان الرجلان 
من شخص فرهناه البيت المشترك» فاستوفئ من أحدهماء فهل 
ينفك الرهن في نصيبه؟ 

يقول المؤلف: «انفك في نصيبه» وذلك لأن الصفقة 
اشتملت على عقدين» فإذا انفك الرهن فى أحد العقدين» بقى 
الرهن الخ ْ ْ 


25 كتاث البيع 


ع 


وَمَتَى حل الذَيْنٌ وامتنع من وَفَائِهء فَإِنْ كَانَ الرَّاهنٌ 
أَذْنَ للْمُرْتَهِنِ أو العَدْلٍ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ وَوَفَى الدَيْنَ» وَإِلَّا 
أَجْبرّه الحاكم عَلَى وَقَائِهِ أَوْ بَيْع الرّهن» .... 11 


قوله: «ومتى حَلَّ الدين» على المدين الذي هو الراهن. 

قوله: «وامتنع من وفائه, أفي: امتنع المدين الذي هو 
الراهن من وفائه. ' 

قوله: «فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه 
ووفى الدّين» أي: أذن للمرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن» أو 
العدل إذا كان الرهن عند عدل». يعنى عند رجل عدل اتفقا عليه. 
فإن كان الزاغن آذن للمرتهن أو اللعدن: فى يبعه باغة ووقن. الدين.. 

مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه مائة ألفء ثم 
حل الدين» وكان قد أذن للمرتهن أنه إذا حل الدين ولم أوف 
فبع» فهنا نقول: إذا حل الدين» وقال: أوفني» فقال: ليس عندي 
شيء» فهنا يبيعه ولا يحتاج إلى تجديد الإذن؛ لأنه يكفي الإذن 
الأول. 

وقوله: «أو العدل» مثل أن تكون السيارة التى رهنها عند 
الدائن بيد شخص ثالث» يعني أن الراهن الذي استدان لم يثق 
بالمرتهن» وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون» وقال له: 
إذا حل الدين ولم أوف فبع السيارة وأوف المرتهن» فنقول: إذ 
حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء» فإن العدل يبيعهاء ولا 0 
إلى تجديد إذن ل السابق» ولهذا قال: «فإن كان الراهن أذن 
للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين». 

قوله: «وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن» يعني إن 


جَاب الوهن 02 


إن لَمْ يَفْعَلْ بَاعَهَ الحَاكمْ وَوَفّى دَينه. 
لم يكن أذن» يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول 
الأجل إذا امتنع من الوفاءء فهنا يترافع الطرفان إلى الحاكم» ما 
لم يرض الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن» فيجبره الحاكم 
على وفائه» وهذا إن كان المدين بيده شيء» وإن كان فقيراً أو 
مماطلاً أجبره على بيع الرهن» فقال: بعه أو ائذن للمرتهن أو 
العدل في البيع» أي: يأمره أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو 
للمرتهن في بيعه. 

قوله: «فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه» وإنما احتجنا 
إلى هذه المراتب» مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول 
الأمر بيع الرهن والوفاءء حفاظاً على أموال الناس» وألا نعتدي 
عليهاء حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس» إلا إذا تعذرت 
مباشرتهم إياها بأنفسهم, فإذا لم يتعذر فإن الواجب أن تكون 
أموال الناس محترمة» فلا نبيع عن الراهن ملكه بدون أن يعجز 
عن وفائه» فإذا عجز عن وفائه» فحينئذٍ يتولى الحاكم بيع الرهن 
ووفاء الدين. 

وحينئدٍ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو 
متساويا: 

فإن كان “معناو “فياذه: بعلل اعطنام تمه <وافين الأمره 
وإن كان أقل» يعني الدين عشرة آلاف ريال وثمن الرهن 
ثمانية» أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن ألفان» ولا 
نقول: إن قيمة الرهن تكفي؛ لأن المرتهن رضي بالرهن فليس 
له إلا ما ارتهن؛ لأن الدين متعلق بالذمة» والذمة الآن لم 
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تبرأء فالذمة مشغولة بعشرة آلاف» وهذا الرهن بيع بثمانية 
فبقي ألفان. 

وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين» استوفى المدين حقه. 
والباقي يرد إلى الراهن» وهذا واضح. 

وإذا كان الرهن من جنس الدين ‏ وإن كان بعيداً ‏ فإن 
العلماء يقولون: لا حاجة لبيعه. بل نقول للمرتهن: خذ الرهن» 
فإن كان بقدر مالك فالأمر ظاهرء وإن كان أقل أتممنا لك الحق» 
وإن كان أكثر أخذنا منك الزائد. 


من في 


تَابُ الاهن 0000 


فصل 
اه 0 ا 


- 5 0 هده 26 
وَيكون عند مَنْ اتفقا عليه» وإن 


.> مع 
ذنا له ل 


قوله: «ويكون عند من اتفقا عليه» «يكون» الضمير يعود 
على الرهن» «اتفقا» الألف تعود على الراهن والمرتهن» هذا 
ما لم يرض الراهن بكونه بيد المرتهنء» فإن رضي فذاك 
المطلوب وإن لم يرض لعدم ثقته بهع قيل لهما: اختارا من 
يكون بيدهء فإذا اختارا فلاناً صار بيده» فإن اختلفا قال 
أدهي أن آرم فلانا : :ونال الغات > انا: ازيد قلانا الاخه 
فكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن؛ لأنه المالك الذي يخشى 
على ملكهء أو نقدم قول المرتهن؛ لأنه الطالب للحق الذي 
يريد أن يتوثق. أو نقول: لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى 
القاضي؟ 

الثالث: أقرب إلى الصواب؛ لأنه إن راعينا قول الراهن؛ 
لأنه المالك: ققد نثعار امالك رجلة لا عق به المزتيم» إن 
قدمنا قول المرتهن؟؛ لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن 
الراهن قد لا يثق به» فيقول: أخشى على ملكى إذا كان بيد هذا 
الرجن: تنك وى فقا للتراع رعذ للمشكل: أن رفع إلى 
القاضى ويعيّن من شاء» فعلى هذا قال: «ويكون عند من اتفقا 
عليه» إن اتفقا على أحدء وإن اختلفا فالمرجع إلى القاضي؛ لأن 
له الولآية العامة . 


قوله: «وإن أذنا» الضمير يعود على الراهن والمرتهن. 
قوله: «له» أي للعدل. 


لل نوه 
فِي البَئِع لَمْ يِعْ إِلّا بِنَقْدِ البَلَ وَإِن قَبَضّ الثَّمَنَّ فتلت فِي 
يَلِهِ فَمِنْ ضَمَانِ الرَاهِنَء ا 21 


قوله: «في البيع لم يبع إلا بنقد البلد» ولا يبيع بنقد آخرء 
فمثلاً هنا نقد البلد الريال السعودي» فلا يبيع بدولار ‏ مثلاً - لأنه 
إذا أطلق العقد رجع إلى العرف بين الناس» والمتعارف بين الناس 
هو النقد المتداول بينهم» فهو لا يبيع إلا بنقد البلد. 

ولو كال" أنا أريد أن افيغه يمفن الذتنة بعتن أن هذا 
مرهون بدولارات وأذنا له في البيع» هل يبيع بالدولارات أو بنقد 
البلد؟ 

الجواب: بنقد البلد. هذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأنه ريما 
ترتفع قيمة الدولارات فيخسر الراهن» وربما تنخفض فيكون في 
هذا ضرر على المرتهن» وعلى هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس 
النقد الذي هو الدين». بل العبرة بنقد البلد. 

والصحيح أنه يبيعه أولاً بجنس الدين ثم بنقد البلد. 

وهل يبيع بفئة خمسمائة أو بفئة مائة أو بفئة خمسين أو فئة 
عشرة أو فئة ريال؟ 

الجواب: له أن يبيع بما شاء؛ لأن الأمر كله واحدء لكن 
فظني أن الديق. إذا كان كديرا فالأ خسن: الكمسعاثة :: وعلن كل 
يكال لا دهن نقد للد أما كونه من فئة كبيرة أو صغيرة» فهذا 
يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة. 

قوله: «وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن» 
وذلك لأن الذين ثانت فى 'ذمة الراغن حتن يسكلمة المرنية: 
فالمزتهن الآ الم يسعلم العمن» فلم يوك دنه فإذا اذلف فمن 


ضَمان الرافن» ولكن يشترط فى ذلك أن يكون بلا تعد ولا 
تفريط: فإن كان بتعدٌ أو تفريط صار هناك ضامن آخرء وهو 
العدل الذي وكل من قبل الطرفين. 

مثاله: باع العدل الرهن وقبض الثمن» ثم شب حريق في 
البيت وتلف الثمن» فهنا المرتهن يرجع على الراهن» ولا إشكال» 
ولا يرجع الراهن على العدل؛ لأنه تلف بلا تعد ولا تفريط. 

مثال آخر: قبض العدل الثمن» ووضعه على عتبة المحل» 
ثم نسي وذهب يصليء فأتى وقد سُرق» فالضمان للمرتهن على 
الراهن» والراهن يرجع على العدل؛ أما رجوع المرتهن على 
الراهن فظاهر؛ لأن الدين فى ذمته وهو لا يعرف إلا الراهن». 
وأما رجوع الراهن على العدل؛ فلأنه فبّط؛ لأن هذا ليس حفظاً 
للمال؛ فالأموال المهمة توضع في الصندوق؛ لأن الإنسان 
فعرفن التييان» توهدمب افا مدالة يني للإنسان: أن سير 
عليها تن حاف .وقد تيهنا علبها :وس اذ يدا الانبنان: زالاهي 
وَذَكُونا هذا فى حديف غتبان بن مالك رضى: الله مه أن 
الرسوك كه الما جاء زليه فال + أدن تريل أن اتصلى؟ وكلة ضنيع له 
طعاماً ولكنه لم يبدأ بالطعام؛ لأنه إنما جاء ليصلي في مكان 
يفده معان مضنتة”" و وأكرنا' ب أيقيا ى أنه لما حال الصين ف 
خجرة دعا بماء فأتيعه إياو”؟ فالإنسان لآ يفزظ هذ يقول+ أترك 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 

الجنة قطعاً (7). عن عتبان بن مالك رضي الله عنه -. 
(؟) رواه البخاري في الوضوء/ باب بول الصبيان (77517)» ومسلم في الطهارة/ باب 

حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (7187) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


كتاث البيع 


حامه١‏ 
وإِنِ اذّعَى دَفْعَ الدْمَنِ ع المَرْتَهِنِ فَأنْكَرَه وَلَا بِيْنَةَ َه وَل يَكُنْ 
بخضور الرَاهِنٍ ضَمِنّ ا ا 0 


هذا وإذا انتهيت وضعته في مكانه. حتى في المراجعة» فالإنسان 
يراجع - مشلا - خمسة كتبء كل كاج كي وت ادا نر يجيي 
واخداء لا تقل أضعه عندي ؛ لأنك: الآن لميتك محتاجاً إليه» ضعه 
أولاً في مكانه؛ لأنك ستضعه ولا بدء ولأجل أن يسلم المكان 
حولك من تكديس الكتب» ولأجل أن يكون منظما. 

فالدراهم إذا أَعْطَيئَها أمانة لا تجعلها أمامك» وتقول: إذا 
قمت وضعتها فى الصندوق» ضعها مباشرة؛ لأن الإنسان بشر 
ربما ينسى» وكذلك إذا عَنَّ في ذهنك وأنت طالب علم مسألة» 
قلت هذه سهلة أراجعها فيما بعدء الأولى أن تراجعها أولاً ما 
دمت في حاجة لهاء ولست تراجع مسألة معينة من قبل» أما إذا 
كنت تراجع مسألة معينة من قبل فلا تتلهى بغيرها فتضيع عليك, 
أيضا يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب» وقد لا تكون هذه 
الفائدة في الموضع الذي تظن أنها فيه» فيقول الإنسان أنا أضبطها 
في قلبي» ولا أنساها ولا يقيدهاء أو على الأقل يشير إلى 
صفحتها في جانب الكتاب» ثم بعد ذلك ينساها وتضيع عليه وهي 
تعتبر فائدة درة» لكنه ينسى؛ لأن الإنسان بشر. 

قوله: «وإن ادعى دفع الثمن» أي العدل. 

قوله: «إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن 
ضمن» أ ضمن العدل. 

صورة المسألة: أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوفي 
صاحبه » فباعه ثم جاء إلى صاحبه في دكانه. وقال: يا فلان هذا 


ثمن الرهن الذي ارتهنته» فأخذ الدراهم وشكر له»ء وفي آخر 
النهار ذهب 1 إلى الراهن وقال: أوفني» فرجع الراهن إلى 
العدل وقال: تفول: إتك أوفيعة؟ قال: بلى+ فذهيا إلئ 
المرتهن فقال: لا ما وفاني» والعدل ليس عنده بينة» والراهن لم 
يحضرء فهنا يضمن العدل؛ لأنه فرط بعدم إشهاده. وكان عليه أن 
يشهد حتى تبرأ ذمته ويؤدي الأمانة كما أمرء فيرجع المرتهن على 
الراهن؛ لأن الدَّين ثابت في ذمته ويرجع الراهن على العدل. 

لكن لو أن العدل استعاذن من الزاهن»: وقال::يا فلان إن 
المرتهن رجل شريف كريم» وليس هناك حاجة لأن أحضر إليه من 
يشهد عليه بالوفاء؛ لأن هذا ليس بطيب فى حقهء فقال: أوفه وإن 
ىنعي بشت اتات احق قال هذا مهنا" لا يفضي العدل؛ 
وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدين» فلا ضمان على 
العدل؛ لأن المفرط هنا الراهن الذي عليه الحق» فلماذا لم 
يطلب شهوداً يشهدون أنه أوفى؟ فيرجع المرتهن على الراهن؛ 
لأن الدين ثابت لم يثبت قضاؤهء ولا يرجع الراهن على العدل. 

والخلاصة: أن العذل إذا أوفى المرتهن بدوك بينةء ولا 
حضور الراهن وأنكر المرتهن فعليه الضمان. 

قوله: «كوكيل»؛ يعني كما لو فعل الوكيل في قضاء الدين 
وقال: إني وفيت» وأنكر الدائن ولم يكن هناك بينة» ولم يكن 
بحضور الموكل فإنه يضمن» وهذه المسألة تقع كثيراً. 

مثال ذلك: صاحب بقالة اث شتريت منه كيس حبز ثمنه ريال 
وبعد أن ذهبت به إلى البيت ذهب جاري يشتري خبزأء فأعطيته 


جح ١6١‏ 
وَإِنْ شرط ألا يَبيعه إِذا حل الذَيْنُ» 121*000 


ريالاً قيمة الكيس ليعطيه للبقال» فأخذ الريال وأعطاه للبقال 
وقال: هذا عن الرجل الذي أخذ منك كيس الخبزء ولم يكن هناك 
شهود. ثم إن صاحب البقالة لما مر به المشتري قال: أعطني قيمة 
الخبزء فقال: أعطيته جاري ودفعه لك. فقال: ما أعطانى شيئاء 
فهنا يضمن الجار الريال؛ لأنه لم يُشهد عليه بشاهدين. ‏ - 

لكن ينبغي أن يقال: لكل مقام مقال» فالدراهم الخطرة 
الكثيرة لا بد أن يُشهد عليهاء فإن لم يفعل فهو مفرطء أما الشيء 
اليسير الذي جرت العادة أنه لا يُشهد عليه» فإنه لا يعد مفرطاً. 
والرجل المدين قد ائتمنه ورضي بأمانته . 

فالصحيح في هذا أنه لا يضمن؛ لأن هذا الوكيل يقول 
للذى بوكله: أنث لو ذعيك كوفن هذا الزبال ها ايت علي 
فكيف تعدني مفرطاً وأنت بنفسك تفعل ما أفعل؟! 

ولو أعطى صاحب الدكان فاتورة للوكيل بأنه تسلم الثمن» 
فالأصل أن الإقرار مقبول» فيكفي إعطاء الفاتورة عن الإشهاد. 

قوله: «وإن شرطء الفاعل هو الراهن. 

قوله: «ألا يبيعه» أي: المرتهن. 

قوله: «إذا حل الدين» مثاله: قال: رهنتك هذه السيارة 
بخمسين ألفاً بشرط ألا تبيعها إذا حل الدين». فالرهن صحيح» 
والشرط فاسدء. ولو أن "عدا قال بعدم صحة الرهن ا لكان 

له وجه؛ لأن هذا الشرط لو صححناه؛ لكان منافياً لمقتضى 

العقد. إذ مقتضى العقد هو التوثقة» وإذا كان إذا حل الدين لم 
يبعه فأين التوثقة؟! لكن المذهب أن العقد صحيح والشرط فاسدء 


أ إن جَاءَهُ بِحَمَّهِ في وَفْتِ كَذَاء ٠‏ وَإِلَا فَالرَّهْنُ له لم يَصِحَّ 
الك لوق 11ص 


وبناء على ذلك إذا حل الدين» فهل يجوز للمرتهن أن يبيعه؟ 
نعم؛ لأن الشرط غير صحيح . 

قوله: «أو إن جاءه» الفاعل الراهن». والمفعول المرتهن 

قوله: «بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط 
وحده» «بحقه) الضمير يعود على المرتهن» والحق هو الدين» فإن 
جاءه بحقه في الوقت» انفك الرهن» وإن لم يأت بحقه في الوقت 
المحددء بقي الرهن بحاله» وبقي الدين بحاله؛ لأن الشرط غير 
000 0 

مثال ذلك: رجل أرهن شخصا سيارة» قال: خذ السيارة 
رهناً عندك, فإن جئتك بحقك أول يوم من رمضانء وإلا 
فالسيارة لك. فقال: ليس هناك مانع» فإن هذا الشرط لا 
يصحء فإذا جاء أول يوم من رمضانء ولم يوف بحقهء بقيت 
السيارة على رهنها وبقي الدين في ذمة الراهن» يعني كأن شيئا 
لون 

والدليل قول النبي كِِ: «لا يَغْلَقُْ الرهن من صاحبه)"© 
يعني لا يؤخل منه قسراًء والتعليل أنه بيع معلق ومن شروط البيع 
أن يكون منجزاء فالبيع المعلق غير صحيح . 

أما الحديث: «لا يغلق الرهن. من صاحبه» فهنا الرهن لم 
يغلق من صاحبه؛ عَلّْقُ الرهن من صاحبهء أنه إذا حل الدين ولم 
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يأت به أخذه المرتهن قهراًء سواء يساوي الدين أو أكثر أو أقل» 
هذا الذي يقال: إنه غلق من صاحبهء وكانوا في الجاهلية إذا 
رهنوا الشيء وحل الأجل ولم يوفوا امتلكه المرتهن» وأخذه ملكاً 
له» رضي الراهن أم لم يرضء فهذا لا شك أنه إغلاق للرهن, 
00 وأما إذا كان باختيار صاحبه فإنه لم يغلق 
غليةا أحل: 


وأما التعليل بأن البيع المعلق لا يصح فيحتاج إلى دليل» 
فما الدليل على أن البيع المعلق غير صحيح؟ فصار هذا التعليل 
غير صحيح والاستدلال غير صحيح.ء فنرجع إلى الأصلء 
والأصل فى العقود وشروطها الجواز والصحة؛ لقول الله 
ع وجل - ينها لدت ا هوأ أ بالعقود» [المائدة: »]١‏ 
وهذا يشمل الوفاء بالعقد أصله وشرطه» ولقوله ‏ تعالى -: #وأوَفوا 
ِلْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهْدَ 6ت متؤيلا» [الإسراء: 4*]» والشرط عهدء 
ولقول النبي كَلهِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"''. 
جام ,ينا أن الحترظ الذي لا رثاتي كتاب اند شيسيم» » ولقول 
النبي يَيه: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم 
حللال20 . فهذه أربعة أدلة من الكتاب والسنة» مع بطلان ما 
استدل به الأصحاب رحمهم الله . 

وحينئذٍ يكون القول الثاني أن هذا الشرط صحيح., فإذا قال 
الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك فى وقت كذاء وإلا فالرهن 
لك: وقبل فهو صحيحء وبهذا أخذ الإمام أحمد ‏ رحمة الله في 
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فعلهء فإنه اشترى من بقال شيئاً ورهنه نعليه وصار يمشي حافياًء 
وقال له: إن جئتك بحقك في وقت كذاء وإلا فالنعال لك» فوافق 
صاحب البقالة؛ لأن النعال يمكن أن تكون أكثر من الدين» والله 
أعلم . 

فيكون في المسألة عن الإمام أحمد روايتان: 

الرواية القولية: أنه لا يصح لدخوله في الحديث: «لا يغلق 
الرهن من صاحبه)”''. 

الرواية الفعلية: وهو أنه فعل ذلك بنفسهء وهذا هو القول 
الراجح . 

بقي علينا أن يقال: ربما يكون الرهن حين العقد مساوياً 
للدين» لكن عند حلول الدين قد تزيد قيمته وقد تنقص. 

كاله" وهعد هذه السيارة بعييية الفا تزقال» إن حك 
بحقك في أول يوم من رمضان وإلا فالسيارة لك» وهي تساوي 
في ذلك الوقت خمسين ألفاء لكن لما دخل رمضان صارت 
تساوئ عشرين ألفاء أو :ضازت تساوي ثمائين الفا .شكون حيعز 
الثمن مجهولاً» وقد نهى النبي كَه: «عن بيع الغرر»”"". 

يقال: أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن المرتهن قد أسقط 
بعض الدين باختيارهء» ودخل على بصيرة» وأما لو زادت فإن 
الراهن لا يمكن أبداً أن يؤخر الوفاء عن وقته؛ لثلا تفوته هذه 
الزيادة» إذاً فلا غرر وذلك بالنسبة للمرتهن» أنه يجوز أن يسقط 
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ل نوه 


روه 8م ناا ير 3 5 سان َم 
ويقبّل قل الراهِنٍ في قدر الدينٍ ا ا 


بعض حقه. وحصوله على بعض حقه خير من عدمه بالكلية» أما 
الفشية اللراعن »فيو كنا سلق أنه لأ يمكن أبدا أن يقر الوفاء 
عن وقتهء إذا كان يعلم أن قيمة الرهن أكثر من الدين؛ لأنه لا 
أحد يرضى بهذاء ولو ذهب يستقرض ويوفي لفعل؛ لثلا تفوته 
هذه الزيادة» وبهذا يجاب عن هذا الإيراد فيزول الإشكال. 

إذاً الصحيح: أنه إذا رهنه شيئاً وقال: إن جئتك بحقك في 
الوقت الفلاني» وإلا فالرهن لكء» أن هذا شرط صحيح ولازم. 

قوله: «ويقبل قول الراهن في قدر الدين» يعني لما حل الدين 
أتى الراهن بألف ريال» وقال للمرتهن: هذا دينك أعطنى الرهن» 
قال اقدو الجدر بالف ,ريال الذي ودين الا وان ققالا 
الراهن: بل هو ألف ريال» يقول المؤلف: «يقبل قول الراهن». 
وهذا مقيد بما إذا لم يكن للمرتهن بينة» أما إذا كان للمرتهن 
بينة» فالقول قول من شهدت له البينة» وهي شهدت للمرتهن 
فيلزمه في المثال خمسة آلاف. ْ 

كذلك د ايها ديتجل فقول الزامن نمع يسينة: فلا بد أن 
يحلف؛ لقول النبي وَةِ: «البينة على المدعي واليمين على من 
لقره" ون ودعي ) سر رقاقب: الطلرك الأول الراعر ير 
أن يلزمه خمسة آلاف. 
)١(‏ أخرجه البيهقي »)5907/٠١(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١104(‏ إسناده صحيح» 

وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - بلفظ: لو يعطى 


الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعل 
عليه . 
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والطرف الثانى المرتهن يدعى أن له خمسة آلاف. 

نطبق على الحديث: «البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر»” 2 فتقول: القول قول الراهن بيمينه» وأما المرتهن فلا 
نقبل قوله إلا بالبينة. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله أنه لا فرق بين أن يكون 
الدين الذي ادعاه الراهن قريباً من قيمة الرهن أو بعيداً . 

فلو رهنه سيارة بدين» ولما حل الدع جاء الراهن إلى 
المرتهن بمائة ريال» فقال المرتهن: الدين خمسة آلاف ريال» 
فقال: لاء بل مائة ريال» فهنا عندنا أصل وعندنا ظاهر. 

فالأصل عدم ثبوت ما ادعاه المرتهن؛ لأن الراهن ينكره» 
فقول أيدا ل رارم الواقة ونال 

والظاهر بوت ما ادعاه المرتهن ف هذه الصورة؛ إد لم 
تجن المافة أن شحها يرهق شبارة تساوى عمسيو" الفا يمان 
ريال» فإذا كان هناك ظاهر وأصلء فكلام المؤلف ظاهره ما 
ذكرناه من أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريباً 
من قيمة الرهن أو بعيداًء لكن إذا أردنا أن نطبقها على قواعد 
الشريعة» فإننا نقدم الأقوى من الظاهر أو الأصل» ولهذا لو ثبت 
ببينة أخذنا بما قالت البينة» ولو كان الراهن قد ادعى أقل. 

وعلى هذا نقول: إن الظاهر يكذب قول الراهن» فيكون 
الأصل مع المرتهن. 
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وفي المسألة قول ثالث أن القول قول المرتهن مطلقاً لكنه 
ضعيف. فالقول بأن القول قول الراهن مطلقاً ضعيفء والقول بأنه 
قوق المرتهن طلقا حارضا - ضعيف» والصواب في ذلك التفصيل 
وأن القول قول من يشهد العرف له؛ لأن الظاهر إذا قوي عل 
على الأصل» فإذا وجدت قرينة قوية تدل على رجحان من ادعى 
الظاهر غلب على الأصل كما سبق. 

ولكن يقن النظن إذا ادغ المرتية أنالذن: متمسون آلنا 
بنا على أن :قبمة السيارة تساوئ خمسين ألفاء ولكن لما رأى أنة 
غير مقبول قال: إذاً الدين أربعون ألفاً. فهل في هذه الحال 
تقول إنوعن:سنارة قيمتها حمسون النا» قريب مق أن يكون 
الدين أربعين ألفأء فنقبل قوله لما رجعء أو نقول: إن هذا الرجل 
كاذب فلا يقبل قوله؟ 

الجواب: الظاهر الثانى هو الأولى» وعليه فنقول: يكون 
الدين ما ادعاه الراهن. ْ 

وعلى هذا فالقاعدة: «متى ادعى أحدهما ما يخالف الظاهر 
مخالفة بينة فإننا لا نقيله» . 

قوله: «والرهن» إذا قال المرتهن: رهنتني شيئين» وقال 
الراهن: بل رهنتك شيئاً واحداًء فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل 
عدم الزيادة» مثال ذلك». قال المرتهن: إنك رهنتني البيتين جميعاً 
وقال الراهن» بل رهنتك بيتاً واحداًء فالقول قول الراهن» وعلى 
هذا فيكون البيت الثانى طلقا لا رهناًء وللراهن أن يتصرف فيه 
كما شاء؛ ووجه ذلك ما سبق من الحديث: «البيئة على المدعي 


واليمين على من أنكر»"'". فالراهن والمرتهن اتفقا على أن البيت 
الأول مرهون. واختلفا في الثاني فقال المرتهن: إنه مرهون. 
وقال الراهن: ليس بمرهون. والبيت الثاني افيه مدع ومكرء 
والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون هذا 
الاختلاف يشهد العرف لأحدهما أو لا يشهدء فمثلاً إذا أقرضه 
مائة ألف. ثم ادعى المرتهن أنه رهنه البيت الأول والثاني 
وكلاهما لا يساوي مائة ألف. وادعى الراهن أنه لم يرهنه إلا 
البيت الأول» فالأقرب إلى الصواب قول المرتهن؛ لأن البيتين 
جميعاً قيمتهما ستون ألفاًء فكونه يرهن البيتين أقرب من أن يرهن 
واحداً لا يساوي إلا ثلاثين ألفاًء وعلى هذا نقول: القول الثاني 
في المسألة أن القول قول من يشهد له العرف» فإذا كان قول 
أحدهما تدل القرينة على صدقه كان أولىء. أما المذهب فيطردون 
القاعدة على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 

قوله: «ورده» أي: يقبل قول الراهن في رد الرهن» يعني لو 
ادعى المرتهن أنه .زد الرمن إلى الراهن»: وقال الراهن: لم 'تردة» 
فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الردء ولأننا اتفقنا على أنه 
في يدك واختلفنا فى انتقاله عن يدك» والأصل بقاء ما كان على 
ها كان بروالرهن 1 انيد المرتهه.. 

فإذا قال قائل: ألستم : تقولون: إن المودّع إذا ادعى رد 
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الوديعة إلى المودع قبل قولهء فلماذا لا تقبلون قول المرتهن في 
وه الرزهة؟ أى 1 إتنان على تمكها وديطة وفال: ”عد هذه 
الساعة أمانة عندك» وبعد مدة جاء صاحب الساعة يطلبهاء فقال 
المودّع: إني قد أعطيتكهاء فيقبل قول المودّع» وهذا المرتهن لا 
نقبل قوله؛ لأن المودّع محسن. والله تعالى يقول: #إما عَلَ 
َلْمْحْسِيِينَ من سيل » [التوبة: »]9١‏ وكثيراً ما تحصل مثل هذه 
الأمور بدون إشهادء فلو أعطانى مالهء وقال: نحذ هذا وديعة 
تداك مساو يظانه فتلق اناه :| عطيلك إبامن لذ مرو ارق 
أنا أعطيتك إياه بلا شهود»ء فكيف لا تعطيني إياه إلا بشهود؟! 
فلما كان العرف يقتضي عدم الإشهاد وكات هذا الرجل بحسنا 
لم يكن عليه من سبيل» ولدينا قاعدة: «أن من قبض الشيء لحظ 
نفسه كالمستعير لم يقبل قوله في الردء ومن قبضه لحظ مالكه 
كالمودع قبل قوله في الردء ومن قبضه لحظهما جميعاً مثل الرهن 
والعين المؤجرة لم يقبل قوله في الردء كمن قبض الشيء لحظ 
نفسه؛ تغليبا لجانب الحماية» وعلى هذا فلا يقبل قول المستأجر 
في رد العين المؤجرة إلا ببينة. 


أما في التلف فكل من كانت بيده العين بإذن من مالكها أو 
من الشرع فقوله في التلف مقبولء إلا إذا ادعى التلف بسبب 
ظاهر. فإنه يلزم بإقامة البينة على هذا الظاهر» ثم يقبل قوله في 
أن هذا المال تلف من جملة ما تلف». وعليه يقبل قولهما - أي: 
المرتهن والمودع جميعاً -» يعني لو ادعى المرتهن أن الرهن تلف 
قبل قوله؛ لأنه أمين» وفي نظم القواعد: 


بَابٌ الإحن [ه35اح 
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كل أمين يدعي الرد قبل 

وعلى هذا فنقول: إذا ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى 
الراهن فإننا لا نقبل قولهء فالقول قول الراهن. 

وليعلم أن من كان القول قوله فلا بد من اليمين؛ لقول 
النبي يكلِ: «اليمين على من أنكر»”"" . 

قوله: «وكونه عصيراً لا خمرً» يعني يقبل قول الراهن في 
كوه فَصِير لا جيرا ؛ ولكن هذا فى صورة معينة» فى عقد شرط 
فيه الرهن. ولهذا لا بد من القيبه «في عقد شرط فيه الرهن». 

بأن قال المرتهن: بعتك هذه السلعة على أن ترهننى هذا 
العصيرء فوافق فأرهنه العصيرء ثم رجع المرتهن وقال: إن 
العصير كان خمراًء يعني فلا يصح الرهن؛ لأنه إذا كان خمراً لم 

يصح الرهن» وإذا يصع الرمن يقول البائع: فلي الفسخ؛ لأني 

اشترطت ومع 00 ٠‏ أن الو أن 
إتها كان 0 0 يور وإذااكنان عهب ١:‏ كان الرهتن 
صحيحاً. وإذا كان صحيحاً فلا خيار للبائع. 

إذا قال قائل: لماذا نقبل قول الراهن فى هذه المسألة» ولا 
نقبل قول المرتهن؟ 

الجواب: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليهء 
فالأصل السلامة وعدم التخمر؛ لأنه في الأصل عصيرء فيكون 
)١(‏ منظومة في أصول الفقه لشيخنا ‏ رحمةٌ الله - ص(7١).‏ 
(؟) سبق تخريجه ص(54١).‏ 


تخمره في غهدة المرتهن» فالأصل أن هذا العصير باق لم يتخمرء 
وحينئنٍ لا فسخ للبائع. 

إذاّ كلام المؤلف ‏ رحمة الله - يحتاج إلى قيد» والقيد هو 
(عقد شرط فيه الرهن) فرهن عصيراً ثم ادعى المرتهن أنه كان 
خمراً من أجل أن يفسد الرهن» ثم يكون له الخيار في عقد البيع. 

قوله: «وإن أقر أنه ملك غيره» «أقر؛ الفاعل يعود على 
الراهن» أي: أقر الراهن أنه ملك غيره» قُبل على نفسه. ولم 
يقبل على المرتهن» وهذا لا شك أنه عين الحكمة. 

مثاله: رجل رهن سيارة لشخص استدان منه مائة ألفء ثم 
بعد يومين أو ثلاثة رجع الراهن وقال: السيارة ليست لي» السيارة 
لفلان وهذه استمارتهاء فهنا نقول: القول قول الراهن من وجهء 
لكن لا على حق المرتهن» فنقول: يقبل إقرارك» لكن لا نحكم 
بمقتضاه حتى ينفك الرهن» فتبقى السيارة مرهونة» وإذا انفك 
الرهن قلنا: أرجعها لمن أقررت أنها ملكه. أما الآن فلا؛ لأن 
هذا يؤدي إلى إبطال حق المرتهن» وحق المرتهن سابق على هذا 
الإقرار فيقدم عليه 

وهذا لا شك أنه عين الحكمة؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان 
كل راهن مبطلء إذا رهن ادعى أنه ملك لفلان». بأن يتفق هو 
وفلذ0 وقول أنا أريد أن أقر بأن هذا الشيء لك؛ من أجل أن 
أقول: أنا رهنت ملك غيري» فنقول: الرهن باق بحاله وإذا انفك 
الرهن أخذه المُقَرٌ له. 

مسألة: إذا قدرنا أن الرجل لم يوف الدين فهل يباع الرهن؟ 


ان م 


َو م ا 5 - أ 3 الا مر 
نه جَنَى قبل على نَمسِهٍ وَحَكِمَْ بإقرَارِه بَعْدَ فكه 6ظ2ظ1 


الجواب: نعم يباع ويرجع المّمّر له على الراهن؛ لأن 
الراهن هو الذي أتلفه. هذا إن بقي على إقراره أنه لغيره. 

قوله: «أو أنه جنى» أ : الرهه 

قوله: «قبل» الضمير يعود على الإقرارء أي: إقرار الراهن. 

قوله: «على نفسه» الضمير هنا يعود على الراهن» يقبل على 
نفسه لا على المرتهن. 

قوله: «وحكم بإقراره بعد فكه» أي: بمقتضى إقراره بعد 
فكهء فإذا أقر أنه ملك غيره نقول: إذا انفك الرهن ينتزعه المقر 
له وإذا كان جانياًء فإما أن يفديه سيده ويقول: أنا أدفع الجناية 
كلهاء أو يسلم العبد للمجني عليه» أو يبيع العبد ويعطي قيمته 

صورة المسألة: رجل رهن عبداً» وبعدل أن تم عقد الرهن 
قال: إن هذا العبد قد جنى على فلان» إما بالنفس أو بما دونها 
أو بالمال» والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته» فيقال لسيده: إما 
أن تُسَلّم قيمة الجناية» وإما أن تسلم العبد في مقابلة الجناية» 
وإما أن تبيع العبد وتسلم ثمنه للمجني عليه؛ ثلاثة أمور. 

والراهن ادعى أن العبد جنى على فلان» ومعلوم أن حق 
المجني عليه المتعلق بالرقبة» أقوى من تعلق حق المرتهن» وحق 
المرتهن متعلق بالرهن تعلق توثقة ليس بضمانء فهو أراد أن يبطل 
حق المرتهن بهذا الإقرارء فيقال له: إقرارك مقبول من وجهء غير 
مقبول من وجهء فمن جهة المجني عليه الذي أقررت أن العبد 
جنى عليه فالإقرار مقبول» ومن جهة حق المرتهن» غير مقبول. 


كتاب البيع 


ا "/ا١‏ 
كي 2ه 2 َه 
إلا أن يَصَدقَه المرد : 


إذا ناذا تعمل بالسية للمخى خليةه؟ تقول #يقى العين الآن رهناء 
ثم إذا انفك الرهن أوفينا المجني عليه حقه. 

قوله: «إلا أن يصدقه المرتهن» ١يصدقه»‏ الضمير يعود على 
الراهن» والمرتهن فاعل» يعني إلا إذا صدق المرتهنٌ الراهنَ في 
دعوى أنه ملك غيره أو أنه جنى» فإذا قال المرتهن: نعم هو ملك 
غيرك» حينئذٍ يبطل الرهن؛ لأن المرتهن أقر بأن الرهن غير 
صحيح. إذ أن الراهن رهن ما لا يملك فيبطل الرهن» ويسلم 
لمن أقر له الراهن. 

وكذلك إذا قال المرتهن: نعم العبد جنى» نقول: الآن 
الجناية مقتضاها تَعَلَقَ برقبته» فسلم العبد لسيده. 

لكن هل يمكن أن المرتهن يصدق الراهن في أمر يبطل 


-. 


حقه؟ 

الجواب: يمكن., إما أن يعرف أن هذا الراهن رجل صدوق 
لا يمكن أن يكذب. لكن اغتر أو نوى الخداع في أول الأمر ثم 
تاب» وإما أن يثبت ذلك ببينة» لكن إذا ثبت ببينة حكم بمقتضى 
البينة» سواء صدقه المرتهن أم لم يصدقه؛ لأن الكلام الآن على 
مجرد الإقرار. 


8 45 


باب لاحن ]م _ 


فصل 
وللمر هن أن 2 625 1ك وتخلت: قا خلا بندن 


قوله: «فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب 
بقدر نفقته» للمرتهن أي: الذي له الدين أن ينتفع بما ذكر «أن 
يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته». 

وقوله: «بقدر نفقته» متعلقة بيركب ويحلبء فقد تنازعها 
عاملان. 

يعني إذا كان الرهن مما يركب من الحيوان من بعير» أو 
عبان نله أن يركبه بقدر النفقة» سواء ركبه في داخل البلد أو ركبه 
في سفرء بشرط ألا يكون عليه في السفر ضررء فإن كان عليه 
ضرر فليس له ذلك. ْ 

فيقال ‏ مثلاً : هذا البعير الذي يركبه المرتهن لو استأجره لمدة 
عشرة أيام لكانت الأجرة مائة» والنفقة قدرها مائة» حينئظٍ تساوت 
النفقة والأجرة. فلا شيء له وليس عليه شيء؛ لأنه ركب بقدر النفقة. 

فإذا كانت أجرته أكثر من النفقة» فلا بد أن يدفع ما زاد 
على النفقة. فإذا قدرنا أن نفقته خمسونء وأن أجرته مائة» فعليه 
أن يدفع خمسين؛ لأنه لو لم يفعل لكان ظالماً للراهن» وإذا كان 
دينه قرضاً صار دينه قرضاً جر نفعاً . 

ولو كان بالعكس» نفقته مائة وأجرته خمسون., فيرجع على 
الراهن بما زاد عليه» فالنفقة مائة» وأجرة مثله خمسونء فيطالب 
الراهنَ بما زاد على النفقة وهو خمسون,ء وكذلك يقال فيما يحلب 
كالشاة والبقرة. 
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مثاله: إنسان رهن بقرة وصار المرتهن يحلبهاء فنقول: لك 
أن تحلبها بقدر النفقة» فإذا كان ثمن حليبها مائة في الأسبوع. 
ونفقتها في الأسبوع مائة» ففي هذه الحال لا له ولا عليه» وإن 
كان الحليب يساوي مائتين في الأسبوع», والنفقة مائة دفع للراهن 
ماثة: لكن هذه الماثئة تكون رزهناً؛ لأنها من'ثمائةء وإن كان 
بالعكس النفقة مائتان» واللبن يساوي مائة» فإنه يرجع على الراهن 
ها زادعلن ثمة الحليت: 

فإذا قال قاتل: ما الدليل» وما الحكمة؟ 

قلنا: الدليل قول النبي ككلِ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً ولبن الدَّرٌ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة»""". 

ولو قال قائل: ظاهر الحديثء. أن اللبن فى مقابل النفقة 
وأن الركوب في مقابل النفقة سواء كان أكثر أو أقل؟ 

الجواب: أن هذا ليس ظاهر الحديث,» فالحديث يقول: 
«بنفقته»» فإما أن نجعل الباء للعوض» وإما أن نجعلها للسببية» 
فإن جعلناها للعوض فالأمر ظاهر فى أنه لا يأخذ أكثر من النفقة» 
رن حدلعهة لاسي 1 اك أن سيت لامها رذ رف 
فيقال: إن الباء هنا للسببية» والسببية لا تتجاوز موضع المسبب» 
وعلى كل تقدير فإن الركوب والحلب يكون بقدر النفقة. 

أما الحكمة فلأن الحيوان يحتاج إلى نفقة» فيحتاج إلى 
طعام» وشراب» وظلالء وتدفئة في أيام الشتاء» ولو قلنا: بأن 


.)١57١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


بك _---- ب ه07 


بلا إِذْنِء وَإِنْ أنْمَنَ عَلَى الرَّمْنٍ بِغَيْرٍ إِذذِ الرَّاهِنِ مَعَْ إِمكَانِهِ 


8 برع م وَإن عر رَجَعْ ) ل ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن» لحصل في هذا نزاع 
وشقاق». فكل يوم بأني للراهن ويقول له: أعطني نفقة هذاء 
ويحصل بذلك مشقة 

فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يركب بالنفقة» 
والمحلوب يحلب بالنفقة. 

وما سوى ذلك فليس للمرتهن أن ينتفع به أبداًء فلا يسكن 
الدار ولا يستعمل السيارة ولا يقرأ في الكتاب ولا يكتب بالقلم 
بل يبقيه لصاحبه؛ الح لاحو اد د 
الانتفاع به» ولأنه لا يحتاج إلى نفقة» واسيقنيت هذه المسألة؛ 
لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

قوله: «بلا إذن» أي : بلا إذن من الراهن, اكتفاءً بإذن الشارع» 
بإذن محمد يَكِِ حيث قال: «الظهر يركب. ولبن الدر يشرب»"'', 
ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن» ولهذا إذا لم يأذن الشارع 
بشيء وأذن المالك به لا ينفذ» فإذا أذن الشارع بشيء نفذ» وإن لم 
يأذن به المالك وهنا صرح المؤلف ‏ رحمة الله - بقوله: «بلا إذن» . 

قوله: «وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم 
يرجع وإن تعذر رجع». 

قوله: «وإن أنفق» الضمير يعود على المرتهن» أي: إن أنفق 
المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن. 


.)١7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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مثال ذلك: احتاج البيت المرهون إلى تعمير فعمره بأن أتى 
بأناس يليّسونه» أو يصلحون باباً سقط» أو ما أشبه ذلك» فهل 
يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع؟ 

الجواب: فيه تفصيل : 

أولاً: إن كان الراهن قد أذن له رجع عليه» يعني إن كان 
الراهن قد قال له: إن خرب شيء من البيت فأصلحهء فإنه يرجع 
عليه؛ لأنه إذا عمل ذلك صار وكيلاً فيرجع عليه» وحينئظٍ يُقبل 
قوله في قدر ما أنفق بيمينه» إلا أن يدعي شيئأ يكذبه الحس فلا 
1 . فلو قال: أدتت: لي أن أصلح الأنواات إذا تكسرتء» قال: 
نعم أذنت لك» قال: قد فعلت وقد أنفقت على كل باب ألف 
ريال» والنفقة المعتادة مائة ريال فى مثل هذا العمل» فلا يُقبل 
قولف هذ كيه الحين أما' إذا! دعن شيعا ريا كانه يقل 
قوله لكن بيمينه . 

ثانياً: أن يفق يل إذنه :على الرهن: فيظن :- ايها - نهل .يمك 
أفاياذ ننه لكونة قريا هده أن بالياتفية أق بالمكاقيةة ناه لا 
يرجع إلا إذا استأذنه» فإن كان لا يمكن لكون الراهن رجلاً 
مغموراًء دخل هذه المدينة الواسعة ولايدري أين هو؟ والرهن 
يحتاج إلى تعمير عاجل» فهنا يعمره ويرجع وإن لم يستأذنه؛ لأنه 
لا يمكن استئذانه» فصارت المسألة لها أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون الراهن قد أذن له بالتعمير» 
يرجع؛ لأنه صار وكيلاً له. 

الحال الثانية: ألا يأذن له بالتعمير ويتعذر استئذانه» فهنا 


يرجع - أيضاً - حفظاً لأصل الرهن؛ لأنه لو لم يعمره ازداد خرابه 
وانتشرء وفسدء وصار في ذلك ضرر على الراهن والمرتهن. ' 

الحال الثالثة: ألا يأذن له بالتعميرء ويمكن استتذانه ولكنه 
عمره بدون استتئذانه» فهنا لا يرجع؛ لأنه إن أنفق بغير نية الرجوع 
فهو متبرع» والمتبرع لا يرجع في تبرعه؛ لأن رجوعه في تبرعه 
رجوع في الهبة وهو حرام» وإن كان قد نوى الرجوع فهو مفرط لأنه 
لم يستأذن المالك» فهو مفرط لوجوب الاستكذان عليه فلم يفعل. 

فإن قال المرتهن: أنا عمرته لأجل المصلحة لي وله. 

قلنا: وإذا كانت المصلحة لك ولهء فليكن التعمير منك 
ومنهء بمعنى أنك تعمر بإذنه وحينئلٍ ترجعء أما إذا لم تستأذن منة 
مع إمكان إذنه فالنفقة عليك. 

مسألة: إذا قدر أن الإنفاق عليه وقع في حال تستدعي 
الفورية قبل أن يستأذنه» مثل أن يكون الرهن قد سقط في بكئرء 
فلو أبقيناه كني تذكنك ونيتها فق الزاهج هلله وإذا انين بإفنان 
يستخرجه من البئر في الحال يسلم فهنا يرجع؛ لأن في ذلك إنقاذاً 
لمال الغير من الهلاك». وكل من أنقذ مال غيره من هلكة فله 

وقوله: «وإن تعذر رجع"'' لكن بشرط أن ينوي الرجوع. 
هذا ما ذكره في الروضء». وظاهر كلام الماتن ما لم ينو التبرع؛ 
لآن الماتن لم يشترط نية الرجوع» والصواب مع المتن» وأنه يرجع 


دلق الروض مع حاشية ابن قاسم (ه/ ؟ ؟). 


عا اليس بشتاك 


وَلّو لّمْ يَْتَأَذِنَ الحَاكمّء وَكَذَا وَدِيعَةٌ 2571717100 


ما لم ينو التبرع؛ فإن نوى التبرع لم يرجع؛ لأن رجوعه مع نية 
التبرع رجوع في الهبة وهو حرام» ولا يشترط أن ينوي الرجوع . 

فإذا أنفق بنية الرجوع رجع بكل حال» وإذا أنفق بنية التبرع 
لم يرجع بكل حال على القولين» وإذا أنفق وهو لم ينو لا رجوعاً 
ولا تبرعاً فعلى المذهب لا يرجع؛ لأنه يشترط أن ينوي الرجوع. 
وعلى ما قاله الماتن يرجع؛ لأن الأصل أن ما أنفقه على ملك 
غيره فهو له يرجع فيهء إلا إذا عارض ذلك نية التبرع. 

قوله: «ولو لم يستاذن الحاكم» الحاكم أي: القاضي» هذه 
إشارة خلاف» فبعض العلماء يقول: لا يرجع حتى يستأذن 
الحاكم» بمعنى أنه إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن من الراهن» 
قلنا له: الحاكم ينوب منابه» فاستأذن منهء فإن لم تفعل فلا 
رجوع لكء. وهذا القول يزيد المسألة تعقيداً؛ لأنه يحتاج إذا تعذر 
استئذان المالك ‏ وهو الراهن ‏ أن يذهب إلى المحكمة. 
والمحكمة لن تقبل منه بسهولة» بل ستطلب البينة على أنه يحتاج 
إلى تعميرء فإذا أتى بالبينة أذنت له» وهذا قد يصعب. 

والصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحتاج إلى إذن 
الحاكم» وأنه إذا تعذر استئذان الراهن الذي هو المالك» فإن 
المرتهن يعمره ويرجع بنفقته. سواء استأذن الحاكم أم لم 
يستأذنهء لأن بقاءه في يده بإذن الراهن معناه التزام بما يجب له 
من النفقة. 

قوله: «وكذا وديعة» احتاجت إلى تعمير» وربها موجود فهنا 
نقول: إن كان رب الوديعة أذن لك في تعميرها فعمُرّها وترجع 


تَابُ الإهن [01اج 
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ودوات مستا جرة هرب ربهاء فممام ف ة ةم م ةم ةم ة ةن ةم م ةمث مله 


عليه؛ لأنه أذن له فهو وكيل» وإن لم يأذن له فهل يتعذر استكئذانه؟ 

الجواب: إن كان يتعذر فإنه يرجع - أيضاً - لأن تعميرها 
مما تدعو الحاجة إليه» وصاحبها الان بعيد لا يمكن استكذانه» 
وإن كان يمكن وعمرها بلا إذن» فلا يرجع على المودع؛ لأنه 
تمكن من استكذانه ولم يفعل. 

قوله: «ودواب مستاجرة هرب ريهاء مثاله: إنسان عنده ناقة 
أجرها شخصاً يسافر عليها إلى مكة» وهرب المالك من أجل أن 
يورطه وينفق عليهاء والدواب تحتاج إلى نفقة فهي تريد علفاً 
وشراباًء فهذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن له ربها بأن 
ينفق عليهاء فأنفق عليها فصار يشتري لها علفاً وماءً ويقوم 
برعايتهاء فيرجع على ربها؛ لأنه أذن له فيكون وكيلاً عنه» وأما 
لو لم يأذن له ربها وتعذر استئذانه؛ والحاجة ملحة في الإنفاق 
عليها عاجلاً فيرجع عليه» فإن كان موجوداً وتسهل مراجعته وأنفق 
عليها بدون إذنه» فإنه يضمنء بمعنى أنه لا يرجع بما أنفق على 
صاحب هذه الدواب. 

لكن لو فرض أن هذا المستأجر ذبحها واحتفظ بلحمها 
لصاحبهاء وادعى صاحبها أنها لم تصل إلى حال يضطر فيها إلى 
ذبحهاء وقال: أنت ذبحتها وهى صحيحة معافاة» فقال: إنه 
تباي انا كران تمورت سروت و فالقون فول التسيا عر 
لأنه أمين والقاعدة: «أن كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما ائتمن 
فيه»» وإلا لحصلت مشاكل كثيرة إذا لم نقل بقبول قوله. 

وقوله: «هرب ربها» أي: مالكهاء والرب يكون بمعنى 


_تفايي 


سا - 2 هد ه بي كناش شيبير ‏ ” الى لس سا سا ىم َه 
ولو خرِبَ الرهن فعمره بلا إذنٍ رَجَعْ بالته فقط . 


المالك. قال النبى يل فى اللقطة: «فإن جاء ربهاء وإلا فشأنك 
بها0 22١7‏ وفى بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: 
أن تلد الأمة ربها»" بدل «ربتها»» وهذا جائز سائغ شرعاً ولغة. 


قوله: «ولو خرب الرهن فعمّره بلا إذن رجع باآلته فقط» لو 
خرب الرهن كالدار ‏ مثلاً ‏ «فعمّره» المرتهن «رجع بآلته فقط» 
والآلة عندهم أي : مادة الشىء» يعنى مواد البناء» أي: بما جعل 
فيه فقطى كاللبن والحديد والأبواب وما أكنهها : فير جع بهذه فقط 
دون أجرة العمال» والماء»ء وما أشبه ذلك» والفرق بين هذا وبين 
الحيوان» أن الحيوان يحتاج إلى نفقة أما هذا فلا. 

مثال ذلك: إنسان ارتهن داراً وسقط جزء منهاء فقام 
بإصلاحه وأحضر اللبن والمواد والأبواب وبناهاء فمادة البناء 
بعشرة آلاف ريال وأجرة العمال وجلب الماء بعشرة آلاف ريال» 
فبماذا يرجع؟ 

الجواب: بعشرة آلاف ريال التى هى الآلة فقطء وأما 
الباقي فلا يرجع به» هذا إذا كان لم يستأذن من رب البيت الذي 
هو الراهن» أما لو استأذن فإنه يرجع بالجميع؛ لأنه وكيل. 

وقال بعض العلماء: بل يرجع بالجميع؛ لأنه ليس كالإنفاق 
على الحيوان» فالإنفاق على الحيوان إذا أكله الحيوان ذهب» ولم 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللقطة/ باب ضالة الإبل »)١55179(‏ ومسلم في اللقطة/ باب 

معرفة العفاص والوكاء. . . (؟177) عن زيد بن خالد ‏ رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله (94) عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 


ينتفع به الراهن لكن هذا ينتفع به الراهن؛ لأن أثر العمل باق 
والمصلحة للجميع» للراهن؛ لأن ملكه عُمرء وللمرتهن؛ لأن 
وثيقته بقيت؛ لأنه لو خرب ما بقي له شيء. 

وفْصّل بعضهم فقال: إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط 
يرجع» وإن كان بأزيد لم يرجع؛ لأنه ليس في ضرورة إلى أن 
يعمره بأكثر مما يوثق الدين» فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان 
ولو أصلح واحدة كفى لتوثقته في دينه ولكنة. طن الأثتين. جميعاء 
فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثانية إلا بالآلة فقطء وهذا القول 
قول وسط بين القولين» أي: أن يقال: إن المرتهن يرجع بقدر ما 
يتوثق به دينه فقط ؛ ووجهه أن ما زاد لم يعمره لحفظ حقه بل زاد 
على ذلك . 

وبعض العلماء يقول: إذا كان لو تركه ‏ أي التعمير ‏ 
لتداعيل بقية البيت» وهذا وارد» يعني لو ترك عمارة المنهدم 
لانهدم البيت كله فهنا يرجع بالجميع؛ لأن هذا لحفظ البيت كلهء 
وأما إذا كان ما بقي من البيت لا يتأثر بما انهدم فعلى التفصيل 
الذي سيق 
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ال ل حصنت 


قوله: «باب الضمان». الضمان هو النوع الثاني من عقود 
التوثقة» والضمان لغة مشتق من الضّمن» والضمن معناه دخول 
الشيء في الشىء؛ لأن ذمة الضامن دخلت فى ذمة المضمون 
ا ١ ١ ١‏ 

وأما في الشرع: فهو التزام جائز التصرف ما وجب أو 
يجب على غيره» من حق مالي . 

مثال الأول: التزام ما وجب: أن يكون شخص مديناً لآخر 
بدراهم فيمسكه صاحب الدين» ويقول: أعطني ديني الأن» وإلا 
وفعت أمرك إلى السلطات» فياتى إنسان من أهل الخيز ويقولة 
نا امسن دي ْ 

ومنه ضمان أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ دين الميت 
الأنصاري» حين قُدّم إلى الرسول 4# ليصلي عليه فقال: «أعليه 
دين»؟ قالوا: نعمء فتأخر وقال: «صلوا على صاحبكم». فقال أبو 
قتادة: الديناران علىّ» فتقدم النبي كله فصلى عليه"'. 

أما التزام ما يجب: فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقة: أنا 
ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري» أي: 
إتسان أراذ أن يشتري بضاعة من صاحب دكان وليس معه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الكفالة/ باب الدين (98؟751)» ومسلم في الفرائض/ باب 

من ترك مالاً فلورثته )١719(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


© © © © © ه©» هه ههه وه هس ووو وه ووه وهو ووو ومو و ووه ومو ووم وو همهو ووه هه هو و مه ...و5١ ٠‏ 


مالء فجاء إلى رجل آخر غنيٌّ فقال له: أنا أريد أن أشتري 
بضاعة من المحل الفلاني» ولكن ليس معي نقودء أعطني ورقة 
ضمان فيعطيه ورقة ضمانء» يقول فيها: ما استدانه هذا الرجل 
من هذا المحل فضمانه عليّء فهذا التزام ما قد يجب وهو لم 
يجب بعدل. 

وإنما توسع الفقهاء في ذلك من أجل التيسير على الناس 
حتى تسير أمورهم بسهولة؛ ولأن الأصل في المعاملات كلها 
الحل إلا ما قام الدليل على منعهء وهذا مصلحة ‏ أي: ضمان ما 
يجب -» فلا ينبغي أن يكون ممنوعاً وإن كان فيه جهالة؛ لأنه قد 
يشتري شيئاً كثيراً» وقد يشتري شيئاً قليلاً» لكن نظراً للمصلحة 
المترتبة على ذلك صار جائزاً» وإن شاء الضامن حدد فقال: أنا 
اضمة عا اتتكرف من هذا التاخر فن مدؤه آلفةه ريال مغلا ب 
فهذا ضمان شىء محددء وهذا أولى أن أن الأولى للضامن إذا 
شو وها حي أن يحدد مقدار ما يضمنه؛ لثلا يستدين 
المضمون شيئا يجحف بمال الضامن. 

أما حكم الضمان» فنقول: في حق المضمون عنه جائز؛ 
لأنه لو جاء شخصء وقال لآخر: اضمني جاز كما يجوز أن 
يقول: أقرضني . 

أما في حق الضامن فهو سنة مستحبة؛ لأنه من الإحسان» 
والله يحب المحسنين» ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على 
الوفاء» فإن لم يكن قادراً فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة 
أخيه لمضرة نفسه. فإن هذا من الخطأء ويوجد الآن أناس 


غارمون» وسبب الغرم الضمانء فنقول: هذا خطأ لا تحسن إلى 
غيرك وتسيء إلى نفسك؛ فإن هذا ليس من الحكمة. 

والضمان من عقود التوثيقات» ففيه توثيق صاحب الدَّين 
بدينه وقد مر علينا الرهن وسيأتينا ‏ إن شاء الله الكفالة من 
الشهادة» فالأشياء التي تحفظ بها الحقوق: الشهادة» وهذه 
يستوفئ بها الحق. والضمان والكفالة والرهن» وهذه يستوفى منها 
الحق» فالضمان مما يتوثق به الحق؛ لأنني إذا لم أتمكن من 
قبضه من المضمون عنه أخذته من الضامن. 

وللضمان شروط منها: 

قوله: «لا يصح إلا من جائز التصرف»., «لا يصح"» الفاعل 
يعود على الضمان» وجائز التصرف, هو البالغ العاقل» الحرء 
الرشيد» أي: من جمع أربعة أوصاف: 

الأول أن تكون ياقا »وفية الصفير» والصفية يطل 
ماله حي وإن كان يسن التصرف؛ لقول الله تعالى -: ##وأبئلوا 
لْكَىَ حَهَّه إدا بَلَنوَا اليك ين اهنم مَنهُمَ مُهْدا كأذقهوا لتم أموطه » 
[النساء: 5]» قا* شترط او الله 57 العال 0 

الأول: #إدًا بِلَعَْا اليكاخ4 . 

الثاني: أن نبصر منهم الرشدء لقوله: 9إءَاشَكُم متهم رسا . 

والرشسذة: هو إحسان التصرف في المال» وهو في كل 
موضع بحسبهء فمثلاً الرشد في الدين استقامة الدين» الرشد في 
باب الولي في النكاح» معرفة الكفء ومصالح النكاح» والرشيد 
في العبادات هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات» والرشد 


في المال إحسان التصرف فيه؛ لأن هناك كلمات تفسر في كل 
موضع بما يناسب . 

الثانى: أن يكون عاقلاً» وضده المجنونء» ودليله أن الله 
افرط إبناس الرشده .والر شدلا يكن مم اجون" آيدا: 

الثالث: أن يكون حراًء والحر ضده العبد» فالعبد لا يصح 
أن يضمن؛ لأن العبد لا يتصرف إلا بإذن سيده. 

الرابع: أن يكون رشيداً» والرشيد هو الذي يحسن التصرف 
في ماله قال الفقهاء ‏ رحمهم الله بألا يصرف المال في 
محرم» ولا فيما لا فائدة فيه. 

فهل هذا القيد مقبول؟ 

الجواب: لا؛ لأننا لو قبلنا هذا لكان جميع المدخنين 
سفهاء غير رشيدين» ولحجرنا عليهم كلهم. 

لكن نقول: الرشيد هو من أحسن التصرف في ماله بيعاً 
وشراء وتأجيراً وإيجاراً ورهناً وارتهاناً. وما أشبه ذلك. 

أما كونه لا يصرفه في المحرم أو ما أشبه ذلك». فلا شك 
أن الذي يصرفه في المحرم سفيه» لكنه ليس السفه الذي يمنع من 
التصرف» وإلا لوجب أن نحجر على كل من يتعامل بشيء محرم . 

فلا يصح من صغير» فلو أراد الصغير أن يضمن» فإنه لا 
يصح حتى وإن كان شيئاً يسيراً» فلو أن صبياناً يتبايعون في 
الدجاج» فباع. أحدهم على ,الآخرء وقال البائع: لا أقبل حتى 
تأتي بضامن» فقال: هذا صاحبي» وصاحبه مثله صبيء» فهذا لا 
يصح؛ لأنه ليس جائز التصرف» لكونه صغيراً . 


2 -------- لسري 


وَلِرَبٌّ الحَقٌّ مُطَالَبَةٌ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا في الحَيّاةِ وَالْمَوْتِ 5 


وكذلك يقال في المجنون وفي السفيه. 

هذا الذي ذكره شرط» والشرط التالي ما سيأتي إن 
شاء الله في آخر الباب» وهو أن يكون الدين واجباًء أو مآله 
إلى الوجوبء فإن كان غير واجب ولا مآله إلى الوجوب» فلا 
يصح ضمانه كما سيأتي. 

قوله: «ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت» 
رب الحق هو الدائن» له مطالبة من شاء منهماء أ من الضامن 
والمضمون عنه في الحياة وفي الموت. 

أما في الحياة فأن يكون كل منهما حيّاًء فيأتى صاحب 
العق. لزيد النى نتن السام 2 و الجموو انام حو المشضجوة 
فيطالب هذا وهذاء وله أن يطالبهما جميعاً بأن يأتيى هذا في 
الصباح» وهذا في الاي أواجاني هذا يهاه لت 7 
الآخر. 

وأما في الموت فلو مات الضامن» فله أن يطالبه في تركته؛ 
لأن الدين المضمون صار ديناً على الضامن كأنه أصيل» فكما أن 
الإنسان إذا مات مدينه يطالب الورثة من التركة فهكذا الضامن» 
فإن لم يخلف مالا فإنه يطالبه في الآخرة لأنه التزم أن يقضي هذا 
الدين. 

أما المضمون عنه فواضحء» فلو مات المضمون عنه فإن 
لصاحب الحق أن يطالبه في تركته» فإن لم يخلف تركة طالبه يوم 
القيامة . 

وقوله: «لرب الحق مطالبة من شاء منهما» ظاهره أنه لا 


م. » »© »© هم .ههه موم مو ووو ووو ووه ووو هوم و ومو و ووو وهو و و هه ووو .ع و .ووه ...و و ٠ ٠.‏ 


فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون 
عنه أو لا يتمكنء أي أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن» أن 
تتعذر مطالبة المضمون عنه» وهذا هو المذهبء. فلو أن صاحب 
الدين جاء إلى الضامن» وقال: أعطني» أنت ضمنت فلاناً بعشرة 
آلاف ريال» قال: اذهب إليه هو الأصل» فهل يملك ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لأن صاحب الحق له مطالبة هذا أو هذاء 
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ وتعليل ذلك أن الضامن التزم وفاء 
الحق بدون شرط». أي : لم يقل الضامن حين ضمانه: إن تعذر 
استيفاؤك من المضمون عنه فأنا ضامنء. فلو قال هذا لكان 
المسلمون على فبروطهم» لكن لينا لم :يقل "هذا بل القع 'النزاما 
نظلقا فلرت الححق أن يطالية. 

القول الثانى: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت 
مطالبة المضهون عي بموتء أو غيبة» أو مماطلة» أو فقرء فإذا 
تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن. 

وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من 
الأصل» فإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع. 
وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ‏ رحمة الله - وعمل 
الناس اليوم على هذا القول, أما في المحاكمء فالظاهر أنهم 
يحكمون بالمذهب وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن 
يدفع عنه الحق الذي ضمنه. 

ولو أنه شرط فقال: إنك لا تطالبنى إلا إذا تعذر مطالبة 
المضمون عنه» القاضدة على المدهي اذ كل ترط يكال منتضي 


العقد فإنه لا يصحء ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة 
الرجلين جميعاًء فإنه إذا شرط ألا يطالب الضامن إلا إذا تعذر 
مطالبة المضمون عنه صار منافياً لمقتضى العقدء ولكن الصحيح 
- حتى لو قلنا: بأن له مطالبة الرجلين ‏ أنه إذا اشترط الضامن ألا 
يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنهء فالصحيح أنه شرط 
صحيح ؛ ؛ لعموم قوله: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالا' ''. وهذا الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم 
مخاذلا 2 :وغاية واالهنا للك أ سياضي البحق اسقط بمطالنة الضيات: 
باختياره» فقد أسقط حقاً جعله الشارع له ولا ينافي الشرع . 

وعلم من كلام المؤلف أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته لو 
التزم به الضامن؛ لأنه قال: له مطالبتهما جميعاً. 

وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ 
لأن الميت لا ذمة له. فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدة وهي 
ذمة الضا من؛ لأن ذمته عامرة بخلاف الميت. 

واستدلوا لذلك بأن النبي يلِ لما ضمن أبو قتادة 
- رضي الله عنه ‏ الدينارين عن الميت تقدم وصلى عليه»ء وقال: 
١حق‏ الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: 1 فين يدل على أنه 
إذا ضمن ميتاً برتت ذمة الميت». كما قلنا فى الرهن: إنه إذا مات 
الميت وعليه دين برهن يوفي فإن ذمته بريئة» وهذا القول لا شك 


.)١18(ص سبق تخريجه‎ )١( 
007/67/5١ إفهة اعري 0 اعد لرفرة 0 (08/1) وصححفه ا‎ 


بَابُ الخمان 2 


روه س2 6 000 0 ة ‏ انير سا م 000 3 4 رع وو 
فإن و دمة المَضِْمُونٍ عَنه بَركَتٌ دْمَة الضامن لا عكسه» 


أن له قوتهء حتى وإن صحت الرواية التي قال فيها النبي كَلةِ لأبي 
قتادة: «أوفيت أو أديت عنهء قال: نعمء قال: الآن بِبَدتَ عليه 
جلدته”'' » فهذه اللفظة لا نعرف عن صحتهاء. لكن إن صحت 
فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ؛ لأنه لولا أن ذمة الميت 
برئت ما صلى عليه الرسول كَلِوُ بل إنه اشترط قال: «حق الغريم 
وبرئ منه الميت؟ قال: نعم)1" . 


أيضاً ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة 
الميت لا تبرأء» بدليل أنه أجاز للمضمون له أن يطالب في تركة 
الميت» ولكن الذي يظهر أنه إذا التزم التزاما كاملاء بغير نية 
الرجوع فإن ذمة الميت تبرأء أما إذا التزم مع نية الرجوع» فمعلوم 
أن ذمة الميت ‏ وإن برئت من الأول - تعلق بها حق الثاني» لكن 
حق الثاني لا يتعلق بذمة الميت وإنما يتعلق بالتركة. 

قوله: «فإن برئكت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا 
عكسه» وبماذا تبرأ ذمة المضمون عنه؟ 


الجواب: تبرأ بإيفائه» والمضمون عنه إذا أوفى برئت ذمة 


() أخرجها الإمام أحمد (0/9”)؛ والدارقطني (79/5)؛ والحاكم (؟/058) 
والبيهقي (5/ 74) عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وقال الهيثمي في «المجمع» (794/7): «رواه أحمد والبزار وإسناده حسن» وليس 
فيه: «أوفيت أو أديت»» وإنما فيه: «حق الغريم وبرئ منهما الميت»» وفي لفظ 
آخر عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «هو عليك وهو بريء منه»» قال في 
«المجمع» (/40): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن 
معين وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله ثقات». 

(0) سبق تخريجه ص(188). 


1 ده 


روه 


0 6م أ 000 32 2 ٠‏ قير 
وَلا عَتَبّرٌ مَعْرفَة الضامن للمَضْمون عَنْهُ مج سد ل 


الضامن؛ لأن الضامن فرع» فإذا برأ الأصل برأ الفرع؛ ولأنه إن 
برتت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن. 

وقوله: «إن برئت» لم يقل إن قضى المضمون عنه الدين؛ 
لأ براءة الذمة قد تكون بقضاء الدين وقد تكوؤة بالإبراء ون 
تكون بشراء شيء يكون عوضاً عن الدين مثلاًء فكلمة (إن برئت» 
أعم من قوله: إن ضري الدروك 

وقوله: «لا عكسه)» أي: لو برئت ذمة الضامن فإنها لا تبرأ 
ذمة المضمون عنهء وتحصل براءة ذمة الضامن بأمرين: 

الآأول؟ إمنا أن بمركه سباحب الحق ورشوك ل يا“ قادة 
أسقطت ضمانك» اذهب ليس عليك شيء. 

الثانئي: أن يوفي الضامن, فإذا أوفى برئت ذمتهء لكن إذا 
أوفى بنية الرجوع فيرجع على المضمون عنهء وعلى هذا فإذا 
برئت ذمة الضامنء فلا تبرأ ذمة المضمون سواء بركت ذمة 
الضامن بإيفاء أو بإبراء. 

قوله: «ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه» هل يمكن 
أن يضمن عمن لا يعرفه؟ 

الجواب: يمكن بأن يجد شخصاً يشتري شيئاً في السوق» 
وهو لا يعرفه لكن رق لهء وقال: أنا أضمنكء» فهذا لا بأس بهء 
لكن لَاحِظ أنه في هذه الحال» قد عرض نفسه لخطر وهو ألا 
يوفي المضمون عنه» ويأتيه المضمون له الذي هو صاحب الحق» 
ويقرل 140 أرفتق ‏ افإذا أوقاه ريما يعن جقه.: زلا انيس اله أن 


يأتى هذا المجهول. 


0 - 


وَلَا لَهُ؛ بل رضًا الصَامِنء ا 010100 


قوله: «ولا له» فليس بشرط أن يعرف المضمون لهء وهذا 
واضح جداً؛ لأن المضمون له هو الذي يطلب الضامن» ويبحث 
عنه فلا يشترط أن يعرفه . 

وهل يشترط معرفة الدّين المضمون؟ 

الجواب: لا يشترط أن يعرف الدين المضمون» لكن على 
كل حال كلما عرفه فهو أحسن وأبعد عن المشكلات» ولكنه ليس 
يواجب. 

فعفدنا الآن: ضامن» ومضمونء» ومضمون له.» ومضمون 
عنه» فالمضمون له والمضمون عنه لا تشترط معرفتهماء 
والمضمون الذي هو الدين لا تشترط معرفته» كذلك الضامن لا 
يشترط أيضاً. لكن من المعلوم أن صاحب الحق لا يمكن أن 
يقبل ضامناً بدون معرفة» لكن المسألة تصح. 

قوله: «بل رضا الضامن» أي: بل يعتبر رضا الضامن» أي 
أننا لا نكره أحداً على أن يضمنء فلا بد أن يرضىء فإن لم 
يرض فإنه لا يلم بالحوستى لو أزاد لظن جاتر أن ثلوم قلانا 
بأن يضمن فلاناً فإنه لا يلزمه؛ لقول الله تعالى في التجارة: #إِلَ 
أن تكرت تجمدرةٌ عَن تراضٍ* [النساء: 19]» وقال النبي كله : «إنما 
البيع عن تراض)”"2؛ وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضاء 
إلا من أكره بحق كالمحجور عليه ونحو ذلك. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب بيع الخيار (4)5145: وابن حبان (49517) 


إحسان» والبيهقى 217/5 عن أت سعيد الخدري - رضي الله عنه -» وقال 
البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»2. 


وأما رضا المضمون له والمضمون عنه فليس بشرط» لكن 
إذا علمنا أنه يضر بسمعة المضمون عنه فقد نشترط ذلك» ويمكن 
التخلص من ذلك بأن يأتي بالحق ويسلمه. 

قوله: «ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم», ضمان 
المجهول إذا آل إلى العلم جائزء ومنه ما يعرف عند الفقهاء 
بضمان السوقء بأن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا 
المضمون في معاملته في هذا السوق. 

مثلاً: سوق الذهب. كل معاملة تجري في سوق الذهب 
فأنا ضامن لهذا الرجل» فهذا يجوز مع أنه مجهول. 

لكن يقال: ضمان المجهول لا بأس بهء إلا أننا ذكرنا أنه 
ينبغي أن يحدد مقدار الدين» وأن يحدد الرجل الذي يريد أن 
ف منه؛ لأنه إذا لم يحدد وضمن في حدود عشرة آلاف» 
فيمكن أن يقف على أحد الدكاكين ويقول: هذا الضمان بعشرة 
آلاف» فيشتري بعشرة آلاف» ثم يذهب إلى دكان آخر ويشتري 
بعشرة آلاف» ويقول: هذا الضمانء إلا إذا قال: متى قدمت هذه 
الوثيقة واشتريت بمقدار ما ضمنته لك فليكتب تحتها: انتهى مقدار 
المضمونء فلا بأس. وإلا فيمكن أن يتلاعب المستدين . 

والدليل على صحة ضمان المجهول إذا آل إلى العلم قوله 
تعالى: 9وَلِمَن جَآهَ بي حمل بَعِيرٍ وَأنأْ به رَعِيمٌُ4 [يوسف: ]/١‏ 
وحمل البعير غير معلوم قد يزيد وقد ينقص وإن كان الغالب أنه 
معلوم؛ فقد يقال: إن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر؛ لأن الحمل 
قد يكون معلوما بالعرف والعادة» لكن يقال: هناك تعليل» وهو 


أن الضمان عقد تبرع وليس عقد معاوضة» وعقد التبرع يسامح فيه 
ما لا يسامح في عقد المعاوضة؛ ولهذا جازت الجعالة مع أن 
العمل فيها مجهول؛ لأنها تشبه عقد التبرع» وجاز هبة المجهول 
على القول الراجح؛ لأنها تبرع. 

وعُلم من قوله: «إذا آل إلى العلم» أنه إذا لم يؤل إلى العلم 
فإنه لا يجوزء كضمان متلفات لشخص لا يدري ما هي. 

مثاله: أتلف إنسان متلفات عظيمة» فقيل له: ما هي؟ قال: 
لا يحضرنيء فلا أدري تساوي مليوناًء أو عشرة ريالات» ولا 
يمكن أن نعلم بهاء فهذا مجهول لا يمكن العلم به» فلا يصح 
ضمانه؛ لأن الضامن لا يدري ماذا يؤدي؟ حتى لو جاءه من 
أتلفت له هذه المتلفات» وقال: أنا أطالب» قيل له: حدد وعين» 
فلا بد من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم. 

قوله: «والعواري» العواري جمع عارية» وهي إباحة نفع 
العين لمن ينتفع بها ويردها. 

مثاله: جاء إنسان يستعير سيارة من شخص ليسافر بها إلى 
بريدة» فقال صاحب السيارة: أنا أريد ضامنا يضمن السيارة لى» 
قال: هذا فلان يضمن فيصح. ْ 

قال الخر» 'الشان أ مشفعين كتانا هن فتشفين» :فقال” آنا 
أريد أن تأتي بضامن يضمن الكتاب» فيصح هذا؛ لأن العارية 
مضمونة فإذا كانت مضمونة» صارت آيلة إلى الوجوب» أي: إلى 
وحوت الغبياة» كمحى :أن" الاناق إذا تمان قينا ملت 
فالمستعير ضامن على كل حال سواء فرط» أو تعدى. أو لم 


يفرط ولم يتعدَّء ويأتي - إن شاء الله - الخلاف في هذه المسألة. 

فالمذهب أن العارية مضمونة بكل حالء ولهذا صح 
ضمانها أي: ضمان العواري؛ لأنها مضمونة على قابضها بكل 
حال. 

القول الثاني: أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا 
بالتعدي. أو التفريط. فالأمانات لا يصح فيها الضمان؛ لأنها لا 
تؤول إلى الوجوب؛ فصار ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير 
مضمونة على الآخذ وهو الأصل» فلا تضمن على الفرع الذي هو 
الضامن. 

فإن ضمن التعدي فيها أو التفريط صح؛ لأنه إذا ضمن 
التعدي أو التفريط فإن المستعير سيضمن في هذه الحال فيصح 
ضمانه. 

فالقول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعدٌ أو تفريط, 
بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان 
محرزء وجاء سارق فسرقهء أو نزل عليه مطر فأفسده» أو احترق 
المكان فاحترق الكتاب». فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعدياً ولا 
مفرطاًء وهذا القول هو الراجح. 

فعلى هذا القول هل يصح ضمان العارية في هذه الحال 
مطلقا؟ 

الجواب: لا لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط. 
بمعنى أن يقول: أنا ضامن إن تعدى أو فرط. 

قوله: «والمغصوب» وهو ما أخذ من صاحبه قهراً بغير 


كاله إتيان غصمة :اخ نياغة واعختها قهرا نه ورت 
فوجده صاحب الساعة فأمسكه. وقال: أذهب بك إلى السجن» 
أو أغطقى ساعىء :فقال: الشاعة فين :البيت لبست: معى قال 
ضالحت البناعة ...شويع شيك بن كيكو : تتقدم رجل ار 
وقال: أنا أضمن الساعة؛ فهنا يصح الضمان؛ لأن المغصوب 
مضمون على كل حال والغاصب ضامن على كل حال؛ لأنه 
معتدٍء يده ليست يد أمانة» وعلى هذا ففي هذه الحال يصح 
للضامن أن يضمن هذه الساعة؛ لأنها مضمونة بكل حال. 

قوله: «والمقبوض بسوم» أي: ويصح - أيضاً - ضمان 
المقبوض بسوم» والمقبوض على وجه السوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يساومه ويقطع الثمن. 

مثاله: أن يقف الإنسان على صاحب محل» ويقول: هذه 
السلعة اشتريتها منك بمائة ريال» فسامها منه الآن» وقال صاحب 
المحل: لا بأس» قال: سأذهب إلى أهلي أريهم إياهاء إن وافقوا 
أخذتها وإن لم يوافقوا رددتهاء قال: لا بأس» فأخذها الذي 
سامها ليذهب بها إلى أهله؛ فتلفت السلعة» فهي مضمونة على 
كل حال على السائم؛ سواء تعدى أو فرط أو لم يتعد ولم يفرط؛ 
وذلك لأنه قبضها وقطع الثمن فصار كأن البيع تم» فهي مضمونة 
عليه بكل حال» ولهذا صح ضمان هذه السلعة المقبوضة على 
وجه السوم. 


وكيف يضمن؟ 

الجواب: هذا الرجل الذي أراد أن يأخذ السلعة ليريها أهله 
إن وافقوا أخذهاء وإن لم يوافقوا ردهاء قال له صاحب الدكان: 
لا أعرفك. فتقدم رجل وقال: أعطه وأنا ضامن.» فهذا يصحء 
فيصح أن يضمن المقبوض على وجه السوم» بناءً على أنه مضمون 
على القابض بكل حال» والمقبوض على وجه السوم ليس محل 
اتفاق أنه مضمون بكل حال. 

فالقول الثاني: وهو الصحيح.ء أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط؛ ووجه ذلك أن هذا المقبوض حصل بيد السائم بإذن 
مالكه. فيده يد أمانة» وكونه سامه وقطع الثمن أو سامه ولم يقطع 
الثمن» فإنه لا أثر له في الضمان؛ لأن الرجل الذي قبضه أمين 
ائتمنه صاحب السلعة» وعلى هذا فيكون المقبوض على وجه 
السوم ليس مضموناً على قابضه إلا أن يتعدى أو يفرطء وبناءً 
على هذا القول هل يصح ضمان المقبوض على وجه السوم؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأنه ليس مضموناً على القابضء» وإذا 
لم يكن الأصل ضامناً» فالفرع لا يصح أن يكون ضامناًء لكن 
يصح أن يضمن التعدي أو التفريط» فيقول: أنا أضمن إذا تعدى 
أو فرط؛ لأنه كسائر الأمانات. 

الصورة الثانية: أن يساومه بدون قطع الثمن, مثل أن 
يساومه ولكن لم يرض بالسومء فقال: أعطني أذهب به إلى أهلي 
إذا رضوا أتيت إليك» وزدتك واشتريت» فهذا يضمن على 
المدىب؟ لأنه إذا قحس بسن المساومة ضبان يففرنا: علي 


والصحيح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط؛ لأن هذا الرجل 
الذي أخذ المال بعد المساومة أخذه من صاحبه باختياره» فصار 
المال بيده بإذن مالكه فهو أمين» والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى 
أو فرط. 

الصورة الثالثة: أن يقبضه قبل أن يساومه» فقال: أعطني 
هذا أريه أهلي إذا رضوا اشتريته منك» فهذا مقبوض بلا مساومة» 
فهذا لا يصح ضمانه؛ لأنه لم يسم؛ لأن الضمان إنما يكون فيما 


يبعحصا. 


الخلاصة: هل المقبوض على وجه السوم مضمون بكل 
حال؟ المذهب نعم إذا ساومه وقطع الثمن. 

والقول الثاني: أنه ليس مضموناً إلا إذا حصل تعدٍ أو 
تفريط . 

والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوزء 
والتفريط ترك ما يجب. 

قوله: «وعهدة مبيع» وذلك أن البائع إذا باع الشيء فقد 
ضمن عهدته. أي تعهد بأن هذا البيع صحيحء وأن المال ملكه 
كفنا أختدة ذلك. والمشتري إذا اشتراه فقد تعهد بإقباضه الثمن 
وتسليمه» فعهدة المبيع يصح ضمانها سواء ضمنت عهدة المبيع 
للمشتري أو ضمنت عهدة الثمن للبائع» مثاله: عنده سيارة وعند 
الآخر سهان ققال لم تيف سارتك الكيرة بسمارق لصفي 
فالثمن السيارة الصغيرة» فقال المشتري: من يضمن لي عهدة 
السيارة الكبيرة» ومعنى عهدتها أنني خفت أنها مسروقة أو 


ا حدات 


ل مان الأمَانَاتِ» بل التعدى فيها. 11110000 


مستعارة وليست للبائع أو ليس له ولاية عليهاء بمعنى أنها إذا 
خرجت مستحقة أو أن البيع فاسد فإنه يضمن لي القيمة» فهذا 
عهدة المبيع للمشتري . 

وعهدة الثمن للبائع فالصغيرة هي الثمن» فقال البائع: أنا 
أخشى أن هذه السيارة الصغيرة مسروقة فأطلب أحداً يضمن 
العهدة» فهذا يصح؛ لأنه لو ظهر الثمن مستَحَقاً لكان الذي دفعه 
واعيا عليه أن شم فصان فيوانه حاف | : 

وفي ضمان عهدة المبيع فوائد: أن فيه راحة لمن ضمن لهء 
وأيضا تمشية حال للمضمون عنه؛ فلهذا كان من محاسن الشريعة 
أنه يصح ضمان عهدة المبيع سواء كان ذلك عهدة الثمن للبائع» 
أو عهدة المثمن للمشتري. 

هل من ضمان عهدة المبيع إذا ظهر به عيب أن يرجع الإنسان 
بأرش العيب» فقال: أريد أحداً يضمن لي العهدة إذا ظهر فيه عيب» 
أن يضمن لي الأرش أو يضمن لي التمكن من الرد؟ نعم هذا جائز. 

قوله: «لا ضمان الأمانات» أي: لا يصح ضمان الأمانات» 
وهي كل عين بيدك بإذن من الشرع أو إذن من المالك. 

ولا ضمان فيها إلا بتعدٌ أو تفريط فلا يصح ضمانها؛ لأن 
الأصل غير ضامن,ء وإذا كان الأصل غير ضامنء» فلا يصح أن 
عق على نيء لم ايه فلم يضمن الفرع . 

قوله: «بل التعدي فيها» أ لكن التعدي فيها يصح 
ضمانه؛ لأنه إذا تعدى الأمين انتفت عنه الأمانة وصار ضامناً بكل 
حال» فيصح أن يضمن التعدي فيها. 
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مثاله: رجل أودع عند آخر وديعة» ولتكن ألف ريال» ثم 
بعد أن أودعه صار عنده إشكال» فتقدم رجل آخرء وقال: أنا 
أضمن لك الوديعة» فالضمان هنا لا يصح؛ لأن الأصل غير 
ضامنء» لكن لو قال: أنا أضمن لك إن تعدى أو فرطء فهذا 
صحيح؛ لأنه في حال التعدي أو التفريط يكون ضامناًء فحينئلٍ 
يصح الضمان. 

وهذا مأخوذ من الشرط الذي اشترطناهء وهو أن يكون 
الدو واج أو هال إلى الوتكوات كن نا لسن مفيفوا يكل تحال 
ليس بواجب فلا يستحقه صاحبه. 

مسألة: لو قضى الضامن الدين» فهل يرجع على المضمون 
عنه؟ 

الجواب: نعم يرجع؛ لأنه هو الأصيلء ومعلوم أنه لا 
يمكن أن نجعل الضامن يخسر ولا يُعوض» ورجوعه لا يخلو من 
ثلاث حاللات: 

الأولى: أن ينوي التبرع فهذا لا يرجع. 

الثانية: أن ينوي الرجوع فيرجع. 

الثالثة: إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمهاء 
على المذهب لا يرجع. والصحيح أنه يرجع؛ لأنه إنما التزمها 

وعلى هذا فإنه على القول الراجح يرجع في حالينء إذا 
نوى الرجوعء وإذا لم ينو شيئاًء ولا يرجع إذا نوى التبرعء 
والمذهب يرجع إذا نوى الرجوع فقطء قال العلماء: وهكذا كل 


من أدى عن غيره ديناً واجباًء فإنه يرجع إن نوى الرجوعء ولو 
بغير إذنه» إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المدين» فإنه لا 
يرجع إلا بإذن مثل الزكاة والكفارة؛ لأن الذي عليه الزكاة لم ينو 
ولم يوكل. 

مثاله: جاء رجل وقال: أنا سأذهب إلى المجاهدين أعطوني 
دراهم من الزكاة» وكنت أعلم أن صاحبي عنده زكاة كثيرة» 
فأعطيت هذا الرجل ثلاثين ألفاً على أنها زكاة صاحبى فهل 
أرجع؟ لا؛ لأن الزكاة تجب فيها النية» وهنا الذي عليه الركاة لم 
ينو وأما الثلاثون ألفاً فلا تذهبء» بل عند الله وفيها أجر وتكون 
صدقة للذي بذلها. 

فلو أننى أخبرته» وقلت: إننى دفعت عنك زكاة» فقال: 
نجراكه اللعير ا جسرانا ع ةن العس ف لالدافي لا 
يجزئ؛ لعدم وجود النية حين الدفع» والصحيح جواز ذلك» 
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة 
حفظه التمرء وهو وكيل للرسول كله على صدقة الفطر يحفظهاء 
فجاءه الشيطان ليلة من الليالي وأخذ من التمر فأمسكه أبو 
هريرة» فقال الشيطان: إنه فقير وله عائلة» قَرَقٌ له أبو هريرة 
وتركهء وهكذا الليلة الثانية» والليلة الثالثة قال: لا بد أن تذهب 
إلى الرسول وَةٍ فخاف من الرسول كيد وقال: أخبرك بآية 
تقرؤهاء فإن قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» فأعلمه بآية الكرسي» فلما أصبح قال 
له الرسول كلهم ما فعل أسيرك البارحة؟ وقال: إنه صدقك وهو 


كذوبء. فقال: أتدري من تخاطب منذ ثلاثة أيام؟ فقال: لاء 
فقال: ذلك شيطان”' . 
فأبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ حين دفع من الزكاة لم يدفع 
بإذن الرسول» لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أجازه. 
فالصحيح أن الإنسان لو دفع عن غيره زكاة وأجازه الغير» 
فإن الصحيح جواز ذلك. 


د ةذ د 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا وكل رجلاً... )171١(‏ معلقاً بصيغة 
الجزم. 


كتاكت البيع 


قوله: «فصل: وتصح الكفالة» الكفالة هي العقد الثالث من 
عقود التوثقة؛ لأن عقود التوثقة رهن وضمان وكفالة. 

والكفالة التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق» 
وإن شئت فقل: لحار من بصع وال حتى تدخل الأعيان 
المضمونة كالعواري على القول بأنها مضمونة بكل حال» 
والمغصوب,. وعهدة المبيع»؛ وضمان التعدي في الأمانات. 

وبهذا التعريف نعرف الفرق بينها وبين الضمانء. فالضمان 
أن يلتزم إحضار الدين» وهذا إحضار البدن» فإذا أحضر الكافل 
.المكفول وسلمه لصاحب الحق برئ منه» سواء أوفاه أو لم يوفه. 
وهذا فرق واضح وحينئذٍ تكون الكفالة أدنى توثقة من الضمان؛ 
لأن الضمان يضمن الدين» وهذا يضمن من عليه الدين» فإذا 
أحضره برئ منه» وإذا مات المكفول برئ» وإذا مات في الضمان 
ا 

ولكن لو كان العرف عند الئاس أن الكفالة بمعنى الضمان» 
فهل يحمل المعنى على العرف أو على الشرع؟ 

الجواب: على العرف؛ لأن هذه معاملات يجري الناس 
فيها على أعرافهم, فعندنا الآن عرف متبع» إذا قال: أنا أكفل 
فلاناً» يريدون بذلك أن يضمن ما عليه من الدين. 

لكن بدؤوا الآن يعرفون بعض الشىء. فصار إذا قال: أنا 
أكفله إن أضاف إليها كفالةً عُرم صار ضامناًء وإن أطلق فهي 
كفالة بدن» فيُعمل بالعُرف سواء في هذا أو هذا. 


وقوله: «وتصح الكفالة» المؤلف ‏ رحمة الله - تكلم على 
الكفالة وعلى الضمان» فيما سبق من حيث الحكم الوضعى » هل 
الحكم التكليفي. 

فما حكم الضمان» وما حكم الكفالة؟ 

ضبق أن قلعا :فى الضدمانة إنددسنة للفبامح + لما فية: من 
مساعدة.أخيه وتفريج كربته وغير ذلك» ولكننا قيدنا ذلك بما إذا 
كان الضامن قادراً على الوفاءء أما إذا كان فقيراً ثم بعد أن يحل 
الأجل يطالب وليس عنده شىء» فهذا خطأ وليس , 3 ديل 
هو في أقل الأحوال أن يكون مكروهاً؛ لأنه يلم نفسه ما لا 
يلزمه . ' 
وهذا بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن المكفول» أو إيفاء 
الدين عنه»ء فإن عرف من نفسه أنه غير قادر فلا ينبغى أن يكفل 
أحداً؛ ولهذا نجد الآن أناساً كثيرين يأتون وهم يشكون ديوناً 
عظيمة عليهم» سببها أنهم يكفلون الناس» والإنسان إذا عرف أن 

فنقول: احرص على ألا تكفل؛ لأن الناس في الوقت 
الحاضر خاصة لا أحد يوثق به إلا من شاء الله. 

أما من حيث المكفول والمضمون» فهذا لا يعتبر له رضأء 
ولا يعتبر له علم؛ لأنه ليس عليه ضررء وقد سبق لنا التفصيل في 


ا عند اله 


ررق ا م ف دع" اسه بوك ١‏ و 80 سه قو 
بكل عين مَضمونة» وَبِبَدَنِ مَنْ عليه دَيْنْ. 000 شظ1ط 
أ م -_ 


مسألة الضمان أنه إذا كان عليه ضررء فإنه لا ينبغي للضامن أن 
يقُدِم ويضمن . 

قوله: «بكل عين مضمونة» هل الأعيان التي تضمن هي التي 
تكفل؟ 

الجواب: لاء وإنما الذي يكفل بدن من عنده عين 
مضمونة» ولهذا تعتبر عبارة المؤلف ‏ رحمه الله - قاصرة» أى: 
أنه اخخصر اختصارا محل ؛ لأن الذي يقرأ هذه العيازة :ينين بآث 
الذي تكفل هي العين» وليس كذلكء. بل الذي يكفل هو الشخص 
الذي عنده العين. 

إذأ كل عين مضمونة» يصح كفالة بدن من هي عنده. 

والعين المضمونة هي التي تضمن بكل حال سواء بتفريط أو 
بغير تفريط . 

مثاله: المسروق عند السارق عين مضمونة» والمغخصوب 
عند الغاصب عين مضمونة» المبيع بكيل أو وزن أوععنا: أشيه للك 
قبل قبضه هذا أيضاً ‏ من الأعيان المضمونة على البائع» فكل 
عين تضمن بكل حال فإنها تصح الكفالة ببدن من هي عنده. 

أما بالنسبة للعارية فعلى ما جرى عليه المؤلف فهي عين 
مضمونة تصح كفالة من هي عنده. وأما على القول الصحيح 
فليست من الأعيان المضمونة؛ بل هي أمانة وإذا وجد فيها تلفاء 
نظرنا هل يضمن أو لا يضمن؟ . 

قوله: «وببدن من عليه دين» لأن الحقوق الواجبة للغير إما 


أعيان ‏ واشترط المؤلف أن تكون مضمونة -» وإما ديون فى 
الذمم. 

فقوله: «وببدن من عليه دين» أي: تصح الكفالة ببدن من 
الحق» وأمسك به وقال: أوفني» ولكنه ليس معه شيء» فقال: 
أنا أكفل الرجل؛ لأنه لو قال: أنا أكفل الدين صار ضامناًء لكن 
قال: أنا أكفل الرجل» يعني إحضارهء فهذا يصح. 

ولا فرق في الدين بين أن يكون عن قرضء أو عن إجارة» 
أو عن قيمة متلف» أو قيمة مبيع» أو صداق» أو غير ذلك» 
المهم أن يكون الدين ثابتاً» فتجوز الكفالة ببدن من عليه دين. 

قوله: رولا حد» أ لا ببدن من عليه حد. 


مثاله: رجل سارق أمسكته الجهات المسؤولة لتقطع يدهء 
فقال: ذروني أذهب ل أهلي» وأخبرهم بأ مستحق لقطع اليد 
فقالت الجهات المسؤولة: لا نتركك؛ لا بد من القطع الآنء 
فقال السارق: لي من يكفلني وهو فلان» يكفلني إلى أن أرجع» 
فتقدم رجل وقال: أنا أكفله فلا يصح أن يكفله؛ لأنه لو تعدو 
الاستيفاء من السارق» لم يمكن الاستيفاء من الكفيل» فأي فائدة 
في الكفالة؟ فلا فائدة في الواقع. أما لو كان عليه مال وجاء 
وقت الإحضار ولم يحضره أخذنا المال منه. 


وقد يقول قائل: بل هناك فائدة؛ لأن هذا الرجل الذي كفله 


له سلطةء فهو مثلاً ‏ أمير قومهء وهذا الرجل من قومهء 
ويستطيع أن يحضره» در إحضاره أمر طارئ» وإلا فالأصل أن 
هذا الكفيل قادر على إحضاره؛ء وبناءً على هذا يمكن أن يفرق بين 
شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حدء وبين 
شخص عاديّ لا يستطيعء فالأول قد يقال: بصحة كفالتهء 
والثاني: لا تصح بلا شك. 

والمشهور من المذهب - الذي مشى عليه المؤلف - أنه لا 
تصح كفالةٌ مَنْ عليه حَدَّ بأي حال من الأحوال؛؟ والعلة في ذلك 
ما ذكرنا وهي تعذر الاستيفاء من الكفيل» لو تعذر الاستيفاءً من 
المكفول. 

قوله: «ولا قصاص» أي : من عليه قصاص» 1 أن يكون 
قاتلا وطالت آأولتاء المقعول تقعل:وتيت ذلك وأردنا أن تقدله: 
فقال: ذروني أذهب إلى أعلية وأكتب وصيتي» وأخيرهم بما 
علىٌ من الديون وغيرهاء ثم أرجع. فقيل له: من يكفلك؟ قال: 
يكفلني فلانء فلا يصح؛ لأنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب 
عليه القصاص لم نتمكن من استيفائه من الكفيل» لكن يلاحظ أن 
القصاص أهون؛ لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدية» والدية 
يمكن أن يقوم بها الكفيل» ولهذا من صحح الكفالة في الحد 
فيمن يستطيع إحضار المكفول. فإنه يصحح الكفالة فيمن عليه 
قصاص من باب أولى؛ وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم 
حضور المكفول فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية. 

والمذهب أنه لا تصح كفالة بدن من عليه قصاص؛ ووجه 


باب الضمال ات 


له سساو - 0 2< رروعر 
و يعتبّر رضا الكفيل يا مَُكفولٍ بهء 27ب 00 00 


ذلك أنه لو تعذر حضور المكفولء لم نتمكن من استيفاء 
القصاص من الكفيل»ء فتكون الكفالة لا فائلة منها. 

فالقاعدة فى هذا تؤخذ من التعليل (أن كل شخص لا يمكن 
الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل). 

فثال آخنة امرأة أمسكة رروعها ولها غنرة».وفاليق: أنت 
لا تقسم ليء فالليلة المقبلة لي» وأنت لم تحضر قبل ليلتين» أو 
أربع ليالٍ والآن لا بد من المحاكمة» فقال لها: أمهليني» فقالت: 
لا أمهلك. فقام رجل فقال: أنا أكفل الرجل أن يحضر إليك» 
فهذا لا يمكن؛ لأن المكفول لو لم يحضرء فإن الكفيل لا يمكن 
أن يقوم مقام المكفول. 

فالقاعدة أنه متى تعذر الاستيفاء من الكفيل فإن الكفالة لا 
تصح؛ وذلك لعدم الفائدة منهاء وأحكام الله لا تؤخذ باللعب 
واللغو الذي لا فائدة منه. 

قوله: «ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به» وهذا معلوم؛ لأنه 
سوف يلتزم بحق وإذا لم يرض بذلك فإنه لا يلزم به» والمكفول 
له لا تمكن له الكفالة إلا بطلب منهء فإذا تقدم إنسان يكفل لهء 
وقال المكفول له: لا حاجة فى أن تكفل فلاناً أنا أعرفه»ء فهنا لا 
كثالة» الأن المكقرل الديجوز له بإتقاط الكثالة يعد بوتهاء. قعلهم 
قبولها من أول الأمر من باب أولى. 

وقوله: «لا مكفول به' المكفول به في الواقع هو الدين أو 
الحقء. والعبارة السليمة: «لا مكفول» يعنى لا يعتبر رضا 
المكفوق» فلو قال انان السيتفى + آنا أكسن فلا فقا 


تَلِمّتِ العَيْنُ بفِعْلِ الله تَعَالَى» 20018 


المكفول: أنت تكفلني؟! أنا أوثق منك عند الناس وأوفيل منك» 
وأغلى متك حساء أنت تكقلتي» من أنت؟! 

فهنا يقول: أنا لا أرضى أن تكفلني» فهل يعتبر؟ 

الجواب: لا يعتبر؛ لأن عندنا حقاً للمكفول له» وحقاً 
للكفيل فهما صاحبا الحقء» أما المكفول فليس له حق. لكن كما 
سبق في الضمان,ء إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة 
للمكفول. فإنه لا يجوز أن يتقدم ا ا لأن ذلك يضر 
بسمعته» وقد قال النبي يله : «لا ضرر ولا ضرار)(3) 

قوله: «فإن مات» الضمير يعود على المكفول» 1 إن مات 
برئ الكفيل حتى من الدين؛ لأنه لما مات المكفول فلا يمكن 
إحضاره» فإن طالب من له الحق بإحضاره» قال له الكفيل: تعال 
وأوقفه عند المقبرة» وقال له: خذ حقك منه!! وهذا لا يمكن» 
ولو قيل هذا القول لهء لقال: إنها سخرية بى» فيقال: إذا مات 
المكقر ررق الكقي مومه مو الوروك ين الكقالةا قينا 
فالضمان إذا مات المضمون لم يبرأ الضامن» أما الكفالة فإذا 
مات المكفول برئ الكفيل . 

قوله: «أو تلفت العين بفعل الله تعالى» وهذا يعود على ما 
إذا كفله بعين مضمونة فتلفت العين بفعل الله» مثل أن يأتى سيل 
عظيم يجترف هذه العين» فهذه تلفت بفعل الله لا بتعدٌ ولا تفريط 
فيبرأ الكفيل» ولو كان ضماناً لم يبرأ. 

وعلم من قول المؤلف: «بفعل الله» أنها لو تلفت بفعل 
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َب الضمان 
أو سَلَْمَْ نَفْسَّه بَرَىّ الكفيل. 


آدمى فإن الكفيلَ لا يبرأ؛ لأن الكفيل في هذه الحال يمكنه مطالبة 
الحلك: فقون للهلتة حفن يدل مأ اتلقه» لعن إذا كانت 
العين تلفت بفعل الله فإنه يبرأ ولا ضمان عليه. 

قوله: «أو سَلّم نفسه برئ الكفيل» «سلم» الفاعل هو 
المكفول» سلم نفسه وجاء في الوقت المحلد فإنه يبرأ الكفيل» 
وهذا واضح إذا سلمه عند حلول الأجل . 

مثاله: الدين يحل في أول يوم من رمضانء» فجاء هذا 
الرجل أول يوم من رمضان وسلم نفسه لصاحب الحق» فإنه يبرأ 
الكفيل» سواء قدر على الاستيفاء منه أم لم يقدر؛ لأنه إنما التزم 
بإحضار بدنه وقد حضر. 

فإن سلم نفسه قبل حلول الأجل فهل يبرأ؟ فيه تفصيل» إن 
سلم نفسه قبل حلول الأجل وليس ثُمّة يد ظالمة تحول بينه وبين 
استيفاء حقه فلا بأس وإلا فلا؛ لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحل 
الدين» ربما يكون هذا حيلة ليبرأ الكفيل» ثم بعد ذلك يهرب. 
لكن إذا لم يكن هناك يد حائلة ظالمة تمنع من استيفاء الحق» فلا 
بأس بأن قال: أنا الآن أسلم نفسي وأعطيك الحق الآن. 

رذ انرق المكماليرى العقع قباد فرناا كن العمانء 
اقيرف التعتمون عشتورف الضايه » لأ القاعدة أنه إذا جرع 
الأصل برئ الفرعء وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ المكفول» لأنه لا 
يبرأ الأصل ببراءة الفرع . 


فنا فد 


١‏ كتاك الببع 


قوله: «باب الحَوَالّة» الحوالة معناها التحويل أو التحول» 
أي: تحول الحق من ذمة إلى ذمة» وهو عبارة عن انتقال الحق 
من فلان إلى فلان» مثاله: عندي لشخص مائة درهم وعند زيد لي 
مائة درهم. فجاء يطلبني حقه الذي على فقلت له: أحلتك به على 
زيدء فالآن نقلتٌ الحق من ذمتي أنا المطلوب» إلى ذمة رجل 
أخر وه :الدى انا أطليه: ْ 


على و0 
وهي من الإحسان والمعروفء. إذا كان فيها تسهيل وتيسير 
ا الكت 


أما حكمها شرعاً فإنها جائزة بل مستحبة بل واجبة عند 
«ومن أحيل بدّيئه على ملىء فليحتل2'22 فهذا أصل فى جواز 
الحوالة» لكنها لها شروط: 

الشرط الأول: ذكره المؤلف فى قوله: 
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جَابٌ الحوالة 000 
0 2 0 وو دل 2 


«لا تصح إلا على دين مستقر» أي: أنه لا بد من استقرار 
المحال عليه» عندنا الآن دان محال به ومحال عليه» وعندنا 
مُحيل ومحتال ومُحال عليه» فالدّينان أحدهما عند المحيل والثاني 
عند المحال عليه» والمخيل هو المطلوب والمحتال هو الطالب 
والمحال عل انفد هو المطلوب للمحيل . 

فلا بد أن يكون الدين المحال عليه مستقراء أي ثابتاً ثبوتاً 
ليس فيه ذ فسخ أو عرضة لفسخ» عيبن الس والأجرة بعد تمام 
المدقع والقرض» وغرم الجنايات» وما أشبهها. 

المهم أن يكون على دين مستقرء احترازاً من الدّين غير 
المستقر كدين الكتابة. 

مثاله: إنسان كاتب عبده بعشرة آلاف» فصار على العبد دين» 
خيث اشرق نفسة من :ذه بعشرة الآف :ريال :فلا يملك البندةالآن 
أن يحيل على الدين الذي فى ذمة المكاتب؛ لأنه غير مستقرء فإذا 
كان هذا الس هلي عق الأفدواراة أن يهنا صائضه اللاي على 
دين الكتابة» فقد تحصل وقد لا تحصلء فيكون هذا الذي تحول إما 
سالماً وإما غارماًء أي: أنه لا يدري هل يغرم أو يحصل على حقه؛ 
لأن هذا العبد قد يعجز عن تسليم المال المكاتب عليه فيضيع حق 
المختال: فلهذا لا بد.من أن يكون المخال عليه تقر : 


كذلك مهر المرأة قبل الدخول غير مستقر على الزوج؛ لأنه 
لا يستقر إلا بالدخولء فإذا أحالت المرأة به على الزوج صارت 
الحوالة غير صحيحة؛ لأنه غير مستقر؛ لأنه ما دام لم يدخل فيجوز 
أن يجد فيها عيباً فيفسخ النكاح ويأخذ المهر كاملاً» ويجوز أن 


كتاب البيع 


3 ن إن 
وَلَا يُعْتَبَرٌ اسْيَفْرَارٌ المُحَالٍ بو وَيُشْترظ أتقاق الدَيْيِين ا 
وَوَضِنًا ووقتا وَقذراً: ا 


يطلقها فتستحق نصف المهرء ويجوز أن يدخل بها فتستحق المهر 
كاملاء إذا فالمهر هنا دين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه. 

قوله: «ولا يُعتبر استقرانٌ المحالٍ به» أي أن المحال به لا 
يشترط استقراره وهو الدين الذي على المحيل» والمحال عليه هو 
الدين الذي على الشخص المحال عليه» فلو أن المكاتب أحال 
سيده بدينه على من في ذمته دين مستقر للمكاتب» فإن الحوالة 
ضيح ؟ أنه لا يشدرظ :بيهر اق الميحال بن «ونقل :لو أغيال 
الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه فيجوز» مثال 
ذلك: تزوجت امرأة بعشرة آلاف ريال وأطلب رجلا بعشرة آلاف 
ريال» فأحلتها بعشرة آلاف ريال على الرجل الذي أطلبّه فهذا 
يجوز؛ لأن طلبي على فلان مستقرء لكن طلب المرأة علي غير 
مستقر» لكنه وي لأن استقرار المسا ف يد اروس مواووظ لكان 
هذه المرأة لا تملك أن تطالب هذا الرجل بمهرها قبل الدخول». 
لكنها تعرف أن حقها عند هذا الرجل. 

فالشرط أن تكون على دين مستقرء فإن كانت على عين 
فتوكيل» وإن كانت على دين غير مستقر لم تصح» وإن كان على غير 
دين ولا عين فهذه لا تصح حوالة» لكنها توكيل في الاستقراض. 

الشرط الثاني قوله: «ويشترط اتفاق الدّينين» أي المحال 
والنها ل نماي 

قوله: «جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً» أي: اتفاقهما في أربعة 
افو 


الأمر الأول: الجنسء بأن يحيل مائة صاع بر في ذمتهء 
على من له في ذمته مائة صاع برء فإن أحاله بمائة صاع بر على 
مائة صاع شعير فإنه لا يصحء لاختلاف الجنسين» فهي ليست 
حوالة ولكنها في الحقيقة بيع. 

أن لو أحاله بعشرة دنانير على عشرة دراهم. فلا يصح 

الأمر الثانى: الوصف بأن يكون كل منهما جيداًء أو رديئاًء 
أو وسطأء وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يحيل جيداً على 
رديء» ولا رديئاً على جيدء وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من 
ذلك إفزةا حال بعد على زد رتيل الخال الردئه من 
الجيد فما المانع؟ ما دام الجنس راقن بو لفك واحداًء فليس فيه 
ربا ولا غرر. 

فهذا الذي أحيل بالجيد على رديء» يقول: أنا أحب أن 
آخذ الرديء ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو 
المماطل. 

وكذلك العكسء لو أحال بمائة صاع رديء على مائة صاع . 
جيد فليس في ذلك شيء؛ لأن المحيل الآن أحال باختياره» كما 
لو أوفاه جيدا عن رديء. 

فالصواب أن الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة أنه لا 
بأس به. 

الأمر الثالث: الوقت». وذلك فيما إذا كان الدّينان مؤجلين» 
فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل» فلا يحيل ما يحل بعد شهرء 


2 سهدي 
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على ما يحل بعد شهرين» أو ما يحل بعد شهرين على ما يحل 
بعد شهر؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقتء» ولا يجوز أن يحيل 
مؤجلاً بحال ‏ أيضاً - للاختلاف في الوقت. 

وهذا - أيضاً ‏ فيه نظرء فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة 
دراهم تحل بعد شهرء على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين 
ورضي المحال؟ فليس في ذلك أي ضررء والصحيح أنه جائز. 

قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟ 

فيقال: هذا ليس بيعاًء ولكنه استيفاء» ومن المعلوم أنه لو 
عجل المؤجل» أو أجل المعجل.ء فإنه لا بأس بهء فالصواب إذن 
أنه لا يشترط اتفاقهما فى الوقت. 

الأمر الرابع : القدر فيرظ داأنضا حا اثفاق الديية قدراء 
فلا يحيل بعشرة على ثمانية؛ لأن هذا يشبه البيع» والبيع مع 
التفاضل لا يجوزهء فلو أسقط عنه اثنين» وأحاله على فلان بثمانية 
فهذا يجوزء لأنه لما أسقط الاثنين صار الذي عنده ثمانية» فإذا 
أحاله بها على من يطلبه ثمانية تساويا. 

أما بثمانية على عشرة فلا بأس» ولهذا قال المؤلف: 

«ولا يؤثر الفاضل» يعني الزائد في المحال عليه»ء ولا بأس 
به؛ لأنه كأنه أحاله على ثمانية من عشرة» وهذا لا بأس به 
وهذا معنى قوله: «ولا يؤثر الفاضل» ويبقى الفاضل لصاحبه. 

فإن قال: أحلتك بثمانية على عشرة ليقبض كل العشرة؟ 
فهذا لا يجوزء لأنه صار معاوضةء والمعاوضة بين جنسين ربويين 
لايك أنايكوت احدهما منشاويا لاخر إذا كان الجن واحداء 


تاب العقالة 


6 )لد 
وَِذَا صنت تَقَلَْتِ انحن إلى ذ 1 مَّةِ المحَالٍ عَلَيْهِ 4 وَبَرىً 
المُجيل . م ا ا 


ومعلوم أنه إذا اختلف الجنس فهو معاوضة من باب أولى. 

فصار اتفاقهما في القدر تحته أمران: 

الأول: التحويل بالناقص على الزائد» على أساس أنه يأخذ 
مقدار حقه والباقي يبقى في ذمة المحال عليه» فهذا جائز. 

الثاني: التحويل بالزائد على الناقص - على كلام المؤلف - 
. يصح». لكن ما هو الطريق للصحة؟ 

الجواب: الطريق أن يبرئه من الزائد» ثم يحيله على 
المساوي 

فإذا "قال آنا أريك أن أيرأ منه نهانًا؟ قلنا» الطريق إلن هذا 
أن يبرئه من الزائد ثم يحيلهء وهذه حيلة لا بأس بها؛ لأنها حيلة 


على مباح. 
ولو قيل: إذا لم يكن في العمالة إجماع», فإنه يصح بدون 
إبراء لكان له وجه؛ لأن حقيقة تحول الدائن على ما هو أقل من 


حقه حقيقته الإبراء. لكن بدلا ع أن يقول: أبرأتك ثم ذاك 
يقول: أحلتك. اكتفى بالحوالة. 

والخلاصة: (أن الحوالة من باب الاستيفاء» فإذا انقلبت 
إلى معاوضة صار لا بد من مراعاة شروط البيع المعروفة)» هذه 
هي القاعدة» أما هذه الشروط التي ذكرها المؤلف فكما سبق أن 
بعضها فيه نظر. 

قوله: «وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ 
المحيل» وتصح الحوالة بتمام الشروط وانتفاء الموانع؛ لأن كل 
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شىء من عبادة أو معاملة لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتفاء 
موانعه» فإذا صحت نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه» وبرئ المحيل براءة تامة» والحوالة غير الضمانء» فالضمان 
سبق أنه لا ينقل الحق؛ فلا ينقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى 
ذمة الضامن» وكذلك الكفالة» لكن الحوالة تنقل الحق من ذمة 

ولكن يشترط هنا وفي كل عقد أن يكون العاقد جائز 
التصرف» وكل عقد ‏ أيضاً ‏ لا بد أن يكون من مالك للعقد أو 
من يقوم مقامهء فهذان الشرطان يُصطحبان في كل عقد في البيوع 
والأوقاف والرهون والهبات والأنكحة وغيرها. 

ولو فرض أن المحال عليه أعسرء فهل يرجع المحال على 
المحيل؟ 

الجواب: لا؛ لأن الحق انتقل وبرئ المحيل براءة تامة. 

وقوله: «وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه 
وبرئ المحيل». دليل ذلك قول الرسول كَلةِ: «من أحيل بدينه 
على ملىء فليحتل""2, أي: يتحول من المحيل إلى المحال عليهء 
فلو كان رجل عليه مائة ألف. وأحال بها على شخص» وتمت 
الشروطء ثم إن المحال عليه افتقرء فإن المحال لا يملك الرجوع 
إلى المحيل» فيقول المحيل: أنا أحلتك والحؤوالة تمتء. وإذا 
تمتء» فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 


مضق لو 1 


0 و رِضَاهُ ل 7 اله حَالٍ عَلَيْه 2 


قوله: «ويعتير رضاه» هذا هو الشرط الثالث من شروط 
ضح الحوالة. 

والدليل على ذلك أن الله تعالى ‏ قال: #إلَّا أن تكرت 
تمر عن راض ك4 [النساء: 0119 فالرضا لا بد منه في جميع 
العقود حتى عقد النكاح ‏ على القول الراجح - فيما إذا كانت 
الك بكرا ١‏ 

قوله: «لا رضا المحال عليه» المحال عليه لا يعتبر رضاه» 
فلو أحال رجل بدينه على آخرء وقال المحال عليه: لا أقبل؛ 
لأن المحتال رجل سيئ الطلب» ويتعب المطلوبء أنا أريد 
الأول؛ لأنه أسهل وأيسرء فلا يملك ذلكء قال العلماء: لأنه 
أي: صاحب الحق ‏ يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله» والمحتال 
كأنه وكيل» فكما أن لصاحب الحق أن يوكل رجلاً خصماً لدوداً 
في استيفاء حقه فله أن يحيله أيضاً. 

وإذا امتنع المحيل عن الحوالة لكونه فقيراً» فهل يملك 
صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه في ذمة غني؟ 

الجواب: على كلام المؤلف لا يملك؛ لأنه يشترط رضاه 
على كل حال. 

فلو قال الدائن: أنت الآن ليس عندك شيء» لكن لك في 
ذمة فلان الغني الباذل كذا وكذاء فأحلني عليه فقال: لا 
أحيلك» فإنه لا يلزمه. لكن لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها 
فله ذلك». ونظير هذاء لو أن المدين غيِّبَ ماله وقال: ليس عندي 
شيء» وكان عنده مال. لكنه غيبه وكتمهء فإنه يُلزم بأن يظهر هذا 


ل 


وَلَا المَحْتَالٍ عَلَى مَلِيءِ 00101100 ش31« 


المال ويوفي منهء فالقول بأنه فى هذه الحال لا يعتبر رضاه وأنه 
يجبر على الإحالة قول قوي؛ لثلا يضيع حق صاحب الدين. 

قوله: «ولا المحتال على مليء» المحتال في رضاه تفصيل إن 
كان على علي مالع ريستبر هنا وذ كان :على غير املو اعتيق 
رضاه؛ لقوله كَلة: «مطل الغني ظلمروإذا أحيل أحدكم بدينه على 
مليء فليحتل»”''» ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه 
الاحتيال» فصار المحيل والمحتال والمحال عليه باعتبار الرضا 
على ثلاثة أقسام : 

الأول: من يعتبر رضاه بكل حال وهو المحيل. 

الثاني: من لا يعتبر رضاه على كل حال وهو المحال عليه. 

الثالث: من فيه التفصيل وهو المحتال» إن كان على مليء 

يشترط رضاهء وإن كان على غير مليء اشترط رضاه. 

ومن هو المليء؟ 

الجواب: قال العلماء: هو القادر على الوفاء بقوله وماله 
وبدنه . 

أما #قولة»: فألا يكون كاذباً يَعِدُ ويُخَلِفٌء وهذا هو 
المماطل» فإذا أحاله على شخص غنىي» لكن من عادّته أن يماطل 
تعدو كتقانا يكين رقنا المعدال» 

«وماله» بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منهء فإن كان 
فقيراً اعتبر رضا المحتال. 


() سبق تخريجه ص١(١9).‏ 


«وبدنه» وهو أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس 
الحكمء فإن كان لا يمكن محاكمته شرعاً أو عادة» فإنه لا يلزمه 
أن يتحول» ولا بد من رضاه. 

والذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم شرعاً الأب» فإن 
العلماء ‏ رحمهم الله يقولون: لا تمكن مطالبة الأب بالديّنء إلا 
ما كان من النفقة فقطء أما غيره فلا يمكن» فلو استقرض أبوك 
منك مالآ وطالبته به فلا يمكن أن تحضره إلى مجلس الحكمء 
ولو طالبته أن يحضر فإن القاضى لا ينظر فى ذلك» فإذا أحالك 
إناة إلى انك ففال انث تطالى فسن الذقهة :وان أطالت 
والدك عفزة الأق. الك علن أبيك: فهل لك أن ترفقن# هذه 
مشكلة؛ لأنك لو رفضتء؛ صار قدحاً عظيماً فى والدكء وإن 
قبلت ربما يضيع حقك. 1 

ونحن عرفنا المسألة فقهاً. أما واقعاً. فينبغي للإنسان أن 
ينظر إلى ما يترتب على ذلك من مفاسدء فقد يكون بره بأبيه ورفع 
معنوية أبيه خيراً من أن يحصل على مقصوده. 

ومثال من لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة السلطان. 

مثاله: إنسان يطلب منك عشرة آلاف ريال» وأنت تطلب 
من الأمير عشرة آلاف ريال» فقلت: أحلتك على الأميرء فهنا لا 
يلزمه القبول» ولا بد من رضاه؛ لأن الأمير لا تمكن مطالبته. 
فإذا ألزمناه بأن يتحول صار هذا سبباً لضياع حقهء والظلم ظلمات 
يوم القيامة. 

إذاً رضا المحتال فيه تفصيل: إن كان على مليء لم يُعتبر 


رضاهء وإن كان على غير ملىء اعتبر رضاهء هذا هو المشهور من 
مذهت! الإماة ابحقك ب زبحمة الست وهو نا مان عليه :المؤلقت :.:يناء 
على أن الأمر في قوله: «فليحتل» للوجوب» وعلى هذا فيجبر 
البجتاك ا ججول ودرا كله المعسن رد كان الجما ل عليه ليع 
وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه حتى وإن أحيل على 
مليء» وقالوا: إن أمر النبي كَل في قوله: «فليحتل)”"". على سبيل 
الامعتفات الس حا ددا الرحوتة لأنه من حسن الاقتضاءء 
وأنا أميل إلى هذا القول وأنه لا يجب قبول التحول؛ لأنه صاحب 
حق» وأنت ربما تُحيلني على مليء؛ قادر على الوفاء بقوله وماله 
وبدنه» وأستطيع أن أحضره إلى مجلس الحكم؛ لكن له احترام 
عندي. إما أنه أخ, أو قريبباء أو صيدكنق: أو ذو شرف وجاه» 


د 


فكيف تجبرني؟ أو بالعكس» فلا أَنَزّل نفسي بمنزلة هذا السفيه مثلاً . 

فالصواب أنه لا بد من رضا المحتال سواء كان على مليء 
أم على غير مليء» وهو قول الجمهور. 

قوله: «وإن كان مفلساً» أي: المحال عليه. 

قوله: «ولم يكن» أي: المحتال. 

قوله: «رضي» أي : بالحوالة عليه. 

قوله: «رجع به» أي: بما أحيل به. 

مثال ذلك: أحلت فلاناً على زيد ثم تبين أنه مفلس» فإنه 
يرجع بذلك؛ لأن صاحبه كان مفلساء لكن إن رضي المحتال» 


.)4١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


باك التوالة ٠‏ 0 


وتبين أن المحال عليه مفلسء فإنه لا يرجع» وهذه المسألة لها 
ثلاث حالات: 

الحال الأولى: ألا يكون المحتال رضيء» بأن قال المحيل 
للمحتال: أحلتك على فلان وهو مفلس ليس عنده دراهم» فقال: 
لا أقبل» فهنا يرجع قولاً واحداً. ولا خلاف في ذلك؛ لأنه 
يشترط للمحتال على غير مليء أن يكون راضياء وهنا لم يرض» 

الحال الثانية: أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلكء» فهنا لا 
يرجع بلا خلاف؛ لأنه رضي به فلا يرجع. 

الحال الثالثة: أن يرضى وهو لا يعلم بحاله ثم يتبين أنه 
مفلس» فعلى كلام المؤلف لا يرجع؛ لأنه قيد ذلك بما إذا لم 
يكن رضي» وهذا الرجل رضي . 

فإن قال" التتعال: "آنا 'رفييت» الحبب أن تفلاناً. غلى: 
فلما تبين أنه مفلس أريد أن أرجع إلى الذي أحالني» وآخذ 
حقي منه؟ 

قلنا: لا رجوع لك؛ لأنك فرطت» فلماذا لم تشترط 
الملاءة حين أحالك» وأنت لا تدري عن صاحبك المحال عليه؟ 

فيقال: ما دمت أنك لم تشترطها فأنت الذي فرطت فلا 
رجوع لك. 

فالأحوال إذن ثلاث: 

حالتان لا خلاف فيهماء وحالة فيها التفصيل. 


الثانية : إذا كان لم يرض » والمحال عليه مفلس » فيرجع 


الثالثة: إذا كان رضيء ولم يعلم عن حال المحال عليه؛ 
ثم تبين أنه مفلس فيقول المؤلف: إنه لا يرجع؛ لأنه مفرط. 
فلماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليّاً حين كان يجهل 
حاله؟ 

وقيل: إنه يرجع في هذه الحال؛ لأن كثيراً من الناس قد 
يستحي أن يستفصل أو يشترط عند الحوالة» ويحسن الظن 
بالمحيل واليحال:غليه :وسكت فإذا تنين أنه مفلس 'فإنه يرج 
ولا سيما إذا غلب على ظننا أن المحيل قد غرّهء وهو يعلم أنه 
مفلس ولم يخبره» فهنا يتوجه القول بالرجوع. 

كزلة ا أيقيا لو كاقف شان التحال غنهجينة توكاة 
غَيياً بالأمس».وقبل الححال الحوالة وون اشعراط الملامة ماء 
على حال المطال له وأنه غني» ثم تبين أن المحال عليه قد 
أصيب بجائحة» وأنه لا يمكن الاستيفاء منه» فحيتئظٍ يتوجه القول 
بأنه يرجع؛ لأن المحتال إنما قبل بناءً على ما كان من حال 
الميحال: علية: 

فتبين الآن ما ذهب إليه المؤلف» والراجح فيه تفصيل» وهو 
أنناإذا علمها أن اتمحيل قدا عر الجحدال بحيكث يكون عالها 
بإفلاس المحال عليه ولم يخبره» أو كان المحتال قد بنى على 


اب التهالة 8 
وَمَنْ أجِيلَ يكَمَنِ مَبِيع؛ أو أُجِيلَ به عَلَيْهِ قَبَانَ البَيْعُ بَاطِلاً 
فلا حَوَالَةَ وإذا فيِحَ البيعُ لم تَبْظل. م 0 


حال المحال عليه من قبل» حيث كان غنيّاً ثم اجتيح ماله فإن له 
أن يرجعء وإلا فإن ما ذهب إليه المؤلف وجيه؛ لأن المحتّال 
مفرّطء إذ كان يلزمه أن يسأل ويبحث عن المحال عليهء أو على 
الأقل أن يشترط عند التحويل أن يكون ملا . 

قوله: «ومن أحيل بثمن مبيع؛ أو أحيل به عليه فبان البيع 
باطلاً فلا حوالة» وإذا فسخ البيع لم تبطل» الصورة الأولى عندنا 
بائع ومشتر ومحال عليه» ثلاثة» فالذي يُحال بثمن المبيع البائع» 
يعني أن المشتري أحال البائع على مدين له فقيل الحوالة» ولكن 

تبين أن البيع باطل» 08 باطلة؛ وذلك لأن المبني على باطل 
0 باطلاً . 


مثال ذلك: علا الرع اشترى من الطاهر كتاباً بعسرة 
ريالاات» فأحال ع الرحمن الطاهر على سامى » لأنه كان ينا 
لهء فتبين بطلان البيع لكون الكتاب وقفاً والوقف لا يباع» فهنا 
تبطل الحوالة والبائع يرجع على المشتري بالمبيعء وهو هنا 
الطاهر فيأخذ كتابه وتنتهي المسألة. 


ولكن إذا ذف تبح المع فإنها 9 ببطلء مفلا لما اشضه 
عبد الرحمن الكتاب من الطاهر وجد فيه عيباً» فرده لعيبه» 0 
فسخ للعقد فالحوالة لا تبطل» وللطاهر أن يطالب نايا بالثمن ؛ 
لأنه أحيل عليه بهء لدان يطالبهء ولكنه إذا قبضه يرده إلى 
المشتري وهو عبد الرحمن من؟ لأنه فسخ العقد. 


ا لظتس 


رامنا أن اده 


هه سأ مو 


إذاً إن كانت الحوالة مبنية على باطل فهي باطلة» وإن كانت 
مبنية على صحيح ولكن فُسخ. فالحوالة صحيحة ولا تبطل. 

فإن طالب الطاهر ‏ الذي هو البائع ‏ المحال عليه وهو 
سامي - بالثمن» فقال سامي: ما دام البيع قد فسخ فلا حق لك. 
أنا أعطي ديني الذي عليّ لصاحبي فهل يملك ذلك؟ لا يملك 
هذا؛ لأن المفروض أن الذي يسلم الثمن بعد الفسخ هو البائع» 
وهو سيقول: إن البيع لما فسخ فإن المشتري سوف يطالبني» 
فأعطني الدراهم التي أحلت بها عليك وأنا أسلمها للمشتري. 

وقوله: «أو أحيل به عليه» هذه هي الصورة الثانية» أي: أحيل 
بئمن المبيع على شخصء أي أن البائع أحال شخصاً يأخذ الثمن من 
المشتريء يعني عكس الصورة الأولى» مثلاً الطاهر باع كتاباً 
لعبد الرحمن» وسامي يطلب الطاهرٌ ديا له عليه فأحال الطاهرٌ سامياً 
على عبد الرحمن. 

فللمسألة صورتان» تارة يحيل المشتري البائعٌ على مدين 
له وتارة يحيل البائع مديئه على المشتري. 

قوله: «ولهما أن يحيلا» يعني للمشتري في الأولئ» وللبائع 
فق الثانية: 

ففي المثال الأول عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتابا 
بعشرة ريالات وأحال الطاهرٌ على سامي بالعشرة» فثبتت العشرة 
التي في ذمة سامي للطاهرء فللطاهر لما فسخ البيع أن يحيل 
المشتري ‏ عبد الرحمن ‏ على سامي؛ لأن عبد الرحمن لا يملك 


تاب التقالة 00 


مطالبة سامي؛ لأن الحق انتقل إلى البائع ‏ الذي هو 
الطاهر ‏ فللبائع أن يحيل عبد الرحمن على سامي . 

فالطاهر الآن صار مديناً للمشتري ‏ عبد الرحمن ‏ فأحاله 
على مدينه - سامي» وسامي كان مديئاً لعبد الرحمن - المشتري؛ 
ثم صار مديئاً للبائع - الطاهر ‏ فأحال البائع بدينه عليه. 

وفي المسألة الثانية: [المثال الثاني] بالعكسء البائع أحال 
مدينه على المشتري. 

بكال تنلات اشر عبن اسن من الطاهر كتاباً بعشرة 
ريالات» فثبت في ذمة عبد الرحمن للطاهر عشرة ريالات»: كان 
سافى بطل القلا هر بعقرازز الاق تقال اله الظاهر ادلفف على 
عبد الزحلن. د المشترع هذا قمع النيدء: فإنسافا نوق يتلم 
من المشتري ‏ عبد الرحمن ‏ وهنا سوف يحيل المشتري 
- عبد الرحمن - ساميا على البائع - الطاهر -. 


حدم فنك 


كتات البيع 


0 ارق 


قوله: «باب الصلح» الصلح مصدر صالح يصالح صلحاًء 
ويشتق منه - أيضاً ‏ أصلح يصلح إصلاحاً» وهو في اللغة قطع النزاع . 

والصلح عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين» هذا 
هو الأصلء وله أنواع كثيرة» ويتعلق بجميع الحقوق المالية 
وغيرهاء نكلها يمكن أن يقع فيها الصلح» » قال الله تعالى: #أوَإِنِ 
02 حَامَتْ ينا ينها ور َوْ إِعَرَاضًا فلا جتاع عََِيمَاً أن يُضَلِحَا 
ام صَلْحًا وَألصّلْمَ خَيُْ4 [النساء: 8؟1]. 

وهذا فيما بين الزوجين من حقوق . وقال الله تعالى: لا حَيْرَ 
في كبر ين ين تَجَوَهُمَ م إلا من أمْرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوقِ أو ملم وت 
لاس * [النساء: »]1١4‏ وجاز شرعاً أن يكذب الإنسان من أجل السير 
إلى الصلح والمصالحة بين الناس» وحث الشرع على الإصلاح بين 
0 ونبت عن النبي و أنه صالئح المشركين في خررة 
الحو '؛ وهذا فيما يقع بين المسلمين والمشركين من العهود. 

ولكن يمتنع الإصلاح في حالة واحدة» وهي ما إذا تبين 
للقاضي أن الحق مع أحد الخصمينء فإن الصلح هنا ممتنع ولا 
يجوز مالم يبين لصاحب الحق أن الحق له ثم يطلب منه 
الصلح؛ لأنه يوجد قضاة علمهم ضعيف». فكل مسألة ترد عليهم 
يجعلونها صلحاًء وهذا حرام ولا يجوز. 


)1١(‏ أخرجه البخاري فى الشروط/ باب الشروط فى الجهاد والمصالحة ممأ 
حر يي في : في - 
الحرب وكتابة الشروط (١81/ا؟)‏ و(717/99). 


إِذَا أقَرَ له بدَين أَوْ عَيْن فَأْسْقَط أو وَهَبَ البَعْض 
وَتَرَكَ البَاتِيَ صَحَّ 00 


المهم أن الصلح جار في كل شيءء وبين كل متعاقدين» 
وهو كما جاء في الحديف» الحرسل الذئ "تلقعه'الامة بالقبول 
«الصلحٍ جائز بين المسلمين». أي في كل شيء» وجائز بمعنى 
نافلء» دالا نا أحل حراماً أو حرم حلالاً270, أي : فإنه لا ينفذ. 

والصلح أنواع» فيكون في الحقوق والأموال والأعراض» 
كل شيء» ولهذا أطلق الله - سبحانه وتعالى ‏ فقال: ##وَأَلصّلحَ 
حَيْر# [النساء: ]1١8‏ وهنا في هذا الباب» يريد الفقهاء به الصلح 
في الأموال» ويذكرون الصلح في النزاع بين الزوج وزوجته في 
باب عِشْرَة النساءء وفي باب أهل الزكاة في الغارم لإصلاح ذات 
البين». ففي كل موضع بحسبهء فالذي معنا هنا الصلح في 
الأموال» وهو على نوعين صلح على إقرار وصلح على إنكارء 
أي: الصلح يكون على شيء أقرٌ به مَنْ عليه الحق» ويكون على 
شيء أنكره من عليه الحق. 

الأول: الصلح على إقرارء وقد بينه المؤلف ‏ رحمة الله بقوله : 
«إذا أقرله بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح, . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله كِِ عن كثير بن عبد الله 

المزني عن أبيه عن جدهء وقال: حسن صحيح. 

ورواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السمسرة» بلفظ 

«المسلمون على شروطهم» ووصله أبو داود في القضاء/ باب المسلمين على 

شروطهم (7095). والحاكم (47/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه 
الدارقطني (7/ 71 - 238 والحاكم (9/0: - 20) عن عائشة وأنس رضي الله عنهما 


بلفظ «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع 
(555/9) والألبانى فى الإرواء (1707). 


قوله: (إذا أقر له بدين» بأن قال: في ذمتي لك ألف ريال. 

وقوله: «أو عين» بأن قال: هذا المسجل لك. 

وقوله: «فأسقط» يعود على الدين. 

وقوله: «أو وهب» يعود على العين» ففيه لف ونشر مرتب» 
بغت يذكر شيكين ثم دنى نمثل حكمهما مرتبا؛ لأنها أغاذ الأول 
على الأول والثاني على 0 ومن ذلك قوله 0 وضنهُر 
سفن وَسَعِيدٌ 0) كما ادن سَفُوأ | ار 0 رفير وَسَهِيقٌ © 
حَدِِرَِ فيا ما دَامَتِ 0 وال ص مَا ع رَبك إن رَبك فال 
ما يرِيكُ 0 ونا ادن سودنا 5 ك4 اغوة “فيد سحن لنا 
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وهناك لف ونشر غير مرتب» بأن يُذكر ما يعود على الثاني ثم 
ما يعود على الأول» قال الله تعالى : #يَومَ يَنِيضٌ وجوه وَصسَوَدٌ مجر دم 
لذن سردت وَحوههمٌ # [آل عمران: »]1٠١“5‏ هذا لف ونشر غير مرتب . 

هذه كلها من أساليب البلاغة» ولا بد لكل ما خالف 
الأصل من فائدة» وإلا فالأصل أن يكون اللف والنشر مرتبين. 

وقوله: «فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح». بأن 
قال حينما أقر له بمائة ريال قال: أسقطت عنك خمسين ريالا 
صح؛ لأن هذا إبراء محض وإحسان ومطلوبء ولكن قد يقال: 
أين هذا من الصلح؟ فهل حصل نزاع حتى يحصل صلح؟! 
الجواب: الفقهاء يقولون: لو وقع هذا بلفظ. الصلح لم يصح.ء 
وهذا وجه إدخاله في باب الصلحء فلو أن صاحب الحق قال 
للمقر: قد صالحتك على بعض الدين» يقولون: لا يصح.ء لأنه لا 


ع8 


تَابُ الكل 1 


ا َه 0-0 كلاة 7 َه ل 5 2 يسا عاو 
إن لم يكن شر ه» وممن يصح سرعه مامه لاوط وو اوه كه 


يمكن أن يصالحه عن ماله ببعضهء لكن القول الثاني أنه يصح 
بلفظ الصلح؛ لأن المقصود المعنى. 

وكذلك لو أقر له بعين فقال: وهبتك نصفها أو ربعها أو ما 
أشبه ذلك فإنه جائزء لكن لو قال: صالحتك بنصفها فالفقهاء 
يقولون: لم يصح؛ وهذا وجه إدخاله في باب الصلح» والصحيح 
أنه يجوز ولو وقع بلفظ الصلح ولكن بشروط: 

قوله: «إن لم يكن شرطاه» أي: المتنازعان» أو إن لم يكن 
شرطا» أى: بشرظ ألا يكون المقر أقر للشخص :بهذا الشرطة 
أي: بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب. فإن كان كذلك فإنه لا 
يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه فهذا 
حرام؛ ومن أكل المال بالباطل» ولكن هل لا يجوز للمسقط أو 
لا يجوز للمسقّط عنه؟ أيهما الظاله؟ 

الجواب: الظالم هو المسقّط عنهء إذا قال: أنا أقر لك بهذا 
الدين بشرط أن تسقط كذا وكذاء فالظالم المسقّط عنه.ء إذا كان 
الدَّين حقيقة ثابتاً» فيشترط ألا يكون شرطاهء فإن شرطاه فإنه لا 
يصحء لكن في حق المعتدي منهما ؛ لأن العبرة بما في الأمر نفسه. 

قوله: «وممن لا يصح تبرعه» هذه الجملة معطوفة على 
قوله: «شرطاه» يعني وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعهء أي: 
ويشترط - أيضاً - ألا يكون ممن لا يصح تبرعه» أي: بذله المال 
مجاناًء وهناك فرق بين من يصح تبرعه, ومن يصح تصرفه» فالذي 
يصح تصرفه أوسع من الذي يصح تبرعهء فمثلاً ولي اليتيم يصح 
تصرفه ولا يصح تبرعه» وكذلك الوكيل. 
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إذاً يشترط أن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرعه»ء فإن 
كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح الإسقاط ولا الهبة لفوات 
العرم 

فإذا أسقط ولي اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي فلا يصح 
الإسقاط؛ لأن ولي اليتيم لا يصح تبرعهء ولكن قد يقال: إنه إذا 
لم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بالإسقاطء فإن الإسقاط 
جائز؛ لما فى ذلك من المصلحة. فمثلاً هذا رجل مماطل وأنا 
بيده على اله رع مرف راشا نم قوم الس بالتكين: 
ثم صالحته على إسقاط بعض الشيءء فهنا استدراك بعض الشيء 
خير من فوات الكل» فيدخل في عموم قوله تعالى: #وَلَا تَمَربُوأ 
َال البقتور لا ِل هَ لَحَسَنُ4 [الأنعام: ]1١51‏ وهل يضمن الولي في 
هذه الحال؟ 

الجواب: ينظر إن كان مفرطاً ضمن» وإن كان غير مفرط 

ومن الشروط - أيضاً ‏ ألا يقع بلفظ الصلح؛ لأنه لا يصح 
أن يصالح بشيء من ماله على ماله. 

مثاله: أن يقول: أقرضتك مائة درهم فصالحني على بعضهاء 
فيقول: صالحتكء. فهذا لا يصح. هكذا قالوا ‏ رحمهم الله . 

ولكن ينبغي أن يقال: إذا فهم من هذه المصالحة أنها 
إسقاط فى دينء» أو هبة فى عين.» فينبغى قبول ذلك؛ لأن العبرة 
باكقها ى لخر الا لد مه اقردا سلما انل مهما اليم انعد لي 
في العين» والإسقاط في الدين» فلا مانع. 


بَابُ الخلح 


فى لكك 
ون وَضَعّ بَعْضَّ الال وَأجَلَ بَاتِيَهُ صَمَّ الإسقَاظ فَقَظ. 


صحيح أن المصالحة لا تكون إلا بعد نزاع» ولا تكون إلا 
لفض النزاع» وهنا لا نزاع في المسألة؛ لأنه إقرار وهبة» لكن 
يقال: ما دمنا عرفنا أن المقصود بالمصالحة هناء الإسقاط فى 
الدين» والهبة في العين» فإن الألفاظ قوالب في الواقع» والغيرة 
بالمعاني . 

إذاً هذا يسمى الصلح على إقرارء وشرطه ألا يكون 
مشروطاً»ء ومن باب أولى ألا يمنعه حقه بدونه» فإن منعه حقه 
بدونه» قال: لا أقر لك إلا أن تسقطء فإنه لا يصح.ء وهذا 
معنى قولنا: ألا يكون شرطاًء والثاني: أن يكون ممن يصح 
تبرعه . 

قوله: «وإن وضع بعض الحال وأجّل باقيه صح الإسقاط 
فقطى» أي : دون التأجيل . 

مثال ذلك: إنسان عنده لشخص مائثة درهم قد أقر بهاء 
فقال له: أنا أريد أن تسقط عني خمسين درهما وتؤجل الباقي» 
فقال: لا بأس أفعل» ففعل. 

يقول المؤلف: يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل» فيصح 
الإسقاط؛ لأنه أسقط عنه» فقال: وضعت م 
وفي ذمتك خمسون درهماًء لكن التأجيل لا يصح؛ لأن الفقهاء 
عندهم ‏ رحمهم الله قاعدة: وهي أن الحال لا يمكن أن 
يتأجل» ولا يقبل التأجيل» ولهذا مر علينا في القرضء أنه إذا 
البتقر فن. شيعا )»وجل بوفاءة» قإنه لأ يصتم التأجيل :ولا يلزع: 

ولكن الصحيح في هذه المسألة» وفي مسألة القرض أنه 


ح-؟"" 


وَإِنْ صَالَحَ عَنْ المؤّجَل ببَعْضِ حتالا» مع الما أطت لد اد الف مد 211 


يصح » فإذا قال: وضعت عنك خمسين فرعي وأجَلت الخمسين . 
فإنه يجب أن يفي بوعده؛ لأن إخلاف الوعدٍ ‏ ولا سيما في مثل 
هذه الأموق المالبة التي قد برضي عليها "نان أو تصن ب محر ؛ 
والنبى يل قال محذراً منه: «آية المنافق ثلاث ومنها إذا وعد 
اخلف "+ نوب مه موديو د 


فالصواب أنه يصح الوضعء» وأن الحال يتأجل بالتأجيل وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لأنه عهد ووعدء وقد 
قال الله تعالى: ##وَأوَفا بالْمَهْدِ» [الإسراء: 4*]» ولأن هذا الذي 
أجلته عليه ربما يبني على تأجيلك إياه تصرفاً لولا أنك أجلته لم 
يتصرفه. فإذا قلت: أعطنى إياه الآن تضررء ونظير ذلك جئت إلى 
رجل وقلت: أنا محتاج عشرة آلاف ريال» اشتري سيارة وليس 
عندي شيء أقرضنيها وأجلها إلى سنة» فقال: تفضلء» فأخذتها 
واشترية الساوةه هلها المنتويتك الشيازةة انين إليّ من الغد وقال: 
أعطنى عشرة آلاف الريال» على المذهب له أن يطالبنى؛ لأن 
القرض حال والحال لا يتأجل» فيترتب علي من الضرر الكثيرء 
ولا شك أن هذا حتى الفطرة السليمة لا تقبله» وأما على رأر 
شيخ الإسلام فإنه يتأجل لعموم : «المسلمون على شروطهم»”'"'. 

قوله: «وإن صالح عن الموؤجل بيعضه حالا» فإنه لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب علامة المنافق (77)؛ ومسلم في الإيمان/ 

باب خصال المنافق (08) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(؟) سبق تخريجه ص(18١).‏ 


مثاله: رجل في ذمته لآخر مائة درهم مؤجلة إلى سنة» وفي 
أثناء السنة جاء الدائن للمدين» وقال: أعطنى منها خمسين 
وأبرئك من الباقي» يقول المؤلف: «لم يصح)؛ لأن هذا يشبه 
الرباء حيث أخذ عن المائة خمسين . 

والضؤاتت أنه حاتد» .وآ الإتسان: إذا أذ البعصن فى 
قصة إجلاء بني النضير من المدينة. حيث قال الرسول عَلِلةِ: 
«ضعوا وتعجلوا0"', ضعوا أي : أسقطواء وتعجلوا أي : 
التعجيل» وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط. ومن المعلوم أن 
الشريعة لا تأتي بمنع عقد فيه مصلحة للطرفين» وليس فيه غرر ولا 
جهالة» وأيضاً فإن الربا فى هذا بعيد جداً؛ لأن المدين لم يطرأ 
على باله حين استدان أنه سوف يرده أنقص يات فمحظور الربا 
بف عدا وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمة الله -. 

لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصحء 
أي: لو قال المطلوب للطالب: هذا نصف حقك أعجله لك» 
وأمقط عت الناقىء فال ل آنا أرين سيقن كاملا مت محل 6 فإئه 
لا يجبره. 

فإن أعطاه حقه كاملاً حالاً عن المؤجل فهل يجبره أو لا؟ 


.- أخرجه الدارقطني (/51)؛ والبيهقي (18/5) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
قال الدارقطني: «اضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعيف»»‎ 
.)47١( وضعفه ابن القطانء انظر: «بيان الوهم والإيهام» رقم‎ 


الحواب: فى هذا خلااف» فالمذهب لا يجبره. 

والصواب: أنه يجبره ما لم يكن عليه ضرر. 

مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مائة درهم تحل بعد 
سنة » وقبل تمام السنة جاء المطلوب الف الطالب بالمائة درهم» 

فى هذا خلاف». فالمشهور من المذهب أنه لا يجبر؛ لأنه 
حق مؤجل لا يلزمه قبل أجله. 

والصحيح أنه يجبر إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه؛ ووجه ذلك 
أنه إذا عجل له دينه فهو مصلحة بلا مضرة» وفيه مصلحة للمطلوب؛ 
لأن المطلوب يقول: الآن توفر عندي المال» وأخشى إذا جاء أجل 
الدين ألا يكون عندي مال» فيكون فى هذا ضرر عليك . 

فالصواب أنه إذا عجل المؤجل فإنه يلزم الطالب القبول 
ويجير عليه؛ لأنه زاده خيراًء إلا إذا كان فيه ضررء بأن قال 
الطالب: نحن الآن فى وقت خوفء. وأخشى أن آخذ المال منك 
فيسرق» أو قال: إني على سفر وليس عندي ما أودعه به» وما 
أشية ذلك فإنه لا يلزم بالقبول. 

قوله: «ئو بالعكس, أي إذا صالح عن الحال بزائد عليه 

مثال ذلك: رجل في ذمته لشخص مائة درهم حالة» فقال 
المطلوب: أصالحك على أن تؤجل الحق» وتكون بمائة وعشرة. 
فهذا لا يجوز؛ ووجه ذلك أنه رباء وهذا هو الربا الذي كانوا 


2 2مس 6ع له وا وم را 2 0 2 او 
أَوْ أَقَرّ له بِبَيْتِ فُصَالحَه على سكناه» أو يَبْنِىَ له فؤقه 
0006 1 

عرفه » ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 000 00 


ا 0 ا اللي وكا أله ا 
[آل 0 0 0 عن بعضه مؤجلاًء فهي المسألة الأولى» 
ولهذا اضطررنا إلى أن نقول: «بالعكس» أن يصالح عن الحال 
بأكثر منه مؤجلاً لا ببعضه مؤجلاً بل بأكثر منه مؤجلاً» فإنه لا 
يصح» والعلة واضحة. 

قوله: «أو أقر له ببيت فقصالحه على سكناه» أي: أقر 
لشخص ببيت وصالحه على أن يسكنه» فهذا صلح على إقرارء 
بأن قال: هذا البيت لك ولكن صالحنى على أن أسكنه لمدة 
سنةء فإنه لاا يصح؛ لآنة الح دعن عم رقالة بف ولكن 
يمكن أن نقول في مثل هذاء إذا أقر له بالبيت: إن للمَقَرَّ له أن 
يمنحه إياه للسكن سنة ‏ مثلاً ‏ أو أقل أو أكثرء أما أن يجعل 
ذلك صلحاً فلا يصح. 

قوله: «أو يبني له فوقه غرفة» فلا يصحء لأنه صالح عن 
ماله ببعض ماله. فإذا قال: الذي فوق ليس لك؟ نقول: له إلى 
السماءء وإلى الأرض السابعة» والدليل قول النبي كَلِةِ: « 
اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع 
أراضين)”''. والغالب أن مثل هذا لا يتأتى إلا إذا امتنع المقر من 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (5507)) 


ومسلم في البيوع/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها )١151١(‏ عن 
سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -» واللفظ لمسلم. 


ا ؟"؟ 
أو صَالَحَ 1 له بِالعبودِيّة 01 50107010111ظ:ظ1 


الإقرار إلا أن يبنيها له؛ أما أن يقر ويقول: البيت بيتك» ثم 
يقول: صالحني على أن أبني» هذا لا يستقيم في الغالب إلا إذا 
منعهء وسبق لنا أن الصلح على إقرار إذا كان بشرط أو منع حقه 
بدونه فإنه لا يصح. 

قوله: «أو صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية» وهذا يقع حيلة في 
الغالب» مثاله: قال: يا فلان أنا أريد أن أدعي أنك عبدي» تعال 
فأَقِرٌ عند القاضي ففعل. فذهبا إلى القاضي». وقال: هذا عبدي 
وأريذ أن توئق ملكي بد فقا تعر + فكتب :وثيقة أن قلاناً بن 
فلان عبد لفلان» فهذا لا يصح؛ لأن الحر لا يمكن أن يكون 
عدك بل قد قال النبي ككلِةِ: قال الله تعالى -: «ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل 0 
فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفئ منه ولم يؤته أجره” 

فإن قال قائل: وهل يمكن هذا؟ 

الجواب: نعم بأناى يتفق اثنان على أن يقر أحدهما للآخر 
بالعبودية» ثم إن المقر له يبيعه» ويأخذ الثمن ويقول للذي أقر 
بالعبودية: الثمن بيني وبينك ثم يوصيهء ويقول: إذا بعتك على 
فلان وأخذت الثمن فعليك بالإباق» إذاً نقول: هذه المصالحة لا 
تصحء وهي حرام ومن كبائر الذنوب؛ لأن الرسول كَكةِ أخبر 
أن الله خصم هؤلاءء وهذا وعيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إثم من باع حرّاً (1770) عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 


باب الخلم 02 


َه م ع2 عراس مير َه 6 لاله 506 ّمه سم 
أو امرأاة لتقر له بالرزوجية خرعن لم عم فثممةة ةل ةم م ممم ممه 
وقوله: «أو صالح مكلفاً» عبر بقوله: مكلفاً؛ لأن غير 
المكلك لأ يضم إقرانه أضيلة “دوذ كان لا يضهه إقرازه فاته ا 
يصح افر ف يصح إكر 
تصح المصالحة معه . 
قوله: «أقو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح,» ». مثاله : 
الدولة فرضت للإنسان الأعزب شيئاً من بيت المال وللمتزوج 
ضعفه»ء فطلب إنسان من امرأة أن تقر بأنها زوجته؛ ليعطى مكافأة 
متزوج» وفعلت. فهذا حرام؛ لأنه يترتب علئ هذا أمور كثيرة» لو 
أنه مات لورثته» ولو ماتت لورثهاء ثم لو أتت بولد زنا لألحق 
بهذا الرجل الذي أقرت له بالزوجية» وترتب عليه مسائل كثيرة» 
فلا يحل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية. 


هذا لو صالح امرأة لتقر له بعوضء فلو صالحها بغير 
عوض فالحكم كذلك. ولكن في الغالب أنه لا يكون إلا بعوض» 
إما عين وإما منفعة أو غير ذلك. 

مسألة: لو كانت المرأة زوجة حقيقية وأنكرت أنها زوجته. 
والشهود قد ماتوا ووثيقة النكاح ضاعتء ولم يبق الآن إلا 
إقرارهاء فصالحها لتقر له بالزوجية فما حكم هذا الصلح؟ 

الجواب: هذا بالنسبة للمرأة حرام عليها أن تأخذ عوضاً 
عن هذا الإقرار لأنها امرأته» أما بالنسبة للرجل فهو جائز أن 
يبذل العوضء لأن فيه استنقاذاً لحقهء ونظير ذلك لو أن أحداً 
أخد متنك شيعا وآبن أن :يقي أنه كلف" إلا وض تعطيه: إياء» :فأ عطينه 
إياه فهذا بالنسبة لك جائزء وبالنسبة له محرم. 


الم كتاب البيع 
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قوله: «وإن 0-000 صح,» «بذلاهما له) 
يعني بذل المُدّع عليه العبودية والمُدَّعول عليها الزوجية» والضمير 
فى «هما» للعوضين» «وله» الضمير يعود على المدعي «صلحاً عن 
دعواه صح21. لأن المراد بذلك دفع الدعوئ فقط فيصح . 

مثال ذلك: رجل قال لآخر: أنت عبدي وألح عليه» وقال 
له: نذهب إلى المحكمة لأثبت أنك عبديء» إما أن نذهب إلى 
القاضي أو تعطيني ألف درهمء وهذا الذي ادعيت عليه العبودية 
لا يريد مشكلات ففعلء قال: خذ ألف درهم ولا نذهب 
للقاضي» فهذا يصح. فالإقرار غير صحيح ظاهراًء أما في الآخرة 
فالظالم منهما لا يصح الإقرار في حقهء ويصح في حق المظلوم. 

وكذلك بالنسبة للزوجية» رجل أمسك امرأة وقال: أنت 
زوجتى» فأتكرت وقالت ”الست بروجة لك» فأصر إلا أن تقرء 
إواظهي تن يسك نقانك عله الثم ورم سالها عن 
دعواك» فهنا يصح في حقها هي ظاهراً وباطناًء ويصح في حق 
المدعي ظاهراً لا باطناً» ولهذا يحاسب عند الله عنَّ وجل على 
كذيد عن هذه المرأة: 

قوله: «وإن قال: أقرّ بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار 
لا الصلح» . 

مثاله: رجل قال: أقر بدينى ولك نصفهء بأن قال: أنا 
كنرك معشية الات ونال 4 أفر بيات نلف يا فين الات قال 
نعم» فأقر بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال» 
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على أنه سيعطيه منها خمسة آلاف» فيصح الإقرار؛ لأنه وقع من 
أهله ولا يصح الصلح؛ لأنه أكل للمال بالباطل. 

ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلاًء فإذا كان المدين أبى أن 
يقر إلا بهذاء فالصلح باطل والإقرار ثابت», يُطَالَبُ به ظاهراً. 
وأما إذا كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب 
الوعدء والصحيح أن الوفاء بالوعد واجبء وأنه لا يجوز للإنسان 
أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعدٍ من صفات المنافقين» ما لم 
يكن هناك ضرر. 


نا مد فين 


كتات البيع 


فصل 
وَمن الع قلي يعن رادار فُسَكَت) أو أنكر وهو 
يَجْهَلُهُ ثم صَالَّحَ بمالٍ صَمَّ 2100 


قوله: «فصل» هذا الفصل فيه الصلح على إنكارء وفيه بيان 
حقوق الجيران بعضهم على بعضء وإنما جعل الفقهاء 
رحمهم الله - حقوق الجيران بعضهم على بعض في هذا الباب؛ 
لكثرة المصالحة بين الجيران في حقوقهم. 

قوله: «ومن اذّعي عليه بدين أو عين فسكت أو أنكر وهو 
يجهله ثم صالح يقال أي: إذا ادعي عليه بدين أو عين» بأن 
قال شخص لآخر: أنا أطالبك بمائة ألف ريال» فسكت فلم يقر 
ولم ينكرء ثم صالح بمال عوضاً عن مائة ألف. فيصح.ء فإن أقر 
وصالح عنه بمال» فهو من باب الصلح على الإقرار وسبق. 

وقوله: «أو أنكر» أي: أنكر المدعى عليه» قال: ليس في 
ذمتي لك شيءء ثم صالح بمال» فالمصالحة صحيحة. 

وكذلك إذا ادُعي عليه بعينء بأن قال شخص لآخر: هذا 
المسجل لي» فقال من بيده المسجل: لاء ليس لكء فهذا إنكار» ثم 
صالح عنه بمالٍ بأن تصالحا على أن يعطيه مائة ريال عن هذا المسجل» 
فهو صحيح؛ لأن الأصل الحل» ولقول النبي يَلْة: «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل' ؛ وا و لوا نان 
وقوله: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالاً 06 وهذا لأ جل خراما ولا يحرم جلالاً يكيو . 


() سبق تخريجه ص(١١٠).‏ () سبق تخريجه ص(7؟17). 
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وكذلك إذا جاء إليهَت شخص وقال: إن فى ذمتك لى مائة 
درهم» فقلت: ليس لك علىّ شيء؛ فإنكاري هذا قد يكون عن 
علم أو عن نسيان وقد يكون عن جهلء أي: إني لا أدري هل 
الذي يطلبني فلان أو فلان» فهذا جهلء فالمهم أنه ادعى علي 
وأنكرثٌ إما عن علم أو جهل أو نسيان» مع ذلك قلت: ما ديت 
تدعي علي بهذا وأنا لا أقر به فلتجعل بيننا صلحاً ؛ فأعطيك عن 
مائة الدرهم خمسين درهماً فيجوز وينفذ الصلح» ويلزم كل من 
الطرفين بما تم عليه الاتفاق» ولهذا قال المؤلف: «ثم صالح 

وقوله: «بمال» يشمل الحالٌ والمؤجل» ولو صالح بمنفعة 
بأن قال: أصالحك على أن تسكن داري هرا يجوز؛ لأن 
المتقفة المياحة مال : 

ولكن هل يدخل هذا في باب الإبراء» أو في باب البيع؟ 
الجواب: 

قوله: «وهو للمدعي بيع» فإذا ادعى عليه بأن هذا المسجل 
ملكه. فقال: ليس ملكك». ثم تصالحا على مال» فالمدعي الآن ‏ 
يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بعوضء فهذا الصلح 
صحيح » لكن هو للمدعي بيع ؛ لأنه يعتقد أن ما ادعاه حق» وأن 
ملكه انتقل إلى الآخر بعوضء وهذا هو حقيقة البيع» فهو له بيع 
وإذا كان له بيع فإنه : 

«يرد معيبه ويفسخ الصلحء ويؤخذ منه بشفعة» لأنه بيع 


وَللآخَر إِبْراءٌ فلا رَدْ ال 1 


فيعامل المدعي معاملة البائع تماماً أو المشتري» فالمهم أنه 
يكون فى حقه بيعاً» ولنفرض أن هذا الذي ادعى المسجل» 
وأنكر من هو بيده؛ صالحه على راديوء أخذ الراديو ثم إنه وجد 
فج الراديو عيبا قله اذ يزدف فيقول؟ آنا اخدت: الراذي لكن 
قن أذ يدعبا انا فنا حك جلك علق امد موف عن لكل : 
فأنا أعتبر نفسي يناعا -:قوختدع هنذا العيت ف .هذا: الراقيق قلق 
أن أرده وأفسخ الصلح وأطالب بالمسجل؛ لأن الصلح في َه 
هنا بيعء. وإذا رده تبقى دعواه على ما هي عليه أولاً قبل 
الصلح. 

وقوله: «ويؤخذ منه بشفعة» مثاله ادعيتٌ على هذا الرجل أن 
البيت الذي يسكنه لي» فقال: ليس لكء» وليس عندي بينة» ثم 
صالحني وقال: سأعطيك عوضاً وهو نصيبي في هذه الأرض» لي 
نصفها ولشريكي نصفهاء فقبلت» فقام شريكه وأخذه مني بالشفعة 
فله الحق في ذلك؛ لأنه دخل ملكي على سبيل المعاوضة؛ لأني 
أعتقد أن البيت ملك لي» وأن هذا عوض عنه فيأخذه شريكه مني 
بالشفعة . 

قوله: «وللآخر إبراء فلا رد» الآخرء أي: المدعى عليه 
يعني المنكرء هو في حقه إبراء فلا رد ولا شفعة. 

وقوله: «فلا رد» هذا الذي ادعى عليه أن المسجل للمدعي 
وأنكر ثم صالح براديو» وبعد ذلك وجدا في المسجل عيباً» فإنه 
لا يرده على ذاك؛ لأنه لا يعتقد أنه ملكه من قِبَلِهِء هذا المنكر 
يعتقد أنه ملكه من الأصل وأن ذاك ليس له به ملك؛». ولكنه 
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وَلاا شمعَة» وَإِنْ كَذبَ أحدهمًا لم يَصِحّ في حَمَهِ يَاطَنا وَمَا 
عمو سل شه 

اخذده حرام. 
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أبرأه من المطالبة بما صالحه عليه من الراديوء فإن وجد المنكر 
في المسجل عيبا فإنه لا رد له؛ لأن هذا مقتضى الإقرار 
والإنكار» أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه 
ملكك. وأنك لم تملكه من قِبَلِهِ فكيف ترده عليه؟! فهو في 
حقك إبراء فلا رَدَّ لك. 

قوله: «ولا شفعة» فلو قلت لرجل إن البيت الذي أنت فيه 
لي نصفه فقال: لاء ثم أخذت منه عوضاً عما ادعيت» فشريكه 
فى هذا البيت لا يأخذ هذا الشقص الذي ادعيته بالشفعة؛ لأن 
هذا الشخص دخل على المنكر لا على سبيل المعاوضة لكن على 
سبيل الإبراء؛؟ لأنه لما أعطانى العوض أبرأته منه إبراءً . 

قوله: «وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطناً وما أخذه 
حرام» «أحدهما» أي: المدعى عليه أو المدعي» لم يصح في حقه 
باطناًء أي: فيما بينه وبين الله» أما ظاهراً فإنهما لو ترافعا إلى 
القاضي في المحكمة حكم بالصلحء لكن باطناً فيما بينه وبين الله 
فالكاذب لا يصح الصلح في حقهء. وعلى هذا فلا يصح أن 
الواقع؛ لأنه ادعاها كذباًء وما أخذه من: العوض - سواء كان 
المدعى أو المدعى عليه حرام لا يحل له؛ أنه أخذة غير حمق : 

مثال ذلك: رجل ادعى على رجل أن قطعة اللارض هذه له 
وهي أرض مشتركة» فأنكر من بيده الأرض ثم اتفقا على الصلح. 
فأعطى المدعى عليه للمدعي مائة درهم. عوضا عن الأرض» إن 


كان المدعي صادقاً. والمنكر ‏ المدعى عليه كاذباً» فالأرض 
حرام على المدعى عليه كالأرض المغصوبة تماماء وإن كان 
بالعكسء. المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل» فالعوض 
الذي أخذه عن الأرض وهو الدراهم تكون حراماً عليه. وهذا 
واضح ويتمشى مع القواعد الشرعية؛ لأن كلّ من أخذ شيئاً بغير 
حق فهو حرام عليه؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم 

ا ا ا ال كم 
فأقضي له. وإنما أقضي بنحو ما أسمعء فمن اقتطعت له شيئاً من 
مال أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكف 200 
فجعل النبي كَل هذا الحكم له جهتان» جهة الظاهر يحكم بحسب 
الظاهرء وجهة الباطن يعذب على حسب الباطل» لو كان الحكم 
الظاهر يقضي على الحكم الباطن» لكان إذا حكم لأخيه بشيء 
حسب الدعوى لا تكون قطعة من النارء. لكنها إذا كانت دعوى 
باطلة كانت قطعة من النار. 


قوله: «ولا يصح بعوض عن حد سرقة» لأن حد السرقة لله 
فر وهر دافا يمكن أن يأ عه المحلرق عوضا] عندة وإذا بلغت 
الحدود السلطان فلا شفعة» وإنما مثل المؤلف بالسرقة ة؛ لأنها 
تعلق بالآدمي. بدليل أن المسروق منه لو لم يطالب لم تقطع يد 
السارق» بدليل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لصفوان بن 
)١(‏ أخرجه البخازي في الشهادات/ باب من أقام البينة بعد اليمين (2»)75 ومسلم 
في الأقضية/ باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن (17917) عن أم سلمة 
- رضي الله عنها -. 


أمية - رضي الله عنه -: هلا كان قبل أن تأتيني ا 


وعلم من قوله: «عن حد سرقة» أنه يصح عن المال 
المسروق» فلو أن« تتخض] سرق من آخر حلياء فضاع الحلي 
واعترف السارق به» ثم صالح عنه بعوضء فالصلح جائز ولا 
باش يده لكن الى مالع عن حل اليرفة إن لا يصع ,. فلو عيبت 
السارق» وقال للذي أَمْسَكَهُ: دعنى» وأعطيك عشرة آلاف ريال» 
ولا ترفعني للولاة» لا يصح فليس له ذلك» فإما أن يرفعه للولي» 
وإما أن يستر عليه ويدعه إن كان يرى أن المصلحة في ذلك» أما 
أن يأخذ عوضاً عن هذا فلا يجوزء ثم فيه مفسدة عظيمة» فكل 
واحد يُمْسَكُ على شيء يبذل عوضاً ويترك. 


قوله: «وقذنف» فلا يصح بعوض عن حد قذف» حل القذف 
للمخلوق لكنه فيه شائبة حق لله عنَّ وجل -» فلو قال المقذوف 
للقاذف: سأرفعك إلى ولي الأمرء فقال القاذف: لا ترفعني» أنا 
قط قاض حقك ل القذف ننه الما ترفعنى» فوافق فلا 
يعون أن بد القلدت ردن عر وم د فانناا أن تر فحه الولئ: الا من 
أن فرق لا بين على القرن بأنه لذ شعرط لأقامة عمل القدف 
مطالبة المقذوف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا يشترط في إقامة 
الحد مطالبة المقذوف؛ لأنه حق لله» حماية لأعراض المسلمين» 
)١(‏ أخرجه أحمد 4)501١/5(‏ وأبو داود في الحدود/ باب فيمن سرق من حرز 

(545)» والنسائي في قطع السارق/ باب ما يكون حرزاً وما لا يكون (8/ 


8 وابن ماجه فى الحدود/ باب من سرق من حرز »))١0968(‏ وصححه 
الحاكم (4/ 28١‏ ووافقه الذهبي» وانظر: الإرواء (537). 


ولهذا جاء في الآية الكريمة: اين ع لْمُحَصَنَتٍ 7 ل يَأ 2 
َه فأجلدوهز تملنين جلدة ولا تقبلوأ أ سد أبنا4 [النور: 4]» فهو 
كقوله: اليه والزاق كَلبَلِدُوا كُنَّ وتمدر مَنْبمَا أت بأد 4 [الجزو له 
لكن على القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطهء قالوا: 
إنه لا يصح بعوض؛ لأن هذا الحق ليس ماليّاًء ولا يقصد به 
المال فلا يصح بعوض» وهذا هو القول الأول. 

والقول الثاني: أنه يصح بالعوض؛ لأن الذي سوف تسود 
صحيفته به هو المقذوف, فبدلاً من هذاء يقول: أعطنى مائة ألف 
وناليه واناته إن فاه الله - سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف؛ 
وهذا القول له وجهة نظر؛ لأنه حق لآدمي ف في الواقع. ولهذا لا 
يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف. 

أما إذا قلنا: إنه حق محض لله» وأنه لا تشترط مطالبة 
المقذوف. فإنه لا يصح بعوض. 

قوله: «ولا حق شفعة» حق الشفعة يتضح بالمثال: شخصان 
شريكان في أرض» فباع أحدهما نصيبه على ثالثء» فالذي له 
الشفعة هو الشريك الذي لم يبع» فذهب المشتري إلى الشريك» 
وقال: أنت لك حق الشفعة» ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال 
وأسقط حقك ففعلء. يقول المؤلف: نايضم عد إبفاط 
الشفعة؛ لأن الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع ويتركها 
اتا انل غوضن: 

القول الثاني: أنه يصح بعوض عن إسقاط حق الشفعة؛ لأن 
حق الشفعة يتعلق بالمال» فهو حق آدمي فالمشتري صالح الشفيع 
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وَلا ترك شهادةق وَتَسقَط اشع والحد. الا و لل اا 


عن حق له فهو حق محض للآدمي» فإذا أسقط الآدمي حقه 
بعوض فلا بأس بذلك» وما المحظور؟! فإذا قال: أنا أعطيك 
كذا وتنازل عن المطالبة بالشفعة» فلا مانع وهو حق له. وهذا هو 
الصواب في هذه المسألة» أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة» 
وتمنقظ :القيعة: 

قوله: «ولا ترك شهادة» أي: لو صالح إنساناً 'يشهند. عليه 
بحق» وقال له: لا تقم الشهادة علي وأعطيك كذا وكذا. 

مثاله: إنسان طلق زوجته في حضور شاهدين» ثم أنكر 
الطلاق» فقالت المرأة: عندي شهودء رجلان يشهدان» فذهب 
الزوج إلى الشاهدين» وقال: أنا سأعطي كل واحد منكما ألف 
زفال واتركا الشهادة» فهذا لا يجوز ولا إشكال فيه؛ لأن الله 
- عرَّ وجل - يقول: #ولا ككثئوا النهصدة ومن يَكُتنَها فَإِنّهة َم 
ع4 [البقرة: *18]» ولا يصح بأي حال من الأحوال حتى لو 
فرضنا أن المسألة حق مالي لا زوجية» فإنه لا يجوز. 

وهل يجوز أن يصالح إنساناً يشهد له بغير حق؟ 

مثاله: ادعى على زيد بأن عنده له ألف ريال» وليس عنده 
شهودء فذهب إلى رجلين وقال: اشهدا لى وأعطيكما كذا وكذاء 
فلا يجوزء وفي بعض البلاد يقولون: الشهادة مقئنة على حسب 
السىء فإذاة كأن ينا كر ا فانسيادة انف يال ام ١‏ سك 
ريالات» فلا يجوز للإنسان أن يعطي شخصاً ليشهد له. فهذه 
شهادة زور من أكبر الكبائر. 

قوله: «وتسقط الشفعة والحد» أي: حد القذف يسقط؛ لأن 


لسغ بيصن 


ا ا ا وله بق وك ا ديون ٠‏ * 00 َه هه مم 0 
وَإنَ ححصّل غَصَنٌ شَجَرَتِهِ فى هَْوَاءِ غَيْرهِ أَوْ قَرَاروِ أزَالَه,» . 


الرجل أسقطهء لكن لو قال: أنا أسقطته بعوض» فإما أن تعطوني 
العوضء وإلا فأنا أريد إقامة الحد على القاذف. نقول له: لا 
نعطيك عوضاًء ولا نقيم لك الحد؛ لأنك أسقطته. 

وكذلك الشفعة؛ لأنه أسقطهاء وليس له عوض؛ لأن 
العورض على ترك الشفعة غير صحيح . 

والصحيح أنه كما قلنا: تجوز المصالحة بعوض عن إسقاط 
الشفعة . 

وأما بالنسبة للقذف فتقدم حكم الصلح عنه»ء لكن للمقذوف 
أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيح؛ لأنه أسقطه بناء 
على أن الصلح صحيح وأنه سيأخذ عوضا عنهء فإذا لم يكن هناك 
عوض فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف. 

قوله: «وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره 
أزاله» بدأ المؤلف بذكر شىء من حقوق الجارء وإنما ذكر الفقهاء 
حقوق الجار في هذا الباب؛ لأن الغالب أن النزاعات التي تكون 
بين الجيران تحل عن طريق المصالحة؛ لهذا ذكروا أحكام الجوار 
في هذا الباب» ولها مناسبة أخرى فيمكن أن تكون في آخر الفقه 
تكن عدا رار انه أقيت »وص «المعلوم أن «العيار له يدن كينا 
قال الله - تعالى -: ##وَجَارٍ ذى الْفَرْكَ وَألْمَارِ الْجَنْبٍِ» [النساء: 
5 فإن كان مسلماً قريباً كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام» 
وحق القرابة» وحق الجوارء فإن كان مسلما غير قريب. فله 
حقان حق الإسلام» وحق الجوارء وإن كان كافراً غير قريب فله 
حق واحدء وهو حق الجوار. 


©» © © © © © هه ههه © ههه هه وه هه ووه وهو ووو هوهو و وه وهو وهو وهو و و وهو وه هه وه ووه ووووه 


فالجار له حق حتى أن النبي كك قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره”'"» وقال: «والله لا يؤمن. والله لا 
يؤمن. والله لا يؤمن. قالوا: من؟ قال: من لا يأمن جاره 
بوائقه”"'. أي: تعديه وظلمهء وقال النبى تكِِ: «ما زال جبريل 
بوضي الخال احتى طعت أنه سيورئه00". ولتيظن: فى أنفسنا 
نحن » هل قمنا بحق الجوار؟ 


الجواب: أكثر الناس فى غفلة عن هذا الحق» ولا يرون أن 
مقا كاه ولكن هذا خطأء فالذي ينبغي للإنسان أن يواصل 
جاره بحسب ما تقتضيه الحال وطبيعة الناس» وأن يكف شره عن 
الجارء يعطيه من الخير ويكف عن الشرء حتى قال النبي 56: 
«إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك)9©'. 


ومن الأشياء التى يجب أن تَكَفٌ عن الجار» إذا حصل 
غصن شجرته في هواء غيره أو قراره. 


القرار الأرض» والهواء ما فوق الأرضء فإذا حصل غصن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(5019) عن أبي شريح العدوي ‏ رضي الله عنه ‏ ومسلم في الإيمان/ باب 
الحث على إكرام الجار والضيف. . . (87) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب/ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (5017) عن أبي 
شريح ‏ رضي الله عنه -. 

(6) أخرجه البخاري في الأدب/ باب الوصاءة بالجار (2»)5015 ومسلم في الأدب/ 
باب الوصية بالجار والإحسان إليه (7678) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(4) أخرجه مسلم في الأدب/ باب الوصية بالجار والإحسان إليه )١57( )7١570(‏ 
عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 
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الشجرة في الهواء بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته» ولها 
امئان متدلية: على ولك كارو هذا هذاه : ْ 

والقرار إنسان عنده شجرة في البيت» لكنها من الشجر الذي 
يمتد على الأرض مثل البطيخ» فحصل غصن هذه الشجرة في 
أرض جارهء فهذا حصل في القرارء وهناك شيء ثالث يمتد 
- أيضاً - إلى الجار وهو العروق» والعروق في باطن الأرض» 
فعندنا الآن ثلاثة أشياء: غصن على القرار» وغصن في الهواء. 
والثالث عروق في باطن الأرض. 

أما الغصن فى الهواء أو على القرارء فإنه يجب على 
صاحب الغصن أن ماله إذا طالبه صاحب الأرض الذي هو 
الجارء فإذا قال: أزل عني هذا الغصن. وجب عليه أن يزيله. 

فإن قال صاحب الشجرة: هذا الغصن ينفعك. يظلك» 
فتجلس أنت وأهلك فى ظلالهء قال: أنا لا أريد هذا الغصنء 
فهل يلزم صاحب الشجرة إزالته؟ 

الحواب: نعم يلزم . 

فإن تصالحا على أن تكون الثمرة التى فى هذا الغصن 
المعتنا يتهماء قال العلماة؟ إل رصي : 000 

وكذلك لو كان في القرارء أي: تسرح الأغصان على 
الأرض» فإنه إذا طالبه الجار يجب عليه إزالته. 

وعلم من هذا الكلام أن الهواء ملك لصاحب الأرض إلى 
النجماء النتيا كلا تكن لاحن أن سهد ووتنا ‏ أورنا اسه ذلك 
على أرضهء إلا بإذنه. 


035 0 
اك 


قَإِنَْ أَبَى لَوَاهُ إِنْ أَمْكَنَء وَإِلَا قله قطعه. 37770 


وأما العروق» إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجارء 
فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟ 

نقول: في هذا تفصيل» إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله 
أن يطالب». وإن كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة؛ 
لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه» فتؤذيه وتضره بأن كانت 
تنقل الرطوبة إلى أرضه؛ء أو ربما كانت تبرز على سطح الأرض» 
فبعض الأشجار يكون لها عروق قوية تدفع حتئ الحصىء وهذا 
الإنسان عنده قبو في اللأرض» وعروق شجرة الجار تدفع الجدارء 
وربما تدفعه حتى يسقط أو ربما تشقه إذا كان من الطين ثم تتدلى 
في هذا القبوء فهذا ضررء فلصاحب الملك أن يطالب صاحب 
الشجرة بقطع هذه العروق» أما إذا كان لا يتأذى ولا يتضرر فلا 
نلزمه بإزالتها؛ لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه. 

قوله: «فإن أبى لواه» أي: إن أبل صاحب الشجرة أن يزيله 
لوى صاحب الأرض الغصن. 

قوله: «إن أمكن» يعني إن أمكن ليه . 

قوله: «وإلا فله قطعه» فصار هذا الغصن له مراحل: 

الأولى: أن نطالب صاحب الغصن بالإزالة. 

الثانية: إذا أبى فيلوي الغصن. 

الثالثة: فإن لم يمكن ليه لكونه قاسياًء أو لا يمكن أن 
يلتوي إلا بالكسر فله قطعه دفعاً لأذاه. 

لكن لو قال قائل: إنه لا ينبغي للإنسان أن يطالب بإزالة 


الغصن الذي في الهواء من غير أن يكون عليه ضرر؛ لأن النبى عَلٍٍ 
قال: الآ يمنعن نجار جاره أن يغرز خشبه فى جداره)”'', فإذا كان 
الشارع نهاني أن أمنع جاري من وضع الكديت على الجدار» 
فكيف بالعسبان التي هي بعيدة لا تؤذي ولا يسقط منها ورق مثل 
النخل؟! تيضر ذا كان العسيب على ملكىء ولأنه من حسن 
الجوار الذي أمر به الله ورسوله كَل وقد قال النبي كله: « 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»”", ولأن ذلك مما 
جرت به عادة الناس. 

لكن لو تدلت الشجرة كلها عليّ» مثل نخلة كبيرة أصابها 
غاضقك انيلا لع كق مارك كلها غان ع فلى مولا لتم راز اله 
لآن هذا يهددني . ١‏ ْ 

ولو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض: أنا أصالحك 
على أن أدفع لك كل شهر كذا وكذاء فهل تصح الأجرة؟ 

نقول: لا تصح؛ لأن الأغصان تمتد وتكبر فيكون ما تشغله 
فيما بعد مجهولاً فلا يمكن أن تكون بأجرة» لكن لو فرض أنه 
آجره إياه على حسب المساحة» وقال: إذا شغل الغصن مساحة 
متر فبكذاء أو مساحة مترين فبكذاء فالظاهر الصحة؛ لأن هذا 
ليس فيه محظور شرعي ولا جهالة» وإذا صالحه على أن له نصف 
)1١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره 

ستيه 5 ومسلم في البيوع/ باب غرز الخشب في جدار الجار )١09(‏ عن 


بي هريرة - رضي الله عنه -. 


باب الخلم 0 


وَيجُورُ ني الدَّرْب النَافِذٍ قَنْحُ الأواب للاسْيِظرَاقء ا 


الثمر الذي في هذا الغصن المتدلي فهذا يصح؛ لأن الغصن حتى 
لو كبر وامتدء فسوف يزيد الثمرء فيصح؛ لأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك» وليس فيه غرر كثير. 

قوله: «ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق» 
الدروب يعني الطرق» تنقسم إلى قسمين: قسم نافذ» وقسم 
مسدود لا ينفذء والطريق النافذ ملك للجميع فيجوز أن يفتح بابا 
للاسعطراق فى الدربة الناقد» سؤاء من أول الذرب أو من 
وسطه. ار ما دام بيته ممتدّاً من أول الشارع إلى آخره. 
وما دام هو للاستطراق فهو ملك عام له أن يفتح الباب. 

وقوله: «للاستطراق». مفهومه أنه إذا جاز فتح الباب 
للاستطراق ففتح الباب للهواء والإضاءة من باب أولى؛ لأنه لا 
يضر أحداً؛ ولأنه يجوز أن يهدم جداره حتى لا يبقى إلا نحو 
قامة الرجل . 

إذن له أن يفتح المنافذ الهوائية» وله أن يفتح الأبواب 
للاستطراق . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يفتحه في مقابل 
باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملك 
للجميع. وهو كذلكء. فلا فرق بين أن يكون أمام باب جاره أو 
لاء إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب أمامهء فحينئذٍ لا يحل له 
أن يفتحه أمام باب بيت جاره؛ لقول النبي كَكِ: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"''. وقال: «والله لا يؤمن. والله لا 


يؤمن .2 والله لا يؤمن. من لا يأمن جاره بوائقه)”'. 


قوله: «لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب» أي لا 
يجوز إخراج الروشن والساباط والدكة والميزاب في الدروب 
النافذة. 

و«الروشن» هو أن يجعل ستقفاً لا يتصل بالجدار الآخر. 

و«الساباط» أن يجعل سقفاً يتصل بالجدار الآخر. 

فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام شيئاً زائداً عن ملكه. 

ووجه ذلك أن الهواء تابع للقرار» وهذا الطريق ملك لعامة 
الناس» فلا يجوز أن تخرج شيئا يكون على هواء هذا الطريق. 

وكذلك الساباط» لو كان الإنسان له مثلاً - بيتان» يفصل 
بينهما طريق نافذ» فأراد أن يجعل جسراً بين البيتين فإنه ليس له 
ذلك؛ لأن الهواء تابع للقران» والشارع ملك لعامة الناس لا 
يختص به أحد دون آاخر. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله - سواء كان في ذلك ضرر 
أم لم يكن» ا ا ا ل د 
طرق هذا الشارع». مثل أن يكون ظلاً يقي من الشمس ومن 
المطرء فإنه ليس له ذلك. 

والصحيح أنه لا بأس أن يَخْرِجَ ما جرت به العادة» مما لا 
يضر الناس وبإذن الإمام» فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى 
لو أذن من له الولاية على البلد» كرئيس البلدية ‏ مثلاً -» فلو أذن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(519). 


له أن يخرج هذا الساباط أو الروشن وهو يضر بالناس فإنه ليس 
أشبه ذلك فإنه ممنوع . 

وقوله: «ودكة» وهي العفبة-أق: لين له.أن يخرج عتبة» 
ولو كان بيته أرفع من الشارع» فإنه لا يحل له أن يخرج عتبة في 
الشارع؛ لأن الشارع ملك للجميع؛ ولأن العتبة تضيق الشارع 
وربما تكدم أقدام الناس» لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه 
أناس كثيرون» فلا يجوز أن يخرج دكة. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان الشارع واسعاًء ولو بإذن من 
له الإذن فى ذلك». وهذه ‏ أيضاً ‏ يقال فيها ما قلنا في الروشن 
والساباط». وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق 
واسعاً والعتبة منخفضة» ولا ضرر فيها على أحد وأذن الإمام فله 
أن يفعل ذلك كما جرت به العادة» أما ما يفعله بعض الناس الآن 
فيجعل في الشارع الضيق درجا ربما يصل إلى خمس درجات» أو 
ست درجات فهذا لا يجوز؛ لأن في ذلك تضييقا للشارع وضررا 
على المسلمين» والشارع ليس ملكاً لأحدء بل هو ملك عام. 

وقوله: «وميزاب» وهو المثعب الذي يصب منه الماء من 
السطوح. فللا يجوز أن يخرجه على الدرب النافل» إذاً ماذا 
00 

الحواب: نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من 
أسفل . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقاً» سواء كان في ذلك 


أذية وضرر أم لاء وسواء كان بإذن ولى الأمر في البلد أم لا. 

والصحيح خلاف ذلك, وأن له إخراج الميازيب بشرط ألا 
يحصل بها ضرر؛ لأن هذا عادة الناس حتى فى عهد النبى كَل 
الميازيب تكون في الشارع”''» وقال شيخ الإسلام: إن استئذان 
الإمام خلاف السنة» وأن السنة جرت أن الناس يخرجون ميازيبهم 
بدون استعذان الحاكم. وهذا هو الصحيح والعمل عليه لقن يومنا 
هذا. 

فالصواب أنه يجوز أن يخرج الميزاب» بشرط ألا يكون في 
ذذلفة ضنورء “والضون أن يكوق الميزات نازلا يضرت :ران الراك 
وما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: الضرر لا بد أن يكون فى الميزاب؛ لأنه إذا 
جاء المطر فسوف يصب على المارة؟ 

فيقال: أولاً: هذا ليس دائماً . 

ؤتانياً: النائن فى أوقات التنظز الشنديف» الذئيصت" من 
الميازيب سوف يكونون في البيوت لا يخرجونء, وهذا ضرر مغتفر 
في جانب المصلحة التي تكون للناس. 

- رضي الله عنه - وكان مشرعاً على الشارعء فقال له العباس ‏ رضي الله عنه -: 

والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله يكل فأمره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برده» 

أخرجه عبد الرزاق (5754١)؛‏ والحاكم رذ تضفرف والبيهقي 950 وقال 


الهيثئمي في «المجمع» ١51/5‏ ): «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن 
سعد لم يسمع من عبيد الله4. وضعفه الألباني في «الإرواء» (7597/60). 
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وَلا يَمعَل ذلِكَ فِى ملك جار وَدَرْب مشْئَرَكٌ بلا إذنٍ 
و 2 

المستحق؛ ضغ نو شو ان لمط وار او مي ا و اده 


قوله: «ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن 
المستحق, «ذلك» المشار إليه كل ما سبقء» إخراج الروشن 
والساباط والدكة والميزاب» لا يفعله فى ملك جار إلا بإذنه» 
وفكاله: فتن جخداره إلى جازئ فاردت أن رع روكتنا "قمعتي 
الجار فيحرم علي إخراجه؛ لأن الهواء تابع للقرارء فجاري ملكه 
إلى السماء وإلى أسفل الأرض» والساباط من باب أولى؛ لأنه 
يصل إلى الجدارء والدكة» والميزاب كذلك لا يجوز إلا بإذنه؛ 
وهل يجوز أن أفتح نافذة عليه؟ 

يجوز بشرط ألا يكون بذلك مشرفاً عليه بأن يكون رفيعاً؛ 
لأنه إذا كان لى أن أنهى الجدار إلى هذا الحدء فأنا إذا فتحت 
نافذة فقد هيت بعض الجدار إلى هذا الحد. 


وقوله: «ودرب مشترك» هذا هو النوع الثاني من الدروب» 
وهو الدرب المشترك الذي ليس بنافذ» فالشارع الذي ليس بنافذ 
مشتركٌ للجيران وهم أهل الحق فيه» فلا يجوز أن يخرج هذه 
الأشياء الأربعةالتى هى: الروشنء والساباطء والدكةء 
والميزاب» إلا بإذن الحم والمستحقون هم الذين لهم أبواب 
شارعة على هذا الدرب» وليس الذين لهم بيوت على الدرب؛ 
فالذي له بيت على الدرب وليس له باب» لا حق له في الدرب» 
لكن إذا كاف اله باب “قله حق فى الدربةء قلا يجوز إخراج هذه 
الأربعة إلا بإذنهم» فإذا أذنوا فالحق لهمء وإن لم يأذنوا فإنه لا 
يحل له ذلك» لكن يختلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم 


وَلَيْسَ لَهُ وَضْعٌ حَشَّبِهِ عَلَى حَائْط جَارِه إِلَّا عِنْدَ الصَرُورَةٍ 


لا يُخرج كنا أدنى من بابه إلا بإذن الآخرين» أ لو كان أحد 
هؤلاء المشتركين فى الدرب له باب فى أولهء فأراد أن يحوله إلى 
اغرة فليين: هدنك لأن لا يملكت من هذا الدرك لاما نكن 
محاذياً لبابه أو أدنى منه لفم الدرب. 

فلو فرضنا أن هذا الدرب عليه ستة أبواب» بابان فى الآخر 
عند نهاية الدرب» وبابان على اليمين» وعلى اليسار» فأصحاب 
الأبواب التي في الآخرء هؤلاء لهم حق أن يفتحوا في أي مكان 
من هذا الدرب» والسبب لأنهم يملكون كل الدرب» فلهم حق 
في كل الدرب. 

وأصحاب الأبواب التي على اليمين واليسار من كان منهم 
أدنى إلى فم الدرب» فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا 
بإذنهم. وأما ما أراد نقله إلى فم الدرب فله ذلك؛ لأنه أسقط 
حقه» لكن بشرط ألا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذنه؛ لأنه ريما 
يتادى . 

وهل له أن يفتح باباً للهواء في الطريق المشترك؟ 

الجواب: نعمء له ذلك ولا يحتاج إلى إذن» والسبب أنه لا 
ضرر على أهل الشارع؛ ولأن له الحق في أن يهدم من جداره إلى 
مقدار قامة الرجل» فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به. 

قوله: «وليس له وضع خشيه على حائط جاره إلا عند 
الضرورة» هذه مسألة جديدة» فالجيران لا بد أن يكون بينهم» 
جدارء وهذا الجدار إما أن يكون لواحد منهم فقط أو يكون 
مشتركأًء فإذا كان لواحد منهم فهو ملكهء وإذا كان مشتركأ فهو 
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ملك للجميع؛ وكلام المؤلف الآن فيما إذا كان خاصًاً بأحدهما 
أي: بأحد الجارين» فهل للثاني أن يضع خشبه على هذا الجدار؟ 

يقولة النولقت» ]11 كان هناك فبرورة:فلذ اسن وإلة افليس له 
ذلك إلا إذا أذن المالك» فإنه يجوز مطلقاً سواء اضطر إلى ذلك 
أم لم يضطرء وسواء كان على الجدار ضرر أم لم يكن؛ لأن 
الجدار ملك للجار فإذا أذن فلا بأس» ولا أحد يحول بينه وبين 
مالهء وأما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يضع الخشب إلا 
بشرطين : 

الأول: الضرورة إلى وضعه. 

الثاني : ألّا يكون على الجدار ضرر . 

قوله: «إذا لم يمكنه التسقيف إلا يه» هذه الضرورة مثل أن 
يكون الخشب قفضيرا لو أنه سَقَمَهُ على جدارة هق لكانت الجسافة 
بعيدة» فلا يمكن التسقيف به لقصر الخشب. 

مثاله: حجرة طولها أربعة أمتار وعرضها متران» والعرض 
هو جدار الجار. والخشب الذي عنده طوله متران ونصف. فلو 
أراد أن يجعل الخشب على الأمتار الأربعة لا يمكن. إذن لا بد 
أن يجعله على المترين» والمتران هما الجدار الذي لصاحبه. 
فنقول: لك أن تضع الخشب على جدار جارك سواء رضي أم لم 
يرضء» فإن قال هل لذلك شرط؟ 

قلنا: نعم» الشرط ألا يتضرر الجدار بذلك» مثل أن يكون 
الجدار رهيفاً والخشب ثقيلاً» ويتضرر الجدارء ويخشى عليه من 
الانهدام فحينئذٍ لا يحل له أن يضعهء لقول النبي كَلةِ: «لا ضرر 


ولا ضرار»”''؛ لكن إذا كان لا يضره فإنه لا يمنعه ما دام محتاجاً 
إلى ذلك. 


فإذا قال الجار: أخرج عمودين واجعل بينهما جسراًء وضع 
الخشبة عليهما من داخل بيتك فإنه لا يلزمه؛ لأننا إذا قلنا: 
يلزمه» لم يبق للحديث الذي ذكره النبي كله معنى من المعاني 
أبدأء وهو قوله ككل «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في 
جداره»؛ والنهي هنا للتحريم» وإنما حرم النبي يك المنع؛ لأن في 
وضع الخشب مصلحة لصاحب الجدار ومصلحة للجار. 

أما مصلحة الجار فظاهرة؛ لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة 
وسفونا قوية تمل اللكنيت» وأما تضاح ذلك لاحن لكان 
فلآن الخشب يشد الجدار ويقويه» ويقيه الشمسء» والمطرء ففيه 
مصلحة للطرفين» ولهذا نهى النبي كله الجار أن يمنع جاره من 
وضع خشبه على جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها 
معرضينء والله لأرمين بها بين أكتافكم”". قال ذلك حين كان 


ع 


أميراً على المدينة» وكلامه - رضى الله عنه - يحتمل معنيين : 
المعنى الأول: «ما لي أراكم عنها»؛ أي: عن هذه السنة 

«معرضين» والله لأرمين بها بين أكتافكم»» وخص الأكتاف لأنها 

.)١(‏ سبق تخريجه ص(77). 

() أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار أن يغرز خشبه في جداره 

(557)؛ ومسلم في المساقاة/ باب غرز الخشب في جدار الجار (1109)» 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


المعنى الثاني: «ما لي أراكم عنها معرضين»» أي: تمنعون 
من وضع الخشب. «والله لأرمين بها أي بالخشب - بين 
أكتافكم». يعني لو لم أجد ما أضعها عليه إلا أكتافكم لوضعتها 
على أكتافكم؛ لأنه كان أميراًء وهذا كقول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه - لمحمد بن مسلمة: «والله لأجرينه ولو على 
بطنف»""؛“وذلك انول تلكين وكيس نلك لجارة فاراد أن 
يجري الماء من ملكه إلى ملكه الثاني مارًاً بملك جاره» فمنعه 
جاره وقال: لا يمكن أن تجري الماء على أرضيء فألزمه عمر 
- رضي الله عنه ‏ بذلك» أي: بأن يجري العاوعت ةلات 
لم تكن هناك مصلحة من المنعء #نسا حب وض يق انبرق 
ويغرس على هذا الساقي الذي يمشيء والجار ‏ أيضاً ‏ ينتفع 
لكن لو فرض أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم 
عليها بيتاً فحينئظٍ له الحق» أما وهي بستان فجريان الماء ينفعها. 


ولو قال صاحب الجدار: لا تضع الخشب حتى تسلم 
نصف قيمة الإيجارء فإنه لا يلزمه أن يسلمه؛ لأن الجدار ملك 
لبانيه» وهذا الجار إن رضي أن يكون شريكاً له في هذا الجدار 
ويشتريه منه فله» وإن لم يرض فإنه لا يجبرء وبناء على ذلك فإن 
ما يعرف عند الناس بالمباناة لا تحل للجارء» فبعض الناس إذا 
بنى بيته وجاء جاره وبنى قال له: أعطنى نصف تكاليف الجدار» 
فهذا حرام عليه؛ لأنه إنما بنى الجدار على أنه ملكه». فما الذي 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (47/7)؛ وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» تحت 
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يحل له أن يأخذ نصف تكاليفه من هذا الجار؟! نعم تلزمه إن 
علمنا أن الجار تباطأ في البناء وتأخر من أجل أن يبني الجار. 

فالشرط لوضع الخشب ألا يكون على الجدار ضررء 
والشرط الذي أشار إليه المؤلف أن يكون الجار محتاجأ إلى وضع 
اليب : 

قوله: «وكذلك المسجد, أي: أن المسجد كالجارء فإذا 
احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشبه على جدار المسجدء أو 
أن يغرزها فيه غرزأء فلا بأس بالشرطين المذكورين وهما 
الضرورة» وعدم الضرر على الجدار. 

ولا يقال: إن المسجد وقف عام للمسلمين» بل يُقال: إن 
العلة هى مصلحة الطرفين» وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة 
للجار. . 

قوله: «وغيره» أي: كالمدارس والربئط وبيوت الأيتام وما 
أشبه ذلك من الأوقاف العامة» فإنه يضع خشبه عليها كما يضع 
على جدار الجار بالشرطين المذكورين» وهما الضرورة إلى وضع 
الخشب» وعدم الضرر على الجدار. 

وظاهر كلام المؤلف أن للجار أن يُعَلََّ بناءء على جاره 
فيجعله ‏ مثلاً - خمسة طوابق أو ستة طوابق» وجاره ليس له إلا 
طابق واحد؛ لأن الهواء تابع للقرار وهذا صحيحء فله ذلك حتى 
لو حجب الشمس والهواء عنه؛ لأن هذا ملكه. لكن إن علمنا أنه 
قصد الإضرار بجاره فهنا نمنعه؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يُضَار 
جاره» والمضارة ممنوعة شرعاًء حتى إن الرجل إذا أراد أن 
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يُراجع زوجته التي طلقها حَرم عليه إذا كان قصده المضارة؛ لقوله 
تعالى: #ولا مُسِكوْهْنَ ضرارا لَِعْنَدُوأ» [البقرة: .]7١‏ 

أما إذا كان لغرض صحيحء كأن يستغل ملكه فيجعله شققاً 

قوله: «وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن 
يعمره الآخر معه أجبر عليه». 

«إذا انهدم جدارهما» الضمير يعود على الجارين» أي: هذا 
جدار مشترك نين أرضيهما ؛ وأقيم على نفقتيهما ثم انهدم الجدار 
فطلب أحدهما من الآخر أن يُعَمّرهء فقال الآخر: أنا لن أعمره؛ 
لأنه ليس لى حاجة لإقامة الجدار» فإنه يجبر على ذلك؛ لأنه 
شريك مع صاحبه فيجبر على عمارة ما كانا شريكين فيه. 

فإذا أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره بالإسمنت وهو قد عمر 
بلبن الطين» فهل يجبر؟ 

الجواب: لا؛ لأن هناك فرقاً بين إصلاح ما فسدء وبين 
عليه» كما لو انهدم. أو خيف ضرره بأن يكون مَالَ أو تشقق» أما 
أن ينقل إلى أفضل فلا يجبر الآخر. 

وإذا قال: أنا أريد أن أقوم به والجدار مشترك ‏ على 
نفقتي وامتنع الشريك» ينظر في هذا فإن كان قصده من الامتناع 
المراغمة لجاره» وقال أهل الخبرة: إن الجدار إذا أقيم على 


الطراز الحديث أفضل وأحسن فهنا يجبر؛ لأنه في هذه الحال 
ليس عليه ضرر. 

فإذا قال: اللبن ملكى كيف تأخذونه وتهدمونه؟ قلنا له: إنما 
تقلياه إلى عبن واف لدي علتك جور «التنقة ليتيت طلي كن 
والجدار باق على الشركة» فأي ضرر في ذلك؟! وأنت إذا امتنعت 
لأ“تريد إلا المزاغمة فقط. 


فإن قال: أنا لا أريد المراغمة» لكن إذا كان طيئاً أمكنني 
أن أضرب الوتد في الجدارء أما الآن فلا يمكنني» فهذا قد يكون 
غرضاً بأن يكون ممن يغسل الثياب ويريد أن يضع أوتاداً على 
الجدار؛ من أجل أن ينشر عليها الثياب. 

والخلاصة: أنه إذا امتنع لغرض صحيح فهنا لا نجبرهء أما 
إذا امتنع مراغمة لجاره. فإنه لا ضرر ولا ضرار. 

وقوله: «أو خيف ضرره» بأن يكون الجدار متشققاً ويخشيل 
سقوطه والشقوق عرضية فإنه يخشى منهء وإذا كانت الشقوق طولا 
فلا يخشى منه وهذا بالنسبة لبيوت الطين» وأما بالنسبة للبيوت 
المسلحةء فالظاهر أنها كلها عيب» لكن الشقوق العرضية أخطرء 
إلا إذا كان يوجد جسر فوقء فالظاهر أنه لا يؤثرء فإذا خيف أن 
يسقط الجدار ففى هذه الحال إذا طلب أحدهما من الآخر أن 
يعمر أجبر عليه. - 


قوله: «وكذا النهر» أي لو كان بين أراضيهما نهرء وذلك 
بأن فتح على النهر الأم ساقية ينطلق منها الماء» فخربت الساقية 


وهي مشتركة بين الجارين» فهل يجبر أحدهما الآخر على 
إصلاحها؟ 

الجواب: نعم يجبره؛ لأنها مشتركة» والآن خربت ولا بد من 
إصلاحهاء فإن طلب أحدهما من الآخر أن يوسع النهر فهل يجبر؟ 

الجواب: لا يجبر؛ لأن هذا كمال وليس إصلاح فاسدء 
فلو اتسع ملك أحدهما واحتاج إلى زيادة ماءء فقال: أنا أريد أن 
أوسع مدخل الماء حتى يكثرء وقال الآخر: لاء فهل يجبر؟ 

الجواب: لا يجبر؛ لأنههيقول: أنا لا أحتاج إلى زيادة 
الماء» ولا يمكن أن ترهقني بالنفقة» فإن قال الجار: أنا أقوم 
بالنفقة وأبى» فهل يجبر؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إن كان يقول: أخشى إن زاد مدخل 
الماء أن يغرقنى وأنا لا أتحمل» والنهر يزيد وينقص» فأخشى أن 
. يغرقني» وإذا كاف مدخله فبيتا امكس أن اقرف فانا' لآ أرافق» 
والثاني يقول: أنا أرضي اتسعت وأحتاج إلى زيادة الماءء فينظر 
في الحقيقة» نقول: إذا كان الاحتمال الذي أبداه الشريك وهو 
خوف زيادة الماء وإغراق الزرع وارداً فهذا له حق الامتناعء 
ويقول لصاحبه: افتح نهراً لك» وأما إذا كان غير وارد والنهر 
مطرد على حال واحدة ولا يخشى منهء فإننا نجبره إذا التزم 
الشريك بالنفقة . 

قوله: «والدولاب» وهو دولاب الماء المعروف». فإذا خرب 
هذا الدولاب المشترك» وطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره 
ألزم بذلك. 


قوله: «والقناة» وهي الماسورة؛ يعني إذا كان هؤلاء لهم 
ماسورة تنطلق من نهر أو بئر وخربت» وطلب أحدهما من الآخر 
أن يعمرها وجب عليه . 

اسلا 

ثانياً: 0 الأكمئل لا ا إلا إذا ذا العم من أراد 
إصلاحه بالنفقة. ولم يكن على الآخر ضرر فإنه يجبر. 

ثالثاً: إذا أراد نقله لمساو فإنه لا يجبر مطلقاًء حتى ولو 
التزم الآخر بالنفقة» مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد 

قال في الروض""'': «ومن له علوٌ لم يلزمه عمارة سفله إذا 
انهدم بل يجبر عليه مالكه» ويتضوو هذاء فيمكن لواحد أن يشترو 
الدور الأعلى» والآخر الدور الأسفل فإذا انهدم الأسفل فإن 
الأعلى سينهدم. فقال الأعلى للأسفل: اعمرء فقال: لاء بل 
سأرحل إلى محل آخر فهنا يجبر صاحب الأسفل» ونقول له: إذا 
كنت لا تريده أقم الأعمدة والجسور والسقف؛ لأنه مالكهء فإذا 
قال المالك: لك الأرض لا أريدها ولن أعمرهاء اعْمّرُ أنت على 
الأرض» فهنا تتظر أبهمًا أحسن أن يسكن فوق». أو أسفل؟ 
فالأعلى أفضل من وجوه إذاً ما دام الأسفل لمن احدية طلقا 
لا يجبر عليه بل يعود إلى رضاهء فإن رضي وإلا فله الحق 


)0( الروض مع حاشية ابن قاسم (ه/ 15١‏ ). 
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بمطالبته بالبناء» أما لو كان الأسفل أحسن مطلقاً فإننا نلزمه؛ لأنه 
إذا أبى مع أنه أحسن مطلقاً علمنا أنه يريد بذلك المضارة» وقد 
قال النبي كلد «لا ضرر ولا ضرار»”''. ونقول في مثل هذه 
الحال: يجبر على القبول وإلا فهو وشأنه. 

قال في اروف 7 «ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة 
الأسفل»» فمثلاً لي بيت مرتفع فيجب أن أبني جداراً يمنع مشارفة 
الأسفل» وكم ارتفاعه؟ العلماء يقولون: العبرة في ذلك بقامة 
الرجل المتوسطء فلا بد أن يضع جداراً بحيث إذا وقف الإنسان 
لا يشرف على جاره. 

وإذا كان الجار ليس ملاصقاً لكن بيني وبينه سور» وبيتي 
يطل عليه فهنا يلزمني أن أضع سترة؛ لأن هذا ضرر على 
الجيران» وَمِثْلَ ذلك التَوَافْذٌ فلا بد أن يكونّ جدارها رفيعاً» فإن 
كان غير رفيع فإنه لا يجوزء فإن قال قائل: لن أرفع هذه النوافل» 
ولكن سأضع زجاجاً مثلجاً يمنع الرؤية» فقال الجار: هذا الزجاج 
إن كانت أبوابه متحركة فيمكن تبقى مفتوحة» وإن كانت ثابتة 
فصحيح ربما يمنع لكن الزجاج قابل للكسرء لو يأتي برد من 
السحاب ويضرب الزجاج كسرهء أو يعبث شخص بالحصى لكسر 
الزجاج» فأنا أتوقف في هذه المسألة. 


م د 


)١(‏ سبق تخريجه ص(77). 
زم الروض مع حاشية ابن قاسم (1517/4). 


كتاث البيع 


0 


وَمَ؟ من لم : 3 يَقُدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ لَمْ يُطَالَبُ به 
را ما برسم شاو برو 


وخر حيسهة 2 فاوو ووو وه ووو ل لوه 


قوله: «باب الحجر» الحجر في اللغة: المنع والتضييق» » ومنله 
سمي العقل حِبجراًء قال: ‏ تعالى - : #هل في ذلك َم لْنِى مر # 
[الفجر: 15]» أي : لذي عقل» وسمي العقل ا لأنه يمنع 
صاحبه من فعل ما لا يليق شرعاأ أو عرفا.. 

أما في الاصطلاح: فهو منع إنسان من التصرف في مالهء 
وذمته» أو فى ماله فقط. 

وهو قسمان: إما لمصلحته أو لمصلحة غيره» أي أن الحجر 
قد يكون لمصلحة المحجور عليه» وقد يكون لمصلحة غيره» فإن 
الغير فهو حجر في المال فقط. 

فمثلا إذا قلنا للموصي: لا توص بأكثر من الثلثء» أي 
السفيه ألا يتصرف فى ماله أو ذمته فهذا لمصلحة نفسهء فالمهم 
أن الحجر تارة يكون لمصلحة الغيرهء وتارة يكون لمصلحة 
المحجور عليه نفسه. وله أسبات تين في الشرح. 

قوله: «ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به 
وجرم حكنيسةه . 


قسم المؤلف ‏ رحمة الله المدين إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : من لم يقدر على وفاء شيء من دينهء» يعني 
ليس عنده شيء يفي به». كرجل عليه مائة درهم. لكن ليس عنده 

فكيف نعامل هذا؟ 

يقول المؤلف: «لم يطالب به وحرم حبسه» يعني لا يحل 
لغريمه أن يطالبهء بل وار أن نطلبه؛ دليل ذلك قوله ‏ تعالى -: 
«وّإن كنت ذُو عُسْرَوْ مَنَظِرَةُ ِل متسر 4 [البقرة: ولما قال: 
#لِسْفقٌ ذو سَعَةَ ين معيو 00 دنآ ءانه امد . 
قال: #لا يَكِتُ أَنَهُ شما إِلّا مآ ءَاتَنهَا* [الطلاق: 07]» إذاً هذا لا 
00 الله ويوفي دينهء هذا الذي لا يستطيع 
وفاء شيء من دينه» فليس عنده شيء أبدا . 

وبهذا نعرف أن أولئك الظلمةء الذين يطالبون الغرماء 
الدين لبن عندهم شيء» لا يخافون الله.ء ولا يرحمون عباد الله 
لا يحادود الله ؟ لأنهم عصوا الله فالله يقول: #مَنَظِرَةُ ِلَّ 
مَْسَرَ و4 وهؤلاء لم ينظروهء ولم يرحموا عباد الله؛ لأنهم 
يكلفون العبد ما لا يطيق» وربما أدى ذلك إلى حبسه؛ لأن 
بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفاً حسناًء فيحبس هذا الغريم 
مع أنه لا يستطيع الوفاءء وما أحسن أن تقرأ في حاشية العنقري 
كلاماً ذننخ. هيترة: 

وقوله: «وحرم حبسه» حرم على ولي الأمر أن يحبسه؛ سواء 
حبسه في السجن العام» أو حبسه في بيته؛ لأن الحبس لا يعني أن 
يكون في السجن العام» بل قد يحبس الإنسان في بيته ويرسم عليه» 


اءلام 
سمه 8 .6س سمس وه غعرهم ساهم سه 2 3 
ومن ماله فلر دينه يحجر عليه وَامِرَ بِوَفَائَهِ » 785 ش21 


ويقال: لا تخرج من البيت؛ لما سبق من الآيات التي ذكرناها . 

فلا يحل للقاضي أن يحكم بحبس المطلوب؛ لأن حبسه 
ليس فيه فائدة بل لا يزيد الأمر إلا شدة» ليدعه يطلب الرزق في 
أرض الله فلعله أن يوفي» بل ويحرم على القاضي سماع الدعوى 
في مطالبته متى تبين له أنه فقيرء ويجب على القاضي إذا نهئ من 
له الدين عن الطلب وأصرَّء أن يؤدب هذا المطالب؟ لأنه فعل 
معصية» وقد قال العلماء: التعزير واجب فى كل معصية لا حد 
نيا ولا اكنانة لكين لو اذغ العسرة وهو كاحي لذ ابن قزة ميلف 
فلو ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يحلف 
ويخلى» فإن كان هناك قرينة تدل على أنه موسر فللقاضى أن 

قوله: «ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه» لا يعني بذلك أن 
كن الما نهدي الذي سراق صر سل اللمر اود هن هالفرقو د ددزئة 
أو أكثر فإنه لا يحجر عليه» كرجل عليه مائة درهم وبيده مائة 
درهم. فهذا ماله قدر دينه» فلا يحجر عليه؛ لأنه لا حاجة 
للحجر . 

مثال آخر: رجل عليه مائة درهم وبيده مائتا درهم» فهذا لا 
يحجر عليه» إذاً مراد المؤلف بقوله: «من ماله قدر دينه» هذا الحد 
الأدنى» يعني قدر الدين أو أعلى فإنه لا يحجر عليه» ولا يمنع 
من التصرف في ماله ولكن ماذا نفعل؟ 

يقول: «وأمر بوفائه» «أمر) مبني لما لم يسم فاعله» فمن 
الفاعل الآمر؟ 


الجواب: هو ولي الأمر من قاضء أو أميرء أو غيرهماء 
فإن أبى حبس بطلب رب الدين أ : صاحب الدين» فيحبسه ولي 
الأمر إما في السجن العامء وإما في بيته» وإما في بيت آخرء 
المهم أنه يمنع من التصرف. ومن التجول. 

قوله: «فإن أبى حبس بطلب ربه» أي: رب الدين» والرب 
هنا بمعنى الصاحب» فهو يطلق على عدة معانٍ منها الصاحب» 
يعنى إذا طلب صاحب الدين أن يحبس حبس؛ والدليل على 
الحبس قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيُّ الواجد ظلم يحل 
عرضه وعقوبته”', «لَْ» بمعنى مطل» و«الواجد» هو القادر على 
الوفاء»ء «عرضه). أي: غيبته في الشكوى بأنه مماطل» و«عقوبته) 
لم يبين نوع العقوبة. فقال بعض العلماء: الحبس» وعندي أن 
الحديث ينبغي أن يكون على إطلاقه. وأن يراد بالعقوبة ما تجعله 
يوفى ما عليه» فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء» وقد 
يكون الضرب أنكىء. وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر 
بالقضاءء فالصحيح أن العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي» 
هذا إذا كان ماله قدر دينه. 

فإن لم يطلب وقال للقاضي - مثلاً - لما رأى أنه متوجه إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الاستقراض وأداء الديون/ باب 

لصاحب الحق مقال» ووصله أحمد (5/؟7؟7١)‏ وأبو داود في القضاء/ باب في 

الدين هل يحبس به؟ (4)735578: والنسائي في البيوع/ باب مطل الغني (// 

مرفرةة” وابن ماجه في الصدقات/ باب الحبس في الدين والملازمة (/719 252 عن 

الشريد بن سويد - رضي الله عنه -» وصححه الحاكم )٠١7/5(‏ ووافقه الذهبي» 

وحسن إسناده الحافظ في الفتح (7/0/) ط/دار الريان. 


قَإِنْ أْصَرٌَّ وَلَمْ يَبِعْ مَالَهُ بَاعَهُ الِحَاكِم وَقَضَاهُ 0000 
حبسه: لا تحبسه. إذا آل الأمر إلى حبسه فأنا أصبرء فهنا لا 
يحبس ؛ لأن الحق لصاحب الدين ولو شاء أن يبرته لأبرأى فإذا 
كان الحق حقه ولو شاء أن يبرئه لأبرأه فهنا يبرئه من الحبس» 
فيقول: د يُحبس اتركه متى أراد أوفى» فإن أصر حبس »© وهذه 
الصورة قد تكون نادرة» لكن ربما تقع من بعض السفهاء أو من 
بعض من يريد الإضرار بالدائن» المهم يحبس يومين أو ثلاثة أو 
كن 

قوله: «فإن أصر ولم بيع ماله باعه الحاكم وقضاه» ولم يذكر 
المؤلف الضرب. يعني أنه يحبس ولا يضربء. وظاهر كلامه أنه 
لا يضرب. 

وقال بعض أهل العلم: بل يضربء فيعزر كل يوم» لكن لا 
يزاد على عدد الجلدات التعزيرية» وهى على المشهور عشر 
جلدات» كل يوم نجلده عشر جلدات» فيحبس ليلاً ونهاراً ويجلد 
صباحاء ويقال له: أوف ما عليك وإذا لم ينفع فيه حبس ولا 
ضرب» حينئكٍ يبيع الحاكم ماله ويقضي دينه. لكن المؤلف 
رحمة الله - مشى على أنه لا ضرب؛ لأنه لا فائدة» فرجل صبر 
على البغبدن اول يوق قما القائذة عن عيربه؟ لكن لويراى ولي 
الأمر من قاض أو أميرء أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضرباً 
غير مبرح» وعلى هذا فنجعل الضرب ليس لازماً بل هو راجع إل 
المصلحة. 
أنه إذا قيل له: أوف الدين. قال: لاء قلنا: نحبسككء قال: 
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احبسوني» فظاهر كلام المؤلف: أنه لا 0 وإنما يستعمل معه 
الحبس» وإلى متى؟ إلى يومين أو ثلاثة أو أربعة» فلم يحدد» بل 
إلى أن يوفي» وإلا سيبقى في الحبس دائماً. ولا شك أن :هذا فيه 
إضرار بلا مصلحة. إضرار بصاحب الدين من جهة» وإضرار 
بالغريم المدين من جهة أخرى 

ولهذا لو كان أحد من العلماء يقول: بأنه لا يحبس ولا 
يضرب» وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده» لو قيل بهذا 
لكان له وجه؛ لأن فى ذلك مصلحة للطرفين» أما صاحب الحق 
فجمتلحت طاهزة أنه سلم إلية التق .وأما المدين وهو الغريم 
فالمصلحة في حقه انتفاء الضرر عليه بالسجن أو الضرب» وحيئئدٍ 
نقول: إذا استوفى صاحب الحق حقهء فلا حرج على القاضي أو 
ول الأمر أن يؤدب هذا المماطل بحبس» أو ضرب»ء. فيكون هنا 
التأديب فيه مصلحة, ألا يعود مثل هذا إلى المماطلة» وأما 
المبادرة بتولي قضاء الدين ففيه مصلحة لصاحب الدين. 

وقوله: «فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه» «باعه) 
الهاء تعود على المال» و«الحاكم» القاضي» وكلما جاءت كلمة 
«الحاكم»» فالمراد به القاضي» لكن لو أنه جَعَلَ هيئةً للنظر في 
الديون» صارت هذه الهيئة تتولى شؤون الديونء» ولا يتولاها 
الحاكم . 

مسألة: هل يجوز أن يشتري الناس والمالك لم يرضّ؟ 
يجوز لأنه. بيع. بحق والبيع لا يضح إذا كان مكرها بغير حقء 
أما إن كان بحق فلا بأس بهء ومن نَم ننتقل إلى مسألة مشكلة 


ا عتن هن 


سم هاس كو > ا 2 وه 0 00 اه م وه 
وك اله ل شن سنا عله كا ل وتو ال 112 ., 
من يفي د مه ره و 5 مه ره 


وهي ما تأخذه الحكومة تعزيراً» فهل يجوز أن نشتريه إذا عرض 
للب ؟ نعم يجوز؛ لأنها أخذت بحق مثل السيارات والأراضي 
وتحوها: 

وقوله: ١باعه‏ الحاكم» هذا مقيد بما إذا لم يكن المال عنده 
من عفن الدين» فإنااكان من بكسن الفو قل تعائحة لبيعة. 

مثاله: : رجل يُظلَْبُ منه مائة صاع برء وعنده مائة صاع برء 
إذاً ماله الآن قدر دينه فلا يحجر عليه» ومن جنس دينه فلا يباع. 
اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفاً بصفات لا توجد في هذا 
البر الذي عنده» فحينئذٍ لا بد من بيعه. سواء كان الذي عنده 
أطيب أو أرداء إن كان أردأ فإن صاحب الحق لا يرضى» وإن 
رضي فلا حرج» وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى وإن رضي 
فلا حرج. 

قوله: «ولا يطالب بمؤجل» يعني أن المدين لا يطلب ولا 
تطاتيي أيضا > يلوه خنى يهل اخلة ودليل للك فول 
النبي كَكِة: «المسلمون على شروطهم”"2؛ وصاحب الدين قد 
رضي بتأجيله» فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجلء فإذا حل 
الأحن مانا مادق بع نار كلهال 

قوله: «ومن ماله لا يفي بما عليه حالًا وجب الحجر عليه» 
هدااتعن التي الكالكاه معالدة رحن له القع وبا نارهو دار 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(18). 


بألفين» فالمال الذي عنده لا يفي بما عليه حالّاء فماذا نصنم؟ 
يقول المؤلف: «وجب الحجر عليه» أي: وجب على 


الحاكم الذي يتولى هذه الأمور الحجر على من ماله لا يفي بما 
عليه . 


قوله: «بسؤال غرمائه» يعني إذا سأل الغرماء الحجر عليه. 

قوله: «أو بعضهم» ا أوت سال بعضهم الحجر عليه وجبت 
إجابته» ودليل ذلك أن النبى يك حجر على معاذ ‏ رضي الله عنه - 
وناغ ماله فى وين علية!! "+ هذذاامين تهية الأثر» ورت كان ابه 
مقال. 

ومن جهة النظر؛ فلأنه في الحجر عليه حماية لحق الدائن 
وحماية لذمة المدين» فالدائن حتى يعطى حقه أو بعضه» وحماية 
نزمة المديه عاذ تمن لامنه تتكلقة مشكولة"بالدين داثما وده 
مصلحة كبرئ عظيمة للدائن والمدين» فكان مقتضى النظر 
الصحيح أن يثبت الحجر. 

ومن جهة النظر ‏ أيضاً ‏ أن النبي كلِهِ جعل مطل الغني 
ظلما””"» وهذا وإن لم يكن غنيّاً الغناء التام الذي يوفي» لكن 
عنده بعض الشيء فيكون ظالما بمنع الحقوق» والظلم يجب 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/ا/1١5١)؛‏ والدراقطني (54/١57)؛‏ والحاكم (08/5)؛ 

والبيهقي (58/5) عن كعب بن مالك رضي الله عنه -» وأخرجه أبو داود في 

«المراسيل» »)١797 »١!١(‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ورجح إرساله 


أبو داود وعبد الحقى» انظر: («بيان الوهم الإيهام» 1" و«التلخيص» 
5م ١‏ ). 
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للعطبيتتدكت 
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مله مس َس أ وو َل م م معو 2 ماله مو د | سس اه 
ويستحب إظهاره» و ينمل تصرقه فى ماله بعد لحجر» 6. 
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رفعة ولا سبيل: لنا إلى رفعه-فى:هذه الخال إل بالحجر علية؛ 
لأنه لو قال قائل: ار ا في القسم الثاني» قلنا: ولو 
حبسناه ليس فيه فائدة؛ لأن المال الذي عنده لا يفى بخلاف 
القسم الثاني فالمال يفي أما هنا فلا حاجة: والظلم 2 
إزالته» فلهذا وجب الحجر. 

ومعنى الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله لا في ذمتهء 
فلا يتصرف ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف ولا رهن» ولا غير 
ذلك. فإذا كان صاحب متجر أغلقنا المتجر بحيث لا يتصرف فيه 
بشيء» ولو صاحب زراعة» منعناه من التصرف في زراعته. المهم 
أن نمنعه من التصرف في أعيان مالهء» حفظاً لذمته ولحق الغرماء. 

قوله: «ويستحب إظهاره» أي: إظهار الحجر بوسائل 
الإعلام. فلان محجور عليه؛ وذلك لفائدتين: 

الأولى: ليظهر من له دين عند هذا الرجل؛ لأنه إذا اشتهر 
أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون. 

الثانية: لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجرء ومعلوم أن 
معاملته بعد الحجر باطلة» يعنى لو أن أحداً اشترى منه شيئاً بعد 
الحجرء فإن الشراء لا يضح ولا ينفذ» فيعلم الناس حتى لا 
يغتروا بمعاملته؛ لأنه إذا لم يعلم فإنه ربما يغتر الناس ويعاملونه. 
فيستحب إظهاره لما فيه من الفائدة للمحجور عليه» وللغرماء 
ولغيرهم من الناس . 

قوله: «ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر» يعني بعد أن 
نحجر عليه لا ينفذ تصرفه في مالهء لا ببيع ولا شراء ولا تأجير 
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ولا هبة ولا رهن ولا وقفء. فأي تصرف في المال لا ينفذ؛ لأنه 
مكدو مام نمكت أقراله مقف له ترسفو ف «القرزه قفا 
كالراهن يبيع الرهن. وبيع الرهن ‏ كما سبق غير صحيح» وهذه 
فائدة الحجرء أن نمنعه من التصرف في ماله لحق الغرماء» فهذا 
محجور عليه لحق غيره. 

مثال ذلك: رجل حجرنا عليه وعنده سيارة قد وضعها في 
المعرض قبل الحجر عليه» فهل يمكن أن يبيعها؟ 

الجواب: لا يمكن؛ لأنه إذا حجر علية لا يمكن أن 
يتصرف . ا 

وقوله: «في ماله يؤخذ منه أنه يصح تصرفه في ذمته» بأن 
يشتري شيئاً بئمن مؤجل» وهو كذلك» فلو اشترى المحجور عليه 
في ذمته لم نمنعه؛ لأن المال الذي حجر عليه لا يتضرر بذلك» 
ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا 
الشخصء فإذا اشترى من شخص سيارة فنقول: الشراء صحيح» 
لكن لا ينقد ثمنها من المال الذي عنده» وتكون السيارة للمحجور 
عليه . 


وصاحب السيارة لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق؛ 
وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف. 

وقوله: «بعد الحجر) يؤخذ منه أن تصرفه قبل الحجر 
صحيح.ء ولو أضر بالغرماء» فلو كان عليه دين وماله أقل من 
دينه» وتصرف فيه بالهبة بأن وهب من وجد من الناس» فتصرفه 
اسح ١‏ 
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مثاله: إنسان عليه عشرة آلاف» وليس عنده إلا ثمانية 
آلاف. فذهب يتبرع للناس» فكل من وجد تبرع لهء فنقول: لا 
يصح التبرع» مع أنه بالغ عاقل رشيد؛ لأن المال الآن تعلق به 
حق الغرماء. 

فظاهر كلام المؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء 
ولكنه آثم» وهذا هو المذهب. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن تصرفه قبل الحجرء 
إن كان مضرا بالغرماء فهو غير 'متحيخ ولا نافذ» وإن كان غير 
ل ال وهذا أصح ؛ ووجهه أن تصرفه في ماله 
تصرفاً يضر الغرماء حرام - حتى على المذهب - والشيء الحرام 
لا يجوز أن ينفذ»؛ لأن تنفيذ ما حرم الله مضادة لله دعر وجل ا 
وقال النبي وله : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 
ماكة ل ٠»‏ ولهذا سئل الإمام أحمد ‏ رحمة الله عن 
المدين» هل يتصدق أو لا؟ قال: بالشىء اليسير كالخيزة وشبههاء 
وأنا يفي بالعوفام فلا عور .على اننا ترى أله ل جود أن 
يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال؛ لأن 
القليل» مع القليل كثيرء فإذا قلنا تصدق - مثلاً - بدرهم على هذا 
الفكيو » فجاء فقير آخر تصدق بدرهم وهلم جرا فصار القليل 
كثيراً فالمنع أولى؛ ولأننا إذا منعناه من الصدقة». وقلنا: لا يمكن 
أن تتصدق. صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينة؛ لأن الإنسان 
قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق. 


10 اميق تطريجحة ع0 


ولو أراد أن يعتمر وعليه دين أكثر من مالهء وقعة نال لذن 
يستطيع أن يعتمر به» فإننا نقول: لا تعتمرء وهذا حرام عليك» 
قال: ما أديت الفريضة» قلنا: لا فريضة عليك؛ لأن من شرط 
وجوب العمرة والحج ألا يكون على الإنسان دين» فليس عليك 
فريضة الآنء قال: زملائى يحجونء قلنا: ولو كان» فلا يمكن 
حتى توفي الدّين 6 قإذا قال : يريدون أن أذهب معهم مجاناًء فهذا 

إن كان يمنعه من عمل يكسب به فلا يجوزء وإن كان لا 
يمنعه وهو إنسان عاطل ليس عنده عمل» أو جاءت الإجازة ‏ مثلاً - 
فلا حرج؛ لأنه هنا لا يضر بالغريم في شيء. 

والعجب أن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ 
تكون عليهم الديون ويقومون بإكرام الناس ودعوتهم كما يفعل 
الغني» هذا خطاً! وهو آثم في ذلك؛ لأن قضاء الدين واجب» 
ومثل هذه الأمور مستحبة وليست بواجبة؛ لكن أكثر الناس لا 
يعقلون هذا الأمر ويستهينون بأمر الدَّيْنْء مع أن أمر الدَّيْن عظيم 
جدّاً. حتى إن الرسول كَل قبل أن يفتح الله عليه كان إذا قدمت 
إليه جنازة وعليها دين يمتنع من الصلاة عليه”"'. وهذا أمر 
عظيم» الرسول يكلِ لا يشفع له! وكذلك - أيضاً ‏ الرجل يقتل في 
سبيل الله تكفر الشهادة كل شيء إلا الدَّين» ولهذا لما سئل 
النبي كَكيِيِ عن الشهادة قال: «إنها تكفّر كل شيء'. فانصرف 
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الرجل فناداه فقال: «إلا الدَّين أخبرني بذلك جبريل آنفاً”", 
فالتهاون بالدين ليس من العقل ولا من الشرع أيضاً. 

والخلاصة الآن: يحجر على المدين إذا كان ماله أقل من 
دينه» لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهمء فإن لم يسألوا فلا 
حرج إذا لم يحجر عليه» لكن الصحيح أنه محجور عليه شرعاء 
لا حكماً؛ والدليل قول النبي كَكلِ: «مطل الغني ظلم».”" والتبرع 
بماله يؤدي إلى المطل» وعدم الوفاء» فيكون ذلك ظلماء لكن 
يفترق عن المحجور عليه حكماًء بأن هذا يصح أن يتصرف في 
ماله بغير التبرع» فيجوز أن يتصرف لكن لا يتبرع فيبيع ويشتري 
مثلاً - ولا حرج» فهذا هو الفرق. 

ولهذا نقول للمدين الذي ماله أقل من دينه ولم يحجر 
عليه: بع واشتر ليس ثمة مانع» لكن لا تتصدق ولا تتبرع» 
وإذا جاءه صاحب له وأراد أن يبيع عليه ما يساوي عشرة 
بثمانية فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تبرع في الواقع. 

قوله: «ولا إقراره عليه» يعني لا يصح بعد الحجر أن يقر 
على شيء من ماله الذي بيده» ويصح إقراره في ذمته. 

مثال ذلك: لما حجرنا عليه قال: هذه السيارة لفلان» فلا 
يقبل إقراره على المال» لكن يقبل في ذمته وكيف ذلك؟ نقول: 
أما السيارة الآن فإنها تباع ويوفى منها الدين» وأما الذي أقر له 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد/ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 


(1886) عن أبي قتادة - رضى الله عنه -. 
(؟) سبق تخريجه ص(١51).‏ 


ل عالقا حا بع د بير ىعوا ال الل عن 8 ب رده دعبي 
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قرضه شيئا بعذه رَجِع فِيهِ إن جهل حجره 


بالشبارة فنطالية بعد فك الجر فنهة ويقول: أغطى قيمة 
السيارة» فإقراره على عين ماله لا يقبل. 

والحكمة من أنه لا يقبل؛ لثلا يتواطأ الغريم وآخر على 
الإقرار» بأن هذا الشيء للآخر؛ من أجل ألا يباع في دينه. 

تعاله + إننان حر نا عله وصندم ينيازة تناو سين الفا 
فجاءه صاحب له فقال: يا فلان أقر بأن السيارة لى؛ من أجل ألا 

كذلك لو قال لشخص: إن له علي ألف درهم في ذمتي» 
بعد أن حجرنا عليه» فهنا لم يقر بعين وإنما أقر بدين. 
بعد فك الحجر عنه؛ لأن التهمة حاصلة» فقد يأتى إنسان صاحبا 
له-ويعول: انث عليك دراهم للناسن: أقر لي بشيء حتى 
أشاركهم. وإذا أله أعطيتك إياه» وهذا وارد» فإننا نقول: لا 
يقبل إقراره بالنسبة لمشاركة الغرماءء أما بالنسبة لبقاء الدين في 
ذمته فهو باق. ولهذا قال: «ولا إقراره عليه» أي: على ماله 
يعنى على أعيان ماله لا يقبل. 

قوله: «ومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده» أ بعل الحجر. 

قوله: «رجع فبه» اق فيما باعه أو أقرضه . 

قوله: «إن جهل حجره وإلا فلا» يعنى إنسان باع على 
المحجور عليه شيئاً وهو لا يعلم - والمراد أنه باعه فى ذمته؛ لأنه 


نان 


اداسف د و 57 
وَإن تصَرفَ فى ذمته ااا #0000 


سبق أنه لو باعه بماله لم يصح ‏ ثم علم أنه محجور عليه فإننا 
نقول له: ارجع بمالك ولا ضرر؛ لأن التصرف معه بعد الحجر 
غير نافذ» حتى لو فرض أن هذا المحجور عليه استعمله يومين أو 
ثلاثة أو أكثرء فيكفيك أن يرجع إليك عين مالك. 

مثال هذا: رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة 
مفيمية الناء وهو لا يدري أنه محجور عليه ثم علم, فنقول: 
خذ السيارة ما دمت لم تعلمء فإن كان عالماً فإنه لا يرجع 
وتدخحل السيارة في دينه» تباع وتوزع على الغرماءء ولا يدلي مع 
الغرماء؛ لأن هذا التصرف وقع بعد أن منع هذا من التصرف. 

قوله: «وإن تصرف في ذمته» المحجور عليه لا يصح تصرفه 
في عين مالهء فإذا حجرنا على الرجل لوجود دين عليه أكثر مما 
معه فإنه لا يمكن أن يبيع شيئاً من ماله ولو قلَّء فلا يمكنه أن 
يبيع قلماًء ولا ساعة» ولا غيره؛ لآن أغيان"هالة. تعلق بها حق 
الغرماء. لكن إن تصرف في ذمته فلا بأس». ومعنى تصرفه في 
ذمته أي: لو استقرض من شخص شيئاً فلا حرج» فهذا الرجل 
الذي حجرنا عليه لو احتاج إلى مال واستقرض من غيره فلا 
حرجء فإذا كان عليه دين يبلغ عشرة آلاف» والمال الذي عنده 
يساوي ثمانية ألاف. فإننا نحجر عليه ولا يتصرف فى مالهء فإذا 
استقرض من شخص مالا فالقرض هنا صحيح؛ لأنه لع يتصرف 
في المال الذي حجرنا عليه فيه وإنما يتصرف في ذمتهء» وكذلك 
أيقيا - لو اشترى شيئاً لكن لم يشتر بعين ماله كما لو 
اشترى من شخص بيتاً أو سيارة فلا بأس؛ لأن الحجر عليه 


إنما هو في أعيان المال فقطء أما الذمة فليس عليها حجر. 

قوله: «أو أقر بدين» أي: حال الحجر أقر بدّين» يعني أن 
هذا الرجل الذي عليه عشرة آلاف» وعنده ثمانية وحجرنا عل 
بعد الحجر قال: فى ذمتى لفلان أربعة آلاف.» فإننا لا نقبله على 
الجاق المراجوه تقل كن دده فقول الآن تت فى ذمتك: للذئ 
اقرع “له أريعة الذفه كد الا موعت أريدة الآلات بين الثال؛ 
لوجهين : 


الأول: أن هذا التصرف بعد الحجر والتصرف بعد الحجر 
لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمال. 

الثاني: أن هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول: سأقر 
لك بخمسين ألف ريال من أجل أن يشارك الغرماء»ء فإذا وزعت 
الدراهم وأخذ هذا المُمَرّ له الدراهم. أعادها على المحجور عليه. 

قوله: «أو جناية توجب قوداً» أي: أقر بجناية توجب قوداًء 
فقال: إن عبده قطع يد إنسان من المفصل»ء أو أقر بأنه قطع يد 
إنسان من المفصل واختار المجنى عليه الدية. 

فكلمة «توجب قوداً» تشمل ما إذا أقر على نفسه بجناية 
توجب قوداً فإنه يصح.ء لكن لا يطالب بالدية إلا بعد فك 

والجناية التي توجب قوداً مثل أن يقر أنه قطع يد إنسان من 
المفصل عمداء» فهذه جناية توجب القود وهو القصاص»ء فنقول: 
الإقرار صحيح.ء لكن المَقَرَ له إذا اختار الدية لا يشارك الغرماء؛ 


لأن هذا الإقرار بعد الحجر ولا يطالبه إلا بعد فك الحجرء ما لم 
يطالب بالقودء فإن طالب بالقود فلا بأس أن يقادء بأن قال المقر 
له: أنا أريد أن يقتص منه وتقطع يدهء قلنا: لا بأس؛ لأن هذا 
لا يتعلق يماله:. 

قوله: «أو مالا صح,» الجناية التي توجب المال» مثل القطع 
من دون المفصل» يعني لو قطعه من الذراع من دون المفصل فلا 
قود فيه» وإنما يجب المالء والمال إذا كان فى الإنسان شيئان 
فإن في أحدهما نصف الدية» فهذا قطع يده من نصف الذراع فلا 
قود ولكن فيه نصف الدية» فإذا أقر بذلك يقبل الإقرار»ء ولا 
يطالب به إلا بعد فك الحجر. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون الجناية 
جديدة أو قديمة» فلو فرض أن هذا الرجل الذي أقر المحجور 
عليه بأنه هو الذي قطع يدهء أن يده قد برئت منذ زمن والحجر 
ليس له إلا عشرة أيام فقطء فهنا نعلم أن القطع كان قبل 
الحجرء وأن الدية وجبت قبل الحجرء لكن نقول: شرط وجوب 
الدية هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجرء. واحتمال أن يكون 
المحجور عليه كاذباً في إقراره واردء فالمهم أنه لو أقر بجناية 
توجب قوداً أو مالاً فالإقرار صحيح. لكن لا يطالب به إلا بعد 
فك الحجر. 
وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جنى» والعبد من 
جملة المال يباع في الدين» فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجرء أما 
الآن فلا. 


ل 0 وَيَببْعٌ الحَاكم مَالَهُ وَيُقَسُمُ 


قوله: «ويطالب به بعد فك الحجر عنه» أي: بما أقر به بعد 
فك الحجرء ويفك الحجر إذا أعطينا الغرماء ما وجدوه من ماله» 
فإذا قسم ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الحجرء 
فيطالب بما أقر به ويطالب بما ثبت في ذمته» فإن حجرنا عليه مرة 
“ثالية شنارك من آقر لهم هرماءه الأولين 8 :فالأ سكام التي تعرقت 
على الحجر هي 

الأول: لا ينفذ تصرفه في ماله. 

الثاني: أن إقراره بعد الحجر لا يصح على ماله ولكن 
يصح في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر. 

قوله: «ويبيع الحاكم ماله» هذا هو الحكم الثالث» الحاكم 
أي: القاضي» وهل المراد أن الحاكم نفسه يتولى بيعه فيقف في 
السوق ويقول: من يشتري هذاء أو يأمر من يبيع؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن الحاكم عادة ‏ الذي هو القاضي - لا 
يقف في الأسواق يقول: من يشتري هذا المال؟ لكن يأمر من 
يبيع ماله» أي: مال المحجور عليه» لكن بشرط ألا يكون ماله 
من جنس الدين» فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ لأنه لا 
ل ولأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه» فربما 
يباع الشيء بأقل من قيمته» والبيع يحتاج إلى نقل وتفريغ وأجرة 
دلال» وهذا ضرر على المحجور عليه. 

قوله: «ويقسّم ثمنه بقدر ديون غرمائه» أي: ثمن المبيع 
يقسم بقدر ديون الغرماء» ولا فرق بين ما ثبت قريباً وما ثبت 


بعيداً» بمعنى أننا لا نقدم الدين الأول؛ على الدين الثاني. 

وكيفية ذلك أن تَنْسِبَ الموجود للدين» فما حصل من النسبة 
فهو لكل واحد من دينه بقدر تلك النسبة. 

كلذلف الذين عقرة لاقن وبال :و الموحوة ات انث 
الثمانية إلى العشرة تكن أربعة أخماسء. فلكل واحد من الغرماء 
أربعة أخماس ماله فمن له ألف نعطيه ثمانمائة» ومن له مائة 
نعطيه ثمانين» وإذا كان دين أحدهم خمسة ريالات فإننا نعطيه 
أربعة ريالات وهلم جرًاً؛ لأن النسبة هكذا تكون. 

قوله: «ولا يحل مؤجل بفلس» يعني إذا كان على الإنسان 
دين مؤجل وحجر عليه فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟ 

يقول المؤلف: إنه لا يحل فيبقى على أجله ويطالب إذا حل 
الأجل. 

يخال :هذا إنسناكة :اسعداف مزق التشخطن نوين ليده نه توف 
أثناء السنة حجر على المدين» فجاء صاحب الدين ليطالب مع 
الغرماء» فنقول: لا حق لك؛ لأنه لم يحل دينك المؤجل؛ لأن 
الأجل حق للمدين» وحق المدين لا يسقط بفلسه. 

فإذا قال صاحب الدين المؤجل: أنتم لما حجرتم عليه 
سوف تبيعون ماله» ولا يبقى لي شيءء فإننا نقول: لا؛ لأنه لا 
حق لك فيهء بل أنت على حقكء وربما إذا حل دينك يأتي الله 
تعالى برزق. 

قوله: «ولا بموت» كذلك لا يحل المؤجل بموت». أي موت 
المدين إلا أن المؤلف استثنى فقال: 
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إن وبى ورلته كن أو كفِيل مَلِيءِ لتر ريع 0 8 لذ روا ااا ءاقلا لاه 


«إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء» فإن لم يوثقوا حل. 

مثال هذا: رجل عليه عشرة آلاف ريال تحل بعد سنة» ثم 
مات الرجل فهل يحل الدين؟ 

الجواب: لا يحل؛ لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه 
وأوصافه»ء ومن أوصافه أنه مؤجلء» فالحق للورثة الآن فإذا قالوا: 
لن نوفيك؛ لأن دينك لم يحل» فالقول قولهم» ولكن اشترط 
المؤلف (إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء» يعني إذا قالوا: 
حقك الآن لم يحل ولا تطالينا بشيء. 00000 

فإذا قال: أخشى أن تقتسموا المال ويضيع حقيء قالوا: 
لك هذا البيت رهناًء والبيت يساوي عشرين ألفاء والدين عشرة 
آلاف» وهذا الرهن يكفي للدين» فإذا لم يرهنوه شيئاًء وقال: 
قدموا لي كفيلاًء قالوا: هذا فلان يكفل دينك» نظرنا فإن كان 
مليئاً لم يحل الدين» وإن كان غير مليء حل الدين. 

والمليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. 

فالمليء بماله أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين. 


والقادر ببدنه أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم 
عند التحاكم . 


والقادر بقوله ألا يكون مماطلاً. فيقول: غداً بعد غدء 
ويماطل» فإذا أتوا بكفيل غني لو أبى أن يوفي حوكم فالدين لا 
بحل 

وعلم من قوله: «أو كفيل مليء» أنهم لو جاؤوا بكفيل غير 
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مليء فإن الدين يحل؛ لثلا يصبع حق الدائن» فإذا 0 إليه 
بكفيل؛ والكفيل لا يملك إلا ألف ريال» والدين عشرة آلاف» 
فإنه لا يكفى؛ لأنه لسن فِلكا بماله» وإذا أتوا بكفيل عنده أموال 
كغيرة لكنه مماطل لا كاد ميشه الح تمن افهذا + ايها لا 
يكفي في إحرازه. 

فلو أتوا بإنسان غني وعنده مال وغير معروف بالمماطلة» 
لكن لو ماطل لم نتمكن من إحضاره إلى القضاءء إما لأنه ذو 
سلطان لا يمكن أن يؤتى به إلى القضاء؛ وإما لأنه قريب للإنسان 
يخجل أن يجر قريبه إلى القضاء كأبيه ‏ مثلاً ‏ فهنا نقول: هذا 
الكفيل لا يكفي فيحل الدين؛ لئلا يضيع حق الدائن» وعلى هذا 
فإذا توفى رجل وعليه دين لآخر يحل بعد سنة»ء وجاء صاحب 
الو :يطالن الورثة» ففيه تفصيل: 

إن أعطوه رهناً يكفي, أو أقاموا كفيلاً مليئاً فإن الدين لا 
يحل» وإلا فإن الدين يحل» ويطالب صاحب الدين الورثة بدينه. 

بقي أن يقال: إذا كان هذا الدين ثمن مبيع» فالغالب أن 
الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد على الثمن الحاضرء فإذا كنت 
أبيع هذه السيارة بعشرة آلاف اليوم» سأبيعها إذا كان الثمن مؤجلا 
باثني عشر ألف مثلا . 

مثاله: رجل اشترى سيارة من شخص باثني عشر ألف إلى 
سنة» وثمنها الحاضر عشرة آلاف ثم مات يوم شرائه» ولم يكن 
عند الورثة رهن يحرزء ولم يأتوا بكفيل» فحل الدين» فهل للدائن 
أن يأخذ جميع الدين» أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟ 
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الحواب: على المذهب» أنه يحل بكامله ولا درل مئنه 
ف لأنة اتن .ذنة الح النااعين النا و وائمية لو كان 
حياً لم يوف إلا بعد سنة. 


لكن لو قيل: بأنه إذا مات بمثل هذه السرعة في يومهء 
فينبغي أن يثبت له قيمة السيارة في اليوم الحاضر؛ أذ لعن اله 
يتغير» أو يقال له: خذ سيارتك لم يأتها شيء. 

فالخلاصة الآن: إذا أفلس الرجل المدين فإنه لا يحل دينه 
ويبقى مؤجلاً . 

وإذا مات المدين» فإن فيه تفصيلاً: فإن وثق الورثة من له 
الدين» برهن يكفيء أو أتوا بكفيل مليء فالدين باق لا يحل؛ 
لأنه لا دوعن مان الدين» رم ذا لم يأتوا برهن أو لم 
يأتوا بكفيل مليء» فإنه يحل الدين؛ لثلا يضيع حقه. 

بقي علينا الإشكال الذي أوردناه» هل يحل الدين بكامله. 
أو يخصم منه ما كان زائدا على الثمن الحاضر؟ 

فالمذهب أنه يحل الدين بكامله؛ لأنه دين ثبت فى ذمة 
السك قن عن ماهر عليه القن عش أن يقال ل داه 
الدين بكامله؛ لثلا نظلم الورثة. ْ 

قوله: «وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه» 
أي: بعد قسمة مالهء يعني حجرنا على الرجل وقسمنا ماله ولم 
يبق عنده شيء» ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل» وقد 
سبق ديئة الحَجْرٌ عليه» قال المؤلف: «رجع على الغرماء بقسطه» 


رك د 


وَلَا يَقْكُ حَجْرَه إِلّا حَاكمٌ . 


وما قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماءء فإذا وجدناه 
نصف ما أخذه الغرماء» يرجع على كل واحد بنصف ما أخذء 
ولو الربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ. 

مثال ذلك: الدين ثمانية آلاف والموجود ستة آلاف» قسمنا 
الستة بين الغرماء» ثم ظهر غريم دينه أربعة آلاف» فإنك تضمها 
إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين ائني عشر ألفأء ونسبة 
الدين الذي ظهر إلى مجموع الدين الثلث» فيرجع على كل واحد 

قوله: «ولا يفك حجره إلا حاكم» أي: حجر المحجور عليه 
لفلس لا يفكه إلا حاكمء والتعليل: لأنه ثبت بحكم الحاكمء وما 
ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه. 

فلا نقول: إننا إذا قسمنا ماله بين غرماتئه انفك الحجر؛ بل 
لا بد أن يفكه الحاكمء وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه 
فلا يماطل. فمثلا نحن قسمنا ماله الموجود بين الغرماء يوم 
السيفة: ٠‏ فلا يجوز للقاضي أن يؤخر فك الحجر إلى يوم الجمعة 
مثلا ؛ لأن في ذلك ضرراً عليه. بل نقول: يجب أن يفكه فور 


2. 


فسمته . 


ا ما فد 


٠ه‏ فد 
فصل 
وَيُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ والصَّغِيرٍ والمَجنُونٍ لِحَظْهِمْ ا 


قوله: «ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم» هذا 
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نفسه )» وهم ثلا ثة : 

السفيه: وهو الذي لا يحسن التصرف في المال» فهو بالغ 
عاقل لكن لا يحسن التصرف فى المال». فيذهب يشتري به ما لا 
نفع فيه ولا فائدة. 

المجنون: وهو فاقد العقل. 
مالهم» لكن لحظهم لا لحظ غيرهم» فإذا كان السفيه مراهقا حجرنا 
عليه من وجهين» هما: السفه. والصغرء ولكن لا بأس أن نعطيه ما 
يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره؛ لأن الله تعالى قال : #إوابلوا 
لتَىّ ع إذا بََنوا اليكحَ ين ءَاكَنثُم ميم يُسْدَا كَذقعوا اتيم أَموْطم * 
به بقذره » حتى نعرف أنه يحسن التصرف فإذا بلغ أعطيناه ماله. 

والمجنون هل نعطيه شيئاً للاختبار؟ 

الحواب: لا؛ لأنه مجنون» فلو أعطيناه أي شىء فسوف 
يفسده. 

والسفيه البالغ كالمراهق» بمعنى أننا لا نمكنه من التصرف 
في ماله كما يريد» ولكن نعطيه شيئاً مما جرت به العادة من 
الأشياع السيرة: 


- السصصتيتتكتت 


وَمَنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ بَِعَاً أؤ كَرْ قَرْضَاً رَجَعَْ بِعَيْنِهء وَإِنْ أَتْلَفُوهُ لَمْ 


وأطلق المؤلف فلم يقل: يحجر عليهم في أموالهم أو في 
ذممهمء فهؤلاء ا د بمعنى أنهم لا 
يتصرفون في أموالهم» وفي الذمم بمعنى أنهم لا يتصرفون في 
ذممهم» فلا يستقرضون ولا ي* يشكرون قينا بدين ؛ لأنهم محجور 
عليهم في المال والذمة. 

وقوله: «لحظهم) هذه إشارة إلى الحكمة من الحجر عليهم 
وهو حظهم ومنفعتهم» فلسنا نحجر على هؤلاء من باب التضييق 
ولكن من باب المصلحة. 

قوله: «ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه وإن 
أتلفوه لم يضمنوا» ١من‏ أعطاهم» «من» اسم شرط» واسم الشرط 
يدل على العموم» يعني أي إنسان أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع 
بعينه» وإن أتلفوه ألم يفضيو : 

مثال ذلك: رجل باع على السفيه ساعة ثم إن السفيه 
أتلفهاء فهل يصح البيع؟ 

الجواب: لا يصحء فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب 
عليه رده» وهل يضمنها هذا السفيه؟ 

الجواب: لا يضمنها؛ لأن الرجل هو الذي سلطه على ماله 
فلا يضمنء وكذلك لو جاء إنسان سفيه لشخص فقال: أقرضنى 
مائة ريال» وهو يعرفه فقال: هذه مائة ريال. فلو أتلف 1 
السفيه ماتة الريال فإنه لا يضمنهاء لكن إن بقيت المائة فى يده 
فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه؛ لأن هذا التصرف عن ما 


وإذا قدر أن هذا السفيه اشترى بها حاجة» فهل يرجع عليه بها؟ 

الجواب: نعم يرجع؛ لأن البدل له حكم المبدل» فإذا جاء 
هذا السفيه إلى شخص. وقال: أقرضنى مائة ريال» قال له: هذه 
قاثة :وناك فدهب واشغرى ينا شاعة + فيل يرجم الل أخظأه 
المائة ريال بالساعة أو لا؟ 

الجواب: يرجع؛ لأنها بدل ماله» لو وجد ماله عند السفيه 
لأغذة فكذلك» إذا اوحجن عدلف: أما لو اشدرئ هلا السفية بالماقة 
ريال حلوى وأكلهاء أو بطيخاً وأكلهء أو عمل بها وليمة دعا إليها 
أصحابه وأكلهاء فإنه لا يضمن؛ لأنه هو الذي سلطه على ماله 
وهذا سفيه؛ فكيف تعطي مالك للسفهاء؟ ! 

ومثل ذلك الصغيرء. فلو جاء الصغير وقال لشخص: سلفني 
غشرة زيالاف فكان لنناعن مله المشرةع: تاعدها الصتغير 
واشترى بها أشياء وأتلفها فلا يضمن الصغيرء لكن لو وجد 
العشرة بيده» أخذها منه؛ لأنها عين ماله. 

ولو جاء الصغير وقال لرجل: إن أبى يقول لك: من فضلك 
أقرضني مائة ريال» فادعى أن أباه أوصاه بذلك» فأقرضهء ثم إن 
الصبي أتلفهاء هل يضمن؟ 

الجواب فيه تفصيل: إن صَدَّق الوالد ابنه فإن الأب يضمن؛ 
لأن الولد قبضها وكيلاً عن أبيه» فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت 
بيد أبيه» وإن قال: لم أرسله ولا علمت بذلك» فلا ضمان على 
الصبي؛ لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير على ماله. 

والذي قررناه هو مقتضى كلام الفقهاء ‏ رحمهم اهدي لجد 


ا 


ع8 


27 رشن الجنايّةء فخ وه د وهنو هاه اه مإقداق أو هذه لم جاده وول هذه أو ماك واه أ و 0ن 


فيه إشكال؛ لأنها جرت العادة فى مثل هذا أن الإنسان يقول 
لأبنه: الذي الونييلم بآن يكزة براعنا أو له احدى عقر نه أو 
ما اكنيه ذلاف: يا بني اذهب لجارناء وقل له: أقر ضني مائة ريال 
مثلاً» » فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه مائة ريال إلا وهو واثق من 
أن أباه قد أوصاهء وإلا لم يعطهء فهذه المسألة عندي فيها 
توقفء وهو أنه إذا جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده 
ليستقرض منهء فينبغي أن يقال: إنه يضمن» لكن فى هذه الحال 
الذىم بقعم لتق الوالد4 لأذةالريل رجا انرشنه ناء على الايد 
اريئيلةة 

هذا إذا كانت العادة جارية بينهما مطردة» أما إذا لم تكن 
العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا يضمنء ووالده ‏ أيضاً - 
لا يضمنء إذا كذبه. 

وقوله: «ومن أعطاهم» ذكرنا أنها عامة»ء فإذا كان الذي 
أعطاهم مثلهم يعني صغيراً أعطى صغيراً» وتلف المال عند 
الصغيرء فهل نقول: عليهم الضمان؛ لأن عطية الصغير هنا غير 
معتبرة» فكأن الصغير الذي أعطى المال أتلفه بدون إعطاء؛ لأن 
هذا الإعغطاء غبو مجترن لكونة :من لا يصح تصرفه؟ أو نقول: إن 
هذا الصغير لما سلط الصغير على المال فإنه لا ضمان؟ الأقرب 
الضمان؛ لأن حق الآدمي مضمون بكل حالء» وإعطاء الصغار 
لمثلهم لا عبرة به. 1 

قوله: «ويلزمهم أرش الجناية» يعني إذا جنى هؤلاء الثلاثة 
فإن أرش الجتاية ‏ أي: ما تقدر به الجناية ‏ لازم لهمء سواء 


تاب الحي 000 


وَصَمَانُ مَالِ مَنْ لَمْ يَدْقَعهُ لبهم 00000 


-. 


كانت الجناية على النفس أو على المال» فلو أن هؤلاء الثلاثة 
اعتدوا على شاة إنسان وكسروها لزمهم أرش الجناية» ولو اعتدوا 
عليه نفسه وكسروا يده لزمهم أرش الجناية؛ لأن حق الآدمي لا 
يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف؛ إذ إنه مبنى على المشاحة» 
ولاتيمكق أن يضيع وى عمل مقلتك: أو طير: مكلف فلي أن 
يضمن.ء. لكن إن كانت دية فالدية على عاقلته. وإن كان دون ثلث 
الدية فهو عليه نفسه. 

قوله: «وضمان مال من لم يدفعه إليهم» حتى وإن لم يكن 
لهم تمييزء فلو أن المجنون اعتدى على مال إنسان وأحرقه فإنه 
يضمنه؛ لأنه لم يسلطه عليه. 

فإذا قال قائل: أليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟ 

قلنا: نعم رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله» ولهذا لا 
يأثم هذا المجنون» ولا يأثم هذا السفيه» ولا يأثم هذا الصغيرء 
ويأثم إذا كان بالغاً. ولكن الضمان لازم لهم؛ لأن هذا حق 
للآدمى؛ ولذلك لو أن نائماً انقلب على مال أحد وأتلفه فإنه 
فيه لان الأعلاف تعر :نيه الكايم واللمخط ىو لير 
والكبير. 

فإن لم يكن عندهم مال فإنه لا يؤخذ من وليهم» لكن يبقى 
في ذممهم حتى يكبروا ويتوظفوا أو يتجروا ويؤخذ منهم. 

فخلاصة هذا أن هؤلاء الثلاثة محجور عليهم في أموالهم 
وذممهم» وأن من سلطهم على ماله ببيع أو إجارة أو قرض أو 
غير ذلك فإنه لا ضمان عليهم؛ لأنه هو الذي سلطهم على ماله؛ 
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وأما إن اعتدوا هم بأنفسهم فعليهم الضمانء فيلزمهم أرش جناية 
وضمان مال من لم يدفعه إليهم . 

قوله: «وإن تم لصغير خمس عشرة سنة» (خمسٌ عشرة) 
بالفتح ؛ لأنها مبنية على الي وكل الأعداد المركبة ما عدا اثني 
لت ثلاثةٌ عشرّ عاماًء دابع علأئرة ينلع لكيه 
عشرء ستة عشرّء وسبعة عشرًء وثمانية عشرّ»ء وتسعّ عشرة» وأحدّ 
ع اضيا أو الجدى عه أي مبنية على فتح الجزءين» أما 
اثنا عشر فإنها بحسب العرامنء فتقول: جاءني اثنا عشر رجلا 
وأكرمت اثني عشر رجلا . 

قوله: «أو نبت حول قَبُله شعر خشن أو أنزل» هذه ثلاثة 
أشنا بها يحصل البلوغ» الأول: إذا تم له خمس عشرة سنة فقد 
حصل البلوغ. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما اث قال «عرضت على النبي كل يوم أَحُد 
وأنا و أربع عشرة سنة فلم يجزني»2. 

وفي رواية صحيحة للبيهقي وابن : حبان: «ولم يرن 
000 » «وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأجازني ورآني بلغت)”"', الشاهد قوله: «ورآني بلغت»» لأننا لو 
اقتصرنا على الرواية الأولى رواية البخاري» لنازع منازع وقال: 
(1 أخرجها اين حبان (4018)؛ إحسان» والبيهقي (5/ 00). 


() أخرجه البخاري في الشهادات/ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (5871)؛ ومسلم 
في المغازي/ باب بيان سن البلوغ (1838). 


إنه لم يجزهء لا لأنه لم يبلغ» ولا لأنه بلغ. ولك لأنة ليمين 
أهلاً للقتال» إما لضعف جسمهء وإما لغير ذلك من الأسباب» 
لكن رواية البيهقي وابن حبان تدل على أنه لم يجزه لعدم البلوغ. 
وللبلوغ أجازه» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة فحدثته بهذا الحديث» فقال: هذا هو حد البلوغ» وكتب 
إلى عماله بذلك'2» وعلى هذا فنقول: إذا تم للإنسان خمس 
عشرة سنة فهو بالغ وإن كان صغيراً في جسمهء وإن لم يحتلمء 
وإن لم ثنبت عانتهء د يكون الإنسان في أول الاق غير 
مكلف» وفي آخر النهار فكلفا »اذا ولد عند زوال الشمس وتم له 
خمس عشرة سنة عند زوال الشمس بلغ. 

فإذا قال قائل: كيف يمكن البلوغ بين دقيقة ودقيقة؟ قلنا: 
لا بد من حدء إذا اعتبرنا البلوغ بالسنين» حتى لو جعلناها ثماني 
عشرة سنة فسوف يبلغ في آخر النهارء وفي أول النهار ليس 
ببالغ» حتى في الإنزال إذا احتلم نصف النهارء كان أول النهار 
غير بالغ وآخره بالغاء فلا بد من حد. 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ فيه إشكال: 

حيث يقول: (إنه عرض على النبي كَلهِ في غزوة أحد وهو 
ابن أربع عشرة سنة» وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة سنة)”“2. فالفرق سنة» ومن المعلوم أن أحُداً في السنة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (5114)): ومسلم 


في المغازي/ باب بيان سن البلوغ (1874). 
(6) سبق تخريجه ص(595). 


الثالثة» والخندق فى السنة الخامسة» فكيف يُخرج هذا الحديث؟ 


يمكن أن يخرج على أحد وجهين: 

الوجه الأول: أنه كان فى أحد فى أول السنة الرابعة عشرةء 

الوجه الثانى: أن يقال: إنه ابن خمس عشرة سنة» يعنى قد 
بلغها ولا يمنع أن يكون قد تجاوزهاء كما نقول للرجل الذي له 
ست عشرة سنة: هذا له خمس عشرة سنة يعنى فأكثر. 

العا > أنمرعث ضول. كله قتع خسن لدت اه كاك ذكرا أو 
أنثى - أي: قوي صلبء احترازاً من الشعر الناعم الخفيف» فهذا 
يحصل حتى لابن عشر أو أقل» لكن الشعر الخشن القوي 
الصلبء هذا علامة البلوغ. فلو نبتت لحيته ولم تنبت عانته فليس 
ببالغ, فالعبرة هي نبات العانة» والدليل حديث عطية القرظي 
(أنهم عرضوا على النبي يل يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن 
لا فلا”'". وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ . 

وقوله: «نبت» ظاهره أنه نبت بدون علاج» أما لو كان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١٠)؛‏ وأبو داود في الحدود/ باب في الغلام يصيب 

الحد (5404)؛ والترمذي في السير/ باب ما جاء في النزول على الحكم 

(1585)؛ والنسائي (97/8) في كتاب قطع السارق/ باب حد البلوغ وذكر السن 


الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد»ء وابن ماجه في الحدود/ باب 
من لا يجب عليه الحد (1١551)؛‏ والحاكم (؟77/5١)؛‏ وابن حبان (49/80). 


وقال الترمذي: (احسن صحيح؟ ) وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: ا#صحيح 


على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى» وصححه النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» (١/ه78).‏ 


م سر صس بر ور 


ءَ م 0 ا 
أو عقل مجنول ورسد» ذا ا ا 0 


هناك علاج بأن ادهن هذا الصبي بدهن ينبت به الشعرء فإنه لا 
يحصل البلوغ بذلك؛ لأن هذه معالجة» لكن إذا نبت بالطبيعة 
فهذا يحصل به البلوغ . 

وقوله: «أو أنزل» هذا هو الثالث» أي: أنزل منيّاً سواء فى 
البفظة آم في المشام بشهؤة» فإنه ييحكي ببلوغه » لقنول: الله 
- تبارك وتعالى -: لوَإدا بكم القلَقَلُ يكم لحك مَيِسَتنوا كما 
أسْتَنْدَنَ الت من قَبْلِهِم4 [النور: 09]. 

ولقوله تعالى: #9إوابئلوا المت حَيَّه إذا بَلَعَْأ أليكاخ* [النساء: *] 
والإنسان يبلغ النكاح إذا أنزل؛ لأنه صالحٌ الآن للتزوج حيث 
ينجب بهذا الإنزال» وهذه علامة على البلوغ بإجماع المسلمين» 
أما العلامتان السابقتان ففيهما خلاف عند أهل العلم. 

فلو أنزل بمحاولة إنزال كأن عالج نفسه وحرك بدنه حتى 
أنزل يعني بدون احتلام» حصل البلوغ بذلك» وكذلك لو قبّل 
امرأة أجنبية حرام عليه تقبيلهاء فإنه إذا أنزل بهذا يكون بالغأء 
فالمهم أن وسيلة الإنزال لا يشترط أن تكون مباحة. 

قوله: «أو عقل مجنون» أي: مجنون بالغ؛ لأن البلوغ الذي 
سبق يكون للعاقل والمجنون» لكن لو عقل مجنون كان بالغا زال 

قوله: «ورشد» الفاعل يعود على الصغير والمجنون» فعلى 
هذا يكون قوله: «ورشد» شاملاً للصغير والمجنئون. 

وقوله: «أو عقل مجنون ورشد» معطوف على ما سبق» 


أن 


6 لك > اسر. شط يا وى اس ملبريىي 31 0< 
أو رشد سَفِيه زال خجرهم بلا قضاءٍ اا 2 


ومعنى الرشد في كل موضع بحسبهء وهنا الرشد هو الصلاح في 
المال وإحسان التصرف فيه» والرشد في ولاية النكاح» هو معرفة 
الكفء ومصالح النكاح» فالرشد في كل موضع بحسبه. 

قوله: «أو رشد سفيه» أي: عاقل» وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
الأصل فى العطف المغايرة؛ لأن السفيه هنا من كان عاقلاً بالغاًء 
لكنه. لا يحين التضرزف. في :ماله» ثم رشد. 

قوله: «زال حجرهم بلا قضاء» أي: بلا قضاء حاكم» أي: 
بمجرد ما يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد 
بعد السفه» ينفك الحجر عنه ولا حاجة أن نذهب للقاضى» فلو 
يكم كو التزونية رمتو شلب النياره. قله أذ يطا بترن 
بماله الذي عنده فى آخر النهار»ء ولو قال الولى: لا نعطيك حتى 
تدعت إلى القنافني > ويجكم يآن اللحجر ال فإلة" لا يطاعة أن 
الحجر يزول بزوال سببه» ودائما يمر علينا الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين من حجر عليه 
لفلس؟ لأنه قال هناك: «ولا يفك حجره إلا حاكم». 

الجواب: أن هذا الحجر ثبت بدون القاضى فزال بدونه» 
بخلاف الحجر على المفلس لحظ غيره فإنه لا يثبت إلا بحكم 
القاضي» ولا يزول إلا بحكم القاضي . 

وقال بعض العلماء: إنه إذا وزع ماله وقسم انفك الحجر. 

لكن المذهب أقرب إلى الصوابء أنه من حجر عليه لحظ 
الغير» فلا بد من حاكم ينقض الحجرء أما من حجر عليه لحظ 


١ 7<-<--«‏ 7١77ب‏ اك 
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م 


نفسه) وهم هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه» فإنه بمجرد 
زوال العلة الى أ وحفرة: الحجر ينفك الحجر. 

قوله: «وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض» الجارية يعني 
الأنثى؛ فتكون علامات البلوغ عندها أربعاً: تمام خمس عشرة 

ودليل ذلك قول النبى كك : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»”". والمراد بالحائض التي أصابها الحيض؛ لأن الحائض 
التي حاضت لا يمكن أن تصلي والرسول كَكِهِ يقول: «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار) . 

قوله: «وإن حملت حكم ببلوغها» ويمكن أن تحمل الجارية 
قبل أن تتم خمس عشرة سنة» قال أهل العلم: يمكن لبنت تسع 
سئين أن تحمل» ويمكن لابن عشر أن يولد له فهذه جارية لها 
اثنتا عشرة سنة تزوجت وليس لها عانة ثم ولدت» فهل حصل 
البلوغ بالحمل» أو حكم يبلوغها بالحمل؟ ظ 

قال العلماء: يحكم ببلوغها بالحمل عن طريق اللزوم؛ لأنه 
لا حمل بلا إنزال وإذا أنزلت بلغت بإنزالهاء ولهذا قال المؤلف: 
)١(‏ أخرجه أحمد »)2200١/7(‏ وأبو داود في الصلاة/ باب المرأة تصلي بغير خمار 

»)54١(‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار 

(0/”) وابن ماجه في الطهارة وسننها/ باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا 


بخمار (500) عن عائشة - رضي الله عنها » وحسئه الترمذي وصححه ابن 
خزيمة (1//5)» وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


ملت بن 


ديل ويا يوام درو 
وَلا ينفك 0 
با مه 


يُعْبَنُ غَالباً اا 0000 


«وإن حملت حكم ببلوغها» ولم يقل : وإن حملت بلغت» والحكم 
بالبلوع عل اهو بالسجمل ».أو بالإنزان الشابى ل؟ 

الجواب :- الثاى . بالإتزال السائق له وعلق هذا كإذا :وكرت 
امرأة ولها اثنتا عشرة سنة» ولم تر الحيض ولم تر إنباتاً» نقول: 

قوله: «ولا ينفك قبل شروطه» يعني لا ينفك الحجر على 

الجواب: البلوغ والرشد» وفى المجنون العقل والرشد» 
وفى السفيه الرشدء. فلا بد إذن من تمام الشروظ»:قإذا تهت 
الشروط انفك. ولا حاجة للحاكم . 

وقوله: «الصلاح في المال» لا في الدين» فل" يشتورط صلاح 
الدين في هذا الباب؛ لأن الكلام في هذا الباب عن التصرف في 
المال» فإذا كان في الدين غير صالح وفي المال صالحاً فهو 
رشيد» يدفع إليه المال» قال المؤلف فى تفسيره: 

«بأن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً» كلمة «مراراً» جمع فلا 
يدخل فيه المرتان» فإن كان كلما باع أو اشترى غبن» بأن يشتري 
ما يساوي عشرة بعشرين » ويبيع ما يساوي عشرين بعشرة» فهذا 
انس تيد وإذا كان يعطي بلا شيء تبرعاً» فهذا سفيه. 


قوله: «ولا بيذل ماله في حرام» كما لو صار - والعياذ بالله - 
ينفق مالهافق السكر فإنه 'سفيه: 

قوله: «أو في غير فائدة» كذلك ‏ أيضاً ‏ لو كان يبذل ماله 
في غير فائدة» كإنسان يشتري مفرقعات ويفرقعهاء أو معه أوراق 
نقدية فوضع ورقة بيده وطار بها الهواء فأعجبه هذاء فجعل يخرج 
من الكيس وينصبها في الهواء وتطير فهذا سفيه؛ لأنه بذل ماله في 
غير فائدة. لكن هل يحجر على من يبذل أمواله في حرام؟ 

ظاهر كلام المؤلف أنه يحجر عليه؛ لأنه يبذل أمواله فيما 
يضره» وفي هذا نظر؛ وذلك لأن الناس يعتبرون هذا رشيداً في 
ماله» ولو كان يشتري به الدخان ويشرب» ويشتري به الخمر 
ويشرب » ويشتري به المخدرات ويأكلهاء لحن لا أن نحجر عليه 
مفن. طريق آخر يعنى بأن تحبسه وتجلده وإذا كان يشرب الخمر 
جلدناه ثلاث مرات وفي الرابعة نقتله إذا لم ينته بغير ذلك» 
وكذلك في المخدرات يرجع للعقوبة المقررة شرعاء أما أن نقول: 
إنه محجور عليه وهو رجل جيد في البيع والشراء» ولكنه يشرب 
00 هذا غير صحيح» فنقول: 8 لا يصح أن يببع بيته! ولا 
يصح أن يبيع سيارته! ولا يصح أن يشتري خبزا لأولاده! فلا 
نقول بهذاء ولذلك تحد كثيرا من الثاس من درت الدخأن 
فيصرف ماله في حرامء ومع ذلك لم يقل أحدٌ من القضاة: إن 
بيعه لبيته» أو سيارته» أو ما أشبه ذلك باطل؛ لأن هذا في الواقع 
يحسن التصرف في المال» لكنه ضل في دينه» وصار لا يبالى أن 
يبذله فيما حرم الله عليه. 


6 ان 


وه 2و 36 02 وم سدم مه > 40 5 8 4 و 
ينا إينا وذ 
و يذفع إليهِ حتى يحتبرَ قبل بلوغه بما يَلِيق به ا اع 


إذاً الأولى أن نقول: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في 
مالهء بأن يغبن ويغر ويخدعء ادساف وى قي موقن 
ذكرنا مسألة الذي يُطَيرٌ الأوراق النقدية» ويتفرج عليهاء ومثله لو 
فرضنا أن رجلاء ابتلى بشراء المفرقعات» فصار يشتري مفرقعات 
ويفرقعهاء فهذا سفيه لا شك يحجر عليه. 

فإذا كان إذا أعطى المال تصدق به كلهء فهل هذا رشيد؟ 
هذا غير رشيد» نعم لو توق بالشيء اليسير الذي جرت العادة 
بمثله فهذا يعتبر رشيداً؛ والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولون: إن 
الصبي لا يصح أن يتبرع بشيء من ماله» لكن يصح أن يوصي 
بشىء من مالهء وعللوا ذلك أنه إذا أوصئ بشىء من مالهء فإنه لا 
و لأنه سوف يدفع بعد موتهء بخلدف بن إذا تبرع . 

قوله: «ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به» 
أي: لا يدفع حتى يختبر قبل البلوغ» والمراد بالاختبار هنا 
الوصول إلى العلم بباطن حاله لأنه من الخبرة» والخبرة هي العلم 
ببواطن الأمور. 

وقوله: «قبل بلوغه» يعني لا بد أن يكون قبل بلوغهء 
لأجل إذا بلغ فمن حين بلوغه يدفع إليه المال؛ لأن الأصل في 
بقاء المال في يد الولي التحريم» ولهذا نقدم الاختبار قبل البلوغ 
من أجل أن ندفع إليه ماله فور بلوغه إذا علمنا رشدهء قال الله 
تعالى: #إوالرا الت وه إذَا بَلَعْوا أليكح فَإِنَ ءَاسسْتمُ مَنْهُمَ ... * 
[النساء: 5”]. 

وقوله: «بما يليق به)» فإذا كان ولد تاجرء فالذي يليق به 


موك 


حَالَ الْحَجْرٍ الآ ثم وَصِيَهُ 3 م الحَاكِمٌ» 0 


البيع والشراء» وإذا كان ولد فلّاح فالذي يليق به إحسان التصرف 
في الزرع» وإذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن ما يتعلق 
بشؤون البيت» فيختبر كل إنسان بما يليق به. 

وينبغي أن يقال: إنه لا يتعين هذا الذي قاله المؤلف؛ لأنه 
ربما تكون المرأة جيدة في شؤون البيت» لكنها خرقاء في فسالة 
المال فهل نقول: هذه رشيدة؟ لا. 


فلو قيل: حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله لكان 
أحسن؛ لأننا الآن نتكلم عن المال وليس عن الأعمال. 

فيكون الصواب أن يقال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل 
بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال» حتى يعلم به رشده ف في التصرف 
فى ماله. 


قوله: «ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم» تنحصر 
ولاية هؤلاء فى ثلاثة» الأب» والمراد به الأب الأدنى الذي 
0 ثم وصي الأب» وهو من أوصى إليه بعد 
الموت في وين هؤلاء الأولاد الصغار» ثم الحاكم أي : 
القاضي . 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله أنه لا ولاية للجد ولو 
مع فقد الأبء فأبناء الابن يتولى مالهم والنظرٌ فيه إذا لم يكن 
لأبيهم وصي يتولاه الحاكم» حتى ولو كان الجد حانيا عليهم قد 
ضمهم إلى أولاده» وهو من أنصح الئاس لهم» وأحسن الناس 
تصرفاً في مالهم» فالمؤلف يقول: إن الجد ليس وليّاًء والأخ 


الكبير ليس وليّأء والعم ليس ولي والأم ل ليست ولية» فتنتقل 
الولاية من الأب مباشرة إذا لم يكن وصي إلى الحاكم» وهذا لا 
شك فيه نظر؛ لأن أولن الناس , بهم جدهمء أو أخوهم الكبير» أو 
عمهم وهم أرفق الناس بهم فكيف نجعل الولاية لإنسان بعيد؟! 

ولكن طريق هذا على المذهبء بأن يذهب الجد إلى 
الحاكم» ويطلب أن يكون وليّاً عليهم» والحاكم إذا رأى أن هذا 
أهل للولاية ولاه» حتى الحاكم يتمنى أن يأتي أحد يكفيه 
مؤونتهم . 

هذا ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله وهو المذهب. 
والقول الثاني في المسألة: أن الولاية تكون لأولى الناس به» ولو 
كانت الأم إذا كانت رشيدة؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل 
الصغير أو حماية المجنون أو السفيه» فإذا وجد من يقوم بهذه 
الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره» وهذا هو الحق - إن شاء الله 
تعالى ‏ وعليه فالجد أو الأب يكون ونا لأولاد ابنه. والأخ 
الشقيق ولياً لأخيه الصغيرء والأم إذا عدم العصبة تكون ولية 
لابنهاء نعم إذا قدر أن أقاربه يسو فيهم الشفقة والحب والعطف». 
فحينتذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى. 

قوله: «ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظى؛ لقول الله 
- تعالى - #إوَلَا نَفَرَبْوأ مَالَ لتب إِلَا الى هّ لَحَسَنُ» [الأنعام: 151]. 

ولأن هذا الولى يتصرف لغيره فوجب أن يأخذ بالأحظء 
وعد سال كلوؤلذيات: الديفة و الول ناك ادرف :قاذ كفك 
الولي لغيره إلا بالأحسن, ولهذا قال النبي ككلةِ: «إذا أمّ أحدكم 
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الناس فليخفف. وإذا صلى وحده فليطول ما شاء”". لأنه إذا كان 
إماماً فهو ولي وإن كان يصلي وحده فهو أمير نفسه» ومن ثمَّ 
ياأففا ب تقول لا يجوز للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين 
فعل ما يجب. ويكره أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما 
يستحبء ولو قيل: بأنه يحرم عليه أن يخالف السنة لكان له 
وجهء لا سيما إذا علمنا أن المأمومين يودون تطبيق السنة. 
- فمئلاً - لو أراد أن يصلى الفجر بقصار المفصلء فالمذهب أن 
هذا جات لك" لواقين + إن كشن اكد الأند لاق النينة» لكان 
له وجه؛ لأن القاعدة أن من يتصرف لغيره فإنه يجب عليه أن 
يعمل بالأحسن . 

وقوله: «بالأحظ» يخرج ما لا حظ فيه إطلاقاً» وما فيه 
حظء لكن غيره أحظ منه. 

فالأقسام إذن ثلاثة 

الأول: أن يكون فيه حظء. لكن غيره أحظ . 

الثاني: ألا يكون فيه حظ إطلاقاً . 

الثالث: أن يكون التصرف هو الأحظ. 

والذي يجب اتباعه هو الأحظ؛ لما ذكرناه من الآية الكريمة 
#ولا نَقَرَبْا مَالَ التي إِلَّا إلى هّ نّ لَحْسَّن» [الأنعام: 1687]ء 
وللعووبية لكل واد مثالا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء )07١7(‏ 


ومسلم في الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (451) عن أبي 
هريرة - رضى الله عله -. 
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مثال ما لا حظ فيه: اشترى لهم أرضأء يعلم أنها لن تزيد 
قيمتها وليس في شرائها فائدة» لكن عرضت عليه واستحيا من 
الذي عرضها أن يردهء واشتراها لليتيم من مال اليتيم» فهذا ليس 
فيه حظ وربما يكون فيه خسران. 

مثال الأحظ.ء عرضت عليه سلعتان» إحداهما يؤمل أن تربح 
عشرين في المائة» والثانية يؤمل أن تربح أربعين في المائةء 
فيشتري السلعة التي تربح أربعين في المائة. 

كذلك - أيضاً د لى ذار الأمر بين أن يتّجِرٌ بمال. آفاثة كثيرة: 
ومالٍ قليل الآفات» فالواجب أن يتّجر بالمال القليل الآفات. 

وهل له أن يتصدق؟ لا؛ لأن هذا ليس فيه حظ للصغير. 

وهل له أن يكسوه ثوباً جديداً في العيد؟ له أن يشتري ثوباً 
بمائتي ريال» وهو يمكن أن يغسل الثوب القديم بعشرين ونال ) 
فالشراء أحظ؛ لأنه من مصلحة الصبي أن يفرح مع الناس ويكون 
عليه ثوب جديد. 

وإذا جاء عيد الأضحى هل يشتري من ماله أضحية لهء أو 
ل 

الجواب: أما فى عُرفنا فلا؟ لأن اليتيم لا يهمه سواء 
ضحي له أو لاء لكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - ذكر أنه يضحئل 
لليتيم من ماله؛ لأنه هو الذي جرت به العادة» وهذا عندهم فيما 
سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحىء فيكون هذا من باب الإنفاق عليه 


اب الحي 2 


3 و مو داس 7 قر سر 2 و اك 
ويتجر له مجانا وَله دَفْعْ مَالَهِ مضارية ا ا ا ا 0 


بالمعروف» أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا يهمه أن يضحى 
له أو لا. 

قوله: «ويتجر له مجاناً» يعنى أن ولى الصغير والمجنون 
والبقية كته لس أن الموليهه ينان يعي 11: .حل علينا ليع 
ويشتري بمالهء» ولكن لا يأخذ شيكاً ؛ لأنه أمين يتصرف لحظ هذا 
الذي ولاه الله عليه. 

ولكن إذا قال: أنا لن أشغل نفسي بالاتجار له إلا أن 
يُجعل لي سهم من الربح كالمضارب؟ 

فيقال: إذا كان يصده عن أشغاله إذا اتجر له» ويقول: أنا 
ل لا إذا كان لي سهم من الربح» 

فحينئذٍ نقول: لا بد أن ترجع إلى القاضي وهو الذي يفرض لك 
ما 7 مناسباًء وعلى هذا فقول المؤلف: «يتجر له مجاناا. 
ظاهره مطلقاً سواء شغله عن أشغاله الخاصة أم لاء ولكن ينبغي 
أن يُقيد بما لم يشغله عن أشغاله الخاصة»ء ويأبى أن يتجر إلا 
بسهم» فحينئذٍ نقول: لا بأس» ولكن ترفع المسألة إلى القاضي 
ليقرر ما يراه مناسبا . 

قوله: «وله» أي: لولي المحجور عليه. 

قوله: «دفع ماله» أي: مال المحجور عليه. 

قوله: «مضاربة» بارا الشدرت لقولة ‏ تعالييهة 
وءاحروث يصرِبونَ ف رض ون من ين فَضَلٍ أله 4 [المزمل: ٠]؛‏ لأن 
الغالب أن التجار يسافرون إلى البلاد ويأتون بالأموال ويبيعونهاء 
ويسافرون إلى البلدان بأموالهم ويبيعونها هناك. 
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ومعنى المضاربة: دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم 
من الربح. 

فقولنا: «بجزء» لا بكل فلو أعطاه المال وقال: اتجر به 
ولك جميع ربحهء فليس هذا مضاربة بل هو إحسان وتبرع . 

ولو قال: لك من الربح مائة درهم فلا يصح مضاربة؛ لأنه 
معين فلا بد من جزء مشاع؛, ولو قال: لك بعض ربحه لا يصح؛ 
لأنه غير معلوم» ولو قال: خذ هذا واتجر به ولك نصف ربحه 
يجوزء لكن بشرط أن يرى أن هذا أحسن ما يكون في مال هذا 
الصبي . 

وهذا من سعة الشريعة الإسلامية؛ لأنه يوجد من الناس من 
عنده مال لكنه لا يحسن التصرف» ومن الناس من هو قادر على 
التصرف». لكن ليس عنده مال» فيكمل هذا بهذاء بأن يعطي 
صاحبٌ المالٍ المالَ لمن يحسن التصرف» مضاربة» بجزء من 
الربح» وهنا يجب على الولي» أن يختار أقل العروض في الربح» 
إذا تساووا في الحذق والأمانة. 

فيكلا : خرهن غقرة الاقم زقال: أريد أن اححلها مفنارنة : 
تقدم إليه رجلان أحدهما قال: يكفيني السدس من الربح» والثاني 
قال: لا يكفيني إلا الربع»ء فنعطي الذي طلب السدسء لكن 
بشرط أن يتساوى الشخصان فى الأمانة والحذق» فإن كان من 
طلب الربع أقوى أمانة وأشد حذقاًء فإنه يقدم؛ لأن هذا أقرب 
إلى أن يحصل على ربح كثير» وإن كان الله تعالى قد يسوق الربح 
لرجل أبله لا يعرف». لكن الإنسان ليس له إلا الظاهر. 


وهل له أن يأخذ هو بنفسه المال مضاربة» يعني يفرض 
لنفسه سهماً ويتتجر؟ 

الجواب: لا؛ لأنه قال: «ويتجر له مجاناً». فإذا قال: أنا 
أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ولي نصف الربح» أو ربع 
الربح حسب ما يرى في السوقء فإنه ليس له ذلك؛ لأنه متهم» 
فلا يجوز أن يفعل» لكن كما سبق» إذا كان يقول: أنا لن أتجر 
إلا بسهم؛ لأنه يصدني عن اتجاري بمالي» نقول: حينئكٍ تُحوَّل 
المسألة إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب. 

قوله: «بجزء من الربح» جزء مشاع؛ لأنه لا تصح المضاربة 
مع سهم معين أبداً» فلا بد أن تكون المضاربة بجزء مشاع معلوم 

مثاله: إنسان أعطى ماله مضاربة لشخصء. وقال: لك ربح 
شهر المحرم ولي ربح شهر صفرء فهذا معين لا يجوزء ولو قال: 
لك ربح المال الفلاني كالسكر ‏ مثلاً - ولي ربح المال الفلاني 
كالأرزء فهذا لا يجوز؛ لأنه معين» ولو قال: لك من الربح مائة 
ريال» والباقي لي فلا يجوز أيضاً ؛ لأنه معين» فلا بد أن 
يكوة مشاعاً+ التصفناء الريع ». السلاين. 

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة بسهمء فلا يجوز؛ لأنه 
غير معلوم» فلا بد أن يكون معلوما. 

ولما ذكر المؤلف أن الولي يتجر مجاناًء وأن له أن يعطي 
غيره المال مضاربة» ذكر مسألة أخرى : هل يجوز للوكيل أن 
يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحجور عليه؟ 


ابس كت امع 
َيَأْكُلُ الوَلِيُ المَّقيْرُ مِنْ مَالِ مَوْلِيّهِ الأقلَّ مِن كفايتِه أو 
أجرته انا مفب مج لمخم 40 طاواف قل 6 هاه 821614 0410 416695 644 لدعا 


الحواب: لا . 

وهل له أن يأكل؟ فيه تفصيل بينه بقوله : 

«ويأكل الوليٌّ الفقيرٌ» وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب 
يده أو غلة أو راتب أو مكافأة» ليس عنده إلا مال هذا اليتيم . 

قوله: «من مال موليّه الأقلّ من كفايته أو أجرته مجاناً» فإذا 
قنرنا أن كفايعة ألف ريال وأجرمه حمسماثة زيال» فتعظية 
خمسمائة؛ لأنها الأقل» فإذا قال: هذه ما تكفينىء أنا إلى الآن 
قوع لقول 1 لبس للك ل لاع د وم ْ 

وبالعكسء. أجرته ألف ريال وكفايته خمسمائة» فنعطيه 
خمسماتة» وهذه لا إشكال فيهاء الإشكال فى المسألة الأولى» 
إذااكانك الأعزة: أل من الكقنابة فإنه سرف يشر فقير ا ب وزظا هر 
الآية الكريمة: ومن كَانَ هَيَيَا لكل يالْمممُوفِ4 [النساء: 1] أنه 
يأكل بالمعروف. وأنه إذا كانت الأجرة أقل تكمل له الكفاية 
وعلى هذا فنقول: يأكل كفايته سواءً كانت بقدر الأجرة أو أقل أو 
فكي لأن هنا ماهير اتشدراة : «ون. كن قدي كل كل 
لتترف» . 

فإذا قال هذا الولي: أنا إذا أكلت من مال المحجور عليهء 


وأكل فقراء الناس أو أكل متوسطي 


هل يعتبر أكل أغنياء الناس أ 
الدافي؟ 

الجواب: يقول الله عنَّ وجل -: #بالْمَعَرُوفِ»». وإذا كان 
بالمعروف فإننا نعرف أن الفقراء لهم أكل» والأغنياء لهم أكل» 


يي د 
با فو لاا والحاكم بَعْدَ َك | لجر فى النفقة 
والصَّرِورَةٍ والعِبْطَةٍ والتَّلَفِ وَدَفْع المَالٍ 17000 


والمتوسطين لهم أكل» هذا هو المعروف منذ أن خلقت الدنيا . 
جارية لم تأكل المرققا 2 ولم تذق من البقول الفستقا 

لأنها فقيرة» لا تأكل إلا الخبز المكسر اليابس» فلكل مقام 
مقال. فالذي يظهر أنه يعطى بالمعروف. وإذا كان عديم المال 
فإنه يعطى كفاية الفقير. 

قوله: «ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة 
والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال» هذه مسائل: 

أولاً: يقبل قول الولي؛ لأنه مؤتمن» ويقبل قول الحاكمء 
لكنهم فرقوا في قبول قول الولي وقول الحاكمء بأن الولي يقبل 
قوله بيمين» والحاكم بلا يمين؛ لأن الحاكم يقول بمقتضى 
السلطةء فقوله كأنه حكم لا يحتاج إلى يمين» وأما الولي فإنه لا 
يقبل قوله على أنه محل سلطة ولكن على أنه مدع» ويشترط لقبول 
قول الولى ألا يخالف العادة» فإن خالف العادة فإنه لا يقبل إلا 

وقوله: «بعد فك الحجر) لأنه قبل فك الحجر لن يخاصمه 
أحدء لكن بعد فك الحجر سيخاصمه المحجور عليه. 

إذاً يقبل قول الولي بيمينه» والحاكم بغير يمين في هذه 
الأمور الآتية: 

أولاً: «في النفقة» قدرها وأصلهاء فإذا فك الحجرء وقال 
المحجور عليه: أنا مالى عشرة آلاف». والآن لا يوجد إلا ثمانية 
آلاف» فأين الباقي؟ فقال الولي: أنفقتها عليك» وقوله محتمل أنه 


أنفق في هذه المدة ألفى ريال» فهنا يقبل بيمينه» وكذلك إذا قال: 
إني أنفقت» وقال المحجور عليه: لم تنفق إطلاقاً» فالذي يقبل 
قوله هو الولي» والحجة أنه أمين» والأمين يقبل قوله فيما أنفقه 
على ما اثتمن فيه. 

ثانياً وثالثاً: «الضرورة والغبطة» وهذه تتعلق فيما إذا باع 
عقاره. فإذا كان للمحجور عليه عقار من حيطان أو بيوت» فإنها 
لا تباع إلا للضرورة أو الغبطة. 

الضرورة: ألا يكون للمحجور عليه دراهم إطلاقاً. 
والمحجور عليه يضطر إلى أكل وشرب فيبيع البستان مثلاً . 

الغبطة: أن يُبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة» فيأتي 
إنسان يقول: أنا أريد أن أشتري هذا البستان أو هذا البيت بمائة 
ألف. وهو لا يساوي في السوق. إلا خمسين ألفاًء فهذه غبطة. 

فإذا قال قائل: كيف يُبذل فيه مال كثير خارج عن العادة؟ 
نقول: نعم ربما يكون شخص له جار محتاج إلى هذا البيت - مثلاً - 
أو هذا البستان» ولضرورته إليه بذل فيه مالا كثيراً» فهذا يقبل قوله. 

فإذا قال المحجور عليه: لماذا تبيع عقاري؟ قال: بعته 
لضرورة الإنفاق» قال: أبداً ما عندي ضرورة» فيقبل قول الولى 

الغبطة قال له: لماذا تبيع عقاري؟ قال: لأنني أعطيت فيه 
غبطة مالا كثيراً» قال: أبداً عقاري فى ذلك الوقت يساوي ما 
بعت به عند عامة الناس» فالقول قول الولي؛ لأنه مؤتمن. 

رابعاً: «التلف» لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف» وقال 


المحجور عليه: إنه لم يتلف» » فإن القول قول الولي؛ لأنه 
مؤتمن» كن لواادعى الول أناتلك بام ظاعن» لآ :ييخفى علق 
الناس بأن قال: تلف في أمطار أتتنا كثيرة» فيحتاج أولاً إلى 
إثبات هذا الشيء الظاهرء ثم يقبل قول الولي بأن المال تلف به. 

أيضاً لو قال: المال تلف بالحريق الذي شب في بيته؛ 
والحريق شيء ظاهرء نقول: أثبت الحريق أولاً» ثم نقبل قولك 
بأنه تلف بهء وهكذا كل أمين إذا ادعى التلف» فإنه يقبل قوله 
بيمينه ما لم يدعِهِ بأمر ظاهرء فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق 
والغرق والجنود التى احتلت البلاد» وما أشبه ذلك» فلا بد من 
أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهرء ثم يقبل قوله في 
التلف. وهذه قاعدة ذكرت في الأبواب السابقة. 

خامساً: «دفع المال» لما بلغ الصبي ورشدء قال لوليه: 
أعطني المال» قال: دفعته إليك» قال: ما دفعتء. فلدينا الآن 
دعوى وإنكار» المنكر هو المحجور عليه» والمدعي الرد هو 
الول وقد قال النبي يَلِ: «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر"'' »: على كلام المؤلف يقبل قول الولي في دفع المال» 
وحينئذ يحتاج إلى إخراجه من الحديث: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر». ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه لا يقبل 
قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببينة. 

ودليل المؤلف أنه أمين وأنه محسن» وقد قال الله تعالى -: 
#ما عل الْمحْسِيِينَ م من سبلٍ» [التوبة: »]4١‏ ولو قلنا: إن قوله لا 
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يقبل لكان عليه سبيل» ٠‏ فكيفف نضمنه ما دامت ذمته بريئة منه؟ 
ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله عل نزام في الرد مالم زوك له 
أجرة» بأن كان فقيراً وأعطيناه أجرة أو نفقة فإنه لا يقبل قوله؛ 
لآأن الجال بيد معط نب»» نوكل [فييان الما سنةه لظ تنسنة: 
فإنه لا يقبل قوله في الرد. 

القول الثاني: أن الولي لا يقبل قوله في الرد؛ لأنه مدع 
والمحجور عليه منكر. وقد قال النبي وَ: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر». 

والدليل الثاني: أن الله تعالى ‏ قال: لقإدًا دَمَعَتُمَ لتم 
31 مو َأَشَهِدُوأ ع4 [النساء: 5] فأمر بالإشهاد؛ لأنه لو كان قوله 
مقبولاً لم يحتج إلى إشهاد. وأنت إذا لم تشهد فقد خالفت أمر الله 
فتكون بين معتدٍ أو مفرط. والمعتدي أو المفرط ليس بأمين» 
نقول: لماذا لم تشهد؟ فإن ربك أمرك أن تشهد؛ والتعليل أن 
الأصل عدم الدفع. 

هذه أدلة من يرى أنه لا يقبل قوله في الردء وكما أسللفنا 
كثيراً أن من رجح قولاً على قول فلا بد من أمرين: 

الأول: بيان دليل الرجحان. 

والثاني : والإجابة على أدلة الخصوم. 

ولا يكفي أن 0 خصومك» 
فأجابوا عن قوله ‏ تغالى -: ما عَلَّ الْمحْسين من سييلٍ» بأن هذا 
الرجل لم يحسن؛ لأنه فرطء 0 شيك رولنادا لم يشهد؟ ! 

ولو قال قائل: أنا أريد أن أتوسط بين القولين فإذا كان 


اب الحع #117 ست 


وَكااشكدان العيك لَزِم سيد ه إن ون ل ع ا ا 


الولي معروفاً بالورع والتقوى والصدق» فالقول قوله» وإن كان 
الأمر بالعكس فلا يقبل قوله» مع أننا لا نقبل قوله إلا بيمين» لو 
قال قائل بهذا القول الوسطء لكان وسطاًء ولأخذ بقول بعض 
هؤلاء وقول بعض هؤلاء»ء ودائماً العلماء يسلكون هذا المسلك 
إذا اختلف الناس على قولين» جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد 
القولين في حال» وبأحد القولين في حال أخرى» ومن ذلك 
- تقعيداً للقاعدة ‏ أن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر» فمنهم من 
قال: إنه واجب» ومنهم من قال: إنه ليس بواجب» ونحن نذكر 
الخلاف بقطع النظر عن الدليل» وإلا فالدليل يدل على أنه ليس 
بواجب» لكن من العلماء من قال: يجب على من له ورد من 
الليل دون من ليس له وردء يعني من كان من عادته أن يقوم 
ويتهجد وجب عليه أن يوترء ومن لا فلاء وهذا القول أخذ بقول 
البعض في حال والبعض في حال أخرىء ولهذا يقول قائله: وهو 
بعص كوك من يوجبه للم د ا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله ولا يعد هذا خروجاً عن الإجماع» ولكنه جعلة يلا 
من أن يقول: واجب بكل حال» إنه واجب في حال دون حال. 


قوله: «وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له» ما استدان 
العبد من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك» فإن كان بإذن سيده. 
لزم السيد بأن قال له سيده: اذهب إلى فلان» واستقرض منه ألف 
ريال مثلاً - فذهب واستقرض فهنا يلزم سيده؛ لأنه استدان 
بإذنه» وسواء استدان بإذنه لمصلحة السيد»ء أو لمصلحة العبد. 
فقد يأتي العبد ويقول: أنا أريد أن أتزوج وأحتاج إلى ألف ريال 


أو أكثر أو أقل». فيقول: اذهب إلى فلان واستدن منهء فيلزم 
السيدء وقد يكون السيد عليه حاجة. فيقول: اذهب يا فلان إلى 
الرجل الفلاني واستقرض منه كذا وكذاء فالمهم أن ما استدانه 
لسنيده فهو على سيده. 

قوله: «وإلا» يعني وإلا يأذن له. 

قوله: «ففي رقبته» أي: يتعلق برقبة العبد» والفرق بين تعلقه 
برقبة العبد وتعلقه بذمة السيدء أنه إذا تعلق بذمة السيد لزمه وفاؤه 
مهما بلغ» حتى لو كان أكثر من قيمة العبد عشر مرات. 

أما إذا تعلق برقبة العبد» فإنه يخير السيد بين أمور ثلاثة» إما 
أن يبيعه ويعطي ثمنه من استدان منه العبد» وإما أن يسلمه لمن 
استذات منه.عوضاً عن الديد وإما أن يفديه السيد بما استدان. 

مثال ذلك: استدان العبد ألف ريال بغير إذن سيدهء فإنه 
يتعلق برقبته» فنقول للسيد: أنت مخير إن شئت أعط صاحب 
الدين العبد» وقل: لك العبد بالدين الذي استدانه منك» أو يبيع 
العبد ويأخذ قيمته ويعطيها صاحب الدين» أو يفديه بقدر دين 
فيقول: الدين كذا وكذا وأنا لا أريد أن أبيع العبدء ولا أريد أن 
أعطيك إياه» ولكن هذا دينك الذي ديّنته» أيهما الذي يختار؟ 
سوف يختار السيد الأقل؛ لأنه من مصلحته». والفرق بين كونه 
يبيعه ويسلم ثمنه لصاحب الدين» وبين أنه يسلمه إلى صاحب 
الدين» أنه قد يلاحظ مصلحة العبد. 

فإذا قال صاحب الدين: أنت الآن لك الخيار بين أن 
تعطيني إياه أو تبيعه» أو تفديه» ويكون عندك العبد» لكن ما دمت 


ستخرج العبد عن ملكك فأنا أريده؛ لأنه الذي استدان مني» فقال 
سيد العبد: أنا أريد أن أبيعه وأعطيك ثمنهء فالآن عندنا نزاع بين 
السيد وصاحب الدين. 

فالقول قول السيد. ولكن قد يقول قائل: لماذا ينازع السيد 
في هذا أليس كله سواء؛ لأنه سيخرج من ملكه؟ 

قلنا:: قدا برى اليد أن ضاحب الذيق لبن أهلا أن يكون 
عنده هذا العبدء إما لسوء أخلاقه. وإما لاتهامه في أخلاقه. أو 
لغير ذلك». فهذا العبد غال عنده. ولا يحب أن يملكه صاحب 
الدين؛ لأن صاحب الدين سيئ المعاملة أو رجل سفلة» أخشى 
على العند مه خصوضا > إذا كان العسدكانا متلا نتفآنا أويد أن 
أبيعه وأعطيه الثمن. 

ولو قال.من له الذي فك ديئته عشرة الأف» :وإذا بعته ألا 
يساوي إلا خمسة الاف ريال فيكون علي نقص . 

نقول: أنت المفرط ولو حصل عليك النقصء. لماذا تعطيه 
ديئاً يبلغ عشرة آلاف وأنت تعرف أنه عبد؟ لماذا لم تمتنع حتى 
تنتأةن السسد؟ 

وهذا التخيير الذي يكون للسيد تخيير تَضَّهُ فالتخيير يكون 
تخيير مصلحة إذا كان الإنسان يتصرف لغيره» أما إذا تصرف 
لنفسه فهو تخيير تشهء لكن في هاتين المسألتين» أي: بيعه» أو 
تسليمه لصاحب الدين» يجب أن نقول: إن التخيير هنا تخيير 
مصلحة. ينظر فيه إلى مصلحة العبد. 


لاس كتاب البيع 


رو 4 


فاشيناعي رانك حاف برو لله 


قوله: «كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متدّفه» هذه ثلاث 
مسائل : 

الأولى: «استيداعه» يعنى أن يأخذ وديعة فيتلفها فيتعلق 
برقبته . ْ 

الثانية: «وأرش جنايته» أي: قيمة الجناية» يعني إذا جنى 
على أحد فإنه يخير سيده بما ذكرنا. 

الثالثة: «قيمة متلفه» أي قيمة ما أتلف فإنه يتعلق برقبته» 
فعندنا الآن أربع مسائل: إذا استدان بغير إذن السيدء أو استودع, 
أو جنىء أو أتلف. كل هذه تتعلق برقبته» وكل شيء يتعلق برقبته 
فإن سيده يخير بين الأمور الثلاثة : 

الأول: أن يعطيه صاحب الحق ويقول: هو لك بدينك أو 
بجنايتك أو قيمة متلفك . 

الثاني: أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمة العبد. 

الثالث: أن يفديه ويبقى العبد عنده. 
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باب الوكالة 


باب الوكاله 


قوله: «باب الوكالة» يقال: وكالة ووكالة» كوّلاية» وولاية؛ 
يعي في اللخة«التفريضي»: ونلةكرله بد تعالى + 0 4 
[النساء: 17]» أي كفى به مُمَوضاً إليه الأمورء يقال: وكلت الأمر 
إليهء أي: فوضته إليه. 

وهي في الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله 
النيابة . 

جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد» من جمع 
أربعة أوصاف». يستنيب ‏ أي: جائز التصرف - مثله فيما تدخله 
التبابة: 

وقولنا: «فيما تدخله النيابة» احترازاً مما لا تدخله النيابة 
فلو.وكل' إسستانا أذ قوضا 'عنى» فقال © وكلعك أن تتوضا عن 
وأنا أصلي:قوذة لا يجو ره لانه لذ سضله الغا نود دو وكله أن 
يصوم عنه كأن يكون عليه قضاء من رمضانء فقال: وكلتك أن 
تقضي عني؛ فهذا لا يصح فلا بد أن تدخله النيابة. 

وحكمها التكليفي أنها جائزة بالنسبة للموكل» سنة بالنسبة 
لوكي تجا فبينا سن الاحسان ال تعر تمن سعد اما 
بالنسبة للموكل فهى جائزة؛ لأنها من التصرف الذي أباحه الله 
وبلالظان وا زه كنات الله وطنة رصولة 4 

أما كتاب الله فقد قال الله تعالى - عن أصحاب الكهف 


ل سر ١‏ نكم يورق م هلزوه ِل 
َو هبَظر مآ أَدَكٌ طَمَامًا َبِأَيَحُم برزقٍ مَنَهُ وَلَتَلَطْفَ ول 
3 عون نْعِرَنَ بحا لَحَدَا [الكهف: 4١]ء‏ فهذا توكيلء وكّلوا واحداً 
ا يذهب إلى المدينة ويأتي بطعام, وكرقات جاة نط 
يعني مستتراً ما أمكنه. زلا بر عه لأنهم قالوا : لنت يوم 
أو بَعْضصَ يَوْمٍِ4» وكانوا قد أووا إلى الغار خوفاً ل 
مشرك هربوا منه» لكن تغيرت الأحوال؛ لأنهم بقوا ثلاثمائة سنة 
وتسع سنين» وهم أوصوه بهذه الوصايا بناء على بقاء الملك 
الأول. 


وقال الله - تعالى - عن موسى - عليه الصلاة والسلام - أنه 
قال لهارون: ##اخَلّفَن في قَوَنى* [الأعراف: ؟14]. وهذه وكالةء 
ووكل سليمان - عليه الصلاة والسلام ‏ الهدهد فقال: # ذهب 
بَكتَى كنذا كَلقَهَ لم4 [النمل: 18]. 


اماكمين السدة: قفد ثبت عن :النبى كله أنه وكل فى 
العجاداف» ووكل فى اللمسايلات فرعن علبي ابن أب 
لالم ص ا أن ينحر ما تبقى من هديه وأن يقسم 
لحومها وجلودها”١‏ '» ووكل رجلاً في أن يشتر تري له أضحية 
بدينار فاشترى الرجل اثنتين بدينارء وباع واحدة بدينار» ثم رجع 
إلى النبى كِيْلْةِ بشاة ودينارء فقال له النبى كك : «بارك الله لك فى 
بيعك»» فكان لا سبع فديفاً أن ديشعزيه إلا ربح فيهء عش ولو 


. عن جابر  رضي الله عنه‎ )١1714( أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي ككلِ‎ )١( 


باب الوكالة 0 


و 


نَصِحّ كل قَوْلٍ يَدُلُ عَلى الإِذْنٍ 0 


كان ا ببركة دعوة النبي علد . 

وكذلك - أيضاً ‏ النظر يدل على جواز الوكالة؛ لأنها من 
مصلحة العباد فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه. 
فمن رحمة الله عنَّ وجل - وحكمته أن أباح لهم الوكالة» فإذا 
كان مثلاً ‏ مشتغلاً بطلب العلم أو بغير ذلك من الأعمال» وهو 
يريد أن يشتري لأهله خبزاً ولا يستطيع أن يترك عمله ليشتري 
الخبز فإنه يوكل» إذاً المصلحة تقتضى أن تكون الوكالة جائزة» 
هذا من حيث الشرعء [قا ول غلبي «الكناب والسنة والشظر 
| ك! 
> 

«تصح بكل قول يدل على الإذن» الصحة والفساد والبطلان 
والسبب والشرط والمانع» كل هذه أحكام وضعية» فتصح الوكالة 
بكل قول يدل على الإذن». فلو قال رجل: يا فلان خذ هذه 
السيارة بعها ‏ مثلاً - فإن الوكالة تصحء» وإن لم يقل وكلتك في 
بيعها؛ لأن قوله: «خذها بعها» يدل على هذاء وإن لم يكن فيه 
لفظ الوكالة. 

فالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الموكل وهو التوكيل» لا 
بد فيه من قول وليس له صيغة معينة شرعاً» وفي هذا الباب نص 
الفقيا هلي إن ا لمرو سدق يما لعليها توف هر القيرة 
الراجح المتعين. 

أما القبول فهو أوسع. فيصح بكل قول أو فعل يدل عليه. 


.- أخرجه البخاري فى المناقب/ باب (75517) عن عروة بن الجعد  رضي الله عنه‎ )١( 


وَيَصِح القَبُول على المَوْرٍ والتّراخِي ام ونه لامالا وا ماع وا واه 4 ل 


وهل يصح التوكيل بالفعل؟ وهل يصح بالكتابة؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف لاء والصحيح أنه يصح 
التوكيل بالفعل» ويصح التوكيل بالكتابة» فلو كتب إلى آخر وقال: 
وكلتك في بيع بيتي» وهو في بلد آخر صح ولا مانع» ولو كان 
إنسان معروف بأنه يبيع الأطعمة» فجاء إنسان بكيس من الطعام 
من مزرعتهء» ووضعه في دكان هذا الذي يبيع» فإن هذا يكون 
توكيلاً لكن بالفعل» ما دام أنه قد عرف أن هذا الرجل قد أعد 
نفسه للبيع» وأتى إليه بشيء ووضعه في مكان المبيعات» فهذا 
يعنى أنه وكله فى بيعه» وهذه وكالة بالفعل» فلا يقول قائل: ربما 
وضع الكييين ل أنه وديعة» أو على أنه هدية» أو ما أشبه ذلك» 
فهذا فيه احتمال. لكن ظاهر الحال أنه وضعه للبيع . 

إذاً القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل» 
وتصح مطلقة ومقيدة» ومؤقتة ومؤبدة» فالمهم أن الوكالة من 
أوسع الأبواب. 

قوله: «ويصح القبول على الفور والتراخي» يعني قبول 
الوكالة على الفور والتراخي» القبول هو اللفظ الصادر من 
الوكيل: 

فيصح أن يقبل الوكالة على الفور» بمعنى أنه من حين أن 
يقول له الموكل: وكلتك في بيع بيتي» قال: أعطني المفتاح 
لأبيع . 

وعلى التراخي بأن يقول: وكلتك» ثم يسكت وبعد ساعة أو 
ساعتين أو يوم أو يومين يقول: قبلت» أو يبيع البيت - مثلاً - 


باب الوكالة [0* ات 


بكُلَّ كَل أو فِعْل دَالَُ عَلَيْ 11711011118 


فهذا يصحء لكن لو وكله وقال: لا أستطيع أنا مشغول» ثم ذهب 
الموكل» وبعد ذلك ندم الوكيل وقال: كيف أرده؟! ثم قبل 
وتصرفء» فلا يصح؛ لأنه ردهاء وإذا ردها معناه بطل الإيجاب 
الأول الصادر من الموكل» فلا بد من توكيل آخر. 

قوله: «بكل قول أو فعل دال عليه» كأن يقول: قبلت وأبشرء 
ولو أخذ السلعة من الذي قال له: وكلتك في بيع هذه ولم ينطق 
بكلمة ثم باعها فيصح» وهذا قبول بالفعل. 

هذه القاعدة فى العقود ليست مطردة عند الفقهاء 
رحمهم الله - فإن بعض العقود يشددون فيهاء ولكن الصحيح أن 
العقود كلها بابها واحدء وأن كل عقد يصح بكل قول أو فعل يدل 
عليه» وأما ما شدد فيه بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله - في بعض 
العقود فلا دليل عليه» فالأصل أن هذا يرجع إلى العرف» فما 
عرفه الناس عقداً فهو عقدء. ولو كان بقول أو فعل. 

إلا أنه يستثنى من هذا ما لا بد من الإشهاد عليه» فهذا لا 
بد أن يكون بقول واضح مثل النكاح» فلو أن رجلاً قال لشخص: 
زوجتك بنتي هذهء فأخذ البنت ومشىء» فإن النكاح لا ينعقد؛ لأن 
هذا يحتاج إلى إشهادء ومجرد الفعل لا يدل على القبول. 

ولو قال: وهبتك هذه الساعة» فأخذها وسكتء. فهذا 
-- 

إذاًّ الوكالة ليس لها صيغة معيئة» بل تنعقد بكل قول أو 
فعل يدل عليهاء وقلنا: إن هذا ينبغي أن يكون عامّاً لجميع 
العقود. 


لابب يت 


ومَنْ لَهُ النَصَرّفُ في شيء فَلَهُ التّؤْكِيلٌ والتوكلٌ فيه 0 


قوله: «ومن له التصرف في شيء فله التوكيلء والتوكل فيه» 
من» موصولة وليست شرطية؛ لأنها لا تدخل إلا على الفعل» 
فإذا قلنا: إنها شرطية» نحتاج إلى تقدير فعل الشرطء وإذا قلنا: 
موصولة. لا نحتاج إلى تقديرء وإذا دار الأمر بين التقدير وعدمهء 
فالأصل عدمه. وأما الفاء فى قوله: «فله» فقد سبق مراراً أن 
الاسم الكوضر ل قحو ا ره بالفاء؟ لأنه يشبه الشرط في 
العموم . 

هذه قاعدة: فكل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله 
أن يتوكل» ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يوكل» وليس له 
أن تيتوكل: 

مثال ذلك: رجل بالغ عاقل حر رشيد» وكل مثله في شراء 
سيارة ‏ مثلاً - فهذا جائز؛ لأن من له التصرف في شيء فله 
التوكيل والتوكل فيه. 

ومفهومه أن من ليس له التصرف في شيء فليس له أن 
يوكل فيه» فلو أن صبيّاً لم يبلغ قال لشخص: وكلتك في بيع 
في ناد يمت لأنه هو نفسه لا يصح له التصرف فيه فلا يصح 
أن يوكل. 

ولو كان الأمر بالعكسء. رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل 
صبياً في بيع بيته فلا يصح أيضاً؛ لأن الوكيل لا يتصرف في مثل 
هذا التصرف. وقد قال الله تعالى: #ولا تُوْنوا السمه أمولك؛ أل 
جَعَلٌ أله كك قِيمًا 4 [النساء: 6]. 

يستثنى من ذلك توكيل الأعمى بصيراً فيما يشترط لصحة 


ا 11 حت 
وَيَصِح م التّؤكيل في كُلّ حقّ آدَمِيَ مِنَّ العْقُودٍ 89 #5« 


بيعه الرؤية» فالأعمى إذا اشترى شيئاً لا يصح شراؤه إلا برؤية لا 
يصح منه؛ لأنه مجهول له» وكذلك رجل لا يشم يريد أن يشتري 
طيباً فيجوز أن يوكل شخصاً يشمء فهذا مستثنى من قوله: «ومن 
له التصرف فى شىء فله التوكيل» فيستثئنول من ذلك ما يشترط 
لعلمه الرؤية» فإن الأعمى يجوز أن يوكل فيه بصيراً ليشتري له 
وما يشترط لصحة بيعه الشم فإن للذي لا يشم أن يوكل فيه» وما 
يشترط لصحة بيعه العلم به وهو لا يعلم بهذه الأشياء.ء لكن وكل 
شخصا في ذلك فإنه جائز. 

وإذا وكل شخص شخصاً أن يعقد له النكاح» قال: وكلتك 
أن تقبل النكاح لي من فلان» وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد 
فيصح؟؛ لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة. 

وقوله: «والتوكل فيه» أي: من له التصرف في شيء فله 
التوكل فيه» فمن ليس له أن يتصرف في شيء فليس له أن يتوكل 
فيه» ولكن يستثنى من هذا أشياء» فمثلاً: فقير وكّل غنياً في قبض 
الزكاة له فإنه يجوزء فجاز أن يتصرف لغيره بالوكالة» ولا يجوز 
أن يتصرف لنفسه. 

مثال آخر: امرأة لا يجوز أن تطلّق نفسهاء فوكلها زوجها 
في طلاق نفسها يجوز؛ لأن هذا لمعنل يتعلق بالزوج» والزوج قد 
أذن فيه. 

فحقوق الآدميين تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يصح التوكيل 
ف عطاماء وقسم لا يصح مطلقاًء وقسم يصح عند العذر. 

قوله: «ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود» هذا هو 


القسم الذي يصح مطلقاًء أي: سواء كانت عقود تبرعات أو 
معاوضات أو انك أو توثيقات» أو غير ذلك» فحق الأد هد 

العقود فيدا بانع فيجوز أن يوكل في بيع أو شراء» وكذا 
الإجارة» فيجوز أن يوك شحضا سكا جر له يتا أو يؤجر بيته» 
وكذا الرهن فيصح أن يوكل شخصاً أن يرتهن له شيئاً أو يرهن له 
شيئاً» والوقف فيصح أن يقول: وكلتك أن توقف بيتي الفلاني 
وتثبته عند المحكمة. 

قوله: «والفسوخ» وترد على كل عقد. 

مثاله : إنسان اشترئ شيئاً معيباً» ووكل إنساناً أن يفسخ البيع 
مع البائع» وقال: أنا اشتريت السيارة الفلانية من فللان ووجدت 
فيها عيباً وأنا لن أنازعه؛ لأنه رجل صاحب قوة وبيان» وقد 
وكلتك أن تفسخ البيع معهء فهذا جائز. 

وَكَلَ زوج رجلاً أن يخالع زوجته» والمخالعة الفراق على 
هذه آخر طلقة على عوض حرمت عليه» لكن إذا كان خلعاً وقد 
طلق قبل ذلك مرتين فإنها لا تحرم عليه؛ لأن الخلع فسخ وليس 
طلاقا. 

فإذا وكل إنساناً فى مخالعة زوحته فهذا جاتر لكن ل بن 
من أن يذكر مقدار العوض؛ لأنه ربما يوكله في خلع زوجته» ثم 
تكون غالية في قلب الزوج». ولا يمكن أن يخلعها بأقل من عشرة 


باب الوكالة ماف 


والعِّق» والطّلاق» 21*70 


ويجوز التوكيل في الإقالة» وهي فسخ عقد البيع أو الإجارة 
أو غيره» مثاله: اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة» 
فرجعت إليه وقلت: أريد أن تقيلني البيع» فقال: نعم» فلو وكلت 
إنساناً في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري» وهذا 
نسميه فسخاً» والفرق بين العقد والفسخ, أن العقد إيجاد العقدء 
والفسخ إزالة العقد. 

قوله: «والعتق» فيصح أن يوكل شخصاً في إعتاق عبده؛ لأن 
هذا يصح التوكيل في عقده» فصح التوكيل في عتقه والتخلي عنه. 

قوله: «والطلاق» أن يوكل فيه فيقول: يا فلان وكلتك أن 
تطلق زوجتىء وتكون الفائدة ‏ مثلاً ‏ أنه يثبت طلاقها عند 
ال 

ويصح أن يوكل زوجته في طلاق نفسها؛ لأن من له 
التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه» وهل للزوجة أن 
تتصرف في الطلاق وتطلق زوجها؟! 

الحواب: لا'. لكن هذه مستثناة. فيجوز أن يوكل زوجته في 
طلاق نفسها. 

ودليل ذلك أن النبى كل خيّر نساءه بين أن يردن الله 
ورسوله كَل أو يردن الحياة الدنيا0©» وهذا مثل الطلاق فتكون 
هذه المسألة مستثناة» وتقول: طلقت نفسي من موكلي فلان. 
(1) أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله: #وين كشن ترد لله ورسُولمٌ وَالدَّارَ الآخرة 


م اس 


9 مهكد التقيكك بي لذ عَظِيمًا 4©9 (4787)؛ ومسلم في الطلاق/ باب 
بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية )١51/6(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


وَالرّجْعَةَ وتَمَلكِ المُباحَاتٍ مِنَ الصَيْدِ 111 171701101 


قوله: «والرجعة» يصح التوكيل فيهاء بأن يقول لشخص 
حين طلق زوجته: وكلتك في مراجعتها . 

فإذا قال قائل: لماذا يوكل في مراجعتهاء لماذا لم يراجع 
هو بنفسه؟ 

نقول: قد يكون غاتباً ويقول للوكيل: راقبها لا تنقضي 
عدتها عن تراجيمياء الزوج لا يريد أن يراجعها بنفسه. بل ربما 
يريد أن يهينها بعض الشيء ء حتى تستقيم» ».يها لا يخيرها بانة 
راجعها حتى تستقيم أيضاًء ويجوز أن يوكل أبا الروحة في 
رجعتهاء فيقول: وكلتك في مراجعة ابنتك» لكن لو خاف ألا 
يراجع» إذا كان أبو الزوجة لا يحب أن يرجع الزوج لزوجتهء 
ففى هذه الحال يجب أن يحتاط لنفسه وألا يوكله؛ لئلا يفوت 
026007 

قوله: «وتملك المباحات من الصيد» «المباحات» أي: التي لم 
تكن على ملك الغير» فالمباح هو الذي حصل من غير فعل آدمي» 
مثل الكلاأ أو الصيدء يعني له أن يوكله في تملك المباحات» 
فيقول: وكلتك أن تصيد لي طيراً اذك وغزالاً» فيقول: قبلت» 
ويأخذ البندقية ويذهب ويصيدء فعلى كلام المؤلف يجوز؛ لأن 
هذا فعل مباح اسْتَنَبَتٌ فيه غيري فجاز. 

والقول الثانيى: أنه لا يجوز التوكيل فى تملك المباحات؛ 
لأن الموكل حين التوكيل لا يملكهاء فلا يملك التصرف فيهاء 
وبناء على هذا القول. لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد فيكون 
للوكيل؛ لأن الوكالة لم تصحء وإذا أراد الوكيل أن يعطيه الموكل 


ذل اك يي 7 11 ا 


8 َه ا 0 5 ده 
والحشيش ونبحوه لا الظهار واللعان والايمَانِ ووه ره 0666 


يكون هبة؛ لأنه حين صاده صار في ملكهء فإذا أعطاه الموكل 
فهو هبة» وليس عن طريق الوكالة. 

وقوله: «والحشيشء فإذا وكله فقال: يا فلان وكلتك أن 
تحش لي هذه المنطقة» فحشّهاء فالمؤلف يرى أنه يصحء وأنه إذا 
حشّها فإنها تكون على ملك الموكل. 

ويجب على الإنسان أن يبين ما يريد من الألفاظ المشتركة» 
فالآن الحشيش مشترك بين ما تنبته الأرض كما فى الحديث: ١لا‏ 
يبحش حشيشها)»”'2 وبين ما يستعمل في التخدير» فيجب في مثل 
هذه المسائل المشتركة لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان العامة 
الشيء المحرمء أن تبين الأمور وتوضح حتى يكون الإنسان على 
بصيرة» فقول المؤلف ‏ رحمه الله - «والحشيش»» أي: ما تنبته 
الأرض . 

قوله: «ونحوه, أي: من الأشياء المباحة كأخذ الكمأة. 
فإنها لا تعد من الحشيش؛ ولهذا يجوز أن يستخرج الإنسان 
الكمأة ولو في أرض مكة؛ لأنها ليست من الحشيش . 

قوله: «لا الظهار واللعان والأيمان» فهذه لا يجوز فيها 
الوكالة؛ لأنها متعلقة بالفاعل نفسه» فلو وكل شخصاً في الظهار 
من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة» وقال لها: أنت على زوجك 
كظهر أمه عليهء فهنا لا يثبت الظهار؛ لأن هذا عقد يتعلق بالفاعل 
نفسه فلا يصح.ء أما إذا وكله في الطلاق فإنه يصح؛ لأنه فسخ» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الإذخر والحشيش في القبر :)١149(‏ ومسلم 

في الحج/ باب تحريم مكة )١1500(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


ولذلك لو فرضنا أنه صح التوكيل في الظهارء وأراد الزوج 
الرجوع. فالزوج هو الذي يتحمل الكفارة» وإذا كانت الكفارة 
تتعلق بالموكل فإنه لا يصح التوكيل فيه. 

وقوله: «واللعان» - أيضاً - لا يصح التوكيل فيه» وهو مشتق 
مرخ الولاعحة:: وفى أبمان مؤكدة يقهادات بها هما يكون بيك 
الزوج وزوجته إذا رماها بالزنا ‏ والعياذ بالله - فقال: إن امرأته 
زنت فهذا له حاللات ثلاث: 

5ل نرق أقرت الدرطة زناف ارسمع رضت العترية: ومع 
العقوبة على الزوجة. 

ثانبا:؟ إن :انك نراق تمرنة الأتففيف عن العقوة روسب 
اعد على الوح 

ثالثاً: إن أنكرت ولم يجد بينة فحينئذٍ نجري اللعان» فيشهد 
الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ويقول في الخامسة: 
وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإن ردت عليه اللعان فله 
حكمه. وإن لم ترد اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا؟ 

من العلماء من يقول: إن الزوج إذا لاعن ثم نكلت الزوجة 
وجب عليها الحد. 

ومنهم من يقول: إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة» فإنها 
تحبس حتى تقر أو تلاعن أو تموت. 

والقول الأول هو الصحيح. وهو المتعين؛ لأنه يكون 
كإقامة البينة» فقول الله تعالى -: #أوِدًَْاً عَنهَا الْعدَاب أن شبد أَريم 
تبات بِللَهُ إِنَمُ لِمنَ الكذبيرت 409 7النور]» فالعذاب يعني الحدء 


وليس الرجم» بدليل أن الله تعالى قال: #ألرَايَة ولزن بدو كل 
بو الْآخْرٍ وَلِْبَدَ عدَيَا طَلْمَة يَنّ الْمُؤينَ 4©7 [النورا]ء 
فسمى الله الحد عذاباء فإن لم تشهد وجب الحد عليها. 

فإذا أراد الزوج أن يلاعن الزوجة؛ لإثبات ما ادعاه عليهاء 
ولكنه أراد أن يوكل من يلاعن عنهء فهذا لا يقبل؛ لأن اللعان 
يتعلق بالزوج نفسه. إذ أنه إذا لم يلاعن وجب عليه حد القذف» 
وإن لاعن ونكلت هي وجب عليها حد الزناء فالوكيل لا يجوز أن 
يقول: «وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين»: وهو - أيضاً - لم 
يقذف». وكذلك المرأة لا توكل من يلاعن عنها . 

وقوله: «والأيمان» لا تدخل فيها النيابة فلا تصح فيها 
الوكالة» فلو أن شخصا ادعى على زيد بماثة ريال وليس عنده 
بينة» فالحكم أن يحلف زيد المدعى عليه يميئاً بأنه لا حق لفلان 
عليه؛ لأن النبي كل قال: «واليمين على من أنكرا”''. فلما 
وحلت بين على الشكر». قال أو كن فلانا سلف طني نهذ 
لا يصح؛ لأن هذه مما تتعلق بالإنسان نفسهء وهو الذي يكون 
آثماً أو بارّاء فلا يصح فيها الوكالة. 

ولو أن يهودياً عليه جزية» وكان موعد أخذ الجزية منه يوم 
الاثنين» فقال اليهودي لخادمه: اذهب أعط المسلمين الجزية» 
فذهب الخادم وأعطى الجزية» فلا يصح التوكيل؛ لأن هذا يتعلق 
بالإنسان نفسهء لقول الله تعالى ‏ في صفة أخذ الجزية: ##حقٌّ 


.)١54(ص سبق تخريجه‎ )١( 


7 لجر عن يد وَهُمّ طهروت4 [التوبة: 14]» ولهذا إذا جاء بها 
لود أن يسلمها «عن يدا يعني من يدهء أو «عن يد) أي: عن 
قوةٍ ما عليه» وهو أيضاً ‏ صاغرء ونسأل الله تعالى ‏ أن يعيد 
للمسلمين هذا المجد الذي فقدوه بفقدهم كثيراً من د 

قوله: «وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات» أي: وتصح 
الوكالة فى كل حق لله تدخله النيابة. 

يح الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يدخله التوكيل مطلقاً. 
وقسم لا يدخله مطلقاء وقسم فيه تفصيل . 

القسم الأول: كل العبادات المالية تدخلها النيابة» كتفريق 
زكاة وصدقة وكفارة. 

القسم الثاني: العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة» مثل 
الصلاة والصيام والوضوء والسمع روم أشبههاء فهذه عبادة بدنية 
تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها النيابة» ولكن لو وكلت 
شخصاً يستفتي عني فهذا لا بأس به؛ لأن هذا نقل علم يقصد به 
الإخبار فقط؛ ولذلك كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يوكل 
بعضهم بعضاً في استفتاء النبي كل2"'1. فإن قيل: يرد على هذا 
قول النبي كه : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه" فهذا 
يدل على أن العبادة البدنية يكون فيها نيابة» فالجواب: أن هذا 
)١(‏ من ذلك توكيل علي المقداد رضي الله عنهما ليسأل النبي كلل عن حكم المذي. 

أخرجه البخاري في العلم/ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال 2)١77(‏ ومسلم 

في الطهارة/ باب المذي (707) عن علي رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم :»)١1907(‏ ومسلم في 
الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت )١١57(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


ليس عن طريق التوكيل» ولكن هذا تشريع من النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فهو في الحقيقة أصيل وليس بوكيلء ولهذا يصوم 
الإنسان عن ميته سواء أوصى به أم لم يوص بهء فالمسألة هنا 
ليست من باب الوكالة؛ لكنها من باب القيام مقام الشخص بأمر 
من الشرع . 

القسم الثالث من العبادات: هو الذي يصح فيه التوكيل على 
التفصيل» مثل الحجء فيجوز فيه التوكيل في الفرض للذي لا 
يستطيع أن يحج» أي أنه عاجز عن الحج عجزاً تمر أ وسيأتي 
تفصيل ذلك . 

المهم أن الأصل في حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة؛ 
لآن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله عنَّ وجل وهذه لا 
تصح إلا من الإنسان نفسه؛ لأنك لو وكلت غيرك» فهل بفعله 
تحس بأن إيمانك زاد به؟ الجواب: لا؛ ولذلك كان الأصل فى 
حقوق الله ألا تصح الوكالة فيهاء هذا هو الضابط؛ وذلك لأن 
المقصود بها التعبد لله» وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير 
المكلف. إذاً لا نجيز الوكالة فى شىء من العبادات إلا فيما ورد 
فيه الشرع» هذا هو الأصل» ولننظر: 

أولاً: الصلاة هل ورد التوكيل فيها؟ 

الجواب: لاء لا فرضها ولا نفلها. 

هل ورد قضاؤها عمّن مات وعليه صلاة؟ 

الجواب: لاء لم يردء لا في الفرض ولا في النفل. 

إذاً الصلاة لا تصح الوكالة فيها في حالة العجزء ولا 


في حال القدرة» ولا في الفرضء. ولا في النفل. 

ثانياً: الزكاة هل تصح الوكالة فيها؟ 

الجواب: نعم» تصح الوكالة فيها للعاجز والقادرء يعني 
يصح أن يوكل القادر شخصا يؤدي زكاته إلى الفقراء» حتى لو 
قال: خذ زكاتي من مالي وهو لا يعلم عنهاء بأن قال له: أحص 
مالي وخذ زكاته وتصدق بها على الفقراء. فإن ذلك جائر. 
والوكالة في الزكاة لها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يحصي الإنسان ماله ويعرف زكاته. 
ويأخذها ثم يسلمها إلى الوكيل» وهذا لا إشكال فيه» والثمرة 
التى تحصل بأداء الزكاة تحصل فى هذه الحال؛ لأن الإنسان 
شعن الأنباته عر نين مخعبر بادتنا كر امرض مداه 
لكن الله يحب ذلك فأخرجها لله. 

الصورة الثانية: أن يوكل شخصاً فى إحصاء ماله ويقول: 
أحص مالي وأخرج زكاته» وهذا لا شك أنه لا يكون في قليه؛ 
ما كان في قلب الأول؛ لأنه لا يحس بأنه أخرج شيئا معينا تتعلق 
به النفس من ماله المحبوب إليه» لكن مع ذلك تصح الوكالة» 
وهذا ثابت بالسنة» وإذا ثبت بالسنة فهي الفاصلء فقد كان 
النبي كَْةْ يوكل في إخراج الزكاةء ويوكل في حفظهاء ويوكل في 

وإذا صحت الوكالة في الزكاة فلا فرق بين أن يعيّن المدفوع 
له أو لا يعين» بأن يقول: ادفع زكاتي لفلان أو يقول: ادفعها 
لمستحق» لكنه إذا عين الجهة فإن الوكيل لا يصرف الزكاة في 


فنيرفات الأ تبعل :مواسة امرك :فى فال أغطيا #فاذرا "فلو 
يمكن أن يصرفها لغيره إلا بإذن موكله؛ لأن الوكيل محدود تصرفه 
بما وكل فيه» لكن لو فرض أن صاحب المال قال: أعط زكاتي 
فلاناًء وهو يعلم أن فلاناً لا يستحقء لكنه لم يعلم إلا بعد أن 
فارقه الموكّل؛ لأن الموكل إذا كان يعلم أنه ليس بأهل سيقول له 
قور ]نه له تسق :رودن رعليه أن يفول اتليس اعلا “لذن 
بعض العوام المساكين يقولون: لا تقطع رزقه» فإذا قال لك أعط 
زكاتى فلاناً فأعطه إياها سواء يستحق أو لاء وهذا غلط وخيانة 
ولا تجو فإذا كنت تعلم أنه لا يستحق قل: يا أخي هذا لا 
يستحق» فإذا قال: أعطها إياه وإن لم يستحق» فإنك تقول: لا؛ 
لأني لو فعلت لأعنته على الإثم» حيث وضع الزكاة في غير 
محلهاء أما إذا لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكّل» أي: أعطاني 
الموكل مائة ريال وقال: خذ هذه زكاة أعطها فلاناً» وبعد أن 
فارقنى عرفت أن فلاناً لا يستحق» فهنا أوقف العطاء حتى أراجعه 
وقد :إن فاك ١‏ 7مك ناذا اله أمظ ولق كان لك مسقن 
أقول: لاء لا أعينك على الإثم. 

فإن قال: أعطها إياه تطوعاًء فهنا يصح ويعطيها إياه. 

إذاً الزكاة يجوز التوكيل في قيضها وإخراجها للعاجز 
والقادر؛ لأن السنة وردت به؛ ولأنها في الحقيقة يتعلق بها حق 
ثالث» وهو المستحق» فمتى وصلت إلى مستحقها من أي جهة 
كانت فهي في محلها . 

ثالثاً : الصوم هل يجوز أن يوكل أحداً يصوم عنه؟ 
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الجواب: لاء لا فرضاً ولا نفلاً» حتى لو كان عاجزاً عليه 
كفارة يمين» أو فدية أذى صيام ثلاثة أيام وهو شيخ كبير وله 
أولادء فقال لأبنائه: صوموا عني ثلاثة أيام» فلا يجزئ هذا عنه؛ 
لأن ذلك لم يرد عن النبي كه وإذا لم يرد فقد قلنا: إن الأصل 
في العبادات أنه لا يجوز التوكيل فيها؛ لأنه يفوت المقصود من 
امعد ادع وك ارد إن ان العا جو وك في العورع نا انها 
إذا كان عجزه لا يرجى زوالهء ولو وكل في الإطعام عنه فهذا 
يجزئ؛ لأن الإطعام يشبه الزكاة فيجزئ. 

إذا مات فهل يقضى عنه أو لا يقضى؟ أما النفل فلا 
يقضى؛ لأنه لم يرد» وما دام أنه لم يرد فالأصل عدم القضاءء 
فلو أن إنساناً كان من عادته أن يصوم الأيام الثلاثة البيض ولكنه 
لم يصمهاء ثم توفي قبل استكمال الشهر فإنه لا يصام عنه. 

وإذا كان واجبا فمن العلماء من قال: إنه لا يصام عنه؛ 
لأنه إذا مات وهو لم يصم صار كالشيخ الكبير والمريض 
الميؤوس منهء فيطعم من تركته عن كل يوم مسكيناً ولا يصام 
ععية . 

وقال بعض العلماء: يصام عنه صيام الفرض سواء كان واجباً 
بأصل الشرع كرمضان والفدية والكفارة» أو كان واجبا والندوة 
واستدلوا بقوله يكو في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها في 
الصحيحين : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه)”'2. فقوله: «وعليه 
صيام»؛. يشمل الفرض بأصل الشرع أو الفرض بالنذر فهو عام. 


. 0379” سبق تخريجه ص(5‎ )1١( 
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وفصل بعض العلماء فقال: إن كان واجباً بالنذر قضى عنه» 
وإن كان واجباً بأصل الشرع فإنه لا يقضى عنه. ْ 

واستدلوا بأن امرأة أتت النبى كَللِِ فقالت: إن أمها نذرت أن 
تصوم شهراً فلم تصم فقال: ١اصومي‏ عنها"'". فأذن لها أن تصوم 
عنهاء والصيام نذر ولا يقاس عليه الواجب بأصل الشرع؛ لأن 
الأصل في العبادات عدم جواز الوكالة» لكن هذا القول ضعيف. 

والصواب القول الثاني أنه يجوز أن يصام عن الميت ما 
وجب عليه من فرض بأصل الشرع أو فرض بالنذر» والدليل عموم 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه؛؛ وما قصة المرأة التى سألت عن النذر إلا فرداً من أفراد 
هذا العموم» لا يخالفه بلا د فهي قضية عين وقع فيها أن 
الميت مات وعليه صوم مفروضء فأذن النبي كَل بالصيام عنهاء 
ثم نقول ‏ أيضاً -: أيهما أكثر أن يموت الإنسان» وعليه صيام من 
رمضان أو عليه صيام نذر؟ 

الجواب: الأول لا شكء» فمتى يأتي إنسانٌ نَذَّرَ أن يصوم 
ومات قبل أن يصوم؟! فلا يمكن أن نحمل الحديث العام على 
الصورة النادرة» دون الصورة الشائعة» فهذا فى الحقيقة خلل فى 
الاستدلال. ْ ْ 

فالصواب أنه يصام عنه إذا مات وعليه صيام» لكن متى 
يكون عليه الصبام؟ 


000( أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم »)١961(‏ ومسلم في الصيام/ 
باب قضاء الصوم عن الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما .)١900( )١١58(-‏ 
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الجواب: إذا أمكنه أن يصوم ولكنه فرط ثم مات» وأما من 
لم يفرط فإنه لا صيام عليه؛ لأنه إن كان مريضا مرضاً لا يرجى 
برؤه ففرضه الإطعامء وإن كان مرضاً يرجى برؤه واستمر به 
المرض حتى ماتء» فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يدرك أن يقضيء 
ومثل ذلك إذا حصل حادث ومات الرنسان المخطىئ فى نفس 
الحادث في الحال» والمخطئ إذا قتل نفساً خطأ فيكون عليه إما 
عتق رقبة» وإما صيام شهرين متتابعين» فإن مات وكان ذا مال 
يتسع لعتق الرقبة» أعتق من ماله؛ لآنة دين عليه» فإن كان “لسن 
عنده مال أو لا توجد الرقبة فلا صيام عليه؛ 0007 
الأداع فالرجل لم يتمكن من الأداء؛ لأنه و ا د 3 
نلزمه صيام أيام لم يعشها؟! الله تعالى يقول: «لا مُكَل أنه 
لا وسَعَها» [البقرة: 785]» وهذا أبلغ, هذا غير ممكن إطلاقاً . 

فكي التوكيل في الضبام لا يصح مطلقاً في حال الحياة لا 
فرضاً ولا نفلا ولا عاجزاً ولا قادراً. 

رايا الحج: الحج كغيره من العبادات؛ والأصل فيه عدم 
جواز التوكيل؛ لأنه عبادة» والأصل فى العبادة أنها مطلوبة من 
العابد» ولا يقوم غيره مقامه فيهاء وحينئل نقول: الحج وردت 
النيابة فيه عن صنفين من الناس . 

الأول: من مات قبل الفريضة فإنه يحج عنه؛ لأنه ثبت ذلك 
ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب الحج والنذور عن الميت (1801) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


الثاني: من كان عاجزاً عن الفريضة عجزاً لا يرجى زواله. 
فهذا جاءت السنة بالحج عنه'''؛ وعليه فإذا عجز الإنسان عن 
الحج بعد وجوبه عليه مع قدرته عليه ماليّاً: والعجز لا يرجى 
زواله كالكي والعرض الذي لا يرجى برؤّه» قلنا: ينوب عله من 

لو وكل في حج الفريضة وهو قادر فلا يصح. فإذا حج 
الوكيل فالحج له؟ لأن هذه الوكالة فاسلة» والفاسد وجوده 
كالعدم . 

والنافلة إذا وَكُلَ فيها شخصٌ مريض مرضاأ لا يرجى برؤه. 
فحج عنه هذا الوكيل» فهذا.لا يجوز؛ لأن ذلك إنما ورد في حج 
الفريضة. وما دمنا قلنا: إن الأصل في العبادات عدم جواز 
التوكيل فإنه لا يوكل؛ لأن النافلة لم يرد فيها التوكيل» فنقول 
لهذا: إن كنت قادراً فحج بنفسكء. وإن كنت عاجزاً فلم يوجب الله 
عليك الحج فلا تحج» ونقول لمن كان قادراً بنفسه: الصدقة بهذا 
المال أفضل بكثير من أن توكل من يحج عنك» وإعانة حاج لتأدية 
فرض الحج بهذه خمسة الآلاف. أفضل من أن يحج عنك نفلا. 0 

لكن بعض العلماء ‏ رحمهم الله - توسع في هذاء وقال: إذا 
كان يجوز له أن يستنيب في الفرض جاز أن يستنيب في النافلة» 
وعلى هذا فإذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله» فله أن يوكل من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج .)١15١7(‏ ومسلم في الحج/ 

باب الحج عن العاجز (1775) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


من طلب النافلة» فإذا جاز التوكيل في الأشد جاز التوكيل في 
الأخف. لكن هذا التعليل معارض بالتعليل الأول» وهو أن 
المطالب بالفريضة لا بد أن يأتي بهاء إما بنفسه أو بنائبه . 

وبعضهم - أيضاً - توسع وقال: النفل يجوز التوكيل 0 ولو 
كان قادراًء وهذا من غرائب العلم؛ لأن هذا لا يصح أثراً ولا 
نظرأًء فلا يصح أثراً؛ لأنه لم يرد عن النبي ككلهِ أن أحداً حج عن 
أحد نافلة. 

وأما نظراً فلاننا إن قلنا بالقياس على الفريضة» فالفريضة لم 
ترد إلا في حال العجز عجزاً لا يرجى زواله. 

وبعضهم - أيضاً - توسع توسعاً ثالثاء وقال: يجوز أن يوكل 
الإنسان في حج النفل ولو في أثناته» وعلى هذا إذا ذهب إنسان 
للعمرة وطاف ووجد مشقة وهي نافلة» وقال لإنسان: يا فلان 
وكلتك تسعى عني وتحلق عنيء جاز على هذا القولة وهذا في 
الحقيقة من أضعف الأقوال» أن يستنيب شخصا في إكمال 
النافلة؛ لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان» صار فرضاً واجباً عليه 
لا يمكن أن يتحلل منه إلا بإتمامهء أو بالإحصار عنهء أو 
بالعذر إن اشترطء لقول الله تعالى -: «أوَأِموَا للج والمبرة رد 
[البقرة: 147]» فالحج من بين سائر الأعمال إذا شرعت فيه وهو 
نفل يلزمك أن تتمه» قال الله تبارك وتعالى -: #الْححٌ أشْهُرٌ 
ا 55 فهك للج [البقرة: 1907]) 0 الاخرام 
بالحج فرضاًء وقال تعالى -: ثم لَقَضُوأ نَفَنَهُمْ4 يعني 
الحجاج #وَلْبِوفُوأ ندُورَهُم 4 [الحج: 19]. 


وأقرب الأقوال: أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح أبداًء 
فيقال للقادر: إما أن تحج بنفسك وإما ألا تحجء وأما العاجز 
ففي إلحاق النفل بالفرض ثقل على النفس» فالإنسان لا يجزم بأنه 
يلحق بالفرض؛ لأن الفرض لازم يطالب به الإنسان» والنفل 
تطوع ليس بلازم» فإذا أجازت الشريعة التوكيل في الفرض فإنه لا 
يلزم أن يجوز ذلك في النفل؛ لأن الإنسان من النفل في سعة» 
والقول بأنه إذا جاز فى الفرض جاز في النفل من باب أولى 
ضعيف» وكون الفرض أشد مطالبة أن يقوم الإنسان فيه ببدنه 
نقول: هذا صحيح.ء لكن العبادات الأصل فيها منع التوكيل 
فيقتصر على ما وردء ولذلك بعض الناس يوكل في حجج كثيرة» 
نافلة لأبيه» وأمه. وعمهء وخاله» وما أشبه ذلك». ولكنه جالس 
من غير عجزء فأين الحج الذي جعله الرسول كَلِةِ جهاداً حين 
شالع عنافشة :د براضى: الله عتها د قالة: يا .رسول اله هل على 
النساء جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة»(©؟! 
خاسيا 3 التسادتان كلا بحرو التركين فنهها طلقا + فلوقال 
شخص غير مسلم: يا فلان أنا أريد أن أسلم لكن وكلتك أن تشهد 
عني» فهذا لا يصح. ولو كانت وثيقة من كاتب عدل فهذا لا يمكن. 
فالقاعدة: «أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها»؛ لأن 
التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة وهو التذلل لله - عرَّ وجل - 
والتعبد له» ويقتصر فيها على ما ورد. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١50 .1١/5(‏ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج 
جهاد النساء )590١(‏ قال الحافظ في البلوغ :07١9(‏ إسناده صحيح. 


يأ ب كتقتقي البييع 
وَالحدود فى إثاتها واستَيفَائها فق عه واف دواع 2ه ااه 3818 0161:2281 


قوله: «والحدود في إثباتها» الحدود جمع حدء وهو في 
اللغة المنعء والمراد به هنا كل عقوبة مقدرة من الشرع على 
معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبهاء والمراد 
بإثباتهاء مثل أن يقول الحاكم لشخص: اذهب إلى فلان ليقر بما 
يقتضي الحدء فهذا في إثباتها . 

قوله: «واستيفائها» بأن يكون المذنب قد اعترف وثبت 
الحدء فيوكل الحاكم من يقيم هذا الحدء فهذا لا بأس بهء 
والدليل قول النبى لرجل من الأنصار: «اغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها». فقوله: «فإن اعترفت» هذا إثبات» 
وقوله: «فارجمها» هذا استيفاء. 

فلنستعرض الحدود وهى: حدٌ الزناء» وحدٌ القذف. وحد 
السرقة» وحد قطع الطريق. 2 

أولاً: الزناء وكوو كين حصن البراءه قال الله تعالى -: 
#ألرَانية وان فأجلدواً 13 ور فساافاثة 4 [النور: ”]. وجاءت 
السنة بزيادة على ذلك». وهى أن يغرب الزانى والزانية عن البلد 
الذي حصل فيه الزنا لمدة عام» وإن كان محصناً ‏ وهو الذي قد 
تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ‏ فإن حده الرجم» حتى وإن 
كان قد فارق الزوجة. 

كانيا : القذف» وحده ثمانون لقال الله تعالى + «والدن 
مون لْسُحَصَسَتٍ 2 3 يهأ أَريسَةَ سُبَهُ فَجلِدُوهز صَلينَ جَلْدَهة ولا تلوأ للم 
علد بدا [النور: 5]. 

ثالثاً: السرقة» وحدها قطع اليد اليمنى من مفصل الكف؛ 


لقول الله - تعالى -: #وَألسَارِفٌ وَألسَارِقَة فَأَقْطعوا أْدِيَهُمَا جَرَاء' يما 
كسَبَا تكلا يِنَ مه وَأمَهُ عَزِيرٌ حَكيةٌ 402 [المائدة]. 

رابعاً: قطاع الطريق وحدّهم ما ذكره الله في قوله: 8إِنَّمَا 
جَرنَا ادن يَارْنَ لَه وَرَسُومُ وَيسَعَوْنَ فى الأضٍ هَسَادًا أن بُمَمَلوا 
و يُحَبَيوًا أو تُقَطمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرِمْلْهُم يِنَ حِلَضٍ أ يُنَقَوًا ورت 
لْأَرض » [المائدة: *7"] . 

هل (أو) في هذه الآية للتخيير أو للتنويع؟ في ذلك للعلماء 
قولان: 

القول الأول: أنها للتنويع. 

القول الثاني: أنها للتخيير. 

فعلى القول بأنها للتنويع» فقوله: #أن يُفَكَلوَا أو يُصصَبَيوًا» 
يحمل على أنهم إن قتلوا فقط بدون أخذ المال قتلواء وإن قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرىء أما 
إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنهم ينفون 
من الأرض» والنفي من الأرضء. هل معناه أن يطردوا من هذا 
المكان» أو أن يحبسوا؟ 

في هذا قولان ‏ أيضاً ‏ للعلماء. منهم من قال: إن النفي 
من الأرض أن يحبسوا لا أن يطردوا إلى بلاد أخرى؛ لأنهم ربما 
إذا طردوا إلى بلاد أخرى» عادوا مرة أخرى إلى حالهم فلم 
نستفد من نفيهمء أما إذا حبسوا فإنهم يحبسون عن الناس فلا 
يتعدى شرهم إلى أحد. 


والأرجح في هذاء أنه يرجع ان اجتهاد القاضي إن رأى 
أن ينفيهم من الأرض الل علاف أخرعئ: أ3 ]0 يخي ا على خشي 

وأما شرب الخمر فقد اختلف العلماء» هل هو حد أو تعزير؟ 

فأكثر أهل العلم على أنه حدء ثم اختلفوا هل هو أربعونء 

رنئاظ رشكرية كاري الكيره عرف انبااعدررن املد 
لكنه لا ينْقَص عن أربعين جلدة. 

ودليل ذلك أنهم كانوا في عهد الرسول كَل يؤتى بالشارب 
فيقوم الناس إليه يضربونه. منهم من يضرب بيده» ومنهم من 
يضرب بالنعل» ومنهم من يضرب بالرداء أو بالجريد"'' أو ما أشبه 
ذلك؛ ولهذا جاء فى بعض ألفاظ الحديث: «نحواً من 
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أربعين»”''. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه ‏ جلد أربعين» ثم جلد 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أربعين» ولمنا كثن شرت الخمر جمع 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يستشيرهمء وهذا من دأبه 
- رضي الله عنه -» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : 
يا أمير المؤمنين» أخف الحدود ثمانون”"». يعني فاجلد شارب 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (51//9)؛ 

ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر (5 )٠١‏ عن أنس - رضي الله عنه بمعئاه. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه (هل/الا5)؛ وعن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -(/51//7) وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه 0/64(2/ا5). 
(0؟) أخرجه مسلم الحدود/ باب حد الخمر )١17١5(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 
إفرة أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (1707) (075): عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 1 


اللخير تجاتيوى فافز “تلت عدر وعمراله بشن شوعة فلا اذ عل 
الواردة في ذلك عرف أنه ليس بحدّء وأنه تعزير لا ينقص عن 
أربعين جلدة ؟ لآأنه لو كان دا بها استطاع عمر ‏ رضي الله عنه - 
وللااطورة أن عت فم ونين تركس الونا :فى الناس تال الله 
العافية - هل يمكن أن نزيد على مائة جلدة؟ 

الجواب: لا يمكن حتى لو كثر الزناء فكون أمير المؤمنين 
عمر ومعه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يزيدون على ذلك» يدل 
على أن المقصود هو التعزير الذي يردع الناس عن هذا الشيء 
الخبيث. 
(أخفية الحدود كمانوان)''*6: تزه الطيحابة : إذا لا بوعل حد يقد 
بارتعسن جللة.» وهذا نقنية إن يكون إاجنمافه لأن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يقل : لا أزيد؛ لأن فيه حداًء فالصواب 
أنه تعزير» وبناءة على ذلك لو كثر شرب الخمر في الناس, فَلِوَلِيٌ 
الأمر أن يزيد على ثمانين بالكم أو بالنوع أو بالكيفية» حتى لو 

ويرى بعض العلماء أن من الحدود الردة. ويكتبون هذا في 
مؤلفاتهم» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الردة إذا تاب المرتد ولو 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(755). 


© © © © © ه69 ههه © © ٠ه‏ هه ©* »© ههه هه وو وه و ووو ووو و و و وو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو وه 


بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه القتل ولا يقتل» ولو كانت حدّاً ما 
ارقف بعد القدرة عليه ٠‏ القرل الله - تبارك وتعالى - : # إلا الذيت تابو 
من قَبَلٍ أن تَمَدِرُوأ لبهم َعلَموَا نك الله عَفُورُ تحب 29 * [المائدة] . 

فالصواب أن القتل بالردة ليس حدّاًء حتى على قول من 
يقول: إن من أنواع الردة ما لا تقبل فيه التوبة» مع أن الصحيح 
أن جميع أنواع الردة تقبل فيها التوبة» حتى لو سب الإنسان رب 
العالمين» أو الرسل أو الملائكة. ثم تاب فإن توبته مقبولة؛ لأن 

من المشركين من سب الله و دواع كلق باتعا ارسيو 
ثم إن عموم الأدلة كقوله ‏ تعالي -: ل يتباوى اَن كرا ع 
نهم ل [ه- تفنظرا ' ين اتقة آم “إن للك كوه ٠‏ الدوو ينا » 
. [الزمر: 215 يدل على أن أي ذنب تاب الإنسان منه فإن الله يتوب 
عليه؛ حتى لو سب الله جهاراً نهاراً ثم تاب وحسنت حاله» قبلت 
توبته» والحمد لله؛ لأن باب التوبة مفتوح 

لكن من سب الرسول وَةٍ ثم تاب فإننا نقبل توبته» ولكننا 
نقتله؛ لأن سبه للرسول يَكةِ حق آدمي» ولا نعلم هل عفا عنه 
الرسول ‏ كك - أم لا؟ لأن الرسول كه قد مات فالقتل لا بد 
منهء لكنه إذا تاب يقتل على أنه مسلم» يغسل ويكفن ويصلى 
عليه؛ ويدعى له بالرحمة» ويدفن مع المسلمين. 

على كل حال الحدود يجوز التوكيل في إثباتها واستيفاتها . 

ومن الموكل؟ الموكل من له إقامة الحدء ففي عهد 
الرسول يلِ الأمير والقاضي والرسول والقائد والإمام هو 
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وكذلك إذا كان الأمراء هم القفأة فلا [شكال: أيضا -؛ 
يوكلون في إقامة الحدودء لكن في وقتنا الحاضر تفرقت 
المسؤولية» فصار القاضي عليه مسؤولية» والأمير عليه مسؤولية» 


الجواب: الأميرء وعلى هذا فالقاضي يرفع الحكمء ثم 
الأمير يوكل من شاء إن ينفذ الحكم. 

الدليل قصة المرأة التي زنا بها أجير عند زوجهاء وقيل لهذا 
الاج : إن عليك الرجمء. فذهب أبوه وافتداه بماثة شاة ووليدة 
يعني جارية؛ لعلا يرجم» وهذه فتوى جهل وخطأء فسأل أهل 
العلمء فقالوا: على ابنك الجلد وعلى امرأة الرجل الرجم؛ لآن 
الابن غير محصن. أي : بكر وزوجة السندا حر ثثنة ثم جاء لين 
النبى كَيةِه فقال النبى كَلِيِ: «أما الغنم والوليدة فهي رد عليك». 
أي : مردودة» يعني لا يملكها الزوج ولا الزروجة؟ وذلك لأن هذا 
الحكم مخالف لحكم الله ورسوله يكوه وبه نعرف أن ما قبض بغير 
حق يجب أن يرد إلى صاحبه» وأن على زوجة هذا الرجل الرجم» 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ثم قال الرسول وَقةِ لرجل من 
الأنصار: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"''. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 


(7195)؛ ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١591(‏ عن 
أي هريرة - رضي الله عنه -. 
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فهذا توكيل في إثبات الحد واستيفاتهء في إثباته حين قال: «إن 
اعترفت»2. 8 استيفائه حين قال: «فارجمها». وعلى هذا فيجوز 
لولي الأمن آنا توكل في إثيات المحدود» ا 'فيننا تنيت ننه وقن 
تنفيذها . 

ولكن الأفضل أن يباشر ذلك بنفسه ولا سيما في عصرنا 
الآن؛ لعلا يحصل خطأ في الإثبات أو خطأ فى التنفيذء لكن 
الكلام على أن هذا جائزء والدليل هذه القصة. ‏ 

قوله: «وليس للوكيل أن يُوكَل فيما وكّل فيه» الوكيل يتصرف 
بالإذن من الموكلء وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه 
يجب ألا يتعدى ما وكل فيه لا بصفة العقدء ولا بالمعقود له 
فإذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان» فعندنا الآن تعيين 
في المبيع وتعيين في المشتري» فهل يملك الوكيل أن يبيع عبداً 
آخر من عبيد الموكل؟ 

الجواب: لا؛ لأنه خص بمعين» وهل يملك أن يبيع العبد 
المعين على شخص غير زيد؟ 

الجواب: لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه 
بحسب ما أذن له فيه. 

فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالإذن». فوجب أن يكون تصرفه 
بحسب ما أذن له فيه ولا يتعداهء إما لفظأً وإما عرفا . 

وهل له أن يوكل؟ 

الجواب: لاء ليس له أن يوكل» فإذا وكلت فلاناً أن يبيع 
هذه السيارة فليس له أن يوكل غيره؛ لأنني وكلته هو بنفسه. 


ليش :له أن يوك غير لأ فد أن يول أثى يعيرةة نولا 
سيما فى الأمور التى يختلف فيها القصد اختلافا كبيراء» كما لو 
وكلت شكها يخرق زركاه وأراد أن يوكل غيره فهذا لا يمكن؛ 
لأن الزكاة أمرها عظيم» وربما أثق بفلان» ولا أثق بغيره. 

فلا يجوز إذاً أن يوكل فيما وَكُل فيه إلا في أحوال 
ثلاث : 

الحال الأولى: 

قوله: «إلا أن بجعل إلبه» «يجعل) هذا مبني لما لم يسم 
فاعله. والفاعل هو الموكلء» يعنى إلا أن يجعل الموكل ذلك 
للوكيل» فيقول: وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئتء أو من 
تق به» أو أن توكل فلاناً قريبك » أو ما أكيته ذلك. 

فإذا جعل إليه ووكل حسب ما جعل إليه؛ يكون قد تصرف 
بحسب الوكالة. 

الحال الثانية: إذا كان مثله لا يتولاه عادة. 
يط يا فلان أنا ببوف أسافر»' اير تر للبقرة :لعلف كل برها 
الرجل الآن سوف يشتري علفاً كل يوم للبقرة» فهل له أن يوكل 
من يشتري العلف؟ أو نقول: اذهب بنفسك؟ نقول: له أن يوكل 
من يشتري العلف؛ لأن هذا مما جرت العادة ألا يتولاه بنفسه. 
فله أن يوكل من يشتري» وإن لم يوذ له في ذلك» لكن عليه أن 
يتحرى الرجل الأمين أكثر مما يتحراه لماله. 

الحال الثالثة: إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة. 
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تقال الك وكلتا ررد أن يفعت تعس كير إل السطح ؛ 
لأنك تريد أن تبني به السطح. وهو رجل ضعيف لا يقوى على 
للج تمل له اذا بوكل من يسبل الحصر إلى عرق؟ 

الجواب: نعم؛ لأن مثله يعجز عنه. 

00000 كثيرة» وقلت :له 
هذه الأموال في هذا الموسم. ولا تتعدى هذا الموسمء وهي 
أموال كثيرة لو أنه باشرها بنفسه لانتهى الموسم قبل التصريف». 
فهنا له أن يوكل؛ لأن كون الموكل يقول: بع هذه في هذا 
الموسم». وهي أموال كثيرة يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم ببيعها 
وحده» معناه أنه قد أذن له في أن يوكل غيره» فيكون الإذن 
مغلوما مر قرينة الحال. 

فإذا قال قائل: كيف أجزتم أن يوكل فيٍ الحالين الأخريين؟ 
تقول: لأن هذا وات لذن اميه ميركل لقالا قور كالما ل الي 
عرفاًء فكل أحد يعرف أنك إذا قلت لرجل شريف: يا فلان اشتر 
العلف للبقرة كل يوم» فالمعروف أنه لا يشتريه بنفسهء» وكل يعرف 
أن إذا قلت للموكل: اصرف هذه البضاعة في هذا الموسمء 
وهو عشرة أيام وهي بضاعة كثيرة» كل واحد يعرف أن المراد أن 
يصرفها بنفسه أو بوكيله. 

ففي الحقيقة أن هاتين الحالتين داخلتان في قوله: «إلا أن 
يجعل إليه؛. لكن لما ذكرها العلماء نقول: إلا أن يجعل إليه 
لفظاء وأما الثانية والثالثة فقد جعل ذلك إليه عرفا . 

قوله: «والوكالة عقد جائز» وهو جائز من الناحية التكليفية» 


ومن الناحية الوضعية ذكرنا من قبل أنها تصح بكل قول يدل 
على إذن» وأنه يصح التوكيل في كل حق آدمي. 

لكن من الناحية التكليفية هل هي من العقود الجائزة» أو من 
العقود اللازمة؟ يقول المؤلف: إنها عقد جائزء والعقد الجائز هو 
الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخرء 
ولا إذنه أيضا. 

ووجه ذلك ظاهر؛ لأن الوكالة من الموكل إذن ومن الوكيل 
تبرع» فللوكيل أن يرجع» وللموكل أن يرجع - أيضاً . 

وقوله: «والوكالة عقد جائز» يفيد أن العقود منها جائز. 
ومنها لازم» ومنها جائز من طرف لازم من طرف. 

فعقد البيع بعد التفرق من المجلس عقد لازم إلا أن يكون 
شرط الخيار؟ لقول النبي تككلِ: «فقد وجب البيع»”'"'. 

والرهن عقد جائز من جانب المرتهن» ولازم من جانب 
الراهن» ووجهه ظاهر؛ لأن الحق في الرهن للمرتهن» فإذا رضي 
بإطلاق الرهن وإزالته فالحق له» لكنه حق على الراهن فلا يملك 
أن يتخلص منه. 

والوكالة جائزة من الطرفين» وبهذا تمت أقسام العقودء 
وهي ثلاثة أقسام : 

عقد لازم من الطرفين. 

عقد جائز من الطرفين. 
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عقد لازم من طرف جائز من طرف . 

قوله: «وتبطل بفسخ أحدهماء «تبطل» بإسقاط الواوء» وهو 
الأصح؛ لأنك إذا قلت: «وتبطل» لم تكن هذه الجملة تفسيراً 
لقوله: «جائزاء والجملة في الواقع استكئنافية» فهي تفسير لمعنى 
قوله : «جائز) . 

وقوله: «تبطل بفسخ أحدهما مَنْ أحدهما؟ الوكيل 
والموكل» تبطل بفسخه. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله - أنها تبطل بفسخ أحدهما 
مطلقاً ولو مع ضررء ولكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن 
ورا فإن تفيدة: ضرا فإثه لين لأحذهها أن يفر ماحيب 
ودليل ذلك قول الله عر وجل : #أوٌ دَيْنِ عر مُصّصساآن» 
[النساء: »]1١‏ ويقول ‏ عر وجل -: ولا صُيكُمُنَ ران عدوا 
[البقرة: »]7١‏ وقول النبي كَلِةِ: «لا ضرر ولا ضرار)7, ولذلك 
قال العلماء: إذا تضمّن الفسخ ضرراً على أحد الطرفين فإن 
العقود الجائزة تنقلب لازمة درءاً للضرر. 

فعلمنا بذلك أن ما كان فيه ضرر فإنه ممنوع شرعاًء فلو أن 
الوكيل قبل الوكالة على أنه سوف يُصرّفها في الموسمء ثم 
انصرف من عند الموكل وفسخ.ء فقال: اشهدوا أني فسخت 
الوكالة» والموكل لم يعلمء ففات الموسمء فهنا الفسخ فيه ضرر 
على الموكل» إذاً لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من 
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الموكل؛ من أجل أن يعرف الموكل كيف يتصرف؟ أو يقال يجوز 
الفسخ مع ضمان الضررء فنقول: الوكالة عقد جائزء لكن إذا 
تضتمن زرا و: فتنفسخ الوكالة» وعليك ضمان الضرر. 

وقوله: «تبطل بفسخ أحدهما) ظاهره سواء علم الوكيل أم 
لم يعلم. فإذا وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ثم في اليوم 
التالي أشهدت رجلين بأني فسخت الوكالة» ثم باع الوكيل البيت 
في اليوم الثالث ولم يعلم. فالمذهب أن البيع غير صحيح؛ لأني 
فسخت وكالته قبل أن يبيع» فباع وهو لا يملك العقد عليه. 

والقول الثاني: أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم؛ لأن تصرفه 
مستند إلى إذن سابق لم يعلم زواله فكان تصرفا صحيحاء ويقال 
للموكل أنت الذي فرطتء لماذا لم تخبره بفسخ الوكالة من 
فوره؟ وهذا القول هو الراجح وهو رواية عن أحمدء لا سيما 
وهو في هذه الحال تعلق به حق المشتريء, أما إذا لم يتعلق به 
حق أحد فقد يقال بفسخ الوكالة. 

وقوله: «تبطل بفسخ أحدهما» يشمل الفسخ بالقول والفسخ 
بالفعل, بالقول بأن يقول: فسخت الوكالة» وبالفعل بأنه يفعل 
فعلاً ينافي تصرف الوكيل» مثل أن يوكله في بيع عبد ثم أَعَْتَقَّ 
العَبْدَء فإعتاقه إياه يتضمن فسخ التوكيل في البيع؛ لأنه لا يمكن 
بيعه بعد عتقه» وكذلك لو وكله في بيع شيء ثم رهنه تنفسخ 
الوكالة؛ لأن بيع المرهون لا يصح فعلم أنه عَدَلَ عن بيعه. 

قوله: «وموته» أي: إذا مات الوكيل بطلت الوكالة» وإذا 
مات الموكل بطلت الوكالة. 
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وجه ذلك أنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثتهء فلا 
بد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل» أما 
الوكيل فتبطل بموته؛ لأن الموكل إنما رضيه بعينه فإذا مات فإن 
المعقود عليه قد زال وفاتء فتبطل بذلك الوكالة. 

مثال ذلك: رجل وكل شخصاً في بيع بيته» قال: وكلتك أن 
تبيع بيتي» ثم قدر الله على الموكل أن يموت. فحينئذ لا يحل 
للوكيل أن يبيع البيت» ولا أن يتصرف فيهء بل يجب أن يبلغ 
الورثة أنه قد انتهت الوكالة؛ لأن الملك الآن انتقل إلى الورثة. 

مثال آخر: رجل وكّل شخصاً في بيع ثم قدّر الله أن يموت 
الوكيل فتنفسخ الوكالة» ولا يحل للوكيل أن يوكل شخصا بعد 
موته يتولى البيع؛ لأن الوكالة انفسخت بموته. 

وهنا يحي أن نه إلى مسالة يكنبينا ' إعنوانها :الكتانية ددم 
يكنيون وضايا 'للتافن: إذا كانت الوصية وقال: أوضية يثلث 
مالي يُتصدق به على الفقراء» كثير من الكتّاب يكتب: والوكيل 
على ذلك فلان» والصواب أن يقول: الوصى على ذلك فلان؛ 
لأ هماك فزنا .مو الرمل والوضى + الرضى: مو أذ له بال 
بعد الموت؛ والوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة» وإذا 
قال:ة لوس غات كلكن 313 قلق أحلنا نيا لفط تفلن |14 امات 
هذا الرجل انفسخت الوكالة» لكن الحكام ‏ القضاة ‏ يفتون بأن 
هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصيةء وإن كان بلفظ الوكالةء 
ولكننا نقول للكتاب: ينبغي أن تحرروا الكتابة» وإذا ذكرتم وصية 
فلان بشيء لا تقولوا: والوكيل فلان» قولوا: الوصي. 
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لكن لو قال: «الوكيل بعد موتي»» ارتفع الإشكال؛ لأنه لو 
قيد الوكالة بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصية. 

قوله: «وعزل الوكيل» هذه العبارة لم نرها في المنتهى» ولا 
في الإقناع» ولا في المقنع ‏ أيضاً ‏ الذي هو أصل الكتاب. 
وهي في الحقيقة زائدة» لأن عزل الوكيل يغني عنه قوله: «بفسخ 
أحدهما»؛ لأن فسخ الموكل يعني عزل الوكيلء إذاً ليس هناك 
حاجة إلى أن يقول: «وعزل الوكيل»؛ لكن لعل هذا من المؤلف 
رحمه الله - سبق قلم. 

على كل حال تبطل الوكالة بعزل الوكيل» وعزل الوكيل هو 
فسخ الموكل للوكالة. . 

مسألة: لو أنه وكّل إنساناً أن يبيع بيته»ء وبعد انصراف الوكيل 
باع الموكل نفسه البيت» ثم إن الوكيل باعه» فالمالك باعه على 
زيد» والوكيل باعه على عمروء فالوكيل انعزل؛ لأن بيع المالك 
للشىء الذي وكل شخضاً فى بيعهء يعنى أنه عزله. وهذا عزل 
بالفعل» وحينئذ الوكيل باع على عمروء والمالك باع على زيد. إن 
أبطلنا بيع الوكيل فقد تعلق به حق عمروء وإن أبطلنا تصرف المالك 
أبطلنا حق زيد» فنقدم الآن صاحب الأصل وهو المالك» وحينئذ 
نقول: إن بيع الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن صاحبه» حتى 
صاحبه الآن لا يمكن أن يتصرف فيه» فنقول في بيع الوكيل: إنه 
باطل؛ لأن هذه المسألة تعلق بها حق ثالث» ثم إن الموكل فيه انتقل 
عن ملك الموكّل إلى ملك آخرء فلا يمكن أن يبطل هذا الانتقال» 
وإن صححنا تصرف الوكيل لزم من ذلك إبطال تصرف المالك. 
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مسألة: إذا تصرف الموكل تصرفاً لا يمنع تصرف الوكيل 
مثل: أن يقول وكلتك في بيع بيتي ثم بعد ذهاب الوكيلء أَجْرَهُ 
الموكل؛ فهل تبطل الوكالة ونقول: إن هذا عزل؟ 

الجواب: لا؛ لأن التأجير لا ينافي البيع» إذ يجوز بيع 
المؤجرء فإذا كان يجوز بيع المؤجرء فإن تصرف الموكل الآن لا 
يعتبر فسخاً للوكالة؛ لأنه لا منافاة بين ما وَكَّل فيه وتصرفه. 

إذاً إذا تصرف تصرفاً ينافى الوكالة فهو عزلء. وإذا تصرف 
تصرفاً لا ينافي الوقاله قلسن عر 

قوله: «وبحجر السفه» لم يقل المؤلف: الصّغّر؛ لأن الكبير 
لا يصغر فهو غير وارد أبداً» وأما الحجر للجنون ففيه تفصيل : 

إن كان مطبقاً انفسخت الوكالة» وإن كان غير مطبق كأن 
يكون ساعة ويذهب لم تنفسخ». » فثلاثة أسباب للحجرء الصغر 
والجنون والسفه. إذا حجر على الوكيل أو الموكل حجر سفه 
انفسخت الوكالة. 

وفي قول المؤلف: «وبحجر السفه؛ منطوق وله مفهوم. 
ومفهومه حجر الفلس» فمن كان لا يحسن التصرف فالحجر عليه 
حجر سفهء ومن كان يحسن التصرف لكنه غريم مدين» دينه أكثر 
من ماله فالحجر عليه حجر فلس. فالوكالة تبطل بحجر السفه. 

مثال هذا: الوكيل قال لشخص: بع بيتي» ثم إن الرجل 
الذي وكله في البيع اك مالك البيت - أصيب بخلل في عقله 
أفسد تصرفه» فلا تستمر الوكالة بل تنفسخ؛ لأن الموكل الآن لو 


أراد أن يتصرف بنفسه لم يتمكن» فبوكيله من باب أولى» ويمكن 
أن تقع بأن يحصل لإنسان حادث يختل به فكره» فنقول الآن: 
انفسخت الوكالة» ونقول للذي وَكُلَ في البيع: لا تبع؛ لأن 
الوكالة انفسختء فالموكل نفسه لو أراد أن يتصرف لا يمكنه. 
فكيف بفرعه وهو الوكيل؟ 

إذاً كلمة «السفه إنما تعود إلى العقل: بحيث يكون فيه 
جنون أو سوء تصرف» بحيث يختل فكره وعقله ويبدأ لا يعرف 

والحجر لفلس هل تبطل به الوكالة أو لا؟ 

فيه تفصيل: إن كانت في أعيان مال الموكل انفسختء. وإن 
كان في :دنه ل تفي 

أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة 
بذلك؛ لصحة تصرفه في مال غيره» إذن إذا حجر عليه لفلس 
فبالنسبة للوكيل لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ» وبالنسبة للموكل ففيه 

مثال ذلك بالنسبة للوكيل: وكل إنسانا يبيع بيته» ثم إن هذا 
الوكيل صار مديناً دينه أكثر من ماله فحجر عليه؛ فالآن الوكيل لا 
يمكن أن يبيع شيئاً من ماله؛ لأنه محجور عليه؛ لكن هل يبيع 
بيت من وكله؟ 

الجواب: نعم؛ لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه 
في أعيان ماله لا في أعيان مال غيرهء فتبقى الوكالة. 

مثال ذلك بالنسبة للموكل» قال: وكلتك أن تبيع بيتي» ثم 


__أءدم كتاب البيع 


وَمَنْ وُكُلَ فِي بَبْع أو شِرَاءِ لم يَبِعْ وَلَمْ يَشْثَرِ مِنْ نَفْسِهِ وَوَلَّدِ 
إك المؤكل لبجنة الدين وضناو :كوه عقر شيا لد لهم علي 
هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ 

الجواب: لاء وتنفسخ الوكالة؛ لأن الموكل الآن لا يملك 
بنفسه بيع بيته» فإذا كان الأصل لا يملك البيع» فالفرع من باب أولى . 

فصار الحجر لفلس فيه تفصيلء. والحجر لسفه ليس فيه 
تفصيل» فتبطل به الوكالة سواء حجر على الوكيل» أو حجر على 
الموكل. 

قوله: «من وكّل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه 
وولده» إذا وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه. ولا يبيع على 
ولدهء ولا على والده». ولا على من لا تقبل شهادته له؛ لأنه 
متهم في ذلك. ولأنه لو أراد أن يبيعه على فلان لقال: اشتر مني 
هذاء واستغنى بذلك عن توكيله. 

فغال ذلك وكلحة إنساناً أن يبيع البيت» قلت :بوكلتك ف بيع 
بيتي» باعه على ابنه» فإنه لا يصح البيع؛ لأنه متهم» فإذا كان لا 
تقبل شهادته لولده بالمال لاتهامه بذلك. فكذلك بيعه ما وكل فيه 
لولده فهو متهمغ: وإذا كان الوكيل الذي باع على ابنه ثقة عدلاً 
مرضي تقول: ولو كان سد نلباف» ولعلا يقول قال : لماذا 
صححتم بيع فلان على ولده ولم تصححوا بيع فلان؟ فنسد الباب» 
بل لا يبيع على أحد من الأصول كالأب والجد أو الفروع كولد الولد 
أو ولد البنت؛ لأنه متهم. والأمر في هذا سهل» وهو أن يستأذن من 
الموكل» فيقول له: إن ابنى يريد البيت أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال: 
نعم» انتهى الإشكال» واستثنى بعض العلماء من ذلك مسألتين : 
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الأولى: إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده 
أو نفسه فإن البيع يصح؛ لأنه ليس فيه تهمة. 

مثاله: أعطاه ليبيع السيارة مزايدة بالحراج علناًء زادت ثم 
زادت ثم زادت» وآخر السعر صار على ولده وباعها عليه» فهذا 
ليس فيه اتهام» ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة» قال: 
في المناداة إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع؛ وذلك 
لأنه لا تهمة. 

الثانية: إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال: بعهاء قال: 
بكم أبيعها؟ قال: بعها بعشرة آلاف» وباعها على ولده بعشرة 
الآفه :فيدا بعوزء لأن الموكل حجن العمنء.فهى لا يريد أكثر 
من ذلك» فيصح أن يبيعها على ولده لانتفاء التهمة حينئذ. 

ولكن لو أن الموكل قال للوكيل: بعها بعشرة آلاف بناءً 
على أن هذا أعلى سعرء وكانت السلع قد زادت لكن الموكل لم 
يعلم» فهل يجوز في هذه الحال أن يبيعها الوكيل على ولده؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا غشء والواجب أن يخبره إذا كان 
الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت» والموكل رجل جاهل 
بالأسعار» فعليه أن يبين له ويخبره بأن السلعة تساوي أكثر 
وجوباً؛ لأنه لو كتم وجعلها تباع بعشرة آلاف لكان غاشّاً» وقد 
قال النبى كلِ: «من غش فليس منا(21؛ لأن بعض الناس - والعياذ 
بالله - يستغل سذاجة الموكل وجهله بالواقع ولا يخبره به فهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي كَكلِ: «من غشنا فليس مناكء )١٠١١(‏ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


حرامء هذا غشء. عامل الناسَ بما تحب أن يعاملوك بى لا 
تغشهم ولا تخدغهم . 

وَإِذًا با اع على بنتهء فهي من الولد؛ لقوله ‏ تعالى -: 
#بوْصِيَك أنّهُ ف يكم د مكل حل سين 4 [الغساءة 1 
فجعل الله الأنثى من الولد وهو كذلك. 

وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده 
وأمه وجدته وبنته وبنت بنته إلا إذا ظهرت المحاباة؛ لأنه وكله في 
البيع ولم يقل: لا تبع على هؤلاءء فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء. 
وهذا القول هو الصحيح إلا إذا كان شريكاً لهم؛ لأن حقيقة الأمر 
أنه باع على نفسهء وبناء عليه يجوز أن يبيع على إخوته وأعمامه 
وبني إخوته ما لم يكن شريكاً لهم. 

مسألة: إذا كان لا يبيع على نفسهء فهل يجوز أن يوكل 
شخصا يشتريها له؟ 

مثاله: أعطاه هذه السيارة لبيعهاء قلنا: لا يصح البيع على 
نفسه. لكن قال: يا فلان لا يجوز أن أشتريها لنفسي» لكن 
وكلتك أن تشتريها لي» وصار الذي يزيد وكيله حتى انتهت عليه 
واشتراهاء فهذا لا بحر لأنه حيلة» ووكيله قائم مقام نفسه. 

وبناءً على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة لنفسهء فإنه 
لا يجوز أن يزيد في ثمنها. 

مثاله: أخرجها أمام الناس وقال: من يريد أن يسوم بعشرة 
آلاف» أو بائني عشر ألفاً وأراد هو أن “يزيد لما قال واحل باثى 
عشر قال: بثلاثة ثة عشر ألفاً أي : الوكيل وهو الذي يسمى الدلال» 


فهذا لا يجوز؛ لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريهاء فيكون في 
زيادته هنا إضرار بالمشترين» وتضييق عليهم» فما دمت تعرف 
أنك لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد. 

فإن أذن الموكل للوكيل أن يشتري فهنا يجوز أن يزيد؛ لأنه 
إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس» وحينئذ فإذا زاد في 
الثمن فقد زاد زيادة أذن له فيهاء فصار ذلك مها . ْ 

قوله: «ولا يبيع بعرض» مثالهء قال: وكلتّك أن تبيع 
السيارة فبعتّها بعمارة» فالسيارة تساوي عشرة آلاف» والعمارة 
تساوي خمسة عشر ألفاًء فهذا لا يجوزء لأنى إذا قلت: بعها 
يعني بدراهم» لا أقول: بعها ببيت. ١‏ 

قال اد قال: بع هذه السيارة» فذهب وباعها بسيارة 
أخرى فهذا لا يجوز؛ لأني إذا قلت: بعها يعني بعها بدراهم ليس 
بعرض» وهلم جر . 

والفلوس من العَرّض عند الفقهاءء والأوراق النقدية من 
العرض؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط يعني الذهب 
والفضة» وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرض» فهل 
نقول: كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت بع هذا البيت - مثلاً - 
وباعه بعشرة آلاف من الأوراق النقدية لم ينعقد البيع؛ لأنه باع 
بعرض نقول: هذا مقتضى كلام المؤلف؛ لأنهم صرحوا أنه لا 
يبيعها بالفلوس» ولكننا نقول: أصبحت النقود الورقية الآن عند 
الناس نائبة مناب الدينار والدرهم» فإذا باعها بالفلوس التي هي 
الأوراق صح البيع . 


ولو قال الموكل: أنا قلت الدراهم والدنانير هي النقودء أما 
الأوراق هذه فتأتي بها عنديء وتأكلها الأرضة» والنار تحرقهاء 
لا أريد هذاء لا بد أن تعطينى ذهباً أو فضة فلا يملك هذا؛ لأن 
العرف الآن المطرد أن هذه الأوراق قائمة مقام الذهب والفضة. 
بدل الدينار والدرهم. 

قوله: «ولا نَسَاءه أي: بثمن مؤخرء سواء كان مؤجلاً أم 
غير مؤجل» فلا بد أن يكون نقداً يداً بيد» فعلى كلام المؤلف إذا 
باع شيئاً أذنت له في بيعهء ولم يقبض الثمن فإنه يكون ضامناً. 
لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على 
التأخير» والآن عند الناس لو بعت عليك شيئاً اليوم» يمكن أن 
تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يوم أو يومين» حسيب: كثرة 
العمن :وكلعه» ومسب حال المشترئ»: إلا [ذا كاق المشترى لا 
يُعرف» فإنه إذا لم يبعه نقداً يداً بيد فهو ضامن؛ لأنه مفرّط . 

مثاله: إنسان عرض سيارة للمزايدة» فجاء أجنبى لا يعرفه 
وتان لسار اتناو سكير حوانا عدجا عاك با عند عقر الما 
فأخذها وذهبء. فلا يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقدء» ولو 
فعل لكان ضامناً؛ لأنه مفرط . ٠‏ 

رقل يبع نوعاة» الموجل كين العناه والكدا فى تاخير 
القبض ولو كان غير مؤجل» والمؤجل تأخير الوفاء. 

مثال ذلك : قلت: بعتك هذا الشىء بثمن يحل بعد شهر فهذا 
مؤجل» وبعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن فهذا نسأ؛ لأن فيه 
تأخيراً» وبعتك هذا الشيء بعشرة وأعطيتني إياها وأخذته فهذا يدا بيد. 


فإن باع مؤجلاً فإن ذلك لا يصح ولو كان الثمن المؤجل 
كش 

قوله: «ولا يغير نقد البلد» نقد البلد عندنا الآن الريال 
السعودي. فهذا الرجل أخذ السلعة» وذهب وباعها بدولار» فهنا 
لا يصح البيع؛ لأنى إذاأدنت لك في البيع فبعت بالدولار فقد 
بغت يغيز ما “يتضنرف الإطلاق إليةة والدولان عندنا اليش "تثندا 
ولكنه سلعة» يزيد وينقص فاإذا باع بالدولار لا يصح. وإذا باع 
بالجنيه المصري ‏ مثلاً ‏ فهذا لا يصح. وإذا وكله في مصرء 
وباع بالجنيه المصري فهنا يصح؛ لأنه نقد البلد. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقد 
أغلى. 

مثاله: وكلتك أن تبيع هذه السيارة وهي تساوي بنقد البلد 
مائة مليون وبالدولار ألف دولار وباعها بألف دولار» فهنا على 
كلام المؤلف لا يصح البيع؛ لأنه غير نقد البلدء» مع أنه أغلى من 
نقد البلد» فهل نقول: إن كلام المؤلف مقيد بما إذا لم يكن النقد 
الذي باع به أغلى من نقد البلد؟ ربما يقال: إن الرجل إذا باعها 
بنقد أغلى فإننا نقول: هذا يصح؛ لأنه زاده خيراء وكما لو قلت: 
بعها بدراهم فبعتها بدنانير» أليس عروة بن الجعد ‏ رضي الله عنه - 
وكّله الرسول كَللةِ يشتري له أضحية فأعطاه ديناراًء فاشترى 
أضحيتين وباع واحدة بدينار فرجع إلى الرسول كِهِ بأضحية 
ودينار”'"» لم يخسر شيئاًء فأقره النبي يكل على ذلك؟ فهذا يدل 
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وإن باع ل ثُمَن المثل ا ا د ل لاطو ل راد 


على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغى أن ينفذ؛ 
لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى» ما هو إلا 
إضرار» وقد قال النبي كه : «لا ضرر ولا ضرار)”2. 

قوله: «وإن باع بدون ثمن المثل» هذا تصرف مخالف 
للوكالة لكنه ليس مخالفاً لها في أصل العقد. بل في وصف 
العقد. ولهذا يصح ويضمن. 

مثاله: قال له: بع سيارتي» وكانت هذه السيارة يباع مثلها 
بأربعين ألفاًء فباعها بخمسة وثلاثين ألفاً. 

يقول المؤلف: إن البيع صحيح؛ لأنه تعلق به حق لإنسان 
وهو المشتري فلا نبطل حقه بسوء تصرف غيره» ولأن الوكالة لم 
تتعد البيع» أي: لم يهبه لأحد أو يعطه إياه مضاربة أو يوقفه؛ بل 
باعه لكنه خالف في الوصف؛ 00 حين أقول: بع السيارة 
إنما أريد أن تبيعها بثمن المثل» فعلى هذا يصح البيع ويضمن 
الوكيل النقص؛ لأنه من المعلوم أن الإذن المطلق ينصرف إلى ما 
تعارف عليه الناس وهو ثمن المثل» فالوكيل باعها بخمسة وثلاثين 
ألفاً وقيمتها في السوق أربعون ألفاًء إذاً تبقى السيارة مع 
المشتري؛ لأن البيع صحيحء وعلى الوكيل أن يضمن لصاحب 
السيارة خمسة آلاف ريال» التى هى قيمة النقص»ء فإن عفا عنه 
فالحق له. 000 

وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن مطلقاً حتى وإن اجتهد 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/371). 


وتصرف تصرفا تاماء لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلمء 
والصحيح أنه لا يضمن في هذه الحال لأنه مجتهد وحريص» بل 
لو باع الموكل في هذه الحال لَعَذَرَ نفسه. كذلك - أيضاً - 
الوكيل» ولو قلنا بأنه يضمن فى هذه الحال ما استقامت الوكالة 
أبداً؛ لأن كل وكيل يقول: صعيل أذ تكون القيمة قد زادت ولم 
أدرِء فإذا كان الرجل قد اجتهد وتحرى ولكن أتى أمرٌ بغير 
اختياره ولا يحتمل تفريطه. فالصواب أنه لا ضمان عليه. 

قوله: «أو دون ما قدره له» هذه الصورة الثانية بأن قال: بع 
هذه السيارة بأربعين ألفاً. ومثلها في السوق بخمسة وثلاثين ألفاء 
فباعها بخمسة وثلاثين» كما هو سعرها في السوق» يقول 
المؤلف: إن البيع صحيح» وعليه ضمان النقص بكل حال وهو 
خمسة آلاف؛ لأن 0 السيارة حدد الثمن فقال: بع بأربعين» 
وهذا باع بخمسة وثلاثين» فإذا قال الوكيل: أنا بعت بثمن المثل 
ولا تساوي أكثر من هذاء قلنا: لكن الموكل حدد لك. 

فإذا قال قائل: لماذا لا يبطل العقد من أصله؟ 

قلنا: لأن هذا الرجل لم يخالف في أصل العقد؛ لأن 
الوكيل أراد أن يبيعها فباعهاء ولا ضرر عليه إلا في النقص 
وسوف يضمن. 

قوله: «أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل» هذه الصورة 
الثالثة» مثاله قلت لرجل: اشتر شتر لي مسجلاً فذهب واشترى مسجلا 
بأربعماتة ريال وهو يساوي ماك ئتين يصح الشراء؛ لأنه تعلق به حق 
ثالث» الل د 


قَدَرهُ [ لَهُ صَحّ وَضَمِنَ النَقُصّ والزّيادَة 250000 


قوله: «أو مما قدره له صح» هذه الصورة الرابعة» قال له: 
اشتر الي حامئلاً اساعة ماركة كذاء وهي تباع بأربعين ريالاء» لكن 
0 الساعات صاحب للوكيل» فاشتراها بخمسة وأربعين» 

اضيا صحيح؛ لأنه حصل مقصود الموكل» والزيادة عن 
0 لشنميه] ا وهي خمسة الرياللات. 

لو قال الوكيل: الموكل قَدَّرَ لي أربعين لكن السعر زادء 
واشتريتها بما تساويه كما هو معلوم في جميع محلات بيع 
الساعات أن قيمتها تساوي خمسة وأربعين؟ 

نقول: لكن الموكل حدد لكء لماذا لم ترجع إليه وتخبره 
أن القيمة زادت ثم تنظرء هل يستمر في التوكيل أو لا؟ 

قوله: «وضمن النقص» هذا فيما إذا باع بدون ثمن المثل» 
أو دون ما قدره له» ضمن النقص. 

قوله: «والزيادة» هذا فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل» 
أو :عنما قدره له وهذا يسمى عمد البلاغيين (اللف والتشس 
المرتب»: وأحياناً يكون اللف والنشر غير مرتب» فيبدأ بالثاني ثم 
الذول» 

مثاله قال الله تعالى -: يوم يِنِيضُ جو وود مَجْرة كَأمَا لبن 
أسْوَدّت وجوههم 4 [آل عمران: 11١7‏ هذا لف ونشر غير مرتب» 
وقوله ‏ تعالى ‏ : #هْمِنْهُرْ َي وَسَِبدٌ © كما ادن سَفُوأ4. ثم 
قال: «إوآمً لذبن سعِدُوأ» [هود: ]٠١8- ٠١١‏ هذا لف ونشر مرتب. 

فإذا قال قائل: ما هو الأصل أن يكون اللف والنشر مرتباً 
أو أن يكون غير مرتب؟ 


إن بَاعَ بأَزْيَدَ 00000 10 


قلنا: الأصل أن يكون مرتباً؛ لكنه يأتي أحياناً غير مرتب 
لنكتة بلاغية تظهر عند التأمل» فالمؤلف هنا مشى على اللف 


قوله: «وإن باع بازيد» أي: أزيد من ثمن المثل فإنه يصح. 
كما لو عَيِّن واحداً واشترى اثنين» والثاني قد جاءت به السنة» 
فالنبي كل طلب من الجعد بن عروة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يشتري 
أفبحية نيار ها عرق اشاتين :كم جاع واحدة بللإيكان بوأفرة 
الرسول يلة21. وقد يقال: إن هذا يمكن فيه المنازعة؛ لأن هذا 
أقره الرسول ذه فنقول: إقرار الرسول تل له وعدم قوله: لا 
تعد يدل على أن مثل ذلك جائز. 

مثال ما إذا باع بأزيد مما قدره له: قال: يا فلان بع هذه 
الساعة بأربعين درهماً» فذهب وباعها بخمسة وأربعين» وجاء 
وقال له: خذ الخمسة والأربعين» فهذا يصح وإن عين» فإن أبى 
قال له الوكيل: أعطني الخمسة, وقَدَّرُ أنك بعتها بأربعين. 

لكن لو عَيِّن من يبيعها عليه فقال: بعها على فلان بأربعين» 
ثم باعها عليه بخمسة وأربعين» فهنا لا يصح؛ لأن تعيين الموكل 
للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخصء وهذا لما 
باعها بأزيد فوت على الموكل غرضه. وحينئذ نقول: لا يصحء 
ارجع إليه ورد عليه الخمسة, أو نقول بأسوأ الأمرين: إن البيع 
غير صحيح . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 


كتات البيع 


أَوْ قَالَ: بغ بكذَا مُوَجَلاً قَبَاعَ بو حَالاء أو اشْئَرٍ بكَذَا 


4 


عر انكر لوقل ولخ مر فوا ول لد 


قوله: «أو قال بع بكذا مؤجلاً فباع به حالّاء أو اشتر بكذا حال 
فاشترى به مؤجلاً ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا» هاتان مسألتان: 

الأولى: «بع بكذا مؤجلاً فباع به حالّا؛ قال: يا فلان خذ 
هذه الساعة بعها بأربعين درهماً لكنها مؤجلة إلى سنة» فذهب 
الوكيل وباعها بأربعين نقداً وجاء بالأربعين» فقال له الموكل: 
أنا قلت لك: بعها بأربعين مؤجلة إلى سنة. قال: هذا أحسن 
لكء أنا أتيت لك بالأربعين ولدلا من أن تنتظر الوفاء لمدة 
سنةء الآن حصل الوفاء» فيقول المؤلف: يصح بشرط ألا يكون 
هناك ضرر. 

وعلِمْ من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيحء 
وصورة الضرر أن يكون هذا الموكل يريد السفرء وليس راجعاً 
إلى البلن إلا بعد سنة» ويعلم أنه لو أخذ الدراهم الآن ضاعت 
منهء فله غرض في التأجيل» فالغرض هو ألا يضيع ماله» فنقول: 
في هذه الحال لا يصح البيع؛ لأن الموكل له غرض في التأجيل 
وأنت فوت عليه غرضه. 

مثال آخر: أن يكون هذا الموكل فى بلد فيه ولاة ظلمة 
سوق عفرو اناس 6 وين رسعو عند تن لا شيريوا خاي ك1 
أل أخدواءما وسو نقرلة لى الت السون سحا لك +وو مي 
عندي. فجاءت أعين الظلمة وقالوا: هذا الرجل عنده مال 
وتسلطوا عليهء فهذا غرض صحيح. قال: أنا قلت لك بعه 
مؤجلاً؛ لأن الولاة الظلمة قد نشروا أعينهم في البلد» ومن رأوا 
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عدوة: الا اعتري" و سعلوا عليه قرريجة» :وان "لا اريك ذلك 
نقول: هذا فيه ضرر قَبَيْعْهُ نقداً فيه ضرر على الموكّل . 

الخلاصة: أنه إذا قال: بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً فالبيع 
صحيحء ويُلزم الموكل بقبض الثمن, إلا إذا كان في ذلك ضرر 
فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل بقبض الثمن» وضربنا مثالين 
للضرر. 

الثانية: «اشتر بكذا حال فاشترى به مؤجلاً» مثاله: قال: يا 
فلان هذه أربعون درهماً ‏ والدرهم هو النقد من الفضة ‏ اشتر لي 
جاعة نارين ذرهفا وعدن البباعة :فدهي الركيل واشترئ. سافة 
مؤجلة إلى سنة بأربعين درهماًء ورد الأربعين درهماً إلى الموكل» 
وقال ‏ الحمد الله جاءك ساعة بأربعين درهماً مؤجلة» وانتفع 
بدراهمك الآنء وإذا جاءت السنة فأوف» فهذا يصح بشرط ألا 
يكون هناك ضررء والأحسن للناس التعجيل» حتى لو كان لك 
حق على شخص مؤجل» وقلت: يا فلان عندي لك عشرة آلاف 
إلى سنةء يكفينى منك ثمانية آلاف نقداً فأعطنى ثمانية آلاف» 
فهذا يجوزء مع أنه أخذ عن العشرة ثمانية» فَكُل يرغب التعجيل 
إلا أن يكون هناك ضرر. 

الضرر أن هذا الموكل يقول: إذا جاءت الفلوس عندي 
فأنا رجل يدي خرقاء لا تمسك الدراهم» فيمكن أن أعمل وليمة 
لأصدقائي اليوم بأربعين ريالاً وأخسرهاء فهذا ضرر علي» وهذا 
غرض صحيح. وكثير من الناس إذا كانت الدراهم عنئده 


فالخلاصة: أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له 
فالبيع صحيح » وعليه ضمان النقص. 

وإذا اشترى بأكثر مما قدر له أو بأكثر من ثمن المثل 
فالشراء صحيحء. » وعليه ضمان الزيادة. 

وهذا إذا كانت المخالفة في الكمية. أما في الكيفية بأن 
قال: بع بكذا مؤجلاً فباع به حالًا أو اشتر بكذا حالًا فاشترى به 
مؤجلاً» فإننا نقول: يصح ؛ ؛ لأنه هنا ليس فيه زيادة ولا نقص. إلا 
إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه لا يصح.ء والذي يقدر 
الضرر أهل الخبرة» فإذا قالوا: إن هذا الغرض الذي ذكره 
الموكل صحيح. وأن في التعجيل ضرراً» أو في التأخير ضرراً 
عمل به. 

ين قفن 


باب الوكالة ف كك 


7 إن 2 - 9 عو 
وَإِنِ اشْئَرَى مَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ لَرِمَهُ إِنْ لَمْ يَرْضَ مُوَكُلَه 


قوله: «وإن اشترى» الفاعل هنا الوكيل. 

قوله: «ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله» وذلك أن 
الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم» كن ترام لق يعي 
وكل يعرف أنه لا أحد يفول اشتن الى :شيعا معيباً : 

مثاله: وكله في شراء سيارة» واشترى سيارة معيبة بثمن 
المثل ليس فيها زيادة ولا نقصء فنقول: يلزمك أنت أيها 
الوكيل” وتضمن للموكل الدراهم التي أعطاكء. فإن رضي 
الموكل» بأن قال: هذا رجل محسن إلي وتعب في تحصيل 
السيارة وأنا راض وإن كان فيها عيب. فإننا نقول: يصح ولا يلزم 
الوكيل شيء؛ لأن الحق له وقد رضي به. 

لكن يبقى النظر إذا قلنا: إنه يلزم الوكيل هذا المبيع 
المعيب» وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم» هل يملك الوكيل 
أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟ 

الجواب: لا يملك؛ لأن المؤلف يقول: «وإن اشترى ما 
يعلم عيبه». فالوكيل الآن عالم بالعيب داخل على بصيرة وليس له 
حق الردء إلا أنه يستثنى من ذلك أي: في حق الرد ‏ إذا قال 
الوكيل : أنا متفزيها تفلن بالوكالة»:وانا راض اليب لكن:إن 
لم يرض موكلي فهو على خياره» فإننا نقول: له الرد؛ وذلك لأن 
البائع دخل على بصيرة وقبل هذا الشرط. 

قوله: «فإن جهل رده» الفاعل يعود على الوكيل» يعني إن 
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جهل العيب ولم يَذْرٍ به رده» ولم يقل هنا: إنه يخير بين الرد 
ونم الأرتن: والذي قرأ في باب الخيار يمر عليه أنه يخير إذا 
وجد العيب» بين إمضاء البيع مجاناً أو إمضائه بالأرش أو رده 
وهنا يقول المؤلف: (إن جهل رده» فقط ولا يملك أخذ الأرش؛ 
لأن أخذ الأرش معاوضة جديدة إذ أن الأرشَ عوض عن الجزء 
الفائت بالعيب» ولا يملك أن يعاوض هو لأنه ليس أصيلاً بل هو 
وكيل وفرعء إلا إذا قال الموكل: لا بأس أن تأخذ الأرش. 

إذن إذا اشترى معيباً وهو لا يعلم بعيبه ثم وجد العيب» 
نقول الآن: لك الخيار بين الرد والإمضاءء لكن الإمضاء لا بد 
أن يرضي الموكّلء ولا نقول: لك الخيار بين الرد والإمضاء مع 
ارس 

مثال ذلك: إنسان اشترى سيارة على أنها سليمة بأربعين 
ألفاً؛ ولما ذهب بها وجد أن فيها عيباً ينقص من قيمتها عشرة 
آلاف. فتكون قيمتها في الواقع ثلاثين ألفاًء نقول للمالك: أنت 
الآن بالخيار» إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ الأربعين» 
وإما أن تبقيهاء وتأخذ عشرة عن العيب» أما الوكيل فقد سبق أنه 
لا يملك الأرش. 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أن لا أرش وأنه 
يقال لمن اشترى المبيع المعيب: إما أن ترد وإما تأخذه معيبا ولا 
أرش إلا برضا البائع» والبائع يقول للمشتري: خذ السلعة بعيبها 
وإلا ردهاء وخذ دراهمكء أما أن تلزمني أن أخصم من الثمن 
فهذا لا يلزمني. 


باب الوهكالة 1002 


00 و مه ور كوو 0 2 و ص أ َه 2 
.و 00 ٌ 3 ٠. ٠‏ 
ووم البيع يسَلِمه وَلا يَمبض الثمن بغير قَرِينةٍ ثمءمءم ممم ثمة 
14 


قوله: «ووكيل البيع» أ الذي وكل في بيع . 

قوله: مضل أي: يسلم المبيع؛ لأن هذا من مقتضى 
العقد. ظ 

فغاله* أغطية رجلا :شاغة يبيعينا لك فباعهاء فشلمها إلى 
المشتري مع أن الموكل لم يقل: بعها وسلمه إياهاء إنما أمرك 
بالبيع» فنقول: التسليم من مقتضى العقد؛ لأنه إذا تم البيع مَلكَ 

وهل يقبض الثمن؟ 

قال المؤلف: «ولا بقبض الثمن» وجه ذلك أمران: 

الأول: أنه وُكل في البيع دون قبض الثمن» وقبض الثمن 
الثمن؟؛ لأنه غير أمين عليه عند الموكل» فلهذا قالوا: إنه يملك 
تسليم المبيع» ولا يملك تسلم الثمن؛ لهذين الوجهين. 

وهذا أحد الأقوال الثلاثة» فالقول الأول: أنه لا يقبض 
الثمن مطلقاً إلا بتوكيل خاصء والقول الثاني: أنه يقبضه مطلقاًء 
والقول الثالث أنه يقبضه بالقرينة» والذي عليه عمل الناس أن 

قوله: «بغير قرينة» يعني فإن وُجدت قرينة فإنه يقبض الثمن 
وحعويا »والقؤينة” توعان شوفة : وعرقة, 

فالقرينة الشرعية هي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابض» 
فإنه لا بد أن يقبض الثمن. 


© © © © ههه هه © »60 8686968 © ههه ههه وهو هوهو وه و وو و وه وو هوه ووه ههه ووه ووو وو و ووه 


مثاله : أعطاه حُليًا من الذهب وقال: 00 
يبيع الذهب بدراهم دون فَبض؛ بل لا بد من القبض» 
نقول: هذه القرينة» قرينة شرعية. 

والقرينة العرفية لها صورتان: 

الأولى: مثل أن يبيعه على رجل» غريب لا يُعرف» فإذا لم 
يقبض الثمن منه فإنه سوف يضيعء فهنا القرينة تدل على أنه لا بد 
أن يقبضه . 

والثانية: مثل ما لو باعه على من عُرِفَ بالمماطلة» فهنا 
يقبض الثمن؛ لأنه من مصلحة الموكل. 

فإن قال قائل: لماذا لا تمنعونه من الأصل» بأن يبيع على 
غريب» ا 

قلنا: إنه قد تقتضى المصلحة وزيادة الثمن أن يبيع على 
الغريب والمماطل» وإذا'كان ستياه له السسن فل رن 

وإذا أذن الموكل للوكيل أن يقبض الثمن فهل يقبضه؟ 

الجواب: نعم يقبضه من باب أولى . 

وإذا قال: لا تقبض الثمن» فلا يقبضه ولو وجدت قرينة؛ 
لأفاكهاء وقال له ال تعزضن اليد 

لكن إذا قال قائل : إذا نهاه أن يقبض الثمن» فمن المعلوم 
أن الفؤكل لسن فيا ضع لا ياذة له إذا ولك القزية علن أنه 


فيقال: إذا كنا نعلم هذا من حال الموكل,» أنه لو باعه على 


باب الوكالة 


/ا/0ا” أحد 
0 وَكيْل المُشتري لثمن لذ أشة يلا عدر وتلت 


من يخشى ألا يُسَلّم الثمن» فحينئذ نقول: هذه قرينة فليقبضه. 

قوله: «ويسلم وكيل المشتري الثمن» 0 إذا أعطاه دراهم. 
وقال: اشتر لي بها سلعة» فاشترى السلعة» نقول: يجب أن يسلم 
النمنء حتى وإن لم يقل له: سَلَّمَهُ للبائع ؛ لأن هذا من مقتضى 
العقدء كما أن وكيل البيغ يَسلع المبيع» فوكيل الشراء يسَلَم 
الثمن» وهل يقبض المبيع أم لا؟ المذهب لا يقبضه إلا بإذن أو 
قرينة» والصحيح أنه يستلمه مطلقاً.ء والعرف عندنا الآن أنني إذا 
وكلت في شراء شيء فإنه يتضمن الإذن في قبضهء بل لو اشترى 
الركيق م ستاك الدكاة: وأعساة الدراهم ورجع يدوك اتام 
السلعة لعد هذا مفرطأً بلا شك . 

إذاً نقول: إن استلام الوكيل في الشراء للسلعة المشتراة 
أقوى من استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع» ومع ذلك 
فالصحيح أن العرف يقتضي استلام الثمن من الوكيل في البيع؛ 
واستلام السلعة من الوكيل في الشراء. 

قوله: «فلو آخره بلا عذر وتلف ضمنه» أي: لو أخر الوكيل 
تسليم الثمن بلا عذر ضمنه إذا تلف. 

مثاله: أعطيت رجلاً أربعين درهماً يشتري بها سلعة» واشترى 
السلعة في أول النهار وقال للبائع: آني لك بالثمن في آخر النهار, 
أ سكت ولم يأت به إلا آخر النهار» لكنه فيما به بين الشراء وآخر 
النهار تلف الثمن» فإن المشتري يضمنه؛ لأنه مفرطء إذ أن 
الواجب عليه أن يُسَلْمِ الثمن مباشرة» هذا ما ذهب إليه المؤلف . 


اطلام كتاب البيع 


وَإِنْ وكُلَهُ في بَيْعِ فَاسِدٍ قَبَاعَ صَحِيِحَاً ٠‏ أو وَكُلَهُ في كل مَلِيلٍ 
وكثير» وخر مقافي ةا يا ماقا و 4 ل ب . 


ولكن الصواب أن يقال: الحكم يدور مع علته» والناس إذا 
اشترى منهم الإنسان سلعة في أول النهار وأتى بالثمن في آخرهء 
لذ عدون قوط ؛ لأن هذا مما جرت به العادة. 

فالصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن اشير كدايه 
مفرّطا فهو ضامن» وإلا فلا. 

وتعليل الفقهاء ‏ رحمهم الله يدل على هذاء وليس من 
المتيسر أن تكون الدراهم في جيبه» بل ربما يمر بالشارع ويجد 
السلعة التي وكل في شرائها ويشتريهاء ثم إذا صار في آخر النهار 
أتى له بالثمن» وهذا أمر شائع ومعروف. 

وقوله: «فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه» أي: لو أخره بإذن 
البائع وتلف هل يكون من ضمان البائع أو من ضمان الموكل؟ 

الجواب: من ضمان البائع؛ لأن الموكل بمجرد الشراء 
صار الثمن مستحقّاً للبائع» والباتع قال للوكيل: يمكن أن تعطيني 
الدراهم اليوم أو غداً أو بعد غد ولا مانع» وفي هذه الأثناء تلف 
المن بدون تعد لا تفريط من الوكيل فضمانه على البائع؛ لأن 
الوكيل إنما أبقاه بإذن مستحقه وهو البائع . 

قوله: «وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحاًء أو وكله في كل 
قليل وكثيرء أو شراء ما شاءء أو عيناً بما شاء ولم يعين لم يصح» 
تضمن كلام المؤلف أربع مسائل : 

المسألة الأولى : إذا وكله في بيع فاسدء فباع بيعا صحيحاء 
مثل أن يوكله في بيع جمل شارد فالتوكيل لا يصح؛ لأن البيع 
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حينئذ فاسدء فلو حضر الجمل فباعه بدون توكيل جديد لم يصح؛ 
لأن أصل الوكالة فاسد؛ إذ إن الموكل لا يملك بيع الجمل 
الشارد حتى يحضر» فإن علق الوكالة بحضوره فقال: متى حضر 

مثال ثان: إذا وكله في بيع خمرء بأن كان عنده قلة خمرء 
بتفقسهاء. وإذا تخللت بنفسها ضارت خلالاً»» فهل يملك الوكيل 
بعل أن تخللت ‏ ننفنها' أن يبيعها ؟ 

الجواب: لا؛ لأن أصل الوكالة غير صحيح.ء فلا يبيعها 
بعد ذلك. 

مثال ثالث: باع شيئاً مجهولاًء بأن قال: وكلتك في بيع ما 
في بيتي من المتاع وهو مجهول. حتى الموكل لا يعلمه»؛ لكن 
الوكيل ذهب وباعه قبل أن يعلمء فالوكالة تكون غير صحيحة 
والبيع غير صحيح» لكن لو ذهب ديل فهذا يأتي ‏ إن شاء الله - 
الكلام عليه في كلام المؤلف إذا وكله في شيء مجهول. 

المسألة الثانية: «أو وكله فى كل قليل وكثير» هذا أيضاً - 
لا يصح. إذا وكله في كل قليل وكثير» على أنه يشمل جميع 
الأجناس» وجميع الأنواع وجميع الأفراد» فهذا لا يصح.ء قال: 
اذهب إلى السوق وأنت وكيلي في كل شيءء في كل قليل وكثير» 
فوجد سيارات فاشترى له السيارات» ووجد إبلاً فاشتراهاء ووجد 
بقراً فاشتراهاء» ووجد 00 فاشتراهاء أو طلق نساءه الأربع أو 
أعتق جميع عبيده؛ فهذا لا يصح؛ لأن هذا يعظم به الضررء وفيه 


جهالة عظيمة» هذه هي العلة؛ إذن نقول: الوكالة غير صحيحة» 
فليس للوكيل أن يتصرف. 

أما لو عيّن نوعاً وقال ‏ مثلاً -: اشتر لي أرزاً قليلاً كان أو 
ل ا 
فالصحيح أنه جائز؛ لأن الموكر: أ راد: ان يرق معي ماني 
السوق؛ لأجل أن يوزعه على الفقراء في وقت الحاجة. 

المسألة الثالئة: «أو شراء ما شاء» قال: اشتر ما شئت 
ا ل ا ا وي 
رخالات:وفال له انك وكلفي :وفلت: اشع نا شتت و وان 
اشتريت لك قلماً بخمسة ريالات» وهذا الرجل ممن يقتني الأقلام 
. التي بمائتي ريال» أو ذهب واشترى له سيارة قيمتها مليون ريال» 
هذا افيه عط و01 بعكد. 

أما لو عين النوع وقال - أنا وكلتك لتشتري شاة 
لوليمة» فيشمل الصغيرة والكبيرة 8 والهزيلة» فهذا الخطر 
فيه قليل» سات ب لأنه مما جرت به العادة» لكن اشتر ما 
شئت بدون أن يذكر نوعاء فهذا خطره عظيم ولا تصح الوكالة 


فرة . 


المسألة الرابعة: «أو عيناً بما شاء ولم يعين لم يصح» كلام 
المؤلف فيه نظر. 

مثاله: قال: اشتر لي الساعة الفلانية موديل كذا وصفتها 
كذا وكذاء فقال له: بكم؟ قال: بما تشاءء يقول بأن هذا لا 
يصح؛ لأنه ربما لا تساوي إلا عشرة» ويقول للبائع: أخذتها 
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مكحيو لذ خافييا: إلى الموكلن قالخ مله الساعة 
يكمشيق» فقال2: هده لأ -تسارئ :إلا عشرة قال+ انيقلت لى: 
اشتر بما شئت وأنا شئت أن أشتريها بخمسين» فهنا المؤلف 
يقول: لا يصحء لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال 
للوكيل :يما شية + فإنيا: وكله إلى أمانتهء ولبسن مق :الأمانة أن 
يشتري ما يساوي عشرة بخمسين . 

ولو غين له عيئاًء وقال: اشترهاء قال: بكم؟ قال: بما 
ترى أنه مناسبء» فهذا يصح.ء وقد يقال: إنها داخلة في كلام 
المؤلف. وأنها لا تصحء وقد يقال: إنها غير داخلة؛ لأنه هنا لم 
يقيده بالمشيئة المطلقة» وإنما قيده بما يرى أنه مناسب». وهذا نوع 
من التخصيص فلا يكون كالمشيئة المطلقة. 

يخال عر قال شمر تلوس الذي بسهبرون إل اد 
الفنيوف ناة هال بى انال ينا دري الممداسيه نينا 
جائز؛ لأن هذا وإن كان فيه شيء من الجهالة وربما يشتريها بثمن 
لم يخطر على بال الموكل» لكن مثل هذا يكون قليلاًء ومما 
يتسامح الناس فيه عادة» وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية لكن 
ينبغي أن نعرف لها ضابطا . 

والضابط فى ذلك: «أن كل ما دل عليه العغرف أو القرينة 
سما يحعمله كلام الموكل» وليس فيه محظور شرعيء فإنه 
صحيح)؛ وذلك لأن الأصل في المعاملات الحلء» فإذا لم 
تخالف الشرع. ولم تخالف العرف» ولم تخالف لفظ المتعاملينٍ 
فإن الأصل فيها الصحة. 


03 ونان 
وَالوَكيل في الحُصُومَةٍ لا يَقْبض انحو بجا لجرا الم ا 


قوله: «والوكيل في الخصومة لا يقبض» أفادنا المؤلف أولا 
أنه يجوز التوكيل في الخصومة» يعنى يجوز أن توكل شخصاً أن 
ا د 

وهل يجوز قبول هذه الوكالة أو لا؟ فى ذلك تفصيل فلا 
يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن تعلم أنه محقء أو تعلم أنه مبطل» 
أو تتردد . 

فإن علمت أن الموكل محق لكن خصمه حَصِمٌ جَدِلُء فهنا 
يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة» بل قد نقول: إنه يُشرع 
أو يجب؛ لأن في هذا استنقاذاً لحق أخيك؛. ونصرة له وللظالم 
ايشا د أها"تصرية 4 فلاناك ديت لوصول لفق اليه ود اها انضدرة 
الظالم؛ فلمنعه من الظلم. 

وإذا علمت أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل؛ لأنه وكيل 
جدلي يستطيع أن يقلب الباطل حم والحق باطلاً» فهنا لا يجوز 
أن تقبل هذه الوكالة؛ لقوله ‏ تعالى -: #ولا انوا عل الْائْر 
وَالْعدُون 4 [المائدة: ؟7]. 

وإذا ترددت فالسلامة أولى» أي: لا تقبل الوكالة» فالإمام 
أحمد ‏ رحمة الله لا يعدل بالسلامة شيئاًء ولا سيما في أوقاتنا 
هذه عند تغير الزمان واختلاف الذمم. 

فالذين يتوكلون ويسمون (بالمحامين)» فالمحامي إذا قال: 
هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة؟ 

نقول: في هذا تفصيل» إن كنت تحامي عن شخص عاجز 
عن دفع الظلم عن نفسه فهذا خيرء وهو دائر بين الوجوب أو 


© هه هوق ةوه ووو وهو وو وهو وه ووو ومو وو وو ووو وو و و ووو و ووو ...ووو ٠ه‏ وو و و ٠ ٠‏ 


الاستحباب» وإن كنت تحامى من أجل أن تحصل على المال» 
موا كان مااف عيطنا ار يلت «نه ةلا كدر نب بون عله 
أنه :مبظل :عبان ذلك أشد تحريماً : 

نرجع الآن ونقول: هل يجوز أن يوكل من يخاصم عنه؟ 

الجواب: نعم. يجوز. 

فإذا قيل: ما الدليل؟ قلنا: لا حاجة لطلب الدليل؛ لأن 
الأصل فى المعاملات الحلء فأي إنسان يطالبك بدليل أي 
معاملة» فقل: الدليل عليك أنتء هات الدليل على التحريم وأنا 
ألتزم به. 

فإذا وكله فى الخصومة فيقول المؤلف: إنه لا يملك 
القبضء فإذا د عمراً أن يخاصم عنه حَصّمّهء فخاصمه 
وحكم القاضي للموكل» فهل للوكيل أن يقبض ما حصلت فيه 
الخصومة؟ 

يقول المؤلف: لا؛ لأن اللفظ لا يتناول القبضء ولأنه ربما 
يرضى في وكالة الخصومة من لا يرضاه في وكالة القبض0ء فربما 
يكون هذا الرجل قويّاً في الخصومة لكنه غير أمين» وربما لو قبض 
المال ذهب وأفسدهء أو ادعى التلف» أو يؤذي صاحب المال في 
تخليصه منهء فقد أوكّل في الخصومة من لا أرضاه في القبض . ْ 

وقال بعض أهل العلم: يُنظر في ذلك إلى قرائن الأحوال» 
فإذا كان الوكيل فى الخصومة فى بلد غير الموكل» فهنا القرينة 
تقتضى أن 56 لأن الوك لبعن حاف افق ا” إن 
التوكل هو الذي يقيضنء :ؤقد سرت العادة :فى مكل .هذا أن" الوكيل 


فى الخصومة عضن إلا إذا نهاه وقال: أنت وكيلي في الخصومة 
رلكرد له تفن شيئاً» فهنا لا يقبض على كل حال. 
وحينئذ نقول: على القول الراجح لا تخلو المسألة من 


ثلاث حالاات: 
الأولى: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة والقبض» 


الثانية : 0 أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض» 
فيكون وكيلاً في الخصومة ولا يقبض. 

الثالثة: أن يسكتء فالمؤلف يرى أنه لا يقبض. 

والراجح أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال» فإن دلت 
القرينة على أنه يقبض قبض» وإلا فلاء وإذا قلنا بهذا القول ولم 
يقبضن :غبار مفرظا 'فكوق,علية الشجات: 

قوله: «والعكس بالعكس» الوكيل في القبض له أن يخاصمء 
يعني لو قلت: يا فلان أنت وكيلي» اقبض حقي من زيدء فإذا 
طلب الحق من زيدء وقال زيد: ليس له عندي شىء فأنكرء فهنا 
نحتاج إلى خصومة» فهل يملك الوكيل في القبض أن يخاصم؟ 

نعم والتعليل؛ لأنه قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة» 
فالخصومة قد تكون أحياناً هى التى يتمكن بها من القبضء» فلهذا 
إذا وكله في القبض فله أن يخاصمء هكذا قال المؤلف ‏ رحممه الله - 
وأطلق» ولكن في الإطلاق نظر؛ لأنني قد أثق به في القبض 
لكننى لآ" أعتفد "عليه في المتصتومة» لكونه ررجلة مبحيقاً له كد 


بدههمة _---------- 000 


ص2 ان م ٠‏ كن م ل كن مدقي 
وَاقبض حقي مِنْ زيدٍ لا يقبض من وَرَثيتِهِ اع ا ارو عار 8 


أن يحاج ولا يعرف أن يخاصمء وصاحبي الذي أنا أطلب منه 
رجل قوي في الخصومةء فيقول له: ما عندي لك شىءء ولا 
عندي لموكلك شيء؛ وإذا خاصم وكيلي في القبض غلبه» فهذا 
الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظر. 

بل تقول» إذا وكلهافى القيضء فإتدالا يملك "احضوم 
إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومة فخاصهم.ء فإذا وكله في 
القبض ثم ذهب إلى الغريم» وقال: ليس عندي شيء» فهنا يرجع 
إلى موكله ويقول: الرجل أنكرء فهل توكلني أن أخاصم أو توكل 
غيري؟ لأن الإنسان ليس ملزماً» إذا وكل في شيء أن يتمه؛ لأن 
الوكالة عق 'حاقك :فإذا: طلب الكق ونال المشفرة لين عند 
لموكلك شيءء يجب أن يتوقف ولا يخاصم؛ لأنه قد يخاصم 


عه 1 وو 


فيغلبت والحقٌ معه؛ لأن صاحبه خصم لدود» وهو ضعيف.». 
فنقول: الوكيل في القبض لا يملك الخصومة؛ إلا بإذن خاص. 

قوله: «واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته» إذا وكله 
في قبض حقه من زيدء قال: يا فلان لي عند زيد عشرة آلاف 
زيال» فأنت وكيلي في قبضهاء فذهب الوكيل إلى زيد ووجده قد 
توفي» فإن المال ينتقل إلى ورثتهء فهل يقبض من الورثة؟ 

يقول المؤلف: لا يقبض من الورثة؛ لأن الوكالة تتقيد بما 
قيدها به الموكل» والموكل قال: اقبض حقي من زيد» فوجد زيداً 
قن تؤقة فرق تقول 2 لذ تقشى من الورقة شت :لقال الورية 
ااقلان انك وكين فلان؟ فال تعوي الوا عن اببغا”له كنا 
وكذاء تفضل وخذه.ء فإنه لا يتسلمه؛ لأن الموكل قال: اقبض 


حقي من زيدء وقد تتغير حال الموكل إذا علم أن غريمه قد 
توفي» ويكون قد ترك صغاراً وأيتاماً وعجائزء فيريد أن يبرئهم 
منه» وعلى هذا فماذا يصنع إذا كان لا يريد أن يأخذ من ورثته؟ 
يخبر الموكل» فيقول: إني وجدته قد توفي» فهل توكلني في أن 
أقبض من ورثته أو لا؟ فهو الآن بالخيار. 

قوله: إلا أن يقول الذي قبيله» الضمير يعود على الموكل 
أي : إلا إذا قال: اقبض حقي الذي قِبَلَ زيد ‏ أي: من جهته - 
فاقبض حقي من زيدء هذا لا يقبض من الورثة» واقبيض حقى 
الذي قِبَلَ زيدء فهنا يقبض من الورثة؛ لأنه وكله فى قبض حقه 
دوك تعيين من يقبضه منه. 

فهنا فرق بين العبارات مع أن أكثر الناس لا يميز الفرق بين 
اقبض حقي من زيدء واقبض حقي الذي قبل زيد أو عند زيدء 
وما أشبه ذلك» لكن الواقع أن بينهما فرقاً واضحاً؛ لأن اقبض 
عدي ون زبلا كتيوه ورين واقبض حقي الذي قِبَلَ زيد لم 

يعَيّن المقبوض منه لكنه عيّن الجهة» لكن هذه المسائل الدقيقة لا 
أظن أن العام رقن يريا > «الخامي ذا قال: اقبض حقي من 
زيدء فهو بمنزلة قوله: اقبض حقي الذي قبل زيد». فإذا علمنا 
يقيناً أن هذا هو المراد فإن الوكيل يقبض من الورثة» وإذا شككنا 
فالسلامة. 
أحمد ‏ رحمة الله لا يعدل بالسلامة شيئأًء وأنت الآن إذا 
قبضت من الورثة وأنت شاك فقد أخذت ما ترددت فيه» لكن إذا 


باب الوكالة 0 


ولا يَضْمِنٌ وَكيل الإيداع إذا لَمْ يُشْهِدْ. 


لم تقبض فليس عليك لوم» فأنت سالم» وعليه فمتى تردد الإنسان 
في الإمضاء أو التوقف فالسلامة التوقف. 

قوله: «ولا يضمن وكيل الإبداع إذا لم يُشهد» وكيل الإيداع 
مثاله: وكلتك أن تودع شيئا عند شخصء فقلت: يا فلان هذه 
عشرة الاف ريال اذهب بها إلى فلان وديعة عنده» ومعنى وديعة. 
أي: يكون حافظاً لهاء فأخذها الوكيل وذهب بها إلى فلان» 
وأعطاها إياه بدون شهود. 

يقول المؤلف: إنه لا يضمن الوكيل؛ لأنه لو فرض أن 
المُؤْدَعَ أنكر فقال: ما أعطيتني وديعة» فقال له الوكيل: يا رجل 
جئت إليك في البيت وأعطيتك عشرة آلاف ريال» وقلت: هذه 
وديعة من فلان» احفظها له حتى يرجع من سفره» فأنكرء فهل 
يضمن الوكيل في الإيداع؟ أي: الذي وكلته أن يودعها عند زيد؟ 

يقول المؤلف: لا يضمن؛ لأن المُودّع يقبل قوله في الردء 
فلو أن إننينانا ادعى أنه أودع شخصا مالاء وقال: رددته» فهل 
يلزمه شيء؟ 

الجواب: لا يلزمه؛ لأن الأصل براءة ذمته» فالوكيل لما لم 
يُشْهِدْ لم يكن مفرّطاً؛ إذ لو قدر أنه أشهد وثبتت الوديعة عند 
المودّع» ثم ادعى ردَّها وقال: صحيح أنت أودعتني لفلان عشرة 
آلاف ريال لكننى رددتها عليه» فإنه يقبل قولهء فيكون إذن الإشهاد 
لا فائدة منه» ا أشهد أو لم يشهدء فإن المودّع يقبل قوله في 
رد الوديعة» هكذا قال المؤلف ‏ رحمة الله -. 

ولكن في كلامه نظر»ء والصحيح أنه يضمنء إلا في حالين: 
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الأولى: إذا كان المُودَعَ شيئاً زهيداً. لم تجر العادة 
بالإشهاد عليه. 

الثانية: إذا كان المُودَعٌ رجلاً مبرّزاً في العدالة» جرت 
العادة ألا يُشْهَدَ عليه إذا أودع؛ لأنه أمين عند الناس كلهم» فهنا 
نقول: إن المودع الذي وكل في الإيداع لا يضمن؛ لأن الناس 
كلهم لا يقولون: هذا مفرط. 

فقال :ذلك وجل أعطى -فتخضا غشرة ويالات» وفال* أنا 
سوف أسافر وهذه الريالات العشرة» خذها واجعلها وديعة عند 
فلان وأعطاها إياهء فهل يضمن إذا لم يشهد؟ 

الجواب: لا؛ لأنها شيء زهيدء فلو أن هذا الوكيل» ذهب 
وأتى بشاهدين» وقال: اقهنا أنى أعطيت هذا الرجل عشرة 
ونالاك تؤديقة قات انان بمتكدون وددلا فلك بولا يعدورة هذا 
مكاهنا : 

مثال آخر: رجل أعطى شخصاً دراهم» وقال: دعها أمانة 
عند شخص يحفظها ليء فذهب الرجل إلى رجل مبرز في 
العدالة» أمين عالم عابد حافظ». ليس كثير النسيان حتى نقول: 
خرف ونسيء ثم أودعها عندهء فإن العادة لم تجر أن يُشْهَدَ على 
مثل هذا. ْ 

فالصواب أن يقال: إن الوكيل» في الإيداع إذا لم يُشهد إن 
عد مفرّطأ فهو ضامن وإلا فلاء ولكن كيف يعد مفرطاً؟ 

نقول: هو مفرط إذا لم يشهد مطلقاً إلا في حالين: إما 
لزهادة الوديعة» وإما لاعتبار المودّع. 


وإذا قال قائل: ما الفائدة من الإشهاد إذا كان قول المُودّع 
مقبولا في الرد؟ 

الحواب: الفائدة هو أنه قد لا يدعى الردء فقد يكون عنده 
بخ الأكنا »ها كته أن حدمي الود ونمو لخ رةه لكن يمن 
فينكر الوديعة» فيقول: ما أودعتني» فحيئئذ إذا لم يكن شهود فإن 
الوديعة تضيع»ء وإذا كان هناك شهود فلا تضيع؛ لأن الشهود 
سيثبتونهاء وحينئذ يكون عدم الإشهاد فيه تفريط من الوكيل» 

وتعليل كلام المؤلف أن الوديعة يقبل فيها قول المودع إذا 
ادعى الرد فلا فائدة من الإشهادء حتى لو أقر بأن قال: أودعتني 
ولكني رددتها . 

فنقول: هذا التعليل صحيح من جهة؛ لكنه عليل من جهة 
أخترق فنقول : يشهد خوفا من السييان كما سبق. 

فالمذهب إذاً أن لا يضمن مطلقاًء والقول الثانى يضمن 
طلقا :: بوذا عل كوو من بحب الرعار 10 والقون ا لقالنك ارين 
بين ما يعد عدم الإشهاد عليه تفريطاً وما لم يُعَدء فما عد تفريطاً 
وجب عليه الضمانء وما لم يعد فلاء وهذا هو القول الراجح. 


نا لذ فين 


كتات البيع 


قوله: «والوكيل آمين» أمين بمعنى مؤتمن» فهو فعيل بمعنى 
مفعول؛ لأن المال حصل بيده بإذن مالكهء أفادنا المؤلف 
رحمة الله - أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء 
ومنهم غير أمناء» فما هو الضابط للأمين من غير الأمين؟ 

نقول الضابط: (كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو 
بإذن من المالك فهو أمين» ومن كان في يده بغير إذن من الخارم 
أو من المالك فليس بأمين)» فلننظر ولي اليتيم: أمين» أذن له 
الشرع. ناظر الوقف: أمينء أذنَ له الواقف. الموصّى إليه: 
أمين» أذن له الموصيء» المستأجر الذي تحت يده العين مؤجرة: 
أمين» أذن له المُؤجر وهلم جَرَا . 

والوكيل أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من الموكّل» 
ومتى ترتفع الأمانة؟ 

ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرطء وصارت يله غير أمينة. 

مثال ذلك: أودعت شخصاً عشرة آلاف ريال» وجعلها أمام 
عينه في الصندوق وبقيت في الصندوق لم يتصرف فيهاء فهو الآن 
أمين ؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك» هذا الرجل احتاج 
يوماً من الأيام واستقرض هذه لارام واشترى بها حاجة ثم 
ردها في يومها إلى الصندوق» فتزول أمانته؛ لأن يده صارت غير 
أمينة4 لأنه كعبر قرافي الال كير اردق مالكدي وهذا من التعد» 

فإذا قال قائل: هو أخذ عشرة آلاف وردها في اليوم نفسهء 
وفي الصندوق نفسه؟ 


نقول: لكن ليس له حق أن يتصرف فى عين مال الغير إلا 
بإذنه» وهذا لم يُؤدْن له. ْ 

ولو فرض أن هذا الصندوق احترق وتلفت الأموال التي 
فيه» ومن جملتها عشرة الآلاف» وذلك بعد أن تصرف فيها وردها 
فإنه يضمنها؛ لأنه صار غير أمين بتصرفه فيهاء أما لو أبقاها ولم 
يتصرف فيهاء ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان؛ لأنه أمين» 
انتبه لهذه القواعد لأنها مفيدة جدَّاً . 

وقوله : «والوكيل أمين» ثم بين الحكم الذي يترتب على 
كونه أمينا فقال: 

«لا يضمن ما تلف بيده» أي: من المال الذي ائتمن 
عليه . 

قول .بلا تفريط» أي - ولا تع وإثمنا الم :يذكر:المؤلت 
التعدي؛ لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب 
أولى» ولكن مع هذا الأولى أن يذكرء فشَّرْظ عدم الضمان ألا 
يفرط ولا يتعدى» والفرق بين التفريط والتعدي: 20 

التعدي أن يفعل ما لا يجوزء والتفريط أن يترك ما يجب. 

فما ظلب فعله فتركه يسمى تفريطاً» وما طلب الامتناع منه 
ففعله يسمى تعديا. 

ففي المثال الذي ذكرنا من قبل في مسألة الوديعة» إذا أخذ 
الدراهم التي أودتمها وتصرف فيها فهذا تعدَّء وإذا وضع الدراهم 
فوق سطح الصندوق» وغفل ثم سُرقت فهذا تفريط؛ لأنه ترك ما 
يجب» إذ إن الواجب عليه أن يحفظها فوراً بما تحفظ فيه عادة. 


ا عه 


م را بير 00 ا 
ينبل قَولهُ فى تيه وَالهلَاكِ مم يمسن ل 


مثال آخر: الوكيل وكله فى شراء ساعة» واشترى الساعة» 
تم ترضعها فى منطه على رفغ يعناوله الفنييان» ناخن الضيان 
الساعة وخرّبوهاء فإنه يضمن؛ لأنه فرّط . 

قال اخين: وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراهاء ثم إنه نسي 
ساعته في البيت فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده يعني 
استعملها ‏ فجاءها شيء وكسرهاء فإنه يضمن؛ لأن هذا من 
التعدي . 

مال آخر : اشترئ الساعة ووضعها فى برف عال لا عتاولة 
الصبيان» ولكن أحد الصبيان كان بنْيّاً» أتى بسلم» وصعد على 
الرف وأخذ الساعة وكسرهاء فهنا لا يضمن؛ لأن هذا ليس تعدياً 
ولا تفريطاًء إذ إنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة 
وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان» وهذا الصبي خرج عن 
العادة . 

فغلى كل حالء إذا تلف الشيء الذي تحت يده بتعدٌ أو 
تفريط فهو ضامنء وبلا تعد ولا تفريط فهو غير ضامن. 

قوله: «ويقبل قوله» أي: الوكيل. 

قوله: «في نفيه» أي: في نفي التفريط . 

قوله: «والهلاك مع يمينه» أي: ويقبل قوله فى التلف. لكن 
اامع يمينه»)؛ لأن كل من كلنة القرل ترله:فها تعلق تمق العا 
فلا بد فيه من اليمين» أي: لو قال الموكل: إنك قد فرطت» 
فقال: لم أفرطء. فالقول قول الوكيل لوجهين: 

الأول: أن الأصل عدم التفريط . 
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الثاني: أن الموكل قد ائتمنه على ذلك» وإذا ائتمنه فإنه لا 
يصح أن يعود فَيَحونْهَ بدون سبب أو ثبوت شرعي. 

وكذلك يقبل قوله فى الهلاكء أي: تلف المال» مثل أن 
يقول: أخذت منك هذه السلعة لأبيعها لك لكن تلفت» فإنه يقبل 


مه 


قوله. 


وهل يقبل قول الموكل في طلب التفصيل» بمعنى أن يقول 
الموكل: بأي شيء تلفت؟ 

الجواب: لا يلزم الوكيل أن يبين بماذا تلفت». ويكفي أن 
يقول قد تلفتء. وإذا قال تلفت فهو أمين» لكن لا بد من اليمين 
كما سيأتي» لكن لو ادعى الوكيل الهلاك بسبب ظاهرء مثل أن 
يقول: المال تلف؛ لأن دكاني احترق» فالسبب الآن ظاهرء 
شقال؟" هالت :ريل غك آنه :اصرق :ولا بيده 13]3 أتى:مينة قل فول 
ان المال الذي وَكُلَ فيه مع المال الذي تلف. 1 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ لو قال: إنه انهدم عليه الدكان» نقول: 
هات بينة؛ لأن انهدام الدكان سبب ظاهرء فإذا أتى ببينة» وقال: 
إن المال الذي وكل فيه مع المال الذي تلف بانهدام الدكان» فإنه 
يقبل قوله. 

فالخلاصة الآن أنه يقبل قوله فى التلف». وهو الذي ذكره 
المؤلف بلفظ الهلاك ولا يُلِزْم بالتفصيل» فلا يقال له: بماذا 
تلف؟ وكيف تلف؟ ومتى تلف؟ لكن لو أنه ادعاه بسبب ظاهرء 
وقال: الدكان احترق أو الأمطار هطلت وهدمت البناء» أو ما 


ل عنوه 


شماه ً سس 7 2ه 5 506 8 ماساده 17 مير 
وَمَنْ اذعى وكالة زَيِدٍ في قَبْض حَمهٍ مِنْ عَمْروء لم يلرّمه 
و 4 ا مع 

دفعه إن صَدقه ماعن امو ع لطع اه جهو وأو دع نالف وذو وها لماه فاه مكف ص العامة 


أفه ذلك. نقول: أقم بينة على أنه حصل الحريق» أو أقم بينة 
أنه حصل الهدم . 

فإذا ادعى الموكّل أن المال لم يكن مع ما احترق» فالقول 
قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن. 

قوله: «ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمروء لم 
يلزمه دفعه إن صدقه» «وكالة» هنا مصدر مضاف إلى الفاعل» 
يعنى ادعى أن قدا وَكله «فى قبض حقه)». أ حق زيد من 
عدر فأركاة المسنالة ثلاثة: زيد من الطالب» وعهرو هو 
المطلوب» وعبد الله هو الوكيل» فجاء عبد الله إلى عمرو وقال: 
إن ريد وكلني في قبض حقه منك» قال: أنت رجل صدوق دين 
ورع»ء ولكن لا أعطيك. ولذا قال المؤلف: «لم يلزمه دفعه إن 
صدقه)» أي: لم يلزم عمراً «دفعه» أي: الحق. (إن صدقه) أي : 
إن صدق مدعى الوكالة وهو عبد الله.» فعمرو قال لعبد الله: أنا 
لا "امول للك ردك كاحي لالت وج قد كلوقا دن | ديع 
وهو يوكلك من أمانتك عندي وصدقكء لكن لن أسلمكء 
فنقول: لا يلزمه؛ لاحتمال أن زيداً ينكر التوكيل» ويقول: أنا 
ما وكلته» حتى لو كان صادقاً أنه وكله فزيد قد يكون ظالماًء 
فينكر الوكالة. فإذا قال: ما وكلتهى. فإنه يضيع حق عمروء 
فيؤخذ الحق من عمرو مرتين؛ لأن زيداً الذي هو صاحب الحق 
سيقول لعمرو: حقي لم يصلني؛ لأني لم أوكل عبد الله» فإن له 
الحق: 
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ولو قدرنا أن زيداً أخذ الحق من عمروء رجع عمرو إلى 
عبد الله الذي ادعى الوكالة؛ لأنه أخذه منه. 

ولو ادعى زيد عدم قبض حقه من عمروء وأتى ببينة؛ أو 
شهودء أو وثيقة من المحكمةء فإنه يلزمه الدفع؛ لأن زيدا 
صاحب الحقء» له أن يقبضه بنفسه وبوكيلهء فإذا أتى ببينة قلنا : 
يلزمك أن تدفع. 

قوله: «ولا اليمين إن كنَّبهه يعني ولا يلزم عَمْراً اليمينُ «إن 
كذبه» أي: كذب مدعي الوكالة وهو عبد الله. فلما جاء عبد الله 
إن عمو وقال :ذا يدا وكليى كفن اقنهن قو رتك قال انف 
ذافن فإنادلة تومه انا جعت علق كلاب نوف "لوكا لق أن 
البمين إلما تلزم من إذا: لكل عنها بعكم عليه :فلو ان ثرا نكل 
وقال: لا أحلف. فإن القاضى لا يقول له: إذا يلزمك الحق؛ 
آنه سيق لا 81دل رارم للب ولق كمدق : 

إذاً لدينا مسألتان: 

الأولى: ادعى عبد الله أن زيداً وَكّلّه في قبض حقه من 
عمروء فقال عمرو: صدقت». ولكن لا أسلمك» فهنا يصح. 

الثانية: ادعى عبد الله أن زيداً وَكَّلّه فى قبض حقه من 
دزي ققال عور كل مني وله أصينارات كانه بو لقانت 
غير صادق. فهنا لا يلزمه أن يسلم الحق. 

وهل يلزمه اليمين إذا قال عبد الله: احلف أنه ما وكلني؟ 

الجواب: لا يلزمه؛ لأنه لا يُقضى عليه بالنكول» حتى لو 
قال: إنه صادق» فإنه لا يلزم بالدفع على ما سبق. 


قوله: «فإن دفعه» أي: الحق. الفاعل عمروء والمدفوع إليه 
عبد الله . 

قوله: «فانكر زيد الوكالة» وقال: ما وكلتء. فهنا نقول 
لزيد: احلف. ولهذا قال: 

«حلف وضمنه عمرو» أي: حلف زيد الذي له الحقء» فإذا 
حلف فإن عَمْراً يضمنه لزيدء ويرجع بالحق الذي دفعه على 
عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة» ولهذا قال: «وضمنه عمرو) 
يعني ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه. 

وإن لم يحلف زيد فإنه يقضى عليه بالتكول» ويقال: حقك 
وصل إلى وكيلك. ولا شيء لك. 

فإذا قال: لا أحلف خشية الإثم» فإننا نقول له: إن كنت 
صادقا فلا إثم عليك». وإن كنت كاذب فالإثم عليك. 

قوله: «وإن كان المدفوع وديعة» يعنى ليس حمقا ثابتا فى ذمة 
الآخر. ْ ْ 

قوله: «أخذهاء أي: صاحبها الذي هو زيدء فزيد قال 
لعبد الله: إن لي عند عمرو وديعة» اذهب وائت بها إلىّء فذهب 
إلى توق بود دم فقال: أعطنى الوديعة التى عندك لفلان» قد 
وكلني في قبضهاء فأعطاها إياه» ثم إن زيداً أنكر الوكالة 
فنقول: إذا أنكر الوكالة» فالوديعة موجودة الآن. خذها من 
عبد الله الذي هو مدعي الوكالة. 

قوله: «فإن تلفت ضَمّن أيهما شاء» ١«صَمّنَ؛‏ الفاعل زيد 
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«أيهما شاء» أي عمراً أو عبد الله مدعي الوكالة» فإذا تلفت نقول: 
نو قن اققك فتمتتن دض الوكالة + انها أفكر الركالة» ايكون 
مدعي الوكالة خد الحال يقير حل فتظنمنه) ويضمن: المودع الذي 
كان محسناً وهو عمرو؛ لأنه فرط حيث دفعها إلى هذا بدون بيئة» 
فصار الآن يخير إن شاء ضمّن هذا وإن شاء ضمّن هذا. 

والمسألة الأولى ليست في الوديعة بل هي دين» زيد له حق 
على عمرو فادعى عبد الله أنه موكل في قبضهء أما هذه فهي 
وديعه. 
هو: (أن الأصل فى أموال المحترمين العصمة» وأنك لا تتصرف 
فيها إلا حسب ما أَذْنَّ لك فيها)» قال الرسول تَكلِ: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»”"'. 

هذه القاعدة الأساسية» ثم التفريعات هذه تكون على حسب 
القواعدء وقد يصح التفريع وقد لا يصح. 


هذه المسائل فى الحقيقة تنبنى على ضابط دلت عليه السنة 


د فن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/5)» والدارقطني (/56)» والبيهقي )٠٠١/5(‏ عن 
أبى حرة الرقاشى عن عمه مرفوعاًء وأخرجه الدارقطنى (75/9) عن 
اسن رقي الله عنه -. 1 
والحديث حسّنه البيهقي لطرقه كما في خلاصة البدر المنير )١591(‏ وانظر: 
الإرواء .)١569(‏ 


لكلل ختقع 


حْ ل 5 ان 5ه 2 ش. 
وَهِيَ اجتماع فِي اسْتِحفَاقٍ أو تصَرفِ 10011110 


قوله: «الشركة» الشركة لفظها بوزن عَرَكّة ونّمِرّة وجكُمةء 
فإذا كان بوزن عَرَفة نقول: شَرَكّة» وبوزن ثَهِرّة نقول: شَرِكَة 
وبوزن حكمة نقول: شِرْكة» وكلها جائزة. 

وهي في الأصل : الاختلاط» فالاختلاط يسمى شركة. 

وتعريفها: يقول المؤلف: 

«وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف» . 

فقوله: «اجتماع في استحقاق» بمعنى أن يكون شيء بين 
شخصين فأكثر اشتركا فيه باستحقاق» وهذه تسمى شركة 
الأملاك. 

مثاله: ورثة ورثوا من أبيهم عقاراًء فهؤلاء اجتمعوا في 
استحقاق ليس بينهم عقدء وكذا اشتراك المجاهدين في الغنيمة» 
وكذا لو وَهِبَ لرجلين كتاب» وقد تكون في المنافع لا في 
الأعيان كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت. 

ودليلها قول الله تبارك وتعالى -: 9ن كَانوا أحَثرٌ بن 
ذَلِكَ هَهُمْ شُرَكَاء فى الثلث» [النساء: ؟1]» هذا اجتماع في 
استحقاق» والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة أملاك. 

وقوله: «أو تصرف» وتسمى شركة عقودء وهي التي قد 
قسمها المؤلف إلى الأقسام الكمعة الأ .نيس أن كدان 


شخصان في شيء يشتركان فيه» وهذه لا تثبت إلا بعقد بين 
0010-6 | 

واعلم أن من رحمة الله عرَّ وجل - وتوسيعه على عباده أنه 
أباح عقود الشركة؛ وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال 
باستغلال ملكه. فهذا رجل عنده أموال كثيرة لكنه مشلول أو زَمِنٌّ 
أو أعمى» فيعطي غيره من هذا المال لينتفع به ويتجر به ود 3 
الربح بينهما . 

وأما حكمها فهى جائزة وليست حراماء وهنا نسأل هل 
نحتاج إلى دليل على الجواز أو لا؟ 

الجواب: لا نحتاج إلى دليل على الجواز» فلو قال لنا 
قائل: ما دليلكم على جواز الشركة؟ قلنا: لا حاجة إلى دليل؛ 
لأن الأصل في المعاملات الحلء فنقول: دليلنا عدم الدليل على 
المنع؛ لأن الأصل في المعاملات اهو الحل. وقد قال الله 
تعالى -: #فَابمثواً َنأ لمكم وَرِقِك هَذِ» [الكهف: 19ء 
فأضاف الوّرِق إليهم شيا وهنذا لا .شك أنه اشتراك في 
تصرف؛ لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم. 

إذاً هي اجتماع في استحقاقء أو تصرف» وهي جائزة 
حكما تكليفيًا» والدليل على الجواز عدم الدليل على المنع. 

ا 2 أما شركة الاستحقاق فقوله ‏ تعالى -: 
9قَهُم سر في التُلْثْ» [النساء: ؟1]» وأما شركة العقود فكما 
كوا في قصة أصحاب الكيف وأيضا كان الله ل 


00 ا هئ 2 ئ سه و 


24 ع ع عدم ار« 


شرك فى ما ما رزقلكم قَسّمٌ فيه سوا 6 [الروم: 4؟]» فدل على أن 
الشركة ممكنة. 

أما حكمها من حيث الحكم الوضعي فإنها من العقود 
الجائزة وليست من العقود اللازمة» بمعنى أنه يجوز لكل واحد 
من المشتركين أن يفسخ الشركة. 

مسألة: هل الأولى المشاركة أو الأولى الانفراد؟ يعنى هل 
الأول آناتضيرف الإتدان فى ماله يفقم ولا يشعل ننه شريها ‏ 
أو:الأولي: أن بشارك؟ 

الجواب: لا تستطيع أن تقول: هذا أولى أو غير أولى؛ 
لكن إذا تردد الإنسان فالانفراد أولى؛ لأن الإنسان يكون ع في 
ماله لا أحد يحاسبه» وهو إن شاء تبرع وإن شاء منع» وإن شاء 
تصدق وإن شاء جمع؛ ولأنه أسلم في الغالب» لكن قد يكون 
الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله بنفسهء فيحتاج إلى 
المشاركة. وعلى هذا فتجويز المشاركة من نعمة الله 8 ول 
ومن رحمته بالخلقء وإلا لو قيل: لا أحد يتصرف إلا فى ماله 
اليخاض تعن رعقى: هذا" تشتبيرن 3< نقد ا ركلف | الألتونانعتدة ذقا لبا فقي 
لكنه لا يحسن التصرفء إما لعجز في بدنه أو لعجز في فكره أو 
لانشغاله في علمه أو ما أشبه ذلك» لكن المال كثير فيعطيه 
لإنسان حاذق ف في البيع والشراءء ويقول له: حر وو ند 
المالء ولك نصف الربح أو ربع الربح أو ما أشنية ذلك. 

قوله: «وهي انواع» كأن الدليل على هذا التنويع هو التتبع 
والاستقراءء والتتبع والاستقراء طريق من طرق الأدلة» على أنه 


05 5 . 
بد اسع _---777 61 


فَشَرِكَة عِنَانٍ أن يَشْتَرِكَ َ بَدنَانٍ بِمَاليهِمَا المَعْلُوم وَلَوْ مُتَقَاوِتَا 


ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب تنزيلها على ما قاله 
الفقهاء. فإذا وجدنا نوعا من الشركات حدث كما يحدث الآن في 
المعاملات الأخيرة» فلا نقول: إنه حرام؛ لأنه خارج عما قال 
الفقهاء؛ لأن الأصل الحل والإباحة. 

وظاهر كلام المؤلف: «وهي أنواع» أنه يعود إلى الشركة 
بقسميهاء أي شركة الأملاك وشركة العقود» ولكن هذا غير مراد 
وهو إنما يريد شركة العقود. 

قوله: «فشركة عِنان» من إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن 
الشركات أجناسء وأفرادها أنواع» قيل: إنها مشتقة من أعنة 
الخيل» فالشريكان كالمتسابقين كل منهما قد أمسك يعنان فرسه. 

وقيل: إنها مشتقة من «عَنَّ له» إذا طرأ عليه» كأن كل واحد 
منهما طرأ عليه أن يشارك الآخرء لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع 
دخول بقية الأنواع؛ لأن بقية الأنواع كلها إنما تحدث بما عَنَّ 
لكل واحدء أي: بما طرأء فاشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى 
الصواب» فما هي شركة العنان؟ 

قوله: «أن يشتركا بدنان» يعني شخصين. 

قوله: «بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهماء إذاً 
هناك مال. وهناك بدن. 

مثاله: زيد وعمرو أرادا أن يشتركا فى المال والتصرف. كل 
كه جاه يهاله وفا ل باكغر تجن شرك رفي ست يا در 
عنان؛ لأنها جامعة بين المال والبدن. 
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وإذا قال قائل: ما الفائدة؟ 

قلنا: فائدتها: 

آولاً: أن كلد من الشريكين يبظ الآخر. 

ثانيا 4 .رهما يكون فال كل واحذ تدتما لبن كثيرا كلها 
أن يستوردا البضائع الكثيرة التي بها الفائدة الكثيرة» وهذا واقع. 
فمثلاً شخص عنده مليون ريال والآخر عنده مليون ريال» لكن 
مليوناً واحداً لا يكفي لشراء بضائع كبيرة» تكون فائدتها كثيرة» 
فيجتمعان ويشتريان البضائع . 

ثالثاً: أنه قد لا يتمكن كل واحد منهما أن يتجر بماله. 
فيحتاج إلى ضم مال الآخر إليه» حتى تتسع التجارة. 

لكن اشترط شروطأ + 

أولاً : قوله: «بماليهما» وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون 
مملوكاً لهماء ولكن هل هذا شرط؟ أو نقول: بماليهما أو مال 
لهما حق التصرف فيه؟ 

الثاني: يعني إما أن يكون مالاً لهماء أو يكون مالاً هما فيه 
وكلاءء أو فيه أولياء» أو ما أشبه ذلك». لكن بالنسبة للوكلاء». لا 
بد فيه من الإذن. 

ثانياً: قوله: «المعلوم) وضده المجهول؛ وذلك لأنه لا بد 
أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال» فكل شخص منا يريد ماله 
فإذا كان لا بد من الرجوع إلى المالء فإنه لا يمكن الرجوع, إلا 
إذا كان فال كل واحد متهما مغلوماً» حتى ‏ خرف :عتل تتضيضن 
المال. ما لكل واحد منهما. 


وقوله: «ولو متفاوتاً» يعني بعضه أكثر من بعضء فمثال 
ذلقة إنسآن شارك جمليون ريال :الغا تحعسهاتة ريال فلذ 
يشترط أن يكون المالان سواءً؛ بل عرد أن يتفاوتاء وسيأتى ‏ إن 
شاء الله - كيفية توزيع الربح. ْ 

وقوله: «ليعملا فيه ببدنيهما» أي: بأبدانهما أو بأبدان من 
ينيبانه» كما لو كان أحدهما عنده عبد أو خادم أو ما أشبه ذلك 
يتصرف في مالهء فهذا كأنه هو الذي تصرفه. فقوله: 
«بأبدانهما» بناءً على الغالب» وإلا فإنه يجوز أن يكون أحدهما 
5-6 فى المال» وببدن خادمه أو عمه أو ابن عمه أو ما أشبه 
ذلك 0 

فك 001 نفل كمه اجوناء وعد رقرن فى اروف لازن 
من العنان» وظاهر كلام المانن لالس من العناكة والواضح أن 
هذا فيه شبه من العنان» وفيه شبه من المضاربة» فبالنظر إلى أن 
هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيهاً بالعنان» وبالنظر إلى أن 
أحدهما لا يعمل ببدنه» وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة» 
فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان» ولكن 
يشترط في هذا النوع أن يكون لمن عمل ببدنه من الربح أكثر من 
ربح ماله؛ لأجل أن يشتمل على شيء من المضاربة» فمثلاً أتيت 
بعشرة آلاف ريال وأتى هو بعشرة آلاف» وقلت له: اعمل أنت 
أما أنا فلا أستطيع العمل» ولك من الربح النصف فهذا لا يصحء 
لا بد أن يكون له أكثر من ربح ماله؛ لأن الذي دفع المال ولم 


كن حك 
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يعمل أتاه ربح ماله كاملاًء والذي دفع وعمل لم يأته إلا ربح ماله 
فقطى فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء. 

وعندي أنه لا مانع من هذا العمل» أن يكون له بمقدار 
ماله؛ لأن صاحب المال الذي لم يعمل إذا أعطي ربح ماله كاملاً 
فهو إحسان من العامل» ومن يمنع الإحسان؟! أليس يجوز أن 
أعطيه مالي ليعمل فيه ويكون الربح كله لي؟! ويكون هو متبرعا 
لي بالعمل. 

فالصواب أنه يجوز أن يعطى من الربح بقدر ماله؛ وذلك 
لأنه يكون بهذا محسنأ إلى صاحبه . 

قوله: «فينفذ تصرف كل منهما فيهماء بحكم الملك في 
نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه» لما اشتركا أصبح كل واحد 
ينفذ تصرفه في المالين جميعاًء بالنسبة لملكه يتصرف بالأصالة 
شك الملك. وبالنسية لشريكه: يتصرف بالوكالة »> لأنه افرع اغنه؛ 
وكونه يتصرف بالوكالة وهو لم يوكله؛ لأن مقتضى عقد الشركة 
أن يتصرف في هذا المال المشتركء والوكالة تنعقد بما دل 
عليها من قول أو فعل» فعلى هذا يغنى عقد الشركة عن الإذن 
الصريح في التوكيل؟؛ لأنه من لازم عقد الشركة أن يتصرف في 
المال المشترك بطريق الأصالة في نصيبه» وطريق الوكالة في 
نصيب شريكه. 

مثال ذلك: اشترك اثنان في شركة عنان أحدهما يبيع 
أقمشة» والآخر يبيع أطعمة» فيجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شيئاً من 
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الأقمشة ولو كانت عند صاحبه» ويجوز لصاحب الأقمشة أن يبيع 
شيئاً من الأطعمة ولو كانت عند صاحبه» وكيف يبيع شيئا ليبس في 
دكانه بل في دكان آخر؛ بل قد يكون في بلد آخر ‏ أيضا -؟ 

نقول: لأن الشركة» تقتضى أن كل واحد يتصرف فى المال 
ا ال لل 50 
مالي لك. إذا تصرفتٌ فيه يكون بالملك في نصيبك وبالوكالة في 
سه لكان وإن لم يَحْلّطا المالين» كماس ان جنات كا الان. 

وقوله: «(بحكم الملك في نصيبه. وبالوكالة في نصيب 
شريكه) إذا تصرف في نصيب شريكه وتبين أن شريكه قد باعه 
مئلد » فإننا: تقول كما :ذكرنا خيما ,سيق افق الؤيالة :اانه يتحول 
الوكيل في مثل هذه الحال؛ لأن الموكل تصرف تصرفاً يمنع 
الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيه. 

مثاله: إنسان شارك آخرء لأحدهما معرض سيارات» 
وللآخر أطعمة» فصاحب الأطعمة باع سيارة من المعرض عند 
صاحبه. ثم تبين أن صاحبه قد باع السيارة» فإن الحكم أنه يبطل 
بيع الأخير؛ لأن بيع صاحبه للسيارة صحيح . 

فإن قيل: ألست تقول: إنهم شركاء في ماليهما؟ 

أقول: بلى؛ لكن لما باع صاحب المعرض السيارة» باعها 
بحكم ملكه في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه» وانتهى البيع 
وتم العقد. ولما جاء الشريك الآخر وباعها بعد بيع الأول لم 
يصح البيع؛ لأنه وكيل في بيعهاء لكن تصرف فيها الشريك قبل 
أن يبيع هذا. 


كتات الببع 
روور ى 92 رش 4 82 اوه سه وشاع زه 
وَيشْترط أن يكون رسن :المال من 'النقدين المضرويين ا 


قوله: «ويشترط» يعني مع الشروط السابقة» وهي أن يكونا 
مالكين» أو لهما حق التصرفء وأن يكون المال معلوماً. 

قوله: «أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين» هذا 
الشرط الثالث» أي: أن يكون رأس المال الذي فيه الشركة من 
النقدين» وهما الذهب والفضة,ء «المضروبين» وهما الدراهم 
والدنانير» والمضروب هو الذي جعل سكة ونقداً.ء أي: جعل 
دراهم ودنانير» فلو أن كل واحد منهما أتى بصّرَّة من ذهب» 
واشتركا فإنه لا يصح؛ لأنه غير مضروبء, ولو أن كل واحد أتى 
بمائة ربطة فئة عشر أوراق» فلا يصح؛ لأنهما ليسا نقدين» ولو 
أن كل واحد أتى بعشرين سيارة» فلا يصح؛ لأن ذلك ليس من 
النقدين» ولو عملا فَرِبُحُ مالٍ كلّ واحدٍ لَهُه والثاني لا حق له 
فيه» لعدم صحة الشركة وهذا هو المذهب. 

وقوله: «من النقدين» يشمل ما إذا كان أحدهما أتى بدنانير 
والآخر أتى بدراهم» فمثلاً أحدهم أتى بعشرة دنانير» والآخر أتى 
بمائة درهم» فيصح . 

لكن هذا فيما سبق في زمن العلماء السابقين» الدراهم 
والذنانين سوير يع اقنا مسن درهما دنار ما فى رقنا 
الحاضر فتتفاوت» فأحياناً يزيد الذهب وأحياناً ينقص» وبناء على 
ذلك نقول: لا بد أن يكون النقد من جنس واحدء إما من ذهب 


وكا قفن 
هذا هو الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله - وهو أنه لا 
بد أن يكون اسن المال من النقدين المضروبين. 
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وقيل: يصح أن يكون رأس المال من عروض التجارة لكن 
يقوّم عند عقد الشركة بنقدء فأحدهما يأتي بأطعمة والثاني يأتي 
بأقمشة ويختلطان». لكن عند فسخ الشركة لا نقول لأحدهما: 
اشتر طعاماً لأخيك. ولا نقول للثاني: اشتر أقمشة لأخيك» فقد 
ترتفع الأقمشة وقد ترتفع الأطعمة» لكن عند عقد الشركة نقول: 
ماذا تساوي الأطعمة؟ وماذا تساوي الأقمشة؟ فإذا قالوا: الأطعمة 
بعشرة آلاف» والأقمشة بعشرة آلاف» عند الفسخ نرجع إلى 
القيمة» فنعطي كل واحد عشرة آلاف فيكون المال أنصافاء 
والربح يقسم حسب الشرط. 


وإذا كانت السيارات تساوي مليوناًء» والأطعمة خمسمائة 
آلف صنار المنال آثلاثاً لضاحب السيارات الغلثان» ولضاحب 
الأطعمة الثلث. 


إذاً القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون رأس المال 
من غير النقدين المضروبين» ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد 
الشركة؛ ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة» 
وهذا القول هو الراجح. وعليه العمل . 


وقوله: «ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين». ظاهره 
ولو كان اهما ذه والآخر قعوي وهداامسى على أن شعز 
الفضة لا يتغير كما في الزمن السابق» فإنه في الزمن السابق كان 
الدينار يساوي اثني عشر درهماء وعلى هذا تكون ثلاثة دراهم 
تساوي ربع دينار؛ ولهذا جاء في السرقة: «لا تقطع اليد إلا في 


ربع دينار نصاعد )© وقطع النبي كَل في سرقة مِجَنٌّ قيمته ثلاثة 
دراهه”", فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من 
الفضة اثنا عشر درهماً . 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ في الدية ألف دينار تساوي اثنى عشر ألف 
درهم» لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت لا يستقيم هذا؛ 
لأن الذهب والفضة ليسا مستقرين فقد ترتفع قيمة الذهب وقد 
ترتفع قيمة الفضة» وعلى هذا فلا يصح أن يأتي أحدهما بذهمب 
والآخر بفضة. إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتى أحدهما 
بعروض وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة. ْ 


قوله: «ولو مغشوشين بسيرأ» هذه إشارة خلااف» كانت 
الدنانير والدراهم فيما سبق يتلاعب بهاء فيغش بعض الناس» 
فيخلط مع الذهب مخدنا اخري أو مع الفضة معدن 1 


يقول العلماء: إن كان هذا الخليط شيئاً يسيراً من أجل 
تصليب الذهب» وتصليب الفضة» فهذا لا يضرء لأنه كالإنفحة 
مع اللبن من أجل أن تجبنه» وهذا لمصلحة النقدين ولا يضرء أما 
إذا كان الغش كثيراً يراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقداً 
)1١‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: لوَاَلسصَارِفُ وَألسَّارقَةٌ مأَقَطهُوًا 
أيدِيَهُمَا» 0 ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة وتنصابها )١584(‏ (؟) 
واللفظ له - عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: طوَاَلسَارِقٌ وَأَلسَارقَةٌ مأقَطعُوًا 
أيدِيَهُمَا» (51/46)؛ ومسلم في الحدود/ باب حد ب ونصابها (1585) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . 


تاب الشركة [40 اج 


وَأَنْ يَشْتَرِطَا لكل مِنْهُمَا جُرْءاً من الرّبْح مُشَاعَاً مَعْلوما 0 


يُتعامل به؛ لأنه صار في الحقيقة كعروض التجارة» ولا يصح أن 
يكون رأس مال شركة. 

فالغش في النقدين ينقسم إلى قسمين : 

الأول: يسير من أجل تصليب النقدين» قالوا: إنه لا يخلو 
بغ لتفنادولا القضة خال]؟ لأنهينا :لو لع يضلا ضارا ادن 
فهذا باع به؛ لأنه لمصلحتهما. 

الثاني : يراد به الغش والخداع. فهذا لا يجوز التعامل به» 
ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به؛ لأنه غش» ولا يصح 
أن يكون رأس مال الشركةء وهذا هو محترز قوله: «ولو 
مغشوشين يسيرأً . 

وتقدم أنه لا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين» لكن 
يجب أن يُقَوّم مال كل واحد منهما عند عقد الشركة بالنقدين» 
على أن يكون التقدير بالأكثر رواجا. 

قوله: «وأن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلومأ» 
هذا هو الشرط الرابع» مثال ذلك: قالا: اشتركنا في المال ولكل 
واحد منا من الربح النصف» فهذا يصح. 

مثال آخر: اشتركنا في المال ولك يا زيد من الربح ألف 
والباقي لي» فهذا لا يصح؛ لأنه غير مشاعء وغير المشاع ربما لا 
يكون الربح إلا مقدار ما شُرِط لأحدهماء ويبقى الثاني لا ربح له. 

مثال آخر: قال: لك بعضه ولي بعضهء فهذا لا يصح؛ لأن 
البعض مجهولء فلا بد أن يكون معلوماء ومشاعا؛ لقوله: «جزءا 
من الربح مشاعاً مغلواماً»: 


1 كتات البيع 


قا فَإِنَ لَمْ 0 الراخ أو شَرَطا لأحدهمًا ءا 0 أو 
َرَاهِمَ مَعْلُومةَ أو رِبْحَ أَحَدِ النَوْييْن ن لَمْ تَصِحَّ له 1 200 


والمشاع أئ: مشتركاً يكون المضارب والمضارّب شريكين 
في كل حبة. 

قوله: «فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً أو 
دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح» كل هذه الصور 
مخالفة للشرط. 

فقوله: (إن لم يذكرا الربح» بل قالا: نحن شريكان شركة 
عنان» ولم يتعرضا للربح» هل هو بينهما بالأنصاف؟ أو بالأرباع؟ 
أونظنا: اكه ذلك؟ فالشركة لا تصح؛ لأنه يبقى الأمر مجهولا 
فيحصل النزاع والعداوة بين الناس» ويكون لكل واحد منهما ربح 
ماله» ولا يرجع على الثاني بشيء» حتى لو تلف أحد المالين لم 
عليه أثره. 

وقوله: «أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا) قال: نحن الآن 

يكان سنعمل في المال» ولك بعض الربح ولي بعضهء أو لك 

بعضه ولي باقيه» فهذا لا يصح ؛ لأنه مجهول . 

وقوله: «أو دراهم معلومة» قال: سنشترك شركة عنان والربح 
يكون لك منه عشرة آلاف والباقي لي» فهذا لا يصح؛ لأنه ربما لا 
يربح إلا عشرة الآلاف». ويبقى الثاني لا ربح له» والشركة مبنية 
على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. ظ 

وقوله: «أو ربح أحد الثوبين» اشتركا فقال أحدهما لللآخر: 
لك ربح السيارات ولي ربح الأطعية فهذا للا يصح؛ أنه ربما 


باب الشركة اه 


ل اوددك قود أو ع ا هم 
وكذا مساقاة ومزارعة ومضارية و ا ل ا رع 2 وتو ات قله 


يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة أو بالعكسء, والأصل 
أن الشركة منة على التساوى” 

قال: لك ربح النصف الأول من السنة» ولي ربح النصف 
الثاني» فهذا لا يصح؛ لأنه ويا يربح في أول البئة كتيرا». وف 
آخر السنة لا يربح إلا قليلاً» أو لا يربح أصلا. 

قال: لك ربح السفر إلى مكة» ولي ربح السفر إلى المدينة؛ 
فهذا لا يصح؛ لأنه قد يربح في هذاء ولا يربح في هذاء 
والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم. 

قوله: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة» كذا أي: كشركة 
العنان مساقاة ومزارعة ومضاربة وكلها لم تأتِ بعد» لكن استطرد 
المؤلف بذكرها. 

فالمساقاة هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم 
عليها بجزء من الثمر. 

مثال ذلك: إنسان عنده أرض وعليها أشجار من نخيل 
وأغناف ؤرنان توقرها فاعظاعا تفضا نميا ده عن الثم 
فهذا يجوزء ودليله أن النبي كَلِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع”''. 

والمزارعة أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من 
الزرع» مثال ذلك: إنسان عنده أرض بيضاءء وليس فيها زرع» 
64١‏ أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 


(9؟575)؛ ومسلم في البيوع/ باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر (أهمهطا) 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


فأعطاها فلاحاً يزرعهاء وله نصف الزرع ‏ مثلاً - فهذا يجوز؛ 
لأن هذا منه العمل» وهذا منه الأرض» وكذلك فى الشجرء هذا 
جه لاأركن بو القكحن: هانبت العدل > ْ 

المضاربة وهي أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه وله جزء من 
الربح . 

مثال ذلك: أعطى رجلاً مائة ألف ريال يتجر بهاء على أن 
له نصف الربح» فإننا نسمي هذا مضاربة. 

كل هذه الثلاث لا بد أن يشترط لأحدهما جزء مشاع 
معلوم . 

ففي المساقاة لو قال له: خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك 
"عقف عيذ لا بصع لأف عير علوم أو فالداله تسل هذا 
الشجر اعمل فيه ولك ثمر الشجر السكري والباقي لي» فهذا لا 
يصح؛ لأنه ربما تشمر هذه ولا تثمر تلك؛ أوحقان لم ةزه 
الأرض وشجَرَها ولك ثمرتها عام ستة عشر ولي ثمرتها عام 
سبعة عشرء فهذا لا يصح؛ لأنه مجهول؛ وقد تثمر في هذه 
السنة ولا تثمر في الأخرى. أو قال له: خذ هذه الأرض مساقاة 
بشجرهاء ولك ثمرة الجزء الغربي منهاء ولي ثمرة الجزء الشرقي 
منهاء فهذا لا يصح.ء أو قال له: خذ هذه الأرض مساقاةء» ولك 
من ثمرها مائة صاع والباقي لي» فهذا لا يصح. لأنه غير 

كذلك نقول في المزارعة» إذا قال له: خذ هذه الأرض 
البيضاء وازرعها هذا العام» ولك من الزرع شرقيه ولي غربيهء لا 


اه 0 


وَالوَضِيعَةٌ عَلَى قَذْر المَّالٍ ا ا 


يصح.ء أو قال له: لك بعضه ولي بعضهء فهذا لا يصح.ء أو قال 
له: لك ما تزرعه من شعير» ولي ما تزرعه من برء فهذا لا 
يصح.ء أو قال له: لك زرع هذا العام ولي ل العام الثاني» لا 
يصحء فلا بد أن يكون الربح جزءا مشاعاً علوم : 

والمضاربة كذلك» أعطيتٌ هذا الرجل مالا يتجر به وقلت 
له: لك بعض الربح» ولي بعضهء فهذا لا يصح.ء أو قلت له: 
لك ربح هذا الشهرء ولي ربح الشهر الثاني» فلا يصح. 

أو لك ربح ما تجلبه من مكة» ولي ربح ما تجلبه من المدينة» 
فلا يصحء أو لك ربح السيارات» ولي ربح الأطعمة» فلا يصح. 

المهم أن كل هذا يخالف القاعدة الأصلية في المشاركة. 
وهي تساوي الشريكين في المغنم والمغرم. 

قوله: «والوضيعة على قدر المال» الوضيعة يعني ما يوضع 
من القيمة» أي: الخسارة» فالخسارة على قدر المال بخلاف 
الربح فعلى ما شرطاهء فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف وجاء الثاني 
بعشرين ألفاًء فالمال الآن أثلاث» فإذا اتفقوا على أن تكون 
التكسارة أنضافاء فهذا لا يصح هنا؛ لأن الخسارة يجب أن تكون 
غلى قدز المال + وإذا خسرت الشركة قعلق صاحب عشبزة الآلاف 
ثلث الخسارة» وعلى صاحب العشرين ألفاً الثلثانء» ولا يصح أن 
تكون الخسارة على خلاف ذلك؛ ولهذا قال: «والوضيعة على 
قدر المال» أما الربح فيكون على ما شرطاه»ء يعني لو أن أحدهما 
جاء بعشرين ألفا والثاني بعشرة آلاف». وقالا: الربح بيننا مناصفة» 
فهنا اختلف الربح عن قدر المال» فهذا يصح. 


4١42 
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فإذا قيل: كيف يصح أن يعطى هذا أكثر من ربح ماله؟ 

قلنا: نعم؟ لأنه ربما جعل للثاني أكثر منه؛ لأنه أخبر منه 
في البيع والشراءء فأعطاه أكثر من ربح مالهء أما الوضيعة فلا 
يمكن أن نحمّل أحدهما أكثر من خسارة ماله؛ لأن تحميلنا إياه 
أكثر من خسارة ماله» معناه إضافة شىء من ماله إلى مال الآخر 
وهذا أكل اللبيال باباطلن فلوكاة الما تيكهما أحدهما لوك 
أرباع والآخر الربع» والخسارة أربعمائة وقد قالوا: إن الخسارة 
أنصافاً فيكون على صاحب الربع زيادة» فمعنى ذلك أننا اقتطعنا 
من ماله شيئاً أضفناه إلى مال الآخرء وهذا لا يجوز لقوله: #ووَلكٌ 
َأَكُوأ أَمَولَم يتم بالْبْطل4 [البقرة: 188]. 

فصار الربح على ما شرطاه» وأما الوضيعة فعلى قدر 
المال. 

قوله: «ولا يشترط خلط المالين» يعنى لا يشترط أن يَخلطا 
المالين» بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس؛ لأن 
المقصود الربح لا الخلط». وهذا نفاه المؤلف», واعلم أن لدى 
العلماء قاعدة وهي أنهم لا ينفون شيئاً إلا لوجود خلاف فيه؛ 
لأنه إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن نفيه» لكن 
إذا كان هناك خلاف, فإنهم يذكرون النفي دفعاً لهذا الخلاف» 
فقوله: «ولا يشترط خلط المالين» إشارة إلى نفي القول باشتراطه» 
والقول باشتراط الخلط نوعان: 

الأول: إثه لابن أذ يوت تالجالت< وجعة اف مهن 
وان بور كان كل 5 نجه قامها علد ْ 


باب الشركة 0 


لكو ج ووس ها اه 7 
وَلا كوْنْهمَا من جنس واحد. 


مثاله: شخص ماله أقمشة. والثانى ماله أطعمةء يقول: لا 
ذا أنمؤق تالأ طدمة إلى كان الأقمحةة أل بالمكس :وركون 
محلهما واحداً» وإن كان هذا يعمل بماله وذاك يعمل بماله» وهذا 
اختلاط في المكان» وبه قال الإمام مالك رحمة الله. 

الثانى: أنه لا بد أن يختلط المالان جميعاً. ويتصرف كل 
والكن يتين تنمما قينا تعد :)ذا لكا لي فا طن كاضيال 
الواحد كأنه متجر لشخص واحدء وكل منهما يعمل به» وهذا 
اختلاط تام وبه قال الشافعي. 

إذاً الاختلاط نوعان: اختلاط تام واختلاط في المكان. 

القول الثانى: أنه ليس بشرط» وكل واحد منهما يعمل بماله 
7 تكائده تعتى الو اكان أ جدهينا فى مكةوالأخر فى النديدةة 
واشتركا شركة عِنان فلا بأس. ْ 

فالذين قالوا بالاشتراط قالوا: أين الشركة إذا كان كل واحد 
يعمل فى مكان» وفى ماله الخاص؟! أجيب أنهما إذا اختلطا 
ضبان المال النى قن البلنا هفاك هينه ونين شرركة: لضفي ونوا لمان 
الذي ف بلده بينة:وبين. شزيكه نصفين+ كما لى كان :شريكين شركة 
أفلدك: :فإنهها كوتان هكد 

والقول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال 
المؤلف؛ لأن الشركة حاصلة بدون الخلط إذ المقصود الربح. 

قوله: «ولا كونهما من جنس واحد» يعني في النقدين فمثلا : 
لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأسء ولكن هذا مبني 
على أن شعزر الذهت والفضة لا يتفاوت. 


٠ © © ©» © ©‏ م م 66 هو هوهو. وو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووو و و ووو و ووو وو ووو وه 


والقول الثاني في المسألة: أنه يجب أن يكونا من جنس 
واعد) وغللو لك اننا إذاا كاتا من ونين لين ققد 
يرتفع أحد الجنسين حتى يحيط بالربح كله لكن الصحيح ما 
ذهب إليه المؤلف بشرط ألا يزيد سعر الدنانير ولا ينقص» بأن 
يكون مقرراً من قبل الدولة» فإن كان يمكن فيه الزيادة والنقص 
فإنه لا يجوزء وفي الوقت الحاضر الدنانير (الذهب) غير مقدرء 
تيناء على ذلك فإنة الا يصع أن بكرن احلدهعدا :دتائين والاخن 
دراهمء إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن 
يكون رأسن "المال غرما] ولكن يقدر بقيمته» فحينئذٍ يؤتى بالدنانير 
والدراهم لكن تقدر الدنانير بدراهم . 

ب ذا فين 


باب الشركة [ كاج 


ود 


فصل 
8 او َ مه إن 
الثانى المضارية لمتجر به ببعض ربحه » وا 6 6 
ى 0 ب سر و ذه 


قوله: «الثاني المضاربة» الثاني» أي: من أنواع شركة 
العقودء المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السير 
فيهاء قال الله تعالى -: #واحَرونَ يَعْربْونَ في الأرْضٍ يَنِتَْونَ مِن فَضْلٍ 
أنه * [المزمل: .]٠١‏ 

ومعلوم أن كل تجارة فهي مضاربة» يعني يضرب الإنسان في 
الأرضء لكن خخصت بهذا النوع من المعاملة اصطلاحاً لا لغة» كما 
قيل: مزدلفة تسمى جمعاً» مع أن الحجاج يجتمعون في عرفة» لكن 
هكذا اصطلح أهل اللغة على أن مزدلفة تسمى جمعاء وسميت مزدلفة 
كذلك لقربها من الحرم؛ مع أن منى أقرب من مزدلفة إلى الحرم» 
لكن هكذا اصطلِحء وقد يقال: إن مزدلفة سميت بهذا باعتبار أنها 
مشعر وعرفة مشعر أيضاًء وهي أقرب المشعرين إلى مكة. 

قوله: «لمتَّجِرٍ به» والمعروف أن كل مجرور لا بد له من 
عامل يتعلق به» وهذا العامل إما مذكور وإما محذوفء فإن كان 
مذكوراً فالأمر واضحء وإن كان محذوفاً فلا بد أن يُقَدّر بما 
يناسب السياق» فهنا نقدر المضاربة دفع مال لمتجر به» وعلى 
هذا فتكون متعلقة بمحذوف هو المصدر. أي : دفع مال لمتجر به. 

وقوله: «لمتّجر به؛ أي: لمن يتجر به. 

قوله: «ببعض ربحه» المؤلف قال: «ببعض ربحه» ولم يبين 
هذا البعضء» فهل يجوز أن تقول: خذ هذا المال مضاربة ببيعض 
ربحه؟ 


الجواب: لاء لكن المؤلف اعتمد على قوله في الفصل 


4.24 كتك البيع 


د : 


فَإِنَْ قَالَ لوال يوا شما وإنْ قَالَ: ولي كلك 
ند ربا 


ثلا عِهِ أو ثللهُ صَمَّ والبَاتّي للآخرء ماه و هه 6ه 36 


السابق: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة» فكما يشترط فى شركة 
العنان أن يكون الربح جزءاً معلوماً مشاعاًء فكذلك في المضان 

إذا قوله: «ببعض ربحه» هذا مبهم لا بد أن يُفِسَّرَء كأن 
يقال: بالربع» أو بالثمن» أو بالخمس». حسب ما يتفقان عليه. 

مثال ذلك: أعطى رجل آخر ماتة ألف ريال» وقال له: خذ 
هذه اتجر بها ولك نصف الربح» فهذا يصح.ء أو قال له: خذ هذه 
اتجر بها ولك ربع الربح» فهذا ‏ أيضاً - يصح» ا 
واتجر بها ولك ثلاثة أدباع الربح» فهذا ‏ أيضاً - يصح» فلا بد 
أن يكون اوكا مشَاعا ولهذا قال: 

«فإن قال: والربح بيننا فنصفان» أي: إن قال الدافع وهو 
المضارِب» والعامل يسمى المضارّب بفتح الراء»ء إن قال 
المضارب ‏ وهو رب المال - «والربح بيننا فنصفان» أي: فهو 
نصفان». نصف للعامل ونصف للمضارب؛ لأن هذا مقتضى 
البينية» ومقتضى البينية هو التساوي؛ ولهذا لو أعطيت جماعة 
دراهم وقلت هذه بينكم. فإنهم يمتلكونها بالتساوي» إذا كانت 
عشرة دراهم وهم عشرة رجال فلكل واحد درهم. 

قوله: «وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثُهٌ صحء والباقي 
للآخر» لأن المال بين اثنين» فإذا حدد نصيب أحدهما تبين حق 
الآخرء فإذا قال: لي ربعه ولم يقل ثلاثة أرباعه لك. فهذا يصح؛ 
لأنه إذا أخذ الربع فالباقي للآخر. 

وكذلك لو قال: لي ثلاثة أرباعه. وسكت عن الربع الباقي» 


2ت لييتد اب 


وَإِنِ اخْتَلّمَا لِمَن المَشْرُوط فَلِعَامِل. ل 


فهنا يصح ويكون الربع الباقي للعامل أي للمضارّب؛ ولهذا قال: 
«صح والباقي للآخر» . 

قوله: «وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل» يعنى اتفقا على 
أنه قبل دخلاقة آرياعة الك والناقي لى لم الجلفواغ دهن 
يقول: ثلاثة أرباعه مشروطة لي» والثاني يقول: مشروطة لي» 
فإن القول قول العامل؛ لأن الربح إنما حصل بفعله فكان هو 
أولى به. فلذلك نقول: القول قول العامل وهذا هو المذهب قل 
أو كثر. 

والصحيح أنه للعامل ما لم يدع خلاف العادة» فإن ادعى ما 
يخالف العادة فلا يقبل» فإذا كانت العادة أن الأرباع الثلاثة في 
مثل .هذه التجارة لرب المال» فالقول قول رب المال» إذ البضائع 
تختلف» فبضاعة الصيرفة سهلة» وبضاعة الأطعمة متعبة؛ لأنه 
يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسيارات. 

مثال ذلك: كان الجزء المشروط ثلثين» ادعى العامل أنه 
له» وادعى صاحب المال أنه له» والعادة أن المضاربة لا يعطى 
فيها العامل إلا الثلث فأقل» فهنا العرف يشهد لصاحب المال 
فيؤخذ بقول صاحب المال. 

وهذا نظير ما سبق في باب الرهن» أن الراهن والمرتهن إذا 
اختلفا في قدر الدين» فإنه يرجع إلى الرهن إذا كان الرهن كثيراً 
والمدين يدعي أن الدين قليل فإن القول قول صاحب الحق. 

وإن اختلفا في قدر المشروط فالقول قول رب المال» بأن 
تأ الغامل : قرطا نك كلك الرة "رمال سالحت السال يل 


برف 


برو 


وكذا منبيا 26 ومزاوعة ماري واففةم وهاه هوق وهو و6 ة ثم مام ةو م6 مه 


نصف الربح» فهما متفقان على أن المشروط له هو رب المالء» 
لكن اختلفوا في القدر.ء فصاحب المال يقول: النصف. والعامل 
يقول؟ "الثلثة تإذا قدرنا “1 الفلت.فإنة بيكون للعاسل الفلفات بوإذا 
قدرنا أنه النصف فليس له إلا النصفء. فالقول قول رب المال؛ 
لأن الربح تبع للأصلء فما دام أنهما الآن لم يختلفا لمن 
المشروط لهء لكن اختلفا في قدره فالربح تابع للأصلء وإذا 
ادعى العامل أنه النصف» قلنا: اتفقتما على الثلث» فأنت أيها 
العامل ادعيت الزائد وهو السدس والبينة على المدعي . 

إذاً إذا اختلفا في تعيين المشروط له فالقول قول العامل» 
وإن اختلفا في قدر السو مع اتفاقهما على المشروط له. 
فالقول قول رب المال. 

قوله: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضارية» يعنى اختلف 
المُسَّاقي والمزارع» وعرفنا أن المساقاة هي أن يدفع الإنسان 
أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمرة» والمزارعة أن 
يدفع إنسان أرضه البيضاء التي ليس فيها زرع إلى فلاح يزرعها 
وله نصف الزرع ‏ مثلاً -» والفرق بينهماء المساقاة على أشجارء 
والمزارعة على أرض تزرع . 

فإذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة فللعامل 
على المذهبء وعلى الراجح ينظر إلى القرائن فيعمل بهاء وإن 
اختلفا فى قدره فالقول قول صاحب الأرض فى المزارعة» 
وضاعي: التخل نى المسيافاة. 1 

مثال ذلك: أعطيتٌ فلاحاً هذا البستان بما فيه من نخيل 


وعنب ورمان ليقوم عليه بثلث ما يخرج منهء يعني ولي الثلثان» 
ليها مما قا 

ومثال المزارعة: عندي أرض بور ليس فيها شيء أعطيتها 
تكفا يذوعها: شعيوا » أو يزاء أق أززاء أوعا افيه ذلف الضف 
أو بالربع أو بالثلث» فهذه نسميها مزارعة» فالمساقي يقول في 
الصورة الأولى: خذ هذا النخل والأشجارء واتفقوا على أن 
المشروط الثلثان» وعند جذ النخيل وجمع العنب وما أشبه ذلك 
اختلفواء فقال العامل: المشروط لى». وقال صاحب النخيل: هو 
مشروط لي» فالقول هنا قول العامل على المذهب. 

وإن اختلفا فى قدر المشروطء قال العامل: إنك قد شرطت 
لي ثلانة أرباع ::وقال ضاحب الأصل + قل شرطك لك النصف» 
فهما الآن متفقان على أن المشروط له هو العامل» لكن اختلفا 
في قدر المشروطه فالقول هنا قول صاحب الأرض» وكذلك 


يقال فى المزارعة. 
فهنا فرق بين الاختاللاف في تعيين المشروط لهء وبين 
الاختللاف فى 3 تعيين المشروط.». إن كان الاختلااف فى تعيين 


المشروط له. فالقول قول العامل. وإن كان في 402000 
الأنقاق عن كع اليش روط اله فالقول فرق وى المال: 

والتعليل أن العامل استحق و السهم فى غمله بالعقل فكان 
القول قوله. وهذا على المذهبء. والقول الثانى: أنه للعامل إن 
كانت دعواه.مقاوبة أما :إن كانك. بعيدة عن الواقع فالقول قول 
صاحب الأرض . 


وأها الاختلاف في القدر فالأصل أن الربح في المضاربة» 
والنماء في المساقاة والمزارعة» أنه تابع لأصله». فيكون القول 
قول رب المال. 

وكل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين لقوله يهِ: 
«اليمين على من أنكر""'' فإذا قالا: المشروط ثلاثة أرباع, 
والعامل يقول: لى. ورب المال يقول: لى. وجرت العادة أن 
مل هذا يعطى يزيت المال»: فعلى الرا جع يكون الي العال» الكن 
مع يمينه؛ لأن العامل مدع. ورب المال منكرء وقد قال 
النبي كَلِدِ: «اليمين على من أنكر)». 

مسألة: إذا فسدت المضاربة فالربح كله لرب المالء 
وللعامل أجرة المثل» فمثلا إذا كان مثل هذا العامل راتبه الشهري 
ألف ريال» فيكون له على رب المال ألف ريال» حتى لو أحاطت 
بالربح كله؛ أو كانت جزءاً من ألف جزء من الربح» هذا هو 
المشهور من المذهب؛ والتعليل أن هذه المضاربة فاسدة فيستحق 
العامل أجر عمله. 

والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل» فيقال: 
لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقالوا ‏ مثلاً -: 
يعطى نصف الربح» فيكون له نصف الربح» وهكذا؛ لأن العامل 
إنما عمل على أنه شريك» لا على أنه أجيرء ولأنا لو قلنا: يعطى 
الأجرة فربما تحيط الأجرة بالربح كله وحينتذٍ يخسر رب المال» 
ورب المال لم يعطه على أنه أجير. 


(1) سبق تخريجه ص(55١).‏ 


د 
5 5ه 


وَلَا يُضَارِبُ بِمَالٍ لآخَرَ إِنْ أَضَرَّ الأوَّلَ ولمُ يَرْضَ 0 


قوله: «ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض» 
فقوله: «ولا يضارب» الفاعل المضارّب» فالمضارب لا يضارب 
تفال: لآخن ٠‏ 

مثاله: أعطيت رجلاً مالا يتجر به مضاربة» فذهب إلى آخر 
وقال: أعطني مالاً مضاربة» فهنا يقول المؤلف: لا يجوزء لكن 
متى لا يجوز؟ يقول: «إن أضر الأول ولم يرض»» فإن رضي 
جازء وإن لم يضر به جاز. 

وإضرار الأول يحصل بأحد أمرين: 

الأول: أن ينشغل المضارّب بالمضاربة الثانية عن المضاربة 
الأولى مع اختلاف المال. 

الثاني: أن يشتري مالاً من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى 
تتخم الأسواق من هذا النوع من المال فيرخصء, فكل هذا ضرر. 

مثال ذلك: أعطيت رجلاً عشرة آلاف ريال مضاربة في 
الأرز؛ لأنني أعرف أن الأرز عليه طلب فأخذهاء ثم ذهب إلى 
لخر وأخد منه عشرة الاف ريال مضارنة فى الآززء فيل هذا 
التصرفا يقير بالارل اونا ْ ئ 

الجواب: نعم يضره؛ لأن السوق إذا امتلاأً بالأرز فسوف 
يرخص السعرء فيتحقق الضرر بالمضارب الأول. 

أما إذا أخذ عشرة آلاف ريال مضاربة من شخص آخر 
ليشتري بها سيارات» ومعلوم أن السيارات لا تؤثر على الأرزء 
لكن ربما ينشغل هذا المضارّب بالاتجار بالسيارات» لا سيما إذا 
علم أن ربحها أكثرء فيترتب على ذلك أن يترك المضارب الأول 


قْإِنْ فَعَلَ رَدَّ حِصَّئَهُ فى الشَّركَةَ 5ط 
مع أرزهء ويقول: السيارات أكسبء. ومعلوم أن هذا التصرف 
يضره . 


وقوله: «ولم يرض» فإن رضي فلا بأس؛ لأن الحق له. 

وقوله: «ولا يضارب» المؤلف لم يفصح تماماً بالحكم. 
فهل هو مكروه أو حرام؟ هذه العبارة إذا جاءت في كلام العلماء 
(لا يفعل كذا) فهي محتملة للكراهة وللتحريم» كما لو قالوا في 
الصلاة ‏ مثلاً - (ولا يفعل كذا في الصلاة) فهي محتملة للكراهة 
وللتحريم» لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرامء فيحرم أن 
يضارب بمال لآخر بالشرطين المذكورين: أن يضر وألا 
يرضىء فإن لم يضره فلا بأس» وإن رضي فلا بأس. فإن أقدم 
العامل» وضارب بمال لآخر مع الضرر قال المؤلف: 

«فإن فعل رد حصته في الشركة» أي: ضارب العامل بمال 
لآخرء وحصل له ربح في المضاربة الثانية» فإنه يرد حصته من 
هذا الربح في الشركة الأولى» فكأنه ربح من المال الأول؛ لأن 
وقت المضارّب مستحق لصاحب المال الأول. 

مثال ذلك: رجل أعطى نضا عشرة آلاف ريال مضاربة 
على النصف. ثم إن هذا العامل أخذ مضاربة من شخص آخر 
عشرة آلاف ريال» فربحت عشرة الآلاف الأولى ألف ريال فيكون 
نصيب العامل خمسمائة» وربحت العشرة النانية عشرة آلاف 
ريال» فيكون نصيب العامل خمسة آلاف ريال» فنضيف خمسة 
الآلاف إلى الألف؛ لأن نصيب العامل من المضاربة الثانية خمسة 
آلاف». فنضيف خمسة الآلاف إلى الألف. فكأن المضاربة الأولى 
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ربحت ستة آلاف» ولهذا قال: «فإن فعل رد حصته في الشركة». 

إذن إذا ضارب العامل بمال لشخص وربحء فإن هذا الربح 
يضاف إلى ربح المضاربة الأولى» ويكون المضارب الأول 
شريكاًء كأن هذا الربح من المضاربة الثانية ربح مالهماء هذا ما 
ذهب إليه المؤلف. 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: إنه لا يستحق من ربح 
المضاربة الثانية شيئاً؛ لأنها ليست من ماله» وإنما هي من كسب 
العامل» والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال الآخر مع الإضرار 
بالأول» لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الأول؟! 
ففي الواقع أنه لا يحل» ولهذا كان هذا القول هو الراجح, أنه لا 
يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى» بل 

فإن قال قائل: لو فرض أنه فوت على المضارب الأول» 
أي: على رب المال أرباحاء فهنا ربما نضمنه» وقد لا نضمنه 
أيضاًء لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية» لا يرد في 
ربح المضاربة الأولى على القول الراجح. أن العدفي نكما سق 
نيانة: 

قوله: «ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما» الضمير يعود 
على الربح؛ لأن الذي يقسم بين المضارب والمضارب هو الربح» 
أما رأس المال فهو لصاحبه فيتعين أن يكون الضمير في «يقسم) 
يعود إلى الربح» يعني العامل اتجر بالمال وربح» والعقد باق لم 
يفسخ حتى الآن» يقول المؤلف: «لا يقسم». فلا يقسم الربح مع 


ليس لتقام 
وَإِنْ تلفت رأسُ المالٍ أو لح ماكر 
مِنَّ الرَبْح قبل ِسْمَيِهِ أو تَنْضِيضِهِ سصيصة 


بقاء العقد إلا باتفاقهماء أما إن فسخ العقد فيقسم الربح؛ لأنه 
انتهى» لكن مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاقهما؛ لأن الربح وقاية 
لرأس المالء فربما يقول العامل: اقسم الآن. فيخشى أن يتجر به 
مرة ثانية فيخسرء فيطالب العامل بالقسمة؛ لثلا يخسرء فيقول 
مثلاً: المال الآن ربح عشرة في المائة فنقسمها؛ لأنني أخشى إذا 
اتجرت مرة ثانية أن أخسر ولا أربح» فيكون عمل العامل هباءً 
ولا فائلة منه. 


أما رب المال فقال: لا نقسمء فأنت الآن إذا اشتريت 
بعشرة آلاف أقل مما لو اشتريت بأحدّ عشرّ والربح الآن 'مستمر 
فإذا اشتريت بأحد عشرء صار الربح أكثر مما لو اشتريت بعشرة. 

فلا يجبر العامل رب المال على القسمة؛ لآن العقد باق» 
ولو كان بالعكس بأن طلب رب المال قسمة الربح؛ من أجل أن 
واد ربح ماله وذاك يأخذ ربح عملهء وقال العامل: لا نقسمء 
الربح مضمونء وإذا ربحنا من أحد عشرء صار أكثر مما لو ربحنا 
من عشرة؛ فأنا لا أريد القسمة» فإننا نقول: نعم لا يقسم مع بقاء 
العقد. 

والخلاصة أنه ما دام العقد باقياً؛ فإنه إذا طلب أحدهما 
قسمة الربح فإنه لا يقسم إلا باتفاقهما؛ لأن الحق لهما. 

قوله: «وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر 
جُبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه» إن تلف رأس المال فلا 
يخلو من حالين: إما أن يكون قبل التصرفء» وإما أن يكون بعدهء 


فإن كان قبل التصرف انفسخت الشركة؛ لأن المال المعقود عليه 
تلف ولا يلزم رب المالٍ بدلّهُ» أما بعد العتصرف فيقول 
رحمة الله -: إنه يجبر من الربح إذا تلف رأس المال أو بعضه؛ 
لأنه ما دامت الشركة مؤقتة فالعقد باق حتى يتم الوقت» فما 
حصل من زيادة أو نقص فإنه يكون على الربح» .لكن بشرط أن 
يكوق قل الفينة» ما حك الشيمة فك اخ تحفة: 

مثاله: إنسان مضارّب اتجرء وجعل الدراهم في الصندوق» 
وكانت عشرة آلاف» وصارت بالربح عشرين ألفاء فسرق منها 
عشرة آلاف» يقول المؤلف: «جبر من الربح» وفي هذا المثال 
الذي مثلنا به هل يبقى للعامل شيء؟ لا؛ لأن كل الربح الآن 
سَرِقء وكلام المؤلف أن ما تلف قبل القسمة أو التنضيض يكون 
من الربح» وحينئلٍ تبقى العشرة الباقية لرب المال. 

فنا لمقال انارق تمه لى :شرق مه العشروة النا حي 
الأقغة عزن الريج بكرن خنيينة الاق وعكرة الأف شقن لرت” 
المال؛ لأن الخسارة قبل القسمة والتنضيض تكون من الربح. 

وقوله: «أو خسر» إذا خسر ‏ أيضاً ‏ يجبر من الربح. 

مثال ذلك: اتجر شخص برأس مال قدره عشرة آلاف ريال 
فصارت خمسة عشر ألفاًء فأخذ الخمسة وهي الربح ووضعها في 
المصرف,» ثم اتجر بعشرة الآلاف فخسرت وصارت ثمانية آلاف» 
فإننا نأخذ الألفي ريال مقدار الخسارة من الربح ويكون الربح 
على هذا ثلاثة آلاف ريال» ولهذا قال: «أو خسر جبر من 
الربح». 
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وقوله: «قبل قسمته) فإن قسِم فكل واحد منهما أخذ تصييه: 

مثاله: قدرنا أن رأس المال عشرة آلاف» والربح كان مقدراً 
بألفي ريال» واتفق رب المال والعامل على أن يُقسم الربح» فأخذ 
العامل نصيبه من الربح وهو ألف ريالء» فيبقى عندنا الآن ألف 
من الربح وعشرة آلاف من رأس المالء فتقول لزت المال: 
الألف هذه إن شئت اجعلها رأس مالء وإن شئت فخذهاء لكن 
العامل بعد أخذ نصيبه خسر المال» فلا نقول للعامل: أعطنا ما 
أخذت من الربح؛ لأنه لما قسمه صار ملكه خاصّاً به» خارجاً من 
الشركة: 

وقوله: «أو ننضيضه» يعني تحويله إلى نقد» والتنضيض يعني 
التصفية» فلو خسر بعد التصفية فالضمان على رأس المال؛ لأنه 
نُض وعَرَفَ العامل نصيبه وصفيت الشركة» لكن ما دام لم يُنضض 
فإن الخسارة تكون على الربح» وأما بعد التنضيض فلاء هذا ما 
ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله -. 

والصحيح أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة» أو يعني 
المطالبة بالقسمة» فكما قال المؤلف. 

وأما إذا كان التنضيض (التصفية) من أجل أن يشتري بضاعة 
أخرى + لأنه أحياثاً يرق العافل أن هذه البضاعة ثقيلة»: وليس 
عليها إقبال» فيبيعها ويصفي المال من أجل أن يشتري به بضاعة 
أخرى يكون عليها إقبال» فهنا لا نقول: إن التنضيض يعتبر 
كالقسمة؛ لأن العامل ورب المال كليهما يعتقدان أن هذا ليس 
ا 
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مثال ذلك: اشترى العامل عقارات ليؤجرها من أجل 
الربح» لكنه رأى أن العقارات لا مكسب فيها بسبب انخفاض 
الإجارةا: قداعيا جميعا بدالة الف 'رتال- فغلة نه قصاو بيده الآن 
يائة لفت ريال لكن .يزيد أن يشترئ بها ثوغ اخر.من المال» 
يرى أنه أفيد»ء فهنا نقول: هذا التنضيض ليس تنضيض قسمة» ولا 
تنضيض فسخ» إنما هو تنضيض لمصلحة الشركة» فلو قُدَرَ أنه 
خسر بعد ذلك». فالخسارة على الربح. 

وخلاصة الموضوع أن أي خسران يكون قبل القسمة أو 
فسخ الشركة فهو على الربح» فإن خسر كل شيء»؛ فعلى الربح 
وعلن راشن المال:: 

قوله: «الثالث شركة الوجوه» أي: الثالث من أنواع شركة 
العقود؛ لأن المؤلف قال في الأول: «وهي أنواع» والمراد بالوجه 
هنا الجاه» وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته 

قوله: «أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما» 
مثال ذلك: هذان رجلان عاملان» لكن ليس عندهما مال» 
وكلاهما فقير»ء فذهبا إلى رجل غنى كبير» وقالا له: نريد أن 
سترى فك هذا المخل» نقال7 اعطزتى المال قفالا : لين 
عندنا شيء. لكننا نشتري بالذمة» فهو الآ افقلا ت يساوي مائة 


ألف» فنشتريه منك بمائة ألف وعشرة فى ذمتينا» فهذه تسمى 
شركة الوجوه؛ لأنهما اكتسبا المال بجاههما وثقة الناس بهماء 
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فقال رب المحل: بعته عليكماء فصارا شريكين في هذا المحل 
بدون أن يسلما دراهم» لا منهما ولا من أحدهما؛ لأنهما لو 
سلما دراهم منهما صار ذلك شركة عنان» ولو سلم أحدهما 
فمضاربة» فهذان لم يسلما مالاً؛ لأنهما اشتريا في ذمتيهما 
مثال آخر: رجلان آخران ذهبا إلى صاحب محل» وهما من 
أصحاب الحيلة والمكرء وقالا: بع علينا المحل» فقال: أعطوني 
المال» فقالا: ليس لنا مال ولكن لك جاهنا ووجاهتنا وذمتناء 
ولكنهما معروفان بالحيل والمكر والخداع والمماطلة» فهنا لا 
يعطيهماء أما فى المثال الأول فقد أعطاهما؛ لأن لهما جاها 
ووجاهة وذمة. - ظ 


فتبين- الآن أن شركة الوجوه معناها أن الشريكين ليس لهما 
مالء لا منهماء ولا من أحدهماء وإنما لهما الذمة والجاه 


وهذه الشركة يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب» 
قال النبي يَلِهِ في الصدقة : ١لا‏ تحل لغنيء ولا لقوي مُكتّسِب)0(", 
والناس قد لا يكون عندهم مال فيذهبون إلى التجار ويقولون: 
أعطونا أموالكم نتجر بها واكتبوها في ذمتناء فالملك هنا ملكهماء 
والتاجر ليس له إلا ثمن ثابت في الذمة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب من تحل له المسألة )٠١55(‏ عن قبيصة 
ري ا 
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وقوله: «فما ربحا فبينهما» أي: على حسب ما شرطاه» فقد 
يكون أحدهما أحذق من الآخرء فيشترط له من الربح أكثرء 
والثاني أقل» وقد يتساويان» فيجعلان الربح بينهما مناصفة. 

قوله: «وكل واحد منهما وكيل صاحبه» حتى وإن لم يصرّحا . 
بالتوكيل» فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلا 
لصاحيه . 

قوله: «وكفيل عنه بالثمن» كفيل بمعنى ضامن» أي: كفيل 
عَرَّام بالثمن كما يقولون» فما دام البائع باع عليهما بوجهيهماء 
فإنه يعتقد أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه» فلو أن أحدهما 
هرب مثلا ‏ بعد عقد الشركةء. وبقي واحد منهماء فللبائع 
عليهما أن يُضَمّن هذا الذي لم يهرب. 

فإذا قال: إننا شركاء وإن لصاحبي الذي هرب النصف؟ 
تكن كل وان وك كذ من طرنايك 

قوله: «والملك بينهما على ما شرطاه» فمثلاً إذا قالا: ثلث 
لزيد وثلثان لعمرو فلا حرجء ولو قالا: ربع لزيد وثلاثة أرباع 
لعمرو فلا حرج» أو نصف لزيد ونصف لعمرو فلا حرج. 

قوله: «والوضيعة» يعني الخسارة. 

قوله: «على قدر ملكيهماء فإذا اتفقا على أن يكون لزيد قدر 
الغلك» ولعمرؤ قدر العلثين.وتغخسر المال؛ فيكون لعمرو قلق 
الثلثين من الخسارة» ولزيد قدر الثلث؛ لأن الوضيعة على قدر 
المال في جميع الشركات. 


وض 


والربئخ على ما شَرَطاه. 


قوله: «والريح على ما شرطاه»؛ لأنه ربما يشترطان 
لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقاً في البيع والشراءء 
فالخلاصة كما يلي: 

أولا تبر ديينا كرتيو انه :جا لاض لصفن انيه و لوكا لها عد 
صاحبه . 

ثانياً : كل واحد يضمن عن نفسه. ويضمن عن صاحبه. 

كالنا :يسلكان هن السال انقح على ما رطاف ققد 
يجعلان لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث أو يجعلانه أنصافاً . 

رابعاً: الخسارة وهي الوضيعة» تكون على قدر المال. 

خامساً: الربح يكون على ما شرطاه. 

ولو كدو أن اياك الاسم باقر عد ول تقروط قي يقيمنان 
لمق أعظاهنا يوجهيهما أو ل؟ 

الجواب: نعم يضمنانء لأنهما أخذا هذا المال على أنه 
ملك لهماء عليهما غرمه ولهما غنمه. وليس هذا من باب 
المضاربة» أو من باب الأمانة أو ما أشبه ذلك. بل هذا بيع 
وشراءء فقد تم هذا البيع والشراء على هذين المشتركين» فكانت 
الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما. 

قوله: «الرابع: شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان 
بأبدانهما» وهذه ‏ أيضاً ‏ ليس فيها مال» وقد يكون عند كل واحد 


ا ل و د 1 


نما قله مها هذ شكل باز نيما فقله 270000 
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منهما مال» لكنهما لم يشتركا في المال» وشركة الأبدان شركة 
في العمل بأنعيشكرك اثبان :قيما: يكسبالة. بأيدانهها : 

قوله: «فما تقبله أحدهما من عمل بيلزمهما فعله» ما: شرطية» 
وتقبل فعل الشرط» ويلزم جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه 
يجوز أن يكونا مضارعين» أو يكونا ماضيين» أو يكونا مختلفين. 

مثال الأول: إن يقم زيد يقم عمرو. 

ومثال الثاني: إن قام زيد قام عمرو. 

ومثال الثالث: إن قام زيد يقم عمروء وإن يقم زيد قام 
عرق 

فقوله: «فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله» فهنا فعل 
الشرط وجوابه مختلفان» فقوله: تقبل فعل الشرط» ويلزمهما: 
جواب الشرطء ولهذا قلنا: إنه مجزوم» ويجوز رفعه من الناحية 
العربية» كما قال ابن مالك: 
وبَعْدَ ماض رَفْعْكَ الجَرًا حَسَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارع وَمَنْ 

فهنا «تقبل» ماض فيجوز أنه نرفع المضارع الذي هو 
جواب الشرطء. لكن لو رفعناه هنا لاختلف المعنى؛ لأنك لو 
رفعته قلت: «يلزمهما» وتكون الجملة صفة ل:«عمل»)» ويختلف 
المع . 

ومعنى العبارة: أن أي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم 
الجميع» ومعنى يتقبل أي: يلتزم به» فما التزم به أحدهما من 
عمل لزم الجميع؛ وهذا مع اتفاق الصنائع واضح - فمثلاً - اشترك 


ع تنج تهات 


وَنَصِحّ في الاحْيِسَاشُ والاختظاب 0000 


اثنان في النجارة فجاء شخصء وقال لأحدهما: اصنع لي باباً» 
قال: لا بأس أصنع الباب» هنا لو أن الذي اتفق معه لم يصنع 
الباب» فإنه يلزم الثاني أن يصنع الباب؛ لأنهما شريكان 
متضامنان» فما تقبله أحدهما لزم الآخر. 

ومع اختلاف الصنائع» مثل أن يكون أحدهما خشاباً والثاني 
حداداً فإذا التزم الخشاب أن يصنع بابا من خشب فهل يلزم 
الحداد؟ 

الجواب: نعم. يلزم على كلام المؤلف؛ لأنهما شريكان» 
فيقال للحداد: اصنع باب الخشب لناء فقال: أنا لست بخشاب 
لا أعرف. قلنا له: استأجر من يصنعه لنا؛ لأنك ملتزم بما التزم 
به شريكك فيلزمك» وكذلك بالعكسء. فلو جاء شخص إلى 
الحداد وقال: اصنع لي باباً خشباء فالتزم» فإنه يلزم صاحبهء 
فعلى كل حال ما تقبله أحدهما من عمل لزم الآخر؛ لأنهما 
شريكان وكل واحد ملتزم بما التزم به الآخرء وهذا هو 
المذهب. 

وشركة الأبدان لها عدة صور منها: 

قوله: «وتصح في الاحتشاش والاحتطاب» الاحتشاش مثل أن 
يخرج رجلان إلى البر ليأتيا بالحشيش» ويبيعانه في السوق» فقال 
أحدهما للآخر: نحن شركاء فيما نكتسب» فقال: «لا بأس نشترك 
ويذهب كل واحد منا في وادٍء وكل واحد أتى بوقر من 


|| اث 
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والاحتطاب مثله» خرجا إلى البر ليأتيا بحطب يبيعانه» فقال 


أحدهما: نحن شركاءء فقال الآخر: لا بأس» فعللى حسب ما 
يتفقان عليه . 

وتصح مؤجلة ومطلقة» فيجوز نحن اليوم شركاء» أو نحن 
هذا الشهر شركاء» أو نحن هذا الأسبوع شركاء» أو تطلق ومتى 
شاءا فسخاها. 

ويكون الملك على ما شرطاه» والربح على ما شرطاه» 
والوضيعة على قدر المال. 

وهذه ليس فيها مال وإنما هو عملء والفرق بينها وبين 
شركة الوتفوة: أن شركة الوخوم ياحدان اللمنال هن تالف 
وتمتملة نأ نذا نيما + أماا هذه ناذا بهذا دمن اج ماله ول ادن 
أحدهما بمال» وإنما يشتركان فى العمل. 
والجوهرء وما أشبه ذلك من البحر»ء فهذه جائزة وهى شركة أبدان. 

ومنها: الاشتراك في جمع الكمأة وهي (الفقع) تنبت في 
البرء فيأخذانها ويبيعانها . 

وديا : الاشعراكة ايها دقن الفعبده مفل: نيذه إلئن 
مقان كر فد الضيك واتتركاء قيقدت ايشا :شركة أبذان. 

ومن صور الاشتراك في العمل أن يكون كل منهما نجارا 
مثلاً ”© أو أن أحدهما نجار والثانى حداد والثالث بَنْاءء 
فيشتركون فهذا ‏ أيضاً - جائزء وتسمى شركة أبدان» وهذه تقع 
أحيانا مع اتفاق الصنائع» كأن يشترك نجاران فى ورشة يعملان 


1 ورد تليٍ ابيع 


قب در . مزاع .٠اوسرّاه‏ مدع م 
وَإِنْ مَرضَ أحدهما فالكسب بِيْنَهُمًا ش515 


فيهاء أو يشترك حدادان في ورشة حدادة» أو ميكانيكيان في 
ورشة ميكانيكا وهلم جرًا. 

فهذا اشتراك في عمل صناعة» فالمادة ليست لهما بل 
لغيرهماء لكنهما يصنعانها ويحؤّلانها إلى شيء معينء أو 
يصلحانها أو ما أشبه ذلك. 

ومقهات أنضا - شركة الدلالين» بأن يكون في هذا السوق 
دلّالون مشهورون بالحذق» فيشترك هؤلاء الدلالون في الدلالة فلا 
بأس» فأحدهما - مثلاً - يبيع الثياب» والثاني يبيع الأواني» والثالث 
ب 0 والرابع يبيع سلعاً أخرى» وتسمى شركة الدلالين؛ 

يشتركون في عمل بدني» ليس عندهم مال» والمال ليس لهما 

ا وإنما هو لغيرهم ويأخذون عليه الأجرة بالدلالة. 

الخلاصة: أن شركة الأبدان شركة في عمل ولها أنواع. 

قوله: «وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما» على ما شرطاه إذا 
كان النصف أو الربع أو الثلث حسب ما شرطاهء مع أن هذا 
المريض الم يعمل لكنه ترك العمل لعذرء وهل لصاحبه في هذه 
الحال أن يفسخ الشركة؟ 

الجواب: نعم له ذلك» فله أن يفسخ الشركة وله أن يطالبه 
بمن يقوم مقامه» فيقول له: أنت الآن تركت العمل فأرسل مكانك 
أحداًء ولنفرض أنهما نجاران» مرض أحدهما ولم يأت للعمل» 
فلصاحبه أن يقول له: ائتني ببدلك» من يقوم بالعمل؛ لأن هذه 
شركة بدن» ولا بد أن يشترك الشريكان في العمل. 

وقوله: «وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما» لو ترك العمل 


بَابْ الشركة 
َإِنْ طَالَبَهُ الصَّحِيحُ أَنْ يُقِيمَ مُقامَهُ لَزِمّه. 
لغير عذرء مثل إنسان لا يهتم ولا يعمل بدون عذرء فالمذهمب 
الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم 
مقامه ولم يفعل» ولكن هذا فيه نظر. 

والصواب أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له» يختص به؛ 
لأن هذا ترك العمل بغير عذرء والآخر انفرد بالكسب. 

فإذا قال قائل: أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من 
يكون بدله؟ 

قلناة نلك 4 -لكنووها تحن 'الاسان“وردما رظن اتمدزلة 
العمل لعذر فيخجل أن يذهب إليه ويطالبه بالعمل» فلذلك القول 
الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذرء فإنه لا 
يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بغير عذر. 

قوله: «وإن طالبه الصحيح» يعني الذي لم يمرض. 

قوله: «أن يقيم مقامه لَرْمَه» مُقامه أو مَقامهء إذا كانت 
رباعية فهي بضم أولهء وإن كانت ثلاثية فهي بالفتح هذه القاعدة» 
فتقول: قَام مُقامء وتقول: أقام مُقامه؛ لأنه رباعي . 


7 أحد 


٠0 
تت‎ 


فنقول: إذا كان رباعيّاً فضم أوله» وإذا كان ثلائيّاً فافتح 


أوله. 
فإن طالبه الصحيح أن يقيم مُقامه لزمهء فإن أن فللآخر 
فسخ الشركة فيقول: إذا كيت ١‏ الكيع معي امن رفوع امقامات: زني 
اح تر له من الفسخ وقد تم العقد بينه 
وبين صاحبه وهما شريكان؟! قلنا: لما تعذر العمل من قبل 
صاحبه ولا يمكن أن ينفرد هذا بالعمل» صار له حق الفسخ . 


رس عند اد 

الخَامِسَ: شَرِكةَ المفاوَضّةء أن يُفَوْضَ كل مِنْهُمَا إلى 
صاحِبهٍ كل تَصَرّفِ مَاليٌ وبَدَنِيٌ مِنْ أنواع الشَّرِكَقٍ 17 

قوله: «الخامس: شركة المفاوضة» والمفاوضة فى الحقيقة 
شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة وهي أربع: العنان» 
المضاربة» الوجوهء الأبدان. 

وشركة المفاوضة أن يشتركا في جميع أنواع الشركة. 

قوله: «أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي 
وبدني من أنواع الشركة» فيفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع 
من أنواع الشركة مضاريةء عنان» أبدان» وجوهء فهى عامة». 
وهذه عليها عمل كثير من الناس اليوم ) وأكثر الشركات اليوم على 
هذاء فتجد الشركاء ‏ مثلاً ‏ كل واحد منهم يبيع بمؤجل» 
ويضارب» ويسافر بالمال» ويقرض المال يعني في كل شيء » 
وهذه اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله فمنهم من أجازهاء ومنهم 
من منعهاء وقال: إننا لو أجزنا هذه الشركة وهى واسعة فلا تمكن 
الإحاطة بهاء فهي مفاوضة قد تؤدي إلى الفوضى والغرر؛ لأن 
فيها كل شىء» يعنى أحدهما ضارب والثانى شارك فى بدن» 
والثالث شارك في وجوهء والرابع شارك في عنان. 

فنقول: لا مانع فيه؛ لأن كل أنواع الشركة تدخل في عقد 
المفاوضة» فلم تَعْدُ أن تجمع بين متفرق؛ لأن المضاربة وحدها 
جائزة» والعنان وحدها جائزة. والوجوه جائزة . والأبدان جائزة. 


إذاً هذه لم تعد إلا أنها جمعت بين هذه الأربعة» وما جاز أفراداً 
جاز جمعاًء فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة ‏ رحمهم الله 
أنهنا جائزة والحاجة تدعو إليهاء وعمل الناس اليوم على هذاء 


تاب الشركة [405 اج 


والرّبْحُ عَلَى ما شَرَطَاهُ وَالوَضِيعَةٌ بِقَدْرٍ المَالٍ 20 


فكثير من الشركاء التجار الكبارء شركاتهم مفاوضة» تجد أحدهم 
مثلاً - في المدينة والثاني في مكة» هذا يعطي مضاربة ويعطي 
قرضاًء وربما ‏ أيضاً - يتبرع أحياناً في الشيء الذي ليس بكثير 
وأخوه يجيزه» فالصواب أنها جائزة؛ ولهذا يقول المؤلف: «أن 
يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع 
الشركة». 

إذاً أنواع الشركة أربعة» والخامسة المفاوضة وهي تجمع 
الأنواع الأربعة. 

قوله: «والريح على ما شرطاه» أي: إذا قال أحدهما 
للآخر: لك الربع» ولي ثلاثة أرباع وقبل فإنه جائز» وثلثئان وثلث 
جائزء والنصف جائز. 

إذا قال قائل: كيف تجعلون الربح على ما شرطاهء والمال 
قد يختلف؟ قلنا: لأن الربح مبني على العمل والحذق» وقد 
يكون أحدهما أحذق من الآخر وأقوى عملاًء بل ربما يكون عند 
الناس ‏ أيضاً ‏ أوثق؛ ولذلك تجد ‏ مثلاً - من يعرض عليك 
سلعة يقول: قيمتها بعشيزة» فإنك تتردد هل: قيمتها عشرة أو لا؟ 
ولو أتاك آخر دلال تعرف أنه حاذق وعارف بالأسعارء فقال لك: 
قيمتها اثنا عشر فإنك لا تتردد؛ لأنك تعرف أن هذا حاذق ويعرف 
الأسفانة 'وذاك لسن حاذقا ولا يعرف الأسعان» فتشقى أنه قال 
بعشرة وهي لا تساوي إلا ثمانية. 

قوله: «والوضيعة بقدر المال» وهذه قاعدة» الوضيعة بقدر 


المال في جميع أنواع الشركة؛ لأنه لا يمكن أن نلزم أحدهما غرم 


صاحبه؛ لأنك لو قلت: إن الوضيعة على ما شرطاهء وكان المال 
مختلفاً لزم من ذلك أن نلزم أحدهما بغرم مال صاحبه» أما الغنم 
فالإنسان كاسب على كل حال؛» حتى لو نقص غنمه عن غنم ماله 
فلا بأس. 

فالربح على ما شرطاه» فيجوز أن يبذل كل واحد منهم عشرة 
آلاف» ويكون الربح ثلاثة أرباع فإنه جائز»ء والوضيعة إذا كان كل 
واحد أتى بعشرة آلاف لا يمكن أن تكون على هذا ثلثين وعلى 
الآخر ثلثاً؛ لأنه كما قلنا: إننا حملنا غرم أحدهما على مال الآخرء 
وهذا لا يجوز؛ لأن هذا حيف وجورء فالوضيعة على قدر المال. 

قوله: «فإن أدخلا فيها كسياً أو غرامة نادرين»» الكسب 
النادق كالركاة عمقلا ا هالركاز كسيب لكمه تادر» واللفظة نادرف 
فمتى تجد لقطة؟! ثم إذا وجدتها فمتى تعدم صاحبها؟! فربما 
تنشد عليها ثم يأتي صاحبها فلا تكسبء فهذه من المكاسب 
النادرة» إذا أدخلت في شركة المفاوضة»ء بأن قال: حتى ما نجده 
من لقطة وما نطلع عليه من ركاز فهو داخل في الشركة» فهنا يقول 
المؤلف: الشركة لا تصح؛ لأنهما أدخلا فيها كسبا نادراً. 

وقوله: «أو غرامة» الغرامة النادرة كالجناية» فمثلاً إنسان 
جَنى على شخص خطأء ولزمته دية ما جنى» فهذه حكمها على 
الجاني» لكن لو أدخلاها في ضمن الشركة لم يصح؛ لأنه ربما 
تكون هذه الغرامة مجحفة بمال الشركة كلهء فلا يصح هذا 
الشرطء والمذهب أنه فاسد مفسد؛ لأنه يعود بجهالة الربح 
والأصل» وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو فاسد 


فتسيك لياة. وعلن المدمين لو ميت الشركة :على هذا الشرط 
واشتغلا في الشركة لمدة سنة ثم قيل لهما: إن الشركة فاسدة. 
يقولون حينئذٍ يكون لكل واحد منهما ربح ماله» ولا يشاركه الآخر 
فيه؛ لأن الشركة فاسدةء ويكون لكل واحد منهم على الآخر 
أجرة مثله بما عمله في ماله. 

والقول الثاني: أنها إذا فسدت الشركة فإنه يرجع إلى سهم 
المثل لا أجرة المثل؛ لأن هذا إنما أخذ المال برضا صاحبه على 
أساس الشركة وعلى أنه شريك لا أجير» فإذا فسدت الشركة فإننا 
نرجع إلى سهم المثل» فيكون لكل واحد منهما من الربح سهم 
مثلهء أما خسارة المال أو ربح التال فين شيفن الشركة لاله 
ليس بنادر. 

ولو أدخلا فيها ميراثاً لأحدهما بأن مات قريبه» وكسب من 
ورائه ألف مليون ريال» وقال: ندخلها فى الشركة فهنا لا يدخل؛ 
لمن النادي: ولذ جلافة فرعيل الحريلة: <رالييةك ايفن - 
نادرة» فيقولون: لا يصح وتفسد الشركة. 

لكن لو قال قائل: النوادر أقسام: 

الأول: لا أثر للإنسان فيه» فهذا نعم لا يدخل في الشركة 
كالميراث:. 

الثانى: ما كان بكسب من الإنسان كالتقاط وشبههء فهذا لا 
امن أن مدهل فن الشركة ون كاذ فادرا :فكون الانسان عد 
لهذا امو ناور لكل الإتساناتملعه مكيار : 

الغالث: ما كان باختيار الإنسان لا فعله كالهبة ‏ مثلاً ل 


ءانيسب بيليف 
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أو ما يَلزْم أحدهما من ضمانٍ غصًب أو نحوه فسدت . 
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فالهبة لو شاء الإنسان لم يقبلهاء فإذا قبلها صار هذا نوعاً من 
الكسب. وكونه نادراً لا يمنع أن يدخله في الشركة» فإذا قال: أنا 
راض إذا وَهِبَتْ لى هبة أن أدخلهاء فإن الفقهاء يقولون: هذا لا 
جر لان هلاب برع نين العجقالة وابخرر 1 بد أنه لبس فيا 
مطردأ معروفا بل هذا شيء نادرء فكيف يدخل في الشركة؟! 

ولكني أقول: إذا قال الكاسب الذي كسب النادر». سواء 
شاه اوريسير غلم انا أدتخله في الشركة وابععله تبرعاً منى 
لصاحبى فيجوزء لكن أن تجعله فى ضمن العقد فلا يجوزء فإذا 
لان راض أن أجعله ف فل المقله قلنا: ربما ترضى اليوم 
ولكن إذا جاءت الدراهم لن ترضئ وتندم؛ لهذا نقول: إن الشركة 
تكون فاسدة إذا أدخل فيها كسباً نادراً» ولو قيل بفساد الشرط لا 
العقد لكان له وجه. 

قوله: «أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت» 
هذا غير الغرامة» فالغرامة تأتى بغير اختيار الإنسان» والخصب 
باختياره» مثل أن يقولا: نحن شركاء مفاوضة» لكن ما لزم أحدنا 
من ضمان غصب فهو على الشركة» فقال أحدهما: ليس هناك 
مانع» فاتفقا على هذاء فإن المؤلف يقول: إن الشركة تكون 
فاسدة وصدق ‏ رحمة الله ؛ لأن هذا قد يجحف بمال الشركة» 
ولأنه ربما يكون هذا الشريك يُغِيرٌ على الناس» ويغصب أموالهم. 
فإذا أدخلا في الشركة ما يلزم أحدهما من ضمان الخصب 
والإتلافات وما أشبهه. فإن الشركة تكون فاسدة؛ لأنه يترتب على 
ذلك أن يتعدى أحدهما على حقوق الناس» بالغصب» والسرقة» 


ههه ههه ههه م ووو وا اهملاوعو ووو و و مونو ووو ووو ووو وأووو. ...ووو و٠‏ 5 


والتكسيرء والإحراق» وغير ذلك» ويقول: على الشركة!! وهذا 
لا شك أنه ضرر عظيم. 

وقوله: «أو نحوه)» كخيانة في أمانة» وما أشبه ذلك. 

إذاً شركة المفاوضة ما كان من ربح المال» أو من عملهما 
فهو داخل في الشركة» والخسارة ما كان من تصرف أحدهما في 
المال بغير عدوان منه» ولكن لمصلحة المال فهو على الشركة؛ 
لأن ذلك لممتلكيا ولس كل إنبنان يجتهد يكون مصيا : 


د ين 


كتاكت البيع 


تَابُ المساقاة 


قوله: «باب المساقاة» أصل المساقاة مساقية» لكن 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. فهي مفاعلة. 
والمفاعلة لا تكون غالبا إلا من طرفين» وقولنا: لا تكون غالباً 
احترازاً من غير الغالب» ومنه: سافر يسافر مسافرة» فليس معه 
أحد يغالبه في السفرء لكن الغالب أن المفاعلة لا تكون إلا بين 
اثنين . 

إذاً المساقاة عقد بين اثنين» وهي أن يدفع شجراً لمن يقوم 
عليه بجزء من ثمره. 

وهي جائزة بالدليل العام والسنة» والنظر الصحيح . 

أما الدليل العام فهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما 
قام الدليل على تحريمه. 

أما السنة فإن النبي كلِ لما فتح خيبر» طلب منه أهلّها أن 
يعاملّهم وقالوا: نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمر؛ لأن أهل 
خيبر كانوا عالمين بالفلاحة» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا 
مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع. فعاملهم النبي وَل 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع”''» والشطر النصف. 

وأما النظر الصحيح؛ فلأنها من المصلحةء فقد يكون 
الإنسان مالكا لبساتين كثيرة ويعجز عن القيام بما تحتاجه هذه 


(0) سبق تخريجه ص(١١5).‏ 
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البساتين عجزاً بدنياً أو عجزاً مالياً فيكون حينئدٍ بين أمرين» إما 
أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك وهذا فساد وإضاعة مال» 
نزم أن ديفظع د يعمل عه ارات :رهد كن ركون انا علنه: 
فهو جائز لكن قد يشق على صاحب المالء» وقد يكون هناك 
أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل» فإذا انضم كثرة 
البساتين عند هذاء وحاجة العمال إلى العمل» صار من 
المصلحة أن تُجَوّز المساقاة» ونقول: ادفعها لهؤلاء العمال بجزء 
من الثمرة. 

فاتضح الآن أن المساقاة تكون على شجرء وليس على 
أرض» ولا على زرع» فهل هي من العقد الجائز من ناحية الحكم 
التكليفي أو من المحرم؟ 

الجواب: هي من العقود الجائزة» والدليل عدم الدليل؛ 
لأنها معاملة» والأصل في المعاملات الحل والإباحة» فإذا لم يقم 
دليل على التحريم فهي حلال» وإن شئنا قلنا: الدليل هو انتفاء 
الدليل المُحَرَّمِ وثبوت الدليل المّجَوّزء وذلك في معاملة أهل 
خيبر» وأن المصلحة تقتضيهاء فهي إذا جارية على القياس» وذلك 
خلافاً لمن قال: إنها جارية على خلاف القياس؛ لأن الجزء 
المشروط للعامل مجهول» فإن:هذا الشجر قد يمر ثمراً كثيراً يقابل 
أضعاف ما أنفق العامل عليه» وقد يثمر ثمراً قليلآً» وقد لا يثمر 
قشعا فيكو العامل خاسراً 6 كذلك كان تصيية العامل مجهولة 
فبقال؛ هده تلير السضارة تبياما ؛ لأن المضياؤية ياحذا العاهل 
الدراهم ويسافر ويتعب ويربح ربحاً كثيراً عظيماً وفي النهاية 
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نَصِحٌ عَلَى شَجَرٍ [ لَهُ تمر يُؤْكَل وفوةة مث مث وم 6ه ممم وث وو ثم موه 


يشتري سلعة تجحف بجميع الربح» فهذا خسر البدن والمال» ومع 
ذلك فهي جائزة» فإذا قال: والمضاربة على خلاف القياس أيضاً. 

فنقول: ما هو القياس الذي تعنيه؟ الممنوع أن يكون أحد 
المتشاركين غارفا والثاني اما أما إذا اشتركا في المغنم 
والمغرم فإن هذا على وفق القياس» وكون العامل تحت الحظ لا 
يعني خلاف القياس؛ لأن كل إنسان يعمل فى الدنيا فهو تحت 
الح سيقي جنا ى: الما ل شيك لد ولذلك فهي لما تتضمنه 
من المصلحة ولكونها جارية على سئن الحياة على وفق القياس. 

قوله: «تصح, الفاعل المساقاة. 

قوله: «على شجر» أي: أن يعقد على شجر. 

قوله: «له ثمر يؤكل» فاشترط المؤلف في الشجر أن يكون 
له ثمرء واشترط في الثمر أن يكون مأكولاً. 

مثاله: النخل» فالئخل شجر له ثمر يؤكل» وكذلك العنب» 
والبرتقال» والتفاح . 

أما البرسيم ‏ مثلاً - فليس بشجر؛ لأن الشجر ما له ساق» 
والبرسيم ليس له ساقء. مع أن كلام الفقهاء في أن الشجر ما له 
ساقء» فيه نظرء 0 أثبت الساق للزرعء» فقال الله 
م كنال - 9 ريع أخرج غريم سَطعَم كَارَرَمٌ َاسْسَْاآً ل شرق » 
[الفتح: 19]» المهم أن ا لا يدخل في هذا؛ لأنه ليس شجراً. 

وقوله: «له ثمر؛ احترازاً مما لا ثمر لهء كشجر السَّرْو 
وهو شجر قوي كبير يرتفع» تتخذ منه الأبواب لكن ليس له ثمرء 
وفيه يقول الشاعر: 


فى شجر السرو لهم مثل ‏ لهررواءوماله ثمر 

أما بالنسبة للأئل فله ثمر؛ ولكنه لا يؤكل» كما أنه قليل 
الثمرء فلا تصح المساقاة فيه؛ لأن التعب عليه لا يعطي ربحاًء 
والمؤلف يقول: «له ثمر يؤكل» وهذا ظاهر كلام المؤلف. 

وقال بغضن العلماء : إنة يتجوز علق شجر الا ثم له إذا 
كانت أغصانه ينتفع بهاء مثل أن تكون أغصانه تقطع وتجعل 
أبواباً ضغاراً دمعلا أو ما أاشيه ذلك»: أو سدر يمكن أن يشقع 
بأوراقه» وعلى شجر له ثمر لكن لا يؤكل لكنه مقصود. مثل 
الأثل لهاثمر فيؤخذ هذا الثمر:ويجعل فى الذيار» تدبغ به 
الجلود.ء فهو ثمر مقصود لكنه لا يؤكل. وهذا القول هو 
الصحيح؛ لأن القاعدة هي أن يكون للعامل شيء في مقابلة عمله 
من ثمر يؤكل أو ثمر لا يؤكل لكنه مقصود ينتفع به» أو من قطع 
الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانع؛ وفيه فائدة للطرفين» فما 
الفرق بين أن نقول: أغصان تُقطع وتُباع ويُنتفع بهاء أو نقول: 
ثمر يجذ ويؤكل؟! 

إذاً موضوع المساقاة هو الشجرء ويشترط أن يكون له ثمرء 
وأن يكون ثمره يؤكل» وهذه هي الصورة الأولى. 

قوله: «وعلى ثمرة موجودة» مثاله: رجل عنده نخلة وأثمرت 
النخلةة لكته. تعب من سقيها وملا حظتها فساقى عليها شخصاء 
فقال: أنا أساقيك على هذه الثمرة إلى أن تجذء فهنا لا بأس 
بذلك . ا 
فإن قال قائل: هذا يعني بيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحهاء 


ا عد ابه 


امه 2 هو برع ةبير 34 0 ع هه عه ٍِ العة 
وَعَلى شجَرٍ يغرسه وَيَعْمَل عليّهِ حتى يثمرَ بجَرْءٍ مِنّ الثْمَرَةٍ 


نقول: هذا ليس ببيع» لكنه كالمؤاجرة على سقيها وإصلاحهاء 
والبيع يتخلى عنه البائع نهائيًا وينتقل ملكه إلى المشتري» أما هذا 
فلا ينتقل» وإنما هو كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تنضج. 
وهذه هى الصورة الثانية. 

قوله: «وعلى شجر يغرسه» يعني وتصح المساقاة على شجر 
لم يغرس بعد. وإنما يغرسه العامل. والشجر من رب الأرض» 
وهذه هى الصورة الثالثة. فالصور إذن: 

الأولى : شجر قائم يساقي عليه . 

الثالثة: شجر لم يغرس بَعْدٌه إنما أتى رب المال بالأشجار 
وجمعهاء وقال للعامل : ساقيتك على هذه الأشجار تغرسها بجزء 
من ثمرتهاء فهذا يجوز؛ لأن الأصل في المعاملات الجواز؛ 
ولأن هذا هو ظاهر فعل الرسول كل مع أهل خيبرء فصارت 
الصور ثلاثا. 

قوله: «ويعمل عليه» هذا العامل . 

قوله: «حتى يثمر بجزء من الثمرة» وسيأتي - إن شاء الله - 
ما الذي يلزمه وما الذي يلزم رب الأصل . 

هناك صورة رابعة: وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة» 
قال: لك كل الثمرة. فالمذهب أن هذا لا يجوز والصحيح أنه 
جائز بلا شك؛ لأنه إذا جازت المساقاة بجزء من الثمرة جازت 
بكل الثمرة؛ لأن ذلك أحظ للعامل. 

ولو ساقاه على أن يعمل ولا شيء له من الثمرء فالمذهب 


> ات لاست 1111 كك 


ويَشْتَرظ أَنْ يَكُونَ الجزء مَغْلُوماً مُمَاعَا 52105100 


لا يجوز؛ لأن العامل ما ربح شيئاًء لكن لو قيل بالجواز لكان له 
وجه؛ لأن العامل تبرع بنفسه أن يعمل في هذا البستان» لكن قد 
يقال: إذا قلنا بالجواز هناء فيجب أن تكون مؤنة المواد على 
المالك لثلاً نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية» ولأن 

قوله: «ويشترط أن يكون الجزء معلوماً مشاعاً» وهذه سبقت 
في الشركة» فلا بد أن يكون جزءاً مشاعاً معلوماً مثل: ربعء 
ونصف. وثلث». وثمن» وعشر»ء حسب ما يتفقان عليه. 

فإن كان غير معلومء بأن قال: ساقيتك على هذا الشجر 
ببعض ثمره» فهذا لا يجوز ؛ لأنه مجهول . 

ولو قال: ساقيتك على هذا الشجر» ولك مقطران» ولى 
مقطران» والمقاطر هى صفوف النخل» فلا يجوز؛ لأنه ليس 
مشاعاً . 

لو قال: ساقيتك على هذا النخل على أنَّ ثمرة العام لك» 
وثمرة الثاني لي» فهذا لا يجوز؛ لأنه غرر وجهالة ويؤدي إلى 
النزاع. ويؤدي إلى المغرم أو المغنم لأحدهما دون الآخرء 
والأصل في الشركة اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. 

يقول رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه _: «كان الشاسن 
يؤاجرون على عهد النبى يَكِةِ الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء 


ب لببيبسيبب .- اطلاف 
وَخِي عَقْدٌ جَائْرٌ فَإِنْ فَسَحَ المالك قَبْلَ ظَهُورِ الثّمَرَةَ فِللعَامِل 


من الوزع يعني اغين افشاء ا فيهلِك نهدا ويدل هذاء: ويسلم :هذا 
ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه 
التي عله فأما شىء معلوم مضمون فل" يأف ا يريد بالشىء 
المعلوم المضمون المشاع المعلوم. 

قوله: «وهي عقد حائز» وذلك باعتبار الحكم الوضعي ؛ لأن 
الحكم التكليفي هو ما يترتب عليه الثواب والعقاب. 
جائز في الحكم الوضعيء يعني أنها من العقود التي يملك كل 
واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضى الآخره وضد الجائز 
اللازم» وهو الذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا يسبب 
شرعي» أما من جهة الحكم التكليفي فأقول: جائزء أي لا إثم 
فيه» وضله المحرم. 

6 هذا فمالك ا ل ات 00 ح لا يلزم 

0 6058 وتَعبَ فيه » وسقاه» وعمل 0 
فج لمر وطووق تعره : حو 'قان امالك أنا 00000" 
الحكم فقال: 

«فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة» إذاً فلا 


.)١15( )١851/( أخرجه مسلم في البيوع/ باب كراء الأرض بالذهب والورق‎ )١( 


وَإِنْ فَسَحَها هُوَّ قلا د شَيْءً له ماع وله 4 ام ف فالأ هاه ونه لكه ياه امه فاه 4 


يضيع حق العامل» وعلينا أن نلاحظ أن الثمرة في المساقاة هي 
المعقود عليهاء فمثلاً المالك أعطى العامل النخل في مثل وقتنا 
الآنء الثمر قد ججذ والنخيل ليس عليها ثمرة» وبعد مضي شهرين 
رأى المالك أن هذا العامل لا يقوم باللازم تجاه النخيل» ففسخ 
المالك المساقاة بينه وبين العامل» فهنا نقول: لا بأس» لكن 
العامل تعب في ملكك بإذنك» فيكون له الحق» ويُفرض له على 
قول المؤلف أجرة المثل» فيقال: كم يُعطى الرجل لو عمل على 
هذا البستان لمدة شهرين؟ قالوا: يعطى فى الشهر الواحد ‏ مثلاً - 
عقر الاق لتقل له رون الا 7 

ولو قال قائل: إنه يعطى بالقسط من سهم المثل لكان له 
وجه؛ لأن العامل لم يعمل على أنه أجيرء بل عمل على أنه 
شريك» فيقال ‏ مثلاً : لو أن العامل أكمل نصيبه» فمعروف أنه 
قد مجعل له سهمء فالآن مضى ‏ مثلاً ‏ شهران من ثمانية» 
فيستحق ربع السهم الذي اتفق مع صاحب الملك عليه» فيكون 
أكثر من الأجرة» وقد يكون أقل» فعلى كل حال لو قيل: بأنه 
يُعطى بالقسط من السهم الذي شرط لهء لكان قولاً له وجه. 

قوله: «وإن فسخها هو» الضمير هنا يعود على العامل. 

قوله: «فلا شيء له» لأنه هو الذي أسقط عمله بنفسه. 
وهذا قبل ظهور الثمرة» أي: إذا فسخ العامل المساقاة فلا شيء 
له. 

لو'قال:قائل: فك يكون:هذا:هنررا على المالف» مغل أن 
يكون من عادة الناس أنه في وقت الجذاذ» يكون إقبال العمال 


على أخذ البساتين مساقاة» والآن ليس هناك نشاطء ألا يلزم 
العامل بما يعود من النقص على صاحب الأصل؟ 

الجواب: بلى» قد نقول: إنه يلزم بذلك. وعلى هذا 
التقدير نقول: إذا كان فسخه لعذر ‏ أي العامل ‏ مثل أن ينفد 
ما بيده من المالء أو يكون عنده خادم فيموت أو يهرب ولا 
يستطيع أن يكمل العمل بنفسهء فهنا نقول: إنه معذور فلا 
بخص كينا ,"أب 1 كا دعبن ككدون ونات عرين مانن 
الأصلء فينبغي أن يُضَمَّنء وإلا يلزم بإتمام العمل» وهذا قبل 
ظهور الثمرة» فإذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة» فلا يملك 
مالك الأصل أن يفسخ. والعامل ‏ أيضاً - يُلزم بإتمام العمل» 
يعني تكون لازمة بعد ظهور الثمرة؛ لأن العامل أصبح الآن 
فريك في الثمرة» ولا يمكن لرب الأصل أن يطرده» وصاحب 
الأصل - أيضاً - لا يُمَكْن العامل من الفسخ إلا إذا رضي أن 
يفسخ مجاناً فلا بأس» فلو قال العامل: أنا الآن لا أستطيع » 
فله ذلك بشرط أن يتنازل عن حقه ويقول: أنا لا أريد شما 
فصار قبل ظهور الثمرة كما سبق» إن فسخ المالك لزمه أجرة 
المثل» وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عامل عليهء 
والعامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له؛ لأنه هو الذي 
رضي لنفسه ذلك» ولكن هل يضمن العامل للمالك؟ الجواب: 
إن فسخ لعذر فلا شيء عليه» وإن فسخ مضارّة فينبغي أن 
يضمن . ظ 

والمالك بعد بدو الثمرة لا يملك أن يفسخ. والعامل يملك 
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أن يفسخ بشرط أن يتنازل عن حقه؛ لأنه في هذه الحال لم يزد 
صاحب الأصل إلا خيراً. 

والقول الثاني في هذه المسألة: أن المساقاة عقد لازم 
كالإجارة» وبناء 3 هذا القول يتعين تعيين المدة»ء فيقال: 
مناقيتك علن بفنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو ما أشبه ذلك؛ لأن 
العقد اللازم لا بد أن يحدد؛ حتى لا يكون لازماً مدى الدهر» 
فيتعين تحديد المدة» ولا يمكن لأحد منهما فسخها ما دامت 
المدة باقية» فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم 
بالعمل على نفقة العامل» وله السهم المتفق عليه وهذا هو 
الصحيحء وعليه عمل الناس اليوم وربما يستدل لذلك بأن 
الرسول كلِِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع؛ 
وقال: نقركم في ذلك ما شتنا''"': أي نقركم ما شئنا من الإقرار 
وأنتم ما دمتم باقين فعلى المعاملة» ولأننا لو قلنا: إنه عقد جائز 
كثر الضرق ارم بين الناس» ولأن العامل ربما يتحيل فيأتي إلى 
صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة. فإذا 
زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ» وكذلك بالعكس ربما يكون 
المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه» فإذا زادت الأسهم 
للملاك فسخها وأعطاه أجرة المثل» فالصواب أن المساقاة عقد 
لازم ويتعين فيها تحديد المدة. 

ثم بدأ المؤلف يبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك فقال: 


.)5١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


شت 
وَيَلرَّمَ العَامِل كل ما فِيهِ صلاخ الثْمَرَةِ من حَرْثِ سمي 
وزَِبَارٍ وتلقيح وتَشْمِيس وإصلاح موضعه وطظرّق الماء 
وحصاد ونحوه م حعف اه أ عه ع اوه وميه لمعته فنا وهل ام أاه و6 فابهاة 6816 202 


«ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة» أما ما فيه بقاء 
الأصل فعلى المالك كما سيأتي. 

قوله: «من حرث» أ حرث الأرض. 

قوله: «وسقي» أَئ: سقي الشجر. 

قوله: «وزبار» الزّبار هو قطع الأغصان الرديئة» والشجر 
والنخيل يكون فيه أغصان رديئة يابسة» فهذه على العامل» ويسمى 
عند العامة التقليم . 

قوله: «وتلقيح» أي: لثمر النخل. 

قوله: «وتشميس» للثمر بعد أن يجذء فيحتاج إلى أن يوضع 
فى الشمس ختى. .بيسن فهذًا على العامل. 

قوله: «وإصلاح موضعه» أي: إصلاح موضع التشميس وهو 
ما يسمى بالبيدرء فكانوا في الزمن السابق يجعلون موضعا للتشميس 
في أرض واسعةء ويضربون حولها - مثلا بحصى يصفونه 
ويجعلون فيه الجص من أجل أن يكون نقيّا فييبس عليه الثمر. 

قوله: «وطرق الماء» أي: إصلاح طرق الماءء وهي 
السواقي» والفلاحون يجعلونها حياضاً. 

قوله: «وحصاد ونحوه» أيضاً الحصاد على العامل» والجذاذ 
يرون أنه على كل واحد منهما بقدر حصته؛ء وإن شرط على 
العامل فلا بأس. أي جذاذ النخلء فإذا كانت أثلاثاً فعلى 
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وغلى زث المال:نا يُضْلكية كسد خافطا وإخراء الأنقار 


ضناعت الفلك"الفلث» بزعلن عباجي:التلية اليلقان:وإذا كانت 
أنصافاً فعلى كل واحد منهما نصفه.ء إلا إذا شرِط على العامل 

والصواب أنه يتبع في ذلك العُرف» فإذا جرت العادة أن 
الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل» وإذا جرت العادة أن 
يكون على صاحب المال فهو على صاحب المال» والعادة عندنا 
أنه إذا نضجت الثمار قَسَمُوها على رؤوس النخلء» وقيل: لك 
أنت أيها الفلاح هذا الجانب وللثاني الجانب الآخرء وكل واحد 
منهما يجذ نخله. وهذا في عُرفنا ولا ندري عن عرف الآخرين. 

قوله: «وعلى رب المال ما يصلحه» أي: ما يصلح المال» 
يعني ما يعود بصلاح النخل على رب المال» وما يعود بتصريفه 
على العامل. 

قوله: «كسد حائط» أي : إذا انثلم سور البستان يسده 
صاحب البستانء» لا العامل؛ لأن هذا تابع لإصلاح البستان» 
فيكون على رب المال. 

قوله: «وإجراء الأنهار» وهذا ‏ أيضاً - على رب المالء 
والآن ليس عندنا أنهارء ومقابل إجراء الأنهار إخراج الماءء 
وإخراج الماء عندنا استخراجه بالمكاين» وهذا يكون على العامل» 
لكن حفر البئر على رب المال» هذا هو العرف» والعرف المطرد 
كالشرط اللفظيء يعني الاطراد العرفي كالشرط اللفظي» فما دام 
الناس اطرد عندهم أن حفر الآبار على رب المال» وأن استخراج 
الماء على الفلاح العامل» فإننا نمشي على ما كان الناس عليه. 


اكه كتابٌ البيع 
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والدولااب ونحوو. 


قوله: «والدولاب ونحوه» الدولاب هو آلة استخراج الماء من 
البكر ونحوه. ويستعمل بدل الدولااب الرحى». حيث يستعمل 
الدولاب في الآبارء والرحى تستعمل في الأنهارء وقد مر علينا 
استعمال الرحى فى باب خيار التدليس» حيث قال المؤلف: 
(وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها». وهذا يشبه التدليس فى 
تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. 

وعلى هذا يكون الدولاب فى المساقاة على صاحب الأصل» 
وإدارة الدولاب» وتحريكه أي: تشغيله يكون على العامل. 

وقوله: «ونحوه» يعنى مما يحتاجه الأصل 

لو قال قائل: أين في كتاب الله أو سنة رسول الله كِنةٍ أن 
هذا عليه كذا أو عليه كذا؟. 

نقول: المرجع في ذلك إل العرف» وذلك على القاعدة 
المعروفة: 
وكُل ماأنى ولَّمْيُحَدَّدٍ بالشّرع كالحِرْزٍ فبالْعُرْفٍ اخدٌد”"© 

فإذا كان العرف مطرداً فبها ونعمت» وهذا هو المطلوب». 
ونمشي على ما جرى عليه العرف» وإذا لم يكن مطرداًء وجب على 
كل منهما أن يُبيّن للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع؛ لأنه من 
المعلوم أن المتعاقدين عند أول الدخول في العقد. يكون كل واحد 
قينا قفن وربما نس أو تتامنن :يطفن اشرو ويقول: هذا 
ين لكن نقول: هذا لا يجوزء فلا بد أن يكون الشيء واضحاً 
ينا ؛ لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين. 


.- منظومة قواعد الفقه وأصوله لشيخنا  رحمة الله‎ )١( 


2 ات 1 لكك 
فصل 
وَتَصِحّ المُرَارَعَةُ بجُرْءِ مَعْلوم النْسْبَةٍ 012 


«فصل: وتصح المزارعة بجرء معلوم النسبة» المزارعة هي 
أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء من الزرع. 

والفرق بينها وبين المساقاة أن المساقاة على الشجرء 
والمزارعة على الزرع» والفرق بين الشجر والزرع أن ما له ثمر 
وشاق واعضاث: يس "تحر وما لبي كذللك«فانه كسمن زدها . 

مثال الزرع: القمح. والذرة» والشعير» والأرزء وما أشبه 
ذلك. 
الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعهاء وفي مقابل ذلك عمال 
لبس ليم ما يكتسبون» فيأخذون هذه الأرض ويزرعونهاء فيكون 
في ذلك مصلحة لصاحب الأرض وللعامل» وهذا لا شك أنه من 
محاسن الإسلام. 

وقوله: اوتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة» اعلم أن كل 
صحيح فهو جائزء يعني إذا قيل: يصح. فالمعنى أنها جائزة؛ لأن 
الصحة فرع عن الجواز في الحكم الشرعي لا الوضعي. 

وهل كل محرم غير صحيح؟ 

الجواب: يُنْظَرء فإذا عاد التحريم إلى ذات الشيء» فهو 
عر مجع وإن عاد إلى أمر خارج فهو صحيحء فتلقي الركبان 
“مثالا د محرم » والشراء من الوكيان حرام» لك البيع صحيح ؛ 
لأنه لا يعود إلى جهالة المبيع» ولا إلى الرباء وإنما يعود إلى 


خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدر عن الأسعارء 
ولهذا قال النبي ككلهِ: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار""' . 

وقوله: «بجزء» هذا شرط خرج به ما لو دفع الأرض لمن 
يزرعها مجاناء فهذه لا تسمى مزارعة؛ لأن الزرع كله للعامل. 

مثال ذلك: رجل عنده أرض» وله صديق عاطل» فقال له: 
يا فلان خذ أرضيء وازرعها واسترزق الله بهاء بدون أي سهم 
لصاحب الأرضء فهذه لا تسمى مزارعة» وإنما هي منحة منحها 
صاحب الأرض لمن يعمل فيها فلا تصح مزارعة؛ لأن المزارعة 
نوع من المشاركة» لكنها تبرع . 

وقوله: «معلوم النسبة» خرج به المجهول. فلو قال: خذ 
هذه اللأرض مزارعة ببعض الزرع» فهذا لا يجوز؛ لأن البعض 
مجهول» فلا بد أن يُحَدّد. 

وأيضاً لا بد أن يكون معلومٌ النسبة يعني أن علمه نسبي» 
وليس بالتعيين» فالنسبة أن يقول: ربع» ثلثء» عُشرء وما أشبه 
ذلك» احترازاً من المعلوم بالتعيين» والمعلوم بالتعيين لا تصح 
معه المزارعة» مثل أن يقول: لك الجانب الشرقى من الأرض» 
ولي الجانب القربي+ فهذا لا يَسَوو لأنه فد يسلى هذا ويهلك 
هذا أو بالعكس. 

والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في المغنم 
والمغرم» فلو قال: لك الزرع هذا العام» ولي زرع العام القادم 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم تلقي الجلب )١7( )١1519(‏ عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 


تَابُ المساقاة 06 
مما يَخْرُج مِنَ الأْضٍ لرَبّها أو لِلعَامِلٍ وَالبَاقِي للآحَرِ؛ 
ولا يُشْتَرط كُونْ البَْذرِ والغراس مِنْ ربٌ الأزض ومثمء ةمث ثثه 


فلا يصح - أيضاً - لتعيين الزمن. لأحدهما دون الآخرء والمثال 
الذي قبله تعيين المكان لأحدهما دون الآخر. 

لو قال: لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من برء فهذا 
لا يصح؛ لأنهما لم يشتركا في النوع. 

نو قال: إن زرعتها شعيراً فلك التضف» وإن زوعتها يرا 
فلك الربع فهذا يصح؛ لعدم الإشكال فإن زرعها براً له سهم 
معلوم وهو الربع» وإن زرعها شعيراً فله سهم معلوم وهو النصف. 

قوله: «مما يخرج من الأرض» أي من الزرع» فإن أعطاه 
إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج فين الأرضن: “فليست 
مزارعة بل هى إجارة» مثل أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها 
بمانة "ضاع من البر:فهةا بع لكل يكون إجارة + الأني لم أقل.: 
بمائة صاع مما يخرج منهاء بل مائة صاع من البرء فالعوض الآن 
ثابت في الذمة» ليس ناتجاً من عمل هذا المزارع» بل هو ثابت 
في الذمة حتى وإن لم يزرعها يلزمه مائة صاع . 

قوله: «لربها أو للعامل» يعني الجزء المعين تارة يعين لريهاء 
وتارة يعين للعاملء» فإذا قال: خذ الأرض ازرعها ولك الربع» 
فهنا عين للعامل» ولو قال: خذ الأرض وازرعها ولي الربع» فهنا 
عُين لرب الأرض . 

وإذا عَين لأحدهما سهم فهنا يقول المؤلف: «والباقي 
للآخر». 

قوله: «ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض» يعني 
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لا يشترط كون البذر في المزارعة من رب الأرضء» ولا كون 
الشجر وهو الغراس في المغارسة من رب الأرض. 

قد يقول قائل: لماذ ينفي المؤلف الشرط؟ 

نقول: لدينا قاعدة سبق ذكرهاء وهى أن العلماء المؤلفين 
إذا نفوا شيعاً فهو لدفع قول قيل» زإلا كان سكوته عن اشتراطه 
يدل على أنه ليس بشرطء لكن إذا نفاه فكأنه يشير إلى قول 
بإثباته» فإذا قال: لا يشترط كذاء فإننا نقول: هذا إشارة إلى قول 
بخلاف ذلكء أي: دفعاً لهذا القول؛ لأن من العلماء من قال: 
يشترط في المزارعة أن يكون البذر من رب الأرضء» فإذا أعطيت 
شخصا آرضاً يزرعها فاغطه البذرء وإذا كان البذر منه لم يضم 
لآن المزارعة صنو المضاربة» إذ المزارعة دفع أصل لمن يعمل به 
بجزء من ربحه» والمضاربة هي دفع مال لمن يعمل به بجزء من 
ربحه. فإذا كانت مضاريبة فلا بد أن يكون المال من المضارب» 
فكذلك يجب أن يكون البّذر من رب الأرض لا من العامل. 
والصحيح أنه ليس بشرط وهو الذي مشى عليه صاحب المتن 
والدليل على ما قاله سلبي وإيجابي. 

فالسلبي أن نقول: الأصل عدم الشرط وأن العقود بين 
المسلمين جائزة بدون شرطء ولهذا نقول لمن منع عقدا من 
العقود: إيتٍ بالدليل» ومن منع عقداً من العقود إلا بشرط قلنا: 
إِيتِ بالدليل؛ لأنه إذا كان منع العقد من أصله يحتاج إلى دليل» 
فمنع وصف في العقد يحتاج ‏ أيضاً - إلى دليل؛ لأن منع العقد 
إلا بوصف أو شرط هو في الحقيقة منع لكنه ليس منعا مطلقاء بل 
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منع مقيد بحال وهي عدم وجود الشرط. فإذا ثبت جواز العقد 
فالأصل عدم الشرط فيه» ولأننا إذا أضفنا شرطأا إلى حل العقدء 
معناه أننا نمنع هذا العقد عند عدم وجود الشرط» وهذا يقتضي أن 
هذا العقد ممنوع في بعض الأحوال» فنقول: منعك إياه عند 
تخلف هذا الشرط يحتاج إلى دليل» فاشتراط أن يكون البذر من 
رب الأرض يحتاج إلى دليل. 

والدليل الإيجابي أن الرسول كَلِةٍ عامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر أو زرع”'' ولم يعطهم البذر والغراس» ولو 
كان شرطاً لأعطاهم النبي يكَكلِةٍ البذر والغراس» والدليل الإيجابي 
فيما دليله سلبي نحتاجه للتقوية من جهة وللتنصيص عليه من جهة 
ار 

وقوله: «والغراس» إشارة إلى المغارسة» والمؤلف لم 
يذكرهاء فهناك عقد ثالث غير المساقاة والمزارعة» ويسمى 
المغارسة» ويسمى المناصبة» وهي أن يدفع الإنسان الأرض 
لشخصء يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من الأشجار» ليس 
بجزء من الثمرة» بل بجزء من الغرس» والثمرة تتبع الأصل» 
والفرق بينها وبين المساقاة», أن المساقاة بجزء من الثمرة» 
والأصل ‏ أي: الشجر ‏ لرب الأرض» وهذه بجزء من الأصل 
نفسهء أي: من الغرس» وهى جائزة» وإذا تمت كان للعامل 
نف الشدي أن ردف ‏ سب الترط» والسافاة إذلا تمت كان 
للعامل نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرطء إذن بينهما فرق. 


0019 سيق تطريضيه عر( 4): 


ل لضدسى 


ا 000 


ففي المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل». أي: من 
الشجز نفسه» فهل يشترط إذا أغطيت:شخصا أرضا مغازسة» أن 
يكون الفرخ الصغير من رب الأرض»ء أو يجوز أن يكون من 
العامل؟ 

الجواب: المذهب أنه لا بد أن يكون من رب الأرض» 
كالمزارعة تماماء: لكن ما مقى عليه المؤلت: أنه لبس يشرط 

فيجوز أن تقول: يا فلان هذه أرض بيضاءء تحمل ألفاً 
خذها مغارسة بالنصف,. فعلى كلام المؤلف الذي يشتري الغراس 
هو العامل» ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم النخل» وعلى 
المذهب لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض. 

ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلفء» أنه ليس بشرطء 
وعلى هذا تكون المشاركات في الزروع والنخيل والأشجار ثلاثة 
أنواع : مغارسة ومساقاة» ومزارعة» وقد تبين حكم كل واحدة 
يها والحيد له 

قوله: «وعليه عمل الناس» أي المزارعين؛ لأن الأصل في 
ذلك معاملة النبي بَلهِ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع» ولم ينقل أنه كان يعطيهم البذر كما سبق» فكان الناس على 
ذلك من عهد الرسول كَلِ. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إلى وقت المؤلف. وعمل الناس 
أن البذر من العامل إلى يومنا هذاء ولا ريب أنه الصواب. 

وقوله: «وعليه عمل الناس» هل عمل الناس حجة أو لا؟ 
نحن نعرف أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
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وعمل الناس لم نسمع بهء ولو كان عمل الناس حجة لكان الناس 
إذا عملوا أشياء محرمة وطال عليهم الزمن» وصاروا لا يرون إلا 
أنها مباحة نقول: إنها مباحة؛ لآن عمل الناس عليها . 

ولكن هذا لا يقوله أحدء فيقال: المراد بعمل الناس أي 
عمل المساقين والمزارعين من عهد الرسول كللِةِ؛ لآن أصل ' 
المسألة هى معاملة أهل خيبر» وبقيت المعاملة هذه فى حياة 
الرسول كَل وفى عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -» حتى 
أجلاهم عمر ‏ رضي الله عنه ''2؛ لأنهم فعلوا ما يقتضي 
إجلاءهم فأجلاهم؛ لكن نعم يستأنس بعمل الناس إذا كان يعيش 
بينهم علماء أقوياء فى الله» لو كان الأمر منكرا لأنكروه. وإن 
كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعملهم» ولتعلم 
أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: علماء دولة. 

الثانى : غعلماء أمة: 

الثالث: علماء ملة. 
أدلة متشابهة» فيتبعون ما تشابه من الأدلة إرضاءً للدولة» ولهم 
أمثلة كثيرة في غابر الزمان وحديثه» فظهرت الاشتراكية في الدول 
العربية» وتأميم أموال الناس الخاصة» وظلم الناس» فحاول 
)00( أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما 

أقرك الله (7778)؛ ومسلم في البيوع/ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 

والزرع )١55١(‏ (5)» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


علخاة"الندولة أنتبهدوا لجلا العرضو ا الدولة» -لآن العامتة :لا 
يرضون أن تؤخذ أموالهمء ويقال لهم: أمموهاء فأتوا 
بمتشابهات» يتعسفون في رد النصوص ويلوون أعناقها من أجل 
أن كراش راق القولة ورامك لر ا بالسسيوصة على حدر عيديت 
قالوا: إن الرسول يل قال: «الناس شركاء فى ثلاك)070 فآنيت 
المشاركة: يعن الاشتراكية: وقالوا ‏ أيضاً - إن الرسول كلل فال: 
«من كان له أرض فليَّرْرَعها أو ليرْرِعها أخاه”''. وأنت عندك 
فدادين كثيرة وأرض واسعة. لا تستطيع زراعتهاء فنأخذها منك 
ونعطيها للآخرينء وقالوا: إن الله تعالى ‏ قال فى القرآن: 

َرَت كم نلا يَنْ يكم هل لكْم ين با مَلَكَن يكم ين 
شُركَاءَ في ما رَرَفنَكُمْ فَأشْرٌ فيو سَوَُ4 [الروم: 18]» أي: ما 
رزقناكم فأنتم والعبيد فيه سواءء وإذا كان الحر مع العبد سواء 
فالحر مع الحر من باب أولى» وهلم جرّاء فهؤلاء نسميهم علماء 
ذولة: ولك تؤاله له سني الذولة كينا » سيكو اليس د إن لها قفر 
لهم موقف من 0 #رينَآ إِنَّآ أطْعنا 0 217 7 
[الأحزاب]. 


علماء الأمة ليس لهم دخل في الدولة» لكن ينظرون ما 


.)٠١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب ما كان من أصحاب النبي كلل 
يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر (7140): ومسلم في البيوع/ باب كراء 
الأرض  )88( )١1915(‏ واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


يصلح للأمة والعامة» ويقولون: العامة مثل الذر إن عارضناهم 
أكلوناء لكن نرى ماذا يكون أصلح. 

فيأتون العالم ويقولون: البنوك هذه مفيدة فائدة عظيمة» 
ترفع الاقتصاد وينتفع الفقير» ويأخذ أموالا يعمل ويحرث بهاء 
والبنك ‏ أيضا ‏ يستفيد من الربا فيقولون للعالم: رخص لنا 
جزاك الله خيراً -» فقال العالم: دعوني أفكر» فجاءوا إليه بعد 
ما شاء الله من الزمن قال: وجدت أن هذا لا بأس به؛ لأن 
الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد» وهذه مصلحة 
كما قلتم» ففيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذاء. ولم يلاحظ الضرر 
الديني» فهؤلاء نسميهم علماء أمة» يعني الذين ينظرون ماذا تريد 
الأمة ويمشون عليه. 

وعلماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو 
الأعلى وكلمته هي العلياء ولا يبالون بدولة ولا بعوام» فهؤلاء إذا 
وجدوا في الأرض وشاعت معاملة بين الناس ولم ينكروهاء حيئئلٍ 
نقول: إن عمل الناس فى ظل هؤلاء العلماء يعتبر حجة» وإن كان 
ليس كحجة النصوص لكنه يطمئن الإنسان لوجود علماء ربانيين» 
لا ينكرون هذاء فهذا مما يستأنس به الإنسان» ويقول: إن العمل 
مع وجود هؤلاء العلماء يعتبر معضداً لما أذهب إليه. 

وكلية؟ (وعلية عمل العاس» توجد كقيوا في كضات 
«الإنصاف» و«التنقيح» للمرداوي رحمه الله تعالى. 
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حكم السلم ...44 | هل يصح السلم في المعدود مي 81 
السلم موافق للقياس الصحيح سس 54 |السلم لا يصح في المعدود 
قاعدة: أن كل ما ثبت بالشرع المختلف فيه 81/7 
ليس مخالفاً للقياس ...| 49 | حككم السلم في الفواكه والبقول 
أنواع العقود في البيوع متميه +2)|) والجلزة 0 
حكم تأجيل الثمن والمثمن 0١...‏ | حكم السلم في الرؤوس دسم شي :6 
إذا تأخر القبض بدون تأجيل ........ 08١‏ | حكم السلم في الأواني المختلفة 
الببلم نوع من أنواع البيوع س........ |8١‏ الرؤوس والأوساط عن سنت الأة 


الفهيس 


الموضوع 


حكم السلم في الأواني المصنوعة 
بالآلات الحديئة 


اممف عمو ووو وو وومو و ووو ووه ومو مموة 


الرؤوس 221111 

من البحر 000 
حكم السلم في الحمل في الحيوان . 
جواز السلم في الحيوان ست 
الإنسان يسمى حيوان ناطق 2116 
حكم السلم في المغشوشات 
حكم السلم في الأخلاط غير 

المتميزة 
حكم السلم في الحيوان بشرط ألا 

يكون حاملاً 1110111111 


يصح السلم في الثياب 220 
حكم السلم في الأشياء المخلوطة 
بغير قصد كالجبن وخل التمر .. 
السكنجبين نوع من الشراب 5 558 
الفرظ العاتي تمون امتووط السله 
ذكر الجنس والنوع 
تصنيف الشيخ ‏ رحمة الله - في 
اشتراط المؤلف ذكر الجنس سس 
لا بد في السلم من ذكر الوصف 
الذي يختلف به الثمن اختلافا 
ظاهرا 32111110111111 


0 


موو وو ووو وو وو وو وموم وو مموموة 


لا بد أن يذكر أنه قديم أو جديد .. 
اختلاف العلماء فى اشتراط الأردأ 


الصفحة | الموضوع 


م6 


5 


53 


56 
55 


اختيار الشيخ ‏ رحمة الله القول 


7 


الصفحة 


الثانى ا 
صحة اشتراط الجيد والرديء سس 384 
إذا جاء بما شرط أو أجود منه > 
الأقسام ثلاثة في اختلاف النوع 

والجنس قبولا ا 87 
مخالفة الشيخ رحمه الله - 

للمؤلف فى مسألتين حسمن ا 
إذاجاء المعله اليه يننا اريم عل 

العقد قبل حلوله لزم المسلم 

قبوله إلا أن يكون عليه ضرر في 
الشرط الثالث من شروط السلم: 

ذكر القدر بالكيل أو الوزن أو 

الزرع ا 
مسألة: لو عيّته يصاع قلان سسسب.. 5" 
لو أسلم في المكيل وزناً أو في 

الموزون كيلا لم يصح 0 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - جواز 

ذلك في السلم دون بيع الربوي 

وهو أحد القولين في المذهب .... ٠5‏ 
حكم السلم في المعدود إذا كان 

لا يختلف 1 1 0011 
الشرط الرابع من شروط السلم: 

ذكر الأجل المعلوم مسي 
قول المؤلف: «ولا إلى الحصاد 

والجذاذ» ل ل ا 787 
قول المؤلف: «ولا إلى يوم .. حت 5ب 


و3 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
اشتراط أن يكون الأجل معلوماً ..... 76 | مسألة: إذا وقع العقد على صورة 


قول بعض أهل العلم في جواز أن 
يكون السلم حالاً . 5100ظ 
اشتراط أن يكون له وقع في الثمن 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
2( ية الله - جواز السلم 
هاسع من .هذا الخترط 
السلم: أن يكون غالباً في حمله 


ومكان الوفاء 221210101111 
لا يشترط أن يكون المسلم فيه 
موجوداً وقت العقد ممممو ومو مومهو و ووو ووو ومو فقن 


إذا تعتدر وجوه الينت انيه 
فللمستلم الهيان في فسخ العقيد 
كله أو بعضه 1111118 
الع كل التدادي ب لووط 
الثيله: أن يفيض الفمق ثاماً 
معلوم قدره ووصفه قبل التفرق ... 
قاعدة: أنه يشترط في الثمن 
والمثمن ألا يكون بينها ربا 


نسيئة 0 
إذا قبض بعض الثمن مسدعيية 
إن أسلم في جنس إلى أصلين سب 
إن أسلم في جنسين إلى أصل 

واحد 0 1 1[ 1 10 211101010010 


الشرط السابع من شروط السلم: 
أن يسلم في الذمة 151115105 


يف 
/ا/ا 


78 


28, يصح 


,278 


م١‎ 


تخالف ذلك العقد ولكنها تصح 
في وجه آخر 2116 
المسألة فيها قولان فى المذهب 


الصحيح في هذه المسألة .ب... 


إذا أسلم في بستان وعين قلا 


يصح على المذهب ولكن يصح 
أن يسلم في بساتين القرية عامة . 
يجب الوفاء في موضع العقد إذا 
لم يذكر محل الوقاء .... 
الشرط في موضوع العقل ... 


الوصول إليه أو لم يشتر 
غير مكان العقد ... 
أثر العرف فى مكان الوفاء به ........ 
وحوت فين تكان الراك رناكان 


طه في 


القول الثانى فى هذه المسألة . 


لو سق مسال سرج السو د 
الاي تيدان مكان اجر نين 
ذكم بع لقان يه ل لوس 
راي شبخ الإسلام في حكم بي 
المسلم فيه قبل قبضه له 
سس 


يي يي ا ل م ا ا 200 


كم 


الفهرس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
هبة المسلم فيه ا 0 جواز قرض الحيوان ااا ل 3 
لرجل آخر ... ... 84 | التأجيل في القرض لا يصح على 
اعتياو الشيخ - وحمة الله - جواز ما ذهب إليه المؤلف عسي 951 
هبة المسلم فيه للمسلم إليه أو اختيار الشيخ ‏ رحمة الله القول 
لآخر سنس سيب *9 | .بالجواز وهو اتجتياز شيخ 
حكم حوالة المسلم سس |9١‏ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - 
اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - في ووجه ذلك اا 91 
هذه المسألة ل ل ا لا 
إذا اعتاض المسلم عن المسلم فيه لايلزم المقرض قبوله مع 1 
بنوع آخر 9 ادي ل ا 
اختيار الشيخ - رحمة الله - الجواز فمنع السلطان المعاملة بها» 17 
بالشروط الثلاثة السابقة ”4 | إذا منع السلطان المعاملة 0 
حكم أخذ الرهن والكفيل .. ؟9 ]| المجزاة أو الفلوس فهل للقيمة 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - جواز وقت القرض أو وقت الوفاء أو 
أخذ الرهن والكفيل والضمين به ”9]| وقت التحريم 00 
باب القرض امم يي و اعتيار المي رةه اللا أن 
أقسام العقود سس 9 | المعتبر القيمة وقت المنع عات 1 
تقريف الفزفن الخد وقدرغا سس 9# | هل المعتبر القيمة وقت القرض 
حكمه 8985| وقت الوفاء 1 00 
الولي على مال اليتيم هل يندب اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أن 
أن يقرض سس 88 ]| المعتبر القيمة وقت القرض 10 
ضابط ما يصح قرضه سس 458 |اختيار الشيخ ‏ رحمة الله في أن 
المذهب عدم جواز قرض المنافع المثلث يكون له مثيل أو مقارب 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس بلازم أن يكون مطابقا ٠١5.‏ 
الي وصححه الشيخ لوجهين .. 95 |إذا أعسر أو تعذر المثل عند 
ستثنى المؤلف ‏ رحمة الله - بني الوفاء فإنه يرد القيمة 1ن ١‏ 
8 من القرض واختاره الشيخ كل شرط جر نفعاً على المقرض 
رحمة الله - لانتس سس 47 ١]‏ فيو خرام مسي يا 


حجح 4 7؛ 
الموضوع 


قال العلماء: كل قرض جر منفعة 


بشرط فهو ريا اا 
تصنيف الشيخ لحديث: «كل 

قرض جر منفعة فهو ريأ) ١٠١9...‏ 
ولكن معناه اح يدح ل 1 
مثال ذلك لو لم يكن هناك شرط 


رجل 10 
فى بلدة اشترط المقرض عليه 
أن يوفيه في بلد آخر 00000000 


إن أخطى المقترض المعرضن :نا 


ا 
إن أعطاه هدية بعد الوفاء قليلة أو 
كثيرة جا 111 
المذهب أن الأجود جائز وأما 
الأكثر فلا يجوز مم تل 
اختيار الشيخ - رحمة الله الجواز 
بشرط ألا يكون مشروطاأً ١١١...‏ 


الفوائد البنكية زيادة مشروطة 
شرطاً عرفياً والشرط العرفي 
كالشرط اللفظى سي ا 
معنى قول المؤلف: بعد الوفاء 
ممألة» لو :قال اعطلة رفيا 
مائة ألف على أن تزوجنى ابنتك 
وقال: أنا لم أشترط مالا 117 
مسالة: لو قال: أقرقنك مافة 
ألف على أن تؤجرني بيتك لمدة 
سنة وأعطيك الإيجار كاملا ....... ١١7‏ 


الصفحة الموضوع 


حكم الهدية 5 المقتر ن إلى 
ته لعادة م ا 13 


احتسابه فى دينه 11 11 
مسألة: هل تحسب الضيافة فى 
الدين 11 


مسألة: إذا حصل عند المقترض 
مناسبة قدعا المقرض سسب ١1١5‏ 
إذا أقرضه دراهم أو دنانير في بلد 
وطالبه بها في بلد آخر فلزمه 
الوقاء إذا كان مغه سس صني 1 
الفرق بين السلم والقرض أن 
السلم باب المعاوضات 
والقرض باب الإحسان سس 118 
إذا كان في بلد يختلف عن البلد 
الذي أفرشنه فيه .. 00000 
منصاكة :]ذا علا لقن لعن ومن 
المقترض ماله بغير طلب القرض ١١5‏ 
إذا طالبه ببلد آخر لحمله مؤونة قيمته ١١5‏ 
تصويب الشيخ ‏ رحمة الله - قول 
المؤلف: (إن لم تكن ببلد 
القرضن لقص سي م م 


الشهوس 


الموضوع 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله -: جواز 
الرهن للمنافع والدين 3 
قاعدة مهمة: «أن يكون الأصل 
في المعاملات الحل والصحة ما 
لم يوجد دليل على التحريم 


والفساد» ا 1017 
عقود التوثقة ثلاث أشياء م1١1‏ 
ما الذي يصح الرهن فيه؟ الأدلة 

على ذلك ف 0 
الشريعة مبنية على المصالح 

الخالصة أو الراجحة 000000 


حكم الرهن . 000000007 

اختيار الشيخ ‏ رحمة الله : ما 
ذهب إليه المؤلف من جواز 
الرهن مطلقا في الحضور 


قاعدة: «كل عين يجوز بيعها 


يجوز رهنها وما لا فلا» مععيت 11 
أمثلة على هذه القاعدة مس١‏ 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - جواز 

رهن ما في بطن الشاة 111 
المكاقة قطلوية برعا مسي 
الكاتب والمدبر يصح رهنه 0 


جواز الرهن مع الحق وبعد الحق .. ١74‏ 

اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - جواز 
الدع قال ال ع1 

لا بد أن يكون الرهن بدين ثابت 
على الرزاهه م 1101 


الصفحة | الموضوع 


ا 


الصفحة 
اختيار الشيخ - رحمة الله - صحة 
الرهن بالدين غير ثابت لس ال 


اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - صحة 


الرهن بالأعيان ... / ١‏ 
الرهن عقد لازم من وجه وجائز 

من وجه اخر 1117 
مسألة: هل يؤجر المرتهن ار 
عقد البيع عقد لازم من الطرفين ١74...‏ 
عقدالوكالة عقد جائز من 

الجانبين .. 0 
العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام .س.. ١79‏ 
رهن المشاع 00119 00 


قوله: «يجوز رهن المبيع غير 
المكيل:والموزوة على تمننه 


وغيره» (مثال ذلك) وومو مم ووه ووو ووو وم مومهو فم مقن عر 
رهن المبيع قبل قبض الثمن أو 

بعذه ل 1 1 1 1 1 1 1 1 0077ل 
اختيار الشيخ - رحمة الله - جواز 

الرهن على البائع قبل قبضه 00 
قاعدة: ما لا" يصح بيعه له يصح 

رهنه 1771 
رهن الثمرة والزرع الأخضر قبل 

بدو صلاحها 111111[ ذ[ 1 111 


كلا 


الموضوع الصفحة 


المعاملات الممنوعة مبناها على 
ثلاثة أشياء: 0 والغرر 
والميسر) .... 0 000 
قاعدة: الأصل في المعاملات الحل ئ 
لا بد أن يقبض المرتهن الرهن 
الدليل من الكتاب والسنة ... 
القول الثاني في هذه المسألة ١١.‏ 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله -: أن 
قول المؤلف: واستدامته شرط 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله ...... 
تصرف الراهن أو المرتهن في 
المرهون 1 
إذا أذن أحدهما للآخر بالتصرف ١5١...‏ 
إذا قال المرتهن للراهن: أجر 
قآأية "تكون الأجرو؟ سي ا 
أخذ القيمة من الراهن إذا أعتق 
المرهون دون الثُمن سيت....... ١57‏ 


000 


000000 


المؤنة والكفن وأجرة المخزن على 
الراهن ...... مدر 1 


الموضوع 


الفهرس 
الصفحة 


15 


الرهن أمانة في يد المرتهن 


إذا تلف الرهن من غير قصد من 


الم ا ع 11 
الفرق بين التعدي والتقريط سب /ا8١‏ 
ما هلك من المرهون فإنه لا 

يسقط من الدين مثال ذلك .ب..... ١53/‏ 


فقال ا اا 12/1 


إذا تلف بعض المرهون فباقيه 


رهن بكل الدين. . . مثال ذلك ١58‏ 
قوله: «لا ينفك بعضه مع بقاء 

عض الذي ماس 154 
جواز الزيادة في الرهن وإما 

الزيادة في الدين فلا يجوز سسب ١49‏ 
اختيار 0 الله - جواز 

الزيادة بالدين ..... 64 1 
معنى قولهم : المشغول ل لا يشغل د 


ا 


إذا رهن اثنين شيئاً ووفى أحدهما 05١١‏ 
إذا حل الدين وامتنع المدين. 
أي الراهن من وفائه ال 
إذا لم يأذن الراهن ببيع الرهن 
الحاكم لا يتعدى على أموال 
الناس إلا إذا تعذرت مباشرتهم 


إذا كان الرهن من جنس الدين 5 


الفهوس 
الموضوع 


فصل الرهن يكون بيد من اتفقا 
عليه ...... 16 


«+ 


إذا اختلف الراهن لي على 
الرهن فإن القاضي يعين من شاء ١08‏ 
البيع لا يكون إلا بنقد البلد حتى 
ولو كان المرهون ينقد آخخر ١6”.‏ 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله هل 
يبيع بفئة كبيرة أو صغيرة؟ ١‏ 
إذا تلف الثمن في يد العدل ا 
المثال الأول ال ا 181/0 
المكال العا ب 
لقف بن الشيعرسترض | الله - 
أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بالأهم /ا١‏ 
إذا أوفى العدل المرتهن بدون بينة 
ولا حضور الراهن: فعليه 


العدل يقوم الوكيل في قضاء 
الْديْن سيت :1:04 
إعطاء الفاتورة يكفي عن الإشهاد 
إذا شرط الراهن على المرتهن 
عدم البيع إذا حل الدين .. 11 
إذا قال الراهن إذا لم آتيك الدين 
في وقته فالرهن لك لم يصح 
الشرط 000000 


156 


الأجل ل 117 


الصفحة | الموضوع 


/الاء أت 
الصفحة 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - صحة 
الشترط سه 111 
قعل الإمام أحمك مس ست 131 
المسألة فيها روايتان عن الإمام 


إذا زادت أو نقصت قيمة الرهن 


علد حلول الْدين امس ا 137 
يقبل قول الراهن في قدر الدين 

إذا لم يكن للمرتهن بينة . 0000 
إذا كان الدين قريباً من قيمة الرهن 

أو بعية ا 156 
تطبيق قواعد الشريعة ذ في تقديم 

الأقوى من الظاهر .ب ١56‏ 
القول الثالث في هذه المسألة سب ١75‏ 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - على 

قاعدة: متى ادعى أحدهما ما 

يخالف الظاهر مخالفة بينة فإننا 


000000 


إذا قال المرتهن : رهنتنى شيئين قال 
الراهن : بل رهنتك شيئاً واحداً 5 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله القول 
الثانى فى هذه المسألة وأن 
لفون توك فد يهن له الترف با 
لو ادعى المرتهن أنه رد الرهن 


قاعدة: «إن من قبض شيئاً لحظ 
نفسه كالمستعير لم يقبل قوله في 


حاثلاء 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 


وإن من قبض شيئاً لحظ مالكه 
قبل قوله في الرد . م د 
القول في من قبضه لحظهما جميعاً ١74‏ 
0 

الرهن ثم رجع وقال: إن 


العصير كان دمر 9 ١0‏ 
قول المؤلف: «وكونه عصيراً لا 
خمراً» يحتاج إلى قيد اع ع ل 117 


إذا رهن شيئاً وادعى أنه ملك لغيره .117 
مسألة: إذا لم يوف الراهن الدين 
فهل يباع الرهن الذي هو ملك 


قوله: «أو أنه جنى قُبلَ على نفسه 


وحكم بإقراره بعد فكه» 0 
صورة المسألة .. مم1 
إذا صدق المرتهن فى دعوة أنه 

كلك يزه أو أنه تعن مع يي ااا 


عاب ما محلب قدر للقت . 11 
معنى قول النبي و: «الظهير 
يركب , إذا كان 
0 م 
الحكمة من جعل المركوب يركب 
بنفقته والمحلوب يحلب بنفقته ..... ١/5‏ 


إذن الشارع مقدم على كل إذن .... ١/5‏ 
إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير 

إذن الراعم ا 11/8 
الحالة الأولى: أن يكون الراهن 

ف أذن لهد اليف سس 1 
الحالة الثانية: ألا يأذن له بالتعمير 


الحالة الثالثة: ألا يأذن له بالتعمير 
ويمكن أ ساكل| له مس سس 11/17 

مسألة: إذا قدر أن الإنفاق عليه 
وقع في حال تستدعي الفورية 

قوله: «وإن تعذر رجع) ... 

إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن 


الراهن فالحاكم ينوب منابه سس ١‏ 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أنه لا 
يحتاج إلى إذن الحاكم سسسستة ذا 
الوديعة إذا احتاجت إلى تعمير 
وتعذر الاستكذان 117 
الدواب التي تحتاج إلى نفقته 
وتعذر إذن صاحبها 0 
القاعدة: أن كل إنسان أمين فإنه 
يقبل قوله فيما ائتمن فيه مي ا 
إذا خرب الرهن فعمره بلا إذن 
صاحبه 1 
يرجع على الراهن بالمواد دون 
ره العمال ... لس 1/48 


0 مهمو سايم كرا 


الشهرس 


الموضوع 
القول الثالث: يرجع بما يكفي 

مع ا 
القول الرابع: إذا كان لو تركه 


الضمان من عقود التوثيقات ...... 
شروط اله مال سمي يي 
جائز التصرف من جمع أربعة 
أوصاف وب 000000000 
الأول: أن يكون بالغاً 111 
الثاني : أن يكون عاقلا سسسب... 186 
الثالث :* أن يكون را مم مي قبا 
الرابع: أن يكون رشيداً مسسلدةةا 
تعريف الفقهاء للرشيد ألا يصرف 


للدائن مطالبة الضامن أو المضمن 
عنه في الحياة والموت مستت كا 
هل يشترط لجواز مطالبة الضامن 
أن تتعذر مطالبة المضمون عنه ..../ا4١‏ 
القول الأول: ألا يشترط أن تتعذر 
مطالبة المضمون عنه وعليه عمل 
المحاكم اليوم ا 


الصفحة | الموضوع 


ا 
الصفحة 
القول الثانى: لا يطالبه ألا إذا 
عذرث مطالة المتورت عن ها 
وهذا اختيار الشيخ السعدي 
- رحمة الله - وعمل الناس بهذا 
اقول يوم مس سس 1417 
إذا اشترط الضامن ألا يطالبه إلا 
إذا تعذر مطالبة المضمون عنه ..... /ا4١‏ 
المذهب أنه لا يصح لأنه يخالف 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أن 
هذا الشرط صحيح مسسيتب. 18 
إذا التزم الضامن بالدين عن الميت 
هل تبرأ ذمة المضمون عنه سب ١848‏ 
معنى قوله كَلةِ لأبي قتادة: «الآن 


إذا التزم الضامن دين الميت 
التزاما كاملا بغير نية الرجوع 
فإن ذمة الميث ثيرأ سسسب 184 
بماذا تبرأ ذمة المضمون عنه؟ سس ١89‏ 
قول المؤلف: «إن برئت» أعم من 
قوله: «إن قضى الدين» اا ا 
بماذا تبرأ ذمة الضامن؟ متنمة ١‏ 


0 


الموضوع 


جميع العقود لا بد فيها من الرضا 
إلا 


ضمان المجهول إذا آل إلى العلم 


اد 0000 


الدليل على صحة المجهول إذا آل 


عقد التبرع يسامح فيه مالا 
يسامح في عقد المعاوضة مع 
معنى قول المؤلف: إذا آل إلى العلم ١97‏ 
صحة ضمان العواري سسسب ١9‏ 
المذهب أن العارية مضمونة بكل 


القول الثانى فى المسألة : أن العارية 
لاتفييو إلا بالتعدى أو الغريط 1945 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله هل 
يصح ضمان العارية مطلقا سمس 145 
صحة ضمان المخصوب 14 
صحة ضمان المقبوض يسوم سبب... ١946‏ 
صور المقبوض على وجه السوم ١940...‏ 
الصورة الأولى: أن يساومه 
ويقطع الثمن 00111111111 
القول الثاني في ضمان المقبوض 
على وجه العو أنه لا يضمن 
إلا بالتعدي أو التفريط وهذا 
اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - 141 


الصفحة | الموضوع 


الصورة الثانية: أن يساومه بدون 
الحذهت أن طم لس م 1 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أنه لا 
يضمن إلا إذا تعدى أو فرط 
الصورة الثالثة: أن يقبضه قبل أن 


الفرق بين التعدي والتقريط ىب 
ضمان عهدة المبيع 1111110ذظض 
فوائد ضمان عهدة المبيع .ب ١98‏ 
لااريصح ضمنن الأمانات إلا 
بالتعدى أو تقريط ١948...‏ 
مسألة: لو قضى الضامن الدين 
فهل يرجع على المضمون عليه ... ١99‏ 
حالات رجوع الضامن على 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أن له 
الرجوحع في شالتيق سس شاب 144 
قول العلماء: كل من أدى عن 
غيره دينا واجبا فإنه يرجع إن 
نوى الرجوع ولو بغير إذنه إلا 
إذا كان الدين بما يشترط فيه نية 


لو دفع عن غيره الزكاة ثم أجازه 
حين الدفع 000 ا ا 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله الجواز ٠٠١‏ 
فصل الكفالة 00 
تعريف الكفالة ذا 0 
الفرق بين الكفالة والضمان .. 0000 
اعتبار العرف في الفرق بين 

الكفالة والضمان مسا اا 
حكم الضمان والكفالة لا لإا 
تميه الشبك بارحمة الله مق 

شكوى كثير من الناس اليوم من 

الديون 0-8 00 000000000 


ب 
تكن ؟ 


الأعيان المضموئة سسب. 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - على 

أن العارية لمي حجن الآعيان 
الحقوق الواجبة الحم إما أعيان 

وإما ديون في الذمم 0000 
قوله: 
لا م كفالة بدن من عليه الحد 

بأي حال من الأحوال س3 
استثنى الشيخ وعحمة الله - من له 

سلطة مثل أمير قوم هذا الرجل ٠١5.‏ 
المذهب أنه لا تصح كفالة بدن 

من عليه قصاص .. 7 


«وببدن من عليه دين») يي 76 


الموضوع 


إن أبرئ ا برئ 200 


1 


الصفحة 
قاعلة: أن كل شخص لا يمكن 
الاستيفاء منه لو تغيب المكفول 
فإنه لا يصح أن يكفل 
انان .زف الكفيل 00 المكفرل سيد 


إذا تلفت العين المكفولة بفعل الله ٠١8.‏ 


إذا سلم المكفول نفسه برئ 
الكفيل .... 

إذا سلم الول نفسه 1 3 
الأجل .... 3 


5 
تعريف الحوالة ... 0 
حكمها وشروطها .... 51١.‏ 


الشرط الأول: لا بد أن رن 
الدين المحال عليه دقرا در 


لا يشترط استقرار المحال به 10 
الشرط الثانى: اتفاق الدينين فى 


70 


باب الحوالة ... 


أربعة أمور 11 
الأمر الأول: الجنس 00000 
الأمر الثاني : الوصف .777 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أن 

الوصف إذا قصد به الرداءة 

والجودة أنه لا بأس به لل ا 
الأمر الثالث: الوقت 0000 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أنه لا 

يشترط اتفاقهما فى الوقت 116 


دخ ١م‏ 
سعدك 
الآهن الرام لقتو م 1 
التحويل بالزائد على الناقص لا 
يجوز على قول المؤلف ... 51 
التحويل بالناقص على اقب لا 
آم به . ”7 
الطريق الصحيح لتحويل اانا 
على الناقضص ..... 71 
قاعدة: أن ا من 59 
الاستيفاءء فإذا انقلبت إلى 
معاوضة صار لا بد من مراعاة 
شروط البيع المعروفة ل 710 
قاعدة فى العبادات والمعاملات ١١5...‏ 
سمت التدر ا لهك الب يه 
ذمة المحيل إلى ذمة المحالة عليه .717 
شرطان لا بد منهما في كل عقد 
في البيوع والأوقاف والرهون 
والهبات والأنكحة وغيرها ١١...‏ 
لو أن المحال عليه أعسر فهل 
يرجع المحال على المحيل؟ ١"‏ 
الشرط الثانى من شروط صحة 
العجوالة :رض اليل 000 
إذا امتنع المحيل عن الحوالة 3117 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أن لا 
يعتبر رضا المحيل 
الأقسام ثلاثة باعتبار الرضا 
للمحيل والمحتال والمحال عليه م/١؟‏ 
الملىء عند العلماء هو القادر على 
الوفاء رقوله ومالة ونيق يي 


الصفحة الموضوع 


الذي لا يمكن إحضاره إلى 
مجلس الحكم الأب والسلطان 7١19...‏ 

المشهور من مذهب الإمام أحمد 
التفصيل في رضا المحتال سسب 77١‏ 

اختيار الشيخ ‏ رحمة الله أنه لا 
بد من رضا المحتال سواء كان 
على ملئ أم على غير ملئ وهو 
قول الجمهور ..... ١‏ 


إذا أحاله على 0 فله ثلالاث 
حالات ... 


الحالة 0 ألا ا المسحال 


م0 


الحالة - 7 59 أنه مفلس 
ويرضى ذلك ..... 

الحالة الثالئة: أن يرضى وهو لا 
يعلم بحالته ثم تبين له أنه مفلس 

اختيار الشيخ ‏ رحمة الله 
التفصيل في الحالة الثالثة ست 577 

الصورة الأولى إذا أحال المشتري 
البائع على مدين له ثم تبين أن 
البيع باطل فهنا تبطل الحوالة ..... 77 


0 أحال الا ا على 


م الة لا تبطل . 1 
الصورة الأولى: إذا ا يكمن 
البييع على شخص 1 


تعريف الصلح لغةّ واصطلاحاً ب 771 


5-5-2-2 


الصلح ممتنع في حالة واحدة ... 
المراد بالصلح في هذا الباب 

الصلح في الأموال لاا 
أنواع الصلح 
الأول: الصلح على إقرار 71 
من الأساليب البلاغية اللف 


النوع الأول: لف ونشر مرتب .778 
النوع الثاني: لف ونشر غير مرتب 778 
إذا أسقط أو وهب البعض وترك 
الباقي صح ولو وقع بلفظ 
الصاح لم يضح اس ست 574 
وجه إدخال الفقهاء هذه المسألة 
في باب الصلح .. 10000 
القول الثاني: أنه يصح بلفظ 
الصلح لأن المقصود المعنى 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - أنه لو 
قع بلفظ الصلح جاز ولكن 
بشرط 
إذا كنان الشين أو العيين كايكا 


الفرق بين من يصح تصدقه ومن 
يهدع تبر عه د 11115 ذا 
يشترط في الإسقاط أو الهبة ممن 


يشترط في الإسقاط ألا يقع بلفظ 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 


تترظ الاسفاظ ف «الدب و راليية 


اله عد الفقهاء: إن الحال لا 
يمكن أن يتأجل ولا يقبل 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن الحال يتأجل بالتأجيل 510 
إن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً 


اختيار الشيخ ‏ رحمه الله أنه 


سعدي 
إذا أعطاه حقه كاملاً حالاً عن 
المؤجل فهل يجيره أو لا؟ سس “7 


0001010131311 070 
إذا صالح عن الحال بزائد عليه 
مؤجل فإنة لاا يضح سيستب. 77”5 
ال لل ا 101 
إذا أقر الشخص ببيت وصالحه 
على أن يسكنه أو أن يبتي له 
فوقه غرفة ...... 7 


دل 


الموضوع الصفحة 


إذا صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية ...+77 
إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية 
بعوض أو بغير عوض لم يصح ../8؟ 
مسألة: لو كانت المرأة زوجة 
حقيقة وأنكرت أنها زوجته؟ ...مم 
قوله: «وإن بذلاهما له صلحاً عن 
دعواه صح ا ا ا 0 


إذا قال: أقر بديني وأعطيك منه 
كذا صح الإقرار لا الصلح 
اختيار الشيخ ‏ رحمةه الله 


هذا الفصل فيه الصلح على إنكار 
وفيه بيان حقوق الجيران بعضها 


رد المعيب وفسخ الصلح والشفعة 51١.‏ 
قوله: «وللآخر إبراء لا رد ولا 


م لحز 


شمعه) 


الصفحة 


حكم المصالحة عن المال المسروق ١5405‏ 
القول الأول 00000 
القول الأول 1 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - سسب 
لو صالح على ترك شهادة أو 
إسقاط شفقعة أو حك .يسي.... /ا4 7 
لو صالح إنسان يشهد له بغير حق؟ .. 51 ؟ 
سبب ذكر الفقهاء حقوق الجار في 


الموضوع 


الأشياء التي يجب أن تكف عن 
الجار أغصان الشجر 
إذا تصالحا على أن تكون الثمرة 
في هذا الجزء الممتد بينهما 
حكم العروق الممتدة من الشجرة 
إلى أرضن "الجاد تمي 
كيفية التصرف مع الأغصان 


لو قال صاحب الشجرة لصاحب 
الأرض: أنا أصالحك على أن 
أدفع لك كل شهر كذا وكذا 
فهل تصح الأجرة 


يي يي يي يي 20000 


الفهرس 
الموضوع 


فتحالأبواب في الطرق 
للاستطراق (النوع الأول من 
الدروب الدرب النافذ) فممووو مو مهمومه مو وقة و١‏ 

عدم جواز إخراج الروشن 


الدروب النافذة موفم وم وو ووو وم ووم مهمو مهو ووم وموم مودق 4 لع 3 


اختيار الشيخ - رحمة الله - 011 
إخراج عتبة البيت في الشارع ماك 1706 
اختيار الشيخ - رحمة الله ب سس 706 
حكم الميزاب الذي يصب منه 
الماء في السطوح ..... 706 


اختيار لشي لارحمة اله الله - مص 11 
حكم إخراج الروشن والساباط 
والدكة والميزاب في ملك الجار 701 
النوع الثاني من الدروب المشترك .701 
هل لصاحب الدار أن يفتح بابا 
للهواء في الطريق المشترك 70 
حكم 8 الخشب على خائط 


شروط 0 الخشب على جدار 
الجار ... 50 
إذا لم ل التسقيف إلا بوضع 
الخشب على جدر الجار 1 ١‏ 
معنى قول أبي هريرة: «ما لي 
أراكم عنها معرضين. والله 
لأرمين بها يبن أكتاقكم؟ سس 5+٠‏ 
قول عمر - رضى الله عنه -: «والله 
لأجرينه ولو على بطنك» 


الصحة الموضوع 


لح فال تجار 


وضع الخشب على جدار المسجد 
أو عير 8 لمي 3711 


هل للجار أن د بناءه ا 
عاد حي ا ب 


إذا تهدم جدارهما فطلب أحدهما 


فخ "الآخن أن يعفره؟ ستسس 1 


إذا خاف أن يسقط الجدار وطلب 


أحدهما من الآخر أن يعمره سب.. ٠١54‏ 
إذا خربت الساقية المشتركة 
إذا طلب أحدهما من الآخر أن 

يو سع النهر 7 
إذا أراد اعدهي أن يوسع 1-6 

بالتفقة , وأ بت 770 
إذا خرب الدرلات 000 بينهما 7560 


إذا خربت القناة التى لهم 55 717 


قول صاحب الروض: «ومن له 
علم لم يلزمه عمارة سفله إذا 


انهدم بل يجبر عليه مالكه» 711 
قول صاحب الروض: «ويلزم 

الأعلى سترة تمنع مشارفة 

الأسفل» 1 اا 


الخهرس 


اأاكم4 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تعريف الحجر لغةّ واصطلاحاً ...718 | المدين لا يطالب حتى يحل 
م م+؟|] الأجل ز دز 0 1 00 
اندم المدين - ........و+# |القسم الثاني: من ماله لا 0 بما 
وفاء شىء من دينه 000 عئده إذا نانج الشيند 1 بعضهم 
شيءء لم يطالب به وحرم : 54 الحجر . 5 ا" 
ال الثانى: من ماله قدر دينه فاكلة جاتنا فو كه ا 
لم يحجر عليه وأمر بالوفاء ...... ,م | الأحكام التي تترتب على حبري كنا 
بين ام يي الاك فق المسترر عليه كيد فين 
القرة المطلة رع إلى عدي دمته 010111 1 
القاضى لص بيس تصرك التعجرن عليه كيل عه 
1 5 الحجر 111[1100ظ1 
لصاح الدين أن يبرئه فى ١‏ 8 بلا 
ا ١‏ 1 3 المذهب فى هذه المسألة ل 
555 ا 5 
حكم الجلد 0111 اختيار شبح الإسلام ابن تمت 
07 وتصحيح الشيخ له 201001 7/1 
عدد الجلدات التعزيرية ا ا 5 1 
١‏ 00 قول الإمام أحمد فى المدين الذى 
ظاهو 1 المرلع اب المفير 0 يدق يي 
باع ما عع ا و نقد لمن ا ارا ما 3 لوخي ل كال كار 
9ه فين اختيار الشيخ رحمه الله - عدم 
لو تولى الحاكم مباشرة الوفاء جواز تصدق المدين حتى لو 
عنذه -01010111010110102021 1 1 ١‏ كان قليلاً ا 5 
المراد بالحاكم في قوله: «باعه حكم اعتمار المدين .. 17 
العام م يا تدس الكدفرح رحيه افيه 
مسألة: هل يجوز أن يشتري هين بالدية 0 
الناس والمالك لم يرض؟ "537 | خلاصة ما سبق ا 1 
شراء ما تأخذه الحكومة تعزيراً .74 | إقرار المحجور عليه بعد الحجر 
إن كان المال من جنس الدين فلا على شيء من ماله ... 3584 
جاحة اليد ا 0 8 


الشهوس 
الموضوع 


إذا اشترى أو أقرض المحجور 
عليه بعل الحجر فى الذمة 1 


الصفحة 


تصرف المحجور عليه فى ذمته ...... 7/45 
الثانى + [قزارة. تعن حجر سسا 
إقاراتر عات ارما شي لا 
الأحكام التي تترتب على الحجر ... 
الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله 5-5 
التقسيم بقدر ديون الغرماء ..... 
إذا أفلس المدين أو مات فإنه لا 
يحل ديه ويبقى مؤجلاً ...783 
قول المؤلف: إن وثق ورثته برهن 
أو كفل عاوء /1/0 
تعريف المليء . لسسع ا 


هل يحل الدين بكامله 00 
الخلاصة مو 1/3 


إذا ظهر غريم بعد القسمة سسسب 589 
وال مي ا 
الحجر لا يفكة إلا الحاكم .590 
0 


السفية والصغير والمجنون 591 


الحكمة من الحجر عليهم ست ار 
تصرف السفيه بيعاً أو قرضاً سسسب ١97‏ 


قول المؤلف: «ومن أعطاهم) سب :79 
جناية الصغير والسفيه والمجنون ...5944 
ضمان مال من لم يدفعه إليهم ١905...‏ 
الأشياء التي يحصل بها البلوغ ١93...‏ 


الموضوع 


إذا حملت الجارية 555 


0 


الصفحة 


الأول: إذا تم له خمس عشرة سنة .. 797 
الثاني : أن ينبت حول قبله شعر 


الثالث: الإنزال ... 


د الجاري عه 


انفكاك الحجر ... 
الصلاح المعتبر في هذا الباب 
ظاهر كلام المؤلف أنه إذا بذل 
ماله في حرام فإنه يحجر عليه .... * 

07 الله - 000 
تعريف السفيه ... مو ا 
0 يكون قبن اللو كن 
قوله : (يمأ يليق) تسسا 700 


اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - 00 إن 
الولي لا يتصرف لغيره إلا 
تالا حسى .رهد شافل للزلاانج 
الدينية والدنيوية 
أقسام تصرف الول والأمثلة على 
ذلك ... 111111 
التبرع شه ة بمال اك 


ين 


0 لك 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
شراء ثوب جديد للصغير فى العيد.8:"" | إذا استدان العبد بغير إِذْنْ سيده سه /919م 
شراء الأضحية .س... . ...08 | إذا استودع أو جنى أو أتلف العبد 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ........7048| فإن سيده يخير بين ثلاثة أمور ... 77١‏ 
الاتجار بمال المحجور عليه .............09 | باب الوكالة عع مع م 
المضاربة يمال المحجور عليه ...... "١09‏ | تعريف الوكالة لغةّ واصطلاحاً .ب 7١‏ 
المضاربة لا تصح إلا بجزء مشاع حكمها التكليقي سيت لحرو 
معلوم سني سس سه 71 خكبهاالرضعي 1 
ألة: الإيجاب والقبول 0 0000ل 


القدر اذ بأكله الولن :بد سال 
التجور علة ! 
قوله: «ويقبل قول الولي 000 
قية مسائل م.... 17 


أولاً: الأمور التي قبل فيها قول 


أولاً: في النفقة 00 0 
ثانا وثالناً:. الضوووةوالغيطة مام 
زايه: اخلت عي م ام 
خاسا: دفع المال حسعة سي ام 
قبول قول الولي في دفع المال بلا 

بينة م لس ةم ا م 721 
القول الثاني: إن الولي لا يقبل 

قوله في الرد إلا ببينة ل 


كل من - قولاً على قول فلا 
بل من أمر لمن يميت 00 كرا 
العلماء يسلكون مسلك ا إذا 


اختلفت الناسن على قولين ١‏ 


هل يصح التوكيل بالفعل وهل 


ظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح 


اختيار الشيخ - رحمه الله - 755 
يصح قبول الوكالة على الفور 
والترا يا 5 3771 
قاعدة العقود: أن العقود كلها 
تصح بكل قول أو فعل يدل 
عليه» ليست مطردة عند الفقهاء . 76" 
الاستثناء فى هذه القاعدة .اا 770 
كل من له التصرف في شيء فله 


أن يوكل وله أن يتوكل مم م 
مثال ذلك اا 
مفهومه 00000000201 
الاستثناء في ذلك اا 


التوكيل في حقوق الآدميين ينقسم 
إلى كلاثة أقيامة سس ا 


2 الأول : قسم يصح 


نقد 6 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
التوكيل في فسخ العقود سسس...... 11 | القول الأول في المسألَة سسسب لام 


التوكيل في العتق والطلاق مسسب. 
المنافا ل يت 
القسم الثاني: في حكم الدوكيل 
فى :تملك الماتحات 

قوله: «والحشِيْنٌ ونحوه) ... 
التوكيل في الظهار واللعان 


والأيمان 1 ا 0 
لعان الزوج لزوجته له ثلاث 

يحالأانت ات 0111 
اختيار الشيخ ‏ رحمه الله فيما 

إذا لاغنن. التزوج قم تكلت 

الزوجة .. اا 
الوكالة في حقوق الله تنقسم إلى 

ثلاثة أقسام 000010 
قسم يدخله التوكيل 00000 
قسم لا يدخله التوكيل ار 
قسم فيه تفصيل 000000 


القسم «الغالتس :من الغبادات التي 
يصح فيها التوكيل على التفصيل .770 

أولاً: الوكالة فى الصلاة لم 

ثانياً : الوكالة فى الزكاة بت 


الوكالة فى الزكاة لها صورتان .”م 


الصورة الثانية ماع عر 0 
ثالثاً: الوكالة في الصوم ... ا 


قضاء الصوم عن الميت ‏ م 


القول الثاقي مس سس 111 


القول الثالث مبر يس 5 
اختيار الشيخ رححمة الله اووممووو رونا 


إذا أمكن الإنسان الصوم ولكنه 


فرط ثم مات ااا ل 
رابعاً: الوكالة إلى الحج لكين ام 


الحج وردت فيه النيابة عن صنفين 


من الناس 1 
الأول ممح سس م 1 
الثاني لس سي 761 
أقوال العلماء 3 

النافلة .ب : ين 
0 الأقواق. في هذه المسألة : 0 

: الوكالة فى الشهادتان سب 847 
قاعدة: أن املق في العبادات 


00 قيواات 0ن 
ال 


أولا: جد الذنا مسي 1 
ثانا + عجو القاقف ليما م 2 
ثالثاً: حد السرقة 0000000 
زاهاً بحن التدرابة لمعم هس 5" 


هل «أو» في آية الحرابة للتنويع أو 


متت النقى .من الأرض سسس سات 14 
اختيار الشيخ ‏ رحمه الله أن النفي 


يرجع إلى اجتهاد القاضي .. 000 


١ص‎ 


الموضوع الصفحة 
اختلاف العلماء فى شرب الخمر 
هل هو حد أم ري م 1 
اجتهاد الصحابة فى جلد شارب 
الخمر 1أ0ظغ عع لي 
لو كفر شرت الخمر في العاسن 


فلولي الأمر أن يزيد على ثمانين ٠417‏ 


اختيار الشيخ ‏ رحمه الله أن 
الردة ليست في الحدود /751 
ساب الرسول كله يقتل ولو تاب ...85/8 
من الذي يملك تنفيذ الحدود ون ةم 
قصة المرأة التى زنا بها أجير عند 
اي ا 0 


ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه .. "0٠‏ 
الأحوال التي يجوز أن يوكل فيها 


الوكيل .. ماف ا ا 761 
الحالة الأولى ... 8١‏ 
الحالة الثانية ا 6 
الحالة الثالثة 31 
الوكالة عقد جائز ااا 
أقسام العقود ثلاثة ملس روم 
بماذا تبطل الوكالة 0007 
فسخ أحدهما للوكالة و 


قال العلماء: إذا تضمن الفسخ 
ضرراً على أحد الطرفين فإن 
العقود الجائزة تنقلب لازمة درءاً 
للضرر 111 1 اا 

إذا فسخت الوكالة دون علم 
الوكيل ثم تصرف الوكيل يي 656 


الفهيرس 


الموضوحع الصفحة 

اختيار الشيخ في هذه المسألة ..... دهم 

إذا مات الموكل أو الوكيل بطلت 
الوكالة ا 


مسألة يخطئ فيها كثير من الكتّاب 
بعدم التفريق بين الوكيل 


والوصي ا 
عبارة المؤلف: «وعزل الوكيل» 

ليس هناك حاجة لها ام ف أ 
فسألة + لو آن إتبياناً وكلن شخصا 

ببيع بيته. . . ؟ تما سا ‏ /51 
مسألة: إذا تصرف الموكل تصرفا 

لا يمنع تصرف الوكيل؟ ممم 7/1 
الوكالة تنفسخ بحجر السفه سارو 
حجر الفلس» هل تبطل الوكالة 

به 4 


حكم بيع الوكيل على نفسه أو 
على أحد من أصوله أو فروعه ... ٠7م‏ 


مدا ليق 000 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - صحة 

بيع الوكيل على ولده ووالده ما 

لم يكن شريكا لهم اا مرا 

يشتريها له؟ 71 
مسألة: هل يجوز للوكيل أن يزيد 

فى ثمن السلعة؟ م 
حكم بيع الوكيل بعرض؟ ور 


الفهيس 


الموضوع 
البيع بالأوراق النقدية عند الفقهاء 

بيع بعرض او 
اختيار الشيخ ‏ رحمه الله - 711 


البيع بغير نقد البلد 


الوكيل يضمن النقص إذا باع دون 
ثم المكل صف 
اختيار الشيخ - رحمة الله ساي لياس 
إذا باع الوكيل دون ما قدره له 
الموكل 
إذاا اشترى بأكز من تمن المثل سدم 
إذا اشترى بأكثر مما قدره له 
الموكل ... ار 
فائدة: اللف والنشر المرتب عند 
البلا غَبِينْ سيت اس 
إذا باع 0 من ثمن المثل سس 858 
إذا قال: بع بكذا مؤجلاً قباع به 


حالاًء فالبيع صحيح إذا كان 


0100 


00 


به مؤجلاً فإنه يصح إلا أن 

يكون هناك ضرر 771 
الخلاصة 8 0 00000 
فصل .. 1 0 
إذا اشترى ما يعلم عيبه ماسم نه 


إذا جيل الوكين العو رده ممت يه 


الصفحة | المو ضوع 


١ ا‎ 


0 


الصفحة 


الخيار بين الرد والإمضاء مع 
الأرش بشرط :رضا الموكل لم م 


لا أرش إلا برضى البائع منص ما 
به 3 
أقوال العلماء في ذلك ...هلالا 
اختيار الشيخ - رحمة الله - سسب هلا 
قوله: «بغير قريئة» ين 
أنواع القرينة دعت سدم ل 
صور القريئة العرقية سس الال 


إذا قال اداه 0 لا يقبض 
الثمن .... 000000 
"| تسليم 5 1 ا و استلام 


السلعة 111111111 
لو أخر الوكيل تسليم الثمن ... 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - ع ويام 


لو أخر تسليم الثمن بإذن البائع ...8 
قول المؤلف: «وإن وكله في بيع 
فاسد.. .» تضمن أربع مسائل .... 7217/8 
المسألة الأولى: إذا وكله في بيع 
المسألة الثانية: إذا وكله في كل 


المسألة الثالثة: أو شراء ما شاء .... 8/٠‏ 
اليدالة الزابعة: أو غيها ببا ناء 
ولم يعين لم يصح مش ع ا 11 
لو وكل له عيئاً وقال: اشترها بما 
ترى أنه مناسب ا 


رك 


الموضوع الصفحة 
ضابط هذه المسالة 1 1 000011 


0 


اختيار الشيخ ‏ رحمةه الله أن 
الوكيلن"فى القيفن لا يتك 

إذا قال: اقبض حقي من زيد ووجده 
توفي فإنه لا يقبض من 

إذا قال: اقبض حقي الذي قبل 
زيد ووجده توفي فإنه يقبض من 


هل يضمن الوكيل في الإيداع سب 741 

اختيار الشيخ ‏ رحمة الله ... 

خلاصة ما سبق في: هل الوكيل 
يضمن إذا لم يشهد في الإيداع 84 


فصل الوكيل أمين ان 
ضابط الأمين 00 
متى ترتفع الأمانة 6 
الحكم المترتب على كونه أمينا .س 701 
الفرق بين التعدي والتفريط معو 


كل من قلنا القول قوله فيما يتعلق 
بحق العباد فلا بد فيه من اليمين ”79 


الموضوع الصفحة 
يقبل قول الوكيل بالتلف ولا ل 


بالتفصيل .. 7 
قوله: «ومن ادعى 58 زيد 5 

قبض حقه من عمروء يلزمه 

دقعة إل صذدقة) سس سس 5945 
إذا كُذب مدعي 0 فإن 


022120111121022 


إذا دفعه وأنكر زيل الوكالة سوم 

إذا كان المدفوع وديعة ..... كن 

قوله: «فإن تلفت ضمن أيهما 
شاء) .. 0ط ل 


ضابط في 527 «أن ا 


القع ل 
باب 0 كة ... انا 
لعي ل ان 
حكمها التكليفي ...... كان 
الدليل على جوازها ...... ان 
حكمها الوضعى 8 


مسألة: هل الأزلي 00 أ 


الانفراد 5 
أنواعها ع 51 
النوع الأول: شركة العنان 6 
تعريف شركة العنان مت عمس 1 
فائدة شركة العنان ... 1 
تروط ةر 5 
ثانا ل 2117 


الشهوس 
الموضوع 


الصفحة 


إذا كان العمل من أحدهما . ع5 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله سب 64٠4‏ 
إذا اشتركا أصبح كل واحد ينفذ 

تصرقه فى الْمَالَينْ ملسست 6٠5‏ 
إذا تصر ف أحدهما فى نصيب 


7 


شريكه فإنه يتصرف تصرف 


الشرطل القالك مز “تروط الشركة بنة غ2 
لبد أن يكون راس المال مين 
القدين النفرويية تيمت 85 
القول الثاني: أنه يصح في غير 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله سب /1١غ‏ 
الدينار يساوي اثني عشر درهماً .../4017 
ظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن 
يكون أحدهما ذهباً والآخر فضة 607 
أقسام الغش في التْقَدِين 6١08...‏ 
الشرط الرابع من شروط الشركة ...409 
الربح لا بد أن يكون مشاعاً 
علوم لس 1 
الصور المخالفة لهذا الشرط 10000 
المسأقاة والمزارعة والمضاربة لا 
بد أن يكون الربح مشاعاً معلوماً 4١١‏ 
الخسارة على قدر المال 
قاعدة: أن العلماء لا ينفون شيئاً 
إلا لوجود خلاف فيه 
حكم خلط المالين .. 0000 


الوكيع 

أنواع الخالط تسد 
اختيار الشيخ - رحمة الله - سس 
لا يشترط في النقدين أن يكونا من 
القول الثانى فى المسألة 
اختيار الشيخ ‏ رخمة الله ب سس 


النوع الثاني من أنواع شركة 


إذا حدد نصيب أحدهما تبين حق 
الأو ا 
وإن اختلفا لمن المشروط سسب 5١9‏ 
العلعتا لاا 2 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - سسب 519 
المساقاة والمزارعة والمضاربة إذا 
اختلفا لمن المشروط أو اختلفا 


كل من قلنا القول قوله فلا بد من 
مسألة: إذا فسدت المضارية 
فالربح كله لرب المال وللعامل 


اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - ا 


الموضوع 


المضارب بمال الآخر ممست 
حكم الربح الحاصل من المضاربة 

الثانية يم 11 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سب 4706 
إذا طلب أحدهما قسمة الريح .676 


إذا تلف رأس المال فلا يخلو من 
جا لين سس ع م 813 


إذا خسر بعد التصفية فالضمان 
عل رامن أنه لمسسم ع عمسي 11 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - سسسب 458 
النوع الثالث من أنواع شركة 
العقود: شركة الوجوه مسي 14 
تعريفها .... 
كل واحد منهما كفيل ل عن 


0 


وت 

الربح على ما شرطاه .. ف 
النوع الرابع من أنواع شركة 

العقود: شركة الأبدان 1 

تعريفها 21 


الصفحة | الموضوع 


الفرق بين شركة الأبدان وشركة 
الوجوه 
شركة الأبدان شركة عمل ولها 


أنواع .... ورد 
إذا مرض أحدهما فالكسب يا در 


اختيار الشيخ 0 وتخمة الله ع 210 
فائدة نحوية: الفعل الرباعي يضم 


أوله والفعل الثلاثي يفتح أولة ..ت لالع 
إذا أبى المريض أن يقيم أحداً 
مكانه فللآخر فسخ الشركة مير 


النوع الخامس : شركة المفاوضة ...478 
حكيها + 611 
منع بعض الفقهاء 5 ذا الس من 

الشركة . ع 
مذهب الحنابلة في هذه المسألة .... 478 
اختيار الشيخ رحمة الله يس 
الربح على ما شرطاه والوضيعة 

غلن قدو القال مسد ف 2 
إذا أدخلا في الشركة كسباً أو 


أقسام النو 5 51 
اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - تعاس 567 
إذا لزم أحدهما من ضمان غصب 

أو نحوه فسدت الشركة عسي 1117 


الشهيوس (455 اج 
الموضوع الصفجة | المؤقيهع صف 
حكمها .. سس سس ..-.............. 8 88 | القول الثاني في المسألة: أن 
الدليل على جوازها سسس.................... ع 88 | المساقاة عقد لازم كالإجارة .... 401 
المساقاة جارية على القياس ...450 | اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - 1100006 
صورة المساقاة ا 26 امنا يلزم العامل 1 1ض 
الصورة الأولى: أن يكون له ثمر ...55 على من يلزم الجذاد ا 50:5 
القول الثاني في المسألة سس......./888 | اختيار الشيخ ‏ رحمة الله - سس 800 
اختيار الشيخ - رحمة الله - ............ /ا8 4 | ما يلزم المالك 1 
الصورة الثانية: أن يكون على اعتبار العرف فيما لم يرد في 
ثمرة موجودة مشسي 410/1 | اكتاس الله أو هن رسول اللامتب 5ه 
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الموضوع الصفحة الموضوع 
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وبليه المجلد العاشر ‏ بإذن الله تعالى وأوله 
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البريد الالكتررنى: ».1 ل.79 - دمع .لتمصخمط 14 ه21 


باب الإجااة 


قوله: «الإجارة» مأخوذة من الأجر وهوالعوض المقابل 
بحم ينا يُسمى ثواب العمل أجراًء قال تعالى : # هل فين دَآيِقَةُ 


سم 6 له لود 


لوت وَإِتَمَا وت أَجوَرَكُمْ يَوْمْ الْقمَةٌ4 [آل عمران: ]18١‏ وهي 
عقذٌ على منفعة معلومة أو على عمل معلوم؛ فمستأجر الدار عَقَدَ على 
منفعة معلومة» ومستأجر العاملء البَنّاء عقد على عمل معلوم. 
ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل أن يؤجره لشخص آخر؛ لأنه لم 
يملك إلا المنفعة فقط. ما مَلْك الرجل» فالإجارة تكون على عمل 
وتكون على منفعة في عين» وهي نوع من البيع: ولذلك يحرم عقد 
الإجارة في المسجد كما يحرم البيع» ويحرم عقد الإجارة بعد نداء 
الجمعة الثاني» كما يحرم البيع؛ لأنها بيع منافع في الواقع 


وعد لجان 1 بدلالة الكتاب اسن وإجماع الأمة. 

صرح ساح عر ما ع 

الصلاة والسلام 53 0 0 م خَيرٌَ من أستعجرت القوى 
لين 000 ] ل النيكة فقد لبت أن النبي / كد ار 
ل 0 إجماع الآأمة فمعلوم. وتجويزها من محاسن 
)4 أخرجه البخاري في الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة (77577) عن 


عائشة - رضي الله عنها » وليس في البخاري التصريح باسم عبد الله بن أريقطء 
وإنما ورد اسمه في كتب السيرة كما قال الحافظ في الفتح. 


الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما 
يستطيع أن يملك به البيت فإنه ليس له طريق إلا الاستئجارء كذلك 
- أيضا ‏ صاحب البيت قد يكون ممسكا ببيته ويريد الانتفاع به ولا 
يتعطل» وليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجيرء فلما كانت المصلحة 
للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا كان من محاسن 
الشريعة المطهرة أن تباح» ولكن لا بد لها من شروط»ء وكل عقد 
من العقود يذكر له شروطء فلا بد أن نستدل لكل شرط من هذه 
الشروطهء وإلا فإن الأصل عدم الشرطء وحل الشيء على 
الإطلاق» فكل من ادعى في عقد بيع أنه حرام قلنا له: هات 
الدليل؛ لأن الأصل في عقد البيع الحل» ولهذا فالشروط التي 
يذكرها العلماء في العقود لا بد لها من دليل» وإلا فإنها لا تقبل. 
قوله: «تصح بثلاثة شروطه» أفادنا المؤلف أن الإجارة تقع 
صحيحة وفاسدة. فما وافق الشرع منها فصحيح وما خالف الشرع 
ففاسدء وإذا فسدت الإجارة فإنه لا يترتب عليها ما جاء فى 
العقدء بل يثبت فيها أجزة المثل. ْ 
قوله: «معرفة المنفعة» هذا هو الشرط الأول» أن تكون 
المنفعة معلومة للطرفين» المُؤْجره والمستأجرء وضد ذلك المنفعة 
المجهولة» والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: #إِنَمَا لخر 
والْمتِيرٌ وَالْنْصَابُ وَالأَركمْ رِجَيٌُ هنْ عَمَلِ القّيِطنِ فأعيبوه لعَلَّكمَ تفْلحون 
ِنّمَا يِرِسِدُ ألَّبِطن أن يُوقِمَ يِْنَكُمْ العدوة والبْعْضَآءَ في لْمَرٍ والمسر 
2 عن ذَْرٍ أله وعن املد [المائدة: ]4١ 9٠‏ وجه الدلالة من 
الآنة: أنه إذا كانت المتفحة مجهولة:ضارت من الميسرء+ لآن 


كُسكتى ذارء وَحَِدْمَة آدَمِىٌ» . 121*000 


الممجا جد وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة» ولحديث أب 
هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي كك «نهى عن بيع الغرر)(©, 
وكل مجهول فهو غررء والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع» ولآنه إذا 
كانت المنفعة مجهولة ستؤدي إلى الخصومة والمنازعة المؤدية إلى 
العداوة والبغضاء. 

وقوله: «معرفة المنفعة» يعنى بأن تكون المنفعة معلومة: 

إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي. 

فمثال القولي أن يقول: أريد كذا وكذا ويعيّن. 

ومثال العرفي سيأتي في كلام المؤلف. 

قوله: «كسكنى دار» مثال ذلك: استأجر رجل بيتاً لسكناه» 
وكان المستأجر يبيع الحُمّْر - جمع حمار ‏ فجعل هذا البيت مَرْبطا 
للحميرء فلا يجوز؛ لأن سكنى الدار معناها أن يسكنها آدميون 
لبعن” ينين 

ولو أراة المستاجر أن يتضرف قن الدان: وقال: هذه ججرة 
ضيقة فسوف أسقط الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى 
لتكونا واحدة واسعة». فإنه لا يملك هذاكء إنما يملك المسكت. 
فقطء. وليس من العادة أن الساكن يتصرف فى عين المستأجر إلا 
بإذن المالك. 

قوله: «وخدمة آدمي» مثاله: استأجر آدمياً يخدمه. فصار 


)١51( أخرجه مسلم في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر‎ )١( 
.- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 


مهاه هه هشع وه ووه ههه هه هوام ووه وو وه ووو و وو وان وو و وو وو و .ووه و ٠... ٠١٠‏ 


يستخدمه فى العادة ويقول: يا فلان.هات الفطورء أو هات 
العلف للفيمة: اذفقن الأبناء إلن المدوسة أو ينا أشيه “ذلك 
فهذا يصح » أما لو قال في يوم من الايام: احملني على ظهرك 
إلى السوق فله أن يمتنع؛ لأن هذا مما لم تجر العادة به إلا 
شترط:. 

كوللهة ورعن اناق نا خرون عاننا لكون فى اليك 
ليقضي الحوائج ويسوق السيارة وما أشبه ذلك» ثم يستخدمه في 
رعي الإبل» فهذا لا يجوز إلا إذا استأجره لذلك» فلو أراد أن 
يحوله من أثقل إلى أخف فلا يجوز إلا بإذنه؛ لأنه حر استؤجر 
لعمل معين فلا يتجاوز هذا العمل المعين إلا إذا رضى » وفى 
ظنى أنه إذا حول من أشد إلى أخف فإنه سوف يرضىء» فلو 
حول من كونه يرعى الإبل في قفار الأرض وصحرائها وغير 
ذلك» إلى أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس 
ويشرب معهم » فإن الثانى خسن له وسيختاره» لكو إذا لم يكن 
للخدمة عَرْفٌ معين» وكان قد استأجره لعمل معين فإنه لا ينقله 
إلى غيره إلا بإذنه. 

وهل يملك إذا استأجره لخدمته أن يؤجره آخرٌ لخدمته؟ لا 
يملك ذلك؛ لأنه غير مالك له؛ لأنه إنما ملك منفعته لنفسه» ولا 
يمكن أن يحولها إلى آخر إلا إذا رضي فلا بأس. وعلى هذا 
يتنزل ما يفعله بعض الناس الآنء. يأتون بالخدم من الخارج 
متفقين معهم على عمل معين» ثم يستاجره إنسان آاخر من الرجل 
الذي أتى بهء فنقول: إن وافق الأجير فلا بأسء والفرق بين 


ب اداه عض 
وتعليم عِلَم. 


الأجرتين إذا رضي العامل فهي لمستأجر العامل الأول» فمثلاً : 
لو جاء به وراتبه ثلاثمائة ريال في الشهرء يعني كل يوم عشرة 
رياللات» فأجره بإذنه بخمسة عشر ريالا في اليوم» فإن الخمسة 
الزائدة تكون للذي استأجره أولاً؛ لأنه رضى أن يعمل عند 
تخسن آخر وهل مالك لم انا إذا ابن وقال أبن انلا 
أعمل عند غَبَرِك إلا إذا أعطكي الفرق رين أجرتك واجزة الآخن 
تون ان هنا ْ 

قوله: «وتعليم علم» بأن يستأجر شخصاً يعلمه باباً من 
أبواب العلم؛ كمن استأجر شخصاً يعلمه ‏ مثلاً ‏ باب الطهارة» 
و باب الإجارة» فإن هذا جائزء لكن لا بد أن يحدد نوع العلم. 

فإن قال قائل: علم المنفعة هنا قد يكون متعذراً؛ لأنك لا 
تدري متى يتعلم هذا الرجل؟ فمن الناس من يكون سريع الفهم. 
سريع الحفظ» بطيء النسيان فهذا يتعلم بسرعة» ومن الناس من 
هو على عكس ذلكء» تعلمه عدة مرات وتبين له وتشرح له وعلى 
السبورة» وبكل طريقة» ومع ذلك لا يفهم.ء إذاً كيف تصح 
الإجارة على تعليم العلم؟! نقول: هذا مما يتسامح فيه ويُحمل 
على الوسط من الناسء لا على سريع الفهم والحفظ وعدم 
النسيان ولا على البطيء. بل يحمل على العادة. 

وقوله: «وتعليم علم» ليس على إطلاقه؛ لأنه سيأتينا أن 
العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستئجار لتعلمهاء وكذلك 
- أيضاً ‏ ليس على إطلاقه؛ لأن من أفضل العلوم القرآن وقد ذكر 
الفقهاء ‏ رحمهم الله أنه لا يصح الاستئجار لتعليم القرآن؛ لأن 


عد عبادة كما جاء في الحديث: «خيركم من تعلَّم القرآن 
وعلّمه»” اه يجوز أخذ الأجرة على العبادة» وعلى هذا فيجب 
أن نقيد العلم هنا بما ليس بمحرمء وقيد آخر ألا يكون تعليماً 
للقرآن : 

أما الأول: فنعيء يشترط في العلم ألا يكون محرماًء فلو 
استأجره ليعلمه علما محرماً كعلم النجوم. وأقصد بذلك علم 
التأثير لا علم التسيير'””'ء فهنا الأجرة حرام. 

وأما الثاني: فلو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضاً - حرام 
على المذهبء والراجح أنه ليس بحرام وأنه يجوز أن يستأجر 
الإنسان لتعليم القرآن» ويدل لذلك ما يأتي: 

أولاً: قول البي كذ في الحديث الصحيح: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب لله" وهذا صريح . 

كانياً :ان الزستول: كله أجاز اعد الممعل غلئ الرفية :في 
حديث اللديغ”* . 


ثالثاً : أن النبي كَل زوّج المرأة رجلاً ليس عنده صداق بما 


)0071( أخرجه البخاري في فضائل القرآن/ باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 
.- عن عثمان - رضي الله عله‎ 

(0) ينظر كتاب: القول المفيد للشيخ رحمه الله/ باب ما جاء في التنجيم (؟/ 0). 

(9) أخرجه البخاري في الطب/ باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب (/ا"الاة) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(5) أخرجه البخاري في الإجارة/ باب ما يعطى في الرقية... (711/5)؛ ومسلم في 
الطب/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران والأذكار )٠ ١(‏ عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


١ 6‏ . 
د د 530 
0 3 


معه من القرآن لوديا لجيه عو 

فإذا قال قائل: كيف تجيزونه وهو قربة؟ 

قلنا: نعم» نجيزه وهو قربة؛ لأن إجازتنا إياه من أجل 
انتفاع المستأجرء ولهذا لو أنذا استاحرنا شخصا ليقرا القران فقظ 
لكانت الإجارة حراماً لا تصح أما التعليم فلا؛ لأن المعلم يتعب 
ويلقن هذا 0 وسيعيد عليه ما حفظ من القرآن 
بالتعاهد, ففيه عمل مباح لشخص آخر» إذاً القول الراجح أنه 
تجوز الأجرة على تعليم القرآن وذكرنا ثلاثة أدلة» منها منها دليل لفظطي 
ودليلان عمليان. 

قوله: «الثاني: معرفة الأجرة» أي : الشرط الثاني أن تكون 
الأجرة معلومة» ودليل ذلك هو دليل اشتراط معرفة المنفعة؛ لأنها 
أحد المعقود عليهماء فلا بد من العلم بها. 

فلو قال: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من 
الدراهم. فالإجارة عبر حي لآن ما في يده من الدراهم 
مجهول» واعفيدي ايها - مجهول. حتى لو كان الذي في يده من 
الدراهم معلوماء بأن كان معه عشرة الاف ريال» وقال: 0 
في يدي من الدراهم. فإن الأجرة لا تصح. 

ولو قال: استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس» 
فهو - أيضاً ‏ لا يصح؛ لأن الأجرة غير معلومة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح 2)581١١(‏ 


ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن )١575(‏ عن سهل بن 
سعد رضى الله عنه . 


--2 22 شك 
أ ا ََ أ 9 2 - دسا ة ددن دم 
وَتصِح فِي الاجير وَالظْرٍ بِطَعَامِهمًا وَكْسَوَتِهِمَا. ا ا 


قوله: «وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما» أي 
تصح الإجارة في الأجير بطعامه وكسوتهء ناف تستا تعر 0 
يعمل عندك بأكله وشربه وكسوته ومنزله» وعلم الأجرة هنا 
بالعُغرف» فيحمل على العرف وهو أدنى الكفاية» فلو قال العامل: 
أنا استؤجرت بالطعام وأنا أريد طعام الملوكة أي: أعلئ:ها 
يكون من الطعام» فإنه لا يجاب وإنما يعطى طعام مثله 

وقوله: «والظئر» هي المرضعة» يجوز أن تستأجرها بطعامها 
وكسوتها؛ لقول الله تعالى: 9يَّنَ أ 7 لي حاون لويف 
[الطلاق: 5] وأطلق وقال: #أوَعَلَ المولود لَمُ نتن وكسَومُنَ بالمعروف * 
[التقرة : 8#؟] فيجوز أن تستاجر امرأة ل الولد بطعامها 
وكسوتهاء ومرجع ذلك العرف. 

وهل ضع في المركوت بطعامه وثيرا © وما بترم لبقاء حياته؟ 
ظاهر كاوة المولت: لا ؛ لأنه خص هذه المسألة في الآدمي وفي 
الظعر أيضاء والضنزات أنةيجوز أن يستا جر حيوانا بالقياء عليه 
بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد والحر؛ لأنه لا فرق بيئه 
وبين الأجير؛ لأن كليهما استيفاء منفعة» ويُرجع في ذلك إلى العرف . 

وهل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح ما انهدم منها؟ لا 
يصح؛ لأنه عر عار د كله مهم منها شيء كثير» وقد 1 ينهدم 
منها شيء فهي مجهولة تماماء إلا إذا كان المنهدم موجودا الآنء 
وقال: أجرتك إياها بإصلاح ما انهدم الآن» وهو معلوم, فهنا 
الإجارة صحيحة؛ وذلك لأن الأجرة معلومة بالمشاهدة. 

وإذا قال: أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف وإصلاح ما ينهدم 


ا ا 1 لكك 


ف اعم أ خينب 


وَإِنَ دخل : ااا ا اجام ل ا 1 


منهء فهذا لا يصح؛ لأن ما زاد مجهولء وإذا قال: أجرتك هذا 
البيت بعغشرة آلاف وإصلاح ما انهدم منه من الأجرة» فهذا يصح 
لأن الأجرة معلومة» ولو قُدَّر أنه قد انهدم بما يصلح بخمسة 
آلاف فإنه يجوز لكن لا بد من إضافة شرط آخر وهو أن يقول: 
مها ند دم الاجر وما زاد فعلى رب البيت؛؟ لأنه ربما يزيد 
المنهدم على الأجرة؛ مثل أن تكون الأجرة ألف ريال وينهدم 
هدماً يستحق ألفي ريال. 

والخلاصة: أن استئجار البيت بإصلاح ما ينهندم منه لا 
يجوز» والإجارة غير صحيحة؛ أما استئجاره بإصلاح ما ينهدم منه 
ميتحيا به من الأجرة» فهذا جائز بشرط ألا يزيد على مقدار 
الأجرة. 

قوله: «وإن دخل حماماًء» هذه أجرة بالمعاطاة» فإذا دخل 
حماماً ثم اغتسل فيه وخرج. والحمام مكتوب عليه للإيجارء 
الساعة بكذاء وهو لم يرَ صاحبه فإنه يصح بأجرة العادة» والعادة 
في مثل هذا تقدر بالزمن كل ساعة بكذاء فيؤخذ ممن دخل 
الحماء م جرت نيه العادة. 

ومثل ذلك ما يفعله الناس الآن من إدخال السيارة فى 
مواقف السيارات» تجده يدخل ويأخذ البطاقة لتعيين وقت الدخول 
م إذا خرج حاسبء بدون أن يكون هناك كلامء نقول: هذا 
أيضاً د ل امن به» وهذا ريبما يكون أبلغ في الجواز من 
المساومة» يعنى من قوله: لا أدخلك إلا الساعة بكذا وكذا؛ لأن 
هذا معلوة لدي النانى تحنيياً 


اتطتطامت 
لا ع2 م وس ل 5 َه 2 7# ير 0 ده 
أو سفينة » أو أغعطى نوية فصاراء» أو باطا بلا عمل صح 
وو 2 
ع 


بأَجْرَةٍ العَادَةٍ . 


قوله: «أو سفينة» أي: وجد سفيئة تحمل الناس فدخل فيها 
بدون أن يتفق مع الملاح» أي: مع قائد السفينة» فهذا يجوز 
وعليه أجرة العادة» وسيارة الأجرة كذلك إذا ركب ثم وصل إلى 
الميحعظةا وقال “ل كاعين السيارةتعليلةة ‏ كلا د عشرة ويالات: 
إن قال: العشرة كثيرة وما أعطيك إلا خمسةء فهل يُلزم بالعشرة؟ 
نعم» يلزم ما دامت العادة عشرة فإنه يلزم بالعشرة. 

قوله: «أو أعطى ثوبه قصّارأ» القصّار: هو الغسّالء أعطاه 
النوت: نيلي عله العكا ل وعنس افيه حللن لقا تن الما 
مع أن صاحب الثوب لم يعلم بهء فيقال: يلزمه أجرة العادة وإن 
لم يتعاقدا عليها؛ لأن هذا معلوم بين الناس. 

قوله: «أو خياطاً بلا عقي صح بأجرة العادة» كذلك لو أعطى 
كوبة: خياطا يتخيطه. ولما النيق قال "له القباط + الكجزة كذا ركذا 
فهذا يصح ولو بلا عقد. 

وهم من قول المؤلقه ارعيه الله «قصاراً أو خياطاً» أنه 
لا بد أن يكون معداً نفسه للعمل» فإن لم يكن معداً نفسه للعمل 
فلا شىء له إلا بشرطء مثل أن يعطى شخص ثوبه لإنسانء فقال: 
خذه اغسله لي. فلما غسله قال له: الأجرة كذا وكذاء فلا يلزم 
صاحب الثوب أجرة؛ لأن الآخذ الذي غسله ليس معدا نفسه 
لذلك» والمؤلف يقول: «قصاراً» فلا يلزمه شيء. 

فإذا تخاصم الرجلان فإننا نقول للقصار: لماذا لم تشترط 
لنفسك؟ هو يظن أنك محسنء» والعقد لا بد له من قرينة إما لفظية 


بلي الإجاة 03 
الثَالِثُ : الإِبَاحَةٌ ني العَيْنء فَلَا نَصِحُ عَلَى : َف مُحَرم » 


بالإيجاب والقبول» وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك» 
وكذلك يقال في الخياط والحلاق» كل هؤلاء الذين أعدوا 
أنفسهم للعمل» فإنه يجوز الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له 
بدون عقدء وعلى الداخل أجرة العادة. 
قوله: «الثالث الإباحة في العين» أي الشرط الثالث الإباحة فى 
العين أي : فى تقعهاء-وإنما قلنا:ذلك؟ لآن.الباف بات الاجارة» 
والمعقود عليه في الإجارة هو نفع العين» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرئ أن المقصود الإباحة في النفع لا في العين» ولهذا يجوز 
استئجار الحمار للعمل عليه مع أن عينه حرام» فيشترط أن يكون 
النفع المعقود عليه مباحاً» فإن كان محرماً فإن الإجارة لا تصحىء 
ودليل ذلك قول النبي كله : اإن الله إذا حرَّم شيئاً حرّم ثمنه' 
والإجارة نو من البيع» وقوله َيِه : الل شرط لبس فى كاب انه 
فهو باطل)"”" وقوله عله : دمن عمل عملا لبن خليه أمرنا فهورق الرد 
والنفع الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما 
مباح؛ وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباحاً. 
قوله: «فلا تصح على نفع محرّم» ظاهره أن المكروه لا بأس 
() أخرجه الإمام أحمد 2541//١(‏ 27 عن ابن عباس رضي الله عنهما -؛ وأبو 
داود في البيوع/ باب في ثمن الخمر والميتة (1848")؛ وصححه ابن حبان 
(49). والنووي في المجموع (707/7/9). وابن القيم في الهدي (757/5). 
(0) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (56١5)؛‏ ومسلم في 
العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١2١5(‏ (8) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
)0 أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
(11) (18) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


بالاستئجار عليهء فلدينا ثلاثة أشياء: إباحة» وتحريم» وكراهةء 
فإذا نظرنا إلى كلام المؤلف: «الاباحة في العين» قلنا: إنها لا 
تصح الإجارة على مكروه» وإذا نظرنا إلى قوله: «فلا تصح على 
نفع محرم» قلنا: تصح على المكروهء لكن لا شك أنها خلاف 
الأولى؛ لأن الإعانة على المكروه مكروهة لقوله تعالى: #إولا 
ووأ عَلَ التو وَالْمُدَوٌن» [المائدة: ؟]» المهم عندنا ثلاثة أشياء: 
النفع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليه» المحرم: يحرم عقد 
الإجارة عليه» والمكروه: يجوز مع الكراهة. 

مثال النفع المباح: ما سبق من استئجار البيت للسكنى وما 
أشبه ذلك . 

ومثال المكروه: أن يستأجر شخصاً ليحلق له حلق (قزع) 
فالقزع مكروهء فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارا على عمل 
مكروه. والمحرّم قال: 

«كالزنا» لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وغير 
صحيحة وحرام؛ لقوله تعالى: لول توا عل الْاثْرِ وَالْمُدَونِ» 
[المائدة: ؟] وقال النبي يكلِِ: «مهر البغي خبيث)'' فلا تبيح 
الإجارة الزناء وليست شبهة ‏ أيضا ‏ في إسقاط الحد كما زعمه 
صن العلمات» سعفن لماجا قال «إذاا آراة التيواص بنامراة 
واف أن يقاة عليه الهد:فلييكا جرهاء لكن الاشك نهنا 
القول من أبطل الأقوال». ولا تحل المرأة بذلك. وهنا قاعدة 
)1١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. .. )١9517(‏ 

.- عن رافع بن خديج  رضي الله عنه‎ )5١( 


باب الإجلاة 000 


وَالرّمن»: والفتاءة و ب 


يجب أن تعلم وهي «كل عقد محرم فإنه لا يترتب عليه آثاره» 
فمثلاً البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعة ولا البائعٌ الثمنّء 
وكذلك لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها؛ 
لأن الإجارة فاسدة» ولأن الزنا محرم بالنص والإجماع. 

قوله: «والزرّمر» يعني استعمال المزمار يعني آلة اللهوء 
ويقاس على ذلك كل المعازف» فلو استأجر شخصاً على عزف أو 
على زمر فالإجارة محرمة وغير صحيحة, والفاعل لا يستحق 
الاحرة فدفول'له« لسن 7للهتشتىه وتقول للدي اتتعاجره» لسن 
عليك أجرة؛ لأن الإخاراقو مضدة: فإذا طالب الزامر بأجرة 
المثل وقال: ألغوا الإجارة ولكن أعطوني أجرة المثل لأنني 
عملتء. فإننا نقول له: ليس لك أجرة» ويبقى النظر فى 
المستأجرء فإذا قلنا: ليس عليك أجرة؛ لأن هذا عل محر + 
فصار هذا الرجل قد كسب العمل وكسب الأجرة» ولا ينبغي أن 
نجمع له بين عوضين» وعلى هذا فنقول: تؤخذ الأجرة من 
المستأجر ولا تعطى الزامر ولكن تُصْرَفُ في بيت المال» أما أن 
نقول للمستأجر: ليس عليك شيء» وللزامر ليس لك شيء, فهذا 
فيه نوع من الظلم» فيقال: أنت أيها الزامر لا شيء لك» وعليك 
أن'تنوب: إلى الله وتستعفر»وأنتث آيها المسحاجر ناخد ميك 
الأجرة؛ لأنك عقدت على أنك ملتزم بها فنلزمك بهاء لكن لا 
نعطيها الزامر؛ لأنها عوض عن محرم» وإنما نجعلها في بيت 
المال. 


قوله: «والغناء» بالمد» لمق بالقصر؟؛ أن «الغنى» بالقصر 


هه 6ه وو هه هوهو ووو ووو ووو ووه و هه وو وو و و و و هه وو وو .و وو ومو و وموم ود دم .وو و ٠.٠.٠‏ 


ضد الفقر» و«الغناء» بالمد هو تلحين القصائدء والشعرء وما أشبه 
ذلك. 

ثم الغناء أقسام: منه ما هو مباح» ومنه ما هو مكروهء ومنه 
ما هو محرمء فالمراد هنا الغناء المحرمء وهو يدور على شيئين : 

إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعاً فاسداًء وإما أن تكون 
مصحوبة بآلة لهو محرمة» هذا هو الغناء المحرم» إما أن يكون 
الموضوع موضوعاً فاسداً كوصف النساء والمردان والخمر وما 
أشبه ذلك» هذا محرم لذات القصيدة؛ لأن الموضوع موضوع 
فاسد محرم. 

أو يكون الموضوع غير محرم في حد ذاته» فهذا إن صحبه 
آلة لهو صار حراماً لما صحبه» وإن لم يصحبه آلة لهو فليس 
بحرام» وإذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين فهذا حرام ولا 
يحل؛ لأن هذا أشد من وصف الزنا واللواط وما أشبه ذلك. 

أما الغناء المباح فمثل حُداء الإبل» أو الغناء على الأعمال 
المباحة يستعان به على التعب» وقد كان النبي يل وهو يبني 
الدسجنس السحاية رصن الل علد ره علي العمل 
ويقرهم على ذلك7. 

فإذاً نقول: العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو 
غرض صحيح لا بأس بهء أما العمال الذين لا يبنون المسجد ولا 
() أخرجه البخاري في الصلاة/ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 

مساجد (578)؛ ومسلم في الصلاة/ باب ابتناء مسجد النبي يَلةِ (0575) عن 

أنس ‏ رضي الله عنه -. 


باب الإجلة كات 
وجَعل دَارِهِ كنس 9 8 الْخَمْرِ . 


يحفرون خنادق الحروب» لكنهم يبنون أشة مباحة» فهل يحل لهم 
الغناء من أجل التقوي على العمل؟ نعم يجوز ذلك. 

فالمهم أن مراد المؤلف بقوله: «الغناء» يعني الغناء 
المحرم» إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرَّمء وقولنا: ١م‏ 
فِعْل محرم)؛ لأنه أعم لأجل أن يشمل العزف ويشمل الطرب 
ويشمل الرقص وما أشبه هذا. 

قوله: «وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر» يعني لو استأجر 
من شخص داره ليقيم فيها شعائر النصارى فجعلها كنيسة فالإجارة 
حرام؛ لقوله تعالى: #ولا تَمَاووَاْ عَلَ الْاتوِ وَالْمُدُوان4 [المائدة: ؟] 
ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات 
الفضائية» أو لبيع التلفزيونات» فالإجارة حرام إذا كان الغالب 
على مشتري التلفزيونات أن يستعملها في المحرم؛ لأن التلفزيون 
فيه شيء محرم وفيه شيء غير محرم؛ لأنه آلة يُصَرّفها الإنسان كما 
يريد. 


لكن لو استأجر البيت على أن يسكنه وكان نصرانياً» فجعل 
في البيت: فعيذا .فإث الأجازة محيحة» الأند.حين' العقد إثما عقد 
على عمل مباح وهو السكنىء » فالمعصية هنا معصية في البيت لكنه 
لم يستأجر البيت من أجلها. 

ولو أنه أجر شخصاً بيتاً ثم وضع فيه القنوات الفضائية» وصار 
يأتي بكل قناة فاسدة» فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا 
الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة» وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا 
فيه فلا بأس». ولكن إذا تم العقد أي : إذا تمّت مدة الإجارة يقول 


0 عاد 


وَنَصِح إِجَارَة حائْط لِوَضْع أَطْرَافٍ خُشْيهِ عَلَيْهِ. 00 


لهذا المستأجر: إما أن تخرج هذه الآلة ‏ القنوات الفضائية ‏ وإما ألا 
أجدد لك العقد» وأمااجا تم غلية العقه مين قبل هإنه يجيا إتسامه 
لقول الله تعالى : ليأَيُهًا لذت ءَامَنُوَا وهأ يألمُقُودِ4 [المائدة: .]١‏ 
قوله: «وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه» 
الحائط: يعنى الجدارء فلو أراد الإنسان أن يستأجر حائط جاره 
ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك» ولكن قد يشكل على 
هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه 
على جداره» كما جاء في الحديث الصحيح : «لا يمنعن جار جاره 
أن يغرز خشبه. أو قال: خشبة على جداره؛. قال أبو هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وكان درا على المدينة : (ما لي أراكم عنها 
معرضين» والله لأرميّنّ بها بين أكتافكم"'' وهذا الحديث يدل 
على أنه يجب تمكين الجار من وضع الخشبء فيقال: نعم» لكن 
أحياناً لا يجب» وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع 
الخشب على الجدار فإنه لا يجب» يعني لو كانت الحجرة ضيقة 
ويمكن أن تضع الخشب عرضاًء وجدار الجار يكون طولاً فهنا 
يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجارء وكذلك - أيضاً 0 
ربما يكون الجار لا يحب النزاع والمخاصمة. وَرَفَعَ الأمرّ إلى 
القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جدارهء فهنا 
نقول : في الحال التي يجب على الجار أن يمكُن جاره من وضع 
الخشب على الجدارء إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد 
)0( أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره 
(557)؛ ومسلم في البيوع/ باب غرز الخشب في جدار الجار )١1109(‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


ف ١‏ 0 
باب_الإجلاة أ 
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وَلا توَّجَرٌ رَ المَرَأة َمْسَهًا بِعَيْرِ إِدْنِ زَوْجِهًا . 

المقاضاة والمحاكمة» وأراد أن يدفع له عوضاً من أجل تمكينه 
من وضع الخشب فإن ذلك جائز لمعا جره وليس جائزاً لصاحب 
الجدار؛ أن الواجب على صاحب الجدار إذا لم يكن على 


الجدار ضرر وكان جاره ددا نا أن يمكنه منه . 


فإذا قال قائل: هل يشترط فى هذه الحال تقدير المدة؟ أو 
يتسامح عنه للحاجة؟ الجواب الثاني؛ لأننا لا ندري متى ينهدم 
الجدارء وعلى هذا فنقول: يُضرب عليه أجرة كل سنة بكذاء ولا 
يحتاج إلى تقدير مدة السنين» للحاجة إلى ذلك». ولا يمكن أن 
نحيط علما متى يقع هذا الجدارء وعلى هذا فيكون اشتراط تعيين 
المدة هنا غير واجب؛ وذلك لدعاء الحاجة إلى عدم اشتراطه. 


قوله: «ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجهاء المرأة إذا 
تزوجت إنساناً ملكهاء وقد وصف النبي كلِ النساء بأنهن عوانٍ 
عند الأزواج""2, والعواني جمع عاق لماي هي الأسيرة» وقد 
سمى الله تعالى ‏ في القرآن الزوج سيداً فقال: ظوَاليَيَا سَيَدَهَا 


مونل 6 


ًا لْبَابٍ # [يوسف: 1 أي : زوجهاء فهي إذاً مملوكة ونفعها 
مملوك للزوج. وقال النبي كَل : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)7) فالوقت مملوك للزوج 


؛)١١57( أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها‎ )١( 
عن عمرو بن‎ )180١( وابن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج‎ 
الأحوص - رضي الله عنه » قال الترمذي: «حسن صحيح».‎ 

(0) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 
(145١5)؛‏ ومسلم في الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال مولاه )1١77(‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 


فلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن» وإذا أذن فالحق له 
وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فأذن جاز لها 
ذلك» ولو استأذنت من زوجها أن تشتغل بالتدريس وأذن لها 
جاز. فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن 
الزوج. 

فإن شرط على الزوج عند العقد أن تؤجر نفسهاء فلا بأس» 
فالمسلمون على شروطهمء وقد قال النبي كَةِ: «إن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"''. وهذا يقع كثيراً في الآونة 
الأخيرة؛ لأن من النساء من تكون مكلهة ]نز ذداوسحة» فإذا 
تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يُمَكَنْها من التدريس أو 
الدراسة فله منعها من ذلك» وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على 
شروطهم . 

وقوله: «ولا تؤجر المرأة نفسها» يخرج بذلك ما لو 
استؤجرت على عمل مشترك» بمعنى أجرناها ‏ مثلاً ‏ أن تخيط 
وا أو تخصف نعلاًء أو ترقع ثوباً: أو ما أشبه ذلك فهنا لم 
تؤجر نفسها؛ لأن المستأجر لها لا يملكهاء إنما استأجرها على 
عمل» وهذا فيه تفصيل : 

إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن 
الزوج» وذ كان ل تقملها فلا امي غزذا قدرنا أن هده المرأة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح (1١715)؛‏ 


ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح )١1414(‏ عن عقبة بن عامر 


- رضى الله عنه -. 


© © © © هع ومو ووه ووو وو ووو ووه ووو ووه و ووو هو وو وو هه و و ووو ووه ووو وو و و و وه 


لها زوج موظف في أول النهار ليس موجوداً عندهاء واستؤجرت 
لخياطة ثوب تخيطه في وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر في 
أعمال البيت فإن هذا جائز؛ لأنه ليس على الزوج ضرر في هذاء 
وكذلك لو كان الزوج غائباً» واستؤجرت لتخيط ثوباً أو تغسله أو 
ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من 
حق الزوج. 

فإن أجّرت نفسها في حال غياب الزوج» فظاهر كلام 
المؤلف أن ذلك لا يجوز لقوله: «لا تؤجر المرأة نفسها»؛ لأنه قد 
لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائباً.ء فلا تؤجر 
نفسها مطلقاً إلا بإذن الزوج. 


بن ذا فين 


صل حش 
2 5 و 

َيُشتَرَظ فِي العَيْن المُوَجَرَةِ: مَعْرِكتُّهَا بِرُؤيَةِ أو صِمَةٍ 

في غَيْرٍ الدَّارٍ يا ا 


قوله: «ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة» 
هذا هو الشرط الأول من الشروط في العين المؤجرة أن تكون 
تجروفة مروظة 4 أن النبي كلهِ نهى عن بيع الغرر'', ولأن عدم 
معرفتها يفضي إلى النزاع» وما أفضى إلى النزاع فإن الشارع ينهى 
عه مقال :ذلك لو استاجرت من :قخضن: سيارة فلا ند أن 
تراهاء أو يصفها لك بصفة تتميز بها عن غيرهاء وتنضبط بها . 

قوله: «في غير الدار ونحوها» فالدار ونحوها لا يكفي فيها 
الصفة فلا بد من الرؤيةء فالسيارة ‏ مثلاً ‏ تكفي فيها الصفةء 
وكذا "لعي روا تحيوان الو افا جره فرظ يكت فيه الصف »الك 
الذار:وتحوها كالأرض .للزرع: وما أشبه ذلك لا تجوز إلا برؤيتها 
بالعين؛ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بهاء فلو أتاك إنسان من 
أشد الناس دقة فى الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار» فلو 
فالالكى هله :ه ليق عكر ين وفاحة وحمافاف: كما 
تستطيع أن تتصورهاء بل إن بعض الناس ربما يكون من أدق 
الواصفين لكن تدخل البيت فتجدك مغموماء ذ فبعض فيض البيوت 
- سبحان الله إذا دخلها الإنسان سُرَّ بهاء وبعضها إذا دخلها ع 
بهاء إذاً فلا بد في استئجار البيت من الرؤية. 

وكذلك الأرض» لو استأجر أرضاً للزرع فلا بد أن يراها 


بنفسه؛ لأن الأرض تختلف من حيث كونها سبخة» أو رملية» أو 
تراعة» او مهريبك وقةلة بج اهنا معدي ارفاعا واتتفافاء 
فلا يمكن أن يحيط بها الوصفء. إذاً لابد أن يراها المستأجر 

فقول المؤلف ‏ رحمه الله -: «فى غير الدار ونحوها» عائد 
على قوله: «أو صفة)» يعنى إلا فى الدار ونحوها فإنه لا يجوز 
تأجيرها بالصفة» بل لا بد فيها من الرؤية. 

لكن هناك قول ثان وهو أنه تجوز الإجارة وله الخيار إذا 
رآهاء يعني يجوز أن تؤجر الدار بالصفة» بأن يصفها له تماماً ولو 
عل التشارظة» بوله الخار إكاد ران 

فإذا قال قائل: إذا كان كذلك فلماذا لا يصبر حتى يراها؟ 

نقول: الفائدة من قولنا: إنها تصح وله الخيار إذا رآهاء أنه 
لو جاء شخص آخر فاستأجر من صاحب الدارء وقلنا: إن الإجارة 
صحيحة. فلا يملك الثانى أن يستأجر؛ لأنها الآن مؤجرة» 
والمتفحة تكون !العا حر حرو : لشي رع الفول: ناميه 
تصح. له أن يؤجرهاء فلو قال قائل : ننتظر حتى يراهاء قلنا: ربما 
يكون الناس عندهم إقبال شديد على البيوت والشقق» هذا من 
جهة . 

ومن جهة أخرى ‏ من الناحية الحكمية ‏ كل عقد غير 
صحيح فهو حرام؛ لأنه ليس في كتاب الله» وكل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل» وهذه قاعدة جميع العقود والشروط الفاسدة 
عقدها حرام واشتراطها حرام؛ لأنه من المضادة لله عنَّ وجل -. 


.فإذا قلنا بأنه يصح العقد ولةاالكتان إذ رخا "مان العدد اد لاه 
وإذا قلنا: لا يصح العقدء صار العقد حراماًء وكل من المستأجر 
والتف ليزن لأني قعاة حرام . 

فالمذهب أنه لا يصح مطلقاًء وعلى هذا فيحرم تعاطي هذا 
العقد ويجب عليه إذا رآها واقتنع بها أن يعيد العقد. 

مسألة: ما يستأجر لصوته فإنه يُعلّم بالسماع» مثل ما لو 
استأجرت ساعة متبهة» من أجل أن تنبهك لعمل ماء فلا بد أن 
تسمع» ولا تكفي الرؤية» اللهم إلا إذا كانت مثلاً - من صناعة 
معينة معروفة» وأن صوتها في التنبيه معروف فهنا ربما يكتفى 
بذلك» على أنه ربما يكون هذا النوع عُيّرت نغمة صوته» أو 
حصل فيها خلل» فلا بد من السماع. 

ولو استأجر ديكاً من أجل أذانه فلا بد أن يسمع صوته؛ 
لأن بعض الديكة صوته جميل» وبعضه ليس بجميل (أبَح) فهي 
تختلف اختلافاً عظيماً» لكن لو استأجر ديكاً يوقظه للصلاة فإنه 
لا يصلح؛ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة؛ لأن الديك ربما ينام في 
بعض الأيام . 

إذاً الديك يُستأجر لصوته» أما لكونه ة فهذا 
شيء لا يمكن؛ لأن استيفاء المنفعة منه غير ممكن. 

وخلاصة القول: أنه يشترط معرفة العين المؤجرة» فما 
استؤجر للرؤية فبالرؤية» وما استؤجر للصوت فبالصوتء» وما لا 
يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا بد من الرؤية» وما يمكن إدراكه 


56 أ -. 
باب الإجلة ا 


862 رون لد برد ةا كن ا 2 م بناق ١‏ امف بو اا مر 
وَأنَ يَعْقَدَ نفَعِهًا ذون أَجْرَائَهَاء فلا تَصِح إِجَارَة الطَعَام 


قوله: «وأن يعقد على نفعها دون أجزائها» هذا هو الشرط 
الثاني من الشروط في العين المؤجرة. 

وقوله: «أن يعقد) أي المستأجر والمؤجر ولهذا لو قال: 
«أن يعقدا» أو قال: «أن يكون العقد» لكان أوضح في الشمول. 

وقوله: «على نفعها دون أجزائها» يعني أن يكون المعقود 
عليه النفع دون الجزءء فالبعير نفعها بركوبها وحملهاء والدار 
نفعها بالسكنى» والدكان بعرض البضاعة فيه» وهكذاء فلا بد أن 
يكون العقد على النفع دون العين» فإن عقد على العين» بأن 
قال: بعت عليك داري لمدة سنة بكذا وكذاء فإنه على المذهب 
لا يصح العقد؛ لأنه أضيف العقد إلى العين» ومورد العقد في 
الإجارة النفع. فإن قال: بعتك سكناها لمدة سنة صح؛ لأن العقد 
ورد على المنفعة. 

قوله: «فلا تصح إجارة الطعام للأكل» مثال ذلك إنسان وجد 
إناء من التمرء فقال: أجرنى هذا التمر من أجل أن أآكله. فهنا لا 
تصح الإجارة؛ لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكله وذهاب 
أجزائه؛ إذاً كيف العمل إذا كان إنسان يريد أن يأكل ملء بطنه 
والباقى يكون لصاحبه؟ فإذا قلنا: اشتر منه بمقدار ملء البطن» 
فهذا لا يجوز؛ لأنه مجهولء. ولا رين قد يكؤون هذا الرجل 
نتوعا وقد ركون أكولا ؛ إذا الطريق اأنحييعه حدين فلو كان 
دعكا ف امه عليك قدو ماتتاكن ميف يحض أننا نر هذا العهر 
اف تكيلةة فإذا بلغ خمسة من الكيلوات بعت عليه مقدار ما يأكل 
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والباقي ينزل من الثمن بقسطهء فهو أكل كيلوين وقد بعت عليه 
خيمسة كيلوات مخميسن :رما لا ينا مف كلانة مو الكبلوات: فيدول 
فو الفمن اللانوتة زيا لا تعن تجو هذا" أو لا تيجرز؟ الذهب لا 
يجوزء فلا بد أن نعرف مقدار ما يؤكل عند العقد وهذا متعذرء 
والقول الثاني: الجوازء وأنه لا بأس ما دام أنه عَلِمِ أن قيمة 
الخيسة كتلوات' سنسون ويالا أى :أن كز كيلو عشرة ربالاك 
فما أكلتك هنه فبقشطه من الثمن وما أبقيت: فيتزل:من الثمن 
بقسطهء فهذا ليس فيه جهالة؛ لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد فيه 
جهالة فسيؤول إلى العلم. 

وننتقل من هذا إلى مسألة بدأ الناس يتعاملون بها الآن وهي 
البيع على التصريف», كال كذ لاف قال عه لما كر انين عي أذ 
خمس سلات خبز يبيعها على البقال على التصريف. يعني يأتي إليه 
في آخر النهار ويقول: كم صرفت؟ يقول كذا وكذاء فيقول له: هو 
عليك بكذا والباقي رُدَّهُ ويبسقط من الثمن» فهذا على المذهب لا 
بخزر» لك ن عدن القول الذق قلعا :إنه .لا باس به فى فسالة الثمز 
المأكر ل تقول بجر اقرط أ تمدن لكل شو فهها آما أن 
يقول: على ما تصرف ولم يقل له: كل كرتون بكذاء أو كل سلة 
من سلات الخبز بكذاء فهذا يؤدي إلى الجهالة. 

فمسألة التصريف لها طريقان: إما أن يوكله يعني الذي أتى 
بالخبز أو اللبن يوكل البقال» فيقول: خذ هذا بعه ولك على كل 
كرتون كذا وكذا فهذا جائز قولاً واحداً؛ لأنه توكيل بعوض فليس 
كان 


كف ١‏ 3 
الت 1 


ولا الشّمْع لِمشْعِلَهُء وَلَا حَيَوَانٍ لِيَأَحُدَ لَه إلا في الطُثرٍ. 


أو يقول على القول الراجح: هذه مثلاآً - عشرة صناديق 
هي عليك بمائة؛ كل صندوق بعشرة وما لم تصرفه يرد بقسطه من 
الثمن» فهذا نرى أنه جائز؛ لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر 
وليس فيه ظلمء وصاحب السلعة مستعد لقبول ما تبقى 

إذاً المهم أن نحدد مقدار ثمن كل واحد وحيئئذٍ يكون 
صحيحاًء إذاً الطعام للأكل لا تصح إجارته لكن يصح بيعه. 

قوله: «ولا الشمع ليشعله» أيضاً لا تصح إجارة الشمع 
ليشعله» والشمع عبارة عن شيء جامد يذوب مع النار» لكنه يغذي 
الناز مناه القفيلة تمافا .قلى قال الهما جر آنا اريد أن اشاح هلة 
الشمعة؛ من أجل أن عندي الليلة ضيوفاً» وأستأجرها منك بكذا 
لمدة ساعة أو ساعتينء المذهب لا يجوز؛ لأننا لا ندري ماذا 
يستهلك من الشمعة» واختار شيخ الإسلام ‏ رحمة الله أن ذلك 
جائزء ولكن كلام الشيخ ‏ رحمة الله - لا بد فيه من تحرير» والتحرير 
أن تقول: ]ما آن يقدن مسباحة الشمعة فيقول: مغلا مساحعها شين 
بعشرة ريالات وما :نقفين من الثير فتقدرةء: هلواتكون تعلومة. 

أو يقدرها بالساعة ونحن نعرف استهلاك النار من الشمعة 
بالساعة والدقيقة» فهذا ‏ أيضاً ‏ يكون معلوماً . 

قوله: «ولا حيوان لياخذ لبنه إلا في الظئر» الحيوان لا يجوز 
أن يستأجره لأخذ لبنه» مثال ذلك: رجل عنده أطفال صغار من 
الضأن» أمها ماتت» فاستأجر شاة من إنسان لمدة يوم أو يومين 
حتى يشتري شاة ترضع أطفال الضأنء فهذا لا يجوز؛ لأن 


المعقود عليه الآن هو اللبن» واللبن أجزاءء والإجارة لا تكون 


إلا على منافع» لا تكون على أجزاءء ومثل ذلك ما كانوا 
يستعملونه قديماًء يكون عند الإنسان ضيوف فيستأجر من جاره 
بقرته لمدة يوم أو يومين من أجل أخذ اللبن» فعلى المذهب لا 
يجوز؛ لأن اللبن مجهولء ثم حلبها ‏ أيضا - مجهول» فبعض 
البهائم تمنع الحليب لا ترضى أن تحلبء لكن «الظئر) مستثنى» 
والظئر هي المرضعة لولد غيرهاء فيجوز للإنسان أن يستأجر امرأة 
ترضع ولده بأجرة معلومة» مع أن المعقود عليه هو اللبن» والفقهاء 
- رحمهم الله أورد عليهم إيراد واضحء قيل لهم: إن الظئر 
ا جائزة بنص القرآن» قال الله تبارك وتعالى: 0 
يكن أولدهن بعري املق لِمَنَ أَرَادَ أن يم لاع وَعَلَ الك 
2 وكسوم بعرو [البقرة: *"7] وقال: ##فَإنَ أَرَصَعَنَ 1 اي 
1 


ور رَهْنَّ» وقال: #وإن عاسم فسارضع 1 4 [الطلاق: 5] فأي 
فرق بين لبن الآدمية ولبن غير الآدمية؟! 


أجاب بعضهم بجواب لبن :نسنديدة: فقال7 لأن الآدمية إتمنا 
تستأجر لأجل أخذ الطفل ووضعه في حجرها وإلقامه الثدي وما 
أعيه ذلك 4 ولعيو انال نفل هذاه تيع لبن ترفنعه وتان 
وبسح رجلبة اناا لاك انه يدي »اقل من المعقول أن الإنسان 
يستأجر مرضعة ترضع ولده من أجل أن تأده وتضعه في حجرها 
وتلقمه الثديء» إذا لم يكن في الثدي شيء؟! ما يمكن أبداء إذا 
المقصود هو اللبن لا شكء. لكن هذه وسائل إلى الحصول على 
اله قالمقضنوة أؤلاً هن اللين» وما ونا فيا سين يتقبيه أن 'تقول:: 
إن استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الظئرء وهذا 


باب الإلجلية زم 


وَنَفْعٌ البثْرِء وَمَاءُ الأزض يَدْخْلَانٍ تَبَعا. 10000 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله وهو الصواب». 
وسواء اتنا جره وأتى به إلى محله أو استاعدرة وهو عند صاحبه؛ 
لأن استئجار الحيوان لأخذ اللبن على وجهين: 

إما أن يستأجره ويأتي به إلى بيته وينفق عليه . 

وإما أن يشما ره وهو عند صاحبه ويكون الإنفاق على 
صاحبه» كل ذلك جائز على القول الصحيح؛ لكن على المذهب 
ماذا يصنع إذا كان عنده ضيوف ويريد أن يأخذ لهم لبناً؟ يشتري 
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع بل نقول له احلبها وإذا حلبتها اشتر 
اللبن إذا كنت محتاجاء فالمهم حتى لو سددنا الباب في مسألة 
استئجار الحيوان لأخذ لبنه» فهناك أبواب مفتوحة والحمد لله 

قوله: «ونقع البثر وماء الأرض يدخلان تبعا” فلو استأجر 
شمن من اخ يكرا بسنقى ‏ منه إبله أو زرعه. فهذا جائر. مع أن 
المعقود عليه الآن هو الماء وهو عين وأجزاء. 

فكيف يجيبون عن قولهم: (إن الإجارة لا بد أن تقع على 
المنفعة)؟ يقولون: هذا يدخل تبعاً؛ لأن المعقود عليه هو البئرء 
قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل ل 

وهذا غير صحيح! لأن المقصود هو الماءء فقولهم: (إن 
ماء البئر يدخل تبعاً) الحقيقة أنه بالعكس» فالأصل هو الماءء 
والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد. 


.- منظومة القواعد الفقهية لشيخنا  رحمه الله تعالى‎ )١( 


خختةه 
وَالْعْدَوة عن اللطانية ل 


وقوله: «وماء الأرض» أيضاً يدخل تبعاًء إنسان ‏ مثلاً - 
استأجر أرضاً للزرع؛ فلا بأسء والأرض فيها ماء» إما من نهر 
أو من وادٍ يأتي إليهاء أو ما أشبه ذلك» فإنهم يقولون: الماء 
يدخل تبعاًء وهذا عكس ما يريده كل إنسان؛ لأن كل إنسان 
يستأجر أرضاً للزرع فإنما يستأجرها من أجل مائها؛ لأنها لو لم 
يكن فيها ماء ما استؤجرت وكذلك البئر. 

والصواب الذي يظهر هو ما اختاره شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - 
حيث قال: إن الأجزاء التي تتولد وتتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع 
كخاما + كؤليل اككان :همه اللدن أنه نسوو امتضجار الحبران: لخل 
لبنه» واستئجار البئر لأخذ مائهاء واستئجار الأرض لأخذ مائهاء 
وقورلهه وعكوة اله إن الأعياة: الفى عات شيعا فشكا وله 
المناقع» هو الصواب. لا 

فإذا قلنا: استأجر حيواناً لأخذ لبنه» وقلنا بهذا القول 
الراجح» فأبى الحيوان أن يحلب؛ لأنه لا يحلب حتى يؤتى له 
بولده ويحلب عليه» وإما أنه لا يحلب حتى يؤتى له بطعام: 
المهم أن الحيوانات تختلف» فإذا أبى هذا الحيوان أن يحلب 
إطلاقاًء فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ 
نقول: للمستأجر الفسخ» وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب 
منه» إذ إن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه» وليس هو المفرطء 
وبذلك يتبين أن القول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام 
رحمة الله في هذه المسألة. 


قوله: «والقدرة على التسليم» هذا هو الشرط الثالث من 


ف ١‏ .. 
ص 0 


00 4 2 ل سر 2 1 
فلا نصح إجارة الابق. وو ناف وح تسا كارو لله لراك عر لا 


شروط العين المؤجرة» أن يكون قادراً على تسليمها للمستأجر؛ 
لقول النبي كَكِْ: «لا تبع ما ليس عندك"' والإجارة نوع من 
البيع» وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان ام 2 
في استطاعته أن يقدر عليهء ولنهيه لله عن ب بيع الغرر'" 0 
المقدور عليه إجارته غرر؛ لأن مؤجره 5 
وإلا'لنا: اسعهر سعد فإن فدن عليه المتعاجر نان غائما :إن 
معز ضار غازهاً وهذا نوع من الغررء ولأن الإجارة نوع من البيع 
فإذا كنا نشترط في البيع القدرة على تسليم المبيع» فكذلك نشترط 
في الإجارة القدرة على تسليم المستأجر. 


قوله: «فلا تصح إجارة الآبق» يعني: العبد الآبق» وهو 
الذي هرب من سيده. ولا يدري عن اسييده نينا + فهذا لاا تصح 
إجارته؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» وحينئذٍ إما أن يستطيع 
المستأجرٍ استلامه وإما أن لا يستطيع » ٠‏ فإن استطاع أن يتسلمه 
صار غانماً وإن لم يستطع صار غانما؟ لأن العبد الآبق لا يمكن 
أن تكون أجرته كأجرة العبد الحاضر؛ فسوف تنزل أجرته ويعتبر 
المستأجر نفسه مخاطراً» فإذا قدرنا أن هذا العبد يؤجر في اليوم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/7 242507 وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما 
ليبس عنده (7١٠73760)؛‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع بيع ما ليس 
عندك القن والساني ‏ في الببرع/ باب 3 ما لين عند 3 9/0 ؟ 
ع داك رق الله عنه ؛ وحسله العرملي؛ وصححه النووي 9 
المجموع (9/١71)؛‏ والألباني في الإرواء (15197). 

() سبق تخريجه ص 7). 


يتات 


أ 8 - .- و مه 3 98م مس 1 2 2 أ ع 
وَالشارِدٍ. وَاشْتَمَال الْعَينِ عَلى المنفعة» فل" ع إجارة 
بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لحمل ااا ا 00 


بخمسين ريالاً لو كان حاضراً» فإذا كان آبقاً سيؤجر في اليوم 
بخمسة ريالات أو عشرة ريالات» وحينئذٍ إن وجده فهو غانم 
أي: المستأجر ‏ وإن لم يجده فهو غارم» والقاعدة الشرعية: 
(أن كل عقد يكون متردداً بين الغنم والغرم فهو باطل)؛ لأنه 
ميسر » ويدخل - أيضاً - في ضمن نهيه كَل عن بيع الغرر”"" . 
قوله: «والشارد» يعنى الجمل الشارد» مثل إنسان له جمل 
جا دده ري :لمم شك عو حوره قا ققد 161 أ رمه ان 
أستأجر منك الجمل شهراً بكذا وكذا ابتداؤه من اليوم» إما أن 
أجده اليوم وإما أن لا أجده إلا بعد عشرة أيام وإما أن لا أجده 
أبداً» نقول: هذه إجارة فاسدة باطلة؛ وذلك لعدم القدرة على 


التسليم» والعجز عن التسليم يقتضي أن يكون المستأجر غانماً أو 
غارفا 


قوله: «واشتمال العين على المنفعة» هذا هو الشرط الرابع 
في العين المؤجرة» وهذا شرط مهم؛ لأن المعقود عليه بالإجارة 
هو المنفعة» فلا ند أن تكون العين مشتملة على هذه المنفعة» فإن 
لم تكن مشتملة على هذه المنفعة صار من باب إضاعة المال الذي 
لا فائدة فيه» ولهذا قال: 


«فلا تصح إجارة بهيمة رَمِنة لحمل» الزمنة هى إلى لا 
تستطيع السيرء فلو أتى إنسان يستأجرها ليحمل عليهاء قلنا: هذه 


305 نمق امخرنه سر 


باب الإجرة [ 8 انلك 


م 7ه بتي 2ه و مه 
وَلا أرض لا تنبت للزرعء ف وه أن سواه قد ل راواه ود دوعو 


الإجارة غير صحيحة؛ لأنها غير واردة على منفعة؛ لأنها لا 
تستطيع أن تمشي فكيف يحمل عليها؟! فتكون الإجارة غير 
صحيحة وباطلة» فإذا قال المستأجر : أثا: أركت أن أنفع صاحبها 
وأجير قلبة4 لأن بهيفته: شلك :واتكس قله بوكان. يأغذ غلنها كل 
يوم عشرة ريالات في تأجيرهاء وأنا .سوك أستاجرها مله عشرة 
أيام كل يوم بعشرة ريالات فما المانع؟ نقول: أنت إذا كنت تريد 
أن تجبر قلبه فاجبر قلبه بالهبة» أعطه مالاً ودع ناقته عنده» أما أن 
تعقد عقداً فاسداً من باب أكل المال بالباطل فهذا لا يجوزء 
وباب التبرع والإحسان مفتوح ولسنا نقول لك: لا تنفعهء إذاً لا 
تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل . 

فلو أجّر سيارة محركها معطل للسفر عليهاء فإن الإجارة 
لا تصح.ء وإذا قال المستأجر لصاحبها: متى أصلحتها فقد 
الستا جرنهنا منك الشهر بكذا وكذاء فهنا لا تصح الإجارة أيضا؛ 
لما يلي : 

أولاً: أن العقود والمعاوضات لا يصح تعليقها كما هو 
المذهب. 

ثانياً: أن هذا مجهولء أي ابتداء المدة من التصليحء 
والتصليح غير معلوم وعلى هذا فلا تصحء فإذا كان فيها خراب 
قليل ونعلم أنها تصلح خلال يوم أو يومين فإنه يجوز تأجيرها . 

قوله: «ولا أرض لا تنبت للزرع» يعني لا يصح استئجار 
أرض لا تنبت للزرعء مثلاً: إنسان عنده أرض واسعة .لكنها 
سبخة لا تنبت أبداء فاستأجرها للزرع» فإننا نقول: لا يجوز 


لل ل ضيف 
َأَنْ تكُونَ المَتْمَعَةُ لِلْمُوْجْرِ أَوْ مَأَدُوناً لَهُ فِيهًا. 0 


أن يستأجرها لعدم وجود المنفعة المعقود عليهاء. لكن لو 
افعاحرها على أن كوت ميهعزوعا "له فاته تحور أنه يمكق 
الانتفاع بها. 

قوله: «وأن تكون المنفعة للمؤجر أو ماأذوناً له فيها» هذا هو 
الشرظ الخامس فى الغعين الموجزة» وهذا يعنى أنه يشترط أن 
يكوة مالكا أو تائم مقاء المالك». هذا شرط فى عدميم' العقوف 
فكل العقود لا بد أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه» إما بملك 
أو ا 1 المالك. ودليل ذلك قوله «تعاني' © يتايها 0 
امأ لا تَأكُلرًا ألم ييْتَحكُم بالطل إِلّهة أن تكرت جدرة 
عن رَاضٍ د45 و كاده تكون المنفعة 0 
عليه ملكا الموير أن بماذونا اله فهاء 

ولم يقل المؤلف: أن تكون العين للمؤجر؛ لأن الإنسان قد 
يملك المنفعة ولا يملك العين» والشرط أن تكون المنفعة للمؤجر 
أن جاذونا لك افيا مثل شخص وهبت له منفعة هذه العين» وهي 
لبعدظ ملكة كل لكا تفبزاحبينا: تأجرها فق :الجا محيهة! 
لأنه يملك المنفعة» وإن لم يملك العين» وكرجل أوصي له بمنفعة 
عبد ليخدمه. 

وَقؤلة: :«آى :مافويا ل#دفنوا سوس إن وكا .وهو اين أذن له 
في التصرف في حال الحياة» وإما ولي وهو من يتصرف بإذند من 
الشارع كولي اليتيم» وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يعلم 
لها مالك». وإما وصي وهو من أذن له في التصرف بعد موت 
الآذة»رإبا تاظر يرقف سيو من ]كن لهافن انضرف في الوقن 


باب الإجلة ا 


وَتَجُوزُ إِجَارَةُ الْعيْنِ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ لا بأكثّرَ مِنْهُ ضَرَراً. 
فلا بد من أن يكون مالكاً أو قائماً مقام المالك. وهم أربعة: 
الولي» والوصيء والوكيل» والناظر. 

فإن أجر ملك غيره فإنه لا تصح الأجرة» فإن وافق صاحب 
العين على ذلك». فعلى المذهب لا يصح؛ بناءة على أنه لا يصح 
تصرف الفضولي. 

والقول الثاني: أنه يصحء وهذا القول هو الراجحء فلو أن 
شخصاً عنده علم بأن صاحبه يريد أن يؤجر بيته» وجاء أناس 
يريدون أن يستأجروه» ورب البيت غير موجودء ولكن صاحب 
رب البيت موجود فأجَّر لهؤلاء» ثم وافق المالك على ذلك»_ 
فالصحيح أن الأجرة صحيحة؛ لأن أصل منع نفوذ العقد في 
مملوك الغير لحق الغيرء فإذا وافق فقد أسقط حقه. 

قوله: «وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه» يعني يجوز 
السشاعن انازقعر غير كريجل استاجر بيعا لمثة سنت :ثم عياد: 
شخص وقال: أجرنى مدة إجارتك». فأجرهء فلا بأس. وهذا 
الجوتهر الى : اجر خيرم الك الكت بوعكن ا لاغارة كرن خلن 
المنفعة وليس على العين» فإذا استأجرت شيئاً وأجرته غيرك 
فالإجارة صحيحة» لكن اشترط المؤلف فقال: 

«لا باأكثر منه ضرراً» يعني يقوم مقام المستأجر الذي أجرء 
لكن ليس أكثر منه ضرراً؛ فإن كان أكثر منه ضرراً فإنه لا يملك 
ذلك. مثاله: رجل استأجر دكاناً لبيع الحلي» ثم جاءه إنسان آخر 
بائع حلي فاستأجره مدة استئجاره» فهذا جائز؛ لأن الثاني يقوم 
مقام الأول. 


رجل آخر استأجر دكاناً لبيع الحلي؛ فجاءه رجل صاحب 
مخبز وقال: وك أن أستا جره منك» فهذا لا يجوز أن يستاخرة 
منه؛ لأن صاحب الفرن يضر الدكان أكثر من صاحب الذهبء إذا 
يجوز أن يؤجره لمن يقوم مقامه» 5 أن يكون مثله في استيفاء 
المنفعة» أو أقل منه ضرراً. 

مثال آخر: رجل آجر هذا الدكان لخبازء ثم جاءه بائع 
حلى» وقال: أجرنى إياه مدة إجارتك» ففيه تفصيل : 

إذا كان للمؤجر غرض صحيح في تأجيره صاحب المخبز» 
وهو أن يحدم هذه المنطقة؟؛ لأنها منطقة ليس فيها خباز» ومنع 
المالك المسعا جد أن يؤجره غيره ولو كان أقل منه ضور فهنا 
نقول: إن شرط عليه ذلك بأن قال: لا بد أن تقيم هنا مخبزاًء 
فليس له أن يؤجره من لا يخبز فيه» وإن لم يكن اشترطء» فالظاهر 
لي في هذه الحال أنه ما دام له غرض صحيح فله أن يمنعه؛ لأن 
بعض الناس قد يكون له غرضء أما إذا لم يكن غرض صحيح 
فإنه إذا أجره لمن هو دونه فلا بأس . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز أن يؤجره بمثل الأجرة أ 
أكثرء فهل نأخذ بهذا الظاهر؟ الجواب: نعم» فيجوز للمستأجر 
أن يؤجر بقية مدته لغيره بأكثر من أجرته . 

مثال ذلك: استأجر إنسان دكاناً في بلد فيه مواسم كمكة 
والمدينة» فيستغله فى غير وقت المواسم. ثم جاءه شخص يريد 
أن يستأجره منه في وقت الموسم بأضعاف الأجرة التي استأجره 
بهاء فهذا يجوزء وهذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأن المؤلف لم 


يقل : شط أن اناعد أكثر مز أحرقه» أنه مالك لتمقعة هلكا 
تاماً والمالك له أن يتصرف» يبيع بقليل أو بكثير فليس فيه مانع. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز أن يؤجر بأكثرء واستدلوا 
لذلك بأن النبي كلهِ نهى عن ربح ما لم يضمن"'"'» والمنافع غير 
مضمونة» ولهذا لو انهدم الدكان مثلاً انفسخت الإجارة» ولم 
يظالت:هاتهب الذكان أن تؤمن له كان ار والديق قالوا 
بالجواز أجابوا عن الحديث بأنه خاص في البيع» أما الإجارة فلا 
يشملها الحديثء والعمل الآن على القول الأول» أي: أن 
المتحاحر له أن يوج هدة إخارتة ولق اكير من الآجرةء وهو فيما 
يبدو أقرب إلى الصواب من المنع؛ لأن الحديث ليس صريحاً في 
شألة الأجارة: 

مسألة: لو أن الإنسان استؤجر على عمل فى الذمة» بأن 
قبن له قرينة أن اتتطف هد البيت كل ديرم زنك فى الشتهر ماقة 
ريال» فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل 
علية 'العقد لكو خمسين يالك يحودة لآن هذا هن جسن :ما إذا 
قلنا: إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة» وعلى هذا 
عمل الناس اليوم» تجد الدولة ‏ مثلاً - تتفق مع شركة على تنظيف 
المساجدء كل مسجد الشهر بكذا وكذاء ثم إن هذه الشركة تأتي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 2»)١15/1(‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما 

ليس عنده (70084)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 

عندك (775١)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب سلف وبيع (7/ 5905)؛ وابن حبان 

(١577)؛‏ والحاكم )١7/5(‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 

قال الترمذي: حسن صحيح؛ وصححه ابن حبان والحاكم» ووافقه الذهبي. 


صنت 


وَنَصِح إِجَارَةٌ الوَقْفٍء 01000 


بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من ربع ما اتفقت الشركة 

مع الحكومة عليه» إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجرء 
0 كان يختلف فهذا لا يجوز مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك 
زاد المستقنع» وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل» 
فاسدا جر إتسانا ختطة جمول ببقطة اقل هما أجرية بن يقرل 
العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط 
' فحسبء ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات 
والإملاء» كم من إنسان خطه باح الح لك ل الا 
يكتب #عيرٍ ْمعَصُوبٍ عَلِنَهم 71 لصَالَينَ» [الفاتحة: 7] بالظاء 
المُسَّالَة في الموضعين فهذا خطأ في الإملاء. وكثيز من الطللات 
خطوطهم جميلة لكن في الإملاء ليس عندهم قاعدة» وكثير من 
الناس خطه رديء ولا يعرف قراءته إلا من تمرّن عليه ولكنه في 
الإملاء جيد» المهم على كل حال ما يختلف فيه الغرض لا يجوز 
لأحد أن يقيم مقامه غيره. 

قوله: «وتصح إجارة الوقف» الوقف هو العين التي سبلت 
منفعتها ويس أصلهاء ويسمى عند الناس السبيل. 

مثاله: إنسان أوقف بيته قال: هذا وقف على الفقراء» فإن 
البيت يبقى ولا يباع وأجرته أو سكناه للفقراء» وشخص آخر قال: 
هذا البيت وقف على أولادي» وأولاده الآن لا يمكن أن يبيعوه؛ 
لأنه وقف محبوس لكن يمكن أن ينتفعوا به بالسكنى أو بالتأجير 
أو ما أشبه ذلك» فالوقف تجوز إجارته». والمؤلف ‏ رحمة الله - 
قال: «وتصح إجارة الوقف» لا لمجرد أن يبين لنا أن إجارة 


5 3 -. : 
دك 


قَإِنْ مَاتَ المُوَجُرٌ وَانْتَقَلَ إلى مَنْ بَعْدَهُ لَمْ تنْقَسِحْء 0 
الوقف صحيحة؛ لأن هذا أمر لا يحتاج إلى تنبيه لكن لما يتفرع 
فلغ إذا 'الرقك تجوز اجا رتفولة يعور يس لذن ا عازه وار 
غلى المتفعة؛ والمتفغة ملك للموقوق علية» وليست وازدة على 
العين التي لا يجوز بيعها. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الوقف على معين 
كعلى أولاده» أو على غير معين كعلى الفقراء» أو على جهة 
تملك كما مثلناء» أو على جهة لا تملك كما لو وقف هذا البيت 
لمصالح المسا نم والمنسناحد ل تخاللة:؛ فعلى كل تقدير تصح 
إجارة الوقف. 


قوله: «فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ» 
أَجّر الوقفت باغمار آنه ستحق ومات» فإن الوقفك ينتقل إلى من 
بعله . 

مثاله: قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهم. 
والأولاد أجّروا ثم ماتواء فإن الوقف انتقل إلى أولادهمء الآباء 
أجّروا الوقف لمدة عشر سنين» لكن الله تعالى - قضى عليهم 
بالموت في خلال ثمان سنوات وبقي من المدة سنتان» فهل 
تنفسخ الإجارة؟ المؤلف يقول: لا تنفسخ؛ لأن الآباء أجّروا: في 
وقت هم يملكون المنفعة» فنفذ العقد. فإذا انتقل إلى من بعدهم 
انتقل على أنه مؤجرء بقي علينا الأجرة هل تكون جميعها 
للأولين أو تكون جميعها للأولاد الذين انتقل إليهم الوقف أو 
كل له بقسطه؟ 


ا 1 1 


4 5 يي ع اسم هم 
وللثانئ حصته من الاجرة. مام م هاوق لطر فر هرا 1 و1 وهال وف :56 


الجواب قوله: «وللثاني حصته من الأجرة» أي نصيبه؛ 
فعلى المثال الذي ذكرناه» مضى من المدة ثمانية من عشرة وهى 
أوعة الكينان. فقن ميج تكن خسن الأجرة نالاو لافوه قاذ 
قدّرنا أنهم أجّروها بألف ريال» فللذين أجَّروا وقد ماتوا في السنة 
الثامنة: ثمانمائة» وللآخرين: مائتان» فهذا هو كلام المؤلف 
رسيي الله 

ولكن يجب علينا أن نعرف الفرق في قيمة المنفعة» فقد 
تكون في بعض السنوات أكثر من بعضء ولكن يقال: إن كل 
منفعة قد قبضها أصحابها ولا سيما إذا كانوا يقولون: عشر 
سنوات كل سنة بمائة» إذا حددوا فواضح أن للآخرين مائتين من 
ألف. وإن لم يحددوا فربما ينظر في الموضوع ويعتبر فرق السعر 
بين الأول والثاني. 

وقوله: «وللثانى حصته من الأجرة» هذا ما قرره المؤلف 
دإرححة الثاب أنها لا تتفسعء والغلة أن اولك أجروا افي, وقت 
هم مالكون للمنفعة فكان عقدهم صحيحاء وانتقل إلى البطن 
الثاني وهم الأولاد ومنفعته مملوكة للمستأجرء فتبقى الإجارة على 
ما هي عليه؛ كما لو أن رجلاً أجر بيته لشخص ثم مات فإن 
الورثة لا يفسخون الإجارة» ووجه المماثلة بين هذا وهذاء أن 
هذا الرجل أجر بيته في حال يملك تأجيره فلم تنفسخ الإجارة 
بموته» وهذا الموقوف عليه أجر الموقوف في زمن يملك منفعته 
فلم تنفسخ الإجارة بموته. ْ 

وقال بعض العلماء وهو المذهب: إنه إذا مات المؤجر 


باب الإجلاة 


فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن البطن الثاني يتلقى المنفعة من الواقف 
رأساً لا من البطن الأول» فهؤلاء انتهى استحقاقهم للوقف 
بمجرد 00 ولم يبق لهم فيه شيءء وأما مسألة الميت إذا 
أجر ملكه ثم ب فإن الورثة يتلقون الملك من المورث 
اا والمورث حر في ملكهء واختار هذا شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -. 

إلا أنهم قالوا: إذا كان المؤجّر مشروطاً له النظر فإن 
الإجارة لا تنفسخء سواء كان الشرط من الواقفء أو من 
الشارع» كأن يقول الواقف: هذا وقف على ذريتي والناظر فلان» 
وسمّاه» سواء كان من الذرية أو من غير الذرية» ثم إن هذا الناظر 
أَجَر الوقف لمدة ثم ماتء. فإن الإجارة لا تنفسخ قولاً واحداً؛ 
لآأنه أجر الوقف بنظر خاص من الواقف. 

فإن كان الناظر على هذا الوقف هو القاضىء. كأن يكون 
هذا الوقف موقوفاً على الفقراء ثم أجره القاضي لكك فإن 
الإجارة لا تنفسخ؛ لأن القاضي مشروط له النظر بمقتضى الولاية 
العامة. 

مثال: رجل وقف هذا البيت على ولده ثم أولاده. فهذا 
الؤلك احم البيةت:عشنر سدوات» ومات حين تم للأجرة خمس 
سنتواثك: فإن الوقف انتقل إلى الولدء: فالمؤلف مشى على أن 
الإجارة باقية وللولد حصته من الأجرة. يعنى من حين وفاة أبيه 
يأخذ الأجرة» لكن القول الثاني: أنها تنفسخ الإجارة» وللولد أن 
يطالب المستأجر بالخروج من البيت أو زيادة الأجرة أو يبقيه 
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بالأجرة أوحقيه يافل» وكذلك :د أيضا : الهساجر فد يقرل: 
انفسخت الأجرة وأنا سوف أخرجء وهذا قد يكون من مصلحته» 
إذا نزلت الأجور. 

فصار المؤجر للوقف ثلاثة أقسام: 

الأول: مؤجر للوقف بمقتضو الوقفية» أي أن له النظر 
والتصرف؛ لأنه موقوف عليه. 

الثاني : مؤجر بمقتضى شرط الواقف. 

الثالث: مؤجر بمقتضى الولاية العامة مثل القاضي . 

فالإجارة لا تنفسخ إذا كان المؤجرٌ مشروطاً له النظرء أو 
الحاكم . 

أما إذا كان التأجير من الموقوف عليه لا لأنه مشروط له 
النظر ولكن لأنه هو المستحق فهنا خلاف» فالمذهب واختيار 
شيخ الإسلام أنها تنفسخ» والمؤلف على أنها لا تنفسخ . 

وعمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ» ولكن يبقى النظر 
إذا قلنا بأنها لا تنفسخ كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم» 
فهل يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم 
لا يعيشون إليها أو لا يجوز؟ 

نقول: لا يجوزء ما دمنا قلنا إن الإجارة لا تنفسخ» فهذا 
يعني أنهم سوف يعتدون على حقوق الآخرين وهذا لا يحل» 
فمثلاً لو قدرنا أن صاحب الوقف الآن بلغ إلى تسعين سنة» 
وأحره سكسا اكت لجدة عمشين مده كنكوك عمرة انه و أريفين ) 
والغالب أنه لا يعيش إلى هذه المدة» نقول: لا يحل لك أن 


باب الإجلاة زه؛: اح 


وإ نذاو كروما 111 


تؤجره» فكم يؤجرها؟ سنة مثلاًء لكن خمسين سنة هذا بعيد» 
فيقال له: أنت الآن مستحق ولا ننكر استحقاقك» لكن لا تؤجر 
مدة أكثر مما يغلب على الظن بقاؤك فيها وهذا حق؛ لأنه لو أجر 
وكان المعمول به أنها لا تنفسخ الإجارة» فهو اعتداء على حقوق 
الآخرين وهذا لا يجوز. 

وهل للقاضى أن يؤجر مدة طويلة» أو لا؟ هذه تنبنى على 
الماع + إن زاى المصلحة فى تأجيرها مدة طويلة 8 وإلا 
أجر في نحو سئتين أو ثلاث» حتى لا يحرم أصحاب البطون 
الأخرى. 
وهل يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة؛ بمعنى أن يأخذ 
الأجرة مقدماً » فمثلاً إنسان هذا المحل وقف عليهء جاءته شركة 
وقالنث: آنا" أونة أن اماج متك هذا المحل عشي سدراكء 
وسأعطيك الآن الأجرة نقداً. كل سنة بعشرة الآف» عشرة فى 
غشرة يمائة ألفه. ْ 

فهذا لا يجوزء يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف 
الأجرة لأنه لا يدري» قد يموت وإذا مات معناها أنها دخلت في 
تركته» وربما ينفقهاء وتضيع على البطن الثاني» فلسيىاله أن 
سسلفت الآخرة: 

ولو كال نا اخق الآخرة معدم لأننى سسؤت أعون فن 
لوت لوي سناع إن امير وان هل ارود 10 8:3: فى 
مصلحة الوقف. وما دام لمصلحة الوقف فلا حرج. 

قوله: «وإن أجر الدار ونحوهاء كالدكان مثلاً . 


دز اع كة نه 
نه وَلَوْ طويلة يَغْلِبُ عَلَى الظَنٌ بَقَاءُ العَيْنٍ فيا صَحّ. 


قوله: «مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح» 
سواء ظن بقاء العاقد أم لم يظن» مثل أن يؤجر هذا البيت لمدة 
ستين سنة» فالإجارة صحيحة؛ لأن ستين سنة يغلب على الظن أن 
فق النيتكا إلبها + ولا سينا إذا كان "دو الأبينة» وكا حعديدا» 
فإن الغالب أنه يبقى» فإذا أجرها هذه المدة صحء لكن لو 
انهدمت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العين المعقود 
عليهاء وللمستأجر حصته من الأجرة فيما لم يستوف منفعته. 

وقوله: «مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها لو 
أجرها مدة طويلة يغلب على الظن أنها لا تبقى فيهاء فظاهر كلام 
المؤلف أن الإجارة لا تصح. 

ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الأجرة التى يكون فيها 
العقد على شين الذان» وبين الحكر أو الجكورة التي يكو العقد 
فيها على منفعة الأرضء» وهذا أظنه موجوداً في كثير من البلدان 
مثل الحجاز ونجد ومصرء تكون الأجرة على الأرض وليست 
على نفس البيت» ولهذا يملك المستأجر أن يهدم هذا البيت وأن 
يغيره وأن يتصرف فيه كما شاءء لكن فى الإجارة المحضة لا 
يملك أن يتصرف في البيت . ْ 

ففرق بين أن آتى إلى رجل وأنا أريد أن أبقى فى هذا البلد 
سنتين أو ثلاثاً وأقول: أجرني بيتك فيؤجرني إياه فالبيت لصاحبه 
فالمستأجر لا يملك إلا الانتفاع, نه جلك ابيع اا 
من الأبواب ولا أن يفتح فرجة في جدار؛ لأنه إنما استأجر 
المنفعة فقط أما العين فلا يتصرف فيها. 


وفى مسألة (الخكورة) وتسمى عندنا (الصّبْرَة) من الصبر 
رشق | لصو المتعفوة طاي لين "لين | البسع ره ايه فا 
الأرضء» ولهذا يجوز لمن عقد عقد (حكورة) أن يهدم البيت 
وتنفقة من طايه وضاخب الآرضن :ل فول لتقيف ؟ الأنه يعرف 
أنه إنما أجره مدة بدراهم معينة» وليس له رغبة في نفس البيت أو 
فى نفس الدكان» وهذا هو الذي عليه العمل الآن» ولهذا في 
ددقا دمو هرون الجيكرة إلى مده تصيه انة حنة اسنة هده 
والف بينة: 

على كل حال أقول: إن هناك فرقاً بين الأجرة المحضة وبين 
الحكر؛ لآن الحكر إنما يقع العقد على الأرض ولا يلتفت الآخذ 
بهذا العقد إلى مسألة العين» لكن إذا كانت العين» يقول المؤلف: 
لا بد أن يكون إلى مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها. 

لو أجره البعير لمدة خمسين سنة فإنه لا يصح؛ لأن البعير 
لانيقى إلئ عسي ستة : أو أخره:شيارة لندة هاقة اشينة فلا 
يصح؛ لأن الغالب أنها لا تبقى إلا أن توقف ولا تستعمل فهذا 
شيء آخرء لكن إذا استعملت فلا تبقى إلى هذه المدة. 

فاشترط المؤلف فى تأجير العين مدة يغلب على الظن بقاء 
العين فيهاء فإن لم يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه لا يصح؛ 
لأنه لا يتم استيفاء المنفعة» ومن شرط الإجارة أن يمكن استيفاء 
المنفعة» فإذا استأجرها لمدة يغلب على الظن بقاء العين فيهاء 
ولكنها لم تبقّ؛ فإن الإجارة تنفسخ ويسقط عن المستأجر بقسطه 
من الأجرة. 


ا ل هوه 
لكك 1 دياس زَرْع» زم 29000 
1 ذل قا تر كك ولق وفيظلة رك لا ككرت 0 


قوله: «وإن استأجرها» أي: «العين». 

قوله: واتعمل كاده الركوف فى موص منعين» أو رجور لحرت 
أو دياس زرعء أو من يدله على طريق انث شتّرط معرفة ذلك وضيطه. 
بما لا يختلف» أفادنا المؤلف بهذا أنه يجوز أن تستأجر العين 
لعمل» يعني يستأجر عيئاً ليعمل بهاء كسيارة ليسافر بها إلى مكة. 
وكامولد» لتوليد كهرباء لمدة معينة» وك«محرك» لاستخراج الماء 
لمدة معينة» وما أشبه ذلك». كل هذا جائز؛ لأنه ليس فيه احتكار 
على النامن؛: لكن يقول المؤلف: لا بد .على من استأجر الدابة 
لركوب أن يكون إلى موضع معين معلومء فإن قال: استأجرت 
منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتى التى ضاعت منى فالإجارة 
لا تضّح؟ لأنها مجهولة؛ لأننا لا ندري أيجدها قريباً آم بعيداء 
فلا بد أن يكون إلى موضع معين,» إذا قال: استأجرت منك هذا 
البعير إلى بلد ماء فلا يصح للجهالة» أو استأجرت منك هذا 
البعير إلى بلد معين لكن صاحب البعير لا يدري أين هذا البلد فلا 
يصح أيضاً؛ لأنه لا بد من علم المؤجر والمستأجر. 

وهل يشترط أن يعلم الطريق أسهل هو أم وعرء آمن أم 
خائف؟ نعم؛ لأنه يختلف به القصدء فمثلاً إذا استأجر بعيراً إلى 
بلد والطريق آمن مُيّسَّرهِ فليس كما لو استأجرها إلى بلد طريقه 
خائف وغير ميسر»ء فبينهما فرق عظيم» فالمهم أنه لا بد أن يعرف 
كل ما تختلف به الأجرة. 


بل الإجلة 0 
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إذا استأجرها لحمل ليس لركوب فلا بد أن يعين المحمول؛ 
لأنه يختلف. مثلاً: هناك فرق بين أن يكون الحمل من القطن أو 
من الإسفنج وبين أن يكون من الرصاص نأأيهما أشد؟ كل منهما 
أشد من الآخر فالإسفنج يكون كبيراً فيتعب البعير؛ لأنه سوف 
يستقبل الهواءء والهواء يعوق البعير ويتعبه» لكنه بالنسبة إلى ظهر 
البعير أيسرء والرصاص بالنسبة للهواء لا يضره» لكن بالنسبة لثقله 
على الظهرء ربما يجرحه ويكون فيه الدَبّره لذلك لا بد أن يعين 
نوع المحمول؛ لأن ذلك يختلف. 

فصار لا بد أن يعين نوع المحمول والبلد وأن يعرف 
الطريق» ولو قال: استأجرت منك البعير لركوب رجل عليها إلى 
المدينة؛ فإنه يحتاج أن يعين الرجل؛ لأن من الركاب من هو 
خفيف على الدابة» لو تحرك عليها اشتدت به وصارت هملاجة» 
ومن الناس من لا تهتم به البعير» ثم يوجعها ضرباً وهي لا 
تمشي» ولهذا فالركاب الذين يعرفون الركوب سواء على الإبل أو 
على الخيل» يختلفون اختلافاً عظيماً» وسوف يأتي - إن شاء الله - 
في المسابقة أنه لا بد من تعيين الراكب؛ لأن الناس يختلفون. 

ثم هناك فرق بين أن يكون الراكب كبير الجسم أو صغير 
الجسمء إذاً لا بد من تعيين الراكب» والقاعدة: (أنه لا بد من 
ذكر كل ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة)» ودليل ذلك أن 
النبي كَلِ: نهى عن بيع الغرر”'"'. والإجارة بيع منافع» وعلى هذا 
فلا بد أن لا يكون في هذه المنفعة شيء من الغرر. 


)١‏ سبق تخريجه ص(7). 


وقوله: «أو بقر لحرث» فيما سبق الحرث يكون على البقر؛ 
تجتمع عدة بقرات وتسير سيراً واحداًء ثم ترجع باتجاه آخر حتى 
تلين: الأرضق: 

فإذا استأجر البقر للحرثء فلا بد أن تعرف الأرض؛ 
لاختلافها فى الشدة والليونة» وفى الرطوبة واليبوسة» ولا بد أن 
تحرف «الجاحة طول وفرف] مسن يتك مسف ء الشخينة على 
وجه معلوم لا نزاع فيه. 

ولو استأجر بقراً للركوب» فإن الفقهاء يقولون: يجوز أن 
يستعمل الحيوان فى غير ما جرت العادة به» فيجوز أن يركب 
الشرة والجامرمةة حلن كل سال [ذا امتاجرها لهذا وكات مما 
جرت به العادة فلا بأس . 

وقوله: «أو دياس زرع» الزرع الآن يداس بالآليات» آللات 
تخلص الحب من جرابه ومن ساقه» لكن فيما سبق يجمع الحب 
بجرابه وساقه ثم تأتي البقر وتدوسه حتى ينقى الحبء فإذا 
استأجرها لدياس فلا بد من معرفة القدر أو معرفة الزمن؛ فإن 
معرفة الزمن تكففى عن معرفة القدر؛ لآن الزمن محدد بالساعات 
والافاس ا ايكدلق» انه كا نفة فالس كرون بسع دان 
ابيا 

لو استأجر بقراً لسقي» يعني لتغرف الماء من البئر وتسقي به 
الزرعء فإنه يجوز لكن لا بد من معرفة الغرب الذي يسقى به؛ 
لأن الغرب الكبير يشق عليها أكثر» فلا بد من معرفته حتى لا 
يحصل خلاف . 


باب_الإجلرة انا 


وقوله: «أو من يدله على طريق» يعنى لو استأجر من يدله 
على ,طريق :قلذ بيه عن عرق هذا الطريقة بو لهنة#قان : “افرط 
معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف». 

فالطرق فيما سبق غير معبدة ويضل الناس فيها كثيراً 
ويهلكون كثيراً فيحتاجون إلى أدلاءء فإذا استأجر من يدله على 
الطريق كان ذلك جائزاً. وقد وقع هذا للنبي تكلم في هجرته من 
مكة إلى الموطةه حيث استأجر رجلاً يقال له: عبد الله بن 
أريقط وكان 0 في الدلالة ماهراً خزيتا, وكان رك فدلّهم 
على الطريق”'"» فيجوز أن أستأجرٌ شخصاً يدلني على الطريق 
لكن لا بد من ضبطه بما لا يختلف. فإذا كان البلد له طريقان 
فلا بد أن أقول: تدلني مع الطريق الفلاني» أعيّنه؛ لأنه قد 
يكون الإنسان له غرض في الطريق البعيد ليزور ما فيه من 
القرى أو ما أشبه ذلك. 

وبمناسبة ذكرنا عبد الله بن أريقط الذي دل النبي كله على 
الطريق في الهجرة» يؤخذ من ذلك أنه لا بأس في استئجار الكافر 
فيما يؤتمن عليه؛ سواء في دلالة الطريق أو في العلاج أو في 
الصنعة أو في البناء أو غير ذلك: لكن بشرط أن يكون أميناًء 
ويتفرع على ذلك أنه يجوز للمسلم أن يعمل بقول الطبيب الكافر 
في أن لا يصلي قائماً مثلاً. أو أن لا يركع» إذا كان العلاج مما 
يحتاج إلى عدم الركوع والسجودء وذلك ‏ مثلاً ‏ في مداواة 
الأعين» فإن كثيراً من الأطباء يقولون للمريض: لا تركع ولا 


للك سبق تخريجه ص(0). 


حز ؟ه | كتابٌ البيع 
ولا نَِحُ عَلَى عَمَلٍ يَحْقَصُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلَةُ مِنْ هل القرْبَةِ. 
تسجدء فهذا يؤخذ بقوله» ولو كان كافراً ما دام أميناً» وكذلك 
في الإفطار. 

وأما اشتراط بعضهم أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلماً ففيه 
نظرء والصواب ان لأ بن نرق الطيوب انددا سوا كان عبيلها 
أم غير مسلم» وكثير من الكفار يكون عنده أمانة» وإن كان لا 
يريد التقرب إلى الله دغر فكل جه لكنه يريد أن يعرف الناس 
صنعته وحذقه ونصحه فيتجهون إليه. 

فإذا قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ قلنا: دليلنا حديث 
الهجرة. 

وهل يجوز أن نستأجر الكافر في بناء المساجد؟ الجواب: 
إذا أمّا ذلك» وكان القائم عليه مهندساً مسلماً فلا بأسء أما إذا 
لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. 

قوله: «ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل 
القربة» هذه العبارة تداولها العلماء ‏ رحمهم الله وتلقوها ناشئا 
عن سابق» ومعنى هذه العبارة أن كل عمل لا يقع إلا قربة فإنه لا 
يصح أن يؤخذ عليه أجرة؛ ووجه ذلك أن ما كان لا يقع إلا قربة 


فإنه لا يجوز للإنسان أن عقاف فو كرات الأعوو ينها من ثواب 


الدنياء قال الله تعالى : #من 5 ِرِيدٌ د الحيلة ألدّيًا وزيتتا َف لتم 
عَمَلَهُمْ فا مَمْرَ فيا لا يْكَُونَ © أوْلَيكَ الدنَ ليس لم في الْآرَةَ إلا 
ألتَارٌ وحبط مَا صََعُوأْ با وَبَنَطِلٌ ما حكانوا يَعَمَلْونَ 409 [هصعومد] 
فحذر الله - عنَّ وجل 10 يريد الإنسان عياد ته كنا من الذتياء 
وقال تعالى: #من كان يريد دُ حَرْتَ الْأَحِْرَوَ ررد له ل حرف و 6ه 


1ل لس 7 - 
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دع سج مشج 


يُرِيدٌ حَرَت ألذَثيا نوي نا وَمَا لَمُ في الْآْرَةَ ين تيب 469 [الشورى] 
فما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن تؤخذ الأجرة عليه. 

مثال ذلك: الصلاةء لو قال رجل لابنه: صل يا بني» فقال 
الابن: : لا أصلي إلا كل فرض بعشرة ريالات» ليستحق كل يوم 
خمسين ريالاً» فاستأجره. على أن يعطيه كل فرض عشرة ريالات 
فالأجرة هذه لا تصح؛ لأن الصلاة ة لا تقع إلا قربة. 

وكذلك الآذان: ل أن إنسانا فين ل ادق فقال* لين 
عندي مانع ولكن كل أذان بخمسة ريالات» فإنه لا يصحء ولو 
قيل لشخص: اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميت». فقال: لا بأس» 
لكن لا أقرأ إلا الجزء بعشرة ريالات». فهذا لا يصح. 

فكل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد 
الإجارة؛ والتعليل لأن هذا عمل يقصد به ثواب الآخرة ولا ينبغى 
أن يكوت عمل الآخرة يراد به عمل الدنياء ولهذا قال شيخ 
الإسلام فيمن حج ليأخذ: (ليس له في الآخرة من خلاق) أي 
ليس له نصيبء وأما من أخذ ليحج فقال: لا بأس به؛ لأنه 
استعان بالمال على طاعة الله. والاستعانة بالمال على طاعة الله 
أمر جائز ولا بأس به. 

سئل الإمام أحمد ‏ رحمة الله - عن رجل قيل له: أقم بنا 
في رمضان. يعني صل بنا القيامء فقال: لا أصلي بكم إلا بكذا 
وكذاء فقال الإمام أحمد ‏ رحمة الله : نعوذ بالله ومن يصلي 
خلف هذا؟! وهذا من الإمام حمل بلعل" انه أبطل عبادته 
وبناءً على بطلان عبادته لا تصح الصلاة ة خلفه.ء وقد استعاذ الإمام 


أحمد ‏ رحمة الله من هذا الشرط» ولكن ما يقع قربة بالقصد 
وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع 
الغير» كالتعليم» إنسان قال لآخر: أريد أن تعلمني باب شروط 
الصلاة» فقال: امس عندي مانع» لكن بشرط أن تعطينى أجرة» 
فنقول: هذا لا بأس به؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل 
ولكن عن انتفاع الغير به. 

لو أن شخصاً طَلب منه أن يعلم آخر سورة البقرة فقال: لا 
أعلمه إلا بأجرة فإنه يجوز؛ لأن هذا للتعليم لا للتلاوة» وفرق 
وان يكون للتعليم الذي يتعدى نفعه للغير وبين التلاوة. 

ولو أن إشانا قال لمريضن* آنا لا أرقيك إلا باجرة» وهو 
يريد أن يرقيه بالقرآن. فهذا يجوز؛ ولهذا لما بعث النبي كَيِة 
سرية» فنزلوا على قوم ضيوفاً»ء فأبى القوم أن يضيفوهم» بعث الله 
على سيدهم عقرباً فلدغته ‏ وكانت والله أعلم شديدة ‏ فطلبوا من 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ الذين تنحوا عنهم لما لم يضيفوهم. 
فجاؤوا إلى الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقالوا: إن سيدهم قد 
لدغ. فهل منكم من راقي؟ قالوا: نعم » منا من يرقيه» ولكن لا 
نرقيه إلا بطاتفة من الغنم؛ لأنكم ما أكرمتموناء ولا ضيفتموناء 
فقالوا: لا بأمن؛ فقرأ عليه القارئ» فقام كأنها تخبط فين عقال 
بإذن الله» ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتحة فقطء التي يقرأها بعض 
التاسي اليوم ألف مرة ولا عقيل السريفن: فقرأ عليه سورة . 
الفاتحة وبرأ بإذن الله» فأعطوهم الطائفة من الغنم ولكن أشكل 
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عليهم الأمرء فقالوا: لا نأكل حتى نسأل النبى يلل فلما قدموا 
المدينة وأخبروا الرسول كَل بهذا قال: «نعم: كلوا واضربوا لي 
معكم بسهم) ‏ عليه الصلاة والسلام 6 فأفتاهم بالقول وبالفعل 
من أجل أن تطمئن قلوبهم. وإلا فالفتوى القولية تكفي» وهو 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لا يسأل أحداً لكنه سأل هذا لمصلحتهم 
1 فهو ليس بحاجة ولا ضرورة إلى لحمهم»ء ٠‏ لكنه 
فعل ذلك لمصلحتهم لتطيب قلوبهم قال: «خذوا واضربوا لي 
2000 
معكم بسهم فإن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب ل فدل هذا 
على أنه لا بين إذا كانت العبادة ذات نفع قد وأراد الإنسان 
الأشياء التي لا تقع إلا قربة؛ لأن هذا القارئ ما قصد التعبد لله 
قا بل اقصد ع الغ إما التعليم الم أو غير ذلك ” 
انكل مان ين لاقو ل 
على الأذان والإقامة والتدريس والدعوة»ء وقالوا: إن هذا نقص 
وخلل في التوحيد؛ لأن هذا الذي يأخذ المكافأة لا شك أنه 
يجنح إليهاء يعني ليس أخذها وعدمه عنئذه سواءء وأكثر الناس 
على هذاء الورها يفعي الداس يرج ينول : أنا أريك: أن أكون 
قافا ان قد أن أتزوجء أ لي تزوجت وأحتاج إلى نفقة . 
فيقول بعض الناس: إن هذا شرك؛ لأنه أراد بهذا العمل 
الصالح الدنياء فيقال لهؤلاء: هذا الذي تأكدونه لبيسن أجرة» 


(0) سبق تخريجه ص(١١).‏ 


ولكنه حق تستحقونه من بيت المال» وغاية ما عند الحكومة أن 
توزع بيت المال على المستحقين» فمثلاً: هذا متو نفام يلبق 
بعملهء وهذا مؤذن فله ما يليق بعمله» وهذا إمام فله ما يليق 
بعملهء وهذا داعية فله ما يليق بعمله. وهكذاء يعني ليس من 
الحكومة في هذا إلا التوزيع والتنظيم؛ لها 'أنت فلك بحن وكل 
من عمل عملاً متعدياً في المسلمين فله حق من بيت المال على 
حسب نتيجة هذا العمل وثمرته» وحتى من لم يعمل له حق من 
بيت المال» كالفقراء واليتامى ومن أشبههم». ٠‏ على كل حال هذه 
المسالة القت شتبهت على بعض المستقيمين ولهنذا يسألون عنها كثيرأًء 
حش إن حدصي بكرن غلا للإمامة تماماًء قارئاً وفقيهاً ولا 
يرغب؛ لأنه سوف يعطى مكافأة من بيت المال» فنقول: 
الحين الله انث الآن لبت سيباج ا ولكنك مستفن لهذا العمل 
ل فليس عليك أي بأسء فينبغي إذا أورد 
أحد هذا الإشكال 0 له. 

بقي علينا الحجء 550000500 مثل أن 
يستأجر شخصاً ليحج عنه أو لا؟ 

نقول: أولاً: إذا كان الحج فريضة والمستأجر قادرء 
فالاجارة 9 نصج؟ لأن هذا يجب عليه أن يؤدي الفرض بنفسه؛ 
لأنه قاد ذتها وفنا ليا وإذا كان عا عجزاً لا يرجى زواله 
وحجه فريضة» قد سبق لنا في الوكالة أنه يجوز أن ينيب عنهء 
واستدللنا لذلك بحديث الخثعمية التي قالت: إن أبي أدركته 
فريضة الله على عباده بالحج شيخاً كبيراً لا ب يثبت على الراحلة. 
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أفأحج عنه؟ فأذن لها"''. فهل تجوز الأجرة على ذلك أو نقول: 
اتفق مع الذي أراد أن ينيبك» ولا تبحث عن المقدار سواء 
أعطاك عشرة أو ألفاً؟ 

أما إذا كان الحج نفلاً فقد سبق لنا في الوكالة ‏ أيضاً ‏ أنه 
إن كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه» فإنه يمكن أن يقال بالجواز 
قياساً على الفريضة؛ وإن كان صحيح البدن قوياً فالذي نرى أنه 
لا يصح؛ لأن العبادات مطلوب من الإنسان أن يشعر بأنه عابد لله 
ذليل» لا أن يعطي دراهم لشخص ويحج عنهء هل قال الذي 
أنابه : لبيك اللهم لبيك؟! لم يقل» هل طاف بالبيت أو سعى بين 
الصفا والمروة؟! هل وقف بعرفة؟! فأين الحج؟! كيف نقول: إن 
هذا حاج؟! وكيف نقول: إن له أجر الحج؟! 


ولهذا قلنا: إن مثل هذا ينبغي أن يُعِينَ من يؤدي الحج عن 
نفسه أفضل له من أن يقول: حج عني. على كل حالء في الحال 
التي يجوز فيها أن يستنيب أحداً في الحج» هل يجوز أن يعقد 
عقد إجارة على هذه النيابة أو لا؟ المذهب لا يجوزون هذا 
ويقولون: الإجارة على الحج حرام؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تقع 
إلا قربة» ليس كتعليم الفقه والحديث وما أشبه ذلك» فلا يجوزء 
وفيه وجه”"' أنه يجوز عقد الإجارة على الحجء. وعمل الناس 
الآن على الثاني ولا يسع الناس إلا هذاء يعني لو قلنا: بأن 
(1) أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج (7١15١)؛‏ ومسلم في الحج/ 


(0) الإنصاف (5/5"). 


© م ه#» هه هه ووه ووو ووم ممم وام وموم مم مو ووو وو ووو ووو مودو ووو ووم ...ووو 5.٠...‏ 


الإجارة حرام سددنا باب النيابة نهائياً» من يُوفّقَ فيقول: أنا أريد 
أن أقضي حاجة أخي وأقوم عنه بالحج وما أعطاني فأنا راض 
به؟! هذا نادر أن يكون. 
عدم الحاجة فلا يجوزء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله - وجعل المدار على حاجة المستأجَر ‏ الذي أجر 
نفسه تج إن كان مسعاجا جا أخن الأجرة:. وإلا فلا 

وهل يجوز إعطاء الجائزة عليه؟ نعم يجوزء ولهذا يجوز أن 
تعطي من يحفظ عشرة أجزاء من القرآن ‏ مثلاً ‏ كذا وكذا ولا مانع . 

والقاعدة: ان كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد 
الإجارة عليه» وما كان نفعه متعديا من القرب صح عقد الإجارة 
عليه» بشرط أن يكون العاقد لا يريد التعبد لله تعالى ‏ بهذه 
القربة» وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفاء هذه المنفعة. 

ما هو العمل الذي يشترط أن يكون فاعله من أهل القربة» 
ومن هم أهل القربة؟ أهل القربة يقولون: هو المسلم؛ لأن الكافر 
لا يكون من أهل القربة إطلاقاً» إذ إنه مهما عمل فإنه لا يقربه 
عمله إلى الله فكل عمل يصح إيقاعه من الكافر فعقد الإجارة 
عليه صحيح ولا بأس به حتى بناء المسجدء فلو أنك استأجرت 
يكون من الكافرء يعت يجوز أن يبن الكافر المسجدء إلا اننا 
نرى أنه لا بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه» البناء وأمانينانت 
البناء حتى لا يخون. 


باب الإجاة ١‏ 


© » © ه ٠ه‏ .و٠‏ ...هه ووهه ووو وو وو ووو وو وو ووو وو ووو ووه و ووو وو وو ووو وو وو و١‏ 


فأهل القربة هم المسلمون؛ وذلك لأن الكفار مهما 
خشعوا وبكوا وذلوا أمام صنمهم فإن ذلك ليس بقربة» ولهذا 
يذكر أن النصارى في كنائسهم يخشعون خشوع المسلمين في 
مساجدهم. بكاءء ونياح.» وعويلء. لكن لا ينة هادي 
قال 0 في لون يقي +7 وجوه ع 9 ع 
اص صل ارا حاعية 9©* [الغاشية] إن هؤلاء هم النصارى 
فى اسه لكن هذا على كل حال غير صحيح؛ لأن الآية 
صرف بان :ذلك ووم القيافة 5 لكل اندز ادير 
وجوه يَوْمَيزٍ» [الغاشية: ١‏ ؟]. 


على كل حال الكافر لا يمكن أن يكون من أهل القربة» 
فإن قال قائل: أرأيتم لو أن كافراً بنى مسجداً للمسلمين أتجوز 
الصلاة فيه؟ هو لا يقبل منه ولا ينفعه حتى لو صلينا فيه ليس له 
أجرء لكن نحن لا نمتنع من الصلاة فيه؛ لأن الرسول كةٍ قال: 
«جعلت لي الأرض مسجداً"" نعم إن خفنا أن يريد هذا الكافر 
أن يصطاد بالماء العكرء أو أن يضفي مِنَهَ على المسلمين ويقول 
يوماً من الدهر: نحن الذين بنينا لكم المساجدء فهنا يجب علينا 
أن نهجر هذا المسجد»ء ويجب على المسلمين أن يتعاونوا فى هذا 
وأن لا يخون بعضهم بعضاًء أما إذا كان هذا الرجل الكافر 
معروفاً بالكرم وأنه يعطي هذا وهذا ولا يبالي ولا يمن» ولا يرى 
أن له فضلاً فلا بأس ولا مانع. 

)١(‏ أخخرجه البخاري في التيمم/ باب (8*)؛ ومسلم في الصلاة/ باب المساجد 

ومواضع الصلاة )01١(‏ عن جابر - رضي الله عنه -. 


ومن ذلك - أيضاً ‏ ما أشكل على بعض الناس يأتي إنسان 
يتعامل بالبنك أو يتعامل بأشياء أخرى محرم كسبهاء ثم يبني 
مسجداً أو يصلح طريقاً فيقول: هل يجوز أن أصلي في هذا 
المسجد الذي أصلحه مَنْ مَالَهُ حرامٌ أو أمشي في الطريق؟ نرى 
أنه لا بأس أن يصلي في هذا المسجد ولو كان من مال ربوي أو 
من كسب محرم آخر؛ لأن إثمه على كاسبه» ثم نقول: هذا 
الرجل الذي بنى المسجد, لعله أحدث توبة وبنى هذا من أجل أن 
يتخلص من الإثم والكسب الحرام» فنكون إذا صلينا في ذلك 
وشجعناه نكون عوناً له على التوبة» والإنسان يجب أن ينظر إلى 
الأمور بمقياس الشرع والعقل لا بمقياس العاطفة العمياء؛ لأنه ما 
ضر المسلمين حتى فى عهد الصحابة ‏ رضى الله عنه ‏ إلا هذاء 
العاطفة العمياء» ما الذي أوجب للخوارج أن يخرجوا إلا العاطفة 
العمياء» ودعواهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قد 
خان وأنه يجب أن يقائل» وأنه كفر برضاه بالتحكيم وما أشبه 
ذلك . 


ولو غصب أرضاً وبنى عليها مسجداً فلا نصلي فيهاء أما 
على قول من قال: إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة فلا 
نصلي فيه؛ لأننا لا نتقرب إلى الله - تعالى - بشيء باطل» لكن 
على قول من يرى أن الصلاة فى الأرض المغصوبة جائزة فنقول: 
أيقاً لآ تضلي» .ولا تقول" إن الصلاة لا“تصح لكهنانفوك: إن 
هذا تشجيع لهذا الغاصب الظالم أن يغصب أموال المسلمين» ثم 
يتبجح بأنه بنى عليها مسجذا . 


_____ م0 
ا ور مه عات م وم شر 
وَرَحَلهِ 5 وَالكٌ” 56 0 الأختال محال 
وَالرَفع وَالحطء وروم البَعِير) وَممَاتِيح الدَّارٍ وَعمارتهًا. 
قوله: «وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل 
ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط 
ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها». إنسان أجر شخصاً بعيراً 
ليحج به» نقول: عليك كل ما يتمكن به المستأجر من النفع 
«كزمام الجمل» والزمام هو الحبل الذي تقاد به الناقة أو الجمل. 
وقوله: «ورحله» وهو ما يقعد عليه الراكب. 


وقوله: «وحزامه» وهو ما يشد به الرحل. 

وقوله: «والشد عليه» يعني يشد هذا الرحل والحزام جيداً» 
ويحتمل أنه إذا نزلوا في مكانء ونزلوا الرحل عن البعير» 
المؤجر هو الذي يحمل الرحل ويشده على البعير. 

وقوله: «وشد الأحمال والمحامل» الأحمال يعني الحمل الذي 
يكون على البعير كالأكياس والأواني وما أشبه ذلك» والمحامل هي 
التي تكون على جنب الرحل يركب عليها الناس وهذا شاهدناه 
قديماء تكون البعير عليها من اليمين ومن الشمال مقاعد يقعد عليها 
الزاكتة وفيدى اليجامل ؛:والوشط يسمي الكزذاد. 

وقوله: «والرفع والحط» يعني يرفع المحامل وينزلها عند 
الاحتياج إليهاء فلو أنه مثلاً - أنزلها وبقوا في هذه الأرض أمدة 
يوم أو يومين» ولما أرادوا أن يسيروا قال المستأجر للمؤجر: 
ارفع الرحل وشده.ء قال: لاء أنت الذي ترفعه؛ لأن الحاجة لك 


أنت» فهذا لا يستقيم؛ لأن الحاجة له» لكن هذه الحاجة عُوّضَ 
عنها بالأجرة فيقال للمؤجر: عليك هذا. 

وقوله: «ولزوم البعير» أي: أن يكون ملازماً لها لئلا تشردء 
أو يأتيها شيء يعيقها فيلزم المؤجر البعير. 

وهذا فيما إذا كان المؤجر مع الرحل والإبل» أما إذا آجر 
البعير وحدها وقال: خذ هذه البعير سافر عليها وارجع بهاء 
فمعلوم أن هذه الأشياء لا تلزم المؤجر؛ لأنه غير مصاحب لهاء 
لكن مراد الفقهاء ‏ رحمهم الله فيما جرت به العادة أن المؤجر 
يكون مع الإبل ويسمى عندنا الجمّال نسبة إلى الجمل» فإذا كان 
الجَمّال مع الجمّال فإنه يلزمه ما قال المؤلف» أما إذا أجر الدابة 
فقط فلا يلزمه شيء من ذلك . 

وقوله: «ومفاتيح الدار» مفاتيح الدار على المؤجر. وعلى 
هذا فإذا ضاعت من المستأجر بدون تعد ولا تفريط» وجب على 
المؤجر أن يصنع له بدلهاء ويعطيها إياه؛ لأنها على المؤجرء 
وهي أمانة في يد المستأجر. 

وقوله: «وعمارتها» بمعنى لو أن الدار تهدم منها شيء لا 
يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة فإن على المؤجر عمارتهاء 
وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يلزمه إلا بشرطء كالذي يسمونه: 
(الديكور) فهذا لا يلزم المؤجر إلا إذا شُرِط عليه. 

أما المراوح والمكيف فإنها على المؤجرء بخلاف الدفايات 
فإنها:علن المستاجر؟ .وذلك لأن كل ما كان ثانا فإتة:على 
المؤجر»ء وأما الشيء المتتقل فإ يكوة على المدما حن: 


باب الإجرة تدا 


ص 52 و 100 سه اس م ٠‏ > امو 2-59 0 
ما تفريغ الْبَالوعَةٍ وَالكنيفيء فيَلرّم المستاجر إذا 


قوله: «فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها 
فارغة». «البالوعة» هي الحفرة التى يصب فيها الماء الفاضل من 
يل :وتوم سكيف بالوعة» لأنها تبلغ الماءه .وان الكديف فهر 
مجمع العذرة» وكانوا فيما سبق يحفرون حفرة لتكون فيها العذرة» 
والبيت الذي يكون فيه هذه الحفرة يسمى الكنيف؛ لأن صاحبه 
يكتنف فيه أي يستتر عن الغير» والبالوعة والكنيف هل على المستأجر 
إفراغها أو على المؤجر؟ على المستأجر؛ لأنه هو الذي ملأهاء 
ولهذا اشترط المؤلف وقال: (إذا تسلمها فارغة» تكون عليه؛ لأنه 
تسلمها فارغة فلزم أن يردها فارغة» فإن تسلمها وفيها النصف فعليه 
النصف وهلم جراً. يعني بحسب ما أدرك من ملئها فيكون عليه . 

في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعة ولا كنيف في أكثر 
البلادة فيقال» على الموج إضلاالمراسين أي المجاري؛ لآن 
هذا يبقى» لكن لو تسددت هذه المجاري فإنها على المستأجر؛ 
لأنها تسددت بفعله» وكل هذا الذي قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله 
يمكن أن يقال: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على 
المستأجر أو على المؤجرء فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام 
الفقهاء. وأما بدون تنازع وكون العرف مطرداً بأن هذا على 
المؤجر وهذا على المستأجرء فالواجب الرجوع إلى العرف 
لقول الله تعالى: ينها ال ءامو :دفو بالعقود 4 [المائدة: ]١‏ 
وهذا أمر بالوفاء بالعقد بأصله وصفاته وشرطه. 


عن نا ين 


ع السييح يبيب خدن 


قوله: «وهي» الضمير يعود على الإجارة. 

قوله: «عقد لازم» أي لا يمكن فسخه إلا لسبب؛ وذلك أن 
العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عقود جائزة من الطرفين» وعقود 
لازمة من الطرفين» وعقود لازمة من طرف جائزة من طرف اخرء 
وذلك إذا كان الغقد حقاً لأحدهما على أحدهماء فهو لمن هو له 
جائزء ولمن هو عليه لازم. 

فالبيع لازم؛ لقول النبي ككلِِ: «فقد وجب البيع»"'" والوكالة 
عقد جائز من الطرفين لكل من الوكيل أو الموكل الفسخ» والكتابة 
أي: كتابة العبد وهو شراء نفسه من سيده عقد لازم من جهة 
السيد وجائز من جهة العبدء والرهن عقد جائز من جهة المرتهن» 
ولازم من جهة الراهن. 

والإجارة عقد لازم؛ وذلك لأنها نوع من البيع» وقد قال 
النبي كلِ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا» ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب 
البيع . 

ثم فرع على هذا الضابط وهو أن الإجارة عقد لازم بقوله: 

«فإن آجره شيئاً ومنعه» أي: المؤجرء والضمير «الهاء) 
يعود على المسدا جز ا منع انه لمعا جر 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه (11١5)؛‏ ومسلم في 

البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس )١1571(‏ (54) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


باب_الإجلرة 


رس 20 6 2 0 35 َو 
5 د 0 8 7 
كل المدة أو بعضها فلا شيْءَ له. ا ا ا زر 0 


قوله: «كل المدة أو بعضها فلا شيء له». أي: لا شيء 
للمؤجر. 

مقال ذلك أجره هذة الداز 'لمذة شئة» فجاء المشتاجر 
يطلبها فمنعه» ومضت السنة كلها وهو قد منعهاء فهل له أجرة؟ 
لا شيء له؛ لأنه هو الذي منعهاء ولكن هل يلزمه الفرق بين 
الأجرتين أي: أجرة المثل والأجرة التي تم العقد عليها لو 
اختلفت, أو لا يلزمه؟ فمثلاً لو كان قد أجرها بعشرة آلاف 
وارتفعت الأجور حتى صارت تساوي في هذه السنة عشرين ألفاً. 
فهل يلزم المؤجر أن يسلم للمستأجر الفرق وهو عشرة آلاف؟ 

الجواب: على ما مشى عليه المؤلف ‏ رحمه الله - نقول: 
الإجارة انتهت ولا شيء للمؤجر ولا شيء على المستأجرء وعلى 
القول الثاني يلزمه؛ لأن الإجارة لا تنفسخ» والمنفعة من حين 
العقد ملك للمستأجر فإذا منعه إياها يكون غاصباء والغاصب عليه 
الضمان. 

وإن كانت الأجرة نزلت فهل يلزمه النقص؟ لا؛ لأننا إذا 
قلنا بذلك صار فيه ضرر على المستأجرء فإن بقيت الأجرة كما 
هي فالأمر واضح. 

ولو أجره إياها لمدة سنة باثني عشر ألفأء ثم منعه ستة 
أشهرء ثم فَرَّعْ البيت له وسكن المستأجر بقية المدة» فهل على 
المستأجر شىء؟ المؤلف يقول: لا شىء عليه؛ لأن المؤجر فوّت 
على المنها جح تفع اناوه د تويك فص فون المنما ضر أذ 
يبقى فيها مدة سنة كاملة. 


فإن قال قائل: لماذا لا تعطونه القسط من الأجرة إذا منعه 
بعض المدة؟ 

فالجواب: أن الإجارة وقعت على صفة معينة وهى سنة 
كاكلة وعد الردل 'لى ستل له الفين المؤجزة على هدو العنقة 
فلم تحن« الأجرةة هذا وجة. . 

الوجه الثاني : أنه ظالم معتدِء وقد قال النبي ككة: «ليس 
لعرق ظالم حق»”''. وقال تعاليل : إنَمَا التبيلٌ عَلَ الَنَ يلِلِمُونَ النّاسَ 


مسح لور جمد ا 


وسعون فى ايض عير ألْحَقّ» [الشورى: 47]. 


الوجه الثالث: أن نقول للمؤجر: الأمر بيدك أنت الذي 
00 ل فلما منعت كنت أنت الذي أسقطت 


ومثل ذلك لو أجره البعير ليسافر عليهاء ومنعه إياهاء وفى 
أثناء الطريق سلمها لهء فهل له أجرة فيما بقي؟ المؤلف يقول: 
ليس له أجرة؛ لآنه منع المستأجر حقه فسقط حقه. أي: المؤجر. 
ولاغر: كلامديا أيضا ح أنه لآ كرف بنة أن عمهه تعفن الله 


للك أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة/ باب من أحيا 
رفيا مواتاً» وأخرجه أبو داود في الخراج/ باب في إحياء الموات (701/9)؛ 
والترمذي في الأخكام/ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات )١51/8(‏ عن 
سعيد بن زيد ‏ رضى الله عنه -. 
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق (5/ا١٠7)‏ عن عروة بن الزبير قال: قال 
رجل من الصحابة عن رسول الله عَكِيِْ؛ وحسنه الحافظ: في اللو 40 وذكر له 
طرقاً أخرى في الفتح )١9/5(‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومثله في الإرواء (1570). 


الآحَرُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا فَعَلَيه 0 


لعذر أو لغير عذر؛ وذلك لأن حقوق الآدميين لا يفرق فيها بين 
العذر وغيره» وقد يقال: إنه إذا كان لعذر فإنه يلزم المستأجر 
أجرة بقية المدة» والعذر مثل أن يُمْنَعَ صاحبٌ الدار من الاستيلاء 
عليهاء فحينئظٍ نقول: له ما بقى من المدة» وللمستأجر أن يطالب 
الذي منعه بمقدار المدة التي منعه إياها. 

مثال ذلك: رجل أجَّر شخصاً البيت لمدة سنة تبتدئ من 
الآنء لكن اشلظ على هذا الست حكوة استتحليه غصباً ولم يُسَلمُ 
إلى صاحبه إلا بعد نصف سنة فصاحب البيت معذورء له نصف 
الأجرة؛ لأنه سُلّم البيت عند انتصاف المدة» والمستأجر يطالب 
الجنود الذين منعوا صاحب البيت منهء فإن تعذر عليه طلبهم فلا 
يرجع على المؤجر؛ لأن المؤجر يقول: هذا حصل بغير 
اختياري 

قوله: «وإن بدا الآخر» أي: المستأجر. 

قوله: «قبل انقضائها فعليه» يعني امتنع من سكناها فعليه 
الأجرة كاملة» ولا يقال: إنه ليس عليه إلا مقدار المدة؛ لأن 
المؤجر يقول: نا الآن سلّمتك البيت بأجرة فوجب لي في ذمتك 
الأجرة ووجب لك أنت النفع» وأنت قد استلمت النفع . 

مثال ذلك: رجل استاجر نيعا مدة الإجازة وهي ثلاثة شهور 
كل شهر بألف ريال» ثم إن المستأجر تأخر ولم يقدم البلد إلا 
بعد أن مضى شهرء فيلزمه للمؤجر ثلاثة آلاف. يعنى الأجرة 
كاملة 4 لآك لوعر لم معدل مده مدع ولا غيزوه لقن يدن العين 
المؤجرة ولكن التأخير من المستأجرء ولهذا قال: «وإن :بدأ الآخر 


د نيبم اغلاض 


ا 06 ٠‏ عو ددن 
عي بتلفٍ العينٍ المؤْجَرَة» عام ها نت تمتها اها ل رده نجه ا 


قبل انقضائها» أي: قبل انقضاء المدة «فعليه» أي: عليه الأجرة. 

مثال آخر: استأجر هذا البيت لمدة ثلاثة أشهر وسكن فيه 
شهرينء ثم بدا له أن يرجع إلى بلده وقد بقي شهرء فهل عليه 
أجرة الشهر الباقي؟ نعم؛ لأن المؤجر يقول: أنا لا أمنعك 
استيفاء المنفعة . 

فالإجارة عقد لازم» إن فسخت من قبل المؤجر فلا شيء 
له» وإن فسخت من قبل المستأجر فعليه الأجرة» وإن فُسخت 
باختيارهما فعلق المستاحر مدة سكتاف ولا شوء غلية أكثر من 
ذللكه فإ المتاجرها' بالك لمدوعلانة شيون ولما مف شهر افق 
هو والمؤجر على فسخ الإجارة» فهنا ليس عليه شيء» لكن عليه 
الشهر الذي سكنهء وأما الباقى فلا شىء عليه؛ لأنهما اتفقا على 
ذلك . ْ ْ 

ثم قال المؤلف مبيّناً ما تنفسخ به الإجارة: 

«وتنفسخ» أي الإجارة. 

قوله: «يتلف العين المؤجرة» لتعذر الاستيفاء» فلو آجره داراً 
فانهدمت فإن الإجارة تنفسخ» وعلى المستأجر أجرة ما سبق من 
المدة بالقسطء فلو استأجرها لمدة سنة بألف ومائتين» وانهدم 
البيت بعد تمام ستة أشهر يلزمه ستمائة» فإن قدر أن الزمن الذي 
انهدمت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى» كأن تكون 
أربعة الأشهر الأخيرة تساوي ثلثى الأجرة» وهذا يوجد فى بيوت 
مكة والمدينة» يكون قسط الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار 
قيمة الزمن» فقد تكون ستة أشهر إذا وزعنا الأجرة عليها مع بقية 


وكوف انك قم وال كني إل عاك بَدَلآَء وَانْقِاع 


السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة» فنعطيه ثلاثماثة. 

ولو استأجر سيارة فانحرقت» فإن الإجارة تنفسخ» وعلى 
المستأجر قسط المدة التي استأجرها لها. 

قوله: «وبموت المرتضع» لو أن شخصاً استأجر امرأة لترضع 
ولده لمدة سنة فمات الولدء فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن العين 
المعقود عليها ‏ وهو الراضع ‏ قد تلفت» فلا يمكن استيفاء 
المنفعة مع تلفها . 

قوله: «والراكب إن لم يخدّف بدلاه مثال ذلك: لو استأجر 
شخص في النقل الجماعي من مكة إلى المدينة» وفي أثناء الطريق 
مات فهل تنفسخ الإجارة؟ المؤلف يقول: في ذلك تفصيل» إن 
خلف بدلاً ‏ والبدل هو الوارث أو الموصى له فلا تنفسخ» وإن 
لم يخلف بدلاً انفسخت؛ وذلك لأنه إذا خلف بدلاً فإنه يقوم 
مقامه» وإذا لم يخلف بدلا فقد تعذر استيفاء المنفعة من قبل 
العاقد. 

قوله: «وانقلاع ضرس» يعني تنفسخ - أيضاً ‏ بانقلاع 
ضرسء فلو أن شخصاً استأجر طبيباً ليقلع ضرسه» فانقلع 
الضرس قبل أن يأتي الطبيبء, فإن الإجارة تنفسخ.» لتعذر 
الاستيفاء؛ لأن المعقود عليه - وهو الضرس الذي استؤجر لقلعه - 
انقلع» فلو أصرّ الطبيب وقال: لا بد أن أقلع الضرس الثاني» 
فإنه لا يُْمَكُن من ذلك؛ لأنه استؤجر على قلع ضرس معين» 
والضرس المعين قد انقلع فلا شيء له. 


قوله: «أو برئه» يعني لو برئ الضرس فإن الإجارة 
تنفسخ. مثال ذلك: رجل التهب ضرسه وتورّم» واستأجر طبيباً 
لقلعه. ثم إن الله - سبحانه ‏ مَنَّ عليه بالشفاء وزال الورم 
وسكن الألم فإن الإجارة تنفسخ ؛ ؟ لأنه قد استأجره لقلعم ضرسه 
من أجل ألينه ومرضه» لا لأنه لا يريد الضرس». فتنفسخ » 0 
وقع خلاف بين الطبيب الذي أتى بآلاته واستعد وفرغ زهنا هن 
وقته لقلع هذا الضرسء» فقال صاحب الضرس ل 
الألم وبرئ» فقال الطبيب: لم يبرأ» فمن نصدق؟ صاحب 
الضرس بيمينه . 
وإذا اذّعَى صاحب الضرس أن الألم قد سكن؛ لأنه علم أن 
الطبيب سيأخذ أجرة كثيرة» هذا فيه احتمال» لكن ولو كان وارداً 
فلا نقبله؛ لأن معرفة كونه برئ أو لم يبرأ لا يعلم إلا من جهته. 
قإذا قال الطبيب: ‏ أنا سوف أسقيه ماء ماردا فإن تغيز وجيف أو 
شد لحييه عرفنا أنه لم يبرأ وإلا فهو بارئ» فإذا قيل: إن هذا 
الاختبار يؤدي إلى المقصود اختبرناه» كما قال العلماء فى 
الجنايات فيمن جني عليه فادعى أنه فقد السمع. ومعلوم أن 
الرجل إذا جني عليه حتى فقد السمع» فعلى الجاني دية كاملة مائة 
بعيرء والجاني يقول: أبداً ما فقد السمع وهو يقول: فقدتٌ 
السمع؛ قالوا: يختبر بأن يؤتى على غفلة ويصاح به فإن أحس 
فإنه كاذب في دعواه أنه ذهب السمع» وإن لم يحس فهو صادق» 
وهذا لا شك أنه من الأسباب التي تدل» ومثله البصر قالوا: إذا 
ادعى أن بصره ققد في الجناية فإنه يُختبر» بأن يغتفله إنسان ثم 


يضع يده عند عيئه فإن رمش فهو مبصر وإلا فلا. 


باب الإجلاة اح 


وهم 


وَنَحْووٍ لا بمَوْتِ المَتَعَاقِدَيْنٍ 


هذا الذي قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله لكن ربما يوجد الآن 
وسائل أدق من هذا يختبر بها ذلك. 

قوله: «ونحوه» مثل أن يستأجر طبيب لمداواة مريض» فلما 
وصل لمداواة المريض وإذا المريض قد ماتء فإن الإجارة 
تنفسخء ولو كان في البيت مريض آخر فقال الطبيب: مات 
المريض الذي دعوتموني له فأنا أداوي الثاني ولا تنفسخ الأجرة» 
فلا يُواقَق؛ لأن المعقود عليه عين المريض وقد فاتت. 

قوله: «لا بموت المتعاقدين أو أحدهما» يعني لا تنفسخ 
الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه 
باقيء فلو أجر بيته شخصاً ثم مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ 
الإجارة؛ لأنها عقد لازم» وكما هو معلوم الناس يستأجرون 
البيوت وهذا يموت وهذا يولد لن: ومكذا > وكذللك لو»مانا: جمعاً 
لم تنفسخ أيضاً ؛ لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما. 

وسبق في كلام المؤلف أنه إذا مات الراكب ولم يخلف 
بدلا فإنها تنفسخ. والراكب أحد المتعاقدين» فهل نقول: إن في 
كلامه تناقضاًء أو نقول: إنه مشى فيما سبق على قول. وفي 
الثانية على قول آخر؟ مشى صاحب الإنصاف على هذاء وقال: 
إن صاحب المقنع ‏ رحمة الله - مشى في أول كلامه على قول. 
وفي الثاني على قول آخرء ولكن عندي أن الجمع بينهما هو أنه 
في الأول عيِّن الراكب» قال: أنا أستأجر البعير إلى مكة ثم 
ماك وهنا المتعاندان عدا غلن ثتقء مقي الا غلن شقص 
معين» وحينئذٍ لا تنفسخ الإجارة بموت العا فنديية أو أحدهما. 


عه ميم يندت 


لك عر 50 و 27 َه 
ولا بضيا نققة المستاجر ومعردر نع نجه واف 1ل انها ماروا اك :8 نه سا0 
08 


وتعوق د أنقبانت أن يقس "الوقتته إذا ساف فات: لجا : 
تنفسخ إذا كان المؤججر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق» 
وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة» وأن عمل الناس على أن 
إجارة الوقف لا تنفسخ. 

قوله: «ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه» افا سداد : 
استأجر دكاناً من أجل أن يبيع فيه أموالاً» فاحترقت الأموال. 
المؤلف يقول: لا تنفسخ الإجارة» ويّلزم هذا الذي احترق ماله 
بدفع الأجرة؛ لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكان أن يؤجرهء 
وربما تكون الأسعار قد ارتفعت بعد فلهذا لا تنفسخ باحتراق متاع 
فسا عند الدكان» واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنها تنفسخ ؛ 
لأن هذا عذر لا حيلة فيه» والدكان قد يؤجر وقد لا يؤجرء وقاسه 
- رحمة الله - على وضع الجوائح» فإن النبي كلِةِ قال: «إذا بعت 
من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً» بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق؟"' وهذا الرجل الذي احترق متاعه لم 
يقبض المنفعة؛ لأن المنفعة في الإجارة تأتي شيئا فشيئاء وهو لم 
يقبضها وتعذر قبضه إياها بأمر لا قِبَلَ له به» فيكون كالثمر الذي 
أصابته جائحة؛ وما ذهب إليه الشيخ ‏ رحمه الله أولى» لا سيما 
إذا كان المؤجر يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع 
الذي احترق» أما إذا كان لا يدري» مثل لو جاءه إنسان واستأجر 
منه الدكان ولم يقل له شيئاًء فهنا قد يتوجه ما قاله المؤلف 
- رحمة الله أن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن المؤجر لا يعلم. 


.- عن جابر  رضي الله عنه‎ )١1505( أخرجه مسلم في البيوع/ باب وضع الجوائح‎ )١( 


5 13ت أن كك 
وَإِنِ اكترّ كارا فالهدفت»: أز أرضا لِرَوع ا ل ا را 
آذ غْرِقَتْ اميت الإِجَارَة في البَافِي . 


مثله ‏ أيضاً - ضياع نفقة المستأجرء مكل لافنا جر بر 

بعيراً ليحج عليه. فأراد الله - عر وجل - أن تضيع نفقته» وإذا 
ضاعت النفقة لا يمكن أن يحجء اللّهم إِلّا بقرضء والقرض لا 
يلزمه» يقول المؤلف: إن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن العذر هنا لا 
يتعلق بنفس المعقود عليه» ونقول لهذا الذي ضاعت نفقته وترك 
الحج: بإمكانك أن تؤجر البعير. 

والقول الراجح في هذه المسألة أن الإجارة تنفسخ؛ لأن 
صاحب البعير حيث علم أن الرجل استأجرها ليحج عليهاء وأن 
نفقته ضاعت فالعذر جزامت رلا قر اليه كود قرفم 
الجوائح 

قوله: «وإن اكترى داراً فانهدمت أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤهاء 
أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي» إذا اكترى داراً فانهدمت إما 
بالسيول أو بزلزال - والعياذ بالله ‏ أو بغير ذلك من أسباب الهدم 
أو أنها عذمت ام شارع للمسلمين» فإن الإجارة تنفسخ لتعذر 
استيفاء المنفعة فى المعقود عليه» وما قبل ذلك لا ينفسخ» ولهذا 
قال: انفسخت الإجارة فى الباقى» وأما ما استوفاه من قبل فهو 
علورها امدوقانه ولك هل دخو الح متفططظ تمده ار 
بقسط المنفعة؟ 

إذا قلنا بقسط المدة معناه يلزمه ربع الأجرة؛ لأنه ذهب 
ثلاثة من اثني عشرهء وإذا قلنا: إنه بقسط المنفعة قلنا: إن أجرتها 
في هذه الأشهر الثلاثة قد تقابل أجرتها كل السنة» انظر ‏ مثلاً ‏ 


ا فضي 


2 
2 


6 ل ار “سر م ها سم اس 2 َه ا د 2 م هم فه 0م 
وَإِنَ وَجَد الْعَينٌ مَعِيبَة أو حدث بها عيب فله 
افير سا وه عه رت م ع 
الفسخء وَعَليهِ أجرة ما مَضى . العامة ا رق اشفاه ل وا قا 


إلى بيوت مكةء إجارتها في الحج أكثر من إجارتها بقية السنة» 
فنقول: لا نعتبر القسط بالمدة وإنما نعتبره بالمنفعة. 

وقوله: «أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت» استأجر 
أرضاً لزرع وقد نص في عقد الإجارة أنها لزرع» وانقطع الماء 
يقول المؤلف: إن الإجارة تنفسخ؛ والسبب تعذر استيفاء المنفعة؛ 
لأن الزرع لا يمكن أن يقوم إلا بماء» وكذلك بالعكس لو غرقت 
الأرض» بأن كانت هذه الأرض روضة» وتداركت الأمطار عليها 
وصارت بحراً كل مدة الزرع» فهنا تنفسخ الإجارة؛ لتعذر استيفاء 
المنفعة من غير أحد الطرفين. 

فإن قال قائل: ألا يؤيد هذا ما سبق وقلنا: إنه الصحيح ‏ 
فيما إذا استأجر دكانا لبيع سلعة ثم تلفت فإن الإجارة تنفسخ؟ 

الجواب: إن هذا يؤيد ذلك من بعض الوجوه»ء ولكن الفرق 
أن هذا لخلل في المعقود عليه لا في المعقود له» في المسألة 
الأولى تعذر الانتفاع في المعقود لهء وهنا تعذر الانتفاع في 
المعقود عليه وهو الأرض أو الدار» ومع ذلك فقد نقول: إن هذا 
الفرق غير مؤثر؛ لأن الانتفاع قد تعذر في هذا وفي هذا بغير 
إرادة الإنسان. 

قوله: «وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ 
وعليه أجرة ما مضى» . 

إذا وجد عيناً معيبة» والعيب هنا ما تنقص به الأجرة» فليس 
كل عيب يعتبر عيباً» وقد يقال: إن العيب ما يفوت به غرض 


باب الإجلاة 
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المستأجر سواء نقصت الأجرة أم لم تنقص» لكن على قياس 
قولهم في عيب المبيع» أن العيب هو ما ينقص الأجرة» فإذا 
وجدها معيبة يقول المؤلف: «فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى» 
(له) الضمير يعود على المستأجرء (الفسخ) يعني فسخ الإجارة 
«وعليه أجرة ما مضى»؛ لأنه استوفى ما مضى من المنفعة فلزمه 
عوضها. 

وهل له أن يبقيها بالأرش» بمعنى أن يقول: أنا أصبر على 
العيب الذي فيهاء لكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها 
معيبة » فهل له ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف: لا وأنه لا يخير» 
ويقال له: إما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا فاتركهاء 

وقيل: له الأرش قياساً على العيب في المبيع» والأقرب أنه 
ليس له أرش» حتى العيب في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام 
زحمة الله يقول: إن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليه أححد 
إلا برضاه. 

هذا:قيما'إذا كان المؤجر عن مدلسى» فإن كان دسا :+ فانه 

على الصحيح ليس له شيء من الأجرة؛ لآنه غاش» وقل قال 
النبي تكلِ: «من غش فليس منا"”'2 وهو ظالمء 0 قال النبي َكل 
اليس لعرق ظالم 0 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي كلِ: «من غشنا فليس مناء )1١١(‏ عن 

“أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(6) سبق تخريجه ص(55). 


يمس شه 
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وَلا يَضمَن أجير خاص ما جنت يذه خطاء ا 


والقول الثالث: أنه إذا كان مدلساً ألزم بالأرش وإلا فلا. 

بقال ذلك اشعاحر نكا فحاء الفطو وا ماب البدث :ود 
السقف وأفسد بعض ما فيهاء فنقول: للمستأجر أن يفسخ» لكن 
لو قال المؤجر: أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليكء» فهنا 
نقول: ليس له الفسخء ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه فإنه 
لا فسخ له؛ لأنه لن يفوته شيء. 

مسألة : إذا اتفق رجل مع جمّال ليركبّه إلى مكة ليحج 
ويرجع - مثلاً - ثم هلك البعير في الطريق» فهل تنفسخ الإجارة» 
أو نقول: يلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيرا؟ 

الجواب: الثانى؛ لأن العقد ليس على عين البعير» وإنما 
على العمل فيلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيراً. 

قوله: «ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأء أفادنا 
المؤلف ‏ رحمه الله أن الأجراء نوعان: أجير خاص» وأجير 
رك 

فما الفرق بينهما؟ 

ما كان متكا هرا بالزمة فهو احير خاصض» .ونا كان مينتاجرا 
على عمل فهو أجير مشترك» ويظهر ذلك بالمثال: 

استأجرتَ عاملاً يعمل عندك في البيت» أو في الدكان» أو 
فى المزرعة» فهذا أجير خاص؛ لأن عمله مقدر بالزمن» فالشهر 
بكذا وكذاء والأسبوع بكذا وكذاء واليوم بكذا وكذا. 

استأجرت خياطاً يخيط لك ثوباًء فهذا مشترك؛ لأن تفعه 
مقدّر بالعملء وإنما سمي الأول خاصاً؛ لأن زمنه خاص 


باب_الإجلرة 


بالمتعاخي ةلا نملك" الأحير أن تضرف فيه فين الأ ينلك أن 
يعمل عند رجل آخر في هذه المدلة؟؛ أن المدة خاصة بالمستا سر 
والمشترك ليس خاصا بالمستأجرء لقد قتع بالكل جاده يتوعد 
الخياط مثلاٌ تماقية فللان وفللان وفلان» الوا 
قط لور ؛ 


إذاً الفرق بين الخاص والمشترك: 

أن ما قدّر نفعه بالزمن فهو خاص» 50000 
مرك 

فرق آخر: أن الأجير الخاص منفعته مملوكة مدة الأجرة» 
والأجير المشترك منفعته غير مملوكة. 

هل يمكن أن يجتمعاء بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي 
على عمل معين» أقول له مثلاً: أنا أريد أن أستأجرك لمدة خمسة 
أيام تخيط لي كذا وكذا ثوبا؟ 
ٍْ الجواب: لا؛ لأن الخاص يقضي على العام؛ ما دمت قد 
قرت مدته بالزمن فهو خاصء وإن كنت قد عيّنت له عملا 
معدا “وك الاجارة افا مرنه اهو لمهت 

والصواب: أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل؛ لأن فيه 
مصلحة» ويستعمل هذا بعض الناس فى المقاولات فيقول: تنفذ 
هذا البيت فى خلال تقة» فإن: فقت الشنة قعلياك: لكل وغ حص 
كذا وكذاء فالصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة 
معقولة» بحيث إن هذا البيت يبنى فى هذه المدة» أما إذا كان 
فقن قن ملل وقال افق سن شهون ا فإنا هنا 0 يجو أنه رن 


22 هدس 


وانتبه للفرق بينهما من حيث الحكمء فقوله: «ولا يضمن 
أجب خاص ما جنت يده خطأ) ؛ وذلك لأن الأجير الخاص يعمل 
كالوكيل عن المستاجر . 

مثال ذلك: استأجرت عاملاً عندك شهراً بكذا وكذا ليعمل» 
وفي يوم من الأيام أخطأ في العمل وصار في هذا الخطأ ضرر 
عليك؟ يقول المؤلف: لا يضمن؛ لأنه يشتغل عندك بالوكالة 
عنك» والوكيل لا يضفق ما لقنا من فعله .يل تعد ولا تفريط. 

مغال آخخر: استاجرت خباطاً عندك > وقلت له: أنا أريد أن 
أستأجرك لمدة شهر للخياطة ولم تعين له ثوباً معيناً ولا شيئاً» 
يضمن؛ لأنه لم يتعد» وهو يتصرف بالوكالة عنك» والوكيل لا 

قوله: «ولا حجام» يعني لا يضمن حجامء والحجامة هي 
استخراج الدم من الإنسان بطرق معينة» ولها أحوال وأوقات» 

قوله: «وطبيب» معروف وهو الذي يعالج البشر. 

قوله: «وينتطار» وهو الذي يعالج البهائم . 

وهؤلاء الثلاثة أجراء عامّون من وجهء خاصّون من وجه آخرء 

قوله: «لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم» اشترط المؤلف 


ل ١‏ -. 
:ب -_-- 1# 


تي الله - فى عدم ضمان خطأ الحجام والطبيب والبيطار 
شرطين : 

الأول: أن لا تجني أيديهم» ومعنى تجني أي: تزيد على 
قدر الحاجة» سواء عن عمد أو عن خطأ . 

الثاني : : إن عرف حذقهم» أي : احم المح وديم 
بهاء فإذا اجتمع هذان الشرطان فلا ضمان. 

مثال ذلك: 

أ الحجام: هذا حجام معروف بالحذق لكنه أخطأ وقطع 
عرقاً لا يقطع مثله في الحجامة» فهلك الرجل المحجوم فإنه 
يضمن ؛ ؛ لأن يده تعدت موضع الحاجةء وذ كان خوط لأن 
ضمان الأنفس والأموال لا يشتر ترط فيه القصدء. ولهذا يجب 
الضمان على المجنون إذا أتلف المال وإذا أتلف البهيمة وإذا 
أتلف النفس إلا أن عمده خطأ. 

ثانا الظطميت: أراد أن يعمل عملية - ولتكن عملية الزائدة - 
أجرى العملية لكن المشرط تجاوز موضع الحاجة» بأن فتح أكثر 
مما يحتاج إليه فهلك المريض فهنا يضمن؛ لأنه جنت يده. 

وكذلك قن وطق الدواء: ليت :ولت الداع مخض 
ناك كاد عد كوي اراهن نين هذا الدواف وك 
ثلاثة» وهذا المريض أخذ خمسة الأقراص فهلك. يضمن؛ 
لأنه جنت يده في الواقعء وأخطأ في التقدير فيكون ضامناً 
وإن كان غير آثم. 

الشرط الثاني : (إن عرف حذقهم) يعني بي بأن يكون مجرباً في 


الإصابة عارفاًء فإن لم يعرف فإنه يضمن بكل حال» حتى وإن لم 
يتعد موضع الحاجة. رجل لا يعرف الجراحة» فأجرى عملية 
جراحية لشخص وشق البطن» لكنه عجز أن يخيطه» فهذا يضمن 
لا شك؛ لأنه يحرم على الإنسان أن يتعاطى الطب وهو لا 
يعرف» فكما أن المسائل الدينية يحرم على الإنسان أن يفتي فيها 
بلا علم» كذلك ‏ أيضا ‏ المسائل غير الدينية لا يجوز للإنسان 
أن يتقدم إليها بلا علم» فيكون ضامنا. 

مثال آخر: إنسان قلنا له: هذا الصبى نحب أن تختنه وهو 
غير خَتَّانَء فمن اجتهاده قال: أنا أريد أن أبالغ في الختن؛ لأنه 
أطهر وأحسنء. فقطع الحشفة مع القلفة فإنه يضمن؟ لأنه غير 
حاذق وتعدى», وهذا من الأصل يمنع ؛ لأنه غير حاذق. 

ومثال عدم الحذق بدون التعدي: لو أن هذا الخاتن ختن 
وقطع القلفة فقط قطعاً تاماً. بمعنى أنه ليس فيه نقص لكن الجرح 
تعفن حتى أدى إلى هلاك الصبى فهنا يضمن؛ لأنه غير حاذق» لا 
أن يد ات ل ا ب اتن : 

فصار يمكن أن نقول: يجتمع الضمان في عدم الحذق 
وحدهء وفي جناية اليد وحدهاء وفيهما جميعاً حسب الأمثلة التي 
ذكرنا . 

لو قال قائل: إذا قلتم باشتراط الحذق» معناه أنه لا 
يمكن أن يتقدم الطب؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يتطبب بوصف الدواء 
أو الجراحة أو غير ذلك إلا من كان حاذقاء فمتى يتعلم 
الإنسان؟! 


كد 
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نقول: يمكن أن يتعلم بالدراسة والتطبيق العملي؛ قبل أن 
يباشر هو المعالجةء أما أن يأتيى إنسان متعلم ولم يكن خاذقاً 
ليجري التجارب على الأصحاء حتى يموتواء فهذا لا يجوز. 

وهناك شرط ثالث عام ضمانهم لم يذكره المؤلف» وهو أن 
يكون عملهم بإذن مكلت: أي: بالغ عاقل» أو ولي غير مكلف». 
فلو أن صبياً ذهب إلى ختَّانء وقال له: اختني فختنه ختاناً 

طبيعياً» ولكن الصبي مات لتعفن الجرح. فهنا يضمن. 

اقوله: «ولا راع لم يتعد» الراعي يعني راعي الماشية سواء 
عن اند أو كلها أ لام ا ا 7 0 

والراعى قد يكون اي عاضا وقد يكون مشتر 1 فإن 
كان عمل ددن م السة دان كاف تسمل عدر ك: لوذه هر عرقي 
غنمك فهو خاصء وإن كان يرعى لنفسه يأخذ غنمك وغنم غيرك 
فهو مشترك . 

الراعي لا يضمن إذا اله يتعذ أو يفرط» لأنه أمين 
مؤتمن» والبهائم حصلت في يده بإذن مالكها فيده يد أمانة» هذا 
الراعى عَدَتْ عليه ذئاب وأكلت ما أكلت من الماشية» فهل عليه 
الضمان؟ 

ليس عليه ضمان» لكن عليه أن يدافع. 

مثال ثانٍ: راع فرّطء أوقف الماشية في بطن الوادي 
والسماء مغيمة والمظر حريٌ بالنزول» فأنزل الله المطر ومشى 
الوادي واجترف الماشية» فعليه الضمان؛ لأنه مفرط. 

مثال ثالث للمتعدي: راع كان بينه وبين الأرضن الع مريذ 


وَيَضْمَنُ المُشْتَرَكُ ما كلت بِفِعْلِ 5 غ1 


أن يذهب إليها وادٍ يمشي». فجازف وخاض الوادي بالماشية 
فولكاع فاته رفم لاند مقمد ريطي من أن وقول عماد نس 
العاف ْ 

ونين اذلك: أيعنا ف لو نرلء برد من السحاتب: ولمع يذل 
الماشية تحت سقف حتى ماتت فعليه الضمان؛ لأنه مفرط 
والواجب أن يدخلها في محل تنجو به. 

قوله: «ويضمن المشترك» يعني الأجير المشترك وهو الذي 
قدر نفعه بالعمل». ويتقبل العمل من كل أحد كالغسال والخياط 
ونحوهما . 

قوله: «ما تلف بفعله» ولو خطأء. لأنه ورد عن بعض 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم ضمنوه مطلق”"'2» وثانياً: لأن 
العمل مضمون عليه؛ لأنه قدر نفعه بالعمل» فإذا أخطأ ولم يؤد 
العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يضمن ما تلف بفعله خطأ؛ 
لأنه مؤتمن» فلا فرق بينه وبين الأجير الخاصء فكما أن الأجير 
الخاص لا يضمن ما تلف بفعله خطأ فكذلك هذا؛ إذ لا فرق 
فكل منهما مؤت 

وقيل: ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختياراً يضمنهء 
() روي ذلك عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عبد الرزاق 

(25455؟؛.؛ وابن أبئ شيبة (7”50/4) ط/الحوت» وروي مثله عن علي 


رضي الله عنه ‏ وكان يقول: لا يصلح الناس إلا ذلك» أخرجه عبد الرزاق 
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وأما ما كان بغير إرادته كالزلق وشبهه فلا يضمنه» ولكن الصحيح 
أنه لا ضمان مطلقاً إذا لم يتعد أو يفرطء والعمل على ما مش 
عليه المؤلف. 

مثال ذلك: خياط مشتركء؛ أتى له شخص بقطعة من 
القماش وقال خطها لي قميصاًء فأخطأ وخاطها سراويل فعليه 
الضمان. 0 

ولو قالةأنا سيك :وتوعقيت انك تزينها راون عإننا 
تقول لا سقط العيمان» لأنك أنك الذى تعديت» لعي بسقط 
الإثم» وأما الضمان الذي هو حق آدمي فإنه لا يسقطء. وهذا 
معنى قوله: ما تلف بفعله) . 

كذتكت أنقنا ذو اقة قال لهذ خط دا الوب قنيها 
واسعاًء والقطعة تكفيء لكن اجتهاداً منه قال: أجعله معقولاً؛ 
لأوفر قطعة القماش على صاحب الثوب ففعلء فإنه يضمن؛ لأنه 
فعل غير ما أذن له فيه. 

وإذا قلنا: إنه يضمن فهل له أجرة؛ لآنه تعب وخاطء 
وأمضئى:وقنا .وخيوطا والبتتعبالا الأو ل؟ لين له اجر 

وإذا قلنا فى هذه الحال: إنه يضمن» فهل نقول: يأخذ 
العبز وول ركز ونيا انهه الاق 1و قو باعة اساي 
القطعة السراويل ويعطى الفرق بين القميص والسروال؟ 

الأول هو الواجبء. لكن إذا اصطلحا على شيء فلا بأس». 
لو قال: أنا آخذ السراويل ولكن أعطني الفرق بين السراويل 
والقميص فلا بأس إذا اتفقا. 


- 8 


5 هه 


وَلَا يَضْمَنٌ ما تَلِف مِنْ جرزوء أو بغير فعله وَلَا أَجِرَةٌ له 


قوله: «ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله». «ولا 
يضمن» أي: الأجير المشترك», «ما تلف من حرزه» فهذا الخياط 
مثلاً - لما كان الليل أغلق الدكان بما جرت العادة أن يغلق به 
ولم يقصّر فى الإغلاق» ولكن أتت السرّاق وسرقوا الدكان» ومن 
جملته الثياب. التي استأجره صاحبها لخياطتها . 

فلا يضمن؛ لأن التلف بغير فعله. وهو لم يتعد ولم يفرطء 
فهو قد وضعها في حرزها. 

ولو علق الثوب خارج الدكان ليتذكر صاحبه إذا مره فيقف 
ويأخذه ويعطيه الأجر فنسي أن يدخله في الذكان» ناخد الثوب 
فإنه يضمن؛ لأنه تلف فى غير حرزه» والمؤلف يقول: «ولا 
متهن فنا ملقم من زه رهية 1 كف أنه لمن تعر ا أله يفالت 
عند باب الدكان من الخارج. 

وقوله: «أو بغير فعله» كذلك ‏ أيضاً ‏ ما تلف بغير فعله 
فإنه لا يضمن» كما لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استؤ 
لخياطته» فهذا التلف ليس من فعلهء إذاً لا ضمان عليه؛ وذلك 
لأنه لم يتعد ولم يفرطء لكن يقول: 

«ولا أجرة له» يعنى ما تلف بفعله يضمنه ولا أجرة له» وما تلف 
يشيواقعله أو من خرزه اقلا يعسمقة ولا أجرة لهم مع أنه خاط الدوت 
كما فى المثال السابق وعمل فيه وأمظى زفباً فى خياطية واتى بكل 
ما استؤجر عليه؛ يقول المؤلف: «ولا أجرة له»؛ لأنه لم يسلم الثوب 
لصاحبه؛ وصاحبه إنما استأجره ليعمل له ثوبا يلبسه وينتفع به» وقد 
فاتت هذه المنفعة فلا يكون لهذا الأجير أجرة» وهذا هو المذهب. 


باب الإجلرة 0 


7 م رء ره 
وَتَجبٌ الآأجرَة بِالعَقَلِ للخت وا سخا نان فا لجا سا او 


والصحيح أن له الأجرة؛ لأنه وفى بما استؤجر عليه» وما 
دام لا يضمن لك الثوب فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب؛ 
لأننا إذا قلنا: ليس له أجرة» فمعناه أننا ضَمِّنَاه العمل في الثوب 
وذهب عليه خسارة» ولأنه غير متعدٌ ولا مفرط وقد قام بالعمل 
الذي عليه» وتلف الثوب - مثلاً - على حساب صاحبه ‏ المالك -: 
أما الأجيرء فقد أدى ما عليهء فكيف نقول: لا أجرة له؟! 

فإن قال صاحب الثوب: إنك لم تعمل فيه شيئاً ولم تخطهء 
وقال الخياط: إنى خطته. فمّن القول قوله؟ قول المالك؛ لأن 
الأصل عدم الخياطة. حتى لو فرض أنه مضى مدة يمكنه أن 
يخيط هذا الثوب فيهاء ثم ادعى أنه خاطه. ولكن م مَنْ قلنا القولٌ 
و فلا بد من أليمين. 

وهل اليمين هنا على البت. أو على نفي العلم؟ 

نقول: على البت» فإذا قال: أنا لا أحلف على البت» 
قلنا: إذاًّ نأخذ بقول الخياطء وإن قال: أنا أحلف على نفي 
العلم» قلنا: هذا لا يدفع به قول الخصم؛ لأن الأصل أن دعواه 
إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها فهي حق. 

مسألة: إذا كان القماش من الخياط وتلف عنده» فليس له 
شيء لا قيمة ولا أجرة» فصار الفرق بين الأجير الخاص والمشترك 
من حيث التعريف» ومن حيث الضمانء» ومن حيث الأجرة. 

قوله: «وتجب الأجرة بالعقد, لما ذكر المؤلف أحكام 
' الإجارة» وهي تتعلق بالعين المؤجرة في كل ما سبقء ذكر ما 
يتعلق بالأجرة» والأجرة هي العوض الذي اتفق عليه المتعاقدان» 


بل ل دصت 
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وهو ما يصح عقد البيع عليه» سواء كانت دراهم نقداًء أو عيناً: 
أو منفعة» ولهذا يجوز استئجار منفعة بمنفعة» واستئجار عين 
بمنفعة» واستئجار عامل يعمل بمنفعة. 

وقوله: «وتجب الأجرة بالعقد) أي: بمجرد العقد تجب 
الأجرة للأجير؛ وذلك كما أن المستأجر ملك المنفعة بالعقد 
فالمؤجر يملك عوضها بالعقد» ويتفرع على ذلك لو استأجرتك 
لعمل بهذه الشاة» فالشاة تكون للأجير من حين العقدء لبنها 
وصوفها لهء وولدها الذي نشأ بعد عقد الإجارة له؛ لأن الأجرة 
تجب بمجرد العقدء لكنها لا تستحق إلا بتسليم العمل الذي في 
الذمة» أو تسليم العين مع مضي المدة. 

قوله: «إن لم تؤجل» لأنها إذا أجلت فقد رضي كلا الطرفين 
الاتعت إلا بعد قياء الأجل فل آذ اقولة اجرعك بع .هذا 
بعشرة آلاف تحل في شهر محرم عام ثماني عشرء فالأجرة الآن 
لم تجب؛ لأن الطرفين اتفقا على أن تكون مؤجلة إلى محرم. 

قوله: «وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة» أي: وتستحق 
الأجرة سواء كانت معينة أو غير معينة بأمور منها : 

أولاً: بتسليم العمل الذي في الذمة» فإذا استأجرت عاملاً 
على أن يحرث لك هذه الأرض» وحرثهاء فإنه يستحق الأجرة 
الآنء بكل حال؛ لأنه أدى ما عليه فاستحق مالهء ولا يملك 
المطالبة بتسليمها له قبل تمام العمل؛ لأنه من الجائز أن لا يتم 
العقد الذي بيني وبينه . 

ثانياً: بتسليم العين المؤجرة التي وقع عليها العقد إذا مضت 


عدت ظ 
ماه م 2 سرمي ه - سوم »م ه َو روا مرق 
وَمَنْ تسَلم عينا بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍء َرَت امك رمه أخرة اليل . 


المدة» سواء انتفع بها المستأجر أم لاء فإذا استأجرتٌ بيتاً من 
شخص وسلّمك المفتاح؛ ام مضت المدة وأنت لم تسكنهء ولم 
تؤجرهء ولم تسكنه أحداً تبرعاً فإن الأجرة ثابتة عليك؛ لأنه 
سلّمك العين التي وقع العقد عليهاء وتسليم العين التي وقع عليها 
العقد بمنزلة تسليم العمل الذي في الذمة. 
لكن لو منعه من هذه العين يد ظالمة قادرة على منعهء فهل 
نقول: إن الأجرة ترد على صاحب العين؟ أو نقول: إن الظلم 
وقع على المنفعة التي استأجرها الأجير لها؟ ؤ 
مد 0 ١‏ اليه 0 
على هذا لبها جر ين طاللدة 0 0 وسسكنتة 
فالضمان هنا على مستأجر البيت؛ لأن المستأجر لما قبض العين . 
المؤجّرة ملك المنفعة الآنء فالظلم وقع عليه هو وليس على 
الموّجر.ء أما لو تسلّطت هذه اليد الظالمة على العين المؤجّرة قبل 
أن يسلّمها المؤجر ٠‏ فهنا تفوت على المُوَّجُرِ؛ لأن الأجرة لم 
يدق عله إذ لا يستحقها إلا إذا سلّم العين. | 
قوله: دوق ملم عيكاً بإنازة الانتدة وقوقت المزة لزنه لجر 
المثل» يعني لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة. وتسلم العين» ومضت 
المدة» فإنه يلزمه أجرة المثل دون الأجرة التي وقع عليها العقد؛ 
وذلك لأن الأجرة التي وقع عليها العقد أجرة فاسدة؛ لعدم صحة 
العقد» وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أجرة المثل أقل مما وقع عليه 
العقد أو أكثر ؛ لأنه لما ارتفع العقد الفاسد ارتفعت جميع متعلقاته 
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فإن لم تبتدئ المدة لم يلزمه شيء ولزمه رد العين إلى 
صاحبهاء فإن مضى شيء من المدة لزم ردها إلى صاحبهاء وأجرة 
ما استعملها فيه بقسطها من أجرة المثل. 

وقوله: «بإجارة فاسدة» تفسد الإجارة إما بفوات شرط أو 
وجود مانع . 

مثال فوات الشرط: رجل استأجر من شخص حرأ ليعمل 
عنئذه» ومعلوم أن تأجير الحر لا يجوزء كما اصاء في اليحديك 
الصحيح: «رجل باع حرّاً فأكل ثمنه»”"' فكذلك لو أجره فأكل 
أجرته فإنه لا يحل» فَهذا إنسان د مقلا د قال لشخدمن: انيت تريد 
عاملاً عندك؟ قال: نعم قال: هذا غلاميء خذهء الشهر بمائة 
ريال» وهو حرء فالإجارة هنا فاسدة؛ لأنه لا يصح عقد الإجارة 
على الحر؛ لآن من شرط الإجارة أن يكون المؤجر مالكا للعين 
المؤجرة» فأخذ المستأجر الغلام واستعمله حتى تمت المدة» يقول 
المؤلف: إنه يلزمه ‏ أي المستأجر ‏ أجرة المثل؛ وذلك لأن عقد 
الإجارة كان فاسداً» والفاسد وجوده كالعدم» ولكن كيف يقول 
المؤلف: «أجرة المثل» وهو حر لا يصح تأجيره؟ نقول: يُقدر كأنه 
قن عا عبد فيقال: كم أجرة هذا العبد؟ قالوا : أجرته مثلاً - 
مائتا ريال» عافن انما جه يناثة ريال نقول : سل ماق ريال؛ 
لأن الأجرة فاسلة» وهذا فيما إذا كان المسما خو ا يا بأن هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إثم من باع حراً (77710) عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه -» ولفظه: «أن النبي كك قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم 

يوم القيامة. رجل أعطي بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر 

أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره». 
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الغلام ليس مملوكاً له» فهنا يلزمه أجرة المثل» وهي في المثال 
الذي ذكرنا مائتا ريال» مع أن العقد وقع على مائثة» لكن هذا العقد 
فاسد. فالقول بأنه يلزم المستأجر أجرة المثل قول صحيح؛ لأن 
المستأجر دخل على بصيرة وعلم بأن الإجارة غير صحيحة. 

لكن إذا كان لا يدري. وقد عقد الأجرة على مائة» فكيف 
نلزمه بمائتين؟ ْ 
يقول الفقهاء ‏ رحمهم الله في التعليل: إن إتلاف مال الآدمي 
ل ل ل ا ال ا 
قيخضا يطنه عيدة واستعمله فى عمل» ذ فعليه ضمانه» وإن كان لا 
يدري» ولكن في هذا نظر؛ لأن هذا الذي استعمله بالأجرة التي 
يظنها صحيحة كان مغروراً» غره المؤجر» وإذا كان مغروراً فيجب أن 
يكون الضمان على الغار» وهذا هو مقتضى القياس والنظر الصحيح» 
وللواتكرلة يجي على الممخاجر في المنان للدي دكر اماه ربالب» 
ويضمن الآخر الذي أجره المائة الثانية» ويكون لهذا الغلام الحر 
مائتا ريال» وهذا هو العدلء وأما أن نُضَمّن شخصاً ما لم يلتزمه مع 
أن العقد حسب رأيه واعتقاده عقد صحيح» فهذا فيه نظر. 

فالصواب إذاً أنه يلزمه أجرة المثل» لكين إن كان مغروراً 
فما زاد على الأجرة التي تم العقد عليها فعلى من غره. 

به كين رةه 
مثله مائة» فهل نلزمه بالمائتين 

نقول : إن كان عالماً د ؟؛ لأنه 
دخل على بصيرة» ثم ما زاد على أجرة المثل يكون لهذا الغلام؛ 


لأنه مظلوم» ولا يكون للذي أجره؛ لآن الذي أجره لا يملكه. 
فليس له شيء» وإن كان غير عالم فعليه أن يضمن لهذا الحر ما 
وقع عليه العقد؛ لأنه رضي به واعتبره صحيحاء فيلزم بما ظنهء 
وإذا رأى القاضى أن يأخذ هذه الزيادة ويصرفها فى بيت المال فلا 
حزة علي الآنه الى التعقيفة ليت خالصا لمن انحقة» ونا 
اشتبه فيه فإنه يُلحق ببيت المال» وإن كانت أجرة المثل بمقدار ما 
وقع عليه العقد فلا إشكال؛ لأنه ليس فيه زيادة ولا نقص . 

مثال آخر: استأجر شخصاً على عمل محرم»ء مثل أن 
يستأجر شخصاً ليبيع له خمراً» أو يحمل له خمراً» أو ما أشبه 
ذلكء, فالإجارة فاسدة» لكن العامل الآن هل نقول: ليس له 
شيء؛ لأن الإجارة فاسدة» والعمل المحرم لا قيمة له؟ أو نقول: 
يُلزم المستأجر بالأجرة التي وقع عليها العقد؟ 

الجواب: يجب أن يلزم بالأجرة التي وقع عليها العقد, ثم إن 
كان العامل يعلم أن هذا شيء محرّم فإنها تصرف في بيت المال» وإن 
كان لا يعلم فإنه يعطى إياها ويؤمر بالتوبة والاستغفارء والله أعلم. 

مثال وجود مانع: اتفق زيد مع عمرو على أن يؤجره بيته 
والبيت ملك لزيد» ولكنهما عقدا الإجارة في المسجدء والإجارة 
في المسجد لا تصح؛ لأنها حرام» قال النبي كَلهِ: «إذا رأيتم من 
ببيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. فإن 
المساجد لم تبن لهذا)"'' فالإجارة إذاً لا تصح لوجود مائع, فإذا 
تمت المدة» ريا بأجرة المثل. فإذا تعاقدا على عشرين لقا 


- ؛)١177؟١( أخرجه الترمذي في البيوع/ باب النهي عن البيع في المسجد‎ )١ 


باب للإجلة ؤ ا 
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وأجرة المثل عشرة آلاف». لزمه عشرة آلاف» وهذا فيما إذا كانا 
جاهلين واضح.ء فإن كانا عالمين فينبغي أن نعاملهماء بما يقتضيه 
العقد والزائد نجعله في بيت المال؛ لئلا يحصل التلاعب. 

فإن قال قائل : إذا تسلم العين بإجارة فاسدة فلماذا لا نلغي العقد 
والأجرة» ونقول: لا شيء له لا أجرة المثل ولا الأجرة المتفق عليها؟ 

فالجواب: هذا لا يمكن؛ لأنه ظلم» فالمالك فُوّنَت عليه 
منفعة ملكه مدة الإجارة» فإذا قلنا: لا أجرة لك. فإننا نظلمه بذلك» 
والمستأجر قد استوفى المنفعة» فإذا قلنا له: لا أجرة عليك» أبحنا له 
أن يأكل أموال الناس بالباطل» وحينئذٍ نقول: يلزمك أجرة المثل . 

والخلاصة: أن كل من تسلَّم عيناً بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة 
بما حصل عليه العقدء تُفسّخ الإجارة ويُرجع إلى أجرة المثل» 
فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد فلا إشكال»؛ 
وإن كانت أجرة المثل أكثرء ألزمنا المستأج[ بهاء ثم إن كان 
عالماً فالزيادة عليه» وإن كان جاهلاً مغروراً فالزيادة على من 
غره» وإن كانت أجرة المثل أقل» فإن كان عالماً ألزمناه بما التزم 
به؛ لأنه دخل على بصيرة» فهو يعلم أن العقد فاسدء والتزم 
الزيادة على أجرة المثل» وإن كان جاهلاً لم يلزمه أكثر من أجرة 
المثل» وإن رأى القاضي قضاءً أن يلزمه بما التزم به ولو كان 
جاهلاً ولكن يُجعل في بيت المال ‏ فلا حرج. 
- والدارمي في الصلاة/ باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد والشرى والبيع 


)”7/1١(‏ (ط/ البغا) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه +؛ وصححه ابن خزيمة 
(105)؛ والحاكم (01/7) على شرط مسلمء وأقره الذهبي. 


ال هه 


قوله: «باب السَيْقَ» بسكون الباءء وأما «السَّبّق) فهو 
العورض» فالسبّق معناه فَؤت لا يدرك» بمعنى أن يفوتك الإنسان 
على وجه لا تدركه» فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقهم في هذا الوصف. ومن سابقك 
امي الردار حو ول لصوي جراد جه امم بين 
على وجه لا تدركه. 

فالسشثق فوت لذ مدرلكة؟ سيواء كان سنوي أو كان حا 
وسواء كان فى الزمان أو كان فى المكانء. فالصحابة 
مومس الهعديم رد يكرتا ب اازمان وها سكن عمس 
وكذلك سبقونا سبقا معنويا بالعلم والإيمان والجهاد والعمل 
الصالح . 

والسبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. 

وقسم يجوز بعوض وغيره. 

وقسم يجوز بلا عوضء» ولا يجوز بعوض. 

والأصل فيه منع العوض؛ لأنه من باب الميسرء فإن 
الأنسان إما أن يكون غاضا وإما أن 'يكون غارما”. فإذا جعلنا ماثة 
ريال لمن سبق» وتسابق اثنان في الجري على الأقدام» فأحدهما 
إما غانم وإما غارم» إما أن يأخذ مائة الريال من صاحبه فيغنم» 


شاء الله . 


قوله: «يصح على الأقدام» هذا هو القسم الذي يجوز بغير 
عوض » وهو ما لا مضرة فيه شرعية» وليس فيه منفعة تربو على 
مفسدة المراهنة فيه» فهذا القسم يجور بلا تومن ولا يجور 
بعوض » سواء كان هذا العوض قدا أو عروضا أو منفعة » ل 
أن يتسابق رجلان أيهما أسرع ل إلى الغرض الذي عينّاه 
وهو جائز بين الرجلين» وبين المرأتين» وبين الرجل وزوجته. 
كما سابق النبي كهِ عائشة ‏ رضي الله عنها ''2؛ لأن في ذلك 
المغالية. 

8 دو حو لجر ا ارت 
من اين ل أشد عزيمة أن يرجم إلى الوراء بسرعة تفوق 
يجوزء ويقع هذا أيضا ‏ من بعض الناس يتسابقون أيهما أسبق 
ذهايا :يمينا أن دتما لا : 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/5")؛ وأبو داود في الجهاد/ باب في السبق على 

الرجل (ىلاه ؟)؛ واد بن ماجه في النكاح/ باب حسن معاشرة النساء )١191(‏ عن 


عائشة - رضي الله عنها -؟؛ وصححه ابن حبان (55941)؛؟ والألباني في الإرواء 
.)16١5(‏ | 


ولا بد فيها من تعيين المسافة ابتداء وانتهاء» ولا بد أن 
تكون المسافة مما يمكن إدراكه» فإن قال: أسابقك من عنيزة إلى 
مكة على الأقدام» لم يصح؛ لأنه لا بد أن تكون مقيدة بمسافة 
معتادة» وقد كان من عادة الصبيان أنهم يتسابقون على الأقدام» 
فإذا سبق أحدهما الآخر قال له: احملنى على ظهرك من منتهى 
الممتابقة إلى ارعذاتها :فها هذا حائر؟ هذا ل يكور ؟ لان يواض 
وهو المنفعة؛ لآن حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان 
منفعة فلا تجوزء وقد يقال: إنه يرخص في ذلك للصغار الذين لم 
يبلغوا وإن لم يرخص للكبار» يعني الصغار يرخص لهم من اللعب 
ما لا يرخص للكبار. 

ولكن يجب أن نعلم أن المباح إذا: تضمو فور ماد 
بعرم :كلو اروف السينابقة قن هذه الأموريقى زقع مذ 
الجماعة» كانت المسابقة ا ولو أدى ذلك إلى العداوة 
والبغضاء والتحيز والتعصب كان ذلك حراماً. 

مسألة: كرة القدم من هذا النوع» أي: أنها تجوز بغير 
عوض ولا تجوز بعوض؛ لأن فيها ترويحاً للنفس» وتقوية 
للبدن» وتعويداً على المغالبة» ولكن بشرط أن لا يدخلها 
التحزب المشين» كما يحصل من بعض الناس يتحزبون لنادٍ 
معين» حتى تحصل فتنة تصل إلى حد الضرب بالأيدي والعصي 
والحجارة. 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله في المسابقة على الأقدام 
هل تجوز بعوض أو لا؟ المذهب أنها لا تجوز بعوض كما 


سبق» ومنهم من قال: إنها تجوز بعوض؛ لان السبق على 
الأقدام ينتفع به في الحرب» في الكر والفرء فهو مفيدء لكن 
هذا الاحتمال يرد عليه أننا لو أجزنا العورض في هذه الأشياء 
كاف سيا للشكانة :صخ أن الئاس درون بها لأنها نيلة 
المؤونة» ولا تحتاج إلن اقتناء:فرسن أو إصلاح رمح ذقنا 
أشبه ذلك» فتتخذ تجارة وينشغل الناس بها عن أمور أهم 
منهاء فهذه المصلحة التي قد يتوقعها الإنسان مع العَذُو 
معارضة بالمفسدة» وهو أن ينكب الناس عليها ثم يتخذونها 
تجارةء» وهذا مانع قوي. 

فإن تقال قاقل :"ويفا السنق على اللغيل' الآن: تسل تجارةه 
ومنفعته في الحرب في الوقت الحاضر قليلة فيلزم - على طرد 
القاعدة ‏ أن تمنعوا من ذلك أي: من المسابقة على الخيل 
بالعوض -؛ لأن الناس اتخذوها تجارة. 

فنقول: هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلهاء - رحمهم الله - 
وهي: أنه إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الرسالة 
ثم عدمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة») فهل نتبع المعنى 
أو نتبع اللفظ؟ العلماء يختلفون في هذاء ومن ذلك الشعير 
والأقط في زكاة الفطر منصوص عليهماء وهما في ذلك الوقت 
نوك الئاس موا انوا الى الناحنة أو اقل الها ترف افون الر يه 
الحاضر 'لبسنا قوكا ؛..فهل تنيع اللفظ وتقول 1 هذا شيء عينه 
الشرع فهو مجزئ سواء كان قوتاً للناس أو لا؟ أو نقول: إذا 
أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا يجزئ؟ فيه 


ؤب 7777 يبي 


وَسَائِر الحَيّوَانَاتء 00 


احتمال واحتمال» لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح؛ 
لأنه ثبت فى البجاري من احديك أبي سعيد - رضي الله عنه ‏ 
قال: «كنا نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئكٍ التمر 
والشعير والزبيب والأقط"'' فهذا صريح أن العلة هي الطعامء 
وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ : «فرض 
النبي كك زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين”''» لكن نحن الآن فى مسألة الخيل» والخيل فى 
عهد النبي ككل لا شك أنها آلة عظيمة فعّالة في الحرب» وهي 
في الوقت الحاضر ليست كذلك بل يحصل السبق بها كتجارة» 
نهل اقول لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن 
عد اكه أو نقول: نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة 
تلت أو وجدت؟ فيه احتمال. 

قوله: «وسائر الحيوانات» كالبغل والحمار وغيرهما مما 
نوكيه والقرةت انها - تصح المسابقة عليها؛ لأن القول الراجح 
جواز ركوب ما لا يركب عادة؛ لعموم قوله تعالى: #هْوَ 357 
و 1 نَا فى الْأَرْضٍ جَمِيكًا» [البقرة: 79]. 

ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه» بمعنى أن يطلق 
الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد .)١61١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة الفطر (09١)؛‏ وابن ماجه في الزكاة/ 

باب صدقة الفطر (1871١)؛‏ والدارقطني (178/7١)؛‏ والحاكم )104/١(‏ وقال 


الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. وقال 
الدارقطنى : «ليبس فيهم مجروح» وحسّنه فى الإرواء لضف" 


باب السبة اج 
وَالْسّمْنِ» وَالمَرَارِيق ف واس قا عام لاد ولام 100 


الظاهر أنه لا يجوز؛ لأنه لا فعل من المتسابقين فى هذه 
الال وقد يقال جنا لحوار ف أن قعل الكاوت و تعره تأمير 
صاحبهاء كفعل صاحبهاء ولهذا جاز صيدها إذا أرسلها 
صاحبها . 

ويشترط فى المسابقة على الحيوانات نفسها أن لا يكون 
في :ذلك أذية !لها فإن كان .فى :ذلك أذيةة. هما بتعلة يفن 
الناس في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض» فإن بعض 
الناس - والعياذ بالله -يربي ديكه على أن يكون قوياً في 
المناقرة» فهذا حرام ولا يجوزء ومثل ذلك نطاح الكباشء» ومثل 
ذلك صراع الثيران» إذاً كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه 

قوله: «والسفن» وهي الفلك التي تجري في الماء» تصح 
المسابقة عليها؛ لأن الناس يختلفون فيها اختلافاً كثيراً» وهنا 
ينبغى أن يقال: إن السفن الحربية يجب أن تلحق بالإبل؛ لأنها 
اله قن لكلف لحري وكيد انها.. 

قوله: «والمزاريق» قال في الروض""': إنها رمح قصيرء 
يتسابقون به في الطعن» وكذلك المسابقة بالسيوف, إلا أن الإمام 
أحمد ‏ رحمة الله قال: لا يجعله سيفاً حاداً» بل يكون سيفاً من 
خشت أو تحوه» وهذا مايسمى عتد. الثاس الآن بالمعركة 
الوهمية» بمعنى أنهم يتشابكون فيما يسمى بالسلاح الأبيض» لكن 
لا”تجعل الأسان ترا ادا أو سفا اذا لآنه ريما أشوئ نه 


ستوضي 


0 تَصِحٌ عرض إل في إلء وَخَيْلٍ » وَسِهَام . العامة ممم ممة 


الشيطان إلى صاحبه فقتله. لكن يجعله من جنس العصا أو 

وهل من )ذنك ما يشمن بالتلاكمة؟ لا أولة؛: لأن 

ثانياً: أنها خطرة؛ لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل 
لتك لكن إذا كان الإتسانة يرود أذ يعمرة تقرينا مقط ولعت :لا 
يضرب الوجه» من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو مثل 
الكراةه فينةه بفولون: إنيا فيد للانان جد فى بعاجية 
العدو. وفي الهرب منه » فتكون المسابقة في هذا جائزة» بل لو 
قيل : إن الناس لو انقلبوا إلى حرب بهذه الطريقة يقة لدخلت في 
الأشياء التي تجوز بعوض . 

قوله: «ولا تصح بعوض» أي لا نصح المسابقة بعوض 
وا كان عدا أو نقد! أو مع 

قوله: «إلا في إيل وخيل وسهام» لقول النبي لبه : «لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حافر)”' . 

«لا سبق» أي: لا عوض إلا في هذه الثلاثة» وإنما جاز في 
هذه الثلاثة لما فيها من المصلحة العامة من الجهاد فى سبيل الله ؛ 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (50/75)., وأبو داود في الجهاد/ باب في السبق 

(7515). والترمذي في الجهاد/ باب ما جاء في الرهان والسبق .)17٠١(‏ 

والنسائي في كتاب الخيل/ باب السبق 251/5١‏ وابن ماجه في الجهاد/ باب 


السبق والرهان لا عودانق هريرة - رضي الله عنه وحسئكه الترمذي 
وصححه ابن حبان» وصححه الألباني في «الإرواء» (0/ 077 . 


لأن الإبل يحمل عليها المجاهدون الأمتعة» والخيل فيها الكر 
والفرء والسهام فيها الرمي» ويقاس عليها ما يشبهها من آلات 
الحرب الحاضرة» فالدبابات ونحوها تشبه الإبل» والصواريخ 
وشبهها تشبه السهام, والطائرات وشبهها تشيه الخيل. فهذا القسم 
يجوز بعوض وبدونه. ا 

وقوله: «إبل» بأن يتسابق اثنان على بعيريهما . 

وقوله: «وخيل» بأن يتسابق اثنان على فرسيهما. 

وقوله: «وسهام» بأن يتسابق اثنان بسهاميهما أيهما 


يصيب 


وظاهر كلام المؤلف في الإبل والخيل: أنه لا فرق بين أن 
تكون المسابقة فى الجري أو فى حمل الأثقال» وهذا بالنسبة 
للإبل واضح؛ لأن الإبل ينتفع بها في الجري وينتفع بها في حمل 
الأثقال.» لكن في الخيلء» في النفس من هذا شىء؛ لأن الخيل 
إنما ينتفع بها في المسابقة جرياً . 

إذاً الدليل على هذا قول النبي كَكلِِ: «لا سبق» أي: لا وضع 
عوض في المسابقة («إلا في إبل وخيل وسهام» وهذا النص 
صرت 

فإن قال قائل: هذا جار على خلاف القياس؛ لأنه ميسر إذ 
أن أحدهما غانم أو غارم. 

فالجواب: أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن القمار 
بأن قال: لا بد من أن يكون معهما ثالث ليس غانماً ولا غارماً» 


ايكون يدلا فإندغلت اخزاغرقصينا يوان علدا لم 
يُوْحَذْ منه شيء» وهذا يخرج المسألة عن صورة القمار والميسرء 
لكن هذا الجواب ضعيف جداً . 

أولة لهت الحديف الزازة 115 فالسديكت ابسن 

قاني + أن .كذ احعيلةة لاه اجات أخد. العوفن لذ عدن 
قاذ داحة لامكل اجيإن كان رام ضار إدعال الملل من أجل 
استحلال الحرام» والحيل ممنوعة شرعاً . 

ثالثاً: أن المحثّل الآن سيشاركهم في المسابقة ومع ذلك 
هو غانم على كل حال أو سالم» فيكون شاركهما في الفعل 
وخالفهما في الحكم والنتيجة» وهذا ليس من العدل» والمسابقة 
مبناها على العدل» فالمحلل إذا سبق أخذ العوضين من الاثنين» 
اانا زياع شونا ولي يوخاي انيم وعدا خلاف 
العدل» فكيف يكون مشاركا لهنم في العمل» ثم يخالفهما في 
النتيجة والثمرة؟! 

الضووانن هله يقدرنطة لوحن نيعلل وانة. هده النسالة 
مستثناة» وأن فيها مصلحة تربو على مفسدتهاء والمصلحة هي 
)١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلِ: «من أدخل فرساً بين 

فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس. ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو آمن 

أن يسبق فهو قمار». أخرجه الإمام أحمد (2205/5؛ وأبو داود في الجهاد/ 

باب في المحلل (75184)؛ وابن ماجه في الجهاد/ باب السبق والرهان 


(/1م>©», وانظر: الفروسية لابن القيم ص(19؟75) (ط/. مشهور) فقد أطال الكلام 
في بيان ضعفه . 


التمرن على آلات القتال» وهذه مصلحة كبيرة وعظيمة تنغمر فيها 
المفسدة التي تتحصل بالميسرء والشرع كله مصالحء إما غالبة وإما 
متمحخصه . 

وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهو المسابقة في الأمور 
المحرمة» كالمسابقة في العدوان على الناس» وقطع الطريق» وما 
أشبه ذلك» أو المسابقة في لعب الشطرنجء والنردء وغير ذلك 
مما يلهي كثيراً عن المهمات في الدين أو الدنيا ولا فائدة فيه 
وهذا هو الضابط فيهء فالذي لا يجوز بعوض. إما أن يكون 
حرم لذاته كالمسابقة على العدوان على الناس» وقطع الطريق» 
ونهب الأموال» وإخافة الآمنين» وما أشبه ذلك. فهذا حرام سواء 
كان بعوض أو بغير عوض . 

وإما أن يكون مما يلهي كثيراً ويتعلق به القلب كثيراًء ولا 
خير فيه ولا منفعة كالثرد؛ والشطرنجء وما أشبههما من هذه 
الألعاب التي كثرت أنواعها في الوقت الحاضر. 

قوله: «ولا بد من تعيين المركوبّين» يعني اللذين يقع عليهما 
التق فتفول عقاذ : امتابقاة على هذا العمل والقانى :يقول* 
الناهف يمان نذا العم د ار قو احاشلك على هذا اللترنين 
والثاني يقول: أسابقك على هذا الفرسء فلو قال: أسابقك على 
ا م ا ل د تعيين الفرسين أو الجملين 
مَثلاً . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط تعيين الراكبين؟؛ لأنه 
قال: «المركوبين» والصحيح أنه شرط وهو مذهب الشافعي» ولا 


راوها وال ماقة ل 10000 


بد منه؛ لأنه ليس المقصود أن يكون هذا الجمل أو هذا الفرس 
سابقاً» بل السبق في الحقيقة يكون من جودة الفرس أو الجمل 
ومن حذق الراكبء ربما يكون الفرس فرساً جيداً جداً ويركبه 
إنسان ليس حاذقاً فلا يمشي» ونفس الفرس يركب عليه رجل آخر 
ويمشي» وهذا شيء مشاهد.. ولما كان الناس يستعملون الحمير 
كآلة ركوب والة 5 تجد أحد الركاب إذا ركب على الحمار 
بمجرد ما يحرك نفسه يمشي الحمار» وبعض الناس يركب ويزجر 
الحمار ويضربه ولا يتحرك. 

قوله: «واتحادهما» لا بد أيضاً ‏ من اتحادهماء بمعنى أنه 
لا بد أن يكون السبق : في الخيل على فرسين من نوع واحد كعربي 
وعربي» وبردّؤن وبردّؤنء وهجين وهجين» فلو سابق على فرس 
وبغل فلا يجوزه. ولو سابق بين عربي وهجين فلا يجوز.ء وكذلك 
في الإبل فلا يصح بين العراب والبّخاتي؛ لاختلاف النوع؛ لأنه 
لا بد من اتحادهما وأن يكونا من نوع واحد. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط اتفاقهما في الذكورة 
والأنوثة» فيجوز أن يكون السبق على جمل وناقة أو على فرس 
وحتضناق. ولأ شونا أيضا اح دالسية اللثاقة والجمل: قاذ حابن » 
وإن كان يختلف بعضهما عن بعض في مسألة التحمل والصبر 
والقوة. ْ 

قوله: «والرماة» لا بد أيضاً - من تعيينهم فيما إذا كانت 
المسابقة بالسهام؛ لأن القصد معرفة حذقهم وهذا لا يحصل إلا 
بالتعيين» فيقال مثلاً: فلان ابن فلان يسابق فلان ابن فلان» فلو 


قال مثلاً: المسابقة على رجل من بني تميم ورجل آخر من بني 
غطفان» ل لأنه لا بد من تعيين الرماة» 
ولأ يه داأيقا من :3 تعيين السهم بمعنى أن يكون المُرمى به 
(الآلة) من نوع 100 ومعروف الآن الفرق بين أنواع الأسلحة 
فلا بد أن يكون السلاح نوعاً واحداً. 

وغل يشترط .. أيضاً د أن يكون الطراز واحدا؟ ينظر: 
إذا اختلفت فلا بد من أن يكون الطراز واحداًء أما إذا لم 
تختلف فلا يشترط؛ لأنها أحياناً لا تختلف من حيث القوة 
والأداءعء لكن تختلف من حيث الشكل فقط. فلا بد من اتحاد 
هنا :مزمن ننه بتشترظ. أن يكون عدم الاتحاد يؤدي إلى 
الاختلاف. 

قوله: «والمسافة بقدر معتاد» لا بد أيضاً - من تحديد 
مسافة الرمي» وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة الرمي على 
قو انز ابن 15لا نهد شان رمق . نف الأنونان .ها لؤفها 8 الذى لين 
قرف لبردقيم فوسه يعدا ع اقاة ممع اعد المجافة قدر 
معتادء قالوا: وأكثره ثلاثمائة ذراع يعني حوالي مائتي متر 
تقزها 1 :وهذة: المسافة: #الشئة: الأسلحة الحوحودة الآن ل شو 
ولكن قيطا مدق لا" اه يرمق #لاثانة قرع 4 و المرسيع دفني ذلك 
إلى العرف. 

وهذه الشروط التي ذكرت هي لجواز أخذ العوض في 
المسابقة» أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع» فلو قال شيخص 
لآخرة إن عند عممارا خيلا الا يجيقة التروين؟ إرقال الاغره” آنا 


ا 
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عندي فرسء» أتحداك» فتسابقا أحدهما على حمار والثاني على 
فرس» فيجوز بلا عوض . 

مسألة: هل تجوز المسابقة في العلوم؟ 

إذا كانت هذه العلوم شرعية» أو مما يعين على الجهاد 
كالصناعات الحربية» فالمذهب لا تجوز المسابقة عليها للحديث» 
والراجح الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وذلك أن الدين الإسلامي قام بالسيف والعلم والدعوة» 
فإذا جازت المراهنة على السيف ونحوه جازت المراهنة على ما 
قام به من العلم» ولكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يكن 
غرض الإنسان الحصول على المال فقط لا الوصول إلى الحكم 
الشرعي فهنا ينبغي أن يمنع» وقد يقال بعدم المنع؛ لأن بعض 
العلماء قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. 

قوله: «وهي» أ : المسابقة. 

قوله: «جَعَالة لكل واحد فسخهاء يعني أنها ليست من العقود 
اللازمة» بل هي من العقود الجائزة» فهي تشبه الجعالة. 

والجعالة هن أن يتجعل الأشسان ثيعا معلوما لمن يعمل له 
معاد معلونا مدن أن مقرل من نزرد عبالتق قله القت بويال: 
والحيق من هذا اسن ١‏ 

وقوله: «لكل واحد) ‏ أي: من المتسابقين ‏ «فسخها). 
ويشترط لذلك أن لا يظهر الفضل لأحدهماء فإن ظهر الفضل 
لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ؛ لئلا يؤدي إلى 
التلاعب» فمثلا إذا كانت الإصابة تسعة من عشرة» ثم إن صاحبه 


باب السبة زات 


وَنَصِحَ الماضلة على مي ستودون ره 


أخذ ثلاثة وهو أخذ خمسة, فلا يجوز لصاحب الثلاثة أن يفسخ, 
ويجوز لصاحب الخمسة أن يفسخ؛ لأنه ظهر له الفضل . 

فإن قال قائل: حتى صاحب الثلاثة ربما يكون مع تكرار 
المسابقة يقفزء وذاك يتأخر؛ لأن الإصابة مقدرة بتسعة من 
عشرة؟ 

نقول: هذا احتمال واردء لكن ليس لنا إلا الظاهرء والآن 
الظاهر الغلبة مع صاحب الخمسة» فصاحب الخمسة تبين الآن أن 
الحق له فيما يظهرء فإن فسخ هو فلا بأس» وإن فسخ المغلوب 
فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه. 

فقوله: «لكل واحد فسخها» مطلق يجب أن يقيد بما إذا لم 
يظهر الفضل لأحدهماء فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضول 
أن يفسخ إلا برضا صاحبه. 

قوله: «وتصح المناضلة» أي : المسابقة في الرمي. 

قوله: «على معيّنين يحسنون الرمي» يعني لا بد أن يكون 
الرماة معيّنين» وسبق في قوله: «والرماة؛ لكن لا بد أن يكونوا 
يحسنون الرمى؛ لت ل تجضن الرفى ا فاقة مر سسا 
والشارع إنما أجاز المسابقة بعوض في الرمي؛ من أجل أن يجيد 
الإنسان الرمي ويتمرن عليهء فإذا كان لا يعرف فإنه لا يصح أن 
يدخل في المسابقة 

وقوله: «على معينين» هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا 
ثلاثة فأكثر؟ 

الجواب: أما على المذهب فنعم؛ لأنه لا بد من اثنين 


وثالث محللء وأما على القول الراجح فيصح أن تكون المناضلة 
نين اثنين: 

ثم لا بد من حَكم بين الاثنين يكون عارفاً بالسبق» وتقدير 
السبق بحيث لا يُظلم أحد؛ لأن المتسابقين كالخصمين تماماء 
والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما . 


كن ين 


باب العاربة 
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«باب العَارِيّة» ويقال: العَارِيّة سمّيت بذلك؛ لأنها عارية 
عن العوض ولهذا قال: 

«وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه» فالعارية في 
الأصل بذل الشيء بلا عوضء على غير وجه التمليك. 

وقوله: «وهي إباحة» من المعير للمستعير «نفع عين تبقى؛ 
- أي: العين ‏ ١بعد‏ استيفائه» أي: استيفاء النفع. 

وقوله: نفع عين تبقى بعد استيفائه» أي: تبقى العين بعد 
استيفائه» فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه فليست عارية ولكنها 
متحة فكل أن يعيره ثمرا أو خبرا اوها أشبه ذلك» وتصؤرز ذلك 
أن يكون جاره عنده ضيوف فيقول: أنا عندي ضيوف يحتاجون 
إلقداة أقدم لهم عام متنوعاً : فيقول: نعم أنا عندي طعام بدو 
أغبرك إياه» فيقال: هذا إذا دلت القرينة على أنه لا يريد عوضاً 
فهو هبة وهدية» وإن دلت القرينة على أنه يريد العوض فهو بيع» 
كأن يقول : ما أكلَ فهو عليك بكذا بقيمته وما لم يؤكل يرد إليه 
وهذا يقع كثيراً عند أهل المطاعم؛ , يقدمون أطعمة متنوعة يَصْمَها 
صاحب البيت أمام الضيوف» فما أكل منها فهو بحسابه وما لم 
يؤكل فإنه يرده عليه» وهذا ‏ وإن كان اف نوع رحن الغو والنحيانة ‏ 
لكنه يتسامح فيه عادة» المهم أنه لا بد أن تم تبقى العين بعد استيفاء 
المنفعة. 


هه ههه وه .هه وه .هوه هوه ووو وو ووو ووه وو ومو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو وووه: 


مثال ذلك: الماعون - الإناء ‏ هذا يمكن أن ينتفع به 
الإنسان مع بقائه. القلم يمكن أن ينتفع به مع بقائه ولا يضر إذا 
كان فيه شىء من الحبر؛ لأن هذا يعتبر تبعأ لا يؤثر» وإلا فمن 
المغلوة: آله إذا أعظاه قلما :مملوءا بالحيرة قيرف :يمني هذا التخير 
بالكتابة به لكن هذا شيء لا يؤبه له. 

والسيارة تبقى بعد استيفائها وما استهلك من البنزين الذي 
فيها حين العارية فهو تبع» ولا يقال: إن هذا لا ينتفع به إلا بعد 
استهلاكه . 

وقوله: «إباحة نفع عين» لا بد أن يكون المبيح جائز التبرع 
بحيث إنه يملك أن يهدي من مالهء وأن يهب من ماله وأن 
يتصدق من ماله» فإن كان غير جائز التبرع لم تصح منه العارية» 
كولي اليتيم ‏ مثلاً ‏ فإنه لا يصح أن يعير مال اليتيم؛ لأنه لا 
يصح أن يتبرع به والإعارة تبرع بالنفع» نعم لو فرض أن اليتيم 
مراهق قريب البلوغ وهو يحب البذل والعطاء واستأذنه في أن يعير 
متاعهء ففرح بذلك وَسُرٌ به» فهنا نقول: لا بأس أن يعير متاع 
هذا اليتيم؛ لأن في هذا إدخال السرور على اليتيم كما قال 
العلماء ‏ رحمهم الله - إنه يجوز أن يضحي من مال اليتيم لليتيم ؛ 
لأن اليتيم يفرح بالأضحية فهنا أعار متاعه لمصلحته؛ لأن بعض 
الشباب المراهقين يحبون أن يحسنوا إلى الناس فتجدهم يتفانؤن 
في خدمة الناس ونفعهم وإعارتهمء فإذا كان هذا الولي لليتيم يرى 
أن من إدخال السرور على اليتيم أن يعير شيئاً من ماله بإذنه فلا 
أبن 
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قوله: «وتباح إعارة كل ذي نفع مباح» لم يبيّن المؤلف 
رحمة الله - حكم العارية بالنسبة للمعير أو للمستعير» ؛ وإنما بين حكم 
المعارء فنقول : العارية بالنسبة للمستعير جائزة ولا تُعد من السؤال 
المذموم لجريان العادة بها ا 
أو ساعة أو سيارة أو إناءً أو ما أشبه ذلك» هذا بالنسبة للمستعيرء أ 
بالتسية لعي كانه شنة سْنّة على الأصل وقد تجب أحياناً 50 
لدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى -: #وَكمييوًا إِنَّ أله بيب 
لْمُحْيِينَ4 [البقرة: 140] وهي إحسان بلا شك فتدخل في عموم الآية) 
وقد تجب أحياناء كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد» فهذه 
واجبة فلو طلب منك شخص فى برد شديد أن تعطيه رداء يلتحف به» 
وجب عليك أن تعطيه؛ وضابط ذلك أنه متى توقف عليها إنقاذ 
معصوم صارت واجبة» ومن ذلك عند كثير من العلماء إعارة 
المصاحف؛ لأن المصحف يجب أن يبذل لمن أراد أن يتعلم به. 


ومن ذلك - أيضاً ‏ إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس 
فتجب إعارتها. لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير وعدم 
دون الجعيوة» قن نالمعي “نهنا ]ذا “ظليه مه الجمعار: 
تصحف إنن ألو أعظيك :هذا الرحل مهنا الأسدة» كانه لا 
تجب عليه الإعارة» وكذلك لو قال: إن أعطيته الكتاب أفسده 
فلا تجب الإعارة؛ لأن فيها ضرراً على المعير» ويوجد بعض 
الناس - الذين يجتهدون وهم مخطئون - إذا استعار كتاباً جعل 
يعلق عليه. والكتاب ليس لهء فتجده يملا الكتاب تعليقا بين 
الأسطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالأعالي حتى لا تكاد تقرأ 


أصل الكتاب» ثم من المؤسف أن تكون هذه الحواشي» ليس 
فبها كتين ورننا تكون خط : وهذا حرام لا يجوزء فلا يجوز 
للمستغين أن يكتب حرفا وانحداً فى الكقات المغار أبداء نحي الو 
وحاك كا لسن السالسن أن مضححه 1ل 101 عاذ م ساعة 
وذلك لأنه ربما يظن العبارة خطأ وهي صواب. 

وما الذي يباح إعارته؟ قال: 


«تباح إعارة كل ذي نفع مباح» كل عين فيها نفع مباح فإن 
إعارتها مباحة» فخرج ما لا نفع فيه كالديدان والصراصير 
والجعلان والخنافس وما أشبه ذلك» هذه لا تباح إعارتها؛ لأنها 
ليس فيها نفع مقصود. 

ولا بد أن يكون النفع مباحاًء فإن كان فيها نفع محرم لم 
تجز إعارتها كإعارة الطبول والمغازف وما أشبههاء فهذه إعارتها 
محرمة؛ لأن نفعها محرم» ومن ذلك إعارة مغنية لتغني غناءً 
محرماً فإن إعارتها محرمة» ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى -: 
لا ناوا عَلَ ألْاثِْ وَالْمْدونْ4 [المائدة: ؟] وإعارة ذي النفع الحرام 
لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم. 

فل أزاد أن يعيبر حصا كلا عقورا وقال:« النامن مكدرو 
عند مزرعتي» أعرني كلبك العقور من أجل أن يعقر كل من مر 
من حولهاء فهذا لا يجوز؛ لأن الكلب العقور لا يجوز إبقاء 
الملك عليه بل يجب قتله. حتى إن الرسول ككل أذن بقتله في 
الع :والحرم» كينا قن السدية الفصم: سن من الدواب 


ا 111 نت 


0 للضم وعندا تشلما ادر‎ ١ 


الب اا 


كلهن فاسق» وذكر منهن : «الكلب العقور)""'. 

قوله: «إلا البضع» فلا تحل إعارته» يعني لو جاء شخص 
لآخر عنده أمة وقال: أعرني بضع أمتك لمدة خمسة أيام» فهذا 
لا يجوز؛ لأن هذا حرام» يعني يعيره إياها يزني بها!! هذا محرم 
ولا إشكال فيه» فهو داخل في قوله تعالى: وك عاونا عَلّ اث 


ىلر ء 


وَالْمَرُون 4 [الماكدة: ”7]؟ لأن البضيع لد 0 استحلاله إلا «الاروج آد 


السيد؛ 00 تعالى: 0 هَ لصي طون © إلا 1 
نجهم أو مَا ملحت أن مهم َم غَيرٌ مَلْوبيت 9 هَمَنِ يق وآ 
دلِكَ 9 هم العاموع . 00 0 

قوله: «وعبداً مسلماً لكافر» فلا يجوز أن يعير عبداً مسلماً 
لكافر؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم» وإهانة المسلم إهانة لدينه 
فالا جور أن يعر عيدا تلم لكاف.. 

وظاهر كلام المؤلف: وإن لم يستخدمه استخداماً مباشراً. 
مثل. أن يقول: أغرتى عبدك أجعله فئ المكتب الفلانى من 
شركتي» فهنا الكافر ليس له استخدام مباشر لهذا المسلم» فهل 
نقول: إن هذا جائز؛ لأن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هي 
خوف إذلاله» فإذا انتفى هذا بأن قال: المكتب الفلاني ليس فيه 
أحد. أعرني عبدك يبقى في المكتب حتى يأتي الغائب» أو أعرني 
عبدك يبقى حارساً على هذا المكتب؟ فظاهر عموم كلام المؤلف 
)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب (18759)؛ 


ومسلم في الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم )/١( )١١948(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


أنه لا تصح عاريتهء والذي ينبغي أن يقال: إنها تصح عاريته؛ 
لآن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائهاء وعلى هذا 
فيستئنى على القول الذي ذكرنا ما إذا لم يكن يريد استخدامه 
اتتخداما جباشيرا: 

قوله: «وصيداً ونحوه لمحرم» يعني ولا يجوز أن يعير صيداً 
لمُحرم: .مثاله: إنسان عتده غزال والغزال حرام على المُحرم: 
فالصيد ولو كان مِلكاً للمُحرم لا يجوز أن يبقى تحت يدهء فإذا 
أعار شخصاً ظباء ليتجمل بهاء مثل إنسان مُحرم يريد أن يمر من 
عنده شخص له أهميته كأمير أو وزير أو ما أشبه ذلك» فيقول: 
أعرني الظباء التي عندك أجعلها في مزرعتي من أجل أن ينظر 
إلنها الوزيز أن الآمين فإنه لا جور 3 والعلة لابه و انل :فى :اقول :الله 
تعالى : #ولآا كَمَاوَوا عَلَ الْائْو وَالْمدوانْ4 [المائدة: ؟]. 

قوله: «وامة شابة لغير امرأة أو مَحْرَم» الأمة الشابة لا 
تجوز إعارتها لرجل إلا أن يكون مَحْرَّماء فلو كان شخص عنده 
أمة شابة مملوكة ولها أخ فقال أخوها: أعرني أختي؛ لأني 
سيأتيني ضيوف وأحتاج إلى مساعدة الأهل بهاء فهذا يجوز؛ لأنه 
مَحْرَمِ ومأمون عليهاء أو استعارتها امرأة» يعني إنسان له جارة 
أتاها ضيوف فطلبت منه أن يعيرها أمته فهذا يجوز؛ لأن المرأة 
على المرأة مأمونة» هذا الأصلء والنادر لا حكم له لا في هذا 
ولا في المَحْرّم. حتى المَّحْرّم أحيانا يغويه الشيطان فيفعل 
الفاحشة فني محارمه لكن الكلام على الأصل الغالب. 

وقوله: «أمة شابة» فُهمَ منه أنه لو كانت غير شابة ولو 


جميلة فإنه يجوز أن تعار لرجل ولو لم يكن محرماًء والمرأة غير 
الشابة تنقسم إلى أقسام: 

الأول أن تكون جميلة يعنى امرأة لها خمسون سنة لكنها 
ميل [ذا انها طدع أنه من #واسه المشري ليده ل اكول أن 
تعار لرجل مطلقاً؛ لأن الفتنة حاصلة بذلك. 

الثاني: امرأة ليست شابة لكنها وسط في الجمالء» هذه 
- أيضاً ‏ لا تعار لرجل غير مَحُرّم؛ لأن مفسدة إعارتها أكثر 
وأغلب من السلامة. 

الثالث: امرأة غير شابة وهي قبيحة» فهل يجوز أن يعيرها 
لرجل غير محرم؟ ظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز ؤلكن في 
إطلاقه نظر فيقال: إعارتها لشاب أعزب ولو كانت عجوزا 
شوهاءء فيها خطر وداخلة في عموم الحديث: «لا يخلوَّن رجل 
بامرأة”'' وكما قيل: (لكل ساقطة لاقطة) يمكن أن هذه العجوز 
الشوهاء لا يختارها من تقدمت به السن» لكن شاب يبقى عندها 
يوماً وليلة أو ثلاثة أيام أو أكثر فربما تدب إليه الشهوة ويحصل 
الضررء ثم على فرض أن المسألة ليس فيها شهوة ويريد أن يعير 
عجوزاً لشيخ كبير» يوجد شيء آخر وهو الخلوة غالبا . 

فالصواب في هذه المسألة أنه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير 
ار مطلقاً. حتى ولو كانت عجوزاً لشيخ كبير. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 


حاجة (007٠20)؛‏ ومسلم في الحج/ باب سفر المرأة مع المحرم إلى حج وغيره 
)١51(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


4١١ل‏ 
17 00 نرف ,ودس باقر “.ارد ا دق م 
وَلا أجرة لِمَنْ أعارَ حخايئطا حتى يسقط. ا ا ا ا 000 


وقوله: «أمة شابة» فْهِمَ منه أنه لو أعار حرة فإنه لا يجوز؛ 
لأن الحرة غير مملوكة» والعارية لا تكون إلا من مالك. 

قوله: رولا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط» صورة 
المسألة: أن يكون شخص له جارء والجار له جدار خاص بهء 
واحتاج ذلك الشخص أن ينتفع بجدار ا فطلب منه أن يضع 
خشباً على هذا الجدار عارية» فأعاره إياه وبنى عليه الجار» ثم 
إن صاحب الجدار طلب من الجار أجرة بعد أن أعارهء وقال: 
رجعت في عاريتي» فأعطني أجرة على بقاء الخشب على الجدارء 
كم مالك هذاه ,وساي رج ف عير السشاوي زا و1 لذن 
الرجوع في العارية على وجه حرو ال يجوز ؛ ؛ لقول 
النبي َك : دلا 12 7 ومثل ذلك لو أعاره أرضاً 
ليزرعها ثم زرعها المستتعيره» وفي أتتاء ذلك قال المعهو: 
رجعتء. فإنه لا يلزمه» وهل له أجرة؟ الصحيح أنه ليس له أجرة؛ 
لأن إذنه له بالزرع يستلزم رضاه ببقائه حتى يحصدء والمشهور من 
المذهب أنه إذا رجع أثناء مدة الزرع فإن له الأجرة» ولكنه قول 
ضعيف» ولا تكاد تجد فرقا بين هذا والحائط. 

وكذلك على القول الراجح إذا كانت العارية مؤقتة بوقت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7”77/0)؛ وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره (7755) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -» وأخرجه الإمام 
أحمد (١/7١7)؛‏ وابن ماجه )575١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما يى. 
وأخرجه مالك (7/ 55/) مرسلاً» وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها ولذلك حسنه 
النووي في الأربعين (”7)؛ وابن رجب في جامع العلوم 0 (0/١4)57؛‏ 
والألباني في الإرواء (4895). 


فإنه لا يجوز الرجوع في العارية ما دام الوقت باقياًء مثل أن 
يقول: أعرتك هذه لمدة شهرء فإنه لا يجوز أن يرجع في نصف 
الشهرء لقول النبى كَكِِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا 
وغ لعل دن إذا رجع أثناء المدة فقد أخلف. وقوله 
تعالى: #وَأوْفوا بالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهَدَ 6 مَتمولا» [الإسراء: *] وهذا 
قد عاهده أن تبقى العين عنده لمدة شهرء ولقوله تعالى: ##أأرَقوأ 
أْقُودِك [المائدة: ]١‏ ولقوله يلهِ: «المسلمون على شروطهم»”". 

وقوله: «حتى يسقط) متعلقة بقوله: «لا أجرة» فإن سقط فهل 
له طلب الأجرة عما مضى؟ لاء لكن إذا سقط الجدار ثم أقامه 
فله أن يمنع جاره من الانتفاع به إلا بأجرة» وكذلك إذا رفع 
الجار خشبه ثم أراد إعادته مرة ثانية فله طلب الأجرة. 

وهذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يجب تمكين الجار 
من وضع الخشب على الجدارء فإن وجب تمكين الجار من وضع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب علامات المنافق (1*)؛ ومسلم في الإيمان/ 
باب خصال المنافق (09) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

زفق علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السمسرة» ووصله تق داود 
في القضاء/ باب المسلمون على شروطهم (؟1ه؟)؟ والحاكم 0/ 00 عن 5 
خريرة رضي الله عنه - 
الناس )١707(‏ عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدهء وقال: حسن 
وأخرجه الدارقطني (/717. 758)؛ والحاكم (؟49/5. )0١6‏ عن عائشة وأنس 
- رضي الله عنهما ‏ بلفظ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»)؛؟ وصححه 
النووي في المجموع (9/ 555)؛ والألباني في الإرواء (4)1707؛ . 


١١؟‎ | 
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وَلَا يُرَد إِنْ سَقَط إلا بِذْنه وَتُضْمَنٌ العَارِيّة 95 ش51 


الخشب على الجدار فإنه ليس له حق في طلب الأجرة» لقول 
النبي كله : «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبهء أو قال: خشبة 
على جداره» قال أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ حين كان أميرا عل 
المدينة: (ما لي أراكم عنها مُعرضينء والله لأرميّنَ بها بين 
أكتافكم)''' «أرمين بها» أي: بالخشبء يعني إن لم تضعوها على 
الجدار أضعها على أكتافكم. فصار كلام المؤلف هنا مقيداً بما 
إذا لم يجب تمكين الجار من الانتفاع بالجدارء فإن وجب فإنه لا 
يجوز له طلب الأجرة؛ لأن هذا أمر واجب عليه» والأمر الواجب 
ليس له أجرة. 

قوله: «ولا برد إن سقط إلا بإذنه» يعنى أن الحائط إذا سقط 
فنك لأ ورد إلا نيرون اماع الجنا مذ رن السار :فد الل 
حايقا :وا لاض لصيصه فلن اللحنان لاون واعلى اهنا رز الفا ؛ 
نقول: لاء الجدار الأول سقط ولا يمكن الانتفاع بهء فإذا أنشأً 
الجدار من جديد فلا بد أن تجدد الاستئذان» فإذا قال: اللأصل 
بقاء الإذن» قلنا: ليس كذلكء الأصل بقاء الإذن لو أن خشبك 
انخلع من الجدار أو ما أشبه ذلك» ثم أعدته على الجدار الباقي 
ربما يقال في هذا: إن الأصل بقاء الإذن» أما إذا انهدم الجدار 
ثم جدده مالكه فإنه لا يمكن أن تَرّد ما كنت مستعيرا له من قبل 
إلا بإذنه لقوله: «ولا يرد إن سقط إلا بإذنه) . 

قوله: «وتضمن العارية» أفادنا المؤلف أن العارية مضمونة 


بكل حالء» لقوله: «وتضمن» ولم يفصل» فالعارية مضمونة على 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


© ©» © هه ٠م‏ © همه هه ...وه ووه هوهو وو ووو ووه ووو ووو وو ووو ووو ووو وو و و ووو وه 


المستعير ستواء قلقت 'يتفرنط :وتعد »أو تقير تفريط ول كعد 
والدليل قوله تعالى: #إإنَّ أله يأَمَدح أن نوما الام إله أَمْلِهَا4» 
[النساء: 54] وهذه أمانة» وقول النبي كَلِ: «على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه» ا 00 أن يؤديها . ١‏ 
وقال يعضن العلماء؟ إن العارية لأ تفيهه الب اديه 


الأول: أن يتعدى. 

الثاني: أن يفرط . 

الثالث: أن يشترط الضمان. 

أما في مسألة التعدي والتفريط فلأنه بتعديه أو تفريطه زال 
اماه فقاو عن أقيوة اوأها قينا إذا اقرط آنء شه قلق له عي 
«المسلمون على شروطهم»”" وهذا قد التزم بذلك والحديث عام 
وهناك دليل خاص بالموضوع وهو أن النبي يلِ استعار أدرعا من 
صفوان بن أمية ‏ رضي الله عنه » فقال له صفوان: أغصبا 
يا محمد؟! قال: «بل عارية مضمونة)”". 


() أخرجه الإمام أحمد (8/5)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في تضمين العارية 
(١2367)؛‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء أن العارية مؤداة (75١)؛‏ وابن 
ماجه في الصدقات/ باب العارية (٠٠51)؛‏ والحاكم 27/7١‏ عن سمرة 
- رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه 
الذهبى. 

0 عق حرام 11 

() أخرجه الإمام أحمد 0ه وأبو داود في البيوع/ باب في تضمين العارية 
(355)؛ والحاكم (؟/41) عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه ‏ وأخرجه- 


كلمة «مضمونة» من قال: إن العارية مضمونة بكل حال» 
قال: إن «مضمونة» صفة كاشفة ليست مقيدة» والصفة الكاشفة لا 
يخرج مفهومها عن الحكمء فكأنه قال: عارية». وكل عارية 
مضمونة» والذين قالوا: لا تضمن إلا بشرطء قالوا: إن الصفة 
«مضمونة» مقيّدة وليست كاشفة» وإذا تعارض القولان هل الصفة 
مقيدة أو كاشفة؟ فالأصل أنها مقيدة؛ لأن الكاشفة لو حذفت 
لاستقام الكلام بدونهاء والمقيدة لا يتم الكلام إلا بهاء والأصل 
أن المذكور واجب الذكرء وعليه فتكون الصفة هنا مقيدة وهو 
الصحيح»ء فتكون دالة على أن العارية تضمن إن شرط ضمانها 


وإلا فلا. 
فإن قال قائل: بأي شيء تردوث استدلالهم بالدليلين 


04 ل 


الحواب: أن الله يقول: ما إن لله َم أن 5 َلْأْمدتِ !4 
أَهُلِهًا» [النساء: 04] والأمانات ترد إذا كانت باقية» أما إذا تلفت 
فالآية ليس فيها دليل على وجوب الرد.؛ لأن الأمانات زالت 
وتلفت. 

وكذلك نقول فى حديث: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه)”'2 هذا يدل على أنه موجود وأنه يجب أداؤه لصاحبه حيث 
وجب أداؤه إليه . 
- الحاكم (18/9» 48) عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 

وصححه الألباني في الإرواء 6١‏ 1). 


.)١١9(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ثم نقول: أنتم أنفسكم لم تأخذوا بمقتضى الآية. 
فالمستاجر عندكم الذي بيده العين المهيةا ع أمين » والعين بيذه 
أمانة» وج ذلك تقولون: لو تلفت العين النمتا عر تيت ذه بعير 
تعد .ولا تفريظ فليس 'بضامن» :فكيف تسشدلون بالآية على شىء 
وتخرجون ما تشمله الآيةع والحكم واحد فيهما؟! 

إذاً فلا دلالة فى الآية والحديث على ما ذهبوا إليه» وتبقى 
العارية على القواعد العامة» وهى أنها وقعت بيد المستعير برضا 
طباحبها :فبك المستعية بد 'أمينة. والأمين لا نضسن إلا بتمد أو 
تفريطء هذه هى القاعدة الشرعية العامة. 

أما إذا“شرط ضنمانها فلقول: الله تغالى» «يأها الذرت 
َامَنُوَأ َوهو يألمُفُودِ4 [المائدة: ]١‏ ولقوله: ##وَوَفوا بالْمَهْدِ4 [الإسراء: 
5 ولقول النبي كَكلِِ: «المسلمون على شروطهم)”". ولقوله كله 
لصفوان بن أمية - رضي الله عنه -: «بل عارية مضمونة”'2»: وهذا 
القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -. 

وقوله: «وتضمن العارية» الضامن هو المستعير. 

قوله: «يقيمتها» يعنى إن كانت متقؤمة» وبمثلها إن كانت 
مِثْلِيّة فالتعبير هنا بقيمتها فيه قصورء وكان الواجب أن يقول:. 
(وتضمن العارية ببدلها يوم تلفت)؛ لأنه إذا قال: ببدلها فالبدل 
يكل القتية نينا + 

والقاعدة عندنا فى ضمان المتلفات: (أن المثلى يضمن 
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بمثله» والمتقوم يضمن بقيمته) لقول النبي كَلِةِ: «إناء بإناء» وطعام 
بطعام) في قصة معروفة» وهي أنه يَلِةِ كان عند إحدى زوجاته 
115ظ الله عنهن ‏ فأرسلت الزوجة الأخرى خادمها بطعام في 
صحفة» فدخل الخادم بالطعام والصحفة على الرسول كه في 
منزل الضرّة. فأصابتها الغيرة» فضربت بيد الخادم حتى سقطت 
الصحفة وانكسرتء» فأخذ النبي كلِةِ طعام المرأة التي هو عندها 
وصحفتها وأعطاها الخادمء وقال: (إناء بإناءء وطعام بطعام)"') 
فهنا ضَمِن بالمثل؛ لأن هذا مثلي. 

لكن في الإعتاق لما بيّن الرسول كَلِِ أن من أعتق تق شركاً له 
في عبد سرى عتقه إلى نصيب شركائه قال: «وقُومَ عليه قيمة 
عدل)” فأوجب القيمة» لأنه ليس مثلياًء يتعذر فيه تحصيل المثل 
فهو متقوم. 

والفرق بين المتقوم وبين المثلي : 

أن المثلى ضابطه عند الفقهاء (كل مكيل أو موزون ليس فيه 
مغافة مناه يصح السَّلَّمِ فيه) وهذا الضابط يضيّق المثليات 
تضييقا بالغا. 

فقولهم: (كل مكيل أو موزون) يخرج به ما سواهماء مع 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من 


مال الكاسر... (1104) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: حسن صحيح» 
والحديث في البخاري دون قوله: «طعام بطعام وإناء بإناء» (5405؟). 

0) أخرجه البخاري في العتق/ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين (2»)759577 ومسلم في 
العتق/ باب من أعتق شركاً له في عبد :»)١501(‏ عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما -. 
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أن العيوان يكن أندكؤة متلبا والسعدوة يفكن أن يكون متلباء 
والمذروع يمكن أن يكون مكلياًء وما أشية ذلك» لكن هم يخصونه 
بالمكيل والموزون. 

وقولهم: (ليس فيه صناعة مباحة) فإن كان فيه صناعة مباحة 
فإنه يخرج عن كونه مثلياً» فالبر إذا ظبخ وكان طعاماً خرج عن 
كونه مثلياء مع أن أصله مكيل» وكذلك - أيضا ‏ الأواني ليست 
مثلية مع أن أصلها موزون. 

وأما قولهم: (مباحة) فاحترازاً من الصناعة المحرمة؛ لأن 
الصناعة المحرمة وجودها كالعدم. 

وأما قولهم: (يصح السلم فيه) فهذا ‏ أيضاً ‏ شدد 
التفضيق ‏ فيئ احدراز مما كان مكلذ أو مودونا»: لكيه يبعدلنت بولا 
ينضبط بالصفة فإنه لا يكون مثلياً . 


والصحيح أن المثلي ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقارباً 
كثيراًء ويدل لهذا أن النبى له قال لزوجته التى كسرت الإناء 
وأفسدت الطعام: «إناء بإناء وطعام بطعام)”") ولم يضمنها 
بالقيمة» ثم إننا نقول: الصناعة الآن تتقدم» ومن المعلوم أن 
الفناجيل ‏ مثلاً ‏ من الزجاج مصنوعة» وهي مثلية قطعاًء فمماثلة 
الفنجال للفنجال أشد من مماثئلة صاع البر لصاع البرء وهذا أمر 
معلوم. والحلي ‏ مثلاً ‏ والأقلام» والساعات» كل هذه مثلية» 
وهي على حد الفقهاء ليست مثلية. 


.)١1١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


دا ؟ا١‏ 


6ظ 


يَوْمَّ تَلِعْثْ ث» وَلَوْ شَرَط نَفَىَ ضَمَانِهَا 0 


0 


فالصواب إذا: أن المثلى ما كان له مماثل أو مقارب مقاربة 
ثافةء فإذا استعار إناء ثم انكسر الإناء ‏ فعلى ما اخترناه ‏ يضمن 
بإناء مثله» وعلى كلام الفقهاء يضمن بقيمته» والأقرب إلى العدل 
أن يضمن بمثله. 

قوله: «يوم تلفت» ىق فى رفت التلف. فإذا كانت مثلية 
فالأمر واضح» يؤدي المستعير مثلها قلت القيمة أو نقصت» ولكن 
إذا كانت متقومة» فيقول المؤلف: تضمن بقيمتها يوم تلفت». لا 
في وقت التضمين» ولا في وقت الإعارة؛ لأن لدينا ثلاثة أزمان: 
زمن الإعارة» وزمن التلف. وزمن المطالبة» والمعتبر زمن 
التلف؛ لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه» أي: في 
وقت التلف. 

مثال ذلك: رجل استعار إناء في واحد من محرم» وتلف 
يوم الخامس عشر من محرم» وضمنه المعير يوم الثلاثين من 
محرمء قيمة الإناء حين الاستعارة عشرة» وقيمته حين التلف 
عشرون» وقيمته حين المطالبة ثلاثون» فيلزم بالعشرين التي هي 
قيمته يوم التلف. والعلة في ذلك أن العارية قبل تلفها على ملك 
صاحبها له غنمها وعليه غرمهاء فإذا تلفت زال ملكه عنهاء فصار 
هذا هو وقت التقويم. 

قوله: «ولو شرط نفي ضمانها» يعني أن المستعير يضمن 
العارية ولو شرط على صاحبها أن لا يضمنهاء وهذه إشارة 
خلافء فإن العلماء ‏ رحمهم الله اختلفوا في العارية هل هي 
مضمونة سواء شرط ضمانهاء أم شرط نفيه» أو سّكتء أو هي 
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غير مضمونة؟ الفقهاء ‏ رحمهم الله يرون أنها مضمونة بكل 
حال» حتى لو شرط المستعير أنه لا ضمان عليه إذا تلفت فإن 
هذا الشرط لاغ؛ لأنه ينافي مقتضى العقدء إذ مقتضى العقد 
الضمان مطلقاء وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه شرط لاغ, 
وقد مر هذا الضابط في باب الشروط في البيع. ١‏ 
كال !الك إنساة اسععار مه سحمن عشرين فال 
والفنجال من الزجاجء يمكن أن.يتكسرة فقال المشتعير :لا 
ضمان على إن تكسرت الفناجيل» فوافق المعير» ثم تكسرت» 
فعند الفقهاء ‏ رحمهم الله - يضمن ولو كان قد شرط أن لا يضمن 
ورضي بذلك المالك؛ لأن هذا الشرط ‏ على كلامهم ‏ مخالف 
لمقتضى العقدء فيكون داخلاً فيما أبطله النبى كَل بقوله: «كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط”"' . 
القول الثاني: أنها لا تضمن إلا بشرط الضمانء وإلا فلا 
كان الأ فعة أو تقريط :يعس آنه إن افعرط لكين على 
المستعيرا أن يضيهها فتاه وإلا فلا ما لم يتعدّ أو يفرط. 
القول الثالث: أنها تضمن إلا إذا شرط عدم الضمان. 
والصواب: أن العارية كغيرها من الأمانات؛ لأنها حصلت 
بيد المستعير على وجه مأذون فيه» وما ترتب على المأذون فليس 
فهو ن4 .فيل المستعير يد أمانة» سبد غياثة: بوإذا كانه يد 
أمانة فلا ضمان على الأمين» ووجه كونها يد أمانة أن هذه العارية 


٠ 0(‏ سيق لتريعه عر 0 


عا ؛؟١‏ 


وو 


2 لام 
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حصلت بيد المستعير بإذن مالكهاء فهو الذي سلطه عليهاء فكيف 
نضمنه بكل حال؟! 

فإن شرِط عليه الضمان» يعني لو قال المعير: إن عليك 
الخمناذ مظاها بعواء عسل نفك ترد ان ريط أن 1 + قوذ هج 
نظر؛ لأننا قد نقول: إنه إذا شرط أن يضمن فعليه الضمان لعموم 
العدنث” «المسلمون على شروطهم»” '“» وقد يقال: لا ضمان 
عليه؛ لأنه أمين» فكما أن المستأجر لو شرط عليه أن يضمن 
فالشرط غير صحيح فكذلك هذاء والأقرب أنه كغيره من الأمناء 
أنه لا يضمن حتى لو شرطء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهذا هو 
القول الرابع وهو قول قوي جداًء لكن لو قال المعير: لا أعيرك 
إلا بهذا الشرط؟ فقد يضطر المستعير إلى قبوله؛ لأنه محتاج . 

قوله: «وعليه» أي : على المستعير. 

قوله: «مؤونة ردهاء أي: تكلفة ردها إلى صاحبهاء فإذا 
قدرنا أن العارية تحتاج إلى تحميل؛ لأنها أوانٍ كثيرة» وتحتاج 
إلى رفق وتأنٍ؛ لأنها تتكسرء ومثل هذه تحتاج إلى تكلفة بيّنة» 
فهل المؤونة على المستعير أو على المعير؟ نقول: هي على 
المبعفيو والد ل[ 

أولاً: قول النبي يكله: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)”") 
فكل ما يلزم من رد هذه العين فإنه على المستعير. 

ثانياً: أن المستعير قبضها لحظ نفسه المحضء فكان عليه 
في مقابلة هذه المصلحة تحمل نفقة الرد. 
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باب العارية ات 
ا الموْجَرَق وََا يَعِيرَهَا : 


قالكا أن التمنعير سكيد وه فاق الماك :ما عل 
لْمحْسِدِينَ من سبل [البقرة: .]1١96‏ 

زابعاً: أثنا' إذا ألرمنا المعير بمؤونة الزد كان فى هذا سيد 
لباك اناري ْ 

قوله: «لا المؤجرة» يعني أن المؤجرة مؤونة ردها على 
المؤجر وليست على المستأجر. 

مثال ذلك: رجل استأجر من شخص آلة حراثة» وآلة الحراثة 
تحتاج إلى مؤونة في ردهاء تحتاج إلى سائق». وإلى وقودء فالمؤونة 
على ضاحتها ولبست علئ المسحاحر» "ووش ذلك أن المستاجر 
قبضها لمصلحته ومصلحة مالكهاء وَرَدُهها لمصلحة المالك» فكانت 
المؤونة على مالكهاء بخلاف المعارة فإن المستعير قبضها لمصلحته 
الخاصة فلزمه ردها إلى أهلها لقوله تعالى: «إنّ لَه يَأمتجُ أن توما . 
الأمئكتٍ إل أَمَيِهَا» [النساء: 58] ولأن المستأجر أعطى المؤجر 
الأجرة في مقابلة النفع» فهو بدل ببدل» وهذا يقتضي أنه لا مؤونة 
فلن المستا دن » كنا لو استأجرت بيتاً فخرب منه شيء. فأجرة 
تعميره على المؤجر إلا إذا كان خرابّهُ بتعدٌ أو تفريط . 

قوله: «ولا يعيرهاء أي : أن المستعير لا يجوز أن يعير العين 
التي استعارهاء بخلاف المستأجرء فإن له أن يعير» وله أن يؤجر 
بشرط أن لا يلحق العين المؤجّرة ضررهء أما المستعير فلا يعيرهاء ولا 
حتى أباه: فلو أن رجلاً استعار إناء من ششخص وصار عند أبيه ضيوف» 
فقالله: أعرني هذا الإناء فلا يعيره؛ لأن المؤلف يقول: «ولا 
يعيرها»؛ ووجه ذلك أن المستعير يملك الانتفاع بالإذن المجرد ولا 


يملك النفع» والمعير إنما أعار هذا الشخص ولم يعرها غيره» فلا 
يحل له أن يعيرها ؛ لأنه إن أعارها فقد تصرف في مال غيره بغير إذنه . 

ولو استعار إنسان كتاباً وكان زميله يحتاج هذا الكتاب لليلة 
واحدة. فقال زميله: أعرنى الكتاب هذه الليلة فقط؟ فلا يعيره. 
ولكد ان تلع وقر# ٠ن‏ مجه برا نملك لقبرن 6 والمتف مالك 
للانتفاع وليس مالكاً للنفع» ونظير ذلك إنسان يدعو إخوانه لطعام 
الوليمة» فهل يملك أحد المدعوين أن يتصدق من الطعام» أو 
0 لا يملك؛ لأنه إنما أذن له بالآكل وليس مالكاء والإذن 
بأكل طعام الوليمة إباحة وليس تمليكاً؛ ولذلك لا يملك أحد من 
المدعوين أن يأخذ شيئاً من هذا الطعام ليبيعه أو يتصدق به. 

وهل يؤجرها؟ لاء لا يؤجرهاء وهذا من باب أولى؛ لأنه 
إذا" كان ل نملك أن'يعيوهاوالعافية بكة وإعبيان) فكرنه د ايها - 
لا يأذن بالانتفاع بها بأجرة أشد امتناعاً . 

لكن إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مثل ذلك عادةء 
يعني مثلاً ‏ إنسان استعار إناء من شخص ثم إن أباه احتاج إلى 
هذا الإناء لكثرة الضيوف عنده» وطلب من ابنه أن يعيره» قلنا: 
لا هون أن عيرم لكن. إذا علم أن المالك يأذها بل يفرح هل له 
أن يفعل؟ نعمء له أن يفعل» وكل إنسان يعلم من صاحبه الرضا 
بتصرفه فلا حرج عليه أن يتصرف . 

قوله: «فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى 
معيرها أجرتهاء» «فإن تلفت» أي العارية» «عندل الثاني» وهو 
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المستعير مِنَّ المستعير الأول» فصار الآن عندنا ثلاثة أطراف» 
معير» ومستعير أول» ومستعير ثُانٍ «إن تلفت عند الثانى استقرت 
عليه؛ أي: على الثاني قيمتهاء فالقيمة تكون على الثاني؟ لأنها 
تلن عيده ملك يد فير ساهه والمستعير المعير متسبب - إن 
صح أن نقول: إنه متسبب - لكن المستعير الثاني مباشر فيكون 
الضمان عليه» لكن عليه ضمان قيمتهاء أما ضمان منفعتها فهى 
على المشتحسن] لأرك هده بنائها: مكل السيضير القائن ٠‏ لقوله: 
«وعلى معيرها أجرتها» فلو بقيت ‏ مثلاً ‏ عشرة أيام» ومثل هذه 
العارية تور كل يوم بخضة ويا بانع فكم فلن الاجرد خمسون 
وال «يفيعها المتضي الارل: 

فضار عندنا الآن-شيعان عبن العارية يضهتها المستعير 
الثاني» ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول. 

أما كون المستعير الثانى يضمن العين؛ فلأنها تلفت تحت 
يده بغير إذن من الشرع فلا إذن من المالك؛ لأننا قلنا: إن 
إعارتها حرام» فبقاؤها عنده بغير إذن من الشارع ولا من المالك 
يوجب الضمان عليه. 

وأما كون المستعير الأول يضمن المنفعة؛ فلأنه يملك 
الانتفاع بالعارية بنفسه ولا يملك النفع. فتصرفه فيه بإعارته ليس 
مأذونا فيه فلزمه ضمانه. 

فالخلاصة: أنه يحرم على المستعير الأول أن يعيرهاء فإن 
فعل فعليه ضمان المنفعة من حين أعارها سواء تلفت أو بقيت؛ 


الى كه عي ور 3 2 
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لآنها إن'بتنت: ات من “المشععير الثائى.ؤزدات للمعين الأول 
كن عرقي نهو ديت أغارها المشعير الأرك إلى أن تزه إلى 
صاحبها ‏ على المستعير الأول». لكن المؤلف قال: (إذا تلفت» 
يعني جعل الصورة مفروضة فيما إذا تلفت؛ لأجل أن يفرق بين 
مان الحتعة ومهاة لقم تاذ القت ضيه القائى قمان مان 
العين» وعلى المعير الأول ضمان المنفعة نين ونث أن أعارها 

وإذا لم تتلف ترد إلى صاحبها المعير الأول» ويضمن 
المستعير الأول أجرتها مدة بقائها عند الثاني. 

قوله: «ويضمن أبهما شاء» يعنى للمالك أن يضمن العين 
اضر الأرن والستسير القاتي"لآن المالك يقرق للستكهير 
الأول: أنا لم آذن لك في أن تدفعها إلى هذا الرجلء» فأنت متعدٌ 
فعليك الضمانء ويقول للثانى إذا أراد أن يُضَمّنه: العين تلفت 
تحت يدك تطلنك اناف لكو زد ضمن أحدهما فعلى مَنْ 
تعر الصمان؟ تقول © .سعفر غلى:الغاض :إن كان عالما بآن 
التفيتعين الأولن اف اعارهاتدون" دن موا لكي قدرار الشعاد 
عليه؛ لأنه متعدٌء وإن كان لا يعلم فإذا ضَمَّنه المالك يرجع على 
المستعير الأول الذي أعاره؛ لأن الرجل جاهلء» والأصل في 
تصرف الإنسان أنه يتصرف فى ملكهء فيكون قرار الضمان على 
دول ْ 

مثال ذلك: زيد استعار من عمرو سيارة» ثم أعارها خالداًء 
فتلفت السيارة» فنقول لعمرو: ضِمّن المنفعة زيداً من حين أعارها ' 


باب العاربة 


ا ءََ م زنيكم م كَآر ص6 سلس 
ون أَرْكبَ مُنْقَطِعَاً لِلنَّوَابِ لمْ يَضْمَنْ . 511173708 


إلى خالدء وضَمّن خالداً السيارة؛ لأنها تلفت تحت يدهء وإن 
شقت" فضمئهَا زيداً؟ لأن.لك أن تضم :هذا أو هذاء: بقى .علينا 
قبنة السسازة الى :علتها خالد» هل ررسم بها على ريده أ لا 
يرجع؟ 

نقول: إن كان عالماً بأن السيارة عارية وأنه لم يؤذن لزيد 
بإعارتها فقرار الضمان عليه؛ لأآن يده يد غاصبء. وإن كان لا 
يعلم فقرار الضمان على زيد؛ لأنه إذا كان يعلم أن المستعير 
الأول - وهو زيد في المثال ‏ لم يؤذن له فقد أخذ مالا بغير حق» 
وإن كان لا يعلم فهو معذورء. ولذلك نقول: يكون قرار الضمان 
على المبحعئ الأول 

قوله: «وإن اركب منقطعاً للثواب لم يضمن» عله مسألة تشنبه 
العارية وليست عارية» إنسان «أركب منقطعاً» يعني منقطعاً في 
الطريق» أركبه للثواب» وليس بأجرة» أركبه تبرعاً وتقرباً إلى الله 
د تعالى «بتلك»فهذا الذي أركب ل بلقت الدانة تحت لم 
يضمن, لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته» ويتصور هذا 
فيما سبق من الأسفار» رجل راكب ناقته فوجد في الطريق شخصاً 
منقطعاًء فنزل عن راحلته وأركبه تقرباً إلى الله وحوف راعلة 
والمنقطع هو المنتفع» فعثرت البعير وانكسرت أو ماتت» فهل 
علق هذا الراكت الى بيشية المستعير ضماة؟ 

الجواب: يقول المؤلف: لا؛ ووجه ذلك أن يد صاحبها 
عليهاء لم تزل». فلا ضمان على هذا الراكب» وهذه إحدى 
المسائل التي لا تضمن فيها العارية. 


المسألة الثانية: إذا تلفت فيما استعيرت له» فإنه لا ضمان 
فيهاء مثال هذا: رجل استعار رشاء من شخص - والرشاء هو 
الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر ‏ ثم إن الرشاء بالاستعمال 
تلف. هل يضمن المستعير أو لا؟ نقول: لا يضمن؛ لأن العارية 
نا تلفق قيما اسغفلت: له 

ونظير ذلك لو انثعان سيارة إلى مكة دامعلا -» وتاكلت 
عجلات السيارة» فلا يضمن؛ لأنها تلفت فيما استعيرت له. 

ولو استعار منشفة ليستعملهاء ومع طول الوقت زال حَمْلها. 
فلا يضمن؛ لأنها تلفت فيما استعيرت له. 

وهذه المسألة تؤيد القول بأن العارية لا تضمن إذا شرط 
نفى ضمانها؛ ووجه ذلك أنها إذا تلفت فيما استعملت له فلا 
تياف لأن صاحبها حين أعطاها هذا الرجل يستعملهاء قد علم 
أنها سوف تتلف أو تنقص بهذا الاستعمال. فكذلك إذا شرط 
المشتعير أن لآ يضعتها فإنه لاشك أنه :لا ضعان علية ابل قلنا: 
إن الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا 
عدولا فرط قاذ منيان :فلن السعهن 1 لأنه قرفيها من 
صاحبها بإذن منه فيده يد أمانة. 

المسألة الثالثة: إذا استعارها ممن لا ضمان عليه كما لو 
تهنا وها دم العدنا ع ذا قاف لاعن اه مان عله وهو 
أصل فالفرع ‏ الذي هو المستعير ‏ من باب أولى. 

المسألة الرابعة: إذا استعار شيئاً موقوفاً على عموم الناس» 
كرجل استعار كتباً موقوفة على طلبة العلم ‏ وهو من طلبة العلم ‏ 


ثم إن هذه الكتب مع المطالعة والمراجعة تمزقت أو انمحى بعض 
كتابتهاء أو ما أشبه ذلك فلا يضمن؛ لأنه هو نفسه مستحق 
للانتفاع» فهو من طلبة العلم واستعار من صاحب المكتبة هذه 
الكتب وصاحب المكتبة لا يملك الكتب؛ لأن الكتب موقوفة على 
طلبة العلم» فصاحب المكتبة ما هو إلا منظم يعير هذا ويعير هذا 
ويعير هذاء فإذا تلفت الكتب الموقوفة على طلبة العلم بيد أحد 
طلبة العلم فلا ضمان عليه؛ لأنه استعملها لا عن طريق العارية 
ولكن عن طريق الاستحقاق فليس عليه ضمان. 

فإن قال قائل: ما تقولون فى رجل استعار كتاباً من مكتبة 
وضال تن عله انقهة دز يمدو يعني 4 11 عع رزقه 
بلغنا أن بعض الناس يستعير كتباً حديثية أو فقهية من المكتبات ثم 
يحشي عليهاء فيكتب القول الراجح كذا وكذاء وهو قول مرجوح 
أو هذا القول الذي في الكتاب باطل أو يقول: إنه بدعة؛ لأن 
بعض الناس يظنون أن خلاف الفقهاء ‏ رحمهم الله يكون 
المخالف فيه لما يظن أنه خلاف النص - مبتدعاء ولو سلكنا 
هذا المسلك لكان كل الفقهاء مبتدعة إلا في مسائل الإجماع؛ 
لأنك تقول: خالفتني فأنت مبتدع» وأنا أقول: خالفتني فأنت 
مبتدع» ويبقى الفقهاء كلهم مبتدعين إلا في مسائل الإجماع. وهذا 
ما قال به أنحد أبداً ولن يقول به أحدء هذه مسائل اجتهادية» يرى 
أحد من العلماء أن هذا واجب والثانى يقول: غير واجب. فهل 
تقول هذا ميقع 19 فالتدى يري اه لكي الابل لا ينض 
الوضوء وصلى وهو آكل لحم الإبل فهل نقول: أنت مبتدع؟! لا 


وَإذا:قال:ة أخَرتكَ قال دمن أعزتين» أذ بالفكس عق 
الْعَقَدِ قبل قَوْلُ مُذَعِى الإعَارَةء ع اخ 0 


نقول هذاء والذي لا يخلل لحيته فى الوضوء لا نقول له: أنت 
0 : 

فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يعرف الضوابط في 
الخلاف فيها. 

فعلى كل حال نحن نقول: إن أي | ا 
كدة. ننه لا يجوى أن يحض عله أبذا» ناف وه خيا” لا شك 
ني فيل ذا أن سف لك لسن له أن مسلك كد كن ينه القن على 
المكتبة ويقول: هذه الكلمة التى فى الصفحة الفلانية خطأء فإذا 
قال أصلحها فإنه يصلحهاء وإذا باشر القيم تصليحها فهو له. 

لو ذكن المؤلف سبائل الاخعلاف بين المعير والستعير 
فقال: 

«وإذا قال: أجّرتكء قال: بل أعرتني, أو بالعكس عقب العقد قبل 
قول مدعي الإعارة» إذا قال المالك: أجّرتك» يعني فأريد منك 
أجرة» وذاك يقول: بل أعرتنى» فليس علي أجرة» يقول: « 
العقدة يعنى إذا كان نذا الخلاف بعد العقد مباشوة» بأنا فال 
يكل ةاعر هذا الككاتن فاعارم با :ويعتت أن اخذء يكين 
ذقافق قآن إقلفه أعر سن .اققال له عل اخرطلقه فالقول افون 
مدّعي الإعارة مع يمينه؛ وإذا جعلنا القول قول مدعي الإعارة 
سَهُلَ الأمر؛ لأننا إذا قلنا للمالك: أنت قولك مرفوضء» والقول 
قول مدعي الإعارة» سيقول المالك: ما دام أنها عارية أعطني 
إياها . 


باب العلرية [ )ا 


07 َّ م 0-4 7 4 
وَبَعْدَ مضي مَذَةٍ قَوْلَ المَّالِكِ بِأَجْرَةٍ المثل. 50000000 


أما إذا كان بعد مضى مدة لها أجرة» فيقول المؤلف: 
«وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل» قال المالك: آجرتك» 
قال: بل أعرتني» فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن القاعدة أن 
الأصل فيمن قبض ملك غيره أنه مضمون عليه؛ ولأن الأصل أن 
الإنسان لا يسلطك على ملكه إلا بعوضء والتبرع أمر طارئ. 

ولكن كيف يكون تقدير الأجرة؟ هل نقول: إذا ادعى 
المالك أنه أجره إياه كل يوم بعشرة ريالات أن القول قول 
المالك؟ لا؛ لأن الذي أخذها لم يعترف بالإجارة حتى الآنء 
نقول: نرجع إلى أجرة المثل؛ لأن الله ذكر في المرأة التي لم 
يسم لها مهر أنها تمتع» وبيّنت السنة أن تمتيعها أن تعطى مهر 
المثلء كما في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه''' ‏ فيقال: كم 
تؤجر هذه العين في مدة أسبوع؟ إذا قالوا: مائة ريال» قلنا: هات 
مائة ريال» ولكن إذا كانت أجرة المثل أكثر مما ادعى صاحب 
العين» فالمذهب نعطيه إياها ولو كانت أكثر مما ادعاهء والقول 
الثاني أننا لا نعطيه إلا ما ادعاه. 


)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد(١/٠57.‏ 447)؛ وأبو داود في النكاح/ باب فيمن تزوج 
ومات ولم يسم لها صداقاً (5115)؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها (45١١)؛‏ والنسائي في الطلاق/ باب 
عدة المتوفئ عنها زوجها قبل أن يدخل بها (198/5)؛ وابن ماجه في النكاح/ باب 
الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (1891١)؛‏ وابن حبان (4098)؛ 
والحاكم (؟/ )١18١‏ عن معقل بن سنان ‏ رضي الله عنه » قال الترمذي: حسن 
صحيح ١‏ وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


اغخر فيقين بالعيمة لليذة الحاغبية ولة يفنا بالكفية للعيدة 
المستقبلة» لو قال المالك في هذه الصورة: أنا أجرتك إياها لمدة 
أربعة أيام» وحصل الاختلاف بعد مضي يومين» فنقبل قول 
المالك فيما مضى من المدة» ولا نقبله فيما يستقبل؛ لأن خصمه 
ينكره» ويقول: ما أخذتها بأجرة» ولكن بإعارة. 

وبهذا نعرف أن الأحكام تتبعض» وهذه قاعدة فقهية» بمعنى 
أنه إذا وجد ما يثبت أحدها من وجه دون الآخرء حكمنا بالوجه 
الثابت وتركنا الوجه الذي لم يثبت» وهذه قاعدة مفيدة تنفعك في 
مسائل عديدة» ونظير ذلك رجل ادعى على آخر أنه سرق منه مالا 
من بيته وأتى بشاهد على ذلك رجل وامرأتين» فهذه الصورة 
تضمنت حكمين ضمان المال» وقطع اليد» الحد لا يثبت برجل 
وامرأتين» وإنما يثبت بشهادة رجلين» والمال يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين» ففي هذه الحال نقول: يضمن السارق المال ولا تقطع 
يده» فهذه صورة واحدة تضمنت حكمين مختلفين لوجود مقتضي 
أحدهما دون الآخرء فتتبعض الأحكام. 

وقوله: «أو بالعكس» قال المالك: أعرتكء. قال: بل 
أجرتنى» نقول: إن كان عقب العقد فالقول قول مدعى الإعارة» 
ومدعي الإعارة في هذه الصورة هو المالك؛ لأن الأصل عدم 
عقد الإجارة» فإذا قال المالك: أعطني إياهاء أعطاه إياها . 

أما لو كان ذلك بعد مضى مدة» فالقول قول المالك ‏ أيضاً - 
وإن كان مدعي الإعارة» لكنه إذا كان هو مدعي الإعارة فإنه لا 
أجرة له إذا مضت المدةء يعني بعد أسبوع قال المالك: إني 


0 0 
ا فال* 3 جَرْنَنِي ) قَالَ: بل عْصَبْئَنِي ) 
و قَالَ: 2 ين جتني وَالبَهِيمَة تالف 228 
معيرك إياهاء وقال من هي بيده: بل هي بالإجارة» وهنا قد 
يقال: كيف يدعي من هي بيده أنها بالإجارة والمالك يدعي 
الأغارة؟ :شتوك “ننوء إذا تلفت تالاخط للمالك أن يفول :مي 
عارية؛ من أجل أن تضمن سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدٌ ولم 
يفرط» لكن لو ثبت أنها إجارة لا يضمن إلا بتعدٌ أو تفريط . 

قوله: «وإن قال» أي: من هي بيده. 

قوله: «أعرتني أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني» أي : أخذتها 
مي ل ني ل 
يقول المالك: إنها غصب؛ من أجل أن يضمن الغاصب المنفعة 
والعين؛ لأنه لو كان مُعِيراً فالمنفعة غير مضمونة على من هي بيده؛ 
ولو كان مُوْجراً فالمنفعة ‏ أيضاً للمستأجر وهي مضمونة عليه 
الا ا و مي ٠‏ لكن لو تلفت العين بلا تعد أو تفريط لم 
يضمنهاء والغاصب يضمن سواء تعدى أم فرطء أو لم يتعدّ ولم 
يفرط . ويضمن العين والمنفعة وكل ما يترتب على الغصب من نقص . 

قوله: «أو قال» أي : المالك. 

قوله: «أعرتكء قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة» يعني أو غير 
تالفة فى مسألة الإجارة فالقول قول المالكء» فلو قال المالك: 
أعرتك؛ قال من هي بيده: بل أجرتنيء والبهيمة تالفة» وإذا 
كانق الم حوقيف: اليا عا رن فغيوانيا مكرن بعلن | سوير رار 
فرّط أم لم يفرّطء وهذا على المذهبء. وإذا كانت إجارة لم 
يضمن إذا لم يتعدّ أو يفرط. فيقول المؤلف: إن القول قول 
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هه 


٠. 006 0‏ ع يم عا - 
واختلفا فى رَد فقول المَالِك. 


المالك. وإن لم تكن تالفة؛ لأن الأصل فيمن قبض مال غيره 
ع كما شدوت الضمان: 

قوله: «أو اختلفا في رد فقول المالك» «اختلفا» يعنى المعير 
والمسعين فى .زد الغارية فالقول قوق المالكا» مكاله + أغان إناء 
امخصو انم جاء بطلع 0ه قتال«المدصيرة روديةه فاعض 
لم تردهء فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الردء وبناء على 
القاعدة المعروفة عند الفقهاء: أن من قبض العين لمصلحة نفسه 
لم يقبل قوله في الردء والمستعيرٌ العينُ في يده لمصلحتهء فإذا 
قال: رددتها عليكء» قلنا: لا نقبل قولك إلا إذا أتيت ببيّنة بأنك 
رددتهاء فلو أتى المستعير ببينة أنه رد العارية فإنه يقبل قوله 
بالبينة» وكل كلام المؤلف في هذه الخلافات فيما إذا لم يكن 
هناك بينة» أما إذا كان هناك بينة فالبينة قاضية على كل شيء. 

وهل هذه هي مسألة المخزومية”»؟ 

لاء المخزومية تجحدء تقول: ما أعرتنى. وهذا يقول: 
أعرتني ولكن رددتها عليك» وبينهما فرق؛ فإذا ثبت أن هذا لم 
يردها فإننا لا نقطع يده» لكن الجحد يقتضي أن لا يُطالب هذا الذي 
ادْعِي عليه العارية إلا إذا ثبت أنه مستعير» فبينهما فرق واضح. 

ويتفرع على القاعدة السابقة: «أن من قبض العين لمصلحة 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (7410)؟ ومسلم في الحدود/ باب قطع 

السارق الشريف وغيره )١788(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كانت 


امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي يَكلِ بقطع يدها». وهذا اللفظ 


لمسلم. 
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نفسه لم يقبل قوله في الرداء أنه إذا كانت المنفعة لصاحب العين 
لا لمن هي بيدهء فهل يقبل قوله في الرد؟ نعم يقبل» مثل : 
الوديعة. كرجل أودع عند إنسان شيئاً ثم جاء يطلبهء » فقال 
المودّع : إني قد رددته عليك» » فهنا القول قول المودّع؛ لأنة إثما 
قبض العين لمصلحة مالكهاء فهو كالوكيل له في حفظها. 


أن" إذا كانت المشعة لبملهكينا حيها كالعية الستاجرةةه 
فإن العين المستأجرة بيد المستأجر لمصلحته ومصلحة مالكهاء 
فهي لمصلحته من أجل استيفاء المنفعة التي تم العقد عليهاء 
ولمصلحة مالكها من أجل الأجرة المتفق عليهاء فهل نقول: 
القول قول المستأجرء أو نقول القول قول المُوْجر؟ الفقهاء 
- رحمهم الله - يغلبون جانب الاحتياطء يقولون: إذا كانت العين 
بيد الإنسان لمصلحة الطرفين» وادعى ردها فإنه لا يقبل إلا ببيّنة» 
وظاهر كلامهم في هذا: أنه لا فرق بين الرجل المعروف بالصدق 
والأمانة والحفظء والرجل المعروف بالكذب والخيانة والنسيان» 
ولكن لو قيل بأنه يجب النظر إلى القرائن أولاً» فإذا لم يكن قرينة 
فالقول ما ذهب إليه الفقهاء ‏ رحمهم الله » أما مع القرينة فلا 
ينبغي أن يُقال: إن “نرم قول المالك» أو قول من هي بيده. بل 
0 إلى ما تقتضيه القرينة» وهذا هو الأقرب امراب لأن 

ئن الأخوال شواهك: بمتدلة البينة» فلو أن تتخصض] أعار رجلا 
0 صدوقاً حافظاً. ثم جاء يطلبه فقال المستعير: قد رددته 
عليك. وقال المعير: لم ترده عليّء والمعير معروف بالنسيان» 
فهنا لا يسوغ أن نقول: إن القول قول المعير؛ لأن هذا الذي 


ادعى الرد ثقة صدوق حافظء. فيكون القول قوله لحو لا بد من 
اليضيق: 

والقرائن تعمل عملهاء أرأيتم الحاكم الذي حكم بين 
يوسف - عليه السلام ‏ وبين امرأة العزيز» ماذا قال حينما دافع 
يوسف ‏ عليه السلام ‏ عن نفسه؟ #قَالَ هى رودت عن تقسى» 
[يوسف: 1؟] وهي ادغت أنه أراد بها سوء!ا؟ فهنا الحاكم حكم 
بالقرينة» ولم يحكم بالبراءة للمرأة» ولا رم عليه الصلاة 
والسلام د:ولكن قال :#إن كرت كميسم فد من قُبْلٍ قَصَدَ َصَدَقَتَ وهو 
بِنَ الكذبيت © وَإن كن كسم هد من دير مَكَدَبتَ وهر مِنَ 
لصَّددِقِنَ 4069 [يوسف] لأنه إذا كان من دبر فمعناه أن الرجل 
هرب منها ولَحِمّته فأمسكت بقميصهء وإذا كان من قبل فالمرأة هى 
المدافعة عن نفسها حتى مزقت القميص» فهذه قرينة. 

كذلك القسامة: في القتل يُحكم فيها بالقرينة» ويُهدر 
الأصلء والقسامة أن يدعي جماعة على قبيلة أنهم قتلوا 
صاحبهم» وكان بينهم عداوات» وأولياء القتيل ليس عندهم بينة» 
لكن حلفوا أن فلاناً من هذه القبيلة هو الذي قتل قتيلهم» فالأصل 
عدم ذلك وهذا قتل نفسء. لكن لوجود القرينة وهي العداوة 
الظاهرة بين القبيلتين تجرى القسامة» وإذا حلف أولياء المقتول 
خمسين يميئاً أن هذا الرجل هو الذي قتل صاحبهم قُتِل» فهذا 
حكم بالقرينة» فينبغي أن يقال: إن إطلاق الفقهاء في مثل هذا ما 
لم تقم قرينة قوية تغلب على الأصل» فإذا وجد قرينة قوية تغلب 
على الأصل فإنه يُعمل بها. 


وقد تكون القرينة أقوى من البيئة» ففي المثال السابق 
المستعير رجل أمين صدوق حافظء. وادعى أثّة زذ العارية 
وصاحب العارية بالعكس» فهنا يكاد الإنسان يشهد أن القول قول 
المستعير»ء فقد تكون هذه القرينة أقوى من أن يأتى بشاهد واحد 
ولحل هه أن نانن اديه أل نامك رامر انين افعلك كل 
خاق نا وكروود رفوم الا فى عله المسائل يفي أن يتيدديما 
إذا لم توجد قرينة قوية تؤيد أحد المدعيين فيُعمل بها. 

منألة: مين يجب على المستغير أن يرق العازية؟ 

الجواب: يجب على المستعير أن يرد العارية في أحوال 


الأولى: إذا انتهت المدة إذا كان قد قدر لها مدة. 

الثانية: إذا طلبها صاحبها . 

الثالثة: إذا خاف عليها من سراق أو غيرهم. 

الرابعة: إذا سافر المستعير. 

الخامسة: إذا تم انتفاعه بها لما استعارها من أجلهء. كأن 
يستعير شخص كتاباً ؛ لأن عنده اختباراً فإنه يلزمه رده بمجرد أن 
ينتهي اختباره . 


د فى 


كتاب البيع 


وَهُوَ الاسْتِبِلَاءٌ عَلَى حَقَّ غَيْرِهِ فَهْراً بِغَيْرٍ حَقٌ 1521 

قوله: «الغصب» مصدر عَصَبٍ يغصِب غصباً بمعنى قهر 
وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بقوله: 

«وهو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق» . 

تقوله: الحق غيرة) سواء كان وكا آر اعتتضافاء فاليلك 
كالدراهم والسيارات وغيرهاء والاختصاص كالشيء الذي لا 
يُملك ولكن صاحبه أخص به مثل كلب الصيد فإن كلب الصيد 
لا يملك ولذلك لا يباع ولا يشترى» ومثل السرجين النجس 
كرّوث الحمير مثلاً» فإن صاحبه أخص به وليس بمال؛ ومثل 
خمر الذمي» فإنه أخص بها وهي بالنسبة للمسلمين ليست بمال 
وبالنسبة للذميين مال. 1 

وقوله: «قهراً» خرج به السرقة» والاختلاس» والانتهاب» 
وها أشنبه ذلك؟ لأن السرقة والاخكلاس»..والانتهاب: ليست 
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قهراً. 

وخرج به - أيضا ‏ ما لو استولى على مال الغير باختيار 
الغيرء ولكن إن كان الغير مختاراً على سبيل الإكراه كأن يوليه 
على ملكه على سبيل الإكراهء فإن هذا لا يُعد إذناً . 

0 لخر 0 0 ما إذا 0" عليه 0 فإذا 


أموال اليتامى وحفظها والقيام عليها والاتجار بها وما أشبه ذلك» 
هذا حق. فلا يُعد الولي إذا أخذ مال اليتيم وتصرف فيه ببيع 
وشراء لمصلحة اليتيم» لا يعد غاصباً» وكاستيلاء الحاكم على 
مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء فإن هذا بحق. 

ا ققوله © #الامتيلاة على نحل ظيرهة ا جد «وقولة + لبقي 
حق» فصل . 

قوله: «من عقار ومنقول» هذا بيان للحق» يعني سواء كان 
الخ عارك لاز عر ولا يها ره بو اتوك اوكا سمشو 
وهو ها انتمل غادة سد السيار ات والأنات من فرك بوضيرهاة 
وكذلك الأغراض اليدوية كالساعة» والقلم» وغيرها. 

وأشار المؤلف بقوله: «ومنقول» إلى رد قول من يقول: إن 
الغصب خاص بالعقارء والصواب أنه يكون في العقار والمنقول. 

ولم يُفصِح المؤلف ‏ رحمة الله - بحكمه الشرعي» وحكمه 
الشرعي أنه حرام» لقول الله تعالى: #وَلا تَأَطْوا أَمَولكم يكم 
بالطل وَتُدنوا يهآ إل لكا لِتأكُلوا با يِنْ أَمَولٍ التاس 
الام وَأْرْ سَلَمُونَ 4062 البقرة] وقال الله تعالى: #يَكأيهًا الت 
َمَنوأ لا تَأْكُوًا نولم يبتكم بالطل إل أن تكرت ججدرة 
عن ياضٍ مِنَكُة4 [النساء: 14] وإذا كان في حق اليتامى ونحوهم من 
ل قال الله تعالى : 5 
مول الْستدئ ظلْمَا نما يَأظُونَ فى بُطُونِهِمْ :اا وَسَبَصْل سَِيرا 069 * 
[النساء] . 


والدليل من السنة أن النبي كَلخِ خطب المسلمين في أوسع 


تجمع لهم في حجة الوداع حيث قال: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام»”' وثبت عنه ككل أنه قال: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)"'' وثبت عنه كك أنه قال: 
«من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله به يوم القيامة من سبع 
أرضين)”) والعلماء مجمعون على تحريمه فى الجملة. أئ على 
أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق» والمصلحة 
تفتضي تحريمه لما يحصل به من العدوان على أموال الناس 
والفوضى . 

وهل هو من كبائر الذنوب؟ 

الجواب: ليس هناك نص عام على أن الغصب من كبائر 
الذنوب» مثل اقتطاع الأرض وأكل أموال اليتامى» فهل نقتصر 
على ما ورد فيه الوعيد ونقول: الباقي يدخل في عموم التحريم؟ 
أو نقول: إن ما ذكر على سبيل المثال» ويكون هذا عامأ؟ فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب قول النبي كلِِ: «رْبّ مبلغ أوعئ من سامع» 

(70)؛ ومسلم في الحدود/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 

.- عن أبي بكرة - رضي الله عنه‎ )١71( 
عن‎ )٠٠١/5( أخرجه الإمام أحمد (0/؟07/7)؛ والدارقطني (557/59)؟ والبيهقي‎ )( 

5 حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاًء وأخرجه الدارقطني (/25) عن أنس 


رضى الله عنه -؛ والحديث حسنه البيهقى لطرقه كما فى خلاصة البدر المنير 
,)١69١(‏ وانظر: الإرواء .)١69(‏ 

() أخرجه البخاري في المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (5107)؛ 
ومسلم في البيوع/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها )١5(‏ عن 
سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه -» واللفظ لمسلم. 


131ل 1 2 


إن 
وا-- 


ان سام 0 1 7 5 .2 ل 
وإن غصَبَ كلبا يمتنى ١‏ أو خمر ذمىٌ ردهما» 59 شظظ2 


احتمال» قد لا نجزم أنه من كبائر الذنوب ونقتصر على ما ورد 
فيه الوعيد» وما لم يرد فيه الوعيد يكون من المحرمات على وجه 
العموم» فهذا حكمه الشرعي, أما الأحكام الوضعية من ضمان 
اجر ديه الطؤلف رقرله: 

«وإن غصب كلباً يقتنى أو خمر ذمي ردهما» قوله: كلباً يقتنى) 
أي: يحل اقتناؤه» وهو كلب الحرث,ء والصيدء والماشية» هذه هى 
الكلاب التي تقتنى وما عداها يحرم اقتناؤه» فإذا غصب كلباً يقتنى 
وطلبه صاحبه وجب رده» وإن لم يكن مالاء لكن لصاحبه حق 
الاختصاص به؛ لأنه أولى الناس به. وأحق الناس بمنفعته . 

وله فيك كلا ل بقعت فيدر لأن صاحية لسن الهحق 
اقتنائه» فهو عند غير مستحق . 

مسألة: ما حكم اقتناء الكلب الذي يحرس الإنسان؟ 

نقول: إن الكلب الذي يحرس الإنسان يجوز اقتناؤه؛ لأنه 
إذا كان اقتداء' الكلت لحزاسة الماشية جات فحدراسة الإنساة أولى 
وأحرىء, كذلك إذا كان اقتناء الكلب للصيد جائزاً ‏ والصيد ليس 
أمرا :قيزورياة لأث الانشان إمكانه أن يعيكن دون ميت انان 
اقتناءه للأمور الضرورية من باب أولى. 

وأنا أقدا» الكل حقيها بالكفان وتاخرا إن هللا شك 
حرام» وينقص من أجر الإنسان كل يوم قيراط أو قيراطان» مع ما 
في ذلك من إثم التشبه وتقليد الكفارء ومع ما في ذلك من 
الدناءة؛ لآن الكلب أخبث الحيوانات من حيث النجاسة» فإن 
نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب» ولا توجد 


ههه وه وو ههه ووه وقوه و ووو وهو ووو ووو وهو ووو ووو ووو وو و ومو ووه و ووو و دوه وه 


نجاسة أغلظ من نجاسة الكلبء مع ما في ذلك من إلف الإنسان 
للأشياء الخبيثة» وقد قال الله تعالى: «#لَلِيسَتٌ للحن والْحَيشون 
ِدْحِسَتَ * [النور: 5؟]. 

وقوله: «أو خمر ذمي» الذمي هو الكافر الذي أقام في بلاد 
الإسلام مُوٌَمَنَاْ على مالِهِ ونفسه ويعطي الجزية» إذا غصب خمر 
ذمي وجب عليه رده وجوباً» فإن قيل: أليس الخمر حراماً؟ 
فالجوات ببلل» :لقم بالدينة اللذمى محلا لفان قال" غافل 1ن ذا 
أعطيته هذا الخمر فإني كما لو صنعت له تمثالاً يعبده؟ قلنا: هذا 
ليس بصحيح. فالتمثال الذي يعبده محرم حتى في شريعته» لكن 
الخمر عنده حلال. 

وقوله: «أو خمر ذمي» خرج به ما لو غصب خمر حربي فإنه 
لا يضمنه ويكون هدراً. 

ومتى يكون الذمي حربياً؟ يكون حربياً إذا نقض العهد. 

وإن غصب خمر مسلم فهدرء ولو طلب المسلم رده فلا 
يرده» ولكن يريقه» هذا إذا كان له السلطة فى التغيير باليد» وأما 
إذا لم يكن له ذلك فإنه لا يحل له أن يتجرأ على حق السلطان 
ويفتات عليه. 

وبهذا التقرير الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - يتبين خطأ 
أولئك الذين يعتدون على الذميين في بيوتهم ويدخلون عليهم 
ويريقون خمورهمء فإن هذا لا يجوز؛لأن الذمي له حقء» فيباح له 
ما يعتقد إباحته لكنه لا يُعلنه» وإذا أعلنه نمنعه ولنا الحق أن 
نأخذه ولا نرده. 


قوله: «ولا يرد جلد ميتة» مثال هذا: شخص رأى شاة ميتة 
فسلخ جلدها وأخذه. فطالبه مالكها به. فهل يرده؟ المؤلف 
يقول: «ولا يرد جلد الميتة»؛ لأن جلد الميتة ليس بمال» وهو 
داخل في م قول الرسول ذَلْةِ: «إن الله حرم ب 0 

والمعة' :ذلك فج ال قوع رولكن ذا فال ديا عن 2-000 

أريد أن آخذ الجلد لأدبغه. فإذا دبغ صار على القول 9 
طاهراء فهو كالثوب النجس إذا غصبه غاصب يرده على صاحبه» 
فيقول: الشاة التي ماتت مُلكي» والجلد يمكنني أن أنتفع به 
بدبغه» ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه 
أن يرد جلد الميتة؛ وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح طاهرا . 

فإذا قال قائل: كيف يرده وهو نجس؟ 

قلنا ا وام راي لأن الله تعالى 
قال: #قل لا أَِدُ فى مآ أو نَّ إِكَ مُحَرَّمَا عل طاعِو يَظعمَهك4 [الأنعام : 
5 ولم يقل: على مستعمل يستعمله . 

ايا + أن جلد الميثة يمكن الانتفاع به إذا دبغ؛ 
لأن النبي كك مر على شاة ميتة يجرونها فقال : «هلا انتفعتم بإهابها», 

قالوا: إنها ميتة» فقال: «يطهّره الماء والقَّرّظ)”' وإذا طهر جلد 

)1١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (77757)؛ ومسلم في 

البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )198١1(‏ عن جابر 

- رضى الله عنه -. 
زقة 5-6 الإمام أحمد (775/5)؛ وأبو داود في اللباس/ باب في أهب الميتة 


0 والنسائي في الفرع والعتيرة/ باب ما يدبغ به جلود الميتة (/ )١10/5‏ 
عن ميمونة ‏ رضي الله عنها _؛ وحسئه النووي في المجموع 2-2 


كتاث البيع 


١45 
000 وَإتلافٌ الثلاثة هدر.‎ 


الميتة بالدباغ جاز استعماله في كل شيء من الجامدات 
والمائعات» فيمكن أن يجعل سقاء للماء أو اللبن» ويمكن أن 
يجعل حذاء أو فاه فالصواب أنه لا يجوز غصب جلود الميتة» 
وإذا غصبها وجب عليه ردها لما ذكريا . 


قوله: «وإتلاف الثلاثة هدر» الثلاثة يعلى الكلت وخمر الذمى 
وجلد الميتة» يعنى لو أتلفها متلف فإنها لا تضمن» ودليل ذلك أن 
النبي كله قال: «ثمن الكلب خبيث)6”'' وهذا يدل على أن الكلب 
لا قيمة له شرعاًء فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمانء والخمر 
اها دذيله أن النبي يله حرم بيعه”"'» وهذا يدل على أنه لا 
عوض له شرعاً: فإذا أتلف فلا ضمان» أما جلد الميتة فيدخل في 
قول الرسول كَل : «إن لله حرّم بيع المينة) وهذا يدل على أن 
الميتة ليس لها قي قيمة شرعاء فإذا أتلفها متلف فإنه لا يضمن. 

بالنسبة للكلب والخمر الأمر فيهما واضح فليس لهما قيمة 
شرعاء أما بالنسبة لجلد الميتة إن كان قد دبغ فإن بيعه يجوزء 
وحينئذ يضمنه متلفه بالقيمة أو بالمثل إن كان له مثل؛ لأنه إذا دبغ 
صار طاهراًء فيجوز الانتفاع به في كل شيءء أما قبل الدبغ 
فمحل نظر قد نقول: إنه يضمنه؛ لأنه إذا كان يمكن تطهيره فهو 
-20 وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (55). 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم ثمن الكلب )5١( )١578(‏ عن رافع بن 


خديج - رضي الله عنه -. 


522525552552 3 1 للك 
وَإِن اسك لى على خَرٌ لم يَضْمَنْه ورف اه وه ف ده 6 واه اورف 6 1ه 23100413 


يضمنه؛ لأنه إلى الآن ليسن مما يباح استعماله» وصاحبه قد يدبغه 
ردنك يدبغه » فيرجع في هذا إلى نظر القاضي . 

ولكن هل يعاقب على تعديه على حقوق الغير المحترمة؟ 

الجواب: نعم» يعاقب ويؤدب حيث أتلف شيئاً محترماً. 
وإنما ذكر المؤلف هذه الثلاثة فى باب الغصب لقوله: «وإتلاف 
الثلاثة هدر» أما كيزها هيا تلنت فيد كيان وسيأتي إن شاء الله . 

قوله: «وإن استولى على حر لم يضمنه» يعني أخذ حراً 
واستولى عليه حتى جعله كالرقيق له» ثم مات الحر ويد الغاصب 
عليه» فإنه لا يضمنه؛ لأنه حر وليس بمال» والحر لا تثبت عليه 
اليد» وإن استولى على عبد ضمنه؛ لأن العبد مال» كما لو 
استولى على سيارة» أو على بيت» أو ما أشبه ذلك فإنه يضمنه . 

لكن سيأتينا - إن شاء الله - في باب الديات أنه لو غصب 
حراً صغيراً فأصابته صاعقة فإنه يضمنه» وأنه إذا مات بمرض ففي 
ضمانه قولان». وهذا يقتضى أن اليد تستولى على الحر الصغير؛ 
لأنه لا يملك الدفاع عن نفسه بخلاف الكبيرء وهذه المسألة فيها 
ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد: 

القول الأول: أن:الحر لا يُستولى عليه أبداً وحينئذ لا 
يضمن.» وهذا هو المذهب. 

القول الثانى: أن الحر يمكن الاستيلاء عليه» وعليه فيضمن 
المستولي عليه عينه ومنفعته . 

القول الثالث: التفريق بين الصغير والكبير» فإذا استولى 
على صغير فإنه يضمنه؛ لأنه لا يمكنه الدفاع عن نفسهء وإذا 


ب ل صييس 


عر واب 0 27م ا عار 0 م 
وَإِنِ اسْتَعْمَله كرها أو حَبْسه فَعَلَيْهِ أجرته. لظ 


استولى على كبير فإنه لا يضمنه؛ لأن الكبير يمكنه الدفاع عن 
نفسه ويتخلص . 

قوله: «وإن استعمله كُرهاً أو حبسه فعليه أجرته» يعني إن 
أكرهه على أن يخدمهء أو أكرهه على أن يبقى فى الدكان «فعليه 
أجرته»؛ لأنه أتلف منفعته ظلماً وعدواناً . ْ 

فإذا قال قائل: وهل يمكن أن يستولي على حر ولا 
يستعمله؟ 

نقول: نعم» يمكنء, فيستولي على حر حتى إذا جاءه 
الضيوف وجدوا عنده هؤلاء على أنهم عبيده أو أولاده أيضاً؛ لأن 
الإنسان يفخر بالأولاد. ولكنه لا يستعملهم» بل يكرمهمء إنما 
يريد أن يكون أمام الضيوف عنده أولاد أو خدمء فهؤلاء لا 
يضمنهم ؛ لأنه لم يستعملهم بل كان يكرمهمء أما لو استعمله بأن 
قال له مثلاً: خذ العصا واذهب إلى الماشية وكن راعياً فيهاء أو 
خذ الحراثة واذهب إلى الأرض احرثهاء أو خذ الدفاتر وقيد 
الداخل والخارج» فهنا يقول المؤلف: إن عليه أجرته. 

فإن استعمله طوعاً فليس عليه أجرة» وظاهر كلام المؤلف 
سواء كان هذا الحر صغيراً أو كبيراً فيما إذا استعمله طوعأ.ء وهو 
مُسَلّم في الكبيرء وأما الصغير ففيه نظر؛ لأن الصغير ربما يطيع 
وهو لا يدري عن الأمورء فكيف نقول: إنه لا يُضمن مع أن 
تصضرفه لا يعتبر ضرفا معفيرا شرعا؟!.فينبهئ. أن.يقال: إن استعمله 
طزها فإن كان كن أ "فاق أهرة له نوز كاف مقر ا اقل لاخر 

وقوله: «أو حبسه» إذا حبسه فعليه أجرتهء وظاهر كلامه 


ضع-____#_- 01 
وَيَلْرَمُ رَدُ المَعْصُوب بِزِيَادَيَه 5ب 1111111 
- رحمة الله - أن عليه أجرته مطلقاً حتى وإن كان حبسه فى وقت 
لا ينتفع فيه» كما لو حبسه في الليل؛ لأن الليل ليس محلاً للعمل 
ومع ذلك نقول: عليه الأجرة. أو كان عاطلاً له يعمل». وفى 
المسألة نظر؛ لأنه إذا حبسه وهو عاطل فإنه لم يفوت عليه شيئاً: 
فالصواب أن يقيد بما إذا كان هذا الرجل يعملء أو في وقت 
وإذا حبسه فمات من الحبس فهل يضمنه بدية؟ نعم» يضمنه 
فإن حبسه فنزلت عليه صاعقة من السماء؟ هذه المسألة 
اختلف فيها الفقهاء ‏ رحمهم الله ©ى» منهم من قال: إنه يضمنه ؟؛ 
لأنه لولا أنه حبسه في هذا المكان ما نزلت عليه الصاعقة» ومنهم 
من قال: لا يضمنه. إلا إذا عرف أن هذا الموضع عادة تكثر فيه 
ومثل ذلك لو لدغته حية ومات فى مكان الحبسء» فإننا 
نقول: لا يضمن. إلا إذا عرف أن هذا المكان تكثر فيه الحيات. 
قوله: «ويلزرم رد المغخصوب» أفادنا المؤلف أنه يجب فرعا 
على الغاصب رد المغصوب». ومؤونة رده على الغاصب؛ لقول 
النبي كككةِ: «ليس لعرق ظالم حق)”"'. 
قوله: «يزيادته» يعنى لو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه» 
سواء كانت متصلة أم منفصلة؛ لعموم قول المؤلف: «بزيادته». 


)١(‏ سبق تخريجه ص550(0). 


.ام 
ثه6١‏ . 6 


وَِنْ غَرِمَ أَضْعَافَهُ ل ل ل 

مثال الزيادة المتصلة: إنسان غصب شاة صغيرة ثم قام 
عليها بالإرضاع والإعلاف» وشَبَّت ونمت» فهل يرجع الغاصب 
على مالك الشاة بما زاد من قيمتها؟ لاء. الزيادة للمالك. 

أما الزيادة المنفصلة: فكما لو غصب هذه الشاة وولدت 
عنده» وأنتجت وصار يبيع من ألبانها وألبان تتاجهاء فإن هذه 
الزيادة تكون لمالكها. 

فقول المؤلف ‏ رحمة الله : «بزيادته» يشمل الزيادة 
المتصلة وهي التي لا يمكن انفكاكها كالسهق وتعلم الصنعة وما 
أشبه ذلك» والمتفصلة كالولد واللبن وما أشبه ذلك. 

ولو غصب عبداً» وهو غلام صغير» فعلّمه الكتابة وعلّمه 
علوماً عظيمة» فازدادت قيمته عشرة أضعاف هل يرجع على مالك 
الغلام بالتعليم؟ لا؛ لأنه غاصب ودليل ذلك قول النبي كله : 
«ليس لعرق ظالم حق» فأيّ عرق ظالم فليس له حق» فلو تلف 
فعليه الضمان بزيادته؛ لأن زيادة المغصوب تحدث على مُلك 
المالك. فيجب عليه إذا أتلفه أن يضمنه بزيادته. 

قوله: «وإن غرم أضعافه» يعني لو غصب شعيراً فخلطه بِبْر» 
عشرة آصع من الشعير غصبها وخلطها في عشرة آصع من البرء 
فطالب المالك» وقال: أعطنى شعيري» فقال: أنا خلطته بالبر» 
ولو حقيكي ‏ علمرة لكرقت: مها نه :لقب لشت جا رمك 
تخليصهء فأحضر أناساً يخلصون الشعير من البر» ولو كانت قيمة 
انين ويروالا تر ا سو ادامر وميه نه ريال 
ولهذا قال: «وإن غرم أضعافه» . 


00 


0 وَالأَجْرَة. 00 


وقال بعض أهل العلم: إذا كان الضرر كثيراً وليس لصاحبه 
غرض صحيح بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته» خصوصا إذا علمنا 
أن قصد المالك المضارة العاضيه وهذا القول له وجه؛ لأن 
النبي كَلهِ يقول: «لا ضرر ولا ضرار»”'' ويقول: «من ضار ضار الله 

ا » لكن لو كان هذا التضمين سيلا لتقليل الغصب والعدوان 

0 الناس فالقول بالمذهب أقوى من القول الثاني» وهذا هو 
الراجح 

قوله: «وإن بنى» أي: الغاصب. 

قوله: «في الأرض» أي: المغصوبة. 

قوله: «أو غرس» أي: في الأرض المغصوبة. 

قوله: «لزمه القلع» وأرش نقصهاء وتسويتهاء والأجرة» هذا 


فيلزمه أولاً: «القلع" وهذا إذا طالبه صاحب الأرض» 
وقال: اقلع الذي غرسته في أرضيء فإنه يلزمه. 

وقوله: «أو بنى فيها» لو قال له المالك: اهدم البناءء فإنه 
يلزمه أن يهدم البناء» وهذا مقبول إذا كان لصاحب الأرض غرض 
(1) سبق تخريجه ص(5١١).‏ 
زفق أخرجه الإمام أحمد ("/ 8مع)؟ وأبو داود في القضاء/ باب في القضاء 

0 والترمذي في البر والصلة/ باب ما جاء في الخيانة والغش (950١)؛‏ 


وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بيجاره [فدخرفة عن أبي 
صرمة - رضى الله عنه -» وانظر: الإرواء ؛). 


في تخليتها من الغراس والبناء» لكن إذا كان يريد أن يبني عليهاء 
فيل تلرم الحاميب بالهدة؟ الجوان! لا تترمه» فليو فآ 
الغاصب: أنا لا أريد البناء والشجرء فالشجر لكء» والبناء لك» 
ولا تكلفني أن آتي بالمعاول» وآتي بالرجال يقلعون الشجر 
ويهدمون البناء؟ فنقول: إن كان يفقوت ذلك غرضن صاحت 
الأرفن وجنات مقو ن ماهث: ارون 315 ريه 81 خرسها د 
وهي الآن مغروسة برتقالاً» أو قال: أنا أريد أن أغرسها من نوع 
معين من النخل دون النوع الموجود فيهاء فهنا له الحق بأن يُلزم 
الغاصب بقلع الغرس. 

كذللك قن البناةة الواقالة آنا أزيه أن انعيا ينا لكن لسن 
عا نهذ اونعفة فياذا"الكاة ل عطي :لزنا من فيه روادة 
العاف امه يك ميب الكاء يفاد دالفين له اهن إن 
يجبره؟ نعم» لكن إذا علمنا أنه ليس له غرض إلا المضارة» وأن 
صاحب الأرض يريد أن يبئيها على هذه الصفةء أو يريد أن 
يغرسها بهذا النوع من الشجرء لكن يريد أن يضار بالغاصب 
ويكلقه -فهنا تمبعه > وتقول: لشن لك أن تجبر الخاضت علن 
إزالة البناء أو الغراس» والدليل: 

أولاً: قول النبى يَلةِ: «لا ضرر ولا ضرار”'' وهذا لا شك 
اله عون ماضنه راعر قية ا 

ثانياً: أن النبي ككلهِ نهى عن إضاعة المال”''» وهذا فيه 
(1) سبق تخريجه ص(5١١).‏ 
(0؟) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله - عز وجل -: #لا يعَلُوت التانت - 


إضاعة مال عليهما جميعاً. أما على الغاصب فواضح.ء وأما على 
المالك؛ فلأنه يريد أن ينشئع هذا البناء من جديدء وكان البناء أو 
الغراس موجوداًء فقد أضاع المال» وسيخسر مرة ثانية بإنشاته. 

فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه» بل نقيده بما إذا لم 
يتبين أن المقصود به المضارة» فإن تبين ذلك فإنه يمنع» فلا ضرر 
ولا ضرار. 

مسألة: لو طالب رب الأرض أن يبقى الغراس ويدفع القيمة؛ 
ففيه تفصيل»؛ إن كان للغاصب غرض صحيح في قلعه فإنه لاا يجبر 
على إبقاته» كأن يقلع النخل ويجعله في أرض يملكهاء وإن لم يكن 
له غرض صحيح في امتناعه» وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في 
الشمس حتى يتلف» فإننا لا نمكنه من ذلك لوجوه: 

الأول: أن هذا من الفسادء والله لا يحب الفساد. 

الثاني: أن هذا إضاعة مال» وقد نهى النبي كك عن إضاعة 
الال “ل 

الثالث: أن في إبقائه وإعطاء الغاصب القيمة منفعة لهء 
ورغبته عن المنفعة يعتبر سفهاً. وقد قال تعالى: ولا تُوْنَأ الشئهاه 
ملك التق جَعَلَ أنه لكي قِمَاك [النساء: 0]» فإذا مُنعنا أن نعطي 
هؤلاء أموالهم فكيف لا نلزم هذا بأخذ زيادة على ماله؟! 

الرابع : أن الصناعب الأرفن عقا يت تقول لزلا هذه 
- إلكنناً» 151710)؛ ومسلم في الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل (10/16) 

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -. 
(0) سبق تخريجه ص(107١).‏ 


الأشجار التى غرسها الغاصب لكنت أنا قد غرست وصار شجري 
كشسض الخامب الآن» فقد فرّت علي منفعة الأرض طيلة هذه 
المدة» وهو لا ينتفع بغراسه إذا 0 

ثانياً: «أرش نقصها» وهل تنقص الأرض بالبناء عليها؟ 
نعم» ربما تنقص» بأن يكون - مثلاً ‏ أخذ من تربتها وهي صلبة 
أ نا اقية ذلك» وأما في الغرس فواضح أنها تنقص؛ لأن 
الفلاحين يسمُون الأرض إذا لم تغرس أرضاً بكراًء وإذا غرست 
صارت غير جيدة» فهنا فيها نقص فيلزمه أرش نقصهاء وكيف 
ذلك؟ نقول: نقدر الأرض مغروسة وغير مغروسة» يعني نقدرها 
بكراً أو مغروسة قد تزع غرسهاء فالفرق بين القيمتين هو أرش 
النقصء فيزم الغاصب بأرش النقص . 

ثالثاً: «تسويتها» أي: تسوية الأرض» ومعلوم أن الأرض 
بعد أن يهدم البناء الذي عليها لا بد أن يكون فيها خفرء وبقية 
الأنقاض كالججدر وأساسات الحيطانء فنقول: ثُلزم الغاصب بأن 
يسوي الأرض ويردها على ما كانت عليه. 

انعا : «الأجرة» أي: أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب 
عليهاء فإذا قدرنا أنه استولى عليها لمدة أربع سنوات ألزمناه 
بأجرتها لمدة أربع سنوات» لكن هل نلزمه بأجرتها مسكونة 
ومعمورة» أو بأجرتها بيضاء ليس فيها عمران؟ ما دمنا قلنا: إن 
الزيادة تكون لصاحب الملك فإنها نُقَوّم على أنها مسكونة 
معمورة» وهو خعلها عمارات تشكة :فالاجرة للمالك, 

ويحتمل أن يقال: إن الأجرة هذه حصلت ببناء الغاصب 


وبأرض المالك فتجعل الأجرة بينهما نصفين؛ لأننا الآن سنعطي 
المالك أكثر من أجرة الأرضء» فأجرة الأرض بيضاء يمكن أن 
تكون دامقلاً - عشرة آلاف فى 'الستنة كأن تكون مسعودعات» أو 
مواقت وها كه :ذلاك » الكن .ذا اعانتة ميدة :ذا حرنينا د مغاذ حت فاكة 
ألف في السنة» لكن من أين حصلنا مائة الألف في السنة؟ من 
اال معد وين أرضي العالاقي: قينا لفان ادن د انلك 
من الغاصب والمالك قسطه من الأجرة لكان جيداً . 

قوله: «ولو غصب جارحا أو عبداً أو فرساً فحصّل بذلك صيداً 
0 هذه المسائل مبنية على قوله 25: اليس لعرق ظالم 

'؟ فإذا عضب جارحا والجارح يطلق على الكاسب مثل 
0 اليد وظين الصيد فهدا سم يها رسا قال الله اسار .: 
وَمَا عَلَدَشُم هّن لَفْوَارِح مُكَلنَ4 [المائدة: 4] فإذا غصب إنسان كلب 
صيدء وصاد به فإن الصيد يكون للمالك؛ لأن الكلب لمالكهء 
ولم يكن من الغاصب إلا أنه أشلاه بالصيد فصاد. 


وقوله: «أو عبداً» فلو غعصب عبداً وقال له: اذهب وصد لنا 
طيوراً صد لنا حمر وحشء صِد لنا ظباء» فذهب وصادء فيكون 
الصيد للمالك؛ لأنه كسب ملكه فيكون له. 

وقوله: «أو فرساً) الفرس ليس هو الذي يصيدء العبد 
يصيدء والجارح يصيدء أما الفرس فلا يصيدء بل يُصاد عليهء 


(1) سبق تخريجه ص(55). 


وَإِنْ ضَرَّبَ المَصُوعٌ وَنَسَجَّ العَرْلَ وَقَصَرَ الخوتغ أو 
.و نش الستين وهو أز بضنان الحبيبررعاء 
أو اليف فرلا والنوف 0 7 اف تَقَصِف 9 


ُ شيع لِلعَاصِبٍء ا ا 


والصائد هو الغاصب؛ لأن الغاصب صاده بسهمهء أو صاده 
بوثبه» أما الفرس فليس منه إلا العدو فقطء ولهذا ينبغى أن يفرق 
بينه وبين الجارح والعبد؛ لأن الجارح والعبد عضل: الضيد من 
فعلهماء وأما الفرس فليس من فعله 

ولهذا نقول: الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب؛ 
لأنه هو الذي باشر الصيد» لكن عليه أجرة الفرس» وربما تكون 
أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيدء فقد يصيد حمامة قيمتها خمسة 
الاك وكن:اتسعمان القرس تخمسين :زيالاً بكلا . 

قوله: «وإن ضرب المصوغء ونسج الغزلء وقصّر الثوبء أو 
صبغهء ونجر الخشب ونحوهء أو صار الحَبٍّ زرعاء أو البيضة فرخاء 
والنوى غرساًء رده وأرش نقصهء ولا شيء للغاصب». 

جواب: «إن» في هذه المسائل كلها قوله: «رده وأرش نقصه» . 

وقوله : اصرت" المضوع 4 يعت الحلق )«وصرية بع سعله 
20 يعني غصب ا من ذهب وضربه وجعله دنانير» أو 
غصب حلي فضة وضربه وجعله دراهم» فيجب عليه أن يرد 
هذه الدنانير والدراهم إلى المالك وعليه أرش النقص» فيقال 
مثلاً: هذه الدنانير تساوي مائة ريال» والمصوغ الذي حوّله 
إلى دنانير يساوي ماتتين فيرد الدنانير وماثة ريال. 


©. © ههه هوه وو وم وهم ووو وو وو ووو ومو مهمو و ووو وو و هوهو وو ووو ووو ووو ووو وووو ١.‏ 


في الفضة - أيضاً ‏ الحلي الذي حوله إلى دراهم كان 
يساوي مثلاً ‏ مائة ريال» فيرد الدراهم وخمسين ريالاً» فإذا 
عين مالى» فالقول قول المالك؟ لأن عبن ماله موجود» وهو هذه 
الدنائير والدراهم . 

فإذا قال الغاصب: أنا تعبت وخسرتء قلنا له: لكنك ظالم 
وقد قال تعالى: #إِنََا أَلسِيلُ عَكَ ألَدنَ يظَلِمُون اناس وَسَعُونَ فى الْأَرْضٍ 
عَبْرِ الْحَقَ» [الشورى: 47]. 

وكذلك لو غصب متقالاً من الذهب وحوّله إلى حلى» أو مثقالا 
من الفضة وحوّله إلى حلى» فلمن تكون هذه الزيادة التى زادت 

وقوله: انمع الأول وضع ترد وهر تكيرطي عمال 
غصب غزلاً من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيج؛ فهو 
لمالكه لبس للغاصب شيء ؟ لأنه ظالم. 

وقوله : (وقصّر الثوب» أئ: غيله بن أن كان وسخا ومن 
المعلوم أن قيمته ستزداد لكن الزيادة لمالك الثوب وليس للغاصب 
شىء ؛ لأنه ظالم. 

فهنا لا نقصء. ولذلك قال فى «الروض)' عند قول 
المؤلف: «وأرش نقصه»: «إن نقص». 

لكن لو فرض أنه نقص بهذاء وأنه كان فى الأول ديد 


لكن فيه وسخ ثم لما غسله صار غسيلاًء ومعلوم أن قيمة الغسيل 
أنقص من قيمة الجديد ولو كان وسخاً؛ لأن الذي يرى الجديد 
الوسخ يعلم أن استعماله قليل» والذي يرى الغسيل يُقدر أنه 
استعمل استعمالاً كثيراً ثم غُسِل فعليه أرش النقص . 

وقوله: «أو صبغه» إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند 
الناس بعد أن كان أبيض غير مرغوب فيهء فإن الصبغ يكون 
لمالك الثوب» هكذا قال المؤلف هناء لكن فيه نظر؛ لأن الصبغ 
لا بد فيه من شيء يصبغ به. والشيء الذي صبغ به ملك 
للغاصب» فكوننا نقول: إن الصبغ يكون لمالك الثوب مع أن في 
هذا الثوب عيناً للغاصب فيه نظرء وينبغي أن يقال: للغاصب قيمة 
صبغهء لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله إلى صبغ تنقص به 
القيمة فعلى الغاصب ضمان النقص. 

وقوله: «ونجر الخشب» مثاله: إنسان أخذ أعمدة من 
الخشب ونجرها أبواباً» فهنا لا بد أن تتغير القيمة وتزداد» فقيمته 
للمالك؛ لأن هذا ناتج عن فعل ظالم» والنجارة التي تتساقط عند 
النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك» قد يكون لها قيمة ويضمنها 
الغاصب؛ لأنه ظالم» والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونها 
حطباً ويشترونها من النجار. 

وقوله: «ونحوه» كما لو حول الحديد إلى أبواب» فإذا 
غصب صاجات من الحديد وحولها إلى أبواب فتكون للمالك 
والغاصب لا يستحق شيئا. 


وقوله: «أو صار الحب زرعاً» إذا صار الحب رَرَعَاً فهو 


اس ا 1 اك 1 كك 


سر ب وار لسر 9 
وَيَلرّمه ضمّان نقصه. 00 


لمالك الحب لا للغاصب؛ لأن هذا الزرع هو عين ملكه لكنه 
تحول بإرادة الله - عنَّ وجل - إلى هذا . 

وقوله: «أو صارت البيضة فرخاً» كذلك إذا صارت البيضة 
ترجا اقلن اندرحلة عفدب نيطنة رضي تح عاتن وما رن 
فرخاًء فالفرخ لمالك البيضة؛ لأنه عين ماله. 

وقوله: «والنوى غرسا"» النوى معروف وهو نواة التمرة» فإذا 
غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرساً» فالغرس لصاحب 
النوى» فهذا الذي غصب ماثة نواة ودفنها فى الأرض فصارت 
يائة” كله 4 فإنها تكو لساحب التوف «وليين للحاصب قود لان 
ظالم» وقد قال النبي : ليس لعرق ظالم حق»"©. ‏ 

وهل د يستحق الغاصب في هذه المسائل أجراً؟ 

الجواب: لا؛ لقول النبي كَكه: «ليس لعرق ظالم حق». 

وقوله: «رده وأرش نقصه. ولا شىء للغاصب» أما وجوب 
رده فظاهر؛ لأنه ملك لغيره فيجب رده تقر اننا كونه لا شيء له 
فلأنه ظالمء وقد قال النبي يَة: «ليس لعرق ظالم حق». 

قوله: «ويلزمه ضمان نقصه» هذه مسألة مستقلة؛ يعني يلزم 
الغاصب ضمان نقص ما غصب من أي شيء كان. إن كانت 
أرهنا: لتتعوف مس نه بوتقييرة ه إياها فهو ضامن». وإن كان كتاباً 
فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقصهء فهذه مسألة مستقلة 
وليست مفرعة على المسائل التى ذكرها؛ لأن المسائل الذي 
ذكرها "قال «قيهاة ارده وارش نقضمة وها قال «ويلرفة ضبان 


)١(‏ سبق تخريجه ص(55). 


نقصه؛» أي نقص المغصوب مطلقاً. فلو غصب حبراً واستعمله 

وقوله: «ويلزمه ضمان نقصه» حتى ولو كان بغير فعله, 
كرجل غصب عبدا شابا وبقي عنده عشر سنين» فظهرت لحيته 
وذهبت نضارة شبابه» فإن قيمته تنقص» فنقول: عليك ردَّه ورد ما 
نقص من قيمته ولو كان بغير فعلك؛ لأنه نقص تحت استيلائه» 
ولو مات وجب عليه ضمانه» فكل نقص يكون تحت يد الغاصب 
فهو من ضمانه سواء كان بسببه أو بغير سببه. 

قوله: «وإن خصى الرقيق رده مع قيمته» مثال ذلك: رجل 
غصب رقيقاً وخصاه؛ من أجل أن تزيد قيمته؛ لأن الرقيق إذا كان 
خصياً كانت قيمته أكثر؛ لأنه أقل خطراً على النساء من الفحل» 
يقول المؤلف: «رده مع قيمته) أي: رده مع قيطة شفيا 4 أن 
هذا الخصاء زادت به القيمة وهو فعل من ظالم وليس له فيه حق» 
والقاعدة أن الزيادة للمالك والنقص على الغاصب. 

مثال هذا: غصب رقيقاً فحلاً يساوي عشرة آلاف» فخصاه 
فصار يساوي عشرين ألفاً فيرده ويرد معه عشرة آلاف؛ لآنه 
أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحرء فلو خصى حراً وجب 
عليه دية كاملة» والرقيق ديته قيمته» فهذا الرجل خصى الرقيق» 
فنقول له: عليك قيمته؛ لأنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة 
للحرء وما فيه دية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة» فصار 
هذا الغاصب قد زاد صاحب العبد بضمان القيمة» وزيادة قيمته 
بالتخضاء ويرة العد أبض] ؟: الأنه لس ملكا له 


وقال بعض أهل العلم: إن الجناية على العبد تقوم بما 
نقص» وبناء على هذا الرأي نقول: ما دام العبد زاد بالخصاء فإن 
الخاصت "لأ فحن شين وسناق ب إن شاه الله:فى القصاصض أن 
القول الراجح أن الجناية على العبد كالجناية على البهيمة تقدر بما 
نقص» وأنه لو قطعت يده اليمنى يعطى السيد أكثر مما لو قطعت 
يده اليسرى»؛ بخلاف الحر فإن اليمنى كاليسرى في الدية. 

فإن قال قائل: هل خصاء الآدميين جائز؟ 

فالجواب: لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى قطع النسل» إذ إن 
الخصى لا ينجبء» وأما خصاء غير الآدميين فإذا كان لمصلحة 
البهيمة فين جاتو ولو كاذ مخ اجن رباد الفنونه وفيت أن 

خصاء البهيمة يجعل لحمها أحسن وأطيب» وهذا في المأكول 
ظاهرء فلو خصى خروفاً أو ثوراً أو جملاً أو فرساً أي: ذكراً 
من الخيل» فهذا لا شك أنه يستفاد منه؛ لأنه يطيب اللحم» 00 
إذا كان لا يؤكل كالحمار ‏ مثلا ‏ فإن الفائدة من خصائه اتقاء 
شره؛ لأن الفحل من الحمير يتعب صاحبه إذا رأى أنثى من 
الحمير ركض إليها وربما يسقط صاحبه» وكذلك - أيضاً - يأخذ 
بالنهيق فيّتعب» فإذا خصي بردت شهوته ولم تحصل منه هذه 
المفسدة. 

قوله: «وما نقص بسعر لم يُضمن» يعني أن هذا الغاصب إذا 
غصب هذه العين وهي تساوي عشرة آلاف» ثم نزل السعر حتى 
صارت لا تساوي إلا خمسة آلاف» فهل يضمن الخمسة أو لا 
يضمن؟ المؤلف يقول: إنه لا يضمن» وهو المذهب؛ لأن هذا 


النقص ليس عائداً إلى عين المغصوب بل لأمر خارج وهو قيمته 
عند الناس» ومعلوم أن القيمة ترتفع أحيانا وتنخفض أحياناًء فلو 
غصب شاة قيمتها مائتا ريال وبقيت عنده ولم تنقص عينها بل ربما 
زادت» ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي إلا مائة ريال» 
فهل يرد الشاة ومائة 0 00 المؤلف: يرد الشاة ولا 
مائة التشى الج اس د كور 
وعللوا ذلك بأن عين المغصوب لم تنقصء وإذا كانت لم تنقص 
فزيادة القيمة ونقصها لأمر خارج وهو الطلب أو الجلبء فإذا كثر 
نقص القيمة» أما عينها فلم تتغير وقد قال النبي كَلِة: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديه)(' . 

قالوا: ونظير ذلك لو استقرض من شخص صاعا من بر 
يساوي ثلاثة دراهم. ثم رده عليه وهو يساوي درهمين» فهل 
يعطيه درهما؟ لا؛ لأنه رد عليه مثل مالهء وكذلك بالعكس لو 
ابكقرضن ضاغا من الي مساو درهمين» ثم ارتفعت القيمة فصار | 
يساوي ثلاثة دراهم. فهنا يرد الصاع ولا يأخذ من صاحبه 
دزهنا : فالنقص أو الزيادة ١‏ فى السبعوق لأمر خارج. 

وا ستثنوا من ذلك ما لو تلفت وقيمتها عند التلف ماثتان» ثم 
أراد أن يردها لصاحبها وقد نزلت قيمتهاء فعليه ضمان مات ثتين اعتباراً 


.)١١79(ص سبق تخريجه‎ )١( 


بحال التلف قولاً واحداً؛ لأن العين لم ترد الآن فننظر إلى وجوب 
قيمتها متى وجبت؟ وقد وجبت حين التلف». وهي حين التلف تساوي 
مائتين» وإن كانت لو كانت موجودة قيمتها تساوي مائة. 

لكن يقال: إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى 
نزل السعر فهو ظالم» ونقص السعر في الواقع نقص صفة؛ لأن 
السعر قيمة السلعة» والقيمة تعتبر صفة في الواقع» ولهذا كان 
القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص» 
فنقول: رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر. 

ولو غصب رجل كتاباً يساوي خمسين ريالاً» ثم بعد شهر أو 
شهرين رده وهو يساوي أربعين ريالاًء فهنا ‏ على المذهب ‏ لا 
يضمن نقص السعرء لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن 
النتقص» وعلى القول الصحيح يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد 
معه عشرة ريالات» ويرد ‏ أيضاً ‏ أرش النقص الذي حصل 
باستعمال الكتاب» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام وشيخنا 
عبد الرحمن السعدي ‏ رحمهما الله وهو الصواب» وهذا القول 
ينبغى أن يكون هو المتعين؛ لأننا إذا قلنا: إن السعر لا يضمن ربما 
يعتدي المعتدي على شخصء فيغصبه ماله ويحبسه عنده يريد أن 
تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبهء وهذا لا شك في أنه يضمن؛ 
لأنه تعمد إدخال الضرر على المالك فيضمنء» فهو ليس كالذي 
غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك» ولم يخطر بباله أنه يريد 
إضرار المالك بنقص السعرء فهذا أهون. 

قوله: «ولا بمرض عاد بيّرئه» يعني ولا يضمن نقص بمرض 


«عاد» يعنى النقص «ببرئه» أي: ببرء المرضء مثال ذلك: غصب 
ثناة لم عرشت الثناة لقص اللنياة ثم شفيت الشاة عاد ننه 
على طبيعته» فهل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف: لا يضمنها؛ لأن 
النقص الذي حصل عنده عاد ورجعت إلى حالها الأولى» لكن لو 
فُرِض أنه كان رده إياها حين مرضها فإنه يضمن. أما بعد أن 
شفيت فإنه لا يضمن؛ لأنه عاد على ما كان عليه حين الغصب» 
ولهذا قال: «ولا بمرض عاد ببرئه» أي برء المرض» لكن ليعلم 
أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمنه؛ لأن المنافع مضمونة على 
الغاصب, والكلام الآن على ضمان الأعيان. 

قوله: «وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص» (إن عاد) يعني 
النقص لا ببرء المرض» ولكن بتعليم صنعة ضمن النقص؛ لأن 
عَوْدّه هنا ليس هو عود النقص الذي حصل . 

مثاله: غصب عبداً ثم مرض العبد وهُزِل فهنا تنقص قيمته 
ولا شك. لكنه علمه صنعة ارتفعت بها قيمته» فلو كان هذا العبد 
يساوي قبل أن يمرض عشرة آلاف». وبعد أن مرض صار يساوي 
خمسة آلاف» ثم بعد ذلك تعلم صنعة فصار يساوي عشرة آلاف 
- فعاد الآن إلى القيمة الأولى - فهل يضمن نقصه؟ الجواب: 
نعم؛ لأن الغاصب ضامن النقصء والزيادة للمالك» فنقول: 
العبد يساوي وهو غير متعلم للصنعة نصف قيمته قبل أن ينقص» 
فيرد العبد ونصف قيمته؛ وما زاد بتعلم الصنعة فإنه للمالك. 

وكذلك لو غصب عبداً كاتباً فنسي الكتابة لكنه تعلم صنعة 
الآلات الكيرياية كاذ نوضار :ما قضة فيان الكعابة ميقيورا 


0 

إن شلن ننه كرادت قنه م ص َه 
ل لي 00 

ضَمِنَ الزيَادَةَ كما ل ا 


بما تعلمه من الصناعة الكهربائية» فهل نقول: هذا يجبر هذا؟ لاء 
نقول: اضمن نقصه بالكتابة» وزيادة قيمته بالصناعة الكهربائية 
لمالكه. 

قوله: «وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي» في مسألة 
التعلم . 

قوله: «أو هُزل» في مسألة السمن. 

قوله: «فنقصت» أ قيمته . 

قوله: «ضمن الزيادة» , مثال ذلك: رجل غصب عبداً جاهلاً 
لا يعرف» فعلّمه فتعلّم فزادت القيمة ثم نسي فنقصت» فلو 
كانت قيمته قبل أن يتعلم عشرة» ولما تعلم صارت قيمته عشرين» 
ولما نسى عاد إلى عشرة» يقول المؤلف: «فإنه يضمن الزيادة» 
التي حصلت بالتعلم؛ لأنه لما زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك 
مالكهء نقصت الزيادة وهو في ضمان الغاصبء» فيضمن الزيادة. 

زفكلةت أيضا لو أنه سم عد ضيف كان يكون عضب 
شاأة هزيلة د ثم أعلفها حتى صارت سمينة ثم عادت وهزلت» فهل 
يضمن الزيادة التي زادت؟ نعم» يفنتها 4 الأن زيادتها كانت في 
ملك صاحبهاء والنقص صار في ضمان الغاصب. 

قوله: «كما لو عادت من غير جنس الأول» يعني كما لو 
عافه المكيكة هو عرر حتين الأرل نا مسي هد جا ا 
يعرف الصناعة» فتعلم النجارة وصار ماهراً جيداً في النجارة» ثم 
نسي فتعلم الحدادة وصار متقناً لهاء فهل يضمن نقصه حين نقص 


6 توصي 


بنسيان النجارة؟ نعم يضمنه؛ لأن الجنس الآن مختلف». نجارة 
وحدادة. 

قوله: «ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما» كما لو تعلم 
الحاسب الآلي في شيء معين» ثم تعلمه في شيء آخرء ونسي 
العلم الأول» فهنا الزيادة من جنس ما نسيه فلا يضمن إلا 
أكثرهماء فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمان عليه؛ لأنه زاده 
برك -لكن إن كان ما نسيه أكفن فإنه يصلمق الأكثر» لأنهما م 
جنس واحد. 


يد فن 


باب الغصب 


لاكلذاتك 
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وإن خلط يتميز كزيتٍ» و حنطة بمثلهماء و 
موي 


صَبَّعَّ التَّوْتَء 0 لت سَوِيقاً ِذْمْنء ا َنْقَص 
لمعا را تع نهم تكن ثر تالبيكا ديار 
نَقَصَتٌ القِيمَةُ ضَمِنَهًا . شواه ووم اتات ته لطر د 


قوله: «وإن خُلِط بما لا يتميز» الضمير في قوله: «إن خلط» 
يعود على المغصوب. فإذا خلط المغصوب. فإما أن يخلط بما 
]نا أن يخلط ها لا تميرة “قينا تسمانة 2 


الأول: إذا خلط بما لا يتميز «كزيت أو حنطة بمثلهما» مِثْلُ 
الزيت زيت» ومثل الحنطة حنطة» فمثلاً لو غصب إناء من الزيت 
وخلطه بإناء عنده من الزيت» فهنا لا يمكن تمييز المخصوب من 

عبرو كله لخدلل رك للك لو نا مملطة؟ بسيطة قاو كد 
تمييزه؛ لأنه اختلط. فلا يمكن تمييز الحبة التى للغاصب من 
الحبة التي للمغصوب منه» 'فماذا يكون الحكمة - 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما 
شريكان بقدر ماليهما فيهء وإن نقصت القيمة ضمنها» مثال ذلك : 
لو غصب صاعاً من البر وخلطه بصاع من البر من جنسهء فهنا 
يكونان شريكين بشرط أن لا تنقص القيمة ولا تزد» فإن نقصت 
القبيةبالخلط ان كاة :الناس عا رون اتسيشترو ا فنضا كليلد مره 
البر»ء وهو قد خلط مائة صاع بمائة صاع فتنقص القيمة» فإذا 
نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص» وأما إذا لم تنقص ولم تزد 
فهما شريكان بقدر ماليهماء فإذا كان للغاصب صاعان 


وللمخغصوب منه صاع فتكون القيمة بينهما أثلاثاً» وهلم جراً. 

والمذهب يلرمه مثل المغصوب من غير المشترك» فيقال: 
اشتر مثل الذي غصبتء والفرق بين القولين أنه إذا قلنا: إنهما 
شريكان» لزم أن يدخل في ملك المالك ما كان ملكا للغاصب» 
هذه واحدة. 

فاقيا : إذاتكانا ش كين » انإن الشركة كوف اسان ركد 
ويتنازعان في البيع أو القسمء وإذا قلنا: هات بدله. ذهب 
الغاصب إلى السوق واشترى بدله. 

فالغاة انها يوون الاعف اوضاف المخلوطات» فيدر أن 
يكون البر الذي غصبه الغاصب مثل الذي خلطه بهء» وحينئذٍ يدخحل 
على ملك المالك ما هو دون ملكهء ولكن إذا قلنا: يلزمك مثلهء 
فسوف يشترق مله نوه ووصفاً ونسلم من الاختلاف؛ ولهذا 
نقول: إن ما ذهب إليه الأصحاب أقرب إلى الصواب مما ذهب 
إليه المؤلف . 


وقوله: «أو صبغ الثوب» أي: عْصَبَ الثوب وصبغه بلون 
ولم تزد القيمة ولم تنقص فهما شريكان» فللغاصب قيمة الصَبّغْ 
ولمالك الثوب قيمة الثوب» فإذا قُدّر أن قيمة الصبغ عشرة 
رياللات» وقيمة الثوب عشرة» وبيعًا بعشرين ريالا فلكل واحد 
منهما ثمن ملكه. وهذا يتناقضن مع .ما سبق. من. آنه إذا :ضيغ التؤب 
فهو لمالك الثوب وقد أشرنا إليه فيما سبق"''. 


)١(‏ عند قول المؤلف: «وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه». 


باب الغحصب [5داح 
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وَإنَ زادّت قيمة أحدهما فلصّاحبه. 00000 


فإن أمكن إزالة الصبغ وطالب المالك بثوبه وجبت إزالته 
ويضمن الغاصب النقص . 

وقوله: أو لَسَّ سويقاً بدهن» فلو غصب سويقاً ولنَّه بدهن» 
ومعنى لنَّه يعني صب عليه الدهن» ومعلوم أن الدهن الآن لا 
يمكن أن يتميز فهما شريكان. 

وقوله: «أو عكسه) أي: غصب صبغاً وصبغ به ثوباً عنده» 
أو غصب دهناً وأضاف إليه السويق ولم تنقص القيمة ولم تزد 
فهما شريكان بقدر ماليهما فيه» وعند التنازع فالأصل أن الغارم 
يقبل قوله. 

وقوله: «ولم تنقص القيمة ولم تزدا مراده قيمتهما مجموعة». 
بحيث يقال: السويق يساوي عشرة والدهن يساوي خمسة. 
والقيمة الآن ملتوتاً خمسة عشرء فإذا لم تنقص القيمة ولم تزد 
نقول: إنهما شريكان بقدر ماليهماء يكون لصاحب السويق عشرة 
ولصاحب الدهن خمسة. 

وقوله: «وإن نقصت القيمة ضمنها» الضامن هو الغاصب» 
فلو أن هذا السويق الذي لنّه بدهن نقصت قيمته؛ لأن الناس لا 
يرغبون الدهنء أو لَنّه بدهن له رائحة كريهة أو .ما أشبه ذلك» 
فعلى الغاصب ضمان النقص؛ لأنه ظالم. 

قوله: «وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحيه» فلو كان الدهن 
يساوي عشرة» والسويق يساوي عشرة» والدهن للغاصب لكنه لما 
لْتَّ بالسويق زادت قيمته؛ لأنه صار فيه نفع» فتكون الزيادة 
لعيادية. 


فإن قال المالك: دهنك لم يزد إلا حيث كان في شعيري 
فأنا وأنت شريكان في هذه الزيادة. 

فالجواب: أن المالك إذا طلب ذلك وجبت إجابته خلافاً 
لظاهر كلام المؤلف» ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يكون 
الدهن عنده كاسدا يغصب سويقا ويلته به وتزيد قيمته» وهذا هو 
الصحيح؛ لأن الزيادة حصلت بضم الدهن إلى السويق» أما لو 
نقصت قيمة السويق بلنّه بالدهن» والسويق هو المغصوب فعلى 
الغاصب ضمان النقص . 


والخلاصة أن القاعدة: أن كل نقص يترتب على فعل 
غاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه مضمون على 
لافيت ْ 

والمؤلف ‏ رحمه الله لم يذكر القسم الثاني فيما إذا خلط 
بما يتميز» فإذا خلط بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه ولو 
ضاع عليه مال كثير» فإذا غصب براً وخلطه بشعير» فإن البر يتميز 
من الشعير» فهنا نقول للغاصب: خلّص البر من الشعير ولو بقي 
وقتاً طويلاً؛ لأن عين المال المغصوب موجودة فيجب ردها إلى 
صاحبهاء فإذا قال: هذا إضرار بى؟ فالجواب أن نقول له: أنت 
الى يك على تعلق تماد لقص ول والفاذا فخريلة ايه 
وقد قال النبي يَكلِهِ: «ليس لعرق ظالم حق"'2 إذن يلزمه التخليص 
ولو غرم أضعافه. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(55). 


ب 90 
أن فلع الصّبْغْ . 10 


لو قال الغاصب: الآن أنا خلطت البر بالشعير» والبر الذي 
خلطته خمسة أصواع.ء وأنا أعطيك أيها المالك عشرة أصواع» 
فول وجا الكالكارار 99 ابتولوة] دحو جنال حلصو ال 
ولو دفع أكثر من مثله 

وهذا فى الحقيقة من جهة قد نقول: إنه قول جيد؛ لأن فى 
ذلك ردعاً للغاصبين» فإذا علم الغاصب أنه سوف يضمن إلى هذا 
الحد فإنه لا يغصب. وإن نظرنا إلى أن فيه إضراراً» وقد قال 
النبي يَكلِةِ: «لا ضرر ولا ضرار"'' قلنا: هنا يتوجه القول بأن 
المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي عُصِبٍء ويعد البر 
الآن كالتالف» وإذا أتلف شخص براً ضمنه بمثله» فالمسألة فيها 
ترددء وحيلئل ننظر ‏ في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب 
والمغصوب منه ‏ إلى المصلحة. فإذا رأى القاضى أن من 
المصلحة أن يُِلزِم الغاصِبٌ بتخليص مال المغصوب كه فلبتخز : 
وإن رأى العكس فلا حرج؛ لأن المضارة في هذا واضحة. 

قوله: «ولا يُجبر من أبى قلع الصّبغ» من الذي يأبى» هل 
هو الغاصب أو المغصوب منه؟ لا ندري هل المغصوب الصبغ» 
أو المغصوب الثوب؟ على كل حال سواء هذا أو هذاء إذا قيل: 
اقلع الصبغ» فلا يمكن هذا؛ لأن الصبغ بعد أن صار في الثوب 
صار من جنس الصفة ولا يمكن فصله عن الموصوف. وكيف 
يمكن أن يقلعه؟! لا يمكن» اللهم إلا أن يجعل في الماء ثم يخرج 
الماع لون بلون هذا الصبغ» ويعود الثوب على ما كان عليه» 


() سبق تخريجه ص(5١١).‏ 


١‏ كتاب البيع 


وَلَوْ قُلِعَ غرسٌ المَشْتَرِي أ و بنَاؤٌه لاسْتِحْقَاقٍ الأرْض» رَجِع 
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وهذا فيه إفسادء حتى الثوب يتضرر بهذاء فلا يجبر من أبى قلع 
الصبغ . 

إذن كيف تكون الحال؟ 

تكون الحال كما قال بالأول: إذا صبغ الثوب صار شريكاً 
لصاحب 0 0 
ا في هذا الثوب ان أن أبيعة امتنع من 6 ا 
أردت أن أبقيه قال: بل يباع» فهنا يحصل نزاع لا شكء فنقول: 
إذا طلب صاحب الثوب أن يثمّن ويدفع قيمة الصبغ» ويكون له 
الثوب مصبوغاً فإنه يتعين إجابته؛ لما في عدم الإجابة من 
الإضرار بالجميع» وربما يحصل نزاع لا ينتهي . 

قوله: «ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض 
رجع على بائعها بالغرامة» مثال ذلك: رجل باع أرضا مغصوبة 
والمشتري غرس فيها أو بنى» ثم أقام مالك الأرض بَيّنة على أن 
هذا غاصبء فالأرض مستحقة الآن للذي أقام البيّنة على أنها 
ملكهء وتبين أن الأرض التي باعها الغاصب مغصوبة لا يصح 
العقد عليهاء وصاحب الأرض قال للمشتري؛ الذي غرس أو 
بنى: اقلع الغرس. أو اهدم البناء» فهنا المشتري يرجع على 
البائع؛ لأنه غرهء» حيث أظهر أنه مالك. 

وقوله: «رجع على بائعها بالغرامة» أي: بغرم ما تلف عليه؛ 
فهو يقول: أنا تعبت في شراء الشجر وتعبت في غرسه» فأرجع 
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عليك بقيمة الشجر الذي تلف علي وبأجرة الغارس» وكذلك يقال 
في البناء.. ْ 

ولو علم المشتري أن الأرض مغصوبة» لكنه تجاهل الأمر 
وطمع في الأرض وقال: لعل مالكها لا يكون عنده بينة وغرس 
أو بنى» فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع؟ لا يرجع؛ لأنه 
دخل على بصيرة. 

قوله: «وإن أطعمه» أي: الغاصب أطعم المخصوب 

قوله: «لعالم بغصبه فالضمان عليه» أي: على الآكل؛ لأنه 
أكل مال غيره وهو يعلم بغير حق. 

قوله: «وعكسه بعكسه» أي : أطعمه لغير عالم بغصبه 
فالضمان على الغاصب لا على الآكل؛ لأنه أكل استناداً إلى أن 
الذي يتصرف في المال هو المالك أصلاً . 

مئال ذلك: رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصاً آخرء 
يعلم أنها مغصوبة فالضمان على الآكل؛ لأنه مباشر للإتلاف 
والغاصب متسببء والقاعدة الشرعية في المتلفات: (أنه إذا 
اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر) فإن كان لا يعلم 
فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. 

بقي علينا أن نقول: صاحب الشاة في هذه الحال» هل له 
أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟ 

الجواب: نعمء له ذلك فهو مخير بين أن يرجع على 
الغاصب أو على الآكل» لكن قرار الضمان يكون على الآكل إن 
كان عالماً بالغصبء وإن لم يكن عالماً بالغصب فالقرار على 
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الغاصب» وحيئئذٍ نقول: يخير المالك بين الرجوع على الغاصب؛ 
لأنه هو الذي غصب ملكه أي: باشر الغصب, والرجوع على 
الآكل؛ لأن التلف كان تحت يده. 

وقه ذكر ابن وومةه الله فى القواعل النعيية” :أ 
الأيدي المترتبة على يد الغاصب - وهي التي انتقل إليها 
المغصوب من الغاصب ‏ عشرة» وأنها كلها أيدي ضمان» يعني 
يصح أن نضمُتّهاء وأما قرار الضمان فإن كانت هذه اليد غالية 
فقرار الضمان عليهاء وإن كانت جاهلة فقرار الضمان على 
الغاصبء إلا ما دخلت على أنه مضمون عليها بكل حال فيكون 
قرار الضمان عليها. 

مثال ذلك: إذا غصب شخص من غاصبء فالغاصب الثاني 
أخذ العين على أنها مضمونة عليه؛ لأنه متعدٌّء ففي هذه الحال 
إذا ضَمَّنَ المالك الغاصبّ الأول رجع على الثاني ؛ وإن ضمن 
الثاني لم يرجع على أحد بشيء . 

مثال آخر: غصب شخص ساعة وجعلها وديعة عند شخص 
آخرء ثم سرقت الساعة من بيت المودّع مع تحفظه ووضعها في 
الحرزء فالمودّع لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعدٌ ولم يفرط»ء فإذا 
جاء المالك وضمن المودعء» فإنه يرجع على الغاصب بما ضمن؛ 
لأنه أخذ الساعة على أنها غير مضمونة عليه وأنه محسن» وما 
على المحسنين من سبيل» فإن ضمّن المالك الغاصبّء فإن ( 
الغاصب لا يرجع على المودّع؛ لأنه غير ضامن» فلو فرض أن 


)١(‏ القاعدة الثالثة والتسعين. 


الساعة للغاصب وتلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط فإنه لا 
يرجع عليه؛ لأن المودّع محسن وما على المحسنين من سبيل. 

قوله: «وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم 
يبرأ إلا أن يعلم» مثال ذلك: رجل غصب طعاماً كخبز وأرز وغيره 
فأطعمه لمالكه. فأكله المالك على أنه مُلْكَ للغاصبء فهنا نقول: 
إن الغاصب لا يبرأ إلا إذا أعلمهء بأن قال: أنا غصبت هذا 
المال منك والآن أنا تائب فتفضل كُلْهء فإذا أكله برئ؛ لأنه 
علم. 

وكذلك لو رهنه إياه» كما لو استدان من المالك ديئاً وأرهنه 
المغصوب فإنه لا يبراً؛ لأن المرتهن داخل على أنه لا ضمان 
عليه» فيده يد أمانة فلو تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهء 
إلا إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغعاصب؛ لأنه الآن مكنه 
منه وسلطه عليه. 

وقوله: «أو أودعه» أي: أودع المغصوب (إياه» أي: المالك 
الم يبرأ إلا أن يعلم), والوديعة هي الاستحفاظ» يعني استحفاظ 
المالك بأن تعطى الشخص مالا يحفظه لك» ويسمى عند الناس 
«أمانة» وهو في الحقيقة وديعة» فإذا أودعه عنده فمن المعلوم أن 
المودّع لا يضمن إلا إن تعدى أو فرطء فإن أعلمه الغاصبٌ أن 
هذا ملكه برئ منه سواء تلف أم لم يتلف؛ لأنه إذا تلف فإنه بيد 
مالكهء وأما إذا أودع الغاصب المال المغصوب لمالكهء ومالكة 
لم يعلم فالضمان على الغاصبء» حتى لو تلف تحت المُودّع بلا 


تيد أو"تفزيظ افإن التاصلي بيده لآنه معد زالفالك أحده 
على أنه ملك للغاصب. 

فإن تلف بتعدٌ من المودّع أو بتفريط منه فإن عليه الضمان» 
وإذا كان عليه الضمان وهو ملكه فلا يستحق على الغاصب شيئا 
ولذ يق الخاضي مه شيا : ومثل ذلك يقال في الرهن. 

وقوله: «أو آجره إياه» فلو غصبه سيارة ‏ مثلاً - وآجره إياها 
يوماً أو أكثر ولم يعلم» فالضمان لو حصل عليها تلف ‏ ولو بلا 
تعد ولا تفريطا داعكى ‏ الغاضي: لأن يده يد عدون »اوقد قال 
الرسول يَكِةٍ: «ليس لعرق ظالم 0 

وقوله: «لم يبرأ إلا أن يعلمك يعني إلا دجام الماك 
الذي أودع أو ارتهن أو أكل أو استأجرء فإذا علم. فمعلوم أن 
السلطة له على ماله والغاصب بريء. 

قوله: «وييرأ بإعارته» «يبرأ» الفاعل الغاصب «بإعارته) 
الضمير يعود غلى المغضوت» يبرأ بإعارته لمالكهء مثال ذلك: 
رجل غصب كتاباً وأعاره مالكه» فهنا يبرأ سواء علم المالك أم 
لم يعلم؛ وجه ذلك أنه إن علم أنه ملكه فقد تم استيلاؤه عليه 
وتلف تحت يدهء وإن لم يعلم أنه ملكه فالمستعير ضامن بكل 
حال» حتى وإن أخذه على أنه ملك للغاصبء» وهذا مبني على أن 
المستعير ضامن بكل حال سواء فرط أو تعدى أو لم يتعدّ ولم 
يفرط . 
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وَمَا تلفت أو تغيبَ مِنْ مَغصوب مِثلِيٌ غرم مثله إذا 8ش*ظ 
َه - - 


وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره» ممن يكون 
المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع» وأن يد 
المستعير يد أمانة» وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة 
فالضمان على الغاصبء إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبراً به 
فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا. 

قوله: «وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي عْرِمَ مثله إذا» 
أي حين تلفه. ْ 

وقوله: «وما تلف» «ما» يحتمل أنها موصولة» ويحتمل أنها 
شرطية» والظاهر من السياق أنها شرطية. 

وقوله: «تغيب» مراده تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه؛ 
فكأنما تلف. 

فالمغصوبات تنقسم إلى قسمين : 

مغصوب مثلي يعني له مثيل» ومغصوب غير مثلي. 

فالمغصوب المثلي يُضمن بمثله» وغير المثلي يضمن بقيمته 
فلننظر ما هو المثلي؟.. ْ 

المثلي ضيق جداً على المذهب. وهو كل مكيل أو موزون 
يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. 

ولكن القول الراجح في هذاء أن المثلي ما له مثيل أو 
مشابه» سواء كان مكيلاً أو موزوناً مصنوعاً أو غير مصنوع. فكل 
ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي . 

وقاعدة: (أن المثلى يضمن بمثله) قاعدة متفق عليهاء وعلى 
هذا “قثو ان تبحصا كدر فتجالاً لشخصض »فين تلرمه أنياتي 


بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول؟ على المذهب: لاء بل له 
قيمة الفنجال» وعلى القول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجال. 

ولو أنه ذبح شاته الثنية التي صفتها كذا وكذا في السمن 
والهزال واللون» وعند ذابح الشاة شاة مثلها تماماء فهل يضمن 
الشاة بهذه الشاة» أو بالقيمة؟ المذهب: يلزمه الضمان بالقيمة» 
والقول الراجح في المسألتين جميعاً الفنجال يضمن بفنجال» 
والشاة تضمن بشاة. 

ولو أن زعلا أخل خيرة إتسان وأكلها فإنه يضمنهنا علن 
المذهب بالقيمة؛ لأن فيها صناعة مباحة» وأيضاً هي غير مكيلة» 
وعلى القول الراجح يضمنها بمثلهاء فإذا كان رجلان واقفان عند 
القَرّان فقدم الفران الخبزة لفلان وأخذهاء ثم خطفها الثاني من 
يده وأكلهاء فكيف يضمن؟ على المذهب بالقيمة» وعلى القول 
الراجح يقول: انتظر حتى يعطيني خبزتي فخذها وينتهي كل شيء. 

فالقول الراجح أن المثلي كل ما له مثل أو شبه» سواء كان 
نكيل أو روا أو جروانا 5 جماداً أو مضدوعاً أو غير مصنوعء 
ويدل لهذا أن النبي كلِ استسلف إبلاً فرد مثلها"' ولم يرد 
القيمة» وعلى المذهب لو استسلفت شاة من جارك ترد قيمتها لإا 
مثلها؛ لأنها غير مثلية فليست مكيلة ولا موزونة» ويدل لهذا 
- أيضاً - قصة الصحفة والطعام حيث أرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين إلى النبي كله طعاماً بصحفة مع رسول لها فأتى الرسول 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب جواز اقتراض الحيوان )١٠٠١(‏ عن أبي رافع 


رضى الله عنه -. 
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بالطعام والصحفة إلى النبي يكهِ في بيت إحدى نسائه» فغارت 
التي هو في بيتها وضربت بيد الرسول حتى سقطت الصحفة 
وتكسرتء فأمر النبى يل صاحبة البيت أن تعطى هذه صحفتها 
وطعامها وقال: «طعام بطعام: وإناء بإناء»"'2 وهذا دليل واضح. 

ثم يا سبحان الله أيما أدق أن يضمن الإنسان فنجالاً 
بفنجال أو صاعاً بصاع؟ الأول بلا شك؛ لأن المماثلة في 
الفنجال بالفنجال متطابقة تماماًء والمماثلة بين صاع وصاع لا بد 
أن تختلف» فل بد أن يكؤن: هناك زيادة: بسيزة . 

إذاً القاعدة أن المثلى يضمن بمثله؛ لأن مطابقة المثلى لمثله 
أقوى من مطابقة القيمة لنشيء: فالقيمة تقدير وتخمين» والمفاظلة 
ونان : 

مسألة: قال في «الروض)”"©: و«ينبغي أن يستثنى منه الماء 
في المفازة» فإنه يضمن بقيمته في مكانه. ذكره في المبدع»؛ لأن 
الماء في المفازة قيمته كبيرة» فلو أن شخصاً غصب من آخر قربة 
ماء فى مفازة ‏ أي: فى مهلكة ‏ فلما وصلا إلى البلد قال: 
أعظاك رن اي فقلى . القااعد ف نان هاء بجاء ددهو قلق لك 
ولكن 34 تفن ارو فالوا بزل تعطى فيقنة فى مكافة نالف 
فق المفازةاع مكلا د تسارئ الف زعال :وف "اليلد لا“تسارق را 
وقد يكون باعها هناك وانتفع بها فكيف يقال: رد مثلها؟! فهذا 
مستثنى حتى على المذهب. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(١١5١).‏ 
إفة الروض مع حاشية ابن قاسم .)5٠5/0(‏ 


7 كتات البيع 


سيكو كس سهع سوس ج رعيه لو مو 
َِلَّا فقِمَتْهُ يَوْمَ تَعَذَّرَه وَيْضْمَنُ غَيْرُ المثْلن بقِيمته يَوْْ تلَفِه 
إن تخمر عفبير فالمثل . ااا 00 


قوله: «وإلا فقيمته يوم تعذر» أي: وإلا يمكن الضمان 
بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذره. 

فإذا قدرنا أنه أتلف مثلياً ولكن تعذر المثلي» مثال ذلك: 
غصبه في محرم وأتلفه وما زال له نظير في السوق» وفي ربيع - مثلاً - 
فقِد من السوق. ثم في جمادى طالبه المالك بالضمان» فماذا يضمن 
الآن؟ هل يضمن القيمة وقت الضمانء أو وقت التعذر؟ يقول 
المؤلف: «وإلا فقيمته يوم تعذر) ووجه هذا القول: أنه لما تعذر 
ثبتت القيمة» فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر» ولو قيل: إن عليه 
الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان له وجه؛ وذلك أن الأصل 
ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمهء وهو إذا تعذر فيما بين الإتلاف 
وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند الاستيفاء» ربما يتعذر ‏ مثلاً ‏ في 
ربيع» ولكن لا يتعذر في جمادى» فنضمنه المثل فإن تعذر فقيمة 
المثل وقت الاستيفاء؛ لآن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب 
هو المثل» والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخر. 

قوله: «ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه» وذلك لأن غير 
المثلي تثبت القيمة من حين الغصب, فلو تلف هذا الذي ليس 
بمثلي فقيمته وقت التلف؛ لأنه قبل التلف لا يزال ملكاً لصاحبه 
فزيادته ونقصه على صاحبه. 

لكن المغصوب اختلف العلماء هل يضمن بنقص السعر أو 
1 وينيق التو لوقه 


قوله: «وإن تخمر عصير فالمثل» إنسان غعصب عصير عنب 


3ك 0ن 1ك 
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قَإِنِ الْقَلَْبَ خَلَاً دَفَعَهُ وَمَعَهُ نَقْصُ قِيمَتِهِ عصيراً. فممة ةم ةم ةمه 


ثم تخمرء لما تخمر العصير زالت ماليته وصار الواجب إراقته 
يقول المؤلف: إنه إذا تخمر العصير ضمنه بالمثل» أي 
العصير لا مثل الخمر؛ وذلك لأن تخمره بمنزلة تلفه» والمتعذر 
شرعاً كالمتعذر حساًء والعصير مثلي؟ لأنه مكيل . 

قوله: «فإن انقلب خلا يعني بعد أن تخمر انقلب خلاً بنفسه 
بأن زالت الشدة المسكرة فيه. 

قوله: «دفعه» اع دفع الخل؛ لأنه عين ماله. 

قوله: «ومعه نقص قيمته عصيراً» لأنه إذا تخمر ثم تخلل 
فلا بد أن ينقص فيضمن نقص قيمته عصيراً؛ لأنه حصل النقص 
وهو في يد الغاصب. 

مثال ذلك: رجل غصب عصير عنب ثم تخمر» فتحول من 
عين حلال إلى عين حرام» لكنه في نفس الوقت عاد خلاً؛ لأنه 
قد يتخلل الخمر بنفسه» وإذا تخللت الخمرة بنفسها فهى حلال» 
فعاد إلى كونه عصيراً لكنه عصير متخلل من خمرء فينقص؛ لأنك 
لو أتيت بهذا الإناء الذي تخلل بعد التخمرء وإناء مثله من العصير 
لكانت قيمة إناء العصير أكثر بلا شك» يقول المؤلف: «دفعه) 
يعني الغاصب يدفع هذا الخمر الذي تخلل؛ لأنه عين ملك 
صاحبه . 

فإن نقص بأن كان حين غصبه عصيراً يساوي مائة» والآن 
لا يساوي إلا ثمانين فهنا الغاصب يضمن النقصء, ولهذا قال: 
«ومعه نقص قيمته عصيرأً» يعني نقص قيمته عن كونه عصيراً. 

هل يمكن أن يقال: إن هذا شاهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام 
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ابن تيمية ‏ رحمة الله من أن نقص السعر مضمون على الغاصب؟ 

الجواب: لا؛ لأن نقص السعر هنا لنقص العين وليس 
للقيمة» فلا يكون فيه رد على من قالوا: إن النقص بالسعر لا 
يضمن» ولكن سبق لنا أننا فصلنا فى هذاء وأنه إن قصد تأخير 
تسليمه حتى يزول الموسم وينقص السعرء فعليه الضمان وإلا فلا. 

وقوله: «فإن انقلب خلةآً» ولم يقل: قُلب خلا ؛ لأن الخمر إن 
تخلل بنفسه فهو حلال؛ لأنه بفعل الله وليس بفعلناء وإن تخلل 
بفعلنا فهو حرام لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَلهِ سئل عن الخمر تتخذ خلاً؛ قال: لا”''. ولأن الشارع أمر 
بإراقة الخمر””': ولو كان يحل بالتخليل لأمر بتخليله؛ لأن تخليله 
إنقاء له بوإرافةه إتلافت له ولو كان يمكن انعو ناليعه شرع 
لأرشد إليه الشارع؛ فلما لم يرشد إليه عُلم أن التخليل حرام . 

لكن لو خلله من يعتقد جل التخليل من مسلم أو كافرء فهل 
يحل؟ 

الصحيح أنه يحل؛ لأن هذا انقلب خلاً على وجه مباح» 
فصار مباحاًء وعلى هذا فالخل الوارد من بلاد الكفار يكون 
حلالاً للمسلمين؛ وإن كان مخللاً بفعل آدمي» لأنه مخلل بفعل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب تحريم تخليل الخمر (1987) عن أنس 

- رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (9/7١١)؛‏ وأبو داود في الأشربة/ باب ما جاء في الخمر 


تخلل (57100") عن أنس - رضي الله عنه » وأصله في مسلم دون ذكر الأمر 
بالإراقة. 


يا ا ا ا 1ل ١.‏ كك 
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وتصرفات الغعاصب الحكمية يَاطلة . ا م 16 2 لط 2 


قوله: «وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة» «تصرفات» مبتدأ» 
و«الحكمية» نعت (:«تصرفات» و«باطلة» خبر المبتدأً . 

وقوله: «وتصرفات الغاصب» أي: تصرفاته في المغصوب. 

وقوله: «الحكمية» يعني التي يلحقها حكم من صحة أو 
فساد؛ لأن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها 
حرام؛ ومن حيث الحكم الوضعي ‏ وهو الحكم بالصحة والفساد - 
ما كان له حكم من صحة أو فساد فإن تصرفات الغاصب باطلة» 
يعني أن وجودها كالعدم. فمثلاً إذا غصب ثوباً فباعه» فالغصب 
حكمه حرام» والبيع حرام» وهل هو صحيح أو فاسد؟ 

ننظر هل البيوع منها صحيح وفاسد؟ الجواب: نعمء منها 
صحيح وفاسد. وعلى هذا فيكون هذا البيع باطلاً لا ينتقل به 
الملك إلى المشتري؛ لأن من شرط البيع أن يكون من مالك أو 
من يقوم مقامهء والغاصب لا يقوم مقام المالك. 

والإجارة منها صحيح وفاسدء والوقف منه صحيح وفاسدء 
والرهن منه صحيح وفاسد» فجميع التصرفات الحكمية يعني التي 
يلحقها حكم بالصحة أو بالفسادء يقول المؤلف: «باطلة» فبيع 
الغاصب للمغصوب باطل» وتأجيره للمغصوب باطل» ويظهر ذلك 
فيما لو غصب داراً وآجرها شخصاً بعشرة آلاف ريال» ثم مَنَّ الله 
عليه بالتوبة ورد الدار إلى مالكهاء فهل تأجيره هذا صحيح, أو 
باطل؟ الجواب: باطل» ولو قلنا: إنه صحيح لكان لمالك البيت 
الأجرة التي تم العقد عليها وهي عشرة آلاف» وإذا قلنا: غير صحيح 
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فإن الغاصب يضمن الأجرة» فإذا قدرنا أنه يؤجر باثني عشر ألفاً فإن 
الغاصب يضمن اثني عشر ألفاً؛ لأن العقد الأول غير صحيح ويجب 
أن يُضمن لصاحب البيت الأجرة المعتادة» ولو قلنا: إنه صحيح لم 
يلزمه إلا عشرة آلاف فقطء أما المستأجر الذي أخذها بعشرة ة آلاف 
واليك ناوي انن عقر الغا : هل تضبمنه الت :عشر ألفاء أو :عشرة 
آلاف؟ فيه تفصيل : إن كان عالماً بأنه مغصوب فإننا نضمنه اثني عشر 
ألفاً. وإن كان غير عالم نضمنه عشرة آلاف فقط . ْ 

وقُهِمَ من قوله: «الحكمية» أن غير الحكمية لا يُحكم لها 
بصحة أو فسادء فلو غصب ماءً فأزال به نجاسة» فهل نقول: إن 
الإزالة غير صحيحة؟ الجواب: لا؛ لأن إزالة النجاسة لا يقال: 
صحيحة وفاسدة» وعلى هذا فلو غصب ماء فأزال به نجاسة على 
ثوبه طهر الثوب؛ لأن إزالة النجاسة ليس لها حكم بالصحة ولا 
بالفساد. 

ولو غصب ماء فتوضأ به فهل يصح وضوؤه؟ ننظر هل 
الوضوء ينقسم إلى فاسد وصحيح؟ الجواب: نعمء إذاً لا يصح 
وضوؤه 7 المغخصوب؛ 20 تصرف حكمىء» أي يلحقه 
العيحة بو النيياة؛ ْ 

مثال آخر: رجل غصب ثوباً فباعهء فحكم البيع أنه فاسد؛ 
لأنه من التصرفات الحكمية التي يلحقها الصحة والفساد. 

وظاهر كلام المؤلف: أن الغاصب لو ذكئ الشاة التي 
غصبها صارت حراماً؛ لأن التذكية تنقسم إلى صحيحة وفاسدة 
فتكون تذكية الغاصب غير مبيحةٍ للمذكاة. 


فالضابط: أن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي 
حرام مطلقاء ومن حيث الصحة والنفوذ تنقسم إلى قسمين: 

ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرف الغاصب فيه 
باطلاء وما ليس له حكم يكون تصرف الغاصب فيه نافذا . 

وظاهر كلام المؤلف أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة 
سواء أجازها المالك أو لم يجزهاء وسواء تضرر الغاصب وغيره 
بذلك أم لا. 

القول الثاني خلاف ظاهر كلام المؤلف. وهو أنه إذا أجازه 
المالك فالتصرف صحيح نافذ؛ لأن تحريم التصرف لحق الغير لا 
لحق الله فإذا أسقط حقه سقط وزال المانع» وعلى هذا فإذا قيل 
للمالك: إن الغاصب قد باع ثوبك» فقال: أنا أجزته» فالبيع 
صحيح والمشتري يملك الثوبء أما إذا لم يجزه فإن البيع لا 
يصح ويجب على المشتري رد الثوب وأخذ ثمنه الذي بذله فيه؛ 
لأن التصرف غير صحيح . 

القول الثالث: إن كانت التصرفات يسيرة» مثل ما لو باعه 
على شخص ثم اطلع عليه المالك وطالب به فهو له ويأخذه من 
المشتري؛ أما إذا صَعْبَ وتعذرء مثل ما لو باعه الغاصب على 
رجلء وهذا الرجل باعه على آخرء وهكذا تناقل الناس هذا 
المغصوب. فإن التصرفات صحيحة. بناء على الحرج والمشقة 
التي تلحق فيما لو حكمنا ببطلان التصرف, وأيضاً ربما يكون 
الفحصنون ع نعمت القاسي قياقه عا شمن وولنيت ا لعي 
وكثر نسلهاء فكيف نقول: إنه باطل مع العسر والمشقة العظيمة؟! 
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فالصحيح أنه مع العسر والمشقة يُحكم بالصحة للضرورة ويقال 
لمالكه: لك مثل مالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان متقوماً. 

القول الرابع: أن تصرفات الغاصب صحيحة» وهو رواية عن 
أحمد ‏ رحمة الله - ولكن للمالك أن يستردهاء فمثلاً إذا ذكى الشاة 
فالتذكية على هذه الرواية صحيحة والشاة ترجع لمالكهاء وإذا 
طالب بالمثل وقلنا: إنها مثلية ضمنها بمثلهاء وإذا قلنا إنها متقومة 
وطالب بيمثلها حية» وقال: إن قنعها حية أعقر عق ' يتين لما 
أعطيناه الفرق» أو أعطيناه القيمة كاملة واللحم يكون للغاصب. 

وكذلك - أيضاً - لو توضأ بماء مغصوبء فعلى هذه الرواية 
- التي هي خلاف المذهب ‏ الوضوء صحيح» وهو الصحيح؛ لأن 
هذا التصرف لا يختص بالوضوءء إذ أن تصرف الغاصب 
بالمغصوب يشمل الوضوء وغير الوضوء» فالغاصب لم ينه عن 
الوضوءء لم يِقَلَ له: لا تتوضأ بالماء المغصوبء. بل قيل له: لا 
تتصرف بالماء المغصوب. ولما لم يكن النهي خاصا بل كان عاما 
صارت العبادة صحيحةء هذا هو القول الراجح. ويدل لهذا: 

أن الغيبة على الصائم حرام» والأكل ‏ أيضاً ‏ حرام» فلو 
أكل فسد صومه. أما لو اغتاب لم يفسد؛ لأن الأكل حرام على 
الصائم بخصوصه. والغِيبة ليست حراما على الصائم بخصوصهاء 
بل هي حرام عليه وعلى غيره» فتبين بهذا الفرق الواضح بين 
العموم والخصوص. 

إذا البختلاصة > أن تصترفاتك"الغاصبي صحبحة: أما إن 
أجازها المالك فهذا أمر واضح مثل الشمسء» وأما إذا لم يجزها 


«---<- 5777-7 اك 


سيوك ةك ب اساعس كرف 5ه مه 6ه كن ضوعم 
وَالمَوْل فى قِيمَةٍ التالفي. أو قدروء أو صفبيه قؤله. 0 


فالصحيح ‏ أيضاً - صحتهاء لكن إذا كان عين مال المالك باقياً» 
فله أن يسترده ويقول: هذا عين مالى أريدةة وأنت أيها المشتري 
اذهب إلى الغاصب. 


قوله: «والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله» أي : 
قول الغاصضكن» فلو غضت شمكا فعلة:ب.وكان معقوماً. فقال 
المالك: قيمته ألف» وقال الغاصب: قيمته خمسمائة» فالقول 
قول الغاصب؛ لقول النبى يَلِّةِ: «البينة على المدعى واليمين على 
من أكرة '" :الال اولك :و الخاضسيه عامل إن افيد 
خمسمائة وادعى المالك الزيادة» فيكون المالك مدعياً» والبينة 
على المدعي واليمين على من أنكر. ومن التعليل أن الغاصب 
غارم» وكل غارم فالقول قوله. وهذه القاعدة أخذها العلماء من 
الحديث السابق وهو: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكرا . 


لكن كل من قلنا القول قوله - وهو يتعلق بحق الآدميين - 
فإنه لا بد من اليمين لقوله كَِِ: «واليمين على من أنكر؛. أما 
الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنككر بلا يمين» فلو قال 
المحتسِب يعنى الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر لصاحب 
المال: أدٌ الزكاة» فقال: أنا زكيت مالي» فقال المحتسب: .لاء 
)١(‏ أخرجه البيهقي )557/٠١١(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١508(‏ (إسناده صحيح» 

وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ : لو يعطى 


عليه . 
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الزكاة باقية عليك» فقال: أبداً ما بقيت» فهنا القول قول المالك 
بغير يمين» ولو قيل له: صلء» فقال: صليت»ء فلا يجوز أن 
نحلفهء ولا يَلْزْمه اليمين» فلو قلنا: احلفء. فقال: ما أنا بحالف 
لَكُنَا نحن الآثمين؛ لأن هذا شيء بينه وبين ربه والناس مؤتمنون 
على أديانهم» لكن فيما يتعلق بحق الآدميين فالمنكر لا بد من 
اليمين على إنكاره. 

وقوله: «أو قدره» القول في قدره قول الغاصب. كرجل 
غصب شاة وتلفت ثم جاء د وقال: إنك غصيبت شاتين أو 
شاة وولدهاء فقال: بل غصبت واحدة لا ولد معهاء فالقول قول 
الغعاصب,. والدليل قول النبى كَل : «البينة على المدعى واليمين 
على من أنكر””": ومن التعليل أن الغاصب غارم وكل غارم فإنه 
يقبل قوله فيما غرم مع يمينه كما سبق. 

وقوله: «أو صفته) أي: صفة المغصوب فالقول قولهء فإذا 
غصب من شخص شاةء وتلفت» فقال مالكها: إنها سمينة لبون 
- أي: ذات لبن - وقال الغاصب: بل هزيلة لا لبن فيهاء فالقول 
قول الغاصب» والدليل والتعليل كما سبق. 

قوله: «وفي رده وعدم عيبه قول ربه» يعني إذا اختلف 
لقا سبوا لني لل فقا له القنا ميت ا قوووف ملب وا 
المالك: لم تردهء فهنا قد اتفقا على شيء وادعى أحدهما خلاف 
ما اتفقا عليه» اتفقا على أن العين كانت عند الغاصب ثم ادعى 
الغاصب أنه ردهاء وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه» فنقول: القول 
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قول المالك,. والدليل قول النبي كلِةِ: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر» فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة 
كانت عند الغاصبء, ثم ادعى الغاصب أنه ردها فنقول: عليك 
البينة» وإلا فيحلف المالك ويُحْكم له بهاء هذا من حيث الدليل» 
ومن حيث التعليل نقول: الأصل عدم الردء فما دام أن الغاصب 
قد أقر أنها عنذه وأنه غصبها فالأصل م الردء وهذا يقاس على 
قول النبي وَكة: ١من‏ وجد في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد 
ريحاً”'' فإن هذا الحديث أصل في بناء الأمور على ما كانت 
عليه . 


وقوله: «وعدم عيبه» لو غصب شاة فتلفت فأراد أن يضمنها 
بقيمتهاء ولكنه ‏ أي: الغاصب - قال: إنها معيبة» إنها تعرج 
وعرجها بَيّنْء وقال المالك: بل هي سليمة؛ ومعلوم أن السليمة 
أغلى من المعيبة» فهنا تعارّضّ أصلانء الأصل الأول: السلامة. 
وإذا أخذنا بهذا الأصل قلنا: القول قول المالك؛ لأن الأصل 
السلامة وعدم العيب» والأصل الثاني: هو الغرم؛ لأن الغاصب 
- إذا قلنا: إنها سليمة - سوف يغرم زيادة على ما أقر به؛ لأنها 
إذا كانت معيبة سيغرم ‏ مثلاً ‏ ثمانين ريالاًء وإذا كانت 
سليمة سيغرم مائة» فالآن زاد الغرم عليه» والأصل أن الغارم يقبل 
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قوله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (777) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


فهل نقول: إن القول قول الغاصب؛ لأنه غارم» أو نقول: 
إن القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة؟ 

نقول: القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة» وهذا 
الأصل متقدم على الأصل الثاني؛ لأن العيب حادث على السلامة 
فقّدم هذا الأصل على أصل الغرم. 

وهذه في الحقيقة قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهاء 
فأحياناً يتعارض الأصل لامي وأخباناً يتغارض أضصلان سم 
أحدهما على الآخر حسب ما تقتضيه الشريعة» وحسب ما تقتضيه 
قرائن الأحوال» ولهذا ‏ مثلاً ‏ لو أن امرأة فارقت زوع 
وأمسكةة يدها" إنريق القهتزة دوفينوة ال .شرميا خالا 'الرسال + 
وادعت أن الإبريق لهاء والزوج يقول : لي . 

فعندنا أصل وظاهرء الأصل أن ما بيد الإنسان فهو لهء 
وعندنا ظاهرء وهو أن هذا الإبريق للرجال» فأيهما نقدم؟ يُنْظر 
إذا كان الظاهر قوياً أقوى من الأصل قدمنا الظاهر. 

وقوله: «وفي رده وعدم عيبه قول ربه» هذا النزاع الذي ذكره 
المؤلف وهل القول قول الغاصبء أو القول قول ربه» من الذي 
يحكم به؟ يوجه هذا إلى القاضيء. أو إلى رجل حَكُمه الغاصب 
ورب المال». فيعطى هذه القواعد. 

قوله: «وإن جهل ربّه تصدق به عنه مضموناً» «إن جهل'» 
الفاعل الغاصب «ربه» أي: رب المغصوبء. أي: صاحبهء إذا جهل 
صاحبهء بأن يكون قد غصب هذا الشيء من زمان قديم ونسي» 
أو قفن شا من عند ناي المحصة. كان كن كل اع د 


ومشى به» أو أخذه من شخص معين لكنه لا يعرفه. المهم إذا 
جهل من ربه يقول المؤلف: «تصدق به عنه مضموناً). وهنا 
طريقان: 

الطريق الأول: أن يدفعه إلى الحاكم ‏ أي: إلى القاضي - 
فيبرأ منه بلا نزاع» يعني لم ينازع أحد من العلماء في أنه إذا جهل 
ربه يعطيه الحاكمء والحاكم يتصرف فيهء وهذا لا شك أنه أسهل 
على الإنسان. 

ريع اعنام دلا يكن الحاكم ثقة» قال الإمام اخيكه 
رحمه الله -: أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيئا» 
الوقت؟! فالثقة فيهم أندر من الكبريت الأحمر إلا أن يشاء الله 
لكن على كل حال إذا كان الحاكم غير ثقة وخاف أنه إذا أعطاه 
إياه صرفه فى جهة أخرى». أو أن الحاكم اق فالأول ‏ يعنى إذا 
كان غير ثقة ‏ لا يجوز أن يعطيه إياهء والثاني: هل يلزم الحاكم 
أن يقبل أو لا يلزمه؟ هذا محل نظر وتفصيلء» فيقال: إذا كانت 
الدولة قد جعلت جهة معينة لاستقبال الضائع فللحاكم أن يمتنع » 
ويقول: اذهب إلى الجهات الأخرىء لكن إذا لم يكن هناك 
أن يقبل هذا. 

وهذه المشكلة قد لا تكون في مسألة الغصب إلا قليلاً 
والحمد لله لكن تكون في لُْقَطة مكة كثيراً» ولقطة مكة قال فيها 


النبي يَكلةِ: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد)''' يعني إلا لشخص يُنشِد 
عنها مدى حياته ويوصى بها بعد مماته؛ 0 
أبداً» فكل ما في الحرم آمن حتى الجمادات» فالإنسان إذا رأى 
مثلاً ‏ دراهمء ألف ريال أو ألفين أو عشرة آلاف في سوق من 
أسواق مكة. إن تركها فيا ويلها من اللصوص وإن أخذها تعب 
فيهاء فماذا يصنع؟ إذا كان هناك جهة مسؤولة لاستقبال الضائع 
فالأمر واضح وسهل - والحمد لله يأخذها ويُؤْجَر على إيصا 
إلى هذه الجهة, لكن إذا لم يكن هناك جهة فأرى أنه يجب على 
الحاكم الشرعي أن يستقبلها؛ لآن هذه من جملة ما يتولاه الحاكم 
فالسلطان ولي من لا ولي له”"”". فماذا يصنع الناس؟ الإنسان ليس 
مستعداً أن يأخذ هذه اللقطة من مكة وينشد عنها مدى الدهرء 
لكن سيل علط بهذا أن باعتها ويوصضنلوا إن اليتحكية سناد . 
إذا لم تكن جهة مسؤولة عن ذلك. 
فالمهم إذا جهل الغاصب «ربه» أي: مالكه يقول المؤلف: 
«يتصدق به عنه» وقد ذكرنا طريقين: الطريق الأول: أن يسلمه إلى 
الحاكم فإن لم يفعل يقول: «تصدق به عنه» يعني دفعه للفقراء. 
وهذا هو الطريق الثاني . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الإذخر والحشيش في القبر (759١)؛‏ ومسلم 
في الحج/ باب تحريم مكة (1706) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(0) كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد (5!/5)؛ وأبو داود في 
النكاح/ باب في الولي (275087؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح 
إلا بولي (7١١23؛‏ وابن ماجه في النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (14179) عن 


عائشة ‏ رضى الله عنها ؟ وحسئه الترمذي؛ وصححه ابن حبان (5لا١٠8)؟‏ 
والحاكم (؟/18١)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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وقوله: «عنه) أي: عن ربه أي: المالك «مضموناً؛ أي: 
قوط الشيياة: | اوضدي كععقد أله :تضدق سيدا عن ويه تضمو 
عليه لو وجد ربهء فعندنا شيئان: 

الأول : أن تكون الصدقة عن ربه لا عن نفس الغاصب. 

الثاني : أن ينوي أنه ضامن له إذا وجد ربه وطالب به. 

فإن تصدق به عن نفسه فإن صدّقته لا تقبل؛ لأنها صدقة 
غير طيبة» والله ‏ عنّ وجل - لا يقبل إلا ما كان طيباً» وذمته لا 
تبرأ؛ لأنه لم ينو هذه الصدقة عن ربها ولم ينو الضمان» فلم 
يستفد التقرب إلى الله ولم يستفد إبراء الذمة» بل أقول: إن ذلك 
لا يزيده إلا إثماًء يعني لو تصدق به عن نفسه فهو آثم. 

فإذا وجد ربه بعد أن تصدق به عنه فإنه يقول: أنت الآن 
مخير إن شئت فأمض الصدقة والأجر لك» وإن شئت ضمنت لك 
فالك: ولاج للعاضين الأة الخاصب؟ اكقى الله وهذاةضانة .ما 
يستطيع فيؤجر على تصرفه. 

وهذه المسألة من مسائل تصرف الفضولىي التى أجازها 
الفقهاء ‏ رحمهم الله -؛ لأنها ضرورة» إذ إنه رت اننا 
فلا بد أن يتخلص منها بهذا. 

وقوله: «تصدق به عنه» لو أراد أن لا يتصدق بها بل أراد 
أن يجعلها في مسجد ‏ مثلاً ‏ فهل يجوز ذلك؟ ظاهر كلام 
المؤلف: لاء ولكن هذا الظاهر غير مراد» بل له أن يجعلها فى 
طرق الخير .فق بناء مجه او بناء أويطة اللفقراء4 أ شتراء كتنب 
لطلبة العلم» المهم أن يصرفها فيما يقرب إلى الله» وحينئذٍ هل 
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يخير بين جهات الخير أو ينظر ما هو أفضل؟ نسأل: هل هو 
متصرف لنفسه أو لغيره؟ فإذا كان يتصرف لغيره ينظر إلى 
الأصلح» فقد يكون هذا البلد أهله ليسوا بذاك الفقراء لكنهم 
محتاجون إلى مسجدء فهنا نقول: صرفه في بناء المسجد أفضل» 
وقد يكون [الفكس » المساجه كدر راف اتلك فقراءه فقول 
الصدقة أفضل» فعلى كل حال كلام المؤلف ‏ رحمة الله - غير 
مراد» وإن قلنا: إنه مراد فإن الراجح خلافه» وأن له أن يصرف 
هذا المغصوب في أي جهة خيرية. 

لو قدر أن له أقارب محتاجين فهل يصرف هذا في أقاربه؟ 
الجواب: نعم» يصرف هذا في أقاربه» لكنه لا يجوز أن يحابيهم 
فيرى غيرهم أحوج ويعطي أقاربه» لكن إذا كان أقاربه مساوين 
لغيرهم أو أحوج من غيرهم فلا بأس أن يعطيهم. 

وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيراً؟ الجواب: فيه خلاف» 
فمن العلماء من قال: إنه إذا تاب إلى الله وهو على كل حال 
تائب؛ لأنه الآن يريد أن يتخلص - وكان فقيراً فله أن يأخذى 
ومن العلماء من قال: لا يجوز سداً للباب؛ لأن: الإنسان ربما 
يفتي نفسه بأنه فقير وليس كذلكء» فيتهاون أو يتربص حتى يفتقر 
فالقول بمنعه من أن يجعل نفسه مصرفاً قول قويء لكن لو سلمه 
إلى الحاكم وكان هو فقيراً فأعطاه الحاكم منه» فهذا يجوز بلا 
شك؛ لأن التهمة الآن منتفية تماماًء وعلى هذا فلو أعطاه الحاكم 
وهو من أهل الحاجة ودفع إليه ما غصبه فلا حرج عليه أن يقبله 


وذمته قل بركت . 
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وقوله: «وإن جهل ربه» أي: رب المغصوب أي: مالكهء 
فهل يقال هذا في كل مال مجهول صاحبه؟ 


الجواب: نعمء كوديعة أودعها الإنسانُ ثم نسي الي 
أودغها إياةء فنقول:: إذا نسيت وأيست تصدق: به مضموناء كذلك 
لو أن إنساناً يعمل خياطاً وأعطاه شخص ثوباً ليخيطه وذهب 
الرجل وأيسنا منهء فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب؟ يتصدق به 
تكيمونا» أو يبيعة إذا زاى إن اليضلكة قن زبعة .مدا أذ يكن 
ثوباً كبيراً وامبعا “لآ يشترية أخد قببعة ويشتري ثوبين د مغلا قله 
هذا. 


ع 


فالقاعدة إذاً: (كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من 
العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان). 


وهنا مسألة تشبه هذه من بعض الوجوهء وهى ما يؤخذ 
غرامة على المخالفين فى بعض البضائعء إذا دخلوا بها 
وصودرت منهم» فهل يجوز أن تشتّرى من الجهات المسؤولة أو 
ل الجواب: 1 0 أن تشترى ؛ لأنها الآن حرجت عن 
ملك أصحابها , بمقتضى العقوبة» والعقوبة المالية جائزة في 

56 

الشريعة ولها وقائع وقعت في عهد النبي 6*''؛ فيجوز أن 
تشحرينها الإانسنان وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك». 
)١(‏ من ذلك قول النبي كلِ في مانع الزكاة بخلاً: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من 

عزمات ربنا»» أخرجه الإمام أحمد (0/؟» 5)؛ وأبو داود في الزكاة/ باب زكاة 


السائمة (1515١)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب عقوية مانع الزكاة )١7/5(‏ 
وصححه ابن خزيمة (5775؟)؛ والحاكم 2)591//١(‏ 798). 
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كالمغصوب إذ جهِلَ مالكه وبِيعَ وتُصُرّف فيه على وجه جائز فلا 
حرج أن يشتريه . 

فإن قال قائل: أنا أعلم رب هذه العين التي صودرت أنه 
فلان» فكيف يجوز لي أن اككريها؟! 

تقول تعر الآنيا أعتده بح آما الو يمارك وهي 
مسروقة تعرف أنها سرقت فهنا لا يجوز أن تشتريهاء لكن إذا 
صودرت عقوبة فقد أخذت بحق؛ لأن لول الام أن يعاقب من 
خالف ما يجب عليه بما يرى أنه أردع وأنفعء ولولا هذا لكانت 
الأمور فوضى وصار كل إنسان يعمل على ما يريد وهذا لا يمكن» . 
ولذلك نرى أن الأنظمة التى ليس فيها مخالفة للشريعة وإنما هى 
اجتهادية أنه يجب اتباعها امتثالاً لقول الله تعالى: طيَأما لذبن 
َأمَنْوَأ أوليهوا اله وَأَطِيعُوا الول وأؤلي الْأمر مِدىد4 [النساء: 54] ولو قيل : 
لا يجب أن يطاع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به. لقلنا: الجواب 
على هذا من وجهين: ٠‏ 

الأول: أن طاعته في غير معصية مما أمر الله به وإن لم يكن 
في هذا الشيء بعينه . 

الثاني: إذا قلنا: إنه لا يطاع إلا إذا أمر بالصلاة والزكاة 
والصيام والحج وبر الوالدين لكان قوله تعالى: لوول الأ ك4 
لا فائدة منه؛ لأن هذه الأشياء قد أمر بها من قِبَّلِ الشرع» ويكون 
الأمر بطاعة ولى الأمر عبثاً؛ لأن طاعته فى هذه الأشياء داخلة 
في قوله: يليما الله يليما اليَهْك4 ولهذا يغلط غلطاً عظيماً من 
فلع :أنكأواف ولك الأموو لذ جيه لتنيذها: :]لا إذ كان ما فور ايها 
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وَمَنْ أتلف مخترماء ا ا ا الوا واي 


شرعاًء ومثل هذه المسائل ينبغي لطلبة العلم أن يبينوها لبعض 
الإخوة الذين ينطلقون في الكلام في الحكام من العاطفة دون 
التأمل والتأنى». وهذه مسألة خطيرة فى الحقيقة» يعني كون 
الإفنان ينظلى بمقعض العاطفة ». فهذا قلط سؤاء فى معاملة 
الحكام أو غيرها حتى في الصلاة والزكاة» بعض الناس ينطلق من 
العاطفة ثم يوجب على المسلمين ما لا يجب» وكذلك بالعكس 
بعض الناس ينطلق من منطلق التأخر بمعنى أنه يقول: هذا غير 
واجب والدين يسر وما أشبه ذلك» وينفلت الزمام»ء كل هذا 
خطأ. فالواجب الوسط. والوسط هو الحق. 

وإذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناس» وجدت 
أن الصواب يكون غالبا فى الوسط. حتى مسائل خلاف العلماءء 
الآن ‏ مثلاً ‏ أهل التعطيل وأهل التمثيل فى صفات الله ما هو 
الوسظ؟ الوسط: الأثبات بلا تمثيل» وكذلك فى الفدن»وكذلك 
في الإيمان وغير ذلك. ْ 

مسألة: في الدول الشيوعية تقوم الحكومات بأخذ أموال 
الناس غصباً ولا تردها إلى أصحابهاء فإنه لا حرج في شرائها 
منها أو استئجارها لدفع الحاجة. 

قوله: «ومن أتلف محترماً» «من» شرطية» والمعنى أي إنسان 
«أتلف محترماً» أي: شيئاً محترماً وهو ما لا يجوز إتلافه» واحترز 
به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي» فالكافر الحربي غير محترم 
فمن أتلفه فلا ضمان عليه» وكذا الخمر في يد المسلم غير محترم 
فمن أتلفه فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس بمحترم. 


وقوله: «ومن أتلف محترماً؟ , يعم الصغير والكبيرء والجيوات 
وغير الحيوان» اي اا كان عن غير 
عمدء إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن السام اق 
وغير العامد ليس بآثمء لكن حق الآدمي لا يسقط. فيجب عليه 
ضمانه . 

فلو أتلف الإنسان مالاً يظنه مال نفسهء فتبين أنه مال غيره 
فعليه الضمان؛ وذلك لأنه أتلف محترماً» فإذا قال: إن الله يقول: 
#أرينَا لا نُوَاجِذْنَا إن ينا 3 تنما ك4 [البقرة: 587]ء قلنا: نعمء 
قال الله هذاء لكن هذا فى حق الله تعالى فقطء أما فى حق 
الآدمي فعليه الضمان. ْ ْ 

ولو أن رجلاً مُحْرِماً قتل صيداً مملوكاً جهلاً أو نسياناً فعليه 
العيجان اشاح ول :عليه الحز اك والقر ف أن الكواء يون اد 
تعالى» والضمان حق للآدمي. ولو أكلفة عمد وهو مملوك لزمه 
ضمانان : 

الضمان الأول: للآدميء والضمان الثاني: الجزاء ؤهو 
حق الله - عرَّ وجل -. 

إذا كل مق أكلف كترم فعلنة الفبجا ف يواه كان عالما أذ 
جاهلاً أو ناسياً أو ذاكراً أو عامداً أو مخطباًء فعليه الضمان بكل 
حال؛ وسواء كان هذا المحترم قليلاً أم كثيراً . 

قوله: «أو فتح قفصاً» القفص وعاء تجعل فيه الطيورء فإذا 
فتح القفص وطار الطائر فعليه ضمانه» لأنه متسبب» والمتسبب 
إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان. 


وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو 
لا يعني أنه لا فرق بين أن ينهر الطائر حين فتح القفص أو لم 
يفعل» ولا فرق بين أن ينضم الطائر إلى جانب القفص لما فتِح 
عليه ثم يطير بعد أن يولي هذا الذي فتحهء أو يطير وهو 
حاضر؛ لأن بعض الطيور إذا فتحت عليه الباب انحاز إلى جهة 
من القفص خوقاً من فتح الباب» فظاهر كلام المؤلف أنه متى 
فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن» ونظير القفص في وقتنا 
الحاضر (الشَّبّك) فلو كان هناك شبك فيه طيور وفتح شخص 
الباب ثم طارت الطيور فعليه الضمان» لأنه متسبب» فإن اجتمع 
معه مباشر فالضمان على المباشر» مثل أن يفتح الباب ثم يأتي 
آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان» أي على المباشر الذي 
أهاج الطائر. 

قوله: «أو بابأ» يعني فتح باباً فذهب ما فيه فلو فتح باباً 
عن شاة ‏ مثلا ‏ فلما فتح الباب خرجت الشاة فتلفت» فعلى فاتح 
الباب الضمان؛ لأنه متسبب» والمتسبب عليه الضمان» فإن 
اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر» يعني لو فتح الباب ثم 
جاء إنسان وأخرج الشاة وتلفت فالضمان على الثاني؛ لأنه مباشر 
ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية 
علو الست 

قوله: «أو حل وكاءً» يعني لو كان هناك دهن أو عسل في 


وعاء فحل وكاء هذا الوعاء. فاندفق الدهن أو العسل فعليه 
الضمان؛ لأنه متسبب. 


59 كتاث البيع 


لاما 


عم لل 


ابراطا امد دك نادفين أذ الل شيعا 1 لضو 
ضَمِئّه» وَإِنْ رَبَط دَابَهَ بطريقٍ ضَيّقِ فَعَثَرَ به إِنْسَانَ ضَهِن6-: 

وظاهر كلام المؤلف: أنه ضامن ولو كان حين حل الوكاء 
جامداً ثم أذابته الشمسء أو كان حين حل الوكاء واقفاً ثم حرفته 
الريح فعليه الضمان؛ لأنه متسبب. 

قوله: «أو رباطاً» يعني وجد حيواناً مربوطاً ‏ مثلاً - فحل 
وناظة فتهي قحل افيه 

قوله: «أو قيداً فذهب ما فيه» القيد لحيوان مقيد» والفرق 
بين القيد والرباط» أن الرباط يثبت في الأرض وتربط به البهيمة» 
والقيد تقيد به اليد والرجل لكان والبومة تمشي 

وهذا الذي ذكره المؤلف ‏ رحمة الله أمثلة وصور وليست 
قواعد»؛ لكن القاعدة أن كل من أتلف شيئاً فعليه الضمان. 

قوله: «أو اتلف شيئاً ونحوه ضمنه» فمثلاً لو فرض أن 
هذه الشاة التي فتح لها الباب خرجت وأكلت زرع تسا 
فعلى من فتح الباب ضمان الشاة» وضمان ما أتلفت من 
الزرع» وكذلك لو أن الطائر اصطدم بشيء وتلف هذا الشيء 
فعلى من فتح قفصه الضمانء. وكذلك لو أن الدهن اندفق على 
شىء فأفسده فعليه ضمان الدهن وضمان ما أفسده» فيضمن 
العم وما ترتب عليه. 

قوله: «وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن» 
كان مقتضى السياق أن يقول: «فعثر بها إنسان ضمن)». 

فى وقت المؤلف لا توجد سيارات» وفى وقتنا لا توجد 
الدواب لكن الشيء يقاس بالشيء» فإذا ربط ذاية. يطوق ضيق فعثر 


بها إنسان وانكسر أو هلك فعليه الضمان؛ لأنه متعدٌ في ربطها في 
هذا المكان الضيق. 

وعَلِم من كلام المؤلف: أنه لو ربطها بطريق واسع فلا 
ضمان عليهء وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة» فإن 
ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق» عليه 
الضمان. 

فإن قال قائل: الطريق الواسع وإن كان مُطَرَق الناس - في 
وسطه مثلاً - فإن الإنسان يستطيع أن ينحرف يميناً أو شمالاً . 

قلنا: لنسأل هل هذا الرجل الذي ربط الدابة في الطريق 
الوانتع باقن مطرق الناس د مفعل أو. قير معدل؟ الجوات؟ معتدء 
وإذا كان معتدياً فهو ظالمء وقد قال الله تعالى: لإِنََا أليلُ عل 
لَّنَ يَظلِمُونَ النّاسَ4 [الشورى: ؟4] نعم لو ربطها في طريق واسع في 
أحد جوانبه فلا ضمان. 

وقوله: «وإن ربط» ظاهر كلامه ‏ رحمه الله -: أنه لو أوقفها 
بلا ربط فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا أوقفها سوف تمشى وتذهب» 
ولكن في هذا الظاهر نظرء والصواب أن إيقافها كربطها؛ لأن 
مجرد وقوفها في الطريق الضيق أو الواسع - إذا أوقفها في مطرق 
الناس ‏ يعتبر عدواناً» نعم لو فرض أنه أوقفها لتحميل متاعه 
عليها أو لتنزيل متاعه منها فعثر بها إنسان» فهذا لا ضمان عليه؛ 
وذلك لأنه غير معتدء وهذه غادة الناسء» ولو قلنا بالضمان 
لحصل إشكال عظيمء ولكان الإنسان لا يمكن أن يحمل متاعه 
على بعيره إلا إذا أدخلها إلى بيته» وهذه مشقة عظيمة. إذا 


الضابط : أنه إذا أوقفها أو ربطها فى مكان يعتبر متعلياً فعليه 
الفعماة: ْ 

والسيارات الآن حكمها حكم الدابة» فإذا أوقفها في مكان 
واسع وليس في طريق الناس» فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان على 
صاحب السيارة؛ لأنه لم يعتدٍ حيث إن العادة جرت بأن الناس 
يوقفون سيارتهم في الأمكنة الواسعة ولا يعد هذا اعتداءًء فإن 
أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس فعليه الضمان؛ لأنه متعذٌء 
وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه. 

لكو ماعن المعة؟ الدعة اندي مكانا يمكن أن قن به 
السيارات» فإذا ترك مكاناً يكن أن تمردبه اليازنات فهذا :ليش 
بمعتدٍء والعادة الآن جارية بذلك. 

لكن هل يجب أن نقول: لا بد أن يترك ممراً يستطيع أن 
ينفذ فيه المتقابلان؟ 

الظاهر نعمء لا سيما في الطرقات النافذة» أما غير النافذة 
فهي إلى أصحابهاء لكن في الطرقات النافذة ولا سيما الطويلة 
قلا يذعهة ذلك ونا ومن" عير الاعتاه والقيرر افلتطيق كل نا 
يحصل على هذه القاعدة. 

ولو أنه أوقف سيارته في مكان واسع وكان حوله فتيان 
يلعبون الكرة» ثم إن أحدهم لحق الكرة لما طارت واصطدم 
بالسيارة» فهل عليه الضمان؟ لا ضمان عليه؛ لأن المكان واسع 
والعادة جارية بذلك» وهذا الذي اصطدم بها كما لو اصطدم 
بجدار البيت وما أشبهه. 


باب الغصب امت 


- 2 2 أ ساب )> سروس 5 53 حمر 2 مله 
كالكلب العَقَورٍ لِمَنْ دَحَل بَيْنَهُ بإدنِهء أَوْ عَمَرَهُ حارج مَنْزْلِهِ. 


وقوله: «وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن» أي : 
رابط الدابة» وكذلك مُوقِفُهاء فلو لم يعثر بها ولكنها رفسته فعليه 
الضمان؛ لأن هذا المكان يحرم عليه أن يوقف الدابة فيه» فإن 
أوقفها فى هذا المكان الضيق وجاء إنسان فنخسها فرفسته فلا ضمان 
ع الرا كا لأن التلف الآن حصل بفعل الرجل» فهو المباشر فلا 
ضمان على رابطهاء وإن نخسها فضربت برجلها آخر فالضمان على 
من نخسهاء وهذا ينَزَّل على القاعدة: مباشر ومتسبب. 

قوله: «كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج 
منزله» يعني كما يضمن صاحب الكلب العقور إذا عقر الكلب من 
دخل بيته بإذنه» أو عقر من كان خارج المنزل؛ وذلك أن الكلب 
العقور ‏ وهو الذي عرف منه العدوان على الناس - لا يجوز 
اقتناؤه بأي حال من الأحوال ويجب قتله؛ لأن النبي كَل قال: 
«خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب». 
والفأرة» والكلب العقور»”'' فاقتناؤه حرام» وعلى هذا كل ما تلف 
بعقره فهو مضمون على صاحبهء إلا من دخل بيت صاحبه بغير 
إذنه فلا ضمان فيه؛ لأن الداخل معتدٍ حيث دخل البيت بغير إذن 
صاحبه» والله ‏ عرَّ وجل - يقول: يكام الْنَ أمَنوأ لا َدخْلُوا بويا 
عبر يُوْتِحكُمْ حَىَ تَسْتَأسْ4 [النور: 77] فإن أذن له ودخل الرجل 
وصاحب المنزل فى داخل منزله فعقره الكلب؟ فعليه الضمان؛ 
لقعا بدن نرب الم 

وقيل: إنه إن أعلمه أنه عقور فإنه لا ضمان عليه. 


ع 


() سبق تخريجه (ص١١١).‏ 
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وقوله: «أو عقره خارج منزله» فالكلب العقور إذا عقر إنساناً 
خارج المنزل فعلى صاحبه الضمان على كل حال. 

وقوله: «كالكلب العقور) غير الكلب العقور هل يضمن 
صاحبه؟ فلو أن رجلاً عنده كلب هادئ ليس بعقور» فخرج الكلب 
فعقر إنسانا وليس من عادته العقر فهل يضمن؟ لا؛ لأنه يقول: 
«الكلب العقور» أي: الذي من طبيعته العقرء وهذا كلب غير 

لكن لو كان غير عقور فأشلاه صاحبه بالرجل» فعليه 

قال العلماء: إن الكلاب ثلاثة: 

عقور» وأسود. وما سواهماء فالعقور.» يجب قتله. 
والأسود يباح قتلهء وغيرهما لا يباح قتله؛ لأن النبي كله نهى 
عن قتل الكلاب'""'“'. إلا إذا آذى فإنه يقتل؛ لأن القاعدة هى: 
(أن كل مِوَذِ يسن قتله) سواء كانت الأذية طبيعته أم حدثت له 
بعد ذلك. 

قال في «الروض»”: «وإن أتلف العقور شيئاً بغير العقر 
كما لو ولغء أو بال في إناء إنسان» فلا ضمان؛ لأنه لا يختص 
بالعقور» هذا صحيح؛ إذا أفسد شيئاً بغير العقر فإنه لا ضمان؛ 
لأنه شيء معتاد» وما زال الناس تكون عندهم الكلاب وربما تبول 
)١(‏ أخزجه مسلم في البيوع/ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه (180177) عن جابر 


- رضي الله عنه -. 
فم الروض مع حاشية ابن قاسم (ه/ 5 .):١‏ 
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لكن الشىء الذي يضمنه هو الذي يكون معتديا فيه. 

قال في الروض: ا(وحكم ا ونمر وي ور تأكل 
الطيور. وتقلب القدور. في العادة حكم كلب عقور)"') ٠.‏ إذا اقتنى 
الإنسان أسداًء وعدى هذا الأسد على إنسان خارج المنزل فإنه 
يضمن » لآنه معتل باقتنائه» وكذلك الذئب. 

وإذا كان له هرة وذهبت عند الجيران وأكلت اللحم وكفأت 
القدور فإنه يضمن؛ لأن الواجب عليه حبسهاء وهذا إذا كان من 
عادتها ذلك صارت بمنزلة الكلب العقورء وأما إذا كانت عادتها 
أنها لا تتعدى فلا ضمان على صاحبها؛ لأن يده ليست عليها. 

قال: «وله قتل هر بأكل لحم ونحوهء كالفواسق» يعني 
للإنسان أن يقتل الهر بأكل اللحم» ولكن هل يشترط أن يكون 
ذلك حين أكل اللحم أو ولو بعد مفارقة الأكل؟ 

قال بعض الأصحاب: إن له ذلك حال كونه يأكل» وعليه 
فيكون قتله من باب دفع الصائلء وأما إذا فرغ من الأكل فلا 
يقتله» والمذهب أن له أن يقتله ولو بعد فراغه من الأكل؛ لأنه 

فإن لم يكن يأكل اللحم فإن ظاهر قوله: «له قتل. .20 أنه 
إذا 0 كم عدوان من الهر فإنه له يقتل؛ - أن الحيوانات 
ت تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 


.)415/0( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


الأول: ما أمر بقتله وهى كل المؤذيات. 
الثانى : ما نهى عن قتله. وهى ا النحلة» والنملة. 
والهدهد. والووات, 


الثالث: ما سكت عنه» فهذه الأصل أن لا تقتل» ولكن هل 
يباح؛ لأن نهي الشارع عن قتل شيء بعينه يدل على جواز غيره. 
أو لا يباح؛ لأن أمر الشارع بقتل شيء يدل على أن غيره لا 
يقتل؟ الظاهر الأول وأن الأصل الإباحة» اللهم إلا أن يخشى 
الأقتياة على فيه أن كر بقح ليله الأقياء مكنا للعدوان 

قال في الروض: «وإن حفر في فنائه بثراً لنفسه ضمن ما 
تل 0 القناء .ما يكون أمام السحد فقفياد نه أو متفمناك مه 
لإلقاء الكناسة فيه ونفايات البيت» هذا الفناء ليس ملكاً للإنسان» 
فإذا حفر فيه بئراً لنفسه ضمن ما تلف بها . 


قال: «وإن حفرها للمسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن 
ما تلف بها؛ لأنه محسن» أي: إن حفرها لنفع المسلمين ولم يكن 
ذلك في سابلتهم ‏ أي طريقهم ‏ بأن حفرها في جانب طريق 
واسع فإنه لا يضمن ما تلف بها. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7”/5, 47)؛ وأبو داود في الأدب/ باب في قتل الذر 
(0771)؛ وابن ماجه في الصيد/ باب ما ينهى عن قتله (7774) عن ابن عباس 


- رضي الله عنهما ؛ وصححه ابن حبان (55)؛ وصححه فى الإرواء 
(589-0). 


(؟) حاشية الروض مع حاشية ابن قاسم .)5١[9 .4١5/6(‏ 


قال: «وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئاً لم 
يضمنه؛ لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله). 

أفادنا بقوله: «حادث» أنه لو بناه مائلاً فسقط على ناس 
فأتلفهم ضمنء وأفادنا بقوله: «بغير فعله» أنه لو كان السقوط 
بفعله بأن رأى الجدار مائلًء فدفعه بيده فسقط على شىء وأتلفه 
فإنه يضمن» لأنه بفعله. ْ 

وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاءء فقال بعضهم: إنه إذا 
علم ميله ولم يقومه فإنه يضمن؛ لأن الواجب عليه كف الأذى 
عن المسلمين» والجدار إذا مال إلى الشارع ولم يقومه معناه أنه 
لز يكفيه الادى» 

وقال بعضهم: إن طولب به ضمنء وإن لم يطالب لم 

والقول الثالك؟ دوعر اليلهيي أنه لأ :فيمان غليه :فظلقا ؛ 
سواء طولب بنقضه أم لم يطالب» ولكن الصحيح أنه يضمن؛ لأن 
الجدار جداره وهو مأمور بإزالة الأذئ» إلا أنه يقيد بما إذا مضى 
وقت يمكنه فيه نقضه ولم يفعل» أفنا) إذامضى > وقك لا يمكنه 
نقضه فيه فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعدٌ ولم يفرط . 

وعلى هذا إذا كان الإنسان غائباً عن بيته ومال الجدار وسقط 
ولم يعلم ولم يُعلّم فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعدّ ولم يفرط . 

قوله: «وما أتلفت البهيمة» البهيمة هي الحيوان من إبل» 
وبقرء وغنم ضأنها ومعزهاء وغير ذلك. وسميت بهيمة؛ لأنها لا 
تنطق» ولهذا تسمى - أيضاً - عجماء؛ لأنها لا يُفهم نطقهاء 


م” 
- َه 6 مه ١‏ لق اير - 
من الزرع ليلا صمنه صَاحِبهًا ادر 0 6( هد مرق و عاق ا وكوك وا 13 2 


قال الله تعالى : #عْلْمََا مَنطِقَ الظَليْرِ # [التمل: 17] فالبهمية ذا مل 
جميع الحيوان الذي لنت من إبل» وغلنم» وحَمرء وخيل» 
وظباء» وغير ذلك. 

قوله: «من الزرع» يعهم منه أن غير الزرع ليس هذا حكمه. 
فثمر النخل» والتين» والبرتقال وغيرهاء لصن هذا حكمهاء 
وكذلك الأطعمة من حبوب وغيرها ليس هذا حكمها؛ لأن 
المؤلف خصّه بالزرع. 

قوله: «ليلأ» يدحل الليل بغروب الشمس ويخرج بطلوع 
الشمس . 

قوله: «ضمته صاحيها» دليل ذلك ل النبى عل قضى بأن 
على أهل المواشي حفظها في الليل» وعلى أهل الزروع حفظها 
فى ال تال وهذا واضح؛ وذلك لأن العادة جرت أن أهل 
المواشي يحفظونها في الليل إما بقيودهاء وإما بأحواشها أو غير 
ذلك؛ لأنها لا ترعى في الليل» وأهل المزارع يحفظونها في 
العذيكه مطاها للحكية كماما . 

وقوله: «وما أتلفت البهيمة من الزرع» فلو أتلفت شيئاً من 
الثمار بأن انطلقت في النهار أو في الليل على نخل قصير فأكلت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 47”0. 577) وأبو داود في البيوع/ باب المواشي تفسد 

زرع قوم (7”079) و(7070)؛ وابن ماجه في الأحكام/ باب الحكم فيما أفسدت 


(300)؛ والإمام الشافعي كما في خلاصة البدر المنير (148). 
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ثمرته» فهل يضمن صاحبها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا 
يضمن صاحبهاء لا فى الليل ولا فى النهار؛ لأنه خص ذلك 
بالزوع» .هله المسالة فيها للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه خاص بالزرع كما هو ظاهر كلام المؤلف. وهو 
الذي دل عليه الحديث. 
الثاني: أنه خاص بالزروع والثمار التي في الحوائط؛ لأن 
الثمار التي في الحوائط بمنزلة الزرع؛ إذ العادة جرت بأن الناس 
يحفظون زروعهم وثمارهم في النهار وينامون عنها في الليل» كما 
أن العادة جرت بأن أهل المواشي يحفظونها في الليل ويطلقونها 
في النهار لترعى . 

الثالث: أن جميع ما أتلفت من زرع وثمار وأموال وغيرها 
حكمه حكم ما أتلفت من الزرع وهذا هو المذهب» فعلى هذا 
يكون عموم ما أتلفت البهائم إن كان في الليل فعلى أصحابها 
الضمان» وإن كان في النهار فليس على أصحابها شيء» ودليل 
ذلك عموم قول النبي وَكة: والسجعاء ا العجماء يعني 
البهائم» وجبار يعني هدرء وضَمنا صاحبها في الليل قياساً على 
الزرع؛ لأن العلة واحدة وهي أن أهل المواشي يحفظون مواشيهم 
في الليل ويطلقونها في النهار لترعى» وهذا القول أصح. فلو أن 
إنساناً كان عند بيته أكياس من القمح فجاءت المواشي فأكلتها 
(؟) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب في الركاز الخمس (544١)؛‏ ومسلم في 

الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار )17٠١١(‏ عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 
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فهنا نقول: الضمان على صاحبها؛ لأن الناس في الليل ينامون 
ولا ينتبهون لأموالهم» وفي النهار لا ضمان على صاحبها؛ لأن 
الواجب على أهل الأموال حمايتها . 

والمتهي د ابضا > العفووتيين المقرط دقن علظة الهسة 
قير المداط» يتن 1ن الأسانة فى اللن ‏ ذا نعل اليم إن 
ترباطة أن ندا و :شيل أ سورك ثم 'الطلقت مع تمام التحفظ فإنه 
لا ضمان على صاحبهاء لأن الرجل لم يفرط». والعادة جرت أن 
الناس يحفظون مواضهم مم يتاعرن: فإذا انطلقت بأن عضت 
القيد حتى انقطع ‏ مثلاً ‏ أو تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله 
البهائم فلا ضمان» وهذا في الحقيقة قد يقال: إنه قول لا بأس 
به؛ لأن الإنسان لم يفرط ولم يتعدّء فإذا لم يفرط ولم يتعدّ فإنه 
لا ضمان عليهء ويدخل هذا فى عموم قوله كلخ «العجماء 
000 

ومبنى الخلاف على أنه هل مناط الحكم تفريط صاحب 
البهيمة أو تفريط صاحب المال المتلف؟ إن قلنا: إن مناط الحكم 
تفريط صاحب المال المتلف فإننا نفرق بين الزرع وغيرهء ونقول: 
جرت العادة أن غير الزروع تكون وراء الأبواب وتحفظ في 
المساكن بخلاف الزروع فإنها على البّرء وإذا قلنا: إن مناط 
الحكم هو تفريط صاحب البهيمة» قلنا: لا فرق بين الزرع وغيره؛ 
لأن صاحب البهيمة الذي وَجُّه إليه الضمان هو المفرطء وهذا 
أقرب من القول بأن مناط الحكم هو تفريط صاحب المال 


.)5١9(نص سبق تخريجه‎ )١١( 


المتلف. ولو قال قائل: إن مناط الحكم تفريط الطرفين» لم يكن 
0-5 ولكن الأقرب أن مناط الحكم هو تفريط صاحب البهيمة 
فنقول: متى ما فرط صاحب البهيمة في حفظها فأتلفت شيئا 
فالضمان عليه؛ لأنه مأمور بحفظها وكف شرهاء فإذا لم يفعل 
الليل سواء فرّط أو لم يفرّط. والصحيح المذهب أنه إن فرط 
فعليه الضمان وإن لم يفرط فلا ضمان عليه فصار كلام المؤلف 
الأول: تخصيص الضمان بالزرع دون غيره. 
والمذهب العموم في مسألة المتلف في الزرع وغيره والتقييد في 
مسألة التفريط» وأنه إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. 


قوله: «وعكسه النهار» أي: ما أتلفته البهيمة في النهار يكون 
الضمان على صاحب الزرع» وليس على صاحب البهيمة ضمان؛ 
لأن المأمور بالحفظ أصحاب المزارع. إلا أن المؤلف ‏ رحمه الله - 
كن اتعتن وجيها رويةاها نقلناة احيرا فتال: 


«إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة» مثال ذلك: رجل يرعى 
إبله في النهار فأطلقها قرب مزرعة» والمزرعة ليس عليها شبك 
وليس عليها جدارء فمثل هذا جرت العادة أن البهيمة تذهب 
وتأكل الزرع كما قال النبي ككلِِ: «كالراعي يرعئ حول الحمى 
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يوشك أن يقع فيه"'' وهذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف وجيه 
وصحيحء فيرسلها ‏ مثلاً ‏ على بُعْد خمسة أمتار أو عشرة أمتار 
أو على مرآه ثم يذهب؛» ومن المعلوم أنها سوف تذهب إلى الزرع 
وتأكله. فيكون الضمان هنا على صاحبها ولهذا قال: «إلا أن 
ترسل بقرب ما تتلفه عادة» . 

وهذا- أيضا -خلاف المذعي» فالمذهب لا مان غلى 
صاحبها في النهار سواء أرسلها بقرب ما تتلفه عادة أم لم 
يرسلهاء بناء على أن مناط الحكم هو تفريط صاحب الزرع أو 
عدمه؛ لأن صاحب الزرع هو المأمور بحفظ زرعه في النهارء 
والأصح المذهب؛ لأن النبي كَل قضى بأن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهار”""» إلا أن يكون صاحب البهيمة اهتبل فرصة غياب 
أصحاب المزارع فأرسل بهيمته فهنا يكون الضمان عليه» أو أرسل 
البهيمة بقرب ما تتلفه عادة كما تقدم فيضمن. 

لو قال قائل: إذا انعكس الأمر وصار الناس يحفظون 
أموالهم في الليل» والمواشي - أيضاً ‏ تُطلّق في الليل فهل 
ينعكس الحكم؟ ش 

قال بعض العلماء: إنه ينعكس؛ لآن الحكم يدور مع علته 
وجوداً وعدماً» وقال بعض العلماء: لا ينعكس؛ لأن هذه مسألة 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (07)؟ ومسلم في 

البيوع/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات (15914) عن النعمان بن بشير 

- رضي الله عنهما -. 


رد ع و1 


22222212 رن 51 


وَإِنْ كانت بيد رَاكب 00 


نادرة» يعني يندر أن تكون المواشي ترعى فى الليل وأن يكون 
حفظ الأموال في الليل» والنادر لا حكم له. - 

فإن قال قائل: ما هو الأصل فيما أتلفت البهيمة من أجل 
أن نعرف ما خرج عن هذا الأصلء هل الأصل الضمان أو لا؟ 

قلنا: الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان» والدليل 
قوله ككلِةِ: «العجحماء جبار)37) ما لم يكن عدوان من صاحبها أو 
تفريط» فإن كان عدوان أو تفريط عومل بما يقتضيه ذلك العدوان 
والتفريط . 

فمثلاً الكلب العقور يحرم اقتناؤه كما تقدم, فإذا أتلف شيعاً 
خارج منزل صاحبه فعليه الضمانء, أما الكلب غير العقور إذا 
أتلف شيئاً خارج منزل صاحبه» ليس فيه ضمان بناءً على القاعدة 
أن الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان. 

قوله: «وإن كانت» الضمير يعود على البهيمة. 

قوله: «بيد راكب» أي: أنه متمكن من التصرف فيهاء ولهذا 
يقول الناس فيما يخرج عن طاقتهم: هذا ليس بيدي. 

وقوله: «بيد راكب» الراكب إذا لم تكن البهيمة شكسة فإنه 
يتصرق6 قإذا أتلفيت شيعا ت كمااسياتى - فغليه الضعنان؟ لأنه 
يستطيع أن يتصرف . ْ 

فإن انفلتت منه وشردت وعجز أن يتصرف فلا ضمان عليه 
وهذا نفهمه من قوله: (بيده». 


(1) سبق تخريجه ص(9١5).‏ 


لابب ب 7 اا ا 


٠‏ مَاء 0 0000 8 0 نر من د ل 2 ها 
و قائِدٍ أو سَائْقٍ ضمِن جنايتها بمقدمِهَا لا بموّخرها. 


الاسم 


قوله: «أو قائد» أي: قائد يقودها من أمام؛ لأن القائد 
يتصرف فيها وخصوصا البهيمة الذلول التي تنقاد مع صاحبهاء 
فهي ستتبعه» فأما إن نفرت وشردت وعجز فهذه ليست بيده. 

قوله: «أو سائق» والسائق أقل الرجلين تصرفاً فى البهيمة؛ 
1ه رن من الخلج» #الراكيه تصرم: والقانك مزق أن 
السائق فإنه يتصرف لكن تصرفه قليل؛ لأن السائق يتصرف فى 
إبقانها: ذا نكل معها يما يدل علق الوقوقه لكن فيما أمامها لا 
يستطيع أن يتصرف كما ينبغي» ومع ذلك جعلوا السائق مثل 
الراكت وو الفافن: 

قوله: «ضمن جنايتها بمقدّمها لا بمؤخّرهاء يعني ما عضّت 
ا ل ل . 
ضمان فيه» كما لو وطئت على شيء أو نفحت برجلها شيئاً فلا 
ضمان؛ لأنه لا يستطيع أن يتصرف برجلهاء أما يدها فيستطيع أن 
يحرفها يميتاً وشمالاً إذا أقبلت على شيء تتلفه وكذلك السائق: 
لكو هذا -أيضا .فى القفس هبه شئء4 لأن البعين إذا :رات 
لتعاماء تنقعل عليه امقتفناض 7الظير علي «التصم بوتا كل هذا 
الطعام» فهل نقول في هذه الحال: على صاحبها الضمان؟ 

ظاهر كلام المؤلف أن عليه الضمان» ولكن في النفس 
من هذا شىء؛ لأن صاحبها فى هذه الحال لا يتمكن منهاء 
فلجةا "رونك : شنال ذا عانه متدواقت أن فاته ار ديتاكق 
وأتلفت شيا ناة على تقريظه أو تعد هليه العدمات» واماة إذا 
كان بغير تعد ولا تفريط فلدينا قاعدة أسّسها النبي كَل وهي: 


«العجماء جبار)7' . 

فينبغي أن نجعل مناط الحكم في هذا أي فيما يتعلق 
بالبهائم من الجنايات ‏ هو التعدي أو التفريط» فإذا كان متعدياً أو 
مفرطاً فعليه الضمان وإلا فلا. 

والتعدئ مكل ايمر نيا إلن سنن فكر باعلا ت أو إل 
جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة أو من هذه 
الأطعمة. 

والتفريط مثل أن يُمْكِنّهِ كَبْحْ لجامها ولكنه لا يفعل. 

قوله: «وباقي جنايتها هدر» أي: باقى جناية البهيمة هدرء 
والدليل قول النبي كله «العجماء جبار». والتعليل أنه لا يمكن 
إحالة الضمان عليها؛ لأنها بهيمة» ولا على صاحبها؛ لأنه لم 
يحصل منه تعد ولا تفريط. فكل جنايتها هدر ما عدا ما استثنى» 
وما استثني ‏ كما تبين ‏ مبني على التعدي أو التفريط» فإن لم 
كن تعد ولا ريط كاذ مان حلى مباحيها» وهنه؛ القاعل: 
تطمكن إلنينا”النفسن :وتركن البينا “وه قاعدة متضيظة تنام 
ومأخوذة من السنة. 

مسألة: نحن الآن ليس عندنا بهائم فيما يتعلق بالراكب 
والقائد والسائق» ولكن عندنا سيارات» فالسيارات الحكم فيها 
مبني على القاعدة» إن كان هناك تعد أو تفريط من السائق فعليه 
الضمانء وإن لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. 


(01© سيق شري مرو 


كَقَيْل الصَّائل عَلَيْه اا 0000 


لو فرض أن شخصاً أتى مسرعاً والسيارة تسير في طريقها 
ثم اصطدم بالسيارة بالجنب أو بالمؤخر فهل على السائق 
ضمان؟ 

فالجواب: ليس عليه ضمان أبداً؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يفرط 
بل يمشي في الطريق مشيا معتاداء وهذا هو الذي جاء مسرعا 
واصطدم بالسيارة. 

ولو فرض أن رجلاً يمشي بسيارته في الطريق على العادة 
وإذا بشخص يقفز ويكون بين عجلتي السيارة» فهل عليه ضمان أو 
لا؟ الجواب: ليس عليه ضمان؛ لأن الرجل لم يتعد ولم يفرطء 
أما لو رأى رجلاً قفز حتى صار في وسط الطريق وهو يملك 
السيارة ولكنه تهاون أو ظن أنه سوف يجتاز فهذا عليه الضمان» 
والفرق بينهما أن هذا مفرط والأول غير مفرط. 

قوله: «كقتل الصائل عليه» قتل الصائل لا ضمان فيه» وهو 
يشمل الصائل على النفس» والصائل على العرضء والصائل على 
المال» فهذا يُداقَع بالأسهل فالأسهل. فإن لم يندفع إلا بالقتل 
فقتله فلا ضمان» والدليل على هذا أن النبي يَلِةِ سأله رجل فقال: 
رأيت إن جاءنى رجل يريد أن يأخذ مالى؟ فقال: «قاتله». قال: 
رأيت إن قتلنى؟ قال: «أنت شهيد»» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: 
«هو في النار»277 فقوله: «هو في النار؛ يدل على أنه معتدٍ ظالم 
والمعتدي الظالم لا ضمان فيه؛ ولأن العدوان حصل من الصائل 


أ 
أ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم. . . )١40(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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فهو الذي قتل نفسه فى الحقيقة فلا ضمان على القاتلء ولكن 
يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهلء فإذا اندفع بالتهديد فلا 
يضربه» وإذا اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضربا شديداء وإذا 
اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله» وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله 

فإذا قال قائل: قد ورد فيمن وجد شخصاً على امرأته فقتله 
أنه لا ضمان فيه'''» وإن كان يمكن أن يندفع بما دون القتل» 
وأنتم تقولون: إن الصائل لا يجوز قتله إن أمكن دفعه بما دون 
القتل. 

فالجواب: أن قتل من وجد شخصاً على امرأته أو محرمه 
ليس من دفع الصائل» ولكنه من باب عقوبة المعتدي» والعدوان 
حصل منهء فهو يقتل عقوبة لا لدفع عدوانه» ففرق بين هذا 
وهذاء ونظير ذلك أن النبي كَلةِ أهدر عين من نظر من خصاص 
الباب فقام إنسان ففقأ عينه دون أن يحذره””: فإن هذا من باب 
عقوبة المعتدي؛ لأنه قد حصل العدوان وليس من باب دفع 
الصائل» فإن المدافعة عن شيء لم يقع» أما شيء وقع ليس فيه 
إلا العقوبة. 

فإذا كان المصول عليه لا يدري هل يبادره بالقتل؟ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله (5815)؛ 

ومسلم في اللعان )١1594(‏ عن المغيرة - رضي الله عنه -. 
(0) أخرجه البخاري في الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له 


(40؛؛ ومسلم في الآداب/ باب تحريم النظر في بيت غيره (94١؟)‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


الصائل ربما يكون معه سلاح»ء فهل للمصول عليه في هذه الحال 
أن يبادره بالقتل؟ 

الجواب: نعم» إذا غلب على ظنه غلبة قوية أنه إن دافعه 
بالأسهل فالأسهل قَتَلَّهُ فإنه يقتله ولا شىء عليه» وهذا فيما بينه 
اله ْ 

لكن لو ادعى فيما بعد أولياء المقتول أنه لم يصل على هذا 
الرجل» وأن هذا الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادعى أنه 
صائل» فيقال للقاتل: أثبت أن الرجل صالَ عليكء» فقال: أثبت 
ذلك. إنه صال علي في بيتي» حيث إنه لم يقتله في الشارع بل 
قتله في بيته» قالوا: نعم» قتلته في بيتك؛ لأنك دعوته فأجاب 
الدعوة فاستغللت الفرصة وقتلته.» وهذا يمكن, إذا ماذا نصنع؟ 

المشهور في المذهب أنه يُقتل القاتل مع أنه مدافع إلا إذا 
أثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمةه الله - يجب أن يُنظر 
للقرائن في القاتل والمقتول» فإذا كان القاتل ممن غرف بالصلاح 
والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحد بالقتل» وَعُرف 
الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس» فالقول قول القاتل 
لكن بيمينه ولا حاجة لبينة» وما قاله شيخ الإسلام هو الذي لا 
يسع الناس العمل إلا به. 

وقوله: «الصائل» يشمل الصائل من بني آدم ومن غير بني 
آدمء فلو صال عليه جمل فقتله دفعا للصول» فهل يضمن لصاحب 
الجمل؟ لا؛ لأن الجمل أصبح لا قيمة له» ولو قتل صيداً صال 


عليه وهو محرم فليس عليه الجزاء؛ لأنه صال عليه فهو معذور. 

فإذا قال قائل: هل يجب قتل الصائل إذا صال؟ بمعنى هل 
يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا؟ الجواب: أما أهله 
وحرمته ونفسه فيجب أن يدافع» وأما المال فمختلف فيهء 
والصحيح أنه يجب أن يدافع عن ماله؛ لأن المال وإن كان أهون 
مق العرض :وفن النفش::الكن الذل"الدئ يصيث الإشان سكين 
هذا المجرم من إتلاف المال أو سرقته أو ما أشبه ذلك يقتضي 
وجوب المدافعة» وقد سأل النبى كَللِ رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ الوا قال: «لا تعطه). قال: 
أرأيت إن قاتلنى؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: 
في النار) . قال : وإن قتلني؟ قال: «فأنت هيل 7 . 

قوله: «وكسر مزمار» يعني كما لا يضمن كسر المزمار؛ لأن 
هذا من باب تغيير المنكرء وقد قال النبي كَلْةِ: «من رأى منكم 
منتكراً فليغيرةبيدءة227 ولآن هذه" الآلة لا. يجوز الأقرار عليها 
وكسرها وسيلة إلى ذلك». ولكن إتلافه يضمن؛ لأن إتلافه غير 
كسره؛ لأن كسره يمنع من استعماله في المحرمء ولكن تبقى مادة 
هذا المزمار ينتفع بها في إيقاد نارء إذا كان من خشب أو في 
صنع قدور وأوانٍ إذا كان من حديدء أما إتلافه بالكلية فمعناه أنه 
أزال عين هذا الشيء» وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفه الذي يصح 
)١(‏ سبق تخريجه ص(5١5).‏ 


(؟) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (59) عن 
أبي سعيد الخدري رضى الله عنه -. 
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أن يكون به مزماراً» ولذلك قال المؤلف: «وكسر مزمار». 

وقوله: «مزمار» المزمار آلة من آلات العزف» وآلات العزف 
كلها حرام سواء اقترنت بالغناء أم لم تقترن وإن كان الغالب أنها 
تقترن» والدليل على تحريمها ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي 
مالك الأشعري ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل قال: «ليكوئنٌ من 
أمني أقوام يستحلون الحِرّ والحرير والخمر والمعازف"" هذه 
أربعة كلها تكاد تكون متلازمة. 

فالمعازف يصحبها غناء في الغالب» والغناء يكون مع 
المعازف فيه الغزل والإغراء» فينبنى عليه الزنا حيث قال: 
اسار الجرَ) ع الزنا . 

وقوله في الحديث: «والخمر والحرير» فالحرير سببه 
الترقي ران ادساف ييل إلى أعلىن قا يكووسه القرف رهد 
يشرب الخمر ليكمل - على ما يزعم ترقُهُ» فهذا نص صريح في 
أن المعازف حرام؛ لأن قوله: «يستحلون» يدل على أنها حرام. 

وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال» أو ممارستها 
كممارسة الحلال؟! 

الجواب: الثاني؛ لأن اعتقاد أنها حلال قد يخرج من 
الإسلام» إذا اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد 
عاش وفهم ذلك كان مرتداًء لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها 
فعل المستحل لها فلا ينكرونها ولا يدعونها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة/ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 
(0040) عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
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والمعازف عامة تشمل كل آلات العزف» لكن هناك شيء 
مخصص للعموم وهو استعمال الدف في المناسبات» فإن السنة 
جاءت بجوازه» كاستعمال الدف فى الأعراس» واستعمال الدف 
في أيام الأعياد» واستعمال الدف في قدوم الغائب الكبير الذي له 
إمرة أو نحو ذلك»: كل هذا جاءت به السئة. 

أما الأول فظاهر فإن الرسول كك قال: «أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغِربال»0' وإن كان هذا الحديث فيه ما فيه لكنه 
له مؤيدات. 

وأما الأعياد فلأن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ رأى 
جاريتين تغنيان وتدفان عند النبي كَلٍ فانتهرهماء وقال: أمزمار 
الشيطان عند رسول الله ككلل؟! فقال: «دعهما فإنها أيام عيد»"”''. 

وأما قدوم الغائب فلأن النبي كله قدم من سفر فجاءت امرأة 
إليه فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردَّك الله سالماً أن 
أضرب بين يديك بالدفء فقال لها رسول الله كله : أوفي 
بنذرك)9" . 


0غ( أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في إعلان النكاح (84/ )4 وابن ماجه في 
النكاح/ باب إعلان التكاح (18405) عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ واللفظ لابن ماجه» 
وضعفه الترمذي والبوصيري في زوائد ابن ماجه والحافظ في التلخيص .)5١177(‏ 
تنبيه: قوله: «أعلنوا التكاح» هذه الجملة حسنها في الإرواء (*149). 

(؟) أخرجه البخاري في العيدين/ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (4817)؛ ومسلم في 
الصلاة/ باب الرخصة في اللعب. . . (895) (17) عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 

(9) أخرجه الإمام أحمد (5/ 201 م والترمذي في المناقب/ باب في مناقب 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -(3599) عن بريدة - رضي الله عنه - وقال: 
حسن صحيح غريب . 


وما عدا الدف من آلات الزمرء فالأصل فيه التحريم؛ لأنه 
داخل في العموم» وما عدا ذلك أيضاً ‏ من الأحوال التي 
رُخص فيها فإنه حتى الدف. يكون حراماً؛ لأن ما خصص بحال 
يجب أن يتخصص بها . 

إذاً المزمار من آلات العزف التي لا تباح بحال» وعلى هذا 
فيجب إتلافه» فإذا أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان. 

ولكن مَنْ الذي يخاطب في إتلافه؟ 

يخاطب في إتلافه من هو بيده» ويقال له: يجب عليك أن 
2 

فإن قال: أحرقه أو أكسره؟ 

قلنا: إن كانت مادته يمكن أن ينتفع بها في شيء مباح فلا 
تحرقه» يعني بحيث يحولها إلى صندوق من خشب أو ما أشبه 
ذلك :قلا تكلفه» لأ هذا إثما حرم لآ لأنه خحكيب الكرن لكوته 
استعمل في حرام» فإذا كان يمكن أن يُحَوّل إلى حلال فإنه لا 
يجوز أن يُتلف؛ لأن فى ذلك إتلاف مالء» وأما إذا كان لا يمكن 
الانتفاع به فإنه يحرق؛ لأن إحراقه أبلغ في التنفير عنه؛ ولثلا 
تدعوه نفسه فيما بعد إلى جمع المكسّرات بعضها إلى بعض» حتى 
يبا يدجن ان لطر ق أبلغ وأنكى أن 
الرسول كَل حَرّق نخل بني النضير”'2 ولم يقطعه. مع أنه يمكن أن 
١ -‏ وصححه ابن حبان (5787)؛ والحافظ في التلخيص .)1١77(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب قطع الشجر والنخل (775757)؛ 
ومسلم في المغازي/ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها )١!/55(‏ عن- 
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تقطع وينتفع بجذوعها وينتفع بِعُسْبهاء لكنه حرّقها؛ لأنه أبلغ في 
الإهانة. 

إذاً يخاطب من هي بيده» ثم يجب على ولاة الأمور أن 
يكسروها ويتلفوها؛ لأنهم مسؤولون عن الأمة في هذا الشيءء 
وهم قادرون على أن يكسروها وليسوا عاجزين فيلزمهم أن 
يكسروها؛ لتلا يشيع المنكر في أمتهم. وهم إذا اتقوا الله تعالى - 
في الأمة اتقت الأمة ربها فيهم». وإذا كان الأمر بالعكس صار 
الأمر بالعكس؛ لأن من أذل الخلق فى طاعة الله أعزه الله بهذه 
الطاعة» وهذا شيء تسلم» لذلك يجب على ولاة الأمور أن 
يكسروا هذه الآلات؛ لأنها ضرر على المجتمع عامة» وعلى 
الأمن وعلى الولاة أيضاً؛ لأن النفوس إذا أبعدت عن الخالق لم 
ترحم المخلوق. وهذه الأشياء تبعد الخلق عن الخالق؛ لأنها 
تلهى وتصد عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاة. 

وهل يجب على الواحد من الناس أن يكسر هذه المزامير؟ 

الجواب: لا؛ لأنه ليس له السلطة. 

وهل يجوز أن يكسرها؟ 

ينظرء إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسرهاء 
كما لو حصلت فتنة في تكسيرها بأن يقوم صاحبها على هذا 
وينازعه ويخاصمه وربما يحصل بينهما شرء فهنا لا يكسرها ولكن 
إذا سمعها يهرب منهاء وإن لم يكن فتنة بحيث أتى على حين 


5 عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


غفلة ووجدها وكسرها فلا بأسء» لكن مع هذا إذا كان يخشى أنه 
يمكن أن يُتتبع حتى يُعرف ويحصل الشر والفتنة» فإنه لا يجوز له 
أن يكسرها فضلاً عن كونه يجب. 

قوله: «وصليب» يعني كذلك كسر الصليب» والصليب هو 
عبارة عن خطين أحدهما قائم والآخر معترضء» ادعت 0 
أن المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام فك واضياي 
عليه؛» ولعل ذلك - والله أعلم ‏ لقوة اليهود وظهورهم عليهم ذَلوا 
أمامهمء وإلا فمن المعلوم أن النصارى يعظمون عيسى - عليه 
الصلاة والسلام » والذين ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه هم اليهود 
كما قال الله تعالى ‏ عنهم: : تقوم إنا كنا ليح عبتى أبن 
ميم رَسُولٌ أله وَمَا فَْلُوه وما صَلَبُوه ولك شي كم وإ لبن تلفأ فيه 
ى كك يذ ما ككم بد ين عل إلا ليم أن وما كوه يبنا 4069 
[النساء] ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن نعتقد أن عيسى - عليه 
الصلاة والسلام ل و ويجب علينا أن نعتقد أن 
اليهود باؤوا بإثم ة قتله وصلبه؛ لأنهم أقروا بأنهم قتلوه وصلبوه 
فباؤوا بالإثم لإقرارهم. 

هذا الصليب تعظمه النصارى وتعلقه في أعناقها وترسمه 
على أبواب بيوتها وفي مجالسها وفي كل شيء» تعظمه بحجة أن 
المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام - قتل وصلب عليه؛ ونحن نرى أنه 
منكر عظيم؛ لأنه شعار كفرء وأنه مبني على كذب لا حقيقة له 
والمبني على الكذب ‏ والكذب باطل ‏ يكون باطلا . 

فأذا كستن إلساة صليا فإنه لا مفييية؟ لأنه لا جود إقرارة 


باب الغصب [78 اج 


لل 00 اع لق 
سه مجم ففخ أن لمعه له 6 و واوا هي كه ياواه واقلة نوه هوه 
وانية دخ وفصه » 


فإن النبي كَل كان لا يدع شيئاً فيه صليب إلا نقضه”"» ولكن لو 
أتلفه ضمن» وهل يضمنه بقيمته صليباً أو بقيمته مكسراً؟ يضمنه 
اقبفعة مكشرا 4 الإأ نه لس" له «قنلة وها : 

ولكن هل للإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها النصارى 
مكلا؟ الجوات: لا؛ لأنه ليس له.ولاية حتى يمكن من كسر هذه 
الصلبان» ثم لو فرض أن النصراني أظهر الصليب وأعلنه في 
لباسه أو غير ذلك. فهنا يجب على ولاة الأمر في البلاد 
الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصليب؛ لأنه شعار كفرء وهم 
يعتقدون تعظيمه ديناً يدينون لله تعالى ‏ به. 

قوله: «وآنية ذهب وفضة» آنية الذهب والفضة إذا كسرها 
الإنسان فإنه لا ضمان عليه؛ لأن آنية الذهب والفضة ‏ على 
المشهور من المذهب ‏ حرام مطلقاًء سواء كان يستعملها صاحبها 
في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك» :بئاء على أن آنية 
الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها. 

وهذه المسألة فيها خلاف». وظاهر السنة أن المحرم الأكل 
والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالاات ودون اتخاذها للزينة» 
اللهم إلا أن يكون هذا من باب السرف فينهى عن ذلك للإسراف 
لا لذاتهاء ودليل هذا قول النبى كللِة: «لا تشربوا فى آنية الذهمب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافها»”" فلم يذكر إلا الأكل والشرب 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب نقض الصور (20455) عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 

ولفظه: أن النبي كَلِدِ لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. 
(؟) أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الأكل في إناء مفضض (0475)؛ ومسلم في - 


ولو كان المراد الأكل والشرب وغيرهما لقال: لا تستعملواء ولو 
كان الاتخاذ بدون الاستعمال حراماً لقال: لا تتخذواء فلا يمكن 
أن يدع النبي كَلٍِ ما هو أعمء ويذكر ما هو أخصء وإذا كان 
كذلك فلا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم؛ لأن الدليل لا 
الاستدلال» أما إذا كان الدليل أخص فالشارع قد وسع للأمة» 
ويدل لهذا أن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها - وهي ممن روى 
النهى عن آنية الفضة خاصة؛» كان عندها جلجل من فضة ‏ يعنى 
مثل ما نسميه نحن (قارورة) حفظت فيه شعرات من شعر النبي وَل 
وكان الناس يستشفون بهذه الشعرات» إذا مرض المريض صبت 
فى هذا الجلجل ماءًٌ ورجته بالشعرات واستشفى به النامر 17 , 

بناءَ على هذا القول ‏ الذي هو ظاهر السنة وهو الراجح ‏ 
الأكل والشرب؛ لأن الأصل في جواز كسر آنية الذهب والفضة 
وعدم ضمانها بالإتلاف أنها محرمة الاستعمال. 

وعلى القول بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسرها؛ لأنه 
حال بين صاحبها وبين أمر مباح له» ولكن هل يضمنها على أنها 
آنية تتخذ أو على أنها آنية تستعمل؟ يضمنها على أنها آنية مستعملة 
في غير الأكل والشرب. 
- الأطعمة/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 

(500) عن حذيفة - رضي الله عنه -. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب ما يذكر في الشيب (0845). 


باب الغصب 0000 


قوله: «وآنية خمر غير محترمة» آنية الخمر إذا كسرها 
الإنسان فلا ضمان عليه؛ لأن فيها ما لا يضمن وهو الخمرء فإن 
الخمر لا يضمن» حتى لو كان يساوي آلافاً فأتلفه الإنسان فلا 
'ضمان عليه؛ لأنه لا قيمة له شرعاً . 

ولو قال قاتل: ما شأن الآنية» الآنية تحفظ الخمر وغيره 
فهى تستعمل فى الخمر وغيره؟ نقول: لأنه لما كان الخمر فيها 
ذهبت احرمتها لذغاب 'حرمة .ما فيها فلا تضمن؛ ويثبت تبعاً ما لا 
يثبت استقلا لا ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
حرق حانوت الحهار" وهذا امن آنه الحمي» رقال تعض 
العلماء: إنه إذا كسر آنية خمر فهو ضامن؛ لأن الآنية محترمة 
ويمكن إتلاف الخمر دون إتلافهاء إلا إذا لم يمكن إتلاف الخمر 
إلا بإتلافهاء بناء على أن الأمر الذي لا يتم الأمر إلا به داخل 
في الأمر الذي أبيح» وهذا هو الصحيح؛ لأن الأصل في مال 
المسلم أنه محترم . 

وقوله: «غير محترمة» هذه صفة لخمر وليست صفة لآنية. 
وأفادنا تبرحمة الله د :أن الهثر التجترمة إذا: كسر انكينا "فهو 
ضامن» فما هي الخمر المحترمة؟ هي خمر الذمي الذي يعيش في 
بلذة المسلهين التدرية بشهرم جعزم ممق أنه لا يخال لنا أن 
نريق خمره التي يشربها لكن بدون إعلان» فإذا كان ذمي في بيته 
)0( أخرجه عبد الرزاق )٠٠١0١(‏ ولفظه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 

وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شراباً فأمر به فأحرق» وكان يقال له: 


رويشدء فقال: أنت فويسق. 
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يشرب الخمر فلا يجوز لنا أن ندخل بيته ونكسر أوانيه أو نريق 
خمره؛ لأنه يعتقد حله ولم يعلن به فيكون محترما كاحترام دم 
الذمي وماله» والخمر عند الذمي مال يباع ويشترى. 

والمعاهد والمستأمن حكمهما حكم الذمي؛ لأن المعاهد 
والمستأمن قد عاهدهما المسلمون على أن لا يتعدى عليهما أحد. 
لكن لو أن الذمي أظهر الخمر وخرج إلينا بكؤوسه يشرب في 
أسواقناء فهنا انتقض عهده ولم يكن له عهدء وخمره غير 


. 


معحبرمة . 
الذي يبيع الخل» فلو أنه في يوم من الأيام تخمر الخل إما لشدة 
الحر أو لسبب آخر فإن خمره محترم ؛ وعللوا ذلك بأنه لو كان 
غير محترم لزم على الخلال ضرر عظيم؛ لأن هذا ماله فيتضرر 
بذاك 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لأن النبي وَلِ سئل عن 
عن تفلل » ونا ايا هو بنفسه» ففيما قاله الأصحاب 
- رحمهم الله - في هذه المسألة نظرء فالله أعلم. 

وكسر هذه الأشياء ينظر فيه للمصلحة إن كان الإنسان يمكن 
أن يقوم بذلك بدون ضرر فليفعل» مثل أن يكون المكان خالياً 
وله ناهد احدءفإنه يسح :أن يكسرها 6 وإن كان ”فى درا 


فق نك كيه 1 


فلا يفعل. مثل أن تكون حكومة جائرة إذا كسرت هذه الأشياء 
وقيل: إن الذي كسرها المسلمون سجنتهم ومنعت دعوتهم إلى 
الخيرء فحينئذٍ نقول: لا يجوز أن تقدم على تكسيرها؛ لأن فيه 
ضرراًء أما إذا كان ولاة الأمور يفرحون بذلك ولم يكن ذلك على 
سبيل المنابذة فإن هذا قد يجب لما فيه من إزالة الإثم والعدوان. 


د يد فنك 


كتاث البيع 


6 


قوله: «الشفعة» ا من 0 وهو جعل الواحد اثنين 
وهو ضد الوتر» وسميت بذلك؛ لأن الشريك يضم نصيب شريكه 
إلى ملكه فلذلك صار كجعل الوتر شفعا 

أما اصطلاحاً فيقول: «هي استحقاق انتزاع حصة شريكه 
ممن انتقلت إليه» يعني الحصة,. مثال ذلك: رجلان شريكان في 
أرض فباع لهي د على ثالث» فللشريك الذي لم يبع أن 
ينتزع من المشتري هذا النصيب قهراً عليه» ويضمه إلى ملكه. 
فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع. 

وقوله: «استحقاق انتزاع» الحقيقة أن في هذا التعريف 
نظراً؛ لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصةء وليس استحقاقاً؛ لأن 
هذا المستحق لو لم يتتزع لم تنبت الشفعة» لكن لا يستحق 
الانتزاع إلا بشروطء. فالصواب أن يقال في التعريف: (الشفعة 
انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه... 2 دون أن يقال: 
«استحقاق»؛ لأن هناك فرقا بين الاستحقاق وبين الانتزاع. 
ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحقء 
فإذا أجاز البيع ولم يأخذه فهل هناك شفعة؟ لاء إذا التعريف 
ليس بجيدء والصواب أن يقال: «انتزاع حصة شريكه». 


تت بن 


000 2 ع 5 ام ع روم 
بعِوّض مَالِىٌ بِثْمَنِهِ الذِى استقر عليه العقد. ا 0 


وقوله: «انتزاع» يفيد أن الأمر ليس اختيارياً وأنه ينزع منه 
هرا وهو كذلك. 

وقوله: ١حصة‏ شريكه ممن انتقلت إليه» أفادنا المؤلف أنه 
لا ينتزع ملك جاره وأنه لا شفعة للجارء وسيأتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله -» لكن كلمة (شريك) تُخرج الجار؛ لأن الجار 

وقوله: «ممن انتقلت إليه» يفيد أنه لا بد من نقل الملك» 
فلو آجرها فإنه لا شفعة» مثال ذلك: رجلان شريكان في أرض 
جر أحدهما نصيبه منها لشخص ثالثء» فهنا لا شفعة للشريك؛ 
لأن ملكه لم ينتقل وإنما انتقل النفع فقط.ء حتى ولو طالت 
المدة كالصٌّبرة المعروفة بالحكورة. وهي أن يؤجره الأرض 
دائماً وأبداً أو لمدة ألف سنة أو ما أشبه ذلك» فظاهر كلام 
المؤلف: أنه لا شفعة في هذا؛ لأن الملك لم ينتقل وإنما 
انتقل النفع . 

قوله: «بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد» «بعورض») 
متعلق بقوله: «انتقلت». وخرج به ما لو انتقلت بغير عوضء» ولا 
فرق بين أن يكون انتقالها بغير عوض بملك قهري أو اختياري» 
قمعلا : لو أن الشريك هات وله ابن يرئه ؛-فهنا :انتغل الملك إلى 
لاضن بغير عوض » إذاً ليس لفزيقة أن يُسَفُع وهذا الانتقال 
انتقال قهري» يعنى أن الملك انتقل إلى الوارث قهراء فيدخل 
فى ملك الوارث قهراً عليه حتى لو أراد الوارث أن يتخلى 
وقال: أنا لا أريد نصيبي من التركة» فإنه لا يمكنه ذلك؛ لأن الله 


ملكة إناةه لانن جعاك :ارفك يزيت 4 كرد تلت 4 
[التحبيحاب؟ ] وال دف د َه ف وك در د حك 
دين 4 [النساء: ]١١‏ فلا يمكن أن يتخلى عن شىء ملّكة الله 
إياةء. فانتقال الملك ,بالإرث انتقال "قهري لا يمكن للوارث أن 
يرفضهء فلو مات ميت عن ابئنين فقال أحدهما: أنا غنى ولا 
ارية الإررفة فيل جوككه ده ؟ الا مكو تقر ندنل 
عليك قهراً بتمليك الله له إياك. 

فإذا انتقل بغير عوض على وجه اختياري كالهبة فظاهر كلام 
المؤلف ‏ حسب المفهوم - أنه لا شفعة» مثال ذلك: شريكان في 
أرض وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث» فهل لشريكه أن يأخذ 
بالشفعة؟ على كلام المؤلف لا؛ لأنه انتقل بغير عوض لكن هذا 
الانتقال اختياري» فهو الذي قام بهبته» والصحيح أن فيها 
الشفعة؛ لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه 
عم الشريك بالهية»-والحكمة إذا تيضف فاته لا عر باحشلافت 
الصورء يعني إذا وُجدت الحكمة فسواء كان ببيع أو بهبة. 

إذا قوله: «بعوض» يخرج به ما انتقل بغير عوض وهو 
نوعان: 1 

أحدهما: أن يكون الانتقال قهرياً مثل الميراث» فلا شفعة 
وهذا واضح؛ لأن الشريك لم ينقله باختياره. 

الثانى: أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة» 
فالتذعب أنه لأ شفعة» والصبحيح .أن الشفعة تائئة» لأن الحكمة 
من الشفعة موجودة في الهبة» إذ إن الحكمة من الشفعة إزالة ضرر 
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الشترية الحديد-عة الشريك-الآأول؟ لآنه قد يعون الشيريك 
الجديد شكساً سيئ الخلق» فشرع الشارع الشفعة لإزالة هذا 
الضررء ثم إن هذا الشريك الجديد قد لا يتلاءم مع الأول 
فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء» وهذا ما يريد الشرع 
البعد عنه. 

وقوله: «بعوض مالي» يشترط أن يكون العورض فاليا فإن لم 
يكن مالياً فإنه لا شفعة» فالأعواض مالية وغير مالية» فالمالية 
كالنقود والثياب والسيارات وما أشبه ذلك» والعوض المالى 
يشمل الأعيان والمتافعء مقال الأغيان* إتسان باع ملكه على 
شخص بسيارات» فالعوض هنا مالي» وهو أعيان وليس بمنافع . 

ومثال المنافع: إنسان استأجر بيتاً وأعطى صاحب البيت 
نصيبه من هذه الأرض مثلاً» فهنا العوض منفعة؛ لأنه أعطى 
نصيبه من هذه الأرض لشخص استأجر بيته واستوفى العوض 
منفعة؛ والمنفعة لا شك أنها من الأعواض المالية. 

ولو أنه أعطاها مصالحة عن دم عمد كالقتل العمد فإن فيه 
القضصاض فهذا الشريك قعل شخضاً عمد فتقول: عليك 
القصاص» فتصالح هو وأولياء المقتول بأسقاط القصاص بعوض 
على قدر الدية أو أقل أو أكثرء فهل للشريك الأول أن يأخذ 
التفنيب بالقتفعة؟1 لآ لأن العوضن هنا اليس عالياً العومن 
قصاص لقتل نفس فلا تُؤْخَذ بالشفعة. 

وقيل: بل تؤخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها التي 
تساوي عند الناس» وهذا القول أرجح؛ لأنها خرجت عن هذا 
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باختياره» والذي نرى أنه كلما خرج الشقص بالاختيار فإن 
للشريك أن يأخذ بالشفعة» سواء كان العوض مالياً أو غير مالي» 
فإن كان العوض مالياً فواضح أنه يأخذه بعوضهء وإن كان غير 
مالي قَدَّر بقيمته في السوق. 

وقوله: «يثمنه» الباء حرف جر» وكل مجرور فلا بد له من 
متعلق؛ أن المجرور معمول لعامل. والمعمول لا بد له من 
عامل» كما أن المفعول به لا بد له من فعل ينصبه» فالمجرور 
- أيضاً ‏ لا بد له من فعل يتعلق به» ولهذا قال ناظم القواعد: 
لاامد للجان من التعلىق بفعل أو معناه نحو مرتقي”) 

على كل حال (الباء) في قوله: «بثمنه» متعلقها قوله: 
«انتزاع» فهي استحقاق انتزاع بالثمن» يعني أن الشريك يأخذ 

واعلم أن هناك فرقاً بين القيمة والثمن عند أهل العلمء 
فالثمن هو ما وقع عليه العقد. والقيمة ما يساوي بين الناس» 
فمثلاً اشترئ وجل نينا بعشرة لاف كالفمن غشرة الاقف » لكد 
هذا البيت يساوي بين الناس خمسة آلاف». فالقيمة إذا خمسة 
آلاف» أو يساوي عشرين فالقيمة عشرون» فالثمن فد يساوي 
القيمة» وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. 

وقوله: «الذي استقر عليه العقد) فهم من كلام المؤلف أن 
العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد» فمثلاً: لو أن 


)١(‏ منظومة قواعد الإعراب. 
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رجلاً اشترى حصة لشريك بعشرة آلاف ريال» وفي مجلس الخيار 
قال المشعرى"بشيما ثم الحمد» إنه أغال وآنا لا آريد أن اعذه :إلا 
بتسعة آلاف فيأخذه الشفيع بتسعة آلاف» والعكس بالعكس» فلو 
باعه بتسعة آلاف وفي مجلس العقد قال البائع: إن الثمن قليل» 
وأريد أن يكون بعشرة وإلا فسخت العقد فوافق المشتري واشتراه 
بعشرة فيأخذه الشفيع بعشرة» فالعبرة بما استقر عليه العقد لا بما 
جرى به العقد؛ لأنه قد يزاد وقد ينقص فى خيار المجلس أو . 
خيار الشرط . 1 

والدليل على ثبوت الشفعة حديث جابر - رضى الله عنه ‏ أن 
التق كله قضى بالشفعة في كل .مالم يقبت ”27+ وهنذا القتناء 
قضاء حكم وتشريع» وذلك أن قضاء الرسول كله قد يكون قضاء 
حكم وتشريع عام للأمة» وقد يكون قضاء مصلحة يتقيد بزمنه. 
مثال الأول: هذا الحديث الذي معناء ومثال الثانى: أن النبى كَل 
تقب لشتني لتقام فى" الحناة "با بوالنيلت جاتعلني الكاقر 
المقتول من ثياب ونحوهاء فهل قضاؤه بذلك قضاء حكم وتشريع 
أو هو قضاء عين ومصلحة؟ إن قلنا بالأول صار السلب للقاتل فى 
كل حال سواء جعله له القائد أم لم يجعلهء إن قلا بالغائي. شار 
القضاء بالسلب للقاتل إلى الإمام أو قائد الجيش» لكن الشفعة 
بعاتعك وخر عام ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشفعة/ باب الشفعة فيما لم يقسم... (7701)؛ ومسلم 

في المساقاة/ باب الشفعة )١1١8(‏ واللفظ للبخاري. 
(0) أخرجه مسلم في المغازي/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل (1787) (45) 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه -. 


فإذا قال قائل: كيف يؤخذ منه قهراً؟! وهل هذا إلا من 
أكل أموال الناس بالباطل؟! فيقال: معاذ الله أن يكون من أكل 
المال بالباطل؛ لأن أخذ المال بالباطل أن يأخذه الإنسان بغير 
حق» وهذا أخذه بحق جعله الشارع له. 

فإذا قال قائل: إذاً ما وجه تسليط الشارع الشريك على هذا 
المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهراً؟ 

فيقال: لما في ذلك من المصلحة؛ وعدم المضرة على 
المشتري؛ فالمشتري ليس عليه ضرر؛ لأن ثمنه الذي دفع سوف 
يدفع إليه» وليقدر أنه لم يشترء وأما انتفاء الضرر الذي يحصل 
بالشفحة فلأن هذا السرينك قد يكوق شريكا سيوع الشركة متعباً 
لشريكه يحوجه إلى النزاع والخصومة دائماء فجعل الشارع 
للشريك أن يدفع ما يخشى من ضرره بالشفعة. 

فإذا قال قائل: إذا كانت هذه هى العلة وقُدّر أن الشريك 
باع على رجل أحسن منه شركة» فهل تسقطون الشفعة؟ 

فالجواب: لا نسقطها؛ لأن ما ثبت بعلة خفية» فإنه يثبت 
ولو لم تتحقق العلة» ومثل ذلك القصر في السفر فإن علة القصر 
هي المشقة غالباً. فإذا زالت المشقة فلا يزول الحكم. بل 
للإنسان أن يقصر في السفر وأن يفطر ولو لم تكن مشقةء وهنا 
كذلك . 

قوله: «فإن انتقل بغير عوض» فلو انتقل النصيب بميراث 
مثلا افلا شفعةمفاله*.رغبلان شريكان فى أرهن؟ مات 
اجدهما فافكن ضيه :قن هذه الارضن إلى رقف "فيل اللشريلفة أن 
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يشفع؟ الجواب: لا؛ لأنه انتقل بغير عوض على وجه قهري. 

مثال آخر: وهب الشريك نصيبه لشخص. فهل للشفيع أن 
يأخذه؟ على كلام المؤلف ليس له أن يأخذه؛ لأنه انتقل بغير 
عوصل» 

ولو تصدق الشريك بحصته على الفقراء فليس لشريكه أن 
يشفع؛ لأنه انتقل بغير عوضء. وكذا لو أوقفه على الفقراء فليس 
له أن يأخذه بالشفعة؛ لأنه انتقل بغير عوضء أما لو جعله أجرة» 
بأن كان الشريك عليه أجور كثيرة فقال لمن له الأجرة: أنا 
أعطيك نصيبي من هذه الأرض» فقبل» فهل للشفيع أن يشفع؟ 
نعم له أن يشفع؛ لأن الأجرة دراهم» فانتقلت بعوض. 

ولكن القول الراجح أنه إذا انتقلت بغير عوضء فإن كان 
قهريا فلا شفعة» وإن كان اختياريا ففيه الشفعة. وبناء على هذا 
القول الراجح إذا انتقل بإرث» فهل للشريك أن يشفع على 
الورثة؟ لا؛ لأنه انتقل على وجه قهري. 

ولو وهب الشريك نصيبه لشخص فهل لشريكه أن يشفع؟ على 
القول الراجح نعم له أن يشفع» ولكن كيف يكون الثمن؟ إذا قال 
الموهوب له: لا يمكن أن تأخذ مني ما ملكته بالهبة بدون عوض 
تقول قت فيعف نو ليق أهل النغيرة فإذا فالوا< فييعة: كذاه كلها 
للشريك : إن أخذته بهذه القيمة فلك الحق وإلا فلا حق لك. 

وقوله: «فإن انتقل» مقتضى السياق أن يقول: فإن انتقلت» 
لأنه قال: «انتزاع حصة» فأعاد الضمير على «١حصة»‏ باعتبار 
معناها لا لفظها. 


0 يرق 


الما 


و كَانَ عِوَضِهُ صَدَاقاء أو خلعاًء 0000 


قوله: «أو كان عوضه صداقاً» يعنى أن الشريك أصدق نصيبه 
زوجهء فهنا العورض غير مالي» لم يعض عنه شيئاً ماليًء والعبارة 
فيها شيء من الركاكة» والتقدير: (وإن كان عوضه غير مالي بأن 
دل مدنا يتن أن الخز يك 'أضيناق"انزاه ليه مه المشترك؛ 
فليس لشريكه أن يشفع؛ لأن هذا الشريك اعتاض عن حصته فرجاً 
كما قال النبي ك: «لها المهر بما استحلٌ من فرجها”'" فهنا 
يقول المؤلف: إنه لا شفعة. 

ولكن الهرل الرا- جح أن له أن يشفعء وحينئل مَاوًا ياحده 
الشريك المشمّع؛ لأن القيمة غير مالية؟ فهل نقول: أده 
بالمالية» يعني بما يساوي في السوق فيُقَوّم ويأخذه بذلك» أو 
يأخذه بمثل مهر المرأة؛ لأن هذا ججعِل مهرا؟ فيه قولانء 
والصحيح أنه يأخذه بقيمته» بمعنى أنه يقوَّم ويؤخذ بقيمته سواء 
زاد على مثل مهر المرأة أو نقص أو ساوى. 

قوله: «أو خُلعم” أي : جَعِل ويا في خلع. فالذي يبذل 
الصداق هو الزوجء والذي يبذل الخلع المرأة أو غيرها من 
الناس» فإذا جعل خلعاً بأن تكون امرأة شريكة لإنسان في أرض» 
وطلبت من زوجها المخالعة فخالعها على نصيبها من هذه 
الأرض» فعوض النصيب الآن غير مالي وهو فداؤها نفسها من 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (57/5)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي )7١87(‏ 

والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (7١30)؛‏ وابن ماجه في 

النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (14874) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ وحسنه 


الترمذي؛ وصححه ابن حبان (5/ا٠8)؛‏ والحاكم )١١8/0(‏ وقال: (صحيح على 
شرط الشيخين». 


هذا الزوج وفراقها إياه» فليس للشريك أن يشفع؛ لأن هذا النصيب 
أو هذه الحصة انتقلت بغير عوض مالىء والقاعدة عندنا أنه لا بد 
أذركوة اقل تعوض نال » بوهذااء أيضا د فيه غلدف: 

والصحيح أنه يشفع؛ لأن القاعدة التي تظهر لي من السنة 
أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري» ففيه الشفعة بأي حال 
من الأحوال. 

وإذا قلنا: بأنه يشفع فكيف تكون القيمة؟ تكون بالتقويم» 
بمعنى أن نسأل أهل الخبرة كما يساوي هذا الشقص؟ فإذا قالوا: 
يساوي كذا وكذا أخذه الشفيع بذلك. 

قوله: «أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة» دم العمد هو ما 
يثبت به القصاصء يعني أخذ عوضاً عن قصاص» وسيأتي 
- إن شاء الله تعالى - شروط القصاص . 

فالقتل ثلاثة أقسام: عمدء وشبه عمدء وخطأ. 

فتعريك الخمين. أن رقصةة من بعلت أذنيا مخضوما فبتعلة يننا 
يغلب على الظن موته به. 

وشبه العمد هو نفس العمد إلا أننا نبدل قولنا: (بما يغلب 
على الظن موته به) بكلمة أخرى فنقول: (بما لا يغلب على الظن 
نوكه يعد أو بباء يقلي على الظن أنه لو يمويف يه) فمثلا د رخا 
قرف قغفا طلى ترايةه النناطظوو قمات فود عمل و اجر خترية 
بعصا صغيرة فمات فهذا شبه عمدء فقصد الجناية حاصل فى 
العمد وشيههء لكن الآلة في العمد تفتل وفي غير العمد لا تقثل.. 

والقتل الخطأ ليس فيه قصدء بمعنى أن الإنسان يفعل ما له 


فعله فيصيب آدمياً لم يقصدهء مثل أن يرمي صيداً فيقع السهم على 
إنسان» فنسمي هذا خطأ. 

فالقتل العمد يوجب القصاصء. وشبه العمد والخطأ يوجب 
الدية» فإذا صُولح أولياء المقتول» وقيل لهم: نصالحكم عن قتل 
صاحبنا بكذا وكذاء أو صالح القاتل نفسّه أولياء المقتول بنصيبه 
من هذه الأرض» وأخذوا نصيبه من الأرض ثم عفوا عن 
القصاصء فهل لشريك المالك أن يشفع؟ على ما ذهب إليه 
المؤلف لا؛ لأن العوض غير مالي» فالقتل ليس بمال» وهو جعل 
هذا التقض عوضا عن التغاضن ناك فاه 

والقول الراجح ‏ الذي تختحداة ت أن"فنه الشفعة:«-وتقدز 
قيمة هذا الشقص عند أهل الخبرة. 

وعلم مر وك الجولتم: «عن دم عمد» أنه إذا كان صلحاً عن 
دم شبه عمد أو خطأ فإنه يؤخذ بالشفعة» » مثال ذلك: رجل قتل 
اانا خطأ أو شبه عمدء فالواجب عليه الدية» والدية مال» فصالح 
أولياء المقتول عن الدية بنصيبه من هذه الأرض فهنا للشريك أن 
يشفع؛ لأن نصيب القاتل انتقل إلى أولياء المقتول وعوضه مالي . 

لكن هنا هل نأخذه بقيمة الدية التي صالح عنهاء أو بقيمة 
الشقص؟ الثاني هو الصحيح» وقيل بالأول» فمثلاً نقول: إن دية 
اليم مائكة ألف وهذا الشقص أخذ عوضاً عن مائة الألف. فإذا 
أراد الشفيع أن يأخذه قلنا: هو عليك بمائة ألف» وعلى القول 
الراجح أنه يؤخذ بقيمته فيسأل أهل الخبرة كم يساوي؟ فإذا 
قالوا: يساوي كذا وكذا قلنا: خذه. 


وَيَحْرُمُ التَحَيّلَ لإِسْقَاطِهًا . ا 


قوله: «وبحرم التحيل لإسقاطها» يعني يحرم على المشتري 
أن يتحيل لإسقاط الشفعة» والتحيل له صور كثيرة» فمن الحيلة أن 
يظهر أن ثمنها كثير» وما دام ثمنها كثيراً فإن الشريك لن يأخذ 
بالشفعة» فمثلاً يشتري الحصة بعشرة آلاف ويظهر أنه اشتراها 
رين الفا والشريك لا يريدها رين الغا أن الثمن غالٍ» 
فهذا حرام» ومتى تبين أن الثمن عشرة آلاف فإن له أن يأخذها 
بالشفعة ولو طالت المدة؛ لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل. 

ومن ذلك - أيضاً ‏ أن يظهر البائع أنه وهبها للمشتري» 
وسبق أن المذهب أن ما انتقل بغير عوض ليس فيه شفعة» فهذه 
حيلة لإسقاطها. 

ومن ذلك - أيضاً - أن يظهر المشتري أنه أوقفهاء يعني من 
حين ما يشتريها يقول: هى وقف للمساجد» أو لطلبة العلم» أو 
لأولاده. فإذا أوقفها سقطت الشفعة؛ لأن انتقال الملك عن 
المالك إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة ابتداءً يسقطها. 

أولاً : قول النبي يَلِِ: «إنما الأعمال بالنيات)"''. 


ثانيا: قول النبي كَِةِ: «قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم 
١ 5‏ 0 ,"0 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كله 
(١)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله ككلهِ: «الأعمال بالنية» (1401) عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (77؟7)؛ 
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ثالثاً: قول النبى ككلم «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»''' قال شيخ الإسلام: إسناده 


حهد. 


أما التعليل؛ فلأنه يتضمن إسقاط حق المسلمء وكل ما 
تضمن إسقاط الحقوق الواجبة فهو حرام لقول التي كه : «إن 
1 إف4 ١‏ 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» '". 


فإن قال قائل: ما هى الحيلة؟ 


قلنا : الحيلة هي أن يتوصل إلى شيء محرم بصورة ظاهرها 
الحل» والحيل فى أي شىء محرمة» فكل حيلة على إسقاط 
واجب أو انتهاك محرم فهي حرام» وهي أبلغ من المخالفة 
الخداع لله عرَّ وجل والتلاعب بأحكامه» ولهذا قال أيوب 
السحعيانى د رحمة اللةدة (إن مؤلاء - يعدى المتحيلية - 
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» ولو أنهم أتوا الأمر على 
إذاًّ الحيلة محرّمة» والدليل الأحاديث التى سقناهاء والتعليل 
أن المخادعة لله أعظم من المخالفة الصريحة؛ لأن المخادعة فيها 
-2 ومسلم في البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة )١5875(‏ عن عمر 
- رضي الله عنه -. 
)1١(‏ أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (5١7)؛‏ وصححه شيخ الإسلام كما في الفتاوئ 
الكبرئ (9/ .)١77‏ 
() سبق تخريجه ص(57١).‏ 


رمقو 


لان لشويق ب في أَرْض تحب قِسْمَتهاء 9008 ”22 


نوع من التلاعب بأحكام الله عنَّ وجل - فهئ ‏ أي: الحيلة - 
أشد» والمتحيل فيه خصلة من خصال اليهودء كما أن المخلف 
للوعد فيه خصلة من خصال النفاق» ولهذا أي إنسان مسلم يقال 
له إن نيك بلقا من أخلاق التوود سرف يخضسي وكونة: ولكنه 
قد يكون فيه هذا الخلق من حيث لا يعلم. 

وإذا تحيل فهل تسقط؟ 

الجواب: لا تسقط» بل متى ظهر أن فى الأمر حيلة فإن 
للشتويك أن يشفع . 

قوله: «وتثيت» أي: الشفعة. 

قوله: «لشريك في أرض تجب قسمتها» «لشريك» مفهومه أن 
الجار لا شفعة له» وصرح به في قوله: «فلا شفعة لجار». 

وقوله: في أرض» خرج بذلك الشريك في غير أرض 
كالشريك فى سيارة» والشريك فى دكان وما أشبه ذلك» فإنه لا 
شفعة فيما لو باع نصيبه على آخر. 

وقوله: تحب قفسمتها» احتزازا من الأرهن التي لا تجب 
قسمتها» ومعنى قوله: تحب فسمتها» أنه إذا طلب أعن الشركاء 
القسفة سمح إجبارا ‏ :وإلةفإن الآرفن لا تحب تيا 

وفهم من قوله: «تجب قسمتها؛ أن الأرض منها ما تجب 
الضابط؟ 
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الضابط أنه إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضررء ولا رد 
عوض فالقسمة إجبارية» وإذا كانت لا تنقسم إلا بضررء أو رد 
عوض فالقسمة اختيارية» مثال ذلك: رجلان بينهما أرض مقدارها 
عشرة أمتار فى عشرة أمتارء فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخرء 
نو توم 3 لاود على" لقسنبةة أنه [ذا! فيه تساك ررك 
تصلح لبناء شيء» فهذه ليس فيها شفعة. 

المثال الثانى: رجلان بينهما أرض واسعة إذا قسمت لا 
بكفيووى ا حلاويا يلمعم وودكه" امجانية نك تيه كل ونع 
الأكمل. فقسمة هذه إجبارية» فإذا طلب أحدهما أن تقسم وأبى 
الآخر اجحبو عل :ذلك كيل فيه السننة» والأولق لمن 'فنها 


3 


شفعة . 


على كلام المؤلف: أن الشريك في الأرض الأولى - وهي 
الأرض الصغيرة ‏ إذا باع نصيبه على شخصء فهل لشريكه في 
هذه الأرض أن يشفع؟ المؤلف يرى أنه لا يشفع» والشريك في 
الأرض الواسعة إذا باع نصيبه فلشريكه أن يشفع» فأيهما أولى 
بالشفعة الثانية أو الأولى؟ الأولى أولى بالشفعة؛ لأن الأولى لا 
يمكن قسمتهاء ولا يمكن التخلص من الشريك الجديد» والثانية 
يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بطلب القسمة وتقسم وينتهي 
الإشكالء. ولهذا كان الأولى أن يقال: الأرض التي لا تجب 
قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار أولى بثبوت الشفعة من الأرض 
التي تقسم إجباراًء وهذا هو المعقول. 

فإذا قال قاكل: ما الدليل على ما اشترطه المؤلف؛ لأن 


قوله: «لشريك في أرض» يخرج الجارء وقد صرّح به فققال: «فلا 
شفعة لجار» فما الدليل؟ 

قالوا: إن الدليل قول جابر ‏ رضي الله عنه : (قضى 
النبي كلِ بالشفعة في كل ما لم يقسم"'' فمفهومه أن ما قسم ليس 
فيه شفعة» وإذا قسم صار الشريك جاراًء كأرض بين رجلين 
اقتسماها كانت فى الأول مشتركة والآن صار الشريك جاراء 
والعوديم: (قضى النبي كل بالشفعة في كل ما لم يقسم) هذا 
المنطوق» ومفهومه لا شفعة فيما قسمء والنتيجة لا شفعة للجار؛ 
لأنه إذا كان الجار الذي كان شريكاً بالأول لا شفعة له» فالجار 
الذي ليس بينه وبين جاره شركة من باب أولى. 

ولكن نقول: الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر؛ لأنه يجب 
إذا 'استدللنا بالحديث أن تستدل به كاملا وإذا استدلليا بالحديث 
كاملا لزم أن يكون الجار له شفعة في بعض الأحوال» وليس له 
شفعة في بعض الأحوال. يقول جابر ‏ رضي الله عنه -: (فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فالحديث بيِّن أنه إذا 
حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصرّفًْت الطرق» بأن 
كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة» 
فيؤخذ من هذا أنهما لو اقتسما وبقي الطريق واحداً لم يُصرّف 
فالشفعة باقية» وهذا هو القول الراجح, أن الجار له الشفعة في 
حال وليس له الشفعة في حال» فإذا كانت الطريق واحدة. أو 
الماء الذي يسقى به الزرع واجدا أو أي شيء اشتركا فيه من 


)١(‏ سبق تخريجه ص(776). 


حق الملك فإن الشفعة ثابتة» وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا 
شفعة» هذا هو القول الراجح في ثبوت الشفعة للجارء وعليه 
يحمل حديث: «الجار أحق بسقبه)"''» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمة الله -. 

وقال بعض العلماء: للجار الشفعة مطلقاً لحديث: «الجار 
أحق بسقبه» أي: بما جاوره. 

وقوله: «لشربك في أرض» خرج بذلك الشريك في غير 
الأرض» كالشريك في السيارة» والشريك في السفينة» والشريك 
في السلع فإنه لا شفعة له» مثال ذلك: رجلان يملكان سيارة 
شركة» فباع أحدهما نصيبه على آخر فعلى المذهب لا شفعة؛ لأن 
الشركة في غير أرض» ولا بد أن تكون الشركة في أرض. 

وهذه المسألة فيها خلاف». فمن العلماء من قال كما قال 
المؤلف: لا شفعة في غير اللأرض» ومنهم من قال: الشفعة في 
كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه؛ 
لإمكان قسمته من دون ضرر ككيس من البر ونحو ذلك» وهذا 
القول أرجح؛ لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض 
موجودة فى الشريك فى غير الأرض» فإذا كان شريكك فى 
السيارةة رجلا طيباً شيا لديا متك قل ,شبييه 'إذا: اميت 
السيارة إلى إصلاح أصلحهاء وإذا احتاجت إلى زيادة زادهاء وإذا 
حصل عليها حادث تساهل في الأمرء ثم جاء هذا الشريك 
٠ 4(‏ اخريتة البكاري في الاجارة/ "تناف طرعن السفحة على صاحيها قبل البيع 

(7758) عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه -. 


رك أ الغْرَامنٌ وَالبنَاءٌ» ل التّمَرَةُ وَالرَّرْعَ ولم ةم وة ةو موثو ونث وه 


الجديد وكان من أشكس عباد الله» فإذا خربت السيارة ‏ مثلاً - 
فإنه يؤذيه في إصلاحها ولا يتساهل معه. فأيهما أولى» الشريك 
الأول الذي باع أو الشريك الجديد؟ الأول ولا شك» فيتضرر 
الشريك بهذا الشريك الجديد. والشفعة إنما شرعت لدفع ضرر 
الشريك الجديدء. وعليه فالقول الراجح أن الشفعة تثبت في كل 
مشترك» سواء كان أرضاًء أم أوانِيَ» أم فرشاًء أم أي شيء. 

وقوله: «تجب قسمتها) خرج به ما لا تجب قسمته كالدور 
الصغيرة» والأراضى الصغيرة وما أشبه ذلك فإنها ليس فيها 
شفعة» وتقدم قريباً» ومعلوم أن هذا يحتاج إلى دليل» قالوا : 
الدليل حديث جابر ‏ رضى الله عنه _: (إذا وقعت الحدود 
وصُرّفت الطرق فلا شفعة"”''» ووقوع الحدود لا يمكن إلا في 
أشياء واسعة يمكن قسمتهاء والجواب على هذا سهل؛ لأن قوله: 
(إذا وقعت الحدود» يشمل كل ما يمكن قسمته سواء كان إجبارياً 
أم اختيارياً. حتى الذي قسمته اختيارية يمكن أن تقع فيه الحدود 
وتصرّف فيه الطرق» وعلى هذا فلا دليل في الحديث. 

فالصواب إذاً أن اله واجبة حتى في الأرض التي لا 
تقسم إلا اختياراً خلافاً لكلام المؤلف ‏ رحمة الله -. 

قوله: «ويتبعها الغراس والبناءء لا الثمرة والزرع» يعني إذا 

شمُع الشريك في أرض فيها غراس وبناء فإن الغراس والبناء يتبعها 
0 كانت حين البيع موجوداً فيها الغراس والبناء» وأما الثمر 
والزرع فلا يتبع؛ لأن النبي كلد قال: «من باع نخلا بعد أن تؤبر 


(0) سبق تخريجه ص(770). 


فثمرتها للذي باعها»”'' فكما أن الثمر والزرع لا يتبع في البيع 
فكذلك لا يتبع في الأخذ بالشفعة» بل يكون لمن اشتراهاء ولأن 
مذة الزرع والثمر لا تطول بخللاف الغراس والبناء فإن مدتهما 
لو 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع 
مثمرة أو مزروعة» أو كان الثمر والزرع بعل ذلك» ولكن الصحيح 
أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين البيع» وشفع الشريك والثمرة 
موجودة فإنها تتبع ) وكذلك يقال في الزرع لما يلي : 

أولا: أن 0 ة فرع العراسي والشجر والزرع فرع الأرض» 

كع كه ا لذ يقنت يثبت استقلالاً . 


تاق منادة قن عدف عون :ولو كسم الا بو اندلبل يقل هذا إن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه وعن ببح الحب حت بنع" لعلا يحصل النزاع 
ثالثاً: أننا إذا منعنا الشفعة في الثمرة والزرع صار في ذلك 
تشقيص على الشريك» وهذا قد يتضرر به وحتى المشتري قد 
يتضرر به؛ لأنه قد يقول: إن لم يحصل لي النصيب كاملاً فأنا لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من باع نخلاً قد أبرت (4١71)؛‏ ومسلم في 
البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر )١057(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
زفق أخرجه البخاري في 0 باب من 5 0 ابه أو أرضه (85:غ١)؛‏ 


عق اين عبر . 0 


سا3 1 1 1 


فلا شُفْعَةَ لِجَارِء وَهِيَ عَلَى القَوْرٍ وَقْتَ عِلْمِِ 1 


ريد الثمرة ولا الزرعء وإذا قال الشريك الأول: أنا لا أريدها 
- أيضا - صار في ذلك ضرر على المشتري» فإذا قلنا: إنها تتبع 
الأصل استرحنا من هذا الضرر. 

أها لو كانت التخيل حين البيع ليس فيها ثمر ثم أثمرت بعد 
عند المشتري فإنها تكون للمشتري, لأنها نماء ملكه فإنه قبل أن 

نقن سؤال يرد على المذفب؛ :وهو أن الشريك إذا أحذ 
التضييب يعمل الل امكقر عليه العقنة مع أنه سينزع منه الثمرة 
والزرع فسيكون فيه ضرر على الشريك؛ لأن الثمن الذي استقر عليه 
العقد هو قيمة للأرض والثمرة والغراس والزرعء» فإذا قلنا: إن 
الشريك يلزمه الثمن كاملاً صار في ذلك ظلم عليه فماذا نفعل؟ 

نقول: نقدر ثمن الزرع والثمرة ويخصم من الثمن. 

قوله: «فلا شفعة لجار» هذا مفهوم قوله: «وتثبت لشبريك؟” 
وهذا نهو المشهوو مر المذعن أن الشفعة لأ يت للجان مطلفا : 
وقد سبق. 

قوله: «وهي على الفور وقت علمه» أي: الشفعة» وسبق أن 
التنية مي الداع العحضة يفني لوالا يد إن عاذو الضديع في 
الأخذ بالشفعة. فيقول: شفعتء. أو أخذتها بالشفعة أو ما أشبه 
ذلك» إلا أنهم استثنوا ما إذا كان مشغولاً بما لا يمكن معه 
المطالبة» ا ع - مثلاآً - وهو على قضاء الحاجة» فلا 
يستطيع أن ب* يشفع» أو جاءه الخبر وهو يتغدى أو يتعشىء» فهذا لا 
يمكن أن يشفع 


أما إذا جاءه وهو غائب فإنه إن لم يشهد على الأخذ 
بالشفعة سقطت شفعته» وعلى هذا إذا جاءه الخبر بأن شريكه قد 
باع وهو في مكان بعيد فإنه يشهد رجلين» أو رجلا وامرأتين على 
أله اخل بالشعة. 


وقوله: «على الفور» قد يقول قائل: إن إلزامنا إياه أن تكون 
المطالبة على الفور فيه مشقة؛ لأن الشفيع ربما يقول: أعطوني 
مهلة أفكر في الأمرء أعطوني مهلة أنظر هل أحصّل الثمن أو لا 
أحصّله؟ فنقول: لاء لا مهلة لك. مع أن الشفعة حق من حقوقه 
ا ا ا ا ل ل إنها 
على الفورء وإن لم يطالب على الفور سقطتء والدليل حديث: 
«الشفعة لمن واثبها)"'' و«الشفعة كحل العقال»”' أي: عقال 
البعير» يعني لا بد أن تكون بسرعة؛, لكن الحديثين ضعيفان لا 
يُحتج بهما ولا يمكن أن يتوصل بهما إلى إسقاط حق المسلم فلا 
اعتماد عليهماء وإذا لم يكن عليهما اعتماد رجعنا إلى الأصل» 
والأضل أن كل هن قت له حق :فإنة “لا يسقط إلا هنا يدل على 
رضاه؛ لآن هذا حق شرعى: «قضى النبى يله بالشفعة فى كل ما 
ل كيده نهدا قفا يوي لا يمك إن يفط إلا ميدن علن 
الرضا. 
)١(‏ قال الحافظ في الدراية (؟1/١7):‏ «لم أجدهء وإنما ذكره عبد الرزاق من قول 

شريح». انظر: مصنف عبد الرزاق .)١5505(‏ 


زفق أخرجه ابن ماجه فى الشفعة/ باب طلب الشفعة(٠١٠0١)‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال الحافظ فى التلخيص :)١778(‏ (إسناده ضعيف جداً» . 


َِنْ لَمْ يَظلَبْهَا إذاً بلا عُذْرِ بَطلَتْ. 0 


وعليه فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال: هي 
على التراخي لا تسقط إلا بما يدل على الرضا. 

فإذا قال المشتري: إلى متى أنتظرء ما أدري متى يرضى أو 
لا يرضى؟ ففي هذه الحال نضرب له أجلاً مناسباًء فيقال للشريك 
الذي له الشفعة: لك ثلاثة أيام» أو لك يومانء» أو لك أربعة 
أيام» حسب الحال؛ لأننا لو قلنا: لك إلى شهرين أو ثلاثة حتى 
ترضى» صار في ذلك ضرر على المشتري 

إذاً القول الراجح أنها ليست على الفور بل هي على 
التراخي ولا تسقط إلا بما يدل على الرضاء ووجه هذا القول أنه 
حق جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضاه. 

ف [إنهب أي - الشريك - قد يحتاج إلى تأمل؛ لآن المشكن 
أنه لآ بد أن يأحذها بالتمو» وإذا كان حال ياخلها بالثمن 
الحال» وقد لا يكون عنده دراهم في ذلك الوقت» فيحتاج إلى 
أن يطلبها من يمين أو يسار أو يستدينها أو ما أشبه ذلك: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله بناءً على أنها على الفور: 

«فإن لم يطليها» الضمير «ها» يعود على الشفعة» والفاعل 
الشريك الذي هو الشفيع. 

قوله: «إذا» أي حال علمه «بلا عذر بطلت». 

وعلم من قوله: "بلا عذر» أنه لو كان معذوراً في الفورية» 
فإذا زال عذره فلا بد أن يطلب بها على الفورء فلو جاءه الخبر 
وهو على فراشه يريد أن ينام فهل نقول: لإ بد أن تذهب إلى 
المشعزئ:وتقول: أناامطالن بالشفعة؟ لاغ هذا عدر لكن من 


امه؟ كتك البيع 


وَإِنْ قَا للمشتري: بعني» أَرْ صَالِحَنِيء كدت العَدَلَ 


حين أن يستيقظ ويقوم ويصلي الفجر يذهب إلى المشتري ويقول: 
أنا أخذ بالشفعة» فعلى هذا نقول: لا بد إذا زال العذر من أن 
يطالب بها على الفور. 

قوله: «وإن قال للمشتري: بعني» القائل الشفيع وهو 
الشريك» أي قال للمشتري: بعني أي : بع علي الذي اشتريت» 
سقطت شفعته؛ لأنه لم يطالب على الفورء وقوله: «بعني» إقرار 
للملكه أي تلك المشترى + و[ذا كان إقزارا للك المشعرى 
فلازم ذلك أنه لا يريد المطالبة بها. 

قوله: «أو صالحني» فكذلك تبطل؛ لأن طلب المصالحة 
يؤخر المطالبة على الفور» ويدل على أن الشريك قد أقر بأنها 
ملك المشتري 

قوله: «أو كذب العدل» «كذب» الفاعل الشريك «العدل» أي: 
المخبر العدل» يعني أن الشريك أخبره رجل عدل وقال له: إن 
شريكك باع على فلان» فقال: كذبت» شريكي لا يمكن أن يبيع؛ 
لأن له رغبة في بقاء ملكهء فإن الشفعة تسقط؛ لأن الرجل عدل 
والأصل في خبر العدل أنه مقيولة: تقول معان 9 كان الي 
موا إن جا سق ب شَبِوَا4 [الحجرات: ] فعلم منه أنه إذا 
جاءنا عدل فإننا نقبل 0 

وعلم من قوله: «أو كذب العدل» أنه 2 الفاسق فلا 

تسقط الشفعة؛ لأن الفاسق لا يجب قبول خبره بل يتبين فيه» ولو 
كَذَّبِ الكذوب فمن باب أولى؛ لأن علة الكذوب هنا في إخباره» 
فيكون إخباره غير مقبول. 


قوله: «أو طلب أخذ البعض سقطت» أى: طلب الشريك أخذ 
البتعض . 

مثاله: شريكان في أرض لكل واحد منهما نصفهاء فباع 
أحد الشريكين نصيبه على شخصء فقال الشريك: أنا لا أتحمل 
قيمة الأرض كلهاء وأريد أن آخذ بعضها ولك البعضء فإن 
الشفعة تسقط؛ لفوات الفورية؛ لأنه لم يبادرء فلو أنه بادر وأخذ 
بالشفعة ثم طلب المصالحة أو المقاسمة فلا بأس» لكنه لما طلب 
المصلحة أو المقاسمة قبل الأخذ بالشفعة سقطت. 

إذاً هذه المسقطات مبئية على أنه لا بد أن يطالب بها فور 
علمه»؛ لكن ينبغي أن يقال: إن اللوازم التي ذكروها من أن طلب 
المصالحة» أو طلب البعضء. أو ما أشبه ذلك» تدل على أنه أقر 
البيع» ينبغي أن يقال: إذا وقع هذا من عالم فنعم» وإن وقع من 
جاهل لا يدري» وقال: أنا أريد المصالحة دفعا للمطالبة وكسر 
قلبه» وما أشبه ذلك» فإنه لا ينبغي أن تسقط الشفعة» فيفرق بين 
من يفهم ويعلمء وسن من لا يهم ود يعلمىء فإذا قال: 
صالحنى» أو نجعلها أنصافأ لك النصف ولى النصف». عن سلامة 
فليه .وعدم مغرفة» فيقيفي نلا مقط السام لأنه في هذه 
الحال معذورء وكما عذروا من لم يطلبها على الفور بما عذروه 
به» فهذه مثلها . 

والخلاصة: أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إلا بما يدل 
على رضاهء أما كونها حقاً للشفيع فهو قضاء نبوي: «قضى 
بالشفعة في كل ما يقسم). وأما كونها لا تسقط إلا برضاه؛ 


6 


0 


و 
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وَالشْفعَة لاثتيّن بِقَدْرٍ حَمَيْهمَاء فَإِنْ عَمَا أَحَدهمًا أحَذ الآخَر 
لاه ءى دعدرم 

الكل أو ترّك. هه فاه واه لشفي 4ن هده من جل و 6ج 7لا لوا ناته وله او و ف ااتحكة 016 2 


فلأنها حقهء ولا يمكن أن تؤخذ الحقوق من أصحابها كرهاً. 

قوله: «والشفعة لاثنين بقدر حقَّيهما فإن عفا أحدهما أخذ 
الآخر الكل أو ترك» الشفعة لاثنين تستلزم أن يكون الشركاء ثلاثة» 
فتكون بقدر حقيقها لا بقدر الرؤوسء» مثال ذلك: قطعة من 
الأرض بين ثلاثة شركاءء أحدهم له النصف. والثاني له الثلث» 
والثالث له السدسء فتكون مسألتهم من ستة» لصاحب النصف 
ثلاثة» ولصاحب الثلث اثنان» ولصاحب السدس واحدء فإذا باع 
أحدهم صارت الشفعة لشريكيه. 

فلنبدأ أولاً بالأكبر وهو صاحب النصف فإذا باع صاحب 
النصف نصيبه وهو ثلاثة رجعت إلى ثلاثة» فيكون الملك الآن 
أثلاثاً بين صاحب الثلث وصاحب السدسء وإذا باع صاحب 
القلث 4 روالعلية ]كان فيقى اسك "نقوة املك أوناعا فيه 
صاحب النصف وصاحب السدسء وإذا باع صاحب السدس 
فيبقى خمسة. فيعود الملك الآن بين صاحب النصف والثلث 
أخماسا.ء لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب الثلث اثنان. 

فإذا عفا أحدهما فنقول للثاني: إما أن تأخذ الجميع وإما 
أن تترك الجميع» ولنفرض أن الذي باع صاحب النصف فيبقى 
النصف. فإذا قال صاحب السدس: أنا لا أريد الشفعة ويكفينى 
صنق من هذه الأرضن: فتتول لمناسب القلكة إهاأة تاعد كل 
الثلاثة التى هى النصف ويكون لصاحب الثلث خمسة» ولصاحب 
اسمن 5258 فإذا قال: ما أتحمل» قلنا: إذاًٌ سقطت الشفعة. 


باب الشذعة 
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وإذا قال صاحب الثلث: أنا لا أريدهاء فماذا نقول 
لصاحب السدس؟ نقول: خذ نصيب صاحب النصفء» فيكون لك 
أربعة من ستة» فإذا قال: ما أتحملء» قلنا: إذاً لا شفعة» ولهذا 
قال: «فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك». 

وهذا الاشتراك يسمّيه العلماء اشتراك تزاحم» بمعنى أنه إذا 
طلب كل واحد منهم حقه زاحم الآخرين» وإن أسقط حقه لزم 
الآخرين؛ لأن هذا الاشتراك اشتراك تزاحمء وإذا كان اشتراك 
تزاحم فإنه إذا طلب كل واحد حقه ازدحموا فيه» وإن عفا عاد 
إلى الآاخرين. 

قوله: «وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد 
شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما» مثال 
الصورة الأولى: أرض بين رجلين باع أحدهما نصيبه من الأأرض 
على رجلين» فنقول: للشفيع أن يأخذ نصيب أحد الرجلين دون 
الآخر؛ لأنه في هذه الحال لا ضرر على واحد منهماء إذ إن 
أحدهما اه بالشفعة وهو حق للشريكء. والثانى بقى حقه 
كاملاًء فيكون الملك الآن بين اثنين؛ لأن الثالث أ يونا بأخذ 

فإذا قال الذي لم يؤخذ نصيبه: في هذا ضرر عليّ» نقول: 
ليس فيه ضرر عليك» أنت لك الربع من الأصل» والآن الربع باق 
ولم يتجدد لك شريكء فالشريك الأول الذي لم يبع ما زال 
موجودا. 


وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان إما لكونه ليس عنده مال 
يدفعه للاثنين» وإما لكون أحد الشريكين سيئ العشرة والآخر 
طيب العشرة» وإما للعدوان على الشريك الثانى» فيريد أن يحرمه 
ون ارقن أو لأ بيت اقلد بولاف ْ 

وقوله: «أو عكسه» مثال ذلك: اشترى واحد حق اثنين» إذاً 
الأآرض بين ثلاثة أطراف» فباع اثنان حقهما على واحدء فللشفيع 
أن يشفع في نصيب واحد من شركائه دون الثاني» والتعدد الآن 
في البائع» فله أن يأخذ بنصيب أحدهما. 

وقوله: «أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة 
فللشفيع أخذ أحدهما» مثال ذلك: أرضان شركة لشخصين» فباع 
أحد الشريكين نصيبيه من الأرضين على واحدء فللشفيع أن يأخذ 
أحد الشقصين؛ لأنه الآن تعدد المعقود عليهء والصورتان 
السابقتان تعدد فيهما المشتري أو البائع» وهذا بخلاف ما إذا 
اشترك اثنان في شفعة فإننا نقول: إما أن تأخذا جميعا بالشفعة 
وإلا فيسقط حق أحدكماء وهو اشتراك تزاحم. 

والخلاصة: أن هذه المسألة لها أربع صور: 

الأولى : اتحاد البائع والمشتري والمبيع» فإذا طلب الشفيع 
أخذ البعض لم يُمَكن وتسقط شفعته على المذهب. 

الثانية: تعدد البائع» بأن يبيع رجلان نصيبيهما من أرض 
واحدة على رجل واحدء فهنا للشفيع أن بأل باعوهها: 

الثالثة: تعدد المشتري» بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرض 
واحدة على شخصين» فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين. 


لل 0 كك 
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الرابعة: تعدد الشقصينء أن يكون للشريك شركة في 
أرضين فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة 
فللشفيع الأخذ بالشفعة في إحدى الأرضين» فالصورة التي يمتنع 
فيها تبعض الشفعة هي الصورة الأولى. 

قوله: «وإن باع شقصاً وسيفاً أو تلف بعض المبيع» الفقهاء 
- رحمهم الله دائماً يتلقون العبارات بعضهم عن بعض» فأول من 
مثل بهذا المثال قال: باع شقصاً ويفا ؛ ونحن نقول: إن باع 
شما وكتاباً: وهذا اللائق بطلبة العلمء وبالمجاهدين: شقصا 
وسيفاًء وبالنجارين: شقصاً وباباً» وبأصحاب المعارض: شقصا 
وسيارةً؛ إذاّ نمثل لكل إنسان بما يناسبهء» وضابط المسألة: إذا باع 
ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه». فالمراد بالشقص هنا الشقص 
الذي فيه الشفعة» والسيف ما لا شفعة فيه» فإذا باع في صفقة 
واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه يقول: 

«فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن» وأما الآخر 
الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذه بالشفعة» مثاله: رجل صاحب 
معرض بيع عليه شقص وسيارة» فللشفيع ‏ وهو الشريك في 
الأرض - أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة» وكيف 
ذلك؟ نقول: كم تساوي الأرض؟ قالوا: تساوي مائتي ألفء 
وكم تساوي السيارة؟ قالوا: خمسين ألفاء فالثمن الآن يكون 
مائتين وخمسينء» فنقول: خذ الأرض بمائتين والسيارة 


للمشتري» ولهذا قال: «فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن» 


ولم يقل: بحصته من القيمة؛ لأن الشفعة يرجع فيها إلى الثمن لا 
إلى القيمة. 

وقوله : أو تلف يمشن المببع فللشفيع. أخذ الشقصض بتخصته 

من الثمن» بمعنى أنه باع أرضاً مدنا أفنسازة آوما أشعة ذلك 

وتلف البعض فللشفيع أخذ الباقي بحصته من الثمن» أو أرضا 
باعها وتلف بعضهاء كما لو أخذها مَنْ لا تمكن مطالبته فللشفيع 
أخذ الباقى بحصته من الثمن» ومثل ذلك لو كانت الأرض عليها 
غرا:ثم تلك الغراسن قبل الل بالشفعة فالشفيع الأحد بالشقدة 
في الباقي بقسطه من الثمن» مثال ذلك: أرض بين زيد وعمرو 
وفيها غراس» باع عمرو نصيبه من هذه الأرض» ثم تلف 
الغراس» ومن المعلوم أن القيمة سوف تنقصء فإذا قدرت 
الأرض بالغراس بعشرة آلاف ريال» وبدون غراس سبعة آلاف 
ريال» فيأخذ الشفيع النصيب بسبعة آلاف ريال؛ لأن بعض المبيع 
قد تلف فينقص من الثمن قدر قيمة التالف. 

قوله: «ولا شفعة بشركة وقف» يعنى لو كان الشريك 
نصبيبه موقوفاً» وباع شريكه فإن الموقوف عانيه لا يأخذ 
بالشفعة. 

مثال ذلك: أرض بين اثنين وهى على أحدهما وقف وعلى 
الثاني طلق وليست وقفاًء فباع صاحب النصيب الطلق» فهل 
لشريكه الموقوف عليه أن يشفع؟ يقول المؤلف: لا؛ لأن الملك 
في الوقف قاصر وغير تام؛ لآن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع 
الوقف أو يرهنهء فملكه إذاً غير تام» وإذا كان غير تام فكيف 
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نسلطه على أخذ مال المشتري؟! ولكن القول الراجح في هذه 
المسألة أن له الشفعة» أي: للشريك الذي نصيبه الوقف أن يأخذ 
بالشفعة؛ لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقاً هى العلة 
الثابتة فيما إذا كان وقفاًء بل العلة فيما إذا كان وقفاً أوضح؛ لأن 
هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه» ولو كان 
طلقاً لكان إذا وجد الشريك الجديد سيئ المعاملة يبيع نصيبه 
وينتهي» فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق؛ لأن 
تضرر الشريك في الوقف أشد من تضرر صاحب الملك الطلق. 

وأها قولهم: إنه غير تام» فيقال: هو تام باعتبار أن 
الموقوف عليه يملك الوقف. حتى عند الأصحاب - رحمهم الله - 
قالوا: إن الوقف يملكه الموقوف عليه لكنه ملك قاصر. 

وإذا كان له الشفعة وأخذ بها فهل يكون هذا النصيب تبعاً 
للوقف أو يكون ملكاً للموقوف عليه؟ الثاني» فهو ملك طلق 
للموقوف عليه» إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعاً للوقف» 
رحيقة سال بهل الأرلن أن يغرية لوقب أل :نيقي بعلن ملك ينظر 
للمصلحة.ء فإذا كان في الوقف ريع كثير يتحمل ثمن هذا الشقص 
فالأولى أن يجعله للوقف؛ لأجل أن ينمو الوقف ويزدادء ولأجل 
أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه؛ لأن الموقوف عليه 
إذا'منات لا تقل الوقن اتتقال مراك كل ننتقا نبب شرظط 
الواقف . 

فإذا قال قائل: إذا صار لنفسه فإن الشركة لم تنتفع» لأن 
الملك الآن ليس مصرفه واحداً؟ 
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قلنا :قد كو لكم :ل" شتلق أن “كون الأثسان مشاركا يفيه 
لنفسه خير من كونه يتلقى شريكاً جديداً . 

مثال آخر: زيد وعمرو شريكان في أرض قد أوقفاهاء فباع 
عمرو نصيبه من هذه الأرض لسبب اقتضى بيعهاء فإنه ليس لزيد 
أن يشفع؛ لأن شريكه لو وقف الأرض لم يكن له أن يشفع. 
فكذلك إذا باعها - وهي وقف - فليس له أن يشفع. 

والصواب - أيضاً ‏ أن له أن يشفع؛ لأن الوقف إذا بيع فقد 
انتقل بعوض مالي» والضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الوقف 
افد مق الضوو الفخاضا 'فى الشركة التعدييدة فى التدله 4 لان 
شريك الطلق يستطيع التخلص ببيعه» وشريك الوقف لا يستطيع 
التخلصء. فكان الأخذ بالشفعة بشركة الوقف أوليل من أخذها 
بالشركة في الطلق. 

والحاصل أن الشفعة ثابتة فى الصورتين» وما استدل به 
الماتعون له يستفيم + بل الضوات العموه بدلالة التكديتة ؛«قضى 
النبي كَل بالشفعة في كل مالم 0 وهذا عام في الشركة 
في ملك مطلق أو شركة وقف. 

قوله رول قسن ملك سايق بعتن لأ بد أن يسبى ملك 
الغريك العفيع ملك المشتري» فلو اشدوى :اثنان شق "رحد أو 
اشتريا أرضاً صفقة واحدة» فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ 
لا؛ لأن ملكهما ليس بسابق» فهما ملكا الأرض صفقة واحدة» 


)١(‏ سبق تخريجه ص(75760). 


وَلَا لِكافِرٍ على مغلم 


فإذا قال زيد لعمرو وهما المشتريان: أنا أشفع عليك. يقول 
عمرو: أنا أشفع عليكء» فحينئظٍ نقول: لا شفعة لواحد على 
الآخرء وأنتما اشتريتما الأرض أو الشقص صفقة واحدة 
فتساو كما قلا حق لأحدكما علئ: الآخرة إذا لا بد. أن سيق 
ملك الشفيع ملك شريكه. ش 

ولو أن أرضاً بين اثنين كانت لأحدهما دون الآخر في 
الأول ثم اشترى نصفها منه» ثم إن المالك الأول باع نصيبه على 
آخر فإن الشفعة تثبت؛ لأن ملك البائع سابق على ملك المشتري 
وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة. 

وقوله: «ولا غير ملك» فلا شفعة فى شركة إجارة» كما لو 
امنا جر زاةن نا ناهر الكدهنا اتصيي نإنها ليد لشتربكة أن 
يشفع؛ لأنه غير مالك للرقبة وإنما هو مالك للمنفعة» والملك 
للمؤجر الأول» والشفعة تثبت بانتقال الملك. 

ودج نولا شاف طق مسستع بدن لولعانا ان روث ا 
ونصراني» فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم» فهل للنصراني أن 
يشفع؟ يقول المؤلف: لا؛ لأننا لو مكثاه من الشفعة لسلطنا كافرا 
على مسلم» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

ولو كان الشريكان كافرين وباع أحدهما على مسلم» فهل 
يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا؛ لأن العلة واحدة» وهي إهانة 
المسلم.. 

وقال بعض أهل العلم: بل للكافر شفعة على المسلم؛ لأن 
الشفعة من حق التملك وليست من حق المالك» وإذا كان الكافر 


الل لكك 
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له الخيار - أي: خيار المجلس - ويمكن أن يفسخ العقد كرهاً 
على المسلم؛ لأن هذا حق ملك. فكذلك الشفعة. 

وصورة المسألة الأخيرة: مسلم باع على كافر شيئاً فهل 
للكافر ما دام في مجلس الخيار أن يفسخ البيع؟ نعم له ذلك؛ لأن 
هذا من باب حق التملك فله أن يفسخ» حتى وإن كره المسلم؛ لأن 
هذا حقه وهذا مقتضى العقد. والشفعة حق. ومقتضى بيع الشريك 
على أجنبي أن يكون للشريك الأول حق الشفعة. 

فالمسألة فيها خلاف بين العلماء» ولو قلنا برجوع هذا إلى 
نظر الحاكم أي القاضي لكان هذا جيداًء ويظهر هذا بالقرائن» 
فإذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من المسلم ويرى 
أنه علا عليه فحينئذ لا نمكنه» أما إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه 
لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكه. فإننا نمكنه 
منها . 


نا د 


باب الشفعة هك 


قوله: «وإن تصرف مشتريه» أي: مشتري الشقص. 

قوله: «بوقفه» 5 تسميلة: بعتن أنه بخي اشترى الشفهن 
وقفه» سواء على خاص أو على عام فعلى الخاص» مثل أن 
يقول حين اشترى الشقص : هذا وقف على فلان أو على ذريتى» 
نإن الشفعة سقط والعاء يفكل :أن يفوك خين اشكراة : :هذا وقف 
على الفقراء» فتسقط الشفعة؛ لأن الشقص انتقل بعقد لا تثبت به 
الشفعة؛ لأن الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوض مالي 59 
انتقل الملك إلى الوقف». والوقف ليس فيه شفعة» يعني لو أن 
أحد الشريكين وقف نصيبه من أرض مشتركة فليس لشريكه أن 
يشفع؛ لأنه انتقل ملكه بغير عوض مالي . 

ومثل ذلك أن يصير الشقص وقفاً بمجرد الشراء» وذلك بأن 
يكون المال الذي اشتراه به المشتري بدلاً عن وقف بيع» مثال ذلك: 
أرض بين زيد وعمرو فاشترى بكر نصيب عمرو بدراهم هي عوض 
عن وقف باعه. الت ووو اه رك للقي مرق بتكن وفنا + لأنها 
عوض عن وقف, والعوض يثبت له حكم المعوض في الحال. 

قوله: «أو هبته» يعنى أن الذي اشترى الشقص وهبه 
لشخص آخر فتسقط الشفعة؛ ل كه 
الشفعة» فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبت الشفعة 
بانتقاله إليها فإن الشفعة تسقط . 

قوله: «أو رهنه» يعنى أن مشتري الشقص رهنه؛ء مثاله: 
أرف ديق شريكين 'ناع احدهما نيه على اقالكم فالقالف انان 
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من شخص وأرهنه نصيبه الذي اشتراهء يقول المؤلف: إن الشفعة 
تسقط؛ لأن الرهن ليس انتقالاً ولكنه إشغال» فالإنسان إذا رهن 
ملكه عند شخص فهل معناه أنه باعه عليه. أو وهبه له؟ لاء ولكن 
شغل الملك للتوثقة» أي: لتوثقة صاحب الدين» فليس انتقال 
ملك؛ هذا ما ذكره المؤلف ‏ رحمة الله -. 

والصحيح أنها لا تسقط بالرهن؛ لأن الملك لم ينتقل 
للمرتهن وهو المذهب. لكن يقال: إن أوفى الراهن دينه أخذ 
الشريك بالشفعة وإن لم يو وبيع الرهن فحينئذ نرجع إلى انتقاله 
ببيع» وسيأتي ذكره إن شاء الله؛ وذلك لأن الرهن لم ينتقل به 
الملك فهو على ملك المشتري إنما تعلق به حق الغير» فإذا تعلق 
به حق الغير فإننا نبقي حق الغير وحق الشفيع». ونقول: ما دام 
مرهونا ا يمكن أن أله بالشفعة؛ 2 مشغول» لك إن أوفى 
المدين دينه صار الرهن طلقاً ليس مرهوناً فخذه بالشفعة» وإن لم 
يوفي وخ فخذه أنت بأد البيغية. كما سيات إن شاء الله تعالى. 

وقيل: بل يأخذه ولا ينتظرء وحينئذ ينفسخ الرهن ولا يكون 
للمرتهن حق فى هذا المرهون؛ لأنه إنما رهن عينه وقد استحقت 
للغير فيبطل الرهن. 

فإذا قال قائل: إذا بطل الرهن فهل للمرتهن أن يطالب 
الراهن بعوض عن ذلك الرهن؟ فالجواب: لا؛ لأن الرهن متعلق 
بعين المرهون وقد صارت مستحقة للغير» فهو كما لو رهن 
الرهن» ويبقئ الدين في ذمة الراهن. 


٠-٠1‏ س0 


و 
ل 5 سمه اساي مو © 2*0 
: ل * | ا 
بوصية أ 5 ههه هوه وه ههه ووو ووو ووو ووو وو وووووهة 
+ ات عا اماع 
2# 


ومثل ذلك لو آجر النصيب الذي اشتراهء فهل تسقط الشفعة 
أو لا؟ المذهب: أنها تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة» والصحيح 
أنها لا تنفسخ الإجارة وأنها باقية» ولكن للشفيع الأجرة من حين 
أخذه بالشفعة. 

مثال ذلك: باع أحد الشريكين نصيبه على شخص ثالث» 
والشخص الثالث آجره فوراًء بأن قال لشخص: أجرتك نصيبي 
لمدة خمس سنوات» دا رضي المي و سح 
الشفيع سابق على حق المستأجر. 

القول الثاني: لا تنفسخ» وللشفيع الأجرة من حين أخذ 
بالشفعة» فإذا قدرنا أنه أخذ بها بعد شهر صارت بقية خمس 
السنوات أجرتها للشفيع؛ وذلك لأن المشتري آجر الشقص وهو 
على ملكه. فالإجارة صحيحة وهي عقد لازم» وإذا كان هذا 
الرجل تصرف تصرفاً مأذوناً فيه بعقد لازم» فإننا لا يمكن أن 
نضيع حق المستأجرء بل نقول للمستأجر: تبقى ولكن الأجرة من 
حين أخذ الشفيع تكون للشفيع» وهذا لا شك أنه أقرب إلى 
العدل. 

قوله: «لا يبوصية سقطت الشفعة» يعنى لا إن تصرف مشتريه 
تومن نيا :له تماد فركون لدو لق دحي الا ل او 
أشياء تنتقط بها الشفغة» وذكر شيعاً واحدا لا تسقط يه الشتفعة: 

مثاله: رجلان شريكان في أرض ا اعنينا اسان 
شخصء ومن حين اشتراه الشخص أوصى بهء بأن قال: أوصيت 
بنصيبي الذي اشتريت أن يكون وتقفاً على طلبة العلم» فالشفعة لا 


تسقط؛ لأن الوصية لا ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصيء 
وقبول الموصى له إن كان معيناً أو جماعة يمكن حصرهمء وقبل 
الموت يكون الموصى به ملكا للموصيء فإذا شفع الشريك انتقل 
الملك من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك فتبطل الوصية؛ 
لأن جحلها قد أن ققد نه الرصية. 

الخلاصة: أنه إذا تصرف المشتري فيما اشتراه تصرفاً ينقل 
اتتللكج عن وه "ل مثرت: فيه الشتعة (العداء فزن الشنعة نسل 
وإن تصرف فيه تصرفاً لا ينقل الملك فالشفعة باقية» مثل: 
الإجارة والوصية والعارية وما أشبه ذلك. حتى الرهن على القول 
الراجح ‏ وهو المذهب ‏ خلافاً لما قال المؤلف ‏ رحمة الله -. 

والقول الثانى فى المسألة: أن هذا التصرف لا يبطل حق 
الشفيع عد لو أرققة المشتري أو وهبه أو جعله صداقاً. أو 
جعلته المرأة عوضاً عن خلع فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع؛ لأن 
هذا الشقص انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة» فكان 
ثبوت الشفعة سابقا على تصرف المشتري» وإذا تزاحمت الحقوق 
أخذ بالأسبق» فنقول: حق الشفيع سابق على حق المشتري فكان 
أحق بالتنفيذ من تصرف المشتري» وعلى هذا فإذا تصرف 
المشتري بوقفه ‏ ولو على أناس معنيين - ثم أخذ الشريك بالشفعة 
فإن الوقف يبطل؛ لأن العين انتقلت إلى غير الواقف بحق سابق 
على الواقف. 

كلك فى" آلهنة) إذا توهي التشعرى العقضن» غإننا تقول: 
فريك اليا خذه بالشفعة؛ لأن حقه سابق على تصرف 


٠ 1‏ ير َم سو سه 
حله بأحد الببعين 8 
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المشتري» فإذا أخذ بالشفعة بطلت الهبة» فهل للموهوب له أن 
يطالب الواهب بقيمة هذه الهبة؟ 

الجواب: لا يطالبه؛ لأنه لما أخذ بالشفعة انسحب الحكم 
على ما قبل الهبة» فصادفت الهبة شيئاً مملوكاً لغير الواهب. 

ولهذا نقول: إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا 
تصرف المشتري بهبته أو وقفه أو جعله صداقاً أو ما أشبه ذلك» 
فإن للشفيع أن يشفع. 

وفي مسألة الهبة والوقف لا حق للموهوب له أو للموقوف 
عليه في الرجوع على الواهب أو الواقف. ولكن إذا جعله الزوج 
صداقاً وقلنا بالقول الراجح وهو أن للشريك أن يشفع» فشفعء 
بطل كونه صداقاء ولكن يُقَوّم الشقص وتعطى ما قُوّم به. 

فإذا قال قائل: أفلا ترجع إلى ثمن الشقص الذي أصدقها 
زوجها؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الثمن قد يكون فيه محاباة من البائع 
فينقص عن القيمة» وقد يكون فيه محاباة من المشتري فيزيد على 
القيمة . 

وإن تصرف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداءً 
فهو ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: 

«وببيع فله أخذه بأحد البيعين» يعني إن تصرف فيه ببيع» 
والفاعل المشتري» يعنى أن المشتري باعه على آخر «فله» أي : 
للشفيع وهو الشريك الأول «أخذه» أي: أخذ الشقص «بأحد 
البيعين» . 
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مثاله: باع الشريك وهو زيد على عمرو نصيبه من الملك» ثم 
باع عمرو نصيبه على بكر» فعندنا الآن بيعان» بيع زيد على عمروء 
وبيع عمرو على بكرء فبم يأخذ الشريك؟ أيأخذ بالبيع على عمروء 
أم بالبيع على بكر؟ يقول المؤلف: «له أخذه بأحد البيعين». والغالب 
أنه سوف يأخذ بالأقل ثمناء وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك مماطلة. 

فلو باع الشريك الذي هو زيد نصيبه على عمرو بمائة ألف. 
ثم إن عمراً باعه على بكر بمائتي ألف» فكبريلة زرك جنا نا جل 
بالبيع الأول» فإذا أخذه بالبيع الأول سوف ينتزع ملكه من بكر 
وسيعطيه مائة ألف» فأين تذهب مائة الألف التي سلمها بكر؟ 
نقول: يرجع بها على من باع عليه وهو عمرو. 

فإذا كان العكس بأن باعه زيد على عمرو بمائتي ألف». 
وعتفتوق داقه على كر ياقة الف هالشريك الآ نلا شك أنه 
نيا 1 بالثاني» فإذا أخذ بالثاني سوف يعطي بكرا مائكة ألف» 
وبكر لن يرجع على أحد؛ لأنه لم يُضَمَّن شيئاً» سلّم مائة ألف 
وأعل نويه الشقمع وأعطي مائة ألف. 

المهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البَيْعَيْنء وإن بيع 
ثلاث مرات أو أربع مرات فيأخذ بما يرى أنه أنسب له سواء 
كانت أول بيعة أو آخر بيعة أو ما بينهماء والرجوع كلّ يرجع على 
من أخذه منه بما زاد على ما أعطي . 

فتصرفات المشتري في الشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: تصرف بلا عوض لا تثبت به الشفعة» وهو الوقف 
والهبة» والراجح ثبوت الشفعة. 


افا 2 بتر 1 


و مُشْثَري للك وَالماء الْمُنْقَصِ ل وَالرَرْعَ ا لظ 


الثاني: تصرف بعوض ينقل الملك وهو البيع فله أخذه 

الثالث: تصرف بعوض لا ينقل الملك وهو الرهن 
والإجارة. والمؤلف يرى سقوط الشفعة بالرهن والإجارة. 
والصحيح أن ذلك لا يسقط الشفعة وأن للشريك أن يأخذ 
الشقص . 

قوله: «وللمشتري الغلة» أي: لمشتري الشقص الغلة. 

مثال ذلك: رجلان شريكان فى عمارة وأجّراها السنة بمائة 
ألف. ثم إن أحد الشريكين باع نصيبه على شخصء وخفي على 
الشريك أنه باع حتى مضى أربعة أشهرء فالغلة في هذه أربعة 
الأشهر للمشتري» وتعليل ذلك أنه نماء ملكهء وقد قال النبي كَل : 
«الخراج بالضمان)"'' فهو ملكه مضمون عليه فتكون له غلته. 

قوله: «والنماء المنفصل» فله ‏ أيضاً ‏ النماء المنفصل» 
مثاله: رجل باع نصيبه من النخل قبل أن يثمر ولم يطالب الشريك 
إلا بعد أن خرجت الثمرة وجذهاء فانفصلت الزيادة فتكون 
للمشتري ؛ لآنها تماء ملكه: 

قوله: «والزرع» فلو أن الشريك باع نصيبه على شخصء» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 28٠/(‏ 1١١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب فيمن اشترى 
عبداً فاستعمله (908”)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء فيمن يشتري العبد 
(2)3785؛ والنسائي في البيوع/ باب الخراج بالضمان (7/ 7505)؛ وابن ماجه في 
التجارات/ باب الخراج بالضمان (57؟١75)‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ 
وصححه الترمذي؛ وابن حبان (59719)؛ والحاكم هفك 56 ووافقه الذهبي. 
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وزعت الأرض فالزرع للمشتري ما دام قد ظهرء أما إذا كان حباً 
مدفوناً في الأرض فإنه يتبعهاء لكن إذا ظهر فإنه يكون 
للمشتوق؛: لآنه يرز ونان وتعلقخ ديه تقية» عفن الأرقن حون 
الحصاد. ١‏ 

قوله: «والثمرة الظاهرة» تكون ‏ أيضاً - للمشتري حتى وإن 
تير ني هذا الموضع لتو لفركوا يعن الوؤين وضوي االمزيل 
وجعلوا الكمرة الظاهرة :ثماء متفصلة : 

ولكن الصحيح أنها إذا لم تؤبر فإنها تتبع قياساً على البيع» 
وقد قال النبي كله «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي 
باعها)”' . 


وعلم من قول المؤلف: «النماء المنفصل» أن النماء 
المتصل يتبع وليسن المشكري موا اش ف كاله اشترى نصيب زيد 
من النخل». والنخل ما زال غراسأً صغيرا وبقي الشريك لم يعلم 
أن شريكه قد باع» ونما النخل وكبرء فهل هذا النماء للمشتري» 
أو ليس له؟ مفهوم كلام المؤلف يدل على أنه ليس له؛ لأنه نماء 
متصل مع أن المشتري تعب عليه» وخسر في إصلاح الأرض 
وحرثها وجلب الماء لهء المهم أنه خسر عليه» ومع ذلك يقولون: 
ليس له شيءء لأن هذا نماء متصل فيتبع . 

لكن القول الراجح ‏ بلا شك - أن النماء المتصل 
كالمنفصل يكون لمن انتقل إليه الملك ولا فرق» وهذا هو 


.)١558(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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العدل؛ لأن الرجل تعب عليه» ونما بسبب عمله» ومثل ذلك 
الشاة في غير الشفعة إلا على القول الراجح إذا سمنتء فإن 
النماء المتصل يكون للمشتري. 

إذاً الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلف. وكلام المؤلف 
يدل على أن النماء المتصل يتبع العين وليس للمشتري شيء»؛ 
والقول الراجح أنه لا يتبع» ولكن إن لم يمكن فصله فحينئذ تقدر 
قيمته للمشتري» بأن يقوّم النخل وهو فسيل صغير ويقوّم وهو كبير 
قد نماء فتقرّم الأرض وفيها النخل على صفته حين البيع» ثم تقرّم 
وفيها النخل على صفته حين الأخذ بالشفعة» والفرق بين القيمتين 
يكون للمشتري؛ لأنه قيمة النماء المتصل» وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله ولا شك أن هذا هو العدل. 
فالعدل أن يعطى كل إنسان ما تعب عليه وعمل فيه» ويدل لهذا 
قول النبي يكلِةِ: «ليس لعرق ظالم حق"'' فإن مفهومه أن العرق 
غير الظالم له حق» والمشتري عرق غير ظالم فله الحق. 

قوله: «فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويّغرم 
نقصه . 

قول المؤلف: «فإن بنى أو غرس» يتناف مع قوله فيما سبق 
إن الشفعة تكون على الفور.ء فكيف يكون بناء وغراس والشفعة 
على الفور؟! نعم قد يحصل ذلك بأن يكون هناك حيلة بأن يخفى 
على الشريك البيع» فيأتي المشتري وكأنه وكيل لشريكه ثم يعمل» 


)١(‏ سبق تخريجه ص(655). 


والشريك يظن أن هذا وكيل ولا يدري أنه انتقل الملك» وبعد 
ذلك يعلم أنه انتقل الملك» فحينئذ يتصور أن المشتري يبني 
ويغرس. فإذا بنى أو غرس يخيّر الشفيع بين أمرين: بين تملكه 
بقيمته أو قلعه ويغرم النقص. فإن اختار التملك فله ذلك» ولكن 
كيف نعرف قيمة الغراس والبناء؟ نقدّر الأرض خالية منهما ثم 
نقدّرها وهما فيهاء والفرق بين القيمتين هو قيمة الغراس والبناء. 

فإن قال قائل: لماذا لا نعطيه قيمة الغراس والبناء من 
أصله؟ نقول: هذا لا يستقيم؛ لأن الأمور قد ترخص وقد تزيد 
وقد تكون قيمة المواد قبل أن تُبّنى ويؤلف بينها شيئا وقيمتها بعد 
البناء شيئاً آخرء والعدل هو أن تقوّم الأرض خالية من الغراس 
والبناء» ثم تقوم وفيها الغراس والبناء» فما بين القيمتين يكون هو 
فم العراين: والماء: 

فإذا قال الشفيع: أنا أريد أن يبقى الغراس والبناء وأنا أعطيكم 
القيمة فإننا نقبل» وإن قال: أنا لا أريد أن يبقى الغراس والبناء؛ 
لأنى أريد أن أبنى الأرض على شكل آخر غير الشكل الموجود» 
فيل له النعن أن بقلعه؟ نع له الحى ةا هإذا قالالتشكري: هذه 
أدواتي وآلاتي» هذا حديديء وهذا لبني» وهذه أبوابي فلا تتصرف 
فيهاء نقول له: تصرف فيها واقلعها لكن تغرم النقص» فإذا قدرنا أن 
الأبواب واللبن نقصت بعد قلعها فإنه يضمن نقصها. 

والغراس كذلك يضمن النقص فيهء فإذا نقصت الشجرة بعد 
قلعها يضمن نقصهاء فإن كانت الشجرة بعد قلعها لا يمكن أن 
تنمو فإنه يضمنها كلها. 


لاو ساك دو 7 7 02 
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فإذا قال قائل: لماذا تضمئونه النقص وفي الغصب لا 
تجعلون للغاصب حقاً؟ نقول: لأن المشتري غرسها وبنى بحق» 
أما الغاصب غرس وبنى بلا حق فلا شيء لهء وقد قال النبي 26: 
اليس لعرق ظالم حق ١7‏ فمفهومة أن العرق غير الظالم له حق. 

فإذا قال الشفيع: أنا أريد أن أهدم البناء وأقلع الغرس 
ولكن لا أضمن النقص. 

قلنا: إذن تسقط شفعتك ولا حق لك. وتبقى الأرض والبناء 
والغراس للمشتري . 

قوله: «ولربه أخذه بلا ضرر» إذا تعارض رأي المالك ‏ أي : 
مالك الغراس والبناء - ورأي الشفيع» فالشفيع يقول: أنا أريد أن 
آخذها ونَمُئُوها عليء» وقال ربها: أريد أن آخذهاء أنا لي مكان 
آخر وسوف آخذ هذا الغراس وأغرسه فى مكانهء فالقول قول 
ربها؟ لأنه ملكه. ْ 

لكن المؤلف ‏ رحمه الله قيد هذا وقال: «بلا ضرر)» ولا 
مضارة»ء ولا بد من هذا فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال 
الضرر بمصلحة؛ لأن أخذ ربها له مصلحة له. لكن يتضرر رب 
الأرض» ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح» 
لا سيما إذا علمنا أن صاحبها أي: المشتري يريد أن يأخذ الغراس 
والبناء مضارة لا لمصلحة» وهذا قد يقع» وإن كان قد لا ينتفع 
به» فيقول: أنا أريد أن أهدم البناء وأنا أعرف الآن أنني لا أنتفع 


)١(‏ سبق تخريجه ص(552). 


وَإِن مَاتَ الشفيع قبل الطل يَطَلَتٌء وَبَعْدَهُ لِوَارئه» . 
ف 0 0 و يواندهة 


بالحديد ولا اللبن» نقول: هذا سفه ولا يمكن أن نمكنك من 
السفه فإن الله يقول: #ولا تُوْنوَا السمهآه أَمُوَككة4 [النساء: 0] فنمنعه. 

إذاً نمنعه في حالين : 

الأولى: إذا كان على اللأرض ضرر. 

الثانية: إذا كان المشتري لا ينتفع بهاء فنكون زدنا على 
كلام المؤلف: «بلا ضرر» إن كان يمكنه الانتفاع بها؛ لأنه إذا 
كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر لأجل مصلحة؛ 
لأن دفع الضرر مقدم على المصلحة. 

وإن لم يكن ضررء لكن يفسد هذا الغراس والبناء» فإننا لا 
نمكن المشتري من ذلك؛ لأن هذا من باب إضاعة المال والسفهء 
وفنا نهى النبى 26 عن إقباعة البنال” "2 وقال عالق :ول تُوْوا 
ألجُمهَة أموك45 [النساء: 5]. 

والغريب أن الأصحاب ‏ رحمهم الله يخالفون كلام 
المؤلف يقولون: له أخذه ولو تضررت الأرض ولو مع ضررء 
لكن هذا القول ‏ أي: المذهب ‏ ضعيفء. وهذا يدلنا على أن 
صاحب الكتاب لم يلتزم بالمذهب في جميع المسائل» وهذا كثير 
لمن تدبره» يعنى لو أن أحداً تدبر هذا الكتاب منطوقاً ومفهوما 
وإشارة ترجه هداعبا كتير تعالق المقهور هر الملعت. 

قوله: «وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه» فإذا 
مات الشفيع ‏ وهو الشريك الأول - قبل أن يطالب بالشفعة فإن الشفعة 
تبطل وليس لوارثه المطالبة بذلك» أما إذا كان بعد المطالبة فإن 


(1) سبق تخريجه ص(57١).‏ 


الوارث يأخذ بهاء والمطالبة أن يقول: أنا أريد أن أشفع» ولي الحق 
في هذاء والأخذ أن يقول: أخذته بالشفعة» فيصرح بأنه تملكه . 

وهذا يشبه من بعض الوجوه اللخطبة والعقدء فالخطبة إبداء 
الخاطب الرغبة في هذه المرأة» والعقد تملكه إياها بعقد النكاح. 
فالشفيع إذا مات قبل أن يطالب فإنه لا شفعة له؛ لأنه لم يطالب» 
ولا لوارئه؛ لأن الشفعة حق للشفيع حيث إن الخيار لهء فلما 
مات ولم يختر لم يكن لوارثه أن يختارء كخيار الشرط. 

قالوا لأنةايشية مخ أوحت البيع كع عات قبل فينون 
المشتري» فإن الإيجاب يبطل» قالوا: وكذلك الشفعة تبطل إذا 
مات قبل أن يطالب. 

ولكن هذا القياس ليس بصحيح؛ لأنه إذا مات الموجب قبل 
القبول لم يتم البيع» فإن العقد لا يتم إلا بإيجاب وقبول» أما هذه 
العسالة فإن الشفعة ثبتت بمجرد بيع الشريك. فصارت حقا 
للشفيع» وهي متعلقة بالمال لا ببدنه فإنها تبقى لمن ورث المال 
بعده؛ ونظير ذلك لو اشترى الإنسان شيئا وتبين فيه عيب» ولكنه 
مات قبل أن يطالب به» فللورثة المطالبة به مع أن صاحب 
السلعة ‏ المشتري ‏ لم يطالب» ولكننا نقول: لما لم يسقط حقه 
فإن الرد بالعيب متعلق بماله الذي ورث من بعده. 

فالقول الراجح في هذه المسالة أنه ينتقل حق المطالبة 
بالشفعة إلى الوارث؛ لأن هذا تابع للملك» فإذا مات الشفيع 
ولم يطالب فللوارث أن يطالب؛ لأن هذا من حقوق الملك» 
وإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه. ولهذا نجد 


ل _عتوهيس 


رز 8 عه 2 عور ره تن عاق معواى ا لي ن لوعو 


٠.‏ ني بر 


في وثائق البيع قولهم: فصار المبيع ملكاً للمشتري بجميع حقوقه 
وحدوده» ومنها الأخذ بالشفعة» وهذا هو الصواب؛ لأنه حق 
ثابت فيورث عن الميت كما يورث المال» وكما تورث بقية 
الحقوق. 

قوله: «وياخذ بكل الثمن» (يأخذ) الضمير يعود على الشفيع 
وليس على الوارث» يعنى من أراد أن يأخذ الشقص بالشفعة فإنه 
يأنخذه بكل التمن :يدون مماكسة» ويدون أن يحاوك تتزيل 'شية .هن 
الثمن» فإذا كان المشتري - مثلاً - اشتراه بألف فيقال للشفيع : 
خذه بألفء» فإذا قال: أنا آخذه بتسعماتئة قلنا: سقطت. شفعتك 
ولا تأخذه بأقل من ألف» نعم لو تم الأخذ ثم قال الشفيع 
للمشتري: أريد أن تسقط عنى مائة من الألف فهذا جائز»ء لكنه 
ايها 2لا ينف للشقيع أن يمال المشعرق إبنقاطا كيه لآن 
هذا من المسألة المذمومة» ولأنه قد يحرج المشتري فيضع من 
الثمن: وهو لا يريك ذلك: 

وأفادنا المؤلف بقوله: «بكل الثمن» أنه يأخذه بالثمن لا 
بالقيمة. 

قوله: «فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته» قوله: (إن عجز) 
الفاعل الشفيع» فإذا قال: أنا ليس عندي إلا تسعة آلاف» والثمن 
عشرة آلاف» سقطت الشفعة؛ لأننا لو قلنا بثبوت الشفعة مع 
إعساره ببعض الثمن صار في ذلك ضرر على المشتري» والمشتري 
سيُؤخذ منه الملك قهراًء فنضرّه من جهتين» من جهة أننا أخذناه 
منه قهراً. ومن جهة أننا عاملناه بالأشد من جهة الثمن. 


باب الشذعة" لام حت 


وَالمُوَجَلُ ده الْمَلِىيءٌ به وعد فيل مَلِيءٍ . 


أو كفيل مليء أو لا يأتي بشيء » ووجه ذلك أن المؤلف لم يستثن 
شيئا . 


م 


قوله: «والمؤجل» صفة لموصوف محذوفء والتقدير الثمن 
المؤجل . 

قوله: «ياخذه» الفاعل يعود على الشفيع وهو الشريك. 

قوله: «المليء به» الملىء هو القادر على الوفاء بماله وقوله 
وبدنه . ْ ١‏ 

القادر بماله: بمعنى أن يكون عنده مقدار الثمن» والقادر 
بقوله: أن لا يكون مماطلاًء والقادر ببدنه: أن يمكن إحضاره 
لمجلس الحكمء إذا دعت الحاجة إلى المحاكمة. 

فمثلاً: إذا قُدّر أن الشفيع فقير والثمن مؤجلء» بأن يكون 
الشريك باع هذا الشقص بألف ريال إلى سنة» فأراد الشريك أن 
يأخذ الشقص المبيع» نقول: إذا كان مليئاً يأخذه بثمنه المؤجل» 
فإذا كان يحل بعل سك ' أده المليء لمدة سنة» فإذا كان 1 
فقيراً وقال: الثمن لم يحل» وسوف يرزقني الله - عز وجل - 
هذه المدة وأوفي» نقول: نعم إن الله على كل شيء قدير 2 
هات كفيلا يضمن.» ولهذا قال: 

«وضده بكفيل مليء» فإذا حل الأجل ولم يسلم الشفيع 
أخذنا من الكفيل» فإذا كان الكفيل معسراً سقطت الشفعة» وإذا 
كان الشفيع غنياً وعنده مال لكنه معروف بالمماطلة؛ فالمماطل 
كالمعسر تماماً» وإن كان المماطل يمكن لصاحب الحق أن يطالبه 


ويحبسه ) لحن المشتري يفوك هذا رجل معروف بالمماطلة فلا 
أقبل منهء إلا إذا أقام كفيلاً ليبا : 


ومشتترظ ب أنفياً - أن يكون المشتري الذي سيؤخذ منه 
الشقص قادراً على مطالبته ‏ أي: مطالبة الشفيع -» فلو فرض 
أن الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم والثمن 
مؤجل» بأن يكون الشريك باع نصيبه على شخص بألف ريال 
إلى سنةء فأراد الشفيع أن يأخذ الشقص بثمنه المؤجل» وكان 
هذا الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم» فماذا 
يكون الحكم؟ نقول: أقم كفيلاً مليئاً تمكن مطالبته وإلا فلا 
شفعة لك» ومن المعلوم أن مثل هذا المليء المماطل لكونه ذا 
سلطان لا يمكن لأحد أن يجرأ عليه فيقول: 0 فهذا 
شيء متعذر حسب العادة» فللمشتري أن يمنع من من أخذه 
بالشفعة؛ وذلك لأنه لا يمكنه مطالبته عند حلول الأجلء» ولا 
يمكنه أن يطالبه بكفيل مليء. 

كذلك إذا كان المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيع لكونه 
أباه؛ لأن الابن لا يمكن أن يطالب أباه إلا بنفقته الواجبة» 
فإذا كان له على أبيه دَيْن فإنه لا يمكنه مطالبته» حتى لو طاليه 
عند القاضيء. فالقاضي لا يسمع دعواهء إلا في شيء واحد 
وهو النفقة الواجبة. فإذا كان الشفيع أبأ للمشتري وقال 
المشتري: لا يمكن أن يأخذه أبي؛ لأن أبي لا يمكنني مطالبته» 
فهل نقول: إن له أن يمتنع» أو نقول: إذا كان الأب يتملك من 
مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؟ الثاني؟ لأنه لو فرض 


باب الشفعة ا 


ول ارت ١لا‏ د ا واد 
وَيقبّل في الخَلفِ مَعَ عَدَمِ البَينَةٍ قَوْلَ المُشْئَرِيء 


أن الأيه قال آنا ل ارين أق انه بالقتمةه: آنا اريك أن. اذه 
بالتملك» أيملك هذا أو لا؟ يملكهء فإذا أخذه بالشفعة زاد 
الابن خيراً؛ لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمنء 
ولا يأخذه بالقوة. 

إذأ يشترط بالإضافة إلى قولنا: إن المليء هو الذي يقدر 
على الؤفاء يداله :وضالة» أن ليلق المشترى قير + الكريه لا 
يستطيع مطالبته؛ والمثال الذي لا يتوجه عليه اعتراض هو أن 
يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم. 

وقوله: «وضده بكفيل مليء؟ ع ضد المليء» يعني إذا 
كان الخويق غير مليء ء والثمن مؤجلاً» فللشفيع أن يأخذه ولو كان 
فقيراً بشرط أن يقيم كفيلاً مليئاًء وهنا نقول: هل المراد الكفيل 
بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني: لأنه أنفع» فهو يلتزم بإحضار 
الدين» وعلى هذا فالكفالة هنا بمعنى الضمان. 

ومرّ فيما سبق أن الضمان والكفالة بينهما فرق» لكن هنا 
المراد بالكفالة الضمان» الذي يسميه العامة عندنا (كفيلاً غراماً) 
يعني أنه ضامن. 

قوله: «ويقبل في الخُلْف مع عدم البينة قول المشتري» يعني 
إذا اختلف الشفيع والمشتري فقال الشفيع: قيمة الشقص اله 
وقال المشتري: بل قيمته ألف ومائة» فالقول قول المشتري؛ لأن 
المشتري غارم إذ أنه سيؤخذ منه الشقص 4 وده 
بأقل مما غرم» فيكون القول قول المشتري» ولأن أخذه منه عن 
طريق التملك القهري» وإذا كان وأختوذا مه فييرا فإن المرجع في 


كنات البيع 


َإِنْ قَاَ: اشْتَرَيُْهُ بأَلْفٍ أَحَدَّ الشَّفِيمُ به وَلَوْ أَنْبَتَ البَائِعُ 


تقدير ثمنه إليه» ولهذا يجوز له أن يمنع الأخذ بالشفعة إلا إذا 
شلم العريك التمن:. 

لكن لو كان هناك بينة على أن البيع بألف. فالقول ما 
تينع البيلة» وهنا يجيه أن نضه إلى شين 

الأول: قل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه» لقول 
النبي ي: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»"'"'. 
ولاحمال مدق فكهة. ١‏ 

الثانى: أن لا تكون دعواه مخالفة للعرف» فإن كانت 
مخالفة ارك سقطت» فلو ادعى المشتري فى المثال الذي ذكرنا 
أل قيدة العقص عفر الام ود لذ ساو ل اننا «الفرن وك 
الشفيع» وهذا - أيضاً. إذا أمكن 4 لأن كل دعوى لا تمكن غير 
مقبولة» فإذا كان هذا الشقص لا يساوي عشرة آلاف». ولا يساوي 
إلا ألفاً فالقول قول الشفيع ويحلف, وإذا كان يساوي خمسة 
آلاف فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري؛ لأن المشتري 
زاد خمسة آلاف على المعتاد» وهذا نقص أربعة آلاف عن المعتاد 
فلا يقبل. 

قوله: «فإن قال» أي: المشتري. 

قوله: «اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع 
أكثر» بأن قال البائع للمشتري: قد بعته عليك بألفين وأقام 


.)١817(ص سبق تخريجه‎ )١( 


بيئة» فهنا يثبت على المشتري ألفان» بمقتضى دعوى البائع 
الثابتة بالشهود. 

بقي علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري 
ونقول: يجب على الشفيع أن يدفع ألفين» أو نقول: لا يلزم 
الشفيع إلا ما أقر به المشتري وهو ألف؟ يقول المؤلف: «فإن قال: 
اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر» لماذا؟ لأن 
البائع لما أثبت أنه بألفين بالشهود أي بالبينة» لزم المشتري ما 
شهدت به البينة» أما بالنسبة للشفيع» فالشفيع يقول: أنا لا يلزمني 
إلا ما أقر به المشتري» والمشتري أقر بأنه بألف فلا يلزمني أكثر 
مما أقر به» وكيف يعطيه ألفين وهو يقول: إني اشتريته بألف؟! 

فصار لدينا حقان: 

الأول: حق البائع على المشتري وثبت أنه ألفان. 

النالن تصق المعترقي على العقيع ,ونتكديانه اله «باقزاز 
المشتري» وهنا تتبعض الأحكام؛ لاختلاف أسبابهاء ولكن لو 
قال المشتري: أنا نسيت أو غلطتء أو أنا رجل لا أدري عن 
تجارتي» تجارتى بيد عمالى فظئنت أنه بألف فقلت: بألف». فهل 
تقل تولة فى هده العقال ار لأنيقل 9 له بقل 4 برقال إن الات 
على نفسك وإن جهلك على نفسك وإن نسيانك على نفسك ولا 
نقبل قولك» لا عذر لمن أقرء وهذا هو المشهور من المذهب أنه 
يرجع إلى إقراره ولو ثبت بالبينة أن البيع كان بأكثر مما أقرٌ به 
والقول الثانى: أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر وجب الأخذ بهء وهذا 
القول تلو اليه النفس؛ لأن النسيان والغلط واردان. 


َرّ البَائِعُ بالبيْع وََنْكُرَ المُشْتَرِي د 505 


فإن ادعى تسياناً أو ع غلطاً ولم تكن بينة تدل على أنه ناس 
أو غالط فهل يقبل قوله؟ المذهب لا يقبل» والقول الثانى: أنه إذا 
كاف معوونا «السندق وكا يا ادضاء قر ولك حمر افقة القيمة اننا 
أقرٌ به فإن القول قوله بيمينه . 

فإق ادف غلطا أو نسنانا ولسن مغروها بالضدق» أو ادعئ 
غلطأً أو نسياناً لكن ادعى قدراً بعيداً عن القيمة فإنه لا يقبل قولهء 
فإن صدقه الشفيع قبل قوله ولا إشكال؛ لأن الحق له. 

وقوله: «ولو أثبت البائع أكثر» فإن أثبت البائع أقل - عكس 
المسألة ‏ فقال: اشتريته 3 وأنيك البائع أنه بكمانناتة 2 قماذا 
نقول؟ نقول: إنه هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع؛ لأنه ظهر 
كذب المشتري أو غلطه أو جهله. 

قوله: «وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت» أي : 
الشفعة فإذا قال البائع لشريكه: إني بعت نصيبي على فلان» وقال 
فلان: لم أشتره منك». يقول المؤلف: «وجبت» أي: الشفعة؛ لأن 
البائع أقر بأن الملك انتقل إلى المشتري» 5 تثبت الشفعة» 
ولا نلزم المشتري بذلك؛ لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى أما لو 
أقام بينة بأنه باعه فالأمر واضح. 

فصار في كلام البائع إقرار ودعوىء إقرار بالنسبة للشفيع» 
ودعوى بالنسبة للمشتري» فالمشتري» يقول: أبداً أنا ما اشتريت» 
فالمشتري بريء وليس عليه شيء حتى يقيم البائع البينة» والصواب 
أن نقول في التعبير: المدعى عليه الشراء؛ لأنه لم يثبت أنه مشتر 
فلا شيء عليه» ولكن تثبت الشفعة» فيقال للبائع : بكم بعت؟ فإن 


قال عقف بالفة فإن الشفيع يأخذه بألف. 

قوله: «وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على 
البائع» أصل العهدة ما يتعهد به الإنسان لغيره» والمراد بها ما 
يترتب على العقد؛ وذلك لأن المتعاقدين قد تعهد كل منهما 
للآخر بما يقتضيه ذلك العقد» وهي ما نعرفه بالمسؤولية التي 
يطالب بها الإنسان» فمسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة 
المشتري على البائع» يعني لو ظهر أن الشقص مغصوبء أو أنه 
ملك لغير البائع» أو ما أشبه ذلك» أو أن البائع باعه على شخص 
ثم باعه مرة أخرى ‏ وهذا ربما يقع ‏ فالعهدة على من؟ 

عندنا ثلاثة: بائع ومشتر وشفيعء عهدة الشفيع على 
المشتري» فالشفيع لا يبحث إلا عن المشتري» فلو ذهب إلى البائع 
وقال: وجدت أن الأرض فيها عيب أو أن الأرض مملوكة» أو أن 
الأرض مرهونة» فهل يملك الشفيع أن يطالب البائع؟ لا» سيقول 
البائع له: عهدتك على المشتريء أنا ما بعت عليكء» إذا عهدة 
الشفيع على المشتري» وعهدة المشتري على البائع . 

ولو أن الشفيع طالب البائع بالعهدة فإنه ليس له حقء إلا 
في مسألة مرّت عليناء وهي إذا أقرٌ البائع بالبيع وأنكر المشتري» 
فهنا عهدة الشفيع على البائع؛ لأن المشتري لم يثبت أنه اشترى» 
فعليه يحتاج أن يستثنى من هذاء فعهدة الشفيع على المشتري 
وعهدة المشتري على البائع» إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر 
المشتري فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري. 
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ومن هنا نعرف أن ما يفعله الآن بائعو السيارات غلط 
محض تجده يشتري السيارة ثم يبيعها والثاني يبيعها والثالث 
يبيعهاء وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول 
وهذا غلط وحرام؛ لأنه كذب وتترتب عليه عُهَدٌ؛ِ فلو ظهر أن 
السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب الأول حسب الوثيقة» وقد 
تكون مطالبة الأول صعبة» لكنه يجب في هذه الحال أن يقال: 
فلان باع السيارة على زيدء وزيد باعها على عمروء. وعمرو باعها 
على خالدء وخالد باعها على بكرء يجب التسلسل؛ من أجل أن 
يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع الغلط. 


ين نك 


13 1 كك 


قوله: «الوديعة» وزنها الصرفي (فعيلة) وثبتت الياء في 
الميزان؛ لأنها زائدة وهذه قاعدة صرفية أن الحرف الزائد في 
الميزان يؤتى به بلفظه. فمثلاً قائم على وزن فاعل؛ لأن الألف 
زائدة» وَيّقَام على وزن (يُفِعَل) وجعلنا الألف في «يقام» غيناً لأنها 
أصلية وليست زائدة» فالوديعة فعيلة» وحروفها الأصلية هي 
الواو» والدال» والعين» ولهذا نقول في وزنها: فعيلة» فنأتي 
تالا ونا لكاع؟ اانا حدرها دز انان ومن شد مشغرلةة: أ : 
مودّعة . ْ 

ومعنى الإيداع: إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه» وهي 
بالنسبة للمودع مباحة» يعني يباح أن يودع الإنسان ماله» وهي 
بالنسبة للمودّع سُنَّةَ بشرط أن يكون قادراً على حفظها وصيانتها 
والعناية بهاء ودليل ذلك قوله تعالى: ظوَكمِئرًا إن أنه يب 
لْمُحسِِينَ4 [البقرة: 140] فهى من الإحسان؛ لأن الرجل إذا أعطاك 
شيئاً تحفظه له فلولا أنه محتاج إلى ذلك ما أعطاكء وإذا كان 
محتاجا إلى هذا وقضيت حاجته كان ذلك من الإحسان المأمور به 
المحبوب إلى الله» وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى - 
في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه'''. 

مثال ذلك: رجل أعطى شخصاً بقرته وديعة» فصاحب 
)9١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (1799؟) 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


البقرة يجوز أن يعطيها وديعة لهذا الشخصء. والمودّع الذي 
سيأخذ البقرة يجوز أن يقبل البقرة وديعة» بشرط أن يكون قادراً 
على مؤونتها وحفظها وإلا فلا يجوزء ولو فرض أن صاحب 
البقرة أزافة أن يودعها عند من يضيعهاء فلا يجوز له أن يودعها؛ 
لأنها حيوان يحتاج إلى رعاية وعناية» بخلاف المال فالمال لا 
عساة'فة. 


فعندنا مودع. ومودّع. ومودّع إليه. فالمودع: صاحب 
المال.ء والمودّع: المال. والمودّع إليه: المؤتمن. 

المؤلف لم يتكلم على هذاء وكأنه ‏ رحمة الله علم أن 
المسألة واضحة فلم يتكلم عليهء وتكلم على الآثار المترتبة على 
الوديعة. 

وبهذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قول العامة الآن - إذا 
جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يُلحَق بها هي وديعة» يتبين أن 
هذا القول غير صحيح؛ لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو 
ما يقوم مقامه. لم يجعلوها للحفظ. إذ إن الدراهم ستجعل في 
صندوق البنك وسيتصرف فيهاء فهو في الحقيقة قرض وليس 
بوديعة» ولهذا نص الفقهاء ‏ رحمهم الله - على أن المودع إذا أذن 
للمودّع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضاًء فكلمة إيداع خطأ؛ 
لآن الإيداع أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه» فهي في 
الحقيقة إقراض وليست إيداعاء ولذلك لو كانت إيداعا لقلنا: 
يجب على البنك أن يجعلها في غلافها وألا يتصرف فيها. 

يترتب على هذه المسألة لو أن البنك احترق بأمواله بدون 
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ع ولا تفريط» فإذا قلنا: إن وضع المال فيه وديعة» فلا ضمان 
عليةة وإذا قلنا» إن يتضرق قيه بإذن صاحب المال للببك “ضار 
ضامداً: كما لؤ احترق مال المستقرض فإن الفرض ثابت في 
دمنه . 

قوله: «إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن» 
وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى» فقوله: (إذا تلفت» يعني 
الوديعة «من بين ماله» بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها 
السراق دون أن يتأثر ماله بذلك» فلا ضمان على المودّع؛ لأنه 
أمين قبض المال بإذن من مالكه» فكل من قبض مال غيره بإذن 
كه أ من الشارع فإن يده يد أمانة» والقاعدة في الأمين أنه لا 
يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٌ أو تفريط بدليل قول الله تعالى: 
#إمَا عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سَبِيل4 [التوبة: ]4١‏ والمودّع محسنء فإذا 
كان محسناً فلا ضمان عليه» لكن إن تعدى أو فرط ضمن. 

فإن تعذئ بأن أخذ الوديعة» أو:فك فقبذفاء أو فرظ بآن 
وضعها في غير حرز ضمن, والفرق بين التعدي والتفريط من 
حيث العموم, أن التعدي فعل ما لا يجوزهء والتفريط ترك ما 
يجبء فإذا كان المودّع طعاماً فأكله المودّع عنده» فهذا تعد 
وإذا كان طعاماً وأبقاه في ليالي الشتاء في الخارج فتلف» فهذا 
تفريط ؛ لأنه ترك ما يجب. 

فإذا قال قائل: لماذا قال المؤلف: «من بين ماله» ولم 
يقل: إذا تلفت ولم يتعدٌ ولم يفرط لم يضمن؟ 


وَيلْرَمْهُ حِفْظهًا في حِرْزِ مِثْلِهَاء فَإِنْ عَيَّنَهُ صَاحِبُهَا 520006 

قلنا: إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا 
تلفت :من بين فاله:فهى مضمونة مطلتا + لآن تلفهنا من بين ماله 
يدل على نوع تفريظ» وإلآ 'قما الذي جعلها تتلف»دون: ماله؟! 

ولكن الصحيح ما قاله المؤلف: أنه لا ضمان على المودّع 
عنده إلا بتعدٌ أو تفريط . 

ثم قال مبيناً ما يجب على المودّع عنده: 

«وبلزمه» ع1 المودّع عنده . 

قوله: «حفظها في حرز مثلها» الحرز ما يصون الشيء ويحميه. 
وهو يختلف بعدة اعتبارات» فيختلف باختلاف الأموال وباختلاف 
التلدان وتاختلاف السلطان فرة وضيعنا وغدلا وجوراء وبا لدت 
الأموال» فليس حرز الذهب والفضة كحرز الأواني» فالأواني تودع 
في ظاهر البيت في الحجر والغرف بدون أغلاق وثيقة» والذهب 
والفضة في الصناديق في أغلاق وثيقة» والمواشي كالإبل حرزها 
الحوش المحصن القوي» والضأن في حوش دون ذلك. 

وكذلك تختلف باختلاف البلدان» فالبلد الذي فيه جنود 
الأمن منتشرة ليس كالبلد مفتوح الأبواب ليس فيه أحد من قوى 
الأمن» فهذا أولى بالتحرزء وكذلك فى السلطانء فالسلطان إذا 
كان تنوسا ان" الأحش]ا من دوذ كان مكنا مفب اند 
الاحتراس» وكذلك في العدل والجور. 

فإذا أودعه شاة أيضعها فى الصندوق الوثيق؟! لاء فلو 
ذوفن مرو يدها اعبار ضاتيا" آنه مدي (ذ لبد هذا كان ليا 

قوله: «فإن عينه صاحبهاء أي: عيّن الحرز. 


باب الوديعة 
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قوله: «فأحرزها» أي : حفظها. 

قوله: «بدونه ضمن» أي: عيّن صاحبها الحرز فأحرزها 
بدونه» ولو كان الحرز الذي أحرزها به حرز مثلها عادة» فإنه 
يضمن» فلو أعطاه كتاباً وقال: احفظ هذا الكتاب فى الصندوق 
الحديدي ‏ أي : خزانة الذهب والفضة» وهي خزانة فوية ل 
فحفظه في حقيبة عادية» فجاء السارق فسرقه هو والحقيبة» مع أن 
الحقيبة عادة حرز للكتاب فهنا عليه الضمان؛ لأنه حفظها بأدنى 
مما عينه صاحبهاء فإذا قال المودّع عنده: أنا حفظتها في حرز 
مثلهاء وكل الناس يجعلون الكتب في الحقائب وربما جعلوها في 
الرفوف بارزة» نقول: لكن صاحب الكتاب عَيِّنَه فلماذا لم تقل 
له: لاء حينما قال: ضعه فى الصندوق الحديدي؟ أما أن تأخذها 
على أنك ستضعها فيما عين» ثم تحرزها بما دونه فعليك 
الضمان. 

قوله: «ويمثله» فلا ضمان. 

قوله: «أو أحرز فلاء أي: فلا ضمانء مثل أن يقول له: خذ 
هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق» ويعين» فأخذه وجعله في 
صندوق مثله فهنا لا ضمانء إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه 
بزيادة حرزء لكونه داخل البيت ‏ مثلاً ‏ أو نحو ذلك فهنا يضمن» 
أما إذا عين فأحرزها بأقوى فلا ضمان,ء مثل أن يقول: احفظها 
فى هذا الصندوق. والصندوق صغير يمكن للسراق أن يحملوه» 
فأحخرزها في صندوق أكبر فإنه لا يضمن؛ لأنه أحرز. 

ولو أن رجلاً عنده ستة صناديق حديدية من الباب إلى نهاية 


556 


وَِنْ قَطَعَّ العَلّف عَن الدَابَةِ بِمَيْرِ قَوْلِ صَاحِبِهًا ضَمِنَ . 00 


الحجرة وقال له: احفظها في آخر ما يكون» فأحرزها في الأول 
فهل يضمن آم 'لا؟ هنا يمكن أن,تقول: إن آخز هيتدوق قن بيكون 
أحرز؛ لأنه أبعد من أن يأخذه السارق أو يكسرهء وقد لا يكون 
أحرز؛ لآن السارق سيقع في نفسه أن الصندوق الأبعد هو الذي 
فيه المال» فالظاهر أنه فى مثل هذه الحال يقال: إنه أحرزه 
بمثله ؛ لأن كل :واد متها" أحرز من الآخر يمن وج ؛ فإن لم يكن 
كذلك فيرفع الأمر إلى القاضي ويحكم بما يراه صوابا. 

قوله: «وإن قطع العلف» الضمير يعود على المودع . 

قوله: «عن الدابة» يعني المودّعة. 

قوله: «بغير قول صاحبها ضمن» لأنه مفرط بلا شك. 

ولكن إذا قال المودّع: أنا قطعت العلف عنها؛ لأني لا 
أريد أن أنفق عليها من مالي؛ لأن العلف غالٍ» ولا أدري متى 
يأتي صاحبها؟ ْ 

قلنا له: أنت مفرط بلا شك؛ لأنك إذا أنفقت عليهاء 
فسوف ترجع على صاحبهاء فليس عليك ضرر. 

وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان أنفق 
عليها . 

الحال الثانية: أن يودعه ويقول: لا تنفق عليها . 

الحال الثالثة: أن يودعه ويسكت. 

فعليه الضمان في حالين» ولا ضمان عليه في حالء 


الحالان هما: إذا قال: أنفق عليهاء أو سكت ولم ينفق» ففي 
هذين الحالين إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لأنه مفرط كما لو 
وضعها في برد قارس وهي لا تستطيع مقاومته. أو فى حر شديد 
وهي لا تستطيع مقاومته فإنه يكون امنا 

وعْلِمَ من قول المؤلف أنه لو قال صاحبها: لا تنفق عليها 
فتلفت فإنه لا يضمنء» وذلك بناء على أن ضمان البهيمة إذا تلفت 
جوعاً أو عطشاً من ضمان الأموال الصامتة التي لا روح فيهاء 
والأموال الصامتة التي لا روح فيها إذا أتلفها الإنسان بإذن 
صاحبها فإنه لا يضمنء. فهو كما لو أذن له فى ذبحها فذبحها فإنه 
لذ ضنان علية. 

هذا ما قاله المؤلف ‏ رحمة الله لكن فيه نظرء والقول 
الثاني أنه يضمن ؛ أن هذه نفس محترمة ليست كالمال» فالمال 
لآ يتالم لكن هذه نفس تتالم» فْتَرْكها تموت عطشأ وجوعا إثم 
يعذب عليه الإنسان فى النارء فقد ثبت عن النبى كله : «أنه رأى 
فى النار امرأة عذبت فى هرة حبستها لا هى أطعمتها ولا هى 
تركتها)(1) ويكون صاحبها قد أذن له في شيء محرم» ولا يجوز 
الموافقة على شيء محرمء فيكون عليه الضمان؛ لأنه لو شاء لقال 
لصاحبها ‏ لما قال لا تنفق عليها -: إذاً لا أقبلها؛ لأنه يلحقنى 
الإثم . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 


قرف ومسلم في السلام/ باب تحريم قتل الهرة (فحقة عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما 1 
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وَإِنْ عَيّنَ جَيْبَهَ فتَرَكَهَا في كُمْهِ أو يَذِهِ ضَمِنّ اليه فوع ا 


فالصواب أنه يضمن ولكنه فى هذه الحال يُجعل ما ضمنه 
تويك النعان رويك 1" بامد ما نعها رلا سف شيئاً؛ لأنها تلفت 
بقولٍ من صاحبها وقد رضي بتلفها عليه» لكننا ١ه‏ نضَمُنُ هذا الذي 
ا 0 هذا هو 
القول المتعين» وعليه يحمل قول من قال من الأصحاب: إنه 
يضمن» ويجعل في بيت المال جزاءً لصاحبها وعقوبة له. 

قوله: «وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده» وتلفت . 

قوله: «ضمنء» أي: المودّعء بأن قال المودع: اجعلها في 
جيبك يعني في المخباة التي في الجيب» ولكنه جعلها في كمه. 

فإن قيل: كيف يجعلها في كمه والكم على قدر الذراع؟ 

فيقال: هذا كان معروفاً عند الناس فيما سبق» أن الرجل له 
أكمام ضافية واسعة من أجل أن يضعوا حوائجهم فيها. 

فإذا عيّن الجيب فربطها في كمه فسرقت» فعليه الضمان؛ 
لأن الجيب أحفظ؛ لأن الجيب لا يكاد أحد يقدم عليه؛ لأنه أمام 
الإنسان وعلى صدرهء بخلاف الكم فإنه يمكن أن يتغافله إنسان 
ويحله ويأخذ ما فيه» على أن بعض السراق عندهم مهارة فائقة؛ 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفطن لهم وأن يحترزء ولا يمكن أن 
يدرأ شر هؤلاء السراق إلا حُكم أحكم الحاكمين ألا وهو قطع 
اليد» فلو قطعت أيدي السراق ما أقدم أحد على السرقة؛ لأنه لا 
يمكن لأحد أن يرخص يده في شيء من المال. 

وقوله: «أو يده» فتلفت فعليه الضمان. 

فإذا قال قائل: أليس كونها في يده أحرز من كونها في جيبه؟ 
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قلنا: لا؛ لأن الإنسان يعمل ويأخذ بيده» ويقبض ويسلم 
ويصافح» فربما ينسى ويضعها من يده في أي مكان وتضيع» فإذا 
عين جيبه وتركها في يده فضاعت ضمن. 

قوله: «وعكسه يعكسه. يعني لو عين الكم فجعله في الجيب 
بأن قال: خذ هذه اجعلها فى كمك فجعلها فى جيبه فلا ضمان؛ 
لنقاسة الباق آنه ذا سين لدو ماع يا سروه فكا هر 
أشد فلا ضمانء وكذا لو عين يده فجعلها فى جيبه فإنه لا 
يضمن ؛ لأن الجيب أحفظ من اليد. ْ 

فإذا قال قائل: إذا كانت الوديعة خاتماً وقال: اجعله في 
أصبعك. فجعله فى جيبه» فيده لا شك أنها أحرز؛ لأنها إذا 
كانت في الجيب ربما مع السجود ‏ مثلاً ‏ أو خفض الظهر يسقط 
منه الخاتمء لكن في الأصبع لا يمكن أن يسقط إلا إذا حاول 
خلعه أو قُطعت الأصبع مع الخاتم. 

إذاً إذا عين الجيب فجعلها في اليد فهو ضامنء إلا فيما إذا 
كان وجوده في اليد أحرز كما لو عين الجيب» والوديعة خاتم 
وجعلها في أصبعه. فهذا لا شك أنه أحرز. 

قوله: «وإن دفعهاء الفاعل المودع. 

قوله: «إلى من يحفظ ماله» يعني لو أن المودّع عنده غلمان» 
أو خدمء أو أولاد يحفظون ماله فدفعها إليهم فإنه لا ضمان 
عليه؛ لأن هذا ما جرت به العادة» والإنسان الكبير السيد الشريف 
لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه. بل لا بد أن يكون له من 
يحفظ ذلك من خدم أو أولاد أو عبيد أو زوجات. 


4و؟ كتا البيع 


أَوْ مَالَ رَبُهَا لَمْ يَضْمَنْ . 000 


المهم إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يضمن» 
إلا إذا نص صاحبها عليه وقال: لا تعطها أحداًء هي مني إليك 
ومنك إلى “فهدا يضمن لأنه عية رن أقوى من ب العادة» 
وقد السى أله اذا عيق ورا اقإنة'تعين ناذا قالة" لا تعطها لخدا 
لا الخادم, ولا الولليم فحينئذٍ إذا دفعها إلى من يحفظ ماله. فهو 
ضامن ؛ لأنه أقل حفظاً من المودع. 


قوله: «أو مال ربها لم يضمن» أي إذا دفعها المودّع إلى من 
يحفظ مال ربها لم يضمن» فهذا المودع كأنه مَلَّ من الوديعة وأراد 
أن يردهاء فردها لمن يحفظ مال صاحبهاء مثل أن يردها إلى 
خدم المودع. أو إلى غلامه» أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه» مع 
أنه لم يقل له: ادفعها إلى أهلي» ولم يوكل أهله في قبضهاء 
وهذه المسألة فيها خلاف». فمن العلماء من يقول: إنه إذا دفعها 
إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامن؛ لأنه لم يُوَكّل 
في دفعها إلى غيره؛ ولأن صاحب الوديعة قد لا يأتمن أهله أو 
خدمه عليها ؛ لأنهم مفرطون». والذي ينبغي أن يرجع في ذلك إلى 
العرف» فما جرى به العرف اتبع وما لم يجر به العرف لم يتّبع» 
فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى 
صاحبها بنفسه» والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت 
العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربهاء فيرجع في 
ذلك إلى العرف» فما جرى العرف بأنه يدفع إلى من يحفظ مال 
ربها فدفعها إليهم» فلا ضمان عليه؛ وما جرى العرف بأنه لا بد 
أن يسلم إلى نفس المودع فإن عليه الضمان. 


باب الوديعة 1 


وَفَكسه الأَجَنَبٌ وَالحَاكم ا الم ا 


0 التى فيها إثبات الديون على الناس والمبيعات 
والمؤجراك.وما 'أشبه ذلك حيرت العاذة أنينا لا تدقع إلى من 
يحفظ مال ربهاء إنما تدفع إلى ربهاء إلا إذا قال: رُدّها إلى أهلي 
أو إلى من يحفظ مالي» فعلى ما قال. 

قوله: «وعكسه الأجنبي» أي عكس دفعها إلى من يحفظ ماله 
أو مال ربها أن يدفعها للأجنبي» والأجنبي هو الذي لا يتولى 
عفظ غالارنيا :ول حفظ مانا الموذع. 

وبهذا التفسير نعرف أن كلمة الأجنبي يختلف معناها 
باختلاف مواضعهاء فتكون في موضع لها معنى وفي موضع آخر 
لها معنى آخرء فإذا قيل: تصح الوصية لأجنبي ولا تصح لوارث» 
فهنا المراد بالأجنبي من ليس بوارث» وإذا قيل: يحرم كشف 
وجه المرأة لأجنبي ويجوز للمحارم»؛ فهنا يقصد به غير المحرمء 
المهم أن الأجنبي في كل موضع بحسبهء فلو دفعها إلى جاره فهنا 
نقول: عليه الضمان؛ لأن الجار أجنبى» لا يحفظ مال ربها ولا 
مال المودّع فيكون ضامناً إذا تلفت عند الجار ضمانٌ تعدٌّ؛ لأنه 
فعل ما لا يجوز له» سواء تلفت بتفريط أو تعدٌ أو بغير تفريط ولا 

1 
تعذ. 
قوله: «والحاكم» وهو القاضي وسمّي حاكماً؛ لأنه يحكم 
بين الناس» وسُّمّي قاضياً لأنه يقضي بين الناس» إذا دفعها إلى 
الحاكم فهو ضامن؛ لأنه لم يؤمر بدفعها إليه» والحاكم إنما يكون 
ثانا عن الغاشن أو الث أو تخوهماة لا عن كل الناس» فمثلا 
رجل في مدينة أودع دراهم وقيل له: خذ هذه عشرة ملايين 


اجعلها عندك. فجعلها عندف ثم أخذها وأعطاها القاضيء 
وصاحبها موجودء فهل للقاضى الحق أن يأخذها؟ لاء وليس 
للموقع التق أن :يطلمها للقاضي؟ لآن 'القاضي إنما ينوب عن 
الغائب أو الممتنع أو ما أشبه ذلك» أما هنا فلا ضرورة» فيضمن 
المودّع إذا تلفت عند الأجنبي أو عند الحاكم» ويطالب صاحبٌ 
الوديعة المودع. 

وهل يطالب الحاكمٌ والأجنبي؟ 

يقول المؤلف: «ولا يطالبان إن جهلا» يعني لا يطالب 
الأجتبي والحاكم إذا جهلا أنها وديعة عند مودّع؛ لأنهما 
معذوران» فمثلاً: جاء الأجنبى رجلّ وقال له: خذ هذه اجعلها 
عيدك وديعة + فاحلها على آنها ملك الرجل الذي أعطاء :وغلن نه 
محسن فلا ضمان عليهء والحاكم كذلك لا ضمان عليهء 
والمذهب أن له أن يطالبه وإن جهل» وحجتهم أن المال تلف 
تحت يده» وعلى ما مشى عليه الماتن فليس له أن يطالبه» وحجته 
أنه جاهل ومحسن وقد قال الله تعالى: هما عَلَ الْمسْحْسِنِينَ من 
سَيبل4 [التوبة: 0]4١‏ أما إذا علما أنها وديعة فعليهما الضمانء 
ولصاحب الوديعة أن يطالب المودّع أو الحاكم أو الأجنبي؛ لأن 
الحاكم أو الاجتيق حصل التلف تحت يده» وذاك حصل التلف 
بتسليطه هؤلاء على هذه الوديعة» فله أن يطالب هذا وهذاء وأما 
مع الجهل فلا يطالب الحاكم ولا الأجنبي. 

لكن لو أن المودّع أعطي عشرة ملايين وديعة» وأودعها في 
البنك فهل يضمن؟ البنوك أحرز ولا شكء. لكن هذا المودع يعلم 


باب الوديعة 


وَإِنْ حَدَتَ حَوْفٌ أوْ سَمَرٌ رَدّهَا عَلَى رَيْهَاء 152000 


عن البنوك ولا يريد أن يعطيها البنوك تديئاًء فكأنه نهاه أن يعطيها 
البنك» فكونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك 
وهو يعلم وكلّ يعلم أن البنك أحرزء فإعطاؤه إياها بمنزلة نهيه أن 
يعطيها البنك» فيعتبر هنا متعديا . 

لكن في مثل هذه الحال يقدر أن يقول: أنا لا أستطيع أن 
أحفظ هذه الدراهم الكثيرة» أتأذن لي إن اشتد معي القلق أو 
الخوف أن أجعلها عند البنك؟ فإذا قال: نعم» فإنه يعمل بما أذن 
له فيه» وإن قال لاء فيقول: خذ دراهمك لا أقبل الوديعة؛ لأنه 
في حل 

قوله: «وإن حدث خوف أو سفر» أي للمودّع بأن كثرت 
السرقات ‏ مثلاً ‏ أو دخل البلد عدو وخاف عليهاء أو أراد 
المودّع أن يسافر. 

قوله: «ردها على ربها» وجوباً ولا يجوز أن يبقيها عنده مع 
الخوف أو في بيته مع السفر؛ لأنه في هذه الحال مفرطء إذ 
الواجب التخلص من الخوف أو التخلص من إبقائها في بيت لا 
سشكة اد 

فإن حدث سفر منه لكن البيت فيه الأهل والأولاد» فهل 
مفنمينيا :قن هده الاق لو قدي 1" اكوا 1لا < خصوضا وال 
سو لنا انه إن وقغها إلى من يفط امالك قاذ فياك ليها قل 
لا ضمان» لكن ينبغي للمودع إذا أراد أن يسافر ولا سيما إذا 
كانت الوديعة كبيرة» أن يقول له: إنى سأسافرء فهل تأذن أن 
أبقيها عند الأهل أو أردها؟ ْ 


قوله: «فإن غاب» أي: ربهاء أو تغيب» المهم إذا لم يجده 
عند السفر. 

قوله: «حملها معه إن كان أحرز» فإذا غاب صاحبها فإنه 
يحملها معهء بشرط أن يكون سفره بها أحرز من إبقائهاء والغالب 
ذلك يقول: (إن كان أحرز». 

قوله: «وإلا» يعني وإن لمايكن أحرز: 

قوله: «أودعها ثقة» أي جعلها وديعة عند ثقة» فَمَن الثقة؟ 
الثقة من جمع وصفين: القوة والأمانة» وهذان الوصفان في كل 
عملء قال الله تعالى: #إرك حير مَنِ أسْتَدْجَرَتَ الْقوِى الاين 
[القصص: 5”5”"] وقال العجدئ العفريت لسليمان عليه الصلاة 

2 0 مه 

والعردم - ٠‏ «#أنأ َإئيكَ بد # أي : بعرش بلقيس قبل أن تفوم من 
مَقَامِكَ وَإِقْ عليه فو أمِينُ4 [النمل: 4"] فالمراد بالثقة هنا القوي 
الأمين فلا" يودعها فيهينا: ولا يودعها غير ع 

فإن قال قائل : أرأيتم لو أقرضها مليئاً انض ن؟ فالجواب: 
لا؛ لأن القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو نائبه أو 
وكيله» وهذا المودّع لم يوكّل في القرض. 

ولاحظ أن الإيداع عند البنوك من باب القرضء والناس 
يسمون إعطاء البنوك الأموال إيداعاً» وهذه تسمية خطأء. بل هى 
في الحقيقة قرض» ولهذا ينتفع بها البنك ويدخلها في رأس ماله 
ويتجر بها ويضمنها لو تلف ماله 5ف له فرض » والعلماء نصّوا 
تصريحاً بأنه إذا أذن المودع للمودع أن ينتفع فهذا يعتبر قرضاً . 


ست 13510 111 لك 
شماه ع 2 امه اام ربوا 5 
ومن اودع دابة فركبَهًا لغير نفعهاء اا 0 


ويوجد بنوك تقبل الوديعة» بمعنى أن الدراهم التي تعطى 
إياها تجعلها في صناديق معينة محفوظة لا يتصرف فيها البنك» 
فهذه وديعة محضة. 

وإن سافر بها ولم يجد ثقة يودعها عنده وربها غاتب فماذا 

يصنع؟ يعطيها الحاكم؛ امي ا ل 

وجل مل هذ التفصيل قوله تعالى: إن أله مرح أن نُودُوأ 
المت إل أَمْلهَا» [النساء: 08] وهذا أمر بكل ما يلزم للأداءع 
فالأمر بالأداء أمر به وبما لا يتم إلا به» ومعلوم أنه في مثل هذه 
الحال إذا كان السفر عرضة للضياع» فإن بقاءها عند ثقة هو الذي 
فيه الأداء. 

قوله: «ومن أويع دابة فركبها لغير نفعها» فهو ضامنء مثل 
فرس أو بعير أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو يضمن ضمان تعد 
لا تفريط» إن تلف من هذا العمل أو من بعده أيضاً؛ لأنه بتعديه 
ذال عو وضيتك الأمانة بوصارت نوه بن نعي #الطاقيي كول 
ضامناً بكل حال» ع تعدى أو فرطء أو لم يتعدّ ولم يفرطء 
وسواء تلف الشيء بنفس العمل أو بما بعده. 

فهذا رجل مشغوف بركوب الخيل وأودع فرساً فجعل كل 
يوم يسابق عليه» أو كل يوم يركضه لغير نفع الفرس» فإنه يضمن 
إن تلف في نفس الاستعمال» أو في غير نفس الاستعمال حتى لو 
أدخله ف الحررة أما كونه 0 في نفس الاستعمال فواضح 
وأما كونه يضمن بعده فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة. 

وعلم من قوله: «لغير نفعها) أنه لو ركبها لنفعها فليس 


ل لي 


717 يل لها ص ان امع لوكس بز ادها من 
أو توبا فلبسه أو دراهم فاخرجها بن مور فممم ةم ة مم م لمن 


بضامن لأنه محسن» لكن كيف يركبها لنفعها؟ يركبها ‏ مثلاً - 
ليذهب بها إلى الماء لتشرب أو يروضها؛ لأنها إذا بقيت ربما 
تخمل ولا تكون قوية» فهو يركبها لنفعهاء فلا ضمان عليه؛ لأن 
هذا خير. 

قوله: «أو ثوباً فليسه» فإنه يضمنء» لكن إذا قال: أنا أريد 
أن ألبسه للجمعة» فالجمعة يسن فيها لبس أحسن الثياب فإنه 
يضمن» فإذا قال: أنا أعطيت صاحبها خيراً لأنه يؤجَرء فأنا أؤجر 
بلبس أحسن الثياب» وهو يؤجر؛ لأنه أعانني على هذاء فنقول: 
انث لا«توهرة دوهن كال زناف دوعن باتع ال بعال قيرك؟1 .هذا 
ظلم فلا أجر لك. وإذا بطل أجرك بطل أجره هو؛ لأن أجره فرع 
عن أجرك. 

فإن قال: إنه لبسه لئلا يدخله السوس؛ لأن الحرير إذا لم 
يبرز في أيام الصيف والحر فإنه يحترق ويتمزق» فما الجواب؟ 
نقول: يمكن أن تخرجه وتنشره بدون لبس . 
إذاً إذا أودع ثوباً فلبسه فإنه يضمن» سواء تلف باللبس أو 
بأمر آخر ولو بعد خلعه؛ وذلك لأنه بمجرد أن لبس الثوب انتقلت 
يده من كونها يداً أمينة إلى كونها يدا غير أمينة» وعلى هذا فلو 
دين التري كما به لجوج للها وعم ود إلى ممكرز ادل بقن 
محرزه ضمن ؛ لأنه تعدى حيث فعل ما لم يؤذن له به لا شرعا 
ولا عرفاً لا من صاحبها ولا من عند الله - عرَّ وجل -. 

قوله: «أو دراهم فأخرجها من محرز» أي إذا أودع دراهم 
فاستقرضها فإنه يضمن» حتى وإن احتاج إليها؛ لأنه ليس له الحق 


50605 لد 
كم رَدّعَا أَوْ رَفَعَ الحَْمَء اا 00 
اشترى فهو ضامن. 


وعلم من قوله: «من محرز أنه لو لم يخرجها من المحرز 
لكن غَيِّر مكانهاء مثل أن تكون في الرف الأعلى من الصندوق 
فجعلها فى الرف الذي تحته» أو كانت في الرف الأدنى فجعلها 
فى الرف الذي فوقه والصندوق واحدء فهنا لا شك أنه غَيّر 
مكانها ولكن لم يخرجها من المحرز فلا ضمان عليه. 

فإذا أخرجها لتنظيف الصندوق - مثلاً - ثم نسي وبقيت 
خارج الصندوق ثم سرقت» يحتمل أنه يضمن ؛ لآن -حق الآدمي 
يستوي فيه الخطأ والنسيان والعمد والذّكرء وقد نقول: لا يضمن؛ 
لأن هذا فى عرف الناس لا يعد مفرطاًء وإذا تعارض الضمان 
وعدم الضمانء واليد يد أمانة فالأصل عدم الضمان. 

قوله: «ثم ردها» يعني فيضمن ولو أخحذت من الحرز» وكذا 
لو رأى المصلحة في شراء سلعة فأخرج الوديعة فاشترى السلعة 
لصاحب الوديعة من أجل ما يرجوه من الكسب فإنه يضمن؛ لأنه 
غير مأذون له بذلكء اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها: إن 
غير ضامن . 

قوله: «أق رفع الخَتم» فإنه يضمن حتى لو أعاد الختم مرة 
أخرى» والختم هو ما جرت به العادة فيما سبق» أنهم يضعون 
الدراهم في كيس ثم يعقدونها بالخيوط» ثم يضربون على طرف 
الخيط شمعاء يذاب في النار» ويصب على طرف الخيط» ثم 


كتاث البيع 
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يُختم عليه بالخاتم؛ لأجل ألا يعبث بها أحدء فهذا إنسان رفع 
الختم ولكنه لم يحلهاء فإنه يضمن؛ لأن الختم لا شك أنه أقوى 
ضامناً . 

ومثل الختم القفل فلو أنه رفع قفل الصندوق - ولو أعاده ‏ 
فعليه الضمانء إلا إذا كان الصندوق ليس خاصا بالوديعة مثل أن 
يكون هذا الصندوق فيه دراهم له. أو لغيره ومعها دراهم المودع 
ضمان عليه؛ لأنه لم يتعد ولم يفرط. فالضابط: أنه إذا أزال 
المودّع .ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ فعليه الضمان. 

قوله: «أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن» مثل أن يُودّع 
برا يخلطه ببرء فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز؛ لأن حب البر 
ضاع ما كان عنده أولا وما خلطه به فإنه يضمن. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فضاع الكل» فيما إذا أودع 
دراهم فأخرجها من محرز أو رفع الختم» أو خلطها بغير متميز 
أي أنه راجع للمسائل الثلاث. 

وعْلِمَ من قوله: «خلطها بغير متميزا أنه لو خلطها بمتميز 
يقال: فى هذا تفصيل : 

إن خلطها بغير متميز يسهل أخذها منه فلا بأس» ولا يقال: 


محرزء وأما لو خلط شعيراً ببر فهذا وإن كان متميزاً لكن تخليص 
الوديعة من خليطها فيه صعوبة» فربما يأبى أن يخلص ذلك ويتعب 
ويحصل بذلك ضرر على الطرفين. 

وعليه فينبغي أن يقيد مفهوم قوله: «بغير متميز فضاع الكل» 
ما إذا خلطها بمتميز يسهل تخليصه من خليطه. وإلا فيكون 
ضامنا . 

وعليه فالحالاات ثلاث: 

الأولى: أن يخلطها بغير متميز فعليه الضمان. 

الثانية: أن يخلطها بمتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان» 
والمذهب في ظاهر كلام المؤلف لا ضمان عليه. 
الثالثة: أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييز» فهذا ليس عليه 
ضمان. 


فم نه 


نايبب ...مده 


َيُقْبَلَ قَوْلُ المُودع فِي رَدهَا إِلَى رَبْهَا أو غَيْرِه بإِذْن 
وَتَلَفِهَا 5 التَمْرِيطِ . ل 


قوله: «ويقبل قول المودّع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه» 
وتلفهاء وعدم التفريط» هذه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: إذا ادعى المودّع أنه دفع الوديعة إلى ربهاء 
بأن يكون شخص أودع إنساناً دراهم» ثم بعد حين جاء يطالبه 
بهاء فقال: إني رددتها إليك» فالقول قول المودّع لوجهين: 
الأول: قول الله تبارك وتعالى: هما عَلَ الْمحْسِيِينَ من 
سَبِل4 [التوبة: ]4١‏ والمودّع محسن ولا شك وإذا لم يكن عليه 
سبيل» فإن صاحبها إذا ادعى أنه لم يردها فالقول قول المودّع؛ 
لأننا: لو قيلنا كول :ضاحتها لكان علق المخسة ميل : 
الثاني: أن نقول للمودع: أنت الآن ائتمنت الرجل على 
الوديعة» فيجب أن يكون أميئاً فى دفعها إليك» كما جعلته أميئاً 
في حفظهاء والأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع 
أو إذن من المالك. وهذا قياس 00 فهذا دليل من السمع لفن 
القياس . 
ولذلك عندنا قاعدة: 
أن من ق قبض العين لِحَظّ مالكها قُبِلَ قولّه في الرد. 
ومن قبض العين لمصلحته لم يقبل قوله في الرد. 
ومن قبض العين لمصلحته ومصلحة مالكها لم يقبل - أيضاً - 
تغليبا لجانب الضمان. 


وقوله: «إلى ربها» بأن يقول: رددتها عليك. 

وقوله: «أو غيره» أي: إلى غير ربها . 

وقوله: «بإذنه» أي بإذن ربهاء أما إذا ادعى ردها إلى غيره؛ 
وقال: إني رددتها لكنني لم استأذنك» فهو ضامن؛ لأنه لم يوكله 
فى دفعها إليه. فإذا قال: دفعتها إليه بإذنك» أنت الذي قلت لى: 
تاقلاة أعط الردية الس ميرك لذن فالكر ناحيها الاذن: 
وقال: إني لم آذن لكء فهنا يقال: إن الرجل أمين عندك» وهو 
محسن» وقد قال الله تعالى: #إمَا عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سَبِلٍ» [التوبة: 
١‏ ولا يمكن أن يدعي أنك أذنت له وأنت لم تأذن» والنسيان 
وارد على كل أحدء ومنه صاحب الوديعة. 

وعليه فتكون الحالات ثلاثة: 

الأولى: إذا ادعى ردها إلى ربها قبل. 

الثانية: إذا ادعى ردها إلى غيره بغير إذنه فهو ضامن. 

الثالثة: إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير 
ضامن, لأنه أمين» وقد قال الله تعالى: #إما عل الْمْحْسِنِينَ من 
سَبيل4 [التوبة: .]9١‏ 

وقوله: «وتلفِهًا) هذه هى المسألة الثانية: أي: يقبل قول 
المودّع في تلفهاء فإذا قال لصاحبها: الوديعة تلفت؛: فقال 
صاحبها: لم تتلف. فالقول قول المودع. 

لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق» بأن قال: احترق 
الدكان وهي في الدكانء فهنا لا يقبل قوله إلا إذا أثبت أن الدكان 
قد احترق؛ لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحدء فإذا أثبت أنه 


احترق وقال صاحبها: نعم الدكان احترق وليس عندي فيه شك» 
لكن أنا لا أقر بأن الوديعة تلفت بهذا الاحتراق» فلا يقبل قول 
صاحبهاء ويقبل قول المودّع أنها تلفت بهذا الاحتراق. 

وقوله: «وعَدَم التفريط» هذه هي المسألة الثالثة» بأن قال 
صاحبها: أنت فرطت ولم تحفظها في حرز مثلهاء وقال: لم 
أفرط» فالقول قول المودّع؛ لأنه مؤتمن» فإن أقر الجميع بالسبب 
لكن ادعى صاحبها أنه تفريط وهو يقول: ليس بتفريط» فترجع إلى 
العرف ويعرض على أهل الخبرة» فإذا قالوا: الرجل الذي حفظها 
في هذا المكان غير مفرط فهو غير مفرطء وإذا قالوا: إنه تفريط 
فهو تفريط. 

وهذا التفصيل هو القول الراجح» وإن كان ظاهر كلام 
المؤلف أن قول المودّع مقبول في عدم التفريط مطلقاء ولكن هذا 
فيه نظر. 

فإذا قال قائل: إذا اختلف المودّع والمودِع في هذا 
العمل هل هو تفريط أو لاء وقال المودّع هذا في نظري أنه غير 
تفريط؟ 

فيقال: كون أهل الخبرة يقولون: إنه تفريط وأنت تعتقد أنه 
ليس بتفريط يدل على أنك غير فاهم» والمعاملات بين الخلق لا 
يعذر فيها بالجهلء. فكان الواجب عليك أن تسأل أولا. هل هذا 
تفريط أو ليس بتفريط؟ 

ولنضرب لهذا مثلاً : 

في ليلة شاتية أبقى المودع الشاة في العراء ظناً منه أن الشاة 


ا 4 2 0 يس سمه 
فإن قال لم تودعني» يسبت ستل فاو تي نه فح يق وده 


تقاوم» ولكن أهل الخبرة قالوا: إنها لا يمكن أن تقاوم في هذا 
الترد الشديد والثلج؛ لأن هذه الشاة ليست مما يعيش فى بلاد 
ثلجية» فقال: هذه الشاة في هذا المكان لو نزل عليها الثلج فإنها 
ستبقى حية» فعد نفسه غير مفرطء لكن أهل الخبرة قالوا: هذا 
تفريط» فحينئذ يؤخذ بقول أهل الخبرة ويقبل قول المودع. 

هذا فى مسائل الاختلافات فى الوديعة» والاختلافات التى 
ذكرها الفقهاء في الواقع كلها ذكرها النبي يَلِيِ في كلمتين فقال: 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر)"''. فجميع ما ذكره 
المؤلفون ‏ رحمهم الله - في الاختلافات ومن يقبل قوله ومن لا 
يقبل كله يعود إلى هذا الحديث» لكن لا بأس بالتفصيل . 

قوله: «فإن قال» أ المودع للمودع . 

قوله: «لم تودعني» يعنى أنكر الوديعة. 

قوله: «ثم ثبتت ييدنة» يعنى ثبت أنه أودعه» والبينة هنا إما 
رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدعى؛ لأن المال 
وما يقصد به المال هذه بينته . 

فثبوت البينة برجلين» أو رجل وامرأتين في القرآن لقول الله 
وتران [البقرة: 187]» وثبوتها برجل ويمين المدعى ثبت 
بالسنة» فقد ثبت عن النبي كلِِ: (أنه قضى بالشاهد مع اليمين)”" . 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(187١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد )١7١7(‏ عن ابن عباس 

- رضي الله عنهما -. 


دا ايوب .دك 


أو إِقْرَارٍ ثُمّ ادَعَى رَدَآَء أؤ تَلَفَاً سَابِقَيْن لِجْحُودِوء لَمْ يُقْبََا 


المهم أن المودع أنكر وقال: لم تودعني» وثبت أنه أودعه ببينة . 

قوله: «أو إقرار» يعني بعد أن أنكر ‏ هداه الله - وندم وأقرء 
أو أنكر ناسياً للوديعة ثم تذكرء أو كان ناسياً لها ثم وجدها في 
بيته» المهم أنه بعد أن أنكر أقر. 

قوله: «ثم ادعى رداً أو تلفاً سابقين لجحوده لم يقبلا ولو 
بيينة» مثال ذلك: أنكر الرجل الوديعة يوم الخميس» وأقيمت 
الدعوى عليه يوم الجمعة» وثبتت عليه ببينة» ثم ادعى أنها تلفت 
يوم الأربعاء» فهنا لا يقبل قوله؛ لأنه كذب نفسه. حيث أنه أنكر 
الوديعة يوم الخميس وقال: ليس عندي وديعة» ولما ثبتت قال: 
إنها تلفت يوم الأربعاء» فهنا دعواه التلف لا تقبل» ودعواه الرد 
لا تقبل؛ لأنه بإنكاره صار خائناء فلا يقبل قوله لا في الرد ولا 
في التلف ويلزمه الضمان. 

وان امام بين على أنها تلفت يوم الأربعاء. وأتى بشهود 
يعنيدون أن الوديعة الفلانية تلفت يوم الأربعاء» فهل يقبل أو لا 
يقبل؟ 

يقول المؤلف: «لم يقبلا» أي: الرد والتلف «ولو ببينة» 
حتى لو جاء بشهود وقالوا: نشهد إن وديعة فلان تلفت يوم 
الأربعاء فإنها لا تقبل؛ لأنه هو نفسه مكذب للبينة؛ لأنه لما أنكر 
يوم الخميس وقال: أبداً ما أودعتني ما صار له عنده وديعة فيكون 
مكذبا للبينة؟ فكلامه يناقض بينته . 

وأشار المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «ولو ببينة» إلى خخلاف 


باب الودبعة 


للم كك 
تلق قولدة ما الك قتي شين ووه 1101 


في هذاء فإن بعض أهل العلم قال: إذا ثبت ببينة أنها تلفت 
فيكون إنكاره كذباً وتُصدَّق البيئة» والمذهب يقولون: تبين كذب 
البينة بقوله هوء فهو أقر ضمناً أن البيئة كاذبة. 


لكن بعض العلماء يقول: إذا قامت البينة فليعمل بها؛ لأنه 
تبين أنه هو الكاذب؛ لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحكم 
عليه بالتعز ير الكنيه وعيانتهه بوإتضابه المتروع ببرقامة الدعوى» 
وإشغال القاضي» وإشغال الشهودء فهو مستحق للتعزير من عدة 
أوجه» ولعلا يتلاعب أحد غيره؛ فإذا قيل : ليس عليك إلا ضمان 
الوديعة فلا يهمه. لكن إذا أب صار ردعاً له. 


قوله: «بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه» مثاله: هذا 
الرجل في يوم الخميس قيل له: إن عندك وديعة. فقال: ليس 
عندي شيءء ولبثحالبية أن عنده وديعة) ثم ادعى التلف يوم 
الأربعاء. يعني قبل الإنكارء وأقام بينة بذلك» فتقبل» سواء ببينة 
أو بغير بينة؛ لأن الرجل قال: «ما لك عندي شيء»» ومعلوم أن 
الوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط » لم يثبت على المودّع شيء 
فيكون صادقاً في قوله: «ما لك عندي شيء» بخلاف ما لو قال: 
لم تودعني» والفرق ظاهر؛ لأنه إذا قال: لم تودعني فقد أنكر 
أصل الوديعة» أما إذا قال: «ما لك عندي شيء» فهو نفى لضمان 
الوديعة فيقبل قوله حتى لو ثبتت ببينة؛ لأنه لا يتنافى قوله وثبوت 
الوديعة» فهو يقول: نعم أنا قلت ما لك عندي شيء؛ لأني لا 
فرطت ولا اعتديت» وإذا تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط فليس 


قوله: «أو بعده بها» يعنى أو ادعى التلف «بعده» أي : بعل 
الجحد «بها») أي بالبينة فإنه ل لاحتمال حدوث الوديعة بعد 
الجحدء وحيئذ لا ينافي البينة التي تشهد بالتلف بعد الجحود فلم 
يحصل تناقض» ولماذا لا يقبل مطلقاً وهو مودّع؟ لأنه بجحوده 
زال عنه وصف الأمانة» فلا يقبل قوله في التلف ولا في الرد إلا 


سئة . 


فهذا الرجل طلبت منه الوديعة» فقال للمودع: لم تودعني» 
وأنكرء فأقام المودع بينة أنه أودعه وكان إنكاره يوم الخميس» 
فادعى أنها تلفت يوم الجمعة فيقبل قوله ببينة» وبغير بينة لا يقبل» 
وكونه يقبل ببينة؛ لأنه لم يحصل تناقض بين جحوده وبينته بالرد. 

فإن قيل: ألستم تقولون: إن المودّع يقبل قوله في الرد؟ 
قالجوات: بلى :تقول بهذا لكننا فول :يقل قولة فى الره تنا 
ذا أسننا 6 أها: وقد عات بإمكان. الوكيعة”ذإنه ل يفيل قولة إلا بق 

والحاصل أنه إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة ثم ادعى 
رداً أو تلفاًء فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين على 
ححوروه فل فول له متطلنا ااانه ولا قي نيدة وإن ادعى الرد 
والتلف بعده قبل ببينة» وبغير بينة لا يقبل» هذا إذا أنكر. 

أما إذا قال: ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال؛ 
رذلك: لأن قولة: هالك عتدى كش + لا كاف توت الرديعة ؛: الأنيا 
[3"قلقف يعي تعد ولا تفريظ نمك .مدق لبس لمدعى الإبذاء 
شيء ؟ لأنه يقول: نعم أنت أودعتني وأنت صادق» لكن تلفت» 
ولما تلفت لم يبق لك عندي شيء»؛ فيكون هنا إقراره بالوديعة أو 


ثبوتها بالبينة لا ينافي قوله: «ما لك عندي شيء» فيقبل . 

قوله: «وإن ادعى وارثه» أي : وارث المودع. 

قوله: «الرد منه» أي: من الوارث. 

قوله: «أو من موّرثه» وهو المودّع» بأن قال وارث المودع: 
إن المودع ردها عليك . 

قوله: «لم يقبل إلا ببينة» لأن الوارث ليس هو المودّع حتى 
يقبل قوله في الرد.. 

وقوله: «أو من مورثه» بأن ادعى وارث المودّع أن مورّئه. 
أي: المودّع ردهاء يعني لما جاء صاحب الوديعة يطلبها بعد أن 
مات المودّع» قال الورثة: إن مورّثنا قد ردها عليك فلا يقبل قول 
الوارث؛ لأنه غير مؤتمن من قِبَّل ربّها؛ لأن ربّها لم يودعها 
الوارث» إنما أودعها المورّث. وحيتئذ نقول للورثة: إن كان 
عندكم بينة أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلناهاء وإلا فعليكم 
الضمانء» فالوارث أقر بالوديعة ولم ينكرها لكن ادعى الرد منه أو 
من مورثه. فلا تقبل دعوى الرد من الوارث أو المورث إلا ببيئة. 

ولو ادعى الورثة: أن المورّث لم يترك شيئاً لا وديعتكم ولا 
غيرهاء فيلزم المودع حينئذ أن يثبت ببينة أن المورث تركها؛ 
وذلك لأن المورث قد يكون تصرف فيها وأنفقهاء أو ردّها وهم 
لا يعلمون» أوما أشيه ذلك 

فإن قال قائل: إذا ترك الميت وديعة» فهل يجب على الورثة 
أن يبلغوا صاحبهاء أو يردوها إليه فوراً؟ 

الجواب: نعمء يجب على الورثة إذا خلف المورث وديعة 


ااا ستوهب 


زا 97> مدع نر ترءع و َه 4 رع 00 َه يم مامه و 
وَإِنْ طلبَ أحد المودِعَينِ نصِيبه مِنْ مكيل أو مَوْرُونٍ ينقيم 


5-9 أ 


أن يبلغوا صاحبها فوراً أو يردوها عليه فوراً؛ لأن المودع لم 
يأتمن الورثة عليهاء والورثة وجدوا مالاً لغيرهم غير مؤتمنين 
عليه» فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها. 

قوله: «وإن طلب أحد الموديِعَيْنِ» ويجوز «المودعِين» ونظيره 
في الحديث: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاؤييْنِ أو الكاذِينَ»”') فهنا ود الجمع ويجوز التثنية. 

قوله: «نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه» مثال 
المكيل: مائة صاع بر في كيس مشتركة بين اثنين» أودعاها إلى 
زيد» وبعد مدة جاء أحدهما وقال: إنا أودعناك مائة صاع برء 
وأنا أريد نصيبي منهء وهو يعلم أن نصيبه النصف, أو الثلث» أو 
الربع» فيلزمه أن يعطيه نصيبه» فإن اتفق الطرفان على أن مائة 
الصاع هذه بينهماء نصفين» فيعطيه نصفه. وعللوا هذا بأنه ليس 
على شريكه الغائب الذي لم يطالب ضرر. 

دونجل ينا :نا" قن | رفطاء. إداهنا مكيييةا لقره لوي أن 
يسبلم للشريك؛ لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد 
باعه على شريكه» وأيضاً ربما إذا أخذ نصيبه كاملاً ينقص نصيب 
الآخر؛ لأن الشىء إذا كيل ورُدُّد فإنه ينقصء ولهذا يقولون: كل 
شيء ردّدته فإنه ينقص إلا الكلام» وهذا صحيحء فاملاً ‏ مثلاً ‏ 
فنجالا من الماء ثم صبه في الفنجال الثاني» ثم في الثالث 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/١50١)؛‏ ومسلم في مقدمة صحيحهء باب/ وجوب 

الرواية عن الثقات وترك الكذابين... عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -. 


0 ُتَؤْدّع , وَالم ضَارَب» انعا كا مد م م ال 0 


والرابع والخامس تجده ينقص بلا شكء» وكذلك - أيضاً - المكيل 
فإذا قدرنا هذا الكيس - مثلاً ‏ مائة صاعء وكلنا منه خمسين 
صاعاً وافية» فإن ذلك يؤدي إلى نقص الخمسين صاعاً الباقية 

والصحيح أنه لا يلزمه تسليمه» ويقال له: أحضر صاحبك 
أو هات منه موافقة وإلا فلا. 

وقوله: «أو موزون ينقسم) مثله ‏ أيضاً -؛ فالموزون 
المنقسم كما لو كان بينهما جراب من عسل أحضراه إليه وقالا 
له: هذا وديعة» ثم بعد حين جاء أحدهما وقال: أعطني نصيبي؟ 
فعلى كلام المؤلف يلزمه إعطاؤه. والصحيح أنه لا يلزمه إلا 
بموافقة صاحبه لما ذكرنا من الاحتمالاات. 

وقوله: ١ينقسم)‏ احترازاً مما لا يمكن أن ينقسمء كما لو 
كان مخلوطاء فإنه لا يلزمه لئلا يضر الآخر» أو كان لا تمكن 
قسمته لكونه متلبداً لا يمكن قسمته بوزن ولا بكيل» ففي هذه 
الحال لا يلزم المودّع أن يسلمه نصيبه؛ لما في ذلك من الضرر 
على شريكه؛ لكن على ما اخترناه» لا يلزمه مطلقاً أن يسلم 
نصيب الشريك إليه حتى يأتي بإذن من صاحبه . 

قوله: «وللمستودّع» المراد به المودع . 

قوله: «والمضارّب» وهو من أعطي المال مضاربة» بأن قيل 
قن حل عله عقيو الف ونان« معيا رن 4 اتجر ريا ولك تفنب 
الربح» وسميت مضاربة؛ لما سبق من كون التجار غالباً يضربون 
في الأرضء» ويسافرون فيها قال الله تعالى: ##وءَاحَروتَ يَْرِبْونَ في 


0 


لْأْضٍ يَبتَعْْنَ ين مَضْلٍ أَشَّو [المزمل: ]٠١‏ 


ا 4ايم كتاب البيع 


وَالمُرْتهِنَء وَالمُسْتَأَجِر مُطَالبَةٌ عَاصِب العَيْن. 
قوله: «والمرتهن» وهو من بيده الرهن؛ لأن مالك الرهن 
تشع راهنا . 

قوله: «والمستاجر» أي الذي بيده العين المستأجرة. 

قوله: «مطالبة غاصب العين» أي: كل هؤلاء الأربعة لهم 
مطالبة غاصب العين. 

فنبداً أولاً بالمستودّع وهو ا فلو غُْصِبت الوديعة» 
فهل للمودّع أن يطالب غاصب العين؟ نعم 

ثانياً: المضارّب بيده تجارة غصبت» وأخذها إنسان قهراً 
فهل له أن يطالب؟ نعم. 

ثالثاً: المرتهن» أيضاً بيده الرهن فغصب فهل له أن يطالب؟ نعم . 

زافق« الستاجوى أئ فوعاج كار قاذ لمذة يومين أو 
ثلاثة» فجاء شخص فغصبها فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. 

فلوقال'! العاضدي: أت اليف يخائق""فجرابه أن يقال: 
لكنه نائب عن المالك. 

بقي أن يقال: (اللام) في قوله: «للمستودع» هل هي للإباحة 
أو لدفع توهم الاأمتناع؟ (اللام) لدفع توهم الامتناع سمت 
للإباحة» ولو قلنا: إنها للإباحة» لكان المستودع ميا ع أن 
يطالبه وأن لا يطالبه. فإذا قلنا: لدفع توهم الامتناع» بمعنى أنه 1 
يُمنع المستودع من مطالبة الغاصبء؛ وكذلك ما عطف عليه» فصار 
ذلك لا ينافى أن نقول: يجب عليه أن يطالب وهو كذلك» وكيف 
يتوهم الامتناع؟ يتوهم ذلك بأن يقال: أنت لست المالك» وإذا لم 
تكن المالك فليس لك حق في المطالبة؛ لأنه من الجائز أن يرضئ 


المالك بهذا الغصب؛ فهذا هو التوهم الذي قد يتوهمه الإنسان» 
فبين المؤلف ‏ رحمةه الله - أن للمستودع أن يطالب غاصب العين» 
ويقول: نعم» أنا لست المالك لكني مؤتمن عليها . 

فيجب على المستودّع بمقتضى الأمانة أن يطالب بنفسه أو 
يبلغ فوراً مالك الوديعةء أما أثايسكت: وهوويرئ الغاضت: يأخذها 
فلا يجوز؛ لأن ذلك خلاف الأمانة» ويستثنى من ذلك إذا كان 
صاحب العين حاضراً وعالماً بالغصب فإنه لا يلزم هؤلاء المطالبة؛ 
لأنه إذا كان صاحبها حاضراً ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنها . 

واللام تأتي في كلام الفقهاء لمثل هذا : 

مثلاً عبر بعض العلماء في فسخ المفرد والقارن ‏ إذا لم 
يسوقا الهدي إلى عمرة ‏ فقالوا: «وللمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما 
إلى عمرة ليصيرا متمتعين»» فأنت تفهم من هذه العبارة أن اللام 
للإباحة» وليست كذلك؛ لآن الذين عبروا بهذا التعبير قالوا: يسن» 
فتكون اللام هنا لدفع توهم الامتناعء ودفع القول بعدم الجواز. 
وهذا لا ينافي أن يقال: إن فسخ الحج.ء أو الحج والعمرة إلى 
تمتعء مباح إباحة يسكوية الطرفين» بل تحويل اليج إلى عمرة 
لبصيز الانقناق 'متميقي] :مخ موكلة ١‏ إقنا تويحونا 'وإنا نا كيدا 
والصحيح أن فسخ الحج إلى عمرة ليس بواجب لكنه مؤكدء ولا 
ينافي القول بالاستحباب أن الرسول يك غضب على الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ لما تأخروا في التنفيذ"'2؛ لأن المخاطبة في 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١5١١(‏ (170) عن عائشة 

- رضي الله عنها . 


المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ» ولو أن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ امتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه 
السنة؛ لأنه إذا امتنع منها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فمن بعدهم 
فو نات أولية ولهذا كان أحسن الأقوال» وأصحها أن الفسخ 
واجب على الصحابة» ومن أجل ذلك غضب الرسول كه عليهم 
لما تباطؤوا في الفسخ» وأما من بعدهم فإنه سنة» وليس هذا من 
تقديم قول أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لأن أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ لا يريان ذلك» بل يريان أن يحج الإنسان حجا 
مفرداً ويأتي بالعمرة في وقت آخرء لكن قول الرسول كَكِةِ أولى» 
فيقال: للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه إلا أن الفسخ ليس 
بواجب على غير الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

ولهذا لما سئل أبو ذر رضي الله عنه : ألكم هذه خاصة:, أم 
للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة"'' » ومراده بنفي العموم نفي 
الوجوب» فيحمل كلام أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ على نفي الوجوب» 
وإلا فإن الرسول يَكِةٍ سأله سراقة بن مالك بن جعشم ‏ رضي الله عنه - 
وقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: «بل لأبد الأبد؛ وشبك 
بين أصابعه”"'» وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»”" . 


(1) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز التمتع (5؟5١).‏ 

(0) أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل في زمن النبي كَل كإهلال النبي يل 
(1660)؛ ومسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١5١5(‏ عن جابر 
- رضي الله عنه -. 

فرش أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي كَكِِ )١171١14(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 


باب احياء الموات إذوس 2 


بَابُ إِخَياءٍ الموات / 


وَهِيّ الأَرْضٌ المسمكة عَنِ الاخيضاصضات وفَلك 


قوله: «إحياء الموات» «إحياء» مصدر أحيا أي: جعل الحياة 
في شيء ميت » و«الموات») مشتق من الموت وعبروا بالموات دون 
الميتة؟ 0 لا نبات فيهاء كما قال 
نعالى: «زئزة لط لديل لذ تيه وَنريعَا رن ع 5ن 
يَأكُلُونَ 4 [يس] 2 عن 8 هنا بالموات رق 0 

وبين الأرض التي ليس فيها نبات . 

قال المؤلف في تعريف الأرض الموات: «وهي الأرض 
المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم» 

فقوله: «الأرض المنفكة» يعنى الخالية. 


وقوله: «عن الاختصاصات» كمجاري السيول» ومواضع 
الحطب» ومواضع المراعي» والمصالح العامة» وأفنية الدور - وهي 
للش بالاتهم- ني ا عار الحا سم الممداات لبد 
وما : أو لمصالح كل بيتء ففناء الدار وهي البرحة أو الساتحة 
التي أمامها تكون ملقى للكناسة., أو ما أشبه ذلك» هذه وإن لم 
العامة كمسايل المياه» ومواضع الاحتطاب» والاحتشاش» 
والمراعي» وما أشبه ذلك» ومثله ‏ أيضأ ‏ الطرق» فهذه نسميها 


التماضاك ولة يها نلعا ؟ لاني لسيف لكا لاجد 

وقوله: «وملك معصوم) أي: ولم يسبق إحياءها ملكُ» فإن 
سبق إحياءها ملك فإنه لا يمكن لمن أحياها أن يملكها؛ لأنها 
ملك للأول الذي أحياهاء لكن ا* فترط المؤلت أن«تكون ملكا 
لمعصوم» والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف : المسلم» والذمي». 
والمعامّدء والمستأمن» فهذه أربعة أنفس معصومة لا يجوز لأحد 
أن بحععدى عليهاء اما الحرتى الى لبيين: لمعيه ولا ذمة ولوس 
بسلماة نبال ذاع العللمينه فلار الى كن ملكا الحو 
فهي موات وإن كان مستولياً عليها؛ لأن ماله غير معصوم. 

ومثل إحياء الموات الأراضي الداثرة التي كانت قرىًّ في 
قديم الزمان وارتحل الناس عنها وتركوهاء فهذه ‏ أيضاً دين 
ملكهاء ونظير ذلك فى الأعيان إذا ألقى الإنسان متاعه زاهدا فيه 
وراغباً عنه ولا ا فهو لمن وجدهء كما في حديث جابر 
ديوضق :اله عند أنه كان اعلن يمل لدافاعيا فأراد أن يو 
فلو بده ما بن بووعدة لس فهو اله وكتلك ما ريلف في ادر علد 
خوف غرق السفينة فإن من وجله فهو له؛ وذلك لأن الذي ألقاه 
قد تخلى عنه ولم يرد أن يكوان ملكا الف وكذلك أراضي القرى 
البإفااة التي امار كلدي لخاد داكهنا سيق 21000 0 
أشياها ملكي ولهنا الأن يوجد في بعض الأراضي التي تُحيا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (1718؟)؛ 


ومسلم في المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه )٠١9( )/١5(‏ عن جابر 


رضى الله عنه -. 


باب إحياء_الموات كك 


آثار إحياء سابقة» حتى إنه عندنا هنا قريب من الوادي عثروا مرة 
على سوق كله رماد وقطع حديدء مما يدل على أن هذا السوق 
كان سوق الصناع في هذا المكانء لكنه باد وذهب أهله ولم 
يعرف له مالك. فهذه تدخل في كلام المؤلف في قوله: «ملك 
معصوم»؛ لأن هذه الأراضي الباتدة الآن ليس لها مالك فتدخل . 

والشح في الأراضي شديد»ء والاعتداء عليها عقابه شديد» 
فقد قال النبي وك : امن اقتطع شبراً من الأرض ظلما طُوَهِ يوم 
القيامة من سبع أرضين»” ' أي يُجعل طوقاً في عنقه من سبع 
أرضين » وليس من أرض واحدة؛ لأنه ظلمء » حتى إن العلماء 
- رحمهم الله - قالوا: لا يجوز للإنسان أن يزيد في تلييس الجدار 
أكثر مما جرت به العادة؛ وذلك لأنه يأخذ بهذه الزيادة من 
السوق. والسوق مشترك» فإلى هذا الحد حذر العلماء من التعدي 
على الأرض» لكن على كل حال إذا وجدنا أرضاً منفكة عن 
الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكهاء ولهذا قال 
المؤلف: 

«فمن أحياها ملكها» «مَنْ) شرطية» وفى في أصول الفقه أن 
أسماء الشرط من صيغ العمومء إذاً فتعم كل من أحياهاء وسيأتي 
إن شاء الله بيان الإحياء . 

وقوله: «ملكها» أي : دخلت في ملكه قهراً؛ لأن ملكها علق 


() أخرجه البخاري في المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (5557)؛ 
ومسلم في البيوع/ باب تحري يم الظلم وغصب الأرض وغيرها (5) عن 
سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم. 


بسبب فمتى وجد ثبت» كما قلنا فى الميراث» فالميراث إذا وجد 
منت دك "فى تللق الو ريف قير سكي ارافان الورك ا 
أرنة الراك 2 قثا هنو لك قير عليك: أن الجلك المعلق 
بسبب» متى وجد سببه ثبت الملك شاء الإنسان أم أبى» نعم 
الإنسان حر مختار قبل أن يفعل السبب» أما إذا فعل السبب فإن 
الشارع رتب المسبب على وجود السبب فلا خيار للإنسان فيه. 


قوله: «من مسلم وكافر» فصل المؤلف العموم في قوله: «من 
أحياها» لأنه في بعض أفراده خلافاً» فبعض العلماء يرى أن الكافر 
لا يملك الأرض في البلاد الإسلامية ولو كان ذمياً؛ لأن البلاد 
الإسلامية لا ينبغي أن يكون فيها مكان لغير المسلمين؛ لأن غير 
المسلمين إذا تملكوا الأرض كثروا فيها ثم صاروا أغلبية» فيطغى 
الخبيث على الطيب» فحينئظٍ يوشك أن يعمهم الله بالعقاب» لكن 
المؤلف يقول: لا فرق بين المسلم والكافرء والمراد بقوله: «كافر) 
أي معصوم, وأيضاً نزيد شرطاً ثانياً في الكافر وهو أن يكون ممن 
يصح تملكه الأرض» فإن كان لا يصح فإنه لا يملكهاء فمن أحياها 
ملكها من مسلم أو كافرء ذكر أو أنثى» صغير أو كبير؛ء لكن 
الصغير الذي لا يميز يتولى ذلك عنه وليه. 

قوله: «بإذن الإمام وعدمه» إذا قال الفقهاء: «الإمام) 
فمرادهم من له السلطة العليا في البلدء فالبلاد الملكية يكون 
الإمام فيها الملك. والبلاد الجمهورية يكون الإمام فيها الرئيس» 
فمن له السلطة العليا في البلد هو ما يعنيه الفقهاء بكلمة: 
«الإمام» . 


وقوله: بإذن الامام» هل يأذن الإمام مباشرة؟ نقول: بإذن 
الإمام أو نائبه؛ لأنه الآن اختلفت الأوضاعء واختلف أسلوب 
الحكمء فالإمام نفسه لا يباشر مثل هذه الأمور لكن له نواب» 
ووزراء»ء هذا وزير داخليةء. وهذا وزير بلديات». وهذا وزير 
عمال... إلخ. 

فالوزير ينوب مناب الإمام» وإذا جعل للوزير من قبل الإمام 
أن ينيب غيره في كل بلد كالأمير أو المحافظ». قام هذا الأمير أو 
المحافظ مقام الإمام» وقصدي من هذا الترتيب ألا يقول قائل: 
إن إذن الأمير أو المحافظ أو الوزير أو رئيس البلدية أو ما أشبه 
ذلك غير معتبر؛ لأن المعتبر إذن الإمام» فنقول: إن النواب عنه 
بمنزلته يقومون مقامه. 

وقوله: «بإذن الإامام وعدمه» لأن الأرض لله وقد قال 
النبي كِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له:("2. لكن لو قال قائل : 
هذا لا داعي له؛ لأنه إذا قال: من أحياها ملكهاء ولم يذكر 
«بإذن الإمام» معناه أنه لا يشترط إذن الإمام» ولكن الفقهاء إذا 
قالوا شيئا لا داعى له من حيث العبارة» فإنما يشيرون إلى رأي 
لخر وهنا يويك الجولات أن يشير إلى رأي آخرء وهو أن هناك 
قولاً بأنه لا تملك الأرض الميتة إلا بإذن الإمام أو نائبه لغلا 
تحصل الفوضى والاعتداء» فإذا كانت بإذن الإمام أو نائبه صارت 
مرتبة مضبوطة . 

وسبب اختلافهم اختلافهم في فهم قول الرسول ككلةِ: «من 


)001 جزء من حديث: اليبس لعرق ظالم حق») وقد سبق تخريجه ص(55). 


أحيا أرضاً ميتة فهي له) فهل هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟ 
إن قلنا : إنه حكم تشريعي صار من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ سواء 
أذن الإمام أم لم يأذن؛ لأن النبي يَكةِ قاله على وجه التشريع 
للأمة» وإن قلنا: إنه على وجه التنظيم» فنان لا لكأن يقول 
الإمام : «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» في كل زمان ومكان. 

ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي كَلهِ: «من قتل قتيلاً 
فله سَلَبّه"'2 أي في الحرب» فهل هذا تشريع أو تنظيم؟ فيه 
خلاف» فبعض العلماء قال: إن الرجل إذا قتل قتيلاً فى الحرب فله 
تكليه سواه اتتعرظ لذلك الإنام 05-21 يعضهم قال لسن له ابه 
إلا بإذن الإمام» وهنا أمير الجيش ينوب مناب الإمام؛ لأن سَلب 
القتيل غنيمة فيلحق بالغنيمة ولا يملكه القاتل إلا بإذن خاص. ‏ - 

وكلام المؤلف في المسألة السابقة - وهو مذهب الحنابلة - 
يدل على أن من أحيا أرضا ميتة فهى له. سواء كان ذلك برخصة 
فق أولاةا الأمر آر لا «الكن لي ادولى الأمر قالاه لا يجبي اد 
أرضاً إلا بإذنى وموافقتى» فهل يملك المحيى بعد ذلك اللأرض 
بالإحاء يدون مراجقة ولى'الأثرة التعراتب 417 لان المسال: 
انتقلت من كونها داخلة في العموم إلى تخصيص من ولي الأمرء 
وقد قال الله تبارك وتعالى: ياي الَدِنَ اموا أطِيعوأ اله وَأطِيعُوأ 
بول وول الْأَتَ مَك [النساء: 55] فإذا قال ولى الأمر: لا أحد 
يحيى إلا بإذنى وترخيص منى» فرى انمه انيلع هنا القول 
فإنها تنزع منه ولا حق له فيها؛.وذلك لأن ولي الأمر أمر بهذاء 


(0) سبق تخريجه ص(7170). 


باب ايا الموات لت 


لكن إذا كان أحياها قبل صدور الأمر فهى له؛ لأن الذي يظهر من 
قول الرسول كَللِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» أنه تشريع» وهذا 
هو الأصل حتى يقوم دليل على أنه تنظيم؛ لكن قد تكون 
المصلحةء أو الحاجة., أو الضرورة في تقييد ولي الأمر الإحياء 
جيذ لقدريا دواللت. حمسي" الوط + فخفين انعد طق كو ل 
أناس جهال إذا لم يُقَيّدوا بإذن الإمام اعتدى بعضهم على بعض» 
فهؤلاء يكون من الضروري أن يقيدوا بإذن الإمام» وقد تكون 
بعض المناطق أهون» فيكون عندهم خوف من الله وتقوى ولا 
يعتدي أحد على أحد. فهنا قد يكون من الحاجة تقييدهم بالإذن» 
وقد يزول هذا كله وتكون المنطقة أهلها أغنياء» وكل إنسان عنده 
أرض تكفيه» وكل إنسان عنده خوف من الله فهنا تكون المصلحة» 
فالتقييد إما أن تقتضيه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. 

وفي وقتنا الحاضر حسب ما نسمعء أن تقييد الإحياء بإذن 
الإمام أمر لا بد منه» يدخل في قسم الضرورة مباشرة في بعض 
المناطق» ويدخل فى الحاجة أو المصلحة فى مناطق أخرى؛ لأنه 
لايمكن أن يحض التطام» .بمعتى أن تتجعل هذه الجهة لا بد 
فيها من إذن الإمام» وهذه الجهة يُمَلِك فيها بدون إذن الإمام؛ 
لأن الدولة واحدة» ولذلك لو قال قائل: لا حاجة إلى إذن الإمام 
فى بلد أهلها أغنياء» وكل إنسان عنده مزرعته وكل إنسان عنده 
عو من للد ولا يمك أن يحدي علن سد ؟ تقول تكب لكين 
ليست كل المناطق على هذه المنزلة» فَيُعَمّم النظام ولا بأس. 

إذاً المذهب: أنه لا يشترط للإحياء إذن الإمام» والقول 


4م 


في دَارِ الإِسْلّام وَغْيْرِهَا . ا ا ا ا ا ا 0 


الراجح أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصدر الإمام أمره بألا 
يحبي أحد أرضاً إلا بإذنه فلا تحيا إلا بإذنه» وإذا أمر الإمام ألا 
بُحبيّ عد رفيا إلا بإذنه فهل تجب طاعته؟ الجواب: : نعمء 
تجب طاعته؛ لأن طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية الله» 
وتنظيم الأراضي» وكون الناس لا يُعْطُونْ إلا بترخيص وحدود 
مضبوطة ليس من معصية الله؛ بل هو من حفظ حقوق العباد. 

قوله: «في دار الإسلام وغيرها» يعني من أحياها ملكها سواء 
كان في دار الإسلام وغير دار الإسلامء ودار الإسلام هي التي 
غلب عليها الإسلام ظهوراً وشيوعاً بحيث يؤذن فيها للصلاة» 
وتقام فيها الجماعات» ويصام فيها رمضان ويعلن» وتظهر فيها 
الشعائر حتى وإن كان فيها كفارء فلو قدر أن الكفار فيها خمسون 
في المائة أو أكثر فهي دار إسلام» ما دام حكم الإسلام غالباً 
عليهاء أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر ولو 
كثر افها المسلموة: والاعتبار بالمظهر والظاهرء ويدل لهذا أن 
النبي كَل كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجرء فإن أَذْنُوا 
امتنع من قتالهم» وإن لم يؤذّنوا قاتلهم”" . 

فمثلاً بلاد أوروبا الآن بلاد كفر؛ لأن الحكم الشائع 
والظاهر فيها هو الكفرء وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية؛ 
وربما يوجد في بعض البلاد هناك مناطق تقام فيها الجماعة 
والجمعة» لكنها بلاد كفر؛ لأن الغالب والمهيمن عليها هو حكم 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب ما يحقن بالأذان من الدماء )51١(‏ عن أنس 


رضى الله عنه -. 


باب احياء الموات ولاج 


هن 6 


وَالَعَنْوَة كغيرها . اللوتسط اط مان اس وو كو الا وو 


الكقار» فإذا قدر أن شخصا تملك فى أوروباء وأحيا أرضاً فهي 
ملكه شرعاًء ولا أحد ينازعه فيها إذا تم الإحياء. 

وقيل: إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض 
النظر عن الحاكم» وقيل: إن دار الإسلام من يحكمها مسلم ولو 
كان أكثر أهل البلد كفاراًء والعلماء اختلفوا في هذا اختلافا 
كبيراًء لكن أقرب الأقوال أنه ما أعلن فيها بالإسلام. 

قوله: «والعَنُوة كغيرهاء العنوة ما فتح بالسيف. أي: أن 
بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التى فتحت صلحاًء 
فإذا أحيا أرضاً ميتة في بلاد فتحت عنوة فهي له وما زال 
المسلمون يتبايعون هذه الأراضي, أما قول بعض الفقهاء ومنهم 
أصحاب الإمام أحمد ‏ في المشهور عنهم - أنه لا يباع غير 
المساكن مما فتح عنوة» فهذا قول مخالف لما جرى بين 
المسلمين» فإن المسلمين منذ فتحوا هذه البلاد وهم يتبايعون 
الأراضي والمساكن ويملكونهاء وكذلك فيما فتحت صلحاًء بأن 
صولح أهلها أن يبقوا فيها وتكون الأرض أرضناء ويبقون فيها 
بالجزية» أما ما صولحوا على أنها لهم» فإنها لا تملك بالإحياء؛ 
لأن الأرض أرضهم, لكن ما صولحوا على أنها لنا ونقرهم فيها 
بالجزية أو بالعهد فإنها تملك. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين مكة وغيرهاء ولكن 
هذا فيه خلاف» أما المدينة فكغيرها من البلدان تملك بالإحياءء 
وأما مكة ففيها خلاف؛ لأن مكة مشعر يجب على كل مسلم أن 
يقصده ليؤدي مناسك الحج» فليست خاصة لأحدء ولهذا قال 


فقهاؤنا ‏ رحمهم الله : إنه لا يصح بيع مساكنها ولا إجارتها؛ 
لأنها تعتبر أرض مشعرء ولا يملك الإنسان فيها شيئاً على وجه 
تام كما يملكه في غيرهاء إلا المساكن التي بناها فهذه له أن 
يبيعها لكن الأرض لا تباع . 

ويرى شيخ الإسلام ‏ رحمة الله قولاً وسطاً في هذا 
فيقول: هي تملك بالإحياء وبالإرث وبالبيع» لكنها يحرم 
تأجيرهاء فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره» ولو أن الناس 
مشوا على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك سعة عظيمة 
للناس؛ ووجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون إليه فقط. 
وإذا لم يبنوا إلا ما يحتاجون إليه وقدم الحجاج. فإن من وجد 
سكنا مبنيأ بالحجارة والطين سكنه وإلا فالخيام. 

والقول الثالث فى المسألة: أن مكة كغيرها تملك بالإحياء 
والديم :ويجوز ريغهنا. وإتعارتها :بر الغه الآن على :هذ الترل» 
وهذا هو الذي لا يمكن العمل بسواه فى الوقت الحاضر؛ لأننا 
إنقلنابالمتعب فهو قرول ضعيف لا يمك الحهل ريف وق اقلنا 
باختيار شيخ الإسلام صار هناك خصومات وعداوات وبغضاءء 
فإذا قدم الحاج ووقف عند البيت وقال لصاحب البيت: البيت 
يوجد فيه حجر فارغة» فقال صاحب البيت: لا يوجدء فهنا 
يحصل نزاع وخصام, ثم هل يمكن أن نقول للذي جاء ليستأجر: 
لك الحق أن تسأل صاحب البيت كم عائلتك؟ وكم في البيت من 
حجرة؟ والزاتد لا بد أن تفرغه لنا!! هذا فيه صعوبة» ولهذا مشى 
الفحياء لان كاي كي كينها شرا وكملتك تاجخدرها 


باب احياء الموات ااا” أده 


وَيْمْلكُ بِالإِْيّاءِ مَا قَرْبَ مِنْ عَامِرِء إِنْ لَمْ يتعلَقْ بِمَصْلَحَيه. 
واستئجارهاء لكن على المذهب يقولون: إذا لم يجد مكاناً إلا 
بأجرة دفعها والإثم على الآخذء وهذا فيه فسحةء وعللوا ذلك 
بأن سكناه فى هذا البيت حق لهء فإذا قال صاحبه: لا يمكن أن 
نكو إلا جاجز جئاه انه سفنات فك لا يمرن فابدل 
العورض وهو الآثم. 

وبهذا التقرير نعرف أن بعض البلاد التي يقولون فيها: لا بد 
أن تؤمن على سيارتك+.وحاجاتك:وأنت ترئ آن؛ الثامين نخرام؛ 
لأنه من الميسرء فلك في هذه الحال أن تعطيهم وهم الأثمون؛ 
لأنه لا يمكن أن نضيق على الناس ونفوت مصالحهم» فنقول: 
اعقد معهم عقد التأمين» لكن أضمر في نفسك أنك مظلوم وأنك 
فكره علق يذلل تم النا سين وفي ٠‏ هذه الحال إذا قدر عليك 
حوادث أكثر مما دفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد؛ لأنلف تنفد 
أن العقد باطل وحرام» فخذ ما خسرت أو ما دفعت في التأمين 
والباقي امتنع منهء فإن أبوا إلا أن تأخذه فخذه وتصدق به تكلم 
منه» وبهذا نسلم من الحرج الذي عب دهن الناسن لان 
يقول: إنه في بلاد لا يمكن أن ي* يشتري سيارة» ولا أن يعمل أي 
عمل إلا بتأمين» فنقول: هذا المخرجء والحمد لله والإثم على 
الآخذ. 

قوله: اربفلك كد جيام دترت بنن خطمر إن لم يتعلق 
بمصلحته» يعني أن الإحياء لا ب ككرط انككوة معدا عه 
العمران» فيملك بالإحياء ما قرب من عامر» حتى وإن لاصقه» 
قلق أن :رجلا قلدبى بيتاء. وما حول اليك قضاء ليس لأحدء فين 
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هو بجنب البيت وليس بينهما إلا الجدارء فإنه يصح الإحياء 
ويملكه. لكن يقول المؤلف: إن لم يتعلق بمصلحته) فإن تعلق 
بمصلحة العامر لكونه مرعى لدوابهم أو فناءً لإلقاء القمامة أو 
محتطباً لهم فإنه لا يملك ولا يجوز لأحدٍ أن يتملكهاء فإن 
تملكها فإن كان ببنيان هدم وإن كان بغرس قلع؛ لأن هذه الأرض 
التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصاتء فلا 
تكون مواتاً حسب التعريف الفقهى» وإذا قدرنا أن الرجل قد بنى 
بيتاً إلى جنب بيتٍِ قد أحيي وسكن صاحبه» فهل يطالب صاحب 
اليك هذا الذي آحيا من بعد بقبية الجدار الذي دوي؟ 

الجواب: لا يطالبه؛ لأن هذا الرجل بنى الجدار على أنه 
حماية بيته وأنه مُلْكُهء وهذا تجدد إحياؤه فلا يطالبه بقيمة الجدار 
الذي بينهماء لكن لو فرض أن الأرض مقطّعة وكل قطعة لبيت» 
وتأخر أحد الجارين في عمارة منزله حتى يعمر الآخر فيسقط عنه 
قيمة الجدار؛ لأن بعض الناس قد يتحيل» ويقول: أتأخر فى البناء 
واذانيت هنا ركه سقط عن فيه الجازاره فى سن لعا ل سي قفا 
أنتيلرم سا تتييق عله من قينة الجداورسدا لكل المسعيلية: 

أما إذا كان الجار ليس له نية أن يعمر ثم عمر بعد ذلك, 
فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئاً من قيمة الجدارء ولهذا قال النبي كل : 
«لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره» قال أبو هريرة 
- رضي الله عنه - حين كان أميراً على المديئة: (ما لي أراكم عنها 
معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم"'' أي: أرمين بالخشب» 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


باب احب الموات 


م كك 
وَمَنْ أحاط مَوَاتَاَء أَوْ حَفَرَ يثراً فَوَصَلَ إِلَى المَاءِء أو أَجْرَاه 
إَِْهِ مِنْ عَيْنِ وَنَحْوهَاء أ حَبْسَهُ عَنْهُ لِيزْرَعَ قَقَدْ أخيّاه. 


يعني إذا لم تمكُنوا من وضع الخشب أضعه على الكتف؛ لأنه 
أميرء وهذا نظير قول عمر ‏ رضي الله عنه - لمحمد بن مسلمة مع 
جاره» حين احتاج جاره أن يجري الماء من ملكه عبر ملك 
محمد بن مسلمة فامتنع» وقال: لا يمكن أن تجري الساقي على 
ملكي» فالأرض أرضيء» فقال له صاحب الساقية: انتفع به اغرس 
عليه وابذرء فأبى» فترافعا إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال له: 
(لَيُجرينّه وإلا أجريته على بطنك)"''؛ لأن هذا الذي امتنع يعتبر 
مغنارا + :تع لو افال+ 01" لا :اريك أن تجرئ السافنى في ملكي ؛ 
لأنى أريد أن أبنيه فهنا له الحقء أما إذا كان يريد أن يزرعه 
ولتكدكن عه إن يجري الماء. 

قوله: «ومن أحاط مواتاًء أو حفر بثراً فوصل إلى الماءء أو 
أجراه إليه من عين ونجوهاء أو حبسه عنه ليّزرع فقد أحياه» هذا 
بيان لما يحصل به الإحياء»ء وهى مسائل: 

الأولى: «إذا أحاط موات» أي: ضرب عليها حائطاً يمنع 
الخو ئة ملكها > ولس حاتطا سير كحو أو مسري : 

وظاهر كلام المؤلف ولو كبيرة» أما إذا كان في الأراضي 
شح بأن كانت البلد في أرض محجوزة إما بالأنهار وإما بالجبال» 
فلولى الأمر أن يحددء ويقول: لا أحد يتملك أكثر من كذا وكذا 
قذرا + والشمق أجل آلا يحكرنا احد الانريافه وتحرط أرفا 
كبيرة ثم يبيعها على الناس بثمن غالٍ. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟47/5!)؛ وصححه الحافظ في الفتح (5/ 17) ط/ الريان. 


الثانية: «أو حفر بثراً فوصل إلى الماء» فإن هذا إحياء. 
لكن ما الذي يملكه بحفر البئر؟ إن كانت البئر للورْد ونحوه فإنه 
يملك حريمهاء وسيأتى - إن شاء الله بيان ذلك وإن كانت 
لسقي الأرضي كوقر الدرامة فإنه يملك كل ما أجرى عليه الماءء 
فإن لم يصل إلى الماء فليس بإحياء لكنه يكون أحق بها من غيره؛ 
لأنه ابتدأ بالإحياء ولم ينهه. 

الثالثة: «أو أجراه إليه من عين ونحوها» فقوله: «أجراه» 
أي: أجرى الماء إلى الموات «من عين أو نحوها» كالنهرء فإنه 
يحصل به الإحياء» ولكن ما الذي يُمْلك؟ الجواب: كل ما جرى 
عليه الماء فهو إحياء. 

الرابعة: «أو حبسه عنه ليَزرع» فقد أحياه» فهذه أرض الماءً 
فيها كثير لا تصلح للزرعء فإذا زُرِعَ فيها غرق الزرع» فكيف 
يحييها؟ يحييها بأن يحبس الماء عنهاء فإذا حبس الماء عنها 
لتصلح للزرع فقد أحياهاء فكل ما حبس عنه الماء فإنه يعتبر مُحيا 
يملكه صاحبه. فإجراء الماء إلى الأرض إحياء» ومنع الماء عن 
الأرض إحياء؛ لأن المقصود أن تتهيأ الأرض للزرع. 

وزاد أهل العلم فقالوا: كذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن 
أن تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياءء وكذلك لو 
كان فيها أحجار متراكمة عليها لا تصلح الأرض مع هذه الأحجار 
للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياء. 

ومن العلماء من يقول: يرجع في هذا إلى العرف» فما عده 
الناس إحياءً فهو إحياءء وما لم يعدوه إحياءً فليس بإحياء» وعللوا 


باب إحبا الموات 0 
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وَيَملِك رم البكز العَادِيةَ خمسين ذراعا من كل جايِب 
وَحَرِيمَ البَدِيّةِ نِصْمَهًا . ل 


هذا بعلة قوية» فقالوا: إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع 
وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف؟ لقول النبي وَ: «من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له"'' ولم يبين النبي كلِ ما يحصل به 
الإحياء» وهذا القول لا يبعد عما قاله المؤلف ‏ رحمه الله - لكن 
ربما تتغير الأحوال وتختلف. 

أما لو غرس على أرض واسعة كبيرة أشجاراً كالجدارء فهل 
يملك ما كان داخل هذه الأشجار؟ الجواب: لا يملك؛ لأنه ما 
زرعهاء ولا بنى» والأشجار عرضة للزوال» لكنه تحجر فيكون 
أحق نيناء سك أنه لابن الحجه عليه أخلة ولك إذا فا ردقي 
احيائها ورد من يطلب حياءها: يمل ويقال له ديا 'فلؤة إما 
أن تحيي الأرض» وإما أن ترفع يدك؛ لآن هناك من ينتظر 
إحياءها . 


وقوله: «أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه» أما لو حبس الماء 
عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا لين بإحياء» وفى 
هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة فى الإحياء فى مثل هذه 
الصورة. 

قوله: «ويملك حريم البئر العاديّة خمسين ذراعاً من كل 
جانب» وحرية البديّة نصفها» : 

قوله: «حريم) أي: محارم الشيء. أي: ما حوله. 


(0) سيق تخريجه ص55(0). 
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وقوله: «العادية» يعني التي أعيدت بعد أن كانت محفورة من 
قبل ثم طمها الرمل» أن الست اوها اقعوولك ثم أعادهاء 
فيملك خمسين ذراعاً من كل جانب؛ وذلك لأنه حفرها أولاً ثم 
حفرها ثانياً» فبالحفر الأول ملك خمسة وعشرين ذراعاً» وبالحفر 
الثاني ملك خمسة وعشرين» فيكون الجميع خمسين ذراعاً . 

ومراد المؤلف ‏ رحمة الله بذلك البئر المحفورة للسقيا 
وليست للزرع» وهذا يقع كثيراً في البر عند البادية» تجد الرجل 
يحفر بثراً حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل 
أو بقر أو غنمء فنقول: هذا الرجل يملك بهذه البئر خمسين 
ذزاعا إن كاقع"قه أعيدت» اوخسة وعشرين ذزاعا إن كاك 
بدية» يعني مبتدأة» ففعيل هنا بمعنى مفعول» أي: ابتدأ حفرهاء 
أما إن كانت البئر للزرع فهو شبيه بإجراء الماء إلى الأرض يكون 
إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر. 

وظاهر كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله أنه لا فرق بين أن يكون 
الحفر ميلا أكون العثر ددا كينا لو كاتك أرقا ضحرية 
وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيداً أو عمقها قريباً؛ وتعليل 
ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة البئر» فالرجل في 
البادية إنما عمو هد المكق من أجل أن يسقي ماشيتهء وخمسة 
وعشرون ذراعاً من كل جانب فيها كفاية, أي : دائرة يبلغ قطرها 
خمسين ذراعاً» أما إذا كانت عاديّة بمعنى أنها انطمت ثم حفرها 
ثانية فإنه يملك خمسين ذراعاً من كل جانب. 


وظاهر كلامهم ‏ أيضاً - أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة 
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أخرى» هو الأول أو غيره» أما إذا كان هو الأول فإعطاؤه خمسين 
ذراعاً واضح؛ لأنه تعب عليها مرتين» وأما إذا كان غيره» فيقال: 
إن الأول ملك خمساً وعشرين» والثاني ملك خمساً وعشرين فيكون 
خمسين ذزاعا من كل ححاني: فتكون الخيسسن: والعتشرون الأول 
باعتبار حفر الأول لهاء والثانية باعتبار حفر الثاني لها . 

قوله: «وللإمام» إذا قال الفقهاء: «الإمام) فمرادهم السلطان 
الأعلى. أي الذي له الكلمة على كل الدولة» كالملك ‏ مثلا - 
في البلاد الملكية وكالرئيس في البلاد الجمهورية» وما أشبه 
ذلك؛ فمن له الكلمة العليا فهو عند أهل العلم الإمام؛ لأنه يؤتم 
به ويطاع فيما يأمر به في غير معصية الله» وكل من كان قدوة فهو 
إمام» ولذلك نسمي من يصلي بنا في الجماعة إماماً؛ لأننا نأتمر 
بأمره» فلا نكبر إلا إذا كبرء ولا نركع إلا إذا ركع» وإذا قام 
قمناء وإذا سجد سجلدنا. 

قوله: «إقطاع موات لمن يحييه» إقطاعه يعنى أن يقول مثلاً : 
يا فلان لك هذه الأرض أحيهاء فإذا أحياها المقطع فإنه يملكهاء 
وإذا لم يحيها فإنه يكون أحق بها من غيرهء فيكون المقطع 
كالمتحجر وليس كالذي أحيا. 

وإذا قالوا: «وللامام» فاللام للإباحة» بمعنى أنه لا يمنع من 
الإقطاع. ولكن قد يجب وقد يحرمء فيجب عليه إذا تقدم متشوف 
لإحياء الأرض» وكان هذا المتقدم قادراً على إحيائهاء فالواجب 
على الإمام حينئذ أن يقطعه حتى لا تتعطل الأراضي» وحتى ينتفع 
هذا المتقدم. 


كو انا إذا أقطعها شخصاً محاباة» بمعنى أنه قد تقدم 
من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرضء» ولكنه أقطعها هذا 
الرجل؛ لأنه قريبه» أو لأنه ذو جاه أو ما أشبه ذلك. 

وفهم من قوله: «إقطاع موات» أنه ليس له الحق في أن 
يقطع أرضاً ذات اختصاص؛ لأن الموات هي الأرض المنفكة عن 
أودية البلد»ء وطرقه. أو ما أشبه ذلك؛ لأنها مختصة وإن لم تكن 
مملوكة. وليس له أن يقطع مراعي البلد ومحتطبهم. أي محل 
جمع الحطب وما أشبه ذلك؛ لأن هذا من الاختصاصات» وليس 
من الأرض الموات. 

وقوله: «وللامام» كذلك من قام مقام الإمام فهو مثله؛ لأنه 
في الوقت الحاضر الإمام لا يتولى هذاء وإنما يتولاه الوزراء أو 
الوكلاء أو ما أشبه ذلك» فيرجع في هذا إلى نظام الحكمء فإذا 
كانت الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكم الأعلى فهو الحاكم 
الأعلىء وإذا كان نوابه فنوابه. 

قوله: «ولا تملكه» الواو هنا للاستئناف» والضمير هنا يعود 

على المقطع» يعني أن المقطع لا يملكه لكن يكون أحق به من 
غيره» بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه؛ لأن النبي ككلِةٍ قال: 
امن أحيا أرضاً ميتة فهي له" فجعل مناط الحكم الإحياء. 

وقيل: إنه يملكه بإقطاع الإمام ؛ لأن إقطاعه إياه تمليك على 


(0) سبق تخريجه ص(55). 
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وَإِقْطاعٌ الجَلُوسِ فِي الظّرٌقٍ الوَاسِعَةٍ مَا لَمْ يَضُرّ بالنّاسِء 


هذا القول؛ لأن النبي كَهِ أقطع بعض الأراضي"'' وإقطاعه إياها 
تمليك بلا شكء. ولأن الإمام هو المسؤول عن أراضي دولته 
وأحوال الدولةء فإذا أقطع هذا الرجل فكأنه وهبه» والهبة يكون 
بها الملك. لكن الأقرب أنه لا يملكهء وأنه أحق بهء ثم إن 
أحياه فهذا المطلوب ويملكه بالإحياء وإن لم يحيهء وتقدم متشوف 
وإما أن ترفع يدك ويضرب له مدة يمكنه أن يحييه فيها . 

مسألة: هل يجوز لمن أقطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؟ 

الجواب: في هذا خلاف» فمن العلماء من قال: لا يجوز 
لاحتمال ألا يحصل للثاني ؛ لأن الثاني إذا لم يحيه قيل له : ارفع يدك . 

وقال بعض أهل العلم: بل يجور ذلك؛ لأن هذا الذي 
أقطع تنازل عن حقه بعوض»ء والأصل في العقود الحل والإباحة 
وليس فى ذلك محظور ِ ؛ لأنه إذا تنازل عنه نزل الخاتى مجرلة 
الأولء وهذا لا مانع منهء وهذا القول هو الصحيح. 

قوله: «وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر 
ألا يضر بالناس؛ لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
القاضة ولتقيري مثلاً نوق اللحخضان) :فَهذا السرف يكو غادة 
)١(‏ من ذلك أنه يَكِ أقطع الزبير - رضي الله عنه ‏ أرضاًء كما في البخاري في فرض 

الخمس/ باب ما كان النبي يَلهِ يعطي المؤلفة قلوبهم... (١15١”7)؛‏ ومسلم في 


الآداب/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت فى الطريق )١١87(‏ عن 
أسماء ‏ رضى الله عنها - 


الاسم 
وَكون أَخَنّ ِجُلُوسِهَاء وَمِنْ غَيْرٍ إقطاع لِمَنْ م سَبَنَ بالجلوس 
ما بقِيّ فَمَاعة فيهًا وَإِنْ طَالَ. عت و ام نه ارقن 20 وا هماع 0014 اك 0د 


واسعاً فله أن يقطع أحداً مكاناً يجلس فيه» فيقول: يا فلان لك 
رأس السوق أو وسط السوق أو طرف السوق أو ما أشبه ذلك؛ 
لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام» لكن بشرط ألا يضر 
بالناس» والإضرار بالناس له صور منها : 

لو أقطعه مكاناً كبيراً والناس مزدحمون فى هذا المكان» ولو 
لم يقطعه لَوسِمَ هذا المكان أربعة أو خمسة فهنا لا يجوز له ذلك؛ 
لآن هذا إضرار بالناس» والناس محتاجون» وإذا أقطع قطعة كبيرة 
من هذا السوق لهذا الرجل» فبدلاً من أن يكون في هذا السوق 
عشرون رجلا لم يتسع إلا لعشرة ‏ مثلاً - وهذا إضرار. 

كذلك لو أقطعه مكاناً هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين 
فهنا نقول: هذا ممنوع» ولا يحل له؛ لأن الإمام يجب عليه أن يراعي 
المصالح العامة» والمضار الخاصة تغتفر من أجل المصالح العامة؛ 
لأنه إذا راعى المصالح العامة فربما يضر آخرين لكنهم أفراد. 

قوله: «ويكون أحق بجلوسهاء ولكن لا يملكها؛ لأن السوق 
ملك للعامة» فإذا أقطعه مكانا يبيع فيه» فإنه لا يملكه لكن يكون 
أحق بالجلوس فيه. 

قوله: «ومن غير إقطاع» يعني لو جلس إنسان في مكان من 
السوق يبيع ويشتري فيه من غير إقطاع . 

قوله: «لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال» يعني 
لو تقدم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه» فما دامت بسطته في 
السوق فهو أحق وليس لأحد أن يزاحمه؛ لأنه سبق» حتى ولو طال. 


باب إحبا الموات ا 
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وقوله: «وإن طال» فيها إشارة خلاف» فمن العلماء من يقول: 
يعطى مهلة يومين أو ثلاثة أو أسبوعاً ثم يقال: ارفع يدك؛ لأنه إذا طال 
بقاؤه صار كالمالك وحينئدٍ يتعذر أن ينتفع به أحد غيره» وربما يبقى 
القماش وهو لا يأتي فيمنع هذا المكان من الانتفاع به وهو لا ينتفع به. 

ومنهم من قال: ما دام الرجل محتاجاً إلى هذا المكان فإنه 
أحق ولو طال جلوسه لقول النبي يَكْةِ: «من سبق إلى ما لم يسبق 
إليه أحد فهو أحق به"'' والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي ولي 
الأمرء فإن رأى من المصلحة أن يبقى فلا بأس؛ وإن رأى من 
المصلحة رفعه فإنه يرفعه. 

لكن إذا كان هذا المكان موسمياً وانتهى الموسمء فهل 
نقول: إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان؟ أو أنه 
في الموسم الآخر من سبق إلى مكان فهو أحق به؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنه انتهى الموسم.ء فإذا قدرنا أن في هذا 
المكان موسماً يكون في عيد الفطرء وانتهى الموسم» وأتى موسم 
عيد الأضحى فلا نقول للذي جلس في مكان في موسم عيد الفطر: 
أنت أحق به في موسم عيد الأضحى؛ لأنه انتهى الموسم . 

فإن كان من المقرر نظاماً أن كل من قام في بسطة ارتحل 
عنها في اخر النهارء كما يوجد في بعض المحلات» يبقى 
الإنسان فى هذا المكان طول النهار فقط. وفى الليل تنقل كل 
الأنسة نماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل تقول نبتدئ من جديد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائز/ باب في إقطاع الأرضين (١7017)؟‏ والطبراني في 

الكبير )78٠ /١(‏ (815) عن أسمر بن مضرس - رضي الله عنه -. 


كنات البيع 


حا م 
وَإن سيق اثتان افتَرَعَاء وَلِمَنْ في أغْلّى الْمَاءِ 8 الْسَقين 
وَحَبْسَ المَّاءِ إلى أَنْ يَصل إِلَى كَعْبه 0 
ومن سبق فهو أحق؟ أو نقول: من كان في مكان بالأمس فهو 
أعدق يه ؟ 


الجواب: الأول» فما دام النظام يقول: الجلوس كل يوم 
بيومه» فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحق. 

قوله: «وإن سبق اثنان اقترعا» يعني سبقا إلى مكان ليبيعا 
فيه» بأن يكون كل واحد وصل إلى المكان في نفس الوقت» فإننا 
ننظر إن أمكن توزيع الأرض بينهما وانتفاع كل منهما بما أخذ 
فإننا نقسمها بينهماء وإن لم يمكن بحيث لا تتسع إلا لمتجر 
واحدء فهل نقول: ينظر إلى الأكبر سناًء أو إلى الأفقر؛ لأنه 
أحق بالمراعاة» أو إلى الأغنى» لأنه سوف يجلب إلى هذا 
المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟ نقول: كل هذه مسائل 
اعتبارية فيرجع إلى الأصل» وهو أنهما تساويا في الوصول إليهء 
ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة. 

ولكن كيف نقرع؟ 

نقول: القرعة هي ما يحصل بها التمييزء ولا تتعين بشكل 
معين» فكل ما يحصل به التمييز فهو قرعة وهو يختلف, والناس 
يختلفون في كيفية الإقراع» والمقصود هو التمييز. 

قوله: «ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحيس الماء إلى أن 
يصل إلى كعبه» «لمن» خبر مقدمء و«السقي) مبعدا مؤخخر» 
و«الماء المباح» يراد به ما ليس بمملوك؛ لأن الماء نوعان: نوع 
مملوك. ونوع مباح. 
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فالأنهار التي يجريها الله عرَّ وجل - مباحة» والأودية التي 
يأتي بها المطر مباحة» والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه 
تجلوكة : 

والماء المملوك يكون توزيعه على حسب الملك؛ لأنهم 
مشتركونء ولا مزية لواحد على الآخرء فمثلاً إذا كان لأحدهما 
النصف والثاني النصف» وزع الماء بينهما نصفين» وإذا كان لأحدهما 
الربع والثاني ثلاثة أرباع» فيوزع ربعاً وثلاثة أرباع على حسب الحال. 

وكيفية التوزيع - أيضاً - تختلف. إما أن يكون الساقي 
وعدا ثم يوضع خروق ورغ فمثلاً إذا كو لفقا تميقا فإننا 
نحتاج إلى اثنين» وإذا كان ثلاثة أرباع وربعاً فإننا نحتاج إلى 
أربعة» فتوزع بحسب الحال. 

أما إذا كان مباحاً فيقول المؤلف: «ولمن فى أعلى الماء 
المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه» «السقي» يعني 
أن يسقي زرعهء أو نخلهء إلى أن يصل إلى الكعب» ومعلوم أن 
الأرض ليست متساوية من كل وجهء ربما يصل إلى الكعب في 
جانب ويصل إلى نصف الساق في جانب آخرء فالعبرة 
بالمعرمتط» :رالا فجن الجتعلوم أنه لو كانت يعضى الارض فازلة 
فترا أو أكثر: لاستوعيت قاء كيرا قبل أن يقيل إلى الكعت فن 
العالى» الكل الجر بالتعرسط: ْ 

قوله: «ثم يرسله إلى من بليه» يعني بعد ما يسقي حتى يصل 
إلى الكعب يرسله إلى من يليهء إلا إذا كان الأعلى أتى أخيراً فإنه 
يقدم الأسفل. 


مثال ذلك: هذا الوادي زرع فيه إنسان» وصار يسقي 
زرعه منهء ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي» فلا نعطي 
المتقدم؛ لأن الأول أحق لسبقه. لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا 
يا أو أننا لا نعلم مَنْ المتقدم فإنه يقدم الأعلى» ودليل 
ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري 
والزبير بن العوام - رضي الله عنهما ‏ في تراج الحرة» حيث 
ينزل هذا الشراج إلى الحائطين جميعاًء فكان الزبير 
- رضي الله عنه - يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقديرء 
فقال الجار: لاء لا بد أن يكون السقى بالسوية» بمعنى أنك 
إذا سقيت زرعك وكان الماء لا يكفي إلا زرعك قلا بد أن 
تجعل لي نصبباً منه» فتخاصما إلى النبي كَل فقضى للزبير؛ لأنه 
حو وقال له: اسق ثم أرسل إلى جاركء وأطلقء» وهذا 
يحصل بأقل ما يسمى سقياًء ولكن الأنصاري أخذته الحمية 
وقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟! ‏ عفا الله عنه ‏ يعني 
كأنه ظن أن الرسول كله راعى القرابة» وصلة القرابة اجية 
فأراد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يقدم قرابته؛ لأن صلة القرابة 
واجبة» فظن رضي الله عنه وعفا عنه ‏ أن الرسول كك راعى 
هذا وحكم للزبير»ء ويبعد جداً أن يكون الأنصاري أشار إلى 
حيف الرسول كك لكن لفظه يحتمله ولا شكء. ولكن علينا أن 
نحسن الظن بهء وأن نقول: إنه ظن أن الرسول كل أمر الزبير 
أن يسقي؛ لأنه كان من قرابته وكان هذا من صلة الرحمء 
فاحتفظ النبي وي للزبير بحقه فقال: «اسق حتى يصل إلى 
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وَلِلإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ حِمَى مَرْعىَ لِدَوَابٌ المُسْلِمِينَ ما لَمْ 
الجَدْرء ثم أرسله إلى جارك"'' والجدر هي التي نسميها نحن 
الغلالى» أو الغلة» وهى التى تفصل بين الحياض» فقيس هذا 
الجدن قوصل إلى الكعب» فاغتير العلماة بارجمهع الله ذلك 
بالكعب؛ لأن الجدر ‏ أيضاً - يختلف» فقد يكون بعض الناس يكبّر 
الجدرء» وبعضهم يصعّره فكان الكعب هو الميزان» فيحبس إلى أن 
يصل إلى الكعب ثم يرسله إلى جاره» ومعلوم أن وصول الماء إلى 
الكعب أكثر من أن يكون مجرد سقى؛ لأن مجرد السقى قد يكون 
ذفنت هده السسانة ٠‏ رهد هو الذي أمئنه الرسي لكل اول لكن 
الأنصاري ‏ رضى الله عنه ‏ لما قال هذا احتفظ النبى كَلِةِ للزبير 
- رضي الله عنه ا وقال: «اسق حتى يصل إلى الجدر» . 

وإذا أرسله إلى من يليه وكانوا ثلاثة أو أربعة» فالثاني يسقي 
إلى الكعب, والثالث إلى الكعب, والرابع إلى الكعب. وإن لم 
د لناقى جان كان الماء الا اللي له ري 

قوله: «وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم 
يضرهم» اشترط المؤلف ‏ رحمه الله ثلاثة شروط في حمى 
المراعي» والمراعي جمع مرعى وهو مكان الرعي الذي يكثر فيه 
العشب والحشيش» والأراضي تختلف» بعضها يكون فيه العشب 
الكثيرء والزرع الكثير» وبعضها دون ذلك. 

فهل يجوز لأحد أن يحمي شيئاً من هذه الأراضي؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب سَّكر الأنهار (7770)؛ ومسلم في الفضائل/ 

باب وجوب اتباعه وَقهِ (5701) عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -. 


نقول: يجوز بثلاثة شروط: 
الدولة. 

الغانى: أن تكون.الحماية لدواب المسلمين» ودواب 
المسلمين هى دواب الصدقة» ودواب الفىء» ودواب الأرباب 
المجهولين» وما أشية ذلك. فهى الح لعموم المسلمين ولسيدت 
لشخص واحد. 

الثالث: قوله: «ما لم يضرهم) وصورة الضرر بحيث 0 
يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرعى» وإذا مي تضرر الناس. 

فلو أراد أحد من الناس أن يحميه لدواب المسلمين ولكنه 
ليس له ولاية عليها فإنه لا يجوز؛ لأن هذا افتيات على الإمام, 
وتَقَدُمٌ بين يديه. كما أنه لو أراد أحد أن يقيم الحد على الزاني 

ولو أراد أحد من الأئمة أن يحمى لنفسه ودوابه مرعى رآه 
جميلاً وكثير الأعشاب فإن هذا لا يجوز؛ لأن الناس شركاء في 
ثللاث: الماع» والكلأ» ل فلا يحل له أن يحميه ويمنع 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (55/0”)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في منع الماء 

07400 عن رجل من أصحاب النبي كلو وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب 

المسلمون شركاء في ثلاث (74177) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وضعفه 

البوصيري. وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (1437) عن أبي هريرة - 


ولو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين» وكان فيه ضرر 
عن الناس فإنه لا يملك ذلك؛ لأن الناس شركاء في هذا. 

ومثل المرعى منطقة في البحر كثيرة الحوت» فلا يجوز 
لأحد أن|يحميهاء لأن الناس فيها شركاء» ومثل ذلك المحتطب» 
وهو المكان الذي يكثر فيه الحطب» فلو أن أحداً حماه واختص 
به فلا يجوز؛ لأن الناس في هذا شركاء. 


يط فين 


-- - رضي الله عنه -» مرفوعاً بلفظ: «ثلاث لا يمنعن.. .» الحديث» وصححه 
البوصيري فى زوائده» والحافظ ى التلخيص (1) وانظر: الإرواء (؟5ه16١).‏ 
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بَابُ الجغالة 


9 0 00 0 
وراد حبر شا لخدرنا لحن تمكل له 


وملا ل" 0 


قوله: «الجعالة» فَعَالة من الجعل» والجعل معناه وضع 
الشىء»: وفسرها المؤلف بقوله : 

«وهي أن يجعل شيئًاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماًء أو 
مجهولاًء مدة معلومة أو مجهولة» فالجعالة عقد لا يشترط فيه العلم 
تأحد العوضين» وهو أي عقد الجعالة ‏ فيه عرض مدفوع» 
لا يشترط فيه العلمء المدفوع يكون من الجاعل» والمعمول يكون 
من العامل . 

والفرق بين عقد الجعالة والإجارة» أن الإجارة مع معين 
بعاكنه جنات :دين قلق ليشرل دمو عر كنا قله كذا . بولهلا 
صارت عقداً جائزاً» فإن قال قائل: كيف تجيزون هذا العمل مع 
ما فيه من الجهالة؟ 

قلنا: نجيزه لدعاء الحاجة إليه وليس هو على سبيل الإلزام ؛ 
لأن العامل له أن يدع العمل في أي لحظة شاء؛ ا 0 
جائز» ولو لم يوجد هذا الشيء عبن للكاض مصالة اكخرة )تاد فمثلا 
هذا ١‏ الس مامد يورو ند يدك ريصا عر ل العا 
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فإذا قال: من رد بعيري فله مائة ريال» فهنا العوض من 
الجاعل معلومء والعمل مجهول؛ لأنه لا يُعلّم أيردها عن 
قريب أو عن بعيد» فربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين ولا 
يردها إلا في عشرة أيام» 3 ربما لا يستطيع ردها مطلقاء 
فنقول: العمل لا يشترط فيه العلم بالنسبة للجعالة» وهذا من 
متحاسن الشريعة؛ لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه 
الحال» فلو قال: مَنْ رد لقطتي - مثلاً - من مسافة عشرة 
كيلوء فقد توجد في عشرة كيلو وقد لاا توجد. لكن إذا جعل 
العرض عوضاً عن العمل مطلقاًء والعامل حظه ونصيبه كما 
يقولون» فهذا لا بأس به. 

فإن جعل شيئاً مجهولاً بأن قال: من رد بعيري فله ما فى 
هذا :لكيش من الدراهم» فإنه لآ يجوز لأنه مجهول» لا ندري 
أمائة أم مائتان أم أكثر؟ فلا بد أن يكون العوض المدفوع من 
الجاعل معلوماً ليكون العامل على بصيرة. 

ولو قدر أن الجاعل جعل جُعلاً كبيراً؛ لأنه يظن أن هذه 
البعير لا توجد إلا بمشقة وبُعْد شَّقَّة» فيسرها الله للعامل» فهل 
يطالب الجاعل العاملَ بنقص العوض أم لا؟ الجواب: لاء 
نقول: هذا من رزق الله للعامل» كما أنه لو لم يجدها إلا بعد 
مدة طويلة وشّقَّة بعيدة فإنه لا يطالب الجاعل بزيادة. 

ولو قال: إذا رددت بعيري الشارد فلك نصفهء فهذا معلوم. 
لكنه معلوم بالنسبة؛ لأنه جزء مشاع» فلا بأس؛ كالمضارب تعطيه 
المال وتقول: اتجر به ولك نصف الربح» فربما يتجر به اتجاراً 


حت عم 
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شاقاً عظيماً ولا يحصل ربح» وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلاً 
ليريم ككينا : 

فالمعلوم إذاً إما أن يكون بالتعيين بالعدد والوصف. وإما أن 
يكون بالمشاع أي بالسهم. 

قوله: «كرد عبد» أي: كرد عبد آبق» يعني هرب من سيده 
فجعل جعلاً لمن جاء به» ومثل ذلك لو جعل جعلاً معلوماً لمن 
أحضر ولده الضائع فجائز؛ لأنه عمل» وإن كان لق افد 
لا يباع لكن هذا ليس بيعاً له» ولكنه إحضار له 

قوله: «ولقطة» أي : رد لقطة وهي المال المالهء وهذا 
من باب «علفتها تبناً وماءً بارداً» أ وسقيتها مَاءاً بارداً ؛ لأن 
الماء لا يعلف. فاللقطة لا ترد إلا إذا كانت عند شخص 
وجدها فيردهاء لكن مراده برد اللقطة إيجادها وإحضارها إلى 
صاحبها . 

قوله: «وخياطة» يعني خياطة ثوب» بأن قال: من خاط لي 
ثوباً صفته كذا وكذا فله الأجر المعلوم» والثوب من الرجل وليس 
من العامل» فهذا جائزء أما إذا كانت القطعة من العامل فهذا 
يسمى عند العلماء استصناع السلعة» وفيه خلاف» فبعضهم يقول: 
لآ يجورء لأن هذا ليس يسلم :د الشلم الا بين فيد تمتخ التاجيل ؛ 
ولسن معنا لأنه'فى الدمة :والوضفت :قن الفط بهو ولك 
المع اند عا »" لأنه يمك شبطه بالوضف:: وغمل الناش عليه 
قديما وحديثا. 


كذا وكذاء وهذا يسمى عندنا مقاولة» نقول: هذا جائزء. فإن 
تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة. 

فإذا قال: من بنى هذا الحائط فله عشرة آلاف ريال» ثم 
سبق واحد وشرع في البناء» فهل لأحد غير الأول أن يأتي 
ويكمل؟ لا؛ لأنه أحق بهء لما شرع صار لازماًء وإلا فالأصل 
في عقد الجعالة أنه جائز. 

قوله: «فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه» أي: استحق 
الجعل» كرجل سمع آخر يقول: من رد بعيري فله مائة ريال» 
فبادر» وخرج» وطلبه فجاء به» فإنه يستحق العوض؛ لأنه عمل 
بعد أن علمء أما لو وجد الرجل الضالة ثم جاء بها إلى صاحبها 
وهو لا يعلم بالجعل» فإنه لا يستحق شيئًاً؛ لأن المؤلف اشترط 
أناايكون: يعد العنم؛ ووجه ذلك أنه لم يعمل لك؛ لأنه لم يعلم 
ررمي عي بع اك ا مستعحة؟ اونا يفل 
بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط 

فبعض الناس إذا وجد شيئاً وأتى به صاحبه قال: أريد منك 
مالاً مقابل الحفظء يعني أني حفظته لك ولا سيما إذا كان ثميناً 
كالحلي» والساعات والأقلام الغالية» فلصاحب المال أن يقول: 
ليس لك علي شيء؛ لأني لم أجعل جعلاً» أو لأني جعلت جعلاً 
ولم تعلم به أنت» فله أن يمنع؛ لآنه لبين يننة وبينة عفد لكن 
من المروءة إذا كان الشيء ثمينا أن تعطيه ما يطيب به قلبه لما 

أولاً: لأنه عمل معروفاً» وقد قال النبي يَكلِِ: «من صنع 


إليكم معروفاً فكافئوه» 

ثانياً: أن مثل هذا ينبغي أن يشجع هو وأمثاله؛ لأن كونه 
يأتى به بدون أن يُطلب منه يدل على أمانته» فنحن نقول لصاحب 
المال: أما الوجوب له يجب عليك» كن له فاته من المروءة 
والخير أن تعطيه. 

فإن قال: أنا طلبت هذه اللقطة بنية الرجوع على صاحبهاء 
قلنا: ليس لك الحق في ذلك؛ لأن صاحبها لم يطلب هذا الشيء 
ولم يجعل هذا الججعل» وربما يكون صاحبها لم يعلم بأنها 
ضاعت وربما يكون غنياأ ثري لا تهمه إذا ضاعت؛ لهذا لا تستحق 
شيئاً إلا بعد علمك بالجعل . 

قوله: «والجماعة يقتسمونه» وفى نسخة: «ولجماعة» يعنى 
وإن جعله لجماعة يقتسمونه بالسوية» يعنى أن الجماعة لو 
أحضروا ما جُعِلَ عليه الجعل فإنهم يقتسمون الجعل» فإذا قال: 
من رد بعيري فله مائة ريال» فرده عشرة فإنهم يشتركون؛ لأن كل. 
واحد منهم عمل . 

فلو أن خمسة منهم قالوا : إن هؤلاء ليتموأ شركاء لناء» نقول 
للذين أنكروا : هل هؤلاء شركاء لكم؟ فإذا الوا نعم ثبت حق 
الأولين بدعواهم» وشهادة الآخرين» لكن هل يث يثبت للآخرين حق 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (؟58/1. 44)؛ وأبو داود في الزكاة/ باب عطية من سأل 

بالله (577)؛ والنسائي في الزكاة/ باب من سأل بالله ‏ عز وجل (87/0) عن 


ابن عمر رضي الله عنهما؛ وصححه ابن حبان (7”5408)؛ والحاكم )411/١(‏ 
وقال: على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى. 


المشاركة؟ لأتيديت: ]إلا يبينة» ولهذا يقن للقاضى أن يكون قطنا 
في هذه المسألة؛ لأن كل واحد من العشرة عي أنهدمشاولة» 
فإذا أقر الأولون وقالوا: نعم نحن الذين أتينا به» ولكن هؤلاء لم 
يشاركوناء فنسأل المنكرين ونقول: هل هؤلاء شاركوكم؟ فإذا 

قالوا : نعمء قلنا: ثبت حقهم وأنتم تدعون أنكم مشاركون» فإن 
أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم. 

قوله: «وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه» يعنى فى أثناء العمل 
«يأخذ» أي العامل «قسط تمامه) . 00 

مثال ذلك: رجل وجد حائط صاحبه قد انهدم 0 
جداره ‏ أي: جدار الحائط ‏ وبما أن بينهما صحبة جعل يبنيه 
فبنى ثلاثة صفوف من اللَّبِنَء و م ا 1 
ضاحت الحائظ: من نقى حعاقط بستانى فله سبعماقة ريال 
والجدار يحتاج إلى سبعة صفوف من اللبن» فعلم صاحبه أنه جعل 
جعلاً وهو سبعمائة لمن بنى هذا الجدارء فكمّل البناء» فكم 
نعطيه؟ قد يبدو لبعض الناس أنه يعطى أربعة أسباع يعني 
أربعمائة» ولكن هذا غلط؛ لأن البناء كلما ارتفع ازدادت مشقته. 
وعلى هذا فلا بد أن نقدره بالنسبة فنقول: جدار بني ثلاثة صفوف 
منه وهو يحتاج إلى سبعة صفوفء. فكم تقدر النسبة؟ فإن قيل: 
يقدر ما بناه بالربع مثلاء فنعطيه ثلاثة أرباع» بمعنى ألا نجعل 
أعلى الصف وهو السابع مثل آخر صف الذي هو الأول؛ لأن 
الأول ما فيه إلا أن يأتي باللبنات ويضعهاء ٠‏ لكن الأعلى يحتاج 
إل تل وإلى رجال يمد بعضهم لبعضء. ثم الموازنة» فموازنة 


ففرق اللبن ميمه عدا د :وليك معد الناس العذاق تععاررن خيما 
يقيسون عليه لئلا يختلف اللبن بتقدم أو تأخر. ش 

على كل حال من علم بالجعل في أثناء العمل يعطى قسط 
تمامهء لكن هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ بالقيمة؛ لأننا لو قلنا 
بالأجزاء لكان في المثال الذي ذكرنا يستحق أربعمائة» وليس كذلك. 

قوله: «ولكل» أي: لكل من الجاعل والعامل . 

قوله: «فسخهاء أي: الجعالة؛ لأن الجعالة ليست عقداً 
لازماء فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله مائة ريال» 
وبعد يومين رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة» 
فله ذلك» بذ مويو الع ميا ونا لأن 
الجعالة عقد جائر. ‏ . 

وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه إلا إذا 
قصد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا 
تضمنت ضرراً على الآخرين صارت ممنوعة» فلو تضمن ضرراً 
على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ. فإن فسخ الجاعل للإضرار 
فللعامل أجرة ما عمل. 

ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة؛ أو 
منسوبة إلى الججعل الذي جعل له؟ هذا محل نظر. 

وصورة ذلك: إنسان جاعل شخصاً على أن يقوم بتصريف 
هذه السلعة» وفي أثناء العمل وَقَفْهء وكان إيقافه إياه في أيام تضر 
بالعامل. ففي هذه الحال نقول على ماامُ شترطها ]لآ بعضمية 

ضررا: إنه لو فسخ فإنه لا يحل له. 


باب الجعالة زوهمات 


ل“ 52 كو لوهس ٠‏ ا د ابو 
فَمِنَ العَامِلٍ لَا يَسْتَحِنٌ شَيْئَاً: 5177771 


لكن: هل تنفسخ؟ نقول: نعم تنفسخ» ولكن للمجعول له 
أجرة العمل . 

وهل يعطى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجيرء أو عامل 
كمجعول له؟ 

إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن 
الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة» سواء زادت على 
حصة الجعالة أم لم تزد؛ ووجه ذلك أنه لو انفسخت الجعالة 
رجعنا إلى أجرة المثل . 

ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة؛ لأن هذا 
الرجل عمل كمجاعّل وليس كأجير» فنقول: لو عمل العمل كله 
استحق الجعل كله. ولنقل: إن الجعل كله مائة ريال» وهو الآن 
عمل الثلثين» فنجعل له ثلثي المائة؛ لأنه راض بهذا. 

قوله: «فمن العامل لا يستحق شيئاً» يعني إن كان الفسخ من 
العامل لم يستحق شيئاً؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه الجعالة» 
فلو قيل مثلاً: من بنى هذا الجدار فله مائة ريال» فالتزم به أحد 
الناس» وفي كنات البناء فسخ العامل الجعالة» فنقول له: ليس لك 
شيء . 

لكن لو فُرِض أن الجاعل سيتضرر كثيراً؛ لأن العامل فسخ 
الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمالء» فالعمال ‏ مثلاً ‏ قد أخذهم 
الناس» لأن العمال في أول السنة كثيرون» وفي أثناء السنة 
يقلون» وهذا سوف يكون فيه على الجاعل ضررء ففي هذه الحال 
لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الضرر لكان له وجهء 


توف 


2 


وَمِنَ الجَاعِل بَعْدَ الشْرُوع لِلْعَامِل أَجْرَةٌ عَمَلِهِ. 0 


بمعنى أننا نقيم شخصاً يكمل الجدار ويكون على العامل أجرة 
هذا الشخص؛ لأنه ربما يتحيل أو يكيد للجاعل» فإذا بدأ بالعمل 
وتفرق العمال وصار العامل الذي بعشرة لا يوجد بخمسين 

وهناك قول آخر أنه إذا تضمن ضرراً على الجاعل فيلزم 
العامل بإتمام العمل إلا من عذرء. وعلى هذا القول ‏ أيضا ‏ 
نستريح » ولا نحتاج إل اتسبة ولا شيء » نقول: يلرمك أننك: لوا 
الخامل أن تكمل إلا العدوه متل'لو موقن أو شل اوها أنه 
ذلك. َ 

قوله: «ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله» يعنى إذا 
وقع الفسخ من الجاعل بعد الشروع فللعامل احرة عيلةه ناذا 
قدرنا أنه بنى نصف الجدارء وفسخ الجاعلء» فللعامل أجرة 
عمله. 

وظاهر قوله: «أجرة» أنه تنفسخ الجعالة نهائياً ولا يترتت 
عليها أثرهاء ويعطى أجرة العمل. 

وأجرة العمل منسوبة إلى الأجرة العامة على ظاهر كلام 
المؤلفء» فنلغى الجعالة ونقول: ماذا يقول أهل الخبرة فى هذا 
الجدار إذا بني» كم أجرته؟ فإذا قيل: هذا الجدار إذا استُؤجر لبنائه 
يبتى ابخمسماتة» والآنابتى التضصف» فبعطية مقلاً ت ماتتين هن 
خمسمائة؛ وذلك لأنه كلما ارتفع البناء ازدادت الكلفة» فعلى هذا 
ننسب ما يعطاه بقسط الأجرة سواء زادت على حصة الجعالة أم لم 
تزد؛ ووجه ذلك أنه لما انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل . 


والراجح أننا نعطيه بنسبة الجعالة» فإذا قُدِر أنه لو استؤجر 
عليه لكان بمائة ولو ججوعِل لكان بثمانين» فنعطيه بالنسبة للثمانين؛ 
لأن الجاعل راض بهذه الجعالة» وكذلك العامل راض بأن يكون 
قاب عله هو هذا الجفل: ا 

فإذا قدرنا أن الجعالة أكثر من الإجارة ‏ وهذا هو الغالب؛ 
لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العجلة ‏ فماذا نعطيه؟ 
نعطيه بنسبة الجعالة. 

الخلاصة: الجعالة على كلام المؤلف عقد جائزء يجوز 
للجاعل فسخهاء ويجوز للعامل فسخهاء فإن فسخ العامل فلا 
شيء لهء لكن هل عليه شيء؟ 

ذكرنا أنه إذا تضمن ضرراً على الجاعل ألزم بدفع الضررء 
مثل أن يكون العمال قد فقدوا ولا يوجد عامل فيلزم العامل 
بإتمام العمل؛ لأنه لا عذر له» وهو الذي ضر الجاعل» فيتمه إما 
بنفسه وإما بإقامة من يتمه وعلى العامل أجرته. 

وإن فسخ الجاعل فإن كان قبل العمل فلا شيء للعامل؛ 
لأنه لم يعمل». وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة عمله على 
المذهبء وأما على القول الراجح فيكون بنسبة الجعل كما 
سبق . 

لكن لو تضمن ضرراً على العامل إذا فسخت قبل العمل 
فهل على الجاعل شيء؟ 

المذهب لا شيء عليه» ويتوجه أن يقال: يلزمه أرش تفويت 


العمل على العامل . 


اذ تفلن 


ل لطر ار 0 واه : 8 6 52 6م .عير - ماه 
وَمَعَ الاختّلافٍ فِي أَضْلِهٍ أو فَذَرِه يبل قؤل الجَاعِلء وَمَنْ 


قوله: «ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل» 
يعني لو اختلف العامل والجاعل في أصل الجعل» هل جعل أو 
5؟فالقول قزل الشاعل ,> هكذا فاك المؤلف جرحم الله يز أطلق» 
فلو عمل العامل وأنهى العمل وقال: أريد جعلاًء قلنا: لا بد أن 
نسأل إذا وافق الجاعل فلك ما ادعيت» وإذا لم يوافق فالأصل 
عدم الجعالة» وكذلك إذا اختلفا في القدرء فقال الجاعل: القدر 
مائة» وقال العامل: القدر مائتان فالقول قول الجاعل؛ لأنه 
غارم»ء فمثلاً إذا قال العامل: إنها مائتانء وقال الجاعل: إنها 
مائةء» فقد اتفقا على ماثئة وبقيت المائة الزائدة مدعي بهاء وقد 
قال النبي كَكلِةِ: «البينة على المدعي'' ولهذا أخذ العلماء من هذا 
الحديث قاعدة: أن القول قول الغارمء لكن في هذا أيضا ‏ 
تفصيل» فإذا اختلفا فى القدر وادعى الجاعل قدراً لا يمكن أن 
يقام العمل بمثلهء 5 العامل قدراً يمكن أن يقام بمثلهء فهنا 
نقول: إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف». فلا يقبل 
قوله ويقبل قول العامل» ولو ادعى العامل شيئاً كثيراً فإنه لا يقبل 
لأنه ادعى ما يخالف العادة ولأنه ادعى على الغارم ما لم يعترف 
به فيقبل قول الجاعل . 


قوله: «ومن رد لقطقض,» يعنى الضائع الذي لسيئن بحيوان إذا 
أتى بها إلى صاحبها . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(187). 


ووم 
أوْ ضَالةء أؤْ عَمِلَ در عَمَلإ و لابين 
عِوَضاء إِلَا ديئاراً أو اثّْئ عَشَرَ دِرْهَماً عَنْ رد الآبقٍ 0 


قوله: «أو ضالة» وهي الضائع من الحيوان» والفرق بين 
اللقطة وبين الضالة» أن الضالة لها إرادة وتعرف ولكن تضل» 
واللقطة ليس لها إرادة. 

قوله: «أو عمل لغيره عملاً بغير جعل لم يستحق عوضاًء 
لكن له أجر عند الله.» وعلى هذا فإذا وجد لقطة باهظة الثمن» 
وقال لصاحبها: أعطنى مقابلاً يق المال» فإنه لا يلزمه أن يعطيه 
ويجبر الواجد على تسليمها لصاحبها مجاناً» إلا إذا كان قد جعل 
جعلاً» بأن قال: من رد لقطتي فإن له كذا وكذا فيعطى جعلاً. 

وكذلك الضالة» إذا رد ضالة مما يباح التقاطه» فإنه لا يستحق 
عوضاً إلا إذا كان قد جعل له» وذلك لعدم وجود عقد بينه وبين المالك» 
044 10ر06م0اااا060 

ستثنى المؤلف مسألة جاء بها النص فقال: 

«إلا ديناراً أو اثني عشر درهماً عن رد الآبق» الدينار هو 
النقد من الذهب» والدرهم هو النقد من الفضة» وإذا تأملت 
التقدير في هذا وفي الديات وفي 6 الس فق :تسو للك آنه 
في عهد الرسول كله كان الدينار يساوي اثني عشر درهما؛ 
ولهذا تقطع اليد بربع دينار''' أو بثلاثة دراهم'"'» والديات 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: لوَاَلسَارِفُ وَأَلسَارقَةُ. .. » 

(578)؛ ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصابها )١15814(‏ عن عائشة 


- رضى الله عنها -. 
1 7 5 . 5 5 مسرل ل سك 2 22 
(0) أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: ##وَالسَارِفٌ والسَّارِكة . . . *_ 


ه © ©« وه © وه وهو هه .ههه ووه هه ههه هوهو ووه و وهو وو و وهو وهو وو وو ووو وو ووو وو ووو و١‏ 


ألف مثقال ذهب أو اثنا عشر ألف درهم فضة. 

وقوله: «والآبق» هو العبد الذي شرد عن مالكهء هذا إذا 
رده أحد فله ديئار أو اثنا عشر درهماً من الفضةء والدليل السنةء 
فقد جعل النبي كَل ذلك لمن رد 01 ووردت آثار عن 
الصحابة"" نذلكء. والحكمة من هذا أن إناق العيد لين بالأمر 
الهين؟ لأنه إذا أبق وكان أصله كافراً فربما يرجع إلى أصله إلى 
بلاد الكفر» ويكون حرباً على المسلمين» أو إذا ترك وساح في 
الأرض فربما يحتاج ويفسد في الأرض بالسرقات أو غيرهاء 
فلذلك جعل الشارع لمن رده عوضاً»ء وإن لم يُظهر سيده ذلك 
العرض . 

وسعن أدران اخران< ارقا : 

الأول: من أنقد مال المعصوم من الهلكة. فإنه يستحق أجرة 
المتاع» فهذا يعطى أجرة المثل؛ وذلك لتشجيع الناس على إنقاذ 
أمعوال المعصومين من الهلكة؛: لأننا لو قلنا << لا يغطن. تيا ؛؟. 'لذانه 
0-7 (0/46ا5)؛ ومسلم في الحدود/ باب حل السرقة ونصابها (585) عن ابن عمر 

رضي الله عنهما -. 
)00( أخرجه البيهقي (5/ 039٠١‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ولفظه: «(أنه قضى 

في العبد الآبق يوجد في الحرم عشرة دراهم» وضعفه البيهقي. 
(؟) أخرجها البيهقي )3٠١/5(‏ عن علي رضي الله عنه ‏ في جعل الآبق دينار قريباً 

أخذ أو بعيداً وعن سعيد بن المسيب أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جعل في الآبق 


ديناراً أو اثني عشر درهماً؛ أخرجه ابن أبي شيبة (041/5). وانظر: نصب 
الراية (“*/ 507/٠١‏ 57/1). 


باب الجعالة 0 


00 


َُ 
و 26 كه 7 
ويرحجع سققية ايضا. وممةمة ةو ء مم ةم ة ةم ةو ءءء مم م ممم ةن 6نم ممم مله 
م 2 0 ردنا 


لم يتفق مع صاحبه بعقد. توانى الناس عن المبادرة في إنقاذ 
أموال المعصومين. 

الثانى: إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل فجاء شخص 
(أعفلاء الكرقه وقاقة خط لى :قفوي قله أن يا خذعوفياًة لأعاقد 
أعد نفسه للعمل» أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء» فقد 
أعطاه على أنه محسن . 

فصار كل من عمل لغيره عملاً بلا عقد فإنه ليس له شيء» 
إلا في ثلاث أحوال: 

الأولى: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة. 

الثانية: رد الآبق. 

الثالثة: إن أعد الإنسان نفسه للعمل. 

مسألة: لو أن شخصاً عمل ما فيه مصلحة فى مال الشخص 
وطلب العوض على ذلكء» فهل يلزم المالك؟ لا؛ لأن صاحب 
المال يقول: أنا ما أمرتك لا باللفظ ولا بالقرينة» بل أن صاحب 
المال يمكن أن يطلب منه عوضاًء ويقول: لماذا تتصرف في 
مالى؟! 

قوله: «ويرجع بنفقته أيضاه أي: يرجع راد الآبق بنفقته؛ 
لآن نفقته واجبة» لما فيها من إحياء النفس» ولا يمكن أن يتخلف 
الذي رد الآبق عن الإنفاق عليه؛ لأنه لو تخلف عن الإنفاق عليه 
لهلك» فلهذا يرجع بنفقته . 

ومن يقبل قوله في النفقة؟ 

إذا دل العرف على قول الذي رد الآبق» أو على قول سيده 
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عُمِل بالعرف» فمثلاً لو قال مَنْ رد الآبق: أنفقت عليه ألف ريال» 
وقال سيده: بل خمسمائة» فلدينا الآن مدع, ومدعى عليه والغارم 
السيدء فهل نقبل قول السيدء أو ننظر ماذًا يدل عليه واقع الناس؟ 
الجواب: الثانى» فإذا كان من العادة أن مثل هذا الآبق يُنفق عليه 
ألف أخذنا بقول الذي رده وإذا كان من العادة أنه لا ينفق عليه إلا 
خسماتة أعنذنا يقوك الشيد :وإن اثقبه علينا الأمد رسعنا إلى 
الأصل وهو أن يقبل قول السيد؛ لأنه غارم. 

فإن نوى التبرع بهذا كله برد الآأبق والنفقة» ثم بعد ذلك 
ندم وقيل له: كيف تنوي التبرع وقد خسرت عليه كذا وكذا 
وتعبت فيه؟! فأراد الرجوع فليس له أن يرجع؛ لأنه حال فعْلِه 
فَعَلَهُ لا على سبيل التعويض. 

وإن نوى الرجوع في الرد والنفقة ولكن أثناء الحال نوى 
بقلبه أنه. يبرئ صاحب العبدء ثم ندم وأراد الرجوع فهنا له أن 
يرجع؛ لأنه حين فعله كان ناويا الرجوع والتعويض» لكن نوى 
فيما بعد أن يبرئه ولم يبرئه» والإنسان إذا نوى الشيء ولم يفعل 
فهو بالخيارء كما لو أعد الإنسان الدراهم ليتصدق بها وقبل أن 
يتصدق يها غدل :عن هذاء::وكما لوحك ديعا يثية أنه سيوففة خلن 
الفقراء ثم بعد استكمال البيت عدل عن هذه النية. فإنه يجوز؛ 
لآنه لم يتلفظ بالوقف ولم يشرعه للفقراء» وكما لو نوى أن 
لعي يد ناد م كدت رو عه واي عليه كيم د كر ٠‏ 
لأن هذه الأشياء لا تتم إلا بالإمضاء فعلاًء أما قبل ذلك وهي 
مجرد نية - فليس عليه شيء. 


لكك 1 51 


قوله: «اللقطة» فَعَلَّةَ من الأخذ واللقط. فهى الشىء 
لملقوطء لكن لها معنى خاص عند الفقهاء. عرفها المؤلف 
بقوله : 
«وهي مال أو مختص ضل عن ربه» والقيد المهم فيها قوله: 
«ضل عن ربه) أي ضاع منه. 
وقوله: «مال» وهو مايصح تملكه وعقد البيع عليه 
كالدراهم, والأمتعة وما أشبهها. 
وقوله: «مختص» وهو كل ما يختص به الإنسان بدون 
ملك». فلا يصح تملكه ولا أخذ العرض عنه»ء وذلك مثل كلب 
الصيدء فكلب الصيد لا يملك» لكن صاحبه أخص به من غيره» 
فهو مختص وليس بمال» وكالسرجين النجس وجلد الميتة على 
قول» فهذه لا تباع ولا تشترى؛ لكن صاحبها أخص بها. 
وقوله: «ضِلّ عن ربه) أي: عن صاحبه؛ لأن «رب» في 
اللغة العربية تطلق بمعنى صاحبء. كما جاء ذلك فى القرآن» 
وجاء ذلك في الحديث . ْ 
ففي القرآن: قال الله تعالى : #سبَحَنَ رَيْكَ رََ الْعِرَّوَ عا يصِفُوت 
4©9* [الصافات] رب العزة أي : صاحبهاء ولا يمكن أن تكون ##رَبّ 
الْعِزَّوَّ» بمعنى خالقها؛ لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوقة . 


وفى الحديث: «أن تلد الأمة ربها» فى إحدى روايات 
البشار 0 وقال في ضالة الإبل: «ترد الماء وتأكل الشجر حتى 
يجدها يو 

قوله: «وتتبعه هِمة أوساط الناس» هذا القيد قيد فيما يجب 
تعريفه لا فى اللقطة؛ لأن اللقطة يصدق عليها التعريف». وإن 
كانت الآ انضمها مه اباط الناس» فمن وجد رغيفاً لا يساوي 
درهماً فهي لقطة» وإن كانت الهمة لا تتبعه. 

لكن المؤلف ‏ رحمة الله دمج الحكم في التعريف ليبين 
أن الذي يجب تعريفهء هو الذي تتبعه همة أوساط الناس». وأما 
ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا يعرف. 


والمراد بقوله: «همة أوساط الناس» أي : تتعلق به نفوسهم» 
وعلى هذا فنقول: من وجد مالاً فعلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا لواجده. 
كما يوجد الآن بعض الكراسى المكسرة ترمى فى الأسواق» أو 
بخض الرتابيل» أو بغعضن: الآرائق»: أو ما اشبه ذلك تعلم أن 
صاحبها تركها رغبة عنهاء هذه يملكها واجدها بدون شيء» حتى 
لو علمنا أن هذا الرجل له متاع ثقيل في البر» وعجز عنه وتركه 
(9) أخرجها في الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي يَِ في الإيمان والإسلام 


والإحسان... 20 عن أبى هريرة - رضى الله عنه -. 


؟) أخرجه البخاري في العلم/ باب الغضب في الموعظة. . . (91)؛ ومسلم في 
اللقطة/ باب معرفة العفاص والوكاء... (؟77١)‏ عن زيد بن خالد الجهني 


رضى الله عنه -. 


رغبة عنه كما أراد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 52 
جمله'''. فهذا لمن وجده. 

وهل من ذلك السيارات التي يكون عليها حوادث وتبقى في 
الطرق. هل نقول: هذه مما تركها أهلها رغبة عنهاء فيجوز 
للإنسان أن يأخذ منها أو لا يجوز؟ 

نقول: ننظر إلى حال السيارة إذا كان فيها معدات ونعلم 
أنها غالية» وأن صاحبها سوف يعود إليهاء فإنه لا يجوز أخذهاء 
أما إذا كانت هيكلاً محترقاً ما فيه إلا حديد يحتاج إلى أن يصهر 
بنار» فهذا لمن وجده؛ لأننا نعلم أن صاحبه لن يعود إليه. 

الثاني: أن يكون مما لا تتبعه الهمة؛ لكونه زهيداً. كقلم 
يساوي دزههاة فهذا زهيل لا تصسعة همة أوشاط الناس» فأي 
إنسان يجده فهو له» إلا إذا كان يعلم صاحبه فعليه أن يوصله إلى 
انا لأنه أصبح الآن غير لقطةء ٠‏ لآن 

0 وهو الذي أشار إليه الماتن» وهو الذي تتبعه همة 
أوساط الناس فهذا يجب أن يعرّف لمدة سنة» وسيأتى إن شاء الله 
ذكرها. ْ 

وقوله: «أوساط الناس» هل المراد أوساط الناس بالمال أو 
أوساط الناس بالشح» أو بهما جميعا؟ 

الجواب: بهما جميعاًء يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا 


(1) سبق تخريجه ص(018. 


من الأغنياء ولا من الفقراء» ولا من الكرماء الذين لا يهتمون بهء 
ري فالبخيل همته تتبع حتى قُلامة الظفْر كما قال 
الشاعر: 
بَليتُ بلى الأطلال إن لم أقف بها 2 وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
فالشحيح لا عبرة به» والفقير ‏ أيضاً _ لا عبرة به؛ لأن 
الفقير أي شيء يضيع منه تتبعه همتهء فلو ضاع منك عشرة 
ريالات لا تهتم بهاء لكن لو ضاعت من فقير اهتم بهاء ولهذا لو 
أعطاك شخص عشرة ريالات لا تهتم بها ولا تفرح بها ولا ترى 
ل م ل ديا 
إذاً أوساط الناس خلا ومالاً» خلقاً يعني ليس من الكرماء 
الذيخ لا يهتمون: بالأمون» ولا من البخلاء الذين همتهم تتبع كل 
شيء» فهذا المال لواجده إلا إذا كان يعلم صاحبه؛ ودليل ذلك 
ا ا الطريق فقال: «لولا أن تكون من 
قة لأكلنيا)' لأن الضدقة متعرمنة على الرسزل كله نقنيا 
6 وآل محمد كَكِةِ يحرم عليهم الصدقة الواجبة دون 
النافلة» وسائر الناس إذا كانوا من أهل الزكاة يستحقون النافلة 
والواجبة . 
وقول الرسول ككلم «لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» فيه 
إشكالء» كيف يمتنع النبي #لِ منها مع أن الأصل الحل وأنها 
(1) أخرجه البخاري في اللقطة/ باب إذا وجد تمرة في الطريق (1571)؛ ومسلم 
في الزكاة/ باب تحريم الزكاة على رسول الله يخ )٠١1(‏ عن أنس 


رضى الله عنه -. 


بي لحتل ام 


َأمّا الرَغيكُء وَالسَّوْظ وَنَحْوُهُمَا فَيُمْلَكُ بلا تَعْرِيفٍ. 59 


ليست من الصدقة؟ فيقال في الجواب: إن هذا لكمال ورعه يل 
ولعل هناك قرينة تدل على أنها من الصدقة مثل أن تكون في 
المكان الذي حوله فرقت الصدقة. فسقطت منها هذه التمرة» لكن 
بالنسبة لنا لو وجدناها ونحن ممن تحرم عليهم الصدقة الواجبة» 
فلنا أن نأكلها حتى نتيقن أنها من الصدقة الواجبة. 

وقوله: «تتبعه همة أوساط الناس» الذي تتبعه همة أوساط 
الناس يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والأزمانء فيما سبق 
الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الو لأنه يحصل به شيء 
كتيوه ؛ يعني يمكن أن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاة 

يشتري به - أيضاً - حباً يطبخه ويكفي ضَيْفَهِ. 

والآن ‏ والحمد لله الدرهم لا يهتم به أحدء ولا سه 
دراهم»ء وكذا عشرة» والخمسون يهتم بها أوساط الناس» إذا يقدر 
هذا بحسب الأحوال» والأحوال يختلف فيها الناس. 

لكن لو قال قائل: لعل هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس 
تتبعه همة فاقِدِه؟ فيقال: العبرة بالأغلب» يعني رب قلم لا يساوي 
وهنا وعند صاحيه يساوي مائة درهم؛ لأنه تعوّد عليه وكتابته به 
سهلة وجميلة» وهذا شىء مشاهد» بعض الأشياء تكون عند 
مباحنه غالية وعد النامن السك هال كقان ١‏ العره ا لأعلب: 

قوله: «فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف» 
لأنها لا تتبعها همة أوساط الناس» والرغيف يعنى القرص» فمن 
وج قرا ساقملا :ف :السيرق هلبا عله ولباكلهه ما الوريكن: بعلم 
صاحبه . 


بي يدان 
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كذلك السوط وهو عصا رقيقة صغيرة» وليست بذات قيمة» 
فمن وجدها فهي له. 

وقوله: «ونحوهما» مثل القلم الرخيص. وسلسلة المفاتيح 
«فيملك بلا تعريف» بمجرد ما يجده الواجد يكون ملكا لهء لكن 
شوطظ ألا يكون الما بضاضية» :فإن كان عالما اتصاحية وبحي 
عليه إعلامه ولكن لا يجب عليه إيصاله له. 

ثم انتقل المؤلف ‏ رحمه الله مما ضاع من الأموال إلى ما 
ضاع من الحيوان فقال: 

«وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه» 
الحيوان الضائع قسمان: 

الأول : ما يمتنع من صغار السباع» وصغار السباع مثل 
الذئب والكلب إذا صار كَلِباً يعني يَفْرِسُء وما أشبههاء وأما كبار 
السباع فإنها لا تمتنع منها حتى الجمال. 

وقوله: «كثور وجمل» الثور الكبير يمتنع من صغار السباع 
لا شكء. والصغير لا يمتنع فيلحق بالشاة ونحوهاء لكن الكبير 
يمتنع؛ لأنه إذا أتى إليه الذئب ليأكله نطحه بقرونه أو وطتئه برجليه 
فلا يستطيع الذئب أن يأكله. وكذلك الجملء» نعم لو اجتمع 
الذئاب على جمل يمكن أن تقدر عليه لكن العبرة بالغالب. 

وقوله: «ونحوهما» مس بعضهم بالحمارء قال: إن الحمار 
يمتنع من صغار السباعء والواقع أنه لا يمتنع» الحمار جبان» إذا 
شم رائحة الذئب فإنه يفزع ولا يمكن أن يمتنع» نعم إن كان 
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يوجد حمير على زمن من مثلوا بها تمتنع فكذلكء, أما الحمار 
الموجود عندنا وهو الحمار الأهلي فإنه لا يمتنع. 

أما البغل فإنه يمتنع وكذلك الحصانء» وكذلك ما يمتنع من 
السبع الصغير بِعَذُوِهِ كالظباء فإنه يمتنع من السبع الصغير بسرعته» 
وكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه كالحمامء إذاً ما امتنع 
من السبع الصغير لكبر جسمه أو لعَدُوه أو لطيرانه فإنه يحرم 
أخذه» هذا هو الضابط. 

وقوله: «حرم أخذه) أي يحرم التقاطه ولا يحل؛ لأن 
النبى َلِّ سئل عن ضالة الإبل فغضب كلِْةٍ وقال: «دعهاء ما لك 
ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
ربهاا”'". انظر كلام الرسول كَلٍِ كأنما هو من رعاة الإبل» مع أنه 
ما رعى الإبل وإنما رعى الغنم» فقوله كَيةْ: «معها سقاؤها» يعني 
بطنها؛ لأنها إذا شربت تبقى مدة حتى في أيام الصيف لا تحتاج 
إلى شرب «وحذاؤها» يعنى خفهاء «ترد الماء وتأكل الشجر) ولا 
أدلشة اقعدن علق الجاع ست : إنء ا تقاض تنقيا نيدي [ذ افا 
على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على الإبل» ثم إن البعير 
تشم الماء من بعيد وتقف عليهء فمعها سقاؤهاء ومعها حذاؤهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. 

وظاهر الحديث العموم,ء أنه لا يجوز التعرض لهاء تترك 
حتى يجدها ربهاء لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة قلنا: إنه إذا 
كان يخشى عليها من قطاع الطرق» ففي هذه الحال له أن يأخذها 


6 سق لخريه زا 


3 


2 


ركوع 4 ياي .6 0 م سس ع بر قار 4 
وله التقاط غير ذلك مِنْ حَيَّوانٍ وَغيْرِوء إن أمِنَ سه عَلى 


أ 


إن لم نقل بالوجوب» ويمكن أن يؤخذ هذا من الحديث» وهو 
قوله: «حتى يجدها ربها» فإن هذا التعليل يشير إلى أنه إذا كانت 
في مكان يخشى أن يأخذها قطاع الطرق» فإنه يلتقطها ولا بأس؛ 
لأنه فى هذه الحال يغلب على الظن أن صاحبها لا يجدهاء 
وعلن هذ افتعولة عيذ الحديف إنكان لا يدل على أنه يا لها 
فإنه يقيد بالنصوص العامة» وإن كان يدل على أنه إذا كان لا 
يؤمن ألا يجدها صاحبها فإنه يأخذها. 

الثاني: الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالضأن 
والمعز وصغار الإبل وما أشبههاء فهذه يجوز التقاطهاء وينفق 
عليهاء ويرجع بها على ربها إن وجدهء فإن خشي أن تزيد النفقة 
على قيمتها فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربهاء فإذا 
جاء ووصفها وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه يعطيه الثمن. 

قوله: «وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه 
على ذلك» قوله: «وله» اللام هنا للإباحة» وهي في ضد المنع؛ 
لأنه لما قال: «حرم أخذه» قال: «وله» فهي في مقابل المنع» أي 
لا يحرم عليه التقاط غير ذلك. 

لكن هل الأفضل أن يلتقطه. أو الأفضل ألا يلتقطه. أو 
يحرم عليه أن يلتقطه؟ 

يقول المؤلف: يحرم عليه إذا لم يأمن نفسه على ذلك» فإن 
كان لا يأمن نفسه أنه لو أخذه أنفقه إن كانت دراهمء» أو ذبحه إن 
كانت شاة فإنه يحرم عليه أخذه» ويكون حكمه حكم الغاصب. 


أما إذا كان يعرف من نفسه أنه قادر على إنشاد الضالة» فهنا 
نقول فيه تفصيل: إن كان له قوة وقدرة على التعريف فالأفضل 
أخذهاء وإن كان يخشى ألا يقدرء أو أن يشق عليه فالأفضل 
تركهاء. وعلى هذا فقوله: «وله» اللام للإباحة التي في مقابل 
المنع» وإلا فإنه قد يكون الأفضل تركها وقد يكون الأفضل 
أخذها. 

فإن أمن نفسه على ذلك ولم يخف عليها فله الأخذ. لكن 
السلامة أولى فيتركهاء فكم من إنسان أخذ اللقطة على أنه 
سيعرفهاء ثم يتهاون أو يأتيه شغل يمنعه من تعريفها وما أشبه 
ذلك. 

قوله: «وإلا» أي: وإلا يأمن نفسه على ذلك. 

قوله: «فهو كفاصب» فيحرم عليه أخذهء وظاهر كلام 
المؤلف ‏ رحمة الله أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها؛ لأنه لم 
يفصل». وهذا هو المشهور من المذهب. 

والصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يريد أن يعرّفها 
مدى الدهر؛ وذلك لقول النبى كَلةِ: «ولا تحل ساقطتها إلا 
لمنشد”" وهذا من خصائص الحرمء والحكمة في ذلك أنه إذا 
علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة الحرم إلا إذا كان مستعدا 
لإنشادها دائما فإنه سوف يدعهاء وإذا كان هذا يدعها والآخر 
يدعها ومَنْ بعده يدعهاء بقيت في مكانها حتى يجدها ربهاء وهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الإذخر والحشيش في القبر (749١)4؛‏ ومسلم 

في الحج/ باب تحريم مكة (105) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


- أعني القول بأن لقطة مكة ليست كغيرها ‏ هو القول الراجح. 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رضي الله عنه ‏ وعليه يدل 
الحديث. 

كن إذاخياف الاسسان أن باجذها ع3 لا يعر فهنا فهنا تفول: 
إما أن يجب أخذهاء أو يباح» فماذا يصنع بها؟ نقول: يعرفها 
دائماً وأبداً» فإن شق عليه ذلك فالأمر ‏ والحمد لله واسعء 
حيث توجد محاكم شرعية تتلقى مثل هذاء فليأخذها وليدفعها 
للحاكم» وهو إذا أخذها ودفعها للحاكم ‏ يعني للقاضي ‏ برئت 

قوله: «ويعرف الجميع» يعني جميع ما يجوز التقاطه. الحيوان 
وغير الحيوان» أما غير الحيوان فقد ثبت بالسنة؛ لأن النبى عَلٍِ 
قال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سئة”'2, وأما الحيوان فقد 
اختلف العلماء في وجوب تعريفه» فمنهم من قال بوجوب التعريف 
كما هو كلام المؤلف حيث قال: «ويعرف الجميع». ومنهم من 
قال: إنه لا يجب أن يعرفه؛ لأن النبى كَلِةِ قال فى الشاة يجدها 
الرجل : «هى لك أو لأخيك أو للذئب». و«أو) عن سير فهى 
لك إن شئت ألا تعرفها أو لأخيك إن عرفتها فوجدهاء أو للذئب إن 
. شئت ألا تأخذها ولا تعرفها فهي للذئب يأكلهاء ولكن الصحيح ما 
ذهب إليه المؤلف أنه يجب أن يعرف الجميعء الحيوان وغير 
الحيوان. 


وقوله: «ويعرّف» أي: يطلب من يَعْرفها . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(750),. 


قوله: «في مجامع الناس» مثل أسواق البيع والشراء» بل وما 
كان خارج باب المسجد عند خروج الناس من الصلاة» لا سيما 
صلاة الجمعة مثلاء» فيعرف الجميع. 

وكيفية التعريف» أن يقول: من ضاع له المال؟ ولا يعين؛ 
لأنه لو عيّن وقال: من ضاع له كذا وكذا ويفصلء لكان ذلك 
سبيلاً إلى أن يدعيه أي شخصء ولكن يعمم. 

وهل يجب عليه أن يذكر النوع عند الإنشاد» كأن يقول 
مثلاً: من ضاعت له الدراهم بدلاً من أن يقول: من ضاع له 
المال؟ 

الظاهر أنه يجب عليه؛ لأنه إذا قال: من ضاع له المال؟ 
فقد يتصوره الإنسان غير الذي ضاع له» لكن إذا قال: من ضاعت 
له الدراهم؟ صار هذا أقرب لفهم المقصودء وكذلك يقال لو أنه 
وجد حلياً» فلو قال: من ضاع له الذهب؟ فإن الناس أول ما يقع 
في قلوبهم أنه الدنانير» لكن إذا قال: من ضاع له الحلي؟ صار 
هذا أقرب إلى فهم المخاطب» فيذكر أقرب ما يكون من إدراك 
الناس له» لكن لا يذكر كل الأوصاف حتى لا يدعيه من ليس له. 

فمثلاً إذا وجد دراهم وقال: من ضاعت له الدراهم فإنه 
يجوز؛ لأنه إذا قال أحد: أناء سيقول له: كم عددها؟ وما 
نوعها؟ هل من فئة خمسة» أو من فئة عشرة أو من فئة خمسين» 
أو من فئة مائة» أو من فئة خمسمائة؟ وهل هي دراهم سعودية أو 
هل هي دراهم بلد آخر؟ ثم العدد. فى الكيس إذا كانت في 
كيس» كل هذا يحددهاء إنما يذكر أقرب وصف يمكن للمخاطب 


أن يعرفه بدون أن يفصل ؛ لتلا يدعيها من ليست له. 

والتعريف يجب أن يكون فوراً» فلو أخره فهو آثم ويضمنها 
ضمان غصب . 

قوله: «غير المساجد» أما المساجد فلا يجوز إنشاد الضالة 
فيهاء ٠‏ بل قد أمر النبي كك من سمع الذي ينشد الضالة في 
المسجد فليقل: ”لا ردها الله عليك: فإن المساجد لم تبن لهذا»”' 
وهذا من باب التعزير» كما أمر النبي بعدم تشميت العاطس إذا لم 
يحمد”"”'» فإذا رأى الإنسان أنه إذا أقام هذا التعزير عُرّر هو فلا 
يقدم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

والحديث يحتمل أن الرسول ككةِ أراد أن نقول كل الجملة 
«لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا». ويحتمل أنه قال 
ذلك تعليلاً للحكم» وكأن سائلاً يسأل: لماذا نقول هذا الكلام؟ 
قال: لأن المساجد لم تبن لهذاء وعليه فلينظر للمصلحة» إذا كان 
من المصلحة أن يقولها فليقلها تطمينا لنفسه وقلبه وبيانا للعلة 
والحكمة» وهذا أحسن؛ لأنك لو قلت: «لا ردها الله عليك» 
وصِحْت بهء سيكون في قلبه شيء» لكن إذا قلت: «فإن المساجد 
لم تبن لهذا» الما ْ 

ولو فتح المجال للناس أن ينشدوا الضوال في المسجد 
() أخرجه مسلم في الصلاة/ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد (058) عن 

أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


(0) أخرجه مسلم في الزهد/ باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب )١947(‏ عن أبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 


لامتلأت المساجد من أصوات الناشدين» وألهوا الناس عن 
ذكر الله وعن الصلاة» فصار الدليل في هذا أثرياً ونظرياً . 

.وقوله: «غير المساجد؛ يعم كل ما كان مسجداًء وأما 
المصَّليات فلا تدخل فى هذاء كما لو نشد الضالة فى مصلىّ فى 
دائرة من الدوائر فلا 537 عليه؛ لأن هذا المصلّىّ 58 شد 
ولهذا لا يصح فيه الاعتكاف. وليس له تحية مسجدء ولا يحرم 
على الجنب المكث فيه» ولا على الحائضء فهو بمنزلة مصلى ' 
الإنسان في بيته. 

قوله: «حولة» يعني عاماً كاملاً» واعلم أنه إذا أطلق العلماء 
- رحمهم الله - الحول أو العام أو السنة فمرادهم بالهلال» أي 
السنة الهلالية؛ لآن السنة الهلالية هى السنة الحقيقية التى وقتها الله 
لعباده» قال الله تعالى: #إِنَّ عِدَهَ ألُْبُورٍ عِندَ أَنَهِ أننَا عَكَرَ ها 
فى ححتب أنه بوم حَلَنَ الكموت وَالْرْض ينبا أرَيكَدٌ :»4 
[التوبة: 7*] وهذه التواريخ التي بنيت على أشهر غير هلالية هي في 
الحقيقة أوهام غير منضبطة بشيء معين» ولهذا تجد بعضها يصل 
إلى واحد وثلاثين يومآء والثاني إلى ثمانية وعشرين يوماً مثلاً» 
فهذه ليست مبنية على أصل» لكن الأشهر الهلالية مبنية على أصل 
جعله الله - تعالى ‏ للناس كما قال الله تعالى ‏ ل9أيسَلُونكَ عن 
الْأَهِلَةٌ هُلّ م مَوقِيثُ يناسن وَلْحَنُ4 [البقرة: 184] وقال تعالى: 

وَفَدَدوَ متازل. لملمرا ذه الشية وَالمَان4 [بونس :]كلها 

رأيت في كلام أهل العلم حولاًء أو سنة» أو عاماًء فالمراد 
بالهلال. 


فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنها تعرّف حولاً؟ 

قلنا: ما ثبت عن النبي كَكِِِ أنه قال في اللقطة: «اعرف 
عفاصهاء ووكاءهاء ثم عرّفها سنة"'' فبّن الرسول كَل أنها تُعَرّف 
سنة» ونعلم علم اليقين أن الرسول كَل لا يريد أن يبقى ليلا 
وتهارا تعراقة فيرجع في ذلك إلى العرف» وقد اجتهد بعض 
العلماء فقال: يُعَرّفها في الأسبوع الأول كل يومء ثم كل أسبوع 
مرة لمدة شهرء ثم في كل شهر مرة» وهذا التقدير اجتهاد ليس 
عليه دليل» ولكن الأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف. 

وإذا وجد اللقطة في مكان بين قريتين» هل يعرفها في 
واحدة منهما أو فيهما كلتيهما؟ 

يتظرة إذا "كانت هذه اللتلعة د معلا معروفة فى.البلد 
الشرقي» وليست معروفة في البلد الغربي فإنه يعرقياة وى اليلد 
الغربي؛ لأن عادة الناس جرت أنهم يجلبون السلع إلى المكان 
الذي تقل فيهء وعلى هذا نقول: هذه السلعة اشتراها مّنْ في البلد 
الغربي من البلد الشرقي» فنعرفها في البلد الغربي. 

فإذا كانت السلعة موجودة في القريتين جميعاً على حد سواء 
فهل ننظر للأقرب أو للأبعد؟ 

إن اويا ققول: عرق :فيها جميفا “فى هذه :وهذه» لأن 
الععمال 0ه هو هله وارده بوتبال اند ين هده وار والقرعة 
هنال تداق 


0 عتدى متر ين 0 


فإن كانت إلى إحداهما أقرب. فالظاهر أنه يلزمه أن يعرفها 
في الأقرب ولا يلزمه في البعيد؛ لأن القريب من المكان له حكم 
ما قرب منهء ولهذا لما حضرت الوفاة من كان قتل مائة نفس 
وسأل عابداً وقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسأًء فهل له من توبة؟ 
فقال له: ما لك من توبة» فقتلهء ثم سأل عالماً فقال له: لك 
توبة» من يحول بينك وبين التوبة؟! ولكنه أرشده إلى بلد آخر 
ليس بلد ظلم» وسافر مهاجراً إلى الله» ونزل به الموت في أثناء 
الطريق» فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب. حكمة 
من الله عرّ وجل » وإلا فالله - تعالى ‏ يعلم. فتخاصمت 
الملائكة» ملائكة الرحمة تقول: نقبض روحه؛ لأنه تاب وخرج 
وغادر بلده» وملائكة العذاب تقول: نقبض روحه؛ لأنه لم يصل 
إلى بلد التوبة» فأرسل الله ملكا يفصل بينهماء وقال: قيسوا فإلى 
أيهما كان أقرب فهو من أهلهاء فقاسوا فوجدوه إلى القرية التي 
هاجر إليها أقرب؛ حتى إنه لما حضره الموت جعل ينوء بصدره 
وهو في سياق الموت إلى البلد التى كان قد قصدهاء وأوحى الله 
إليها أن تقرّبي وإلى الأخرى أن تباعدي» فصار أقرب إلى التي 
تصدها يشير" افتولت روحة ملاتكة الرحمة» فريما يؤل من 
هذا أن البلد الأقرب يعطى الحكم ويمنع البلد الأبعد. 

قوله: «ويملكه» أي: الواجد. 

قوله: «بعده» أي: بعد تمام الحول. 


)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب (74170)؛ ومسلم في التوبة/ باب 
قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (7755) عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


قوله: «حكماً» أي قهراً بدون أن يختارء كما يملك الوارث 
مال مورثه ‏ أي: بدون اختيار - وهذا هو المذهب. 

وهناك قول آخر: أنها لا تدخل فى ملكه إلا إذا شاءء 
وغل هذ" القوله قن فى عددة لاتق فإذا القع ل غير تعد رلا 
تقريط أقلذ ضما ن لي 7 

وعلى المذهب لو تلف هذا الموجود بعد الحول» أو قبل 
الحول» هل يختلف الحكم؟ ' 

نعم يختلف الحكم. إن تلف قبل الحول بتعدٌ منه فعليه 
الضمانء» وبغير تعد فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا كان متعدياً فهو 
كغيره من المعتدين تضهن وإذا' كان عين معد فيو أمين + لأن 
اللقطة الآن بيده على أنها لصاحبهاء فيده يد أمانة» فإذا تلف 
الغا ل تهدة يلك مد قله فيان عليه 

وإذا تلفت بعد الحول فعليه الضمان سواء تعدى أم لم 
يتعلٌ؛ لأنها دخلت فى ملكه الآن وصارت فى ضمانه؛ لأآن 
الشيء الذي في ملكك هو في ضمانكء فإذا دخلت في ملكه 
وضارك في ضنانة “إن عليه ضعائهنا كل سنال إذا :ود 
ضاحها. 
وقيل: لا يضمنها إذا لم يتعدّ أو لم يفرط» فيكون الحكم 
واحداً. وهذا هو الأقرب؛ لأن الرجل دخلت فى ملكه قهراً عليه 
شع اهكني أنن "الشف عاها ما والشدى ملكدماخها إذا 
كاد لأ يدها كيت رول آنا لا آرية أن دسل ملكي وايرا 
إلى الله منهاء ونقول: هي في ملكك. وفي ضمانك؟! فيه شيء 


1 


َكِنْ لا يَتَصَّرفُ فِيها قَبْلَ مَعْرفَةِ صِفَاتِهًا. 00000 


من الصعوبة» فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه 
إذا لم يتعدّ أو يفرط . 

وهناك قول ثالث: أنه لا يضمن على كل حال؛ لأنها ما 
دامت دخلت ملكه فهي ملكه. فلو ذبح الشاة ‏ مثلاً ‏ أو أنفق 
المال فليس عليه شىء؛ لأنه ملكه. وإذا جاء صاحبها يطلبهاء 
قال له آنا انكيدتها لمدة سنة وتكهه النية فملكدها : 

قوله: «لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتهاء أي: لا 
يتصرف واجدها «فيها» أي ذ فى الجرحوه رع الفط قبل معرقة 
صفاتها» لقول النبي عَيئِةِ : «اعرف عفاصها ووكاءها»” والعفاض 
الوعاء» والوكاء الحبل الذي تربط به ويشد عليهاء فلا بد أن 
يعرف ذلك . 

وينبغي أن يشهد على صفاتهاء لكن يشهد من د يثى به؟ لأنه 
إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجه أكمل» وهذا 
الإشهاد من وسائل الضبط . 

مسألة: هل له الانتفاع باللقطة؟ 

الجواب: إن كان بعد تمام الحول فله أن ينتفع بها؛ لأنها 
ملكه» وأما قبل فإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف 
وسقي, فله أن ينتفع بقدرهاء وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع به. 

وعلى القول بأنها تدخل في ملكه؛ فهل يجوز أن يتصرف 
فيها أو لا؟ 


(0) سبق تخريجه ص(750). 


دا كلاس 


فَمَتى جَاءَ طَالِبَهًا فَوَصَمََا لَرِمَ دَفْعُهَا إَِبْهِ. 5ب 1111 


الجواب: يجوز أن يتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن 
والإيقاف. وغير ذلك من أنواع التصرف؛ لأنها دخلت في ملكه. 
لكن قبل أن د يتم الحول لا يكون مالكاً لها؛ لآن الرسول كَللَةِ قال: 
«فإن ن لم بيحئ ا كانت وديعة ة عندك)17) فهي وديعة وأمانة عنده 
لا يمكن أن يتصرف فيها إلا إذا كان في بقائها ضرر على صاحبهاء 
قله أن تضرف انهاه كما ل كان النقطة تن الأقماة القن لا 
جلي دل الأخياو اا تلد انوا ضرع ها ايع روسب 
الثمن؛ أو كانت.من الأشياء التى تبقى لكن تستتفق أكثر من فيعتها 
أفبع ادا عضواعلةه كما رونو :اه قينا بمدها نوزن كان لم يسكيا: 
لأن بقاءها ضرر على صاحبهاء فلو بقيت عنده وهي تساوي 
ثلاثمائة ريال وكل يوم تأكل بأربعين ريالاً» ففي خلال سنة تنفق 
أربغة صخر ألفاً وأربعماثة يال تقرياً فهل مخ المضلخة أن بق ؟ا 
لاء المصلحة في بيعهاء بل في هذه الحال يجب أن يبيعهاء إلا إن 
كان يرجو أن يجد صاحبها من قرب كيوم أو يومين فلا يبيعها. 

مسألة: إذا أخل لقطة على أنها لا تساوي شيئاً ولا تتبعها 
همة أوساط الناس فتبين أنها بخلاف ذلك» كما لو ظنها صفراً أو 
نحاساً فبانت ذهباً» فإن له أن يردها إلى مكانها الذي وجدها فيه. 

قوله: «فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه» «متى») اسم 
شرط جازم» والمعنى في أي وقت أتى صاحبها فإنه إذا وصفها 
تدفع إليه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في اللقطة/ باب معرفة العفاص والوكاء... )١77”(‏ (5) عن 
زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه. 


وقوله: «طالبها» أي من طلب هذه اللقطة. 

وقوله: «فمتى جاء طالبها» عمومه يشمل إذا جاء قبل الحول 
أو بعد الحول. 

وقوله: «فوصفها» أي ذكر صفاتهاء وكان ما ذكره طبق الواقع. 

وقوله: «لزم» أي يلزم الواجد «دفعها إليه' أي: إلى 
الواصف؛ لأآن هذه اللقطة لا يدعيها أحد. حتى الذي هى في يده 
لا يذغيها: 00" 

وقوله: «لزم دفعها إليه» ظاهر كلامه أنه يلزم الدفع إليه فوراً» 

وهو كذلك. إلا إذا قال: أبقها عندك وسأرجع» فتبقى عنده 
أمانة . 

وظاهر كلامه أنه يلزم الدفع إليه بدون بينة ولا استحلاف» 
بمعنى أن الواجد لا يقول للمدعى إنها له: هات بينة؛ وذلك لأنه 
لا:سازع. ل أي لا سناع للواص "لها :وكذلف أيضاك لا 
يلزمه اليمين؛ لأنه لا منازع له فإذا وصفها فإنه لا يطالب بالبينة» 
مع احتمال أن يكون غير مالك لها عند المطالبة؛ لأنه باعها 
مثلا - وضاعت من المشتريء فهذا الاحتمال وارد ولا شك» 
لكن مع هذا لا نطالب الواصف بالبينة؛ لأن الأصل بقاء ملكهء 
وقد وصفها فوجب دفعها إليه بمقتضى السنة. 

إذاً نقول: لزم دفعها إليه بغير بينة» ولا يمين. 

وهل له أن يمتنع حتى يُشْهِد أو لا؟ 

الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه سيقبل قوله في دفعها إلى ربها؛ 
لأنه متبرع» والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلى مالكهاء وهذا هو 


ابام 
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المشهور من المذهب. وقد يقال: له أن يمتنع حتى يحضر بينة 
تسليمها؛ لأنه ربما يأتي واصفها يوما من الدهرء ويقول: إنه قد 
ثبت أنك وجدت هذه اللقطة التي هذه صفتها فأعطنيهاء وهو 
سيقبل قوله في الدفع. لكن يقول: أن أزية أن أحية لأسلم من 
الإحضار إلى الحاكم. أو توجه اليمين إليّ» فإذا كان يلاحظ ذلك 
فله الحق أن يقول: لا أدفع حتى يحضر شهوداً يشهدون أني دفعت 
إليك هذه اللقطة؛ لثلا يعود فيدعي عليه أنه لم يقبضها منه. 

قوله: «والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما» السفيه هو 
الذي لا يحسن التصرف في مالهء ولو كان بالغاً ما بلغ من 
السنين» فيجب إقامة ولى لهء أي: لماله. وسبق هذا فى باب 
البح . ْ 

والصبي مَنْ دون البلوغ» ولم يذكر المؤلف المجنون» لكنه 
لا شك أنه من باب أولى» فلو أن تتقضا محتونا أتن إلى أهلة 
وا من الدهر وبيده ذهب فسألوه» فجعل يشير إلى السوق» فهذا 
تُعرّف لقطتهء على أنه ربما يقال: إن المجنون يختلف عن 
الصبي» فالصبي يعرف. وإذا قيل له: من أين؟ قال: وجدتها في 
المكان الفلاتى». والمتحتون لا يعرف فقل ايكون سرقها من بيت 
أو استلب الحلي من لابسته» وعليه فلا يكون لقطةء لكنه في 
الحقيقة في حكم اللقطة. ْ 

وقوله: «يعرف لقطتهما وليهما'» أي وجوباًء فينشد ويقول 
مثلاً: من ضاع له المال الفلاني» فإذا جاء طالبه ووصفه لزم دفعه 
البق 


وه 


ت7اال7س7ب7بلببيبيبييبييد 0 
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وظاهر كلام المؤلف أنه لو عرّفها الصبي لم يجزئ» ولو 
عرّفها السفيه لم يجزئ؛ وذلك لأن الناس لا يثقون بقول الصبي» 
فقد يُحَحجِم صاحبها عن ادعائها؛ لأنه يظن أن الصبي يلعب» 
فلذلك نقول: يجب أن يعرفها الولى» وتعريف السفيه أو الصبى 
لا يكفي» أما الصبي فواضحء 50 ففي النفس منه 0 
لآن السفيه ليس كالصبيء وكل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ 
الملتحي يعرّف لقطة. فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب. 

فإن تمت السنة ولم يأتٍ أحد لهذه اللقطة فإنها تكون 
للواجد ولو كان سفيهاً أو صغيراً. 

قوله: «ومن ترك حيواناً بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه 
ملكه آخذه» ألحقه المؤلف في باب اللقطة؛ لأنه شبيه بها . 

مثال ذلك: إنسان معه حيوان» بعيره أو بقرة» أو شاة» 
انقطع وصار لاا يمشيء فتركه ربه رغبة عنه» فهو لمن وجده. 
وأصل هذا حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان على جمل له 


فأعيى فأراد أن 000 


ولكن لو ادعى مالكه أنه لم يتركه رغبة عنه» لكن تركه 
ليرجع إليهء بأن يعالجه حتى يقوى ويسير بنفسه» فالأصل حرمة 
المال» وعلى هذا فمن وجذه وده على أنه ملكه يضمن إذا 
ادعى صاحبه أنه تركه لير جع إليه . 


(1) سبق تخريجه ص(318). 


لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه تركه رغبة عنه» وأنه لا 
حاجة له فيه كما لو كان الحيوان هزيلاً جداًء لا يصلح للذبح 
ولا للركوب إن كان من المركوبات» ولا يصلح لشيء أبداًء فهنا 
نقول: يملكه اخذه. 

وقوله: أو عجز ربه عنه؛ يعني أن الحيوان لم ينقطع» بل 
هو نشيط» لكن عجز عنه؛ كبعير تمرد على صاحبه وأبى أن 
يذهب,. فإنه يملكه آخذه؛ لأن صاحبه تركه عجزاً عنه. 

والقول الثانى فى هذه المسألة: أن واجده لا يملكه» بل يبقى 
علن شلك صاحبهء لأنه لم يتركه» ولكن لاكخذ أجرة المثل» .هذا 
مبني على ما سبق أن من أنقذ مال شخص من هلكة فله أجرة المثل . 

والقول الثالث وهو الراجح: أنه يفرق بين من تركه عجزاً 
ومن تركه لانقطاعه» فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه» ومن تركه 
عجزاً لم يملكه آخذه وله أجرة المثل؟ لأنه أنقذه من هلكة. 

أما المتاع فإنه لمالكه. فإن تركه بالفلاة فإن من أحضره إليه 
ليس له أجرة المثل» إلا إذا أحضره إليه إنقاذاً له من الضياع فله 
أجرة المثل» والفرق بين المتاع والحيوان» أن الحيوان يهلك 
وهذا لا يهلك. 

بقي العبد الآبق إذا عجز عنه سيده فهل يكون للواجد؟ 

لاء ولكن له أجرة المثل» والفرق بينه وبين الحيوان أن 
العبد يمكنه أن يخلص نفسهء فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأساً 
بالكلية؛ لأنه يستطيع أن يخلص نفسه فليس كالحيوان» فمن وجده 
فهو لمالكه ولكن له أجرة المثل. 


بف الانح ا 


و و 


وَمَ” ا ل ون 1 2ه موه 2 1 دلفظة, 

قوله: «ومَنْ أَخِدَ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة» 
النعل معروف «أو نحوه) كعصاه. أو عباءته» أو كتابه» وما أشبه 
ذلك؛». ولهذا قال: «أو نحوه) ولم يحدد المؤلف. لكنه «وجد 
موضعه) أي : تفن لوجع د امومع هنا منصوبة على أنها 
ظرف مكان,. و«غيره» مفعول «وجد) «مَلْقَطة) أي : : فهو لقطة» 
أي: الموجود في مكانه يكون لقطة. 

مثال ذلك: الرفوف التي للنعال» إذا وضع رجل نعله في 
رفء ولما خرج من المسجد وجد في مكان نعله نعالا غيرها» 
ونعله مأخوذة» فنقول له: هذا الذي وجدته لقطة» وأما نعالك 
فابحث عنها؛ وذلك لاحتمال أن يكون سارق سرقهاء ثم جاء 
اخر ووجد هذا المكان ليس فيه نعل فوضع نعله فيه.» ومن باب 
أولى إذا وضع نعاله عند باب المسجد. 

لكن لو قال قائل: ليس في المسجد إلا أنا وآخر دخلنا 
جميعاً أو دخل هو قبلي, ولا يوجد إلا نعلي ونعله. ثم إن 
الرجل خرج وأخذ نعلي ولما خرجت لم أجد إلا هذا النعل» فهنا 
قد يجزم الإنسان أن الرجل الذي كان بالمسجد غلطء وأخذ نعل 
الرجل الآخرء أو تعمد. فكيف نقول: إنها لقطة؟! لأن الحكم 
بأنها لقطة يستلزم أحد أمرين: إما أن يدعها الإنسان ويذهب إلى 
أهله حافياًء وإما أن يأخذها ويعرّفها وفيه صعوبة» لكن الفقهاء 
رحمهم الله - يقولون: إنها لقطة؛ لأنه إذا كان هناك احتمال من 
مائة احتمال فالأصل حرمة مال الغيرء ولا يمكن أن يأخذها 
ويتصرف فيها . 


لكن إذا غلب على الظن أن المسألة فيها خطأ. كالمثال الذي 
مثلته أخيراً: رجلان في المسجدء نعالهما تتشابهان» خرج أحدهما 
وأخذ نعل صاحبه وأبقى نعله» ففى هذه الحال نرى أن يبحث عن 
الرجل؛ لأن مالك هذه النعل معلوم» فإن لم يجده فلينظر الفرق 
بين قيمة نعله وهذا النعل الذي وجده؛ فإن كان نعله أحسن من هذا 
النعل أخذه واكتفى» وإن كان النعل الموجود أحسن من نعله» فإنه 
يجب أن يتصدق بالزائد من ثمن هذا الموجود لصاحبه؛ لأن 
صاحبه الآن غير موجود. هذا إن أيس من صاحبه. أما إذا لم 
ييأس فهنا نقول: انتظر» فربما يرجع؛ لأنه ربما يغلط الإنسان فإذا 
وصل إلى بيته - مثلاً - عرف أنه غلطان فيرجع يطلب نعله. 

على أن الغالب بالنسبة للنسيان أنه لا يقع؛ لأن الرَّجْل التي 
اعتادت على نعل معين تعرف نعلهاء فالإنسان من حين أن يلبس 
النعل يعرف أن هذا نعله أو نعل غيره. 

والمتااهة حافت ارد | مداتعلة أن مره بورع 
موضعه غيره فهو لقطة مطلقاً. 

والقول الثاني: أنه ينظر للقرائن» فإذا وجدت قرائن تدل 
على أن صاحب النعل أخذ نعلك» وأبقى لك هذا النعل» فإنه لا 
يكون لقطة وإنما يكون لواجده» ولكن فى هذه الحال ينبغى أن 
حا يتن اديه لعن عاسية .برع و فإذا أبس مه اله فإ 
كان أدنى من نعله اكتفى به». وإن كان أعلى وجب عليه أن 
يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين» وعلى هذا يكون كلام المؤلف 
مقيداً بمثل هذه الصورة. 


بل اللقبط ا 


وفَوطئن 1" لفرت لمنة دولا وله بذ أكتضل ‏ مد 

قوله: «اللقيط» أعقبه لباب «اللقطة» والمناسبة ظاهرة؛ لأن 
اللقطة ضياع الأموال» وهذا ضياع الآدميين» فلذلك ناسب أن 
يجعلوا باب اللقيط بعد باب اللقطة» وإلا فله مناسبات أخرى» 
كمناسبة باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق» وكذلك في 
القواف» لك اقها كرت باللقفلة قرز لك جعلوه اتاسنا الها" + 

واللقيط في اللغة العربية فعيل بمعنى مفعول؛ لأن فعيلاً في 
اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول في مواطن كثيرة» يقال: قتيل 
بمعنى مقتول. وجريح بمعنى مجروحء وإلا فالأصل أن فعيلاً 
بمعنى فاعل. لكنها قد تأتي بمعنى مفعول حسب السياق 
والقرا قو لفطك موق ماقوظ ١‏ م يخود 

أما في الاصطلاح فقال المؤلف: «وهو طفل لا يعرف نسبه 
ولا رقه نبذ أو ضل» . 

فقوله: «وهو طفل» الطفل من دون التمييز. 

وقوله: «لا 5-0 نسبه) أ لا يدرى لمن هوء فإذا عرف 

10 7 ِقّه؛ فلا يدوق أهيو ححن يتعشيت إلى فلان بن 
فلانء أو رقيق يملكه فلان أو فلان؟ 


وقولةة لابل» آى: يوجن متوذاء توتعرك أنه مسؤة بالقرائرة 


يعنى أن صاحب هذا الطفل قد نبذه وطرحهء لا يريده» وهذا من 
المعلوم أنه لا يُتصور غالبا إلا فيمن لا يستطيع المشي» كطفل في 
المهد وجدناه ‏ مثلاً - فى المسجدء أو فى الحمامات أو على 
الأرمقة وعلي عن طن اند سو راق لدم ع الوك انه 
إذا نبذ يكتب عليه في مهاده «هذا ليس له أحد)ء وهذا يقع فيما 
إذا حصل - والعياذ بالله ‏ زنا ثم وضعت المرأة من هذا الزناء 
وقد عُرِف أنها ليست متزوجة فإنها تنبذ هذا الطفل» وأحيانا يكثر 
هذا فى اعافد واعيانا يقن توفلن كل حال ذا مذ قواميم 
أنه لقيط. 

وقوله: «أو ضل» أي: أو ضاعء وهذا في الحقيقة فيه نظر 
ظاهرء فإذا علمنا أن هذا الطفل له خمس سنوات أو ست سنوات 
وقد ضاع عن أهلهء وهو الآن يصيح يبحث عنهم. فهل يمكن أن 
نقول: إن هذا لقيط يأخذه الإنسان ويجعله عنده؟ لاء هذا يشبه 
اللقطة» بمعنى أنه يجب أن يبحث عن أهلهء وهذا يقع كثيراً في 
مواسم الحج والعمرة» ولكن من توفيق الله لهذه الحكومة 
- الحكومة السعودية ‏ أنها جعلت أناسا يتلقون هؤلاء الضائعين» 
ومن المعلوم أن من ضاع له طفل في هذه السنء فإنه أول ما 
يذهب إلى الشرطة الذين يتلقون هؤلاء» فيحصل بهذا خير كثير. 

وظاهر كلام المؤلف: أن من وجده أخذه على أنه لقيط». 
ولكن هذا فيه نظر ظاهرء فالصواب إذاً أن اللقيط طفل لا يعرف 
نسبه ولا رقه نبذ فقطء ولا نقول: أو ضلء بل نقول: إن الضال 


ولهذا اقترح بعض الناس اقتراجاً جيداً قال: ينبغي في 
المواسم ‏ أي: مواسم الحج أو العمرة ‏ أن يكتب .على ظهر كل 
إنسان صغير بطاقة هذا فلان بن فلان» ورقم هاتف أبيه كذا 
وكذاء وهذا طيب»؛ لأنه يستريح الذي ييجده ويستريح أهله أيضاء 
والآن بعض الحجاج الذين يقدمون من بلاد بعيدة يكتب على 
إحراماتهم» فإذا كان الحاج وهو بالغ عاقل يكتب عليه لثلا يضيع 
فكيف بالأطفال؟ فهنا من المستحسن أن من معه طفل في هذه 
المواسم» أن يجعل كتابة على ظهره حتى يستريح الجميع. 

قوله: «واخذه فرض كفاية» يعنى إذا وجد هذا اللقيط»ء فإنه 
بحنو على اللسسلفين أن بأخدوه» لأنه ادم يسرم تمان تتنفاه 
فرض كفاية» وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط 
الإثم عن الباقين» فما ظلب فعله من كل أحد فهو فرض عين أو 
سنة عين» وما كان الغرض منه إيجاد الفعل فقط صار كفاية إما 
فرض وإما سنة» فأخذ اللقيط ليس مطلوباً من كل أحدء بل 
المطلوب حفظ هذا الطفل فيكون فرض كفاية. 

ولكن هل يجب على أول من يراه أن يأخذه؟ 

كول هلا هنو الأ فنا تنك على تسيو وزاء أن 
يأخذه؛ لأننا لو لم نقل بهذا وقلنا للأول: ليس هناك مانع أن 
تتركه» وجاء الثاني وقلنا له كذلك» فهئا لا شك أنه سوف يضيع 
الطفل» لا سيما إذا كان في أيام الصيف والحر فيحتاج إلى 
رعاية» أو أيام الشتاء والبرد في البلاد الباردة» فعلى هذا نقول: 
هو فرض كفاية» لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه. إلا إذا 


مه عقف 
لم 2 هه ساسم ا 2 > 2م رمم 7 و 
وهو خر وَمَا وجل 0 أو تَحنّه ظاهرا أو مُدفونا طريًا 
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أو متصلا به كحيوانٍ رعيرةه أو قريبا منة » فله ملم مم ممم ممه 


رأى شخصاً آخر يقول: دعه لي» فهنا نقول: حصلت الكفاية. 
واختلف العلماء ‏ رحمهم الله أيهما أفضل فرض الكفاية 
أو فرض العين؟ منهم من رجح فرض الكفاية» وقال: إن القائم 
به يسقط الفرض عن جميع الناس» فكأنه حصل على أجر جميع 
الناس» ومنهم من قال: فرض العين أفضل؛ لأنه طلب من كل 
واحدء وهذا القول هو الراجح بلا شك؛ لأنه لولا أن الله تعالى 
يحبه ويحب من عباده أن يقوموا به جميعاً ما جعله فرض عين. 
وفئ .وزقجنا الحاضر والحمد للك د.عغتدنا:في السعودية - 
اللشكوية حملت لوزلا كور معنة السو دون اة أىقا! أشية 
ذلك». فهنا يؤخذ هذا الطفل ويجعل فى دار الرعاية» لكن لو أراد 
لاقطه أن يكون عنده في حضانته فهل يمنع؟ لاء لا يمنع» لكن 
لا بد من شرطء وسيأتي إن شاء الله. 
قوله: «وهو حر» الضمير يعود على اللقيط» فلا يقول واجده 
إنه عبد وأنا أخذته فهو عبد لى أبيعه وأشتري بدله» حتى لو كان 
في حي أهله عبيد فإنه حر؛ لأن «الاصل افى بتي آدغ التخرية. 
قوله: «وما وجد معه أو تحته ظاهراً أو مدفوناً طرياً أو 
بتعلا به اكميوان وغيرة أو قريياً منه فده آي لفط دما 
مبتدأء والخبر «فله»؛ وقوله: «وما وجد معه) أي: مع اللقيطء 
مثل أن يكون فى جيبه أو معلقاً فى رقبته أو ما أشبه ذلك» فهذا 
له ولسن لقطةء وهذا يقم أنعياناً فى اللقطاء يطل االذى تدع 
في رقابهم» إما دراهم» أو طعاماً. أو وعاء لبن - حليب - فيكون 


له. كذلك ما وجد تحته فهو له. مثلاً لو كان هذا اللقيط 
وفكلهيها “وردنا تنه جيره دراهم فهي اله. 

يقول المؤلف سواء كان «ظاهراً» يعنى غير مدفونء (أو 
مدفوناً طرياً؛ يعني دفنه قريب» فإن وُجِد تحته مدفوناً لكنه قديم 
فليس 'له؛: لأن قريية الحال تدل على أنه ليس له لكن: إذا كانت 
الأآأرض منفوشة» ووجدنا تحت هذا المنفوش دراهم والطفل 
فوقه.» فهذه الدراهم الموجودة تكون للطفل. 

فإن قال إنسان: كيف تكون له وهي مدفونة؟ قلنا: ربما 
يكون الذي نبذه دفن هذه النفقة حفاظاً عليها؛ لأنه من الجائز أن 
الطفل ينقلب فتبرز الدراهم. 

وقوله: ”أو متصلاً بها يعني ما وجد متصلاً به» كطفل منبوذ 
وجدنا سخلة”'' صغيرة مربوطة بهء فتكون هذه السخلة له؛ لأن 
ربطها به يدل على أن صاحبها قد جعلها له. 

وقوله: «كحيوان وغيره» يعني كابريق أو إناء أو كيس من 
الطعام أو أي شيء. 

وقوله: «أو قربا منه)ا هذه تحتاج إلى تفصيل» فإذا وجد 
شيء قريب منه فهو لهء وهذا مسلم إذا كان هناك قرينة تدل 
على أنه له وإلا فيكون القريب منه لقطة؛ لأن الأصل عدم 
الملك؛ لكن إذا وجدت قرينة» مثل أن يكون الطفل ملفوفا 
بخرقة وما حوله ملفوف بخرقة مثلهاء فإنه يدل على أنها تبع له 


)1١(‏ ولد الشاة. 


0 كتاب البيع 
وينْقَنُ عَلَيْهِ مِْهُ وَإِلّا فَمِنْ بَيْتِ المَالِء وَهْوَ مُسْلِمُ ب 
فقوله: «قريباً منه ينبغي أن يقيد بما إذا كان هناك قرينة. 

قوله: «ويّنفق عليه منه» أتى بِايُنْمق) المبني للمجهول؛ 
لأجل أن يشمل كل من ذكرنا أنه يتولى الإنفاق عليه» والذي ينفق 
هو الواجدء فينفق على هذا اللقيط مما وجد معه بدون إذن 
الحاكم؛ لأنه وليه. 

قوله: «وإلا» يعني وإن لم يوجد شيء معه. 

قوله: «فمن بيت المال» إذا كان الحصول على بيت المال 
يحتاج إلى وقت. إلى أوراق ومعاملة تدور بين الدوائر» والطفل 
الآن محتاج إلى رضاعة فماذا نعمل؟ ينفق عليه الواجد؛ لأن 
الإنفاق عليه فرض كفاية» فإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مدة قلنا 
أنفق الآن. 

وهل إذا أنفق يرجع على بيت المال أو لا؟ فيه تفصيل: إن 
نوى الرجوع رجعء وإن لم ينو الرجوع فقد قام بواجب عليه ولا 
يرجع به على أحدء ولكن إذا لم ينتظم بيت المال تكون على من 
علم بحاله من المسلمين» وأول من علم بحاله الملتقط. 

وبيت المال الذي يتكلم عنه الفقهاء هو الموضع الذي 
يجمع فيه المال الذي تتولى إدارته الدولة ويمول من عدة أشياءء 
منها خمس الخمس في الغنيمة وهو الذي يكون لله ورسوله كَل 
ومنها الأموال المجهول صاحبهاء ومنها تركة من لا وارث لهء 
ومصادر بيت المال تكون في مصالح المسلمين عموماً» ومنها 
الإنفاق على اللقطاء. 

قوله: روهو مسلم, أي : اللقيط «مسلم) يعني يحكم 
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بإسلامه؛ لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة» لكن بشرط 
أن يكون في بلاد إسلام خالصة أو بالأكثرية» فإن كان في بلد 
كفارء كرجل سافر إلى بلاد الكفر لتجارة أو زيارة أو علاجء 
فوجد لقيطأًء وأهل البلد كلهم كفار» فهنا نحكم بكفره ا 
للدار؛ لأن الدار دار كفرء وين للقرينة؛ لأن الغالب أن من كان 
في بلد كل أهله كفار أو غالبهم أنه منهم 

وقيل: بل هو مسلم مطلقاً. وهو ظاهر كلام المؤلف. وهو 
الصحيح حتى وإن وجد بدار كفر؛ وذلك لأن نسبه مجهول» فإذا 
لوايكن له أمه يتشني إليه قوابة ؛ «فإنه' ليس 0 أت رشنب إليه :ديا 
من باب أولى» فانقطعت التبعية ا انقطعت التبعية فكل مولود 
يولد على الفطرة ؛ لأن الطفل إنما ب يتبع أبويه في الكفر إذا كان 
أبواه كافرين» وعليه فالراجح ا ا 
وجد في دار كفرء 0 وجد في دار كفر فإن الغالب أنه 
من هؤلاء الكفارء لكننا نقول: إن انقطاع تبعيته نسبا يستلزم 
انقطاع تبعيته ديناً؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: 
«فأبواه يهودانه أو ينصرانه"'' وهذا الطفل ليس له أبوان» فلما 
انقطعت تبعيته في الأبوين من حيث النسب فلتنقطع من حيث 
الدين» ونرجع إلى الأصل وهو الفطرة. 

وإذا حكمنا بإسلامه ترتب عليه أحكام. وكان له ما 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين (786١)؛‏ ومسلم 

في القدر/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة )١1908(‏ عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 


وس كتاب البيع 


ل عع 2 4 رعرهة. عي 200 2 50 3 
وَخضانته لِوَاحِدِهِ الأمين» وَينْفِقَ عَليَهِ بِعْيْرٍ إِذنٍ حَاكم. 


للمسلمين وعليه ما على المسلمين» فلو مات هذا الطفل قبل أن 
يبلغ فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين» 
وسيأتي لمن: يكون ميرائه» وإذا ميد وأراد أن يكون كافراً اعتبرناه 
مرتداء ومعلوم أن هناك فرقاً ب بين الكافر المرتد والكافر الأصلي» 
فالكافر الأصلي يبقى 000 ولا نجبره على الإسلام» أما 
الكافر المرتد نجبره أن يسلم وإلا قتلناه. 

قوله: «وحضانته لواجده الأمين» يعنى ضمهء وتربيته» 
مالف كود ل واتسيية كن ,نظ أذ كزة لوعف اننا لزنا 
كان الذي وجده امرأة وهى أمينة لا نخشى عليه بوجوده 
عتذهاء الحطياقة للمراة» وإذا كان واد اميا فاق ربدم 
أنا إذاا كان عبر اميق مكل أن يكوك فاسفاء: ان متتهيوراً 
باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له؛ لأن المقصود بالحضانة فى 
كل أحوالها حفظ المحضون والقيام بالك “تاذ عرفا إن 
الواجد ليس بأمين فلا حضانة لهء والحاكم يجعل حضانته 
لشخص أمين» ومن هنا نعرف دم الحضانة لها أهمية كبيرة» 
0 الأم أو تاشن" الأ نطلفا <ولة الذأت اول ها ع 
الأم مطلقاً. ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله في باب 
الحضانة: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه مهما 
كان حتى لو كانت الأم. 

قوله: «وينفق عليه بغير إذن حاكم» أي: ينفق عليه الواجد 
دون أن يستأذن من القاضى؛ لأن الحضانة له» وينفق عليه مما 
معدة وسكق افده كات ممه اووكريا كه أو عفر را كو له 


باب اللقيط 00 


يف2 نما طقف ون 7 
وميراثه. ودينه » ا المَال» ا اك 


فإن لم يكن معه مال فمن بيت المالء. والواجد هو الذي يدبر 
الفقة التوفة حييي با "تقتهنيه المفيلسة: 

قوله: «وميراثه وديته لبيت المال» «ميراثه» إن خلف مالاً 
«وديته» إن قُتِل خطأ أو عمداً واختيرت الدية لبيت المال؛ لأنه 
ليس له وارث». وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح» والنسب» 
والولاء» وهذا ليس له سببء, لا نكاح ولا نسب ولا ولاء فيكون 
ميراثة 'لبيت المال: 

ولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولاد فميراثه لورثته» للزوجة إن 
بقيت معه ولأولاده» لكن إذا لم يتزوج فميراثه يكون لبيت المال. 

وديته إن قتل فهي لبيت المال؛ لأن الدية في حكم 
الموروث» ولهذا لو أوصى الإنسان بثلثه وأحصينا ماله بعد أن 
قتل» فإننا نضم الدية إلى المال» ويخرج ثلث الدية كما يخرج 
الثلث من بقية المال» وهذا هو المشهور من المذهب. 

والقول الثاني: أن ميراثه وديته لواجده. وهو الصحيح 
لحديث رواه أهل السنة وهو قول النبى ككلم «تحوز المرأة ثلاثة: 
عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه»””' وهو اختيار شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .494٠/(‏ 5١23؛‏ وأبو داود في الفرائض/ باب ميراث ابن 

الملاعنة (75907)؛ والترمذي في الفرائض/ باب ما جاء ما يرث النساء من 

الولاء (15١75)؛‏ وابن ماجه في الفرائض/ باب تحوز المرأة ثلاث مواريث 

(30255) عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه ؛ وصححه الحاكم )*4١/5(‏ 


والإرواء (كلاة١).‏ 


سس توف 


وَوَلِيْهُ في العَمْدِ الإِمَامْ يُحَيّرُ بَيّنَ القصضاص وَالدَيَةِ . 00 


المال؛ لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين» لكن هذا ينتفع به 
الواجد الذي تعب عليه وحضنه؛ وربما يكون هو السبب - أيضا - 
فى تحصيل المال» فالصواب هذا القول وأن من أسباب الإرث 
الولاء بالالتقاط . 

قوله: «ووليه» أي: ولي اللقيط. 

قوله: «في العمد» أي: فيما إذا قتل اللقيط عمداً . 

قوله: «الإمام يخير بين القصاص والدية» فأيهما كان أنفع 
فعله» أحياناً يكون القصاص أنفع وأحياناً تكون الدية أنفع» وإذا 
ترددنا فالدية. 

ويكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمداً معروفاً بالشر 
والفساد والعدوان فهنا القصاص أنفعء فلو قال قائل: أنتم إذا 
اقتصصتم منه فوَّتم ديته على بيت المال» قلنا: إذا نظرنا إلى 
المصلحة العامة رجحنا القصاص . 

وأحياناً يكون القانان عمدا لبس معروفا والشر والياة 
وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقيط فقتله» فهنا قد نقول: 
إن أخذ الدية أفضل» ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية 
تخيير إرادة أو تخيير مصلحة؟ الثاني» تخيير مصلحة» وكل من 
ير بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد المصلحة» أما من خير 
بين شيئين للتوسيع عليه ولا يتعلق بغيره فهو تخيير إرادة؛ لأن 
المقصود به الرفق بالمكلف. 

بقي قسم ثالث وهو العفوء لكن هنا لا يمكن العفو؛ لأن 
العفو معناه أن لا يكون لهذا اللقيط الذي قتل عوض فتفوت فيه 


لسع © كمس سم ع ىم عع بابي هده 0 5م سيره و كرو 
وَإِنَ أقرَ رَجَل أو امْرَأَةَ ذات رَوْج مُسّلِم أو كافِر أنه وَلَده 
م بد و ا انا 101 التق لاوا ول لك لطا الفط ان فد اله 0 0 


المصلحة العامة أو الخاصة»ء فيخير الإمام بين القصاص والدية 
فقط. 

وقول المؤلف ‏ رحمة الله : «ووليه في العمد الإمام» ولم 
يقل: أو نائبه» ولم يقل: الحاكمء الذي هو القاضيء, فيقال: أما 
الأول فقل علم في كلام الفقهاء رحمهم الله دان نائب الإمام 
يقوم مقام الإمام. فمثلاً في عفنا الآن في مسألة القصاص 
والحدود وما أشيههاء نائب الإمام فى هذا ورير الداخلية» وورير 
الداخلية له نواب وهم الأمراء والمحافظونء, فعلى هذا نقول: 
الإمام أو نائبه» كما جرى ذلك في كلام الفقهاء في مواضع 
كثيرة» وأما الحاكم فيتولى القضاءء وإذا كان الإمام قد خلفه في 
مثل هذه الأمور فهو نائبه في ذلك. 

قوله: «وإن آقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه 
ولده لحق به» إن أقر رجل أنه لهى فإنئاأ نلحقه به بدون بينة ولو 
بعد موت اللقيط؛ لأن الشرع يتشوّف إلى إلحاق الأنساب؛ ولهذا 
قال النبي يكةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»”'' فالشارع له 
تشوّفٌ في إلحاق النسبء» ولهذا حرم على الإنسان أن يتزوج 
المرأة فى العدة؛ لثلا تختلط الأنساب وتشتبه. 

مثاله: رجل علم باللقيط» فجاء إلى القاضي أو إلى الأمير 
أو إلى المحافظء وقال: هذا ولديء فإنه يلحق به بشرطين: 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب تفسير المشبهات (67١73)؛‏ ومسلم في 

الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات )١5017(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


الأول: ألا كسيد كدت الدغوئ: مثل أن انين وله عشر 
سنوات ويقول: الولد ولديء» فإن هذا لا يمكن» أو ا وهو له 
درون يح واللميط له انعا عو مك فاق عدا ا سكن 
ويستحيل عادة» فإذا لم تمكن صحة الدعوى فإنه لا يقبل . 

الثاني: ألا ينازعه أحدء فإن ادعاه اثنان فسيأتي في كلام 
المؤلف. 

وقوله: «أو امرأة ذات زوج» فلو ادعت امرأة ذات زوج أنه 
ولدها فإنه يقبل» ولو أنكر زوج المرأة» وقال: ليس هذا ولدا 
لي؛ ألحق بالمرأة ولم يلحق بالزوج؛ لاحتمال أن يكون هذا 
الولد أتاها قبل أن تتزوج هذا الرجلء أو أنها وطئت بشبهة أو 
بزنا وزوجها لا يريد أن يستلحقه. وإن لم تكن ذات زوج فإنه 
يلحق بها أيضاً - من باب أولى؛ لأنه إذا كانت ذات الزوج تقبل 
دعواها أنه ولدهاء فمن لم يكن لها زوج من باب أولىء» اللهم 
إلا إذا كذبها الواقع» مثل أن تكون بكرا وتقول: هذا الولد لي» 
فلا يقبل» وهذه المسألة ‏ أي: إذا ادّعته امرأة ‏ اختلف العلماء 
فيها على ثلاثة أقوال: | 

الأول أقة لا تصق نهنا طلقا 34 النراة لست ذات 
نسب» فالناس يلحقون بآبائهم فلا فائدة من استلحاقها له. 

الثاني: أنه يلحق بها وهذا ما مشى عليه المؤلف ‏ مطلقاً 
سواء ذات ذوج أن تنيت دان زوج فهو لهاء ثم إن أقر زوجها 
فهو له أيضا ‏ وإلا فهو لها هيء» وقالوا: إنه وإن كان لا ينسب 
إلى أمه لكن أمه تستفيد من ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه. 


ا 1س 1 52 


وَلَوْ بعد مَوْتِ اللقيط. 117 0 


ومن الممكن أن يكون ولداً لها وإن لم تكن زانية» فقد توطأ 
بشبهة أو مكرهة» فإذا قالت: هذا ابنى» فإننا نلحقه بها حتى وإن 
لم يقبل الزوج. 

الثالث: إن كانت ذات زوج لم يلحق بها لقول النبي عه : 
«الولد للفراش2(0 وهنا الزوج لم يدع أنه ولده» وإذا ألحقناه بها 
صار في ذلك عار على الزوجء فيلزم أن تكون زائية أو موطوءة 
بشبهةء وهذا هو أحسن الأقوال. 

وقوله: «مسلم أو كافر» يعنى سواء كان المقِر بأنه ولده 
كان كافراً فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته» نقول: نعم 
الولد ولدك لكنه محكوم بإسلامه ولا حضانة لك عليه. 

والفائدة من إلحاقه به النسب» وهذا الكافر ربما يسلم في 
يوم من الأيام» فيرد اللقيط إليه ويتوارثان» والشارع له تشوف بالغ 
فق الحاق الس 

وقوله: «لحق به؛ أي: صار ولداً له» وصار أولاد المدعي 
إخوة له. 

قوله: «ولو بعد موت اللقبط» هذه إشارة خلااف» يعني أنه 
يلحق به ولو بعد موت اللقيط» وهو المذهب؛ لأن للشارع تشوفا 
بإلحاق النسبء ولم عه أ حك فليكن ولذا له 

والقول الثانى: أنه بعل موت اللقيط لا نطلق أنه يقبل» بل 


)١(‏ سبق تخريجه ص(794). 


ورور عمو وىمه له وم و 
شهد أنه ولد على فراشه. 


فى “ذلك تفضيلء إن كان هناك تهمةء فإنهءلا باحق يه والنهمة 
مثل أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة» فيدعى بعد موت اللقيط 
أن اللقيط ولذوة فق أجل انيرك هذه الأفعوال .فيد "لا تفيل 
دعواه؛ لأن التهمة هنا قائمة قياماً تاماًء ثم أي فائدة ‏ من حيث 
النسب ‏ نحصل عليها وهو قد مات» ولم يخلف ذرية ولا شيئاً؟! 
وهذا القول هو الصوابء أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة 
والقزينة تكلا على أنه إنما يريد المال» فإنيا" لذ الجعة ب 

قوله: «ولا يتبع» الضمير يعود على اللقيط . 

قوله: «الكافر في دينه» أي الكافر الذي ادعاه» نحكم بأنه 
ولده ولا نحكم بأنه على دينه؛ لأنه سبق لنا أن اللقيط مسلم. 

قوله: «إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه» فإذا أقام بينة بأنه 
ولد من زوجته أو أنه ولد من سُرَيّهه فهنا لا بد أن نلحقه به نسباً 
وديناً حتى يبلغ سن التمييز» ويختار من الأديان ما شاءء أما إذا 
ادعاه وليس له بينة فإن يتبع الكافر نسبا ولا يتبعه ديئنا . 


اوم 


وَلَا يَتْبَعُ الكَافِرَ في دينه إِلَّا بي 


واستفدنا من قوله: «ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة» أن 
ولد الكافر يتبع الكافر في الدين» فإذا مات طفل أبواه كافران» 
فإن هذا الطفل كافر حكماً في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يكفن 
ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين؛ لأنه كافر حكماًء أما في 
الآخرة فالصحبح أن أولاد المشركين يمتحئون» بمعنى أن الله 
- عرّ وجل - يسألهم في الآخرة ويكلفهم بأشياء الله أعلم بهاء 
فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي» فمن أطاع استحق ثواب 
المطيع ومن عصى استحق ثواب العاصي». هذا هو أصح الأقوال 


سد ب 
و2 م م و 2ه يمل ا 8 
وَإِنِ اغتَرَفَ بالرّق مَعَْ سَبْقَ منَافِء أو قَالَ: إنه كافِرء لم 
وه مو 0 سل يفي سس َك 2 5 ل امه 

يقبل منه » وَإِنِ ادعاه جماعة فلم دو البينةة ممه اما ف ماه 


في أطفال الستي كيرد وفيمن لم تبلغهم الدعوة من المكلفين» 
فحكمهم في الدنيا كفار؛ لأنهم لا يدينون بالإسلام» وفي الآخرة 

قوله: «وإن اعترف بالرق مع سبق منافٍ أو قال: إنه كافر لم 
يقبل منه» قوله: «وإن اعترف» الضمير يعود على اللقيط» بأن 
قال: لما كبر وأصبح يصح منه الإقرار: إنه رقيق لفلان» نظرنا إن 
سبق ما ينافي دعواه لم نقبل منه» مثل أن كان هذا اللقيط يتصرف 
ببيع وشراء وكل شيء» ثم قال: إنه رقيق» فهنا لا نقبل؛ لأن هذا 
الرجل كان يتصرف بنفسه ولا يقول: إني أراجع سيدي أو ما أشبه 
ذلك فلا نقبل؛ لأن إقراره ينافيه حاله السابق» وأما إذا لم يسبق 
منافي فإنه يقبل . 

والقوال الثاني وهو المذهب أنه لا يقبل ؛ لأن الحرية والرق 
حق لله - عرَّ وجل -: إلا إذا أقام كن اق اله ين كل اندوقت 
فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط» وهذا أحسن مما ذهب إليه 
المولت: 

وقوله: «أو قال: إنه كافر» أي اللقيط فإننا لا نقبله؛ لأننا 
حكمنا بإسلامه» وفائدة رد قوله: إنه كافرء أنه إذا أصر على 
الكفر صار مرتداً» فيقال له: إما أن تسلم وإما أن تُقتل؛ لأن 
المرتد لأ يقل منه البقاء على ردته»ه: لكن لو كان كارا من" الأصنل 
أبقيناه على كفرهء وأخذنا منه الجزية حسب ما تقتضيه الشريعة. 

قوله: «وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة» (إن ادعاه» أ 


أى 


ختوهن 


اللقيط «جماعة» كل واحد قال: هذا ابني» فإن أقام أحدهم بينة 
أنه ابنه وولد على فراشه فهو له. 

قوله: «وإلا فمن الحقته القافة به» أي: إذا لم يكن لأحدهم 
بينة فإننا نعرضه على القافة» والقافة جمع قائف كالصاغة جمع 
صائغ» وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه» وبنو مدلج من العرب 
مشهورون بهذاء ولهذا لما دخل النبي كَل على عائشة 
- رضي الله عنها ‏ ذات يوم» مسروراً تبرق أسارير وجههء فسألته 
فقال لها: «ألم تري إلى مجزز المدلجي دخل على أسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة - رضي الله عنهما . وهما قد تغطيا برداء وقد 
بدت أقدامهماء فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض"'' فَسُرَّ 
النبي كَلَِةِ بشهادة هذا الرجل القائف الذي لا يعرفهما ولا يعرف 
أمرهما؟ دوذلك أن قريشاً كانت تطعن في نسب أسامة بن زيد بن 
حارثة ‏ رضي الله عنهما ؛ لأن أسامة أسود وزيد أبيضء» 
وتقول5 هذا لس ولدا لهذا وعدا ا ميك انه رين الرشول عله 
لأن ركذا مولاة» وأمنافة اود مو لاو يدو كلاجما: جوتي وعان 
الرسول يَكهْ يحبهما ومعلوم أن الطعن فيهما ليس بأمر هين على 
النبي كَل فشهادة هذا القائف تزيده سرورا. 

المهم نعرضه على القافة» وكيف نعرضه على القافة؟ هذا 
يرجع فيه إلى الأساليب المعتادة» إما بأن يعرض الوجه وتستر 
الأجسامء أي: يجعل حائل ويعرض الوجهء وإما أن تعرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض/ باب القائف (711/0)؛ ومسلم في الرضاع/ باب 
العمل بإلحاق القائف الولد )١559(‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. 


الأقدام؛ لأن الأقدام ‏ سبحان الله دليل واضح على الوجوهء 
حتى إنه عندنا هنا في البلد أناس يعرفون الرجل بقَدمِهء فإذا رأى 
القدم ورأى أقاصة قال كادي أشاهد وجهه ‏ سبحان الله! ‏ 
حتى إنه إذا تسلق الجدارء وكانت الجدران من قبل من الطين 
تتأثر بالأصابع» فإذا سرق ‏ مثلاً ‏ وتسلق الجدار عرفه بإبهامه 
فقطء ويقول: كأنني أشاهد وجههء وإذا دخل على حوش الغنم» 
وسرق وخرج ورأى أثر أقدامه في الرمل» قال: هو فلان» فالمهم 
أن الوجوه والأقدام تدل على النسب؛ لأن مجززا المدلجي 
- رضي الله عنه ‏ إنما رأى أقدامهما. 

وَل فرق نين أن كوت الارن مدعا "أو الفاتن أن العالعة 
بع لو ان حدمو جاء فى البناعة الواكنة والآحر يفي الشباعة 
الثانية والثالث في الساعة الثالثة» وكلهم ادعى أنه ولدهء فإننا 
نعرضه على القافة فمن ألحقته به لحقهء لكن بشرط أن يكون 
مجرباً بالإصابة. 

وقول القافة فى الأنساب معتبر » فهل يعتبر قول القافة فى 
الأموال» بمعنى أن تقاف إذا رأى قدم السارق» وقال: هذا 
فلان بن فلان» فهل يؤخذ بهء أو يقال: إنه قرينة ويؤتى بالرجل 
إن أقر وإلا برئ؟ فيها خلاف بين العلماء: منهم من قال: إذا 
عرف بالإصابة بالتجربة فإنه يؤخذ بهء وكما ذكرنا هؤلاء القافة 
ريبما يشهدون شهادة على أن هذا قدم قلان فن فلان» وليسش 
عندهم فيه شك. فيكون قرينة» وفي قضية داود وسليمان 
- عليهما الصلاة والسلام ‏ #إِذْ بحَكْمَانٍ في ار إِذْ تَسَمَتَ فيه 


ره له 


عَنَمْ أعَرِ وك كم سورت (© مَمَهسَهَا لمن [الأنبياء: 
00 7 استدل بالأثر على المرو و 

وإذا ألحقته القافة باثنين» وقالت هو ولد لزيد وعمروء فهل 
ولد من شخصين» فيدرس الموضوع وينظر» هل ما قاله الفقهاء 
هو الواقع أو لا؟ لأن الفقهاء ربما يقولونٍ بالغبة اذا كان يشبه 
هذا وهذا فإنه يلحق بهماء والشبه أحياناً يكون الرجل مشابهاً 


ع ع 


لرجل ليس من قبيلته فضلاً عن كونه أبا أو أخاً. 
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المؤجرة اشتمال العين على 


0ك 


0ك 


للسفر عليها وقال المستأجر: 


إجارة الأرض التي لا تنبت الزرع 
لا تصح 


للسيتاجر أو ماذؤنا له فيها 558 


ا 0ك 


00 


يجوز للمستأجر أن يؤجره بمثل 
الأجرة اواك اسييييتة. 
القول الثاني: في المسألة واختيار 


* اد 
الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ رحمة الله ب اي عي 
عا زان لمكا جر عن انلا 

يزيد الضرر على مالك العين ب ام 
أجره دكانه لبيع الحلي ثم جاءه 

صاحب فرن فقال: أريد أن 

استأجره منك ا 
إذا كان للمؤجر غرض صحيح في 


الشيخ رحمة الله مم00 
متبآلة* لى أن إنسانا ‏ اسعوسر على 
ل فاستأجر آخر 
بأقل مما اتفق عليه ١0‏ 
العقود التي تكون بين الدولة 
والشركات حنمب . وم 
إذا 0000 
لينسخ كتابا ى 
إجارة الوقف م 
انتقال الوقف وحكم الفسخ لس 8 
إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني 
فهل ينفسخ العقد 1100 
ما قرره المؤلف رحمة الله فى هذه 
المسألة أن العقد لا ينفسخ 6 


دزف 
الموضيع 
المذهب في هذه المسألة أن العقد 
ينفسخ وهو اختيار شيخ 0 
ابن تيمية . 
إجارة العين مدة طويلة يغلب على 
الظن عدم البقاء فيها 
هل للقاضي أن يؤجر مدة طويلة ب 
هل يجوز للبطن الأول أن يستلف 
الأجرة ... 
إجارة العين مدة طويلة يغلب على 
الظن بقاء العين فيها 
مسألة: الحكورة أو الصبرة 
إجارة العين لعمل معروف ... 
قاعدة: أنه لا بد من ذكر كل ما 
يختلف به القصد واستيفاء 
استئجار البقر للحرث أو دياس 
استعمال الحيوان في غير ما جرت 


استئجار من يدله على طريق 
استئجار النبي كَل عبد الله بن 


0ك 
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: 


: 
0 


50 


00د 


الرد على من اشترط على المريض 
المسلم العمل بقول الطبيم 
المسلم فقط .ب 

قول المؤلف: ولا تصح على 
عمل يختص أن يكون فاعله من 
أهل القربة .. 

عرق شيع الإسادة اب تيمية لمن 
جع ليأخذ ومن أخذ ليحج 

سثئل الإمام أحمد عن رجل قال: 
لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا 

الأجرة على ما يقع قربة بالقصد 
ويتتقع ابه الغير ىب 

مسألة: ما يأخذه بعض الناس 
على الأذان والإقامة والتدريس 


60١ 


مس 07 


067 


لك 


600 


ا 1150300118 


القول الثاني : : في المسالة ست 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
قاعدة: كل عمل لا يقع 
فلا يصح عقد الإجارة عليه وما 
كان نفعه متعليا صح عقد 
الإجارة عليه 


إلا قربة 


هل يجور الصلاة في المسجد 
الذي بناه كافر مممممة ممم مه ممه فمو ووو موه مومه مم ةفق 


/اه 


.. لاه 
ل 6 


الفهرس 


الموضوع 
حكم الصلاة في المسجد الذي 


حكم الصلاة في الأرض المغصوبة .. 
على المؤجر كل ما يتمكن به من 


والمستأجر ... 
فصل : في لزوم عقد الاجارة 
العقود تنقسم إلى ثلاثة من حيث 


حقوق ا لا يفرق فيها بين 
0 و غيره .. 3 01118 


1 انقضاء العا 


الإجارة عقد لازم إذا فسخت من 
قبل المؤجر فلا شيء له وإذا 
فسخت سن قبل المستأجر فعليه 
تنفسخ به الإجارة بتلف د 
وموت المرتضع وغير ذلك . 
إذا انهدمت الدار أو احترقت 
السيارة قبل انقضاء المدة فإن 
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51١ 


5 


03 


3 


1 


57 


20 م 20 


الإجا رة تنفسخ 


إذا انقلع الضرس أو برء قبل أن 


يأتي الطبيب فإن الإجارة تنفسخ 


إذا مات المؤجر أو المستأجر فإن 


الجمع بين قول المؤلف: إذا مات 
الراكب ولم يخلف بدلاً فإنها 


ووووومو وم وق ووم ووه موه 


إذا ضاعت نفقة المستأجر فإن 


الإجارة لا تنفسخ .. 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في 
هذه المسألة وتوجيه الشيخ 


2 
رحمه الله له 111118 


وضاعت نفقته ... 


القول الأرجح في هذه المسألة 5 


إذا تعذر استيفاء المنفعة فى 


المعقود عليه؛ كانهدام الدار أو 
غرق الأرض أو انقطاع الماء 

الفرق بين الخلل في المعقود عليه 
والمعقود له 


إذا كان فى العين المستأجرة عيباً 


الصفحة 


إذا لم يخلف الراكب بدلاً له فإن 


الا 


إذا استأجر بعيراً ليحج عليه 


رف 


ل لاا 


-( 
الموضيع 
العذهب أن المستاجر ليس له 
الأرش إذا وجد عيبا اد 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الأرش معاوضة جديدة لا يجبر 
عليه أحد إلا برضاه 
القول الثالث في المسألة: إن له 
الأرقن إن كان الموجر هدننا 
مسألة: إذا اتفق نشل بع جمّال ليركبه 
إلى مكة اليضعانم هلك البعير 
أنواع الإجراء والفرق بينهما 
حكم الجمع بين العمل الخاص 
والعمل المشترك 
اختيار الشيخ رحمه الله جواز 
الجمع بين مدة العمل والعمل 
جناية الأجير والحجام والطبيب 
والبيطار 
شروط عدم ضمان الخطاء 
للحجام والطبيب والبيطار 
الشرط الأول: أن لا يجني 
أيديهم 5 
الشرط الثاني: أن يعرف حذقه ع 
العو الثالث: أن يكون عملهم 


ووو ووو ووه ممه موه ووو ووه ووه مهمو وووو ووو ممم مده 


ففمه مهو وووووو وموم ممم وممقة 


000 


ا 0030000000 
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القهوس 


اختيار الشيخ رحمة الله أنه لا 
ضمان مطلقاً إذا لم يتعد أو يفرط . 
لا ضمان على الأجير المشترك 
ولا أجرة له إذا ما تلف من 


حررهة أو بغير فعله ووو مومه ووم مففو ومو وهوو وو ووو 
اختيار الشيخ رحمه الله فى هذه 
المسألة 75110شظغ2ظ 


إذا وقع نزاع بين المالك والأجير 


فسسنألة: إذا كان القمائن مين 


وجوب الأجرة واستقرارها .. 50 


الصفحة 


تله 


6 


6/ 
هم 


متى تستحق الأجرة سس 85 
أجرة من تسلم عيناً بإجارة فاسدة.. ام 
الإجارة تفسد بفوات شرط أو 
قولالفقهاء: إن إتلاف مال 
الآدمى لا فرق فى ضمانه بين 
الاك والواد مم 1 
اختيار الشيخ رحمه الله في هذه 
المسألة 000 


ممم ووو م ووو وو وه ووه ووه ووه مومه ووو ووموو مو ممموقة 


وموم وو ووه ووو ووو ووم مممة 


0 د 0 0 بغير 
عوض ست 5000 

مسألة في حكم كرة القدم 

اختلاف العلماء في حكم المسابقة 
على الأقدام بعوض ... 

0 السبق على الخيل إذا كان 


وموووو ووو ووو وو مهمو و ووو ووو وم مهو ممه ممه و ووو وقة 


قاعدة: إذا نص الشرع على شيء 


نتبع المعنى أو نتبع اللفظ 
حكم إخراج الشعير والأقط إذا لم 
يكن طعاما وقوتا في زكاة الفطر 
السبق في الحيوانات 
حكم المسابقة بالكلاب سسب 
كل ما كان فيه أذية للحيوان فإن 


0ك 


حكم المسابقة على السفن .. 
حكم المسابقة بالمزاريق ... 
حكم الملاكمة والكراتيه 
ذكر ما يجوز السباق عليه بعوض .. 


يي غ2 


ان 


40 


040 
15 
3 


مط /ا8 
9/1 


4184 


١٠و‎ 


الموضوع 


6 


الصفحة 


. . : اشر د 
اختيار الشيخ رحمه الله في 


المسابقة فى الأمور المحرمة 


0221212132121 
ووو ووم ووو و 5 


ووو مم ووو وه ووو ووم موه وه وموم وو مو 


ممو وهو ووه وموومهه ممم قة 


اشتراط اتحاد المركوبين 
شتراط تعيين الرماة والمرمي به 
اشتراط تحديد مسافة الرمي .... 

مسألة: هل يجوز المسابقة في 


نقية شروط"المسابقة نهب 
اشتراط أن يكونوا ثلاثة 
المتسابقين كالخصميين لا بد أن 
باب العارية .... 


العانه متو اندي د 14 
لا بد أن يكون التقع مباحاً سسب ٠١١‏ 


د 


الموضوع 


إعارة العبد المسلم للكافر مم ا 
إذا كان لم يستخدمالعبد 

استخدا مأ مباشراً م سس 1١1١‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 

المسألة ا 
إعارة الكلب العقور ا 00 
إعارة الصيد للمحرم سم 1ل 
لا تجوز إعارة الأمة لرجل غير 

ذي محرم ا 117 
أقسام المرأة غير الشابة 1 رار 
الأجرة لمن أعار حائطأً ١١4...‏ 
الأجرة لمن أعار أرضاً لتزرع سب.. ١١4‏ 
اختيار الشيخ في هذه المسألة ١١5...‏ 
إذا كانت العارية مؤقتة بوقت ع ١1‏ 


قول المؤلف: حتى يسقط ..بب........ 1١16‏ 
إذا انهدم الجدار فإنه لا يرد إلا 


بإذن صاحب الجدار 11 
ضمان العارية 0 
القول الثاني: في ضمان العارية ...../ا١١‏ 
قوله وك لصفوان بن أمية: «بل 

عارية مضمونة»ا. هل هي صفة 

كاشفة أو مقيدة ا 
اختيار الشيخ رحمة الله في ضمان 

العارية ب نا 


إذااقترظل فضهاة الغارية مسد ١١‏ 


الصفحة | الموضوع 


الصفحة 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية منت 1١19‏ 


قول المؤلف: «بقيمتها فيه قصور) ١١9‏ 
القاعدة في ضمان المتلفات ١١9.‏ 
الفرق بين المتقوم والمثليان لم١1‏ 
معنى قول الفقهاء: كل مكيل أو 
موزن ليس فيه صناعة مباحة 
يصح السلم فيه 11 
اختيار الشيخ رحمة الله أن المثلي 
ما كان له مثيل مطابق أو 
مقارب تقاربأ كثيراً 1 
ضمان العارية التالفة في يوم 
إذا شرط المستعير عدم ضمان 
العارية 11 ا 
القول الثاني والثالث: في المسألة ١١‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله أنها 
كغيرها من الأمانات أنه لا 


غلى المكمر فؤنة ردها ب 000 


ليبس للمستعير أن يعيبر 0ك 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مان العازية إذا تلفت لماك 
تضمين أيهما شاء 1 


المساكل التى :لا تضمن فيها 
العارية المسألة الأولى: إذا 
ركب دابته منقطعاً لله تعالى 


فتلفت تحته لم يضمن ين 
المسألة الثانية: إذا تلفت العارية 

فيما استعيرت له 1111 
المسألة الثالثة: إذا استعارها ممن 

لا ضمان عليه معي س1 
الميسالة الرابعة» إذا امعان عينيا 

موقوفاً على عموم الناس سيا 
ضرورة معرفة الضوابط في 

الخلاف بين الفقهاء 2 
مسائل الاختلاف بين المعير 

والمستعير ذا 
إذا اختلفا فقال: أجرتك قال: بل 

أعرتني عقب العقد ا 


إذا اختلفا بعد مضى مدة لها أجرة ١‏ 


القاعدة أن الأصل فيمن قبض 
ملك غيره أنه مضمون عليه سس ١"‏ 


إن قال: أعرتني أو قال: أجر 


الموضوع اعت 
إذا اختلف المعير والمستعير فى 
5-05 يس س0 
قاعدة: من قبض العين لمصلحة 
نفسه لم يقبل قوله في الرد عابم 
إذا كانت المنفعة لمصلحتهما 
يفا ار 
مسألة: الأخذ بالقرائن مس 0 
الأخذ بالقرائن في مسألة القسامة ..18 
أيهما أقوى القرينة أم البينة ا 
مسألة: متى يجب على المستعير 
أن يرد العارية ... لكين 
باب الغصب .... 6 
تعريف الغصب .... ١‏ 


حكم الغصب مع الدليل مات 11 


هل الغضب من كيائز الذنوب دب 147 
أن غصب كلباً يقتني م 
مسألة: ما حكم اقتناء الكلب 

الذي يحرس الإنسان 1١50‏ 
إن غصب خمر ذمي 1009| 
أخطاء الذين يعتدون على الذميين 

في بيوتهم ويريقون خمورهم 1١5‏ 
إن غصب جلد ميتة مسد م 1١50‏ 
إذا دبغ جلد الميتة العا ع 0 115 


يجب عليه رد جلد الميتة مي 120 


إن استولى على حر لم يضمنه 
الأقوال في هذه المسألة 
إن استعمل الخر كرها أو سه 
فعليه أجرد تن مس ار 1 
ظاهر كذ ا المؤلف أنه إذا 
استعمله طوعاً فليس عليه أجره ١58‏ 
إذا حبسه فمات في الحبس فهل 
يضمنه؟ .... 1 
وجوب رد المغصوب بزيادته 
ومؤنته رده على الغاصب ١:9.‏ 
إن خلطه بما يتميز منه لزمه 
تخليصه وإن غرم أضعافه سب ١6١‏ 
إذا بنى الغاصب فى الأرض أ 
ما يلزم الغاصب إن بنى في 
الأرض أو غرس فيها غرسا ...... ١6١‏ 


يضار بالغاصب 
مسألة: لو طلب رب الأرض أن 


يبقى الغراس ويدفع القيمة؟ سسب ١6‏ 


سعك 
يلزم الغاصب بتسوية الأرض 
ثانا ف أرق مات 
كالما لتو ينها د 
واهاء ‏ الأجرةن 
إن غصب جارحاً أو عبداً أو فرساً 
فحصل بذلك صيد ..... 
الراجح في مسألة الفرس 
الصيد للغاصب ... 0100001 
المسائل التي على الغاصب فيها 
الردمع أرقن القن معي +16 
إذا غصب الحلى وجعله نقداً يس ١61‏ 


ضمان الغاصب نقص ما غصب 


1:0 


من. أي شيء كان -. 
إن غصب رقيقاً فخصاه . 
هل خصاء الآدميين جائر؟ 
إذا نقص السعر فإن الغاصب لا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
والشيخ عبد الرحمن السعدي 
فى هذه المسألة وهو الذي 
2 به الشيخ رحمة الله 
ضمان ما برئ .ب 
ضمان ما برئ وعاد من غير جنس 
إذا زادت قيمة العبد بتعلم أو 
سس 156 


1 


سمن لظ 


الفهيس 


الموضوع 
إن كانت الزيادة من غير جنس 
الأولى 1[ 000 


وجه لا يتميز 37 ١.‏ 
إذا خلطه وكان شريكين مسمس سس ١51/4‏ 
قول المؤلف: «أو صبغ الثوب» ١58...‏ 


ما 153 
القاعدة: إن كل نقص يترتب على 
فعل غاصب أو على غيره فعله 
في المغصوب فإنه مضمون على 


إن غصب سويقاً فلته بدهن 


قلع الصبغ أو الغرس أو البناء .. 
إطعام الغاصب للمغصوب لعالم 
بخصية أو عكية سس ١‏ 
القاعدة الشرعية فى المتلفات: 
أنه إذا اجتمع 590 ومباشر 
فالضمان على المياشرا ١/9...‏ 
كلام ابن رجب رحمة الله في 


القو اعد أن الأبيدى المت تئة 
يدي : 


إطعام الغاصب للمغصوب لمالكه .د“ 
إذا أودع الغاصب المغصوب 


لمالكه .. م مما د ل ام يق 11/9 
إذا أعار الغاصب المغصوب 
لمالكه .. 11/1 
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اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 


القول الراجح في المثليات .. 
القاعدة الشرعية: «إن المثلي 


يضمن بمثله) ... /ا/ا؟ 
مسألة في الروض: ويستبغي أن 

يسع مقه الما .فى المفازة ميك ة/ا؟ 
ضمان غير المثلي بالقيمة ذا 
تتخمر المغضوت أو تخلله 1 


قول المؤلف: «فإن انقلب خلاً) .... ١‏ 
حكم الخل الوارد من بلاد الكفار ١87‏ 
فصل في تصرفات الغاصب 


تصر فات الغاصب غير الحكمية 1100 


إذا أجاز المالك تصرف الغاصب .. ١80‏ 


الأقوال فى هذه المسألة 0010000 
اختيار الشيخ رحمة الله ....... 
القول فى قيمة التالف أو قدره أو 


القاعدة الشرعية: «أن الغاصب 
غارم وكل غارم فالقول قوله» ...“ا 


05 


الموضوع 

إذا ود قع النزاع بين الغاصب 
والمالك في الرد وعدم العيب ...أرما 

إذا ادعى الغاصب العد لعيب فى 
المغصوب 8 


إذا جهل الغاصب 


قول المؤلف: (وإن جهل ربه) 
القاعدة: «كل من بيده مال جهل 

صاحبه وأيس من العثور عليه 

فله أن يتصدق به بشرط 
مسألة ما يؤخذ غرامه على 

أ لمحا لين يت 146 
00 إن ولي 

الأمر لا يطاع إلا فيما أمر به الله ١97...‏ 
الصواب يكون غالباً فى الوسط 

في مسائل الخلاف بيد العلماة - /43 1 
مسألة أخذ الدول الشيوعية أموال 
أمثلة وصور لضمان ما أتلفف 

الغاصب سي سس ست 197 866 
إذا ربط الدابة في الطريق مس3 
السيارات الآن حكمها حكم الدابة ٠١7.‏ 
ضمان صاحب الكلب العقور ٠٠١7.‏ 


الصفحة | الموضوع 


: قال العلماء: 


ما قاله صاحب الروض فيما أتلفه 

الكلب العقور يغير عقر ٠١5...‏ 
قول صاحب الروض: «(وحكم 

اسل تمر .وذكن ا ام 7 
الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام .. ه١٠‏ 
قول صاحب الروض: «وإن حفر 
قول صاحب الروض: «وإن مال 

حائطه و لم يهلمة ا مس371 
اختلاف الفقهاء في الجدار المائل 
أقوال العلماء في جناية البهيمة ...9 
مبنى الخلاف في هذه المسألة ب 5٠١‏ 
اختيار الشيخ رجمة الله في هذه 


ع 


المسألة .... 
ما أتلفته البهيمة في النهار 5 
المذهب في هذه المسألة .... 
الأصل فيما أتلفت البهيمة م 1 
ما أتلفت البهيمة وكانت بيد راكب 

أو قائد أو سائق 
القاعدة الشرعية: 

أو تفريط فإن فيه الضمان» حت 71 


«ما كان فيه تعد 


الفهوس 
الموضوع 


مسألة: السيارات الحكم فيها 


قتل الصائل لا ضمان فيه ... 

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 
قتل الصائل . 

هل يجب قتل الصائل إذا صال؟ ... 

كبن -الوزمان ست 

الفرق بين إتلاف المزمار وكسره ... 


معنى قوله كك: « 


المخاطب في إتلاف المزمار .... 
هل يجب على الواحد من الناس 
أن يكسر هذه المزامير؟ 00000 
إذا كسر إنسان صليب فإنه لا يضمنه ١784‏ 
هل للإنسان أن يكسر الصلبان 
التي ينصبها النصارى ... 7370 
كسر آنية الذهب والقضة سسسب.... 7706 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة 77١5‏ 
اختيار الشيخ رحَْهة الله في عدم 
جواز كسر آنية الذهب والفضة 
إلا لمن يستعملها في الأكل 
والقوي م سا ع 1 
كسر آنية الخمر غير المحترمة ... 
خمر الذمي' الذي يعيشن: في بلاذ 


فتلي شري ال اذ 


الصفحة | الموضوع 


هك 
الصفحة 


المعاهد والمستأمن حكمها حكم 


خمر الخلّال كادي يبيع 

تعريف الشفعة ومحتر زأته سسسب 77١‏ 

انتقال الملك بهبة لا شفعة فيه 

اختيار الشيخ رحمةه الله في هذه 
|المصا له سس 

انتقال الملك بغير عوض توعان ... 

أنواع الأعواض المالية ... 

الشفعة في القصاص ... 

كلما خرج الشقص بالاختيار فإن 
للشريك أن يأخذ بالشفعة ع 0 

الفرق بين القيمة والثمن ... 

العبرة بما استقر عليه العقد لا بما 
جرى به العقد .... 

الدليل على مشروعية الشفعة ارق 

أقضية الرسول كلل نوعان سي 1 

وجه تسليط الشارع الشريك على 
المشتر ي ... 

العلة في عدم إسقاط الشفعة بسب 775 


[ذا" افكل اللصيي بق عوف م١‏ 


اختيار الشيخ رحمة الله فى هذه 
المسألة 000000000 


م0 


الموضوع 
استدراك الشيخ رحمة الله على 


عبارة المؤلف: «أو كان عوضه 


إذا جعل الشريك نصيبه صداقاً أو 


القول الراجح في المسألة 00و 


إذا صالح القاتل العامد نفسه 

أولياء المقتول بنصيبه 
القول الراجح في المسأَلة سسسب ٠4١‏ 
إذا كان الصلح عن دم شبه عمد 

أو خطأ 
القول الراجح في المسألة 71 
تحريم الحيل لإسقاط الدية لع 
الأدلة على تحريم الحيل 
الحيلة لا تسقط حق الشريك سي 858؟ 
ما تثبيت فيه الشفْعة سس 78 
الضابط في قسمة الأراضي 
اختيار الشيخ رحمة الله في حق 

الشفعة فى الأراضى التى لا 

يمكن أن فسن ا 
التفصيل في شفعة الجار . 0 
القول الراجح في المسألة 
قول المؤلف: «الشريك في 

او م ا 


الصفحة | الموضوع 


خلاف العلماء في الشفعة في غير 


القول الراجح في المسألة سس ١65‏ 
الشفعة في الدور الصغيرة 
والأراضي الصغيرة 
حكم الشفعة في الغراس والبناء 
والثمر والزرع مس 7517 
اختيار الشيخ رحمة الله في حق 
الشفعة في المثمرة أو المزروعة ١4/٠‏ 
الشفعة على الفور وقت علمه 
حديثي الشفعة لمن واثبهاء الشفعة 
الأصل أن كل من ثبت له حق 
فإنه لا يسقط إلا بما يدل على 


78 


على الفور 
إذا زال العذر ولم يطلب الشفعة .... 6١‏ 
سقوط الشفعة ل ا 
اللوازم التي ذكرها الفقهاء في 

سقوط الشفعة والفرق بين العالم 

والجاهل 


الفهي س 


الموضوع 
شتراك التز احم في الشفعة ...705 


الصور الأربع في مسألة اشتراك 
اللراحة مي 


الشفعة في شركة الوقف ... 

اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 
امالك ا ا 

لا بد أن يسبق ملك الشفيع ملك 

لا شفعة للكافر على المسلم .. 

اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 


لحك أل الوق أن القع عد 
اختيار الشيخ رحمة الله أن الشفعة 

الفط بال مع 1 
إذا باع أحد الشريكين نصيبه على 


ثالث ثم أجر 0 فو ر ا ممص م 76 1 
اختيار الشيخ رحمة الله فى هذه 


إذا باع أحد الشريكين نصيبه على 


ثالث ثم أوة 100000 375 


الصفحة | الموضوع 


إذا كان الثمن مؤجلاً 
إذا كان الشفيع من ذوي السلطان 


6 إلح- 
ا 


اختيار الشيخ رحمة الله أنه إذا 
تصرف المشتري بهبته أو وقفه 
اوتشكلة دافا اونا عا ذلك 
فإن للشفيع أن يشقع سسسيستب... /7737 
للشفيع أخذ الشقص بأحد البيعين . 
أقسام تصرفات المشتري للشقص . 
للمشتري الغلة والنماء المنفصل .... 774 
للمشتري الثمرة الظاهرة ا 151/1 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 
الميا له م مت 1 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله في الثماء المتصل سب 717١‏ 
حكم الغراس واليثاء سس سس ١لا‏ 


03 ا‎ ٠. 4. ٠ "١ 


ارس ولع 71 
إذا مات الشفيع قبل الطلب ... 
بار الشيخ رحمة الله فى هذه 


ء 
713/9 


المالة نه 
مقدار الثمن للشقص .6 


إذا عجز عن ثمن الشقص كله أو 


أو كان أباً لا يمكن مطالبتهم ...م 
إذا اختلف 0 والمشتري في 
قيمة الشقصض: ب 317 


رك 


الموضوع الصفحة 


قاعدة: كل من. كان القول قوله 
فلا بد من يمينه لاحتمال صدق 


خصمه 0 00 
اختيار الشيخ رحمه الله فى نسيان 

أو غلط المشتري 00000000 
إذا أقر البائع بالبيع وأنكر 

المشتري وجبت الشفعة 117 
عهدة الشفيع على المشتري وعهدة 

المشتري على البائع 5 ام 1/4 
باب الوديعة 7/61 
تعريف الوديعة اذذ1ذذأاا 0 


قر ضّ وليس وديعة محم 1 
عاد فنا علي خرف كين افرش 

ولحي يي 1 
إذا تلف المال المودع ... 57 
الفرق بين التعدي والتفريط م0 


يلزمه حفظها في حرز مثلها 8 
إذا عين صاحبها الحرز فأحرزها 

بدونه ذا 
إذا حرزها بمثله أو أحرز منه 17/44 


الموضوع الصفحة 
1 


قطع العلف عن الدابة 27 
حالاات هذه المسألة 1ط 


إذا أودعه دابة وقال له: لا تنفق 


اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 


المسألة .... 
ا .5907 
إذا دفع لع المرع 00 عند من 

يحفظ ماله ... 597 


إذا ونا 5 يحفظ مال ربها 


الخلاف فى هذه المسألة واعتبار 


إذا دفع المودع الوديعة إلى الحاكم .. ١96‏ 
الأجنبي والحاكم لا يطالبان إذا 
جهلا أنها وديعة عند المودع سس ١97‏ 
إذا أودعها في الينوك مم19 
ردّ الوديعة عند الخوف أو السفر ١91...‏ 


إذا غاب ماتني الوويعة 0000 
جوت الله 000 
الإيداع عند البنوك 145 
الحاك ول من لا نول اله 10109 


أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضمان ... 599 


الفهوس 


2 


الموضوع الصفحة | الموضوع الضفخة 
من أودع دابة فركبها لغير نفعها ......194 | دعوى الرد أو التلف قبل جحوده ..8:8 
إذا أودعه ثوباً فلبسه فإنه يضمن "٠١...‏ | إذا أقام بيّنةَ على التلف سسسب .م 
إذا أودع دراهم فاستقرضها سس 76 | إذا قال المودع: ما لك عندي 
لو ردٌ الدراهم أو رفع الختم اه | شىء ونحوه م7 
إذا أزال المودع ما فيه كمال الحفظ إذا ادعى الرد أو التلف بعد 
أو أصل الحفظ فعليه الضمان لل ماهم | الجحد 1 ز 1 1 0 
إذا خلطها بغير متميز فضاع الكل دعوى الوارث الرد لا يقبل إلا 
ضمن ا ا ا 1 | ضيقة 711 
حالات خلط الوديعة سسحت *:م | إذا ادعنى الورثة أن المووث لم 
فصل: يقبل قول المودع في ردّها يترك شيئاً 1 ز 1 1 ا 
اتلتها الس سنوي 4 ا إذاءظلتي أخد التودعين نصيية من 
إذا ادعى المودع أنه دفع الوديعة مكيل أو موزون ينقسم أخذة سب 717 
ونا يسيس 8ه |الختيار الشيخ رحمة الله في هذه 
اد فو كا اعرد ست سن لوق || “المسالة 0 
إذا ادعى المودع تلف العين .لوس | قول المؤلف ينقسم ام ا 
إذا ادعى المودع التفريط ل ه.م أغصب العين المودعة 00000 


اعتبار العرف فى مسألة التفريط ...8:07 
اختيار الشيخ ريححة الله فى هذه 


جميع ما ذكره الفقهاء في 
الاختلاف ومن يقبل قوله ومن 
لا يقبل قوله كله يعود إلى 
حديث: «البينة على المدعي 
والبعين على من أنكر» م بم 


معنى اللام في قوله: «للمستودع» 
هل هي للإباحة أو لدفع توهم 
الامتناع؟ 71 
معنى الأم في قول الفقهاء: 
«وللمفرد والقارن أن يفسخًا 


نيتهما») 71 
وجوب فسخ الحج إلى عمرة 

للصحابة واستحبابه لغيرهم 71 
باب إحياء الموات مسمس 


5 


تعريفه كز 010001 


م 


الموضوع 


الصفحة | الموضوع 


الفهوس 


الصفحة 


المعصوم من بني آدم .18 | هل يطلب الجار قيمة جدار بيته 


لها مالك 
من أحيا الأرض الميتة فقد ملكها ١8١9.‏ 
تملك الكافر للأرض الميتة سب ٠م‏ 
المراد بالإمام في قول المؤلف 
البإذن الإمام وعدمةا تب 77١‏ 
النواب عن الإمام يقومون مقامه 
اختلاف الفقهاء فى شرطية إذن 
ا 
سيب الخلاف ..... 
القول الراجح في المسألة سسسب.. 8074 
المقصود بدار الإسلام 0 
إذا أحيا أرض ميتة في بلاد فتحت 
عنوة 3060001 0 رضنا 
حكم الأراضي التي فتحت صلحاً .770 
حكم أراضي فكة سس سس 10 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
القول الثالث في المسألة واختيار 
الشيخ رحمة الله 11 
حكم عقود التأمين التي يكره 
الناس عليها ... ممم 0 
يملك بالإحياء ما قرب من عامر 
البلن مشر سم 1 


رن 
رحمه ألله ... 


تحريم البئر العادية والمبتدأة 2 


ذا كان احفر فيل او سدينا 
إذا كان الحافر الأول أو غيرة سب 877 


هن 
بيان لما يحصل به الإحياء سسسب 8984 
المسألة الأولى: إذا أحاط مواتاً . 94م 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة: إذا أجرى ماء من 

عين أو نهر اا 
المسألة الرابعة: إذا حبس الماء ..... :“ام 
اعتبار العرف في مسألة الإحياء 58 
و كردن على أرض واسعة كبيرة 

أمتجارا كالصواد ل ا 
قول المؤلف: 

ليزرع فقد أحياه» .. 


إذا حفر بثراً 


الأو حبسه عنه 

00 رو 

الفرق بت القن التجفورة للسيقنا 
والمحفورة للز رن 

درون 


اللام في قول المؤلف: «وللامام» . 777 


إذا أقطعها الإمام لشخص محاباة له 4"اا 


حكم اقتطاع الأراضي ذات 
الاختصاص كالأودية والطرق 
والمرااض لي 0 


تجلييك اتسوات. لاتكون إلا 


الفهي س 
الموضوع 
القول الثاني في المسألة عم 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 


يتنازل عن إقطاعه بعوض 
اختيار الشيخ رحمة الله فى هذه 
المسالة ع 


إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة 
ما لم يضر بالناس 1 1 0001 ١‏ 


صور الإضرار بالناس فين هذه 
المسألة 


اختلاف العلماء فيما إذا طال 
جلوس الرجل في هذا المكان ...1م 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 
العدانة ين ا 
إذا كان هذا المكان موسمياً ...سم 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 
المتالك ا 
استعمال القرعة فيما إذا وصلا 
إلى المكان في نفس الوقت .8م 
من في أعلى الماء المباح له 
حبسه إلى أن يصل إلى كعية سم 


الموضوع 
توزيع الماء المملوك اا ار 
قصة الزبير بن العوام مع 
الأنصاري في نزاعهما على 
حمى المرعى لدواب المسلمين عن 7 
شروط حيار السعنى ا 847 


0 


الفرق بين الجعالة والإجارة بكي 11 
لا بد أن يكون العوض المدفوع 
من الجاعل معلوماً لد سس ا 


الجعل 
إذا طلب الواجد الجغل سس... /853 
الجماعة يقتسمون الجعل بالسوية ١5/8...‏ 
إذا تنازع الشركاء في 
من علم بالجعل أثناء العمل سسسب 759 
كل عقد جائز بين الطرفين فلكل 

منهما فسخة إلا إذا قصد 


الإضرار بالآخر سس ول 


تقدير الأجرة عند فسخ العقد من 
الجاعل ... امسحست لقم 


الصفحة 


اختيار الشيخ رحمه الله فى هذه 
المسألة مح يا ا م 
إذا فسخ العامل العقد .. 0000 


اختيار الشيخ رحجمة الله فى هذه 


إذا فسخ الجاعل العقد بعد شروع 
العامل 00000000000000 

اختيار الشيخ رحمةه الله في هذه 
الما م م 


إذا اختلف العامل والجاعل في 

مسألة الجعل أو قدرة ست 804 
التفصيل في هذه المسألة سسب 804 
من رد لقطة أو ضالة أو عمل 


متالة “لق أن شكم] قد ما نه 
مصلحة في مال الشخص وطلب 
العرض على ذلك فهل يلزم 
المالك . 1111 
النفقة على العبد الآبق مويه ررقم 
إذا حصل نزاع في قدر النفقة بين 
المالك ورد العيد الآبق 
إذا ردّ العبد الآبق بنية التبرع .08م 


الفهوس 


الموضوع 


إذا نوى بقلبه الرجوع في الرد 
والنفقة أثناء الحال م ا روم 


الربا في اللغة 84 
المراد يقوله: همة أوساط الئاس ... 85٠‏ 
من وجد مالا فعلى ثلاثة أقسام .ب 75٠‏ 
المراد بقوله: «أوساط الئاس) ب 851 
معنى قوله تكلةِ: «لولا أن تكون 
من الفيذقة الأكانهاة مسي 2 
الذي تتبعه همة أوساط الناس 
يختلف باختلاف الأحوال 
والأماقن والاؤمان سشسع سيت ا 
ها يلك كلا تعزر ا 
أقسام الحيوان الضائع سسسب 754 
حكم ضالة الايل مستت 
جواز أخذما لا يمتنع من صغار 
السباع إن أمن الواجد على نفسه .. 755 


00000 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله والقول الراجح في 


يعرف الجميع في مجامع الناس ...754 
اختلاف العلماء في وجوب 


الفهرس 
الموضوع 


الصفحة 


اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 


إنشاد الضالة في المسجد سسب لام 
جواز إنشاد الضالة في المصليات ١‏ ١/ا‏ 
مدة إنشاد الضالة 
المراد بالحول عند أهل العلم سب ١/ا‏ 
الدليل على وجوب تعريفها 


قدر مدة الإنشاد يي 
اعتبار العرف في قدر مدة الإنشاد . 
إذا وجد ضالة بين البلدين سس ”لام 
ملك اللقطة 
ضمان اللقطة إذا تلف لا ا يم 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 


مسألة: هل له الانتفاع باللقطة 
حكم التصرف باللقطة إذا دخلت 
ملكه .. 0 
مسألة: إذا أخذ لقطة وظن أنها لا 
تساوي شيئاً ثم تبيّن خلافه 
متى جاء صاحبها فوصفها دفعها 


هل للواجد أن يمتنع عن دفع 
اللقطة لربها حتى يشهد؟ ممستب ام 


من وجد حيواناً بفلاة لانقطاعه أو 
اختلاف العلماء في لقطة الحيوان 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 

المعا له ل ا ا 
المتاع الذي تركه صاحبه بالفلاة 
العبد الابق الذي عجز عنه سيده ... 


ان 


من أخخذ نعليه ونحوه ووجد 
المذهب فى هذه المسألة 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 

لاله عسي ا م 
باب اللقيط .. ا 


رانف سي عيرم 


الشيخ على كلام المؤلف 
فى تعريف اللقيط عا سي 


تعقيس 
2-8 


05 


الموضوع 
موارد ومصادر بيت مال المسلمين 788 
حكم إسلام اللقيط .. ان 
إذا وجد اللقيط ل غالب أهله 
كفار ال ا 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 
7/4 


إنفاق الواجد على اللقيط ... 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 


ولى اللقيط فيما إذا قتل عمداً سسب 897 


ادعاء نسية من مسلم أو كافر ل ان 
شروط قبول ادعاء نسلبة 55 ا 


اختلاف العلماء فى المرأة إذا 


الصفحة | الموضوع 


الفهورس 


الصفحة 


اختيار الشيخ رحمه الله في هذه 
الكبالة حدمت 70 
إذا كان مزعة كاتا سس 20 
إذا كانت الدعوة بعد موت اللقيط . 5960 
اختيار الشيخ رحمة الله في هذه 
المسألة 8 0 ا 
لا شٍِ اللقيط الكافر إذا ادعاه إلا 
ببينة . 15 
سيد 1 أولاد 000 كبن في 
الدنيا والآخرة ..... 0ن 
إذا اعترف اللقيط بالأمر يست و8 
اختيار الشيخ رحمه الله في هذه 
1 1 


ال له ددر اسم 2 
201111 


إميا 2 
املد كاد كسْرٌ 


د اراب الجوزني 


لبإ ان سخرتسة ال صرب صا هري ال 


مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 477١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 

الشرح الممتع على زاد المستقنع (المجلد .)١١‏ / محمد بن صالح 
العثيمين . - الرياض» 477١ه.‏ 

*صض؛ 4117 اسم 

ردمك: ١5-1١14915-١495و‏ 

١‏ _الفقه الحتبلي أ العنوان 


١11/14 568,15 ديوي‎ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجانا بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة >< ص ب 1959 
هاتف /ا157/ د جرد 
0 مما 1ك 
021+ 11110 
الطبعة الأولى 
رجب 5"؟1١‏ 


"اس ا بغ 


0 


5 كت 


دارابنالجوزى 
للششعرءالتوزيهٍع 
المملكة العربية السعودية: الدهام - شارع أبن خلدون -ت: 4418145 -70084)خ - لك ملكا 
ص ب :1987 - الرمز البريدى: "١151١‏ فاكس : 111١1٠١‏ - الرياض - ث: 4177774 - الإحساء - الهفوف 
- شارع الجامعة -ت: 0881111 - جدة -ت: 1811/:1-790:4481 - بيروت - هاتف : ١7/4145٠١‏ 
- فاكس : ١1/1418٠1‏ - القاهرة - ج .م.م - محمول: ١1١1817781‏ - تلفاكس : ١118141411١‏ 
البريد الإلكتررنى: تتدمء. تأ وق بج - دمع لتمسمطي أ ؟ردزاج 


وَهُوَ تَحْبِيسٌ الأضل وَتَسْبِيلُ المَنْفَعَة 2925 


قوله: «الوقف» مصدر وَقَفت يقف وتفاًء ويقال: وقف. أي: 
توقف عن المشي» ومصدره وقوف» مثل قعد قعوداًء قال ابن 
مالك : 
وَفْعَلَ اللازمُ مِئْلَ قَعَدَا لهفعُولٌ باظرادٍكَهَدًا 

فوقف اللازم مصدره وقوفء. ووَقَفَ المتعدي الذي بمعنى 
أوقف الشيء» مصدره وَقْكٌء مثل مَنَعَ يمنع مَنْعَا . 

وهو لغة بمعنى الحبس» وفسره المؤلف ‏ رحمة الله - في 
الاصطلاح بأنه: «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة». 

قوله: «وهو تحبيس الأصل» أي: منعهء و«الأصل» أي : 
الغية» كالدار جاعلا ت والكتحره" والارض» والشارة» وما أقنية 
ذلك؛ لأن الوقف يكون في المنقول والعقار. 

قوله: «وتسبيل المنفعة» يعني إطلاقهاء وعلمنا بأن التسبيل 
بمعنى الإطلاق لقوله في الأصل إنه اتحييراة فيكون ضده الإطلاق . 

والمعنى أن المُوقِف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك 
فيه» ويسبل المنفعة ‏ يعني الغلة ‏ كأجرة البيت مثلاً» والثمرة» 
والزرع. وما أشبه ذلك. 

والأصل في هذا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أصاب أرضاً في خيبر» وكانت نفيسة عنده» فجاء 


© © © ههه © ههه هوهو ووه ووو وهو هع ومو ووو وو ووه مو ووه و ووو وم ووه .مو ووو وأ 59١...‏ 


يستشير النبي ككهِ ماذا يصنع فيها؛ لآن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
ينفقون مما يحبون» فأرشده إلى الوقف. وقال: (إن شئث حبست 
أصلهاء وتصدقت بها”'. وفى لفظ: «احبس أصلهاء وسيل 
ثمرها"!”". وهذا أول وقف في الإسلام» وهو غير معروف في 
الجاهلية» بل أحدثه الإسلام» ففعل عمر ‏ رضي الله عنه - وجعل 
لها مصارف نذكرها ‏ إن شاء الله فيما بعد. 

وكان ابن عمر ار جب 
تصدق بهء يتأول قوله تعالى: أن كََانوأ أليدّ حقٌّ فشا يما جُبُون» 
لساك 1 

وأبو طلحة ‏ رضي الله عنه - لما أنزل الله هذه الآية ك2 
رسول الله يلي وقال : يا رسول اللهء إن الله أنزل: ##لن كتالوا الب حقّ 
فقوأ هما ع اي سا له 
مستقبلة مسجد الرسول ول في المدينة؛ وكاناميا اماج كيب 


ارون 1 بخ 6 مال 0ك عا 0-6 أن 
:1 ف الأق سكف 5 اه أخر ناه 00 
تجعلها في الأقربين»؛ فجعلها في قرابته وبني عمه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الوقف (/7171)؛ ومسلم في 
الوصية/ باب الوقف )١777(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 

)6 أخرجه النسائي في الأحباس/ باب حبس المشاع (777/5)؛ وابن ماجه في 
الصدقات/ باب من وقف (5797) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 

فرة أعمية ران حا ان مكبر ور لفسف اللرار لز سجر 1 د4اا): 

(5) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب (571١)؛‏ ومسلم في الزكاة/ 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. . . (994) عن أنس - رضي الله عنه -. 
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- 
: 
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كتاب الوهقف ا 


عر اق رخ 


يَصِحٌّ بِالقَوْلٍ ويالفِغل ان في كي عد ازمة 
مَسُجداً وأَذنَ للنّاس في الصَّلاة 0 ا 0 


فية 


ولم يذكر المؤلف ‏ رحمة الله - الحكم التكليفي للوقف». 
يعني هل هو جائز أو حرامء أو واجبء. أو مندوب» وإنما ذكر 
حكمه الوضعي فقال: «ويصح». 

لكن نقول: الوقف تبرع بالمال» وحبس له عن التصرف 
فيهء فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحباً؛ لأنه من الصدقة» 
وإذا نذره الإنسان كان. واجباً بالنذرء وإذا كان فيه حيف أو وقف 
على شيء محرم كان حراماًء وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان 
مكروهاًء فيمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة, ماين عبت 
الحكم التكليفي. 

فإذًا جاءنا إنسان يقول: أنا أريد أن أوقف هذه الأرض 
لأعمر عليها مسجداً» نقول له: هذا مستحب؛ لأنه من الإحسان 
والصدقة» والله - تعالى - يحب المحسنين. 

قوله: «بالقول» بأن يقول: وقفت داري» أو وقفت سيارتي» 
أو وقفت أرضيء وما أشبه ذلك» وسيأتي أن القول ينقسم إلى 

أما الفعل فيشترط أن يكون هناك قريئة تدل على أنه وقف»ء 
فإذا وجدت قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نوى خلافه. 
ولهذا قال: 

«وبالفعل الدال عليهء كمن جعل أرضه مسجداً وأذن للناس في 
الصلاة فيه»» يعني بنى مسجداً وقال للناس: صلوا فيه» فهنا لم 


يقل: إنه وقف. لكنه فعل فعلاً يدل على الوقف؛ لأن الرجل بنى 


كيتحدا :قال للقامى :* صنلا وأما تو ين مسال عند لدينانة 
وصار الناس يأتون ويصلون فيهء فهذا لا يدل على أنه وقف». 
كن إذا بن ميحد يعن عا سه و وقال للناس: صلوا 
فيه» فهو وقف وإن يقل وقفت؛ لأن هذا الفعل دال عليه 
حتى لو نوى خلافه» فإنه يكون وقفاً اعتباراً بقوة القرينة. 

وإذا قال: إنى أردت أنه عارية» قلنا: فى هذه الحال يجب 
أ فى أغر كوهد المكاة للناين يعارن قت وك اعد 
الدع كوه ردن عداو لعا رقا 

قوله: «أو مقبرة وأذن في الدفن فيها»2» أي: سوّر أرضه على 
أنها مقبرة» ولم يكتب على بابها أنها مقبرة» ولم يكتب في الوثيقة 
أنها مقبرة» وقال للناس: من شاء أن يدفن فيها ميتاً فليفعل» فهنا 
نقول: الأرض صارت مقبرة» أي: صارت وقفاً على المسلمين» 
ولا يمكنه أن يرجع. 

نعم لو أراد أن يعير أرضاً للدفن فيهاء فهنا لا بد أن يكتب 
أنه أعار هذه الأرض للدفن فيهاء وإذا أعارها للدفن فيها فإنه لا 
يرجع حتى يبلى الميت؛ لأن من لازم الإذن في الدفن أن يبقى 
الميت مدفونا محترماء فلا ينبش إلا إذا بلي. 

وهذا الفعل» أي: جعل الأرض مسجداً أو مقبرة لا يخلو 
من ثلاث حالاات: 

الأولى: أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة» فتكون كذلك 
ولا إشكال في ذلك. 

الثانية: أن ينوي خلاف ذلكء» بأن ينوي بجعلها مسجداً أو 


مقبرة أنها مؤقتة» فقد صرح شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - أنها تكون 
وقفاً ولو نوى خلافه؛ لأن هذه النية تخالف الواقع؛ لأن من 
جعل أرضه مسجداً فإنه معلوم أن المسجد سوف يبقئ» فكيف 
تنوي أن لا يبقى؟! 

الثالثة: ألا ينوي هذا ولا هذاء فتكون وقفاً لا إشكال فيه. 

ولو أن رجلاً عنده أرض بين شارعين» فجعل الناس 
يستطرقون هذه الأرض وهو ساكتء فهل نقول: إن هذا الطريق 
صار وقفاً؟ لا؛ لأن هذا لا يدل على الوقفء» فكثير من الناس 
إذا لم يكن محتاجاً للأرض فإنه يسمح للناس أن يتجاوزوا منهاء 
ولكن إذا احتاجها حرفها وسد الطريق» فلا بد في الفعل من قرينة 
ظاهرة تدل على الوقف» لأن الأضل بقاء .فلك الأنعنان فيها 
يملك». ولا نخرجه عن هذا الأصل إلا بقرينة ظاهرة. 

قوله: «وصريحه» هذا يعود على القول» فالقول ينقسم إلى 
قسمين: صريح وكناية» وهذا يأتي في مواضعء مثلاً في الطلاق» 
صريح وكناية . 

فالضابط في الصريح: هو الذي لا يحتمل غير الوقف. 

والضابط في الكناية: هو الذي يحتمل الوقف وغيره. 

والصريح مجرد ما ينطق به يثبت الحكم؛ لأنه صريح لا 
يحتمل معنى آخرء والكناية لا بد فيها من إضافة شيء إما نية» أو 
قرينة . 

وهل الصرائح والكنايات أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه 
جميع الناس» كالصلاة والزكاة والصيام والحج» أو أمر يرجع فيه 


إلى العرف؟ الصحيح أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه 
إلى العرف. فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند 
آخرين» وقد لا يدل على المعنى إطلاقاً عند غيرهم» فالصحيح أنه 
يرجع إلى عرف الناسء» فما اطرد عند الناس أنه دال على هذا 
المعنى فهو صريح» وما لم يطرد ولكنه يراد به أحيانا فهو كناية» 
وما لا يدل على المعنى أصلاً فليس بشئء» فالصريح من كل شيء 
ما لا يحتمل غيره عرفاً؛ لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم. 

قوله: «وقَفْتُ». يعني وقفت أرضيء2 وقفت بيتي» وقفت 
سيارتي» وقفت قلمي» وأي شيء يوقفه فهو وقف. 

قوله: «وحَبَّستُ»» يعني حبّست أصله» فيحمل هنا على 
الأصل؛ لأن النبي يلهِ قال لعمر: «إن شئت حبّست أصلها)»”'"', 
وقال تكلِِ: «أما خالد. فإنكم تظلمون خالداً» فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله)”'"'. فدل على أن الحبس أو التحبيس وقف 
صريح . 

قوله: «وسيّلت». أى: سبّلت المنفعة» فإذا قال: سيّلت 
وإزقو ناقتع نيفق را شق أضره: ينا : 

فمرة يذكر ما يعود على الأصل» ومرة يذكر ما يعود على 
المنفعة» ف «حبّست» تعود على الأصل» و«سبّلت» تعود على 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(5). 
)2 أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله تعالى: وف ألرِيّاب» (5178١)؛‏ 


ومسلم في الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها مو عن أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 


المنفعة» فدلالة «حبست» على الوقف دلالة التزام؛ لأن من لازم 
قوله «(حبست الأصل» أن يسبل المنفعة. 

وكذلك سبلت - أيضاً - دلالتها على توقيف الأصل دلالة 
التزام؛ لأن قوله: «سبلت المنفعة» يعني حبست الأصل» فهذه 
ثلاث كلمات: «وقفت» وحبست» وسبلت»» وما اشتق منها فهو 
مثلهاء فلو قال: هذه أرض مُوَقّفَة أو موقوفة» أو محبسةء أو 
مسبلة فهي صريحة» ولو قال: سأحبّس لم ينعقد الوقف؛ لأن هذا 
خبر وليس إنشاءء والعقود إنشاء وإن كانت صيغتها صيغة الخبرء 
وقوله: أنا مسبل» أو أنا موقف. أو أنا محبس» كل هذا صريح 
في الوقف. ولا يشترط اجتماع هذه الكلمات» بل إذا قال كلمة 
واحدة منها صار وقفا. 

قوله: «وكنايته,» الكناية هي ما يحتمل المعنى وغيره. 

قوله: «تصدقت». كلمة «تصدقت» تدل على الصدقةء 
والصدقة يملك بها المتصَدَّقُ عليه الأصلّ والمنفعةٌ» وتكون ملكاً 
لهء فإذا قال: تصدقت على فلان بسيارتي» فالسيارة تكون ملكاً 
لم يتصرف نه كنا رخاف ويمكن أناتكون رقنا ذا وى أنه رقت 

قوله: «وحرمت»» أي: حرّمت داري على نفسي» ولا يحرم 
ملك الإنسان على نفسه إلا إذا أخرجه عن ملكه. 

قوله: «وابدت» كذلك هو كناية؛ لأن «أبّدت»» أي: جعلته 
مؤبداً لا يُعَيّرَهِ ولذلك نقول: هو كناية وليس صريحاً. 

فهذه الألفاظ عند الإطلاق لا تدل على الوقفف. لكن 
يحتملها الوقف بالنية . 


-- كتاب الوقف 


ترط الث مع الكت لكِتَايَة» أو اقْيرَانْ أَحَدٍ الأَلْمَاظِ الحَمْسَقٍ 


أؤْ كم الوَّقَفٍ . 

قوله: «فتشترط النية مع الكناية» أو اقتران أحد الألفاظ 
الخمسة, أو حكم الوقف». يعنى أن الكناية لا يثبت بها الوقف إلا 
بواحد من أمور ثلاثة: ْ 

الأول: النية» لقول النبي كَل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى"" » فإذا قال: تصدقت بسيارتي على فلان» ثم 
قال: إنه نوى أنها وقف عليه فكلام المؤلف يدل على أنها تصير 
وقفاًء وأن المتصدّق عليه لا يبيعهاء ولا ينقل ملكها؛ لأنها 
وقف. لكن لو ادعى المتصدّق عليه أنها ملك» فهنا تعارض 
شيئان: ظاهر اللفظء. وباطن النية» فهل نقول: إن الإنسان أعلم 
بنيته» وأنه يُرجع إليه؛ لأنه أخرج ملكه على هذا الوجه فلا يخرج 
إلا على هذا الوجه. أو نقول: إن هذه دعوى خلاف الظاهرء 
وهي ممكنة؛ لأنه ربما يندم على الصدقة بهاء ويدعي أنها وقف 
حتى تكون حبيسة؟ 

هنا ينبغي أن يتدخل فيها القضاءء وينظر هل هذا الرجل 
أيه تمدق كر نانفا | تعاوانسه اليه ينانا د ارتفين افيد ) 
ويحكم بالقرائن. 

وإذا قال: حرّمت سيارتي» فهذا يحتمل أن المعنى حرمها 
آق» بحلفة آلآ تركيها؟ لأن التغرت. يعين» كنا قال الله-تسالى: 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَكِلِ 

(١)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله «إنما الأعمال بالنيات» )١19401(‏ عن عمر بن 

الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


© © © هه © هه و .هوه ووو ووو وو ووه وو ووو همه همهم ووو ويد هو م ووو وو وو وووو.ه 


- و هو 


كنا اين لم غم مآ أل لله َك يَتى ميات أَنيِكَ وآمه غفور رم 

1 4 زد أيَمي5» [التحريم 01١:‏ ؟]ء فيحتمل أن 
يقال: حرمتهاء أي: حرّمت ركوبها والانتفاع بهاء وحينئذٍ يكون 
ذلك يمينأء فإذا كفر كفارة يمين عاد واستعملها. 

فإذا قال: حرّمت سيارتي» ثم رأيناه يريد أن يبيعها » فهنا نقول 
له : هل أنت نويت الوقف أو لا؟ فإذا قال : لم أنو الوقف. قلنا: 
بعها وكمّر كفارة يمين» وإذا قال: إنه نوى الوقف صارت وقفاً . 

الثانى: قوله: «أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة». وهى ثلاثة 
الفائا.ضرائعه وكتايعان غير الكقابة الى يمن الضيف ؛ لأن 
الألفاظ ثلاث صريحة, وثلاث كناية» فاقتران أحد الألفاظ 
الخمسة. يعني الصرائح الثلاث والثنتين من الكناية. 

مثاله: أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة على زيدء فهنا 
ينعقد الوقف؛ لأنه قرن مع «تصدقت» أحد ألفاظ الوقف الخمسة 
وهي قوله: «موقوفة»). 

ولوقال؟ حرست عن تشريها ويد على نه بدن 
الوقف؛ لأنه قرنه بالتأبيد حيث قال: اتحريماً مؤبداً» . 

ولو قال: أبدت هذا على زيد صدقة» فينعقد الوقف؛ لأنه 
اقترن به أحد الألفاظ الخمسة وهيى (صدقة» . 

الثالث: قوله: «أو حكم الوقف». يعني يقترن 55 حكم 
الوقف. ومن أحكام الوقف أنه لا يباع» فإذا قال: تصدقت بهذا 
على زيد صدقة لا تباع»ء صار وقفاء ولو قال: تصدقت على زيد 
صدقة» فلا يكون وقفاً؛ لأن المؤلف يقول: «أو حكم الوقف». 


وقوله: «أو حكم الوقف» كان الأولى أن يقول: «أو بما. 
يدل على الوقف»؛ لأنه أعم . 

فمثلاً إذا قال: صدقة لا تباع» فهذا اقترن به حكم الوقف بأنه 
لا يباع» أو صدقة لا ترهن كذلكء وما يدل عليه كما لو قال: 
تصدقت بهذا على زيد ومن بعده عمروء فهذا ليس فيه حكم الوقف». 
لكن فيه ما يدل على الوقف, وهو أنه جعله مرتباًء إذ أن الصدقة 
المحضة إذا تصدق بها على زيد لم تنتقل إلى غيره» وإذا قال: 
تصدقت به على فلان والناظر فلان» فهذا وقف أيضاً؛ لأن النظر 
إنما يكون في الأوقاف, فالتعبير بقوله: أو ما يدل على الوقف». 
أولى من قوله: (من حكم الوقف) لأن حكم الوقف غير شامل . 

ولم يذكر المؤلف ‏ رحمة الله - شروط الواقف. فيقال: 
يشترط فى الواقف أن يكون عاقلاء فلو قال المجنون: وقفت بيتى 
فإن الوقف لا يصح. ْ 

ويشترط أن يكون بالغاًء فلو قال مراهق: وقفت بيتي لطلبة 
العلم فلا يصح الوقف؛ لأنه غير بالغ. ْ 

وهل يشترط أن يكون جائز التبرع» بمعنى أنه ليس عليه دين 
يستغرق مالَهُ؟ في هذا خلاف بين العلماء» وهو مبني على جواز 
تصرف من عليه دين» فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستغرق 
ماله» قلنا بجواز الوقف. وإن لم نقل ذلك قلنا: لا يصح وقفه. 

والصحيح أنه لا يصح تبرعه؛ لأن من عليه دينٌ يستغرق ماله 
فقد شغله بالدين» وقضاء الدين واجبء. والتبرع والصدقة مستحب» 
فلا يمكن أن نسقط واجباً بمستحبء فالصحيح أنه لا يصح منه 


كتاب الوقف 
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وَيشترّط فيه المنفعة دَايَما تففخ اطسو اا 


الوقق وان مولا بعرو له افمكملقء آنا النهية تجرد إلا إذا 
حجر عليه من قبل القاضي» فإنه لا يصح أن يتبرع . 

ويشترط أن يكون جائز التصرف من باب أولى» فلو كان 
بالغاً عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله فإنه لا يصح 
وقفه؛ لأنه ليس جائز التصرفء» فإن كان لا يصح أن يبيع ماله 
فتبرعه به من باب أولى ألا يجوز وأما شروط الوقف فقال: 

وواقش كزظ” فيه المففعة 4 تن ترط لاقن سوط ول 
أن يكون فيه منفعة» فأما ما لا منفعة فيه فإنه لا يصح وقفه كما لا 
يصح بيعه» وأي شيء يستفيد الموقوف عليه من شيء لا منفعة 
فيه؟! كما لو أوقف حماراً هرماًء فهذا لا منفعة فيه؛ لأنه. لا 
يركب ولا يحمل عليه» وإنما يؤذي بنفقته» فهذا لا يصح فيه 
الوقف؛ لأنه ليس فيه منفعة . 

قوله: «دائماً..» كذلك ‏ فيا لا بد أن تكون المنفعة 
دائمة» فإن كان من معيّن فيه منفعة مؤقتة فإنه لا يصح وقفه. 

مثال ذلك: رجل استأجر بيتاً لمدة عشر سنوات» ثم أوقف 
هذا البيت على شخصء. فالوقف هنا لا يصح؛ لأن المنفعة غير 
دائمة» المنفعة مدة الإجارة فقط. ولأنه فى الإجارة لا يملك 
المدتا كر الأ الحفعة زلا ملك اليد 2 ” 

وهل يصح وقف عَبْدٍ كم عليه بالسجن.ء ثم القتل بعد 
شهر مثلاً» أو لا يصح؟ 

الجواب: يصح؛ لأن منفعته الولاء؛ لأنه إذا أوقفه ثم أعتقه 
الموقوف عليه» وقلنا بصحته فله الولاء. 


قوله: «من معيّن»؛ ضده المبهم» فلا يصح وقفه مثل أن 
يقول: وقفت أحدّ بيتي» فهذا لا يصح؛ لأنه مبهم غير معين. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساوية 
أو غير متساوية؛ لأنه لم يعينه» والصحيح أنه إذا كانت متساوية 
فإنه يثبت الوقف. 

مثال ذلك: إنسان عنده شقق متساوية من كل وجهء فقال: 
وقفت إحدى شققي على فلان» فهنا لا مانع؛ أولاً: لأنه عقد 
تبرع» والتبرع يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره. 

ثانياً: أن القيم متساوية» فلا فرق بين اليمين أو الشمال» 
وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع - وهو معاوضة مبنية على 
المشاعة . اند إذا تساوت القيم جاز بيع المبهم» بأن يقول: بعت 
عليك إحدى هاتين السيارتين. 

وقوله: «من معين» ظاهر كلامه أنه لا يصح وقف ما ليس 
بمعين» يعني ما لم تثبت عينه. 

مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص سيارة موصوفة» 
صفتها كذا وكذاء ثم أراد أن يوقفهاء فهذه لا يصح وقفها؛ لأنها 
دين في الذمة غير معينة. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط أن يكون معلوماًء فلو 
وقف أحد عقاراته بدون أن يعلمه فإنه يصح وقفه؛ لأن هذا 
معين» والمذهب أنه لا يصح؛ لأنه مجهول. وإذا كان مجهولا 
فإنه قد يكون أكثر مما قد يتصوره الواقف» والراجح صحة هذا؛ 
لأنه لم يجبر على الوقف؛ وليس الوقف مغالبة حتى يقول: 


خدعت أو غلبت؛ بل الوقف تبرع أخرجه الإنسان لله تعالى» كما 
لو تصدّق بدراهم بلا عد فتصح وتنفذ ولا يصح الرجوع فيها؛ 
لأنه تصدّق وتبرّع؛ فلهذا كان الراجح أنه يصح وقف المعيّن وإن 
كان مجهولاً؛ لأنه تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ. 

قوله: «ينتفع به». أي: بهذا المعين. 

قوله: «مع بقاء عينه». هذا هو الشرط المهم هناء فإن كان 
لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف عينه فإنه لا يصح وقفه؛ لأن 
الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة» فلو وقف جراب تمر على 
الفقراء فإنه لا يصح؛ لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه؛ 
لأن الفقراء سوف يأكلونه وإذا أكلوه لم تبق عينهء فلا بد أن 
يكون من معيّن ينتفع به مع بقاء عينه. 

ولو وقف خبزاً على الفقراء فلا يصح؛ لأنه لا يمكن أن 
ينتفع به مع بقاء عينه . 

واستثنوا من هذا الماءء فقالوا: إن وقفه يصح؛ لأنه ورد 
عن السلف"''. فيجوز أن يوقف هذه القربة على العطاش من 
المسلمين» فيقال: إن وروده عن السلف يدل على جواز مثله إذ 
لا وجه لاستثنائه . 


(1) من ذلك ما رواه الترمذي في المناقب/ باب في مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ 
(799”) «أنه اشترى بئر رومة على عهد رسول الله ككلكِ وجعلها للغني والفقير وابن 
السبيل». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وفي رواية النسائي في 
الجهاد/ باب فضل من جهز غازياً )١57/3(‏ أن النبى يهِ قال له : «اجعلها سقاية 
للمسلمين» وأجرها لك»؛ وأصل الحديث في البخاري في الوصايا/ باب إذا وقف 
أرضاً أو بثراً أو اشترط لنفسه مثل ولاء المسلمين (707/8). 


فالصواب أنه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه» 
فإذا قال: هذا الجراب من التمر وقف على الفقراءء قلئنا: 
جزاك الله خيراًء وقبل منك» وهو بمنزلة الصدقة. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله وهو 
الصواب» أنه يجوز وقف الشيء الذي ينتفع به مع تلف عينه. 

فإن وقف دراهم للقرضء» وقال: هذه وقف لإقراض 
المحتاجين» فهل يصح أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح؛ لأنه 
لا يمكن أن ينتفع بالدراهم إلا بتلفهاء يأخذها المستقرض 
ويشتري بها حاجاته فتتلف. 

والصحيح أن هذا جائز؛ لأنه إذا جاز وقف المعين الذي 
يتلف بالانتفاع به فوقف مثل هذا من باب أولى؛ لأنه إذا 
استقرضه سيرد بدله ويكون دائما. 

إذاً الصواب جواز وقف الدراهم لإقراضها المحتاجين» ولا 
حرج في هذاء ولا دليل على المنع» والمقصود إسداء الخير إلى 
الغير. 

قوله: «كعقار»؛ مثل الدور والدكاكين والأراضي التي تزرع 
أو تيا كد أخواقا أو مستودعات» فهذه يجوز أن يوقفها. 

قوله: «وحيوان», الحيوان ينتفع به؛ لأنه إن كان مركوباً 
فبركوبه» وإن كان محلوباً فبحلبه» والحيوان يمكن أن ينتفع به مع 
بقاء عينه» فإن قال: وقفت هذه الشاة لِتَظعَم للفقراء» فهل يصح 
أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح؛ لأنه قيّده بما يمكن الانتفاع 
به مع بقائه» فهو كما لو وقف التمر والأرز والبر وما أشبهه. 


وَنَحْوِهِمَاء وَأَنْ يَكُونَ عَلَى بر 50 


قوله: «وتحوهما» في الوقت الحاضر مثل السيارات» فيصح 
وقفهاء وكذا الأقلام؛ لأنها تستعمل مع بقاء عينهاء لكن الأقلام 
التي تستهلك مثل الرصاص» قد نقول: إن الرصاص الذي فيها 
هو الرصاصة التى فيه» ولا يمكن الانتفاع به إلا بتلفهاء فلا يصح 
على المذهب. 

ومن ذلك أيضاً ‏ الأقلام السابقة» فقد كانت الأقلام فيما 
سبق من أففبان التتحر الناسة» 'توضند وترى يميزاة ويكساينها 
- وقد أدركنا هذا فهذه لا بد أن تتآكل» مثل أعواد الأراك فإنها 
تتآكل» فالظاهر أنه على قاعدة المذهب لا يصحء ولكن قد يقال 
بالصحة؛ لأن استهلاكها يسير والانتفاع بها يطول» وليست 
كالأكل؛ مثل التمر والبر وما أشبه ذلك. ٠‏ 

فهذا الشرط الأول يشتمل على أكثر من شرطء فلا بد أن 
يكون فيه “متفعة» :وآن تكون ذائمة »وأن يكون معياء وأن ينتفع به 
مع بقاء عينه» فهو شرط واحد يشتمل على أربعة شروط . 

قوله: «وان يكون على بِرّ»» هذا هو الشرط الثاني أن يكون 
على برّء قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أريد به 
وجه الله. ولأن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أراد بوقفه التقرب 

١ . 6)‏ 
إلى الله © . 
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كَالمَسَاجِدٍ وَالْقَنَاطِر والمَسَاكِين جا خط لقعو ارما ا 1 


يشترط أن يكون على برء وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن 
يكون على برَّء لكن يشترط ألا يكون على إثم» والفرق بين هذا 
وهذا يظهر بالمثال» فمثال الجهة العامة: 


00 


قوله: «كالمساجد»», فلو عَمَرَ الإنسان 00 وأوقفه. فهذا 
على بِرّء إلا إذا عمر مسجداً على قبر فهنا يحرم ولا يصح؛ لأن 
هذا ليس ببرء بل هو إثم. 

أو بنى مسجداً من أجل أن تقام فيه البدع» فهذا أيضاً ‏ لا يصح؛ 
لأنه ليس على بر» فمراده بالمساجد. أي : التي على بر وتقوى . 

فإن كان الوقف على مسجد معيّن تعين فيه» ولا يجوز 
ضوفة إلى غيّره»: وإن كان على المساحد موا وحن فلن الباظر 
أن يبدأ بالأحق فالأحق» سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات 
المسجد أو إلى المصلين فيه. 

قوله: «والقناطر» جمع قنطرة وهي الجسر على الماء للعبور 
عليهاء فلو بنى قنطرة على نهر فهنا يصح أن يوقفها؛ لأنها على 
برء ويصح أن يؤجرها لأنها ملكه. 

فإذا قال قائل: القناطر يمشي عليها المسلم والكافرء فما 
اللجزات» 

تقول :العرة بالقضصدء- وهذا قضد البرء: والكافن الذئ ,يعبر 
عليهاء إما ار و ات وإما أن يكون ممن لا 
تحل 'له“الصدقة لك كيك اتبعا "لذ قلق امتقلة لا 

قوله: «والمساكين»» المساكين جهة بر؛ لأنهم في حاجة. 
فإذا وقف هذا البيت على المساكين» فهذه جهة برء ويقدم 


كتاب الوقف 6 
ل ماه دو بيو 
و قارب مِنْ مسلم وَدِميٌ معان امتح وو اواج فوم ل 


الأحوج فالأحوج؛ لأن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بحسب 
قوة الوصف فيه. 

قوله: «والأقارب» أيضاً الأقارب نفعهم بر؛ لأنه من الصلةء 
فإذا قال: هذا وقف على أقاربي ‏ ولو كانوا غير مسلمين - صح 
الوقف؛ لأن صلة القرابة من البرء والأقارب من الجد الرابع 
فنازل» فالإخوان والأعمام وأعمام الأب وأعمام الجد وأعمام جد 
أبيك فهؤلاء أقارب» ومن فوق الجد الرابع فليسوا بأقارب» وإن 
كان فيهم قرابة لكن لا يُعَذُونْ من الأقارب الأدْنيْنَء ولهذا لما 
أنزل الله: طوَائدِر عَيِيريَكَ الأقزييت 469 [الشعراء]ء لم يدع النبي يِل 
كل قريب» بل دعى من شاركوه في الأب الرابع فما دون'"' . 

والوصف هنا القرابة» فيقدم الأقرب» إلا إذا علمنا أن مراد 
الواقف دفع الحاجة دون الصلة» فيقدم الأحوج ولو بَعد. 

قوله: «من مسلم وذمي»» يعنى سواء كان القريب مسلماً أو 
كان ذمياًء أو معاهداً؛ لأن المعاهد والمُّسْتأِن والذمي كلهم 
معصومون, والصدقة عليهم جائزة» ولأن وصف القرابة ينطبق 
عليهم جميعاً وإن كانوا مخالفين في الدين» فإذا قال: هذا وقف 
على فلان» وهو ذميء» فلا بأس ولو كان كافراً؛ لأن الله يقول: 
ولا بتمككك أله عن ألبِنَ كم يُقَيلوٌ في لت علد ميرك ين ديرم أد 


ع يه 


نبروهرٌ تفي الكل [الممتحنة: 8]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد في الأقازب 
(776)؛ ومسلم في الإيمان/ باب قوله تعالى: 9وَنزِز عَشِيرَيكَ الأزيرى » 
)5١5(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


وقوله: «من مسلم وذمي». كأن المؤلف أسقط المعاهد 
والمستأمن؛ لأن العهد لا يدوم» وكذلك الأمان لا يدومء بخلاف 
عقد الذمة فالأصل فيه الدوام. 

قوله: «غير حربي»» الاستثناء هنا منقطع ؛ لأن الحربي ليس من 
الذمي في شيء» فالحربي هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد 
ولا أمان» يعني لا يصح الوقف على حربي» ولا على مرتد؛ لأن 
هؤلاء ليس لهم حرمة» ولا يرَادون للبقاء» فإذا كان من شرط الوقف 
أن يكون الموقوف ذا بقاء» فالموقوف عليه من باب أولى» فهؤلاء 
-أي: الحربي والمرتد_الواجب قتلهم, إلا أن يسلمواء فإذا قال: 
هذا وقف على أخي» وأخوه حربي» فالوقف غير صحيح . 

وإذا قال: هذا وقف على أخيء وأخوه لا يصلي فإنه لا 
يصح الوقف؛ لأنه إذا كان على معين فيشترط ألا يكون فيه إثم. 

قوله: «وكنيسة» وهي متعبّد النصارى» يعني بمنزلة المساجد 
للمسلمين» والبيعة لليهود. والصومعة للرهبان» فإذا وقف على 
الكنيسة فإن الوقف لا يصحء َدُورُ الكَفْرٍ لا ب يصح الوقف عليها 
لقوله تعالى : وك ووأ علّ ألَانْو وَالْمُدون* [المائدة: 7]. 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان المُوقف مسلماً أو نصرانياً؛ 
لأنه إن كان مسلماً فالأمر ظاهرء وإن كان نصرائياًء فالحكم 
بصحة الوقف إعانة لهم على الإثم. ولا يحلء» فإذا وقف 
النصراني على الكنيسة أبطلنا الوقف؛ لأن هذه جهة» والجهة لا 
بد أن تكون على بر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان الذي أوقف على 


مهمع 


وَنْسْخ التّوَرَاةٍ والإنجيل وَكُتبٍِ زندقة ف لك 


الكنيسة نصرانياً فإن الوقف يصح؛ لأنهم يديئون لله تعالى - وإن 
كان دينهم باطلاً - ببناء الكنائس والإنفاق عليهاء ونحن نقرهم على 
دينهم» والمال ليس مالنا حتى نقول: لا يمكن أن يصرف مال 
المسلم في معابد الشركء فالمال ماله هوء وهذا ليس ببعيد إذا لم 
يتحاكموا إليناء فإن تحاكموا إلينا وجب الحكم بينهم بما أنزل الله . 

قوله: «ونّسْخْ التوراة والإنجيل»» يعني لا يجوز الوقف على 

نسخ التوراة» فلو أوقف مالا لنسخ القرآن الكريم» ومالاً لنسخ 
م ومالاً لنسخ الإنجيل» فالأول يصح؛ لأنه قربة» والثاني 
والثالت لا يصح ؛ ؛ لأن هذه الكتب كتب محرفة من حيث ذاتهاء 
منسوخة من حيث أحكامهاء فلا يعتمد عليها إطلاقاًء وما فيها من 
حق فقد تضمنته الشريعة الإسلامية. 

فلا يجوز لأحد أن ينسخ التوراة أو الإنجيل أو يقرأها أو 
يوزعها؛ لأن فيما أنزل الله علينا كفاية؛ ولأن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدمء فربما يزيّن له شيئاً من التوراة والإنجيل 

عن القرآن. 

وهل يجوز للنصراني - مثلاً - أن يوقف شيئاً لنسخ الإنجيل؟ 
ا عم م وإن كان على 
نسخه لينتفع به النصارى فقطء فقد يقال: لا بأس بهء على أن في 
نفسي منه شيئاً؛ لأنه يمكن أن يوزع على الناس» فخطر ه أعظم 
من تعمير الكنيسة» وقد يقال بالمنع. 

قوله: «وكتب زندقة» ككتب الشيوعية: أو كتب البدع 
المكفرة أو المفسقة. فلا يجوز الوقف عليهاء فلو أوقف إنسان 


شيئاً على مؤلفات الزنادقة» فإنه لا يصح الوقف؛ لأنه إعانة على 
الإثم والعدوان. 

فإذا وقف الشيوعي على نشر كتب الشيوعية» فهل نقول: 
هذا كإيقاف النصراني على نسخ الإنجيل؟ لا؛ لأن النصراني له 
شبهة» فالإنجيل مُنزل من عند الله» لكنه محرف ومنسوخ». بخلاف 
الشيوعي فكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحادء وليست من عند الله؛ 
فيمنع من إثبات الأوقاف فيها والعمل بها مطلقاًء وكذلك كتب 
البدع يمنع» فلا يوقف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب 
البدع. 

الخلاصة: أنه إذا كان الوقف على جهة فلا بد أن يكون 
على برء وإذا كان على معين فلا يشترط أن يكون على بر؛ لأنه 
قد يقصد منفعة هذا المعين بعينه» لا التقرب إلى الله عرّ وجل؛ 
لكن يشترط ألا يكون فيه إثم» فإذا كان على إثم فلا يصحء 
ولنضرب لهذا أمثلة : 

وقف على المساكين يصح؛ لأنه بر. 

وقف على الأغنياء» لا يصح؛ لأن هذه جهةء والجهة لا 
بد أن يكون الوقف فيها على برء والأغنياء ليسوا أهلاً للصدقة. 

وقف على ضارب الدفوفء. فيه تفصيل: إذا كان على 
ضاربات الدفوف فى العرسء. فهذا يجوز؛ لأنه قربة» ويسن 
إعلان النكاح والدف فيه للنساء. 

وإذا كان على لاعبي الكرة؛ فهذا لا يصح؛ لأن هذه جهة. 
ولا بذ أن تكون على«بر؛. وهذا لين بير. 


ولو وقف على فلان اليهودي فهذا يصح ؛ لأنه على معين. 

ولو وقف على نصراني معين» فهذا يصح؛ لأن هذا مما لم 
ننه عن بره» والوقف بر وليس فيه نهي» فالواقف لم يرتكب ما 
نهى الله عنه. ولم يصدق عليه أنه عمل عملاً ليس عليه أمر الله 
ورسوله يكل لأن الله قد أذن في ذلك. 

ولو وقف على داعية للنصرانية؛ فهذا لا يصح؛ لأن هذا 
معناه تشجيع هذا الرجل على باطله» ومن باب أولى أن يوقف 
على الكنائس والصوامع والبيع» وما أشبه ذلك. 

قوله: «وكذا الوصية». يعني أن الوصية لا تصح على جهة 
عامة إلا أن تكون على برء أما إذا كانت على جهة معينة كشخص 
معين» فلا بأس ألا تكون على برء لكن لا يجوز أن تكون على 
إثم . 

والفرق بين الوصية والوقف: 

أولاً: أن الوقف عقد ناجزء فإذا قال الرجل: وقفت بيتي» 
أو وقفت سيارتي» أو وقفت كتبيء. فيكون وقفاً في الحال. 

والوصية تكون بعد الموت» فيقول مثلاً: أوصيت بداري 
للفقراء . 

ثانياً : أن الوقف ينفذ من جميع المال» فلو وقف جميع ماله 
نفذء إلا أن يكون في مرض موته المخوف. 

والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل» ولغير وارث» وما زاد 
على ذلك. أو كان لوارث» فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية . 

فلو قال: أوصيت ببيتي لفلان» ثم توفي» وحصرنا تركته 
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بعد موته فوجدنا أن هذا البيت أكثر من الثلثء» فالذي ينفذ من 
البيت ما يقابل الثلث فقطء فإذا كان هذا البيت النصف فإنه ينفذ 
منه ثلثاه؟ لأن ثلثي النصف بالنسبة للكل ثلث. 

لكن لو أجاز الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع» فإن ذلك لا 
دام به» وهذه هي قاعدة المذهب» وسياتى دبإن شاء الله - 
الكلام عليهاء وتحريرها. 

قوله: «والوقف على نفسه» يعني لا يصح. بأن يقول: 
وقفت على نفسي بيتي الفلاني» قال الإمام أحمد: لا أعرف 
الوقف إلا ما أخرجه لله. 

والمُوقف على نفسه لم يصنع شيئاً؛ لأنه أخرج ملكه إلى 
ملكهء فما الفائدة؟ 

فإن قالوا: الفائدة ألا يبيعه؛ لأن الوقف لا يجوز بيعهء 
قلنا: ومن الذي يجبره على بيعه؟! يبقيه حراً غير وقف ولا يبيعه. 

فإن قال: أخشى أن تغلبنى نفسى على بيعه» فأوقفه على 
بن نكا ككوة القافدة »ناذا كان الاسيان عنمن لل نقسه أذ 
يبيع بيته فأوقفه على نفسه خوفاً من ذلك» فهذه فائدة» ولا شك 
أن لها وزناً وقيمة؛ ولذلك اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل 
يصح أن يقف الإنسان على نفسه أو لا؟ 

فالمذهب: أنه لا يصحء وعليه فيرجع الوقف إليه ملكاً؛ 
لعدم صحتهء فيجعل عقد الوقف وعدمه سواء. 

ولكن إذا وقفه على نفسه ثم ذكر أحداً بعد نفسه انتقل إل 
في الحال» مثل أن يقول: هذا وقف على نفسي» ومِنْ بَعْدِي على 


أولاد فلان» فنقول: ينتقل في الحال إلى أولاد فلان» ولا يصح 
أن يقف على نفسهء. ومثل ذلك لو وَقف على نفسه ثم طلبة 
العلم» انتقل مباشرة إلى طلبة العلم. 

أما إذا لم يذكر أحداً بعده. بأن قال: وقفت هذا على 
نفسي» وسكتء فالوقف لا يصح ويبقى ملكاً حراً غير وقف؛ 
لأن هذا الوقف لم يصحء ولم يُذكر له مآل يُصرف إليه» فيرجع 
إلى الواقف. 

والحقيقة أن قولهم: إنه يصرف إلى من بعده وقفاً»ء يؤيد 
القول بأن الوقف على النفس صحيح؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يصح 
وجب ألا يصحء ولا يصرف إلى من بعده» إذ كيف يصرف إلى 
من بعده وهو لم يكن وقفا صحيحا؟! 

والقول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس» اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهة الله -» وجماعة من العلماء المحققين؛ 
لأن الوقف على النفس فيه فائدة» وهي الامتناع من التصرف فيه 
فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه» وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف 
المنقطع. ولم يكن ميراثاً للورثة. 

ولكن لو فعل هذا تحيلاً لإسقاط حق الغرماء» مثل أن 
يكون رجلاً مديناًء فأوقف بيته على نفسه لثلا يُباع في دينه 
فالوقف هنا غير صحيح» حتى لو فرض أنه وقفه على غير نفسه 
حيلة ألا يباع في الدين» فإنه لا يصح الوقف. وهذا هو القول 
الراجح أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق ماله» فإنه إذا أوقف 
شيئاً من ماله لا يصح؛ لأن ماله الآن تعلق به حق الغرماء؛ ولأن 


5-8 كتاب الوقف 


وَيُشْتَرَط فِي غَيْرٍ المَسْجِدٍ وَنَحْو أَنْ يَكُونَ عَلَى مُعَيّنِ يَمْلِكُ 


وفاء الدين واجب والوقف سنة» ولا يمكن أن : تقوى سنة على 
إسقاط واجب. 

ولكن لو وقف وقفاً معلقاً بصفة» واتصف الواقف بهذه 
الصفة» مثل أن يقول: هذا وقف على طلبة العلم أو الفقراءء ثم 
أصبح الواقف طالب علم أو فقيراً فإنه يصح؛ لأنه لم يوقفه على 
نفسه ابتداءً. 

قوله: «ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معيّن 
يَملِك» . هذا هو الشرط الثالث» فيشترط أن يكون على معيّن يَملِك. 

وقوله: «فى غير المسجد» مثل المكتبة» أو الكتب» 
أشبه ذلك . 1 


وقوله: «ونحوه» يريد به الجهات العامة» كالفقراء وطلبة 
العلم والمجاهدين وما أشبه ذلك» فإذا كان على جهة فإنه لا 
يشترط في الموقوف عليه أن يكون معينا يملك فيشترط في غير 
الجهة أن يكون على معين يملكء فإذا أوقف هذا اليف عل 
مسجد يصرف ريعه في مصالح المسجدء فهذا معين لكنه لا 
يملك» وإذا أوقف على الفقراءء فهو غير معين ولكنه يملك» 
ونحن نشترط أن يكون على معين ويملك. 

فصار الوقف على جهة لا تملك لا بأس بهء والوقف على 
جهة عامة ولو كانت تملك لا بأس به. 

وقوله: «أن يكون على معين» ضده المبهمء فإذا قال: هذا 
وقف على زيد أو عمروء أو على أحد هذين الرجلين» فالوقف 


غير صحيح؛ لأنه غير معين» ولا ندري من هو الذي له الوقف 
من هذين. 

وقال بعض العلماء: يصح ويخرج أحدهما بقرعة؛ لأن هذا 
أقرب إلى مقصود الواقف. إذ إن الواقف يريد أن يبر أحد هذين 
ولكن لا يدري أيهما أصلحء وهذا القول أقرب للصواب اتباعاً, 
لمقصود الواقف. فالواقف أخرج هذا عن ملكه ولا يريده» لكن 
أشكل عليه هذا أو هذاء فقال: هو وقف على أحد هذين الرجلين 
إما فلان وإما فلان» فهنا يخرج بقرعة . 

لكن لو قال: إما فلان» وإما فلان» والنظر لفلان الثالث» 
فهنا نقول لفلان الناظر: أعطه من ترى أنه أصلحء فإذا كان 
أحدهما أشد حاجة.ء أو أشد طلباً للعلم» أو ما أشبه ذلك فلا 
حرج أن يُعْطى إياه؛ لأننا نعلم أن مقصود الواقف هو البر 
والإحسان. 

ولا بد أن يكون المعين يملك» إن كان علي عون 9 
يملك لم يصح.ء مثاله: 

قوله: «لا مَلَكِ» فلو وقف على مَلَّك معيّنء كجبريل مثلاً» 
قال: هذا وقف على جبريل - عليه السلام ؛ لأنه أمين الله على 
وحيهء فهذا لا يصح؛ لأنه لا يملك. وإذا كان لا يملك فلا 
ع 

قوله: «وحيوان» » مثل أن يقول: هذا وقف على فرس 
فلانء فهذا لا يجوز؛ لأن الفرس لا يملك,. أما لو قال: على 
خيول الجهادء فهذه جهة وليست بمعين» فيصح؛ لأنها عامة, 


وكلامنا على المعين فلا بد أن يكون ممن يملك؛» لكن لو تأملت 
مقصود الواقف حينما قال: هذا وقف على الفرس الفلانى» وهو 
يريك أن ينم نذا القرس» لأنه بنائل هلية في اسبيل الم«فهنا 
يصح على ما نراه. 

فالقول الثانى فى الحيوان: أنه إذا كان هذا الحيوان مما 
تدم دفي الذين: أوالك عون وري قله رادي ان يوقت عليه 
ويصرف في مصالحه في رعيهء أو في بناء حجرة له في الشتاء أو 
في الصيف أو ما أشبه ذلك» فإن استغنى عنه صرف فيما يشابهه. 

قوله: «وحمل». كذلك لا يصح الوقف على الحمل في 
البطن» مثل أن يقول: هذا وقف على ما فى بطن هذه المرأة» 
فهنا لا يصح؛ لأن الحمل لا يملك». وذ كاة تلا يلك الارت 
مع قوة نفوذه فهنا من باب أولى» وإذا كان لا يملك فإنه لا يصح 
الوقف عليه. لكن يصح عليه تبعاء كما لو قال: على فلان ومن 
يولد له فلا بأسء» وأما استقلالا فلا؛ وذلك لأن الحمل لا 

ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة لم 
يكن بعيداً» ونقول: إن خرج هذا الحمل حيًّا حياة مستقرة استحق 
الوقف. وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلا. 

مثال ذلك: رجل قال: هذا وقف على ما في بطن زوجة 
ابني» فما المانع من الصحة؟! فيقال: إذا وضعت طفلاً حيًا حياة 
مستقرة صار الوقف لهء. وإلا بأن وضعت ميتا بطل الوقف. إلا 
أن يذكر له مآلا» مثل أن يقول: هذا وقف على ما في بطن زوجة 


ابني ثم المساكين» فإنه ينتقل إلى المساكين إذا خرج الحمل ميتاً» 
فلو قال أحد بهذا لكان قولاً وخيها : 

قوله: «وقبر» , فلو وقف على القبر فالوقف غير صحيح؛ 
لأن القبر لا يملك؛ ولأنه وسيلة إلى المحرم؛ لأنه لا ينتفع القبر 
بيك غإذا فاك 4 أن لا اريك ندا زوق القبر» أو أعلق عليه السرج' 
أو ما أشبه ذلك لكن أريد إذا انخسف أن يجدد؛ لأنه في بعض 
الآحيان تكثر الامطار» بوتنوزل إلى اللين 'اليوضوع على الحلا ثم 
ينخسف القبر»ء فيحتاج إلى ترميم» فإننا نقول: لا يجوز حتى في 
هذه الحال؛ لأن هذه حال نادرة» فلا تصح. 

فإذا قال قائل: إذا كان القبر قبرَ وَل له سدنة وله خدم وله 
زوار» فإننا نقول: هذا لا يصح من باب أولى؛ لأنه وسيلة إلى 
الشرك: وق يكون شرك أكبر لمر يروروتة: 

قوله: «لا قبوله»» يعني لا يشترط في الوقف على معين أن 
يقبله ذلك المعين» وللن لوف ان عم تو لاه الول عن 
فلك الجية» أو جميع أفراذ هذه الجيةء كله يمك أن تخبط 
بجميع الفقراء ونسألهم هل يقبلون أو لا؟ 

فإذا قال: هذا البيت وقف على فلانء» وقال فلان: أنا لا 
أريده» نقول: الوقف الآن نفذ ويصرف إلى من بعده إن ذكر له 
مآلأء وإلا صرف مصرف الوقف المنقطع» وسيأتي - إن شاء الله - 
بيان لمن يكون الوقف إذا انقطع من يستحقونه. 

وقوله: لا قبوله»» نص على نفي كون القبول شرطاً؛ لأن 
من العلماء من قال: إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له 


حر( ”) كتاب الوقف 


وَلا إخراجه عَنْ يَدِه. 


وهذا القول جيد؛ لأننا كيف نلزم الشخص أن يُدخل ملكه هذا 
الشيء بدون رضاه؟! 

فإذا قال: أنا لا أقبل» كما لا أقبل أن تهدي لى هدية» أو 
تهب لي هبة» لا أقبل أن توقف علي شيئاً» التو أنه ال بل 
قبول المعين إذا وُقِفَ عليه الوقف قول قويء أقوى من القول 
بعدم اشتراطه . 

قوله: «ولا إخراجه عن يده»2 يعني ولا يشترط إخراج 
الوقف عن يد الواقف. فلو وقف البيت وبقيت يده عليه» فالوقف 
يخرج عن ملكه وإن لم يخرج عن يده. ولهذا لو أن إنساناً وضع 
دراهم في جيبه على أنها صدقة» ثم بدا له ألا يتصدقء فهذا 
يجوز ولا بأس نه فهى ما دامت فى يدك إن شئت أمضيتها وإن 
فنك روقيا »لك الو فق إذا وق كف ولو كان تحت سيسق 
وتحت يله. 

فالشروط التي ذكرها المؤلف ‏ رحمة الله هي : 

الأول: دوام المنفعة» فلا يصح توقيف العين التي تتلف 
بالانتفاع بها . 

الثاني: أن يكون الموقوف معيّناًء فلا يصح: وقفت أحد 
دين | اليتين : 

الثالث: أن يكون على برء إذا كان على جهة عامة. 

الرابع : أن يكون على معين يملك. 

الخامس: قبوله على قول من يرى أنه يشترط قبوله» أما 
على القول الثاني فليس بشرط. 


كتاب الوقف عات 


عه 


قَضز 
ويَجبُ العَمَلُ بشَرْطٍ الوَاقِفٍ 1 


قوله: «ويجب العمل بشرط الواقف,. أي: على من كان 
ناظراً على الوقف». وسيأتي بيان من هو الناظر. 

وقوله: «بشرط الواقف». أي: بما شرط من وصف أو قيد أو 
إطلاق أو جهة أو غير ذلك» فلا يرجع في ذلك إلى رأي الناظرء 
الوك تر ريا بكر بي بريد د يخالت الصيرم” 
والدليل: أن الله - عنَّ وجل - قال فى الوصية: ##فَمَنْ دم بَعدمَا عَم 
َإتَّمَا نمم عل لذبن يسَدِلونهة إِنَّ اله مي 9 09* [البقرة]ء فبيّن الله 
- تعالى ‏ أن من بدل الشرط الذي اشترطه في نقل ملكه بعدما سمعه 
فعليه الإثم» وهدد من التبديل بقوله: #إإِنَّ لَه مي عَل 24 ومن السنة 
أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اشترط في إيقافه في خيبر شروطً9', 
ولولا أنه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لها لا فائدة منه. 

والتعليل لأن الواقف أخرج ملكه عن هذا الموقوف على 
وصف معينء فلا يجوز أن يتجاوز به إلى غيره. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو كان ذلك فيما هو 
أفضل » وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 

فمنهم من يقول: إن الواقف إذا شرط شروطاً فى الوقف». 
ورا الناظر أن غير هذه الشروط أنفع للعباد» وأكثر أجراً 
للموقف. فإنه لا بأس أن يصرفه إلى غيره. 

أما الأولون فقالوا: إن هذا الرجل أخرج ملكه عن هذا 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(5). 


الوقف على وجه معين» فلا يجوز أن يتصرف في ملكه إلا حسب 
ما أخرجه عليه. 

وأما الآخرون اندي قالوا بالجوار فبقولون: إن صل 
الوقف للبر والإحسانء فما كان أبر وأحسن فهو أنفع للواقف 
وللناس» واستدل هؤلاء بأن النبي كَكِةِ أتاه رجل عام الفتح وقال: 
يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدسء فقال له: «صل هاهنااء فأعاد عليه فقال: «صل هاهنا». 
فأعاد عليه فقال: «شأنك إذا7"'. 

والوقف شبيه بالنذرء فإذا كان النبي كك أجاز للناذر أن 
ينتقل إلى الأفضل فالواقف كذلك» وهذا القول هو الصحيح أنه 
يجوز أن يغير شرط الواقف إلى ما هو أفضلء ما لم يكن الوقف 
على معين» فإن كان الوقف على معين فليس لنا أن نتعدى» فلو 
قال: وقف على فلان» فلا يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل؛ لأنه 
عيَّنْء فتعلق حق الخاص بهء فلا يمكن أن يغير أو يحوّل. 

قوله: «في جمع». بأن يقول: هذا وقف على أولادي. 
وأولادهم. فيكون الوقف على الأولاد وأولادهم مجموعين» فإذا 
كان له ثلاثة أولادء وثلاثة أولاد ابن» فيقسم الوقف على ستة؛ 
لأنه جمعهم» والواو تقتضي الجمعء» فيقسم بينهم بالسوية جميعا 
بدون ترتيب . 
)١(‏ أنخرجه الإمام أحمد (/ 777)؛ وأبو داود في الأيمان والنذور/ باب من نذر أن 


يصلي في بيت المقدس كك 0 والحاكم (4/ )3"١5‏ عن جابر - رضي الله عنه -. 
وصححه الحاكم وابن دقيق العيدء انظر: التلخيص (590559). 


قوله: «وتقديم»2 يعني إذا شرط تقديم من يتصف بوصف 
معين» مثل أن يقول: هذا وقفف على أولادي». ويقدم طالب 
العلم . 

ومعنى كونه يقدم: أنه يعطئ كفايته من الوقفء والباقي. 
للآخرين» ففي التقديم لا يُحرّم المؤخر؛ لأن هذا ليس ترتيباً بل 
هو تقديم وتأخير» فيستحقه الجميع» لكن يقدم من قدمه الواقف.. 
وإذا قال: هذا وقف على أولاديء. يقدم الأعزب 505 
فهل نَفِي بالشرط أو لا؟ 

ينظرء قد نقول: لا يوفى بالشرط ؛. لأن الو 
معنا فيه؛ لقول النبي كَل : يي ا 
الباءة فليتزوج”''. لكن لو لاحظ أمراً آخرء بأن قال: ابن 
ماتت زوجتهء فهذا لا بأس به؛ لأنه أراد بذلك جبر هذا الأعزب 
الذي ماتت زوجته» ولعله أن يتزوج» فإذا كان هذا الواقف يريد 
أن يجعل العزوبة وصفا للاستحقاق بدون سبب شرعيء فإن هذا 
الشرط ملغى؛ لأنه خلاف ما يومئ إليه الشرع. وما يريده الشرع» 
وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

قوله: «وضد ذلك»» ضد وت التفريق:.وضد التنديم 
التاخين. 

التفريق مثل أن يكون له ستة أولادء فيقول: هذا وقف على 
)١(‏ أخرجه البخاري في التكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (0077)؛ ومسلم 

في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )١4٠5(‏ عن عبد الله بن 

مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


أولادي فلان وفلان وفلان» ويترك الآخرين» فهذا تفريق» 
تححقة عو كه العلكئة «والأخرون لا استحتوة كينا 4" لأنه فرق 
بينهم» فهذه هي الصورة» أما هل يجوز أن يفرق فيعطي أحداً 
ويحرم أحداً؟ هذا لا يجوز لقول النبي كَل : «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم»”"". 

وضد التقديم التأخيرء فيقول: هذا وقف على أولادي يؤخر 
من يتكاسل عن الصلاة» فهنا نعطي من لا يتكاسل ونؤخر من 
يتكاسل» حتى لو فرض أن من يتكاسل أحق بالمال من الآخرين 
فإننا لا نعطيه؛ لأن الواقف شرط أن يُوّخَر من اتصف بهذه 
الصفة. 


قوله: «واعتبار وصف». يعني ويجب العمل بشرط الواقف 
في اعتبار وصفء مثل أن يقول: وقفت على أولادي طلبة العلم 
منهم» فهذا اعتبار وصفء والوصف هو طلب العلم» فيعطى طلبة 
العلم ويحرم الآخرون» أو الفقر فيقول: وقفت على أولادي 
الفقراء منهم» فهنا يستحق الفقراء ولا يستحق الأغنياء؛ لأنه قيده 
بوصف» ومثل أن يقول: وقفت على أولادي المتزوجين منهم». 
فإنه يصح؛ لأن التروج صفة مقصودة للشرع» ولأن المتزوجين في 
الغالب أحوج من غير المتزوجين. 

قوله: «وعدمه». بأن يقول: هذا وقف على أولادي لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب الإشهاد في الهبة 7041)؛ ومسلم في الهبات/ 


باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة )١771(‏ عن النعمان بن بشير 
- رضي الله عنهما 2 


يعطى الاحيق منهمء. أو دون الأحمق منهمء فهذا يعتبر عدم 
وصف. فاعتبار الوصف إيجابي» واعتبار عدمه سلبي . 

قوله: «وترتيب»» الترتيب أن يأتي بما يدل على الترتيب» 
مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي ع أولادهم, أو وقف على 
أولادي بطناً بعد بطن» أو وقف على أولادي فإذا عدم البطن 
الأول فللثاني» فهذا نسميه ترتيبا» ولا يختص ب(ثم)» فكل ما دل 


على الترتيب نعمل به. 
لكن إذا قال 0 ما ل بع لكر 0 


البطن الأول ا م 0 
عن الأول» فالبطن الأول ا كلاهما مستحق ا البطن 
الأول» فيمكن أن يشترك البطن الأول والثاني في مسألة التقديم» 
مثل أن يقول: هذا وقف على أولادي يقدم الأحوج., فإذا أعطينا 
الأحوج ما يكفيه ‏ لأن الريع كثير ‏ وبقي بقية أعطينا البطن الثاني 
ما يحتاجه منهاء لكن لو قال: وقف على أولادي» ثم أولادهم 
وكان الريع كثيراًء وأعطينا الأولاد حاجتهم وزاد أضعافاً. فهل 
نعطي البطن الثاني شيئاً؟ لا؛ لأنه قال: (ثم) وما بعد (ثم) لا 
يشارك ما قبلها لوجود الترتيب» ولو قال: بطنا بعد بطن» فكذلك 
هو ترئيب. 

وإذا قال: وقفف على أولادي ثم أولادهم. فمات أحد 
أولاده عن أولاد» فهل يستحقون شيئاً؟ هذه المسألة فيها خلاف 
بين العلماء» المشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء 


مع أعمامهم» فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن 
الأول. 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: بل لهم مع أعمامهم؛ 
يعللديات الها ماك الولك هنا اسع يولدة: الآن_العاب نالحد 
لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامهم, بل ربما تكون 
نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من 
نظرته إلى أولاده» لكن لو كان هناك عرف شائع بأن مثل هذه 
العبارة ترتيب بطن على بطن» وأنه لا يستحق البطن الثاني مع 
الأول شيئاًء فإننا نرجع إلى العرف» وخير من ذلك أن يصرح 
الموقفٌ فيقول: من مات عن ولد فنصيبه لولده. 

قوله: «ونظر» . النظر يعني الولاية» والأولياء الذين يتصرفون 
لغيرهم أربعة أقسام: الوكيل» والوصي, والناظرء والولي. ظ 

فالوكيل: يكون في حال الحياة» كما ارول فلاناً أن 

يشتري له شيئاً معيناً فاشتراه. ٠‏ 

الوصى: من 1 له فى التصرف بعد الموتء». مثل أن" . 
يقول: بصعت لفلان بألف درهمء والوصي فلان» يعني الذي . 
يأخذ الألف ويعطيه الموصى له هو فلان» أو يقول: أوصيت إلى 
فلان بالنظر على أولادي الصغار. 

الناظر: هو الوكيل على الوقف» ولهذا 500000 الذين: 
يكتبون الأرقاف: يقول مثلاً : وقفت بيتى» أو نخلى على أولادي 
والوكيل فلانة قينا قلط والعيراية تاك :در الناظن فلن : 
ولكن لما كان الذين يكتبون للناس غالبهم لم يتعمقوا في الفقه. 
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صاروا لا يفرقون بين الوكيل والوصي والناظرء فالكل عندهم 
وكيل» حتى الوصي بعد الموت يسمونه وكيلاً» ولو جاءت هذه 
الوقيقة لقافل: ل غرف الغرت>» لقال 4 ناهين نظلت وكالته: 
يعني مثلاً لو قال: وكيلي على ملكيء أو على أولادي الصغارء 
أو ما أشبه ذلك فلان» لات 50 الوكالة» ولهذا ينبغي 
للذين يكتبون الوثائق للناس أن يكون لديهم دراية وعلم بالألفاظ 
ودلا لاتها الشرعية. 

الولي: من كان يتصرف بإذن من الشارع؛ لأن كل مَنْ 
ذكرنا من وكيل ووصي وناظر يتصرفون بإذن المالك» لكن إذا كان 
التصرف بإذن من الشارع سمي ذلك ولاية»؛ كولي اليتيم مثلاً» لا 
أحد من الناس ولاه؛ بل ولاه الله عرٍّ وجل -. وكولاية الأب 
على مال ولده. فهذه ولاية لم تكن بإذن من العبد. 
إذاً الناظر يُرجَع في تعيينه إلى الواقف؛ لأنه أعلم بوقفه 
ويتعين بالوصف أو بالشخصء. فإذا قال: هذا وقف على الفقراء 
والناظر فلان» تعين أن يكون الناظر فلاناً. فلو أرادت جهة أن 
تأخذ هذا الوقف؛ لأنه عام» فليس لها الحق مع وجود ناظر 
خاصء والمُوقِف أخرج الوقف عن ملكه مقيداً بناظر معين» فلا 
اعتراض لأحد عليهء. لكن إن خِيف منه ألا يقوم بالأمانة 
على وجهها فلهذه الجهة أن تعين ناظراً معه؛ لأن هذا على جهة 
عامة. 

وهل يصح أن يخصص الواقف بعض الموقوف عليهم 
بالنظر؟ 


ا كتاب الوقف 
ع نَ أَظلقٌ وَلَمْ يَهْ يَشْتَرِظ إسْتَوَى العَنِيُ والذَّكَرُ 


نعم يصحء فلو قال: هذا وقف على أولادي والناظر فلان 
من الأولادء صح ذلك ولا الجد يعترض عليه اللهم إلا إن خرج 
عن مقتضى الأمانة» فهذا شيء آخر. 

قوله: «وغير ذلك» يعني ليست هذه الثمانية 0 بل 
بجميع ما يشترطه الواقف بشرط عدم مخالفته للشرع؛ وعلة 
وجوب الرجوع إلى شرط الواقف؛ أنه أخرج هذا عن ملكه على 
وصف معين وشرط معين» فلا يجوز لنا أن نتصرف فيه إلا حسب 
ما أخرجه به عن ملكه. 

قوله: «فإن أطلق» الفاعل الواقف . 

قوله: «ولم يشترط» شيئاً معيناً . 

قوله: «استوى الغَنِيُ والذَّكَرُ وضِدّهماء. فإن أطلق ولم 
تكتعرط شيعا :لا ناظرا ولا وضف] ولا تتدنيا زلا بأعيرا فإنه 
تشموق الف :والذكر وضهنا وفد الك الثقين» وض الذكو 
الأنى» قإذا قال + .هذا وقف على أولادق وسكت فهو الأولاده 
الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والغنى والفقير على السواءء 
لسو اللذكر دز عط لأسو ران نهنا الع تلكا اما دو انها 
هو تمليك استحقاق؛ ولذلك لا يملك هؤلاء الذين وقف عليهم 
أن يبيعوه» أو يرهنوهء أو يوقفوه» فليس كالهبة» فالهبة يجب أن 
يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» لكن الوقف لا. 

فإذا قال: هذا وقف على أولادي» وله أربعة أبناء وأربع 
بئات قُسِمَّ على ثمانية أسهمء للذكر كالأنثى؛ ووجه ذلك أنه 


مدم _---------- 4 
وَالنَظرٌ لهو فو فيه علي 1 


أخرجه عن ملكه لهم على وجه الاستحقاق لا التملك» ولذلك لا 
يملكون بيعه» ولا رهنهء ولا هبتهء» ولم أجد أحدا خالف في هذه 
المسالة : 

قوله: «والنظر للموقوف عليه»»2 يعني إذا أطلق ولم يشترط 
فالنظر يكون للموقوف عليهء هذا إذا وقف على معين» فإن وقف 
على جهة؛, أو على ما لا يملك فالنظر للحاكم» أي: للقاضي . 

فالآن إذا وقف على معين ولم يشترط ناظراً فالنظر للموقوف 
عليه؛ لأنه هو المستحق» وإذا كان الموقوف عليهم عدداء صار 
لكل نظرٌ بقدر نصيبه؛ لأن كل واحد منهم مستحق» ومعنى بقدر 
نصيبهء أنه لو أمكن أن يجزأ الوقف ‏ وهم ستة مثلا - إلى ستة 
أجزاء» وكل واحد ينظر على سدس فلا بأس. 

وهل يصح أن يوقف على معين» ويشترط الناظر مِنْ هذا 
المعين؟ نعم يصح. 

وإذا وقف على معين بالوصف, مثل أن يقول: هذا وقف 
على إمام المسجد. أو على مؤذن المسجد. أو على المدرس في 
هذه المكتبة» فهل النظر له أو للقاضي؟ 

هذا فيه جهتان» جهة خاصة» وجهة عامة. فبالنظر إلى أن 
إمام المسجد لا يعني فلان بن فلان» بل يعني كل من كان إماماً 
في المسجدء فمن هذه الناحية يكون عاماً والنظر فيه للحاكمء 
ومن ناحية أن الإمام واحدء يكون هذا من باب الوقف على معين 
فيكون النظر للإمام وحده. 

فالخلاصة: أولاً: إذا كان الوقف على جهة عامة مثل 
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المساكين» والأآئمة» والمؤذنين» وطلاب العلمء فهؤلاء إذا لم 
يشترط الواقف ناظراً فالنظر للحاكم؛ لأنه لا يمكن أن نأتي بكل 
من كان فقيراً. أو طالب علمء ونقول له: انظر في هذا الوقف. 
فهذا متعذر. 

وكذلك لو كان الوقف على ما لا يملك» كالوقف على 
المساجد فهذا الفط في فيا - للحاكم» ما لم يعين الواقف 
ناظراً خاضا: 

نايا : إذا كان الرفف علو سن بالشتمن شل الأولاة» او زد 
أو عمرو أو ما أشبه ذلك» فالنظر هنا للموقوف عليهم, ولا أحد 
يعارضهم » إلا إذا خرجوا عن مقتضى الأمانة فللحاكم النظر العام . 

ثالثاً : إذا كان الوقف على معين بالوصف.». وللشن عورا مف 
الإمام. والمؤذن» والمدرس وما أشبه ذلك» فهذا يتجاذبه شيئان» 
الخصوص والعمومء فبالنظر إلى أن الإمام واحد يكون النظر لهء 
وبالنظر إلى أنه يشبه أن يكون جهة». وأن هذا الإمام قد يتصرف بما 
فيه حظ نفسه بقطع النظر عن إمام يأتي بعده» فهنا يُعْلّبِ عليه جانب 
العموم ويكون النظر للحاكمء أو مَنْ يأتي من قبل الدولة كوزارة. 
الأوقاف» ولهذا نقول: لو تعارض رأي الإمام ورأي المسؤولين عن 
الأوقاف. فهل نأخذ برأي الإمام» أو نأخذ برأي المسؤولين؟ 

يحت ألا يرد أضوغيها والراع مال عه أن تطظر 
للمصلحة؛ ولكن ليس للجهة المسؤولة الاعتراض على هذا 
الإمام. إلا إذا خرج عن مقتضى الأمانة. 
وهل للناظر على الوقف أجرة؟ 


جشكاتتئتت ست 13ت 1ل 0 
وَِنْ وَمَفَ عَلَى وَلَدِوِ أَوْ وَلَدِ غَيْرِو : م عَلَى المَسَاكِينٍ فَهُوَ 
لوَلدوه الذَكُورٍ وَالإِنَاثِ ِالسّوِيّةَ: ا ل 


الجواب: إن قدطها الواقف فنعم؛ وإذا لم يشرطها فل 
أجرة المثل ويقدرها الحاكم» وإن تبرع - فجزاء امحرام فل 
أعان على خير. 

قوله: «وإن وقف على ولده أو 5 غيره ثم على المساكين 
فهو لولدهء الذكور والإناث بالسوية» ». أما .الذكور فواضح أن ا 


5 


الولد يطلق عليهمء وأما الاناث فيطلق عليهم - أيضا - اس 


الولد. ودليل "ذلك قوله تعالى: #يوصيك أنه ف ولد كع دك < 0 


عه جد درج 


هنل حل اين 4 [الساءة 31 فجعل الأنثى من الأولادء فإذا 
قال: هذا وقف على ولدي. وله ذكور وإناث ضبان الوقف بين 
الذكور والإناث بالشوية: فإذا قال الوئد الأنى:..أنت. لمت يولد 
بل ست والولد آنا فقول له :مدلل «(ولد): ف اللهد العرية - 
يشمل الذكر والأنثى» فيكون الذكور والإناث على د سواء. . 
فإن انقرضٍ أولاده بأن 1 اقلم يخلفوا. أحداً فلمن يكون ٠‏ 
الوقف؟ ش ٠‏ 
يقول المؤلف: «ثم على الماكين تبكر الوقف 
"ليا كين لأن «الوله انعرض ولم: كبو له نشل وإناء احقل 
للمساكين يكون النظر للحاكم إذا لم يعين الواقف 0 
وقوله: «أو ولد غيره»). فإذا وقفف على ولد فلان فهو 1 
لأولاده البنين والبنات بالسوية» فإن انقرضوا فعلى المساكين. | 
ولوقال: وقفت على ولدي ثم المساعلة فيكون الوقف 
لولده» فإن انقرضوا فللمساجد. 


عد[ :2 كتاب الوقف 


4 لد بئيه» دُون بَنَاتِه امسر ا كاي لان اع ا 0 


صا 944 


قوله: «ثم ولد بنيه». قال المؤلف: (ثم). إذاً لو قال: 
.وقفت على ولدي فيستحقه الأولاد بطنا بعد بطن؛ لكن المؤلف 

"ثم ولد بنيه» فهو ترتيب» مع أن اللفظ مجمل ليس فيه 
ترتيب ولا جمع» فنقول: الأصل الترتيب» والقاعدة المعروفة أن 
من استحق بوصف فإنه يقدم من كان أقوى في هذا الوصفء 
ومعلوم أن الولادة بالنسبة للأولاد أقوى وصفاً في الأولاد من 
أولاد البنين» وعليه فنقول: إذا قال: وقف على أولادي فهو 
لأولاده» ثم إذا انقرض الأولاد كلهم يكون لأولاد بنيه. 

وإذا وقف على أولاده وهم ثلاثة» ثم مات أحدهم عن 
بنين» فلا يستحقون مع أعمامهم؛ لأن هذا ترتيب بطن على بطن. 

لكن لو قال: من مات عن ولد فنصيبه لولدهء فيستحق 
أولاد الولد الذي مات ويكونون محل أبيهم ‏ ويعمّل في أولاد 
الذي مات كما يعمل في أولاد الصلبء. فيقال: هو لأولاد الابن 
الذي ماتء الذكور والإناث بالسوية. 

قوله: «دون بناته». أي: دون ولد بناته» فإن أولاد البنات لا 
يدخلون في الولدء فإذا قال: هذا وقف على أولادي» وله ثلاثة 
ذكور:وبتت» ومات:هؤلاء الأربعة: الذكور والبيت وخلفوا أبتاء 
فيستحقه أولاد البنين» وأما أولاد البدت فليين لهج مق ودليلٍ 
ذلك في القرآن الكريم» قال الله تعالى: #أيوْصِيكه أَمّهُ فم لك 
لدو ِكل حَظلِ سين 4 [النساء: »]١١‏ وأجمع العلماء على أن 
أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد؛ لأن أولاد البنات من ذوي 
الأرحام وليسوا من أولاده» فكذلك إذا قال: وقف على أولاديء 


وكان له أولاد أبناء وأولاد بنات» فأولاد البنات لا يستحقون شيئاً ؛ 
لأنهم لا يدخلون في اسم الأولاد وهو في القرآن ظاهرء وكذلك 
هو مقتضى العرف واللغة» يقول الشاعر: 
بنونا بنو أبنائنا ويناثنا بنوهن أبناءٌ الرجالٍ الأباعدٍ 
وحتى فى العاقلة ‏ مثلاً ‏ أي: عند تحمل الدية ‏ فإن أولاد 
البناث لآ يتحملوك» وحتى«في ولاية النكاح». أؤلاه البنات: ليس 
لهم ولاية» وعلى هذا فنقول: أولاد البنات لا يدخلون في الوقف 
على الأولاد» والدليل من القرآن ومن اللغة. ْ 
فإن 0 قائل: ال وار مال اا إِسَحَقَ 


سمه 2 كك زر رخة آآ هه 


ويعقوبث هدينا ودوك هدينا عن ص ومن درِيَيَه داؤيد 
4 0 4 0 لع عا صل 5 
وسياء وا وتوسف وموم ل نّ وَكَذَالِكَ يز المحييدين 09 


5-9 وَحَىَ وعسئ وَإِلْيَاسَ 1 من ألصّلِجِيت #9 [الأنعام]» فذكر 
عيسى - عليه الصلاة والسلام -» وعيسى ولد بنت» وقال النبي َكل 

عن الحسن: (إن أبني هذا سيد)”'". 

فالجواب عن الآية أل تعس اب مريم ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ أمه أبوه» فليس له أب حتى ينتسب إليهء ولا دليل فيه 
على أن أولاد البنات يدخلون في مطلق الأولاد أو مطلق الذرية» 
والآأمر واضح. 

وأما الحديث: فالجواب: أن كل مؤمن ابن للرسول كَل 
ولكن ليس ابن التسب» قال الله تعالى: «آليّئُ أَوَلَ ِالْمَوّمِنِينَ من 


- أخرجه البخاري في الصلح/ باب قول الني كَل للحسن بن علي رضي الله عنهما‎ )١( 
.- «ابنى هذا سيد. . .») عن أبى بكرة  رضى الله عنه‎ 
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4 عذ 0 


نفسوم وأزواجهر مهو 4 [الأحزاب: ]© وقرأ بعض السلف: (وهو 
أب لهم"''. وهذا مقتضى القياس إذا كانت زوجاته أمهات فهو 
طالب رضي الله عنهم ‏ بنسبتهم للرسول كله فهو من 
لكن هذا عند مطلق الوقف. أما إذا دلت القرينة على أن 
أولاد البنات أرادهم ا 3 كك بذلك فإنه يعمل بهاء 56 
لشرط الواقف . 
فلو قال: هذا وقف على أولادي ثم أولادهمء وليين “له إله 
بنات». فإن أولاد البنات يدخلون ارده لأنه ليس عنده ذكورء 
١‏ فهنا يتعين دخول أولاد البنات. 
ولوة قال هذا رتك عبن ارلامقة ويُمَضّل أولاد الأمتاء 
فإنهم يدخلون للقرينة ؛ أن قوله: يفضل أولاد الأبناء. .يدل على 
أنه ادا أولاد الأبناء والبنات. 
:ولو فاك : وقف علئ أولادي ومن 50500 
لولده فإنهم يدخلون؛ لأنه صرح فقال: من مات عن ولدء والبنت 
تموت عن أولادها فيدخلون» ويكون نصيبها لهم. 0 
5 قال: هذا وقف على أولادي» أولاذ السين وأولاد 
البنات» فهذا نص وتصريح. إذاً أولاد البنات لا يدخلون في 
الأولاد إلا بنص أو قرينة» هذه هى القاعدة. 


. لأبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم‎ )10١/7( عزاها ابن كثير في تفسيره‎ 61١ 


كتاب الوقف ْ 4 اح 


و بن 


كما لو فال علن وَلَدَ ولدو وَذَرَيَتَة لصَلبه 1 


02 


قوله: «كما لو قال على ولد ولده» فإنه يدخل أولاد بنيه فقط 
دون أولاد البنات» ولكن الصحيح أنه إذا قال: على ولد ولده. 
فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات؛ 
لأن كلمة «ولده» الثانية تشمل الذكور والإناث. 

قوله: «وذريته لصلبه» يعني إذا نص على التقييد بالصلب 
فإن أولاد البنات لا يدخلون بلا إشكال. 

فلو قال: هذا وقف على ولد ولدي لصلبىء فلا يدخل 
أولاة البكات؟ :لآن أولاد البتات ليها ذزن اسلف نر قر لبطنه» 
فالولد يكون في بطن الأنثى وفي صلب الرجل» فمن ينسب إليه 
عن طريق البنات لا ينسب إليه لصلبه بل لبطنه» وهو قيدها بصلبه. 

إذاً الواقف بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن ينص على عدم الدخول بأن يقول: أولادي 
وأولادهم لصلبي» فهنا لا يدخلون بلا إشكال. 

الغائية أن يتن على الذكوق أن تويجن القرية فين يتخلون: 

الثالثة: أن يطلق. فلا يدخلون. 

وإذا قال: على ذريته» وذرية فعيلة بمعنى مفعولة» أي: من 
ذرأهم الله منهء والذين ذرأهم الله منه هم أولاد الصلبء فإذا 
قال: هذا وقف على ذريتى دخل الأولاد من بنين وبنات» ودخل 
بعد ذلك أولاد:البنين.ذون أولاد"البناث» لأنهم ايسوا من :ذريتة: 

وهنا يرد علينا الإشكال الذي أجبنا عنه أولاً» وهو أن 
عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ من ذرية إبراهيم» فكيف كان 
ذلك؟ والجواب أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - أبوه أمه؛ لأنه 


حزه) كتاب الوقف 


8 0 6 2 2 34 هس ان و 
وَلَوْ قَالَ: عَلَى بَنِبه أؤ بَنِي فُلانٍ اختصٌ يِذكُورهِمْ. ا 


خلق من دون أب لهذا لو أن فخما انتفى من ولده. وقال: 
هذا الولد ليس مني» وقبل انتفاؤه بالشروط المعروفة» صار هذا 
الولك أبوة أكهدولهذا إذا' مات عنها ترئة هئ ميرا أمدواتة 
فيقال: إذا لم يكن له أبناء ولا إخوة» فأمه لها الثلث بالفرض 
والباقي بالتعصيب؛ لأنها هي أبوه وم 


قوله: «ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم» . 
فإذا قال: على بنيه أو بنى فلان فإنه للذكور دون الإناث» وهنا 
نتكلم عن كلمة «بنيه» من حيث مدلول اللفظ» ومن حيث جواز 
هذا الوقف. فإذا قال: على بنيه» فمدلول اللفظ أن البنات لا 
يدخلن؛ لأن البنت لا تسمى ابناء» ولكن هل يجوز للإنسان أن 
يوقف على بنيه دون بئناته؟ الجواب: لا. 


والفقهاء - رحمهم الله إنما يتكلمون على مدلول الألفاظ 
الذكور فقطء. وأما الإناث فلا يدخلن؛ لأنه يقال: بنون وبنات» 
ولكن لا يجوز له أن يخص الوقف ببنيه؛ لأنه إذا فعل ذلك دخل 
فى قول النبى كَلِ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»"''. فيكون 
الأبناء جَوْراٌَء فقال: «لا أشهد على جََوْر)'.: ولا شك أن من 
وقف على بنيه دون بناته أنه جور. 
)0غ( سبق تخريجه ص75(0). 


(؟) أخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور. . . (5500)؛ 
ومسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة .)١7717(‏ 


772 م 


٠ 7‏ 2 2601 ع فا الا راو 2 رن ل َ َ 
إلا أن يكونوا قبيلة فيَدْحَل فِيهِ النْسَاءٌ دون أَوْلادِهِنّ مِنْ 
َه 


وعلى هذاء فلو وجدنا شخصاً وقف على بنيه ومات» فعلى 
المذهب نجري الوقف على ما كان عليه؛ لأن هذا ليس عطية 
تامة؛ لأن الوقف لا يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراءء 
نقول: لكن الموقوف عليه ينتفع بغلته . 

فالقول الراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححهء ويعود 
هذا الموقوف ملكا للورثة؛ لقول النبى يَكلِةِ: «من عمل عملا ليس 
عليه [مرنا فهو و11" ١‏ قله يقال كرش وقفا ختلى (البنين :اينات 
لأن الموقف أخرجه عن ملكه إلى ملك هؤلاء. ولكن الاحتمال 
الأول أقرب». وهو إبطال الوقف؛ لأنه عمل ليس عليه أمر الله 
ورسوله كله بل هو مخالف لأمر الله ورسوله يَلل. 

وقوله: «أو بنى فلان». أي: دون بناته» فإنه يجوز ولا 
يجب أن يعدل بينهم وهذا بالإجماع؛ فإذا قال: هذا وقف على 
بنى عبد الله فيختص بالذكور؛ لأنه يقال: عبد الله له بنون وبنات» 
ففرق قاين بين لحيو و ا لضاف نا قات ركنا وقد ان رق 
عبد الله وهو شخصء فإنه يكون للذكور دون الإناث» وعدا 
مدلول اللفظء وينفذ؛ لأن العطية الآن ليست لأولاده بل لأولاد 
غيره فينفذ. ويعطى الوقف بني عبد الله دون بنات عبد الله . 

قوله: «إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن 
من غيرهم» مثل بني تميمء» فإذا قال: هذا وقف على بني تميم» 
(1) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة (17148) عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


والقرانة راق كيه ويئئة يشمن الذكر والات وق اناده 
و لاد أنه وح 0 5 ابح ب امش وااو ا 


دخل فيه الذكور والإناث» ودليل ذلك قول الله تعالى: ©#يَبَنَ ادم 
ل يقد يسم السَّيْطن # [الأعراف: /ا”']ء فقوله: يلبق و يخاطب 
الذكور والإناث» ولبسيق يخاطب الذكور فقط» وقوله تعالى: 
#يبّى إِسَرَِيلَ* [البقرة: ]4٠‏ يشمل الذكور والإناث» وقول 
النبى يكلة: (يا بنى عبد مناف'*؟» يشمل الذكور والإناث. 

فإذا وقف شخص على بني تميم فهو لذكورهم وإناثهم» 
ولكن هل يدخل أولاد الإناث؟ ينظر إن كان أولاد الإناث من بني 
التميميات 0 اباؤهم من بنى تميم » فإنهم لا يدخلون». ولهذا 
قال: «دون أولادهن من غيرهم). 1 من غير أبتاء القبيلة» فلا 

قوله: «والقرابة وأهلُ بِيتِهِ وقومُة, , هذه ثلاثة ألفاظء ما 
الذي يدخل في مدلولها؟ يقول المؤلف: 

«يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجدّه وجدٍ 
أبيه». فإذا قال: هذا وقف على قرابتى» دخل فيه هؤلاء الأربعة» 
أولادى وأولاد أبيه» وأولاد جده» وأولاد جد أبيه» فيشمل الذكر 
والأنثى من الفروع إلى يوم القيامة» ومن الأصول إلى الأب 
الثالث فقطء فيشمل فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ 

ه77 )؟ وفسلم في الإيمان/ باب في قوله تعالى: #وأنزِز عشِيريَكَ التي »* 

)٠ 5:0‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


أبيه» ولكن هل د يستحق الجميع أو لا د يستحق؟ نذكره إن شاء الله . 


وعلى هذا فإذا لم يبق من هؤلاء أربعة البطون إلا واحدء 
استحق الوقف كله. والدليل على أن القرابة تختص بهؤلاء أن 
النبي كَلْةِ لم يعط من خمس الغنيمة إلا من كان من بني هاشم وبني 
المطلب”''» وهاشم بالنسبة للرسول يكل هو الأب الثالثء والله 
ف ول - يقول: ##وَإِذِى الْفُرَقَ 4 [الأنفال: »]١‏ فدل ذلك على أن 
القرابة تختص بهؤلاء». هذا ما ذهب إليه المؤلف» وهذا دليله . 


وبعض العلماء أخرج الأولاد من القرابة» لكن الصحيح 
أنهم لا يخرجون؛ لأن أولاده أشد لصوقاً به من آباته» إذ إنهم 
بضعة منه» كما قال النبى كَكِة فى فاطمة ‏ رضى الله عنها _: (إنها 
5 ره 


وقال بعض أهل العلم: إن القرابة تشمل كل من اجتمع 
به في جذده الذي ينتمي إليه» ومعلوم أن القبائل فيها شعوب» 
َأَوَّلُ جد ينتمي إليه هذا الشُعب من القبيلة» فإن ذريته هم القرابة» 


الخافنين 
وقال , بعض أهل العلم: القرابة ليس لها حد محدودء فما 


() أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ومن الدليل على أن الخمس 
للإمام. .. 07١40‏ عن جبير بن مطعم ‏ رضي الله عنه -. 

(6) أخرجه البخاري في المناقب/ باب مناقب قرابة رسول الله كَلِِ (14١/71)؛‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة/ باب فضائل فاطمة بنت النبى كلِةٍ (74544) عن المسور بن 
مخرمة ‏ رضي الله عنه -. 1 


غارف القانين عليه أله فقوي فيو قريب ولا تدده يده لك 
القول الأول هو أقرب الأقوال: أنهم من كانوا من ذرية أبيه 
الثالث» ويليه قول من قال: إنهم من يجتمعون به في أول جد 
ينتسبون إليه» أما القول الأخير فهو ضعيف. 

وفهم من قولنا: إنه يشمل هؤلاءء أنه لا يشمل الأقارب من 
جهة أمه فلا يدخحل فى ذلك أبو أمه. ولا أخو أمه. ولا عمهاء 
ا ذلك أن الرسول كلخٍ لم يعط أخواله 
من بني زُهْرَة فلم يدخلهم في قوله: #وَلِذى ألْفَرقَ4. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان من عادته أنه يصل قرابة 
أمه دخلوا في لفظ القرابة؛ لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم يدل 
على أنه أراد أن ينتفعوا بهذا الوقف. وهذا قول قوي.» والعجيب 
أن بعض العلماء قال بعكسهء قال: إذا كان من عادته أنه يصل 
أقارب أمه فإنهم لا يدخلون؛ لأن تخصيصهم بصلة خارج الوقف 
يدل على أنه لا يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشيءء لكن القول 
الذى قبله أفرت إلى الصواب» أنه إذا كان من عادقة آنه يضتل 
أقارب أمه دخلوا في الوقف الذي قال: إنه على أقاربه. 

وقوله: «وأهل بيته» يشمل الذكر والأنثى من أولاده. 
وأولاد أبيهء وأولاد جدهء وأولاد جد أبيه. 

وهل يشمل الزوجات؟ 

المذهب أنهن لا يدخلن؛ لأن أهل بيته مثل القرابة تماماً. 
والصحيح أن زوجاته إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل بيته؛ لاقف 
في هذاء لقوله تعالى في نساء النبي كلله: #إِنَّمَا يريد أله ليذْهِبَ 


عنبحكم رحس أهلّ أَلْيْتِ وطير تظطهيرا 4 [الأحزاب: “7]» وقال 

1 صَلافه ٠‏ واء 5 26 اق 
النبي كَلِهِ: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»"' ٠‏ بل لو 
قيل: إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقطء لكان قولاً قوياً؛ 
لأن هذا هو عرف الناسء فالآن عمك وأخوك إذا انفردا في 
بيت» لا يقول الناس: إنهما أهل بيتك فأهل البيت عرفا هم 
الذين يعولهم من الزوجات والبنين والبنات» لكن مهما كان الأمر 
فإن الزوجات بلا شك إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل البيت» ولا 
يدخلن في القرابة. - 


وقوله: «وقومه» جعلها المؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت» 
لكن هذا القول بعيد من الصواب؛ لأن القوم في عرف الناس 
وفي اللغة ‏ أيضاً ‏ أوسع من القرابة» اللهم إلا على قول من 
يقول: إن القرابة تشمل كل من يجتمع معه في الاسم الأولء 
فالفخذ من القبيلة قرابة» فهنا ربما نقول: إن القوم والقرابة بمعنى 
واحد. أما إذا قلنا: إن القرابة هم أولاده» وأولاد أبيه » وجذه > 
وجد أبيه» فإن القوم بلا شك أوسعء ولهذا يرسل الله الرسل إلى 
اقوامهم وهم ليسوا من فراباتهم» فإذا كان للقوم معنى مطرد عرفا 
لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يتبع؛ لأن القول الراجح في 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب/ باب فضل أزواج النبي كلهِ (845)؛ والدارمي 

في النكاح/ باب حسن معاشرة النساء () عن عائشة - رضي الله عنها -» 

قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح ؛ وأخرجه ابن ماجه في النكاح/ باب 

حسن معاشرة النساء (/ا/91١)‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وصححه ابن 
حبان (/511/8) و(485١5)‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار 

)٠١9(‏ من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ: «خيركم خيركم لأهله؛». 


د 
حي 8 بن 2 ع 
نم أ 
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وَإِن وجدت قرينة تقتضي إِرَادَةَ ال ث أو حرمانهن عمل 


أقوال الواقفين والبائعين والراهنين وغيرهم أن المرجع في ذلك 
إلى العرف. 

وقوله: «يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجَدَه 
وجدّ أبيه). يتعين فى قوله: «جَذَه) الجرء يعنى من أولاده. 
وأولاة ابي النين هم رشواتهةوازلاة جده انين هم أغبالته» 
وأولاد جد أبيه الذين هم أعمام أبيه . 

ولكن هل هؤلاء كلهم يستحقون؟ 

الجواب: نعم يستحقون لكن يقدم بعضهم على بعض» فكل 
من كان أقرب فهو بالوقف أحق. فإذا قدر أن أهل بيته خمسمائة 
والوقف خمسمائة درهم فهنا لا يمكن أن نعطي الجميع؛ 3 
إغطاء: كل واد :درهماً لا يقد شنيباء بل هنا بشع أن تنظ إلى 
الأقرب فالأقرب, أو إلى الأحوج فالأحوج. ْ 

لكن مراد المؤلف ‏ رحمة الله -: أن كل هؤلاء من ذوي 
الاستحقاق, أما ترتيبهم فهذا يرجع إلى الناظر على الوقف. 

قوله: «وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عُمل 
بها». يعني إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ 
على إخراجهن» أو حرمانهن فيما يدل اللفظ على دخولهن فإنه 
يعمل بها؛ وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب السياق 
والقرائن» فلذلك إذا وجدت قرينة تدل على أن الإناث داخلات في 
الركت مظن ووز م اق تلدع لذ يفعفيى دار لين اراد ارجات 
قرينة تدل على حرمانهن فإنهن لا يدخلن» وإن كان اللفظ يشملهن. 


كتاب الهقف [هه ات 
ذأ الا ا ا 0 0 ايديم 


فإذا قال: هذا وقف على أولادي الذكور والإناث» فهنا 
تصريح وليس قرينة بأن الإناث داخلات» فيدخلن. 

وإذا قال: هذا وقف على أولادي الذين يجاهدون في 
سبيل اللهء فهنا القرينة تدل على أن المراد الذكور؛ لأن الجهاد 
يختص بالرجالء فالمهم أننا نعمل بالقرائن في شمول اللفظ 
للإناث أو عدمه. 

قوله: «وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم 
والتساوي» . إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم». وجب شيئان: 
التعميم » والتساوي 

مثاله: إذا وقف على أولاد فلان وهم عشرة» فهنا يمكن 
حصرهم» فيجب أن يُعمّموا ويعطى كل واحدء ويجب أن يساوى 
بينهم» الذكور والإناث سواءء والغني والفقير سواء» والضعيف 
والقوي سواءء والشيخ والصغير سواء؛ لأنه يمكن حصرهمء وإن 
كان لا يمكن كبني تميم مثلا يقول المؤلف: 

«وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم». فإن كان لا 
يمكن حصرهم فله أن يفضل بعضهم على بعض. وله أن يعطي 
بعضاً ويحرم بعضاً؛ وذلك لأنه جرت العادة أذ من لا يحكن 
حصره لا تمكن الإحاطة به» وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب 
أن نعطيهم». وإذا وقف على ثلاثين فيمكن حصرهمء. ويجب أن 
يعمّمواء فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة لا يمكن حصرهم. فلا 
يجب تعميمهم ولا التساوي» بل يجوز الاقتصار على واحد منهم 


وأن يفضل بعضهم على بعض» وبالعكس» لو قال: على بني 
فللان وهم قبيلة» لكن هذه القبيلة انقرضت ولم يبقٌ إلا لخر 
فإنه يجب التعميم والتساوي؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً 


عا 


سا م و سرصم 


ودليل ذلك قول الله تعالى: ##إِنّما الصَدَقََتَ إلفقراء 
َالْمَسَكينِ4 [التوبة: 0]» فهل يجب علينا أن نعمم الزكاة على 
الفقراء جميعاً؟ 

الجواب: لاء وقد قال النبى كَلِ لقبيصة - رضى الله عنه -: 
«أقم عندنا حتى تأنينا الصدقة فنأمر لك بهاء": فلا يجب أن 
نسوي بين عشرة فقراء أمامنا الآن في الزكاة» فيجوز أن نعطي 
اذا ونحرم التسعة» أو نعطيهم متفاضلاً ؛ لأن الأصل أنه لا 
يجب التعميم ولا التساوي. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب من تحل له المسألة )١١454(‏ عن قبيصة 
رضي الله عنه -. 


تي م تت ذا أ 
وَالوَقكُ عَفْدَ لازم لا يجوز فسحهة ......... 5 


قوله: «والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه» يعني ثابتاً لا يمكن ١‏ 
تغييره» ولا يجوز فسخه؛ لأنه مما أخرج لله تعالى ‏ فلا يجوز 
أن يرجع فيه كالصدقة» فمن حين أن يقول الرجل: وقفت بيتي» 
أو وقفت سيارتي» أو وقفت كتابي فإنه يلزم» وليس فيه خخيار 
مجلس بخلاف الوصية» فالوصية ليست عقداً لازماً في الحال» 
بل لا تكون إلا بعد الموت. 


أما الوقف المعلق بالموت كما لو قال: هذا وقف بعد 
موتي» فالمذهب أنه لازم من حين قوله ولا يمكن فسخه. لكن 
مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل» فيجعلونه 
وصية من وجه ووقفاً من وجهء وهذا غير صحيح» فلا يمكن أن 
نعطي عقداً حكمين مختلفين» فإما أن نقول: إنه يلزم في الحال 
ونلغي التعليق. وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال لزم». سواء كان 
الثلث أو أكثر أو أقل» وإما أن نقول: لا يلزم إلا بعد الموت» 
وحينئذٍ يكون من الثلث فأقل» وهذا هو الصحيح؛ لأن الرجل 
علق الوقف بشرط وهو الموتء فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود 
الشرطء فلا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث فأقل. 

مثال ذلك: قال رجل: إذا مت فبيتي وقف,. أو إذا مت 
ممكنيني رقف «المدمي أنه وشد من لان وله مك أن بسع 
شيئاً من هذا؛ لأنه نفذء لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف 
نفذ» وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة. 
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والصواب: أنه لا ينفذ إلا بعد الموت» وأنه ما دام حياً فله 
التغيير والتبديل والإلغاء» فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ» وإن لم 
يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط. 

وقوله: «والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه). ظاهر كلام 
الفولك: اندلا قوق هن انكو الإنيتان مدنا أوعي مديوه 
ومن المعلوم أن المدين إذا كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصحء 

والقول الثاني وهو الراجح: أن الوقف في هذه الصورة ليس 
بلازم ولا يجوز تنفيذه؛ لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوعء 
ولا يجوز أن نضيق على واجب لتطوع. وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمة الله -. 

فإن طرأ الدَّين بعد الوقفء كما لو وقف بيته ثم افتقر 
واستدان» فهل ينفسخ الوقف. أو نقول: إنه لا ينفسخ؛ لأنه تم 
بدون وجود المانع فيستمر؟ الأقرب الثاني؛ وقال شيخ الإسلام 
ببوجسة اللفد: له أن يبيعه فى دينه؛ لآن عند ليسن شد سن 


9 


01 


المدبّرء وهو العبد الذي علق عتقه بموت سيدهء وقد باعه 
7 ميال 4 دق 
النبي مَل في الدين 1 

لكن الأرجح الأول» يعني أنه إذا حدث الدَّين بعد الوقف 
فإن الوقف يمضى ١)‏ والدَيْنٌ يبسر الله أمره . 


64١‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع المزايدة (١5١71)؛‏ ومسلم في الزكاة/ باب 


قوله: «ولا يباع» يعني لا يباع الوقف؛ لأن بيعه يقتضي 
إبطال الوقف. فلو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل 
الوقف. والوقف عقد لازم فلا يجوز بيعه» ويجوز تأجيره؛ لأن 
أجرته من المنفعة التي سُبِّلتَء ولا يجوز رهنه؛ لأن الرهن يراد 
لبيع المرهون واستيفاء الدين منهء وإذا قلنا: لا يباع» بقي الرهن 
عديم الفائدة» فإما أن يقال: إن الرهن صحيح.» ويباع في قضاء 
الدين» وهذا يلزم منه إبطال الوقف. وإما أن نقول: إن الرهن لا 
يصح؛ لأنه لو صح فلا فائدة منهء إذاً لا يجوز بيعه» ولا عقد 
يراد به بيعه. 

قوله: «إلا أن تتعطل منافعه, ففى هذه الحال يجوز أن 
يباع» كرجل أوقف داره على أولاده فالودمت الدارء» فيجوز أن 

وقوله: «ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه» ظاهره أنه لا يباع 
بأي حال من الأحوال إلا في هذه الصورة؛ لأن من القواعد 
المقررة (أن الاستثناء معيار العموم) يعني يدل على العموم فيما 
عدا الصورة المستثناة» فعلى هذا لا يباع بأي حال من الأحوال 
إلا في هذه الحال». وهي إذا تعطلت منافعه. 

فإن نقصت المنافع ولم تتعطل» فإنه لا يباع فيبقى على ما 
هو عليه حتى تتعطل» ولا يكون فيه فائدة. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - جواز بيعه للمصلحة 
بحيث ينقل إلى ما هو أفضل» واستدل لهذا بقصة الرجل الذي 
نذر إن فتح الله على رسوله كةٍ مكة أن يصلي في بيت المقدس 
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فقال له النبي ككِ: «صل هاهنا» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فقال: 
«فشأئتك إذن)0“. 

فهنا أباح له النبي كَل أن يتحول عن النذر من المفضول إلى 
الأفضل» ومعلوم أن نذر الطاعة واجبء» فيجوز أن ينقل الوقف 
أو يباع لينقل إلى ما هو أنفع» وما اختاره شيخ الإسلام 
رحمه الله - هو الصواب. 

لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا 
بإذن الحاكم؛ لأنه قد يتعجل الموقوف عليهء ويقول: أبيعه لأنقله 
إلى ما هو أفضلء» ويكون الأمر على خلاف ظنه» فلا بد من 
الرجوع إلى الحاكم ‏ يعني القاضي ‏ في هذه الحال؛ لبلا 
يتلاعب الناس بالأوقاف. 

مثال ذلك: إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم في مكان 
كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف» لكن تغير الوضع وصار 
محل الطلب في جهة أخرى» فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة 
ليشتري عمارة أخرى قريبة من مواطن العلم؟ 

أما على المذهب فلا؛ لأن منافعها لم تتعطل» وأما على 
القول الراجح فيجوزء ولكن لا بد من مراجعة الحاكم؛ لثلا 
يتلاعب الناس بالأوقاف. 

وعلم من قوله: «إلا أن تتعطل منافعه» أنه لو تعطلت بعض 
المنافع فإنه لا يجوز بيعه» فما دام يوجد فيه منفعة ولو واحد في 


)010( سبق تخريجه ص( ؟7). 


كناب الوقف ا 


ذو اه وعلال 8 ب 0 سه 0 
وَيَصْرَفٌ ثمّنه فى مثله» وَلَوْ أنه مسجد فسن ف مجو فتواه اماه 0ه 


العشرة فإنه لا يباع» لكن على ما سبق أنه يباع إذا كان فيه حاجة 
أى :مضاحة:. 

وإذا بيع فماذا نفعل بثمنه؟ 

قال: «ويصرف ثمنه في مثله» فإذا كان هذا وقفاً على 
الفقراء» وتعطلت منافعه وبغناه فماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به 
على الفقراء» أو نشتري به وقفاً يكون للفقراء؟ يتعين الثاني» فلا 
يجوز أن نقول: إن هذا وقف على الفقراء» والآن بعناه لتعطل 
منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراء»ء فهذا لا يجوز؛ لأن هذه 
الدراهم عوض عن أصل الوقف. وأصل الوقف لا ينقل ملكه لا 
ببيع ولا بغيره. 

قوله: «ولو أنه مسجد» يعنى ولو كان الذي تعطلت منافعه 
نسجداً كأن يكوة:المسجد في حي ارتحل أهله عله فإنة يباع 
ويصرف ثمنه في مثله . 

وإذا بعنا المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد آخرء فيجوز 
حون البفهه 3١‏ يريع لأند مان فلكة وتهود انا سيل 
دكاكين للبيع والشراءء والمهم أنه زال عنه وصف المسجدء 
فيجوز بيعه والصدقة به وهبته وغير ذلك» ويصرف ثمنه في مثله . 

وقوله: «ولو أنه مسجد» إشارة إلى خلاف» فمن أهل العلم 
من قال: إن المسجد لا يباع؛ لأنه وقف لمصلحة المسلمين» وما 
كان لمصلحة المسلمين فإن الفرد لا يتصرف فيه» ولكن هذا ليس 
بصحيح؛ لأن المسجد الآن زال الانتفاع به» فالحي كلهم رحلوا 
وما بقي أحدء فهو سيباع ويعمر في مكان آخر بثمنه. 


جارك كتاب الوقف 


ووو كه 4 - ام-8 2 2 2 27 م مجو 0 م عر 
ر نميه 


والصَّدَقَة به عَلَى فْقَرَاءِ المُسْلِمِينَ: 000 


قوله: «والتّة» أي آلة المسجدء والمراد بناؤه» وأبوابه وما 
أشبه ذلك وهذا فيما شبق لما كان البناء.بلين الطين كان يمكن 
أن ينتفع بآلته التي تكوّن منها وهي لبن الطين» أما الآن فلا أظنه 
يمكن استرجاع الآلة» اللهم إلا إن كانت أسياخ الحديد فيمكن» 
أما الإسمنت فلاء على كل حال إذا بقى آلة فإننا نعيدها فيما نريد 
أن أننشة. ْ 

فإذا قال الذي باع المسجد: آلته الآن إذا نقضناها وبنينا بها 
المسجد الآخر سيخرج غير قوي» فهل لنا أن نبيع الآلة ونشتري 
الة جديدة قوية؟ 

الجواب: نعمء وتكون الآلة الثانية بدلاً عن الأولى. 
وحينئظذٍ لا يضيع حق الواقف. 

قوله: «وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر»» 
فما فضل عن حاجة المسجدء. فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد 
آخر؛ لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف» وهذا لا إشكال فيه. 

فإذا قدرنا أن هذا المسجد لما هدم حيث تعطلت منافعه 
وأعيد بناؤه بقي من آلته شيء فإننا نصرفه إلى مسجد آخرء فإن لم 
يمكن صرِفَ إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عموماء كالسقاية 
والمدورسة وما أشية ذللف. 

قوله: «والصدقة به على فقراء المسلمين»» يعني وجازت 
الصدقة به على فقراء المسلمين؛ لأن المسجد مصلحة عامة 
والصدقة على الفقراء ‏ أيضاً - مصلحة عامة» فنحن لم نخرج عن 


مقصود الواقف؛ لأنها كلها عامة في انتفاع المسلمين عموماً. 
لكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن المساجد نفعها مستمر والصدقة 
نفعها مؤقت؛ لأن نفعها مقطوعء» ينتفع بها الموجودون الحاضرون 
ولا ينتفع بها من بعدهم» فالصواب أن ما فضل عن حاجة 
المسجد يجب أن يصرف في مسجد آخرء ما لم يتعذر أو ما لم 
يكن الناس في مجاعة فهم أولى؛ لأن حرمة الآدمي أشد من 
حرمة المسجد ولا شك. 

حتى لو فرض أن المسجد مسجد جامع فيجب أن يصرف 
في مسجد جامع إن تيسر»ء وإلا ففي مسجد بقية الصلوات» وإنما 
قلنا: مسجد جامع؛ لأن المسجد الجامع أكتن أخهرا وثواناة حي 
إنه تصلى فيه الجمعة» وبقية المساجد لا تصلى فيها الجمعة. ثم 
إنه في صلاة الجمعة يكون أكثر عدداً من المساجد الأخرى. 

والخلاصة : 

أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب 
مقصود الواقف. بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب 
الإمكان. 

فسآلةة الى أن" الداض :فقا ت'اغارة! أن حرلوا السسحد 
المبني من لبن الطين إلى مسجد مسلح» هل لهم أن ينقضوا الأول 
أو لا؟ هذا ينبني على ما ذكرنا؛ لآن منافع مسجد الطين لم 
تتعطل» الكو دل إلى انا نامضل راحم افعلى. راي ايخ 
الإسلام ‏ رحمه الله لا بأسن 6 وكوق أس المستجد الثاني لباني 
المسجد الأول؛ لأنه لا يمكن أن نبطل أجر الموقف الأول مع 
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إمكان استمرار أجره» فيكون للباني الأول في مدة يقدر فيها بقاء 
الخصسصن]ل رن انا نما 1 عاجوا تاعربت لواحي تمد 
الثاني» وكذا لو كان المسجد الثاني أنفع من جهة التكييف 
ونحوهء فأجر النفع الزائد للمُوقِفٍ الثاني . 

فائدة: الوقف المنقطع هو الذي ينقطع من الموقوف عليهء 
مثلاً: وقف على زيد ثم عمروء ومات زيد ومات عمروء فالآن 
انقطعت الجهة فإذا انقطعت ففيه خلاف» وأقرب شىء عندي أنه 
إذا علم أن قصد الواقف البر والأجرء فإن الوقف المنقطع يرجع 
إلى المساكين أو المصالح العامة. 


باب الهبة والعطية | "8 أحد 
اب الهبة وَالعطية ) 


قوله: «الهية والعطية». الهبة مصدر وَهَبَ يَمَب هبه 
وأصلها عه من وهب الشىء إذا أعطاف. مثل وعد 5 عدة 
وأصلها وعلة . 


واعلم أن خروج المال بالتبرع يكون هبة» ويكون هدية. 
ويكون صدقة؛ فما قصد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة» وما 
قصد به التودد والتأليف فهو هدية» وما قصد به نفع المعظطى فهو 
هبة» فهذا هو الفرق بينهاء والتودد والتأليف من الأمور المقصودة 
شرعاً ويقصد بها ثواب الآخرة» لكن ثواب الآخرة لم يقصد فيها 
فصداً أولا + ولهذا بخصها يتيفمن مدي » أما" الصدفة نهل يخضها 
بشخص معينء بل أي فقير يواجهه يعطيه» وكلها تتفق في أنها 


والعطية معطوفة على الهبة من باب عطف الخاص على 
العام؛ لأن العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف» 
فهي أخص من الهبة» والهبة أن يتبرع بالمال في حال الصحة» أو 
في مرض غير مخوفء, أو في مخوف لم يمت به. 

قوله: «وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته 
غيره»» فقوله: «في حياته» متعلق بالتبرع» والتبرع تطوع. ولهذا لا 


يجوز من شخص عليه دين ينقص الدينَ» فلو كان إنسان ليس 
عنده إلا عشرة ريالات وعليه عشرة رياللات» فلا يجوز له التبرع 
بهذه العشرة لا بصدقة ولا غيرها؛ لأن الدين واجب القضاءء 
وهذه التبرعات ليست بواجبة» والواجب مقدم. 

وقوله: «غيرّه» مفعول لقوله: «تمليك» يعني هي أن يتبرع في 
الحياة بتمليك غيره ماله المعلوم» بمعنى أن الإنسان يتبرع بتمليك 
ماله لشخص في حال الحياة» ومعنى التبرع أنه لا يأخذ عليه 
مقايلاً . 
وقوله: «ماله» المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. 
وقوله: «تمليك» خرج به العارية؛ لأن العارية وإن كانت 
تبرعاء لكنها ليست تمليكا. 

وقوله: «تمليك» يؤخذ منه شرطء وهو أن يكون الموهوب 
له ممن يصح تملكهء فلا يصح أن يهب جبريل عليه السلام؛ لأنه 
لا يصح تملكه. 

وقوله: «ماله» خرج به مال غيره؛ لأنه لا يمكن أن يتبرع 
الإنسان بملك غيره. 

وقوله: «المعلوم» خرج به المجهولء. ولكن هذا غير 
صحيح»؛ فالصحيح جواز هبة المجهول؛ لأنه لا يترتب عليه 
شيء؛ لأن الموهوب له إن وجد الموهوب كثيراً فهو غانم» وإن 
وجده قليلاً فلا ضرر عليه وهو غانم أيضاء فلو وهب لشخص 
حملاً في بطن صح على القول الذي اخترناه؛ وهو صحة هبة 
المجهول. 


باب الهبة والعطبة 09 


د 50 ا ا 
وإِن شرط فيها عِوّضا مُعلوما لبي لق أو وك وش نواه رطفت دو ‏ دالداء 


وقوله : «الموجود) خرج به المعدوم. 

وقوله: «في حياته» خرج به الوصية. 

وقوله: «غيره» بيان للواقع . 

مقال:ؤلك: شتكمن اعطق إتبدانا كناب بلول قبعةة: فزتنا 
نسمى هذا هبة» فإن قصد بها ثواب الآخرة سمّيناها صدقة» وإن 
تغيه بها النودة إلى مهنا التحصن نون هدرف والخا للب اه لزيد 
تكون من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الأدنى لا يريد أن ينفع الأعلى 
وإنما يريد التودد إليه. 

والهبة تكون مع المساوي. ومع من دونه» لكنه لا يقصد 
بها ثواب الآخرة قصداً أولياً. 

وهذه العقود الأربعة'''-أيضاً ‏ أوسع من عقود 
المعاوضات من وجهء وأضيق من وجه.ء فعقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة تجوز حتى ممن عليه الدَّين» أما التبرعات فلاء وعقود 
التبرعات تجوز في الأشياء المجهولة» والمعاوضات لا تجوز. 

قوله: «وإن شرط فيها». أي: في الهبة. 

قوله: «عوضاً معلوماً فبيع». يعني فلها حكم البيع» مثال 
ذلك: قال رجل لأخيه: وهبتك هذا على أن تعطينى عشرة 
ريالات» فنقول: هذه بيع ويثبت لها أحكام البيع» 58 فيها 
خيار المجلس.ء ولا بد فيها من إيجاب وقبول» وسائر الشروطء 
ولهذا لو قلت لإنسان وأنت ذاهب معه إلى الجامع» وقد أذْن 


() الوقف والهبة والعطية والهدية. 


حزه؟ ) كتاب الوقف 


000 اق و 03 7 00 دوو 
وَلَا يَصِح مُجهولاء له مَا تَعَذْرَ علمه ا 


8 عِِ 


الأذان الثاني يوم الجمعة: أعطيتك هذا القلم تبرعاً فإنه يجوز 
ولو قلت: أعطيتك هذا القلم بشرط أن تعطيني خمسة ريالات فلا 
يجوز؟ لأنه بيع . 

قوله: «ولا يصح مجهولَ يعني لا يصح أن يهب شيئاً 
مجهولاء وليس المراد لا يصح مجهولا فيما شرط فيه العورض» 
وعلن هذا فلو أن :شخصا له حفن كنارف وقال لاخر #ومتك 
جملى الشارد»ء فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول وغير مقدور عليه فلا 
ع أو قال: وهبتك ما في هذا الكيس من الدراهمء فإنه لا 
يصح؛ لأنه مجهول. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله - 
هو المذهب. 

والقول الثاني وهو الصواب: أنه يصح أن يهب المجهول؛ 
وذلك لأن الهبة عقد تبرع» والإنسان فيها إما غانم وإما سالمء 
فليس هذا من باب الميسر الدائر بين غرم وغنمء بل بين غنم 
وسلامة» فإذا وهبته شيئاً مجهولاً وقبل فلا ضرر عليه؛ لأنه إما 
أن يحصل على شيء يريده» أو شيء لا يريده» فإن حصل على 
شيء يريده فهذا هو المطلوب. وإلا فلا ضرر عليه. 

قوله: «إلا ما تعذر علمه» فتصح هبته»ء مثل أن يختلط ماله 
بمال شخص على وجه لا يدرى عن كميته» ولا يتميز بعينه؛ 
فيقول: وهبتك مالى الذي اختلط فى مالك». فهذا مجهول يتعذر 
عليه تعلق الجتاعب يضم لذلعاء الضرورة الذلك. 

والصواب: أنه يصح هبة المجهول» سواء تعذر علمه أم لم 


يتعذر. 


باب الهبة والعطية ا 


اا - سوه - 00 اح واي 
وَتَنْعَقِدَ بالإيجاب وَالقَبُولٍ وَالمَعَاطَاةٍ الذالة عَليّهًا 7ش 


قوله: «وتنعقد» أي : الهبة . 

قوله: «بالإيجاب» وهو اللفظ الصادر من الواهب. 

قوله: «والقيول» وهو اللفظ الصادر من الموهوب له 
فيقول: وهبتك هذا الكتاب». ويقول الثانى: قبلتء فالأول 
إيجاب والثاني قبول. ْ 

قوله: «والمعاطاة الدالة عليها» أيضاً تنعقد بالمعاطاة» أي 
بدون أن يتلفظ. بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة على الهبة» 
كل اذ عون سوشدس ريه ازيل فيه | غود كا ونم يقل 
شيئاًء فأخذ الشاة وذبحها وقدمها للضيفان». فتصح الهبة؛ لأن 
هذا دال عليها؛ لأن المرسل صديقه وأراد أن يساعدهء فأرسل 
إليه الشاة ولم يقل: هبة؛ لأنه يخشى إذا قال: هبة» أن يكون 
فيها نوع من المنة» ورجل آخر بيده كتاب فرآه صاحبه» فلما رآه 
ينظر إليه أعطاه إياه بدون أن يقول: وهبتك. وبدون أن يقول 
ذاك: قبلت» فهذه المعاطاة الظاهر أنها تدل على الهبة» لا سيما 
إذا كان الواهب ممن عرف بالكرم» وإلا فقد يقال: إن الأصل 
بقاء ملكه. ولا تصح هذه الهبة؛ لأنه ربما أعطاه إياه من أجل أن 
ينظر فيه ويستفيد منه»ء والدليل على انعقادها بالمعاطاة أن 
الرسول يَكِ يعطي الصدقات ويعطي من الفيء ولا يقول للمعطى : 
أعطيت» ولا يقول المعطى: قبلت؛ ولأن جميع العقود تنعقد بما 
دل عليها. 

إذاً صيغتها نوعان: قولية» وفعلية» فالقولية هي الإيجاب 
والقبول» والفعلية هي المعاطاة الدالة عليها. ْ 
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م 28 59 
ود 3 بالقبرض بإذن واهب» لاط اا م و اط ليون ا و اا مومه 
ص 25 22 ص 


قوله: «وتلزم بالقبض بإذن واهب» إذا تمت الهبة بالإيجاب 
والقبول فليس فيها خيار مجلسء لكن فيها خيار مطلقا حتى 
الفلانى» فقال: قبلت» ولم يسلمه له ثم رجع. فرجوعه جائز؛ 
لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» فإذا قبضها فليس فيها خيار 
المعاوضة. 

والفرق بينهما ظاهرء ففي عقد المعاوضة أعطى الشارع 
المتعاقدين مهلة ما داما فى المجلس؛ لأن الإنسان قد يرغب في 
السلعة». وإذا بيعت عليه نزلت من عينه» وهذا شيء مشاهد» 
فجعل له الى كله الكيان إذا احيه اندها" . 

لكن الهبة ليس فيها معاوضة» فهو أعطيها مجاناء حتى لو 
كان في الأول يحبها ثم أعطيها ونزلت من عينه» فهذا لا يضره 
شيء» والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض أن أبا بكر 
- رضى الله عنه ‏ وهب عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ثمرة نخل» ثم 
لما مرض رجع فنها»- وقال :لها لو أنك«جذذتبه كان لك أما 

0 ا : 4. :5 2 

الآن فهو ميراث » فدل هذا على انها لا تلزم إلا بالقبض» 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خيّر أحدهما صاحبه (7١١75)؛‏ ومسلم في 

البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس )١1857١(‏ (55) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
(؟) أخرجه مالك (؟”/797) وعبد الرزاق (5001١)؟‏ والبيهقي )١79/7(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. انظر: نصب الراية )١177/5(‏ وصححه الحافظ في تخريج 

أحاديث الكشاف كما في موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية (؟218/5) ومثله 

في الإرواء (15019). 


والمسألة خلافية» لكن هذا المذهب فى هذه المسألة ونحن نمشى 
عليه . 


ولا بد - أيضاً ‏ من إذن الواهب بذلك» فلو قال رجل: 
وهبتك بعيري الذي في حظيرتيء» فقال: قبلتء ثم ذهب 
الموهوب له مسرعاً وأخذ البعير» فهل تلزم الهبة؟ المؤلف يقول: 
لا تلزم إلا إذا قال: اذهب فاقبضهاء أو ذهب معه وأقبضه إياهاء 
أما أن يقبض بدون إذنه فلاء فإذا قال قائل: أليس يلزم من الهبة 
الإذن في القبض؟ قلنا: لا يلزم؛ لأنه قد يندم الواهب فيرجع قبل 
القبض» وأنت إذا بادرت وقبضت بدون إذنه سددت عليه الباب» 
وهو اله -البدق أن يرجع حتى يسلمك إياهاء أو يأذن لك بالقبض» 
فلهذا اشترط ذلك المؤلف فقال: «بإذن واهب». 

قوله: «إلا ما كان في يد متّهب»» فما كان في يد منَّهب لا 
يحتاج إلى إذن» كشخص استعار كتاباً من آخر والكتاب في يده: 
فقال له مالك الكتاب: قد وهبتك كتابى الذي استعرته منى» فلا 
يحتاج أن يقول: وهل تأذن لي في قبضه؟ لأنه في يده لعان يعد 
الهبة مقبوضاً. 

فإن قال قائل: إن قبضه هنا يختلف» فقبضه قبل الهبة على 
أن سعد اناتة للاده عالكة وعد اليونة سنادت يله يل مالك 
نقول: هذا الفرق لا يؤثر؛ لأن العبرة هل الموهوب وصل إلى 
الموهوب له أو لا؟ وحينئَذٍ نقول: إنه قد وصل» ومثل العارية 
الودعة + كما إذا أعطية كنحها كتقانا وقنع'اله: عد هذا 
الكتاب احفظه عندك حتى أطلبه منك» ثم وهبته إياه» فهذا لا 
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>> اخ اس ل ع ميس 
وَوَارِتُ الوَاهِبٍ يَقَومْ مَمَامَه 0000 


يحتاج إلى إذن في القبض» حتى المغصوب, فالعلماء يقولون: لو 
أن رب المال قال للغاصب: قد وهبتك ما غصبت» لزمت بمجرد 
القول؛ لأنها عنده. 

ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها 
الموهوبٌ له. فهل تلزم الهبة؟ لا تلزم؛ لأن الموهوب له لم 
يقبضهاء والمال يرجع إلى الورثة؛ لأنها هبة لم تلزم» ولو وهب 
شيئاً ولم يُقبضه ثم باعه فإن البيع يصح؛ لأن الهبة لا تلزم إلا 
بالقبض. فإذا لزمت بالقبض فإن الملك يكون من عقد الهبة. 
وتطيرة إذاا كنك عاك ملعة ع في] دنا :فى مجلين :العقد فلكل 
وأنجد عدا كيار تإذا ارقا لوم البيدره :ويكوة دعو ل ملاكة المبيع 
للمشتري من حين العقد لا من حين التفرق» وعلى هذا فإذا قلنا: 
إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» فإنه ما دام لم يقبضها الموهوب له 
فللواهب الرجوعء فإذا قبضها فهي ملك الموهوب له» وملكه من 
العقدء فصارت تملك بالعقدء ولا تلزم إلا بالقبض. 

وعلى هذا فلو نَمَثْ فالنماء من نصيب الموهوب له» ويجب 
على الواهب أن يرده إلى الموهوب له. 

قوله: «ووارث الواهب يقوم مقامه» يعني في الإقباض 
وعدمهء فإذا مات الواهب بعد الإيجاب والقبول قبل أن يسلمهاء 
فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم ولهم أن ينفذوها ويسلموها. 

وعلم من قوله: «ووارث الواهب» أن وارث المتّهب لا 
يقوم مقامه. وعلى هذا فلو وهب شيئا لشخص ثم مات الموهوب 
له قبل القبض» بطلت الهبة؛ لأنه تعذر قبضه بعد أن مات. 


فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ 

نقول: لأنه في مسألة الواهب عقد يؤول إلى اللزوم فلم 
ينفسخ بالموت» أما المتهب إذا مات ولم يقبض شيئاً فليس هنا 
شيء حتى يرجع إلى ورثته» ولذلك فرّقوا رحمهم الل يي 
موت الواهب فقالوا: لا تبطل الهبة به ويقوم وارثه مقامه» وبين 
موت المتهب فقالوا: إن الهبة تبطل لتعذر القبض حيئئك. 

قوله: «ومن أبرأ غريمه من دينه». «من») شرطية عامة. 
فتشمل الغني والفقير» والمحجور عليه والطليق» والذكر والأنثئى» 
والصغير والكنين» ولكن هذا لين على عمومه») فمراد المؤلف: 
من أبرأ غريمه بشرط أن يكون ممن يصح تبرعهء فهو عام أريد به 
لآن المحجور عليه لا يصح تصرفه في ماله. 

ولو أبرأ ولي اليتيم غريم اليتيم من ذينه لم يبرأ؛ لأن ولي 

ولو أبرأ الوكيل غريم الموكل من دينه لا يبرأ؛ لأن الوكيل 
يتصرف وليس له أن يتبرع» وهلم جراء فكل من يتصرف في مال 
غيره لا يمكن أن يتبرع به. 

وقوله: «غريمه». أي: الذي يطلبه» فلدينا طالب ومطلوب» 
فالمدين يسمى غريماً . 

وقوله: «من دينه»؛ ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون كثيراً أو 

وعَلِم من كلمة «دّينه) أنه.. للا بد أن يكون الدّين ينا فإن 


يا كتاب الوقف 


بلَفْظِ الإخلالٍ أؤ الصَّدَقَةَ أ 


ع 


أو الهبَةِ وَنَحْوِهًَا 0 


كان له على شخص دينان أحدهما (يُرٌ) والآخر (شعير) فأبرأه من 
أحذهماء فظاهر كلام المؤلف انل يبرأ؛ لأنه لم يعين الذين 
الذي أبرأه منة . 

والصواب: أنه يبرأ من أحدهماء ويرجع في التعيين إلى 
المبرئ؛ لأن المبرّأ لم يملك ذلك إلا من قبل المبرئ» ولأن هذا 
من جهته وهو أعلم بما أراد. 

فلو أن وجا لةعلن شخصن مائة دينار ومائة درهم. ثم قال 
فقال المدين: هي الدنانير» وقال المبرئ: هي الدراهم» فنرجع 
هنا إلى قول المبرئ؛ لأنه أعلم بنيته» والمال ماله فيبرئه مما 
شاء» لكن على المذهب لا يجوز إلا ديئاً معيئاً لقوله: ١من‏ دّينه» . 

وقوله: «من دينه), لو أبرأه من دين غيره» وقال للحدين: 


إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه» فلا يصح ولا يبرأ» وقوله: 
وأنا أقضيه. هذا وعد والوعد لا يُلزِم» فلا بد أن يكون من دينه 
1 رن دون غيره. 

قوله: «بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها». هذه 
مسألة لا بد أن نعرفها تماماء فقوله: ١بلفظ»‏ احترازاً مما لو أبرأه 
بقلبه» كرجل له في ذمة فلان ألف ريال» فنوى بقلبه أنه أبرأه لكن 
توريقل: إن ابرابس اوقد يتل لهه ابراتفة أن الكلماف» اد 
سامحتك أو تصدقت عليك أو وهبته لك. فلا يبرأ» وهذا مثل 
إنسان يعين دراهم للصدقة بهاء وقبل أن يتصدق منعهاء فلا حرج 
عليه . 


0. 


باب الهبة والعطبة [ 6 اح 
سو 


بَرِنَتْ ذْمَته وَلَوْ لم يَقْبَلَ سواسو و1 


قوله: «برئت ذمته», أي ذمة الغريم» وبقي حراً طلقاً ليس 
عليه دين. 

قوله: «ولو لم يقبل». أي: فإن الدَّين يسقط ولو لم يقبل؛ 
لأن الدين وصف في الذمة» فإبراؤه منه إزالة وصف عن المدين» 
وليس إدخال ملك عين عليه كالهبة» ولهذا لم يشترط في الإبراء 
قبول المبرأء بخلاف الموهوب له فإنه يشترط قبوله» وهذه هي 
قاعدة المذهب: أن الأوصاف لا يشترط فيها القبول» ولهذا لو 
كان في ذمة زيد لعمرو مائة صاع بر وسطء فأعطاه زيد مائة صاع 
من البر الجيد» فقال صاحب الدين: أنا لا أقبل إلا الوسط» فلا 
يشترط قَبول صاحب اللي لأن هذا وصفء فإنه لم يعطه أكثر 
دواطانة بل اذه خيرا :فى الرفف لكو لو أراة أنديزيوه ضاعا 
واحداًء فلا يصح إنشاء الؤيادة إلة شول شو اله الذي 

وقال بعض أهل العلم : لا تبرأ ذمته إلا بالقبول؛ لأن المبرأ 
ريما يلاحظ شيئاً آخر وهو المنّة. 

والصحيح في هذا التفصيل: أنه إن رد الإبراء دفعاً للمنّة 
عليه فإنه لا يُلرَّمم بذلك؛ لأن المبرأ قد يقول: لو أنني قبلت 
لأصبح هذا الرجل يتحدث بين الناس: إني أبرأت فلاناًء أو كلما 
حصل شيء قال: هذا جزائي حين أبرأتك من دينك! فهنا إذا لم 
يقبل فله الحق؟ لأنه يقول: أنا لم أقبل خوفا من المنة» ولا شك 
أن هذا وصف كل إنسان يحب أن يدفعه عن نفسه. 

مسألة: إذا أبرأ غريمه من الدين فهل تجب عليه الزكاة؟ 
نفغق أنه :لو كان له دين عدد. شخفن وتست عليه السنة «فابرأه 


زم كتاب الوقف 


عو ا 4م رةه 0 
وتجور بعية كل عين جاح 0 فممفةة مم مونو ممم ةم م من ةر مم مم لمن 


منه» فهل تجب عليه زكاته؛ لآن إبراءه كقبضه أو لا تجب؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم 
يسقطها الإبراء» وإن لم تجب فإنه يسقطها الإبراء» فهذا هو 
الضابطه مدل أن يبرئ 'فقيرا آنا أشيه ذلك :فينا لا تن وأها 
القول بأنه إذا أبرأه منه فإن الزكاة واجبة على كل حال؛ لأن 
الإبراء كالقبض» والدين إذا قبض - سواء على غني أو على فقير - 
فإن الزكاة فيه واجبة» فهو ضعيف. 1 

قوله: «وتجوز هبة كل عين تباع»., أفادنا ‏ رحمة الله أن 
الهبة إنما تكون في الأعيان» وأما الدين فيسمى إبراءً. 

وقوله: «تباع» أي : يصح بيعهاء فخرج بذلك ما لا يصح 


وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعه ولو لجهالته. أو عدم 
القدرة عليه لا تصح هبته. والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه 
لجهالته» أو الغرر فيه» فإن هبته صحيحة؛ كما لو أبق عبد 
لشخص فقال لصاحبه: إني قد وهبتك عبدي الآبق» فقبل» 
فالصواب جواز هذا؛ لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم 
يدركه فهو سالمء بخلاف البيع» وكذلك المجهول تصح هبته على 
القول الراجح؛ لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم» فلا يكون 
ذلك من باب الميسر الذي حرمه الله عرَّ وجل في كتابه. 

ولو وهب موقوفا فإنه لا تصح هبته؛ لأن الموقوف لا يصح 
يعد ولر روكب مرهوناً لم يصح؛ لأن المرهون لا يصح بيعه. 
ولو وهب مؤجّرا صحت الهبة؛ لأن المؤجر يصح بيعه» ولكن لا 
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يملك الموهوب له منافعه حتى تتم مدة الأجرة» فلو أجَّر بيته لمدة 
سئة» ووهبه آخر بعد مضى ستة أشهر فالهبة صحيحة. ولكن 
الموهوب له لا يملك المنافع إلا إذَاا تيت المدة ».يفعت أن حق 
المستأجر ثابت على ما هو عليه» أما ما يستحقه من الأجرة فإنه 
للموهوب له من حين ما وَهِبَ له بقسطه. 


قوله: «وكلب يقتنى» يعنى وتصح هبة الكلب الذي يقتنى 2 
أي : يجوز اقتناؤه» مع أن الكلب لا يصح بيعه؛ لأن المحرم هو 
أخذ العوض عليه فإن وهبه بلا عوض فلا بأس بهء وهبته - أيضاً - 
ليست هبة حقيقة» ولكنها عبارة عن تنازل عن اختصاص بهذا 
الكلت) وإلا فالكلب لا يصح بيعه؛ وما لا يصح بيعه لا تصح 


5 
٠. هنه‎ 
٠ 


وقوله: «وكلب يقتنى» أفادنا - رحمة الله أن الكلب الذي 
لا يقتنى لا تصح هبته؛ وذلك لأن الواهب في هذه الحال لا حق 
له فيه حتى يهبه. 

والذي يُقتنى هو ما كان لثلاثة أمور: إما الحرثء وإما 
الماكيةه :وإما"الضنية "2 فيذه كلانة أقياء تعر ااقعاء الكلت لها 
بشرط ألا يكون سود فإن كان أسوة فإنه لا يجوز اقتناؤه؛ لأنه 
لا يحل صيده؟؛ ولأنه ل فلا يحل اقتناؤه» كن الكلب 
)١(‏ لما أخرجه البخاري في الوكالة/ باب اقتناء الكلب للحرث (71775)؛ ومسلم في 

المساقاة/ باب الأمر بقتل الكلاب. . . (هلا6١)‏ (08). 


 )0(‏ لما أخرجه مسلم في الصلاة/ باب ما يستر المصلي )02١(‏ عن أبي ذر 
- رضى الله عنه -. 


الذي يجوز اقتناؤه يجوز للمقتنى أن يهبه؛؟ وذلك لأن هبته حقيقتها 
التنازل عن حقه في هذا الكلب. 

فإن اقتنى كلباً في حال لا يباح اقتناؤه فيها ووهبه» فهذا لا 
يصح؛ وذلك لأن هذا الواهب لهذا الكلب ليس له حق فيه, إذ 
أنه لا يجوز له أن يقتنيه» فكيف يتنازل عن شيء لا حق له فيه؟! 


باب الهبة والعطبة ا 


كك ىه 
عمسب التَعْدِيل فى عَطيَة أولاده ِقَدَرٍ إرثهم ء اه 


كوه ونجت» التراجن هو اتذئ يقانن فاعلة امتعالا 
ويستحق العقاب تاركه. 

قوله: «التعديل», نمع أن يعاملهم بالعدل. 

قوله: «في عطية أولاده»» يشمل الذكر والآنثى» والمراد 
بالعطية هنا الهبة» فهي أعم من العطية في مرض الموت. 

ودليل الوجوب حديث النعمان بن بشير بن سعد 
- رضي الله عنهما ‏ أن أباه نحله نحلة» فقالت أم النعمان 
- رضي الله عنها -: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله يكوه فذهب 
بشير بن سعد إلى رسول الله لَه وأخبره ليشهده على ذلك» فقال 
له: ألك بنون؟ قال: نعمء قال: أنحلتهم مثل هذا؟ قال: لاء 
قال: «لا أشهذء أَسْهِدْ على هذا غيريء فإني لا أشهد على جَوْرا. 
ثم قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أتحب أن يكونوا لك 
في البر سواء؟». قال: نعهو'''» فرجع بشير بن سعد في هبته 
لولةة التعجنان» 

قوله: «بقدر إرثهم»2 يعني أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين 
وهذا في العطية المحضة» فلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جَوْراً 
لأنه زاد الأنئثى ونقص الذكرء أما ما كان لدفع الحاجة فإن يتقدر 
بقدرها . 


وما ذكره المؤلف ‏ رحمة الله هو القول الراجح, أن 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(15). 


الأولاد يعطون على حسب ما ذكر الله كر وجل - في كتابه في 
إرثهم: «لِلدّمّ مِئْلُ حَظِ لكين 4 سانا بولك شيك اندلا 
أعدل من قسمة الله ب.عرّ وجل -: ومن قال: إن هناك فرقاً بين 
الحياة والممات» فإنه يحتاج إلى دليل على ذلك» فنقول: هم في 
الحياة وبعد الممات سواء. 

وأفادنا المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «فى عطية» أنه بالنسبة 
للنفقة لا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم. ب مل حاجتهم» 
فيجب التعديل في الإنفاق على ولده بقدر الحاجة» فإذا قدر أن 
الأنثى فقيرة» والذكر غني» فهنا ينفق على الأنثى ولا يعطي ما 
يقابل ذلك للذكر؛ لأن الإنفاق لدفع حاجة» فالتعديل بين الأولاد 
في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاج» فإذا فرضنا أن 
أحدهم في المدارس يحتاج إلى نفقة للمدرسة» من كتب ودفاتر 
وأقلام وحبر وما أشبه ذلك. والآخر هو أكبر منه لكنه لا يدرس» 
فإذا أعطى الأول لم يجب عليه أن يعطي الثاني مثله 

ولو احتاج الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائة ريال مثلاً» 
واحتاجت الأنثى إلى خرصان في الآذان قيمتها ألف ريال» 
فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال» ويشتري للأنثى 
الخرصان بألف ريال. وهى أضعاف الذكر عشر مرات» فهذا هو 
التعديل. ١‏ 

ولو احتاج أحدهم إلى تزويج والآخر لا يحتاج» فالعدل أن 
يعطي من يحتاج إلى التزويج ولا يعطي الآخرء ولهذا يعتبر من 
الغلط أن بعض الناس يزوج أولاده الذين بلغوا سن الزواج» ويكون 
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له أولاد صغارء فيكتب في وصيته: إني أوصيت لأولادي الذين لم 
يتزوجواء أن يروج كل واحد منهم من الثلث» فهذا لا يجوز؛ لأن 
التزويج من باب دفع الحاجات» وهؤلاء لم يبلغوا سن التزويج» 
فالوصية لهم حرامء ولا يجوز للورثة - أيضاً - أن ينفذوها إلا البالغ 
الرشيد منهم إذا سمح بذلك» فلا بأس بالنسبة لحقه من التركة. 

وهنا مسائل : 

الأولى: هل يفضّل بينهم باعتبار البرٌ؟ يعني إذا كان أحدهما 
أبر من الآخرء فقال: سأعطى البار أكثر مما أعطى العاق؛ 
تشجيعاً للبار وحثاً للعاق؟ فهذا لا يجوز؛ لأن البر ثوابه أعظم 
من دراهم تعطيه إياهاء فالبر ثوابه عند الله عرَّ وجل -» ولا 
تدري فلعل البار اليوم يكون عاقاً بالغد. والعاق اليوم يكون باراً 
بالغد. فلا يجوز أن تفضله من أجل بره. 

الثانية: إذا كان أحد الأولاد يعمل معه فى متجره أو 
مزرعته» فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه 
بشيء؟ فيه تفصيل: إن كان الذي يعِين أباه يريد بذلك وجه الله 
فإله. لآ يعظيه شيئاً + لآنه يدخل قن البر». إن كان يريد عوضا علن 
ذلك». أو أن أباه فرض له العوفى: قبل .أن لحيل “دنه بأس» ولكن 
يُعطى مثل أجرته لو كان أجنبياً . 

الثالثة: إذا كان أحد الأبناء كافراً بردة» أو من الأصل لم 
يدخل في الإسلام» فبعض العلماء يقول: لا يجب التعديل؛ 
لأن الله تعالى قال: مَل النتيين كَلْبرِيِنَ )4 [القلم]. 

وبعض العلماء قال: بل يجب التعديل؛ لأن هذا حق سببه 


الولادة» وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلمء وينبغي 
أن يقال: ينظر للمصلحة إذا كان إعطاؤه للمسلم دون الكافر 
يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيدخل في الإسلام» فهذا يعطي 
المسلمء وإن لم يكن مصلحة فلا يجوز بل يجب التعديل . 

وقوله: «في عطية أولاده» هل يقاس عليهم بقية الورثة؟ يعني 
لو كان للإنسان أخوان شقيقان» فهل يجوز أن يعطى أحدهما دون 
الآخر؟ ْ 

ظاهر كلام المؤلف: يجوز؛ لأنه خص وجوب التعديل 
بالأولاد فقط. وهذا هو الحق؛ لقول النبى كَل : «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم»”'' . ولم يقل : "بين وداتكماء والنبي كَكِةِ أعطي جوامع 
الكلم» ولو كان التعديل واجباً بين جميع الورثة لبينه النبي يَكِة. 

لكن إذا كان له أخوان» وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك 
سبباً للقطيعة بالنسبة للآخرء فهنا له أن يعطيه» لكن يجب أن 
يجعل العطاء سرًا؛ حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني» وهنا 
الواجب ليس هو التعديل» بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من 
قطيعة الرحم. وهذا يحصل بالإسرار. 

وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول 
الراجح» ودليله قسمة الله تبارك وتعالى ‏ للأولاد أن للذكر مثل 
حظ الانثيين. 


زقال عفن العلماء: "إن التعديل يكون بالتسويةة: أي أن 


)١(‏ سبق تخريجه ص7”50). 
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يعطي الأنثى كما يعطي الذكرء واحتجوا بظاهر عموم حديث 
النعمان ‏ رضي الله عنه _: «اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم». 
و«أولاد» صالحة للذكر والأنثى» وبقوله يكلِ: «أتحب أن يكونوا 
لك في البر سواء؟)"''. فظاهره أنهم يعطون بالسوية ليكون البر 
بالسوية» ولكن لا دلالة في ذلك. 

أما الأول: فإن قوله: «اعدلوا , بين أولادكم», ولم يقل 
سوؤّواء بل قال: «اعدلوا». ولا نرى أعدل من الله قر ول .م 
ا الله تعالى: #يوصِيك أَلَّهُ فى ولك للد مل يل 
لَْنتبَيْن4 [الساء: 11].. فالعدل أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. 

ثانياً: أنه فى بعض ألفاظ الحديث قال: «ألك بئون؟)0) 
قال: نعمء قال: «هل أعطيتهم مثله؟» قال: لاء قال: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم». فقوله: «ألك بئون» يفيد أن القضية بين 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ وإخوانه وهم ذكورء وأله لينن 
هناك أخوات فإذا كانوا ذكوراً فإنه يجب التسوية. 

ثالثاً: أن قوله: «أتريد أن يكونوا لك فى البر سواء؟» 
نقول: هم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله لم 
يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل على الأبء فيبرُونه على 
السواء» فالصواب ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله أن التعديل 
يكون بقدر إرثهم. 
(0) سبق تخريجه ص(75). 


(؟) أخرجه مسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (1577) 
.)1١6(‏ 


للح لل شرف اوت اد اده 00000 
قوله: «فإن فضل بعضهم,» يعنى أعطاه أكثر من الآخر أو 


قوله: «سوّى» أي بينهم» ولو قال المؤلف: (عَدَّل) لكان 
أولى؛ لأن أول كلامه يقول: «يجب التعديل» ولم يقل: التسوية» 
ثم إن قوله: «سوّى» ليس على إطلاقه؛ لأنه لو قلنا: «سوّى» للزم 
أن نعود إلئ مشكلة» وهي أن يكون الذكن والأنثى سواءء لين 
ذلك مراداء» وعلى كل حال فمراده بالتسوية هنا التعديل. 

قوله: «برجوع» على من فضّل ليساوي الناقص . 

قوله: «أقو زيادة» لعتوم فُضّل عليه» فمثلاً إذا أعطى أحدهم 
ألف ريال» وأعطى الثانى ألفين» فطريق التسوية» إما أن يأخذ من 
الذي أعطاه ألفين ألفاًء وهذا هو قوله: «برجوع». وإما أن 
يضيف إلى الذي أعطى ألفاً ألفأ أخرى» وهذا معنى قوله: «أو 
زيادة» . 
أعطاه ألفين وممن أعطام الفا فيكون نجع فى الهبة» ورجوع 
الوالد في الهبة جائز كما سيأتي إن شاء الله. 

فإن قال قائل: هل هذا الحكم يشمل الأم والأب؟ 
| فالجواب : نعمء يشمل الأم والأب؛ لأن العلة واحدة» فإذا 
مثل حظ الانثيين. 

فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك الجدء يعني لو كان له 
أولاد أولادء فهل يجب أن دل بينهم؟ 


الجواب: الظاهر أنه لا يجب؛ لأن قوة الصلة بين الأب 
وابنه» أقوى من قوة الصلة بين الجد وأبناء أبناته» لكن لو كان 
عاك حوت مخ قطعة ويخوء جه دز اها تمع بأ ذم وطن من بطل 
على وجه السر. 

قوله: «فإن مات قبله» أي: قبل التسوية. 

قوله: «ثبتت» أي: ثبتت العطية» يعني إذاماتك الاب الذي 
فضل بعض الأولاد قبل أن يسوي ثبتت العطية,ء فإذا أعطى 
أحدهم - مثلاً د عشرة 0 تبرعاً لا نفقة ثم مات؛ فهذا 
العطاء يعتبر ملكا للآخذ ويثبت؛ لأنه لم يتمكن من الرجوع أو 
تمكن ولكنه فرط» فالمطالب بالرجوع هو الأب وقد مات» فسقط 
عنه التكليف بموتهء والابن الذي فُضّل مَلّكه ملكاً تاماًء هذا 
المذهب وهو قول ضعيف؛ لأنه لا يجوز أن نمكن هذا الابن من 
أخن مال ل ميجرو له عله 

والصواب: أنه إذا مات وجب على المفضّل أن يرد ما 
فضّل به في التركة» فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له 
نصيب؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي». فمات 
قبل أن يفعل صار كالمدين» والدين يجب أن يؤدىء وعلى هذا 
نقول للمفضّل: إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة. 

ولكن هل للورثة الرجوعء, أو الهبة لم تصح من الأصل؟ 

فيها قولان: قيل: إن العطية لم تصح من الأصل. 

وقيل: إنها صحتء لكن إذا مات وهو لم يسو فللورثة 
الرجوعء ويجب على المفضل أن يردها في التركة. 
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والفرق بين القولين: أننا إذا قلنا: إنها لم تصح من 
الأصلء فإن ما حصل من نماء بين العطية والموت يكون للورثة؛ 
لأن العطية لم تصح أصلاًء وإذا قلنا بالصحة ولكن لهم الرجوع. 
فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له. 

لكن على كل حال القول بأنها تثبت قول ضعيف» 
والضوات أنه يجب على المفضل أن )يرد الزيادة: في التركة + أو 
تخضع امن نصبيية؟ 

فإن قال قاتل: إذا كان أحدهم يحتاج إلى سيارة والآخرون 
لا يحتاجون؛ لأن الأول مدرسته بعيدة والآخرون مدرستهم قريبة» 
فهل يجوز أن بي* يشتري للذي يحتاج السيارة سيارة؛ لأنه يحتاجها؟ 

لا يجوز؛ لأنه إنما يحتاج للنفع فقطء وهو ركوبها إلى 
المدرسة ورجوعه. وهذا يحصل بأن تكتب السيارة باسم الوالدء 
ويبقى الانتفاع للولد. بحيث إذا مات الوالد ترجع هذه السيارة في 
التركة» ولا يجوز للإنسان أن ماف الرلد السيارة؛ لأن المقصود 
دفع الحاجة» وَدقع الحاجة يحصل بدون تمليك؛ لأنه ربما يعطيه 
السيارة بستين ألفاً اليوم ويموت الأب غداً. 

فلذلك نقول: هذه مسألة يجب التفطن لهاء إذا كان أحد 
الأبناء يحتاج إلى سيارة والآخرون لا يحتاجونء فإننا لا نعطي 
المحتاج سيارة باسمه» ولكن تكون السيارة باسم الأب» وهذا 
يدفع حاجته بانتفاعه بهاء وإذا مات الأب ترجع في 00 

إذاً القول الراجح: أنه إذا مات فإنها لا تثبت العطيةء 
ويجب ردها في التركة. 


باب الهبة والعطية )ا 
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وَلا يَجَورْ لواهب أن يرجع فِي هِبْتِهِ اللازْمَةٍ إلا الاب 0 


قوله: «ولا يجوز لواهب أن برجع في هيته اللازمة إلا الأب»» 
«واهب») نكرة فى سياق النفى. فتعم كل واهب» ويدل على إرادة 
العموم الاستثناء في قوله: «إلا الأب». وقد قال العلماء 
- رحمهم الله 1-2 إن الاستئناء معيار العموم . 


وقوله: «هبته اللازمة» اخترازاً من الهبة غير اللازمة» والهبة 
اللازمة هي المقبوضة» وغير اللازمة هي التي لم تقبض» فلو قال 
لشخص: وهبتك سيارتي الفلانية» وقال: قبلت» وبعد أن وهبها 
رجع» فالرجوع جائز وصحيح؛ لأنه لم يقبضهاء والهبة لا تلزم 
إلا بالقبضء فإذا قبضها وأراد الرجوع. فإنه لاا يحل له ولا يملك 
أنفباء حتى في مجلس الهبة» فلو أنه وهبه قلمه وهما في 
المجلس» وقال: رجعت بعد أن قبضها الموهوب له فإنه لا يملك 
ذلك؛ لآنها ثبتت ولزمت فيحرم أن يرجع في هبته اللازمة؛ وذلك 
أن الهبة بعد القبض تصير ملكاً للموهوب لهء فإذا رجع فيها فقد 
أخذ ملك غيره بغير حق فصار هذا حراماً» هذا تعليل المسألة من 
حيث: النظر: 


أما من حيث الأثر فقد قال النبى كَكِ: «ليس لنا مَكَلُ السوء. 
العائد في هبته كالكلب بقيء ثم يعود في قيئه)("©, فقوله كَللةِ: 
«ليس لنا مثل السوء). هذه الجملة مفيدة جدا في الذين 
() أخرجه البخاري في الهبة/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 


(5155)؛ ومسلم في الهبات/ باب تحريم الرجوع في الصدقة )١777(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 
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يمثلون أصوات الحيوان مثلاًء فيقال: ليس لنا مثل السوءء هكذا 
قال النبي كل فلا يجوز التمثيل بالحيوانات. 

وقوله: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» مثل 
يراد به التقبيح والتنفير» فالكلب خسيسء من أخس الحيوان 
وأقبحه» بل هو أنجس الحيوان فيما نعلم؛ لأنه هو الذي يجب 
أن تغسل نجاسته سبع مرات إحداها بالتراب”''» يقيء ثم يرجع 
ويأكل القيء!! فعل قبيح» هكذا الذي يهب ثم يرجعء مثله مثل 
الكلب الذي قاء ثم رجع في قيئه» حتى لو فرض أنه عندما رجع 
رضي الموهوب له ولم يبالِ» نقول: هذا حرام ولا يجوزء وإذا 
كان هذا حراماً فينبغي للإنسان إذا وكن قينا آلآ معلو ينه نفس 
لأن بعض الناس يهب الشيء إما لطروء فرح بصاحبه» أو لعاطفة 
جياشة في تلك الساعة» ثم يندم ويقول: ليتني ما وهبت» فهذا لا 
ينبغى؛ لأن شيئا وهبته اجعله عن طيب نفسك ولا تعلق نفسك 
به فقد خرج عنك قدراً وشرعاً» فكيف تعلق نفسك به» مع أنه 
لا يمكن أن تعود؟! فلا يجوز له أن يعود في هبته. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نقيسها على البيع» ونقول: ما 
داما في المجلس فللواهب الخيار؟ 

الجواب: لا؛ لأن البيع عقد معاوضة يحتاج إلى تروء 
والإنسان ربما يستعجل فيقدم على البيع دون تروٌء فجعل له 
الشارع مهلة ما دام في المجلسء أما هذا فهو عقد تبرعء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب حكم ولغ الكلب )7١1/8(‏ (41) بلفظ : «أولاهن 

بالتراب» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


فالواهب لا يريد عوضاًء والموهوب له لم يُوْحَذْ منه عوضٌء فلا 
يصح قياس الهبة على البيع» إذاً تلزم بالقبض ولو في مجلس 
العقد.» ولا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة. 

فإذا رجع في هبته غير اللازمة كأن يهب شخصاً كتاباً لكنه 
لم يسلمه لهء فله أن يرجع ولكن هذا خلاف المروءة» ولأنه 
إخلاف للوعد. فنقول: ما دمت وهبتّه فقد وعدتهء فينبغي إن طرأ 
عليه ما يقتضي أن يرجع في الهبة» أن يقول للموهوب له قولاً 
يقتنع به ونحوه حتى يطيب قلبه. 

فإن قال قائل: هل يجوز له أن يشتري هبته من الموهوب له؟ 

فالجواب: لا يجوز؛ لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة 
ا ل ل فلو وهبت له ما 
يساوي مائة ثم أروت أن تشتريه منهء فإنك لو قلت له: بثمانين» 
سوف يقول لك: خذهاء ومخجل أن يقول: لاء إلا بمائة. 
وحينئذٍ تكون قد رجعت في بعض الهبة» لكن بطريق غير مباشرء 
ولهذا لما حمل أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه ‏ على فرس له 
فى سبيل الله فأضاعه الذي حمله عليه وظن عمر أنه يبيعه 
يا استأذن من النبي كَل أن يشتريه فقال له: «لا تشتره ولو 
باعكه بدرهم ‏ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قبئه0 , 

أما إذا اشترى صدقته فإنه أشنع ؛ لاقة طبن كد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته 
(؟؛ ومسلم في الهبات/ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 
(1) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


الرجوع في الهبة» والرجوع فيما أخرجه لله. وما أخرجه لله لا 
يجوز فيه الرجوع» حتى البلد إذا هاجر الإنسان منها لله لا يجوز أن 
يرجع ويسكن فيها؛ لأنه تركها لله وما ترك لله فإنه لا يرجع فيه. 

وقوله: «إلا الأب». فله أن يرجع في هبته اللازمة» والدليل 
على ذلك حديث ورد في هذا: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو 
يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده""'» فإنه يرجع 
فيما وهبه لابنه لقوله يَكِ: «أنت ومالك لأبيك”'"*»: لكن الحديث 
الأول أعله بعضهم وضعّفه. وقال: إن عموم حديث: «العائد في 
هبته كالكلب»» مقدم على هذا الحديث الضعيف» وأن الأب ليس 
له أن يرجع فيما وهبه لابنه . ْ 

لكننا نقول في الجواب عن هذا : إن الاستثناء وإن كان ضعيفا 
فله ما يعضدهء. وهو أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاءء فإذا 
كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما وهبه لابنه من باب أولى» 
ولكن يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلة على التفضيل فلا يجوزء كأن 


)1١(‏ أخرجه أحمد (77/7)؛ وأبو داود في البيوع/ باب الرجوع في الهبة (7019)؛ 
والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الرجوع في الهبة (99؟١)؛‏ والنسائي في 
الهبة/ باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده (7590)؛ وابن ماجه في الأحكام/ 
باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (//719) عن ابن عمر وابن عباس 
- رضي الله عنهم » انظر: نصب الراية .)١554/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (١91؟؟)‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -» وصححه 
التوسيرق عا قرط البشارى ومح بن حيان ((405) كان عر عاش 
وضي الله عنها ب وأخرجه الإمام أحمد (119/1, 25١5‏ 4١75)؛‏ وأبو داود 
في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (7"5170)؛ وابن ماجه في التجارات/ 
باب ما للرجل من مال ولده (7797) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وحسّن إسناده في الإرواء (7/ 07785. 


يعطي ولديه كل واحد سيارة» ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته. 
فهذا الرجوع لا يصح؛ لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر. 

وقوله: «فى هبته اللازمة إلا الأب» يستفاد منه أنه لو أبرأ 
إبنة'مين ديق فليس له الرجوع؛ لأن الإبراء ليس بهبة» بل هو 
إسقاط . 

وقوله: «إلا الأب» يخرج به الجدء فليس له أن يرجع فيما 
وهب لابن ابنه» أو لابن بنته» ويخرج من ذلك الأم» فليس لها 
أن ترجع فيما وهبت لابنها . 

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ 

قلنا: عموم «العائد في هبته كالكلب» وصيغة العموم لا 
يخرج منها إلا ما دل عليه الشرع» وإلا فهي عامة لجميع الأفراد» 
وهنا لا يصح القياس؛ لأن القياس مخالف للعموم» فالأصل أن 
المرأة إذا وهبت أبناءها أو بناتهاء لا يحل لها أن ترجع. 

وقوله: «إلا الأب» هل يحتاج أن نقول: إلا الأب الحرء 
أو نقول: إنه لا يمكن أن يهب إلا إذا كان حراً؟ نقول: لا يحتاج 
أن نقيد الأب بالحر؛ لأنه لا يهب إلا وهو حر. 

وظاهر كلام المؤلف: أن الأب يرجع ولو كان كافراً فيما . 
وهبه لابنه المسلم للعموم» فلو أن رجلاً غنياً كافراً وهب لابنه 
المسلم شيئاً فله أن يرجع؛ لأن الحديث عام. 

قوله: «وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده» لكن لا بد من 
شرط وهو أن يكون الأب حراًء فنقول: «له» يعود على الأب لكن 
بقبدَ أن يكون خرا؛ لأن غير :الخر لأ يملك فكيف يتملك؟! ولآن 
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غير الحر لو تملك من مال ابنه فإن ما تملكه يرجع إلى سيده. 

وهل يشترط أن يكون موافقاً لابنه في الدّين؟ 

إن نظرنا إلى إطلاق الحديث قلنا: لا يشترطء وعلى هذا 
فيجوز للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلمء وللأب 
المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافرء هذا ظاهر الحديث. 

وقيل: إنه لا يُمكّن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده 
المسلم؛ لأنه لا صلة بينهماء ولا توارث؛ ولأن الله تعالى يقول: 
#ولن يجْعَلَ أله لِلْكفْرنَ عَلَ الموْمِنِنَ سَبِيلًا* [النساء: ١4١]؛‏ ولأننا لو 
مكنا الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم» لكان في ذلك 
إذلال للمسلم» وربما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله . 

وعندي لا شك أنه ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده 
المسلمء أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافرء فهنا قد 
نقول بعموم الحديث وأن له أن يأخذ؛ لأن أصل بقاء الكافر على 
الكفر ممنوع». فهو على دين غير مَرْضيٌ عند الله» وتسليط المسلم 
على ماله له وجهة نظرء لا سيما إذا كان الابن من المحاربين» 
فإنه إذا كان من المحاربين فلا شك أن ماله حلال. 

اقول اله اب الاذيد باتشقه ونا العو روميةا 
آخر «الموافق فى الدين» على رأي كثير من العلماء. أو على 
الأمنح آلا يكون كافرا ياخل من .مال مسلم: 

وقوله: «وله أن يأخذ ويتملك» الفرق بينهما: يأخذ على 
سبيل الاستعمال» ويتملك على سبيل الضم إلى ملكهء فله أن 
يأخذ سيارة الابن يسافر بها إلى مكة. إلى الرياض» إلى المدينة» 
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إلى أي بلد وإن لم يتملكهاء وله أن يتملك وإن لم يأخذء فيأتي 
إلى كاتب العدل. مثلاًء ويقول: إني تملكت سيارة ابني فلان 
ويكتب كاتب العدل» لكن بشروط ستذكر. 

وقوله: «من مال ولده» الذكور والإناث؛ لأن الولد إذا أطلق 
يشمل الذكور والإناث لقول النبي تكلةِ: «أنت ومالك لأبيك)”) 
لكن بشروط . 

قوله: «ما لا يضره» فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن 
يأخذ. مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إليه» فهنا ليس له 
ذلك أو يأاخد هته لحافه وهو مضطر إليه لدفع البردء فإنه لا 
يُمكن؛ لقول النبي يلِ: «ابدأ بنفسك”". ولا يمكن أن نسلط 
الأب على مال الولد مع أنه يضره. 

قوله: «ولا 0-6 الحاجة أقل من الضرورة» فإنه ليس له 
أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن» مثال ذلك: الابن عنده فرش 
في البيت ليست ضرورية» لكنه يحتاجها إذا جاءه ضيوف» أو عنده 
زناقة تلن نري رمه رلا 0 كا ديا فليتن: لللآاتف أن تملك 
هذا؛ لأن هذا تتعلق به حاجة الابن» ومن ذلك سَُرَيَّة الابن إذا 
كان يحتاجها ولو كان عنده إماءٌ كثير؟ لأنها تتعلق بها نفسه. 

إذاً يشترظ:: 

أولآة الأتكين لقيو 


)١(‏ سبق تخريجه ص(40). 
(؟) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة على النفس (497) عن جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما -. 


4ه ) كتاب الوقف 


4 5 لانن هس ٠‏ 0# 07 ةو اس امار و 
فإن تصَرف فى مَالِهِ ولو فيما وهبّه له لووط اسع ا و 


ثانياً : ألا يحتاجه. 

تالكا : أكون الأ را 

رابعاً: ألا يكون الولد أعلى منه في الدّين. 

خامساً: ألا يأخذ لولد آخر؛ لأنه إذا حرم التفضيل من مال 
الوالد الخاصء» فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب 
أو 

مسألة: هل للأب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني؟ 

الجواب: نعم إذا كان الآخرون فقراء والأب لا يستطيع أن 
ينفق عليهم فله ذلك» أما إذا كانوا أغنياء» أو هو يقدر أن ينفق 
عليهم فلا يجوز؛ لأن هذا يحدث الضغائن بين الأولاد. 

قوله: «فإن تصرف» أي: الأب. 

قوله: «في ماله» أي: في مال ابنه» فالضمير في «تصرف» 
يعود إلى الآأب» والضمير المجرور في قوله: قماله» يعو إلى 
الابن. ْ 

قوله: «ولو فيما وهبه له» يعني تصرف الأب في مال ابنه 
ولو فيما وهبه لهء فإنه لا يصح تصرفه» وإثما نض على ما وهية 
له؛ لئلا يقول قائل: إن تصرف الأب فيما وهبه لابنه دليل على 
الرجوع» فيقال: لاء الرجوع لا بد فيه من قول» وهذا الرجل 
تصرف بلا قول. 

مثاله: وهب ابنه سيارة» ثم إنه بعد أن وهبها لابنه 
وقبضهاء باع الأب السيارة» فإنه لا يملك ذلك؛ لأن السيارة لم 
تزل على ملك الابن» والأب لم يتملكهاء ولم يرجع في هبته؛ 


فإذا أجرها فلا يصح التأجير؛ لأنه لم يتملكها. 

إذاً يستطيع أن يبيعها أو يؤجرها بأن يرجع في الهبة» يقول: 
إني رجعت فيما وهبته لابني» حينئدٍ ترجع إلى ملك الأب 
ويتصرف فيها . 

وقوله: «ولو فيما وهبه له) هذه إشارة خلاف. وهو أن 
بعض العلماء ‏ رحمهم الله يقول: إذا تصرف فيما وهبه لابنه. 
فإن تصرفه يدل على الرجوعء وقاسوا ذلك على رجل وكلك في 
بيع شيء» ثم باعه هو فإنه يصح ويكون بيعه له رجوعاء فيقال: 
الفرق واضح؛ لأن الموكل إذا تصرف فيما وكّلَ فيه فقد تصرف 
في ملكهء لكن الأب إذا تصرف فيما وهبه لابنه دون أن يرجع. 
فقد تصرف في ملك غيره؛ إلا إذا قصد أنه راجع في هبته؛ لأنه 
لما رجع في هبته دخلت في ملكه. فباعها بعد دخولها في ملكه. 

قوله: «ببيع» البيع معروف,. مثاله: لولده سيارة فباعها 
الأب بدون ركل الابى ل فايع باطل . 

قوله: «أو عتق» الابن له عبدء فقال الأب للقينة أنت عتيق 
لوجه الله؛ فلا يصح العتق؛ لأنه في ملك الابن ولم يتملكه. 

قوله: «أو إبراء» يعني من الدَّينء فمثلاً لابنه دين على 
شخص » فقال الأب للمدين: إن أبراتك من دين أن بنى عليك.» فإنه لا 
قرا 37 لسن عسات ا مداع الا فالدين في ذمة 
المدين. وهذا واضح.ء هذا أشد من العين التي باعها الأب أو 
أعتقها . 

وقال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق 


45 كتاب الوقف 


أَوْ أَرَادَ أخذهُ قَبْلَ رُجوعِهِ أَوْ تَمَلَكهِ بِقَلٍ أو نِيِّةِ وَقَبْضِ 
معتبّر لم يصح قم مقي ههه عه وا امه القع عام ويه أمله واه ته هق كه 6 عا 0ه 
أو إبراء صحيح ؛ لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها 
من باب أولى» ويكون الثمن في البيع للابن» أما العتق والإبراء 
فالأجر للابن؛ لأن هذا أقل مما لو تملكه أصلاً» والظاهر أن الحديث 
يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتاجهء وما 
الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله يكل : «أنت ومالك لأبيك)”'', لا 
يدخل فيه الدذين؛ لأن الدّين لا يكون مالا للابن حتى يقبضه . 


قوله: «أو أراد أخذه قبل رجوعه»» «أخذه) أي: أخذ ما 
وهبه» .والضمير هنا فيه ركاكة؛ لأنك لو قرأت المتن: «أو أراد 
أخذه» أي أخذ ماله قبل رجوعهء ولكن المراد: «أخذه» أي أخذ 
ما وهبه قبل رجوعهء يعني وهب ابنه شيئاً ثم أراد أن يضمه إلى 
ملكه قبل أن يرجعء فإنه لا يصح؛ لأنه لم يصرح بالرجوعء 
فالرجوع لا بد فيه من اللفظ. بأن يقول: رجعت فيما وهبته لك يا 
بني» أما أن يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فلا يصح. 

قوله: «أو تملكه». يعني يأخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية 
الرجوعء فله هذاء والتملك يقول المؤلف: له طريقان: القول» 
أو النية مع القبض . 

قوله: «بقول» بأن يقول: إني قد تملكت مال ابني» سيارته 
أو بيته أو أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره. 

قوله: «أو نية وقبض معتبر لم يصح»» يعني يقبض المال 


مع ريت ا 
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لي ل ا ده 5000 


- 


من ابنه بنية التملك» فله حيئظٍ أن يتصرف فيه؛ لآنه لما قبضه بنية 
التملك صار ملكا له. 


وقوله: «وقبض معتبر» بأن يكون بإذن الابن» وعلى 
الوصف السابق في كتاب البيع» فما ينقل يكون بنقلهء وما يوزن 
بوزنه» وما يكال بكيله. وما يذرع بذرعه. وما 1 ِعَذّو وما لا 
يتصور فيه ذلك يكون بتخليته» » كالأراضي مثلاء فالأراضي لا 
يمكن أن تقبض بما ذكرء فيكون بالتخلية بمعنى أن يرفع يده 
عنها . 

قوله: «بل بعده». أي: بل يصح تصرفه بالبيع أو العتق أو 
الإبراء بعد الرجوع في الهبةء أو بعد التملك في غير الهبة. 

قوله: «وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه». يعني لا 
نملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه؛ لقول النبي يله : «إن 


أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم»"'"'. ولأنه إذا 


جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدينه. 


مكال ذلك: استقرض الأب من ابنه غشرة آلاف ريال؛ 
فليس للولد أن يقول: يا أبتٍ أعطنى الدَّينَء وليس له أن يطالبهء 


ولكن له أن يَعَرْضٍ ويقول: يا أبن أنا محتاج » وال قل أغناك الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١5)؛‏ والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد 
يأخذ من مال ولده (68١2؛‏ والنسائي في البيوع/ باب الحث على الكسب 
)7514٠/0(‏ وابن ماجه فى التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (7740)؛ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها » وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
(150.». وانظر: التلخيص (550١)؛‏ والإرواء .)١575(‏ 


وما أشبه ذلك» أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضى فلاء ولكن إذا 
مات الأب فله أن يطالب بدينه في تركته. ْ 

وقوله: «وليس للولد مطالبة أبيه» مفهوم كلام المؤلف يدل 
على أن له أن يطالب أمه بدينه» وكذا جده من قبل أبيه أو أمه؛ 
لأن هؤلاء ليس لهم أن يتملكوا من مال ولدهمء أو ولد ابنهم فله 
أن يطالبهمء. هذا مفهوم كلامه, لأن العلماء ‏ رحمهم الله - 

ولكن الصحيح أنه لا يملك أن يطالب أمه؛ لقول النبي كَل 
وقد سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال: «أمك», 0 
ثم من؟ قال: «أمك». قال: الور من؟ قال: «أمك». قال: امن 
قال: «ثم أبوك"'"'. وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة 
أبيه 0 مطالبته أمه من باب أولى» وهل من البر أن يقود أمه 

عند رَكُبِ القهناة؟! أندا الح عن الدن هذا مسديج شرها 
وعادة. 

فالضوات: أنه لا يتملك مطالبة أمه .ولسيت المسالة مبنية 
على التملك» فالتملك شيء والمطالبة بالدين شيء آخر. 

وأصل مسألة الأب خلافية» فبعض أهل العلم يقول: له أن 
يطالب أباه بالدين. 

وقوله: «بدين ونحوه؛» كأرش الجناية مثلاً» فلو أن أباه جنى 
عليه جناية توجب المال - ولا نقول: توجب القود؛ لأنه على 
)6)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب من أحق الناس بحسن الصحبة (١/091)؛‏ ومسلم 

في الأدب/ باب بر الوالدين وأيهما أحق به (/7105) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . 


© © © ©» هه وه ههه ههه و .وو وو وهو ووه وو ووه وو و و ةو ووو و و وو و و ووو ووم دومع ووو وووه 


المذهب ليس بين الأب وابنه قود مثل أن يشجه في رأسه حتى 
يظهر العظم» وهذه الشجة التي توضح العظم تسمى موضحة.» فيها 
خمس من الإبل» فليس له أن يطالب أباه بهذه الدية لدخولها 
تحت قوله: «ونحوه). كذلك لو أن الأب صدم سيارة الابن فإنه 
يلزفه أرشهاء ويكوق: ديا عليه «فليين له أنيطالب: آباة بهذا 
القين: 

وفهم من قوله: «بدين» أن له أن يطالبه بالعين» فلو استعار 
أبوه منه كتاباً: كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمةٌ الله - فقال 
الابن: أعطني الكتاب. أنا محتاج إليه» فقال: لاء ولم ينو 
التملك. فله أن يطالبه؛ لأن هذا ليس بدين ولكنه عين» والمؤلف 
يقول: «بدين» فله أن يطالب أباه بتسليم العين التي أعارها إياه 
عند القاضي ؛ لأن هذا عين ماله. 

لكن للأب أن يقول: أنا الآن تملكته» فإذا قال هذاء نظرنا 
إلى الشروط» فإذا قال الابن: أنا أحتاجه للقراءة أو المطالعة. 
امتنع التملك؛ لأن من شرط تملك الأب لمال ابنه ألا تتعلق به 
حاجته أو ضرورته» فحينئظٍ يمتنع التملك فله المطالبة. 

وهذه مسألة يجب أن ننتبه لهاء أن الذي يقوله الفقهاء 
- رحمهم الله - بقطع النظر عن مسألة المروءة أو التربية» أو حسن 
المعاملة» فهم يذكرون أحكاماً عامة» لكن هل من المروءة أن 
الإنسان يطالب أباه بعين ماله؟ فى ظنى لاء لكن قد يكون بين 
الأبعوالة. متاحقات: وصدافة ويتماء > كبا يوسن كر اول ويه 
أن يطالب أباه» ولكن لا أعتقد أن المروءة تقضي بجواز ذلك» 


إلا بَِمَقَيِهِ الوَاجِبّةِ عَلَيْهِ فَإِنَ لَهُ مُطَالبَتَهُ بها وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا . 
فأي إنسان يقال: إنه طالب أباه عند القاضي بقلم ‏ مثلاً - 
مسعود ‏ رضي الله عنه -: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن »© وما زاوة فبيحا فهو عند الله قبيح)!") 

قوله: «إلا بنفقته الواجبة عليهء فإن له مطاليته بها وحيسه 
عليها». أي إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن 
يطالبه بها؛ لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن» ولآن سببها معلوم 
ظاهر بخلاف الدّين» ولأن وجوب النفقة ثابت بأصل الشرع» فهو 
كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها لمستحقها » فإذا جاء 0 الفقير 
وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال» وقال لذ بيه : أنفق علي » 
فقال: لا أنفق» فله أن يطالب أباه بالنفقة» وإذا امتنع فللحاكم أن 

وأعتقد أن هذا العمل من الابن ‏ أعني مطالبة أبيه بالنفقة ‏ 
لا يخالف المروءة؛ لأن الذي خرم المروءة هوالأب» لِم لم 
ينفق؟! فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك وله حبسه عليها . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)04/١(‏ وقال الحافظ في الدراية (1817/5): لإسناده 


حسن). 
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له لم اا كيوبي ا سم 


مَنْ مَرَصْهُ غَيْرُ مَحُوفٍ كوَجَع ضِرْسٍ وَعَيْنٍ ا 


كر المسؤلف ين رصي الث المية واحكانا قير علق 
بها وهي في حال الصحة» ذكر الهبة في حال المرض» فهل الهبة 
في حال المرض كالهبة في حال الصحة؟ في ذلك تفصيل سيأتي 
في كلام المؤلف. 

واعلم أن الأمراض ثلاثة أقسام: مرض غير مخوف» مرض 
مخوف. مرض ممتدء فالمرض المخوف هو الذي إذا مات به 
الإنسان لا يعد نادراًء أي: لا يستغرب أن يموت به الإنسان» 
وقيل: ما يغلب على الظن موته به» وغير المخوف هو الذي لو 
مات به الإنسان لكان نادراء والأمراض الممتدة هي التي تطول 
مدتها مثل السّل والجذام. 

قوله: «مَنْ مرضّه غير مخوف»» هذا هو القسم الأول من 
الأمراض» «مَنْ؛ اسم موصول مبتدأ «مرضه مبتدأء ولا نقول: 
مبتدأ ثانٍِ» لأن صلة الموصول جملة مستقلة «غير مخوف» خبر 
المبتدأء والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. 

وله «كوجع ضرس»» فوجع الضرس لا شك أنه يؤلمء 
وربما يُسْهِرٌ الإنسان ليله لكنه غير مخوف. يعني لو أن الإنسان 
مات فين وجع عتوسة لقال النا” هذا مات فى ضعت لانهالا 
ينسب الموت إلى مثل هذا المرض» وإلا فإن وجع الضرس مؤلم 
باذ شيك 


حت 


حّ 0 


قوله: «وعدن» » يفا وجع العين غير مخوف» 0 
نوعاً من الأمراض يكون في أصل الضرمن» ويكون ‏ أيضا 


حدقة العين يسمى عندنا (الحبة)» فهذه مخوفة لا شك,. فإذا مات 
الإنسان منها لم يكن ذلك غريباً» إنما وجع العين العادي ليس 
فيكو فا 

قوله: «وصداع يسير» الصداع وجع الوآاسن» لحن اشترط 
الموله أن يكون وسيز ا فأما الصداع الشديد فهو من الأمراض 
المخوفة؛ لأن نسبة الموت إليه لا تستغرب . 

قوله: «فتصرقفه لازم كالصحيح,» 2 6 من كان ينا أ بهذا 

مثال ذلك: رجل أصابه وجع في ضرسه فأوقف جميع 
لأن المرض غير مخوف فهو كالصحيح, لقول النبي كلِهِ: «خير 
الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى 
الفقر”''. الشاهد في قوله: «تأمل البقاء»» والإنسان في هذه 
الأمراض اليسيرة يأمل البقاء. 

وقوله: «فتصرفه لازم»» قد يشكل على بعض الطلبة كيف 
جاءت الفاء فى الخبر؟ فنقول فى إزالة هذا الإشكال: أن «مَنْ) 
التي هي المبتداً اسم موصولء والاسم الموصول يشبه اسم 
الشرط في العموم» فلذلك وقعت الفاء في خبره؛ لأن قوله: 
«افتصرفه لازم هذه الجملة خبر السكداء ومنه المغال المشهور: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فضل صلقة الشحيح الصحيح (519١)؛‏ 


ومسلم في الزكاة/ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الشحيح )1١75(‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -» وعن البخاري «تأمل الغنى» بدل «تأمل البقاء» . 
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موق من م2 0 0 ل ا را رلك كه در 1 له حم مه 
وَلو مات فد وإن كان مُخوفا كبرسام وذات الجنب 0 


الذي يأتيني فله درهمء والأصل : الذي يأتيني له درهمء لكن لما 
كان الاسم الموصول مشبها لاسم الشرط في العموم» جاز دخول 
الفاء في خبره. 

قوله: «ولو مات منه» أي: فإنه لا يضره. 

قوله: «وإن كان» الضمير يعود على المرض . 

قوله: «مخوفاً» هذا هو القسم الثاني من الأمراض» وهو 
المخوف. وهو الذي يصح نسبة الموت إليه» فعد المؤلف اثني 
عشر نوعا منه فقال: 

«كبرسام» وهو وجع يكون في الدماغ ‏ نسأل الله العافية ‏ 
يختل به العقلء» فإذا أصاب الإنسان صار مرضه مخوفاً؛ لأنه لو 
مات به لم يستغرب». ولا يقول الناس: هذا مات فجأة. 

قوله: «وذات الجنب» وهو وجع في الجنب في الضلوع. 
يقولون: إن سببه أن الرئة تلصق في الضلوع» ولصوقها هذا يشل 
حركتهاء فلا يحصل للقلب كمال دفع الدم وغير ذلك من أعماله. 
فهذا من الأمراض المخوفة. 

وكان هذا الذاء كقيرا هذا فيها'سنيق :وقد عشنا ذلك “لا 
سيما في استقبال الشتاءء ولكنه ‏ سبحان الله يُشْمَى بإذن الله 
- عرٍّ وجل - بالكي» وهو أحسن علاج له؛ء حتى إن بعض 
المرضى يغمى عليه» ويبقى الأيام والليالي وقد أغمي عليهء ثم 
يأتي الطبيب العربي» فيقص أثر الألم في الضلوع ثم يسم محل 
الألم بِوَسُّم ثم يكويهء فإذا كواه ‏ سبحان الله - لا يمضي ساعة 


واحدة إلا وقد تنفس المريضء» ولذلك لا يوجد علاج فيما سبق 
لذات الجنب إلا الكي. 

وذات الجنب تؤدي إلى الهلاك لا شك. ومن مات بذات 
الجنب لم يُعَذَّ مات بشيء غريب. 

قوله: «ووجع قلب» أيضاً من الأمراض المخوفة؛ لأن القلب 
إذا أصابه الألم لم يستطع أن يضخ الدم ف ينقي الدم فيهلك 
البدن؛ لأن القلب بإذن الله مصفاة ‏ سبحان الذي خلقه ‏ يرد إليه 
الدم مععملة وفي نبضة واحدة يعود قا فيدخل من عرق ويخرج 
من عرق آخر في لحظة., وهذا معنى النبضة. ثم إن الله 
- سبحانه وتعالى - أودعه قوة إذا احتاج الإنسان إليها وجدت» وإن 
لم يحتج فهو طبيعي» ولذلك إذا حملت شيئاً شاقاً أو سعيت بشدة 
تجد نبضات القلب تزيد؛ لأنه يحتاج إلى ضخ بسرعة. 

فإذا وجع القلب فهو خطر على الإنسان لا شكء. وأوجاع 
القلب أنواع متنوعة يعرفها الأطباء» لكن منها ما هو قوي ومنها 
ما هو دون ذلك. 

قوله: «ودوام قيام» القيام هو الإسهالء فإذا كان دائماً فلا 
شك أنه مخوف؛ لأن الأمعاء مع هذا الإسهال لا يبقى فيها شيء 
يمتص الجسم منه غذاءً» فيهلك الإنسان» أما القيام اليسير كيوم 
أو يومين» فهذا لا يضر ولا يعد مرضاً مخوفاء لكن إذا دام مع 
الإنسان فآخر ماله الموت. 

قوله: «ورعاف» وهو خروج الدم من الأنف» هذا أيضاً - 
ذا" كان يشير فإنة يدن ,فرضاء. وإث كان دائما فهو مورضن» لأنه 


8 
ع 
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إذا دام فإن الدم يدرك ومعلوم أن البدن لا يقوم إلا بالدم؛ لأن 
أصل البدن دم فأصله عَلَّقَة فلا يقوم إلا يذلك» فمع دوام 
الرعاف يعتبر المرض رفيا مكوافا : 

قوله: «وأول فالج» الفالج هو خدورة البدن وأنواعه 
متعددة» ويسمى فى عرف المتأخرين «الجلطة أو الشلل»» لكن 
أول الفالج خط أن هذه الخدورة قد تسري إلى البدن بسرعة 
فتقضي عليه» أما إذا كان في آخر فالج فلاء إلا أن يقطعه بفراش 

قوله: «وآخر سِل» الخطر فى السّل فى آخره؛ لأن أول 
السل ربما يشفى منه المريض إما بحمية أو بمعالجة يسيرة» لكن 
آخره خطرء فهو مرض مخوفء. لكنه من الأمراض التي يشّر الله 
للناس الحصول على دوائهاء فأصبح في زماننا ليس بمخوف. 

قوله: «والحمى المطبقة» يعني الدائمة. 

قوله: «والرّبع» التي تأتي في اليوم الرابع تتكرر عليه؛ كل 
يوم رابع نه الحمى» والحمى هي السخونة وهي معروفة» وقد 
أخبر النبي يك أن الحمى من فيح جهنم» وأنها تطفأ بالماء 
اللو ٠‏ وهذا الطب اليسير السهل قد علم من كلام الرسول كَل 
منذ أكثر من أربعة عشر قرناً» والأطباء الآن يرجعون إليه فيصفون 
هذا الدواء لمن أصيب بالحمى» حتى إنهم يجعلون بعض 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب الحمى من فيح جهنم (0175)؛ ومسلم في 


الطب/ باب لكل داء دواء واستحياب التداوي إن حرفم عن عائشة 
- رضي الله عنها 3-3 


١٠١كاأاح‎ 
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المرضى أمام المكيف» ووجه ذلك ظاهر؛ لأن الحمى معناها 
خروج الحرارة من داخل البدن إلى ظاهره»؛ فيبقى البدن من 
الداخل بارداًء وإذا عدمت الحرارة اختل التوازن بلا شك؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى - جعل برودة وحرارة» ورطوبة ويبوسة 
يقوم بها البدن» فإذا غلب أحدها على الآخر اختلت طبيعة البدن» 
فإذا جاء البرد» انتقلت الحرارة من الظاهر إلى الباطن فيعتدل 
البدن. 

قوله: «وما قال طبييان مسلمان عدلان: إنه مخوف» فالشرط 
الأول: قوله: «طبيبان»؛ فغير الطبيب لا يعتبر قوله» فلو أن عامياً 
قال لمريض من المرضى: إن مرضك هذا مخوفء. وهو غير 
طبيب ولا يعرف الطب فإنه لا يعتبر قوله. كما لو أفتاك الجاهل 
بأن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؛ أو هذا الوضوء صحيح 
أو غير صحيح . 

فإذا كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب» أي: أنه قد سمع من 
طبيب ماهر أن هذا المرض مخوفء فإنه على القول الراجح 
يؤخذ بقوله؛ لأنه أخبر عن طبيب» كما أنه فى المسائل الشرعية 
لو أعير شخفن: عن عام يانه كال هذا خرام» فإنه يقل قوله :إذا 
كان مقبول الخبر. 

الشرط الثانى: «مسلمان») وضدهما الكافران» ولو كانا من 
حدق الأطات فإفه لة هي قر يهاه لقر له اله الى + ان ان 
امنا إن جا فاق ِب هَمَييوَاً» [الحجرات: 5]» فإذا كان هذا خبر 
الفاسق فخبر الكافر مردود لا يقبل. 


© © © هه هو وه وو ووو وه وه هو ووو وو ووو وو ووه وو ووو ووو ووو و وو وه ووو وو ومو ووو و١‏ 


الشرط الثالث: «عدلان» والعدل هو المستقيم في دينه 
ومروءته» فالاستقامة فى الدين أن يؤدي الفرائض ويجتنب 
المحارم؛ فالمتهاون بصلاة الجماعة مثلاً ‏ والجماعة واجبة عليه 
لسن بعدل»: وتغالق اللحة دمعلا - لبمن يعدل إذا :استمر على ذللغة: 

والمروءة أن لا يفعل أو يقول ما يخرم المروءة» وينزل 
قيمته عند الناس» وإن كان الفعل فى نفسه ليس محرماًء وقد ذكر 
الفقهاء - رحمهم الله من الأمثلة: - 

الرجل المتمسخرهء يعنى الذي يفعل التمثيليات سخرية 
وهزءاًء فإن هذا خارم للمروءة. 

وذكروا ‏ أيضاً - الذي يأكل فى السوق فليس عنده مروءة» 
ومعلوم أن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق على ذلك؛ 
لآن الناس الآن اعتادوا أن يأكلوا في السوق, ولا أعني الولائم» 
لكن لو وَجِدَ مطعم في السوق فإن الإنسان يأكل فيه. 

وكنا متك أن يشرت” الشاق تفن دكاثة» وترى هذا خارما 
لمرو عوالآة لبس خانم للحووءةفالفاس يشريزة الشباي 
والقهوة في الدكاكين. 

قالوا: ومما يخرم المروءة أن يمد الإنسان رجله بين الجالسين؛ 
لأنه من العادة أن الإنسان يوقر جلساءه؛ وأن لا يمد رجليه بينهم. 
ولكن هذا فى الحقيقة يختلفء. فإذا كان الإنسان معذوراً وعرف 
الجالتوة أعامكدور فرق :ذلك لاتيعة كقارسا للمتروء 4 لأنهه 
يعذرونه» أو كان الرجل استأذن منهم وقال: اتئذنوا لي» ففعل 
فليس خارماً للمروءة» أو كان الإنسان بين أصحابه وقرنائه» ففعل 


ومد رجله بينهم وهم جلوسء فهذا لا يعد خارماً للمروءة» ومن 
الأمثال العامية «عند الأصحاب ترفع الكلفة في الآداب». 

على كل حال الضابط فى المروءة: أن لا يفعل ما ينتقده 
الناس فيه» لا من قول ولا من فعل . 

فالشروط أربعة: 

العلم بالطب» الإسلام» العدالة» عدد محصور باثنين. 

وذلك لأن هذا من باب الشهادة» فلا بد فيها من الإسلام 
والعدالة والتعدد. فإذا اختل شرط من ذلك فإنه لا عبرة بقولهم» 
مع أنهم قالوا في صفة الصلاة: يجوز للإنسان أن يصلي قاعداء 
إذا قال الطبيب المسلم الواحد: إن القيام يؤثر عليك. لكنهم 
يفرقون بين هذا وذاكء. بأن ذاك خبر ديني يتعلق بأمور الدين» 
وهذا يتعلق بأمور المالء هذا ما قيذه به المؤلف. 

والصواب فى هذه المسألة: أنه إذا قال طبيب ماهر: إن 
كذ جوضن امقر ندل اترل ني دكات يتف أن كار ودرا 
أننا مشينا على ما قال المؤلف لم نثق في أي طبيب غير مسلم» 
مع أننا أحياناً نئق بالطبيب غير المسلم أكثر مما نثق بالطبيب 
المسلمء إذا كان الأول أشد حذقا من الثاني. 

ثم إن صناعة الطب يبعد الغدر فيها من الكافر؛ لسييين: 

الأول: أن كل إنسان يريد أن تنجح صناعته» فالطبيب ولو 
كان غير مسلم يريد أن تنجح صناعته» وأن يكون مصيبا في 
العلاج وفي الجراحة. 

الثاني: أن من الأطباء من يكون داعية لدينه وهو كافرء 


وإذا كان داعية لدينه فلا يمكن أن يغرر بالمسلم؛ لأنه يريد أن 
يمدحه الناس ويحبوه ويحترموه؛ لأنه ناصح» فالصواب في هذه 
المسألة أن المعتبر حذق الطبيب» والثقة بقوله» والأمانة» ولو 
كان غير مسلمء والدليل على هذا أن النبي كَللِةٍ أخذ بقول الكافر 
فئ الأمور المادية التى مستنذها التجارس+ وذلك خينما استأجر 
وكا مشر قا بس وق الذي سمه فيك السو ١‏ تفط داك سان 
الطريق في سفره في الهجرة""2» فاستأجره النبي يَلهِ وهو كافرء 
وأعطاف عبن وبع ابي كو جاتن بها عبد تحت ليان اللي غان 
ثورء فهذا اتتمان عظيم على المال وعلى النفس. 

وحتى العدالة» فلو أننا اشترطناها فى أخبار الأطباء ما 
ملعا قل طني واقين له أنتيهاء اقده أن اكد الأطياء لذ 
يتصفون بالعدالة» فأكثرهم لا يصلي مع الجماعة ويدخن ويحلق 
لحيته» فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول أكثر الأطباء. 

وكذلك العددء فالمؤلف اشترط أن يكون اثنين فأكثرء ولكن 
الصحيح أن الواحد يكفي؛ لأن هذا من باب الخبر المحضء» 
ومن باب التكسب بالصنعة» فخبر الواحد كاف في ذلك. 

فإذا قال طبيب حاذق: هذا المرض مخوف يتوقع منه 
الموت» فإننا نعمل بقوله» ونقول: إن المريض بهذا المرض 
عطاياه من الثلث. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة (7777) عن 


عائشة ‏ رضي الله عنها -» ولم يصرح البخاري باسم عبد الله بن أريقط» إنما 
ورد اسمه في كتب السيرة كما قال الحافظ في الفتح. 


لحل 


دع تق شاط 0ت مه 
ومن وشع الطاعون ببَلذِوء قا واه نمه نه هاوه اطليو #اافو ةو زودو اه وقد هن واه واد 


قوله: «ومن وقع الطاعون ببلده»: أي: فهو كالمريض مرضاً 
مكنا لأنه يتوقع الجوت بين لحظة وأخرىء. فإن الطاعون 
- أجارنا الله والمسلمين منه ‏ إذا وقع في أرض انتشر بسرعة» 
لكن مع ذلك قد ينجو منه من شاء الله نجاتهء إنما الأصل فيه أنه 
ينتشرء فكل إنسان في البلد التي وقع فيها الطاعون يتوقع أن 
يصاب به بين عشية وضحاهاء فلا فرق بينه وبين من 
أصابه اعرد في اليأس من الحياة» فعطاياه في حكم عطايا 
المريض مرضاً مخوفا . 

والطاعون قيل: إنه نوع معين من المرض يؤدي إلى 
الهلاك» وقيل: إن الطاعون كل مرض فتاك منتشرء مثل الكوليراء 
فالمعروف أنها إذا وقعت في أرض فإنها تنتشر بسرعة» والحمى 
الشوكية» وغيرها من الأمراض التي يعرفها الأطباء ونجهل كثيراً 
منهاء فهذه الأمراض التي تنتشر بسرعة وتؤدي إلى الهلاك يصح 
أن نقول: إنها طاعون حقيقة أو حكماء ولكن الظاهر من السنة 
خلاف ذلك؛ لأن الرسول كل عَدَّ الشهداء فقال: «المطعون 
والمبطون"''. وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من 
أصيب بالطاعونء والمبطون هو الذي انطلق بطنهء فالمهم أن 
عطايا الصحيح الذي وقع الطاعون في بلده من الثلث. 

وبالنسبة للطاعون هل يجوز للإنسان أن يخرج من البلد إذا 
وقع فيه؟ قال النبي كَل : «لا تخرجوا منه - أي من البلد الذي وقع 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب الشهادة سبع سوى القتل (58479)؛ 

ومسلم في الإمارة/ باب بيان الشهداء )١915(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


فيه - فراراً منه)”""2» فقيد النبي كَلِ منع الخروج بما إذا كان فراراً» 
أما إذا كان الإنسان أتى إلى هذا البلد لغرض أو لتجارة وانتهت» 
وأراد أن يرجع إلى بلده فلا نقول: هذا حرام عليك» بل نقول: 
لك أن تذهب. 

بقى علينا أن نقول: هل نأذن له أن يذهب إذا خيف أن 
الوناك ماب" السوات ‏ ادن لمر السو شم د يمن 
الأطباء ظن إن قول الرسول ذكِِ: «إذا وقع في أرض وأنتم فيها 
فلا تخرجوا منها/؛ أن هذا من باب الحَبججر الصحيء وقال: إن 
مراد الرسول كك أن لا يخرج الناس من هذه الأرض الموبوءة 
كحَجْر صحيء ولكن هذا غير صحيح؛ لأن النبي 6 َيِه راعى ما 
هو أعم وأهم وهو الفرار من قدر الله. قال: «لا تخرجوا منها 
فرارا منه) . 

وإذا سمع الإنسان أنه وقع في أرض» فهل يجوز أن يقدم 
عليها؟ لا؛ لأن النبي ككْهِ قال: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا 
عليها»؛ لأن هذا من باب الإلقاء بالتهلكة» ومن باب قوله تعالى: 
#ولا تفتلا نشسَكُم4 [النساء : 714]» كيف تقدم على بلد وقع فيه 
الطاعون؟! ما مثلك إلا مثل من أقدم على النار ليقتحم فيها . 

فإن قال: أليس يمكن أن يَسْلَمَ الإنسان وهو في بلد 
الطاعون؟ قلنا: بلى» لكن الأصل الإصابة فلا يجوز أن تقدم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب ما يذكر في الطاعون (0179)؛ ومسلم في 


الطب/ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (519؟) عن عبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضى ألله عله -. 


إلى الشامء وفي أثناء الطريق قيل له: إنه قد وقع فيها الطاعونء 
وهو طاعون عظيم مات فيه خلق كثير» وعمر ‏ رضي الله عنه - 
لبن عنده أثى عن النين كل فى للف لكنه عنده عقل» فكأنه 
قال: كيف نقدم على أرض فيها هذا الوباء المعدي الفتاك؟! 
وكان من عادته ‏ رضي الله عنه - أنه إذا أشكل عليه الأمر يجمع 
واختلفواء ثم جمع المهاجرين الأولين ثم الأنصار فاختلفوا عليه 
جميعاء ثم دعا من كان عنده من مشيخة قريش من مهاجرة الفتحء 
وكان الرأي الذي استقروا عليه أن يرجعواء فقرر الرجوع بمشورة 
الصحابة - رضى الله عنهم -. وأمر بالارتحال» فجاءه أبو عبيدة 
«إنه أمين هذه الأمة»”''. وقال فيه عمر ‏ رضى الله عنه - حين 
لكو لودقان أبن مب سم] الححلعة عدلينة' 45 لآن الرسول كنه 
قال: «هو أمين هذه الأمة». فقال: يا أمير المؤمنين كيف تقرر 
الرحيل» أفراراً من قدر الله؟! خفي على أبي عبيدة - رضي الله عنه - 
أن القدر لم يقع حتى نفر منهء لكن لو أقدموا لكانوا هم الذين 
جاؤوا للقدرء فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!! يعنى أتمنى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب قصة أهل نجران )478٠0(‏ عن حذيفة 
رضي الله عنه -» ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح  )7519(‏ رضي الله عنه - عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه أحمد )١18/١(‏ والحاكم (/518). 


غيرك قالها؟ لآن منزلة أن عدة عند امير المؤمتية حمر مثزلة 
غالة 1 نحن تقو من قدو الل إلق قدن الله من :قنان الله الذق تلقن 
بأيديكا للتهلكة لو قدمنا علي إلى "قد الله«اللي تسلم يه فهم إن 
مضوا إلى الشام فبقدر الله»ء وإن رجعوا فبقدر الله. 

ثم ضرب له مثلاً: أن لو كان له إبل في وادٍ له عدوتان» 
واحدة مخصية والأخرى مجدبة» فقال له: أما تذهب إلى 
المخصبة؟ قال: بلى» قال: إذاً إن ذهبت للمخصبة فبقدر الله 
وإلى المجدبة فبقدر الله. لكن لن تختار المجدبة» إذاً نحن كذلك 
لا نختار القدوم على أرض الطاعون. 

فرجعوا ‏ والحمد لله - ووفقوا للصواب» وفي أثناء ذلك 
جرعي الرستن ون اعوفرم لمعه مدرقان ددافنيت اتن 
حاجة لهء فبلغه الخبر وجاء 5 وقال: يا أمون الم ومين 
سمعت النبي وَلِنَةِ يقول: (إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا 
تقدموا عليهاء وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فراراً 
منه». فقال الحمد لله'''. فكل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما 
سمعوا هذا الحديثء إلا عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه -» 
لكو ع ]التعمن ان اشر يع تعر هه نومكو أن لحف ليا 
صدر من الرسول وَكةِ من شريعة ال 0 كما قال الله 
عرّ وجل: #إنًا خَحْنٌُ نَرَلَنَا ألذِكْرَ وَإنَا لَمُ لفِظُونَ 402 [الحجر]ء إذاً 
إذا وقع الطاعون في أرض فإننا منهيون أن ار منه» 
وإذا وقع في أرض فإننا منهيون أن نقدم على هذه الأرض. 


.)١١١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


وَعَن كدعا الطلقن 8[ [ز[0[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 21111111 


وكانت الطواعين تكثر فى الجزيرة قبل زمن» لكن ‏ الحمد لله - 
الآن اع الله علينا تعبا مدير نسأل الله أن لا يجعلها 
استدراجا. 

ويحكون لنا أنه قد يقدم للصلاة ثمان جنائزء وكانت بلدنا 
من قبل قرية صغيرة ليس فيها أحدء لكن كثر الأموات حتى إنه إذا 
دخل الطاعون البيت أفنى العائلة كلهاء ويبقى البيت موصد 
الأبواب على غير أحدء وقالوا: إن قاضي البلد وهو صالح بن 
عثمان القاضي ‏ رحمة الله لما خرجوا يوماً من الأيام من 
المسجد الجامع بثمان جنائز» وكان الناس ليس عندهم سيارات 
يحملون الجنائزء فأرعب الناس هذاء ثمان جنائز يتبع بعضها 
يدف !' لا شك أنه يرعب» فنهاهم» وقال: لا يأتِ أحد بجنازته 
إلى الجامع إلا أهل الحي» والبقية كل حي يصلي على ميته في 
مسجده» ويخرج به إلى المقبرة خوفاً من الرعب؟ لأنه قد تكون 
كل جنازة من بيت» وربما يكون بكاء ونحيب من المشهد أو من 
المصيبة فيمن أصيب بقريبه» فكان من حكمته ‏ رحمة الله أن 
منع أن يؤتى بجنازة إلى الجامع إلا من كان في حي الجامع, 
فالمهم أن الأويثة - والحمد لله .عقت الآن» وتسأل الله أن لا 
يجعله استدراجا. 


قوله: «ومن أخذها الطلق» «مَنْ) اسم موصولء» أي: والتي 
أخذها الطلق» يعني بدأت تطلق من أجل الولادة» والطلق مؤلم 
وصعب» وسببه انتقال الولد من حال إلى أخرى؛ لأن الولد في 
الرحم وجهه إلى ظهر أمه وظهره إلى بطنهاء فإذا أراد الله 


باب الهبة والعطبة زواقاج 


0 موسلير شاش وو 2 
له يلَرّم تبر لِوَارث بسىن, © م ةوفه ووه وو .و ووو مء.وثو. ٠.٠.‏ 
ع .ء. 3 .٠ه‏ 
عه ل ارب 2 ءٍُ و هه ههه ووه 


- عرَّ وجل - أن يخرج انقلب حتى يكون رأسه الذي يخرج أولاًء 
وهذا الانقلاب ليس بهين» فالمكان ضيق والرحم كيس من 
العصب والعروق» فلا شك أنه سيكون ألم شديدء ولولا أن الله 
- تعالى ‏ أحاط الولد بما أحاطه به من المشيمة» التى تسهل 
انقلابه لكان الأمر صعباً جداّء وقال أهل العلم: اد يدخل 
في القبر كما خرج من بطن أمه. يمعي أننا لنزلة "من عتل زأسنف 
ليكون هذا" الراس الذى شدي الذنيا؛ أؤلا وهو الذي دمب خن 
الدنيا أولاً»ء على كل حال المرأة إذا أخذها الطلق» ثم أعطت 
عطية في حال الطلق فإنه يكون من الثلث؛ لأنها على خطرء 
فحكمها حكم المريض مرضاً مخوفاً» مع أن الأمر ‏ ولله النعمة 
والفضل - أن السلامة أكثر بكثير من الهلاك». لكن العلماء 
يقولون: إن هذا يصح أن يكون سبباً للموت» ولا يستغرب لو 
ماتت في طلقهاء فهو مخوف حتى تنجو. 

قوله: «لا يلزمٌ تبرعٌهُ لوارث بشيء» كلمة «لا يلزم» جواب 
الشرط في قوله: «وإن كان مخوفاً». وعلق بهذا فتجوز فيها الرفع 
والجزمء لا يلزمء ولا يلزم؛ لآنه إذا كان فعل الشرط ماضيأ فإنه 
يجوز رفع المضارع إذا كان جوابأء بخلاف ما إذا كان فعل 
الشرظ مضارغا فإنه ضعت أن يكون الحواتب مرفوعا» يفول ابن 
مالك في الآلفية : 
وبَعْدَ ماض رَفْعُك الجَرّا حَسَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضارع وَهَنْ 

وقوله: «لا يلزم تبرعه لوارث بشيء» يعني لو تبرع لوارثه 
بشيء فهذا غير لازم» بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا؛ 


© © همه همه هو هه وه ووه هه هه همه هو ووم و وو وو موه وه وم ووم هوه وهو .ووم و ومو موه وو. ١...‏ 


لأنه في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منهء فكان لهم 
حق فى المالء فإذا أعطى الوارث فهذا من تعدي حدود الله 
جاع وخر ب لآن ال«تغالى فسه مال العيت بين الورثة قيتمة 
عدل بلا شكء كما قال النبى كَل : «إن الله أعطى كل ذي حق 
حقه افلا وضية الواريف 420‏ ” 

ولكن هل يجوز أن يعطي الوارث؟ الجواب: لا يجوزء 
ولهذا لم تلزم هذه العطية» لقول النبي كلِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد)”"'. حتى وإن كان هذا الوارث ليس من 
الأولاةء فلو فرضكا أن خلا له إتضوة ولسن له أولاف ولمعا 
أصيب بالمرض المخوف أعطى بعض الإخوة نصف ماله» أو ربع 
ماله» فإن هذا لا يجوز ولا تلزم العطية؛ لأنه وارث» والمعطي 
في مرض الموت» فيخشى أنه أعطى هذا الوارث لينال من التركة 
أكثر من الآخرين. 

وعلم من قوله: «تبرعه لوارث»», أنه لو تصرف مع الوارث 
ببيع أو إجارة بدون محاباة» فإن البيع والإجارة لازمان» وأنه 


لو أنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإنه جائز؛ لأن 


)١‏ أخرجه أحمد (7717/5)؛ وأبو داود فى الوصايا/ باب ما جاء في الوصية 
للوارث (5870)؛ والترمذي في الوصايا/ باب ما جاء لا وصية لوارث 
(١٠71)؛‏ وابن ماجه في الوصايا/ باب لا وصية لوارث (7117) عن أبي أمامة 
- رضي الله عنه -. 1 
قال الترمذي: حسن صحيحء وحسنه الحافظ في التلخيص 2»)١759(‏ وانظر 
طرقه في الإرواء .)١1504(‏ 

(0) سبق تخريجه ص(59). 


باب الهبة والعطبة 0 


لف اج ويه 2 03 200 2 
وَلا يما فؤق الثلث إلا بِإِجَارَةٍ الوَرَئْةٍ لها 0 


النفقة ليست من باب التبرع» ولكنها من باب القيام بالواجب 
كالزكاة. 

ولو أقر لوارث في مرضه المخوف. فينظر إن وجدت قرائن 
تدل على صدقه عملنا بإقراره» وإلا فإقراره كتبرعه لا يصح ولا 
يقبل؛ لأنه ربما يكون بعض الناس لا يخاف الله» ففي مرضه 
السكوت نقد عضن 7اتروقة تر فقول دفن كشن لبلان عدا 
ركذا بول كذلك 4 فرذااهلها انبهذ 'الرجا خط هن الأمان 
بالله - عرَّ وجل - والخوف منه» ووجدت قرينة أخرى تدل على 
أنه كان فقيراً» وأن الوارث كان غنياً فحينئلٍ نقبل إقراره» وإلّا 
فالأصل عدم قبول إقراره» لكن إذا وجدت قرينة تدل على صدقه 
عمل بهاء ولا يمكن أن نحرم صاحب الدين من دينه» وتبقى ذمة 
الميت متعلقة به. 

قوله: «ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها» يعني ولا 
بما فوق الثلث لأجنبي» فالأجنبي حده الثلثء فإذا أجاز الورثة 
فلا بأس» والورثة الذين تعتبر إجازتهم هم الذين يصح تبرعهم» 
ولا بد أن تكون الإجازة بعد الموت كما سيأتي. 

وقوله: «ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها» أي: بما 
فوق الثلث لغير وات حين لو أعطن شخضا لبي له مستحداً 
نؤاقن على 'الثلث فإنه: لا :هذه ولو أعطى الققزاءزائدا على القلك 
فإنه لا ينفذ» لحديث سعد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه -» أنه 
استأذن النبى يل - وكان مريضاً ‏ أن يتصدق بثلثى ماله والثلثان 
إثقاة من دلدقة د اتفال 1-2 قال فالشظر عدوا لسطن و اهيز 


© © ها هه هو ه» هوهو وه ووه وو وو وه ووو وو ووو ووم موه و ووو ووه و ووه مجم م.م .موود ...6 


اتلين عا قال لاء قال: فالثلث ‏ والثلث واحد من ثلاثة ‏ قال 
النبى ككِ: «الثلث والثلث كثير»"''» يعني لا بأس بالثلث مع أنه 
كثير»ء ومن فقه ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: لو أن 
والغلك كثير»"''»:وهذا إشارة إلى أنه يتبعى أن يكون انزل. من 
الثلث. ْ 

إذاً تقول لهذا المريض مرفن الموت المشوف: لا تتصدق 
بأكثر هين التلف: 

الثاني: لا تتصدق لوارث؛» وهذا على سبيل التحريم؛ لأن 
المال الآن انعقد السبب الذي به يتثقل إلى الورثة. 

وقوله: «إلا بإجازة الورثة» يكونون ورثة بعد الموت» فلو 
أسجازو] قبل الموت فإن إجازتهم لا تقبل» ولا يعتد بهاء فلو أن 
هذا المريض أحضر ورثته» وقال لهم: هذا الوارث منكم فقير 
وأنا أريد أن أتبرع له بشىء من مالى» فقالوا: لا بأسء» فإنه لا 
يجوز؛ لأن إجازتهم في ذلك الوقت في غير محلها. 

ومن أين نأخذ أنه لا تجوز'إجازتهم ما دام حياً؟ من قوله: 
«الورثة» إذ لا يتحقق أنهم ورثة إلا بعد الموت» هذا ما ذهب إليه 
المؤلف ‏ رحمة الله - وقيل: إنه إذا كان مريضاً مرضاً مخوفاً فإن 
)١‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (1155)؛ ومسلم في الوصية/ 

باب الوصية بالثلث )١778(‏ عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (71/57)؛ ومسلم في الوصية/ 
باب الوصية بالثلث )١579(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


باب الهبة والعطبة زودات 
1 18 بان افر 


إجازتهم جائزة؛ لأنه انعقد السبب لكونهم يرثون هذا المال» وهو 
مرض الموت»ء فإذا رضوا بما زاد عن الثلث قبل الموت فإن 
رضاهم معتبر» ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك» ويدل لهذا القول 
ما جاء في باب الشفعة» حيث أمر النبي يَكِهِ من أراد أن يبيع أن 
يعرض على شريكه ليأخذ أو يدع'''. فإن هذا يدل على أنه متى 
وجد السبب وإد'لم ايوجد الشرطء. فإن الحكم المعلق 0 السبب 
تاقد :وبدل لذلك - أيضا م أن الرجل لق حلب خلى يميق فاراد 
الحنث وأخرج الكفارة قبل الحنثء» فإن ذلك ا لوجود 
السبب» وهذا القول هو الراجح. ولا مانع من اعتباره» فعلى هذا 
نقول: تصح إجازة الورثة في مرض الموت المخوف؛ لأن سبب 
إرثهم قد انعقد وهم أحرار. 

فإن قال قائل: إننا نخشى أن تكون إجازة الورثة في حال 
الحياة حياءً وخجلاً نقول: إذا خشينا ذلك فإن إجازتهم تكون 
غير معتبرة. 

قوله: «إن مات منه». أي: من هذا المرض المخوفء. فإن 
أقطق لعفن ورثيه شيعا قلنا للورثة: الأمر بأيديكم» إن شئتم 
نفذوا العطية» وإن شئتم امنعوها. 

قوله: «وإن عوفي فكصحيح». أي: فإن التبرع يكون 
مويه : مثاله: امرأة أخذها الطلق فتبرعت لزوجها بنصف مالها 
ثم ماتت من الوضعء فإن التبرع لا يصح إلا بإجازة الورثة» فإن 
وضعت وبرئت وعادت صحيحة فإن تبرعها لزوجها بنصف مالها 


(9) أخرجه مسلم في البيوع/ باب الشفعة )١7١4(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 


١ 


لز مله ال ظاع اعومٌ 
ومن امتد مرصه بجذام م نم فيه قم عه به له واه واوا ان 06 2 


صحيح ؛ لأن المرض الذي كان يمنعها قد زال» وعليه فيجوز أن 
يعطي بعض الورثة دون الآخرين» إن كانوا مِنْ غير الأولاد على 
القول الراجح» ويجوز أن يتبرع بأكثر من الثلث؛ لأن الصحيح 
ا ف ا ل ل لا 
دروي الله قن ا أن العا اوم الناعيي ونا ناي 
)00 1 أكثر 5 تمي أنه إذا كان هذا ره الذي 
أعطى أكثر من الثلث في حال المرض ثم عافاه الله فإِنَّ عطيته 
تكون نافذة كعطية الصحيح للوارث وغير الوارث؛ لآنه زال 
المتسلوت 

قوله: «ومن امتد مرضه » هذا عو الس الثالث من 
الأمراض» وهو الممتد» يعني من كان مرضه 00007 

قوله: «يجذام» هذا مثال» والجذام عر وفروح - والعياذ 
بالله ‏ إذا أصابت الإنسان سرت في جميع بدنه وقضت عليه» فهو 
مرض يسري في اليدن. وله أسواء أظنها معروفة عند العوام. منها 
الغرغرينة وما أشبهها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب في الرخصة في ذلك (718١)؛‏ والترمذي في 


المناقب/ باب فى مناقب أبى بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (7”51/0) عن عمر 
- رضي الله عنه ل#» وقال: حسن صحيح . 


حجر صحىء ولا بد ولا يعد هذا ظلماً لهم بل هذا يعد من 
باب اتقاء شرهم؛ لأن النبي كك قال: «فرَّ من المجذوم فرارك من 
الأ ْ 


وظاهر هذا الحديث يعارض قوله كد : «لا عدوى ولا 
طِيّرة»!"2» ولا شك فى هذا؛ لأنه إذا انتفت العدوى فماذا يضرنا إذا 
كان المسدويبيها » ولكق العلمات رمم اه اجايرابان 
العدوى التي نفاها الرسول يَكِْةِ إنما هي العدوى التي يعتقدها أهل 
الجاهلية» وأنها تعدي :ولا مده ولمذا لما فال الأعرابي ؛ يا 
رسول الله كيف يكون لا عدوى والإبل فى الرمل كأنها الظباءء 
يعي لين فنها أى شو يانيها الجمل الأعرب فتجري؟ اانقال 
النبي كلِْهِ: «مَنْ أعدى الأول»”"؟ والجواب: أن الذي جعل فيه 
المحر بسو الله: إذا دالهوق القن افد ابن عر لحري أن 
الففححات كان نامر الدع ويد مه فالكل بام الله جارك وتحالين : 


أسباب العطب؛ لأن الشريعة الإسلامية تمنع أن يلقي الإنسان 
بنفسه إلى التهلكة. ولهذا إذا قوي التوكل على الله تعالى ‏ فلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (147/7) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه » والبخاري في الطب/ 
باب الجذام (91707) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ معلقأء ولفظه: «كما تفر 
من الأسد). 

(؟) أخرجه البخاري في الطب/ باب الطيرة (9157)؛ ومسلم في الطب/ باب 
الطيرة والفأل. . . (771786) )١١7(‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. 

65 أخرجه البخاري في الطب/ باب لا صفر 01179)؛ ومسلم في الطب/ باب لا 
عدوى ولا طيرة. .. (.777) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


١؟»(‎ 


عه 


أ سِل أؤْ فَالِج وَلَمْ يَقَْعْهُ بفِرَاشٍ 000 


بأس بمخالطة الأجذمء 0 النبي ويل أخذ ذات يوم بيد مجذوم 
وقال له: «كل باسم الله '» فشاركه في أكله لقوة توكله َيه 
على الله» وأن هذا الجذام مهما كان في العدوى إذا منعه الله 
عرَّ وجل لا يمكن أن تعد 

قوله: «أو سِلٌّ» وهو قروح تكون في الرئة فتتجلّط وتثقل عن 
الحركة؛ لأنها دائمة الحركة. فإذا أصاب الإنسان ‏ نسأل الله 
العافية - حََرَقَ هذه الرئة وقضى عليها . 

ولككن ابتك لاك الآن :الطنت شغليم الله داعر وجل + 
للبشر تقدم» وصار يمكن أن يقضى على السل» لا سيما في 
ولف 

قوله: «أو فالج» الفالج يعني الخدورة التي تصيب الإنسان 
في أحد جنبيه ) أو في رأسهء أو في ظهره. وهذا الفالج أولَ ما 
يصيب الإنسان خطرء لكن إذا امتد صار أهون خطراً. 

قوله: «ولم يقطعه بفراش» وجه ذلك أنه إذا قطعه بفراش 
صار مخوفاً» وصار المريض يشعر بقرب أجلهء فصار يتصرف 
بماله بالتبرع لفلان أو لفلان» أما إذا لم يقطعه بالفراش». 
فالمريض - وإن كان يعرف أن هذا مآله ‏ لكنه يستبطئ الموت» 
وك إلسان ماله الموت حي إن كان مخيحا»: لكن إذا كان 
الحرض: ل نلؤمة القرافن فإكةر يحو الطنكة من وعنة وايش لا 
)1١(‏ أخرجه 0 ذارة في الطب/ باب في الطيرة (5976)؛ 00 في الأطعمة/ 


الجذام 8040 ع جر ركين اناه عله 4د 


باب الحبة والعطبة ا 


َمِنْ كُلَّ مَالِوء وَالعَكُسُ بالعكسء وَيُعْمَبَرُ اللْتْ عِنْدَ مَوْته 


يتوقع وقوع الموت عن قربء» فيعتقد أن في الأجل فسحة. 

قوله: «فمن كل ماله». أي فتصرف هذا الذي لم يقطعه 
المرض بفراش من كل مالهء وحتى للوارث فإنه لا يضرء إلا 
الأولاد فإنه يجب التعديل في عطيتهم . ٠‏ 

قوله: «والعكس بالعكس». العكس من قطعه بفراش 
فليس تصرفه من كل ماله» ولكن من الثلث» ثم متى يعتبر الثلث؟ 
قال: 

«ويعتبر الثلث عند موته», الثلث الذي ينمّذْ يعتبر عند 
الموت لا عند العطية؛ لأن الثلث قد يزيد وينقص» فربما يعطى 
الإنسان العطية وماله كثير فيفتقرء وربما يعطي العطية وماله قليل 
ثم يغنيه الله فالمعتبر وقت الموت؛ لأن وقت الموت هو الوقت 
الذي يتعلق فيه حق الورثة في مال هذا المعطي» إذ قبل الموت 
لا حق لهم في مالهء فمثلاً رجل أعطى شخصاً مائتي درهم في 
مرض موته المخوف,. وكان ماله حينئذٍ أربعمائة» ثم أغناه الله 
وصار ماله عند الموت ستمائة» فإن العطية تنفذ؛ لأنها م انه 
على الثلث. أما لو أعطاه مائتي درهم وكان ماله ستمائة وعند 
العواث “ضاق اربعماتة درهم فلا ينفذ من العطية ما زاد على 
الثلث إلا بإذن الورثة» فإن لم يأذنوا أخذ ما زاد عن الثلث 
للورثة . 

كذلك فالعطية في مرض الموت لا يتصرف فيها المعْطى إلا 
يعأمين للوزنة؟ لأن المشي القلك عفة المرت: ولا ندري ربما 
يتلف مال هذا المريض كله ولا يبقى إلا هذه العطية. 


ح[؛؟) كتاب الوقف 
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وَيسَوّى بَيْنَ المَتَقَدم والمتأخر فِي الوَصِيَةَ وَيبِدَأ بالاولٍ 
فَالأوّلٍ فى العَطِبَة الحو مون او باس بو ا 


فنقول: إذا كان يعتبر عند الموت فإن هذا المَعْطَى لا 
يتصرف إلا بتأمين وتوثيق للورثة. 

فإن قال قائل: لماذا لا تجيزون له أن يتصرف بثلثها؛ لأننا 
لو قدرنا أن الميت مات وليس عنده إلا هذه العطية أخذ المُعْطى 
ثلثها؟ فنقول: هناك احتمال آخر: أن يموت هذا الميت وعليه 
دين» وإذا مات وعليه دين فإنه لا حظّ للمُعْطى . 

قوله: «ويسوّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية» ويبدأ 
بالأول فالأول في العطية» بدأ المؤلف ببيان الفروق بين العطية 
والوصية وهما تتفقان في أكثر الأحكام. ويجب أن نعلم الفرق 
بين العطية والوصية قبل كل شيء»ء فالوصية إيصاء بالمال بعد 
الموت» بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلاناً كذاء والعطية تبرع 
بالمال في مرض الموت. 

فتشتركان في أنه لا يجوز أن يوصي لوارثء ولا لغير 
وراث بما فوق الثلث» ولا يجوز أن يعطي وارثاً ولا غير وارث 
ما فوق الثلث. 

وتشتركان أيضاً في أنهما أدنى أجراً وثواباً من العطية في 
الصحة؛ لأن المراتب ثلاث: ْ 

الأول : عطية في الصحة. 

الثانية : عطية في مرض الموت. 

الثالثة: وصية. 


أفضلها العطية فى الصحة لقول النبى كَكلةِ: «أفضل الصدقة 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقرء ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد 
كان لفلان70' . 

يلى ذلك العطية فى مرض الموتء ويلى ذلك الوصية» 
فالوصية متأخرة . 

فإذا قال قائل: لماذا تجعلون العطية وهى فى مرض الموت 
أفضل من الوصية؟ 

فالجواب: أن المَعْطِي يأمل أن يشفى من هذا المرض» 
والوصية لا تكون إلا بعد الموت. 

أما المرض غير المخوف فهذا حكمه حكم الصحة؛ لأن 
الرجل لا يتوقع الهلاك. 

وقوله: «ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدَأ 
بالأول فالأول فى العطية». هذا هو الفرق الأول بينهماء يعنى إذا 
تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنهاء فإنه فى العطية يبدأ 
بالأول فالأول» وفي الوصية يتساوى الجميعء أما إذا لم 
تتزاحم وكان الثلث متسعاً فإنه يعطى الجميع» سواء في الوصية أو 
العطية . 

مثال ذلك: رجل أعطى ا ألف ريال» وأعطى آخر 
ألفي ريال» وأعطى ثالثاً ثلاثة آلاف ريال» فيكون المجموع ستة 


.)٠١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


آلاف ريال» ثم توفي ووجدنا تركته تسعة آلاف ريال» ومن 
المعلوم أن هذه العطايا زادت على الثلث» فماذا نصنع؟ 

نقول: نعطى الأول فالأول». فنعطى الأول ألف ريال» 
والقاتى الفن اله والغالث "لا شىء له لأن التركة تسعة آلاف 
ذلقيا تاكقة» والفلذلة اتكوضعي غطية الأول والكانن »ناد بكرن 

ووجه ذلك أن العطية تلزم بالقبض ويملكها المعطى 
بالقبضء فإذا أعطينا الأول ألفاً وأعطينا الثاني القين اسعقر 
ملكهها على جا امياد ويأتي الثالث زائداً على الثلث فلا 
يعطى . 

ومثال الوصية: رجل أوصى لشخص بألف ريال» ولآخر 
بألفي ريال» ولثالث بثلاثة آلاف ريال» ثم مات ووجدنا تركته 
تسعة آلاف ريال» فهنا الوصايا زادت على الثلثء» فالثلث ثلاثة 
والوصايا تبلغ ستة آلاف ريالء إذاً لا بد أن نرد الوصايا إلى 
الثلث وندخل النقص على الجميع» لكن لا نقدم الأول على 
الثاني كما فعلنا في العطية» بل نسوي ونقول: لهم ستة آلاف ولا 
يستحقون :إل ثلالة: لتعيب العلؤقة' إلى السعة فتكون تضقهاء 
فيعطى كل واحد نصف ما أوصى له به؛ لأن نسبة الثلث إلى 
مجبوع الرضايا النقنك» تتعطى ,متنا حب الال خصعانة» 
وصاحب الألفين ألفاًء وصاحب الثلاثة ألفاً وخمسمائة» فالجميع 
ثلاثة الااف» وهي الثلث. 

ووجه ذلك أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد 


باب الهبة والعطية أ 


وَلَا يَمْلِكُ الرّجُوعَ فِيمّاء ا 


موت الموصي». وموت الموصي يقع مرة واحدة» ليس فيه تقديم 
وتأخير» فهم ملكوا المال الموصى لهم به في آن واحد وهو وقت 
موت الموصي . 

ولو قال قائل: لماذا لا تقولون: إن الوصية الثانية تنسخ 
الأولى» والثالثة تنسخ الثانية» وحينئذ يُحْرّم الأول والثاني من 
الوصية؛ ويعطى الثالث ما أوصي له بهء وهو ثلاثة آلاف؟ 

نقول: هذا لا يصح؛ لأن الجميع تزاحموا في الاستحقاق 
فلا نقدم بعضهم على بعض. نعم إن قال الموصي: ووصيتي 
الثالثة ناسخة لما سبق من الوصاياء فحينئذٍ يعمل بها؛ لأن 
للموصي أن يرجع في وصيته . 

ولهذا تقع مشكلة الآن في وصايا الناس» تجد الرجل 
يوصي بوصية وتكون عنده في الدفتر وينساهاء ثم يوصي وصية 
أخرى لو جمعت إلى الأولى لضاق الثلث؛» وإن عمل بإحداهما 
نفذت» 'كذلك -أيضا -'تختلف. الشروط التى اشترظ فيهاء مثلا 
يقول: هذه على الفقراء» وهذه على طلبة العلم» وهذه على 
المساجدء وهذه لإصلاح الطرق» فيشكل على الورثة. 

ومن ثم انقنول7 ينبقن 'لطلات العلم أن يرشدوا الناس إلى 
أنهم إذا أراد أحدهم أن يوصي وصيةء يقول: وهذه الوصية 
ناسخة لما سبقهاء فيؤخذ بقوله هذا؛ لأن الرجوع في الوصية 
جائزء فكلما كتب الإنسان وصية ينبغي أن ينتبه لهذا؛ حتى لا 
يوقع الموصى لهم والورثة في حيرة فيما بعدء فيستريح ويريح. 

قوله: «ولا يملك الرجوع فيهاء أي: لا يملك الرجوع في 


دام؟١‏ 
وَيُعْتَبَر القَبُولُ لَهَا عِنْدَ وَجُودِهًا 70 0 


العطية؛ لأنها لزمت؛ لأن العطية نوع من الهبة» فلو أعطى رجلاً 
الفدبريال سرقيقها ان كلانه لات له مك ان 
يرجع؛ لأن النبي يلم قال: «ليس لنا مثل السوءء العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم بعود في قيئه)(1) 

والوصية يملك الموضي الرجوع فيها. فلو أوصى ببيته 
لفلان» وقال: هذا البيت بعد موتي يعْطَى فلانا ملكا له» ثم رجع 
فإنه يجوز؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بعد الموت فله أن يرجع. 

هذا هو الفرق الثاني : أن العطية اللازمة ‏ وهى المقبوضة - 
لا يملك الرجوع فيهاء والوصية ولو قبضها الموصى له فإن 
الموصي يملك الرجوع فيها؛ لأنها لا تلزم إلا بعد موته. 

الفرق الثالث : 

قوله: «ويعتبر القبول لها» أي: للعطية. 

قوله: «عند وجودهاء لأنها هبة» فيعتبر أن يقبل المعطى 
العطية عند وجودها قبل موت المعطىء فإذا أعطاه العطية فإنه 
شيل فى العاك :1 اللوضية :لا بضكر فبولي الاكعة اهرت نمت 
لو قال الموصي: إني أوصيت لك بهذا البيت بعد موتي ملكا 
لك :قال المر مي ل قلس وفك الك توافت وخواك الك جيرا : 
وذهب إلى كاتب العدل وقال: إني أوصيت ببيتي لفلان يعد 
موتي » فله أن يرجع لآأنها وصية. 

الفرق الرابع : أنه لا ينبت الملك للموصّى له من حين تم 
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وَيثبت الملك إذاء وَالوَصِيَة بخلافٍ ذلِك. 


عقد الوصية» بل الملك للموصي» بخلاف العطية فإنه يثبت 
الملك فيها حين وجودها وقبولها؛ ولهذا قال: 

«ويثبت الملك إذأ»؛ أي عند وجودها وقبولهاء ويتفرع على 
هذا أنه لو زادت العطية زيادة متصلة» أو منفصلة فهي للمغطى» 
بخلاف الوصية فالنماء للورثة؛ لأن الملك فى الوصية لا يثبت إلا 
بعد الموت. ولهذا قال: «والوصية يخلاف ذلك». 

هذه أربعة فروق ذكرها المؤلف.». وهناك فروق أخرى كنت 
قد كتبتها زيادة على ما ذكرء فمنها: 

الفرق الخامس: اشتراط التنجيز في العطية» وهذا ربما 
يؤخذ من قوله: «ويعتبر القبول لها عند وجودها». وأما الوصية 
فلا تصح منجزة؛ لأنها لا تكون إلا بعد الموت» فهي مؤجلة على 
كل حال. 

الفرق السادس: الوصية تصح من المحجور عليه» ولا تصح 
العطية . 

ملا : جل غللية ديؤن أكثر من ماله مثلاً غلية عشرة الاف 
ريال» وماله ثمانية آلاف ريال» وحجر عليه» فلا يمكن أن يعطي 
أحداً من هذه الفماتية» لأنة. محجور عليه فهذه العظية تبرع 
يتضمن إسقاط واجبء والتبرع الذي يتضمن إسقاط واجب غير 
صحيحء لكن لو أوصى بعد موته بألفي ريال فإنه يجوزء والفرق 
أن الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين» وليس على أهل الدّين 
ضرر إذا أوصى بشيء من ماله؛ لأنه إذا مات الميت» نبدأ أولا 
بتجهيزه ثم بالديون التي عليه» ثم بعد ذلك بالوصية. 


إذاً الوصية تصح من المحجور عليه والعطية لا تصح, 
والفرق أن العطية فيها إضرار بالغرماء» والوصية ليس فيها 
إضرار؛ لأنها لن تنفذ إلا بعد قضاء الدين. 

وهل تصح من المحجور عليه لسفه؟ 

المحجوو عليه لشفه نا أن يكون ضغير ا وام أن نيكون 
فيجتونا وناوإما أن ديكوة زالعا عاقلا لكله ينه لآ بحسن اضرف 
أما الأول والثاني فلا تصح وصيتهما ولا عطيتهما؛ لأنهما لا 
قصد لهما ولا يعرفان الوصية والعطية. 

وأما الثالث ففيه قولان: قال بعض أهل العلم: تصح 
وصيته؛ لأنه إنما حجر عليه لمصلحة نفسه» وبعد موته لا يضره 
ما ذهب من ماله إلى ثواب الآخرة مثلاء لكن في النفس من هذا 
شيء؛ لأن السفيه لا يحسن التصرف» فأنا أتوقف في هذا. 

الفرق السابع: الوصية تصح بالمعجوز عنه» والعطية لا 
تصحء فلو أعطى شيئاً معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد آبق وما 
أشبه ذلك» فإنها لا تصح العطية على المشهور من المذهب». 
والقول الراجح أنها تصح؛ لأن المعظّى إما أن يغنم وإما أن يسلم 
وليس فيه مراهنة» لكن على المذهب لا تصح العطية بالمعجوز 
عنهء وتصح الوصية»ء والفرق أن الوصية لا يشترط تملكها في 
الحال» فربما يقدر عليها فيما بين الوصية والموت. 

والصحيح في هذا أن كلتيهما تصح بالمعجوز عنه. 


الفرق الثامن: الوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصى فيه 


والعطية لا:“والشئغ المعين الذئ يتبغى أن يوضئ:فية هو 
الحُمسء فالإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع فليوص بالخمس» 
فلدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى. 

فالوصية بالنصف حرام» والوصية بالثلث جائزة» والوصية 
بالربع جائزة ولكنها أحسن من الثلث» والوصية بالخمس أفضل 
منهماء أي من الثلث والربع» لقول النبي كَلةِ حين استأذنه سعد بن 
أب .وقاضن رضي الله عنه: - في أن يوصى بيأكتز من 'القلثك قال: 
«الثلث والثلث كثير»”''. وقول نبيئا كه : «الثلث كثير» يوحى بأن 
الأولين الشعن عم ْ 

وابن عباس رضي الله عنهما ‏ مع ما أعطاه الله تعالى - 
من الفهم يقول: (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» لقول 
النبي كَل : «الثلث والثلث كثير»)”''. يعني لكان أحسن . 

أما أي كر رضن :اله غنه د فقد لك لكا لخر وايقط 
استنباطاً آخرء وفهم نوما عدينا؛ كارهز بالخس» .رقال: 
أوصي بما رضيه الله لنفسهء ثم تلا: #وَاعلَموا أنّمَا عَنِمَتُمِ ين صَيْو 
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وهذه ‏ أيضاً ‏ مسألة أحب من طلبة العلم أن ينبهوا الناس 
غليها»: فالآن الوعنايا كلينا إل ما شناء انل نالقلف» يقول 
الخوضنى:-أوصنت علق :سهان الله! !ب الزفيول كه فاكيه سعد 


(9) أخرجه عبد الرزاق )١5757(‏ عن قتادة عن أبى بكر رضى الله عنه -. 


- رضى الله عنه ‏ من الثلثين إلى النصف إلى الثلث فقال: «الثلث 
كثير» فلماذا لا نرشد العامة لا سيما إذا كان ورثتهم فقراء - أن 
يوصوا بالربع فأقل؟ لكن هذا قليل مع الأسف. والكتَّاب يُرضون 
من حضر إليهم للوصية» يقول الكاتب: بكم تريد أن توصي؟ 
فيقول: بالثلث» فلا يقول الكاتب له: بل بالربع أو بالخمس» 
وهذا غلط. 

وأنا أرى أنه إذا ظلِب من إنسان أن يكتب وصية بالثلث» أن 
يقول: يا أخي تريد الأفضل؟ فإذا قال: نعم» يقول له: الأفضل 
الخمسء فإذا قال: أنا أريد أكثر فإننا ننقله إلى الربع» ونقول: هذا 
هو الأفضل» وأنت لو أردت التقرب إلى الله حقا لتصدقت وأنت 
صحيح شحيح.ء تأمل البقاء وتخشى الفقرء أما الآن إذا فارقت 
المال تذهب تحرمه ممن جعله الله له! فهذا لا ينبغي. 

على كل حال الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به 
والعطية لاء فلا نقول: يسن أن يعطي الخمس أو الربع. 

الفرق التاسع: يقول الفقهاء: الوصية تصح للحمل» والعطية 
لا تصح؛ ووجه ذلك أن الحمل لا يملك» فإذا أعطيته لم يملك» 
ولا يصح أن يتملك له والداه؛ لأن الحمل ليس أهلا للتملك» 
والعطية لا بد أن يكون التملك فيها ناجزا . 

الفرق العاشر: أن العبد المدبّر يصح أن يوصّى لهء ولا 
تصح له العطية» مثلاً: رجل عنده عبد مدبّر - وهو الذي علق 
غتقه يموت سبده -افقال له: إذا مك فأنت حر فهذا مدير لآن 
عتقه يكون دبر حياة سيده» فيصح أن يوصي لعبده المدبر؛ لأن 


الوصية تصادف العبد وقد عتق» وإذا عتق صح أن يتملك» ولا 
يصح أن يعطي عبده بناءً على أن العبد لا يملك بالتمليك» 
والعطية لا بد أن يتملكها في حينها. 

الفرق الحادي عشر: العطية خاصة بالمال» والوضيه تكون 
بالمال والحقوق» ولذلك يصح أن يوصي شخصاً لبكود نأظرا 
على وقفه» ويصح على قولٍ ضعيف أن يوصي شخصاً بتزويج 
بناته» ولكن العطية خاصة بالمال. 

وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان 
الفروق بين المسائل المشتبهة» وقد ألف بعض العلماء في هذا 
كتباً كالفروق بين البيع والإجارة» وبين الإجارة والجعالة» بين 
العطية والوصية» وكل المسائل المشتبهة» فمن أسباب اتساع نظر 
الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها. 
هذا ما تيسر لناء وقد يكون عند التأمل فروق أخرى. 

وقد ذكرنا أنه يصح على قول أن يوصي الإنسان بتزويج 
بناته وهذا هو المذهبء. والصحيح أنه لا تصح وصيته بتزويج 
بناته؛ لأنه ولي على بناته ما دام حياء وترتيب الولاية ليست إلى 
الولي» بل هي إلى ولي الولي وهو الله - عنَّ وجل -» وعلى هذا 
فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته في تزويج بناته» كما تنقطع 
ولاية بقية الأولياء. 

فلو قال شحهن غدد موه أورصيت: إلى فلن أن تعولى 
تزويج بناتي ثم مات ولهن عمء فالقول الراجح أن يزوجهن العمء 
والقول الثاني: يزوجهن الوصي . 


0 كتاب الوصليا 


الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت» أو الأمر بالتصرف 
بعده . 

فالتبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلاناً 
ألفب ريال 

وأما الأمر بالتصرف بعده» مثل أن يقول: إذا مت فالوصي 
على أولادي الصغار فلان» فالأول بالمال والثاني بالحقوق. 

ومن الوصية بالتصرف ما فعل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين جعل أمر الخلافة شورى بين 
التاعي عاب رسر ل ال شه 6و0 . 

والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة كما سيتبيّن إن 
شاع الله تعالن.. 

قوله: «يسن لمن ترك خيرا»» وإنما قال المؤلف: «لمن ترك 
خيراً) لمطابقة الآية: #كُيَبَ ع إِذَا حَصّر حَصَنَ أحدك الموثت إن: ترك 
ا لْوَضِيَةٌ لِلْوَلِدَيْنِ وَاَلْدَزْينَ 4 [البقرة: .]١8٠‏ 

وتكون الوصية للأقارب غير الوارثين» ودليل ذلك قول الله 
تعالى: « كيب عق ِدَا حَصَرَ أَحَدَكُم أَلْمَوْتُ إن ترك حَيرًا الْوَصِيّة 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي كم باب قصة البيعة والاتفاق على 

عثمان بن عفان رضي الله عنه  .0717٠(‏ 


© هاه ©# هه وهو و ووو و وو ووو ووو و ووه و هه ووو ووو ووه و وهو وو ووو ووو وهو ووو موود ٠6...‏ 


لوَِيَنِ وَالْأَؤْيبنَ4» والآية عامة في الوارث وغير الوارث؛ لأنه 


قال: «اللْوَِدَيْنِ وَالْأَؤْينَ4» لكن نقول: هذه الآية مُخَصّصة بآيات 
المواريث» لقول النبى يَكِةِ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث»”"؛ فيكون العموم في قوله تعالى: لِلوَِدَتن 
وَلْأَوْينَ4 مخصوصاً بآيات المواريث. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون الوالدان غيرَ وارثين؟ 

فالجواب: يمكن أن يكونا غير وارثين» كما لو كانا كافرين 
والولة س» ٠‏ فإنه يوصي لهما؛ لقول الله تعالى: #وصَاحِبَهمًا في 
لديا مغرو 4 [لقمان: .]١٠6‏ 

وقوله: «يسن» صريح في أن الوصية للأقارب غير 00 
ليست واجبة» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماءء وقالوا: إن 
آيات المواريث نسخت قول الله تعالى: « كيب عَكيكم دا حَصَرَ 
حدم الْمُوتَ إن رك ير الوه ِلْوَلِدَيْنِ وَاَلَوْبِينَ ِالْمَعْرُونَ حَقًا 
عل تين ©©4. 

فأكثر الغلماء على أن آبات المواريث تاسيخة لهذه الآية) 
وأنه لا يُعمّل بأي حرف منها؛ لأنها منسوخة؛» والنسخ رفع 
الحكم. 
ا 
نان .رك الآ ب استاقية وروا 15 ا لوي واعيدا فاون تو 
الوارثين» وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب. 

فإن قال قائل: إن الله يقول: 9وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ 


(1) سبق تخريجه ص(5١١).‏ 
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زوجت 4 [النساء: ؟١]»‏ ويقول: #وَلأَبَوبَهِ لَك واحديٍ هِنْهِمَا 
سدس #* [النساء: »]٠١‏ والسدس إذا أخذت منه الوصية التى هى 
الكمبى ركو اننا الاخيي؟ 


فيقال: إن الله تعالى ‏ بَيِّن فقال: 9م بَمَدِ وَصِيَِّ بوء 
04 21 


يبآ أو ديْنْ#: وقال: اي بَمْدِ وَصِيَّةَ وصور بها أو دين 24 
وقال: #ين بَحْدٍ وَصِيَّةَ بوُصِيرت بهآ أو مَبْنَ*. وقال: اين 
بَعَدٍ وَصِيِّةَ بصن يبآ أَوْ دَبْنِ* [النساء: »]١١ 0٠١‏ فالآيات صريحة 
أن هذه القسمة بعد الوصية» وحينئذٍ إذا عدنا إلى الآية: #كُيبَ 
عَكِيِكْمْ إدا عَصَرَ أَعَدَكُم الْمَوْثُ إن تَرَكَ حَينَا الْوَصِيَةُ إِلوِدَتنٍ 
لذن فقوله: «كُيت4 أي: فرضء وإسقاط هذا الفرض 
يحتاج إلى دليل بين. 
وأيضاً قوله: ظحَقَاكء أي: أَحِنٌّ هذا حقاً وأثبته إثباتاً . 


وانفا قوله: عل لْمكَقِينَ 4 5 على ذوي التقوى. وهذا 
يدل على أن الوصية من التقوى» ومخالفة التقوى حرام. 


ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية 
للأقارب غير الوارثين واجبة؛ لأن الآية صريحة» والنسخ ليس 
بالأمر الهيّن أن يُدَّعى مع هذه الصراحة» ومع إمكان الجمع بين 
هذه الآية وآية المواريث» والجمع أن 'آبات الموارية صريحة فن 
أنها من بعد وضية» وكيف نلغى هذه الأوصاف العظيمة: 

0 00 لد عا سه 5 52 

«كيب4. «حتا4. «عل لْمنقِينِ4 مع إمكان العمل بآيات 
المواريث وهذه الاية؟! ولانه لا دليل على النسخ . 


كتاب الوصليا دا 


وهو العَال"الكقير 5770 


فإذا قال قائل: لو كان الوجوب باقياً لتوافرت النقول عن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بالوصية» مع أن الوصية بين الصحابة 
قليلة» فالجواب: لا شك أن هذا الاحتمال يضعف القول 
بالوجوبء. لكن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عزَّ وجل - 
فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أكثر الصحابة 
يقولون بأن الوجوب منسوخ» ونحن إنما نكلف بما يدل عليه 
كلام اللقجاعر وجل 

فالصحيح أن آية الوصية محكمة, وأنه يجب العمل بهاء 
لكن نسخ منها من كان وارثاً من هؤلاء المذكورين» فإنه لا يوصى 
له؛ وبقى من ليس بوارث . 

قوله: «وهو المال الكثير» المال الكثير يُرجَع فيه إلى العرف 
وإلى أحوال الناس» فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال الكثير كثير» 
وإذا كان الناس عندهم قلة في المال فالقليل يكون كثيراً» حتى إن 
بعض الفقهاء يقول: من ملك خمسين درهماً فهو غني لا تحل له 
الزكاة» وفي وقتنا الحاضر الخمسون درهماً لا توجب أن يكون 
الإنسان غنياً؛ لأنها يمكن أن تنفد في عشرة أيام» وليس في سنة 
كاملة . 

فالحاصل أن المال الكثير يرجع فيه إلى العرف» فقد يكون 
القليل كثيراً في وقت» وقد يكون الكثير قليلآً في وقت آخر. 

وقوله: «وهو المال الكثير) مفهومه أنه لو ترك مالا قليلاً لا 
تسن له الوصية» ودليل هذا قول النبي يَلْهْ لسعد بن أبي وقاص 
ار الله عنه -: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 


لصحتل الهصليا 
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عالة»'» وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورئته 
غالة لن الناشع: 

قوله: «أن يوصي بالخُمس»» الذليل على قعى الخسن هو 
ما ورد عن أبى يكز +.زضئ الله عنه ‏ أنه قال : «أوصى بما رضيه 
الله لنفسه»”'' وهو الخمس. ولكن ليس بلازم» إنما اختاره أبو 
بكر - رضي الله عنه ‏ وهو داخل في قول الرسول ئِةِ: «الثلث 
والثلث كثير) . 

والمؤلف لم يبيِّن لمن نُصرف الوصية» والجواب: أنها 
تصرف فى أعمال الخيرء وأولاها القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الله 
فرض الوصية لهمء فإذا قلنا: إن الآية لم تنسخ صارت الوصية 
مستحبة» فتصرف إلى الأقارب غير الورثة سواء كانوا أغنياء أو 
فقراء» وإذا أوصى إلى جهة عامة صار أكثر أجراً وأعم نفعا. 

قوله: «ولا تجوز». أي : الوصية . 

قوله: «بأكثر من النلث»» ودليل ذلك قول النبي عمد لسعد بن 
أبى وقاص - رضى الله عنه ‏ وقد نازله فيما يوصى بهء فقال للنبى 
«لا». قال: فالنصف؟ قال: «لا» ‏ وكلمة: «لا») في مقام الاستفتاء 
تعني التحريم ‏ فقال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

قوله: «لأجنبي» . المراد بالأجنبى هنا من له يرث بدليل: 


.)1"1١(ص سبق تخريجه ص(8١١). (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


لل كك 


0 لِوَارِثْ بِشَيْءِ إلا بإِجَارَةٍ ورد لَه بَعد المَوْتَ فَنَصِح 


قوله: «ولا لوارث بشيء»» فالوارث لا يجوز للإنسان أن 
يوصي له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبي كَل: «إن الله قد أعطى 
لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث”'©: ولأن الوصية للوارث 
تؤدى :إلى أن باع من الما أكثر هيا فون الله له رهد تعد 
لحدود الله» وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل؛ لقول النبى َل 
لسعد ‏ رضي الله عنه -: «الثلث والثلث كثير»"'" . ْ 

قوله: «إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا». 
لان "علانه حرسي اللدنانة إذ1 احازها الور مواريف عاكلا 
وفيه نظرء والصواب أنها حرام» لكن من جهة التنفيذ تتوقف على 
إجازة الورثة» فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية. 

وقوله: «إلا بإجازة الورثة».» وكيف تجوز لهم بذلك» وقد 
منع النبي يله سعداً - رضي الله عنه ‏ من الزيادة عن الثلث». ولم 
يقل: إلا أن يشاء ورئتك؟! فالجواب: أنهم قالوا: إنما منعت 
الوصية بزائد عن الثلث مراعاة لحقٌ الورثة» فإذا أسقطوا حقهم 
فلا تحريم» ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصى بزائد على الثلث» 
لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة» وقد 
روي عن النبي كَلِ: «لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة»”” . 


.)١١18(ص سبق تخريجه ص(5١١). (؟) سبق تخريجه‎ )1١( 

6 أخرجه الدارقطني )5١0١(‏ ط/الرسالة» والبيهقي )١177/5(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ قال الحافظ في التلخيص (1770): والمعروف المرسل» 
وضعفه في الإرواء (565١)؛‏ وأخرجه الدارقطني (5154) عن عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما -» قال الحافظ في التلخيص :)1717١0(‏ إسناده واو. 
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فإذا قال قائل: إذا كان الحق للورثة ثم وافقوا بعد الموت 
فكيف يقال: إنه حرام؟! 

تفال انك كنا لكا اتستؤانه سعد زفنن لحان 
وقال” التلقين: والعيلن قال: «لا» ولم يقل: إلا أل“تجحين 
الورثة» ولأن الإنسان إذا أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي» أو 
بشىء للوارك ققد بحرة الووةة نخك الحورت حناء وعتعلا ودوءا 
لكلام الناس» وهذا وارد بلا شك. أن الورثة إذا أوصى لأحدهم 
بزيادة على ميراثه؛ أو أوصى لاعن بزيادة على الثلث. ربما 
يوافقون حباء وجلا عن دافن أو يهشو إن ردوا الوضية 
أن يتحدث الناس فيهم» فلذلك نرى أنها حرام بكل حال» حتى 
وإن كان يقول: إن الورثة بعدي سوف يجيزون هذاء والدليل: 

أولاً: حديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَلَِهِ منعه. ولم يقل: إلا أن الور 

ثانياً: أنهم إذا أجازوا فقد يجيزون حياءً وخجلاً لا عن اقتناع . 

فإذا أوصى بما يزيد عن الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء فهو 
الوه والققد حر نك على بإججارة الررانة الجا سيق 1 

وقوله: «إلا بإجازة الورثة» يشمل من يرث بالفرضء أو 
بالتعصيب» فعلى هذا لا بد من موافقة الزوجة ‏ مثلاً ‏ أو الزوج» ولا 
بد من موافقة الآم» ولا بد من موافقة العم إذا كان وارثا بالتعصيب. 

والوارث الذي يملك الإجازة هو البالغ» العاقل» الرشيدء 
فهذه ثلاثة شروط. 

فإجازة غير البالغ لا تعتبر؛ لأنه لا يملك التبرع بشيء من 


مالهء وإجازة المجنون غير معتبرة؛ لأنه لا قصد لهء ولا إرادة 
لهء ولا عقل لهء وإجازة السفيه ‏ وهو الذي لا يحسن التصرف 
في المال ‏ لا عبرة بها. 

وقوله: بعد الموت» متعلق ب: (إجازة» يعنى إلا إذا أجازها 
الوزقة يعن القوت» تإن األجازوها فيل العوك فل عدر بإجا زنيب ؛ 
لأنهم لم يملكوا المال بعد حتى يملكوا التبرع بشيء منه؛ لأن 
الإجازة معناها التبرع». ولأن هذا الوارث اليوم قد يكون هو 
الموروث» فكثيراً ما يكون رجل صحيح وآخر مدنف فيموت الأول 
قبل الثاني » فلا يعتد بإجازتهم إلا إذا كانت بعد الموت. 

وعلى هذا فلو أن المريض لما رأى دنو أجله جمع الورثة 
وقال لهم: أنا مالي مائة ألفء وأنا أرغب أن أوصي بيناء 
مسجدء وبناء المسجد يكلف خمسين ألفا فهل تسمحون؟ فقالوا: 
نعم نسمح» ثم مات» فهل يُتَفْذْ بناء المسجد؟ 

الجواب : ينفذ منه ما لا يزيد على الثلث» وأما ما زاد على 
الثلث فلاء فإن قال قائل: هؤلاء سمحوا وأذنواء فالجواب: أنهم 
أذنوا قبل أن يملكوا المال؛ لأنهم لا يملكون المال إلا بعد موت 
المورّث» فإذنهم وإذن من لم يكن وارثاً على حد سواء؛ لأنهم 
الآن غير وارثين ولا مالكين للمالء» ولا يعلم» فربما أن هذا 
المريض الذي يُخْشَّى أن أجله قريب» يموت الأصحاء قبله. وهذا 

القول الثاني: أن إجازتهم قبل الموت معتبرة مطلقاً . 

القول الثالث: التفصيل أنه إذا كان مرضه مرضاً مخوفاً فإن 
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إذنهم جائزء ولذلك منعناه من التبرع بما زاد على الثلث لتعلق 
حقهم بماله» فهم هنا يُسقطون حقهم من الاعتراض» ولا يتبرعون 
بالمال؛ لأن المال لم يملكوه بعدء ويدل لهذا أن المريض مرض 
الموت لا يمكن أن يتبرع بأكثر من الثلث من أجل حقهم. ولو 
قلنا: إن حقهم لا يكون إلا بعد الموت لقلنا: يتبرع بما شاءء 
وأما إن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم» وإجازتهم غير 
معتبرة» وهذا القول هو الصحيح.ء أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد 
على الثلث؛» أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان فى مرض الموت 
المخوف» أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم . ْ 

والوصية لأحد الورثة مثل أن يجمعهمء ويقول لهم: يا 
أبنائي أخوكم الصغير محتاج أكثرء أنتم موظفون وهو قاصرء أنا 
أريد أن أوصي له بمثل نصيبه من الميراث أو أكثرء فيوافقون على 
هذاء فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة» إلا إذا علمنا 
أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلا فلا عبرة بهذا الإذن. 

مسألة: لو أوصئ لكل.ؤارث «بمقداز حقه»: كأن مكون له 
أربعة أبناء وقال: أوصيت لكل واحد بالربع» فإنه يجوز؛ لأنه 
ليس في هذا ظلم لأحد. ولكن لو أوصى لوارث بمعين بمقدار 
حقهء بأن كان له أربعة أبناء وكان عنده أربع شقق متساوية 
القيمة» فهل يجوز أن يوصى لكل واحد من الأبناء بشقة تساوي 
مه فالجتعية أنه اناس رذللك. 


والقول الثاني : لا يصح وهو أصحء حتى لو كانت متساوية 
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وتكره وصية فقير وارثه محتا - ا و ا اه او لاا ا 


من كل وجه؛ لأن كل وارث حقه مشاع في التركة» فكيف نلزمه 
بإفراز حقه بدون رضاه؟! ثم ربما يحصل تشاحن فيما بينهم» ثم 
إن الموصي قد يقدر أن قيمها واحدة وهي مختلفة. 

وقوله: «فتصح تنفيذاً» أي: تصح الوصية تنفيذاً لا ابتداء 
عطية» وعلى هذا فلا يعتبر شروط العطية فى هذا التنفيذ؛ لأنه 
تنفيذ لتصرف الغيرء وعليه فلو كان أحد الورثة مريضاً مرض 
الموت» وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه. وأجاز فتصح 
إجازته ولو استوعبت جميع المال؛ لأنه لم يتبرع بشيء» فغاية ما 
هنالك أنه أجاز تصرف المُوَرّثْ قبل أن يملكه هو؛ لأن المورث 
قد أوصى به لفلان». فتكون إجازة الوارث ليست ابتداء عطية» 
وليست تبرعاً محضاًء وإنما هي تنفيذ لتصرف غيره. 

قوله: «وتكره وصية فقير» المراد بالفقير هنا الفقير عرفاً» 
وليس الفقير في باب الزكاة» فالفقير في باب الزكاة هو الذي لا 
ند كفا رع بركنانة عاناقه وف زا لقي نما ماة تعد القاسن 
فقيراً» وهو من لم يترك مالاً كثيراً» ولو كان عنده مؤونة نفسه 
لمدة سنة . 

قوله: «وارثه محتاج» يعني وارثه - أيضاً ‏ فقير مثله» يحتاج 
إلى المال» فهذا يكره أن يوصي؛ لأنه بعد موته تتعلق نفس 
الوارث بالمال» والموصىئ إثما ين ذا العو الول أن 
نعطى الما لمق للا السق , كيرها يهو مستا بولا اتحطيه صا 
أجنبياً» فما دام الوارث محتاجا والمال قليل» فإنه يكره للإنسان 
أن يوصي ولو بالثلث. 


فإذا قال: أنا أريد الخيرء فأنا أوصى بثلث مالى للمساجد. 
قلنا: إغناء الورئة خير لك» كما قال النبى كَللهِ: «إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خيز هن أن تذرهم عالة)20 , ب 

فعندنا ثلاثة أحكام للوصية: 

وصية مسنونة» ووصية محرمة» ووصية مكروهة وهي وصية 
الفقير الذي وارثه محتاج» فإن كان وارثه غير محتاج وهو فقير 
فالوصية مباحة؛ لأآن الأصل فيها الإباحة. 

قوله: «وتجوز بالكل لمن لا وارث له»» أي: تجوز الوصية 
بكل ماله لمن لا وارث لهء فإذا كان رجل ليس له وارث وعنده 
أموال عظيمة» وأوصى بهذه الأموال أن تعمر بها المساجد 
فيجوز؛ لأن النبي كله علل منع الزيادة على الثلث بقوله: «إنك 
أن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة)». فإذا لم يكن له 
وارث فهنا لا أحد يطالبه بمال» فتجوز الوصية بالكل لمن لا 
وارث له. 

هذه أربعة أحكام تكليفية في الوصية» بقي الحكم الخامس 
وهو وجوب الوصية» فتجب الوصية بكل حق واجب على 
الموصي ليس عليه بينة» مثاله: رجل عليه دين وليس لصاحب 
الدّين شهودء فيجب على المدين أن يوصى بقضاء دينهء إلا إذا 
كان عليه بينة» فإنه إذا كان عليه بينة فلا يمكن أن يضيع» ولكن 
بشرط أن تكون البينة موجودة» معلومةء موثوقة.ء فهذه ثلاثة 


(0) سبق تخريجه ص(8١1١).‏ 
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وَإِنْ لم يَف الثْلْتث بالوّصَايا فَالئَفْصٌ بِالقِسْطء 25200 


الأول أن تكون البيثة موجودة: .فإن كانت البيئة فد ماقت 
فالمدين يعرف أن فلانا وفلاناً يشهدان على أن فى ذمته لفلان 
كذاء لكن مات الرجلان» فوجود هذه البينة وعدمها سواء؛ لأن 
صاحب الحق يضيع حقه إذا لم توجد البينة. 

الثاني: أن تكون معلومة» فإن لم تكن معلومة فلا فائدة 
منهاء ومعنى معلومة أي في المكان الفلاني» ويمكن بكل سهولة 
أن نستدعيهاء أما إذا كانت غير معلومة كرجل أشهد على دينه 
والشاهدان من الحجاجء فهذه البينة غير معلومة» ولو فرض أنها 
معلومة فغير مقدور على إحضارها إذا قدرنا أنهم في أقصى 
الغرب» أو أقصى الشرق. 

الثالث: أن تكون موثوقة» فإن كانت البينة غير موثوقة» 
بحيث يعرف الموصي أن هذين الرجلين لو شهدا عند الحاكم لرد 
شهادتهماء فلا فائدة من ذلك». وسواء رد شهادتهما لفسقهماء أو 
لقرابة بينهما وبين من له الحقء أو لغير ذلك. 

وبهذا تقرر أن الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية 
الكميية 

قوله: «وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط» سبق أنه 
يبدأ بالأول فالأول في العطية» وأن الوصايا يُسرَّى فيها بين 
المتقدم والمتأخر. فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث 
فإن النقص يكون بالقسطء. فلو أوصى لشخص بألفء. ولآخر 
بألفين» ولثالث بثلاثة. وماله تشسعة الاف:؛ فهنا مجموع الوصايا 


04 كتاب الوصايا 
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وَإن أوصى لِوَارثْ فصَارَ عند الموْتَ غير وارث صحت » 


ستة آلاف» يزيد على الثلث». فهل نبدأ بالأول فالأول» أو نأخذ 
بالأكثرء أو ماذا؟ 

يقول المؤلف: «فالنقص بالقسط»» وكيفية ذلك أن تنسب 
الثلث إلى مجموع الوصاياء فما بلغ من النسبة فلكل واحد من 
وصيته مثل تلك النسبة. 

ففي مثالنا مجموع الوصايا ستة آلاف» والثلث ثلاثة آلاف» 
فننسب الثلث إلى مجموع الوصايا يكون النصف,» فنعطي كل 
واحد نصف ما أوصى له به» فنعطى صاحب الآلف خمسمائة» 
رصاحت الألقين النا وضائحي البادلة النا ولعمسمانة» #الحويم 
ثلاثة آلاف وهو الثلث. 

لكن لو أوصى لواحد بمعين ولآخر بمشاع؛ مثل أن يوصي 
لشخص بسيارة قيمتها ستمائة درهم. وللثاني بخمسمائة درهم» 
وتوفي وكان مجموع ماله ثلاثة آلاف درهمء والوصية ألف ومائة» 
قالوصية إذا زادت: على العلث» فنشسيب الثلث ألما إلى مجموغ 
الوصايا ألف وماتة» فتكون النسبة عشرة من أحد عشر. 

فلصاحب السيارة ستة منسوبة إلى عشرة من أحد عشرء 
واعتاحنن ا لدان حمسة تعونة إلى عشترة تن غيل عد 
فيدخل صاحب الخمسمائة على صاحب السيارة بشيء» فتكون 
السيارة مشتركة . ْ 

قوله: «وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث 
صحت» » سبق أنه لا يحل له أن يوصى لوارث لا بقليل ولا بكثير» 
والو قت الدى يعر فيد كونه روارنا هر المونكة الأاونه الوضية: 
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والعَكسٌ بالعكسء وَيُعْتَبّرٌ القَبُولُ بَعْدَ المَوْتِ وَإِنْ طَالَء لا 


فإذاا أوضى 'لؤاؤزث فصان عدذ الموتث- عير ؤازث قالوصية صحييحة 
مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق ثم وَلِدَ له بعد ذلك ابن» فالأخ 
الشقيق كان عند الوصية وارثاء ثم لما وُلِدَ للموصي ابن صار 
الأخ غير وارث» فتصح الوصية له. 

قوله: «والعكس بالعكس». فلو كان له ابن وأخ» فأوصى 
للأخ وهو الآن غير وارث؛ لأن الابنخ يحجبه» ثم هات" الابن 
فصار الأخ وارثاًء فالوصية غير صحيحة؛ لأنه صار عند الموت 
وارثاً فتبطل الوصية» ويكتفى بما قُدّر له من الميراث. 

المهم أن القاعدة: أن اعتبار كون الموصى له وارثاً أو غير 
وارث هو وقت الموت دون وقت الوصية. 

وهل العطية كالوصية» أو المعتبر وقت الإعطاء؟ 

في هذا خلاف بين فقهائنا رحمهم الله فمنهم من قال: إن 
العطية كالوصية» فيعتبر فى كون المعكى وارثاً أو غير وارث وقت 
الموت. ١‏ 

وكام م بل هو وقت الإعطاء؛ لأنه وقت ملكه إياها. 

قوله: «ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال». أي: قبول 
افوس له الرصا سيبك الحرية. 

قوله: «لا قبله». فلو قَبلَ قَبْل الموت فالقبول غير صحيح» 
فلو أوصى رجل لآخر ببيت» وقبل الموصّى له البيت من حين 
علمه بالوصية» فلا يصح القبول ولا ينتقل ملك البيت إلى 
الموضى له4: لأن الوضية لا تنفذ إلا بعد الموت» إذا قبوله وعدمه 


جاه كتاب الوصايا 
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سواءء ما دام الموصي على قيد الحياة» فيعتبر القبول بعد الموت 
ولو بلحظة. 

نلو أخين بأن هلان أرهى: له :اليك رام يقل فى التجال» 
وتأخر قبوله فلا بأس بهذا؛ لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو 
طال» ولا يشترط أن يقبل حين علمه بالوصية؛ لأن أصل الوصية 
قبل أن يموت الموصى عقدٌ جائزء فكذلك - أيضاً ‏ قبل أن يقبل 
الموصى له هي عقد جائزء إذا شاء قبل وإذا شاء رد. 

إذا فق قرط فقول الخوضى :له أن يكون قيولة بعد المرتة 
فإن قَبِلَ قبله فلا عبرة بقبوله. 

ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الوصية لغير عاقل أو لغير 
لطيو : ٠‏ 
مثال الأول: لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجدء 
فلا يقال: يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف؛ لأن 
التشا جد حية::ولييت ذات ملك : 

مثال الثاني: لو أوصى بدراهم للفقراء فلا يشترط اجتماع 
الفقراء كلهم ليقولوا: قبلنا الوصية؛ لأن هذا مستحيل» ولو أوصى 
لبني زيدء فإن كانوا قبيلة لم يشترط القبول لعدم إمكان حصرهم» 
وإن كانوا لصلبه فإنه يمكن حصرهم فيشترط القبول» أما غير 
العاقل وغير المحصورهء فإن الوصية تثبت بمجرد موت الموصي . 

قوله: «ويثبت الملك به» أي بالقبول. 

قوله: «عقب الموت» ولو طال الزمن بين موت الموصي 
وقبول الموصى لهء وعلى هذا فما حدث من نماء بين موت 


الموصي وقبول الموصى له فهو للموصى له؛ لأنه يثبت ملكه 
للموصى به من حين موت الموصي . 

مثال ذلك: رجل أُوصِيَ له ببيت وكان يؤجر في اليوم الواحد 
بمائة ريال» ثم لم يقبل الموصّى له إلا بعد عشرة إيام من موت 
الموصي - فالنماء ألف ريال يكون للموصى له؛ لأن المؤلف 
تقول: «يثبت الملك به؛. أي: بالقبول «عقب الموت». أي: من 
حين موت الموصيء مع أنه بالأول ليس على ملكه» فهو محتمل 
أن يكون للورثة أو للموصى له» لكن لما قبل انسحب الملك بأثر 
رجعي ‏ كما يقولون ‏ فصار النماء من موت الموصي إلى قبول 
الموصى لهء للموصّى لهء هذا ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله -. 

وقال بعض العلماء ‏ وهو المشهور من المذهب -: إنه لا 
يثبت الملك إلا بالقبول؛ لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه. وبناءً على 
هذا ففئى مئالتنا السابق تكون ألفه الريال للورتة؛: لأن ملك 
الموصّى له للموصى به لم يثبث إلا بعد قبوله. 

والمسألة محتملة» فكلام المؤلف ‏ رحمة الله له قوة؛ لأن 
ملك الموصّى له للموصى به ملك مراعىء فإن قبل فهو ملكه من 
حين زال ملك الموصى عنه. وملك الموصى يزول عنه بالموت» 
المذعت له وجة نظي أيضاء 'لأنه لم يفيت متلكة :إناء إلا 
بالقبول» فكيف يكون نماء ملك غيره له؟! فالمسألة مثرذذة نين 
هذا وهذاء والقاضي إذا تحاكم الورثة والموصّى له عنده يرجح ما 
قال يا والأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة 
والموصى له في مثل هذه الحال. 
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قوله: «ومن قبلها» أي: الوصية» ع الموصى به. 

قوله: «ثم ردها لم يصح الرد» لأنها دخلت ملكهء لكن لو قبلها 
الورثة» أي قبلوا ردَّه للوصية صار ابتداء هبة لهم من الموصّى له. 

مثاله : أوصى رجل بهذا البيت لفلان» فقَبل» وصار البيت 
لهء ثم بعد ذلك نَدَّمَهُ بعض الناس» فجاء للورثة وقال: أنا 
تعجّلت وقبلت الوصية والآن أردهاء فقال الورثة: لا نقبل» 
فأخيل قو الورنة لأف ينا قدلها تمدن ملكه الكق لو قبل 
الورثة الرد صار ابتداء هبة» فكأنه أعطاهم من جديدء وبناءً على 
صحيحة ؛ لد محجور عليه . 

قوله: «ويجوز الرجوع في الوصية» أ : يجور للموصي أن 
يرجع في وصيته؛ وذلك لأنها تبرع معلق بالموت» ولم يحصل 
الموت فله أن لوجع . 

مثاله: أوصى رجل بهذا البيت ليسكنه الفقراء» فهو أوصى به لله 
د تعالى ب:ضدقة» ثم بعد ذلك رجعء وقال: فسخت وصيتى» 
فإنه يصح . 

فإن قال قائل: أليس أخرجه لله؟ 

فالجواب: بلى» لكنه لم يخرج عن ملكه. فهو كالرجل 
يعزل الدراهم ليتصدق بهاء أو يكيل الطعام ليتصدق به ثم يبدو 
له فيرجع» فالرجوع صحيح ؛ آنه لم يخرجه عن ملكهء فهذا 


الذي رجع في وصيته ‏ ولو كانت صلقة لله - رجوعه صحيح؛ 
لأنها لم تخرج عن ملكه. 

وهل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر؟ نعم 
يجوز؛ لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل؛ جاز الرجوع في الشرط 
والوصف. فإذا أوصى بهذا البيت أن يُجعَلَ للفقراء» ثم بدا له أن 
يحوله لطلبة العلم جاز ذلك. 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك 
أن يغير وكتب الوصية الثانية» فإنه ينبغي له أن يقول: هذه الوصية 
ناسخة لما سبقها؛ حتى لا يكون وصيتان ويرتبك الورثة. 

ويكون الرجوع في الوصية بالقول وبالفعل» فإذا قال: 
اشهدوا أني رجعت في وصيتي» أو أني فسخت وصيتيء فهذا 
رجوع بالقول. 

ويكون الرجوع بالفعل كأن يكتب بيده: إني قد أوصيت 
بالدار الفلانية لسكنى الفقراء لكني رجعت في وصيتيء» فهذا 
رجوع بالفعل؛ لأنه كتب ولم ينطق ولا بكلمة. 

مثال ثان: أوصى بالبيت أن يكون سكناً للفقراء ثم باع 
البية: فهذا رجوع بالفعل؛ لأنه لما باعه نقل ملكه. فيطلت 
الوضية لانتقال :ملك الموصى عن: الموضن'به: 

إذاً الرجوع يكون بالقول» وبالفعل» والفعل إما كتابة» وإما 
تصرف يدل على الرجوع . 

لعن برد ارصى ديد "النيك الستكدي ا لققواء كم خرف نينا 
ليس رجوعاً؛ لأنه لم ينقل ملكهء فالملك باق حتى مع التأجير» 


١6؟‎ 

سل .ام ا ا سلطا قد ا لد م ل نو ار الهاي اق م ه 

وَإِن قال إن فلم ريد مَا أوصيت به لعمروء. 
فَمَدِمَ في حَيَّاتِهِ قله وَبَعْدَهَا لِعَمْرِو 000 


وإذا قدر أنه مات فالإجارة تبقى إلى أن تتم المدة» ثم يسكنه 
الفقراء؛ لأنه موصى به لهم. 

فإذا قال قائل: كيف جاز الرجوع في الوصية؟ 

قلنا: لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت» ومن هنا نعلم صحة 
الهنة المشتروطة ترط كلانا الننقي» عمل أن يفول الشيتمن: 
إن تزوجت فقد وهبت لك هذا البيت تسكنه أنت وزوجتكء» فهذا 
يجوز؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا :شرطا أجل حرام أو 
حرّم حلالاً» والصحيح أن جميع العقود يجوز فيها التعليق إلا إذا 
ل ا 

قوله: «وإن قال» »2 أي الموصي. 

قوله: «إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم»2 يعني 
قدا 

قوله: «في حياته فله». أي : حياة الموصىء فهنا يكون 
التوضى بدا لزيل كنا قد قبل "أن يلك عموو الوصية. 

قوله: «وبعدها لعمرو». أي: بعد حياته» فإن قدم زيد بعد 
حياة الموصي فإنها تكون لعمرو؛ لأنه لما توفي الرجل تعلق حق 
الموصى له بهذه العين» ولا يمكن أن نبطل حقه من أجل قدوم 
زيدء» وسواء قدم زيد قبل قبول عمرو الوصية أو بعد القبول» فإن 
كان قدم بعد قبول عمرو فالأمر واضح؛ لأن عمرا ملكهاء وإن 
كان قدم قبل قبوله فلآن حق عمرو تعلق بها . 

وهذا مبني على ما سبق من جواز الرجوع في الوصية» لأنه 


لما قال: «إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو» كان رجوعاً في 
الو 

مثال ذلك: أوصى بهذه السيارة لعمرو» ثم قال بعد الوصية 
بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين: إن قدم زيد فله ما أوصيت به 
لعمروء فقدم زيد قبل أن يموت الموصي فتكون السيارة لزيد» أما 
إذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون لعمرو؛ لأنه لما قدم في 
حياة الموصي فإنه تم الشرط. حيث قال: إن قدم فله ما أوصيت 
به لعمرو. أما إذا قدم بعد موته فقد تعلق بها حق عمروء إن كان 
قد قَبِلّها فقد ملكهاء وإن كان لم يقبلها فهو أحق بها؛ لأنها 
موصى بها له. 

ولو أوصى بهذه السيارة لعمرو ثم أوصى بها لزيد ثم مات» 
فكيف يكون الحال؟ هل نقول: إنهما يشتركان فيهاء أو نقول: 
إنها للآخر منهما؟ 

فيها قولان: 

الأول: أنهما يشتركان فيها؛ لأنها عين أُوصِي بها لشخصين 
فيشتركان فيهاء ولكن هذا الاشتراك اشتراك تزاحم» فإن قبلا 
الوصية فالسيارة بينهماء وإن ردها أحدهما صارت كلها للآخَر. 

وقال بعض العلماء: بل الاشتراك يكون اشتراك ملك» 
بمعنى أنه إذا لم يقبلها أحدهما فإن نصيبه يرجع للورثة وللآخَر 
نصيبه» لكن الأول أصح بلا شك؛ لأنهما لم يملكاها بعقد حتى 
نقول: إنه اشتراك ملك؛. بل هو اشتراك تزاحمء فإن قبلاها فهي 
بينهماء وإن لم يقبلاها فهي لمن قبلها كاملة. ْ 


[4ه1) كتاب الوصليا 


نم8 مرو 


5 و وو مامه ساسم ط سمه ات 
لوده الوَاجب كلهء مِنْ دين وحج وَغيْرِهِ مِنْ كل مَالْهِ 
بعد مَوْتَهِ وَإن لم يوص 24 ذه قط الو وا مق م ا ليان أشنا ولا واه 


الثاني : أنه إذا أوصى بها لزيد ثم أوصى بها لعمرو فهي 
للآخِر منهما؛ لأن الوصية بها للثاني رجوع عن الوصية بها 
للأول» وهذا القول هو الصحيح, أن الأول ليس له منها نصيب 
وعمل الناس اليوم على هذاء ومثل ذلك لو أوصى بالبيت يصرف 
في كذا ثم أوصى به ثانية وقال: يصرف في كذاء فهل نقول: 
يصرف في المضركين,يجميعا» أو في الناتي يهم 

الجواب: ينبني على الخلاف» ولهذا ذكرت فيما سبق أنه 
ينبغي للموصي ذا كك وض أن يقول: هذه الوصية ناسخة لما 
سبقها؛ حتى لا يحصل ارتباك بين الورثة والموصّى له. 

ويستفاد من هذا جواز تعليق الوصية» وهو كذلك» فالوصية 
لوز أ عاق ركوط وله ا أكلة ع وميا لودقال: إن طلت 
زيد العلم فله هذه المكتبة» ثم مات الموصي وقد طلب زيد العلم 
فإن الوصية تثبت؛ لأن الوصية تبرع وليست معاوضة. 

قوله: «ويُخرَجٌ الواجب كلهء من دين وحج وغيره من كل ماله 
بعد موته وإن لم يوص به» إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة 
حقوق: 

ألا تهييزة» ثاتنا: الذي دفوو اقالناه' الذون الجرييل: 
وايعا * الوضية؛ خاضا :الاو 

فنقدم ما يتعلق بالتجهيز» فلو مات وخلف مائة ريال وهو لا 
يجهز إلا بمائة جهّزناه بها حتى وإن كان عليه دين؛ لأن تجهيزه 
يمنزلة ثياب المُفِلُْس وطعامه وشرابه» فهي حاجة شخصيةء فكما 


أن المفلس الذي عليه الديون. لا نبيع ثيابه التي عليه ولا نأخذ 
طعامه الذي يأكله؛ لأن هذا تتعلق به حاجته بنفسه» فكذلك تجهيزه. 

بعد ذلك الدَّيْنُ الذي برَّمهْنء ثم الدَّيّن الذي بغير رهن» 
فالديون تخرج قبل كل شيء. 

وظاهر كلامه ‏ رحمة الله من دين وحج» أنه يحج عنه 
وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحجء ولكن في هذا 
نظراء فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا 
يُقضى عنهء ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة؛ لأنه ترك الحج وهو لا 
يريده» أما لو فرض أن الرجل متهاون» يقول: أحج العام القادم 
وهكذاء فهذا يتوجب القول بقضاء الحج عنه»ء وقد ذكر هذا ابن 
القيم - رحمه الله في كتابه تهذيب السئن» وقال: قواعد الشريعة 
تقتضي ألا يقضى عنه الحج» ومثله الزكاة» فإن تركها الإنسان 
بخلاً لا تفريطاً فى الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عنهء أما لو تركها 
تفريطاً ع ماك نيعا يتوجه أن نؤدي الزكاة عنه؛ لأنه يرجو أن 
يؤديها لكن عاجله الأجل . 

وقوله: «من كل ماله» أ يخرج النون فخ كل نمالة لا عن 
الوصية» سواء أوصى به أو لم يوصء ثم بعد ذلك الوصية ثم 
بعدها الميراث. 

وقوله: «من دين وحج وغيره» يشمل الكفارات إذا كان عليه 
كفارات» والزكةة إذا كان عليه زكاة؛ لأن هذا واجب لله 
عنَّ وجل -» والحج كذلك. 

ولنضرب لهذا مثلاً برجل توفي وأوصى بالثلث وعليه دين 


عشرة آلاف ريال» ولما توفي لم نجد عنده إلا عشرة آلاف ريال» 
فإنه يقضى دينه حتى وإن كان أوصى بشيء فالوصية باطلة» حتى 
لو أوصى بشيء معين» فنبطل الوصية ونوفي الدَّينَء فالدَّين مقدم 
على الوصايا وعلى المواريث. 

ولعل قائلاً يقول: أليس الله - تبارك وتعالى ‏ قدم الوصية على 


الدين فقال: ##من بَمَدِ وَصِيَّةَ بوص بآ أو دَبْنْ4 [النساء: »]١١‏ وفى 
7 5 رمه 4 5057 17 ب 5 9 0 0 وه 
الآية الثانية : بوص يبآ أَوْ دَيْنٍ4. وقال: #ين بَحْدِ وَصِيِّةَ نوصوت 


6 ممه . أ أ د ليه 1 لص 5 
بها أو دين 2# وقال: #إمن بَعْدٍ وَصِيَّةَ يوصيرت بها أؤ دم # 
[النساء: ؟١]»‏ فبدأً بالوصيةء والقاعدة أنه يبدأ بالاهم فلاخم 

فالجواب عن هذا من وجهين: 
النبي يك قضى بالدين قبل الوصية»”'. 
ثانياً: أن الحكمة في تقديم الوصية هو الاعتناء بها ؛ لأن الوصية 
لا مطالب بها والدين له ممطالب» فالوصية لما كانت لا مطالب بها ربما 
فيه» فلو أنهم توانوا في قضائه فصاحبه يطالب . 
والخلاصة: أنه يقضى الدين قبل الوصية» وبعد قضاء الدين 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض في الوصايا/ باب تأويل قول الله تعالى: 
#من بَمَدِ وَصِيَِةَ بوص يبآ أَوَ دَبْنْ4؛ ووصله الإمام أحمد (١/074؟‏ والترمذي في 
الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (945١5)؛‏ وابن ماجه 
في الوصايا/ باب الدين قبل الوصية )77١5(‏ عن على رضي الله عنه » قال 


الحافظ في الفتح (555/0) ط/دار الريان: «إسناده ضعيف» ولكن العمل عليه 
كما قال الترمذي». وحسنه فى الإرواء .)1١55190(‏ ْ 


26-2 ةا 1 كك 


معي 


4 2016 -. 0 و 7 5 0 و 2 5 0 

فإن ل: أدوا الوَاجِبَّ مِنْ ثُلثِي بدِى بوء فإ موا ابه 
أ 0600 - هر 00 م 

ا 0 ده 1 2 ال بطل 

سي اه 0 ف 


نرجع للوصية» وننظر إن استغرقت أكثر من الثلث الباقي بعد الدين لم 
ينفذ منها إلا الثلث» فإذا قدّرنا أن رجلاً عنده أربعون ألفاً وعليه 
عشرة آلاف دين» وقد أوصى بالثلثء» فإننا نجعل الوصية في هذه 
المسألة عشرة آلاف» ولو أننا اعتبرنا الوصية قبل الدين لكانت ثلاثة 
غشر ألغا وكلاكمائة وكلاثة وثلائين وتلعا + لكين لأ تععين الوضنة إلا 
بعد قضاء الدين» فنخرج أولاً الدين ثم ننظر إلى ثلث الباقي وننفذ منه 
الوصية» ولهذا قال: «من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به2. يعني 
وإن لم يوص الميت المدين بقضائه؛ لأنه حق واجب عليه» وسبق لنا 
أنه إذا كان هذا الدين ليس به بِيّنة فإنه يجب عليه أن يوصي به. 

قوله: «فإن قال» يعني الميت. 

قوله: «أدوا الواجب من ثلثي بُدئ به فإن بقي منه شيء 
أخذه صاحب التبرعء؛ وإلا سقطي»., «الواجب» أي: الحجء أو 
الكفارة» أو الدَّينَء فإننا نفصل الثلث عن التركة ونبدأ به» فنخرج 
الدين من الثلث» فإما أن يزيد الدين على الثلث». وإما أن ينقص» 
وإما أن يساوي» فإن ساوى فالأمر واضح. فلو قال: أدوا 
الواجب من ثلثى» ولما مات وفرزنا التركة وجدنا أن الثلث عشرة 
الاف» :وأن الدين ضشرة الا فإتنا تحر الفلكة ولا وكوف له 
وصية؛ لأنه أوصى أن يُقضى الدين من الثلث وقد أديناه. 

الصورة الثانية: النقصء لما فرزنا التركة وجدنا أن الثلث 
سبعة آلاف والدين عشرة آلاف» فنوفى الواجب سبعة آلاف ونأخذ 
الثلاثة الباقية من التركة. ْ 


هه همه .هو .ووو ههه هوه وو ووه هوهو ومو هه وو مو و ووو وم دم ههه و وهو ووو .م.م .و ...و٠‏ 


الصورة الثالثة: الزيادة» قال: أدوا الواجب من ثلثى» وثلثه 
عشرة آلاف. فأحصينا الواجب وجدناه سبعة» فنخرج السعة في 
الواجب والباقي تبرع. 5 

مثال ذلك: يقول: أوصيت بثلث مالي لزيدء ثم قال: 
أوصيت أن تخرجوا زكاتى من الثلث ومات الرجل» وكان ثلثه 
تلاثين ألفا وعليه زكاة 00 ألفاً» فإن أعطينا زيداً الثلث سقطت 
الزكاة» وإن أذَّينا الزكاة لم يبق لزيد إلا عشرة» فماذا نعمل؟ 

يقول المؤلف: تخرج الزكاة من الثلث فإن بقي شيء أخذه 
صاحب التبرع» وإن ساوت الزكاة الثلث أخ رجناهاء والموصى له 
ليف اله شرىء. 

أما لو قال: أوصيت لزيد بثلث مالى والمال تسعة آلاف» 
ثم مات وعليه زكاة ثلاثة آلاف» فنخرج ثلاثة آلاف للزكاة فالباقي 
ستة» لزيد ألفان» لكن لو قال: أخرجوا الزكاة من ثلثي لم يبق 
لزيد شيء. 

وقوله: «وإلا سقط» يدخل تحتها صورتان: 

الأول :: أن يكون التلك بقدن الدين»: 

الثانية : أن يكون الدين أكتر مخ الكلت:. 

وما هو الأفضل للميت؟ 

نقول: هذا يرجع إلى حال الورثة» إذا كانوا أغنياء فليكن 
قضاء الواجب من التركةء وإذا كانوا فقراء فليقل: من ثلثي» حتى 


د ف 


باب اليوصى لله 6 


قوله: «باب الموصى له». عندنا: موصى لهء وموصى بهء 
وموصى إليه؛ وموصي» ووصية. 

فالموصي معروف وهو: المتار 1 والوصية: هي العقد 
الصادر من الموصي» والنوضئى'له:: من أوهيى: له المنت ليكون 
الشيء له ملكاًء والموصى به: العين التي أوصى بها أو المنفعة» 
والموصى إليه: نظير الوكيل في حال حياته» يعني الذي يؤمر 
بالتصرف بعد الموت» وسيأتي إن شاء الله. 

قوله: «تصح لمن يصح تملكه»». هذه هى القاعدة. فإن 
قل فين الذي تيع الرضية الن؟ ْ 

فالجواب: كل من يصح تملكه. أما من لا يصح تملكه. 
فلا تصح الوصية له» فلو أوصى لعبد غيره فالوصية لا تصح؛ لأن 
غة الع الا يدلك على المعيور رن الحدفي» ول قال زتها 
تصح وتكون لسيده؛ لأن الموصي قد يقصد نفس العبد» يريد 
رحمته والبرٌ به» فلا تصح الوصية. 

ولو أوصى لِجِنْيٌء بأن كان له صديق من الجن يخدمه 
ومتاعدة علن أمووه ويطات العلم عنده.» فأوصى له بشيء فإنه لا 
يصحء مع أن الفقهاء ‏ رحمهم الله - يقولون: إنه يقبل قول الجني 
أن ما بيده ملكه. فلو وجدنا جنيا بيده محفظة ويحضر الدرس 


وقال: إنها لي» وقال إنسان: هذه محفظتيء فإننا نقول: هي له؛ 
لأنها بيده. إلا إذا أتيت بالشهود. 

اككن حلى تعض الينا حرو فيلا يرل الفقهاء: إنها لا 
تصح الوصية للجني؛ لأنه لا يملك» ويقولون: إن ما بأيديهم يقبل 
أنه لهم؟! أجابوا عن ذلك إن صح ما قاله الفقهاء. وقد أوافق 
أو لا أوافق ‏ بأن الفرق واضح؛ لأن الوصية لهم تمليك جديدء 
وما بأيديهم ملك مستمر فهو لهم. والنبي كَْةْ قد ملكهم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكن لما فقال لهم: لهم: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً هذا يدل 
على أنهم يأكلون ‏ وكل بعرة فهي علف لدوابكم""'. 

مسائل : 

الأولى: هل يجوز أن يوصي لكافر؟ 

0 للكافرء ولكن المرتد يرى بعض أهل 
العلم أله الأ يمكن أنه يملك قينا لأنه يجب قتله ويصرف ماله 
في بيت المال» حتى ورثته لاا يرثونه . 

الثانية: إذا تزاحمت الديون وصارت أكثر من المال» فهل 
نبدأ بالأسبق أو يتساوى الجميع؟ 

نقول: إن الديون تشترك والنقص يكون على الجميع؛ لأن 
تعلقها بالتركة ورد على التركة في آن واحد عند موت المدين» فلا 
فرق بين الدين السابق واللاحق» مثال ذلك: 

رجل عليه دين لزيد ثلاثة آلاف» استدانه قبل سنة من موته. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح. والقراءة على الجن 


(560) عن ابن مسعود - رضى الله عنه -. 


وعليه دين لعمرو ثلاثة آلاف استدانه قبل ستة أشهر من موته» ثم 
مات ولم نجد في تركته إلا ثلاثة آلاف. فلا نعطيها زيداً؛ لأن 
دينه أسبق» بل نقول: النقص بالقسطهء بأن ننسب التركة إلى 
مجموع الدين» فننسب ثلاثة آلاف إلى مجموع الدَّين ستة آلاف 
يكون النصفء فنعطي كل واحد نصف حقه. 

الثالثة: إذا اجتمعت ديون لله وللآدميء فهل نقدم دين 
الآدميء أو دين الله أو .يستركان؟ 

مثال ذلك: رجل مات وفى ذمته خمسة آلاف ريال زكاةء 
عليه لزي خمسة الاقف ولنا ترف لم نجد إلا خمسة آلاف 
فقطء. فالدين أكثر من التركة» فهل نصرف خمسة الآلاف فى 
الركاةة آو:في دين الآدمني؟ أو يشتركان؟ ْ 

في هذا ثلاثة أقوال للعلماء : 

فمنهم من قال: يُقضى دين الآدميء فنعطي خمسة آلاف 
- التى هي التركة ‏ الآدمىء وعلل ذلك بأن حق الله مبنى على 
المسامحة» وهو - سبحانه وتعالى ‏ غني عناء وحق الآدمي مبني 
علن (المشاخة ٠»‏ وهو يحاجة إن سند يندم 00 

ومنهم من قال: يقدم حق الله عرَّ وجل - لقول النبي كه : 
«اقضوا الله. فالله أحق بالقضاء)”'', و(أحق) اسم تفضيل» فيقدم 
على الحق المفضل عليه» وعلى هذا القول نخرج خمسة الآلاف 
التي في التركة لأهل الزكاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب الحج والنذور عن الميت (18017) عن ابن 

عباس رضي الله عنهما -. 
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ومنهم من قال: يشتركان؛ لان كلا منهما دين في ذمة 
الميت فلا يفضل أحدهما على الآخرء وهذا هو المذهب عند 
الأصحاب ‏ رحمهم الله - وهو الصحيح . 

فإن قال قاكل: ما هو الجواب عن قول الرسول كَلِة: 
«اقضوا الله. فالله أحق بالقضاء»؟ 

الجواب: أن معنى الحديث: إذا كان دين الآدمى يقضى 
فدين الله من باب أولى؛ لأن النبى كَل قال: «أرأيتٍِ لو كان على 
أمك دين فقضيتيه أيجزئ عنها؟». قالت: نعم» قال: «اقضوا الله 
فالله أحق بالقضاء». والمسألة لم ترد في حقين أحدهما لله والآخر 
للآدمي حتى نقول: إن الرسول ككل حكم بأن دين الله مقدم» إنما 
أراد الرسول كلِْةٍ القياس». فإذا كان دين الآدمي يقضى فالله أحق 
بالوفاء . 

ونجيب عن القول الآخرء وهو أن حت الآدمي مبني على 
المقاحة والبحاعةوحران حي لعز وجل د يكون العماد اللده 
“ قالركاة مفلا ب للمخلرقين :وليست لله - عد وجل ب بمعتى أن: الله 
- سبحانه وتعالى ‏ لا ينتفع بهاء فهي في الحقيقة حق لله» وفي 
مما يجب على الإنسان لله - عنَّ وجل -. 

فالقول بأنهما يتحاصّان ويشتركان هو القول الراجح. 

قوله: «ولعيده بمشاع كثلثه» 2 المشاع هو الجزء الذي لم 
يعين مثل الربع» الخمس» العشر» فالوصية لعبده فيها تفصيل » إن 
أوصى له بمشاع كالثلث ونحوه كالربع والسدس والخمس فلا 


باب الموصى له [ ا 


مهبر معر يه ررق - 
ويَعتق منه بقدره وَيَأْخَذ الفاضل» سا د الم 1ه 


بأس فيصح؛ لأنه يدخل في الوصية» أي: أن العبد نفسه يدخل 
في الوصية» فإذا ملك الجزء بالوصية يعتق منه بقدر ما أوصى به» 
وينجر العتق إلى العبد كله بالسراية فصح أن يتملك». وهذا وجه 
الفرق بين عبده وعبد غيره. 

ولنفرض أن عنده عبداً يساوي ألفاً وعنده عروض تجارة 
تساوي ألفا وعنده نقود ألف» فأوصى لعبده بثلثه» فإن العبد يدخل 
في الوصية؛ لأن الثلث مشاعء يشمل العبد وعروض التجارة 
والنقودء فيعتق ثلث العبد وينجر العتق إلى العبد كله بالسراية. 

قوله: «ويَعتِقٌ منه بقدره» أ بقدر المشاع الذي أوصى 
به» سواء الثلث أو أقل. 

قوله: «ويأخذ الفاضل» إن فضل» بأن تكون قيمته أقل من 
الجزء المشاع الذي أوصى له به» فلو أوصى للعبد بالثلث» 
وقدرنا العبد بعد موت سيده فوجدناه يساوي سبعة آلاف والثلث 
عشرة آلاف» فإن العبد يعتق» ويبقى من الثلث ثلاثة آلاف يأخذها 
العبد؛ ولهذا قال: «ويعتق منه بقدره» أي بقدر الثلث إن كانت 
قيمة العبد أكثر من الثلث» «ويأخذ الفاضل» إن كانت قيمة العبد 

مثال آخر إذا كانت قيمة العبد أكثر: كما لو أوصى لعبده بثلث 
ماله» وبعد موته قدرنا الثلث فوجدناه عشرة آلاف ريال» والعبد 
يساوئ خمسة عش ر ألف ريال مغلا فإئنا:نقول: يعتق من العبد ثلثاط؛ 
ووجه ذلك أنه أوصى له بالثلث» وقيمته تزيد على الثلث فلا يعتق منه 
إلا مقدار الثلث» وإن ساوى العبد الثلث عتق وليس له شىء. 


فصار إذا أوصى لعبده بمشاعء فإما أن تزيد قيمة العبد أو 
تنقص أو تساوي. 

قوله: «ويمائة أو معين لا تصح له» هذا الجانب الثانى من 
اللتفول :"تان أوفني الغيده يمقد زه بان قال رضن ليلاي بمانة 
ريال بعد موتي» فإن الوصية لا تصح ولو كان عبده؛ لأن عبده لا 
يملك لقول النبي وةْ: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن 
يشترطه المبتاع"'". فما بيده من المال ليس ملكاً له.» وهو غير 
داخل في الوصيةء أما في المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع فهو 
داخل في الوصية» فمن جملة المشاع نفس العبد فيملك جزءا من 
نفسه فيعتق بهذاء أما هنا فهو غير داخل في الوصية. 

ولو أوصى لعبده بمعين بأن قال: البيت الفلاني لعبدي» 
ناذا الوضية الااتصع »أن انعد لا يماك “تضناوت الوصية اعد 
الغير غير صحيحة» سواء أوصى له بمعين أو بمقدر أو بمشاعء 
والوصية لعبده» إن أوصى بمشاع صحتء وإن أوصى بمقدر 
كمائة أو بمعين لا تصحء والفرق واضح؛ لأنه إذا أوصى بالمشاع 
صار من جملة المشاع العبد» فيعتق منه بقدر المشاع الذي 
أوصى به له. 

قوله: «وتصح بحملٍ ولحملٍ تُحْقَقَ وجوده قبلّها» الوصية 


)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 
(7/9)؛ ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر )١557(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - 
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بالحمل والوصية للحمل بينهما فرق» فالوصية بالحمل يعني أن 
الحمل يكون هو الموصي به» والوصية للحمل يعني أن الحمل هو 
الموصى لهء. أي: المملك الذي يعطى الوصية» فتجوز الوصية 
بالحمل» وللحمل» بشرط أن يكون الحمل موجوداً حين الوصية» 
فيجوز أن يوصي بالحمل ويقول مثلاً: أوصيت بحمل هذه الشاة 
لفلان» ونزيد الحمل الذي فى النطن لا التمل المستتقيل+ فإذا 
كققنا عنها" ووجدانا 1ن :ل حم تفن نطقها كان الوضنة ناكل وحلان: 
غير موجود حين الموت» ولو وجد الحمل بعد الموت فإن الوصية 
باطلة؛ لأنه لم يوجد إلا بعد الوصية. 


لكن لو قال: أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان» صحت 
الوصية؛ لأن الحمل هنا لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير» 
بخلاف الأول فإنه عيّن فقال: بحملء» فإن لم يكن حمل فإن 
محل الوصية مفقود» وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية. 

والوصية للحمل» آئ: أوصى لحمل فلانة» يعني الذي في 
مها إن كات الهم موجووا حون الوصنية ضحت الرصيةف 
ولكن لا يملكها إلا إذا استهل صارخاً كالميراث» وإن لم يكن 
موجودا فإنها لا تصح.» ومتى نتيقن الوجود؟ نتيقن الوجود إذا 
وضعت هذه المرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاش» فنعلم الآن 
أنه موجود حين الوصية؛ لأن أقل مدة حمل يعيش فيها المولود 
ببعة احور والدتيا على ذلك مركيو مون اق لاه اولي : 
قوله كبارك وتعالق ١‏ #واة واه كلتو مدر 4 [الاسقاتة 18 
فإن ثلاثين شهراً من الأعوام سنتان ونصف . 


رةة5) كتاب الوصليا 
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وَإِذا أَوْصَى مَنْ لا حَج عَليْهِ أن يحَح عَنه بألفٍ صرف مِنْ 
وو عو 


ذو ع 
لك ١‏ امود سر لوعو “نيا عه ١‏ دنا ةم ده 
7 


الآية الثانية: قوله ‏ عنَّ وجل -: #وَفصاْمٌ في عَامَيِنِ» القمان: 
14 فإذا أسقطنا عامين من ثلاثين شهراً يبقى ستة أشهرء فيكون 
الاستدلال مركباً من دليلين» وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن 
عنية الملت ون كروان الكليية المكتيرن وله لم أشي 0د 
الغالب أن الحمل يكون تسعة أشهر بالنسبة للآدميين. 

قوله: «وإذا أوصى من لا حج عليه أن بحج عنه بالف صرف 
ف قلق مؤوحة يضحة بعد لخرى:حدى كفت :أي : إذا: أوضئ من 
.لا حج عليه أن يُحَجَّ عنه بألف. كرجل أدى فريضة الحج ‏ لأن 
من لم يحج الفريضة يجب تنفيذ حجهء سواء أوصى به أو لم 
يوص » وسواء زاد عن الثلث أو نقص عنه ‏ فإن أدى فريضة الحج 
ثم أوصى فقال: أوصيت أن يُحَج عني بألف» فوجدنا مَنْ يحج 
عنه بخمسمائة» يقولون: إنه يُحَج عنه مرة أخرى حتى تنفد 
الألف؛ لأنه قال: «يحج عني بألف» ولم يقل: حجة, فيُحج بكل 
ثلثه حجة بعد أخرى حتى ينفد؛ لأنه عيّن أن يكون الثلث فى 
الحج . ْ 

وإذا قال: أوصيت أن يُحَج عني حجة بألف» فهنا قيدهاء 
فهل إذا حججنا عنه بثمانمائة نحج عنه أخرى» أو نطلب من يحج 
عنه بألف؟ 

هذا فيه تفصيل : 

إذا قال: أوصيت أن يحج عني فلان حجة بألف. أعطينا 
فلاناً الألف كاملة وقلنا: حج عنه؛ لأن تعيينه الشخص» وتعيينه 
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أكثر مما تستحقه الحجة. يدل على أنه أراد مصلحة الشخص» 
فنعطيه الألف ولو كان يحج بثلاثمائة مثلاً . 

والمذهب أن الزائد للورثة مطلقاً سواء عين أم لاء 
والصحيح أنه إن عين الموصى له فالزائد له. وإلا فالزائد للورثة. 

وإن قال: يحج عني فلان بألف» نقول: يحج عنه فلان 
حجة بعد أخرى حتى تنفد الألف؛ لأنه لم يقيدها. 

أما إذا قال: يُحَج عني حجة بألف ولم يعين الشخصء فهنا 
لا يحج عنه بألف إذا وجدنا من يحج بأقل؛ لأنه لا يظهر أنه أراد 
منفعة شخص معين» بل يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد 
من يحج إلا بألف. فقيدها بالألف بناءً على ظنه. 

والناس فى هذه المسألة اختلفوا اختلافاً عظيماًء ونحن 
أدركنا مَنْ يحح بخمسين ريالاء أما الآن فلا يح إلا بثلاثة 
آلاف أو خمسة آلاف. فتغير الحالء فربما يكون هذا الموصى 
الدع اقال تكتم بعتي جيه بالفد طن أنه 3 بوبه نان سم 
إلا بألف. فإذا وجدنا من يحج بخمسماتة» فالمذهب أن الزائد 
للورثة . 

فإن نقصت الألف عن الحجة فماذا نصنع؟ الجواب: إذا كان 
سبب زيادة الحج معلوماً يرجى زواله فإننا ننتظرء مثل أن يكون 
اليب الخوف فى الطرقات ونهر ولق آنا لى كان :السب غير 
طارئ ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص» ولم نجد أحداً 
يمكن أن يحج من مكة». ففي هذه الحالء إما أن نبطل الوصية 
أو نصرفها في أعمال بر أخرئ» وهذا هو المتعين» فتصرف 


الدراهم في أعمال خير أخرى؛ لأن الرجل إنما قصد بالوصية 
التقرب إلى الله عرَّ وجل -» وخص نوعاً من القربات ولم نتمكن 
من هذا النوع. فتأخذ بالمعنى العام وهو القربى. 

قوله: «ولا تصح». الفاعل يعود على الوصية. 

قوله: «لِمَلَكِء. لأن الملك لا يملك؛» فالملائكة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ لا يملكون؛ لأنهم ليسوا بحاجة إلى الأكل 
والشرب» بل هم صُمْدٌ ‏ يعني لا أجواف لهم يلهمون التسبيح» 
فيسبّحون الله تعالى - الليل والنهار لا يفترون. 

قوله: «وبهيمة». أي لا تصح الوصية لبهيمة على المشهور 
من المذهب؛ لأن البهيمة لا تملك. ومن شرط صحة الوصية أن 
تكون لمن يملك؛ لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على 
بهيمة ويصرف في علفها ومؤونتهاء فيخرّجٍ من هذا أن تصح 
الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها ومؤونتهاء هذا إذا لم تكن 
البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهاد. فإن كانت من خيول 
الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة؛ لأن المقصود الجهاد 
وليس البهيمة؛ ولذلك لا يقوم بقلب الموصي أنها لهذا النوع من 
الخيل أو من الإبل» بل لعموم الإبل والخيل. 

فإذا قال: أوصيت لجمل فلان بكذا وكذاء صححنا الوصية 
على هذاء كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهيمة» 
مثل الجهادء أو يكون هناك بهائم كإبل أو بقر تنقل الماء 
للمحتاجين في الأحياء. وأوصى لهذه الإبل أو البقر فلا شك أن 
الوصية صحيحة» ويصرف في مؤونتها وعلفها . 


باب الموصى له [ تاج 


ل 2 برع طبرم ومنو لاونو ىا ع 
وميت » فإن وَصى لحي ومَيتِ ب مونه فالكل للحي 250 
قوله: «وميت» أى: لا : لوجع 1- لآن اليف لا مله 
وميدت» اي يضح : لج 2 
فإذا كان لا يملك فكيف تصح الوصية له؟! 
وقيل: تصح الوصية للميت وتصرف صدقة له في أعمال 
الخير» وهذا القول هو الراجحء أنه تصح للميت لا على سبيل 
التمليك؛ لأن الميت لا يملك» وكل أحد يعرف أن الإنسان إذا 
أوصى لميت لا يريد أن يُشترى له طعام ليأكله» أو شراب ليشربه 
أو لباس يلبسه» وإنما يريد أن يصرف فى أعمال الخير لهذا 
الميت» لكن لو قال: أنا ارحة كيللفة الحيعة قلنا: الوصية غير 
صحيحة» وهذا تلاعب؛ لأن الميت لا يملك». ومل”ك الميت 
ينتقل إلى غيره إذا مات» فكيف يملك؟ ! 


قوله: «فإن وصَّى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي» إذا 
وصى لحي وميتء بأن قال: أوصيت بألف ريال لزيد وعمرو 
الميت» وهو يعلم أنه ميت فالكل للحي؛ ووجه ذلك أن 
اشتراكهما اشتراك تزاحم» والموصي يعلم أن الميت معدوم» وأن 
الوصية لا تصح لهء فكأنه أراد أن تكون كلها للحيء فلما تعذر 
أن يكون نصيب الميت له عاد إلى الحي؛ لأنه يعلم أن الميت لا 
يملك. وعلى القول الذي رجحنا يكون للحي النصف وللميت 
النصف ويكون صدقة لهء والمذهب أنه ليس للحي إلا النصف 
مطلقاً سواء علم الموصي أم لم يعلمء بناء على تفريق الصفقة» 
وأن الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام» حل الحلال وحرم 
الحرام» أو على صحيح وفاسد صح الصحيح وفسد الفاسدء 
وعليه يكون للحي النصف مطلقا. 


ةا كتاب الوصايا 


وَإِنْ جَهِلَ فَالنْصْفُ. وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لابْتَيْهِ وَأَجْنَبِيَ قَرَدَا 
فله الَسْمٌ : 
ومحل الخلاف ما لم يقل: بينهما أنصافاً. فإن قال ذلك 
فليس للحي إلا النصف مطلقاً . 

قوله: «وإن جهل». أي: موته. 

قوله: «فالنصف»». ووجهه أنه إنما أوصى للحي والميت بناءً 
على أن الميت موجود وحيء. وعلى هذا يكون الموصى به بينهما 
نصفين » 1# يصال حق الميت إليه» فيبقى حق الحي وهو 
الضف 

قوله: «وإن وصّى بماله لابنَيه وأجنبي فردًا فله التّسع» 
أي: إن وصى لابنيه وأجنبي بكل ماله بأن قال: أوصيت بمالي 
لزيد وابنيَّ بكر وخالد. فإن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إذا 
رده الورثة »: وهذال: الأبنان يردا "وقالة؟ لا تقل ما واد على القليخ 
ولاات نان الوصية ترجع من المال كله إلى الثلث» فيصير 
الثلث بين ثلاثة» الابنين والأجنبي أثلاثاً: فيكون نصيب الأجنبي 
التسع ؛ لأنه ثلث الثلث» ولهذا قال: «فله الشّسع» . 


ين ف 


13 1 1 اكد 


3 2 -ه مه ع فى م ه مي م 2 سوه 85 9 


قوله: «تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق». «تصح" أئ: 
الوصية» والابق هو العبد الذي هرب من سيده» وهروبه من سيده 
يعني أنه لن يرجع إليه» فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد فالوصية 
صحيحة؛ لأنه لا مضرة عليه» فإن وجده فهو له وإن لم يجده لم 
يخسر شيئاًء وكونه يخسر لطلبه هذا عائد إليه. 


قوله: «وطير في هواء». أي: وتصح - أيضاً ‏ الوصية بطير 
في الهواءء كإنسان له حمام يطير في الهواءء فقال: أوصيت 
بحمامي الذي يطير لزيد؛ والعلة أنه إما سالم وإما غانم» ومثله 
الوصية بالجمل الشارد والشاة الضالة. 


وبناء على هذا نقول: يتخرج صكّحة هبة ما لا يقدر على 
تسليمه؛ لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسليمه 
فالهبة ‏ أيضاً ‏ مثلها؛ لأنها كلها تبرع» وهذا هو الصحيح أنه 
يجوز هبة ما لا يقدر على تسليمهء كالآبق والطير في الهواء؛ لأنه 
إن حصل فهو غانم وإن لم يحصل فليس بغارم وإنما هو سالم»ء 
أما بيع الآبق والطير في الهواءء فهذا لا يجوز لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: «أن النبي ككل نهى عن بيع الغرر»"'' . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )١5١(‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


حا "”لا١‏ 
5 اع ا 0 ل .الالو رجي ا لماو 7 ل عا حت يق هه 
وَبِالمَعْدومء كُيِمًا يَحْمِل حَيَّوَانَه وَسسجَرتة ابداء» أو ملة 


ا ا ا عه 8 2 عه الاو ممع 


قوله: «وبالمعدوم» أي: تصح الوصية بالمعدوم. 

قوله: «كبما يحمل حيوانه وشجرته أبداً أو مدة معينة» 
مثاله: أوصيت لزيد بما تحمل هذه الشاة» وليس بالحمل؛ لأنه 
سبق أن الحمل لا تصح الوصية به حتى يعلم وجودهء لكن هذا 
أوصى بما تحمل» وليس بحمل معلوم معين بل على سبيل أنه 
نماء» فقال: كل ما تحمل فهو لهء فهذا يجوز مع أنه معدوم, 
وقد تكون هذه الشاة ليسن-فيها ولد فتقول: معن نشا فيها :ول 
فهو لهء وإذا نشأ الثاني فهو لهء وإذا نشأ الثالث فهو له» وهكذا. 
كةلالشينيا تسم غرفت كدر كوعدن ل را ري 
بثمرة هذه النخلة لفلان» فهذا يصح سواء على الدوام أو في مدة 
معتة6 بان قال أوضيت وجا تحيل هذه الشخلة لمدة مس 
سنوات لزيدء فإن الوصية تصح مع أنه معدوم؛ لأن الحمل في 
هذه الحال صار كالمنفعة في العقارء إذ أنه لم يقصد حملا معينا 
حتى نقول: لا يصحء. بل قصد ثمرتها من الحمل» فصار كما لو 
أوضئ بمتفعة هذا اليك ::وما' أقنيه ذللف: 

قوله: «فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية» يعني لو 
قال أوضيت” لزبة كيرة هذه النشاه عام نيجع حفن وأرسيانة 
وألف. ولم تحملء فهل يطالب الموصى له الورثة بمعدل ثمرتها 
كل عام؟ 

الجواب: لاء بل تبطل الوصية؛ لأن الموصى به لم 
يحصل . 


باب الموصى به [ اك 


انم 2 2 له َه سمه يي ا 
تكلت صدك 26 يسك انرا 
ونص 0 5 د وبعحوة و يردم مسجيسن وعقوا ءءء مم فو وو و6و6ثو6ه 
5-1 5-14 ص 


ومثله ‏ أيضاً ‏ ما يحمل حيوانه» فلو قال: أوصيت بما 
تحمل هذه الشاة لفلان» ولم تحمل فإنه لا يطالب الورثة بمثل 
حملها كل عام» بل تبطل الوصية لتعذر استيفاء الموصى به. 

قوله: «وتصح بكلب صيد» كرجل عنده كلب صيد معلم 
فأوصى به لفلان فنقول: تصح الوصية به» مع أن كلب الصيد 
ليس بمال» ولكنه قد أذن بالانتفاع به» وكذا هبتهء أما 000 
ا لأن النبي كله نهى عن بيع الكلب 

شقَة حقيقة الوصية به أنها تنازل من الموصي عن هذا الكلب؛ لأن 

ار لا يملك الكلب, وباب التبرع أوسع من باب 
العا رفية. 

قوله: موتحومه أي: تجو الصيدء مغل كلب الحرت 
والماشية؛ لأن كل هذه الثلاثة تباح منفعتها كما جاء في 
الحديث”'"» فإذا أوصى بكلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية 
صحت الوصية. 

وإن أوصى بكلب ليس لهذه الثلاثة» ولا لما بمعناها 
فالوصية لا تصح؛ لأن الموصي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصى 
له . 


قوله: «ويزيت متتنجس» لا نجس » وبيئهما فرق» فالنجس 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب ثمن الكلب (777)؛ ومسلم في البيوع/ باب 
تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي )١1670(‏ عن أبي مسعود 
الأنصاري - رضي أللّه عنه -. 

(0) سبق تخريجه ص(77). 


20 كتاب الوصايا 
موق اول عام مشر ول لع ل 8 كود 8 2 
وَله ثلثهما وَلوْ كثر المَال إن لم تجز الورئهة 9هشظ5ظ 


نجس لعينه» والمتنجس نجاسته حكمية» فالنجس كزيت الميتة» 
وزيت الخنزير» وزيت كل ما يحرم أكلهء والمقصود دهنهء فهذا 
لا تصح الوصية بهء أما الزيت الذي هو زيت الأشجارء فهذا لا 
يمكن أن يكون نجسأء وإنما يكون متنجساً»: فدهن الحيوان وودكه- 
إن كان من حيوان نجس فهو نجسء وإن كان من حيوان طاهر 
وأصابته نجاسة فهو متنجسء» وزيت الشجر يكون متنجساً ولا 
000 

إذاً الزيت المتنجس تجوز الوصية به؛ لأنه يجوز الانتفاع به 
في الجلود والسفن وما أشبههاء ففيه منفعة مباحة. 

وهل يجوز بيعه؟ 

الجواب: إن قلنا: إنه يمكن تطهيره وهو الصحيح جاز 
بيعه» فيكون كالثوب النجس يجوز بيعه ويطهر بعد» وإن قلنا: لا 
يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيعه» والمذهب أنه لا يمكن تطهيره 
ولا يجوز بيعه.» والصواب خلاف ذلك. 

قوله: «وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تُحِنٍ الورثة» «له) 
أي: للموصى له ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس» ولو كثر 
المال» إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله 
صار له كله» ولنضرب المثال حتى يتضح المقال: 

رجل أوصى بكلب حرث لفلان» وعنده ماشية تبلغ مئات 
الآلاف. فلو باع الكلب فإنه يساوي عشرة ريالات والماشية 
تساوي ملايين» ولما مات قال الورثة: لا نجيز الوصية» فيكون 
للموصى له من الكلب الثلث؛ لأن الكلب جنس خاص لا نظير 


باب اليوصى به 2 


2 


ةس 5 حة اس 
ونصح بمجهور كعبلٍ وَشَاةٍ ومثام م ةو ووم مقو ءوة ةم وموم مث وءوثمثم ل ث م66 نه 


له في ماله فلا يُملك». ويجوز الانتفاع به» وبقية المال يُملك 
وينتفع به» وعلى هذا فإذا كان للموصي ثلاثة كلاب متساوية» 
وأوصى لهذا الرجل بكلب واحدء تنفذ الوصية أجاز الورثة أم لم 
يجيزوا؛ لأن لهم من جنس هذا ثلثين. 

وكذلك الزيت المتنجس يقولون: إنه ليس بمال فلا يصح 
بيعه» لكن يجوز الانتفاع به» فهو من جنس ليس من جنس المال. 

وقوله: «ولو كثر المال» إشارة إلى خلاف . 

وهو أن من العلماء من يقول: إنه إذا لم يزد على الثلث ‏ لو 
فرضنا له قيمة ‏ فإنه لا تعتبر إجازة الورثة» ويعطى الموصى له 
بكل حال؛ لأن منع الوصية بأكثر من الثلث لحق الورثة» والورثة 
الآن ليس عليهم نقصء فهذا الكلب حتى لو باعوه لا يمكن 
بيعه» فالصواب إذاً أن الكلب كله للموصى له. 

قوله: «وتصح بمجهول كعيد وشاة» أي: تصح الوصية 
بمجهول؛ لأنه إذا صحت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى» 
والمجهول هنا يشمل المبهم» فالمجهول أن يقول: أوصيت لفلان 
بعبد» والمبهم أن يقول: أوصيت لفلان بعبد من عبيدي» فالجهل 
في الثانية أقل من الأولى» ويسمى عند العلماء مبهماً؛ لأنه معلوم 
من وجه مجهول من وجه آخرء فهو معلوم من ناحية كونه 
محصوراء ومجهول من ناحية عدم تعيينه. 

وهل يُعْطى أغلى العبيد أو أرخص العبيد أو ماذا؟ وكذا 
لو أوصى له بشاة» فهل يُعْطَى أدنى شاة أو يعطى شاة سمينة أو 
ماذا؟ 


لاا 


وَيُعْطَى ما َقَعٌ عَلَيْه الاسم الْعَرَفِنٌ» 0000 


يقول المؤلف: «ويُغطى ما يقع عليه الاسم العرفي». فيعطى 
عبداً من العبيد أدنى شيء» إلا بإجازة الورثة» فإذا أجازوا فالأمر 
إليهم ء وإلا فيعطى ما يسمى عبداً» ولو كان جاهلاً . 

فإن قال قائل: وهل يعطى عبداً مجنوناً؟ 

فالجواب: لا؛ لأن ظاهر قصد الموصي أن ينتفع الموصى 
له بالموصى نه والسمون ا نفع فيه» بل فيه عبء وعناءء فهو 
يَعقلى تعيدا عاقلا > سوك كان متعلما أو تجاهلا ): وسولاء كان قويا 
أو ضعيفاً . 

وبالقبية للشاة يفول المولفت: «ويُعطى ما يقع عليه الاسم 
العرفى». فإذا كان غرف الناس أن الشاة هى الأنثى من الضأن» 
نالك مكل عناة الشن» :وذ لسرت الل فهر الحفكفة اللخوية كانه 
يقدم العرف؛ لأن كلام الناس يُحمل على ما يعرفونه» فالشاة في 
اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعزء لكنها فى 
العرف أخص من ذلكء. إنما تطلق على الأنثى من الضأن. ْ 

فإذا قال الورثة: نعطيك كدان اق عنزاً فال :60 أو 
و قال: لاء فله ذلك؛ بناء على أن كدت العرف» وهو 
الصحيحء أما إذا قلنا: يُرجع إلى اللغة فإن الورثة يعطونه ما 
شاؤوا من هذه الأصناف. 

واستفدنا من كلام المؤلف ‏ رحمة الله أن العرف مقدم 
فيما ينطق به الناس». فيحمل على أعرافهم» وهذه هي القاعدة 
السليمة الصحيحة» وليس في هذه المسألة فقطء بل في جميع 
المسائل يحمل كلام الناس على ما يعرفونه. 


000 0 ااه ا ند سا و عر واج نر “عط 
وَإِذا أَوْصَى بثلثِه فَاسْتَحَْدَتٌ مَالا وَلوْ ديه دحل في الوَصبّةٍ .. 


وعلى هذاء فإذا قال الرجل: خليت زوجتىيء» فالصيغة من 
الصريح؛ لأنه عند الناس «خلى زوجته' كاطلق زوجته22 وإن 
كانت كناية عند الفقهاءء لكن هذا يناقض كلامهم في بعض 
الأبواب في أنه يُعْلّب العرف حتى في الأيمان. 

وإذا قال: «جوزتك» بنتي» بهذا اللفظء فعند الناس في 
عرفهم أن جوّز مثل زوّج» على هذا ينعقد النكاح بهذا اللفظ» أما 
لو خطب ابنته منه وقال: أعطيتك. فهذا ليس بعقد ولكنه وعد؛ لأنه 
لما قال: خطبت» فقال: أعطيتك» يعني وافقتك على خطبتك . 

المهم أننا نأخذ من كلام المؤلف هنا أن العرف مقدم على 
كل شيء ما لم يناقض الشرعء فإن ناقض الشرع فلا حكم لهء 
فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعيّن حلال» وهو 
حرام شرعا فلا يرجع إلى العرف» فالعرف إذا خالف الشرع يجب 
إلغاؤه؛ لأن الأمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل 
عليه الشرع» فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله. ولا 
يجوز أن يحول الشرع إلى العرف. 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن المرجع في النفقة على 
الزوجة ‏ مثلاً ‏ إلى العرف؟ الجواب: بلى» لكننا لم ننقض 
القاعدة؛ لأن الله أحالنا فى الإنفاق على الزوجة إلى العرف» فإذا 
عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرع . 

قوله: «وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالاً ولو دية دخل في 
الوصية»» (أوصى) الفاعل يعود على ما يدل عليه الاشتقاق» يعنى 
وإذا أوضى العوصي» :وعوة الضمير على ما يدل عليه الاشتفاق 


سائغ في اللغة العربية» قال الله تعالى: «اغيلرا هر قث 
للتََّوَىُ* [المائدة: 8]» فقوله: (هو) أي: العدل المفهوم من كلمة 
«اعدلوا»» فإذا أوصى موص بثلثه فاستحدث مالا دخل في 
الؤفنية»- أت المعير 'الدلك تعن الجورس ل عدن الوصية: 

مثال ذلك: رجل أوصى بثلثه وعنده ثلاثة آلاف» فالثلث 
حين الوصية يساوي ألفاً. لكن الرجل أغناه الله»ء وصار عنده ثلاثة 
ملايين عند الوفاة» فتكون الوصية مليوناً» ولهذا قال: «فاستحدث 
مالا دخل في الوصية». 

وقوله: «ولو دية» إشارة خلاف لكنه خالاف ضعيف» فقيل: 
إن الدية لا تدخل في الوصية؛ لأنها إنما وجبت بعد موته فتكون 
للورثة خاصة» والذين قالوا تدخل فى الوصية قالوا: لأن الموصى 
لك ان عن لوال" خرصي ور انه متترمل اللتز نه ادا سي 
الكبيوات :ب وهنو اللجفا ند دويق اب بخن الموت؛ لأن الجناية 
حدثت قبل الموت» وهذا هو الصحيح أن الدية تدخل في 
الوصية . 

مثال ذلك : رجل أوصى بثلث ماله وعنده مائتا ألفء ثم 
قَتلَ خط فاستحق الدية مائة ألف» فيكون الجميع ثلاثمائة ألف 
فيكون للموصى له مائة ألف. ولو قلنا: إن الدية لا تدخل لكان 
للموصى له ثلث المائتين بن أ ستة وستون وثلثانء لكن نقول: 
له مائة ألف؛ لأن الدية تعتبر من ماله؛ لأنها عوض نفسه . 

بناء على هذا يني للقضناة إذاء كهوا تتازلالورثة عن 
لفقي أن ونان زلا كل ارمق 1 دان كان ند أوضى: قلسي 


باب الموصى به [ثاقاح 
وَمَنْ أُوصِي لَه بمْعيّنِ َل بَطَلَتْء وَإنْ تلفت المَالُ عَيْرُْ 
هُوَ للمُوصئ لَهُ إِنْ َرَجَ مِنْ ثُلْثِ المَالٍ الحَاصِلٍ لِلوَرَلة. 
لهم التنازل عن الدية كلهاء إلا إذا كان له مال يقابل الثلث؛ لأن 
حق الوصية مشارك لحق الورثة» فيسأل ويقول: هل له ما يقابل 
الثلث؟ فإذا قالوا: ليس عنده إلا هذه الدية» فيقول: إذاً لا يصح 
عفوهم إلا عن ثلثي الدية» أما ثلثها فهي للوصية إذا كان قد 
أوصى بالثلث . 

وهذه يغفل عنها بعض الناس» تجده ‏ مثلاً - يحضر الورثة 
ويكتب تنازلهم ولا يسأل هل أوصى أو لا؟ وهل له مال سوى 
هذه الدية أو لا؟ 

فيو موس الوتشي لله :ممسكن لكلف جطلنة و ينان تان 
الموصي: أوصيت بهذه السيارة لفلان» فاحترقت السيارة وتلفت» 
فيطل الرصية: لأ الفوجى كة هدر الشفاوة لبقي له أن 
يطالب الورثة ويقول: أعطوني قيمة السيارة؛ لأنه معين تلف»ء 
فتبطل الوصية. 

قوله: «وإن تلف المالّ غيرُهُ فهو للموصى له إن خرج من ثلث 
المال الحاصل للورثة»» أي : إن تلف المال غير الموصى به هذا 
عكسن الهسألة السايقة ب نظرنا» :إن كان تلف المال قبل موت 
العوسى للتين اللقرضي له لذ القااما دطنق: 40 وك الأ نه عسات 
متان هذا المعيح زاقدا علق النيق فل ولد بع إلذ لايك ققطم. آنا 
إن كان تلف المال بعد الموت فكما قال المؤلف: «فهو للموصى 
له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة»» فإذا كان بعد الموت 
فنقول: إن ما سوى هذا المعين تلف على نصيب الورثة. 


مثال ذلك: أوصى له بسيارة فتلف المال إلا هذه السيارة» 
فهل تبطل الوصية أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة» أم ماذا؟ نقول: 
في هذا تفصيلء, إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه 
السيارة إلا الثلث؛ لأنْ ماله أصبح هذه السيارة فقطء فليس له إلا 
ثلثها إلا أن يجيز الورثة» وإن كان تلف المال بعد موت الموصى 
نظرناء إذا كان المال الذي تلف ضعف قيمة السيارة» تعن 
النسازة تعنيا القوة نواتنان لذ جلف القانة كالرفية قاقد 
لأنه تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصي تساوي الثلث 
فتنفذ. وإن كان الذي تلف بعد موت الموصى مثل قيمة السيارة 
أو اقل طإنهتلة يقت اللموميى "له الأنا يتابن التلسه يخش أننا 
نضم قيمة السيارة إلى الموجودء فإذا كانت قيمة السيارة مثلا 
ستين ألفاًء والموجود عشرون ألفاًء فنضم قيمة السيارة إلى 
الموجود فيكون ثمانين ألفاء فلا يملك من السيارة إلا ما يقابل 
ثلث الجميعء ولهذا قال: «فهو للموصى له إن خرج من ثلث 
المال الحاصل للورثة» والحاصل للورثة لا يكون إلا بعد الموت. 


مد فن 


باب الوصبة بالأنصبا والاجزاء ل 


باب ب الوصتة بالأنصباءِ و3 َالَخِرَاءِ 6 


«باب الوصية بالأنصياء والأجزاء»» الأنصباء: : جمع نصيب 
وهو نصيب الوارث» وهو الشيء المقدر» والأجزاء: جمع جزء 
وهو الشيء المقدر. لكن لا بالنسبة لشخص معين» فالأنصباء 
الشنة للافتكا من دوا لأجواء. بالقيية لمالا 

قوله: «إذا أوصى بمثل نصيب وارث معيّن فله مثل نصييه 
مضموماً إلى المسألة». هذا هو الضابط» فإذا أوصى بمثل نصيب 
وارث معين فقال: مثل نصيب ابنى فلان» أو بنتى فلانة أو ما 
أشبه ذلك. قله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة» إذاً نصحح مسألة 
الورثة» ثم نضيف إليها مثل نصيب مَنْ أوصى لهء مثاله : 

قوله: «فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث»» 
فالمسألة من اثنين» أضف إليها مثل نصيب واحد منهماء فتكون 
المسألة من ثلاثة» فيكون له الثلث. 

قوله: «وإن كانوا ثلاثة فله الربع»» فإذا أوصى بمثل نصيب 
ابنه وله ثلاثة أبناء» فمسألتهم من ثلاثة» أضف إليها واحداً مثل 
نصيب أحدهم تكن أربعة» فيكون للموصى له الربع» وهذا سهل. 

ولو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن» فله الثمن 


00 وَإِنْ وَضَّى لَه بِمِثْلٍ 
مِثْل ما 
يع 


ا 5 7 
نُصِيب 0 وَرَنتهِ وَلَم يبين كان 
روعي امام 0 ام ماه 


3 
َمَعْ ابْن وَبِنْتِ رُيْعٌ وَمَعَ رَوْجَةِ و وَابنٍ 


مضموماً إلى المسألة وهو تسع في الحقيقة! لأن نصيب الزوجة 
الثمن ‏ واحد من ثمانية ‏ والمسألة من ثمانية أضف إليها واحدا 
تكن تسعة» فيكون للموصى له التسع» وللزوجة الثمن واحدء لكنه 
بسبب الوصية أصبح تسعاًء والباقي للابن. 

قوله: «وإن كان معهم بنت فله التسعان» أي: إذا كانوا ثلاثة 
أبناء معهم بنت فله التسعان؛ لأن الثلاثة لكل واحد سهمان فيكون 
ستة» والبنت سهم فيكون سبعة» أضف إلى المسألة مثل نصيب 
أحد الأبناء فتكون تسعة», فيكون له التسعان. 

قوله: «وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له 
مثل ما لأقلهم نصيباً» مثال ذلك : قال أوصيت لفلان بمثل نصيب 
وارث من ورثتي» ولم يبين مَنْ هوء فله مثل ما لأقلهم نصيباً . 

قوله: «فمع ابن وبنت ربع» هذا المثال الأول. 

له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين» 
فنقول: الابن والبنت مسألتهما من ثلاثة» للابن اثنان» وللبنت واحد» 
أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعة» إذاً للموصى له الربع 

قوله: «ومع زوجة وابن تُسع» هذا المثال الثاني: إذا قال: 
أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الورثة» وورثته زوجة وابن» 
فالزوجة لها الثمن» والابن له الباقي» أضف الثمن واحداً إلى 
الثمانية تكن تسعة» إذاً فللموصى له التسع. 


1 0 َالو َلَهُ سَدَمنٌ» وَبِشَيْءِ 


قوله: «وبسهم من ماله فله سدس» أي : إذا أوصى له بسهم 
من ماله فله السدس قَلَّ أو كثر فيؤخذ السدس من التركة أولاً ثم 
يقسم الباقي على الورثة» مثال هذا : أوصى رجل بسهم من ماله 
لفلان» 0 1 ا الى سعررين 
لصحا - رضي لله هم" - فأعذ ب القاء توق ل تق 

وقال , بعضهم: إنه تعليل؛ لأن انيس في اللجه العربية 
السدس». لاف شيء من هذا؛ لأن السهم يقتضي أن 
يكون أقل سهم» فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم 00 
وهذا جد القولين في المسالة أنه إذا أوصى له بسهم من ماله 
امد وعلى هذا فمع ابن وبنت يعطى 
الربع ؛ لآن هذا أقل سهم 

وأما السدس فلعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة 
- رضي الله عنهم - فَظَنَّ أنها توقيف» وما دامت المسألة ليس فيها 
نص شرعي ولا حقيقة شرعية» فينبغي أن يُرجع في ذلك إلى 
المسألة ويقال: أدنى سهم فيها هو الواجب للموصى له. 

قوله: «وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء» أي: إذا 
قال: أوصيت لفلان بشيء من مالي ثم هلكء؛ فيعطيه الوارث ما 
شاء» وظاهر كلامهم ‏ رحمهم الله أنه يعطيه ما شاء مطلقاً.» حتى 
ولو كان تعبدا أن يكؤة مادا ء فلو كان إنشان دده عشزة ملا نين 


.)١7/١/1١1١( كابن مسعود  رضى الله عنه  كما عند ابن أبى شيبة‎ )١( 


تركة» وأوضى بشع من ماله لفلان» فأغطاه الورئة ريالاً فقظطع فعلى 
كلام المؤلف تبرا ذممهم» ولا يطالبهم بشيء؟ لأن الميت أوصى له 
بشيء من ماله» وهذا شيء» فيعطى أقل ما يقع عليه الاسم» ولكن 
ينبغي أن يقال: ما لم يخالف ذلك العرف» فإن خالف العرف رجعنا 
إلى ما تقتضيه الوصية؛ ومن المعلوم أن من عنده عشرة ملايين 
وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريالا من عشرة ملايين!! هذا بعيد 
جداً ؛ لأن الموصي قصده نفع الموصى له» وإعطاؤه من هذا المال» 
ومثل هذا لا يرضى أن يعطى إياه» فيرجع في ذلك على القول 
الراجح ‏ إلى ما يقتضيه العرف» ولا يعطيه الوارث ما شاء . 

وكذلك ‏ أيضا ‏ إذا قال: بجزء من مالى» وعنده عشرة 
ناايق تأعطاة الو ارك عللة وه عتر سن الجا له قلة يمكق أن 
يقال إن هه اليدلة أراة موصي أن لخن إياقنا الفوضتي له 
وعنده عشرة ملايين!! ْ 

ولو أوصى له بشيء من مالهء فأعطاه الورثة غترة النوم التي 
يتغلل بها إذا نام» فعلى كلام المؤلف أن هذا يجزئ؛ لأن هذه 
مال تورث وتباع في التركة» لكن هذا لا يمكن أن يقال به» حتى 
عامة الناس يرون أن هذا منتقدء وأن الموصي لم يرد ذلك. 

وقوله: «أو حظ» بأن قال: أوصي لفلان بحظ من مالي» 
وأعطوه هللة وعنده ملايين فيصح على كلام المؤلف. لكن إذا 
قال: «حظ من مالي» فكل يفهم أنه حظ مهم. 

فعلى كل حال مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف» لا 
إلى مطلق المعنى؛ لأن الناس لهم أعراف ولهم إرادات تتخصص 
العام» أو تُعمم الخاصء أو تطلق المقيد أو ما أشبه ذلك. 


باب الموصى اليه 5 


بَابُ الموضى إِلبْه 


حك ده سد 


قوله: «باب الموصى إليه» الموصى إلله لين ركنا من أركان 
الوصية؛ لأن أركان الوصية هي: موصء وموصّى له. وموصّى 
باء :والصيعة قد تقول هي من الأركانء. لكن الموصى إلبه لسن 
بركن؛ لأنه أمر زائد فيمكن للموصى أن يقول: أوصيت لفلان 
بكذا وينتهي . 1 

الموصى إليه هو الذي عُهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء 
في المال أو في الحقوق» وهو بمنزلة الوكيل للأحياء وله شروط. 

قوله: «تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد» 
آئ:: إذا كان الموصئ مسلما :فلا نين أن يكوة الموصى: إلية :سلما 
مكلفاء يعني بالغاً عاقلاًء عدلاً يعني مستقيم الدين والخلق» 
وشيد: يعني حسن التصرف فيما أوصي إليه به. 

ووصية الكافر إلى المسلم تصح من باب أولى» ووصية 
الكافر إلى الكافر تصحء فلو أوصى يهودي إلى يهودي لينفذ بعد 
موته ما وصاه به فلا بأسء» إنما هذه الشروط في الموصى إليه إذا 
كان الموصي مسلماً . ْ 

وقوله: «إلى كل مسلم» يخرج به الكافرء فلا تصح وصية 
المسلم إلى الكافرء ولو كان الكافر أميئاً» ولو كان الكافر عاقلاً 
ولو كان صديقاً للموصي؛ لأن هؤلاء قد خانوا الله من قبل» وإذا 


كانوا خانوا الله فإنهم يخونون عباد الله من باب أولى؛ ولهذا لما كتب 
معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى أن 
برل تنفد ذا على كفا به برف الما للا رن عله غدر سورض لقعب 
وكانة لكو أن تنو رابا على مجان ننه ليا لكر نك 
نأمنهم وقد خوّنهم الله» فكتب إليه معاوية رضي الله عنه ‏ أن الرجل 
حاذق وجيد» فكتب إليه عمر ‏ رضى الله عنه : (مات النصرانى 
والسلام”'' ؛ وهذه لها مغزى عظيم» يعني هل يتعطل بيت المال إذا 
مات هذا النصراني؟ ! فقدَّرْ أنه مات. فبيت المال لا يتعطل. 

إذا لا يصح أن يوصي إلى الكافرء ولو كان من آمن 
الكفارء وأقواهم؛ لأنه غير مأمون مهما كان الأمر. 

وقوله: «مكلف» يعني بالغاً عاقلاً» والبلوغ معروف بماذا 
يحصل» والعقل هو أن يكون لدى الإنسان ما يحجزه عن السفه 
والتصرفات الطائشة» وضد البالغ الصغيرء وضد العاقل المجنون. 

وظاهر كلامه أنه تصح وصية الرجل إلى المرأة؛ لأنها بالغة 
عاقلة» فإذا أوصى إليها بثلث ماله تصرفه للفقراء أو أي مشروع 
خيري» فهذا يجوز؛ لأنها يصح تصرفها في مال نفسهاء فيصح 
تصرفها في مال غيرها. 

وقوله: «عدل» العدل ضد الفاسق» وهو من استقام في دينه 
ومروءته» ففي دينه بأن لا يفعل كبيرة إلا أن يتوب منهاء وأن 
عدر :على ضعي .وان يكون مؤذيا للفزاقمن» وذلك الآن مخ 


.605١١/١( انظر: أحكام أهل الذمة» لابن القيم‎ )1١( 


فرط فى دينه فإنه لا يؤمن أن يفرط فى عملهء وأما المروءة فإنه لا 
عل :ما: عقو النانى» فزن قم نا يفده الثاين عليه فلس تعدك: 

فإن أوصى إلى فاسق» فالمذهب أنه لا تصح الوصية إليه؛ 
لأنه خين هامؤنء: :وقد قال اشخبارك وهال :: كما انو اموا إن 
جآءٌ َاسِقّ بل هَيََا» [الحجرات: ]2 فالفاسق لا يقبل خبره ولا 
يرضى تصرفه». ولكن ينبغى أن يقال: إن هذا مبنى على الشهادة» 
فإذا قينا كاده القامق المرضى قن شهادقه قلعا الوصيية إلندة 
لأنه قد. يوجل فافوق لك ابد ا مع لما ليه ولنفرضن: أنه يكتونت 
الدعانء ‏ وشرزية. الكعا نب إضوار على ضفيرة اذا هو تاقابو قإذا 
كان هذا الكتارنت للنعيان ربسلا عافل حصنا أمينا رشيداء 
ونقول: لا تصح الوصية إليه» في هذا نظر لا شكء. ولهذا نقول: 
إن اشتراط العدالة فيه تفصيلء فإن كانت العدالة تخدش فى 
تصرفه فهى شرطء وإن كانت لا تخدش فى تصرفه» وأنه فميرف 
تشيرفا خاما لين افيه أي إكتكان افإنها اليه يشرظ» وهنا هو 
الصحيح في مفهوم قوله: «عدل). 

وقوله: «رشيد» وهو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه؛ 
لقول الله تعالى في اليتامى: 8ن ءَاسَمُْ مَنْهُمَ دَسْدًَا كَأذههوا اليم 
أنوج4 [النساء: 5]» فالرشد لا بد منه» ولكن الرشد في كل 
موضع بحسبه» فالرشيد فئ المال هو الذي يحسن البيع والشتراء 
والأسكهار والعاجين دون أننعية غينا اكير هما عرت :نه 
العادة. 


والرشيد في ولاية النكاح ‏ على القول بصحة الوصية فيها - 


00 كتاب الوصايا 


لم 1 ا ا 1 9 
وَلو عبداء وَيُقبَل بإذلنٍ سيدِو) 00 ”*شظ” 


ليس الذي يحسن البيع والشراءء بل هو الذي يعرف الكفء 
ومصالح النكاح . 

فكل رشد بحسبه. فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية 
التكاع» والرشيد في النكاع ال الرشيد فى المالة ققد يكرة 
الرجل رشيداً في ولاية النكاح؛ لأنه رجل يعرف الناس ويعرف 
الكفء ويخشى الله ويتقه» ولكنه فى المال أخرق لا يعرف» يأتيه 
الفين مع اللفاجة تشارى ررالتى لينيف إيا فا ميد ريا لا 
قينا" لتو ورقية لا له شين وقهر حسيية | فرلا ك4 كيد مو لان 
الأخرى جيد. إذاً الرشيد في كل موضع بحسبه. 

قوله: «ولو عبداًء ويقبل بإذن سيده» «لو) هذه إشارة 
خلاف. يعني أنه تصح الوصية إلى العبد لكن يقبل بإذن سيده. 
ولو قلنا بهذا القول فيجب أن نقول: من شرط السيد أن يكون 
عولا زفنينا بالا عاقلذ تيليا » فرط فى ميته أذ كوت سن 
تصح الوصية إليه. ْ 

وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف ‏ رحمة الله يقابله 
من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقاً؛ لأن العبد قاصر 
يحتاج إلى من يقوم عليه» فكيف يكون قيماً على غيره؟! فالوصية 
إلى العبد لا تصح . 

والقول الثالث: التفصيلء» فالوصية إلى عبد نفسه جائزة» 
والوصية إلى عبد غيره غير جائزة؛ لأن وصيته إلى عبد نفسه تكون 
نتبخة لعلهه تأن هذا العد أمين :وكيد يكين التضرف تماماء 
وأنه سوف يحرص على وضية سيده كما يحرص على ماله أو 


باب الموصى البه [144 اح 


َإذَا أَوْصَى إِلَّى رَيْدٍ وَبَعْدَهُ إِلَى عَمْرِو وَلَمْ يَعِْلْ رَيْدَا 
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اشتركا» وَلا ينمرد احدهما بتصرفي لم يجعله له 2*9 


أكثرء وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقاً والقول بالجواز 
مطلقاً. ومع ذلك لا بد من إذن السيد؛ لأنه إذا قبل الوصية 
فسوف ينشغل وقتا غير قصير بتصريف هذه الوصية» فيقتطع جزءا 
من وقته يفوّته على سيده» فلا بد من إذن السيد. 

وقوله: «سيله» يجوز أن يقال: سيده؛ لأن هذه سيادة 
مقيدة» والممنوع هي السيادة المطلقة» فإنها لا تكون إلا لله وحده 
دهز وجل عه أننا النيد السقين فلا ران فيقال: سين هزلاء 
القوم» أو سيد بني فلان. 

قوله: «وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيداً 
اشتركاء ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له» هذان الاسمان 
- زيد وعمرو ‏ محل التمثيل عند الفقهاء والنحويين وغيرهم 
أيضاًء لخفتهما؛ لأن كليهما ثلاثة أحرف وسطها ساكن» فهي 
خفيفة على اللسان» فلو قال: أوصيت إلى زيد أن يصرف حمس 
مالي في أعمال البرء ثم بعده قال: أوصيت إلى عمرو أن يصرف 
حمس مالي في أعمال البرء فنقول: إن قال: عزلت زيداً. 
فالوصية لعمروء وإن لم يقل فهي بينهماء هكذا قال الفقهاء 
- رحمهم الله -» وإذا كانت بينهما اشتركا في التصرف» ولا يمكن 
أن ينفرد أحدهما بتصرف إلا بمراجعة الآخرء وعلى هذا فإذا 
مات الموصي أعطينا الرجلين جميعا الوصية - وهي الخمس - في 
ابعال ابشات] وقلنا: تصرفا فيه فيما أوصى به فيه ولا ينفرد 
أحدكما عن الآخر بشيء؛ لأنه جعله لهما. 


وهذه العسالة ليا حون 

الأولى: أن يوصي إلى زيد ثم يوصي إلى عمروء ويقول: 
قد عزلت زيداًء فإن الموصى إليه يكون عمراً . 

الثانية: أن يقول: أوصيت إلى زيد وعمروء فإن الوصية 
تكون إلى الاثنين. 

الثالثة: أن يقول: أوصيت إلى زيدء ثم يقول بعد ذلك: 
أوصيت إلى عمروء فالمذهب أنهما يشتركان. 

وقيل: إن الوصية للآأخير؛ لوجهين: 

أولاً: أنه لو ورد نصان لا يمكن الجمع بينهما فإن الثاني 
يكون تاسيكا الأول 

ثانياً: إن مقتضى الوصية إلى عمرو عزل زيد»ء ورضاه بعمرو. 

فإن قال قائل: قد يكون نسي أنه أوصى إلى زيدء مثل أن 
تكون المدة طويلة. 

فنقول: نعم» لنفرض أنه نسي» لكن الإيصاء إلى عمرو 
يقتضن: أنه رضئ بعمزو» :وإذا اتتفيئ. ذلك "فإن قلناة إنه غرل 
لزيد فهو عزل» وإن لم نقل فهو ابتداء وصية» فيكون الثاني هو 
الوصي وحدهء وهذا القول هو الراجحء. كما مر علينا في 
الموصى له أنهما يشتركان» وأن القول الراجح أنه للثاني» ولكن 
كما قلت من قبل» وأقوله الآن تأكيداً: إنه ينبغى للإنسان إذا كتب 
وصية إنسان أن يقول: هذه الوصية اميق الما الها حتى يريح 
الذين يأتون من بعدء ولا يحصل التباس. 

وقوله: «ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له) علم منه أنه 


باب الوص اليه 0 
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إذا انفرد أحدهما بتصرف جعله له فلا بأس» كما لو قال: أوصيت 
بخمسي إلى زيد وعمرو في أعمال الخير»ء يتولى زيد صرفه في 
طلبة العلمء فإن الذي يتولاها زيد؛ لأنه خصه. ولو قال: يتولى 
عمرو صرفه فيمن احتاج إلى النكاح» فإن عمراً يتولى هذاء ونحن 
نمشي في الوصية على ما يقتضيه كلام الموصي . 

قوله: «ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي» 
أي: الوصية لا تصح بالنسبة للموصى إليه إلا في تصرف معلوم 
يبينه الموصي» ويكون الموصي يملك ذلك» فإن كان في تصرف 
مجهول فإنه لا يصح. وهل مثله إذا أطلق ولم يذكر تصرفاً؟ 
يحتمل هذا وهذاء مثل أن يقول: أوصيت بخمسى إلى فلان» ولا 
يذكر شيا بمطاعر كلام يولك أنه لأ تعيم الوضة #الأن 
الموصى إليه ماذا يصنع؟ 

لكن القول الراجح: أنه تصح الوصية ويقال للموصى إلبه: 
افعل ما يقتضيه العرف». أو افعل ما ترى أنه أحسن شيء في أمور 
الخير» حتى وإن اقتضى العرف خلافه» وَعُرْفْنا الآن ‏ الذي جرى 
عليه أكثر الناس - إذا قال: أوصيت بخمس مالى أو ثلثه يجعل 
فق أفيضية 4 وعشاء فن رعشنان: روما افببه ذلك من المصروفات 
التي يعرفها الناس من قبل» لكن لو رأى الموصى إليه أن يصرف 
هذا في عمارة المساجد وطبع الكتب المحتاج إليهاء وتزويج 
المحتاجين وإعانة طلاب العلم» فهذا أفضل من أضحية تذبح 
ويتنازع عليها الورثة. 

وكان النامن فيما سيق - .لما كانت الأمؤال قليلة - يتتازعون 


على الأضحية نزاعاً شديداً» حتى لو أخذ أحدهم أكثر من الآخر 

فنقول: إذا أوصى بشيء وأطلق» فالصحيح أنه جائزء 
ويصرف فيما اعتاده أهل البلد» أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل . 

وقوله: «يملكه الموصي» فإن كان لا يملكه لم تصح 
الوصية» والذي لا يملكه الموصي نوعان: 

أحدهما: ما لا يملكه شرعاً بأن يوصي إليه في فعل محرم» 
مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يَصرف للقبر الفلاني مائة 
درهم لإسراجه أو للذبح له. فهذه الوصية باطلة. 

الثاني: ما يمتنع لحق الغير» مثل أن يقول: أوصيت إلى 
فلان أن يبيع بيتي وهو مرهونء فهذا لا يصح؛ لأنه لا يملكه إلا 
بإذن المرتهن. 

قوله: «كقضاء دينه» يعني لو أوصى هذا الرجل إلى فلان 
أن يقضي دينه فإن التصرف: معلوم: حتى لو كان الدين 00033 
فإنه لا يضر. 

قوله: «وتفرقة ثلثه» يعنى أوصى بثلثه وقال: الوصى ‏ أي: 
الموصئ إليه ‏ فلان يفرقه في كذا وكذاء فهذا التصرف معلوم 
وليت المؤلف لم يقل: «وتفرقة ثلثه» وليته قال: تفرقة خمسه؛ 
لأنه في أول الوصايا قال: تسن بالخمسء وإذا كان هذا هو 
الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لأن الثلث مباح 
والخمس أفضلء وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى 
يعتاد الناس عليه» ولهذا الآن أكثر الناس يقول: فلان ليس له 


ثلثء. ولو راعينا الأفضل لقلنا: ما له خمسء فليت المؤلف 
رحمة الله - قال: وتفرقة خمسهء أو على الأقل قال: وتفرقة ما 
أوصى به؛ لأنه لو قال: الثلث» اعتاد الناس على الثلث. 

قوله: «والنظر لصغاره» النظر للصغار ‏ أيضاً - من التصرف 
المعلوم». يقول: الوصي على أولادي الصغار من بنين وبنات 
فلان» فإنه يجوز ويكون هذا الوصي هو الناظر على الأولاد. 
يقوم بمصالحهم من نفقة وكسوة وتربية وسكن. 

وهل يملك أن يوصي بتزويج بناته؟ 

المذهب: يملك. فيقول: الوصي في تزويج بناتي فلان» 
حتى وإن كان لهن إخوة أشقاء فإنهم لا يزوجونهن؛ لأن ولاية 
النكاح تستفاد بالوصية» لكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن ولاية 
النكاح ولاية مستقلة» هي للإنسان ما دام حياء فإذا مات انتقلت 
إلى من هو أولى شرعاء فلا تستفاد ولاية النكاح ‏ على القول 
الراجح ‏ بالوصية. 

وقولنا: لا تستفاد بالوصيةء. يفهم منه أنها تستفاد 
بالقرابة» فلو أوصى أن يزوج بناته أخوهن الأكبر الشقيق» فإنه 
يصح؛ لأنه هو وليهن بعده» إلا من تزوجت وأتت بأبناء فأبناؤها 
أولياؤها . 

إذاً القول الراجح في مسألة التزويج أنه لا يملك الموصى 
إليه - وهو الوصي - أن يزوج بهذه الوصية» لكن إذا أردنا أن 
نعمل بالقول الراجح وبالمذهب فكيف نصنع؟ لأننا نقع في 
مشكلة؛ فإذا زوج الوصي ‏ وهو بعيد منهن ‏ فعلى المذهب 


حر[ ؛ة) كتاب الوصايا 


وَلَا نَصِح بمَا بِمَا لا يَمْلِكُهُ المُوصِيء كَوَصِيَةِ المَرَْة بِالنْظر في 


التكاح صحيح. وعلى ما اخترناه النكاح غير صحيح؛ لأن ولاية 
النكاح لا تستفاد بالوصية» ولو زوج أخوهن في هذه الحال 
فالنكاح غير صحيح على المذهب؛. وهو صحيح على القول 
المختارء فإما أن يوكل أحدهما الآخر فيقال للأخ: وكل الوصي»ء 
أو يقال للوصي: وكُل الأخ. وإذا وكل أحدهما الآخر انحلت 
التشكلة: :ولا يحقران جبيعاً عند المادون ويروجاتها. 

فيقول الولي: زوّجتك أختي فلانة» ويقول الوصي: زوجتك 
بنت فلان بالوصية» فإذا أوجب هذان الاثنان» يقول الزوج: 
قبلت النكاح» وعلى هذا فيكون الإيجاب صادراً من اثنين» 
والقبول من واحد. 

قوله: «ولا تصح بما لا يملكه الموصيء كوصية المرأة بالنظر 
في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك» لا تصح الوصية فيما لا يملكه 
الموصي. كامرأة يم فذاماث زوحها ولنا أولاذ صغارء هي 
وليتهم. فليا أحنت: بالمرة أو خافت أوصت شخصا ينظر في 
أولادها الصغارء يقول المؤلف: الوصية لا تصح؛ لأن الأم لا 
تملك النظر استقلالاً على أولادها الصغارء فالنظر في الأولاد 
للأب أي: للذكورء فإذا ماتت الأم تحال المسألة إلى القاضي 
ويجعل القاضي من رأى فيه خيراً. 

وفي المسألة قول آخر» وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم 
وصيتهاء فلو أن رجلاً أوصى إلى امرأته بالنظر في أولاده الصغار 
يجوز؛ لأن المرأة مسلمة مكلفة رشيدة وتصح الوصية إلى كل 


باب الميوصئ اليه تت 


َمَنْ وُصيَ في شَيْءِ لَمْ يَصِرْ وَصِيًا في غَيْرو وإن ظهَرَ على 


المَيّتِ دين يَسْتَعْرِقٌ تَرِكَتَهُبَعْدَ تَرِقَةٍ الوصِيٌ لَّمْ يَضْمَْ 2 


مسلمء فتدخل في كلام المؤلف الأول «تصح وصية المسلم إلى 
كل مسلم» وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير 
من رعاية الرجال. 

قوله: «ومن وَصَّيَ في شيء لم يصر وصياً في غيره» 
فإذا أوصى إلى شخص يكون ناظراً على أولاده؛ فإنه لا يملك 
النظر في أموالهم؛ لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في 
المال. 

وإذا وصى إلى شخص ينمي مال أولاده الصغار» لم يكن له 
حضانتهم؛ لأن الوصية بمنزلة الوكالة» فتختص بما أُوصِيّ إليه 
فيه» وهكذا جبع من عمل نائباً لغيره فإنه عار حُدّد له 
ومن ذلك القضاة مثلاء فإذا جَعَلتَ وزارة العدل رجلا قاضيا في 
الأنكحة لم ينظر في المواريث» وإذا جعلته قاضيا في المواريث 
لم ينظر في الببوع» وإذا جعلته قاضياً في الببوع لم ينظر في قسمة 
المواريث» وهلم جرًا . 

فالوكالة والوصايا تتقيد بما عَيّنَت له ولا تزيد» فعلى هذا 
نقول: من وصي إليه بشيء لم يكن وصياً في غيره؛ وتعليل ذلك 
أن هذا الوصي يتصرف بالإذن» فوجب أن يتكصير فلن هنا د ذه 
فيه ولا يتعداه» وهذا تعليل ظاهر ليس به شبهة. 

قوله: «وإن ظهر على الميت دين يستغرق نَرِكَنَهُ بعد تفرقة 
الوصي لم يضمن» هذه مسألة مهمة» فلو ظهر على الميت دين بعد 
أن تصرف الوصي؛ وصرف الموصى به إلى جهته» فإنه لا ضمان 


على الوصي؛ لأنه تصرف تصرفاً مأذوناً فيه فليس عليه ضمان. 

مثال ذلك: أوصى إلى زيد أن يبذل عشرة آلاف ريال في 
بناء مسجدء فصرفهاء ثم ظهر على الميت دين يستغرق العشرة 
فليس عليه ضمان؛ لأنه تصرف تصرفاً مأذوناً فيه فوقع موقعه. 
فهو مجتهد وليس عالما بالغيب» فإن قيل: لماذا لم ينتظر؟ 
فالجواب: إلى أي مدى ينتظر؟ لأن كل وقت يحتمل أن يظهر فيه 
دين» والوصي مأمون بالإسراع بتنفيذ الوصية» إن أخترها هرما أذ 
يومين خونا مح أن يظهو فين »فال أيقا 4 اأفعل شهرا أن تهرين 
وف من أن يظهر دين وحيشل. يؤديئ إلى عدم تنفيذ الوصية» 
فنقول: هذا الوصى ي المشروع في حقه أن يبادر في تنفيذ الوصية» 
فإذا فعل ما هو مشروع في حقه ثم تبر تبين ما ليس يعلمه فإنه لا 
ضمان عليه. 

فإذا قال قائل: أين يكون حق صاحب الدين؟ 

نقول: صاحب الدين ليس له شيءء بخلاف ما إذا أخذ 
الورثة المال» لم ثبين بعد ذلك أن عليه ديناء .-.أي: على الميت - 
فإنه يؤخذ من الورثة. دوكز ديق كل الجان ها أحة والفرق 
ظاهر؛ لأن الوصي تصرف لغيرهء والورثة تصرفوا لأنفسهم. 
فتلف المال تحت أيديهم فلزمهم ضمانه» وهذه المسألة قد يظن 
الظان أنه لا فرق بينها وبين المسألة السابقة» والفرق بينهما 
واضح . 

فإن قال قائل: لو :غلم الوضئ: له أن غلى المي :ديناً ولكئه 
أخذ الموصى به وتصرف فيهء فهنا نقول: إنه يضمن؛ لأنه حين 


باب الموصئ اليه 


إن َالَ: ضَعْ ثلي حَيْتُ شِئْت لَمْ يَجِلَ لَهُ وَلَا لوده 


لاقلا 


تَصَرَّفِهِ يعلم أنه لا يستحقء إذ إن الدين مقدم على الوصيةء 
فيكون الوصي له بمنزلة الوارث الذي يضمن. 

قوله: «وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده» 
مثاله: إنسان أوصى إلى شخص وقال: ضع ثلثي حيث شئت» أو 
قال: ضع ثلثي في قضاء الديون» فمات الرجل فإنه لا يجوز 
للوصي أن ماحد شه شم :هذا الدلكء "ولا يحور لولنه أن ياحذ 
نا ف هذا الثلث؛ لأنه لو أراد الموصي أن ينفع الوصي لقال: 
أوصيت لكء ولم يقل: أوصيت إليكء. ولا يحل لولده؛ لأنه 
متهم» فربما يحابي ولده ويصرف المال لهء وغيره أحق به منه؛ 
فلذلك قال العلماء ‏ رحمهم الله : إنه لا يجوز للوكيل ولا 
للوصي أن يصرف لنفسه أو لأحد من أولاده» وعمم بعضهم ذلك 
وقال: أو ممن لا تقبل شهادته له» فوسعوا الأمر. 

ولكن لو قال قائل: فى مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد 
هذا الغوى. واخرسه مام النان يتزايذون قينا حت كان اخر منوم 
على هذا الوكيل» فهل له أن يأخذه؟ 

على كلام الفقهاء لاء والصحيح أنه إذ زالت التهمة فهو 
كغيره» هذا من حيث النظرء أما من حيث العمل ولا سيما في 
زمننا هذا - فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقاً من أن يصرف 
اليم اليه نتفية». أو إلى أحد موه ذويقية رم ذكور أو إناث» 
والعلة هي التهمة: ألا يحرص على أن يضع هذا الشيء موضعه. 

وذكرنا أنه إذا زالت التهمة» بأن أخرج الوكيل الشيء 
بالمزاد العلني ووقف عليه فالمذهب لا يصح. حتى في هذه 


لصتل القصليا 


وَمَنْ مَاتَ بِمَكَانٍ لا حَاكمَ به وَلَا وَصِيَ حار بَعْضٍ 
مَنْ حَضّرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ تَرِكَتَهُ وَعَمِلَ الأَضلْحَ حِيئئِذٍ فِيهًا 
الحال ‏ التى هى بعيدة من التهمة ‏ يقولون: لا يصح.ء مدا 
للياي وهذا القول من الناحية التربؤية أحسن من القول بأنة امحؤة 
أن يأخذه؛ لأننا إذا قدرنا أن واحداً من مائة زال الوصف فى حقه 
- وهو التهمة - فغيره لا يزول. 

قوله: «ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصيء حاز بعض مَنْ 
حضره مِنَ المسلمين تِركتّة» وهذا يقع كثيراًء مثال ذلك: رفقة 
مات أحدهم في سفر وليس هناك قاض يرجع إليهء ولا وصي 
خاص يرجع إليهء يقول: «حاز بعض من حضره من المسلمين 
تركته) وقوله: «حاز) خبر بمعنى الأمرء يعنى يجب أن يحور 
بعض من حضره تركته؛ لثلا تضيع أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره» فيحوز 
التركة التي معهء ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعهاء وإن كان 
الأحسن أن يبقيها أبقاهاء وهذا يختلف باختلاف الأموال 
واختلاف الأحوالء» فمثلاً إذا كان في التركة ما يسرع فساده 
كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شكء. وإذا كان في التركة ما 
الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه» وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه 
يبقى على حاله؛ لأن الأصل أن لا يتصرف فيه» ثم إن تغيرت 
الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره. 


مد فنك 


كناب الؤانض 8و 


وَهِيّ العِلْمْ بِقِسْمَةٍ بيه بِقِسمَةَ الْمَوَارِيثِ وموم ة ةو ءءء م ءءء ءءء ة نمم مه 


قوله: «كتاب الفرائض» » ترجم له المؤلف بالكتاب؛ لأنه 
جنس مستقل» وقال: «الفرائكض»» ولم يقل: المواريث» مع أن 
المواريية أعم ولذا عبَّر بعض العلماء وقال: كتاب المواريث» 
وهو أعم من كتاب الفرائض؛ لأن المواريث تشمل الفرض 
والتعصيب والرحم. ولكن المؤلف عبّر بالفرائض؛ لأن الفرائض 
هي الأصلء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر)”''. فلما كانت هى الأصل 
والمقدم. ترجم بها - رحمه الله -. 


والفرائض من حيث اللغة جمع فريضة بمعنى مفروضة» فهي 
حززت الشيء بالسكين قيل: هذا فرض» 0 إذا قطعته 
بالسكين قيل : هذا فرض» ولكنه في الاصطلاح د يختلف. ففرائض 
الوضوء غير الفرائض التي نحن فيهاء فتة فتفسر الفرائكقض في 
الاصطلاح في كل باب بما يناسبهاء فهو هنا يقول: 

«وهي العلم بقسمة المواريث» وهو نوعان شرعي وفني» 
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ويقال: فقهي وحسابيء فالعلم بالمواريث فقهاً هذا شرعي. 
والعلم بالمواريث حساباً هذا فني مرادٌ لغيره» والأول مراد لذاته؛ 
لأن المقصود إيصال حقوق أصحاب المواريث إليهم» سواء 
عرفت الحساب أم لم تعرف» لكن مع ذلك يحتاج طالب العلم 
إلى معرفة حساب المواريث وإن عرف فقههاء فمثلاً: إذا هلك 
هالك عن بنت وأخت شقيقة» فكونئا نعرف أن للبنت النصف 
ا فهذا علم شرعي فقهي, وإذا قلنا: 
المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللأخت الشقيقة ما بقي 
وهو واحدء نيا تس سوابر» الكن ير تجن تسد إليء 
بالضرورة؟ لا نحتاج إليه بالضرورة» فأيّ واحد نقول له: اقسم 
المال نصفين للبنت النصف وللأخت النصف فإنه يقسم. لكن 
أحيانا نحتاج إليه فيما إذا كثرت المسائل» ولا سيما في باب 
المناسخات كما سيأتي إن شاء الله. 

وحكم تعلم هذا العلم فرض كفاية» إن قام به من يكفي 
سقط عن الباقين» وإلا وجب على جميع الأمة؛ لأنه لا يمكن 
تنفيذ شريعة الله في هذا الباب إلا بتعلمه. 

وعلم الفرائض من أجل العلوم وأشرفها؛ لأمور: 

أولاً : أنه تنفيذ لفريضة من فرائض ٍ. الله» قال الله تعالى لما 
0 مكرانت 0 والفروع: لباوك وناك ل لا تَدرُونَ أد أيهم 

م رِيصكةٌ مّرح أله * [النساء: »]١١‏ فأنت إذا 0 
0 فإنك ا القيام بفريضة من فرائض الله. 

تانيا :أن الموارقة حد من جدود للدي هذ وها بهذا 


والإخوة من الأم لما ذكر هذا: ليَلْكَ حَدُودُ َه [النساء: 1]. 

ثالثاً: أن الفراتض هدى وبيان» ولهذا لما ذكر الله عرَّ وجل - 
3 الإخوة الأشقاء أو لأب في 2 سورة النساء» قال: اَن 
2 اله لمكم ان صلا 4 [النساء: 175]» ولهذا كان علم الفرائض من 

واعلم أن الإنسان إذا مات فإنه يتعلق بتركته خمسة حقوق: 

الأول: تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه 
وما يتعلق بذلك. هذا قبل كل شىء. حتى لو كان عليه دين فإنه 
يقدم هذا على الدين. 

الثاني : الدين الموثق برهن. 

الثالث: الدين المرسل الذي ليس فيه رهن. 

الرابع : الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. 

فهذه خمسة حقوق مرتبة» فإذا مات ميت وخلف ماثة ريال 
وعليه دين مائة ريال وتجهيزه مائة ريال» فإنه يبدأ بالتجهيزء ويقال 
لصاحب الديةة ليس لك شىء؟ لآنة. لبس :غنده شىء . 
كان الميت أباه أو ابه أو أخاه الأكبرء لكن إذا كان من باب 
التبرع فباب التبرع واسع 

بعد ذلك الدين الموثق برهن» مثغال هذا: رجل هلك وعنده 
مائة ريال» وله شاة مرهونة بمائة ريال» وعليه فين لبس خوانقاً مائة 


ريال هذه ثلاثمائة» فنبدأ بالتجهيزء نأخذ مائة الريال ونجهز 
الميت بهاء ثم الدين الموثق برهن فنقول لصاحب الرهن: هذه الشأة 
يكنا ءا سْتَوْفٍِ حقك مائة ريال» فإذا قال الدائن الآخر: لابقا 
أطلبه» نقول: دينك مؤخر عن الدين الذي فيه الرهن» والدين 
المرسل لم يبق شيء له ولا يلزم الوارث أن يقضيه»ء ولكنا نبشر 
المدينين إذا أخذوا أموال الناس ليؤدوهاء ولكن أخلفت الأمور 
أن الله - سبحانه وتعالى ‏ يؤدي عنهم من فضله وكرمه» كما قال 
النبى ككل : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه)”''» بعد 
هذا الدينٌ غَيْرُ الموثق برهن + فلو هلك هالك عن مائتي.ريال» وشاة 
قيمتها مائة ريال مرهونة بدين قدره مائة ريال» وعليه دين مرسل قدره 
مائة ريال» ووصيةء فنوزعها كالآتى : المائة الأولى للتجهيز» والثانية 
-'القناقك للذين الموكق ورهن والنالقة شين الفرسا به والوصيةنا 
تنفذ؛ لآن الوصية تكون بعد هذه الثلاثة ولم يبق لها شيء. 

مئال آخر: إذا هلك هالك وخلّف مائتين وتسعين ريالاً وعليه 
دين برهن مائة ريال والمرهون يساوي مائة ريال» وعلية دين مرشل 
مانة وال * وزوضية بالكلكة ول : :نا يانه وول للعور كايا : 
مائة ريال بالدين الموثق قارع الفا : مائة ريال بالدين المرسل» 
بقي تسعون ريالاً» وهو موص بالثلث نأخذ ثلاثين ريالاً للوصية يبقى 


الميراف تون ويا هنا قدمثا وهم اس لأننا اخذنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون/ باب من أخذ أموال الئاس يريد 
أداءها أو إتلافها (/7741) عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


كتاب الفائض 
ىم عو #0 2 يي . ص اليه م ايهو 
أسبّات الإرث ركم وَيكاح وَوَلاغء اموي اه 6 18اه زر هلاه وبمار ها 


شكرة لذج برضا فعنت لكلف ذا لوؤي من يهاه أعطن 
الخوصي اله اكلافق كافلة» اق "للق كاملا + والميرات تقض 4 لأن 
الوصية مقدمة عليه» ولهذا كان لصاحب النصف في الوصية الثلث. 

وتأمل يا أخى»ء فالمالٌ الذي تجمعه إذا مت إلى من 
بذهب؟ يذهب إلى أغناء برورية» للتجهيزه أو غرافات ذيون 
عليك» أو لغيرك» فمالّك حقيقةٌ هو ما قدمته في حياتك تقرباً 
1 | 

ثم اعلم أن الإرث كغيره من الأشياءء له أسباب» وله 
شروطهء وله موانع» ولهذا قال: 

«أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء» الرحم يعني القرابة» وهي 
الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة» فابن عمك رحم؛ لأن 
بينكما اتصالاً بالولادة تلتقي معه في الجدء ثم هذه القرابة أصول 
وفروع وحواشسٍ»ء فمن تدعوه بأب أو بأم أصل» ومن يدعوك بأب 
أو بأم فرع ومن يدعو آباءك بأب أو بأم حواش. إذن الفروع 
فروع الإنسان نفسهء والحواشي فروع آبائه وأمهاته. واللأصول من 
تفرع متهم . 

وقوله: «ونكاح» وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح». 
فعقد النكاح الباطل لا توارث فيه» وعقد النكاح الفاسد لا توارث 
فيه» فلا بد أن يكون نكاحا صحيحا حتى يورث به من الجانبين» 
الزوج يرث الزوجة؛ء والزوجة ترث زوجهاء ويثبت التوارث بين 
الزوجين من حين ما يعقد الرجل على المرأة» حتى وإن هلك في 
نفس مجلس العقد قبل أن يجتمع بها فإنها ترئه» ولو هلكت هي في 


٠١: |]‏ 
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وَالوَرَنه ذو فرض وعصَبَةٌ وَرحجم» قن الك مد ل ا ا 


مجلس العقد فإنه يرثهاء إذاً يغبت التوارث بمجرد العقدء وينتهى 
بالتينوتة» فلو ظلق: الرنل ووحفه :وانتهت” العدة تل مات لا ببق 
التوارث» ولو طلق زوجته ومات وهي في العدة فالإرث باقي. 

وهل يشترط الخلوة أو الدخول؟ لا. 

مثال: رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم مات فهل ترثه؟ لا؛ 
لأن النكاح غير صحيحء النكاح فاسد. 

مثال آخر: رجل تزوج امرأة وبعد موته تبين أنها أخته من 
الرضاعة فلا ترث؛ لأن النكاح باطل» والفرق بين النكاح الفاسد 
والباطل» أن النكاح الفاسد ما اختلف العلماء فيه» والباطل ما 
أجمعوا على بطلانه» فنكاح الأخت من الرضاعة باطل؛ لأن العلماء 
مجمعون عليه» والنكاح بلا ولي فاسد؛ لأن العلماء مختلفون فيه 
وعليه فلا توارث في نكاح فاسد ولا في نكاح باطل. 

وقوله: «وولاء» وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق» 
ويورث به من جانب واحد وهو الجانب الأعلى وهو المعيّق» 
فالمعتّق يرث عتيقه» والعتيق لا يرث معيَقَهُء والنكاح يورث به من 
الجانبين» والرحم تارة من جانبين وتارة من جانب واحد» فابن 
الأخ يرث عمته وهي لا ترثئه» لأنها من ذوي الأرحام» فالورثة ثلاثة 
أقسام ‏ سبحان الله هذا العلم يمكن أن نقول: ثلاثي» أسبابه 
ثلاثة» موانعه ثلاثة» شروطه ثلاثة» أقسام الميراث به ثلاثة ‏ أيضا -. 

قوله: «والورثة ذو فرض وعصبة ورحم» فذو الفرض كل من 
لهم نصيب مقدر شرعاً وسيذكرهم المؤلف ‏ رحمة الله -» والعاصب 
من يرث بلا تقديرء ولهذا إذا انفرد أخذ المال كله بجهة واحدةء وإذا 


كتاب الفيائنض ا 
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فدو الفرض عشرة : الرُّوَجَانء وَالَابَوَانِء وَالجَد وَالجَدة : 


كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي» وإذا استغرقت الفروض التركة 
سقط؛ لأنه يرث بلا تقدير» وذو الرحم كل من يرث بغير فرض ولا 
عصب » وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا مفصلاً . 

قوله: «فذو الفرض عشرة» يعني أصحاب الفرض عشرة. 

الأول والثاني: قوله: «الزوجان» يعني الزوج والزوجة. 

الثالث والرابع: قوله: «والأبوان» يعني الأم والأب. لكن 
هذا “مق جنات التعلييء كما يقال القموان للشمس:والفسى 
ويقال: العْمّرَان لأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 

الخامس والسادس : قوله: «والجد والجدة» لكن بشرط في 
الجن ألا تكون ميته ونين اليك أن نابو الآأض يرق :وابو أبى 
الأجديركة» لأنداليين ينه وبين الميف أل .وا بو الأ لا يرت» 
لأنه بينه وبين غ :الح أقى» 
والجدة يشترط لارثها شرطان : 

الأول الا وكوق نهنا ودين شيك دكن مدي نا قن ا 
ذلك: جدة أدلت بأبي أم لا ترث؛ لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى . 

الناتن آلا تذلن مات أعلى'فية الجد على المشهور من 
المذهب» وهذا الشرط فيه خلاف» مثال ذلك: أم أب ترث؛ لأنها 
أدلكاءنات فترث من ولده لصلبهء أم أبن الأب فأدلت بالجد 
فتريق أم أ بي الأب» هذه لا ترث على المذهب». لأنها أدلت 
بأب أعلى من الجدء فالقاعدة أن أمهات الأب وإن علون أمومة 
وارثات» وأمهات الجد وإن علون أمومة وارثات» وأمهات أبي 
الجدء. وإن علون أمومة غير وارثات» لكن هذا الشرط ضعيف» 


.م كتاب الفيائنض 


ك2 عي عن عني ”له ك عض 0 6 واه مو ص إن و 
وَالْبَنَاتَ وَيَنَاتٌ الاوة وَالأَحَوَاتَ من كل جهده. وَالإخوّة 


والصواب أن أمهات الجد وارثات وإن علون أمومة؛ لأنهن مدليات 
بؤارث»: ومن أدلى بؤارث.من الأصول قهو:واوثك»..ونناء على هذا 
القول الراجح يكون الشرط في إرث الجدة واحداً فقط. وهو ألا 
تدلي بذكر مسبوق بأنثى» وعلى هذا فأم أم أم أم أم أم أب ترث. 

السابع والثامن: قوله: «والبنات وينات الابن» البنات للصلب 
يرئن» وبنات الابن يرثئن» وبنات البنت لا يرثن» قال الشاعر: 
بئونا بنو أبناينا وبناثنا بَنُوهّنَ أبناءٌ الرجالٍ الأباعدٍ 

فالضابط في ميراث الفروع ألا يدلي أحد بأنثى» سواء كان 
ذكراً أم أنثى» فمن أدلى بأنثى فلا ميراث له» فبنت ابن ابن ابن 
ام امن ابرق ترك «وبقية ينك لا درت» لآأنها أدلت باثي . 

التاسع: قوله: «والأخوات من كل جهة» وهل هناك جهات؟ 
نعم قد تدلي بجهتين أو بجهةء إما من قِبَل الأب وإما من قِبّل 
الأم» فالأخت الشقيقة من جهتين؛ لأن الأخت الشقيقة أمها أمك 
وأبوها أبوك» واللأخث لآب من جهة واحدة» والأخت من الأم 
من جهة واحدة» فالاأخت لأب هي التي يجمع بينك وبينها الأب 
دون الأم» والأخت من الأم هي التي يجمع بينك وبينها الأم دون 
الاض:: 

العاشر: قوله: «والإخوة من الأم» أي: الذكورء أما الأخوات 
من الأم فداخلات في قول المؤلف «والأخوات من كل جهة». 

نذأ 'المولقه وحمه الله فصل الميزاكظ» ونا سلكه 
الفقهاء من كونهم يذكرون الوارث ويذكرون أحواله أحسن مما 


كتاب الفرائض 5-7 


فُبِلرَّوْج اللفيفت: وَمَعَ وجُجُودٍ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابن وَإِنْ نَرَّلَ 
اربع ولا وضة فأكل: رظيفة فُ حَالَيُهِ فِيهمّاء 2ك 


سلكه الفرضيونء» فالفرضيون ‏ رحمهم الله - يذكرون الفروض 
وأصحابها فيقولون مثلاً: النصف يرثه خمسة» ثم يذكرونهم» 
وهذا يشتت ذهن الطالب» لكن الفقهاء سلكوا مسلكاً آخرء 
يذكرون الإنسان ويذكرون أحواله فى الإرث» والموافق للقرآن 
كلام التقها دك لابه ردك الوا ريك يلقن اجو الود 

قوله: «فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل 
الرُبُع» الزوج ينحصر ميراثه في النصف أو الربع لا ثالث لهماء 
فإن سو الم لاس لقوله 
تعالى: #وَلَكثْم 0 عكرت توك أزوج كم إن و يكن لهرى ود 
إن كان لَهنّ ولد فلحكم اريم هنا تَرَكَنّ4 [النساء: ؟1]ء 
والآية 0-6 وصريحةء فلو هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق» 
فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث. 

ولو هلكت امرأة عن زوج وابن ابن» فللزوج الربع لوجود 
الفرع الوارث. 

ولو هلكت امرأة عن زوج وابن بنت» فللزوج النصف؛ لأن 
الفرع غير وارث. 

قوله: «وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما» قد يموت الإنسان 
عن زوجة واحدة أو عن زوجتين أو ثلاث أو أربع» إذاً الزوجة 
الواحدة كالأربع لها «نصف حاليه» أي: نصف حال الزوج 
«فيهما)» أي : في الحالين» فمثلا إذا مات الزوج وله فرع وارث» 
أولاد. أو أولاد ابنء فلزوجته الثمن »+ وللثنتين والثلاث والأربع 


سبج ردقه 
وَلِكْلَ مِنَ الأب وَالِجَدٌ السَّدْسُ بِالمَّرْضٍ مَعَ ذُكُورٍ الوَلّدٍ أو 
وَلْدِ الائنء وَيَرِتَانٍ بالتَعْصِيبِ ب مَعَّ عدم الوَّلَدِ وَوَلّدِ الابن» 
وَبَالمَرضٍ وَالتَعْصِيب مع م إِنَائْهِمًا . 


0 وجود فرع وارث» والدليل قوله تعالى : «ررى لمي يجا 
كر إن لم يسك لي وَل كان سقان 1 نكم ولد 50 
عم رم ف 


0 [النساء: ؟١١]»‏ الحمد لله الذي فرض هذاء فلولا هذه 
نهاية له» لكن الله - جل وعلا ‏ تولى ذلك بنفسه. هذا له الربع» 
هذا له الثمن» هذا له النصف. 

قوله: «ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد 
أو ولد الابن» ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن» وبالفرض 
والتعحصيب مع إناثهما» » «الجد» أي : الذي - بينه وبين المينت 
أنثى ؟؛ لأن الذي بينه وبين م الميت 20 

فللجد والأب ثلاث حالات : 

الأولى: أن يوجد ذكور من الفروع, الثانية: أن يوجد إناث 

ففي الحال الثالثة: إذا لم يكن مع أحدهما أحد من الفروع 
فإنه يرث بالتعصيب ولا يرث بالفرض . 

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأب, للزوجة الربع 
وللاأب الباقى ؛ لأنه عاصب . 

هلك عن أخ شقيق وأب» للأب كل المال؛ لأنه عاصب 
والعاصب يرث بلا تقدير» وفي الحال الثانية: إذا كان مع الأب 


أو الجد إناث فقط من الفروعء, فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب» 
مثاله: هلك هالك عن بنتين وأب» للبنتين الثلثان والباقي نقول: 
للأب السدس فرضاً والباقي بالتعصيب. 

هل يصح أن أقول: والباقي لللأب؟ 

الجواب: لو كان الذي يسأل عامياء وقال: توفي رجل عن 
بنتين وأب» يحسن أن أقول: للبنتين الثلثان وللأب الباقى؛ لأنك 
لو قلت له: للبئتين الثلثان وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً: 
أشغلته» ما معنى هذا الكلام؟! 

ولماذا حافظنا على أن نقول: السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ 
للآية الكريمة» قال الله تعالى: #وَلأَبوَيّهِ لِكُل وحِر مَنْهُمَا أَلْشدس 
ِنَا َك إن كن د و4 [النساء 1 والي اذ هنا تالولن الذكر 
والأنثى؛ لأن الولد في اللغة وفي الشرع ‏ أيضاً ‏ يطلق على الذكر 
والأنثى: فإذا كان الله يقول: له السدس إن كان له ولدء فيجب أن 
نقول: له السدس فرضاً» وكيف نقول: الباقي تعصيباً؟ نقول ذلك؛ 
لأن النبي كَةٍ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل 
ذكر»""2. ألحقنا الفرائض بأهلها للبنتين الثلثان وللأب السدس بقي 
سدس » يأخذه أولى رجل ذكر وهو الأب؛ فلذلك نحافظ على لفظ 
النص في هذا الباب» والجد مثل الأب تماماًء ولهذا قال: «ولكل 
من الأب والجد السدس بالفرض ... إلخ». 

فالأب والجد سواءء. يرثان بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة» 
وبهما تارة. 


.)5١9(ص سيق تخريجه‎ )1١( 


فَضلٌ 

هذا الفصل عقده المؤلف لميراث الجد مع الإخوة» واعلم 
أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجدّء وحيئئذٍ كل هذا 
الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه» وهذا القول ‏ أعنى أن 
الأرة لأ ورقوة نه لحت هو ظاهن الأدلةه. وهو انضنا ف مروي 
عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وثلاثة عشر من 
الصحابة'''» وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق 
للأدلة» فالله ‏ تعالى - سمّى الجد أباء قال :الله 'تعالى يخاطب هذه 
الأمة: يِل َك زهي »* [الحج: 4 وقال تعالى: ##واتبَعَتُ 
مله انارق اميد تإكهق ويتثرت 6 الويف 184 نشول هذا 
يوسف. ويعقوب أبوه» وإسحاق جدهء وإبراهيم جد أبيه - عليهم 
الصلاة والسلام -. 


ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في 
ميراث الجدة والإخوة؟! لأنها مسائل تفصيل 0 فتحتاج 1 
0 والله ددغ وجل فقون وقد - فَصَّلَ فصَّلَ لَكُم ما ًًَ 2 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم في الفرائض/ باب ميراث الجد 
مع الأب والإخوة عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم ‏ أنهم 
قالوا: الجد أب. وقد وصل أثر أبى بكر رضي الله عنه ‏ الدارمي في سئنه في 
القرافض/ باب قول أبي بكر في الجد (09407. 7" 
قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح (17/ 207١‏ وأسنده أيضاً البخاري عنه في 
نفس الموضع (51/98). 
وقال البخاري تحت الباب السابق: «ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه 
وأصحاب النبي كَكَِةِ متوافرون»» وقال الحافظ في الفتح )5١/١5(‏ ط/الريان: 
الوممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب 
معاذ» وأبو الدرداء» وأبو موسى» وأبي بن كعب» وعائشة وأبو هريرة...) 


كتاب الائض زذاكاح 


وَالجَدٌ لأب وَإِنْ عَلَا مَعَ وَلَدِ أبوين أَوْ اف ب كاخ مِنْهُمْء 
[الأنعام: 114]» ويقول ‏ عَّ وجل -: ##وَبَرلَا عَليَلكَ الكتبَ ييا 


لَلِّ سَىْءِ [النحل: 2.144 وإذا كان الله - 0 أحوال الأم 
وهي ثلاثة فقطء فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة؟! وهذا 
من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول» إذن الصحيح هو أن الجد 
بمنزلة الآب» لكنه يختلف عن الأب في يزيا له واحدة.» وهي 
مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب» فزوجة وأم وجدء للزوجة الربع 
وللآم الثلث والباقي للجدء وزوج وأم وجد. للزوج النصف 
وللأم الثلث والباقي للجدء فهذه المسألة يخالف فيها الجدٌّ الأب 
فليس كالأبء والفرق ظاهر أن الجد أبعد من الأم مرتبة» ولا 
يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب. فنعطي الأم فرضها كاملاً 
ونقول: للجد ما بقي. بخلاف الأم مع الأب فهم سواء. 

قوله: «والجدٌ لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب»», الأخّ من 
الأم يسقط مع الجدء ولهذا قال: «مع ولد أبوين أو أب». وولد 
الأبوين هو الأخ الشقيق» والولد لأب هو الأخ لأب. 

قوله: «كاخ منهم». ولو أن المؤلف قال: «والجد لأب وإن 
علا مع الإخوة الأشقاء أو لأب كأخ منهم» كان أوضح من قوله: 
«ولد أبوين». لكن على كل حال المتناهي في الطلب يعرف أن 
ولد الأبوين هم الإخوة الأشقاء. فالجد كأخ منهمء فإذا هلك 
هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ يأخذ واحداً النصف. ولو 
وجند أخخوان .شقيقان يأغيذ الثلث» لكن إذا كان كأخ منهم وكانت 
المقانتمة قنقصيه عق ذلك" الجال )كعد وكلؤثة إحرة أشقاءة »فلو 
قلنا : : كأخ منهم يأخذ الربع فماذا نصنع عات يقول المؤلف: 


ل كنت لقنتس 


فَإِنَ : ون نات 6د الف قيال مطل وَمَعّ ذِي فَرْضٍ 
ا وي اننا َو ثُلْتُ ما بَتِىَء أَْ سدس الكل» 


«فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أَعْطِيَهُ» أي: يعطى ثلث 
المال والباقى للإخوة» وهذا أول تناقض!! فإذا هلك هالك عن 
جد واسونن تاليا بينهم أثلاثاً» 06 وثلاثة إخوة المال بينهم 
أرباعاً» وإذا كان أرباعاً نقص عن الثلثء والجد إذا لم يكن 
معهم صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث» فيأخذ ثلث 
المال والباقي للإخوة الثلاثة يتقاسمونه. 

وجد وأخت شقيقة» يأخذ ثلثين؛ لأنه كالآخ». كما لو هلك 
هالك عن أخ شقيق وأخت شقيقة فللذكر مثل حظ الأنثيين» إذن 
إذا لم يكن معهم صاحب فرض» فميراثه إما المقاسمة وإما ثلث 
المال وسيختار الأكثرء فإذا قدر أن هذا الميت مات عن جد وأخ 
ققيق وخدلت قلاتين مليوناء إن أغذ تلك« المَال فعشزة ملايين» 
وإن قاسم أخذ خمسة عشر مليوناً وهذا أحسن, إذن نقول: إذا 
كاتت المقاسمة أكثز سيغنار المقاسمة».وضائطها: أن 
يكون الإخوة أقل من مثليه» فمتى كانوا أقل من مثليه فالمقاسمة 
أحظء وإذا كانوا أكثر فثلث المالء وإذا كانوا مثليه استوى له 
الأمران. 

قوله: «ومع ذي فرض بعده» إذا كان معه صاحب فرض 
أخذ نصيبه «بعده»» أي: بعد صاحب الفرض . 

قوله: «الأحظ من المقاسمة:ء أو ثلث ما بقي أو سدس الكل» 
هذه ثلاثة أحوالء إذا كان معه صاحب فرض نعطى صاحب 
الفرضن حقة» : تو تقول في الباقي ‏ آنك أيها: الكل احتن سندين 


المال» أو ثلث الباقى» أو المقاسمة. فإذا هلك هالك عن زوجة 
وجد وأخوين 5520-7 فالمسألة من أربعة» للزوجة الربع واحدء 
والباقى من المال ثلاثة من أربعة» نقول للجد: اختر سدس المال 
اوالمغابمة أن قنك ابانيه قحا عو الاح ل يعر له 
المقاسمة وثلث الباقي؛ لأنه إن قاسم الأخوين أخذ واحداً من 
ثلاثة» وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة وثلثه واحد. 

ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخت شقيقة» فالمسألة من 
أربعة للزوجة الربع واحدء والباقي ثلاثة وعندنا جد وأخت شقيقة 
فالأفضل له المقاسمة؛ لأنه لو قاسمها سيأخذ اثنين من الباقي 
ولها واحد. 

هلك هالك عن بنتين وجد وأخ شقيق» فالمسألة من ستة: 
البنتان لهما الثلثان أربعة» ويبقى اثنان» نقول للجد: اختر سدس 
المال» أو ثلث الباقي أو المقاسمة. فيستوي له المقاسمة والسدس؛ 
لأنه لو قاسم لأخذ واحداً» ولو قلنا: سدس المال أخذ واحداً . 

هلك عن بنتين وجد وأخوين شقيقين» المسألة من ستة: 
لعي القلثات أزيعة بقق'اثنان فالأحسن للجد السدسن 4 لأنة الو 
قاسم لأتاه ثلث الباقي وهو أقل من واحدء وإذا أخذ سدس 
امال أل هذا . 

هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شقيقين» فالمسالة 
مخ ستة : البنتان لهما الكلكان أزمعة والأم السدس واحدء باقي 
واحدء فاللأحسن سدس المال يأخذه» والإخوة الأشقاء ليس لهم 
شيء ‏ سبحان الله أنتم تقولون: الجد كالأخ ثم تطردون 


حت 14 


إن لَمْ يَبْقَ سوئ السّدُسٍ أطي وَسَقَطط الا خرَّةٌ إِلّا في 


وااو 
5-81 


الإخوة!! هذا مما يدل على تناقض هذا القول» ولذلك كلما تأمل 
الإنسان هذا القول ازداد ضعفه عنده» وأنه لا دليل عليه . 

فالضابط أنه إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبق إلا 
السدس فهو للجدء وإذا أخذ صاحب الفرض فرضه ولم يزد على 
النصف وبقي النصف استوى للجد سدس المال وثلث الباقي؛ 
لآأنثلة الصف سلنين الكل 

ملكت أمراة غن زوجيها وجدها واخويها الشققيخ» السالة 
من ستة: للزوج النصف ثلاثة» والباقي ثلاثة نقول للجد: خذ ثلث 
الباقي» أو سدس المال» أو قاسم فما الأحظ له في هذا؟ تستوي 
الثلاثة؛ لأنه إن أخذ واحدا من الثلاثة باعتباره السدس فهو 
سدسء إن أخذ واحداً منها باعتبار ثلث الباقي فهو ثلث الباقي» 
وإن أخذ واحداً بالمقاسمة فهو نصيبه بالمقاسمة؛ لأن معه أخوين. 

فالخلاصة في ميراث الجد مع الإخوة» إذا لم يكن معهم 
صاحب فرضء إما مقاسمة أو ثلث المالء» وإذا كان معهم 
صاحب فرض فأعط صاحب الفرض حقهء ثم قل للجد والإخوة: 
الباقي بينكم»ء ولكن الجد يخير بين سدس المالء أو ثلث الباقي» 
أو المقاسمة. 

قوله: «فإن لم يبق سوى السدس أعطيهء وسقط الإخوة إلا في 
الأكدرية»» الأكدرية''' هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة» المسألة 
)١(‏ أخرجها الدارمي في الفرائض/ باب الأكدرية (79737) عن زيد بن ثابت 

- رضي الله عنه - موقوفة عليه . 


من ستة : للزوج النصف ثلاثة. وللآم الثلث اثنان» بقي السدس» 
والقاعدة التي فهمناها أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه الجد 
وسقط الإخوة» لكن هنا نقول: للجد السدس وللأخت النصف 
ثلاثة» فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعةء ثم بعد ذلك يرجع 
الفعند علن' الأخجت؛..ويقؤول: أنت اعنلت خلاقة :وأنا احدت 
واحداًء وأنا كالأخ» فنقسم نصيبنا وهو أربعة بينناء للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فهذه المرأة ورثت بالفرض أولا ثم بالتعصيب ثانياء 
اقسم أربعة على ثلاث؛ لأن الجد رأسان لا ينقسم ويباين؛ لأن 
كل عددين متواليين فهما متباينان» هذه قاعدة فى أصول المسائل» 
وإذا كان مبايناً اضرب رؤوسهما ثلاثة في تسعة أصل المسألة تبلغ 
سبعة وعشرين ومنها تصحء للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة» وللأم 
القاوفن ثلاث بدعة والياقين اث عشن:: للجين تهاتية والأخرف 
أربعة» ولهذا يلغز بها فيقال : مسألة ورث الأول الثلث» والثاني 
تلت حانيقن»: والعالث تكد انا بقي» والرايغ .وهو الجد انا 
وشميك+بالأكدرنة» قبل لأنسال:عتها رصل سمه أكدنه 
وقيل: إن الزوج فيها اسمه أكدرء وقيل: لأنها كدرت أصول زيد بن 
ثابت ‏ رضي الله عنه -؛ لأن أصوله أنه إذا لم يبق إلا السدس أخذه 
الجد وسقط الإخوة» ومن أصوله ‏ أيضاً ‏ أنه لا يعول فى مسائل 
الجد غيرهاء فكدرت أصوله فسميت أكدرية. ْ 
ولماذا لم تسَمَّ مكدّرة؟ لأن أكدر اسم تفضيل» وتكديرها 
للأصول شديد فسميت أكدرية» والحقيقة أنها كدرت أصول زيد بن 


كناب الفوائض 
52و سبي يبيب برب ب ب ب بر ا 
إلا بهَاء وَوَّلَدَ الأب إِذَا 


ل ا 55 


1 ورد 0 8ه 10 
وَلا يَعول ولا يَمرَض لأخت مَعَه 


ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ وكدرت أصول الفرائض كلها؛ لأنه لا 
يوعية زازق يرت بالفرض أولاً ثم يرث بالتعصيب أبداً؛ فلذلك 
تعتبر مكدرة لجميع أصول الفرائض . 

وقسمة الأكدرية على القول الراجح للزوج النصفء. وللام 
الثلث والباقي للجد. حتى الأخت الشقيقة إذا لم تورنها: أصيلا 
أهون من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليهاء وإذا فرضنا أن التركة 
ستة ملايين» للزوج ثلاثة ملايين النصف». وللأم مليونان» وللجد 
مليون وللأخت ثلاثة ملايين تعول المسألة إلى تسعة. بعد ما 
جاءها ثلاثة ملايين عاد عليها الجد. وقال: ضمي نصيبك إلى 
نصيبي تكون أربعة ملايين» ثم بعد ذلك نقول: لك ثلث الأربعة 
وللجد ثلثان!! فعلى كل حال الحمد لله القول الصحيح مطرد 
وليس فيه شيء يناقض شيئاً آخرء فالقول الصحيح أن الجد مسقط 
للإخوة كلهم الأشقاء أو لأب أو لأم». الذكور والإناث. 

يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكدرية مسائل الجد: 
«ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها»» يعني لا يعول في مسائل 
الجد والإخوة شىء إلا فى الأكدرية» ولا 57 للأخخت ابتداء 
مع الجذ إلأ في الأكدرية:. 

وقولنا : «ابتداء» احترازاً من مسألة المعادّة» لأن المعادَّة قد 
يفرض لها مع الجد. 

قوله: «وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين»» ولد الأب 
يعني الإخوة من الأب (إذا انفردوا معهاء أي: مع الجد «كولد 


كتاب الفبائض [ كاج 


5 م مشاعي 0 ا اخ يس اه - م 
1 غ26 مس - 7 ن- 2 َ 
الآب. وَأَنتَاهُمْ مام فرضهَاء وما بْقَىَ لِوَلِدٍ الات 
الأبوين» على التفصيل السابق, إذا لم يكن معهم ذو فرض 
فميراث الجدء إما المقاسمة أو ثلث المالء وإذا كان معهم 
صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه» إما 
ثلث الباقى» أو سدسن المال6 أو المقاسمة. 

قوله: «فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأيوين ما بيد 
ولد الآأب»» إذا اجتمعوا يعني مع ولد الأبوين» بأن كان إخوة 
أشقاء وإخوة لأب «فقاسموه». أفادنا المؤلف ‏ رحمة الله أنهم 
إذا اجتمعوا يقاسمونه كأنهم كلهم أشقاءء فإذا قاسموه وأخذ 
نصيبه» عاد الإخوة الأشقاء إلى الإخوة من الأب ليقاسموهم كأنه 
مات عنهم . 

مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخ شفيق وأخوين لأب» 
فميراث الجد فى هذه المسألة الثلث» بعد هذا نقدر كأن الميت 
مات عن أخ شقيق وأخوين لأب» فالميراث للأخ الشقيق» 
والأخوان لأب يسقطانء إذاً صار في هذه المسألة للأخ الشقيق 
اثنان» وللجد واحد. 

قوله: «وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الآب» » أي أن أنثن 
الإخوة الأشقاء تأخذ تمام فرضها وما بقي فلولد الأبء وإذا 
كانت أختان شقيقتان أخذتا تمام الفرض وما بقي فلولد الأب» 
ولا يمكن مع أختين شقيقتين أن يبقى للإخوة لأب شيء؛ لأنهما 
سيرثان التلثيق والثلكث أخذه الجد» ولا يبقى شىء » لحن يتصور 
هذا فى الواحدة. 


مثال ذلك: هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأدت 


للجد الثلث» بقى عندنا اثنان للأخت الشقيقة النصف. لها 
من الاثنين وأعة ولع ديقي لمرت الغلانة فق تضف د أى”: 
يكن البيال قوق الكهرة أت وهذا معنى قوله: «وأنثاهم 
تمام فرضها وما بقي لولد الأب». 

فإن كان جد وأختان شقيقتان وأخوان من أبء» فهنا ميراث 
الجد الثلث» والأختان الشقيقتان الثلثان» ولم يبق للأخوة لأب 


3 


ل 

والقول الصحيح أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم 
والحمد لله -» وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه 
هو القول المتعين؛ لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله 
لكان فى بيان القرآن والسنة نقص. فالكتاب من فاتحته إلى خاتمته 
سروس :نه هذ التتصير ,زات "الب درا وكا لآ مخ افيه 
هذا التفصيل» ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله 
- عنَّ وجل -» ولا تركه رسوله يَكلِةِ ويكفي هذا في إيطال هذا 
القول» وفي تعين القول الصحيح الذي لا يسوغ للناظر أن يتعداه 
إلى غيره؛ لأنه واضح. 


٠‏ شا 
0 2 2 ع ع داع سه مامه 0 َه 5ه 0 
وَلِلام السدس مَعَ وَلدٍ أو وَلدِ ابنء أو اثنْيّنٍ مِنْ 
02 3 و عر ام ا 


1 5ه مر ا عل ين ه م عر 
إخوَةة او اخوّات» وَالثلث مع عدمهمء والسدس مع روج 


ا 


وَأَبَوَيْنِء وَالرُبُعُ مَعَ زَوْجَةٍ وَأَبوَيْنِء وَلِلآَب مِثْلَاهُمَا. 06 

قوله: «وللأم السدس مع ولدٍ أو ولد ابنء أو اثنين من إخوة 
أو أخوات, والثنلث مع عدمهمء والسدسٌ مع زوج وأبوين» والربعٌ مع 
زوجةٍ وأبوينء» وللأب مثلاهما». الأم لها ثلاث حالات» ترث 
السدس فقط مع ولدء أو ولد ابن» أو اثنين من إخوة أو أخوات 
فأكثر» يعني إذا وجد فرع وارث وهو المراد بقوله: ١مع‏ ولد أو 
ولد ابن» فإنها ترث السدس» فترث الأمْ السدسنَ مع وجود الفرع 
الوارث» والفرع الوارث كل من لم يُذْلٍ بأنثى. 

مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن» للأم السدس والباقي 
للابن تعصيبا . 

هلك هالك عن أم وبنت وعمء للأم السدس؟؛ لوجود فرع 
وارث؛» والبنت لها النصف. والباقي للعم. 

وترث الثلتك مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. 

هلك هالك عن أم وأخ شقيق» للأم الثلث؛ ولهذا قال: 
«والثلث مع عدمهم». 

الخلاصة: إذا وجد مع الأم فرع وارك ولق واحداً فلهنا 
السدسء» وإذا وجد معها اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات 
فلها السدسء وإذا لم يوجد فلها الثلث إلا في العْمَرِيتين 
وستاتى: 


كتاب الفائنض 


© هه ههه و عه وهم ممم ممم ممم ممم مو مو مو ووو ووم مو وو ووم م م ووو و .ودج م مو. و .9ه 


هلك هالك عن أم وأخوين من أم وعمء للأم السدس 
لوجود أخوين» وهذا من غرائب العلم» الأخوان من الأم يدليان 
بالأم ويحجبانهاء وأيضاً هذه الواسطة التي هي الأم لا تحجبهماء 
والقاعدة فى الفرائض أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة 
إلا الأخرة من الأمه ولا آم الأب مع الآنت. 

وقوله: «والسدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين 
وللأب مثلاهما»» هذا التعبير غير صحيح وهو تساهل كبير جداً 
من المؤلف ‏ رحمة الله -؛ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة 
أن الأم لها الربع أبداًء الأم إما لها الثلث وإما السدسء» هذا 
الذي في القرآن. والصواب أن نقول: وثلث الباقي مع زوج 
وأب» أو زوجة وأب. 

مثال الأولى: إذا كان معها زوج وأنن» فالالة من سد 
للزوج النصف ثلاثة» لعدم الفرع الوارث» والباقي ثلاثة» لها ثلث 
الباقى واحدء والباقى للأب» وحقيقة ثلث الباقى السدس» 
والخرنقة كال انعلدون لقن وح للنوافق اولك على هذا 
التعبير» بل نقول: ثلث الباقي . 

مثال الثانية: إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه» فالمسألة 
من أربعة» للزوجة الربع واحد لعدم الفرع الوارث» وللأم ثلث 
الباقي واحدء وهو في الحقيقة الربع» لكن لا نعبر بالربع؛ لأن الله 
لم يعبر به لهاء والباقي للأب. 

قصار ميراث الأم إما الثلث يعني ثلث المال كلهء وإما 
السدسء. وإما ثلث الباقي في مسألتين فقط زوج وأم وأب» أو 


زوجة وأم وأب». فإذا قال قائل: ما الدليل على أن ميراث الأم 


بيده اتنان؟ 

الجواب: قول الله 5 وجل - مويه لحل وح , مهما 
لمّدُسٌ هنا رَكَ إن كن لَمُ ولد إن لَرَ مَك لَدُ واد ووركة أَبوَاءُ مَلْيد 
عت للْثُ فإن كن لَه إحوة 7 أَلسّدُسَ# [النساء: »]١١‏ فبيّن الله 


عر وجل أن للأبوين السدس مع الولد» وأن للأم السدس مع 
الإخوة. فإذا قال قائل: ما دليلكم على ثلث الباقي». هل في 
القرآن ثلث الباقى؟ 


الجواب: لاء لكن دليلنا النص والقياس» النص عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه '''» وعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ين لقول النبي كه : اعليكم 
بسنتي ومن الخلفاء الراشدين»”''. ويقول: «إن كان فيكم مُحَدَنُون 
فعهرة؟ "2 وإذا' كان الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أحالنا على 


عمر ‏ رضي الله عنه - صار ما يحكم هاثاننا بالتض» لكن لبس 


)1١(‏ أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب في زوج وأبوين» وامرأة وأبوين (7758) عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن عمر قضى بذلك. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (57/4١)؛‏ وأبو داود في السنة/ باب في لزوم السنة 
(05؛ والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسئة (1575)؛ 
وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (47) عن 
العرباض بن سارية» قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان (0) 
والحاكم .)95/١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغار (479”) عن أبي هريرة 
رضي الااغدة؟ ومسله فى نفكائل الصعحابة/ بات من :فضائل مر 
- رضي الله عنه ‏ (77944) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


النص المباشرء بل على طريق أنه أحد الخلفاء الراشدين» فكان 
قوله متبوعاً بأمر النبي كَل 

وأما القياس. فإذا أخذ الزوج نصيبه انفردت الأم والأب 
بما بقي ) وإذا انفردت الأم والأب بالمال. كله تأخذ الثلث لعدم 
الفرع الوارث ولعدم الإخوة» فالآن انفردت الأم والأب بما بقي 
بعد فرضص الروك تتعظبيا تلت ما كردا بهء كما أنهما لو انفردا 
بالجال كله أعطناها كلت "المال: إذا هذا قياس واضح؛ وأنضيا 
القاعدة الغالبة في الفرائض نه إذا اجتمع دكن وأنثى في درجة 
واحدة فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فتبين - والحمد لله أن هاتين المسألتين هما ما قضيل به 
عمر - رضي الله عنة ده ولهذا تسمى غاتان:السالعان بالعمريتين 
نسبة إلى عمر رضى الله عنه ؛ لأنه أول ما وقعتا فى زمانه 
مرفي 6 رويس ليها 31 لوخة. ١‏ 

فإن قال قائل: الآية الكريمة بجر تبين أنه إذا لم يكن فرع وارث 
أو عدد من الإخوة أن للأم الثلث» » قلنا: لا؛ لأن الله لم يجعل 
لها الثلث إلا فيما إذا ورثه أبواه حيث قال: #قإن لَّرَ يك لَمُ وآ 
ووَرِته: 5 مَلأَمَ لعل ع فلا 0 أن تحتبر هذا الشرطهء وفي 
العمريتين ورئه أبواه ومعهما غيرهماء إذاً فلا تخالف القرآن» وما 
قضى به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو الحق الذي دلت عليه السنة 
ومفهوم القرآن. 


1 

نَحا 
تورث م الم وَأمُ الأب َم أكق :الات وإن عجرن 
أموقة السلي ل 


قوله: «ترث أم الآم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة 
السدس» 2١‏ أم الام وإن علت امومة. أي أم أم أم أم أم أم أم أم 
أه آم إلى "أن تتصل. إلى حواء: 

وكذلك ام لاض أم أم الا ام أم أم الآبء ام أم أم 
مر الات 

كذلك أم ين الأب» وهو الجد من جهة الآنسء أمهاته وإن 
ع قن الأبء سبق لنا أنها لا ترث على المذهب» أن القول 
الراجح أنها ترث. 

فالجدات من أسهل ما يكون فرضهنء فلا يمكن أن ترث 
الجدات الثلث ولا النصف ولا التلثية ؛ فميراثهن السدس فقط مع 
الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث» ومع الإخوة وعدم الإخوة 
ومع العاصب وعدم العاصب» لكن لا يرث من الجدات إلا هذه 
الثللاث» أم الأم وأم الأب وأم أي الأب الذي هو جدك من جهة 
الأب وإن»علون أمومةه يعني ما بينهن ذكر أم أ م أم أم أم . 
إلخء. ام أم أب .م إلخء ام ام أبي الاب ه.ا إلع» 1 الى 
ين الأب فعلى المذهب إلا ترث» والصواب أنها ترث» وَأن 0 
من أدلت بوارث فهى وارثة» هذه قاعدة الفرائض. 


| 4؛؟؟ 


2 


فَإِنَ تَحَادْيْنَ فَبِينَهة » وَمَنْ كَرَيَنتَ فلهًا وَحَدَ 
الأمن وَالحَد مَعْهُما ااا انفامه وافي وام قا فاه ةوق م ةو ا ا 


مع اوس 
وماحم 
م 
3 
5 


قوله: «فإن تحاذين» يعني تساوين في المنزلة. 

قوله: «فبينهن» فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم جد 
فالسدس بين أم الأم وأم الأبء, أما أم الجد فلا ترث؛ لأنها 
أبعد مئهما . 

فإذا هلك عن أم أم أم, وأم أم أب وأم جد فالسدس بينهن 
بالسوية؛ لأنهن متحاذيات. 

قوله: «ومن قربت فلها وحدهاء أم أم أم, وأم أب» وأم جد 
كيف الميراث؟ السدس لأم الأب؛ لأنها أقربهن. 

فعلى هذا نقول: الجدات ميراثهن السدس» وإن تساوين في 
المنزلة فبينهن» وإن اختلفن فللقربى منهن» هذا هو الموضع الثاني 
القس :لا تخعلت: فه المتراث بين الواحت والمتعدة» والآول 
لساك 

قوله: «وترث أم الأب والجد معهما» يعني ترث أم الأب مع 
الأب مع أنها مدلية به» وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به» فإذا 
قال قائل: ما دام أن المؤلف أعطانا قاعدة أن أم الأم وأم الأب 
وأم أبي الأب وإن علون أمومة يرثن بدون شرطء فلماذا ينص 
على المسألة؟ نقول: نص عليها؛ لأن بعض العلماء خالف في 
هذا وقال: إن أم الأب لا ترث مع الأب» وأن أم الجد لا ترث 
مع الجد؛ معللاً ذلك بأن قاعدة الفرائض أن من أدلى بواسطة 
حجبته تلك الواسطة, إلا الإخوة من الأم فإنهم يرثون مع الأم 
بالإجماع مع إنهم مدلون بهاء ولكننا نقول: الحجب مبني على 


كتاب الفرائض 500 


كَالعَمٌء وَتَرِتُ الجَدَهُ بِعَرَابتَيْنِ 5 السَدّسٍ) 520000 


الدليل» والقاعدة التي ذكرت صحيحة.» إذا كان المدلي ينزل منزلة 
المدلى به عند عدمه» فالقاعدة أن من ٠‏ أدلى بواسطة حجبته تلك 
الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمدل به عند عدمه: 
فأبو الأب وأم الأب كلاهما في المنزلة سواءء فإذا كان الأب 
شواخوذا ) ثرث أمه ولا يرث أبوه ‏ سبحان الله لأن أم الأن'لا 
تقوم مقامه إذا عدم» ولكن يقوم أبوه ‏ وهو الجد ‏ مقامه» ولذلك 
حجب الأب الجدّ ولم يحجب الجدةً إذا القاعدة ‏ وهي التي 
تكون عند كثير من العلماء مطلقة ‏ أن من أدلى بواسطة حجبته 
تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم» فهذه القاعدة يجب أن تقيد بأن 
من أدلى بواسطة وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمهاء فإنه 
يسقط بها ومن لا فلاء» إذاً أم الأب ترث مع الأب» وأم الجد 
ترث مع الجدء فلو هلك هالك عن أبيه وأم أبيه» فلم أبيه 
السدس ولأبيه الباقي؛ لأن أباه يرث بالتعصيب لعدم الفرع 
الوارث» فهنا ورثت الأم مع الأب مع أنها مدلية به؛ لأنها لا 
تنزل منزلته عند عدمه. 

قوله: «كالعم» يعني كما ترث مع العم بالإجماع, مع أن الجدة 
التي هي أم الأب هي أم العم فيقال: إذا كانت ترث مع ابنها الذي 
هو العم؛ فكيف لا ترث مع ابنها الذي هو الأب؟! لا فرق. 

قوله: «وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس» ويكون للأخرى 
ثلث السدس» يعني لو اجتمعت جدتان إحداهما تدلي بقرابتين 
والثانية بقرابة واحدة. فللتي تدلي بقرابتين ثلثا السدس» والثانية 
لها تلك السديس: 


2 2س >6 8 0 6ع اسه 0 د سن ني 05 
وام أم ابيهء وإِن تروج بنت عميّهِ فجدته ام أم امه وام بي 
أبيه . 


وَلَدِهِماه أي: ولد الزوجة والزوج. 

قوله: «وآمٌ أُمَ آبيه» مثال ذلك: رجل تزوج بنت خالته ووَلِدَ 
له ولدء الولد الآن له جدتان». جدة من جهة أبيه» وجدة من جهة 
أمه» الجدة التي من جهة أمه تكون للولد أم أم أمه. وتكون أم أم 
أبيه فترث ثلثى السدسء. والجدة الأخرى التى من قبل أبيه فقط 
كر ثلث السلس: ْ 

قوله: «وإن تزوج بنت عمته فجدّته أم أم أمه وأم أبي أبيه» 


هذه واضحة. 


تن فت 


كتاب الفوائض 0 


فصل 
وس خوايني ابن 


م اه ”اس 


وحدهاء ثم لخن لأَيَوَ و أ رب انج واوا اه و 1 


هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ميراث الإناث» البنات» 
وبنات الابن» والأخوات الشقيقات» والأخوات لأب. 

قوله: «والنصف فرض بنت وحدها» يعني إذا مات ميت عن 
بنت واحدة فلها النصفء فإن كان معها عم فلها النصفء أو 
معها أب فلها النصفء أو معها أم فلها النصف. إذاً شرط إرث 
البنت النصف أن تكون وحدهاء ليس معها بنت أخرىء ولا معها 
اتن احم 

قوله: «ثم هو لبنت ابن وحدهاء» يعني لو هلك هالك عن 
تجهاابن وعدها هلين الضف بولكة هنا درين قيرط الا مكزن 
فوقها فرع وارث» مثال ذلك : 

هلك هالك عن بنت ابن وعن ابن لا ترث النصف؛ لأنه 
وجد فرع وارث أعلى منها 

هلك هالك عن بنت ابن وبنت لا ترث النصف لوجود فرع 
وارث أعلى منها 

هلك هالك عن يلق ابن :وبتك :ابة». لين لها النضصف؟ لأنه 
لا بد أن تكون وحدهاء ولهذا قال: «ثم هو لبنت اين وحدها). 
وأضفنا م آخرء وهو ألا يوجد فرع أعلى منها . 

قوله: «ثم لأخت لأبوين» يعني إذا لم يوجد إناث من الفروع 
فالنصف لأخت لأبوين» بشرط أن تكون وحدها. 


كتاب الغائض 


-<آم؟؟ 
0 م ا ال احامو لك الوطم اق لض عرق لوال فتن ولاه وام وا كا 


هلك هالك عن أخت شقيقة وعم فلها النصف. 

هلك هالك عن أختين شقيقتين ليس لها النصف؛ لأنها 
ليست وحدها. 

هلك هالك عن أت شقيقة وأخ شقيق لا 7 تستحق النصف؛ 
لأن الشرط أن تكون وحدهاء وهنا نزيد شرطين: ألا يوجد فرع 
وارث» ولا أصل من الذكور وارثء إذاً الأخحت الشقيقة لا بد أن 
تكون وحدهاء وألا يوجد فرع وارث؛» ولا أصل من الذكور 
وارث» والفرع الوارث الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وما 
أشبه ذلك» والأصل من الذكور اللأب والتحل وها أنه ذالك:. 

لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأب فليس لها النصف؛ 
لوجود أصل من الذكور وارث» ولو هلك عن بنت وأخت شقيقة 
ليس لها النصف فرضاً لوجود فرع وارث. 

قوله: «أو لآب وحدهاء» أيضاً الأخت لأب إذا كانت وحدها 
ترث النصف,. لكن نزيد ثلاثة شروط ألا يوجد فرع وارث» ولا 
أصل من الذكور وارث» ولا أحد من الأشقاء. 

قوله: «والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يُعَصَّيْنَ بذكر» 
العلكاة لعتعية فأ كف سق البنات» أو بئات الابن» أو الأخوات 
الشقيقات» أو الأخوات لأبء. لكن قال: (إذا لم يُعَصّبّْنَ بذكر) 
فإن عصبن بذكر فليس لهن النصف» وهنا قاعدة أنه متى استحقت 
الواحدة النصف في مسألة فالئنتان فأكثر يستحققن الثلثين. 

والدليل على ذلك قول الله عزَّ وجل -: لايوْصِيكد أنه يه 


كتاب الفرائنض 00 
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لك يِذ ينل عَيد التي ود ث5 يس هَرَقَ أنتتئ كلمن ثلد 


1< دا 


00 كَ ون كانت وحِدَةٌ كلها الضف »4 [النساء: ١1]ء‏ فقال: #فإِن 
كم يي رق نت مله نا ما 4 ونحن نقول: الثنتان لهما 
الثلثانء. والآية: #فوفٌ أَتْنسَيّنِ». اقرأ بقية الآية: ##وإن كانت 
وحِدَهٌ هلها ألِيَصَفُ 4 مفهومه أن الثنتين ليس لهما النصف. فلا بد 
أن يزيد عن النصف, ولا يوجد فرض يزيد على النصف إلا 
الثلثان» إذاً ما زاد على الواحدة فله الثلثان لمفهوم قوله: ##وَإن 
كانت وجِدَةٌ َلَهَا الِيَصِف 4 . 

يبقى عندنا إشكال في كلمة «فوق». فقال بعض العلماء: 
إنها زائدة» وهذا فيه نظر كبير. 

أول: ليس في القرآن شيء زائد. 

اننا لو اسلمنا 0 زائداً من الحروفء» كالباء 
في قوله تعالى: أل ألَّهُ يِكافٍ عَبْدَة4 [الزمر: *0] فإنه لا يمكن 
أن يكون في القرآن شيء ده لأن الحرف معناه في 
غيره وليس معناه في نفسه» فالقول بأن «فوق» زائدة غلط. 

وقال بعضهم: إن #فوَقَ أَتْتَمَيِ»* لها فائدة عظيمة وهي أن 
الفرض لا يزيد بزيادتهن؛ لأن ما فوق الثنتين إلى آلاف البئنات 
فرضهن الثلثان» ولا يزيد بزيادتهن» ثم نقول: الأختان جعل الله 
لهما الثلثين» فالبنتان من باب أولى. 

وقوله: «إذا لم يعصبن بذكر» الذكر الذي يعصب الأنثى هو 
كل ذكر مماثل لها درجة يفا : » كابنٍ وبنت» وأخ شقيق وأخت 
فقيفة» أما ادن وبفط افنه فالائن لسن معطا هنا لاعتلاف 


كتاب الفرائنض 


اءسم” 
وَالْسَدْسٌ لِينْتِ ابن فَأَكْثَرَ مَعْ ب 0 ولخت فَأَكْثَرَ ات ب مع 
أت لأَبوين ا 


الدرجة» وأخ شقيق وأخت لأب فالشقيق ليس معصباً لاختلاف 
الوفف: 

قوله: «والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنتٍ ولأختٍ فأكثر لأب 
مع أختٍ لأبوين»» السدس لبنت الابن مع البنت» يعني متى ورثت 
البنت النصف فلبنت الابن السدسء» وكذلك للأخت لأب مع 
الأخت الشقيقة السدسء فمتى ورثت الأخت الشقيقة النصف 
روكت الاهت لآب الندس: 

فإذا هلك هالك عن بنت وحدها وعن بنت ابن وحدهاء 
فللبنت النصف ولبنت الابن السدس . 

هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب» ولا فرع وارث» 
ولا أصل من الذكور وارث» فللأخت الشقيقة النصف» وللأأاخت 
لأب المكلسن. 

هنا بنات. الاين ليس لهن إلا السدس» سواء كن واحدة أو 
أكثرء فلو هلك هالك عن بنت واحدة وعشر بنات ابن» فللبنت 
النصفء. ولبنات الابن العَشْرٍ السدسء لا يزيد الفرض بزيادتهن . 

هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب» للاأاخحت لأب 
السدسء ولو كن عشراً فلهنّ السدسء لا يزيد الفرض بزيادتهن» 
أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين ممن لا يزيد الفرض 
بزيادتهن يكن الجميع أربعة» ولهذا يقال: أربعة لا يزيد الفرض 
بزيادتهن الزوجاتء» والجداتء. وبنات الابن مع النتنت» 
والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة. 


كتاب الفرائض 0 
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والدليل على أن الأخوات الشقيقات 0 النصف 
,2 


0 : .- ع سه 
0 0 00 قوله تعالى : ل فل ) له يكم 


5 1 1 3 َلَهَا يِضَفٌ م ما و4 وأيضاً : يوجد أصل 
من الع د فحوق وارث» #فإن 5 أَنْنََيْن قَلَهُمَا لدان ما 41 
[النساء: 725 .]١‏ 


سال : ووب هه ف ل 7 9 لُ حَيدِ سين ون 5 


ب« ب برح ممم عدوم كول 


نآك قوف أتنسَينِ فَلَهنَّ ثلا ما كرك 4 [العماة 35ت :قاذ" أخذت:اليدتك 
النصف يبقى على الثلثين السدسُ» والله ‏ عرَّ وجل - لم يفرض 
لإناث الفروع أكثر من الثلثين» ولهذا يجب عند القسم أن نقول:. 
لليدك القضفه ولبقة الآنالسلسن #تكيلة الفلقيعء: والأحواك 
الشقيقات مع الأخوات لأب» للشقيقة النصف ولللأخت لاب 
السدس» والدليل قوله تعالى: #وّإن كثَنَا أنْنَتيْنِ هَلَهُمَا لتلا 
رك [الساء: 177]» ولم يذكر زيادة على ذلك؛ وهذا ‏ والحمد لله - 
دليل واضح 

وقعت مسألة وهي: بنت وبنت ابن وأخت شقيقة في عهد 
000 الله عنه ‏ فجاؤوا مسشكون أن ومين 
الأكحرى عد الله بن فيس درق _ الله عه وقائو + جلك غالك 
عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة» فقال: للبنت النصف وللاخت 
الشقيقة الباقي؛ لآن الأخوات الشقيقات مع البنات عصبات» ثم 
قال للشائل: :انك ابن مسعوه فسيوافقني على الك اللتثيت» 


ححتآ] ؟؟؟ 
مَعَ عَدَمِ مُعَصَّبٍ فِيهمَاء نإ التكمل التلين ينا 


فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال: إنه سأل أبا موسى 
الأشعري. وقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت ولم يعط ابنة 
الابن شيئاً» وأنه قال: اذهب لابن مسعود فسيوافقني» فقال ابن 
مسعود: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» - يعنى إن تابعته 
تقل هاكح :ولا قفي «فيها نقضاء رسول اله كله للبيسه لفقب 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللأخت”''". فهذا 
دليل على أن لبنت الابن مع البنت السدس» ولا يزيد الفرض 
نؤيادة 'بحاث الانة :: لأنه لآ مكن أن تتعدى العلنين النّذَيْنِ 
جعلهما الله - عرَّ وجل - للبنتين فأكثر. 


وقوله: «ولأخت فأكثر لأب» يعني ثنتين فأكثر»ء وهنا قال: 
«ولأخت فأكثر لأب» فقدم أكثر ب لأنه لو قدم «أب» وقال: لأخحت 
لأب فأكثر؛ لأوهم أن الكثرة بالنسبة للأب» فإن قال قائل: هذا 
لا يمكن أن يوهمء قلنا: بل يوهم؛ لأن الفقهاء يرون أن الإنسان 
قد يكون له أبوان» فلهذا رأى المؤلف ‏ رحمةه الله أن يقدم 
«فأكثر) على قوله: «لأب) . 

قوله: «مع عدم معصب فيهماى» أي في الأخوات لأب مع 
الأخت الشقيقة» وفي بنات الابن مع البنت» فإن وجد معصب 
ورثن بالتعصيب معه. 


قوله: «فإن استكمل الثلثين بنات أو هماء» أي البنت وبنت 
لخن 


.)51/95( أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة‎ )9١( 


كتاب الفوائض 0 


سقط من متهن إذ لم تضهن كر ان أذ ل من 


عَصبهنَ حون ولك فَأَكْثَرُ تَرتُ اع ما قَضَدَ 
عَنْ فَرْض الت 0 و ف ع ا ان و وا 6662046 حاف 6 6 له 8006 


قوله: «سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل 
منهن». أي إن استكمل الثلثين البنات» بأن هلك هالك عن بنتين 
وبنت ابن» فبنت الابن تسقط إن لم يعصبها ذكر بإزائهاء يعني 
بدرجتهاء أو أنزل منهاء وهنا الذكر عَصَّب من ليس بدرجته 
للضرورة؛ لأنها مضطرة إليه إذ لولا أنه عصبها ما ورثت» 
فيعصبها على القول الذي عليه الجمهور. 

قوله: «وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين»». يعنى أن 
الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات ل 

قوله: «إن لم يعصّبهن أخوهن»., هنا قال: «إن لم يعصبهن 
أخوهن». ولم يقل: «إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن»؛ لأن 
الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن. ولذلك لو هلك هالك عن أختين 
شقيقتين وأخت لآب واب بن أخ لآأب» فللأخبين الشتيقتيةن التلثان 
والباقي لابن الأخ لأب» والأخت لأب لا ترث؛ لأن المؤلف هنا 
يقول: إن لم يعصبهن أخوهن». وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن 
النازل كما سبق» واتفق جمهور العلماء على هذا الحكم . 

قوله: «والأخت فاكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت 
فازيد». «أزيد» و«أكثر) معناهما واحد هناء وإن كانت الزيادة تكون في 
زيادة الشيء الواحدء والأكثر في العدد» لكن المؤلف لَوَعَ العبارة» 


فالأخت الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت 
فأزيد يعني إذا اجتمع بنات وأخوات شقيقات أو أخوات لأب». 
فأعط البنات نصيبهن» والباقي للأخوات تعصيباً. 

مثال: هلك هالك عن بنتين وأختين شقيقتين» السو النلفاة 
والباقي للأخوات الشقيقرات تعصيياً . 

هلك عن بنت وأخت شقيقة» للبنت النصف والباقى لللأخت 
الدقفة تقضيا والجا ملل الندمكن .ورت" لانت وس اخرانت 
شقيقات» فإن الأخوات الشقيقات يكن عصبة مع الغير»ء ولهذا 
يقولون: الأخوات مع البنات عصبات» لكن عصبة مع الغير. 

ومن هنا أقول: قسم العلماء ‏ رحمهم الله العصبة إلى 
عاصب بالنفس» وعاصب بالغير وعاصب مع الغير» العاصب بالغير 
أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب 

مع ذكر يستاويهن فرجة ووصفا » لقوله تعالى: #يوصِيكد اد ف 

اس ىم للدم نل َيل لأنتين» [النساء: ]١١‏ وقوله تعالى: إن 
2 3 يَجَالَا ويضَآء اذك وِثْل حَظ الْأشِينْ4 [النساء: .]307١‏ 

العصبة مع الغير صنفان فقط: الأخوات الشقيقات» 
والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن» لماذا فرق العلماء بين 
«بالغير» وا(لمع الغير»؟ أما «بالغير) فواضح؛ لأن الباء للسببية» أ 
كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن» وأما «مع الغير» فليس هناك 
سبب» لكن هناك معية؛ لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن بنات 
ولا رجال؛ لكن كن عصبة بالمصاحبة والمعية في مسألة واحدة. 

والعاصب بالنفس له باب معين سيأتي إن شاء الله. 


كتاب الائض هم ]د 


2 03 2 م 7 2 2 24 1 
وللذكر او لالم من وَلْدِ الام السدينة وَلِاننِينٍ ريد 
تمع رمسوهى 42 
التلْتُ بَيْنَهُمْ بالسّوية. 


قوله: «وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدسء ولاثنين فأزيد 
الثلث بينهم بالسوية» » دليل ذلك قوله تبارك وتعالى : ##وّإن كارت 
0 بوَرَثُ كلد أ را أي تورث كلالة ‏ وَلَهُ ع ا أت مص 
وح مِنْهُمَا ألشدُض إن حكانواً أحَثرٌ ين دَلِكَ فَهُمْ رك 3 ش 
لعل » [النساء: ؟1]» ولم يقل: فإن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل 
عي ٠‏ بل قال: ##8فَهِمْ شر تُرَكاء فى القُلْثْ»» والمشاركة 

تقتضي تفتضى التسويةء كما أن البيئية تقتضى ذلك» ولهذا لو وَهَبْتَ جماعة 
35 وقلت: هو بينكم» يكون بالسوية . الصفسر الك بنرا 

فالإخوة من الأم يرثون بشرطين: ألا يوجد فرع وارث»ء 
وألا يوجد أصل من الذكور وارث؛» فإن وجد أحدهما فلا 
مراك فلو هلك هالك عن جد هو أبو أب وعن أخ من أم, فلا 
شيء للأخ من الأم لوجود أصل من الذكور وارث. 

ولو هلك عن بنت ابن وأخ من أم يسقط الأخ من الأم؛ 
لأن في المسألة فرعا وارثا وهي بنت الابن» فإذا ثبت إرثهم 
وللواحد العدين وللاتية فاكتر العليك؛: ويساووك: 

وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الأخوة من 
الأم» فَذَكَرُهم وأنثاهم سواءء لماذا؟ يوجد جواب لا اعتراض عليه» 
ا م : #أوما كن لمُؤْمِنِ ملا مُؤْمَةٍ إِدا 
قَصَى أل و 1ن ا 20 0 م للْبيرهُ من أمرِهم 4 [الأحزاب: 175]» وهذا 
-أعني حكم الله هوالذياحتجت بهأمالمؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ‏ حين سألتها امرأة قالت: ما بال الحائض 


تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟! يعني من 
الخوارج» قالت: لا ولكني أسأل. فلو قالت: إنها حرورية» ما 
أجابتها عائشة؛ لأنه ليس أصعب ما يقوله الخوارج» فاستحلالهم دماء 
المسلمين وتكفيرهم المسلمين أشد. لكنها قالت: لاء ولكني أسأل» 
فاستدلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بالنص» قالت: كان يصيبنا ذلك» 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلا؟'', وهذا مُسْكت لكل 
0 لقوله تعالى: وما كان لمَؤمنٍ ولا مُؤْمنَةٍ ذا قَصى اللَهُ ورسولة: أمرا أن 
ا عر الخيرة من ن أمرهم» [الأحزاب: 77]» ولهذا إذا صادفك سائل ليس 
0 : ما الفرق بين هذا وهذا؟ فقلتَ و اي 
لأنه مؤمن» ويعلم أن الله لا يفرق بين متماثلين إلا لفرق بينهماء إما 
معلوم أو غير معلوم» لكن الجدلي يتعبك بالجدل ويتعمق . 


أما قول بعضهم في الإخوة لأم أنهم يرثون بالرحم 
المجردة. فيقال: من قال إنهم يرثون بالرحم المجردة؟! ولو أن 
احداً قال أتشهد على الله أنه .سوق نين "الذكر والاق “فى الأخوة 
من الام؛ لانهم يرثون بالرحم المجردة؟ ما لمخطيع أن تقول 
أشهدء لكن مسائل الفرائض نبه الله 00 0 
مدخل للعقول فيهاء فقال تعالى: لأمَابَاوْكُمٌ لا حَدْرُونَ أيهم 
وك لك تقماف: [الحماء 3 4101 :وفنا يوسن أن 0 ل 
وألا يتعمق في طلب التعليل حتى يَسْلَم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب لا تقضي الحائض الصلاة (١71)؛‏ ومسلم 

في الطهارة/ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (0”) (159) 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها » واللفظ لمسلم. 


فضا 
يتفظ الأحداد بالأب. والأكد الأقْرَبء وَالْجَدَّاتٌ 
الام وول الابنٍ بالابين فعا فاه و وق عه وو وومةه مو و وو وث 6و6و6 6و6و6 6و6و6 وه 


هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام الحجبء» يقول 
العلماء: إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في 
الث تعن «١‏ أنه اقل رعطلي متضا وومررلة باقن يحهوت! فليا !ل 
بك 1ن سرقمنات سيف 

الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخصء» الحجب 
بالشخص: معناه أن الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث. 

قوله: «يسقط الأجداد بالأب» كل الأجدادء فإذا هلك هالك 
عن أن وجد من الأنء حجبه الأب. 

قوله: «والأيعد بالأقرب» أي: الأبعد من الأجداد يحجب 
بالأقرب» فإذا هلك عن أشي أب و عن أن أب يرث الأول؛ 
لآن أبا أبي الأب أبعد. وهذا وأصكه ودليله قول النبي عه : 
, اليخفوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر""" , «أولى)» 
بعتن أقرية ولب الآولى الأحن» إلا لقلنا : القفيل :إن كان 
بعيدا يقدم على الغني . 

قوله: «والجدات بالأم» سواء من جهة الأب أو من جهة 
الأم. فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأمء فالجدتان لا 
ترثان؟؛ لآن الأم تحجبهم . 

قوله: «وولد الابن بالابن» لأنه أبعدء ولد ابن ابن ابن وابن 
ابن » الأول يسقط؟ لأنه افك 


0 لك دوه ا 


اسم كتاب الوائض 


ور الأبَوَيْنٍ توتو ادن وَأَبء الاك بهم 


ا ير 


وبالأخ أَبَوَيْنِء وَوَلَد الم ارد وَبِوَلَدٍ الابْنَ وَبالأب 
ويه ولط 2 4 كل ابْنٍ أ وَعَمْ قي له اه اما وده ونوا و اوه اماه ا واء 


قوله: «وولد الأبوين»» أي الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. 

قوله: «بابن واين ابن وأب»» أي : يسقط ولد الأبوين بأحد 
هؤلاء الثلاثة. 

فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق» سقط الأخ الشقيق. 

هلك عن ابن ابن وأخ شقيق» سقط الأخ الشقيق. 

هلك عن أخ شقيق وأب»ء سقط الأخ الشقيق. 

هلك عن أخ شقيق وجد ‏ على القول الراجح ‏ يسقط الأخ 
الشقيق؛: لأن الجد لآب :كالآات: 

قوله: «وولد الأب بهم». ولد الأب هو الأخ من الأب «بهم) 
أي : :يسقط يالابن وابن الابن والأب. 

قوله: «وبالاخ لأبوين» الذين يسقطون الأ لأب أربعة: 
الابن وابن الابن والآب والأخ الشقيق. 

قوله: «وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالآب وأبيه»؛ ولد الأم 
يعني الأخ من الأمء أو الأخت من الأم يسقط بأربعة: بالولد 
وولد الابن والأب وأبيه» وهذا من المؤلف تفصيلء, لكننا سبق 
لنا أن الإخوة من الأم لا يرئون مع الأصل الوارث من الذكورء 
ولا مع الفرع الوارث. 

قوله: «ويسقط به كل ابن أخ وعم» "بها أي: بأب الأب؛ 
أن الضبين يمره إلن اقرب مذكور. 


وقوله: «كل ابن أخ وعم». هل «عم» معطوف على «كل» أو 
«ابن)؟ إذا قلنا: معطوف على «ابن» صار المعنى كل ابن أخ وكل 
عمء وهذا صحيحء وإن شئت فقل: معطوف على «كل» والّتقدير 
نجعله معطوفا على أخ؛ لآأنك لو عطفته على أخ صار المعنى كل ابن 
أخ وابن عم»ء وهذا فاسد. ويحسن أن نذكر قواعد في الحجب: 

أولا: الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من 
جنسه » فالأم 00 الجدة» والأب يسقط الجد. والأب له يسقط 
الجدة» والأم لا تسقط الجد؛ لأنه ليس من جنسها. 

ثانياً: الفروع: كل ذكر يحجب من تحتهء سواء من جنسه 
أو من غير جنسهء فابن يحجب ابن ابن» وابن يحجب بنت ابن» 
وابن ابن يحجب بنت ابن ابن؟ أما الأنثى فلا تحجب من تحتهاء 
فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن» ورثت البدت النصف» ولبنت 
الجد محجوب على القول الراجح. كذلك كل قريب من الحواشي 
يحجب من بَعْد مطلقاء الأخ يحجب ابن الأخ. لكو إناثت 
الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط. 

هذه القواعد تريح من العدد الذي ذكره المؤلف» وهى لا 
تنافي ما ذكره بل هي نفسهاء لكن كلما قل الكلام كان أقرب إلى 
الفهم. لا سيما إذا كان قواعد وضوابط. 


قوله: «العصبات»: جمع عاصبء وهو كل من يرث بلا 
تقديرء وحكم العصبة أن الواحد إذا انفرد أخذ المال كله 
ومع ذي الفرض يأخذ ما بقيء وإذا استغرقت الفروض التركة 
سقط . 

العصبة خمسة أصناف: البنوّة والأبوّة والأخرّة والعمومة 
والولاء» فالبنوة خرج بها البنات فالبنات لا تدخل هناء والأخوة 
- أيضاً - خرج بها الأخوات؛ لأن البنات والأخوات يَكُنَّ عصبة 
إما بالغير أو مع الغير»ء فالعاصب بالنفس لا يمكن أن يكون أنثى» 
الأخوة يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهم وإن نزلواء 
العمومة يدخل فيها الأعمام الآشقاء أو لآب وأبناؤهم.ء الولاء 
يدخل فيه المعتّق وعصبئه المتعصبون بأنفسهم . 

الأبوة يدخل فيها الآباء والأجداد وإن علواء ولكن بشرط 
ألا يكوة بين الجد ؤالميت انس : 

البنوة يدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلواء هؤلاء هم 
أصول العصبة» فمن نقدم منهم؟ نقدم أولاً من كان أسبق جهةء 
ثم من كان أقرب منزلة» ثم من كان أقوى. 

والقوة لا تكون إلا فى الحواشى» فلا تكون فى الأصول» 
ولا في الفروعء فإذا هلك هالك ع ا وأب يقدم في التعصيب 
الابن» ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضه فقط السدس» هلك عن 
أب وأخ شقيق نقدم الأب. هلك عن أخ شقيق وعم شقيق؟ نقدم 


الأخ الشقيق» هلك عن عم شقيق ومعتّق؟ نقدم العم الشقيق» 
التقديم بالجهة. 

فإذا كانوا في جهة واحدة قُدّمِ الأقرب منزلة» هلك عن ابن 
وابن ابن فالعاصب الابن؛ لأنه أقرب منزلة» هلك عن ابن ابن 
ابن وابث ابن ابن 1 الأول؛ لأنه أقرب منزلة. هلك عن أب 
وجد؟ الأب» لأنه أقرب منزلة. هلك عن أخ لأب وابن أخ 
شقيق؟ الأخ للأب؛ لأنه أقرب» هلك عن عم شقيق وابن عم 
شقيق» يقدم العم الشقيق؛ لأنه أقرب منزلة» هلك عن عم لأب 
وابن عم شقيق؟ العم لأب؛ لأنه أقرب منزلة» هلك عن ابن ابن 
ابن ابن ابن عم في الدرجة السادسة وعم أبيه» الأول أقرب؛ لأن 
ابن ابن ابن العم النازل يشترك مع الميت في الجد الأول؛ لأنه 
أخو أبيه» وعم أبيه يشترك مع الميت في الجد الثاني؛ لذلك كان 
الأول أقرب. 

ومع أنك لو نظرت إلى هذه المسألة بداهة لقلت: إن عم 


الأب أقرب» لكن يقول العلماء: لاعس تضريك ان 
أخ شقيق على عم شقيق؛ ال ا وهذا 
بالق 

فإذا 00 في 1 وفى ا 00 الأقوى. ا 
لأم واد 500 أيهما ا الثاني ؛ لأن ابن الح لأم لا 


12 كتاب الوائض 


اع هم عا اهم 04 اط 0 2 7 ع يله ل ا ا 02000 ٠‏ 
وهم كل من لو انفرد لاخذ المَال بجهَةٍ واحدة» ومح دي 
018 َ 4< 

فَرْض يَأَخْذ ما بَقِت» اماد ل لعو رن مع ا 


يرث؟؛ أن أباه ا يرث» فالأعمام لآم للا يرثون أصلاً وأبناؤهم 
من باب أولى». ابن ابن أخ لأب» وَاضَن أخ لأمء يقدّم الأول؛ 
لأن الثاني لا يرث؛ لأن الإخوة من الأم هم فقط يرثونء أما 
أبناؤهم فلا يرثون. 

هذه هى العصبات» فإذا عرفت هذه الضوابط سهل عليك 
التطبيق» يقول الجعبري : 
فبالجهة التقديمٌ ثم بِقَرْبهٍ وَبَعْدَهُما التقديمَ بالقوة اجعلا 

قوله: «وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدةء ومع 
ذي فرض يأخذ ما بقي». المؤلف ‏ رحمة الله عََّف العصبة 
. بالحكم» والتعريف بالحكم يسلكه كثير من العلماء» لكنه عند 
أهل المنطق معيب. 
وعِنْدَهُمْ مِنْ جمْلَةٍ المَرْدُودِ أَنْ تَدْخَلَ الْأَحْكامُ في الحَدْودٍ 

وما ذهب إليه أهل المنطق أوضح» فكيف تحكم على ما 
لا تعرف» فاعرف الشيء أولاً ثم احكم عليهء لكن من باب 
التسامح فإن الفقهاء ‏ رحمهم الله يستعملون الأحكام في 
الحدود. 

أما تعريفه بالرسم فيقال: كل من يرث بلا تقدير. 

وحكمه أنه إن انفرد أخذ المال كلهء ومع ذي فرض يأخذ 
ما بقى» وإذا استغرقت الفروض التركة سقط . 

وقوله: ١بجهة‏ واحدة».؛ إنما قال ذلك احترازاً مما لو أخذ 


20 0 لوقعو ل 5 سم 7 5 24 2 - كه 
فَأَقرَبْهُمِ ابن فَابْنْه وَإِنْ نَرَلَء ثم الأب ثم الجَدَ وَإِنْ عَلَا مَعَ 
عَدَم أخ لأبَوَيْنِ أَوْ لأبء 100000 


المال بجهتين» كرو هو لوهم ملكت زوجت جه ولس يا 
عاصب سواهء فهنا نقول: يأخذ المال كله فرضاً وتعصيباء ولا 
يقال: إن هذا ليس له فرضص؛ لأنه أخذ المال كله؛ لكن يقال: إنه 
أخذ المال بجهتين فرضاً وتعصيباً» كذلك لو كان أخاً لأم وهو 
ابن عم» كرجل تزوج عمّه أمَّهُ بعد موت أبيه وأتت بولد» هذا 
الولد يرث بجهتين إذا مات ابن عمهء بجهة الفرضية على أنه أخ 
من أمء وبجهة التعضيية علن أله ابن عم. 

وقوله: «ومع ذي فرض يأخذ ما بقي» دليل هذا من السنة قول 
النبي كلةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر»”''» وهذا نص صريح واضحء أن نبدأ بأصحاب الفروض ثم 
بالعصبة» فإذا لم يبق شيء سقطوا. 

قوله: «فاقريهم ابن» لآنه أسبق جهة, ولهذا لو قال المؤلف 
رحمة الله -: فأولاهم لكان أحسن؛ لأنه إذا قال: «فأقربهم) 
يفهم القارئ أن هذا قرب منزلة» وأيضاً لفظ الحديث: «فما بقي 
فلأولى رجل ذكر». 

قوله: «فابنه وإن نزل» البنت ليس لها التعصيبء فابنها لا 
ميراث له أصلا . 

قوله: «ثم الأب ثم الجد» من جهة الأب. 

قوله: «وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب» هذا الشرط مبني 


009+ سبق تريح مل 155 


ىس 21 رع عومسم 2 3 2 وس لاه ص 1 5 
هما.ء :5 بنوهما 1 ل لايَوَين» لدت 
اه 0 2 ا 8 0 وم 7 0 7 0( 
بنوهمًا كذلك. ثم اعمام أسه لابَوَينء ثم لاب» نم بنوهم 


كَذَلِكَء ثم أعْمَامُ جَدَو ثم بَنُوهُمْ ذَيِكَء لا يَرِثُ بَنُو أب 
أغلّى مَعَ بَنِي أب أَقْرَبَ وَإِنْ تَرَلواء 0000 
على القول الضعيف أن الإخوة يرثون مع الجدء أما على القول 
الراجح فلا حاجة لهذا القيد» بل نقول: «ثم الأب ثم الجد. 

قوله: «ثم هما» الضمير يعود على الأخ لأبوين والآخ لأب». 
يعني من بعد الجد الأخوان, الأخ الشقيق والأخ لأب. 

قوله: «ثم بنوهما» بنو الأخ الشقيق» والأخ لأب. 

قوله: «أبدأ» يعني إلى أنزل شيء. 

قوله: «ثم عم لأبوين» ثم عم لأب»» وعم لأم لا يرث. 
قوله: «ثم بنوهما كذلك»؛ يعني العم لأبوين والعم لأب ثم 
بنوهما وإن نزلوا. 

قوله: «ثم أعمام أبيه» لأبوين» ثم لأب» ثم بنوهم كذلكء ثم 
أعمام جدهء ثم بنوهم كذلك» أعمام الجد أدنى رتبة من أعمام الأب 
فأعطانا قاعدة ‏ رحمه الله قال: 

«لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا». هذه 
قاعدة مفيدة» فبنو الأعمام لا يرثون مع بني الإخوة» بنو أعمام 
الأب لا يرئون مع بني أعمام الميت» بنو أعمام أب الأب لا 
يرثون مع بني أعمام الأب» وهلم جرًا؛ لأن الأقرب للميت هو 
الذي يتصل به أولاً» وأعمام الأب يتصل بهم الميت قبل أن 
يتصل بأعمام الجدء وعلى هذا فيكونون أقرب منزلة . 


باب العصبات 00 


ا 2 أَبوَيْنِ» وَهْوَ أو ابْنُ 


# 


ل ادن مِنِ ابْنِ ابْنِ أخ بين وَمَعَ الاسْتِوَاءِ قم 


ء 


لأَبَوَيْنء فَإِنْ عَدِمَ عَصَبَةُ 00 عَصَبَةَ النْسَبِ وَرِث ف المعين ثم 


3 4 
١ 26 
١ 5-0 ٠*١ 


فلو هلك عم عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن 
عم عشر درجات» وعن ابن عم أضة درجة واحدة» فالعاصب 
الأول؛ لأنه يتصل بالميت بالجد»ء وذاك اتصل بالميت بأبي الجد 
فكان أقرب منزلة» وهذه يجهلها بعض طلبة العلم» يظنون أن 
الأقرب منزلة هم الأقل عدداًء وليس كذلك» قرب المنزلة يكون 
لأول من يتصل به الميت. 

قوله: «فاخ لأب أولى من عم» هذا سبق جهة بجهة. 

قوله: «وابنه» أي ابن عمه أو ابنه هو فإذا كان ابئه فهو 
أولى منه لقرب المنزلة. اا سل ل منه لقرب 
الجهة. 
لأبوين» فإذا هلك عن أخيه لأبيه وابن أخيه الشقيق فالعاصب 
أخوه لأبيه؛ لأنه أقرب منزلة. 

قوله: «وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين» 
«وهو» يعني ابن أخ لابوين أو ابن اخ لآب أولى من ابن ابن أخ 
لأبوين لقرب المنزلة. 

قوله: «ومع الاستواء» يعنى فى الدرجة والجهة. 

قوله: «يقدم مَنْ لأبوين» بالقوة. 

قوله: «فإن عدم عصية النسب ورث المعتق ثم عَصَبَتَةُ»,) لقول 


انبي كَلِ: «الولاء لْحْمَةٌ كلّحمة النسب)7". 

«نْحمة) يعني التحاماً كالتحام النسبء وإذا لم يوجد معيّق» 
فعصبته» لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم» وعلى هذا فلو مات 
العبد عن ابن سيده وبنت سيده فالعاصب ابن السيد» وبنت السيد 
ما لها شىء؛ لآن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون 
0 : 

فإذا كال فأكل ‏ كيقك ليكو لندتالسييل شو مغ 
أخيها؟! نقول: كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيهاء فهذا 
لمر غريا : 


() أخرجه الشافعي في المسند (797)؛ وابن حبان (5450) إحسانء والحاكم (4/ 
١‏ والبيهقي )١597/٠١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وله شواهد 
تقويه» وقد صححه ابن التركماني في الجوهر النقي (١٠/597)؛‏ والحافظ في 
التلخيص (١5١5)؛‏ والألباني في الإرواء .1٠١9/0‏ 


15552 11 كلك 


فصل 


0 و ٠‏ راودو - َو يك اه ؟. 0 ع" .6 
يرث الابن وابئه» والاخ لابَوَين أو لاب مع أاخته 
- 2 ُِ 


ء مارو 


مِنْليِهَاء وكل عَصَبَةٍ غَيْرهُمْ لا ثرت أنه مَعَهُ شَيْئَا وابْنا 
ره ترا عور تفي 5 5م هده 2م قاو 2016 وم 
عم احدهما اخ لأم أو رَوْح له فَرْضه والبّاقِي لهُمَاء 2 


قوله: «يرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب مع أخته مثليها» 
هؤلاء العصبة بالغير» فيرث لاحن وابنه مع أخته» والأخ لأبوين 
والأخ لأب مع أخته «مثليها» يعني للذكر مثل حظ الأنثيين» ابن 
تابن الم اانه و يي 2 
لآب مع أخت لأب. هؤلاء أربعة تكون اخواتهم عض بال 
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ##يوْصِيك: أَلَّهُ ف أوْلرِكُمْ 


لدَّوّ مِثْلُ حك الأسيين» [النساء: »]١١‏ وقال فى الإخوة: 8إوَإن 


لما اس ساح د 


كانوَا إخوة رَجَالَا وضآء اذم مِْلّ حظٍ الأشين » [النساء: 11075 . 

قوله: «وكل عصية غيرهم لا ترث أختّه معه شيئاً» هذا 
ضابط مفيدء جميع العصبة غَيْرُ هؤلاء الأربعة لا ترث أختهم 
معهم شيئاًء فابن الأخ مع بنت الأخ» بنت الأخ لا ترث شيئأء 
والعم والعمة» العمة لا ترث؛ لأن المؤلف أعطانا ضابطا: كل 
عصبة سوى هؤلاء الأربعة لا ترث أخته معه شيئا. 

قوله: «وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي 
لهما» هذان ابنا عم أحدهما زوج للميتة» كامرأة ماتت عن زوجها 
الذي هو ابن عمهاء وعن أخيه الذي هو ابن عمهاء فللزوج 
فرضه والباقي لهماء فالمسألة من أربعة تصحيحاً الزوج له ثلاثة 
وابن العم الثاني واحد؛ لأن الأول ورث النصف بالزوجية فرضاًء 
وما بقي فهو له ولأخيه. 


4:8" 
م بذَّوِي الُرُوض وَمَا بْقِي لِلعَصَبَةِ وَنِسَقه ل فى 
البجمازية 0000 ا 00 


قوله: «ويبدا بذوي الفروض وما بقي للعصبة»»: أخذ هذا من 
قول النبي ككلِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل 
ذكر"'", وإذا لم يبقّ شيء يسقط العاصب, ولهذا قال: 

«ويسقطون في الحمارية»؛ أي العصبة يسقطون في الحمارية 
وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاءء المسألة من ستة للزوج 
النصف ثلاثة» وللأم السدس واحدء وللإخوة من الأم الثلث 
اثنان» ولم يبقّ شيء فيسقط الإخوة الأشقاء. إخوة أشقاء يسقطون 
وإخوة من الأم يرثون!! والدليل قول الله ورسوله كَلْدِ فلنطبق 
القنالة الزوج له النصف» والدليل قول الله تبارك وتعالى -: 

ولك نشت نا مرك انك إن يكن لجرك 4315 [اتحادة 

]2 والأم لها السدسء» والدليل قوله تعالى: #فإن كان ل م 
أيه أَلشّدْسَ4 [النساء: »]١١‏ والإخوة من الأم لهم الثلثء 
والدليل قوله تعالى: #وَإِن كنت يِل بوَرَثُ كلد أو أمراة 
ل ل 8 3 لكر اجر فعا السلض فإن حكاوًا أحكر من 
ذَلِكَ ص شُرَكَء فى القُلْثْ» [النساء: 2117 فأعطينا هؤلاء 
بكتاب الله تعاليل» أما العصبة فنقول: ليس لكم شيء بسنة 
رسول الله ككل حيث قال: «ألحقوا الفرائتض بأهلها». فقلنا: سمعاً 
وطاعة لك يا رسول اللهء أَلْحَقْنَا الفرائض بأهلهاء قال: «فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر» فنقول: لم يبقّ شيءء فأثار الإخوة علينا 
قضية يتبعهم فيها العوام» قالوا: كيف يكون إخوة من أم يرثون 


.)١19(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ونحن لا نرث» ألسنا أولى بالميت؟! فنحن إخوة أشقاء ندلي 
بجهتين» وهؤلاء من جهة واحدة؟ فالعوام بوافدر مره ولكن 
المؤمنين ا لا خيرة لنا #ومًا كن لِمُؤْمِنِ ملا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى 
لله ويس ولف آم أن يكن هم الجر من أمرهم» [الأحطاب ]السو 
كان الأخ من 3 00 والإخوة الأشقاء عشرة» فنقول: المسألة 
من ست. للزوج النصف ثلاثة» وللأم السدس واحدء وللأخ لأم 
السدس واحدء. وللعشرة واحدء ولو أردنا أن نقيس لقلنا: يضاف 
سدس الأخ لأم إلى ما بقي للأشقاء ويقسم على إحدى عشرة» 
ويكون للأخ من الأم واحد من الإحدى عشرة» ولكن ليس 
الحكم كذلك». لا يضم نصيب الأخ من الأم إلى نصيب الأشقاء. 
والمؤلف سمّاها حمارية نسبة إلى الحمار؛ لأن الإخوة 
الأشقاء حاكموا الإخوة من الأم إلى القاضيء» فقال القاضي: 
ليس لكم أيها الإخوة الأشقاء شيء؛ لأنكم عصبة, والنبي كله 
يقول: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكراء 
تقالو ات أن آبانا كان جمارا» بيسن ودر عدار د هذا عرق 
عل أن تار اباس خوارا فسعت التحمارية” ".وله أسياء 
أخرى متعددة» منها هذاء ومنها اليمّيِّة والحجرية والمشركة 
والمشتركة» على كل حال الألقاب هذه كلها لها شىء من 
الاشتفاق» لكن العول: الزاجع باذ دك أنه لا تكن أن كرون 
الإخوة الأشقاء مشاركين للإخوة من الأم؛ لأننا لو شركناهم 
00> أعرجبنا الذارمي :في الفز نف باب في المشركة (5885)؛ والحاكم (4/ 
ضضةة وعنه البيهقي (5/ > ؟). وضعفها في الإرواء .)١5937(‏ 


لخالفنا الحديث والقرآن» فإذا شركناهم مع الإخوة من الأم» فهل 
يكون للإخوة من الأم الثلث؟ لا؛ لأن هؤلاء سيشاركونهم» وإذا 
شركناهم هل نحن امتثلنا أمر الرسول يَكِْةِ في قوله: «فما بقي 
فلأولى رجل ذكر»؟ لاء ولذلك نحن نسأل الله - عرَّ وجل - العفو 
والمغفرة لمن ذهبوا هذا المذهب» وشركوا الإخوة الأشقاء مع 
الإخوة لأم» ونقول: هم مجتهدونء ومن اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن لم يصب فله أجر واحد. 

أما الو كان بذل الاخوة الأشقاء أخوات شقيقات قإنهن لا 
يسقطن, فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وإخوة من أم وأختين 
شقيقتين» لقلنا: المسألة من ستء. للزوج النصف ثلاثة وللأم 
السدس واحدء وللإخوة من الأم الثلث اثنان» وللأختين 
الشقيقتين الثلثان أربعة» فتعول إلى عشرة ‏ سبحان الله فالفرائض 
فوق مستوى العقول» عد وإذا كانتا شقيقتين 
ورثتاء لكن نقول: لأءابَآدكُ وَأْنَاوْكُمْ لا سَدْرُونَ أَبُهُمَ ب وك لك تنما 
رِيصحةٌ ص ألو . 

انتهى - والحمد لله - الكلام على المواريث يث فقهاًء وهذا هو 
المهم؛ ولم يبق إلا الكلام فليا ينا را لودو مع نةة| ل لكين :كينا با 
ما هو إلا وسيلة فقطء والوسيلة قد لا تكون ضرورة» إن احتجنا 
إليها أخذنا بها وإلا فلا. 


باب أصول المسائل 507 


"بات أضول المَسَائل ' 


الثمه م بف اشزروي نوق في شلعان وغل 
لفروض سِة: 0 وَثلثانٍ و 
روعي 2 


وسدفنع والأفرل شرق 0 
قوله: «الفروض ستة». أي: الفروض المقدرة ستة. 


قوله: «نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس»», ولا يوجد 
غير هذاء يعني التي قدر الله تعالى - نصيب الوارث بها هي هذه 
الستة» والدليل: أما الحضت فقال الله 0 #وَلَكْم نِصَف ما 
كر 4 والربع : «نإد كا لَه ْم زع مكا 
00 والشمن: #قإن كان 0 وَلدُ َلَهِنَّ ل 
ركم 4 والثلثان: #فإن كن نه هَوْقَ أَنسَينِ ٠‏ ل ا م 
رك 4 والثلث: #إفإن 1 ود وورته واه فيه التلث كد 
والسدس : #قإن كن لَه حو مله لضت قر علينا ثلث 
الباقي في باب الجد والإخوة» وفي العمريتين» أما في العمريتين 
فأصل صحيح؛ لأنه من سنة عمر ‏ رضي الله عنه » وأما في 
باب الجد والإخوة فأصل غير صحيح؛ لأنه لا دليل عليه» لا من 
الكتاب ولا من السنة ولا الإجماع. 


قوله: «والأصول سبعة» أصول المسائل؛ لأن الفروض غير 
أصول المسائل» فالفروض هي المقدرات للورثة» والمسائل هي 
القى يكن ثيها تمتجيع «الميرات »فالا صيوال :سببعة :: افناةا..:كلاقة: 
أربعة» ستة» ثمانية» اثنا عشرء أربعة وعشرون» هذه أصول 


َه 2 - 58 .0 زر بي 
فْيِصْمَانٍ أو نِضفْ وما بَقَىَ مِن اثنين» وثلثان أو ثلث وما 
أ إن عم ا ن خ 


2 إن 0 4 إن َك 5-7 
النصف من اربعة ومن تَمَانِيةٌ ) فمثامة ةم ةم ف ء مم ةم ةم ءامن ممم مانن 


المسائل» لا يوجد مسألة إلا من واحد من هذه الأصول». فمتى 
تكون المسألة من اثنين؟ قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 

«فئنصفان أو نصف وما بقي من اثنين» مثال النصفين : هلكت 
امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة» فنصفان» نصف للزوج ونصف 

شقيقة » هلكت عن زوجها وأختها لأب» فنصفان. 

وعم» عن بنت ابن وعم. أحت شقيقة وعم» أخت لآ وعم» 

قوله: «وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة». ثلاثة 
أصناف: ثلثان وما بقى» ثلث وما بقى» ثلثان وثلث. هذه من 
ثلاثة» فثلثان وما بقي أربع مسائل: بنتان وعمء» بنتا ابن وعمء 
أختان شقيقتان وعم أختان لأب وعم. 

ثلث وما بقن هعيبا لبان ” أم وعمء إخوة من أم وعم. لا 

«أو هما» يعنى الثلثين والثلث». أختان شقيقتان وأختان من 
أمء أختان لأب وأختان من أم لا يوجد غير هذا. 

قوله: «وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أريعة ومن 
ثمانية» 2 الربع وما بقي : زوجة وعم. الربع مع النصف: د 
وبنت وعمء زوج وبنت ابن وعم» زوجة وأخت شقيقة وعم, 


1 1 1122 


- 2 و اك ماه ف عن الى 3 و2 
فهذله أربعة له تعول» وَالنْضفٌ مع التلنيخ أو التلث 557 


زوجة وأخت لأب وعم. أربع صور من أربعة. 

الثمن وما بقي: زوجة وابن» ثمن ونصف وما بقي: زوجة 
وبنت وعم كل هذه من ثمانية» وبدلاً من هذا نقول: أصل 
المسألة مخرج فروضها بلا كسرء وهذا سهل عند كل حاسب» 
متى تحصل على عدد بلا كسرء ففي النصف من اثنين» وفي 
الثنلث من ثلاثة» وفي الربع من أربعة» وفي السدس من ستةء 
وهلم جرًا . 

قوله: «فهذه أربعة لا تعول» أي: لا تزيد فروضها على 
أصل المسألة أبداً» فهى إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة» 
وإنا أفن: وتسم تأقفت آنا اعائلة قله داعتان ستيان برا سان 
من أم هذه عادلة» وأختان شقيقتان وعم ناقصة؛ لأن الفرض 
ثلثان فقط . 

فهذه الأربعة: أصل الاثنينء» وأصل الثلاثة. وأصل 
الأربعة» وأصل الثمانية» هذه لا يمكن أن تعول أبداً. 

قوله: «والنصف مع الثلثين» أقل عدد يخرج منه فرض 
النصف والثلثين ستة» مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وأختين 
شقيقتين» للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثئان أربعة» ثلاثة 
وأربعة سبعة» وأصل المسألة ستة فتكون عائلة» فصار نصيب 
الزوج ثلاثة أسباع» ونصيب الأختين أربعة أسباع » فَتَقَص . 

قوله: «أو الثلث» النصف مع الثلث من ستة؛ لأن أقل عدد 
ينقسم على نصف وثلث هو الستة» مثال ذلك: هلك هالك عن 
أخت شقيقة وأمء المسألة من ستة» للأخت الشقيقة النصف وللأم 


20 كتاب الوائض 


َ 2 ع َه 20 - مار 0 ابن ري و و عر 0 ابي 
أو السدس أو هوّ وما بهي من سند وَتعول إلى عشرة 


الثلث» والباقي لأولى رجل ذكرء كما جاء في الحديث. 


قوله: دأو السدس» .2 النخصف مع السدس من ستة » ولَم نقل : 
من اثنى عشر؛ لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به مثال 
من ستة» الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة» وللأخت لأم السدس 
واحدء والباقي لأولى رجل ذكرء العم. 

قوله: «أو هو وما بقي من ستة». يعني الجدمن وما بقي ١‏ 
مثاله: اخ من أم وعم المسالة من ستة» للأخ من الآم السدس 
واحد» والباقى للعم . 

قوله: «وتعول إلى عشرة شَفعاً ووتراً»» تقبل النقص 
والزيادة والمساواة» وتسمى الكريمة» فتعول لسبعة هذا وثر» 
ثمانية شفع» تسعة وتر» عشرة شفع. 

مثال الناقصة: كبنت وأم وعمء المسألة من ستة» البنت لها 
النصف ثلاثة. والأم السدس واحدء والباقي للعم. 

أو خرن شقيقة وأم وعم» المسألة من ستة » للأأخت الشقيقة 
النصف ثلاثة» وللام الثلث اثنان» والباقي للعم. 
المسألة من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللأم السدس واحدء 
وللأخوين من أم الثلث اثنان» الجميع ستة . 

مثال العائلة : 


باب أصول المسائل 


06 أحدت 
لو نوو ال لقم 20 فر 0 ع ثم و ا 
وَالربع مَعْ الثلثِينٍ او الثلث او السدس مِن اثنيْ عَشْر 0 


أختان شقيقتان وأختان من أم وأم» فالمسألة من ستة: 
الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة» والأختان من الأم الثلث 
اثنان» والأم لها السدس واحد» تعول إلى سبعة. 

تعول إلى ثمانية: أختان شقيقتان وأم وزوج» المسألة من 
ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحدء 
وللزوج النصف ثلاثة . 

تعول إلى تسعة: كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم. 
الصمالة من ستة» للزوج النصف ثلاثة» وللشقيقتين الثلثان أربعة» 
وللآم السدس واحدء وللأخ من الأم السدس واحد» تعول إلى 
تسعة» فإن جعلت معه أخاً آخر فلهما الثلث فتعول إلى عشرة» 
وهذا أعلى درجات العول» يعنى عالت بثلثين» صار الذي له 
الفلعن لتبوى له لعفيو دو الاق له قلقاف لين لذ إلا مانا 
وهذا أنتقص ما يكون للورثة. 

قوله: «والربع مع الثلثين أو الثلث أو السس من اثني 
عشر». الربع مع الثلثين من اثني عشر؛ لأنه لا يمكن أن ينقسم 
بلا كسر إلا من اثني عشرء فالربع مخرجه من أربعة» والثلثان 
مخرجهما من ثلاثة» فتكون المسألة من اثنيى عشر. 

مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم. 
المسألة من اثني عشرء للزوجة الربع ثلاثة» وللأختين الشقيقتين 
الثلثان ثمانية» والباقي واحد للعم. 

الربع مع الثلث - أيضاً ‏ من اثني عشر لتباين المخرجين؛ 
لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الربع من أربعة» وهما 


هه كتاب الفرائض 


يو و سواه - م 
وتعول إلى سبعة عشر وترا اع اوه موه وزومو م ونقاخة قله اه ا قارف قله 6166 


متباينان» فنضرب ثلاثة فى أربعة تكون اثنى عشرء كرجل هلك 
عن زوجته وأة وفو اليا ل لين اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة 
والأم الثلث أربعة» والباقي للعم خمسة. 

الربع مع السدس - أيضاً ‏ من اثني عشر؛ لأن السدس 
والربع بينهما موافقة بالنصف» فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو اثنين 
في ستةء يكون الجميع اثني عشرء كزوجة هلكت عن زوجها 
وجدتها وابنهاء الزوج له الربع ثلاثة» والجدة لها السدس اثنان» 
والباقي للابن. 

قوله: «وتعول إلى سبعة عشر وترأ» يعني أن الاثني عشر 
تعؤل إلى منبعة اشر وتراً؛ :وااوترأ» حال وليسك تمبيرا لسبعة 
عشرء يعني تعول إلى سبعة عشر حال كونها وترأء يعني ولا تعول 
شفعا فتعول ثلاث مرات, إلى ثلاثة عشر» وإلى خمسة عشرء وإلى 
سبعة عشرء مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين 
وأم» المسألة من اثني عشرء للزوجة الربع ثلاثة» للأختين 
الشقيقتين الثلثان ثمانية» وللأم السدس اثنان» تكون ثلاثة عشر. 

تعول إلى خمسة عشرهء مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج 
وبنتين وأم وأب» المسألة من اثني عشرء للزوج الربع ثلاثة» 
وللبنتين الثلثان ثمانية» وللأم العسى اتبان وللاي السدين 
اثنان» تكون خمسة عشر. 

تعول إلى سبعة عشرء مثال ذلك: هلك عن ثمانيى أخوات 
شقيقات وجدتين وأربع اخوات لآم وكلاث زوجاتء الجسالة 
من اثني عشرء للأخوات الشقيقات الثلثان ثمانية» وللأخوات من 


باب أصول المسائل 


وو رسم ريع . 2 0 عله - ع 2 عو و 
والثمن مَعَ سدس أو ثلثِينٍ مِنْ أرَبَعَةٍ وَعِشْرِينَ» وتعول إلى 
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الأم الثلث أربعة» وللجدتين السدس اثنان» ولثلاث الزوجات 
الربع ثلاثة» تعول إلى سبعة عشر. 

تسمى هذه المسألة أم الفُروج؛ لأنها كلها نساء» وكل امرأة 
توك كنلا خرف مع أن الجهات متفرقة» وكل واحدة لا تزيد 
عن الأخرى في ميرائها؛ ولهذا يلغز بها فيقال: سبع عشرة امرأة 
من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية. 

قوله: «والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين» لا بد 
في الأربعة والعشرين من ثمنء إذا قدرت مسألة من أربعة 
وعشرين» وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان» لا يمكن أن تكون 
المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن» كرجل مات عن زوجته 
وأمه وابنه» المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة» وللأم 
السدس أربعة» والباقي للابن سبعة عشر. 

وقوله: أو ثلثين من أربعة وعشرين»؛ لأن مخرج الثمن من 
ثمانية والثلثين من ثلاثة» ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين» كرجل 
هلك عن زوجته وبنتين وعم. المسألة من أربعة وعشرين» للزوجة 
الثمن ثلاثة» وللبنتين الثلثان ستة عشرء والباقي خمسة للعم. 

قوله: «وتعول إلى سبعة وعشرين» أي وتعول الأربعة 
والعشرون إلى سبعة وعشرين» ولا تعول إلا مرة واحدة ويثمنها» 
وَلذللك تشم البقيلة 4:ز ا لسكة تسون الكريمنة؟ لآنها'تغول ناشين 
شفعاً ووتراً» وإن شعت صارت ناقصة فهي أوسع الأصولء أما 
الأربعة والعشرون فلا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع 


وعشرين مثال ذلك: هلك عن ابشين وأبوين وزوحة» المسألة من 
أربعة وعشرين» للبنتين الثلئان ستة عشرء وللأم السدس أربعة» 
وللأب السدس أربعة» وللزوجة الثمن ثلاثة» هذه سبعة وعشرون» 
ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين مرة واحدة وتراً. 

والفرضيون يتشبثون بكل أثر صحيح أو ضعيف يستشهدون 
به لما يقولون» يقولون: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
كان يخطب ويقول: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعاء وجزى 
كل تفسن بها اتسعن:«وفن أثناء ذلك سألوة عن هذه المسالةة 
قال وساردقس النزاة فيا" لو الفوصيم قال نذا 1 سهان اله 
صادف أن سجع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقاً للحكم» هذا 
بعيد جدا!! 

المولفت لم يكن «ثلث مع ثمن»؛ لأنهما لا يمكن أن 
مكنوعا ء لذن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث» والثلث 
لا يمكن أن يوجد مع فرع وارث؛ لأن الثلث فرض العدد من 
الإخوة لأم» ولا يرثون مع الفرع الوارث» أو فرض الأم بشرط 
أن لا يوجد فرع وارث؛» ولهذا قال الجعبري: 

وثمن وثلث لا يحلان منزلا. 

أما الربع مع النصف فإنهما يجتمعان كامرأة هلكت عن 
زوجها وبنتها . 

والربع مع الثمن لا يجتمعان أيضاً. 

فأكرم الأصول في العول الستة» ثم الاثنا عشرء ثم الأربع 


.)١/11705( رقم‎ )١55/57( أخرجها البيهقي (5/ 751) وضعفها في: الإرواء‎ )١( 


باب أصول المسائل 0 
من» مي را مهةم” 7 5 مع دل 0 الى م 

وَإِنْ بْقِيَ بعد الفروض شِيْءٌ ولا عَصَبَة رد عَلى كل فرض 
بقدرِه غير الْرُوَجَيِنِ. 

والعشرونء, أو أربعة وعشرون ونصفها وربعهاء أو ستة وضعفها 
وضعف ضعفهاء أو اثنا عشر ونصفها وضعفهاء كل هذا صحيح. 


قوله: «وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصية ردَّ على كل 
فرض بقدره غير الزوجين» » لما ذكر المؤلف - رحمة الله - عول 
المسائل» والعول هو نقص في السهامء فكل واحد من الورثة 
لاءبكة. أن يتقضن متهمة سيت الحول: ذكر :فيد ذلك وهنو الرد إذا 
بقى بعد الفروض شىء»ء فماذا نعمل بالباقى؟ إن كان هناك عصبة 
فهو للعاصب لقول النبي ككلةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجل ذكر)” 2 وإذا لم دكن عاصب فيقول المؤلف: (رد 
على كل ذي فرضص بقدره غير الزوجين» فلا يرد عليهماء» حكاه 
بعضهم إجماعا. 

واعلم أن مسألة الرد ‏ أصلاً - فيها خلاف» فمن العلماء 
مَنْ أنكرهء وقال: ما بقي بعد الفروض يرد في بيت المال؛ 
لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله 
والذين قالوا بالردء قالوا: إن الله تعالى قال: لوَُوْلوأ ادا بمَسْبمَ 
وَل بَعْضِْ؛ [الأحزاب: 5]» فإذا قلنا: هذا الزائد يصرف لبيت 
المال صرفئاه لعامة المسلمية: وإذا قلنا بالرد صرفناه لذوي 
الأرحام» وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » فالقول نالرة هو 
الصواب» فإذا قال قائل : أنتم زدتم على ما فرض الله قلنا: زدنا 


(1) سيق تخريجه ص(1914١).‏ 
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لسبب وهو زيادة المسألة على الفروض» فنحن لم ننقص شخصاً 
ونزيد شخصاء بل الجميع بالسوية» وكما إننا في العول ننقص من 
كل واحد» فكذلك في الرد حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد 
الشيء أو نقص . 

ومسائل الردء إذا كان المردود عليهم عننا -واعندا»: فأغئلها 
من عدد رؤوسهم كالعصبة تماماً» فإذا هلك هالك عن أربع بنات 
ولا عاصبء, فالمسألة من عدد رؤوسهم من أربعة» كل واحدة 
تأخد ربعا . 

وإذا كانوا أصنافاً متعددة فهي من أصل ستة» ثم منتهى 
الفروض هو منتهى المسألة» فإذا هلك هالك عن أخوين من أم 
وأمء» فالأجناس مختلفة» والمسألة من ستة» للأخوين من أم 
الثلث اثنان» وللأم السدس واحد فتعود المسألة إلى ثلاثة» فيكون 
للأم بدل السدس ثلث» ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان. 

إذا علق عالق ع حوفت انن: العمالة من شك 
لليتك»: النصى ثلاثة «ولبعت' الاين الشدس :واجد» تزه المسالة 
إلى أربعة ونقول: المسألة من أربعة للبنت ثلاثة من أربعة» يعني 
النصف من أصل ستة» ولبنت الابن واحد من أصل ستة وهو 
الآن ربع . 

إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم» المسألة 
من ستة للشقيقتين الثلثان أربعة» وللأخت من الأم السدس واحدء 
تزف المومالة إلى حيس 

هلك هالك عن أخ من أم وجدة» المسألة من ستة» للأخ 
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من الأم السدس واحدء وللجدة السدس واحدء تعود إلى اثنين» 
صار للأخ من الأم بعد الرد النصف وللجدة النصف. 

إذاً مسائل الرد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. فإذا صارت ستة 
فمعناه أنها استكملت الفروضء» ولهذا نقول في أختين شقيقتين 
وأختين من أم: المسألة من ستة للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» 
وللأختين من أم اقلت اثنان ولاو 

وقوله: «غير الزوجين» فلا يرد عليهماء فلو هلك هالك 
عن زوج فقطء. فالمسألة من اثنين للزوج النصف واحدء والباقي 
لبيت المال؛ لأنه لا دليل فى الرد على الزوجينء إذ إن دليل 
الرد قوله تعالى : ظوَأوْا الأتعار بَتَطين أَرَلَ يَْضٍ» [الأحزاب: <]ء 
والزوج والزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم» ولكن بالزوجية» 
فيكون الزوج كواحد من المسلمين» فيعطى لبيت المال» وقد 
حكاه بعض العلماء إجماعاً أنه لا يرد على الزوجين؛ لأنه لا 
وجه في الرد عليهما من حيث الأدلة» وذكر بعضهم عن أمير 
المؤمتين عثمان بن عفان -.ورضي الله عنه ‏ أنه رد على زوج 
فاثعاغنه زوجعة اليس لها وازت نواه" :ومغلوم أن أمير 
المؤمنين عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ من الخلفاء الراشدين وله سنة 
متبعة بأمر النبي 86" . 

أجاب القائلون بعدم الرد بأن هذه قضية عين» وقضية العين 
لا عموم لها فلعله رد عليه؛ لأنه ابن عم فيأخذ النصف بالزوجية 


() انظر: المغني (44/4) ط/دار هجر. 
9 ل لخر ا 


والباقي بالتعصيب, أو رد عليه؛ لأنه رآه من أحق الناس ببيت 
المال؛ لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذلك» فيكون الرد لسبب 
من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عمء أو لاستحقاقه من 
بيت المال؛ لأنه أحق» ولا شك أن الزوج أحق من يُبَرُ بميراث 
زوجته من بيت المال. 

فكيف نعمل إذا كان معه أحد الزوجين. وقلنا: لا يرد 
عليهما؟ فإذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين» 
وقلنا بالرد على الزوجة لقلنا: المسألة من ثمانية» للزوجة الثمن 
واحدء وللبنت النصف أربعة تعود إلى خمسة؛ لكنئنا لا نقول 
هكذا؛ لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن» فنقول: إذا كان 
المزووة عليه عنقا واد فالعويانة ليت 1 فللزوجة 
نصيبها والباقي للموجود فرضاً ورذا فإذا هلك عن زوجة وبنت» 
فالمسألة من ثمانية» للزوجة الثمن واحد» والباقي للبنت فرضاً 
فوذاء النصف فوشي وهو أربعة والبافي ثلاثة رداً. 

وإذا كان المردود عليه متعدداً فإننا نقسم مسألة الزوجية 
ونعطي الزوج أو الزوجة حقهاء ثم نقسم ما بقي بعد فرض 
الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الردء فإن انقسمت 
فذاك وإلا عملنا فيهما ما سيذكر ‏ إن شاء الله فيما بعد. فلو 
هلكت عن زوج وثلاث بنات» مسألة الزوج من أربعة» للزوج 
الربع واحدء بقي عندنا ثلاثة» والبنات الثلاثة مسألتهن من ثلاثة؛ 
لأنعو هن سن واحد»:والجنى الواجد من أصععاث الره 
مسألتهم من عدد رؤوسهمء فمسألة البنات من ثلاثة» والباقي بعد 
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فرض الزوجية ثلاثة» إذاً ينقسم » فتكون المسألة واحدة من أربعة» 
للزوج الربع واحدء والباقي لثلاث البنات فرضا وردا. 

زوج وست بنات» مسألة الزوجية من أربعة» ومسألة الرد 
من ستةء أعطينا الزوج حقه واحداًء وبقي ثلاثة» فلا نقول: لكل 
بنت نصف واحد؛ لأنه لا يعرف الكسر في الفرائض» فلا بد أن 
نصححء وعلى هذا فنقول: للزوج الربع واحد يبقى ثلاثة» ومسألة 
الرد من ستة» اقسم ثلاثة على ستة لا ينقسم إذأً ماذا نعمل؟ نقول 
النعة والثلاثة بيدهما موافقة فى القلكء قترد البقة إلى :ثلكها اثنين» 
تنصرت» اثنين .في أضل اسان أربعة تبلغ ثمانية» للزوج واحد في 
اثنين باثنين» وللبنات ثلاثة فى اثنين بستة» لكل واحدة منهن 
واحد. ْ 

الخلاصة فى الرد: إذا بقى بعد الفروض شىء., فإنه يرد 
عن محا الدرودى 4 تكتر فر قفا دادعالا ماك لبد 
من جنس واحد فمسألتهم بعدد الرؤوس» وإذا كانوا من أجناس 
متعددة فأصل المسألة من ستة» ثم تستقر حيث تنتهي الفروض» 
إن انتهت الفروض باثنين فهى من اثنين» ثلاثة من ثلاثة» أربعة 
من أربعة» خسو من حدما برإذا كاتك ينه ياه انب ادل 
وإذا كان معه أحد الزوجين فصحح أولاً مسألة الزوجية» ثم 
صحح مسألة الردء واقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة 
الرد» إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين. 


كتاب الؤائنض 


4؟؟ 
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إِذَا الكت سول علي ضَرَبْتَ م إن إبَايَنَ 


وان أو وفقه إن وَافْقَهُ بجزء» َْلْثِ وَنَحْوو و وى في أضلٍ 
المَسْأَلْةَء وَعَوْلِهَا إِنْ عَالَتْء قَمَا بَلْعَّ صَحَثْ 7 لضي 
للوَاجِدٍ ما كَانَ لِجَمَاعَتِهِ أَوْ وَفْقُهُ 10 


التصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر؛ 
لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبداً . 

والتأصيل: تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا 
كسر . 

قوله: «إذا انكسر سهم فريق عليهم ضَرَيْتَ عددهم إن باين 
سهامهمء أو وفقه إن وافقه بجزءء كثلث ونحوه فى أصل المسألة 
وعولها إن عالت, فما بلغ صحت منهء ويصير للواحد ما كان 
لجماعته أو وفقه». إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمامء 
المسألة من اثنين» للزوج النصف واحد وللأعمام الخمسة الباقي 
واحدء نقسم سهمهم واحداً على خمسة يكون مبايناً لا شك؛ لأن 
الواحد يباين كل عددء فنضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة 
اثنين تبلغ عشرة» للزوج واحد في خمسة بخمسة. ولهؤلاء واحد 
في خمسة بخمسة» لكل واحد واحد. 

هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام» المسألة من أربعة 
للزوجة الربع واحدء والباقي ثلاثة للأعمام وهم خمسة لا ينقسم 


ويباين» نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ 
كرون وعة انمع للزوجة الربع واحد مضروباً فى خمسةٍ 
خمسة» وللأعمام ثلاثة في خمسة» خمسة عشر» وهم خمسة لكل 
واحد ثلاثة» والمؤلف يقول: (ويصير للواحد ما كان لحماعته» 
عينة الأعمام فى الأول لهم ثلاثة» الآن صار لكل واحد ثلاثة 
يصير للواحد ما كان لجماعته هذا في المباينة. 
فى الموافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام المجدا 
فق أريعة للروجة الربع واحد» وللأعمام الباقي ثلاثة لا ينقسم 
ويوافق» 5 د الستة يم لي الوفق اثنين » واضربه في 
المسالة: اثنين في أربعة بثمانية» للزوجة واحد في اثنين باثنين» 
ولا عنام ثللاثة في أننيق ستة » وهم ستة لكل واحد واد ولو أن 
أغيدا قال: المسألة من أربعة للزوجة ارخ واحداواد وام الباقي 
ثلاثة» فهم ستة فلا ينقسم» نضرب رؤوسهم في فق صل العسالة 
ستة في أربعة بأربعة وعشرين» للزوجة واحد 5 ستة بستة» ولهم 
ثلاثة في ستة بثمانية عشر» لكل واحد ثلاثة. نقول: هذا صحيح 
م فاسد 00 وساف ا ال 
اثني عشرء فلماذا 0 م وفشوون:؟! تمعن أمكن 
الاختصار منع التطويل» وهذا لا شك أنه أسهل» لا سيما إذا 
وجد مناسخات فإنه تطول المسائل. 
كلام المؤلف ‏ رحمه لودع كيار علي فريق» فإذا 
انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولاء هل بينه وبين سهامهم 
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مباينة؟ إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة» وإن كان 
موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة» إن 
كان انقسام فلا حاجة. 

واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق» فلو 
هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج» فالمسألة .من ستةء 
للشقيقات الثلثان أربعة» وللزوج النصف ثلاثة فتعول إلى سبعة» 
فللشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسم وتباين» والقاعدة أن 
كل عددين متواليين فبينهما تباين» فنضرب الرؤوس خمسة في 
غول الفسالة سبعة» تبلغ خمسة وثلاثين» ومنه تصحء للأخوات 
أربعة في خمسة بعشرين», لكل واحدة أربعة» وللزوج ثلاثة في 
خمسة بخمسة عشرء هذه خمسة وثلاثون هذا سهل - والحمد لله -. 
لكن المؤلف ‏ رحمه الله لم يذكر إلا الانكسار على فريق» 
وهناك الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة» وقد بيناه فى 
البرساقية ْ 


باب التصديح والمناسذات وقسمة التنبكات 


هك 
قَص ا 
إِذَا مَاتَ شَخْصٌ وَلمْ تُقْسَمْ تَرِكَتهُ حَنَّى مَاتَ بَعْض وَرَئْتهِ 
2 م ”2 5 5 
قَإِنْ وَرِنُوهُ كا لأَوّلِ كإِحْوَةٍ فَاقْسِمْهًا عَلَى مَنْ بَقِيَء 56 


هذا الفصل عقده المؤلف للمناسخات» وما أدراك ما 
المناسخات؛ أصعب علم المواريث» وقد قال الشيخ منصور 
البهوتي ‏ رحمة الله - في شرحه للإقناع: إنه من أصعب علم 
العرائيي” ونا أحيدة الانعجانة عليه بالنياك لابن الهائب 
ييه الله -. 


0 


قوله: : «إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض 
ورثته» المدة قد تطول وقد تقصرء قد يموتون بحادث ليس بين 
واحد والثاني إلا ساعة أو أقل» فإذا مات بعض الورئة قبل أن 
تقسم التركة» فمن يرثه؟ هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم؟ 
يقول المؤلف: 

«فإن ورثوه كالأول كإخوة» أي: ورثوا الثاني كالأول. 

قوله: «فاقسمها على من بقي» مثال ذلك: له إخوة عشرة» 
مات الأول نقسمها على تسعةء مات الثانى» اقسمها على ثمانية» 
مات الثالث» اقسمها على سبعة؛ مات الرابع» اقسمها على ستةء 
مات الخامسء» اقسمها على خمسة» فإذا كان ورثة الثاني هم بقية 
وَونهة الأول بدون اختلاف فاقسمها على من بقي. 

فإذا قال قائل: لماذا تسمى هذه مناسخة والمسألة ما 
احتاجت إلى عمل؟ تقول+ لآن المسألة الثانية: نينختك العسالة 
الأولن فبلا من 1ن تقول من :عقر تقول يد تديسة وهنا 
يسمى بالاختصار قبل العمل. 


زرحم كتاب الفوائض 
سن فاق م قال لووط ل 122 ها عاق ل اد وى او ةراف + 
وَإِن كان وَرَئة كل مَيتٍ لا يرون غيره» كإخوًة لهم بنونء 
2 ك1 الام ابيز 00 ه66 - 

فصصحح الاولى وَاقسِم سَهُمَ كل مَيتِ عَلى مُسَالتِهِ؛ وَصحح 
سكير كوا دن ا 


قوله: «وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيرهء كإخوة لهم 
بدون» نصح الأولي وانسة سهة كل ديت على مسالده وصحع 
المنكسر كما سبق»؛ إذا ماتوا واحداً بعد واحد ولم تقسم تركة 
الأولة وورثة كل ميت لا يرثون غيره» يعني كل واحد مستقل 
بورثته» فصحح الأولى ثم صحح مسألة الميت الثاني» ثم اقسم 
نصيبه من المسألة الأولى على مسألته؛ فإن انقسم صححت 
المسألتان من عدد واحدء وإن لم ينقسم فإما أن يباين وإما أن 
يوافق» يعني اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم: 
مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاثة أبناء» المسألة من ثلاثة» 
صِحّحناها كل واحد أخذ واحداًء لكن أحدهم مات قبل القسمة 
عن أربعة أبناء» فالمسألة الأولى من ثلاثة» أعطينا كل واحد 
نصيبه فكان نصيب الميت واحداًء ومسألته من أربعة» اقسم 
واحداً على أربعة لا ينقسم ويباين» اضرب مسألته أربعة في 
المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشرء صارت مسألة الثاني كأنها 
رؤوس ورثة انكسرت عليها سهامهم. من له من المسألة الأولى 
شيء أخذه مضروباً في المسألة الثانية» فللوارث الباقي» الأول 
واحد في أربعة بأربعة» والثاني واحد في أربعة بأربعة» ومن له 
شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه من الأولى» الباقون 
أربعة كل واحد له واحد؛ اضرب واحدا في نصيب مورثه يساوي 
رايد وكذلك فافعل. ْ 


باب التصمحبح والمناسذات وقسمة التيكات زةثثا- 
2 0 م 324 اتن هام 7 بلحو ع بن 
وَإِنَ لم يَرئوا الثاني كالآولٍ صَححت الاولى» و ت أاسهم 
الثانى عَلى وَرَنْتِه» فَإنْ انْقَسَمَتْ صَحَتْ مِنْ أَضلِهّاء 500 


فطريقة العمل إذا مات أكثر من واحد بعد الأول» وورثة كل 
ميت لا يرثون غيره» فالعمل كالتالي : 

نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث» ثم نصحح 
مسألة كل واحد ونقسم عليها سهامه من المسألة الأولى» إما أن 
ينقسم أو يباين أو يوافق» ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام. 
إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم وهكذاء ثم نجمع مسائل الأموات 
الأخيرة» وننظر بينها بالنسب الأربعة» موافقة» مباينة» مماثلة» 
مداخلة» الممائثلة نكتفى بواحدء. والموافقة نرد وفق إحداهما لما 
توافق. به الأخرق + والمداغلة تتفي بالكبرى > والساينة تطيرت 
كل واحد في الأخرى. 

مثال ذلك: اثنان وأربعة بينهما مداخلة نكتفى بالأربعة» 
أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف ؛ لأن الستة لها لضت والاربعة 
لها النصف. ثلاثة وثلاثة مماثلة» ثلاثة وأربعة مباينة» ثم نضرب 
الحاصل من النظر بينها بالنسب الأربعة» ويسمى جزء السهم في 
مسألة الميت الأول» فما بلغ فهو الجامعة» ثم نضرب جزء السهم 
في نصيب كل واحد من المسألة الأولى» فمن كان حياً أخذ 
نفمييلا» ومن كان اهمها فسيةا اللحاصل على تسالتة'قينا' كان فهو 
جزء سهمهاء يضرب به نصيب كل واحد منها. 


قوله: «وإن لم يرثوا الثاني كالأول صحَّحْت الأولىء» وقسمت 
أسهم الثاني على ورثته. فإن انقسمت صحت من أصلهاء إذا 


وام كتاب الؤائض 


2 


- صلم هه ب ده سم 4 .سس 5ه 7 0 ٠‏ 3 2 
وإِن لم تنقسم ضربت كل الثانِيَة أو وفقهًا للسهّام فِي الأولى؛ 
وَمَنْ لهُ شَيْء مِنْهَا فَاضَرِبْهُ فِيمَا ضَرَبَْهُ فِيهَاء وَمَنْ لَهُ من الثاني 
0 5 0 اضر م 2 53 2 4 0 ره ا اظ 
شَيْءٌ فَاضَرِبه فِيما تَرَكّهُ المَيِّت أَوْ وفْقِهِء فَهُوَلَهُ» وَتَعْمَلَ في 
الثايث فأكترَ عَمَلْكَ فِي الثاني مَعَ الأول . 


انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته صِحَّحتاء أي: المسألتان 
الأولى والثانية «من أصلها» أي: من أصل الأولى. 

قوله: «وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية» عند التباين. 

قوله: «أو وفقها للسهام في الأولى» ومن له شيء منها 
فاضريه فيما ضربته فيهاء ومن له من الثانية شيء فاضريه فيما 
تركه الميت أو وَفْقِهِ فهو له, وتعمل في الثالث فأكثر عملك في 
الثاني مع الأول» ‏ 

إذا اختلفت المواريث يجعل لكل ميت جامعة مستقلة» إذا 
كان الذين ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة» نجعل ثلاث جوامعء 
ونقسم نصيب كل ميت على مسألته؛ إن انقسمت صحت الجامعة 
الثانية من الجامعة الأولى» وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى 
ثم توزع سهام الميت منها على ورثته» وإن لم تنقسمء فإما أن 
تباين أو توافق» إن باينت ضربناء كل سهام الميت من الجامعة 
في الجامعة» وإن وافقت فالوفقٌء ثم نقول: من لداشىء من 
الجامعة أخذه مضروباً فيما ضربته فيهاء وهو وفق مسألة الثاني أو 
جميعهاء ومن له من الثانية شيء أخذه مضروباً في سهام مورثه 
من الجامعة عند التباين» أو وفقه عند التوافق. 


لقوق لقي لك ري تي 101 ننه 
عه 


قَصَزا 
1 َو وافادة و م مه 3 - لاله وك َل 
إذا أمَكنَ نِسَبَّهَ سَهُم كل وَارِثْ مِنَ المَسَألةَ بجزْءِ 


قوله: «إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله 
كنسيته»2. قسمة التركات: وصول نصيب كل وارث إليه بدون 
نقص» ولها طرق» أحسنها طريق النسبة إذا أمكن» فإن لم يمكن 
فهناك طرق مذكورة في البرهانية. 

طريق النسبة أن تعطى كل واحد من التركة مثل نسبته من 
المسألة» يعني أن ول : لفلان السدس أو الريع أو الثمن 
وهكذا. 

مثال ذلك: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين 
شقيقتين» المسألة من ستة» للأم السدس واحد؛ وللأخوين من 
الأم الثلث اثنان» وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة» فتعول إلى 
سبعة» للم السبع واحد من سبعة» إن كانت معدودة عددناهاء 
وإن كانت مشاعة فهي مشاعة. فإذا كانت التركة عقاراً يكون للأم 
سبع العقارء وللأخوين من الأم سُبّعاه يعني اثنين من سبعة» 
وللأخوات الشقيقات أربعة أسباعه» يعني أربعة من سبعة» هذه 
القجلة سيك ْ 

لكن إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثيرء فأحياناً 
تصح من آلافء فالنسبة تكون صعبة جداًء هل يمكن أن تقول: 
لهم العشر ونصف نصف نصف نصف العشر؟! ما يتصور هذا! 
هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى» إما طريق القيراط - سواء 


قلنا: القيراط أربعة وعشرون أو عشرون -» وإما طريق ضرب 
التركة فى المسألة. 

وقوله: (إذا أمكن» قد يقول قاتل: وهل يمكن أن لا يمكن؟ 
الجواب: نعم يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعداداً كثيرة 


باب ذوي الحام [ اج 
بَابُ ذوي الأزخام | 


قوله: «ذوي» بمعق أضحاف:. 

قوله: «الأرحام»: جمع رحم وهم القرابة» كا يف أن 
أسباب الإرث ثلاثة» رحم ونكاح وولاء» لكن الأرحام هنا غير 
الأرحام هناك» الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة» 
فأبو أمك قريب ليس من أصحاب الفروض؛ لأن الجد ليس من 
أصحاب الفروض إذا كان مسبوقاً بأنثى» وليس من العصبات؛ 
لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سُبِقَ بأنثى فإنه لا يرث» 
فنسميه صاحب رحمء الخال أخو أمك. والعم أخو أبيك» الأول 
من ذوي الأرحام؛ لأنه قريب» لكنه ليس من أصحاب الفروض 
ولا من العصبة» إذاً هو ذو رحمء والثاني عاصب. 

فَذَوُو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة» وعرف ذوي 
الفروض عرف ذوي الأرحام» كما تقول: الجيم تحتها نقطة 
والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقطء الآن تعرف الحاء؛ 
لأنك عرفت ما يقابلهاء فاعرف ذوي الفروض واعرف العصبة 
تعرف ذوي الأرحام. 

وذّوُو الأرحام اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في توريثهم. 
ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب؛ لقول الله تعالى: 


ربعم - مد ووم 6ه ضَ 5 أ مه 
لوأوْلواً الارحام بعضهم أقل"لف لبعض فى كحتلب أله # [الأحزاب: 5]. 


ولأن النبي يكدِ قال: «الخالة بمنزله الأم)”''. وقال: «الخال وارث 
من لا وارث كا وهذا نص . 
الخال أو أبا الأم من مال القريب» ونضعه في بيت المال يأكله 
أبعد الناس!! مثل هذا لا تأتي به الشريعة» فالصواب المقطوع به 
أن ذوي الأرحام وارثون» لكن بعد ألا يكون ذو فرض أو 
عاصبء ولهذا نقول: ذوو الأرحام كل قريب ليس بذي فرض 
ولا عصبة. 
لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث» فمنهم 
من قال: يرث الأقرب مطلقاًء فالأقرب بأي جهة يرث؛ لأن الله 
5 1 عم 011 رع 9 3م 52 200 01 
يقول: #وأؤلوا الارحام بَعَضمُمْ أَوْلَ يعض »» والأقرب أولى من 
الأبعد. فخال وابن عمة المال للخال؛ لأنه أقرب. 
ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل» أي: أنهم ينزلون منزلة 
من أدلوا بهم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف ‏ رحمة الله فقال: 
«مرثون بالكدؤطل» يعني نزلهم منزلة من أدلوا به فأبو الأم 
مدلٍ بالأم فله ميراث الأم؛ ابن الأخت مدل بالأخت فله ميراث 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الصلح/ باب كيف يكتب. . . (55949) عن البراء بن عازب 
- رضي الله عنه -. 
() أخرجه الإمام أحمد (5/١17)؛‏ وأبو داود في الفرائض/ باب في ميراث ذوي 
الأرحام (35899)؛ وابن ماجه في الديات/ باب الدية على العاقلة. .. (5775) 
عن المقداد بن معد يكرب. قال الحافظ في البلوغ :)40١(‏ «حسنه أبو زرعة 


الرازي وصححه ابن حبان (1070) والحاكم (0714/4». وانظر: التلخيص 
(0ه5*) والإرواء 00لا .)١‏ 


كو ذه 2 ل 8 م 000007 عن 7 2 2 
الذكر والاسين سَواعء فوّلد العنات وَوَلْد بنات البنين) 
862 هر م إن 
وَوَلد الاخوّات كامهاتهم. 11 


من الأمء فهم يرثون بالتنزيل قال الناظم : 
نَرُلّْهُمُ منزلة مَنْ أدلّوًا بو إِرْنَا وَحَجبَاً هكذا قَالوا بِهِ 

قوله: «الذكر والأنثى سواء»» فابن الأخت وبنت اللأخت 
يرئان ميراث الأخت على السواءء هكذا مشى عليه المؤلف؛ 
وعلل بعلة عليلة وهي أنهم يرثون بالرحم المجردة» فاستوى 
ذكرهم وأنثاهم كولد الأم» فالإخوة من الأم يرئثون بالسوية» الذكر 
والأنثى سواءء أخ وأخت من الأم لهم الثلث بالسوية؛ لأنهم 
يرثون بالرحم المجردة. أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن 
العصبية . 

والقول الثاني في المسألة: أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم 
وأنثاهم سواء فذكرهم وأنثاهم سواءء وإن أدلوا بمن يختلف فيه 
الذكر عن الأنثى فهم يختلفون» فأولاد الإخوة من الأم سواءء 
فلو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء؛ 
لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواءء وهذا مقتضى قولنا: إننا 
ننزلهم منزلة من أدلوا به أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم 
وأنثاهم فيجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» ابن العمة وبنت 
العمة» فالعمة مدلية بالأب» والأب ممن يفضّل فيهم الذكر على 
الأنثى» فلابن العمة الثلثان ولبنت العمة ثلث ميراث العمة. 

قوله: «فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم». 
ولد البنات الذكور والإناث كأمهم. هلك هالك عن ابن بنت 


0 كتاب الفيائنض 


وبنت بنت نجعلهما بمنزلة البنت فلهما ميراث البنت ‏ على كلام 
المؤلف ‏ يستويان فيه. 

وعلى القول الثاني: للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو مات ميت 
عن ابن بنت وينت بنت وعن ابن أخت شقيقة» نزل ابن البنت 
وبنت البنت منزلة البنت» ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة اللأخت 
لشفينة :وندز كان اليك نات عن بدك واعيت شفع فلليدت 
النصف وللأخت الشقيقة الباقى بالتعصيب»ء» فابن البنت وبنت 
البنث لهما النصفه. وابن الأخت الشقيقة له الباقي» فابن الأخت 
النشفة “صان أكثر إرثا عن ابن البدةويدت البنت ؛ لأنهما على 
كلام المؤلف ‏ لهما النصف لكل واحد الربع» وعلى القول الثاني 
المت كتوم عن كلاقة: لان البقف اثناة .ولعت :الت 
واحد. 

وقوله: «وولد بئات البئين وولد الأخوات كأمهاتهم». فلو 
هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن» فبنت البنت تصل إلى 
الوارث بدرجة واحدة» وبنت بنت الابن تصل إلى الوارث 
بدرجتين » فكأنه مات عن بنت وبنت ابن. 

هلك هالك عن بنت بنت» وبنت بنت ابن» وعمة» لبنت 
النفق النصقف ولبعث يكف الأرن السدسن تكملة التلقيق» وللعمة 
السدمن فرضاً والباقئ تحصبياً ؛ لآنها مذلية بالآنء: فإذا قدرنا أن 
العيك مات عن يضت ينك ابن :واي «فالمير انق هكد للبيت 
النصف :ولبنت الاب السدمن تكملة الثلئين». وللاات السدمن فرض) ' 
والباقي تعصيباً . 


باب ذوي اللرحام /الاأ اد 


وَيَثَات الإخوة وَالأَعْمَام حون أو لأست وَيَنَاتٌ بَنِيهم)» 
وَوَلَدَ الإِخْوَة لدم كبَائِهِمْ 4ه | لجا ة اماع اموا لماع 5357 


وقوله: «وولد الأخوات 207 الذكور والإناث» يعني 
ابن الأخت وبنت الأخت سواءء فإذا هلك هالك عن بنت أخت 
شقيقة وبنت أخت لأب وعمة» فكأنه مات عن أخت شقيقة 
وأخت لأب وأبء. المال للأبء» إذاً بنت الأخت الشقيقة ما لها 
شيءء وبنث الأخت لأب ما لها شيء؛ لأن الأب يحجب» 
ولنجعل العمة بنت عم شقيق» فكيف نقسم؟ 

نقول: قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم 
شق للخت الكنققة النصف :وللأاعت: لأت السدين ‏ تكييلة 
الثلثين» والباقي للعم» نقول: بنت الأخت الشقيقة لها النصف» 
وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين» والباقي لبنت العم. 

قوله: «وبناث الإخوةٍ والأعمام» الأعمام بالكسزدو قعةة 
لأننا. لو قلنا : «والأعمام» بالضم ما استقام المثال؛ لأنهم عصبة 
ولا راك :لبناك الأخوات معهم». ومثل هذا يحسن بالمؤلف أن 
يقول: «وبناتٌ الإخوة وبناتٌ 0 لئلا يتوهم. 

قوله: «لأبوين أو لأب» وبناث بنيهمء وولد الإخوة لأم كآبائهم» 
وإنما قال المؤلف ‏ رحمة الله «وبئات الاخوة والأعمام»؛ لأن 
بني الإخوة عصبة» وبني الأعمام عصبة» أما الإخوة من الأم فإن 
أبناءهم وبناتهم كلهم من ذوي الأرحام؛ ولهذا قال: «وولد 
الاخوة لأم كآبائهم» . 

إذا ‏ نيت الأخ الشقيق وبتنت الأخ لأب كآبائهم ‏ فلو هلك 
عن بنت أخ شقيق» وبنت أخ لأبء فالمال لبنت الأخ الشقيق؛ 


حم كتاب الفرائض 


وَالأَخْوَالُ وَالِحَالَاتٌ وَأَبُو الأمّ كَالأَمّ ل 


لأنه لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب فالذي يرث الأخ 
الشقيق ولا شيء للأخ لأب. 

وقوله: «والأعمام لأبوين» أيضاًء ولم يقل: وولد الأعمام 
لآم؛ لأن أصل العم لأم من ذوي الأرحام» لكن العم الشقيق 
والعم لأب عصبة» وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم» فبنت 
العم الشقيق بمنزلة العم الشقيق» وبنت العم لأب كذلك. 

هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق» وعن بنت عم لأب» 
فالميراث لبنت العم لأب؛ لأنها أقرب؛ فبنت ابن عم شقيق 
اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق» واجعل بنت العم لأب بمنزلة 
العم لأب». فلو هلك هالك عن عم لآب وابن عم شقيق لكان 
المال للعم لأب. 

قوله: «والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم» الأخوال كالأم 
والخالاات كالأمء وأبو الأم كالأم» لكن لو اجتمع أخوال وخالاات 
وأبو أم» يرث أبو الأم؛ لأن الأب يحجب الإخوة» ولكن مراد 
المؤلف ‏ رحمة الله في التنزيل» أما الميراث فحسب المسألة. 

نبدأ بالأخوال: هلك هالك عن خال وعمة شقيقة» فالخال 
'بمنزلة الآم» والعمة الشقيقة بمنزلة الأب» فعندنا أم وأبء للأم 
الثلث والباقي للآأب» فللخال الثلث وللعمة الباقي. 

الخاللات: لو هلك هالك عن خالةٍ وعمدّء. فالخالة بمنزلة 
الأم والعمة بمنزلة الأب» فكأنه مات عن أم وأب, للأم الثلث 
وللأب الباقي» إذاً للخالة الثلث وللعمة الباقي. 

وقوله: «وأبو الأم كالأم» فلو هلك هالك عن خال وخالة 


باب ذوي اللإحام 0 


وَالْعَمَّاتَ وَالعَمُ لأمّ كأ أب» َكل جَدَةٍ دلت أب 0 مين 
ضح 5 
هى إخداهمّاء | 


وأبي أم وبنت عم ننزلهم» فنقول: الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة 
الأم» وبنت العم بمنزلة العم. فكأنه هلك عن أم وعم» نصيب 
الأم وهو الثلث لمن أدلوا بهاء وهم أبوها وأخوها وأختهاء فلو 
ماتت عن هؤلاء لورثها أبوهاء إذاً لأبي الأم الثلث» ولبنت العم 
الباقي؟ لأنها أدلت بالعم . 

قوله: «والعمات والعم لأم كاب» العمات أخوات الأب» 
والعم لآم أخو الأب لأمه. ينزلون منزلة الأب. 

قوله: «وكل جدة أدلت بأب بين أمَيْن هي إحداهما كأم أبي أم» 
مثاله: أم 9 أم هذه من ذوي الأرحام؛ لأن الذي أدلت به وهو 
الجد أبو الأم من ذوي الأرحام» وهو غير وارث؛ لأنه مسبوق 
ا والمدلي بذوي الأرحام» من ذوي الأرحام. 

قوله: «أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد» إذا أدلت الجدة 
بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام» فأم الأب وإن علت 
أمومة وارثة» وأم الجد وإن علت أمومة وارثة» وأم أبي الجد غير 
وارثة؛ لأن المؤلف يقول: «بأب أعلى من الجد) فتكون من ذوي 
الأرحامء وقد مر علينا أن الصحيح أنها وارثة» وأن كل جدة 
أدلت بوارث فهى وارثة» وكل جدة أدلت بغير وارث فهى غير 
واوثة» إذ1 آم آبي الجد.وازثة؛ لأننا تقول أي .فرق بين. أم آم أبن 
الجد وبين أم الجد؟ لا فرق!! كلتاهما مدلية بوارث» ويجب أن 
نقول: كل من أدلت بوارث فهي وارثة. 
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قوله: «وأبو أم أب» وأبو أم أم» وأخواهماء وأختاهما بمنزلتهم». 
أم الأب وارثة؛ لأنها جدة ليس بينها وبين الميت إلا واحد»ء أبوها 
غير وارث لكنه بمنزلتهاء وأبو الأم فهو غير وارث؛ لأنه من ذوي 
الأرحام فيكون بمنزلة أم الأم؛ لأن كل من أدلى بوارث فهو بمنزلته. 

وقوله: «وأخواهما وأختاهما» إما أعمام أو أخوال» يكونون 
بمنزلتهم» سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. 

قوله: «فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به»»؛ فمن أدلى بأم 
الأب فله نصيبها السدس» ومن أدلى بالأخت فله نصيبهاء وهلم 
جرّاء المهم أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث 
الذي وصل إليه. 

قوله: «فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا 
سبقء كأولاده. فنصيبه لهم». ذوو الأرحام إما أن يدلي واحد 
بواحد» أو جماعة بواحد». أو جماعة بجماعة» فإن أدلى جماعة 
بوارث واستوت منزلتهم فلة ولا سق كأولادة فنصيبه لهمء 
مثاله: أخ من أم له ثلاثة أبناء» هؤلاء جماعة من ذوي الأرحام 
أدلوا بالأخ من الأمء فلهم نصيبه. 

وقوله: «بلا سبق» مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا 
شيء للآخر؛ لأنه أنزل» فأبناء أخ من أمء وأبناء أبناء أخ من أم, 
الأخيرون لا يرثون؛ لأن المؤلف ‏ رحمه الله - اشترط أن تستوي 
منزلتهم منه بلا سبق. 
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وثلاث عمات متفرقات». 10071010111 


قوله: «فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرىء لهذه حق أمها 
ولاذُونَيَيْنِ حق أمهما»؛ فابن وبنت أخت اسمها زينب» مع بنت 
لأخت أخرى اسمها فاطمة., هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين شقيقتين 
يكون لهم الثلثان. لكن هل نقسمه أثلاثاً» أو نقول: الابن والبنت 
لهما حق أمهما زينب» والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق 
أمها؟ الثانى؛ لأن هؤلاء أدلوا بجماعة» فيعطى كل من أدلى 
بوارث ميراث من أدلى بهء فللأختين الثلثان» فيكون ثلث الأخت 
التي لها ابن وبنت لابنها وبنتهاء ويكون ثلث الأخت التي لها 
ينك واحدة لبها » وغل للذكر له مكل .حظ الأتترين 5 المذهب لاه 
والصحيح نعم . 

قوله: «وإن اختلفت منازلهم منه». هذا ضد قوله: «واستوت 
منزلتهم) . 

قوله: « جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه»» مثال ذلك : 

قوله: «فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات 
متفرقات»» ثلاث خالات متفرقات يعنى خالة شقيقة» والثانية خالة 
من أم؛ والثالثة خالة من آب» وثلاث عمّات متفرقات» واحدة 
شقيقة. واحدة لأم» واحدة لأب». الخالات مدليات بالأم. 
والعمّات مدليات بالأب» قَدّر كأن الميت مات عن أم وأب» 
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للأم الثلث وللأب الباقي» اقسم نصيب الأم على ورثتها وهن 
أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم» المسألة من ستة للشقيقة 
النصف ثلاثة» وللتي للأب السدس تكملة الثلثين واحد» للأأخت 
الأم السدس واحدء وترد إلى خمسة. 

نصيب الأب الثلثان نقسمه بين ورثته أخت شقيقة وأخت 
لأب وأخت لأم». المسألة من ست للشقيقة النصف ثلاثة» وللتي 
للأب السدس تكملة الثلثين واحدء وللأخت لآم السدس واحدء 
فترد إلى خمسة» ولهذا قال المؤلف: 

«فالثلث للخالات أخماساً والثلثان للعمات أخماساً وتصح من 
خمسة عشر» , فالقاعدة إذا أدلى جماعة بجماعة» اقسم المال بين 
المدلى بهم كأن الميت مات عنهمء ثم اقسم المال بين المدلين 
كأن المدلى بهم ماتوا عنهم» وتصح المسألة؛ وذلك لأن إرث 
ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة. 

قوله: «وفي ثلاثة أخوال متفرقين», أحدهم أخ للأم من الأم 
والثاني أخ للأم من الأب, والثالث أخ للأم شقيق. 

قوله: «لذي الأم السدس» » الخال من أم له السدس . 

قوله: «والباقي لذي الأبوين»., لأنه لو ماتت الأم عنهم 
لكانت المسألة كما يلي» أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم» فللأخ 
لأم السدسء, وللأخ الشقيق الباقي» والأخ لأب ليس له شيءء 


باب ذوي اللرحام 5-0 


إِنْ كانَ مَعَهُمْ أبُو أَمٌ أَسْمَطَهُمْ وَفِي ثلاث بَنَاتِ عُمُومَةٍ 
مُتَمَرّقِينَ المَالُ لِلّتِي لِلأَبَوَيْنِ وَإِنْ أَذلَى م 1 بِجَمَاعَةٍ 
سيت المال ب دن العدرى يت : سا لا أ 
المَذْلِي به وَإِنْ سَقَط بَعْضُهُمْ ببَعْض عَمِلْتَ به 52101070 


ولو صاح الأخ لأب: كيف تعطون الأخ لأم وأنا لا تعطونني؟! 
نقول: لأنه ذو فرض وأنت عاصب وحجبك الشقيق. 

قوله: «فإن كان معهم أبو أم أسقطهم». لأن الأب يسقط 
الإخوة» فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب 
وأبي أم» قَذّر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أب 
وأخيها من أم وأبيهاء من يرثها؟ أبوهاء ولو كان معهم جد أم 
فعلى القول الراجح يسقط الإخوان». وعلى القول الثاني يرث 
معهم على التفصيل السابق. 

قوله: «وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين»» «متفرقين») وصف 
للعمومة» أي : ثلاثة أعمام متفرقين. 

قوله: «المال للتي للأيوين». هلك هالك عن بنت عم شقيق 
وبنت عم لأب وبنت عم لأمء قَدَّر كأن الميت مات عن ثلاثة 
أعمامء عم شقيق وعم لأب وعم لأمء من يرث؟ العم الشقيق» 
العم لأم ليس بوارث؛ لأنه من ذوي الأرحام» والعم لأب 
محجوب بالعم الشقيق. 

قوله: «وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم, 
فما صار لكل واحد أخذه المدلي به وإن سقط يعضهم ببيعض عملت 
به». إذا أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال أولاً بين المدلى بهم. 
ثم ما كان لكل واحد أخذه المدلي به على حسب الميراث» وإن 
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سقط بعضهم»ء أئ: بعض المدلئ بهم ببعض عملت به مثال 
ذلك : 

هلك هالك عن بنت بنت» وبنت أخ شقيق» وبنت أخ لأمء 
أدلى الآن جماعة بجماعة» ثلاثة أدلوا بثلاثة» اقسم المال بين 
المدلى بهم أولاًء وقَدّر كأن الميت مات عن بنت وأخ شقيق وأخ 
لأم» للبنت النصف والباقي للأخ الشقيق» والأخ لأم تسقطه 
البنت» إذن تقول لبنت: البثت النضف» ولببت الأخالشقيق 
الباقي» ولا شيء لبنت الأخ لأم. 

إذاً إذا أدلى واحد بواحد فله نصيبهء وإذا أدلى جماعة 
بواحد فلهم نصيبه» يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميت» وإذا 
أدلى جماعة بجماعة فإننا نقسم المال أولا بين المدلى بهم» ثم 
نورث المدلين كأن المدلى بهم ماتوا عنهم» وبهذا تم ميراث ذوي 
الأرحام. 

قوله: «والجهات أبوة. وأمومةء. وبنوة».» هذه جهات ذوي 
الأرحام» وفي التعصيب الجهات خمسة:ء لكن في ذوي الأرحام 
جعلوها ثلاثة على اختلاف بين العلماء في هذا؛ لأن ذوي 
الأرحام لا يوجد فيه نصوص تفصيلية . 

فالأبوة يدخل فيها كل من يأتي من قبل الأب» العم لآم من 
جهة الأبوة؛ لأنه أخو أبيك». أو ابن جدتك من قبل أبيك فهو من 
قبل الأبوة» والخال من قبل الأمومة؛ لأن الصلة بينك وبينه من 
قبل الأم» الإخوة من الأم أبناؤهم من جهة الأمومة» والمذهب 
خلاف هذاء فالمذهب أن أبناء الإخوة من الأم من جهة الأبوة» 


باب ذوي اللإحام زههداك 
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لكن ليس قولهم وحياً منزلاً» فنحن نقول: أين الأبوة؟! إخوتك 
من الأم ليس لأبيك بهم صلة إطلاقاًء ولهذا نرى أن أولاد 
الإخوة من الأم من جهة الأمومة بلا شك. 

البنوة ة يدخل فيها من يدلي من الفروع بأ أبقاة البتاك؛ 
أبناء بنات الابن» وهكذاء فما فائدة معرفة هذه الجهات؟ يقول 
الفقهاء: إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجب من 
دونه» وإن كانوا في جهتين نرمّي كل واحد حتى يصل إلى 
الوارث» فإذا كان أبو أم فهو من جهة الأمومة» وبنت بنت بنت 
بنت بنت». هل نقول: إن أبا الأم الأقرب إلى الميت فيحجب 
الل لأنهما في جهتين» وإذا كانوا في جهتين وجب 
أن نرق المدلي حتى يصل إلى الوارث ولو بَعْدء أما إذا كانوا في 
جهة واحدة فالأقرب يحجب. 

مثال ذلك: بنت بنت بنت بنت» وبنت بنت» وبنت عم» 
هذه لا تضر؟؛ لآنهنا فى جهة أخترق ع هل بدت البيت التى.فى 
المرتبة الثانية تحجب بنت البنت التي في الرابعة؟ نعم» تحجبها؛ 
لأنها أقرب إلى الميت» وبنت العم ترث الباقي» فنقول: بنت 
البنت لها النصف, والباقي لبنت العم. 

إذاً الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي الأرحام إذا كانوا 
في جهة واحدة» فالأقرب يحجب الأبعدء وإذا كانوا في جهتين 
يرقى كل واحد حتى يصل إلى الوارث. 

فابن ابن ابن ابن ابن ابن خال جهته الأمومة» هل يرث مع 
بنت البنت القريبة؟ نعم يرث؟ لأن الجهة مختلفة. 
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أم أبي الأم. وأم أبي أم الأب. هل هؤلاء الجدات 
مختلفات في الجهة؟ 

نعم؛ لأن الأولى من جهة الأمومة والثانية من جهة الأبوة» 
فنرقي كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وترث» لكن كيف ترث؟ 

نقول كما سبق: للجدات إن تساوين السدس بينهن» وإن لم 
يتساوين فللقريبة» لكن المذهب يرون أن الجدات سواء من قبل 
الأم أو من قبل الأب في جهة واحدة» والإنسان يتعجب كيف 
تكون أم أبي الأم في جهة الأب؟! 

قالوا: لأن كل واحدة منهما تسمى جدة» والمسألة مسألة 
اجتهاد؛ لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل في ميراث ذوي 
الأرحام» ولهذا اتعتلف فيه العلماء اختلافا كثيرا . 
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مَنْ خلت وَرَنْةَ فيهم حمل فطلبوا القسمة 1 

لحي كشا تئر للا 101 


أفادنا المؤلف ‏ رحمة الله بهذه الترجمة أن الحمل له 
ميراث» ولكن لا بد له من شرطء وهو أن يعلم وجوده حال 
موت مورثه فإن لم يعلم فإنه لا يرث» وذلك فيما إذا ولد لستة 
أشهر فأكثر من موت مورثه وأمّه توطأء فإنه في هذه الحال لا 
يدرى أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبله» ولهذا لا بد أن 
نقول: الحمل لا بد أن يعلم وجوده حال موت مورثه» وذلك بأن 
تأت رةه لأقل من سطة أشهر من موق «مووته ولعش + .وهذه الخال 
الأولى؛ لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش. 

الحال الثانية: أن تأتي به بعد أربع سنوات» فلا يرث بناء على 
أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات على كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله -. 

الحال الثالثة: ما بين ذلك أن تلده لستة أشهر فأكثر من 
شوك مووكة» فإن كانك لآ قوط علهنا أنة مويجود بيقينا :* إن 
كانت توطأ فلا نعلم؛ لآنة يحعيل: أنهنا نشات بة بعد ميوت 
المورث». وإلا فلا يرث. 

والجيل كينا هو معلوم؛ إمَا أنبيكون ذكرا أن انق واو 
ذكراً ل أو ذكرين » أ القرمةه وإما أن يخرج ع أو يخرج 
ميتاًء كل هذه احتمالات؛ ولذلك نستعمل اليقين في ميراثه. 

قوله: «من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة» أفادنا 


2 206 مل لكر م مِنْ إِرْثْ ذَكَرَيْنِ أو أَنْيْيْن ول 


بقوله: «فطلبوا القسمة». أنهم إما ألا يطلبوا القسمة ويقولوا: 
ننتظر حتى يوضع الحمل ونعرف» وإما أن يطلبوا القسمة» وإذا 
طلبوا القسمة» فهل يجابون إلى طلب القسمة» أو يقال: انتظروا 
حتى يخرج الحمل؟ الجواب: يجابون؛ لأن المال مالهم» فإنه 
لما مات الميت صار ماله للورثة» فإذا طلبوا القسمة أجيبواء وإن 
طلب بعضٌ وامتنع بعضٌ يجاب الطالب؛ لأنه شريك ويقول: أنا 
أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثي فيجاب. 

إذاً قوله: «فطلبوا القسمة»» يعني أو أحدهم طلب القسمة 
فإنه يجاب» ولكن ماذا نصنع بالحمل؟ يقول : 


«ؤقفٌ للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين»» فتارة يكون 
الأكثر إرث ذكرين» وتارة يكون الأكثر إرث أنثيين» فإذا استغرقت 
الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين؛ لأنه سيبقى لهما 
الثلثانء» وإن كان أقل من ع الثلث فالأكثر إرث ذكرين ؛ لأنه لو كان 
أنثيين كان لهما الثلثان والباقى للعاصبء لكن إذا كان ذكرين 
صار الباقي لهماء وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة. 


هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين» الزوجة على كل 
حال لها الثمن» سواء خرج الحمل حياً أو ميتاً؛ لأنه لا يمكن أن 
يزيد إرثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء» بقي الحمل؛ هل 
نوقف له إرث أنثيين» أو إرث ذكرين» أو إرث ذكرء أو إرث 
انع ؟ الجواب: إرث ذكرين م؛ لأنا لو وقفنا إرث ذكرين صار 
للموجودين نصف الباقي؛ لأنه يكون مات عن أربعة أبناء» للابنين 
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2 و > 06 و 2000 0 0 و ىس 2 
فإذا ولد أخذ حقهء وما بَقَيَ فهو لمستحقهء *ش*ظ2( 


الموجوديّن نصف الباقى» وإن قدرناه واحداً صار للاثنين الثلثان» 
أن قدراه أشي فيان للموجود ين أريعة اما موف إذا الأكدن أن 
نقدره ذكرين» فإن قال قائل: لماذا لم نقدره ثلاثة؟ نقول: هذا 
نادر» والنادر لا حكم له» لكن لو فرضنا أننا قدرناه اثنين ثم زادا 
زجع في نصيبهم. 

فإذا قال قاتل: لماذا لا نقدره واحداً لأنه متيقن؟ قلنا؛ لأن 
وجود الاثنين كثير» ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا: لا نجعل له شيئا؛ 
لأنه يحتمل أن يسقط ميتاً» لذلك اختار أصحابنا - رحمهم الله - 
أن يوقف له نصيب اثنين» فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقف 
تعبيي ا لأكيين. وإن كان الأكثر تصبية الذكرين:وقف ضيب 
الذكرين. 

قوله: «فإذا ولد» يعني الحمل . 

قوله: «أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه» وإن زاد رجع على 
الموجودين» فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل» الزوجة لها 
الثمن» ونقدر أن الحمل ذكران فنعطي الابنين الموجودين نصف 
الباتى» لكن إن عبار الحمل 'ثلاتة» تنيع عليهم ولقول:: :يدلا 
فخ أن القسمه أرباعاً تقسيه أعمانا» للايين المزحودية الخيسان 
وللحمل ثلاثة أخماس. 

فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقهء فإن بقي 
شيء رد على مستحقهء وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه؛ لأن 


المسألة كلها تحت الواقع المستقبل. 


.وم كتاب الوائض 


و 
م 9 سر ه ووارةو. 0 24 0 00 م 
وَمَنْ / يحجبه يَاخذ إرثه كالجدق وَمَنْ يتقصضه شيثا 


و 


الجقين وَمَنْ سَقَط به به لَمْ يُعْط شَيْئَا وَيرِتُ وَيُورَتُ ث إن 
اكه طارها اا 000 


قوله: «ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة, ومن ينقصه شيئاً 
اليقينَ» ومن سقط به لم يعط شيئاً». الورثة الذين مع الحمل 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: لا ينقصه الحمل شيئاً فنعطيه نصيبه كاملا . 

القسم الثاني: ينقصه الحمل فنعطيه اليقين. 

القسم الثالث: يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئاً . 

مثال ذلك: مات رجل عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق» 
هذا المثال ينطبق على كل الأقسام الثلاثة» الجدة نعطيها كاملاً؛ 
لأنه لا يحجبها ولا ينقصهاء فلها السدس على كل حال» سواء 
ولد ميتاً أو حياًء الزوجة إن ولد حياً فلها الثمن وإن ولد ميتاً فلها 
الربع» إذا الحمل ينقصها فنعطيها اليقين وهو الثمن» الأخ الشقيق 
إن ولد الحمل ذكراً سقط الأخ» وإن ولد ميتأ ورث الباقي» وإن 
ولد أنثى أخذ الباقى بعد فرضها فنمنعه من الميراث» ونقول: 
النظر أنه وحن حعماق أن يكون الحمل ذكراً فيسقطء فلا 
نعطيه» هذا بالنسبة لإرث من معه. 

قوله: «ويرث ويورث إن استهل صارخاً». شرط ميراثه أن 
يستهل ماوكا وقوله: «صارخاً» حال لكنها حال مؤكّدة تؤكد 
معنى الاستهلال وهو رفع الصوت, ومعناه أنه إذا ولد سمع له 
صياح؛ لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخاًء فإن الشيطان 
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أو عطس أو بَكَى أو رَضَعَْ أو تَتمّسَ وَطَالَ زَمَن التََفْسِء 
د 


فَاسْتَهَلَ ثم مَاتَ وَتْرَجَ لَّمْ يَرتْء 000 
قد رصد له فينخسه في خاصرته ليقتله'" . 

قوله: «أو عطس, إذا عطس دَلَّ ذلك على حياته؛ لأنه لا 
يمكن لهذا الحمل أن يعطس بدون حياة. 

قوله: «أو بكى» الفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف لين 
ليكئن: هاخا 

قوله: «أو رضع أو تنفس» أي: سمعناه تنفس» أو تنهّد. 

قوله: «وطال زمن التنفس» فنفس خفيف جداً» ثم يموت» 
لا يدل على الحياة الكاملة. 

قوله: «أو وجد دليل حياته» أي دليل» وما ذكره المؤلف من 
الأمثلة داخل في قوله: «دليل حياته» فيكون هذا من باب عطف 
العام على الخاص . 

قوله: «غير حركة واختلاج» الحركة اليسيرة ما تدل على 
الحياة» والاختلاج أي: الاضطراب؛ لأن هذا لا يدل على 
استقرار الحياة. 

قوله: «وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث» 
ظهر بعضه وصرخ ولكن تعسرت الولادة فمات وخرج فإنه لا 


09 أخرجه البتخاري في احاديك الأتبياء/. بات قول الله تعالى + #واذكر فى الكتب 


مَريمَ. . .* (741)؛ ومسلم في الفضائل/ باب فضائل عيسى - عليه السلام - 
(1757) عن أبي هريرة - رضي الله. عنه -. 


19" كتاب الفوائض 


و 


وَإِنْ جهل المُسْتَهلٌ مِن التَوْأَميْنِ وَاخْتَلتَ رهما يعَيّنُ بِقَرْعَةٍ 


يرث؛ لأنه لم تتم الولادة» إذاً لا بد أن يستهل صارخاً بعد 
الولادة» بعد أن ينفصل من أمه ويخرج وإلا فلا يرث» فشرط 
إرث الحمل» شرط سابق وشرط لاحق» الشرط السابق أن يعلم 
وتجرقه خرن مرك موزئة الزن لى يقل كينا لو اتيك يه تتبن فهر 
فأكثر وهى توطأ فإنه لا يرث؛ لأننا لا ندري هل نشأت به أمه 
قبل موك العووكء أن يده ولهذا اانا تمع الرتجل امن إتبان 
زوجته إذا كان حملها يرث الميت» كإنسان تزوج امرأة لها أولاد 
ممن سبق فمات أحد أولادهاء نقول: لا تجامعها؛ لأنه إذا 
جامعها فسيكون هذا الولد الذي في بطنها أخاً من الأم فيرث» 
فنقول: لا تجامع حتى تحيض المرأة» إذا حاضت علم أن ليس 
في بطنها حمل. 

الشرط اللاحق وهو أن يستهل صارخاًء فإن لم يتم 
الشرطان فلا ميراث له. 

قوله: «وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين 
بقرعة» أي: إذا جهل المستهل من التوأمين» فإن كان إرثهما 
وأحذا فل حاجة للقرغة» لأنه سواء وجد هذا أو هذا إن 
اختلفا كما لو كان أحدهما ذكراً والثانى أنثى» فلا بد أن نعين 
أحدهما بالقرعة؛ لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم نجد غيرها. 

وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين» وجاءت 
في السّنة في ستة مواضع» وهي طريق شرعي لتعيين المبهمء في 
القرآن الكريم جاءت في آل عمران: #ومَا كُنتَ لَدَيْهِمَ 3 ور 


1 ل 0 يَكَدُلُ بوره اا ل 


أقللمهم أد : يكفل مريم وما كنت لديهم إِذ ينة» [::15]» 
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والموضع الثاني في سورة الصافات: #وَإنَّ يوشم ل لْمرْسَنَ 9 
إِذْ أَبَقَ إِكَ الْقكِ المتحون 9© مَاممَ هَكَانَ يِنَ 
والسنة معروفة منها أن الرسول يك كان إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه» فأيهما خرج سهمها خرج بها''. 

قوله: «والخنثى المشكل» وهو الذي لا يُعلم أهو ذكر أم 
ارج وهو أنواع: 

الأول: أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى» يعني فرجاً وذكراً 
ويبول منهما جميعاً. فهذا لا ندري هل هو ذكر أو أنثى؟ 

الثاني: أن يكون له مخرحٌ واحد يخرج منه البول والغائط» 
ولا له آلة ذكر ولا آلة أنثى. 

الثالث: أن يكون له دبر مستقل» ويخرج البول من غير ذكر 
ولا فرج» يخرج رشحاً كالعرق الكثيف. 

الرابع: ألا يكون له فرج إطلاقاً من أسفله» لا دبر ولا قبل 
ولا فرج» وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه» يبقى في معدته ما شاء الله 
حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب» ثم 
يتقيأء كل هذا ذكره الفقهاء. فهؤلاء كلهم نسمّيهم خنثى مشكلاًء 
وأفادنا المؤلف ‏ رحمة الله أن في الخنثى من ليس مشكلاً وهو 
كذلكء كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى» ولكنه يبول من فرج 
الأنثى ويحيضء فهذا غير مشكل» فنجعله أنثى» وكما لو كان له 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب هبة المرأة لغير زوجها (7095)؛ ومسلم في 

فضائل الصحابة/ باب في فضل عائشة ‏ رضي الله عنها  )١14405(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها -. 


عل؛ة؟) كتاب الفيانض 


0-8 و 25 أ َك 0 2005 2-0 
يرث نصفث ميراث -9 ونصفت ميراث اي 
ه 2 


فرج اننن وآلة ذكنة ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأننى 
ولا يحيض» فهذا يسمونه خنثى واضحا. 

ماذا نعمل في الخنثى المشكل؟ نقول: إن وافق الورثة على 
أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظرء أو حتى تجرى له عملية كما 
في وقتنا الحاضرء فهذا المطلوب, وإن لم يوافقوا فالمؤلف 
يقول: 

«يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى» وهذا هو 
العدل4 لأنه .ها ادام مشكلاً :فيب آن اتحتاطاء وتقول :: لك يضف 
ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى». فلو هلك هالك عن ابئين 
أحدهما خنثى» فمسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من 
ثلاثة» الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحدء الأنوثية من 
ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان» وبين المسألتين تباين نضرب 
إحداهما في الأخرى تبلغ ستة» ونقول من له شيء من إحدى 
المسألتين أخذه مضروباً في الأخرى. 


باب ميراث المفقود 0 


المفقود مَنْ فُقِدَ ولم تعلم له حياة ولا موت» إما أنه دخل 
فى حرب ولا يُدرى أسَلِمَ أم قَتِلَء أو أنها جاءت فيضانات 
واجترفت الناس ولا يُدرى» أو ركب سفينة ولا يدرى أين ذهب». 
فماذا نصنع فيه؟ يقول المؤلف: 

«من خفي خبره بِأسَرٍ أو سفر غاليه السلامةء كتجارةء انتّظر 
به تمام تسعين سنة منذ ولد»» مثل إنسان سافر إلى المدينة مثلاً - 
في وقت آمن» ثم فقدء فهذا السفر غالبه السلامة» نقول: ينتظر 
تمام تسعين سنة منذ ولدء فإذا كان فقد وله عشرون سنة ننتظر 
سبعين سنة» وإذا فقد وله تسع وثمانون سنة وإحدى عشر شهرا 
ننتظر شهراً واحداً مع أن ظاهر سفره السلامة» لكن هذا عليه 
سؤالان: 

الأول: لماذا خخص تسعون سنة؟ قالوا: لأن هذا أكثر ما 
عن فنه الأسنان غاناه وأعناز هذه الأمة ما جين السحين إن 
السبعين» لكن يوجد من يصل إلى مائة. 

الثاني : كرفم تتنظو قهير ا باهذ ؟! هذا لا يكفي؛ لأننا إذا 
قلنا طن إلى عام اين انماع ناتيت السعرن كي بان 
ميت» ووٌرِتٌ ماله واعتدّت زوجتهُ وحلت للأزواج» ومثل هذا لا 
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يكفي في الغالب» وقولهم: إن الأكثر والأغلب أن لا يعيش أكثر 
من هذاء نقول: لكن وجد من يعيش مائة سنة أو أكثر. 

قوله: «وإن كان غالبه الهلاك». أي: غالب سفره الهلاك. 

قوله: «كمن حرق في مركب فسلم قوم دوم قوم». الحركت 
غرق في البحر وسلم قوم ا الساحل». وقوم فقدوا ولا يعلم 
عنهم. منهم هذا الرجل المفقودء فهذا غالب فقده الهلاك» أو 
احترق المركب أو ما أشبه ذلك. فالغالب الهلاك. 

قوله: «أو فقد من يبن أهله, . خرج يقضى حاجة فى السوق 
فلما أصبحوا لم يجدوه. هذا أيضاً - ظاهر فقذه الهلاك. 

قوله: «أو في مفازة مَهُلكة». يعنى فى أرض فلاة ليس 
حولها ماء ولا شجر ولا سكان» هذه يسميها العرب مفازة من 
الفوزء وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به؛ لأنها مهلكة فقالوا: 
مفازة تفاؤلاً» كما قالوا فيما يوضع على الكسر: جبيرة» تفاؤلاً 
بجبره » فالذي يفقد فى مفازة لا ماء ولا ساكن ولا شىء » فظاهر 
غيبته الهلاك. 

قوله: «انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد». في بعض النسخ 
«منذ تلف». والصواب «منذ فقد). لأنه إذا تلف ما ننتظر ولا 
ساعة» لكنها سبقة قلم من المؤلف ‏ رحمة الله - فينتظر به تمام أربع 
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سنين منذ فقدء فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون 
سنة» أحدهما ظاهر غيبته الهلاك» والثانى ظاهر غيبته السلامة» 
ننتظر بمن ظاهر غيبته السلامة سنتين» والآخر الذي ظاهر غيبته 
الهلاك أربع سنين» هذا غير معقول!! كيف نقول: الذي ظاهر 
غيبته الهلاك وله ثمان وثمانون سنة ننتظره أربع سين والذى 
ظاهر غيبته السلامة وله ثمان وثمانون سنة ننتظره سنتين؟! كان 
يقتضي الأمر العكس» وإنما قدروا هذا التقدير للتوقيف يعني هذا 
لامجالللعقل فيه؛ لأن هذا هوالذي ورد عن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم '"©2. ولكن لنا أن نقول: ما ورد عن 
الصحابة قضايا أعيان» وقضايا الأعيان ليست توقيفية؛ لأن قضايا 
الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينهاء وإذا كان قضايا 
أعيان فهو اجتهادء فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه 
إلى اجتهاد الإمام» أو من ينيبه الإمام في القضاءء والناس 
يختلفونء, من الناس مَنْ إذا مضى سنة واحدة عرفنئا أنه ميت؛ 
لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يُعرف» فإذا قُقِدَ يكفي أن نطلبه 
في سنة» ومن الناس من هو من العامة يدخل مع الناس» ولا 
)١(‏ ومن ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ (؟/01/5) عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر 
أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (77/1؟)؛ وعبد الرزاق )١7711(‏ عن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما -. وأخرج سعيد بن منصور في سننه (17/85)؟ والبيهقي 


(440/0) عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ مثل ذلك» وصحح هذه 
الآثار الحافظ ابن حجر فى الفتح (9/ )”1٠‏ ط/دار الريان. 


0 كناب الؤائض 
٠ 7 2 0 1‏ - ا ور عسوو : كل 3000 06 
ثم يقسّم ماله فيهمّاء فإن مات موّرئه فى مذةٍ التريص أاخذ 
ع ثُ م ا ب ا 

كل وَارث إذا اليَقِينَ وَوَقِفَ ما بقِىء 1 


يعلم عنه إن اختفى لم يفقدء وإن بان لم يؤبه به» هل نقول: إننا 
ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟ لا؛ لأن هذا يحتاج 
إلى "أن تتجرى فيه أكقرة” لأله إلسان معموز لبن اله قبسة فى 
المجتمع» فننتظر أكثرء ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا 

أيهنا تكتلفع"الشبالة باغثلاف:ضيظ الدولة .عضن الدول 
تكون حدودها قوية لا يمكن أن يدخل عليها أحد. وإذا دخل 
عليها أحد لا يمكن أن يخرج»ء فهذه لا نطول مدة الانتظار؛ لأنها 
محكمة محصورة» وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال 
الشخصء وباختلاف السلطان وقوة النظامء فإننا يجب أن نرجع 
فى ذلك في كن مكان وزمان بحسبه ) وهذا هو الراجحء وحينئل 
لنا نظران: النظر الأول: في قسم مالهء يعني بحكمنا بموته يقسم 
ماله والنظر الثانئ: فى إرث من معه. يقول المؤلف: 

«ثم يبقسم ماله فيهما» «فيهما» الضمير يعود على العَيبة العو 
ظاهرها السلامة والتى ظاهرها الهلاك. 

قوله: «فإن مات مورّثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذاً 
اليقين ووقف ما بقي» إذا مات مورثه. يعنى مات شخص يرثه 
المفقود في مدة الانتظار نبقي حق المفقودء ونقسم ما زاد على 
حقه بين الورثة. فإذا كان المفقود ابنا مع ابنين موجودين نوقف له 
الثلث» ونعطي الابئين الموجودين كل واحد ثلثاً مدن تبج 
الأمر. 


باب عبياث المفقود 8 لد 


9 


فَإِنْ م قَدِمَ أْحَذَ نَصِيبَهُ وَإِنْ نْلَمْ يَأْتِ فَحُكُمُهُ كم مَالِهِه وَلِبَاتِي 
الورئة أن تستعالكوا على كا راة عن كن المفقود لستييكو ب 


قوله: «فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأتِ فحكمه حكم ماله» 
أي متى حكمنا بموته ورث وارثوه مالّه الأصلىي» ومالّه الذي ورثه 
من التورنة»"فإذا أوقفنا لهتعشيرة الاك دن موذثة كو تيفيك المدة 
ولم يأتِء وقلنا: الرجل ميت» وكان عنده من قبل عشرة الاف 
فالتركة عشرون ألفا فتورث. 

وخلاصة الأمر 

أولاً : المفقود هو الذي اختفى فلم يعلم أحي هو أم ميت؟ 

اننا : الفقهاء يقولون: إن كان ظاهر غيبته السلامة ننتظر به 
تمام تسعين سنة منذ ولدء وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ننتظر به 
أربع سنين منذ فقد. 

ثالثاً: إذا مضت المدة ولم يأت يقسم ماله بين ورثته؛ لأننا 
نحكم بموته» وإذا أتى قبل تمام المدة يأخذ الموقوف له ولا 
إشكالء» وإذا مات له مورث في مدة الانتظار يوقف نصيبه كأنه 
حي موجودء ويرث من معه اليقينَ» ثم إن قدم فالأمر واضح»ء 
وإن لم يأت فحكمه حكم مالهء وإذا علمنا أنه مات قبل موت 
مورثه» يرد المال على الورثة» فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود 
والثاني مفقودء ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب فالمال 
للابن الموجود. ولا إشكال في ذلك. 

قوله: «ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود 
فيقتسمونه» يعني حق المفقود إذا وقفناه وزاد» فللورثة أن 
يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم؛ لأنه ليس له وارث. 


“رم سر 2 5 زا 3 6 53 سام َه ون 82 
إذا مَاتَ مَتَوَارِئَانٍ كَأَْحَوَيْن لأب بهذم أؤْ غرَقٍِ أو غرَبَةٍ أو 

5 8 - 3 و > ه 6 2 و 3 -ه 3 اه 3 
رِء وَجهل السّابق بالمَوْتِ وَلمْ يَحْتَلِهُوا فيه» وَرِتَ كل وَاحِدٍ 


م 0 7 2 2 5 ثأةار 7 نَم 
من الآاخر مَنْ تِلادِ مَالِهِ دون ما ورنه منه ؟ دفعا للدور. 


الغرقى يعني الذين غرقوا جميعاً ولم نعلم السابق منهمء 
فهل لهم نظير؟ نعم» لو سقطت طائرة ولم نعلم الميت الأول» لو 
انقلبت سيارة ولم نعلم الميت الأول» لو شب حريق ولم نعلم 
الميت الأول» فالمراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعاً ولم نعلم 
عن حالهم» هل ماتوا لحظة واحدة أو تقدم أحدهم؟ 

قوله: «إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو 
نار» الهدم واضح. والغرق واضح. والنار واضحةء والغربة 
كرجلين سافرا جميعاً وأتانا خبر أنهما ماتاء ولم ندر أيهما الأول 
فحكمهما حكم من ماتوا بغرق أو نار ولم يعلم الأول منهم. 

قوله: «وجُّهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه» يعني ورئة كل 
واحد لم يختلفوا. 

قوله: «ورث كل واحدٍ من الآخْر من تِلادٍ ماله دون ما ورثه 
فثة ذفعاً للدون: أولا 'تضور المسآلة > هولاء جماعة ركيوا سفينة 
غرقت السفينة وماتوا كلهم» ولا ندري أيهم الأول» فهل يجري 
التوارث بينهم أو لا؟ المذهب أنه يجري التوارث بينهم إذا لم 
يعختلفته الورثة: 


© هه ههه وه هو وو وه وو ةوهو ووو وو وو وو وه و و ومو وو ووو وم وو و ووو ووو ووو ود6و.9مء. .و٠‏ 


القول الثاني: أنه لا توارث بينهم» كل واحد منهم لا يرث 
الآخرء وإنما يرثه الورثة الآخرون؛ لأن من شرط الإرث أن 
عفد ا لوزاوك معد نوت العورت لقو له تعان ع لف يتا 
تَرَكَ أَرْوْجَُكُمْ4 [النساء: ؟١]0‏ #وَلْأَبوَيّهِ لِكلْ حر يَنْهُمَا ادس 

هِمَا ترَك4 [النساء: »]١١‏ فلا بد أن نعلم أن الوارث وجد بعد موت 
المورث» وهنا الشرط غير موجود. إذا لا توارث». وهذا القول 
مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو - أيضاً - أهون وأقطع 
للنزاع» على القول الأول سيكون نزاع إذا كان أحد الذين غرقوا 
يملك الملايين» والثاني يملك ثوبه الذي عليه فقط. فنورث هذا 
مرق .هنذا بوة "من هذا قالش كه ورف ندم الفقدر 1 أنه لا 
شو اله والفقين يرث من الخ فتعرة مال نذا الس الورلة 
الفقير بأي حق؟! فالقول الراجح بلا شك أنه لا توارث بينهم . 


وعلى المذهب إن تنازع الورثة في المثال الذي ذكرناء 
أخوان أحدهما يملك الملايين والثاني ما عنده شيء» كل واحد 
منهم له زوجة وأمء ثم تنازعوا فورثة الغني يقولون: إن مورثكم 
مات قبل مورثناء وأولئك يقولون بالعكس. فهنا يتساقطونء وهذا 
فيه شيء من الصحة. ويكون ميراث كل ميت لورثته» وأما إذا لم 
يختلفوا قالوا: ما نعلمء فنحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول أو 
الثاني» فحينئذٍ يرث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله 
أي: من قديمه ‏ لا مما ورثه منه؛ لأننا لو قلنا: مما ورثه منهء 
صار دوراً»ء فيرث هذا مما ورثه منهء ثم ذاك يرث مما ورث منهء 
وهكذا. 


© ©» © هه هه »هم ههه 6و هوه وو ومو وو ووه وو ووو ووو ووو و ووه وهم وه ووو وه ومو ووو وو و٠١‏ 


مثال هذا: أحدهما خلف مليون ريال والثانى خلف مائة 
القوريال ]ةا تورف ما سيدمانة الالنة فى ا حت المليون 
سيرث خمسماتة ألف» وذاك إذا ورث من الآخر يرث خمسين 
ألفاء هل نضم الخمسين ألفاً للمليون ونقول: يرث هذا خمسمائة 
ألف وخمسين ألفا؟ 

لا يمكن. لو قلنا هذا لزم أن ندورء فنقول: يرث صاحب 
مائة الألف خمسمائة ألف من صاحبه؛ وصاحب المليون يرث 
خمسين ألفاً من صاحبه وتنتهي المسألة» ومع هذا نحن نقول 
ونرجح: أنه لا توارث بينهماء وأنه لا حق لأحدهما في مال 
الآخر؛ لأن الشرط وهو وجود الوارث بعد موت المورث لم 
يتحقق». وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعى ‏ رحمه الله - وهو 
القيان ني السلا امن اتسنو برسي اللا وشو الشموات 


باب عيراث أهل الملل 


ا المُسْلِمُ الكَافِرَ إِلّا بالوّلَاءء وَلَا الكَافِرٌ 
المسك إل بالوّلاءء 323*007 


أهل الملل يعنى الأديان» ولا يمكن أن نبحث فى ميراث 
اهل لمان بش مود مييه ا لج هه انناب امراف تاوق 
نكاح ونسب وولاءء فإذا وجد اثنان بينهما توارث وهما على دين 
واحد جرى التوارث» وإن اختلف دينهما فلا؛ لأن من شرط 
الإرث اتفاق الدين» لقول الله تبارك وتعالى ‏ لنوح حين قال: 

إِنَّ أبن مِنَ أمْلي» قال الله له: طِإِيَرٌ لين بِنْ أَمْلِلكَ4 اهرد: ه4. 

7 ولقول النبى عله فى حديث أسافة ين ريل اوضق الله عنه -: 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم0". 00 

قوله: «لا يرث المسلمٌ الكافرَ إلا بالولاء ولا الكافرٌُ المسلمّ إلا 
بالولاء» والدليل ما أشرنا إليه من الآية» وما قاله النبى كَل : « 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». ولأن الإرث مبني على 
الموالاة والنصرة» ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم والكافرء أما 
قول المؤلف: «إلا بالولاء». فهذا الاستثناء لا دليل عليه ولا 
يصح أثراً ولا نظراًء أما كونه لا يصح أثراً فلعدم الدليل 
الصحيحء وقد ورد فيه حديث ضعيف”"» وأما كونه لا يصح 
)١(‏ أخرجهالبخاري في الفرائتض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (51514)؛ 

ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .)١515(‏ 
() أخرجه الدارمي في الفرائض/ باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام (79491 -- 


يك ا سه ودام وا د و .لم و 
ويتوّارث الحربئيٌ وَالذْميٌ والمستامن 00 


نظراً؛ فلأن الإرث بالولاء أضعف من الإرث بالنسب والزوجية» 
فإذا كان اختلاف الدين يمنع الميراث مع السبب الأقوى. فكيف 
لا يمنعه مع السبب الأضعف؟! هذا خلاف القياس وخلاف 
النظرء ولنضرب لهذا مثلاً: هلك هالك عن أب كافر هل يرثه 
أبؤة؟ ل 
سيده؟ على المذهب يرثه» وعلى القول الراجح له يرثه» ونحن 
نقول بالقول الراجح لعموم الحديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم». 

لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وعن عم مسلم يصلي» 
فميراثه للعمء والابن الذي له يصلي لا يرث» وكذلك لو كان 
هناك رجل لا يصلي ومات عن أقارب مسلمين فإنهم لا يرثونه؛ 
لأنه لا يرث المسلم الكافرء وسيأتي ‏ إن شاء الله - بيانه . 

قوله: «ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن». هؤلاء ثلاثة 
أصناف من الكفارء فالحربى هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا 
ذمة ولا أمان. 

وقوله: «والمستأمن» بكسر الميم» وأكثر الناس يقولون: 
المستأمّن بفتح الميم وهذا غلط؛ لأنه ليس مستأمّناً بل هو مُوَّمَّنء 
وهو الذي أغطيّ الأمان ألا يعتدى عليه» سواء من الإمام أو ممن 
- 4 ؛ والنسائي في الكبرئ في الفرائض/ باب الصبي يسلم أحد أبويه 


(05؛,؛ والدارقطنى (7/5/5)؛ والحاكم (5/ 40756 والبيهقي 2-20 عن 


ل ات ل ب ا ا مانن اننا في 7 
و يرب بعصهم , السو سجن د 9ه 
اختلافهّاء ا 
يجيز إجارته الإمامء كما قال النبي كَكلِ: «قد أجرنا من أجرتٍ يا 
أم هائء )2320 , ١‏ 

م صادئ 


وقوله : «والذمي» وهو الذي بيننا وبينه عهد وذمة أن يبقى في 
اونا امنا تحفكل: لحتو ل ولا يعتدى عليه لكن عليه الجزية. 

والمعاهد هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عهدء لكنه في 

بلده مستقل» لين الالح ربد به تعلق» إلا العهد الذي بيئنا وبينهء 
فتوارك هؤلاء إذا اتفقت تفقت أديانهم» فكلهم يهود. كلهم نصارى » 
كلهم مجوسء كلهم شيوعيونء يتوارثون إذا اتفقت أديانهم» وإن 
اختلفت فلا توارث» والدليل قوله تككلِِ: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم)”". فإن هذا يدل على أن اختلاف الدين مانع 
من الإرث» ولهذا قال المؤلف: 

«وأهل الذمة يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع 
اختلافها» أهل الذمة هل يمكن أن تختلف أديانهم؟ نعم» يهودء 
نصارى» مجوسء هؤلاء أهل الذمة» ثلاثة أصناف». والصحيح 
أنهم أكثر من ثلاثة أصناف» وأن جميع الكفار يمكن أن يكونوا 
أهل ذمة» تعقد لهم الجزية» كما صح ذلك فيما رواه مسلم عن 


بريدة - رضي الله عنه اي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به (801)؛ 
ومسلم في الصلاة/ باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان (55) عن 
أم هانئ ‏ رضي الله عنها -. 

() سبق تخريجه ص(؟١75).‏ 

() في الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها (1/ا١).‏ 


قوله: «وهم» الضمير يعود على أهل الأديان. 

قوله: «ملل شتى» أي : متفرقة» اليهود ملة» والنصارى ملةء 
والمجوس ملة» والشيوعيون ملة» والبوذيون ملة وهكذاء وهذا هو 
القول الراجح 

وقال بعض العلماء: إن الكفر ملة واحدة» لكن هذا قول 
ضعيف ؛ لأن اليهود يقولون: ليست النصارى على شيء» والنصارى 
يقولون: ليست اليهود على شيء» فكيف يكونون أمة واحدة؟ ! نعم هم 
ا لحن اليه لجان يم افون )ركذا لول 

مثلا: أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة» يدخل فيهم الأشعرية» يدخحل 
فيهم كل من لم يَكُمْر من أهل البدع» إذا قلنا هذا في مقابلة الرافضة» 
لكن إذا أردنا أن نبين أهل السنة» قلنا: إن أهل السنة حقيقة هم السلف 
الماع النون الجكم دن على الميقة و اخدرلازها. وتحوط كو لا قافن 
والمعتزلة والجهمية ونحوهم ليسوا من أهل السنة بهذا المعنى . 

قوله: «والمرتد لا يرث أحدآ» لأنه ‏ والعياذ بالله ‏ ليس له 
دين ولا يقر على دينه» يعنى لو كان عندنا كافر ملحد غاية 
الالهاد كدر على ديت الكو لؤارسن أحه إلى التفرقية أذ 
النصرانية لا نقره؛ لقول النبي كل : «من بدل دينه فاقتلوه”© 
يعني من بدل دين الإسلام» فإننا نقتله إذاً المرتد لا يرث أحداً» 
ولا أباه ولا أمه ولا ابنه؛ لأنه مرتد مخالف للدين وليس على 
دين؛ لأنه لا يقر على هذا الدين. 
() أخرجه البخاري في الجهاد/ باب لا يعذب بعذاب الله (70117) عن ابن 

فباس د رفن العمماب: 


باب عيراث اهل الملل 00 
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وإِن مات عَلى ردته فمّاله ف . 


قوله: «وإن مات على ردته فماله فيء» يعني يُدتَل في بيت 
المال» وبهذا نعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله يحكمون على 
الشخص بعينه بالردة أو غيرها مما يقتضيه فعله»ء خلافا لما عليه 
الشباب الآن فإنهم يتهيبون أن يكفروا أحداً بعينه. وهذا غلطء إذا 
وجد الكفر وتمّت الشروط وانتفت الموانع» فإننا نكفره بعينه 
ونعامله معاملة الكافر فى كل شىء؛ لأنه ليس لنا إلا الظاهرء أما 
لو فرضنا أنه كان مؤمناً بقلبه» ولكن يظهر الكفرء فهذا حسابه 
على الله عرَّ وجل لكن نكفره بعينه؛ لأننا لو قلنا: إننا لا نكفر 
أحداً بعينه» وإنما نكفر الجنسء ما بقى أحد يكفرء ولا أحد 
يُدعى إلى الإسلام . 1 

وقوله: «وإن مات على ردته فماله فىء» دليل ذلك قول 
النبي كلِِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»”"» وهذا 
واضح؛ ولأن الإرث مبني على النصرة والولاء» ولا نصرة ولا 
ولاء بين المسلم والكافرء هذا ما ذهب إليه الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
وهم أسعد بالدليل مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه 
وومةه ديد جرف أن اليد توف وا ان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في أيام الردة يورّثون أهل المرتدين 
من أموال المرتدء ولكن الإنسان يقول: ما جوابي يوم القيامة 
حين يناديهم فيقول: «ماذا أجبتم المرسلين»؟ ماذا نقول في 
قوله ككِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»؟ وأما فعل 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» فهل أجمعوا عليه؟ لو أجمعوا عليه 


(0) سبق تخريجه ص(5؟70). 


وَيَرتْ المحوس بنراتين إن أسشلموك أذ تحاكمرا 


2000 ا 0540 ه 7 ا عو ه ب عر آ 

إِلَيْنَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْء وَكَذَا كم المَسْلِم يَطأ ذَاتَ رَحجِمِ 

عماس 2 20 2 7 

جر مره بسبههة مفومووةةةةمة و ةو و ووة ءءء ةمة مم ةم ةة نمل مله مم م مله 
4 


لقلنا: إجماعهم حجة. لكن من يقول: إنهم أجمعوا على هذا؟ 
والمسالة ليشت غتدي. بذاك الحشالة اليلق "إذاتبقئ على الأضل 
وهو: ١لا‏ يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

وقوله: «فماله فىء» الفىء يكون فى بيت المال» يصرف فى 
التصالم العاكة» كبداة المساجد» ويتاء المدارشء :وإغطاء 
الفقراء» المهم ما يصرف فيه بيت المال» يصرف فيه مال المرتد. 

قوله: «ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا» المجوس من 
مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه ‏ والعياذ بالله - 
ينكح أختهء بنتهء عمتهء أمهء وهذا من أخبث المذاهب 
وأقبحهاء فإذا كان أحدهم يدلي بقرابتين فإنه يرث بهما؛ لأنهم 
يعتقدون حل فعلهمء فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين» كما 
ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تدلي بجهتين ترث ثلثي السدس. 

قوله: «أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم» يعني إذا تحاكموا إلينا 
قبل إسلامهم فإننا نورثهم قلق سني امقرايشيتة فإن لم يسلموا 
أو لم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم . 

قوله: «وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة» 
يعني لو أن المسلم وطئ ذات رحم محرم منه بشبهة» والشبهة إما 
شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد» فمن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت 
أخته أو بنته فهذا شبهة اعتقاد.» ومن عقد على امرأة على أنها 


ع 


أجنبية منه وبعد العقد والدخول تبين أنها مَحرم لهء تبين أنها أخته 


باب عيواث أهل الملل [0ا- 


وَلا إِرْتَ ينِكاح ذاتِ رَحِم مُحَرّم وَلَا بِعَقْدٍ لا ير عَليْهِ لو 
أَسْلمَ . 
من الرضاعة ‏ مثلاً - هذه شبهة عقد؛ لأنه عقد عقداً يظنه صحيحاً 
وذاك جامّع جماعاً يظنه صحيحاًء فإذا أتت بولد صار هذا الولد 
يرث بجهتين» فيوَرّث بالجهتين؛ لوجود السببين» والشيء إذا وجد 
سببه وجب العمل به. 1 

وقيل: يرث بأقوى الجهتين ميراثاً واحداً؛ لأنه لا يمكن أن 
يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان» وإذا كان لا يمكن فإنه 
يؤخذ بالأقوى ويرث بجهة واحدة. 

قوله: «ولا إرث بنكاح ذات رحم محرّم» مثاله: إنسان تزوج 
امرأة ثم مات عنهاء وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاعة» 
فهل ترث؟ الجواب: لا ترث؛؟ لأنه تبين أن النكاح باطل» فلا 
ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين . 

قوله: «ولا بعقد لا يُقَرُ عليه لو أسلم» يعني ولا إرث بعقد 
لأ يفن عليه لل اسل .مقاله: أن يعروض التتحوسى انه تم يموت 
عنهاء فهذا العقد إذا أسلم لا يقر عليه.» بخلاف ما لو كان عقد 
عقدا محرما لكن زال سبب التحريم» فإنه يقر عليه» كما لو تزوج 
أخت زوجته والأخت معه فالنكاح لا يصح؛ لأنه لا يجمع بين 
أختين» لكن لو أنه حين أسلم فارق الأولى فالتكاح يصح؛ لأنه 
زال المانع» وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل» ولكن 
لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه. 


كتاب اليانض 


ذه عر هس 00 3 
م ل ا ل 
نت بهة. » أو المَحُوفٍ وَلمْ يَمْتْ به لوتوازنا اه 6ه ل 6 انء 


سق أن فين نات الإرث: النكاح» فإذا كان له زوجة 
وطلقهاء نهنا لا يخلو من أحوال يذكرها المؤلف. 
قوله: «من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف 
ومات به, أو المخوف ولم يمت به لم يتوراثا» إذا أبان زوجتهء 
أي: طلقها طلاقاً بائناً كالطلاق الثلاث» والفسخ بعيب وما أشبه 
ذلك. فى صحته فإنه لا توارث ولو كان فى العدة؛ لأنها بانت 
0 اقلق ماك لم اترقه بون نالع لم وانها 7 
وقوله: «أو مرضه غير المخوف» المرض نوعان: مرض 
مخوف, وهو الذي إذا مات منه الإنسان لم يقل الناس شيئاً؛ لأنه 
صار عادة أن يموت به الناس». وغير المخوف هنا الذي يرجى 
رقم فنا كايا للحورت عاذ فيو يدرك رون الا اناف نال 
المرض غير المخوف: إنسان يؤلمه سِنْهُ أو عينه» أو جرح فيه 
أو زكامء هذه أمراض غير مخوفة» فإذا طلقها في هذا المرض 
طلاقاً بائناً ثم اشتد به المرض وماتء فإنها لا ترث؛ لأنها 
بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث. 
وقوله: «أو المخوف» أي: مرضه المخوف الذي مات به 
ولم يستنكره الناس» مثل الحمى الشديدة» أو ذات الجنب» وفي 


باب ميراث المطلقة دقاح 


يَ وو 


بَلْ في طَلَاقٍ رَجْعِيَ لَمْ تَنْقَض عِدَنَهُ 8 1210 


عصرنا هذا انتشر داء السرطانء وفي الأول كان السَّلء المهم 
الأمراض التى لو مات بها قال الناس: هذا سببء ولهذا قال 
العلماء مهن الله -: المرأة التي يأخذها الطلق مرضها مخوف 
مع أنه لا يكثر فيه الموت» لكن لو ماتت بالطلق قال الناس: 
لسن هذا بريه 

أوقوله : «أو المخوف ولم يمت به لع يتواراء لواف إفجانا 
ريم را بويا بذات الجنب مثلاً - فخاف أن يموت به 
فطلق زوجته لئلا ترث» ثم عافاه الله وانتهت عدتها ثم مات بعد 
ذلك فإنها لا ترث؛ لأنه برئ من المرضء» وهذه المسألة تحتاج 
إلى تحرير؛ لأن كر انها في مرض موته المخوف واضح أنه 
أراد الحرمان» فإذا شَفِيَ ثم عاد المرض ومات ففي حرمانها 
نظر؛ لأن التهمة قائمة. 

قوله: «بل في طلاق رجعي لم تنقض عدتّه» الطلاق الرجعي 
هق الذي يعلك: الروج ليه مراجعة الووعة يدون عقه فهذا إنمتان 
طلق زوجته في حال صحته طلاقا رجعياء ثم مات وهي في العدة 
فإنها ترث منه» ولو ماتت هي يرث منها؛ لأن الرجعية في حكم 
الزوجات» بل سمى الله 0 
جل وعلا -: ##مَلمطلفت يرب بس بشن تلكة وكوْ ولا يِل طن 
آن يكُتْمْنَ ما حَلَنّ أنه يه يه إن كن يُؤْمنَ لله وَاْوْوِ الآز 
يولم أَحَنّْ ين في دَلِكَ4 [البقرة: 05114 فلو قال قائل: هذا باعتبار 
ما كان. نقول: الأصل حمل اللفظ على ظاهره» ولا يمكن أن 
نقول: باعتبار ما كان أو باعتبار ما يكون إلا بدليل» قال الله 
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تعالى: #إوءَاتوا لبنح أَموكيه» [النساء: م] ولا يمكن أن نؤتيه ماله إلا 
إذا بلغ» وسماهم الله أيتاماً باعتبار ما كان» نقول: لكن هذا فيه 
دليل» وفي سورة يوسف - عليه السلام ‏ قال أحد صاحبي 
السجن: 8إِيْ أن أَعْوِرٌ حَدرْ4 [1.] وهو يعصر عنباً» لكنه 
خمر باعتبار ما يكون» فنقول: إذا قال قائل: «إوَيعُولهنَ أحنَّ بهن في 
دَلِكَ»# باعتبار ما مضى» نقول: لاء فالأصل حمل الكلام على 
ظاهره» » فإذا مات المطلق طلاقاً رجعياً فى العدة ورثته الزوجة» 
وإن ماتت ورثها الزوج؛ لأنهما لا زالا على الزوجية» ولهذا قال 
المؤلف: بل «في طلاق رجعي لم تنقض عدته»», فإن انقضت 
العدة. َبِينُ منه ولا توارث . 


العدة لا ترث» ولو أبانها في المرض وانقضت العدة ومات فإنها 
ترث» نقول: هذه المسألة قد يُظن أن الأمر خلاف ذلك» فرجل 
طلق زوجته في مرض موته طلاقاً التي وانقضت العدة ثم مات 
ومات بعد انقضاء عدتها فإنها ترث » وقد يبدو للإنسان فى بادئ 
الأمر العكس» فيقال: لا؛ لأن البائن إذا بانت ترث منه من حين 
الطلاق؛ لأنه متهم» والرجعية ينقطع ميراثها بانقطاع العدة» وفي 
هذه المدة ربما تموت هي ويرثها. والبائن لو ماتت لا يرثهاء هذا 
هو الفرق. 


00 


إذا حد إرث المطلقة الرجعية انقضاء العدة» سواء كان 


ع 


وَإِنْ أَبَانَهَا في مَرَضٍ مَوْتِهِ المَحُوفٍ مُنّهَمَا بِقَضْدٍ حِرْمَاتِهَا 
0 ؤْ عَلّقَ إِبَانَتَهَا في صُِيِهِ عَلَى مَرَضِه أ على فخل ل 
َفَعَلَهُ في مَرَضِهِ ضِهِ وَنَحْووِ لَمْ يَرِنْهَاء ومممة ةم ةوفه مم ةمثو ةمث ممم مايه 


طلاقها في المرض أو في الصحة.ء وهنا نقول: يجري التوارث 
بينهماء الزوج يرث منها وهي ترث منهء ولهذا قال: «بل في 
طلاق رجعي لم تنقض عدته. 

قوله: «وإن أبانها في مرض موته المخوف متهماً بقصد 
حرمانها» فإنه لا يرثهاء وترئه هي معاملة له بنقيض قصلده؛ لأن 
الحيل لا تبطل الحقوق. 

وقوله: «متهماً بقصد حرمانها». إذا لم يتهم فإنها لا ترث 
منه من حين البينونة» مثال الذي لم يتهم: امرأة لما رأت زوجها 
اشتد به المرض - مثلاً - طلبت الطلاق فطلقها فهذا غير متهم؛ 
لأنها هي التي طلبت» وإذا كانت هي التي طلبت فلا تهمة. 

قوله: «أو علق إبانتها في صحته على مرضه» قال الرجل 
وهو صحيح لزوجته: إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق» فإنها 
ترث؟ لأنه متهم . 

قوله: «أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها» 
قال ]إن كلفيت ريدا فانت طالق.“فلها مرفي الوسن مرض 
الموت كلم زيداًء فإنها تطلق على المذهبء فإن المذهب لا فرق 
بين الحلف والطلاق» وهو متهم؛ لأنه فعل ما تطلق به في مرض 
موته فلا يرثها . 

ولو علقه على فعل لها فَمَعلَهُ في مرضهء ففيه تفصيل» 


0 كتاب الفؤانئض 
رع 5 0-01 -ه 


كان هذا الفعل لا بد لها منه شرعاً أو حساً فإنها تطلق وترث؛ 
لآنيا لايك أن تفكل» فلو قال 1 إن ضلنك! الطير فاتك طالق 
وجاء وقت الظهر وجب أن تصلى فصلتء» تطلق وترث» ونقول: 
هذا الفعل لا بد لها منه شرعاً وهو بغير اختيارها في الواقع» أو 
كال لها إن.أكلى غدكء أ وهعشاء أى:فطووا فانت الى فلو 
أكلت تطلق وترث؛ لأنه لا بد لها من ذلكء». لكن لو قال: إن 
أكلت الأرز فأنت طالق» فلما مرض أكلت الأرزء هذه تطلق ولا 
ترث؛ لأن لها بدا منهء إذ يمكن أن تأكل بدل الأرز خبز بر أو 
تهرا أو ما فيه ؤللم: 

قوله: «وترثه في العدة وبعدها» أي: المطلقة فى مرض 
موته المخوف متهماً بقصد حرمانهاء فترثه البائن في العدة وبعد 
العلة" لكنه هم »توركل ماي حناوال 'إيطال بحس مسلم فاته عامل 
بنقيض قصدهء وهو لا يرثهاء وبعد العدة ‏ أيضاً ‏ لأنه لا أثر 
للعدة هنا؛ إذ إن العدة عدة بائن لا تؤثر. 

قوله: «ما لم تتزوج» لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث 
زوجين.» إذ لو قلنا: بأنها ترث بعد الزواج» لكان معناه أنها ترث 
من الزوج الأول ومن الزوج الثاني» وهذا لا نظير له في الشرع. 
ثم إنها إذا تزوجت فإنها بتزوجها قطعت العلاقة بينها وبين الزوج 
الأول نهائيا. 

قوله: «أو ترتد» كذلك إن ارتدت - والعياذ بالله ‏ فإنها لا 
ترث؛ لأنها أتت بمانع من موانع الإرث باختيارها . 


باب الإقهم بمشااك في الميراث 587 


باب الإقرَار بِمْسَارِكِ فى الميراثِ / 


إذا قر كل الورئة ولو أنه .واج 1 0 271( 


إذا ثبت نسب الإنسان من شخص فإنه يرث ويورث»؛ لكن 
إذا لم يثبت وكان مجهول النسبء وأقر الورثة بأن هذا أخوهم. 
فإذا أقر الورثئة كلهم ولو كان واحداً فإنه يثبت النسب ويثبت 
الإرت» أما"الآرث قلأن الوارث أقر على نفسة .ومين أفر غلق 
نفسه فإنه يؤاخذ بما أقر به. 

مثال ذلك: رجل قال بعد أن مات أبوه: هذا أخيء. فهذا أقر 
أن لعفي سابك أبله ليا لسقمى بزخل بقار دو رمك 
ولا عذر لمن أقرء لكن كيف ب يفنت الشنت» لآنه إذا قلنا كبرت 
الفيقت ضار هنا لكر يه ألا لفه ع لأولاده. وهلم جرًاً؟ 

الجواب: أن هذا المّمَرٌَ به مجهول النسب والشارع له 
تشوّف عظيم للحوق النسب. لا يريد من أبنائه أن يضيعواء لا 
يُدرى لمن همء فلما كان تطلع الشارع وتشوفه للحوق النسب 
عظيماًء قلنا: لما أقر به ثبت نسبه. 

إذاً فالعلة في كونه يلحق به في الميراث» أن هذا الوارث أقر 
على نفسه بحق لغيره فيقبل» والعلة في كونه يلحق به في النسب هو 
حرص الشارع وتشوفه للحوق النسب؛ لأن هذا ليس له نسب. 

ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيحء ولهذا لا بد من 
شروط . 

قوله: «إذا آقر كل الورثة ولو أنه واحد» هذا إشارة من 


المؤلك إلى أن المسألة ليسك.مقية على "الشهاذة:. فلو كانت مبدة 
على الشهادة لكان لا بد من شاهدين. 

قوله: «يوارث للميت وصَدَّقَّ» الفاعل هو المَقَرُ به قال: نعم » 
أنا أخوهء فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرئه» أما عدم ثبوت إرثه 
فواضح؛ لأنه يقول: أنا ما لي حق في هذه التركة» فقد أقر على 
نفسه» وأما عدم ثبوت نسبه فلأنه لا يمكن أن يثبت النسب بدعوى 
شخص مع إنكار المُذَّعَى عليه» إذاً لا بد من تصديق الْمَقَرٌ به. 

قوله: «أو كان صغيراً أو مجنونا» يعني الصغير والمجنون لا 
عبرة بتصديقهما أو تكذيبهما؛ لأنه لا حكم لأقوالهماء وهذا هو 
الشرط الأول. 

الشرط الثاني قال: 

«والمُقَرٌ بيه مجهول النسب» يشترط أن يكون المقر به مجهول 
يقبل إقراره به؛ لأن إقراره به يستلزم إبطال نسب معروف» ولو 

ام 2 2 م 

فتح الباب لكان كل واحد يرى شخصا أديبا لبيبا عالما فيقول: 
هذا ولدي. ولا يمكن هذاء فإذا كان معلوم التست فللا دعوى 

الشرط الثالث: إمكان صدق الدعوىء» وذلك بأن يمكن أن 
يكون ممن يلحق به» فلو أن .شخضأ] ادعى أن هذا ولدم»: والولد 
هذا مجهول النسبء. لكن الأب له عشرون سنة وهذا الولد له 
خمس عشرة سنةء فهذا لا يقبل؛ لأنه لا يمكن أن يكون الفرق 


باب الاقم بمشلاك في المبياث اماد 


0 وإِنْ مر أَحَدُ ابتَيْه بأخ مِثْلِهِ فَلَهُ ثلْتُ مَا 


بِيَدِوء وَإِنْ أَقَرَّ بأختٍ فَلَهَا خمسه. 


بين هذا وأبيه خمس سنوات» فلا بد من إمكان صدق المَقرٌ فإن 
لم يمكن فقوله ملغى. 

قوله: «نبت نسبه وإرثه»: فإذا تمت هذه الشروط ثبت نسبه 
وإرثه. 

قوله: «وإن أقر أحد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده»2. أي 
كد الذي نوهد ذا "كن لاعخريد شق الدرقا: | حو نبل وو 
أقر زيد بخالد أنه أخوه» ولكن عَمْراً أنكرء فكيف يكون 
الميراث؟ نقول: يجب عليك أن تعطى هذا الذي أقررت به ثلث 
بيده “لأنك الآن قرءبان الوزقة ثلانة آني أحدهو: 

قوله: «وإن أقر بأخت فلها خمسُّةٌ»» أي: أقر بأخت فهي بنت 
أبيه فلها خمسه؛ لأنه أقر أنه هو وعَمْراً أختهما فاطمة» اقسم التركة 
عليهم من خمسة. لزيد خمسان ولعمرو خمسان, وللااأخت خمس» 
نقول: خمس ما بيدك أعطها إياه؛ لأنك أقررت. 

لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين» فإن الميراث 
يثبت من الأصل . 

ونظير هذا مسألة تقع كثيراًء يقول أحد الورثة: قد قال 
الميت: إنه أوصى بثلثه في عمارة المساجد» والورثة لم يصدقوا 
هذا القائل» قالوا: أبداً أبونا لو كان عنده وصية لكتبها ولا نقبل 
كلامك. فهل يلزمه أن يخرج ثلث ما بيده؟ نعم يلزمه؛ لأنه أقر 
الآن أن ثلث مال أبيه قد أوصى به أبوه» فيلزمه أن يصرف ثلث 
ما بيده على حسب ما كان يقوله عن أبيه. 


عزحاس) كتاب الفؤائض 


قوله: «باب ميراث القاتل والمبعض والولاء» «القاتل» معروف 
هو الذي أزهق روح إنسان بسبب أو مباشرة» و«المبعض» هو 
الذي بعضه حر وبعضه رقيق» و«الولاء» يعنى ما هو الولاء وما 
كيفية الإرث به؟ ١‏ 

قوله: «من انفرد بقتل مورثه» بأن أخذ السيف وجَرَّ رأسه. 
هذا منفرد»ء أو دهسه بالسيارة بلا عمد لكن خطأ فهذا منفرد. 

قوله: «أو شارك فبه» بأن صار الخطأ فى الحادث بينه وبين 
آخرء أو اشترك اثنان في قتله» كل واحد قتله بسهمه. 

قوله: «مباشرة» بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة. 

قوله: «أو سببا» بأن يحفر أمامه حفرة فيسقط فيهاء فهنا ما 
باشرء: لكخ كات سيباً . 

قوله: «بلا حق» فإن كان بحق ‏ وسيذكره المؤلف - فإنه 
ريك :: 

قوله: «لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة» يلزمه القود إذا 
كان عمد + 'وتلرمة النية إذا كان خطأ أو شبية .عمد وتلرمه 
الكفارة ‏ على المشهور من المذهب - إذا قتل بين صف الكفار 
لقوله تعالي: ليد كارك ين فَرْمِ عَدُوْ لَك وَهوَ مُؤتُ كَتَْورُ 
رَقَبََ مُؤٌمكة4 [النساء: 47]» ولم يذكر الدية» وهذا في المؤمن 


سسا الس 1113 111 ا 


والمكلف: وغيرة سُؤاة) 0000 


إذا كان في صف الكفار» ثم قتله مؤمن فهذا يلزمه الكفارة» ولا 
تلزمه الدية؛ لأنه أهدر نفسه حيث صار فى صف الكفار. 

والقول الثاني في الآية: أنها في المؤمن يكون ورثته كفاراً» 
وهذا هو الصحيح والمتعين» فهو رجل مؤّمن ورثته كفار أعداء 
لناء فهذا تجب فيه الكفارة؛ لأنه مؤمن » ولا تجب الدية؛ لأننا 
لو بذلنا الدية سيأخذها الكفارء فلا نعطيهم ما يستعينون به على 
قال المسلمين: 

قوله: «والمكلف وغيره سواء»» يعنى حتى غير المكلف» فلو 
كان صبي له عشر سنوات يلعب ببندقية وأصاب مورثه فإنه لا 
يرث؛ لأن هذه حقوق مالية تتعلق بالعباد» فلا فرق فيها بين 
المكلنته وغور لكلف 

بطاح جار لمات ا رق ناد الروك يك الع 
ار بحديث : 000 من العبر اكه بي ا 
اه 0 عه 
معدن الميرافة ا 

- رضي اله عا قال ل اوه (465): رت 0 

عمرو). وأخرجه الترمذي في الفرائض/ باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل 

)94 )0 واب بن ماجه في الديات/ باب القاتل لا يرث (5155) عن أبي هريرة 

رضي الله عنه -. ولفظه: «القاتل لا يرث»2» قال الترمذي: لا يصحء »ع وأخرجه 

مالك (؟857/1) وابن ماجه في الديات/ باب القاتل لا يرث (51545) عن 


عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -» وانظر: الدراية )5/ امرك والإرواء 
(151/1). 


© هه ههه هوه .هه .هه .ووو وو ووو وو هوهو و ووه ووو وو و هه وو وه و ووو ووو وو ووو وو و٠‏ 


وتضرك فكلا يبي ابه'فنعق هذا القول» أنه لا'يوث نولو 
كان خطأ محضاً: رجل له ولدان وهو ذو أموال كثيرة» أما الأكبر 
منهما فكان عاقاً لأبيه ولا يعرفه. وأما الثاني فهو بار بأبيه يخدمه 
ويجتهد في كل بر وإحسانء فقال الرجل للولد البار: أحب أن 
أذهب إلى العمرة» والولد يجيد قيادة السيارة» سافر هو وأبوه 
وأراد الله - سبحانه وتعالى ‏ أن يكون حادث على يد هذا الولد 
البار خطأ بدون قصدء مات الأب وعنده الملايين» من يرثه؟ 
العاق يرثه والبار لا يرثه!! لا يمكن أن تأتى الشريعة بمثل هذاء 
رأسة دون أن يمس أصبع امه شىءٌ نقول: يحرم من الميراث» 
وهذا الولد العاق هو الذي يرث!! الشريعة لا تأتي بمثل هذاء 
وما دام الحديث لم يصح فلنرجع إلى القواعد العامة» فهل يمكن 
أن يتهم هذا الذي كان باراً بأبيه بأنه تعمد قتله لأجل أن يرثه؟ لا 
يمكن بأي حال من الأحوال» ولهذا نقول: القول الصواب في 
هذه المشألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى» ل القتل خطأ لا 
لسعم الجراكة ا ا د 
أقبقة الله له في كتابه يوَصِيَكد 21 4 ولد لدم مِثْلْ 


ل 0 رت 


الْدسَيين 4 [النساء: .]١١‏ 


والتهمة فى مثل هذه الصور التى ذكرناها بعيدة جداًء وإذا 
كانت التهمة بعيدة وسبب الإرث موجودء فكيف نمنع نفوذ هذا 
السبب من أجل طرد القاعدة؟! لا يصح.ء ولهذا كان مذهب 
الإمام مالك رحمة الله في هذه المسألة أصح المذاهب» 
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يقول: لا يمكن أن نمنع هذا من الميراث» ولا نمنعه إلا إذا 
عرفنا أنه أخذ السكين» وأضجع والده فذبحه» ففي هذه الحال لا 
يرث؛ لأن التهمة قوية جداء. لا سما إن كان قد توعده .وقال: 
بيني وبينك الأيام سأرئك غصباً عليك» ثم جاء يوم من الأيام 
وأضحجعة وذيتحة بالسكية :هذا :لا يمكن أن تورقه :ولا تاتى 
الشريعة بتوريثه؛ لأنه تعمد قتل أبيه لينال ميراثه» وما أحسن ما 
قعّده ابن رجب ‏ رحمه الله قال: «من تعجل شيئا قبل أوانه على 
وجه محرم عوقب بحرمانه». 

إذاً القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل 
مورثه عمذا لا شك فيه فإنه لا يرث» وإن كان خطأ فإنه يرث» 
ولكن هل يرث من الدية التى سيبذلها؟ لا يرث؛ لأن الدية غرم 
عليه» وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه: «أنه يرث من تلاد 
ماله)”ى يعنى قليمه» فيراك :مخ الال لد من الدية. 


وفي قولنا: لا من الدية» إشارة إلى أن الدية تثبت على 
ملك المقتول» فتكون ملكا للمقتول تورث عنه ويخرج منها 


)٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في الفرائض/ باب ميراث القاتل 
(775)» ولفظه: «قام رسول الله كل يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية 
زوجها وماله. وو يريك؟ من دينها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه» فإن قتل 
أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاًء وإن قتل أحدهما صاحبه 
خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته». 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة». وانظر: نصب الراية (8/ .)7:9٠‏ 


0 اك 7 در > 2ه #) 2ى ييه > 2م ره 
وَإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفر أو ببغى 1 0 10 


الثاني إذا حفن القاناد خط رحنوم وروا الشوف د اممو اند 
فالمقتول له أولاد صغار أو أولاده كلهم راشدونء ولكن عليه دين 
فيعفون» فالعفو هنا غير صحيح؛ لأن الميراث لا يثبت إلا بعد 
قضاء الدين #ين بَمَدِ وَصِيِّةَ يوْصَئ بآ أو دَيْنٍ» [النساء: »]1١‏ فإذا 
عفوا والميت عليه دين» قلنا: العفو غير صحيح.ء وتؤخذ الدية 
ويقضى بها دين الميت» وهذه مسألة قل من ينتبه لهاء ولذلك 
على أولياء المقتول ألا يعفوا حتى ينظروا هل عليه دين أو لا؟ ثم 
بعد ذلك ينظرون هل في الورثة قضَّر أو لا؟ 

قوله: «وإن قتل بحق قودا» يعنى قصاصاً فإنه يرث» مثال 
ذلك: أخوان لهما أب فقام الأكبر فقتل أباه عمداً فإنه لا يرث 
منهء فقام الأصغر وقتل أخاه قصاصاً يرثء» إذاً صار ميراث الأب 
والابن الأكبر للأخ الصغير»ء فحاز ميراث الرجلين» أما أبوه؛ لأن 
أغناء' قثله هنذا “فلة عق ل وأنا أخوه فاذنه قتله ردق 

قوله: «أو حدّاء هل هناك شىء من الحدود يصل إلى القتل؟ 
نعم» رجم الزاني» لو أن الوارث شارك في رجم الزاني» الذي 
هو مورثه فإنه يرث. 

قوله: «أو كفراً» نحن ذكرنا أن من موانع الإرث اختلاف 
الدين» فكيف يقتله بالكفر؟ هذا على القول بأن الولاء لا يمنع فيه 
اختلاف الدين فتصح هذه الصورة., أو القول بأن المرتد يرثه 
أقاربه كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -. 

قوله: «أو ببغي» يشير إلى البغاة وهم الذين يخرجون على 
الإمام - يعني على السلطان - بتأويل ساتغ» فيقولون للإمام: أنت 


باب ميواث القاتل. والمبعض والولاء ا 
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فعلت كذا وفعلت كذاء فهؤلاء بغاة يُقاتلون» يجب على الرعية 
أن يساعدوا السلطان على قتالهم؛ لأنهم بغاة» والأئمة لا يجوز 
الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم 
أضعافٌ أضعافٌ ما يريد هؤلاء من الإصلاح» وهذه الشروط 
هي : ٠‏ 

الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفراً. 

الثاني : أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل» ولا 
يحتمل التأويل» صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في 
الحديث هو الشىء الظاهر البين العالى» كما قال الله تعالى عن 
تروف اهمال لهنامان » :ان ل متا لعن أبلا الأريت 
امت َلسَّموَتِ* [غافر: 5*. /"] فلا بد أن يكون موي أما ما 
يحتمل التأويل» فإنه لا يسوّغ الخروج عن الإيمان. 

الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل 
الشمس أن هذا كفرء فلا بد إذن أن نعلم أنه كفرء وأن نعلم أن 
مرتكبه كافر لعدم التأويل» كما قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)7© 
وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاما أقاموا فيكم 
الصلاة”"' , أي : ما داموا يصلون. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي وَل سترون بعدي أموراً تنكرونها 


ركه /)ء؛ ومسلم في المغازي/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
(1709) (15) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجه مسلم في المغازي/ باب خيار الأئمة وشرارهم )١855(‏ عن عوف بن 
مالك رضى الله عنه -. 
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الرابع: القدرة على إزالته» أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا 
بقتال» ثُراقٌ فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات» فلا يجوز أن نتكلم 
أنذاغ. ولكن تشسال :الله أن بهنديه أن وزيله4 لأننا: لو فحلنا ولبنين 
عندنا قدرة» فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو 
غلية؟ [1 خا لا يزداد ]لا تمسكا جما هو غلب زا أكدر الذي 
يناصرونهء إذاً يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة» لا يزول 
بها الباطل بل يقوى بها الباطل» ويكون الإثم عليناء فنحن الذين 
وضعنا رقابنا تحت سيوفه» ولا أحد أحكم من الله» ولم يفرض 
القتال على النبي كَلِةْ وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ إلا حين كان 
لهم دولة مستقلة. وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكةء الذي يحبس» 
والذي يقتل» والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه. 
ومحمد رسول الله يكْةٌ يرجع من الطائف». يرمونه بالحجارة حتى 
أدموا عقبه”''» ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع 
الأسقف الشديد لا تجد أخدا عصنى الرسول:: عليه الصضلاة 
والسلدم وخرج على الإمام بما للومام فيه شبهة» إلا ندم وكان 
فدووا على اميه ولم يزل الإمامء ولا أريد بالإمام الإمام 
الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من زمانء لكن إمام كل قوم 
من له سلطة عليهم. 

المهم إذا خرج الوارث مع الإمام يقاتل العا فلل مور ا 
0 ؛ لأنه قائله وَقَتَلَهُ بحق» قال الله تعالى : لفن بعَتَ إِحَدَمِهُمَا ع1 

عر هَمَيلُوا أَلتى تََتى حَقٌ تفي اله أُمْرِ نو [الحجرات: 4]. 


.)7757/1( انظر: «عيون الأآثر» لابن سيد الناس‎ )١( 


بك بياث لفقل والبيعض ولوه._4 776 )د 


5 500 َه ري 2ه 2 5 َه 7 22 و مولاء. 
او صَيالَةٍ او حرابَة أو و شَهَادَةٍ وارئهء أو فتل العادِل البَاغِيَ 
وَعَكسَه وَرئه» ولا يَرِثُ الرَقِيقٌ وَلا يورّث» ا 0 


قوله: «أو صيالة». هذا مورث صال على وارثه ولم يندفع 
إلا بالقتل» فله قتله» يدافع بالأسهل فالأسهلء فإذا لم يمكن 
دفاعه إلا بالقتل فقتله فإنه يرث؛ لأن الصائل لا حرمة له. 

قوله: «أو حراية». الحرابة يعني المحاربين الذين يتعرضود 
للناس بالسلاح ف في الصحراءء أو في البنيان ويغصبونهم المال 
تجا هرة: لا تسرف 4 وس ؤة قطاع الطريق» فإذا قتلهم فإنه يرث إذا 
كان وارثاً. 

قوله: «أو شهادة وارثه»»: يعنى الوارث شهد بحق أن هذا 
قَايِلُ هذاء وكان القاتل مورثاً للشاهد فإنه يرث؛ لأن الشاهد قام 
بحق واجب عليه. 

قوله: «أو قتل العادلٌ الباغي وعكسه ورثه»», الفرق بينهما أن 
العادل مدافع والباغي مهاجم,ء فإذا كان هناك بغاة خرجوا على 
الإمام» وقتل العادلٌ الباغي أو بالعكسء فيقول المؤلف: إنه 
يرئه» وقيل: إن قتل الباغي العادلٌ فإنه لا يرث؛ لأنه ليس بحق» 
وهو الراجح 

قوله: «ولا يرث الرقيق ولا يورث»» والدليل سبق لنا في أول 
الفزاتن أن الت جعالن عمل الميزاة ملكا لوازي والرقيق 
لا يملك» فلا يرث ولا يورث؛ لأنه لا مال له قال النبي ككلله: 
«من باع عبداً له مال فماله للذي باعه:0"©. فهو لا يملكء» وإذا 
كان لا يملك» فماذا يورث منه؟! 


.)١155(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


داةبم 


له ماعطا ىر ويم يلعو سس 


لضام احم ركاه ويَحَجِبٌ بِقَذَرٍ ما فِيهِ مِن 


هه لل 


الشركة 325 أغتق غيذ اقل عله اولاق 000000 


قوله: «ويرث من بعضه حر ويورث ويَخُجب بقدر ما فيه من 
الحرية» إذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً فالحكم يدور مع علته 
فيرث بالحرية ولا يرث بالرق؛ وذلك لأن القاعدة الشرعية أن ما 
ثبت بسبب تبعض بتبعض ذلك السبب». والحكم يدور مع علته 
وجوداً وعدماً. لكن كيف يكون الرقيق مبعضاًء بعضه حر وبعضه 
عبد؟ مثال ذلك: عبد بين شركاء أعتق أحد الشركاء نصيبه منه» 
إن كان المعتِق غنياً انسحب العتق على جميع العتيق» وألزم هذا 
المعيّق بأن يغرم قيمة أنصباء شركائه» كعبد بين شركاء عشرة» 
وهو يساوي عشرة آلاف ريال» أعتق هذا الرجل نصيبه وهو واحد 
من عشرة» فيسري العتق إلى جميع العبد ويغرم لشركائه تسعة 
لأف ريال فإن قال :لا أحد شبعاء هالمدفيه أنه يعدق عشر 
العبد ويبقى تسعة أعشاره رقيقاً . 

والقول الثاني: أننا ننتقل إلى المرحلة الثانية» وهي أن نقول 
للعبد: تكسب ببيع أو شراء أو عمل أو ما أشبه ذلك حتى تؤدي 
لأسيادك قيمة أنصبائهمء فإذا قال العبد: لا أقدرء. قلنا: عتق 
منك العشره وحينذٍ صار مبعضاء فيرث ويورث ويحجب بقدر ما 
فيه من الحرية. 

قوله: «ومن أعتق عبداً فله عليه الولاء» دليل ذلك قول 
النبي كَلِ: «إنما الولاء لمن أعتق"''. وظاهر كلام المؤلف 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل (5178؟)؛ 

ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (5 )١15١‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


ل 0270707 عورم 
وَإِنِ اختلف ديتنهمَاء 070 شغ 


سواء أعتقه تطوعاًء أو أعتقه فى زكاة» أو أعتقه فى كفارة» 
تالولاع لف 

مثال التطوع: رجل اشترى رقيقاً وقال له: أنت حزء فلا 
إشكال في كون الولاء للمعتق فى هذه الصورة. 
مثال الزكاة: من مصارف الزكاة الرقاب». لقوله تعالى: 
#وفي رقا 4 [التوبة: »]5١‏ ومن صور ذلك أن يشتري من الزكاة 
عبدا فيعتقه. فله عليه الولاء. فلو أن هذا العبد اتجر وأغناه الله 
وصار عنده أموال كثيرة ثم مات» وليس له عصبة فعاصبه المعتق. 

مثال الكفارة: إنسان عليه عتق رقبة كفارة» كرجل ظاهر من 
زوجته» أو جامعها فى رمضانء فأول ما يجب عليه أن يعتق 
رقبة » فإن أعتق رقبة فى الكفارة فالولاء له. 

وقال بعض أهل العلم: الولاء في غير التطوع يكون للجهة 
التي أعتقه من أجلهاء فمثلاً إذا أعتقه من الزكاة يكون ولاؤه 
لأهل الزكاة» الفقراء» والمساكين» والعاملين عليهاء والمؤلفة 
قلوبهم. وفى الزقاب» والغارمين» وفى سبيل الله » وابن السبيل» 
وإذا أعتقه فى كفارة يكون ولاؤه للفقراء؛ لأنهم مصرف 
للكفارات» لكن المشهور من المذهب أن كل من أعتق عبداً فله 
ولاؤه» ولهذا قال المؤلفة: «فله عليه الولاء»). واستدلوا بعموم 
قول النبى ككل : «إنما الولاء لمن أعتق)0' . 

قوله: «وإن اختلف ديثهما» . أي : فالولاء ثابت . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(775). 


وقوله: «وإن» هذا إشارة خلاف» فالمؤلف يريد أنه يرث 
ولو مع اختلاف الدين. 

والقول الثانى: أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء؛ من 
أجل اختلاف الذيف وهذا القول هو الراجح أن الولاء ثابت 
ولكن لا توارث بينهماء ودليل ذلك قول النبى ككلِ: «لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»2"0. فقول المؤلف ‏ رحمة الله -: 
«وإن اختلف دينهما» يريد أنه يرث ولو مع اختلاف الدين» ونحن 
لا نوافقه على ذلك؛ لأن لدينا دليلآً واضحاً صريحاء لكن هل 
نوافقه على ثبوت الولاء؟ نعم؛ لأن الولاء ثابت» وهو لحمة 
كلحمة النسب. 

قوله: «ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتفْنَ أو أعتّقه من 
أعتقن»» المرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتَمّتٌ أو أعتقه من 
أعتَقّتٌء فلا ترث بالولاء بواسطة النسبء مثال ذلك: ذكر وأنثى 
اشتريا أباهما ثم عتق عليهماء ثم إن الأب اشترى عبداً فأعتقه. 
فيرثان أباهما ميراث نسب؛ لأن النسب مقدمء فمثلاً البنت بذلت 
في قيمة والدها عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف» يعني بذلت 
الضعفين فمات الأب» كيف يرثانه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين» فلو 
قالت: أنا بذلت أكثر من أخي في شراء والدي» قلنا: النسب 
مقدم على الولاءء أما بالنسبة لعتيق الأب إذا مات». فمن يرثه؟ 
يرثة الانن ؛ .لأن ميراث النك: والابن فى الأول ميزات نسب 
لين حررانة: ولاق وعلية: فيرقة الأبرع :ولك ماق الفك» أن الفباء 


.)73١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


لا يرثن بالولاء» إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. هكذا عند 
الفقهاء. والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث؛ لأنه قد يقال: لماذا 
لا ترث بالولاء. والنبي كِلِ يقول: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب»؟0©, 


نا مذ فد 


جعل الفقهاء العتق بعد المعاملات المالية مباشرة؛ لأن فيه 
شائبة مال» فإن العتق هو تخليص الرقبة من الرق» والرقيق مال؛ فلهذا 
ضمّوه إلى المعاملات المالية قبل أن تأتى المعاملات الشخصية» ومن 
العلا لايم محل انيه الع فى اجن الققه يعد الاقر او الا لدان ملي 
فى الصبلح آدافى كات ابعر ولكل وحهة» آنا الذين جحلو اخوالئد: 
كتاب الإقرار» قالوا: تفاؤلا بالإقرار بالشهادة عند الموت الذي هو 
آخر عمل الإنسان» والذين جعلوا العتق آخر الفقهء قالوا: 
تفاؤلاً بأن يعتق الله الإنسان من النارء لكن الفقهاء المتأخرين لاحظوا 
المعنى الأول أن العتق فيه شائبة مالية» فألحقوه بالمعاملات. 

العتق في اللغة: القِدّمء ومن قوله تعالى : لاثم علا إل 
لبت الْعتَيقٍ» [الحج: “7]. 

واصطلاحاً: تخليص الرقبة من الرق. 

يعني إنسان عنده عبد مملوك فأعتقه» أي: حرره من الرق. 

ويحصل العتق بأمور, منها 

أولاً: الصيغة القولية» وهي نوعان: صريحء وكناية» 
فالصريح ما لا يحتمل غير المراد» مثل أعتقتك. حررتك» أنت 
عتيق» أنت حرهء وما أشبه ذلك. 

الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره» مثل أن يقول: 
لا سبيل لي عليك؛» أنت طليق في الهواء» وما أشبه ذلك. 
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والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكمء أن الصريح 
لا يحتاج إلى نية» والكناية تحتاج إلى نية؛ لأن الكناية كل لفظ 
يحتمل المعنى المراد وغيره» فإذا كان كذلك فإنه لا يكون للمعنى 
المدراة [للأ“والدية فإذا قال البمية لعي اسيم ل غديك: 
اذهب» لكين أن لجف الامييل لل متمقادتن هذا الفدهب 
الذى فلت لك ننه لثمن وسيل لا شيل :لى غلياك تطلفاً: 
يعني فأنت حر. ْ 


ثانياً: القوة وهي السراية» فإذا أعتق نصف العبد سرى 
العتق إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم يرده» فلو أن إنساناً عنده عبد 
فقال: عشرك حرء يعتق كله» أو: إصبعك حرء يسري العتق إليه 
كلهء فلا يتبعض العتق» بل لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد وله 
شركاء سرى إلى نصيب شركائه» مع أنه لا يملكه. لكن يسري 
بالقوة ويعطي شركاءه قيمة أنصبائهم». هكذا جاء الحديث عن 
سول أل كلو" هذا إذا كان غسده ثمن"الشركاف: أما إذا لم 
يكن عندهء فهذا فيه قولان للعلماء: 


ذلك ضرر على الشركاء؛ لأنه فوّت العبد عليهم» فيبقى ملكهم على 
ما هو عليه ويكون هذا العبد مبعضاًء جزء منه حر والباقي رقيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق/ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين (7077)؛ ومسلم في 
العتق/ باب من أعتق شركاً له في عبد )١9١١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
ولفظه: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدلء 
فأعطل شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق». 


القول الثاني: يستسعى العبد. فيقال له: اذهب. اتجرء 
اعمل» ثم ربح سك ال ترد ميري توي 
فإن قال أسياده: نحن لا نريد أن ب يعتق بل يبقى» قلنا: قهراً 
عليكم أن يستسعى ويوفي أسيادة: 

تالنا ملك :في الزمت 7و وابطله أن يملك من الى كان 
أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجهء فإنه لو ملك أباه يعتق عليه 
ولو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه» وكذلك لو ملك أخاه فإنه 
يعتق عليه 0 لأنه لا يمكن أن يتزوج بهاء أما 
ابنة عمه فإنها لا 7 تعتق؛ لأنه يحل أن يتزوج بهاء ولو ملك من لو 
كان أنثى لحرم عليه برضاع لم يعتق» وهذا مما يفرق فيه بين 
الرضاع والنسب. 


زأبغاء التحش عن الريك ينه فإذا مثل تاعس 
عليه”'"'؛ كإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهله منه فخصاه 


)١(‏ لما أخرجه الإمام أحمد (18/0)؛ وأبو داود في العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم 
محرم (7959)؛ والترمذي في الأحكام/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم 
(155)؛ وابن ماجه في الأحكام/ باب من ملك ذا رحم محرم (15754) عن 
سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ ولفظه: :امن ملك ذا.رح هحرم فهو حرا 
قال الحافظ في البلوغ :)١574(‏ «ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوفٌ». 
انظر: التلخيص »)7١59(‏ ونصب الراية (77/8/7). 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في الديات/ باب من قتل عبده أو مثل به. . . (5516)؛ وابن 
ماجه في الديات/ باب من مثل بعبده فهو حر (5180) عن عبد الله بن عمرو 
- رضي الله عنهما ولفظه: «جاء رجل إلى النبي 86 صارخاًء فقال له 
رسول الله يَلهِ: ما لك؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجبّ مذاكيري» فقال 
النبي َل : إذهب» فأنت حر). 


- أي: قطع خصيتيه فإنه يعتق عليه» ا 0 
فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق» ولكن لو قلم أظافره فإنه لا يعتق 
لآأن هذا لبس تمثاد : 


وإنما جعل الشرع العتق يحصل بأدنى سبب حرصاً منه على 
تحرير الرقاب» وبه تندفع الشبهة التي يوردها الكفار على الإسلام 
في مسألة الرق؛ لأننا نقول: إن الإسلام ضَيِّىَ سبب الملك في 
الرق» إذ ليس هناك سبب للرق إلا الكفرء ووسّع جداً أسباب 
الحرية» وما يندب إلى الحرية» وجعل العتق في الكفارات» وقربة 
من القريات من امل الأعبان»: قحسي هذا تطاق الرق: من وجوه 
منها : 


آولة قا سيفه و اعفد 


ثانياً: أنه فتح أبواباً كثيرة تكون سبباً للعتق» باختيار المرء 

مثل الكفارات» وبغير اختياره كالسراية والتمثيل. 
قوله: «وهو من أفضل القَرّب»؛ «من» للتبعيض فليس أفضل 

القرب ولكن من أفضلها؛ لأن من أعتق عبداً أعتق الله من هذا 
1 ' : 9 

المعتّق كل عضو من النارء حتى الفرج بالفرج » ولا يعني 
قولنا: إنه من أفضل القرب أن يكون مشروعاً بكل حالء ولذا 

قال المؤلف: 

)١(‏ لما أخرجه البخاري في كفارات الأيمان/ باب قول الله تعالى: #أأَوْ تَحرِيرُ 
َقبَةِ. . .» (7116)؛ ومسلم في العتق/ باب فضل العتق )15١9(‏ (51؟) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. ولفظه : «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو 
منه عضواً من النار حتى فرجه بفرجه». 


0 


و 


و ل وم ار مي كس د ال لز ان 02000 
وَيَسْتَحَبٌ عِنْقٌ مَنْ له كَسبْء وَعَكْسه بعَكسِوء وَيَصِح 
0 و 6 4 رع 1 و 

تعليق العتق بمووّت» وهو التذبير. 

لِي العِنْقٍ بِمَوْتِء وَهوّ التَيير 


«ويستحب عتق من له كسبء وعكسه بعكسه»., فالذي ليس 
له كسب لا يستحب عتقه؛ لأننا نجعله عالة على نفسه وعالة على 
غير ومن نات أولن 'إذا كان هذا العد معروفا بالشن والفساد 
فإننا نقول: لا تعتقه؛ لأنك إذا أعتقته ذهب يفسد فى الأرض» 
وكذلك لو كان إذا أعتق هرب إلى الكفار» وصار علينا فإننا لا 
نعتقه» فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم 
يترتب عليه مفسدة» فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات 
فضلاً عن أن يكون من أفضلها . 


قوله: «ويصح تعليق العتق بموتٍ وهو التدبير»» التدبير: 
مأخوذ من دبر الحياة أي ما بعدهاء وهو تعليق العتق بالموت» 
سمي تدبيراً؛ لأنه ينفذ في دبر الحياة» ولا شك أنه صحيح؛ لأنه 
ثبتت به السنة» فإن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبرء ولم يكن له 
مال غيره» وكان عليه دين» فباعه النبى كَكةِ وأوفى دينه”''» وليس 
عتق التزيين كضق الحباف لآل عدن التدبير يكون بعد الموت» بعد 
أن خرج الإنسان من الدنياء ولهذا قال النبي كَلةِ: «أفضل الصدقة 
أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقرء. ولا 
تمهل ‏ أي: تؤخر ‏ حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت: لفلان كذا 
ولفلان كذا ‏ يعنى أوصيت - وقد كان لفلان””'». أي: الوارث» 
فالعتق بالتدبير أقل أجراً من العتق في حال الحياة» والعتق في 


.)٠١75(ص سبق تخريجه ص(088). (0) سبق تخريجه‎ )1١( 


مرض الموت أقل من العتق في الصحة» فإذا قال الإنسان لعبده: 
أنت حر بعد موتي صح.ء فإذا مات عتق» ولكن لا يعتق إلا بعد 
الدّين ومن الثلث فأقل» فحكمه حكم الوصية فلا يعتق مطلقاًء 
فإذا مات السيد والعبد مدبر» لعا الت ريال» وعليه دين 
يبلغ عشرة آلاف ريال» فإن العبد لا يعتق؛ لأن الدين مقدم عليه» 
ولهذا باع النبي كَلٍ العبد المدبر 0 دين :سيده17© 6 .وإذا "دير 
سيدٌ عبده وقيمة العبد عشرة آلاف ريال» وعليه دين يبلغ خمسة 
آلاف ريال» وليس له سوى هذا العبد» فنصفه للدين ويعتق ثلث 
النصف الباقي» أي : سدس جميعه» والباقي للورثة ؛ فيباع العبد 
على أن سدسه حرء فيوفى الدين» والباقي فلن التق يكون ثلثه 
للعبد؛ لأنه كُسَبّه بجزئه الحرء والباقي للورثة. 

ولو ذبر عيداً وقيوقة عشرة الاف:زيال* ولبنين عنده إلا 
خمسة آلاف ريال» فالجميع خمسة عشر ألفاء فثلثها خمسة ‏ آلاف 
وهو نصف قيمة العبد ‏ فيعتق نصفه» وفي هذه الحال يستسعى 
العبد ‏ على قول بعض العلماء - حتى يتحرر. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(08). 


دوعب 


وَهِيَ بَيْعٌ عَبْدِِ نَفسَهُ بِمَالِ مُؤَجَلٍ اك 


الكتابة: اسم مصدر كتب يكتب كتباً وكتابة» وهي مأخوذة 

9 من الكتب» وهي أن د َ يشتري العبد نفسه من سيده» وقد قال الله 

8 في كتابه: ولي هون الكتب هنا مَلَكت أيَمدكُم َكَاببوهُمَ 

ِنْ عِلِمتَم فهم 4 [النور: 77]» وسميت بذلك؛ لأن الغالب أ 
تقع إلا بمكاتبة بين السيد والعبد. 


قوله: «وهي بيع عبدِهٍ نفسّه». لو قال المؤلف: شراء العبد 
نفسه من سيدهء لكان أوضح وأخصر. 
فقوله: «بيع» مصدر مضاف إلى المفعول به؛ لأن البائع ليس 
العبدَ بل السيدء والعبد مشترء «ونفسّه؛ مفعول ثانٍ» أو منصوب بنزع 
الخافض . 
قوله: «بمالٍ مؤجل». لا بد أن يكون المال مؤجلا فلا تصح 
بمال حال؛ لأن العبد ليس عنده مال ولو ملكة حل مالا فماله 
لسيده» ولو قال قائل: العبد ليس عنده مال» ولكن لو فرض أن 
أحداً من الناس قال له: اشتر نفسك من سيدكء وأنا أعطيك 
المال نقداًء ولهذا إن أراد المؤلف أنه لا بد من التأجيل فهذا 
ليس بصحيح؛ لأنه قد تكون القضية كقضية بريرة مع عائشة 
- رضي الله عنهما ‏ فإن بريرة كاتبت أهلها على تسع أواقي» ثم 
جاءت تستعين عائشة ‏ رضي الله عنها » فقالت: «إن أراد أهلك 


أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت"'"'» فهذا دليل على أن 
الكتابة يجوز أن تكون بحالٍ إذا كان من غير العبد. أما من العبد 
فهذا متعذر؛ لأنه لا يملك. 

قوله: : «في ذمته» , أ ذمة العبد؛ لأنه لا يمكن أن 7 تقع على 
عين إذ إنه ليس له مال» ا 

ثم بيّن المؤلف حكم الكتابة فقال: 

«وتسن مع أمانة العبد وكسبه»» أفادنا المؤلف أن الكتابة 
سنّة إذا كان العبد أميناً قادراً على التكسبء» فإن لم يكن أميناًء 
بأن كان يخشى من عتقه أن يذهب إلى الكفارء» ويكون معهم على 
المسلمين» أو خشي أنه إذا عتق سعى في الأرض فساداًء فهنا لا 
تسن الكتابة؛ لأنه ليس بأمين» ولأن العتق هنا يفضي إلى شرء 
رقرء الجفادية الى ع علنيه الللشنا مر ْ 

ويشترط - أيضأ ‏ قدرته على التكسب,. فإن كان عاجزا عن 
التكسب كما لو كان زَمِناَء أي: لا يستطيع أن يكتسب ولا يسعى» 
فهنا لا تسن الكتابة» ودليل هذا قوله تعالى: وهم هُمْ إِنْ عَلِمتمْ فوم 

حيرا [النور : *1» قال المفسرون أي صلاحا فى ديلهم .وكشا . 

وقوله: «تسن»., هذه المسألة فيها خلاف, إذا علم السيد 
في عبده خيراً وطلب منه العبد الكتابة» فالمؤلف يرى أن كتابته 
سنة» ودليل ذلك أن الله أمر به فقال: افَكبوهُم 2# وتعليل كون 
الأمرللندت :لذ الوجويه أن العن ملك للسد» ولا يجي الأشسان 
على إزالة ملكه إلا إذا تعلق به حق الآدمي. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(75). 


سس كتف العدن 


لبان رعو ساسم ان ل سار وير 


و ومع عديوة وَيَُجُوزٌ بَيْعٌ المُكَانَبء وَمُشْتَرِيهِ يَقُومُ مَعَامَ 


وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية: ل الكتابة تجب إذا 

طلبها العبد بهذا الشرط: «إنْ عَلِمَتُمَ فِهمَ 4 الو 0 
قالوا: لآن الأصل في الأمر الوجوب؛ ولأن في هذا كيرا 

للأحرار» والشارع له تشوّف إلى الحرية حتى إن العبد يعتق 
بالتمثيل» ويعتق بالسراية. 

وأما الجواب عن قوله: إن الإنسان لا يجبر على إزالة ملكه 
إلا إذا كان لآدفي: فيقال: بل قد يجبر ولو لغير آدمي. كما في 
الزكاة يجب أن يخرجها الإنسان من ملكه بأمر الله عرَّ وجل -: 
وهذا القول قوي جداًء أي: وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا 
طلبهاء بشرط أن نعلم فيه خيراً. 

قوله: «وتكره مع عدمه» أي عدم الخيرء يعني تكره إذا كان 
يخشى منه الشر والفساد. أو إذا لم يكن ذا كسب؛ لأنه إذا أعتق 
لسن ذا كسس ضاق كل فلي فيه رقلن عيرم 


قوله: «ويجوز بيع المكاتب» ومشتريه يقوم مقام مكاتبه». يعني 
لو أن الرجل كاتبه عبده وأراد أن يبيعه هل يجوز؟ الجواب نعمء 
يجوزء ودليل ذلك حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في قصة بريرة أن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ اشترتها من أهلهاء فأجازها النبي كَل 
وأقرها على دللقه يل أذؤاليا باللفظ قال: «خذيها واشترطي لهم 
الولاء»”''» فبيع المكاتب يجوزء ولكن هل يملك السيد الثاني أن 


47 ا ين ان و 


يبطل كتابته؟ الجواب: لا؛ لأن سبب العتق قد انعقد» فلا يملك 
مشتريه إبطال الكتابة» لكن العبد يبقى على كتابته فيقوم مشتريه 
مقام مكاتبه الأول» ويبقى العبد عند المشتري بصفة مكاتب» لكن 
لق أن العيدرغب أن يقن عبذا :عبد المشترع» يعنى أن النشترئ 
رصل)ظف يكام به اده ترعية أن يكن عند المغيزئ عبداء 
ماذا يعمل؟ قال العلماء: يمكن ألا يؤدي النجوم التي عليه» أي : 
لا يؤدي القيمة التي اتفق عليها مع سيده الأول» وإذا عجز عاد 
قِنا كما قال المؤلف: 

«فإن أدى له عتق» جبراً على الثانى؛ لأن الثانى لا يملك 
فسخ الكتابة» كما أن الأول كذلك: لا يملكفسكها؛ لأن الكنارة 
عقد جائز من جهة العبد لازم من جهة السيد. 


قوله: «وولاؤه له» أي للمشتري» فإن«اتشرط السية الأول 
أن يكون الولاء له لا للمشتري الثاني» فهل يصح؟ 


الجواب: لا يصحء ولو رضي الثاني» والدليل أن بريرة 
و ال ا ع امن فقالت: إن 
أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه تسع أواق فعلت» ويكون 
ولاؤك لي» فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم قالوا: لاء إلا 
أن يكون الولاء لناء فجاءت فأخبرت عاتئشة:» والنبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عندها فقال لها: «خذيها واشترطي لهم الولاء. 
فإنما الولاء لمن أعتق»'' '. يعني وإن ا* شترطوا أن الولاء لهم فإنه 


)١(‏ سبق تخريجه ص(7”95). 


وَإِنْ عَجَرّ عَادَ قِناً. 
ليا يصح الشرطء إذاً يكون ولاؤه للثاني إلا للأول» ولهذا يقول: 
«وولاؤه له). 


قوله: «وإن عجز» 50 عن الأداعء وهذا مقابل قوله: «فإن 
أدى) . 


قوله: «عاد قنأ» يعني رجم عدا : 


) بَابُ أخكام أمَهَاتِ لأؤلاد‎ ١ 


قوله: «أمهات الأولاد» يقال: أمهات في بني آدمء اناك في 
الحيوان» تقول: أمات السخال ولا تقل: أمهاتء» وإنما يقال: 
أمهات في بني آدم» قال الله تعالى: طّمَت عَلِتِحُْ أتددم» 
[النساء: *7]. 

وقوله: «أمهات الأولاد». يراد بأمهات الأولاد مَنْ أتت من 
سيدها بولد - كما سيأتي - لكن بشروط . 

قوله: «إذا أولد حر أمته» صارت أم ولد بالشروط المذكورة. 

وقوله : «حر» احترازاً من العبد» فالعبد لا يملك حتى لو مُلّك 
فإنه لا يملك على المشهور من المذهب» وكذلك - أيضاً ‏ احترازاً من 
المكاتت» فالمكاتب عبد فلو أولد أمته التى اشتراها ليتكسب بها إن 
صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولدء إنما إذا أولد الحر أمته . 

قوله: «أو أمة له ولغيره». أما أمته فظاهرهء أما الأمة له ولغيره 
أي المشتركة» فلا يجوز للشريك أن يجامعهاء لا بملك اليمين؛ لأنه 
لم يتمحض الملك له» ولا بالتكاح؛ لأن المالك لا يتزوج المملوكة» 
وهذا له ملك فيهاء لكن يمكن أن يكون ذلك بوطء شبهة» يعنى وجد 
امرأة نائمة على فراش زوجته فجامعهاء فإذا هي الأمة المشتركة . 

قوله: «أو أمة لولده», إذا أولد أمة لولده صارت أم ولدء 
والمؤلف أطلق» فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أو 


لاء وفى هذا نظر؛ لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا 
تحل للأبء كما أن القول الراجح أنه لا يحل للاب أن يطأ أمة 
ولده إلا بعد أن ينوي التملك. أما أن يطأها ونيته أنها باقية 0 
ملك الولدء فهذا حرام؛ لأن الله قال: إلا عَلكَ نجهم أز , 
مَلَكْتْ أَيَمَْهْم4 [المعارج: 0]: لكن لنقل: إنه جامع أمة 0 
بشبهةء فإنها تكون أم ولد. 

إذا قال قائل: لماذا تكون أم ولد وليست ملكا له حتى ولو 
بشبهة؟ قالوا: لأن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاءء فلما 
صار له أن يتملك صارت كأنها مملوكة. 


قوله: «خلق ولده حراً» يعنى حال كون الولد قد خلق حراًء 
احترازاً مما لو تزوج أمة وجامعها وحملت ثم اشتراهاء فهنا لا 
تكون أم ولد؛ لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حراً إنما خلق 
عبداً لسيدهاء فلا بد أن يكون الولد قد خلق حراء أي: نشأت به 
وهي في ملك السيد الذي وطئها . 

قوله: «حياً ولد أو ميتاً قد تبين فيه خلق الإنسان» يعني إذا 
ولدحة ولو ميناً أو حا فإنه لبك أن قبي فيه خلق إنسان»: عتدة 
فيه اليدان والرجلان والراضوة وهذا إنما يكون بعد بلوغ الحمل 
تانينق نوما أمااقل :ذلك فالا يمكن أن يكلن؟ لأن الجنين في 
بطن أمه يكون في الأربعين الأولى نطفة» وفي الثانية علقة» ثم 
في الثالثة يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة» ع م 
التخطيط إلا بعد الثمانين» فبعد الثمانين يمكن أن يخلق» و 
التسعين الغالب أنه ا 


باب أحكام امهات الود 0 


لا مُضْعَةٍ أو جِسْم بلا تَحْطِيطِ صَارَتْ ثْ أمَّ وَلَدِ لَه تَعَيَقُ 
اي كز عالفه عي و ا ا 


قوله: «لا مضغة» يعني لا بإلقاء مضغة. 

قوله: «أو جسم بلا تخطيط»؛ فإذا ألقت مضغة أو علقة 
فإنها لا تكون أم ولد؛ لأنه لم يتبين فيه خلق إنسان. 

واعلم أن أحكام الجنين تتنوع» فمنها ما يتعلق بكونه نطفة» 
ومنها ما يتعلق بكونه علقة. ومنها ما يتعلق بكونه مخلّقاًء ومنها 
ما يتعلق بنفخ الروح فيه» ومنها ما يتعلق بوضعه حياء هذه خخمسة 
أحكام : 

الأول: يتعلق بكونه نطفة أنه يجوز إلقاؤه عند الحاجة» وإن 
لم يكن هناك ضرورة. 

الثاني : يتعلق بكونه علقة أنه لا يجوز إلقاؤه إلا للضرورة. 

الثالث: يتعلق بكونه مضغة مخلقة أنه يترتب عليه النفاس» 
فالمرأة إذا وضعت الحمل قبل أن يتبيّن فيه خلق إنسان فإن الدم 
الذي يخرج ليس دم نفاس . 

الرابع: يتعلق بنفخ الروح» فيه الصلاة عليه» وتكفينه؛ 
وتغسيله» ودفنه مع المسلمين» وتسميته» وكذلك العقيقة عنه. 

الخامس: يتعلق بخروجه حياً الإرث؛ لأنه لا يرث حتى 
يخرج حياً كما هو معروف. 

قوله: «صارت أم ولد له»» «صارت» جواب (إذا»» يعني إذا 
أولد خُرّ أمَته بهذه الشروط صارت أم ولد لهء أي: للمُولد. 

قوله: «تعتق بموته من كل ماله»: يعني تعتق عتقاً قهرياً على 


حر[ ؛؛م) كتاب العتقة 
وَأَحْكَامُ أمّ الوَلَدِ أَخكامٌ الأمَِ» مِنْ وَظءِ وَحدْمَةٍ وَإِجَارة 
وَنْسْوِوِء لا فِي نَقْلٍ المُلْكِ فِي رَكَبَتِهَاء وَلَا ِمَا يُرَادُ لَهُ 
كَوَقْفِ وَبَيْع وَرَهْنِ وَنَحْوِهًا . 


الورئة من كل ماله؛ أي: أنها مقدمة على كل شيء» حتى على 
الدَّيْنَ والوصية» والميراث من باب أولىء والفرق بينها وبين 
التدبير أن التدبير يعتق من الثلث كالوصية» أما هذه فمن كل 
المال. 

قوله: «وأحكام أم الولد أحكام الأمة» من وطء وخدمةٍ وإجارةٍ 
ونحوهء لا في نقل الملك في رقبتهاء ولا بما يراد له كوقف وبيع 
ورهن ونحوها» . 

ذكر المؤلف ثلاثة أحكامء فما يتعلق بالمنفعة جائزء مثل 
الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبههاء وما يتعلق بنقل 
الملك فإنه ليس بجائز؛ لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتهاء وما 
يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضاً لا يجوز؛ لأن الغاية منه نقل 
الملك. 


6 2 
انتهى بحمد الله تعالى المجلد الحادي عشر 
ويليه بمشيئة الله عر وجل المجلد الثاني عشر 
وأوله كتاب النكاح 


الفهرس 


6 أ 
الفهرس 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
كتاب الوقف م | خلاف العلماء في الواقف الذي 
ريت الوا ل وك مي يوا خلية نين مكددر ل قله 9 تيان 
الأصل فن بالزفقف 58 شيخ الإسلام رجه الله) 15 
إلثات السعان ها هيزن 50000 0 ايكون امف .15 
5 ا | أن تكون المنفعة دائمة مين 1 
الحم ام : لو أن عبدأ حكم عليه بالسجن 1 
ا أن كناميا ا ا 
1 ا حكم وقف غير المداو مه 1 
قرينة تدل على أنه وقف .. 7 
عالاصدنا ]ذا مس ارعكه سهد اخخبار الشيخ رحمةٌ الله صحة 
0 0 1 وقفت المعين وإن كان مجهولا 15 
2111111111 5 
الأصل يقاء ملك الإنسان فيما يملك | ونف الساء سس ل 
كي 7 ,| اختيار الشيخ رحمة الله جواز 
حك تدكا ا ل 
وكناية ا 9 الإسلام اب تعن رحة الله 5 
قاعدة: الصحيح أن جميع صيغ حكم وقف الدراهم للقرض سم ا 
الجخرة الع لي بر جع انيه 3 حكم وقف الحيوان م ع 1 
العراقت سد 94 الشرط الثانى: أن 2100 
قوله: وقفت وحبست ا ف 1 كالمشاجد والقناظر والمتساكية ١8‏ 
صيغ الكناية 0000000001 الوقف على الأقارب 0 
الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد تعريف الأقارب معي 01 
بن امور 200 الأو ١‏ 107 حكم الوقف على المعاهد 
الثاني: اقتران أحد الألفاظ والعستافن واللن سي ين 1 
الخمسة ا 11 حكم الوقف على الحربي والمرتد 9" 
الثالث: أن يقترن بها حكم ا كريد مسي لا 
الوقف 0011013 00 حكم أوقاف التصارى ... ”7 
قول المؤلف: «أو حكم الوقف» |]١54‏ الوقف على: سح الور 
روط الواقفت قاد 4 | والإنجيل وكتب 0 0 


م 


الموضوع 
اختيار الشيخ رحمةٌ الله في وقف 
النصارى على نسخ الإنجيل 20051 
الخلاصة في شرط الوقف على 
الي ا 
'الفرق بين الوصية والوقف 0ك 
الوقف على النفس 0 
اختلاف العلماء رحمهم الله هل 
يصح أن يقف الإنسان على نفسه 
أو لا؟ لاا بع ا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله 00 
وقف الإنسان الذي عليه دين 
يستغرق ماله وفقها خبر اديج 5 
إذا كان الوقف معلقاً بصفة ا 
الشرط الثالث: من شروط الوقف 
أن يكون على معين يملك 220 
إذا قال الواقف: هذا وقف على 
زيد أو عمرو أو على أحد هذين 


إذا وقف على ملك وحيوان 21 
اختيار الشيخ رحمة الله جواز 
الوقف على الحيوان إذا كان ينتفع 


به في الدين 222111111 
الوقف على الحمل في البطن 
اختيار الشيخ رحمة الله 210 


الوقف على القبر 7ظ2 
الشرط الخامس: من شروط الوقف 
لا يشترط في الوقف على معين 


الصفحة | الموضوع 


افا 


35 


>39 
>39 


اختيار الشيخ رحمة الله لا بدّ من 


قبول المعين للوقف 2115111 


المؤلف 0171711118 
فصل فيما يشترطه الواقف ماده 
العمل بشرط الوقف 12200 
اختلاف العلماء فى هذه المسألة . 
اختيار الشيخ رتجمة الله 150006 
إذا شرط الواقف اعتبار الجمع 58 
إذا شرط تقديم من يتصفا 
بوصف معين ا 
إذا شرط الوقف على الأعزب 
من أولاده .. م ا 
إذا شرط الوقف على بعض 
أولاده 1111100000 


الفرق بين الترتيب والتقديم 321110 
أولادهم 150607370101000ذإ| 


إلى 
رحمه الله 10001 5311111111101010111010111 


اعتبار النظر ا ب 


تنبيه ١‏ لشيخ رحمة الله على غلط 
كثير من الذين يكتبون الأوقاف .... 


الصفحة 


” 


الفهرس 


#41 أت 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
إذا خصص الواقف بعض الوقف على أولاد البنات له ثلاث 


الموقوف عليهم بالنظر . 
وجوب الرجوع إلى شرط الواقف 
إذا أطلق الواقف ولم يشترط ... 

استواء الغني والذكر إذا لم يشترط 
الفرق بين تمليك التام وتمليك 
ارت 


وموم مم ووو 


هل للناظر على الوقف أجره؟ 
إذا كانالوقف على الأولاد 


وانقرضوا انتقل للمساكين 5ش5شآظ 
إذا قال: وقفت على ولدي ثم 
المساجد ال ا 
قول المؤلف: «ثم ولد بنيه» 111111 
القاعدة: أن من استحق بوصف فإنه 
يقدم من كان أقوى في هذا 
الوصف م ا 1 
إذا وقف على أولاده ثم مات 
أحدهم 231131111111ذ2 


أجمع العلماء على أن أولاد البنات 
لا يدخلون في الأولاد ... 


القاعدة: أن أولادالبنات لا 
يدخلون في الأولاد إلا بنص أو 


إذا وقف على ولد ولده وممو مو ومو ووو ووو ووو مومهو ووو 
اختيار الشيخ رحمة الله 20 


ووم ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و مومه مه ممم ممم ةوه 


720 


٠ 
00 
: 


: 


: 
١ 


51 


وموم ومو ومو 


إذا قال: هذا وقف على ذريتى 52316 


مدلول لفظ : (بنيه» 
الفقهاء رحمهم الله يتكلمون على 

مدلول الألفاظ دون حكم الوقف .. 
اختيار الشيخ رحمه الله في هذه 


موه و ووو و ووو و همهو و ووو وموم وه مو فموة 


إذا قال: هذا وقف على بنى فلان 35 
إذا أوقف على القبيلة 
إذا أوقف على قرابته أو أهل بيته أو 


من يدخل فى القرابة 2111 
اختتيار الشبخ رحيمة الله في د 

القرابة 
المراة يأهل بيت الرجل سسسب 
هل الزوجات يدخلن ذ هر ثبت 

الرجل؟ 011 1 10 22*11 
اختيار الشيخ رحمة الله 
المراد بالقوم ا 
اعتبار العرف في أقوال الواقفين 

والبائعين والراهنين وغيرهم 2507 
قول المؤلف: «وحَده) 77 
كل من كان أقرب فهو بالوقف أحق . 
الألفاظ تحدد معانيها بحسب السياق 


ووو ووو ووو وه موه ووو ووو وموم ووو وو ووم ووم ووه 


إذا وقف على جماعة درت 
وجب شيئان: التعميم والتساوي .. 
إذا وقف على جماعة لا يمكن حصرهم 


[ذك 


عاك 


عاك 


عاك 


رس 
الموضيع 

فصل: عقد في لزوم الوقف ... 
حكم الوقف المعلق بالموت 
اختيار الشيخ رحمة الله 
وقف المدين 
اختيار الشيخ رحمة الله ..... 
إذا طرأ الدين بعد الوقف 
اختيار الشيخ رحمة الله 
الوقف عقد لازم لا يجوز بيعه 55 
إذا تعطلت منافع الوقف 
القاعدة: أن الاستثناء معيار العموم .. 
اختيار شيخ 0 7 تيمية 


مممو مه ووو مومه مهمو وو 


0ك 


ووو ووو ممه ممه ووه ووووومنة 


رحمة الله ... 


تصويب شيع وححميه الله اه 
شيخ الإسلام ابن تيمية على شرط 
إذن الحاكم او سي سي 
بيع الوقف وصوفه في مله 520 
و لا بغير 0 ممم ممم هوهو و ومو ممم ممه موه ووو فم مف 
إذا 0 الوقف سنا 5 


002200222332200 ا 001011011111111 


آله المسجد ...... 


ما ذهب إليه المؤلف من جواز 
صرف ما فضل عن حاجة المسجد 


مومهو مفو ووو ووم وم مووة 


الصفحة | الموضوع 
لمم /ا6 
ع ع/01 
لل ا ا 817 
000 ا 
٠.‏ 8ه 


اولك 
للك 
04 
6094 
09 


04 .. 


5١ 


3 


باب الهبة والعطية ... 


الفرق بين الهبة والعطية والصدقة 
اختيار الشيخ رحمة الله ..... 5 
الفرق بين عقود المعاوضات وعقود 
التبرعات 1#107#00000”ذإ 
شرط العوض في الْهِبَة ....... 
حكم هبة الحجيوك ب 35 
اختيار الشيخ رحمة الله ب 8 
ما استغناه المؤلف من هذه المسألة .. 
ما تنعقد به الهبة ...... س1 
اتعقاد الهبة بالمعاطأة يم.... 
الهبة لا تلزم إلا بالقبض ..... 


يي م م 200110121201110 


الب ا ل لي 
وارث الواهب يقوم مقامه .. 16 


الفرق بين موت الواهب وموت 


من أبرأ غريمه من دينه .... 5 
من أبرأ فوية سن انيد فا فإنه 


اختيار الشيخ رحمة الله ل 
من أبرأ غريمه بلفظ الإحلال أو 
الصدقة أو الهبة وتحوهما ..ى.. 
قاعدة: أن الأوصاف لا يشترط فيها 

القبول ... 


فى 
زف 


>, 


الفهورس 
الموضوع 
قال بعض أهل العلم: لا تبرأ ذمته 

إلا بالقبول ع ا لجس م 


ممم ووو وموم و موه وموم ووو ووو 


مسألة: إذا برأ غريمه من الدين فهل 


ما لا يصح بيعه لا تصح هبته 


هبة الكلب يس سسسسم 
فصل : في أحكام العطية .... 3 
العطية تكون بقدر الإرث 52 
اختيار الشيخ رحمة الله 
التعديل بين الأولاد فى النفقة أن 


ومووو وو ووم وو ووو ووم ووو ووه 


الصفحة | الموضوع 


يعطي كل واحد منهم ما يحتاج ... 4 
لو احتاج أحد الأولاد إلى تزويج 
والآخر لا 11-١‏ 23 
مات مي م 41 
الأولى: 8 ل بين الأولاه 
باعتبار البر؟ 1 
الثانية: إذا كان أحد 00 
يعمل مع الأب في متجر 
مزرعته؟ 000 
الثالثة: إذا كان أحد الأبناء 
كافر؟ ما سسا ا ا 217 
اختيار الشيخ رحمة الله لس 47 
إذا كانت العطية تسبب قطيعة 41 
قول بعض العلماء أن التعديل يكون 
اختيار الشيخ رحمة الله سس 8م 


الصفحة 
قول المؤلف: ا(سوَّى) لاس 85 
التسوية بينهم برجوع أو زيادة 41 
الحكم يشمل الأم والأب اسيم 41 
عطية الجد لا يجب فيها العدل سس 86 
إذا فضّل الأب بعض أولاده م مات 86 
اختيار الشيخ رحمة الله .. - 46 
هل للورثة الرجوع, أو التهبة : 
تصح من الأصل؟ ا 
اختيار الشيخ رحمة الله 0 100 
إذا احتاج أحد الأولاد إلى سيارة 
والآخرون لا يحتاجون ما 1 
لا يجوز لواهب أن يرجع في هبته 
اللازمة إِلَّا الأب اس 000 
الهبة اللازمة هى المقبوضة سب..... لام 
حكم تمثيل أضوانت الحيوانات ..... لالم 
حكم قياس الهبة على البيع في خيار 
التكلين ا ا 
إذا رجع في هبته غير اللازمة فله 
الرجوع ولكن هذا خلاف المروءة 4/ 
هل يجوز أن شترى هن مسسيت 43 
حكم شراء المتصدق لصدقتهة سب.... 84 
حكم رجوع الأب في هبته اللازمة ... 9٠‏ 
إذا كان رجوع الأب من أجل حيلة 
على التفضيل 0 0000007 
لو أبرأ الأب ابنه من دين فليس له 
الرجوع اذ 1 [ 1[ 0 
رجوع الجد والأم فيما وهباه ا لق 
للأب الكافر أن يرجع فيما وهبه 
لابنه ا لماح ا ا 401 
ما يجوز للأب أن يأخذه من مال 
ولده ا م لله 


حاءهم 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
يشترط أن يكون الأب مو افقا 0 أقسام المرض .. مح ين لذ 
لابنه في الدين؟ 9 القسم الأول من الأمراض : : مرض 
اختيار الشيخ رحمة الله مسد 97] غير محوف»- 00 
قوله: «وله أن يأخذ ويمتلك» س. 97 | القسم الثاني من الأمسراض: 
شروط أخذ الوالد لمال ولده اس 3838| ا المخوفقف 11 
مسألة: هل للأب أن يأخذ من أحد البرسام وجع يكون في الدماغ .... ٠١‏ 
أولاده ويعطي الثاني؟ ...1|845 ذات الجنب: وجع في الجنب 
تصرف الأب في مال ابنه ...0 48 | في الضلوع 1 
قول المؤلف: «ولو فيما وهبه لها ...... 46 علاج مرض ذات الجنب في 
اختيار الشيخ رحمة الله 000 .| الاب 1-9 001 
تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو وجع القلب من الأمراض 
عتق أو إبراء شي 146 المخوفة دب 01000000000( 
اختيار الشيخ رحمة الله تسيي. 54 ١‏ عرض دواء:التيام ع الأسهال بم !ا 
إذا وهب ابنه ثم أخذ ما وهبه قبل الرعاف خروج الدم من الأنف .... ٠١5‏ 
رجوعه 1بب-100101 000011 مرض الفالج: خدورة البدن 10 
إذا أخذ ما وهبه بنية التملك ...185 مرض السل والحمى المطبقة 
التملك له طريقان: القول أو النية والربع ع م ا 1 
مع القبض 9570 شروط قبول القول بالمر 
التصرف بالبيع أو العتق أو الإبراء المخوف 001111 
بعد الرجوع في الهبة مسف ل او المروءة وخوارمها م17 
ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ..... 917 1 اختيار الشيخ رحمة الله في حكم 
مطالبة الولد لأمه وجده بالدين .......... 948 | قبول قول الطبيب الكافر 00000 
اختيار الشيخ رحمة الله ...194 شروط عدالة الطبيب س1 
مطالبة الولد لأبيه بأرش الجناية ........ 0|948 اختيار الشيخ رحمة الله 1 
ليس بين الأب وابنه قود ...1948 شروط العدد فى قبول قول 
لى امععار الأنن حت الاين نايا قله الطيب الا ةا 
أن يطالبه سس ...| 1|998 اختيار الشيخ رحمة الله 0 
تنبيه مهم على ما يذكره الفقهاء ........... 1|998 عطايا من أصابه الطاعون سس ا 
مطالبة الابن للأب بالنفقة سى.... 1|) الأمراض التي تنتشر بسرعة 
فصل : في تصرفات المريض 1 وتؤدي إلى الهلاك حكمها حكم 
مناسبة ذكر هذا الفصل سس |11١1‏ الطاعون اا 


الشهرس 


الموضوع 
حكم خروج من أصابه طاعون 
من البلد [[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز [ [ ز 1 0 000 
القدوم على بلد وقع فيها 
الطاعون 77 شظ”ظ12 
قصةعمربنالخطاب 
رضى الله عنه مع الطاعون 210 
ما ذكر الشيخ رحمة الله عما وقع 
من الطاعون في عنيزة 1111111 
من أخذها الطلق 1251109 
لو تبرع لوارئه بشيء عند مرضه 
المخوف ا ل ا 
لو تصرف مع الوارث ببيع أو 
إجارة بدون محاباة 2111 
لو أنفق على وارثه في مرضه 
اليخوقف 2221111111 


لو أقرٌ لوارثه في مرضه المخوف .. 
الوصية بما فوق الثلث للأجنبي ... 
حكم التصدق بأكثر من الثلث ...... 
إجازة الورثة التبرع بأكثر من 
الثلث فى مرض الموت المخوف .. 
اختيار الشيخ رحمة الله 11 
إذا مات فى مرضه المخوف 5 
فالتبرع صحيح 0ك 
جواز التبرع بأكثر من ثلث ماله 
القسم الثالث: من الأمراض 2050 
مرض الجذام 1 1 1 1 1 1 2111111111 
الجمع بين حديث: «فر من 
وحديث: «لا عدوى ولا طيرة» ع 


الصفحة الموضوع 


رت 


الصفحة 


إذا كان المرض لم يُلزْمٍ المريض 


الفراش 1 
الثلث المعتبر ما كان عند الموت 

لا عند العطية 11 
لا ينفذ من العطية ما زاد على 

الثلث إلا بإذن الورثة 00001 
الفروق بين العطية والوصية ان 
أفضل العطية 118 
الفرق الأول 0000 


إذا تزاحمت الوصايا والعطايا ١70‏ 
أمئلة فيما إذا تزاحمت 


الوضانا والعطلنا ا 
تنبيه على مشكلة في وصايا 
الباسن البزء 1100 متا 
الفرق الثانى بابي ا 
الفرق الثالث 00 
الفرق الرابع 000 
قالخا مين يسا 
الفرق السادس لم 1174 
هل تصح الوصية والعطية من 
المتشحور غ11 نكأ لعي ا 


اختيار الشيخ رحمة الله في 


الذي لا يحسن التصرف رن 
الفرق السابع 0000 
الفرق الثامن مم ا م ا 
اختيار الشيخ رحمة الله في 
عطية ووصية المعجوز عنه رن 
اختيار الشيخ رحمة الله أن 
الأفضل في الوصية الخمس 6ن 


الفرق التاسع 1 000007 


ف 


الموضوع الصفحة 

الفرق العاشر ....... 17017 

الفرق الحادي عشر ال 177 
حكم وصية الإنسان بتزويج 

بناته لجان م طا وف خط ا ا ا 111 

اختيار الشيخ رحمه الله ترورة 

كتاب الوصايا 1 

تعريفها 1[ 1[ 1 ذ1 1[ [ز[ [ [ 1 زذ 011 


هل يمكن أن يكون الوالدان غير 
وارثين؟ 111110 


إذا حضر أحدكم الموت...# .ب ١6‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله 000 
حكم الوصية للأقارب غير الوارثين .. ١75‏ 
المال الكثير يرجع فيه إلى العرف ...... ١7/‏ 
حكم وصية من ماله قليل 17 
لمن تصرف الوصية؟ 1/1 
حكم الوصية بأكثر من الثلث 


المراد بالأجنبى لسما م ا 


اسان القع وخمة انا سس 
هل يعتبر إذن الورثة درم موت 
الوط ؟ 000 
اختيار الشيخ رحمة الله 
مسألة: لو أوصى 0 وارث بمقدار 


اختيار الشيخ رحمة الله . 1 


حكم وصية الفقير .... 1 
غرفي ل م 1 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تروط لو ل 1 1 


إن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص 


إن أوصى لوارث فصار عند الموت 
غير وارث . 1 
نري لخيع رإرت نسار 2د 


القاعدة: اعتبار كون الموصى له 
وارثا أو غير وارث هووقت 


الموت دون وقت الوصية 1317 
اعتبار قبول الوصية بعد الموت لا 

قبله ا 1217 
إذا كانت الوصية لغير عاقل أو لغير 

محصور اذ[ 101 
ثبوت الملك بالقبول عقب الموت .... ١54‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله ع ١1‏ 


حكم من قبلها ثم ردها ا 66 
حكم رجوع الرجل في وصيته 181 


إن قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت 


إذا أوصى لعمرو ثم لزيد .. 10 
اختيار الشيخ رحمة الله ... 10 
حكم تعليق الوصية .... ١6‏ 
الحقوق المتعلقة بالتركة .... 105 


تنبيه الشيخ رحمةٌ الله على قول 
المؤلف: «من دين وجع) .ت..بب... 1١66‏ 
تقديم الدين على الوصية سييستت.. 166 
الجواب على الآيات المقدمة 
للوصية قبل الدين 0000 
إذا وصى بأن يخرج الواجب من الثلث ١517‏ 


الخهرس 

الموضوع الصفحة 

باب الموصى له ممه موه ووه ممه ووو ممم مووه و مفو و فوهو وو ة ١69.‏ 

ذكر من تصح له م ا 109 

حكم الوصية للجني عيبي ا 

ينات 000 
الأولى: هل يجوز أن يوصي 
للكافر؟ ل ا سي 16 


الثانية: إذا تزاحمت الديون 
وصارت أكثر من المال فهل نبدأ 
بالأسبق أو يتساوى الجميع؟ سب ١7١‏ 
الثالثة: إذا اجتمعت ديون له 
وللآدمي. فهل نقدم دين الآمي. 


أو دين الله أو يشركان؟ .... 3 
اختيار الشيخ رحمة الله ل 
الجواب على حديث: «اقضوا الله 

فالله أحق بالقضاء» ملت 
لمجو اجن ب انحن ١‏ ليق 

على حق الله ما 1 ١١‏ 
الوصية للعبد بالمشاع ل 1011 
الوصية للعبد بمعين ا 1205 
الوضية: بالحمل والوضية الففل نب 154 
الوصية بحج 10 
إذا قال: أوصيت أن يحج عني حجة 

بألف 1111 0 


المذهب في هذه المسألة اختيار 


الشيخ رحمة الله .. 0 1110 


إذا قال: يحج عني فلان بألف 1517 
إذا قال: يحج عني حجة بألف 17 
إذا نقصت الألف عن الحجة مع 
الوصية للتملك والبهيمة 00000000 
حكم الوصية للميت دي ا 


الموضوع 


إذا أو صى لحى وميت 11 
اختيار الشيخ رحمة الله 1 


إذا رد الورثة ما زاد على الثلث 


فالوضية يما زاد على القلق باطلة .ذا 


لا يقدر على تسليمه ااا 
صحة الوصية بالمعدوم ... اس ا 13/7 


إذا لم يحضل الموصى به سس 7077 
صحة الوصية بكلب الصيد والحرث 


والماشية /71 
جواز الوصية بالزيت المتنجس 1 
حكم بيع الزيت المتنجس مسنصييه 107 
اختيار الشيخ رحمة الله 100000 


الزيت المتنجس إذا لم تجز الورئة ١95‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله ل سن 117/6 
صحة الوصية بالمجهول 13/6 

82 


هل تدخل الدية فى الوصية؟ سب...... ١7/8‏ 
اختيار الشيخ رحجمة ألله سس ١1/4‏ 


تنبيه للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة 
عن الدية 


رك 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
إن تلف المال غير الموصى به .......... 11/4 | إذا انفرد أحدهما بتصرف لم يجعل 
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء ........ 1141 له ا و 
تعريف الأنصاء والأجزاء ...1483 | حكم الوصية بالمجهول 151 
إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين ... 148١‏ | اختيار الشيخ رحمة الله ع وذ 
إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته الوصية بما لا يملكه الموصى ١317‏ 
ولمرسين لصا سي إن" اانراع هاننة يمك الحردي + 1413 
إذا أوصى له بسهم من ماله ...187 | الوصية بقضاء الدين وتفرقة ثلثه ل 
المراد بالسهم مس ...181 | استدراك الشيخ رحمة الله على قول 
اختيار الشيخ رحمة الله ...سس 183 | المؤلف: (وتفرقة ثلثه) م ا 
إذا أوصى بشىء أو جزء أو حظ ........ 187 | الوصية على الأولاد الصغار 3 
اعتبار العرف في هذه المسألة سسب 184 | حكم الوصية بتزويج البتات سس ١9#‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله ...185 | اختيار الشيخ رحمة الله 1 
حكم وصية المرأة على أولادها 
الصغار 1 1[ [1[ذ1[ [ [ اا 0 
اختيار الشيخ رحمة الله سسسب 1944 
الوصية تتقيد بما عينت له م1 
ظهور الدين بعد تفرقة الوصي الثلث ه16 
العدالة .6 1/8 | أين يكون حق صاحب الدين؟ ١‏ 
حكم الوصية إلى الفاسق ................. 181 | إذا قال الموصي: ضع ثلثي حيث 
اختيار الشيخ رحمة الله 00 الضاضة مم ل ا 1417 
الركقل سس ١89‏ | قول العلماء: إنه لا يجوز للوكيل 
الرشد في كل موضع بحسبه ............. 1810| ولا للوصي أن يصرف لنفسه أو 
حكم الرفية إلى العبد الا | لأحد من أولاده 1ن ١‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله سس 18 | اختيار الشيخ رحمة الله سسسب 1917 
جواز إطلاق السيادة المقيدة .............. 184 | تولي تركة من مات بمكان لا حاكم 


أما السيادة المطلقة فلا تكون إلا لله ١84.‏ 
سبب تمثيل الفقهاء والنحويين بزيد 
إذا قال: أوصيت لزيد وبعده عمرو ... 1864 
ضور هذه الْمَسالَة تس سس سس 185 
اختيار الشيخ رحمة الله سي ل 


به ولا وصى ن /1 1 


كتاب الفرائض 149 
تعريفها ... .144 
أنواعها ... .149 
الحث على تعلمها 3 


الفهوس 


وه" - 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الأمور المتعلقة بتركة الميت ............. 7٠١١‏ | إذا كان مع الجد والإخوة صاحب 
هل يلزم الوارث قضاء الدين عن فرض تا 111 

0 11106 ا الخلاصة في ميراث الجد مع الإخوة 51" 
يم الدين الموثق 70 ذكر مسألة الأكدرية الا 1 
ل 8 ا ا ا ل 0 نلف 
أسباب الإرث ..... 3٠".‏ | قسمة الأكدرية على القول الراجح .... 7١7‏ 
١-الرحم‏ سدم سمس 7107 | نيان عا القت ين الأكدرية ساكل 
والباطل إذا اجتمع الجد مع إخوة أشقاء 
 '“‏ الولاء وإخوة لأب ذا لا 
أقسام الورثة إذا اجتمع الجد مع الأخوات 
أصحاب الفروض الشقيقات 1 0000 
شروط ميراث الجدة فصل في أحوال الأم ١‏ 
أمهات الجد لا يرئن على المذهب .. ٠١5‏ | للأم ثلاث حالات 00 
اختيار الشيخ رحمة الله سسسب 11755 الحالةالأولى: السدس مع 
الضابط في ميراث الفروع سس 7036| وجود الفرع الوارث م 1 
طريقة الفقهاء والفرضيين في ذكر الحالة الثانية: الثلث مع عدم 
أصحاب الفروض م 1 افر الرارت والجنع معنا لرتر 780 
أحوال الزوج 003191-9 0 1 ا 0 فى الفرائض: أن من أدلى 
أحوال الزوجة 0001010003 1 ااا 0 بواسطة تخبجيعه غلك الواسطة إل 
أحوال الأب والجد مس 3706 0 الإخوة من الأم وإلا أم الأب 
حو و رخوة من الام وإلا ام الاب مع 
فصل في ميراث الجد مع الإخوة ...... |17٠١‏ الأب 31 
اختيار الشيخ رحمة الله في أن تنبيه الشيخ رحمة الله بأن أم أبي أبي 
الإخوة لا يرثون مع الجد عستم 7114 | با الآشاترتك 0 
الجد بمنزلة الأب إلا فى العمريتين .. 7١١‏ | الجدات الوارثات 7 
أحوال الجد معي ل 211 | الفيداك لا يرقق لظ لسن الطب 
استدراك الشيخ رحمة الله على قول قاعدة فى ميراث الجدات: أن كل 
المؤلف لس ...6 17311 من أدلت بوارث فهى وارثة 7 


اعتبار الجد مع الإخوة كواحد منهم 8 
إذا أنقصته المقاسمة عن ثلث المال .. 


إذا تساوت الجدات فى المنزلة 
الود سيق السية ال 0 


ت- كه" 
الموضوع 
إذا اختلفنَ في المنزلة فللقربى منهن .. 775 
مخالفة بعض العلماء للمؤلف 1 
اختيار الشيخ رحمة الله وجوابه عن 
قاعلة: من أدلى بواسطة حجيته 
تلك الواسطة إِلّا الإخوة من الأم .. ١5‏ 


ترث الجدة بقرابتين ثلث السدس ..... 5760 
فصل فى ميراث البنات وبنات الابن 
والأخوات يي لاا 
فرض النصف 0 
شروط ميراث البنت النصف سم 3717 
شروط ميراث بنت الابن النصف 373717 
شروط ميراث الأخت الشقيقة 
والأخت لأب النصف ملعت 1 
فرض الثلثين 1[ 1 1 ا 


قاعدة: أنه متى استحقت الواحدة 
النصف فى مسألة فالثنتان فأكثر 


يستحققن الثلثين ا ا 
الجواب عن قوله تعالى: «لإن 3 

نس هّن أنْنتَين كَلَهنَّ تنا مَا يرَكّ)4 . ٠‏ 
الذكر الذي يعصب الأنثى ام 
فرضن السدمن 00007 
شروط ميراث بنت الابن والأخت 

أن“ السدسن 0000 
أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن 7 


فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

في مسألة بنت وبنت ابن وأخت 
شقيقه وردّه على أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه 01 
قول المؤلف: (ولأخت فأكثر لأب) ٠79‏ 
معصب بنات الابن والأخوات لأب. ١7‏ 


الصفحة | الموضوع 
إذا استكملت البنات الثلثين فبنت 


الابن تسقط إن لم يوجد معصب ... 717737 


إذا استكملت الأخوات لأبوين 


الثلئين سقطت الأخوات لأب إن 


لم يو جل معصبف 11011 1 01 


الأخوات لا يعصبهن إِلّا أخوهن 

مع البنات الأخوات عصبات لكن 
عصبة مع الغير 0000000 

أقسام العصبة 7 اا 


«الغير) 0 0000000 
شروط ميراث الإخوة من الأم ار 
الأخوة من الأم ذكرهم وأنثاهم 

سواء و ا ا 11770 


الرد على من قال في الأخوة لأم 
أنهم يرئون بالرحم المجردة 5 


فصل في أحكام الحجب م 7 
أهميته 0101011011 1:71 
أنواع الحجب ااا 
تعريفه ا 


تآنب امسا ا 7 
أصئاف العصية مس ست 6 
الأقرب من يتصل بك أولاً .. 5:١‏ 


إذا تساوى في الدرجة وفي الجهة 


يقدم الأقورى 00 
التعريقا بالحكة سي سس 1 
التعريف بالرسم سيت دق 

حق 


الفهرس 


لاه" اد 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ترتيب العصية لس ا سس 787 | ياب 5 والمناسخات وقسمة 
أولى العصبة فى الميراث “7837 | التركاث .... 0001 
قاعدة قد ماك د مي 1144| الفرون الصحيح 20017 7 
ذكر من يرث إن عدم عصبة النسب التوضيح ل 
مع الترتيب 0-78 0 000000000 00 على قريق أو كر 00 
فصل في أحكام العصبة بالغير ........... 741 | في علم الفرائض امن 7 
ضابط مفيد في العصبة بالغير ...... /783 | فلا تأخل بالأكثر .... 000 
يبدأ بذوي الفروض وما بقى للعصبة ١1/..‏ تفل ف الحتاسنات . م ل 1 
العصبة يسقطون في الحمارية سس 788 | بيان كيفية العمل في المناسخات 
المسألة الحماري 210007 | للحالة الأولى والثانية 20 رض 
سبيت تسمتها جعارية لمن س نيدو إأسبتب تسستها متاسكة ملعا 1 
اختيار الشيخ رحمه الله في ميراث ذكر الحالة الثالئثة وكيفية عملها 
المسألة الحمارية م 758 التمعل 00000008 
باب أصول المسائل ....... 0١‏ |تعمل فى الثالث فأكثر عملك فى 
فرعي الفروضن والامون + ” الثاني مع الأول ل 
أصحاب الأصول ...3017 | إذا اختلفت المواريث يجعل لكل 
التفصيل لغير العائل سس #08 | .ميت جامعة مستقلة فنا 
المسألة العادلة والناقصة .................. 708 | فصل في قسمة التركات يقن 
ما يعول ومقداره مع الأمثلة 368 | تعريفها 11111 
المسألة الناقصة والعادلة والعائلة ....... 766 | أحسنها طريق النسب ا يي الآبان 
المسألة المسماة أم الفروج ............... /10 | إذا كانت المسألة لا تصلح إلا من 
الفرضيون يستشهدون بكل أثر عدد كثير ذ[ذ[ 11[ 1 1[ 1 1[ 1 اا 
صحيح أو ضعيف ممس سمه ...0 0/6 7 | باب ذوي الأرحام خروف 
ذكر من يرد عليهم 0 ...7504 | تعريف الرحم 1 1 
إنكار بعض العلماء لمسألة 3 ......... 704 | حكم توريث ذوي الأرحام ا 
اختيار الشيخ رحمة الله سس.............. 784 | اختيار الشيخ رحمة الله م 0 
مسائل الرد به 00 |اختلاف العلماء في كيفية توريث 
حكم الرد على الزوجين سسب....... |730١‏ الأرحام مسب ا اس 1 
إذا كان المردود عليه متعدداً .سب 5579 | الإرث بالتتزيل ب 1 
الخلاصة في الرد ..... ........ 757 | مساواأة ذكرهم وأنثاهم 2 ”> 


امهم 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 

تنبيه الشيخ رحمة الله على قول أنواع الخشى المشكل يست *7047 
المؤلف: (وبنات الإخوة الخنثى غير المشكل 4 
والآعيام) سفييديت ...ىت لا/ا” | كيفية قسمة الميراث ... 1945 

ضابط ميراث الجدات ................... 71/9 | باب ميراث المفقود ...... ناا 

جعل حق كل وارث ا أدلى به ....... 38٠‏ | تعريف المفقود ......... 232540> 

قوله: (بلا سبق) م تن 1788| تواع المققواد سم ا 0146 


إذا اختلفت منازلهم 0011# 
إن أدلى جماعة بجماعة 
جهات ذوي الأرحام 111 
اختلاف العلماء في جهاتهم ... 


الأم 0 
اختيار الشيخ رحمة الله 0 


الفائدة في معرفة الجهات 100 
باب ميراث الحمل واليش بهن 


المشكل /78 
شروط ميراث الحمل 70/1 
حالات الحمل ا //؟1 
من خحلف ورثة فيهم حمل فطلبوا 

القسمة س ع /11؟ 
تقدير الأكثر للحمل امع ا 1 
أخذ حقه إن ولد ا 
أقسام الورثة مع الحمل ل 1 
شروط ميراث الحمل ا ا 7 
ما يعلم به حياة المولود م 11 
إن ظهر بعضه فاستهل ثم مات 341 


إن جهل المستهل من التوأمين سس 197 
جاءت القرعة في القرآن الكريم في 
موضعين» وجاءت فى السنة فى 


أنواع المفقود 3-3 1000 3 
النوع الأول: إذا كان اريت 


السلامة اا ل 740 
النوع الثاني: إذا كان ظاهر غيبته 
قوله: «منذ فقد» 111 
قضايا الأعيان الواردة عن الصحابة 

ليست توقيفية 01 
اختيار الشيخ رحمه الله فى تحديد 

مدة المفقود يذ[ 1 اا 
قسم مال المفقود ومال مورثه 1 
خلاصة هذا الفصل 11 
إذا زاد حق المفقود 
باب ميراث الغر 
تعريفهم كك 

إرثهم ]2 
كيفية توريثهم 
المذهب فى توريث الغرفى 0100 
القرل الثاى فى المينالة ا 
اختيار الشيخ. رحمة الله 0 
باب ميراث أهل الملل م 8 
اختلاف الدين من موانع الإرث سب 707 
الإرث مبنى على الموالاة والنصرة ... 57 
فيه الديق رحسي الل على نول 

المؤلف: «إلا بالولاء» ... م 


حكم إرث الحربي والذمي والمستأمن 7١4‏ 


الفهوس 
الموضوع 
اختلاف الدين مانع من الإرث متب 0م 
قول بعض العلماء أن الكفر ملة واحدة +0 


الصفحة 


اختيار الشيخ رحمة الله 0000000 
المرتد لا يرث أحداً عا 
تكفير المعين ااا 0 
ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 

في حكم إرث المرتد م ا 


مخالفة الشيخ رحمة الله لرأي شيخ 
الإسلام ابن تيمية ااا 


مال المرتد يكون فيئا لبيت مال 
المسلمية ل 6 
إرث المدلي بقرابتين كالمجوسي ...7:4 
حكم إرث المسلم إذا وطئ ذات 
رحم بشبهة ااا 0 
مثال لشبهة العقد وشبهة الاعتقاد ...8:08 
لا إرث بنكاح ذات رحم محرم 0 ين 
لا إرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم ٠١9...‏ 
باب ميراث المطلقة مس سمي انه 
أحوال المطلقة 000000000 
إذا أبان زوجته في صحته لام 
إذا أبان زوجته في مرضه 000 
أنواع المرض ل ا ا 1014 
إرث المطلقة طلاقاً رجعياً مما 
إذا انقضت العدة اد م ا ثم 
رجل طلق زوجته في مرض موته 
طلاقاً رجعياً ... دض 
1 ا جعي 1 
إن أبانها في مرض موته المخوف 
متهماً بقصد حرمائها ‏ معام 


إن علق إبانتها في صحته ل مر ضه 
أورظاى قعل لس ا ا 


الموضوع 
إن علق طلاقها على فعل لها اع 


كل :من خاول: إنيكال حن بمميل إن 
يعامل بنقيض قضيكة :ون ساك 75175 


إذا تزوجت أو ارتدت فى مرض 


موته المخوف 1 
باب الاقرار بمشارك في الميراث .... *١6‏ 
الشارع له تشوف عظيم للحقوق 

والنسب 1 1 1 ااا 
العلة فى كونه يلحق به فى الميراث .. 8١6‏ 
قروظ شوت النسي بو الارية 00 
الشرط الأول 
الشرط الثاني 
الشرط الثالث 

العمل للقسمة 
إذا أقر أحد الورثة بأن الميت أوصى 

يثلث ماله 1 
باب ميراث القاتل» والمبعض 

والولاء 8 
تعريف القاتل والمبعقض لمح لم 
القاتل الذي يرث والذي لا يرث ... 718 
المكلف وغيره سواء 00000 ان 
ظاهر كلام المؤلف أن القاتل لا 

يرث ولو كان خطأ ا 14 
حديث: «اليس 0 من الميراث 
اختيار الشيخ رحمة الله لا 0 
مذهب الإمام امالك سسسسس م 717 


قولابن رجب في قاعدة: (من 
تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب 
بحرمانه) 0 0 

هل يريغ !لقال من الذية فين الا 


0ك 


المو ضوع الصفحة 


تنبيه من الشيخ رحمة الله لأولياء 
المقنول عند العفو عن الدية وعليه 


إذا كان القتل بحق 
شروط الخروج على الأئمة 
إذا قتل العادل الباغي وعكسه ورثه . 
اخثيار الشيخ رحمة الله إذا قتل 

الباغي العادل أنه لا يرث 
أزك ال قي واليعقن مع افطل 


قاعلة: 


ووو ووو ووو ووو ووو و مومه فوقو م مووة ممه 


وموم ووو ووو و هوه م96 


قول بعض أهل العلم: إن الولاء في 
غير التطوع يكون للجهة التي 
أعتقه من أجلها /21 
اختلاف الدين في الولاء لا يؤثر في 
الإرث 11 
اختيار الشيخ رحمة 0 
المرأ ة لا ترث بالولاء إ 


كتاب 0 


وله عند 93 م 


5. 


مناسبة هذا الكتاب في كتب الفقه ...... 0٠‏ 
الفرق بين ألفاظ الصراحة والكناية ... 
هل يسري العتق إذا أعتق أحد 
اختيار الشيخ رحمة الله منت 

ضابط في تحريم التكاح سس 


77 | تعر يها ممما 


الموضوع 
فرق بين الرضاع والنسب 1 
الرد على شبهات الكفار فى مسألة 


إذا مات السيد وعليه دين والعبد مدبر 77 


بالا ا 
قول المؤلف: : (اوهي بيع عبذده نفسه) /01”؟ 
م الكتابة ما ا ا 


اختيار الشيخ رحمة الله 0553 ارون 
حكم بيع المكاتب ا ري 
هل يملك السيد الثاني أن يبطل 
كتابته ؟ 000111 اا 
لو اشترط السيد الأول أن يكون 
الولاء له؟ 381 000 
رن 
إن عجز المكاتب عن الأذاء ست 85٠‏ 
باب أحكام أمهات الأولاد .... 8١‏ 
الأمهات تقال في بني آدم وأمات في 


22220000122000 يي ا ا ا 0غ 


قصة برير 211101ظ2ظ2 


932200000001110 


اقرط لها )سس سكي 


أحكم ال 7 0 
الفرق بين أم الولد والتدبير .ب 
أحكام أم الولد كالأمة ... 


سسلة ينات َضييلة ايز (8) 


لقَضِيّلة الشيّحالكلامة 
سدس أسا 7 


06 دو اسم «- 
غمَانته لَهولوالديّه اسمن 


كآرا بر الور 


69 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
الشرح الممتع على زاد المستقنع ‏ المجلد الثاني عشر. / محمد 
ابن صالح العثيمين . - الرياض» لاه 
0 صض؛؟ 117 اسم 
ردمك: لا ٠١‏ -”الاة ب 50و4و 
١‏ الفقه الحنبلى ‏ أ- العنوان 


ديوي 508,5 م١‏ 


إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة - ص ب 15156 
هاتف 7/157١‏ د احء قط 
اماع01 
0.0 11110 


الطبعة الأولى 
صفر ١177/‏ 


2 


لجح ست 


دارابنالجوزني 


للأسشترةالتوزيعة 
المملكة العربية السعودية: الدمام - شارم ابن خلدون -ت: 8118115 - ؤىه 71م - #ؤ ملكا 
ص ب :1487 - الرمز البريدى: "١471‏ فاكس : 414111١٠١‏ - الرياض - ت: 1177774 - الإحساء - الهفوف 
- شارع الجامعة -ت: الله - جلة -ت: 4141 :6" -117:5؟ - بيروت - هاتف : ١6قكم/ ١"‏ 
- فاكس : ١١/511801‏ - القاشرة - ج .م.م - محمول: ١1١181787‏ - تلفاكس: ١1181191١‏ 


البريد الإلكتررنى : هتدم». 1 جل وو - سدم . لتأحدص) مطق ذج ىش زاج 


قوله: «النكاح» النكاح في اللغة يطلق على وو 
الأول: العة 


الثانى : الجماع. 

والأصل فيه الأول وأنه للعقدء فقول الله تعالى: 0 
تتَكِحوأ ما ما تكح :بآوْكُم بن الِنْسآءِ4 [النساء: ]1١‏ يعني لا تعقد 
عليهن». وأما قوله تعالى: موحي تنكم روج 4 [البقرة: ١١؟]»‏ 
فهنا قال بعض العلماء: المراد بالنكاح الجماع» وأن الذي حرّفه 
عن الشعتن" الأول هق السنةة وقال آخرون: وأن الذي حرّفه عن 
المعنى الأول هو قوله: #رَوْبًا» لأن الزوج لا يكون زوجاً إلا 
بعقدء وحينئظٍ يتعين أن يكون المراد بالنكاح في قوله: #عَقٌّ تنكم 
روجا 4 الوطءء ومعنى ذلك أن الزوجية سابقة على النكاح. ولا . 
تكون زوجية سابقة على النكاح إلا إذا كان النكاح هو الوطء. 00 

فإذا قيل: نكح بنت فلان» فالمراد عقد عليهاء وإذا قيل: ‏ 

فهو إذآ مشترك بين المعنيين بحسب ما يضاف إليه» إن 
أضيف إلى أجنبية فهو العقد. وإن أضيف 3 مباحة فهو الجماع. 

لتر قري الحيوقة على 1ه بقصد الاستمتاع بهاء 


وقد ذكر الفقهاء أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة» 
تارة يجب » وتارة بستحن وتارة يباح » وتارة يكره» وتارة يحرم . 

قوله: روهو سنة»> هذا هو الأصل فى حكمه. وذلك لحث 
النبي كلم عليه: ولما فيه من المصالح العظيمة التي ستتبين فيما 
بعدل. 

وقوله: «وهو سنة». دليله قول النبى 3 : «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج)”"', والمراد بالباءة النكاح بحيث 
يكون عنده قوة بدنية وقدرة مالية» إلا أنه سيأتى ‏ إن شاء الله 
بيان اختلاف العلماء فى هذه المسألة. 

وهو أيضاً - من سئن المرسلين لقوله تعالى: #وِلْفَدٌ أرسلنا 
رسلا ين قلِكَ وَحَعَلا لهم أزونجا وَدرِيّة4 [الرعد: 08]ء وقال: 

موسر وه مء همس ع لصم أ 1 لم 3 

#وأتكخرا الأيلى يدك ولمَلِحِنَ من عِبادكٌ وَإمابيكُم4 [النور: ]١‏ 
5 3 َ د 7 و 
وقال ‏ عزَّ وجل -: #تأتكحأ ما طاب لكم من ليس منْى وَتُلتَ وريئع # 
[النساء: ]1» ولأن عثمان بن مظعون رضي الله عنه قال: لو أذن لنا 
رسول الله يهِ لاختصيناء ولكن نهانا عن التبتل”"': يعني 
كك النكاح ؛ وذلك لما فى النكاح من المصالح الكثيرة الى من 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (5055)؛ ومسلم 
في النكاح/ باب استحباب النتكاح لمن تاقت نفسه إليه )١4٠5(‏ عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

)2 أخرجه البخاري في النكاح/ باب ما يكره من التبتل والخصاء (0011)» ومسلم 
في النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.. . )١407(‏ عن سعد بن 
أبى وقاص - رضى الله عنه -» ولفظه: «رد رسول الله تَكلَِ على عثمان بن مظعون 
التبتل» ولو أذن له سينا 


كناب النكاح 1 
1000 ع م وراش 00 و إن د 000 4-94 07 ه 
وَفِعْلهُ مَعَ الشَهُوَةٍ أَفضّل مِنْ نَوَافِل الْعِبَادَة» وَيَجِبُ عَلى مَنْ 
ا 4 -ه 8 

يَحَافٌ زنا بتركه » مالو نوع ور وو الوط جود لب ف م رهف اورفك ها 


أجلها صار سنة» ولأنه من ضرورة بقاء الأمة؛ لأنه لولا النكاح 
ما حصل التوالد» ولولا التوالد ما بقيت الأمة» ولما يترتب عليه 
من المصالح العظيمة» والشيء قد يكون مطلوبا وإن لم ينص على 
طلبه لما يترتب عليه من المصالح والمنافع العظيمة. 

قوله: «وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العيادة». وليس 
أفضل من واجباتها؛ لأن الواجب مقدم على السنة لقوله تعالى في 
الحديث القدسى: «وما تقرّب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما 
50 )00 ا 7 ا 
افترضته عليه» '. لكن النوافل هو أفضل منهاء فالنكاح إذا كان 
لدى الإنسان شهوة. وعنلده مال يستطيع به القيام يواجب النكاح 
فإنه أفضل من نوافل العبادة. 

فلو قال قائل: هل تفضلون أن أبقى أتعبّد في المسجد 
بالصلاة. والتسبيح وقراءة القرآن» أو أن أتزوج؟ ٍ 

قلنا له: ما دُمْتَ ذا شهوة وعندك ما تقوم به بواجبات 
النكاح فإن الأفضل أن تتزوج؛ لأن فيه من المصالح العظيمة ما 
يربو على نوافل العبادة. 

قوله: «ويجب على من بخاف 2 بتركه», هذا هو الحكم 

#ااقائق للكاع نوهو الر عوك على من ينها تمدو ركه :وذلك 

لشدة شهوته». لسرا ذا فى بلده؛ لأن الإنْسان ربما تشتد به 
الشهوة ويخشيل أن يزنى» لكن لا يتيسر له؛ لأن البلد محفوظ» 


() أخرجه البخاري في الرقاق/ باب التواضع (1007) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


لكن مراده إذا اشتدت شهوته في بلد يتيسر فيه الزناء أما إذا لم 
يتيسر فهو وإن اشتدت به الشهوة لا يمكن أن يزني» فإذا خاف 
-الزنا لوجود أسبابه وانتفاء موانعه» صار النكاح في حقه واجبا 
دفعاً لهذه المفسدة؛ لأن ترك الزنا واجبء. وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب. 
وقال بعض أهل العلم: إنه واجب مطلقاًء وأن الأصل فيه 
الوجوب؛ لأن قول النبي ككلةِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج»» اللام للأمرء والأصل في الأمر الوجوب, إلا أن 
يوجد ما يصرفه عن الوجوب, ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه 
بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية» والتشبه بغير 
المسلمين محرم. ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة واندفاع 
المفاسد الكثيرة» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ولكن لا بد 
من شرط على هذا القول وهو الاستطاعة؛ لأن النبى كك قيد ذلك 
بالاستطاعة فقال: «من استطاع منكم الباءة». والأن القاعدة العامة 
في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة. 
والقول بالوجوب عندي أقربء. وأن الإنسان الذي له 
شهوة» ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح» ولكن المشهور 
من المذهب هو ما ذكره المؤلف. 
ومتى يباح؟ يباح لمن لا شهوة له إذا كان غنياً؛ لأنه ليس 
هناك سبب يوجبء ولكن من أجل مصالح الزوجة بالإنفاق عليها 
وغير ذلك. 
قإن قصد بذلك إعفاف الزوجة وتحصين الفرج كان مسنوناً 


لمصلحة الآخرين» وهكذا المباحات إذا كانت وسيلة للمحبوبات 
صارت محبوبة ومطلوبة. 

ومتى يكره؟ يكره لفقير لا شهوة له؛ لأنه حينئظٍ ليس به 
حاجة» ويَحَمل نفسه متاعب كثيرة» فإن كانت المرأة غنية لا 
يهمها أن ينفق أو لا ينفق» فالتكاح في حقه سنة. 

ومتى يحرم؟ قالوا: يحرم بدار حرب, إذا صار الإنسان في 
دار الكفار يقاتل في سبيل الله فإنه لا يجوز أن يتزوج؛ نه 
يخشى على عائلته فى هذه الدار» ومن ذلك إذا كان الإنسان معه 
وو انه ]ذا تزوج ثانية ألا يعدل؛ فالنكاح حرام لقول الله 
تعالى: تن حِفعٌ ألا تَتَيْا َودَة4 [النساء: «]» فأمر الله تعالى - 
بالاقتصار على الواحدة إذا خفنا عدم العدل» ويستحب فيما عدا 
ذلك؛ لأنه هو الأصل . 

فإذا قلنا: إن الأصل فيه الوجوب وهو القول الثاني» فإننا 
نجعل الأصل هو الواجب» ونقول: يستحب لإنسان ليس له شهوة 
ولكن عنده مال ويريد أن ينفع الزوجة» ولكن المذهب أنه تجري 
فيه الأحكام الخمسة. وفي هذه الحال التي ذكرنا لا يجب وإنما 
يباح . 

مجني ادن دزوع اح اموي وكيا الخور التطا كي ميو 
مراد أكثر الناس اليوم» إنما ينبغي له أن يقصد بهذا التالي: 

أولاً : امتثال أمر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : (يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»2"7. 


43 ام تخريه عرد 


ثانيا: تعفدو تتكل الآمة 4 لأن تكعير نسل العام الأسور 
المحبوبة إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ”''» ولأن تكثير نسل الأمة 
0 وعزتهاء ولهذا قال شعيب_عليه الصلاة والسلام - 
لقومه : وأكروا إذ 0 كر يلا 55 ك4 [الأعراف : كلمل وامتن الله 
حلي الس ل قن قر : 9# وجعاد” 7 أكث نَفِيًا 4 [الإسراء لكآ 

ثالثاً: تحصين فرجه وفرج زوجته» وغض بصره وبصر 
زوجتهء ثم يأتي بعد ذلك قضاء الشهوة. 

ثم انتقل المؤلف ‏ رحمةه الله من بيان حكم النكاح إلى 
بيان من تنكح كما كفا أما الكمء فقال: 

«ويسن نكاح واحدة» يعني لا أ وهذه العنالة اختلف 
فيها أهل العلم» فمن العلماء من قال: إنه ينبغي أن يتزوج أكثر 
من واحدة» ما دام عنده قذرة مالية وطاقة بدنية» بحيث يقوم 
بواجبهن فإن الأفضل أن يتزوج أكثر؛ تحصيلاً لمصالح النكاح» 
والمفاسد التي تتوقع تنغمر في جانب المصالحء ولأن النبي ككل 
كان عنده عدة نساع» وقال ابن عباس رضى الله عنهما - : 
هذه الأمة أكثرها نساء”'"'» لكن من المعلوم أن رسول الله كَكلهِ لم 
يعدد الزوجات من أجل قضاء الوطرء وإنما من أجل المصلحة 
)٠(‏ أخرجه أبو داود في النكاح/ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 

(7050) والنسائي في النكاح/ باب كراهية تزويج العقيم (10/5) عن معقل بن 

يسار رضي الله عنه ) وصححه الحاكم )١"57/0(‏ ووافقه الذهبي» انظر: 

خلاصة البدر المنير (094) والإرواء .)1١19285(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في النكاح/ باب كثرة النساء (2079) موقوفاً على ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 


العامة؛ حتى يكون له فى كل قبيلة صلةء فتكون كل قبائل العرب 
لها صلة بالنبي كةِ؛ لأن المصاهرة قسيم النسب» وعديل التسسيء 
عَادَلَ الله بينهما في قوله: #وهْوَ الْرِّى حَلقَ من الْمل يشا هَجَمَكمٌ شنا 
وَصهرا * [الفرقان: 1 ومن جهة أخرى أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ‏ أراد أن يكثر الأخذ عنه في الأعمال الخفية التى لا تكون 
إلا في البيوت» فزوجاته تأخذن عنه. ولهذا كان كثير من السنن 
وكذلك تحصين فروجهنء» وجبر قلوبهن». كقضية صفية بنت 
حبي - رضي الله عنها -» وكانت أسيرة في غزوة خيبر» وأبوها سيد 
نتن التصيوة ومعلوم أن امرأة بنتا لسيد بني النضير تؤخذ أسيرة 
سوف ينكسر قلبهاء فأراد النبي كله أن يجبر قلبها فتزوجها"'". ولو 
كان يريد أن يقضى الوطيء 'مااكانت زوجاته كلهنن تيدات إلا 
واحدة؛ لأن البكر دون شبك أحمنن "من العيت» حتى قال عَكِةٍ 
لجابر رضى الله عنه: «هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها»7"'. فعلى كل 
حال نقول: التعدد خير لما فيه من المصالح» ولكن بالشرط الذي . 
ذكره الله عرّ وجلء وهو أن يكون الإنسان قادراً على العدل. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسن أن يقتصر على 
واحدة» وعلل ذلك باه أسلم للذمة من الجور؛ لأنه إذا تزوج 
اثنتين أو أكثر فقد لا يستطيع العدل بينهماء ولأنه أقرب إلى منع 
(؟) أخرجه البخاري في النكاح/ باب من جعل عتق الأمة صداقها (00857)؛ ومسلم في 
النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (15) (84) عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجه البخاري في النكاح/ باب تزويج الثيبات (0074)؛ ومسلم في النكاح/ 
باب استحباب نكاح البكر )9/١5(‏ (05) عن جابر - رضي الله عنه -. 


تخت نقتت ل سرة: فإنه إذا كان له أكثر :من امرأة تشدت لامر 
فيكون أولاد لهذه المرأة» وأولاد لهذه المرأة. وريبما يحصل 
بينهم تنافر بناء على التنافر الذي ب بين الأمهات». كما هو مشاهد 
في بعض الأحيان» ولأنه أقرب إلى القيام بواجبها من النفقة 
وغيرهاء وأهون على المرء من مراعاة العدل» فإن مراعاة العدل 
أمر عظيم» يحتاج إلى معاناة» وهذا هو المشهور من المذهب. 
فإن قال قائل: قوله تعالى: د ين الندة 
ممق ولت وري إن خف 50 ارا مواحِدة 3 تلكت 421 ١‏ [النساء: 
ع ألا يرجح قولّ من يقول بأن التعدد أفضل؟ لأنه قال: هن 
خِنّ ألا نَأ دندَة4. فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف 
عدم العدل. وهذا يقتضي أنه إذا كان يتمكن من العدل فإن 
الأفضل أن ينكح أربعا؟ 
قلنا: نعمء قد استدل بهذه الآية من يرى التعددء وقال: 
وجه الدلالة أن الله تعالى يقول: طكَِنَ حِفٌ أل ميلا مود # 
[النساء: *] فجعل الاقتصار على واحدة فيما إذا خاف عدم العدل. 
ا ل و لأن الله 
0 لوَإِنَ حِفم ألا تُقَيِظوا فى الْنََنَ تأكحأ ما من لجسل : 
مدق وَثُلَنتَ 5-8 [النساء: *] كأنه يقول: إن خفتم 2 مدق قن 
9 اللاتي عندكم» فإن الباب مفتوح أمامكم إلى أربع» وقد 
كان الرجل تكون عنده اليتيمة بنت عمه أو نحو ذلك». فيجور 
عليهاء ويجعلها لنفسه. ويخطبها الناس ولا يزوجهاء فقال الله 
كك لوَإِنَ حِقمم آلا قيطا في الى فاتكحأ ما طَاب لم ين 


أليْسَه4"''. أي: اتركوهن والباب أمامكم مفتوح لكمء إلا أنه لا 
يمكن أن تتزوجوا أكثر من واحدة إذا كان في حال خوف عدم 
العدل» فيكون المعنى هنا بيان الإباحة لا الترغيب في التعدد. 

وعلى هذا فنقول: الاقتصار على الواحدة أسلم» ولكن مع 
ذلك إذا كان الإنسان ير مون تفنته أن الواسيدة ل تكفيه :ولا 
تعفه. فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة» حتى يحصل له 
الطمأنينة») وغض البصرهء وراحة النفس. 

قوله: «ديّنَة,» أي: صاحبة دين» لقول النبي كَه: «تنكح 
المرأة لأربع : لمالها وحسبها وجمالها ودينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك)”'". فالديّنة تعينه على طاعة الله» وتصلح من يتربى 
على يدها من أولاده.» وتحفظه فى غيبته» وتحفظ ماله وتحفظ 
بيته» بخلاف غير الدينة فإنها قد تضره في المستقبل» ولهذا قال 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «فاظفر بذات الدين»» فإذا اجتمع 
مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على نورء وإلا فالذي 
شعن أن يختار الدينة: 

"قل اسع عبد القرد داع اناوه لعو علدا ميل اليتق نيا 

فسق أو فجورء والأخرى دونها في الجمال لكنها أدين منهاء 
فأيهما يختار؟ يختار الأدين. 

لكن أحياناً بعض الناس يكون مولعاً بالجمال» وإذا علم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة/ باب شركة اليتيم وأهل الميراث (15954)؛ ومسلم 

في التفسير/ باب في تفسير آيات متفرقة (7018). 


(0) أخرجه البخاري في النكاح/ باب الأكفاء في الدين (0040)؛ ومسلم في 
التكاح/ باب استحباب نكاح ذات الدين )١577(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


هناك امرأة جميلة» لا تطيب نفسه بنكاح من دونها في الجمال» ولو 
كانت أدين؛ فهل نقول: إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإِن لم 
ترتح إليها؟ أو نقول: خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟ 

الظاهر الثانى. إلا إذا كانت غير دينة» بمعنى أنها فاسقة» 
قله له نون أدبا غذها ع إلا فى ماله التجوى والرقا فاك سام 
وقد يقؤله يعن :النالى ١‏ انرون ,مز أة خيرذينة لخل' الله أن :ومديتينا 
على يديء» ونقول له: نحن لا نكلف بالمستقبل» فالمستقبل 
لا ندري عنهء فربما تتزوجها تريد أن يهديها الله على يدك, 
ولكنها هي تحولك إلى ما هي عليه فتشقى على يديها . 

وكذلك#العكدن عضن النانن ‏ يخطب متهن الرجل القاستق» 
لكن يقولون: لعل الله أن يهديهء وأقبح من ذلك أن يعرف بعدم 
الصلاة فيقولون: لعل الله أن يهديه» فنقول: نحن لا نكلف 
بالمستقبل» لكن نكلف بما بين أيديناء بالحاضرء فلعل هذا 
الرجل الذي ظننت أن يستقيم لعله يعوج ابنتكم ويضلها؛ لأن 
الرجل له سيطرة على المرأة» وكم من امرأة ملتزمة تزوجت 
شخصاً تظن أنه دين فيتبين أنه غير دين» فتتعب معه التعب 
العظيم» ونحن دائماً يشكى إلينا هذا الأمر من النساء. حتى تود 
أن تفر بدينها من هذا الرجلء ولو بكل ما تملك من المال» . 
ولهذا يجب التحرز في هذه المسائل» سواء من جهة الرجل يتزوج 
المرأة» أو من جهة المرأة تتزوج الرجل. 

قوله: «أجنبية» يعني ليس بينه وبينها نسبء لا تكون من 
بني عمهء بل تكون من أناس أجانب» وعللوا ذلك بأمرين : 


أحدهما: أنه أنجب للولد يعني يكون فيه نجابة؛ لأنه يأخذ 
من طبائع أخواله» ومن طبائع أهله. فيتكون من ذلك خلق من 
الخلقين جميعاً. وهذا أمر مقصودء وكم من أناس كثيرين جذبهم 
أخوالهم في الكرم» والشهامة» والرجولة. 

الثاني: أنه ربما حصل بينه وبينها جفوة» فيؤدي إلى قطيعة 
الرحم» كأن يقع بينه وبينها مشاكل» فيأتي ‏ مثلاً ‏ عمه ويتنازع معه أو 
مع أبيه؛ فيحصل بذلك قطيعة الرحم» فكونه يأخذ امرأة أجنبية أولى . 

وما قالوه صحيحء لكن إذا وجد في الأقارب من هو أفضل 
منها بالاعتبارات الأخرى» فإنه يكون أفضل» يعنى عند التساوي 
ربما تكون الأجنبية أولى» لكن مع التفاضل بالاعتبارات الأخرى 
لا شك أننا نقدم القريبة» ومن ذلك إذا كانت - مثلاً - بنت العم 
امرأة ذات دين وخلق» وأحوالهم ‏ مثلاً - ضعيفة يحتاجون إلى 
رفق ومساعدة, فإنه لا شك أن هذا مصلحة كبيرة» فالإنسان 
يراعي المصالح في هذا الأمرء وما دامت المسألة ليس فيها نص 
شرعي يجب الأخذ به فإن الإنسان يتبع في هذا المصالح. 

قوله: «بكر». وهي التي لم تتزوج من قبل» لقول النبي كلل 
لجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - لما سأله تزوجت د؟ قال : 
نعم» قال: «بكراً أم ثيباً؟», قال كل تسا “قفال: ‏ «فهلا بكرا 
تلاعبك وتلاعبها»"''. فالبكر أفضل؛ لأنها لم تطمح إلى رجال 
سابقين» ولم يتعلق قلبها بأحد قبله» ولآن أول من يباشرها من 
الرجال هذا الرجل» فتتعلق به أكثر. 


.)١١(ص سبق تخريجه‎ )1٠١( 


لكن قد يختار الإنسان الثيب لأسبابء مثل ما فعل جابر بن 
عبد الله - رضى الله عنهما ‏ فإنه اختار الثيب؛ لأن والده عبد الله بن 
وا عازفي ال«عمك اتكقيوه زن احد ولت ينانا يجين اله 
من هوم عليو عار ريج بكراً لم تقم بخدمتهن ومؤئتهن» فاختار 
- رضي الله عنه - ثيبا لتقوم على أخواتهء ولهذا لما أخبر النبي مَل 
بذلك أقره النبي - عليه الصلاة والسلام » فإذا اختار الإنسان ثيبا 
لأغراض أخرى فإنها تكون أفضلء» وفي هذا دليل على اعتبار 
الأمورء وأن التفضيل يرجع إلى هذه الاعتبارات» كما سبق ذكره. 

قوله: «ولود». ل كثيرة الولادة» وهذا ظاهره يتناقض مع 
قوله: «بكر)؛ لأآن البكر ما ولدت حتى نعلم أنها ولود أم لاء 
ولكن لا تناقض» ويمكن معرفة هذا بمعرفة قريباتهاء فإذا كانت 
من نساء عرفن بكثرة الولادة فالغالب أنها تكون مثلهن» فيختار 
المرأة التي عرفت قريباتها بكثرة الولادة؛ لأن النبي كَل أمر بذلك 
فقال: «تزوجوا الودود الولودء فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم 
القيامة"''؛ ولأن كثرة الأمة عِرٌّ لهاء وإياك وقول الماديين الذين 
يقولون: إن كثرة الأمة يوجب الفقرء والبطالة» والعطالة» بل والكثرة 
)١(‏ أخرجه أحمد (/58١)؛‏ وابن حبان (5078)؛ والطبراني في الأوسط (05:099) 


عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ انظر: خلاصة البدر المنير (908١)؛‏ والإرواء 
.)١75(‏ 

وأخرجه أبو داود في النكاح/ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 
(2)2506؛ والنسائي في النكاح/ باب كراهية تزويج العقيم (5/ 15) عن معقل بن 
يسار - رضي الله عنه ‏ بلفظ «الأمم) بدل «الأنبياء)» وصححه الحاكم (57/90) 
ووافقه الذهبى. 


لدابتن لدي على حي [مراعا سيت لارام 11 
نَقِيرا# [الإسراء: 1]» ودكّر شعيب عليه الصلاة والسلام قومه بهاء 

حيث قال: #واذكروا واد حكُدمر قلا دَكرَكُ [الأعراف : 475]. 

فكثرة الأمة عِرَّ لا سيما إذا كانت أرضهم قابلة للحراثة 
والزراعة» والصناعةء بحيث يكون فيها مواد خام للصناعة وغير 
ذلك» وليس - والله ‏ كثرة الأمة سبباً للفقر والبطالة أبداً . 

لكن ‏ مع الأسف - أن بعض الناس - الآن ‏ يختار المرأة 
التي يمكن أن تكون عقيماً» فهي أحب من الولودء ويحاولون أن 
لا تلد نساؤهم إلا بعد ثلاث أو أربع سنوات من الزواج وما أشبه 
ذلك». وهذا خطأ؛ لأنه خلاف مراد النبي ليده ويقولون أحبانا : 
إن تربيتهم تشق» فنقول: إذا أحسنتم الظن بالله أعانكم الله . 

ويقولوت اخيانا: إن المال الذي عندنا قليل» نقول لهم: 
وما من دَآبََ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله رِزْقُهَاك [هود: >]» وأحياناً يرى 
الإنسان الرزق ينفتح إذا ولد لهء وقد حدثني من أثق به - وهو 
رجل يبيع ويشتري - يقول: إني منذ تزوجت فتح الله علي باب 
رزق» ولما ولد ولدي فلان انفتح باب رزق آخرء وهذا معلوم؛ 
لأن الله يقول «وَمَا من دَآبََ في الْأَدضٍ إلا عَلَ أله رِرْقُهَاك اهود: >]ء 
ويقول: 9وَلا تَفَدُنُوًا أَوْلَدَكُم ين إِمْلَقٍ َه 0 كَِتَاهُم4 
[الأنعام: »]١6١‏ وقال: ولا تََْلُواً أوْكدَه 2 حَْيَة ملق حَن درفم 
4 [الإسراء: »]"١‏ وقال: #إإن يَكونوا فقراء 1 6 من فصل # 
[النور: 7]» فالحاصل أن هذه العلة وهي ‏ كون الأولاه فليا 


الققر د اختطأً. 


ع 


قد يقول قائل: أنا أحب أن تبقى زوجتي شابة فلا أحب أن 
لقا 

فنقول: هذا غرض لا بأس بهء لكن الولادة» أو كثرة 
الأولاد أفضل من ذلك. 

ولو قال قائل: أنا أريد أن أنظم النسل» بمعنى أن أجعل 
امراتي تلد كل سنتين مرة» فهل يجوز أو لا ؟ 

الجواب: هذا لا بحام به» وقد كان الصحابة 
- رضي الله عنهم - يعزلون في عهد النبي كَلٍِ''. والعزل لا شك 

قوله: «بلا أم» أي : أت يختار امرأة لا أم لها؛ أي لا أم 
لها حية؛ لأن الأم ربما تفسدها عليه - سبحان الله - هذا تشاؤم» 
ولو تأملت الواقع وجدت أكثر النساء لهن أمهات» ولم تفسدهن. 
والحمد لله بل نادراً أن الأم تفسدء وأيضاً نقول: الزوج بلا أم؛ 
لأن بعض أمهات الأزواج تفسده على المرأة» وكم من أم غارت 
من محبة ابنها لزوجته» ثم حاولت أن تفسد بينها وبين زوجهاء 
وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن نقول: إنه يختار امرأة لا أم لهاء 
بل نقول: يختار امرأة أمها صالحة. أما أن نقول: بلا أم» فهذا 
فيه نظر؛ لأن من الأمهات من تكون خيراً على بناتهن» وعلى 


أخرجه البخاري في النكاح/ باب العزل (01701)؛ ومسلم في النكاح/ باب 
حكم العزل .)١550(‏ 


كتاب النكاح ا 
و لقا بطو عا باع بووار ا ودرا ارق 51 


ثم إن المفسدة ليست محصورة في الأم» فقد تفسدها 
خالتها أو أختها أو أحد أقاربهاء أو أحد من الأباعد» وتكون 
الأم حامية لهاء تحميها من هؤلاء الذين يفسدونها على زوجها. 

قوله: «وله نظر ما يظهر غالباً مراراً بلا خلوة». «ولهاء 
اللام للإباحة» والضمير يعود على من أراد خطبة امرأة» ولو قال: 
للخاطبء لكان أولى وأوضح.ء أي: ولمن أراد خطبة امرأة 
نظر. . . إلى آخره. 

وظاهر كلام المؤلف هنا أن النظر للمخطوبة مباح وليس 
بمطلوب؛ وعذلوا كونه مايا أنه ورد بعد الحظرء فيكون نالعا 
كالأمر بعد الحظر عند أكثر الأصوليين يكون للإباحة» ولكن العلماء 
رحمهم الله - يعبرون بما يفيد الإباحة أحياناً لدفع توهم المنع» لا 
لإثبات الحكم المباح؛ مثلاً قالوا في باب الحج: ويجوز للقارن 
والمفرد أن يتحول إلى عمرة ليصير متمتعاً» مع أن الأمر سنة. 

قال صاحب الفروع: لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من 
يقول بالمنع» فلا ينافي أن يكون مستحباء فهنا قال: «وله نظر) 
فيحتمل أن المؤلف عبر بما يدل على الإباحة دفعا لتوهم المنع». 
فلا ينافي أن يكون مستحباًء ولهذا نقول: يسن لمن أراد أن 
وخظت:امرأة أن يشن إلن نا :يلين غالبا فإن: كان المولتك أراد 
دفع توهم المنع فلا إشكال. وإن كان أراد إثبات حكم الإباحة» 
فالمسألة فيها قول آخر وهو أنه سنة وهو الصوابء إلا إذا علم 
الإنسان بصفتها بدون نظرء فلا حاجة» كما لو أرسل امرأة يثق 
بها تماما افإنه لمجاحة إلى أن تشظر: 


على أنه في الحقيقة نظر الغير لا يغني عن نظر النفس» فقد 
تكون المرأة جميلة عند شخص وغير جميلة عند شخص آخرء 

وقدتري الآسان بعكلا ١‏ المراءم عن كال غير بعاليا الطيعيةة» 

لآنه أحياناً يكون الاشاة فى عال: المرون :ونا افيه ذلك له سال 

وفي حال الحزن له حال» وفي الحال الطبيعية له حال أخرى» ثم 
إنه ايها ديفن" الأخياق إذاتظتلتجت العراء أنه ستطر الوا 
أدخلت على نفسها تحسينات» فإذا نظر إليها ظن أنها جميلة 

جداء وهي ليست كذلك. 
وعلى كل حال نقول: إن ظاهر السنة أن النظر إلى 

المخطوبة سنة؛ لأن النبي عبد أمر به وقال: (إنه أحرى أن يؤدم 

بينكما(2. أي: يؤلف بينكما . 
ولكن كيف ينظر؟ إذا أمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليهاء 

بأن يحضر وينظر لها فله ذلك» فإن لم يمكن فله أن يختبئ لها في 

مكان تمر منهء وما أشبه ذلكء وينظر إليهاء لقول النبي كَكلةِ: «إذا 
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى 

نكاحها فليفعل)0'. 

:001 أخرجه أحمد (5/ 145)؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة 
423١80‏ والنسائي في النكاح/ باب إباحة النظر قبل التزويج (19/7)؛ وابن ماجه 
في النكاح/ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها )١1876(‏ عن المغيرة بن 
شعبة ‏ رضي الله عنه -» وحسنه الترمذي» وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات؛ وصححه الحاكم .)١50/1(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

9) أخرجه أحمد (75/9”)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الرجل ينظر إلى 


المرأة وهو يريد تزويجها (85١),؛‏ عن جابر - رضي الله عنه -») وصححه 


وقوله: «وله نظر ما يظهر غالباً» مثل الوجهء والرقبة» واليد 
والقدم» ونحوهاء أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالباًء فهذا لا 
يجوزء فكلمة «غالبا» مربوطة بعرف السلف الصالح». لا بعرف كل 
أحد؛ لأننا لو جعلناها بعرف كل أحد لضاعت المسألة» واختلف 
الناس اختلافاً عظيماً» لكن المقصود ما يظهر غالباً وينظر إليه 
المحارم» فللخاطب أن ينظر إليهء وأهم شيء في الأمر هو 
الوجه. وينظر إليها قبل الخطبة» ويجوز للمرأة أن تمكن الخاطب 
من النظر إليها بالشروط التي ذكرها المؤلف. 

وقوله: «مراراً». أي: يجوز أن يكرر النظر إليهاء لقوله 
- عليه الصلاة والسلام 3 «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل»»: فإذا كان في 
أول مرة ما وجد ما يدعوه إلى نكاحهاء فلينظر مرة ثانية» وثالثة. 

وهل يجوز له مكالمتها؟ لا؛ لأن المكالمة أدعى للشهوة 
والتلذذ بصوتهاء ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أن 
ينظر منها», ولم يقل : أن يسمع منها. 


وقوله: بلا خلوة» لأنها لم تزل أجنبية منهء والأجنبية يحرم 
على الرجل أن يخلو بها؛ لقول النبي ككلةِ: «لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم"'"“. والنهي للتحريم» وقال كَكِْ: «لا يخلون 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 


حاجة (5 07869١‏ ومسلم في الحج/ باب سفر المرأة مع المحرم إلى حج وغيره 
() عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


رجل بامرأة إلا كان ثالئهما الشيطان”''» وهذا يدل على أن 
تحريمه مؤكد. 

فشروط جواز النظر إلى المرأة ستة : 

الأول: أن يكون بلا خلوة. 

الثاني: أن يكون بلا شهوةء فإن نظر لشهوة فإنه يحرم؛ لأن 
المقصود بالنظر الاستعلام لا الاستمتاع. 

الثالث: أن يغلب على ظنه الإجابة. 

الرابع : أن ينظر إلى ما يظهر غالباً . 

الخامس: أن يكون عازماً على الخطبة» أي: أن يكون نظره 
نتيجة لعزمه على أن يتقدم لهؤلاء بخطبة ابنتهم» أما إذا كان يريد 
أن يجول في النساءء فهذا لا يجوز. 

السادس: ‏ ويخاطب به المرأة ‏ ألا تظهر متبرجة أو 
متطيبة» مكتحلة أو ما أشبه ذلك من التجميل؛ لأنه ليس المقصود 
أن يرغب الإنسان فى جماعها حتى يقال: إنها تظهر متبرجة» فإن 
هذا تفعله المرأة مع زوجها حتى تدعوه إلى الجماع» ولأن في 
هذا فتنة» والأصل أنه حرام؛ لأنها أجنبية منه. ثم في ظهورها 
هكذا مفسدة عليها؛ لأنه إن تزوجها ووجدها على غير البهاء 
الذي كان عهده رغب عنهاء وتغيرت نظرته إليهاء لا سيما وأن 
الشيطان يبهي من لا تحل للإنسان أكثر مما يبهي زوجته. ولهذا 
() أخرجه أحمد(١/55),‏ والترمذي في الفتن/ باب ما جاء في لزوم الجماعة 


)3١55(‏ عن عمر - رضي الله عنه -» وصححه ابن حبان (50051) ط/ الأفكار 
الدولية» والألبانى فى الصحيحة (570). 1 


كتاب النكاح 500 


وَيَحَرِم التضريح بخطبة الجفدة من ْ وَفَاةٍء ليان 


تجد بعض الناس - والعياذ بالله ‏ عنده امرأة من أجمل النساء» ثم 
ينظر إلى امرأة قبيحة شوهاء؛ لأن الشيطان يبهيها بعينه حيث إنها 
لا تحل له فإذا اجتمع أن الشيطان يبهيهاء وف تاها تير 
وتزيد من جمالهاء وتحسينهاء ثم بعد الزواج يجدها على غير ما 
تصورهاء فسوف يكون هناك عاقبة سيئة. 

لي 


قال نكاد 7" وس م ١‏ فى لكي لي 0 حص 
فوَقَ ِعَضٍِ دَيَجَاتٍ لْسَتََخِدَ بَعَضَهم ماي سا4 [الزحرف: إفراة فلو 
تقدم حل الكتاسِيرة ليخ بنت وزير» فالغالب عدم إجابته» وكذلك 
إنسان كبير السن زمن» أصمء يتقدم إلى بنت شابة جميلة» فهذا 
يغلب على ظنه عدم الإجابة. 

لما ذكن المؤلف الخاطب دذكر م مَن المخطوبة. وهل كل 
امرأة يمكن أن يخطبها الإنسان؟ فقال: 

«وبيحرم التصريح بخطية المعتدة من وفاة والميانة» . 

الخطية» والخطبة؟ الفرق نينهما: أن الخطة عهئ: الكلمة الى 
يخطب بها الخطيب» مثل خطبة الجمعة» والخطبة بكسر الخاء 
هي طلب التزوج من المرأة» قال الله تعالى: #وَلا جنحَ عَلِنَكُمْ 
فِيمَا عَرضْكُر بو مِنْ حِطْبَةَ س4 [البقرة: 10]. 

وقوله: ا(ويحرم التصريح بخطبة المعتدة»), التصريح معناه 
أن يقول ما لا يحتمل غير النكاحء مثل أن يقول: أطلب 


زواجك. أو زوجيني نفسك. أو يقول للولي: زوّجني ابنتك». أو 
ما أشبه ذلك. 

وقوله: «بخطبة المعتدة» يعني التي في عدة الغيرء» مثل 
معتدة من وفاة» أو من طلاق رجعيء أو من طلاق بائن» 
فالتصريح للمعتدة لا يجوز أبداً. 

وقوله: «من وفاة» يعنى امرأة زوجها مات عنهاء فتكون 
في عنش ولا بجوز الاحد أن بصرم يخطينها فى العدة 
والدليل قوله تعالى: #ولَا جُتَاحَ عَلِتَكُمْ فِيمَا عَيَضْر بو مِنْ حِطبَهَ 
س4 [البقرة: 78]» فقوله: 0 4# مفهومه عليكم جناح 
إذا صرحتم. 

وقوله: «والمبانة». أي: التي فارقها زوجها في الحياة فراقاً 
بائناً لا يستطيع الرجوع إليهاء وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث 
تطليقات؛ أو مطلقة على عوض» أو مفسوخة فبيينا لا طلاقاًء 
مثلا : : وجدت في زوجها عيباً ففسخت النكاح. أو وجد هو بها 
عيباً ففسخ النكاح . 

هذه المبانة التي بانت من زوجها فلا رجعة له عليهاء فلا 
يجوز أن يخطبها يرجنا : 

قوله: «دون التعريض» يعني يحرم التصريح دون 00 
فيباح» 0 قوله تعالى: ##وَلَا جِنَاءَ اع عَلِعَكُمَ فِيمَا عَرَضُْر بوء م 
حِطْبَةَ ألِيْسَهِ أو أَكُنَسْرٌ ىم نف سك 4 [البقرة: 778]» فمنطوق | 2 
نفي الجناح بالتعريض» ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح . 

والتعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بالخطبة» وهو جائز 


كناب النكاح 5 


وَيُبَاحَانٍ لِمَنْ أَبَانَهَا دُونَ الثلاث 11111111 


للمعتدة من وفاة» والبائن بطلاق» أو فسخ, وسيأتي ذكرها في 
كلام المؤلف» مثل أن يقول لها: والله إن امرأة مثلك غنيمة» أو: 
إذا:انقضيت العدذة فأخيزيتن» أو“ لا تفوثى نفسلكف6 أو : إلى فئ 
مغك تزاغب» أو أم العيال كبرةا:وآنا محتاج الروجةء أو ما 
أشبه ذلك» فالمهم أن هذا نسميه تعريضاء وهو جائز للمعتدة من 
وفاة» والبائن بطلاق أو فسخ. 

قوله: «ويباحان» . ع التصريح والتعريض . 

قوله: «لمن أبانها دون الثلاث» يعني لزوج أبانها بغير 
الطلاق الثلاث» مثل ما لو طلقها على عوضء. كرجل اتفق هو 
وزوجته على أنه يطلقها وتسلم له فلوسأاء أو وليهاء أو أي 
شخص آخرء فهذه نسميها بائناً بعوض» وقد سمى الله - تعالى - 
هذا العرض فداء؛ لأن المرأة اشترت نفسها من زوجها: #إقلآا 
ججَاحَ عَلتهمَا يا أَفنَدَتَ بو [البقرة: 01714 فلو قلنا: إن زوجها له 
أن يراجعها ما استفادت. ولهذا نقول: لا رجعة له عليها إلا 
برضاها. 

وقوله: «دون الثلاث»» لو قال المؤلف: بغير الثلاث» لكان 
أوضحء مثل أن يطلقها على عوضء أو يفسخ العقد فسخاً لعيب 
في زوجهاء أو لإعسار بالصداقء» أو بالنفقة» أو نحو ذلك» 
المهم أن الطلاق على عوض وجميع الفسوخ» تعتبر بينونة» لكن 
ليست مثل البينونة بالثلاث» فيجوز لزوجها الذي أبانها أن يصرح 
ويعرّض» ويعقد عليها أيضاًء ولو فى العدة بمهر جديد؛ لأن 
الغدة لد ولا هدوان فى ذلك على أحد: 


5 كتاب النكاح 


كرَجْعِيةِ» وَيَحْرْمَانِ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ زَوْجِهًا . 00 0ظ5ط 


إذا يجوز التصريح والتعريض لزوج أبان زوجته بغير 
الثلاث» وبالثلاث لا يجوز التعريض ولا التصريح؛ لأنها تحرم 
عليه . 

والدليل على جواز خطبة المبانة بغير الثلاث ممن أبانها 
تضبريها وتعويطا أن العدة له» ويحل له تزوجهاء فكل امرأة 
يجوز أن يتزوجها ويعقد عليها فإنه يجوز التصريح والتعريض في 

قوله: «كرجعية» يعني كرجعية له» والحقيقة هذا التمثيل فيه 
نوا لأن الرجمية تالديسة لروهها ا بخطت »بل يراجعياء 
فيقول: أنا راجعتك». وتتمم الرجعة» وتعود زوجته. لكنه ذكر 
ذلك اتمهيدا لقولة: 

«ويحرمان منها على غير زوجهاء «يحرمان»2 أي: التعريض 
والتصتريح «منها» أي : من الرجعية» فالريمية يحرم على غير 
زوجها أن يخطبها تصريحاً أو تعريضاً؛ لأنها زوجة» ولا يجوز 
لاحن أن ا لامرأة رجل طلقت ويقول: أريد أن أتزوجك؛ لأن 
هذا معناه أنه خبّبها على زوجهاء وليس من الدين الإفساد بين 
الناس» ومن أعظم الأشياء محاولة التفريق بين الرجل وأهله الذي 
هو طريق السحرة: طامَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرَْرك بوء بين الم 
وَرَفْجِءٌ 4 [البقرة: .]٠١7‏ 

فعلم من كلام المؤلف أن خطبة المعتدة لها ثلاث حالات: 

الأولى: تحرم تصريحاً وتعريضاً. 

الثانية: تجوز تصريحاً وتعريضاً. 


0ك 


وَالتَعْريض : إِنى في مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ 12110 


الغالفة: تجوز تفزيضا لآ تمريما : 

تحرم تصريحاً وتعريضاً خطبة الرجعية من غير زوجها؛ لأنها 
زوجة» ولا يجوز لأحد اوتسقي رن دري لا ليها ولا 
تعريضاًء ومثلها المبانة بغلاث من زوجها. 

وتباح الخطبة تصريحاً وتعريضاً لزوج أبان زوجته بغير 
الثلاث» بطلاق على عوض» أو فسخ. 

ويحرم التصريح دون التعريض في خطبة المبانة من غير 
الزوج» والمعتدة من الوفاة. 

وهل يجوز التصريح أو التعريض في خطبة المحرمة بحج أو 
عمرة؟ 

لا يجوز؛ لأنه لا يجوز عقد النكاح عليها . 

إذا القاعدة: كل من لا يجوز العقد عليها فإنه تحرم خطبتها 
تصريحاًء أما تعريضاً ففيه تفصيل. 

قال القواف توصي الاي هين امع "التعريسن: 

«والتعريض: إني في مثلك لراغب», فإذا قال مثل هذا الكلام 
عرفت أنه يريدهاء لمم ألا يصرحء ودليل ذلك قوله تعالى : 


«قلا جنَحَ عَلِْكُمْ فِيمَا عَرَضْْم ين حِطْبََ و4 - أي: 
المعتدات من وفناة اكير كنم فى نف سكم عَم ند أن 


سََدْيونمُنٌَ ولكن لا واعِدُوهُنَ يرا 7 أن تَُونُوا هَوْلَا مَمروكا» 
[البقرة: 78]» فأباح الله تعالى التعريض في خطبة المعتدة من 
وفاة. 

والتصريح ما عرّفه؛ أنه تر سلا فول أريد أن تزوجيني 


_- 


غير المجَبَرَة 5 0 على ار 


وام ددىن 9 0 0 


قوله: «وتجييه: ما برغب عنك» يعني أنا لا أرغب عنك . 

قوله: «ونحوهما» مثل لا تفوتي نفسك. وتقول: إن قضي 
شىء كان. 
مخطوبته» وعليه فنقول: هذا الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد 
بأن لا يحدث شهوة.» أو تلذذ بمخاطبتهاء فإن حصل ذلك فإنه لا 
يجوز؛ لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنها الإنسان. 

قوله: «فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المُجِبَرَة لمسلم 
حرم على غيره خطبتها»» يعني إذا تمت الخطبة فأجابت غير 
المجبرة» أو أجاب ولى المجبرة حرمت خطبتها . 

وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان: مجبرات » وغير 
والصحيح أنه ليس هناك انرا تصني على الدكابوء نعم لو زَوّجَّ 
صغيرة» وقلنا بجواز تزويج الصغيرة ة فهذه لا تعتبر إجابتها» إنما 
تجبر أو لا تجبر يأتي ‏ إن شاء الله في بابه» فالمعتبر إجابة غير 


المجبرة وإجابة ولي المجبرة. 
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فغير المجبرة مثل الثيب أو البكر مع غير الأب. 

والمجبرة البكر مع الأب على المذهب» فإذا أجاب أبو 
البكر الخاطب اعتبرت الإجابة صحيحة, وإذا أجاب أخو البكر 
فالإجابة غير صحيحة لا أثر لهاء وإذا أجاب أبو الثيب فالإجابة 
غير صحيحة وغير معتبرة» فالمعتبر إجابة المرأة نفسها إن كانت لا 
تزوج إلا برضاهاء وإجابة وليها إن كان يستطيع أن يجبرها. 

وقوله: «لمسلم» تنازعه عاملان» «أجاب» و«أجابت»» يعني 
إن أجاب ولي لى المجبرة لمسلمء أو أجابت غير المجبرة ة لمسلم. 

وعلم منه: أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتهاء 
ال ل ا وكاتراء سر مغلا خطبها 
خطبة 0 العرا' لأنه قال: أو أجابت غير افير 5 
تعالى: 77 0 مرك و أهب» [البقرة: »]5١١‏ 
ولقول رسول الله وك: الااببع احدكم على بيع اخيف ولا يخطب 
على خطبة أخيه»” والتضزاني ليس آخا: 

وهذه المبيتالة اختلف فيها أهل العلم» فمنهم من قال: إن 
قول رسول الله عله : «خطبة أخيه» من باب الأغلب؛ لأنه يخاطب 
مسلمين» والغالب أن الخاطب مسلمء ومعلوم أن القيد إذا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه 


(40١5)؛‏ ومسلم في النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه متى يأذن أو 
يترك )١517(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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خطبة النصرانى؛ لآن النصرانى له حقوق. 

وهذا القول أصح أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير 
المسلم إذا لم يكن حربياًء أما إذا كان حربياً فليس له حق» لكن 
إذا كان معاهداً أو مستأمناً؛ أو ذمياً؛ لأن هذا من باب حقوق 
العقد لا العاقد» فعلى هذا لا يجوز لنا أن نخطب على خطبة غير 
المسلمين» وأيضاً لو خطبنا على خطبة غير المسلم كان فيه مضرّة 
على الإسلام» سيتصور غير المسلمين أن الإسلام دين وحشية» 
واعتداء على الغير» وعدم احترام للحقوق» فما دام هذا الرجل 
خطبها وهو كفء لها في دينهاء فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه . 

فإن قال قائل: فما الجواب عن الآية؟ 

فلك إن"اشبيفول» لبد ؤي حي ين 5 يخاطب 
للمؤمن أن يخطب على خطبة المشركة هذا إذا قلنا 0 

وقوله: «حرم على غيره خطبتها» تعريضاً أو تصريحاً؛ لقول 
النبى ككل : «ولا يخطب على خطبة أخيه)”'. 

وهذا نهي» والأصل في النهي التحريم» لا سيما وأن علته 
تقتضي التحريم؛ لما فيها من العدوان والظلم. ولأن هذا قد 
يؤدي إلى فتنة كبيرة. 


(1) سبق تخريجه ص(59). 


كتاب النكاح 51 يفك 


وَإِنْ رُدَّ أو أَذْنَء أو جُهِلَ الحَالُ جَارَ. 1 


الت 


قوله: «وإن ردَ أو أذن» أو خُهل الحال جاز»» أفادنا المؤلف 
- رحمة الله - بهذه العبارة أن حال الخاطب لا تخلو من أربع 
أحوال: 

الأولى : أن يجاب فتحرم الخطبة على خطبته. 

الثانية: أن يرد ويعلم أنهم ردوه فتحل الخطبة؛ لأنه انتهى 


الغالفة* أن يأذن» مثلاً علمت أنة.خطت هذه المرأة» 
فذهبتٌ إليهء» وقلت: يا فلان أنتك خطبت فلاثة» وأنا متعلّق قلبى 
نهاء أريك آنا تشيع لون أن اتبطبينا» :تإذا؛ اذن عماة» لآن الجن 
لهء وإذا أسقطه سقطء لكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلا لا 
الخغبارا فإن هذا ال يعور لأن هذا الاذن كندسة .أو هلها أنه 
أذن خوفاً؛ لأن الذي استأذنه رجل شرير لو لم يأذن له لآذاى 
فلا يجوز الإقدام» لكن إذا أذن اختياراً وبرضا وطواعية فإن يجوز 
للثاني أن يخطب. 

الرابعة: إذا جهل الحالء فلا نعلم هل أجيب أو رد؟ 
فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز أن يخطب؛ لأنه إلى الآن ما ثبت 
حقه. كالذي يسوم سلعة» فلك أن تزيد عليه. 

ولكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لأن هذا اعتداء على 
حقهء وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب» 
إلا أنهم ما أجابوهء فإذا جاءت خطبة أخرى عدلوا عنهء 
فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة» ويدل لذلك 
الأثر والنظر: 


0 كتاب النكام 


وَيْسَنّ العَمّد يَوْمَ الجَمُعَةٍ مَسَاءَ 0111111 


أما الأثر فعموم قول رسول الله يكِِ: «ولا يخطب على 
خطبة أخيه»7"'. وهذا يشمل هذه الصورة» ولهذا جاء في الرواية 
الأخرى: «ما لم يأذن أو يرّد»”". 

أما النظر فلأن ذلك يورث العداوة وقطع الرزق» وقد نهى 
عنه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: «لا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفأ ما فى صحفتها»”". فكونك تخطب وأنت ما تدري هل 
أجيت أوعرةة تناه أنك قطعت رزقه. 

وإذا قلنا: إنه لا تجوز الخطبة على خطبة أخيه» فكيف 
نجيب عن قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها -» أنها جاءت 

تستشير النبي يكَلِلةِ لما خطبها ثلاثة: أبن حون ومعاوية» وأسامة 
- رضي الله عنهم ا 

الجواب: أن هذه القصة تحمل على أن الواحد منهم ما 
علم بخطبة الآخر 

قوله: «ويسن العقد يوم الجمعة مساءً,»» يسن عقد النكاح 
يوم الجمعة مساءء يعني بعد العصرء وذكر ابن القيم أنه ينبغي أن 
يكون في المسجد ‏ أيضا عه ل مود وهذا فيه نظر 


# 


في المسألتين جميعاء إلا لو ثبة ثبت السبة بذلك لكان على العين 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(59). 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
)0١15(‏ عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -. 

69 سبق تخريجه في حديث: دلا يبيع أحدكم على بيع أخيه. ..) ص(59١).‏ 

(:) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة لها )١58٠0(‏ عن فاطمة 
بنت قبس - رضي الله عنها -. 


ما 2 يبي تت | 1 عد 


نج موسي إه م همير 


والرأس» لكنني لا أعلم في هذا سنةء وقد علَّلوا ذلك بأن يوم 
الجمعة آخره فيه ساعة الإجابة» فيرجى إجابة الدعاء الذي يكون 
عادة بين الزوج ومن يبرّكون عليهء «بارك الله لك وعليك». 

ولكن يقال: هل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من هديه 
وسنته أنه يتحرى هذا الوقت؟ إذا ثبت هذا فالقول بالاستحباب 
ظاهرء وأما إذا لم يثبت فلا ينبغي أن تسن سنة» ولهذا كان 
النبي وَل يزوج في أي وقتء ويتزوج في أي وقتء ولم يثبت أنه 
اختار شيئاً معيناًء نعم لو صادف هذا الوقت لقلنا: هذا إن 
شاء الله - مصادفة طيبة» وأما تقصّد هذا الوقت ففيه نظرء حتى 
يقوم دليل على ذلك» فالصواب أنه متى تيسر العقد» سواء في 
المسجد أو البيت أو الوق أو الطائرة وتحو ذلك وكدلك 
- أيضاً - يعقد في كل زمان. 

قوله: «بخُطبة ابن مسعود, التي رواها عن رسول الله ككل 
وهي : «إن الحمد لله نحمده وتستفيئة ونستغفره»ء. وزاد فى 
الروض ('): «وتقوب إلينه» ولكنتها لما كرة: فيُقتشسن على 
«ونستغفره»» «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لأ شريك: له وأشهد أن محمد بده ووس ول20: 
6 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١114/5(‏ 
) أخرجها أحمد 547/١(‏ - 39)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في خطبة النكاح 

(6١5)؛‏ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في خطبة النكاح (١١١١)؛‏ 

والنسائي في الجمعة/ باب كيفية الخطبة ("7/ ٠١5‏ - 5١٠)؛‏ وابن ماجه في 

التكاح/ باب خطبة التكاح (1897) وحسنه الترمذي. 
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ريحم ال الي جر م ب 2 0 كيرا 


)2 
ريه 0-010 ا 0 01 سه عاص صر ا سل عم 
وضاء وَأنَّهَوأ أ ألزى عَسَاءَلُونَ بهو وَالدرَام إِنَّ للَّهَ كن عَلَيَكمَ قيبا 2 * 


0 وه ور رعو رو 


[النساءاء #يكأنها الْدنَ اممو َو لله وَفُولوأ مولا سَدِيدا © يضَلِعْ لَك 
ذخ 20 مساح م آم رسع سال و مر لسع بو لس كه 
وبغفر ذنوبَكمٌ ومن بطع للَهَ ورسولم فقد فاز فوزا 
عظِيمًا 09* [الأحزاب] . 

هذه هى خطبة الحاجة التى كان الى 6ه يعلمها أضحابه» 
أ التي تقدم بين يدي الحاجة. 

كثير من الإخوان يقول: من يهد الله فهو المهتدي. ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداًء فينقلون الآية إلى هذا الحديث؛ 
والأليق بالإنسان والأكمل فى الأدب أن يتمشى على ما جاء به 
الحديثء» لأن كونه يضع لفظاً مكان اللفظ النبوي شبه اعتراض 
على الرسول كَل كأنه قال: لماذا لم تقل الذي في الآية؟ 

وهذه المسألة لا يتفطن لها إلا القليل من الناس» فالشىء 
الذي جاءت به السنة يقال كما جاءت به السنة» ولا يستبدل كلام 
الرسول كل بغيره أبداء حتى لو كان من القرآن؛ لأننا نقول له: 
هل أنت أحفظ للقرآن من الرسول كلل وهل أنت أكثر تعظيما لله 
ولكتابه من الرسول كَكِةِآ قل كما قال الرسول كلهم «من يهده الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لها وأما قوله: (ومن يضلل 
فلن تحد له ولياً مرشداً) ففي هذا الموضع لد يقال. 

ثم يقال للولي: زوّج الرجل» فيقول: زوجتك بنتي فلانة» 


ولا حاجة أن يقول: على سنة الله وسنة رسوله ككل؛ لأن الأصل 
قبلت» ثم يقال للزوج: بارك الله لكماء وبارك عليكماء» وجمع 
: فل (0) : ٠:‏ 8 50 0 
«بالرفاء والبئنين»» نسأل الله ألا يعمى قلوبناء يأتى لفظ عن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - خير وبركة ونعدل عنه» ربما لا 
يكون هذا رفاء» فربما يحصل من الخروق أكثر من الرفاء بين 

الزوج والزوجة. وقد تكون البنت خيرا من الابن بكثير. 
ثم إذا زفت إليه يأخذ بناصيتهاء ويقول: اللهم إني أسألك 

خيرها وخير ما جبلتها عليهء وأعوذ بك من شرها وشر ما 

جبلتها علقي لك هل يقول ذلك هرا أم ب نرى التفصيل 
في هذاء إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا من المشروع 
فليقل ذلك جهراًء وربما تؤمّن على دعائه» وإن كانت جاهلة 
فأخشى إن قال ذلك أن تنفر منهء وعلى كل حال لكل مقام 

مقال. 

)5170( وأبو داود في النكاح/ باب ما يقال للمتزوج‎ 28١/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
النكاح/ باب تهنئة النكاح (1905) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي:‎ 
«حديث حسن صحيح) وصححه ابن حبان (1041) والحاكم على شرط مسلم‎ 
.0741( ووافقه الذهبي» وصححه النووي في الأذكار‎ )18/( 

(؟) أخرجه أبو داود في النكاح/ باب في جامع النكاح )5١70(‏ وابن ماجه في 
النكاح/ باب ما يقول إذا دخلت عليه أهله )١1918(‏ عن عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهماء وصححه الحاكم (5/ )١186‏ ووافقه الذهبي» وصححه 
النووي في الأذكار (/078. 


د[ 5 ) كتاب النكاح 


5 
وَأَرْكَانَة : الرَّوْجَانٍ الحَالِيَانٍ مِنَ المَوَانِع» وَالإِيِجَابُء 
وَالقَبُولُء طهر الوقن لطا دو مانا ف ل ل قد عع قط 6 وا وا لاع دراه أن 


قوله: «وأركانه». أي: أركان النكاح» والركن في اللغة 
الجانب الأقوى من البيت» ولهذا تسمى الزاوية ركنا؛ لآن أقوى 
ما في الجدار زاويته؛ لأنها مدعومة من الجانبين. 

أما في الاصطلاح فإن الأركان ما لا يتم تركيب الماهية إلا 
به» مثلا أركان الصلاة: قيام وقعود وركوع وسجود؛ لأن الصلاة 
ما تقوم إلا بهذاء أيضاً أركان النكاح ما يقوم النكاح إلا بهاء 
ركناًء كرفع اليدين في الصلاة مثلاً» فهذا تتركب منه الماهية» 
لكن الصلاة تتم بدونه. 

قوله: «الزوجان» يعني الزوج والزوجة» والتثنية صحيحة » 
فلا يقال: إنه غلب فيها جانب الذكور؛ لأن الزوج يطلق على 
الذكر والأنثى» وعلى هذا فلا تغليب. 

قوله: «الخاليان من الموانع». هذا ليس داخلاً فى الركنية» 
قلنا : الزوجان» كفى . والموانع هى المحرمات فى التكاح. أي 
ما يمنع صحة النكاح؛ لأن من فيهما موانع» وجودهما كالعدم, 
كما لو كانت المرأة معتدة وتزوجتء فإن هذا النكاح غير 
الزوجان اللذان تمت فيهما الشروط. 

قوله: «والإيجاب والقبول». الإيجاب هو اللفظ الصادر من 


الولي» أو من يقوم مقامهء والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج 
أو من يقوم مقامه. 

فيقول فكلا د الولي؛ كالأب» والأخ وما أشنية ذلك: 
رَوجتك ابنتي» زوجتك أختي» وسمي إيجاباً؛ لأنه أوجب به 
العقدء والقبول هو اللفظ الصادر من الزوجء أو من يقوم مقامه . 

والذي يقوم مقام الولي هو الوكيل» وهو الذي أذن له 
بالتصرف في حال الحياة» مثل أن يقول: وكلتك أن تزوج بنتي. 

والوصي هو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت» وهو على 
المذقت ايها يقوم مقامه. وهو مبني على أنه هل تستفاد ولاية 
النكاح بالوصية أو لا؟ فيه خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله» إنما 
على القول الصحيح الذي يقوم مقامه واحد فقط هو الوكيل» وكذا 
الزوج أو من يقوم مقامه وهو الوكيل» وإذا قلنا بأن الأب يجوز 
أن يقبل النكاح لابنه الصغير ‏ كما سيأتي إن شاء الله - يكون 
الولي قائماً مقام الزوج» وبعده الوكيل. 

قوله: «ولا يصح» الضمير إما أن يعود على التكاح» أو على 
الإيجاب والقبول. 

قوله: «ممن بحسن العريية بغير لفظ زوجت أو أنكحت». 
فإن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى ويصحء 
ومعلوم أن الناس يختلفون في اللغة؛ لأنه ليس لهم لفظ إلا هذاء 
سواء كان باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الروسية» 
ولهذا اشترط المؤلف «ممن يحسن العربية». فإن كان يحسن أن 
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يقول: زوجت أو أنكحت وهو غير عربي» ولا يدري ما معنى 
زوجت أو أنكحت. فإنه يقولها بلغته؛ لأنه لا يتعبد بلفظهء 
بخلاف القرآن الكريم» فلو أراد أحد أن يتلو القرآن الكريم بلغته 
ولو بالمعنى المطابق قلنا له:. لا؛ لأن القرآن كلام الله لا 
يمكن أن يقينه 'ولأنة يتعبد تللاوته. 

وقوله: «ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت» 
تقول امقاذ ‏ زوشلف القن + أو اسلف يس فلل قال »جورت 
عق لا يضح على المذهب؛ للشييهيي المي فلا بد أن 
يقول: زوجتك بتقديم الزاي. 

ولو قال: ملكتك بنتي لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون بلفظ 
زوحت أن أنكحهث: 

وما الدليل على أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين؟ ليس هناك 
دليل» لا في القرآن» ولا في السنة أنه لا يصح النكاح إلا بهذا 
اللفظ» لكن يقولون: لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ففي 
القرآن الكريم: لاتَأنكحأ مَا طاب لمم ين اليْسآه4 [النساء: 018 للم 
فض ريد ينبا وطرا رَوحتدكها» [الأحزاب: 7*]ء فاللفظان اللذان ورد 
بهما القرآن هما النكاح والزواج» فلا نتعداهماء فنقتصر على 
الألفاظ الواردة؛ وذلك لعظم خطر النكاح» فهو أعظم العقود خطرا 
وأشدها تحرياء ولا شك أن هذا التعليل عليل» بل هو ميت. 

القول الثانى: أنه يجوز العقد بكل بلفظ يدل عليه عرفاًء 
والدليل من اران و الخينة . 


©ه © ©ه © وهو هو وو وه وهو هه وه هو و ووو هه وو و و و و وو و وه هق هة مهو م وو ووو وو وو ووو و ووو وه 


[النساء: #]» فأطلق النكاح» وعلى هذا فكل ما سمي نكاحاً عرفاً 
فهو نكاحء ولم يقل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ 
الإنكاح أو التزويج». ولا قال: اتَأنْكِحوَمْنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ4 بلفظ 
الإنكاح أو التزويج» فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف . 

ولو أننا قلدا: إن التغبير بالمعتى ‏ معتاء التقيد: باللقظ لقلنا 
أيضاً: البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع؛ لأن الله يقول: لوَأحلٌ اله 
لْبَيع4 [البقرة: 01770 وكان كل ما ذكره الله بلفظء قلنا: لا بد فيه 
من هذا اللفظ. مع أنهم يقولون: إن البيع ينعقد بما دل عليه عرفا 
حتى بالمعاطاة. 

ومن السنة أن النبي كَلةِ أعتق صفية ‏ رضي الله عنها ‏ 
وجعاة عتقيا ماني 0 

فلهاا راو أن هذا وليل :قالواء مف هله المسالة» فقالوا” 
لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج, إلا إذا أعتق أمته؛ 
وجعل عتقها صداقها. 

دليل آخر من السنة: قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي يلل 


وقد ثبت في صحيح البخاري"'" أن النبي كل قال: «ملكتكها بما ' 


الروايات: «زوجتكها بما معك من القرآن)”" . 


.)١١(١ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) في النكاح/ باب تزويج المعسر (00817)؛ وأخرجه مسلم في النكاح/ باب 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد... )١5765(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي - رضي الله عنه -. 

() أخرجه البخاري في الوكالة/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (١579)؛‏ 


© ه هو م عه همه فهو وو ووو عو و .عو ومو ووو ووو و وو و وو وو و و و و و و و ووو ووو وو ووو وه 


فيقال: كون الرواة ينقلونه بالمعنى «ملكتكها» دليل على أنه لا 
فرق بين هذا وهذاء ولو كان هناك فرق ما جاز أن يغيروا اللفظ إلى 
لفظ يخالفه فى المعنى؛ لأن شرط جواز رواية الحديث بالمعنى أن 
كرد اللمطا الندل لا يخالقت"اللفظ التبوي فى الدع :دل هنذا 
على أنه بمعناه» وأنه لا فرق عندهم بين هذا 07 

ثم نقول: الدليل النظري القياس على جميع العقود أنها تنعقد 
بما دل عليهاء والله ‏ تعالى -يقول: يانه ار ا هوأ 
ِأَلْمُقُودِ» [المائدة: »]١‏ فما عده الناس عقداً فهو عقدء وعلى هذا 
القول يصح أن تقول للرجل: جوزتك بنتي» أو ملكتك بنتي» ولكن 
لا بد أن تكون دلالة اللفظ العرفى دالة على المعنى الشرعى 
للنكاح» فلو قال: آجرتك بتي بألف ريال فلا يصم؛ لأن الأجرة لا 
تستعمل في النكاح إطلاقاً» لكن لو قال: أجرتك بنتي على صداق 
قدره ألف ريال هنا يصح العقد؛ لأن فيه ما يدل على أن المراد 
بالأجرة هنا النكاح» وقد سمى الله تعالى المهر أجرة فقال تعالى : 
هما أَسْتَمْتَعُمُ م د او قن رف وَيصَة4 [النساء: 4؟]. 

فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفاً. سواء 
كانت باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد» وسواء كان ذلك فى 
النكاح أو في غير النكاح» هذا هو القول الصحيح» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وكون عقد النكاح له خطر قد يقال: إن هذا أولى بأن ينعقد 
- ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن )١575(‏ عن سهل بن 

سعد رضي الله عنه -. 


كتاب النكاح 45 احت 


وَقَبِلْتَ هذا التكاح» 0 


كن هنول عتليعة أنه لي أن اجدا فال تسر نومك نعم وقال؛ 
كلت بووج نهاغ نانك امن يا ولدقع | رمات وناقيني «فكوتيا 
نقول: لا ينعقد؛ مع العلم بأن الطرفين» الولي والزوج» كليهما 
يعلم المراد فيه خطرء فالصواب قطعاً أن ينعقد بكل لفظ دلَّ عليه. 
ونقل في الحاشية عن شيخ الإسلام أنه قال”'' : «ولم ينقل أحد 
عن أحمد أنه خصه بهذين اللفظين» وأول من قال ذلك من أصحاب 
الإمام أحمد ابِنُ حامد» وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده؛ 
سعت انتشان كمه وككرة أتناعه وأصححانةاء وبناء على ذلك لا يصح 
نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصيء. إنما يقال: هو مذهب 
الإمام أحمد الاصطلاحي؛ وهناك فرق بين المذهب الشخصي الذي 
يدين به الإمام لله دعر وجل - وبين المذهب الاصطلاحيء. فالمذهب 
الاصطلاحي قد لا يكون الإمام قاله» أو قال بخلافه. وهوما 
اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبهم, مثل أن يختاروا 
أئمة من أتباعه. ويقولون: إذا اتفوّ تفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على 
كذا فهو المذهبء أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب» 
لكن المذهب الشخصي يختلف فهو ما يدين به لله عرَّ وجل» وقد 
كر كر اننا للها قزل :له تمده اع لايس .و قالخ كن هنك نا . 
قوله: «وقبلت هذا النكاح» يقوله الزوج؛ أو من يقوم مقامه. 
لكن من يقوم مقامه ما يطلق» ويقول: قبلت هذا النكاح» لا بد 
أن يقول: قبلته لموكلي فلانء كما أنه إذا كان الولي له وكيل» ما 
يقول الوكيل مثلاً: زوجتك بنتي» بل يبين أنه وكيل» فيقول: 


.)147//1( حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )١( 


1 كتاب النكاح 
وَجْتُ أز قلثء وَمَنْ جَهلَهمَا لم يرنه 


زوجتك بنت موكلي فلان» وهي فلانة بنت فلان» أو زوجتك 
بالوكالة بنت فلان ابن فلان. 22 

فلو قال: زوجتك بنت فلان ما صح؛ لآنه ل بولاية له 
عليهاء»ء حتى يبين السبب بأنة زوجه قت فلانه: آنه وكيلة:. 

قوله: «أو واتزوجتها أو تزوجت أو قبلت»» القبول توسعوا فيه 
أكثرء فإذا قال: قبلت هذا النكاحء أو تزوجتهاء مع أنها صبيغة 
ظاهرها الخبر وليست إنشاء» ومع ذلك يقولون: إن قرينة الحال 
تدل على أن المراد الإنشاء فيصح. 

وقوله: «أو تزوجت». أي: قال الولي: زوجتك بنتي» 
قال: تزوجت» فهل يفهم منها القبول؟! حقيقة أن فهم القبول منها 
جد ند لشي ربنيا؟ د عو ار جك ل 1ق 

وقوله: «تزوجتها» أهون؛ لأنه فيها ضمير يعود على 
المذكورة. لكن «تزوجت» هذه من الغرائب أنهم حدلونا فيولا 
مقبولاء ولا يجعلون «جوزتك بنتي» مع قول الزوج: «قبلت هذا 
النكاح» عقدا اصيحيجاء وإذا قال: زوجتك فقال: تزوجت» يعتبر 
قبولاً مقبولاً!! وهذا كله مما يدل على أن القول الراجح 
والصواب أن النكاح ينعقد إيجابأ وقبولا بما دل عليه العرف. 

قوله: «ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما»» أي: جهل الإيجاب 
والقبول باللغة العربية لا يلزمه تعلمهماء وإلا لكنا نلزم جميع غير 
العرب أن يتعلموا اللغة العربية في عقد النكاح» وإذا أوجب الولي 
العقد بلغة غير عربية ‏ وهو يحسن العربية ‏ لكنها معروفة للزوج 
والشاهدين» فعلى القول الراجح ينعقد»ء كأن يوجب الولي العقد 


باللغة الإنجليزية» وهو يعلم المعنى» والزوج والشاهدان يعلمون 
المعنى» فالراجح أنه ينعقد؛ لأن العبرة بالمعنى» ولكنه يؤدب على 
كونه يعقد النكاح» الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود. وأهمها 
في الشريعة بلغة غير العربية مع كونه يعلمهاء ولهذا كان أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يضرب من تكلم بالرطانة 
الأعجمية”''» وبعض إخواننا اليوم من المسلمين لضعف الإيمان في 
قلوبهم؛ وضعف الشخصية في نفوسهم يتكلمون باللغة الإنجليزية» 
فتجده إذا كلم صاحبه باللغة الإنجليزية وخاطبه ذلك باللغة الإنجليزية 
مجيباً له ينتفخ » وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنه صار يتكلم 
باللغة الإنجليزية» وحينئظٍ يتمثل بقول الشاعر: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا 2 متى أضع العمامة تعرفوني ( 
لأنه يعرف التكلم باللغة الإنجليزية» حتى بلغني أن بعض 
الناس - والعياذ بالله ‏ يعلم صبيانه اللغة الإنجليزية» وإذا أراد أن 
يودعه. أو يسلم عليه سلم عليه باللغة الإنجليزية» ويترك [السلام 
عليكم]» أو [عليكم السلام]!! وهذا فضيحة» وعارء ولو لم تكن 
المسألة شرعية لكان يجب أن تكون على الأقل قومية» أذهبٌ إلى 
لغة قوم آخرين وعندي اللغة العربية؟! أفصح اللغات هي لغة العرب 
وأذهب إلى اللغات الأخرى!! ولهذا فيما أرى أن الذي يعلم صبيه 
اللغة الإنجليزية من الصغر» سوف يحاسب عليه يوم القيامة؛ لأنه 
يؤدي إلى محبة الصبي لهذه اللغة وإيثارها على اللغة العربية» 
وبالتالي يؤدي إلى محبة من ينطق بها من أهلهاء واستهجان من 


)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (799/6) ط/ الحوت. 


حز 4 ) كتاب النكاح 


وَكَفَاه مَعْنَّاهَمًا الخاصٌ بكل لِسَانِء [ز[ز [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز [ 00171111 


ينطقون بغير هذه اللغة» أما من كبر وترعرع وقال: أنا أريد أن 
أتعلم اللغة الإنجليزية» أو غيرها من اللغات الأجنبية لأدعو إلى الله 
بهاء فنقول له: هذا خير» ونساعدك على هذا ونشجعكء أو قال: 
أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية؛ لأني أمارس العجارة مع مولا 
القوم. فأريد أن أتكلم لأتمكن من عملي» قلنا : هذا لا بأس بهء 
راع تمصو رن ميدع أما إنسان يفعل ذ : تعشنا لها 
وتعظيماً لقومهاء وإيثاراً لها على اللغة العربية» فهذا خطأ. 

قوله: «وكفاه معناهما الخاص» يعنى الذي لا يحتمل غير 
التكاح . ْ 

قوله: «بكل لسان»., أي : بكل لغة» قال الله تعالى: #يلسَانٍ عَريٌ 
بين 409 [الشعراء] أي : بلغة عربية» وقال تعالى : وما أَرَسَلنَا مِن 
رَسُولٍ لا بِلِسَانِ صَرْمِه4 [إبراهيم: 4] فاللسان في اللغة بمعنى اللغة. 

ويستثنى من ذلك إذا تزوجها وهي مملوكة» وجعل عتقها 
صداقها فلا يحتاج إلى اللغة العربية» ولا إلى لفظ التزويج» أو 
الإنكاح, بل يقول: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك» ودليل ذلك أن 
النبي يَكَِ أعتق صفية ‏ رضي الله عنها -» وجعل عتقها صداقها"''. 

مسألة: إذا كان الولي أو الزوج أخرس - نسأل الله السلامة - 
فكيف يعقد التكاح؟ 

الجواب: يعقده بالإشارة المفهومة» إن كان يعرف الإشارة 
المفهومةء وإن كان لا يعرف فبالكتابة إن كان يجيدهاء فإن كان 
لا يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره. 


.)١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب النكاح زه؛: اح 


2 
00 


ك2 مع # وه سل أ 
فإِن تَقَدْمَْ القبول لم يَصِحَّء 0 00 


والإشارة المفهومة لا بد أن يعرفها الشاهدان حتى يشهدا 
على ما وقع. 

قوله: «فإن تقدم القبول لم يصح»» لو قال: قبلت قبل أن 
يقول: زوجتكء لم يصح؛ لأن العقد لا يكون إلا بهء ولأن 
القبول قَبِولُ شيء بذِلَء فكيف يتقدم القبول على الإيجاب» ولم 
يبذل شيء حتى الآن؟! فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول» 
فإن تأخر فإنه لا يصحء والطريق إلى تصحيحه أن يعاد القبول بعد 
الإيجاب؛ لأن القبول المتقدم وقع في غير محلهء فإذا جاء 
الإيجاب وأردفناه بالقبول صح.ء والقول الراجح أنه إذا تقدم 
القبول على وجه يحصل به فإنه يصح. 

وظاهر كلام المؤلف سواء وقع القبول بلفظ الماضي أو 
الأمرء مع أنه في باب البيع تقدم أنه يصح إذا كان بلفظ الأمرء 
مثل: بعني هذا البيت بعشرة آلاف» فقال: بعتك. صح البيع» 
فهنا لو قال: زوجني ابنتك. فقال: زوجتك بنتي » ظاهر كلام 
المؤلف أنه لا يصح.ء وأنه لا بد أن يتقدم الإيجاب. 

وبناء على ما قررناه من أن المعتبر فى كل العقود ما دلت 
عليه بالعرف الخاصء نقول: إنه يصحء بل إنه وقع في حديث 
الرجل الذي قال: «زوّجنيها». فقال: «زوّجتكها بما معك من 
القرآن)”''. وما ورد أن الرجل قال: قبلتء فهذا دليل على أنه 
إذا تقدم القبول على وجه يتضح به القبول فإنه يصح. كما لو وقع 
ذلك بلفظ الطلب: زوّجني» فقال: زوّجتك. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(979). 


مه كتاب النكاح 


وَإِنْ تأَخَرَ عَنِ الإيجاب صَحَّ ما دَامَا فِي المَجْلِسء وَلَمْ 


يَتَشَاعَلَا بِمَا يَقَطعه. 11 11111 


مسألة: متى يسقط القبولء. أي: متى ينعقد النكاح 
بالإيجاب فقط؟ 

الجواب: إذا كان الولي هو ابن العم مثلاًء وأراد أن 
يتزوجها فليحضر شاهدين» ويقول: أشهدكما أني تزوجت موليتي 
بنت عميء فلانة بنت فلان» وينعقد النكاح., ولا حاجة أن 
يقول: وقبلت؛ لأن كلمة «تزوجتها» وهو وليها كافية. 

قوله: «وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس». 
أي: إن تأخر القبول عن الإيجابء. بأن قال الولي: زوجتك 
بنتي» وبعد مدة قال: قبلت» مع مامدادا لي لماي 

قوله: «ولم يتشاغلا بما يقطعه» . كذلك ‏ أيضاً ‏ لو لم يتشاغلا 
بما يقطعه, فإن تشاغلا بما يقطعه ما صحء كأن يقول: زوجتك 
بنتي» ثم قال: أحضروا الطعام» وحين انتهوا من الأكل قال: قبلت. 

كذلكتت امهنا الو انه انيت العفم ا شال وكساك 
ابنتي» ثم قال: سمعت في الأخبار اليوم أنه حصل كذا وكذاء 
وصار يتكلم عن الأخبارء ثم لما انتهى قال الرجل: قبلت 
النكاح» فلا يصح؛ لأنهما تشاغلا بما يقطعه. فلا بد أن يكون 
الإيجاب غير مفصول بينه وبين القبول بفاصل أجنبي . 

فإن تشاغلا بما يقطعه بغير اختيار» مثل أن قال له: زوجتك 
بنتي» فمن شدة الفرح قام يبكي وأطال البقاء حتى قال: قبلت» 
فإنه يصح؛ لأن هذا بغير اختياره» أو أصابته سعلة ثم قال: 
قبلت» فهذا لا بأس به؛ لأن هذا الانفصال كان لعذر. 
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وَإِنْ تَمَرَهَا قَبْلَهُ بطل . 


قوله: «وإن تفرقا قبله بطل»» «قبله؟ أي: قبل القبول» مثلاً 
لما قال: زوجتك ابنتي» قاموا وتفرقوا ثم رجعواء وقال 
الخاطب: قبلت النكاح» فلا يصح؛ وذلك لأن الإيجاب والقبول 
ضبغة عقد واحدء فلا بل أن يتقارنا. 

فصار يشترط في القبول شرطان: 

الأول: أن يكون في المجلس. 

الثاني: ألا يتشاغلا بما يقطعه. 

وهناك شرط ثالث ما ذكره المؤلف؛ لأنه معلوم» أن يكون 
القبول لمن أوجب لهء فلو قال: زوجتك بنتى فلانة» فقال: قبلت 
نكاح ابنتك فلانة الثانية فإن العقد لا يصحء لعدم التطابق بين 
الإيجاب والقبول. 

قال فى الروض"؟: «وكذلك لو جِنّ أو أغمى عليه قبل 
القبول»» أي : يشترط ألا يو نهدن القانل قل فتولفة نان ربعتل 
فإنه يبطل الإيجاب» ويكون القبول إذا أفاق» لكن لا بد من إعادة 
الإيجاب» وكذلك لو أغمي عليه بطل الإيجاب ولا بد من إعادته. 

قال في الروض: «لا إن نام» مثلاً أوجب الولي العقد 
فقال: زوجتك بنتي» فألقى الله عليه النوم» وبعد ساعة استيقظ 
فقال: قبلت» يصح على المذهب؛ لأنهما لم يتشاغلا بما يقطعه 
ولم يتفرقا فهو كالساكت. 


عن د ين 


.)7590١/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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قوله: «وله شروط». أي: للنكاح شروط. 

واعلم أن من حكمة الشرع أن جميع العبادات والمعاملات 
لا بد فيها من شروط؛ لأجل أن تتحد الأمور وتنضبط وتتضح» 
ولولا هذه الشروط لكانت هذه الأمور فوضى» كل يتزوج على ما 
شاءء وكل يبيع على ما شاءء وكل يصلي كيف شاءء لكن هذه 
الشروط التى جعلها الله تعالى ‏ فى العبادات» وفى المعاملات 
وى من السكوةالعليية الت لاحل فيط ادرو وم 
العقود» كما أنه لا بد من انتفاء الموانع» ولذلك من القواعد 
المشهورة: أن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه؛ وانتفاء موانعه. 

ثم هناك فرق بين شروط النكاح» والشروط في النكاح: 

أولاً: شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالهاء 
والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها . 

ثانياً: شروط النكاح يتوقف عليها صحته» والشروط في 
النكاح يتوقف عليها لزومه. 

قوله: «أحدها: تعيين الزوجين»., لأن عقد النكاح على 
أعيانهماء الزوج والزوجة؛ والمقام مقام عظيم يترتب عليه 
أنساب» وميراث» وحقوقء» فلذلك لا بد من تعيين الزوجين» فلا 
يصح أن يقول: زوجت أحد أولادك؛ أو زوجت أحد هذين 
الرجلين» أو زوجت طالباً فى الكلية» بل لا بد أن يعين» وكذلك 
الروحة فلا بد أن يدتتها فقول > زوحبك .مسن , 

والأدلة الواردة في الكتاب والسنة تدل على التعيين» قال الله 


كتاب النكاح 


فَإِنْ أَشَارَ الوّلِيُ إِلَى الرَّوْجَةٍء أَوْ سَمَامَاء أو وَصَمَّهَا يما 
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تعالى: ## فَانَكحوضن يِإِذنٍ أَهَلهنَّ* [النساء: 75]» وقال: #فلمًا و 
رَيّدُ مَنبَا وَطَرَا رَيَحْنكهَا» [الأحزاب: 7]ء» وقال: ##وَلَكُمْ نِصَفْ 
ما ترك 4 [النساء: ]١7‏ وإن كان هذا حكاية عن عقد تام . 

ولأن النكاح لا بد فيه من الإشهادء والإشهاد لا يكون على 
مبهم» بل لا يكون إشهاد إلا على شيء معين 

قوله: «فإن أشار الولي إلى الزوجة:؛ أو سماهاء أو وصفها بما 
تتميز به» التعيين له طرق: 

الأول" -الإشتازة» أن يقول:زوجعك اننس هذه فبقول: 

الثاني: التسمية باسمها الخاصء» بأن يقول: زوجتك بنتي 
فاطمة» وليس له بنت بهذا الاسم سواها. 

الثالث: أن يصفها بما تتميز به» مثل أن يقول: ابنتي التي 
أخذت الشهادة السادسة هذا العامء أو ابنتي الطويلة» أو ابنتي 
القصيرة أن البيضاء: أو السوداءة أو العوراع». أو ما أكيه ذلك. 

الرابع: أن يكون التعيين بالواقع» مثل أن يقول: زوجتك 
ابنوء وليس له سواهاء ما سمّاهاء ولا وصفهاء ولا أشار إليهاء 
فالذي عيّنها الواقع» ولهذا قال: 

«أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح, . 

وهل يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوجء 
والباقيات متزوجات؟ نعم يشمل هذا. 


فإذا قال قائل :هذا الشرط كيك تجمعون ينه ونين قولة 
تعالى عن موسى ‏ عليه السلام - أنه قال له صاحب مدين: 8 إِفّ 
2 أن اتلك إِعْدَى ْنَيَ دين علج أن تجن كي حِجج»4 
[القتصص: 77]. 

فالجواب: لا تعارض بين هذا وبين الآية؛ لأن الرجل ما 
قال: إنى زوجتك بإحدى ابنتى» بل قال: إنى أريد أن أنكحك 
إحدئ ابح انين "فهذا لسن عفدا .هذا خبر حن الإرادة) بعتن 
فتخير من شئت منهما أزوجك . 

على أنه لو فرضن أن هناك معارضة صريحة» وورد شرعنا 
بخلافهاء فالعبرة بما في شرعنا؛ لأن شرعنا نسخ ما سواه من 
الشرائع» فلا يعارض شرعنا بشرع من قبلنا. 


د د 


كتاب النكاد امات 


قوله: «الثاني: رضاهماء. أي: الشرط الثاني: رضا 
الزوجين» والدليل على هذا قول النبي كَكةْ: «لا تنكح البكر حتى 
تستأذن» ولا تنكح الأيّم حتى تستأمر», قالوا: يا رسول الله وكيف 
إذنها يداى: التكوة؟ قال 1أن :تفبييف١"‏ أ نوى لو كان الأس 
هو الذي يزوجء والدليل العموم «لا تنكح البكر» لم بده الآ 
وهناك رواية في صحيح مسلم''' خاصة بالأب حيث قال كَلهِ: 
١والبكر‏ يستأذنها أبوها» فنص على البكر ونص على الأب» ولأن 
هذا العقد من أخطر العقود. 
وإذا كان الإنسان لا يمكن أن يجبر في البيع على عقد البيع 
ففي النكاح من باب أولى؛ لآنه أخطر وأعظم؛ إذ إن البيع إذا لم 
تصلح لك السلعة سهل عليك بيعهاء لكن الزواج مشكل» فدل 
هذا على أنه لا أحد يجبر البنت على النكاح» ولو كانت بكراء 
ولو كان الآب هو الولي» فحرام عليه أن يجبرها ولا يصح العقد. 
وقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لا‏ تنكح». لو قال 
ان هذا ليس نهيأء هذا خبرء فما الجواب؟ نقول: هذا الخبر 
بمعنى النهي». واعلم أن الخبر إذا جاء في موضع ٍ النهي فهو أوكد 
من النهي المجرد. فكأن الأمر يكون مفروغاً منه» ومعلوم 


(9) أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهما (6177)؛ ومسلم في النكاح/ باب استكئذان الثيب في النكاح بالنطق 
والبكر بالسكوت )١1419(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(؟) في النكاح/ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت )١57١(‏ 
(58) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


ا 2 كتاب النكاج 
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إلؤالتالك الفعتزة» والمجترنةه: وَالصَعِين 2000 
الامتناع؛ لأن النفي دليل على الامتناع» والنهي توجيه الطلب إلى 
المكلف. فقد يفعل وقد لا يفعل. ولهذا قلنا فى قوله تعالى: 
لوَالففتُ يسَس بِآنشِهنَ4 [البقرة: 18 إنه أبلغ مما لو قال: 
وليترئص المطلقات؛ لأن قوله: # للقت يرصبت* كأن هذا 
أمر واقع لا يتغير. 

قوله: «إلا البالغ المعتوه. والمجنونة, والصغير». هؤلاء 
ثلاثة لاا يشترط رضاهم : 

الأول : البالغ المعتوه لا يشترط رضاه؛ لأنه لا إذن لهء ولا 
يعرف ما ينفعه وما يضره. 

والبالغ من بلغ خمس عشرة سنة» أو أنبت الشعر الخشن 
حول القبّل» أو أنزل باحتلام» أو غيره. 

والمعتوه هو الذي نسميه باللغة العامية الجْبّل» وليس 
مجنوناً» فهذا يزوجه أبوه» ولكن بماذا نعلم أنه يريد النكاح؟ 
نعرف ذلك بميله إلى النساءء وتحدثه في النكاح» وظهور علامات 
الرغبة عليهء فهذا نزوجه ولا يحتاج أن نستأذن منه. 

الكاني المحرنة + انها سروهعها اوقا نوهي العداهنه 
المعتوه» ولم يقيدها المؤلف بالبلوغ ولا بالصغر؛ لأن الأب يجبر 
ابنته عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيباء وهل يزوج المجنونة 
مطلقاً؟ ظاهر كلام المؤلف الإطلاق» ولكن ينبغي أن يقيد بما إذا 
علمنا رغبتها في النكاح» فإذا لم نعلم رغبتها في النكاح صار 
تزويجها عبثاًء وربما يحصل نزاع من زوجها ومفسدة. فربما 
تكون في حالة جنون شديد وتقتل أولادها كما قد يقع»ء لكن إذا 
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علم أنه لا بد من تزويجها بقرائن ع الأحوال فلا بد من ذلك» 
كذلك المجنون لا يشترط رضاه» وعلامة رغبته في النكاح 
القرائن» فإذا رأينا القرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج 
زوّجناه» ولا حاجة أن نقول له: هل ترغب في الزواج؟ 

الثالث: الصغيرء وهو من دون البلوغ». كذلك لا يشترط 
رضاه؛ لأنه إن كان ذون التسيز فهو كالمجبون لأ تمبير له :وإن 
كان دون البلوغ فإن رضاه غير معتبر»ء وسخطه غير معتبر» وعلى 
هذا فالمراهق يزوجه أبوه بدون رضاهء هذا ما ذهب إليه 
المؤلف. 

وفي هذه المسألة نظرء صحيح أن الصغير لا إذن له معتبر؛ 
لأنه يحتاج إلى ولي» لكن هل هو في حاجة إلى الزواج؟ غالباً 
ليس بحاجة؛ والصغر علة يرجى زوالها بالبلوغ» فلننتظر حتى 
يبلغ» أما المجنون والمعتوه فعلتهما لا ينتظر زوالها . 

لكن إذا قال قائل: ربما يحتاج الصغير إلى زوجة» كأن تكون 
أمه ميتة» والزوجة ستقوم بحاجاته ومصالحهء فهل نقول في مثل 
هذه الحال: إننا نزوجه؟ نقول: نعم»ء وهذا في الحقيقة فيه مصلحةء 
ومن مقاصد النكاح القيام بمصالح الزوج» غير الجماع وما يتعلق 
بهء وود كي نمه ابر - رضي الله عنه - في أنه تزوج ثيباً 
لتصلح من شؤون أخواته'' '» فعلم من ذلك أن للنكاح مقاصد غير 
مسألة الجماع» فإذا قلنا بهذاء فهل نقول في مثل هذه الحال: يجوز 
أن يعقد الأب له الزواج على هذه المرأة لتقوم بمصالحه؟ 
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المذهب يقولون: نعم يعقد له النكاح لتقوم بمصالحهء ولو 
قلنا بعدم الصحةء وأن هذه المصالح يمكن إدراكها باستئجار هذه 
المرأة لتقوم بمصالحه. ولا نلزمه بزوجة يلزمه مؤونتهاء والإنفاق 
عليهاء وترثه لو مات. ويترتب عليه أمور أخرى» فلو قلنا بذلك 
لكان له وجهء فكوننا نلزم هذا الصغير بأمر لا يلزمه مع أنه يمكن 
أن نقوم بمصالحه على وجه آخرء محل نظر. 

فإن كان قريباً من البلوغ فله إذن؛ لأنه إذا صار يعرف 
مصالح النكاح فيمكن أن يستأذن» وسيأتينا ‏ إن شاء الله أن ابن 
تسع وبنت تسع في باب النكاح لهم إذن؛ لأنهم يعرفون مصالح 
النكاح . 

مسألة : إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته». فهل له الخيار 
إذا بلغ؟ 

الجواب: هناك قول في المذهب بأن له الخيار في الفسخ. 
وحينئذٍ يلزم الأب المهرٌء وهذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وله 
الطلاق» فإذا طلق فالمهر يلزمم ص والصحيح أنه لا خيار له؛ 
لأن تصرف الأب صحيح ,ب بمقتضى الشرع. فإن أراد ا أن 
يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق. 

قوله: «والبكر ولو مكلفة». أي: أنه يجوز لأب البكر أن 
يزوجهاء ولو بغير رضاهاء ولو كانت مكلفةء أي: بالغة عاقلة. 

وقوله: «ولو مكلفة» إشارة خلافء» فإذا قال لها أبوها: أنا 
أريد أن أزوجك فلاناء فقالت: لاء أنا ما أريد فلاناً صراحة» 
يقول: أزوجك ولا أبالي» ويغصبها غصباً ولو كانت لا تريده؛ 


لأنها بكرء ولو كانت بالغة عاقلة ذكية» تعرف ما ينفعها وما 
يضرهاء وعقلها أكبر من عقل أبيها ألف مرة؛ ودليلهم أن عائشة 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما ‏ زوجها أبوها النبي وله وهي 
بنت ستء وبنى بها الرسول يف وهي بنت تسع سنوات"”"". 
فنقول لهم: هذا دليل مع م ف ا 
صحيح » فهل علمتم أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ استأذن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وأبت؟! 
الجواب: ما علمنا ذلك» ل ا 
- رضي الله عنها ‏ لو استأذنها أبوها لم تمتنع 0 
الضاذة والسلوم - خيّرها مثل ما أمره الله : ل فل لاك 
إن شُتْنّ ردت الْحَية لديا وَزِيتهًا كتعَاليت 7 3 ا 3 
سلا ميلا 2*9 أي: بلطف وحسن نتغاملة وشيء من 0 
#وين 2 تدس لله وَرَسْولِمٌ وَلدَّارَ الآخرة وَإِنَّ أله عد لِلْمُحيَِتِ 
2 َجرَا عَظِيمَا 409 [الأحزاب]. 
فأول من بدأ بها عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقال لها النبي 
عليه الصلاة والسلام: «استأمري أبويك في هذا وشاوريهم». 
فقالتك .نا :رشول الله آفن هذا ادامر أبراي؟! إن أريذ :الله 
الوا الأخة فم كدو خا نيا انحو يخ لا رقي أن 
)١‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار (0111)؛ ومسلم 
في التكاح/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة )١577(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


زف اخرعة البخاري في التفسير/ باب قوله تعالى: «يتها لب كل لاروك إن كش 


تُردت نت الحيزة لديَا» (0ملاة)؛ ومسلم في الطلاق/ باب بيان أن تخييره امرأته 
لا يكون طلاقاً إلا بالنية )١47/6(‏ عن عائشة ‏ رضي الله غنها - 
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تتزوج الرسول يله هل تقول: لا؟! يقيناً لاء وهذا مثل الشمس» 
فهل في هذا الحديث دليل لهم؟! ليس فيه دليل . 

فإذا قال قائل: إذا كانت صغيرة فلا يشترط إذنهاء بخلاف 
الكبيرة: 

قلنا: أنتم تقولون: «ولو مكلفة». أي: هي بالغة عاقلة من 
أحستن الداسن عقلاً + ولها عشترون سئة أو ثكللاثون سدة» فل 
يشترط رضاهاء فأنتم ل ليل لكم في هذا الحديث. 

ثم نقول: نحن نوافقكم إذا جئتم بمثل رسول الله َك ومثل 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وهل يمكن أن يأتوا بذلك؟! لا يمكن» 
0 لله العظيم» كيف تأخذ بهذا الدليل الذي ليس 
بدليل؟! وعندنا دليل من القران, قولة تغالن< #صأنها للحن مثا 

لا يِل ل أن تنا أليْسَآه ك4 [النساء: 15] وكانوا في الجاهلية 

وماك الرعل هن عر اق فر وها" اين ام لمي ير 

ودليل صريح صحيح من السنة» وهو عموم قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا تنكح البكر حتى تستأذن»”'"'» وخصوص 
قوله: «والبكر يستأذنها أبوها»”". فإذا قلنا: لأبيها أن يجبرها 
صار الاستئذان لا فائدة منه» فأي فائدة في أن نقول: هل ترغبين 
أن نزوجك بهذاء وتقول: لا أرضىء هذا رجل فاسقء أو رجل 
كفء لكن لا أريده. فيقال: تجبر؟! هذا خلاف النص. 
00( أخرجه البخاري في التفسير/ باب «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» (9/اه4) 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


() سبق تخريجه ص(١0).‏ 
(9) سبق تخريجه ص(١0).‏ 


وأما النظر فإذا كان الأب لا يملك أن يبيع خاتماً من حديد 
لابنته بغير رضاهاء فكيف يجبرها أن تبيع خاتم نفسها؟! هذا من 
باب أولى» بل أضرب مثلاً أقرب من هذاء لو أن رجلا طلب من 
هذه المرأة أن تؤجر نفسها لمدة يومين لخياطة ثياب» وهي عند 
أهلها ولم تقبل» ٠‏ فهل يملك أبوها أن يجبرها على ذلك» مع أن 
هذه الإجارة سوف تستغرق من وقتها يومين فقط وهي - أيضاً - 
عند أهلها؟ الجواب: لاء فكيف يجبرها على أن تتزوج من 
ستكون معه في نكد من العقد إلى الفراق؟! فإجبار المرأة على 
التكاح مخالف للنص المأثورء وللعقل المنظور. 

فإذا قال قاكل: قوله: «يستأذنها» يدل على أن المرأة لها 
رأي» فلا نجعل الحكم خاصاً بالصغيرة» ونقول: المكلفة لا 

» لكن الصغيرة تجبر 

قلنا: أي فائدة للصغيرة في النكاح؟! وهل هذا إلا تصرف 
في بضعها على وجه لا تدري ما معناه؟! لننتظر حتى تعرف 
مصالح النكاح» وتعرف المراد بالنكاح ثم بعد ذلك نزوجهاء 
فالتصلصة مملحتيا: 

إذاً القول الراجح أن البكر المكلفة لا بد من رضاهاء وأما 
غير المكلفة وهي التي تم لها تسع سنين» فهل يشترط رضاها أو 
لا؟ الصحيح - أيضاً - أنه يشترط رضاها؛ لأن بنت تسع سنين 
بدأت تتحرك شهوتها وتحس بالنكاح» فلا بد من إذنهاء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو الحق. 

وأما من دون تسع سنين» فهل يعتبر إذنها؟ يقولون: من 


دون 3 سع السين لضن لها إذن مععن» الآنها مااتمرت اعن التكاع 
شيئاً: وقد تأذن وهي تدري» أو لا تأذن؛ لأنها لا تدري؛ فليس 
لها إذن معتبرء ولكن هل يجوز لأبيها أن يزوجها في هذه الحال؟ 

نقول: الأصل عدم الجواز؛ لقود الري عليه الفناةة 
والسلام _: «لا تنكح البكر حتى تستأذن»”''» وهذه بكر فلا 
نزوجها حتى تبلغ السن الذي تكون فيه أهلاً للاستئذان» ثم 
تسداذن: 

لكن ذكر بعض العلماء الإجماع على أن له أن يزوجهاء 
مكل ليق بحديث عائشة ‏ رضي الله عنها » وقد ذكرنا الفرق» 
وقال ابن شبرمة من الفقهاء المعروفين: لا يجوز أن يزوج 
الصغيرة التي لم تبلغ أبداً؛ لأننا إن قلنا بشرط الرضا فرضاها غير 
معتبر» ولا نقول بالإجبار في البالغة فهذه من باب أولى» وهذا 
القول هو الصوابء أن الأب لا يزوج بنته حتى تبلغ» وإذا بلغت 
فلا يزوجها حتى ترضى . 

لكن لو فرضنا أن الرجل وجد أن هذا الخاطب كفءء وهو 
كبير السن» ويخشى إن انتقل إلى الآخرة صارت البنت في ولاية 
إخوتها أن يتلاعبوا بهاء وأن يزوّجوها حسب أهوائهم. لا حسب 
مصلحتهاء فإن رأى المصلحة فى أن يزوجها من هو كفء فلا 
دا د نكم تولكى نهنا الكيان إذا كيرف إن ارك لالت ل 
أرضى بهذا ولا أريده. 

وإذا كان الأمر كذلك فالسلامة ألا يزوجهاء. وأن يدعها 


.)60١(ص سبق تخريجه‎ )٠١( 


إلى الله - عنَّ وجل فربما أنه الآن يرى هذا الرجل كفئاً ثم تتغير 
حال الرجلء وربما يأتي الله لها عند بلوغها النكاح برجل خير من 
هذا الرجل؛ لأن الأمور بيد الله - سبحانه وتعالى -. 

وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يسلكه في أقواله وتصرفاته. 
فمتى دار الأمر بين السلامة والخطر فالأولى السلامة» وذكر عن 
الإمام أحمد ‏ رحمة الله أنه كان لا يعدل بالسلامة شيئاًء ولعل 
هذا مأخوذ من قوله كَلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليضمت''": يعني إذا لم يتبين لك الخير فيما تقول 
فقال: ليتني لم أخرجهاء لكن لو كان مالكا لها في قلبه يكون له 
التحكمء ويصبر حتى إذا وجد أنه لا بد من الكلام تكلمء وكذلك 
التصرفات إذا دار الأمر بين أن تفعل أو لا تفعلء» ولم يترجح 
عندك أن الإقدام خيرء فإن الأولى الانتظار والتأني حتى يتبين» 
وما أحسن حال الإنسان إذا استعمل ذلكء» فإنه يجد الراحة 
العظيمة: 
وقولنا: إن الصغيرة لا يزوجهاء أن الصغير يستطيع أن يتخلص 
من الزوجة بالطلاق» لكن الزوجة لا تستطيع التخلص. 

لكن هاهنا مسألة» وهي أن المرأة إذا عيّنت من ليس بكفء 
فإن الأب لا يطيعهاء ولا إثم عليهء ويقول: أنا لا أزوجك مثل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق/ باب حفظ اللسان (54175)؛ ومسلم في الإيمان/ 

باب الحث على إكرام الجار والضيف. . . (47) عن ابن هريرة - رضي الله عنه -. 


هذا الرجل أبداًء ولكن إذا عينت كفؤاً فعلى العين والرأس 
وإذا عيّن كفؤاً وأبت» ثم جاءه كفء آخر وأبت» ثم جاءه 
ثالث زابت»6 وكلما حاء كقء أيه فهل عليه إثم إذا لم 
يزوجها؟ لا؛ لأنها هي التي تأبى» فيقال لها: أنت إن رضيت 
الكقوم الذي اننا الرسول عليه الضلاة والسلام > تزوييه» 
وهو من نرضى دينه وخلقه فعلى العين والرأس» أما إذا عينت من 
ليس بكفء في دينه وخلقه ‏ وأهم شيء الدين - فإننا لا نقبل منك 
ولا نزوجك. 
قولة: ولا لقنن أى + لاشيدى الكنبة بل الكبب يكن 
رضاهاء ون زوجها أبوهاء لقول النبي كَلْةِ: «ولا ا 2 
حتى تستأمر» ١١‏ 0 أي يؤخذ أمرهاء والثيب هي التي زالت بكارتها 
بجماع في نكاح صحيح.ء أو بزنا مع رضاء أو بزنا مع إكراه 
عانقا - على المذهب؛ وذلك لأن الثيب التى جومعت عرفت 
معنى الجماع. فتستطيع أن تقبل أو تردء ولكن هذارنالسية لمع 
تزوجت وجومعت واضح. وكذلك من زنت - والعياذ بالله - 
برضاها واضح؛ فإنها تتلذذ بالجماع وتعرفه. لكن بالتسبة لمن 
زني بها كرهاًء هل نقول: إن حكمها حكم الثيب التي زالت 
بكارتها بالجماع في النكاح الصحيح. أو بالزنا المرضي به؟ 
الجواب: هذا لا يظهرء والمذهب أن حكمها حكم 
الأولين» ولكن الصحيح خلاف ذلكء. وأن المزني بها ولو 
زالت بكارتها ‏ فإنها إذا كانت مكرهة فلا بد من إذنهاء ولا عبرة 


.)0١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


كتاب النكاح ددا 


0-0 5م 00 ست 2 .ل سس لظ مإ 3 > ه 6 0 
فْإِن الأبَء وَوَصِيِهَ فِي النكاح يرَوَْجَانِهِمْ بِغيرٍ إذنِهم. 


بثيوبتهاء المهم أن الثيب لا بد أن ترضى حتى ولو زوجها أبوهاء 
فإن زوّجها بغير رضاها فلها الخيار؛ لأنه ثبت في الصحيح أن 
امرأة زوجها أبوها في عهد النبي يَكِهِ وهي ثيب فخيرها 
النبي 6ها''. فلا بد من استئمارهاء أي: أن تشاور وتراجع» 
والفرق بين البكر والثيب ظاهرء فالبكر حيية تستحي من الكلام 
في هذه الأمورء والثيب قد عرفت الأزواج والرجال» ويمكنها أن 
تقبل أو ترفض» فلذلك لا بد من استئمارهاء فإن ردت من أول 
الأمرء بأن رفضت فلا حاجة للاستئمارء لكن لنا أن نشير عليها 
إذا كان الرجل كفؤاً لعلها تقبل؛ لأن بعض النساء قد ترد لأول 
وهلة. وبعد المراجعة تقبل. 

قوله: «فإن الأبَ» ووصيّه في النكاح يزوّجانهم بغير إذنهم» . 
«الأب» بالتخفيف». أما «الأبّ» بالتشديد فهو نبات ينبت في 
الأرض» قال تعالى: #وَفكهةٌ وبا ©* [عبس].» وأما الأب 
بالتخفيف فهو الوالد» والمراد به الوالد الأدنى الذي خرجوا من 
صلبه . 

وقولنا: «الوالد الأدنى» احترازاً من الجد فإنه لا يزوجهمء 
فهو هنا كغيره من بقية الأولياء. 

وقوله: «ووصيه» الوصي من عهد إليه الولي بتزويج بناته بعد 
موته» فإن عهد إليه بالتزويج في الحياة فهو وكيل. 

- إذاً الأب» ووكيله» ووصيه يزوجونهم بغير إذنهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه 

مردود (0118) عن خنساء بنت خدام الأنصارية - رضي الله عنها -. 


وعلم من قول المؤلف: «ووصيه). أن ولاية النكاح تستفاد 
بالوضية» أي+ أن.من أوصضئى أن يروحوا"مولياتة بعك موته» فإن 
وصيه يقوم مقامه» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أ 

فالأب إذا مات يكون الولي بعده العم أو الأخ إن كان 
كيرا فإذا أوصى الأب إلى أحدٍ يزوجها صار الذي يزوجها 
الوصي دون الأخى هذا معنى قولنا: إن ولاية النكاح تستفاد 
بالوصية» وعللوا ذلك بأن الأب له شفقة: وله نظر بعيد بالنسبة 
للبنات .ققد يرى أن الأولياء ليسؤا أهلة ولا ثقة عنده بهم فيوصي 
إلى شخص آخر. 

والصحيح أنها لا تستفاد بالوصية» وأنها تسقط بموت 
صاحبهاء فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج» بل 
إن الوصية في الأصل لم تنعقد؛ لآن ولاية النكاح ولاية شرعية 
تستفاد من الشرع». ونحن إذا قلنا باستفادة الولاية بالوصية ألغينا 
ما اعتبره الشرع» فكما أن الأب لا يوصي بأن يرث ابنّه وصيّه 
فكذلك لا يوصي بأن يزوج بننّه وصيه . 

فلو أن ]تمان كال أوضية بتصيينا رس أن يتلكة قاد 
ونات الأت تر ناتت:اليدك» نون يرتها الرضى؟ دلا وتيا اند 
لا يملك بالوصاية» كذلك الولاية لا تملك بالوصاية» فإذا مات 
الأب وقد أوصى بطلت الوصيةء وهذا هو القول الصحيح؛ لأن 
الولاية متلقاة من الشرع» نعم له أن يوكل ما دام حياًء أما بعد 
الموت فولايته ماتت بموته. 

قوله: «كالسيد مع إمائه» السيد مالك العبد؛ ولهذا قال: 


امع إمائه» أي: مملوكاته» فالسيد الذي له مملوكاتٍ ولو كو كبارا 
يزوجهن بغير إذنهن؛ لأنه ناتك ليلق لكا لل ويدل لهذا 
قول الله تبارك وتعالى: #ولا تُكرمرا مَيْيِحْ عل الِمَةِ إن ردت حصنا 
[النور: **]» فمفهومه أن إكراههن على غير البغاء كالنكاح 
الجخ لا بأس به» وهو كذلك. ولقوله تعالى : ومن م يسْنَطِعٌ 
مَك طوْلًا أن يتحكح النْعصتت الْمؤْمتتت هين ما ملكت ل 
ا وج © 16 بو 70 9 5 ع ع رمه 
يكم الْمُؤْمِتِ وَأَلَهُ ألم بإيمنيكم بعضكم مِنْ نحوهن 
بِإِذْنٍ َهْلِهنَّ 4 [النساء: ]١6‏ فأهلهن هم الذين يزوجونهن» فالسيد 
مالك لأمكة: ترقيقهنا ومكتععيا ملكا ثاما .-ولهذا الو قالت: 
فالمالك له أن يروج إماءه رضين أم لم يرضين » لكخ على كل 
حال يجب عليه أن لا يشق عليهن» وألا يزوجهن من لا يرضينه. 

وقوله: «كالسيد مع إمائه». فهل يجوز إطلاق السيد على 
المالك؟ 

الحواب: إطلاق السيد من حيث هو واعلى الما لكا 
ل ل ل ل لوليا 22 
اك لْبَابٍ » [يوسف: ه]ء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام -: 
«أنا سيد ولد آدم»”'". وقوله ككلهِ: «قوموا إلى فنند كي 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الفضائل/ باب تفضيل نبينا كَكةِ على جميع الخلائق (571748) 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(0) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب إذا ع عزو على حك رعل 40 


ومسلم في المغازي/ باب جواز قتال من نقض نقض العهد 4/اا) عن أ سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -. 


كتاب النكاح 
وَعَبدِِ الصَّغِيرِء ولا يروج بَاقِي الْأَوْلِيَاءِ صَغِيرَةَ دون تِسْعء 
وَلا صَغيرا » ما ان لبط ون قالطو و وق أن مااع امو 


قوله: «وعبده الصغير» احترازاً من الكيوه ا فللسيد أن 
يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوج» فالسيد مع 
مملوكه كالأب مع أولاده». يزوج الصغار من العبيد والمجانين 
ونحوهم» لكنه أكثر سيطرة من الأب؛ لآنه يزوج الكبار والصغار 
مخ الشاف. والثبيات: و الابكار: 

قوله: «ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع» بقية 
الأولياء» أي: من عدا الأب» مثل الأخ والعم وما أشبه ذلك» 
لا يزوجون صغيرة دون تسع بأي حال من الأحوال» سواء كانت 
بكراً أم ثيباً . 

قوله: «ولا صغيرا». أئ : لا يزوجون ضكرا أكدا + لأقه 
ليس لهم عليه ولاية تامة» وليس عندهم شفقة كشفقة الأب». 
ولأنهم إذا زوجوا الصغير ألزموه بمقتضيات النكاح من النفقة 
وغيرهاء وهذا لا يجوز إلا للأب, إلا أنهم استثنوا إذا احتاج 
الصغير إلى المرأة فيزوجه الحاكم ‏ القاضي - ولا يزوجه 
الأولياء. 

وكيف يحتاج الصغير إلى زوجة؟ مثل ما إذا كان يحتاج إلى 
امرأة تخدمه وتصلح أحواله» من تغسيل الثياب» وفرش الفرش» 
وها أكبية ذلك 

وقال بعض الأصحاب: إذا كان الحاكم يزوجه فغيره من 
الأولياءت أيضا د يروحةه إذا احتاج؛ لأن ولاية الحاكم دون ولاية 
غيره من الأقارب؛ فولاية الحاكم عامة» وولاية غيره خاصةء 


كتاب النكاح ش ا 


0 ا 0 1 6س 3 3 8 
وَلا كبيرة عاقلة» ول افسيا ند إلا بإذنهما» 235537570505 
2 ا اا 


فمثلاً صبي له سبع سنوات» احتاج إلى الزواج» وله أخ بالغ فله 
أن يزوجه لحاجتهء أما على المذهب فلا يزوجه إلا الحاكم. 
قوله: «ولا كبيرة عاقلة» . أي : لا يزوج باقى الأولياء. ولو 
كان الجدء أو الأخ الشقيق» أو العم الشقيق كسرة:غاقلةت أي: 
بالغة ‏ إلا بإذنهاء سواء كانت ثيباً أو بكراً؛ لأن الإجبار للأب 


وعلم من قول المؤلف: «كبيرة عاقلة» أنهم يزوجون الكبيرة 
المجنونة» ولكن هذا مقيدٌ بالحاجة» وذلك إذا عرفنا أنها تميل 
ال الرجال» ففي هذه الحال يزوجها الأولياء بدون إذنها لدفع 
حاجتها ؛ لأنها مجنونة فلا إذن لها. 

قوله: «ولا بنت تسع» .2 أي ل يزوجون بنت تسع ولو بكراً 
إلا بإذنهاء وهي ما بين التسع إلى البلوغ على رأي المؤلف» 
كالبالغة» والصحيح أنها لبك كدلات: ون إذنها غير معتبر؛ 
وذلك لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي. 

قوله: «إلا بإذتهما» الضمير المثنى يعود على الكييرة العاقلة 

فصار بقية الأولياء لا يزوجون ذكراً» ولا صغيرة دون تسع 
بأي حال من الأحوال» ولا كبيرة عاقلة» ولا بنت تسع إلا 
بإذنهماء وأما الكبيرة المجنونة فيزوجونها إذا احتاجت إلى 

وقوله: «إلا بإذنهما»؛ الدليل قول النبي يَللِةِ: «لا تنكح 


1 كتاب النكاح 
مقر وساى 0 ا 
وهو صمات البكر» وَنطق الله ومع عاق احا ا اله او فا 


البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر)(2" . 

فقوله يَهِ: ١لا‏ تنكح» خبر بمعنى النهي؛ لأن الرسول كَل 
أخبر بأنه لا تنكح. لكن مراده النهي عن أن تنكح إلا بإذنهاء 
والثيب تستأمرء والفرق بين الاستتذان والاستعمارء أن الاستئذان 
أن يقال لها مثلاً: خطبك فلان بن فلان» ويذكر من صفته 
وأخلاقه وماله. ثم تسكت أو ترفضء وأما الاستئمار فإنها 
تشاور؛ لأنه من الائتمار لقوله تعالى: ##وأتمروا يك رو 4 
[الطلاق: +]» وقوله: #إدك الْمَلَا يأتَمِرُونَ ك4 [القصص: 1٠١‏ فهى 
تا وذلك لأنها عرفت النكاح. وزال عنها الحياع» 0 : 
بد من استتئمارها. 


ثم فسّر الإذن بقوله: «وهو صمات البكر ونطق الثيب» 
«صمات البكر» أي: سكوتهاء «ونطق الثيب» أي: أن تقول: 
نعم » رضيت . 

وقوله: «صمات البكراء ظاهر كلامه ولوايكف :اف 
ضحكتء أما إذا ضحكت فظاهر أنها راضية» وأما إذا بكت 
فالفقهاء يقولون: إن هذا لا يدل على عدم الرضاء بل قد يدل 
على الرضاء وأنها بكت لفراق أبويها. لما عرفت أنها إذا تزوجت 
ستفارقهماء فلا يدل ذلك على الكراهة. 

وهذا الذي قالوه له وجهة نظرء لكن ينبغي أن يقال في 
البكاء خاصة: إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو 


دلق سبق تخريجه ص(١6).‏ 


هه هه هه هه فو ووو وو ووو ووو همعو وه و ووو هم ومو ووو هن وم ووو و ومو ووو .مو و و .وو و .6 ٠١ ٠...‏ 


رفضء» وإذا لم تدل القرينة على ذلك فلا يدل على الرفض . 

وقوله: «وهو صمات البكر ونطق الثيب»»: فلو عكس الأمر 
وقالت البكر: نعم أريد أن أتزوج بهذا الرجل» وأنا قابلة به 
والثيب سكتت» فهل يكون ذلك إذناً؟ 

أما الثيب فلا يكون إذناً؛ لأن النطق أعلى من السكوت» 
فقولها: رضيتء, أعلى من كونها تسكتء. وأما البكر فإنه يكون 
إذنا؛ لأن كونها تنطق وتقول: رضيت بهء أبلغ في الدلالة على 

والعجيب أن ابن حزم رحمة الله بظاهريته يقول: إنها لو 
صرحت بالرضا لم يكن إذناً» فلو قالت: رضيت بهذا الرجل وأنا 
وده ولا أريذ غيره» يقول: هذا لبين. بإذن »> أن النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - سكل كيف إذنهاء قال: «أن تسكت"''» فمعناه 
أنها لو جاءت بإذن غير السكوت» لم يكن ذلك معتبراً شرعاً . 

وهذا قولٌ ضعيف» وهو مما يدل على فساد التمسك 
بالظاهر بدون مراعاة المعنى؛ لأن الشريعة ظواهرها كلها حق» 
وكلها حجكم وأسرارء وليس من الحكمة أن نقول لامرأة: هل 
ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ فتقول: نعم رضيت به» ثم 
نقول لنظيرتها: هل ترضين أن تتزوجي بهذا الرجل؟ فتسكت» 
ونقول: إن الثانية راضية» والأولى غير راضية. 

فالصواب: أن إذن البكر أدناه الصمت وأعلاه النطق؛ لكن 


النبي كله جعل الصمت دليلاً على الرضا؛ لأن الغالب فى الأبكار 
الحياء وعدم التصريح بهذا الأمرء وهذا خاضع لكل زمان 
ووقت» ففي وقتنا الحالي هن يبحثن عن الزوج قبل أن يخطبن» 
وإذا قيل لإحداهن: ترضين بفلان؟ قالت: أرضئ به» وهو طيب» 
وأنا ها اريك إلا هذاء ولا تبالي. 

كما يجب أن يسمى الزوج المستأذن في نكاحه علئ وجه 
تقع به المعرفة» فيقال: رجل شاب». كهل». شيخ» صفته كذا 
وكذاء عمله كذا وكذاء حالته المادية كذا وكذاء أما أن يقال: 
نريد أن نزوجك» فقطء فهذا لا يجوزء فربما أنها تتصور أن هذا 
الزوج على صفة معينة ويكون الأمر بالعكس . 


ذا فين 


كتاب النكاح كام 


الثَّالِتْ: الوَّلِنُء ماسوو ال اا 


قوله: «الثالث: الولي». أي: الثالث من شروط النكاح 
الولي» يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي» والدليل على ذلك 
القرآن والسنةء والنظر الصحيح. 

أما القرآن فقوله تعالى: «وّلا يكحا المتْرِكِينَ عب مُؤمثوأ4. 
[البقرة: »]77١‏ وقوله: #وأنككأ الأيلس بنك » [النور: 7"]. «وأنكح) 
فعل متعدٍ يتعدى إلى الغيرء والخطاب للأولياء فدل هذا على أن 
التكاح راجع إليهم» ولذلك خوطبوا به. فيكون هذا دليلآً على أن 
المرأة لا يمكن أن تزوج نفسهاء بل لا بد من أن ينكحها غيرهاء 
وقوله تعالى: #قلا صَصلُوهْنَ أن يَكِحَنَ أَرُوجَهنَ إذَا تصوأ بيهم 
بعرو # [البقرة: ]ل موك َمَصِلُوهنَ # 5 لا تمنعوهن أن 
ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف». ووجه الدلالة من 
الآية أنه لو لم يكن الولي شرطاً لكان عضله لا أثر له. 

وفى قوله تعالى: قلا نمَصِلُوسُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهْنَ4* دليل 
غلن أنه لا فرق فى اشتراط الولئ.يين: العيت واليكرة 'لآن قوله: 
«أن يَكِحْنَ أَرْوجَهْنَ4 دليل على أنهن قد تزوجن من قبل» وعلى 
هذا فنقول: إن الآية دلالتها صريحة على أن الولى شرط في 
التعاعسسواءدفق الكر آى فى القبين: ْ ْ 

أما السنة فقوله يل «لا نكاح إلا بولي6"'". و(لا» نافية 
)١(‏ أخرجه أحمد (795/15)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي (885١5)؛‏ 

والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (1١231)؛‏ وابن ماجه في 


النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي )١188١(‏ عن أبي موسى ‏ رضي الله عنه ل 
وصححه فى الإرواء (1487*9). 


© © © © © © © 66 هه وه ههه وه وو وه وو وو ووو ووو ووو وو وو وو وو ووو وترون ووو وووه 


للجنس» والنفي هنا منصب على الصحة وليس على الوجود؛ لأنه 
فق تتووع مرا بدون وليء والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ما 
يخبر عن شيء فيقع على خلاف خبره. 

وعلى هذا فقوله: «لا نكاح إلا بولي». أي: لا نكاح 
صحح إل يولي 

فلو قال قائل: لِمَ لا نقول: لا نكاح كامل» ونحمل النفي 
على نفي الكمال لا على نفي الصحة؟ 

قلنا: هذا غير صحيح؛ لأنه متى أمكن حمله على نفي 
الصحة كان هو الواجب؛ لأنه ظاهر اللفظ. ونحن لا نرجع إلى 
تفسير النفي بنفي الكمالء إلا إذا دل دليل على الصحة» ولأن 
الأمان :في الك اناه ] لتقيف فعا نار بقترم 

وهذه القاعدة تقدمت لنا مراراً» وقلنا: إن النفى يحمل على 
نفي الوجودء فإن تعذر فنفي الصحة» فإن تعذر فنفي الكمال. 

وقوله كه «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل20 . 

أما النظر:فإن المرأة ضعيفة العقل والدين» ‏ :وشريعة العاطفة» 
سهلة الخداع. يمكن أن يأتي شخص من أفسق الناس ويغرّهاء 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5!/5)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الولي )5١87(‏ 

والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (7١31)؛‏ وابن ماجه في 

التكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (1481/9) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» وحسنه 


الترمذي» وصححه ابن حبان (1/5ا١٠5)؛‏ والحاكم )١١8/5(‏ وقال: صحيح على 


شرط الشيخين. 


ويحمد نفسه عندهاء ويجعل نفسه فوق الناس» في المال والكمال 
والأخلاق والدين» وهو من أفجر الناس وأرذل الناس» فتنخدع» 
فكان من الحكمة أن لا تتزوج إلا بولي . 

فصار النظر مع الآثر يقتضي أن لا يصح النكاح إلا بولي» 
وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور الأمة» أنه لا بد في 
التكاح من وليء وأنه لا يصح بدون ولي أبداً» ويستثنى من ذلك 
النبي كليهِ فإن له أن يتزوج بدون ولي» وله أن يتزوج مع وجود 
الولي لقوله تعالى: #آلبَىّ أَوَكَ بِالْمُؤْمِننَ مِنْ نشي 4 [الأسواتة :4] 
كما أن له أن يتزوج بالهبة بدون صداق. 

وذهب أبو حنيفة ‏ رحمة الله - إلى أن الحرة المكلفة تزوج 
نفسها بدون ولي» وقال: إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يقول: «الثيب أحق بنفسها من وليها"'" . 

ولكن هذا القول ضعيف,. والحديث الذي استدل به ليس 
معناه أنها تزوج نفسهاء بل معناه أنها لا تُزوج حتى تستأمرء 
ويؤخذ أمرها ويبين لها الأمر واضحاً جلياًء فلا يُكتفى بنظر 
الولي في حقهاء بل لا بد أن تستأمر ويبين لها الأمر على وجه 
واضح . 

والذي حملنا على ذلك هو الحديث الذي ذكرناه: «لا نكاح 
إلا بولي». وقد صححه أحمد وغيره» وعلى هذا فالصحيح أنه لا 
بد من الولي. 
)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب استتئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر 

بالسكوت )١57١(‏ (517) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن تزوج نفسها بإذن 
وليهاء فتقول لوليها ‏ مثلاً ‏ إذا خُطِبَتُ وَواقََتْ: إن فلاناً 
خطبني» وأنا أريد أن أتزوج به وسأعقد النكاح لنفسيء» فإذا أذن 
لها زوجت نفسها. 

ولكن الصحيح ‏ أيضاً - خلاف هذاء وأنه لا بد من الولي 
المباشرء وهذا هو المعروف من سنة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه لا تزوج امرأة إلا بولي» حتى أم سلمة - رضي الله عنها ‏ 
لما أراد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يتزوجها أمرت ابنها عمر 
أن يزوج النبي كَل فقالت: قم يا عمر فزوج رسول الله ووا'2. مع 
أنهم ذكروا من خصائصه ذَلْهِ في النكاح أنه يتزوج بدون ولي؛ لأنه 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

قوله: «وشروطه» يعني شروط الولي. 

الأول: قوله: «التكليف» بأن يكون الك عاقلاً» فالذي دون 
البلوغ لا يعقد لغيره» والمجنون لا يعقد لغيره؛ لأنهما يحتاجان 
إلى وليء فكيف يكونان وليين لغيرهما؟! 

أما المجنون فأمره ظاهرٌ جداًء فإنه لا يمكن أن يزوجء 
وأما الصغير فذهب بعض أهل العلم إلى أن المراهق الذي لم 
يبلغ» لكنه قريب البلوغ ويميز ويعرف الكفءء أن له أن يزوج» 
ولكن المذهب خلاف ذلكء. وأنه لا بد أن يكون بالغاً. حتى لو 
)1١(‏ أخرجه أحمد (5/ 295,)؛ والنسائي في النكاح/ باب إنكاح الابن أمه (5/١8)؛‏ 


والحاكم (79/ »)١79 ١78‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وانظر: 


كتاب النكاح 08 اح 
أن 2 
وَالذكورية» والحريّة. ا ل 


فرض أن له أربع عشرة سنة» وأحد عشر شهراً» وثمانية وعشرين 
يوماًء وبناء على ذلك لو وجدت امرأة لها عم كفء في الولاية» 
ولها أخ صغير لم يبلغ يزوجها عمهاء وأخوها الشقيق لا 
يزوجهاء ولو لم يكن بينه وبين البلوغ إلا يوم واحد. 

الثانى: قوله: «والذكورية» ضدها الأنوثة والخنوثة؛ لأنه إذا 
كافث العراء لا فزوج انها كيك ترح غيرها ؟ !على يهلا قالام 
لا تزوج بنتها لاشتراط الذكورية» فلو كان لها أم وابن عمء وجاءت 
تسآل من :وليها؟ تقول ابو عميا أما الأ فلا تكون:ولياً: 

وكذلك الخنثى المشكل لا يزوج» وهذا ‏ والحمد لله - 
قليل كما مر عليناء ولكن على كل حال يجب أن نعرف أنه يحترز 
بالذكورية عن الأنوثة والخنوثة . 

والذكورية مشروطة في كل ولاية إلا ولاية تتعلق بالنساء. 
فلا حرج أن تكون الولية امرأة» فلا يمكن أن تكون المرأة مديرة 
على مدرسة رجال» ويمكن أن تكون مديرة على مدرسة نساءء 
ولا يمكن أن تكون وزيرة في وزارة رجال» ولكن هل يمكن أن 
تكون وزيرة في وزارة النساء؟ الجواب: نعم» لكن لا يمكن 
الآن؛ لأنه حتى وزارة النساءء أو إدارة النساءء أو رئاسة النساء 
فلا بد أن يكون فيها ذكور. 

الثالث: قوله: «والحرية»: أي: يشترط أن يكون الولى 
را فالرقيق لا يزوج ابنته ولو كان من أعقل الناس» 07 
الناس أن وأقرمهم ديئاً ؛ لأنه هو نفسه مملوك لا يستقل بنفسه 
ومنافعه» فلا يكون وليا على غيره. 


اا هكم 


سروت »؟ 5 . 9 
وَالرشد فى الْعمَدِء عاد امك أذ عع طن محا اواك ا ل 


والصحيح أن ذلك ليس بشرط؛ لأن هذا ليس مالاً أو 
تضيرقا اليا بحت .تقول : إن الخين لا يملك: ولكن هذه ولاية: 
فهو أَبّء ومعلوم أن احتياط الأب لابنته أبلغ من أن يحتاط لها 
عمها أو أخوها أو السلطان أو.ما أشية ذلك»؛ فكيف: تسلت عنه 
الولاية مع أبوته ورشده وعقله ودينه؟! 

والعجب أنهم ‏ رحمهم الله قالوا: إن المكاتب يصح أن 
يكون ولياً فيزوج ابنته؛ لأن المكاتب انعقد فيه سبب الحرية» وإن 
كان عنبذا ها بقي عليه درهمء. لكن له أن يزوج بناته» فيقال: هو 
عبد فإذا صح أن يزوج بناته فيصح أن يزوجهن من ليس بمكاتب» 
وهذا القول هو الراجح. فإذا وجد وليٌّ رقيق فإنه يزوج» وهل هذا 
التزويج يفوت حق سيده؟ لا يفوته» فلا ضرر على سيده في ولايته 
التكاح» وهو رشيد وعاقل ودَيّن وفاهمء فقد يكون الرقيق من أعلم 
الناس بأحوال الناس» والمقصود بالولاية أن تكون المرأة عند زوج 
كفءء فكيف يزوجها القاضيء وأبوها موجود؟! 

الرابع : قوله: «والرشد في العقد» كذلك - أيضاً - يشترط 
الرشد في العقدء وهذا من أهم الشروط أن يكون الولي 00 
والرشد في كل موضع بحسبهء. الرشد في العقد بأن يكون ضرا 
بأحكام عقد النكاح» بصيراً بالأكفَاءء ليس من الناس الذين 
عندهم غِرَّة وجهل» بل يعرف الأكفاء ومصالح النكاح» وهذا في 
الحقيقة هو محط الفائدة من الولاية؛ لثئلا نضيع مصالح المرأة. 
فإذا لم يكن رشيداًء ولا يهمه مصلحة البنت» ولا يهمه إلا 
المال» وجاء إليه شخصء وقال: أنا أعظيك مليون ريال وزوجني 


كتب النكام ا 


2 00000 
واتفاق الدِينٍ سِوّى ما يذْكَرء فرعا عون أ ل عام معان اعاو رار وده لماه لد 


بنتك» وهذا الرجل ليس كفؤاًء فوافق الأب وزوج ابنته» وقال: 
أنا لي إجبار بنتي» وأخذ المليون» فهذا لا يمكن أن يولى» ولا 
تفج ولاعة» لاريد أن زكرن عيده ريل فى العقدة :ولو رضنا 
أن هذا الولي عنده رشد في العقد». ويعرف مصالح النكاحء 
ويعرف الأكفاء ويعرف الناس معرفة تامة» لكنه فى بيعه وشرائه 
ليس برشيد» فلا يحسن البيع ولا الشراءء فيد أ يبر “'لأن 
الرشد في كل موضع بحسبه» فما دام أن الرجل يعرف مصالح 
النكاح والكفء», وما يجب للزوجة وجميع ما يتعلق بالنكاح فهو 
رشيد ويزوج. 

الخامس : قوله: «واتفاق الدين»» يعنى أن يكون الولى 
والمرأة دينهما واحد. سواء كان دين الإسلام اي 
الإسلام؛ وذلك لانقطاع الولاية بين المختلفين في الدين» ويدل 
على انقطاع الولاية أنه لا يتوارث أهل ملتين» فإذا انقطعت الصلة 
بالتوارث» فانقطاعها بالولاية من باب أولى» فعلى هذا يزوج 
النصراني ابنته النصرانية» وكذلك يزوج اليهودي ابنته اليهودية» 
وعلى هذا فقسء» وهل يزوج المسلم ابنته النصرانية؟ على كلام 
المؤلف لا يزوج» وكذلك بالعكس النصراني ما يزوج ابنته 
المسلمة؛» لكن استثنى فقال: 

«سوى ما يذكر»؛ قال في الروض"©: «كأم ولد لكافر 
أسلمت» وأمة كافرة لمسلم» والسلطان يزوج من لا ولي لها من 
أهل الذمة» ثلاث مسائل: لا يشترط فيها اتفاق الدين: 


الأولى: «أم ولد لكافر أسلمت»» يعني رجلاً كافراً له 
مملوكة فجامعهاء ثم ولدت منه. فصارت أم ولد لكافرء فلا 
يجوز له بيعها؛ لأنها أم ولد. لكن يزوجها؛ لأنها مملوكته حتى 
يموت» فإذا مات عتقت. وهذا مبني على القول بمنع بيع أمهات 
الأؤلاة ‏ المسالة خلافية» ولم يقل المؤلف: كأمة مسلمة لكافر؛ 
لأن هذا لا يتصور؛ لأن الأمة إذا أسلمت تحت الكافر أجبر على 
إزالة ملكه بيع أو عتق أو غيره. ظ 

الثانية: «أمة كافرة لمسلم»» يعني إنساناً عنده أمة» وهو 
مسلم وهي كافرة» فهذا يزوجها؛ لأنه سيدهاء ولا نقول له: أنت 
مسلم وهي كافرة» فتجبر على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى. 

الثالثة: «السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة؛. 
المراد بالسلطان الإمام الرئيس الأعلى في الدولة» أو من ينوب 
منابه» والذي ينوب منابه» فى وقتنا الحاضر وزارة العدل. ومن 
وزائها مأذون الأنكحةء فإذا وُحَدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولى 
فله أن يزوجهاء مع أنها كافرة وهو مسلم. 

وظاهر كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله أن المسلم لا يزوج 
مَوْلِيتَه الكافرة» كابنته وأخته وعمته» مع أنه أغلى منهم» صحيح 
أن الكافر لا يزوج موليته المسلمة لا شك؛, لكن كون المسلم ما 
يزوج الكافرة» هذا في النفس منه شيءء فإن كانت المسألة 
إجماعاً» فالإجماع لا يمكن الخروج عنه»ء وإن كان في المسألة 
خلاف» فالراجح عندي أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينه 
فلا بأس أن يزوجها؛ لأن هذا ولاية» وإذا كان ولاية.» فمن كان 


أقرب إلى الأمانة فهو أولى» فإذا كانت امرأة نصرانية» لها عم 
نصراني» وأخ نصراني» وأب مسلمء فعلى كلام المؤلف يزوجها 
أخوها أو عمها؛ لأنهما هما الموافقان لها فى الدين» وأما أبوها 
المسلم فيقال له: اذهب بعيداً» مع أننا نعم .أن أقنن النامن نظرا 
لمصلحة المرأة أبوهاء ولهذا فالقول اه أنه لا يضر اختلاف 
الدين إذا كان الولي أعلى من المرأة» أما العكس فإنه لا يمكن أن 
يزوج النصراني بنته المسلمة؛ فإن الله يقول: #وآن يجَعَلَ أله 
ِلْكَفْرنَ عل ألْوّمِْنَ 7 [النساء: »]١5١‏ وإذا كنا : نشترط في الولي 
المسلم العدالة» وهي أخص من الإسلام فاشتراط الإسلام أولى. 

ولكن هل يتصور أن تكون كافرة مولية لمسلم؛ هذا غير 
متصور؛ لأن المسلمة إذا كفرت فهي مرتدة ولا تقر على دينهاء 
بل يقال: أسلمي أو القتل. 

وهل يزوج النصراني ابنته اليهودية؟ كلا الدينين باطلان» 
ولا فرق بين هاتين الديانتين وغيرهما من الديانات» إلا ما فرق 
فيه الشارع» وهو حل نسائهم وذبائحهم» وإلا ففي العبادات هم 
سواءء فالبوذي الذي يعبد إلهه بوذاء كالنصرانى الذي يعبد 
المسيح» من حيث الديانة» أما الأحكام ا الله تعالى 
أعطى فسحة فى معاملة اليهود والنصارىء» أكثر مما أعطى بقية 
الأديان. 2202 

السادس : قوله: «والعدالة»؛ وهي استقامة الدين والمروءة» 
فغير العدل لا يصح أن يكون ولياً؛ لأنها ولاية نظرية» ينظر فيها 
الولي ما هو الأصلح للمرأة؟ فيشترط فيها الأمانة» والفاسق غير 
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مؤتمن حتى في خبره» ال والله - عزَّ وجل عيقول: 
#يكيبًا الَدنَ اموا إن جآءٌٍ هاس با هَنَيكَوَا» [الحجرات: 5]» إذاً 
السافك ذا يسع أ مشكرن اونا حل يح ولأعن اع 
على بنت أخيهء وما أشبه ذلك» ولكن الفقهاء فى هذا الباب 
ندر )"يمف الى ع ققائوا ا تك تعدا لةتظاهر ا » دإذا كات هنا 
الولي ظاهره الصلاح» لكن في باطن أمره ليس بصالح» مثلاً 
يشرب الدخان في بيته» فهذا عدل ظاهراً وليس عدلاً باطناًء 
فيصح أن يكون ولياً. أما رجل حالق لحيته فلا يصح أن يكون 
ولياً ؛ لأنه فاسق ظاهراً وباطناء والذي يتعامل بالربا علنا لا يزوج 
بنته» والذي اغتاب شخصا من المسلمين - ولو مرة واحدة في 
عمره ولم يتب - لا يزوجها؛ لأنه فاسق غير عدلء. أو رجل 
يمشي في السوق وهو يأكل الطعام فلا يزوج بنته؛ لأنه لم 
يستعمل المروءة» وكان في الزمن بالأول ‏ أيضأ ‏ الذي يشرب 
الفهوةبالشارع عدر خلاق الدرودة». لكن الآنتبالعكسن . #الداس 
الآن صاروا يصنعون هذا بالشارعء ولا يعدون هذا خلاف 
المروءة» وعلى كل حال هذا ما يراه الفقهاء ‏ رحمهم الله - في 
هذه المسألة» أنه يشترط للولي أن يكون عدلاء وماذا نصنع إذا 
كان كل أقاربها حالقي لحاهم. فمن يزوجها؟! يزوجها القاضي»ء 
أو مأذون الأنكحة. 


ارو لس يو الح د 
موليته إلا عشرة في المائة. لا سيما في مسألة هينة عظيمة» و 
الغيبة» قمعا نكاد تحن أحذا سالما هن القية 0 


واحدة ‏ يعتبر الإنسان خارجاً بها من العدالة» فلا يصح أن يكون 
ولاه قال ابن عبد القوي ‏ رحمه الله - في المنظومة : 
وقد قيل صغرى غِيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد 

وظلى هذا فالتسالة مشكلة جداء ولهيذا برئ شمن 
الأصحاب ‏ رحمهم الله أن العدالة ليست بشرط» وإنما الشرط 
الأمانة أن يكون مرضياً وأميناً على ابنته» وألا يرضى لها غير 
كفءء وهذا هو الحق» وكم من إنسان مستقيم الظاهر لكن 
بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الدراهم» فيأخذ الدراهم ويزوجها أفسق 
الناس ولا يهتم» فهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون ولياء 
وخيانته لابنته تنافى عدالته» فالصواب فى هذه المسألة أنه لا بد 
رن انرق ويا على موليته» ه هذا أهم الشروط؛ وذلك لأنه 
يتصرف لمصلحة غيره؛ فاعتبر تحقيق المصلحة في حق ذلك 
الغير» أما عدالته ودينه فهذا إليه هو. وكثير من الآباء تبعل فايقا 
من أفسق عباد الله» يشرب الخمر ويزني» ويحلق لحيته» ويشرب 
اماف :وتعامل «العش ».ويعتات التاس »ويك رن الثاين "كن 
بالنسبة لمصلحة بنته لا يمكن أن يفرط فيها أبداً. 

في الروض"' استثنى من العدالة فقال: «إلا في سلطان 
رحجة بروع آم إن لأ متعرظة الجال4 1ه ,ذا اروس النلطات ل 
ولي لها فلا تشترط العدالة؛ لأننا لو اشترطنا في السلطان العدالة 
لكان في ذلك تضييق على المسلمين» فإذا قدرنا أن السلطان 


هه كتاب النكاح 


قلا تَرَوْجُ اث تفكها 00 


يشرتت الكخمر ويقثل ظلما ويبلعت القمار» فهل: نقول: :تسقتط 
ا ٠‏ ولو 
برهان. 

وكذلك السيد مع أمته ولو كان فاسقاً يزوجها؛ لأنها مال» 
ولكن لا بد أن يكون فسقه لا يخل بمصلحة المرأة» فإن كان 
يخل فلاء فيجب عليه أن يتقي الله عزَّ وجل - فإن عُلِمَ أنه لم 
يتق الله في ذلك» فلها الحق في أن تطالبه, أو أن تمتنع ولا 
يجبرها . 

قوله: «فلا تزوج امرأةٌ نفسَها». معلوم إذا اشترطنا الولي فلا 
تزوج نفسهاء ولو أذن لها الولي» فلا بد أن يتولى عقدّ النكاح 
ولياء وأما قوله عَلَئِةِ : «الثيب أحق بنفسها)”2, فمراده بذلك إذنها 
في النكاح لا أن تزوج نفسها. 

وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تزوج نفسهاأ ولو في حال 
0 ادر الا بلك اس اليا روني وليس فيه 
كان مرا 0 مجتمع 2107 كإدارات تيساك الإسلامية في 
أمريكا وغيرها. 

لكن إذا لم يكن هناك أحدء. كرجل وامرأة هربا من 
بلادهماء وأثناء الطريق قال الرجل: أنا لا أصبر عن المرأة» فهل 


(1-43 شق ربح 01 


يي بيب يبي ات 


وَلَا غَيْرَهَاء وَيُقَدّمُ أَبُو المَرْأةٍ فِي إِنْكَاجِهَاء 000 


أزني بها أو أتزوجهاء فهل يكون هو الولي أو هي؟ في هذا 
قولان لأهل العلم: منهم من يقول: إنه يزوجهاء فيقول: زوجتك 
نفسي » وتقول: نعم» وقيل: هي التي تزوج» فتقول: زوجتك 
نفسى» فيقول: قبلت» وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأنه الآن ليس 
عندنا ولي شرعي» وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسهاء 
والمسألة ضرورة. 

فهل هذا العقد الذي عقدناه بهذه الكيفية على وجه الضرورة 
أفضل» أو أن يزنى بها؟ الأول أفضل ولا شك. 

قوله: «ولا غبرهاى» لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسها» 
الكبرى لا تزوج الأخت الصغرىء ولو أن غيرها وكلهاء فلو قال 
الأب للأم: أنا سأسافر وفلان قد خطب البنت» فإذا جاء وقت 
الزواج فزوجيه» أنت وكيلتي» فلا يصح؛ لأن المرأة لا يمكن أن 
تعقد النكاح أبداًء حتى في هذه الحال» مع العلم بأن الزوج 
معلوم ومرضى عند الولى؛ اا للباب. وإلا فالعلة فى كون 
المرأة ضعيفة» وسريعة العاطفة» وناقصة العقل والدين وما أشبه 
ذلك منتفية فى هذا . 

قوله: «وبقدّم أبو المرأة في إنكاحهاى» , كامرأة لها أت ولها 
ابن يعصبها إذا ماتت» فالابن في باب الهغيرات مقدم. ولكن يقدم 
أبو المرأة في إنكاحها حتى على عيالها؛ أما الأبكار فواضح أن 
الأب يقدم؛ لأنه ليس لهن أولادء والأخ لا يمكن أن يكون أولى 
من الأب وهو مذلٍ به وأما الثييات فإن الأب مقدم على الابن؛ 


لآ العالية أن الأكتر سنا ركوة “قد نكرت الأموو وعرف النامن! 


فيكون أكمل نظراً من الصغير. 


قوله: «ثم وصيه فيه» اعلم أن الولي له وكيل» وله وصيء 
الوكيل الذي أقامه مقامه في حياته. والوصي فهو الذي يقوم مقامه 
بعد موته» وقد اختلف أهل العلمء هل ولاية النكاح تستفاد 
.بالوصية أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنها تستفاد بالوصية» وعلى 
هذا فيقدم وصي الأب على غيره من الأولياء؛ حتى على الجدء 
والابن» والأخ. والصحيح في هذه المسألة أن الولاية تنقطع 
بالموت» وأن الولي ليس له أن يوصي بعد موته» وحتى لو أوصى 
فالوصية باطلة؛ لأن الولاية مستفادة من الشرع» وليست من فعل 
الإنسان» وليس هذا كالمال» فمالك لك. فلك أن توصى أحدا 
على كلتك مكلذ رالكق هذه ولاه علي القيوة هنا مدت حا افانث 
أولى بهاء فإذا مت انقطعت الولاية» والأمر إلى الله ورسوله َكل 
وعلى هذا فإذا أوصل الأبُ أن يزوج بنائّه فلانُ» ولهن إخوة» 
فالذي يزوجهن بعد موته ‏ على القول الصحيح - الإخوة» أما 
الوصي فلا حق لهء لكن لو أراد أحد احتياطاً أن يجمع بين 
القولين» فيقول الولىٌ للوصيئّ: احضرهء وأنا أوكلك» فهذا يجوزء 
ويكون وكيلاً للولي الحاضرء وبهذا نجمع بين القولين» والمسائل 
التي يحتاط فيها - خصوصاً في النكاح ‏ أولى» فنقول للولي: 
احضرء وأخوها الذي له الولاية نقول له: وكُلّه أن يزوج» أو 
نقول للوصي: افسخ الوصية» والوصي يجوز أن يفسخ الوضية؛ 
لأنها ليست لازمةء فإذا فسخ الوصية عادت المسألة إلى الأولياء. 


كتاب النكاح 0-0 


عو 
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لم حدها لاابيت وَإن علا دم ابنهاء 07 بنوه وَإن نرّلواء 


وقوله: «فيه» احترازاً من وصيه في المالء فلو كان هذا 
الولى له وصى فى المال» يعنى أوصى سانا على ثلثه» فهل 
يكون هذا الإنسان المُوصَّئ على الثلث وصياً على التزويج؟ لاء 
ولهذا قيده بقوله: «ثم وصيه فيه». 

قوله: «ثم جدها لأب وإن علا»» فيقدم الأقرب فالأقرب» 
الإخوة الأشقاءء أو لأب» وفى باب الميراث ورثوا الإخوة 
الأشقاء أو للأب مع الجد على تفصيل معروف» وتقديم الجد 
على الإخوة في باب ولاية النكاح يدل على ضعف القول 
بتوريث الإخوة مع الجد؛ لأن النبي كَكِةِ قال: «فما بقى فلأولى 
رجل ذكر"''. وإذا كانوا قد اعترفوا بأن الجد أولى فى ولاية 
النكاح من الأب». فإن الحديث يقتضي أن يكون أولى منه في 
الميواتك: 

وقوله : «جدها لأب» احترازاً من جدها لأمء فإن جدها للآم 
لا ولاية له» وهو الذي بينه وبين المرأة أنثى» فكل من بينه وبينها 
أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له. 

قوله: «ثم ابتها» , أئ: ابن المرأة: 

قوله: «ثم بنوه وإن نزلوا»» أي: بنو الابن؛ احترازاً من 
بنى البنت فإنه لا ولاية لهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (7177)؟ ومسلم 


في الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها )١5١5(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 


حز 4ه ) ْ كتاب النكام 


00007 


م أَحُوهَا أبَوَيْن» 2 م أب 3 بَنُوَهُمًا كذيك» ثم عَمْهَا 
أبَوَيْنِ» 4 م لأب» ثم 1 كَذَلِكَء أثرت ع عضة نا 


فونه برك لخوها. لأدوين: قم اانه كم يدومها كدلك قر اعمها 
لأبوين» ثم آنه قم.يحوهقا كذلك» 2 إذاً علي ترتيب العصبة في 
الميراث تماماًء إلا في مسألة الأب والابن فقطء فتقدم الأبوة هنا 
على البنوة» فنقول: 
امتهرة تنحصتحيزة: ا يوة. برش رذن ]ادر الفعيدة 

فيولا تعن انها تقر شى الحزانة فى العهنية نزة أبرة؛ 
تقول-هها» «أكوة كز :: لآن البنوة مفقودة تماماً فيما إذا كانت 
العرأة نكراة ولأننا لو قدرنا أن المراة كت ::ولينا أنناء ولها 
أب. فالآأب غالباً أدرى مصاع التكاح من . الأبناء؛ لأن الأبناء 
صغار فى الغالب» ولأنه أشد شفقة من الأبناء» فكان ولي 
بالتقديم.. 

قوله: «ثم آقرب عَصَبَةٍ نسباً كالإرث»: فلما ذكر الجهات 
ذكر القرب» فالعم مع ابن العم فالولي العم؛ لأنه أقرب» والأخ 
مع ابن الأخ. فالولي الأخ؛ لأنه أقرب؛ وعلى هذا فتقول: 
جهات الولاية في عقد النكاح خمسء أبوة» ثم بنوة» ثم أخوةء 
ثم عمومة, ثم ولاء»ء فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب 
منزلة» والأقرب هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب» فمن 
بينه وبين الجد ثلاثة أقرب ممن بينه وبين الجد أربعة» وهلم 
جرّاًء فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى». فأخ شقيق وأخ لأب» 


الولي الأخ الشقيق. 


اس ه ل 2 00 م كى 02 2 2 22 
دسم الكولين المنعمء م اقرب عصبنه سنا ثم وَلاءَء سم 
ممه و 

السلطان» لوه فق اش 1 لم عن وق و لان سس لطع الوا اه 


قوله: «ثم المولى المنعِمُ» هذا عصبة السبب؛ 
المولى المنعم بالعتق» قال ذلك؛ أخذاً من قوله 00 5 
تَنوْلُ لِلَدِى نحم أنَدُ عَليْهِ وَأَتَمَمَتَ عَلَيِدِ أنييك عَلَِكَ روَبَكَ» 
[الأحزاب: ”21 وهو زيل , بن حارثة - رضي الله عنه -. 

0 «ثم أقرب عصيته نسيا» أي عصبة المولى المنعمء 
على ترتيب الميراث» وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله - أن عصبة 
ا يرتبون ترتيب الميراث» فيقدم ابن المولى على أبيه» ثم إن 
عُدم فعصبة المولى نسبا. 

قوله «ثم ولاءًَ» هذا عطف على قوله اانسباً) يعني ثم أقرب 
عصبته ا ثم أقرب عصبته ولاءَ؛ء وعصبته ولاءء يعني لو كان 
المعيق قد أعتقه غيره» وليس له عصبة من النسبء, فإننا نرجع إلى 
عصبته ولاء وهم الذين أعتقوه . 

قوله: «ثم السلطان» وهو الإمام أو نائبه» وكان نواب الإمام 
فيما سبق فى هذه المسائل القضاة» أما الآن فنائبه وزير العدل. 
وذانك وزكر العدل العادرة :قت الانكصة نال الرمام احمه: 
والقاضي أحب إليّ من الأمير في هذاء وهذا بناء على ما سبق 
في عرفيه أنيم: كلهم نوات لليلظان» آم الآ قلببى: للؤمارة 
دخل إطلاقاًء بل ولا للقضاة» فأصبحت مقيدة بناس مخصوصين» 
فالغالب أنها لا تصل إلى هذه الدرجة» يعني لو أنك تأمّلت 
زواجات النامن لوجدت أن المسألة ما تعدو عضية: النسب. 

وأيهما يقدم مأذون الأنكحة» أو الأخ لأم؟ مأذون الأنكحة 


يقدم على أخيها من أمهاء بل على أبي أمهاء فلو كانت هذه 
المرأة لها أبو أم قد كفلها منذ الصغرء وهو لها بمنزلة الأبء 
وخطبت فلا يتولى زواجهاء بل يتولى زواجها مأذون الأنكحة» 
وهذه قد تبدو غريبة عند العامة» والشرع ليس فيه غرابة» مثل ما 
استغربوا مسألة رجل مات عن ابن أخيه الشقيق» وبنت أخيه 
الشقيق» فلمن التعصيب؟ لابن الأخ الشقيق» فيستغربونها 
ويقولون: أخواتهم لا يرثن معهم!! نقول: نعم؛ لأن بنات الأخ 
ليس لهن عصبة. 

وقوله: «السلطان» فإذا قدرنا أننا فى بلد كفرء والسلطان لا 
ولاية له» فنقول: السلطان إذا لم يكن أهلاً للولاية» فمن كان له 
الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد؛ لأنه ذو 
ملظا فى ذكانه 

قوله: «فإن عضل الأقرب» قال المؤلف هذا اللفظ «عضل» 
لأنه المطابق لما في القرآن لقلا صَصلُوسنَ أن يكحن أرْوجَهنَ * 
[البقرة: 21777 واعضل») بمعنى 0 أى: إذا منع كفة | رضيتة: 
يعني رجلاً كفواً تو دين وفي لك وفي ماله خطب هذه 
المرأة من أبيهاء أو من أخيهاء ورضيت المرأة به فمنعهاء يقول 
المؤلف: «زوج الأبعد» فيزوجها أخوهاء أو عمها أو ابن أخيها 
مثلاً؛ وذلك لأنه ليس له الحق في المنع» فهو ولي يجب عليه أن 
يفعل ما هو الأصلح لموليته» فإذا لم يفعل انتقل الحق إلى غيره 

ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة» 
فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته؛ لأن الخاطب لم يعطه ما 


زوجهاء قال: لا أقدر أن أتعدى الأب» ففي هذه الحال إذا أبى 
الأقرب» نذهب إلى الأبعد منه» فإذا أبى كل العصبة» وقالوا: ما 
نقدر» نخشى أن تكون فتنهة) فيجب على القاضي أن يزوجهاء ولو 
أن النامن: اسعملوا هذاات :وهو شرعن: لين تكراب الايكت كخين 
من الشر من هؤلاء الآباءء الذين يعضلون ويبيعون بناتهم عا 
صريحاً . 


فالحاصل: أن مشكلتنا أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ أن 
وها ووابوها أن أعورها مرصوةة. .رهد لط وي للها لاذه 
المسكينة» وفى هذه الحال لو أن أباها أبى. وكل العصبةء 
وكذالك القاضي ضنان جبانا »فسيفيل :تقول بالقول الناتي» وهو 
مذهب أبي حنيفة - وهو مذهب قائم من مذاهب المسلمين - تزوّج 
نفسهاء وينتهي الإشكالء» مع أن هذا سيكون أتدس'من الكبريت 
الأحمرء ولا يمكن. لكن لو أنه فعل لانكف الناس عن هذا 
التحكم في بناتهم» ولقد ذكر لنا بعض الناس منذ أكثر من خمس 
عَشَرَة سئة أن فتاة حضرها'الموت» .وقد تجاوزت الغشرين من 
عمرها» وكانت تخطب كثيراًء :ومرغوبة عند الثاس > وأبوها يأبيل» 
وفي سياق الموت قالت للنساء الحاضرات: بلغوا أبي السلام» 
وقولوا له: إن بيني وبينه موقفاً يوم القيامة بين يدي الله عع ول 
حيث منعني أن أتزوج؛ فهذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضارء 
تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله عرَّ وجل نسأل الله العافية - 
مسألة كبيرة عظيمة» وسبحان الله!! الرجل يعرف من نفسه أنه 


يريد هذه اللذة» هذه الشهوة. ثم يمنع الشابة التي تريدها مثل ما 
يريد أو أكثرء فبعض الشابات لولا الحياء والخوف من الله لحصل 
منهن مفاسد كثيرة» فكيف يمنعها؟! كيف يشبع من الخبز واللحم» 
ويدع ابنته أو أخته تموت جوعا؟! فجوع الشهوة الجنسية قد يكون 
أشد من جوع الشهوة البطنية» وكلتاهما أمران ضروريان للإنسان. 

فلهذا يجب على طلبة العلم أن يحذروا من عضل الأولياء. 
وأن يبينوا للناس أن العاضل لا كرامة له بل قال العلماء: إذا 
تكرر عضله فإنه يصبح فاسقاً لا تقبل شهادته. ولا ولايته» ولا 
أي عمل تشترط فيه العدالة» فإن ذهب طلبة العلم لنشر مثل هذه 
المعلومات بين الناس» فإن الناس قد يستنكرونها لأول مرة» 
ويقول الأخ: كيف أزوج وأبي موجود؟! لكن إذا تكرر ذلك ثم 
صار هناك أخ شجاع وزدّج مع وجود أبيه الذي عضل » تتابع 
الناس» فالناس يحتاجون إلى فتح الباب فقطء وإلا فالمسألة 
متأزمة» يتقدم للمرأة عدة رجال يبلغون إلى ثلاثين رجلاء ومع 
ذلك يمنع لسبب شخصي بينه وبين الخاطب» أو حسدا لابنته. 
كيف يخطبها مثل هذا الرجل الفاضل؟! أو تكون البنت موظفة 
يأخحذ راتبهاء وإذا قالت: يا أبي أعطني راتبي» قال: أنت ومالكِ 
لأبيك!! 


فإن كان هناك سبب شرعي اقتضى أن يمتنع فإنه لا يزوج 
الأبعد. مثال ذلك: امرأة خطبها رجل معروف بنقص الدين» 
غالبه» لثلا يرد علينا أنه لو كان مستوى المجتمع بهذه المثابة - أي : 


كتاب النكاحم اند 


أ لَمْ يَكُنْ أغلا» أو عَابَ عَيْبَةَ مُنْقَطِعَةٌ لا تُنْطع إلا 


ره 
0 0 02 
مشقة 


4 وَمَسْفَة ا انك ا 0 


ل 


على مستوى الخاطب - فهنا نقول: يزوج ما دام لم يكفرء فلو 
فرضنا أن عامة المجتمع يشرب الدخانء أو عامة المجتمع يحلق 
اللحية» فهل يَرُّدُ هذاء ونحن لا ندري متى يأتينا شخص غير 
حالق لحيته» وغير شارب للدخان؟ 

الجواب: لا يرده؛ لقوله تعالى : «دانقوأ لَه مَا سطع 4 
[التغاين: 15]» وكما أننا إذا لم نجد حاكماً إلا فاسقاً فإننا نولي الأمثل 
فالأمثل من الفاسقين» كذلك هناء لكن لو كان هذا الرجل يأتي 
بمعصية نادرة ذ في المجتمع » ثم إن الأقرب قال : لا أزوج هذا الرجل» 
فله الحق في المنع. وليس لأحد أن يزوج إذا رفض الأقرب . 

قوله: «أو لم يكن» الضمير يعود على الأقرب. 

قوله: «أهلاً» يعنى ليس أهلاً للولاية» مثل أن يكون صغيراً 
انانف أن مخالنا: فى الدية ‏ أر ها" أشيه ذلك فإ وجو مد 
ليس بأهل كالعدم لا فائدة من وجوده. 

قوله: «أو غاب غَيْبَة منقطعة لا تقطع إلا بكلّفة ومشقة زوَّج 
الأبعد». أي: غاب عن بلد المرأة المخطوبة أبوها مثلاًء أو 
أخوهاء أو وليهاء غَيْبَةَ منقطعة» وفسرها بقوله: «لا تقطع إلا 
بكلفة ومشقة» فإنه يزوج الأبعد. 

والمؤلف ‏ رحمة الله - قيد الغَيْبة بالتي لا تقطع إلا بكلفةٍ 
وفشفة+ هذا مكتعلقف» باعفلةا تت الآزمان» ففيها سيق كانت 
المسافات بين المدن لا تقطع إلا بكلفة ومشقة» والآن بأسهل 
السبل» فربما لا يحتاج إلى سفر» فيمكن يخاطب بالهاتف» أو 


يكتب الأب بالفاكس وكالة ويرسلها بدقائق» فالمسألة تغيرت. 

وقيده بعض أهل العلم بما إذا غاب غيبة يفوت بها الخاطب» 
يعني مثلاً ‏ قال الخاطب: أنا لا أنتظر إلى يومين أو ثلاثة أو 
عشرة أيام» أو شهرء أعطوني خبراً في خلال يوم» وإلا فلا. 

فبعض العلماء يقول: إذا كانت الغيبة يفوت بها الخاطب 
الكفء فإنه تسقط ولايتهء وفي الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى 
نظر؛ لأن الأولياء ليسوا على حد سواءء فتزويج ابن العم مع 
وجود ابن عم أعلى منه. لا شك أنه أهون من تزويج ابن عم مع 
وجود الأب. 

يعني مثلاً ‏ عندنا ابن عم يلتقي مع هذه المرأة في الدرجة 
الثالثة» وهو هنا في بلد المخطوبة» وابن عم يلتقي بها في الدرجة 
الثانية في بلد آخر يفوت به الخاطب» فلو زوج ابن العم الأبعد في 
هذه الحال لم يكن هناك ملامة عليه؛ لأن الكل منهم ابن عم» لكن 
هذا أقرب منزلة» لكن لو كان ابن عمها هنا موجود وأبوها في بلد 
آخر» لكان تزويج ابن العم يُعَذَّ عند الناس اعتداء وجناية على حق 
الأب» فالمسألة هنا تختلف باختلاف الأولياء» والذي ينبغى أن 
يقال: إن كانت مراجعته ممكنة فإنه لا يزوج الأبعد؛ والصبيب فق 
هذا أننا لو قلنا بتزويج الأبعد في هذه الال مع إمكان المراجعة؛ 
لآدق ذلك إلى الفوضي» وضار كل إنسان يريد امرأة يذهب إلى ابن 
عمها إذا غاب أبوها ‏ مثلاً ‏ في سفر حج. أو نحوهء ثم يقول: 
زوجني» فيحصل بذلك فوضى ما لها حدء فالصواب أنه يجب 
مراعاة الولي الأقرب لا سيما في الأبوة فلا يروج إلا إذا تعذر . 


كتاب النكاح 0 


00 يمل مم 0 6ه 5 مم م هه و؟ ‏ اوه سس اله 
وإضروي عدار اح رون شير عار ب و 

فمثلاً لو فرضنا أن الأب سافر إلى بلاد أوربية» ولا نعلم عنه 
خبراً فهنا نقول: ما نفوّت مصلحة البنت من أجل أن نطلب هذا 
الرجل؛ لأننا يمكن أن نبقئ شهرين أو ثلاثة أو سنة ما نعلم عنهء 
والمذهب - أيضا ‏ خلاف كلام المؤلف», فالمذهب إذا غاب مسافة 
قصر زوج الأبعد. وعلى هذا فلو كان مثلاً - الولي في «الزلفى» 
وهي في «عنيزة''". لا نراجع أباهاء ويزوجها الأبعد؛ لأنهم 
يعتبرون أن من بينه وبين موليته مسافة قصر تسقط ولايته» ولكن كل 
هذا فيه نظرء فالصواب أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو 
واجب» وإذا لم يمكنء وكان يفوت به الكفء فليزوجها الأبعد. 

قوله: «وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح, . 
الأبعد هنا بمعنى البعيد» ليس المعنى أنه إذا لم يوجد الأخ يزوج 
00 - المولئ مع وجود العمء أو يزوج ابن العم مع وجود 
العم» فقوله: «الأبعد) هنا بمعنى البعيد» أو على تقدير «منه؟ يعني 
زوج الأبعد من هذا القريب. 

وقوله: «وإن زوج الأبعد أو أجنبيٌ من غير عذر لم يصح"» 
يعني والأقرب موجود وأهل للولاية» فإن النكاح لا يصح؛ لأن 
قول الرسول ككلِ: «إلا بولي"'» وصف مشتق من الولاية» فيقتضي 
أن يكون الأحق الأولى فالأولى» وسبق لنا أن كل حكم علق 
على وصف فإنه يقوى الحكم بقوة هذا الوصف فيهء فما دام أنه 
علق الحكم بالولاية فمن كان أولى فهو أحق. ولا حق لمن وراءه 


.ملك٠٠١ تقدر المسافة بين المدينتين بحوالي‎ )1١( 
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مع وجوده وهو أهلء فهذه امرأة لها عم ولها ابن عم فزوجها ابن 
عمها مع وجود عمها في البلد فلا يصح النكاحء أو زوجها 
القاضي لا يصح.ء ولو زوجها جارها لا يصح من باب أولىء. 
وإذا كان وليها القريب - والعياذ بالله - لا يصلي» فزوجها البعيد 
فإنه يصح؛ لأن القريب ليس أهلاً للولاية» فالذي لا يصلي لا 
ولاية له؛ لأنه كافرء والعياذ بالله. 

وإذا كان حالق لحية فزوج الأبعدء فعلى المذهب لا يصح 
التزويج؛ لأن هذا فاسق فسقاً ظاهراًء وإذا كان الولي الأقرب 
يشرب الدخان. لكن يشربه خفية» فزوج الأبعدء فلا يصح حتى 
على المذهب؛ وذلك لأنهم يشترطون العدالة ظاهراًء فالذي لا 
يجاهر بالفسق ولايته ثابتة؛ لأنه عدل ظاهراً . 

مسألة: هل يصح أن يكون الولي زوجاً؟ 

نعم يصح.ء فلو كان ابن عم يريد أن يتزوج بنت عمهء 
وليس لها أحد أقرب منه جازء لكن ماذا يقول عند العقد؟ هل 
يقول: زوجت نفسي بنت عميء, ويخضر الشهودً»ء ويقول: 
ادك أن رويك نبي بيقن عم ؟ أو نك ”دون ذلف؟ 
الجواب: لو أحضر شهوداً»ء وقال: أشهدكم أني زوجت نفسي 
بنت عمي صحء ويجوز أن يقول: أشهدكم أني تزوجتها إذا كانت 
حاضرة» وشهدوا على رضاها. 

ونظير هذا السيد يقول لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقكء. فهذا ليس فيه إيجاب ولا قبول» لكنه يكفي عن 
الإيجاب والقبول. 


وهل يصح أن يتولى طرفي العقد بالوكالة أو بالولاية؟ 

نعم يصحء مثلاً يقول شخص لآخر: وكلتك أن تتزوج لي 
بنت فلان» ويقول أبو المرأة لهذا الذي وكله الزوج: وكلتك تعقد 
التكاح لبنتي على فلان» فيكون قد تولى طرفي العقد بالوكالة» أما 
بالولاية فيمكن هذا فيما سبق» فلو زوج الأب ابنه الصغير» وله 
بنت أخ هو وليهاء فهنا يتولى طرفي العقد بالولاية» فيجوز أن 
يزوجها ابنه إذا رضيت؛ لأنه لا بد من رضاهاء ويكون ‏ أيضا - 
بالأصالة» مثلاً لو تزوج هو ابنة عمه وهو وليهاء فقد زوج نفسه 
موليته وهي بنت عمه. 


د فنا 


مي كتاب النكام 


الرَابِعٌ : الشَهَادَةٌ ا 


قوله: «الرابع الشهادة». يعني الرابع من شروط صحة 
الجاع سياف أئ: ادا شور على قد الاج شاهدان؛ ودليل 
ذلك قوله تعالى: #إنإذا بلغن أجلهن فَأمْسكوهن بِمَعَرُوفٍ أو فارقوهنٌ 
بمَعَرُوف وَأَشْبِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍِ مس4 [الطلاق: ؟]. 

قأمراللهد تعالن _بالإشياد على الرجفة : والرجفة إغافة 
نكاح سابق» فإذا كان مأموراً بالإشهاد على الرجعة» فالإشهاد 
على العقد ابتداءً من باب أولى؛ لأن المراجّعة زوجته» وهذه 
احدنيية كله :ولسد ىن لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي 
عدل!3, لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة, ولأن 
الإشهاد فيه إعلان للنكاح» ولخطورة هذا العقد؛ لأن من أخطر 
العقود عقد النكاح؛ يترتب عليه محرمية» وإرث» ونسب» ولذلك 
له شروط لا توجد في غيره. 

وقال بعض العلماء: إن الإشهاد ليس بشرط؛ لأن عقد التكاح 
كغيره من العقود. فهو عقد يستبيح به الإنسان الاستمتاع بهذه 
الزوجة» كعقد البيع» أو عقد الشراء على المملوكة الذي يستبيح به 
التسريء قالوا: وأما الإشهاد على الرجعة» فإنما أمر به لتلا يحصل 
نزاع بين الزوج والزوجة» فيدعي ‏ مثلاً ‏ أنه راجعهاء وتنكر أن يكون 
راجعها, وبالتالي ربما نقضي بعدم الرجوع ونبيحها لزوج آخرء وهو 
قد راجع فيكون في هذا مفسدة, أما النكاح ابتداءً فليس فيه نزاع . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم (777/10)؛ وعنه البيهقي )١١7/7(‏ موقوفاً على ابن 


عباس رضي الله عنهما . وانظر: التلخيص )١5١7(‏ وخلاصة البدر المنير 
)١1954(‏ والإرواء (1845). 


وقال بعض العلماء: إنه يشترط إما الإشهادء وإما الإعلان 
6 الإظهارء والتبيين ‏ وأنه إذا وجد الإعلان كفى؛ لأنه أبلغ 
في اشتهار النكاح» وأبلغ في الأمن من اشتباهه بالزنا؛ لأن عدم 
الإشهاد فيه محظورء. وهو أنه قد يزني بامرأة. ثم يدعي أنه قد 
تزوعها :ونين الآمر كعذلك:«فاشتراط الاقهاد لهذا ابي لك 
إذا وجد الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أولى» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -» بل قال: إن وجود الإشهاد 
بدون إعلان في النكاح في صحته نظر؛ لذن النى دك 
والسلام ‏ أمر بإعلان النكاح. وقال: «أعلنوا النكاح»"' وان 
نكاح البثر :كىن منه المفسدة حت ولو بالشهوة؟"لآن الؤاحن 
يستطيع أن يزني ‏ والعياذ بالله ‏ بامرأة» ثم يقول: تزوجتهاء 
ويأتي بشاهدي زور على ذلك. 

وها عذل على أن التعهادة لم يتيك فعرطا أن هذا مما تدعو 
الحاجة إلى بيانه وإعلانه» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لا يمكن 
أن تركو هذا الأمن لو كان كترطا+: ولبيّنوه :.ولكان آمرا مشهورا 
مستفيضاً» ولو كان هذا من الأمور المشترطة لجاء في الكتاب أو 
السنة على وجه بين واضح.ء فالدليل عدم الدليل» فمن قال: إنه 
يشترط فليأت بالدليل. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في إعلان التكاح (89١٠)؟‏ وابن ماجه 

في النكاح/ باب إعلان النكاح (ه884١1)‏ عن عائشة - رضي الله عنها د» واللفظ 

لابن ماجه: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال»» وضعفه الترمذي» 


والبوصيري فى زوائد ابن ماجه» والحافظ فى التلخيص (؟؟7١).‏ 
تنبيه : قوله «أعلنوا النكاح»» هذه الجملة حشَّنها في الإرواء (49). 


وقد رلغنا أن أحد الإخوان الذين لهم عناية كبيرة في 
الحديث الشريف - أثابهم الله لب قد ذكر أن حديث «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل"'' صحيح مرفوعاً» ثم أتى بأدلة ضعيفة؛ لا 
صر عظها' نضا وفن قاعدة المخحدة.» ."ل أن الأدلة حكن 
عقا عبرا هو مها فى لكان الحديي كينا لشرة» الكن 
في بعض الطرق من هو متروك وما أشبه ذلك» فمثل هذا لا 
ل 

وقد نبهنا على هذا لأجل أن نعرف أن الإنسان مهما أدرك 
من العلم فإنه ليس معصوماً في كل شيء, وإنما هو بشر يخطئ 
ويصيب وينسئ» ولا أحد معصوم إلا مَنْ عصم الله عنَّ وجل. 

إذا :بعد النظر فى هذاء يقبي لنا:آن"الإشهاه لبش تشرظ 
لكن ينبغي الإشهاد ويتأكدء لا سيما في بلادٍ كبلادنا يحكمون بأن 
الإشهاد شرط؛ لآن هذ المسالد و خلاف» وترفع إلى 
المحاكم حكموا بفساد النكاح» وحينئذٍ نقع في مشاكل» فكل 
مسألة من مسائل النكاح يحتاط فيها الإنسان» لا سيما إذا كان 
فيها موافقة للحكام في بلده. 

فالأحوال أربعة: 

الأول: أن يكون إشهاد وإعلان» وهذا لا شك فى صحته 
ولا أحد يقول بعدم الصحة. ْ 

الثانية: أن يكون إشهاد بلا إعلان» ففى صحته نظر؛ لأنه 
مخالف للأمر: «أعلنوا النكاح». ْ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(44). 


كتاب النكاح "اج 


كك 2 7 5 0 م 9مم اه و >0 أ مه 
فلا يصِح إلا بشاهدين » عدلين» دكرين» مكلفين» سميعين »© . 
1 ص - - - 
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الثالثة: أن يكون إعلان بلا إشهادء وهذا على القول 
الراجح جائز وصحيح . 

الرابعة: ألا يكون إشهاد ولا إعلان» فهذا لا يصح 
النكاح؛ لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد. 

قوله: «فلا يصح إلا بشاهدين» يعني رجلين» فامرأتان ورجل 
لا تقبل شهادتهماء ورجل وامرأة من باب أولق» وامرأتان 
كذلك» وأربع نساء كذلك» فلا بد من شاهدين رجلين» ودليله إن 
صح قوله تكلِِ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»"'"»؛ وهذا التعبير 
يعبر به عن الرجال. 

قوله: «عدلين» أي : مستقيمين قبن ومروءة» قال في 
البو 0 «ولو ظاهراً؛ لأن الغرض إعلان النكاح»» هنا اكتفوا 
بالعدالة الظاهرة» وهذا أضفه إلى ما سبق من اشتراط العدالة 
الظاهرة في الولي. فصار الولي في النكاح. والشهادة على 
النكاح, يكتفو فيهما بالعدالة الظاهرة» وكذلك ذكروا في باب 
الأذان أنه يكتفيل فيه بالعدالة الظاهرة. 

قوله: «ذكرين» هذا من باب التأكيد» وإلا فقوله: «بشاهدين 
عدلين» معروف أنهما من الرجال. 

قوله: «مكلفين» كلما قلنا: مكلفين» فالمعنى بالغان 
عاقلان. 

قوله: «سميعين» يعني يسمعان بآذانهماء فإن كانا أصمين لم 


(1) سبق تخريجه ص(45). 
159 الزوظن المريع مم عاشيةااابن قاسم :(11/0//5). 


تقبل شهادتهما؛ لأنهما لا يسمعان الإيجاب والقبول» فالولي لو 
فال توحضاك دن برذاك كان قحلنقه بوهما لتنا ذا 
فوجودهما كالعدم. ْ 

وظاهر كلام المؤلف ولو كانا بصيرين يقرآن». وكتب العقد 
كتابة» كما لو أخذ الولي ورقة فكتب: زوجتك بنتي» ثم أعطاها 
الزوج فكتب تحتها: قبلت النكاح» وقرأها الشاهدان » فظاهر 
كلام المؤلف أن ذلك لا يصحء والصحيح أنه يصح؛ لأن 
الشهادة تحصل بذلك» فوصول العلم إلى هذين الأصمّين صار 
عن طريق البصر»ء والمقصود وصول العلم». سواء عن طريق 
السمع أو عن طريق البصرء كما قال تعالى: #إإلَا من سَهِدَ بالْحَيّ 
وَهُمٌّ يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: :4]» فإذا وصل العلم إلى الشاهد كفى. 

وقوله: «سميعين» ولو كانا ثقيلي السمع» بحيث أنهما لا 
يسمعان إلا برفع صوتء المهم أن يكون لهما سمع ولو كان 


قليلا 


قوله: «ناطقين» فلا بد أيضاً - أن يكونا ناطقين» والمراد 
ناطقان بالفعل» أما قولهم: «الإنسان حيوان ناطق»» فالمراد ناطق 
بالفعل أو بالقوة. 

وقوله: «ناطقين» احترازاً من الأخرسينء فلا تقبل 
شهادتهما؛ لأن غير الناطق لا يمكن أن يؤدي الشهادة. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كانا سميعين بصيرين؛ لأنهما لا 
يستطيعان أداء الشهادة. 

وظاهر كلامه ولو كانا يحسنان الكتابة عند أداء الشهادة» 


وهذا فيه نظرء والصواب أنهما إذا كانا يمكن أن يعبرا عما شهدا 
به بكتابة أو بإشارة معلومة» فإن شهادتهما تصح؛ لأن المقصود 
من اشتراط السمع التحمل» ومن اشتراط النطق الآداءء فإذا كان 
هذا المقصود فمتى توصلنا إلى أداء صحيح » ولو عن طريق 
الكتابة فإن ذلك كافيء وكم من إنسان أخرس عنده من العلم 
بأحوال الناس ما ليس عند الناطق» لكن يؤدي بطريق الكتابة أو 
الإشارة» إذاً اشتراط السمع والنطق صار فيه تفصيل على القول 
الراجح 

ويشترط - أيضاً - خلوهما من الموانع» بأن لا يكونا من 
أصول أو فروع الزوجء أو الزوجة»ء أو الولي» 0 هذا إذا زوج 
الأب ابنته وكان الشاهدان أخوي البنت فالتكاح لا ؛ لأنهما 
فروع للولي. وكذلك لو زوج الإنسان ابنته وشهد 5 00 
العقد لم تصح الشهادة فلا يصح النكاحء وكدلكد د ايها الو 
كان أبو الزوج حاضراً وكان أحدّ الشاهدين» فإن الشهادة لا 
تصحء ولا يصح العقد. ولو زوج أحد الإخوة وشهد أخواه صح 
العقد؛ لأنهما ليسا فرعاً للولي» وعليه لو سألنا سائل هل تصح 
شهادة الأخ على نكاح أخته؟ 

نقول فيه التفصيل: فإن زوّج الأب لم يصح؛ ؟ لآن الشاهد 
من فروع الولي. وإذ زوج أخوه صح ؛ 4 لآن الشاهد ليش أصنة 
للولي ولا فرعاً له. ولا للمرأة ولا للزوج»ء هذا المذهب. 

القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون الشاهدان أو 
أحدهما من الأصول أو من الفروع. وهذا القول هو الصحيح بلا 


كتاب النكاح 


١٠ كك‎ 

2 0 و 4 ان م 
ولبسية الكفاءة وص دِينْ وَمَنْصِبٌ وق الست والسر ادن 
شرطا في صحيه » 1 


ك4 أن 516 الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة 
للإنسان؛ خشية التهمة» أما حيث تكون شهادة عليه ولهء كما هو 
الحال في عقد النكاح فلا تمنع. ثم إننا نقول يا المذهب 
يجؤّزون أن يكون الشاهدان» أو أحدهما عدوا للزوج أو الزوجة» 
وشهادة العدو على عدوه غير مقبولة؛ لأنه متهم فيهاء فنقول: هذا 
التكاح هل هو للإنسان» أو على الإنسان؟ 

الجواب: له وعليهء فإذا قبلتم شهادة العدو مع أنها لم 
تتمحض له ولا عليه فاقبلوا شهادة القريب؛ لأنها لم تتمحض له 
ولا عليه» فالنكاح في الحقيقة لبن :حدقا ارو أو الزوجة» ولا 
عنا غلك الاجر وا لأنة يوحن حقوقاً للعاقد واحقوقا 
عليه.» فالصواب إذاً أنه يصح العقد. وهو رواية عن الإمام أحمد 
- رحمة الله - واختارها كثير من الأصحابء وهذه المسألة قلّ من 
يتفطن لها من العوام» فقد يعقدون وأبو الزوج موجود ويعتبرونه 
أحد الشهودء وهذا على المذهب لا يصح.ء ولكن الصحيح أنه 
جائز. 

قوله: «وليست الكفاءة ‏ وهي دين ومنصبء وهو النسب 
والحرية ‏ شرطاً في صحته» نص على ذلك؛ لأن من العلماء من 
قال: إن الكفاءة شرط في الصحة. ومنهم من قال: إنها شرط في 
اللزوم» ومنهم من قال: إنها ليست شرطاً في هذا ولا هذا. 

وقوله: «الكفاءة» من الككفءء. وهو المثْل فى اللغة العربية» 
والمراد بها هنا أن يكون الزوج أهلاً لأن يُروّج. ْ 


وقوله: «وهي دين»., المراد بالدين هنا أداء الفرائض 
واجتناب النواهي» فليس شرطا أن يكون الزوج مؤدياً لجميع 
الفرائض» مجتنباً لجميع النواهي» فيصح تزويج الفاسق . 

والصحيح أن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل 
من حيث العفاف» فإذا كان الزوج معروفا بالزناء ولم يتب فإنه لا 
يصح أن يروّجء وإذا كانت الزوجة معروفة بالزناء ولم تتب فإنه 
لا يصح أن تزوجء لا من الزاني ولا غيره»؛ وسيأتي. 

أما إذا كان الزوج يشرب الدخان؛ والزوجة تستعمل 
النمص» فهذا يخل بالدين» وينقص الإيمان بلا شك» فهل يزوج 
شارب الدخان» وهل تزوج المتنمصة؟ الظاهر نعم؛ لأننا لا نعلم 
أن أحداً من العلماء اشترط لصحة النكاح أن يكون الزوج 
والزوجة عدلين» ولو شرط ذلك فات النكاح على كثير من 
الناس» نعم إن كان هناك خيار بين رجل فاسق ورجل مستقيم» 
فلا شك أن التزويج يكون للمستقيم. 

وقوله: «ومنصب وهو النسب» يعنى أن يكون الإنسان 
نسيباًء أي: له أصل فى قبائل العرب» احترازاً مرخ الذئ ليس له 
8 ْ 

فالنسب ليس شرطاً في صحة النكاح» وعلى هذا فيجوز أن 
نزوج امرأة قبيلية من إنسان غير قبيلي. 

وقوله: «والحرية» كذلك الحرية ليست شرطاً في صحته. 
فيجوز أن نزوج الحرة عبداً مملوكاً. والممنوع العكسء فلا نزوج 
الحر أمة إلا بشروط ستأتي ‏ إن شاء الله -» أما أن نزوج الحرة 


حا ؟١٠١‏ 


1 0 0 م 0 
فلو روح الأب عفيقهة بفاجر» وفعةة ةم فو ة ةم ة ةي ة امم نو ن ةلمم مل 


ويوجد وصفان آخران ذكرهما بالروض27©: 

الأول: قوله «صناعة غير زَرِيَّة) أي" غير مزرية ضرورية 
بالشخصء فمن الكفاءة أن لا تكون صناعته مزرية يعنى ممقوتة 
عند الناس» مثل الكساح منظف الكنّفء أو زبّال وهو الذي 
بكسن الزيالة ويحملهاء فهذا ليبن كفعاً لامرأة مصونة محترمة 
أهلها أغنياء» لكن لو زوَّجناها كساحاً ينظف الكنف صح العقد. 

الثاني: قوله: «ويسار بحسب ما يجب لها)ء «يسار» يعني 
غنى» فليس شرطأ أن يكون الزوج غنياء فيزوج ولو كان فقيراً 
صحة النكاحء لكن شرط فى لزومه. 

ولهذا قال: «فلو روج الأب عفيفة بفاجر» الفاجر هنا الزاني؛ 
لأنه مقابل بعفيفة» فلو زوج الأب عفيفة بفاجرء فالنكاح على 
رأي المؤلف #بسخبح ؟ أن الكفاءة لييحث تخرطا للصحة. 
والصواب في هذه المسألة بالذات أن النكاح فاسد؛ لأن الله 
يقول: #الزانٍ لا يكح إلا رَايَهَ أو مقركهٌ وَالرَيَةَ لا يكنهاً إِلّا ران أو 
محل إشكال عند العلماء ‏ أن الزاني إذا تزوج عفيفة» فإما أن 
تكون هذه الزوجة عالمة بالحكم. وأن زواج الزاني بها حرام. 


(1) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (574/5؟). 


فتكون زانية؛ لأنها أباحت فرجها لمن لا يباح له. وإما أن تكون 
عالمة بالحكم ولكنها خالفت وعاندت ولم ترض بالحكم أصلاء 
فهذه تكون مشركة؛ لأنها شرعت لنفسها ما لم يشرعه الله» هذا 
أحسن ما قيل في معنى الآية. 

ومعنى ذلك أن العفيفة لا يجوز أن تتزوج بالزاني» والغريب 
أن أصحابنا ‏ رحمهم الله يقولون: إن الزانية لا يصح نكاحها 
حتى تتوب» والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب» مع أن الآية 
واحدة والحكم واحد. فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح 
غير صحيح إلا إذا تاب» والحكمة والله اعلاه أنا'بالفسسة للراتية 
فلئلا تختلط الأنساب؛ لأن الزانية إذا لم ته تتبه لم :يؤمن أن تزني 
بعد الزواج» وأما بالنسبة للزوج» فإذا كان معروفاً بالزنا ولم يتب 
فإنه يهون عليه أن تزنى امرأته ؛ لأن الذي يمارس المنكر يهون عليه 
المنكر» وحينئل 0 00 وهو الذي يقر الفاحشة في أهله. 

ومن عُرف باللواط - والعياذ بالله - لا يزوج حتى يعلم أنه 
تاب؛ لأنه إذا كان الزنا - وهو فاحشة ‏ يمنع من ذلكء» فاللواط 
وهو الفاحشة من باب أولى» فاللواط وصف بأنه الفاحشة» والزنا 
وصف بأنه فاحشةء والفرق أن «أل» التى دخلت على «فاحشة» 
تجعله أعظمء يعني أن اللواط الفاحشة العظمى» والزنا فاحشة من 
الفواحش» والسحاق وهو جماع الأنثى للأنثى بصفة معروفة» 
فالظاهر أنه كذلك. 

قوله: «أو عربية بعجمي»» المراد بالعجمي هنا من ليس 
بعربي ) ولو كان ينطق بالعربية» فالمعتبر هنا بالعروبة والعجمة 


ا اا 1 الاح :عد - 
لِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ المَرْأَو أو الأَوْلِيَاء المَسْحْ. 
السو لأ اللسسان» فق يكون عرنيا وه ل يعرف إلذ اللفة 
الأعجمية» فلو زوج عربية - أي: عربية الأصل والنسب» بقطع 
النظر عن اللسان ‏ بعجمي لصح النكاح؛ لأنه ليس شرطأ في 
صحتهء. ويشمل هذا عجم الموسن كإيران وما ضاهاهاء وعجم 
الغربيين كالإنجليز والفرنسيين» والأمريكان والروس» فكل من 
سوى العرب فهو أعجمي. 

قوم «فلمن لم يَرض من المرأة أو الأولياء الفسخ». المرأة 
معلوم يشترط رضاها كما سبقء فإذا لم ترضَ لا تُذوجء لكن 
الأولياء ولو بعدوا لهم الفسخ. يعني لو أن شخصاً قبيلياً زوج 
ابنته برضاها برجل غير قبيلي؛ والرجل صاحب دين وتقوى وخلق 
ومال ومن أحسن الناس» فجاء ابن عم بعيدء وقال: أنا ما 
أرضئ» فله الفسخ على المذهب» حتى من ولد بعدء فهذه امرأة 
قبيلية تزوجها غير قبيلي وبقيت معه خمسين سنة» وأنجبت منه 
أولاداة قز له الأعد أبناء يها العدو :ولف لها عفان" أنا آم 
أقبل» افسخوا النكاح» فيفسخ النكاح ولو لها أولاد وبيت» فيفسد 
البيت وكل شيء من أجل ابن العم الذي قد يكون حاسداً, ولا 
يهمه شرف النسب!! 


وظاهر كلام المؤلف أنه حتى أولادها يفسخون؛ لأنهم 
أولياء» والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام 
النكاح صحيحاء ونقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة. ثم 
يقولون: يجوز الفسخ. نقول: إذا صح العقد بمقتضى الدليل 
الشرعي. فكيف يمكن الإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي؟! ولا 
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دليل» وعلى هذا فنقول: إذا زوج الأب الذي هو من القبائل 
الشريفة المعروفة بمن ليس بقبيلي» فالنكاح صحيح وليس لأحد 
من أوليائها أن يفسخ النكاح» وهذا كله من الجاهلية» فالفخر 
بالأحساب من أمر الجاهلية. 

مسألة: إذا كان الزوج فاسقاًء لكن بغير اللواط أو الزنا؛ 
كشرب الخمر وحلق اللحية وما أشبه ذلك» فهل لبقية الأولياء أن 
يفسخوا؟ 

المذهب لهم أن يفسخواء وهذه المسألة لو فتح فيها الباب 
حصل: في ذلك شر كثير» يأتئ إتسان يروح هذا الرجل الذي 
يحلق لحيته»ء ويأتي ابن عم بعيد ويطالب بفسخ النكاح» فعلى 
المذهب له فسخ النكاح». كذلك ‏ أيضا ‏ لو كان يشرب الدخان 
أو يتعامل بالربا أو ما أشبه ذلك فله الفسخ. وفي كلام الفقهاء 
نظر في هذه المسألة» فهذا لا يقبل ذوقا ولا شرعاء فالصواب بلا 
شك أن الكفاءة ليست شرطاً للصحة ولا للزوم» وعلى كلام 
المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة» بمعنى أن من لم يرضّ 
من الأولياء فله فسخ النكاح» والصواب خلاف ذلك. 

لكن يكون كلامهم له حظ من النظرء لو كان الخلل بشرب 
خمرء فإن شرب الخمر في الحقيقة لا يقتصر ضرره على 
الشارب» بل يتعدي إلى روتجنه وأهله» فأحياناً يدخل على زوجته 
بالسكين ليقتلهاء وأحياناً ‏ والعياذ بالله - يأتي إليها يطلب أن يزني 
ببناته» ففى الحقيقة لو قيل بالمذهب فى هذه المسألة لكان له 
وجهء فإذا عرف أن هذا الزوج يرب الحم فلتتحيد مق الأولياء 
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أن يطالب بفسخ النكاح» وهذه مسألة تغيب عن كثير من القضاةء 
ولهذا يسألون عنها كثيراً فيما إذا كان الزوج يشرب الخمرء فهل 
يفسخ العقد أو لا يفسخ؟ فمنهم من يتوقف في الأمرء ومنهم من 
يقول: لا فسخ؛ لأن العدالة ليست شرطاً في بقاء النكاح ولا 
ابتدائه . 

ولكن الحقيقة أننا إذا رجعنا إلى كلامهم هناء وجدنا أن 
المذهب يجوّز الفسخ لنقص الدين» كما أن ظاهر حديث زوجة 
ثابت بن قيس - رضي الله عنهما ‏ أن خلل الدين يبيح للمرأة 
طلب الفسخ؛ لأنها قالت: «يا رسول الله. ثابت» لا أعيب عليه 
في خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر في الإسلام)”''. فظاهر 
قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ»ء 
وهذا هو الصحيح عندناء» وهو الموافق للمذهب في هذا الباب. 

الخلاصة أن الشروط أربعة: تعيين الزوجين» ورضاهماء 
والولي» والشهادة على المذهب,. أو الإعلان على رأي شيخ 
الإسلام» وأما الكفاءة فالصحيح أنها ليست بشرطء لكن في 
مسألة الزنا قد نجعله من الموانع 


ين ف 


| أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (07177) عن‎ )١( 
.- عباس - رضي الله عنهما‎ 


| بَابْ المُحَرْمَاتٍ في اللكاح , 


قوله: «المحرمات في النكاح» المحرمات يعني الممنوعات؛ 
لآن التحريم بمعنى المنع» ومنه حريم البئرء أي: ما دنى منهاء 
فإنه يمنع من إحياء ما حول البئر. 

وهل المحللات محدودات أو معدودات؟ الجواب: أنهن 
محدودات» والمحرمات معدودات» فإذا شككنا فالأصل الحل؛ 
لأن المحدود بالإطلاق إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل 

والمحرمات في النكاح أنواع»؛ دمجهن المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى -» ولكن سنبين ‏ إن شاء الله - كل نوع على حدة» فنقول: 
المحرمات قسمان: محرمات إلى أبد» ومحرمات إلى أمدء 
والمرجع في التحريم والتحليل إلى الكتاب والسنة» فما دل 
الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام» وما لا فلا. 

قوله:,تحرم أبدأ2» يعني فلئ الابيد وهذا هو القسم 
الأول»ء وهن خمسة أنواع: بالنسبء. وبالرضاعء وبالمصاهرة. 
وباللعان» وبالاحترام. 

نبداً بالأسهل وهو المحرم بالاحترام» أي: زوجات 
الرسول كله قال تعالى: #ومًا كان لَحكُم أن نَؤْدوا رَسُولٌ أله 
ولا أ كد ريحم هن تيو أ 4 (اكجاب 16 فين ارماك 


كتاب النكاح 
حجري اق أ ل خر اه رن “سار بع ؟ مانو مابير 8 
الآم» وَكل جَدة وَإِنَ علتء والبنتء. وبنت الابنء 
مما عي 020 
وَبِْنَاهُمًا مِنْ حَلَالٍ وخرام قو ع فيه ئه اماه قي اواك ااي مع جه عه امه ههه وأا لاه 


إلى يوم القيامة» وهذا بالنسبة إلينا انتهى وقته» لكنه محرم إلى 
الأبد. 
الثاني ”: المحرمات بالشكة؟ وقل ذكره المؤلف بقوله: 
«الآم» يعدي التي ولدت الآنستانة: قال الله تعالئى: إن 
إلا الى“ وَلَدَمم 4 والمجادلة: وا 

قوله: «وكل جدة» أي كل جدة من قبل الأب» أو من قبل 
الأم. 

قوله: «وإن علت» » أي : إل حواء. 

إذا كل أنثى من الأصول بدءاً بالأم إلى ما لا نهاية له فهي 
حرام على الإنسان» وهنا ا كناك هل ترث أو ا فرقك؟ فالجدة 
النتكاح أوسع من باب الإرث. 

قوله: «والبنت وبنت الابن وينتاهما»» فالبنت التى خرجت 
فخ صلب الإنسان» وبتت الاين التى خترجة: من صدلت ابئة :وإق 
نزل» وكذلك بنتاهما» أي تنك اليفك بوث نك ا ره 
رجل 15 له وطء من وللاتهك » مثل 0 والح فالبنت التي 
خلقت من مائه حرام عليه» وهي من وطء حلال» والسيد إذا 


تسر أفته وأتت منه ببنت فهي ‏ أيضاً ‏ حرام: وهي من وطء 
حلال . 


وهر 


و 
2 2ه 


وَإِنْ سَمُلَتُء راشم وَينْتَهَاء وَينْتٌ ابْتَتَهَاء 7 
أخء وينْتهاء وَبنْتَ ابِنْه» وَبِنْتَهَا وَإِنْ سَفُلَتْ وَكُل عَم 
رخال وَإنْ عَلَنَاء قن فاه هوه ولق ااه وأو كه للها م ع ها عا امال هالا كف 8 داه 


وبنت الزاني خلقت من ماء حرام» فتحرم عليه؛ لأنها بضعة 
منه قدراً» وإن كانت ليس بنته شرعاًء فلا تنسب إليه عند جمهور 
أهل العلم» سواء استلحقها الزاني أم لا 

قوله: «وإن سفلت» كالبنت» وبنت البنت» وبنت بنت 
البنت... . إلخ» هؤلاء الفروع . 

قوله: «وكل أختٍ وبنْتّها وبِنْتُ ابنتها»» فالأخوات حرام على 
الإنسان» فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أختهء سواء كانت شقيقة» 
أو لأب, أو لأمء وكذلك بنتهاء وبنت بنتهاء وينت ابنهاء 
فالأخوات وفروعهن كلهن حرام على الأخ» أما الأخت فواضح؛ 
لأنها أخته. وأما فروعها فلأنه خالهن» فهو خال بنت الأخت» 
وخال بنت بنت الأخت؛ لأن خال كل إنسان خال له ولذريته» 
من ذكور أو إناث. 

قوله: «وبِنْتُ كُلَ أخ, وبِدْتُهَاء وبِدْتُ ابْنِهِ وبِنْتُها وإن سفلت» 
تنهم كن اه حرام على أغي 4 لا ضفي 'رإذا ”برل تكون 
حراماً ؛ لأن عم الأم عم لبناتهاء وعم الأب عم لبناته وإن نزلن» 
وهذه قاعدة تريحك» فلا تبحث ولا تسأل» فما دام هذا الإنسان 
خالاً للأصل فهو خال للفرع» وما دام عمًّا للأصل فهو عم 

قوله: «وكُلٌ ع عَمَّةِ وَخَالَةٍ وَإِنْ عَلتاء العمة هي أخت الأنسء 
والخالة هي أخت الأمء فهما حرام وإن علتاء بأن تكون خالة 


للآأب» أو خالة للجدء أو خالة للأم» أو خالة للجدة. وكذلك 
يقال في العمةء أما بناتهن فحلال» ولهذا قال: «وكل عمة» ولم 
يقل: وبنتها . 

إذاً المحرمات إلى الأبد: الأم وإن علتء. والبنت وإن 
نزلت» والأخت وما تفرع عنهاء وما تفرع عن الأخ» والعمةء 
والخالة» هذه سبع» لكن الآية تغنيك عن هذا الذي قاله المؤلف». 
مع ما فيه من شيء من التعقيد» قال الله تعالى: «حّْمَتٌ عَكِتَكُمْ 
هدك وَبَائكْ ,َم وَعَمَدْكمَ وكللدُم وَبنَاثْ الَف وَبنَاتُ 
لدت # [النساء: 7]» فهولاء سبعة حرام بالنسب» أمهاتكم وإن 
علون» وبناتكم وإن نزلن» وأخواتكم». سواء كن شقيقات أو لأب 
أو لأم» وما تفرع عنهن» وعماتكم وإن علونء ولا نقول: وإن 
نزلن؛ لأن. بنت العمة حلال:. وكذلك بالنسبة لبنث الخالة» وبنات 
الأخ وإن نزلن» وبنات الأخت وإن نزلن» فهذه سبع محرمات 
بالنص والإجماع. ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. 

أما بنت الزاني فتدخل في عموم قوله تعالى: #وَبَنَاتُكُ4 
لكنها بنت قدرا وليست بنتا شرعاء ولذلك لا ترث ولكنها حرام؛ 
لآن باب النكاح أحوط من باب الميراث» فهي لا ترث؛ لأنها لا 
تنسب إليهء ولكنها حرام عليه. 

وقال بعض أهل العلم: إنها ليست حراماًء لكنه قول 
ضعيف» وكيف لا تكون حراماً على الزاني وقد خُلقت من مائه. 
وإذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثراً في التحريم» فهذا من باب 
أولى . 


باب المؤمات في النكام حراج 


و ةرت هه 6 م 
والملاعئة الملا 6 ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 
عن 


ويمكن أن نجمل المحرمات بالنسب فتقول: 

أولاً: الأصول وإن علون. 

ثانياً: الفروع وإن نزلن. 

ثالثاً: فروع الأصل الأدنى وإن نزلن» فالأب فروعه الأخ 
والأخت» وكذلك الأم. 
بنات الجدء وبنات الجدة دون بناتهن . 

فهذه أربعة ضوابط» وإذا اشتبهت عليك الضوابط» فارجع 
إلى الشيء الواضح وهو الآية الكريمة. 


الثالث من المحرمات إلى الأبد ذكره المؤلف بقوله: 


«والملاعنة على الملاعن» » والملاعنة هي التي رماها زوجها 
بالزنا ولم تقر بهء ولم يقم بينة على ما قذفها به. ففى هذه الحال 
إذا طالبت بإقامة حد القذف عليه فله إسقاطه باللعان» فيخضرهما 
القاضي» ويقول: اشهد على زوجتك أربع مرات» وفي الخامسة 
أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين» فيحلف أربع مرات» 
ويقول فى الشهادة الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» ثم يقول لها: احلفي في تكذيبه. فتحلف بالله أربع 
مرات إنه لمن الكاذبين» وفى الخامسة تقول: أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين» فإذا تم ذلك فرق بينهما ويفا مؤيداً» 3 
تحل له أبدا. 


١1؟أ‎ 


وَيَحرُمُ يالرّضَاع مَا يَحُرُمُ بالنَسَبِء 05 0 0 35000000 


وقوله: «والملاعنة على الملاعن». أما أبناء الملاعن فنرجع 
إلى الأصل في تحريم المصاهرة» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

الرابع من المحرمات إلى الأبد قوله: 

«ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» هذا لفظ الفوزيف” 

فقوله: «بالرضاع» أي: بسبب الرضاع «ما يحرم بالنسب», 


أي : نيه الست 
والرضاع معروف وهو سقي العيل لبناً؛ الست القرابة» 
فال الله جعالى : ينا فح في الصوو قاد لساب يويند ولا 


0 


سََلُونَ 407 [المؤمنون] إذاً عُدََّ المحرمات بالرضاع كما تعد 
المحرمات بالنسب» سواءً بسواءء. فتقول: تحرم الأم من الرضاعء 
والبنت من الرضاعء والأخت من الرضاعء نكن الاخمقة هر 
الرضاع» وبنت الأخ من الرضاعء والعمة من الرضاعء والخالة 
من الرضاع . 

وقد أعطي النبي كَل جوامع الكلمء وفواتح الكلمء 
وفواصل الكلم. فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
فطبق هذا على هذاء ولكن لا بد لذلك من شروط في 
الرضاع : 

أولاً: أن يكون الرضاع حمس رضعات فأكثرء هذا هو 
القول الراجح» لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الذي رواه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 


والموت (5545)؛ ومسلم في النكاح/ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 
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مسلم'": «أنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن» ثم 
نسخن بخمس معلومات»» فإذا نقص عن خمس فلا أثر له» ولا 
تقل: ما الفرق بين الرابعة والسادسة مثلاًء أو الخامسة؟ لأن هذا 
حكم الله عرَّ وجل -. فيجب التسليم له» كما أننا لا نقول: 
لماذا كانت الظهر أربعاً. ولم تكن خمساً أو ستاً؟ فهذه مسائل 


لى 2 2 


توفيفعية . 


وقيل: إنه يغبت التحريم بالثلاث لقول النبي كَلْةِ: «لا تحرم 
الإملاجة ولا الاملاجتان”'” 5 وقوله يكلم «ولا المصّة ولا 
المصّتان»” . 

فتقول: إن:دلالة هديق عائفة" بالنتطرق أن الغلذيف لا 
تحرم»ء ونحن نقول به؛ لأننا إذا قلنا: إن الأربع لا تحرمء 
فالثلاث من باب أولى» لكن مفهوم هذا الحديث أن الثلاث 
تحرم» إلا أن هناك منطوقاً. وهو أن المحرّم خمس رضعات» 
والقاعدة عند أهل العلم (أن المنطوق مقدم على المفهوم). 

ومن العلماء من قال: إن الرضعة الواحدة تحرّم؛ لأن الله 
تعالى أطلق في قوله: «َتهئْحْ نم لق نصَفْكُ4ٍ انناب 1 ] 
فيقال+ المظلق من القران. إذا فته عالسنة متا مقيدا “الآن الس 
شقيقة القرآن» فهي تبينه» وتفسرهء وتقيد مطلقه» وتخصّص عامه. 
)١(‏ في التكاح/ باب التحريم بخمس رضعات .)١557(‏ 
() أخرجه مسلم في النكاح/ باب في المصة والمصتان )١551(‏ عن أم الفضل 


- رضي الله عنها -. 
() أخرجه مسلم في النكاح/ الباب السابق )١55٠0(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


فما هي الرضعة المحرمة» هل هي المصة» بحيث لو أن 
الصبي مص خمس مرات,ء ولو في نمس واحد ثبت التحريم؟ أو 
الرضعة أن يمسك الثدي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن 
الرضعة بمنزلة الوجبة» يعنى أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى» 
ولا تكون في مكان و * 

في هذا أقوال للعلماء ثلاثة» والراجح الأخير» وهو اختيار 
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمة الله 4 ووحةه ذلك أننا للا 
نحكم بتحريمٍ المراف مقلة نزلة يدتين الأ يعمل العا وول لا 
بعتمل أوتجها أخرى. وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا 
أعلى ما قيل» وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات» وتنفس في 
كل واحدة خمس مراتء» فلا يثبت التحريم على القول الراجح. 
حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى. 

وقد بحث ابن القيم ‏ رحمة الله هذه المسألة في (زاد 
المعاد) بحثاً دقيقاً» ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه 

الشرط الثاني: أن يكون الرضاع في زمن يتغذى فيه الطفل 
باللبن» وهل يحمل على الغالب» أو يحمل على الواقع؟ 

في هذا للعلماء قولان أيضاً : 

القول الأول: أن يحمل على الغالب وهو سنتان» فمتى وقع 
الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له» سواء كان الطفل مفطوماً أم غير 
مفطوم» وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوماً 
أم لاء وهذا المشهور من المذهبء واستدلوا بقوله تعالي: 


0-4 0ه 


«دالؤلاث يُْسِسنَ اوَلَدَهْنَّ حَوْلن َمِل لِمَنَ أََادَ أن يي لياع 
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[البقرة: *"7] وقالوا: إن هذا التحديد أضبط من أن نحدده بشىء 
أخره 1ن الخولين دكن ضيظلينا بال قيقةع فرذا: وله:الطفا فى 
الساعة الثانية عشرة نهاراً» ودار الحولان وبلغ الساعة الثانية عشرة 
وقد أرضع أربع مرات» فيبقى عليه رضعة واحدة» فإذا أرضعته 
المرأة بعد الساعة الثانية عشرة بنصف ساعة مثلاً» فإن الرضاع لا 
يؤثر؛ لأنه لم يقع في الزمن المحددء ولا شك أن هذا أضبط. 

لكن يضعف هذا أن الإرضاع بعد الفطام لا أثر له في نمو 
الجسم وتغذيته» فلا فرق بين أن ترضعه وله سنة وثمانية أشهر إذا 
كان قد فُطمء أو ترضعه وله أربع سنوات؛ لأنه لن ينتفع بهذا 
الإرضاع» ولن ينمو به. ويؤيد هذا أن النبي كَلِةِ قال: «لا رضاع 
إلا ما فتق الأمعاء. وكان قبل الفطام» 2١7‏ والنفي هنا لنفي التأثير 
لا لنفي الواقع؛ لأنه قد يُرضْع بعد هذاء أي: لا رضاع مؤثر إلا 
ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. 

فهذا من حيث المعنى أرجح. وذاك من حيث الضبط 
أرجحء فلننظر: 

أولاً: فإذا فطم لحولين اتفق القولان. 

ثانيا:: إذا فظو الفيثانية عشن شهراء فإن قلنا العبرة 
بالحولينء فالإرضاع بعد ذلك مؤثرء وإن قلنا: بالفطامء 
فالإرضاع بعد ذلك غير مؤثر. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر 


دون الحولين )١١51(‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها » وقال: حسن صحيح. 
انظر: الإرواء ,.)١١60(‏ 


فالعا إن ل تفط له الحصيع بوحممة أشهر قاذ فليا 
بالحولين» فالإرضاع غير مؤثرء. وإن قلنا بالفطام فالإرضاع مؤثر 
بعد الحولين» والمسألة واضحة. 

وهل رضاع الكبير مؤثر؟ بعض العلماء يقول: إن رضاع 
الكبير مؤثرء ولو تجاوز الحولين» أو الثلاثة أو العشرة» واستدلوا 
بعموم قوله تعالى: #َأَتَهَيُكْمْ أل أَرَصَعَتَكُم4 [النساء: 78] وبناءً 
على هذا يجب أن نحذر بعض الأزواج الذين يرضعون من ثدي 
زوجاتهم ‏ وهذا المتسالوقت و الأنا لكان الآن مو اقيدة 
الترف أصبحوا ب يستمتعون بالنساء من كل وجه» فعلى هذا القول 
تكون أمه من الرضاعء وحينئذٍ ينفسخ» فينقلب الترف تلفاً» فهو 
يريد أن يترف نفسه بهذاء لكن بعده المفاصلة. 

فلو قلنا بهذا القول ‏ وهو قول ضعيف مطّرح لا عبرة به 
لكن حكايته لا بأس بها لكانت المرأة الذكية التي لا تريد 
زوجها تحتال عليه» وتسقيه من لبنهاء وكأنه من ثدي شاة» خمسة 
أيام» فإذا تم اليوم الخامس تقول له: سلام عليك!! 

المهم أن هذا قول مطرح ولا عبرة به؛ لأن السنة يجب أن 
تكون مقيدة للقرآن؛ لأن الله تعالى ‏ قال: #واطيعوأ لَه وَالرسولٌ 
عَلَكُمْ يحورت 47 آل عمران]ء فلا يمكن أن يصل الإنسان 
إلى رحمة الله إلا إذا أطاع الله» وأطاع رسوله يق والسنة هي 
قول الرسول كلةِ أو فعله أو تقريره. 

وهل يشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني اجتمع - 
عن حمل أو لا يشترط؟ 
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فى ذلك خلاف ينبنى عليه لو أن البكر أرضعت طفلاًء» فهل 
يكوة.ولدهاءمن الرضاع وتحرم عليه أو لا؟ 

فالمشهور سن الشذمعب آنه لا مذ أن يكون قن ثاى عن 
حملء وأن إرضاع البكر لا عبرة به؛ لآنه ليس عن خمل» 
والصواب أنه مؤثر وإن لم يثب عن حمل لعموم الآية: لاوَأمهائُحُم 
ل أَرْصَعَئَكُّم4 ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل 
باللبن. 

والدليل على أن الإرضاع مؤثر في تحريم 0 قول الله 


تعالى: مهتت الى أرَصَعَكَح وَأَعْونُكُم يرح الرصلحَةٍ» 
[العنات ]6 افذاكوت:الآنة :صتقينم أن توعين؟ وأكسلية البيئة 
الباقي فقال النبي كَكلِْ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"") 

قوله: ,إلا أمّ أَحْتِهء وأخْت ابْنْهِء. فأم أخته من الرضاع لا 
تحرم عليه» ومن النسب تحرم عليه؛ لأن أم أختك من النسب» 
إما أن تكون أمك. وإما أن تكون زوجة أبيك» فإن كانت زوجة 
أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة» وأما أم أختك من الرضاع 
فليست زوجة أبيك» بل هي زوجة رجل آخرء فإذا رضعت أختك 
من امرأة فيجوز لك أن تتزوج بها. 

كذلك أخت ابنك من الرضاعء. كأم أختك من الرضاعء 
الي 0 كانت من السيفي: لكن بالمسضاهرة لا 
بالقرابة» وبهذا يتبين أن هذا الاستثناء لا وجه له ولا حاجة إليهء 


.)١١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


زد كتاب النكاح 


رسا ها يرو 


ان وَكُلّ جَذ: وَرَوْجَهُ ابْنهِ وَإِنْ تَرَلَ 
دُونَ بَنَاتِهِنَّء وَأَمَهَاتِ 2 نَّء وترم أم رُوْجَبَه اليا 
بالعقدة ويا ويناتة.] َلَادِمًا بالدخول: ا 


ولو كان هذا محتاجاً إليه لكان الرسول كل أول من يستثنيه. 
والحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» عام» وهذه 
المسألة التحريم'فيها بالمضاهرةء أي: في التسب» وليس 
بالرضاع . 

قوله: «ويحرم بالعقد زوجة أبيه, وَكُلَ جَدّ وزوجةٌ ابْنْهِ وإِنْ 
نَزَلَ دُونَ بناتهن وأآْمَهاتِهنَء وتحرُمُ أُمّ رَوْجَتِهِه وجَدَائُها بالعقدء وبِدْتُها 
وبناث أَؤْلابِهَا بِالشّخُولِ» هذا المحرم بالمصاهرة» وهي الاتصال 
بين إنسانين بسبب عقد النكاح» فليس هناك قرابة ولا رضاع . 

فقوله: «ويحرم بالعقد؛ أي عقد النكاح بدليل قوله: «زوجة 
أبيه» فمتى عقد إنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجهاء سواء 
دخل بها أم لم يدخل» حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها 
ا لقول الله تعالى : #ولا تكحوأ 

كم اناكم ير ألْنْسَآء إِلَّا ما قَدَ سلف إكَمٌ كان فَحِقَةٌ 
عق رسآ سيلا 4©9 [النساء]ء وقال في الزنا: #إولا تَفريواأ 
لز إِنّمُ كانَ فَحِسَّهَ سآ سبلا 409 [الإسراء] ولم يقل: 0 
وهو يدل على أن نكاح المحارم أشد من الزناء ولهذا كان القول 
الراجح أن من نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال» حتى وإن كان 
بكراًء بخلاف الزنا فإن البكر لا يرجم 

وقوله: : الويحرم بالعقد) هل ي* تروط أن كون العقن نيا ؟ 
الجواب: نعم؛ لأن العقد غير الصحيح لا يسمى عقداًء فلو 
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تزوجت امرأة شخصاً بدون ولي - والولي كما سبق شرط في 
النكاح ‏ فالعقد فاسدء فلو مات جاز لابنه من غيرها أن 
يتزوجها؛ لأن العقد غير صحيحء» وكلما سمعت في القرآن أو 
السنة «عقد» فالمراد به الصحيح. 

00 يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه وإن علاء ويغني عنها 

: «وكل جد). 

تلقال قائل : ب» في قوله: #إولا تتكحوأ ما نكم 
بارحم ين ِشَصَلوِ4 [النساء: 7؟] ألا يمكن أن يراد بها أبو 
الصلب؟ 

فالجواب: لاء فالآباء تشمل الأجداد وإن علواء قال الله 
تعالى: #يِلّدَ َك رقي © [الحع: 92" وأنوتا إبتراهيم 
- عليه السلام - ليس أباً للصلب» بل هو أبو آبائنا وأجدادنا. 

مسألة: لو أن رجلاً زنى بامرأة» فهل يحرم عليه أصلها 
وترعهاة وغل بسر عليها أصله وفرع لاا يخرم؛ لأنه لا ل 
في قول: #وَأْمَهََتُ شايحكم ورببكم الى 4 حجوركم بن 

4251 وقوله: #ولا َكحوأ مَا نَكمَ أباوْكُم4. وقوله: 

ويَعَلَيِزُ أنَآَيِكُمْ4. والزانية لا تدخل في هذاء فالمزني بها من 
ليست من حلائل الأبناء» وكذلك أمٌّ المزني بها ليست من أمهات 
تقاتك ف إذا :فتكون خلالاً لدخيو لها فى فونه تعالن :اوأجل 50 ما 
ور كَلِحكُمَ4 وفي قراءة و(أحلّ لكم ما وراء ذلك28 . 


2)١(‏ قرأ بها سائر القراء عدا حمزة والكسائي وحفص عن عاصمء كما في الوجيز 
للأهوازي .)١1084(‏ 
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والمذهب أن الزنا كالنكاح» فإذا زنا بامرأةٍ حرم عليه أصولها 
وفروعهاء وحرم عليها أصوله وفروعه تحريماً مؤبداًء وهذا من 
غرائب العلم, أن يُججعل السفاح كالنكاح» وهو من أضعف 
الأقوال» وأضعف منه ‏ أيضاً ‏ من قال: إن الرجل إذا لاط بشخص 
- والعياذ بالله - فهو كالمرأة المعقود عليها عقداً شرعياً!! فيحرم على 
هذا اللائط فروع الملوط به وأصوله. ويحرم على الملوط به فروع 
اللائط وأصولهء هذا أبعد وأبعد من القول الأول!! وذلك لأن 
اللواط لا يحل الفرج بأي حال من الأحوالء لا بعقد ولا بغير 
عقدء أما فرج المرأة فيمكن أن تعقد على امرأة ويحل لك. 

فالصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة بغير عقد صحيح؛ 
وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح. 
ومن الغرائب أنهم يقولون في الظهار: لو ظاهر الإنسان من امرأة 
أجنبية لا يغبت الظهارء مع أن قوله: ا يرون نكم ين 
نيهر # [المجادلة: ؟] مثل: «أمهات نسائكم» في هذاء وكذلك 
في الإيلاء: طلِلَذِنَ يُولُونَ من يسَليهِمَ4 [البقرة: 956] قالوا: ما يثبت 
إلا مع زوجة» فكيف نقول بالتحريم في هذه المسألة؟! فالصواب 
أن كل ما كان طريقه محرماً فإنه لا أثر له في التحريم 
والمصاهرة. 

وقوله: «وزوجة ابنه وإن نزل» مثل: ابن ابنه» وابن بنتهء 
وابن ابن ابن ابنه. .. إلخ. وقد اشترط الله - تعالى ‏ في زوجة 
الابن أن يكون من الأصلابء فقال تعالى: ##وَحَلَيِلٌ ات 
لِّنَ من أمْلِبحتُ» [النساء: 1] يعني الذين خرجوا من صلب 


باب المؤمات في التثكام 0 


الإنسان» احترازاً من الابن من الرضاع» وهذا هو الراجح» ولكن 
جمهور العلماء يقولون: إنه احتراز من ابن التبنى» فقوله تعالى: 
دالْرِنَ مِنْ أمتبكئ» يعني لا من الأبناء الذين تبنيتموهم. 

ولكنم يقال: :فى هذا نظرع الا سيما: إن كانت الآية نولت 
بعد إبطال التبني» فإنه إذا أبطل التبني شرعاً لا يُحتاج إلى 
الاحتراز منه؛ لأنه غير داخل في الحكم حتى يحتاج إلى الاحتراز 
فثةزالقتكة4 وشتذكر للف إن نتاع الله تعالن: 

وقوله: «دون بناتهن وأمهاتهن» أي بنات زوجة أبيه» وبنات 
زوجة ابنه» ومعلوم أن المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته» أو 
من غير أمهء فلو كان للأب زوجة ولها بنت من غيره» وهذه 
الزوجة ليست أماً لولده» فإنه يجوز أن يتزوج الولد هذه البنت؛ 
لأنه لا علاقة بينه وبينهاء فهي ليست أخته؛ لأنها ليست من أمهء 
ولا من أبيه أيضا. 

إذاً يجوز أن يتزوج الأب أماً والابن بنتهاء وكذلك 
العكسء وفيها تداخل بأن يكون عمًا وخالاء وابن عم وابن 
خال. وهي معروفة في الألغاز. 

وقوله: «وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد»ء أي عقد النكاح 
الصحيحء فأم الزوجة حرام بمجرد العقد» فلو عقد على امرأة 
وطلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها؛ لأن الله تعالى أطلق 


..- سه بت 3 ع 
فقال: #وَأْمَهَدتُ ضَآيكم4 [النساء: 7]» والمرأة تكون من نسائه 


وقوله: «وبنتها وبنات أولادها بالدخول» بنتها من فروعهاء 


وبنات الأولاه يثتمل :بات الأبناء».وبنات_البتاث» لأن الأولاد 
إذا أطلقت شملت البئين والبنات» فبنت الزوجة وبنات أولادها 
لا يُحرّمن على الزوج إلا بالدخول بالأم» والمراد بالدخول هنا 
الوطء يعني الجماعء فلو تزوج امرأة وخلا بهاء ولم تعجبه 
وطلقها فله أن يتزوج بنتهاء سواء كانت من زوج سابق» أو من 
زوج لاحق لقول الله تعالى: لرِربَيبكمْ اللتى فى حُجُورِكم ين 
يسَآيَكُمْ الت َحَلْشُم يِهنّ4 [النساء: «5]. 

فربيبة الزوج 0 الله تعالى فيها شرطين : 

الأول: أن تكون في حجر الزوج. 

الثاني : أن يكون قد دخل بأمها . 

هذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم أحدهماء ولم يذكر 
مفهوم الآخرء فقال: لقن لم ككُووا مكلشر يهرك هلا جكاع 
عَنِنَحكم 4 [النساء: 17] ولم يقل : وإن لم يكُنَّ في حجوركم فلا 
جناح عليكم. فصرح بمفهوم القيد الثاني» وهو قوله: #آلَنتى 
دَحَأْثُم بهن وسكت عن مفهوم الأول» فيستدل بهذا على أن 
القيد الأول غير معتبر؛» وأكثر العلماء على ذلك» وإن كان هناك 
قول للسلف والخلف أنه شرطء» ولكننا نقول: ليس بشرط؛ 
لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني» فدل ذلك على أن 
مفهوم القيد الأول غير معتبر. 

فإن قال قائل: إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون 
الآية؟ 

فالجواب: أننا نخرجها بناءً على الغالب» وإشارةً للعلة» 


باب المؤمات في التنكاح 1 


© ©» © هه هه هوه ووو ووو وو ووو ووه مو وو وو وهو ووو ووم مم مو ومو وم .مو ووه هه ١...‏ مه ٠69.‏ 


أما كونه بناءً على الغالب فلأن الغالب ‏ لا سيما فى صدر 
الإسلام نا أن بيتك الزونجة إذا تزوجت أمها تكون معهال: " 
وأما الثاني وهو الإشارة إلى العلة فكأنه قال: إنها تحرم على 
الزوج؛ لأنها كبناته» إذ إنها في حجرهء وهو ينظر إليها نظر مربٌ 
لهاء ولذلك تجدها مثلاً بنتاً لها سبع سنين» أو عشر سنين» أو اثنتا 
عشرة سنة تأتي إلى زوج أمها وتقدم له الطعام» وتكشف وجهها له 
وكأنها ابنته تمامأ» فليس من المناسب أن يدخل عليها وينكحها. 
وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح أنه لا يشترط في 
تحريم الربيبة على زوج أمها إلا شرط واحدء وهو الدخول بأمها. 
فلو عمد على امرأة وطلقها قبل الدخولء أو ماتت قبل 
الدخول فإنه يحل له بناتهاء ولو كن في حجره على قول الجمهور 
وهو الأرجح. 
فهؤلاء الأربعة يثبت التحريم فيهن بالمصاهرة» فهل يثبت 
التحريم فيهن إذا كن من الرضاع؟ بمعنى هل يحرم على الزوجة 
أبو زوجها من الرضاعء وابن زوجها من الرضاع» وعلى الزوج 
بنت زوجته من الرضاع» وأم زوجته من الرضاع؟ مثال ذلك: رجل 
تزوج امرأة لها أم من الرضاع وأم من النسب, فأمها من النسب 
حرام عليه؛ أما أمها من الرضاعء فهل هي حرام أو غير حرام؟ 
هذه المسألة فيها خلاف: فجمهور أهل العلم ومنهم الآئمة 
الأربعة على أنه يثبت التحريم بالمصاهرة» وحكي إجماعا ولا 
يصحء فيقولون: إنه يحرم على الزوجة أبو زوجها من الرضاع, 
وابن زوجها من الرضاع» وعلى الزوج أم زوجته من الرضاع وابنة 
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زوجته من الرضاعء؛ واستدلوا بعموم قوله تعالى: ##وَأْمَهَءْ 
شَآيِكُم4 [النساء: *1] والمرضعة تسمى أمأء وقوله: #ولا تَكدوا 
مَا ككلم ركم ين الِنْسَآهِ4 [النساء: ؟1] والأب من الرضاع 
يَسَمِن أبا»:دقوله تعالي: ليَعَيِل تاي 4» بويقرله غلية 
الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"'', 
فقالوا: كما أن أبا الزوج من النسب حرام على الزوجة» فيكون 
أبوه من الرضاع حراماً عليهاء وكما أن أم الزوجة من النسب 
حرام على الزوج فأمها من الرضاع ‏ أيضاً - حرام. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمة الله أنه لا يحرم من الرضاع ما 
يحرم بالمصاهرة لحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
فالحديث يدل بمنطوقه على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» 
ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب. 

وأما قوله تعالى: #وَأْمَّهَنتُ ضَآيِكُة» فالاستدلال به غير 
صحيح من الآية نفسهاء فلو كانت الأم عند الإطلاق تشمل الأم 
من الرضاع والأم من النسبء لم يكن لقوله: #رََتبَنُكُمْ أل 
أَرَصَعسك 4 فائدة؛ لأن «أكسك» سبقت في أول الأب واهيا 
الأم من الرضاعة لا يصح أن نقول: إنها أم على الإطلاق» بل 
لا بد من القيدء ولهذا لا تدخل في الأم في قوله تعالى: طمَلأمهِ 
سدس * [النساء: ]١١‏ بالإجماع» وكذلك الأخت عند الإطلاق لا 
يدخل فيها اللأخت من الرضاعء وإلا لما قال: #أوَاحَونُكُم يرت 
لرَصَلْعَةَ # فلا دليل في الآية. 


(1) سبق تخريجه ص(757١١).‏ 
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كذلك قوله: #وَلَا كحو ما نَكمَ بآرْكُم» فإنه من 
المعلوم أن الأب من الرضاع لا يدخل في مطلق الأب أبداء فلا 
يسمول أبا إلا بقيد الرضاع . 

وأما قوله: #وَحَلئيْلٌ أنَآَيِكُم4 فقد تكون حجة عليهم؛ 
لأن الله قيد الأبناء بكونهم من الأصلاب؛ فقال: ##وَحَللٌُ 
َنَاَبِكُْمْ الْرنَ مِنْ أَمْلَبِكُةْ4 وأجابوا: أن هذا القيد احتراز من 
ابن التبنى» فيقال: إنه لا يمكن أن يحترز الله في القرآن عن ابن 
باطل شرعاً؛ لأن الابن الباطل شرعاً غير داخل حتى يحتاج إلى 
قيد يخرجه» فابن التبني ليس شرعياً من الأصل . 

وعلى هذا فالآية تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
اليد الله #-» وهو الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في 
المصاهرة؛ وذلك لأن لدينا عموماً من القرآن فلا يمكن أن نخرمه 
إلا بدليل بَيّنْء وهو قوله: #وَأيلٌ لك ما وَره دَلِكُمَ4 و(ما» اسم 
موصول تفيد العمومء فأي إنسان يقول: هذه المرأة حرام» نقول 
له: ائت بدليل. 

وعلى هذا يجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة» 
لكن بعد أن يفارق الزوجة بموت أو طلاق فلا يجمع بينهما؛ 
لقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «يحرم بالرضاعة ما يحرم 
بالنسب"”''. فإذا حرم الجمع بالنسب حرم بالرضاعة» ولهذا 
فشيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في هذه المسألة لم يصب في قوله 
إنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاعء وكون جمهور الأمة 


.)١١7(ص سيق تخريجه‎ )١( 
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على أن الرضاع مؤثر في تحريم المصاهرة يوجب للإنسان أن 
يسلك طريق الاحتياط» فنقول: أم الزوجة حرام تبعاً للجمهور, 
وتحتجب 5 لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وذلك لأننا إذا قلنا: إنها 
حرام عليك على رأي الجمهور لا تحتجبء. وإذا قلنا إنها حلال 
على رأي الشيخ تحتجبء وأنا أعمل بالدليلين» وأقول: هذه 
مسألة مشكوك فيهاء وإذا شك في الأمر فإنه يسلك فيه طريق 
الاحتياطء فنأخذ بالاحتياط بما قله الجمهور من تحريم نكاحهاء 
ونأخذ بالاحتياط بما قاله شيخ الإسلام من وجوب الحجاب. 


وهذا المسلك له أصل ذ في الشرع» وهو قصة سودة بنت 
زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ حينما تخاصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة ‏ رضي الله عنهما ‏ في غلام كان ادعاه سعد بن 
أي وقاص وقال: إنه ابن أخي عهد به إليّ فأريدة) فقَال: عبد بن 
زمعة: : يا رسول الله إنه ولد وليدة ع ولد على فراشه د« ومعلوم 
أن 00 رات إذا أدعاه صاحب الفراش؛ . جو ا أنه من 
ثم قال 0 «الولد للفراش وللعاهر و 
سىس » فقضى به لزمعة على أنه ابئه» وأمر سودة أن 
تحتجب منه على سبيل الاحتياط؛ لأنه رأى شبها بيناء فأعمل 
النبى يَلٍِ السببين احتياطاً . 
دلق أخرجه البخاري في البيوع/ باب تفسير المشبهات (”67١5)؛‏ ومسلم في 
الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات )١501(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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فإن بانت الزْوجَة» أو مَاتت يعد الحلوّة ابحن . 


فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرج أن نسلك 
هذا المسلك. 

وقول النبي يَكلِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر؛ء هل هذا 
عامء سواء اذّعاه صاحب الفراش أم لم يدعهء أو خاص فيما إذا 
ادّعاه صاحب الفراش؟ بمعنى أنه لو كانت المزني بها لا فراش 
لهاء وادعى الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟ 

الجمهور على أنه عام» وأنه لا حق للزاني في الولد الذي 
خلق من مائهء» وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص في 
المخاصمة» يعني إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به 
لصاحب الفراشء. أما إذا كان لا منازع للزاني» واستلحقه فله 
ذلك ويلحق بهء وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل» وكذلك 

قوله: «فإن بانت الزوجةء أو ماتت بعد الخلوة أبحن» نائب 
الفاعل فى قوله: «أبحن» يعود على بنات الزوجة» وبنات بناتهاء 
وبنات أبنائهاء فلو تزوج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بهاء لكنه 
لم يجامعها فإنه تحل له بناتهاء وبنات بناتهاء وبنات أبنائها؛ لأن 
من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها أن يدخل بأمهاء وهنا لم 
يدخل . 

وكذلك - أيضاً ‏ لو أنه طلقها فانقضت العدة جاز أن يتزوج 
ابنتهاء إذا لم يدخل بأمها؛ لاشتراط الدخول. 

وهل يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج 


بعده؟ 
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0 عم ؟ لأن للحا بالمصاهرة أربعة أصناف : 

ثانياً: 0 لزوج على الروجة. 

هذه الثللاث تحرم بمجرد العققد. 

رابعاً: فروع الزوجة على الزوج؛ وهنا لا بد من الدخول» 
فإذا خصل كود فبناتها من دوع قبله» أو بعذه حرام عليه ريا 
مؤبداً» ولهذا قال: «فإن بانت الزوجة» أي انفصلت من الزوج. 
إما بطلاق بائن كالثلاث» وإما بانقضاء العدة فى الرجعية. 

وقوله: «بعد الخلوة» وقبل الخلوة من 5 أولى» لكنه نص 
على ما بعد الخلوة؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا خلا 
بأمهن دون جماع حرمن عليه» وقاسوا ذلك على وجوب العدة» 
وعلى استقرار الصداق كاملاً» فيما إذا تزوج امرأة وخلا بهاء ثم 
طلقها فإن العدة تجب» وكذلك يستقر الصداق كاملا . 

ولكن هذا فيه نظر؛ لأن القرآن هنا صرح باشتراط الدخول» 
ومع وجود النص فلا قياس . 


ان يد 
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048 أإحد 
0 
فصل 
دي هم وو دكن ره و يه مس 
ودجرة اك م أَشتث مَعَتَدتِه » وَاخت روحجته » د 


ثم شرع المؤلفه رمه الله - بالمحرمات إلى أمدء وهن 
المحرمات إلى مذلة معينة » أو تغير حال إلى وق فهن محرمات 
لسبب يزول فقال: 

«وتَخْرْمُ إلى أمد أخت معتدته, . أي إذا طلق امرأة وشرعت 
في العذة» وأراد أن يتزوج أختها فإن ذلك حرام حتى تنتهي 
العدة. 

قوله: «وأخت زوحته» أي التي لم تطلق؟؛ آنه إذا حرمت 
أخت المطلقة ما دامت فى العدة» فأخت غير المطلقة من باب 
أوليل . 

وقوله : (وتحرم إلى أمد أخث معتدته, وأخثت زوحته) . 

هذا تسامح من المؤلقت زمه الله _؛ لأن أخت معتدته 
وأخت زوجته لا تحرم عليه» فالقرآن لم ينص على أن أخت 
روجته حرام عليه. ولا على أن أعقت مععدتة حرام عليه» بل 
قال: #وآن كتَجَمَعُوأ بح الْحُمْصين 4 [النساء: 7]» فالمحرم هو 
الجمع» أما نفس الأخت فليست موصوقة بأنها حرام» بخلاف 
الأمء والبنت» والمحرمة. وما أشقية ذلك» فهؤلاء موصوفات 


بأنهن حرام م عبر به القرآن. وهو صريح» فقال: ون 
دج ساير تَجَمَعُوأ ”> بسح الْخُْك َحْصَيْنِ # . 
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المؤلف ‏ أنها حرام» ولو كانت بائنة بينونة كبرى» كالمطلقة 


إذاً أت الزوجة حرام» وأما أشنت المعتدةت فعلى كلام 


© © © © © هه هه و .ههه ووه هوه وه وهو هه هه وو وو وومةه وو وهاه 6 فاه ههه وه .عو وو وو و و و ووه 


ثلاثاً» فإنها وإن كانت لا ترجع إليه بعقد لكن لا زالت عُلق 
النكاح وآثاره باقية عليها وهو العدة. والصواب أن في ذلك 
تفصيلا : 

فإن كانت عدة بائنة» فلا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة 
ثلاثاً» فله أن يتزوج أختها ؛ وذلك لأن الزوجة بانت بينونة كبرى . 

وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لا تحل» 
والرجعية هي التى طلقها على غير عوض مرة واحدة بعد 
الدخول. والبائنة بينونة صغرى هي التي خالعها زوجهاء» وسميت 
صغرى؛ لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدهاء 
أما البيئونة الكبرى فهى البائن بالطلاق الثلاث» وعلى هذا 
فالمعتدات ثلاثة أنواع: 

الأول: رجعية» وهي المعتدة التي يمكن أن يراجعها بدون 


الثاني : بائن بينونة صغرى» وهى التي له أن يتزوجها بعقد 
بدون مراجعة» يعي الث ممكت لمر عقف لكن يملك أن يعقد 
عليهاء فكل معتدة لا تحل إلا بعقدء فبينونتها صغرى . 

الثالث: بائن بينونة كبرى» وهي التي طلقها آخر ثلاث 
تطليقات فلا تحل إلا بعد زوج» بالشروط المعروقة: 

المهم أن أخت معتدته ظاهر كلام المؤلف أنها حرام» سواء 
كانت رجعية» أو بائنة بينونة صغرى» أو بائنة بينونة كبرى . 

والصحيح أنه إذا كانت بائنة بينونة كبرى فإنها تحل له؛ لأن 
البائنة بينونة كبرى لا يمكنه الرجوع إليها . 
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قوله:«وينتاهما2» أى: بنت أخت زوجته» وبنت أخت 


معتذته . 


قوله: روعمتاهما وخالتاهما» أي: لا يجوز الجمع بين 
معتدته وعمتها أو خالتهاء وكذلك زوجته وعمتها أو خالتهاء ولو 
أن المؤلف ‏ رحمه الله - وغيره من العلماء أتوا بالآية والحديث 
لكان أوضح وأبين وأجلىء قال الله تعالى: #وآن تَجَمَعُوا بيت 
الْشْمْكيّنِ4 وقال النبي ككل: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتهاأ' ؛ والتعليل لأن الجمع بين هذه القرابة القريبة 
يؤدي غالباً إلى قطيعة الرحم؛ لأنه من المعروف أن الضرتين 
يكون بينهما عداوة وبغضاء وشحناء؛ فمن أجل البعد عن قطيعة 
الرحمء حرم الشرع الجمع بين الأختين» وبين المرأة وعمتها وبين 
المرأة وخالتها . 

فصار الذي يحرم بينهن الجمع ثلاثة أصناف: 

الآختان والعمة ونث أخيهاء والخالة ونثت أاعتهاء وهذا 
أوضح مما قاله المؤلف وأبين» وأيضاً هو حكم ودليل. 

وبنت العم مع بنت عمها تحل؛ لأن ما سوى الثلاث 
حلال» وهذا ‏ أيضاً - أوضح من قول بعضهم: «يحرم الجمع بين 
امرأتين» لو قدرت إحداهما ذكراً لم تتزوج بالأخرى لنسب أو 
رضاعء لا مصاهرة»» وهذا وإن كان ضابطاء لكنه ضابط يعقد 
)0( أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تنكح المرأة على عمتها (9١01)؛‏ ومسلم 


في النكاح/ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح )١508(‏ 
عن أي هريرة - رضي الله عنه -. 


المسألة؛ لأنه يحتاج أولاً إلى تصورء وبعد التصور الحكم» لكن 
القرآن والسنة أسهل. 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته 
من غيرهاء فلو توفي رجل عن زوجته وله بنت من غيرهاء 
فتزوجهما رجل» وجمع بينهما فإنه يجوزء ولو فرضنا إحداهما 
ذكراً فإنه لا يتزوج بالأخرىء. لكن قالوا: هنا لا يتزوج من أجل 
المصاهرة فلذلك جاز الجمع. ولهذا نقول: إذا رجعنا إلى الكتاب 
والسنة فى هذه المسألة بالذات» وفى غيرها أيضاء فإننا نرى أن 
التعبير القرآني والنبوي أوضح. 

فزوجة إنسان وبنته من غيرها ليستا أختين» ولا عمة وبنت 
كيف يجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها؟ 

فنقول: نعم؛ لأن الله بين فقال: لوَيِلٌ لكم ما ورك 
دَلِكُمْ 4 [النساء: 14]. 

وهل الجمع بين الأحسن من رضاعء وبين المرأة وعمتها» 
أو خالتها من رضاع بحرم أو لا يحرم؟ 
الجمهورء ولا إشكال فيه؛ لأن الدليل فيه واضح «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من اتسينا فكما حرم الجمع بين هاتين 
المرأتين بالنسب» فكذلك يحرم الجمع بينهما بالرضاع. 


.)١١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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00 


فَإِنْ ظَلقَتْ وَفْرَعْتِ الْعَدَة بحُن ا 0 


وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله فقال: 
يجوز أن تجمع بين الأختين من الرضاعء» وبين المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتهاء لكن قوله ضعيفه, والحق أحق أن يتبع» 
والحديث وام «بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» سواء 
كان معنّى أو عيناً» فما يحرم من النسب بعينه من النساء يحرم من 
الرضاع» وما يحرم لمعنى فيه يحرم كذلك من الرضاع» وعلى 
هذا فلا يجمع بين الأختين من الرضاعء» ولا بين امرأة وعمتهاء 
ولا بين امرأة وخالتها ارا 

قوله: «قَإِنْ طُلَقَتْ وَفَرَعَتْ العِدَهٌ أِحْنّ» أي اتحية أخف 
الزوجة» وعمتها.ء وخالتهاء ولكن شرط المؤلف أن تفرغ العدة» 
فظاهره أنه ما دامت العدة باقية فهن حرام» سواء كانت العدة عدة 
بينونة أو لاء ولكن نعود إلى ما سبق أن الراجح إذا كانت بينونة 
كبرى فلا حرج؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهن» أما البينونة الصغرى 
والرجعية فلا يجوز أن يتزوج أخت من كانت عدتها عدة بائن 
بينونة صغرى أو رجعية. 

قال في الروض""؟: «ومن وطئ أخت زوجته بشبهة» أو زنا 
حرمت عليه زوه حت تقض "غدة الموطوء 46 بعتن لو أن بزجلة 
زنا بأخت زوجته - والعياذ بالله ‏ قلنا له: إن زوجتك حرام عليك 
حتى تنقضي عدة المزني بهاء لوي ا ع باه 
هذا الوطء؛ فلا تحل له زوجته حتى تضع المزني بها حملهاء ولو 
بقى في بطنها أربع سنوات!! لكن تقدم 17 القول الراجح أن الزنا 


دق الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (ك/ل/اة؟). 
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وَإِنْ تَرَوَجَهُمَا فِي عَمَدٍ أو عَمَدَيْنَ مّعا بَطَلَا 5757770 


لا أثر له ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح. 

قوله: «وَإِنْ تَرَوَجَهُمَا فِي عَفَدٍ أ عَقْتَيْنٍ مَعَاَ بَصَلاه أي: إن 
تزوج الأختين» فإن كان عقد واحد فالمثال فيه سهلء» بأن 
يقول الأب للشخص: زوجتك ابنتيّ هاتين» فيقول: قبلت» 
قهدا لا' يضح إنكاح واتحدة بمدهيها ؛ “لأنه: لا موية: لأحدهها :على 
الآخرء فلا يصح العقد لا على هذهء ولا على هذهء والعمل 
أن يعين واحدة» فيقول: زوجتك بنتي فلانة» ويصح العقد على 
واحدة. 

وقوله: «أو عقدين معاً بطلا» أي: تزوجهما في عقدين معاً 
وهذا لا يتصور إلا بوكالة» مثل أن يكون الولي له ابنتان فيوكل 
شخصاً يزوج إحداهما ويتولى هو تزويج الأخرى» وكذلك الزوج 
يوكل شخصاً يقبل له نكاح إحداهما ويتولى هو نكاح الأخرى. 
فوافق أن قال الولي لهذا الزوج: زوجتك بنتي فلانة» ووكيل 
الولي يقول لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلاناً فلانة في آن 
واحدء فيبطل العقدان جميعاً. وهذا يذكر على سبيل الفرض» 
وإلا فهو صعب. 

فلو قال قائل: ألا يمكن أن نصور المسألة بأهون من هذاء 
فنقول: لو أن الولي وَكّل شخصاً في تزويج بنته فلانة» وعقد 
الولي لبنته الأخرى فأوجبا العقد للزوج» فقال الزوج: قبلت» 
فهل يمكن أن يصح هذا المثال». ويقال: إنه في عقدين؟ 

فالجواب: أن الإيجاب من شخصين ولا شكء, لكن القبول 
من شخص واحدء فيكون العقد واحداً؛ لأنه في العقدين لا بد 


اع 


2 2 ار و 3 100 7 
فَإِنْ 0 خَرَ أَحَدُهُمَاء أَؤْ وَقَعَ في عِذَّةِ الأخرَى وَهِيَ 
مٌّ أو رَجْعِيَةَ بطل 1خ ا ا ا 000000 


لكل عقد من إيجاب وقبول». وهذا لا يتصور في إيجابين يقبول 
واحد. ْ 
ولو قالا جميعاً: زوجتكء فقال للأب: قبلت» وقال 
للثاني: قبلت» فإن فيه إشكالاً؛ لأن الإيجابين وقعا جميعاً» إلا 
إذا قال الزوج: أنا نويت الإعراض عن الإيجاب الثاني» وأردت 
الرد على إيجاب الأب» فهنا نقول: يصحء ويقع الثاني لغواً. 
وعلى كل حال فهذه مسائل فرضيات» وإلا فوقوعها نادر 


سسسب 


يَائْنْ 


> 


جدا. 

قوله: «فَإِنْ تَآَخَّرَ أَحَدْهُمَاه يعني أحد العقدين» فالذي يصح 
هو الأول» مثل أن يقول: زوجتك بنتي عائشة فيقول: قبلت» ثم 
يقول الأب في نفس المجلس: زوجتك بنتي فاطمة» فيقول: 
قبلت» فالذي يصح نكاحها عائشة» والثاني لا يصح؛ لأنه إنما 
حصل الجمع بالعقد الثاني» فيكون هو مورد النهي» فاختص 
البطلان به. 

قوله: «أَو وَقَعَ فِي عِدَّةٍ الأخْرى وَهِي بَائِْنَ أو رَجْعِيَةُ بَطْلَ 
أي: بطل المتأخر؛ لأنه لا يحل أن يجمع بين الأختين» ولا بين 
المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 

مسألة: إن وقع العقدان وجهلنا السابق» فماذا نصنع؟ 
تقول يعن افسحهنا حميعا ...ول تقول يطلان» لأ لين .عندنا 
ما يحصل به البطلان» إذ البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما 
وقعا معاًء أما الآن فلا ندري» قد يكونان وقعا معاًء وقد يكون 


أحدعنا عانقا إذا مهنب لكفيها > ورتب غلن اذللم: اديه 
هت امير لاحذاقها عر كلماتعاططاذ تنا رحسي انفد احما 
شيء؛ لأنه عقد باطل ما يوجب المهرء ولا حصل الدخول» حتى 
نقول: يستقر المهر بالدخول فهذا هو الفرقء. والذي يتولى 
فسخهما القاضيء يقول: أقرر فسخ النكاح» فيفسخه ويجب 
لإحداهما نصف المهر؛ لأنها مطلقة قبل الدخول» ومن الذي 
يجب لها نصف المهر؟ نقول: نقرع بينهما؛ لأنها تدخل في 
الأموال. فأيتهما وقعت عليها القرعة يكون لها نصف المهرء ولا 
عدة على الجميع؛ لأنه لم يحصل دخول. 

لكن إذا تبين الحال بعد ذلك» فإن تبين أنهما وقعا معاً فلا 
مهر عليه ويرد» وإن تبين أن أحدهما هو السابق» فهذا محل نظر 
عندي. قد نقول: إن القرعة كحكم الحاكم. وقد نقول: إن 
القرسة :لعفت اليعفت برقد, وال الأتعاء ديرف العهو لمن يق أن 
نكاحها هو الأول. 

قوله: «وتَخْرَمٌ المُعْتَدَةُ» المعتدة من الغير حرام على غير 
الزوج» وسبق لنا بيان ذلك مفصلاً في أول كتاب التكاح. 

فالمعتدة من الغير لا يجوز لأحد أن يتزوجها.ء حتى ولو 
كانت بائنة بينونة كبرى؛ لأنه قد تعلق بها حق الزوج الأول» وقد 
سبق أنه لا يجوز ولا خطبتها على وجه صريح.ء إنما يجوز 
التعريض . 

لكن لو تزوج معتدة من غيره» قلنا: إن العقد باطل ولا 
شك؛ لأن الله قال: ولا مَرْمُاْ عُفْدَةَ أأيكاح حَىٍّ يِبْنْمَ الكتبُ 


باب المؤمات في النكاح 500 
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+ 


أَجَلةُ4 [البقرة : 5؟] فنقول: النكاح باطل؛ لأنه منهي عنه بنص 
القرآن» ولا يمكن تصحيح المنهي عنه. 

لكن لو انقضت العدة فهل له أن يتزوجهاء ونقول: إنه زال 
المانع» وإذا زال المانع حلتء أو نقول: يحرم إياها تعزيراً؛ لأنه 
تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم» فيعاقب بحرمانه؟ 

جمهور العلماء على أنها تحل له بعقدء وذهب عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه يمنع منهاء ولا يزوج إياهاء حتى 
بعد العذه'' 4 تكيلذ له ولقيزه أيضا+ وهذا من :ساساته التدكيمة: 

والصحيح في هذه المسألة أنه راجع إلى حكم الحاكم» فإن 
رأى من المصلحة أن يمنعه منها فليفعل تأسياً بعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه»ء وقياساً على ما لو قتل الموصى له 
الموصيء فإن الموصى له يحرم من الوصية» فلو أوصى رجل 
بألف ريال» فقام الموصى له وقتله من أجل أن يأخذ الألف. 
فإننا نقول: نمنعك منها؛ لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه على وجه 
محرمء ليتع براه السالة أنه يرجع إلى رأي الحاكمء 
والحاكم لا شك أن الأمور عنده تختلفء» فلو تتابع الناس على 
خطبة المعتدات ونكاحهن, فهنا يتعين المنع» والتحريم على 
العاقد. 

قوله: «والمستبرأة من غيره» اضيا عن ام لا يرا امنيا 
العدة: وإنما يراد معرفة براءة رحمهاء .ومنها على القول الزاجح 
المخالعة» فالمخالعة لا يقصد من تربصها أن تعتدء وإنما يقصد 


.)085/9( أخرجه مالك‎ )١( 


امم١‏ 
لس 2 27 عع م 0 عو 
وَالزانيَة ختى تتوب وتنقضي عدتهاء مو و 0 


العلم ببراءة الرحم» ولهذا قضى عثمان - رضي الله عنه ‏ بأن عدة 
المخالعة حيضة واحدة وأخبر أنه سنّة النبي خ2'1, فلو أن أحداً 
تزوج امرأة مخالعة قبل استبرائها فالنكاح باطل» لكن هل له أن 
يعود فيعقد عليها مرة أخرى؟ 

ينبني على الخلاف الذي ذكرنا. 

قوله: «والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتهاء» الزانية هي 
فاعلة الفاحشة ‏ والعياذ بالله 0 
لقول الله تبارك وتعالى : #ألران لا يكح لا رَانَةً أَوْ متَرِكَهٌ وألرَِيَة لا 
كمه إلا ران أو ترك 4 [النور: #]» فالزانية تحرم على الزاني وغير 
الزاني؛ لأن الله تعالى قال: ##وَحَرْم دَلِكَ عل الْمُؤْننَ 2# والقرآن 
صريح بأنه حرام» وأنه لا يحل للمؤمن أن يتزوج امرأة زانية. 

وقوله: «حتى تتوب» أي: تتوب من الزناء لكن ما الذي 
يدرينا أنها تابت؟ 

قال بعض أهل العلم: نعلم أنها تابت بأن تراود على الزنا 
فتأبى. يعنى أن يذهب أحد إليها ويراودهاء فإذا أبت دل ذلك 
على آنه تادعم لك هذا اقول عست عدا انها إن عليت أن 
هذا الرجل من الفساق» فما أقرب أن تجيبء ويكون هذا فتح 
باب للزناء وإن علمت أنه من أهل الخير سوف تمتنع وإن كانت 
تريد الزناء وفيه ‏ أيضاً - تغرير بصاحب الخير؛ لأنه ربما إذا 
راودها ووافقت غرته ويزني بهاء فالصواب أن توبة الزانية 
)1١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق/ باب عدة المختلعة (185/5١)؛‏ وابن ماجه في 

الطلاق/ باب عدة المختلعة )3١64(‏ عن الربيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنها -. 


باب المؤمات في الذكام 


كغيرهاء فإذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة» وظهر عليها أثر 
الحزن والبعد عن مواقع الريب» فهنا نعلم أنها تابت فتحل. 

ولم يذكر المؤلف الزاني حتى يتوب؛ لأن فقهاءنا 
رحمهم الله يرون أن الزاني له أن يتزوج» ولو كان زانيا 
والعياذ بالله» ولو كان مصرًا على الزنا!! ولكن هذا من غرائب 
العلم أن يستدل ببعض النص دون بعضء فالزانية والزاني كلاهما 
سواء في الآية: «ألرنِ لا يكم إِلَ دَانيَةٌ أو مقر وَأرَريَةُ لا لا يتكحهاً 
لان أو مُشرلِكٌ4» فكيف نفرق؟! 


ونضرب لهذا مثلاً آخرء أن النبي ككِهِ نهى أن يغتسل الرجل 
تفيل لمر اق اتير اء يفهن.. الرسا "7 فقالر + «الر عا ل يه 
بفضل ماء المرأة» والمرأة لها أن تتطهرء مع أن الدليل واحد!! 
بل إن الدليل وقع خلاف ما ذهب إليه هؤلاء» فقد ثبت أن 
النبي كَل توضأ بفضل ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ وقالت: 
يوسو الله زفي جتبيا»ففال "إن لمالا لا ييحي وإنها تدك 


)١‏ رواهأحمد (5/ 4205١‏ (059/0؛ وأبو داود في الطهارة/ باب النهي عن 
الوضوء بفضل وضوء المرأة (١8)؛‏ والنسائي في الطهارة/ باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنب )١17١/١(‏ عن رجل صحب النبىي يله وصححه 
الحميدي» وقال البيهقي: (رواته ثقات» وقال ابن حجر: اانه صحيح) انظر: 
بلوغ المرام (07. 

(0) رواه أحمد (١/776)؛‏ وأبو داود فى الطهارة/ باب الماء لا يجنب (58)؛ 
والنسائي في المياه (1/ 175)؛ والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في الرخصة 
في ذلك (15) وقال: حسن صحيحء عن ابن عباس رضي الله عنها -. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكمء والنووي» والذهبي» 50 
الخلاصة (597). 


١*١] 
9 03 12 مف‎ 
1 وَمطَلفَته تلاثاً حَتَّى يَطأهَا زوج غبرة؛‎ 


هذه الأمثلة ليعلم أن الإنسان بشر قد يخطئ في أمر واضح.ء فما 
الفرق بين الزاني والزانية فى هذا الباب» والدليل واحد؟! ولهذا 
فالقول الراجع باذ فك أنه 0 يجوز آنا تروج الزاني حتى نعلم 
أنه تاب بالقرائن» فإذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه أثر الحزن 
والندم. واستقام وابتعد عن مواذ ضع الريب فحيئئلٍ يروج . 
والخلاصة : أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب» 
بيانهاء فإن تابت ولكنها لم تنقض العدة. وهي ثلاث حيض على 
وظاهر كلام المؤلف أنها لا تحل للزاني ولا لغيره» ما 
دامت فى العدة ولو تابت» وهو قول جمهور العلماء؛ وذلك لأن 
الزاني لا يلحقه ولده من الزناك سواء استلحقه أم لم يستلحقه . 
قوله: «ومطلقته ثلاثاً حتى يطأها زوج 0000 
ثلاث حرام عليه 0 القرآن» قال الله تعالى: © الطَلَقٌ 7 كان 
َإِمْسَاك' مَغْرُوفٍ أو تريخ | بانسو فنعو تحال إن طَلَقَهَا أ 
المرة الثالثة لقلا جل لَه م بَنْدُ حَيٍّ تسكم رَرْهًا غيرةُ4 . 
فالمطلقة ثلاثاً 07 قلنا بقول الجمهور» أنه إذا قال: 
طالق ثلاثاً: أو أنث طالق» أنت طالق» أنت طالقء أو: 
طالقء ثم طالق» 7 ثم طالق تبين به» أو قلنا بالقول الثاني الراجح 
إنها لا تبين به 3 تبي إل" ثلاث مرات6.يغد هله الثلاث تحرم 
عليه حتى يطأها ‏ أي يجامعها ‏ زوج غيره» ولا يمكن أن يكون 


.- سيأتى بسط هذا فى كتاب الطلاق  إن شاء الله‎ )١( 


1 


أنت 
1 


نت 
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زوجاً إلا بعقد صحيح» وعلى هذا يكون الشرط أن يطأها زوج 
تزوجها بعقد صحيح» حتى يخرج ما لو تزوجها بعقد فاسد» كما 
لو نوى التحليل؛ لأن نية التحليل تفسد العقدء والدليل على:هذا 
قول الله تعالى: #ّن طلَتهَا لا يل لم ون بَعَدُ حقٌّ تنكم رَوَبًا خَرةُ» 
[البقرة: 0]70» وتأمل قوله: حي تَكمَ رَوِبًا» يتبين لك أن المراد 
بالنكاح هنا الجماع» وأما في سائر القرآن 0 هو العقد إلا 
في هذا الموضعء ودليل ذلك قوله: ##رَويًا عَبرَةُ» فلو كان المراد 
بالتكاح العقد لكان تكراراً بلا فائدة ولكان المعنى حتى تتزوج 
ووحاء “فقوله” #رَوْءًا» لا يمكن أن يكون زوجاً إلا إذا كان 
النكاح صحيحاًء ولهذا لو نكحها محلل وجامعها لم تحل للأول. 


ولو أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيحء ودخل عليها 
وباشرهاء ولكن لم يطأهاء فإنها لا تحل للأول» ودليل ذلك قصة 
امرأة رفاعة القرظى ‏ رضى الله عنهما -» فإن رفاعة طلقها ثلاث 
تطليقات» 5550 بعلدة عيذ الرحمن بن الزّبير - رضي الله عنه . 
رلك لبس موقدرة على النكاع بوجاءف سدقي الى 
الرسول وق تقول له: إن رفاعة طلقها وبتّ طلاقهاء وإنها 
تزوجت عبد الرحمن بن الرّبير» وليس معه إلا مثل هدبة الثوب 
وأشارت بثوبهاء فقال لها النبى يَلِْ: «أتريدين أن ترجعى إلى 
رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك»". ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب من جوز الطلاق الثلاث. . . (01550)؛ 

ومسلم في النكاح/ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً... )١577(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


قال العلماء ‏ رحمهم الله -: يؤخذ من هذا أنه لا بد من 
الجماع» حتى يكون النكاح مراداً حقاً. 

واغخلت العلماء» هل يشترط الانتشار وهو قيام الذكرء 
وهل يشترط الإنزال؟ أما الانتشار فالصحيح أنه يشترط؛ لأنه لا 
يمكن أن تكون لذة في الجماع إلا بذلك. لكن الإنزال» المشهور 
من المذهب أنه ليس بشرطء فإذا حصل الجماع فإنه يحصل به 
الجرة وقال بعض أهل العلم: لا بد من الإنزال لقوله كَِ: 
«حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 

قوله: «والمحرمة حتى تحل» ولم يقل المؤلف: «والمحرم 
حتى يحل»؛ لآن كلامه في المحرمات في النكاح» كما أنه لم 
يقل: والزاني حتى يتوب. فالكلام في النساء المحرّمات» وليس 
في الرجال المُحَرَّمِينَء وإن كان حتى المحرم لا يجوز أن يتزوج 
عت ل 

فقوله: «والمحرمة حتى تحل» سواء كانت محرمة بعمرة أو 
بحج» لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله عَللِنِ 
قال : الا يكح المحرم ولا يُتكح ولا يبخطب»2". 

فقوله: «المحرم» وصف. وهو علة الحكم.ء ويزول هذا 
الحكم إذا زال هذا الوصفء فإذا حل من إحرامه جاز النكاح» 
إذاً فهذا التحريم إلى أمد. 

وقوله: «١حتى‏ تحل» أي: الحل الثاني؛ لأن التحلل الأول 


باب المؤمات في الذكام 0 


لا يبيح النكاح» فلو أن رجلاً عقد على امرأة بعد التحلل الأول 
فالعقد حرام» والنكاح غير صحيح؛ لأنها لم تحل بعدء فلا بد 
من التحلل الأول والثاني. 

فإن قال قائل: وهل الرجل بعد التحلل الأول مُحرم؟ قلنا: 
لاء لكن قال الرسول ككْة: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء 
إلا النساء»”''. فنقول: هو غير محرم لكن النساء مستثناة» والعقد من 
وسائل استحلال النساءء فيحرم بعد التحلل الأول ولا يصح. 

وقيل: إن عقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس 
حراماً؛ لأن المحرم النساءء وهذا عقدء وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمدء واختيار شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - وهو أصح.ء أنه 
لا يحرم النكاح بعد التحلل الأول» ولكن نقول للإنسان: احتط 
لنفسكء. المسألة ليست هينة؛ لأنه ربما تقدم على النكاح بعد 
التحلل الأول» ثم بعدئذٍ يوسوس لك الشيطان» ويقول: زوجتك 
حرام ويدخل عليك شكوكاًء فنقول له: انتظر حتى تحل؛ لأنك 
حتى لو عقدت الآن لن تدخل عليها؛ لأن النساء حرام عليك. 

مسألة: لو أن امرأة أحرمت بعمرة» وحاضت قبل الطواف» 
واستحيت أن تقول لأهلها: إنها حاضت» فطافت وسعت ورجعت 
إلى أهلهاء وعقد عليها النكاح» فالعقد غير صحيح؛ لأنها لم تزل 
على إحرامها » وطوافها غير صحيحء» وسعيها غير صحيحء 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (57/5١)؛‏ وابن خزيمة (1971)؛ والدارقطني (7177/7) 


وزاد: «وذبحتم)؛ والبيهقى )١757/80(‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها -» انظر: 
محم ب : عن صي 
نصب الراية 1/5 والتلخيص .)٠١697(‏ 
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وتقصير شعرها أمره سهل » فيجب أن تذهب وتكمل عمرتها» ثم 
يعقد عليها من جديد. 

فهذه مسائل خطرة» هذه المرأة لما استحيت هن الحق 
عوقبت بهذه العقوبة» والله لا يستحى من الحق. والواجب ألا 
يستحي الرجل ولا المرأة من الحق» وإذا كان الرسول كَللةِ لما 
سأله رجل» فقال: يا رسول الله إني أجامع فلا أنزل» أعليّ 
الغسل؟ فقال: (إنى أفعله أنا وهذه ‏ يشير إلى عائشة 
رضي الله عنها - وأغتسل»"'". فلم يستح لأنه حقء ولما سأله ابن 
أبي سلمة عن قبلة الصائم» وكان عنده أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
فقال: «سل هذه» يعنى أمهء وكان يقبلها الرسول ‏ عليه الصلاة 
من ذنبك» فقال كَكِ: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم 
له" ولما ضحك قوم من الضرطة وهي الريح التي لها صوت» 
قال النبي يَكلِ: «علام يضحك أحدكم مما يفعل؟”". هل أنت 
إذا فعلتها وحيداً في نفسك تضحك؟ ولكن على كل حال الناس 
يضحكون؛ لأنه من سوء الأدب أن الإنسان يظهر صوت الضرطة 
2000 أخرجه مسلم في الطهارة/ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 

الختانين )76٠(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. . 
(؟) أخرجه مسلم في الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة... 


.- عن عمر أبى سلمة  رضى الله عنه‎ )١١١4( 


6 أخرجه البخاري في التفسير/ باب سورة لثميس وَضّهَا4 (4447)؛ ومسلم في 
الجنة ونعيمها/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (584060؟) عن 
عبد الله بن زمعة ‏ رضى الله عله -. 
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وَلَا يَنْكح كَافِرٌ مُسْلِمَة ولا مُسْلِم وَلَوْ عَبْدا كَافْرَةٌ 50 
نين. الناس » والحمد لله هذا أدب طبتة فنقول: لا تظهرء ولا 


قوله: «ولا ينكح كافرٌُ مسلمة», الكافر بأي نوع كان كفرهء 
سواء كان يهودياً أم نصرانياً أم وثنياً أم شيوعياًء فإنه لا يحل أن 
يتزوج مسلمة»؛ ولو كانت فاسقة»ء والدليل قوله تعالى: #وَلَا 
كوا الْمشْركِنَ حَقٌّ يمأ [البقرة: ]98١‏ أي: لا تزوجوا 
المشركين حتى يؤمنواء وقول تع لى ‏ لين عِلِمسموهنَ مؤمتت قلا 
َريحعوشن ِل لكر لا هن مِلَّ لم رلا هم يدن كن [الممتحنة؛ ]٠١‏ 
فإذا منع من استدامة عقد الكافر على المؤمنة فابتداؤه من باب 
أولى» أما الدليل من النظر فلأنه لا يمكن أن تكون المسلمة تحت 
زميج كافرء والزوج سيدء قال الله تعالى: ©وََليَيًا سَيّدَهَا ا 
لبَابِ» [يوسف: 0 وال رسول الله يَك: «اتقوا الله في النساء 
فإنهن عوان عندكم)"' أ أئة” أسرق: 

وهل تارك الصلاة كافر أو لا؟ الخلاف في هذا معروف» 
والصواب أنه كافر فلا يجوز أن يزوج مجلم درن عق ل عن 
مسلمة» فإن نكاح الكافر بالمسلمة باطل بإجماع المسلمين. 

قوله: «ولا مسلمٌ ولو عبداً كافرة»» المسلم لا ينكح الكافرة 
ولو كان عبداًء والدليل قوله تعالى: #وَلا نَدَكُوا المشركتٍ حَقَّ 
مُؤْوِنَّ 4 [البقرة: 771]. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها )١١57(‏ 

وابن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج )180١(‏ عن عمرو بن 

الأحوص - رضي الله عنه » وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وقوله: «ولو عبداً) «لو» هل هي إشارة خلاف» أو رفع 
توهم بأنه لما نقص ذ فى الحرية ضار يجوز له أن رع الكافرة؛ 
لأنها تفوقه في احرف وهو يفوقها في الدين فيتقابلان؟ لا أدري 
إن كان أحد من أهل العلم قال بذلك أو لا؟ فإن كان فيه خلاف 
فالخلاف لا شك أنه ضعيف» وإن كان رفع توهم فقد يتوهم 


0 


بعض الناس أن حريتها تقابل إسلامه» ورقّه يقابل كفرهاء فيكون 
كل واحد منهما له مزية على الآخر. 

قوله: «إلا حرة كتابية» هذا مستثنى من نكاح المسلم 
بالكافرة» فيجوز نِكاحها بشرطين: أن تكون حرة» وأن تكون 
كتابية» والدليل قوله تعالى: لأوَالْحَصَنَتُ عن المومِنَتِ ولمْحْصَكَتٌ مِنّ 
لذن أوثوأ لْكتب ين قَبْلِكٌْ إِذ1 عَاتنتْموهنَّ أُجْورَهُنَ» [المائدة: 0]» قال 
أهل العلم: المراد بالمحصنات هنا الحرائر» والمحصنات تطلق 
في القرآن على معانء منها 

أولاً: المتزوجات يعني ذوات الأزواج. 

ثانياً: العفيفات عن الزنا. 

ثالفاً: الحرائر. 

فقوله تعالى: 9وَالدِتَ بِمْْنَ الشخصكت ثم ل بها بأريعة شبن 
َأجَلِدُوهرٌ © [النور: 4]» المراد بالمحصنات هنا العفيفات. 

وقوله : «وَلْفخصَتُ مِنّ أله إلا مَا مَلَكْتْ أ نك 4 [النساء : 
14 على قول فيهاء إن المراد المتزوجات» وأما المحصئات 
الحرائر» فمثل هذه الآية : #والحصكت ين الَدْنَ أونوأ الكتب» . 

وقوله: «كتابية» هي اليهودية أو النصرانية» وهل يشترط أن 
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تكون ملتزمة بالدين الخالص لليهود والنصارى» أو لا يشترط؟ 
قال بعض أهل العلم: إنه يشترط بأن توحد الله - عَّ وجل - 
ولا تشرك به شيئاء ولكنها لا تتبع إلا موسى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - إن كانت يهودية» أو عيسى - عليه الصلاة والسلام - إن 
كانت نصرانية» فإن خالفت الإسلام وأشركت فإنها لا تحل» 
وهؤلاء راموا الجمع بين آية المائدة وآية البقرة» فقالوا: إذا 
أشركت بالله» ولو كانت يهودية أو نصرانية فلا تحلء وأما إذا 
كانت غير مشركة بالله وإن لم تَدِنْ بالإسلام الذي جاء به محمد 
- عليه الصلاة والسلام دافإنها تحل» وتكون الفائدة من قوله: 
وحصت ين الَدِنَ أُونوأ الككب من مَبيم4 أنها غير مسلمة وحلت» 
لا أنها مشركة وحلتء. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم من 
السلف والخلفء. وعلى هذا الرأي إذا كانت النصرانية تقول بأن 
الله ثالث ثلاثة» فإنها لا تحل ولو تدينت بدين النصارى» وكذلك 
اليهودية إذا قالت: عزير ابن الله فإنه لا تحل؛ لأنها مشركة. 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الآية : من الَذِنَ وذو 00 
عامة» فكل من انتمى إلى دين أهل الكتاب فهو منهم» وقالوا: 
7 - تعالى - في سورة البقرة ار 
قَ مم43 لأن آية البقرة متقدمة على آية المائدة» ثم هذا التعليل في 
0 لأن التخصيص لا فرق فيه بين المتقدم والمتأخرء 
لكن الدليل الواضح هو أن الله ذكر في سورة المائدة حل نساء أهل 
الكتاب» وحكى عنهم الشرك وكفرهم أيضاً سبحانه وتعالى ‏ فقال: 


ملق ل سس ري سه سل الإسرع 


َنَدَ كتَرٌ الَّذِنَ فَانُوا إرك أنه كَالِتُ كِلَدتَةَ 4 [المائدة: 07]ء وقال: 


ام ١4‏ 
وَلَا يكح خُرٌ مُسْلِمُ أَمَهَ مُسْلِمَةَ 11111111 


«لمَدَ حدر لدبت َالْوَأ إِنَّ أله هوّ الْمَسِيحٌ أبن مس4 [المائدة: 
ا وقال: 0-6 هود عر مَوَير أبن أنه وَقَالتِ سرك 0 
افك لله ذللك هَوَلْهُم بألاهير : صكهئُوت وَل لبن ححككدروأ من 
َل كلهم أن أ يُوْتَكُون و (اتعرية] إلى أنانمال: 
#سبَحَكيةٌ عسمًا مسرِووْنَ4 [التوبة: .]"١‏ 

فالحاصل: أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن من تدين 
بدين أهل الكتاب وانتسب إليهم» ولو كان يقول بالتثليث فإنه تحل 
ذبيحته » ويحل نكاحه . 

وقوله : «إلا حرة كتابية» هل مثلها المجوسية؟ لاء ليست مثلها 
مع أن المجوس تؤخذ منهم الجزية» ولكنهم يخالفون أهل الكتاب 
في الذبائح» فلا تحل ذبائح المجوس. ولا تحل مناكحتهم 
بالإجماع» ولم يخالف في حل ذبائحهم إلا أبو ثور رحمة الله ل 
ولكن الإمام أحمد ‏ رحمة الله أنكر هذا القول إنكاراً عظيماً. 
فالمجوس لا تحل ذبائحهم». ولا يحل نكاح نسائهم» ولكن تؤخذ 
منهم الجزية؛ لأن الرسول كَكِةِ أخذ الجزية منهم'''. والصحيح في 
مسألة الجزية كما تقدم لنا أنها تؤخذ من جميع الكفار؛ لأن المقصود 
أن يكون الكفار تحت حضانة المسلمين ورعايتهم لعلهم يسلمون. 
وهذا لا فرق فيه بين اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم . 

قوله: «ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة» «حر» احترازاً من 
العبدء فالعبد له أن يتزوج أمة؛ لأنه يساويها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة (151) عن عبد الرحمن بن 
عوف ‏ رضى الله عنه -. 
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0 


إلا أن يَخَافَعَنت لدم لِحَاجَةِ المَبْعَةَ أَوْ الخدم 


ع 


وَيَعْجَرُ عَنْ طَوْلٍ حَرَة) 5 ثُمَنِ أَمَةٍ 1 ا 00 


وثوله: «مسلم) اخترازاً من الكافرء فلا ينكح الأمة المسلمة 
مطلقاًء إذاً المفهومان مختلفا 3 كما 

وقوله: «أمة مسلمة»؛. اشترط أن تكون مسلمةء وظاهر 

قوله: رالا أن يخاف عنئت العزوية» العنت المشقة» (العزوبة» 
0 الزواج» فالأعزب هو غير المتزوجء فكراة كان را أو 
افر 

قوله: «لحاجة المتعة أو الخدمة» . فإذا خاف عنت العزوبة» 
إما لأجل الخدمةء وإما لأجل الم » فله أن 5 الأمة 
لقوله تعالى: #ذلِكَ لِمَنَ حَث حَقق لعن نكم 4 [النساء: 

قوله: «ويعجز عن طؤل حرةٍ أو ثمن أمة» الطول المهرء 
أي: يعجز عن مهر الحرة» أو ثمن الأمة. 

فهذه ثلاثة شروط: 

الأول: أن تكون الآمة مسلمة. 

الثانى : أن يخاف عنت العزوبة. 

الثالث: أن يعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. 

والدليل قوله ‏ تبارك ا : #ومن لم يَسْمَطِعَ كم طوْلا 
أن 1 حم المخصكد الْمَوّمِنتِ فم ا و21 ا 0 ا 
لْمُؤتِ» إلى ا 1 لعن حَسْمَّ أَلْمَنَتَ هنكم وأن تصَيرواأ 
م كك [النساء: ه 
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ل ل 

والشرط الثاني من قوله تعالى: #إيّن كَتيَيَكُم الْمُؤْمِتتِ» 

والشرط الثالث من قوله تعالى: #دَلِكَ لِمَنّْ حَشِمَ عضو الج 
مك4 . 

وتأمل الآية الكريمة هل ينطبق عليها كلام المؤلف؟ نعمء 
ينطبق إلا في قوله: «وثمن أمة» فإن هذا الشرط ليس موجوداً فى 
القراضه لكن اشعرظة النقهاف “قالوا !" لأنه إذا كان فادرا حل راد 
الأمة استغنى به عن نكاح الأمة» ولأن نكاحه الأمة يلحقه من 
العار أكثر مما يلحقه لو اشترى أمة وتسرّاهاء ولأنه إذا نكح أمة 
صار أولاده أرقاء. وإذا تسرى أمة 2 أولاده أحراراً ولهذا 
قال الإمام لودلاب كفيه الله -: إذا تَزوّج الحرٌ هه 1 ع 
تعنى ضان وقيها؟ لأن عياله من هده الأمة يكودون مماليك 
اسه 

وما ذكره المؤلف له وجه قويء ثم إن النظر يقتضي 
التخريم كذلك؛ لأنه كما قال الإمام أححيل 03 أن يكون أولاده 
أرقاء مماليك يباعون ويشترون. وهو حر!! وهذا قد يكون فيه عار 
أن يرى ولده يقاد بالقلادة إلى السوق ليباع , فهذا أمر عظيم ليس 
هيناً؛ فلذلك لا يجوز إلا في حالة الضرورة؛» كما 
دك الله عر ود 

بقي علينا أن يقال: ما الحكم فيما لو اشترط على المالك 
أن يكون أولاده أحراراً؟ اختلف في هذا أهل العلم» فمنهم من 
قال: إنه يجوز أن يتزوج الأمة إذا اشترط أن يكون أولاده 
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كو للسابر اوعد امير 
وَلا ينح عبد سيدتة» 011 


أحراراً» قالوا: لأن العلة هي رق الأولاد»ء والآن زال»ء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله -» ولكن نقول: 2 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» والله - عرّ وجل - لم يشتر 
ذلكء. لم يقل: إلا أن شترط عغرية أولادف ثم إن من الدناءة 
وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة» حتى عند الناس إذا تزوج 
أمة صار شهرة» فلان الرجل الشريف النسيب تزوج رقيقة فلان!! 
ففيه معرة وعيب» والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجر إليه 
العني #الغيرا ك ها ل اقل اندرا الكترثي انقتلة يود زان رارع 
الأمة» إلا بما ذكر الله عرَّ وجل من الشروطء. حتى وإن 
شترط أن أولاده أحرار فإنه لا يصح لعموم الآية» وكوننا نقول: 
إن العلة هى استرقاق أولاده. قد يعارض فيه معارضء. ويقول: 
من قال لكم إن هذه هي العلة؟ وَمَبْ أن ذلك جزء العلة فإن 
الحكم لا يتم إلا بوجود العلة تامة. 

قوله: «ولا ينكح عبدٌ سيدته» تحريماً إلى أمد؛ حتى يخرج 
عن ملكهاء فما دامت سيدته فإنه لا يحل له أن يتزوجهاء فإذا 
فيل ها الدتيل؟ مع أن الله يقول: ##وَأيلٌ لك با ورآه دَلِكْمْ # 
[النساء: 15؟] قلنا: الدليل إجماع العلماءء قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم عليه. 

والإجماع أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس الصحيحء وأيضاً المعنى يقتضي ذلك؛ لأن 
السيدة لا تمكن أن تكون مسودة» والزوجح سيد زوجتهء فإذا قلنا: 
إنها سيدته كيف تكون مسودة؟! يكون له الأمر عليهاء هذا تنافر 


١ةه_؟"اأجح‎ 


5-8 


وَِا 0 سد مها وَلَلة نِكاح أَمَةَ أبيه بيه » ا خا ا 


أ 


وتناقض أن يكون الآمر ماموراًء لكن ما الطريق إلى الجل إذا 
رغب أن يتزوجها ورغبت أن تتزوجه؟ تعتقه» لكن لو خدعها 
وقال: أعتقيني لأتزوجك وهي راغبة فيه فأعتقته. فلما أعتقته 
قال: الحمد لله الذي فكني منك. والمُعْتّقَ لا يمكن أن يرجع 
رقيقاء ففى مثل هذه الحال يضمن قيمة نفسه لها؛ لأنه غرها 
وخدعها. 

قوله: «ولا سيد أمته» أ لا ينكح سيد أمتهء يعني لا 
يعقد عليها النكاح» ليس المعقى_ ألا يطاء 0 
اليمين؛ ار ا ل إلا مج 
روجهم 3 ما ملكت مشي » [المؤمنون: 5])» فدلٌ 0 
لا يجتمعان؛ لأن ة يه ء مباين له. ولآن النبي كَكهِ أعتق 
صفية وجعل عتقها ا فإن وطأه إياها بملك اليمين 
أقوى من وطئه إياها بالعقد؛ لأن ملك اليمين يحصل به الملك 
التامى فيملك عينها ومنافعهاء والنكاح لا يملك إلا المنفعة التي 
يقتضيها عقد النكاح شرعاً أو عرفاً. فهو مقيدء قال أهل العلم: 
ولا يَرِد العقد الأضعف على العقد الأقوى. فهو يستبيح بضعها 
نملك اليمين الذي هو أقوى من عقد النكاح. 

قوله: «وللحر نكاح أمة أبيه» بشرط ألا يكون الأب قد 
جامعها؛ فإن جامعها الأب فإنها لا تحل للابن؛ لأنها مما نكح 
مر 

مثال.ذلك: رجل له أب غني وعند أبيه جوار»ء فأراد هذا 


. سبق تخريجه ص(99)‎ )١( 


الابن أن يتزوج واحدةً منهن» يجوز بالشروط السابقة في نكاح 
الأمة؛ لأنها داخلة في عموم الآية: #ايّن كييك الْمُؤْمِتتِ» 
[النساء: 5؟]» وفي عموم قوله: ول م ا ورأء لِك 4 
[النساء: .]١5‏ 

قوله: «دون أمة ابنه» مثلاً رجل له ابن غني» لكن لم يجد 
أحداً يزوجه؛ لأنه كبير السن» وعند ابنه إماء مملوكات» فأراد أن 
يتزوج واحدة منهن» فهل يجوز؟ يقول المؤلف: لا يجوز أن 
يتزوجهاء ولو تمت شروط نكاح الأمة في حقه؛ لأن الأب له أن 
يتملك من مال ولده بخلاف الابن» فإذا كان له أن يتملك من 
مال ولدهء فلا حاجة إلى أن يتزوج أمة ولدهء بل يتملك الأمةء 
وتحل له بملك اليمين» فهو إذاً مستغن عن نكاح أمة ابنه بجواز 
تولك كلم انها عي بزلا 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه ليس للأب شبهة ملك فى 
لالج لدي ون للد قدي ولف حر تر عق أذ هرو الكداا لتيللك : 
وأن نقول: لك ملك؛ لأننا إذا قلنا: ملك.» يعني أنه مشارك 
لللأتفه وإذا" فلما” اتجلك يح أنه لسن مشاركا > لكن له أن 
يتملك والمواد هذا أ له السسالك وحينئذٍ نقول: إن أمة ابنه 
حلال لهء لدخولها في عموم قوله تعالى: #وَأَيِلٌ لكُم ما ورا 
دَلِكُمْ4. فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج 
أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء. 

فإن قيل: كيف تجيزون هذا وهو له حق التملك» لماذا لا 
تقولون له: تملكها؟ فنقول: قد لا يختار أن يتملكهاء بل يحب 


١ه4‎ | 


وَلَيْسَ لِلْحُرَّة يكَاحُ عَبْدٍ وَلَّدِما ا ا ا 0 


ن تبقى ملكاً لابنه ليبيعها إذا طلقها أبوه» أو يزوجها وينتفع 
بمهرهاء أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «وليس للحرة نكاح عبد ولدها». هذه امرأة حرة ولها 
ولدء وهذا الولد له عبدء فأراد هذا العبد أن يتزوج أم سيدهء 
يقول: الموؤلف: إن هذا لا يجؤزة ولو كان عبد آخر» وآراد أن 
يتزوج أم هذا الرجل» جاز. 

وهذا القول مبنى على قول ضعيفء وهو أنه إذا ملك أحد 
لوي ا ابن أو أبوه انفسخ النكاح» وستأتي في 
آخر الفصل» ؛ فإذا ضعف الأصل ضعف الفرع» وإذا كان اللأصل 
ضعيفاً لا دليل عليه تبقى هذه المسألة وهي الفرع كذلك ضعيفة لا 
دليل عليها . 

والقول الثاني في هذه المسألة: أنه يجوز للحرة أن تنكح 
عبد ولدهاء ولا حرج فيه» ولا يقال: إن هذه المسألة غريبة» 
كيف تكون؟! نقول: ربما تكون أم السيد امرأة شابة» ولابنها عبد 
شاب جميل مثلاًء فأحبته وأحبهاء وطلبت من ابنها أن يزوجها 
هذا العبد» فهذا يجوزء وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه داخل في 
عموم قوله خعال + لوال لَكْم نا وَرآه دَلِحكُمَ 4 [النساء: 4؟] وعبد 
ابنها ليس أباهاء ولا ابنهاء وأخاهاء ولا عمهاء ولا خالهاء ولا 
ابن أخيهاء ولا ابن أختهاء فأين الدليل على المنع؟! وقد سبق أنه 
لا يجوز للحرة أن تتزوج عبدهاء وقلنا: إن الدليل على ذلك 
الإجماع والتضادء أما هنا فلا إجماع ولا تضادء فالصواب إذاً أن 
للحرة أن تنكح عبد ولدهاء وأولادها منه يكونون أحرارا تبعا لها. 


باب المؤمات في النكلم 


وَإِنِ اشترق أخد الرَّوْجَيْنِ أو ولد الخ اوتشكات الروم 
الآخَرَ أو بَعْضَهُ انْمَْسَحَّ نِكَاحَهُمَاء ا 


22 


قوله: «وإن اشترى أحدُ الزوجين أو ولدّه الحرٌء أو مُكَانَيُه 
الزوج الآخرّ أو بعضّه انفسخ بِكَاحُهُماء » هذه المسألة مبنية على ما 
سبق» مثال ذلك: امرأة حرة رَوْجُُها عَبْذٌ لرجل» فاشترته فينفسخ 
النكاح؛ لأنها لما اشترته صارت سيدته» والسيدة لا تنكح عبدهاء 


فإذا امتنع ابتداء النكاح امتنع دوامه. 


وبالعكس: لو أن حراً أراد أن يتزوج أمة» وهو ممن يحل 
له نكاح الإماءء فتزوجهاء ثم اشتراهاء فينفسخ النكاح؛ لأنه لما 
اشتراها ملكهاء فورد العقد الأعلى على العقد الأدنى» فانفسخ 
العقد الأدنى» وصارت تحل له بملك اليمين. 


وهل يجب غلية أن يسشرتها أو"لا؟ فى ذلك تفضيل» إن 
كان السيد قد اشترط ما فى بطنهاء ذاه رجور أل انهه حي 
سعيزنها: لآن الوله اللسيد» .إن لم يتحرط السية ذلك قله أن 
يجامعهاء. ولا يحتاج إلى استبرائها؛ لأن الولد له. 


وقوله: «أو ولده» هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة 
ابنه» والقول الراجح جواز ذلكء مثاله: رجل تزوج أمة على وجه 
صحيح» بالشروط المعروفة» فاشترى ابنه هذه الزوجة من سيدهاء 
وصارت 007 للولدء فينفسخ النكاح ؛ لأنه لمي للأب أن يتزوج 
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آأمة ابنه. 


وسبق أن القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنهاء إلا 
إذا تملكهاء وأنه لا ينفسخ النكاح. 
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ولكن هل للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة 
أبيه؟ الجواب: لا يحل؛ لأنه عقوق. فقد يكون الأب متعلقاً بهذه 
الزوجة وراغباً فيهاء فيأتي الولد ويشتريها فيفوتها عليه. 

ولو أن شخصاً له أم متزوجة عبداً» وهذا الابن اشترى هذا 
العبد ينفسخ نكاح أمه؛ لأنه ملك زوجهاء فإذا كان مالكاً له من 
الأصلء فعدم انعقاد النكاح من باب أولل» وهذه المسألة مبنية 
على أصل ضعيف» والمبني على الضعيف أضعف منهء وعلى هذا 
يجوز للإنسان أن يزوج عبده أمهء لعموم قوله تعالى: «وَملٌ لم 
ما وَرآهُ دلِكُمْ © [النساء: 4؟]. 

وقوله: «أو ولده الحر» لأن غير الحر لا يملك أصلاً. ولا 
يشتري شيئاً يدخل في ملكه . 

وقوله: «أو مكاتبه» المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من 
سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثرء وهو حر في التصرف» يتصرف 
كما شاءء بالبيع والشراء والاستئجار والإجارة» فإذا اشترى 
المكاتب زوجة سيده. فإن النكاح ينفسخ ‏ لأن أصل المكاتب لا 
دكؤن حرا إلا إذا أدى الكتابة» وما دام لم يؤدٍ الكتابة فهو عبد - 
فإذا اشترى زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجته في 
الواقع؛ لأن ملك المكاتب ملك لسيدهء هكذا قالوا. 

وفي هذا التعليل نظر؛ لأن المكاتب يملك البيع والشراء؛ 
ولهذا لو أراد أن يبيع ما اشتراه لم يملك سيده أن يمنعهء ثم إن 
المكاتب قد يعجز عن أداء قيمة الكتابة» فإذا عجز صار عبداًء 
ولهذا لو قيل: إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإنه ينتظرء فإن 
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شماه ل برس عاهة 0 2 0 و أ 
وَمَْنْ خرم وَطؤّها بعقَدٍ حرم بملكِ يَمِينِ 8 00 0 
تحرر فالنكاح لا ينفسخ» وإن عاد رقيقاً فإنه ينفسخ؛ لأنه حينظٍ 


وكل هذه مبنية على تعليللات بعضها له وجه» وبعضها لا 
ووجهة لهء وليبين هناك أدلة . 


قوله: «ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين»؛ هذا ضابط 
«فكل امرأة يحرم أن تعقد عليها يحرم أن تطأها بملك اليمين» 
فأخت الزوجة يحرم عقد النكاح عليهاء فيحرم أن تطأها بملك 
اليمين» أي: لو كان إنسان له زوجة حرة ولها أخت مملوكة» 
فاشترى أختها المملوكة» فالشراء صحيحء لكن لا يطؤها ما 
دامت أختها عنده» حتى يحرمهاء إما بطلاق أو فسخ أو غير 
ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في العقدء فلا يجوز 
أن يجمع بينهما في ملك اليمين. 

فإن قال قائل: كيف صح شراؤها ولم يصح نكاحها؟ 

فالجواب: أن الشراء لا يتعين للاستمتاع» بل قد يشتري 
العبد ليعتقه» أما عقد النكاح فالمراد به الاستمتاع» ولذلك يجوز 
أن يشتري أخت زوجته» ولا يجوز أن يعقد عليها النكاحء 
وكذلك لو اشترى أمة وهو محرم فيصح العقدء ولو تزوج امرأة 
وهو محرم لم يصح.ء ولو علق عتق شخص بالشراءء فقال: إذا 
اشتريت هذا فهو عتيق فإنه يصح؛ لأن الشراء يراد للعتق فإذا 
اشتراه عتق» ولو قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق» وتزوجهاء 
فإنها لا تطلق. ا 


للطلاق» هكذا فرق الإمام أحمد ‏ رحمة الله - بينهما. 
ولهذا لو أراد شخص أن بروج ثانية» وعلمت الأولى 
ومن العلماء من قال: لا يصح في المسألتين؛ لأنه لم 
يملك المرأة حتى يملك طلاقهاء ولم يملك العبد حتى يملك 
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عنفة . 

قوله: «إلا آمة كتابية» 2 فالآمة الكتابية يجور وطوّها بملك 
اليف مع أنه لا يجوز وطؤها عبد الام لنت ع نا اله 
يشترط لجواز عقد النكاح على الأمة أن تكون مؤمنة لقوله تعالى: 
#يْن كََييَكُمْ الْمُؤْوِتتِ4 [النساء: 15]» فنكاح الأمة المؤمنة جائزء 
ونكاح الأمة الكافرة غير جائزء ووطء الأمة الكتابية 0 
اليمين» والدليل عموم قول الله تعالى: إلا عي خ أَنْقْجهمْ أو 
ملحت ١‏ ين » [المؤضون: 135 

وعلم من قول المؤلف: «أمة كتابية» أن الأمة غير الكتابية 
لا تحل بملك اليمين» فلو اشترى الإنسان أمة وثنية» فإنه لا يحل 
له أن يطأها ‏ على كلام المؤلف ‏ رحمة الله -» فإذا وقعت حرب 
بين المسلمين وبين الهندوس». وسبينا نساءهم» فعلى ما ذهب إليه 
المؤلف فإن نساءهم لا تحل. 

لكن هذا خلاف ظاهر القرآن» وهو قول ضعيف,. والصواب 
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أن الأمة المملوكة وطؤها حلال» سواء كانت كتابية» أم غير 
كتابية» وليس في كتاب الله - عرٍّ وجل - اشتراط أن تكون من 
مُلِكت كتابية» والآيات واضحةء لآإلَّا عَلَ روجهم ما ملكت 
يمه 4 فمن يُخرج نوعاً من الإماء عن هذا العموم فعليه الدليل» 
عر كد عسل ةد كال رع عالت لت 
له أن يطأها بملك اليمين» خلافاً لما يفيده كلام المؤلف 
رحمة الله - وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تبضةات زكهة أللةب: 

وقد حكى بعضهم الإجماع على أن غير الكتابية من الإماء 
لا يحل وطؤهاء ولكن هذا الإجماع غير صحيح. 

قوله: «ومن جمع بين محدّلةٍ ومحرمةٍ في عقدٍ صح فيمن 
تحل». هذا يسميه العلماء تفريق الصفقة أي : العقد. يعني إذا 
جمعت الصفقة في بيع أو نكاح بين شيئين» يصح العقد على 
أحدهما دون الثاني» فإنه يصح فيما يصح العقد عليه» ويبطل فيما 
لا يصح. هذا هو المذهب وهو الصحيح؛ لأن العلة في أحدهما 
تقتضي الصحة وفي الآخر تقتضي البطلان» فيجب العمل بها. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصح في المحللة أيضاً؛ لأن 
العقد واحد اشتمل على مباح ومحظورء فيغلب جانب الحظرء 
ولكن الصواب أن يقال: 3 تعلة المعقود عليه كتعدد العقد. وإن 
كانت الصيغة واحدة» مثال ذلك: رجل تزوج امراتين في عقد» 
إحداهما مُحُرِمة» والأخرى غير محرمة» فيصح العقد في غير 


قوله: «ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره» بنو آدم 
وغيرهم أيضاً من ذوات الحياة» إما ذكور خلصء أو إناث 
خلصء أو مشتبه فيهم» فالذكور والإناث الخلص واضح أمرهمء 
لكن المشتبه فيه يسمى الخنثى المشكل . 

تعريفه في باب الميراث: من لم يتبين أنه ذكر أو أنثى» 
سواء كان له آلة ذكر وأنثى» أو كان له مخرج واحد يخرج منه 
البول والغائط» أو لم يكن له مخرج. 

والخنثى المشكل في باب 0 من له آلة ذكر وآلة أنثى» 
أي له عضو ذكر وفرج أنفن) ولم ية بعبية أو ذكر أو أنقى؟ كان 
دن لعز لشو عدا نارق سف اللاي يوا أذكر هو أو 
انف ؟:فهذا ل يصح أن يتزوج» فلا يتزوج أشي ولا يتزوج ذكراً 
لا يتزوج أنثى لاحتمال أن يكون أنثى» والأنثى لا تتزوج الأنثى» 
ولا يتزوج ذكراً لاحتمال أن يكون ذكراًء والذكر لا يتزوج الذكر 
فيبقى هكذا لا يتزوج إلى أن يتبين أمره» فإذا تبين أمرهء فإن كان 
من الذكور تزوج الإناث» ا كان من الإناث تزوجه الذكور. 
فهذا حرام إلى أمدء حتى يتبين أمره. 

ماله 1 ع لور ل لفو ان ا 
المتفيق ؟ إذ كان وافس] فلا تفلف أنه جوة اجراء الحملية له 
يعني إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجرى له عملية بإزالة آلة 
الذكرء وإن تبين أنه ذكرء وكان له ثديان مثلاء فإنه يجوز له 
إجراء عملية لإزالة الثديين؛ لأن الثديين عيب فى الذكورء كما أن 
ذكر الرجل عيب في الإناث؛ لكن المشكل إذا كان خنثى مشكلاً؛ 
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فإن أردنا أن نزيل آلة الذكورة فقد نكون جَدَيّنا عليه» وإن أزلنا آلة 
الأنوئة ‏ أيضاً ‏ جنينا عليه؛ لأنه إلى الآن لم يتضح أنه ذكر ولا 
ا فالظاهر أنه يبقى على ما هو عليه حتى يبينه الله - عزٍّ وجل - 
ينا آزاقة وإذا كان يمن الكقت: عليه بالظي مكلا دمل 
الرحم أو غيره»ء فهذا يعمل به. 

وإذا كان له شهوة وهو الآن ممنوع شرعا من النكاح» فماذا 
يصنع؟ نقول له: الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: « 
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم)”"', فنقول له: صم.ء فإذا قال: لا 
أستطيع الصوم؛ فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه 
الأمرء وهو أحسن من قولنا: أخرج المني بطرق غير مشروعة. 


مد ف 
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ا؟5١‏ كتاب النكاح 


باب ا شُرُوطٍ وَالغيُوبٍ فِي التكاح ' 


قوله: «الشروط والعيوب في النكاح»». جمع المؤلف بين 
الشروط والعيوب؛ لآن العيب فَقّد شرط؛ إذ إن العقد المطلرّ 
مقتضاه السلامة من العيوب. فكأن العاقد شرط بمطلق عقده خلو 
المعقود عليه من العيوب؛ فلهذا جمع بينهما. 
الشووط ف النكاح. فنقول: الشرط في الل القلااية. .د ومنه قوله 
تعالى: ##تَهل يَظرُوبَ إِلَّا أَلمَاعَةَ أ 1 1 َقَرَ ج21 أشراطها #4 
[محمد: ]١8‏ أ علاماتهاء أما الفرق بين شروط النكاح والشروط 
فيه» فهو من أربعة أوجه: 

أولاً: أن شروط النكاح من وضع الشارعء فالله 
- سبحانه وتعالى ‏ هو الذي وضعها وجعلها شروطاء واما 

ثانياً: شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاحء أما 
الشروط فيه فلا تتوقف عليها صحته» إنما يتوقف عليها لزومه. 

الثاً: أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط في 
النكاح يمكن إسقاطها ممن هي له. 


باب الشبوط والعبوب في الذكادم |3 ات 


رابعاً: شروط النكاح لا تنقسم إلى صحيح وفاسدء 
والشروط في النكاح تنقسم إلى صحيح وفاسد. 

واعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقدء 
أو سابقة عليهء لا لاحقة به» فمحلها إما في صلب العقد أو قبله 
لا بعده» في صلب العقد مثل أن يقول: زوجتك ابنتي هذه على 
االة تتروم عليه فهذا مقاوة للحقد؟ أى زوجعك. ابي عنده 
على أن تدفع لها خمسماتة ريال مهراًء هذا مقارن أيضاء والشرط 
السابق أن يتفق هو وإياه حين خطبها منه أن لا يتزوج عليهاء فهذا 
الشرط مع كونه سابقاً للعقد. لكنهما اتفقا عليه فيعتبر؛ لأن العقد 
الذي حصل مبني على ما سبق من الشروط. 

وقد سبق لنا في الشروط في البيع أن المعتبر منها المقارن 
واللاحق في زمن الخيار»ء دون ما اتفقا عليه قبل» وسبق لنا أن 
الصحيح أنه كالنكاح لا فرق بينه وبينه» وأن ما اتفقا عليه قبله 
يكون كالمقارنء أما النكاح فإنه لا يمكن فيه الشرط اللاحق؛ 
لأنه ليس فيه خيار على المذهبء وفي البيع يمكن أن يلحق بعد 
العقد كما لو لحق في خيار المجلسء أو في خيار الشرط كما 
تقدم . ْ : 

واعلم أن الأصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى 
يقوم دليل على المنع؛ والدليل على ذلك عموم الأدلة الآمرة 
بالوفاء بالعقد: «يَأَنهَا ادح عَامَنُوَا أَوْهُوأ بِاَلْمْقُودٍ» [المائدة: ١]ء‏ 
#وأوفوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كانت منشلا4 [الإسراء: 4*]» وكذلك 
الحديث الذي روي عن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


«المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»70". 
وكذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «كل شرط ليس فيه 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)”"©. 

فالحاصل: أن الأصل فى الشروط الحل والصحة» سواءً فى 
النكاحء أو في البيع» أو في الإجارة» أو في الرهن» أو في 
الوقف. وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة 
أنه يجب الوفاء بها في النكاح وغيره؛ لعموم قوله تعالى: ينها 
الت اموا دوا بالخقود »قن الوفاء بالعقد يتضجن الوفاءديه .ونا 
تضمنه من شروط وصفات؛ لآنه كله داخل في العقدء وقد قيل: 
الأصل في الأشياء حِلّ وامنع عبادةً إلا بإذن الشارء”" 

والغريي ان ققياء النتشوى رسعتهم الله دريزوك أن 
الوفاء بالشروط في عقد النكاح سنة وليس بواجب» حتى فيمن 
لا يلك الفسخ». ولكن .هذا القوك. ضعيف»: ومخالف لقول 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة» باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود 
في القضاء/ باب في الصلح (094”)؛ والحاكم (45/5) عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه _. وأخرجه الترمذي في الأحكامء باب ماذكر عن 
- رسول الله كلْهِ - في الصلح بين الناس (757١)؛‏ عن كثير بن عبد الله المزني 
عن أبيه عن جدهء وقال: حسن صحيح» وأخرجه الدارقطني لاا 58). 
والحاكم (19/17» 20) عن عائشة وأنس - رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق»؛ وصححه النووي في المجموع (555/94)؛ 
والألباني في الإرواء (1707). 

(؟) أنخرجه البخاري في البيوع/ باب الشروط والبيع مع النساء (55١5)؛‏ ومسلم في 
العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١5١5(‏ (8) عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 

(*) منظومة في قواعد الفقه وأصوله للمؤلف ‏ رحمه الله -. 


باب الشبوط والعيوب في النكام (56لاح 


5 000 000 22 
إذا 0 شرّطت طلاق ضَرَتِهاء ايا 70 


الرسول - عليه الصلاة اح سه ار يه ١‏ 
«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»”'', 
فالصواب أنه يجب على الزوج والزوجة» وعلى كل من 00 
عليه شرط أن يوقى نه اسسادا إلى الآيات" الت أشرنا إلنيناء 
وإلى هذا الحديث الصحيحء ومن الغريب أن نوجب الوفاء 
بالشرط في عقدٍ على بيع لا يساوي خمسة دراهمء ولا توجب 
محل الحرث» والعوض الذي أعطيته خمسون ألفاً!! 

والشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيحة» 
وفاسدة غير مفسدة» وفاسلة مفسلة. 

الأول : شروط صحيحة» ومعلوم أن الشرط الصحيح لا 
يؤثر على العقدل» فالصحيحة يصح معها العقد» ومنها: 

قوله: «إذا شرطت طلاق ضرتهاء» (إذا» شرطية» والجواب في 
قوله: «صح) فإذا شرطت طلاق ضرتها فإن الشرط صحيح والعقد 
صحيح » مثال ذلك: خطب رجل من شخص ابنته» فقال: لا 
باط لكو تشرط أن تطلق :وتلق نقول: هذا الشرط صحيح ؛ 
لأن الزوجة التي شرطت أن يطلق ضرتها لها مقصود في ذلك» 
وهو أن تنفرد به وهذا مقصود للنساء بلا شك وكل يعرف أن 
00 اريت البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح 


١1 
000001 أو أن لا يَتَسَرَى أو لا يَتَرَوَجَ عَلَيْهَاء‎ 


لكن هذا القول ضعيف؛ لأن هذا القياس فى مقابلة النص» 
والنظر في مقابلة الأثر عمّى وليس بنظر؛ لأن كل شيء يخالف 
النص فهو باطل» يخالف قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
«لا تسأل المرأة طلاق أختها» فأتى بالأخوة التي تستوجب عدم 
الاعتداء على حقهاء ثم علل فقال: «لتكفأ ما في صحفتها»""2, 
يعني فإن هذا الشرط موجب لقطع رزقها من هذا الزوج الذي 
ينفق عليهاء وهذا كتين ما يوجبه» وإلا فالرسول كَلِنَِ ذكر الأدنى 
ليُستدل به على الأعلى» ففراق زوجها لها فراق العشرة» وإن 
كانت ذات أولاد ففراق أولاد» وتشتتهم» وهذا أعظمء فالرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ نبه بأدنى المفاسد على أعلاها . 

فإذا قلنا بجوازه» فمعنى ذلك أننا خالفنا النص» وأبحنا 
للمرأة أن تشترطه؛ إذاً هذا الشرط يدخل في الشروط الفاسدة لا 
في الشروط الصحيحة؛ لمخالفته للنص. 

وقولهم: إن لها في ذلك غرضاً مقصوداً» نقول: صحيح 
لكن فيه اعتداء على غيرها ممن هي أمكن منها بزوجهاء فيكون 
هذا النظر الذي قالوه مقابّلاآً بأثر ونظرء فلو تزوجها على هذا 
القرطع ثم دعل بها وأمسك الأولى فليس لها أن تطاليه 
بطلاقها ؛ 5 الشرط الفاسد كأن لم يكو 

قوله: «أو أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليهاء الفرق بين 
التسري والتزوج» أن التسري الوطء بملك اليمين» والتزوج عقد 
النكاح» فإذا اشترطت امرأة أن لا يتسرى عليها زوجهاء فقبل فإن 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(775). 


باب الشوط والعيوب في النكام 00 


هذا يجوز؛ لأن حق الأمة لم يوجد بعدء فلم تعتدٍ على أحدء 
أو اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز؛ لأنه حجر على الزوج فيما 
أباح الله له فهو مخالف للقرآن: #فانكحوا مَا طاب لك من أليْسَهِ من 
تلت وَريّع 4 [النساء: “01 فيقال في الجواب على ذلك: هي لها 
غرض في عدم زواجه» ولم تعتدٍ على أحدء والزوج هو الذي أسقط 
حقه» فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة وأسقطه. فما 
المانع من صحة هذا الشرط؟! ولهذا فالصحيح في هذه المسألة ما 
ذهب إليه الإمام أحمد ‏ رحمة الله من أن ذلك شرط صحيح . 

فإذا قيل: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى؟ 

فالجواب: أن الفرق بينهما ظاهر؛ لأنه فى الأول الرجل 
مرو #تومنا: نب يتروع +,كليين قن له السيدالة الأخيرة اعدزان 
على أحدء ولهذا يقال: إن الدفع أهون من الرفع» وهي قاعدة 
معروفة من قواعد الفقه» والاستدامة أقوى من الابتداء» ثم إن 
الوقاة يف أنضا عو المنوافق' للمووءة :وال خاكق . لأنه ليون من 
كريم الخلق أن تتزوج امرأة على أنك لا تتزوج عليهاء ثم إذا 
أزلت بكارتها وصارت كاسدة بين الناس تذهب وتتزوج عليها!! 

مسألة: لو قالوا للزوج: نشرط عليك أنك لو تزوجت فهي 
طالق» فقال: لكم ألا أتزوج» وإن تزوجت فهي طالق» يصح شرط 
ألا يتزوج» لكن لو تزوج هل تطلق؟ لا؛ لأنه تعليق على ما لا 
يملك» فالطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» وهذا الرجل لم يتزوج 
حتى يطلق» ولهذا لو أن امرأة سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج 


وبدأت تخالفهء فإذا أمرها بشيء, لم تمتثل» وقالت: لأنك 
ستتزوج» فقال: أتريدين أن أرضيك؟ قالت: نعمء قال: إذا 
تزوجت أي امرأة فهي طالق» ثم عقد على امرأتين فلا تطلقان؛ 
لأنه طلاق معلق على النكاح» ولا يصح أن يعلق الطلاق على 
النكاح» إذ إنه لا بد أن يكون النكاح سابقا للطلاق. 

قوله: «أو لا يخرجها من دارها» قال: أنا أزوجك بنتى» 
لكن بشرط ألا تخرجها من بيتي فيصح؛ وذلك لأنه هو الذي 
أسقط حقه» وليس فى ذلك عدوان على أحدء لكن يجوز فيما 
بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط»ء ولو بعوض على القول 
الراجح . 

قوله: «أو بلدها» اشترطت ألا يخرجها من بلدها فهذا 
جائزء وهو أوسع من الدار قليلاً؛ لأنه يملك في هذا الشرط أن 
يخرجها إلى بيته» أو إلى جهة أخرى من البلد» فإن اتسعت البلد 
حتى صارت بلاداً» فنقول: ما دام اسم البلد باقياً على هذه 
المنطقة فهو بلدهاء فيجوز هذا الشرط. 

وفي الروض"' «أو ألا يفرق بينها وبين أولادها». فهذا 
ها رك صحيح . 

كذلك ‏ أيضاً ‏ إذا شرطت أن ترضع ولدها الصغير وقّبل 
بهذا يلزمه؛ لأن هذه كلها أقصى ما فيها أنها إسقاط لكمال 
الاستمتاع من الزوج. وهو الذي رضي بذلك وأسقط حقه. 


.)"16 /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


بل الفمظ مالعوب في لكلا حت [ 158 أ 


ص 


3 5-2 0000 لاا 5ه ولا ار 4 0 2 
أو شرّطت نقدا معيناء أو زيادة في مَهرِها صح ء ش21 


قوله: «أو شرطت نقداً معيناً» يعنى فى المهرء بأن قالت: أريد 
أن يكون صداقى من الدولارات فإنه يجوزء ولو اشترطت أن يكون 
المهراهن القه المعدن حمق ذها أو ففةةفإنه يكور ولو شرظة 
أن يكون صداقها من فئة مائتين الجديدة فإنه يجوز ؛ لأنه قد يكون لها 
فيها غرضء فالمهم إذا شرطت نقداً معيناأ لزم الزوج لعموم قوله 
تعالى: #يأنهَا الدب ءَامَنُوَا أَوهُوأ بالْعْفُودٍ»# [المائدة: »]١‏ والشروط 
فى العقود هى أوصاف للعقودء فتدخل فى قوله: وفوا بالعقود» . 

قوله: «أؤ زبادة في مَهْرِهَا صحّ» أ : والتزم الزوج بذلك» 
فالشرط صحيح » ولا مانع . 

وقوله: «فى مَهْرهًا) متعلق بقوله: «معيناً» . 

وقوله: «زيادة» لو شرطت العكس أي: نقصاً فى المهرء 
فهذا يصح.ء بأن قالت: بشرط أن لا يكون مهري إلا مائة ريال» 
ثم أعطاها مائتين فإن لها أن ترد المائة؛ لأنه قد يكون لها غرض 
في قلة المهرء إما لئلا تنكسر قلوب أخواتهاء أو صديقاتهاء أو 
تريد أن تسن سنة حسنة بتقليل المهور» فلها أن ترد الزائد على ما 
شرطت؛ لأن الحق لها وأسقطته. 

وعموم قول المؤلف: «أو زيادة في مهرها» يشمل الزيادة 
الكثيرة والزيادة القليلة» فلو قالت: أنا أشترط عليك أن يكون 
مهري مليون ريال» ومهرها لا يساوي إلا مائتي ريال» فهذا يصح 
والحق لهاء وهذا قل يقع تعجيزاً للخاطب؛ لأنها لا تريده» 
وأبوهاء أو أمهاء أو حاشيتها يريدون أن يجبروها على ذلك». 
فتقول: لا مانع» بشرط أن يعطيني مهراً مليون ريال» فإن كان 


تعجيزاً فسوف يرفضه الزوج غالباً» فاشتراط الزيادة الكبيرة قد 
يكون لغرض» ونحن نقول: إن الشروط في النكاح هي إلزام أحد 
الزوجين الآخر ماله فيه غرض . 

والزيادة في المهرء هل تكون لهاء أو لأمها أنه 

تكون لها بنص القرآن لقوله تعالى: #أوَءَانوَا أله صَدْقَتِنَ # 
أي : مهورهن م > [الساء: ] أي : عطية لا منة فيها. 

قوله: «فإن خالفه فلها الفسخ» يعني إن خالف هذه الشروطء. 
أن يطلق ضرتهاء وألا يتزوج عليهاء ولا يتسرى» ولا يخرجها 
من دارهاء أو بلدهاء أو زيادة نقد معين» أو زيادة في مهرهاء 
سبع مسائل» لكن الأولى منها ضعيفة لا نعتبرهاء فيكون المعتبر 
من المسائل التي عدها ست مسائل» إن خخالفها فلها الفسخ. 

وقد يستفاد من ظاهر قوله: «فإن خالفه» أن المخالفة ليست 
راف ؛ لآنه لم يقل: «وتحرم مخالفته» فقد يقال: إن ظاهر كلامه 
أ مخالقة :الشرط لشف حراما «نواة الوقاف يه لحن تواحية وهو 
المذهب؛ وعللوا ذلك بأنه إذا لم يف فلها الخيار يعني فقد 
استفادت» فلا نلزمه» ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما 
سبق» لكن إذا لم يفي به» سواء قلنا: إن الوفاء سنةء أو قلنا: إنه 
واجبء. فلها الفسخ . 

وقوله «فلها» اللام هل هي للإباحة» أو للاستحقاق» أو 
لهما جميعا؟ لهما جميعاء. فالفسخ حق لهاء. إن شاءت فسخت» 
وإن شاءت لم تفسخ . | 

وقوله: «فلها الفسخ» ظاهره على التراخي» يعني لا يشترط 


© هه © هع هوه وو هو و ووه و موه و ووه ووو وو وو وو وو ووو ووو ووو ووو وه وه وه وو دوو ٠١‏ 


أن تبادر وتفسخ» مثال ذلك: اشترطت أن لا يتزوج عليها فتزوج» 
نقول: ظاهر كلام المؤلف أن الفسخ على التراخي» لقوله: «فلها 
الفسخ» ولم يقل: فوراًء فلما لم يشترط الفورية علم أنه على 
التراخي» وقد يقول قائل: لم يذكر التراخي إذاً يبقى الفسخ 
اخ اق ةا » فإذا كان طق فمتى شاءت فسخت». لكن إن 
وجد منها ما يدل على الرضا فإنه يسقط حقهاء فدلالة الرضا منها 
إما بالقول وإما بالفعلء أما القول فأن تقول: لا بأس» أنا راضية 
بما خالفتَ فيه» وأما بالفعل فأن تستقرء وما أشبه ذلك» فإذا لم 
يعلم رضاها فإن لها الفسخ. 

وإذا قلنا: لها الفسخ. فالصواب أن لها أن تفسخ بدون إذن 
الحاكم؛ لأن هذا شرط لا اختلاف لها فيه» وقد امتنع من عليه 
الشرط من التزامه به» فلا حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج إلى الحاكم 
في الفسوخ التي فيها الخلاف. 

مسألة : بعض الناس يشترط على الزوج أن لا يسافر بزوجته 
إلى الخارج» وهذا يقع كثيراًء فهذا الشرط صحيح. لكن إذا 
تزوجها وأسقطت هذا الشرط فيسقط؛ لأن الحق لهاء ولا نقول: 
إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف عليها الفتنة؛ لأنها لما 
تزوجت صار وليها زوجهاء قال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام : 


«الرجل 0 0 


المغازي/ باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر... )١18759(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 


حا كتاب النكام 


6 يي سار ع لسر ص 00 # ا م 0 01 00 00 وس 
وإذا روحه وَلْينّه عَلى أن يرُوجَهُ الآخَرٌ وَلَينَه ففعا" وَلا مهر 


قوله: «وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا 
ولا مهر بطل النكاحان» » هذا من الشروط الفاسدة المفسدة» (إذا 
زوجه وليته» أي من له ولاية عليهاء ففعيل هنا بمعنى مفعولء. 
أي: موليته «على أن يزوجه الآخر وليته» يعنى من له ولاية عليهاء 
من بنت» وأخت» وعمة؛ والجدة إن كانت من جهة الأمء فلا 
ولاية له عليهاء وإن كانت من جهة الأب فهو ابن ابن فله ولاية 
عليها . 

وقوله: «على» أي بشرط «أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر 
بينهما» والمهر هو الصداق الذي يدفع بعقد النكاح «بطل 
النكاحان» كل منهما يبطل» والدليل أثر ونظرء أما الأثر فهو ما 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
النبي كله نهى عن نكاح الشغارء وقُسَّر الشغار بأن يزوجه موليته 
على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما'''» وأما التعليل فمن 


أولاً: أنه في هذه الحال جعل مهر كل واحدةٍ بضع الأخرى. 

فهل هذا ابتغى بمالِهِ أو ابتغى بفرج موليته؟ الجواب: ابتغى بفرج 
5 7 ري مه سلطا م2 برسم دس بج سس سيره 

موليته. والله تعالى يقول: #إوأَحِلٌ لَكم ما ورأة لِك أن تَبِمَعْواأ 

مولح 4 [النساء: 14] يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم» وهذا 

الرجل طلب النكاح بفرج موليته» فجعل فرج موليته هو المهر. 

)1١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب الشغار (7١01)؛‏ ومسلم في النكاح/ باب 

تحريم نكاح الشغار وبطلانه .)1١816(‏ 


باب الشوط والعيوب في النكام ا 


ثانياً: أنه في هذه الحال عادت منفعة الصداق إلى غير 
المرأة. فعادت إلى الوليء والله تعالى يقول: 9إوَمَانوا ليسا 
صَدقانين نَّ غ4 [النساء: 4] أي: عطية بلا تقصيرء فأضاف الصداق 
إليهن» وأمر بإعطائهن إياه نحلة» وهنا ما أعطينا هذه المسكينة 
صداقاً . 

ثالثاً: أن هذا فيه غالاً مخالقة الآمانة ومجاتندياء فإن 
الإنسان إذا كان يحصل له فرج امرأة بفرج موليته غفل عن مقتضى 
الأمانة» وهى اختياره الكفء لهاء. وصار لا يهمه إلا من يحقق له 
رقهم أن أن بكوم اليد آر انها تناك عدي نامه لزج 
الصالح فيقول: أريد أن تزوجني بمهرء لكن ليس عنده بنت 
فيقول: لاء ويأتيه الرجل الفاسق عنده بنت فيتبادلان» ففى هذا 
تضييع للأمانة التي حملها الله تعالى ‏ للإنسان» وليةا كان هذا 
العقد باطلاً بالأثر وبالنظر. 

وقوله: «ولا مهر بينهما» مفهومه أنه إن كان بينهما مهرّ صح 
العقد. وظاهر كلامه سواء كان المهر قليلاً أم كثيراً؛ لأنه قال: 
«ولا مهر؛ فعلم منه أنه إذا كان بينهما مهر فالنكاح صحيح؛ لأن 
تفسير نافع للشغار قال: «أن يزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته وليسن ببعهما صنداق'" + وأيضا فإن الشغاز يمعي الخلو 
ومنه قولهم شغر المكان إذا خلاء ومنه قول الناس: وظيفة 
شاغرة» يعني خالية ما فيها أحد. فإذا كان هناك مهر فلا خلوء 
وأيضاً فإن الله قال: #آن تِتَنا أمولكم 4 وهذا الرجل قد ابتغى 


.)١977(ص سيق تخريجه‎ )1١( 


بماله فقد بذل مهراً. فيكون النكاح صحيحاً بالمهرء سواء كان 
قليلا أم كثيرا. 

وقال بعض أهل العلم» ومنهم الخرقي أحد فقهاء الحنابلة: 
لا يصح وإن سمي لهما مهرء وأن الشغار ليس من الخلوء ولكن 
دن شك الكلث) إذا رفع رجله ليبول» وأنه سمي بهذا الاسم 
تشينهاً لهء وهو ظاهر ما في قصة معاوية ‏ رضي الله عنه - حيث 
أمر بفسخ النكاح مع تسمية المهرء وقال: هذا الشغار الذي نهى 
عنه رسول الله ه200 صحيحٌ أن المهر تام» ولكن ربما 0 
الإنسان أمانته بسبب أنه سيحصل على التزوج بهذه المرأة. 

وقال بعض العلماء بالتفصيل» وهو أنه إذا كان المهر مهر 
مثلها لم ينقصء. والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفء لهاء فإن 
هذا صحيحء وهذا هو الصحيح عندناء أنه إذا اجتمعت شروط 
ثلاثة: وهى الكفاءة» ومهر المثل» والرضاء فإن هذا لا بأس به؛ 
لأنه ليب هناك ظلم للروجات» ,تقد أعطين المهر كاملا .وليين 
هناك إكراه» بل غاية ما هنالك أن كل واحد منهما قد رغب ببنت 
الآخر فشرط عليه أن يزوجه. لا سيما فى مثل وقتنا هذاء حيث 
عبان الفا - والحياة بالةت لآ بسكن أن برو هوا وناتييه 
ويتحجّروهن» لكن وإن قلنا: إن هذا صحيح من حيث النظرء فإنه 
لا ينبغي فتح الباب للعامة؛ لأن الإنسان الذي ليس عنده خوف 
من الله» إذا كان يهوى أن يتزوج ببنت هذا الرجل» فهي وإن 
)١(‏ أخرجهأحمد(:/45)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في الشغار )٠١15(‏ 


وصححه ابن حبان )5١5١(‏ ط/ الأفكار الدولية» وحسنه الألبانى فى الإرواء 
(1865). 
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ل سه 
700 للأكّل لمم 
خللهًا للآولٍ طلقهاء 


كرهت الزوج فيجبرهاء 
وآأن يقال مقن رط 
للمفسدة. أما من حيث | 
يقتضي أنه إذا وجد مهر 

قوله: «فإن سمي 
واعتمدوا على قوله في 


2 
0 


رَاْصَحٌ» وَإِنْ تَرَّوجَهَا بِسَرْ 


6 ه هف هوه وهو ووم .ومو و ممم ومو مو ووو همهو وو ووم ومء.. .9ه 


فسد الباب في مثل هذا الوقت أولى؛ 
ن يزوجه الآخر فإنه يجب فسخه رع 


لمعنى ومن حيث النظرء فإن ظاهر الأدلة 
لعادة» والرضاء والكفاءة فل" مانع . 

لهما مهر صح, أي : كلا النكاحين» 
الحديث : «الشغار أن يزوج الرجل ابنته 


على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما 0000007 قالوا: هذا 


التفسير يحل الإشكال» 
النكاح سعسي. وكذلك 


ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن 
الاشتقاق يدل عليه فهو من شغر المكان 


إذا خلاء والعبرة في الألفاظ بمعانيهاء فالشغار إذاً ليس فيه مهرء 
فإن سمي فيه مهر فليس فيه خلوء وقد سبق بيان ذلك. 
وقوله: «مهرً) نكرة في سياق الشرط». وظاهره ولو قليلاء 


لكنه خلاف المذهبء. فالمذهب قالوا: 


غير قليل بلا حيلة» فإن 


كان قليلاً حيلة فإنه لا يضح حتى على المذهب. 
قوله: «وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها», هذا 
- أيضا - شرط فاسد مفسدء ويسمى نكاح التحليل» كامرأة مطلقة 


ثلاثً» والرجل إذا طلق 
غيره» لقوله تعالى : 0 


عن عد 00 


بَعَدَ حو 7 
كن اشترط أهل الزوجة 
00( 


سبق تخريجه ص(97١).‏ 


ألطَلَقٌ عَيّتَانَ # ثم قال : دن 
وكا غر1 8 [البشرة: 


زوجته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
طَلَقَها كلا يل لم 
] فجاء رجل سما 


عليه أنه متى حللها للأول طلقها» فوافق 
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على هذا الشرطء فهذا الشرط فاسد مفسد؛ لأنه نكاح غير 
مقصودء وقد قال النبي كَكلْةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»”''» والنكاح يراد به الدوام والاستمرار» وهذا لا 
يراد به ذلك؛ ولهذا سماه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «بالتيس 
المستعار)7', فهو كرجل اهار كينا ليبقى عنذه في غنمه ليلة» 
ثم ينصرف» وهو جدير بأن يسمى بهذا الاسم؛ لأنه ما أراد بهذا 
النكاح البقاء» ولا العشرة» ولا الأولاد» وإنما أراد جماعا يحلها 
به للأول فلا يصح؛ ولأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لعن 
الفحلل والمختل :7*0 فالمعلل + لأنعه والعياة ناش اعفد 
أنات الله هزواء فالنكاح يراد للبقاء وهذا لم يرده للبقاء» 
والمحلّل له إن كان عالماً فملعون» أما إن كان ليس بعالم فليس 
بملعون» لكن إذا علم فلا يجوز أن يتزوجها؛ وذلك لأن النكاح 
الثاني غير صحيح.» ولا بد أن يكون النكاح صحيحا حتى تحل 
() أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك 

)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» (1401) عن عمر بن 


الخطاب - رضي الله عنه -. 

() أخرجه ابن ماجه في النكاح/ باب المحلل والمحلل له (1975) عن عقبة بن 
عامر ‏ رضي الله عنه - وصححه الحاكم )١194/7(‏ ووافقه الذهبي.. 

(0) أخرجه أحمد (١/"8)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب في التحليل ٠75(‏ 0 
والترمذي في النكاح/ باب ما جاء فى المحل والمحلل له (9١١١)؛‏ وابن 
في النكاح/ باب المحل والبتعلر له )١1975(‏ عن علي رضي الله عنه ؛ 
وضعفه الترمذي». وأخرجه أحمد (١/558)؛‏ والترمذي )١١١١(‏ عن ابن مسعود 
- رضي الله عنه -» وقال: حسن صحيح») وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد 
على شرط البخاري» كما في التلخيص »)١670(‏ وانظر: الإرواء .)١7/91(‏ 
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أو نَوَاهُ بلا ل ل 
للأول» فهو ليس نكاحاً شرعاً فلا يؤثر ما يؤثره النكاح الصحيح» 
وعلى هذا فلا تحل للأول ولا للثاني» أما الثاني فلأن عقده 
عليها غير صحيحء وأما الأول فلأنها لم تنكح زوجاً غيره في 
الواقع . 

وهل شن زنا؟ قد ركو فيه قبية لكن اليين: نا حصا 
وقد روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: (لا أرقى تمعلر 
لادان له لاب ”11 فينن ترد نا هلي اند نك الأن 
الرجم لا يكون إلا للزاني. 

قوله: «أو نواه بلا شرط» أي: نواه الزوج الثاني» ولهذا 
قال: «وإن تزوجها بشرط أو نواه» أي: نوى الزوج الثاني أنه متى 
حللها للأول طلقهاء فإنها لا تحل للأول» والنكاح باطل» 
والدليل أن هذا نوى التحليل فيكون داخلاً في النهي أو في 
اللعن» وقد قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : (إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”" . 

وماذا لو نوته الزوجة» فوافقت على التزوج بالثاني من أجل 
أن تحل للأول؟ فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لنية الزوجة؛ 
فوضية أنه ليس بيدها شيء» والزوج الثاني لا يطلقها؛ لأنه 
تزوجها نكاح رغبة» فليس على باله هذا الأمر» فإن لم تنوه هي 
ولكن نواه وليها فكذلك. 

ولهذا قال بعض الفقهاء عبارة تعتبر قاعدة» قال: من لا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (/الا/ا١١٠).‏ 


() سبق تخريجه ص(75١1).‏ 


فرقة بيده لا أثر لنيته» فعلى هذا تكون الزوجة ووليها لا أثر 
لنيتهما ؛ لأنه لا فرقة بيدهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن نية المرأة ووليها كنية 
الزوج» وهو خلاف المذهبء. وسلموا بأنه لا فرقة بيدهماء لكن 
قالوا: بإمكانهما أن يسعيا في إفساد النكاح» بأن تنكد على الزوج 
حتى يطلقهاء أو يغروه بالدراهم» والنكاح عتل بين زوج وزواجة» 
فإذا كانت نية الزوج مؤثرة فلتكن نية الزوجة مؤثرة أيضا . 

فعندنا ثلاثة: الزوج» والزوجة» والولي» والذي تؤثر نيته منهم 
ل 

ئة فإنها تبطل العقدء لقول النبي يَلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» 
الاك ع د م 

فإذا قال قائل: امرأة رفاعة القرظى تزوجت عبد الرحمن بن 
الزّبير - رضي الله عنهما - وجاءت تشكو للرسول ‏ عليه الصلاة 
والببلام ‏ أن ما مغه'مقل فيدية الثوب» فقال لها: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟2» فقالت: نعم'"'"», ألا يدل ذلك على أن نية 
الزوجة لا تؤثر؟ نقول: هذه الإرادة» هل هي قبل العقد. أو تحدثت 
بعد أن رأت الزوج الثاني بهذا العيب؟ الذي يظهر أنها بعد أن 
رأته؛ لأن كون الرجل يتزوجها ويدخل بهاء وليس عندها أي 
ممانعة» ثم جاءت تشتكي» فظاهر الحال أنه لولا أنها وجدت هذه 
العلة ما جاءت تشتكي» والله أعلم» وإن كان الحديث فيه احتمال. 

فإذا كان نكاح المحلل باطلاً ولا تحل به للأول» فمتى تحل؟ 


.)١51١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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عه م ا دض وار - ل 3 َه على داس 
أو قال زوجتك إذا جَاءَ راض السهن: أو إن رصيت 
عقن 6م رض سار 2م صسرم وس 65م لتم ا 2 
أمهّاء أوْ إذا جَاءَ عد فَطَلفَهَاء أو وَقَنَهُ بِمَدَةٍ بَطلَ الكل 


تحل إذا تزوجها بنكاح صحيح.ء نكاح رغبة» وجامعهاء 
ولا بد من الجماع» فبغير جماع لا تحل» فلو بقيت مع الثاني 
عشر سنوات ولم يجامعها لم تحل للأول» والدليل قول النبي كَل 
لامرأة رفاعة القرظى: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته؛ ويذوق عسيلتك»: والحكمة من ذلك أن الزوج 
الثاني إذا جامع رغب» فإن الجماع يقتضي المودة بين الزوجين. 

قوله: «أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهرء أو إن رضيت أمهاء أو 
إذا جاء غدُ فطلقهاء أو وقته بمدة بطل الكل» هذا النكاح المعلق» 
والمؤلف ذكر له أربع صور: الأولى: إذا جاء رأس الشهرء وهذا 
تعليق محضء الثانية: إذا رضيت أمهاء ٠‏ فهذا تعليق بفعل الغيرء 
الثالثة: تعليق الطلاق » الرابعة: إذا وقته بمدة» أي : وقّت التكاح . 

الأولى: إذا قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهرء فهذا تعليق 
يعفر كل يضم اكات أن يفي يقول المؤلف: إنه لا 
يصح ؛ ؟ لأنه د يشترط تنجيز العقدء فلا يصح علق : 

وقوله: «رأس الشهر) هل هو أوله أو آخره؟ المعروف أن رأس 
الشهر ورأس الحول آخره» فإذا قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر 
يعني آخره» فقال: قبلتء فالنكاح لا يصح؛ لأنه نكاح معلق على 
شرطهء فإذا كان نكاحا معلقا على شرط ثم قبل» وقع القبول قبل 
الإيجاب؛ لأن الإيجاب على رأس الشهر فإذا قبل الآن لم يصح. 

هذا هو المشهور من المذهب فى هذه المسألة وغيرهاء أن 
جميع العقود غير الولايات والوكالات وما جرى مجراها لا يصح 
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تعليقهاء فالبيوع لا يصح تعليقهاء والإجارة لا يصح تعليقهاء 
والصحيح أن في ذلك تفصيلاء فإن كان مجرد تعليق» فالقول 
بعدم صحة العقد صحيح. أما إن كان التعليق فيه غرض مقصود 
فالتكاح صحيح . 

ثانياً: إذا قال: زوجتك إن رضيت أمهاء فقال: قبلت. 
فرضيت أمهاء فالنكاح لا يصح بناءً على ما سبق» من أن النكاح 
المعلق على شرط يقع فيه القبول قبل الإيجاب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه يصح؛ لأنه وإن كان تعليقاً لكن 
له معنى» وهو رضا الأمء فإن رضا الأم بزواج انها :هقان كييز 
في إصلاح ما بين الزوجة والزوج» ولذلك بعض النساء تفسد 
بنتها على زوجها إذا لم ترضه. 

فالقول الراجح في هذه المسألة: أنه جائز أن يقول: زوجتك 
إذا رضيت أمها؛ لأن فى ذلك غرضاً صحيحاًء ولأن مدته الغالب 
أنها تكون قليلة» قإذا دنا إن لأ بصي -ورصية الأم فلد .يلم 
إلا شيء واحد فقط وهو إعادة العقد. وما أسهل إعادة العقد إذا 
كان يحمي الإنسان من الشبهة. ويخرج به من الخلاف» ويترتب 
على القول بأنه يصح أنه لو رضيت أمها ثم مات الزوجء فعليها 
العدة: ولها المهر والميراث» وإذا قلنا: لا يصح لم يترتب شيء. 

قال في الروض”©: «غير زوجت أو قبلت إن شاء الله 
فيصحء كقوله: زوجتكها إذا كانت بنتيء أو إن انقضت عدتها 


.)”7 /5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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وهما يعلمان ذلك» هذا استثناء من هذه المسألة: 

المسألة الأولى: إذا علقه بمشيئة الله. مثل أن يقول: 
زوجتك بنتي إن شاء الله» فقال: قبلت» فإن النكاح يصح.ء فإذا 
قال قائل: كيف يصح. ونحن لا نعلم مشيئة الله؟ قلنا: بل قد 
علمنا مشيئة الله؛ لأننا إذا فعلنا المأمور على حسب ما أمر الله نه 
فقد علمنا أن الله قد شاء فْعْلّنا؛ فإذا قلت: زوجتك إن شاء الله 
فقلت: قبلت هذا الزواج» علمنا أن الله شاءه لما وقعء وأن الله 
يرضاه بمقتضى الشرع» فنحن بوقوعه علمنا أنه مُشاءٌ لله» وبمعرفتنا 
أنه منطبق على مقتضى الشريعة علمنا رضا الله به» فبالوقوع» نعلم 
أنه مراد» وبموافقته للشرع نعلم أنه مرضي؛ وذلك لأن الله لا 
يرضى إلا ما وافق شرعه: «إإن تَكدرُوأ كك لله عَهنُ عََكُمْ وا يض 
لِعِبَادِو اَلْكْثْرَ4. [الزمر: 7]» وقال تعالى: قن كَرَصَوَا عَنْكُم رك 
أَنَهَ لا يَرْضَ عَنِ الْمَوَرِ الْقَسِقِنَ4 [التوبة: 93]» فما خالف أمر الله 
ورسوله ولو فهو غير مرضي له. وقع أم لم يقع. وما وافق مشيئته 
وقعء سواء كان مرضياً له أم لم يكن مرضياً له. 

المسألة الثانية : إذا كان ولياً لها بأن قال: زوجتك هذه إن كانت 
ابنتي» وهو يعلم أنها بنته» والشهود يعلمون أنها ابنته» فهذا التعليق في 
الحقيقة بيان للواقع فيصح النكاح ؛ والسبب أن هذا هو الواقع؛ لأنه لو 
لم تكن ابنته ما زوجهاء وهذا تعليق على وجود الشرط . 

المسألة الثالئة: لو علقه على انتفاء مانع» بأن يقول: 
زوجتك ابنتي هذه إن كانت انقضت عدتهاء والزوج يعلم أنها 
منقضية» والشهود يعلمون أنها منقضية» فالنكاح صحيح؛ لأن هذا 


فصار التعليق بوجود الشنوط: أ انتفاء المانع صحيحاً إذا 
كان الولي» والزوج. والشهود يعلمون ذلك. 

وقوله: «أو إذا جاء غد فطلقها». أئ: بأن قال: زوجتك 
في ليله الغلاثاء» لكن صباح الأربعاء لها فإن هذا لا يجوز؛؟ 
لأنه وقته ولم يأتِ في الشرع أن النكاح يراد للطلاق. 

وقوله: «أو وقته بمدة» هذه هي القاعدة العامة يعني إذا وقته 
ماح كل امد عي كن المساتل» بأن قال: زوجتك ابنتي لمدة 
شهر» أ شهرين » فهذا الشرط فاسد مفسدء وهو ما يسمى بنكاح 
المتعة» وسمي بذلك؛ لآن المراد به التمتع هذه المدة فقط . 

ولو قال: زوجتك بنتي ما دمت في هذا اليلد؛ أئ ما ديت 
تدرس فى الجامعة فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا هو المتعة» سواء 

فالقاعدة إذاً كل نكاح موقت بعمل» أو زمن فإنه نكاح متعة 

والمتعة من مساتل الخلاف بين أهل القبلة الذين ينتسبون 
0 فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه يجوز 

ضرورة""" »2 وأن الإنسان إذا اضطر لمثل هذا النكاح فلا بأس 
نه “مكل أن يكون غريبا يعدي على تفسه مق النشادء ويريد: أن 
يتزوج» فإن تزوج تزوجا مطلقا كثر عليه المهرء وإن تزوج تزوجا 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب نهي رسول الله كلهِ عن نكاح المتعة أخيراً 

(كالهة). 
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مؤقتاً قل عليه المهرء فيرى - رضي الله عنه ‏ أن هذا جائز. 

ولكن هذا الرأي مرجوح؛ لأن النبي كله ثبت عنه» كما في 
حديث مسلء”' عن سبرة بن معبد الجهني ‏ رضي الله عله - أنه 
خطب. وقال عن المتعة: (إنها حرام إلى يوم القيامة» فصرح 
النبى َيه بحرمتها. وصرح بقوله : «إلى يوم القيامة»).» وهذا بره 
والخبر لا يدخله النسخ. ثم هو خبرٌ مقيد بأمد تنتهي به الدنياء 
نينا جام الرسول يي حرمه إلى يوم القيامة» فمعنى ذلك أنه لا 
0 أن ينسخ هذا 0 أبذاء 00 ادا 08 5 حرام» 
أنه قال: «إلى يوم القيامة». 

وقال بعض جل العم إن المتعة احلت د رمام أاحلت 
ثم حرمت» والصحيح أنه لم يكن ذلك فيهاء وإنما أحلت ثم حرمت . 

وخالف في ذلك من أهل البدع الروافض» فإنهم يجيزون 
نكاح المتعة. ويستدلون بقوله تعالى: هما أَسَْمْتَعُمْ بو سن 
َعَاوْهنّ حوره 4 [القس 16 تزكاتيم :لم يلعفجرا إلى 00 
الواردة فى هذاء مع أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه؛ لآن الله 


يقول: لوَأْيلٌ لك مَا وَرآة دَلِكُمَ أن َنأ بولك خحصِنِينَ عير 


م اه . ع 3 9 رح ساح لخر وويه مهاوه 


مُسَلِفْحِينَ سْتَمْتعثم بو من فتانوهنٌ 4 فهذا مفرع على 
ما سبق أن الإنسان يبتغي بماله حال كونه محصناً غير مسافح. 
ومعلوم أن نكاح المتعة يشبه السفاح. كأنه إجارة على الوطء 


.)١505( . . أخرجه في النكاح/ باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ.‎ )١( 


والاستمتاع مدة معينة» ولكن معنى الآية أنكم إذا استمتعتم بهن 
فإن الأموال:التى أغطيتموهن عق لين .وآن الفهر يعيت 
بالاجتساع الزوجة وإث لوديظا + فالصيواي فى هذه المسيالة أن 
نكاح المتعة محرم وباطل . 

بقي أن يقال: لو نوى المتعة بدون شرط»ء يعني نوى 
الزوج في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في 
هذا البلد فقطء فهل نقول: إن هذا حكمه حكم المتعة أو لا؟ 
في هذا خلاف». فمن العلماء من قال: إنه حرام وهو المذهب 
لآنه في حكم نكاح المتعة؛ لأنه نواهء وقد قال النبي كَكِ: «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى''. وهذا الرجل قد 
دخل على نكاح متعة مؤقت. فكما أنه إذا نوى التحليل وإن لم 
يشترطه صار حكمه حكم المشترطء. فكذلك إذا نوى المتعة وإن 
لم يشترطها فحكمه كمن نكح نكاح متعة» وهذا القول قول 
فوي. 

وقال آخرون: إنه ليس بنكاح متعة؛ لأنه لا ينطبق عليه 
تعريف نكاح المتعة» فنكاح المتعة أن ينكحها نكاحا مؤقتا إلى 
أجل» ومقتضى هذا النكاح المؤجل أنه إذا انتهى الأجل انفسخ 
النكاح. ولا خيار للزوج ولا للزوجة فيه؛ لآن النكاح مؤقت يعني 
بعد انتهاء المدة بلحظة لا تحل له هذه المرأة» وهو أيضا ‏ ليس 
فيه رجعة؛ لأنه ليس طلاقاً بل هو انفساخ نكاح وإبانة للمرأة: 
والناوي هل يُلزِم نفسه بذلك إذا انتهى الأجل؟ 


(1) سبق تخريجه ص(75١).‏ 
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الجواب: لا؛ لأنه قد ينوي الإنسان أنه لا يريد أن يتزوجها 
إلا ما دام في هذا البلدء ثم إنه إذا تزوجها ودخل عليها رغب 
فيها ولم يطلقهاء فحينئلٍ لا ينفسخ النكاح بمقتضى العقدء لا 
بمقتضى الشرط ؛ لأنه ما شرط ولا شُرط عليه؛ فيكون النكاح 

صحيحاً وليس من نكاح المتعة. 

وشيخ الإسلام ‏ رحمة الله اختلف كلامه في هذه 
المسألة» فمرة قال بجوازهء ومرة قال بمنعه» والذي يظهر لي أنه 
ليس من نكاح المتعة» لكنه محرم من جهة أخرى» وهي خيانة 
الزوجة ووليهاء فإن هذا خيانة؛ لأن الزوجة ووليها لو علما بذلك 
ما رضيا ولا زوجاه» ولو شرطه عليهم صار نكاح متعة» فنقول: 
إنه محرم لا من أجل أن العقد اعتراه خلل يعود إليه» ولكن من 
أجل أنه من باب الخيانة والخدعة. 

فإذا قال 0 إذا هم زوّجوهء فهل يلزمونه نأن شبقئن 
الزوجة في ذمته؟ ف فمن الممكن أن يتزوج اليوم ويطلق غداً؟ 

قلنا: نعمء هذا صحيح أن الأمر بيده إن شاء طلق وإن شاء 
أبقى» لكن هنا فرق بين إنسان تزوج نكاح رغبة» ثم لما دخل 
على زوجته ما رغب فيهاء وبين إنسان ما تزوج من الأصل إلا 
نكاح متعة بنيته» وليس قصده إلا أن يتمتع هذه الأيام ثم يطلقها . 

فلو قال قائل: إن قولكم إنه خيانة للمرأة ووليها غير سديد؛ 
وذلك لأن للرجل عموماً أن يطلق متى شاءء فالمرأة والولي 
داخلان على مغامرة ومخاطرة» سواء فى هذه الصورة أو غيرها؛ 
لأنهما لا يدريان متى يقول: 5 رودا - 
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قلنا: هذا صحيح لكنهما يعتقدان ‏ وهو أيضاً يعتقد ‏ 
إذا كان نكاح رغبة أن هذا النكاح أبدي» وإذا طرأ طارئ لم يكن 
يخطر على البال» فهو خلاف الأصلء ولهذا فإن الرجل المعروف 
بكثرة الطلاق لا ينساق الناس إلى تزويجه» ولو فرضنا أن الرجل 
تزوج على هذه النية» فعلى قول من يقول: إنه من نكاح المتعة 
وهو المذهب ‏ فالنكاح باطل» وعلى القول الثاني الذي 
نختاره ‏ أن النكاح صحيح.ء لكنه آثم بذلك من أجل الغش» مثل 
ما لوياع الإتسان سلعة يبعا اضخديحا بالكتروط المعتيرة شرع 
لكنه غاشَ فيهاء فالبيع صحيح والغش محرمء لكننا لا نشجع 
على هذا الشيء؛ لأنه حرام في الأصلء ثم إن بعض الناس بدأ 
- والعياذ بالله - يستغل هذا القول بزنا صريح» فبعض الناس الذين 
لا يخافون الله ولا يتقونه يذهبون إلى الخارج؛ لأجل أن 
يتزوجواء ليس لغرضء يعني ليس غريباً في البلد يطلب الرزق» 
أو يطلب العلم». وخاف من الفتنة فتزوج» بل يذهب ليتزوج» 
ويقول: النكاح بنية الطلاق جائزء وقد سمعنا هذا من بعض 
الناس» يذهبون إلى بلاد معينة معروفة ‏ والعياذ بالله - بالفجور 
ليتزوج؛ وبعضهم يتزوج أكثر من عشر نساء في مدة عشرين يوماً. 
فلذلك يجب أن نقول: إن هذا حرام ممنوع» وحتى لو كان من 
الوجهة النظرية مباحاً» فهو من الوجهة التربوية يجب أن يكون 
تحدوعا + لانمتصانوسيلة ليوف والمهكون تينان .اله العاف 
والشيء ع المباح إذا تضمن وقوعاً في حرام. أي تركاً لواجب صار 
حراماًء ولذلك لو سافر الإنسان في رمضان من أجل أن يفطر 
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حرم عليه السفر والفطر» ولو أكل البصل من أجل أن يترك المسجد 
حرم عليه أكل البصل» فالمباح لا يعني أنه مباح في كل حال» ولذلك 
أقول - وإن كنت أعتقد أن النكاح من حيث العقد ليس بباطل» لكن 
نظراً إلى أنه اتخذ وسيلة للزنى» الذي لم يقل أحد من العلماء 
بجوازه ‏ أقول: يجب أن يمنع» وأن لا ينشر هذا القول بين الناس . 

وقوله: «أو وقته بمدة» فلو وقته بمدة هي مقتضى العقدء بأن 
قال: زوجتك بنتي إلى أن تموت أنت أو هيء فإنه يصح؛ لأن هذا 
مقتضى عقد النكاح» فمتى مات الزوج أو الزوجة حصل الفراق. 

مسألة: إذا اشتّرط أن الطلاق بيد المرأة» فهل هذا جائز؟ قال 
الرسول كلِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 
الحازم من إحداكن»"''» فهل يمكن أن نجعل عقدة النكاح الذي هو 
من أشرف العقودء وأعظمها خطراً بيد امرأة ناقصة؟! فإذا خرجت 
إلى اموق جلك غ14 اتناف الحميز العوانية شنار تاك 
لزوجها: أنت طالق بالثلاث!! فلا يجوز هذا أبداً» لكن يجوز 
شرط الخيار لغرض مقصودء مثل أن تقول: إن طاب لي المسكن 
فالكاح باقه ورلا فلي الخارة إن تين آنا الستكن غير طبدية» :ما 
لسوء العشرة مع والدي الزوج» أو مع إخوانه. أو أن الزوج رجل 
شحيح ») فلها الخيار»ء أما مجرد أن لي أن أطلقكء» فهذا لا ينبغي؛ 
لأن الطلاق لمن أخذ بالساق» فالطلاق بيد الرجال؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض الصوم (5١73)؛‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . (80) عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


قوله: «وإن شرط أن لا مهر لها إذا شرط الزوج أن لا مهر 
لها عليه فعلى المذهب يصح النكاح دون الشرط» فشرط عدم 
المهر فاسد غير مفسد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: إن شرط عدم 
المهر فاسد مفسد؛ لأن الله يقول: ويل لم يَآا ورآء دَلِكُمْ أن 
م بَعَعْوأ بأمولكم »* [النساء: 0175 فقيد النكاح بابتغاء المال» يعني أن 
د النكاح بأموالكم التي تبذلونهاء ولأن الله - تعالى - ذكر 
فيما أحل لنبيه يليد أن تهب المرأة نفسها له فقال: #وائرًة مُوْمِنَةَ 
إن وَهبَتٌ سا لبي إِنْ ناد لين أن تكسا َالِصةٌ الكت من دون 
لْموْمِنِن 4 [الأحزاب: .»]15٠‏ ولو قلنا بصحة النكاح مع شرط انتفاء 
المهر لكان هبة» والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ» والهبة لا تصح 
إلا للرسول كَْةِ ولأن النبي كل لم يزوج الرجل الذي طلب منه 
أن يزوجه الواهبة نفسها لرسول الله كَلِ إلا بمهرء حتى انتهى إلى 
أن يكون مهرها أن يعلمها ما معه من القرآن'''. ولأن علة تحريم 
الشغار أنه لا مهر بينهماء ولذلك لو رضيت الزوجتان وصار كلا 
الزوجين كفئاً للأخرى. ولكن شرطوا أن لا مهر ما صح النكاح» 
فما دام أنه لا يصح الشغار لعدم المهرء فلا فرق» وما ذهب إليه 
الشيخ ‏ رحمة الله - هو الصحيح. 

أما المذهب فيرون أن الشرط ليس بصحيحء وأما النكاح 
فصحيح.» وحينئذ يجب لها مهر المثل؛ لأنه لا بد لها من مهر 


)000( سبق تخريجه ص(79). 
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بخلاف البيع» فالبيع لا يصح إلا بثمن المثل» أما النكاح فهو 
أوسا 

ولو خدعوا هذا الزوج وقالوا: لعلك تعطينا مائة ريال 
مهرأء قال: لاء ولا عشرة ريالات» فقالوا: لا مانع» فتزوج» 
فنقول: يجب عليك مهر المثل»ء خمسون ألفاء وهو بالأول رافض 
المائة ريال» فيلزم هذا الزوج المسكين خمسون ألفاًء وعلى رأي 
شيخ الإسلام العقد غير صحيح» ولا تحل له المرأة» وهذا أهون 
عليه ما لم يكن قد جامعهاء فإن كان قد جامعها فعليه مهر 
المثل» ويفرق بينهما . 

ولهذا في مثل هذه المعاكل يبن أنرركوة الإثنان النيهاء 
فالزوج مثلاً إذا طلق زوجته أول طلقة فله المراجعة» لكن لو 
أعطته زوجته ريالا واحدا فليس له المراجعة. 

قوله: «أو لا نفقة» أي: اشترط الزوج أن لا ينفق عليهاء 
ومعلوم أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا عقد عليها 
وتسلمهاء فإذا اشترط ذلك فقبلت» فالتكاح صحيح؛ لأن هذا لا 
يعود إلى نفس العقدء ولكن الشرط غير صحيح؛ لأنه يخالف 
مقتضى العقدء لقول النبي كَلِةِ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»”"2, ذكر هذا في خطبة حجة الوداع» فإذا أسقط النفقة 
كان مخالفاً للحديثء وقد قال النبى كلم «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)9©. ْ 


)00( أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي كَل (1؟1) عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) سبق تخريجه ص(55١).‏ 


وأما التعليل فهو أن هذه المرأة أسقطت حقها قبل ثبوته؛ 
لأن النفقة تثبت بعد العقدء وهذه أسقطتها قبل ثبوتها فلا يصح. 

فإذا شرط أن لا نفقة وتم العقد. ثم طالبته بالنفقة» فقال: 
إنه شارط أن لا نفقة عليهء فإنه يُلزم بالنفقة. 

ولى أنه بعد العقد :زات الووجة أن :زوخها سرف يطلفيناء 
وخافت أن يطلقهاء فقالت له: أبقى عندك بلا نفقة» فوافق» فإن 
هذ يجوز لآنه إسقاط للتحق بعد كبراتة» لكنهم قالوا 
- رحمهم الله -: لو عادت فطالبت وجبت لها النفقة؛ لأن 
المستقبل لها الحق أن تطالب بهء فالنفقة تتجدد كل يوم بيومه. 
وهذا صحيح إلا إذا وقع ذلك على وجه المصالحة» بأن خيف 
الشقاق بين الزوجين ثم تصالحا على أن لا نفقة» فهنا لا تلزمه 
النفقة؛ لأن هذا فائدة المصالحةء فلو قلنا: إذا تصالحا على عدم 
النفقة لها أن تطالب بالنفقة بعد ذلك. أصبح الصلح لغواً لا فائدة 
منة . 

الخلاصة : 

أولاً : إذا شرط الزوج أن لا نفقة قبل العقد. ثم عقد على 
هذا الشرط. فالعقد صحيح والشرط باطل . 

ثانياً: إذا أسقطت المرأة نفقتها بعد العقدء فالإسقاط 
صحيح : لكن لها أن تطالب بها ذ فى المستقبل . 

ثالثاً: إذا جرى ا : بأن خيف الشقاق 
بينهماء وتصالحا على أن لا نفقة» فهنا ليس لها أن تطالب 
بالنفقة؛ لأنه جرى الصلح عليها؛ لأن فائدة الصلح أن يُمضى 
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| أَنْ يَقِْمَ لَهَا أ مِنْ صَرَا أو كت 00 


ويششت » وإذااك موف رق نك دل نايد دن في الصلح . 

قوله: «أق أن يقسم لها أقل من ضرتها» أي رجل تزوج 
امرأة على امرأة سابقة وهى الضرة» وسميت ضرة لكثرة المضارة 
بينها وبين الزوجة الأخرى في الغالب» فإذا شرط أن يقسم لها 
أقل من ضرتها» فالمذهب لا يصح» له أنه يصح ٠‏ فإذا 
قال: أنا عندي زوجة سأعطيها تومي رانك »يرما فرضيت بذلك 
فلا مانعء فهذه سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ وهبت يومها 
لعائشة - رضي الله عنها ‏ فأقرها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 2" . 

فإن شرطت هي أن يقسم لها أقل من ضرتهاء يعني قالت: 
اقسم لي يوما ولضرتي يومين» فهل هذا الشرط يقع من المرأة؟ 
م يمكن أن تكون هذه المرأة َلرضَة أو ذات عمل » وتقول: لا 
52 أن تأقيتين 2 وراء يوم» ائتني 26 وللزوجة الأخرى 
يومين» أو تقول: لي يومء ولها ستة أيام» أي يوم الخميس 
والجمعة مثلاً والباقي للأولى» فالنكاح ال 1 والشرط باطل 
على كلام المؤلف» قالوا: لأن في ذلك إسقاطاً لحق الزوج» 
والجواب: أنه يقال: نعم هو إسقاط لحق الزوج»ء 0-5-8 برضاه 
واختيازه » ولهذا كان الصضوات آثه: إذا عوطت أن يقسم لها أقل 
من ضرتها ورضي يذلك: فالشرط صحيح . 

قوله: «أو أكثر» أي: شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتهاء 
فالشرط لا يصح لقول النبي يه : «من كانت له امرأتان فمال إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب هبة المرأة لغير زوجها. . . (5595) عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


ححا ؟5١‏ 


أَوْ شرط فية ارا ومامفف قثو ووو ووو ةمون و لوو ول ا ل رةه 


هبد بر سر هو 


إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل2'0؛ ولأنه يتضمن ظلماً على 
الضرة» فالضرة نم تقول: لا بد أن تساويني بها؛ لأنه بذلك يكون 
قط لحق الزوجة القديمة» وهو لا يملك إسقاط حقهاء فإذا 
رضيت القديمة فلا حرج. 


قوله: «أو شرط فيه خياراً» أئ: شرط الزوج في النكاح 
خباراء وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين: أن يكون من الزوجة 
على الزوج» وأن يكون من الزوج على الزوجة. 

فإذا كان من الزوجة على الزوج كامرأة خطبها إنسان» 
فقالت: لي الخيار لمدة شهرء فالشرط فاسد على المذهب؛ لأن 
التكاح يقع لازماًء فيكون شرط الخيار فيه منافياً للعقد فلا يصح. 


والصحيح أنه يصح إذا شرطت الخيار لها ؛ ؛ لأن لها في هذا 
غرضاً مقصوداً. فقد يكون هذا الرجل سدور بسوء الخلق. أو 
أهله مشهورين بسوء الخلق. فتقول: لي الخيار إن جاز لي 
المقعد وإلا فلي الفسخ. فإذا رضي بذلك؛ فالصحيح أنه لا 
مانع» وكونه يقع 0 0 : حتى البيع يقع لازم وإذا شرط 
وإذا شرط هو الخيار فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن الزوج 
)١(‏ أخرجه أحمد(5؟/7147)؛ وأبو داود في النكاح/ باب في القسم بين النساء 
), والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ,)١1١5(‏ 


والنسائي في النكاح/ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ف2د6ة 
واد بن ماجه في النكاح/ باب القسمة بين النساء ء (1959) عن أبي هريرة 


- رضي الله عنه » قال الحافظ فى البلوغ (ىلاة) : سنده صحيح . 
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إن 


أَوْ إِنْ جَاءَ بِالمَمْر في وَفْتٍِ كذاء وَإِلا قلا يكاح بَيْنَهْمَاء .. 


يستغني عن شرط الخيار بملك الطلاق» فالزوج له أن يفسخ إذا 
شاء طلق» وانتهى الموضوع وزال الإشكال؛. وعلى هذا فلا يصح 
شرط الخيار للزوج اكتفاء بملكه الطلاق» ويمكن أن يقال: إن له 
الخيار إذا تبين أنه مغرور بهاء ويرجع بالمهر على من غره؛ 
ولكن يقال: هذه مسألة ثانية» هذه المسألة الأخيرة فيما إذا 
شرطها على صفةٍ فبانت دونهاء أما الخيار الذي نحن بصدده فهو 
الخيار المطلق» الذي ليس سببه فوات صفة مطلوبة» أو وجود 
صفة غير مرغوبة» وقد يقال - أيضاً - بأن هذا الخيار للزوج ربما 
يستفيد منه فيما إذا طلق قبل الدخولء فإنه يكون عليه نصف 
المهرء فإذا شرط الخيار وطلق قبل الدخول؛ أو اختار الفسخ 
دافقلا دفإنة فى .هذه الخال لبس عليه شئء من المهي فهو 
يستفيد من شرط الخيار إذا اختار قبل الول أما بعد الدخول 
فإن لها المهر بما استحل من فرجهاء فلا يستفيد شيئأء نعم 
يستفيد بأنه إذا فسخ لا يحسب عليه من الطلاق» وحينئذٍ نرجع 
بعد هذه المناقشات إلى تصحيح الخيار للزوج وللزوجة؛ وهذا ما 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله وقال: إنه يصح 
شرط الخيار له ولها أيضا. 


قوله: «أو إن جاء المهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما» 
يعنى قال: أنا سأتزوجها على ألف ريال» على أني إن جئت 
نقول: هذا الشرط لا يصح؛ وعللوا ذلك بأنه يشبه الخيارء. ولا 
خيار في النكاح؛ مع أنهم قالوا في البيع: يجوز أن يقول: إن 


جئتك بالثمن في وقت كذاء وإلا فلا بيع بيننا؛ لأنه تعليق فسخ» 
وهنا يقولون: إنه لا يصح. وقد قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به 
الفروج)”2©. 

والصواب أنه يجوزء وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح» 
ولكن هل يثبت المهر؟ نعمء إذا حصل الدخولء, فإذا وجدت 
مقررات المهر استقر المهرء وإن قالوا: لا يمكن أن تدخل إلا أن 
تسلم المهرء فلهم ذلك. 

كفن الروضن "أو شنزظة: أ سافن قينا «رفولون: 
إله لاانضم» هذا انعا د لس كيم فإنها لو شرطت أن 
يسافر بهاء كما لو شرطت الزيادة في المهر والنفقة» فإذا قالت: 
شراط أن تسافر بي إلى مكة للحج.ء ما المانع من هذا الشرط؟! 
أو بشرط أن تسافر بي إلى الرياض لأزور خالتي» أو عمتي» أو 
عميء أو ما أشبه ذلك» فالصواب أن يصح. نعم لو قالت: 
بشرط أن تسافر بي إلى بلاد لا يجوز السفر إليهاء فالشرط هنا 
فاسدء كذلك 00 فى الزوضن: «أز'أن تسعدعيةه للوطء ده 
إرادتها»» فهذا الشرط لا يصح. 

كذلك إذا شرطت أن لا تسلم نفسها لمدة سنةء يقولون: 
النكاح صحيح والشرط فاسدء والصحيح أنه يصحء وعليه عمل 
الناس الآنء فأحياناً يتزوجها ويشترطون أن لا يدخل عليهاء إلا 
(1) سبق تخريجه ص(50١).‏ 
زفق الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (07”371/5. 
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بعد سنتين» أو ثلاثة» أو خمسة.» فعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
تزوجها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ولها ست». ودخل بها وهي بنت 
تسع'! ا فإذا لم يمنع الشرع هذا فلا مانع من اشتراطه» ولو كان 
حراماً ما فعله النبي - عليه الصلاة والسلام - وإذا لم يكن حراماً 
صار حلالاًء وإذ صار حلالاً» صار اشتراطه جائزاً. 

قوله: «بطل الشرط» والعلة منافاته لمقتضى العقدء وهذا 
التعليل فى الحقيقة يجب أن ننظر فيه» فعندنا ثلاث كلمات: 
ننافاته مظلقالعقدلابمياقاته فتهي الفقد + منافاتة للعقد. 

المنافاة لمطلق العقد هي جميع الشروط غير المشروطة 
كدرها ‏ إذ إن مطلى العقن ل جل ل 

أما المنافاة لمقتضى العقدء فينظر إن أريد مقتضى العقد 
المطلق فهو الأول؛ لأن كل الشروط منافية لمقتضى العقد 
المطلق» وإن أريد منافية لمقتضى العقد الذي لم يشرط فيه هذا 
الشيءء فكذلكء» ولهذا فهذا التعليل فيه نظر؛ لأننا يمكننا أن 
نقول: جميع الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقدء 
لكن ما هو 0 الصحيح؟ 

التعليل الصحيح أن يقال: لمنافاته للعقدء أي: المنافي لما 
جاء به الشرعء مثل اشتراط البائع أن يكون الولاء له إذا أعتقه 
المشتري» فهذا منافي للعقدء فالصواب في هذا أن يقال: الشرط 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب تزويج النبي ككِْ عائشة ‏ رضي الله عنها - 


(7844)؛ ومسلم في النكاح/ باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة )١577(‏ 
عن عائشة - رضي الله عنها -. 


5و١‏ 
وَصَحَّ النكاح» وَإِنْ شَرَطَهَا مُسْلِمَةَ قَبَانَتْ كِتَابيَةَ 5000-6 


الفاسد؛ هو الشرط المنافي لمقتضى الشرع . 

قوله: «وصح النكاح» لأنه لا يوجد ما ينافى العقد؛ لأن 
عندهم الذي ينافي العقد من أصله يبطل العقدء والذي ينافي 
مقتضاه يبطل الشرط ويصح العقدء والذي ينافي مطلق العقدء 
فهذا قد يكون صحيحاًء وقد يكون فاسداً. 

قوله: «وإن شرطها مسلمة» الضمير يعود على الزوج» أي 
أنه شرط أنها مسلمة. 

قوله: «فبانت كتابية» فله الفسخ., إذاً هذا شرط صحيحء 
والمؤلف - رحمة ا 

وعلم عن كاوية ابداإذادام اح يشتراط أنها'مسلمة فبانت كتانة 
فلا فسخ لهء كإنسان تزوج امرأة وهو يعتقد أنها مسلمة». ولما 
دخل عليها وإذا هي نصرانية» أو يهودية فليس له الفسخ؛ لأنه ما 
شرط أنها مسلمة» لكن لاحظ أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي» 
فإذا كنت في بلد أهله مسلمونء. وعند الزواج قال: زوجتك بنتي 
فلانة» فقلت: بشرط أنها مسلمة» لقال الولي: تتهم بناتي بأنهن 
كافرات؟! فإذا كان في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط 
أنها مسلمة؛ لأنه معروف أنها مسلمة» فلو تب تين أنهنا قي مسلية 
فله الفسخ. ولا إشكال. 

وإذا تبين أنها كافرة غير كتابية» فالنكاح من أصله فاسدء 
قاين انها ل تع . » وهذا ربما يقع» فالنكاح فاسد من 
الأصل. ولا يجب به مهرء سواء علم قبل الدخول أو بعده» لكن 
إن كان بعد الدخول تعطى المهر لوطئه» ويرجع على من غرّه. 
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أذ وْ شَرَطَهًا بكرأ أو هل 0 100 
قوله: «أو شرطها بكرأ» أي فناقت كنا فله الفسخ. ويرجع 
على من غره. 


وعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها بكر فلا فسخ لهء 
حتى ولو علم أنها لم تتزوج من قبل؛ لأنه ربما ما تزوجت لكن 
زالت بكارتهاء إما د إكراهاً: والعياذ بالله» أو بعبثها هي في 
بكارتها حتى زالت» أو بسقوطها على شيء؛ المهم أنها قد تزول 
البكارة وإن لم تتزوج» وعلى هذا فإذا تبين أنها غير بكر فلا خيار 
له؛ لأنه لم يشترط» ولو ظن أنها بكر ظنا فقطء فليس له الخيارء 
ولكن إذا لم تتزوج فالأصل البكارة» ولو قيل: بأن هذا شرط 
عرفي لكان له وجهء وإذا أردت أن تعرف أن هذا القول فيه 
فعقل) فتضوو لو أن أحذا قال زوحتك يع + :ومعروق أنها ما 
تزوعت» رفال» نترط انها يكن قاذ نكر عا الرلى؟ انه 
يرفض الزوج نهائياً؛ لأنه سيقول: اتهم بنتي بالفساد» ولهذا 
ما ا ا تزوجتء فإن 
شتراط كونها بكراً معلوم بالعرف» ولو شُرِط لعدة الثاسن 'صنها: 
قوله: «أو جميلة» أي : شرطها جميلة» ولما دخل عليها فإذا 
هي ليست بجميلة» فله الفسخ» فإن لم يشترطها جميلة فليس له 
الفسخ . 
فالمرأة لا تخلو من ثلاث حالات: جميلة» قبيحة فيها 
عيوب» متوسطة لا هى من ذات الجمال» ولا هى من المعيبات» 
نأا كوت يفول 2 أناا ها تروكتعا اله على" الها :من احكل السياف 
فهذا ليس صحيحاً» إنما إن وجد فيها عيوباً فقد نقول: إن الأصل 


السلامة من العيوب» فما الميزان لكونها جميلة أو غير جميلة؟ 
لأنه قد يكون جميلاً عند شخص ما ليس جميلاً عند آخرء وكل 
طفلة عند أمها غزالة» فيقال: إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها 
- وهذا قد يكون غير وارد -» لكن لو تنازعواء فإنه يرجع الن 
نساء متزنات» ومن ثم نعرف أهمية رؤية الخاطب لمخطوبته» 
ولذلك جاء الأمر بها من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام 7" 
لأنه إذا رآها لم يبقّ له حجة» ودخل على بصيرة» فإذا لم يشترط 
أنها جميلة» ثم تبين أنها قبيحة فليس له الخيار ما دام لم يشترط؛ 
لأن الجمال أمر زائد على الأصل . 


قوله: «أو نسيبة» أي: شرطها نسيبة يعني ذات نسب» وهي 
التي نسميها نحن القبيلية» فتبين أنها ليست قبيلية» وهؤلاء الناس 
الذين تزوج منهم اسمهم قبيلي» وكثيراً ما تشترك الأسماء يكون 
ناس قبيليون وناس غير قبيليين» واسمهم واحدء فهو تزوجها على 
أنها مخ التبيليية واه شترط :ذلكي فعيق أنها لست كذلك فله 
الفسخ . 

قوله: «أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله 
الفسخ». يعني شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح؛ لأن العيوب 
قسمان: قسم إذا ال في المرأة فللزوج الفسخ». وسيأتي ‏ إن 
شاء الله تعالى ‏ في آخر الباب» وقسم إذا وجد في المرأة فإنه لا 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ .)١( 
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يملك الفسخ. إلا بشرط نفي العيب» فالذي لا ينفسخ به النكاح 
العمى» والصممء والبكم» والخرسء والقبح» وسقوط الأسنان» 
وقطع الأذنين» والزمانة» فلما دخل عليها وإذا هي عجوز فيها كل 
العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح» نقول له: لا خيار لك إلا إن 
كانت شارطأ عند العقد انتفاء هذه العيوب» وعلى هذا فلا يسلم 
من هذا البلاء إلا من شرط عند العقد أنها سميعة» بصيرة» غير 
مشوهة؛ء ولا ساقطة أسنانهاء ولا زمناءء ولا مقطوعة الأذن» 
المهم أنه على المذهب إذا أراد أن يسلم من هذه الأشياء يشترط 
انتفاءها. فإن لم يشترط الانتفاء فإنه لا خيار لهء لكن هذا كما 
هو معلوم قول ضعيف» والصحيح أن له الخيار. 


وقوله: «أو شرطها بكراً... إلخ» ظاهره أن هذا الشرط 
للزوجء وأن المرأة لو شوطت ذلك علئ الزوج فلا عبرة به» فلو 
شرطته بكرأ فبان غير بكر فلا يضرء لكن إن شرطته شابا فبان 
شيخاً فلها ذلك. وهذا هو الصحيح. والمذهب لاء وإذا شرطته 
خملا فنان قينا قاذ كان ليناءعلن الوتهب:: .ودلك لآن الحمال 
إنما يراد في المرأة» كما قال النبي كَلِِ: «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء وحسبهاء وجمالهاء ودينهاء فاظفر بذات الدين)”''. وقال 
في الرجل: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)”". ولم 
(؟) أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه (85١1)؛‏ 


وابن ماجه في النكاح/ باب الأكفاء )١9737(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ل 
وحسنه الألبانى فى الإرواء (1854). 
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يذكر الجمال؛» فإذا شرطت أن الزوج جميل» ولما دخل عليها 
فإذا هو لا تحب أن تنظر إليه» فعلى المذهب ليس لها الخيارء 
سبحان الله! يقول المتنبي قولاً صحيحاً : 
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد 

ومع أنهم يقولون: إذا اشترطت زيادة ريال واحد في المهر 
ولم يف به فلها الفسخ» فلو كان مهرها ألف ريال» وقالت: لا بد 
أن تعطيني ألفاً وريالاً» ولم يعطها إلا ألفاً فلها الفسخ لفوات 
الريال» فكيف إذا اشترطت أن يكون جميلاً» وتبين أنه من أقبح 
عباد الله؟! فلا شك أن هذا أشد على المرأة. 

ولهذا فالقول المتعين الراجح أنها إذا اشترطت في الزوج 
صفة مقصودة من جمال» أو طول» أو سمن » أو ما أشبه ذلك» 
فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ. وسبحان الله! إذا شرطها جميلة 
فبانت قبيحة فله الفسخ» وإذا شرطت أن يكون جميلا فبان قبيحا 
فلا فسخ» فأين العدل؟ ! 

ولذلك فالصواب المقطوع به أنها إذا شرطت صفة مقصودة 
في الزوج فتبين بخلافها فلها الفسخ. ولا فرق» بل لو نقول: إنها 
أحق من الزوج بالفسخ؛ لأن الزوج يستطيع أن يتخلص بالطلاق» 
لكن الزوجة ليس بيدها طلاق لكان أولى. 

وإن شرطته مسلماً فبان كتابياً يبطل النكاح أصلاً؛ لأن 
الكافر ولو كتابياً لا يحل له أن يتزوج المسلمة» وإذا شرطها تلد 
فبانت عقيمة فله الخيار على المذهبء. وبالعكس فلها الخيار 
د أيْضا اعلن المتهب: 


باب الشبوط والعيوب في النكام ا كك 


و 


وَإِنْ عَتَقَتْ نَحْتَ خْرٌ قلا 


ييَارَ َهَاء بَلْ تَحْتَ 


قوله: «وإن عتقت تحت حر فلا خيار لهاء بل تحت عبد» أي : 
حرٌ تزوج أمة بالشروط السابقة وهي ثلاثة» ثم إن سيدها أعتقها 
فلا خيار لها؛ لأنها وإن عتقت لم ترتفع على زوجها؛ إذ إنها 
حرة وزوجها حرء فالنقص الذي كان فيها زال» لكنه لم يرتق 
لدرجة أكثر من درجة الزوج» فليس لها خيارء هذا هو المشهور 
من المذهب,» وعليه أكثر العلماء. 

وإن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار؛ لأنها صارت أعلى 
منه» والدليل حديث بريرة - رضي الله عنها - حين عتقت فخيرها 
النبي كَلِ بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح» فاختارت 
الفراق» فكان زوجها يلاحقها فى أسواق المدينة؛ لأنه كان يحبها 
حباً شديداً: وهي تبغضه بغضاً شديداً فيلاحقهاء يبكي» يريد أن 
لا تفارقه» وهي لا تعبأ به.» حتى إن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - شفع فيه إليهاء فقالت: لوصول :انه إن كنت كاري 
فسمعاً وطاعة» وإن كنت تشير علي فلا حاجة ا + ويهذا 
ذل على أن إذا صقت تحت هه فليا الخيار» .ويب تلفت الرواة 
في مغيث» هل هو.حدوء أو.عبد"'"؟ وأكثر الرواة على أنه عبد 


() أخرجه البخاري في الصلاة/ باب شفاعة النبي كَلِْهِ في زوج بريرة (5741) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(0) من الروايات التي جاء فيها أنه عبد ما أخرجه البخاري في الطلاق/ باب خيار 
الأمة تحت العبد )018١(‏ و(0787) عن ابن عباس رضي الله عنهما - موقوفاً ؛ 
وأخرجه مسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق (5 9 ) عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ وهذا هو اختيار البخاري كما في الصحيح في الفرائفض/ باب 
ميراث السائبة تحت الحديث رقم (50764). ومما جاء أنه حُرَّ ما رواه أبو داود 
في الطلاق/ باب من قال كان حراً (232775). والترمذي ف في الرضاع/ باب ما- 
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وهو المحفوظء. وفي بعض الروايات أنه كان حراً لكن فيها بعض 
الإشكال. وعلى هذا فلها الخيار. 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله أن لها الخيار 
مطلقاً إذا عتقت» وجعل الموجب للخيار العتق» لا أنها ساوت 
الزوج؛ وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرهاء 
وهو الراجح؛ والعلة أنها قبل العتق نفسها لسيدهاء فهو الذي 
يزوجهاء أما إذا عتقت فإنها تحررت» فتملك كل ما كان لسيدها 
من السيطرة من قبل . 

وقد يقال: إن كان سيدها قد أكرهها على الزواج خيرناهاء وإن 
كانت لم تكره ورضيت به فلا خيار لها؛ لأنها قد رضيت هي بنفسهاء 
وهذا قول مركب من القولين» وهو مما يسلكه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله أحياناً» فمثلاً اختار وجوب الوتر على من يقوم الليل» 
والمعروف أن بعض العلماء يقول: الوتر واجب» وبعضهم يقول: 
غير واجبء قال فيه لما اختار هذا القول: وهو بعض قول من يوجبه 
مطلقاًء فنحن هنا إذا قلنا بهذا التفصيل» وهي أنها إن كانت متزوجة 
برغبتها ورضاها فلا خيار لهاء وإلا فلها الخيار؛ لأنها في الحقيقة 
زُوجت مغلوبة على أمرهاء والآن تحررت» فلو قلنا بذلك لكنا قد 
سلكنا مسلك شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -. 


ين فنك 


35 جاء فى المرأة تعتق ولها زوج (156١1)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب إذا تحولت 
الصدقة (5/60١٠2؛‏ وابن ماجه فى الطلاق/ باب خيار الأمة إذا أعتقت )7١15(‏ 


عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وانظر: التلخيص (178/9). 


21 هك 1 لكك 
فصل 

هذا الفصل في العيوب في النكاح» واعلم أن ما يفوت به 
غرض الزوج» أو الزوجة» ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: فوات صفة كمال. 

الثاني : وجود صفة نقص . 

فمثلاً كونها حسنة الخلق» وكون الزوج حسن الخلق» 
كزيما + نيحا > وما" أقتية :ذلك كينا :قراث صفة كمال ويفوت 
به غرض المرأة» وسعادة النكاح» فما كان لفوات صفة كمال فلا 
خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة. وما كان صفة عيب ففيه 
الخيارء لكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص 
بأشياء معدودة» أو هو مضبوط بضابط محدود؟ المشهور من 
الملقي أنه جدود باقياء-معدودة :“نوما شنواهاات ولو كان أولى 
منها بالنفور - فليس بعيب. 

والصحيح أنه مضبوط بضابط محدود» وهو ما يعده الناس 
عيباً» يفوت به الاستمتاع أو كماله؛ يعني ما كان مطلق العقد 
يقنضي عدمه». فإن هذا هو العيب في الواقع , فالعيوب في النكاح 
كالعيوب في البيوع سواء؛ الي ار 0 
العقف: 

والعيوت: الع نك الي بتار 
ثلاثة أقسام: 

الأول: يختص بالرجل . 

الثاني : يختص بالمرأة. 

الثالث: «مشترك: 


00 كتاب النكام 


وَمَنْ وَجَدَتْ رَوْجَهَا مَجْبُوباً أَوْ بَقِيَ لَهُ ما لا يَطأ به 
قَلَهَا المَسْحُ وَإِنْ تَبَنَتْ عُتَنّهُ بإِفْرَارِو ا ا 


فالذي يختص بالرجل. ذكره المؤلف بقوله: 

«ومن وجدت زوجها مجبوباً» أي: مقطوع الذكرء ولم يقل : 
إن ثبت جَبّهِ؛ لأن الجَبّ يعلم من جهتهاء فإذا قالت: إن زوجها 
مجبوب. فهذا عيب؛ لأنه يفوت الغرض» فمن أكبر أغراض النساء 
الولادة. والاستمتا 3 والتلذد بالجماع, وهذا مقطوع كر 

قوله: «أو بقي له ما لا بيطأ به فلها الفسخ» » أ ما بقي له 
من ذكره جزء صغيرء لا يتمكن من الوطء به» فهذا وجوده كالعدم. 

وعلم من كلامه أنه إذا بقى ما يمكن الوطء به فليس بعيب» 
مع العلم بأنه يفوت كمال الاستمتاع. فإذا بقي له مثلاً - مقدار 
الحشفة» أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يطأ به. لكنه لا يحصل 

قوله: «وإن ثيتت 5 بإقراره» العنة من العنان وهو ما تقاد 
به الناقة» وهو أن يحبس عن الجماعء ومناسبتها للاشتقاق 
ظاهرة» فإن الزمام يحبس الناقة» فكذلك العنة تحبس الإنسان من 
الجماع. بمعنى أنه ما يتمكن من جما زوجته» وهذا قل يحدث» 
وقد يكون طبيعة» وقد يكون حَادئاً على القول ا 
بإقراره» كأن يقر عند القاضي. 

وعلم من قوله «بإقراره» أنها لا تثبت بدعوى المرأة إلا 
ببيئة» فلو قالت: إنه عنين فلا نقبل قولها إلا ببينة؛ وذلك لقول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «البينة على المدعي»"''. 


- الإسناده صحيح»‎ :)١108( أخرجه البيهقي (١157/1)؛ وقال الحافظ في البلوغ‎ )١( 
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لامي سا 6 ام ا وز و 6ن 
أَوْ بِبَيَةٍ عَلَى إِفْرَارِهِ أَجُلَ سَنَةَ مُنْذ تَحَاكمُهُ فَإِنْ وَطِىَ فِيهَا 


قوله: «أو ببينة على إقراره» أنكر لكن عندنا عليه بينة تشهد 
بأنه أقر من قبل بأنه عنين» فتثبت العنة» فما الحكم فيه؟ 

الجواب قوله: «أجل سنة منذ تحاكمه» يؤجل سنة منذ 
التحاكم» والمراد بالسنة هنا الهلالية لا الفصلية؛ لأنها هي التي 
تعن عليها" القران :عام الى جك الكتتن يينية وَالقَي 5 وقد 
مَتَاِلَ ِنَمْكَمُوا عَدَدَ ألشِنِينَ وَالْحِسَابَ» [يونس: ه]ء فبيِّن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ أن السنين هى السئين الهلالية» وقال تعالى: 
يسسَنُوتَكَ عن م هَل هىَّ مَوقِيِثُ لتايس [البقرة: »]١189‏ وهل هناك 
فرق بين الهلالية والفصلية؟ نعم» الفصلية أطول؛ لأن الفصلية 
متعلقة بالبروج» والبروج اثنا عشر برجاًء وأيامها أطول من أيام 
الهلالية» فالمهم أنها سنة هلالية» فتوقت بها الآجال لمن فيه غنة. 

وقوله: «منذ تحاكمه» لا منذ الزواج» ولا منذ الدعوى» فلو 
ادعت عليه مثلاً ‏ في محرم» ولم يتحاكما إلا في ربيع» فالمدة 
من ربيع . 

وقوله: «أجل سنة» المؤجل له الحاكم الشرعي. 

قوله: «فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ» إن وطئ الزوج في 
هذه المدة فلا فسخ لها؛ لأنه تبين أنه ليس بعنين وإلا فلها 
الفسخ . 
- 2 وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - بلفظ: لو يعطى 


الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعئ 
عليه . 


ع 


ؤهذه السّية العى 'ضريت للعتئينء أحياناً تكون المرأة 
حائضاًء فلو قال: إنه نشط في أيام حيضها فلا يقبل» ويقال: وإن 
لم تتمكن من الجماع في أيام الحيضء لكن تتمكن من المباشرة» 
ويعلم بذلك زوال عنتك. 

وهل تحتسب عليه أيام الحيض؟ نعم. تحتسب عليه 
والدليل أنه روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة 
000 الله عنهم 6 

وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ يحتمل أنه حكم 
قضائي» وحينئذ يكون راجعا إلى اجتهاد القاضي» وقد يختلف من 
زمان إلى آخرء ويحتمل أنه حكم تشريعي» وهذا ينبني على قول 
الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والصحيح أن قول عمر 
وأبي بكر - رضي الله عنهما : حجة لقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام 35 «اقتدوا بالدَّيْن من بعدي أبي ر وعو ا وقوله: 
«إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدو|)”" . 

ولكن يحتمل أن يكون قضاءًء وفرق بين القضاء والتشريع» 


)٠(‏ أثر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عبد الرزاق (770١٠)؛‏ وكذلك ابن مسعود 
- رضي الله عنه  )٠١1/77(‏ وكذا المغيرة ‏ رضى الله عنه ‏ (9/75١٠)؛‏ وأما 
قول عثمان فلم نقف عليه . ١‏ 

(9) أخرجه أحمد (9"80/6)؛ والترمذي في المناقب/ باب في مناقب أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ (3”5517)؛ وابن ماجه في المقدمة/ باب في فضائل أصحاب 
رسول الله كَل (90) عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه -» وحسنه الترمذي» 
وانظر: الصحيحة للألبانى ١ .)1١777(‏ 

(6) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة. . . (181) عن أبي قتادة 


رضى الله عنه -. 


باب الشبوط والعيوب في النكام 


فالقضاء اجتهاد في وقته ومحلهء يختلف من قاض إلى آخرء ومن 
من المر نس ةجعن كان إلى تجالء السرم لا يو 

ولهذا أمثلةء منها: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قضى للقاتل بسلب المقتولء فقال: «من قتل قتيلاً فله سلبه»""', 
فاختلف العلماء في مثل هذاء هل هو تشريع أو قضاء؟ فمن قال: 
إنه قضاء قال: إن الرسول كَل جعل من قتل قتيلا فله سلبه في 
تلك الغزوة» ومن جعله تشريعاً قال: إنه عام في جميع الغزوات. 

فلو أن الطب بالفحص الدقيق قال: إن الرجل عنين قبل أن 
تمضى السنةء أو قال: إنه ليس بعنين» أو قال: إنه يحتمل أن 
جود عليه تباط فى نهر نو قصول الست “فيل ها أن 
مخالت هذا الك ؟ إن قلنا ٠‏ ولد من اباب الشريم فلذ تكالفه 
حتى لو قال لنا الأطباء: إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن 
تعود إليه قوة الجماع فإننا لا نأخذ بهء بل نؤجلهء وإذا قلنا: إنه 
من باب القضاء الخاضع للاجتهادء فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي 
الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من 
التأجيل» فلا نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة». فهو فى 
الحقيقة يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه» فلا حاجة 
في التأجيل حينئل. 

ومما يعلم بالطبء واشتهر عند الناس أن من كُوِيَ من 
صُلبه فإنه تبطل شهوته» إما لأنه لا ينزل» أو لا ينتشرء ولهذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في المغازي/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل (17857) (15) 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه . 


يحترزون جداً من كي الإنسان فى صُلبهء فمثل هذا إذا علمنا أنها 
لن تعود شهوته فلا فائدة من التأجيل ؛ لأن ذللف ثيه المعكيوات 
الذي لا يرجى» بل يقطع بعدم قدرته على الوطء. 

أما تعليل التأجيل بسنة فقالوا: لأجل أن تمر عليه الفصول 
الأربعة» وهي: فصل الربيع» والصيف. والخريف, والشتاء. 

فصل الربيع يبتدئ من برج الخحمل» إذا تساوى الليل والنهار 
بعد طول الليل» ففصل الربيع له الحمل والثور والجوزاءء وفصل 
الصيف يكون إذا بلغ النهار نهايته في الطولء. وله السرطان 
والأشد والسنبلة» ثم بعد ذلك يبتدئ فصل الخريف. وذلك إذا 
تساوى الليل والنهار بعد طول النهارء وله الميزان والعقرب 
والقوسء. ثم يدخل فصل الشتاء إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار 
يزيد حتى يتساوى الليل والنهار» فيدخل فصل الربيع. 

فالفلياء يقولرن: ذا .هده السعة رافك ملت 
الفصولء فإنه يتبين إن كان عنيئاً طبيعة فلا ينتفع باختلاف 
الفصول؛ لأن في الإنسان طبائع أربعة» وهي الحرارة» والبرودة» 
والرطوبة» واليبوسة فقد يكون هناك غلبة إحدى الطبائع الأربع فلا 
يناسبها هذا الوقت من فصل السنة» ويناسبها الفصل الثاني؛ فلهذا 
أجل سنة ليتبين أمره. | 

مسألة: هل ضعف الرجل في الجماع عنَّة؟ ليس عُنة» فما 
دام يستطيع الجماع فإنه ليس بعنة» حتى لو كان لاا يجامع في 
الشهر إلا مرة ‏ مثلاً ؛ لأنه ثبت أنه يجامع . 

مسألة: هل يمكن: أن يكون الإنسان عديئاً متبحضاء ومع 


باب الشبوط والعيوب في النكام 
5-07 55-6 َو العلل 20 و 
وإِنِ اعتررفت أنه وَطعَّهَا فليس بعنين » 3 0 


أنه في وقت يقدر على الجماع» وفي وقت لا يقدر؟ 

الجواب: يمكن, لكنه ليس بعنين؟ لأنه ليس بدائم . 

وهل يمكن انكو عنيداً بالقسية لزوسةة رلسن عنييا 
بالنسبة لزوجة أخرى؟ 

الجواب: الواقع يمكن, لا سيما إذا كان والعياذ بالله - 
مدتخورا 4 لأنهداك ”مسيم عفان وضرفه فق يكون هو السية 
لفلانة لا يستطيع الجماع أبداً» وبالنسبة للأخرى يستطيع أن 
يجامع» ففي الأولى: المذهب أنه ليس لها الفسخ؛ لأنه ليس 
بعنين» فهو قادر على الجماع» والصواب وهو الراجح عندي أن 
لها الفسخ. والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء ولو قيل: إن 
هذه أحق بالفسخ من غيرها؛ لأنها تراه مع ضرتهاء يغتسل في 
اليوم ثلاث مرات» وهي لا يأتيهاء فهذا أشد عليها مما لو كان 
منفرداً بهاء فينبغي أن نمكنها من الفسخ رأفة بها ورحمة»ء 
ولعل الله أن بيسر لها زوجاً يحصل به الكفاية. 

قوله: «وإن اعترفت أنه وَطِنْها فليس بعنين» يعني ولو مرة 
واحدة» فلو قالت: إنه جامعها في أول ليلة فإنه ليس بعنين» فلا 
يكون لها الخيارء وتبقى معه طول حياتها لا تتمتع بلذة» ولا 
تتمتع بأولاد ونقول: اصبري لعل الله يرزقه القوة أو يموت أو 
يطلقك. فالأمر بيد الله عر وجل -: 

إذاً على كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله العنة لا تحدث» فمتى 
جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين» وهذا القول ضعيف يخالفه 
الواقع» فإن العْنّة تحدث بلا ريب؛ لأن الإنسان معرض لفقد قواه 


كلها أو بعضهاء أليس السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟! بلى» 
والبصير يلحقه العمى» والقوي الجسم يلحقه الضعف. أيضاً قوي 
الشهوة يلحقه الضعف. فكثير من الناس يبتلى بمرض يفقده 
الشهوة نهائياء فلا يشتهي إطلاقا ولا ينتشر ذكره. وهذه هي 
العنة فكيف نعلم علم اليقين أن زوجها لم يجامعهاء ثم نقول: 
إنه لا خيار لها؟! فالصواب أن العنة تحدثء. وأنها إذا حدثت 
فللزوجة الخيار. 

فإذا قال قائل: كيف تجعلون لها الخيار فى أمر قدره الله 
على الزوج. وَليسن باختياره؟ قلنا: هذا من المصائب الك بقلي 
بها المرع فالزوج ابتلى بهذه المصيبة» فلا نجعل مصيبته مصيبة 
على غيره» وإذا كان الرجل إذا أعسر بالنفقة فللزوجة الفسخء 
فكيف إذا أعسر بما هو أهم عندها من النفقة؟! فكثير من النساء 
ما يهمهن النفقة» بل يهمهن الاستمتاع والولدء والنفقة عندهن 
شيء ثانوي» بل ربما تنفق على زوجهاء فالصواب بلا شك أنه 
متى ثبتت العنة ولو طارئة وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح» فإن 
لها الفسخ, أما إذا كانت العنة أمرأ طارئا يزول فإننا لا نمكنها 
من الفسخ؛ لعدم اليأس من قدرته على الجماع. 

وقوله: «وإن اعترفت أنه وطئها» قال في الروض"': في 
القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة «فليس بعنين»» فعلم منه 
أنه لو اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق» ثم طلقها ثم تزوجها 
ثانيا ولم يطأها أنه عنين» وهذا ما يؤيد القول الذي رجحناهء» وهو 


)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم اطسو" 


تت |11 ل 


أن العنة تحدث إذ لا فرق في حدوث العنة بين النكاح السابق 
والنكاح اللاحق. 

قوله: «ولو قالت في وقت: رضيت به عنيناء سقط خيارها 
أبدأ» كامرأة رضيت بزوجها عنيناً» ثم أصابها ما يصيب النساء من 
شهوة النكاح»ء فأرادت أن تفسخء نقول: لا خيار لكِء فإن 
قالت: ذاك الوقت أنا معجبة به وراضية» لكن طالت المدة» وأنا 
الآن لا أريده. فنقول: لا خيار لك؛ لأن التفريط منك . 

وهذا مما يجعل الإنسان يأخذ درساً فى أن لا يكون مبالغاً 
في الأمورء فلا يظن أن الأحوال تدوم, 0 عنده احتياط 
وتحفظ. ولهذا ورد فى بعض الآثار: «أبغض بغيضك هونا ما 
عن أن يكوق يبك يونا ماا"'". وهذا صحيح., لا تغالٍ في 
الأمورء ونرّل الأمور منازلها» واحسب للمستقبل حسابه حتى 
تكون حكيماً فيما تفعل وفيما تقول. 


ين فنك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة/ باب ما جاء فى الاقتصاد في الحب والبغض 
)١19840(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» وضعفه وقال: «الصحيح عن علي 
موقوف قوله». 


08 كتاب النكاحم 


ل 


َه ١‏ 
وَالرتق4ه وَالمرُن هد والقن 4 والفتقه 21111 


قوله: «والوَتَقٌ» مأخوذ من الجمع» كما قال الله تبارك 
وتعالى: #أوَلَرٌ 75 لين كوا أن السو وَالْارْضَ كنا ريَنا4 
[الأنبياء: ]٠٠١‏ أئ: شيئاً اكد 0 معناه أنه يكون فرج المرأة 
مسدوداً»ء ما يسلكه الذكرء فهذا يثبت للزوج الخيار؛ لأنه يفوت 
مقصود النكاح من الولد والامجتفاء . 

قوله: «والقرّن» وهو لحم ينبت في الفرج فيسده» وحكمه 
كالأول» وهو طارئ» والأول أصلي . 

قوله: «والعَفَل» وهو ورم في اللحمة التي بين مسلكي 
المرأة» فيضيق منها فرجهاء فلا ينفذ فيه الذكر. 

قوله: «والقَنْقٌ» وهو انخراق ما بين سبيليهاء أي: ما بين 
مخرج بول ومَنِئىٌ؛ وهذا يمنع التلذذ» وربما يؤدي إلى تسرب 
البول إلى مخرج المني» وأيضا قد يمنع الحمل» بحيث يكون هذا 
الانفتاق سبباً لضياع المني» فلا يصل إلى الرحم» وحينئذٍ يكون 
هذا عيباً . 

وهذه العيوب كلها تتعلق بالفرج» فهي خاصة بالمرأة؛ 
والسبب في كونها عيوباً أنها تمنع مقصود النكاح. 

وظاهر كلام المؤلف أن الفتق عيب ولو أمكن إزالته» ونحن 
نقول: إذا لم تمكن إزالته إلا بعد عملية طويلة فهو عيب» وقد 
تنجح وقد لا تنجحء لكن إذا كان الطب قد ترقى» وقالوا: هذا 
سهل» يزول خلال أسبوع» فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا 
زال العيب سريعاً في السلعة.فلا خيارء أن يقال: هذا كذلك» 


باب اليوط والعيوب في النكاج 0 


ه16 1 -ه َه سال هد اوم و 4 .6 
وَاستطلاق بول وعجر 0 سيالة في كم ١‏ مثثمم مم مله 


وقد يقال: هناك فرق؛ لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت عملية 
فى هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة». وعليه فنقول: هو 
عيب ولو أمكن إزالته. 

قوله: «واستطلاق بول ونجو» البول معروف» والنجو 
الغائط. ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحبسهماء يعنى هو 
المكلسة ملح البرك آر اللخارص عي مو اانا يكرد امن 
العيوب» وهل مثلهما الريح؟ الجواب: بعم؟ لأن الزك تبعت 
رائحة كريهة. وهذا العيب يش لك بين الرجل والتمدراة 
والمؤلف ‏ رحمه الله - خلط بين الخاص والمشترك» وكان من 
حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحذده والمشترك وحده. 

قوله: «وقروح سيالة في فرج» هذا خاص بالمرأة» فإذا كان 
فيها قروح سيالة تسيل ماءً ف في الفرج». فهو عيب؛ أنه و ين 
النفرة. ويمنع من كمال الاستمتاع . 

وعلم من قوله: «سيالة» أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل 
فليست بعيب» وفيه نظر؛ وذلك لأن القروح في الفرج لا شك 
أنها توجب النفرة منه والقلق» وحتى لو فرض أنه لقوة محبته 
جهة الميل النفسي» لكن من جهة خوف العدوى. 

قال في ال «واستحاضة» وهي استمرار الدم 
الخارج من المرأةع وهو دم طبيعي لكنه مرض » بخللاف الدم 


.)89/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


٠١ ١‏ الك رد لس 


لسن بير افيه سي و ع را 1 ٠‏ سرد حب :2 
وياسور. وَناصور. وَخصاءً» وَسل لاوافمة مو ووو .ةو ل ةل م6 ونه 


الناشئ عن عملية في الرحم مثلاًء فالدم الناشئ عنها ليس 
استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم» فالاستحاضة عيب؛ وذلك 
لأننا لو قلنا: إنها تمنع الوطء لخوف العنت فهذا عيب واضحء 
وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز 
وطؤهاء فلا شك أنه يحدث للرجل نفوراً من هذه المرأة 
المستحاضة؛ فكلما جامع وجد نفسه متلوثاً بالدم» هذا لا شك 
أنه ينفر منهاء ويمنع من كمال الاستمتاع . 

وهل نقول: إن كثرة المذي من الرجل عيب؟ ليس عيباً؛ 
لأنه ليس كاستطلاق البول إذ إنه لا يكون إلا من شهوة. 

قوله: «وباسورء وناصور» وهما داءان بالمقعدة. مثل 
الجروح» يصيبان الرجال والنساءء فإذا كان في أحدهما باسور أو 
ناصور فهو عيب» والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة» 
والناصور يكون بارزاً» ودائماً يكون ملوثاًء ومع أنهما لا يحدثان 
أي شيء بالنسبة للجماع» ولا يشوهان المنظر أيضاء ومع ذلك 
يقؤلوت هذ مز العتريت: لأنه إذا :دكن اندها مراعة يسور أو 
ناسوراً لا يرتاح لهاء وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل. 

قوله: «وخصاءء وسّل» الخصاء قطع الخصيتين بجلدتهماء 
والسّل ليس هو السّل المعروف عند الناس» الذي هو المرض في 
البدن كلهء السّل ‏ أي: سل الخصيتين ‏ بحيث تقطع الخصيتان 
ويبقى الجلدء. وهذا فى الأحوال العادية لا يمكن. لكن قد 
يسلط الله على إنسان عدوًا يأسره ‏ ككافر ‏ ويمثل به هذا 


التمثيل . 


ا ل 11 ا 


واف عون 3 الوب ع ا ار ل م لله اقة 
وَوجَاءٌ» وكون أاحدهما حتى واضحاء وَجَنون ولو ساعة» 


قوله: «ووجاء» وهو أن يقطع الخصبتين ووعاءهما ل 
فإن ذلك يضعف الشهوة بلا شكء ولهذا قال النبى كَلةِ: «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجائ 200 
والخصاء والسل والوجاء. إما أن تضعف الوطء. أو يزول 
بالكلية»؛ ثم إنها ‏ أيضاً ‏ تمنع من النسل؛ لأنه إنما يكون 
بالمتى؟ :و المت لا ينشئه إلا الخصيتان» وإذا فقدت الخصيتان فلا 
نسل» بل ولا جماع كامل» فيكون هذا عيبا . 

قوله: «وكون أحدهمل» أي د الزوجين. 

قوله: «خنثى واضحاً» فإن كان مشكلاً لا يصح نكاحه من 
الأصل على ما تقدم في المذهبء أما هذا فهو واضح أنه رجل 
فيتزوج امرأة» أو أنه أنثى فيتزوجه رجلء» فهذا يثبت به الفسخ؛ 
لأن رجلا يتروج امرأة على أنها امرأة خالصة» ثم يجد معها آلة 
ذكر» أو يتجد لها لحةء فلا شك أنه ينفر منهاء وكذلك العكس» 
امرأة تزوجت ولك فإذا له فرج» أو له ثدي» فهذا من العيوب. 

قوله: «وجنون ولو ساعة» الجنون ‏ والعياذ بالله ‏ فقد 
العقل» فإذا فقد العقل ولو ساعة من زمان» أي: إذا ثبت أنه جن 
ولو رزاعةة. إن ذلله حشر عيناء سواة الكرأة أو الرجل »وميه 
الصرع. 

وظاهر كلامه ولو برئ منة )6 للأنه لا يؤمن أن يعود. 


أما إذا كان الجنون بواسطة الأعصاب» اعوج علاجاً 
2 وَفَعطم الأطباء أنه لن يعود لكونهم - مثلاً - وجدوا عرقاً 
يكون سبباً للتشنج العصبي» » وقطعوه أو غير ذلك» المهم أنهم 
قطعوا بأنه لن يعود. فهذا لبس بعيئتى؟ لأنه فاامسن إنينان' إلا 
ويمرض ثم يبرأء» لكن إذا كان بسبب الجن» أو بسبب الأعصاب 
لكن لم يشف فهو عيب. 

قوله: «وبّرص» وهو بياض الجلدء وهو من الأمراض التي 
قد تكون وراثية» وقد تكون لسبب من الأسباب» ومن أكثر 
أسبابها التخم»؛ وهو أن الإنسان يملا بطنه» ويخلط فيه من 
الأكل» ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إذا خاف الإنسان 
بأكله التخمة فالأكل عليه حرام» ولو أنه خبز ولحم. 

وم أسبايه:ا أيضا ب الروعة بوالويفةة :فانيا تسوك 5لاق 
وقد كان الناس فيما سبق يسافرون في الليالي المظلمة المخيفة. 
فأحياناً يصيب بعضهم هذا البلاء» وقد يكون بأمر الله لا يعلم له 
سبب» فهذا البرص ولو بقدر رأس الإبرة يعتبر عيباً» سواء كان 
بالزوج أو بالزوجة» ولهذا جاء في الحديث في قصة الثلاثة الذين 
كان أحدهم أبرص قال: «ويذهب عني الذي قذرني الناس به( 
وكلام الفقهاء ولو قليلاً؛ لأنه لا يؤمن أن يزداد وينتشرء وعلى 
هذا فلو كان في إبط الزوجة كرأس الإبرة برص» وجب على 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني 


إسرائيل (575”)؛ ومسلم في الزهد/ باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر 
(5955) عن أبى هريرة - رضى الله عنه -. 
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0 مي ”7 م ب بمقشير 
فى الجاد صرت كمال اراد السلامة» وقسم آخر ليس عيباً فتجد 
مشلا الجلد أصابه شيء » إما لذعة نار أو جرح أو ما أشنه ذلك 
أو أنك لا تدري ما السبب لكنه ليس بمرض» فلا يزيد ولا يتغير 
ولا يكاد يخلو منه أحدء لكن مرادهم البرهن الذي يكون عا 
وينتشر فى الجلد» ويخشى من انتشاره» والغريب ‏ سبحان الله - 
أن هذا المررض له يعدي » ولهذا لو كان يعدي لتمكن الأطباء من 
معالجته؛ لأن المرض الذي يعدي» يعدي بجراثيمه» وإذا علمت 
الجراثيم أمكن القضاء عليهاء ولهذا تجد بعض الأحيان يكون 
هذا الرجل خادماً لأناس» يطبخ غداءهم وعشاءهم» ويلامس 
أوانيهم؛ وهم سالمون من هذا المرض 

وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى ذل قال 
تعالى : «وَبُرِئئُ الْفكْمَهَ وَالْأررصَح4 [المائدة: ]٠١١‏ فهو من الآيات 
المعجزات؛ لأن إيراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتئ: 
وإخراجهم من القبور لا يقدر عليها البشرء لا بعلاج ولا غيره؛ 
فعلى كل حال البرص داء منفرء وهو عيب في الزوج أو الزوجة. 

9 3 وعو 0 عن 007 تصيب البدن» 0 
العامة الآكلة؛ لأنها تأكل 58 وهو 52 7 عيب » روفن انها 5 
معلء وقد جاء في السنة أن النبي كَل أمر بالفرار من 


حم كتاب النكاء 
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يثبت لكل واحد منهما الفسخ. ولمقعاة أ لامي ولو لطي ا الال اناده ره 


المجذوم”''» حتى إن العلماء قالوا: يجب على السلطان أن يعزل 
الجذمى في مكان واحد؛ لتلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء. 

قوله: «يثبت لكل واحد منهما الفسخ» وثبوت الفسخ للمرأة 
ظاهر المصلحة؛ لأن المرأة ليس بيدها الطلاق» فإذا ثبت لها 
الفسخ حصل لها الفراق» لكن ثبوت الفسخ للرجل» ماذا يستفيد 
منه؟ نقول: إنه يستفيد منه ثلاث فوائد: ْ 

الأول : أنه لا ينقص به عدد الطلاق» فلا يحسب عليه من 
الطلاق. 

الثانية: أنه يرجع بالمهر على من غره ‏ كما سيأتي إن 
شاء الله -. 

الثالثة: أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلاق» 
أي: كثير الطلاق» وهذه فائدة اجتماعية؛ لأن الرجل المطلاق لا 
يكاد يقدم على تزويجه أحل ؛ لأنهم عتشون: أن يطلق: 

وهذه العيوب إذا تأملناهاء وجدنا منها ما يمكن معالجتهء 
ومنها ما لا يمكن معالجته. فهل هى سواءء أو نقول: إنه إذا 
أمكن إزالة العيب فلا خيار؟ فالرئق يمكن معالجته بعملية» ولكن 
هل العملية تجعل الفرج كالطبيعي؟ الظاهر ليس كذلك» وكذلك 
- أيضاً - القَّرّنء ولا ندري هل يكون كالطبيعي أم لا؟ والعَمّل 
يمكن علاجه؛ لأنه ما دام ورمأ فإنه يمكن علاجه بدون عملية» 
فإن كانت تبرأ بعد عشر سنين فلا يلزمه الانتظار» لكن إذا كان 


- أخرجه البخاري في الطب/ باب الجذام (01701) عن أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )1١( 
معلقاً ؛ وأخرجه عنه أحمد (؟557/7) ولفظه: «فرارك من الأسد».‎ 
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في وقت لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار لهء لا سيما مع 
عدم الغش» أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف 
والأيسر؛ لأنه ليس محلا للرحمة. 

وأما استطلاق البول والنجو فما أمكن علاجه بسرعة» 
بحيث لا تفوت مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ» والقروح 
السيالة في الفرج واضح أنه يمكن معالجتهاء والباصور يمكن 
معالجته» والناسور يمكن لكنه يعود» والخصاء والسل والوجاء لا 
يحكد ندا السعومااء رون الكليق يعسن راضحا "لا يمك ناذا 
كان ليس له إلا ذكر فقط. وجميع مميزات المرأة موجودة فيه ما 
عدا الآلة» وقالوا: يمكن أن تجرى له عملية بكل سهولة» فهذا 
يمكن إزالة العيب بدون أي ضررهء ما دام أن الفرج سليم. 

وأما الجنون فنوعان: نوع له سبب محسوس فهذا لا شك 
أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار» وهو ما يسمى عند الناس 
الوشرة» وهو أن الرأس ينفتق في ملاحمه» فتق من الدماغ»؛ ثم 
يبدأ الرجل يهذي حتى يصل إلى الجنون» لكن له علاج وهو 
الكي» ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفتق» فيضعون على 
موضع الفتق عجيناً ليناً» فإذا أصبح ووجدوا أن محل الفتق 
يابس» مع البخار عرفوا موضعهء فإذا كوي بإذن الله برئ بسرعةء 
كأنما نشط من عقالء» فمثل هذا ليس بعيب؛ لأن هذا مرض 
وزالة: 

النوع الثاني: ما ليس له علاج فهذا يثبت الفسخ؛ لأنه لا 
يؤمن أن يعودء ولأن الزوج أو الزوجة يُعيِّر بذلك» فيقال: تزوج 
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فلانة التي كانت مجنونة بالأسواقء أو فلاناً كذلك» ففيه نوع عار 
عليه . 

والبرص ما أظنه يبرأ. فهو عيب يثبت الفسخ بكل حال» 
والجذام لا يبرأ كذلك» نسأل الله العافية. 

. وغير هذه العيوب لا تثبت الفسخ» فالعمى ليس بعيب» 
والصمم ليس بعيب» والخرس ليس بعيبء والعرج ليس بعيب» 
وقطع الرّجل أو اليد ليس بعيب» وعلى هذا فقسء فلو تزوج امرأة 
عمياء» بكماء» صماءء مقطوعة اليدء عرجاء الرجل» عجوزاً فإنه 
لا يعتبر ذلك عيبا فإن قال: أنا أديت نالا كثيراً» قالوا: لماذا لم 
تشترط خُلُوّهَا من هذه العيوب؟ لماذا لم تقل عند العقد: بشرط أن 
تكون بصيرة» سميعة» ناطقة» غير عرجاءء ولا مقطوعة اليد. . 
إلخ؟! كل هذه العيوب لا يثبت يعبت بها الفمع؛ » فلا بد أن تشترط 
انتفاءها عند العقد؛ إن الم تكعر طافاني مغاطرة: إن وجدتينا 
سليمة» وإلا فلا خيار لك. هذا ما ذهب إليه الفقهاء ‏ رحمهم الله . 

ولكن هذا القول فيه نظرء والصواب أن العيب كل ما يفوت 
به مقصود النكاح». ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة 
والخدمة والإنجاب» فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب» وعلى هذا 
فلو وجدت الزوج عقيماًء أو وجدها هي عقيمة فهو عيبء. ولو 
وجدها عمياء فهو عيب؛ لأنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح 
وهما المتعة والخدمة. ولو وجدها صماء فإنه عيب» وكذلك لو 
وجدها خرساء فإن ذلك عيبء» ولو وجدها لا أسنان لها وهي 
شَابَة البسبت عتعوزا قإن هذا لا يعد عبياء لان يمكو إزالعفت 
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والزوج مصلحته من الأستان عمال اللحمال :تيمك أن تركت 
انان وتكون من أحسن ما يكون. 

إذاً لو قال قائل: إذا وجدها غير جميلة لكن ليس فيها 
عيب» فهل يعتبر ذلك اموجياً للفو لاء إلا إن كان قد اشترطء 
أما إن وه فيها عدف في الوجهء أوناها في العين» أل شما 
فى الشفة وما أشبه ذلك» فلا شك أن هذا عيب» فالصواب أن 
5 غير معدودة» ولكنها محدودة» فكل ما يفوت به مقصود 
النكاح» لا كماله فإنه يعتبر عيباً يثبت به الخيار» سواء للزوج أو 
للزوجة . 

أما الكبّرء بمعنى أنه ظن أنها بنت سبع عشر فإذا هي بنت 
ثلاثين سنة» أو ظنت أن له خمسا وعشرين سنة فإذا له خمس 
وثلاثون سنة»ء فالظاهر أن هذا ليس بعيب» لكن لو بانت عجوزا 
أو بان شيخاً كبيراً فهذا عيب؛ لأنه يفوت المقصود. 

فإذا قال قائل: هذا الرجل يشاهّد فلماذا لم تنظروا إليه؟ 
فنقول: وجدناه ذا لحية قد طلاها بالسوادء أو حلقها ولا ندري» 
فيمكن أن يغتر الناس به لأحد هذين السببين. 

وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم - رحمة الله - 
وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الأصحاب 
- رحمهم الله -» وحجة المذهب أن هذا هو الوارد عن السلف من 
الصحابة والتابعين» فيقال: إن الوارد عن السلف من الصحابة 
والتابعين قضايا أعيان» يقاس عليها ما يشبههاء أو ما كان أولى 
منهاء ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي 


ل كتاب النكاح 


0 ال ل ل م 
وَلَوَ حدلدث يعد الْعَقَل» أذ عق عي هام ع لماو بصعي قار ره وه مدعا ا 1 ان 


شيئاً بالنسبة لعيوب كثيرة» ذكروا أنها ليست عيوباًء والشريعة لا 
يمكن أن تفرق بين متمائلين» ولا أن تجمع بين مختلفين أبداًء 
فإذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحداًء وإذا اختلفا اختلف 
حكمهماء هذه قاعدة عامة فى كل الشريعة» وقد يبدو للإنسان في 
بعض الأحيان أن الشيئين ا ان وهما لم يختلفاء وقد يبدو 
أتينها مفترقان وهما لم يفترقاء وحينئذ يكون الخطأ من سوء 
فهمهء وليس من الحكم الشرعي . 

قوله: «ولو حدث بعد العقد» أي: لو حدث العيب بعد العقد 
فلمن له الحق أن يفسخ؛ لأن العيوب قد تحدث بعد العقدء وقد 
تكون من قبل كما هو واضح.ء فمثلاً الرتق والفتق وما أشبه ذلك 
بالسنة للمرأة يكون قبل العقد» والغنة على القول الراجح تحدث 
وتكون بعد العقد. 

وقوله: «ولو حدث بعد العقد) هذا إشارة خلاف. حيث إن 
بعض أهل العلم يقول: إن العيب إذا حدث بعد العقدء وهر لا 
يتعدى ضرره فإنه لا خيار» كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع 
فلا خيار للمشتري؛ لأنها تعيبت على ملكه. فكذلك إذا حدث 
بعد العقد فإنه لا خيارء وهذا القول يكون متوجهاً في بعض 
العيوب» أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف» فالجنون 
الخطيق مح والغناة بالل ]ذا حدت يقد العقه لو فليا الى اماد 
الخيار لكان مشكلاًء وهو أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون 
تخاف على نفسها منه وعلى أولادهاء وهذا لا يمكن أن تأتي به 
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الشريعة الرحيمة» فبعض العيوب قد نقول: إنه لا يضر حدوثه. 
فالشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار 
إذا حدث بعد العقدء والمؤثر كما قال المؤلف. 

قوله: «أو كان بالآخر عيب مثله» فإنه يثبت الفسخء لما 
اطلع الرجل على برص في زوجته قال: بك عيب» فقالت: وأنت 
بك عيب البرصء فلكل منهما الخيارء فإذا قال: لا خيار لك؛ 
لأن فيك مثل هذا العيب الذي في» فما الجواب؟ الجواب: أن 
قال كينا عللة“الفقهاء رتحمهع انه ]إن الإنساة يشمن عيب 
غيرة :ولا بغر عنعيي لفسةء ولهذا جد الإتنان 'يتقزن إذا راي 
في إنسان جرحاًء لكن جرحه الذي فيه لا يتقزز منه. 

إلا أن بعض الأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوباً 
وهى رتقاءء فإنه لا خيار لأحدهما؛ لأنه في هذه الحال إذا 
وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع» وإذا 
وجدته مجبوبا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع. 
وهنا لا فائدة» حتى لو كان هو غير معيب فإنها لن تستفيد منه» 
ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد منهاء وعلى هذا فلا خيار 
لهماء وهذا وجية: 

وقوله: «مثله» أي: يقاس عليه ما إذا كان العيب مغايراً له 
فلو كان في الآخر عيب من غير جنسه» مثل أن يكون في المرأة 
استطلاق النجوء وفي الرجل برص مثلاًء فلها أن تفسخ من باب 
أولى؛ لأنه إذا كان العيب المماثل لصاحبه أن يفسخ. فهذا من 
باب أولى . 


1-2 كتاب النكاح 
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ومن رَضِيَ بالعيب» أو وَحِدَتْ مِنْه دَلالثه مَعَ عِلْمِهِ فلا 


8 
أ 


قوله: «ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا 
خيار له». «من») شرطية ارضي») فعل الشرط. وجوابه «فلا خيار 
له). 

وقوله: «رضي بالعيب» بأن صرح بهء فقالت المرأة: 
رضيت به معيباء أو قال هو: رضيت بها معيبة» فإنه لا خيار 
لهما؛ لأن الحق لهما وقد أسقطاه. 

وقوله: «أو وجدت منه دلالته» أئ دلالة الرضا. 

وقوله: «مع علمه» أي بالعيبء فإذا قال إنسان: هذا فيه 
إشكال من الناحية العربية؛ لأن الضمير في «دلالته» يعود على 
الرضاء ومرجع الضمير لا يكون إلا اسماًء ولا يمكن أن يكون 
فعلاًء فالجواب أنه يعود على اسم وهو الرضا المفهوم من 
«رضي» ونظيره في القرآن قوله تعالى: #أعَدِلُوأ هُمَ أَقْرَبٌ إِلتََّوَى» 
[المائدة : 4] لمُوَ4 أي: العدل المفهوم من أعَرِنُوأ». 

والدلالة: العلامة الدالة على رضاهء مثل أن تمكنه من 
الجماع» فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دل هذا على أنها 
راضية به» هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

وقال بعض أهل العلم: إن هذا لا يسقط الفسخ؛ لأنها قد 
. تمكنه وهي غير راضية» لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض؟ 
وبعضهم استثنى مسألة العنين قال: لأنها قد تمكنه رجاء أن تزول 
عنّته ويقدر على الوطء» فليس التمكين من الوطء بدليل على 
الرضاء وعلى هذا يقال: يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على 
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الرضاء فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة 
على الرضاء فالأصل عدم الرضا وبقاء حقهاء فإذا علمنا أن هذه 
المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بهاء وكأنه ليس به مرض» 
وهي عالمة بهذا العيب» فهذا دليل على الرضاء أما إذا كنا نعلم 
أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمرء أو ترجو زوال هذا العيب 
فإنه لا يكون دليلاً على رضاها . 

وقوله: «فلا خيار له سواء كان الرجل أو المرأة. 

وظاهر قوله «من رضي بالعيب» أن خياره يسقط ولو كان 
جاهلاً بالحكم؛ وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل 
بالحكم والجهل بالحال» فالجهل بالحال لا يسقط الخيار» ولهذا 
قال المؤلف: «مع علمه به» فعلم منه أنه لو كان جاهلاً بالعيب 
فالخيار لا يسقطء. وأما الجهل بالحكم فظاهر كلام المؤلف: أنه 
يسقط الخيارء مثل ألا تدري أنه إذا وجد به برص أو كان عنينا 
أن لها الفسخ. وهذا القول ليس بصحيح» والصواب أن الجهل 
بالحكم كالجهل بالحالء» فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري 
بعيبه» كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري أن لها الفسخ. 
لا سيما وأن كثيراً من النساء قد يجهلن هذا الأمرء ثم إننا نقول: 
إنه لا بد من الرضا بالعيب» وهل الذي لا يدري بالحكم يكون 
راهنا بالعت؟ 1 زيما أنيا لىعلمت لشفت العقد مق أول ما 
علمت. 


فإذا ظن العيب يسيراً فبان كبيراًء» مثال ذلك: رأى في أصبع 
اعراته برها : أو هى رأت فى طرف أصبعه فظنت أنه يسير» لكن 


0 كتاب النكام 


ا لق 2و اق ١‏ ام ا 2 َه 
ولق كنت أعييها لايعاي 5000000 


تبيخ :أنه.غالي: نجلده المستور الكياب»فهنا سقط الخبار» لأنها 
رضيت بجنس العيب» وكذلك هو بالعكس»ء لما رضي بجنس 
العيب» قلنا: أنت الذي فرطت » لماذا لم تنقب عن هذا العيب» 
هل هو كثير أو قليل؟ 

وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة» 
فتبين أنها تجن لساعاتء» أو لأيام فإنه يسقط الخيار؛ وذلك لأنه 
رضي بجنس العيبء أما مقداره فهو المفرط في عدم التثبت 
والتنقيب عن مدى هذا العيب. 

قوله: «ولا بتم فسخ أحدهما إلا بحاكم» يعني إذا ثبت العيب 
. 5 5 سر ار 
الفسخ إلا بحاكم» والحا القاضى؛ لقوله تعالى: ## ينداورد 
عرص تاشن مي ١‏ سير 0 0 18 خاضي ١‏ البو لى 5 
إِنَا جَعَلْتَكَ حَلِيِفَه في الْأرضٍ كحك بين لئاس بلي 4 [ص: 1]ء وذلك 
لقطع النزاع» ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيهء وحكم 
الحاكم يرفع الخلاف» ولأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر. 

فما هي الصيغة التي يفسخ بها الحاكم النكاح؟ نقول: له 
صيغتان: إما أن يقول: فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي 
فيه» أو للعيب الذي فيهاء أو يقول لأحدهما: إني قد جعلت لك 
فسخت زوجي لعيبه» فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه. أو يوكل 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: عند التنازع 
يفسخه الحاكمء وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم» وما قاله 
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قَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدّخولٍ قلا مَهْىَ ا 


الشيخ ‏ رحمة الله هو الحق, أننا لا نحتاج أن نذهب إلى 
القاضي إلا عند النزاع» فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف» 
أما إذا اتفقا على ذلك فلا حاجة للحاكم» فتقول: مثلا: فسخت 
نكاحي من زوجي لعيبه» أو يقول هو: فسخت نكاحي من زوجتي 
فلانة لعيبهاء ولا حاجة أن نذهب إلى المحاكم» وهذا القول في 
وقتنا يزداد قوة؛ والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم. 

فإذا تم الفسخ فإن كان بعد الخلوة» أو الدخول فإن عليها 
العدة» وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها؛ لأن كل فراق يكون بين 
الزوجين قبل الخلوة فإنه لا عدة فيه. 

قوله: «فإن كان قبل الدخول فلا مهر»» أي: إن كان الفسخ 
قبل الدخول فلا مهر للزوجة» سواء كان العيب فيه أو فيهاء أما 
إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح. مثاله: إنسان 
عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها تبين أن فيها عيباً» فَفَسَحَ 
العقدَء فليس لها مهر لغشها وغرورهاء فهي التي غرت الزوج» 
وإذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج» 
فيقول المؤلف: لا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلهاء فهي 
التي طلبت الفسخ . 

والصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج» وفسخ 
قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب» فكيف 
نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق مصلحته؟! 

وقولهم: إن الفرقة من قبلها؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ»ء 
نقول: هي ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتهاء بل من 


-أخم؟؟ 
وَبَعْدَهُ لَهَا المُسَمَىء وَيَرْجِعُ به عَلَى الغَارٌ إِنْ وْجِدَء 5207 


أجل عيبه» ففي الحقيقة هو الذي غرهاء وهى تقول: أنا أريد هذا 
الروجة لكو مادام تتعب] آنا لز قدرة لى على أن أبتى ملة 
فالفرقة الآن من قبله هو في الواقع» وعند أهل العلم أن كل فرقة 
تكون من قبل الزوجء فإن المرأة 7 تستحق بها نصف المهرء لقوله 


: 0 ا تخ وت ويه و م سك 
تعالى: #إوَإن طَلْفَتَسُوهْنَ مِن قْلٍ أن تَمسوشنٌ وهَدَ وَرَضِكُمٌ طن فَرِيصَّةٌ 


و 


فصق ما وض » [البقرة: /771] . 

قوله: «وبهده» أ بعل الدخحول. 

قوله: «لها المسمى» أي المهر المسمن في العقد» مغلا المهر 
خمينة الآف .وبال ثم بان بها عبت أو تاعبت بغ الدخول»: 
0 يثبت لها المسمى» تأخذ ذلك من مفهوم قوله: 

04 مورع دىمء هده ييرء يوم > مج 2ء - 

0 قبل أن تَمسُوهنٌ وكَدَ ورَضِكُرٌ هن فَرِيصَةُ قيِصِفٌ ما 

ضتم4 [البقرة 173 فمفهوم قوله: #ين قبل أن 4 أنه من 
بعد 5 الحوية ت المهرء وهو كذلك, ولقول النبي كه : «لها 
فإذا قال الزوج: كيف يذهب مالي لامرأة معيبة؟ يقول المؤلف: 

«ويرجع به على الغار إن وجد». 

فقوله: «ويرجع» عي الزوج. 

وقوله: «به» أي: بالمهر المسمى. 

وقوله: «على الغار) أي : على الذي غره. 
)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب النكاح/ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي )١١١7(‏ وأخرجه 

الدارمي كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغير ولي (5141). 
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وقوله: «إن وجد) أي : إن:ونجد غار, 

فالتغرير إما إن يكون من الزوجة» بأن يكون بها عيب قد 
أخفته عن وليهاء والولي عقد ودخل الزوج ووجد العيب» فالغار 
الزوجة» ووليها ليس عليه شيء؛ لأنه لم يعلم. 

وإذا كان الوليعالما وعى غالمة أيضاء “فخلئ من يكون 
الضمان؟ ْ ْ 

إما عليهما بالتساوي» وإما على الولى؛ لأن الغرور المباشر 
إلمااحضل من الولى» لاه لين مو الجادة أن المزاة ترج إلى 
الزوج» وتقول: إن فيها العيب الفلاني. 

فالمسألة فيها احتمالان: 

الأول: أن يكون بين الولي والمرأة؛ لأن كل واحد منهما 
حصل منه تغرير. 

الثاني: أن يكون على الولي؛ لأنه هو المباشر للعقدء وكان 
عليه إذا علم أن في موليته 5 يبينه» فالولي قال: زوجتك» 
والزوج قال: قبلت» وهذا هو الأرجح أن يكون الضمان فيما إذا 
حصل التغرير من المرأة ووليها على الولي. 

فإذا كان الولي هو الغارء بأن يكون الولي اطلع على عيب 
بعد عرض المرأة على الأطباء ‏ مثلاً -» ولم تعلم به» فالضمان 
هنا يكون على الولي؛ لأننا إذا صححنا أنه إذا وقع الغرور منها 
ومن وليها فهو على الولي فهذا من باب أولى. 

فإذا لم يوجد غرور لا من المرأة» ولا من وليهاء مثل أن 
يكون العيب برصاً في ظهرهاء فالغالب أنه يخفى عليها وعلى 


وليهاء خصوصاً إذا كان يسيراًء فهل على أحد ضمان؟ 

لين على أن ضمانء ويقال للزوج: هذا نقص كتبه الله 
عليك» ولهذا المؤلف قيده بقوله: «إن وجد» أي إن وجد الغارء 
فعلم منه أنه قد لا يكون هناك أحد غارء لا "الذراة ولا نولينها. 

لكن قياس كلامهم على العيب في البيوع أن الزوج لا يهدر 
حقهء وأنه لا بد أن يرجع. إما على الولي إن كان عالماًء أو 
على الزوجة مطلقاً؛ وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم 
يعلمه فللمشتري الرجوع, والمسألة تحتاج إلى تحرير. 

فالأقسام أربعة : 

إما أن يكون الغرور من المرأة وحدهاء أو من الولى 
وحدهء أو منهماء أو ليس من واحد منهما. ْ 

فإذا لم يكن من أحدهما فلا يرد له المهر؛ لأنه لم يخدع, 
وقد استحل الفرج بعقد صحيح. 

وإذا كان منها وحدها دون وليها فالضمان عليها وحدها. 

وإذا كان من وليها لا منها فالضمان على الولي. 

وإذا كان منها ومن وليهاء فالراجح أن الضمان على الولي. 

مسألة: لو قال الزوج: أنا لا أفسخ فأنا أريد المرأة» ولكن 
أريَدَ أن تقمنوا النقص» افمهرها إذا كان سلسعة عشيرة الاق 
ريال» ومهرها معيبة بهذا العيب ثمانية آلاف ريال» فالنقص 
خحمُسء ونقول في مسائل التقويم سواء هنا أو في العيوب في 
البيوع أو في الإجارة: إن النقص يقدر بالنسبة» فالمذهب في هذا 
اباب لبين له الخياية إما أن يرد وباك المهن كافاة :: :وام أن 
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0 ل 


هه . رع 0 ر ا هاعم ب 4 000 000 -ه 6 3 
وَالْصَغِيرَة» وَالمجئونة. وَالامة لا تَرَوّح واحدة منهن 


يسكت وعليه المهر كاملاًء والعجيب أن شيخ الإسلام في هذا 
الباب قال: له أن يأخذ الأرشء مع أنه في البيوع يقول: لا أرش 
له والفقهاء يقولون: له الأرش» ولم يتر جح عندي شيء . 

قوله: «والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن 
بمعيب» الصغيرة هي التي دون البلوغ فلا يجوز أن تزوج بمعيب 
حتى لو أذنت؛ لأنه لا عبرة بإذنهاء فلو قالت: أنا أريد أن أتزوج 

كذلك المحفرنة لا هرد أن تزوج بمعيب ولو رضيت» 
لمصلحتهاء وفى هذا نظر» بل يقال: إن المجنونة إذا كان من 
مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها؛ لأن المجنونة لا يرغبها 
كل الناس» لكن قد يأتيها إنسان فيه عيب ويقول: أنا أستمتع 
بهاء وأضشر على حتودياء فمن المصلحة أن تزوج» وعلى هذا 
فيكون في إطلاق المؤلف فيما يتعلق بالمجنونة نظر» ويقال: إن 
المجنونة تزوج بمعيب إذا اقتضت المصلحة ذلك» بشرط ألا 
يكون في ذلك عليها ضررء وألا يتعدى عيبه لنسلهاء فلا تزوج 
بمجذوم؛ لأن هذا يتعدى إليها؛ إذ إن الجذام مرض معدٍء ولا 
تزوج بأبرص؛ لأن هذا يتعدى إلى النسل؛ فالغالب أن البرص 
يكون وراثة. 
الأمقة ولو رضيت ورضى سيدها؛ وذلك أن أولياءها قد لا 
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كك ودرفق 
إن رَضِيَكُ الكبيزة شونا أو عنينا لم لمنمة بل فين 
مَجنْونِ ) ا قاروا لأ اه وزع ة الور ا للك 6و مهرم طاول لامعا امول امع دده 


يرضَؤنء أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك. ومسألة الأمة فيها 
نظرء فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضى سيدها بذلك فلا 
مانع؛ لأنها كالحرة. ْ 

قوله: «فإن رضيت الكبيرة مجبوباً أو عنيناً لم تمنع 0 
ذا رصيق الكثيرة الغاقلة الحرة متحيويا ليبن له ذكرة قالق” أ 
أريد هذا الرجل ولو كان ليس له ذكرء يقول المؤلف: إن 3 
ليس له حق في المنع؛ لأن الحق لها في الجماع وفي الإيلاد 
وكذلك لو رضيت بالعنين وهو الذي لا يستطيع الجماع فإنها لا 
تمنع ؛ ؟ وذلك لأن الحق لها. 


قوله: «بل من مجنون» المجنئون تمنع منه» ولو قالت وهي 
كبيرة عاقلة: أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون؛ لأنه ضائع 
مسكين» وأنا أحب أن أرأف به وأخدمه. يقول المؤلف: تمنع؛ 
لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها؛ لأن المجئون ما يؤمن 
عليهاء ومن هذا النوع ‏ والعياذ بالله ‏ من يدمن على السكرء 
واختارته المرأة» فإنها تمنع منه ولا تزوج؛ لأن هذا أخبث من 
المجنون. فالمجنئون بغير اختياره فهو معذورء والسكران باختياره 
ومعصيته لله ورسوله يل ومخالفته لسبيل المؤمنين» فمن عرف 
بالسكر فإنه لا يزوج» ولا يقال: إذا قلتم كذلك معناه أنكم 
اشترطتم أن يكون الزوج عدلاًء نقول: ليس شرطاًء لكن مسألة 
السك غيز مسألة كنزت الدغان» أو غخلق اللحيةة أو ها أشنه 
ذلك» فهذه معاصٍ لكنها لا 7 تمنع الزوجة من التزوج بهذا الرجل» 


باب الشيوط والعيوب في النكام 000 
و 


أما مسألة السكر فتختلف؛ لأن السكران قد يدخل عليها ويقتلهاء 
وقد يقتل أولادهاء وفعلا وقعت مثل هذه الأمورء فبعض 
السكارى - والعياذ بالله - يدخل على زوجته ويقول: أريد بنتي 
أجامعهاء فإذا ردته قتلهاء فمثل هؤلاء لا يزوجون من أجل 

قوله: «ومجذوم» أي: مصاب بالجذامء فتمنع المرأة ولو 
كانت كبيرة عاقلة؛ لأنه لا يؤمن الضرر عليها وعلى أولادها 
أيضاًء فالجذام مرض معدٍء وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي 
سفيهة. والله ‏ عر وجل يقول: ول مُوَواْ الشتهة أمولك» 
[النساء: 5] فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم». فكذلك لا يعطون 

فلو قدر أنها هي مجذومة ‏ أيضاً ‏ وقالت: إنها راضية 
بهذاء فهل نقول: إن العيب سواء فلا تمنع؛ لأن المخوف منه 
وهو الجذام قد وجد فيها؟ 

الظاهر أنها لا تمنع في هذه الحالء اللهم إلا إذا قال 
الأطباء: إن الجذام أنواع» وأن النوع الذي في هذه المرأة ليس 
هو النوع في هذا الخاطب» فحيئئلٍ يتوقف. 

قوله: «وأبرص» فتمنع من الأبرص؛ لأنه يخشى على الأولاد 
لكن هذا مشكلء لأن معناه أن كل البرصان لا يزوجون.ء وهذا لا 
أحد يقول به؛ لأن معنى ذلك أن يبقئ هؤلاء عالة على المجتمع» 
وربما يفسدون ويُفسدون, وظاهر كلام المؤلف أنها تمنع وجوياء 
والصحيح في هذه المسألة أنها لا تمنع؛ لأنه ثبت أن البرص لا 


حا كتاب النكاح 


يْبَّه أو حَدَتَ بِهِ لَمْ يُجْبِرْهَا وَلِيُّهَا عَلَى 
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يعرف الأبنا تشاهب أناس] أصابهم هذا المرضء ويخالطهم 
زوجاتهم وأبناؤهم وأهلوهم. وهم يصنعون الطعام أيضااء 
بأيديهم ولا يضر الآخرين. 

أما مسألة الوراثة فهذا ‏ أيضاً - غير صحيح؛ لأنه يوجد 
أبناء لأناس أصابهم هذا المرض» ومع ذلك أصحاء ليس فيهم 

بقي أشياء من عيوب الزوج كالخصاءء وما يتعلق به. 
واستطلاق البول» والنجوء وقرع الرأس الذي له ريح منكرة» 
والبخر وهو نتن رائحة الفم» وعدة أشياء» فظاهر كلام المؤلف 
أنها لا تمنع منه؛ لأنه ذكر خمسة, اثنان قال: لا تمنع» وثلاثة 
قال: تمنع» وسكت عن الباقي» فلو قالت: أنا اختار هذا الرجل 
الذي فيه سلس البول لا تمنع» ولو قالت: إنها تختار هذا الرجل 
الذي عنده استطلاق النجو لا تمنع» أو رجل فيه بخرء أو عنده 
قرع له ريح منكرة» وقالت: أريد هذا الرجل لخلقه ودينه» فظاهر 
كلام المؤلف أنها لا تمنع. 

قوله: «ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على 
الفسخ» الولي يمنع من عقد النكاح» ولا يمنع من استدامته؛ لأن 
الاستدامة أقوى من الابتداء» يعني له أن يمنعها من أن تتزوج 
بالمجنون» والمجذوم, والأبرص ابتداءً» لكن لو لم يعلم إلا بعد 
العقد فليس له أن يرفعه» فلا يجبرها على الفسخ» وهذا فرد من 
أفراد قاعدة مرت علينا أن الدفع أهون من الرفع» وكذلك لو لم 
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تعلم بالعيب إلا بعد العقد» ووجدت أن الزوج أبرص بعدما تم 
العقد فإن وليها لا يجبرها على الفسخ, لكن لها الفسخ. وكذلك 
إذا حدث العيب بعد العقد ‏ مثلاً - حصل له جَبِّء أو جنون» أو 
جذامء فإن وليها لا يجبرها على الفسخ؛ لأن الحق محض لهاء 
ولأن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعي» وهذا عندهم» ليس 
من الأسبات: الشرعية. 


دلبل شاه 


اكه كياح المسلمين» 7 
قوله: «نكاح الكفار» الكفار هنا عام يشمل أهل الكتاب»ء 
والمشركين» ومن لا يتدين بدين. 


قوله: «حكمه كنكاح المسلمين» أي: حكم نكاح الكفار 
كنكاح المسلمين في جميع آثاره» وما يترتب عليه» فمنه صحيح 
ومنه فاسدء ويقع به الطلاق والظهارء وتجب به النفقة» ويثبت به 
الإرث» ويدل لذلك أن النبي كَلةِ أقر من أسلم من الكفار على 
نكاحه» ولم يتعرض. له 


والتعليل أنه لا يمكن العمل إلا بهذا؛ لأننا لو عملنا بغير 
ذلك لحصل بهذا نفور عن الإسلام» وفوضى عظيمة في الأنساب 
وغير الآنساب» ولكن هل يقرون عليه أو لا؟ هذه المسألة اختلف 
فيها أهل العلمء فمنهم من قال: إنهم لا يقرون على فاسده 
مطلقاًء بل يجب أن يفسخ إذا كان نكاحاً فاسداًء وكانوا تحت 
ذمة المسلمين» ومنهم من قال: يقرون على الفاسد بشرطين كما 
سيأتي» وهذا هو الصحيحء ويدل لذلك أن الرسول كَكِهِ أخذ 
الجزية من مجوس هجر'''» ولم يتعرض لأنكحتهم» مع العلم بأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة )7١1817(‏ عن عبد الرحمن بن 

عوف ‏ رضي الله عنه -. 
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وَيِمَرُونَ عَلَى فَاسِدِهِ إِذَا اعْتَقَدوا صِحَنَّهُ فِي شَرْعِهِمْ) وَلَم 
يَرْتَِعُوا إِلَينَاء فَإِنْ أَنَوْنَا قَبْلَ عَقْدِهِ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكمناء 


المجوس كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم» يعني ينكح الإنسان 
أختهء عمتهء خالته. ابنته » والعياذ بالله . 


قوله: «ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم 
يرتفعوا إلينا» ذكر المؤلف شرطين: 

الأول: أن يعتقدوا صحته في شرعهم» ولو عبر المؤلف 
بعبارة أسدّ فقال: إذا كان صحيحاً في شرعهم؛ لأنهم قد يعتقدون 
الصحةء وهو ليس بصحيح بمقتضى شرعهم» كأن يكونوا جهالاًء 
فالمهم إذا كان هذا صحيحا في شرعهم فإننا لا نتعرض له. 

الثاني: ألا يرتفعوا إليناء فلم يقولوا: انظروا في نكاحناء 
واحكموا بيننا فيه بما يقتضيه الشرع. فإن كان غير صحيح في 
شرعهمء مثل أن يتزوج اليهودي أخته. فهل نقره؟ لا؛ لأن ذلك 
ليس صحيحا في شرعهم, فنمنعه ونفرق بينهماء وكذلك إذا 
ارتفعوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب الله : 
#وَإِنَ حَكْمَتَ هَأَحَكُم ب 2 بتكم بالْقِسَط» [المائدة: 7:] فالواجب أن 
نحكم بكتاب الله إذا 0 إليناء ولهذا قال: 

«فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمناء» أي: إذا أتونا قبل 
عقده يجب أن نعقده على شرعنا بإيجاب وقبول» وتعيين الزوجة 
والزوج» والرضاء والوليء والشهودء والمهر على القول 
باشتراطه . 


قوله: «وإن أتونا بعده» اق بعذ ما تم العقد عندهم 
وصارت زوجتهء جاؤوا إلينا يحتكمون في هذا النكاح» فإننا ننظر 
إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما هو عليه» وإن 
كانت لا تحل فسخنا النكاح». فلو كانت هذه الزوجة مطلقته 
ثلاثاً» وهم يعتقدون حل المطلقة ثلاثاً للزوج» لكن شرعنا 
يحرمه. فأتونا فإننا نفسخ العقد؛ لأن المرأة لا تحل فنفرق 
بينهماء ولو كان هو مجوسياً تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا بعد 
العقد. فلا نبقي العقد؛ لأن المرأة لا تحل» فإذا حكمنا بينهم 
بكتاب الله قلنا: هذه المرأة حرام عليك فيجب التفريق» فنفرق 
بينهما على كل حال. 


وإذا قدر أنها أسلمت». وهو على كفرهء فنفزق بينهماء وإذا 
ترافعوا إلينا بعد العقدء وكانوا قد عقدوا بغير ولي» إلا أنهم 
يرون ذلك صحيحاً في شرعهم لا نفرق بينهما؛ لأن النكاح 
صحيح ١‏ وهي الآن تحل لو أراد أن يعقد عليها من جديد. 

إذن نقر العقد؛ لأن القاعدة أننا لا نتعرض لعقودهم 
السابقة» بل ننظر إلى ما هم عليه الآن» فإن كانوا في حال يباح 
للزوج أن يعقد على المرأة أبقينا وإلا فسخناء ولو تزوجها في 
عدة. والزواج في العدة فى حكم الإسلام باطل» ولكن عندهم 
ليس بباطل» وترافعوا إلينا بعد أن انتهت العدة. فإننا نقره؛ لأن 
القاعدة: «إن كانت الزوجة يصح أن يعقد عليها الآن أقر النكاح» 
وإلا فلا». مثل ذلك أيضاً ‏ إذا أسلم الزوجان فإننا ننظر إن 
كانت المرأة الآن تحل لو عقد عليها أقررناهما على النكاح» وإن 
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نْ أقرَّاء وَإِنْ كَانَتٌ من 
ا 0 ليا َكَاحهَا فَرُقَ 0 5 100000000 


كان النكاح في أصله ليس بصحيح على مقتضى قواعد الشرع فرقنا 
بينهماء فهذا رجل وزوجته أسلماء وكان عقد النكاح بدون ولي 
ولا شهود فإنهما يقران عليه» وإذا كان عقد النكاح بينهما صداقة» 
وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمرأة وأحبا أن 
يكونا زوجين» فجامعها على أن هذا هو العقد عندهم» يقران ما 
دامت المرأة الآن تحل لو أراد أن يتزوجهاء ولو أن مجوسيا 
تزوج عمته من الرضاع وأسلما جميعاً فإنهما لا يقران؛ لأنها الآن 
لا تحل له» ولو أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة ومعه أختهاء 
لكن أختها ماتت يقر؛ لأنها الآن تحل له لو أراد أن يتزوجهاء 
ولهذا قال المؤلف: 

«أو أسلم الزوجان» والمرأة تباح إذن أقراء وإن كانت ممن لا 
يجوز ابتداء نكاجها فَرّق بينهما». 

فصار الضابط: 

أولاً: نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين في كل ما يترتب 
عليه من اثارء كالظهارء. واللعان» والطلاق» والإحصانء. ولحوق 


التحيي يوقي :ولك 
ثانياً: إذا كان لكام سحي عار لمي الصريم 
الإسلامية فهو صحيحء » وإن كان تأسدا ان مقتضى الشريعة 


الإسلامية فإنهم يقرود عليه بشرطين : الأول أن يروا أنه صحيج 
في شريعتهم» الثاني : ألا يرتفعوا الا فإن لم يعتقدوه صحيحاً 
فرق بينهماء وإن ارتفعوا إلينا نظرناء» فإن كان قبل العقد وجب أن 


0 كتاب النكاج 
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وَإِنَ وَطِحَ خربئنٌ حَربيّة فَأْسْلَمَاء وَقَلْ اعْتَقَدَاهُ تِكاحاً أَقِنَاء 
ع موو 


َإِلا فْسِمَء وَمَتَى كَانَ المَهْرُ صَحِيحاً أَحَذَنْهُ 26 


نعقده على شرعناء وإن كان بعده نظرنا إن كانت المرأة تباح 
حينئدٍ أقررناهم عليه» وإن كانت لا تباح فرقنا بينهماء ودليل هذه 
الأشياء إسلام الكفار في عهد النبي كله فأبقى من كان معه زوجته 
على نكاحه في الجاهلية» ولم يتعرض له» فدل هذا على أنه يبقى 
على أصله. 

قوله: «وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحاً أقرا 
وإلا فسخ». 

قوله: «حربي حربية» هذا القيد ليس بشرطء والمراد حربي 
أو ذمي وقد اعتقدا أن هذا الوطء هو عقد النكاح فإنهما يقران 
عليه إذا كانت المرأة حين الإسلام تحل له والبادية فيما سبق 
كانوا يعقدون أنكحة شبيهة بهذاء فهؤلاء لا يُقرون على هذا؛ 
لأنهم مسلمونء» وإذا كانوا مسلمين يجب أن يطبق العقد على 
شريعة الإسلام» والمسألة بسيطة نقول: الآن نعقد بينكما. 


قوله: «ومتى كان المهر صحيحاً أخذته» أي: لو كان المهر 
دراهم» وأسلموا على النكاح السابق الفاسد بمقتضى الشريعة 
الإسلامية» ولكنهم يقرون عليه» فإن الزوجة تأخذ المهر. 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على عشرة آلاف ريال» بدون 
ولي» وشهودء وأسلما فإننا نقرهم» والمهر تأخذه؛ لأننا قلنا: إن 
نكاح الكفار كنكاح المسلمين يوجب المهرء فإن كان صحيحا 
أخذته . 
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وَإِنْ كَانَ قاسِداً وََبَضَيّْهُ اسْتَقَرّ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضَهء وَلَمْ يسم 
فُرِضَ لَهَا مَهْرٌ المثل . 

قوله: «وإن كان فاسداً وقبضته استقر»., مثال ذلك: أصدقها 
خمراًء والخمر عندهم مباح» فنقول: إن كانت قد قبضته فقد 
استقر؛ لأنهم يعتقدون أن الخمر مال» وقد قبضته فلا نتعرض له. 

قوله: «وإن لم تقبضه ولم يُسم فْرِض لها مهر المثل» أي: إن 
لم تقبض المهر ولم يسم فلها مهر المثل؛ لأن هذه هي القاعدة 
في الشريعة الإسلامية» أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل. 

وقوله: «ولم يسما فإن سمي فلها المسمى إن كان صحيحاًء 
وإن كان فاسداً ولم تقبضه يُقرَّم. كم يساوي هذا الخمر لمن 
نسشخله؟ فإن قالوا مغلذ :سافة :ريال» تقول لها ماقة ريال نولا 
يمكن أن نعطيها الخمر؛ لأن الخمر حرام فتعطى القيمة"'' . 

دم ف 


)١(‏ وأما المذهب فإن المهر يبطل إذا كان فاسداًء ويفرض لها مهر المثل» انظر: 
شرح منتهى الإرادات (0577/7)» وكشاف القناع (ه/ *1). 
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قَضْا 
وَإِنْ أَسْلَّمَ الرَّوْجَانٍ مَعَاء أَوْ رَوْجُ كتَابيَّةِ مَعَلَى 
تكاحهمًاء 0000 7 شظ1ظ 


هذا الفصل مهم في هذا العصر؛ وذلك لأنه يكثر الدخول 
في الإسلام ‏ والحمد لله من أشخاص متزوجين» فهل إذا أسلم 
أحدهم ينفسخ نكاحه أو لاء يقول المؤلف: 

«وإن أسلم الزوجان معاً أو زوجٌ كتابيةٍ فعلى نكاحهما» إن 
أسلم الزوجان معاًء بأن تلفظا بكلمة الإسلام جميعاًء في لحظة 
واحدة» فهما على نكاحهما؛ لأنه لم سق أعذهينا" الاخيرب ولم 
يككلنا دين : وهل هذا ممكن؟ الجواب: مب ات قبي 
بأن يقول لهما قائل: قولا: لا إله إلا اللهء فيقولان 0000 
إله إلا اللهء فحينئبٍ يكون إسلامهما معاً. 

وذهب بعض العلماء» ومنهم الموفق صاحب المغني إلى أن 
الإسلام في المجلس كالإسلام معاً؛ وعللوا ذلك بأن الإسلام معا 
من الأمور النادرة» ولا ينبغي أن تحمل الأحكام الشرعية على 
الأمور النادرة» بل إذا قالت المرأة مثلاً: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ثم قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله 
وآن .محمدا رسول الله فهما' على تكاحهما» أو بالعكس: 

وهذا القول أقرب للصواب؛ لأن القول الأول فيه نوع من 
الحرج» فلو قدرنا أن الرجل كافر وامرأته كذلك وحضرا مجلساً 
دعيا فيه إلى الإسلام» فقالت الزوجة: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله انفسخ النكاح» حتى لو قال الزوج بعدها 
مباشرة: أشهد أن “لأ إلة إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؛ 


ل هك 


وَ أَحَدَ الرَوْجَيْرٍ غبر الكتابييق قبل 
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الي انها الما قالكة :أنيت 1ق لأ الفولة: اللاواشية أن محمدا 
رسول الله صارت مسلمة» والمسلمة لا تحل للكافر فينفسخ 
النكاح. 

لكن القول بأن المجلس معتبرء وأنه كإسلامهما معا قول فيه 
سعة» وله قوة. 

وقوله: «أو زوج كتابية» وهى اليهودية أو النصرانية» فلو أن 
زوج كتابية أسلم» وبقيت هي على دينهاء فإنهما يبقيان على 
نكاحهما لعدم وجود المانع؛ لآن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية 
ابتداة» وهنا استدامة فهي أقوى. فإذا كان يهودي تزوج يهوديةء 
ثم أسلم هذا اليهودي» فإن النكاح بحاله» ولو بقيت هي على 
دينهاء وكذلك لو كان نصرانياً تزوج نصرانية» ثم أسلم وبقيت هي 
على دينها فالنكاح بحاله» والأمر في هذا ظاهر؛ لأنه يحل له أن 
يتزوج النصرانية ابتداءئء» فالدوام أقوق. 

قوله: «فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل 
الدخول يطل» ا إذا كان الإسلام ف المراة نأك كقدميت 
المرأة زوجها بالإسلام ولو بلحظة» وكان ذلك قبل الدخول فإن 
النكاح يبطل؛ وذلك لأنه لا عدة حتى تقول إنه ينتظر انتهاء 
العدة ويبطل لقوله تعالى في الكفار: طلا هُنَّ ِل لم ولا هم يون 
كك [الممتحنة: .]٠١‏ 

وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المرأة كتابية فالنكاح 
بحاله» وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل» وهذا الكلام قبل 


الدخول. إذنء» إذا كان قبل الدخول فله أربع حالات: 

الأولى :أن يسلما معاً فالتكاح بحاله: 

الثانية: أن يسلم الرجل» والزوجة كتابية» فالنكاح بحاله. 

الثالثة : أن يسلم والزوجة غير كتابية فيبطل النكاح. 

الرابعة: أن تسلم هي فيبطل النكاح . 

قوله: «فإن سبقته فلا مهر» أي: أسلمت قبله قبل 
الدخول فلا مهر لها؛ لأن الفرقة جاءت من قبلهاء فنقول لها: 
لو بقيت على الكفر ما صار منك فرقة» لكن لما أسلمتٍ 
صارت الفرقة من قبلك». فليس لك شىء من المهرء وهذا 
على قاعدة المذهب واضح؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها فلو 
شاءت لم تسلمء وهذا يدعوها إلى البقاء على دينها على 
الكفر! 

قوله: «وإن سبقها فلها نصفه» يعني أسلم قبلها فلها نصفهء 
فإذا بقيت كافرة وزوجها أسلم تعطى نصف المهر؛ والسبب أن 
الفرقة من قبله» إذ لو شاء لم يسلم. 

وفى المذهب قول أن الفرقة تكون من المتأخر إسلامه. 
فخلى هذا اإذا أسلحت عق :ولم يسم فالقرقة منقه» قرجب اضلية 
نصف المهر؛ لأننا نقول: أنت الذي فرطت لِمّ لم تسلم؟ وإن 
كانت هي التي تأخرت وهو أسلمء فالفرقة من قبلها فلا يكون لها 
شيء» يعني عكس ما قاله المؤلف. وهذا يشجع على الإسلام» 
وهذا من الناحية الدينية وكونه فيه حث على الإسلام أقوى من 
المذهب. ومن ناحية التقعيد فالمذهب أقعد؛ لأن حقيقة الأمر أن 


06 لد 
وَإِنْ أسْلَمَ أحَدُ ارقا هنا يقد الد حول :3 8 كلاف :عليع شماه 
الْعِدَه فَإِنْ َسْلَم الآحَرُ فِيهَا دام احاح وَِلّا يَانَ فَسَحْهُ 


اك الأول ا إن وا ال نويه ب امه ا ات 1 


الفرقة ممن تسبب لهاء والذي تسبب لها الذي أسلمء فالمذهب 
أقرب إلى القواعد بقطع النظر عن كون هذا السبب محرماً أو 
جائزاً . 

هذا إذا كان قبل الدخولء وأما إذا كان بعد الدخول» 
فيقول المؤلف: 

«وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدةء 
فإن أسلم الآخر فيها دام النكاحء» وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول» إذا 
كان الإسلام بعد الدخول فله صور أيضاً : 

الأولى: أن يسلما معاً فيبقى النكاح. 

الثانية: أن يسلم الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح . 

الثالثة: أن يسلم الزوج وهي غير كتابية فيوقف الأمر إلى أن 
تنقضي العدة؛ فلا تنقطع عُلق النكاح حتى تعتدء فإن أسلمت هي 
فالنكاح بحاله» وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ 
إسلام الزوج. 

الرابعة: أن تسلم هي فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة» فإن 
أسلم الزوج بقي النكاح» وإن لم يسلم تبين فسخه منذ أسلمت 
المرأة» هذا هو المشهور من المذهب. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا حصل اختلاف دين على 
وجه لا يقران عليه» بطل النكاح بمجرد الاختلاف ولا ينتظر» 


فالصورتان الأوليان النكاح باقٍ ولا إشكالء إنما الصورتان 
الأخريان يرى بعض العلماء كابن حزم وجماعة من أهل العلم. 
وهو رواية عن أحمد أنه ينفسخ بمجرد أن تسلم هي. أو يسلم هو 
وهي غير كتابية» ويعللون هذا بأن جميع أسباب الفسخ يكون فيها 
الفسخ من حين ما يوجد سببه» فكل سبب يبطل النكاح» فبمجرد 
ما يوجد يبطل النكاح» فاللعان يبطل النكاح بمجرد أن يوجدء 
والرضاع إن ثبت فبمجرد ثبوته يبطل النكاح. 

وهناك قول ثالث عكس هذا الأخير: أنه لا ينفسخ النكاح 
إذا شاغت المراة» أي : إذا أسلمت المرأة بعد الدخول واتقضت 
العدة لا نقول: انفسخ النكاح» فقبل انقضاء العدة لا يمكن أن 
تتزوج؛ لأنها في عدة الغير فنحبسها عن الزواج» وبعد انقضاء 
العدة نقول لها: إن شئت تزوجي» وإن شئت انتظري حتى يسلم 
زوجكء. فلعله يسلم فترجعين إليهء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم - رحمهما الله -» وحسنه الشوكاني ‏ رحمه الله - 
في نيل الأوطارء بل إن شيخ الإسلام لا يفرق بين ما قبل 
الدخول وبعده؛ لأن الأصل بقاء النكاح» ما دام أنه معقود على 
وجه صحيح؛ وسبب الصحة باقي» ولم يحفظ عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه فرق بين الرجل وامرأته إذا سبقها بالإسلام» 
أو سبقته به» وقال أيضاً: لدينا دليل على ثبوت ذلك» فهذا أبو 
العاص , ا ال 
أسلم متأخراً عن إسلامها؛ لأنها أسلمت في أول البعثة» و 
أسلم .هو إلا بعد الحديبية» حين أنزل الله تعالى: «56 بت 1 


2 
- 


الكثرِ لا م ِل لك رلا ّ يود 4 [الممتحنة: »٠‏ فبين إسلامه 
وإسلامها نحو ثماني عشرة سنة» وردها النبي كَكةِ بالنكاح الأول 
ولم يجدد نكاحأًء وهذا دليل واضح جداء وكذلك صفوان بن 
أمية ‏ رضي الله عنه - أسلمت زوجته قبل أن يسلم بشهر؛ لأنها 
أسلمت عام الفتح وهو ما أسلم إلا بعد غزوة الطائف. وأقره 
التتى: عليه السلاة والسلاء- على نكاحه”''» ويقول شيخ 
الإسلام: القياس إما أن ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين» 
كما قاله ابن حزم؛ لأنه وجد سبب الفرقة إذا قلنا: إن الإسلام 
سبب للفرقة» وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء فى السنة» 
زع الذالا انماع لخو ان دامع ف الذة فو سرع من أن 
تتزوج من أجل بقاء حق الزوج الآول» وبعد انقضاء العدة إذا 
شاءت أن تتزوج تزوجت» وإن شاءت أن تنتظر لعل زوجها يسلم 
فلا حرجء وهذا الذي قاله هو الذي تشهد له الأدلة» ولأنه 


واعلم أنه ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - في 
قصة أبي العاص بن الربيع ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان بين إسلامه 
وإسلام زينبف ست 00 ولح يقول ابن القيم : إن هذا وهمء 

. . أخرجه مالك في الموطأ (7/ 047) عن ابن شهاب أنه بلغه.‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (١7/1١75)؛‏ وأبو داود في الطلاق/ باب إلى متى ترد عليه امرأته. . . 
(3740)؛ والترمذي في النكاح (باب ما جاء في الزوجين المشركين. . . (857١١)؛‏ 
وابن ماجه في النكاح/ باب الزوجين يسلم أحدهما. . . )5٠١9(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ غير أنه عند ابن ماجه «سنتين» وصححه الإمام أحمد كما في 
المسند» والحاكم (7/ )3٠١‏ ووافقه الذهبي. 


48" كناب النكاح 


وَإِنْ كَفَرَا 1 ينا بَعَلَ الدخول:؛ وَقفت اك كر علي 
انقِضَاءٍ العِدَّةَء وَمَبْلَهُ بَطل. 


أو أن المراد بالإسلام الهجرة. أي بين إسلامه وهجرتها ست 
سنين» وأما بين إسلامه وإسلامها فنحو ثماني عشرة سنة؛ لأنها 
اسلتع: أول التطقة وعوها سم إلا عم دري وقد أقام 
النبي وَكةْ بمكة ثلاث عشرة سنة من بعد البعثة مع ست سنين» 
فهذه تسع عشرة سنة» فإذا قدرنا أنها أسلمت في السنة الثانية» 
فتكون نحو ثماني عشرة سنة» وبقيت معه حتى الحديبية؛ لأنه لم 
ينزل التحريم إلا في الحديبية قال تعالى: يام لِينَ انوا إِذَا 
جَءةَكم ا 0 9 ب تسرف 2 أنه أعَلهُ 2 95 ف موت 
ا تيَحِعُوهنَ إل الك لا م يل كج :ل 3 أن 42 [المسصسة” .]6١‏ 

قوله: «وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على 
انقضاء العدة, وقبله بطل»؛ اعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسلام 
فإنهما لا يمكنان من البقاء في الدنيا؛ لأنهما يستتابان فإن تاباء 
وإلاا ضربت عنقهما. ١‏ 

لكن كلام الفقهاء هنا بيان لحكم المسألة فيما لو تأخر 
الأمرء أو كان مثلاً ‏ في بلد لا يهتمون بمن يكفر ومن يسلمء 
فلا بد أن نعلم الحكم» فإذا كفرا أو أحدهما قبل الدخول» يقول 
المؤلف: بطل النكاح. 

وظاعزة سواء كفرا مغا أو جار كفر أحدذهما» كفراامعا 
مثاله : بعد ما عقدا النكاح» جاءهما شخص خبيث» ودعاهما إلى 
الكفرء فقال لهما: اكفرا بالله» فقالا جميعاً: كفرا بالله» فيبطل 
التكاح؛ لأنهما لا يقران على هذا الدين أصلاًء وإن كفر أحدهما 


قبل الآخر ‏ أيضاً - بطل النكاح» هذا إذا كان قبل الدخول. 

وإذا كان بعد الدخولء قال المؤلف: 

«وقف الأمر على انقضاء العدة» لا نقول هنا: إذا كان 
تفوفياء آوتتضراناء أوها اغنبه ذلق؟ لأنه إذا كفرت: المراة: 
فانتقلت من الإسلام إلى اليهودية فإنها لا تقرء فلا يحل نكاحهاء 
لآنها مرقدة. إذا تقول: إذا كفرا بعد الدحؤولء» أو أحدهما يوقف 
الأمر على انقضاء العدة» فلا ينفسخ» بل ننتظر حتى تنتهي العدة» 
فإن رجع للإسلام بقي النكاح» قال في الروض"'': «فإن تاب من 
ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحهماء وإلا تبينا فسخه منذ ارتد» لا 
نقول هنا: إن ارتد الآخر دام النكاحء بل نقول: فإن تاب من 
ردته بقي النكاح؛ لأن الآخر مسلم» وإن لم يتب فرق بينهما . 

وشيخ الإسلام يرى في هذه المسألة ما رآه في المسألة 
الأولى» يقول: قبل انقضاء العدة تمنع المرأة من النكاح» وبعد 
انتهاء العدة لها أن تنكح» لكن لو أرادت ألا تنكح لعل زوجها 
يسلم فلها ذلك» فحينئذ يكون الأمر في الارتداد في الكفر كالأمر 
في الإسلامء إلا أنه في مسألة الردة ما نقول: إن ارتد الآخرء بل 
نقول: إن رجع الأول عن ردته تبينا بقاء النكاح . 

وهذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زمانناء في ترك 
الصلاةء فكثير من الناس لا يصلى - والعياذ بالله -» فإذا تبينا قبل 
الدخول أنه لا يصلي. فمن الأصل ما صح العقد» فالعقد باطل؛ 


.)75١/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


لأنه بنص القرآن أن الكافر لا يحل أن يتزوج المسلمة» وإن كان 
هناك خلاف هل يكفر تارك الصلاة أم لا؟ هذا شيء آخر. 

لكن إذا حكمنا بكفره وهو القول الراجح» فإنه بنص القرآن 
يكون النكاح باطلا 

فإن كان عند العقد يصلي. لكن بعد ذلك صار لا يصلي» 
فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد» ولها أن تتروج في الحال» 
وإن كان بعذه انفسخ العقد» ولكن تنتظر حتى تنفضى العدة» فإن 
هذاه الله للوسلام فهو زوجها وإلا فلها أن رو 

وكثير من النساء ‏ والعياذ بالله - يمنعهن وجود الأولاد عن 
طلب ا وهذه مسألة عظيمة» فيقال: افسخي النكاح. ولا 
يجوز أن تبقى دببعى مع هذا الكافر الذي لد يصليء واولادك دن 
لك ترك هاا أبوهم على هذه الحال» لكام 
فالكافر لا ولاية له على مؤمن: «وآن ْمَل أله إِلْكفرتَ 
لُؤّمِينَ سبيلا# [النساء: ]١4١‏ فلن يفرق بينك وبين أولادك 9 
هذا منكر عظيم. 


كن ف 


بومو 07 


بَابُ الصَّدَاقٍ 


قوله: «الصداق» وهو العورض الواجب بعقدك نكاح أو ما 
الحق: يه 
فقولنا: (عقد النكاح» واضح» وسبقت شروطه وأوكانة وما 


يجبا فيه 


وقولنا: وما ألحق به» كالوطء بشبهة» مثل أن يتزوج 
الإنسان امرأة ويطأهاء ثم يتبين أنها أخته من الرضاعء» فهنا يجب 
الصداق بالوطء؛ لأن هذا الوطء ليس حراما بحسب اعتقاد 
الواطئ» إذ لم يتبين أنها أخته من الرضاع إلا بعد العقد والوطء. 

وسمي صداقاً؛ لأن بذله يدل على صدق طلب الزوج لهذه 
المرأة» إذ إن الإنسان لا يمكن أن يبذل المحبوب إلا لما هو مثله 
أو أحبء» ولهذا سمى بذل المال للفقير صدقة؛ لأنه يدل على 
ورد انلف راقنيا جرودية الدوانه اخيي اله مها لجان 
الذي بذله. 

والصداق له أسماء كثيرة؛ وذلك لكثرة ممارسته من الناس» 
ومتها + المهن:: والأجرةء والتبحلة. 

والغالب أن ما يكثر تداوله بين الناس يكون له عدة أسماءء 
ولهذا يقولون: إنه لا أسماء أكثر من اسم الهرء فمن أسمائه: 
البَسء والقطء... إلخ» فأسماؤه كثيرة؛ لأنه كما قال النبي كه : 


«إنها من الطوافين عليكم والطوافات'''. وكذلك الأسد أسماؤه 
كثيرة؛ لأنه مضرب المثل فى الشجاعةء وأما ما لا يكون إلا 
تادر فإنكة للا فد له إلا أسعاء قليلة.. 


قوله: «يسن تخفيفه» يعنى السنة أن يخففء. ودليل ذلك 
الثاليية 
الأول: فعل النبي يكل فإن صداقه كِِ كان خفيفاًء كان 
صداقه وصداق بناته من أربعمائة”'؟ إلى خمسمائة درهم” ". وهذا 
في الغالب» وقد يكون أصدق أقل من ذلك» فإن قلنا : إن لدوم 
مقدر نا 0 العدان الدرهم قليلاات» ا ا عدداً 
زيادة» وإذا قلنا: إن الدرهم مقدر 0 تكون أربعمائة الدرهم مائة 
واثني عشر ريالاً ؛ لأن مائه ئتي الدرهم ست وخمسون ريالاء التي 
هي نصاب الفضة» واضربها في اثنين» يكون مائة واثني عشر 
)١(‏ أخرجه أحمد (595/5. *٠73)؛‏ وأبو داود في الطهارة/ باب سؤر الهرة (06)؛ 
والنسائي في الطهارة/ باب سؤر الهرة .055/١(‏ 00)؛ والترمذي في الطهارة/ 
باب ما جاء في سؤر الهرة (41) من حديث أبي قتادة» وقد صححه جمع من 
الحفاظ » انظر: التلخيص الحبير (7”5). 
(0) أخرجهأحمد(١/0٠1)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب الصداق (5١١5)؛‏ 
والترمذي في النكاح/ باب منه (15١١م)؛؟‏ والنسائي في النكاح/ باب القسط في 
الأصدقة (7/7١١)؛‏ وابن ماجه في النكاح/ باب صداق النساء (18417) عن 


عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ب» وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه 
الحاكم (0/ اا انظر: الإرواء .)١95717‏ 


(0) أخرجه مسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. .. )١577(‏ 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


ريالاً سعودياًء هذا الذي ينبغي أن يكون المهر عليه» وإن جعلناها 
خمسمائة نزيد ثماني وعشرين» فيبلغ مائة وأربعين» هذا أعلى ما 
ينبغي أن يكون عليه المهرء وهو السنةء والآن يبلغ سبعين ألفاًء 
عن الأشياء الأخرى . 

الثاني : أنه ورد عن الرسول ا وإن 
كان في سنده ما فيه: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة”2. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «التمين ولو خاتماً من حديد0©: 


الثالث: أن المعنى يقتضى التيسير؛ لأن تيسير المهور ذريعة 
إلى كثرة النكاح» وكثرة التكاح من الأمور المطلوبة في الشرعء 
لما فيه من تكثير وتحقيق مباهاة النبي ككل وغير ذلك من المصالح 
الكثيرة: 

الرابع: أن الإنسان إذا تزوج امرأة بمهر يسيرء فإنه لا 
يكرههاء بخلاف التي تكلفه دراهم باهظة» تجده مهما كانت 
أسباب المحبة فيهاء فإنه كلما ذكر الضريبة التي كانت عليه صار 
فى النسم يشم الشرية فهنذا إذا من اسبات الحردة بين 
الزوجين. 

الخامس: إذا كان المهر خفيفاًء ولم يحصل التوافق بين 
الزوجين» سهل على الزوج أن يفارقها إذا ساءت العشرة بينهما؛ 
لأنه ها سو عليهنا شينا كيرا 
)١(‏ أخرجه ابن 5 شيبة (189/4١)؛‏ والحاكم (78/5١)؛‏ وعنه البيهقي (1/ 7175) 


عن عائشة - رضى الله عنها -» انظر: الإرواء (4؟9١1).‏ 
(؟1) سبق تخريجه ص(5507١).‏ 


«السادين : أنه إذا جرى ما يوجب الخلع. ؛ فإنه إذا كان المهر 

عنينا تس على الهر ا أو وليها أن تبذل عوض الخلعء ولكن إذا 
كاذ المهر ثقيلة لا يت ! لأن:الووح على الأقل:_ايقول: 
أعطوني حقيء وإذا كان قد دفع مائة ألف فقد لا يحصلونهاء 
ويمكن أن يزيد. 

فالحاصل أن تخفيفه فيه موافقة لهدي النبي عليه الصلاة 
والسلامء وفيه مصالح ورأفة بالمؤمنين» فلهذا يسن تخفيفه. 

وفتدذكر أنه فيل سفوا تروجيت ادراة رعلد فأمتقيا 
يالا فبينما هو نائم عندها بالقائلة» إذا رجل يدق الباب ويبالغ 
في الدق. فنزل إلى الباب ولما نزل علا صوته مع الرجل فنزلت 
لمع وإذا الرجل تطلية رنالك فأعطته د الذي دفعه لها 
مهراًء وانحلت المشكلة» فانظر إلى حال الناس في الأول» كيف 
طابت نفسها أن تتزوج بريال» وأن توفي عن زوجها الريال الذي 
أعطاها . 

قوله: «وتسميته في العقد» الضمير بحود على الصداق» 
فتسهية الصداق في العقد تسن؛ قال النبي وَل يَكلِةِ: «زوجتكها بما 
مماك ,مين /القرآن 71+ فى الصنداق :وليل ب خلاف عندما 
يحصل نزاع بين الزوجين» فمثلاً الزوج ما رغب المرأة وطلقها 
قبل الدخول». فإذا سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد لم 
يحصل خلاف» لكن إذا لم يسم حصل الخلافء أما ما يفعله 
بعض العامة والجهال ممن يعقدون الأنكحة. فيقول: زوجتك 


)000( سبق تخريجه ص(359) . 


باب الضدالة 000 


3 57 َه 2 6 ه َه 
من اربعمائة درهم إلى خمسِمائة ‏ واعمو ماوع موث وم مث ووم م666 وه 


على صداق ريال» والصداق مائة ألف ريال» فهذا ليس بصحيح» 
وهو كذبء وإذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في 
التسجية نقضاً > وآنه إذا سحن الصداق فكانيها اأمةنريعيت» فهل 
نموي انه و ل تسح لزاه قاع قال ترق 
بالْمَعْرَوفِ» [النساء: 19]. 

وظاهر كلام المؤلف: «تسميته في العقد» سواء كان دراهم 
أم أعياناًء غير دراهم» فيقول: زوجتك على الصداق الذي هو 
فراش» وأسورة» وغرفة نوم» ويذكر الصداق كلهء هذا هو السنة؛ 
لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم لا يذكرون هذه الأشياء؛ 
استحياء من ذكرهاء فلو قال الولي: زوجتك بالمهر الذي دفعته 
لىء فهل يحصل التعبين؟ لاء إلا إذا كان الشاهدان يعرفات ذلك» 
فإنه تحصتل التمين. 

قوله: «من أربعمائة درهم إلى خمسمائة» أربعمائة درهم 
وهي صداق بنات النبي كك''. وخمسمائة درهم وهي صداق 
أزواجه ه1"'. ولكن هذا فى الغالب» وقد يكون أصدق دون 
ذلك. ْ 

وقوله: «يسنّ» يفهم منه أن هذا ليس بواجبء وأن الزيادة 
على ذلك جائزة» ويدل لهذا قوله تعالى: #آن تَبَعَعْوأ بأمولكم* 
[النساء: 4؟]» ولم يحددء ولأن النبي كَلِةِ في قصة ثابت بن قيس 
برضي الله عنه - حين كرهته امرأته.» وقد أصدقها حديقة» 
)١(‏ سبق تخريجه ص(5157). 
(0) سبق تخريجه ص(5071). 


والحديقة غالباً ليست هذه قيمتهاء بل قيمتها أكثر من ذلك» فقال 
لها عليه الصلاة والسلام: «أتردين عليه حديقته؟». قالت: نعمء 
قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)”'',2 فعلم من ذلك أنه تجوز 
الزيادة» ولأن الأصل الجواز إلا بدليل» واستدل بعضهم بقوله 
تعالى: لاوَءَاتَيَثُمَ إِعَدَسْهُنَ يِنَطاًا هَل تَأْْدُوأْ منة كيك أتأَحْدُوئمٌ 
هنا وَإِنْمَا مبِيمَا4 [النساء: 1٠١‏ القنطار يقولون: إنه ملء جلد 
العجل من الذهب؛ وهذا شيء كثيرء وبعضهم قال: ألف دينارء 
فهل في هذه الآية ما يدل على جواز الزيادة؟ 

بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة» وبعضهم قال: 
لا دليل فيهاء ولكن المعنى أنه لو فرض أنكم أعطيتم هذا المبلغ 
لا تأخذوا منه شيئأء فهو على سبيل المبالغة» مثل قوله تعالى : 
«إن مَنْتَغْفِرَ لم سَيْوينَ عرَهٌ فلن يِنْفِرَ أله م4 [التوبة: ١٠4]ء‏ وما ذكر 
على سبيل المبالغة لا يلزم أن يتحقق. لكن عندنا الآية. 
والحديث الذي ذكرناهء ولأن الأصل الجواز. 

قوله: «وكل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراً . يعنى كل ما 
صح عقد البيع عليه» أو عقد الإجارة عليه صح مهراًء هذا هو 
الضابط فيما يصح مهراً. 

وعلى هذا فيصح بالنقود» أي : الذهب والفضة؛ لأنها تصح 
ثمناًء ويصح بالأعيان كما لو أصدقها ثياباً» أو أصدقها سيارة» 
أو أصدقها أرضاء أو أصدقها با . 

ويصح بالمنافع كما لو أصدقها سكنى بيتٍء لا يلزمه أن 


.)01177( أخرجه البخاري كتاب الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه‎ )1١( 


يُسْكْنها فيه» لمدة سنة أو .ستتيق». وكما لو أصدقها خدمة عبده 
لمدة سنة. 

وعلم من قوله: «كل ما صح ثمناً أو أجرة صح مهراًا. أن 
ما لا يصح أن يكون ثمناً أو أجرة لا يصح أن يكون مهراًء وعلى 
هذا فلو أصدقها خنزيراً أو خمراً أو نحو ذلك مما يحرم لم 
يصحء ولو أصدقها سماع أغان» بأن قال لها: أنا آتي بمطرب 
يغني لك» فهذه منفعه» لكن لا تصح مهراً؛ لأنه لا يصح عقد 
الأجرة عليها. 

فصار عندنا طرد وعكسء الطرد أن كل ما صح أن يكون 
ثمناً أو أجرة صح أن يكون صداقاً. والعكس أن كل ما لا يصح 
أن يكون ثمناً أو أجرة لم يصح أن يكون صداقاً. 

قوله: «وإن قل» إشارة خلاف» فإن بعض العلماء يقول: لا 
يصح أن يكون أقل من عشرة دراهم» والصواب أنه لا حد لأقله» 
حتى ولو كان درهماء أي : سبعة أعشار مثقال» ودليل ذلك أن 
النبي كلِ قال للرجل: «التمس ولو خاتماً من حديد”'؛ والخاتم 
من الحديد لا يساوي شيئا. 

فإن أصدقها منفعته هوء بأن قال: صداقى لك أن أرعى 
إبلك سنة أو سنتين» فإنه يجوز؛ لأوتعده المسفسة قله عن 
استخدامها إياه. 

فلو قال: أصدقك خدمتي إياك لمدة سنة» يعني يغسّل 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب النكاح/ باب السلطان ولي (0170) واخرجه مسلم كتاب 

التكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد .)١575(‏ 


امه ؟ 


وَإنْ أَصْدَقَهًا تَعلِيمَ فُرآنٍ لَمْ يَصِحَّ 57000 


ثيابها.ء ويمسح نعالهاء ويفرش فراشهاء ويكنس البيت» يضح 
الطعام! قال أهل العلم: هذا لا يجوز؛ لأنه يصبح السيد مسوداء 
فالزوج سيد المرأة» والآن تكون هي سيدتهء وهذا تناقضء أما 
شيء منفصل كإصلاح حرثهاء أو رعاية غنمهاء أو ما أشبه ذلك 
فلا بأس» وقد جاء هذا في قصة صاحب مدين مع موسى - عليه 
الصلاة والسلام -. فإن صاحب مدين عرض على موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره ثماني 
سبو ار الحم فوافق على أن العقد على ثمان سنين» وإن أتم 
عشراً فهو فضل منهء وتم العقد على هذا. 

لكن فيه إشكال» فرعاية الغنم مصلحتها لللأب» ونحن قلنا: 
إن الصداق للمرأة» فكيف صح أن يكون صداقها لغيرها؟ 

الجواب: أنه لها في الواقع؛ لأنها هي التي كانت ترعى» 
فإذا قام موسى بالرعي سقط عنهاء فكان الصداق وإن كان في 
ظاهره لمصلحة الأب فهو في الحقيقة لمصلحة الزوجة. 

قوله: «وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح» لأن القرآن ليس 
من الأموال» فلا ينبغي أن تستباح به الأبضاعء» ثم هناك دليل 
- أيضاً - لما زوج النبي كلِ الرجل بما معه من القرآن» قال: (إنه 
لأ يكون شهرا لاحن تعدكة".وعة تقض فى أنه ل بجو أن 
يكون مهراً لأحد بعده. ذكر هذا في الو 


إدلق أخرجه سعيد بن منصور )175/١(‏ عن أبي النعمان الأزدي مرسلاً» وضعفه 
الحافظ في الفتح (4/ )١1١١‏ ط/ الريان» وقال في الإرواء :)١979(‏ «منكر». 
إهق الروض المربع مع حاشية ابن قاسم م ١‏ 


القول الثاني: أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصح؛ لآن 
التعليم ليس هو القرآنء نعم لو أراد أن يقرأ شخص بأجر فإنه لا 
يجوز؛ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة, والأعمال 
الصالحة لا يمكن أن يأخذ الإنسان عليها أجراً من الدنياء لكن 
هذا رجل يريد أن يعلّمء والتعليم عمل وتفرغ للمُعَلّم؛ ففي 
الحقيقة أنني ما جعلت القرآن عوضاً حتى يقال: إنه لا يصح أن 
يكون عوضاء إنما جعلت التعليم الذي فيه معاناة وتلقين ووقت 
مهراء هذا ما نرد به قولهم. 

ثم نرد عليهم - أيضاً - بوجه آخرء فهذا التعليل الذي عللتم 
به هذه المسألة لتمنعوها مصادم للنص» وما كان مصادماً للنص 
فإنه غير مقبول» فهو قياس فاسد الاعتبار لا يعتبر» والنص الذي 
يصادمه قول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ للرجل : «زوجتكها بما 
معك من القرآن». ''» وفي بعض الألفاظ: «فعلمها ما معك من 
القرآن)!” وهذا نص صريح. 

أما قولهم: إن الرسول كَكلِةِ قال له: «إنها لا تكون لأحد 
بعدك مهراًة””": فالجواب على هذا من وجهين: 

الأول ل: أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

ثانياً : على تقدير صحته - وهو ممتنع - فإنه يحمل قوله: "لا 
يكون لأحد بعدك مهرا» أي بعد حالك» كما قاله شيخ الإسلام 


)١(‏ سبق تخريجه ص(7”9). 

)١5705( أخرجه مسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن...‎ )٠( 
.- عن سهل بن سعد رضى الله عنه‎ )/0( 

105 :سيق تشريعة ع( 1 1 


في قصة أبي بردة بن نيار رضي الله عنه ‏ الذي قال له: (لا 
تجزئ عن أحد بعدك0”, فقول إذا صح الحديث ولا يصحء 
فالمعتقى لا تكن مهرا لاد بعد الك + الانه نا فددلة ب ء 
أبداً فالقاعدة أنه لا يمكن أن يخص أحد بحكم من أحكام 
الشريعة أبداً لعينه» بل لوصفهء فالأعرج لا يجب عليه الجهاد في 
سبيل الله؛ لأنه أعرج» وعلى هذا فكل من عنده عرج يمنعه من. 
الجهاد لا يجب عليهء والفقير لا زكاة عليه؛ لأنه فقير وهلم 
جرّاء فالقول بأن هذا جائز لهذا الرجل بعينه لا يمكن أبداً» حتى 
النبي كله لم يخص بشيء لعينه أبداء بل لوصفه؛ لأنه نبي 
ورسول؛ لأن الله - عرَّ وجل - ليس بينه وبين البشر نسب» أو 
محاباة» أو مصاهرة» فلا يمكن أن يخص أحداً من البشر بحكم 
لعينه» ولكن لوصفه. 


فإذا عَلّم الرجل امرأته السورة التي اتفق عليها ماثة مرة؛ 
ولكن عجزت فيّقدر لها صداق؛ أجرة المثل» ولا نقول: يبطل 
المسمى ويجب مهر المثل؛ لآن المسمى ما بطل ولكن عجز عن 
إيفائه» فيفرض لها أجرة» تعليم هذه السورة مثلاء فإذا قيل: هذه 
السورة يعلمها معلم الصبيان في العادة بعشرة ريالاات». كان مهرها 
عشرة ريالاات. 


شال هل يصح أن يكون المصحف ير" الجواب: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب الذبح بعد الصلاة (0077)؛ ومسلم في 
الأضاحي/ باب وقتها )١950(‏ عن جندب بن سفيان البجلي - رضي الله عنه -. 


اللا لان م 2 وه 
فِمَهِ وَأدّب وَشِعر مباح اد ا 
- 


قلنا بجواز بيع المصحف جازء وهو الصحيحء» وإن قلنا بتحريمه؛ 
فإنه لا يجوز. 

قوله: «بل فقب». أي: بل تعليم فقه» الفقه ظاهرء ويدخل 
فيه تعليم التوحيد؛ لأن التوحيد الفقه الأكبر كما قال أهل العلمء 
وهو أشرف من الفقه الثاني الأصغرء فعلم أحكام الجوارح من 
الفقه الأصغرء وعلم أحكام القلوب هو الفقه الأكبر» وهو علم 
التوحيد»ء فيصح أن يقول: الصداق أن أعلمك كتاب التوحيد؛ 
لأن فيه تعليمأء ومعاناة» ومشقةء وتفهيمأء وكذلك لو قال: 
أعلمك من الفقه كتاب الصلاة يجوزء ولكن يعينه» فيقول: كتاب 
الصلاة من زاد المستقنع» أو من الروض المربع؛ لأن كتاب 
الصلاة إذا كان من المغنىء» لا يكون مثل الزاد» وإذا كان من 
الإنضياف كذللكة. قلا ين أن يعن 

قوله: «وادب» الأدب في الاصطلاح علم الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين» وما يتعلق بذلك وأحوالهم» فيجوز ‏ مثلاً ‏ أن 
يدرسها حياة امرئ القيسء أو المعلقات السبع» وتستفيد منه 
البلاغة بأقسامها الثلاثة: البيان» والمعاني» والبديع» وربما تتعلم 
الشعر أيضا. 

قوله: «وشعر مباح» اشترط المؤلف أن يكون شعراً مباحاً؛ 
لأن الشعر.منه غير مباح» ومنه مباح» فما كان خاليا من الفتنة 
والدعوة إلى الفساد فهو مباح» وما تضمن فتنة» كالتشبيب بامرأة 
معينة» أو التشبيب - والعياذ بالله ‏ بالمردان» أو التشبيب بالخمر أو 
ما أشبه ذلك» والحث عليه» فهذا محرم لا يجوز أن يعلمها شعراً من 


هذا النوع. لقوله تعالى: وك عاونا عَلّ الاو وَالْمرُون 4 [المائدة: 7]. 

وأصل الشعر جائزء وإن كان الأكثر على الشعراء عدم 
الاستقامة» قال الله تعالى: #والشعر 0 لْعَاونَ © أل تر 
نهم في كل واو يهبثوة 69 مانم م يقولوت ما لا يَْعَلِ © إلا 
ان انوأ وَعَمِنُوأ الصَِحَتِ ودكروأ أله كُثيرا» [الشعراء: 7١4‏ 1007] 
وكم من قصيدة كانت أمباتها أشن من السهام بالنسبة للأعداء.» 
وكم من قصيدة صار البيت الواحد منها يساوي مئات الدنانيرء 
يقال: إن هناك قبيلة تسمى أنف الناقة. وأنت إذا سمعت هذا 
تشم فقال فيهم رجل من الشعراء : 


ووو 


قوم هم الآنت والافنات غيرهم ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبًا 

فعلت رؤوسهمء فكم من كلمة أو بيت من الشعر يرفع أمة 
ولكن المراد بالشعر الشعر الحقيقى الذي يأخذ بالمشاعرء أما 
الشعر غير الموزون الذي حصل من هؤلاء الأدباء المتأخرين» لما 
عجزوا عن الشعر الأول» قالوا: اتركوه وائتوا بشعر غير موزون 
شطر منه سطران» وشطر منه كلمة واحدة» وقولوا: هذا الشعر!! 
هذا لا يأخذ بمشاعر أي أجب حتى الإنسان يمجه إذا قرأه. ولا 
يحرك مشاعره أبداً ؛ والغريب أنه نان حيرا عند يفن الناس» 
يأتوا بمثل معلقات العرب» أو لامية أن طالب» وقد أ ثنى عليها 
ابن كثير في البداية والنهاية» وقال: هذه التي ينبغي أن تكون من 
المعلقات؛ لأنها لامية عظيمة جداً . 


فالحافنل أن الشهر إذا كان سناحا لآ نان أن يصدقها 
تعليمه» وسواء كان عربياً أو نبطياً» فالشعر النبطي فيه حكمة 
ويصح أن يجعل مهراً؛ لأن المؤلف أطلق. 

ونحن لا نحبذ أبداً إعراض الناس عن اللغة العربية» بل 
ننكر هذا إنكاراً عظيماً» ونرى أن من أكبر الجناية على الأولاد 
هؤلاء الذين يعلمون أولادهم كلمات من غير اللغة العربية» 
كالسلام» والجوابء. وما أشبه ذلك. 

وشيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول: 
إن اللغة من أعظم مميزات الأمم» وهي التي تحفظ على الأمم 
أصولهاء وما جرى عليه أسلافهاء وكان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
يضرب من يرطئون رطانة الأعاجه”", وجزاه الله 00 ينبغي أن 
يضرب هؤلاء الذين يفخرون بهذه اللغة الأجنبية» سواء إنجليزية 
أو غيرهاء ويتخاطبون بها فيما بينهم» والأقبح والأسوأ أنهم 
يعلمونها أبناءهم» فهذه جناية عظيمة» والواجب على كل الأمم 
تعلم اللغة العربية» حتى الإنجليز والأمريكان والروس؛ لأن 
الرسالة الموجهة إليهم بالقرآن العربي المبين» واللغة التي يتكلم 
بها الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هي اللغة العربية» فيجب 
عليهم أن يتعلموا هذه اللغة» لكن مع الأسف أننا لضعفناء وأنه 
ليس عندنا مقومات شخصية صرنا نقلدهم حتى في الكلام. 

لكن إذا تعلم الإنجليزية لقصد حسن فلا بأس» كأن يتعلم 
لأجل أن يكون داعية يدعو الناس إلى الإسلام. 


.)774 /9( والبيهقي في السئن الكبرى‎ )4١١/١( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


|64" 
1 - 29م 2 1زم 7 00-7 مز 3 
خاو وإِن اصدقها طلاق ضرتِهًا لم يصحء 0 0 10 


قوله: «معلوم» احتراز من المجهول. أي معلوم بالأبيات 
مثلاً؛ كعشرين بيتأء أو مائة بيت» أو غير ذلك مما يتفقون عليه. 

مسألة: أنكر شيخ الإسلام ‏ رحمة الله على الذين 
يرتكزون في مواعظهم على القصائد وشبههاء وقال: إن هذا يؤدي 
إلى الإعراض عن الكتاب والسنة» وهذا صحيح.ء يوجد الآن 
أشرطة بين الناس سائرة وشائعة» يسمونها أناشيد إسلامية» بعضها 
فيها 11 وبعضها لا يوجد فيهاء فإقبال الإنسان عليها وإعراضه 
عن القرآن والسنة غلط كبيرء أما إذا كان الإنسان إذا خملت نفسه 
يصمعينا أخزاناً .نهدا لا بأش نه آم انشاذها ديدنا واصطحانها 
في سيارته» كلما مشى استمعء فمعنى ذلك أنها تدعوه إلى 
الإعراض عن الكتاب والسنة. 

قوله: «وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح» بأن قالت: أنا لا 
أريد منك مالاً» أريد أن يكون صداقي طلاق امرأتك». فهذا غير 
يت 1 2 

أولاً: لأن طلاق امرأته ليس مالا ولا منفعة تُعمّد عليها 
الأجرة. 

ثانياً : أنه قد صح عن النبي يَكِهِ النهي عنهء فقال: «لا تسأل 
المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها""''. ولا يمكن أن نجعل 
ما نهى عنه الرسول كلهِ صداقاً ينتفع به. 

ثالثاً: ذكر في الروض”' حديث: «لا يحل لرجل أن ينكح 
)١(‏ سبق تخريجه ص(77). 
(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (54/5). 


222222222-2ك رك 
وَلَهَا مَهْرُ مِْلَِاء وَمَتَى بَطَلَ الْسَمّى وَجَبَ مَهْرٌ المثل . 
امرأة بطلاق أخرئ)”"' . 

فإذا قال قائل: طلاق امرأته فيه مصلحة لهاء وهو أن ينفرد 
الزوج بهاء وتسلم من المشاكل» وربما يكون هذا أحب إليها من 
دراهم كثيرة . 

فالجواب: هذه المصلحة يقابلها المفسدة التي تحصل على 
لزوجة الأولى» والزوجة الأولى أقدم منهاء وأحق بدفع الضرر 
عنها . 

قوله: «ولها مهر مثلهاء أي: ولها مهر مثلها إذا أصدقها 
طلاق ضرتهاء ومهر المثل يجب أن يراعى فيه السن» والجمال» 
والحسب, والأدب», والعلمء فمن كانت مثلها في هذه الأمور 
يُسأل ما صداقها؟ فإذا قالوا: صداقها مثلاً عشرة آلاف فيكون لها 
عشرة آلاف» إذاً تلاحظ كل صفة يختلف بها المهر. 

وهل نعتبرها بقريباتهاء أو ببنات الناس؟ 

الجواب: نعتبرها بقريباتها؛ لأن ذلك أقرب للعدل. ولهذا 
قلنا: الحسب بأن تكون مثلها في الحسبء. وأقرب الناس 
للمماثلة هم الأقارب. 

قوله: «ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل» 

هذه قاعدة مفيدة فى هذا الباب» وهى أنه كلما بطل 
المسمى وجب مهر المثل» فإذا أصدقها طلا ف فيرته) ما صحت 
التسمية» لكن لها مهر المثل» فإذا أصدقها لحم خنزير لا يصح 
)000 أخرجه أحمد (2175/7 /ا/9ا١)‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه ل وضعفه 

في الإرواء (191). 


ولها مهر المثل» وإذا أصدقها علبة دخان لا يصح ولها مهر 
المثل» وإذا أصدقها خمراً لا يصح ولها مهر المثل. 

وقال بعض العلماء: لها مثله عصيراً؛ لأنه أقرب إلى مماثلة 
العنمى: قإذا كان حمر ع عدن قلكاة نعي ليا عضي من 
عنب» نظير هذا الشيء؛ لأن التحريم هنا لصفته» فيكون الوصف 
ملغى» والأصل باقيء لكن على المذهب أنه لما تغير إلى خمر 
عبان كفا لذاتهة بها لو أصدقها شاة ميتة» فهذه حرمت 
لوصفهاء فهل نقول فى هذه الحال: يجب عليه شاة مثلها؛ إلغاء 
الوضقية» أى تقول بطل التشسسيى وله مور الملل 8 لذن لض كيه 
حرم بيع الخمر والميتة''' وهذا عام؟ فبيع الميتة لا يجوزء 
وكذلك جعلها مهراً لا يجوز أيضاً؛ لأنه لا يصح عقد البيع 
عليهاء لكن هل نقول هنا: إنه طرأ عليها الخبث والتحريم» 
فيجب عليه شاة مثلهاء أو نقول: بطل المسمى فيجب مهر المثل؟ 
المذزهب يقولون بطل المسمى فيجب مهر المثل» والذين يقولون 
بآنالهمر تقس عاذ تيان فرليت ف هده الجال افريلتىن 
الوصف “فلا تكون مين “ويحب لداشاة تمكلها: 

والمهم أن هذه القاعدة مفيدة جداً.ء فكلما بطل المسمى 
وتحت فق الكل فلو :أصلافها شما مجهول ) أو.عيدا اقان أو جنا 
أشبه ذلك فلا يصحء ولها مهر المثل» والدليل على ذلك حديث 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ في امرأة عقد عليها زوجها 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (7575)؛ ومسلم في 

البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة )١541١(‏ عن جابر رضي الله عنه. 


ثم مات ولم يسمٌ لها صداقاً. فقال: لها مهر مثلها». وإذا سمى 
شيئاً لا يجوز شرعاًء فهذه التسمية وجودها كالعدم» فكأنه لم يسم 
لقول الرسول يلخ «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل'"' , 
فإذا بطل وجب مهر المثل. ْ 


بدن ين 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (606١5)؛‏ ومسلم في 
العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١6١5(‏ (8) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(19)) سبق تخريجه ص(155١).‏ 


كتاب النكاح 


08 ف 
» سإ 
وَإنْ أَصْدَقَهَا أَلْفا إِنْ كَانَ أبوهًا حَيّاء وَأَلْمَيْن إِنْ كَانَ 
مَيّتأء وَجَبَ مَهْرٌَ المثل, ع ل ل ا ا 


قوله: «وإن أصدقها» أي: أصدق الزوج الزوجة. 

قوله: «الفاء ولم يذكر اتير ما هو؟ لكن نقول: ألفاً من 
الدراهم» أو ألفاً من الدنانيرء أو ألفاً من الإبل» أو ألفاً من 
البقر. 

قوله: «إن كان أبوها حياًء والفين إن كان ميتاً وجب مهر 
المثل» للجهالة؛ لأنه لا ندري هل يثبت الألفء. أو يثبت الألفان؟ 
وحال الأب مجهول. ولنفرض أنه خرج في غزوة ولم يُعلّم عنه» 
فقال الزوج: مهرك ألفان إن كان أبوك ميتاًء وألف إن كان حياًء 
يقول المؤلف: إن التسمية غير صحيحة؛ وذلك للجهالة. 

أما إذا كانت حاله معلومة» فهذا لا بأس به؛ لأنه إذا كان 
يعلم أنه حي فمهرها ألف. أو أنه ميت فمهرها ألفان» لكن إذا 
كانت جالة.مجيولة 4 فيقؤل الجؤلف * إن هذه السمية غير 
صحيحة؛ ويجب مهر المثل؟ والتعليل أنه ليس لها غرض صحيح 
في هذا؛ لأن المهر سيكون لهاء سواء كان أبوها حياً أم ميتاًء 
هذا ما قرره الأصحاب ‏ رحمهم الله . 

والقول الراجح أن التسمية صحيحة؛ وذلك لأن لها غرضاً 
في هذاء فإذا كان أبوها ميتاً تحتاج إلى زيادة المهر؛ لأنها قد 
وت نفقة» أو دواءَ لمرض» أو ما أشبه ذلك» فإذا كان أبوها 
حياً استغنت بهء وكفاها المهر القليل.. 


باب الضدلة 5 
” 8 ع م م 2 و 


أ- 
2 1 
ا 1111011110 


وهل العكس لها فيه غرضء بأن يقول: أصدقها ألفين إن 
كان أنوها حا وألقاً إن كان ميع؟ 

الجواب: نعم لها غرض؛ لأنه إذا كان أبوها حياً فقد 
يحتاج إلى نفقة» فتحتاج إلى زيادة المهرء وإذا كان ميتاً يكفيها 
ألف . 

قوله: «وعلى إن كانت لي زوجة بأآلفين أو لم تكن بآلف يصح 
بالمسمى» لأن لها غرضاً فى ذلك». فإذا كان له زوجة فلا يطيب 
قلبها إلا إذا بذل لها أكثرء ولهذا فالذي له زوجة ما كل الناس 
يقدم على تزويجه؛ لما يحصل بين الزوجتين من المشاكل» وبين 
أولادهما أحياناء ولأنه إذا لم يكن له زوجة كفاها الألف؛ لأنها 
ستنفرد به» ولا يزاحمها أحد فيه وإذا كان له زوجة فإنه لا 
يكفيها الألف» بل تحتاج إلى ألفين ؛ لآن لها اما فالتسمية 
هنا صحيحة . 

هذا ذا كان حال الروسة مجر لا انا إذا كان معلوها 
فالأمر واضح» فهذه المساألة والمجالة السابقة ة حكمهما واحد 
على ما رجحناه» وقال في الو و«كذا إن تزوجها على 
ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارهاء وألف إن لم يخرجها». 
وهذا أبلغ جهالة من الذي قبله؛ لأن الذي قبله يمكن العلم به 


200 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم اي 


ذلك يقولون: إنه جائز ويسلم الآن ألفاً ناجزاً» ثم إن أخرجها 
سلم الألف الثاني» وإلا فلا شيء عليه» وهنا يقولون: لأن لها 
غرضاً معلوماً في ذلك. فكثير من النساء لا تحب أن تخرج من 
بلدهاء لا سيما إذا كان لها أقارب من أم وأب وأعمام وأخوال» 
وتعقن السناء ما كينها > وبعضن الساء ترعي أيضا أن سافن 
فالنساء يختلفن. 


قوله: «وإذا أجل الصداقٌ أو بعضّهٌ صح. . أي: إذا أجل 
الصداق كله أو بعضه صح التأجيل» ولازم ذلك صحة المسمى» 
وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز؛ وجه ذلك أن الصحة فرع عن 
الجوازء فكل صحيح جائزء وكل محرم فاسدء فلما قالوا: إنه 
صحيح. معناه أنه ليس محرماً؛ لأن المحرم لا يكون صحيحاً 
لكن هل هو جائز أو مكروه؟ المذهب أنه جائزء ولا بأس به؛ 
لأنه كغيره من الأعواضء. لقوله تعالى: #أن تَبِْتَعْوا بأمولكم» 
[النساء: 4؟] والباء للعوضء» فكما أنه يجوز تأجيل الثمن والأجرة» 
فكذلك يجوز تأجيل الصداق» بل قد سماه الله تعالى أجراًء نَم 
أَسْتَمْتَعُمُ بف هتبن هَتَانوْهُنَ أجُورَهنَ» [النساء: 74]» ولقوله تعالى: 
ليبا الت اموا َرأ لم4 [المائدة: ]١‏ فكل عقد بشروطه 
وصفاته يجب الوفاء به» إلا ما دل الدليل على تحريمه» فالأمر 
بالوفاء» أمر بالوفاء بأصل العقدء وبما شرط فيه؛ لأن الشروط 
في العقد وصف في العقدء فإذا لزم الوفاء بالعقد. كان لازماً أن 
أوفي بالعقد وما يتضمنه من أوصاف وهي الشروط». والأصل في 


صوساء عط ذو- 


الشروط الحلء ولقوله تعالى: ##وَأوَفا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهَدَ 6ت 


مَسْقولًا» [الإسراء: ]+ وقول الرسول 6: «كل شرط ليس فى 
كتاب لله فهو باطل»” "© وقوله وله : «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم خلالذ»! كدر اه "التعليل :فيو :أن لق 
لها فإذا رضيت بتأجيله فلها ذلك. وعلى هذا يصح تأجيله وبدون 
كراهة . 

ومال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله إلى كراهة 
التأجيل» واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لا أجد إلا 
إزاري» ولم يجد ولا خاتماً من حديدء فزوجه النبي يله بما معه 

من القركن 290 كان من الممكن أن يؤجل الصداقء ولقوله 

تعالى: طوَلِتَمفِقِ ان ل يحَدُونَ كما حَقٌ يدهم أنّهُ ين مَصود* 
[النور: 177 وقد 00 بقول النبي كيِةِ: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم»”؟©, 
وهذا الحديث ليس قوي الدلالة إذ قد يقول قائل: إن قوله: « 
استطاع» يعم الحال والمؤجل» لكن لا شك أنه إذا أمكن الزواج 
بدون تأجيل فهو الأفضلء لا ريب في هذا؛ لأن إلزام الإنسان 
مهيا لديق لبس يا لمن الي 

وبهذه المناسبة أود من طلبة العلم أن يحذروا من أولئك 
الطامعين الجشعين» الذين يتدينون يونا كثير 8 ويتشرون أشناء 
ليبس بوسعهم ولا طاقتهم أن يوفوهاء إما تفاخراً في بناء قصرء أو 
في شراء سيارة» وإما طمعاً في تجارة» وكم من أناس عليهم 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(14١).‏ ؟) سبق تخريجه ص(151١).‏ 
69 سبق تخريجه ص(59). (8) سبق تخريجه ص(5). 


نوق 


فَإِنْ عا أجل ولا نجل و ا 


شكاوى في المحاكم؛ لأنهم أفلسواء اشتروا أراضي وعقارات 
وغير ذلك على أنها تزيد ثم نقصت. 

فلا ينبغي للإنسان أن يتديّن إلا عند الضرورة القصوىء لا 
قرضاًء ولا ما يسمونه دينا مؤجلاًء علماً بأنه في الوقت الحاضر 
إذا مات الإنسان» فإن الورثة لا يبادرون فى قضاء دينه» ولا 
يهمهم ويأكلون مال الميت» أو يؤخرون الوفاء» وهذا مما يحدو 
بالمرء العاقل أن يتجنب الدين مطلقاً . 

وقوله: «وإذا أجل الصداق أو بعضه صح).ء وهل يجوز 

قوله: «فإن عبنا أجلأ» أي : الزوج والروجة؛ لأن الأجل لا 
يتم إلا بتعيينهما» ات الشرط محذوف وقدرة ل 
بقوله: «أنيط بهاء يعني تعين به. 

قوله: «وإلا» أي: وإلا يعينا أجلاً. وانظر سعة اللغة 
العربية» حيث حذف فعل الشرطء والمفعول به» والفاعل التابع 

008 «فمجله» ايا وهو حا اتعسنل بفتح 
بالكسر زمن الحلول ويقال: في فعله : 0 


000 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 5 اا 


قوله: «الفرقة» يعني افتراق الزوجين بطلاق» أو موت» أو 
فسخء. وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في بدائع الفوائد أن 
0 فرقة» ومراده بذلك أسباب الفرقة» وإلا فهي 

في الموت والطلاق والفسخ» لكن أسبابها تبلغ العشرين. 

فإذا قال: المهر عشرة آلاف» متها الخمسة نقذ وخننة كل 
سنة ألفاً يصحء أو قال: الخمسة تحل على رأس السنةء فإن لم 
يعين أجلاً» نآن. قال" المور غسزة الأفوبال ود بخهها عمسة 
نقذاع وحفتة مؤجلة > فهنا يصح الفاعناة + يقي اتسين موحة 
إلى أن تحصل الفرقة» إما منه» أو منها. 

فإذا قال قائل: كيف يصح هذا الأجل وهو لا يُدرَى متى 
يكونء فلا أحد يعلم متى يحصل الفراق» مع أنكم تقولون: لو 
أجل ثمن المبيع بأجل غير معلوم لم يصح.ء فما الفرق؟ 

الفرق أن البيع يراد به المعاوضة المالية» والمعاوضة المالية 
لا بد أن تكون محددة؛ لئلا تحصل الجهالة التى تؤدي إلى 
التنازع والعداوة والبغضاءء أما النكاح فليس المال هو القصد 
الأول بهء إذ إن القصد الأول بالنكاح هو المعاشرة والاستمتاع: 

وهل يوجد في واقع الناس صداق مؤجل؟ 

الجواب: عندنا لا يوجد إلا نادراً جداًء لكن فى البلاد 
الأخرى نسمع أنه يوجدء فإذا وجد فنقول: إن عَيّنَا أجلاً فعلى ما 
عيناه» وإن لم يعينا أجلاً فوقت حلوله الفرقة 


قوله: «وإن أصدقها مالا مغصوباً أو خنزيراً ونحوه وجب مهر 
المثل» أي : إن أصدقها فلك ملاضرزياً فلا يخلو من حالين» إما أن 
يعلما ذلك» أو لا يعلماء فإن علما ذلك فلها مهر المثل» وإن لم 
يعليا ذللق قلها .مقلم ان بوك 

فلو قال: أصدقتك هذا المُسَجَلء وهما يعرفان أنه 
مسروق» فلا يصح ولها مهر المثل؛ لأنهما عينا مهراً لا يصح أن 
يكون مهراً» ليس مملوكاً للزوج» وليس للزوجة أن تتملكه. 

فإن كانا يجهلان ذلك» ثم تبين أنه مغصوب. فلها القيمة أو 
المثلء حسب الخلاف بين أهل العلم» والزوجة يمكن أن تجهل 
أنه مغصوبء لكن الزوج كيف يمكن أن يجهل أنه مغصوب؟ 
الجواب: يمكن ذلك بأن يكون قد غصب مسجلاً ووضعه مع 
الذي عندهء وهو لا يدري أن هذا هو الذي غصبه» وجعله مهرا 
لهذه المرأة» فيثبت لها قيمة هذا الشىء إن كان متقوماًء ومثله إن 
كان مثلياً . ْ 

والصحيح أن المسجل من أقسام المثليات» والمذهب كل 
ماواو كلس بعتلى شيل الطوىالسرات اه لقره الكلي كو 
الذي له مثل ونظير» ولهذا قال النبي كَكِةِ في الطعام الذي أرسلت 
به إحدى أمهات المؤمنين» وهو في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها - 
وكسرت الإناء والطعام» أخذ النبي يك طعامها راتافا وقال: 
«طعام بطعام وإناء بإناء»"''. وهذا يدل على أن المثلية تكون في 


-)1709( . . أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء.‎ )١( 


المصنوعات» كما تكون فى الحيوانات» فالرسول كَل استسلف 
يعور بكر ا ووه جيرا مترياضا .نوهد دل على أذ اليد 
- أيضاً ‏ في الحيوانات» وعندهم أن الحيوان متقوم؛ لأنهم 
يقيدون المثلي بكل مكيل» أو موزون لا صناعة مباحة فيه»ء يصح 
السلم فيه» وهذا ضيق جدا. 

والصواب خلاف هذاء أن المثلى ما أمكن أن يكون له 
مدل فعلي هيدا )تقول فى عله الدينالة ٠‏ اليا عل هذا لمعل 
الدع اطيدنيا» رده :نه + جصترنة عاق" الملادك: لا ند 

أما إذا أصدقها خنزيراً فلها بكل حال مهر المثل؛ لأن 
الخنزير محرم لعينه فلا تصح التسمية» فإن كان الخنزير يساوي 
مائة ألف» ومهر مثلها عشرون ألفاًء فلها عشرون ألفاء فإذا 
قالت: هذا الخنزير يساوي مائة ألف. نقول: الخنزير ليس له 
قيمة شرعاً إطلاقاًء ولهذا لو أتلفه متلف فليس عليه ضمان» فهو 
لين قال شرا وأما إن كانت لا تعرفه» كأن يأتي لها بخنزير» 
ويقول لها: هذه شاة أوروبية» فنقول: لها شاة مثله؛ لأنها 
اعتقدت أنه شاة» فإذا كان هو أوسط الخنازيرء فنقول: لها شاة 
من أوسط الشياه» ولو من أطيبها فمن أطيب الشياه» ولو من 
أردئها فمن أردأ الشياه؛ وذلك لأنها تزوجت ورضيت بهذا المهر 
على أنه شاة من الغنم» وقد يقول قائل: مهر المثل أحسن لهاء 
- عن أنس - رضي الله عنه ل وقال: «حسن صحيح»» والحديث في البخاري دون 

قوله: «طعام بطعام وإناء بإناء» »)5154١(‏ وانظر: الإرواء (16177). 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب جواز اقتراض الحيوان )١11٠١(‏ عن أبي رافع 


- رضى الله عنه -. 


حم كتاب النكام 


4 عر 6ه لهس 


وَإِن وَجَدَتِ المبّاحَ مُعِيبا خيرت بين أرشْه وَقِيمَتِه» 25*50 


وال قد يكوة عير لها ءريالا :: والكاة عكري بونالاء فالشاة 
أحسن لهاء فليس على كل حال مهر المثل أكثر قيمة من الشاة» 
أو من البعير» بل تختلف الأحوال. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نقول: يباع الخنزير على من 
شتخلونة وتأخد قيمته؟ فالجواب: هذا لا يصح؛ لأنه لا يجوز 
لنا أن نبيع الخنزير على النصارى» وإن كانوا يستحلونه» فيجب 
مهر المثل» وهذا ما ذهب إليه الأصحاب ‏ رحمهم الله !ب 
والراجح أنها تعطى أقرب ما يكون إلى الخنزير شبهاً من الحيوان 
المباح» والظاهر أن أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها هو البقرء 
فتعطى بقرة» أو يقال: يقدر هذا الخنزير بما يساوي عند النصارى 
مثلاً» وتعطى القيمة» لكن الأول أقرب إلى الصواب؛ لأن 
الأصل في المضمونات أن تضمن بالمثل. 

الخلاصة: أن ما كانا يعلمان أنه محرم» سواء لحق الله أو 
لحق الإنسان فلها مهر المثل؛ لأن التسمية باتفاق الجميع باطلة» وما 
كانا يجهلان أنه من المحرم فلها مثله أو قيمته» وكذلك على القول 
الراجح إذا كانت هي تجهله؛ لأنها ما أباحت بضعها لهذا الرجل إلا 
على هذا العورض» وهو - أيضاً ‏ ما أصدقها إلا ذلك الشيء» نعم لو 
أن أحداً اجتهد وقال: إذا كان هو يعلم أنه محرم وهي تجهل فإننا 
نلزمه بمهر المثل» وإن كان أكثر مما سمي لها؛ عقوبة له على 
عراعيا دلو قيهن مك الناحة الساديية كان ازيح 

قوله: «وإن وجدت المباح معيباً خيرت بين أرشه وقيمته» 
«المباح» صفة لموصوف محذوف» وابن مالك رحمه الله - يقول: 


باب الضداة [ 377 اج 


5 


د تََيّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَألْفٍ لأبيهَا صَحُْ 


50 و 

ان هه 

التسمية» وافاف ف و و و ووو ول وم و ل لوو ووو وو ووو ووو ووو و ووو و وود ولول وه 
_-- 


وما من المنعوت والنعت عقل2 يجوز حذفه وفي النعت يقل 

والتقدير وإن وجدت المهر المباح معيباً» والمراد بالعيب ما 
تنقص به قيمة المبيع» فإذا وجدته معيباً خيرت بين أمرين» بين 
أرشه وقيمته» والأرش هو فرق ما بين القيمتين معيباً وسليماً . 

فإذا أصدقها بعيراًء ثم وجدته يعرج» فنقول لك الخيار» إن 
شئت أخذت القيمة» وإن شئت أخذت الأرش» فتأخذ القيمة إذا 
ردته إلى زوجهاء وإن أبقته فلها الأرش» فيقال: هذا البعير 
ساق لو كان "سليما ناتة ومعينا المانين "تغط مسرتو دزهدا 
ظاهر؛ لأنها إنما قبلت على أن هذا الشيء سليم» فتبين أنه معيب 
فتعطى النقصء وهذا إذا كان متقوماً؛ والصحيح أنه لا خيار لها 
في الأردية فيقال: إما أن تأخذيه ييا أو ترديه» وتَعْظْ بدلة؛ 
لأن الأرش: في الحقيقة ‏ عقد تجديده :تكيك: نلوم الطرف الثاني 
به؟! وهذا كما قلنا في البيع. 

أما إذا مثلياً فإنها تعطى مثلهء مثل أن يصدقها مائة صاع من 
البر» فأخذتها على أنها سليمة» ثم وجدتها مسوسة» فتعطى مائة 
صاع سليمة؛ لأنه مثلي» وإذا قيل: بأن الحيوان مثلي ‏ وهو 
الصحيح - فإنه تعطى مثل البعير. 

قوله: «وإن تزوجها على آلف لها والف لآبيها صحت 
التسمية»؛ كرجل تزوج امرأة على ألفين» ألف لها وألف لأبيها. 
وامرأة أخرى وليها أخوهاء تزوجها رجل على ألف لهاء وألف 


ع 


لأخيها: 
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في المسألة الأولى: تصح التسمية كما سمى» فيكون ألف 
لها وألف لأابيها. 

وفي المسألة الثانية: تصح التسمية» لكن ما شرط للأخ فهو 
لهاء هذا هو المذهب. فنفرق بين الأب وغيره» وكيف يصح هذا 
الشرطء وقد جعل الله الصداق للنساءء فقال: #أوَءَاتها لياه 
صَدقَئنَ غ4 [النساء: 4] وجعل العفو عن نصفه إذا كان الطلاق 
قبل الدخول للنساء فقال: «إلّد أن يَعَقُورح4 [البقرة: . 

وفي حديث الواهبة نفسهاء قال الرجل: (أفطليننا 
إزارغ” : فأثبنت للمرأة الملك والتصرف في المهر» فكيف يصح 
لات أن يشقرط نه .شيعا لنفسه؟] 

فأجابوا عنه: أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء 
لقوله يله: «أنت ومالك لأبيك»”'"'» فله أن يشترط نصف المهرء 
ربعه» ثلثه. كله؛ لأنه يتملك من مال ابنته ما شاءء وأما الأخ فلا 

يتملك» ولهذا نقول: إن جميع المسمى يكون للزوجة؛ والعلة 
لأنه لين سفن التملك: ؛ بل هو حرام عليه لقوله تعالى: #وَءَاثوأ 
لمك عتذ قو هل نواه 3221 قوق 4ل :2ن كرا ع ييا 
42 [النساء]. 

وقيل - وهو الصواب -: إن ما كان قبل العقد فهو للزوجة 
مطلقاً. ثم إذا ملكته فللأب أن يتملك بالشروط المعروفة» وما 
(1) سبق تخريجه ص(079). 
(50) أخرجه الإمام أحمد(19/7١.‏ 5١735)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من 

مال ولده (7010)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (77957) 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وحسن إسناده في الإرواء (878). 
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كان بعده فهو لمن أهدي إليهء وقد ورد في ذلك حديث عن 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أهل السنن وهو حسن: 

«أحق ما يكرم المرء عليه ابنته وأخته)""' . 
وهذا الذي يقتضيه الحديث أصح؛ لأن الأول يؤدي إلى أن 

تكون البنت بمنزلة السلعة» أي إنسان يشرط لأبيها أكثر يزوجه» 

ففيه تعريض لفقد الأمانة من الأب. وهذا أمر خطيرء ومن أجل 

هذا توسع الناس الآن» فصاروا يشترطون تيا للأب» وي 
للأم. ويفا للأخ» وشيئاً للأخت؛. فصار مهر المرأة يذهب 
أشلاء؛ كل واحد منهم يأخذ نتفة منه» فضاعت الأمانة بسبب هذا 
الفعل» فنحن نقول: أنت يا أيها الأب لك أن تتملك من مال 
ولدك ما شئت» لكن هى إلى الآن ما ملكته». بل تملكه بعد 
العقدء ومع ذلك فالذي تملكه منه معرض للسقوط؛ لأنه إذا 
طلقت قبل الدخول ما صار لها إلا نصفه» ولو صارت الفرقة 
سببها لم كن لها شيء فإذا عفد علبها بوملكت المهر فلك أن 

تأخذ من مالها ما شئت بالشروط المعروفة عند أهل العلم. 
هاتان مسألتان تفترقان في الحكم على المذهب لافتراق 

العلة على ما عللوا به. وعلى القول الثانى لا يفترقان وأن ما كان 

قبل العقد فهو للمرأة» وما كان بعده إكراماً لولبيا نين أنه أو غير 

فهو له. 

)1١(‏ أخرجه أحمد (187/7١)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب في الرجل يدخل بامرأته 
قبل أن ينقدها شيئا )١١75(‏ والنسائي في النكاح/ باب التزويج على نواة من 
ذهب )١1١١/5(‏ وابن ماجه في النكاح/ باب الشرط في النكاح )١91455(‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


0 كتابٍ النكاج 
َلَوْ طَلّقَ قَبْلَ الدّحُولٍ وَبَعْدَ القَبْضٍ رَجَعَ بالألف, ولا 
شَّيءَ عَلَى الأب لَهُمَاء وَلَوْ شرط ذَلِكَ 100 


قوله: «فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألفء 
ولا شيء على الأب لهما» أي: تزوجها بألفين» ألف لها وألف 
لأبيها وسلَّم الألفين» فأعطى الأب ألفاً وأعطى البنت ألفاء ثم 
طلقها قبل الدخول» فيتنصف المهرء نقول: لك ألف على البنت 
خذهاء وأما الألف الذي أخذه الأب فقد ملكه. فليس لك منه 
شيء . 

مثال آخر: لو أن الصداق أربعة آلاف. وشرط الأب لنفسه 
ثلاثة يبقي للبنت ألف» ثم طلقها قبل الدخول» يرجع بألفين على 
البنت» وأما الأب يأخذ ثلاثة آلاف بدون شيء» والعلة أن الأب 
ملكه من قبلهاء ما ملكه من قبل الزوج» فالزوج ما أصدق الأب 
إنما أصدق البنت» فعلى هذا يكون الأب ملكه من جهتهاء 
والزوج لا يعرف الأب فيأخذ النصف منهاء وهي إن شاءت 
رجعت على أبيهاء وإن لم تتمكن فما على الأب شيء» وهذا ما 
ذهب إليه الفقهاء ‏ رحمهم الله - 

وفي المسألة قول آخر: أنه يرجع بنصف المهر فيأخذ من 
كل منهما نصف ما دفعء. فيأخذ من الأب في المثال الأول 
خمسمائة» ومن البنت خمسمائة» وهذا لا شك أقرب إلى العدل؛ 
لأن المهر مهر بقدره» وجنسه. ووصفهء وقدره ألفان» وجنسه 
ريالات» ووصفه نصف للأب ونصف للزوجة:, إذاً لك نصفه 
قدراً» وجنساًء ووصفاً. 

قوله: «ولو شرط ذلك» يعني ألفاً لهاء وألفاً لوليها . 


باب الضداة 5-0 


ريع قي ته 


لِعَيْرِ الأب فكل الْمْسَمَ لها وَمَنْ رَوّجَ بِنْتَهُ وَلَوْ نْبا بدُونٍ 
مَهْرِ مِنْلِهَا صَحَّ) ا 0 


قوله: «لغير الأب فكل المسمئ لهاء» مثال ذلك: زوجها 
أخوهاء واشترط ألفاً لها وآلنا لأختهاء فالتسمية غير صحيحة» 
بمعنى أنه ليس لغير الأب شيء» وإنما الألفان للزوجة» فإن طلق 
قبل الدخول رجع بنصف المهرء أي: ألف. ولا ضرر على 
الزوجة؛ لأنها قد أخذت ألفين. 

قوله: «ومن زوج بنته ولو ثيباً بدون مهر مثلها صح». أي : 
إذا 5 الرجل ابنته» فإن كانت 0 فقد سبق أنه على المذهب 
لا يشترط رضاهاء لا بالزوج ولا بالمال» فيزوجها زوجاً لا 
ترضاهء وبمال لا ترضاهء فلو زوجها أبوها أعمىء أصمء 
أخرس» زَمِناًء فقيراً» جاهلاً» مريضاً بمهر قدره عشرة ريالات 
اق أن الأ :جوز أن كقالق هن عان "انه نما شات نكما أنها 
لو قبضت المهر أخذ نصفه ولا يبالي» فكذلك إذا زوجها بدون 
مور المكل ميد ولآن:الأت أكرق مهال اتح لانسدريها 
يرضى من فلان بأقل من مهر المثل لكونه ذا دين» ومروءة» 
وقرابة» وما أشبه ذلك» بخلاف غيره من الأولياءء فإنه قد لا 
يحتاط لها كما يحتاط لها الأب. 

وقوله: «ولو ثيباً) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء قال: 
إذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل لم يصح؛ لأن الثيب 
تملك نفسهاء ولا يمكن أن يجبرها أبوهاء فإذا كان لا يجبرها لم 
يجبرها على مهر دون مهر مثلهاء ولكن الصحيح أنه لا فرق» 
وأنه إذا زوج ابنته بأقل من مهر المثل فلا بأس» والتسمية صحيحة 


لمراعاة مصلحة البنت» أما مجرد هوى فإن هذا لا يجوز إلا 
برضاهاء سواء كانت بكرا أم ثيباً 

قوله: «وإن زوجها به ولي غيرهُ بإذنها صح.ء وإن لم تأذن 
فمهر المثل» «إن زوجها) أي: المرأة «به) أي: بدون مهر المثل» 
«وليٌ غيره) أي: غير الأب «بإذنها صح». لكن لا بد أن تكون 
رشيدة» يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف» ويجوز لها التبرع. فإذا 
أذنت فإنه يصح. 

مثاله: رجل زوَّج أخته. ومهر مثلها عشرة آلاف ريال» 
فزوّجها شخصاً بخمسة آلاف ريال» فإن رضيت وهي رشيدة فلا 
حرج؛ لأن المهر لها والحق لهاء وقد أذنت» فيصح بالمسمى» 
وإن لم تأذن» أو أذنت وكانت غير رشيدة» بأن كانت صغيرة لم 
تبلغ أو بالغة لكن سفيهة لا تعرف الأمورء ولا تقدر المال» 
فإنها لا تصح التسمية» ولها مهر المثل؛ لأن التسمية هنا فاسدة؛ 
لأنها دون مهر المثل ولم تأذن؛ وعندنا القاعدة السابقة في الباب 
أنه متى بطل المسمى وجب مهر المثل» وعلى هذا فيجب لها مهر 
مثلها . 

فإذا قال قائل: لو وكل شخص غيره أن يبيع سلعة تساوي 
الفا فباعها بخمسمائة» فما حكم البيع؟ فيه خللاف» وسبق لنا 
أن بعض الفقهاء يقولون: لا يصح البيع؛ لأنه تصرف تصرفاً لم 
يؤذن له فيه» وهنا 7 النكاح» والجواب على هذا بسيط؛ لأنه 
في باب النكاح لا يشترط تعيين المهر؛ لآن عندنا قاعدة: إذا 


بطل المسمى وجب مهر المثل» ومتى أمكن التصحيح وجب » 
مفرط؛؟ لأنه ينبغى إذا قال له الولى: سأزوجك بدون مهر المثل» 
أن يسأل: هل هي راضية أو لم ترضّ؟ وقد يقال هنا: إن الولي 
حصل منه غرور» لكن ‏ أيضاً ‏ الزوج حصل منه تفريط». 
والتفريط أنه كيف يتزوج امرأة بخمسة آلاف ريال» وهو يعرف أنه 
مهر مثلها عشرة آلاف؟! فلا بد أن يسأل. 

فإن قال الولى مفلا -: إن رَضِيَتُ+ :وإلا فأنا أضمن لك 
الزيادة حتى ترضىء فالأمر ظاهرء وهذه المسألة فى الحقيقة 
اكتنفها التغرير من الولي بتزويجه بأقل» والأمر الثاني تفريط 
الزوجء وعلى كل حال ما دامت المسألة يكتنفها هذان الأمران» 
أنت زوجتنى بخمسة الاف,. أنا لا أعطيك عشرة الاف» فنقول 
المباشر هو الزوج؛ لأن النفع عاد إليه» والمتسبب الولي» فأقرب 
الأقوال أنه يلزم الزوج؛ لأنه لا يوجد نكاح إلا بمهر» وهذه 
التسمية من غير من يملك القول فيها؛ لأن الذي يملك القول في 
المهر هي الزوجةء. فعلى هذا نقول للزوج: لا بد أن تكمل 
المهر. 

وذكر صاحب الفروع أنه يرجع به على الولي؛ لأنه غره؛ 
ونحن نقول : نعم حصل من الولي غرورء لكن حصل من الزوج 
تفريط أيضاً حيث لم يسأل» وعلى هذا فنقول: ترجع هي على 


ج84" 
َإِنَ َوّجّ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بِمَهْرٍ المثْلٍ أؤ أكئرَ صَمَّ فِي ذْمَةِ 
الرّوْج» وَإِنْ كان يوا لم يَضْمَنْهُ الآ مم اما ممم ماوع 


الزوج بتتمة مهرهاء فإن لم يمكن وتَعدَّرَ لفقره أو مماطلتهء فإنها 
ترجع على وليهاء على قاعدة «مباشر ومتسبب». 

قوله: «وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في 
ذمة الزوج» وإن كان معسراً لم يضمنه الأب». أي: إنسان له ابن 
صغيرء فزوجه بأقل من مهر المثل» ورضيت الزوجة ووليها 
بذلك» فهذا يجوز؛ فإن زوجه بمهر المثل من مال الابن» مثلاً : 
مهر المثل عشرة آلاف ريال» وزوجه بعشرة آلاف» فهذا ‏ أيضاً - 
صحيح ولا إشكالء فما دام الابن صغيراً أو سفيهاً لا يحسن 
التصرف محتاجا إلى الزواج» فله ذلك ما دام لم يحصل منه 
عدوان على ابنهء فإن زوجه بأكثر من مهر المثل» بأن زوجه امرأة 
مهر مثلها عشرة آلاف» ولكن أعطاها خمسة عشر ألف ريال» 
فهل يصح أو لا؟ يقول المؤلف: يصح.ء ويكون في ذمة الزوج»ء 
إن كان الزوج معسراً لم يضمنه الأب؛ لأن الذي استوفى المنفعة 
هو الزوج لا الأب. فمن استوفى العوض وجب عليه دفع 
المعورض» ولا شك أن هذا القول ضعيف. 

أولاً: كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج فيه 
نظرء بل الصواب أنه لا يصح في ذمة الزوج إلا مهر المثل» 
والزائد يتحمله الأب؛ لأنه هو الذي التزم به» وليس هذا من 
مصلحة الابن» نعم لو فرض أنه من مصلحة الابن» كأن يكون 
هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل». وهذا ربما يقع. 
كأن يكون الابن عقله ليس بذاكء ولا يزوجه الناس إلا بأكثرء 


ههه هه و ووه و وه هوهو ووو ووو ووو ووو و وود ةو ووو وو و و وو ووو ووو و وو و ٠. ٠١‏ 5 


فحينئذٍ يكون الأب تصرف لمصلحة الابن» فيجب المهر المسمى 
عق الا ولو زاف.على غئن البجل 4 لأناهذا التصرفد من الات 
لمصلحة الابن» فيكون في ذمة الزوج لازماً له. 

ثانياً: قولهم: إنه إذا كان معسراً لم يضمنه الأب. 
فالصواب أنه إذا كان الأب قد أبلغ الزوجة» أو أولياءهاء بأن ابنه 
معسرء وأنه ليس ضامناً» فهنا قد دخلوا على بصيرة» فليس لهم 
شيءء أما إذا لم يخبرهم فلا شك أنه ضامن؛ لأننا نعلم علم 
اليقين أن الزوجة وأولياءها لو علموا بإعسار الابن ما زوّجوه. 

فعلى هذا نقول في قول المؤلف: «لم يضمنه الأب» على 
إطلاقه: فيه نظرء والصواب في ذلك التفصيل» إن كان أعلمهم 
فلا ضمان عليه» وإن لم يعلمهم فعليه الضمانء» لأنه غارٌء والذي 
يطالّب بالمهر الزوج» فإن لم يمكن مطالبته» فالمطالب به الأب» 
واستقرار الطلب على الأب على كل حالء» وإنما ابتداء الطلب 
على من استوفى المنفعة. 


فم فن 


١‏ ع 
ه ١‏ 

وَتَمْلِكُ المرأة صْدَاقَهًا بالعقية وَلَهَا تماء المعئن قل 

الْقَبْض» ام نه لقره جل اه وز فعاف «امع ع را 414 1ئاا بره لان 6د ا ا 4 و 1 


قوله: «وتملك المرأة صداقها بالعقد». من المعلوم أن المرأة 
13 اصتدمفحة ينا فإنا إن يكون معبناء أن يكون عير فين 
فالمعين مثل أن يفول زوجناف :انض على هذه الشيارة» أذ هله 
النواعت» ا زرهة البيك أن الكوب »جرعي الممين نيول 
زوجتك ابنتيى على عشرة آلاف ريال» يقول المؤلف: تملك 
شدافها نا لعفني سوام رمعي | باعي لعي لكان يا 
فالأمر ظاهرء وإذا كان غير معين فما الفائدة؟ الفائدة أنه يكون 
لها في ذمة الزوج ديناً . 

وقوله: «بالعقد» فإذا قال: زوجني ابنتك بهذا البيت» وتأخر 
العقد عشرة أيام» فالبيت قبل العقد ليس لهاء وإنما يكون للزوج. 

قوله: «ولها نماء المعين قبل القبض»». فالشيء المعين لها 
نماؤه بمجرد العقد» وإن لم تقبضهء فهذا البيت مثلاً عيّنه» وعقد 
له عليها به» وتأخر الدخول لمدة سنة.» فحصل فى هذه السنة من 
اعرة النيك تعقيرة الأفابرا لا فيانه الج كرن ادوس 

كذلك لو كان المهر حيواناً كشاة مثلاً» وولدت قبل 
الدخول» فالأولاد للزوجة. 


فإذا قال قائل: أليس من الممكن أن يطلقها الزوج؟ 
فالجواب: بلى. وإذا طلقها لم يكن لها إلا نصفهء ويرجع 


لكن هل يرجع عليها بنصف الأجرة التي أخذتها قبل 


الطلاق؟ 
الجواب: لا يرجع؛ لأنها ملكت الصداق» والأجرة نماء 
5 تنه : 


ولو أصدقها بقرة وعيّنهاء ثم إن المرأة جعلت تحلبها وتبيع 
الحليب» ثم طلقها قبل الدخول» فالذي يرجع عليه نصف البقرة» 
ولها اللبن الذي كانت تبيعه؛ لأنه نماء منفصل من عين تملكها 
كلها . 

وقوله: «قبل القبض» فبعد القبض من باب أولئ» فالمفهوم 
هنا مفهوم أولوي» ومعلوم أن المفهوم ثلاثة أقسام: مفهوم موافقة 
مساوء ومفهوم موافقة أولوي» ومفهوم مخالفة. 

فمثلاً: أكل مال اليتيم محرم» وإحراقه أولى؛ لأن الأكل 
فيه نوع انتفاع. أما هذا ففيه إتلاف وإضاعة مالء فلا انتفع به 
اليتيم» ولا الذي أحرقه . 

وقوله تعالى: #قلا كل كا أن ول برهم © [الإس ا 6ه 
لو قال شخص: ما أثقلكما على وما أشدكما علي » وأنا متضجر 
منكما غاية التضجر وضربهماء فهذا حرام» وهو مفهوم موافقة 
أولوي . 

وقد زعموا أن الظاهرية لا يرون تحريم ضرب الوالدين» 
قالوا: لأن الله يقول: قلا َكل لََمَآ أُيّ» وهذا الذي ضربهما وما 
تكلم؛ فلا شيء عليه؛ لأنه ما قال: أفي!! 


مه 


ولكن هذا غير صحيح؛ لأنهم وإن كانوا لا يحرمونه من 


قفي التكل 


2 و 5 ا ل 7 7# ع وى موا 
وصذده بصذو. وإِن تلفت فمن ضمانها» فففةمةء مم ممم ثلثم لمن 


جهة الخطاب, إلا أنهم يحرمونه من جهة أخرى وهي العقوق» 
وهذا من أعظم العقوق. وأما أن يشوَّه هؤلاء بأنهم يبيحون 
للإنسان أن يضرب والديه» فهذا القول غير صحيح ولا يجوز؛ 
لأنه تهمة لهم» وبعض الناس يأتي بمثل هذا على سبيل التندر 
والتنفير عن قولهم. وهذا لا يجوز؛ لأنهم علماء وبعضهم يريد 
الحق». ولكن ما كل من أراد الحق وفق له. 

ومثال مفهوم المخالفة قول ‏ النبي كَكِْةِ -: «في كل سائمة 
إبل»”''» فمفهوم قوله: «سائمة» أن غير السائمة ليس فيها شيء. 

قوله: «وضده بضده» يعني أن غير المعين ليس لها نماؤه: 
وغير المعين يشمل أمرين: ما كان دينا في الذمة» وما كان مبهما 
في أشياءء فالمبهم في أشياء» مثل شاة من قطيعء أو بعير من 
إبل» أو قفيز من صبرة طعام». والدين في الذمة مثل عشرة آلاف 
ريال وله مائة ألف. فلو كسب قبل أن يقبضها العشرة» فليس لها 
شيء من الكسب والربح» وليس عليها زكاته. 

قوله: «وإن تلف» أي: قبل القبض. 

قوله: «فمن ضمانها». أي: إن تلف المعين قبل قبضهاء 
مثل أن يعين لها بعيراًء فيقول: مهرك هذا البعير» ثم إن البعير 
مات قبل القبض» فالذي يضمنه هي» ولا شيء على الزوج؛ لأن 
المهر معين وتلف على ملكها . 
)1١(‏ أخرجه أحمد (7/0»: 4)؛ وأبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة 


(5؟؛ والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة (6/ 6١)؛‏ وصححه ابن 
خزيمة (5177)؛ والحاكم »0291/١(‏ ووافقه الذهبي؛ انظر: التلخيص (819). 


َّ هسل > هابيى سم وس الور رقو س2 2 معو ٠‏ 
إلا أن يمنعها زوجها فيضه فيَضمنه» وَلَهَا التصرف فيه» ك2 


قوله: «إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه» يعني إذا منعها 
زوجها قبضهء مثل أن يصدقها بعيرآ» فقالت: أعطني إياهء فقال: 
أ التظرق» وأبى واكم تلفت قإنه كوت مق شتيانه»- لآا هو الذي 
حال بينها وبين قبضه»ء فصار كالغاصبء وإذا كان غاصبا فعليه 
ضمانه» ثم عليه - أيضاً - ضمان كسبه في هذه المدة» فلو فرض 
أن البعير يؤجرء فعليه مع ضمانه إذا تلف ضمان كسبه؛ لأن لها 
نماء المعين كما سبق . 

وإذا أمهرها ثمر بستانهء فإن كان ظاهراًء فيجوز أن يكون 
مهراً وإن لم يبد صلاحهء وليس كالبيع؛ لأن البيع عقد معاوضة 
صرفة» فلا يجوز؛ لنهي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عنه”""» 
أما هذا فيصح. مثل ما قالوا بجواز رهنهء ووقفهء والوصية به. 
فإن تلف فلها قيمته. 

وقوله: «فيضمئة» المتعين فيها الرفع. ولا يجوز النصب؛ 
لأننا لو قلنا: إنه معطوف على ما سبق صار التقدير إلا أن يمنعها 
زوجها قبضه. إلا أن يضمنهء وهذا لا يستقيم» وهذه ترد كثيراً 
في كلام العرب» والحديث» وفي كلام الناس» فإذا كان ما بعد 
الفاء جواباً لما سبق» أو بياناً لحكمه فإنه لا يكون تبعاً له في 
الإعراب» بل يكون مرفوعاً على الاستثناف . 

قوله: «ولها التصرف فيه» الضمير في قوله: «لها» يعود على 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه. . . (585١)؛‏ 


ومسلم في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . . (1675) 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


المهر المعين» فلها أن تتصرف فيه؛ لأنها ملكته» وتتصرف فيه بكل 
أنواع التصرفات» ببيع» أو تأجير» أو رهن» أو وقف. أو هبة. 

قوله: «وعليها زكاته, أي: إذا كان مالا زكوياً. مثل أن 
يكوة ذها أو “فضة “فإن “عليه >زكاته من سد 'اللقد» لآنه' معين» 
وهنا إشكال؛ لأنه من المعروف أن من شرط وجوب الزكاة 
استقرار الملك» وملك الزوجة على جميع الصداق ليس مستقراً؛ 
لأنه عرضة للسقوطء أو سقوط نصفه؛ لأنه إذا طلقها قبل الدخول 
والخلوة فليس لها إلا نصف المهرء. فكيف تلزم بزكاة المهر 
كاماة؟ ! 

المذهب يقولون: الطلاق عارضء والأصل بقاء العقدء 
والطلاق الذي يسقط النصف أمر نادر» فلا عبرة به» ومن ثم 
ذهب الأصحاب - رحمهم الله إلى أن الزوجة لا تملك إلا نصفه 
فقطء والباقي يكون مراعى» فإن ثبت ما يقرر المهر تبين أنها 
تسكع تحريهه بدو لذ فالتسنن قو لمعه وها القر رن للد وس 
نظر قوية؛ لأنه وإن كان الطلاق قبل الدخول نادراً لكنه واقع. 
فما دام عرضة للسقوط ففي إيجاب الزكاة فيه نظرء وعلى هذا 
فالمسألة فيها قولان: 

الأول: أنها تملك جميعه» ولها أن تتصرف فيه» وعليها 
زكاته . 

الثاني: أنها لا تملك إلا نصفه. فتثبت هذه الأحكام في 
النصف» وتنتفي في النصف الثاني حتى يتبين استقرار المهرء فإذا 
تبين استقراره فعلى ما استقر. 


مثال ذلك: رجل أصدق امرأة عشرة آلاف ريال معينة» ثم 
عضى: عليها حول كامل ولو ريدخل غلبها؟ كالمدفي ترك عثيرة 
آلاف الريال كلهاء يعني مائتين وخمسين ريالاً. 

والقول الثانى: إن دخل عليها استقر المهرء فعليها الزكاة 
كاملة» وإلا فلو طلق فعليها نصف الزكاة» والنصف الثاني على 
الزوج؛ لأنه تبين أنها لا تملك إلا النصف. 

وعلى المذهب إذا طلق قبل الدخول وقد أخرجت الزكاة» 
وبقي عندها تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً» تعطي الزوج 
خمسة آلاف كاملة» ويكون نقص الزكاة عليها 

قوله: «وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكماً» ‏ 
هذه المسألة فيما ينصف الصداقء والمراد بالدخول هنا الجماع. 
فإذا طلقها قبل الدخول فلها النصف. 

وقوله: «أو الخلوة». أي: أو قبل الخلوة فلها النصف 
كذلك. والمراد بالخلوة انفراده بها عن مميزء بمعنى أن يخلو بها 
في مكان ليس عندهما من يميز ويعرف؛ لأنه في هذه الحال 
يستطيع أن يقبلهاء وأن يجامعهاء وإذا كان عندها صبي في المهد 
فوجوده كعدمه؛ لأنه لو فعلا ما فعلا لا يدري». لكن لو كان 
عندهما صبي مميز وذكي ونبيه» فهذه ليست خلوة؛ لأن الزوج لا 
يستطيع أن يفعل شيئاً؛ إذ إن هنا عيناً عليه» أي: جاسوساً. 

وقال بعض أهل العلم: إذا اتفق الزوجان على عدم حصول 
الجماع فإن الخلوة لا توجب المهر؛ لأن الأصل في أن الخلوة 
أوجبت المهر أنها مظنة الوطءء ولهذا اشترطنا أن لا يكون عندهما 
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مميزء وهذا القول 0 00 قال اله - سبحانه لا 
وْضِم» [البقرة: 7 77]» ا قوله: 0 قل أن 2 276 أنه لو 
خلا بها بدون مس فلا شيء لها. 

وقوله: «حكماً)» أي أنه يدخل في ملكه شاء أم أبل» فهو 
ضد الاختيارء يعني له نصفه اختار أم لم يخترء مثل الميراث إذا 
مات الإنسان عن أخته الشقيقة مثلاً» فلها نصف المال رضيت أم 
أبت» فهذا كذلك إذا طلق فله نصفه حكماً ‏ أي: قهراً ‏ والدليل 
قوله تعالى: «وَن طلُوْنٌ ين جل أن تومن وقد ضكر طن 
يضَةٌ قِصِفُ ما وَضُْ لد أ يرت |3" كوا ذف دو ا 
َليكاح* [البقرة: 78]» فقوله: #قْيِصِفٌ وض » لكم أو عليكم 
لهن» إلا #أن يمرت أي النساءء 2 فيمين النهوة وليذا 
يلغز بهذه المسألة على المبتدئين فى النحو. ولو كان من الأفعال 
الخمسة لقال: إلا أن يعفوا. ْ 

وقوله تعالى: #أوٌ يَمْمَُاْ ألَرِى بِيَدِو- عُقَدَة أليِمع* قيل: 
الولي. وقيل : الزوج» الدع أنه الزوج. فهو الذي بيده عقدة 
النكاح» إذا شاء حلهاء ويكون المعنى إلا أن يعفو الزوجات أو 
يعفو الأزواج» فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة» وإن عفت 
الزوجة صار الكل للزوج. 

إذاً قوله تعالى: #قِيِصَفٌ مَا وَضْيْم4 يصلح لكم وعليكم. 
وهذا من بلاغة القراة أن المهن قد :يكو معقوضا » وقد ريكون 
غير مقبوض » فإن كانت قبضته فَقَدَرُ: «فنصف ما فرضتم لكم'» 


مًّ 5 


© ه © ههه ه »...ووه ووو همهو ووو وو ووو وه وو ووه م وو وو ووو وو وهو وه و ووو ووه 


حتى يأخذه. وإن كانت لم تقبضه فقدر: «فنصف ما فرضتم 
عليكم» لأجل أن تأخذه. 

وقوله تعالى: #ين قبل أن تََسُوهُنَ4 أي: تجامعوهن. 
فعلق الله - سبحانه وتعالى ‏ الحكم بالجماع» ونحن نقول: قبل 
الدخول والخلوة» ومعنى ذلك أنه إذا خلا بها ولم يجامع فلها 
التففة: 

فإذا قال قائل: كيف يكون لها النصف. والآية علقت 
الحكم بالجماع؟ الات امك ري ظاهراً , بين الجماع 
والخلوة» فالجماع تلذذ بهاء واستمتع بهاء واستحل فرجهاء 
فاستحقت المهرء 0 لم يحصل له بها العرض 
كاملاء فكيف تكون موجبة؟! 

نقول: إن أكثر أهل العلم على هذا الرأي. وحكي إجماع 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على ذلك» أنه إذا خلا بها فلها 
المهر كاملاً. فجعلوا الخلوة كالجماع» وقد ذكر عن الإمام أحمد 
رواية ينبغي أن تكون قاعدة» قال: لأنه استحل منها ما لا يحل 
لغيره» ولهذا قالوا: لو مسّها بشهوة. أو نظر إلى شيء لا ينظر 
إليه إلا الزوج كالفرج» فإنها تستحق المهر كاملاً؛ لأنه استحل 
منها ما لا يحل لغيره»ء وهذه الرواية هي المذهب» وهي أنه إذا 
استحل الزوج من امرأته ما لا يحل لغيره من جماع. أو خلوة» 
أو لمسء أو تقبيل» أو نظر إلى ما لا ينظر إليه سواهء كالفرج» 
فإن المهر يتقرر كاملا . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المهر يتقرر كاملاً بالجماع ' 
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فقطء وقال: إن هذا ظاهر القرآن فلتأخذ به. ولكن فى النفس من 
هدا قتي » لأن الصحابة د رضي آل عنهي. افلو نهنا ينا ضد 
القرآن» لا سيما في الأحكام الشرعية؛ لأن القرآن نزل في وقتهم 
وبلغتهم» وفهموه على ما يذهبون إليه» وهذا قول جمهور أهل 
العلم أن الخلوة تلحق بالجماع . 

وقوله: «حكماً» أي: قهراًء وقال بعض العلماء: إنه يدخل 
في ملكه اختياراً» إن شاء أخذء وإن شاء لم يأخذء. واستدل 
بالأية: إل أن ري يفوا » . 

والذين قالوا: إنه يدخل فى ملكه قهراً استدلوا بالآيةء 
وقالوا: لا عفو إلا عن واجبء فإذا وجب فنعفوء أما إذا لم 
يدخل مُلْكَنَا فكيف نعفو؟! وهذا أقربء فإذا وجب لى على 
المرأة النصف عفوتء وإذا وجب لها النصف علي عفت. - 

يبقى النظر إذا عفا الإنسان عن حقه الواجب». فهل يسقط 
عن المعفو عنه» رضي أو لم يرفن» أو لا بد من القبول؟ 

مثال ذلك: رجل يطلب شخصاً مائة ريال» فقال له: قد 
عفوت عنك وأبرأتك» فقال المعفو عنه: لا أقبل» فهل يلزمه أو 
لا؟ المذهب يلزمء فإذا أبرأ غريمه من ذمته لزمه» قبل أم لم 
يقبل؛ لأن هذا هبة أوصافء» كما لو كنت أطلبك مائة صاع بر 
وسطء وأتيتني بمائة صاع بر طيب» فهل يلزمني أن أقبل؟ 
المذهب يلزمني أن أقبل» والقول الثاني: أنه لا يلزم خشية المنة. 

المهم أن هذه المسألة وهي هبة الأوصاف,» المذهب لا 
يشترط فيها القبول» وهي فنيالتنا هذه. والقول الثاني : أنه لا بد 


باب الكداة 


6 أده 
دون نَمَايَهِ المنفصل» وَفى المنَصِلٍ له نِضفْ قِيمَتِه بِدُونٍ 


من القبول؛ لأنه لا يمكن أن يدخل شيء ملك أحد ما لم يقبل» 
أو يسقط عن أحد ما لا يقبل إسقاطه. ظ 

والحقيقة أن هذه يمكن أن تكون مفتاحاً للمنة على 
الموهوب لهء وللمنة على المُبِرَأء فالقول بأنه لا يدخل ملكه إلا 
برضاه أقرب للصواب . 

والخلاصة: أن المهر ينتصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل 
الدخول والخلوة» أو المس لشهوة:ء أو النظر لما لا ينظر إليه إلا 
الزوج. 

قوله: «دون نمائه المنفصل» أي : أن النماء المنفصل يكون 
للرونحة» مال ذلك افرأة أمهرها روجها مخيرا فولدت البغير 
ولداء فإنه يكون للزوجة خاصة؛ لأنه نماء منفصل» وكذلك لو 
كانيينا اح .ركنن علنة اده بدو العفك نوا ادخول فا له 
تكون للزوجة. 

وقوله: «دون نمائه المنفصل) من متى؟ امن العقد إن 
الطلاق» وأما ما كان بعد الطلاق فهو بينهما ما : 

مثال ذلك: رجل أصدق زوجته شاة» وولدت الشاة قبل أن 
يطلق. فالولد واللبن للزوجة؛ فإذا طلق فإن اللبن الناتج بعل 
الطلاق يكون بينهما أنصافا ؛ آنه فنا لملكهمنا خحميعا ٠‏ ومدل 
النكة إذا. أحيدقة امر ا نوا شرا فالأجرة بعد العقد للزوجة» ثم إذا 
طلق تكون الأجرة بينهما نصفين. 

قوله: «وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه» مثال ذلك: 


حل"؟؟) كتاب النكاح 


و" 
عََ 


وَإِنٍ التَلف الرَّوْجَانٍء أ وَرَتْتْهُمَا في قَدْرٍ الصَّدَاقٍ 0 


أصدقها عبداً مملوكاً لا يقرأ ولا يكتبء ثم إنه تعلم وصار يقرأ 
ويكتب» ثم طلق» وتعلم هذه الأمور من النماء المتصل» فيكون 
للزوج بعد الطلاق نصف قيمة العبد بدون نمائه» فينظر إلى نصف 
قيمته يوم العقد قبل أن يتعلم» فمثلاً يوم دفعه للمرأة كان يساوي 
عشرة الاف ريال» ثم صار يساوي مائة ألف ريال» فيكون للزوج 
خمسة آلاف ريال» ومثل لو أصدقها شاة هزيلة» ثم سمنت» ثم 
طلق» فينظر إلى قيمتها وقت العقد ويعطى الزوج نصفهاء ومثله 
الحمل ما دام لم يخرج. 

فالقاعدة: أن النماء المتصل والمنفصل كله للزوجة» لكن 
المنفصل تأخذه. ويبقى الأصل بينها وبين الزوج» والمتصل يِقَوَّم 
المهر غير زائد وذلك بقيمته وقت العقد. ويعطى الزوج نصف 
هذه القيمة. 

قوله: «وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق» , 
هذه مسائل الخلاف» ويجب أن نعلم أن مسائل الخلاف يقبل 
فيها قول مَنْ الأصل معهء إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل 
فلن الظاهر. وهذا هو الضابط. 

فالأصل في جميع الاختلافات» سواء في البيع» أو الإجارة» 
أو الصداق» أو الرهن, أو غيرهاء أن يقبل قول مَنْ الأصل معه»ء 
إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلب الظاهر. 

ثم إذا قلنا: القول قوله فلا بد من اليمين» لقول النبي 395: 
«اليمين على من أنكر»” 2 فاعرف هذا الضابط». ونرّل عليه جميع 
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5م له 


أو عينه» الوق ايد لا له باحو لمج امه ذال ووه اا فا مور ال تك 


مسائل الاختلاف» ثم إن شد شيء عن هذا الضابط فلا يف آن 
يكون له سبب» فإن لم يكن له سبب يخرجه عن هذا الضابط فلا 
تخرجهء ودليل هذا الضابط قول النبى كَل : «البينة على المدعى 
والبمين على من آتكر )20 لأن الذئ انكر جبعه الأمل + وهر 
براءة ذمته» فإن اختلف الزوجان أو ورثتهما بعد موتهماء مثل أن 
يقول الزوج: أصدقتك ماتةء فتقول الزوجة: بل مائتين» فالقول 
قول الزوج أو ورثته؛ لأنهما اتفقا على المائة واختلفا في داكن 
فمن ادعاه فعليه البينة» ومن أنكره فعليه اليمين. 

والدليل من العقل أن الزوج غارم» فالقول قوله في نفي ما 
يستلزم الغرم إلا ببينة» 0 للمرأة: هات بينئة على أن الصداق 
مائتان. وإلا فالروج بي يحلف ويعطيك مائة. 

مثال آخر: قال الزوج: أصدقتك مائتين» وقالت الزوجة: 
بل مائة» فإذا قلنا: القول قول الزوجء ألزمنا الزوجة بقبول 
المائة» والصواب أننا لا نلزم الزوجة بالزيادة إلا إذا أتى بدليل» . 
وهذا مثل ما لو قال شخص لآخر: علي لك مائة» فقال الدائن: 
بن نسونة :ناك الوم لقتو الما ”3 

وهذه الدعوى في الحقيقة نادرة» أن يدعي الزوج أكثر مما 
تقر به الزوجة». فإن وقعت فالقول قول الزوجة؛ لأن الأصل عدم 
صحة ما يدعيه إلا ببينة. 

قوله: «أو عينه» أي: اختلف الزوجان أو ورثتهما في عين 
الصداق. يعني قالت: أصدقتني هذه البعيرء فقال: بل هذه 
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البعير» قالت: أصدقتني هذا البيت» قال: بل هذا البيت (لبيت 
آخر) فالقول قول الزوج» وعلى هذا فنلزمها بما قال؛ لأن الأصل 
عدم ضحخة ما تدغيه:-.هككذا قال الققهاءء وهذه المسألة غير 
الأولئ» الأولى اختلفا في القدرء فيكونان قد اتفقا على الأقل» 
وأما هنا فلم يتفقا على شيء» كل واحد منهما يقول قولاً غير 
قول الآخرء ومع ذلك يقولون: القول قول الزوج فيحلف». وليس 
لها سوى ما قال». ولكن ينبغي أن يقال: إنه يقبل قوله ما لم يدع 
شيئاً دون مهر المثل» فإنه لا ينبغي أن يقبل» يعني لو عينت شيئا 
يمكن أن يكون مهر مثلهاء وعيّن هو شيئاً دون مهر مثلها فلا شك 
أن القول قولها. 

فوته المراة مغلا هر معلينا عستيو ألما +<وقالت + إنك 
أمناقسي هذا اليه وقوه خسيزن. ألما أو قرينا تمتها + قال :ديه 
أصدقتك :هذا اليك :وهو لأ سازئ إلاعفرين الفا "الاثررن 
للصواب قولها هيء فينبغي أن يقال: إن كلام المؤلف على 
إطلاقه فيه نظر»ء فينظر إلى ما هو أقرب إلى مهر المثل؛ لأن 
القرينة - إذا لم تكن بينة - حجة شرعية» فسليمان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لما تحكامت إليه المرأتان في الولدء قال: أشقه بينكما 
نصفين» فالكبرى قالت: نعمء والصغرى قالت: لا» فقضى به 
للصغرئ بدون بينة'" . 
"0١‏ البرية بكر قي لايخ الأنبياء/ باب #وَآذك عَبْدَنا كاورد ذا التيرِ) (13707")؛ 


ومسلم في الأقضية/ باب اختلااف المجتهدين ٠(‏ )0 عن حي هريرة 


- رضي الله عنه -. 


باب الضداة 49 أحد 


3 و امير عو 2 أذ#آه 34 
4 خب ه ده م فقَذله 5 6 فقولهًا 
و فِيما يستقر به فقؤله» وفي قبضه ففؤلها . 


قوله: «أو فيما يستقر به فقوله» تقدم لنا أن المهر يستقر 
بالوطء». والخلوة» والتقبيل» واللمس لشهوة. والنظر» يعنى 
استباحة ما لا يحل إلا للزوج» والموت كما سيأتي. 

فإذا قالت الزوجة: إنك خلوت بيء, وقال الزوج: لم 
أخل» فالصداق ثابت» فالزوجة تقول: إنه خلا حتى تأخذ المهر 
كاملاًء وهو يقول: لم أخلّ حتى تأخذ النصف, فالقول قول 
الزوج؛ لأن الأصل عدم الدخول والخلوة» فإن وجدت قريئة على 
الدخول كإقامة حفل الزواج» ثم ادعى أنه ما دخل» فالقول قول 
الزوجة بالقرينة» وهذا ذكره ابن رجب فى القواعدء قال: إذا 
تعارض الأصل والظاهر فأيهما يقدم؟ 1 

قال: إن كان الظاهر حجة شرعية قدم الظاهرء وإن لم يكن 
حجة شرعية فينظر أيهما أقوى 

قوله: «وفي قيضِه فقولهاء أي اختلفا اوحض الخار بأن 
قال الزوج : قد أقبضتك المهرء وقالت الزوجة: لاء لم تقبضني ' 
شيئاً: فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم القبض» بتري 
إيت بشهود على أنك أقبضتها . 

هذا أيضاً ‏ ينظر فيه إلى القرائن» فعندنا ‏ مثلاً ‏ هنا في 

اي مقدم. فلو أنها طالبته بعد الدخولء» وقالت: أعطني 
المهرء فقال: قد سلمقهة لك قبل الدخول» فالقول قول الزوج؛ 
لأن هذا هو الظاهر» فالأصل ليبس تقلما "دايا فلو أن امرأة عند 
زوجها في بيته» ويوم طلقها قالت: أريد منك النفقة» أنا لي معك 
اعشر سئوات» وأنت لا تنفق علي» أنا كنف أنفق من مالي» أو 


© © © ©ه» © هه © ههه هه وهو ووو هه هو و هوه هة هوهو و و وو وو ووو و و ووه و ووو و وو ووو .ووه 


أهلي ينفقون عليء فالأصل عدم النفقة» ولكن عندنا ظاهر أقوى 
من هذا الأصل» ولهذا شُدّد الإنكار على من قال من أهل العلم: 
إنها إذا ادعت أنه لا ينفق أنه يلزم بالنفقة لما مضىء» وقالوا: إن 
هذا القول لا يقبله العرف» ولا يقره الشرع» فهل من العادة أن 
المرأة تبقى مدة طويلة عند زوجهاء ثم تأتي وتقول: إنك لم تنفق 
علي؟ ! فهذا بعيد. 

ولهذا يجب أن يعرف طالب العلم أن الأصل ليس مقدماً 
دائماً» فقد يكون هناك ظاهر أقوى من الأصل فيقدم عليه» سواء 
فيما ذكره المؤلف هناء أو ما سيذكره في باب الدعاوى. 


ذا فد 


ب 1--__------- لز 


قدا 
يَصِح تَمُويض البضع أن يَرَوْجَ الرَّجَلُ انه المجَبَرَة 
ءّ. ءءء اه 0 
أو تَأَدّنَ اا لوَلِيهَا أَنْ يَرَوجَهَا بلا مَهْرِ ) 0 


قوله: «يصح تفويض البضع». هذا الفصل يسمونه فصل 
المفوّضة. والتفويض نوعان: 

أولاً : تفويض البضع - أي: الفرج - وذلك بأن يزوج الرجل 
ابنته المجبرة» أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهرء أي: 
بدون تسمية مهرء كأن الولي فوض إلى الزوج بضع هذه المرأة 
دون أن يذكر عوضه. 

قوله: «بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة»» قوله: «المجبرة» 
ينبغي أن يُلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار» لكن على 
المذهب تقدم أن الأب يجوز له أن يجبر البكر. 

قوله: «أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر» فيصح 
العقد. ولكن لا بد أن تكون رشيدة»ء مثال ذلك: رجل قال 
لآخر: زوجني ابنتك وشاوَرٌ البنت ورضيت» فقال: زوجتك 
ابنتي» فقال: قبلت» ولم يتكلموا عن المهرء فهذا يسمى تفويض 
البضع » وهذا يمكن أن يقعء والفائدة منه أن بعض الناس يمكن 
أن يستحي أن يقول للخاطب: كم تعطني من المهر؟ فإجلالاً له 
واحتراماً يزوجهء ولا يتكلم في المهر إطلاقاًء فيجب لها مهر 
المثل» ودليل ذلك قوله 0 : لا جنا ناح عَلَتك إن طلقم لسك ما 
م تَمَسُوهُنٌ أو تَفْرِصُوأ لَهَنَّ َرِيصَةٌ 4 [البقرة: 57]. 

فأباح انلها إحالة تفرم الم ريق وهذا هو تفويض 


البضع. فإذا حصل الدخول قبل أن يَفرض المهر فالواجب مهر 


عد +" كتاب النكاح 


عر عقوم 


ريض الكو 3 روما قلي ماننناء اعدهماءار 


المثل»ء وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة» لقوله تعالى في هذه 
تزع لدم بممعرة.| مدرر 


الآية: #وميعوهن عل الْوْسِع قدرم وَعَلَ الْمفَيْرٍ هَدَرْمِ# [البقرة: 81؟] 
وسيأتينا أن القاضي هو الذي يتولى تقدير المتعة على حسب حال 
الزوج من غنى وفقر. 

فاضا تفويقن »امور نا تاكن الدون دوت كعنيو فاك 
المؤلف: 

«وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي» 
مثاله: إنسان خطب من شخص ابنته» ورضي» فقال الخاطب كم 
تريد مهراً؟ قال: الذي تريد» أو قال الولي للخاطب: كم ستعطني 
من المهر؟ فقال: الذي تريده ابنتك». ففي الأول المهر مفوض 
للخاطب» وفي الثاني المهر مفوض للولي. 

أو قال الولي: كم ستعطينا مهراً فإن جدها رجل شحيح» 
فقال الخاطب: الذي يريده جدهاء فهنا المفوض إليه أجنبي؛ لأن 
اللجراد انالا عقي تعدا ين الولق وابوالجد لا ولاية اله مع وشود 
الأب. 

وما الذئ يحمل الإنسان على أن يجعل المهر مفوض)]؟ 

الجواب: إما إكراماً للزوج» أو أن الزوج مشفق أن يتزوج 
من هذه القبيلة» ويقول: الذي تريدونه افرضوه. 

والغرفبيين لفويض البضع وتفويض المهرء أن تفويض 
البضع لا يذكر فيه المهر إطلاقاء وتفويض المهر يذكر ولكن لا 


20 لا قدره ولا جسه ولا نوعه. 
بحعين ره و و2 كدو 


باب الضداة 


اي مَهْرٌ المثْلٍ ِالعَقْدِء ااا 00 


في تفويض المهر إذا حصل الدخول يقول المؤلف: 

«فلها مهر المثل بالعقد» فيكون ذاك التفويض لا فائدة له» 
فهذا الرجل دخل على الزوجة بتفويض المهرء فلما كان الصبح أتى 
بمهر المثل» فقال أولياء المرأة: أنت تقول المهر ما تريده الزوجة» 
والزوجة تريد بيتاً» وسيارة» وخادماًء فيقول: ما لها إلا مهر 
المثل» ولو كانت تريد هذه الأشياء لِمَ لمْ تشترطوها عند العقد؟! 

ووجه كوننا نرجع لمهر المثل أن هذه التسمية غير صحيحة 
لرسوخها فى الجهالة؛ لأننا إذا قلنا: ما تريده» فما الذي تريده 
قدراً» وجنساًء ونوعاً؟! فهو مبهم إبهاماً عظيماًء والمبهم إلى هذا 
الحد ليس بشيء» فنرجع إلى مهر المثل . 

وقوله: «فلها مهر المثل بالعقد» في كلا التفويضين» في 
مفوضة البضع لها مهر المثل بالدخول» ولها المتعةٌ إذا طلقت قبل 
الدخول بنص القرآن» وفى مفوضة المهر لها مهر المثل إذا طلقت 
بكلا ابول الآأن القاغذة القد[ذاسيظل السسى فليا بير امكل 
وهنا مهر المثل باطل لعدم العلم به. 

فإذا طلقها قبل الدخول فالمذهب قالوا: إن لها المتعة؛ 
. لآن التسمية الفاسدة كعدمها؛ لقول النبى ككل «كل شرط ليس 
في كتاب الله فهو باطل)”'' وإذا بطل لم يكن له أثرء وعلى هذا 
تكون التسمية كلا تسميةء فيلزمه المتعة لقوله تعالى: #وميعوشن# 
[البقرة: 775]. 


.)١55(ص سبق تخريجه‎ )١( 


كم) كتاب النكاحم 


جد وو م ٠.‏ 
ويفرضه الحاكم بقدذره» 009 


والقول الثانى فى المسألة: أن لها نصف مهر المثل؛ لأن 
المهر أشير إليه وفرضت الفريضة» ولكن ما عينت» والذي في 


ج 
27 يي سلس 


القرآن: ##أوَ تَفْرِصُوا لَهِنَّ هَرِيصَةٌ * [البقرة: 777] وهنا فرضت» فقيل : 
بمهرء ولكن ما عين. 

وعند التأمل فى التعليلين يظهر أن المذهب أقوى؛ لأنه 
مدعوم بالدليل» وهو قوله ك: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل». وهذا باطل لفساد تسميته» والباطل شرعا كالمعدوم حساء 
وحينتذٍ نرجع إلى أنه لا تسمية» فيكون لها المتعة. 

وقوله: «بالعقد» أي: بمجرد العقدء لا بالتفويض. 

قوله: «ويفرضه الحاكم» أي : مهر المثل» والحاكم المراد به 
القاضيء» واعلم أن بعض أهل العلم كره أن يقال للقاضي: 
الحاكمء لقوله تعالى: ظإِنِ اَلْحَكمُ إلا له يقْصٌ الْحَقَّ وَهُوَ حير 
لْقَصِلِينَ4 [الأنعام: 017] وهذا القول ليس بصحيح.ء بل الصحيح أنه 
يجوزء وقد دل عليه القرآن». قال د 1 
نم4 [المائدة: 47]» ومعلوم أنه إذا قيل: حكم فلان» فاسم 
الفاعل من حكم حاكمء ولا شك في جوازهء ولذلك الفقهاء 
يكادون يجمعون على التعبير بلفظ الحاكم. 

وإنما جعلنا الفرض للحاكم؛ لثئلا يقع النزاع بينهماء فيقول 
الزوج: مهر المثل ألف ريال» وهي تقول: مهر المثل ألفان. 

قوله: «بقدره» أي: بقدر هذا المهر؛ لأنه إن زاد أجحف 
بالزوجء وإن نقص أجحف بالمرأة» ويراعى في ذلك حال 
الزوجة. والزوج لا عبرة به» فلو كانت هي غنية» حسيبة» 


سوق 


8 


وَإِنَ تَرَاضَيَا قَبْلَهُ جار وَيْصِحُ إِْرَاؤْهَا مِنْ مَهْرٍ المثلٍ قَبْل 
فَرْضِهه وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا قَبْلَ الإصَابَةِ وَالمَرْضٍ وَرِنَهُ 
الأخرع ولا عور انساتهاة 52717111 


متعلمة؛ ديّنة» بكراًء والزوج فقيرء فيفرض المهر على حسب 
حال الزوجة؛ لأنه عوض عن بضعها. 

قوله: «وإن تراضيا قبله جاز» أي: إن اتفقا عليه بدون 
الرجوع إلى الحاكم فالحق لهماء أي: لا بأسء فلو قالا: لن 
نذهب إلى القاضيء» ونتفق فيما بينناء فقال الزوج: المهر ألف». 
وقالت هى: بل ألفان» وتوسط أناس وقالوا: ألف وخمسمائة» 
وكا أحية ذلك» قلا خرن لآن الحق لا يعدوهنما. 

قوله: «ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضهء""' . 

قوله: «ومن مات منهما» أي : من الروجين . 

قوله: «قبل الإصابة» أي: الجماع» والخلوة ملحقة به. 

قوله: «والفرض» أي: فرض مهر المثل . 

قوله: «ورثه الآخرء ولها مهر نسائها»؛ فلو فرضنا أن رجلاً 
عقد على امرأة مفوضة» سواء تفويض بضع. أو مهرء ثم مات»ء 
فهنا نسأل عن ثلاثة أشياء: 

الأول: هل يجب لها مهر؟ 

الثاني : هل لها ميراث؟ 

الثالث: هل تجب عليها عدة؟ 


)١(‏ لم يتعرض الشيخ ‏ رحمة الله - لشرحهاء قال في الروض المربع: لأنه حق لهاء 
فهى مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (798/5). 


ا كتابٍ النكاح 
وَإِنْ طَلْمَهَا مَبْلَ الدّحُولٍ ل 


أما الميراث فإنها ترث من هذا الزوج بإجماع أهل العلم؛ 
لأنها زوجة» وقد قال الله تعالى: #ولهرجح رع هما 9 فا د كير إن 
َم يَحكن لك ولد4 [النساء: ؟١].‏ ش 

وأما 0 #وَالَذيَ 


0 ع .ى الدداديمو م هم مومهو لمر أ 000 ءٌْ 


يعوطرَنَ هنكم وَيَدَرونَ وبا يَرَيْصْنَ بِالْشِهنَ أربَمَةَ أَدْمُْرٍ وَعَثْرَا » 
[البقرة: 175؟7]. 

وأما 0 0 أهل 0 على وجوبه 2 فتأخذه 
أحكام د الح ضع فسن ان 0000 
فيجب له مهر نسائها؛ وقد ثبت في قصة بروع"'' بنت واشق 
- رضي الله عنها ‏ أن الرسول كَل قضى فيها بأن عليها العدة ولها 
مهبر :مثلها والعيراف27 وقال الإمام الشافعي: لو ثبت الحديث 
لقلت به والحديث قد ثبت» وإذا كان ثابتا فيكون هو مذهب 
الشافعي أيضا؛ لأنه علق القول به على ثبوته» فإذا وجد الشرط 
ثبت المشروط: والقياس يقتضي ذلك؛ أن المنوأة ستعةك اله 
فتكون محبوسة لهء وتئرث بالإجماع . 

قوله: «وإن طلقها» الضمير يعود على المفوّضة. ويلحق بها 
مَنْ مهرها فاسد؛ لأنه سبق أنه إن بطل المسمى وجب لها مهر 
المثل . 

قوله: «قيل الدخول» هذا فيه شىء من القصور فى الواقع؛ 
 )١(‏ قال في القاموس: بَرْوَع بالفتح كجَدُوّل» وهو عند المحدثين بالكسر. 
() سبق تخريجه ص(55١5).‏ 


باب الشداة 5 


قَلَْهَا المَبْعَةُ بقَدْرٍ يَسْرِ رَوْحِهَا وَعْسْرِوِ) وَيَسَْقِرٌ مَهْرٌ المثلٍ 


لأنه تقدم لنا أن الخلوة» والنظر إلى فرجهاء ومسهاء وتقبيلها 
بشهوة يثبت المهرء ولو قال المؤلف: وإن طلقها قبل استقرار 
المهرء أو قبل وجود ما يستقر به المهر لكان أحسن وأشمل. 

قوله: «فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسرهم»». لقوله تعالى : 
«لَا جاح عَلَيَمٌ إن طلقم اسه ما نا ل تَسنُوفن آذ تفيسُوا هن وِصَةٌ 
ع َلْوْسِع قَدَرَمْ وَعَلَ الْمَقَيْرٍ هَدَرمُ» [البقرة: 71]» فيجب أن 
يمتّعها وجوباًء والله ‏ تعالى ‏ قدر المتعة بحسب حال الزوج» 
الموسع الغني» والمقتر الفقير المعسر. 

قال الفقهاء: أعلاها خادم» يعني يشتري لها مملوكة 
تخدمهاء وأدناها كسوة تستر عورتها فى الصلاة» وهذا الذي 
ذكروه قد يكون موافقاً لواقعهم» لكن الله سبحانه ‏ في القرآن ما 
قدرها بهذاء ومعلوم أن هناك فرقا عظيما بين الخادم والكسوة 
التي تستر عورتهاء فالخادم ربما يساوي أكثر من مهر المثل ثلاث 
مرات» أو أربعة» والكسوة في الصلاة ليست بشيء» وعلى كل 
حال فقوله تعالى: عل ليع درم وَعَلَ لمر َدَرُوُ4 تنبني في 
كل زمان ومكان على حسب ما يليق» يقال للغنى: يفرض عليك 
شه بقدز كه بويقال التقير : بيترظى_ علياك اشيم يقدرك: 

قوله: «ويستقر مهر المثل بالدخول» هذا ذكرْ لما يستقر به 
المهرهة وتقدم أنه يستقر بالموت». وهنا ذكر الدخول وهو اماه 
وكذلك بالخلوة» والدليل ا 0 إن إن طَلْقَتَمُوهُنَ من قبل أن 


1 وي ممء دراه رم 


تمسوهنٌ وقد فرضتكم طخ َرِيصَّةٌ قنصف م مَا وض رض 4# [(البقرة: ]١707‏ 
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ل 8 سا #وس ومو 2ن وومرج 
وَإن طلفهًا بعده فلا متعة» 0000 
5-7 


ويستقر - أيضاً - بلمسهاء وتقبيلها ولو بحضرة الناسء» وبالنظر إلى 
فرجهاء وقد تقدم عن الإمام أحمد ‏ رحمة الله -» عبارة جامعة: 
إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر. 

قوله: «وإن طلقهاء أي: إن طلقها الزوج» سواء كانت 
مفوضة أو غير مفوضة. 

قوله: «بعده, الضمير يرجع إلى الدخولء ولو قال 
المؤلف: بعدما يقرر المهرء من دخول. أو خلوة؛ أو لمسء أو 
نظر لفرجها لكان أشمل . 

قوله: «فلا متعة» لها؛ اكتفاء بالمهرء ولا حاجة للمتعة» 
ومع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول؛ لأنه ثبت 
المهر بالدخول. واستحبت المتعة بالطلاق» إذ إن الطلاق ‏ ولا 
سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها ‏ فيه كسر لقلبهاء وضيق 
لصدرهاء فكان من الحكمة أن تجبر بمتعة» فالمذهب أن المتعة 
لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول» ولم يفرض لها مهرء وأما 
المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها؛ لأن لها مهراً. إما المسمى إن 
سْميء وإما مهر المثل. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: تجب المتعة 
لكل مطلقة» حتى بعد الدخولء. واستدل بقوله تعالى: ##وَللْمُطلَتِ 
مَنَعٌا بِالْمَرُوف حَفَا عَنَ الشتّيرت 4079 [البقرة] والمطلقات عامء 
وأكد الاستحقاق بقوله: ظحَقَا4 أي: أحقه حقاًء وأكَدَّه بمؤكد 
ثانٍ وهو قوله: عل الْمَئّتِيِنَ*. فدل هذا على أن القيام به من 
تقوى الله وتقوى الله واجبة» وما قاله الشيخ ‏ رحمة الله قوي 


جداً فيما إذا طالت المدة» أما إذا طلقها فى الحال فهنا نقول: 


أولاً: أن تعلق الفرأة بالرجل .فى المدة السيرة قليل جذا . 
ثانياً: أن المهر حتى الآن لم يفارق يدهاء فقد أعطيته 


أما إذا طالت المدة سنة» أو سنتين» أو أشهراًء فهنا يتجه 
ما قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - فيكون هذا القول وسطا بين 
قولين» الاستحباب مطلقاء والوجوب مطلقاء وهذا هو الراجح. 

والخلاصة: أن المهر يستقر بما يلي: 

أولاً: الموت. 

ثانياً: الدخول بهاء. أى: جماعها. 

ثالثاً: أن يستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج من التقبيل» 
واللمس» والنظر للفرج» وما أشبه ذلك. 

رابعاً: الخلوة عن مميز ممن يطأ مثله بمثله» أي بامرأة 
يوطأ مثلها . ٠‏ 

وتحب نهر المقل إذاا كان الس افاسدا» أو ليسم لها 
مهر . 

وتجب المتعة إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهرء ولم يسم 
لها مهرء أو سمى لها مهراً فاسداً. 

ويجب نصف المهر إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهرء 
وسمى لها صداقا. 

ويسقط إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. 


كتاب النكاح 


أء ليم 
وَإذَا هرقا ون الفَامِدٍ قل الدخول والصلرة قل مور 5 


قوله: «وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر» 
اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل» وهذا مما يختص به النكاح 
عند الحنابلة» فإنهم لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في 
موضعين: أحدهما: هنا في باب النكاح» والثاني: في باب 
الحجء ففي باب الحج قالوا: إن الفاسد في الحج هو الذي 
جامع فيه قبل التحلل الأول» ويمضي فيه» والباطل هو الذي ارتد 
فيه» كحاج استهزأ بآيات الله فصار مرتداً» وبطل حجه. 

والفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده» والباطل 
ما أجمعوا على فساده. كنكاح الأخت» كرجل تزوج امرأة» ثم 
تبين أنها أخته من الرضاع فالنكاح باطل؛ لأن العلماء مجمعون 
على فساده؛ ومثال الفاسد النكاح بلا ولي» أو بلا شهودء أو 
نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً. 

وقوله: «وإذا افترقا في الفاسد» أي في النكاح الفاسد «قبل 
الدخول والخلوة» أي قبل تقرر المهر «فلا مهر). 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بدون ولي» ثم قيل له: إن 
هذا النكاح ليس بصحيح» فطلقها قبل الدخول والخلوة» فلا شيء 
لها؛ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه لا أثر له. 

وهل يلزم بالطلاق؟ نعم يلزم مراعاةً للخلاف؛ لأن بعض 
العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح.» فقد يأتي رجل ليتزوجها 
وهو يرى صحة النكاح بلا ولي» فيقول: هذه إلى الآن في ذمة 
الزوج الأول» ولذلك يجبر الزوج على الطلاق» فإن أبى فإن 
القاضي يطلق عليه أو يفسخ . 


باب الضداة لاحت 
وَبَعْدَ أُحَدِهِمًا يَجِبُ الْمُسَمَّىه وَيَجِبُ مَهْرٌ المئْل لِمَنْ وُطِنَتْ 
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قوله: «وبيعد أحدهما» أي : الدخول أو الخلوة. 


قوله: «يجب المسمى» أي المعين, أما بعد الدخول فقد 
يقال: إن كلام المؤلف صحيح فيجب المسمى» وبعض العلماء 
يقول :]نه ل" مصنب«المشيى «وإتها' حت مير البثل + لآق العقد 
فاسد»ء وما ترتب عليه فاسد»ء فهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر 
المثل» والمذهب أنه يجب لها المسمى؛ لأنهما اتفقا على 
استحلال هذا الفرج بهذا العوض المسمى فيجب» ولكن بعد 
الخلوة لماذا يجب لها المسمى؟ قالوا فى التعليل: إلحاقاً للعقد 
الفاسد بالصحيحء ولكن هذا الاين قب عي لأن من شرط 
القياس تساوي الأصل والفرع» فكيف نلحق الفاسد بالصحيح؟! 
ولذلك اختار الموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها 
شيء بالخلوة؛ لأن هذا عقد فاسدء لا أثر له» وهو كما لو خلا 
بامرأة لم يعقد عليهاء وهذا القول هو الصحيح أن الخلوة في 
العقة القاشه لا :تورعب شيا + لأنه لا يسكن الشحاق. الفاسد 
بالصحيح . 

قوله: «ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة» فإذا وطئت امرأة 
نشدي 'سواء قبية عند أو شبية اعتناد» فلها مين المثل؟ لآن 
الزوج جامعها معتقداً أن هذا الجماع حلال» فوجب مقتضاه وهو 
مهر المثل» وهذا في شبهة الاعتقاد واضح؛ لأنه ليس هناك عقد 
سمي فيه مهرء لكن في شبهة العقد إذا كان قد سمى لها مهرأء 


وجامعها على هذا الأساس. فظاهر كلام المؤلف أن لها مهر 
المثل؛ وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد» بطلت توابع العقدء 
وهو المهرء فتبطل التسمية» ويجب مهر المثل . 

مثال هذا: رجل تزوج امرأة بعقد» ومهر مسمى » ثم تبين 
أنها أخته من الرضاعء فالشبهة هنا شبهة عقد؛ لأنه تزوجها 
وجامعها على أنها زوجتهء. يقول المؤلف: إن لها مهر المثل» 
ولكن فى هذا نظراً» لآأنا نقول: إنهما قد.زضيا بهذا المسمى؛ 
وجامعها على أن هذا مهرهاء وليس هناك ما يبطله. 

فالصواب: أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقند.» وسمى لها 
صداقاً فلها صداقها المسمى» سواء كان مثل مهر المثل» أو 
أكثرع أو أقل. 

أما الموطوءة بشبهة اعتقاد فيجب لها مهر المثل؛ لأنه ليس 
لا شيء لها؟؛ أن هذا وطء بغير عقد» وهو معذور فيه» فكيف 
يجب عليه مهر المثل؟! 

فإن كان أحد يقول: إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع . 


قوله: «أو زنا كرهاء أي أن الزاني ‏ والعياذ بالله ‏ أكره 
الجراف» تادر تسم علد عير اليكل ليده المت بها اده 
جامعها مجامعة الرجل لامرأته. هذا إذا كانت 50 وأما إن 
كانت مطاوعة فليس لها شيء؛ لأنها رضيت بهذا الوطء» وقد 
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وَلا يجب مَعَه أرش بَكارَةء ومفممفة ةمث ثةثءثء ءءء نمثل لم 6 من 


قال النبي يلهِ: «مهر البغى خبيث""'» ولأنه وطء يعتقد كل من 
الفاعل والمفعول به أنه را قلا يوجن شيا : 

هذا ما قرره المؤلف منطوقاً ومفهوماًء فالمنطوق وجوب 
المهر لمن رُنِيَ بها كرهاًء والمفهوم عدم وجوب المهر لمن زني 
بها مطاوعة. 

والصحيح أنه لا مهرء. لا في هذاء ولا في هذا؛ لأن الله 
داعال ]وجب فى" الزن ددا يعاو مدقتلا نونك عل هنا 
أوجب الله ولاب شين ا الجماع ‏ الذي يعتقد 
المجامع أنه حرام على الحلال؛ ولكن نقيم عليه الحدء فإن 
كان الرجل بكراًء أي: لم يتزوج من قبل» فحده مائة جلدة 
وتغريب عام. وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته.» وتمت 
شروط الإحصان فإنه يرجم. 

قوله: «ولا يجب معه أرش بكارة» أي: أنه إذا زنى بامرأة 
كرهاًء وهي بكرء وزالت البكارة» فعلى المذهب نوجب عليه مهر 
المثل» ومهر المثل يدخل فيه أرش البكارة؛ لأننا سنقدر المهر 
مهر بكرء وحينئذٍ نكون قد أخذنا أرش البكارة فلا يمكن أن نكرر 
عليه الغرم . 

وعلن ”القول الذى رجحنا د وعو أن المزتق يها كزها أو 
طوعاً لا مهر لها نقول: يجب عليه أرش البكارة» إذا كانت 
بكراً وزنى بها كرهاً؛ لأنه أتلف البكارة بسبب يتلفها عادة. 


)٠(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم ثمن الكلب )5١( )١1578(‏ عن رافع بن 
خديج - رضي الله عنه -. 
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وَلِلِمَْأةِ مَنْعُ تَفْسِهًا حَنَّى تَفْبِضَ صَدَاقَهَا الحَالَ 020006 


وأرش البكارة هو فرق ما بين مهرها ثيباً ومهرها بكرا فإذا 
قلنات إن«جيرهاافنيا الفدويال» وميره بكرا النانع فيكون 
الأرش ألف: ريال. 

في الوقت الحاضر ترقى الطب» وصار يمكن أن يجعل لها 
بكارة سناع بواسطة عملية جراحية» فإذا قال: أنا لا أعطيكم 
دراهم» بل نجري لها عملية ونعيد البكارة» فهل يُمَكُن؟ الجواب: 
لاء فإذا قال: الأصل أن المثلي يضمن بمثله» فهو أذهب بكارة 
فيعيد لها بكارة أخرى؟ 

فنقول: هذا لا يكفي ولا يُطاع؛ لآنه مهما كان من ترقيع 
فلا يمكن أن يكون كالأصلء مع أننا نرى منع هذه العملية 
مطلقاء لأنها تفتح باب الشرء فتكون كل امرأة تشتهي أن تزني 
زنت» وإذا زالت بكارتها أجرت العملية. 

قوله: «وللمرأة منع نفسها حتى تقيض صداقها الحال» 
الصداق على قسمين: إما حال» وإما مؤجلء فالمؤجل ليس 
للهرأة طلبه ولا المطالبة به حتى يحل أجله» وليس لها أن تمنع 
ميا عو الروق؟ لأن حقها لم يحل بعد لكن إذا كان المهر 
حالا غير مؤجل» فإن لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه. 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة على صداق قدره عشرة آلاف 
ريال غير مؤجلة» فقالت له: أعطني المهر» فقال: انتظري» فلها أن 
تمنع نفسهاء وتقول: لا أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر؛ وذلك 
أن المهر عوض عن المنفعة ويخشى أن سلمت نفسها واستوفل 
المنفعة أن يماطل بها ويلعب بهاء فيُحرم منها حتى يسلم الصداق. 


باب الضداة 
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ومثال الصداق المؤجل: أن يتزوج رجل امرأة بمهر يحل 
بعد سنة» فليس لها أن تمنع نفسها قبل ذلك؛ لأن موجب العقد 
التسليم» والعقد قد اشتمل على تأجيل الصداق» وسكوت المرأة 
عن تسليم نفسهاء فيكون تسليمها نفسها واجباً بالعقدء ويكون 
تسليم المهر واجباً بحلول أجله؛ لأنها رضيت بتأجيله» أما لو 
قالت: نعم أرضى بالتأجيل» ولكن لا تسليم إلا بعد القبضء» فلها 
أن تمنع نفسها بناء على الشرط»ء وقد قال النبي كَللةِ: «إن أحق 
الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”''. أما بدون شرط 
فليس لها المنع. 

وهذه المسألة تدلنا على صحة مسألة مرت في البيع» وهي 
حبس المبيع على ثمنه» مثل أن يقول البائع للمشتري: ما أسلمك 
السلعة حتى تسلمى الثمن + فالمذهيت أنه لسن له حبسه غلى ثمنه 
مطلناًودوالقوله الناتي 4 أن لةمحسه علي كمية نهو صم كما 

قوله: «فإن كان مؤجلاًء أو حل قبل التسليم» أو سلمت نفسها 
تبرعاً فليس لها منعها» هذه ثلاث مسائل: 

الأولى: أن يكون الصداق مؤجلاً فليس لها منع نفسها؛ 
وقد سبق . 


الثانية: إذا حل الصداق قبل التسليم» فليس لها منع نفسها 


(0) سبق تخريجه ص(50١).‏ 
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ولو ماطل بذلك» مثل امرأة تزوجت من إنسان بعشرة آلاف مؤجلة 
إلى شهر شعبان من السنة القادمة» فجاء شهر شعبان ولم يدحل 
بها والصداق حل». فطلب منها أن تسلم نفسها فقالت: أعطني 
الصداق. فقال: الصداق مؤجلء فقالت: قد حل الأجل أعطنيه» 
يقولون هنا: لا تمنع نفسها؛ لأن الصداق وجب مؤجلاء 
والتسليم غير مؤجلء» فكان عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل 
حلول الأجل» فانسحب التسليم الواجب قبل حلول الأجل إلى ما 
بعد حلول الأجل . 

والقول الثاني في المسألة: أن الحالٌ قبل التسليم كغير 
المؤجل» يعني إذا حل الأجل ولم تسلم نفسها وطلب التسليم 
فلها أن تمنع نفسها؛ لأنه صدق عليه الآن أنه حال» والضرر 
الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها 
الآن. 

وقولهم: إنه كان مؤجلاء وإنه كان يلزمها أن تسلم نفسها 
قبل حلول الأجل» فانسحب الوجوب إلى ما بعدهء يجاب عنه 
بأن هذا صحيح» لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن صار 
المهر حالاء فلا فرق بين الصورتين» وهذا قول في المذهب 
ايها 

الثالثة: إذا سلمت نفسها تبرعاً في الحال؛ ثقة بالزوج على 
أنه سيسلم المهرء ثم ماطل بهء فالمذهب ليس لها أن تمنع 
نفسها؛ لأنها رضيت بالتسليم بدون شرط» فلا يمكن أن ترجع» 
ولكن تطالبه» وتحبسه على ذلك . 


باب الصداة 79 
َإِنْ أغسَر بالمَهْرٍ الحَالٌ قَلَهَا المَسْحُء ور يه 
الدخولة 1 0001011510 ا ا 


والصحيح أن لها أن تمنع نفسها؛ لأن الرجل إذا ماطل لا 
نمكنه من استيفاء الحق كاملاً؛ لأنه لا يمكن أن نجعل جزاء 
الإحسان إساءة» ولا يمكن أن نخالف بين الزوجين فنعامل هذا 
بالعدل» وهذا بالظلم» فنقول: كما امتنع مما يجب عليه» فلها أن 
تع : 

قوله: «فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ, ولو بعد الدخول» 
أي: إذا أعسر بالمهر الحال» سواء كان حالاً من الأصل» أو 
حل بعد التأجيل فلها الفسخ؛ لأنه لم يسلم لها العوض . 

مثال ذلك: رجل تزوج بامرأة على عشرة آلاف حالة. 
ودخل عليهاء فلما طالبته تبين أنه معسر لا شىء عنده» نقول: لها 
أن تفسخ عقد النكاحء وإذا فسخت بقي المهر في ذمته؛ لأنه 
استقر بالدخول». وكذلك على القول الراجح إن كان لم يستقرء 
فلها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول؛ لأن الفراق هنا بسببه» 
وقد تقدم أن الفراق إذا كان لعيبه فالفرقة من قبله هو على 
الصحيح . والمذهب أنها من قبلها . 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: تمنع نفسها حتى يسلمها 
المهر؟ 

فالجواب: لأننا لا ندري متى يحصل الإيسار. 

ولو أنه أعسن المهنء :ولكتة لما رأى المرأة تريد أن تفسخ 
التكاح استقرض وأوفاهاء فهل لها أن تفسخ؟ 

الجواب: لا؛ لأن حقها أتاهاء فإذا قالت: أنا لا أريد 


ا كتاب النكاح 


روعنا مديداء قلنا: لا كرامة لك. فكل الأزواج عليهم ديونء 
فليس لها الفسخ. 

وقوله: «فإن أعسر بالمهر» لو رضيت بذلك» وقالت: ما 
دام أنك معسرء فمتى أيسرت أعطني» ثم رجعت وطلبت أن 
يعطيها أو تفسخ. فإنه ليس لها ذلك؛ لأنها أسقطت حقها 
برضاهاء ولو تزوجته عالمة بإعساره. والمهر لم يقبض فليس لها 
الفسخ؛ لأنها راضية بذلك. 

قوله: «ولا يفسخه» أي: النكاح. 

قوله: «إلا حاكم» لأنه فسخ مختلف فيهء وحكم الحاكم 
يرفع الخلاف» ويقطع النزاع. 

ولكن سبق لنا أن شيخ الإسلام ‏ رحمة الله قال: لو قيل 
إن الفسخ يثبت بتراضيهماء وبفسخ الحاكم لكان له وجهء يعني 
إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكمء 6 أشكتنت 
الزوج : إني فسخت نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر. 
ومطالبتها به» ويعطيها الورقة؛ حتى إذا أرادت أن تتزوج » يكون 
عندها وكنة عل الم 

أما إن حصل النزاع بأن طالبت بالفسخ فأبول» فحينئذٍ نرجع 
للحاكمء وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح؛ لأنه إذا كان 
الطلاق أو الفسخ للعيب إذا تراضيا عليه لا يحتاج إلى الحاكمء 
فهذا كذلك. وإذا لم يتراضيا فلا بد من حكم القاضي. 


يع ف 
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والعرس هو النكاح, ووليمة مأخوذة من الوتمام والاجتماع» وهى 
في الحقيقة جامعة للأمرين» ففيها اجتماع وفيها إتمام ولكنها 
نقلت من هذا المعنى إلى معنن أخرء وهو الطعام الذي يصنع 
وليس الاجتماع عليه» ولا تمام العقد. وإن كان أصلها الاجتماع 
والتمام ومنه قول الناس الآن: هذا الشىء والمء أي : تام ومله 
هو مباح» ومنها ما هو مكروه» ومنها ما هو محرم» فمن الولائم 
المحرمة أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاءء ويصنع اعل 
الميت الطعام للمجتمعين » فهله محرمة لقول جرير بن عبد الله 
البجليى ‏ رضي الله عنه ‏ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع 
الطعام من النياحة”"2» والنياحة كبيرة من الكبائر؛ لأن النبي كَل 
لعن النائحة”"'2» ومنها الوليمة على العزف» والغناء» والرقص» 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/7١235؛‏ وابن ماجه في الجنائز/ باب ما جاء في النهي عن 
الاجتماع )١117(‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح» رجال الطريق الأول على شرط 
)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد (/50)؛ وأبو داود في الجنائز/ باب في النوح (7178)؛ 
والبيهقي (5715) عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


فهدة يت أيضًا حرام» وها الوليمة المكروهة. وهى هى الوليمة الثانية 
للعرس؛ لأن فيها نوعاً من الإسراف» ووليمة مباحة» وهي سائر 
الولائم التي تفعل عند حدوث ما يَسرء فهي من قسم المباح 
وَلبسن من قسم البدعة» كما ظنه بعض الناس» كالوليمة للختان» 
فهذه مباحة؛ لأن الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة» 
حتى يقوم دليل على المنع. 

قوله: «تسن» هذا حكمهاء أي أنها مندوبة» وهذا هو 
القسم الرابع من أقسام الوليمة» وهي وليمة العرس لأول مرةء 
والدليل على ذلك سنة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ القولية 
والفعلية. 

فأما القولية فقوله لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه -: 
«أولم»"''. وهذا فعل أمرء وأقل أحوال الأمر الاستحباب. 

وأما الفعلية فقد ثبت عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه 
أولم على نسائه. 

وقيل: واجبة؛ للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه ‏ السابق» والجمهور يرون أنها سنة» وقالوا: الذي 
صرف الأمر عن الوجوب أ طعام بمناسية سرور حادث» وهذا لا 
يقتضى الوجوب؟؛ لأنه ليس دفع ضرورة كالنفقة فتجب » وليس دفعاً 
لزكاة» أو ل فيجب» وإنما هو سرور فلا يكون وأا 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب ما جاء في قول الله تعالى: #هَإدًا فضِيَتِ 


القدارة 4 (9:١٠4)5؛‏ د في ا باب المداد وجواز كونه تعليم قرآن 
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والحكمة منها إعلان النكاح» وإظهاره حتى يتميز عن 
السفاح» وإطعام للفقراء» وصلة للأقارب والأرحام» وما يحدث 
فيها من السرورء يكون جبراً لخاطر الزوجة» وأوليائها وغير 
ذلك . 

وهي مشروعة في حق الزوج؛ لأن النبي كلهِ قال 
لعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه : «أولم» ولم يقل 
لأصهاره: أولمواء ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من النعمة في 
حق الزوجة؛ لأنه. هو الطالب الذئ يطلب المرأة» ويندن جداً أن 
المرأة تطلب الرجل . 

قوله: «بشاة بأقل». فتسن لكن بقدر لا يزيد على شاةء 
بخبز» بحيس» بتمرء وما أشبه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم: إن الوليمة من النفقة الراجعة 
للعرف» فتسن بما يقتضيه العرف» على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدرهء لكن بشرط أن لا تصل إلى حد المباهاة والإسراف» فإذا 
وصلت إلى حد الإسراف والمباهاة صارت محرمة أو مكروهة. 

وقوله: «بشاة فأقل»» الدليل أن النبي كَلهِ قال: «أولم ولو 
بشاة»» والحديث لا يدل على ما قالواء بل يدل على أن أقل 
شيء شأة» ولم يأت هذا التعبير في اللغة العربية مراداً به بيان 
الأكثرء وإنما يأتي في اللغة العربية مراداً به الأقل» فالصواب أنها 
للغني ولو بشاة؛ فإن كان غناه كبيراً يجعل شاتين» ثانا 
حسب حاله والعرف» ولكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف 
والمباهاة» فالإسراف محرم» والمباهاة مكروهة. 


فض 
رد 00 0 و ِجَابَة مُسْلِ هم برع يَحْرمْ هجر إِليْهَا إن عَينَه 


قوله: «وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن 
عينه ولم يكن ثم منكر». انتقل المؤلف من بيان حكم الوليمة إلى 
بيان حكم الإجابة إليها إذا ذعي : 

فقوله: «نجب) فعل مضارع فاعله قوله: «إجابة». وفي هذا 
إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هناك دعوةء وإلا فلا تجب الإجابة. 

وقوله: «أول مرة» أي صنعت أول مرة»ء احترازاً من الثانية» 
والثالثة» والرابعة... إلخ. 

وقوله: «مسلم) احترازاً من الكافرء فالكافر لا تجب 
إجابته» فلو كان عندك جار من الكفارء وحصل عنده زواجء 
ودعاك إلى وليمته» فإن إجابته لا تجب» ولكنها تجوز؛ لأن إجابة 
دعوة الكافر جائزة», إلا فيما يقصد به الشعائر الدينية» فإنه تحرم 
الإجابة إليه» مثل أعيادهم؛ لأن إجابته لها معناه الرضا بهاء وهي 
تفعل على سبيل التدين» فكأنه رضي بدينهم وأقره. ولهذا ‏ باتفاق 
أهل العلم ‏ لا يجوز تهنئتهم بهاء لأن الرضى بشعائر الكفر أمره 
عظيم» والعياذ بالله . 

وأما مناسباتهم غير الدينية كالولد والزواج» فمن أهل العلم 
من يقول: إن تهنئتهم بها جائزة» بشرط أن يكون في ذلك 
مصلحة.» أو دفع مضرة» أو أنهم يفعلون ذلك بنا فنكافئهم عليه. 
وأما تشييع جنائزهم فلا يجوز. 

وقوله: «يحرم هجره). أفادنا أن من المسلمين من لا يحرم 
هجره؛ وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام: 


القسم الأول : من يجب هجره» وذلك كصاحب البدعة 
الداعي إلى بدعته» إذا لم ينته إلا بالهجرء فإنه يجب علينا أن 
تهجره وجوباً؛ لأن فى الهجر فائذة» وهو ترك الدعوة إلى البدعة» 
اذا وعد الع دضو لحان الى" اقول مولت القر ان ا ولق 
أن الله تعالى ‏ في كل مكان وجب علينا أن نهجره» فلا نسلم 
عليه؛ ولا نرد عليه السلام» ولا نجيب دعوته» ولا نتحدث إليه 
حديث الصديق؛ لأن هجره هنا فيه مصلحة» وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه أمر بهجر من فعل محرماًء كما في قصة كعب وصاحبيه 
ارقن اللناضهم 211 وفاعل المضرم أكون مدن يدعو إلى البدعة؛ 
لأن البدعة تستمر بالدعوة إليهاء وفاعل المحرم فَعَلَهِ وانتهى . 


القسم الثاني: من هجره سُنة» وهو هجر فاعل المعصية 
التى دون البدعة» إذا كان فى هجره مصلحة» كهجر إنسان يحلق 
لحنت تإذاارا نا فيه من أسر عل الك وفان كن مشتره 
سحام وكو النهوم إلى سحطيرة النينةء :اليج ها بسن جتن 
يرجع» وكذلك يقال في شارب الدخان» والموظف في جهات 
ربوية» ولا نقول: إنه واجب؛ لأننا لا نتحقق به ترك المحرم»؛ 
فلو تحققنا به ترك المحرم لكان الهجر واجباً . 

إذاً هنا الهجر سنة بشرط المصلحة. فإن لم يكن في هجره 
مصلحة فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب حديث كعب بن مالك (5418)؛ ومسلم في 
التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (77794) عن كعب بن مالك 


رضى الله عنه -. 
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لقوله كَلهِ: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة»”""2. فإن لم 
يكن مصلحة صار الهجر حراماء إذ لا يحصل منه إلا عكس ما 
نريد» وأما ما يفعله بعض الإخوة المستقيمين الغيورين على دينهم 
من هجر أهل المعاصي مطلقاً فغلط. ومخالف للسنة» لقول 
النبي كَكِةِ: «لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة». وفاعل 
المعصية أخ لك مهما فعل من الكبائرء إلا إذا كفرء وعلى هذا 
فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا لوجود المصلحة. 

القسم الثالث: هجر مباح وهو ما يحصل بين الإنسان < 
وأخيه بسبب سوء تفاهم» وهو مقيد بثلاثة أيام فأقل. 

والقول الراجح أن الهجر لا يجبء ولا يسن. ولا يباح إلا 
حيث تحققت المصلحة. فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا؛ 
لأن الهجر إما دواء وإما تعزير» فإن كان من أجل معصية مستمرة 
فهو دواء» وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزيرء 
فيحرم أن يهجر أخاه المؤمن ما لم يصل إلى الكفرء والدليل على 
ذلك عمومات الأدلة الدالة على حقوق المسلم على المسلمء 
والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسوق والعصيان عند أهل 
السنة والجماعة» ولذلك الأصل تحريم هجر المؤمنين» ولو فعلوا 
المعصية وتجاهروا بها؛ لأنهم مؤمنونء وقد قال النبي كله 


«وحق المسلم على المسلم ستء ومنها: إذا لقيته فسلم عليه(" 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الهجرة. .. (4)50177؛ ومسلم في الأدب/ 
باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي (5660) عن ع أيوب 
الأنصاري. 

(1) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الأمر باتباع الجنائز (110١)؛‏ ومسلم في- 
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فقال: حق المسلمء ولم يقل: حق المؤمن؛ لأن الإسلام أوسع 
من الإيمان» لكن إذا كان في الهجر مصلحة فإنه إما أن يسن» وإما 
أن يجب» حسب ما تقتضيه المصلحة» وحسب عظم الذنب» فإذا 
كان هذا الرجل الحالق للحية إذا هجرناه ارتدع. وصار يمشي بين 
الناس غريباً» لا يُسلم عليه» ولا يرد سلامه» فيخجل ويعفي 
لحيته» كان هجره سنة أو واجباً؛ لأن هجره مفيد» أما إذا كان هذا 
الرجل إذا هجرناه ازداد شره» ونفر من أخيه المؤمن» وحصلت 
الوحشة بينهماء فلا يسن الهجر هناء بل لا ينبغي» والمسبل لثيابه 
تجاهر بالسظيةةتوالذي نيدو لنا أنه أعظة مق حلي اللسية» الأند 
متوعد عليه» فهو من كبائر الذنوب» وأعظم من شرب الدخان» مع 
أن شرب الدخان الآن أكثر من حلق اللحية والإسبال. 

المهم أن المذهب يقسمون الهجر إلى ثلاثة أقسام: واجب» 
وسنةء ومباح» ولكن الصحيح عندنا أنه لا ينقسم إلى هذه 
الأقسامء وأن الأصل في الهجر التحريم. إلا إذا كان فيه 
مصلحة . 

هذا بالنسبة لمن كان مسلماًء أما غير المسلمين فلا يبدؤون 
بالسلام» سواء كانوا غير منتسبين للإسلام» كأن يصرحوا بأنهم 
نصارىء» أو يهود» أو وثنيون» أو كانوا منتسبين للوسلام لكن 
بدعتهم تخرجهم من الإسلام؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يقول في أهل الكتاب: «لا تبدأوا اليهود والنصارى 
- الآداب/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام )5١55(‏ (5) عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه » واللفظ لمسلم. 


بالسلام» وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه)"''. لكن 
إن سلم علينا نرد عليه» فإن قال: السلام عليكم» قلنا: وعليكم 
السلام» وإن قال: السام عليكم» قلنا: وعليكم. 

ففي المسألة ثلاثة احتمالات: 

إن سلم سلاماً صريحاً» رددنا سلاماً صريحاًء وإن قال: 
السام عليكم» قلنا: وعليكم. كما قال النبي كلهِ1'". وإن قال: 
السام عليكم. وأدغمه نقول: وعليكم. 

الشرط الرابع: قوله: «إليها» أي: إلى وليمة العرس؛ 
احترازا مما لق دعاه إلى غير وليمة العرس فإنه لا تحت الاجانةغ 
وهذا ما عليه جمهور أهل العلم» ودليل ذلك قوله ككِِ: «شر الطعام 
طعام الوليمة؛ يدعى إليها من يأباهاء ويمنعها من يأتيهاء ومن لم 
يجب فقد عصى الله ورسوله)”". وهذا هو الشاهد» وذهب بعض 
أهل العلم - وهو قول الظاهرية ‏ إلى وجوب إجابة الدعوة ولو لغير 
الوليمة؛ لأن هذا من حقوق المسلم على المسلمء وقد قال 
النبي كَكِةِ في حق المسلم على المسلم: «وإذا دعاك فأجبه)”؟', 
)١(‏ أخرجه مسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (11517) 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب إذا عرض الذمي وغيره بسب 


النبي وَكِةِ (5977)؛ ومسلم في الآداب/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام77١7)‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 

فر أخرجه البخاري في النكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله عله 
(210)؛ ومسلم في النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة )١575(‏ 
)١١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - واللفظ لمسلم. 

(5) سبق تخريجه ص(775). 


باب وليمة العبس 0 


وهذا عام يدخل فيه وليمة العرس وغيرهاء وتخصيص وليمة 
العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب؛ لأن ذلك 
من باب ذكر بعض أفراد العام» وذكر بعض أفراد العام بحكم 
مطابق للعام لا يقتضي التخصيص . 

أيضاً الإجابة إلى الدعوة من خلق النبي كَلِِ حيث قال: «لو 
دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت»”2: إلى هذا الحد!! «ذراع أو 
كراع» وهو من أزهد ما يكون في الذبيحة» فلو ل يكن من ورت 
الإجابة إلا أنه من خلق النبي يله وأن المجيب سيكون متأسيا 
برسول الله كه لو لم يكن إلا هذا لكان كافياً . 

وَلَاحِظ أن الإنسان إذا أشعر نفسه أنه متبع لرسول الله كَل 
في هذا أو غيره» فسيكون في قلبه محبة للرسول عليه الصلاة 
والسلام» كما أنه إذا عود نفسه على الإخلاص لله تعالى - 
فسيكون الإخلااص دأبه في كل شيء. 

وقوله: (إن عيّنه» هذا هو الشرط الخامسء أي: عيّن 
الداعي المدعوّء بأن قال: يا فلان احضر وليمتي» وعلم منه أنه 
إن لم يعينه فلا يجبء مثل لو أطل برأسه على جماعة» وقال: 
تفضلوا إلى وليمتي» فإنه لا تجب إجابته؛ لأنه لم يعينه» وإنما 
وجه الكلام للجميع» ولذلك الناس لا يعدون من تخلف عن هذه 
الدعوة» كمن عَيّن وتخلف» فمن عيّن وتخلف أشد. 

وقوله: «ولم يكن ثم منكر» هذا هو الشرط السادس» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب القليل من الهبة )١074(‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه -. 


© © © »هه ههه وه »© وه هوهو وه ووو وو ووو ووو ووه ووو ووو هوهو ههه وه هو ووو و ووو ووه 


وقوله: «نمّ) أي : هناك» ويغلط كثير من الناس حتى من طلبة 
العلمء » فيقولون: : ثم؛ لأن ث0 حرف عطف واثم) ظرف» 
ل ا 


والمنكر ما أنكره الشرع والعرفء» والعبرة بإنكار الشرع, 
فما أنكره ال منكر ولو أقره العرف؛ لأن بعض الأعراف 
- والعياذ بالله - تقر المنكرات» وما أنكره الشرع فالعقل السليم 
والعرف السليم ينكره. ولذلك قال النبي كه : «الاثم ما حاك من 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»""", لأن الناس ينكرونه. 
وهذا في أناس فطرهم سليمة. ومناهجهم مستقيمة. 

أما إذا كان المجيب قادراً على تغيير المنكرء فحينئٍ يجب عليه 
الحضور؛ إجابة للدعوة ولتغيير المنكرء مثل أن يدعى رجل له قيمته 
العلمية» أو له سلطة إلى وليمة فيها الحرام» فيحضر وهو قادر على 
أن يغير هذا الحرام» فالحضور عليه واجب؛ لأنه قادر على تغيير 
المنكرء وقد قال النبي يك : امن يرزأى سكع متكراً اتير يني + 

وأما إذا لم يكن قادراً فالإجابة إلى الوليمة المخرمة حرام» 
ودليل هذا قوله تعالى: وك تعاووأ ع لان ا [المائدة: ؟]» 
وقال تعالى: 9وَدٌ تَرَّلَ عِلِكُمَ في الكتبٍ أنْ ذا صِمْم ايت اله 


وس مو 0 بها فك 000 م 000 
وو يها 2 


ع 

فعدواً وأ معهم حل سوا ىَّ 0 عبرو إن 

)١(‏ أخرجه مسلم في الأدب/ باب تفسير البر والإئم (7967) عن النواس بن سمعان 
- رضي الله عنه -. 


(؟) .أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (549) عن 
أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 


باب وليمة العس 0 


و و 


إذَا مثلم * [النساء: ]14١‏ يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في 
العقوبة والمعصية. 

فالشروط ستة» وهناك شرط سابع ذكره بعضهمء وهو أن لا 
يكون ماله حراماً» فإن كان حراماً لم تجب الإجابة» مثل أن 
يكون ممن يتعامل بالرباء أو بالغش» أو بالكذبء» والحقيقة أن 
هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه» ولكنه محل اجتهاد 
من أهل العلمء والنيى - عليه الصلاة والسلام ‏ أجاب دعوة 
البؤووي 2 وأكل من الشاة التي أهدته التوشوو ا مع أن اليهود 
أكالون للسحت والرباء ثم إن مَنْ ماله محرم هنا تحريمه لكسبه لا 
لعينه» وكسبه إثمه عليه» لكن إذا كانت إجابة من يتعامل بالربا 
والغش ونحو ذلك تغريه» ويغر غيره» فهنا لا يجاب. 

واشترط بعض العلماء أن لا يكون في الإجابة دناءة» مثل 
أن تعلم أن المدعوين ناس من السفهاء والسَّمْلء وأنت رجل 
محترم بين الناس» فإذا أجبت نزل قدرك» وصار فيه ضرر عليك» 
لكن هذا الشرط ‏ أيضاً - ليس بصحيح؛ لأنه يفتح للناس باب 
الطبقية» والترفع» والتعاظم» بل نقول: احضرء وانصح لعل الله 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: ولهذا نأتي إلى المسجد 
)١(‏ أخرجه أحمد (770/9) عن أنس ‏ رضي الله عنه » وصححه الضياء المقدسي 

في الأحاديث المختارة (51597؟)2 وأضلة في البخاري في الرهن/ باب في 

الرهن في الحضر .)55١08(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في الهبة/ باب قبول الهدية من المشركين (7717)؛ ومسلم في 
الآداب/ باب السم )7١١1940(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه . 


وفيه ناس نصلي معهم» جنباً إلى جنب» فيهم دناءة وسفل» فأنا 
أمرت بالإجابة فأجيب ولا أترفع» لا سيما إذا كان الترفع والعلو 
على هؤلاء لأجل أنهم فقراءء فهذا أشدء اللهم إلا إذا كان 
حضور هذا الرجل مع هؤلاء يجلب إليه التهمة» فهذا لاا يجب 
عليه الحضورء ولكن رجل من كبار علماء المسلمين ودعي معهم. 
فلا يمكن أن تلحقه تهمةء بل يقال: جزاه الله خيرأء يمكن أن 
ينصحهم وينفعهم » ولكل مقام مقال. 

واشترط بعضهم أن لا يلحقه ضرر بذلك» وهذا صحيح؛ 
لأن جميع الواجبات من شرط وجوبها انتفاء الضررء فلو كان 
يخشى ضرراً في ماله» أو بدنه» أو عرضه فإنه لا يجب عليهء 
وهذا معلوم من القاعدة العامة في الواجبات. 

تلضف لاديف فووط: 

الأول: أن تكون الدعوة أول مرة. 

الثاني : أن يكون الداعي مسلماً . 

الثالث: أن يحرم هجره. 

الرابع : أن يعين المدعو. 

الخامس: أن لا يكون ثَمَّ منكر. 

السادس: أن لا يكون عليه ضرر. 

ولكن يشترط - أيضاً - شرط لا بد منه» وهو أن نعلم أن 
دعوته عن صدق.» وهذا يضاف إلى الشروط التي ذكرناهاء» وضد 
ذلك أن يكون حياءً» أو خجلاًء أو مجرد إعلام» فلا يجب. 


2662-5 كار ك1 


كإنسان واقف عند البيت ومر به شخص فقال له: تفضل» 
فهذه دعوة الغالب فيها أنها عن غير صدق. أي: حياءً فقطء إلا 
إذا علمنا أن هذا صديق له. وأنه يرغب الجلوس معه.ء فإن 
كانت حياءً أو خجلاً لم تجب الإجابة» بل لو قيل بالتحريم 
لكان له وجه؛ لأنه اانا يحرجك.» واجياناة تقول له عند 
الباب: تفضل فيدخلء» وأنت تود أن تنام مثلاً» أو تجلس إلى 
أهلك». وعادتك أن تتغدى أنت وأهلك ولا تجتمع معهم له في 


هذا الوقت. 


فإذا تمت هذه الشروط وجبت الإجابة لقوله كَللْهِ: «ومن م 
يجب فقد عصى الله ورسوله)”''2. وقال الله تعالى: #ومن يحص الله 
ف ا فَقَدٌ ص صَنَّ صللا مدنا [الأحزاب: 185 ولعموم قوله وَكِلِةِ: 
«وإذا دعاك فأجبه)77) 


مسألة: البطاقات التى ترسل الآن تعيين أو لا؟ الجواب: 
إذا ريت الأسّع رف قات : هذا تعيين» وإذا رأيت أنهم لا 
يبالون» وإنما ذلك عبارة عن مجاملة؛ لأنك صاحب أو قريب» 
بدليل أنهم لا يأتون ويقولون: هل ستأتى» أو أنت مشغول؟ 
فالظاهر لي أن البطاقة صارت مثل دعوة اللاي إلا إذا كان 
هناك شيء آخرء كقرابة» وإن لم تأته عدّ ذلك قطيعة. أو قال 
الناس: لِمَ لم يأت إلى قريبه؟ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(07771). (؟) سبق تخريجه ص(775). 


اليو 
قَإِنْ دَعَاهُ الجَمَلَى» أو في اليَوْم الثالث» 0000 

لما كر الب وانفك ب رحفية الله بح االشروط حرفا كر 
مفهومهاء فقال: 


. «فإن دعاه الجفلى» وهي دعوة العموم» مثل أن يقول: هلموا 

أيها الناس» وهي مما يفتخر بها العرب» كما قال شاعرهم: 
نحن في المشتات ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر 

«النقرى» أن يعين» و«الجفلى» أن يعممء و«الآدب» صاحب 
المأذبة. 

فإذا دعا الجفلى يقول المؤلف: «كرهت الاجابة». والتعليل 
أن في ذلك دناءة بالنسبة للمدعو. ومفاخرة ومباهاة للداعي» وهذا 
التعليل عليل» والصحيح أنها لا تكره بل هي جائزة» وقد ثبت أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - نسل أنساك :رضي الله عنه ‏ 
وقال له: «ادع فلاناً وفلاناً ومن لقيت”" »؛ فعيّن في الأول» ثم 
عممء فالصحيح أن الإجابة ليست مكروهة» بل في ظني أن عدم 
الإجابة إلى الكراهة أقرب؛ لأنك إذا دعوت الناس عميها 
وتخلف واحد قال الناس: هذا مترفع ومتكبر» صحيح أن الإجابة 
لا تجب على كل واحد؛ لأن الدعوة عامة» فهى تشبه فرض 
الكفاية» ولكن لا نقول: إنها مكروهة» بل الصوات نينا السية 
بمكروهة وليست بواجبة» لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب 
الدعوة يُسَرٌ بحضوره فينبغي له أن يجيب. 

قوله: «أو في اليوم الثالث» أي دعاه في اليوم الثالث فإنه 
)١(‏ أخخرجه البخاري في النكاح/ باب الهدية للعروس (0177)؛ ومسلم في النكاح/ 

باب زواج زيئب بنت جحش . . . )١178(‏ (45) عن أنس - رضي الله عنه -. 


همه مدابريير ‏ .هه 2 م مه 
1 88 4 
و دعاه دمي كرهت الإجابة وممففةةةةة مم ثم مةة م ةم ةم من ممم لة 


تكره الإجابة؛ لأنه يروى عن النبي كلِِ أنه قال: «الوليمة في يوم 
الثالث رباء وسمعة»”''» وإذا كانت رياء وسمعة فلا ينبغى أن 
يشجع صاحبهاء ولأنها إذا خرجت إلى اليوم الثالث صارت 
إسرافاًء فالإجابة تكون مكروهة» ولكن إذا لم تكن رياء وسمعة» 
مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث» فمثل 
هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو 
أن يقتصر على الإجابة الأولى؛ لأنه إذا تكررت الإجابة فلا بد أن 
يكون فيها دناءة» اللهم إلا أن يكون هناك سبب خاص تنتفي به 
الدناءة» مثل أن يكون لات أو شونا أو اذا 

وقوله: «أو دعاه ذمي كرهت الإجاية» . الذمي هو اليهودي أو 
النصراني» وعلى الصحيح غيرهما ممن عقدت له الذمة» بأن يقيم 
لاحكامه. وله حقوق. فإذا دعاك لوليمة العرس . فالمذهب يكره.» 
قالوا: لأن المطلوب هو إذلال أهل الكفرء واحتقارهمء 
وازدراؤهم. فلا تنبغي إجابتهم» وظاهر كلامهم ولو كانوا يجيبوننا 
إذا دعوناهم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. وفي هذا نظرء 
والصواب أنه لا تكره إجابتهم فقد ثبت عن النبي كله أنه أجاب 
)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في الوليمة )1١91(‏ عن ابن مسعود 

- رضي الله عنه » وابن ماجه في النكاح/ باب إجابة الداعي (19165) عن أبي 

هريرة ‏ رضي الله عنه » ومثله عند أبي داود في الأطعمة/ باب في كم تستحب 


الوليمة (6”145: انظر: خلاصة البدر المنير (73079)» والتلخيص (1510)؛ 
والإرواء .)١969(‏ 


دعوة يهودي"'': وسئل الإمام أحمد ‏ رحمة الله عن إجابة دعوة 
الذمى. فقال: نعم وهذا هو الصحيح» فهى لا تجبء» ولكن 
إجابتهم في الأمور العادية» كالزواج» والقدوم من سفرء وما أشبه 
ذلك. 

وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوزء فلو دعانا 
نصراني إلى عيد الميلاد فإن الإجابة حرام؛ لأن عيد الميلاد من 
شعائر الكفرء وشعائر الكفر لا يرضاها الله عرّ وجل - وهكذا 
نقول في تهنئتهم » فما يهنؤون بأعيادهم ؛ لأن معنى ذلك الرضى » 
بل ذلك أعظم من الرضى. 

وعليه فنقول في مسألة إجابة الذمي لوليمة العرس: الصحيح 
عدم الكراهة» لكن لدينا قاعدة مقررة عند أهل العلم: أن المباح 
إن كان وسيلة لمحرم صار حراماء وإذا كان وسيلة لواجب صار 
واجباًء وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروهاً»ء وإذا كان وسيلة 
بيع # [البقرة : /ا”]ء وقل يكون وهاه كما بوبيك مضطراً يريد 
شراء طعام مني لينقذ نفسه» فالبيع له واجب» وكما لو أردت أن 
اشتريئ ماء للوضوء للصلاة فالشراء واجب» وإذا أردت شراء 
طيب للتطيب به لصلاة الجمعة فالشراء مستحب » ولو أراد رجل 
شراء سَلم يتسلق به بيوت الناس لسرقتهاء فالشراء حرام» ولو 
أراد إنسان شراء بصل - على القول بكراهته ‏ فيكون الشراء 


11> ا ةد ا 


---- 1 1 لكك 


شماه توت 1 د د 0 نم سك الردي رز 
ومن صومه واجب دعا وَانصَرفٌ» ا ا 00 


مكزوهاء والصحيح أنه لا يكره ؛ لأن البصل حلال. 


قوله: «ومن صومه واجب دعا وانصرف» أي : أن من صومه 
واجب فإنه يجيب الدعوة؛ ولكن لا يأكل؛ لأنه لا يجوز قطع 
الصوم الواجب» كإنسان عليه قضاء من رمضان» فدعي ع 
الوليمة وهو صائم» وكإنسان عليه كفارة يمين فصام ودعي إلى 
الوليمة وهو صائمء وكإنسان عليه فدية لفعل محظور صيام ثلاثة 
أيام فدعي وهو صائمء فكل هؤلاء يحضرون ولكن لا يأكلون؛ 
لأن الصيام الواجب لا يجوز قطعه؛ لأن القاعدة الشرعية أن من 
شرع في واجب وجب عليه إتمامه» ومن شرع في نفل لم يجب 
عليه إتمامه؛ إلا الحج والعمرة» وكذلك الجهاد على قول بعض 
أهل العلم» ولكن يدعو للداعي بما يناسب» إن كان يعرف الوارد 
فهو أفضل. وإن كان لا يعرفه فيدعو بما يناسب. 

وقوله: «وانصرف» هل ينصرف قبل أن تقدم الوليمة» أو 
بعدهاء أو يجلس مع الناس ولا يأكل؟ ظاهر كلام المؤلف: أنه 
ينصرف قبل ذلك ولا يبقى؛ لأنه إذا بقي مع الناس ولم يأكل 
ربما يخشى عليه من الرياء» وإذا أخبر الناس بأن صومه عن 
واجب فقد لا يكون لائقاًء ولكن لو قيل: إن هذا يرجع لحال 
الإنسان» إن كان يفقد في الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس في 
الأكلء ولكن لا يأكل فيقدم لجلسائه مثلاً. لهذا الإدام» ولهذا 
لحماًء ولهذا برا فربما لا يُشعر به لأن'الإنسان الذي يفقد 
مثل أن يكون جاراًء أو قريباًء أو صديقاً حميماًء إذا لم يأت 
تكلم الناس وقالوا: لمّ لمم يأت جاره. أو قريبه» أو صديقه وما 


© © © © © © © © © ه .»هه هه هو هوه ومو هوم ووو ووو وو وو ووم وو وو هوهو وه ووو ووو وده 


أشبه ذلك؟ والإنسان ينبغى له أن يكف ألسنة الناس عن نفسه. 
وقوله: «صومه واجب» مبتدأ وخبرء وهي صلة الموصول 
«من» لا محل لها من الإعرابء ولا : تصح أن تكون «من» 
شرطية ؛ لأنها دخلت على جملة اسمية » 0 لها جواب؛ وذلك 
أن اسم الموصول لما كان يشبه اسم الشرط في العموم صار له 
جواب كجواب الشرط» وهو هنا : «دعا وانصرف» ومنه قولهم : 

الذي يأتيني فله درهم . 

ف «الذي» مبتدأء و«هله درهم) خبره» وقرنت بالفاء؛ لأن 
أسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم فأعطي حكمه في 
الجواب. 

وقوله: «دعا وانصرف». الدليل قول ‏ النبي وَل - : : «إذا 
دعي أحدكم فليجب» ٠‏ فإن كان صائماً فليْصَلُ» وإن كان مفطراً 
فليطعه»”", ومعنى قوله: «فليصاً ( فليدع . 

فإن قال قائل: أنتم تقولون: إن ألفاظ الشارع تحمل على 
الحقائق الشرعية» والصلاة حقيقتها الشرعية هي العبادة المعروفة. 

قلنا: إن ا يا السياق 'وقرائن #الحوال” 
تدعق فحيب أن يصلي ؛ ؛ لأنه لا معنى لذلك. وإنما المعنى أن 
يدعو لهم لقوله تعالى: #حَذ مِنّ ن أَموهِمَ صَدَ صَدَفَهُ تطهرهم وتركهم يا 
2000 أخرجه مسلم في النكاح/ باب ؛ الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة )١411(‏ عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه -. 


باب وليمة العيس اج 
وَالمْتتعْلُ يُفْطِرُ إِنْ جَبْرَ» 1 يَجبَ الأكلء ممم ةمةةة مم ممم ملة 


وَصَلٍ عَم إِنّ صَلَِكَ سَكَنٌ لم4 [التوبة: 510 . 

قوله: «والمتنفل يفطر إن جبر» يعني أن الصائم المتنفل 
كصيام أيام البيضء أو الاثنين» أو الخميس» أو ستة أيام من 
شوال» أو عشر ذي الحجة؛ء أو عاشوراء وما أشبههاء فالمتنفل 
يجيب الدعوة. ولكن هل يفطر أو لا؟ المؤلف ذكر أن فيه 
تفصيلاً» إن جبر قلب الداعي» وأدخل السورو عليه دان قطن 
وإن لم يجبر كأن يكون الداعي لا يهتم أكل أو ما أكل. المهم 
أن يجيب الدعوة» فإن الأفضل أن 0 يفطر ويتم صومه؛ لأن 
صومه نفل» ولا ينبغي أن يقطع نفله إلا لغرض صحيح. 

قوله: «ولا يجب الأكل» ل أكل المدعو لسن بواجب» 
وإنما الواجب الحضور فقط لقوله يَكلِةِ: «إذا دعى ي أحدكم فليُجب 
فإن شاء أكل وإن شاء ترك”''. فهذا الحديث يدل على أنه لا 
يجب الأكل» والحديث السابق يدل على وجوب الأكل لقوله: 
«فليطعم) فكيف الجمع بين الحديثين؟ 

الجمع بينهما أن يقال: إن الخيار إذا لم يترتب على ترك الأكل 
مفسدة» فإن ترتب عليه مفسدة فلا شك في وجوب الأكل» كرجل 
صنع وليمة شاة» أو شاتين» أو أكثرء وجهزها وأذن لهم في الأكل. 
فقالوا: لا يجب علينا الأكل وما نحن بآكلين!! فهذا فيه نظرء لقول 
النبي كَلِةِ لرجل معتزل عن القوم ناحيةً وقال: إني صائمء فقال 
رسول الله َكل : «ادعاكم أخوكم وتكلف لكم: كَلْ ثم صم يوماً مكانه 


)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة )١470(‏ عن جابر 
- رضي الله عنه -. 


إن شئت”'؛ والصحيح أن الأكل واجب إلا على من صومه واجب 
كما سبق» أو من يتضرر بالأكل؛ لأن بعض الناس قد يكون مريضا 
بمرض يحتاج إلى حِمْية فلا يستطيع أن يأكل . 

وقول الرسول كِ: «إن شاء أكل وإن شاء ترك» يحمل على 
الصائم. أو على إذا لم يكن في ذلك مضرة» وإلا فلا شك عند 
كل الناس أن هذا مما يستقبح عادة» أن يدعو الناس ويحضرواء 
ثم يقولوا: الأكل غير واجب!! ومن عادة العرب أن الإنسان إذا 
لم يأكل فإنه يخشى منهء وإلى الآن هذا الأمر موجودء ولذلك 
يلزمون الواحد بالأكل ولو يسيراًء ويسمونها الملحة؛ يعني أنك 
تمالح وتأكل» ومعنى ذلك أننا أمِناك . 

ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كفاية لا فرض عين» فإذا 
قام به من يكفي» ويجبر قلب الداعي» فالباقي لا يجب عليهم 
الأكل :وهو الصواث»ة أما ان نعول "ليجب الأكل.عدئ 
الآخرين» فهذا فيه نظر. 

قوله: «وإباحته متوقفة على صريح إذن» أي: إباحة الأكل 
متوقفة على صريح إذن» وهذا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف, يعني على إذن صريح» بأن يقول: تفضل كلء» فإذا 
قال ذلك» أبيح الأكل . 

قوله: «أو قرينة» أي: إذا دلت القرينة والعرف والعادة على 
أنه إن قدم الطعام بهذه الصفة فإنه إذن في الأكل» فلك أن تأكل . 
)١(‏ أخرجه البيهقي (7794/54) وحسنه الحافظ في الفتح (51/8؟) ط/ دار الريان» 

وانظر: خلاصة البدر المنير (77١5)؛‏ والإرواء .)١965(‏ 


باب ولبمة العوس 2 


؟ داس 2ت يم ومس ”ا ره مع 5220 بطر ع ار 
وَإِنْ عَلِم أن ثم منكرا يَقَدِر عَلى تغييره حَضر وغيره 5270 


وعادة الناس اليوم على أنه يحتاج إلى ألفاظ صريحة» فلو 
تقدمت للمائدة ولم تكتمل» عد ذلك جشعاء كما قال الشاعر: 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشمٌ القوم أعجل 

فما دام الداعي لم يقل: تفضلواء فلننتظرء أما إذا جاء بإناء 
الطعام وقدمه بين يديك» فهذا إذن» لا يحتاج إلى لفظ صريح» 
والحاصل أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة» والقرائن 
الواضحة الدالة عليها. 

وقوله: «وإباحته» فلو أن أحداً أخذ شيئاً من الطعام قبل 
الإذنء أو القرينة كان ذلك حراماء والناس لا يرون هذا حراماء 
وإنما يرونه سوء أدب بتقدمه قبل الإذن» ولكن ظاهر كلام 
المؤلف أن الإباحة لا تكون إلا بصريح الإذن» أو القرينة. 

ومن هنا نأخذ مسألة مهمة أنه إذا دعاك إنسان وجئت إلى 
البيت» ووجدت الباب مفتوحاً في الوقت الذي دعاك فيه» فهل 
يحتاج إلى إذن» أو أن فتح الباب يعتبر إذناً؟ 

هذا أيضاً ‏ عند الناس إذن عرفي» فلو جكت بعد العشاء 


الآخرة ووجدت الباب مفتوحاً فهو إذن. 
ولكن لا شك أن الأفضل أن يستأذن؛ لأنه قد تكون إحدى 
النساء في فناء البيت ونحوهء أما إذا صرح» وقال: إذا وجدتم 
الباب مفتوحاً فادخلواء أو وجد المفتاح على الباب كما كان في 
الزمن السابق» يتركون المفاتيح على الأبواب» فهذا إذن صريح. 
قوله: «وإن علم أن ثم منكراً يقدر على تغييره حضر وغيّره» 
«إن علم» الضمير يعود على المدعوء قر ظرف مكان يشار 


بها للبعيد» بي عا المع اتر مخل نصت” متعلق بمحذوف» 
خبر مقدمء «منكراً) اسنتم «أنْ» مؤخرء والمنكر كل ما حرم 
الشرع» فإذا علم ‏ مثلاً أن في هذه الوليمة اختلاطاً للرجال 
بالساءء "أو الآض لهو» أوتصويرا» ونا اشع ذلك عن الأشياء 
المحرمة» فهذا إن كان يقدر على تغييره أو تقليله يحضر؛ لأنه 
يجب على الإنسان أن ينكر المنكر إذا علم أنه إذا أنكر قل» 
فيحضر وجوباً لسببين: 
الأول : أنه دعوة وليمة عرس 
الثاني: أن فيها إزالة لمنكرء أو تقليلاً له» وإزالة المنكر أو 
تقليله واجب. 
مثل أن يكون رجل له هيبة وقيمة» بحيث إذا علم بالمنكر 
وأمر بإزالته أطاعوه» فهذا يجب عليه الحضور. 
قوله: «وإلا أبى»» أي: وإلا يقدر على تغييره امتنع من 
التجفيوو وها دكن السبي 31 :00؟ الأول أن شبيق السعيده 
0 
الأول: بيان عذره. 
الثاني: ردع هؤلاء. 
الثالث: ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرمء فإذا 
قال: لا أحضر؛ لأن عندكم كذا وكذاء وبين لهم أن هذا محرمء 
وتبيين الأسباب في الأمور التي تستنكر مما جاء به الشرعء 
النبي كَل -: «إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا: لا 


باب وليمة العرس كلاج 


أربح الله تجارتك, فإن المساجد لم ُبنَ لهذا"'2 لأجل أن يعذر. 

وقوله: «وإلا أبى' وجوباً أو جوازاً؟ وجوباً ما دام يعرف 
أن تراه وخر عانق شير فيحرم عليه الحضورء فإذا 
قال: أنا أاحضر واكره بقلبي ‏ ولا أشاركهم. 
بقيت» فكل ما يكرهه الإنسان بقلبه لا يمكن أن يبقى فيه إلا 
مكرهاًء 00 قال الله كله 1 :وقد ل عَلَِكُمْ ١‏ فى ١‏ في الْكِتبٍِ 
9 |5 عتم “لنت لله يكل يا وتيا يها كل تتا متَهر عي 
رسو كَّ حَدِيثٍ عبرو 1 ذا 0 َّّ َه جا 9 مع الْمْتفقِينَ وَالْكفنَ 
في جه جِيعا» [النساء: .]١5٠‏ 

فلو قال قائل: إذا لم أحضر ترتب على هذا قطيعة رحمء 
كما لو كان صاحب الوليمة من أقاربه» وعندهم منكر ودعاهمء. 

ارات دلو أدى ذلك إلى قطيعة ارم 0 9 00 
ا سه 7 

ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد (١177)؛‏ 

والدارمي في الصلاة باب النهي عن استنشاد الضالة في المسجد والشرى والبيع 


(/" (ط/البغا) عن أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن خزيمة 
ره ),؛ والحاكم (0/ على شرط مسلم؛ وأقره الذهبي . 


4م كتاب النكاح 


ذإ م عَلِم ب به َال فَإِنْ دَامَ لِعَجِرِهٍ عَنْهُ الْضَرّفء 


قريبه المشتملة على المحرم» نما لبذ 4 فيعتب على نفسه. 
ويوبخ نفسهء. ويقول: إنه بفعله هذه المعصية اكتسب هجران 
قريبه» فيرتدع ؛ وكثيراً ما يقع مثل ذلك» إذا هجر الإنسان قريبه 
أو صاحبه شايفا فإنه يراجع نفسه ) ويتأمل» وربما يرجع عما كان 
7 عليه من المعصية. 
الرحم» والقاطع هو الداعي إذا قطعت الرحم 

قوله: «وإن حضر» أي المدعو. 

قوله: «ثم علم به» أي بالمنكر. 

قوله: «أزاله» عورا ؛ لقول النبي كله : «من رأى منكم منكراً 
فليغيرة بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»”'". 

قوله: «فإن دام» الضمير يعود على المنكر. 

قوله: «لعجزه عنه» اللام للتعليل» يعني من أجل عجره عن 
تغييره . 

قوله: «انصرف» هذا جواب الشرط. وينلصرف وستويا+ لأنه 
لا يمكن أن يقعد مع قوم على منكرء ودليل ذلك ما سبق» 0 
وله مسداتى” و ان لمر ذا سععُم ايت 
ل ا يم ا 


.]١٠8٠ [الساءة:‎ 


3 ماخرو او 


باب وليمة العرس 0 


وَإِنْ عَلِمَّ به وَلْمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ خُيْرَ ا 00 
قوله: «وإن علم به ولم يره ولم يسمعه حَيّره أي: علم 


بالمنكر بعد حضوره.؛ فيخير بين البقاء والانصراف؛ لأنه لا 
يشاهد المنكر ولا يسمعه فلا إثم عليه» وله أن ينصرف تعزيراً 
لهؤلاء الذين فعلوا المنكر. 

وأيهما أولى أن ينصرف أو يبقى؟ الجواب: حسب 
المصلحة؛ لأن التخيير هنا ليس تخيير تشه» ولكنه تخيير مصلحة؛ 
لأن المقصود بذلك مصلحة الغير» وكل ما كان المقصود به مصلحة 
الغير فالتخيير فيه للمصلحة لا للتشهي» فإذا كان في انصرافه ردع 
لهم ولغيرهم» فهذا لا شك أنه يجب عليه الانصراف» وقد يكون 
عدم الانصراف أحياناً أولى بحسب الحال» فلو فرض أنه في هذه 
الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم.ء فهنا قد نقول: بقاؤه 
أولى؛ لأنه لم يرَ ولم يسم ولكنه يعظ وينصح وينكر؛ فإن لم 
يستجيبوا فلا بأس أن يجلس ؛ لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر. 

وإذا كان هذا الرجل كبيراً. كعالم أو وزير ينظر إليه إذا 
انصرفء. ويرون أن هذا من أعظم التعزير؛ فإنه حينئذٍ يجب أن 
ينصرف,. لما فى ذلك من إزالة المنكرء وأما إن كان من عامة 
الثاين» إذا انضرف أى للم يتصرف لو يوية اله قهذا قل تقول يأنة 
مخيرء وقد نقول بأنه إذا رأى من نفسه أن الانصراف أحسن 
لقلبه» وأتقى لربه انصرف. 

وقوله: «وإن علم به؛ فإن ظن ولم يعلم» فالأصل وجوب 
الإجابة» فيحضر ثم إن تحقق ظنهء فإن قدر على تغييره غير 
وإلا انصرف. 


قوله: «وكره» اعلم أن المكروه في اصطلاح الفقهاء غير 
المكروه في الكتاب والسنة» فالمكروه في الكتاب والسنة يراد به 
المحرم» كما في قوله ‏ تعالى ‏ لما ذكر المنهيات العظيمة قال: 
«كلُ دَلِكَ كن مِيَقُمُ عِندَ رَيْكَ مَكْزُوهَا 407 (الإسراء]ء وفي الحديث 
عن - النبي عليه الصلاة والسلام -: (إن الله كره لكم قيل وقال. 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال»"''. فالكراهة في لسان الشرع يراد 
بها المحرم إذا كانت في الأحكام الشرعية. 

وأما الكراهة عند الفقهاء فمرتبة بين المباح والمحرم» يثاب 
تاركها امتثالأء ولا يعاقب فاعلها. 

قوله: «النثار» وهو أن يُنثر في الوليمة طعام» أو فلوس» أو 
ثياب» فهذا مكروه» فإن كان المنثور طعاماًء فمكروه لسببين: 

الأول: إن فيه امتهاناً للنعمة. 

الناتى: أن فيه"دثاءة وخخلاقا للهروءة» لا شيما إذا كان من 
الشرفاء والوجهاء» أما عامة الناس فلا يكره منهم الالتقاط . 

وإذا كان مالاً كان إفساداً له وإضاعة» ولو قيل بالتحريم 
في مسألة الدراهم. أي: الأوراق النقدية» لكان له وجه؛ لأنه 
عرضة لإتلاف المال وإضاعتهء وقد نهى النبى كلل عن إضاعة 
لمان : 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يكره النثار» واحتجوا بما 


)١(‏ أخرجه البخاري في الركاة/ باب قول الله تعالى: فلا يَعَلُوَ التائرت 
إلحلأ» (570١)؛‏ ومسلم في الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة . (097) عن المغيرة ة بن شعبة - رضي الله عنه -. 


باب وليمة العورس 000 
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وَالْتِقَاظَهة وَمَنْ أحَذ لَهُ أو وََعَ في حَجْر فَلَه 251700101 


جاء في الحديث في الأضحية أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ضحى عنده رجل فقال: «من شاء اقتطع»"". 

وعندي أن فى هذا الاستدلال نظراً؛ لأن هذا الرجل ما 
نثرء وإنما قدمها ييا ورخص للناس بالأكل» كما لو قدم 
طعاماً. وقال للناس: تفضلوا؛ فهذا ليس بنثارء ففرق بينهماء 
ةا الك بان هه وكرت دنه الحادة: ظ 

قوله: «والتقاطه» أي: يكره أخذ المنثور لما فيه من الدناءة» 
وعند الفقهاء - كما سيأتينا فى باب الشهادات - أن الشهادة يعتبر 
لها شيئان: الصلاح في الدين» واستعمال المروءة» وعلى هذا 
فمن ذهب إلى النثارات ليلتقط منها يعتبر ساقط المروءة» فلا تقبل 
شهادته. 

ظ قوله: «ومن أخذهء أو وقع في حجره فله» أي: من أخذ 
النثار» أو وقع في حجره فهو لهء أما من أخذه فظاهرء وأما من 
وقع في حجرهء فلا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يكون قد أعد حجره لاستقباله» فهذا واضح أنه 
كرولس 

الثانية: أن لا يكون قد أعد حجره لذلك». بل هو غافل» 
فهذا ‏ أيضاً - النثار له» وإن لم يقصد التملك» وعلى هذا فمن 
أخذه من حجرهء فعليه أن يرده إليه» ولو أن أحدا جاء بسرعة 
فلما رآه أهوئ والتقطهء ولو تركه لوقع في حجر الرجلء فهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (00/5*)؛ وأبو داود في المناسك/ باب في الهدي إذا عطب قبل أن 

يبلغ (1770) عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه -» وصححه في الإرواء (/190). 


حم كناب النكاح 


وَيْسَنُ إِعْلَانَ التكاح» .. ز زذز زد 00 0 111 


يجوز؛ أن المؤلف يقول: «أو وقع في حجرها. ولم يقل: أو 
أهوى إل حجرة . 

ولو أنه حين وقع في حجره نفضه فهو لمن أخذه؛ لأن 
نفضه إيأه يعني عدم قبوله» والهبة لا تلزم إلا بالقبول والقبض. 

ولو أن ينا 5 ببساط. واستعان بأشخاص اخترية) 
وقال: نجعل البساط على الناس حتى يقع كله على البساطء فهذا 
المسجد. 

قوله: «ويسن إعلان النكاح» أي : إظهاره». مأخوذ من 
العلانية التي هي ضد السرء فيسن إعلانه؛ لقول النبي كَلِ: 
«أعلنوا النكاح»”'' فأمر بإعلانه» ولما فى ذلك من إظهار هذه 
الفضيلة وهي النكاح. فإن النكاح من سئن المرسلين» كما قال 
النبي كَل عن نفسه إنه يتزوج النساء”"“» وقال الله تعالى: #وَلْقَدٌ 
أرَسلنا رسلا ين قَلِكَ وَحَعلنَا طح أَرُوجا وَدْريَّة4 [الرعد: 0]. وما كان 
كذلك فإنه ينبغى إعلانه. 

وأيضا إعلانه فصل ما بين السفاح والنكاح ؛ لأن السفاح» 
والعياذ بالله - وهو الزنا ‏ إنما يفعله من يفعله سرأء وأما النكاح 
فيسن إعلانه والجهر به. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(40). 
(؟) أخرجه البخاري في النكاح/ باب الترغيب في النكاح (5077)؛ ومسلم في 

النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . )١401(‏ عن أنس 


رضى الله عنه -. 


وقوله: «يسن» هذا هو المشهور من المذهب» وقيل: إنه 
يجب إعلان النكاح؛ لأمر النبي كَلْةِ به وهنا ثلاثة أشياء : 

إعلان» وإسرارء وتواص بكتمانه» أما الإعلان فهذا هو 
المشروع.. وأمنا الإسرار يدون تواص بكتمانه» فهذا خلاف 
المشروع؛ وعلى قول من يرى أن الإعلان واجب يكون إسراره 
معصية» يأثم الإنسان عليها. 

وأما التواصي بكتمانه بأن يقول الزوج». أو الزوجة» أو 
وليها © هذا امير :يبنا + لا تخيروا أحدا*فيذا لا شك أنه نميل 
إن بعض أهل العلم قال: إنه يبطل بذلك النكاح؛ لأنه خلاف 
التكاح الصحيح» وهذا مذهب مالك رحمة الله -. 

فإن قال قائل: إذا كان في إسراره فائدة» ولم يتواص الناس 
بكتمانه ولكن أسروه» فهل هذا جائز؟ 

فالجواب: هذا ينبنى على اختلاف القولين» إن قلنا: إن 
الإعلان واجب: فإنه لا يجوز إسرارهء وإن قلنا: إنه لين بواجب 
جاز إسراره إذا كان في ذلك مصلحة؛» مثل أن يخشى الإنسان إذا 
كان معه زوجة أخرىء إذا أعلنه أن تتفكك العائلة» فهذا لا بأس 
به على القول بأثه اشيلة: 

ويعلن بوسائل الإعلان المعروفة» منها مثلاً الدف» ومنها 
ما كان يفعل في الزمن الأول لما لم تكن أنوار كهرباء» يمشي 
الزوج من بيته إلى بيت الزوجة ومعه أنوار مصابيح . 

ومن الإعلان مزامير السيارات» ولكن فيه غلو؛ لأنه مزعج 
جداً» ومن الإعلان ‏ أيضاً ‏ الأنوار التي تكون على بيت الزوج 


حم كتاب النكام 
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والزوجة» وفيها غلو أيضاً؛ لأنهم يسرفون فيهاء ومن الإعلان 
أيضا ما ذكره بقوله: 

«والدف فيه للنساء» الدَّف بالفتح وبالضمء أي: يسن 
الضرب بالدف لكنه للنساءء فهاهنا أمران: 

أولاً: أن الذي ريسن الذف» وهو غير الظبل والطان: فالدف 
يجعل الرق والجلد على وجه واحد منهء وأما الطبل والطار 
فبعضهم قال: هي الكؤْبة التي ورد فيها النهي”''. يكون فيه الرّق 
من الوجهين جميعاًء وهذا موسيقاه أكثر من الموسيقئ الذي فيه 
الجلد من وجه واحدء ولهذا اشترط الفقهاء في الدف أن لا يكون 
فيه حلق ولا صنوج» وأخرجوا من ذلك الطبول» فقالوا: لا تسن 
في النكاح . 

نانياً: أنه للتناء عخاضة :دوق الرنعانوالدليل خلى أن ذلك 
أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرت الرسول كَل بأنها زفت امرأة 
إلى رجل من الأنصنار» ففال: «ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار 
يعجبهم اللهو»0©, وفي السنن : 57 بعنتم معها من يغني00", فهذا 
يدل على أنه يسن الدف وأن يصحبه غناء انا ولكنه الغناء النزيه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/04؟)؛‏ وأبو داود في الأشربة/ باب ما جاء في السكر 

(745) عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنه -» وأخرجه أيضاً في الأشربة/ 

باب في الأوعية (8595) عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ وصححه ابن 

حبان (05151) ط/ الأفكار الدولية» وانظر التلخيص (5171). 
(6) أخرجه البخاري في النكاح/ باب النسوة اللاتي يهدين الزوجة. .. (0177) عن 

عائشة ‏ رضي الله عنه -. 
فة أخرجه أحمد (1/ 741) عن جابر- رضي الله عنه#» وابن ماجه في النكاح/ باب 

الغناء والدف )١11٠١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها . وحسنه في الإرواء .)١9965(‏ 


واأه و هو ووو وو لوو ووو لوعو الولو ووو و و ووو وو ووو وو ووو و ٠و‏ و٠ 5٠١‏ 


اما عع عم الم » أما 
الأغانى الماجنة فلا يجوز. 


وقوله: «للنساء» ظاهره أنه لا يسن للرجال» لكن قال في 
الفروع : وظاهر الأخبارء ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين 
النساء والرجال». وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء؛ لأن 
الحديث عام: «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال"" أي 
الدف». ولما فيه من الإعلان» وإن كان الغالب أن الذي 0 
ذلك النساءء والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال» 
يقولون لأن.-ضرت الرجال الدف تشبةالنساء؛ لآنه من 
خضائص النساءء وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف» فإذا كان 
العرف أنة لا يضرب بالدف إلا النساء» فحينئكٍ نقول: إما أن 
يكرة»: أو يحرم تشبه الرجال بهن» وإذا جرت العادة بأنه 
بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود 
الإعلان» وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف 
النساء؛ لأن النساء إذا دففن فإنما يدففن في موضع مغلق» حتى 
لا تظهر أصواتهن» والرجال يدفون في موضع واضح بارزء فهو 
أبلغ في الإعلان» وهذا ظاهر نص الإمام أحمد ‏ رحمة الله 
وكلام الأصحاب حتى «المنتهى» الذي هو عمدة المتأخرين في 
مذهب الإمام اوتنه ظاهره العموم وآثة لا فرق بين الرجال 
والنساء في مسألة الدف. 


00 


يصرب 


)١(‏ انظر: الحديث السابق. () سبق تخريجه ص(460). 


ولكق لو “توكييا على عل[ افسدة لمتطة 1ه لآ دك وإنما 
نمنعه للمفسدة» وهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة 
منعت». لا لذاتها ولكن لما يترتب عليها . 

وهناك الات عرف أخرى كالعزاميزة :والطناسرةه والريات: 
وما أشبههاء ٠»‏ وهذه لا تجوز نأ حال من الأحوال لحديث ع 
مالك الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَلِ قال: «ليكونن في 
أمتي أقوام يستحلون الحِرّ والحرير والخمر والمعازف”" . 

«الجرً) يعني الفرج. والمراد الزناء والخمر كل ما أسكرء 
والحرير نوع معروف مما يلبسء» لكنه لا يحرم على النساء لدعاء 
الحاجة إلى لبسه» والمعازف معروفة» واستحلالها نوعان: إما 
اعتقاد أنها حلالء كما يلبس ثوبه. وإما فعلها فعل م 
اعتقاد أنها حرام. وكلا الأمرين موجود الآن» فمن الناس من 
يرى حل المعازف. إما عن اجتهاد. أو تأويل» وإما مجرد هوى. 
فيقول: الناس مختلفون في هذه المعازف. وأنا أرى أنها حلال» 
بدون أي اجتهادء ومنهم من يفعلها فعل المستحل. 

أما الأول: : فوقع فيه علماء أجلاء. وضعفوا حديث أشي 
ا عابآن السفارئ ع تحمة اللاب زواة 

معلقاء والمعلق نوع من أنواع الضعيف» وقالوا : إن المعازف 
حلال» وممن قال بذلك ابن حزم الظاهري ‏ رحمة الله -. 

ولكن هذا القول ضعيف. وتعليل الحديث بالانقطاع - أيضاً - 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة/ باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه 

(000) عن أبي عامر الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 


ضعيف؛ لأن البخاري ‏ رحمة القان يز امنا زم انق :ما ارواة 
البخاري معلقاً مجزوماً به فهو صحيح عندهء ثم إن الحديث قد 
روي موصولاً من طرق أخرىء وله شواهد كثيرة في الوعيد على 
من يستمعون ان المعازف.. 

فالحديث لا شك في صحته؛ لكن ابن حزم رجل مجتهدء 
والمجتهد قد يخطئ وقد يصيب» وهناك أناس ليسوا أهل اجتهاد 
ولا أهل علم» ولكن يحكّمون الهوىء» يقولون: المسألة فيها 
خلاف» وما دامت المسألة خلافية فأمرها هين» فيعتقدون حله 
بناة على الخلاف» وما ذاك إلا لهوى في أنفسهمء وكما قال 
الكرة :+ 
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلاف له حظ من النظرٍ 

وهذا لا حظ له من النظرء ومن أراد استقصاء هذه المسألة 
بأدلتها فعليه مراجعة كتاب: (إغاثة اللهفان) لابن القيم - رحمه الله - 
فقد أجاد في ذلك وأفاد. 

وإذا كانت المعازف حراماً فإنه لا يحل منها إلا ما خصه 
الدليل» وبالقيود التي جاءت به. 

ل جاءنا نص عام» ا 

أي التخصيص - بالصورة التي ورد بها النص فقطء مثلا 
وردت إباحة الدف في موضعه»ء فهل يمكن أن يقول قائل: | 
جميع آللاات العزف تباح في مثل هذه المناسبات قيَاضا 0 

الجواب: لا يصح؛ لأن التخصيص إذا ورد يجب أن يكون 


.)4١/١( أبو الحسن ابن الحصار نقله عنه السيوطي في الأتقان‎ )١( 


ل ل ل ا ل ل ل ل ا ااا ل ل ا ل لل لل ل 


في الصورة المعينة التي ورد بهاء ولا يمكن أن تقاس بقية 
المعازف على الدف؛ لأنها أشد تأثيراً من الذف؛ وذلك: لأصؤاتها 
ورناتهاء والنفوس تطرب بها أكثر مما تطرب بالدف. 

ثم إن بعضهم يختار أحسن النساء صوتاً ويجعلها تغني» ثم 
لا يجعلون بين النساء والرجال سوى جدار قصير يمنع الرؤية» 
ولكن لا يمنع الصوت. فيحصل بذلك فتنة» وأحياناً ‏ والعياذ 
بالله - يجعلون مكبرات صوت على الأسواق» وهذا لا شك أنه 
فتنة» فإذا وصل إلى هذا الحد فإنه يجب على ولاة الأمور منعه. 
وأذ نيه“ النامين: على أن هذا لبسن "هو الوازرة: 

قال في الروضص”'': «وكذا ختان» وقدوم غائبء» وولادة 
وإملاك»). 

أما الختان فهو قطع قلفة الذكرء فيسن فيه على كلام 
صاحب الروض - الضرب بالدف . 

وأما قدوم الغائب. فقد جاءت السنة بإباحته» فقد أتت 
امرأة إلى النبي يَككِةٍ وقالت له: إنى نذرت إن ردك الله سالماً أن 
ميرف نانوك مين يلايك فشان : «أوف بنذرك”"'2. ولو كان 
هذا معصية لمنعها من الوفاء بالنذر؛ لأنه لا وفاء لنذر فى 
معصية الله . ْ 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)4١8/5(‏ 
() أخرجه الإمام أحمد (07/0”, 7؛ والترمذي في المناقب/ باب في مناقب 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ (590”) عن بريدة ‏ رضي الله عنه -» وقال: 


حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان (5785)؛ والحافظ في التلخيص 
(5779). 


ولكن هل يشترط في الغائب أن يكون له جاهء» وشرف» 
ومكانة» كأميرء ووزيرء وما أشبه ذلك؟ 

الظاهر نعم بناء على القاعدة التي ذكرناهاء وهي أن ما 
خرج عن العموم وجب أن يتقيد بما قيد به من حيث النوع. 
والوصف. والزمان» والمكان» وكل شيء؛ لأن الأصل العمومء 
فالظاهر أنه لا يجوز إلا لمن له شأن في البلد. 

فإذا قال قائل: إذا كان الرجل ليس له شأن في البلدء» لكن 
له شأن في قبيلته» مثل ما يكون في البادية مثلا» فهل يضرب 
بالدف لقدومه؟ 

الجواب: نعمء يضرب بالدف لقدومه؛ لأنه فرح . 

كذلك ‏ أيضاً - في أيام اليك مخرة لدت للر هال بو السناء 
على حد سواء؛ وذلك لأنه فرح عام» كل يفرح بهء وهو يوم 
سرورء والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان» ويفرح به 
ويسل: 

وهل نطرد هذا في كل مناسبة فرح؟ 

الظاهر أننا لا نطرده إلا في فرح يكون عاماًء كالأعيادء 
وقدوم الغائب الذي له شأن في البلدء وما أشبه ذلكء وإلا 
فيقتصر على ما ورد. 

وكذلك الولادة» إذا ولد للإنسان ولد أو بنت يضربون بالدف. 

وكذلك الإملاك وهو عقد الملكة» وقد يكون داخلًا في قول 
المؤلف «النكاح»؛ لأن النكاح كما يكون بالدخول يكون بالعقد. 


وكون صاحب الروض يرى هذا من باب الاستحباب فيه 
نظرء والصواب أنه لا يتجاوز الإباحة؛ لأن النكاح له شأن 
خاض > وقد أمر النبى كله بإعئلانه” 2 .وأما هذه الأمور فغاية ما 
فتالك: أن تقول :”اليس أن تطرف فقن اوت ينه ا لأقياء: 

وقال بعض أهل العلم: كذلك في كل سرور حادث» وعليه 
نقول: إذا حصل لواحد نجاح في الدراسة» يجمع إخوانه 
ويضربون بالدف» وكل هذه الأشياء من التوسع» ولكن أن يصل 
إلى درجة الغلو كما يفعله بعض الناس» فهذا لا يجوزء ونحن 
الآن ابتلينا بآلات اللهو والأغاني» وهي بلوى عظيمة في الحقيقة 
أفسدت ككبرا مو لبؤون الناس وأمورهم. عن أضبععة عند 
بعض الناس من الفنون التى يدعى لهاء وتعطى الشهادات عليهاء 
ويعجة عليه + اوها لك كه أنه يوجب قسوة القلب. وغفلته 
عن الله عرّ وجل وعما خلق له؛ بل عن مصالح الدين 
والدنياء ويصير الإنسان ما همه إلا الطرب. ولذا ينبغى أن يبصر 
المسلفون بأ هذا لا :يحوةه وأقبح .من هذا أن يتخذ مثل هذا 
ينا بعل :-:والعيناذ الله مين تلحق عفن الأبانت الفرانية: 
ويلحنها تلحيناً كأغنية ماجنة خبيثة» وربما يجعل لها ضرباً خاصاً 
بالموسيقى» فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ من أكبر ما يكون من امتهان 
كلام الله عرَّ وجل -» وصاحبه على خطر عظيم. 

انوك عضن اناس كذتلة يشحهده :ديعا يذكرون” تعض 
القصاكة: إنا محزنة » وإما مسدلية» وإما مشجعة د كما برعمون - 


0 ميق كه ومن( : 


خاصة تسمى بالتغبير» يأتون بقوس معين يسمونه قوس التغبير» ثم 
يجلسون يذكرون الله - تعاليول ‏ بنغمات معيئة» وعندهم عود 
يضربون به» وكل من كان ضربته أشد وأقوى فهو دليل على أن 
قلبه أشد تعلقاً بالله» وهذه من طرق الصوفية»ء ولا شك أنها بدعة 
محرمة» وهذه لا توجب إخبات الإنسان لله تعالى» وإنما توجب 
اهتزاز الإنسان لهذه الانفعالات القلبية» ولكنها انفعالات طائشة 
في الواقع» فالرسول كَلِِ أخشع الناس ولم يسمع لهذاء ولا 
خلفاؤه الراشدون» ولا الصحابة - رضي الله عنهم -. 

ومن هذا النوع ما يسمى بأناشيد دينية» فهذه كذلك ينهى 
عنهاء وهي مما يصد عن الاتعاظ بالقرآن» فإن استمع إليها 
الإسستان اخيانا إذ١‏ شحر كيل وتفيؤ ل لتخط نه فهذا لا اسن 
به» أما أن يجعلها ديدنه» فهذا لا يجوزء. وبعضهم يقول: إننا 
نستمعها حتى لا نستمع إلى أغانٍ أخرئ محرمة. 

فنقول لهم: هل الإنسان مجبر أن يسمع إما إلى هذاء أو 
إلى هذا؟ ليس مجبراًء. ومثل هذا من يلعب الورق» فإذا قلت له: 
هذه لا يجوز اللعب بهاء فهي تلهي عن الصلاة وتوجب العداوة 
والبغضاءء قال لك: أيهم أحسن هذه أو الغيبة؟! 

والجواب: نعم هي أهونء. وليست أحسن من الغيبة» ولكن 


ذا ديل ا 
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نتمة في آداب الأكل والشرب من الروض المربع 

يجب علينا أن نعلم نعمة الله عرَّ وجل علينا بالأكل 
والشرب في تيسيره وتسهيله؛. حتى وصل إليناء وقد أشار الله 
- تعالى - إلى هذه النعم في سورة الواقعة» فقال ‏ عرَّ وجل بعد 
أن ذكر المادة التي لِقَ منها الإنسان» وذكر 00 التي يقوم بها 
الاتسيات: ل 37 ْم م وت ليها ا رولك م ضَُ لرَّرِعُونَ افك 
[الواقعة] ل بل أنت يا ربناء #لوّ مَنَآهُ لَحَعَلْئَهُ حطتمًا فظاشر 

َكَهُونَ 46 [الواقعة] أي لو نشاء لنبت الزرع ونما واستتم» ثم 
نجعله الله خطاماًء يما يُرَسّل عليه من العواضصف»؛ أو القواضصف» 
ل و ل 
نشاء لم ينبت» بل قال: #الَجَعَلنَهُ حطمًا» وهذا أشد؛ لأن تعلق 
ا يي ل م 
لْمَآه أَلَذِى َتْربوْكَ 469 والطعام لا يكون إلا بماء دس أزلثوة م 
لمر م نحْنْ الْمُزْْونَ 469 الجواب: بل أنت يا ربنا « كك 1: جَعَلَكهُ 
اجا » [الواقعة: ]7١‏ ولم يقل: لو نشاء لم ننزله من المزن؛ أن كون 
العاد يي ولراك وخر لا معطي أذ لطر كرك اجا امه 
حسرة فلولا مَنْكروت 9 أَوَمَيسْمُ أَلثَارَ الى ورُوكَ 09* ويصلح بها 
الطعام اَأَشْرْ أَندَأتمَ سَجَرَببَآ أدَ كن الْمُنئعُونَ 407 [الواقعة] الجواب : 
بل أنت يا ربنا. 


اذكر هذه النعم» قبل أن تذكر نعمة الله عليك بالأكل 


والشورت» ثم اذكر نعمة الله عليك بأنك : تسيغ الأكل» ويسهل 
عليك» ا وتتلذذ به مقراً في ل وتتلذذ به 


باب وليمة العوس 2 
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إخراجاً نعم عظيمة» ألم يكن في الناس من لا يستطيع أن يسيغ 
اللقمة أو التمرة؟ بلى» فاحمد الله. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ من الناس من لا يتنعم بقرار الطعام في 
المعدة» ومن الناس من لا يتنعم بإخراج هذا الأكل بعد أن 
تفرقت الفائدة فى الجسدء إذاً اذكر هذا. 

إقااو السقفة سال الل اتيك لها ريمعتو ضداء ناكل نا 
تأكل الأنعام أكثر ما نأكل تشهياً فقطء دون أن نذكر هذه النعم التي 
بأيديناء وليست من صتعناء اللهم ذكرنا ما نسيناء وعلمنا ما جهلنا . 

هذا الأكل الذي تدعو إليهالطبيعة. جعل الله 
- سبحانه وتعالى ‏ للموفقين فيه عبادات عند البدء به» وعند 
الانتهاء منهء وفى أثنائهء فأولاً: اذكر أنك تأكل امتثالاً لأمر الله؛ 
لأن الله أمرك فال #وَظُوأ وَاَشْرَيوا» [الأعراف: ١«]ء‏ ثانياً : تأكل 
لتحفظ صحتك وعافيتك» حتى في العبادة إذا كنت مريضاً وخفت 
من الماءء فإنك تتيمم حفاظأ على الصحةء ووقاية للبدن من 
المرضء ثالثاً: تأكل لتقوى على طاعة الله» ولا سيما فى السحور 
حيث قال النبى كَكنْهِ: «تسحروا فإن فى السحور 00007 فيكون 
أكللك الذي تدعو إليه: الى والفطرة عادة من أجل الغباداتك. 

ثم هناك عبادات مشروعة منها: التسمية عند الأكل. 
والتسمية عند الشرب» يقول صاحب الروض: «تسن التسمية»”'' 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب بركة السحور من غير إيجاب (477١)؛‏ ومسلم 

في الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه... )٠١90(‏ عن أنس 


- رضي الله عله -. 
9 “الوقن الحريع نمع عاشي ابن قات 81/50 


وهذا قول كثير من العلماء إن لم يكن أكثرهم؛ والصواب أن 
التسمية واجبة عند الأكل والشرب» وأن الإنسان يأثم بتركها لأمر 
النبى كَل بذلك» حيث قال لعمر بن أبى سلمة ‏ رضى الله عنه -: 
: 2 وطن )2 2 : 5 5 صاله ٠.5‏ ,1 
«يا غلام سم الله) مع أنه صغير» ولآن النبي وَل أخبر أن 
الإنسان إذا لم يسمٌ فإن الشيطان يشاركه في طعامه وشرابه""', 
وأتت جارية تُدفّع دفعاً والنيئ عبد جالس» حتى قعدت ومدث 
يدها لتأكل» ولكنها لم تسمء فأمسك النبي كَكَهِ بيدها وأمرها أن 
تسمى » وأخبر أن يد الشيطان ويد الجارية فى كن كه وهذا 
يدل على أن الشيطان يتحين الفرص أن يحضر مع من لم يحضر 
أول الأكل» فيأكل بلا تسمية» فالصواب أن التسمية واجبة. 
قوله: «جهراً» وهذا من أجل التعليم إذا كان معه أحدء 
ومن أجل إعلان هذا الذكر الذي يطرد به الشيطان إذا لم يكن معه 
وهل يزيد على ذلك بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
الجواب: إن اقتصر على قول بسم الله فحسن» وإن زاد: 
الرحمن الرحيم فحسن أيضاًء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب التسمية على الطعامء والأكل باليمين 
(071). ومسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )٠١77(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )5١١4(‏ عن 
جابر - رضي الله عنه -. . 


() أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامها (7/ )٠١‏ عن 


إذا زاد الرحمن الرحيم فهذا حسن ؛ لأن هذا تكملة البسملة» ففي 
القرآن الكريم: بسم الله الرحمن 0 لكنه قال رحمةه الله -: 
وأما زيادتها عند الذبح أي: الرحمن الرحيم ‏ فقد ذكر بعض أهل 
العلم أنها غير مناسبة؛ لأنك ستفعل ما لولا أن الله أحله لك ما 
كان لك أن تفعله. وهو ذبح الحيوان» فلا يناسب ذكر هذين 
الآسمين عند الذبح. 

وأما ما قاله بعض الإخوان: إنه يكره أن تقول: الرحمن 
الرحيم» فعجبٌ من هذاء كيف يتجرأً فيحكم بما ليس له به علم؟! 

والتايع'يقول:"الرحمن الرحيم»: ما أزام إلا "خيراة لآن من 
رحمة الله أن الله يسر لك هذا الأكل» فهي لا تنافي الحال» ولا 
تنافي الشرعء فلم يرد النهي. ولا يحل لإنسان أن يقول عن 
شيء: إنه يكره إلا بدليل؛ لأن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى 
دليل» أو إلى تعليل صحيح يشهد له النص. 

وإذا كان الإنسان لا يحسن البسملة باللغة العربية» ويحسنها 
للمناقه كانه مسوم امان اه ]ذا كان الى ل وي كدا 
فبالإشارة» وإذا كان معه أناس وبدؤوا بالأكل جميعاً. فهل تكفي 
تسمية الواحدء أو لا بد أن يسمي كل إنسان بنفسه؟ ْ 

الجواب: إن جاؤوا مرتبين» بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع 
تسمية الأول. فلا بد أن يسمى» كما جاء فى الحديث فى قصة 
الخارية هب وأما إذا كائر يد ةو بحميعاً فالظامر أن السبية يكن يمن 
واحدء لا سيما إذا نوى أنه سمى عن نفسه وعمن معه» وافغ ذلك 
فالذي أختار أن يسمي كل إنسان 000 
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قوله: «والحمد إذا فرغ» أي: يسن الحمد إذا فرغ» فيقول: 
الحمد لله؛ لأن النبي كَل قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل 
الأكلة فيحمده عليها. ويشرب الشربة فيحمده عليها»”', ولا شك 
أن هذا من باب الشكر لد عر وس على نعمت أن :تسو للك 
هذا الطعام» فاحمد الله على ذلك. 

ولكن هل نقول: إذا فرغ من جميع الأكلء. أو من كل 
أكلة» ومن كل شربة؟ ْ 

الظاهر: الأول؛ لأن الأكلات». وإن تتابعت فهى أكلة 
واحدة» فإذا فرغ من أكله فليحمد الله. 

مثال ذلك: رجل أمامه رز يأكله. فهل نقول: كلما أكلت 
لقمة قل: الحمد الله» أو السنة أن تحمد الله إذا فرغت نهائياً؟ 

الجواب: الثاني . 

كذلك: أيفنا روسل ياكل كمراء فلا تقول له احببة اله 
كلما أكلت ثمرة» فما دامت أكلة واحدة» سم عند أولهاء واحمد 
عند آخرها. 

قوله: «وأكله مما يليه). هذا إذا كان معه أحدء فإن من 
- رضى الله عنهما ‏ وهو ربيبه: «وكل مما يليك”''. ولأن هذا 
من المروءة والأدب» لكن إذا كان وحده فله أن يأكل من أي 
)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 


والشرب (7775) عن أنس ‏ رضى الله عنه -. 
فم سبق تخريجه ص (7"*58) . 
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جانب» ولكن لا يأكل من أعلى الصحفة؛ لأن البركة تنزل في 
أعلاهاء فيأكل من الجوانب» ولا حرج. 

واستثنى العلماء ‏ رحمهم الله إذا كان الأكل أنواعاً فلا 
بأس أن يأخذ مما لا يليه» وقد جاءت بذلك السنة» كما لو كان 
على الطعام لحم» فاللحم في الوسطء. فله أن يتناول منه»ء وكذلك 
لو فرض أن المائدة فيها أنواع من الإدام» ويوجد نوع يلي 
صاحبه» ونوع لا يليهء فله أن يتناول منهء لكن هنا يحسن أن 
يستأذن؛ لأنه من كمال الأدب. 

قوله: «بيمينه» يعني يسن أكله بيمينه لقول النبي كك لعمر 
ان امن تسامةى رف لله عنها _: «كل بيمينك». وهذا الذئ 
ذكووت ربعي النوضر المكهوق عن السدعيب 1ك با ع 
أفضل من الأكل باليسار. 

والقول الراجح في هذه المسألة: أن الأكل باليمين واجب» 
ودليل هذا أن النبي كَلهِ نهى عن الأكل بالشمالء وقال: «لا يأكل 
أحد بشماله. ولا يشرب بشماله. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله»”''» وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان. 

والعجب أن بعض السفهاء منا ‏ معشر المسلمين ‏ يرون أن 
الأكل بالشمال تقدم. فلا أدري كيف يرونه كذلك وهم إنما يقلدون 
الكفار بهذا الفعل الرديء ولا يستفيدون من سَبّقهم في الصناعات 
المفيدة» ولكن هذا من إملاء الشيطان ولا شكء فما دام الشيطان 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )7١7١(‏ عن 

ابن عمر. ‏ رضي الله عنهما . 
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يأكل بشماله» فإنه يحب من بني آدم أن يتابعوه على هذا . 

فالصواب أن الأكل بالشمال حرام إلا لعذرء وأكل رجل 
بشماله عند النبى كَلِيَِ فنهاه وقال: «كل بيمينك». قال: لا 
استطيع. بعس لا يستطيخ تقينياً؟ لأنه.ما مبعه إلا الكثر.-.والعياذ 
بالله - فقال النبي كَلْة: «لا استطعت» فما رفع الرجل يمينه إلى فمه 
أبن] 4 لأن اشن تعالء اجات دعاء الى عله لأنه: سق 
وهذا نوع من التعزير غريب» أن يعزر الإنسان بأن يدعى عليه بما 
يشبه معصيته؛ لأن التعزير والتأديب بأي نوع كان. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يأكل طعاماًء وأراد أن 
يشربء فإن أخذ باليمين تأثر الإناء بالطعام» وهذا ربما يكرّه غيره 
أن يشرب بهء فهل هذا يبيح للإنسان أن يشرب بالشمال؟ 

الجواب: لا؛ لأن المحرم لا يباح إلا للضرورة» وهذا 
ليس بضرورة» ويستطيع الإنسان أن يمسك هذا الإناء من أسفله. 
فإن كان كبيراً يضعه على الراحة ويشرب» وإن كان كأسأ فهو 
سهل؛ لأن الكأس يمكن للسبابة والإبهام الإحاطة به» فيمسكه من 
الأسفل ويشرب. 

على أننا فى الوقت الحاضر يسر الله الآمرء وزالت هذه 
العلة نهائياً ون البلاستيك» فهذا الكأس لا يشرب به غيرك؛ 
لأنه سيرمى» لكن هذا كله من وحي الشيطان يتحجج به بعض 
التابين» 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما )5١7١(‏ عن 

سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه -. ش 


باب وليمة العوس 00 


قوله: «بثلاث أصابع» أي: ينبغي أن يأكل الطعام بثلاث 
أصابع: الإبهام» والوسطىء والسبابة» هذا إذا أمكن» لكن إذا 
كان لا يمكن الأكل بثلاث أصابع» كالرز ‏ مثلاً ‏ فإنه يأكل بما 
يمكن» وجاءت السنة بذلك؛ لأن الأكل بالأصابع كلها يدل على 
الشره والجشع. لا سيما إذا كان معه أحد. 

والعجب أن بعض الناس استنبط من هذا النص أنه ينبغى أن 
يأكل لتحم بالشركة»"وفين اللحم بالملعقة قال لأله يسنك 
الشوكة بثلاث أصابع» والملعقة بثلاث أصابع» سبحان الله! نحن 
لا يضرنا في الوقت الحاضر إلا الأفهام الخاطئة! فهذا لا يقال: 
أكل بالأصابع» وإنما بالشوكة وبالملعقة» والعلماء ‏ رحمهم الله - 
مع قولهم إنه يأكل بثلاث أصابع قالوا: لا بأس بالأكل بالملعقة 
قال شارح الإقناع: (وقد يؤخذ من قول الإمام أحمد ‏ رحمة الله - 
«أكره كل مُحدّث)» أنه يُكره الأكل بالملعقة)؛ لأنها محدثة» ونحن 
لا نرى كراهة الأكل بالملعقة» لكن لا نرى أن الأكل بها يعنى 
الأكل بثلاث أصابع. 9 

فالصواب: أن الأكل بالملعقة لا بأس بهء لا سيما مع دعاء 
الحاجة» وقد حدثني بعض الناس عن شخص له وزنه أنه كان مع 
جماعة كانوا يأكلون بالملعقة وهو يأكل بيده فقالوا له: يا فلان 
لماذا لا تأكل بالملعقة؟ قال: أنا آكل بملعقة لا يأكل بها إلا أناء 
وأنتم تأكلون بملعقة كل الناس يأكلون بهاء أنا آكل بملعقة 
باشرثٌ تنظيفهاء وأن: نتم تأكلون ل » فربما 
ب ال وربما لم ينظفهاء وهذا جواب 


»و هع مومه هه .عو وو مومه ووو ووو وو ةو وهة ون ووو ووو و وو وه ووه ووو وو وو ووو ووه و ٠‏ 


جيدء لكن لكل امرئ من دهره ما تعوداء فنحن لا نستطيع أن 
ننكر الأكل بالملعقة» لكننا لا نقول: إنه هو السنة؛ لأنه أكل 
بثلاث أصابع . 

قوله: «وتخليل ما علق بأسنانه». لأن بقاء هذا بين الأسنان 
يضر بهاء وباللثة» وربما يحدث به رائحة كريهة» ودفع المؤذي 
من الأمور المسنونة. 

قوله: «ومسح الصحفة)., وهذا ‏ أيضاً ‏ مما جاءت به 
السنة» يعني أن تمسحها من بقية الطعام» وتلعق أصابعك أيضاء 
قال النبي كَلة: «فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة»""". 

قوله: «وأكل ما تنائر» وهذا سنة أيضاًء ولكن بعد إزالة ما 
فيه من أذى» مثل لو سقطت تمرة» أو قطعة من الطعام» فخذها 
وامسح ما بها من أذى ثم كُلْهاء قال النبي كَلِِ: «ولا تدعها 
للشيطان»”"؟. وهذا يدل على أن الشيطان يأكل ما تناثر إذا لم 
يؤكل» وأما إذا لم يمكن أكل ما تناثر فإنه يترك. 

قوله: «وغض طرفه عن جليسه» وهذا ‏ أيضاً ‏ من الآداب» 
أن يغض طرفه عن جليسه الذي يأكل معه. فلا تجلس تنظر ما 
أكل هذاء وما أخذ هذاء وتجلس تراقبه من حين يأخذ الشىء 
حتى يضعه في فمهء فهذا ليس من الأدب» والناس كلهم ينتقدون 
هذا. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب استحباب لعق الأصابع والصحفة. . . )1١7(‏ 


عن جابر - رضي الله عنه -. 
)٠(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب سابق (/ا (11) عن جابر رضي الله عنه -. 


باب وليمة العرس 5 


© © © © هش .هو هوه ووو وهو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووووووه: 


قوله: «وشربه ثلاثاً مضًاء أي: سن أن يشرب بثلاثة 
أنفاس”''» لأن النبي كَلِ إذا شرب شرب مضّاء وقال: «إنه أهنأً 
و07 ففيه ثلاث فوائد. وينبغي أن يكون ذلك مسا لا 
جرعاً؛ وذلك لأن الماء لا يشرب إلا عند الحاجة إليهء إذا عطش 
الإنسان» والعطش التهاب المعدة وحرارتهاء فإذا جاءها الماء 
جرعاً فإنه يؤثر عليها؛ لأنه يصطدم البارد بالحار» فإذا صار مصاً 
صار الذي ينزل خفيفاً يسيراًء ويكتسب حرارة من الفم إلى 
المعدة» فيرد على المعدة وهو ساخن مناسب لها. 


ويكون ثلاثاً لقول النبى كل: «فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ؛. 
زلذلك يفول الكارفرن: إتك: إذا وحدضة تتخم عطنان هذا ا 
تعطيه الماء دفعة واحدة؛ لأنك إن فعلت فإنه يهلك». لكن أعطه 
شربة وجرعة واحدة» ثم تمهل قليلاء ثم أعطه الثانية» وهكذا؛ 


وقوله © #مضافك هذا بالتشية للحاة وأما اللين والمرق وما 
أشبههما فإنه يُعب عباًء والفرق بيتهما ظاهر؛ لأن الماء جاف» 
وليس فيه دهونة» ولا شىء مناسب للمعدة. فكان الأول أن 
يأتيها شيئاً فشيئاًء بخلاف اللبن وشبهه فتعبه عبّاء ولكن بثلاثة 
أنفاس . 
() أخرجه البخاري في الأشربة/ باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (0701)؛ ومسلم في 
الأطعمة/ باب كراهة التنفس في نفس الإناء... )3١78(‏ عن أنس 


- رضى الله عنه -. 
(0) أخرجه البيهقي )5١ /١(‏ عن ربيعة بن أكثم ‏ رضي الله عنه -. 


قوله: «ويتنفس خارج الاناء» فيكره أن يتنفس في الإناء 
يعني لو فرض أن رجلاً نفسه قليل» ولا يصبر عن النفس» وأراد 
أن يتنفسء فلَينْ الإناة عن فمه ثم يتنفس . 

قوله: «وكره شربه من فم سقاء» لأن النبي كله نهى عن 
ذلك”''» ولأنه قد يكون فى السقاء أشياء مؤذية لا يدري 
عنهاء فإذا صب الماء في الإناء فإنه ينظر إلى الماءء هل فيه 
أشياء مؤذية أو لا؟ ومما يؤذي «العلقة»» وهى دودة حمراء 
كفدى دمن الداع فزذا سرت الاتسان فق ماه افيه كلق 
ودخلت إلى جوفهء فأحياناً تلصق على جدار المريء» أو ما 
قبله» وأحياناً تنزل إلى المعدة» فتلتصق به وتعضه وتتغذى منهء 
ثم تكبر وتتضخم حتى تسد النَّمّس تمامأء ولهذا أحياناً قد 
بيلكو ا 

قوله: «وفي أثناء طعام بلا عادة» أي: يكره الشرب في 
أثناء الطعام بلا عادة» فإن كان الإنسان اعتاد هذا فلا 
بأس» قال بعضهم: ويكره ‏ أيضاً ‏ بعد الطعام مباشرة بلا 
عادة. 

وقوله: «بلا عادة» يفهم منه أن المسألة ترجع إلى 
ناحية طبية» قالوا: لأن الشرب أثناء الطعام يفسده» وتزول به 
منفعته» وكذلك إذا شرب مباشرة» فإذا كان قد اعتاد هذا فإنه لا 
يضره . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأشربة/ باب الشرب من فم السقاء (07717) عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 


باب وليمة العرس [50"اج 


وقال بعضهم أيضاً: إنه إذا شرب أثناء الطعام فإنه يشعر أن 
معدته كالسقاء ترجرجء أما إذا كان هناك عادة» فالعادات لها 
طبائع ثابتة» فكثير من الناس لا يهمه أن يشرب أثناء الطعامء أو 
بعده مباشرة فلا يضره؛ لأنه معتاد. 

ثم إن الطعام إذا كان حاراً والماء بارداًء صار هناك مضرة 
من جهة أخرى» وهي ورود البارد على الحارء ومعلوم أن الحار 
يوجب تمدد العروق والجلد» فإذا جاء البارد تقلص بسرعة فيكون 
فى ذلك خطر. 

قوله: «وإذا شرب ناوله الأيمن» افتذاء بالنبى 11 وهذا 
إذا كان الإناء واحداًء أما إن كان لكل واحد إناءء فالأمر 
بام 

ولكن إذا دخل الساقى بمن يبدأ؟ هل يبدأ بمن هو عن يمينه 
أول ما يدخلء أو بالذي أمامه؟ 

نقول: يبدأ بالأكبر كما جاءت به السنةء ولا يبدأ بمن هو 
عن يمينه من عند الباب» وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا 
دخل صافح كل من في المجلس من أول واحد عن اليمين إلى 
آخر واحد عن اليسارء أن هذا ليس من السنة» لا من جهة المرور 


)9١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب من رأى صدقة الماء... (7707)؛ ومسلم 
في الأشربة/ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما. . . )3١79(‏ عن أنس 


رضى الله عنه -. 
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عند الباب» وهو أصغر القوم. 

أما الأول فمن المعروف أن النبى ككل كان إذا دخل 
جلس حيث ينتهي به المجلس"25 ولا يمر على الناس يسلم 

وأما الثانى فلأن النبى كَِِ كان معه مسواك يتسوك بهء فأراد 
أن يناوله الأصغرء فقيل له: كبّرء فأعطاه الأكبر”"'» وعلى هذا 
فإذا كان الإنسان مقبلاً على الناس يبدأ بالأكبرء أما إذا كان بيده 
إناء وأراد أن يناوله فيبدأ باليمين » فإذا كان عن يمينه واحد» وعن 
يساره واحد فيعطى الأيمن. 

قوله: «ويسن غسل يديه قبل طعام») أي : 00 أن يغسل يديه 
قبل الطعام» وهذه المسألة مختلف فيهاء هل من السنة أن يغسل 
يديه قبل الطعام مطلقاء أو إذا كان هناك حاجة؟ 

الظاهر التفصيل» فإذا كان هناك حاجة فاغسل يديك» ومن 
الحاجة أن تكون قد لمست شيئاً تتلوث به يدك أو كثر سلام 
الناس عليك» فأحسست برائحة كريهة» فهنا الأفضل أن تغسل 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١908/17(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (؟/157١)‏ 

عن الحسين عن أبيه رضي الله عنهماء وانظر: مجمع الزوائد (///ا/ا7). 


(؟) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب دفع السواك إلى الأكبر (57١)؛‏ ومسلم في 
الرؤيا/ باب رؤيا النبي كف )7717/١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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قوله: «متقدماً به ريه يعني أن الذي يتقدم في غسل يديه هو 

قوله: «وبعده متأخراً به ريّه) أي: أنه في آخر الطعام يكون 
رب السيكف اعد التامرى؛ كسد النكيه: وهذه راجعة للعرف والمروءة» 
وفي وقتناء فالغالب أن رب البيت لا يشارك الناس. 


قوله: (وكره رد شيء من فمه إلى الاناء», لأن هذا خللاف 
المروءة» ويكره الطعام للناس» والإنسان ينبعى له أن يتعامل 
معاملة طيبة مع الناس» ويتأدب بالأدب الرفيع . 

أها إذا كاتف ثمزة أو لقمة فين أشد واشل :ومن :ذلك ايها 
أن يأخذ قطعة اللحم يريد أكلهاء فيجدها قاسية فيردها في الإناءء 
فهذا مكروه وخلااف المروءة. 

قوله: «وأكله حاراً» أي: يكره أكل الحار الشديد» والذي 
تتألم منه المعدة» والطعام يمر على ثلاثة اشنا اليد والفم. 
والمعدة» فاليد تحس بالحر أكثر؛ لأنها لم تتعود على الحارء 
فأحيانا يكون الطعام حاراً في اليد» ويدخله الإنسان في فمه فما 
520 وبعض الناس إذا كان الطعام حاراً في الفم وتأثر به» أنزله 
بسرعة إلئن المعدة» وهذا غلط؛ لأن هذا يوجب أن تنصهر المعدة 
الطعام حار» فإنه يصبرحتى يبرد ثم يقدمه للضيوفف؛ لثلا يضرهم 
وهم لا يشعرون. 

قوله: «أو من وسط الصحفة». كذلك يكره أن يأكل من 


وسط الصحفة؛ لأن النبى كَل نهى عن ذلك. وقال: (إن البركة 
تنزل فى أعلاها»”"' . 
قوله: «أو أعلاها» الغالب أن الأعلى هو الأوسطء وإذا 
كانت سواءء كما فى صحون الرز فلا يأكل من الوسط. 
قوله: «وفعله ما يستقذره من غيره» هذه مهمة جداء والمعنى 
أنك لو فعل غيرك هذا لرأيته قذراً. فلا تفعل مثله» وهذا مأخوذ 
من قول الرسول ككّ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)””"'. ومن قوله ككلِ: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس. 
يحب أن يؤتى إليه»” ". 
ا وو «(ومدح طعامه وتقويمه) أي : أن هذا مكروه؟؛ لأنه 
قوله: ((اوعيب الطعام' »أي نه مكروه» وكان التنى عط 
لا يعيب الطعامء إن كديا > و ةفرقو" أن أن :صف 
تقول: طعامك مالح! وشايك مر! وتمرك حشف! فهذا مكروه» 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة/ باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة (71/1/5) . 
() أخرجه البخاري في الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
(1)؛ ومسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه (40) عن أنس - رضي الله عنه -. 
(0) أخرجه مسلم في المغازي/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول 
(1845) عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. 


(8) أخرجه البخاري في المناقب/ باب صفة النبي كللِخِ (07")؛ ومسلم في 
الأطعمة/ باب لا يعيب الطعام )5١75(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


أما إن أراد أن يعيبه عند أهله حتى لا يعودوا لمثل ذلك» فهذا 
جائزء بل هو من التعليم» وهنا لم يعب الطعامء ولكن عاب 
صنعة أهله . 

قوله: «وقِران في تمرا أي: يكره أن يأكل تمرتين جميعاً . 

قوله: «مطلقاً» 5 سواء كان معه مشارك أم لاء وبعض 
العلماء يقول: إن لم يكن معه مشارك فهو حرء يقرن بين اثنتين 
أو ثلاث» أما إن كان معه أحد فيكره ذلك؛ لأنه سيأكل أكثر من 
صاحيه » فيكون في ذلك ظلم. 

وأما كراهته إذا كان وحده فلأنه يدل على الشره» وأيضاً 
ربما غص بذلك فيتضرر. | 

وقوله: «تمر؛ احترازاً مما دون التمر»ء كالعنب والفستقء» فإنه 
يجوز القران فيه» إلا إذا كان معه أحد يضيق عليه» فلا يفعل. 

قوله: ١وأن‏ يفجأ قوماً عند وضع طعامهم تعمداً». وهذا ما 
يسمى بالطفيلي» فإذا ظن أنهم قدموا الطعام فاجأهم حتى لا 
يستطيعوا أن يقولوا له شيئا. 

تمك هذاتيكروه لآنه أولا ونا وقاف] زنتفية حراج 
لأهل البيتة 

اما إذا كان >ضو ضر عدة: كسان آزاف أنتيزور ضاحية: 
فدخل ووجدهم على الطعام فهذا لا بأس به. 

قوله: «وأكله كثيراً بحيث يؤذيه) أي: أن ذلك يكره. 
وعلامة الأذئ أن يضيق النقّس» ويتعب عند القيام» والاضطجاع, 
وما أشبه ذلك . 


واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا حرام» وهو 
الصواب» فلا يجوز للإنسان أن يأكل أكلاً يؤذيه. 

قوله: «أو قليلاً بحيث يضره» الأكل القليل ينظرء إذا كان 
البدن يتغذى به فهذا خير؛ لقول النبي كلهِ: «بحسب ابن آدم 
لقيمات يُقمن صلبه, فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه. وثلث لنفسه)7' . 

فكونك تأكل قليلاً» ثم تعود إلى الأكل قريباً أحسن من 

كونك تأكل كثيراً ثم تتأخر إلى العودة إلى الأكل» ولهذا نسمع 
عن بعض الأمم أنهم يأكلون قليلاً» ثم يرجعون إلى الأكل عن 
قرب» فتجدهم يأكلون في اليوم والليلة خمس مرات» ويقولون: 
هذا أصح للبدن» وما هذا ببعيد؛ لأن الحديث السابق يدل عليه؛ 
لأنه إذا صار الطعام قليلاً كان هضمه من المعدة بيسر وسهولة» 
ولا يشق عليهاء وإذا هضمته وطلبت طعاماً فكل» فلن يضرك» 
ولكن أكثر الناس لا يقدر على هذاء فإذا جلس على الطعام لا بد 
أن يملا البطنء وهذا أحياناً لا بأس بهء أي: أن تملا بطنك 
بالطعام حتى لا تجد مكاناً للطعام» كما جاء ذلك في حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فقد كان فقيراً» وكان يصحب النبي كلل 
على شبع بطنه» وفي يوم من الأيام خرج الناس من المسجدء 
فجعل إذا لقي أحداً يسأله: ما الذي بعد آية كذا؟ وهو يريد 
بذلك: أن يدعى من أحدهم» ولكن لم يدعه أحد إلى بيته؛ حتى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد/ باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (710)؛ وابن 

ماجه في الأطعمة/ باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (719) عن 

المقدام بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه » وقال الترمذي: حسن صحيح. 


باب وليمة العس 2 


خرج رسول الله كَلِِهِ قال: فلما رآني تبسم؛ لأنه عرف أن به 
جوعاً قال: فذهبت معهء) فجيء إليه بقدح من لبنء فقال لي : 
3 أهل الصفة» يريد أن يسقيهم من من اللبن» فقال أبق هريرة في 

ذا وغوت أهل الصفة فماذا يبقى لي؟ ! ولكن لا بد لي من 
امتثال أمر الرسول كَل فذهب ودعاهمء وكانوا أحيانا يبلغون 
ثمانين رجلاء فجاءوا وشربوا كلهم من هذا الإناء» وبقي فيه 
شيء» وكان الو عرو رمي الله عنه ‏ هو ساقيهمء فقال له 
النبي يلِ: «اشرب أبا هرفء فشربء ثم قال له: «أشرب», 
فشربء. حتى ما وجد مكاناً للبن في بطنه» فقال: والله يا 
وكوك الله 1 اعد له مبينا عا وبل اعد سلما دا ارد 
للإنسان أن يملأ بطنه من الطعام» لكن أحياناً . 

وانظر إلى البركة فهذا الإناء كفى أهل الصفة» وأبا هريرة» 
وبقيت فيه بقية» وكان يقول: إن الناس يقولون لي: أبا هريرة» 
وإذر التتى كله سجاني أباهر"''0:والاحسن أبو هر الآأنه مكبر 
ولأنها تسمية النبي كله له ولهذا كان علي ب بن أبي طالب 
- رضي الله عنه - أحسن الألقابة غندة أبو 'تزات». لأنه كان تائماً 
يوماً في المسجدء ولددعاق ترات حسم فجعل النبي يَكِلِ 
يمسح عنه التراب» ويقول له: ١قم‏ د 
)4١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق/ باب كيف كان عيش النبي كه وأصحابه. . 

(؟146) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
() أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ك/ باب اي بن أبي طالب 


6 بام ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل علي بن أ بي بى طالب - رضي الله عنه ‏ 
(5105) عن سهل بن سعد رضي الله عنه -. 


وقال صاحب الحاشية"': «وليس من السنة ترك أكل 
الطيبات» وهذا صحيح.ء بل من السنة أكل الطيبات» فقد جيء إلى 
النبي وَل بتمر طيب» فسأل عن مصدرهء فقالوا: كنا نأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة”''» ولم ينكر عليهم أكل 
الطيب» ولكن أنكر عليهم الرباء وأقرهم على أنهم يختارون له 
الطيت.. 

وقال أصحاب الكهف: #افَأَنْصَيُوا أَمَرَحكم يِوَرِقِم هنذ.. 
إل المكسة فلمظر أ أرق لمانا ا برِزْقٍ منْهُ» [الكهف: 19], 
فالتورع عن أكل الطيبات خلاف سنة الأولين والآخرين» لكن إن 
لزم من أكل الطيبات الخروج إلى حد الإسراف» فحينئظٍ يمنعء 
لا لأنه 00 الطيبات» ولكن لأجل السرف. 


: «ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى» سبحان الله! 

0-00 ا 0 ع اوم ب 
نعم لو اختار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيح. فكلام 
المؤلف فيه نظر. 

قوله: «ومن أذهب طيباته في حياته الدنياء واستمتع بهاء 
نقصت درجاته فى الآخرة للأخبار). لا شك إذا تلهى 530 
الدنيا عن أعمال الآخرة» فلا شك أن ذلك ضرر عظيم. 
)١(‏ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (574/5). 
(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه (١0؟17)‏ 

(750)؛ ومسلم في المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل (1597) (45) عن 

أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. 


بالب وليمة العس 2 


قوله: «وكره نفض يذه فى القصعة) لأنه يقذرها على. 
الناس» حتى لو قال: أنا أنفضها في جهتي ؟؛ لأن الطعام كالرز 

قوله: «وأن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فمه). هذا 
نينا مكروه؛ نواد 

قوله: «وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل» الخل عبارة 
عن ماء يوضع فيه زبيب أو تمر ليحليهء فإذا وضع فيه اللقمة 
الدسمة تلطخ بالدسم» فأفسده على الناس. 

قوله: «أو الخل في الدسم فقد يكرهه غيره» وهذا كذلك؛ 
إلا إذا كان الخل في إناء خاص به»ء والدسم كذلك إذا كان في 
إناء خاص به» فإذا غمس فيه الخبز وفيه دسم فإنه لا يكره ؛ لأنه 
لن يفسده على أحدء ومثله الشاي لو غمست فيه الخبز المدهون 
فيظهر أثر الدهن فيهء فلا بأس؛ لأن كل واحد يشرب فى إناء 
خاص . 

فإذا قال قائل: المؤلف ‏ رحمه الله جزم بالكراهة في هذه 
هذه الأشياء. وهو قول النبي كلةِ: «إن مما أدرك الال عن دم 
النبوة الأولئ. إذا لم تستح فاصنع ما شئت شه شعت2000 َ وقوله يِه : 
«الايمان بضع وسبعون شعة أعلاها قول: لا إله إلا اللّه» وأدناها 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب (74487) عن أبي مسعود 

- رضي الله عنه - 


© و © هه هه وه وه ههه هه © و ههه وو ووه و٠‏ و و وه وو وو هه و و هه ووه و هه ووو وو و وو و ووه 


إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الايمان'2. وكل ما 
يخالف المروءة. فهو مخالف للحياء . 

قوله: «وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن 
لئلا يخرج شيء من الريق» ويقع في الطعام وهذا حق» والعطاس 
من باب أولئ . 

ولكن قوله: «أن يحول وجهه)» أي يصرفه عند العطاس هذا 
غلط؛ لأنهم يقولون: إن هذا خطر عظيم على الأعصاب؛ لأنه 
كما هو معلوم العطاس يهز البدن كلهء فلو التفت أثناء العطاس 
ربما اختلفت أعصاب الرقبة» ولهذا كره الأطباء أن ينحرف 
الإنسان عند العطاس» ولكن يفعل كما قال المؤلف: «يبعد عنهء 
أو يجعل على فيه شيئاً) وهذا من الآداب أن يغطى الإنسان وجهه 
عند العطاس» فيضع غترته أو ما أشبه ذلك على وجهه إذا أمكن. 

قوله: «لعلا بحرج منه ما يقع في الطعام») وهذا سبق . 

قوله: «ويكره أن يغمس بقية اللقمة التى أكل منها فى 
المرقة» كإنسان أكل قطعة من خبز» ثم غمسها فى المرق» فيكره» 
إلا إذا كان لا يأكل معه أحد فلا حرج. 

قوله: «ويستحب للآكل أن يجلس على رجله اليسرى 
وينصب اليمنى» أو يتربع) فيجلس على التشيرف وينصب اليمنى 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان عدد شعب الإيمان.. . (80) عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه -؛ وأخرجه البخاري في الإيمان (4) بلفظ: «الإيمان بضع 
وستون شعبة»). 


هوه 6 هه وو وقوه وو وه وو ووم مهو و ووو ووو ووم وو ووو و وو وو وو ووو و وو وو وو ٠:9١‏ 


بساقها وفخذها؛ لئلا يتوطن كثيراً فيأكل كثيرأء أو يتربع» ولكن 
ابن القيم ‏ رحمه الله - ذكر في «زاد المعاد) أن التربع مكروه» 
وأنه داخل في قول النبي كَل : «لا آكل متكا(" . وعلل ذلك بأن 
المتربع مستوطن أكثرء فربما يأكل كثيراً. 

والجواب: عن هذا أن يقال: الحديث لا يدل على هذاء 
فالتربع ليس اتكاءء ومسألة أنه إذا تربع أكثرٌ من الطعام هذه ترجع 
إلى الإنسان» ربما حتى لو جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى ربما يكثر من الطعام» فالظاهر أن التربع لا يكره. 

قوله: «وينبغي لمن أكل مع جماعة أن لا يرفع يده قبلهم 
حتى يكتفوا» خصوصاً إذا كان كبير القوم» أو صاحب البيت» فلا 
تقم قبلهم؛ لأنك إذا قمت قبلهم ربما يقومون حياءء وهم لم 
يشبعواء فكن آخر شخص. 

وكان الناس فيما سبق يبالغون في هذا غاية المبالغة» حتى 
إذااقاء فى يتن خصين رجلا على 'الماقدة:قاموا جميعا.: ولكن 
أخيراً صار لا يقوم الإنسان إلا إذا شبع» ويعبرون عن هذه العادة 
بقولهم: سعودية؛ لأن ول من سنها - كما قيل - الملك عبد العزيز 
- رحمة الله -» واقترح علينا بعض الناس في مجلس في الرياض 
أن تكون سعودية في المبتدى والمنتهى» فالناس إذا حضروا على 
النافدة لا يبداوة حتى يتكاملوا :ويحضروا جميعاء. .فيناأخرون 
كثيراً» فلماذا لا نقول: سعودية في الأول» فمن جلس أكل؟ 
() أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الأكل متكثاً (0748) عن أبي جحيفة 


- رضى الله عنة -. 


وهذا الاقتراح أعجبني في الواقع, ولا كفن اانا للمروءة كما 
قال الشاعر 00 | 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن2 بأعجلهم إذ أجشع الناس أعجل 

لأنه إذا صارت عادة لم تكن جشعاً . 

قوله: «وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار» أ يستحب 
ذلك. وهذا - أيضاً - حسب العادة» فإذا كان الضيف ممن يرى 
أنه أهل لأن يصحب إلى الباب فليكن» وإلا فلا حاجة. 

قوله: «ويحسن أن يأخذ بركابه» هذا إذا جاء على بعيرء 
فيأخذ بركابه حتى يسهل الركوب». وفي الوقت الحاضر يفتح له 
باب السيارة . 

قوله: «وينبغي للضيف - بل لكل أحد ‏ أن يتواضع في 
مجلسه» وضد التواضع شيئان: 

الأول: الكبرء وهذا حرام» بل من كبائر الذنوبء قال الله 
تعالى : #ولا صَعْرَ حَدَكُ لئاس ولا تمش فى الْارْضٍ ري [لقمان : 14]. 

الثاني : أن لا يكون متكبراً ولا متواضعاء بل طبيعياً» وهذه 
حال جائزة» لكن الأفضل أن يكون متواضعاً . 

وهل من التواضع أن يقدم اللحم لجليسه كما يفعل بعض 
الناس؟ 

هذه أيضاً ‏ ترجع إلى العادات» فإذا جرت العادة بأن هذا 
من باب التواضع والإكرام فافعل» وإلا فلا تفعل» وكذلك لو قال 
لك جليسك: كف عن هذاء فلا تحرجه. ودعه يأخذ كما يريد. 


() «الشنفري في فيوانه .]/١‏ 


قوله: «وإن عيّن له صاحب البيت مكاناً لم يتعده) . 

هذا من الأدب» فإذا قال له صاحب البيت: تفضل اجلس 
هناء فلا يقول: لاء وإذا كان رجلاً شريفاً» وذا مكانة؛» وأجلسه 
في مكان لا يليق به فله أن يرفضه؛ لأنه ما أكرمهء فلا كرامة له 
وإذا قال للداخل: اجلس هنا أي: فى صدر المجلس - ولكن 
احبيا هذا الداغل أن يجلس فى سكان اخ يكو قرييا من نيم 
الحضور»ء فهل يعصي صاحب البيت» ونقول: لا بأس؟ أو نقول: 
لداعل إذن امن متائكن المهنه فلس للك أن قعل فى مكان 
غير الذي عينه لك؟ ْ 

الجواب: الثانى» ولكن إذا رأى من المصلحة أن يجلس 
وشط الناس :دوه الققلم فليستادن: 


يد ف 


قوله: «عشرة» : العشّرة مأخوذة من المعشر. والعشيرة» وما 
أشبه ذلك. وأصلها في اللغة الاجتماع. ومنه قوله كَككِةِ: «يا معشر 
الشباب)7١2‏ يخاطب الجمع» ومنه العشيرة؛ لأنها مجتمعة على أب 
واحد. 


لكن المراد هنا غير ما يراد فى اللغة» فالمراد بالعشرة هنا 
المعاملة والالتئام بين الزوجين . 
قوله: «النساع» : المراد بالنساء هنا الزوجات» وليس عموم 
١‏ 2201 سََ ع 
الإناث؛ لقول الله تعالى: #وأْمَّهتُ ضَآيِكُة» أي: الزوجات». 


لاربتِئُحْْ الي فى حُبُوركم ين يسيك الى دَكَلْثُم بِهنَ» 
[النساء: *7] أي: الزوجاتء أما قوله: ممَلْمْمْصَئَتُ ين الِْسَِ ِل ما 
ملكت سنك 4 [النساء: 4؟]» فالمراد بالنساء هنا الإناث» وعلى 
هذا فكلمة «النساء» تارة يراد بها الزوجات» وتارة يراد بها عموم 
اونا يمه ا تفي الات 

فقول: «باب عشرة النساء» المراد به كيف يعاشر الرجل 
زوجته؟ وكيف تعاشر المرأة زوجها؟ 

والحقيقة أنه باب عظيم تجب العناية به؛ لأن تطبيقه من 
أخلاق الإسلام» ولأن تطبيقه تدوم به المودة بين الزوجين» ولأن 


000 سبق تخريجه ص(5). 
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تطبيقه يحيا به الزوجان حياة سعيدة» ولأن تطبيقه سبب لكثرة 
الولادة» لأنه إذا حسنت العشرة بين الزوجين ازدادت المحبةء 
وإذا ازدادت المحبة ازداد الاجتماع على الجماعء وبالجماع يكون 
الأولادء فالمعاشرة أمرها عظيم. 

ثم اعلم أن معاملتك لزوجتك يجب أن تقدر كأن رجلاً ونيا 
لابنتك»: كيف يعاملها؟ فهل ترضى أن يعاملها بالجفاء والقسوة؟ 
الحواتةة لاه ذا دضو أن نفام بنع الناس نما ل ترفيى أن 
تعَامّل به ابنتك» وهذه قاعدة ينبغي أن يعرفها كل إنسان. 

وقد روى الإمام أحمد - رحمة الله - في مسنده أن رجلا 
سأل النبي كَلِةِ عن الزناء فقال له النبي كك : «أترضى أن يزني 
أحد بأختك. أو بنتك؛, أو أمك؟ قال: لاء فلم يزل يقول: بكذا 
وكذاء كل ذلك يقول: لاء فقال له النبى كَلِْ: فاكره ما كره الله 
وأحب لأخيك ما تحب لنفسك:20. 20 

وهذا مقياس عقلي واضح جداًء فكما أن الإنسان لا يرضى 
أن تكون ابنته تحت رجل يقصر في حقهاء ويهينهاء ويجعلها 
كالأمة يجلدها جلد العبد» فكذلك يجب أن يعامل زوجته بهذاء 
لا بالصلف» والاستخدام الخارج عن العادة. 

وعلى الزوجة ‏ أيضاً - أن تعامل زوجها معاملة طيبة» أطيب 
من معاملته لها؛ لأن الله تعالى ‏ قال في كتابه: «وَلَنَّ يثْلُ الى 


ع مالفا 


عَلونَ عرو وَللرَجَالٍ عَلَمْنَّ دَرْجَةَ # [البقرة: ,ع ولأن الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أحمد (5705/0)» وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» :)١59/١(‏ «رجاله 
حر . 7 هي مجمع و 


رجال الصحيح؟). 


امم 
0 الرَّوْجَيْنِ العِشْرَةٌ بِالمَعْرُوفٍِء 2257 


سمى الزوج تيد + فقال دغر وجل - في سورة يوسف: : #وأليا 
سَيْدَهَا ها أدَا أَلْبَاب # [يوسف: 6 ولأن النبي عمد 0 الزوجة 
اد فقال: «اد تقوا الله في النساء فإنهن عوان ن عندكم)"' ' «وعوان» 
جمع عانية وهي الأسدرة: ش 

فعلى كل حال الواجب على الإنسان إذا كان يحب أن يحيا 
حياة سعيدة» مطمئنة» هادئة أن يعاشر زوجته بالمعروف. وكذلك 
بالنسبة للزوجة مع زوجهاء وإلا ضاعت الأمورء وصارت الحياة 
شقاءء ثم هذا أيضاً ‏ يؤثر على الأولاد. فالأولاد إذا رأوا 
المشاكل , بين أمهم وأبيهم سوف عالمون وينزعجون» وإذا وأا 
الألفة فسِيسْرون فعليك يا أخي بالمعاشرة بالمعروف. 

ولهذا قال المؤلف: 

«ملزم الزوجين العشرة بالمعروف»». «يلزم) بمعلى يجب 
و«الزوجين» الرجل والمرأة «العشرة» فاعل 0 يعني المعاشرة 
بالمعروف.». أ دما يعون شرا وعرفاً؛ لقوله تعالي: 
#وعاشروهنّ بالمعروفي» [النساء: 19] وهذا أمرء والأصل في الاجر 
اوري وقال: 8وَطَنَّ مِثْلُ أَلَدِى عَلَييْنَّ بِالْعوف* [البقرة: 578]. 

فاثبت أن عايهن الوكين فيجب على الزوج والزوجة» كل 

وقول » بالسد ون 0 أن المراد به ما عرفه ا 
وأقرهى ويحتمل أن المراد به ما اعتاده الثاسن وعرفوه» ويمكن أن 
4 أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (57١١)؛‏ 


واد بن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج (0) عن عمرو بن 
الأحوص - رضي الله عنه - وقال الترمذي: : (لحديث حسن صحيح)». 


نقول بالأمرين جنا ما عرفه الشرع وأقره» وما اعتاده الناس 
وعرفوه» فلو اعتاد النامن أمراً محرما فإنه لا يجوز العمل به. ولو 
كان عادة؛ لأن الشرع لا يقرهء وما سكت عنه الشرع» ولكن 
الجر 7 به فإنه 0 لأن هذا 0 العقدء إذ ا 
عرنا فلو قالت الزوجة: أنت ما ا 1 أفعل كذاء 
نقول: لكن مقتضى العقد عرفاً أن تفعلي هذا الشيء. 

ولو قال الزوج: يا فلانة اصنعي طعاماً فإن معي رجالاًء 
فقالت: لا أصنع, أنا ما تزوجت إلا للاستمتاع فقطء أما أن 
أخدمك فلاء فهل يلزمها أو لا؟ نعمء يلزمها؛ لأن هذا مقتضى 
العرف» وما اطرد به العرف كالمشروط لفظاء» وبعضهم يعبر 
بقوله: الشرط العرفى كالشرط اللفظى . 

وقوله: «يلزم) أي لزوماً شرعياًء وينبغي للإنسان في 
فتعاشرته لزوجتهتالمغروف أن لآ يقضد السعادة الذنيؤية».-والأنس 
يجب » وهذا أمر نغفل عنه كثيراً» فكثير من الناس فى معاشرته 
لزوجته بالمعروف». قصذله أن تدوم العشرة بينهما على الوجه 
الأكمل» ويغيب عن ذهنه أن يفعل ذلك تقرباً إلى الله تعالى» 
وهذا كثيراً ما ينساهء ينسيه إياه الشياطين» وعلى هذا فينبغي أن 
تنوي بهذا أنك قائم بأمر الله: لوَعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْرَوقٍ» وإذا نويت 
ذلك حصل لك الأمر الثاني» وهو دوام العشرة الطيبة» والمعاملة 
الطيبة» وكذلك بالنسبة للزوجة. 


© © © © © © © 8ه هه © هه هه و ووو هو ووو ووو و و ووه ووو هو و و ووو ووو وو وو ووو وووووه 


وكذا كل ما أمر به الشرع ينبغي للإنسان عند فعله أن 
ينوي امتثال الأمر ليكون عبادة» ففى الوضوء ‏ مثلاً ‏ إذا أردنا 
أنا'نتوقنا "تقد أن هذا شترط من شروظ اقصلاة. لانيل من 
ام به» ونستحضر أننا شوم بأمر الله - تعالى - في قوله: 
«يكآمًا الدرح اموا ]دا .فمشى إل الصلزة ماصيلوا وجوه 4 
[المائدة: 7] قد نذكره أحياناً» ولكننا ننساه كثيراًء» وهل عندما 
نفعل هذا نشعر بأن الرسول كل كأنه أمامناء وأننا نقتدي به 
فنكون بذلك متبعين؟ هذا قد نفعله أحياناًء ولكنه يفوتنا كثيراًء 
فينبغي للإنسان أن يكون حازماً لا تفوته الأمور والأجور بمثل 
هن لفقلة: 

وينبغي للإنسان أن يصبر على الزوجة» لق وأ تمدهنا نهنا 
يكره لقوله حابي #وَعَاسْرُوهُنَ بالمعروفٍ فإن دَهْتْمُوشنَّ فس أن 
تَكْرَهُوأ سَيعًا وَتَجْمَلَ ألَّهُ فيه حَيَا حكَيْيرَا» [الساء: 19] سبحان الله 
ما أبلغ القرآن. فلم يقل جل وعلا: فعسى أن تكرهوهن» بل 
قال: #فسيع أن تكرهوأ كيعًا» أي شيء يكونء فقد يكره الإنسان 
أن يذهب إلى بيت صاحبه دن الله في هذا الذهاب عير 
كثيراً وقد يكره الإنسان أن ب اتشرى كنيع يدر يه وهو كاره. 
فيجعل الله فيه خيراً كثيراً» ولقول - النبي 8 -: "لا يفرك مؤمن 
مؤمنة, إن كره منها خلقاً رضي منها آخر»”"". ونيّه الرسول كلل 
على هذا بقوله: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. 


)1١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب الوصية بالنساء )١5517(‏ عن أبي هريرة 


- رضى ألله عنه -. 


ثم يضاجعهاء". 

والمرأة كما هو معلوم ناقصة عقل ودين» وقريبة العاطفة» كلمة 
منك تبعدها عنك بعد الثرياء وكلمة تدنيها منك حتى تكون إلى 
جنبك» فلهذا ينبغى للإنسان أن يراعى هذه الأحوال بينه وبين زوجته» 
ولكن نسأل الله السلامة؛ الآن لما كان عند الناس شيء من ضعف 
الإيمان» صار أقل شيء يوجد بينه وبين زوجته» وأقل غضب». ولو 
على أنقه ]لأ كاه تعد بعمسي لطانه وليته يطلق طلاقاً شرعياً ٠‏ 
بل تجده يطلق زوجته وهي حائضء أو في طهر جامعها فيه أو بدعياً 
بعدده» وبعضهم يزيد على هذاء فيظاهر منهاء نسأل الله السلامة» كل 
هذا من ضعف الإيمان» وقلة التربية الإسلامية. 

وينبغي للإنسان أن لا يغضب على كل شيء؛ لأنه لا بد أن 
يكون هناك قصورء حتى الإنسان في نفسه مقصرء والبدن اسحيها 
أنه كامل من كل وجهء فهي فهى ‏ أيضاً - أولئ بالتقصير. 

وأيضاً: يجب على الإنسان أن يقيس المساوئ بالمحاسن» 
فبعض الزوجات إذا مرض زوجها قد لا تنام الليل» وتطيعه في 
أشياء كثيرة» ثم إذا فارقها فمتى يجد زوجة؟! وإذا وجد يمكن أن 
تكون أسوأ من الأولئ» لهذا على الإنسان أن يقدر الأمور حتى 
يكون سيره مع أهله على الوجه الأكمل» والإنسان إذا عود نفسه. 
حسن الأخلاق انضبط» وبذلك يستريح. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب ما يكره من ضرب النساء (05705)؛ ومسلم 


في الجنة ونعيمها/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء سيان 
عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه واللفظ للبخاري. 


اتام كتاب النكاح 


ست و 


وَيَحْرْمُ مَظل كُل وا حِدٍ بِمّا يَلَرَمُهُ لِلآخَرِء وَالتَّكَوهُ ليذلة. :: 


قوله: «ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر» المطلواي 
التأخير ومنه قول النبي وَل : «مطل الغني ظلم)»'''» أي : 2 
الغني وفاء الدين ظلمء فيحرم أن يمطل بحق الآخرء فتقول له 
توه انا اريك كسوةء يقول: إن شاء الله» ثم تمضي الأيام ولم 
يأتها بشيء» والمرأة محتاجة» فهذا حرام عليه» يجب أن يسد 
حاجتهاء صحيح أنه ليس عليه أنه كلما نزل في السوق زِي من 
الأزياء. قال : إيتنى به أن يأتيها به» فبهذا لا يطيعها؛ لأن 
الوراة لاحن لياء رركن السو لدف ل بده نسب علنه إن 
يبادر .ولا يماطل: ْ 

فإن منع أحدهما ما يلزمه بالكلية يحرم من باب أولى؛ لأنه 
إذا كان التأخير حراماً فالمنع من باب أولى. 

قوله: «والتكره لبذله» كأن يأتيها بما تطلبه وتحتاجه» ولكنه 
يعطيها إياه بعنف ومنّة» فهذا ‏ أيضاً ‏ محرم؛ فما دام أن الأمر 
واجب عليك فلا تمن» وفي حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
صحيح مسلم''' عن النبي يَكلِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله؛ ولا ينظر 
إليهم. ولا يزكيهم يوم القيامة. ولهم عذاب أليم : المسبل. 
والمنان» والمنفق سلعته باليمين الكاذبة». 

كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تمطل بحق زوجهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (5741)؛ 
ومسلم في البيوع/ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة )١1515(‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

(0) فى الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية .)٠١50(‏ 
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فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز لها أن تؤخرء ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح: (إذا دعا الرجل زوجته فأبت لعنتها الملائكة 
حتى تصبح)"'' والعياذ بالله» فالمسألة ليست هينة» كذلك يحرم 
عليها التكره في بذله» كأن تبذل له ما يجب» لكن مع الكراهة 
والعبوس» وعدم انطلاق الوجهء وإذا بلي الإنسان بامرأة كهذه 
موا مقحرها :انرو حت سطع .كنا قلا ند الى ال 
أَطَدنَحتْْ فلا بَنَعُوأْ عَلَهِنَّ سبيلاً» [النساء: 214 فيعظها وينصحها 
ويرشدهاء والله مع النية الطيبة ييسر الأمر. 

فلدينا ثلاثة أشياء: منع ما يجبء. والمماطلة به» والتكره 
لبذله» وكل هذا محرم؛ لأن الحقوق يجب أن تؤدى لأهلها بدون 
أي توقفا. 

مسألة: إذا كان مقصراً فى النفقة» وهى قادرة على أن تأخذ 
مو عله يكيو علتت! فليا أن تحني أدداعا, دللف ,ميد !| المققية ليه 
البشر محمد يل حين جاءت هند بنت عتبة - رضى الله عنه ‏ إليهء 
وقالت: إن آبا سنيان وجل شيج لا يعطين ما يكفيتي وولدي: 
فقال: «خذي ما يكفيك وولدك من ماله بالمعروف)”"' . 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب إذا قال أحدكم آمين. . (77117)؛ ومسلم 

في النكاح/ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها )١57( )١595(‏ عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 
() أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

علمه... (055)؛ ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند )١1١5(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


كنَجظ كتاب النكام 
وَِذَا نَم الْعَقْدُ لَرمَ تسْلِيمُ الخرّة التي يُوطَأ متها 500 

قوله: «وإذا تم العقد» والعقد يتم بالإيجاب والقبول. 

قوله: «لزم تسليم الحرة» أي: وجب تسليم الحرة. 

وقوله «الحرة» احترازاً من الأمةء» وسيأتيى حكمها. 

وهذه المسألة لها أحوال أربعة: 

أولاً: أن إيظلك الزوع حضورهًا إلى يق قبعب أن تحصر 
إلى البيت من حين العقد. 

فاقيا 31ل مودلني لت اننم" لقن وا يتنا له تمعن أن 
توجد قرائن تدل على أنه يرغب أن تأتي إلى بيته» فيلزم؛ لأنه قد 
يكون الرجل يستحي أن يقول: أعطوني البنت» لكن حاله تدل 
على هذاء إما أن يشكو التردد إلى بيت أهلهاء أو يقول مثلاً: إلى 
متى ننتظر؟ وما أشبه ذلك . 

ذالكاً © أن. يطل أهلهاة آذ نتستييها #“الاند ووجها:وسيكتانا 
ونفقتها عليه. 

رابعاً: أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلهاء فالأمر 
إليه» فمتى شاء طلب. 

قوله: «التي يوطأ مثلها» قال العلماء: وهي بنت تسعء 
والحقيقة أن التقييد بالسن في هذا المقام فيه نظر؛ لآن من النساء 
من تبلغ تسع سنين» ولا يمكن وطؤها لصغر جسمهاء أو نحافتها 
وما أشبه ذلك» ومن النساء من يكون لها ثمان سنين» وتكون 
صالحة للوطء» فالصواب أنه لا يقيد بالسن 6 بل يقال: هي التي 
يمكن وطؤهاء والاستمتاع بهاء فهذه يجب تسليمها. 

وظاهر كلام المؤلف: ولو كانت حائضاً فإنه يجب 


باب عشية النساء 0 


في بَيْتِ الرَّوْجٍ إِنْ ظَلَبَهُ وَلَمْ تَشَْرِظ دَارَهَا أو بَلَدَمَاء 
تسليمهاء والمذهب لا يجب, ولكن هذا مشروط بأن لا يُخشى 
من الزوج» فإن خشي منهء بحيث نعرف أن الرجل ليس بذاك 
المستقيم» وأننا لو سلمنا المرأة له ربما يطؤهاء فهذه لا نسلمها 
حتى تطهرء كذلك لو فرض أن المرأة مريضة؛» والزوج ممن لا 
يخاف الله» ونخشى عليها أن يجامعها وهي مريضة» فيضرها 
ذللك و نان ل يلها : ْ 

قوله: «في بيت الزوج» أي يجب أن تسلم في بيت الزوج» 
وهذا يوافق عرف بعض البلاد»ء فإذا قال الزوج: دعوها تأني 
للبيت» قلنا: يلزم تسليمها له في بيته» ولكن هذا الكلام مقيد بما 
إذا لم يخالف العادة» فإن خالفها نرجع إلى القاعدة المستقرة 
وهي #وَعَاسْرُوهْنَ بِالْمَعْرُوفٌ»4 فإذا كان من عادة الناس أن الزوج هو 
الذي يأتي لبيت الزوجة» فيلزمه ذلك. 

فالمؤلف اشترط لوجوب تسليم المرأة لزوجها أربعة شروط : 

الأول: أن تكون حرة. 

الثاني : أن يوطأ مثلها . 

الثالث: قوله: «إن طلبه» أي: يطلب الزوج تسليمها . 

الرابع: قوله: «ولم تشترط دارها أو بلدهاء إذا كان بيت 
الزوج في بلد آخر. 

فإذا تمت هذه الشروط وجب تسليمهاء ويجب على زوجها 
أيضاً ‏ أن يتسلمهاء فإن عقد عليها وصار كل يوم يقول: اليوم 
أدخل» اليوم أدخل» فإنه إذا تم لها أربعة أشهرء ولم يدخل فإن 
لها الفسخ. 


اا .وم كتاب النكاح 


وَإِذَا اسْتَمْهَلَ أَحَدُهْمَا أنهل العَادَةَ وُجُوباًء لا لِعَمَلِ جِهَازِ 


وقوله: «ولم تشترط دارها أو بلدها» غلم منه أنها إذا 
اشترطت دارها لم يلزم أن تسلم في بيت الزوج» وقد سبق لنا أن 
هذا من الشروط الجائزة؛ لقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)”"©؛ لأن 
وجودها في بيت الزوج من حقهء فإذا أسقطه سقطء. وكذلك إذا 
اشترطت بلدهاء كأن يكون الزوج في بلد آخر وطلب تسليمها فإنه 
لا يلزم؛ لآنها اشترطت بلدهاء وقد التزم بهذا الشرط فلا يلزمها. 

قوله: «وإذا امهل أحدهما أمهل العادة وجوباً» أي: طلب 
الإمهال من الآخرء فمثلاً قال الزوج: أريد أن يكون الدخول 
الليلة المقبلة» فقالت: أمهلني حتى أصلح من أمري» أو قالوا: 
تويك أن يكون الدخول الليلة المقبلة» فقال: أمهلوني حتى أصلح 
أمري» يقول المؤلف: «أمهل العادة» أي: أمهل إمهال العادة. 

وقوله: «وجوبا» نعث لمصدر مخذوف أى: إمهالاً وجوباء 
أوعاملة محدوك + والتقدير بيعت .وجويا. 


والمعتى أتيخت أن يتظرنيهنا حرت ابه الحاةة يوم أذ 
يومين» أو ثلاثة» بحسب ما جرى به العرف» وإنما وجب ذلك؛ 
لأنه من العشرة بالمعروف. وقد قال الله تعالى: ##وَعَاثْرُوسُنّ 
الْمَعْرَوفيٌ4 [النساء: 19]. 

قوله: «لا لعمل جهاز» يعني لو طلب الإمهال ليجهز بيته 
لزوجته فإنه لا تجب إجابته؛ لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح؛ لأن 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


بك عشية النسة 00 


54 عم 
< م 60 


وَيَجِبٌ تَسْلِيمُ الأمَةِ لَيْلا مَقَظء ل 
تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخولء ومثله ‏ أيضاً ‏ لو كان الجهاز 
منها هي» تريد أن تأتي معها بأواني البيت وما يصلحهء وطلبت أن 
تمهل وأبى الزوج؛ فإنها لا تمهل؛ لأن هذا يمكن شراؤه بعد 
التخول» فإذاخرت العادة أن هذا يكون نصاها للهرا انها 
تمهل ؛ لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتهاء وما يتعلق بشؤون البيت. 

قوله: «ويجب تسليم الأمة ليلاً فقط» هذا مفهوم القيد الأول 
وهو قوله: «لزم تسليم الحرة». فالأمة يجب تسليمها في الليل 
فقط؛ لأنها في النهار مشغولة بخدمة سيدهاء وما يتعلق بالنكاح 
عماده الليل دون النهارء فالسيد يقول: أنا أحتاج هذه الأمة في 
النهار لشغل البيت». والزوج يتمتع بها بالليل» هذا ما لم يشترط 
الزوج أن تسلم له ليلاً ونهاراًء فإذا اشترط ذلكء» وقبل السيدء 
فهما على شرطهما. 

والصحيح في هذه المسألة أنه يلزم تسليمها؛ وذلك لأن حق 
الزوج طارئ على حق السيد» فهو مقدم عليه» وأن سيدها متى 
زوجها فقد انقطعت منافعه منهاء فالزوج هو السيدء وإلا لقلنا: 
حتى الحرة إذا كان لها أب وأم يحتاجان إلى رعاية فإنه لا يجب 
تسليمها؛ لأن حق الوالدين واجب!! فنقول؛ متى تزوجت المرأة 
فسيدها زوجها تسلم إليه» سواء كانت حرة أو أمة. 

لكن لو اشترط السيد على الزوج أن الأمة تبقى في النهار 
عنده فعلى ما شرط؛ لحديث: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما 


استحللتم به الفروج)"'" . 


() سبق تخريجه ص(560١).‏ 


استأنف المؤلف بيان شىء من الحقوق فقال: «ويباشرها» 
الواو للاستئناف. والجملة خبر بمعنى الإباحة» والمعنى يباح له 
أن يباشرها بالاستمتاع, إلا في الأماكن والأحوال التي حرمها 
الشرع؛ فمثلاً لا يطؤها في الدبرء ولا يطؤها في حال الحيض 
والنفاس» ولا يطؤها وهي صائمة صوماً واجباًء أو تطوعاً بإذنه» 
ولا أفله أن ماخترها عق شاه ليلذ أ لمارا : 


وهل له أن يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي ي؟ فلو 
عقد عليها مثلاً - وهي في بيت أهلهاء ولم يحصل الدخول 
الرسمي الذي يحتفل به الناس. فذهب إلى أهلها وباشرها جاز؛ 
لأنها زوجته» إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها؛ لأنه لو جامعها ثم 
حملت اتهمت المرأة» فالناس يقولون: كيف تحمل وهو لم يدخل 
عليها؟ ثم لو جامعهاء وقدر الله أن مات من يومه» ثم حملت 
بهذا الجماعء ماذا يقول الناس؟! لكن له أن يباشرها بكل شيء 
سوى الجماع؛ لأنها زوجته» ومن ثم فأنا أفضل أن يكون العقد 
عند الدخول. 


قوله: «مالم يضر بها» فإن أضر بها فإنه يحرم عليه لقوله 
تعالى: #ولا مُسِكوُهْنَّ صِرَارًا لِنَعنَدوا» [البقرة: ]7١‏ وهذا في 
الرجعيات» فإذا كان الإمساك بها محرماً في حال الإضرارء 
فكذلك الاستمتاع بها في حال الإضرارء ولقوله يلهِ: «لا ضرر 
ولاتفيران 7 ركيقة يعننها؟ لو فرفينا أن<الشراة ساملن: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (757/0)؛ وابن ماجه في الأحكام باب من بنى في حقه ما 


والاستمتاع بها يشق عليها مشقة عظيمة. إما على نفسهاء أو 
جنينهاء أو ما أشبه ذلك» أو فرضنا أنها أجرت عملية جراحية» 
فإنه في هذه الحال لا يجوز له مباشرتها ؛ لأنه يحرم عليه الإضرار 
بهاء والواجب تجنب ما يضر بها. 

قوله: «أو يَسْغَلها عن فرض» مثلا طلب منها الاستمتاع 
وهي لم تصل» وقد ضاق الوقتء أو طلب الاستمتاع بها قبل 
طلوع الشمس» وهي ما صلت الفجرء فنقول: هذا لا يجوز لك؛ 
لأنك تشغلها عن فرضء وهو الصلاة في وقتهاء. وكذلك لو 
شغلها عن فرض آخر غير الصلاة» مثل أن يمنعها من صيام قضاء 
رمضان مع ضيق الوقت» وذلك بأن يبقى من شعبان بقدر ما عليها 
من الصيام . 

ولو فرضنا أنه طلب الاستمتاع والمباشرة» وهي على 
التنورء فقالت له: انتظر حتى لا يحترق الخبزء فله أن يفعل» ولا 
يجوز لها أن تتأخر. 

وكذا المكان فله الاستمتاع بها في أي مكانء إلا إذا أضر 
بهاء كما لو كان هناك برد بل قال الفقهاء: ولو على ظهر قتب» 
أي : رحل البعير» والمعنى أنه فى أي مكان» وفى أي زمان» إلا 
إذا أضر بهاء أو شغلها عن فرض. 
- | يضر بجاره (40؟) عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه » وأخرجه 

مالك (745/1) مرسلاًء وللحديث طرق كثيرة يتقوئ بهاء ولذلك حسنه 


النووي في الأربعين (5”)؛ وابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ ١١5)؛‏ 
والألباني في الإرواء (56لا4). 


"4 


درو 


وَلَهُ السّمَرٌ بِالْحْرَّةٍ مَا لَمْ تَشْتَرِط ضِدَّهُ شهش*ظ1ظ 


كل هذا تحقيقاً للسيادة من الزوج على زوجته. وتحقيقاً 
لكونهن عواني عندناء كما قال النبي وَكةِ: «إنهن عوانٍ 
عندكم200. ولهذا كثر حث النبي يك على الرفق بالنساء؛ لأن 
الزوج قد يستعلي عليها؛ لأنه سيدهاء فحثه الله - عزٌّ وجل -: 
والنبي وه على المعاشرة بالمعروف والرفق» 53 0 ا 
- عرِّ وجل - لين أَلتتَحكُ» أي فيما يجب #8ثَلا نبَعُوأ عون 
صبيلاً إِنَّ لَه كات عَيِئًا كبيراة [النساء: 4*] يعني 0 
عُلَرّكم عليهن علو الله عرَّ وجل -» وبكبريائكم عليهن كبرياء الله 
- عرَّ وجل -. 

وهل يشمل الضرر بها الضرر بمالها؟ الظاهر أنه يدخل في 
ذلك. مثل ما لو كانت المرأة لها غنم» وقد ضاعت غنمها أو 
هربت» وتحتاج أن تلحق الغنم لتردهاء وهو يريد الاستمتاع بهاء 
نقول: .هذا لا يجوز لآن شه إغيرارا بها إلا إذا كنت تختار أن 
تضمن لها هذا المال إذا تلفء. فلا بأس. 

وهل لها أن تباشره وتستمع به؟ نعم؛ لأنها كما أنه يريد 
منها ما يريدء فهي - أيضاً ‏ تريد منه ذلك» وإنما قال المؤلف: 
«يباشرها» لأن الزوج هو الذي له الولا ية والقوامة عليهاء كما قال 
تعالى: #الِجَالُ مَرمُوت عَلَ انس يمَا فصكل أله بَعْصَهُمْ عل 
يَعْضٍ* [النساء: 84]. 

قوله: «وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضدهى» (له» الضمير 
يعود على الزوج. «بالحرة» أي بالمرأة الحرة» ما لم تشترط 


(9) .سبق تخريجه صن(07): 


ضدهء فإن اشترطت ضلده فلا حق له أن يسافر بهاء لما سبق من 
الأدلة على وجوب الوفاء بالشروط» ولو سافر بها لكن بعد ما 
سافر بها أصابها مرض نفسي من هذا السفرء هل يلزمه أن يردها 
إلى بلدهاء أو لا؟ ْ 

انوي :قتع :افد اتا عل اندي قن اقولةا- ونين ترا 
ما لم يضر بها». فإذا أوجب هذا السفر لها المرض» فإن عليه أن 
يعيدها إلى بلدهاء لقول النبي يَكلِِ: «لا ضرر ولا ضرار»"'". 

وهل له أن يسافر بالأمّة؟ ليس له أن بطناقر نينا الأ إذا 
اشترط السفر نينا" لأنالأمنة مشهولة تخدمة يدها نخلاف 
الحرة» وعلى هذا فيكون الأصل في الحرة أن يسافر بها ما لم 
تشترط ضدهء والأصل في الأمة أن لا يسافر بها ما لم يشترط هو 
أن يسافر بها. 

وقوله: «وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضله؟» أي: تشترطه 
باللفظ. وكذلك بالعرف». فلو كان من المطرد عند أهل هذا 
البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط» 
وتقدم لنا في باب الشروط أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن 
جميع الشروط المباحة في النكاح لازمة» وواجب الوفاء بهاء 
لعموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعهودء وبالعقودء 
وبالشروط . 

أما إذا اضطر إلى السفر بها وأبت» فهل له أن يقول: إما 


)١(‏ سبق تخريجه ص(797). 


رين 
وَيَحَرِمُ وَطؤّهًا ف لحيضر حلي وود مان اح اله كوس و مت 


أن جاتر وإما أن أطلقك؟ هذه مشكلة؛ لأنه إذا قال هذا 
الكلام» فمقتضاه أن يلزمها بإسقاط الشرط وهي كارهة,ء فإذا كان 
يريد تهديدها حتى تسقط هذا الشرطء فإن هذا لا يجوزء أما إذا 
قال هذا عن جدٌَّء وليس عن تحدٌّء وقال: إنه لا يملك نفسهء 
ولا بد له من زوجة إذا سافرء وقال لها: إما أن تسافري معي 
وإلا فسأتزوج وأطلقك. أي: ليس قصده إجبارها وإكراههاء فهنا 
تقول .ل بأمن:: 
قوله: «ويحرم وطؤها في الحيض» أي: يحرم وطء الزوجة 
فى الحيض؛ لقول الله تعالى: ##وَسَكَلُوئلكَ عَن المحيض قَلْ هْوَ أدى 
عرو النكة فى لمحتيو ول كتوهق عي هري أي: يطهرن من 
الحيض طَإدًا تَهرَِ4 أي: اغتسلن «كأوّمر ين حت ررك م4 
[البقرة: ]11١‏ والاية نص صريح» وفيها ذكر التعليل قبل الحكم؛ 
من أجل إيقاظ الذهن للعلة؛ حتى يكون الإنسان كارهاً للفعل قبل 
أن يعرف حكمهء وهذا أسلوب من أساليب البلاغة» وإلا فالغالب 
أنه يُذكّر الحكم ثم تذكر العلة» لكن هنا ذكرت العلة من أجل أن 
يرد الحكم على نفس كارهة للمخالفة؛ لأن أي إنسان يعرف أنه 
أذى سوف يتجلبه . 
وقوله تعالى: هُوٌ أَدتى» أي: على الزوجين جميعاً. 
فالزوج يتضررء والزوجة تتضرر أيضاًء ثم هو دم نجس وليس 
طاهراً؛ لأن النبى كَلِ أمر الحائض إذا أصاب دمها ثوبها أن 
باه كن تمان ني" 


- أخرجه البخاري في الوضوء/ باب غسل الدم (4)7171؛ ومسلم في الطهارة/ باب‎ )1١( 
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وإذا حرم الوطء في الحيض فيجوز ما سواه؛ من المباشرة 
والجماع دون الفرجء وما أشبه ذلك؛ لأنه إذا كان الأصل الحل 
فإنه لا يخرج عن الأصل إلا ما قُيّد بالوصف فقطء وهو الجماع. 

فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه الجد . وقد قال الله 
عرَّ وجل -: #فَعَيْلوأ اَلنْسَلهَ في الْمَحِيِض ولا كَتَربوهنَ*. وهذا 
يقتضي أن الزوج يعتزلها حتى يكون فراشه غير فراشهاء وأن لا 
يقربها أيضا؟ 

فالجواب: أن هذا من باب التوكيد؛ لأن السنة بينت ذلك» 
فقد قال النبي يَكلِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»”''. وأخبرت 
عائشة ‏ رضي الله عنها - أن النبي كَل كان يأمرهاء فتتزرء 
فيباشرها وهي حائض”" » فالتعبير بالعبارتين: هلوأ #ولا 
فوشن © من باب التوكيد والتنفيرء وذلك واضح؛ لأن النفس 
تدعو إلى جماع الزوجة. لا سيما إذا كان ف وهي شابة. 
فيحتاج الحكم بالتحريم إلى عباراتٍ جزلة» توجب النفور من هذا 
العمل» ومن رحمة الله عرَّ وجل - أنه لا يمنع شيئاً إلا أحل ما 
يقوم مقامهء ولو من بعض الوجوهء وهو المباشرة دون الفرج. 

لكن ينبغي لمن أراد ذلك أن يأمر زوجته فتتزر»ء وأن لا 
- نجاسة الدم وكيفية غسله )759١(‏ عن أسماء ‏ رضي الله عنها -. 
)2000 أخرجه مسلم في الحيض/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . 

(؟0") عن أنس - رضي الله عنه -. 
(0) أخرجه البخاري في الحيض/ باب مباشرة الحائض (١٠")؛‏ ومسلم في 


الطهارة/ باب مباشرة الحائض فوق الإزار (197) عن عائشة ‏ رضى الله عنها -, 


يبقى محل المباشرة مكشوفاً؛ لأنه ربما يرى منها ما يكره من الدم 
ونحوه. فتتقزز نفسه منهاء ويؤثر ذلك على نفسيته» حتى في 
المستقبل» ولهذا كان من حكمة النبي كَةِ أنه يأمر المرأة أن 
تتزر. 

فإذا جامع في الحيض ترتب عليه: الإثم» والمعصية» 
والعقوبة. 

وهل تجب عليه كفارة أم لا؟ 

هذا ينبنى على صحة الحديث الوارد فى هذاء والعلماء 
مختلفون فيه؛ .فمن صح عئله الحديث أوجب الأخذ به» والكفارة 
دينار» أو نصفهء إما على التخيير» أو باعتبار حال الحيض» 
بمعنى أنه يفرق بين الوطء في آخر الحيض وخفته» وتوقان النفس 
إلى الجماع». فيكون نصف دينارء وبين أن يكون الحيض في أوله 
وفوره» فيكون دينارا . 

والتخيير فيه إشكال» وهو أنه جرت العادة فى الكفارات أنه 
لذ ويك أن نكو عنا دراه من ىن واعف كابلة أن تقض 
لأن التخيير إنما يكون بين شيئين مختلفين» كالإطعام» والكسوةء 
وتحرير الرقبة» في كفارة اليمين» وأما بين شيئين هما من جنس 
واحد ‏ إلا أن هذا كثير وهذا قليل - فهذا لم يرد. 

ولكن الجواب عن هذا أن نقول: إن الله - سبحانه وتعالى - 
له أن يحكم بما شاءء فإذا خير العبد بين دينار أو نصفهء فهذا 
من الرحمة» فمن ابتغى الفضل تصدق بدينار» ومن ابتغى الواجب 
تصدق بنصف دينار. 


والمرأة إن وافقت*زوهها على الوطة عمال الحيضن: انصيارا 
فهي مثله» وإن أكرهها فلا شيء عليهاء لا إثم ولا كفارة. 

قوله: «والدبر» أي: ويحرم وطؤها ‏ أيضاً ‏ في الدبرء 
بمعنى أن يولج الذكر في الدبر لقوله تعالى: #كأتأ عَرَك أَنَّ 
شِقَمُ4 [البقرة: *2]57 والدبر ليس محلاً للحرث؛ ولأحاديث 
متعددة وردت فى التحذير منه» ومجموعها يقضى أن تصل إلى 
درجة الحسن العالى؛ ومنها أن النبى كل قال: (إن الله لا يستحى 
من الحقء لا تأنوا النساء فى أعجازهن)7). ْ 

قو إن القزابى ليطي الى ما (بالقانطة اين امع الله 
بلا شك. فإذا كان الله تعالى ‏ حرم وطء الحائض للأذى من 
الدم؛ فإن وطء الدبر أشد وأقبح؛ لأن هذا يشبه اللواط» وهو 
جماع الذكر والعياذ بالله» ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية 
الصغرى» فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرها. 

أما أن يستمتع بها فيما بين الأليتين فلا بأس. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله : ومن عرف 
بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته» أي: أن يفسخ 
النكاح؛ لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر 
الذنوس لآ يمكح إقراره أبذا.: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (558/79) ط/الرسالة؛ والترمذي في الرضاع/ باب ما 

جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن )١1١55(‏ عن علي بن طلق 

- رضي الله عنه -» وقال: حديث حسنء» وأخرجه أحمد (7/0١7)؟‏ وابن ماجه 


في النكاح/ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن )١1975(‏ عن خزيمة بن 
ثابت - رضي الله عنه » انظر: التلخيص ,.)١555(‏ والإرواء .)5١١6(‏ 


5 كتاب النكام 


وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَى غْسْلٍ حَيْضٍ 0000-2 ظظ1 


وأما قوله تعالي» 0 سح حَفِظُونْ © إلا ع 
نجهم أو ما ملكت أيهم مَنُمْ عير مريت 402 [المؤمهون] 
فبعض الناس يقول: 0 الأية عامةء فإننا نقول: إذا عممت 
الاستمتاع بالنسبة للأزواج» فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت 
اليمين» وقل: يجوز للرجل أن يجامع بعيره؛ لأنها مما ملكت 
يمينه!! فالمطلق يحمل على المعروف المعهود» فيكون قوله: 
ولاق نجهم > أي: فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهن لا 
مطلقاً» كما أنك لا تقول بالتعميم في قوله تعالى: #أَوْ ما مَلَكتْ 
أَيَمْهُم4 مع أن الآية واحدة. 

فالوطء في الدبر محرم؛ ومن سوّلت له نفسه ففعل فلا 
كفارة عليه» لكنه آثم . 

فإن قال قائل: ألست تقول: إنه يقاس على الوطء في 
الحيض؟ 

فالجواب: بلى. لكن لا يلزم من التساوي في الحكم 
التساوي في الكفارة» فالكفارة حكم جديد مستقل» ولا يمكن أن 
نقيسء. ولهذا نص أصحاب أصول الفقه أنه لا قياس في 
الكفارات. 

قوله: «وله إجبارها على غُسل حيض». مثلاً امرأة طهرت 
من الحيض بعد طلوع الشمسء وقالت لزوجها: إنها لن تغتسل 
إلا عند الظهرء وزوجها ينتظر بفارغ الصبر أن تطهر وتغتسل 
ليستمتع بهاء فقالت: لا يجب ل إلا إذا أردت القيام 


م الره وم 


للصلاة لقوله تعالى: «يتأببًا الَزِيرح ءَامَنُوَاْ إذًا هُمْثمْ إل الصّلرة 


فأَعْسِلُوا وجُوهَكُة4 [المائدة: *] وعلى هذا فلا أغتسل إلا إذا زالت 
الشممن» فنا جره على الغسل»: 

فإذا أجبرها واغتسلت إجباراً وهي غير مريدة» فهل يرتفع 
حدثها مع أنها لم تنو؟ 

الجواب: لا يرتفع حدثها بالنسبة لهاء فإذا جاء وقت 
الصلاة يجب عليها الغسل». لكن بالنسبة للزوج ليس له إلا الظاهر 
فإنه يرتفع» على أن ابن حزم رحمة الله - شذ في هذه المسألة 
وقال: إن معنى قوله: ##إقَإِدًا تَطْهَرْنَ* أي: غسلن فروجهنء. وليس 
المعنى اغتسلن» لكن قوله هذا ضعيف بلا شك؛ لأن الله تعالى 
قال: كد هر والتطهر الاغتسال لقوله تعالى: ##وَإن كُنْتُمَ 
جما ماهوا . 

قوله: «ونجاسة» هذه الكلمة ليست معطوفة على «حيض» 
اماج إلى علبييه وهو: وعَسْلٍ نجاسة؛ لآن النجاسة لبن لها 
عُسُل بل غَسْلء فإن قلت: أَدّر الأولى : على غْسّْل حيض» 
قلنا: لا يستقيم؛ لأنها لو غسلت الحيض لم يجز أن يجامعها 
حتى تغتسل» وعلى هذا فلا بد من تقدير: وغْسّل نجاسة. | 

فإن رأى فى قدمها قذراً فقال لها: اغسليهء فقالت: لا 
أعيتله: كله أن جره على هتنا لمجاب لأ لننين قاف 
النجاسة» لا سيما إذا كان لها جرمء أو كان لها لونء فالإنسان 
ربما لو يرى على وجه واحد منا نقطة حمراء من صبغ. ربما 
يكقرةة يظنيا دما وظاهر كلام المؤلف: سواء كانت على بدنها 
أو على ثيابها 


ل" 50 
0 ع ام ع >؟ ع 6ه" هي ه 
وَأخْدٍ ما تعافه النفس مِنْ شعرء 012 1211 


وهذا الذي ذكره المؤلف فيه نظرء فإنه لا يجبرها على 
غسل النجاسة إلا في حالين: 

الأولئ: إذا كانت تفرّت عليه كمال الاستمتاع. 

الثانية: إذا كان وقت صلاة لأجل أن تصلي طاهرة» ففي 
اك الحالين نه أن مدرعاسان قفر العاف انانب كد 
ذلك فليس له أن يجبرها عليه؛ لأنه لا يفوت بذلك لا حق الله 
ولا حق الزوج» مثل لو أصابها في ثوبها شيءٌ من البول» وهذا 
ليس وقت صلاة» والبول يبس» وليس له لون ولا شيء» فإنه 
لين له الاجبار» نعم شير عليه أن تسزلك» لآن الافعمل أن ادر 
الإنسان بغسل النجاسة. 

قوله: «وأاخذ ما تعافه النفس من شعر» أي: كذلك له أن 
يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من شعر مثل ما لو نبت لها 
سارت وهذا “قد خضل )يعهن الساء يست لهن شار 
وبعضهن شارب ولحية أيضاًء فلو حصل هذا الأمر فله أن يجبرها 
على أن تأخذه. فإذا قالت له: النبي - عليه الصلاة والسلام - 
«اعفوا اللحى وأحفوا الشوارب»"' '» نقول: هذا خاص بالرجال» 
أما النساء فيعتبر هذا غينيا فيهن» ولهذا جاز إزالته» وإذا طلب 
الزوج ذلك وجب إزالته . 

كذنلك لون كان ف وعههها كنامة: لها شنعو اثعا فيا :نقسهة افلة 
إجبارها. على إزالتهاء وكذلك شعر العانة» وشعر الإبط له أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب إعفاء اللحى (0897)؛ ومسلم في الطهارة/ 

باب خصال الفطرة )7١09(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - واللفظ لمسلم. 
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يجبرها على إزالتهاء أما شعر ساق المرأة» فيقال: إذا كثر شعره 
ع ار سافها باق الرسال كل باش “وان إذا كان طبيعيا 
فهذا ينبنى على قاعدة» وهى أن إزالة الشعور لها ثلاث حالات: 
مأمور 0 ومنهي عنهء و عه فالما مور :يه العانة» 
والإبط. والشارب» وهذه تزال ولا إشكال. والمنهي عنه اللحية 
بالنسبة للرجال» والنمص بالنسبة للرجال والتساءء والسمضن هو 
نتف شعر الوجه» سواء الحاجبان أو غيرهماء والمسكوت عنه 
اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - هل يجوزء أو يكرهء أو يحرم؟ 

فمنهم من قال: إنه يجوز؛ لأن ما سكت الله عنه فهو عفوء 
وما دمنا' أمرنا بكىء ولهينا عد شوم ييقى هذا المسكوت هته 
بين أن يكون مأموراً به أو منهياً عنهء فإذا تساوى الطرفان ارتفع 
هذا وهذاء وصار من باب المباح. 

وقال بعضهم: إنه يحرم؛ لأنه من تغيير خلق الله والأصل 
في تغيير خلق الله المنع؛ لأن تغيير خلق الله من أوامر الشيطان» 
قال الله عنه: «#وَلَآَمتَهُمَ رلك حَلَوح أله 4 [النساء: 114] فيكون 
زا ما 

وقال بعضهم: إنه مكروه؛ نظراً لتعادل الأدلة المبيحة 
والمانعة» والذي أراه أنه لا بأس به؛ لأنه مسكوت عنهء لكن 
الأولى ألا يزال إلا إذا كان مشوهاً؛ لأن الله لم يخلق هذا إلا 
لحكمة. فلا تظن أن شيئاً خلقه الله إلا لحكمة. لكن قد لا 
تعلمها . 

وهذا يجرنا لمسألة التبرع بالكلية» هل يجوز أو لا؟ قال 


بعضهم: يجوز؛ لأن الإنسان قد يحيا على كلية واحدة» وهذا 
غلطء أولاً: لأنه أزال شيئاً خلقه الله عزّ وجلّء وهذا من تغيير 
خلق اللهء وإن كان ليس تغييراً ظاهراًء بل هو في الباطن. 

ثانياً: أنه لو قدر مرض هذه الكلية الباقية» أو تلفهاء هلك 
الإنسان». لكن لو كانت الكلية التي تبرع بها موجودة لسلم. 

ثالثاً: أن الإقدام على التبرع بها معصية» فإذا ارتكبها 
الإنسان فقد ارتكب مفسدة محققة» وإذا زرعت في إنسان آخر فقد 
تنجح وقد لا تنجح» فنكون ارتكبنا مفسدة محققة لمصلحة غير 
محققة» ولهذا نرى أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من 
أعضائه مطلقا حتى بعد الموت» وقد نص على هذا فقهاؤناء ذكر 
في الإقناع في باب تغسيل الميت: أنه لا يجوز أن يقطع شيء من 
أعضاء الميت» ولو أوصى به. 

قوله: «وغيره» كظفرء فله أن يجبرها على تقليم الأظفارء 
أو قصهاء فلو قالت: أنا أريد أن أطول ظفر الخنصر؛ لأن هذا 
هو علامة التقدم فله أن يجبرها على إزالته؛ لأن إطالة الأظفار من 
شيم الحبشة» لقول النبي كه : «أما الظفر فمدى الحبشة)0'. 

ومن العجب أن الشيطان لعب على بعض النساء حتى 
أصبحن يطلن ظفر الخنصرء فهذا حرام؛ لأن هذا تشبه بالكفار؛ 
ولأن النبي كَلهِ وقت في الظفرء والشاربء. والإبط» والعانة أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب التسمية على الذبيحة... (0198)؛ 

ومسلم في الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم... (1958) عن 

رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه ‏ 


عت 
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لا ترك فوق أربعين ا 


فالمهم أن له أن يجبرها على قص الأظفار وتقليمها؛ لآن 
هذا مما تعافه النفس» ولو كانت شعثاء لا تصلح شعرها ولا تهتم 

وبالعكس » هل لها أن تجبره على ذلك؟ 

الظاهر: لا لكن يجب عليه هو؛ ا 
فهي بمنزلة عور ل عونو الحق أن تقول له: 0 هذا؛ 
احلقهاء وإ 0 بعض ا إذا ل وقلنا 0 يجب 
إعفاؤهاء قال: إن زوجته ما ترضى» فهذا لا يقبل . 
لطي 0 لا شك 4 يجب 5 لقوله تعالى: وَعَارَوهنّ شًَّ 
الْمَعْرُون»*» وقوله: وطن مثلُ الى عَلهِنَّ بِلْعون* [البقرة: 778] 
وقال بعض السلف: إني أحب أن أتجمل لزوجتي» كما أحب أن 
تتجمل لي» ولعل هذا يدخل في قوله كَللل: «لا يؤمن أحدكم حتى 
كك اله ماعب لشي" 

ولا يجوز له أن يطلب منها الوشرء وهو إصلاح الأسئان 
بمبرد حتى تكون صغيرة وأنيقة» ولو قال: لا بد من هذاء فنقول: 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب خصال الفطرة )١04(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه . 
هم سبق تخريجه ص(0١77).‏ 


4.5 كتاب النكاح 


و الل عل عسل لجنا 


لا طاعة له؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومعلوم أن 
الوشر من كبائر الذنوب. 

ولو قال: لا بد أن تقصى شعر الرأس إلى شحمة الأذن» 
وهي تقول: ل أنا انعد أن يبقى رأسي كالنساء المستقيمات» 
فليس له أن يجبرها؛ لأن هذا يخالف قول الله تعالى: ##إوَعَاسْروهنَ 
لمرو . 

قوله: «ولا تجبر الذمية على غُسل الجناية»» هذه المسألة 
خالف:فيهاالماتن المقيزز هن الفدهب: واليادوق اانا 
يخرج عن المذهب, فالمذهب أن الذمية تجبر على غسل الجنابة» 

1 ع 5 2 7 ع 5 1 ع 
والمؤلف يرى أنها لا تجبرء ولكل وجهة, أما المؤلف فيرى أنها 
لا تجبر على غسل الجنابة؛ لآنها ليست ممن يصلي حتى تجبر 
على عسل الحتاية. 

وأما المذهب فيقولون: إن بقاء الجنابة عليها مرة بعد أخرى 
يؤثر في نفسية الزوج» وربما يحصل روائح كريهة بسبب تجمع 
الجنابات عليهاء فله أن يجبرها على غسل الجنابة» وإن كان لا 
يقع منها تطوعا لله؛ لآنه لا يقبل منها هذا الغسل». وليس عليها 
صلاة حتى تغتسل لهاء فالصواب ما عليه المذهب أن الذمية تجبر 
على غسل الجنابة؛ لأن هذا شيء يتعلق بالاستمتاع» ولهذا أمر 
بالاغتسال عند إعادة الجماع» ولأنها إذا لم تغتسل بقيت فاترة 
بالنسبة للجماع» كما تجبر على عُسل الحيض؛ وذلك لأن الحيض 
يتعلق بمحل الاستمتاع» ولا يخفى أن له رائحة منتنة تكرهها 
القن 


وقوله: «الذمية» لو أن المؤلف ‏ رحمة الله قال «الكتابية») 
لكان أوليل من وجهين: 

الأول: أن الكتابية يجوز نكاحها وإن لم تكن ذمية. 

الثانفي: أن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمية. 


ما ين 


ما كتاب النكاح 


فصز 
وَيَلْرمه أن يبِيتَ عِنْدَ الحرًة لِيْلَةَ مِنْ أربعء وَيَْمْردُ إن 
أَرَادَ فى البَاقَى» الم ا ل ا ا 0 


قوله: «ولزمه» أي : الزوج. 

قوله: «أن يبيت عند الحرة ليلة من أربعء» وينفردٌ إن أراد في 
الباقي» أي: عليه أن يبيت ليلة عن آرم عند الجر فيبيت عندها 
في المضجع. لقوله تعالى: #إرَهْجَرُومن ذ في لْمصَاجع» [النساء: 4] 
أي: في الفراش» ولسن المغى أله بيت مثلاٌ فى حجرة وهي 
حر فى اليك إل عفد فى المفيع ليله من أربع» وثللاث 
ليالٍ من الأربع له أن ينفرد» والدليل أن امرأةً جاءت ل اوه 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وقالت تثنى على 
زوجها: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهارء وليس لي منه حظء 
فأمير المؤستين برض الله عنه ‏ استغفر لهاء وأمرها بالصبرء 
وأثنى على زوجها ثم انصرفت» وكان عنده كعب بن سوار فلما 
انصرفت قال: يا أمير المؤمنين». إنك ما قضيت حاجتهاء قال: 
لماذا؟ قال: لأنها تستعديك على زوجهاء يعني تشكو زوجها 
إليك» فأرسل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى زوجهاء وأخبره. ثم 
قال لكعب: اقض بينهما فإنك علمت من حالهما ما لم أعلم» 
فقال: لها ليلة من أربع, ولك الباقي”''؛ لأنه يجوز له أن يتزوج 
أرقا فإذا تزوج أرنعاً صار ثلاث ليالٍ للزوجات العلااث» 
وواحدة لها ليلة. فتعجب عمر - رضى الله عنه ‏ من حكمه 
وقضائه ونفذه. 


.)١78085( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وهذا الذي قضى به كعب بن سوار بحضرة عمر ‏ رضي الله عنه - 
وأقره عليه حجة بإقرار عمر - رضي الك ميدع لكف أعه الشافاء 
الراشدين. ْ 

وقال بعض العلماء: إنه يجب عليه أن يبيت عندها 
بالمعروف لقوله تعالى: #وَعَائِرُوهُنَ بالْمَمْرونِ»» وليس من 
المعروف أن يكون الزوج في حجرة ثلاث ليالٍ من أربع» وفي 
ليلة مع هذه الزوجة» فكل يعرف أن هذا جنف» ولا يلزم من كونه 
لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء ألا يلزمه أكثر إذا لم يكن 
له إلا واحدة؛ لأن كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء 
هو من ضرورة العدل» فلا بد أن يكون كل واحدة لها ليلة من 
أربع» كلاف نا إذااعان تكلا لها زلنسى معها اح فإن 
الحكم يختلف» فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة. 

والظاهر أن ما جرت :به“ العادة يكوك مقاريا لما قضئ'به 
كعب بن سوار عند التشاح والتنازع» أما في المشورة والإرشاد 
والنصح فإنه ينبغي أن يشار على الزوج» فيقال: إن هذه زوجتك 
ولا ينبغي أن تهجرها؛ لأن الله تعالى ‏ يقول: #والنى حاون 
ك5ك2000 قر فطل شري وَأَمْجْرُوهُنَ في الْمصَاجع © [النساء: 84]» أما مع 
عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة» إلا إذا جرى 
العرف بذلك» وهذا القول هو الصواب. 

وقوله: «وينفردٌ» بالرفع وجوباً؛ لأن الواو هناء إما 
للاستئناف» أو معطوفة على «يلزمه»؛ لأننا لو قلنا ينفردٌ بالنصب 
لأوجبنا عليه أن ينفرد في الباقي. 


0 الوَظءٌ إِنْ قَدِرَ كل ثلث سََةِ مَرَهٌ 0" 


وقوله: «إن أراد في الباقى» أي: وله أن ينفرد إن أراد فى 
الناقم وهر ثلاث لاله نوكن لو أن الغراة ابت أنارييك عندها 
ليلة من أربع فلا تملك هذاء مع أنه يمكن أن يكون معها ثلاث 
زوجاتء وتقول: أنا أقدّر أن معك ثلاث زوجات, ولا يجب 
علي إلا ليلة واحدة من أربع» فكما أن هذا ليس بصواب فكذلك 
عكسه.. 

قوله: «ويلزمه الوطء إن قدر كلّ ثلث سنةٍ مرة» أي: الجماع 
لا يلزمه بالسنة إلا ثلاث مرات» كل ثلث سنة مرة فقطء وإذا قدر 
عليه أيضا :ولو كانتك المرأة مق أشي السساء :وهو شات!! 

وقوله: «إن قدر) مفهومه إن عجز فلا يلزمه؛ لأن الله لا 
يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا إثم عليه في ذلك» ولكن يبقى النظر 
أنه إن كان عاجزاً عن الوطء. فهناك صاحب حق وهو الزوجة» 
فماذا نصنع؟ 

تقدم لنا أنه إذا كان عنينا فإنه يؤجل سنة ويفسخ النكاح. 
وإذا كان عجزه لمرض فالمذهب أنه لا فسخ لها كما سبق. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - أن لها أن تفسخ بعجزه 
عن الوطءء وقال: إن عجزه عن الوطء أولى بالفسخ من عجزه 
عن النفقة؛ والصحيح ما قاله الشيخ؛ لأن كثيراً من النساء تريد 
العشرة مع الزوج. وتريد الأولاد أكقر مهنا تريد من المالء. ولا 
يهمها المال عند هذه الأمورء فكوننا نقول: إذا عجز عن النفقة 
فإن لها الفسخ» وإذا عجز عن الوطء فليس لها الفسخ. إلا إذا 
ثبتت غنته فهذا فيه نظرء فالصواب ما قاله الشيخ ‏ رحمة الله أنه 


إذا عجز عن الوطء لمرض وطلبت الفسخ فإنها تفسخ.ء إلا إذا 
كان هذا المرض مما يعلم أو يغلب على الظن أنه مرضي يزول 
بالمعالجة» أو باختلاف الحال فليس لها فسخ؛ لأنه ينتظر زواله. 

وقوله: «كل ثلث سنة مرة» الدليل أن الله تعالى قال: الِلَدِيَ 
ربوأ ألطلقَ ون لَه سَمِيم عَلِيمٌ 09* [البقرة]» فضرب الله له أربعة 
أشهرء والإيلاء لا يُسقط واجباء ولا يوجب ما ليس بواجب» فلو 
كان يلزمه أن يطأ لأقل من أربعة أشهر لوجب عليه» وكانت مدة 
الإيلاء أقل من أربعة أشهرء ولو كان أيضاً - لا يجب عليه كل 
أربعة أشهر مرة ما لزمه بالإيلاء» فالإيلاء لا يوجب واجباً ولا 
يسقط واجباًء فلما ضرب الله له أربعة أشهر علم أن الواجب أن 
يجامعها في كل أربعة أشهر مرة. 

ولكن هذا التعليل عليل؛ لأن الإيلاء حال طارئة» والرجل 
أقسم أن لا يجامع زوجتهء فما دام الرجل حلتهه تفرك نظرا 
لحالك ويمينك وقسمك نؤجلك هذه المدة» إن جامعت ورجعت 
إلى زوجتك فذاك» وإن لم تجامع فسخ النكاح» وأما من لم تطرأ 
عليه هذه الحال» ولم يوعد سبك لعجيل "فإن "الراحت أن 
يعاشرها بالمعروفء قال الله تعالى: ##وعَاشِرُوهُنَ بالْمَعْروفِ4 [النساء: 
14 ولينن من المغروف أندا أن الإنسان العاب يتروح المراة 
الشابة ثم يطؤها في كل أربعة أشهر مرة فقط. 

فالصواب أنه يجب أن يطأها بالمعروف» ويفرق بين الشابة 
والعجوزء فتوطأ كل واحدة منهما بما يشبع رغبتها . 


11) كتاب النكاجم 


ان 2 م 8 بد جف ل مو وام اه وو رع ا ا راق 
وإِن سافر فوّق نِصَفْهًا وَطلبَت قَدومه وَقَدِرَ لَزِمَه 000 


قوله: «وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه» أي : 
إن سافر عن زوجته فوق نصف السنة» وطلبت قدومه وقدرء لزمه 
الرجوع والحضور إلى زوجته» وزاد في الروض”"' : «في غير حج 
أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه»» فهذه أربعة شروط : 

الأول: أن يزيد السفر عن نصف سنةء .فإن كان نصف سنةٍ 
فأقل فليس لها حق المطالبة» فلو سافر لمدة أربعة شهور أو 
خمسة شهورهء فليس لها حق المطالبة» مع أنه تقدم أن المولي 
يضرب له أربعة أشهرء وهذا الذي سافر بدون حاجة هو في 
الحقيقة أشد من المولي؛ لأن المولي عندها ويؤنّسها وتستأنس 
به» وأما هذا فقد سافر وتركها وحدها فى البلد مثلاً. أو عند 
أهلهاء ويقولون: يقيد بنصف سلنة!! 00 

الثاني : أن تطلب قدومه. فإن لم تطلب قدومه فلا يلزمه. 
حتى لو بقي ستتين أو ثلاثاً أو أربعاً» لكنه يشترط أن يكون آمنا 
عليهاء فلو كان لا يأمن على زوجته من الفتنة بها أو منهاء فإنه 
لا يجوز أن يسافر أصلاً. 

الثالث: أن يقدرء فإن عجز فلا يلزمه. مثل أن لا يجد 
راحلة توصله إلى زوجته» أو انقطعت الأسفارء أو حصل خوف» 
أو ما أشبه ذلك. 

الرابع: ما ذكره في الروض: أن لا يكون لطلب رزقٍ 
يحتاجه . أو في أمرٍ واجب. كحج وغزو. 

وهل الحج يستغرق نصف سنة؟ 


)00 الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (478/5). 


عر 


إن أي أَحَدَهُمًا فرق تيْنَهُمَا بطليها؛ 0 


ذنعمء ف الرمين السابق ترق أن أكفن: أن" الازفلا 
يستغرق » فإذا تمت هذه الشروط فإنه يلزمه الحضور» فإن كان فى 
معيشةٍ يحتاجهاء وقال: لا أستطيع أن آني» أنا آجرت نفسي على 
هذا الرجل لمدة ثمانية شهور» وأنا مضطر إلى هذاء فإنه لا يلزمه 
الحضورهء وليس لها حق الفسخ . 

قوله: «فإن أبى أحدهمل» الضمير مثنى » وهل الذي سبق 
اثنان؟ نعم» الوطء كل ثلث السنة» والحضور من السفرء فإن أبى 
أحدّهما مع قدرته عليه؛ إن المرلكا 

«فرّق بينهما بطلبها» «فْرّق) مبني للمجهول؛ لآن الذي يفرق 
بينهما الحاكمء ا القاضى . 

فإذا غاب أكثر من نصف سنة ‏ مثلاً - وهو في غير حج» 
أو غزو واجبء. أو معيشةٍ يحتاجهاء وطلبت أن يرجع فأبى مع 
وتقول: أريد أن أفسخ النكاح. 

رطافر كلام المؤلف: أن الحاكم لا يحتاج إلى أن يراجع 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز أن يفسخ حتى يراسل 
الزوج» فيكتب إليه مثلأء المهم أن يتصل بهء ويقول: إنه لا بد 
أن تحضر وإلا فسخنا النكاح» وهذا القول أصح؛ لأن الزوج ريما 
وضلتة إلى عد يونت القراق فريما بون العدرة توهذا لا 


00 كتب النكام 


3 و 


0 َه 2 6م 0 ع 5 
وَتسَنّ التَسمِيّة عِنْدَ الوّظىء وَقَوْلٌ الْوَاردِ 5000 


قوله: «وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد» أي: إذا أراد 
أن يجامع الرجل امرأته. فإن التسمية سنة مؤكدة عند الجماع؛ 
لقوله كلد «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن قدر بينهما 
ولد لم يضره الشيطان أبد”"». 

وهل تقوله المرأة؟ قال بعض العلماء: إن المرأة تقولف 
والصواب أنها لا تقوله؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لو 
أن أحدكم إذا أتى أهله». ولأن الولد إنما يخلق من ماء الرجلء 
كما قال الله تعالى: #ََْظرِ لضن مم خْلِقَ © خَلِقَ من مَل داف 
[الطارق]» فالحيوانات المنوية إنما تكون من ماء الرجل» ولهذا هو 
الذي نقول: إذا أراد أهلهء أن يقول: بسم الله. اللهم جنبنا 
الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا. 

وقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : (إنه إن قدر بينهما 
ولد لم يضره الشيطان أبداً». لا يشكل على هذا أنه ربما يكون 
هذا الرجل ملتزماً بالتسمية عند كل جماعء ويأتيه أولادٌ يضرهم 
الشيطان» فاختلف أهل العلم في ذلك» فقال بعضهم: لم يضره 
ور 3 : وذلك أن الشيطان إذا ولد الإنسان فإنه يطعن بيده في 
خاصرته؛ فيصرخ الطفل إذا ولدء وأحياناً يرى أثر الضرب أزرق 
في الخاصرة؛ من أجل أن يهلكه. فيقولون: لا يضره ‏ أي: 
)1١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده (7311)؛ ومسلم في 


النكاح/ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع )١1474(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 


واأوم ف ف وو و ف و وو اوور ووو وو ووو ووو و ووو وو ووو وو وو وو و و ٠ ٠ ٠‏ 59 


هد زرا و لكام رونل انه اله ضير عورا ذا 

وقال بعض العلماء: بل الحديث عام لم يضره الشيطان 
نذا والتأبيد بدل على أن ذلك مستمر» ولكنخ الجواب عن 
الصورة التى ذكرئاء أن يقال: إن هذا سبب» والأسباب قد 
تتخلف بوجود موانعء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام -: 
«كل مولود يولد على الفطرة. فأنواة يهودانه أو ينصرانه 3 
يمجسانه)”"". وإلا فكلام الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - حق 
وصدق» ولكن هذا 077 من الأسباب» وقد يوجد موانع. 

فإذا قال لنا قائل: إذا كان هذا سبباً وقد يوجد موانع» إذاً 
ما الفائدة؟! نقول: هذا غلط ليس بصحيح.ء الفائدة أنك فعلت 
الس والموانع عارضة » والأصل عدم وجودها. 

تعليك أن تفخ النفين موقا جاه سيشفع > لما لاهن 
بيد الله عرّ وجل» وكل إنسان يريد أن يفعل شيئاً له أسباب لا 
يقول: 6 من 0 بل 0 الأسباب» الماح عارضة . 
00000 عدن لخر لجل والمرأة و فى الشهوة؛ لأن ذلك : شد 
تلذذاً وأنفع للطرفين» ننه مغهانها كيرا القيرة ة من تقبيل» 
ولمس. وغير ذلكء» ثم إذا أراد أن يجامع قال: بسم الله» اللهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين (1785)؛ ومسلم 


في القدر/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ة (7104) عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 


4١2 


ويكرة ككْرَةٌ الكلام» 1111 0 


الولد رزق من الله تعالى وفضلء كما قال الله عرَّ وجل _: 
«#فاكنَ بتْروهن وَأبتَعْوأ ما حكتّب د ل05 4 [البقرة: 1807]» فإن لم 
يسم فإن الشيطان ربما يضر ولده» وربما يشارك الإنسان في 
التمتع بالزوجة» قال الله تعالى للشيطان: «وَلَيتَ عَهم ميلك 
وَيَجِلِك وَشَارهرٌ في الْأْمَولٍ وَالْأوَكَدِ» [الإسراء: 54]» قال بعض 
العلماء: المشاركة في الأولاد أن الرجل إذا لم يسم عند الجماع 
فقد يشاركه الشيطان في التمتع بزوجته. 


فإن قال قائل: أرأيتم لو أتى أهله وهو عارء أيقول هذا 
الذكر؟ نعمء يقول؛ لأن الرسول يَكلِةِ أطلق» ولأنه لا حرج أن يأتي 
الرجل أهله عارياً وهي عارية أيضاً ل ا د 
واحد حتى لا تبرر سوءاتهما» ويكونا او الع 


قوله: «ويكره كثرة الكلام» يعني عند الوطء والجماع. فإذا 
كان الإنسان يجامع زوجته فلا ينبغي أن يكثر الكلام» فيتكلم, 
لكن لا يكثرء وفي الروض حديث لكنه ضعيف: «لا تكثروا 
الكلام عند مجامعة النساء فمنه يكون الخرس والفأفأة'”'». الخرس 
معناه أن لا يتكلمء والفأفأة أن يكرر الفاء عند نطقه بهاء ولا 
شك أن كثرة الكلام في هذه الحال ما تنبغي؛ لأن الإنسان كاشفٌ 
فرجه وكذلك المرأة؛ لكن الكلام اليسير الذي يزيد في ثوران 
الشهوة لا بأس بهء وقد يكون من الأمور المطلوبة. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في النكاح/ باب التستر عند الجماع )١47١(‏ عن عتبة بن عبدٍ 


السلمي ‏ رضي الله عنه -» وانظر: الإرواء .)5١١9(‏ 
00 عزاه في الإرواء ١04‏ لابن عساكر» وقال: منكر. 


دان -عقة انس 500 


وَالنَرْعٌ َبْلَ قَرَاغِهَاء وَالوَظءٌ بِمَرْأَى أَحَدٍء 50000 


قوله: «والنزع قبل فراغها» أي: يكره ‏ أيضاً - أن ينزع قبل 
فراغها لحديث: «إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي 
حاجتها»"'". والنزع معناه أن ينهي الإنسان جماعه. فيخرج ذكره 
من فرج امرأته قبل فراغها من الشهوة» أي: قبل إنزالهاء والفراغ 
من الشهوة يكون بالإنزال» فالمؤلف يقول: يكرهء وهذا فيه نظرء 
والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هي؛ وذلك لأنه يفوت 
عليها كمال اللذة» ويحرمها من كمال الاستمتاع؛ وربما يحصل 
عليها ضررٌ من كون الماء متهيأ للخروج؛ ثم لا يخرج إذا انقضى 
الجماع. 

وأما الحديث الذي ذكروه فهو أيضاً - ضعيف» ولكنه من 
حيث النظر صحيحء فكما أنك أنت لا تحب أن تنزع قبل أن 
تنزل» فكذلك هي ينبغي أن لا تعجلها . 

قوله: «والوطء بمرأى أحد». هذا من أغرب ما يكون أن 
يقتصر فيه على الكراهة» يعني يكره للإنسان أن يجامع زوجته 
والناس ينظرون» وهذا تحته أمران: 

أحدهما: أن يكون بحيث تُرى عورّتاهماء فهذا لا شك أن 
الاقتصار على الكراهة غلطء. لوجوب ستر العورة» فإذا كان 
بحيث يرى عورتهما أحد فلا شك أنه محرم؛ حتى المروءة لا 
تقبل هذا إطلاقاًء فكلام المؤلف ليس بصحيح إطلاقا. 

الثاني: أن يكون بحيث لا ترى العورة» فإن الاقتصار على 


)١(‏ أخخرجه أبو يعلى )170١/7(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه . انظر: الإرواء 
(500). 


الكراهة عأايقيا في هنظ فجقاذ لى كان متحنا معها تحاف «وصار 
يجامعها فتّرى الحركة» فهذا في الحقيقة لا شك أنه إلى التحريم 
أقرب؛ لأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى إلى هذه الحال» وأيضاً ربما 
يثير شهوة الناظر ويحصل بذلك مفسدة» وقد يكون هذا الناظر ممن 
لا يخاف الله عرَّ وجل فيسطو على المرأة بعد فراغ زوجها منها . 
فالصحيح في هذه المسألة أنه يحرم الوطء بمرأى أحدء 
اللهم إلا إذا كان الرائي طفلاً لا يدري» ولا يتصورء فهذا لا 
بأس به» أما إن كان يتصور ما يفعلء فلا ينبغي ‏ أيضاً ‏ أن 
يحصل الجماع بمشاهدته ولو كان طفلاً؛ لأن الطفل قد يتحدث 
نما وأع عو :غين قصد: 
فالطفل الذي في المهد ‏ مثلاً ‏ له أشهر هذا لا بأس به؛ لأنه 
لا يدري عن هذا الشيء» ولا يتصوره؛ لكن من له ثلاث سنوات» 
أو أربع سنوات» يأتي الإنسان أهله عنده» فهذا لا ينبغي؛ لأن 
الطفل ربما في الصباح يتحدث, فلهذا يكره أن يكون وطؤه بمرأى 
طفل » وإن كان غير مميز إذا كان يتصور ويفهم ما رأى. 
قوله: «والتحدث به» ‏ سبحان الله العظيم ‏ يقول المؤلف: 
إنه يكره التحدث بجماع زوجته. وهذا ‏ أيضاً ‏ فيه نظر ظاهرء 
والصواب: أن التحدث به محرم» وقد ورد في الحديث عن النبي 
- عليه الصلاة والسلام -: (إن من شر الناس منزلة الرجل يفضي 
2000 


إلى المرأة وتفضي إليه. ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما""''. 


)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب تحريم إفشاء سر المرأة )١479(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عله -. 


باب عشية النسا. إقفاحك 
سم برع دوعي مه ديه 5 هاس أ َه 7 ا 
وَيَحرم جمع زَوَجَتَيهِ في مسكن وَاحِدٍ بغير رضاهماء 555 


فهو من قن الكاون افقزلة لكف ركو مكروها 19+ والخاليه أن 
الذي يفعل هذاء كما فضح زوجته هي تفضحه أيضاًء فتقول عند 
النساء: إنه فعل فيها كذاء وفعل فيها كذا... إلخ» والصواب 
في هذه المسألة أنه حرام» بل لو قيل: إنه من كبائر الذنوب 
لكان أفرم إلى النصي» وأتة: لا تجوز للإتسان أن يعحدت ينا 
جرى بينه وبين زوجته. وهذا من هفوات بعض العلماء 
رحمهم الله. 

فإن قال قائلٌ: أليس عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله عنهما - 
حين سأل الرسول كل الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ فقال كَلِهِ: 
سل هذهء فقالت: كان الرسول يلهِ يقبل وهو صائه''"': قلنا 
التقبيل ليس كمسألة الجماعء. ثم إنه ما تحدّث بقضية معينة» بل 
تحدث عن جنس القبلة» كما لو قال الرجل مثلا: إنه يجامع 
زوجته فلا ينزل فيغتسل» ففرق بين التحدث عن الجنس» 
والتحدث عن الفعل المعين, والناس يعرفون الفرق بين هذا 
وهذاء فلو أن أحداً وصف الجماع المستحسن - لأن أنواع 
الجماع كثيرة» بعضها مستحسن وبعضها غير مسشتحسن ب ذون أن 
يضيفه إلى زوجتهء بأن قال مثلا: بعض الناس يفعل كذا وكذا 
عند الجماعء فهذا جائزء إلا أن يفهم الحاضرون أن المراد به 

قوله: «ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحدٍ بغير رضاهما» 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 

لم تحرك شهوته )١١١5(‏ (50) عن عمر بن أبي سلمة ‏ رضي الله عنهما -. 


أ يحرم على الزوج إذا كان له زوجتان أن يجمع بينهما فى 
حجرة واحدة؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق والنزاع؛ لما يحدث 
بين الزوجات من الغيرة» حتى أمهات المؤمنين رضى الله عنهن. 
فالغيرة طبيعة في المرأة. ْ 

وكلام المؤلف صحيح إذا جمعهما في حجرة واحدة»ء 
ولا شك. أما إذا كان فى بيت له شقق» وجعل كل واحدة 
فى هنذا لا د لأن كل امرأة مستقلة بمسكنهاء 
وحدثنى بعض الناس أن له زوجات يجمعهن فى سكن واحد 
5 التآلف والتراحم بينهن. وعلى كل حال فالناس 
يختلفون والأصل أنه محرم إلا برضاهماء فإذا رضيتا بذلك 
فلا بأس. 

وإن شرِط عند العقد أن لا يجمع بينهما كان ذلك أوكد؛ 
لأنه يكون هنا محرما من جهة الشرطء ومحرماً من جهة الشرع. 
فإن رضيتا بأن تكونا في مسكن واحد فإنه يجوز؛ لأن الحق 
37 | 

فإن تعب الزوج من ذلك وأراد أن يفصل بينهماء وأبتا أن 
تنفصلاء فالحق للزوجء. فلو قالت إحداهما: أنا راضية مع 
ضرتي, استأنس بهاء وأتحدث إليهاء ولا أريد أن أفارقهاء لكن 
الزوج تعب من كونه يرى زوجتيه في مكان واحدء فله أن يفصل 

فإن رضيتا أن تكونا في مسكن واحدء ثم بعد ذلك أبتاء فهل 


باب عشية النّساء 5 


وَلَهُ مَنْعْهَا مِنَ الخرُوج مِنْ مَنْزِلِهء وفع ةوة .ةمث م ءء مث ووو وموم موةثمو وه 


نقول: هذا حق لهما أسقطتاه فسقط. ولا يمكن أن يعود؟ أو 
نقول: الحكم يدور مع علته؛ فإذا وَحِدَ بينهما التنافر والغيرة 
وجب عليه أن يفرق؟ 

الجواب: الثانى؛ لأنهما قد ترضيان بذلك للتجربة والنظر 
قيها يكون تكرياد أذ السادتى مكو واعد مويب الغير: 
والتنافر» وضيق الحياة» فلهما أن يرجعا في ذلك. ويطالبا بأن 
يجعل كل واحدة في مسكن منفصل» ولأن حق الزوجة يتجدد كل 
يوم بيومه» وفي هذه الحال ليس له أن يحتج عليها بأنها أذنت» 
كما لو وهبت يومها لإحدى الزوجات ثم بعد ذلك رجعت فلها 
الحق. 

قوله: «وله منعها من الخروج من منزله». أي: للزوج أن 
يمنع الزوجة من الخروج من منزلهء حتى ولو لزيارة أبويها؛ لأنه 
سيدهاء بدليل قول الله تعالى : #وَالَيَا سَيدَها لَذَا أَلبَابٌ» 
[يوسف: 15]» وقول النبي كَكِْهُ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ 
عندكم)”''. 

ولكن هذه الإباحة هل هى إباحة مطلقة» أو بشرط أن لا 
تتضوو بذلك؟ ْ 

الجواب: في هذا تفصيل : 

أولاً: إذا كان لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن 
شعي 1د أن يدها كنت السرونيا عر وعد بو لان زللك فد فادها 
عليه. وما دام أنه لا ضرر فليأذن لهاء فقد تكون امرأة داعية 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(7807). 


للخير» تحضر مجالس النساء وتعظهن وتبين لهن الشريعة؛ وقد 
تكون امرأة تحب أن تزور أقاربهاء فهنا لا ينبغي له أن يمنعها. 

ثانياً: أن يكون في خروجها ضرر عليه أو عليها . 

فالضرر عليه بأن يفسدها الخروج على زوجهاء فإذا كانت 
إذا خرجت إلى أمها سألتها عن أحوالهاء ثم قالت: انظري 
فلانة» كيف طعامهم مثلاً؟! فهذا فيه إفسادء والمرأة قريبة النظرء 
فقد تستقل ما يأتي به زوجهاء وتفسد عليه» فله أن يمنعها من 
ؤياوة أمها في هذه الحال؛ لآن أمها مسددة. 

كذلك ربما يحصل إفسادها على الزوج بغير هذه الطريقة» 
فقد ترى ‏ مثلاً ‏ في الشارع مَنْ يعجبها صورته وشبابه. ويكون 
زوجها أقل منه فتطمح فيه؛ لأن النفوس أمّارة بالسوء فتفسد 
غلية قعل له أن يحتعها: 

ثالثاً: أن لا يكون في خروجها خير ولا شر»ء فالأفضل أن 
يشير عليها أن لا تخرجء ويقول: إن النبي كَل قال: ١لا‏ تمنعوا 
إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)”''. 

لكن لو أصرت على أن تخرج فهنا الأفضل أن لا يمنعهاء 
بل يعطيها شيئا من الحرية حتى تزداد محبتها له» وتكون العشرة 
بينهما طيبة» فلكل مقام مقال» والعاقل الحكيم يعرف كيف 
يتصرف في هذا الأمر. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب (400)؛ ومسلم في الصلاة/ باب خروج 

النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة (؟54) )١81(‏ عن ابن 

عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


قوله: «ويستحب إذنه» أي: يستحب أن يأذن لها إذا طلبت» 
ول المع "أنه ستحت: أن تستاذن: 

قوله: «أن تمرض محرمهاء أي: إذا استأذنت منه أن تذهب 
تمرض والدها فالأفضل أن يسمح لهاء لما في ذلك من جبر 
الخاطرء وطمأنينة النفس» وصلة الرحم» حتى لو فرض أن بينه 
وبين أبيها مشكلة أو عداءًَ شخصياً فإن الأفضل أن يأذن لها؛ 
مراعاة لحالهاء ثم إنه يسلم من السمعة السيئة؛ لأنه لو منعها أن 
تذهب تمرض والدها لتحدث الناس به» وأكلوا لحمه». ورحم الله 
امرءاً كف الغيبة عن نفسه. 

وقوله: «ويستحب إذنه» هذا الأصل» لكن قد يجب أن 
يأذن» وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه. وكان في 
حاجة إلى ذلك . 

أما عيادتهم» فالصحيح أنه يجب أن يأذن لهاء وفرق بين 
التمريض والعيادة» فالعيادة تعود وترجع» لكن التمريض تبقى عند 
هذا المريض حتى يأذن الله بشفائه أو موته» فلهذا نقول: أما 
التمريض فسنة» وأما العيادة فالصحيح أنه يجب أن يمكنها منها؛ 
لأن العيادة بالنسبة للقريب من صلة الرحم» وليس من المعروف 
عند الناس أن تمنعها من أن تعود أقاربها إذا مرضوا. 

وقوله: «تمرض» مطلقء لكن يجب أن يقال: أن تمرض 
محرمها في غير ما لا يحل لها النظر إليه» وهو العورة. 

وقوله» «محرمهاة ظاهره سواء كان قريباً نخدا كالات» 
والابن» وما أشبه ذلك» أو بعيداً. ولكن ينبغي أن يُفرق بين 


ا اس 


007 آ# سو 


3 كا مو ل 6 يم > ”هه 1 8 
وتشهد جنازته» وله منعها مِنْ إِجَارَة نفسها » 20000 وثملء م رمة 


القريب والبعيد» فمثلاً إذا كان لها عم بعيدء فليس كالابن» وليس 
كالأب» ولكل مقام مقال. 

قوله: «وتشهد جنازته» هذا فيه نظرء فإن أراد أن تشهد 
الصلاة عليها وتتبعهاء فقد قالت أم عطية ‏ رضي الله عنها -: 
انهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا»"''» فمن العلماء من 
قال: يؤخذ من هذا الحديث أن اتباع الجنائز للنساء مكروهء 
لقولها: «ولم يعزم علينا»». ومنهم من قال: إنه محرمء وأن 
قولها: «ولم يعزم علينا» تفقهاً منهاء قد توافق عليه وقد لا 
توافق» وأن الأصل أن نأخذ بالحديث. 

وإن أراد أن تبقى هناك عند موته» فهذا يخشى منه النياحة 
والندب» فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقاء فمثلا إذا جاءها خبر 
أن قريبها ‏ أي: محرمها ‏ قد مات» وقالت لزوجها: سأذهب 
لأشهد جنازته إذا غسلوه وكفئوه وخرجوا به» فله الحق أن 
يمنعها؛ لأن شهودها لا داعى له» وربما يكون ذلك أشد عليها 
عر او بان وحصي الماك انها ننه محم النائحة. 

قوله: «وله منعها من إجارة نفسهاء أي: له أن يمنع 
زوجته من إجارة نفسها؛ لأنه يملك منافعها في الليل والنهارء 
حتى إن الرسول ؤَلةِ قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه”'؛ لأنها لو صامت لمنعته الاستمتاع بها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب اتباع النساء الجنازة (17178)؛ ومسلم في 


الجنائز/ باب نهي النساء عن اتباع الجنائز (971) (7”8). 
هع أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد. . . - 


© #ه © ©ه © ©»ه هه ه© هه هه هه هه هوهو ووو هو ههه ههه ووه وه ووو و هن ووو و ومو وو ومو و ووو ه 


لمارا أو عه ىه عماله؟> لأن"' الأقيان قد حانف: أن تسد 
صومها ولو كان نفلاً. 

وإجارة النفسن تعن أن توجر كفيديها لعكون قاذم عند 
آخرين» فله أن هوا عورف ايها ددن ولأن في ذلك 
دناءة من وجه آخر تلحق زوجهاء فيقال: فلانة زوجة فلان خادم 
عند الناس . 

وقوله: «من إجارة نفسها» يفهم منه أنها لو استؤجرت على 
عمل» بأن تكون امرأة خياطة مثلآء» وصارت تخيط للناس بأجرة 
في بيتها فليس له منعهاء إلا إذا رأى في ذلك تقصيراً منها في 
حقه فله المنع . ْ ْ 

قضارت الفرأة إن اجرح نفسها فلة متعينا تطلقاء حتى لو 
قالت: أنا أريد أن أؤجر نفسي ما دمت غائباً عن البلد؛ فله 
منعهاء لما في ذلك من الدناءة والإهانة» أما إذا استؤجرت على 
عمل وهي في بيت زوجهاء فليس له المنع» إلا إذا قصرت في 
حقه فله منعها. 

فإن قال قائل: ما تقولون في التدريس» أيدخل في قوله: 
امن إجارة نفسها» أو لا؟ 

فالجواب: يدخل؛ لأنها سوف تذهب إلى المدرسة 
وتدرّسء» فله منعها من أن تدرّسء إلا إذا شرطت عليه في العقد 
أن تبقى مدرّسة» أو تتوظف مدرّسة في المستقبل» وقَبِلَ بهذا 
- «(0140)؛ ومسلم في الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال مولاه )٠١77(‏ عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -» واللفظ للبخاري. 


45 كتب النكاح 


وَمِنْ إِرْضَاع وَلَدِهَا مِنْ غَيْر إِلّا لِضَرُورَتهِ. 


الشرطء فإنه يلزمه لقول النبي كَلِ: «إن أحق الشروط أن توفوا به 
ما استحللتم به الفروج)”""'. ْ 

فإن قال قاتل: إذا كانت لم تشترط هذاء لكن اضطرت إلى 
أن تكون مدرّسة؛ لأن زوجها فقير ولا ينفق عليها؟ 

فالجواب: ليس لها ذلك». لكن لها أن تخيرهء فتقول: إما 
أن كادن لى. أن ادرقي وأعض] رضلى قوق ونا أن أطالتك 
بالفسخ؛ لأنها لا يمكن أن تبقى بدون قوتء وفي ظني أنها إذا 
خيزته بين هنذا وؤهذاء فإنة.شيوافق على التدريس: 

قوله: «ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته»؛ ويكون 
هذا بأن تكون امرأة طلقها زوجها الأول وهي حامل» فتنتهي 
العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخرء وهي لا تزال ترضع الولدء 
فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولدها من الزوج الأولء» إلا 
في حالين : 

الأولى: 'الضرورة» بأن لا يقبل .هذا الطفل ثديا غير تدئ 
0 

الثانية: أ تشترط ذلك على زوجها الثانيء» فإذا وافق 
لؤمه . 

وقوله: «ولدها من غيره» علم منه أنه ليس له منعها من 
إرضاع ولدها منهء» وهو كذلك إلا إذا كان في الأم مرض يخشى 
على الولد منه. 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )١( 


باب عثية النسا كك 


عه 


*» سا 
وَعَلَيْهِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ رَوْجَاتِهِ في القَسْمء لا في الوَظء . 


قوله: «وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم» 

«وعليه» الضمير يعود على الزوج» فعليه أن يساوي بين 
زوجاته في القسمء سواء كن اثنتين» أم ثلاثاء أم أربعاًء ودليل 
ذلك من القرآن» والسنةء والنظرء أما القرآن فقال الله تعالى: 
#وَعَاشِرُوهُنَ بِالْمَعْرَوفِ [النساء: 6114 وليس من المعروف أن يقسم 
لهذه ليلتين» ولتلك ليلة واحدة» فالجور فى هذا ظاهرء وأما من 
السنة فقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من كان له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»"'". والعياذ بالله. 
وهذا دليل على تحريم الميل إلى إحداهماء وأما من النظرء فكل 
منهما زوجة وقد تساوتا في الحق على هذا الرجل» فوجب أن 
تتساويا في القسمء كلأ واد يعت العدل بينهم في العطية. 

وقوله: «بين زوجاته في القسما' ظاهر كلامه سواءً كن 
حرّات أم إماء؛ لأنه لم يستثئن» لكن قال بعض العلماء ‏ وهو 
المذهب -: إن للحرة مع الأمة ليلتين وللأمة ليلة؛ لأنها على 
النصف؛ وفي هذا نظرء والصواب أنه يجب العدل في القسم 
حتى بين الحرة والأمة. 

قوله: «لا في الوطء» فلا يجب أن يساوي بينهن في الوطء؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (747/5)؟؛ وأبو داود في النكاح/ باب في القسم بين النساء 

(2,؛ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١5١١)؛‏ 

والنسائي في النكاح/ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (//57)؛ 

وابن ماجه في النكاح/ باب القسمة بين النساء )١1959(‏ عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه » قال الحافظ في البلوغ (91/8): (سنده صحيح)». 
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لأن الوطء له دوافع من أعظمها المحبة» والمحبة أمرٌ لا يملكه 
المرء» فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل بهاء 
وتلك لا يحب أن يتصل بهاء فلا يلزمه أن يساوي بينهن في 
الوطء» وقد قال الله تعالى: #وَلن صَتَطِيعوا أن تمَدِلْواْ ين انسل 
و قي تاكيارا ك1 َلْمَبَلٍ َتَدَرُوهَا مالْمَعَلّفَةِ4 [النساء: 
84 ولأآن النبي كَل كان يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: «هذ 
قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك"'' وهذا حق؛ 0 
كان لاديرقت إحذاهماء تإنه لذ يملك أن يجامعها إلا يمقيقة تم 
إن تكلف الإنسان للجماع يلحقه الضرر. 


الوطء إذا قدرء وهذا هو الصحيح والعلة تقتضيه؛ لأننا ما دمنا 
عللنا بأنه لا يجب العدل فى الوطء بأن ذلك أمرّ لا يمكنه العدل 
فيه» فإذا أمكنه زالت العلة» وبقي الحكم على العدل» وعلى هذا 
فلو قال إنسان: إنه رجل ليس قوي الشهوة إذا جامع واحدهً في 
ليلة لا يستطيع أن يجامع الليلة الثانية ‏ مثلاً ‏ أو يشق عليه ذلك» 
وقال سأجمع قوتي لهذه دون تلك» فهذا لا يجوز؛ وذلك لآن 
الإيثار هنا ظاهرء فهو يستطيع أن يعدل» فالمهم أن ما لا يمكنه 
)١(‏ أخرجهأحمد (55/5١)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب القسم بين النساء 
(17"5١5)؛‏ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (*5١١)؛‏ 
والنسائي في النكاح/ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (/277/17 
14؛ وابن ماجه في النكاح/ باب القسمة بين النساء )191/١(‏ عن عائشة 
- رضي الله عنها 9د» وصححه ابن حبان (0١55)؛‏ والحاكم 28 وانظر: 
التلخيص (555١)؟‏ والإرواء (148١5؟).‏ 


وَْمَادُهُ اللَيْلُ لِمَنْ مَعَاشْهُ النَهَارُ وَالعَكْسٌ بالعَككس» 
القسم فيه فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وما يمكنه فإنه يجب 
عليه أن يقسم. 

مسألة: هل يجب أن يعدل بين زوجاته فى الهبة والعطية؟ 
يقول الفقهاء رحمهم الله: أما في النفقة الواجبة فواجبء وما عدا 
ذلك فليس بواجب؛ لأن الواجب هو الإنفاق» وقد قام به» وما 
عدا ذلك فإنه لا حرج عليه فيه» لكن هذا القول ضعيف. 

والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر 
عليه لقوله كلِيِ: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 
القيامة وشقه مائل)(" . 

قوله: «وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس» 
«عماده» أي: عماد القسم الأصل فيه الليل لمن معاشه النهارء 
ومواغالي:النائن: كما قال اله 'فشالى: #صبيك اجن انا 
(02) وجلا الََْارَ مَعَاسًا 0 * [النبأ]» فغالب الناس معاشهم النهار 
وسكونهم الليل» فيكون عماد القسم للزوجات الليل» أما النهار 
فالإنسان يذهب في معيشته» ربما يتردد إلى بيت هذه لأمر يتعلق 
بمعيشته» تحت وان ولا يتردد إلى الأخرى» 5 تكون 
خزائن ماله في بيت واحدةٍ فيحتاج إلى أن يتردد عليهاء ولو لم 
يكن يومها . 

وأما من معاشه في الليل دون النهارء فعماد القسم في حقه 
النهار» كالحارس الذي يحرس ليلاً وفي النهارء يتفرغ لبيته. 
ولهذا قال: «والعكس بالعكس». 


(1) سبق تخريجه ص(1975١).‏ 


ل ) كتاب النكام 


إن 
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قوله: «ويقسم لحائض» أي : إذا كان له زوجتان فحاضت 
إحداهماء يقول المؤلف: إنه يجب أن يقسم لها. 

فإن قال: الحائض لا أستمتع بها بكل ما أريد؟ 

نقول: لكن الإيناس. والاجتماعء وأن لا تَرَى الزوجة 
الأخرى متفوقة عليهاء هذا واجب. 

فإن اتفقت الزوجتان على أنه لا يقسم للحائضء فهل هذا 
جائز أو غير جائز؟ وإذا جازء فهل لهما الرجوع أوا ليس لهما 
الرجوع؟ 

لننظر: هل هذا معلوم أو مجهول؟ هذا معلوم. قد 
تحيض هذه خمسة أيامء وهذه تحيض عشرة أيام» وقد تختلف 
العادة» فهو مجهول. وإذا كان مجهولاً فلا بد أن يؤثر على قلوب 
الزوجات؛ لأنه إذا صارت هذه حيضها خمسة أيام» والثانية 
حيضهاء أحياناً خمسة أيام» وأحياناً عشرة أيام» وأحيانا ثمانية 
أيام» وأحيانا ثلاثة عشر يوماء فيكون هناك شيء في النفوس» 
حتى وإن رضين في أول الأمرء لكن سوف لا يرضين في النهاية. 

فإذا قال: اتفق معكما على أن لا أقسم للحائض ما لم 
يتجاوز حيضها ثمانية أيام فإنه يجوز؛ لأنه جعل له حداً أعلى» 
وربما يكون في هذا راحة للجميع. 

قوله: «ونفساء, أي: يجب أن يقسم لها؛ لأنه إذا وجب 
للحائض وجب للنفساء ولا فرق» لكن النفساء يجب أن يربع في 
هذا إلى العرف» والعرف عندنا أن النفساء لا تبقى في بيت 
زوجهاء بل تكون عند أهلها حتى تطهرء وأيضاً العرف عندنا أنه 
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لا قسم لهاء أي: أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخرى ليلة» 
ولا يقضي إذا طهرت من النفاس» وعلى هذا فنقول: مقتضى 
قول الله تعالى: ##وَعَاتْرُوهُنَ بالْمَعْرَوفِ4 [النساء: ]١9‏ أن لا قسم 
للنفساءء أما الحائض فعندنا جرت العادة أنه يقسم لهاء. وأن 
الزوج لا يفرّق» يذهب إلى كل واحدة في ليلتهاء سواء كانت 
طاهراً أم حائضاً . 

قوله: «ومريضة» أي: يجب أن يقسم للمريضة» وهذا 
القول وجيهء بل ربما لو نقول: إنه أوجب من القسم للصحيحة 
لكان له وجه؛ لأنه لو هجر المريضة فإنه يؤثر فيهاء ويزيدها 
ا 

فإن عافت نفسه هذه المريضة» وقال: أنا لا أطيق» قلنا: 
إذأ استسمح منهاء وطَيِّبْ قلبها؛ لأنه أحياناً يكون المرض لا 
يطيقه الإنسان وأحيانا يطيقه. فنقول: إذا كانت مريضة مرضأ لا 
تطيقه أو تخشى من العدوى» فحيئتذٍ استأذن منها . 

قوله: «ومعيبة» المراد معيبة حدث بها العيب» فإنه يقسم 
لهاء وكذلك إذا كانت معيبة من قبل؛ لأنه هو الذي فرط بعدم 
اشتراط أن لا يقسمء والعيب قد يكون طارئا وقد يكون سابقا. 

قوله: «ومجنونة مأمونة وغيرها» أي ويجب - أيضاً ‏ أن 
يقسم للمجنونة المأمونة وغير المأمونة» أما إذا كانت مأمونة 
فالأمر واضح ليس فيه إشكالء لكن إذا كانت غير مأمونة فلا 
يأمن أنه إذا نام ذهبت إلى المطبخ» وأخذت السكين وذبحتهء 


وهذا وارد» فقول المؤلف ‏ رحمه الله -: «وغيرها» هذا إشارة إلى 


أن المسألة فيها خلاف» والصواب أن يقسم للمجئونة بشرط أن 
تكون مأمونة» فإن لم تكن مأمونة فلا يقسم لها. 

لكن هل يرضى الإنسان أن تكون زوجته مجنونة غير 
مأمونة؟ 

نقول: أما ابتداءً فلا أظن أحداً يُقدِم على امرأة مجنونة غير 
مأمونة» لكن قد يحدث هذا الجنون لمدة معينة» فهنا نقول: يقسم 
لهاء وربما إذا قسم لهاء وهدأهاء وصار يتكلم معهاء ربما 
تستجيب ويزول ما بها من الجنون» كما هو واقع أحيانا. 

وقوله: «وغيرها» يعني غيرهنء مثل مَنْ آلى منهاء أو ظاهر 
منهاء أو وجد بها مانع» مثل أن تكون صائمة فإنه يقسم لهاء 
يعني حتى من لا يتمتع بها بالوطءء فيجب أن يقسم لهاء إلا ما 
جرى به العرف» أو ما سمحت بهء فلو فرض أنه قال لها مثلا : 
أنتِ مريضة ويشق علي أن أقسم لك» فهل تسمحين؟ فإذا سمحت 
فلا حرج؛ لأن الحق لهاء ولو كانت امرأة كبيرة في السن» وقال 
لها: أنا ما أقدر أن أقسم لك» فهل تحبين أن تبقي عندي» وفي 
عصمتي. وبدود قسمء وإلا فأنا أطلقك؟ فاختارت أن تبقي 
عنده» فهذا جائز. 

فلو قال قائل: إنما اختارت هذا على سبيل الإكراه خوفاً 
من الطلاق» قلنا: نعم الحق لهاء لكن هنا يجوز؛ لأن الإكراه 
فى مسألة الفراق لحقهء. فيقول: إذا كانت تريد أن تبقى عند 
أولادها وفي بيتها فذاك» وإن لم تحب فأنا لا أريد أن يتعلق 
بذمتي شيء» فأطلقها وأستريح. 


باب عشية النساء [ 478 أ 
وَإِنْ سَافَرَتُ بلا إِذنه» أو بِإِذنِه فِي حَاجَتِهَاء أو أيَتْ السفر 


مير 


معه ) أو ا لمت عنده شف فْرَاشِه» وَل قَسم لها وَلا نشقة ) 


ثم ذكر المؤلف مسقطات القسم والنفقة فقال: 

«وإن سافرت بلا إذنه» أو بإذنه في حاجتهاء أو أبت السفر 
معه. أو المبيت عنده في فراشه» فلا قسم لها ولا نفقة»» هذه عدة 
مسائل : 

الأولى: قوله: «إن سافرت بلا إذنه» إن سافرت بلا إذنه 
فليس لها قسمء وليس لها نفقة؛ لأنها عاصية وناشز»ء وفوتت عليه 
الاستمتاع» وإذا كان النبي كله يقول: «لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه»”''2 فكيف بمن تسافر؟! 

فإذا قال قائل: قوله: «لا قسم لها» هذا تحصيل حاصل؛ 
لأنها إذا كانت مسافرة فكيف يقسم؟ نقول: أي: لا يلزمه القضاء 
إذا رجعت. 

الثانية: قوله: «أو بإذنه في حاجتها» إذا سافرت بإذنه فإما 
أن يكون فى حاجته» وإما أن يكون فى حاجتهاء فإن كان فى 
حاجته فلها النفقة ولها القسمء مثلاً له أم في المستشفى في بلد 
آخرء وسافرت بإذنه» فالحاجة له هوء ففى هذه الحال نقول: لها 
النفقة؛ لأن ذلك لحاجتهء وجزاها الله ا أن ذهبت. 

وأما إذا سافرت بإذنه لحاجتهاء قالت له مثلاً: إنى أريد أن 
أزوز أقازبي أو خاداضيه له فآذن لها»ديقول الولف" لبن 
لها قسمء وليس لها نفقة» أما كونها ليس لها قسم فلا شك في 
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ذلك؛ لأنها اختارت ذلك بسفرهاء وأما أنه لا نفقة لها؛ لأن النفقة 
في مقابلة الاستمتاع» وهذا فيه نظر؛ لأن المرأة لم تمنع زوجها من 
نفسها إلا بعد أن أذن» فإذا أذن والحق له فإن حقها لا يسقط»ء فلها 
أن تطالبه بالنفقة» ولكن لا يجب عليه من النفقة إلا مقدار نفقة 
الحضر؛ لأنها إذا سافرت تحتاج إلى أجرة للذهاب وأجرة للإياب» 
وربما تكون البلد الثانية المؤنة فيها أشد» والسعر فيها أغلى» فلا 
يلزمه إلا مقدار نفقة الإقامة» إلا إذا أذن بذلك ورضىء وقال: أنا 
آذن لكء والنفقة علىّ» فهنا لا إشكال في إنها تجب عليه. 

الثالثة: قوله: «أو أبت السفر معه»: قال مثلاً: سنذهب إلى 
مكة لأداء العمرة فأبت» أو سنذهب إلى الرياض لمتابعة معاملة 
- مثلاً - فأبت» أو نذهب لزيارة صديق أو قريب فأبت» فليس لها 
قسم ولا نفقة» إلا إن كانت قد اشترطت عند العقد ألا يسافر 
بهاء فإن لها النفقة» ولها أن تطالبه بالقسم أيضاًء ويحتمل - أيضاً - 
ألا تطالبه بالقسم؛ لأن من ضرورة سفره ألا يقسم لهاء وهي إذا 
طالبته بالقسم. فإن ذلك ضرر على الزوجات الأخرى. 

الرابعة: قوله: «أو المبيت عنده فى فراشه»: أي: إذا 
دعاها إلى فراشه وأبت» فإنها تسقط نفقتهاء ويسقط حقها من 
القسم؛ لأنها منعت زوجها من حت يلزمهاء فسقط حقها وهي 
آثمة» وقد قال النبى كَللِيِ:ْ «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت 
أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح”'. وفي هذه الحال له أن 
يعاملها معاملة أخرى أشد من هذاء وهي أن يعظهاء ويهجرهاء 


)١(‏ سبق تخريجه ص(7"817). 
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ويضربها لقوله تعالى: #والئى خَاهُونَ دتورشري مَوطُوشى وَمْجَرْوشُن في 
لْمَصمَاجِعٍ وَأَصْرِبْوهنَ © [النساء: 84]. 

إذاً المرأة إذا منعت حق الزوج سقطت نفقتهاء فإذا منع 


- سا ده ره 


نفقتهاء فهل يسقط حقه؟ نعم 9وَإِنَ عَاقِسُم فَعَاقوا بِمِثْلٍ ما 
عُوِبَشُر بي [النحل: 0]1١17‏ فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة 
فلها أن تمنع نفسها منهء ولها أن تأخذ من ماله بدون علمهء وإذا 
كان يسىء معاملتها فلها أن تسىء معاملته لقوله تعالى: ##هْمِن 
أغْتّدَئ 6 أَعْتَدُوأ عَلِنهِ بمثلٍ ما أعْتَدَى 2 [البقرة: .]١94‏ 

قوله: «ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى 
جاز»؛ أي: إذا وهبت قسمها لضرتها بإذنه فلا حرج» بأن قالت: 
هل تأذن ل :أن أجعل قسمي لفلانة؟ فإذا قال: نعم» ووافق فلا 
مانع» وإن أبى فله ذلك». أو قالت: وهبت يومي لك. يعني 
تتصرف فيه كما شئت» فجعله هو لإحدى زوجاته جاز. 

والفرق بين الصورتين: أنه في الصورة الأولى هي التي 
غبت المرأة» :قالت: وهيبت قسمىئ لفلاتة؛ كما قعلت سودة 
ماوقيق :الله عدا انها ع فكع ااجطلتيا! الك لل قب علدنا 
ركم انا لعائشة - رضي الأ عقي 1+ بواتعمارتك سود غائف 
- رضي الله عنها ؛ لأنها أحب نسائه إليه» فأرادت أن تهبه لمن 
يحب - عليه الصلاة والسلام » وهذا من فقهها وشفقتها على 
الرسول مله أما كونه من فقهها فلأن الرسول كَل لو طلقها لم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب هبة المرأة لغير زوجها... )7١097(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


ع[ ةم4) كناب النكاح 


. 
٠ 


ف ع و لاست 0 عر ال ومسه 2 
إل رجعت قسم لها مستقبلا . وع هه و ووو و ووعويوءةهة. هعهوةوووووءوويوهة 
7 


تبقّ من أمهات المؤمنين» ولم تكن زوجة له في الآخرة» وأما 
كونه شفقة على الرسول كَللةٍ فلأنها وهبته لأحب نسائه إليه. 
أما الصورة الثانية فتهب القسم للزوج» والزوج هو الذي 

يعين من شاء. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إذا وهبت قسمها للزوج 
سقط حقهاء وبقي حق الزوجات؟ فمثلاً إذا كانت هي الرابعة 
ووهبت قسمها للزوج يجب عليه القسم ثلاث ليالٍ؛ لأنه ليس له 
أن يخص به إحدى الزوجات الباقيات؛ لأنه إذا خص به إحدى 
الزوجات الباقيات فمعناه أنه مال إليهاء فنقول: إذا وهبت قسمها 
للزوج» فالذي ينبغي أن يسقط حقهاء وكأن الزوج ليس له إلا 
الثلاث الباقيات» وبهذا يكون العدل بين بقية الزوجاتء إلا أن 
يخيرهن.» فيقول: هل تخترن أن نسقط حقهاء ويكون القسم 
بينكن» أو تخترن أن نضرب القرعة فمن خرجت لها القرعة» فيوم 
تلك لها؟ فإذا اخترن ذلك فلا حرج»ء وعلى هذا فنقول: إذا 
اخترن القرعة فلا حرجء وإلا فإن المتوجه أنها إذا وهبت قسمها 
له سقط حقهاء وبقي القسم بين الموجودات الباقيات» أما 
المؤلف فيرى أنها إذا وهبت قسمها له فإنه يضعه حيث شاء. 

قوله: «فإن رجعت قسم لها مستقبلا» يعني بعد أن وهبت 
القسم لهء أو لزوجةٍ أخرى فإن لها أن ترجع» ويقسم لها في 
المستقبل» ولا يقضى ما مضى» وهذا فائدة قوله «مستقبلا»» فإن 
قال قائل: أليست الي تلزم بالقبض؟ 

قلنا: بلى» لكنهم قالوا: هنا ما حصل القبض؛ لأن الأيام 


0 أد 


وَلَا قَسْمَ لإِمَائْه وَامَهَافِك أو لاذذه 0 م ا شَاءَ عتى أشاء 


يبو سب 
7 


تتجدد يوماً بعد يوم ولهذا قلنا: إنه يقسم لها مستقبلاً ولا ترجع 
فيما مضىء» لأن الذي فات قد قبض»ء» والهبة بعد قبضها لا رجوع 
فا أما با تيسفل (إنهالوريات وعد كلها أن ترجم قد 

وهذا التعليل لما قاله المؤلف صحيح» ٠‏ لكن ينبغي أن يكون 
هذا مشروطاً بما إذا لم يكن هناك صلحء إن قال صل دي 
أن لا تملك الرجوعء لقوله تعالى: إن أتراة حَافَتَ من بعلها شُتُورًا 
َو إِعَرَاضًا فلا جتاح عَلَييمَآ أن يُصَلِحَا كلجا نما ملعا ©:[السعنيبناء 178] 
والصلح لازم» رحب الطداك اإكان تشهر قن هذا الرجل أنه سيطلقها 
وخافتء فقالت له: أنا و 
وتبقيني في حبالك» فوافق على هذا الصلح» فصارت المسألة 
معاقدة» فإذا كانت معاقدة فإنه يجب أن تبقى وأن تلزم» وإلا فلا 
فائدة من الصلح» وهذا الذي اختاره ابن القيم ‏ رحمة الله -. 

قوله: «ولا قسم لإمائه» أي: لا قسم واجب لإمائه» فإذا 
و را ا بوي صر الع و0 

لخبي عدت ارا لاد يبص عله اد لم باون كر 
تعالى: 9ن حِفمٌ ف آل لديا مَيدَةَأوْ مَا ملكت أَيَمتَكة4 [النساء: *]ء 
فدل هذا على أن ملك اليمين لا يجب فيه العدل» ولو وجب عليه 
القسم لإمائه لم يكن بينهن وبين النساء فرق. 

قوله: «وأمهات أولاده» كذلك أمهات أولاده لا يجب عليه 

قوله: «بل بطأ من شاء متى شاء» أي من الإماء و«من» يعود 
على العين و«متى» يعود على الزمن» يعني يطأ من شاء منهن» 


زه) كتاب النكام 


6 سد سما 


إن روخ بكرا اقاء عنذها سما نر ذاكة :وكن) تلذثاء 000 
لل نم داسو 


هذهء أو هذهء أو هذه متى شاءء ليلا أو نهاراًء أو في كل 
الأوقات» ويصح أن نقول: كيف شاءء مالم يطأ في الدبرء 
ونقول: حيث شاء. 

قوله: «وإن تزوج بكراً أقام عندها سبعاً ثم دار وثيباً ثلاث 
هذا قسم الابتداءء فإذا تزوج بكرا فإنه يقيم عندها سبعاء يعني 
سبع ليال؛ لأن الليالي هي العمدة» ولهذا ما قال: «سبعة» بل 
قال: انيع لأن عماد القسم الليل» » ثم يرجع إلى زوجاته. 
فيكون في الليلة الثامنة عند الزوجة الأولى. 

والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ «من السنة 
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم""'. أما 
التعليل : 

أولاً: أن رغبة الرجل في البكر أكثر من رغبته في الثيب» 
فأعطاه الشارع مهلة حتى تطيب نفسه. 

نانياً» أن ابكر اقل سرامن القن «قكمات ده الفدة لآل 
أن تطمئن وتزول وحشتها وتألف الزوج» وهذا من حكمة الشرع. 

ويلحق بالبكر من زالت بكارتها بغير الجماع» كسقوط ونحوه. 

أما الثيب فلأنها قد ألفت الرجال فلا اع لزيادة عدد 
الأيام لويناسهاء ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام, ولهذا قال 
المؤلف: «وثيباً ثلاثاً) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب إذا تزوج الثيب على البكر (0115)؛ ومسلم 


في النكاح/ باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة. . . )١57١(‏ عن أنس 
- رضى الله عنه -. 


باب عشية النساء 55 


ف ل بين 0 وى سمس 0 
40 العن بن سوس سر لاعت 1 سل )هه 


1 


قوله: «وإن أحبت» يعني الكنسة: 

قوله: «سبعاً فعل وقضى مثلهن للبواقي» أي: إن أحبت أن 
لما طلبت الزيادة لغ حقها من الإيثارء فقد أثرت فى الأول بثلاثة 
أيام» فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار» ويقسم 
للبواقي سبعاً سبعاً؛ لأن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ لما مكث 
عندها النبي كَلِهِ ثلاثة أيام» وأراد أن يقسم لنسائه قال لها: (إنه 
ليس بك هوانٌ على أهلك» إن شئت سبّعت لك؛, وإن سبّعت لك 

ع إساء )2000 
سبكت ي . 

فخيرها النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - بين أن تبقى على 
ثلاثة أيام وهو لها خاصةء أو أن يسبع لهاء وحينئلٍ يسبع 
للبواقى» وفى الغالب أن المرأة ستختار الثلاث؛ لأنه إذا اختارت 
الثلاث بعد ثلاثة أيام سيرجع لهاء لكن إذا اختارت السبعة يرجع 
لها بعد واحد وعشرين يومأء اللهم إلا إذا كانت متحرية أن 
عادتها تأتيها في هذه المدة» فهنا ربما تختار التسبيع» والحكمة 
والله أعلم ‏ من كونها سبعة أيام أن تدور عليها أيام الأسبوع 
كلهاء ونظير ذلك العقيقة شرعت في اليوم السابع؛ لأنها في اليوم 
السابع تكون أيام الأسبوع قد أتت على هذا الطفل. 

مد فقن 


)١(‏ أخرجه مسلم في النكاح/ باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف )١550(‏ عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. 


ل كتاب النكام 


5 عد 
36 ارده مه ا فنا - و سوهسم فَاذا م منهَا 
لنشوز معْصِيتَهَا إِيَاه فِيمًا يجب عَليْهَاء فإذا ظَهَرَ م 
ير ناعرو ا ا 220 
أماراته» بأن جد تنجيبه إلى الاستمتا 4 هذ يه هيه هه 661618168588 2 


هذا الفصل عقده المؤلف لبيان النشوزء والنشوز يكون من 
الزوجء تمكون نتن التووجة» فال امعان : ولي افون 
مرك 4 [النساء: 5”]» وقال الله تعالى: مون اخ حافت من 


بَْلِهًا شْتُورًا أَوْ إِعْرَاضًا [النساء: 178]. 


قوله: «النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها»» هذا ضابط 
النشوزء وأصله مأخوذ من النشزء» وهو المرتفع من الأرض» ومنه 
ما ذكره أهل العلم في المناسك إذا علا نشزا فإنه يلبي» ومناسبة 
المعنى للمحسوس ظاهرة؛ لأن المرأة تترفع على زوجها وتتعالى 
عليه؛ ولا تقوم بحقه 

أما شرعاً فيقول: «معصيتها إياه؛» «معصية» مصدر مضافٌ إلى 
فاعله؛ «وإياه» مفعول المصدرء أي: معصيتها الزوج فيما يجب 
عليها من حقوقه» أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوزء ولو صرحت 
بمعصيته» فلو قال لها : أريد منك أن تصبحي دلّالة في السوق تبيعين 
فقالت: لاء ما يلزمهاء ولو قال: أريد منكِ أن تكونى خادمة عند 
الناس» فلا يلزمهاء ثم ضرب المؤلف أمثلة لهذا فقال: ‏ 

«فإذا ظهر منها أماراته, بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع»2 يعنى 
دعاها إلى الاستمتاع فأبت» أو أراد أن يستمتع بها بتقبيل أو خيرة 
فأبت» فهذه ناشز. 

وظاهر قوله: «بأن لا تجيبيه إلى الاستمتاع» أنها لو أبت أن 


باب عشثية النسا ات 


6 2 رع عسل لل لهو ء و اه اس كوم 
أو تجيبه متبرمة» أو متكرهة. وَعَظهَا حا له عه ل ل 
1 


تجيبه إلى الخدمة المعروفة» مثل لو قال: اغسلي ثوبي» اطبخي 
طعامي» ارفعي فراشي» فإن ذلك ليس بنشوزء وهو مبني على أنه 
لا يلزمها أن تخدم زوجهاء والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها 
بالمعروف» ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح أنه لا يجوز 
نكاح الأمة لحاجة الخدمة» فدل هذا على أن من مقصود النكاح 
خدمة الزوج» وهذا هو الصحيح . 

قوله: «أو تجيبه متبرمة» التبرم بمعنى التثاقل في الشيء» 
فإذا دعاها إلى فراشه صنعت شيئاً آخرء فهذه تجيبه ولكنها تملله» 
فنقول: هذا نشوز. 

قوله: «أو متكرهة» أي: تجيبه لكنها متكرهة» يظهر في 
ا 2 
أشيهد ذلك فيد :قن الحفيقة أعابنة .الك ما أجانعه على ونه 
يتخصل به كمال الاستمتاء “حتى الروج لآ شك أنه يكون في 
نفسه أنفة إذا رأى منها أنها تعامله هذه المعاملة» فهذا نشوزء 
لكن ماذا يصنع معها؟ قال المؤلف: 


ووغهتيا» والنتوعظة كن الشدكي بها يفت أ وى يقرنة 
نظي يكن الأ ناض الدالة عن وتروك"الحقر .ب الجعرو قق4 ,وابلاكن 
الأحاديث المحذرة من عصيان الزوج» مثل قول النبي كلله: «إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة حتى 
تصبح)"'' وأمثال ذلك. ش 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(7817). 


َإِنْ أْصَرَّتْ مَجَرّهَا في المَضْبَع مَا شَاءَ ل 


فيعظها أولاً» وإذا استجابت للوعظ خير من كونها تستجيب 
للوعيد» أي: خير من كونه يقول: استقيمي وإلا طلقتك؛ كما 
يفعله بعض الجهال» تجده يتوعدها بالطلاق» وما علم المسكين 
أن هذا يقتضي أن تكون أشد نفوراً من الزوجء كأنها شاة» إن 
شاء باعها وإن شاء أمسكهاء لكن الطريق السليم أن يعظها 
ويذكرها بآيات الله عنَّ وجل - حتى تنقاد امتثالاً لأمر الله 
دغر ول -» فإن امتثلت وعادت إلى الطاعة فهذا المطلوب». 
وإلا يقول المؤلف: 

«فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء» أي: يتركها في 
المضجع ما شاءء لقوله تعالى: #وَاهْجَروشٌُ في الْمَصَاجِع* [النساء: 
*] ولم يقيدل» وهذه هي المرتبة الثانية» وتَركُها في المضجع على 
ثلاثة أوجه: 

الأول : أن لا ينام في حجرتهاء وهذا أشد شيء. 

الثاني: أن لا ينام على الفراش معهاء وهذا أهون من 
الأول. 

الثالث: أن ينام معها في الفراش» ولكن يلقيها ظهره ولا 
يحدثهاء وهذا أهونها. 

ويبدأ بالأهون فالأهون؛ لأن ما كان المقصود به المدافعة 
فالواجب البداءة بالأسهل فالأسهل» كما قلنا في الصائل عليه: 
إنه لا يعمد إلى قتله من أول مرة» بل يدافعه بالأسهل فالأسهل» 

فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله. 
وقوله: «ما شاء» ليس على إطلاقه. بل المقصود أن يهجرها 


47 لد 


وم باك 


يام فإِن ٠‏ أصَرَتْ ضَرَيَهَا غَيرَ مُبَرَح» مث.مه. 


حتى تستقيم حالهاء فربما تستقيم في ليلة» أو في ليلتين؛ وربما 


المهم أن قول المؤلف: «ما شاء» مقيد بما إذا بقيت على 
نشوزهاء فالحكم يدور مع غتلقة6: والعاديت يرتفع إذا استقام 
المؤدّت): فإذا 'استقامت حين هجرها أسبوغاً فالحمل لله» وليين له 
أن يزيد؛ لأن هذا مثل الدواءء يتقيد بالداء» فمتى شَفِى الإنسان 
لا سمي ادر اف رأ سكن تور واه فم ميقا مطل او 
عليه قطع الهجر. 

قوله: «وفي الكلام ثلاثة أيام» أي: يهجرها في الكلام ثلاثة 
أيام» ولا يزيد على هذاء لقول النبي ككئِ: «لا يحل للمسلم أن 
يهحر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان. فيعرض هذا ويعرض هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»”''. فله أن يهجرها يومين» أو ثلاثة 
أيام ولا يزيد على ذلك» ويزول الهجر بالسلام» فإذا دخل البيت 
وهي موجودة عند الباب» أو في الصالة القريبة» وقال: السلام 
عليكم» زال الهجرء وإذا قال لها: كيف أصبحت يا أم فلان فإنه 
يكفي؛ لأنه كلمها 

إذا عن سد اراس كل ثلاثة أيام يسلم مرة» ففي هذه 
الحال سوف تتفجر المرأة غيظأ ويحصل الأدب. 

قوله: «فإن أصرت ضريها غير ميرح» هذه المرتبة الثالثة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الهجرة... (//701)؛ ومسلم في الأدب/ 


باب تحريم الهجر فوق ثلاثة أيام بلا عذر شرعي )١070(‏ عن أبي أيوب 


© © © .© .ههه »هه .ووه هو وه و ههوو وو ووو ووو ووو وهو و ووو و وهو وو وه و وو ووو و ووه 


فيضربها ضرباً غير مبرح» لقول الله تعالى: لوَأضْرِوْهَ لكن لو 
قال قائل : : إن الله تعالى ‏ قال: #اتَعِظُومُر وَفْجَرُوهُنَ في الْمصَاجع 
وَأَصْرِبُوْهشن # فذكرها بالواو الدالة على الاشتراك وعدم الترتيب؟ 

فالجواب: تقديم الشيء يدل على الترتيب في الأصل» 
ولهذا لما قال الله عرَّ وجل -: #إإنَّ لصم وَالْمروَة من سَعَاِرٍ أله » 
[البقرة: 154]» قال النبي يكإله: «أبدأً بما بدأ الله به)”'. وكذلك 
قال الفقهاء في قوله تعالى: 9إثنا الصَككتُ تمرك والسكن» 
[التوبة: ]1١‏ قالوا: يبدأ بالفقراء؛ لأنهم أشد حاجة. 00 
إن الله وإن ذكر هذه 5-7 المراتب بالواوء. فإن المعنى يقتضى 
الترتيب؛ لأن الواو لا تمنع الترتيب» كما أنها لا تستلزمه. 

فعليه نقول: المسألة علاج ودواءء فنبدأ بالأخف الموعظة. 
ثم الهجر في المضاجع» ويضاف إليها الهجر في المقال» ثم 
الفيزب: 

والآية مطلقة حيث قال الله تعالى: # ضوهن 4 لكن 
النبي كَكِْةِ قال في حجة الوداع في حق الرجال وحق النساء: «الكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك 
تاصربومن ضِرباً غير سرع وإذا كانت هذه المسألة الكبيرة 
تُضرّب فيها المرأة ضرباً غير مبرح» فما بالك في النشوز؟! فأولى 
أن لأ يكوة الضرب مريها, 

وعلى هذا فمطلق الآية يقيّد يقيّد بالقياس على ما جاء في 
الحديف» فقول : لسن العرض كما يريد» فلا يأتي بخشبة مثل 


.- أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي كَكدِ (4١؟7١) عن جابر  رضي الله عنه‎ )١( 
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الذراع ويضربهاء مع أنه يمكن أن يضربها بسوط مثل الأصبع» 
فنقول: لا له فيضربها ضرباً غير مبرح . 

ولا يجوز أن يضربها فى الوجهء ولا في المقاتل» ولا فيما 
هو أشد ألماً؛ لأن المقصود فى الاديقة: ْ 

أما عدد الضرب فهو ما يحصل به المقصودء ولا تتضرر به 
المرأة؛ لأن هذا للتأديب» والفقهاء ‏ رحمهم الله - يقولون في 
العدد: لا يزيد على عشر جلدات» مستدلين بقول النبى كَلْهِ: «لا 
يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حدّ من حدود الله»”"2. لكن 
قوله فى الحديث: «فى حد)» ليس المراد بالحد العقوبة» كحد الزنا 
كاذه نه الدواة لحك 3 ل لوا عي أ :تقل الهو الأن"اله 
- تعالى - سمى المحرمات حدوداً» فقال: ##يَنْكَ حَدُودُ أله ملا 
و4 [البقرة : 141] وسمى الواجبات حدوداً فقال: #تَلْكَ حَدُودُ 
نو قلا تَعَتَدُوها» [البقرة: 879]. 

فالصيوات أن الجر ديالتحه فى "السعوزف البجن الشورفي» 
ولبسن الخد الحقونى:تإذا كانك لا ادك إلا بعسرين علد 
نضيف إلى العشر عشراً أخرى» لكن نرجع إلى القيد الأول وهو 
أن يكون غير مبرح. 

فإن لم يفدء أي: أنه وعظهاء ثم هجرهاء ثم ضربها ولا 
فائدة» فماذا نصنع؟ 
(1) أخرجه البخاري في الحدود/ باب كم التعزير والأدب (5858)؛ ومسلم في 


الحدود/ باب قدر أسواط التعزير )١17١8(‏ عن أبى بردةالأنصاري 


رضى الله عنه -. 


قيل: إنه إذا كان التعدي منها تسكن هي وزوجها بقرب 
بعل فقة انبره رانب الجال«ويغرف 'أريها الذي أ إلى 
صاحبه . 

ولكن هذا ليس بصحيح 

أولاً: أن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. 

نأنيا :أنه هبيجا كان عن الرقانةء قاد لمكم أن ركرن اعددهنا 
في الحجرة مثلاً» فهو عمل لا فائلة منه. 

لكن هنا طريقة ذكرها الله تعالى فى القرآن فقال: 9أوَإِنَ 
حِفْسّمَ ينْتَانَ نَ بِدَهِمَا فَأبِعَتُوأ حَكما مِنْ أَمَلِو. * أي : أقاربه ##وحَكما 
ع هلها 4 [النساء: ه”] أي: أقاربهاء فالمسألة مهمة؛ لأن 
الخطاب للأمة كلهاء للعناية بهذا الأمرء فكل الأمة مسؤولة عن 
هذين الزوجين الذين يتنازعان» فالإسلام لا يريد أن يقع النزاع 
بين أحد. 

ويشترط في الحَكم أن يكون عالماً بالشرع» عالماً بالحال» 

أي : ذا خبرة وأمانة؛ ولهذا كان من المهم في القاضي أن يكون 
عارفاً بأحوال الناس الذين يقضي بينهمء فالحكم لا بد فيه من 
العدالة حتى نأمن الحيف» ولا بد أنايكون غالما بالشرع وبالحال. 

وهذان الحكمان. قيل: إنهما وكيلان للزوجين. وعلى هذا 
لا بد أن توكل المرأة قريبهاء ويوكل الرجل قريبه. 

وقيل: إنهما حكمان مستقلان» يفعلان ما شاءاء يجمعان 
أو يفرقان بعوض أو بغير عوض . 

وظاهر القرآن القول الثاني: أنهما حكمان مستقلان» فلم 
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يقل الرب - عزَّ وجل - ا مك ا د 
مقامهماء » بل قال تعالى: #َايْمَئَُا حَكَمَا يِنْ أَهْله وَحَكَمَا مِنْ 
و4 . 

ولا يجوز للحكمين أن يريد كل واحد منهما الانتصار لنفسه 
وقريبه» فإن أراد ذلك فلا توفيق بينهماء لكن ماذا يريدان؟ 

يقرل الله تعالى: #إن بُرِيدَآ إِصَكنحَا» أي: الحكمان ##يِوَفْي 
َنَهُ م4 أي: بين الحكمينء وبين الزوجين» يوفق 3 
الحكمين فيتفق الرأي؛ لأنه لو تنازع الحكمان» وكان لكل واحد 
منهما رأي ما استفدنا شيئاًء لكن مع إرادة الإصلاح يوفق الله 
بينهماء فيتفق الحكمان على شىء واحدء أو يوفق الله بينهما إن 
حكم الحكمان بأن يبقى الزوجان في دائرة الزوجية» فإن الله 
تعالى يوفق بين الزوجين من بعد العدواة»ء فالاية تحتمل هذا 
وهذاء ويصح أن يراد بها الجميعء فيقال: إن أراد الحكمان 
الإصلاح وفق الله بينهماء وجمع قولهما على قول واحد واتفقاء 
وإن أرادا الإصلاح وعفكما بأن تبقى الزوجيةء فإن الله يوفق بين 
الزوجين. 

فنا ويك المراتت: أريعا : 

وعظء هجرء ضربء إقامة الحكمين. 

وأما المرتبة التي قبل إقامة الحكمين وهي الإسكان عند ثقة 
فهذه لا أصل لهاء ولا دليل لهاء ولا فائدة منها. 

وكلام المؤلف فيما إذا خاف الزوج نشوز امرأته. فما 
الحكم إذا خافت هي نشوزه؟ لأنه أحيانا يكون النشوز من الزوج 
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يعرض عنهاء ولا يلبي طلبها الواجب عليه» أو يلبيه لكن بتكره. 
وشافل» ونا تأشيه ذلك 

نقول: لله بيّن هذا في قوله: وَإن ترك حَاقَتَ سنأ بها 
ُمُورًا أو إِعراضًا قلا جتاع عَلتمَآ أن يُضِحَا يَنِتجمَا صلا وفي 
قراءة سبعية أن يضّالح1ا0'', 1 جه يعني يترفع 0 
ويستهجنها مر | إِعَرَّاضَاك أي: يعرض عنها ولا يقوم بواجبهاء لا 

فى الفراش. ولا في غيرالفراش». ولا كأنه زوج» قال الله 
قد يعبر > : قلا جاع عَلَِمَآ أن يُصَلِحَا يتما صُلحَا4 أي 
يتصالحا بأنفسهماء وما ذكر الله عَّ وجل - لا وعظاً ولا ضرباً. 
ولا هجراً. ولا حكمينء؛ والحكمة في هذا ظاهرة جداً؛ لأن 
الأصل أن الرجل قرَّامِ على المرأة» فقد يكون إعراضه من أجل 
إصلاحهاء بخلاف العكس. ولهذا هناك يعظها ويهجرها 
ويضربهاء وهي لا تعظه ولا تهجره ولا تضربه» ولكن لا بد من 
مصالحة بينهماء فإذا لم يمكن أن يتصالحا فيما بينهماء فلا حرج 
في أن يتدخل الأقارب» لا على سبيل الحَكمء ولكن على سبيل 
الإصلاح» ولهذا ما ذكر الله هنا المحاكمة» بل ذكر الإصلاح 
وندب إليه في قوله: #وَالصّلح يق فهذه الجملة كلمتان فقطء 
وليست خاصة بهذه القضية» بل في كل شيء» وهي من بلاغة 
القرآنء فكل شيء يكون عن طريق الصلح فهو خيرء خيرٌ من 
المحاصة؛ فإن في المحاصة مهما كان سيكون في نفسه شيء على 
)١(‏ قرأ بها سائر القرّاء عدا عاصم وحمزة والكسائي» كما في الوجيز للأهوازي 

.)109( 
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صاحبه الذي غلبه» لكن في المصالحة تطمئن النفوس 6 
ومع ذلك أشار الله دف ور إن لقا بريه فسان رعائية 
فقال تعالي (وأحورت الْأَنشى آله 4 [النساء 8؟1] يعني عندما 
ديه 0م ل 

رقن كرك معان لاقو بن لق يز 2 
لم ف ود 
عٍّ وجل -» يعني ما قال: أطعنكم ورجعن الو الصواب» 
فذكروهن ما مضى » وتقولون: فعلتٍ كذاء وفعلت كذاء أو أنا 
قلت: كذاء وما أشبه ذلك» مما يبعث الأمور الماضية» بل قال: 
#فلا بَعُوأ عو عليونَ تحبلا أي اتركوا كل :ها مضىء ولا يكن في 
فاتك أبداًء وهذا من الحكمة؛ لأن ذكر الإنسان ما مضى من 
مثل هذه الأمور ما يزيد الأمر إلا شقة وشدة إن شه كانت عَِئًا 
كبيرا» [النساء: 4"]. 


ب نط ين 


قوله: «الخلع» بالفتح والضمء هنا بالضم فهو المعنى» واه 
بالفتح فهو الفعل» مثل: العّسلء والعُسلء الغُسل للمعنى» 
والعّسل للفعل. 


وأصل الخلع من خَلَعَ الثوب إذا نزعه. والمراد به 
اصطلاحاً فراق الزوج زوجته على عوض . 

والخلع على المذهب له ألفاظ معلومة» كلفظ الخلع» أو 
الفداء. أو الفسخ. أو ما أشبه ذلك» فإن وقع بلفظ الطلاق صار 
طلاقا . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله أنه ليس له 
ألفاظ معلومة؛ لأن المقصود به هو فداء المرأة نفسها من زوجهاء 
وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع» حتى لو 
وقع بلفظ الطلاق» بأن قال مثلاً: طلقت زوجتي على عوض قدره 
ألف ريال» فنقول: هذا خلع» وهذا هو المروي عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن كل ما دخل فيه العوض فليس 
بطلاق» قال عبد الله ابن الإمام أحمد: كان أبي يرى في الخلع 
ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أي: أنه فسخ بأي 
لفظ كان» ولا يحسب من الطلاق. 


ويترئب على 10 مهمة» لو طلق الإشسيان زوجته 


يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه» لا تحل له إلا 
بعد أن تنكح زوجاً غيره» وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو 
بلفظ الطلاق» تحل له بعقد جديد حتى فى العدة» وهذا القول هو 
الراجح . 

لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا: 
طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذاء بل يقولوا: خالع زوجته 
على عورض قذره كذا وكذا؛ لأن أكفر الحكام عندنا - وأظن حتى 
عند غيرنا ‏ يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقاًء 
ويكون فى هذا ضرر على المرأة» فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد 
نانت6:.وإن كاك غير الأحيرة حويت علية. 

والخلع قد يكون بطلب من الزوج» أو بطلب من الزوجة» 
أو بطلب من وليهاء أو بطلب من أجنبي» فيكون بطلب من الزوج 
بأن يكون الزوج مل زوجته» لكنه أصدقها مهراً كثيراًء وأراد أن 
تخالعه بشىء ترده عليه من المهر. 

وقد يكون ‏ وهو الغالب ‏ بطلب من الزوجة» فهل للزوجة 
أن تطلب الخلع أو لا؟ 

فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المَقَامِ مع 
امرأة كرهت عشرة زوجهاء إما لبحوة منظره» أو لكونه سيئ 
الخلق» أو لكونه ضعيف الدين» أو لكونه فاتراً دائما» المهم أله 
لسبب تنقص به العشرة» فلها أن تطلب الخلع. 
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ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ‏ رضي الله عنهما - 
للنبي كَلة: «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق 
ولا دين - فهو مستقيم الدين» مستقيم الخلق ‏ ولكني أكره الكفر 
فى الإسلام» تعنى بالكفر عدم القيام يواجب الزوجء كما قال عَيِلَةِ: 
«تكثرن اللعن» وتكفرن العشير"”''2. وليس مرادها أن تكفر بالله 
- عر وجل ع بل تكفر يحىقى الزوج. لأنها قالت: في الإسلام» 
و«في) للظرفية» وهذا يعني أن إسلامها باقي» وفي ب بعض الروايات 
شددت فى هذا حتى قالت: لوالا عقاف امد قدت ف يي 
عر تيده بغضها لهء ولا موف فالنساء هن عواطف جياشة 
كرها وحباء فقال لها النبى كَكَِِخ «أتردين عليه حديقته). والحديقة 
هى المهر. حيث كان قد أمهرها يمكانا فقالت: نعم» فقال 
النبى كَل لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها” . 

الشاهد من هذا الحديث أنها قالت: «لا أعيب عليه فى 
حلق ولا دين2)» وعلى هذاء فإذا كان الزوج قليل شهود الجماعة 
في الصلاةء أو قليل الصلاة» أو عاقاً لوالديه» أو يتعامل بالرباء 
وما أشبه ذلك.. فللزوجة أن تطلب الخلع لكراهتها دينه» لا سيما 
0 0 -- أولٌ ما ا تجذه فاخن 00-7 3 
١ج‏ ل حك تعَيِبِكَ أَجَسَامه » ا ال الوه من 
)١(‏ (جزء من حديث: «ما رأيت من ناقصات عقل...4). 

)٠(‏ أخرجه أحمد (4/")؛ وابن ماجه في الطلاق/ باب المختلعة يأخذ ما أعطاها 
)3١01(‏ عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما -. : 

(9) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (0775) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما -. 
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خيرة عباد الله في الدين» وليس المراد تعجبك في الطول والقصر 
والسمن وما أشبه ذلك» ولهذا جاء في المقابل: #وَإِن يَقُولُوَاأ شَتَممْ 
عَم # [المنافقون: 4] فهم يعجبون الناظر والسامع. 

فبعض الناس - نسأل الله العافية ‏ أول ما يخطب تجده 
متنسكاء بشوشاء حسن الخلقء إذا تحدث عن المقصرين فى 
الغلاة كال أعزة باش هؤلاء. لآ يشافوة اله :ذا تحدت. عد 
أصحاب القنوات الفضائية» قال: نسأل الله العافية» 0 
يخريره بيوتهم بأيديهم. وإذا تزوج ضعفء. فلا يصليء | 
مطلقاً؛ أو لا يصلي مع الجماعة؛ ثم يأتي بالدش لاستقبال 
القنوات الفضائية» وهذا واقع حيث ترد علينا أسئلة من هذا 
النوع» ومثل هذا لا يمكن للمرأة أن تصبر عليه» فلها أن تطلب 
الخلع. 

وإذا وصلت بها الحال إلى ما وصلت إليه امرأة ثابت 
- رضي الله عنهما - وطلبت الخلع. فهل يُلزم الزوج بالخلع أو لا 
يلزم؟ 

لا شك أنه يستحب للزوج أن يوافق» وهو خير له في حاله 
ومستقبله» لقوله تعالى : «إوَإن يقرا ين لله كلا ين سَعَهِ» 
[النساء: ]١7١‏ لكن إذا أن وغعرض عليه مهره» فقيل له: نعطيك 
المهر كاملاً. فهل يُلرّمم بذلك أو لا؟ 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في هذه المسألة» فأكثرهم 
يقول: لا يَلرّم» فهو زوج وبيده الأمرء والقول الراجح أنه يُلرّم 
إذا قالت الزوجة: أنا لا مانع عندي» أعطيه مهره» وإن شاء 


ا د دس 


م واي 


حت و يت د ا ا ل ةا 
لعوّضهء ا رضنا د ا ا اه ااه و ما 0 


أعطيته أكثر ؛ أن بقاءها معه على هذه الحال شماء له ولهاء 
وتفرق» والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة. فالبيع 
على بيع المسلم حرام لعلا يحدث العداوة. فكيف بهذا؟! فيلزم 
الزوج كك يطلق» وحديث ثايث ح رضئ الله عنه ‏ يدل عليه ؛ لأن 
النبى كَل قال: «خذ الحديقة وطلقها؛. والأصل فى الأمر 
الوجوب؛ وقول الجمهور: إن هذا للإرشاد فيه نظر. 

والقول بالوجوب هو الراجحء يقول في الفروع: إنه ألزم به 
بعضص القضاة في عهذه ) وهؤلاء الذين الذهوا به وفقوا للصواب. 

قوله: «من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه» 
«من صح) جملة شرطية» فعل الشرط: «صح"» وجواب الشرط: 
اصح بذله) . 

وقوله: «صح) هذا حكم وضعيء أما الحكم التكليفي ففيه 

وقوله: «تبرعه» التبرع هو إعطاء المال بلا عوض. 

ويجب أن نعرف الفرق بين التبرع والتصرف: 

فالتصرف: العمل فى المال. 

والتبرع: بذل المال بلا عوضء. وأضرب مثلاً يبين هذا: 

ولي ليت يصح تصرفه في مال اليتيم» ولا يصح تبرعه من 
مال اليتيمء أي .لا يصح أن يتبرع ولا بقرش واحد من مال 
اليتيم» وأما التصرف فيتصرف بكل ماله بالتي هي أحسن. 


وعلى هذا يكون التصرف أوسع من التبرع؛ لأنه يصح ممن 
لا يصح تبرعه. 

ولننظر إلى الخلع» هل هو تبرع» أو هو تصرف ومعاوضة؟ 

الجواب: الخلع تبرع في الواقع؛ لأن الزوجة تتبرع للزوجة 
بما تعطيه في الخلع» وإن كان هناك مقابل» لكن هو في الأصل 

فإذا كانت الزوجة لا يصح تبرعها. كالمحجور عليهاء 
وأرادت أن تخالع زوجها فليس لها ذلك؛ لأن تبرعها بمالها لا 
ع 

وقوله: «وأجنبي» أي: يصح أن يتبرع أجنبي ببذل عوض 
الخلع» حتى يخالع الزوج زوجتهء بأن يأتي إنسان ويقول للزوج: 
خالع زوجتك» وأنا أعطيك ألف ريال» فإن هذا يصح. 

فإذا قال قائل: الأجنبي ما شأنه والمرأة؟ نعم لو كان أباها 
أو أخاها أو ما أشبه ذلك من أقاربهاء لقلنا: هؤلاء تبرعوا ببذل 
العوض لمصلحة. لكن الأجنبي ما مصلحته من ذلك؟! ولذلك 
قال بعض أهل العلم: إنه لا يصح بذل عوض الخلع من أجنبي؛ 
لق ل معنيت تيا + 

ولكن الصحيح أنه يصح من الأجنبي» وتبرع الأجنبي 
بعوض الخلع أقسام : 

الأول: أن يكون لمصلحة الزوج» مثل أن يعرف أن الزوج 
متبرم من زوجتهء ولا يريدهاء ويكرههاء ولا يستطيع أن يفارقهاء 
وقد بذل لها مهراً كثيراً» فهو في حيرة» فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي 
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بعوض الخلع» فالمصلحة للزوج» والزوجة قد يكون لها مصلحة 
وقد لا يكونء. لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه 
الحيرة» فنقول له: جزاك الله خيراًء ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة. 

الثاني: أن يكون لمصلحة الزوجة» بأن تكون الزوجة كارهة 
لزوجهاء وزوجها متعب لهاء لكن ليس عندها المال الذي تفدي 
به نفسها منهء فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتكء, وأنا 
أعطيك كذا وكذا من المال. فهذا جائزء وهو إحسان إليها. 

الثالث: أن يكون لمصلحتهما جميعاً: - أي: مصلحة الزوج 
والزوجة ‏ بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك» لكن الزوج 
شاحٌ بما بذله من المهرء وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها. 

الرابع: أن يكون للإضرار بالزوج» مثل أن تكون المرأة 
صالحة خادمة لزوجها معتنية به» فيحسد الزوج على هذاء فيقول 
له: اخلع زوجتك بعوضء. وقصده الإضرار بالزوج؛ لأنه 
حاسدهء فهذا لا شك أنه حرام» وأنه عدوان على أخيه. وهو 
أشد من الحسد المجردء والحسد من الكبائر. 

فإذا قال قائل: أليس الأمر بيد الزوج» وأنه يستطيع أن 
يقول: لن أخالع» ولو تعطيني الدنيا كلها؟ 

فالجواب: بلى» لكن الإنسان قد يخدع ويُغرّى بالمال» بأن 
يقول له مثلاً: خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة» ومائة ألف 
ريال» وقصراًء والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع» فهنا نقول: 
بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. 

وإذا قال هذا الباذل: أنا لم أجبرهء والأمر بيده؟ 
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الخامس: أن يكون للإضرار بالزوجة». كأن تكون الزوجة 
مستقيمة مع الزوج» والحال طيبة» فتأتي امرأة تحسدها ‏ وما أكثر 
ما تحسد التساءٌ النساءً ‏ فتقول لها: أنا سأعطيك كذا وكذاء 
وتخلضصى من هذا الرجل» وسوف يرزقك الله :رجلا طيبا 
ومستقيما فتخدعهاء وتوافق الزوجة. فهذا حرام لا إشكال فيه؛ 
لأنه عدوان. 

السادس: أن يكون للإضرار بهما جميعاًء بأن يحسد رجل 
الزوجّ والزوجةً ويبذل العوضء» وهذا - أيضاً - حرام. 

السابع: أن يكون لحظ نفسه. أي لمصلحة الباذل» مثال 
ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التى عند زوجهاء 
فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال فهذا 
حرام وعدوان وجناية» وهو أشد من تخبيب المرأة على زوجها؛ 
لأن هذا بالفعل أفسدها عليه. 

وسئل الإمام أحمد ‏ رحمة الله - عن رجل قال لآخر: طلق 
زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهمء فأنكر هذا إنكاراً 
شديداًء وقال: أيفعل هذا أحد؟! لا يجوز. 

الثامن: أن يكون لمصلحة غيره» مثال ذلك: رجل عرف أن 
فلاناً قد تعلق قلند بيده الرؤحة:: فقال له آنا أزاك تحت فلانة 
- أي الزوجة ‏ فقال: نعم ليتها تكون لي» فقال: أنا آتي بها 
ولكن أعطني دراهم. فأعطاه الدراهم. فذهب وخالعهاء فهذا لا 
يجوز لأنه عدوان وظلم. 


التاسع: إذا كان لا سبب له» وإنما يريد أن يفرق بينهماء 
فلا يريد الإضرارء ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره» فهل يجوز 
أو لا يجوز؟ 

هذا ينبني على مسألة» وهي هل يجوز الخلع مع استقامة 
الحال» يعني لى أن الهرأة أزادت أن تخلع نفسها من زوجهاء 
والحال مستقيمة» فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ 

في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: الخلع لا يجوز 
مع استقامة الحال» واستدل بقوله تعالى: 8قَِنَ حِفَمْ ألا مقا دود 
أله فلا جنَاحَ عَلَيمَا فا أَفنَدتُ يو» [البقرة: 154]» فاشترط الله تعالى 
لنفي الجناح أن نخاف أن لا يقيما حدود الله» وإلا فلا يجوز 
ولقول النبي كَكلْةِ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة)"“2. 

لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة 
الحال» إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب. 

وقوله: «صح بذله لعوضه؛ الضمير يعود على عوض الخلع» 
فالعوض :تالتيية للروعة المشنعة بالمقلضسن مد هذا الجر 
وبالنسبة للزوج المال المدفوع له. 

والصحيح أنه يجوز أن تجعل عوض الخلع غير مال» 
كخدمته مثلاً. إلا إذا كان العورض محرماء فهذا لا يجوز. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في الخلع (5577)؛ والترمذي في الطلاق/ 

باب في المختلعات »)١١8417(‏ وابن ماجه في الطلاق/ باب كراهية الخلع 


للمرأة )5١55(‏ عن ثوبان ‏ رضي الله عنه -» وحسنه الترمذي» وصححه ابن 
حبان (5094/9) انظر: الإرواء (09986). 2 


يي ةن 
َإِذَا كَرِمَتٌ خلق رَوْجِهَاء أو ل أُوْ نقصَ دينه » 57 

ثم ذكر المؤلف ‏ رحمة الله أسباب الخلع فقال: 

«فإذا كرهت خُلق زوجها أو خَلقه «خلق» بضم الخاء 
واللام, قال بعض العلماء د : هو الصورة الباطنة التي 
يكون بها سلوك المرء.» وَاخَلْقَه) بمتح الخاء وسكون اللام هي 
الصورة الظاهرة؛ لأن الصورة الباطنة إذا كانت جميلة صار حسن 
الأخلاق؛ لأنها هى التى تدبره. 

قوله: «أقو نقص دبنه» أي : نقص الدين الذي لا يوصل ال 
الكفرء كأن يتهاون بصلاة الجماعة» أو يشرب الدخانء أو يحلق 
اللحية»؛ وما أشبه ذلك» فإن وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا 
واجب فيجب أن تفارقه بكل ما تستطيع» بمتياعنى من عدم 
بحالها من المسلمين إذا كان زوجها مثلاٌ لا يصلي ا ينقذوها 
منه بالمال؛ لأنها فى مثل هذه الحال فى الغالب لو حاكمته إلى 
القاضى فإنها لن تحصل على طائل؛ لأن القاضى سيطلب منها 
البينة على عدم صلاته» وإقامة البينة على العدم ضبعك اذا : 
بخلاف إقامة البينة على الوجود فإنه سهل؛ لأنه يُرئ» لكن على 
العدم صعب؛ لأنه لا أحد يقول: أنا أشهد أن فلاناً لا يصلي؛ 
لأنه قد يصلى فى بيته» أو :مولن :فى مفستسن اخل ع أو فئ'نيت 
صديقه» ففي مثل هذه الحال إذا علمنا صدق المرأة» وأن الزوج 
قد طلب لفراقها كذا من المال» فإنه يجب علينا - فرض كفاية - 
أن نخلصها منه؛ لأن بقاء المسلمة تحت الكافر أمرٌ محرم 
بالكتاب» والسنة» والإجماع» ولا يمكن أن تبقى عند هذا الرجل 
الكافر» د من يتمتع بها . 


45 كتاب النكاح 


أ حََافَتٌ إِثْما ِتَرّكِ حَقَه حَمَّهِ أبيعَ الْخَلْعٌ» وَل كر وَوَقَعَ 6.66 


قوله: «أو خافت إثماً بترك حقه» أي: ما كرهت منه شيئاًء 
لك خافك: إثماء كله فون ميحد ننسهنا ليسي متقادة لت ولا 
تجيبه إلى الاستمتاع إلا متبرمة متكرهة» كحال امرأة ثابت 
- رضي الله عنهما ؛ فإذا خشيت المرأة أن تضيع حق الله فيه 
فهل يباح الخلع؟ 

نعم لقوله تعالى: #8فَإِنَ حِفمم ألا بْقها حَدُودَ أسَّو» [البقرة: 779] 
فإذا خافا أن لا يقيما حدود الله قال المؤلف: 

«أبيح الخلع» (أبيح) مبني للمجهول» ا صار فاعا لها 
أ جائزاً . 


قوله: «وإلا» يعني وإلا يكون له سببا . 


قوله: «كره ووقع» المكروه هو الذي يثاب تاركه امتثالاً» 
ولا يعاقب فاعله» ومع ذلك يقع الخلعء فلو أن المرأة ح مفلا ب 
مستقيمة الحال مع زوجهاء ولكنها لأي سبب من الأسباب قالت: 
سأعطيك ما أعطيتني وخلني». طلقني» فما الحكم؟ 

نقول: الخلع مكروهء ويقع؛ لآثهة لين كرما ..والدكروة 
ينفذء هذا هو المشهور من المذهبء, وهناك قولٌ آخر أن الخلع 
في حال الاستقامة محرم ولا يقع» وهذا هو المح لقوله 
تعالى: 9فإِنَ حِفَمُ ألا يْقِمَا حُدُودَ أله قَلَا جاح عَلَيِمَا ف)) قدت بد2» 
[البقرة: 9؟١]‏ فإن مفهوم الأية أنه إن لم يخافا أن لا يقيما 
حدود الله فعليهما جناح» وهذا يشهد لصحة الحديث» وإن كان 
ضعيفاً: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس 
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فحرامٌ عليها رائحة الحنة)'''2, فهذا يقتضي أن يكون من كبائر 
الذنوب. 

فالحاصل أننا نقول: الآية تؤيد الحديثء. وعلى هذا 
فنقول: إنه إذا كان لغين سيب فإن الصحيح أنه محرم. وأنه لا 
يقعء فهو محرم للآية وللحديث» ولا يقع لقول الرسول كَلْةِ: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”''. 

ولكن إذا قلنا: لا يقع الخلع» فهل يقع طلاقاً؟ 

الجواب: إن كان بلفظ الخلعء ولم ينو به الطلاق فإنه لا 
يمع الطلاق؛ لأنه ما تلفظط به ولا نواه» والخلع وقع غير صحيح» 
وقولنا: بلفظ الخلع مثل أن يقول: خالعتها أو فسختها أو فاديتها 
أو ما أشبه ذلك». فهنا لا يقع خلمٌ ولا طلاق» وإن كان بلفظ 
الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب؛ لأن الخلع 
إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقاًء وعلى القول بأنه لا يقع الخلع 
إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنه لا يقع الطلاق أيضاً؛ لأنه 
تبين أنه حرام لا فائدة فيه. 

والعجيب أن المؤلف 2 وحية الله - قال: «كره ووقع» 
واستدل بحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الجنة»”". ومقتضى الاستدلال أن يكون 
(1) سيق تخريجه ص(108). 
(5) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات في الأمور 


)2 (1) عن عائشة رضي الله عنها . 
(9) سبق تخريجه ص(108). 


كلذ 1 كتاب النكاح 


فَإِن عَضَلَهًا ليا للافْتَدَاء» وَلَم يكن لزِنَامَاء 7 نُشُوزِهَاء 


الحكم حراماًء بل من كبائر الذنوب» وكأنه ‏ والله أعلم ‏ لم 
يصح عنده. وفذا مو .علينا عن قحي البكه علق المسرن ابن 
يبلح وبرحيه الله أنه قال: إن الحديث إذا كار ميقا : 
وكان مفيداً للوجوب فإنه للاستحباب» هذا ما لم يكن الضعف 
شديداً بحيث لا يقبل» وإذا كان مقتضياً للتحريم صار للكراهة؛ 
لأن ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم» وكونه ورد ونسب إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يوجب للإنسان شبهة» بأنه قد 
قاله النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فنجعل الحكم بين التحريم 
ةراقس وكترلت بالطب لوسرب لأن الأصل عدم 
الإيجاب حتى يتبين بدليل بِيّنَء لكن نقول: نظراً إلى احتمال 
أن كو مبحي ا الي أن تفعل » وام ره الله - 
فى هذه القاعدة» ولعل المؤلف رحمه الله فى هذا الباب 
اعد يه ْ 

قوله: «فإن عضلهاء أي: أن الزوج منعها حقها. 

قوله: «ظلما» ا بغير حق . 

قوله: «للافتداء» اللام للتعليل» أ عضلها لتفدي نفسها 
بشيء من المال. 

قوله: «ولم يكن لزناها أو نشوزها»», فإذا خالعت فى هذه 
الحال لا يصح الخلع؛ لأنه قد أرغمهاء 0-0 - عر وجل - 

ولا سَصَلوهنَ لتَذْهَبوا بض م1 اتَتسمَوهنَ 

مدق 4 [النساء: 19]» فإذا فعل 0 دون سيب كرجدل 
والعياذ بالله - طماع لا يخاف رب العالمينء ولا يرحم 


د أن أن بمَحِشَدَ 


الخلق. ما أحب هذه الزوجة. وقال: لا يمكن مالي يذهب 
هدر وصار يضيق عليهاء ويمنعها حقها. ويهجرها في 
المضجع؛ من أجل أن تفتدي منه» نقول: هذا حرام عليك؛ 
لأن الله نهى عنه. 

وقوله: «ولم يكن لزناها» فإذا كان لغير زناها.ء لكن 
لتوسعها في مخاطبة الشباب» تتكلم في الهاتف». وما أشبه ذلك» 
فهل نقول: إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها 
لتفتدي منه؟ 

نعم» ونجعل قوله: «لزناها» شاملاً لزنا النطق» والنظرء 
والسمع؛ والبطشء» والمشيء, كما أخبر الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «أن العين تزني, والأذن تزني» واليد تزني» والرجل 
تزني»"''» فهذا الرجل يقول: ما أصبر على هذه المرأة» وهي 
بهذه الحال» فصار يضيق عليها لتفتدي منهء فهذا جائز. 

فإن قال قائل: إن الله يقول: #إِلَا أن يَأَيِنَ بِسَحِمَدَ مين » 
والكلام أو النظر ليس من الفواحشء فنقول: إن هذا وسيلة إلى 
الفواحش. ثم إن كثيراً من الناس يكون عنده غير أن تخاطب 
امرأته الرجال» أو أن تتحدث إليهم. 

ولكن إذا قدر أنه عضلها لزناها فلم تبذل» ولم يهمهاء فهل 
يجوز أن يبقيها عنده على هذه الحال؟ 
)00 أخرجه البخاري في الاستئذان/ باجازنا 0 دون الفرج (57547)؛ ومسلم 


في القدر/ باب 00 آدم حظه من الزنا وغيره (!7601؟) عن أبى 
هرير ة ‏ رضي الله عنه . 


لصحتل لقصل 


5ه 2>وهس ست >ه 0 رده 5ر مومع دم 
أو تركها فرضا ففعلت» أَوْ خَالَعَتُ الصَّغْيرَةٌ والمجنونة» 
هه . 2 2 2 62 د - 

و لسفيهة. أو الامة بعير إذن سَيدهًا 0 00 


الجواب: لا يجوزء ويجب أن يفارقها؛ لأنه لو أبقاها عنده 
وهي تزني - والعياذ الت عاك ديزن : 

وقوله: «أو نشوزها». وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب 
عليهاء فإذا صار عندها نشوز وعضلها وضيق عليها لتفتدي فلا 
حرج. 

قوله: «أو تركها فرضاً» كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى 
الكفرء أو تترك الصيامء أو تترك الزكاة» أو تترك أي فرض» أو 
تئرك الحجاب» وتقول: سأخرج مكشوفة الوجه. فله أن يعضلها 
إذا لم يمكن تربيتهاء أما إذا كان يرغب في المرأة ويمكن أن 
يربيها فلا حرج أن تبقى معه. 

قوله: «ففعلت» أي: افتدت. 

قوله: «أو خالعت الصغيرة» أي: فلا يصح الخلع؛ لأنه لا 
يصح تبرعها من مالهاء فإن خالع وليها عنها من مالها لتضررها 
بهذا الزوج جاز؛ لأن ذلك لمصلحتها. 

قوله: «والمجنونة» فلو خالعت لم يصح الخلع من باب 
أولى؛ لأن ذلك بذل مال» والمجنونة ليست أهلاً لذلك. 

قوله: «والسفيهة» وهي التي لا تحسن التصرف في مالهاء 
فإذا خالعته وبذلت عوض الخلع من مالها فإنه لا يصح؛ لأنه لا 
يصح تبرعها كما سبق. 

قوله: «أو الأمة بغير إذن سيدهاء إذا خالعت الأمة بغير إذن 


عل___ ١١‏ 
6 2 3 ع ع ةم ا اهم 
لم يَصمّ الخلع» م الطلاق رَجعيا 000 


سيدها لم د يصح الخلع؛ لآق الآمة لذ كيلك فال فالمملوك اله 

لسيده ولا يملك» ودليل ذلك قول النبي وَل: ١من‏ باع عبداً له 
مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»”'2 أي: المشتري» 
والشاهد قوله كلد :«له مال فماله للذي باعه». 

فإذا قال قائل: اللّامان متناقضتانء يقول: «له مال)» ثم 
يقول: «ماله للذي باعه» فما الجمع؟ 

فالحواب: أن اللام الأولى للاختصاص» والثانية للتمليك» 
فمعنى «له مال» أن بيده مالاً أعطاه السيد إياه يتجر فيه» أو ما 
أشيه ذلك :"كما تقول : الزمام للناقة. وهي لا تملك» » لكن اللام 

وقوله: «بغير إذن سيدها». مثل أن يكون لها روخ لا يقوم 
بحقهاء. وآذاهاء لفق عليهاء فجاءت إلعن سيدهاء وقالت: يا 
سيدي إن هذا الرجل لا تستقيم الحال معهء فأذن لي أن أخالعه. 
فإذا أذن صح. 

قوله: «لم نص الخلع» ولكن ماذا تكون هذه الفرقة؟ بينها 
المؤلف بقوله: 

«ووقع الطلاق رجعيا” هذا إذا كان الطلاق أول مرة» أو 
ثانى مرة» فإن كان الثالثة فالطلاق يكون بائناً؛ لأنها تطلق ثلاثاً . 
)٠(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 


(7/9). ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر )١155(‏ عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


حزةة؛) كناب النكاح 


قوله: «إن كان بلفظ الطلاق» أن قال لروجته : طلقتك على 
عوض قذره كذا. 

قوله: «أو نيته» يعني أن الزوج نوى بهذا الفراق الطلاق» 
فإنه يقع الطلاق رجعياً . 

هذا ما ذهب إليه المؤلف بناءً على أن الخلع إذا وقع بلفظ 
الطلاق فهو طلاق» والصواب ألا يقع شيءء لا طلاق ولا 
خلع. أما عدم وقوع الخلع فلأنه ليس هناك عوض, وأما عدم 
وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس بطلاق» حتى لو وقع بلفظ 
الطلاق. 


ا يذ ين 


باب الكل :111111111 10 
قَضْا 

لي لد ٠‏ أو كِنَايَتِهه وَقَضْدِهِ 

لاق يار ااه طم طول مخ ف لله 6 اه ها لم ف امامل وو مت ياواه وا ور اما 


قوله: «والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق 
بائن» . 

«الخلع» مبتدأ وخبره «طلاق بائن» وقوله: «بلفظ صريح» 
جار ومجرور في موضع نصب على الحال من كلمة «الخلع» يعني 
والخلع حال كونه بلفظ صريح الطلاق. .. إلخ. 

ذكر المؤلف في هذا الفصل ألفاظ الخلع» يقول: إن وقع 
بلفظ الطلاق» أو نية الطلاق لو كان بغير لفظهء فهو طلاق بائن. 

مثال ذلك: طلبت امرأة من زوجها أن يخالعها على ألف 
ريال» فوافق الزوج. ولكنه قال: طلقت زوجتي على عوض قدره 
ألف ريال» فيكون هذا طلاقاً» يحسب من الطلاق» فإن كان هذا 
آخر مرة بانت منه بينونة كبرى . 

وقوله: «أو كنايته وقصده» إذا وقع بكناية الطلاق مع قصد 
الطلاق صار طلاقاً. والضابط في جميع ما يقال: إنه كناية» هي 
التي تحتمل معنى الصريح وغيره . 

مثال ذلك: إذا قال: امرأتي بريئة على ألف ريال» وقصد 
بذلك الطلاق» فإنه يقع طلاقاً. هذا ما ذهب إليه المؤلف 
يه الله 0-35 

ولكن القول الراجح : أنه ليس بطلاق وإن وقع بلفظ 
الصريح. ويدل لهذا القرن الكريم؛ قال الله وافر وجا 
#الطَلَقُ عَرَّتَانَ فَإِمْسَاكأ مَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيع بِلِعْسَنٌ4 أي: في المرتين» 


©ة هه هه ههه هو ووو هو هوه ووو ووو ووو ووو و ووو وو وه وو ووو ووو ووو ووو ووو ووءوه 


إما أن تمسك وإما أن تسرح» فالأمر بيدك تلا ِل لَحكُمْ أن 
أحْدُوأ مآ تومن طَبنَا إل أن بان ألا يتما حُدُود الله ون حِفْمٌّ آل 
يا لود أو قلا جاع عَلهمَا ها قدت يود [البقرة 14 1 إذاً هذا فراق 
يعتبر فداء» ثم قال الله 2 لب : #قإن طَلَمَهَا دكا 2 2 
حَيٍ تنكم يَقكًا غ42 [البقرة «16]. فلو أثنا تحسبنا الخلع طلاقاً لكان 
قوله: #إثّإن ته هي الطلقة الرابعة», وها 0 
فقوله: تن طَلَقهَاه أي: الثالئة #إثلا يل كم مِنْ بَعَد عق تدم روا 
4 0 في الآية واضحةء ولهذا ار ا 
- رضي الله عنهما ‏ إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس 


بطلاق» حتى لو وقع بلفظ الطلاق» وهذا هو القول الراجح 


وقوله: «طلاق بائن» البيئونة بمعنى الانفصالء» والطلاق 
البائن على نوعين: بائنُ بينونة كبرى» وهو الطلاق الثلاث؛» وبائن 
بينونة صغرى وهو الطلاق على عوض. فإذا كان الرجل قد طلق 
زوجته مرتين سابقتين» ثم طلقها الثالثة» نقول: هذا الطلاق بائنٌ 
بيئونة كبرى» يعني ما تحل له إلا بعد زوج». وإذا طلقها على 
عوض صار بائناً بينونة صغرى.». فما معنى بائن إذا؟ معناه أنه لا 
يحل له أن يراجعها ولو راجعها؛ ووجه ذلك أن بذلها للعوض 
افتدذاء» فقد اشترت نفسهاء فلو مكنا الزوج من المراجعة لم يكن 
لهذا الفداء فائدة» ولكانت هى ومن لم تبذل على حدٍ سواء. 
فهذه المرأة التي بذلت العوض كأنها اشترت نفسها من زوجهاء 
أن يتزوجها بعقد جديد؟ 


باب الخلع ا 


وَإِنْ اط لغلع, 1 المُسْخ» أو الفة ا وَلَمْ يَنْوهِ 


طلاقاً. كَانَ فَسَخاً لا ه ينَقَص عَدَدّ الطَلّاق» 0 


الجواب: نعم؛ لأن البينونة ليست بينونة كبرى» بل 
صغرى» فلا يملك الرجعة» لكن يملك العقد. 

واعلم أن الخلع ليس له بدعة» بمعنى أنه يجوز حتى في 
حال الحيض؛ لأنه ليس بطلاق» والله إنما أمر بالطلاق للعدة 
#إدًا طلقسم الِيْسَا َطَلْفُوهنَ لعِنَنَ4 [السوق 17 ولنهذا تجوز أن 
يخالعها ولو كانت حائضاًء ويجوز أن يخالعها ولو كان قد 
جامعها في الحال؛ لأنه ليس بطلاق بل هو فداءء ولأن أصل منع 
الزوج من التطليق في حال الحيضء أو في حال الطهر الذي 
جامعها فيه؛ أن فيه إضراراً بهاء لتطويل العدة عليهاء فإذا رضيت 
بذلك فقد أسقطت حقها. 

قوله: «وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه 
طلاقاً كان فسخاً لا يبنقص عدد الطلاق» . 

هاتان صورتان أخريان» فإذا وقع بلفظ الخلع» أو الفسخ» 
أو الفداء وما أشبهه ولم ينو أنه طلاق فهو فسخء فإن نواه طلاقا 
فهو طلاق» فإذا قال: خالعت زوجتي على ألف ريال فهو فسخ». 
فإن نوى الطلاق صار طلاقاً» وإذا قال: فسخت زوجتي على ألف 
ريال فهو فسخ.» وإذا قال: فاديت زوجتي بألف ريال فهو فسخ». 
إذاً ألفاظ الفسخ ثلاثة» الخلع» والفسخ., والفداءء بشرط ألا 
ينوي بذلك الطلاق» فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق» والصواب 
أنه فسخ ولو نوى الطلاق» ولو تلفظ بالطلاق» وبهذا تكون الصور 
أربعاً: أن يكون بلفظ الطلاق» أن يكون بكنايته وقصدهء أن يكون ' 


بلفظ الخلع بدون نية الطلاق» أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق. 

فإن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق» وهو المشهور 
من مذهب الإمام أحمدء وهو قولٌ وسظ بين قولين. 

القول الثاني : أنه طلاق بكل حال حتى لو وقع بلفظ الخلع 
أو الفسخ». وهذا القول لا شك أنه ضعيف. 

القول الثالث: أنه فسخ بكل حال ولو وقع بلفظ الطلاق» 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وهو 
المنصوص عن أ حيتت وقول قدماء أصحابه» كما حكاه شيخ 
الإسلام» وعلى هذا فلا عبرة باللفظء بل العبرة بالمعنى» فما 
ذامك المرأة قد دلت قداء لنفسهاء فل فرق أن نيك ن تلفظ 
الطلاق» أو بلفظ الخلع» أو بلفظ الفسخ. 

وهذا القول قريبٌ من الصوابء. لكنه ما زال يشكل عندي 
قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لثابت بن قيس رضي الله عنه : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)''' بهذا اللفظء إلا أن الرواة 
اختلفوا في نقل هذا الحديث». فالحديث الذي فيه «طلقها تطليقة» 
كآن"البخاري ,يميل إلى أنه مرسل) وليسش متصلا» .وآما الأحادية 
الأخرى: «فاقبل الحديقة وفارقها)”" بهذا اللفظء فإذا تبين أن 
الراجح من ألفاظ الحديث: «اقبل الحديقة وفارقها» فلا شك إن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (0777) عن ابن 

عباس رضي الله عنهما » قال البخاري: لا يتابع فيه عن ابن عباس» وانظر: 
(؟) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (0715) عن ابن 

عباس رضي الله عنهما -. 


333311 جر 201 


وَلَا يَقَعُ بمُعْتَدَّةِ مِنْ خُلْع طَلَاقٌ وَلَوْ وَاجَهَهَا ب 0 


الصواب قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومن تابعه» وأما إذا 
صحت اللفظة: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإنه واضح أنه 
طلاق» ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه» وتحمل رواية «فارقها) 
على أن المراد فارقها فراق طلاق. 

قوله: «ولا يقع بمعتدةٍ من خلع طلاقٌ ولو واجهها به» 
المعتدة من خلع لا يقع عليها الطلاق؛ لأنها بانت من زوجهاء 
وعليها العدة» وأفاد المؤلف ‏ رحمة الله أن الخلع يوجب 
العدة» وعلى هذا فيجب عليها أن تعتد كما تعتد المطلقة تماماء 
إن كانت تحيض فبثلاث حيضء وإن لم تكن من ذوات الحيض 
فبثلاثة أشهر»ء وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المختلعة لا تعتد» وإنما 
تستبرأء وهذا القول هو الصحيح أنه لا عدة عليهاء وإنما عليها 
أسسراء» فإذا حناضك هرة واحدة القيت عدتها ؟. لآن ا القرآن 
أن العدة إنما هي على المطلقة قال تعالى : لوَلْطَلفت ريص 
بأَنفْسهنّ مَلَنَهَ و4 [البقرة: 778]» فدلت الآية على أن التى 5 
ثلانة قروم ]نما من اللبطلفة» ومةا .هر الذي ضع عن أمز 
المؤمنين عثمان''' ‏ رضي الله عنه -. 

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن المختلعة لا يجب عليها إلا 
استبراء فقطء وعللتم ذلك بأنها بانت من زوجهاء فقولوا: في 
)١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق/ باب عدة المختلعة (85/5١)؛‏ وابن ماجه في 


الطلاق/ باب عدة المختلعة )3١54(‏ عن الرّبيع بنت معوذ ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
عثمان - رضي الله عنه - قضى به فيهاء وأخبر أنه قضاء النبي كَلِ. 


© © ©. © ه © ه 86* ٠ه‏ ه© © هه ههه وهو وهو ووه وو ووو ووه وو وو ووو وو ووو ووم ووو ووو وو وه 


المطلقة ثلاثاً ما عليها إلا استبراء؛ لأن الزوج لا يملك 
ارم 


فالجواب على ذلك بأحد وجهين: إما بالتسليم» وإما بإيجاد 
فرق. أما التسليم فأن نقول: نعم المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها 
ثلاثة قروء» بل لا يجب 00 إلا استبراء فقط» والآية ظاهرة في 
ذلك لقوله: 9أوَمُولهنَ أحَنّ ردن في كَلِكَ إِنْ أَنادواأ إضكنصًا» [البقرة: 
فعللنا 0 في 0 الآية وخصوص في آخرهاء وإذا 
رددنا آخرها على أولها صار الكراة الحم الرجعيات؛ لأآن الله 
قال: لوَبولَنَ» والمطلّق ثلاثاً ليس بعلاًء وقال: لكي بَتَمَ» 
والبائن بالثلاث ليس لزوجها حق الرجعة عليهاء فحينئظٍ تكون 
المطلقة ثلاثاً لآ يلزمها إلا اسشراء». حيضة لجيه إن كانت من 
ذوات الحيضء أو شهر واحد إن كانت ممن لا يحيضء أو 
بوضع الحمل» وليس في وضع الحمل إشكال؛ لأنه تتفق فيه كل 
العدد. ولهدّا يسمون عدة الحامل أم العدد. 

أو نقول بالفرق» وهو أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم 
على أن المتطلقة كاذنا تلرعها تلؤثة فزويو ايسا المشبلعة قنها 
خلاف حتى عن الصحابة - رضي الله عنهم -) وما دمنا أوجدنا 
الفرق فالإلزام لا يثبت. ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله : 
إن كان أحد قال بأن المطلقة ثلاثأ لا يلزمها إلا حيضة واحدة 
ب اشتيراء ت فهذا .هو الحق. 

قال صاحب الاختيارات: إنه قد نقل عن ابن اللبان 
القول بذلك. وعلى هذا فيكون قولَ شيخ الإسلام». وأن 
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المطلقة ثلاثاً تستبرأ فقط؛؛ لأن مقتضئ النظر أن من لا رجعة 
عليهاء لا تعتد إلا بحيضة» ترك فى المطلقة ثلاثاً؛ لأنه خلاف 
الإجماع. ْ 

وقوله: «ولا يقع بمعتدة طلاق» يعني حت ولو فال آنت 
طالق فإنه لا يقع الطلاق؛ ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير 
زوجة»ء والطلاق إنما يكون للزوجة». هذا وجه الحكم من النظرء 
أما الأثر فقال في الروض"'2: روي عن ابن عباس وابن الزبير 
رضي اللاخنيع به وله بعلم لهنا ميخالف + فيكرن الدليل: قول 
الصحابة والتعليل. 

وقوله: «ولو واجهها به» بأن يقول: أنت طالق» وضد 
المواجهة أن يقول: فلانة طالق. 

ويقع الطلاق على زوجة في عصمته لو طلقها ولو بدون 
مواجهة». فلو قال: زوجتي فلانة طالق» تطلق» وكذلك ‏ أيضا - 
لو قال على سبيل التعميم: كل زوجاتي طوالق» فإن المختلعة 
التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق» فضد المواجهة صورتان: 

الأولى : التعميم . 

الثانية : التعيين بالاسم . 

وقوله: «ولو واجهها» هذا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل 
العلم يقول: إنه إذا واجه المخالعة بالطلاق فإنها تطلق» ولكنه 
قول لا دليل عليه» لا من أثرء ولا من نظرء ودليلهم لأنها إلى 


() الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (438/5). 
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وَلَا يَصِحّ شَرْظ الرَّجْعَةٍ فيه 00 


الآن لها تعلق به من جهة الاعتداد» أو الاستبراء على الخلاف» 
لكن يقال: هذا لا يعني أنها زوجته» فهي ليست بزوجة له» حتى 
وإن كانت في عدته. ْ ْ 

قوله: «ولا ينصح شرط الرجعة فيه» اق في الخلعء بأن 
قال: أنا أخالعك, لكن لي أن أرجع في الخلع. فأعطيك العِرّض 
وأراجعك» وقد علم أن الرجل إذا خالع زوجته وسلمته العوض» 
وقال: خالعتك على هذا العوض انقطعت الصلة بينهما؛ لأن هذا 
افتداء» فلا يمكن أن يرجع عليها إلا بعقد جديد ورضا. 

مثاله: خالعها بألف ريال وسلمته إياه» وقال: خالعتك على 
هذا الألف» لكنه اشترط» قال: إن بدا لي أن أرجع فإني أرد 
العورض وأراجعكء؛ يقول المؤلف: إن شرط الرجعة فيه غير 
سدح : 

وهنا سؤال لماذا صح الخلع وبطل الشرط؟ 


ل 


يقولون: بطل الشرط؛ لأنه ينافي مقصود الخلع؛ إذ إن 
مقصود الخلع هو التخلص من هذا الزوجء فإذا شرط أن له أن 


يرجع فإن هذا المقصود يفوت الزوجة. 
ويصح الخلع؛ لأن هذا الشرط لا يعود إلى صلب العقدء 
فهو لا يتضمن جهالة» ولا وقوعاً في محرمء غاية ما هنالك أنه 
شرط فاسد ألغي» كما ألغى النبى يَللةِ شرط أهل بريرة 
رضي الله ينها اذابكوة:الولاء لعي رضحم اعورم 
)1١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (00١5؟)؛‏ ومسلم في 
العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق )١5١5(‏ (8) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


فالشرط الفاسد يَمُسدء والعقد ما دام لا يوجد ما ينافي أصله فإنه 

وهذا له نظائر كثيرة مرت علينا في الشروط في النكاح». 
الوقف. أن هناك شروطا فاسدة تفسد بنفسها ولا تفسد العقد. 

وقال بعض العلماء: إن الخلع لا يصح؛ لأن هذا الشرط 
يبطل المقصود من أصله؛ إذ إنه يجعل الخلع اللازم جائزاًء متى 
ما شاء أبطله فهو كما لو وقف شيئا واشترط أن يبيعه متى شاءء 
فإن المشهور من المذهب أن هذا شرط يبطل الوقف» ويكون 
الوقف غير صحيح». وفيه خللاف. 

القول الثالث: صحة الشرط والخلع» لأن هذا الشرط ثبت 
باختيارهماء ولم يكرهها عليه» والأصل في الشروط الصحة» نعم 
بإسقاطه فإن الحق لها. 

لكن المذهب فى هذه المسألة هو أقرب الأقوال؛ لأنها قد 
تغتر عند عقد الخلعء. وتوافق على هذا الشرط» ثم بعد ذلك 

وأما من قالوا: إن الخلع لا يصحء وأنه: يجب عليه أن يرد 
عليها ما أخذ منهاء وله أن يراجعها فلا وجه له؛ لأن العقد وقع 
باتفاقهما وبرضاهما. 

مسألة: إذا اشترط الخيار في الخلع مدة العدة أو 
الاستراءه فهذه المسألة فيها خلاف » المذهب أنه له يصح شرط 


جا كلاء 
5 م كسم َه ره 5 وو ساس م سم 0 
وإن خالعها بعغير عخوص» اوت مالم يم» ممءة ءءء م مملة 


الخيار فيه؛ لأنه ليس عقد معاوضة محضة؛ ولو كان عقد معاوضة 
محضة لصح فيه شرط الخيار كالبيع» بل أهم ما فيه الفراق. 

القول الثاني: أنه يصح شرط الخيار فيه» وإذا اختار 
أحدهما الرجوع فإنه يرجع؛ لأن الحق لهماء والذي يظهر أنه 
يصح الشرط؛ لأن هذه ليست كالمسألة الأولى» فالرجعة في 
المسألة الأولى للزوج» أما هذا فالخيار لهما جميعاًء مع أنه قد 
يقول قائل: إذا اختار الزوج فإن الزوجة تجبر على الموافقة» 
وحبم ا توه إلى انه كشرط الرصعة كياب إلا [ن الرسهة مق 
جانب واحدء وهذا من جانبين. 

قوله: «وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح» لقوله 
تعالى: فلا جْنَاحَ عَلَيهِمَا يبا أَفتَدَتَ يدء4 [البقرة: 05119 فإذا خالعها 
على غير عوض قاين الفداء؟! لا فداءء» وهذا هو المذهب. 

وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عوض» 
وعلل ذلك بأمرين : 

أحدهما : أن العورض حق للزوج» فإذا أسقطه باختياره فلا 
حرج» كغيره من الحقوق» فكما أنها لو خالعته على ألف ريال 
وتم الخلع ثم أبرأها منهء فلا حرج» فكذلك إذا اتفقا من أول 
الأمر على أنه لا عوض. 

الثانى: أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض؛ لأنها 
اشنا جهو من الانفاق :17 الو كان لماك ف رسعه] لكا تت للق 
مدة العدة على الزوجء فإذا خالعته فلا نفقة عليهء» فكأنها بذلت له 
عوضاًء فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج» 
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وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة» فالرجعة حق للزوج» 
والنفقة مدة العدة حق للزوجة» فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع 
يفارق زوجته إلا بعوضء, ولهذا قال الله عزَّ وجل -: قلا متاح 
عََهِمَا يها قدت بو#2ء وما قاله الشيخ ‏ رحمة الله جيد؛ لأنه فى 
الحقيقة خلع على عوض» وهو إسقاط النفقة عنه» وما قاله 
رحمة الله - ظاهر جداًء إلا فيما إذا كان الخلع بما يقتضي 
الطلاق على المذهبء. وكان آخر ثلاث تطليقات» فإن المطلقة 
ثلاثا ليس لها على زوجها نفقة» وحينئدٍ لا يستفيد الزوج» ولكن 
يقال: إذا رضي بهذا فالحق لهء فإذا خالعها بغير عوضء وقلنا: 
على المذهب لم يصحء وإذا لم يصح فإن وقع بلفظ الطلاق أو 
نيته فهو طلاق» وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء. 

وقوله: «أو بمحرم» مثل الخمرء فلو خالعها على عشرين 
جرة خمرء فهذا لا يصح؛ لأن الخمر لا يصح أن يكون عوضاء 

زااة ا دن الك وم ويه 
ولهذا قال ابي عد : «إن الله حرم بيع الخمر)"' 4 وكذلك 
والمال المسروق. 

فإن كانا لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح.ء ولها قيمته. 
مثل ما لو خالعته على ولد لها من غيره» قالت: هو لك عبد؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (2)7775 ومسلم في 

المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة )١6545١(‏ عن جابر - رضي ألله عنه -. 


00 كتاب النكاج 
َيَمَعٌ الطَلّاقٌ رَجْعِيًّا إِنْ كَانَ بِلَفْظِ الطّلاقٍ أَوْ يتوه وَمَا 
صَحَ ف صَحَ الْحَلْعُ بو وَيكْرَةُ بأكثرٌ فعا أَعْطَاعًا: 5 
فهذا لا يجوز؛ لأنه حرء فإذا كانا لا يعلمان أنه حر فله مثل 
قيمته عبداً» وإذا لم يصح الخلع» فماذا يكون؟ يقول المؤلف: 


«ويقع الطلاق رجعياً ؛ أن العورض لم يصح». فوجوده 
كعلمه . 


قوله: «إن كان بلفظ الطلاق أو نيته». مفهومه أنه إن كان 
بغير لفظ الطلاق أو بغير نيته» مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء 
أو الفسخ فإنه لا يقع؛ لأنه ليبس بصحيح . 

قوله: «وما صح مهراً صح الخلع به»؛ ١ما»‏ موصولة» أو 
شرطية» والشرطية أقرب؛ لأنها تكون جملة مرتباً بعضها على 
بعض» «وما صح مهراً» يعني كل شيء يصح مهراً فإنه يصح الخلع 
به فيصح أن تعطيه دراهم» ويصح أن تعطيه ثياباً وعرضاًء 
ويصح أن تعطيه عقاراً» ويصح أن تخالعه على تعليم» فهو علمها 
منوزة' البقزة 'ههرا + :وى تعلمه سورة آل غمراق خلعاء فهذا "بجو 
على الصحيح» فما صح مهراً من مال» أو منفعة فإنه يصح اللخلع 
به؛ ووجه ذلك أن المهر إنما أخذ لاستباحة البضع» وهذا أخذ 
لفكاك البضعء فالأمر فيه ظاهر. 

قوله: «ويكره بأكثر مما أعطاها» أي: يكره الخلع بأكثر مما 
أعطاهاء وظاهر كلامه صحته بأكثر مما أعطاهاء وهذه المسألة 
مما اختلف فيه العلماء» فقال بعض العلماء: إنه يجوز بالمال قل 
أو كثرء واستدلوا لجواز الزيادة بعموم قوله تعالى: ملا جَُاحَ 
َلهمَا فيا أَقَدَتَ يو* [البقرة: 774]» «وما» اسم موصول تفيد العموم 


من قليل وكثير» فهو عام لما تفتدي به نوعاًء وكيا : وكمية» 
وكيفية . 

وقال آخرون: لا يزيد على ما أعطاها؛ لأن قوله: ##يا 
أَفنَدَتٌ بود عائد على ما ببق الأنة قال: «ولا يِل لك أن 


َأحْدُوأْ مم1 اليتون مَينَا إل أن يه ألا يتما حُدُود اله دَإنْ ن حِفَمٌ 


أ قم دود للم ف 571 اح عَلَييِمَا ف فا أفتدتٌ بود # أ مما اتيتموهن 
فقطء ا ا ا ل 
يزيد في خاعة تقال ل «تحل اللحديقة وله وو 

ولأن هذا الزائد عما أعطاها أكل للمال بالباطل؛ لأنه ليس 
في مقابلة شيءء نعم ما أخخذ منه له أن يسترجعه لكن ما زاد ففي 
أي مقابل؟! 

وأجاب القائلون بالجواز عن الحديث بأنه ضعيف» 
والحديث الضعيف لا تقوم به حجة كما هو معلوم» وعلى فرض 
صحته فهو من باب الإرشاد والتوجيه؛ لأنه لا شك أن كون 
الزرج ريطت اكار.مما أعطاها أمر غير مستساغ» فالرجل استحل 
فرجها واستمتع بها وشغلهاء ثم في النهاية يقول: أريد أكثر من 
المهر. فالمروءة لا تسلاغ هذا. 

وأجابوا عن قولهم بأن أخذه أكثر مما أعطى أخذ بغير 
حق» قالوا: بل هو أخذ بحق؛ لأن هذا الرجل يملك هذه المرأة 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها )9١55(‏ عن ابن 


عباس رضى الله عنهما -» بلفظ : «فأمره رسول الله يل أن يأخذ منها حديقته 
ولا يزدادا» انظر: الإرواء ١90‏ 5), 


ع 


إلى الموت فهو حق لهء ثم إنه قد يقول: أنا إن تركتها فمتى أجد 
امرأة؟ 

ثم قد يكون ‏ أيضاً ‏ أعطاها المهر في وقت رخصء والآن 
المهور زائدة مرتفعة» فهذا الذي أخذ منها يمكن أن يأتي له 
بزوجة » ويمكن ألا يات:. 

والأرجح أن له أن يأخذ أكثر مما أعطى. إلا إذا صح 
الحديث» ولكن الحديث لا يصح.ء فإن وجد له شواهد. وإلا فهو 
بسنده المعروف ضعيف» لكن المروءة تقتضي ألا يأخذ منها أكثر 
نا أعفناها : ْ 

بقي علينا مسألة مهمة» لو أننا ما تمكنا من الجمع بين 
الزوجين بأي حال من الأحوال» فأبى أن يطلق» وأبت هي أن 
تبقى عنده» فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الخلع حينئذ 
بشرط أن ترد عليه المهر كاملاً. ذهب إلى هذا بعض علماء 
الحنابلة» وشيخ الإسلام ‏ رحمة الله - يقول عنه تلميذه ابن مفلح : 
إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة» هل يجب الخلع أو لا؟ 
مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجوب الخلع م به 
واستدلوا بأن الرسول يَكِ قال لثابت ‏ رضي الله عنه -: «خذ 
الحديقة وطلقها». وقالوا: الأمر للواجب؛ ولأنه لا سبيل إلى فك 
هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق» وفك النزاع والشقاق بين 
السسليية أمر واجبء. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه لا مضرة عليه» فماله قد جاءهء 
وبقاؤهما هكذاء هي معلقة لا يمكن أن تتزوج» وهو كذلك غير 


بق سس | 


وَإِنْ خَالَعَتْ حَامِل بِنَمَمَةِ عِدَّتِهَا صَحَّ 55711 


موفق في هذا النكاح لا ينبغي» لا سيما إذا ظهر للقاضي أن 
البلاء من الزوج» مثل أن يكون لا يصلي وتتعذر إقامة البينة عليه 
ففي مثل هذه الحال القول بالوجوب قوي جدا. 

قوله: «وإن خالعت حامل ينفقة عدتها صح». الحامل 
إذا طلقت فعلى زوجها أن ينفق عليهاء قال الله ع ا 2 
#وإن ضَّ َوْتِ حمل فوأ أ عن حقٌ يصَعْنَ و4 [الطلاق: 5]ء 
فأوجب الله دعر وجل علي الزوج الإنفاق إذا كانت شال 
فليس لازماً أن المختلعة تبذل دراهم» فمثلاً لو خالعت بنفقة 
عدتها يصحء كامرأة حامل طلبت من زوجها أن يخالعهاء فقال: 
أعطينى عوضاً» قالت: العوض أنى أسقط عنك نفقة الحمل» 
قيضع +الأنها عالنهه يعوض: بن لواقم 4'إة إل تي لم نالع 
لوجب عليه أن ينفق» مع أن النفقة في هذه الحال واجبة» لكن 
هل هي للمرأة» أو للحمل من أجل المرأة؟ 

العلماء اختلفوا فى الإنفاق على الحامل المعتدة» فقال 
بغضهم: إن الإثفاق للزوجة من أجل الحمل» وقيل: إن الإنفاق 
للحمل» وهذا هو المذهب» ويترتب على هذا مسائل ذكرها ابن 
رجب فى القواعدء منها إذا قلنا: إن النفقة للمرأة وجب عليه 
إخراج زكاة الفطر عنها؛ لأنه ينفق عليها في رمضانء وإذا قلنا: 
النفقة للحمل لم يجب عليه؛ لأن الإخراج عن الجنين ليس 
بواجب . 

والصحيح أن النفقة سببها الأمران جميعاًء ودليل هذا أنه 
على القول الراجح لو مات الحمل في بطنها وجبت النفقة. 


وَيَصِحّ بِالمَجهُولٍ فَإِنْ خَالَعَتْهُ عَلَى حَمْلٍ شَجَرَتَهَا أَوْ 


فإذا قال قائل: كيف يصح على المذهب أن تخالع الحامل 
بعدة نفقتهاء مع أن النفقة على المذهب للحمل ليس لها؟ قلنا 
هذا وارد» والجواب عليه أن حقيقة المنتفع بهذه 0 
الجر اف م علق درن أن بعت لشن (اتسمل سنينة وكيا فإن 
هذه المرأة التزمت أن تقوم بها عن زوجهاء وبهذا تكون قد بذلت 
العورض على كل تقدير. 

قوله: «ويصح بالمجهول» يعني يصح أن يخالع الرجل زوجته 
على شيء مجهول, لكن إذا آل إلى العلم» مثال ذلك: يقول: 

«فإن خالعته على حمل شجرتها» صح. قالت: أرين أن 
تخالعنى على حمل هذه النخلة» والنخلة إلى الآن ما أطلعت 
لبخ مع أننا لا ندري هل تخرج قنواً واحداًء أو قنوين» أو 
ثلاثة» أو عشرة» أو لا تخرج شيئاً.ء فكيف صح ذلك مع أن 
النبي يك نهى عن بيع الغرر”''؟ أجابوا عن هذا بأن هذا ليس 
معاوضة محضة.» وإنما الغرض منه التخلص من هذا الزوجء» فإذا 
رضي بأي عوض وهو غير محرم شرعاً فله ذلك . 

قوله: «أو أمتهاء أي: إذا خالعته على حمل أمتها يصح 
كالشجرة» أو على حمل بقرتهاء أو على حمل شاتهاء كل هذا 
يصحء وإن كان مجهولاً؛ لأنه ليس الغرض من ذلك المعاوضة 
والمرابحة» إنما الغرض الفداء. 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )15١7(‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


«لههه بجيبها د 
ا ف ام د ا ا 0 93 ماع 1 
عَبْلٍ صَحَّ 17 مَعَ عَدّم الحَمْل وَالمَتَاع وَالِعَبْدِ أقل مُسَمَّاهُ 


قوله: «أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع» أي: لو 
صالحته على ما في يدهاء أو بيتها من دراهم أو متاع» بأن 
قالت: أخالعك على ما في يدي من دراهم يصح, كذلك ما في 
بيتها من متاع» بأن قالت: أخالعك على كل المواعين التي في 
البيت لك» يصح؛ والسبب في كونه يصح مع هذه الجهالة 
العظيمة» أن الغرض التخلص من الزوج» وليس معاوضة محضة. 

قوله: «أو على عبدٍ صح,. أي قالت: أخالعك على عبد 
أو على شاة» أو على بقرة» أو على سيارة» ولم تعين يصحء 
حتى وإن لم تقل: من سياراتي» أو من عبيدي» أو ما شابه ذلك. 

قوله: «وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمّاه»» يعني 
لو فرضنا أن الشجرة ما حملتء فله أقل مسمى» وظاهر كلام 
المؤلف: أنه ما يعطى الوسط». بل يعطى أقل ما تحمل» وأقل ما 
تحمل النخلة قنواً واحداًء فنقول: نعطيك قنواً واحداًء وأقل ما 
تحمل الشاة أو الأمة واحداً. ومع عدم المتاع أقل ما يسمى 
متاعأأ. حتى ولو كان بساطأ. 

وقوله: «أقل مسماه» صريح في أننا نرجع إلى العرف» فما 
مد مثاعا "أ عملا رجعتا :فيه إلى "ذلك لكن شرظ الا يكون 
بيلك لأف لامر السام 

فلو قال قائل: إنه في مسألة الحمل والمتاع يعطى الوسط 
لكان له وجه؛ لأننا إذا أعطيناه الوسط ما ظلمناه ولا ظلمناهاء 
فإن كيل “هذا القول بره ليه أنه لو عكدلة التخلة فنوا واحداء 


أ تقل اللتكلح 
ايه 


هر ل ل 


فنقول: الفرق ظاهر؛ لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عين فليس 
له أكثر منهء أما مع عدم الحمل فيحتمل أن لا تحمل إلا قنواً 
واحداًء ويحتمل أن تحمل عشرين قنواًء فنحن لا نظلمها فنقول: 
أعطيه عشرين قنواًء ولا نظلمه فنقول: يأخذ قنواً واحداًء بل 
يرجع في ذلك إلى الوسط . 

قوله: «ومع عدم الدراهم ثلاثة» لأن أقل الجمع ثلاثة» فإن 
كان في يدها درهمانء فما له إلا الذي فى اليدء. ولو كان بلفظ 
اللجنيع ».ذلك الأله غيو ريما اف ينها فيتنيك بوه :كاذف ب إذا ل 
يكن شيء» ولو كان في يدها شيء لكنه نوّى» فوجوده كالعدم ؛ 
لأنه ليس بدراهم. 

وكل هذه المسائل الأخيرة مسائل فرعية يعني هذه غالبا لا 
تقع» لكن الفقهاء يفرضون أشياءء وإن كانت غير واقعة؛ للتمرين 
على القواعد العامة» ولهذا فإن بعض الأصحاب ‏ رحمهم الله - 
قال: هذه المسألة لا تصح لكثرة الغرر والجهالة فيها. 

فمثل هذه الأمور التي يعظم فيها الخطر ينبغي ألا 
نصححها؛ لأن الزوج في هذه الصور يكون من جنس المغبون 
في البيع والشراء» والمغبون في البيع والشراء له الخيار. 


829003300: 
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فانتِ ان لقت بعَوييو: وَإِنْ تَرَاحَى» 595 هظ 


سس .ص م بر 


قوله: «وإذا قال: متى أو إذا أو إن أعطيتني أآلفاً فأنت طالق» 
امتى» اسم شرط وهي للمستقبل». وكذلك (إذا»ء و«إن». لكن 
«متى») تعود على الزمان» و(إذا» تدل على الظرفية» لكن (إن» أداة 
شرط محضء وكل الثلاث تدل على الشرطهء فإذا قال: متى 
أعطيتنى ألفاً فأنت طالق» أو: إذا أعطيتنى ألفاً فأنت طالق» وهذا 
عام في جميع الأزمنة؛ فتشمل من الآن إلى أن تعطيهء وأما «إن 
أعطيتني» فدلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة» لأن «إن» 
حرف لا معنى لهاء لكن الدلالة على العموم من فعل الشرط 
الذي للمستقبل» فيشمل جميع الزمن المستقبل . 

وقوله: «إن أعطيتنى» بكسر التاء بدون ياء» وحكى لغة 
بالكنها عق جداد أنه تلحقها الاي كن اللإشياع» فيفال: 
أعطيتينى» وهذه اللغة توافق العامية عندناء فنحن نقول: أعطيتينى 
ول شرن أعطيتنى» وهذه هى اللغة الفصحى؛ لأنه يفرق 7 
الجذكن :و الملاليف رك القاره أ ى اكتعنا 1 

وقوله: «ألفأ» المؤلف ما ذكر تمييز الألف» لكنه ألف من 
الدراهم؛ لأنه الغالب. 

قوله: «طلقت بعطيّته وإن تراخئ» أي تطلق بعطيته» ولو بعد 
شهرء أو شهرين+» أو عشرة أشهر فمتى أعطته ما قال طلقت» 
مثال ذلك: رجل بينه وبين زوجته مشاكل» وطلبت منه الطلاق» 
فقال: إن أعطيتني عشرة آلاف ريال فأنت طالق». ويسر الله لها 


هذا المبلغ» وجاءت بهء وقالت: خذء فتطلق» وإن تأخرء فلو 
تبقى اشتهرا؟. أى شهرين» أز يينةء آو“سدين تم تأت بذلك فإنها 
تطلق؛ وجه ذلك أن النبى يكل قال: «كل شرط ليس فى كتاب الله 
فوع :160" :تهون اناككل شرل 0 عاق عقا :الله قي 
تاب نوها الرحن انقرط» والمراء جاده .يما اقتقرط ليها 
وتكلفت» ولا يملك أن يرجع في هذا؛ لأنها كلمة خرجت من 
فمه» وهو عاقل بالغ ؛ وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. 

وقال بعض العلماء: إن رجع قَبْل قبولها فله ذلك» مثلاً : 
إن قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق» قالت: نعمء أنا أعطيك» 
فهنا لا يرجع» وإن رجع قبل أن تقول ذلك فله ذلك؛ لآن هذا 
شبه معاوضة. فلا بد فيها من اتفاق الطرفين: إيجاب» وقبول» 
وكذلك إذا أتت بالدراهم فلا يمكن الرجوع. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الت أن له أن يرجع ما 
دامت لم تسلمهء وقال: إنه علق الطلاق على شرط» ورجع فيه 
قبل أن يتم هذا الشرط» فهو نظير الإيجاب في البيع قبل القبول» 
فلو أوجب البيع على شخص ولم يقبل لم يتم العقد؛ لأنه لم 
يحصل قبول» فما دامت المرأة لم تأتِ بالألف فله أن يبطلهء 
بخلاف الشرط المحضء فليس له أن يبطلهء مثاله: أن يقول: إذا 
دخل شهر رجب فأنت طالقء فهنا لا يملك إبطاله حتى عند 
الشيخ» فالشيخ يفرق بين الطلاق المعلق على عوضء والطلاق 
المعلق على شرط محض. 


.)١50(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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وَإنْ قَالَتْ: الَعْنى عَلَى ألّفي. 
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ففعل يَانت واستحقهاء فمفء موف ةم ممم مم ةم م ةف ةم ةمل م لم م مم ا لة 


وفي النفس من اختيار الشيخ ‏ رحمةه الله - شيء؛ لأنه كلام 
صدر من عاقل عالم بمعناه فلا يمكن أن يرجع فيه» بل يقال: إذا 
أعطته ألفاً فهي طالق. ويكون ذلك خلعاً على القول الراجح» أو 
طلانا على غخوين وله نعل له إلا سد بعديد 4 لأنها بادك مده 
بالعوض الذي أخذه. 

لكن هل يجوز للقاضي في هذه المسألة أن يقضي بما يراه 
أصلح. فإذا رأى ‏ مثلاً ‏ أن الزوج فراقه خير من بقاته يأخذ 
برأي بالمذهبء. وإذا رأى أن الزوج أصلح للزوجة يأخذ برأي 
شيخ الإسلام؟ 

الجواب: ما دامت المسألة ليس فيها نص وإنما اجتهادء 
فإذا رأى القاضي أن يعامل الزوج بأحد القولين للمصلحة فلا 
بأس 3 

قوله: «وإن قالت: اخلعني على أكفء أو بألفء أو ولك الف 
ففعل بانت واستحقها2,. كل هذه الصور الثاللاث على المذهب 
حكمها واحدء مثال ذلك: قالت: اخلعنى بألف فقال: خلعتك» 
أو قالع على ولك الك قال اسك وما دكن النا فائة 
حدق : الالك؟ لأن كلامه وإن كان مطلقاًء فالمراد به القيد بلا 
ريب» فعلى هذا نقول: يستحق الألف. 

وقوله: «ففعل» الفاء هنا للترتيب والتعقيبء إن فعل الآن 
انتحق » وإن تأخزقإئه لا يمتتدق "لآق المؤلفت - رحمة الله - غير 
بالفاء» أما إذا تأخر فإنه لا يصح الخلع؛ لأنه صار على غير عوض.. 


- 488 
طَلّمْنِي وَاحِدَةٌ بِألْفٍ فَطَلَّمَهَا تلاثاً اسْتَحَقَّهَاء وَعَكْسُهُ 
0-0 00 


وقال بعض الأصحاب ‏ رحمهم الله -: إنه يستحق العوض 
وإن تأخر؛ لأن قولها: اخلعنى على ألف,. أو بألف, أو لك ألف 
لبد نيد بالجاضير: ذفان ذا فمتى خالعها استحق الألف». 
لكن لها أن ترجع قبل أن يقبل. 

وقوله: «بانت» أي: لا تحل له إلا بعقد؛ لأن كل فداء فلا 
رجعة فيه» تبين به المرأة» ثم ينظر هل تحل له بعد ذلك أو لا؟ 

قوله: «وطلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثاً استحقهاء أي : 
قالت زوجته: 2 واحدة وأعطيك ألف ريال» قال لها: أنت 
طالق ثلاثاً فإنه يستحق الألف؛ لأنه 0 وا 

وقال بعض الأصحاب: لا يستحق الألف؛ لأن هذه الزيادة 
قد تكون فيها مضرتها؛ لأنه إذا طلقها واحندة تالفه ماقت ممه 
لكن تحل له بدون زوجء وإذا طلقها ثلاثاً بانت ولا تحل إلا بعد 
زوج» وهي قد لا تريد هذا . 

وهذا القول هو الصحيح أنه لا يستحقها إلا على القول 
الراجح بأن الثلاث واحدة» ولكن هل تبين» أو نقول: إن هذا 
الطلاق معلق على استحقاق الألف. وهو الآن لا يستحقها فلا 
يقع الطلاق؟ يحتمل وجهين» فيحتمل أن يقال: إنه طلق ثلاثاً 
فتطلق» ويحتمل أن يقال: أنه طلقها ثلاثاً بناءً على أنه يستحق 
الألف. والآن حرمناه منه» والطلاق المعلق على شيء لا يقع 
حتى يوجد ذلك الشيء. 

قوله: «وعكسه بعكسه» يعني لو قالت: طلقني ثلاثاً بألف 


5 


إلا في وَاحِدَةٍ بَقِيَتْء وَليْسَ للب حَلعٌ رَوْجَةٍ ابْنهِ الصَّغِيٍ 


فطلقها واحدة فإن الطلاق يقع. لكن لا يستحق الألف؛ لأنها 
طلبت طلاقاً ثلاثاًء ولو قيل بأنه يستحقها لكان له وجه: 

أولاً: الطلاق الثلاث محرم» وقد عدل عن المحرم إلى 
المباح فالواحدة حلال» والثلاث محرم. 

انياً: أن المرأة لم يفت مقصودها فيما إذا طلقها واحدة؟ ‏ 
لأنه على عوض إذ لا يملك الرجعة فيه. 

فالعا أنه رادها خير "كه الى تغرك#التتال واتسنت سا د 
أن يتزوجها بعقد. بخلاف الثلاث فإنها لا تحل إلا بعد زوج»ء 
فالصحيح في هذه المسألة أنه يستحقها. 

قوله: «إلا في واحدة بقيت» يعنى فإنه يستحق الألف». بأن 
اله لفان لذن بالفه» رمق أذطاتها مون رقيف واعية: 
فقال: :أنت طالق واحدة فإثه وطق الألت .فلو قاليق: آنا طليت 
أن تطلقنى ثلاثاً» نقول: لو طلقك ثلاثاً» فالثنتان لاغيات؛ 
والسسيية أده نكي لد له اوانددة ودر لهة ينا درغ عفر العم 
قال: إني طلقت مرا مائة طلقة» فقال: حَرّمّت عليك بثلاث» 
وسبع وتسعون معصية'''. 

قوله: «وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها» 
أي: ليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغيرء سواء من ماله 
هوء أو من مال الولد؛ لأن الخلع بيد الزوج وليس بيد 


)١(‏ انظر: مصبف عبد الرزاق :»)١١758(‏ والدارقطنى (7”9476) ط/ الرسالة. 
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أحد سواه» وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير» والعلة ما 
سبق أن الفراق بيد الزوج» والزوج الآن صغيرء فإن كان مميزاً 
ولم يشأ الطلاق فالأمر ظاهر؛ لأنه سيأتينا ‏ إن شاء الله - في 
الطلاق أن المميز الذي يعقل الطلاق ويفهمه يقع طلاقه. وإن كان 
قَوَنَ التمبيز: فكذلك لبس لأيه أن :يظلق». .وقد قال النتى كلل : 
«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"('؟2. وقد أضاف الله داتكانيت 
التكاح والطلاق للروج نفسهء فقال الله تعالى: « يكام الَدينَ انوا 
ذا نَكَحَثُمُ الْمَؤمِئتٍ ثم طَلْتَتْمُوْضنَ4 [الأحزاب: 5:] فأضاف الله 
الططلاق للناكح ‏ فيكون الطلاق بيده. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يكون ذلك 
لمصلحة الابن» أو لغير مصلحتهء ولا بين أن يكون من مال 
الابن» أو من غير ماله. 

والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا 
حرج عليه أن يخالع أو يطلق» سواء كان من مال الابن» أو من 
ماله هوء أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء؛ لأن 
المال على أبيه» وأما إذا كان من مال الابن؛ فلأن ذلك من 
مصلحته. فهو كعلاجه من المرض» ولكن بشرط أن تكون 
المصلحة في الفراق محققةء كأن تكون المرأة بذيئة» سيئة 
الخلق» غير عفيفة» جرّت إلى بيته الويلات» والبلاء والتهم . 

لكن ينبغي قبل أن يطلق على الابن أن يأمره بالطلاق كما 
() أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق العبد )7١81(‏ عن ابن عباس 

- رضي الله عنها - وانظر: التلخيص )١517(‏ والإرواء .)5١5١(‏ 
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وَلا خلع ابنته بشيّْءٍ عن مَالهَاء 62076 رةه لماه لعا مان الله لاود لق هدهل 


فعل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مع ابنه عبد الله""". فإذا 
أبى أن يطلق وعرفنا أن هذه زوجة لا خير فيهاء فحينئذٍ لا بد أن 
نقول: إن الأب له أن يطلق زوجة ابنه. 

وهل إذا طلقها يلزمه أن يزوج الابن؟ نعم» يلزمه ذلك من 
مال الابن إذا كان له مالء أو من ماله إذا لم يكن للابن مال. 

وقوله: «وليس الأب» مفهومه أن الجد لا يملك ذلك من 
باب أولى . 

قوله: «ولا خلع ابنته بشيء من مالها» أي: ليس للأب أن 
يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالهاء والمراد بالبنت هنا غير 
العاقلة» أما إذا كانت البنت عاقلة رشيدة» وطلبت من أبيها أن 
يخالعها من زوجهاء وأن تبذل من مالهاء فالأمر واضح أنه 
يجوزء لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يخالعها بشيء من 
مالها؟ لأنه لا يجوز الح اد حر ل م مال من نعو ولي 
عليه»ء لقوله تعالى: #وَلا نَقَرَبُوأ مَالَ الْبتيِو إِلَا إلى ه لَحَسَنُ» 
[الأنعام : والخلع بالمال يتضمن التبرع؛ لأنه لا يقابله مال» 
وإنما هو فكاك من الزوجية. 

مثال ذلك: رجل له ابنة لم تبلغ» رَوّجها بشخص - وهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/١5)؛‏ وأبو داود في الأدب/ باب في بر الوالدين (0118)؛ 


والترمذي في الطلاق/ باب ما جاء ف فى الرجل يتساله أبواه أن يطلق امرأته 
(1869١)4؟‏ وابن ماجه في الطلاق/ باب الول يأمره أبوه بطلاق امرأته )5١44(‏ 


عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -» وقال الترمذي: : ااحسن صحيح)؟)» 
وصححه ابن حبان (8717) ط/ الأفكار الدولية» وصححه الحاكم (؟//191) على 


شرظ الشيشين :وؤافقه الدهتو: 


ح[ ؟ة؛) كناب النكاح 


وَلَا يُسْقِظ الحُلعٌ غَيْرَهُ مِنَ الحَقُوقٍ» 0 


بناءة على قولنا إنه يصح تزويج الأب من لم تبلغ - ثم إنه رأى أن 
حالها مع زوجها لا تستقيم» فأراد أن يخالعها من زوجهاء نقول: 
إن بذلت المال من عندك فهو جائز؛ لأنه سبق أن الخلع يصح بذله 
من الزوجة» ومن وليهاء ومن الأجنبي وهذا وليء وإن بَدَلْتَهُ من 
مالها فليس بجائز؛ لأن الخلع تبرع وليس للأب أن يتبرع بشيء من 
مال مَنْ هو ولي عليه» وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب. 

القول الثاني: أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من 
مالهاء إذا كان ذلك لمصلحتهاء وهذا القول هو الصحيح؛ لأن 
قوله تعالى: «ولا نَفَرَيُوُا مَالَ التي إِلَّا الى حَّ لحْسَنٌ» [الأنعام: 
7] يشمل ما كان أحسن له فى مالهء أو فى دينهء أو فى بدنهء 
اوفى اي شين ناذا كان يجوز أن شري لابنت توي عن .مالها” 
ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من مالهاء فإن هذا من باب 
أولى» بشرط أن يرى في ذلك ا 

قوله: «ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق» لأنه عقد مستقل» 
فلا يسقط شيئاً من الواجبات» فإذا خالعت المرأة زوجها بشيء 
من المال» وكان قد بقى لها فى ذمته شىء من المال» أو من 
النفقات الأخرى. أو عن أ وه ا فإن هذا الخلع لا 

مثاله: تزوج رجل امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال» فسلم 
خمسة آلاف ريال ودخل عليهاء ثم خالعها على خمسة آلاف 
ريالء تبذلها لهء ثم سلمته إياها وتم الخلع. يبقى لها حق على 
زوجهاء وهو بقية المهر خمسة آلاف ريالء» فلا نقول: إن الخلع 


باب الخل 1 د 


إن عَلّقَ طَلَاقَهَا بِصِمَةٍ نُمّ أبَانَهَا مَوْجِدَتْء نَم نَكَحَهَا 


يسقط غيره من الحقوق؛ لأنه ما دام السبب باقياً فإنه يجب أن 
يبقى المُسبّب» وإنما ذكر المؤلف ذلك؛ لأن بعض أهل العلم 
قال: إن الخلع يسقط ما سبقه من الحقوق؛ لأن المقصود الفداء 
والفراق التام» بحيث لا يبقى له علقةء ولا يبقى لها علقة» ولكن 
القول الراجح ما قاله المؤلف: أنه إذا خالعها بشيء وجب 
العوض الذي خالعها عليه»ء وأما غيرّه من الحقوق الواجبة لها 
على زوجها فهي باقية 

قوله: «وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها اح كد 
فوجدت بعده طَلَقَت». : 

مثال ذلك: أن يقول: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» ثم بعد 
هذا الكلام طرأ بينهما سوء تفاهم فطلقهاء وخرجت من العدة. 
كلمت كلانا بعل أن ال ثم تزوجها انا ثم بعد 
الزواج الثاني كلمت فلاناً تطلق؛ لأنه علق طلاقها في حال يملك 
التعليق» فوجدت الصفة المعلق عليها فى حال يملك التطليق» 
فإذاً يقع الطلاق. ْ 

فإذا قال قائل: أليست الصفة وجدت في حال البينونة فانخلت 
اليمين بها؟ لأن اليمين والطلاق ينحلان بأول مرة وينتهيان. 

نقول: نعم. هذا صحيحء لكن الصفة وجدت في حال لا 
يملك طلاقهاء ولا يقع عليها طلاقه؛ لأنها ليست في عصمتهء 
فوجودها قبل أن يتزوجها المرة الثانية كعدمه» وعلى هذا فتطلق 
في المرة الثانية . 
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فلؤأن الرجل: قال لزوحقه "إن كلمت ريدأ فاتك ظالق 
فكلمته وهي في عصمته تطلق» فإذا راجعها ثم كلمته ما تطلق؛ 
لأن الطلاق المعلق انحل بأول مرة» فصار وقوعه في الثانية غير 
معلق عليه الطلاق. 

'فإذا قال قائل: ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ 

فالجواب: أن الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير 
عصمته ) فلم يكن المحل قابلاً» فلا يقع الطلاق. 

وقوله: «ثم أبانها» يشمل ما إذا كانت البينونة بالثلاث» أو 
بما دونهء فالبيئونة بالثلاث تبين بمجرد أن يقول: أنت طالق 
تلاناكء والبيقونة بغير الثالات تكن إذا اتديك" العدف أى إذا كان 
الطلاق على عوضء وكلام المؤلف يشمل ما إذا كانت البينونة 
بالطلاق الثلاث» أو بغير الطلاق الثلاث» ما دام بانت منه 
ووجدت الصفة فى حال البينونة» فإنه إذا تزوجها مرة ثانية فإنه 
تعود الصفة. ْ 

وقال جمهور أهل العلم: إنه إذا كانت البينونة بالطلاق 
الثلاث فإن الصفة لا تعود؛ لأن النكاح الأول انتهت أحكامه 
بالطلاق الثلاث؛ فإذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بزوج آخرء ثم 
فارقها الزوج الثاني» ثم تزوجها الزوج الأول تعود على طلاق 
ثلاث. 

فإذا وجدت الصفة في النكاح الجديد لم تطلق الزوجة» 
مئال ذلك: رجل قال لزوجته: إن كلمت زيداً فأنت طالق ولم يبق 
له إلا طلقة واحدة فقطء فطلقها الطلقة الثالثة» وقبل انتهاء العدة 


كلمت زيداًء ثم إنها تزوجت بزوج آخرء وفارقهاء ثم تزوجها 
زوجها الأول. ثم كلمت زيداًء فعلى رأي الجمهور لا تطلق» 
وعلى رأي المؤلف تطلق؛ لأن قوله: «ثم أبانها» عام» ولا شك 
أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة لقوة تعليله. 

وهفاك قول اخره انو لا شو تطلةا ونوا كاقيثت: البسوانة 
بغير الطلاق الثلاث» قالوا: لأن ظاهر الحال أنه لما قال الرجل 
لزوجته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق أن قصده في هذا النكاح» 
ولم يكن يطرأ على باله أنه حتى لو طلقها وتزوجها بعدء» وهي 
- أيضاً ‏ إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه» فالتعليق إنما كان 
في نكاح سابق » والنكاح السابق بانت منه» وهذا نكاح جديد فلا 
تطلق؛ لآن الله تعالى ‏ إنما جعل الطلاق بعد النكاح» فقال: 
«إبتآيهًا ادن امنا دا نَكحتُمُ مودت شد طَلَقتمُوهنَ4 [الأحزاب: 
4 فلا طلاق قبل النكاح» وهذا قد علق الطلاق في نكاح سابق 
قبل النكاح الثاني . 

فعندنا ثلاثة أقوال: 

الأول: أن الصفة تعوة مطلقاً وهو المذهب: 

الثاني: أنها لا تعود مطلقاً . 

الثالث: رأي الجمهورء أنها لا تعود إن بانت بالطلاق 
الثلاث» وتعود إن بانت بغير الثلاث. 

وكل هذا فيما إذا وجدت الصفة فى حال البينونة» لكن إذا 
لم توجدء بأن قال: إن كلمتٍ زيداً فأنت طالق» ثم طلقها وبانت 
منه» ثم تزوجها قبل أن تكلم زيداً ثم كلمت زيدا بعد التزويج» 


سِ نه ساس 
كْعِتْقِء وإلا فلا. 
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فعلى المذهب وغير المذهب تطلق؛ لأن يمينه لم تنحل» فالصفة 
لم توجد فتطلق بكل حال. 

وعند شيخ الإسلام في هذه المسألة أنها لا تطلق؛ لأن 
الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول الذي علق عليه 
وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمرء وجدت أن هذا القول أرجح 
من غيره؛ لأن الظاهر من هذا الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا 
التعليق يشمل النكاح الجديد, اللهم إلا إذا كان علقها على صفة 
يريد ألا تتصف بها مطلقاء فهذا قد يقال: إنها تعود الصفة. 

قوله: «كعتق» يعني كما لو علق الإنسان عتق عبده على 
شيء» ثم باع العبد فوجدت الصفة التي علق عتقه عليهاء ثم 
اشتراه فوجدت بعد شرائه». مثاله: قال لعبده: إن فعلت كذا وكذا 
فأنت حرء ولم يفعله فباعه على زيدء ثم فعله في ملك زيد فإنه 
لا يعتق؛ لأنه ليس في ملكهء ثم اشتراه من زيدء وفعله بعد أن 
اشتراه» فإنه يعتق؟ لأنه وجد الفعل وهو في ملكه. 

قوله: «وإلا فلاء يعني وإن لم توجد الصفة في النكاح 
الثانى» فإنها لا تطلق إذا وجدت حال البينونة؛ لأنها حال البينونة 
لتسم رعق كنا أذ الشرط الذي علق عليه العتق إذا وجد بعد 
خروج ملكه عنه لا يحصل به العتق. 

تم المجلد الثاني عشر 
- بفضل الله وتوفيقه ويليه الثالث عشر ‏ بعون الله تعالى - 
وأوله: كتاب الطلاق 
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يكون العقد فى المسجد) ... |« والمذهب الكتفصي .سد :١‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله ممسسسية 189] فون التكام للروع أن وكيلة 4 
استحباب تقديم خطبة الحاجة عند توسع المذهب في اللفظ والقبول .. 47 
القصد ممسسمسسس سس سس 33 | اخمتيار الشيخ رحمة الله في أن 
حكم زيادة قوله: (ونتوب إليه) ...... ]| النكاح ينعقد بكل ما دل عليه 
زيادة قوله: ##إمن يبد أله العرف ا 2 111 
فَهَوَ المهترى » مسي 14 قن حير «الاحات والقبول باللغة 
حكم التهنئة بلفظ: (بالرفاه العربية لا يلزم بتعلمها 10000000 
والبنين) ... 6 | حكم الإيجاب والقبول ممن 
فصل في ذكر أركان التكاح .... ....... 3735| يحسن اللغة العربية لكنه لم يعقد 
الزوجان ب اكت 21 


خهرس الموضوعات 


الموضيع 
اختيار الشيخ ممه الله ا 
تنبيه الشيخ رحمةه الله على أهمية 
اعتبار معنى الإيجاب والقبول 

ممن لاا يحسن اللغة العربية 
الاستثناء في هذه المسألة 50 
مسألة: إذا كان الولي أو الزوج 

أخرس فكيف يعقد التكاح؟ اا 
حكم تقديم القبول على الإيجاب .. 
اختيار الشيخ رحمة الله 
مسألة متى يسقط القبول 
حكم تأخر القبول عن الإيجاب 

مع التفصيل ...... 
إذا تفرّقا قبل القبول 
شروط القبول 
لو جنّ أو أغمي عليه قبل القبول .. 
لو نام قبل القبول ..... 
فصل: في شروط النكاح والحكمة 
قاعدة: أن الشيء لا يتم إلا 

بوجود شروطه وانتفاء موائعه سس 
الفرق بين شروط النكاح والشروط 


ظٍٍ ريد 7 أكملكت عد 


4 الى :ا رفناهها 


الصفحة | الموضوع 


5 | الخبر إذا جاء في موضع النهي 
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فهو أوكد من النهى المجرد ا 
ما يستثنى من هذا الشرط الأول: 
الثانى: المجنون 0101 
الثالث: الصغير 
اختيار الشيخ رحمة الله في حكم 

إخنار الصغير : م 
مسألة: إذا زوّج الأب ابنه الصغير 

لمصلحته. . فهل له الخيار إذا بلغ 
اختيار الشيخ رحمة الله ... 
قوله: والبكر ولو كانت مكلفة ...... 
الرد على من استدل بقصة زواج 

النبى بعائشة رضى الله عنها ....... 


حكم استئذان البكر المكلفة د 
استئذان غير المكلفة 2211110 


اختيار شيخ 0 ابن تيمية في 
هذه المسألة ... 8آ0ظ5 

اسئذان من دون 7 1 

اختيار الشيخ رحمة الله . 3 

لو زوج الولي ابنته عدر ة غير 
المكلفة لرجل كف ب 

اختيار الشيخ رحمة الله ..... / 

مضآلة؟ إذا عشه مهن :ليقن ابكفان 

إذا عيّن كفياً ....... 

اشتراط رضى الثيب ‏ 

تعريف الثيب ... 

المزني بها 2 2.3 ها حكم 
الثيب على المذهب ... 


0 


كك 


الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ رحمه الله 10 
الولي في التكاح 0000 
الفرق بين الأب والأبٌ ا ا 1 
ولاية النكاح تستفاد بالوصية على 
المذهب 0 1 011 
اختيار الشيخ رحمة الله أنه إذا 
مات الأب فإنه لا حق له فى 
الوصية بالتزويج 0001 
السيد مالك لأمته لرقبتها ومنفعتها 
ملكا ناما 1 
حكم طلاق السيد على المالك ب 57 
تزويج العبد الصغير م و 1 5 
من لا يزوج من الأولياء والأبادن.. 54 
تزويج الكبيرة المجنونة ع 5 
اختيار الشيخ وعحمة الله في حكم 
اعتبار إذن الصغيرة في الزواج 
للأولياء من دون الأب اسم م5 
الفرق بين الاستئذان والاسكمار .. 55 
تعريف الإذن 87 011 
إذا بكت البكر أو ضحكت عند 
الاسعذان .. مس 31 
لوتطقت البكر :وسكت القيف 
فهل يكون ذلك إذناً 00 
ما ذهب إليه ابن حزم .. م 7 
فصل: الثالث: الوالي مس 1 
الدليل على اشتراط الوالي في 
مع 0-3 00 
في النفي قاعدة 1/8 
الحكية في اشتراط الولي في 


النكاح 8 223511011030601 


فهرس _الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
ما يستثنى في اشتراط الوالي في 
الكاء ع 00 
مذهب أبي حنيفة في مسألة: 
قراس الراك عمسي التي 1ن 
اختيار الشيخ رفي الله 1 711 
لا بدّ من الولي المباشر أثناء 
العقذ ملتسي ا 7 
شروط الولي عي م 11 
الشرط الأول: ال مشسية ؟ 
الشرط الثانى: الذكورية 000 
اشتراط الذكورية فى كل ولاية إلا 
ولاية تتعلق بالنساء عي ا 
الشرط الثالث: الحرية 000 
اختيار الشيخ رحمة الله 175 
الشرط الرابع: الرشد مسي 71 
الرشد في كل موضع بحسبه .. مدت 7/0 
الشرط الخامس: اتفاق الدين 1 
ما يستثنى في هذا الشرط مسن ولا 
حكم تزويج المسلم لموليته 
الكافرة 101 
اختيار الشيخ رحمة الله مصعم 0 
الشرط السادس: العدالة نسي “بها 
تحقيق الفقهاء في اشتراط العدالة .. 78 
رأي بعض الأصحاب أن العدالة 
ليشت» شرل باس سي 01 
اختيار الشيخ رحمة الله مويب أؤلا 
ما يستثنى من هذا الشرط ست 0 
ظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا 
تزوج نفسها ولو في حال 
الضرورة مس قتي 


3 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تريب الأولياء 07 8م 
اختيار الشيخ رحمة الله . اتسين 1 


هك 


إذا وكل الأب الأم في تزويج ابنته 8١‏ | اختيار الشيخ رحمة الله ست 0١‏ 
تقديم الأب على غيره في ولاية معنى قوله: الأبعدٍ سس 04١‏ 
التكاح سح مسيم 431 |إن:الزوج الأبعد أو الأحسي في 
اختلاف العلماء في ولاية النكاح غير عذر لم يصح .. 5 
بالوصية [ز [ز [ [ 000 مسألة: هل يصح أن يكون الولي 
اختيار الشيخ رحمة الله لس | زوجا الي ل 01137 
ولاية الجد 1 هل يصح أن يتولى طرفي العقد 
الجد أولى من الابن فى هذا بالوكالة أو بالولاية .. ل رن 
الباب 1 سس 4# | فصل: الرابع: الشهادة عسعييين 11 
ضعف القول بتوريث الأخوة مع الدليل على أنه في شروط صحة 
الجد .. ني 377 > الكاج ع م 1 
ولاية الآبناء وأبنائهم س0 47 | قول بعض العلماء أن الأشهاد 
ولاية النكاح على ترتيب العصبة يبس بشرط 9/4 
في الميراث تماماً إلا في مسألة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 96 
الأب والابن ...88 | اخختيار الشيخ رحمة الله كاوه 
جهات الولاية في عقد النكاح ........ 85 | أحوال الإشهاد والإعلان في عقد 
ولاية المولى المنعم وعصبته سسب 86 | التكاح 00 
ولاية السلطان في عقد النكاح 6 ما يشترط في الشاهدين ليه لوه 
نائب السلطان فى عصرنا .. ...0 868 | أن يكونا عدلين للق ل ألو 
مسوغات تزويج الأبعد ممعحنة كر الاكفاء بالجدالة: الطاهدة 4 
إذا عضل الأقرب وامتنع عن أن يكونا ذكرين 0 
تزويج موليته .850 | أن يكونا مكلفين .. 000 
قصة فتاة منعها أبوها من الزواج .... 87 | أن يكونا سميعين 000000 
الواجب على طلبة العلم التحذير اختيار الشيخ فيما لو كان بصيران 
من عضل الأولياء .. سس ...6 88 | يقرآن ولا يسمعان عي تي /اة 
إذا لم يكن الأقرب أهلاً سنت :484 | أن يكوا تاطقين لسع 1 
إذا غاب غيبة منقطعة سس 88 | اختيار الشيخ رحمة الله مس سسا ا بية 
مراعاة الوالي الأقرب ...0 4٠‏ | اشتراط خلوها من الموانع سي 43 


الصفحة | الموضوع 


الصفحة 
المذهب إذا غاب الولى الأقرب 
مسافة قصد زوج الزوج الأبعد ... 04١‏ 


50 


الموضوع الصفحة 


هل 3 شهادة 2 على نكاح ' 
: ماما 94 
14 


أخته .. ناد 
اختيار الشيخ رحمة الله 
تعريف الكفاءة وأنها شرط للزوم 
النكاح 5 
اشتراط النسب ... 
7 
الس ييه 
جواز تزويج الحرة عبداً مملوكاً ١.....‏ 
قولة ناحية الروض:*(مفاعة 
غير زرية) 
اشتراط اليسار (الغني) ... 
07 
معنى 0 تعالى: #أَلنِ لا أي 
الأحاقة كو 6 لأسي اا 
قول سات رحمهم الله: (إن 
الزانية لا يصح نكاحها حتى 
تتوب والزاني يصح نكاحه قبل 
أن يتواب) نت 
اختيار الشيخ رحمة الله 
حكم تزويج من عرف باللواط 
حكم تزويج الأعجمي .. 
فسخ الجاع إذا لم عرض من 
المرأة تزويج الفاجر والأعجمي ٠١5.‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله 1 
مسألة: إذا كان الزوج فاسقاً لكن 
بغير اللواط أو زثا لس ٠١5‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله للقضاة 
لمسألة ال 0 شارب الخمر ه٠‏ 
الخلاصة .... 1١‏ 


0ك 


1 


الموضوع 


إذا كان الرضاع أقل من خمسة 


فهرس الموضوعات 


باب المحرمات في 0 0 
أقسام المحرمات .... 5-5 
القسم الأول: الجطتريانت ان 


أنواع التطرناك يهان النايه 0000 
النوع الأول: المحرمات بالاحترام .. /ا١٠‏ 
النوع الثاني : المحرمات بالنسب ٠١84...‏ 
حكم بنت الزاني 6 
اختيار الشيخ رحمة الله 0000001 
النوع الثالث: اللعان 000 
النوع الرابع: الرضاع ام 1 
شووط ل اع مس 211 
الأول: أن يكون خمس رضعات .. ١١7‏ 
1١1‏ 
اختيار الشيخ رحمة الل السو ا 
قاعدة: أن المنطوق مقدم على المفهوم ١١7‏ 
معنى الرضاعة 0000111111 
اختيار الشيخ رحمة الله 11 
تنبيه الشيخ على كلام ابن القيم 
في زاد المعاد 1115 
الشرط الثاني: أن يكون الرضاع 
في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن ١١5‏ 
أقوال أهل العلم في هذه المسألة  ١١5‏ 
اختيار الشيخ م اساساتششش تت ا 
يشغرط: أن يكون اللبن عن 
حمل أو لا يشترط 
اختيار الشيخ رحمة الله متب لا 
١‏ | حكم أم الأخت وأخت 0 
الرضاع ..... 0 


ووو ووو 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
النوع الخامس: المصاهرة 11 


فائدة: فى قوله تعالى: #ولا نَقَربوأ 
لز إِنّهُ كن سحِسَّدٌ وسَآء سَببلا» ١١8.‏ 
اكتراظ أن يكوت العقك. صحها ةا 
مسألة: إذا زنا رجل بامرأة فهل 
يحرم عليه أصلها وفرعها؟ سب..9١١‏ 
المذهب في أن الزنا كالتكاح من 
حيث تحريم الأصول والفروع ١١١...‏ 
اختيار الشيخ رححمة الله سد سا 
اختيار الشيخ في مسألة: اشتراط 
أن يكون العقد صحيحا فى 
التحريم والمصاهرة ليا 
اختيار الشيخ في الاحتراز من 
قوله: «الْدِنَ مِنّ أمْلِبِكُم4 .ب ١١١‏ 
حكم بئات زوجة الأب وبنات 
زوجة الابن 11 


أقوال العلماء فى قوله تعالى: 
اختيار الشيخ رحمة الله ١1‏ 
حكم الرضاع بالمضاهرة سسسب 177 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سس ١74‏ 
اختيار الشيخ رخمة الله ١76...‏ 
حكم الجمع بين الأختين من الرضاع ١75‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله سسسسس ١7‏ 
تنبيه الشيخ على مسائل الأخذ 

بالاحتياط في المسائل المشكوك 


للفراش» عام 10311 
اختيار الشيخ رحمه الله 000000 
متى يباح نكاح الربيبة؟ 111 
هل يحرم الزوج على بنات زوجته 


إلى أمد أخت معتدته) .. مك 19 
م من أخت معتلته 


أنواع المعتدات 1 
اختيار الشيخ في حكم الزواج من 
أخت زوجته البائن بينونة كبرى .. ١7٠‏ 
الجمع بين معتدة وعمتها وخالتها 8 درن 
أصناف من بحرم الجمع بيهن 00 ون 
تنبيه الشيخ على ضابط (يحرم 
الجمع بين امرأتين» ..) إن 
حكم الجمع بين المرأة وعمتها 
وخالتها من رضاع 007 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سب ١7‏ 
إن طلقت المرأة وفرغت العدة 
أبيحت ل ا 11 
الروض: (ومن وطبئع أقية 
زوجته بشبهة . . ) 2111 


الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ رحمة الله . ل 
عقدين ا 1 


إن تأخر أحد العقيدين عن الآخر .. ه5١‏ 
إذا وقع العقد في عدةالأخرى 


وهى بائن أو رجعية ملسي و١‏ 
مسألة: إذا وقع العقدان وجهلنا 
السابق ١1‏ 
حكم نكاح المعتدة 1 
حكم العقد عليها بعد انقضاء 
العدة 0-8 000 
اختيار الشيخ رحمة الله سسسب /ا7١‏ 
حكم المستبرأة ا /1 
حكم نكاح الزانية 0000000 
معرفة توبة الزانية لم ا 11 
اختيار الشيخ في أن توبة الزانية 
كغيرها 1 
حكم نكاح الزاني مسا م 1 
من غرائب العلم أن يستدل ببعض 
النصوص دون بعض مر 


متى تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها ١5١...‏ 
شروط عودة المطلقة ثلاثاً لزوجها ١4١.‏ 
هل يشترط الانتشار والإنزال؟ سب ١57‏ 
المحرمة بعمرة أو حج .. يد 17 


حكم العقد بعد التحلل الأول .سب ١57‏ 


مسألة: لو أن امرأة أحرمت 


الموضوع 


خهرس الموضوعات 


الصفحة 


معنى المحصنات فى القرآن 
الكريم .. مسي ا 1" 

يشترط أن تكون الكتابية ملتزمة 
بالدين الخالص لليهود والنصارى ١517‏ 


اختيار الشيخ رحمة الله اس ساي ذا 
حكم نكاح المجوسية 1١‏ 
لا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا 
بشروط .. 15/1 
قول الإمام أحمد إذا تزوج الحر 
أمة رق نصفه 18:8 


الحكم فيما لو اشترط على 
المالك أن يكون أولاده أحرار ... ١6١‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله . ١51١‏ 


لا ينكح عبد سيدته . مس 151 
لا يتكح سيد أمته اماس يا سم 101 
حكم نكاح أمة الأب ل ١57‏ 
حكم نكاح أمة الابن ماس يي ١67‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله 16 
حكم نكاح العبد لأم سيدة سسسب ١54‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله سيت ١65‏ 
ملك أحد الزوجين الآخر يفسخ 

النكاح ا 163 
قول المؤلف: (أو ولده الحر أو 

مكاتبه) ذا 
من حرّم وطئها بعقد حرم بملك 

يمين ا ل 17/7 18 
الشراء يراد للعتق والنكاح لا يراد 

ال 1119 1 1 0 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
حكم وطء الأمة غير الكتابية .198 | حكم إسقاط الشرط بعوض سس 114 
اختيار الشيخ رحمة الله متسهت 3 | إذا قرطت نهدا معنا أو زياف فى 

من جمع بين محللة ومحرمة في مهرها 1 
عقد ١84...‏ | قوله: (أو زيادة فى مهرها) ١‏ 
تعريف الصفقة .. سس 188 | الحكم إذا قالت هذه الشروط سب 77١‏ 
اختيار الشيخ رحمه الله سس سس ١98‏ ]| قوله: (فلها) هل هي للؤباحة أو 

حكم نكاح الخنثى المشكل 57 17 للاستحقاق أو لهما 55 1176 
مسألة: هل يجوز أن يُجرى له هل الفسخ على التراخي أو على 

عملية ليحول إلى أحد الصنفين؟ |١1١١‏ الفورية ا 


باب الشروط والعيوب في النكاح .كا 
الفرق بين شروط النكاح والشروط 
في ا يي 


الأصل في جمنييع الشروط: 


المنع ا بر 
حكم الوفاء بالشروط في عقد التكاح ١54‏ 
أقسام الشروط في النكاح مسو ةا 
القسم الأول: الشروط الصحيحة ... ١١6‏ 
إذا شرطت طلاق ضرتها 130 
اختيار الشيخ رحمة الله ل سس ا 
إذا اشترطت أن لا يتسرى الزوج 

أو لا يتزوج 0 
اختيار الشيخ رحمة الله .... 000 
الفرق بين المسألتين م ا 
قاعدة /111 
مسألة: لو قالوا: نشترط عليك 

أنك لو تزوجت فهى طالق سس../1١‏ 
إذا اشترط على الزوج أن لا 
يخرجها من بيتها أو بلدها ١١8...‏ 


لا حاجة في اشتراط الحاكم في 


الفسخ .. 111 


مسألة: إذا اشترط أن لا يسافر 

بزوجته إلى الخارج .. مس سي ا 
القسم الثاني في الشروط: 

الوط القانيدة المنسدة مسب 11/1 
النوع الأول: نكاح الشغار .. 11737 
قوله: (ولا مهر بينهما) 0 
حكم إذا سمى مهراً ... سس اذا 
اختيار الشيخ رحمة الله .. عمسف ١1/4‏ 
النوع الثاني: نكاح التحليلٍ مو 0لا 
هل نكاح المغلال دعي ونا مي ا 
قوله: (أو نواه بلا شرط) //11 
إذا نوت الزواج بالثاني من أجل 

أن تحل للأول .. ل يت و 
قاعدة من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ١78.‏ 
المذهب فى المسألة 20111 اا 
اختيار الشيخ رحمةٌ الله سمي نا 
قصة امرأة رفاعة القرطبى مسمس 118/4 
د تعل الخراة الروجها الأول سي ؟ 


النوع الثاني : التكاح المعلق سس ١74‏ 


.م 


الموضوع 


صوق 2 ا 1غ 
الأولى: إذا قال: زوجتك إذا جاء 


المشهور فى المذهب فى هذه 
المنالة سب 00ص 
اختيار الشيخ رحمة الله نب 
الثانية: إذا قال: زوّجتك إذا 
رضيت أمها.. 
اختيار الشيخ رحمة الله .. 
الاستثناء فى هذه المسألة فصعت لكا 
الجماله الأولن: زذا ملق 


المسألة الثانية: إذا كان ولياً لها 
وقال: زوجتك هذه إن كانت ابتتي ١8م‏ 

التشالة الغالثة: ذو علق على 
انتفاء المانع 


قاعدة: كل نكاح موقت بعمل» 

أو زمن فإنه نكاح متعة لا يجوز ١87.‏ 
حكم نكاح المتعة .. 147 
قول النبي كَكةْ: لإنها 8 7 

يوم القيامة») 
اختيار الشيخ رحمة الله ا 
إذا نوى الزواج المتعة بدون شرط ١814.‏ 
رأي شيخ الإسلام في هذه 

المسألة ... 1/40 
اختيار الشيخ رحمة الله امس 110 
قوله: (أو وقته بمدة) ... 9 
مسألة: إذا اشترط أن الطلاق بيد 


الموضوع 


إذا اشتر 


فصل ...... 

القسم ال؛ الثالث: : الشروط 3١‏ الفاسدة 
غير المفسدة .. 2 

صورة من هذا الشرط -. لعا ا 1 1/1/4 

ط لا مهر لها ... 

اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية ..... 

اختيار الشيخ رحمة الله ... 

إذا اشترط لف 0 أن ل ينفق ا 
زوجته .. ...184 


الحكم فيما إذا أسقطت اتمراة 
نفقتها بعد العقل ....... 
الحكم فيما إذا أسقطت المرأة 
نفقتها على وجه المصلحة 186 
إذا اشترطت أن يقسم لضرتها أكثر 


اختيار الشيخ رحمة الله ... 

إذا أشترطت أذ يقسم لها 0 

إذا ام شترطت الزوجة في النكاح 

اختيار الشيخ ب الله 9 

إذا اشترط الزوج الخيار لس ا 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سسب ١97‏ 

اختيار الشيخ رحمة الله ... 

إذا اشترط الزوج إن جاء المهر 
في وقت كذا وإلا فلا نكاح ب 197 

قول صاحب الروض: (أو أن 
تستدعيه للوطء عند الحاجة) ...... 195 

اختيار الشيخ رحمة الله ... 

أنواع الشروط المنافية للعقد ية 9 ١‏ 


فهرس الموضوعات 


7 


الموضوع الصفحة | الموضوع العشكة 
إذا اشترط أن تكون مسلمة فبانت جح ااا ل ص لج ول 
كتابية 0 01 وك اندر يعي أم حكم قضائي الل 
اعتبار العرف اا الأخحذ 550 في هذه 
إذا اشترط بكر فبانت * .و | المسألة اا 
إذا اشترط :أن تكون' نشيية ١94...‏ / مسألة: هل ضعف الرجل في 
أقسام العو في التكاح ١‏ الجفاع عنة 1 اا 
إذا وجد ع د 0 
0 خرط مه العيب ١99...‏ او 
00 ا 0 لزوجة أخرى؟ 00000 
0 اي 3211101117 المسحور عن إحدى الزوجات هل 
1 0 ا ويا | 'يتحق لها الفسخ ب م 
عار اع رساه _!, |اخار اشع ره لس ] 
الور 0 | فى إذا اعترفت أنه وطتها ... ٠١9‏ 
ا 0 اه م000 
قصة بريرة رضي الله عنها 11 قوله : إن عرالكه اويا ل 
اعشار شيخ الرساام ابن سردا شدي رده لل مقط خيا زعا 211 
رحمة الله ١11111‏ نين :فى رقلة العبورت الى بقدية 
اختيار الشيخ رحمة الله 00 بها التكاح مخضا الس 0 
ضري ليرد في الكاح يسكت "1 |البيرين المدماقة يتزع المراة عس ا 
أقسام العيوب -0 0 ا 
ضابط العيب مس سس سس 3 ١‏ | الزن .-. 33 ا 
العيوب التي يثبت بها الفسخ على |العفل 000000 
المذهب 1111 1 1 ا الفتق 00ل 
عيوب الرجل 1 0101 ١‏ استطلاق بول أو شائط د ع 
مجنوناً ممح 35 القروح السيالة من الفرج 55 ركف 
عنينا و ا 11 قول صاح ب الروض: 
الحكم فيما إذا ثنت عنته مسي 3 #(واسجماضة )ب م 
المراد بالسنة الهلالية لا الفضلية 7٠١5...‏ | العيوب المشتركة بين الاسل 
هل تحتسب على أيام الحيض؟ |7١07...‏ والمرأة 11 00100001 


اهما 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الباسور: والناصور ...7318 | ظاهر كلام المؤلف أن الجهل 
العيوب المختصة بالرجل سس 3718| بالحكم يسقط الخيار الي 176 
خصاء وسل .. سس سس 715 | اختيار الشيخ رحمة الله ... 33> 
الوجاء ع ع 218 | إذا كلق العينب يشير «قبان كيرا صني 
من العيوب المشتركة سسسس........... 318 | ظاهر كلام المؤلف أن الجهل 
خنثى مس سس 718 | بالحكم يسقط الخيار 7016 
الجنون ممسس سمس سس سس 810 | اخحتيار الشيخ رحمة ألله سس 776 
البربص ع 7911 ذا رظن العيب بسيو فيان كيرا سيدة؟ 
أسباب البرص سس ...718 | لا يتم فسخ العقد إلا بحاكم سس ]371370 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لمي 117 
سبابه سس سس ...7108 | اختيار الشيخ رحمة الله سس 
أنواع البربص ...710 | حكم المهر قبل الدخول سس 7 
الجذام سس ...7110 | حكم المهر إذا كان العيب في 
فوائد الفسخ س .714 | الزوج 1 0 
علاج هذه العيوب ...718 | اختيار الشيخ رحمة الله م 7 
ما ذهب إليه الفقهاء في العيوب حكم المهر بعد الدخول ل 
الأخرى .. سس ...738 | وقول المؤلف: (ويرجع به على 
اختيار الشيخ رحمة الله أن العيب الغار إن وجد) مسي 
كل ما يفوت به مقصود النكاح 7٠١...‏ | حكم الضمان فيما إذا فيما إذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حصل التغرير من المرأة أو 
وابن اق ل م مي 1 107 وليها ا 
قاعدة: الشريعة لا تفرق بين إذا خفي العيب على المرأة أو 
متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ”77 | وليها يي 171 
العيب بعد العقد ...7713 | مسألة: إذا قال الزوج: أنا لا 
قوله: (ولو حدث بعد العقد) ...7177| أفسخ فأنا أريد المرأة ولكن 
إذا كان بالألف عيب مثله هل أريد أن تتموا النقص . لم 0 
يثبت له الخيار ...737 | اختيار الشيخ رحمة الله الزن 
(مثلة) سس 36107 | لز ويج الصغيرة والمجنونة والأمة 
إذا رضى أحد الزوجين بالعيب بمعيب .. 71 
فلا خيار له . مس89 | تيار القيخ رحمة انلاب و ا 


فهيرس _الموضوعات 0 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
إذا رضيت الكبيرة التزوج من التفصيل في حكم المهر . 74 
المجبوب أو عنينا ...7738 | القول الثانى فى المذهب سس 155 
حكم تزويج من عرف بالسكر سس 77 | إذا كان الإسلام بعد الدخول مس 540 
حكم تزويج المجذوم والأبرص .....777 | اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
اختيار الشيخ رحمة الله في تزويج وابن القيم 75 
الأبرص ل 70357 |احكم العاع :إن «ازته اخدهها قبل 
عيوب الزوج الأخرى مسي 781 |, “الدضول: ا 1 77 
الوالي يمنع من عقد النكاح» ولا إذا ارتد أو أحدهما بعد الدخول ...759 
يمنع من استدامته .. سس............ 718 | رأي شيخ الإسلام ابن تيمية سس 3784 
إذا علمت الزوجة بالعيب بعد العقد 770 | حكم نكاح تاركي الصلاة 1 
باب نكاح الكفار تت 7105 |نات الصداق ا اي 181 
حكم نكاح الكفار وما يترتب عليه ”77 | تعريفه 71811 
اختلاف أهل العلم في حكم أسماءه 81 
إقرارهم على الأنكحة الفاسدة ...”7 | استحباب تخفيفه ال يم ب 0 
اختيار الشيخ رحمة الله تسمه 4985| استحيات تسميةه ا م 65 
إقرارهم على فاسده بشرطين ........./7700 | خطأ ما يفعله بعض العامة 
التفضيل فيما إذا أتونا قبل العقد والجهال فى تسمية الصداق سب.. 764 
أ يعت ليس يس سي خنات عات روعاف« النضول بسةة” 
الخلاصة في حكم أنكحة الكفار ...794 | معنى قوله تعالى: #أوَءَاتَيْثُمٌ 
إن وطء حربى حربية مس 788 | إِحَدَسْهَن قتطارا» 161 
التفضيل في حكم المهر 0000 ا عنم ساد اجرح و 5-1002 
فصل: في حكم النكاح إن أسلما حكم فيما إذا كان أقل من عشرة 
2 أو سبق إحداهما الآخر |1١55‏ دراهم /7161 
رأي الموفق اعتبار المجلس عند اختيار الشيخ رحمة الله لإا 
الإسلام .تب م وين 543 الو قال؟ افيدمف ادي إناك 
اختيار الشيخ رحمة الله . معي 111 شلة لا ا اي زه 7 
إذا أسلم الكتابي وبقيت زوجته حكم صداقها تعليم القرآن مسسم م 1 
على دينها فالتكاح على حاله ...747 | اختيار الشيخ رحمة الله ان 
إذا تقدمت المرأة زوجها بالإسلام .747 | الجواب على قول الرسول: (إنها 
إذا كان الإسلام قبل الدخول ......... ١544‏ لا تكون لأحد بعدك) 0ل 


إذا صادقها تعليم فقه وأدب وشعر 77١.‏ 
قول المؤلف: (وشعر سس 1 
حكم الشعر .- 51 
رأي الشيخ د في الشعراء غير 
الموز زون . 111 
قول شيخ الإسلام ا تيمية : (إن 
اللغة من أعظم ميزات الأمم) .....” 
مسألة: إنكار شيخ الإسلام ابن 
تيمية على الذي يرتكزون في 
مواعظهم على القصائد 00000 


الحكم فيما إذا اشترطت على 
الزوج ألفاً إن كان أبوها حياً 
وألفين إن كان ميتاً 
اختيار الشيخ رحمة الله ...... 
إذا قال الزوج: إن كانت لي 
زوجة بألفين أو لم تكن بألف ...6 
صحة تأجيل المهر ... 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سب 717/1١‏ 
تحذير الشيخ من الدين .... 
إذا لم يعينا الأجل 000 


الموضوع 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


اخميار الشيخ في إذا كان 
المغصوب له مهو ومو ووو و ووو ووو ووو ووو و ووو وو و ووم مقن 000 


التشير فى المعييه بن الأركن 
يي ب ب 1 
اختيار الشيخ رحمة الله سسسب /ا/ا7 
اشتراط الأب لنفسه بعض الصداق 
أو كله 
حكم اختيار الصداق لغير الأب ...778 


اختيار الشيخ رحمة الله سسسب 707/8 

حكم المهر فيما إذا طلق قبل 
الدخول وقبل القبض 5 

اختيار الشيخ رحمه الله ..... ل 

إذا شرط المهر غير الأب 7841١...‏ 

- تزويج البنت بدون مهر 

قول المؤلف: (ولو يا - .1م" 


اختيار الشيخ رحمة الله ال 1 
التفصيل فيما إذا زوجها ولي غير 
بدون مهر المثل م م 1 
إن زوج ابنه الصغير بمهر المثل 
أو أكثر صح .... .785 
اختيار الشيخ رحمة الله فيما إذا 


ل يي 0 0000 


كان المهر أكثر من المثل م 
قول المؤلف: (لم يضمنه الأب) 786 
فصل: فى تملك المرأة الصداق ...787 


ثماء الصداق المعين ام ا ا 1 


قوله: قبل القبض .... 7/1 
أقسام المفهوم .... 7/1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الرد على من زعم أن الظاهرية لا 
يرون تحريم ضرب لامر 
السائمة 
فوا نالعال كر المع تسمه 
اتتميل فيما إذا تلف الصداق 
جواز تصرفها بالمهر سرت 


إذا خلا بالمرأة من دون اك 
المزاد يقولة تال وان يتقو تا أل 
سروه د لكا # مم66 
اختلاف العلماء فى إلحاق 0 
بالجماع يد ا 1 
اختيار الشيخ رحمة الله 
قول المؤلف: (حكماً) 
إذا عفا الإنسان عن حقه الواجب 
راضي أم لم يرضّ 


الخلاصة 
حكم النماء المنفصل والمتصل ... 
قاعدة في حكم النماء المتصل 
اختلاف الزوجان في قدر الصداق ١97.‏ 
قاعدة: الأصل في جميع الاختلافات 

أن يقبل في الأصل معه م10 
الاختلاف في عين الصداق بب..... 
اعتبار قول الزوج ما لم يدع شيئاً 

دون مهر المثل 14/1 


الصفحة | الموضوع 


إذا طلقها بعد الدخول ... 


مكردق فك هري الدهر 
فار ا لقو د ١‏ 
الاختلاف في قض | 

00 مقدماً دائماً .. 0 


ووووو ووو ووم ووو ووو وو مم ةو 5 


ارو 


الفرق بين تفويض البضع وتفويض 
المهر 7 بام م 711 
الود مهر بن لفقل م 5 اليس 

قاعدة: إذا بطل انوت فليا ته 


20 220200 
0 


الحكم فيما إذا طلقها قبل الدخول 707 
اختيار الشيخ رحمة الله 0000 


رقن الحاكو: مير العلل سه ا 


إذا اتفقا بدون الرجوع إلى الحاكم 7٠6‏ 
إذا مات أحدالزوجين قبل 


الجماع وَالْخْلْوة سس ست 6٠م‏ 


وقفة امقر عن رو ا 


0 


الموضوع 
المذهب أن المتعة لا تجب إلا 


الصفحة الموضوع 


فهرس الموضوعات 


الثالثة: إذا سلمت نفسها تبرعاً فى 


لمن طلقت قبل الدخول ولم الحال امم 71 
يفرض لها مهر سس ٠١8/8...‏ | اختيار الشيخ رحمة الله مسد اننا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ........504 | إذا أعسر المهر الحال فلها الفسخ 
اختيار الشيخ رحمة الله .سلمء | ولو بعد الدخول ع كا م كم 
الخلاصة .. لوهم | اختيار الشيخ رحمة الله . 5117 
الفرق بين الفاسد والباطل عل لا يفسخ التكاح إلا الحاكم 1 
الختايلة سس .اس | اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية مسب ١18‏ 
إذا افترقا فى الفاسد قبل الدخول باب وليمة العرس 01011111111 51١94‏ 
والخلوة الح س1 آم تعر يمها 5-35 هه موه ووووو وو ووه وووووقه ووو ووو ووو ووه ووو 14> 
وجوب المهر || في النكاح انواع الولائم .. وم و موه مومووه وو مهمو ومو و موووو ووموو وم وده 14 
الفاسد بعد الدخول أو الخلوة 81١...‏ حكمها 0101011 0111 
ايان الشيخ بوحمة له متا انه الحكمة منها 71 
لسعاي تشرع ب م 1 
حكم من وطئت بشبهة أو زنا سس 81١‏ على كن تسر 
: اه مقدارها 011111 
إذا سمى المهر فى سبهة العقد 111 
00 حكم إجابة الداعى ل 
اختيار الشيخ رحمه ألله ١ ١‏ 3 5 
شروط وجوب حضور الوليمة سسب ”7:57 
الموطوءة بشبهة اعتقاد وموووووووموو ووو وو ووم وو موه ؟ 9*١‏ ع 1 ع 
١ 0‏ الشرط الأول: أول مرة ب 0 
0-1 مها اتمكل لبن ادن 47 , | ارول النانى د لم 000 
[ 3 او و لعا ا اوهو :لكا قر رفي 
: مار لشيخ رحمه لله م.. ا 00 ”7 المناسبات الدينية والدنيوية ا م 
أرش البكارة وموم مو مومه مو و ومو ووو مووو مه و ووو وو مومه مومهو 00 اكلا الشرط العالثك* يحرم هجره 3 5200 01 
حكم عملية زرع البكارة قسن أقسام الهجر ا م 35131701 
التفصيل في منع المرأة نفسها من اختيار الشيخ رحمة الله في حكم 
أجل الصذاق .. م يي 91 
الحالات ثلالاث 11 1 11 حكم هجر غير المسلمين م 770 
الأولى: أن يكون الصداق مؤجل ره الثلام على الكافن سحب 7 
فليس لها منع نفسها سس سس 7719 | الشرط الرابع: أن تكون وليمة 
الثانية: إذا حل الصداق قبل عرس 1ك 
التسليم فليس لها منع نفسها ... |7١90‏ حكم إجابة الولائم الأخر 00م 


فهرس_الموضوعات 


الموضيع 
الشرط الخامس: أن يعين الداعى 
المدعو ع 5 
الشرط السادس: أن لا يكون 
هناك منكر 10119 
الفرق بين (ثّم) و(ثم) 00000 
حد المنكر .. ذا 
إذا كان قادر على تغيّر المنكر ...87/8 
الشرط السابع: أن لا يكون ماله 
حرام م م 1 2 
اختيار الشيخ رحمة الله ل 0 
اشتراط بعض أهل العلم أن لا 
يكون فى الإجابة دناءة ع 
اخقان الشبع رغينة الله سي 7 
اشتراط بعض أهل العلم أن لا 
يلحقه ضرر لدي 0 
شرط لا بل مئة ب.. ل 1 
مسألة: البطاقات التي ترسل الآن 
تعين أو لا ... ا 
حكم سائر الدعوات مسا اي ثم 
حكم إجابة دعوة العموم «الجفلى» 777 
اختيار الشيخ رحمة الله سا ا 
حكم إجابة الدعوة في اليوم 
الثالث 11 000011111 
اختيار الشبخ رحمة الله ا 
حكم إجابة دعوة الذمي 0 
اختيار الشيخ رحمة الله سمس 0 
قاعدة: أن المباح إذا كان وسيلة 
إلى الحرام صار: حرام بر 
دعوة الصائم إلى الوليمة م 176 
من صومه وأجب .نب يٍِ 


الصفحة الموضوع 


6 
الصفحة 


قاعدة: أن من شرع في واجب 


وجب عليه إتمامه .. 7770 
اعتبار السياق وقرائن الأحوال في 

ألفاظ الشارع مسي ين سم 
من صومه مستحب 1 
اختيار الشيخ رحمة الله رن 
إباحة الأكل متوقفة على صريح 

إذن وقرينة 2 
الاستئذان فى دخول بيت المدعو 

المي م 
حكم الإجابة مع وجود منكر 0 ري 


التفصيل إذا حضر ثم علم بالمنكر 747 
حكم النثار ‏ مسي اي 1 


اختيار الشيخ رحمة الله .. ل 0 نان 
حكم إعلان النكاح 77401 
حكم الدف . 000 
حكم ضرب الرجال بالدف 00 ان 
اختيار الشيخ رحمة الله مس 1 
حكم استعمال آلات الطرب 
كالمزامير والطتابير والرباب سب "6١‏ 
قاعدة مهمة .. 00111 


وقدوم غائب» وولادة. وإملاك» 0 


حكم ضرب الدف في الأعياد سب 07 
تعليق الشيخ على كلام صاحب 
الروض م 710605 
حكم التغبير لمح ع ا 5 110 
حكم الأناشيد الدينية ... اممسس نت ماوع 


تتمة فى آداب الأكل والشرب من 
الروضن المزيع سس سس ست 6م 


جح [|4؛١اهة‏ 
الموضوع 

حكم التسمية عند الأكل سسسسسيب /8018 
اختيار الشيخ رححمة الله سس 80 


حكم زيادة: الرحمن م عند 
التسمية ... 00 


0 الرحلن الصمات ..ذه* 


هل تكفي تسمية الواحد عن 

0 رحمة الله ست 

حكم الحمد إذا فرغ 

هل يحمد الله إذا فرغ من جميع 
ا 
شر به 0ك 

اختيار الشيخ رحمة الله .. 


قوله: «وأكله مما يليه» 
قوله © البيميئة) مس سيت 
اختيار الشيخ رحمة الله ... 
قوله: ايثلاث أصابع) سيت 
حكم الأكل بالملعقة 71 
قوله: «وتخليل ما تعلق بأسنانه) ...84 
قوله: اوبح الصحقة) ميت 
قوله: (وأكل ما تتائر) سس 
قوله: «وغض طرفه عن جليسه) ...... 7564 
قوله: اؤشريه ثلذثاً مصاً» ب 
طريقة شرب اللبن والمرق 
قوله: «ويتنفس خارج الإناء») 000000 
9 «(وكره شربه من فم السقاء) .. 
قوله: «في أثناء طعام بلا عادة) ...55 


قوله: 
قوله: «وإذا شرب ناوله الأيمن» ...../ا؟ 


00 


الصفحة | الموضوع 


فهيس الموضوعات 


الصفحة 


إذا دخل الساقي بمن يبدأ؟ 0ن 


قوله: «ويسن 0 يده -0-0 
الطعام) ..... ار 


قوله : «متقدماً به ربه) 
قوله: 
قوله: «وكره رد شيء من فمه إلى 

كول + للواكله عجارا م 4 
: «أو من وسط الصحفة) سس 59 
قوله: أو أغلاها) سس سس تلا 


الوبعده متأخراً به ربه) 


قوله: «وفعله ما يستقذره من غيره») ونا 
قوله : اومدح طعامه وتمويمه») با 


مم 000 


قوله: «وأكله كثيراً بحيث يؤذيه» ‏ 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وصوبه الشيخ رحمة الله ... 
قوله: «أو قليلا بحيث يضره» 
لا بأس أن يملا الإنسان بطنه 
2520 ون 
حديث أبي هريرة عنلما أمره 
النبي كله أن يشرب من قدح اللبن ”/اا 
قوله: «وليس من السئة ترك 
ا 0 731/5 
0 2 السرف أن كل ما 
ولي روي قوت يدانه كن 
حاتة الا 71 


00202020000002 0 020 


فهرس الموضوعات 


قوله: «وكره نقض يده في 
قوله: «وأن يقدم إليها رأسه عند 
وضع اللقمة» 
قوله: «وأن يغمس اللقمة» مسا 0/6 
قوله: «أو الخل في الدسم ..... 
قوله: «وينبغي أن يحول وجهه 
عد البفال» لعا ييه 
قوله: «لئلا يخرج منه ما يقع في 
الطعام» 1ن 
قوله: «ويكره أن يغمس بقية 
اللقمة) ... مام 1 
قوله : "ويستحب ٠‏ ل كل 1 أن ل 
على رجله اليسرى) اس ا لا 
معنى قوله يكِةِ: «الأكل متكثاً) 
جواب الشيخ رحمة الله على ما 


لل 00 


قوله: «وأن يخرج مع ضيفه إلى 

باب لكا زا امس م سس اا 
(ويتبغى للضيقف) م سس ااا 
«وإن ين 3 له صاحب البيت») 4/ا7 
0 لوا 


قوله : 
قوله: 
باب عشرة النساء ... 


المراد من قوله تعالى : بالمعرونيٍ # 0 


ة | الموضوع 


إذا طلب أحد الزوجين 


الشرط العرفي كالشرط الفط ب 


تنبيه الأزواج على مراعاة 0 
حتى تدوم العشرة ... 1ن 
0 مطل كل كك بما 7 


مسألة: إذا كان مقصراً في النفقة 

فهل تأخذ المرأة من مال زوجها 

بغي علمه؟ ب ااا 
شروط م المرأة 0 
الشرط الأول: أن تكون حرة ... 
الأحوال الأربعة 0 
الشرط الثاني: أن 3 مثلها ...884 
تحديد السن . 0 ان 
اختيار الشيخ رحمة الله . 0ن 
حكم تسليم المرأة الحائض سب... 7848 
اختيار الشيخ رحمة الله 00 
الشرط الثالث: أن يطلب الزوج 


لظ 


الشرط الرابع: قوله: (ولم تشترط 
ذارها أو يلذها) اس 884 


إذا مضى على العقد أربعة أشهر 


ولم يدخل الزوجء فإن لها الفسخ 789 
من الاجر 
انها مم اه ا اي مات 
تسليم الآمة ليلا كقظ امس ام 
الشا ةمي رن 


هل للروج أن 008 زوجته ل 
الدخول الرسمي 3510110110100 دنا 


55 


الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ رحمة الله ا 
حكم المباشرة إذا كانت تضر 

بالزوجة 0 50 00000000000 
إذا كان الاستمتاع يشغل الزوجة 

عن أداء فرض ذا 
هل يشمل الضر بها الضر بمالها ١895...‏ 
السفر بالزوجة 3 
الأصل في الحرة أن يسافر بها 

والأمة أن لا يسافر بها 830 
حكم وطء الحائض م اي م 


الجوات قلق هق ابقل بقرك الله 


«تاعتزلوأ لآ 3 فى التحبوين 1 
رومن حىٌّ يَظهَرْن4 بأن الاعتزال 
حتى في الفران 0000001 
في الحيض را 9 


الحديث الوارد لمسألة الكفارة 
لمن وطء زوجته حال الحيض ..98؟ 
إذا وافقت المرأة زوجها على 


الوطء فهي مثله ا 10 1 ميرد 

حكم الوطء في الذير .. ا 
تجب الكفارة على من وطء 

فى الدير . 2 

قياس في الكفارات 1 
إجبار الزوج زوجته على الاغتسال 

من الحيض .. م 20 


أخبرية على لاسب لين 
الحيض لو ا اد 000 ٠‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
إجبار الزوجة على غسل النجاسة .. ١‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله مع ع 57 
إجبارها على الأخذ مما تعافه 
النفس من الشعر 57 
أحكام إزالة الشعور 5 
اختيار الشيخ رحمة الله في حكم 
أخذ الشعر المسكوت عنه ا 1 
مسألة: التبرع بالكلية د 5 
اختيار الشيخ رحمة الله ع 
إجبار الزوجة على تقليم أظافرها .. 05؛ 
حكم إطالة الأظفار 111ككك1000 
هل للزوجة أن تجبر زوجها على 
قص الأظفار وتقليمها؟ ا :1 
إجبار الزوجة على الوشر أو قص 
الشعر إلى شمعة الأذن 1 
حكم إجبار الذمية على غسل 
الجتابة 077 
اختيار الشيخ رحمه الله وهو 
المشهور فى المذهب 57 
ثنبيه الشيخ رحمة الله على قول 
المؤلف: (الذمية) . 01000 
فصل: في أحكام المبيت والجماع 
ولزومها المنزل عا 1 
لزوم المبيت عند الحرة ليلة من 
أربع م 
أقرار عمر لقضاء كعب بن سوار ٠8...‏ 56 
اختيار الشيخ رحمة الله ... سي 23 
مقدار الوطء 8- 000000 
إذا عجز عن الوطء ... 0000000 


المذهب فى المسألة ... سمس 11 


خهرس الموضوعات 


الموضوع 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 


وتصويب الشيخ رحمة الله له 51 
الإيلاء لا يسقط واجب ولا 


الأول: أن يزيد السفر عن نصف 
سنة 12 1 1 
الثانى: أن تطلب قدومه 1 
الثالث: أن يقدر على الحضور 4١7...‏ 
الرابع: أن يكون لطلب رزق 
يحتاجه الا ا 23717 
هل الحج يستغرق نصف سنة؟ ...617 
الحكم فيما إذا أبى الزوج الوطء 


أو الحضور .. 21 
اختيار الشيخ رحمة الله .. 1 
ابم عد الجيع 1 
هل تقول المرأة التسمية 10000 
اختيار الشيخ رحمة الله 100000 
معنى قول الرسول: (لم يضره 

الشيطان أبداً) ... 9 


ما ينبغى للروج فعله قبل الجماع 5١5...‏ 
السنة أن يلتحفا بلحاف واحد عند 


الجماع ا 211 
حكم الكلام عند الجماع مشو د 211 
ضعف حديث: (لا تكثروا الكلام 

أثناء الجماع) 1 


6 
الصفحة 


الموضوع اعدف 
حكم النزع قبل فراغ المرأة 5117 
اختيار الشيخ رحمة الله مس 6117 
حكم الجماع بمرأى الناس سمس 5117 
اختيار الشيخ رحمة الله 51/6 
حكم التحدث بالجماع . 10000000 
اختيار الشيخ رحمة الله ع ا 
قول أم سلمة: (كان الرسول يقبّل 
وهو صائم) 0111 
حكم الجمع بين الزوجتين بغير 
رضاهما 1 1 1 1م 
اختيار الشيخ رحمة الله مي 1 
التفصيل في حكم خروج المرأة 
من بيت زوجها ما 2701 
استحباب إذن الزوج للزوجة في 
الخروج لتمريض محارمها ...... 577 
عيادة محارمها :1 
اختيار الشيخ رحمة الله 1 
حكم شهود الجنازة . 53 
اختيار الشيخ رحمة الله م 111 
حكم إجارتها لنفسه يي 511 
إذا استؤجرت على عمل سي 1476 
عملها فى التدريس ممم 61 
إقنافها ولدها عن عير 1 
فصل في القسم بين زوجاتهة سس 677 
القسم بين الحرة والأمة سس 1 
اختيار الشيخ رحمة الله ا ا 
العدل فى الوطء 1 
اختيار الشيخ رحمة الله سب 


زوجاته فى الهبة والعطية؟ .سب.... 579 


حزةاة) 
الموضوع 
اختيار الشيخ رخمة الله ...459 
الأصل في القسم الليل .4094 
إذا كان له زوجتان فحاضت 
إحداهما أو نفست ... 
اعتبار العرب في القسم للنفساء 
القسم للمريضة والمعيبة والمجنونة 
والمأمونة .... 8 

اختيار ا رحمة الله في حكم 


القسم للمجنونة المأمونة .... ور 
مسقطات القسم والتققة سسسب 67 
الأولى 1 إذا سافرت بل إذنه سسب 5 
الثانية: إذا سافرت بإذنه فى حاجة 677 
القالقة ‏ أو أبنت اشر عه ه12 
الرابعة: أو المبيت عنده في فراشه 45 


إذا ملعت الزوجة حق الزوج 


الصفحة 


271 


محوصها دروي انساهواج 
يست قل خللت هاا إن لكان انعا 
وهذا الذي اختاره ابن القيم .... ةا 
جكم ا للإماء رميات 
الأولاد ... ب اع 
إقامته عند لبعد بسنحا ا#عقك 2 
ثاثا . 37 00 ا 
إن أحبت الثيب أن يسبع ا رد 
فصل في النشوز .. 108 


أماراثة بى... لا 8 


معالجة النشو ل امام سي 22 


الموضوع 


فهرس الموضوعات 


الهجر في 10 5 
عدد الضرء بات ... 010 
المراد بالحد في قوله: (إلا في 
حك من تخدود اللّه) سيت 556 
إذا ال يميد اوفك ا 
والشرت 000 
إقامة بر 5 ل 261 
ختيار حكمين مهما 5 
00 الشيخ رحمة الله .. 100008 
إذا كان النشوز من الرجل م 5617 
كل ص يكون عن طريق 2 


200000002000000 


قوله تعالى: فتلا - لون 

إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ....... 45٠‏ 
اختيار 00 رحمة الله ليميا 
تنبيه للحكام ..... ...اهمع 
هل للزوجة أن تطلب العا ادع 
معنى قوله يل : «تكفرون العشير» ‏ 461 
هل يلزم الزوج بالخلع تب 407 
اختيار الشيخ رحمة الله 1 


ذكر من يصح فيهم الخلع 5 ني 50:5 
الفر قَ بين التبرع و التصر فالتدس ا 26:5 


للع 


خهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
هل الخلع تبرع أو تصرف؟ :588 


أقسام تبرع الأجنبي بعوض الخلع .400 
الأول: أن يكون لمصلحة الزوج .450 
الثاني: أن يكون لمصلحة الزوجة .407 
الخالك: أن يكو العف جديا 
510000 55ظظظض 505 
الرابع : أن يرن للإضرار 3 6 
ا أن يكون للإضرار 


بالزوجة ... ماو سس اي 2017 
السادس : أن يكون للإضرار بهما 

حينا 25 لاه 
السابع 7 كر ا 12 
الثامن: أن يكون لمصلحة غيره ....../ا60 
التاسع: إذا كان لأسباب له 60/4 
هل يجوز 5 0 استقامة 

الحال؟ حسم عر 
عوض الخلع تتام م05 
اختيار الشيخ رحمة الله جواز أن 

يكون العوض غير مال ... 104 
أسباب الخلع 1 568 
إذا كرهت العراة لف حي + 

ل اد 
نقص الدين ... : 1:0 
إذا حافك تم شرك الس ع 1 
حكم الخلع في حال الاستقامة .... 47١‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله ع 
إذا كان الخلع بلفظ الطلاق أو 

بنية الطلاق 21 


تنبيه على قاعدة في الاستدلال على 
الحديث الضعيف عند ابن مفلح ... 475 


الموضوع 


حكم الخلع فيما إذا عضل الزوج 
الزوجة للافتداء مسي 11 
إن عضل الزوج الزوجة لزناها أو 


وريه ازمر الو ها سكي 11 
مخالعة الزوجة الصغيرة والمجنونة 

والسفيهة والامة ا 131 
الأمان فى قول الرسول: «له مال 

فماله للذي بأعة) ب 1 
نوع الفرقة فيما سبق 15 
اختيار الشيخ رحمة الله 1 
فصل في ألفاظ الخلع لح 10 
إن وقع بلفظ الطلاق أو يئيته سسب. /4737 


إذا وقع بكناية الطلاق 3 قصده 


ا لاع 
-_ 


جواز ا 59 ال 
إذا وقع بلفظ الخلع أو اشع 0 


الغذاء ولم يئوة ...ب 000 
اختيار الشيخ رحمة الله ال 1 
أقوال العلماء فيما إذا 3 لخ 

بلفظ الطلاق ... 00 
0 في قول الرسول : «اقبل 

يقة وطلقها تطليقة» 2 
الو 0" 8< 
عدة المختلعة 0000 0 210000 
اختيار الشيخ رحمة الله يسبب 61/١‏ 
عدة المطلقة ثلاثا مي ا 51/717 


وعفة الله 


فهرس الموضوعات 


لل|]| 9868© 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
قوله: «ولو واجهها به» إشارة خلاف “47 | قول بعض الأصحاب في هذه 
إن شرط الرجعة في الخلع سس 474 | المسألة لا تصح لكثرة الغرور 
سؤال: لماذا صح الخلع وبطل والجهالة فيها لا 1 
الشرظ): سس سس 81/8 | فصل : في تعليق طلاقها وخلعها 
اختيار الشيخ رحمة الله سس 41/0 1 بعوض أو تنجيزه به سس 56 
مسألة: إذا شرط الخيار في الخلع حكم الطلاق المعلق بعوض سس 546 
مدة العدة أو الاستبراء ...81/0 | إن رجع قبل قبولها قله ذلك سب 4485 
اختيار الشيخ رحمة الله س............ 816 | اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سس 485 
الفرق بين هذه المسألة والمسألة اختيار الشيخ رحمة الله مسمس اا 
التى قبلها ...... ممم ع 1117 عل يتحو 'للقاضى أن ايتضى يها 
حالما وقد و سمت 4075| “يراه أصلع فيما لا نض فيه حس 448 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الحكم فيما إذا تأخر العوض .ب /641 
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طح ا 


قوله: «الطلاق» اسم مصدر طلَّقَء واسم المصدر يوافق 
المصدر في المعنى لكن يخالفه في الحروف» وهو مأخوذ من 
التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد؛ وذلك لأن النكاح عقد 
وقيدء فإذا فورقت المرأة انطلق ذلك القيد؛ ولهذا نقول: إن 
تعريفه في الاصطلاح «هو حل قيد النكاح أو بعضه»., إن كان بائناً 
فهو حل لقيد النكاح كله. وإن كان رجعيا فهو حل لبعضه. ولهذا 
إذا طلق مرة نقص فيبقى له طلقتان» وإذا طلق ثنتين بقي له 
واحدة. ْ 

وإذا تأملت وجدت أن الزوج هوالذي بيده الأمرء وأن 
المرأة عنده كالناقة المعقولة؛ ولهذا أمر النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن نتقي الله في الساء. قال 4 [١‏ نين عوان عندكم)”''. 
والعاني هو الأسيرء وبه يظهر ما فضل الله به الرجل على المرأة» 
وتفزفك أن الذيق بتاقون ستو الريل :والفير اف قله عاذو :الله باثهاين - 
في حكمه الكوني والشرعي؛ لأن المرأة لا تساوي الرجل» لا من 
حيث الخلقة» ولا من حيث الحُلُقَء ولا من حيث العقل» فلا 
تسأويه يأ حال من الأحوال. 

لكن أولئك قوم والعياذ بالله ‏ تشبّعوا بما عند أعداء 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها :»)١١57(‏ 

وابن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج )١1801(‏ عن عمرو بن 

الأحوص رضي الله عنهء وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 


المسلمين» من تقديس المرأة وتسييدها حتى إنهم يقدّمونها على 
الرجال حينما تذكر مع الرجل» فصار هؤلاء الجهّال والسفهاء 
التابعون لكل ناعق يقلدونهم» ويرون أنهم إنما صنعوا الطائرات 
والمراكب والدبابات والأسلحة الفتاكة؛ لأنهم ساووا المرأة 
بالرجل» فظنوا أن انحطاطهم في الأخلاق هو الذي أرقاهم إلى 
هذا وآن تأخخرنا فحق سس آنا متكا بهذا الدينالذاق يزعم 
بعض الملاحدة أنه أفيون الشعوب ‏ والعياذ بالله ‏ يعنى مخدر 
الشعوب» والحقيقة أن الذي أخَرنا ليس هو الإسلام رلكن تكلننا 
عن الإسلام» وتعطيلنا لتوجيهات الإسلام» وإلا فالرب عرَّ وجل 
يقول: ##وَآَعِدُوأ لَهُم با أسْتَطعَُم ين قُرَّو4 [الأنفال: 60]. 

ولما كانت الأمة الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار 
لها من الظهور والعظمة ما جعل أولئك يقلدونهاء حتى إنهم 
يقولون: إن هارون الرشيد لما أهدى إلى شارلمان ملك فرنسا 
باعة4 وتخلف عدر تفن وهري» وفال إن هذا حر عن 
العرب! والآن انقلبت المسألة وصارت آلاتهم التي يجلبونها لنا 
نقول: هذه سحر! هذا كله بسبب تخلفنا عن الإسلام» فلو أننا 
أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب» وفي 
أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسير عليه ما غلبتنا قوة في الأرض» 
لكن بالتخلف حصل ما حصل. 

فالمهم أن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرس جهودنا 
ضد هذا السيل الجارف» الذي ينادي بتسوية المرأة بالرجل» 
والذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة» وانطلاق المرأة 


في الشوارع متبرجة متبهية بأحسن جمال وثياب والعياذ بالله» حتى 
تتفكك الأسرة» وشّرٌ هذا ليس هذا موضع بسطه. إنما نحن طلبة 
العلم نعرف أن لطالب العلم مقامأ عند العامة» فإذا تكلم في كل 
مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة صار في هذا خير كثير ودرء 
لمفاسد كثيرة. ْ 

واعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح؛ لأنه حل قيد 
النكاح» فقبل النكاح لا طلاق» فلو قال رجل لامرأة: إن 
تزوجتك فأنت طالق فتزوجهاء ما تطلقء, أو رجل قالت له 
زوجته: سمعت أنك تريد أن تتزوج وهذا لا يرضيني» وضيقت 
عليه؛ فقال لها: ترضين أن أقول: إن تزوجت امرأة فهي طالق؟ 
قالت: يكفي ورضيتء فقالهاء وما تزوجء. فلو تزوج لم تطلق؛ 
لأنه قبل النكاح . 

ولو قال لرقيق: إن ملكتك فأنت حرء فملكهء لا يقع قياساً 
على الطلاق» فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع» والعتق قبل 
الملك لا يقع». وإلى هذا ذهب كثير من العلماءء وقالوا: إن 
الإنسان ليس عليه عتق فيما لا يملك. ولا طلاق فيما لا يملك. 

ولكن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن العتق يقعء 
وفَرّق بينه وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق» يعني أن الإنسان 
يشتري العبد ليعتقه». لكن النكاح لا يراد للطلاق » فلا يمكن أن 
يقال: إنه نكح فلانة ليطلقهاء اللهم إلا في نكاح التحليل» ولا 
يصح أصلا . 

أما حكم الطلاق فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة» فيكون 


ونا : تاها سن ومكروهاًء ماما وما هو الأصل؟ 
الأصل الكراهة» والدليل قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم» 
يعني يحلف أنه ما يطؤها قال: ##قِإن فَآمو ون لَه عَمُودٌ يصع 9 
وَإِنْ عَرَموأ ألطلقَ فَإِنَّ لله سميع عَلِيمٌ #9 [البقرة]» ففي الطلاق قال: 
لين لَه سمحٌ عَليةٌ4» وهذا فيه شيء من التهديدء لكن في الفيئة 
قال: 9أهَإنَ اللَّهَ عَمُوْرٌُ تَحيِمٌ» فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب 
إلى الله عنَّ وجلًء وأن الأصل الكراهة» وأما حديث: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق»"''. فهو ضعيف ولا يصح. حتى من 
حيث المعنى» يغني عنه قوله تعالى : ##أوَإِنَ عَزموأ لطَلّقَّ فَإِنَّ أله سمِيمُ 
عَلِيمٌ (639* [البقرة]. 
قوله: «يباح للحاجة» أي: حاجة الزوج» فإذا احتاج فإنه 
أن الله سبحانه وتعالى ‏ أشار إلى أن الصبر أولى فقال: #فإن 
[النساء: 0١4‏ وقال ككلِةِ: «لا يفرك مؤمن مؤمئةء إن كره منها خلقاً 
رضي منها خلقاً آخرا)”"'. لكن أحياناً لا يتمكن الإنسان من البقاء 
مع هذه الزونجة» فإذا 0 اليا لاد يطلق. والدليل قوله 
تعالى: ##يَأيها الت إذَا طَلْقَتَم الِيْسَكَ مَطْلْفُوهْنَ لِعِدَّتِنَّ4 [الطلاق: »]١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في كراهية الطلاق (2»)71178 وابن ماجه في 
الطلاق/ باب )5١18(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء انظر: التلخيص 
(9ه١1),‏ والإرواء .)5١50(‏ 
0) أخرجه مسلم في النكاح/ باب الوصية بالنساء )١5319(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


يه لكا 


رومز رو جني “نبا امن 
ويكره لَعَدْمهَاء موق وان أ أو لال ول أ لاه اماه لهل اماع لع لما واه اا ولع عه لا 2163 


ولعحيفل: نيا أيهنا النبئ 2 تطلقوا النساءء وقال: ##يكاما ب ادبن 
موا دا تكخثم الْمؤْمئتٍ د طلَفمُوهنَ من ل أن تسُوفرك. كما كم 
عَلَيْهِنَّ مِنّ عدو نَوَ تعد وتبا 4 [الأحزاب: 4 ولأن الذين طلقوا فى 
عهد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يكن ينهاهم عنه؛ 0 
كان حرام لمنعهم» ولو كان مكروها لاستفصل منهم» ثم عندنا 
قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم» وهي أن المكروة يزول عَيِدِ 
الحاجة» وهذا من حكمة الله عبَّ وجل وقد كان أعداء المسلمين 
يطعنون على المسلمين في جواز الطادف لأنهم ما يودون أن 
تحزن المرأة» مع أن هذا هو العيب حقيقة حقيقة؛ لأننا نعلم علم اليقين 
أن الرجل إذا أمسكها على هونء وهو لا يريدها ولا يحبهاء 
حدم نس دود لك ا ل 
#وإن يتْمَرَنَا يمن أله وح دن سَحَيَه» [النساء: 10]» فكان مأ 
جاء .نه الإسلام هو الحكمة» والرحمة أيضاًء وإلا فإلزام الإنسان 
بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور حتى قال المتنبي : 
ومن نكد الدنيا غلى الحر أن يرق عندواً له ما من صدافته بد 

فمن نكد الدنيا أنك ترى عدواً لك. لكن لا بد أن تصادقه. 

وقوله: «للحاجة» اللام يحتمل أن تكون للتعليل» ويحتمل 
أن تكون للتوقيت» فيحتمل أن يكون المعنى يباح الطلاق إذا 
احتاج إليه» ويحتمل أن يكون المعنى يباح وقت الحاجة» فتكون 
للتوقيت . 

ثاثياً: قوله: «ويكره لعدمهاء أي: عدم الحاجة» فمع 
استقامة الحال يكره» وقد ذكرنا أن قوله تعالى: #وإنّ عَرَّمُواْ ألطَلقَ 


2 مت مم 


إن أله سمِيعٌ عَلِيِمٌ 463 [البقرة] فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق 
مكروه عند الله وهذا دليل أثري. 

والدليل النظري: أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة» 
وضياع المرأة وكسر قلبهاء لا سيما إذا كان معها أولاد أو كانت 
فقيرة أو ليس لها أحد في البلدء فإنه يتأكد كراهة طلاقهاء وربما 
يترتب عليه ضياع الرجل أيضاًء فقد لا يجد زوجة. ثم إنه إذا 
عُلم أن الإنسان مظلاق فإنه لا يزوجه الناس» فلعلل كثيرة نقول: 
إنه يكره. 

الثاً: قوله: «ويستحب للضرر» أي: ضرر المرأة» فإذا رأى 
أنها متضررة فإنه يستحب أن يطلقهاء ولو كان راغباً فيهاء كما لو 
فرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي» كما يقع كثيراً 
- نسأل الله العافية - وضجرت وتعبت» ولا استقامت الحال مع 
زوجها # ترمو يعبهاء :نل نذا ينحني أن تطلفها انما في ذلك 
من الاتعساة إليها بإرالةالغيرر كه أمادما بيتيله يعفى الجادر: 
- والعياذ بالله - يقول: أنا ما أطلق حتى ترد علي ما أمهرتها أو 
أكثرء فهذا ‏ والعياذ بالله ‏ ظلمء فالذي ينبغي إذا رأى أنها 
متضررة أن يُظلِقَ سراحها. 

وهل نقول: في هذه 0 يشاورهاء أو لا؟ وهل 
نقول : إنه ينبغي أن يقول لها: أ كل كنا ترون صنيك كنذا 
الأمرء فإن رغبت أن أطلقك فلا حرج؟ ف هذه الحال أنا أترددء 
هل يستحب أن يشاورها أو لا يستحب؟ والسبب أنها ربما تكون 
عندها رغبة في الزوج وتقول: أرغب أن أبقى» وبقاؤها يكون 


هوه هو .»م٠‏ .6و مه .وو ووو وهو ووو ووه ووو ووو ووو وو وو وو وهو وو وهو وو و ووو وم وو ووه 


ل سس 
أن يطلقها طلقها. ش 

ولو تضجرت منه لقلة ذات اليد» كإنسان فقير» وهي - مثلاً - 
من بيت أغنياء» ورأى أن المرأة متضجرة من فقرهء فهنا نقول: 
يستحب أن يشاورهاء مثل ما ااكمة عله د والسلام - 
في قوله: 58 9 َاَركَ إن ثر ردنت نك الحيزة لديا 
وَزينتَهَا عابت أمتشك ..وأمت 2 سَرَلَا ميلا 9 ولن مس ترِدْرَت 
ألم يسول لدان ل 5 ل ل ا 
49 [الأحزاب]» فأول من بدأ بها عائشة ‏ رضي الله 0 دوهي 
أصغرهن » وخاف ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ أنها لصغرها 
تريد الحياة الدنياء فقال: «ما عليك ألا تستأذنى أبويك فى هذا)». 
أي: شاوري أبويك فى هذا الأمر تالت با وسو اله أفى 
هذا أساون أبؤي؟1 إنن. آريد الله والدار :الأخغرة7 )+ رهبي الله.عنها . 


فالمهم إذا كان السبب هو قلة ذات يد الرجل» أو سوء 
عشرتة» أو'ماأعنيه ذلك» لأن عضن الناش يكون أحمق ضبق 
النفس» فهذه نرى أنه يشاورهاء وأما إذا كان ذلك لسبب فيها هى 
00 أنه ينزل نقفسه في هذه الحال منزلة الطبيب المعالج. وينظر 
ما تقتضيه المصلحة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب الغرفة والعُلْيّة... (5434؟)» ومسلم في 
الطلاق/ باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية )١541/0(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


كه 


وَيَجِبُ للإيلاء» وَيَحْرُمُ لِلْبِدْعَة 000 

نعم إذا كرهته لدينه ‏ يعني لاستقامته ‏ فإنه لا يخيرها أبداً. 
بل يبقيها عنده لعل الله يهديها بعد ذلك. وهذا إن كان يمكن 
العلاج؛ لأن الناس يختلفون» فبعض الناس تكون صورته صورة 
رجلء لكن معناه امرأة» تغلبه المرأة» فأخشى أن تفسد دينهء 
فالمسألة ترجع إلى قوة الرجل وصلابته. 

قوله: «ويجب للإيلاء» الإيلاء مصدر آلئ يولي بمعنى حلف 
يحلف. وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من 
أربعة أشهرء بأن يقول: والله لا أجامعك,. إما لمدة سنة» أو 
يُظْلِقَء قال الله تعالى: طلْلَدِنَ يولْونَ ين ضَكهمْ رَيْضُ أيه أَْيرٍ إن 
آمو ون أله حَُوْدُ يَبِمٌ 07 وَإن عَرَا ألطَلَقَ إن لَه سيعْ عَِيمٌ 4069 
[البقرة]» فحدد الله سبحانه وتعالى ‏ أربعة أشهره فإذا تمّت 
الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع ويكفر كفارة 
يمين» وإما الطلاق» وإذا لم يفعل ألزم أو طلق عليه الحاكم. 

كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلّت عفة المرأة ولم يمكنه 
الإصلاح» فلو كانت المرأة ‏ والعياذ بالله ‏ تفعل الفاحشة وهو لا 
يستطيع أن يمنعهاء فإنه يجب عليه أن يطلق» فإن لم يفعل صار 
ديوثا. 

قوله: «ويحرم للبدعة» يعني إذا كان طلاق بدعة» وهذا من 
التعبير الغريب؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن البدع تطلق على 
عبادة لم تشرع. أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة» أو 
في جانب الاعتقاد» وهنا جعلوها في جانب العمليات. 


ولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع» والظاهر أن هذا 


التعبير قديم من عهد السلف»ء يسمون الطلاق الموافق للمأمور 
سئة والمخالف لمأ هون بلعة . 

وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت» يعني إما أن 
يكون بدعة لوقوعه في وفت محرم» أو بدعة لكونه بعدد محرم» 
فالبدعة في الوقت» مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي 
حائض » أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين 
حملهاء فإن تبين حملها جاز طلاقهاء ولو كان قد جامعها في 
الطهر» كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة كغير المدخول بهاء فإن 
طلقها وهى حائض فالطلاق سنة» أو كانت ممن لا يحيض» 
كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس أن يطلقها. 

وأما البدعة في العدد فأن يطلقها أكثر من واحدة» مثل أن 
يطلقها ثنتين فيقول: أنت طالق طلقتين» أو يقول: أنت طالق 
ثلاثاً؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة» وهل يقع أو لا يقع؟ أكثر 
العلماء على أنه يقع» والقول الراجح أنه لا يقع» فإذا طلق إنسان 
زوجته فقال: أنت طالق؛» أنت طالق» تطلق على القول الراجح 
واحدة فقط؛ لأن الثانية بدعة» والبدعة لا يجوز إقرارهاء ولق فلن 
بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة» وإقرار البدعة منكر» ثم 
إن قول الرسول كَلِ: ل ل 1 
يقتضي أن الطلقة الثانية مردودة لا 0 ؛ لأنها غير مأمور بها فهي 
طلقة بدعة » والبدعة لا يمكن ل تقع. فكل بدعة ضلالة. وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة. . . (1714) (18) عن 
عائشة رضي الله عنها. 


كتاب الطلة 


عزرة بتو 2 8 لاع اك ار 
وبصدمع من ع 5 وفحير يُعقله وممةة م ةم ةنون ةة مم مم ممه 


ما أقرره. وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا 
عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله» وقال: إن من تأمل هذا القول 
وتحد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه؛ لأن أدلته قوية 
وواضحة. 

وظاهر كلام أهل العلم: أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق 
في الحيض؛ لأنهم قالوا في باب النفاس: إنه كالحيض فيما يحل 
ويحرم ويجب ويسقطهء إلا ما استثنواء وهي ثلاث مسائل وليس 
منها الطلاق» وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس؛ لأن 
النفاس ما يحسب من العدة» بخلاف الحيضء فهو إذا طلقها 
تشرع في عدتهاء أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها مباشرة» 
هذا هو الفرق بينهماء والمسألة ليست إجماعية» فلو أن الإجماع 
ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج عنهء 
فالراجح أنه إذا طلقها في النفاس وقع الطلاق. 

فصار الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة: يباح للحاجة» 
ويكره لعدمهاء ويستحب للضررهء ويجب للإيلاء» ويحرم للبدعة» 
وذكرنا م 2 يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة. ولم 


كو من إلا جما : 
قوله: «وبيصح من زقفج مكلف وممير يعقله,» يصح الطلاق 
بهذه الشروط: 


أولاً: «من زوج»» فغير الزوج للا يصح منه الطلاق» إلا أن 
يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس. فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها 
فلا يصح .2 ولو قال لامرأة واجهها: أت طالق» ثم تزوجها ما 


© ©» © © © هوه ههه ووو وه وو ووو وو هوه وم هوه ووو وو ومو ووو وو ومو ووو م .وه ووم جم هه .و ٠.٠. ٠‏ 


يقع» وكذلك لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق ما يقع 0 3 
تقول في القرآن: يكام الدنَ موا ًا 100 الْمؤْمِسَتِ 
طَلَقتْمُوْهنَ4 [الأحزاب: 44]» وثْدّ4 للترتيبء ولأنه لا يتصور 
طلاق بلا عقد» وكيف يكون طلاقاً وهو لم يتزوج؟! 

فإذا قال قائل: المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا 
قال لعبد: إن ملكتك فأنت حرء ثم ملكه أن العبد يعتق» بخلاف 
إن تزوجتك فأنت طالق. 


قالوا: إن الفرق بينهما كما سبق» أن شراء العبد يراد للعتق 
لكن زواج المرأة لا يراد به الطلاق» فشراء العبد يراد للعتق 
فيكون مقصوداً شرعياًء فصح تعليق العتق عليه؛ ولهذا من وجب 
عليه إعتاق رقبة» وعنذده دراهم وَلِشن عنذه رقبة» فالطريق إلى 
إعتاقها الشراء» لكن النكاح لا يراد للطلاق» ومن ثَمَّ كان نكاح 
المحلل باطلاً؛ لأن المحلل لا يريدها للاستمتاع بل يريدها 
للطلاق» فهذا هو الفرق بينهماء وهو فرق وجيه وواضح. 


ولو تزوج رجل امرأة بدون شهود ثم طلقهاء فإن قلنا: إن 
الإشهاد شرط للصحة لم يقع الطلاق؛ لأن النكاح لم يصح 
أصلاء ولو تزوج رجل امرأة في عدتها ثم طلقها لم يصح 
الطلاق؛ لانه ليس من زوج» إذ إن ال ار 
جد عر مودي لدت إرجه جنرلا ميخ 
الطلاق أنه لا يفرق بينهماء فهي ليست زوجته أصلاًء فهي حكماً 


درف كلها راجيا فلا بد أن تفارقه. لكن هذا الطلاق لا 


-. 


لبر . 

ثانياً: قوله: «مكلف» وهو البالغ العاقل» فخرج بالبالغ 
الصغيرء وخرج بالعاقل المجنون» لكن في الصغير قال: 

«ومميز يعقله» فصار الصغير المميز الذي يعقل الطلاق يصح 
طلاقه . 
سنواتء» والقول الثانى: أنه محدود بالحال» بأن يقال: إن المميز 
. هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» لكن اشترط المؤلف أيضاً 
في المميز أن يعقله. وينبغى أن نجعل «يعقله» عائدة على كل 
الأوصاف. على «مكلف» وعلى «مميز»؛ لأن من لا يعقل معنى 
الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفاً» فلو فرضنا أن رجلاً 
احا لا يعرف معنى الطلاق» وتكلم به باللسان العربي» وهو 
لا يعقله فلا يقع طلاقه؛ 0 وكذلك الصبي 
المميز إذا قال لزوجته: أنت طالق» قلنا أتدري معنى «(أنت 
طالق؟» قال: معناه أنها ما رُبطت». فهل هذا يعقل الطلاق أو لا؟ 
الجواب: ما يعقله» إذاً لا يقع طلاقه. 

لكن لو سألناه قلنا: أتعرف الطلاق؟ قال: نعم» الطلاق 
معناه أنه حصلت المفارقة بيني وبينهاء وأصبحت غير زوجة لي» 
للا 5 


ع غ( 07 


ارقم ات م ١‏ مر اه فاق إلى وا 8 6 و الاو “لس يو 
وَمَنْ زال عمقله مَعذورا لم يَقَع طلاقه. ف م لد فده تا ماه دق 6ه 


بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”''» ومن لا يعقل الشيء لا 
ينويه . 


قوله: «ومن زال عقله معذوراً لم بقع طلاقه» زوال العقل فى 
الحقيقة له أقسام وصور كثيرة؛ منها أن يزول عقله بالنوم» فإذا نام 
إنسان وسمعناه يقول لزوجته: أنت طالقء أو يقول: فلانة بدت 
فلان زوجتى طالقء. فلا تطلق؛ لأنه لا عقل له. وقد قال 
النبي عه : اارفع القلم عن ثلاثة...) ومنهم «النائم حتى يستيقظ)”"', 
ومنها أن يزول عقله بإغماء مثل إنسان أغمي عليه وطلق زوجته في 
حال إغمائه فلا يقع طلاقه» ومنها أن يزول عقله بالبنج مثل: إنسان 
بنج للدواءء وفي حال البنج طلق زوجته فلا يقع طلاقه؛ لأنه 
معذورء ومنها أن يزول عقله بالخرف» كعجوز وصل إلى التخريف 
والهذر وصار لا هم له إلا تطليق زوجتهء وكلما أتت له بالشاي أو 
القهوة قال: أنت طالق, فلا يقع طلاقه؛ لأنه لا عقل له؛ ولو أن 
رجلاً شرب الخمر جاهلاً أنه خمرء فسكرء فطلق لا يقع طلاقه؛ 
لأنه معذورء وكذا لو أكره على شرب الخمر فشربه فسكر فطلق» 
فكذلك لا يقع طلاقه؛ لأنه معذور. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4ه؟ 

»)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» )1١107(‏ عن 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه أبو داود فى الحدود/ باب فى المجنون يسرق. . . »)5501١(‏ والترمذي 
كن أبؤاسة التحدود/ اباتدي] عاد مين و نفك حلي و0101 عن 
علي رضي الله عنهء وأخرجه النسائي في الطلاق/ باب من لا يقطع طلاقه... 
(26/5) عن عائشة رضي الله عنها . 


فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعيء, أو بعذر عادي 
كالنوم» أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع الطلاق. 

قوله: «وعكسه الآثم» يعني يقع طلاقهء فمن زال عقله غير 
معذور فإنه يقع طلاقه؛ لأنه لا عذر لهء مثاله السكران باختياره» 
كإنسان ‏ والعياذ بالله - شرب وسكرء فإنه يقع طلاقه؛ لأنه ليس 
بمعذورء فالسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال: 
إن السكران غير المعذور يقع طلاقه. وهذا هو المذهب؛ وعللوا 
ذلك بأنه ليس بمعذور فيه» فيكون كالصاحىء وبأن هذا أنكى له 
وأزيد في عقوبته» وربما لا يردعه عن ترب الخهر إلذ اعرف 
من :هذا الأمن فيكون في ذلك مصلحة الردع. 

وقال بعض أهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه؛ لأنه إذا 
أثم عوقب على إثمهء لكن إذا تكلم بدون عقل» فكيف نلزمه 
بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟! فهذا يخالف قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى)”''» فإن هذا السكران حينما تكلم وقال: أنت طالق» ما 
نوى» فهذا لا يقع طلاقه, وكونه آثما له عقوبة خاصة وهي 
التعزير بالجلد» أما التعزير باعتبار كلامه مع عدم عقله» فهذا 
زيادة» ولا يجوز أن نزيد على العقوبة التي جاءت بها السنة» 
وهذا هو الذي صح به 'الآثر عن عدمان 5 الله عنه”"؟» وكان 
)1١(‏ سبق تخريجه ص«(9١).‏ 
() علقه البخاري في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران. ... - 


عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - يقضي على السكران بالتأديب 
والإلزام بالطلاق إذا طلق». ذ ا د رضي الله عنه 
ا ا القول أصحء وهو 
الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه اللهء وكان الإمام أحيين رعيهة: الله 
يقول بطلاق السكران حتى تبينه - يعني تأمله ‏ وتبين له أنه لا 
يقع» وقال: إني إذا قلت: يقع. أتيت خصلتين» حرمتها عليه 
وأحللتها لغيره. وإذا قلت: ايلع تإنماحاتيك ختصاه انح وجي 
5 أحللتها له فعلى هذا يكون مذهب الإمام 1 فصا أنه 
لا يقعء أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع» لكن لا شك أن هذا 
أصح دليلاً وأظهرء كما قاله صاحب الإنصاف. 
لكن هل يجوز للإنسان أن يلزم به السكران لعله يرتدع؟! 


نقول: إذا لم يتضمن ضرراً على الزوجة؛ لأنه أحياناً يكون 
ضرر على الزوجة». فقد تكون الزوجة ذات أولاد منه» فيقع 
الإشكال في المستقبل» ثم إننا لا نأمن - أيضاً ‏ ولا نجزم أن 
يكون في ذلك إصلاح لهء 0 
تبقى زوجته أو لا تبقى» فالظاهر لي أنه لا ينبغي الإفتاء بوقوع 
الطلاق ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم لضعم اللهم إلا 
فيما لو كانت الزوجة هي التي تطلب الفراق» وكان بقاؤها معه 
متعباً لهاء فلو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 2)”7١/١(‏ وابن أبي شيبة (075/54) 


والبيهقي 0 ووصله عنه الحافظ في التغليق (5/ 56). 
)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 27 والبيهقي (1/ 7"594) وصححه في الإرواء (97/ .)١17‏ 


فإنه لا بأس بهء كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه. 
فعمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه» مثل ما 
ألزمهم بالطلاق الثلاث» فكان الطلاق الثلاث واحدة» لكن لما 
تهاونوا فى هذا الأمر وصاروا يطلقون ثلاثاً قال: فلو أمضيناه 
عليهم, فأمضاه ماي 

قوله: «ومن أكره علبه» أ أكرهه أحد على الطلاق. 

قوله: «ظلماً» مصدر في موضع الحالء أي: أكره عليه 
فلوسا ميقيو عق #سيفضن :قال له إتنانة بح أن تطلق 
زوجنك: قفعل : الكن:طلن تيع لقولة له قاهدا الطلاق تفإنه لا 
يقع؛ لأنه لم ينوه» وإنما نوى دفع الإكراه» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى»”"'» وهذا ما نوى الطلاق. 

وقوله: «ظلماً» احترازاً مما لو أكره عليه حقاًء وذلك مثل 
المولي إذا تمّت عليه أربعة أشهرء وأبى أن يرجعء وأبى أن 
. يطلق. فأكرهه الحاكم عليه وطلق فإن الطلاق يقع؛ لأنه بحق. 
وكل محرم يكون بحق فإنه يزول التحريم فيه؛ لأن الشيء لا يحرم 
إلا لأنه باطل» فإذا انقلب الشيء حقأ صار غير محرم. 

كذلك لو أكره عليه لكونه لا يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة» 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطلاق/ باب طلاق الثلاث )١577(‏ عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. 
(0) سبق تخريجه ص(7١).‏ 


وقيل له: أنفق. فماطل وأبى» فإننا نكرهه ونلزمه أن يطلق» فإن 
أبى في هذه الحال أن يطلق فإن القاضي يتولى التطليق عنه. 

ومن هذا ما سبق في باب الخلع إذا كرهت المرأة البقاء مع 
الزوج» وقالت: أنا لا أعيب عليه فى :خلن ولا دين» لكن ما 
أقدر أن أبقى معه أبداًء فقد سبق أنه يُكره ‏ على الصحيح ‏ على 
المخالعة» بشرط أن يُرد إليه ما أنفق على زوجته من المهر. 

وقوله: «بإيلام له هذا تمثيل للإكراه» يعني أن المُكره آلمه 
لشونيم تفي و قيدة د كل دبال امنضاء في أيام الفيت 
والقيظ. أو بمنع ما ينقذه مثل ما ذكر أن رجلاً في عهد عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - خرج يشتار عسلاً يأخذه من الجبال» 
فدلت إليه امرأته الحبل لينزل به» فلما وصل إلى المكان وأراد أن 
يصعدء قالت له امرأته: لن أعطيك الحبل حتى تطلقني» فطلقها 
فذهب إلى عمر - رضي الهف قا ليه" هنالف نكم ولم 
ينفذ الطلاق لآنه مكره. 

قوله: «أو لولده» أي: إيلاماً لولده» كأن يمسكوا ولده 
ويؤذوه أمامه. وقالوا: لن تظلق"الولة حص تطاق: فطلق» 

فلو قال قائل: هو ما تألمء نقول: صحيح أنه ما تألم بدناًء 
لكن تألم قلباً» وهذا قد يكون أشد عليه مما لو كان هذا الفعل به. 

قوله: «أو أخذ مال يضره» الضرر يختلف بحسب الناس» 
فشخص لو أخذت منه مليون ريال ما يضرهء وآخر لو أخذت منه 
عشرة ريالات يضره» فالإنسان الذي عنده مائة مليون إذا أخذ منه 
)١(‏ أخرجه البيهقي (1/ 20701 وضعفه الحافظ في التلخيص »)5١77/7(‏ والألباني 

في الإرواء .)5١54(‏ 


عنده عشرة ريالات وأخذت منه فإنها تضرة» فالقاعدة إذاً تعود 
على الضررء ويد ل مولت إرخيه اللدلم يكل لك وخ خكدرة 
دراهم أو عشرون وما أو مائة درهم. بل قال: «أخذ مال 
يضره») ومن المال الذي يضر لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه 
من البردء وهذا الثوب يساوي درهمين» وهو رجل عنده ملايين 
الدراهم» فوافقه في برّيّة ويريد أن يأخذ منه الثوب إلا أن يطلق» 
فأخذ الثوب يضره مع أنه من الناحية المالية ليس بشيء عنذه» 
لكن الكلام على الضرر. 

قوله: «أق هدّده بأحدها» أي: الويلام أو أخذ مال يضره . 

قوله: «قادر يظن إبقاعه به» ام شترط شرطين في المكرهء 
أولا : أن يكون هاذراء ثانا : أن يظن المكرّه إيقاع المكره ما 
ل 

فخرج بقوله «قادر) ما لو هدده إنسان عاجز» كرجل شاب 
يمتلئ كتباباً وقوة جاءه شيخ كبير عاجز. وقال له: طُلّق امرأتك 
وإلا كسرت العصا عليكء. فهذا هدده لكنه غير قادرء فلا يعتبر 
إكراها؛ لكن لو كان مع هذا الشيخ الكبير مسدس فهو قادر. 

قوله: «يظن إيقاعه به» فإن كان يظن أنه لا يوقع ما هدده 
به» إما لقوة الحكمء أو لأي سبب من الأسباب. فلا إكراه. 

فعندنا فعل» وتهديد بالفعل» فالفعل قال المؤلف: «بإيلام 
له أو لولده أو أخذ مال يضره)» وفي التهديد اشترط أن يكون 
المهدّد قادراً. وأذنيظن إنعاعه لحي 


ع يبييط ا 
0 ل 


قوله: «فطلق تبعاً لقوله لم يقع» «طلق» الضمير يعود على 
المُكرّه «تبعاً» مفعول لأجلهء يعني طلق متابعة لقوله لا قصداً 
للطلاق» فحيئذ كوت قصده بالطلاق دفعاً للاكراة فقط» وها نوى 
الطلاق» فإنه لا يقع لقول النبي عليه ا والسلام: (إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئى ما نوى)”١‏ )تولآن الاخسارز في 

جميع العقود والفسوخ شولك قال اش قفنالي + لو رن أن تكرت 
تحر عن رَاضٍِ مِنَكُة4 [النساء : 759]» لاود ني جع الكتره 
والفسوخ أن تكون صادرة عن رضاً واختيارء إلا أن يكون الإكراه 
بحق . 

وعلم من قوله: «تبعاً لقوله» أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق 
فإنه يقع الطلاق» وهذه المسألة مسألة كبيرة عظيمة لا تختص 
بمسألة الطلاق» تأتي حتى في مسألة الإكراه على الكفر» قال الله 
عجالي: ونه جك د د إِيمَليْده لحك د 
مُظمَين يِالْايِمن وك من شَرَحّ الْكْفْرٍ صَدْ سَدْرًا ممَلَيْهِرْ عَصَبُ من الله 
وَلَُرَ عَدَات عَفِيدٌ 40 [النحل]ء فهل يشترط في الإكراه أن 
يكون قصد المّكرّه متابعة المُكره» بمعنى أنه لا يقصد إلا دفع 
الإكراه» أو نقول: إن الإكراه موجب لرفع الحرج عن المكرّه ولو 
نوى» ما دام قلبه لم يطمئن؛ لأن المّكرّه في تلك الحال يكون 
ملجأ مغلقا عليه؟ الجواب: 


أولاً: لو كان عامياً» فهو ما يتصور الفرق بين أن يقصد دفع 
الإكراه» أو يقصد إيقاع الطلاق» فلا فرق ويقول: هذا ألزمني أن 


09 عق تكريعة هن وك 


أطلق وطلقت» فلا يقول: ألزمنى أن أطلق فطلقت تبعاً لقولهء لا 
قصداً للطلاق. ْ 

ثانياً: إذا كان طالب علم يفرق بين دفع الإكراهء وبين إرادة 
ما أكره عليهء فإن الإنسان بشرء ومقام المضايقات أمر لا يعلمه 
إلا من وقع فيه» والإنسان ما دام في سعة يجد نفسه مسيطراًء أو 
يحس من نفسه أنه مسيطر على كل الأمورء لكن إذا وقع في 
الشدة زال عنه التفكيرء ولهذا ذهب بعض أهل العلم ‏ وقولهم 
أقرب إلى الصواب - إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقاًء ما لم 
يطمئن إلى الشيء» وهذا بعيد» فهنا ثلاث حالات: 

الأولى: أن لا يقصده مطلقاًء وإنما قصد دفع الإكراه. 

الثانية: أن يقصده من أجل الإكراه. 

الثالثة: أن يطمئن به فيكون فاعلاً له أكره عليه أم لم يكره. 

ففي الأخيرة يقع الشيء .ويحكم له بالاختيار قولاً واتحداء 
وفي الأولى لا يقع قولاً واخية ا : وفي الثانية قولان» والراجح أله 

لا يقع؛ لأنة:فد»طلق :مكلقا غليف وقد قال النبي كَلةِ: «لا طلاق 

في إغلاق)7"' . 

قوله: «ويقع و ار يعني مختلفاً في 
صحته؛ وذلك أن النكاح ين ينقسم إلى ثلاثة أقسام : فسم متفق على 
صحته ) ال وكير وقسم مختلف فيه. 
)1( أخرجه الإمام أحمد (717/77/5) وأبو داود في الطلاق/ باب في الطلاق على 


غَلَطَ (2)7797 وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق. المكره والناسي )9١5(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 
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المتفق على صحته يقع فيه الطلاق» ولا إشكال فيه بإجماع 
المسلمين. 

والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه باطل» 
والطلاق فرع عن النكاح». فإذا بطل النكاح فلا طلاق» مثل ما لو 
تزوج أخته من الرضاع غير عالمء فهذا النكاح باطل بإجماع 
المسلمين» لا يقع الطلاق فيهء» وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة 
فإنه لا يقع الطلاق فيه؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا 
يجوز نكاحها لقوله تعالى: #ولا مَرْمُا عُفْدَةَ أليكاح حَىٍّ يِبْلمَ 
لْكِكَبُ أَجِلَدُ4 [البقرة: 0"؟]. 

وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين: 

الأولى : أرق المتزوج صحتهء فإن رأى صحته فإن 
الطلاق يقع ولا إشكال في ذلكء مثاله: رجل تزوج امرأة رضعت 
من أمه ثلاث رضعاتء. وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس 
رضعات» فالنكاح في رأيه صحيحء فهذا يقع فيه الطلاق بلا 

وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود وهو يرى أن الشهادة في 
النكاح ل ليسبك: يشرط فالطلاق يقع. 

الثانية: أن لا يرى المتزوج صحة النكاح, فاختلف أهل 
العلم في وقوع الطلاق» فقال بعضهم: إنه يقع فيه الطلاق» وقال 
بعضهم: إنه لا يقع» فالذين قالوا: لا يقع» قالوا: لأن الطلاق 
فرع عن النكاح» وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منهء 
وهذا تعليل جيد لا بأس بهء والذين قالوا: إنه يقع» قالوا: لأنه 


وإن لم يَرَ هو صحة النكاح» لكن قد يكون غيره يرى صحتهء فإذا 
فارقها بدون طلاقء وأتاها إنسان يرى صحة النكاح فلن 
يتزوجهاء فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه وإن لم يَرَ 
المطلق صحته؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة. 


فإذا قال قائل: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح 
صحيح والطلاق فرع عليه؟ قلنا: من أجل أن لا يحجزها عن 
غيره؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح. فإذا لم يطلقها 
هذا الزوج لن يتزوجها غيره؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في 
عصمته. ولهذا قال المؤلف: «ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه» 
قال في الروض: «ولو لم يره مطلق)”'' . 


قوله: «ومن الغضبان» الغضب فسره أهل الكلام أنه غليان 
دم القلت لطلب الانتقام. والظاهر أن هذا التعريف لم يرده إلا 
جهالة وغموضاًء ولهذا لو قلنا: الغضب معروف لكان أوضحء 
ويعرف بعلامات أشار إليها النبي كَل حيث قال: (إن الغضب 
جمرة توقد في قلب الانسان. ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ 
أوداجه؟0', فعرّفه النبى ‏ عليه الصلاة والسلام بأصله 
ونتائجه.» أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حرارة 
)١(‏ الروض مع حاشية ابن القاسم .)49١/5(‏ 
(0) . أخرجه أحمد »)١4/(‏ والترمذي في الفتن/ باب ما جاء ما أخبر النبي كلل 

أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة »)5١141١(‏ والطبراني في الأوسط (4/ 

)2 والحاكم (:/١امه).‏ والبيهقي في الشعب (9/ "١‏ 


يجدها الإنسان في نفسه» ثم تنتفخ الأوداج - يعني العروق - 
ويحمر الوجه وربما ينتشر الشعر ويقفء ويجد الإنسان نفسه كأنه 
يغلىء فإذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها فى حال الغضب» 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يقضي القاضي بين 
اثنين وهو غضبان”': ومعنى ذلك أن حكمه معتبر» وإلا لما كان 
للنهى محل»ء فالحكم نافذ مع الغضب بنص السنةء وقد حكم 
النبي كل بين الزبير ورجل من الأنصار في السقي» فقال الرجل 
المحكوم عليه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعنى حكمت له 
1 اين عمتك» فغضب الفنن عليه الصلاة والسلام» وقال: ايا 
زبير: اسق حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله إلى جارك»”"'. فهنا 
نفذ الحكم مع الغضب» فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين 
الناس» فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى» فيقع 
طلاق الغضبان. 

وقوله: «ومن الغضبان» المؤلف أطلق ولم يفرق بين الغضب 
الشديد والغضب الخفيف. وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن 
الغضب ثلاث درجات: 

الأولى: أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول» وربما يصل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام/ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ 

(7158)» ومسلم في الأقضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان )١7117(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب سَككر الأنهار »)777٠(‏ ومسلم في الفضائل/ 
باب وجوب اتباعه كَل (7700) عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما. 
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إلى الإغماء» فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه لا يعقل ما يقول» 
فيقول: أنا طلقتها وما أدري هل أنا بالسماء أو بالأرض؟ وهل 
أمامي زوجتي أو مي أو جدي أو جدتي . 

الثانية: ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول» ويمكن أن يمنع 
نفسهء فهذا يقع طلاقه بالاتفاق؛ لأنه صدر من شخص يعقله غير 
مغلق عليه» وكثيرا ما يكون الطلاق في الغالب نتيجة للغضب. 

الثالثة: بَيْنَ بَيْنَء كإنسان يدري أنه بالأرض» ويدري أنه 
ينطق بالطلاق» لكنه مغصوب عليه» فلقوة الغضب عجز أن يملك 
نفسهء والرسول كَكِةِ يقول: «ليس الشديد بالصرعة» يعني الذي 
يصرع الناس «وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”", 
فهذا يدري ويعى ما يقول. وأنه يخاطب امرأته ويطلقهاء لكن 
الكصب سظر هله كانه يخضيية رعضيا: أدريط د فيذا :نه عاذت 

بين أهل العلم فمنهم من قال: إن طلاقه يقع؛ لأزد له قميدا 
متنا وهو يشعر بما يقول. ويعلم المرأة التي أوقع عليها 
الطلاق». فلا عذر له. 

ومنهم من قال: إنه لا طلاق عليه؛ لأن النبي كله يقول 
«لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق”''. وهذا لا شك أنه مغلق عليه. 
كان ادا اكريهه سس طلا م لانن قز فككو ف انظالة عي 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الحذر من الغضب... (5114)) ومسلم في 

الأدب/ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب... )51١9(‏ عن أبي 


هريرة رضي الله عنة . 
0 ا ري م 
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واقع. وهذا هو الصحيح. وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم 
في كتابه «إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان)» وذكر ستة وعشرين 
وها تدل على عدم وقوعه. 

فالقول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظرياً هو القول الراجح. 
لكن عملياً وتربوياً هل نقول بالفتوى به» أو نمنع الفتوى به إلا في 
حالات معيئنة نعرف فيها صدق 1 الثاني لأننا لو أطلقنا 
القول بأن طلاق الغضبان لا يقع لَكَثْرَ من يقول: آنا غضنيت 
وطلقت» وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع 
التلاعب. ولهذا فإطلاق الفتوى بعدم وقوع الطلاق من الغضبان 
يؤدي إلى أن يتتابع الناس في الطلاق» فإذا رأى الإنسان من 
الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذٍ يتوجه القول 
بالفتوى أنه لا يقع الطلاق» وإذا رأى أنه متهاون يريد أن ترجع 
إليه زوجته بأي سبيل» فهنا ينبغي أن يفتى بوقوع الطلاق» وهذا 
من باب سياسة الخلق» والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة 
الإسلامية حتى في الأمور الحسية» فربما نمنع هذا الرجل من 
أكل هذا الطعام المعين وهو حلال؛ لأنه يضره» ولا نمنع الآخر 
لأنه لا يضره. 

ومن الإغلاق ما يكون من الموسوسين» فالموسوس يغلق 
عليه حتى إنه يطلق بدون قصدء حتى إن بعضهم نسأل الله 
العافية - يقول: إني إذا فتحت الكتاب كأني أقول: امرأتي طالق» 
وإذا رفعت اللقمة إلى فمى كأنى أقول: امرأتى طالق» وكل شىء 
يبي له أن امرأته طالق» فهذا لا شك أنه لا يقع طلاقه حتى لو 


طلق؛ لأن بعضهم إذا رأى الضيق العظيم قال: سأطلق وأستريح» 
ثم يطلق فهذا لا يقع طلاقه؛ لأنه بلا شك مغلق عليه» وهذا من 
أعظم ما يكون من الإغلاق» فالذي يبتلى بهذا الوسواس» سواء 
في عباداته أو في نكاحه يتعب تعبا عظيماء حتى إنه إذا شك 
أحدث أو( قال : سأحدث ليتيقن» وإذا شك هل نوى الدخول 
في الصلاة أو ما نوى؟ قال: إذا أنا أقطعها وأنوي من جديد»ء ثم 
إن نوى ودخل في الصلاة شك ثم قطعهاء وقال: أنوي من جديد 
وهكذاء فمثل هذا يجب أن يفتى بأن يقال له: لو قالت لك 
نفسك: إنك ما نويت الصلاة فأنت ناو» ولو قالت لك نفسك: 
إنك محدث فأنت غير محدث». حتى يزول عنه هذا الأمر؛ لأن 
هذا يعتبر تصرفه تصرفا لاغياء ومن ذلك الطلاق. فطلاق 
الموسوس لا يعتد به؛ وذلك لأنه إما أن يكون غير واقع» كما لو 
كان يظن أنة.طلق وإما أن يكوث ؤاقعا بالأغئلاق: والإكراء كأن 
شيا تخطيية أن شرل فقو 

قوله: «ووكيله كهو» أي: وكيل الزوج في الطلاق كالزوج 
يقوم مقامه.ء لكن كيف قال: «كهو) و«هو) ضمير منفصل للرفع؟ 

هذا التعبير جائز في اصطلاح النحويين» وفيه استعارة ضمير 
الرفع لضمير الجر؛ لأن ضمير الجر في مثل هذا هو الهاء فقطء 
تقول: مررت بهء وصلت إليه. لكن لما تعذر وجود الضمير 
العمل بع لكات فإنه يستعار ضمير الرفع» وإن كان الضمير 
المتصل قد يتصل بالكاف» كما قال ابن مالك: 


وي و هم 


وها رووا جين حو رنه فتن ٠.‏ ززر كذ كها ونشو اند 


كتاب الطلة ات 


أنْ يُعيّنَ لَهُ وَفْتاً وَعَدَداه . 


ه 2# م 


ود قو اتحدة ومتى 7 إلا 


لكن الأكثر في اللغة العربية أن الكاف لا تدخل على ضمير 
متصل . 

وقوله: «ووكيله كهو) علم منه أنه يصح التوكيل في الطلاق 
وهو كذلك؛ لأن ما جاز أن يصح التوكيل في عقده جاز أن يصح 
التوكيل في فسخهء ولأنه تصرف لا يتعلق بالشخص نفسه» فليس 
عملاً بدنياً لا بد أن يقوم به الشخص نفسهء فيجوز للزوج أن 
يوكل شخصاً في طلاق زوجته» فيقول له: وكلتك أن تطلق 
زوجتي» ولكن لا بد أن يعيّّها إذا كان له أكثر من زوجة. 

ويشترط في الفرع ما يشترط في الأصلء فمثلاً لا يملك 
الوكيل أن يطلق الزوجة وهي حائضء. حتى لو علمنا أن زوجها 
لم يأتها لمدة سنوات؛ لأن الوكيل فرع عن الزوج» والزوج لا 
يجوز أن.يطلق امرأته وهي حائض فكذلك الوكيل» ولهذا قال: 
«ووكيله كهوا. لكن يختلف عن الزوج في أنه محدد. 

قوله: «ويطلق واحدة» يعني أنه يتقيد بما قيده به» فإن أطلق 
فما له إلا واحدة فقط. فلا يُطلّق أكثر. 

مثال ذلك: قال زيد لعمرو: وكلتك فى طلاق زوجتى» 
فذهب الوكيل وقال لها: أنت طالق ثلائاً فما تطلق؛ لأنه ير 
تصرفاً غير مأذون فيهء ولأنه لم يقل له: طلق ثلاثاًء والوكالة 
مطلقة» فلا يملك إلا أقل ما يقع عليه اسم الطلاق وهو واحدة. 

قوله: «ومتى شاءء إلا أن بعبن له وقتاً وعدد» أي : يطلق 
متى شاءء اليوم أو غداًء أو بعد غدٍ أو بعد شهره أو بعد 
شهرين» لكن بشرط ألا يكون في حيض أو في طهر جامع فيه 


© ه © 6 هه هه وه هوه ههه ههه ووو وو وو ووو وو وهو وو ووم مهمه وم ووو و6 ووم ووم ممم مووود وه 


الزوج؛ وذلك لأن الزوج لا يملك ذلك وهو الأصلء فالفرع 
كذلك لا يملك» فيطلق متى شاء إلا إذا قال: لا تطلقها إلا في 
هذا الشهرء أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الشهرء فإنه 
لا يطلق إذا خرج الوقت. 

فلو قال: أنت وكيلي في طلاق زوجتي في عشر ذي الحجة 
فَطَلَّقَها في آخر ذي القعدة ة فما يقع؛ لأنه عحدة لها الوققة» ولو 
لانت وباي الى الات القرانى الى الهر اسع ابططلنيا. في 07ب 
ربيع فما يقع؛ وذلك لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل؛ 
وإذا كان مبنياً على إذن الموكل تقيد بما أذن له فيه» وهذه قاعدة 
مهمة في كل الوكالات» سواء في الطلاق أو النكاح أو البيع أو 
الشراء أو التأجير أو غير ذلك. 

فإذا قيل: لماذا تفرقون بين الوقت والعدد؟ ففي العدد 
تقولون: واحدةء» وفي الوقت: متى شاءء فلماذا لا تقولون: 
الوقت في حينه» فإن طلق في حين التوكيل» وإلا فلا يطلق؟ 

نقول: الفرق أن العدد يصدق فيه الطلاق بواحدة» فالزائد 
غير مأذون فيهء أما مسألة الزمن فالفعل غير مقيدء ما قال: 
اليوم» أو غداًء أو بعد شهرء أو بعد سنة. 

ويقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي فلان» أو يقول: أنت 
طالق بوكالتي عن زوجك. 

فإن قال قائل: ما الداعي للتوكيل؟ 

فالحورات :ريهاءيكون الاتنان هيت 4 الطلاق قاد - 


تاك ا 
كتاب الطلاة 5 


)م عرو مث 0 مويليه 2ت اس 
رَائْرأتهُ كزكيله في لاق تَفْسِها . 


يكون بعد شهر أو شهرينء فيتأنى في الأمرء أو ربما أنه لا يحب 
أنه يجابهها بالطلاق. ْ 

فإذا رجع الزوج فإن كان قبل أن يطلق الوكيل انفسخت 
الوكالة؛ اماد بض وإن كان بعد أن طلق فقد مضى 
الطلاق» وإذا ذ فسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيل» والوكيل لم يعلم 
وَظلوة » فهل نقول: 1 أو نقول: إنه وقع؛ لآن 
الوكيل بنى على أصل لم يثبت زواله؟ في هذا رأيان للعلماءء 
منهم من قال: إنه إذا عزله اك لوا ال فإذا طُلَّقّ طَلَّقَ 
وهو غير وكيل» فلا يقع طلاقه. 

ومنهم من قال: إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن المرأة 
تطلق؛ لأنه بنى على أصل - وهو التوكيل - لم يثبت زواله. 

والأقرب أنه لم يقع الطلاق؛ لأنه بفسخه الوكالة زال ملك 
الوكيل أن يطلق» لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل 
فلا بد من بينة» ولهذا إذا عزل الوكيل فلا بد أن يشهد؛ حتى لا 
ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون فراق الزوج. 

وليس للوكيل أن يوكل آخرء ولهذا قال: «ويطلق» أي 
يطلق الوكيل نفسهء وليس له أن يوكل. 

قوله: «وامرآته كوكيله في طلاق نفسهاء» أفادنا المؤلف أنه 
موز أن يوكل امرأته فى طلاق نفسها؛ وهذه أغرب من الأولى» 
فيجوق أن نرنول: وكلتك: أن للقي : قياف الأنينا قعص رقن كما 
يتصرف الوكيل» فلها أن تطلق نفسهاء كما ير النبي ‏ عليه 


موه هوه ههه وه وو ووو ووه ووو ووو وو ووو وو وهم ووو ووه وو ...م.م ووو وو ووه همه ...٠ه ٠.‏ 


الصلاة والسلام ا 
أن للإنسان أن يخير امرأته بين الطلاق وبين بقاء النكاح فإن 
هذا مثله؛ لأنه جعل الأمر بيدها بواسطة الوكالة» فالمذهب أنه 
يملك أن يوكل زوجته في طلاق نفسهاء وتوكيل المرأة في 
طلاق نفسها مع أنها لا تملكه مستثنى من قولهم في باب 
الوكالة: «ومن له التصرف في شيء صح أن يوكل ويتوكل فيه) 
إلا في مسائل عدوهاء منها هذه المسألة أنه يجوز توكيل المرأة 
في الطللاق وهي لا تملك الطلاق. 


وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفاً وخلفاًء فمنع 
منها أهل الظاهر وجماعة من السلف والخلفء وقالوا: ما يمكن 
أن يكون الطلاق بيد الزوجة بالوكالة» لأن الزوجة تختلف عن 
الأجنبي بأنها سريعة العاطفة والتأثر ولا تتررّى في الآمورء فلو 
يأتيها أدنى شيء من وخواة فاك علنك نفسي بالوكالة» ولهذا 
وصفها النبي كَكٍ فقال: «لو أحسنت إليها الدهر كله. ثم رأت 
منك شيئاً؛ء قالت: ما رأيت منك خيراً قط)”"“. بخلاف وكيل 
الزوج» فعلى هذا لا يصح أن يوك زوجته في طلاق نفسها؛ 
وبناء على هذا الرأي قالوا: لو علق طلاقها على فعل لها لم يقع 
الطلاق» مثل أن يقول: لو فعلت كذا فأنت طالق». ففعلت فإنها 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب كفران العشير وكفر دون كفر (759)» ومسلم 

في الصلاة/ ا ل ا ل . 40 عن 

ابن عباس رضي الله عنهما. 


لا تطلق؛ لأنها ما عندها تروٌ» ولو جاءها أدنى شىء قالت: 
اللحرك لذ جا طلق» جا مما هذا اننع ن رقع الكل :ان أطلقء 

فحتى على القول بالجواز ‏ كما هو المذهب - لا ينبغي 
ليان أن مركن اسرا نه فى طللاف ديا اند 4 لأنها كنا علل 
امار مسد الشكين سريعة التأثر والعاطفة» فكل هذه 
الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها . 


يد فين 


عذا 5 كتاب الحلة 


ع وه 

5 ررد يه 1 50 وم بيرم 5 50 ل ص 
إذا طلقهَا مَرَةَء فِي طهر لم يجَامِع فِيه» وتركهًا حتى 
0 7 : 8 
تنقضيّ عدتهًا فهوّ سنة. امه و قوف انم ع و 


هذا الفصل ذكر فيه المؤلف أحكاماً مهمة وهى الطلاق 
البدعي؛ والطلاق اليه فقال : ْ 

«إذا طلقها» ضمير المفعول يعود على الزوجة» وضمير 
الفاعل يعود على الزوج. 

قوله: «مرة» يعني طلقة واحدة» بأن قال: أنت طالق طلقة 
واحدة» أو قال: أنت طالق وسكتء فإنه يكون مرة واحدة؛ لأنه 
إذا لم يقيد بعدد فإن المُظلّقَ يصدق بمرة واحدة» فإذا قلت مثلاً : 
أكرم زيداً» فأكرمه مرة امتثل» ولا يحتاج أن يكرر» فقوله: «مرة» 
هذا قيد. 

قوله: «في طهر» هذا قيد ثانٍ. 

قوله: «لم يجامع فيه» هذا قيد ثالث. 

قوله: «وتركها حتى تنقضي عدتهاء» هذا هو القيد الرابع» 
يعني لم يلحقها بطلاق آخر. 

قوله: «فهو سنة» يعنى هذا الطلاق هو طلاق السنة» وهو 
ما جمع أربعة وده أن كون مرة» وفي طهرء ولم يجامعها فيه 
ولم يلحقها بطلقة أخرى 

فخرج بقوله: «مرة» ما لو طلقها مرتين» بأن قال: أنت طالق 
طلقتين» أو أنت طالق ثنتين» أو أنت طالق مرتين» أو أنت طالق 
أنت طالق» فهذا ليس بسنة؛ لأنه ما طلقها مرة بل طلق ثنتين. 


وخرج بقوله: «في طهر) ما لو طلقها في حيض»ء أو في 
نفاس فإنه ليس بطلاق سنة» وسيأتي ‏ إن شاء الله بيان ذلك. 

وقوله: «في طهر لم يجامع فيه» خرج به ما إذا طلقها في 
طهر جامع فيه فإنه يكون طلاق بدعة» حتى ولو طال زمن الطهرء 
فلو فرض أن هذا الرجل طهرت امرأته من النفاس وجامعها وهي 
ترضعء» والعادة أن التي ترضع لا تحيض إلا إذا فطمت الصبي» 
يعني بعد سنتين تقريباء فلو طلق خلال مدة السنتين لصار طلاق 
بدعة؛ لأنه في طهر جامعها فيهء إذاً ينتظر حتى يأتيها الحيض 
وتطهر . 

وقوله: «وتركها حتى تنقضي عدتها» فإن ألحقها بطلقة أخرى 
فهو بدعة» فمثلاً إذا قال: أنت طالق» وشرعت في العدة» ثم بعد 
يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام» قال: أنت طالق» نقول: هذا 
الطلاق بدعة وليس طلاق سنة» والدليل قوله تعالى: يبا أَلنَئّ 
دا طَلَنْشمُ لَه مَلَيُْوهْنَ لمِدّتِنَ4 [الطلاق: »]١‏ ففسر النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ العدة بأن يطلقها في طهر لم يصبها 0 

وقوله: «فى طهر) يدل على أن هذه المرأة من ذوات 
الحبعي آنا مين عست من ذوارع :اعوط اله ووو أذ لفن 
حتى في طهر جامعها فيه؛ لأنه ليس هناك طهرٌ وحيضٌ؛ لأن التي 
لاامحضن من حين يطلتها يذ فى العذة» يليت إن بعذاتها :جا لأ هر . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب لاوِيمُولبنَ أحَنّ رين في العدة. وكيف 


يراجع... ضفر ”5 ومسلم في الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض... 
)١51(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


ويستثنى من قولنا: «في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت 
حاملا وجامعها وطلقها بعد الجماع» فالطلاق طلاق سنة» وليس 
طلاق بدعة» ولهذا لو أضاف المؤلف ‏ رحمه الله قيدا خامسا 
لكان أولى» فيقول: «في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها» 
لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقهاء ولو كان قد جامعها؛ لأنه يكون 
مطلقاً للعدةء حيث إن عدة الحامل بوضع الحمل . 


فصارت القيود خمسة: الأول: يطلقها مرة» في طهر لم 
يجامع فيه» ولم يتبين حملهاء وتركها حتى تنقضي عدتها فهذا هو 
السنةء فإذا طلقها مرتين فأكثر فبدعة» أو في حيضء أو نفاس 
فبدعة» أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فبدعة» أو ألحقها 
بطلقة أخرى فبدعة. 


قوله: «فتحرم الثلاث إذأ» يعني في طهر لم يجامع فيه؛ 
لأن رجلاً طلق امرأته في عهد النبي ككل ثلاثاً. فقام الرسول كلل 
فقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتى قام رجل 
فقال: يا رسول الله ألا أقتله''“؟! فدل هذا على أنه محرم»ء 
ولأنه نوع من الاستهزاء بآيات الله؛ لأن الله تعالى - جعل 
فى الطلاق فسحة للإنسان» وإذا طلق ثلاثاً فكأنه تعجل ما 
جعل الله فيه فسحة فيكون مضاداً لحكم الله ولأن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ألزمهم بهذه الثلاث عقوبة لهم''"', 
)١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق/ باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (5/ )١57‏ 

عن محمود بن لبيد رضي الله عنهء وصححه الألباني كما في غاية المرام .)١55(‏ 
(0) سبق تخريجه ص(١7).‏ 


والعقوبة لا تكون على فعل شيء مباحء ولقول ابن 

ار اووس الك بس «لو 
تقى الله لجعل له مخرجاً»”'. فدل هذا على التحريم» وهذا هو 

0 الصحيح» أن إيقاع الثلاث جملة واحدة محرم. 
'وذهب بعض أهل العلم ان أن الطلاق الثللاث ليسن 

محرماًء وأنه جائزء وهذا مذهب الشافعي» وقال: إن الدليل على 

عدم التحريم أن عمر - رضي الله عنه - أمضاه. ولو كان حراماً لم 
يمضه؛ لأن الحرام لا يجوز إمضاؤهء إذ إن إمضاء الحرام من 

المضادة لله؛ لأن الله إذا حرم شيئاً فإنه يريد من عباده اجتنابه» 

فإذا نفذناه وقعنا فيه. 
وأجاب عن.حديث: «أيُلعب بكتاب الله وأنا بين 

أظهركم؟!0”' بأنه ضعيف» ولكن لعل الشافعي ‏ رحمه الله ما 

بلغه الحديث على وجه يصح. والصواب: أن الحديث أقل 
أحواله أن يكون حسناًء وقد صححه جماعة من أهل العلم» ثم 

إن الأدلة التى ذكرناها واضحة. 
وها شرنفة إن الوك ودس اجا امه سو تل ها 

أمضاه رضاً به» ولكن عقوبة لفاعله» ولهذا قال رضي الله عنه - 

حين إمضائه: إن الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة 

فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم . 

)١(‏ أخرجه مسلم بلفظ: «وأما أنت فقد طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به 
من طلاق امرأتك وبانت منك»» كتاب الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها/ (١1/ا5١).‏ 

(6) سبق تخريجه ص(8"). 


فإن قال قائل: إن الله قد أجاز الطلاق الثلاث في القرآن 
فقال: «األطّلَقُ عَرَّاقِ4. ثم قال: دن طَلََهَا» [البقرة: 0359 
٠ه‏ والطلقة الثالثة تبين بهاء فما الجواب؟ 

الجواب: أن الطلاق الذي ذكره الله طلاق متعاقب» ولو 
قلنا بأن الطلقة الثالئة لا تقع لم يصحء فالطلاق مرتان» يطلق 
ويراجع» ويطلق ويراجع» ويطلق الثالثة» وحينئدٍ لا تحل له إلا 
بعد زوجء وهذه الصورةٌ الطلقةٌ الثالثة فيها مباحة بالاتفاق». ولم 
يقل أحد من العام إنها حرام» بل كلهم مجمعون على أنها 
مباحة وليست حراما. 

وقوله: «وتحرم الثلاث إذاً؛ ترك المؤلف مرحلة بين مرحلتين 
وهما الثنتان» فبيّن أن الواحدة من السنة» وأن الثلاث حرام» فما 
حكم الثنتين؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنها حرام» وقال الفقهاء: إنها 
مكروهة وليست حراماء فالكل يقول: إنها منهي عنهاء إما نهي 
كراهة» وإما نهي تحريم» والأقرب أنها للتحريم؛ لأن فيها تعجلاً 
للبينونة» وقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاًء وما دمنا اتفقنا على أن 
هذا طلاق بدعة» فلماذا لا تكون بدعة محرمة؟! فالصواب: ما 
ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلقتين حرام لا 
تنفذان» وما تنفذ إلا واحدة فقطء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ولو طلق ثلاثاً فهل يقع. أو يقع واحدةء أو لا يقع إطلاقاً؟ 
في هذا ثلاثة أقوال: قولان لأهل السنةء وقول للرافضةء 
فالرافضة قالوا: لا يقع الطلاق؛ لأن النبي كَلِ يقول: «من عمل 
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عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد:("2» وطلاق الثلاث ليس عليه أمر الله 
ورسوله كَلةٍ فيكون مردوداً لاغياً. ولا شك أن قولهم واستدلالهم 
بهذاالحديث قويء لولا أنه يعارضه حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال: كان الطلاق الثلاث على عهد 
النبي مَك وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة» فيقال: إن 
قوله: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رداء يستثنى منه 
الطلاق» فالطلاق ثبتت السنة بأن الثلاث يقع واحدة. 
وأما قولا أهل السنة: 


فالأول: أن الثلاث تقع ثلاثاً. وبحي به المرأة. وهدااخر 
الذي عليه جمهور الأمة والأئمة» فإذا قال : أنك: طاك تلوناً بانت 
منه» وإذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» بانت منه» 
فتقع الثلاث ثلاثاً سواء بكلمة واحدة» أو بأكثر. 


الثاني : وقال به بعض العلماء» وهم قليلون» لك قولهم 
حق: إنه يقع واحدة. وهذا اخحتيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» ودليل ذلك القرآن والسنة» أما القرآن فإن الله 
معالتي قال: ينا ألنَىّ إذا طَلَْم السك مَطَلْمُوهْنَ عدن * 
[الطلاق: »]١‏ والطلاق الثاني يقع لغير العدة؛ لأن العدة تبدأ من 
الطللاق الأول» والطلاق الثاني لا يغير العدة. فيكونٍ طلاقاً لغير 
عدة» فيكون مردوداً لقول النبي وَكة: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد). 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(17). 


أما"دلالة البينة: فيحتيث ابن غناس“ رضى .الاعتهيها الذي 
أخرجه مسلم في صحيحه قال: «كان الطلاق الثلاث على عهد 
رسول الله كم وعهد أبى بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة» فلما 
اق اشاس لقان عير قدي اللاتضفةة أرى القاين كد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم فأمضاه 
عليهم'''» وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمرء 
وأنه - رضي الله عنه ‏ إنما صنع ذلك سياسة» لا أن هذا مقتضى 
الأدلة؛ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كمُوا عنه؛ لأن 
الإنسان إذا علم أنه إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» 
فهي واحدةء يهون عليه أن يقولها مرة أخرىء لكن إذا علم أنه 
إذا قالها حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولهاء بل يتريث» فلهذا 
كان من سياسة عمر رضي الله عنه أن ألزم الناس بمقتضى قولهم. 

واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله 
وقال: إن شيخ الإسلام ساق على هذا أدلة لا يسوغ لمن تأملها 
أن يقول بخلافه» وهذا القول هو الصواب. 

وقد صرّح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين أن يقول: أنت 
طالق كلانا :أو أنك:طالق» أنه «طالق» انك ظالق :وما ذكره 
- رحمه الله - هو مقتضى قول الفقهاء في هذه المسألة؛ لأن الذين 
قالوا: إنه يقع ثلاثا قالوا: إنه في عهد الرسول كان الواحد منهم 
يكرر أنت طالق توكيداًء لا تأسيساً؛ لأنهم يرون أن الثلاث 
حرام» فلا يمكن أن يقولوهاء لكن بعد ذلك قل خوف الناس 


10 تبلق الفزيجه عو 


كتاب الطالة "4# حت 


فصاروا يقولونها تأسيساً لا توكيداًء وقولهم هذا يدل على أن 
الخلاف شامل لقوله: أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالقء أنت 
ظالق» أنث ظالق: 

قوله: «وإن طلق» يعني الزوج. 

قوله: «من دخل يها» لو قال المؤلف: من لزمتها عدة» لكان 
أعم؛ لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بهاء يعني جامعها أو خلا بهاء 
أو مسّها بشهوة» أو قبّلهاء على حسب ما سبق في باب الصداق . 

قوله: «في حيض أو طهر وطئ فيه» أي : إذا طلق من لها عدة 
بدخول أو خلوة ولم يستبن حملها في حيض أو طهر وطئ فيه. 

قوله: «فبدعة» أي: فهو طلاق بدعة» وهل هو محرم أو غير 
محرم؟ الجواب: محرمء والدليل على تحريمه قوله تعالى: #يَائا 
لين دا طلَقَثم اليس مَطَلَمُوهْنَ لِعِدَِّنَ» [الطلاق: ]١‏ #مَطْلْمُوهْنَ4 فعل 
أمر و#لِعِدَّتيِنَ4 يحتمل أن تكون اللام للتوقيت» ويحتمل أن تكون 
للتعليل» ولكن كونها للتوقيت أظهر؛ لأن العدة فرعٌ عن الطلاق 
وليست سبباً له كقوله: أأَقِوٍ أصَّلَرة لدُلُوكِ َلشَّمْين4 [الإسراء: 4/] 
مع أن هذه أوضح في كونها للتعليل؛ لأن الوقت في الصلاة وقت 
وسببء أما هذه فإنه وقت مجردء ويؤيد ذلك القراءة الأخرى» 
لكنها ليست سبعية: «فطلقوهن في قُبّلِ عدتهن)""2. أي: في 
استقبالهاء فدل هذا على أن اللام للتوقيت يعني للظرفية. 
(1) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . . )١4171(‏ 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء وقرأ بها ابن عباس ومجاهد» انظر: تفسير 
الطبري (179/78). 


وقوله تعالى: لالهِدَّتِرِنَ4 أي: المتيقنة» التي تعرف أنها في 
عدة حمل» أو حيضء وأنها ابتدأت بها من حين الطلاق» وأن 
عدتها بالحمل أو بالأقراء. 

فإذا طلقها أثناء الحيض لم يطلقها للعدة؛ لأن الحيضة التي 
فخ فيا الطلاق ما حسب» فحينئذٍ ما تبتدئ العدة بالطلاق في 
هذه الحال» فما يكون مُطَلَْقَاً للعدة. 


وإذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملهاء فإنها لا 
تدري» هل تكون عدتها بالأقراء أو بالحمل؟ فتبقى متحيرة فلا 
كرن مظلفا العده معفة ‏ أنه إدا لفيا ف :طهر صافقا قد نان 
كانت حاملاً فعدتها بوضع الحملء وإن كانت حائلاً فعدتها ثلاثة 
قروء» لكن هل تعلم أو لا تعلم؟ الجواب: إذا كان جامعها بعد 
الحيض فلا تعلم؛ لأنه ريما وكيد الجماع» بخلاف ما 
إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فإنها :: تتيقن أن عدتها بالأقراء لا 
بالحمل» وإذا تيقنا أن عدتها بالأقراء فيكون مطلقاً للعدة. 

فوجه الدلالة على أن الطلاق يحرم مع الحيض» أو الطهر 
الذي جامعها فيه الأمر في قوله: #ططَلْفُوسُنَ لِعِدَّتِنَ*2 والأمر 
للوجوب لا سيما أنه أعقية تقوله: #واأحدوا لِْدّة وَأَتَّفُوأ أنه 
رَيَحكُمْ 4 وقال: لوَتَلكَ حَدُود أَلَهِ وَمَن يِنَحَدَّ حُدُوءَ اله فَقَدَ ظَلَمَ 
تتمرة كل إهذاءهها يوعد أن الآمر للويحوي:. 

ا ا ا 
زوجته وهي حائضء فبلغ ذلك النبي كَل فتغيظ» أي: لحقه الغيظ 
بسبب ما حصل من ابن عمر ‏ رضي الله عنهما » وقال لعمر: 
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«مَرْهُ فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيض. ثم تطهرء ثم إن 
شاء أ مسك بعد. وإن شاء طلق». فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق 
لها النساء»”" . 


ووجه التحريم أن الرسول يك تغيظ وأمر عمر رضي الله عنه 


# 


إذاً ! 


إذا أراد أحد أن يطلق فيجب أن نسأله فثقول: هل 
امرأتك حامل؟ فإن قال: نعمء قلنا: طلق ولا حرجء فإن قال: 
إنها غير حامل. سألناه: هل هي حائض أو طاهر؟ فإن قال: 
حائض » نقول : لا تطلق وانتظر حتى تطهرء ولا تأتّهاء ثم طلق». 
وإن قال: طاهرء نسأله هل جامعها أو لم يجامعها؟ فإن قال: إنه 
جامعهاء قلنا: لا تطلق .وانتظر .حتى سين حملها» أو تحخيضن: 
وبعد الحيض طلقء وإن قال: إنه لم يجامعهاء قلنا: لا بأس أن 
تطلق» فيجب التفصيل فيه. 


فإن قال قائل: لماذا نستفسر؟ ولا نحمل الأمر على الوجه 
الصحيح الجائز؟ نقول: لأن الناس يجهلون الأحكام فلهذا لا بد 
من التفصيلء مثل ما لو قال لك قائل: مات شخص عن بنت 
وأخ وعم شقيق فهنا يجب أن تستفصل عن الأخ. فإذا قال: هو 
أخ من أم فالباقي بعد فرض البنت للعمء وإن قال: إنه أخ شقيق 
أو لأب فالباقي بعد فرض البنت للأخ» فالشيء الذي فيه احتمال 
كبير يستفصل عنه» حتى لا يبقى الإنسان في حرج . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(/77). 


فإذا قال قائل: ما الحكمة في تحريم الطلاق في الحيض؟ 
قلنا: الحكمة فى ذلك أمران: 

الأول: أنه جرت العادة أن الإنسان إذا حاضت امرأته ومنع 
منهاء فإنه لا يكون فى قلبه المحبة والميل لهاء لآ سيما إن كانة 
من النساء التي تكره المباشرة في حال الحيض؛ لأن بعض النساء 
يأتيها ضيق إذا حاضت فتكره الزوج وتكره قربانه» فإذا طلق في 
هذه الحال يكون قد طلق عن كراهة» وربما لو كانت طاهراً 
يستمتع بها لأحبها ولم يطلقهاء فلهذا كان من المناسب أن يتركها 

الثاني: إذا طلقها في هذه الحيضة فإنها لا تحسبء. فلا بد 
من ثلاث حيض كاملة غير الحيضة التي طلق فيهاء وحينئذٍ يضرها 
بتطويل العدة عليها . 

وقوله: «فبدعة» يعني أنه مخالف للسنة» وهنا ننبه أن الفقهاء 
- رحمهم الله - لا يطلقون البدعة على مثل هذاء فالبدعة تطلق على 
عبادة لم تشرع. أو على وصف زائد عما جاءت به الشريعة أو فى 
أمور عقدية» هذا هو الذي يطلق عليه البدعة غالباً» وأما فى غير 
مكروهء أما أن يقولوا: إنه بدعة فهذا نادر» لكن في هذه المسألة 
وصفوها بالبدعة والسنة. فإذا طلقها فى حيض فهو بدعة» وإن 
فيهاء والدليل: 


© © ©# ههه هه و وه و ةو و وه ةو وو وو و وهو و وهو وهو وم وم ومو وو ووو و ده هه وه وم ووه وه ٠٠.٠.‏ 


أولاً : حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فإن الرسول كله لما 
بلغه الخبر قال: «مره فليراجعها» والمراجعة ما تكون إلا فرعاً عن 
وقوع الطلاق؛ لأنه لا مراجعة مع غير الطلاق» وحينئٍ يكون واقعاً. 

ثانياً: أن الرسول كَلِ قال: «مره فليراجعها». ولو كانت 
الطلقة غير واقعة لقال: إنه لم يقع» وهذا أحسن من أن يقول له: 
«مره فليراجعها» لأنه إذا لم يقع» سواء راجع أم لم يراجع 
فالطلاق غير تامء فكونه يلزمه ويقول: راجعء لا داعي له. بل 
يقول: أخبره بأن طلاقه لم يقع. 

ثالثاً: أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث في صحيح 
البخاري: «أنها حسبت من طلاقها)”''» وهذا نص صريح في أنه 
وقع الطلاق؛ ووجه ذلك أنه لو لم يقع ما حسب من الطلاق» 
فحسبانه من الطلاق دليل على الوقوع . 

وانعنا: عموم قوله تعالى: ##الطَلَقٌ عَرَّنَانّ4 [البقرة: 9؟؟]» 
ولم يفصّل الله عرَّ وجل هل وقع في حيضء أو في طهر 
جامعها فيهء أو لاء فأئبت الله تعالى ‏ وقوع الطلاق» وأن 
العدد الذي يمكن أن يراجعها فيه مرتان». فإن طلقها الثالثة فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. 

وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة» أبو حنيفة ومالك والشافعى 
وأحمد بن حنبل رحمهم اللهء وعليه جمهور الأمة. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب إذا طلقت الحائض. . . (0751)»: ومسلم في 


الطتلاق بات خضرت طتلاق اسفن ,4 4(101410/10) صن اين 
عمر رضي الله عنهما. 


وذهب بعض أهل للعدم إلى أنه لا يقع واستدلوا بالتالي: 

أولاً: حَديَيك زوأة أبو داود بسند صحيح أن النبي كَل ردها 
على ابن عمر ولم يرها شيئاً”')» فقالوا: يعني ما اعتبرت شيئاً . 

ثانياً: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردا”"'» والطلاق لغير العدة عمل ليس عليه 
أمر الله ورسوله كله فيكون مردوداً. ولو أمضينا ما لم يكن عليه 
أمر الله ورسوله كله لكنا مضادين لله ورسوله وَلْهِ في الحكم. » فالله 
يقول: لا تفعل» ونحن نقول: نفعل ونُمضي!! 

فأوردوا عليهم أن الظهار منكر من القول وزورء وهو حرام 
بلا شك. ومع ذلك يمضي وتترتب عليه أحكامه. ويقال 
للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» فالطلاق في 
الحيض مثله منكر وزورء فتترتب عليه أحكامه» ونقول للرجل : 

أجابوا على ذلك بأن الظهار لا يقع إلا منكراً» كالزنا تترتب 
عليه أحكامه مع أنه منكرء بخلاف الطلاق فإنه يكون منكرا 
ويكون مباحاًء فإذا فعل على وجه الإباحة فقد فعل على أمر الله 
ورسوله وَلْةِ» وإذا فعل على غير وجه الإباحة فقد فعل على غير 
أمر الله ورسوله كَل فينطبق عليه الحديث» ويكون له حالان؛ حال 
موافقة للشرع وحال مخالفة» فإن فعل على الوجه الموافق فهو 
نافذ» وإن فعل على الوجه المخالف فهو غير نافذ» أما ما لا 
)١(‏ أخرجها أحمد ».)8١/5(‏ وأبو داود في الطلاق/ باب في طلاق السنة (5180) 

عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(0) سبق تخريجه ص(7١).‏ 
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يوافق الشرع إطلاقاً فإنه يرتب عليه ما رتبه الشرع عليه بمجرد 
وجوده»ء فانفكوا عن هذا الإيراد. 

ثالثاً: أن الرسول كلِِ أمر ابن عمر رضي الله عنهما بردهاء 
وإذا قلنا بوقوع الطلاق في الحيض وحسبت عليه طلقة» فإن 
المراجعة لا ترفع مفسدتهء بل تزيد وتكون المراجعة أمراً بتكثير 
الطلاق؛ لأنه إذا راجعها ولم يكن له رغبة فيهاء فأراد أن يطلقها 
صار عليه طلقتان» فلم ترتفع مفسدة الوقوع في المحرمء بل 
زادت عليه» والشرع يحب أن ينقص الطلاق لا أن يزيد؛ ولهذا 
حرم ما زاد على الواحدة. 

وانقيا ‏ ال اكش الدروايات التوازدة أن عترفف اعد 
عون ارقي اللشعنيينا - لين نقيها :أنه الم بيظلقها إلا واحدة» .بن 
أكثر الروايات على أنه مُظْلَّقَ؛ فإن كان مُظْلَقَا ولم يقيد بواحدة» 
فظاهر أنه لم يقع؛ لأنه لو كان واقعاً لاحتاج الأمر بالمراجعة إلى 
تفصيل حتى يعرف» هل هذه آخر واحدة أو هى التى قبلها؟ لأنه 
إذا كانت آخر واحدة وقد وتك ةذ تنك المر اعد 

فإن اعترض معترض على قولناء فقال: إن النبى كيه قال: 
«مره فليراجعها». والمراجعة لا تكون إلا بعد عدة. ْ 

وجهوا بع الى ف أن تقول البراجيية امتط لاي لا كرون 
إلا بعد عدة». والمراجعة لغة تكون لهذا المعنى ولغيره» ويدل 
لذلك قول ا وتعالى في المرأة تطلق الطلقة الثالثة : مقن 
تا علا يَلْ ل ين بد عي شنكم روجا عَم يإ طلا ما جتاع عَلمَآ 
أن يَرَاجعآ * 8 4 أي: عنلئ الووج الأول» والزوجة ##أن 
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يرَاجعآ © أي : يرجع كل واحد منهما إلى الآخرء. وهذه ابتداء عقد 
وليست مراجعة من طلاق» فدل هذا على أن المراجعة في الكتاب 
والسنة لا تعني فقط المراجعة في الاصطلاح» وهي رد الرجعية 
إلى النكاح» بل هي أعم من ذلك» فيكون حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ ليس المراد به المراجعة الاصطلاحية» بل 
المراد المراجعة اللغوية» وهي أن ترجع إلى زوجها. 

والحاصل: أن هذه المسألة التي فيها هذا الخلاف تحتاج 
إلى عناية تامة من طالب العلم؛ لأن سبيل الاحتياط فيها متعذرء 
إن قلت: أنا أريد الاحتياط؟ فأي سبيل تسلك؟ إن قلت: 
الاحتياط بتنفيذ الطلاق وقعت في حرج؛ لأنك سوف تحلها 
لرجل آخر لا تحل له وإن قلت: الاحتياط أن لا أمضيه فهذا 
مشكل ثانٍ؛ لأنك ستحلّها لزوجهاء وهي حرام عليهء فهذه 
المسألة من المسائل التي لا يمكن فيها سلوك الاحتياط» فالذي 
كن على الإشكات بعدر.ما يتتطيم أت يسفن فيها.:إنا :هذا 'القول 
وإما هذا القول. وليس فيها خيار. 

ونظيرها في العبادات اختلاف العلماء متى يدخل وقت 
العمير؟ تقال فى الجلداتة ال نهل رقم العضي لا ذا سياد 
ظل كل شيء مثليه» وقال الجمهور: يدخل إذا صار ظل كل شيء 
مثله» ويحرم أن تؤخر الصلاة حتى يصير ظل كل شيء مثليه. 
فكيف تحتاط؟ إن صليت قبل أن يصير ظل كل شىء مثليه» قال 
لك أولتك: حعرام علي ك»-وعتلاتك ما تصك» وإن طيليت عدت 
ما يصير ظل كل شيء مثليه؛ قال لك الآخرون: تأخيرك الصلاة 


إلى هذا الوقت حرام» فأنت في مشكلة» فما ترجح؟ فمثل هذه 
المسائل جانب الاحتياط فيها يكون متعذراًء فلا يبقى أمام طالب 
العلم إلا أن يسلك طريقاً واحداء ويجتهد بقدر ما يستطيع في 
على هذا برهة من الزمن بناء على أن هذا القول هو الصواب» ثم 
تبين له أن الصواب في خلافه فلا مانع أن يرجع» بل يجب أن 
يرجع إذا تبين له الحق. 
| ثم إذا أفتى بخلاف ما كان يقوله من قبل» فهل تعتبر الفتوى 
الآاخيرة رجوعا أو لا؟ الجواب: لا تعتبر رجوعاء ويكون له في 
المسألة قولان» إلا إذا صرح بالرجوع» أو صرح بحصر قوله في 
هذا الأخير مثلاًء فإنه يعتبر رجوعاًء فإذا أفتى المجتهد بفتوى ثم 
أفتى بخلافها أخيراً» نقول: هذه لا تخلو من ثلاث حالات: 
الأولى : أن يفتي بالأخير وسكك هن الأول 
الثانية: أن يفتي بالأخير ويصرح بأنه رجع عن الأول. 
الثالثة: أن يفتي بالأخيرء ويأتي بما يدل على انحصار قوله 


ففي الحال الأولى: يكون له في المسألة قولانء ولا 
نقول: إنه رجع؛ لأن المجتهد كما هو وعلوم ريرى في ولت من 
الأوقات أن الصواب في هذاء ثم مثلاً - ترد عليه أذلة ما بانت 
له من قبل» أو يأتي في المسألة مناقشة» ثم مع المناقشة تحصل 
أشياء وتتبين فيختلف اجتهاده» ولكن كما قال العلماء: الاجتهاد 
لا ينقض بالاجتهادء ولهذا فالإمام أحمد ‏ رحمه الله - يكون عنه 


في كثير من مسائل الفقه روايتان كما يتبين من مراجعة «المقنع) 
مثلا . 

وفي الحال الثانية: إذا صرح بالرجوع فالأمر واضحء» ومثلنا 
من قبل بمثال للإمام أحمد في مسألة طلاق السكران» أنه كان 
يقول في الأول بطلاق السكران» ثم قال: تبينته فوجدت أني إذا 
أوقعته أتيت خصلتين» وإذا لم أوقعه أتيت خصلة واحدة. 

أما الحال الثالثة: التى يحصر قوله فيه» فيمكن أن نضرب 
نلك الا حال اي السو الأشعرى» فإنه كان فى اول أمره 
على مذهب المعتزلة» ينصره ويدافع عنه وبقي على هذا نحو 
أربعين سنة» لكن من شاء الله أن يهديه هداهء ثم اتصل بعبد الله بن 
سعيد بن كَلَاب» وهو أحسن من المعتزلة بكثير» فأخذ منه وتأثر 
به» وترك مذهب المعتزلة» ثم إنه أخيراً ذكر في كتابه «الإبانة» 
وهو آخر ما صنف أن قوله ينحصر في مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل؛ لأنه قال: فإن قال قائل: بماذا تقولون» قال: نقول بقول 
الإمام أحمد بن حنبل» وهذا معناه أنه رجع عما سبق» لكن ما 
قال: وأرجع.ء إلا أنه لما رجع عن مذهب المعتزلة» صرح 
بالرجوع عنهم» وصار يذمهم ويبين معايبهم رحمه الله. 

ونحن أتينا بهذه المسألة؛ لأنها فى الحقيقة مفيدة لطالب 
العلم» وأنه يجب على طالب العلم إذا بان له الحق أن يرجع 
إليه» والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أحياناً يفتي ثم يأتيه الوحي 
فيرجع عما أفتى به» وهو النبي كَكِْهِ ولما جاءه رجل وسأله عن 
الشهادة ماذا تكفر؟ قال: تكفّر كل شيء» ثم انصرف الرجل» ثم 
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دعاه فقال: «إلا الدَيْنَء أخبرنى بذلك جبريل آنفاً”''. كذلك - 
انعا فك بن السماويب رفن الله عد ع زوف وفع ان ماله 
البخمارية روايتان: زواية أنه منع الإخوة الأشقاء من الاشتراك مع 
الإخوة من الأم. والثانية شركهم» وقال: ذاك على ما قضينا وهذا 
على ما نقضي”"'» وكذلك الأئمة كلهم يكون لهم في المسألة 
رأيان» حتى قال أبو حنيفة لرجل: لا تأخذ بقولى» إني أقول 
القول اليومء. وأقول غيره غداء ولكن عليك بالكتاب والسنة. 
فالحاصل أننا نقول: مسألة الطلاق فى الحيض من أكبر 
همات هذا البات: وبشب غلن الانشان أن تيتقفينا درن 
يستطيع» حتى يصل فيها إلى ما يراه صواباً؛ لأن المسألة ما فيها 
احتياط» بل المسألة خطيرة» فافرض أن هذا الرجل طلق في 
الحيض امرأة آخر تطليقة فإما أن نحلها له» وإما أن نحرمها عله 
حتى تنكح زوجاً غيره» فعلى كل حال نحن فتحنا لك الأبواب 
وبإمكانك أن ترجع» ومن أحسن من رأيت كتب في الموضوع ابن 
القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» فإذا رجعت إليه يتبين لك إن 
شاء الله أما شيخ الإسلام رحمه الله فكلامه غالبا يكون مجملاء 
مع أنه في مسائل الطلاق لما ابتلي بها رحمه الله صار يحققها 
ويكثر من ذكر الأدلة» ولكن ابن القيم يوضح كلام شيخه وأحيانا 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد/ باب من قتل في سبيل الله. . . (1885) عن أبي 


قتادة رضى الله عنه . 


(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/54)» وعن البيهقي في السئن الكبرى 
(5/>©» والحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وانظر: الإرواء 
(5/ "3 ). 


يخالفه. لكنه ‏ رحمه الله تأثر به بلا شك وبآرائه» والغالب 
حسب علمي مع قصوري أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - دائماً 
موفق للصواب» فغالب ما يختار هو الصواب. 

وكان الشوكانى ‏ رحمه الله يتردد فى هذه المسألة» فمرة 
يقول: كذاء زقرة يقرلل كذ كما أشار إلى هذا فى «نيل 
الأوطارهء فيجب على طالب العلم الذي يريد أن يكون تافعاً 
لنفسهء ولأمته أن يحقق هذه المسألة تحقيقاً بيناًء ويقرأ كلام أهل 
العلم فيهاء وألا يكون عنده اتجاه إلى قول معين من الأقوال» بل 
إذا راجع خلاف أهل العلم يكون متجرداًء ويقف بين أقوال أهل 
العلم موقف الححكم. الذي لا يفضل أحداً على أحد؛ لأننا رأينا 
مشكلة فيمن اعتقد ثم استدل بناءً على اعتقاده» فتجده يميل إلى 
ما يعتقد» ثم يتمحل في إثبات ما يريد أن يثبته» ويتعسف في رد 
ما يريد أن يردهء وهذه مشكلة وقل من يَسْلم منها إلا من شاء الله 
حتى إن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذكر عن البيهقي الإمام 
الحافظ المعروف فى الحديثء أنه فى الأدلة التى يستدل بها 
ينطابق: نيه بواقق !دل حصيو ما رات .بها وإن أتى بها أن يها 
على وجه ضعيف» لكنه أحسن من الطحاوي في «اشرح معاني 
الاثار»). 

قوله: «وتسن رجعتها» يعني إذا طلقها في حيض أو طهر 
وطئ فيه وقع الطلاق» لكن يسن أن يراجعها؛ من أجل أن يطلقها 
في طهر لم يجامع فيه» وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هنا 
معنى دقيقاء قال: إنه لو حسبت الطلقة في الحيضة لكان أمر 


دده 
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وَلا سنة وَلا بدعة لِصَعغِيرَةٍ وَاِيسَيَء وَغيرٍ مَدَخَولٍ بهاء 
- و 

وَمَنْ يان حملهاء نه اا ف كم املك الوك 1ه 


النبي كل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بالمراجعة أمراً بتكثير 
الطلدق» لأ ذا انها وحينا الطلقة" الأول واتخيف :قطن 
طلقة ثانية فيزيد العدد» والشرع يحب أن ينقص عدد الطلاق لا 
أن يزيد» ولهذا حرم ما زاد على الواحدة» وهذا معنى لطيف 
جداً. فكأنه يقول: إذا كان الطلاق الأول واقعأء فكون 
الرسول كله يأمره أن يراجعها؛ ثم يطلق فيزداد عليه عدد الطلاق» 
والشرع لا يحب من المرء أن يتكرر طلاقه» وعلى القول بأن 
الطلاق لا يقع هل نقول: تسن رجعتها؟ لاء نقول: هي زوجة لم 
تنفك عن زوجها حتى نقول: راجعها. 

قوله: «ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة» غير مدخول بها 
ومن بان حملهاء» هذه أربع نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة» 
أ لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة» فالصغيرة وهي من لم 
يأتها الحيض» حتى لو بلغت عشرين سنة لقول الله تبارك وتعالى : 
لوال ل يِضَّنَّ4 [الطلاق: 4] وهذا مطلق. 

والآيسة هي التي لا ترجو الحيض» يعني انقطع عنها ولا 
ترجو رجوعه؛ وسِنْها على كلام المؤلف الذي مضى في باب 
الحون خسو نين لآن انعفن عن الحسي لس شو لان 
هذا هو الغالب المعتاد» والنادر لا حكم له فنرد عليهم بأن الله 
يقول: #وَيعَلُوتك عن الْمَحِيض فل هُوَ أَدى4 [البقرة: 777]» فمتى 
وجد هذا الأذى فهو حيض» أما كون هذا ناكرا أو غير نادر فلا 
يهم» فما دام وجد فإنه يعتبر حيضاً» فالصواب أنها لا تتقيد بسن. 
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وإتاكابث الآسلاليين الواانيدة ولا رومت نص نام رن 
من تيقنت عدم حصول الحيض» مثل أن يُجرى لها عملية في 
الرحم ويقطع الرحمء فهذه نعلم أنها لم تحضء» وعلى هذا فلا 
سنة ولا بدعة في طلاقهاء فيجوز لزوجها أن يطلقها ولو كان قد 
جامعها؛ لأنها لا حيض لها حتى تعتد بهء أما المرأة التي امتنع 
حيضها لرضاع فإن لها سنة وبدعة؛ لأنها غير آيسة» وكذلك من 
ارتفع حيضها لمرض فإنها غير آيسةء فلها سنة وبدعة. 

وقوله: «وغير مدخول بها؛) أي: ولا سنة ولا بدعة لغير 
ناكول وهنا لو زاذ المولف؟ أو مكخلو بيك أو قال دلا من 
هذا: م عدة عليهاء لكان أولى وأعم؛ يعني لا سنة ولا 
بدعة لمن لا عدة عليهاء وهى التى طلقت قبل الدخول والخلوة 
والمس وما أمسه ذلك مما تقدم في الصداقء يعني إذا كانت 
المرأة لا تلزمها العدة فى الطلاق فلا سنة ولا بدعة فى طلاقها؛ 
لأن الله تعالى يقول: 9طَطَئْقُوسْنَ لِعِدَّمِنَ* [الطلاق: »]١‏ وهذه لا 
عدة لهاء فإذا لم يكن لها عدة فطلقها متى شئت» فلو أن رجلا 
تزوج امرأة وعقد عليها ولم يدخل بهاء وبعد مضي شهر طلقها 
وهي حائض» فالطلاق ليس بحرام بل هو جائز ولا شيء عليه ؛ 
20-4 35 03 7 9 3 ع دسر ويه 
لآن هذه المرأة لا عدة لهاء والله ‏ عر وجل يقول: © فَطلْفُوهنٌ 

وقوله: «ومن بان حملها» أيضاً فإن طلاقها ليس فيه سنة ولا 
بدعة؛ لأن الإنسان إذا طلقها فقد طلقها لعدتها؛ لأن عدتها وضع 
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معها على طبيعته فيعتبر هذا حيضاً» كما تقدم لنا أنه اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن إذا انقطع عنها الدم وصار 
فيها الحمل» ثم جاءها دم فهذا الدم ليس بحيض؛ لأنه ليس الدم 
العادي الطبيعي . 

فإذا طلق الإنسان امرأته وهي حامل فلا نقول: طلاقه هذا 
سنة» ولا نقول: إنه بدعة؛ ا إذ إن عدتها من 
حين ما يطلقها تبتدئ بهاء ومن ثم قال , بعض أهل العلم: إِنَ 
النفساء يجوز طلاقها؛ لقوله تعالى: 226 لِعِدَّحِنَ 24 ومطلّق 
النفساء قد طلقها للعدة؛ لأن النفساء من يوم تُطلق تبدأ بالعدة 
ثلاث حيضء. ولا فرق بين أن يطلقها والدم عليها في النفاس. أو 
بعده؛ لأنها تشرع بالعدة من حين أن يطلقها؛ لأن النفاس لا 
يعتبر في العدة. 

ولما لم يكن معتبراً في العدة صار المطلّق فيه مُطلقاً للعدة؛ 
بخلاف الذي يطلق في الحيض فإن نصف الحيضة الباقي مثلا 
ليس من العدة في الواقع؛ لأنها إنما تعتد بثلاث حيض»ء والآن 
نقول: إنها تعتد بثلاث حيض ونصف, وهذا لا يستقيم. 

وأكثر أهل العلم يقولون: لا يجوز طلاق لفيا ء لعموم 
قوله يك : «مره فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً”''. والنفساء 
ليست بطاهر. 

وأجاب الذين يقولون بجواز طلاق النفساء عن ذلك بأنه 
)١(‏ أخرجه مسلم في الطلاق/ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . . )١5171١(‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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يخاطب ابن عمر رضي الله عنهماء وابن عمر إنما طلقها وهي 
حائض» فمعنى «فليطلقها طاهراً» أي: من حيضهاء فإن قيل: 
أليست العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ 

نقول: العبرة بعموم اللفظ. بمعنى أنه لا يختص بابن عمر 
نفسهء لكنه يعم من كان مثله»ء مثل ما مر علينا في قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصيام في السفر»”"', 
فهذا عام لكنه يعم من كان في مثل حال ذلك الرجل» الذي كان 
متكلفاً» أما غيره فقد يكون من البر الصيام في سفره» 0 
حيث المعنى دون الشخصء وليس المراد عموم الأحوالء فلا 
نقصر الحكم على ابن عمر رضي الله عنهماء ولكن نقول: هو عام 
في كل من شابه حال ابن عمرء وأما من خالفها فلا. 

إذاً أربع من النساء لا يوصف طلاقهن بسنة ولا ببدعة» لا 
في زمن ولا في عدد على المذهبء. والصواب أنه في العدد 


3-3 


بلذعة . 

فعلى المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته دنا وهي 
حامل» ولا حرج عليه؛ وعندهم ‏ أيضاً ‏ أن الآيسة والصغيرة لو 
طلقهما ثلاثاً فهو جائزء وكذلك غير المدخول بها؛ لأنه لا بدعة 
عندهم في العدد في هؤلاء. 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا نقول: إنما انتفت السنة 
والبدعة باعتبار الزمن لِمَا ذكر من التعليلات والأدلة» لكن في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي كلِ. .. (11457))» ومسلم في 
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العدد فما الذي يبيح له أن يطلقها ثلاثاً؟! هل هناك مسوغ؟! لا 
مسوغ إذ لا فرق بين الحامل والحائل في أن الإنسان إذا طلق 
ثلاثا سد على نفسه باب المراجعة» وضيق على نفسه؛ ولهذا 
فالصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق هؤلاء الأربعة 


ثابتة . 


قال فى الروض"“؟: «إذا قال لإحداهن: أنت طالق للسنة 
طق و تلوف للق :وفعت فين الهنا له إل انا جية قرع شير 
الآيسة إذا صارت من أهل ذلك وإن قاله لمن لها بق ردقه 
فواحدة فى الحال» والأخرى فى ضد حالها إذاً» إذا قال: أنت 
طالق' تله :طلقة وللوعة “طلقة بطلق كن «التجال طلقفية ».واشت 
أنه المي لها مقة ع را روم نكا ف قال ١‏ انث لاتق أت عالق 

حتى ولو أراد التوكيد؛ لأنه في هذه الحال لا يصحء 
فالتوكيد إنما يكون فى الجملتين المتطابقتين» أما هنا فالجملتان 
مختلفتان: الأولى طالق للسنةء والثانية طالق للبدعة» فلا يصح 
التوكيد خلافاً لمن قال: إلا إذا أراد التوكيد. 

وإذا قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة وهي حائض 
فإنها لا تطلق؛ لأن الطلاق الآن بدعة» فتنتظر حتى تطهر وحيائلٍ 
يقع عليها الطلاق. 

وإذا قال: أنت طالق للسنة وللبدعة» تقع واحدة في الحال» 
على كل حال؛ لأنها إما على سنة وإما على بدعة» والثانية تقع 


كتاب الطالة 


معي 


وَصَرِيحَه لفظ الطلّاق» وَمَا تَصَرَّف منهء ل ا و 


إذا كانت على ضد هذه الحال؛ فإن كانت على السنة يتأجل 
طلاق البدعة» وإن كانت على البدعة يتأجل طلاق السنة. 

فتبين أنه إذا قال: أنت طالق للسنة فإنها تقع في الحال إن 
كانت طاهراً لم يجامعها فيه» وإن كانت حائضاً أو في طهر 
جامعها فيه انتظرت إلى أن تكون على وصف السنة» وهذا في 
غير هؤلاء الأربع» أما في هؤلاء الأربع فكما سبق. 

والخلاصة: أنه على المذهب يجوز أن يطلق هؤلاء النساء 
بدون انتظارء فالتي لم يدخل بها يطلقها ولو كانت حائضاً؛ لأنه 
لا عدة عليها. 

والصغيرة والآيسة يطلقهما في الحال ولو كان قد أصابهماء 
والدليل قوله تعالى: #مَطَلِعُوهُنَ لِعِدَّتبِنَ4: وعدة الآيسة والصغيرة 
ثلاثة أشهر تبدأ من الطلاق» فيكون قد طلقهما للعدة» والحامل 
لي اس 2د ص سيد 
تعالى : موَوْلتُ لْثَمَالٍ أجَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 4] فمن 
حين يطلقها تبتدئ في العدة. 

قوله: «وصريحه» يعني صريح الطلاق؛ وهنا صريح وكناية» 
والضابط في الصريح ما لا يحتمل غير معناه» والكناية ما يحتمله 
وغيره. 

قوله: «لفظ الطلاق وما تصرف منه» فلفظ الطلاق مثل أن 
يقول: أنت طالق أو أنت الطلاقء. فإذا قال: أنت الطلاق 
طلقت؛ لأن الطلاق اسم مصدر يطلقء والمصدر تطليقاًء فإذا 
قال: أنت الطلاق» فقد جعلها نفس الطلاق مبالغة» أو نجعل 


الطلاق بمعنى اسم الفاعل يعني أنت طالق» أو نجعلها على تقدير 
مضاف. أي: أنت ذات الطلاق. 

فإذا وصف الفاعل بالمصدر فله ثلاثة توجيهات: إما أ 
يكون وصف به مبالغة» أو أن المصدر بمعنى اسم الفاعل» أو أنه 
على تقدير مضافء كما في قوله تعالى: ولك أي من امن يأمَ4 
[البقرة: لا/0١].‏ ْ 

وقوله: «وما تصرف منه» مثل: أنت طالق» أو طلقتك» أو 
أنت مطلقة» واستثنى المؤلف مما تصرف منه فقال: 

«غير أمر ومضارع ومُطَلَّقَةٍ اسم فاعل» فقوله: ١غير‏ أمر» مثل 
«طلّقي أو اطلقي» فهذا ما يقع به الطلاق. 

وقوله: «ومضارع» مثل «تطلقين» فلا يقع؛ لأنه خبر بأنها 
ستطلق» والطلاق بيد الزوج» وأما إذا أراد به الحال فإنها تطلق؛ 
لأن المضارع يصح للحال والاستقبال. 

وقوله: ١‏ ومُطلقةٍ اسم فاعل؟ أما لو فال مظلقة اسم مفعول 
فعليهاء ويقع الطلاق. 

قوله: «فيقع به» يعني فيقع الطلاق بالصريح» ولكن تقدم لنا 
أنه لا يصح إلا من زوج أو وكيلهء ولا بد أن يكون من مكلف أو 
مميز يعقله. فإذا وقع الطلاق من أهله فإنه يقع بالصريح. 

قوله: «وإن لم ينوه» يعني وإن لم ينو الطلاق» مثل إنسان 
قال لزوجته: أنت طالق» وما نوى شيئا ولا نوى الطلاق» وهو 
يعرف أن معنى «أنت طالق»» أنني فارقتك» فإنه يقع الطلاق بهء 
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وإن لم ينوه؛ وذلك لأنه فراق معلق على لفظ فحصل به» وليس 
عملاً يتقرب به الإنسان إلى ربه حتى نقول: إنما الأعمال 
تالحياتث: فمتن وجد نَم الفراق» مثل البيع والشراء والإجارة 
والهبة إذا حصل من الإنسان» ولو لم ينو ما دام وجد اللفظء 
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

واعلم أنه إذا طلق فتارة ينوي الطلاق» وتارة ينوي غيره. 
وتارة لا ينوي شيئاء فإن نوى الطلاق وقع ولا إشكال فيه» وإن 
لم ينو الطلاق» بل قصد أنت طالق؛ أي: غير مربوطة فهذا لا 
يقع به الطلاق» وإن لم ينو الطلاق ولا غيره فهذا موضع خلاف؛ 
فمن العلماء من قال: تطلق؛ أخذاً بظاهر اللفظ . 


وقال بعض أهل العلم: إنه إذا كرات اله بلع 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا يِوَاحِذَكمْ أََهُ بالهْو > أَيَميكم 
وَلكن يكم يمَا عَنَّدمُ س4 [المائدة: 84] مع أن اليمين له 
حكم معلق عليه إن يلف الانبجان تمك اللسحم لبعد ومع 
ذلك لم يجعله الله سبحانه وتعالى ‏ معتبراً إلا إذا نواه» فإذا كان 
اليمين لا ينعقد إلا بالنية» فالطلاق ‏ أيضا ‏ لا ينعقد إلا بالنية» 
فمن لم ينوه لم يقع» ولكن سبق لنا أن من لم ينوه لإغلاق فإنه لا 
يقع طلاقه» وكلامنا فيمن ليس عنده إغلاق» وهذا القول تعليله 
قوي جدأاًء إذ كيف يؤاخذ الإنسان بلفظ جرى على لسانه بدون 
قصد؟! قالوا: إن اليمين حق بينه وبين الله وقد عفا الله عنه. 
بخلاف الطلاق فهو حق بينه وبين غيره» فالزوجة تقول: حصل 
اللفظ نوى أو ما نوى» فما دام حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق. 


قوله: «جاد أو هازل» يعني أنه يقع من الجاد ومن الهازل» 
والفرق بينهما أن الجاد قصد اللفظ والحكمء والهازل قصد اللفظ 
دون الحكمء فالجاد طلق زوجته قاصداً اللفظ وقاصداً الحكم 
وهو الفراق» وأما الهازل فهو قاصد للفظ غير قاصد للحكمء 
يقول مثلاً: أنا أمزح مع زوجتيء فقلت: أنت طالق» أو ما أشبه 
ذلك. وما قصدت أنها تطلقء فنقول: الحكم يترتب عليه؛ لأن 
الصيغة وجدت منك» وهى أنت طالق» أو زوجتى مطلقة» أو ما 
أشبه ذلك» والحكم إلى الله» فما دام وجد لفظ الطلاق من إنسان 
عاقل» يعقل ويميز ويدري ما هوء فكونه يقول: أنا ما قصدت أنه 
يقع) فهذا ليس إليه بل إلى اللهء هذا من جهة التعليل والنظرء أما 
من جهة الأثر فحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وك : 
اثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والظلاق والرجعة:20: 
وفي رواية: «والعتق»”". 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يقع الطلاق من الهازل» 
وكيف يقع الطلاق من الهازل وهو لم يرِذه إنما أراد اللفظ فقط؟! 

وشنّعوا على من قال بوقوع طلاق الهازل» فقالوا: أنتم 
تقولون: إنه هَرْلّه ليس بجدء فهو يضحك ويمزحء فكيف 

تقولون: يقع» وتعاملونه معاملة الجد؟! 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في الطلاق على الهزل »)5١15(‏ والترمذي 
في الطلاق/ باب ما جاء في الجد والهزل والطلاق »)١١1854(‏ وابن ماجه في 
الطلاق/ باب من طلق أو نكح. . لين )٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الترمذي: «حسن غريب»؛ وحسنه الحافظ في التلخيص (9/ .)51١‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)94/١1/(‏ 


ولكن الرد على هؤلاء أن نقول: إننا ما قلنا إلا ما دل عليه 
الدليل» والحديث صححه بعضهم وحسنه بعضهم» ولأتنيك أنه 
حجة فنحن نأخذ به وهو قول عامة الأمة» ثم إن النظر يقتضيه؛ 
لأننا لو أخذنا بهذا الأمرء وفتحنا الباب لكان كل واحد يدعى 
هذاء لا يبقى طلاق على الأرض. ْ 

فالصواب: أنه يقع سواء كان جاذاً أو هازلاً. ثم إن قولنا 
بالوقوع فيه فائدة تربوية» وهي كبح جماح اللاعبين» فإذا علم 
الإنسان الذي يلعب بالطلاق وشبهه أنه مؤاخذ به فما يقدم عليه 
أبداً» والقول بأنه غير مؤاخذ به لا شك أنه يفتح باباً للناس» 
وتتخذ آيات الله هزوا. 


قوله: «فإن نوى بطالق من وثاق» يعني إن نوى بكلمة 
«طالق» طالقاً من وثاق» فهل يقبل؟ يقول المؤلف: «لم يقبل 
حكماً) فإن قال لزوجته: أنت طالق» وقال: أنا ناو طالقا من 
وثاق» يعنى ما قيدت يديك ورجليك» فنقول: اللفظ يحتمل ولكن 
لا يقبل حكماً؛ أي: عند المحاكمة» فإن رافعته وحاكمته ما 
يقبل ؛ لأن ما يدعيه خلاف ظاهر لفظه؛ لأن القاضي إنما يحكم 
بالظاهر لقول النبي كَلة: «إنما أقضي بنحو ما أسمع»! 0 فإذا لم 
تحاكمه وصدقته ووكلت الأمر إلى دينله فهى زوحته » وأما فيما بينه 
وبين الله فإنه يقبل . 
6١‏ أخرجه البخاري في الأحكام/ باب موعظة الإمام الخصوم »)7١54(‏ ومسلم في 


الأقضية/ باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن )١1/١8(‏ عن أم 
سلمة رضى الله عنها. 


كتب الطلاة داح 


أَوْ فِي نكاح سَابِقٍ مِنْه 0 أو أَرَادَ ظاهرا فَغَلِط 
3 و 


مْ يقل حكمَاء وَلَوْ سيِْلَ: أَطَلَّفْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ٍ 
وَقَعَ وفمف ةفو ةم مم ةة ةو ون ةن ةء ةم م ةن ف ةن ةرمن ةنم ةم نه ملف ةنم ممم رن 


فإذا قال قائل: هل الأولى للمرأة أن تحاكمه لتطلق» 
تصدقه فلا تطلق؟ في هذا تفصيلء إذا كان الزوج ممن 
يتقى الله عنَّ وجلء وعلمنا أنه صادق بقوله: إنه أراد طالق من 
ركاف فيحرم عليها أن تحاكمه؛ لأنها تعتقد أنه لم يطلقها وأنه 
صادقء وأما إذا كان الرجل لا يخاف الله عرَّ وجل وهو رجل 
متهاون» فيجب عليها أن تحاكمه» فإن ترددت في ذلك فالأولى 
ألا تحاكمه؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 


قوله: «أو في نكاح سابق منه أو من غيره» قال: نعم أنا 
أردك انث طالق» لكن في النكاح السابق» أي : أرذت الش.. :لا 
الإنشاءء فإن كانت لم تتزوج لم يقبل كلامه» وإن كان هو نفسه 
قد تزوجها من قبل» ثم طلقها لم يقبل حكماً إذا رافعته؛ لأن ما 
يدعيه خلاف الظاهر؛ إذ إن الظاهر أنه أراد طالق الآن. 

قوله: «أو أراد طاهراً فغلط لم يقيل حكماً, أي: لو قال: 
أردت طاهراً فغلطت, بأن قال: أنت طالق» ثم قا اروك أن 
لاحر لكر يقل لعائمه: ذو[ ادل لزنو اما يكم قاد وقول 
وأما فيما بينه وبين الله فيقبل . 

قوله: «ولو سئل: أطلّقت امرأتك؟ فقال: نعم» وقع» لأن معنى 
«نعم» أي: طلقتهاء كما سئل أنس رضي الله عنه: أكان النبي ككل 


ةا كتاب الطالة 


أو أَلَكَ امْرَأَة؟ فَقَالَ: لاء وَأَرَادَ الكَذِب قلا . 


يصلي في تعليه؟ قال: نعم "1 يعني يصلي في نعليه . 

قوله: «أو آلكك امرأة؟ فقال: لاء وأراد الكذب فلا» فلو سكل : 
ألك امرأة؟ فقال: لاء فهذا فيه تفصيل: إن أراد الطلاق وقع, 
وإن أراد أن يكذب على الرجل فإنه لا يقع؛ لأن هذا خبر كاذب 
لا يقع به طلاق» وينبغي أن تخرج المسألة التي قبلها على هذه. 
بمعنى أنه إذا سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم» فيقال: إذا أراد 
الكذب فإنه لا يقع وإن أراد الطلاق فإنها تطلق؛ لأنها كناية» 
والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو قرينة» وعلى هذا فلا تطلق 
امرأته» سواء أراد الكذب, أو لم يرد شيئا. 

فصارت الأقسام ثلاثة» أن يريد الطلاق» أن يريد الكذب» 
ألا يريد شيئاً؛ فإذا أراد الطلاق وقع الطلاق» وإذا لم يرد شيئاً» 
أو أراد الكذب فلا طلاق؛ لأنه ليس بصريح. 

فإذا قال قائل: إذا كان ليس بصريح.» فلماذا توقعون الطلاق 
عليه؟ قلنا: لأن اللفظ يحتمله وقد نواه» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى»””'» فما دام اللفظ يحتمله ونواه يقع» ولا مانع منهء أما إذا 
كان اللفظ لا يحتمله فإنه لا يقع به الطلاق» ولو نواه مثل أن 
يقول: أنت طويلة»؛ أو أنت قصيرة» وقال: نويت الطلاق فلا 
تطلق؛ لأن هذا اللفظ لا يحتمل الطلاق إطلاقاً؛ إذاً الكناية ما 
)1١‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في النعال (7857)» ومسلم في 


الصلاة/ باب جواز الصلاة في النعلين (5605) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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يقع بها الطلاق إلا إذا كانت مما يحتمل الطلاقء أما ما لا 


قال في الروض: «وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين 
وقع وإن لم ندوو؟ الأنيا ضير ع وي ؛ لأن الكتابة صريح؛ 
لقول الله تعالى: #يَأيهَا أل مَأ ذا تَدَاِيسمُ يدبن ك1 أجل 
مُسَسمِّّ فَأَكُتُبُوه4 [البقرة: 787]» ولقول النبى كَكِ: «ما حق امرىٌ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين, إلا ووصيته مكتوبة 
عنده""'. فإذا كتبه بما يّبينَ وقع الطلاق» مثل أن يكتب امرأتي 
فلانة طالق. 

وقولة:: انما شين» اعتترازا مما لو كه بماكلا ينين مل "أن 
يكتت بأضنعه على الجدار: امراتى فلانة طالق: أو كنب علئ 
الماء امرأتي فلانة طالق فلا يقع» ويوجد حِبْر الآن يبين لكن يبقى 
عشر ثوانٍ ويمحى. فظاهر كلام الفقهاء أنه إن كان يبين ولو لحظة 
فهو طلاق. 

قال في الروض: «فإن قال: لم أرد إلا تجويد خطيء» أو 
غََ أهلى قبل)”" 2 أي قال: أنا أود أن أتعلم الكتابة» وكتبت 
امرأتي فلانة طالق» وما أردت إلا هذاء فإنه يُقبل» أو قال: 
أردت إذا رأت الورقة أن تغتم» وما أردت الطلاق» يقولون: إنه 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (007/5). 
(؟) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (78؟)» ومسلم في الوصية/ باب 

وصية الرجل مكتوبة عنده )١771(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


يقبل منهء مع أنهم يقولون: إن الكتابة صريح» والصريح أقل 
أحواله أن يُدَيِّنَ صاحبه؛ بمعنى أننا نقبله إن رضيت المرأة به 
وإلا فالحاكم يُلزمه بالطلاق» والسبب في أنهم فرقوا بين الكتابة 
واللفظ في هذا المقام أن العادة أن الذي يريد أن يكتب طلاق 
امرأته فإنه لا يأتى به هكذاء بل لا بد أن يأتى بشهود. ويكون 
مؤر خا ويكون 3 شأنء فهذا الظاهر والله أعلمء وإلا فعند 
التأمل فلا فرق بينهما. 

فلو طلبت المرأة منه الطلاق» وكتب الطلاق» وقال: أردت 
غم أهلي», أو إجادة الكتابة فلا يقبل؟ لأن القرينة تكذبه. 

أو طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاقهاء فقال: لا 
بأس أنا أكتب الطلاق» ولكن بشرط أنك تحفظينه عندك حتى لا 
يطلع عليه أحد. فكتب: أقول» وأنا كاتب الأحرف فلان ابن 
فلان: إذا اشتاقت امرأتى إل فلتتفضل» وأعطاها الورقة» فظنت 
اه هن الظال قن دما بعك انفده فالس لأحلها :]ف زرعنها 
طلقهاء فلما فتحوا الورقة فإذا المسألة خلاف الطلاق. 

فهذه يسمونها تورية» ظاهرها بالنسبة لها أنه طلق» وهو في 
الحقيقة ما طلق. 

ولو قالت له امرأته: طلقنى» فقال: بعد يومين أو ثلاثة. 
ذا مضئ البومان آى الغلاثة ولم. يطلق ما يكون اشنا ؟ لآن:الوغد 
ليس إيقاعاء وهذه دائما تقع عند الناس». يقول مثلا: اذهبي 
لأهلك وأنا أكتب ورقتك» أو تلحقك ورقتك» ثم بعد ذلك لا 
يكتب الطلاق» فإذا لم ينو الطلاق في قوله: اذهبي لأهلك. فإنه 
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يعتبر وعداً» إن كتبه فيما بعد وقع الطلاق» وإلا فلا. 
ومثله - أيضأ ‏ لو جاء إلى كاتب وقال له: اكتب طلاق 
زوجتي فلانة» فهل تطلق بهذا القول أو ما تطلق حتى يكتب؟ 
نقول: إن كان يريد منه أن يكتب طلاقا سابقا وقع منه. 
فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق. ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط. 
أما إذا قال: اكتب طلاق زوجتيء كتوكيل له أن يطلقها 
الآنء فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكله في إيقاع الطلاق 
بالكتابة. ولم تحصل» فنقول: ما دام لم يكتب فلا يكون شيئًا. 
ولهذا إذا قال: اكتب طلاق زوجتي فللكاتب أن يقول: هل 
هي طاهر طهراً لم تمسها فيه؟ هل هي حائض؟ هل هي حامل؟ 
حتى يتبين الوقت الذي يحل فيه الطلاق ثم يكتب على حسبه. 
وله أيضاً - أن يشير عليه» فيقول: انتظرء فإن الله يقول: هن 
[النساء: .]١9‏ 


د ف 


00 كتاب الطلاة 


22 عه 

فصا 
وكايانة الطاوةة كته الف ا و وا 
وصسايانيه هره بحو. نت للميهة») وبريه» وباتن» 


غود 


وَبَنَّهّ وَبَثلَة وَأُنْتِ حُرَّةٌ وَأَنْتِ الْحَرَحُ ا 1100 

قوله: «وكناياته الظاهرة» الطلاق له صريح وكناية» الصريح 
تعلمه وهو «لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمرء ومضارع. 
ومطلقة اسم فاعل»» وسبق لنا أن الصريح هو الذي لا يحتمل 
غيره» والكناية ما تحتمله وغيره؟ ولهذا قال الناظم: 
وكُلَ لفظ لِفِراقٍ اح تَمَلَ فَهُوكِنَايَةُبِنِيِّةٍحَصَل 

أي: كل ما يحتمل الفراق فهو كناية» «بنية حصل» أي مع 
اله محهدل: الطالاق + لكر فنها ؤنااتوحميم الله +لتسموها إلى 
قسمين» ظاهرة وخفية» فالظاهرة تختلف عن الخفية في أنها 
صريحة في البينونة» ولهذا يوقعون بها ثلاثاً» والخفية غير صريحة 
فل البينونة قلا يوقعون بها إلا واتحدة 4 مالم ينو اكير ولا .دليل 
على هذا التقسيم كما سنبينه إن شاء الله» لكن يقال: الكنايات 
نوعان: كنايات بينة قريبة من معنى الطلاق» وكنايات بعيدة» 
وحكمها واحد. 

قوله: «نحو: أنت خلية» وبرية» وبائن» وبتة» وبتلة» وأنت 
حرةء وأنت الحرج» هذه الألفاظ التى عدوها ليست على سبيل 
الحصر؛ لأننا قلنا: هي التي تحتمل الطلاق وغيره» فإن دلت 
على البينونة فهي ظاهرة» وإلا فخفية. 

وقوله: «أنت خلية» على وزن فعيلة» اسم مفعول» يعني 
مخلاة» فلو قال: أنا أردت حََلِيّةَ نَخخلء قلنا: كيف تكون امرأة 
خلية نحل؟ قال: نعم؛ لأ عيدها أشياء كيرف فخلية انحل فيها 


العسل» وفيها الشمع» وفيها بيض النحل» وغير ذلك» فنقول: ما 
يقع الطلاق؛ لأنه بالكناية ما يقع إلا بنية» لكن في لغتنا نحن في 
القصيم يعتبرونها صريحاًء حتى العامة ما يقولون: فلان طلق 
زوجته. يقولون: فلان خلىل زوجته» فهي عندهم صريح» وقد 
سبق لنا في كتاب البيع أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أن الألفاظ ثياب للمعانى» وإذا كانت ثيابا لها 
فإنها تختلف بحسب العرف والزمان» فثياب الناس هنا في 
المملكة العربية السعودية غير ثياب الناس في أفريقيا مثلاً» وغير 
ثياب الناس في مدر أو همورية أو بها أهيه ذلك فإذا قد يكوق 
الود اباو دوم يريا ا وكا ير الجا عبر ال 1 باون 
عند قوم لا يدل عليه أصلاً. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو 
الصحيح بلا ريب. 

وقوله: «برية» هذه كناية غريبة «أنت برية» لا أحد يخطر 
بباله أن المعنى طالق؛ لأن الذي يخطر بالبال أنها برية من مرض» 
برية من تهمة فيهاء برية من الحمل» برية من الدَّيْن الذي عليهاء 
لكن مع ذلك يقولون: زع كارة عن الطلوف :بيعي بريلة من حتوق 
الزوج عليك» ولا تبرأ من حقوق الزوج عليها إلا إذا كانت طالقا. 

وقوله: «بائن» كناية قريبة أقرب من برية بلا شك». يعني 
منفصلة عن الأزواج. ْ 

وقوله: «بتة» كناية ظاهرة؛ لأنها من البت بمعنى القطع, 
يقال: بت في هذا الأمر يعني قطع فيه ونفذه. فأنت بتة» يعني 
منقطعة عن الزوج . 


وقوله: «بئلة» يقولون: بتلة بمعنى بتة» يعني مقطوعة» 
والآن لو أن شخصاً قال لروجته: أنت بثلة» فلا يفهم أن هذا 
طلاق» ومع ذلك يرونها كناية ظاهرة. 

وقوله: «أنت حرة» عندي أنها بعيدة إلا إذا سألت الطلاق» 
بل حتى لو سألته وألحت عليه وقال: أنت حرة» فأنا عندي أنه ما 
يتم الطلاق أبداًء وأنَّ فهم الطلاق منها بعيدء لكن هم يقولون: 
إنها حرة؛ لأن الزوج بالنسبة للمرأة سيدء كما قال تعالى: وَآلمَا 
سَيَدَهَا ذا أثائة [بريك: 06 فيب عنة :مز له الأمة 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام قال: «إنهن عوان عندكم)”. 
فإذا قال: أنت حرةء أي: فما لأحد عليك سلطانء فمعناه أن لا 
زوج لها. 

وقوله: «أنت الحرج» هذه قريبة؛ لأن الناس يفهمون أنت 
الحرج» يعني أنت حرام علي؛ لأن الحرج هو الحرام» أو شبهه. 
فهذه كناية قريبة يراد بها الطلاق. 

فعندنا سبع كلمات: خلية» بريةء بائن» بتة» بتلة» حرة» 
حرجء لكن مغ ذلك ليست على سبيل الحصرء إذن لا بد لنا من 
ضابطء وهو أن كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو 
كناية ظاهرة» وسبق لنا أن الأعراف تختلف فإننا ننزل الضابط 
على حسب عرف هذا الزوجء فنقول: ما عرفك؟ ماذا يراد بكلمة 
كذا فى عرفك؟ فإن قال: يراد بهذا أنها بانت منهء نقول: إذا هو 
من الكنايات الظاهرة . 


00 انق ففرا ): 


كتاب الطاة 2 


أ ف مك 1 مح ويل معي تر 0 َي سس ته 
والحفية ببحو. اخرجي» واذهبي» ود وسسرعيء 


سر 2 22 َه 
واعتدي. واستبرئي » ماكما ع علو 2 معأ عا ويه اماع ف لا الم تهج 6م 6 6ه اذ 


قوله: «والخفية نحو: اخرجي» أي: من البيت» مع أن كثيراً 
من الناس إذا غضب على زوجته يقول: اخرجيء وما قصده 
الطلاق» بل قصده أن تذهب عنه؛ لكن مع ذلك يقولون: إنه من 
الكناية. 

قوله: «واذهبي» مثل اخرجي . 

قوله: «وذوقي» إذا جاءت مجردة عن قرينة فإنها تكون 
كناية» فإذا قال: أنا أردت بقولي ذوقي الطلاق وألم الفراق نقبل 
منه؛ لأنه يحتمل؛ لأن الشيء الذي يؤلم الإنسان يقال: ذقهء كما 
قال الله تعالى: #ذوقواً عَذَابٌ ألْثَارِ» [السجدة: .]٠١‏ 

قوله: «وتجرعي» مثل ذوقي؛- لأن الله تعالى قال في عذاب 
أهل النار: ##يسَجَرَّعَمٌ# [إبراهيم: 17]. 

قوله: «واعتدي» هذا واضح وظاهرء لكنها ليست كناية 
ظاهرة؛ لآن العدة ليست مقصورة على البينونة» فعندنا عدتان غير 

بائنتين» الطلقة الأولى» والطلقة الثانية» فإذا قال: اعتدي» قلنا: 

واضح أن كلمة «اعتدي» يراد بها الطلاق؛ لأنه لا عدة إلا بعد 
الطلاق» لكنها من الكنايات الخفية؛ لآن الظاهرة ليس معناها 
الظاهرة في المعنى» بل الظاهرة هي التي تحتمل الفراق على وجه 
البينونة» و«اعتدي» ما تدل على الفراق على وجه البينونة . 

قوله: «واستبرئي» أيضاً من الكنايات الخفية» والفرق بينها 
وبين «أنت برية» أي: من حقوق الزوج عليكء ولا تبرأ من 
حقوق الزوج على وجه الإطلاق إلا بفراق بائن» لكن استبرئي من 


1 كتاب الطالة 


إن 


وَاعْتَزِلِيء وَلَسْتٍِ لِي بِامْرَأَق وَالْحَقِي بِأَهْلِكِء وَمَا أَشْبَهَهُ 


الاسسراء» ومعناه التربص الذي يعلم به براءة الرحم» وهذا ظاهر 
أنه يريد به الاعتداد إذ لا استبراء إلا بطلاق. 


قوله: «واعتزلي» ا يفنا - كناية؛ ووجه دلالتها على الطلاق 
أن الطلاق عزلة في الواقع» وإن كان قوله: «اعتزلي» يحتمل 
كوني في فراش» وأنا في فراش» أو في منزل» وأنا في منزل» 
لكن ما دام أنه يحتمل الفراق نجعله من كناية الطلاق. 

قوله: «ولست لي بامرأة» هذه في الحقيقة تقرب من البينونة ؛ 
لأن الرجعية حكمها حكم الزوجات, فإذا طلق الإنسان امرأته مرة 
واحدة تبقى في بيته تتشرف له» وتتزين له» وتتطيب له» وتكشف 
الوجه والذراع والعضد والصدر والبطن» لكن إذا كانت بائنا 
تحتجب عنه مثل ما تحتجب عن الأجنبى» فإذا قال: لست لى 
ناراف نظا هر /الحال: أنه محرية هده عدن شيك ور 0 :2 إنيا 
من الكنايات الخفية» وهى إلى الكنايات الظاهرة أقرب». لكن قد 
يقول: أنا أنية بقولى : ليق لى بامرأة» أناق تعاندين وتعصين 
أمري, والمرأة 0007 تعاند ولا بحصى وعملك معي لنبق من 
عمل المرأة مع زوجهاء فنقول: هذا محتمل» ولهذا قلنا: ليس 
بصريح بل هو من باب الكنايات الخفية. 

قوله: «والحقي بأهلك» اذهبي إلى أهلك» فهذه كناية خفية. 

قوله: «وما أشيهه”'' . 


)١(‏ قال في الروض: «فلا حاجة لي فيك. وما بقي شيء». وأغناك الله. ..» الروض 
المربع مع حاشية ابن قاسم (0507/5). 


كتاب الطللة زاج 


لام ِكنَايَةِ وَلَوْ طَاهِرَة طلَاقٌ إِلّا بيه مُقَارِئَةِ لِلّفْظِ 
ال خصُومَةٍ 0 عَضَبي 5 جَوَاب سَوَالِهَاء حا ا اه 


قوله: «ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية» الحمد لله 
هذه نعمة» فكل هذه الألفاظ لا يقع فيها الطلاق إلا بنية» بأن 
ينوي بقوله: «أنت خلية» مطلقةء وبقوله: «اخرجى» أي: من 
قليف ان بامراة: ظ ْ 

قوله: «مقارنة للفظ» النية إما أن تسبق اللفظ بزمن بعيدء 
وإما أن تكون بعدهء وإما أن تكون مقارنة» أو قبله بيسيرء فإن 
كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمسء واليوم قال لها: 
اخرجىء. لكن غاب عن ذهنه النية؟ فلا تطلق» بل لا بد أن تكون 
كقارف 1و ارمق توتو دقان دحتي أى ركه أ افع اه ار 
ما أشبه أذلك+ ثم نؤى الطلاق :فما يقع؛ أن حيو ولنقانبها: لم 
ينو الطلاق» والمؤلف يقول: إلا بنية مقارنة للفظ. 

ولو نوى أن يطلق بدون لفظ لا يقع الطلاق» ولو حدّث 
نفسه دون لفظ أنها طالق فلا تطلق. 

فالنية تارة تتقدم كثيراً» وتارة تتقدم بزمن يسيرء وتارة 
تقارن» وتارة تتأخر» فالأقسام أزنعة فإذا تقدمت كثيرا لا يقع 
الطلاق» وإذا تأخرت ولو يسيراً لا يقع الطلاق» وإذا تقدمت 
يسيراً أو قارنت اللفظ يقع الطلاق. 

قوله: «إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها» هذه 
ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية. 

فقوله: «خصومة» يعني مع زوجتهء فقال: اذهبي لأهلك يقع 
الطلاق» وإن لم ينوه؛ لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها . 


_: كتاب الطاة 


5 
ع 


5-7 أؤ أَرَادَ عَيْرَهُ فِي هذَه الأَْوَالٍ لَمْ يُفْبَلَ 


وقوله: «أو غضب». أي: حال غضب ولو بدون خصومة» 
كأن يأمرها أن تفعل شيئاً فلم تفعل فخضب» فقال: اذهبي لأهلك 
يقع الطلاق» وإن لم ينوه. 

وقوله: «أو جواب سوؤالها» يعنى قالت: طلقنىء» قال: 
اذهبي لأهلك يقع الطلاق. ْ ْ 

ووقع الطلاق في الأحوال الثلاث؛ لأنها قرائن تدل على 
إرادة الطلاق» ولهذا قال: 

«فلو لم يرده» أي: الطلاق فى هذه الحالء» فقال: أنا 
أردت الطلاق. ْ 

قوله: «أو أراد غيره في هذه الأحوال» بأن قال: أردت 
بقولي: اذهبي لأهلك أن ينطفئ غضبيء» وينطفئ غضبهاء ولم أرد 
الطلاق. 

قوله: «لم يقبل حكماً» إن رافعته إلى الحاكم طَلَّق عليه أما 
بينه وبينها فلا يقع الطلاق. 

ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية» حتى 
فى هذه الأحوال؛ لأن الإنسان قد يقول: اخرجى أو ما أشبه 
ذلك غضباً» وليس في نيته الطلاق إطلاقاًء فقط يريد أن تنصرف 
عن وجهه حتى ينطفئ غضبهماء وقد تلح عليه تقول: طلقني» 
طلقني» فيقول: طالق» وهو ما يريد الطلاق» لكن يريد طالق من 
وقاق» أوتطالق إن فتك فيعيه: الشرط: على كل جنال 


كتاب الطللة 7 


وَيَقَ مَعَ اليد بالظَاهِرَةٍ ثلاث وَإِنْ تع واحدةٌ» وَبَالْحْفِيَة 


مَا نَوَاة. 


قوله: «ويقع مع النية بالظاهرة» يعني بالكناية الظاهرة. 

قوله: «ثلاث وإن نوى واحدة» يعني في الحال التي يقع فيها 
الطلاق بالكناية الظاهرة فإنه:يقع ثلاث طلقات» فتبين بها . 

قوله: «وبالخفية ما نواه» يعني يقع واحدة أو اثنتين أو 
اناه بدا فو لمش يوون الستفب. 

فإذا قال لزوجته: أنت خلية» ونوى الطلاق يقع ثلاثاً» مع 
أنه ما نوى العدد بل نوى الطلاق فقطء فتبين منه؛ لأن «خلية» 
من الكنايات الظاهرة» ولو قال: أنت بائن» ونوى الطلاق يقع 
ثلاثاً» ولو نوى واحدة؛ لأن هذه الألفاظ كناية ظاهرة موضوعة 
للبينونة تيع بها الثلاثء أما إذا قال: اخرجي أو اعتدي أو 
استبرئي وما أشبهها فيقع ما نواه» واحدة» أو اثنتين» أو ثلاثاًء 
فإن لم ينو عدداً فواحدة». فصار الفرق بين الظاهرة والخفية: 
إذا وقع الطلاق بالكناية الظاهرة فإنه يكودٍ ثلاثاً تبيخ انها 0 
وقع بالخفية فإنه يقع ما نواه فإن لم ينو شيئاً فواحدة» وهذا مبني 
على وقوع الطلاق الثلاث جملة» وسبق الصواب وأنه لا يوجد 
طلاق ثلاث إلا بتكرار بعد رجعة» أو عقد جديدء وهو اختيار 
00 ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيحء وإذا كان باللفظ 
الصريح لا يقع المكرر إلا واحدة فبالكناية من باب أولى. 

ا «وإن نوى واحدة» إشارة إلى خلاف في المسألة» 
فإن بعض أهل العلم ‏ ومنهم بعض أصحابنا رحمهم الله 
يقولون: إنه إذا نوى واحدة بالظاهرة لم يقع إلا واحدة» ودليلهم 
قول النبي كَل كةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىٌ 


© © © © ه© »عه ههه ه© © .ههه هه هه ووه وه هو و وه و وهو و و وو هو ووه وو وو ووو وو ووو يدوو وه 


ما نوى)"''» فإذا قال لزوجته: أنت خلية» أو برية» أو بائن» وما 
عه ذلك ونوى واحدة فإنها لا تقع إلا واحدة. 

وقيل: لا يقع بالظاهرة - أيضاً ‏ إلا واحدة ما لم ينو أكثرء 
وهذا غير القول الثاني. 

فالمذهب يقع ثلاثاً ولو نوى واحدة. 

والقول الثاني: يقع ثلاثاً إلا أن ينوي واحدة. 

والقول الثالث: يقع واحدة إلا أذ شرى: ثانا ) فإذا قال: أنت 
خلية ولم ينو شيئاً يقع واحدة على القول الثالث» ويقع ثلاثاً على 
القول الثاني» وعلى الأول أيضاً ‏ من باب أولى» فإن قال: أنت 
خلية ونوى واحدة وقع على الثالث والثاني واحدة» وعلى الأول 
ثلاثاً» فتبين أن بين الأقوال الثلاثة فرقاًء ولكن الصحيح أنه لا يقع 
إلا واحدة حتى لو نوى ثلاثاً؛ لأننا نقول: إن الطلاق ما يتكرر إلا 
بتكرره فعلاً» ولا يتكرر فعلاً إلا إذا وقع على زوجة غير مطلقة. 

والخلاصة أن هنا مقامين: المقام الأول هل يقع بالكناية 
الطلاق؟ والمقام الثاني كم يقع بها؟ فعلى المذهب نقول في 
المقام الأول: يقع بها الطلاق» إما بالنية» أو بالقرينة» والقرينة 
ذكر المؤلف لها ثلاث صورء وهي الغضبء. والخصومة» وجواب 
السؤال. ْ 

وأما المقام الثاني فالمذهب أن الظاهرة يقع بها ثلاثاً فتكون 
بينونة كبرى» وأما الخفية فيقع بها ما نوى» والصحيح أنه لا يقع 
بها ظاهرة كانت أو خفية إلا واحدة» ولو نوى أكثر. 


.)١97(«ص سبق تخريجه‎ )1١( 


كتاب الطالة اج 


َف 
وإِنْ قَالَ أنْتِ عَلَىَ حَرَامٌ 1 1 ا 2 


قوله: «وإن قال: أنت علي حرام» هذه الكلمة أهم ما في 
الباب» فإذا قال: أنت علي حرام يخاطب زوجتهء فهذا لا 
يخلو من ثلاث حالاتء إما أن ينوي الطلاق» أو الظهارء أو 
السين : 

وعلى القول الراجح إذا قال لزوجته: أنت علي حرامء 
ونوى به الخبر دون الإنشاءء فإننا نقول له: كذبت» وليس بشيء؛ 
لأنها حلال» كما لو قال: هذا الخبز عليَ حرام» يريد الخبر لا 
الإنشاءء فنقول: كذبت» هذا حلال» لك أن تأكله. 

وإذا نوى الإنشاءء أي: تحريمهاء فهذا إن نوى به الطلاق 
فهو طلاق؛ لأنه قال لأن يكون طلاقاًء وإن نوى به الظهار فهو 
ظهارء وإن نوى به اليمين فهو يمين» والفرق بين هذه الأمور 
الثلاثة» أنه إذا نوى به اليمين فهو ما نوى التحريم» لكن نوى 
الامتناع» إما معلقاً وإما منجزاً. مثل أن يقول: إن فعلت كذا 
فأنت علي حرام» فهذا معلق. لا يقصد أن يحرم زوجتهء بل 
قصده أن تمتنع زوجته من ذلك» وكذلك أنت علي حرام قصده أن 
بسع ل را فنقول: هذا يمين لقوله تعالى: ييا لبن لم 
عم مآ أل أله لك ينتى ميات ويك وَآمَه د تم © قد ود 
ند لك زد يَمُيَك4 [التحريم: .١‏ ؟]» فقوله: 9إما لحل أَنَّهُ لك 
«ما» اسم موصول يفيد العموم فهو شامل للزوجة. وللأمة. 
وللطعام» والشراب» واللباس». فحكم هذا حكم اليمين» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: (إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهي 


جد كتاب الطلة 


6 ينأف 


أو كَظهْرٍ أَمى ؛ فَهُوَ ظَهَارء وَلَوْ تَوَى بِهِ الطَللَاقَ 0 


يمين يكفرها»"''. وهذه هي الحال الأولى. 

الحال الثانية: أن ينوي به الطلاق» فينوي بقوله: أ نت علي 
حرام أن يفارقهاء فهذا طلاق لأنه صالح للفراق» وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
و 


الحال الثالثة: أن يريد به الظهارء أي: أنها محرمة عليه 
فهذا موضع خلاف بين العلماء: 

قال بعض العلماء: إنه يكون ظهاراً؛ لأن معنى قول 
المظاهر لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أنت حرامء لكنة. كيه 
بأعلى درجات التحريمء وهو ظهر أمه؛ لأن أشد ما يكون حراما 
عليه أمه. 

وقال بعض العلماء: لا يكون ظهاراً؛ لأن قولك: أنت علي 
كظهر أمي ليس مثل قولك: أنت علي حرام» فالأول أبشع 
وأقبح» فيختص الحكم به ولا يقاس عليه ما دونه» لكن الذي 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنهما سواءء يعني وطأك علي حرام»؛ كما 
تحرم علي أمي» فيكون ظهاراً. 

قوله: «أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق» لأن هذا 
هو ما جاء به القرآن» ولو قلنا: إن الرجل إذا قال لزوجته: أنت 
علىّ كظهر أمي ونوى به الطلاق إنه طلاق» لَكُنّا حكمنا في 


نلق أخرجه مسلم في الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق (”ا/ا5١) .)١19(‏ 


زفق سبق تخريجه ص«(97١).‏ 


كتاب الطلاة ماح 


وَكَذْلِكَ مَا أَحَلَّ الله عَلَىَ حَرَامُ ا 


الظهار بحكم الجاهلية؛ لأنهم في الجاهلية يرون أن قول الإنسان 
هذا وجعله ظهاراًء فالإنسان إذا أتى بصريح الظهار فهو ظهارء 
ولو نوى به الطلاق» فنقول: الزوجة باقية في ذمتك» ولا تقربها 
حتى تفعل ما أمرك الله به من الكفارة» وهل نقول: ما لم يجره 
مجرى اليمين» بأن قال: إن فعلت كذا فزوجتي علي كظهر أمي؟ 
فالجواب: نعم» على القول الراجح أنه قد يجرى مُجرى اليمين» 
اق منع نفسه. ولم يرد أن يحرم زوجته ويجعلها كظهر أمه لقول 
النبى يكل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)”"© 

لكن قوله: لأنتِ علي حرام :» لا تساوي «أنت علي كظهر 
أمي». لأن عندنا نصاً في القرآن» يقول الله تعالى: ايكيا لبن لِمَ 
غيم مآ أعَلّ َس 3 [التحريمة 1 تم قال مد 9 أنَدُ ل َل 
أيَميِكة 4 [التحريم ]» فجعل الله التحريم سنا وإخراج الزوجة 
من هذا العمو 0 إلى دليل» ولا وليل 
كقوله: أنت علي كظهر أمي» فيجعلونه ظهاراً في كل حالء» ولو 
نوى به الطلاق» فإذا جاء رجل يستفتينا يقول: إني قلت لزوجتي: 
أنت علي حرام» فعلى المذهب ما نقول: ماذا نويت؟ بل نقول: 
أنت مظاهرهء فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. أما على 
القول الصحيح فإننا نقول: ماذا نويت؟ 


قوله: «وكذلك ما أحل أئله عليّ حرام» «ما» مبقدأء وخبره 


)2 سبق تخريجه ص(979١).‏ 


ةا كتاب_الطالة 


وَإِنْ قال: ما أَحَلّ الله لله عَلَىَ حَرَام) أَعْنِى به الطَلَلاقّ طَلَقت 


و 2 


«حرام» و(ما» عام لكل ما أحل اللهء فيدخل فيه الزوجة وإن لم 
يواجهها به ما 'فهذا ليس كالأول» فإن اقترن به شيء يدل 
غلئ نا تو :عيملتا'بةه: وإلا فنجخله ظهاراً؟: لآن المؤلت حقول: 
«وكذلك» و«الكاف» للتشبيه و«ذا» اسم إشارة يعود على ما سبق 
من قوله: «أنت علي حرام» يعني وكذلك إذا قال: «ما أحل الله 
على حرام» فهو ظهار. 

وأما بالنسبة للطعام والشراب واللباس فهو يمين» فتبِعضُ 
الحكمُء وصارت هذه الكلمة لشيء يميناً» ولشيء ظهاراً» والذي 
نر جحه أنه يمين . 

قوله: «وإن قال: ما أحل الله عليّ حرام» فهو يمين على 

الراجح حتى لو نوى الزوجة» إلا إن وصله بقوله: 

«أعني به الطلاق طلقت ثلاثاً» هذه المسألة أخف من 
الأولى» فإذا قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق» يكون 
طلاقاً ثلاثاً؛ لأنه أتى ب«أل» الدالة على العموم». وليست للجنس 
مع أنه يحتمل أن تكون للجنسء» لكن يقولون: الأصل في «أل» 
أنها للعموم؛ فإذا قال: الطلاق يعني الطلاق كله وهو الطلاق 
الغلاثت: 

قوله: «وإن قال: أعني به طلاقاً فواحدة» «طلاقاً» نكرة في 
سياق الإثبات فتكون مطلقة؛ لأن النكرة فى سياق الإثبات 
للإطلاق وليَست للعموم» والمُظلق يصدق بواحدة» فإذا قال" 
أعني به طلاقا يقع الطلاق ويكون واحدة. 


كتب الطالة - 
4 و 3 


والصحيح في هذه المسألة أنها تطلق طلقة واحدة» ولو 
قال: أعني به الطلاق؛ لأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا إذا كانت 
كل واحدة مستقلة عن الأخرى. 

قوله: «وإن قال: كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواهء من طلاق 
وظهار ويمين» هذا هو اللفظ الثالث» أن يقول لزوجته: أنت علىّ 
كالنة أو كالكتزير» أو كالدعة أو كالكليية ار كالهنه آم 
أشبه ذلك من المحرمات» فإن قال: نويت الطلاق فهو طلاق» وإن 
قال: نويت الظهار فظهارء وإن قال: نويت اليمين فهو يمين. 

قوله: «وإن لم ينو شيئاً فظهار» إن قال لزوجته: أنت 
كالميتة؛ ولم ينو شيئاً يحمل على أنه ظهار؛ لأنه نص في 
التحريم» والأصحاب ‏ رحمهم الله يرون أن تحريم المرأة 
ظهارء وقد بينا الصواب فيما سبق» وأن تحريم المرأة يمين إلا 
أن يكون بلفظ الظهار. 

قوله: «وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب» أي: وقد كذب. 

قوله: «لزمه حكماً, إذا قيل: لزمه حكماً صار لا يلزمه باطناً 
فيما بينه وبين الله» لكن لو حاكمته الزوجة لزمه» مثال ذلك: قال 
له شخص: ادخل لتتعشى» فقال: أنا حالف بالطلاق ألا أدخل» 
وهو كاذبء. فإن حاكمته إلى القاضي ألزم بالطلاق» وإن لم 
تحاكمه فلا شيء عليه» وهل الأولى أن تحاكمه أو أن تتركه؟ 
تفصيل: إن علمت من زوجها أنه رجل ورع صادق حرم عليها أن 


4ه ) كتاب الحلا 
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تحاكمه؛ لأنها لو حاكمته لأدى إلى التفريق بينهماء وإن علمت 
أنه رجل لا يبالي ولا يهتم بهذه الأمورء ليس أكبر همه إلا أن 
تعود زوجته إليهء فهذا يجب عليها أن تحاكمهء فإن ترددت 
فالأولى ألا تحاكمه. 

قوله: «وإن قال: أمرك بيدك» رجل قال لزوجته: أمرك بيدك» 
(أمر» هنا بمعنى شأن» وهو مفرد مضاف فيكون عاماًء فيكون كل 
أمرها بيدهاء ومن جملته أن تطلق نفسها ثلاثاً؛ لأن هذا من 
أمرهاء وهذا من الفروق بين أن يقول لزوجته: أمرك بيدك» وبين 
أن يقول: وكلتك في طلاق نفسكء فإذا قال: وكلتك لم تملك 
إلا واحدةء وإذا قال: أمرك بيدك» مسكت أربعة خيارات» أن لا 
تختاز شيئاً :» وأن تطلق واحدةء. وآن تطلق ثتين» . وأن تطلق ثلاث 
ولهذا قال: «ملكت ثلاثاً ولو نوى واحدة» . 

وقيل: إنه على حسب نيته؛ لأن قوله: أمرك بيدك توكيل» 
والوكالة على حسب نية الموكل» ولو قيل فى هذه المسألة: إنه 
دين كغيرها من شبيهاتهاء فيقال: عندنا لفظ ظاهر ونية باطنة» 
اللفظ الظاهر هو: أمرك بيدك» والنية الباطنة» فإذا لم ترافعه إلى 
الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته. 

قوله: «ويتراخى» يعني إن شاءت طلقت في الحال» وإن 
تاوت طلقت بعد بوميع او"ثلاثة» أ اريقة على التراخ. 
فحينئذٍ نقول: إذا قالت في المجلس: طلقت نفسي ثلاثاً طلقت» 
ولو تفرقوا وبعد مدة قالت: طلقت نفسي ثلاثا يقع. 
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قوله: «ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ» هذا يعود على قوله: 
«ملكت» أما قوله: «ويتراخى» فلا نقول: ما لم يطأء نقول: 
يتراخى ما لم يححك حذا 4 'فان حت <حذا يان قال أمرك بذك هذه 
الساعة» فلا تملكها بعد هذه الساعة» ولو قال: أمرك بيدك هذا 
اليوم» لا تملكه بعد هذا اليوم؛ لأنه حدد لهاء أما أصل المسألة 
يعني كلمة «أمرك بيدك» فإن هذا التوكيل ينفسخ بهذه الأمور 
الثلاثة . 

الأول: أن يطأهاء أي: يجامعها قبل أن تختار شيئاًء فإنها 
تنفسخ الوكالة؛ لأن الوطء تصرّفٌ يدل على أنه عدل عن كلامه 
الأول :ووحجه دلالتة: أنه لما قال: أمرك يدك كان:من الممكن 
أن تطلق نفسها حينئكٍء وإذا طلقت نفسها ثلاثاً» فهل يملك 
جماعها أو لا؟ لا يملك. فلما جامعها بدون أن يسأل: هل 
طلّقت أم لم تطلّق؟ علم أنه رجع عن التوكيل؛ ٠‏ مثل لو قلتُ 
لشخص : خذ هذه السلعة بعهاء ثم بعثّها أناء إن هذا يعتبر فسخا 
لوكالته» أو قلت: وكلتك أن تبيع بعيري وراح الرجل» وجاءني 
ضيوف فذبحت البعير فإن الوكالة تنفسخ., إذا إذا جامع زوجته 
التي قال لها: أمرك بيدك انفسخت الوكالة. 


الثاني: أن يطلق, إذا قال: أمرك بيدك» وقال: أخاف أن 
تطلق نفسها ثلاثاء فقال: أنت طالق مرة فتطلق مرة» وهل تملك 
حيدل :أن :تطلق نفبدهنا؟ لز تلك لا مرة ولا مرتين ولا أكثر؛ 
لأنه لما طلقها علم أنه عدل عن توكيله الأول» فيكون هذا من 
باب فسخ الوكالة بالفعل. 


تآ قلي الاق 


وَبَخْمَضُ اتَارِي نَفْسَكِ بوَاحِدَةٍ وَِالمَجْلِسٍ المْنّصِلٍ مَا لَمْ 


الثالث: أن يفسخ بالقول» فيقول: رجعت عن قولي أمرك 
بيدك» فمعلوم أن للموكل أن يرجع في وكالته» كما أن للوكيل 
- أيضاً - أن يفسخ الوكالة. 

قوله: «ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل» 
لاحظ الفرق بين العبارتين «اختاري نفسك» و«أمرك بيدك)» 
فالأولى تختص بواحدة» بمعنى أنها لا تملك أن تطلق نفسها 
ثلاثاً. وكذلك تختص «بالمجلس المتصل» يعنى لا يتراخى؛ 
لأنه يشبه الإيجاب والقبول» فكما أن الإيجاب والقبول في 
صيغ العقود لابد أن يكون على الفور فكذلك هناء فإذا قال: 
اختاري نفسك,. وتفرّقًا ثم قالت بعد ذلك: طلقت نفسي أو 
اخترت نفسيء, لا تطلق ولا يكون شيئاً؛ لأنه لا بد أن يكون 
الخيار فى نفس المكانء» وكذلك لو قالت: اخحترت نفسى 
اخطيارا بناجا ترين كاذنا ميا ديدع إل والحدة فانط وم أن امسر 
اللفظ يشمل الواحدة والثلاث. بل ربما نقول: إنه إلى الثلاث 
أقزب + لآن"كونها: تختان :نفسها معتاه أن تبيخ 'منة' بينولة :ل سبيل 
له عليها . 

ولهذا في المسألة قول آخر: أنه إذا قال لها: اختاري 
تسلف .واتكارت الفراق :الباتن إفلها ذلك 

قوله: «ما لم يزدها فيهما» أي: في المجلسء والواحدة؛ 
فإن زاد بأن قال: اختاري نفسك متى شئت فلا يختص بالمجلس؛ 
لأنه قال: متى شئت اليوم» أو بعد اليوم». وكذلك لو قال: 


كه 8خ8_ سس 07 أ 
فَإِنْ رَدْتٌ أو وعلية أو طَلّقَ أَوْ فَسَحَّ بَطلَ خِيَارُهًا . 
اخقارئ تنفسك بأيى عدة كفت كيلك كنا : والمؤلف يذكر 
مقتضى هذه الصيغة فقط. 

أما هل الإنسان مأمور بأن يقول ذلك لزوجتهء أو يقال: لا 
ينبغي أن يقول لزوجته هذا الكلام؟ نقول: ما ينبغي؛ لأن المرأة 
كما هو معلوم ناقصة عقل ودين» وكما وصفها النبي يَدْهٌ في 
قوله: «إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»”''. وكما قال أيضاً: 
دلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر00" 
فإذا كان كذلك فإن المرأة 2-0 إليها الدهر كله رات 
مقلك إساءة واعدف قات« فادرابت. غير :فلو قلت لها .هذا 
الكلام لا سيما في حال الغضب والمشادة لبتت الأمر على 
الزوجين في مثل هذه الحال. 

قوله: «فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها» إن 
قال: أمرك بيدك؛ أو اختاري نفسك» فقالت: لا أريد ذلك» فما 
تملك الطلاق» كما لو قلت لشخص: حذ هذا الشىء بعهء فققّال: 
لاء ما أنا ببائعه» ثم بعد ذلك أخذه وباعه فلا يجوزء فما دام رد 
انقطعت الوكالة. 

وكذلك لو وطئها أو طلق أو فسخ كما سبق فإنه يبطل 


)١(‏ البخاري كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم »)7"١5(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان/ باب نقص الإيمان بنقص الطاعات )١177(‏ (80) عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 

(6) سبق تخريجه ص(8). 


ل ع في الروض وهي قوله: «ومن طلق 
في قلبه لم يقع)" '» كإنسان أضمر في نفسه أن يطلق زوجته يقول 
صاحب الروض: (فإنه لا يقع الطلاق؛ لقول النبي يَلِةِ: «إن الله 
تجاوة عن أمنتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم 270 
وهذا الرجل حدث نفسه بالطلاق فلا يقع. ولأن الطلاق فسخء 
والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد. 

كذلك يقول: لو لفط به اورت لسانه وقع) 0 
يقع الطلاق» والصواب أنه لا يقع اده 7 وجل منه 0 
والطلاق لفظ. 

ولو كان مصاباً بالوسواس وجرى على لسانه بدون قصد: 
زوجتي طالق فما يقع الطلاق» ولو أنه قصد الطلاق لكن قال: أ 
أن أتخلص من هذا الوسواسء فلا يقع الطلاق؛ ل 
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : «لا طلاق في إغلاق)”" . 

فإن فبل: لو أن رجلا 2200 في الطهارة. وشك هل 
خرج منه شيء أو لا؟ فقال: سأبول حتى أتيقن الحدث وبال 
فإنه يكون محدثاء وهذا مثله؛ لأن كليهما فعل ذلك دفعا 
للوسواسء فنقول: الوضوء ينتقض بهذاء سواء كان باختيار أو 
بغير اختيار بخلاف الطلاق» هذا هو الفرق. 
(؟) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق يكره... (2)01579 

ومسلم في الإيمان/ باب تجاوز الله عن حديث النفس. . . (1719) ع أنق 

هريرة رضي الله عنه. 
إفرة سبق تخريجه ص(58). 


باب عا يختلف به عدد الطلاة 
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يَملِك لاا 


وق لقنا والعد ان 


الزوجان لا يخلوان من ثلاث حالاات: 

إن أن كونا عريوه أن :رفيقية» أن احدعيا هرا > والآخر 
رقيقاً. وهذه الأخيرة تنقسم قسمين: الزوج حرء والزوجة رقيقة» 
أو الزوجة حرة» والزوج رقيق» فالصور إذاً أربع» فهل يختلف 
عَدَى الطلا قا تلقن سد الصيون أل عدلتت؟ . 

المشهور عند أهل العلم: أنه يختلف بالحرية والرق؛ 
فالرقيق طلاقه اثنتان والحر طلاقه ثلاث» ولكن مَنْ المعتبر؟ هل 
هي الزوجةء بمعنى إذا كان الزوج حراً والزوجة رقيقة اختلف 
الحكم أو المعتبر الزوج؟ 

يقول المولك* ملك من كله خَد أو .معضة نانفا يعني 
ثلاث تطليقات إذا كان ا أو بعضه حرا أما إذا كان حا 
فالأمر واضح لقول الله تعالى: #الطّلَنُ عَرَّتَانَ فَإِمْسَاها َع 00 
شيعأ بإِعسن» إلى قوله -: #قإن طَلّقهَا» يعني الثالثة #قلا 
مِنْ بَمْدُ عي تكد رَيًا غَبرَة4 [البقرة: وك”ى ٠5]ء‏ وإذا 2 بعضه 
حرًاً وبعضه فقا فهل نقول: إنا نعطيه بقدره»ء أو نكمل له 
العدد؟ يقول المؤلف: إنه يكمل له العدد؛ لأن الطلاق لا يتبعض 
فإما اثنتان وإما ثلاث. 


قوله: «والعيد اثنتين» يعنى يملك العيد تطليقتين ؛ وذلك 


م كتاب الطالة 
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لأن الرقيق على النضف من الحرء فعدة الآمة نصف عذة الحرةع 
وجلد الزاني في الإماء والعبيد نصف جلد الأحرارء وهلم جراًء 
ولماذا لم يُجعل للعبد واحدة ونصف؟ لأن الطلاق لا يمكن أن 
يتبعض. ولماذا لم يجعل واحدة احتياطاً؟ لأن في هذا افيه 
لحق: العية##وليدا١‏ كان القول الأقي د عةه الهدالة أن العيه له 
ثلاث لعدم الأدلة . ْ 

قوله: «حرة كانت زوجتاهما أو أمة» «زوجتاهما» أي الحر 
والعبدء ولننظر: كون زوجة الحر حرة واضحء ولكن هل يمكن 
أن ا زوجة الحر أمة؟ يمكن لكن بشروطء. قال الله تعالى: 

و لم يتطلغ مك طول أن يكح السك الْمؤمتت كين ا 
مك أيَمَدَكُمٍ من كييك الْمَؤْوِئتِ4 [الساء: 10]» فيجوز للحر أن 
يتزوج أ إذا خاف المشقة بترك النكاح ولم يجد مهراً للحرة. 

وهل يمكن للعبد أن يتزوج حرة؟ نعم وبدون شروط 
كالحر تماماًء فاعتبار العدد بحسب الأزواج» وهذه المسألة فيها 
خلاف : 

فالمشهور من المذهب: أنه يعتبر بالرجال» فإذا كان الرجل 
خرا ولو كادف روسية أنةملك ثالافا »وان كان رقيقا :ولو حافت 
زوجته حرة ملك اثنتين فقطء فإذا طلق اثنتين لم تحل له الزوجة 
حتى تنكح زوجاً غيره. 

القول. الثانق: إن المععبر الروحة: فإذا كانت حرة ملك 
الزوج نلاثاً إن كانت أمة ملك اثنتين» سواء كان الزوج حراً أ 
رقيقا . 


باب ما يختلف به عدد الطللة 


قَإِذَا قَالَ: أَنْتِ الطَللَاقُء أو طَالِقٌء أؤ عَلَىَء أو يَلْرَمُنِي 
وَقَعَ تاثا نيا وَإلّا فوَاحِدَةٌ ا رون وم د 01 2116 


القول الثالث: إنه يعتبر بهماء فإن كانا حرين فثلاثاً وإن 
كانا رقيقين فاثنتين» وإن كان أحدهما حرا والآخر رقيقا فإنه 

القول الرابع: يملك الزوج ثلاثاً» سواء كان حرّاً أم رقيقاً. 
وسواء كانت الزوجة حرة أم رقيقة» وهذا مذهب أهل الظاهرء 
وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إليه في «زاد المعادا؛ لأن 
النصوص عامة» ولم يستئن الع الى شونا .بولا وقوع 
لد تحرام على حد وا كل منهم يطلق راغباً أو 
راهباًء وكل منهم له تعلق بالمرأة» والآثار المرفوعة في ذلك 
ضعيفة لا تقوم مك حجة. والآثار الموقوفة عن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ متضاربة مختلفة» فتطرح ونبقى على العموم. 
والحمد لله أن هذه المسألة في أوقاتنا فرضية»ء إلا أن يفتح الله 
تعالى على المسلمين جهاداً في سبيله» ويحصل الاسترقاق. 

قوله: «فإذا قال: أنت الطلاق» أو طالقء أو عليّء أو يلزمني وقع 
ثلاثاً بنيتها وإلا فواحدة» إذا قال: أنت الطلاق» ذ«أل» هنا يحتمل 
أن تكون للاستغراق» ويحتمل أن تكون للجنسء» فإن قال: نويت 
بقولي: أنت الطلاق ثلاثاً» قلنا: يقع الثلاث؛ لأن اللفظ صالح 
لهذه النية» ونجعل «أل» للاستغراق» وإذا لم ينو ثلاثاً» بل نوى 
واحدةء أو قال: ما عندي نية يقع واحدة؛ لأن «أل» للجنس» 
وأقل ما يقع عليه الجنس واحدة. 

وقوله: «أنت الطلاق» الطلاق هنا مصدرء وهو من باب 
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الفبالفة. كأتيا هي الطلاق» كما يقولون: رجل عدل» ورجل 
الطلاق» أ تقول: إن الطلاق مصدر مؤول» والمصدر يصح 
تأويله باسم الفاعل» أو اسع المفعول» فاسم الفاعل مثل قوله 
تعالى: ولكنّ لبر مَنّ عَامَنَ ّم وَالَووِ الآ » [البقرة : /ل١1]‏ على 
تقدير : لحن البارٌ من آمن بالله واليوم الآخرء و سم المفعول كما 
في قوله كله : ال ل 1 ا 
مردود. 

وقوله: «أو طالق» وفى نسخة: «أنت طلاق» إذا قال: أنت 
طالق» فطالق اسم فاعل إن نوى به الثلااث وقعت» وإن لم ينو 
الثلاث فواحدة» وإن لم ينو شيئاً فواحدة. 

وقوله: «أو علي» إذا قال: علي الطلاق» فهو إلزام لنفسه 
به» فيشبه النذرء فإذا قال ذلك طلقت امرأته ثلاثا إن نواهاء وإن 
لم ينو ثلاثاً فواحدة» هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن هذا يمين باتفاق أهل 
اللغة والعرف». وليس بطلاق. 

وقال بعضهم ‏ وهو الأصح -: إن هذا ليس بشيء إذا لم 
يذكر متعلقا؛ لأن قوله: «علي الطلاق» التزام به» وهو إن كان 
خبرا بالالتزام فإنه لا يقع» وإن كان التزاما به فإنه ‏ أيضاً ‏ لا 
يقع إلا بوجود سببه» مثل ما لو قال: علي أن أبيع هذا البيت» 


)١(‏ سبق تخريجه ص(17). 
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فما ينعقد البيع» فإذا قال: علي الطلاق» نقول: ما دام أنك 
أوجبته على نفسك فطلقء وإذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق» 
وهذا القول هو الصحيح أنه ليس بطلاق» وليس يمينا إلا إن ذكر 
المحلوف عليه»ء بأن قال: على الطلاق لأفعلن كذا. 

لكن :لو هاو“ فن العرق عند النامن 'أن«الإنسان إذا'قال: 
علي الطلاق» فهو مثل قوله: أنت طالق فحيئئذٍ نرجع إلى القاعدة 
العامة» أن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من كلامهم ولغتهم 
العرفية» وعلى هذا فيكون طلاقاًء أما بالنظر للمعنى اللغوي فإنه 
ليس بطلاق» كما لو أن إنساناً قال: عليّ بيع هذا البيت» أو علي 
توقيف هذا البيت» أو علي تأجير هذا البيت» وما أشبه ذلك» فلا 
ينعقدء ولو قال: على أن أفسخ بيع هذا البيت» فما ينفسخ . 

إذاً مثل هذه الصيغة لا تعد عقداً ولا فسخاء وإنما هى إن 
كانت كيرا نلتينكة يق نوز كانك النزانا فقرل + اوسن الست 
حتى يوجد اديه ْ 

وقوله: «أو يلزمنى» أي: يلزمنى الطلاق» فهى كالأولى» 
المدهب انها طلاق: والقول المتحيية أن هذا العزام ولبمن 
بإيقاع» إن كان خبراً عن أمر مضى نقول: بأي شيء لزمك؟! وإن 
كان التزاماً بشيء مستقبل» نقول له: أوجد السبب» أو طلق حتى 

فهذه أربع مسائل هي: أنت الطلاق» أنت طالق» أو أنت 
طلاق على اختلاف النسخ» علىٌ الطلاق» يلزمني الطلاق. 

فالمذهب أن الحكم في هذه المسائل الأربع واحد»ء وهو 


وَيَقَعْ بِلْفْظٍ كُلَ الطّلّاقء أو أكثرو أو عَدَدِ الحصّى» أو 
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أن الطلاق يقع ثلاثاً بنيته» وإن نوى واحدة فواحدة» أو لم ينو 
قينا فواحدة ».ولو قال أنى ظالق ثلاثاً > وقال + أردت وار 
يقبل؛ لأنه أتى بصريح العددء ولو قال: أنت طالق واحدةء 
وقال: أردت ثلاثاً لا يقبل؛ لأنه أتى بصريح العددء فالنية لا تغير 
الصريح» وإنما تعتبر فيما كان محتملاً. أما ما كان صريحاً فلا. 

وقوله: «وقع ثلاثاً بنيتها وإلا فواحدة» والقول الراجح في 
هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداء إلا إذا تخلله 
رصع 4و عقدء وإلا فلا يقع الثلاث» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وهو الصحيح. 

قوله: «ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو 
الريح أو نحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة» لأنه أتى بالصريح فنيته 
لا يحتملها اللفظ. 

ف«كل» تدل على الاستغراق» فتشمل الطلاق الثلاث» أو 
قال: أنت طالق أكثر الطلاق» فهذه مثلها . 

وإذا قال: أنت طالق عدد الحصى يقع الثلاث؛ لأن 
الحصى لا يحصيه إلا الله عنَّ وجل . 

وقوله: «أو الريح» أي: عدد الريح» فإن أراد الأجناس 
فهي أربع بالاختصارء وثمان بالبسط» بالاختصار: شرق وغرب 
وشمال وجنوبء. وبالبسط ما بين هذه الجهات» وإن أراد هبوب 
الرياح فهذه ما تحصى . 

وقوله: «أو نحو ذلك» مثل لو قال: عدد النجوم. عدد أيام 


باب ما يختلف به عدد الطلة 


َإِذْ ظلّقّ عُضواء أ جُزءاً مُشَاعاً: ا 
السنة» عدد أيام الشهوة عدد ساعات اليوم ) فيقع ثلاث . 


وقوله: «وقع ثلاثاً ولو نوى واحدة» لوجود الصريح» والنية 
لا تؤثر في الصريح» والقول الراجح أنه يقع واحدة ولو نوى 
ثلاثاًء عكس كلام المؤلف تماماً؛ لأنه لو صرح بالثلاث صارت 
واحدة. 

وخلاصة ما تقدم أن الإنسان إذا أتى بلفظ صريح في العدد 
لا يقبل منه إرادة خلافه» فإذا قيده بواحدة لم تقبل إرادة الثلاث» 
وإن قيده بثلاث لم تقبل إرادة الواحدة» وإن قيده بثنتين لم تقبل 
إرادة الواحدة ولا الثلاث» وإن أتى بلفظ يحتمل ويصلح فهو على 
نيته» إن نوى ثلاثاً فنلاث» وإن لم ينو شيئاً فالأصل واحدة» وما 
زاد فمشكوك فيه فلا يكون شيئا. 

ثم انتقل المؤلف ‏ رحمه الله إلى طلاق جزء من امرأته 
هل تطلق أو لا؟ فقال المؤلف: 

«وإن طلق عضواأ» أي: من زوجته وقع الطلاق؛ لأنه لا 
يتبعضء. لا فى ذاته» ولا فى محله. فإذا قال لها: أصبعك 
البجائة عالق تددو العا نو" لسر يلطلا الح حسفي د كنا 
لو قال لعبده: أعتقت أصبعك يعتق كله. 

قوله: «أو جزءاً مشاعا» مثل لو قال: طالق منك واحد فى 
الحانة»قهذ شرع شاع تطلق كلها أو واعيد فى العفيزة» أو 
ربعك. أو نصفك تطلق كلها؛ والعلة فى ذلك أن الطلاق لا 
يتبعض » فإذا وجد في جزء من البدن سرى إلى كله . 


لس التضة 
ا انار كال يفنت لمق أو جُرْءَا مِنْ طَلْقَةٍ 
طلَقَتْء وَعَكْسّهُ الرُوحُ» والسّنُ والشَّعْرٌُ والظَفُرٌ وَنَحْوةٌ .. 


قوله: «أو معيناً, أي: جزءاً معيناًء قال فى الروض: 
«كنصفها الفوقاني”©2: قال: نصفك الفوقاني طالق» والتحتاني 
غير طالق» تطلق كلها. 

قوله: «أو مبهما» بأن قال: بعضك طالقء أو جزؤك طالق» 
أو ما أشبه ذلك تطلق. 

والحاصل: أنه إذا أوقع الطلاق على جزءٍ منها معيناً كان أو 
غير معين» مبهماً أو مبيناً فإنه يقع الطلاق على جميعها؛ والعلة 
في ذلك واحدة: أن الطلاق لا يتبعض في محلهء فإذا وقع على 
جزء سرى إلى الجميع . 

ثم انتقل المؤلف إلى تجزئة الطلقة لما ذكر تجزثئة المُطلّق 
فقال: 

«أو قال: نصف طلقة» أي: أنت طالق نصف طلقة تطلق 
واحدة؛ لأنها لا تتبعضء ولو قلنا: إنها تتبعض لصارت الثلاث 
ستاء وهذا لا يمكنء فإذا قال: أنت طالق نصف طلقة تطلق 
طلقة كاملة؛ لأنها ما تتبعض . 

قوله: «أو جزءاً من طلقة» تطلق» أو بعض طلقة تطلقء 
ولهذا قال: «طلقت» . 

قوله: «وعكسه» يعني عكس ذلك. 

قوله: «الروح والسن والشعر والظفر ونحوه» لو قال: 


.)071/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


باب ما يكلف به عدد الطااة اداح 


روحك طالق فإنها لا تطلق؛ لأن الروح تنفصل عن البدن» لكن 
لا تنفصل إلا بالموت» فما دامت حية فروحها باقية» وأيهما 
أعظم الروح» أو أنملة من أصبع؟! الروح أعظم فلا يمكن أن 
تبقى بدون روح» لكن يمكن أن تبقى بدون إصبعء ولهذا فإن 
القول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها 
طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت. 

قوله: «والشعر» لو قال: شعرك طالق ما تطلق؛ لأن الشعر 
في حكم المنفصل . 

قوله: «والظفر» كذلك لو قال: ظفرك طالق ما تطلق؛ لأن 
الظفر في حكم المنفصل ما تحله الحياة. 

قوله: «والسن» فلو قال: أسنانك كلها طالق لا تطلق؛ لأن 
هذه كلها في حكم المنفصلء ولهذا لو مّسَّها الإنسان وهو 
متوضئ - على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض - فإن وضوءه 
لا ينتقض. ولو مس بشرتها بظفره لشهوة لم ينتقض وضوؤه؛ لأن 
هذه ليست بأجزاءء هذه فواصل تنفصلء وتزولء ولا تحلها 
الروح. 

قوله: «ونحوه» مثل سمعك وبصرك وريقك طالق فإنها لا 
تطلق» فالسمع لأنه صفة معنوية» والبصر صفة معنوية» والريق 
جسم لكن منفصلء» والعرق جسم لكن منفصلء» لكن لو قال: 
أذنك طالق تطلق؛ لأنه جزء وعضو. 

إذاً طلاق البعض كطلاق الكلء» إلا إذا كان هذا البعض في 
حكم المنفصلء. مثل الظفر والشعر والسن والريق والعرق وما 


ره كتاب الطاة 
وَِذّا قَالَ لِمَدحُولٍ بهَا: أَنْتِ طَالِقٌء وَكَرَّرَهُ وَكَمَ العَدَدُ إِلَّا 
أَنْ يَنْوِيَ تأكيداً 000 ا 2771( 


أشبهها فإنها لا تطلق, أما الروح» فالصواب أنها تطلق إذ لا 
يمكن أن تنفصل إلا بالموت. 

قوله: «وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق وكرره وقع العددء إلا 
أن ينوي تأكيداً يصح أو إفهاما» إذا قال الإنسان لمدخول بهاء 
وهي التي تلزمها العدة سواء جامعها أو خلا بهاء فإذا قال لها: 
أنت طالق وكرره وقع العددء فإن كرره مرتين وقع طلقتين» وإن 
كرره ثلاثاً فثلاث طلقات» واعلم أن هذه المسألة تارة يكرر 
الجملة كلهاء وتارة يكرر الخبر وحدهء فإن كرر الجملة: أنت 
طالق» أنت طالق» يقع العدد. وإن كرر القوك سم انث 
طالق» طالق» طالق» فإنه واحدة» ما لم ينو أكثر حتى على 
المذهبء وكثيرٌ من طلبة العلم يغلطون في عن ماله يدون 
أن تكرار الخبر كتكرار الجملة» وليس كذلكء فإذا قال: أنت 
طالق طالق طالق فإنه يقع على المذهب واحدة.» ما لم ينو أكثر؛ 
فإن نوى أكثر فالأعمال بالنيات» إذاً فالتكرار له وجهان: 

الأول: أن يكون تكرار جملة» فيقع الطلاق بعدد التكرار. 

الثاني: أن يكون تكرار خبر فقطء فيقع واحدة ما لم ينو 
أكثرء فإن نوى أكثر وقع حسب التكرار. 

فإذا قال: أنت طالق طالق ونوى أكثر يقع اثنتين» وإذا 
قال: أنت طالق طالق طالق يقع ثلاثاء وهذا إذا لم يكن هناك 
عطف. فإن كان عطف وقع بحسب التكرار» فلو قال: أنت طالق 
وأنت طالق وأنت طالق» أو أنت طالق وطالق وطالق يقع بعدده. 


باب عا يختلف به عدد اللا 
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وقوله: «وقع العدد إلا أن ينوي تأكيداً يصح أو إفهاماً». 
اتوكيداً» أفصح من «تأكيداً» لقوله تعالى: ولا تفضا الَْيمَنَ بَعَدَ 

كيِدهًا4 [النحل: ]4١‏ ويجوز في اللغة العربية تأكيد. 

فإذا نوى وكيد يصح أو إفهاماً فإنه لا يقع بعدده» وانتبه 
لقوله: «توكيداً يصح» متى يصح التوكيد؟ يصح التوكيد بشرطين : 

الأول: أن يكون بلفظ المؤكد ولو بالمعنى. 

الثاني: وأن يكون متصلاً. 

فإذا قال: أنت طالقء. أنت طالق» أنت طالق» يقع ثلاثاً: 
لكن لو قال: أردت التوكيد نقبل منه» ويقع واحدة؛ لأن التوكيد 
هنا يصحء فاللفظ واحد ومتصل . 

فإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» وقال: أردت 
توكيد الأولى بالثالثة يقع ثلاثاً؛ لأنه هنا فصل بين الجملة الأولى 
والثالثة بالثانية فلم يصح. 

ولو قال: أنت طالق» ثم كلمها بكلام آخرء ثم قال: أنت 
طالق ثم كلمها بكلام آخرء ثم قال: أنت طالق» وقال: أردت 
التوكيد فلا يقبل؟ لوجود الفصل . 

ولو قال: أنت طالق» أنت مفارقة» أنت مسرّحة» وما أشبه 
ذلك» فيصح التوكيد؛ لأن المعنى واحد. 

ولو قال: أنت طالقء» أنت طالق» أنت طالقء» وقال: 
أردت توكيد الأولى بالثانية فيقع ثنتين؛ لأن التوكيد هنا صحيح»ء 
فلما أكد الأولى بالثانية صارت واحدة» ثم جاءت الثالثة فصارت 


شاه م« 


ثانية . 
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وقوله: «أو إفهاماً» يعني قال: ما كررتها إلا لأني خشيت 
أنها ما فهمتء فيقع واحدة؛ لأنه أراد أن يفهمهاء كذلك لو 
فرض أنه قال: َفيك طالق» وهي تسمع وسمعها جيد» ولكنها 
لاهية تشتغل فقال: أنت طالق» أنت طالق» فيقع واحدة ما دام 
أنه قصد الإفهام. 

وظاهر كلام المؤلف وغيره : أنه لا فرق بين أن توجد قريئنة 
تدل على أنها محتاجة الغ الإفهام. أو ااخركه وقيل : إذا 2 
يكن قرينة فإنه لا يقبل منه قصد الإفهام إلا تدينًء يعني يُديّنء أمنا 
في في الحكم فلا. 

ولكن على القول الراجح في هذه المسائل أنه لا يقع إلا 
طلقة واحدة» حتى لو قال: أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة» قلنا 
هذه إرادة فاسلة ولا وك ينا : 

قوله: «وإن كرره بيبل أو بثم أو بالفاء» إن كرره ببل.» فقال: 
أنَت طالق» كل طالق» بل طالق» يمع يقع ثلاث ؛ أنه أتى بالعطف» 
فإن قال: أردت توكيد الأولى بالثانية» قلنا: ما يصح ؟ + والسيت 
أن اللفظ ليس بواحدء. ولو قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة يقبل 
ويصح؛ لأن اللفظ واحد ومتصل» ولو قال: أردت توكيد الأولى 
بالثالثة ما يصح لوجود الفصل» واختلاف اللفظ؛ لأن حرف 
العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول» كيف تقول: إني أريد 
التوكيد» وأنت أتيت بحرف العطف؟! لأن معنى التوكيد أن الثاني 
هو الأول» وحرف العطف يقتضي المغايرة. 

وقوله: «أو بثم) وما أكثرها عند البادية» أنت طالق» ثم 


0 


قَالَ بَعَدَمَاء أَوْ قف قبلهاء 3 مَعَها ظَلقة وَقَعَ الثانة وَإِنَ 
ا ا 0 9 3 3 

يَدْحْلَ بها بَانْتْ بالأولى» وَلمْ يَلرَمْه مَا بَعْدَهَاء 577 
طالق». ثم طالق». يقع الطلاق بعدده. فلو قال: أردت توكيد 
الأولى بالثانية قلنا: لا يصحء ولو قال: أردت توكيد الثانية 
بالثالثة يصح. 


5506 


6ه 


0 


وقوله: «أو بالفاء» بأن قال: أنت طالق فطالق وقع اثنتان. 

قوله: «أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان» أي 
قال: أنت طالق بعدها طلقة» أو أنت طالق قبلها طلقة» أو أنت 
طالق معها طلقة يقع اثنتان. 

والخلاصة: إذا كرر اللفظ فإما أن يكون التكرار بعطف» أو 
بغير عطف, فإن كان بعطف وقع بعلدده» وإن كان بغير عطفء 
فإن كرر الجملة كلها وقع بعدده. وإن كرر الخبر فقط وقع واحدة 
ما لم ينو أكثر. 

قوله: «وإن لم يدخل بها» أو لم يخل بها. 

قوله: «بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها» هذا الطلاق البائن 
ليس بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج» لكنها بينونة صغرى لا 
تحل له إلا بعقد. 

مثال ذلك: إنسان عقد على امرأة» وصار بينه وبين وليها 
سوء تفاهم» فقال: أنت طالق ثم طالق في نفس المجلسء فتطلق 
واحدة وليس له عليها رجعة؛ والسبب أنه لما قال الجملة 
الأولى: أنت طالق طلقت فصادفتها الجملة الثانية بائناً؛ لأنه إذا 
طلقها قبل الدخول والخلوة» فبمجرد ما يقول: أنت طالق تطلق» 


وتحل للأزواج» فلا يقع عليها الطلاق الثاني» فتلزمه الطلقة 
الأولى ولا يلزمه ما بعدها. 
والدليل على أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منهء 


لي 


وما له عليها عدة قوله تعالى: #يكأما الَذِينَ ءامنوا إذا تكحثم 
مؤت شر طلْتتوهُنَ ين مَل أن صَسسُومْ هنا لثم عَلبِهِنَ ين علو 
ا 0 


د وما 4 [الأحزاب: 49]. 

وإذا قال: أنت طالق طلقة معها طلقة» فإن ظاهر كلام 
المؤلف: أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة؛ لأنه قال: «وإن لم 
يدخل بها بانت بالأولى» ولكن المذهب خلاف ذلك» وأنه تقع 
اثنتان؛ لأن «مع» تفيد المقارنة» مثل ما لو قال للمدخول بها: 
أنت طالق طلقتين فيقع اثنتان» والمذهب أصح مما ذهب إليه 
المؤلف. لكن وجه ما قاله المؤلف أن المصاحب غير 
المصاخحب. فهناك طلقتان» فتطلق بواحدة وتبقى الثانية لا محل 
لهاء ولكن يقال: إن الطلقتين وقعتا معاً في آن واحد على محل 
قابل للطلاق» فتطلق طلقتين. 

وإذا' قال أنث-طالق.وطالق لغين المدغول بها+:فمكل انف 
ظالق طلقة معها طلقة؛ لآن الواو تفيد الاشتراك ولا تفيد 
الترتيب؟؛ فيقع بها اثنتان كما يقع في المدخول بها أيضاً . 

إذاً يستثنى من تلك الصور التى ذكر المؤلف صورتان: إذا 
فال © انث طالك 'طلقة معها طلقة أو قال + أنت طالق وطالق 4 فإن 
كلام المؤلف يقتضي أن تبين بإحدى الطلقتين ولا تحسب الطلقة 
الثانية» والمذهب أنها تطلق طلقتين. 


باب ما يختلف به عدد الطا 
وَالمُعَلقٌ كَالمَئَجَّرْ فى هذا . 


قوله: «والمعلق كالمنجز في هذا» المعلق هو الذي علق 
وقوعه على شيء باإِنْ؛ أو إحدى أخواتهاء مثل أن يقول: إن 
فغلت كذا فأنت طالق» أنت طالق» انث طالق». فعطك تاذفا 
كذلك لو قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق» ثم أنت طالق» ثم 
أنت طالق فثلاث» وعلى هذا فقس؛ لأن المعلق كالمنجز. 

وسيأتينا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب تعليق الطلاق 
الخروط ان التتبى على القول الراحع يتس :إلى كلانة اقتنام: 
تعليق محض» ويمين» ودائر بينهما. 


٠١*‏ إحد 


دم فد 


237 كتاب الطلاق 


0# ىه 
فصز 
00 2 مو يماع 3 00800 
ويصح منه استكئناء النخصف فاقل وى عار عه لع أله ل عام مط عه 
من | 5-1 5-414 


هذا الفصل في الاستثناء في الطلاق. 

الاستثناء: لغة من الثنياء وهي الرجوعء يقال: ثنا بمعنى 
رجع» ومنه اثنان؛ لأن اثنين رجوع واحد مع آخر معه. 

وأما في الاصطلاح: فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو 
إحدى أخواتهاء أو نقول: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا 
أو إحدى أخواتهاء فإذا قلت: قام القوم إلا زيداء فلولا هذا 
الاستثناء لكان زيد قائماء وقام القوم غير زيدء وقام القوم سوى 
زيدء وقام القوم حاشا زيداًء وقام القوم لا يكون زيداًء وقام 
القوم ليس زيداًء فكل أدوات الاستثناء مثل إلا. 

والاستثناء له شروطء. وليس كل استثناء يصحء قال المؤلف 
في الشرط الأول: 

«ويصح منه» أي: من الزوج» فيشترط أن يكون الاستثناء 
من المتكلم نفسهء فلو استثنى غيره من عموم كلامه لم يصحء» فلو 
قال شخص: كل النساء طوالق» فقال واحد بجنبه: إلا فاطمة. 
فإنها تطلق؛ لأن المستئني غير المتكلم. 

قوله:: «استثناء النصف فاأقل» هذا هو الشرط الثاني: أن 
يكون المُستثئّى النصف فأقلء فإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا 
إلا ثنتين» تطلق ثلاثاً؛ لأنه استثنى أكثر من النصف فيلغى» ولو 
قال: نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثاً يطلقن كلهن؛ لأن الاستثناء 
أكثر من النصف فيلغى . 

فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالقرآن الكريم» قال الله 


افا كك عد الا حت تك 1115 اله 


تعالى مخاطباً الشيطان: إن باد لس لك عَم سلج إلا من 
مَك مِنَ الْمَاونَ 469 [الحجر]ء ومن اتبعه من الغاوين أكثر من 
النضك > 7تشعمانة وسعة بوفسون بالألك”2 1 نيناذا تجبيوق؟ 

قلنا: إذا كانت الأكثرية مستفادة بالصفة فإنها لا تضرء 
يتجوز الأشتكناء :ولو كان أكعن: صن لو افدومينا أن الاستكناء 
يقضي على كل المستثنى صح.ء فلو قلت: أكرم من في هذا 
المجلس إلا من عليه قميصٌ يصح الاستثناء» وعلى هذا ما نكرم 
ولا واحداً منهم؛ لآنكل واحد عليه قميص» ؛ وهنا قوله تعالى: 
إن عبَادى لِيْسَ لك عَكهِمَ سُلْطنٌ إِلَا م مَنِ اببَعَكَ#. هذه الكثرة 
مستفادة بالوصف 8مَنٍ أَيَعَكَ)4 لأن 5 الموصول بمنزلة الوصف؛ 
إذ إن ##مَنٍ أيَعَكَ» , بمعنى المتّبع لك. وعلى هذا فلا يضرء أما إذا 
كان من عددء كأنتٍ طالق ثلاثاً إلا ثنتين» أو أكرم ثلاثة رجال 
إلا رجلينء أو عندي لك عشرة ات إلا سيعة» فلا ب 
الاستكناءة ويلزمني عشرة» أو عندي لك ماثة ريال إلا واحدا 
وخمسين ربالا فيلزمني مائة ؛ لأني استثنيت ت أكثر من النصف . 

فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه 1 يصح؟ 

قالوا: لأن اللغة العربية لا تأتى على هذا الأسلوبء فإذا 
كان عليك ‏ مثلاً د قلاثة ذراهم فنا تقول: علق قزرة إلا سبعة؛ 
لكن تقول: علي ثلاثة» هذا هو الأسلوب المعروف في اللغة 
العربية» وما خرج عن الأسلوب العربي فلا عبرة به. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قضية يأجوج 


ومأجوج... (7718). ومسلم في الإيمان/ باب قوله: «يقول الله لابن 
آدم. . .» (777) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


حت |3 تجح 66667 577767969676767 تلط 

و ع م وى م.م 2 ا 0 - ع الى سه 

مِنْ عَددٍ الطلاقي وَالمطلقات» فإذا قال: أنتٍ طالق طلقتين 
ير 0 


َ 2 ٍ< 27 عه 6 0 اي ير 2 
إلا واحدة وفعت واحدة. وإن قال: ثلاثا إلا وَاحدة 


وقال بعض أهل العلم: إن استثناء أكثر من النصف لا بأس 
به» وليس لكم أن تحجروا على الناس أقوالهم» ولو فرضنا أن 
جعلتموه معقولاً في الوصف حتى ربما يرتفع المستثنى منه كله 
فلماذا لا تجيزونه فى العدد؟! 

وهذا هو القول الراجح أنه يصح استثناء أكثر من النصف؛ 
لأن المدار على المعنى» وعلى ما أراده المتكلمء أما كونه 
فصيحاً أو غير فصيح في اللغة العربية فهذا شيء ثانٍ» صحيح أننا 
نقول لمن قال: عندي لك عشرة إلا سبعة: هذا كلام لا ينبغي» 
لكن أن نلزمه بعشرة فليس بصحيح. 

قوله: «من عدد الطلاق والمطلقاتء فإذا قال: أنت طالق طلقتين 
إلا واحدة وقعت واحدة» وإن قال: ثلاثاً إلا واحدة فطلقتان» ومثال 
المطلقات أن يقول: نسائي الأربع طوالق إلا ثلاثاً فتطلق الأربع. 

قوله: «وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد 
الطلقات» هنا مسألتان : 

المسألة الأولى: إذا استثنى من عدد المطلقاتء ولها 
صورتان : 

الأولى : أن يذكر ذلك بلفظ عام بدون عدد» ويستثني بقلبه 


باب ما يحتلف به عدد الحلاق 


وَإِنْ قَالَ: أَرْبَعْكُنَ إلا قُلائةَ طَوَالِقُ صَمَّ الاسْينْتَاء 57 
كا منه» مثل : أن يقول: نسائي طوالق» وينوي إلا هنداً فيصح ؛ 
لأن «نسائي» لفظ عامء والعام قد يستعمل في الخاص» فيمكن 
للمتكلم أن يريد باللفظ العام شيئاً مخصوصا من هذا العام, 
قال الله عرَّ وجل: #الَدِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ الئاس هَدَ جَبَعُوا لك 
[آل عمران: »]١07*‏ هل القائل الناس كلهم؟ لاء يقال: إنه نعيم بن 
مسعود الأشجعيء قال للرسول كِِ: إن أبا سفيان كل مع 
لكم'''. وعلى هذا يكون القائل واحداًء والجامع واحداًء مع أن 
«الناس» لفظ عموم. 

الثانية: أن يذكر ذلك بصريح العددء 508 
المعدود» مثل أن يقول: نسائي الأربع طوالق» فهذا صريح. 
وينوي إلا هنداًء فظاهر كلام المؤلف : أن ذلك صحيح» ولكن 
كلامه ليس بصحيح.» والصواب: أن الاستثناء لا يصح؛ لأن النية 
لا تؤثر في الصريح. 

المسألة الثانية: أن يستثنى من عدد الطلقات» فإذا قال: 
آذك عالق تذكا > قلنا “راتت متف زوحعلف» :فإذا فال آنا قصيدت 
ثلاثاً إلا واحدة» قلنا: لا يصح؛ لأن الصريح لا تؤثر فيه النية. 

قوله: «وإن قال: أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء» 
لماذا أتى المؤلف بها مع أنه معلوم مما سبق؟ أتى به ليبين أنه لا 
فرق بين أن يتقدم الاستثناء» أو يتأخرء فلو قال: أربعكن طوالق 
إلا فلانة صار الاستثناء متأخراًء كذلك لو قدم الاستثناء لا يضرء 
أربعكن إلا فلانة طوالق يجوزء ففائدة هذا المثال الذي ذكره 


.)594/7( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


جواز الاستثناء مقدماً قبل أن تتم الجملة» كما أنه يصح ‏ أيضاً - 
موكيا بعد تمام الجملة. 

قوله: «ولا يصح استثناء نو تصن عادة» هذا 7 الشرط 
الغالث من “شروط: الاستشاء»: أن يكؤن الاستثناء متصلاً بحسب 
العادة والعرف بالمستثنى منه» بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام» 
فإن فصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه» فإن الاستثناء 
لا يصحء فلو قال: أنت طالق ثلاثاً ‏ وهو ناو أن يستثني» ثم 
قال: ‏ انتبهي» ثم قال: إلا واحدة فلا يصح؛ لأنه فصل بين 
الاستثناء والمستثنى منه» ولو قال: أنت طالق ثلاثا ثم سكت 
سكوتاً يمكنه الكلام فيه» ثم قال: إلا واحدة فلا يصح؛ لأنه لا 
بد من الاتصال» ولو قال: نسائي الأربع طوالق» ثم أخذه عطاس 
وبقي في العطاس خمس دقائق» ثم قال: إلا فلانة يصح؛ لأنه لا 
يمكن أن يتكلم. 

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» فمنهم من قال 
باشتراطه» ومنهم من لم يقل باشتراطه» والصحيح: أنه ما دام 
الكلام واحدا فإنه لا يشترط 

والدليل على ذلك أن الرسول كك لما فتح مكة قام في ذلك 
اليوم؛ وخطب الناسء وبَيِّن حرمة مكة. وقال: (إنه لا يختلى 
خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)ء ثم ذكر 
كلاماً فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله؟ فقال: «إلا 
الاذخر»"''. مع أن الكلام غير متصل» وكذلك سليمان بن داود 


. عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١761( أخرجه مسلم في الحج/ باب تحريم مكة‎ )١( 


باب ما يختلف به عدد الطالة 
َلَو الْمَصَلَ وَأمْكَنَ الْكَلَامُ دُونَهُ بَطل. 0 


- عليهما الصلاة والسلام ‏ قال: والله لأطوفن الليلة على تسعين 
امرأة تلد كل واحد منهن غلاماًء يقاتل فى سبيل الله فقال له 
المَلّك: قل: إن شاء الله فلم يقل» فقال النبى ككلِ: «لو قال: إن 
شاء الله لم يحنث ولكان دركا لحاحته)277, وفى لفظ : «لو قال: 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعين”" »: مع أنه 

فالصواب : أنه ما دام الكلام واحداً فإنه يصح الاستثناء 
وهذا دائما يحدث,. يقول الإنسان: كلكن طوالقء» ثم يندم 
ويقول: إلا فلانة بعد أن سكت. 

وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثاً؛ ثم سكتء ثم ندم 
وقال: إلا واحدة». فالصواب: أنه يصح؛ لأن الأدلة واضحةء 
وأما مقدار الفصل فى السكوت فهو ما جرى به العرف. 

قوله: «فلو انفصل وأمكن الكلام دونه يطل» أي: انفصل 
الاستثناء» وأمكن الكلام بينئه وبين المتكتي منهء فإنه يبطل 
الاستثئناء لوجود الفصلء. وكذلك لو تكلم بينهما بكلام أجنبي؛ 
لأنه إذا كان السكوت الذي يتمكن فيه من الكلام مبطلاً 
للاستثناء» فالكلام نفسه من باب أولى» فإذا تكلم بكلام خارج 
)١(‏ أخرجه البخاري في كفارات الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان (51750)؛ 

ومسلم في النذر/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها )١155(‏ (17) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب من طلب الولد للجهاد (2»)7819 ومسلم في 
الموضع السابق )١505(‏ (50). 


0 كتاب الطاقة 


وَشَرْظهُ اليه قَبْلَ كمَالٍ مَا اسْتدبِيَ مِنْهُ. 
بصح» ولكن الصحيح ما ذكرته من قبل» وهو أنه ما دم الخاام 
والخذا ل وما زال يتحدث فإنه يعتبر كلاما متصلاًء 


قوله: «وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه» هذا هو 
الشرط الرابع من شروط الاستثناء» أن ينوي الاستثناء قبل تمام 
المستثنى منه لا بعده. وهنا ثلاث حالات: أن ينويه قبل» أو 
بعك أو فى الأثناء. 

فاشتراط أن ينويه قبل أن يتكلم قال به بعض أهل العلمء 

يشتوط أن ينوي الاستشناء كل أيه يتم المستكنى منه» فلو قال: 
الاسصداء الايد أن تنت الجيلة الأولن فهو علئ المدهت: لا 
يضح + 

والصحيح أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلامء وقصة 
سليمان كلِا!' دليل على ذلك» وقصة العباس دليل على ذلك 
أبقيا -؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ استثنى فقال: «إلا 


الاذخر)”) ولم ينوه قبل ذلكء إذ لو نواه لقاله» لكنه لم ينوه إلا 
يك أن ذكْره العباس رضى الله عنه» فاستثناه. 


(1) سبق تخريجه ص(9١١٠).‏ (0) سبق تخريجه ص(8١١).‏ 
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إذاً الصواب أن النية قبل تمام المستثنى منه ليست بشرطء 
وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام» سواء تذكر هو بنفسه 
أو ذكّرهِ أحد. 

إذن شروط الاستثناء أربعة: 

الأول: أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. 

الثاني: أن يكون المستثنى من النصف فأقل إذا كان من 
عدد. 

الثالنك؟ أن .يكون:متضلاً بالمسطق منة. 

الرابع : أن ينويه قبل تمام المستثنى منه. 

وهذه الشروط التى فى الاستثناء ليست خاصة بالطلاق» بل 
هي شرط في كل الاستثناءات . 

ولا يظهر دليل واضح على هذه الشروطء إلا على الشرط 
الأول فقطء وهو أن يكون من متكلم واحد؛ لأن الرسول يكِلةِ ما 
اكتفى باستثناء العباس رضي الله عنه» ولو كان الاستثناء يصح من 
متكلم آخر لسكت الرسول كلٍ وصحء فما يتبين لي من السنة 
دليل على أن هذه الشروط صحيحة إلا الشرط الأول فقطء فشرط 
النية وشرط الاتصال قام الدليل على خلافهماء وشرط أن يكون 
من النصف فأقل تعليله ضعيف. 

فالذي يتبين لي أن الشرط الأول فقط هو المعتمد. 


ا ف 


قوله: «الطلاق في الماضي والمستقبل» ولم يذكر الحاضر؛ 
لأنه هو الأصل» فالإنسان ما يطلق إلا طلاقاً حاضراً» لكن قد 
يطلق في الماضيء. وقد يطلق في المستقبل. 

واعلم أن العلماء ‏ رحمهم الله بناء على أن مؤلفاتهم 
للتعليم والتمرين يذكرون مسائل قد لا تقع» وإن وقعت فهي 
نادرة» حتى إنهم ذكروا لو مات عن عشرين جدة» ولو أوصى 
بأشياء خيالية» يذكرون هذا تمريئاً للطالب. 


قوله: «إذا قال: أنت طالق أمس,» لا تطلق؛ لأن الطلاق 
إلكناف .والانقناء لا عق لتاقي :ف ين أن تكون امقاريا 
للق و أو ناكس عنف. والظلاق فى المافى خيرةه وإذا كان 
خبراً» فهل طلقها أمس؟ لم يطلقها فلا يقع. إلا إذا قال: أنت 
طالق بالأمس» ونوى الإخبار عن طلاق وقع منه بالأمسء 
فالطلاق يقع بطلاق الأمس. 

قوله: «أو قبل أن أنكحك» كذلك ما يقع؛ لأنه لا طلاق إلا 
بعل نكاح . 

قوله: «ولم ينو وقوعه في الحالء لم يقع» فإن نوى وقوعه 
في الحال» وقال: أنا أقصد بقولي: أنت طالق أمس المبالغة في 
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أ َم سه سمويئكيه 0200 25 َه م086ّه اي 
وإِن اراد بطلاقي سبق منه. أو من زيد» وَأمكنّ قبل ) 0 


تحقق ذلك وأنه واقع اليوم» فإنه يقع؛ لأنه إقرار على نفسه بما 
هو أغلظ . 

والصحيح: أنه لا يقع؛ لأن اللفظ لا يحتمله» إذ كيف 
يقول: أنت طالق أمس» ونقول: هذه بمعنى أنت طالق الآن؟! ما 
يصحء ولهذا اشترطوا في التأويل في الحلف أن يكون اللفظ 
ممكناً لقبوله» وعليه فنقول: في هذه الحال لا يقع للتناقض بين 
ما أراد ونين اللفظ. 

قوله: «وإن أراد بطلاق سبق منهء أو من زيدء وأمكن قبل» 
يعني إن قال: أنا أقصد أنت طالق أمسء» وأراد أنها طالق بطلاق 
سرى 'منه ابلأ يقبل »أو سيق مخ زية»” لعن ,تسرط أن بيكون 
ممكناً. والإمكان بأن يكون قد سبق له نكاحهاء أو سبق لزيد 
نكاحهاء ولا يقع الطلاق الآن؛ لأنه خبر. 

والفائدة من هذا أنها لو حاكمته» وقالت: إنه قاصد الطلاق - 
من هذا النكاح» لكن أراد المبالغة» وقال: ما أردت المبالغة إنما 
أردت الطلاق السابق من زيدء أو الطلاق السابق منى» يقول 
المؤلف ‏ رحمه الله : «قبل» لأن هذا خبرء ولا لوه بر 
بشيء آخر بشرط أن يكون هذا وقعء. فإن لم يكن وقع فما نقبل 
منه» ويكون كاذيا. 

ولوافرض أن هذا الرجل تكنيه القريية؛ كأن يقول: أنا 
أردت طلاقاً سابقاً من زيد أو منىء» ولكن القريئة تكذبه؛ لأنها 
هي سألته الطلاق فلا نقبل منه؛ لأن ادعاءه هذا خلاف 
الظاهر. 


3 كك 
01 كتلب الطلة 


إن مَاتَء أو بن أَوْ حَرِسَ قَبْلَ بَيَانٍ مُرَادِِ لَمْ لُق 
وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ ثلاثاً قَبْلَ قَدُوم زَيْدِ بِشَهْر فَقَدِمَ قبل مَضِيَهِ 
- و 32 


قوله: «فإن مات» يعنى الذي قال: أنت طالق مسن أ قبل 
أن أنكحك . 

قوله: «أو جُن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق» قال: أنت 
طالق قبل أن أتزوجك ومات قبل البيان فلا تطلق؛ لأن الأصل 
عدم الطللاق بهذه الصيغة. 

وقوله : «أو جن » يعنى ذهب عقّله . 

وقوله: «أو خرس» يعنى صار لا يتكلمء لكن المسألة 
الأخيرة يمكن الحصول على مراده بالإشارة أو بالكتابة مثلاآًء إذا 
مراده فالأصل عدم الوقوعء واعتباراً بظاهر اللفظ؛ لأنه طلاق في 
الماضىء» والطلاق فى الماضى لا يقع» ولهذا قال المؤلف: «لم 
تطلق» . 

قوله: «وإن قال: طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهر» فإنه يجب 
أن يفارقها ويعتزلها؛ لأن الطلاق بائن» ولا ندري متى يقدم زيد؟ 
فقد يقدم الآنء وقد يقدم بعدء فلهذا يقول المؤلف: 

«فقدم قبل مضيه لم تطلق» وعلى هذا فيجب عليه أن 
يتجنبهاء مثلاً قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهرء في اليوم 
السادس والعشرين من شوال» فقدم زيد في العشرين من ذي 
القعدة» فما تطلق؛ لأنه تبين أن الطلاق كان في عشرين من شوال 
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وبَعْدَ شَهْرِ وَجزْءِ تلق فيه َع را خالقها ند لعي زمه 
وَقَِمَ بَعْدَ شَّهْرِ وَيَوْمَيْنِ صَحَّ الْخُلْم؛ وَبَطل المَللاق» 0 
فهو طلاق في الماضيء والطلاق في الماضي ما يقع كما سبق . 


قوله: «وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع» فلو قال لها: أنت 
طالق قبل قدوم زيد بشهر في الساعة الثامنة والنصف من يوم ست 
وعشرين من شوال» فقدم الساعة الثامنة والنصف ودقيقة من يوم 
ست وعشرين من ذي القعدة تطلق؛ لآنه في الدقيقة قة يتمكن من أن 
يقول: آنت:طالق: 

فإن قدم الساعة الثامنة وتسعاً وعشرين دقيقة من يوم ست 
وعشرين من ذي القعدة فما تطلق؛ لأنه بقي دقيقة على الشهرء 
فصارت مطلقة فى الماضىء الذي هو دقيقة واحدة» لكن هل 
يجوز أن 5200 2 2 المذة؟ لا يجوز أن يستمتع ؛ لأن 
فيه احتمالاً أن زيداً يتقدم أو يتأخرء فنقول: تجنبها؛ لأنه ربما 
يأتي في تمام شهر وثوان ويكون استمتاعك بها استمتاعاً بامرأة 


ع 5 
أجنية . 


300 


قوله: «فإن خالعها بعد اليمين بيوم» وقدم بعد شهر ويومين 
صح الخلع وبطل الطلاق» قال: أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد 
بشهرء وفي اليوم الثاني خالعها فقدم زيد بعد شهر ويومين يصح 
الخلع؛ لأنه لم يتبين أنها طلقت إلى الآنء ولا يصح الطلاق؛ 
لأنه تبين أن الطلاق وقع بعد المخالعة» فيصادف وقوع الطلاق 
عليها وهي بائن بالخلع. وإذا كانت باتنا لا يقع عليها الطلاق» 
ولهذا يقول رحمه الله : «صح الخلع وبطل الطلاق». 


يَّ 2 
١١5‏ كتب الطالا 


وَعَكْسُهَا بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ وَإِنْ قَالَ: طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي 
تقس لكاي ل ا 11 1 


قوله: «وعكسها بعد شهر وساعة» مثلاً قال: يوم الشية 
أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيد بشهرء وفي يوم الأحد خالعهاء ثم 
قدم زيد بعد قوله: «أنت نت طالق» بشهر وساعة يصح الطلاق» 5 

بص الح لأنه سيق أن الخلع وقع على امرأة بائن» وهذا هو 
لسر في أنه قال: «إذا قال: أنت طالق ثلاثاً» لأجل أن يقع الخلع 
على امرأة بائن فلا يصح. 

قوله: «وإن قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال» إذا قال 
لزوجته: أنت طالق قبل موتي طلقت؛ لأن كل زمن يقع بعد هذه 
الكلمة فهو قبل موته» فيقع طلاقه في الحال. 

قوله: «وعكسه معه أو بعده» يعني فلا تطلق إذا قال: أنت 
طالق بعد موتى ؟ لأنها بانت منه بموتهء وكذلك لو قال: معه فإنه 
لا يقع الطلاق؛ وذلك لأن الببخوفة كالفوك أقوئ :من البيدرةة 
بالطلاق» فكان الحكم للأقوى وهو الموت» فعلى هذا لا يقع 
الطلاق» وإذا قال: أنت طالق قبيل موتي تطلق قبل موته بقليل» 
وإن قال: يوم موتي طلقت في أول اليوم الذي يموت فيه. 


ا ذا فده 
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قوله: «وإن قال: أنت طالق إن طرت» يعنى إن طرت بنفسك 
فلا تطلق؛ لأن هذا معلق على مستحيل» والمعلق على المستحيل 
إذا شاب الغرابٌ أتيتٌ أهلي وصر القار كاللبن الحليب 


قالوا: هذا الرجل لن يأتى أهله؛ لأن الغراب لا يشيب» 
والقار الأسود لا يمكن أن كيم فالتعليق على المستحيل 
مستحيل» لكن لو نوى إن طرت؛ يعني إن ركبت الطائرة يقع. 
لكن هذا غير موجود فى عهد المؤلف ومن سبقهء فلذلك قالوا: 
أنه ذا ال 2 اقيق تطالى بطرت في ادي على تمي 
والمستحيل قد علم عدمه» وإذا كان قد علم عدمه فإن المعلق به 
معدوم . 

قوله: «أو صعدت السماء» أي قال: أنت طالق إن صعدت 
السماء»ء ويريد بالسماء السماء المعروفة ما تطلق؛ لأن هذا شيء 
مستحيل» والمعلق على المستحيل مستحيل» وهذه المسألة غير 
الأولى» فالأولى إن طرت ولو قريباً من الأرض ولو بمقدار مترء 
أما إن صعدت السماء يعني ال اقل 

قوله: «أو قلبت الحجر ذهباً» قلباً حقيقياً لا وهمياً ما تطلق؛ 
أنه لآ يدكة أناتقلب التححن ذهيا : 


تاف 1 
آم كتاب الطللة 


وَنْحَوَهُ م مِنَ الْمُسْتَحِيلٍ لَمْ تَطْلْنْء وَتَظْلّقُ فِي عَكْسِهِ فَؤْراً 
وَهْوَ الئَفَيُ في المُسْتَجِيل» افثل: لأَفتلنَ الْمَيّتَ ش”525 


قوله: «ونحوه من المستحيل لم تطلق» قال في الروض""' : 
مكل أن يقول: إن :ردذت أمس أو جمعت ببق الضدين:: أو شاء 
الميت أو شاءت البهيمة» فقوله: «إن جمعت بين الضدين» مثل 
الجمع بين السواد والبياضء فلا يمكن أن تجمع بين السواد 
والبياض ؛. لأن. السنواد والبياضن: فَندان لا يجتمعان» أو قال أنت 
طالق إن جمعت بين الحركة والسكونء وهذان نقيضان فلا يمكن 
أن تطلق» فالمهم أنه إذا علقه على شيء مستحيل لم يقع الطلاق» 
والتعليل: أن المعلق على المستحيل مستحيل . 

قوله: «وتطلق في عكسه فوراً وهو النفي في المستحيل» 
كقوله: أنت طالق إن لم تطيري تطلق حالاً؛ لأن هذا مستحيل» 
وإذا دخل حرف النفي على المستحيل طلقت فوراً؛ لأن انتفاء 
المستحيل أمر واجب؛ إذ المستحيل مستحيل الوقوع فيكون انتفاؤه 
واجب الوقوع. أو قال: أنت طالق إن لم تقلبي الحجر ذهب تطلق 
في الحالء. أو أنت طالق إن لم تصعدي السماء تطلق حالاً؛ 
لأنها لن تصعد السماء. 

وقوله: «وهو النفي في المستحيل» الماتن مثّل بمثال قد 
00000 | 

«مثل لأقتلن الميت» في الحقيقة أن هذا قَسَّمٌّء ولهذا أجيب 
باللام ونون التوكيد الدالة على أن الجملة جواب قسمء أي: أنت 
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طالق لأقتلن الميت» كقوله: والله لأقتلن الميت» وإذا قال: والله 
لأقتلن الميت يحنث في الحال؛ لأن قتل الميت مستحيل» ثم هذه 
الجملة هل هي نفي أو إثبات؟ إثبات مؤكد باللام ونون التوكيد 
وليس بنفي؛ لأنه أقسم أن يقتل» لا أن لا يقتل» لكن لما كان 
هذا الإئبات مستحيلاً صار يحنث فى الحال؛ لأنه مستحيل أن 
يقع عليه القتل . ْ 

والأمثلة الصحيحة: أن تقلب الإيجاب في الأمثلة الأولى 
إلى نفي. فتقول: أنت طالق إن لم تطيري» أو إن لم تصعدي 
السماء أو إن لم تقلبي الحجر ذهباء وحينئظذٍ تطلق في الحال. 

وعغلاضة هده النسالة: أن الأاتتنان إذا “علق طلاق: اهراته 
على شيء مستحيل لم تطلق؛ لأن المعلق على المستحيل 
مستحيلء أما إذا كان بالعكس بأن علق الطلاق على نفي 
السحكيل نإنها تطلق. ض العا ل4 لان نعناء المتسي أمر 
واجب» وما علق على الواجب فهو واجب. 

قوله: «أو لأصعدن السماء» أي: أنت طالق لأصعدن 
السماء» قلنا: الصواب أن هذا قسمء لكن المؤلف جعله من باب 
التعليق» فإذا قال: أنت طالق لأصعدن السماء تطلق فى الحال؛ 
لأن معنى «لأصعدن السماء» إن لم أصعد السماءء ولو قال: والله 
لأصعدن السماء حنث فى الحال؛ لأن صعود السماء غير ممكن» 
وتنا أندالن جقعز هذاه وسكدر تليته الكقار: :إن كادعه يدينا: 
ويقع الطلاق إن كان طلاقاً . 

لكن الصواب في مسألة لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء 


0 كتب الطاة 
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وَنَحُوِهِمَاء وَأنتٍ طَالِقٌ اليّوْمَ إِذَا جَاءَ عَد لَعٌْ وَإِذَا قَالَ: 
ا طَالِقٌّ ف هذا الشَهْرء أو اليم طَلقَتْ ف الخال وَإِن 
قَالَ: فى عَدٍء أو السَّبْتِء أَؤْ رَمَضَانَ طَلَقَتْ فى أُوَلِهِ 


ونحوهما أن هذا قسمء وأنه لا تطلق الزوجة» ولكن عليه كفارة 

وله وتو 0 

قوله: «وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو, لأن غداً لا يمكن 
أن يأتي اليوم» فيكون علق الطلاق على شيء مستحيل فلا يقع 
الطلاق» لكنه في الحقيقة كما قال المؤلف: لغو؛ لأن مثل هذا 
الكلام ما يصدر من إنسان عاقل. 

قال في الروض”'': العدم تحقق شرطه؛ لأن الغد لا يأتي 
في اليوم بل بعد ذهابه». 

قوله: «وإذا قال: أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في 
الحال» إذا قال: أنت طالق فى هذا الشهرء نقول: تطلق حالاً؛ 
لأنهمن الشهر) وكذلك :لقال آنك طالق في :هذا .اليوم'تطلق 
في الحال؛ لأنه من اليوم. 

قوله: «وإن قال: في غدء أو السبتء أو رمضان طلقت في 
أوله» إذا قال: أنت طالق في غدء أو في يوم السبت» أو في 
رمضان فإنها تطلق في أوله؛ لأن غداً يتحقق بدخول أولى 
)١(‏ قال في الروض: «كلأشربن ماء الكوز ولا ماء به» أو لا طلعت الشمسء أو 


بم الطلاق في الحال لما تقدم». الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
(5/ ١ةه).‏ 


(0) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (047/5). 


باب الحلاة في الماضي والمستقبل 1خد 
باب الدحزاق في شاك #العنة اك ا 0 م 


َإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكل ذَيّنَ وَقُبلَء 0 
وكذلك - أيضاً - يوم السبت يتحقق بأوله» ورمضان يتحقق بأول 
جزء منهء ولكن إذا قال: أنت طالق فى غدء فمتى تطلق» هل 
بعد غروب شمس غدء أو بعد طلوع الفجر منه؟ الظاهر الأخير؛ 
لأن هذا هو المعروف أن الغد يعني النهار. 

كذلك لو قال: في يوم السبت» يعني به النهارء فتطلق في 
أول النهارء في أول طلوع الفجرء وفي رمضان تطلق في أول 
دخوله بعد غروب آخر يوم من شعبان. 

قوله: «وإن قال: أردت آخر الكل دُيِّن وقبل» «آخر الكل2 يعني 
اليوم» والغد. والسبت» والشهر. 

وقوله: «ديّن) أي: فوض ذلك إلى دينه» ولكن في الحكم 
لا يقبل؛ وإذا قال الفقهاء: «دَُيّن») فالمعنى فيما بينه وبين الله 
وأما عند المحاكمة فيؤخذ بما يدل عليه ظاهر اللفظ . 

ففي المسألة الأولى إذا قال: أنت طالق في هذا اليوم؛ 
وقال: أردت آخر اليوم» فإن طالبته المرأة حكم بالطلاق من 
510 وذ لماتطاليه ذين: وكذلك إن قال: أنت ظالق: فى 
غدء وقال: أردت آخر النهار.ء نقول: إن طالبته حكمنا بالطلاق 
من أول النهار»ء وإن لم تطالبه ذتق» :وكذلك الشدت» وكذلك 
رمضان. 

ولكن هل الأفضل أن تطالبه أو أن تدينه؟ قلنا فيما سبق: 
إن كان الرجل ذا دين وأمانة ومستقيما فإن الواجب عدم المطالبة» 
وإن كان الأمر بالعكس فإن الواجب المطالبة. 

كذلك ينبغي أن يلاحظ ظاهر اللفظ». إن كان ظاهر اللفظ 


حك احلا 
9 6 وه موري ه ا 00 شاه 
الْحَالٍ فُيَمَعْ ا 0000 


أقرب إلى كلامه فإن الواجب أن يدين» وإن كان الأمر بالعكس 
يكون التفصيل السابق؛ لأنه قد يقول: أنا قصدت بقولي: أنت 
طالق في غد آخر النهار» وعندي قرينة هي أني داع الناس على 
الغداء.» ولا أريد أن تطلقي قبل أن تغديهم» فالحاصل على كل 
حال إذا وجدت قرينة تؤيد ما قال فلا يطالب. 

قوله: «وأانت طالق إلى شهر» ظاهر اللفظ أن الشهر وقت 
للطلاق» ومن المعلوم أنه لا يريد أن يجعل للطلاق غاية؛ لأن 
الطلاق لا غاية له» فلا يوجد طلاق لشهرء وطلاق لأسبوع, 
وطلاق ليوم! لكن مراده بالغاية ابتداء الطلاق؛ فإذا قال: أنت 
طالق إلى شهره فالغاية لابتدائه» أي: يبدأ بعد شهرء وليست 
لانتهائه؛ بخلاف ما لو قلت: أجرتك هذا البيت إلى شهر فالغاية 
للانتهاء. والفرق بين الصورتين: أن الطلاق لا ينتهى» فليس 
فوج اتخلاف الأجار اه ونيد كال ال لك ْ 

«طلقت عند انقضائه» فيحسب الشهر من كلامه إلى أن يتم 
شهرين: 

فإن قال أنه :طالق الى الشهر ندال مطلى عدن اتعباء 
الشهر الذي تكلم فيه» ولو لم يبقّ فيه إلا عشرة أيام؛ وذلك أنه 
لما لم يصح أن يكون للطلاق غاية لآخره صارت الغاية لأوله. 

قوله: «إلا أن ينوي في الحال فيقع» إذا قال: أنت طالق إلى 
شهرء وقصله أن يقع الآنء وأن يستمر إلى شهرء ثم إلى شهرء 
ثم إلى الأبد فإنه يقع . 


باب الطلاق ذي الماضي والمستقبل 0000 


وَطَالِقٌ إِلَى 00 : عَشَرَ شَهْرَا قَإِنْ عَرَّفَهَا بام 
لتقن ام قر الك 


قوله: «وطالق إلى سنة تطلق بائني عشر شهراء فإن عرّفها 
باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة» كما سبق إذا قال: أنت طالق 
إلى سنة يحسب اثنا عشر شهراً من كلامه ثم تطلق. وإن قال: 
أنت طالق إلى السنة» فإذا تمت السنة التي هو فيها وانسلخ ذو 
الحجة طلقت المرأة» والفرق ظاهر؛ لأن «سنة» منكر و«السنة» 
معرف» و«أل» فيه للعهد الحضوري فيحمل على ذلك . 

وكل هذه الصيغ العلماء يذكرونها لتمرين الطالب» ولأنه 
ربما تقع عند الغضب؛ فإذا قال: أنت طالق لعشر سنين» وعلمنا 
أن هناك قرينة تدل على أن المعنى أنت طالق من الآن» أو نوى 
من الآن يقع» وإلا فإنه ما يقع إلا بعد عشر سنوات. 


8 6 


كتاب الطاقة 


كا 4؟١‏ 


بَابُ تغليق الطلاقٍ بالشزوطٍ 4 


قوله: «تعليق الطلاق بالشرط» يعني ترتيبه على شيء حاصل» 
أو غير حاصل» أي: يحصل في المستقبل بِإِنْ أو إحدى أخواتهاء 
فإذا قال: إن كنت كلمت زيداً فأنت طالق» هذا على شىء حاصل» 
وإذا قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق» فهذا على شىء غير حاصل» 

وتعليق الطلاق بالشروط هل هو معتبر أو لاغ؟ يقول بعض 
العلماء: إنه لاغء وأن الطلاق المعلق بالشرط وافّع في الحال» 
واستدلوا بقول ألنبي يله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
وق ولم يأنث الطلاق تعلق لا فى القرآن». ولا فى السنة. 
وعلى هذا فإذا علقه وقع في الحال» وألغي الشرط. 

ولو قال قائل بعكس ذلك؛ اع أنه لا يقع أبداً بناء على 
حديث : ان شيل عملا لين عليه أمرنا وريد" 0 
فقطء. وهذا يلغى الجملة كلها. 

ا العلماء ء يرون ابلق العلادى بالشروط صحيح؛ 
أو حرّم حلال”” “:.ؤهذا وإن كان فيه شيء من الضعفء. » لكنه 


() سبق تخريجه ص(17١).‏ 
(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود- 


باب تعلية اللالة بالشوط 0 


فيما يظهر مجمع على معناه في الجملة». وهو قول الجمهور وهو 
الصحيح . 
واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: أن يكون شرطاً محضاً فيقع به الطلاق بكل حال. 
الثاني: أن يكون يميناً محضاً فلا يقع به الطلاق» وفيه 
كفارة يمين. 
الغالثك: أن بكون متععملا الشرط المحخض واليمين 
المحض» فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق. 
وهذا هو الصحيح في هذه المسألة وهو الذي تقتضيه الآدلة» 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما المذهب فإنهم 
يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقا محضا بدون تفصيل . 
متال"التعليق المحفن أن يقول: اذا غريت الشسين نانف 
طالق» فإذا غربت طلقت؛ لأنه علقه على شرط محض. 
ومثال اليمين المحض: أن يقول: إن كلمتٌ زيداً فامرأتي 
طالق» وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد» فهذا يمين محض؛ 
لأنه لا علاقة بين كلاقه زيذا وتطليقه امراتهة: 
-- في القضاء/ باب المسلمون على شروطهم (75945), والحاكم (91/5) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن 
رسول الله كلخ في الصلح بين الناس )١19071(‏ عن كثير بن عبد الله المزني عن 
أبيه عن جده» وقال: حسن صحيح. 
وأخرجه الدارقطني ١!/9(‏ - 58). والحاكم (؟/ 494‏ 560) عن عائشة 


وأنس رضي الله عنهما بلفظ: «المسلمون عن شروطهم ما وافق الحق»؛ 
وصححه النووي في المجموع (555/9)»؛ والألباني في الإرواء (1707). 


قال ها كان تيلا للآمونن أن شرل لروحفةة .عرست 
م النية فانت :طالقء فيجتمل أنه أزاد الشرط» مع أن امرانه 
إذا خرجت طابت نفسه منهاء ووقع عليها طلاقه. 0 
ينا للطلاق؛ فإذا خرجت من البيت طلقت» فكأنه يقول: | 
خرجت من البيت أصبحت امرأة غير مرغوب فيك عندي» فأنا 
أكرهك.» فحينئذٍ يقع الطلاق؛ لأنه شرط محض. 

الاحتمال الثاني: أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق» بل هو 
راغب في زوجته ولو خرجتء. ولا يريد طلاقهاء لكنه أراد بهذا 
أن يمنعها من الخروج» فعلقه على طلاقها تهديداً. فإذا خرجت 
في هذه الحال فإنها لا تطلق؛ لأن هذا يراد به اليمين» وقد قال 
الى عله الفبلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ 
ما نوى»”''. وجعل الله عنَّ وجل - التحريم يميناً؛ لأن المحرم 
يريد المنع أو الامتناع من الشيء». فدل هذا علق أن افا فصددنه 
الامتناع وإن لم يكن بصيغة القسم فإن حكمه حكم اليمين. 

واعلم أنه لم يرد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - شيء في 
حكم الحلف بالطلاق؛ لأنه غير موجود في عصرهم. لكن ورد 
عنهم الحلف بالنذرء بأن يقول الإنسان: لله علي نذر أن لا ألبس 
هذا الثوب» أو يقول: إن لبست هذا الثوب فللّه عليّ نذر أن 
أصوم سنة» وهذا النذر عند الصحابة جعلوا حكمه حكم اليمين» 
فإذا كانوا جعلوا النذر الذي يقصد به المنع حكمه حكم اليمين» 
مع أن الوفاء بالنذر واجب. فلأن يجعلوا الطلاق الذي هو مكروه 


.)١9(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


باب تعلية الطلاة بالشروط ١‏ 


حكمه حكم اليمين ‏ إذا قصد به المنع ‏ من باب أولى» وهذا 
قياس بعدم الفارق فهو من القياس الجلي؛ لأن القياس الجلي هو 
الذي نْصّ على علته» أو ثبتت علته بإجماع أو فطع فيه بنفي 
الفارق. 

مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط» فهل له أن ينقضه 
قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتٍ إلى 
بيت أهلك فأنت طالق» يريد الطلاق لا اليمين» ثم بدا له أن 
يتنازل عن هذاء فهل له أن يتنازل أو لا؟ 

الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل؛ لآنه أخرج الطلاق 
مِنْ فيه على هذا الشرطء فلزم كما لو كان الطلاق منجزا. 

وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج؛ 
لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه» 
فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق» ثم يتراجع ويسقط 
هذا. 

ولكن إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه» فهل 
يعتبر الشرط أو يلغو؟ مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن ذهبت إلى 
أهلكِ فأنت طالق» ظناً منه أن أهلها قد ركّبوا دِشَّاً وأنهم عاكفون 
عليه» فخشي على امرأته فقال ذلك» ثم تبين أن أهلها لم يركبوه. 
فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ لا تطلق؛ لأنه قال ذلك بناء على 
سبب تبين عدمه» فلا حرج أن تذهب. 

قوله: «لا يصح إلا من زوج» لا يصح تعليق الطلاق إلا من 
زوج؛ لأن غير الزوج لا يملك ابتداء الطلاق» فلا يملك تعليقه؛ 


وكيف يعلق طلاق أمرأة لم يتزوجها؟! وقال الله دعر بول 
«يكايا النَ َامَنْوَا إِذا تَكحُرٌ الْموْمِئات ثُنّ طلْتموهن4 [الأحزاب: 
4 فجعل الطلاق بعد النكاح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك""'''. ولأن الطلاق إطلاق قيد 
موجود» والمرأة قبل أن يتزوجها للق وعلى هذا فإذا قال 
شخص : أيما امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج لم تطلق؛ لأنه علق 
الطلاق قبل أن يتزوج. 
ولو قال: إن تزوجتك - يخاطب امرأة - فأنت طالق فتزوجها لم 
تطلقء وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغيرء فأما إن تعلق 
به حق الغير» مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها امرأة 
فهي طالقء. كأن تخاف أن يتزوج عليهاء فقالت: أشترط عليك 
ألا تتزوج علي . وإن تزوجت علي امرأة فهي طالق. فظاهر كلام 
الأصحاب: أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه تعليق للشيء قبل أن يملكهء 
وحصل بذلك إرضاء الزوجة» فإن تزوجها فإنها لا تطلق» ولو 
ثارت الأولى عليه فلا يلزمه أن يطلقها؛ لأن الأصل أن الزوجة 
الأولى لا تملك منعه التروج. فلا تجبره على ذلك» ولا حق لها 
- أيضاً - أن تطلب الطلاق إن لم يطلق الزوجة الجديدة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/2208)» وأبو داود في الطلاق/ باب في الطلاق قبل النكاح 
(520). والترمذي في الطلاق/ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح »)١1481(‏ 
وابن ماجه في الطلاق/ باب لا طلاق قبل النكاح )5١417(‏ عن عبد الله بن 


عمرق رضي الله عنهماء وقال الترمذي : (احديث حسن صحيح) وصححه الأكباني 
فى الإرواء اهلا .)١‏ 


باب تعلبة الحلا بالشبوط قات 


ذا عَلَقَهُ بشَرْط لَمْ تَظلّقْ فَبْلَهُ وَلَّوْ قَالَ: عَجَلَتهُ 558 

قوله: «فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله» ولو قال: عجلته» إذا 
علق الزوج الطلاق على الشرط» فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يبقى على ما شرطء فالأمر ظاهر يبقى على ما 
هو عليه . 

الثانية: أن يحب تعجيل الطلاق فما تطلق؛ لأنه تلفظ 
بصيغة الطلاق على وجه معلق فلا يمكن أن يكون منجزاًء وهذا 
هو المذهبء ولكن نقول له: إذا كنت تريد أن تتخلص منها 
بسرعة فطلقها طلاقاً غير الأول الذي علقته» لكن إن جاء وقت 
الشرط وهي رجعية طلقت ثانية؛ لأن الرجعية يقع عليها الطلاق» 
ولو لم نقل بوقوع الطلاق إذا جاء وقته لكان هذا هو معنى 
التعجيل . 

والقول الثانى: أنه يتعجل؛ لأنه زاد على نفسه تضييقاً كما 
لو أقر على نفسه بالأغلظ» وكما لو عجل الدَّيْنَ قبل حلول أجله 
فإذا قال: عجلته تعجل ويلغى الشرط وتطلق. 

الثالثة: إذا قال: أنا أريد أن ألغى الطلاق كله. ففيه قول 
ف المدذهج: أن لت ؤتلقم: قياما "على ' أن الإكنان إذ1 قال العيده: 
إذا جاء زان السهيو قاحس ص فإن له أنه ترصع» نان كناد أن 
يرجع في العتق» وهو أشد نفوذاً من الطلاق وأحب إلى الله 
فلأآن يجوز ذلك في الطلاق من باب أولى» وشيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله في هذه المسألة قال: إن كان التعليق من 
باب المعاوضة فله الرجوع» مثل أن يقول: إن أعطيتني ألفاً فأنت 
طالق» فله الرجوع ما لم تعطه؛ لأنه ما تم العوضء. وهذا وإن 
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وَإذ قال سبق لشارى: بالشرط :وم أرِدْهُ وَقَعَ في الحَالٍ» 
إَِ قَالَ: أنتِ طَالِقٌء وَقَالَ: أَرَدتُ إِنْ قُمْتِء لَمْ يُفْبَلَ 


كان له وهة من النظر إلا أننا لا نف به أمها:إذا كان شرطا 
محف ا مكل اقول ذا “انا لعد نا ده طالن #دنإته ل يدنك 
الرجوع. ولا إبطاله» ولا إبطال التعليق. 

قوله: «وإن قال: سبق لساني بالشرطء ولم أرده وقع في 
الحال» أي: إذا قال: أنت طالق إن قمتء ثم قال: سبق لساني 
بالشرط وأنا ما أردته» وهذا يقع دائماًء فالإنسان ربما إذا رأى 
أحدا يفعل شيئا نطق بما يفعل هذا الشخص. وسبق الكلام على 
اللسان كثير» .بل :ريما يكتت شيعا وإذا كلمه إنسان كتنب كلامة 
الذي يقول» وهو لا يريده» فسبق اللسان وسبق القلم أمر واقع, 
فإذا قال: أنا أردت بقولى: أنت طالق إن قمت» يعنى أنت طالق 
الآن وصيق لساني.بالخرطء'فقلت: :إن قمت» يقع 'في الحال4 افا 
الفرق بين هذا وما سبق من أنه لو قال: عجلت هذا الشرط ما 
يتعجل.» وهنا نقول: تطلق فى الحال؟ الفرق بينهما ظاهر: أنه 
عاك قضد الشرط: وهنا لم يقسندوة فهر مها يقول: أنااننا 
قصدت الشرطء وإنما سبق لسانى به فنقول: إذن تطلق فى 
الجال» :وا لدان و لذن اك على لقو سباق علط وا م 0 

قوله: «وإن قال: أنت طالقء وقال: أردت إن قمتء لم يقيل 
حكماً» هذه مسألة مهمة إذا قال: أنت طالقء ثم قال: أردت إن 
فنك هأ إن كلعت زيداء فادعى أنه نوى الشرط بقلبه» يقول 
المؤلفا: الم يقبل حكماً) وعَلم منه أنه يُدَيّن فيما بينه وبين الله 


باب تعلية الاق بالشوط مدا 


وأدوات الشرط: 1111100110110 


فإذا صدقته المرأة فلا طلاق» إلا إن حاكمته عند المحكمة وقال 
القاضي: أنت ما قلت: إن قمتِء وأنا أحكم عليك بالظاهر. 
والقاضي إنما يقضي بنحو ما يسمع». فتطلق زوجتكء. أما إذا 
صدقته المرأة» وقالت: نعمء الرجل أراد إن قمت. ولكن لم 
يتكلم به» فإن قوله يكون مقبولاً» والمرافعة حرام» لكن إن غلب 
على ظنها أنه كاذب فإنه يجب عليها أن ترفعه للحاكمء وإن 
ترددت فهي مخيرة» والأولى أن تتركه؛ لأن الطلاق مكروه. 

وكذلك لو دخل على زوجته وقال: أنت طالق» ثم بعد 
ذلك قال: أنا قلت: أنت طالق؛ لأن فلاناً حدثني أنك تكلمين 
فلاناً بالهاتف) ولما تبين أنك لم تكلميه فلا طلاق» نقول: لا 
بقل سكي لكن فيما بينه وبين الله يُدَيّنء أما لو قيل له: ! 
زوجتك تغازل فلاناً» فقال: هي طالقء ثم تبين أنها 006 
فيقبل قوله لوجود قرينة تدل على ذلك. 

وكذلك ‏ أيضاً - لو سأل مفتياً» وقال له: لو طلقت زوجتي. 
بلفظ كذا وكذاء فقال له المفتى: تبين منك زوجتك» فأقر بأنه 
نان ورعته وداء على الفكوى فما تب الأنه إلما اق كاء علن 
فتوى» لا على ما في نفسه وقلبه. َ 

فتبيّن أن السبب يخصص العموم ويقيد المطلق» فإذا قال: 
أنت طالق بناء على سبب من الأسباب فإنها لا تطلق» ثم إن كان 
السبب مقرونا بالكلام قبل حكماء وإن لم يكن مقترنا بالكلام لم 
شل كنا : 

قوله: «وأدوات الشرط» أداة كل شيء ما توصل إليهء 


رض 
إنْء وَإِذَاء وَمَنَىء وَأَيُء 211011010111 


فأدوات الشرط ما توصل إلى الشرط وتستعمل فيه. 

واعلم أن هذا الذي ذكره المؤلف ليس حصراًء لكن مراده 
أدوات الشرط التي تستعمل في الغالب؛ لأن هناك أدوات غير 
التي ذكر المؤلف. 

الأولى : قوله: «إن» بدأ بها لأنها أم الباب». والنحويون 
يجعلون لكل امع اا نان وأخواتها الأم إِنْء وكان وأخواتها الأم 
كان» وأدوات الشرط الأم إِنْء والاستفهام الأم الهمزة. لك 
الأم كثرة الاستعمال وسعته؛ لأن بعض الأدوات تكون متفقة في 
شيء من الأشياء» لكن لا تستعمل في بعض الأشياء» وتكون الأم 
مختصة بخصائص دون غيرها» مثل: «كان» تختص بخمسة أمور لا 
تشاركها فيها غيرها من أخواتهاء و«إن» تختص بأمور تأتينا 
- إن شاء الله تعالى ‏ ما تشاركها فيها غيرها من الأدوات. 

وقوله: (إن» مثل أن يقول: أنت طالق إن قمتء أو إن 
قمت فأنت طالق» فلا فرق بين أن يؤخر الشرط» أو يقدم. 

الثانية: قوله: «وإذا» بأن يقول لزوجته: إذا قمت فأنت 
طالق» أو أنت طالق إذا قمت. 

الثالثة : قوله: «ومتى» مثل متى قمت فأنت طالق» أو أنت 
طالق متى قمت. 

الرابعة: قوله: «وأي» بتشديد الياء» بخلاف «أي» المخففة 
المسكنة» فليست من أدوات الشرط» مثل أن يقول: أي امرأة 
تقوم منكن فهي طالق. وهل هي للزمان» أو للمكان» أو للعاقل» 
أو لغير العاقل؟ بحسب ما تضاف إليه» فأي امرأة تقوم» هذه 
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اماه 00 - ماه ”سه ته م ماه سمس 
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للعاقل» أي سيارة تركبها لغير العاقل» وأي وقت تزورني 
أكرمك. للزمان» وأي مكان تنزل فأنت مُقرّبء هذه للمكان» 
والمراد بها هنا فى باب الشروط العاقلء. وكذلك الزمان» 
والمكاة: ْ 

الخامسة: قوله: «ومن» بفتح الميم وسكون النون» احترازاً 
من ١مِنْ»‏ فإن «مِن» حرف جرء وامَنْ» هنا شرطية» مثل أن يقول: 
من قامت فهي طالق» فأي امرأة تقوم تكون طالقاً . 

السادسة: قوله: «وكلما» تدخل على الفعل» مثل أن يقول: 
كلما قمت فأنت طالق. 

قوله: «وهي وحدها للتكرار» أي «كلما» وحدها دون سائر 
الأدوات للتكرارء فهذا من خصائصهاء فإذا قال لزوجته: كلما 
قمت فأنت طالق» فقامت تطلق» ثم قامت ثانية تطلق» ثم قامت 
ثالثة تطلق. بخلاف (إن» مثلاًء فلا تفيد التكرارء فإذا قال لها: 
إن قمت فأنت طالق» ثم قامت طلقت» فإذا قامت ثانية لم تطلق. 

وأدوات الشرط تنقسم باعتبار التكرار إلى قسمين: ما يفيد 
التكرار» وما لا يفيد التكرارء والذي يفيد التكرار «كلما» فقطء 
ومعنى التكرار أنه كلما تكرر الشرط وقع الطلاق. 

و«كلما» ما عَدَّها النحويون من أدوات الشرط الجازمة» 
لكنها من أدوات الشرط غير الجازمة. 

قوله: «وكلها» يعني كل أدوات الشرط المذكورة. 

السابعة: قوله: «ومهما» مثالها: مهما فعلت كذا فأنت 
طالق . 
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بلا لم أو نِبَةِ فؤْرٍء أو قرينةٍ للترّاخي, وَمَعَ لم للفؤْرٍ إلا إن 
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قوله: «بلا لم» أو نية فورء أو قرينة للتراخي» هل هذه 
الأذواف للفورية أو للتر اك # تقول تيت نثة. إن نو الفورية 
فهي للفورية» وإن نوى التراخي فهي للتراخي» فإذا قال: إن قمت 
فأنت طالقء» فهل المراد ةا ذو أو إن :مت فى أي 
وقك؟ حسي :ته إن كان يبري إن قيت الآذا فهي: إذا :قامتت فيما 
بعد لم تطلق» وإن كان يريد إن قمت في أي وقتء. ففي أي وقت 
تقوم فيه تطلق» كذلك لو وجد قرينة تدل على أن المراد الآن أو 
في هذه الحال عمل بهاء مثل أن يقال له: بيت فلان عنده زواج» 
لكن فيه آلات تصويرهء فقال لها: إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت 
طالق» فالقرينة تدل على أنها إذا ذهبت فى هذه الحال» فتكون 
للفورية» أما فيما بعد فهي لا زالت تذهب إلى جيرانهاء أو إلى 
أقاربهاء ولا يقول شيئاً. ْ 


فإن لم توجد قرينة ولا نية يقول المؤلف: 

«ومع لم للفور» فإذا لم يوجد نية ولا قريئة فإِن هذه 
الأدوات مع «لم» للفورء وبدون «لم» للتراخي . 

قوله: «إلا إِنْ مع عدم نية فور أو قرينة» فإنها تكون للتراخي 
حتى مع «لم). 

مثال ذلك: إذا لم تقومي فأنت طالق» فنقول: ما قصدك؟ 
هل الآن أو فيما بعد؟ فإن قال: ما لى نية» ولا توجد قرينة» 
فتكون للتراخي . 
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مثال آخر: أي امرأة منكن لم تقم فهي طالق» ننظر إذا لم 
تكن ما عنده نية فالمراد الآن» لوجود لم. 

كذلك كلما لم تقومي فأنت طالق» هذه تكون للفور لوجود لم» 
ومع عدم «لم» تكون للتراخي» فإذا قال لها: إذا قمت فأنت طالق» 
وما عنده لا نية ولا قرينة فتكون للتراخي» فمتى ما قامت طلقت. 

فإذا قال: إن لم تقومي فأنت طالق فإنها تكون للتراخي؛ 
لأن (إِنْ» لا تتأثر ب «لم»؛ لأنها هي الأم» وإذا كانت هي الأم 
فلا بد أن نعطيها شيئاً تتميز به عن سائر الأدوات» فلهذا «لم» لا 
تؤثر فيها . 

والخلاصة أن هذه الأدوات فيها مبحثان: 

الأول: هل هي للتكرار» أو تصدق بفعل الشيء مرة واحدة؟ 

الجواب: «كلما» للتكرار» والباقى لغير التكرار» ومعنى 
التكوان أنه إذا: قال كلما فمتك فايكه طالق: فقامت مرة طلقت» 
ثم قامت الثانية طلقت» ثم قامت الثالثة طلقتء» وإذا قال: إن 
قمت فأنت طالق فقامت مرة طلقت» ثم قامت ثانية لا تطلق. 

الثانى: هل هى للفور أو للتراخى؟ بمعنى أنه إذا قال: إن 
كك دالت طالى مناد »فول المواد إن فم الآن أو تمظانا #اتقرل” 
نرجع إلى شيئين: النية والقرينة» فإذا كان له نية للفورية فهي للفور. 
وإذا كان هناك قرينة تدل على الفورية فإنها تكون للفورء فإذا لم يكن 
كذلك. ونوى التراخي» أو قامت قرينة تدل على التراخي» فهو 
للتراعني» فإذا لم يكن شنيء لا نية قورية» ولا قريئة؛ ولاانية تراخ؛ 
ولا قرينة» فتكون للتراخي » إلا مع «لم) فإنها للفور ما عدا «إن». 


١" 
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فصارت (إن» إذا لم يوجد نية فورء أو قرينة للتراخي 
مطلقاًء أما غير «إن» فإذا لم يوجد نية ولا قرينة إن اقترنت بها 
الم؛ فهي للفور» وإن لم تقترن فهي للتراخي. 

وهذا التفصيل مهم؛ لأنه ينبني عليه أشياء تأتينا فيما بعد 
وهو - أيضا - مقتضى اللغة العربية» أما بالسية للغرف. فالظاهر أن 
الناس لا يفرقون» فلا يفرق العامي بين أن يقول لزوجته: متى لم 
تقومي فأنت طالق» وبين قوله: إن لم تقومي فأنت طالق» لكن 
في اللغة العربية هو هذا الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله فيفرقون 
بين «إن» وغيرهاء ولكن لاحظ أن هذا التفريق ‏ أيضاً ‏ قبله 
مرحلتان وهما النية والقرينة» والغالب أنه لا بد أن يوجد نية أو 
قرينة» لكن لو فرض أن أحداً أرسل هذه الكلمة» ولم يقصد شيئاً 
فإننا نقول له: (إِنْ) للتراخي مطلقاء وما سواها للتراخي إلا مع 
«لم» فتكون للفورء وما سيأتي أمثلة وتطبيق» ولكن أهم شيء أن 
يعرف الإنسان القاعدة. فإذا عرف القاعدة سهل عليه التطبيق. 

قوله: «فإذا قال: إن قمت» يعني فأنت طالق. 

قوله: «أو إذا» يعني إذا قمت فأنت طالق. 

قوله: «أو متى» يعني متى قمت فأنت طالق. 

قوله: «أو أي وقت» يعني أي وقت قمت فأنت طالق. 

قوله: «أو من قامت» يعني فهي طالق. 

قوله: «أو كلما قمت فأنت طالقء فمتى وجد طلقت» أي: متى 
وجد الشرط وهو القيام طلقت. 
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وَِنْ تَكرّرَ الشَّرْظ لَمْ يتَكَررٍ الحنْتُ» ا في كُلَمَاء وَِنَ َم 
اطلتك. تانيع لال + وَلَمْ يَنْوِ وَفتأء وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ بقَوْرٍ 
وَلَمْ يَُلَقُهاء َلَقَّتْ فِي آخر حَيَاةٍ أَوَّلِهِمَا مَوْتا 2 


قوله: «وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كلما» يعني 
إن وجد القيام منها عدة مرات لم يتكرر الطلاق» إلا في «كلما» 
لأنها للتكرار. 

قوله: «وإن لم أطلقكِ فأنت طالق» ولم ينو وقتاء ولم تقم قرينة 
بفورء ولم يطلقهاء طلقت في آخر حياة أولهما موتأ» إذا قال: إن لم 
أطلقك فأنت طالقء (إن» لا تؤثر عليها «لم» فنقول: هل نيتك إن 
لم أطلقك اليوم؟ فإن قال: اتمندي إن لم أطلقك اليوم فأنت 
8 طلقت. وإن لم يطلقهاء فإذا غابت 
الشمس من ذلك اليوم طلقت 

0 قامت القرينة على أن المعنى إذا لم 
أطلقك الآن لغضبهء فإذا مضى جزء من الوقت يمكنه أن يقول 
فيه: أنت طالق» فلم يقل طلقت؛ لأن هنا قريئنة تدل على أنه أراد 
الفورية» لكن إذا لم يكن هناك قرينة ولا نية وقال: إن لم أطلقك 
فأنت طالق تحمل على مدى الحياة» فتطلق فى آخر حياة أولهما 
موتاً» فإن مات قبلها طلقت في آخر حياته» فتطلق إذا بقي على 
خروج روحه أقل من قوله: أنت طالق؛ لأنه ما دام عندنا زمن 
يتسع لقوله: أنت طالق فيمكن أن يطلق فيه» لكن إذا لم يبق على 
خروج روحه إلا أقل من قوله: أنت طالق» فحينئظٍ تطلق. 

والسبب أن الزوج إذا ذهبت حياته ولم يطلق يجب أن 
تطلق. وهي ‏ أيضا ‏ إذا ماتت انقطعت علاقته منهاء ولا يمكن 


اط 5 و بكم 2 
وقكن لم أَوْ إِذَا لم أو اياون لم أبلقكن نتِ طَالقٌء 
وَمَضَه رمن يُمَكن إيقاغة فية ول ينكل طلقك» وكلما 1 


أظلذك كانت طالق: وَمَضَى مَا يُمْكِنُ إِيقَاعٌ ” ثلاث مُرتْبَةٍ فيه 
طَلَقَتَ المدَخول بها ثلاث ع ال ل 


أن يقع عليها طلاق» ولهذا نقول: تطلق في آخر حياة أولهما 
0 

قوله: «ومتى لمء أو إذا لمء أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق» 
ومضى زمن يمكن إيقاعه ذيه ولم يفعل طلقت» لأن الأدوات ما 
عدا «إن» مع «لم» للفورية» فإذا قال: متى لم أطلقك فأنت 
طالق» ومضى زمن يمكنه أن يقول فيه: أنت طالق ولم يفعل 
طلقت؛ لأنه صدق عليه أنه لم يطلقها . 

قوله: «وكلما لم أطلقك فأنت طالق» ومضى ما يمكن إبقاع 
ثلاث مرتبة فيه طلقت المدخول بها ثلاثاً» كأن قال: كلما لم 
أطلقك فأنت طالق» فمضى زمن يمكن إيقاع ثلاث مرتبة تطلق 
ثلاثاً؛ لأن «كلما» تفيد التكرار. 

وخيندة: ]ذا قال مغر هده القيقة فول :لين الأحسو أن 
تقول مباشرة: أنت طالق؛ لأنه إذا قال: أنت طالق» صار الطلاق 
وي انها تطلق واحدة فقط فلا يقع عليها الثلاث؛ لأنه 
يقول: كلما لم أطلقك فأنت طالق» فإذا قال: أنت طالق فقد بَرَّ 
في يمينه» أما إذا لم يفعل فكلما مضى زمن يمكن أن يقول: أنت 
طالق طلقت. ثم الزمن الثاني أنت طالق طلقت» ثم الزمن الثالث 
أنت طالق طلقت؛ لأن «كلما» تفيد التكرار. 


باب تعلية الحلاق بالشبوط 0 


مومه 


4 3-0 832 2 
قبن غيرها بالآولى. وإن ممت فمعلت» 


” ا َه 


َه ٠‏ ذو 3 2-6 
او إن قعدت إذا قمت» 


و إِنْ مَعَدتٍ إِنْ فمتٍ فأنتٍ 
ظَالق 6 ل اتظلق» حت توء: 25 تفده ا 

فإن قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه لما وقع الطلاق عليها 
بأول جزء صدق عليه أنه طلقهاء فلا تلحقها الطلقتان الأخريان؟ 

فالجواب: أن الظاهر من كلامه «كلما لم أطلقك». أي: 
باللفظ. ومعلوم أن مدلول الكلام مقصود. 

قوله: «وتبين غيرها بالأولى» لأن غير المدخول بها إذا 
طلقها مرة بانت» ولا يلحقها طلاقه ثانية؛ لأنه لا عدة لهاء فلو 
أن رجلاً قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت طالق» ثم قال 
حالاً: أنت طالقء فالثانية لا تقع؛ لأنها بانت منه بالأولى» فلا 
يلحقها طلاق. 

قوله: «وإن قمت فقعدت,ء أو ثم قعدتء أو إن قعدت إذا قمت» 
أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق لم تطلق حتى تقومء ثم تقعد» هذه 
عدة مسائل : 

الأولى: قال: إن قمت فقعدت فأنت طالق» ما تطلق حتى 
تقوم وتقعدء والفاء تدل على الترتيب باتصال. فلو قعدت ثم 
قامت ما تطلق. ٠‏ 

الثانية : قال: إن قمت ثم قعدت - أيضاً ‏ ما تطلق حتى 
تقوم ثم تقعدء لكن ثم للتراخي كما قال ابن مالك رحمه الله: 
وَالمَاءُ لِلتَّرْتِيبٍ بانّصَالٍ وه الالشوفيين اليضال 

الثالثة: قال: إن قعدت إذا قمت. فتطلق إذا قامت ثم 


١4 


وبالواك 0 بؤجودهمًا 4 اموأ وك هذاه همه مع وهاه ها مره هده فعا وهام اه ونه 6 


قعدت» كأنه قال: إن قعدت من قيام فأنت طالق» فلا تطلق حتى 
وام يقي 

الرابعة: قال: أنت طالق إن قعدت إن قمتء. كذلك ما 
تطلق حتى تقوم ثم تقعد. 

أما المسألتان الأوليان فظاهر الترتيب فيهما؛ لأنه قال: إن 
قمت فقعدت,. والثانية قال: إن قمت ثم قعدت. 

وأما المسألتان الأخريان فالترتيب فيهما؛ لأن القاعدة أنه 
إذا اجتمع شرط في شرط فإن المتأخر منهما متقدم زمناً؛ لأن هذا 
شرط علق على شرطء والمعلق عليه لا بد أن يتقدم المعلق» 
فقوله: إن قمت إن قعدت المتأخر لفظأا هو القعودء فيكون هو 
المتقدم زمناًء قال الشاعر: 
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عِرٌ زانها كرمُ 

والاستغاثة تكون بعد الذعرء فلهذا إذا جاء شرط في شرط 
فإن المتأخر لفظا متقدم زمناًء فإذا قال: إن قمت إن قعدت 
فالقعود قبل القيام» وكذلك إن قمت إذا قعدت. فالقعود قبل 
القيام» وإن قال: إن أكلت إن شربت فأنت طالق مثله» يتقدم 
الشراب؛ فإن قيل: ألا يحتمل أن قوله: «إن أكلت إن شربت» أنه 
على تقدير العطف. يعني إن أكلت وإن شربت فأنت طالق؟ 
نقول: نعم لا بد من وجود أكل وشربء, لكن أيهما الأسبق؟ 
فالمتأخر لفظاً وهو الشرب هو الأسبق. 

قوله: «وبالواو تَطلّق بوجودهماء فإن قال: أنت طالق إن 
قمت وقعدت. تطلق بوجودهما. 


بد عية سوق بش[ 01 


وَلَوْ غيْرَ ل وَبأَوْ بَوَجَودٍ َحَدِهِمًا . 


قوله: «ولو غير مرتبين» سواء تقدم القعود أو القيام. 

قوله: «ويأو بوجود أحدهما» إن قمت أو قعدت فأنت طالق» 
فإنها تطلق بوجود أحدهما؛ لأن «أو» لأحد الشيئين. 

ذكر في الروض"'' مسألة غريبة قال: «وإن علق الطلاق على 
صفات فاجتمعت في عينء كإن رأيتٍ رجلا فأنت طالقء وإن رأيتٍ 
أسودٍ فأنت طالقء وإن رأيتٍ فقيهاً فأنت طالق» فرأت رجلاً أسود 
فقيهاً طلقت ثلاثاً»؛ لأنها صدق عليها أنها رأت رجلاًء وأنها 
رأث انوك وأتيا رات ففها: فتطلق لاجتماع الصفات الثلاث 
في عين واحدة؛ تغليبا للصفة. 

وقيل: لا تطلق؛ لأن الأيمان ترجع إلى العرف». والعرف 
أن الانتسان إذا قال: إن واف رحيلا وإن رابك أسنود ورن 
وأيك فقيها يكتضن تعره الاشخاضي» فإذا وعد ما يدل على أنه 
أراد التعدد عمل 375 وهذا هو الصحيح. 


فد فن 


2008 
ز45١‏ كتاب الطالا 


فَصَلٌ 

إِذَا قَالَ: إِنْ حِضْتٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَفَتْ بِأَوّلٍ حَيْضِ 
معن ؛ ؛ وَِدَا حِضْتٍ حَيْضَةً تَظلقُ بأو الظهْرِ مِنْ حَيِضَةٍ 
كَامِلَقٍ وَفِي: إِذَا حِضْتٍ نِضف حَيْضَةٍ تَظْلْقُ فِي نِضفٍ 
عَادَتَهَا . 

هذا الفصل ذكر فيه المؤلف تعليق الطلاق بالحيض» بأوله 
وتاخرة:وباتتاقه؟ وكان يفنا" رحطة الله إذا#وصيتتاها 
تجاوزناها؛ لأنه يقول: كلها أمثلة لكن نحن نقرؤها؛ لأنه ربما 
تعرض مسألة مهمة. 

قوله: «إذا قال: إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض 
متيقن» مع أن هذا الطلاق حرام وبدعة» لكن المذهب يرون أن 
الطلاق البدعي يقع» وسبق أن الصحيح أنه لا يقع. 

قوله: «وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة 
كاملة» واضح؛ لأنه قال: إذا حضت حيضة. 

قوله: «وفى: إذا حضت نصف حيضة تطلق فى نصف 
عادتها»” . 1 1 


ذا فد 


.)ه١15 الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (ت‎ )١( 

(؟) قال في الروض: «تطلق طاهراً في نصف عادتها؛ لأن الأحكام تتعلق بالعادة» 
فتعلق بها وقوع الطلاق» لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها؛ 
لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميع». الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 
(215))). 


باب تعلية الططلاة بالشوط ل هك 


1ه 
ذا عَلَقَهُ ِالْحَمْلٍ فَوَلَدَتْ لأَقَلَّ مِنْ سِئَّةِ أَشْهْرٍ طَلَقَتْ 


5 


مُنَذُ حلّفء وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلاً فَأنْتِ طَالِقٌ 
حَرَمَ وَظؤُهَا قَبْلَ اسْيَبْرَائِهَا بِحَيْضَةَ فِي البَائْنِء 7ط( 


قوله: «إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ 
حلف» إذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق فولدت لأقل من ستة 
أشهر طلقت منذ حلف؛ لأننا تيقنا أنها كانت حاملاً عند قوله: إن 
كنت حاملاً فأنت طالق؛ لماذا نقول: إنها طلقت منذ حملت؟ 
لأن أقل الحمل ستة أشهرء وانتبه لقوله: «منذ حلف» فهذا من 
باك ال 0 عن" لوكو قا سفن لبف ما 1 لان 
علقه على الحمل» والحمل ليس من فعلها حتى نقول: إنه يريد به 
البقية: 

قوله: «وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها 
قبل استبرائها بحيضة في البائن» في الأولى قال: إن كنت 
حاملاً. وهنا قال: إن لم تكوني حاملاً» ففي الأول إثبات وفي 
الثاني نفي ١‏ فإذا قال: إن لم تكوني اناد فأنت طالق» نقول: ما 
يجوز أن تطأها حتى تحيض إذا كانت بائناً» أما إذا كانت رجعية 
فلا حرج؛ لأنه يجوز أن يطأها وتكون رجعة» لكن إذا كانت بائناً 
فهذه آخر طلقة فنقول: لا تطأها؛ لأنك لو وطثتها اشتبه علينا 
الأمرء فقد تكون الآن غير حامل فتطؤها وهي بائن. 

وإلى متى لا يطؤها؟ الجواب: حتى تحيضء فإذا حاضت 
عرفنا أنها لم تكن حاملاً حين قوله: إن لم تكوني حاملاً فأنت 
طالق . 


١:54 | 


يي إن 


وَهِيَ عَكْسُ الأولّى فِي الأخكام: وَإِنْ عَلَّىَ طَلْقَةَ إِنْ كا : 
حَاملاٌ بذَكَرء وَطَلْقَئَيْن بأنتَى فَوَلَدَنْهُما طَلَقَتْ تاثا 0100 


1 


قوله: «وهي عكس الأولى في الأحكام» قال في الروض”""": 
«فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت؛ انا قينا أنه لم تكن 
حاملاً. وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ؛ لأن 
الأصل عدم الحمل» نقول: هذه المسألة عكس الأولى في 
الأحكام؛ لأنها عكسها في الصورة» فالأولى إن كنت حاملاً. 
والثانية إن لم تكوني حاملاً» فيكون المدار على أربع سنين؛ لأنه 
أكثر مدة الحمل؛ فإذا مضى أربع سنين ولم تضع الحمل ثم 
وضعته بعد الأربع علمنا أن الطلاق قد وقع؛ لأنه لا يمكن ‏ على 
رأي الفقهاء ‏ أن يزيد الحمل على أربع سنوات» وإذا ولدت 
لأكثر من ستة أشهر وهو يطأ مع أنه يحرم عليه إذا كانت بائناً 
فإنها في هذه الحال لا تطلق؛ لأننا ما علمنا أنها لم تكن حاملاًء 
إذ إن الرجل يطأ وقد ولدت لأكثر من ستة أشهر. 

والأصل عدم الحمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم 
تطلق مطلقاً سواء كان يطأ أم لم يكن يطأ؛ لأنه يقول: 2 
تكن حاملاً وقد تيقنا أنها حامل؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر 

قوله: «وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بِدَكَرِ وطلقتين بانشى 
فولدتهما طلقت ثلاثاً» قال: إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة» 
وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق طلقتين؛ لأن الولد أحب إليه 
من الأنثى» لكن المرأة ولدت توأماً يعني ولدت ذكراً وأنثى تطلق 
ثلاثاً؛ لأن الذكر له طلقة» والأنثى لها طلقتان. 


باب تعلبة الحلاق بالشوط 


قوله: «وإن كان مكانه: إن كان حملكء أو ما في بطنك لم تطلق 
بهما» . 

إن قال: إن كان حملك ولداً فأنت طالق طلقة» وإن كان 
حملك أنثى فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكراً وأنثى فلا تطلق؛ 
لأن حملها لم يكن واحداً؛ بل كان ذكراً وأنثى» وهو يقول: إن 
كان حملك ذكراًء وإن كان حملك أنثى» بخلاف 0 إن كنت 
حاملاً بذكر وإن كنت حاملاً بأنثى» وهذه من دقائق العلم التي ما 
ينتبه لها إلا طلبة العلم. 


د يذ فن 


تاك ل 
1 كتاب_الطال 


عه 


قضل 
إِذَا عَلَقَ طَلْقَة عَلَى الْولَادة بِذَكرِء وَطَلْمََيْنٍ رن 
فَوَلَدَتْ دَكَرَا ث أنْنَى خا أو متا طلفت: بالأول» ركان 
بالتافية وم تَظلنْ بو وَإِنْ أشْكل كَيْفِيَة وَضْعِهِمًا فَوَاحِدَةً. 


قوله: «إذا علق طلقة على الولادة بذكرء وطلقتين بأنثى, 
فولدت ذكراً ثم أنثى حياً أو ميتا» إذا علق طلقة على الولادة بذكر 
وطلقتين بأنثى» بأن قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة» وإن 
ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين» فولدت ذكراً ثم أنثى 

قوله: «طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به» طلقت 
بالأول؛ لأنها ولدت ذكراًء وبانت بالثانى؛ لأنها لما ولدت الذكر 
الأول :وطلقة: شرعف فى الفدف والعدة ما بين الأول والثانى 
دقائق» فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فبانت بالثاني» وإذا بانت 
لا تلحقها الطلقة؛ لأنها وقعت عليها وهي بائن من زوجها. 

مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكراً فأنت طالق 
طلقة» وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين» فولدت أولاً ذكراً 
فتطلق؛ لأنها ولدت ذكراً فحل عليها الطلاق» فإذا ولدت أنثى 
بعده لم تطلق لكنها تبين بالأنثى؛ لأنها انتهت عدتها بولادة 
البنت» فصادف الطلاق امرأة بائناًء والمرأة البائن لا يقع عليها 
الطلاق. 

قوله: «وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة» إذا قال: ما أدري 
هل :وضعك الذكر آولا:٠أر‏ الاش أ هديع فإنيا تكونواعيدة 
لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك فيه. 


وب يد 

ذا عَلَقَهُ عَلَى الاق ثم علق عَلَى الِْيامٍ» أو عَلَقهُ عَلَى 

لقِام نّم عَلَى وُقُوع الات فَقَامَتْ طَلَقَتْ طَلْمَمَيْنِ فِيهمَاءِ 
على فَابها على لاقو لاقام قواجقة وذ 
َالَ: كُلّمَا طلَقدُكِ أو كُلَمَا وَمَعَ عَلَيِكِ اه 


فَوُجِدَاء طلَقَّتْ في الأولى َلْمََيْنِ وَفِي الاي ثانا 


قوله: «إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيامء أو علقه على 
القيام ثم على وقوع الطلاق» فقامتء طلقت طلقتين فيهما» بأن قال: 
إن طلقتك فأنت طالق» ثم علقه على القيام مرة ثانية» فقال: إن 
ويك ناتك “تانق فقات فإكينا نطق للتكينف» أها:الارلن 
فواضحة. وأما الثانية فلأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق» فلما 
قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين. 

وقوله: «فيهما» أي في الصورتين» واحدة بقيامهاء وأخرى 
بتطليقها الحاصل بالقيام في الصورة الأولى. 

قوله: «وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت 
فواحدة» إذا علق الطلاق على القيام» ثم علقه على طلاقه لها 
فقامت «فواحدة» أي: فتطلق واحدة بقيامهاء ولم تطلق بتعليق 
الطلاق؛ لأنه لم يطلقها . 

قوله: «وإن قال: ا ا و للد اي 5 
طالق فؤجداء طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً ١!‏ 


)١(‏ قال في الروضة: إن وقعت الأوليل والثانية رجعيتين؛ لأن الثانية طلقة واقعة 
عليهاء فتقع بها الثالثة (059/5). 


١؛ةأدح‎ 


إِدَا قَالَ: إِذَا حَلَمْتٌ بطلاقك ‏ 
أنْتِ طَالِقٌ إن كُنتٍ قَمْتٍ طَلَقَتْ فِي (١‏ لخحالٍء 
السَّمْس وَنَحْوِو؛ٍ لأنَّهُ شَرْظ لا حَلِتٌ. ا 000 


قوله: «إذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقء ثم قال: أنت 
طالق إن قمت طلقت في الحالء لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ 
لأنه شرط لا حلف» إذا قال لها: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق» 
ثم قال: أنت طالق إن قمت تطلق؛ لأن قوله: «أنت طالق إن 
قمت») حلف. 

وإذا قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالقء ثم قال: إذا 
طلعت الشمس فأنت طالق. لا تطلق؛ لأن قوله: «إذا طلعت 
الشمس فأنت طالق» شرط محضء ل إذا طلعت 
الشمسء» وقد سبق أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 


حلف محض . 

١‏ - شرط محض. 

 '"“‏ ما يحتملهماء أي: الشرطية واليمين. 

فإذا قال: إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق» فهذا شرط 
محض.ء فإذا طلعت الشمس تطلق. 

وإذا قال: إن كلّمتٌ زيداً فزوجتي طالق: فهذا حلف 
محضء فلا تطلق» ولكن يكفر كمّارة يمين. 

وإذا قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» فهذا يحتمل أن 
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إِنْ حَلَفْتُ بِطلَاقِكِ فَأنتٍ طَالِقٌ أو إِنْ كَلمْمْكِ فَأنْتِ 
طَالِقٌء وأقاكة مده الحرض افيف ود 1703 


يكون شرطاً ويحتمل أن يكون يميئاًء فإن قصد منعها فهو يمين» 
وإن قصد وقوع الطلاق عليها بتكليم زيد فهو شرط يقع به 
الطلاق. 

وهذا الكلام من الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يدل دلالة 
واضحة على أن ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله من أن الطلاق 
المعلق يُقصد به اليمين أحياناء فيكون له حكم اليمين. 

وعلى المذهب فيما إذا قال: «إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق. ثم قال: أنت طالق إن قمت» تطلقء وإذا قامت تطلق 
ثانية؛ لأن القِسّم السابق في تعليق الطلاق بالشروط بناء على 
القول الرّاجح» وليس على المذهب؛ لأآن المذهب يعتبرون كل 
الطلاق المعلق بالشروط شرطا محضا يوقعون به الطلاق» وهذا 
يدل دلالة واضحة على أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
هو الحق؛ لأنهم أقروا بالتفريق بين اليمين والشرط. 

قوله: «وإن حلفت بطلاقك فأنت طالقء أو إن كلمتك فأنت طالق 
واغانه نوة لخرى طعت ولكدة: ذال«صاحب الروف كران 
إعادته حلف وكلام» فإذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» ثم 
قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق تطلق؛ 0 
الطلاق وجد. 


وكذلك إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق ثم قال: إن كلمتك 


5 كتب الطاة 


وَمَرَنيْنٍ فَتنْتَانِء وملام قلات . 
فأنت طالق تطلق؛ لأنه كلمها بالكلمة الأخيرة؛ ولهذا لو قال: 
أردت التوكيد فإنه يقبل. 

قوله: «ومرتين فتنتان» وثلاثاً فثلاث» إذا قال لها: إن كلمتك 
فأنت طالق لا تطلقء ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق. 
واحدة». ثم قال: إن كلمتك فأنت طالق تطلق ثانية» ثم قال: إن 
كلمتك فأنت طالق تطلق ثالثة؛ لأنه كلمهاء وإذا قال رابعة: إن 
كلمتك فأنت طالق لا يقع عليها شيء؛ لأنها بانت بالثلاث. 


نا نا د 


باب تعلية اللا بالشوطط ا 
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قوله: «إذا قال: إن كلمتك فأنت طالق فتحققيء أو قال: تنحي» 
أو اسكتي طلقت» إذا قال: إذا كلمتك فأنت طالق» ثم قال: 
افهمي طلقتء أو قال: تنحي» أو اسكتي فإنها تطلق؛ لأنه 
كلمها. 

قوله: «وإن بدأتك بالكلام فأنت طالقء فقالت: إن بدأتك به 
فعبدي حر انحلت يمينه» إذا قال ذلك». وقال: الحمد لله. فلا 
طلاق ولا عتاق؛ لأنه لم يبدأها بكلام» وهي لم تبدأه أيضاً . 

قوله: «ما لم بنو عدم البداءة في مجلس آخر» فإذا نوى ذلك 
فهو على ما نوى. 


يد فد 


١١ | 


َأَنْتِ طَالِقٌ 0 ف أذ 
أَذْنَ لهأ َلَم تَعْلّم أَوْ حَرَجَتٌ نيد الحَمَامَ وغبرة أَوْ 
عَدَلْتٌ منهُ إلى غَيْرِهِ طَلَقَتْ في الكل. 


قوله: «إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني» أو حتى 
آذن لكء أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق 
فخرجت مرة بإذنه, ثم خرجت بغير إذنه» إذا استأذنته في الخروج 
وأذن لها لا تطلق» ثم رجعت وخرجت من اليوم الثاني تطلق؛ 
لآنه أذن لها في مرة واحدة. 

وقيل: لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرةء 
فهو على نيته وإلا فلا تطلق»؛ .لآنه في إذنه لها في أول مرة انحلت 
يمينه.» وهذا أصح ؛ لأنه اخلنة إلا إذا قال: أذنت لك في هذه 
المرة فقط فهو على ما نوى. 

قوله: «أو أذن لها ولم تعلم» تطلق؛ لأنه قال: إن خرجت 
م بإذني» والآن حين خروجها هو آذن» لكن ما علمت هيء. إذا 
قد حنّثته فتطلق» وهذا مبني على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل 
العلم أو لأا يتغزل؟ وقة غيلاف. 

قوله: «أو خرجت تريد الحمّام وغيره أو عدلت منه إلى غيره 
طلقت في الكل» هذه في صورةء وهي ما إذا قال: إذا خرجت إلى 
غير الحمام» فإذا خرجت تريد الحمام وغيره طلقت في الكل» 
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لماذا وهو يقول: إن خرجت لغير الحمام» وهي هنا خرجت 
وجمعت بين الاثنين؟ يقولون: لأنها لما قصدت غير الحمام 
بخروجها صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. 

قوله: «لا إن أذن فيه كلما شاءت» فإذا قال لها: أذنت لك 
في الخروج كلما شنت انحلت اليمين في كل وقث: 

قوله: «أو قال: إلا بإذن زيدٍ فمات زيدٌ ثم خرجت» إذا مات 
زيد انحلت اليمين؛ لأنه معلق على إذنه» وإذنه بعد موته 
مستحيل» وكذلك إذا مات زوجها وقد علق خروجها بإذنه بانت 
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فكاء لم تقق. وذ قال. لت ا 00 
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قوله: «إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق 
حتى تشاء ولو تراخى» إذا قال لها : أنت طالق إن شئت» ٠‏ فلم تشأ 
إلا متراخياء نقول: معي قوت ادف تسيا وبل قناعت 
لقت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق؛ لأنه علق ذلاكه بالمنقيكة قدا 
في الحقيقة لا بأس بهء لا نقول: إنه حرام» ولكن خلاف 
الأؤلى؟ لأنة إذا :علقه بالمشيفة فلو غضييكاهرأة على زوجها 
بادتى كبيء» قالت: طلفعك بالتلاك»: هذا هو االمعلوم في 
الغالب» لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر 
الأهون علدا بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين» نعم إذا رأيت 
هناك سبباً يقتضي أن تعلقه بمشيكئتهاء » مثل أن تراها متبرمة متعبة 
من الحياة معك. تقول لها: أنت لست مكرهة» متى شئت طلقى 
لففلف ٠»‏ فهد قن تفرك انه غرض صحيح . ْ 

قوله: «فإن قالت: قد شتت إن شئتء فشاء لم تطلق» لأنه 
علقه على مشيئتها هي فلا يصح أن تردهاء فيقى الشرط معلةا 
كما كان. 

قوله: «وإن قال: إن شئت وشاء أبوكء أو زيد لم يقع حتى 
بشاءا معاّ وإن شاء أحدهما فلا» أي: قال: تحبين أن أطلقك؟ 
فقالت: نعمء. فقال: إن شكتٍ وشاء أبوك فأنت طالق» فشاءت 
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هي وأب الأبء أو شاء الأب ولم تشأ هي لا تطلق؛ لأنه علقه 
على مشيئة الاثنين» فإن قال: إن شئت وشاء القاضي» فشاءت 
ولم يشأ القاضي لم تطلق. 

قوله: «وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعاء هذا تعليق 
بمشيئة الله عّ وجل وأتى بذكر العتق استطراداًء فإذا قال: أنت 
طالق إن شاء الله» فهل يقع أو لا يقع؟ منهم من قال: إن هذا 
تعليق على مستحيل» والتعليق على المستحيل مستحيل» فلا يقع 
الظلاق: أبدا ووه كوه مستحيلدة + أننا لا نطلع على شيئه الله 
إلا بعد وقوع ما يقع» فأنت لا تعلم أن الله أراد لك شيئا إلا إذا 
وقع» وقبل وقوعه لا تدري أن الله شاءه أم لا. 

ومنهم من قال: إنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع 
الطلاق بكل حال؛ لأنه لما قال: أنت طالق علمنا أن الله قد 
شاءه؛ إذ إن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله» فإذا قال: أنت 
طالق إن شاء الله قلنا: قد شاء الله أن تطلق» وعلمنا أن الله شاء 
ذلك من وقوعهء. من قوله: أنت طالق» ونحن نعلم أن الله - تعالى - 
إذا وقع الفعل من العبد فإن مقتضاه لا بد منه» والقولان متقابلان 
كوناها: 


شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع؛ لأننا نعلم 
تعالى يشاء الشىء إذا وجد سببه» وإن أراد بقوله: إن شاء الله 
أي: في طلاق مستقبل - فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في 
المستقبل» وهذا هو الصواب. 


١ةهكاأح‎ 


م ههه 


وَإنْ مَخَلْتِ الدار فاتك طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله ظَلَقَتْ إِنْ 
دَخَلَّتْ َأنْتِ نت طَالِقٌ لِرضا رَيِدِ أو لِمَشِبكَتة طلقت فى 


سس هو أذ# ره 


فال ارت« الشرط در كما 25750 


فإن قال: أردت التبرك وما أردت التعليق» مثل قوله يك في 
الحديث: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون”") يعني بأهل المقابر» 
ونحن لاحقون بهم لعا فقيل : المراد القبرك» فإذا قال : أردت 
التبرك يقع. لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون» وقد 
لا يكون. لكن نقول: إرادة البرك معناها التحقيق؛ لأن المريد 
للتيرلة أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عرّ وجل . 

قوله: «وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن 
دخلت» فإذا دخلت الدار علمنا أن الله تعالى شاء دخولها وشاء 
طلاقها؛ لأنه حصل المعلق عليه. 

قوله: «وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال» 
«لرضا" اللام للتعليل» والعلة تسبق المعلل» فإذا قال: أنت طالق 
لرضا زيدء صار معناه أنت طالق؛ لأن زيد رضى بطلاقك . 

وكذلك إذا قال: أنت طالق لمشيئة زيدء فالمعنى أنت طالق 
لأن زيداً شاء أن تطلقي فتطلق في الحال. 

قوله: «فإن قال: أردت الشرط قبل حُكماً» يعني أردت شري 
لطر لرضا زبد؛ أنت كلق إن رضي زيد: ال سا 
4 أخرجه مسلم في الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (915) 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
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َأَنْتِ طَالِقٌ إن َآَيْتِ الهلال» فَإنْ نَوَى رُويتَهَا لَمْ تظلق 
الشرطء وجب على القاضي أن يقبل قوله؛ لأن قوله محتمل غاية 
الاحتمال. 

وقوله: «حكماً)» أي: عند الحاكم إذا ترافعاء أما إذا لم 
يترافعا وصدقته فلا حاجة للترافع. 

قوله: «وأنت طالق إن رأيت الهلالء فإن نوى رؤيتها لم تطلق 
حتى تراهء وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها» . 

إذا قال: أنت طالق إن رأيت الهلال» ظاهر اللفظ إن رأته 
عي نسي نار تطلن حتي تراه فإن رآه غيرها لم تطلق» وعلى 
هذا فإن كان نظرها قاصراً لا ترى الهلال إلا فى الليلة الرابعة» 
فإنها تطلق في الليلة الرابعة» أما إذا أراد تقولة: «إن رأيت 
الهلال» يعني إن ثبت دخول الشهر فإنها تطلق برؤية غيرها. 


ةط ين 


١8 د[‎ 


أخرّج بَعْض جَسَدِو أو مَخَلَ طَاقَّ البّابء أَوْ لا يَلْبَسُ 
تَوْباً مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ تَوْباً فيه مِنْه ا ا ا ا ا ل 0 


قوله: «وإن حلف لا يدخل داراً أو لا يخرج منها فأدخل أو 
أخرج بعض جسده» فإنه لا يحنث,ء. مثاله: قال: والله لا أدخل 
هذه الدارء فأدخل بعض جسده. مثل رأسه» يعنى انحنى بظهره 
حتى دخل رأسةه من الباب فإنه لا يحنث؛ لأنه ها جاه وكذلك 
لو قال: والله لا أخرج من هذا البيت ثم أخرج بعض جسده لم 
يحنث؛ لأنه لم يخرجء هذا التعليل» أما الدليل فلأنه ثبت عن 
النبي كَلْةِ أنه كان يُخرِج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو 
معتكف», وهي في حجرتها فترجله'''» والمعتكف ممنوع من 
الخروج من المسجدء فدل هذا عي أن إخراج بعض الجسد لا 
تكرت إخرالجا : 

قوله: «أو دخل طاق الباب» دخل كله لكن تحت طاق 
الباب» فإنه لا يحنث» سواء بدخول أو بخروج؛ لأنه ما امار 
من المكان. والعبرة بالعرف. وهذا في منزلة بين المنزلتين» فهو 
لم خوج :وم يلرخل» 

قوله: «أو لا يلبس ثوباً من غزلها فلبس ثوباً فيه منه» فإذا 
حلف لا يلبس ثوباً من غزلهاء فلبس ثوباً فيه من غزلها فإنه لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله (2)596 


ومسلم في الطهارة/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. .. (5917) 
عن عائشة رضى الله عنها. 
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يحنث؛ لأن البعض ليس كالكل» وهذا فيه بعض من غزلهاء 
وليس فيه كل الغزل. 

قوله: «أو لا بشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث» 
فال واه ل اشري>ماء هذا الأناء ‏ مشرينعها ممه فاك لا 
يننف» لأن البعضن النش #الكلن زقد تبيق: لنا أنما كان إيجاباً 
فإنه يشمل الجميع» والنفي يثبت حتى في البعض» لكة لو قال: 
والله لا أشرب ماء هذا النهر وشرب بعضه يقول العلماء: إنه 
يحنث لاستحالة تعلقه بالكل» فغير معقول أن يشرب الإنسان كل 
النهر» فلما تعذر حمله على الكل ثبت الحكم في بعضهء وهذه 
قرينة ظاهرة» فك عير أنه إذا قال: والله ما أشرب ماء هذا 
النهر أنه لا يقصد شرب مائه كله فالمهم أنه يفرق بين ما يمكن 
أن يراد به الكل» وبين ما لا يمكن» فالذي لا يمكن أن يراد به 
الكل يحمل على البعض» » فلو قال: والله لا آكل الخبزء وأكل 
خبراً يحدك؛ إذ يستحيل أن يأكل خبز الدنيا كلهاء لكن لو فال: 
والله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها ما يحنث. 

قوله: : «وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً حنث في طلاق 
وعتاق فقط» إذا فعل المحلوف عليه ناسياً» مثل أن يقول : والله لا 
أكلم فلاناًء فنسي فكلّمه فلا شيء عليه؛ لآن الدعفر عل ايف 
يعامل معاملة الآثمء وات على ون سار ار 
لقوله تعالى: #رَيّنَا لا مُوَادِذْنَآ إن صِيئآ أَوَ لفان » [البقرة: 181]) 
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فهذا الرجل قال: والله لا أكلم فلاناً فكلمه ناسياًء نقول له: لا 
شيء عليك؛» ولكن هل تبقى يمينه أو تنحل؟ تبقى يمينه لكنه لا 
ينحنت 4 يمع أزنا لا كل مدنا كفا زه 

وكذلك لو فعله جاهلاً قال: والله لا ألبس هذا الثوب» 
قلسن ثوب يظنة غيرة» فين أله التحلوفا غلة فليين عليه الدع 
لكن متى علم وجب عليه خلعه» ويمينه باقية. 

كذلك لو فعله مكرهاًء مثل ما لو أكره على أن يفعل 
المحلوف عليه ففعل» فإنه لا حنث عليه» ولكن اليمين باقية. 

وكذلك لو فعله نائماً قال: والله لا ألبس الغترة اليوم» ونام 
وبجانبه غترة فلبسهاء فليس عليه شيء؛ لأنه نائم» ولهذا فإن 
المَحْرِم لو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه لكن معن استيقظ 
وجب عليه إزالته أو يحنث. 

وقوله: «حنث في طلاق وعتاق فقط) يعني وفي غيرهما لا 
يحنث» في طلاق مثل أن يقول: إن لبستٌ هذا الثوب فزوجتي 
طالو: فكي ولنسه تطلق الوه وو كلك لى فالات إن لبينيت هذا 
الثوب فزوجتي طالق ولبسه جاهلاً أنه الثوب الذي علق الطلاق 
عليه فإن وحنة تطلق؛ لأن الطلاق حق آدمي, وحق الآدمي ما 
يعذر فيه بالجهل والنسيان» هذا هو السبب. 

وكذلك العتق لو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حر 
فلبسه ئاسياً أو جاهلاً عتق العبد؛ والعلة فيه ما سبق أنه حق آدمى 
لا يعفى فيه بالجهل والنسيان» وليت المؤلف ذكر شيئاً ثالثاً وهو 
الإكراه. 
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والصواب فى هذه المسألة: أنه لا حنث عليه لا فى الطلاق 
ولا في العتق؛ لأن لدينا قاعدة ممن له الحكمء وهو ام فتأذك 
وتعالى » فقد قال في قول المؤمنين: #رَبَنَا لا تُوَاغِذْنَآ إن سيآ أَوْ 
لَمْطَأنا 4 [البقرة: 785]: «قد فعلت3(7, وقال تعالى: #ولس 
عَبْبِحكمْ جاح في لات ين ولك ا د ت لوك 4 [الأحزاب: 
حنى اليمين إذا حلف لأسا وهو لم بدها لم تكن شي 
قال الله تعالى : «لا يوَاحِدكُم أَنَّهُ باهو ف أيَوِكُ ولكن بُواننُكُم يمَا 
عَقَّدمُم لسن 4 [المائدة: 84]» وعلى هذا فلا تطلق زوجته بذلك» 
ولا يعتق عبده بذلك. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله . 

كذلك لو حلف على شىء يظن أنه كذا وليس كذلك؛ فإنه 
لا حنث عليه إلا فى الطلاق والعتق» مثل أن يقول: إن كان فلان 
قادماً فزوجتي طالقء وظنه أنه لم يقدم» فالمذهب أن الزوجة 

والصواب: أنها لا تطلق؛ لأن حكمه حكم اليمين» وقد 
ثبت أن رجلا قال للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما قال: 
«خذ هذا فتصدق به). فقال الرجل: أعَلى أفقر منى يا رسول الله 
قزاله ماين الأهها أهل بت انف ين 7 علق على هذاء وهل 
اهو فد نش البيوت؟1 ها معدن ولكنه فلت على" نه وكتالك 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق 

)١15(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان. .. (2)1975 ومسلم 
في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر رمضان. .. .)١١١1١(‏ 


في القسامة أولياء المقتول يحلفون على القاتل» وإن كانوا لم يروه 
بناء على غلبة ظنهم . 

وكذلك ‏ أيضاً - لو حلف على شيء مستقبل يظن وقوعه 
فلم يقع» مثل أن يقول: والله ليقدمن زيد غداًء ثم لم يقدم فلا 
شيء عليه؛ لأنه حين قال: والله ليقدمن غداً لا يريد الالتزام ولا 
الإلزام» وإنما يخبر عما في قلبهء سواء قدم أم لم يقدم. حتى 
وإن لم يقدم. لو سئل لقال: نعم أنا أظن أنه سيقدم» وأنا ما 
حلفت على شيء إلا وأظن وقوعه؛ وما زلت أظن وقوعه حتى 
غربت الشمس . 

وكذلك لو كان طلاقاً فقال: علي الطلاق ليقدمن زيد غداً» 
فلم يقدم وقصده الخبرء وليس قصده إلزام زيد بالقدوم» ولا أن 
يلتزم بمجيئه به» فإنه لا حنث عليهء هذا هو الصواب في هذه 
المسألة» وهو أن الأصل أن العبادات مبنية على غلبة الظن» ولا 
كلنت الله تنقيا إلا ونهها. 

قوله: «وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه» إن حلف 
على شيء لا يفعلنه» ولكنه فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه» فإن 
نواه حنث؛ لأن الأيمان مبنية على النية. 

مكال: ذلك قال#اعوائنة ككل مله النقيرة فاك ينها نه لا 
يحنث إلا إذا نوى جزءاً منهاء أي: قصده مجرد طعمها؛ وكذلك 
لو كان هناك قريئة كما تقدم لنا في مسألة الحلف على شرب ماء 
النهرء فإذا كان هناك نية تدل على أنه أراد البعض» أو قرينة تدل 
على أنه أراد البعض عمل بها . 
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قوله: «وإن حلف ليفعلنه لم يَيَرَ إلا بفعله كله» حلف ليفعلن 
هذا الشىء فما يبر إلا بفعله كله. مثل أن يقول: والله لأكتبن باب 
الطلاق من زاد المستقنع» فكتب سطرين ثم قال: ما أنا بكاتب» 
نقول: يحنث؛ لأنه لا يبر إلا بفعله كله. 

واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا تحكم فيه النية فإذا نوى شيئاً 
حكم به؛ لأن أول ما نرجع في الأيمان إلى نية الحالف كما 
سيأتي إن شاء الله . 


د فك 


1 كتاب الطااة 


التأويل في الحلف فسره بقوله: 

«ومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره» والتأويل يكون من 
المتكلم» ولهذا قال: «أن يريد بلفظه» فهو مؤول بكلامه على 
خلاف ما يظهر لنا. 

فنسأل أولاً ما حكم التأويل» هل هو جائزء أو واجبء أو 
محرم؟ بين المؤلف ذلك فقال: 

«فإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالماً» هذا 
المذعت» اذا خلف"وتاول بحئنة تقعة إل أن بكوة: ظالما . فإن 
كان ظالماً فإن التأويل لا ينفعه؛ لأن الظالم يمينه على ما يصدقه 
به صاحبه . 

والموول ل مغل عن اللا سا لأث :إن أن يكرة تطلوماء 
أو ظالماًء أو لا ظالماً ولا مظلوماًء فإن كان مظلوماً فالتأويل 
جائز له بالاتفاق» وإن كان ظالماً فالتأويل حرام عليه بالاتفاق» 
وإن لم يكن ظالماً ولا مظلوماً ففيه خلاف» والمشهور من 
المذهب أن التأويل جائز. 

والقول الثاني: أن التأويل ليس بجائز وهو اختيار شيخ 
الإسلام رحمه الله؛ لأن عاقبته غير محمودة؛ إذ إن المؤول إذا 


ظهر الناس على كذبه صار ذلك قدحاً فيه» بخلاف المظلوم» 
والأمثلة تبين لنا ‏ إن شاء الله حكم هذه المسألة. 

قوله: «فإن حلّفه ظالم: ما لزيد عندك شيءء وله عنده وديعة 
بمكان فنوى غيره» مثاله: إنسان ظالم سمع أن عندك لفلان 
وديعة» وجاء ليأخذها منك» وقد وضعت هذه الوديعة فى الحجرة 
رقم واحدء. فجاء وقال: أعطني الوديعة التي عندك لثلان» قال: 
ما عندي شىء» قال: عندك. فقلت: ليس عندي شيء»ء قال: 
القن بلقا" ما يدك له كتوم فنويت بقولك: نا مدل قله 
أو ما عندي له وديعة» روت الحجرة رقم اثنين» فهذا يجوز وان 
صَادق؛ لأنه لا يوجد في رقم اثنين شيء» فالمخاطب يظن بيمينه 
والله ما عندي شيءء أنه ما عنده شيء مطلقاء لا في الحجرة رقم 
واحدء ولا في الحجرة رقم اثنين» ولا في سائر البيت. 

قوله: «أو ب «ما» الذي» كذلك إذا حلف وأراد بهما» الذي؛ 
لأن «ماه تصح أن تكون اسماً موصولاًء ويصح أن تكون نافية» 
فإذا قال: والله ما عندي له شيء فالتقديرء والله الذي عندي له 
شيء» و«ما» على تأويله قرييا ب : وعلى مفهوم الظالم نعربها 
تفي 

فلو كان هذا الظالم ذكياً وقال: قل: والله ما أعطاني شيئاًء 
ونوى الحالف ب«ما» الذي فلا يصلح؛ لأن «شيئا» بالنصب» ولو 
جعل «ما» بمعنى الذي لقال: شيء » غي والله الدي أعطاني 
شيء» لكن إذا تعذر أن يجعل «ما» اسمأ موصولاء فينوي غير 


هذا اللفظء فمثلاً لو كان قد أعطاه دراهمء يقول: والله ما 
أعطاني شيئاًء وينوي غير الجنس الذي أعطاه يصح. كأن ينوي ما 
أعطاني شيئا من الغنم . ' 

واعلم أنك إذا قلت: يجوز ليس المعنى أنه متساوي 
الطرفين» بل قد يكون واجباًء وقد يكون مستحباً؛ لأن القاعدة 
عندنا كما تقدم. أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام 
الخمسةء فإذا قلنا: إن التأويل للمظلوم جائزء فالمعنى أنه قد 
يكون واجباًء فلو كان هذا الظالم سيأخذ الوديعة إذا تبين أنها 
عنذك ضار التأويل: واضيا؟” لأن تحفظ الوديعة بواجي : 

ويقال: إن الإمام أحمد كان جالساً مع أصحابه ومعه 
المَرُوذي أو غيره» وجاء أحد يسأل عن المَرُوذيء فقال الإمام 
أحمد: ليس المروذي ها هنا وأشار إلى كَفْهء وماذا يصنع 
المروذي ها هنا؟! والمروذي ليس في راحة الإمام أحمد فتأوّل» 
لكن هذا التأويل لمصلحة. وهي أن الإمام أحمد لا يحب أن 
يحرمه حديثه» وربما أن الإمام أحمد عرف أن هذا الرجل لا 
يريده لأمر هام. ظ 

وإذاة كان" الإنينات ظالما فلا “يجوز أن يتاوكة معان ذللف: 
رجل بينه وبين شخص خصومة فذهبوا إلى المحكمة» فوجهت 
اليمين على المَدْعَى عليه» فقال له القاضى: قل: والله ما عندي 
له شيء» فقال المُدَّعَى عليه: والله ما عندي له شيء» يريد باما» 
الذي» فالقاضي سيحكم بالظاهرء وهو براءة المَدَعَى عليه من 
الدعوى» ولكن لا ينفعه ذلك عند الله؛ لأنه ظالم» والظالم لا 


باب التاهيل في اللف (09 


ينفعه تأويله بالاتفاق. كما قال النبى كلم «يمينك على ما 
يصدقك به صاحبك)”'' . 

وإذا كان الإنسان لا ظالماً ولا مظلوماً وتأول» قال شيخ 
ذلك قادحاً في صدقه. وما دام أنه غير محتاج فلا يعرض نفسه 
ينبغى أن يسأل عنه؛ لانه ما يعنيه» وأنت لا تود أن تعلمه به. 
فهنا لا بأس أن تتأول» ويقال لهذا الرجل: لماذا سألت عن شىء 
والله ما تأولت» ويعنى ما تأولت فى آيات الصفات. أنا أجريها 
على ظاهرهاء أو ما تأولت في الكتاب الفلاني» أو ما أشبه 
ذلك. 

فإذا كان في الحرب» وتأول خداعاً للعدو جازء وهذا هو 


وكذا لو كان للإصلاح بين اثنين» كرجل يسألك: ما تقول 
في فلان» هذا الذي يسبني عند الناس ويغتابني؟ فتحب أن 
تصلح بينهماء فتقول: والله ما قال فيك شيء» يعني الذي قال 
فيك شيء» أو تعني الساعة الثانية عشرة ليلء فهذا يجوز؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في النذر/ باب اليمين على نية المُسْتَحْلِف (1147) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
(0) أخرجه مسلم في الأدب/ باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه (5104) عن أم 


للإصلاح بين الناس» فلو طلب منك أن تحلفء قال: قل: 
والله ما قال فيّ شَرَّء قال: والله ما قال فيك شرء وينوي أي: 
الذي قال فيك شرء فهو صادقء. فهذا طيب ويحمد عليه 
الإنسان. 


كذلك إنسان يتحدث مع زوجته»ء والذي ينبغي بين الزوجين 
أن يفعل كل منهما ما يجلب مودة الآخرء لتبقى العشرة طيبة» 
فأتى هذا الرجل بحليٌ لزوجته» اشتراه بعشرة ريالات» فأعجبهاء 
فقالت: بكم اشتريت هذا؟ فقال: اشتريته بأربعين» وهو ينوي 
أربعين ربعاً» وهي تعتقد أنه بأربعين ريالاء فهي على كل حال 
ستسعد وتقول: هذا الرجل الغالي الذي يشتري لي بأغلى 
الأتناةة كيدا مطلوته بولبدااعاة نه إباعة الكذك فى طكواث 
الرجل امرأته وتحديثها إياه”©. ْ 

لكن لاحظ أن هذا يجوز بشرط أن نأمن اطلاع 
المخاطب على الواقع؛ فإذا لم نأمن ذلك لكان داعياً إلى 
الشك في كل ما تحدث بهء فكلما تحدث يقول الناس: هذا 
الرجل تأول. 

قوله: «أو حلف ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه» إذا حلف 
وقال: والله ما زيد ها هناء وهو عنده لكن نوى غير مكانه» فلا 
حرج والتأويل صحيح . 


01 سق كخريي 0 
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ال لم د ا ل مان 
وَدِيعَةِ» وَلَمْ يَنْوِهَا لَمْ يَحْنَثْ فِي الْكُل. 


قوله: «أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئاً فخانته في 
وديعة, ولم ينوها لم يحنث في الكل» حلف على امرأته قال: احلفي 
أنك الا تسرقين مق شع + :فقالت: وال نما أسرق مك شيعاء-فكانته 
في وديعة بجع ار لتعقة بأن استودعيًا يوماً من الأيام وديعة 
فأنكرت» فإنها لا تعد سرقة وإن كانت ظالمة في هذه الخيانة. 

والدليل على جواز التأويل قصة أيوب عليه الصلاة 
والسلام : فإن فيها شيئاً من التأويل» قال تعالى: لود يدك مْعْنًا 
َأَضْرِب بهو وََِ طق [ص: 4]» وقد حلف أنه ايضرب امرأته مائة 
سوط. والضغث الذي فيه مائة شمراخ ما 1 مائة» لكن اللفظ 
محتمل» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«إنما الأعمال بالنياتء. وإنما لكل امرئ ما نوى"''. وكذلك 
حديث ركانة رضي الله عنه ‏ لو صح ‏ حيث قال: «والله ما أردت 
إلا واحدة”". وكذلك قصة إبراهيه”" ‏ عليه الصلاة والسلام - 
مع الظالم فإن فيها تأويلاًء والأدلة كثيرة. 
(1) سبق تخريجه ص«(7١).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في النية »)57١8(‏ والترمذي في الطلاق/ 

باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة »)١11/9(‏ وابن ماجه في الطلاق/ باب 

طلاق البتة )3١0١(‏ عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جدهء 


انظر: التلخيص الحبير (”/ :)7١17‏ والإرواء (1794/5). 
)6 أخرجها البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: وَاَتحَدَ أَهَهُ هيم 


يَليلًا4 (77258): ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل إبراهيم الخليل كَل 


بغر 6 عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


| باب الشَّكْ فِى الصّلاقٍ 
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قوله: «الشك في الطلاق» يعني هل أوقعه؟ وهل وجد شرطه؟ 
وهل وجد العدد؟ فالشك يتضمن ثلاثة أمور: هل أوقعهء أو لا؟ 
وهل وجد شرطه أم لم يوجد؟ وهل وجد العدد أم لا ؟ 

والشك في الطلاق لا عبرة به؛ لأن الأصل بقاء النكاح» 
ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد - رضى الله عنه ‏ فى الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشىء فى الصلاة» فاك النبى عليه الصلاة 
والسلام: «لا بكصترن حفن يسمع صونا او بسك ب 
فالأصل بقاء طهارته إلا بدليل؛ لأنه كان فى الأول متيقناً للطهارة 
كفيك في الحدت»والشك لاوزيل البنيق» وهنا الدليل هن 
الأصل في هذا الباب. 

أما التعليل: فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وعدم 
التغير»ء وأن الأمور باقية على ما هي عليه » ولهذا قال الله عرّ وجل : 
«دَإِدا دَقَعتُمَ لبهم آه وَل َأَشَهِدُوا عَم [النساء: 1]» لأنك لو لم 
تشهد لزمك المال؛ لأن الأصل بقاؤه عندك وعدم دفعه» فعندنا 
أصل من السنة» وقاعدتان فقهيّتان» وهما: «الأصل بقاء ما كان 
على ما كان»» فما دام النكاح موجوداً فالأصل بقاؤه» والثانية : 
«أن اليقين لا يزول إلا بيقين» بناء على هذا يقول المؤلف: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة. . . (7757) عن 
أي هريرة رضي الله عنه. 


5500 
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مَنْ شَكَّ في طلاقء أؤ شَرْطِهِ لَمْ يَلْرَمْهُ 0 


«من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه» شك فى طلاق» يعنى 
قال: ما أدري» هل طلقت زوجتى أو لا؟ فلا يلزمه الطلاق» 


وهذا ‏ نسأل الله السلامة ‏ يُبتلى به بعض الناس فيحصل 
عنده وسواس فى طلاق زوجته. حتى إن بعض الثامن - سال الله 
أن يعافينا - يقول: إنى قلت: إن فتحت الكتاب فزوجتى طالق» 
ثم إذا فتحه قال: لاء أخاف إني قلت: إن لم أفتحه فزوجتي 
طالق!! فكلما حصل أدنى شىء قال: إنى قد علقت طلاق زوجتى 
على هذا الشيء؛ فيحصل عنده من التردد والخوف ما يفسد عليه 
حياته الزوجية» وهذا لا شك أنه بلوى». لكن دواؤها الاستعاذة 
بالله هن الشيطان الرجيم وكثرة قراءة: 0 أعوة يرب َلْعَلَق * 
[الفلق] و#قلٌ أَعُودُ برب ألنّايسن4 [الناس]» فمن كثرت شكوكه في 
ذلك فلا عبرة بشكه؛ لأنه وسواسء والوسواس لا يقع به 
الطلاق. 

ومن كان شكه معتدلاً وحقيقياً» قال بعض العلماء: إن الورع 
التزام الطلاق مع الشك» وقال اخرونة الورع عدم التزام الطلاق 
مع الشك». وهو الصواب؛ لان الأصل بقاء النكاح. فالورع التزام 
النكاح.ء ولأننا إذا قلنا: إن الورع التزام الطلاق» ارتكبنا 
محظورين: الأول: التفريق بين الزوجين » والثاني - وهو أشد ‏ 
إحلال هذه المرأة لغير الزوج» وقد تكون في عصمتهء أيضا إذا 
قلت: الورع التزام الطلاق فمعنى ذلك أنك سوف تحرم زوجتك 
من النفقة» ومن الميراث إذا مت» ومن أشياء كثيرة من حقوقها. 


قلي الطاق 


5 8 0 35 م 0 826 2 1 0 2 مده 
وَإن شك فى عَددهِ فطلقة. وَتبَاحَ لهء فَإِذَا قَالَ لامْرَآَتَيْه 
م عر 75 عد مووي ه 6 22 

إحداكمًا طالق طلقت المنوية اه الع رط ا 


وقوله: «أو شرطه» أي: شك في شرط الطلاق» هل وقع أم 
لم يقع؟ فإن الأصل عدم الطلاق» مثل ما لو علق طلاق زوجته 
على شيء»ء ثم شك هل وجد هذا الشيء أم لم يوجد؟ فالنكاح 
بحاله ولا يقع الطلاق. ظ 

مثاله: قال: إن جاء فلان فزوجتي طالق» ثم شك هل جاء 
أم لم يأتِ؟ لم تطلق؛ لأن الأصل عدم الطلاق بناء على الحديث 
والأصل السابق. 

قوله: «وإن شك في عدده فطلقة» كذلك شك فى عدده» بأن 
قال: أنا متيقن أنى طلقت؛ لكن ما أدري هل طلقة أو طلقتين أو 
ثلاثاً؟ يكون واحدة لأن البناء على الأقل. 

قوله: «وتبياح له أ الزوجة» يعني من شك هل طلق 
مرة» أو مرتين » أو ثلاثا فهو مرة» وتباح للزوج؛ لأنه لو كان 

قوله: «فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق» أي قال لزوجتيه: 
إحداكما طالق. 

قوله: «طلقت المنوية» إن كان نوى زينب فهي زينب» وإن 
نوى فاطمة فهى فاطمة, لقول النبى كَلِ: «إنما الأعمال بالنيات». 
وإنما لكل امرئ ما نوى»"'"2. واللفظ الذي أصدره صالح لهذه 
النية فتطلّق المنوية. 


.)١7(«ص سبق تخريجه‎ )١( 
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قوله: «وإلا» أي : فإن قال: ليس لي نية» أو لا أدري من 
نويت». يقول المؤلف: 

«من قَرَعَت2» والأحسن «من فُرعت»؛ لأنها ليست بغالبة بل 
مغلوبة . 

فقوله: «من قُرعت» أي: وقعت القرعة عليها لا لهاء وليس 
لنا طريق إلا القرعة؛ لأننا لو قلنا: تطلق المرأتان كان ذلك إلزاماً 
له بما لم يلتزمه؛ لأنه قال: إحداكماء فإذا قلنا: تطلق المرأتان 
فهو ظلم لهء بل ظلم للزوجة أيضاًء ثم ليس ظلماً للزوجة 
وحدهاء بل ظلم لمن سيتزوجها بعده. وإذا قلنا: تطلق إحداهما 
فمن؟ فلا يوجد إلا القرعة. 

فلن قال أنا لم أنو شيئاً عند الطلاق» لكني الآن اختار أن 
تكون فلانة فهل تتعين؟ نقول: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من 
القرعة» والذي يظهر أنه لا بأس أن يعينهاء مادام أبهم وهو 
المسؤول. ثم عيَّن فإننا نرجع إلى تعيينه» ونقول: تطلق التي عيّنها . 

وكيفية الإقراع مثلاً أن يجعل ورقتان إحداهما يُكتب عليها 
طالق والأخرى لا يُكتب عليها شيء» فمن أخذت الورقة التي 
فيها طالق طلقت. 

والقرعة ثابتة في تمييز كل حقين متساويين لا تمييز بينهماء 
وهي حكم شرعي ثبت في القرآن وفي السنة» في القرآن ورد في 
موضعير 

الأول: قوله تعالى في يونس عليه السلام: #سََاهُمَ فَكَانَ من 
لْمْنْحَضِينَ 9* [الصافات] . 
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الثاني : قوله تعالى: ##ومَا كُنتَ لَدَيّْهِمَ إِد يلْقُورت أََلْمَهُمَ 
ككل 27 وَمَا كنت لَدَيّْهُمْ إِذْ يَخْصِمُونَ4 [آل عمران: 44]. 


أما في السنة فقد وردت في ستة مواضع منها # أن رجلة 
ار فجدّأ هم النبي كَل ثلاثة أجزاء. وأقرع بينهم 
قله 000 


ومنها: أن النبي ككل كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
00 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها 


أما دلالة النظر على أن القرعة حكم شرعي فلأنه لا طريق 
لنا إلى التمييز بين متساويين إلا بهذا. 

وأنكر بعض أهل العلم القرعة» وقال: إن القرعة من الميسر 
وأنها مثل الاستقسام بالأزلام» ولكن هذا القول مردود لمخالفته 
النص» ولبطلانه بذاته» أما مخالفته للنص فقد ذكرنا ما جاء فى 
الكتايجاليفة نم إناك للقرصة: و مظلاته يدانه فزن هنذا لس 

من الميسر؛ لأننا لا نقرع إلا بين * شيئين متساويين» والميسر ليس 
بين متساويين» نعم لو قلنا: هما وحلان :متكي هذا القن مد 
مناصفة» ولكن سنجعله ثلثين وثلثاً ونقرع بينكما فلا يجوز؛ لأنه 
فنسرء إن وفع مان اعحي العلق خلية وان وتيف عن 


الل احر عبد في انر باب من أعتق شركاً له في عبد )١778(‏ عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري في النكاح/ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً »)011١(‏ 
ومسلم في الفضائل/ باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها )١14160(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 


باب الشك في الطاق 2 
كَمَن طلق إشذاهمًا بائنا ونسَيَها: ا 000 


صاحب الثلثين غَلبٍء أما شيئان متساويان فأين الميسر فيهما؟! 
وأما الاستقسام بالأزلام فليس كذلكء» فليس هناك حقان متساويان 
يراد التمييز بينهماء بل هما إرادتان من هذا المستقسم» ويعمل 
بهذه الأقداح لينظر ماذا يُقسم له من هذه الإرادة» فبينهما فرق» 
وعلى هذا فالصواب أن القرعة ثابتة فى كل حقين متساويين لا 
يمكن التمييز بينهما إلا بهذا : 1 

قوله: «كمن طلق إحداهما بائناً ونسِيَّها» يعني» وكذلك من 
طلق إحداهما بائناً.» أي: طلاقاً بائناً» ونسيهاء فإنه يقرع بينهماء 
فمن قرعت وقع عليها الطلاق. 

وقوله: «طلاقاً بائن» يعنى إحداهما بقى له من طلاقها طلقة 
راخف فطل ادا هما وضتوء تقال «فلانة طالق» لكو نسي شيل 
طلق التي ما طلقها من قبل» أو طلق التي لم يبقَّ لها إلا طلقة؟ 
فإن كان الطلاق واقعاً على التي لم يطلقها من قبل فالأمر سهل» 
ولو أرادها راجعها وانتهت القضية» وإن كان الطلاق واقعا على 
من كانت هذه آخر طلاقها فإنها تبين ولا تحل لهء فهو الآن متردد 
يقول: أنا مطلق واحدة منهماء ولكني نسيت» فنقول في هذه 
الحال: أقرع بينهماء فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة 
وتحل لك الباقية» هذا هو المذهب. 

ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا تدخل القرعة في هذا؛ 
لأنه اشتبه عليه امرأتان» إحداهما حلال» والأخرى حرام» وإذا 
كان كذلك فالواجب اجتناب الجميع حتى يتبين الأمرء فإن لم 
يتبين فماذا نعمل؟ يطلق واحدة» ثم تطلق المرأتان جميعاء واحدة 


5 أ حم 
حا كت 1307 ] تحت لد 


أذ المُطَلَقَة عَيِرُ الَتِي قَرَعَت رُدْتْ إِلَيِْ مَا َم 
تتَرَوَحْ أوْ تَكْنِ الْفَوْعَةُ اديه ا 


إن تين أ 
بائن» والأخرى رجعية» وهذا الأخير هو الذي اختاره الموفق في 
الحفي ونصرهء وقال: إنه قول جمهور أهل العلمء وأنه لا يعلم 
قائلاً بذلك من الصحابة» وأن الذي ورد عن الصحابة القرعة فيه 
في باب الميراث» وليس في باب الجل» بمعنى أن الإنسان لو 
طلق إحلق زوجاته طلاقاً بائناً ثم مات فإنه يقرع بينهما من أجل 
الإرث» لا من أجل الجل» قال: والقرعة تدخل في المالء» ولا 
تدخل في الفروج . 

ولكن لا شك أن ما قاله المؤلف أقرب إلى الصواب». من 
حيث إنه أيسر على المكلف؛ لأن كوننا نقول: اجتنب المرأتين 
مشكلء. والطلاق إنما هو وقع على واحدة» ثم إذا اجتنب 
المرأتين» وقلنا: لآ تحل لك المزاتان» واحدة+ لأنها باقن 
والثانية؛ لأنها مطلقة» سيترتب على ذلك شيء آخرء وهو أنها 
تبين وتحل للأزواج» وهو ما طلقء وإن ألزمناه بأن يطلق الثانية 
قد نضرّف فالصواب ما قاله المؤلف أنه يقرع بينهماء فمن خرجت 
عليها القرعة فهي الطالق وتبقى المرأة الثانية زوجة له. 

قوله: «وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليهء ما لم 
تتزوج أو تكن القرعة بحاكم» يعني أقرعنا بين فاطمة وزينب» 
ووقعت القرعة على زينب» وقلنا لها: أنت طالق» ثم تبين أن 
المطلقة فاطمة. فإن زينب ترد إليه؛ لأنه تبين أنها ليست هى 
المطلقة» والقرعة إنما هي لحل مشكل ما لنا منه مخرجء فإذا 
تبين لنا منه مخرج رجعنا إلى ما تبين» إلا في حالين: 


باب الشك في الحلاق 100 


وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هذا الطّائِرُ غُرَاباً فَملَانَةَ طَالٌُِء وَإِنْ كَانَ 


2 0 


حَماما ففلانة» وَجهل لم لقا 0000 


الأولى: إذا تزوجت التى قرعت؛ لأنها إذا تزوجت فإن 
إقراره بأنها غير المطلقة يكون فيه إبطال لحق الزوج الجديد 
وإبطال لحق الزوج الجديد ما يمكن أن نقبله. 

وعلم من التعليل أن الزوج الثاني لو صدّقه. وقال: أنا أثق 
بهذا الرجل» وأن التي وقع عليها الطلاق هي التي عنده» وأن 
هذه لم يقع عليها الطلاق» فهل ينفسخ النكاح؟ الجواب: نعم؛ 
لأن تصديقه للزوج الأول يستلزم إقراره ببطلان النكاح. 

الثانية: إذا كانت القرعة بحكم حاكمء فإنه لو رجع الزوج 
وقال: أنا تذكرت أن الزوجة المقروعة ليست المطلقة» قلنا له: 
لا نقبل قولك؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف» وعلى هذا فلا 
يقبل قوله؛ لأن الحُكم نُفُذء ولهذا لو رجع الشهود بعد حكم 
الحاكم لم ينقض الحكمء فلو شهد رجلان لشخص بأن هذا 
المال المدعى به له.» فحكم به القاضي ثم بعد الحكم رجعا 
وقالا: كذبنا في شهادتناء غلطناء أو توهمنا؛ فإن الحاكم لا 
ينقض الحكمء ولكن يلزمهما الضمان لمن شهد عليه. 

وإذا ثبت ببينة أن الحكم بخلاف ذلك» ينظر حتى في 
الزواج» فلو جاءنا ناس وقالوا: نحن نشهد أن الرجل طلق فلانة 
التي لم تقع عليها القرعة» فحينئذٍ يلغى كل شيء؛ لأن القرعة 
ليست بحكم» بل القرعة تمييز. 

قوله: «وإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق» وإن 
كان حماماً ففلانة» وجُهل لم تطلقاء» هذا رجل مرّ به طائرء فقال: 


01 كتاب الطللة 


2 سه مس 52 هج هن 0 - م اي 6 انه 
وَإِن قال لِرَوَجَتِهِ وَأَحِنببَةِ اسْمُهُمَا هِنْد: إخذاكما أو هند 


أ 2 7 ورععقو 5 بض 9 سد هي > 
ظالق» لقت اقائق وَإِنَ قَالَّ: ا ا ا سن 
فيرع 3 2 5 

0 إلا بقرينة . ا 


إن كان :هذا الطان عيناتة :فوسن :طالق 6 وإن كان غرابا دعن 
طالق» والطائر ذهب» ولا ندري ما هو؟ فلا طلاق؛ لأنه يحتمل 
أنه ليس غراباً ولا حماماً» وحينئذٍ نكون قد شككنا في وقوع 
الطلاق على واحدة منهما. 

فإن قال: إن كان هذا الطائر غراباً فهند طالق» وإن كان 
غير غراب فدعد طالقء. فلا بد أن إحداهما طلقت؛ لأن هذا 
الطائر إما غراباً» أو غير غراب» فكيف نعرف؟ نعرفها بالقرعة. 

قوله: «وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند 
طالق طلقت امرأته» كرجل وجد امرأته ومعها امرأة أخرئء فقال: 
إحداكما طالق فتطلق الزوجة؛ لأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن 
يقع الطلاق على المرأة التي ليست زوجته. 

فهاتان امرأتان اسمهما هند. الزوجة اسمها هندء والأخرى 
اسمها هندء فقال: هند طالق., بة يقع يقع الطلاق على زوجته؛ لأنه لا 
يملك طلاق هند التي ليست زوجة له. 

فإن كان فد وكل فى :لاق امزأة اسينها هين .وله روهة 
اسمها هند وقال: هند طالق» تطلق إحداهما بقرعة» لكن فى هذا 
المثال يغلب على الظن أنه أراد الزوجة التي وُكّل في طلاقها؛ 
لأنه ليس بينه وبين زوجته مشكل» فيحمل على التي وكّل في 
طلاقهاء إلا أن يكون له نية فعلى ما نوى. 

قوله: «وإن قال: أردت الأجنبية لم يقبل حكماً إلا بقرينة» إن 


باب الشك في الطالة 00 
وَإنّ كان لق كه #زعنة: اليف طالق'طلقت الروعة؛ 
وَكَذَا عكسهًا. 


فال أزدت الأحفيية «تعتن هنة الست روجة لى "فى 'فوله: 
«إحداكما طالق». أو قوله: لهند طالق وكلتاهما سما هند) فإنه 
لا يقبل حكماًء أي: فيما لو ترافعا هو وامرأته إلى القاضي» 
فالقاضي لا يقبل قوله؛ لأنه خلاف الظاهرء إذ إن الإنسان لا 
يطلق إلا من يملك طلاقهاء وهكذا كلما مَرٌ عليك من قول 
العلماء: «لم يقبل حكماً». أي: ويقبل فيما بينه وبين الله. 

فإن قال قائل: هل يفهم من كلام المؤلف أن الزوجة لو 
سكتت فهي باقية في عصمته؟ نعم» يفهم ذلك. 

قوله: «وإن قال لمن ظنها زوجته: أنت طالق طلقت الزوجة» 
أي: وجد امرأة تشبه زوجته في اللباس» وفي الجسمء» وفي 
المشي فظنها زوجته» فقال: أنت طالق» وتبين أنها غير زوجته؛ 
يقول المؤلف: تطلق الزوجة؛ لأنه أوقع الطلاق بصيغته التي يقع 
بهاء مع أنه تبين أنها أجنبية ليست زوجة لهء فنقول: العبرة 
بالمقاصدء وهذا الرجل قصد طلاق زوجته في شخص يظنها 
زوجته . 

قوله: «وكذا عكسهاء طلق زوجته يظنها غير زوجته تطلق 
الزوجة» والصحيح أنها لا تطلق؛ لأنه ما أراد طلاق زوجتهء 
كإنسان رأى شبحاً ولم يظن أنها زوجتهء ولا أراد أن يطلق زوجته 
فقال: أنت طالق» ثم تبين أنها الزوجة» فالمؤلف يرى أنها 
تطلق؛ لأنه واجهها بصريح الطلاق» لكن هل هو يعتقد أنها 


زوجته؟ لا يعتقد ذلكء إذاً كلامه لغوء فالصواب أنها لا تطلق 
في المسألة الثانية» لقول النبى ككل : «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما و 


85 6ه 


() سبق تخريجه ص(979١).‏ 


باب الوجعة 


5 أ 


مَنْ لق با عِوَضٍ رَوْجَةَ مَدحُولاً يها أو مَحْلََا بها 
ا ل 1 َلَهُ رَجْعَّهَا في عِدَتِهَا 1111118 


قوله: «الرجعة» هى رد المطلقة على وجه شرعيى بغير عقد. 
أو إعادة المطلقة إلى عصمة الزوجية. 


مثاله: رجل قال لزوجته: أنت طالق» فتطلق» فله أن يقول 
فى العذة: قد راجعتك» فقوله: قد راجعتك» هى المراجعة» لكن 
لها شروط. 

قوله: «من طلق» هذا شرط. 

قوله: «بلا عوض زوجة مدخولاً بها أو مخلوًاً بها دون ما لَهُ 
من العّدد فله رجعتها في عدتها» هذه خمسة شروط لا تتم الرجعة 
إلا بها: أن يكون الفراق بطلاق» وأن يكون على غير عوض» 
وأن تكون الزوجة مدخولاً بها أو مخلوًاً بهاء وأن يكون دون 
ماله من العددء وأن تكون الرجعة في العدةء أي: قبل 
انقضائها . 

اؤلاً: أن يكتورن القزاق نطلاق» المعرارا مما لو كان 
بفسخ» مثل أن تفسخ لعيب في الزوج» أو تفسخ لفوات شرط 
اشترطته على الزوج» فهنا لا رجعة؛ لأن هذا ليس بطلاق ولكنه 


فثال .ذلك: اشترطت» علق زوحهنا أن يكوت المهر الفا 
ولكن أعطاها خمسمائة وماطلهاء فلها أن تفسخ النكاح. فهذا 
يسمى فسخا لا طلاقاًء فليس له الرجعة إلا بعقد جديد. 

مثال آخر: بعد أن عقد عليهاء ودخل بها تبين أنها أخته من 
الرضاعء ينفسخ النكاح وليس له الرجعة. 

ثانياً: أن يكون الطلاق بلا عوض» فإن كان بعوض - ولو 
شيئاً يسيراً - فاذ رجعة إلا بعقد جديد» مثال ذلك: امرأة تعبت 
من زوجهاء فقالت له: طلقني وأعطيك ألف ريال» فقال: نعمء 
فطلقها على هذا العرضء» فليس له أن يراجع إلا بعقد جديد؛ 
ولأن هذا العوض فداءء افتدت به نفسهاء ولو قلنا: للزوج أن 
يراجع. لم يكن لهذا الفداء فائدة» وأيضا يجتمع للزوج العوض 
والمعورضء وهي تريد الفكاك منه» ويسمى هذا الفراق إذا كان 
على عوض خلعا . 

فالتا" كوت المراء متخيولا. يبامو إذ ايل :طهر ل ياك ان 


0 


قد جامعها زوجهاء لقوله تعالى: #يكأما الذِنَ ءَامنْوَا ذا تكحثم 


سح ساد 


ررحية 0-4 
تعثدونها # [الأحزاب: 44]» وإذا لم يكن لها عدةء فلا رجعة؛ لأن 
غير المدخول بها من حين ما يقول: أنت طالق تطلق» وتبين منه» 
ولا عدة له عليها. 
يكوق دخلا بها أواغانيا بها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا 


بآن التغلوة كالول 

فلو طلقها قبل الدخول والخلوة فليس له رجعة؛ لأنه لا 
يوجد عدة» فسوف تنفصل عنه بانتهاء كلمة الطلاق. 

رابعاً: أن يكون الطلاق دون ماله من العدد: وهو ثلاثة 
فإذا كان آخر ما له من العدد فلا رجعة لقول الله تعالى: #الطْلَقٌ 
رهس عيذ 97 1 04 00 4 عر م >جيى دي ا م ب« 2ه 
َرّتَقِّ إلى قوله: #يَن طَلْقها قلا يل أم مِن بَعَدُ حَقٌ تكح روي 


قد 


0 


يرم 4 [البقرة: 779» ١7؟]‏ فإذا طلق زوجته وراجع ثم طلق وراجع. 
ثم طلق الثالثة فلا رجعة . 

خامساً: أن تكون الرجعة في العدة» فإن راجع بعد انتهاء 
العدة فلا رجعة » لقول اله تارك وتعالى : #والبطلقت: برضت 
تضهن تلد مك4 إلى قوله: لاوَيُولبنَ أن رين في ذَلِكَ4 
[البقرة: 558؟] أي: في ذلك الوقت المحددء أي: ثلاثة القروءء 
فعلم من الآية أنه لا حى للأزواج بعد انتهاء العدةء وهو 
كذلك. 

قوله: «ولو كرهت» أي : لو كرهت الزوعة الرجعة فإنها ‏ 
تغبت لقوله تعالى: #وَُولَيُنَ لحن رَيِْنَ في دَلِكَ4 [البقرة: 21578 ولم 

فإن قال قائل: ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا 
الزوجة؟ فالجواب: بلى. ولكن ذلك ابتداء عقد. وهذا إعادة 
000 أخرجه مالك عن عمر رضي الله عنه في الموطأ 2258/0 وأخرجه عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما ابن أبي شيبة (5/ 40714 والبيهقي (1/ 795 -595)) 
وانظر: التلخيص (ههه١ا).‏ والإرواء (/ا94١).‏ 


١م:‎ 


6 


لفظء رَاحفت امْرَأتي وَنَحْوهِ لا َكحْتّهًا ونَخووء 21 


4 


مطلقة» فهو استدامة نكاح». وليس ابتداء عقدء والاستدامة أقوى 
من الابتداء» ولهذا لا يشترط فيها ولينٌّ ولا شهودء وهذه قاعدة 
فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل 
إحرامه ثم بقي الظيب عليه بعد الإحرام جازء ولو تطيب بعد 
الإحرام لا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء» وكذلك لو 
أراد الإنسان أن يعقد وهو مُحُرم على امرأة حرم ولو راجع 
امرأته المطلقة وهو محرم جاز؛ لأن الاستدامة أقوى 0 
الابتداء. 

أما صيغة المراجعة فقال: 

«بلفظ: راجعت امرأتي» أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أن 
الرجعة لا تحصل بالنية» فلو نوى أنه مراجع زوجته بدون لفظ 
فإنه لا يكون رجوعاًء بل لا بد من أن يلفظ فيقول: راجعت 
اقراتى: 

قوله: «ونحوه» يعنى ونحو هذا اللفظء. مثل أن يقول: 
رددتها.ء أمسكتهاء اعفديء وها أكيية ذلك. مما يدل على 
المراجعة» فالمراجعة تصح بكل لفظ دل عليها. ا 

قوله: «لا نكحتها ونحوه» يعني لا بلفظ نكحتها ونحوه؛ 
لأنه إذا كان خبراً فهو عن شيء ماض» وهو قد نكحها فيما 
مضىء وإن كان إنشاء فهو عقد نكاح جديد؛ لأن النكاح صريح 
في العقدء فإذا قال: نكحتهاء نقول: ما انفرطت منك حتى 
0 » فهي الآن في عصمتك؛ لأن الله سمّاك بعلاً لها 
مولن أَحنّ ريَصنَ 4. فإذا قلت للمرأة الرجعية: أشهدكم أني 


نكحت زوجتي» فلا يكون رجعة» وكذلك لو قلت: أشهدكم أني 
تزوجت زوجتي فلانة التي طلقت ما يصح؛ لأن هذا ابتداء عقد 
جديد» وهى إلى الآن في عصمتك» والعقد الجديد لا يكون إلا 
للمرأة الأحية 

وقال بعض أهل العلم: يصح بلفظ نكحتها ونحوهء إذا علم 
أن مراده المراجعة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «وإنما لكل 
امرئ ما نوى2©”0. وهذا القول قوي جداً؛ لأن العبرة في الألفاظ 
بمعانيها . 

قوله: «ويسن الإشهاد» أي: على الرجعة؛ يعني إذا أراد 
الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة فإنه يسن أن يشهد على ذلك» 
وظاهر كلام المؤلف ليس مطلقاً. سواء واجهها بالمراجعة» أم لم 
يواجههاء فاته نشي لقوله تعالن ١‏ ونا يتن اباي كانيكهن 


ونه سحو 


ِمَعرُونٍ أو مَافُوهنَ مروف وَأَشْبِدُوأْ دَوَقَ عَدَلٍ مك4 [الطلاق: ؟]. 
وقيل: إن الإشهاد واجب لقوله تعالى: #وَأَسْهِدُوا». 
فالأمر للوجوب؛ ولأن الرجعة كابتداء النكاح» فكما أن ابتداء 
التكاح لا بد فيه من الإشهاد, فالرجعة لا بد فيها من الإشهاد. 
ويحتمل أن يقال: فى هذا تفصيل» إن راجعها بحضرتها فلا 
حاجة للإشهادء وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا 
راجعها في غيبتها ولم يشهدء ربما تنكر وتقول: أبدأ ما راجعتني 
إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة» وحينئل يقع 


0 ليق ا 11 


حاكمل١ا‏ 
َه َه 2 2 مس اهم 3 
وهي زوجةء. لها وعليهًا حكم الرْوْجَاتِ 1171 


الإشكال؛ لأنه ليست المشكلة أنها تحرمه من المراجعة» بل 
المشكلة أنها تحل لغيره» وهى ما زالت فى عصمته». فالصواب 
هذا التفصيل. ْ ١‏ 

قوله: «وهي زوجة» أي: أن الرجعية زوجة يعني في حكم 
الزوجاتء والدليل قوله تعالى: طوَيُولينَ أن بيهن أي : 
أزواجهن». سما الله تعالى بعلا مع أنه مظاق إذاً فهي زوجةء 
كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: ظمَأدُ وَأنَأْ عجوب وعندًا بعلي 

و ؟/ا]. 

وقد يقول قائل: سمّاه الله تعالى بعلاً باعتبار ما كان» كقوله 
تعالى : ##وَءاتوا لبن أنوكن» [النساء: ؟]0 واليتيم لا يعطى ماله إلا 
إذا بلغ» وإذا بلغ زال اليتم» فسمّاه الله تعالى يتيماً باعتبار ما 
كان. 


نقول: هذا خلاف الظاهر والأصلء» وما كان خلاف الظاهر 
فإنه لا يصار إليه إلا بدليل» ويدل لذلك أيضاً ‏ أي: أنه بعل 
وزوج حقيقة ‏ قوله تعالى: #لَا روه مِنْ بُوتِهِنَ4 [الطلاق: 
١‏ فأمر بإبقاء المطلقة عند الزوج» ونسب بيت زوجها إليهاء ولو 
كانت تبين منه وتنفصل وينفصل منهاء ما كان بيت زوجها بيتا 
لهاء إذاً هي زوجة؛ ولهذا قال المؤلف: 

«لها وعليها حكم الزوجات» إذاً تجب لها النفقة» ويلزمها 
طاعته. ويجوز أن تكشف له. وأن ينفرد بهاء وأن تتطيب له 
وأن تمازحه وتضحك إليه» وأن يسافر بهاء فكل ما يجوز للزوجة 
مع الزوج يجوز لها مع زوجها؛ إلا في مسائل قليلة منها : 


قوله: «لكن لا قسم لها» يعني لو كان له زوجات أخرء فلينن 
الأخر؛ لأنها انفصلت منه. 

وهل عليها ‏ أيضاً ‏ ما على الزوجات» من طاعة زوجها 
فيما يقتضيه العرف؟ نعم فلو قال لها: اكنسي البيت يلزمها طاعته 
مثل زوجاته الأخرء ولو قال: اغسلي ثوبي يلزمهاء كالزوجات 
الأخرء ولهذا قال المؤلف: «لها وعليها حكم الزوجات» فكل 
الأحكام التي على الزوجة أو للزوجات فهو ثابت لهذه المطلقة 
الرجعية» إلا أنها ليس لها قسم؛ لأنه طلقها . 

ربعا مارو راان يجائل حرم م نتيا أنه 0 
تخرج إلا للشدريه ال أو الحاجة في 0 أهيا 
الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المشكن: ٠‏ فتخرج المرأة 
لزيارة قريبهاء لزيارة صديقتهاء وما أشبه ذلك». إذن هي في لزوم 
المسكن أشد من الزوجات المعتادات» والعرف من حين تطلق 
تذهب إن أهلهاء فهذا حرام ولا حو والدليل قوله تعالى : 
«لا عَرِجوهُنَ من بيهن ولا يرجن ِلَّا أك بِأْتِنَ بِعَحِمَة مُينَرَ» 
[الطلاق: »]١‏ فلا تخرج حتى تنتهى العدة» ولو بإذنه لحاجة في 
النهار. أو ضرورة ٠‏ 00-7 و 
كالزوجات الأخر؛ لأن الله اك هماه عاذ أ جا تي 
البيت ليلذ وكهاراء» ولا تلاهنا" الشك: 0 ما استدلوا به من 


٠© © © © ٠© © © © ©‏ © هه و٠‏ هه هوه و ووو و ووو ووو ووو وو ووو وو و ووو وو و ووو و وو و و و .ووه 


قوله تعالى : لاا يحْرَجنَ4» فالمراد خروج مفارقة ليس المراد 
تخوويا لذى سبت» وهذا القول هو الصحيح. 

ومما تفارق به الزوجات أن المرأة إذا تزوجت سقطت 
حضانتها لأولادهاء فلو أن إنساناً طلق زوجته» وله منها أولادء 
فأحق الناس بحضانتهم الأم حتى يبلغوا سبع سنين» لكن إذا 
تزوجت سقطت حضانتها ورجعوا إلى أبيهم» إلا أنها إذا طلقت 
ولو طلاقاً رصصعيا فإن الأولاد يعودون إليهاء وبهذا فارقت 
الزوجات» فهي الآن زوجة باعتبار زوجها الأخير الذي طلقهاء 
لكنها تأخذ أولادها من زوجها الأول مع أنها تعتبر في حكم 
الزوجة بالنسبة للزوج الثاني. 

ومما تفارق به الزوجات أنه لو أن أحداً من الناس وقف 
وقفاً. وقال: وقف على أولادي. وأما من تَرَوَّجَتُْ من البنات فلا 
حق لها من الوقف؛. فلو ظُلّقت ‏ ولو رجعياً - فإنه يعود حقها في 
الوقف. 

هذه الفروق كلها على المذهبء مع أن كلام 0 

يقتضى أنها لا تفارق الزوجات إلا في القسمء وإنما قلت: | 

يقتضيه ؛ لأن المعروف عند أهل العلم أن الاأسصناء معياز الو 
يعني أنك إذا استثنيت شيئاً دل ذلك على أن الحكم عام فيما عدا 
الوسكدي»: فلما قال: «لكن لا قسم لها» نقول: بقية الأحكام 
توافق الزوجات» مع أنها تخالف الزوجات في الأحكام الثلاثة 
السابقة» وهذه قد لا تجدها في مكان واحد من كلام الفقهاء 
لكننا أخذناها بالتتبع من كلامهم . 


1 ١ 1 558--- 


3 
ه68 


وت وام اك 85 بِوَطيِهَاء امام ف ءام ةم ءءء م ةا مم ممم مم مله 


قوله: «وتحصل الرجعة أيضاً بوطئها» كل ما سبق في 
حصول الرجعة باللفظ. وهذا حصول بالفعل؛ لأن وطأها دليل 
المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعهاء سواء نوى بذلك الرجعة أم 
لم ينو؛ لأنه لم يشترطء فلم يقل: تحصل الرجعة بوطتها إذا 
نوى» وهذا هو المشهور من المذهب؛ لأن هذا الفعل فعل لا 
يباح إلا مع زوجة» فكأنه لما استباحه راجعها فيكون أقوى من 
اللفظ . 


القول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية 
المراجعة؛ لأن مجرد الوطء قد يستبيحه الإنسان فى امرأة أجنبية 
مثل الزناء» فهذا الرجل قد تكون قد ثارت تبرق لزيا أو أنه 
رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه فجامعهاء وما نوى الرجعةء 
ولا أرادهاء ولا عنده نية أن يرجع لهاء فعلى هذا القول لا 
تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة» وهذا هو الصحيح وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الوطء قد يكون عن 
رغبة في إرجاعها فيكون نية إرجاع» وقد يكون لمجرد الوطء 
والشهوة فلا يدل على الإرجاع. 


القول الثالث: أنه لا تحصل الرجعة بالوطء ولو بنية 
الرجوعء بل لا بد من اللفظء ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن قوله 


تعالى: #فَتْسِكْوْشنَ بِمَعرُوٍ أو فَارفْوَهن بِمَعْرُوٌ» [الطلاق: ؟] عامء 


فكل ما يدل على الإمساك فإنه يحصل به. 


فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطءء إلا إن كان 
من نيته أنه ردّهاء وأنه استباحها على أنها زوجة» فإذا كان كذلك 
فهذه مراجعة. لكن على هذا القول لو أنه جامعها بغير نية 
الرجوع. وأتت بولد من هذا الجماعء فهل يكون ولداً له؟ 
الجواب: نعمء. يكون ولداً له؛ لأن هذا الوطء وطء شبهة؛ لأنها 
زوجته ولم تخرج من عدتهاء ولا يُحَذٌ عليه حد الزناء وإنما يعرّر 
عليه تعزيراً» هذا إذا قلنا بأن الرجعة لا تحصل بالوطء المجرد. 

فإن قال قائل: إن الله قال: #وَأَشَيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ ص4 
[الطلاق: ؟] والإشهاد لا يمكن على الجماع. 

فيقال: بل يمكن أن يقول لاثنين: إنه جامعها بنية 
المراجعة» فيكون ذلك إشهاداً على الإمساك. 

قوله: «ولا تصح معلقة بشرط» ١لا‏ تصح؟ الضمير يعود على 
الرجعة؛ فلا تصح الرجعة معلقة بشرطء مثل أن يقول: إذا جاء 
الشهر الفلانى فقد راجعتك. أو يقول: إذا حضت الحيضة الثانية 
فقد راجعتك». فهذا لا يصحه وعلّلوًا ذلك بأن المراجعة كالعقدء 
وعقد النكاح لا يصح معلقاً. فلا تصح الرجعة معلقة» ولأن هذا 
لا يدل على الرغبة الأكيدة في رجوعه. ولأنه رجوع يشترط 

ولكن هذا التعليل الأخير عليل» فكوننا نقول في التعليل: 
إنه إرجاع يشترط تنجيزه» فهذا تعليل للحكم بالحكم فلا يقبل» 
مثل لو قلت: يحرم كذا وكذا؛ لأنه يحرم» فهل يكون هذا علة؟! 
ومثل لو قلت: يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة؛ لأنه 


يجب أن يصلي مع الجماعة. فهل هذا دليل؟! فإذا قلئنا: 
الرجعة إرجاع يشترط فيه التنجيز فلا يصح معلقاً يشرط قلنا : 
هذا تعليل بالحكم فلا يقبل. 

وأما قولهم: إنه لا يدل على الرغبة» فهذا ‏ أيضاً ‏ فيه 
نظرء فقد يعلقها الإنسان على شرط؛ لأنه يريد أن يتمهل» مثل 
أن يتزوج امرأة بكراً شابة» فغضبت أمٌّ أولاده» وتركت البيت» 
فطلق هذه المرأة» وقال لها: إن لم ترجع أم أولادي في خلال 
الحيضتين الأوليين» أو قبل أن تحيضيى الحيضة الثالئة فأنت 
تراحعة" فهنذا عرض مبعيم مقضود» فإذا كان هفاك .عرض 
صحيح مقصود فإن الأصل في غير العبادات الحل» حتى يقوم 
دليل على المنع» ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة 
معلقة بشرط» وهذا القول أصح. 

أولاً: لأن الأصل في العادات الحل» ولهذا قال الناظم: 
والأصل في الأشياء حل وامّئَع | عباددةً إلا بإذن ال 

فلهذا نقول: الأصل الحل إلا إذا دل الدليل على 00 

ثانياً: قول النبي كه : «المسلمون على شروطهم إلا 
أحل حراماً أو حرم حلؤية11 وعيف أتييية القول بهذا؟ 00 
الذين فافع :واكم يقولون: هذا قول الجمهور.ء وبعضهم يقول: 
إجماع. لكني وجدت خلافاً في عله المعالة» :وما دافت المسالة 
ليست إجماعاًء فالواجب النظر في الأدلة» وإن قل القائل. 


)١(‏ منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح ‏ رحمه الله - ص(51). 
زفق سبق تخريجه ص( ؟7١).‏ 
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قَإِذًا ظَهَرَتُ مِنّ الحَيْضَّةٍ التَالبَقٍ و لوه لان 


وهذه القاعدة هامة». فإذا كان في المسألة 5 فلا قول 
لأحد مع وجود الإجماع. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله إذا 
قال قولاً قال: هذا القول هو الحق, إن لم يمنع منه إجماع. أو 
يقول: إن كان أحد قال بهذا القول فهو الحقء لكن إذا لم يكن 
إجماع فالمَرَدُ إلى الكتاب والسنة» وقد قال النبي يَكْةِ: «المسلمون 
على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً؛ وهذا لا يحرم 
خلالا بولا بحل حرام 

مسألة: لو قال: كلما راجعتك فقد طلقتك». فراجعها فهل 
يقع الطلاق أو لا؟ على المذهب يصح؛ لأن هذا تعليق للطلاق» 
وتعليق الطلاق يجوز كما سبقء. لكن إذا قال: إذا طلقتك فقد 
راجعتك» فهذا ما يصح؛ لأن الرجعة لا يصح تعليقها. 

قوله: «فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله 
رجعتهاء هذه المسألة يجب أن ننتبه لهاء مثاله: امرأة طلقت 
فعدتها ثلاث حيضات. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل 
فلزوجها رجعتهاء إذاً ليس الحد أن تطهر من الحيضة الثالثة» بل 
يستمر إلى أن تغتسل» وانظر حب الشارع للإصلاح والوفاق 
والوئام أدى إلى هذاء فلعله إذا طهرت من الحيضة وصارت 
صالحة للجماع يرغب فيها زوجها فيراجعها. 

وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم» وهي من المسائل 
الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئة» فيرى بعض أهل 
العلكونة آهل ترجف لها إذا طهرت من الحيضة الثالثة, 
لقول الله عر وجل: ولت يبس لشن تككة و4 


[البقرة: +؟1] ومتى يكون الحق بالرجعة؟ قال تعالى : #وَمُولهنَ أن 
رن في دَلِكَ4 [البقرة: 158] أي: في القروء الثلاثة» فهذا وجه 

ووجه الدلالة من القياس قالوا: لأن جميع الأحكام تنقطع 
بالطهر من الحيضة الثالثة» فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فإنها 
تحتجب عنه » ولا تجب لها النفقة» ولا ترثه لو مات» ولا يرثها 
لو ماتت» فكل الأحكام ل على انقطاع العدة تثبت بالطهر 
من الحيضة الثالثة» اغتسلت أو لم تغتسل » فيقال: ما الذي اخرج 
هذه المسألة عن بقية الأحكام؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فلا 
رجعة له عليها . 

وقال بعض أهل العلم وهو المذهب: إن له رجعتها» ما لم 
تغتسل» قال في العف ام «روي عن عمر وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم)”. إذاً هناك تاق عن الصحابة أن له أن 
يراجعها ما دامت لم تغتسل» وهذه الآثار مبنية على قوله تعالى: 
مدا لعن لله هََمْسِكوهنَ بمعروني أو فارِفُوهنَ بِمَعَرُونٍ* [الطلاق: ؟]» 
فَخَيِّر الله الزوج بين الإمساك والمفارقة بعد بلوغ الأجل» وبلوغ 
الأجل يكون إذا طهرت من الحيضة الثالثة» كما قال الله تعالى: 


2 رع رم م« - 


ط مَرْمُوا عُفَدَةَ أليحكاح حىّ بلع الكتب س4 [البقرة: 86؟] 

.)6١05/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 

ه64 أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في المصنف (716/5, 718 719): وسعيد بن 
منصور /١(‏ ”)2 واين أبي شيبة (158/5. ».)١59‏ والبيهقي (411/1). وهو 
مروي عن أبي بكر وعثمان وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي 
موسى رضي الله عنهم . 


فلما قال الله تعالى: ##هَدَا بلعْنَّ ملهنّ فَأَمَسِكيْهْنّ بمعروفي أو فَارفُوهْنَ 
بِمَعرُوقٍ» فمعنى ذلك أن له أن يراجعها بعد بلوغ الأجل» لكن 
يبقى النظر ما الذي حدده بالغسل؛ لأننا لو أخذنا بظاهر الآية 
لقلنا: إذا بلغت الأجل فلك الخيار بين الإمساك والمفارقة إلى ما 
لا نهاية؛ لأن الآية ما حددت بالغسل ولا بشيء آخر؟ 

نقول: يحدد بالغسل؛ لأنها قبل أن تغتسل ما زال عليها 
آثار الحيض + والدليل على أنه ما زال:عليها آثار الحيض أنها لا 
يمكن أن تصلي حتى تغتسل» ولا يطؤها زوجها حتى تغتسل» 
لقوله تعالى: #مَأعَرْلُوا أَلْسَلهَ في الْمَحِيضَ ولا تَتَرَبوَهُنَ حي يظهرنَ مَإدًا 
هرد كأوْهْرى من حَنَثُ مَرَكه م4 [البقرة: ؟2]17 وعلى هذا فيكون 
تحديده بالاغتسال ظاهراً. 

ويبقى النظر ما الجواب عن قوله تعالى: #وَيمُولهنَ أن بدو 
في دَّلِكَ*؟ نقول: هذه الآية تدل على أن له الحق فى المراجعة» 
ها اب اميك الم تكيزق: دلا سيفن والكنه اللقانية الع فى ستورة 
الطلاق ‏ وسورة الطلاق بعد سورة البقرة وتسمى سورة النساء 
الصغرى ‏ تدل على أن له أن يراجع بعد انقطاع الحيض» فيكون 
فيها زيادة» والزيادة يجب الأخذ بها. 

فالآثار المروية عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم 
يعضدها ظاهر آية الطلاق» فهذا دليل أثري. 

والدليل النظري: أن هذا من توسعة الله - سبحانه وتعالى - 
على العباد ومحبته للوئام والوفاق. 

ولكن إذا قيل: ما حد الاغتسال؟ فقد تود هذه المرأة أن 
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وَإنَ فرّغت عِدتَهَا قبل رَحِعَتِهَا بانت وخرمت قبل عَقدٍ 
َه سم ه 2 2 مه ع رت ا اخ اع وه 
جَدِيدِء وَمَنْ طَلقَ ذون ما يَمْلِكَ ثم رَاجَعَء أو ترَّوْجَ» لم 
لِك تر مما بتي وَطلَهَا رَوْجّ عير أو لا. 
ترجع لزوجها فلا تغتسل» وتقول: ربما يراجع» وإذا قيل لها: 
حرام عليك ترك الاغتسال» قالت: سأتوب إلى الله! 

فالظاهر أنه إذا أُخَّرت فرضاً من فروض الصلاة ولم تغتسل 
فاقها تتقضى الهحذدة:ولينس له رجية » لأن الشروق عن 
الصحابة رضي الله عنهم مبني على الأغلب» والأغلب أن المرأة 
تغتسل إذا جاء وقت الصلاة» والله أعلم. 

قوله: «وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت» يعني إذا فرغت 
العدة واغتسلت قبل رجعتها فإنها تبين» لكنها بينونة صغرى. 

قوله: «وحرمت» لأنها صارت الجحدمة:: 

قوله: «قيل عقد جديد» هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة؛ فإن 
كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد زوج. 

قوله: «ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك 
أكثر مما بقيء وطثها روج غيره أو لأ» يملك الحر ثلاثا والعبد 
اثنتين» فإذا طلق واحدة ثم راجعهاء أو تمّت عدتها ثم تزوجهاء 
أو تمّت عدتها وتزوجها شخص آخر ثم طلقهاء ثم عادت للأول 
فإنة لا يملك آأكثر مما بقىء ففئ المثال. الذي ذكرتنا يملك 
اثنتين . 

فإن طلقها مرتين ثم راجعهاء أو انقضت عدتها ثم تزوجهاء 
أو انقضت عدتها وتزوجها زوج اخر ثم فارقهاء ثم تزوجها الأول 


يبقى له واحدة» ولهذا قال: «لم يملك أكثر مما بقي» سواء وطئها 
زوج غيره أم لا؛ لأن الله تعالى يقول: #االطَلَقُ مرّنَانِ4. ثم قال: 
فقوله: #الطَلَنُ عَرَنَقِ» ثم قوله: لان طلَّقهَاك. يشمل ما إذا 
تزوجت بعده أو لم تتزوج» يعني إن طلقها بعد المرتين لم تحل له 
إلا بعد زوج؛ وظاهر الاية الكريمة سواء تزوجت بين هاتين 
الطلقتين وبين الثالثة أم لم تتزوج» ولأن زواج الثاني لم يؤثر شيئاً 
فلم يَنْقَض الطلاق السابق» فهي حلال له» سواء تزوجت أم لم 
تتزوج» ولهذا ما يملك إلا ما بقي» فلهذه المسألة ثلاث صور: 

الأولى: طلقها ثم راجعها فلا يملك إلا ما بقي. 

الثانية: طلقها ثم انقضت عدتهاء ثم تزوجها بعقد جديد 
فلا يملك إلا ما بقي. 

الثالئة: طلقها ثم انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر ثم 
فارقها الثاني ثم تزوجها الأول فلا يملك إلا ما بقي. 

ومفهوم قوله: «دون ما يملك» أنه لو طلق ما يملكه وهي 
الثلاث في الحر والثنتان فى العبدء فإنها لا تحل له إلا بعد 
زوع فإذا تزوجها يعد الزوج'فإنه يستانفه الطلاق من جديد 
ويكون له ثلاث طلقاتء كأنه ما تزوجها إلا الآن؛ وذلك لأن 
نكاح الزوج الثاني في هذه المسألة صار له تأثير» وهو أنه أحلها 
للأول» ولولا هذا النكاح ما حلت للأول» فلما كان له الماك 
وقد استكمل الزوج الأول ما يملك, فإنها تعود إليه على طلاق 
جديدء ولا يقال: إنه إذا عادت إليه فله أن يطلقها مرة واحدة 


فقط ثم تبين؟ لأننا نقول: إن الزوج الثاني هدم ما كان للأول؛ 
ولذلك أباحها له» مع أنها كانت لا تحل له. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنها في المسألة الأولى إذا 
تزوجت فإن الزوج الثاني يهدم الطلاق» حتى فيما إذا كان أقل 
من ثلاث» ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن نكاح 
الزوج الثاني إذا كان الزوج الأول لم يطلق ثلاثاً لا أثر له؛ لأنها 
تحل لزوجها الأول سواء تزوجت أم لم تتزوج. 


د د 


تاف 1 
27 كتاب الطلاق 


عه 


قَضْا 
َإِنِ اذَعَتِ الْقِضَاءَ عِدَتَِا فِي زَمَنِ يُمْكِنُ اله نْقِضَاؤّهَا 
فيدء أَوْ بوَضْع الحَمْلٍ المُمْكنٍء اب و عم عر ل ل ا 


قوله: «وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه» 
أي: إن ادعت المطلقة أنها انقضت عدتها فى زمن يمكن انقضاؤها 
4غ وهو كان 'اللداسن قي قوزرم وجي 2 وهذا أقل زمن 
يمكن انقضاؤها فيه؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة» وأقل الطهر بين 
حيضتين ثلاثة عشر يوماً فإذا جمعنا ثلاثة عشر يوماً مع ثلاثة عشر 
يوها يكون الجميع ستة وعشرين يوماًء ويبقى ثلاثة أيام, يوم وليلة 
للحيضة الأولى» ويوم وليلة للحيضة الثانية» ويوم وليلة للحيضة 
الثالثة» لكن إن قالت: إنها انقضت عدتها في ثمانية وعشرين يوما 
فإن دعواها لا تسمع؛ لأن هذا لا يمكن, هذا هو المذهب. 

أما على القول الراجح فقد سبق أنه لا حَدٌَ لأقل الحيض 
ولا لأقل الطهرء ولكن لا شك أن كون امرأة تحيض ثلاثة أيام 
ثلاث مرات في شهرء هذا بع هد ولهذا حتى لو ادعت أنها 
انقضت في شهر فلا بد من بينة. 

قوله: «أو بوضع الحمل الممكن» الحمل الممكن الذي 
تنقضي به العدة هو الذي تبين فيه خلق الإنسان» ولا يمكن أن 
كوي على ارجات فى اذل من زاحو وهاي يرما للحديك ابن 
مسعود رضي الله عنه: «يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك»"'"', 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة... (7708)» ومسلم في 

القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. . . (75147). 


باب الاجعة 


عرد 


وَأَنْكَرَهُ فَقَوْلّْهَاء وَإِنِ ادَعَنْهُ الحُرَّةٌ بالْحَيضِ 52510070 


وابتداء المضغة يكون في اليوم الواحد والثمانين أما قبل ذلك 
فلا ولهذا قال الله تعالى: «ثمّ من بُسْمَة عُلقَةَ وغير مَلَنَةِ»4 
[الحج: 5] يعني قد يبتدئ التخليق من أول ما يكون مضغة» وقد 
يتأخر بعض الشيء» ولهذا فأقل زمن يمكن أن يخلق فيه واحد 
وثمانون رما ولا يمكن أن يخلّق قبل ذلك» ولكن الغالب أنه 
إذا تم له ثلاثة أشهر - يعني تسعين يوماً ذافا» كلاه فإذا وضعت 
من لم يُخَلّقَ فإن العدة لا تنقضي بذلك؛ لأن من لم يخلّق لم 
يتيقن كونه ولداء فقد يفسد ويندذل» ٠‏ لكن إذا خُلق عُلم أنه ولد 
ولآن النفاس لا يثبت إلا بأن تضع ما فيه خلق إنسان» فإذا ادعت 
انقضاء عدتها في ذلك فإنها تقبل» ولهذا يقول المؤلف: 


«وانكره فقولهاء أي: أنكره الزوج» وقال: ما انقضت 
العدة» وهي تقول: انقضت» يقول 0 إن القول قولهاء 
والدلينل قولة. تعالى - «ولا تلن أن يكن ما حَلَقّ امد ف 
أَرحَامِهنَ # [البقرة: 4؟؟]» فهذه الآية تشير إلى أن القول قولها؛ 
لآن الله قال: #يَكْتْمْنَ* فلو قالت: لا يوجد حمل والعدة انقضت 
فالقول قولها؛ لأنه لولا أن القول قولها لم يكن لكتمانها أثر. 

فإذا قال قائل: أليست هي المدعية؛ والأصل بقاء العدة؟ 


الفراق© عاد وبال فعله علية» .وقلنا: إن القولقولها : 


قوله: «وإن ادعته الحرة بالحيض» «ادعته» الضمير يعود على 
انقضاء العدة. 


"٠.‏ كتاب الطلاة 


57 2000 و س6 دس م 5 ع اعرى 2 ام وكوي و اوساو 20 


وقوله: «الحرة» لأن الحرة عدتها ثلاثة قروءء والأمة 
قَرْءَانْء يعني إن ادعت أنه انقضى بالحيض . 

قوله: «في أقلّ من تسعة وعشرين يوماً ولحظة لم تسمع 
دعواهل» لأنهن يمكن أن يكون فى أقل من تسعة وعشرين ونا 
عط ْ 

وقوله: «لم تسمع) يعني أن القاضي ترففنها فضا ولا 
ينتظرء أو يقول: هاتي بينة أو ما أشبه ذلك» لكن هل تقبل 
دعواها؟ ْ 

نقول: كل دعوى لا تسمع فإنها لا تقبل» وليس كل دعوى 
لا تقبل لا تسمعء فقد تسمع الدعوى ولا تقبلء» فإذا ادعت 
انقضاء العدة في ثلاثين يوماً تسمع لكن لا تقبل؛ لأنها لا تحيض 
فى هذه المدة القصيرة ثلاث مرات إلا نادراً» فإذا ادعت ذلك 
فدعواها خلاف الظاهر فلا تقبل إلا ببينة» ولهذا ذكر أنه رفع 
لشريح - القاضي المشهور ‏ امرأة ادعت أنها انقضت عدتها في 
ثلاثين يوماء فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى 
دينه وخلقه أو أمانته فإنها تقبل وإلا فلاء فقال على رضى الله عنه: 
قالون”''؛ يعني جيد بالرومية» فأخذ الفقهاء بذلك: وقالوا: إن 
ادضنة! قن رمن يندس انتضا وها" فيه فإبه الابيد أن تأت ايبينة + وله 
فلا تقبل» فصار لها ثلاث حالات: 
() علّقه البخاري في كتاب الحيض دون قوله: «قالون»» وأخرجه الدارمي في 


الطهارة/ باب في أقل الطهر (847)» وسعيد بن منصور في سئنه 20701١ /١(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 227٠١‏ ووصله الحافظ في التغليق .)١99/57(‏ 


2 0 155525259595932 


وَِنْ بَدَأَنْهُ فَقَالَتْ: الْقَضَتْ عِذَّنِيه فَقَالَ: كُنْتْ رَاجَعْتَكِء 
أو بَدَأَهَا به فَأَنْكَرَنْهُ َقَوْلّْهًا . 


الأولى: أن تدعى انقضاء العدة فى زمن لا يمكن انقضاؤها 
فيه» فهذه لا تسمع دعواها أصلاًء ولا يلتفت إليها القاضي. 

الثانية: أن تدعى انقضاءها فى زمن يمكن, لكنه بعيد 
ونادرء فهذه تسمع ولكن لا تقبل إل بينة, 

الثالثة: أن تدعى انقضاءها فى زمن يمكن انقضاؤها فيه» 
وتيتو ا شتفي" نتن مالي كد مثل لو ادعت 
انقضاءها في مدة شهرين فإن هذا أمر يقع كثيرأء فهذه تقبل بلا 
بينة؛ وذلك لأن هذا أمر يمكن وكثيرء فليس هناك ما يمنع قولها. 

فإن كان الأمر بالعكسء. كأن ادعى هو انقضاء العدة» 
وقالت: إنها لم تنقض » فالقول توله هي ؛ ؛ لأن الأصل مه 
ولأن الله - تعالى - جعل الأمر راجعاً إليها في قوله: #ولا يحل 
لَنّ أن يكْتْمْنَ مَا خَلَقّ أنّهُ 4 أَيَحَامِهنَ* [البقرة: 118]» وهذا هو 
الأصل . 

قوله: «وإن بدآته فقالت: انقضت عدتيء فقال: كنت راجعتكء أو 
بدأها به فأنكرته فقولها» هاتان مسألتان: 

الأولى: إذا بدأت وقالت: انقضت عدتىء» فقال: كنت 
راجعتك» فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم المراجعة» فإن أتى 
ببيئة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته» وإن لم 
يأتِ فلا؛ لأن القول قولهاء وهذا هو الأصل. 

الثانية: إن بدأها به يعنى قال: راجعتك,. فقالت: قد 
انقضت عدتي» فقال: قد راجعتك قبل انقضاء العدة» فالقول 


قولها؛ لآن الأصل عدم المراجعة» فالصورتان معناهما واحد». 
ولكن المسألة الثانية خلاف المذهبء» فالمذهب: أن القول قوله؛ 
لآثة لما قال: كنت راجعتكء فقالت: انقضت عدتي فهي 
المدعية» فهى التيج ادعت أن رجعته غير صحيحة» فعليها البينة» 
فإن لم تأتِ ببينة فإنه يكون زوجاً لهاء والقول قوله. 

وهذا الذئ ذكروه ‏ رحمهم الله لا شك أنه من حيث 
الصورة ظاهر الفرق بينه وبين الصورة الأولىل» لك هن .حيثف 
المعنى لا يظهر الفرق بينهماء ولهذا فالصواب ما مشى عليه 
الماتن من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين؛ فأيّ فرق بين 
أن تأتي إليه وتقول: انقضت عدتى »2 ويقول: راجعتك» وبين أن 
يأتئ إليها ويقول: راجعتك» فتقول: قد انقضت عدتى قبل أن 
تراجعنيء. فالحقيقة أنه لا فرق بينهما؛ لأن الأصل عدم 
المراجعة . 


د فنك 


باب الاجعة 


0 
إِذَا اسْتَوْقَى ما يَمْلِكُ مِنَ الطّلّاقٍ حَرْمَتْ عَلَيْهِ حَنَّى 


قوله: «إذا استوفى ما يملك من الطلاق» أي: إذا استوفى 
المطلق ما نملك مع الطلاق» السد يلك ثلاث والعيد ملك 
ال 

قوله: «حرمت عليه» والدليل قوله تعالى: #االطَلنُ مرَّتَانِ» 
[البقرة : 6 ثم قال: #قإن لفيا كله عل أده ينك ع تكد وكا 
عيرق [البقرة: 80]. 

قوله: «حتى يطأها زوج» نستفيد من قوله: «زوج» أنه لا بد 
أن يكون النكاح صحيحاًء أي: لا تثبت الزوجية إلا بنكاح 
صحيح »؛ والنكاح الصحيح هو الذي |- 
موانعه» وعلى هذا فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول» 
أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح» ٠‏ ولا يعتبر في حلّها 
للأول: 

وقوله: «حتى يطأها» إذا قال قائل: القرآن ليس فيه «حتى 
يطأها» بل فيه عق تَمكمَّ 4 فعلق الله الحكم بالنكاح؛ 
والتكاح يحصل بالعقد. 

قلنا: ذهب إلى هذا بعض أهل العلمء وقال: إنها تحل 
للزوج الأول بمجرد العقد لظاهر الآية الكريمة: حي تَسَكمَ روجا 
0 والنكاح يكون بالعقد ب نمال يكام الديث امنا إذا 
تكح اللزنت تر ترشن نو ككل أن تمسوفري 4 [رباه يزت :1 
فأثبت نكاحاً بدون مس» فعلى 1 ا تع بمجرد العقد» ولكن هذا 


- شروطه وانتفت 


© » © هه 6ه 6ه ههه ه© ».هوهو هه و ووه ووه هوهو ووو ووو هوهو وه هس ةع وه وم وه ةوه و ووه ووه 


القول مردود بالسنة الصحيحة الصريحة, فإن امرأة رفاعة القرظي 
- رضي الله عنهما ‏ طلقها زوجها ثلاث تطليقات» فتزوجت بعده 
رجلاً يقال له: عبد الرحمن بن الرَّبير» ولكنه ‏ رضي الله عنه - 
كان قليل الشهوة» فجاءت تشتكى إلى الرسول كله وقالت: إنها 
تزوجت عبد الرحمن بن الزبير» وإن ما معه مثل هدبة الثوب» 
يعني ما عنده قوة» فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: «أتريدين 
أن ترجعي لرفاعة؟! لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»”''. 
وهذا نض« طريع كن اندلا بد من اللجماع» .علي هذا تكوة 
السنة قد أضافت إلى الآية شرطأ آخرء وهذا كما أضافت السنة 
إلى قوله تعالى: بويك أنه ذه لد لدو وثلُ َي 
الح 4 القنادة 111 انه لا يرك" الكافن المدلم ولا المميت 
الكقافر"''*.والسفة تقسن القرآن وتينةه وتقيد تطلعة: وتخصيص 
عامه» وتنسخه ‏ أيضاً ‏ على القول الراجح» وإن كان لا يوجد له 
مثال» لكنه ممكن . 


فإذاً نقول: الآية الكريمة يراد بها العقد على القول الراجح. 
لكن السنة أضافتث إلى هذا شرطأ آخر وهو الوطءء وغلى :هذا 
فلابد من الوطءء ولهذا قال المؤلف: «حتى يطأها زوج» 


2)04150( . . . أخرجه البخاري في الطلاق/ باب من جوّز الطلاق الثلاث.‎ )١( 
)١577( . . ومسلم في النكاح/ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح.‎ 
عن عائشة رضي الله عنها.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في الفرائتض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
(203075).» ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر والمسلم 
)١715(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


باب الإجعة 5 


في قبل وَلّو مُراهِقاً تب ب 0002 00 


والحكمة من اشتراط الوطء هو أن لا يظن أن النكاح لمجرد 
التحليل؛ ولأن الوطء دليل على رغبة الإنسان في المرأة. 

وأما من قال من أهل العلم: إن المراد بالنكاح في 
الآية الوطء ففيه نظرء إلا إذا أراد أن المراد الوطء بنكاح 
فهذا صحيح؛ لأن الله يقول: حي تنكم والمرأة موطوءة لا 
واطئة» فلا يفسر اسم الفاعل باسم المفعول» صحيح أنها 
يضاف إليها النكاح الذي هو العقدء لكن ما يضاف إليها 
النكاح على أنها الفاعلة» بل هي مراد به الوطء؛ لأنها 
موطوءة وليست واطئة. 

فإذا قال قائل: إذا قلتم هكذاء فما الفائدة من قوله: عق 
تَمكُمَّ روجا ؛ لأن ظاهر الأمر أن الزواج متقدم على النكاح» ولم 
يقل: رجلاًء وهذا يشعر بأن الزواج سابق على النكاحء» إذ لا 
يمكن أن يكون زوجأ إلا بعقدء فيكون المراد بالنكاح الوطء؟ 

قلنا: إنما قال الله عد وجل : «اعقٌ تنكم رَيبًا عرب إشارة 
إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثراً مترتباً عليه أثره» وهي 
الزوجيةء وذلك عبارة عن اشتراط كون النكاح صحيحاء هذا 
وجهء ووجه اخر باعتبار ما سيكون. فهو إذا عقد صار زوجا. 

قوله: «في قَُبُل» احترازاً من الدبرء فلو جامعها في دبر ما 
حلت للزوج الأول؛ لأنه لا يحصل ذوق العسيلة بوطء الدبر» ثم 
- أيضاً ‏ ليس الدبر محلاً لذلك» فالإيلاج فيه كالإيلاج بين 
الفخذين لا عبرة به. 


قوله: «ولو مراهقا» يعني ولو كان الزوج مراهقاء والمراهق 


الذي لم يبلغ لكنه قريب البلوغ» فإذا جامعها زوج ولو مراهقاً 
فإنها تحل للزوج الأول» لكن بشرط أن يكون العقد صحيحا كما 

قوله: «ويكفي تغييب الحشفة» الحشفة هي أعلى الذكرء 
فلابد من تغييبها كلها من الزوج الثاني. 

قوله: «أو قدرها مع حَبٌّ» أي: إذا كانت مقطوعة فيكتفي 
بقدرها مما بقي من الذكرء يعني ليس بلازم أن يكون الجماع 
كاملاً» بل لو أدخل الحشفة» أو قدرها مع جب فإنه يكفي؛ لأنه 
يحصل بذلك ذوق العسيلة ولا شكء لكن ما يحصل الكمال إلا 
بكمال الوطءء ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوطءء يعني 
- تغييب الحشفة ‏ يعتبر وطئا في وجوب الغسل» وفي ثبوت 
النسب». وفي حد الزناء وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع؛ 
فإن العلماء لا يفرقون بين الإيلاج الكامل وعدمه. ما دام قد 
غيب الحشفة أو قدرها. 


قوله: «في فرجهاء هذا مع الأول كالتكرار؛ لآن الفرج هو 
المُبّل. 
كول نمع اكتشارج الأنكباز ري اننهناق الذكر اليخترط 
أن يكون الإيلاج بانتشارء فلو أولج بدون انتشار فإنها لا تحل. 
وظاهر كلامه: ولو أنزل؛ لأنه ما يحصل بذلك كمال 
اللذة» وقضية عبد الرحمن بن الزّبير رضي الله عنه تدل على أنه 
لذجد اتيكرة ال 00 
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كن 


وَإِنْ لم يُنْزِلٌء 0000 


قوله: «وإن لم ينزل» الفاعل الزوج» يعني وإن لم يحصل 
إنزال» سواء لم ينزل مطلقاً أو أنزل خارج الفرج» فإنه لا يضر. 

وقوله: «وإن لم ينزل» هذه إشارة خلاف» فإن بعض أهل 
العلم يقول: لا بد من الإنزال؛ لأنه ما يتم ذوق العسيلة إلا 
بالإنزال» فإن كمال اللذة لا يحصل إلا بالإنزال» ومجرد الجماع 
ما يحصل به كمال اللذة. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«حنى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك''. ولكن جمهور أهل العلم 
على عد م اشتراط ذلك. فحينئَذٍ يكون القول الصواب في هذه 
المسألة 0 بين طرفين: الطرف الأول أن مجرد العقد يكفي » 
والطرف الثاني أنه لا بد من إنزال» والوسط أن العقد مجرده لا 
يكفي وأن«الإنزال لسن شرط»: وغل هذا فيكون وسطاً. 

وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تجد أن القول الوسط 
يكون هو الصواب؛ لأن الذين تطرفوا من جهة نظروا إلى الأدلة من 
وجهء والذين تطرفوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني» والذين 
توسطوا نظروا إليها من الوجهين» فكان قولهم وسطاً وهو الصواب. 
ولو تأملت الخلاف بين الناس سواء فيما يتعلق بالعقائد» أو فيما 
يتعلق بالأعمال وجدت أن القول الوسط فى الغالب هو الصواب. 

فائدة: قال بعض الناس: ا نأخذ من قوله وَل : 
«حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ما يسمى بشهر العسل» فهل 
هذا صحيح؟ 

نعم» هذا صحيح.ء لكن العسل ليس بشهر إذا دام مع 
المرأة فيكون العسل دهراً واليسن شهرا. 


() سبق تخريجه ص(: .)5١‏ 
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أما السفر في هذا الشهر إلى بلاد لا ينبغي السفر إليهاء فإن 
فيه إضاعة مال ف نلا نمسي أن عضي اناس يخرج إلى بلاد 
خارجية» ويذهب إلى المسابح والمسارح والملاهيء» وامرأته 
متبرجة كاشفة رأسهاء ونحرهاء وعضديها وما أشبه ذلك - والعياذ 
بالله - فهل هذا إلا من الذين بدلوا نعمة الله كفراً؟! فجزاء هذه 
النغمة أن يزداد الإتسان شكرا شغرّ وجل + ومعاشرة حسنة 
لأهلهء ولكن ما حكم من يقول بدلاً من هذا: أذهب أنا وإياها 
للعمرة؟ نقول: هذا حسن وغير حسن؛ لأن الظاهر أن أصله 
مأخوذ من غير المسلمين؛ لأننا ما عهدنا هذا فى أزمان العلماء 
الشابعين بولا في عهد التملف» ولا تك علبها أعل العلوة 
فيكون هذا متلقى من غير المسلمين» هذا من وجه. 

ومن وجه آخر أخشى أنه إذا طال بالناس زمان أن يجعلوا 
الزواج سبباً لمشروعية العمرة» ثم يُقال: يسن لكل من تزوج أن 
يعتمر! فنحدث للعبادة سبباً غير شرعي وهذا مشكل؛ لأن الناس 
إذا طال بهم الزمن تتغير الأحوال وينسى الأول» فلهذا نقول: 
اجعل شهر العسل في حجرتكء في بيتك واجعل العسل دهراً لا 
كيرا ترعنة دفن انان ” 

قوله: «ولا تحل بوطء دبر» وقد سبق. 

قوله: «وشبهة» الشبهة نوعان: شبهة عقد. وشبهة اعتقاد 
أما شبهة العقد فمعناه أن يعقد عليها عقداً يتبين أنه غير صحيح. 
وأما شبهة الاعتقاد فأن يطأها يظنها زوجته وليس هناك عقدء فلا 
تحل بوطء شبهة. 


والظاهر أن المراد بالشبهة في كلام المؤلف هنا شبهة 
الاعتقاد؛ لأنه قال: «ونكاح فاسد». 

فشبهة الاعتقاد كرجل طلق امرأته ثلاثاً وبَيْنَا هي نائمة» إذ 
أتاها رجل يظنها زوجته فجامعهاء فهل تحل للأول؟ ما تحل؛ 
لأن هذا الوطء بغير نكاح . 

قوله: «وملك يمين» يعني لو كانت زوجة الأول أمة فطلقها 
كلانا واتعيت غاتها فإنها تح الشتدهاة لأنه مالك لها؛ إذ إن 
تزويجها لا ينقل ملكها فإذا جامعها سيدها بملك اليمين» 
واستبرأهاء أو أنها جاءت منه بولد وتركها فهل تحل لزوجها 
الأول الذي طلقها ثلاثاً؟ ما تحل للزوج الأول؛ لأنها ما 
تؤووهت» والله يقول: شي تمك زعا 4712 هذه ها كفت 
روجا 

وقوله: «ونكاح فاسد» وهو ما اختل فيه شرط من شروط 
الصحةء» أو وجد فيه مانع من موانع الصحةء. ولكن هل هو 
الباطل أو غيره؟ غيره» والفرق بينهما: أن الباطل ما أجمع 
العلماء على فساده» وأما الفاسد فهو ما اختلف العلماء في 
فساده. ولا فرق عندنا ‏ فى مذهب الحنابلة ‏ بين الفاسد والباطل 
إلا في موضعين فقط: باب التكاح» وباب الحج؛ فإنهم يفرقون 
بين الفاسد وبين الباطل» يقولون: إن الحج الباطل ما حصل فيه 
مبطل كالردة مثلآًء فلو ارتد وهو في أثناء الحج ‏ والعياذ بالله - 
بطل» والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول» والنكاح» 
فالفاسد هو الذي اختلف فيه العلماء» والباطل هو الذي أجمع 


العلماء على فساده» فهذا رجل طلق زوجته ثلاثاً واعتدت وبانت 
منه» فتزوجها رجل آخر بعقد تامة شروظه. ودخل عليها 
وجامعهاء ثم شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعت الزوج الثاني 
وزوجتهء فهل تحل للأول؟ ما تحل للأول؛ لأنه تبين أن هذا 
العقد باطل» وأن الزوج ليس بزوج. 

وكذلك لو تزوجها بلا ولي على رأي من يرى أن الولي 
شرط لصحة النكاح فإنها لا تحل» مثال ذلك: رجل طلق زوجته 
ثلاثاً واعتدت منه» ثم تزوجها خيلا ولن الى زاف عن برض 
أن الولي شرط لصحة النكاح ‏ فإنها لا تحل للأول. 

مثال آخر: رجل طلق زوجته ثلاثاً واعتدت منه» ثم تزوجها 
رجل آخرء وصار العاقدٌ لها أبو أمهاء ودخل عليها الزوج 
الثاني» ثم طلقها الزوج الثاني وانتهت العدة فهل تحل للأول؟ ما 
تحل؛ لأن أبا الأم ليس ولياء وعلى هذا فقد تزوجت بدون ولي» 
فيكون النكاح فاسداً فلا تحل للزوج الأول. 

قوله: «ولا في حيض» يعني أن الزوج الثاني تزوجها بنكاح 
صحيح» وجامعها وهي حائضء ثم طلقها 7 تحل للزوج 
الأول؛ لأن هذا الجماع محرم لحت الله عنَّ وجل فلا تحل به 
كما لو صلى في مكان مغصوبء فإن الصلاة لا تصح. 

قوله: «ونفاس» كذلك - أيضاً ‏ لا تحل بوطء في نفاس؛ 
لأن الوطء في النفاس محرم فلا تحل به» مثل ما لو طلقها 
زوجها الأول وهي حامل»؛ فوضعت فتنقضي عدتهاء فتزوجها آخر 


باب الرجعة كات 


وَإِحْرَامء وَصِيّام رض 0000000125 اا 00 


وهي في نفاسها وجامعهاء فهل تحل للأول؟ لا تحل؛ وذلك 
لأن هذا الوطء محرم لحت الله فلا يكون مؤثراً كما قلنا في 
الحيض . 

قوله: «وإحرام» أي: لا تحل بوطء في ي إحرام بحج أو 
عمرة؛ لأن الجماع في الإحرام يحرم ؟ وما كان متكري فإنه لا 
يترتب عليه أثره» ولا يكون مصححاً لشيء» كما لو صلى في 
أرض مغصوبة. 

قوله: «وصيام فرض,» أي: لا تحل - أيضاً - بوطء في صيام 
فرض» سواء صيام رمضانء أو صيام قضاء رمضانء» أو صيام عن 
كفارة» أو عن فدية» أو عن أي شيء» المهم أن الصيام فرض؛ 
فلا تحل؛ لأنه وطء محرم. 

وقوله: «وصيام فرض» مفهومه أنه لو جامعها في صيام نفل 
حلت؛ لأن الوطء جائز؛ إذ إن إتمام النفل ليس بواجب؛ فإذا 
كان إتمام النفل غير واجب فإنه يجوز للزوج أن يجامع زوجته في 
صيام النفل» هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

وقال بعض أهل العلم: إنها تحل بالوطء في هذه الأحوال؛ 
لعموم الحديث» فإن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : الا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» يشمل ما إذا كان الوطء حلالاً أو 
خراما» ولكته يكون اثما» ولسن الوط ع هياده خف تقول لا 
يصح مع التحريم» كالصلاة في أرض مغصوبة» وإنما الوطء شرط 
للحل» وهذا القول أصحء ولذلك ”لق ألة تساف كرا مكرما كان 
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القصر والفطر فيه جائزين عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية 
رعنوااه رجياع مو اهل العام ؛ ا 
ابر طلقا :وهنا أرقا علق الحكم فيه على الوطء مطلقا 
ولأنهم هم أنفسهم يقولون: لو أنه جامعها في وقت صلاة ضاق 
وقتها فإن ذلك يُحلها للأول؛ مع أن الوطء في هذه الحال محرم؛ 
لأنه يلزم منه إخراج الصلاة عن وقتها. 

فالصواب في هذه التسالة» انها تحل ولو مع الوطء 
المحرم وهو اختيار المُوَفّقَ رحمه الله. 

والخلاصة: أنه إذا وطئها وطباً محرماً فلا يخلوء إما أن 
يكون لمانع يمنع الوطء فيها كالحيض والنفاس» أو لعبادة 
يجوز الوطء فيها كالصيام لفرض والحج والعمرة» فهذه 
تحل للزوج الأول» أو لمعنى آخرء مثل أن تكون مريضة 
يحل وطؤها لمرضهاء فيطؤها في هذه الحال» أو تكون في 
وقت صلاة ضاق وقتها فيطؤها في هذه الحالء فإنها تحل 
للزوج الأول. 

والصحيح في هذا: أنه لا فرق بين الصورتين» وأنها تحل 
للزوج الأول بالوطء المحرم» بالحيضء والنفاسء» والإحرام 
وصيام الفرض» وضيق وقت الصلاة» والمرضء» وغير ذلك؛ 
وذلك لأن الحديث عام. 


محمد مسد سه 


قوله: «ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت» المطلقة 
المحرمة هى المطلقة ثلاث . 


مده كك 


نِكاحَ من ألا وَانْقَضَاءَ 1 منهء قَلَهُ نكاحها ِنْ 
صَدَّقَهَا ا 


قولة: متها من" لخلهاء أ انعيت انها تروسك وجا 
جامعها بتكاح صحيح حصل فيه وطء بانتشار. 

قوله: «وانقضاء عدتها منه» قالت: إنه طلقها بعد أن وطتئها 
وطياً محللا » وانقضت عدتها. 

قوله: «فله نكاحهاء أي: فإنها تحل للزوج الأول» لكن 
بثلاثة شروط : 

الأول: قوله: «إن صدقهاء فإن لم يصدقها فلا تحل؛ لأنه لو 
أقدم عليها مع عدم تصديقه لها لأقدم على نكاح لا يعلم صحتهء 
وهل له أن يصدقها وإن كانت ممن لا يوثق بخبرها؟ لاء لكن إذا 
صدقها وهي محل للتصديقء أما إذا كان لا يثق بها فإنه لا يجوز 
أن تيد قفا : 

الثاني : قوله: «وأمكن» بمعنى أنه مضى زمن يمكن انقضاء 
عدتها منه» وأن تتزوج الثاني ويطلقهاء وتنقضي علتها منه؛ 
وَمْقَدَار المندة الممكة كتهران قما زاف لأن الفقهاء يقولون : إن 
ادغيت اتقضاء العدة فى أفل من تفبعة وفكترين يونا ما اتسيع 
دعواهاء وق تسبعة + وعشترين يوماً ولحظة إلى شهر تقبل ببينة» 
وقيما"زاد:على: ذلك اتقبل: :بلا .بينة: 

إذا لا يدهن شتهرين فما :زاذ إلة إذ1 كانت خاملا فهذه 
ربما تنقضي بأقل» فيمكن أن تضع حملها يوم يفارقها زوجها 
الأول وتتزوج زوها نان ثم يطلقها وتعتد ثلاثين 56 منه» وإذا 
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كانت من غير ذوات الحيض فعدتها ثلاثة شهورء فالمهم أن 
الإمكان هنا ما يمكن أن يتحدد بشىء معين» بل ينظر فى ذلك 
إلى نوع العدة حتى نعرف ما هو الإمكان. وما عدم الإمكان؟ 

الثالث: قوله: «وقد غابت» فإن لم تكن غائبة فإن الغالب 
أن النكاح يشتهرء لا سيما إذا كنا في بلد يشتهر فيه النكاح فإننا 
ما نقبل كلامها . 


كتاب للبلا 1 
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وَهْوَّ حَلِكْ زوج بالله , تَعَالَىء أَوْ صِفْتهِ عَلَى تَرْكِ وَظْءِ 
رَوْجَتِه في قَيلِهَا أكثر م ة أَشْهُرِ 01 ا لا ا 63 


قوله ‏ رحمه الله تعالى -_: «الإبلاء» الإيلاء يعنى الحلف 
والألية الحِلّفة» مصدر آلئ يولي إملاء رباع يدلبل أنه على 
وزن إكرام» لظم إكراما . وعو ان للق النفنة؟ 0 الله 
تعالى: «الْلَذِينَ يُؤْلُونَ من يهم ربص أَرَبعةٍ َخْبرٍ 4 [البقرة: 517]. 
لكنه في الشرع مقيد» والتعاريف الشرعية الغالب أنها أخص 
من المعنى اللغوي» والمعنى اللغوي أعم في الغالب» فالطهارة 
في اللغة: النظافة والنزاهة» وفى في الشرع أخص » والصلاة في اللغة 
الدعاء» وذ في الشرع أخص » فهي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة» 
والزكاة: النماء والزيادة» وفي الشرع أخص» فكل التعريفات 
الشرعية الغالب أنها أخص من المعاني اللغوية» إلا في مسألة 
واحدة وهي الإيمان؛ فإن الإيمان في اللغة التصديق» وفي الشرع 
التصديق المستلزم للقبول والإذعان» فيشمل القول والعمل» 
فيكون الإيمان: اعتقاد القلب» وقول اللسان» وعمل الأركان. 
والإيلاء شرعاً عرّفه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله: 
«وهو حلف زوج بالل تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته 
في قبلها أكثر من أربعة أشهر» فقوله: «حلف زوج» فغير الزوج لا 
يكون يمينه إيلاء ولا يصح منهء فلو قال: والله لا أجامع هذه 
المرأة لمدة سنة» ثم عقد عليها فلا يكون يمينه إيلاء؛ لأنه حين 


١ ١ .. 
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قالها لم تكن زوجة لهء كما لو قال: هذه المرأة طالق. ثم 
تزوجها فلا يقع الطلاق» حتى لو قال: إن تزوجتها فهي طالق» 
فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه ليس زوجاًء وكما لو قال لامرأة: أنت 
علي كظهر أمي. وهو لم يتزوجهاء ثم تزوجها لم يكن مظاهراً؛ 
لأنه ليس بزوج» ودليل هذا قوله تعالى: «الِلَّذِنَ مُولُونَ من ضَآيِهم» 
[البقرة: 6؟؟] ولا تكون المرأة من نسائه إلا إذا تزوجها. 

وقوله: «زوج» لا يمكن أن يكون و حتى يكون العقد 


وقوله: «بالله تعالى» أي: بكل اسم من أسماء الله سواء 
بهذا اللفظ «الله» أو بغيره. مثل أن يقول: والله لا أطأ زوجتي 
لمدة سنة؛ أو العزير الحكيم لا أطأ زوجتي لمدة سنة فهو مولٍ. 

وقوله: «أو صفته» قال في الوا «كالرحمن الرحيم» 
وهذا خطأء فالرحمن والرحيم ليسا صفتين ولكنهما اسمان» لكن 
الصفة مثل أن يقول: وعزة الله وقدرة الله لا أجامع زوجتي» 
لهذا قال الله عرَّ وجل : هر أنَّهُ أََرِى /> إِلَهَ إلا هو عَنِكُ لْمَيبِ 
اليد هو أَلنَمَنُ ليسم 067* إلى أن قال فى آخر الآيتين: 
71 لْدَسْمَة سق # [الحشر: 5١‏ - 5؟]» فجعل الله هله أسهاء: 

وعلم من قول المؤلف: «بالله تعالئ أو صفته» أن الإيلاء لا 
يكون بالتحريم» أو بالنذر» أو بالطلاق وإن كانت أيماناً» يعني لو 
قال: لله علي نذر أن لا أطأ زوجتي. فظاهر كلام المؤلف أن 
ذلك ليس بإيلاء» مع أن هذا حكمه حكم اليمين» وكذلك لو 


.)519/5( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


تاتب ١1 ١‏ 
عد يع --------- 0701 


هه © هه هوهو ووو هه مه عه ولو و ووه ووو و ووو وو وهو ووو .مه ووم وو ووأ ووه ...و١ 9٠: ١‏ 


قال: حرام علي أن أطأ زوجتي» فظاهر كلام المؤلف أنه ليس 
إيلاء»ء ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه 
المسألة» وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته» أو بصيغة حكمها 
حكم اليمين» فإن الإيلاء يثبت» والدليل على على ذلك أن الله تعالى 
قال: ##ياما ألدَىّ لم غم كا أل ام ك4 الع أن قال: ##قَدَ وض 
أيه لك لد يَسيك4 اغوي اي احاديت الواردة في هذا 
فيها أن الرسول يَللِِةٍ آلى من نسائه 0 5 هذا إذا قلنا: إنه حَرَّم 
نساءه» أما إذا قلنا: إنه حرم العسل كما هو الراجح., فإن الاية 
تدل على أن التحريم يمين من وجه آخر. 

والحاصل أن الصواب في هذه المسألة: أن كل ما له حكم 
اليمين فإنه يحصل به الإيلاء» فإذا قال: لله علي نذر أن لا أجامع 
زوجتي فهو إيلاء؛ لأن الله سمى التحريم يمينا 3 

وقوله: «على ترك وطء زوجته» كلمة و تخرج المباشرة 
بغير الوطء» فلو قال: والله لا أباشر زوجتي لمدة ستة أشهر» ونيته 
المباشرة دون الفرج» فليس بمولٍ فلا بد أن يحلف على ترك الوطء . 

وقوله: «زوجته» احترازاً مما لو حلف على ترك وطء أمتهء 
فإن ذلك لا يسمى إيلاء» وإذا لم يسم إيلاء فهو يمين» لكننا لا 
نرتب عليه أحكام الإيلاء» وإنما نرتب عليه أنه إذا حنث كفر. 

وقوله: «في قبلها» هل هذا قيد أو بيان للواقع؟ قيد؛ لأنه 
قد يحلف على ألا يطأها في دبرهاء فإذا حلف ألا يطأها في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في السطوح, والمنبر»ء والخشب 

(18) عن أنس رضي الله عنه. 


كتب الإإياا 


اما" 
ا 2 ه6 1 لا عو مك 
ويصح من كافرء وَقَنّء سير فج امام فاه انول ههه هوف واه فارة هماه 


دبرها لمدة سنة فليس بمولٍ؛ لأنه إنما حلف على أمر واجب 
تركه» فإنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في دبرها. 

وقوله: «أكثر من أربعة أشهر؛ ظاهر كلام المؤلف أنه لو 
آلى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء» أو لمدة ثلاثة 
أشهر فليس بإيلاء» والصواب أنه إيلاء؛ لأن الله قال: #الْلَذِنَ 
يولُونَ من يهم تَربْصُ أَيعَة أَشْهْرِك [البقرة: 155] فأثبت الله الإيلاء» 
لكن جعل المدة التى ينظرون فيها أربعة أشهرء فإذا قال: والله لا 
اجام روعي كلانة اشير نإن هذا مول “لان جلف أن لا 
يجامعهاء ولكننا ما نقول له شيئاً الآن؛ لأنه إذا تمت المدة 
انحلت اليمين» مثاله: رجل قال لزوجته: والله لا أجامعك لمدة 
ثلاثة أشهرء فهنا نقول: هو مولٍ لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء» بل 
ننظره حتى تنتهي ثلاثة أشهرء فإذا انتهت زال حكم اليمين. 

قوله: «ويصح» الضمير يعود على الإيلاء. 

قوله: «من كافر» أي : يصح من الكافرء والمسلم من باب 
أولى» فإذا حلف اليهودي أو النصرانى على أن لا يطأ زوجته لمدة 
ستة أشهرء وحاكمته إليناء حكمنا أنه مول» وكيف يصح من الكافر؟ 
وهل لنا سبيل على الكافر بأن نلزمه بأحكام الإسلام؟ نعم قد يولي 
من زوجته وهو كافر» ثم يسلمان جميعاً» فهل نقول: إن الإيلاء الذي 
في الكفر لغى أو بقي حكمه؟ الجواب : يبقى حكمه بعد الإسلام . 

قوله: «وقن» وهو العبد المملوك كلهء فيصح الإيلاء من القن» 
وهل يكون للقن زوجة؟ نعمء فإذا آلى صح إيلاؤه لعموم الآية. 

قوله: اوممير» وهنو من 20 ديع ,سنين» فإذا الول من زوجته 
صح إيلاؤه» ووجه صحته من المميز أن المميز يصح طلاقه» ومن 


وَعُضيَان 4< وَسَكر ان لسو و اطع وو الم ا 


صح طلاقه صح إيلاؤه؛ لأن الطلاق أشد من الإيلاء» والدليل 
عموم قوله تعالى: 8لْلَدنَ يُْلُونَ من يَِْهمْ4 [البقرة: 157] و«الذين») 
اسم موصول من صيغ العموم» فيشمل كل زوج. 

وقال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء؛ 
لأنه لا يصح منه الحلف. إذ لا يمين له» فهو غير مكلف». ولكن 
المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف . 

قوله: «وغضبان» فيصح الإيلاء من الغضبان» والغضب 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: غضب لا يدري الإنسان ما يقول معهء فهذا لا عبرة 
بأقواله وأفعاله؛ لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو كالسكرانء فلا 
يقع به الإيلاء مطلقاًء وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم رحمه الله 
في كتابه: «إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان». 

الثاني: غضب يسير يتصور الإنسان ما يقول» ولا يرى أن 
الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصورهء فهذا لا أثر له ويقع معه 
الطلاق. والإيلاء» وكل أقواله وأفعاله معتبرة؛ لأنه هو وغير 
الفمان سواه 

الثالث: غضب بينهماء فيدري ما يقول لكنه مغلق عليه. 
كالمكره» فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم» وأن 
الصواب: أنه لا يقع منه الطلاق لقول النبي كَل : «لا طلاق في 
إغلاق»”''. أي: تضييق على الإنسان» وكذلك الإيلاء. 

فقوله: «وغضبان» ليس على إطلاق كما ّنا . 

قوله: «وسكران» وهو الذي فقد عقله للذة والطرب بتناول 


.)١5(ص سبق تخريجه‎ )١١( 


تاف لللئاا 
9 كتاب البلا 


ده برك بيرم برو 


وَمُرِيض مز جو برؤّه » قوفف ةم و و ووو وو م و و ولول ووو لووول وه 


المسكرء فإذا سكر وصار يهذيء وقال لزوجته: والله ما أجامعك 
أبداً» فهل يقع الإيلاء أو لا؟ المؤلف يرى أنه يقع؛ لأن السكر محرم 
فهو غير معذورء. فلا ينبغي أن يعامل السكران بالرخصة وعدم 
المؤاخذة بما يقول» بل ينبغي أن يشدد عليه» وعلى هذا التعليل 
يشترط في السكران أن يكون قد سكر على وجه محرم؛ أما لو سكر 
على وجه مباح» مثل أن يشرب شراباً ما علم أنه مسكر فسكر منه» 
فهذا لا حد عليه» يعني لا عقوبة عليه ولا حكم لكلامه؛ لأنه معذور, 
والصواب خلاف هذاء وأن السكران لا حكم لأقواله» لا طلاقه» ولا 
إيلائه» ولا ظهاره, ولا عتقهء ولا وقفهء فلا يؤاخذ بشىء أبداً؛ لأنه 
فاقد العقل فهو كالمجنون» وكوننا نعاقبه بأمر ليس من فعله» ولا من 
اختياره ليبس بصحيح» بل نعاقبه على شرب الخمر؛ لأنه باختياره» 
ولهذا لو نسي أو جهل أو أكره على شرب الخمر ما يعاقب, ولا 
بالجلد» فهذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه؛ لأنه بغير اختياره . 

قوله: «ومريض مرجو برؤه» المراد بالمريض هنا العاجز عن 
الوطء» وليس المريض مرض البدن؛ لأن المريض مرض البدن 
يصح منه الإيلاء» سواء كان يرجى برؤه أو لا يرجى» لكن المراد 
العاجز عن الجماع. فهذا إن كان يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح» 
وإن كان لا يرجى فإيلاؤه عب م1 لأنه لا يمكنه الوطءء 
فمثلاً إذا كان الرجل ا أ : مقطوع الذكرء فهو عاجز عن 
الوطء؛ فلا يصح الإيلاء منه؛ لأنه ليس بواطئ» سواء آلى أم لم 
يولٍ» وإذا كان الرجل عاجزاً عن الوطء لحادث أَلَمّ بآلة الوطء. 
لكن يرجى أن يشفى» فيصح. 

إذآ كلام المؤلف ‏ رحمه الله فيه إيهام» وقد تبع في هذه 


دص همه مه حل مان 5 0 03 ويم 9 رلعرىة سي وه 
وممن يدخل بهاء لا مِنْ مَجِنونٍ» وَمَعْمّى عليه ومعقمءة 


العبارة أصل هذا الكتاب» وهو المقنع»ء والصواب أن تكون 
العبارة: «وعاجز عن الوطء عجزا يرجى برؤه»). 

قوله: «وممن لم يدخل بها» يعني لو أن إنساناً عقد على 
امرأة» ثم قال: والله لا أطؤها إلا بعد ستة أشهر ‏ وهذا يقع من 
بعض السفهاء ‏ فهذا يصح إيلاؤه» وإن لم يدخل بها؛ لأنها 
داخلة في عموم قوله تعالى: 8الْلَذِنَ يُْلْونَ بن نم24 ولهذا لو 
ماتت ورثهاء. ولو مات ورثته. 

قوله: «لا من مجنون» فالمجنون لا يصح إيلاؤه» كما لا 
تصح جميع أقواله» فلو أن المجنون كان يهذي ويقول: جميع 
أملاكي التي في البلد الفلاني وقف» ونحن نعلم أن الرجل يحب 
الخيرء فلا يصح الوقف؛ لأن المجنون ليس له قصدء وليس عنده 
عقل» فلو حصل بينه وبين زوجته شيء من سوء التفاهم» فقال: 
والله لا أجامعك لمدة ستة أشهرء نقول: لا ينعقد الإيلاء؛ لأنه 
مجنون» لا يصخ منه حلف» ولا إيلاء. 

مسألة: هل المسحور مثل المجنون؟ نعم نسأل الله العافية ‏ 
المسحور من جنس المجنونء. فلو طلق لم يقع طلاقه. ولو آلى 
لم يصح إيلاؤه» ولو ظاهر لم يصح ظهاره؛ لأن المسحور 
مغلوب على عقله تماما. 

قوله: «ومغمى عليه» أي: المغطى عقله بمرض» أو سقطةء 
أو ما أشبه ذلك» فلو أن الإنسان وهو مغمى عليه حلف ألا يطأ 
زوجته لمدة سنةء فلا إيلاء» وبقية أقواله غير نافذة؛ لأنه غير 
عاقل» يهذي فلا يدري ما يقول. 


2١ ٠‏ أى 
ا اي 1 


ومثله ما يسميه العوام بالمُهَذريء الذي بلغ من السن عتياً 
وصار يخلط في كلامه. فلا عبرة بكلامه. 

قوله: «وعاجز عن وطء لجب كامل» أي: لا يصح الإيلاء من 
العاجز عن الوطءء لكن عجزاً لا يرجى زواله» إما لفقد الآلة وهو 
معنى قوله : «لجب كامل» والجب معناه قطع الذكر. فمقطوع الذكر 
حلف أو ما حلف ليس بواطئ» وكيف يتصور منه الوطء؟! أما لو جب 
نصف ذكره بحيث يتمكن من الوطء بباقيه» فإنه يصح منه الإيلاء. 

قوله: «أو شلل» وهو فقدان الحركة فى العضوء فلو كان فيه . 
شلل في العضو فإنه لا يصح منه الإيلاء؛ وذلك لأنه لا يرجى 
زوال عجزه عن الوطء؛ لأن الامتناع عن الوطء هنا للآفة؛ لأنه 
حتى لو قال لزوجته وهو مجبوب: والله لا أجامعك. لقالت له: 
ما أنت بمجامع» حلفت أو ما حلفت؛ وكذلك الأشل. 

قوله: «فإذا قال: والله لا وطئتك أبدأ» هذه جملة قَسَّمية» الواو 
حرف قسمء وجواب القسم «لا وطئتك» وهو فعل ماضء فإن 
قيل: كيف يقول: والله لا وطئتك؟ نقول: إن فعل الماضي إذا 
وقع جواباً للقسم مقروناً بالا؛ صار بمعنى المستقبل» فقوله: 
«والله لا وطئتك» كقوله: والله لا أطؤك. بخلاف ما لو وقع مقرونا 
باما» مثل : والله ما وطئتك. فهذا يكون للماضي. 

فإذا قال: «والله لا وطئتك أبداً» فهو مولٍ؛ لأن أبداً تزيد 
على أربعة أشهر. وكذلك لو قال: «والله لا وطئتك» فهو مولٍ. 

قوله: «أو عَيّن مدة تزيد على أربعة أشهر» مثل أن يقول: 


تلى طالراا 
م 
لجال » 


واله ال وطشف: لمدةمانة وؤاحق وعشريق يوما > فهذة الجندة تدييد 
على أربعة أشهر يوما واحداء فهو مولٍ. 

قوله: «أو حتى ينزل عيسى» أ قال: والله لا وطئتك 
حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء»ء فهل هذه 
المدة تزيد على أربعة أشهر؟ الله أعلم» لكن هذا هو الغالب» 
مثل ما يقول الناس: والله ما أكلم فلانا حتى تقوم الساعة» فهذا 
يعتير كالتاريلة: 

وسبق لنا بالنسبة لنزول عيسى - عليه السلام انيل 
نزولا 00 إلى الأرض» وهو حي الآن؛ لأن الله تعالى يقول : 
#بل رَفعه أله ده (التععيه 15 ]1ه انحا فول :2 بعس إن 
تويك * [آل عمران: 5ه] 0 كما قال الله تعالى: 
وَهُوٌ اذى يتوَسكُم بِألَيلٍ وَيَعْلَمْ مَا ما حشر انار [الأمتحداء] 
وقيل: معناها ##متَوَيْيلتَ» أي: ل كما يقول القائل: 
توفيت ديني » أي : قبضته» وليست وفاة النوم هذا هو الصحيح؛ 
لأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما جاءت 
الأخحاديك» وصحت عن رسول الله ه17 . 

قوله: «أو يخرج الدجال» «الدجال» صيغة مبالغة من الدجل» 
وهو الكذب والتمويه» وهذا الدجال يكون في آخر الزمان» يخرج 
قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» ويدعي أول ما يخرج 
النبوة» ثم يدعي الربوبية» ثم يعطيه الله وا اي 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب قتل الخنزير (7777)» ومسلم في الإيمان/ 
باب نزول عيسى ابن مريم... (156) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


تلك فطللا 
حل لإا 
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يفتتن به من شاء الله. فإنه يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض 
فتنية 0 فإذا تبعه أهل البادية فإنه ترجع عليهم إبلهم أسبغ بغ ما تكون 
درا وأوفر ما تكون 0 وإذا عصوه أو كذبوه أصبحوا ممحلين» 

تتبعه أنعامهم كأنها النحل"''. هذا الدجال ‏ والعياذ بالله ‏ فتنته 
عظيمة, ولهذا أمر النبى كَل من سمعه أن ينأى عنهء وقال: « 

الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمنء ثم لا يزال به حتى يفتنه» فمن سمع 
به فلينأ عنه»”"'. ففتنته عظيمة جداًء لكن أخبرنا نبينا ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن معه جنة وناراًء ولكن جنته نار وناره ماء طيب عذب» 
ولكنه يموه على الناس» ولهذا سمي الدجال» ويمكث في الأرض 
أرفين وما اليوم الأول كسنة: انو عقر شهرا 4 والعاني اكشهرء 
والثالث كأسبوع, والرابع كسائر أيامناء ولما حدث النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بهذا الم قالوا: يا رسول الله اليوم الواحد 
يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: «(لاء اقدروا له قدره»”". فبين 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أننا نصلي في هذا اليوم صلاة سنة 
كاملة» وفى هذا إبطال لقول أهل الفلك أن الأفلاك ما تتغير لا 
بانشقاق» ولا بتأخرء ولا بتقدم» وهذا بناء منهم على أنها أزلية: 
والأزلي أبدي لا يتغيرء ولكنهم كذبوا فإن الأفلاك مخلوقة لله 
عقر وجل - يتصرف فيها كما يشاء سبحانه وتعالى. 


() أخرجه مسلم في الفتن/ باب ذكر الدجال (1877؟) عن النواس بن 
سمعان رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه الإمام أحمد »)451١/4(‏ وأبو داود في الملاحم/ باب خروج الدجال 
() عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 

() رواه البخاري كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال  )91١70(‏ ومسلم كتاب الفتن 
وأشراط الساعة/ باب ذكر الدجال (59*5) .)1١5(‏ 


كك 
أؤ حَنَّى تَشْرَبِي الحَمْرَء أَؤْ تُسْقِطِي دَيْنَكِء أو تَهَبِي مَالَّكِ 


فإذا قال المولي: حتى يخرج الدجالء» فالمدة تزيد على 
أربعة أشهر غالباً . 


قوله: «أو حتى تشربي الخمر» قال: لا وطئتك حتى تشربي 
التفحزء: وها لسن مناه أن :الكير عبلا ل لك لى فرضن: أن 
الزوج قاله» وإلا فحرام عليه أن يقول مثل هذا القول؛ لأن هذا 
قد يحدوها إلى شرب الخمر إذا اشتاقت إلى زوجهاء وهذا قد 
يقع من بعض السفهاء يكون هو - والعياذ بالله ‏ مفتوناً بشرب 
الخمرهء فيقول: والله ما أطؤك حتى تشربى الخمرء نقول: هذا 
بؤمر بالجماع هما مياق .إن شاء :ات ورلا يقسع التكاس منه: 

وظاهر كلام المؤلف مطلقاًء ولكن ينبغي أن يحمل على ما 
إذا لم تكن نصرانية أو يهودية؛ لأنهم يعتقدون حل شرب الخمرء 
فهي تشربهء فإذا قال: والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر لا تمتنع 

قوله: «أو تسقطي دينك» هذا الزوج يقترض من زوجته. 
فزوجته مدرّسة» كلما جاء الراتب قال: اقرضيه لي» حتى اجتمع 
عداه ثلاكون الفاء أو أربحكؤن الفا فقال: والله ما أطوك حيتى 
تسقطى دينك علئ» فهذا إيلاء؛ لأنه ما له حق أن يجبرها على أن 
تذلظ ذينها» سراء: كان هذا "الفين علنه أو على عرف نكن الى كان 
الدين على صاحب لهء» وقال: والله لا أطؤك حتى تسقطي الدين 
الذي على فلان لك قلنا: هذا حرام» ولا يجوز وأنت مولٍ. 

قوله: «أو تهبي مالكِ» قضاء الدينٍ وهبة المال بينهما فرق» 
قال: والله ما أطؤك حتى تعطيني حُلَّتك فهذا هبة مال» أو 
تعطيني حليك» أو ما أشبه ذلك» فإنه يعتبر إيلاء؛ لأنه يحرم عليه 
أن يجبرها على هبة المال. 


م كتب ليلا 


َه 6ه م 37 5-5 د وعم ٠‏ 
وَنحْوَه فمولٍ» فإذا مَضَى أَرْبَعَة أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينه يَمنهِ - وَلَوْ قِنَا ‏ 
إن وَطى وَلَوْ بتَعْيبِ حَشَّمَةٍ فَقَدْ قَاءَ َال أَمِرَ بالٌللاق» .: 


وفى هذه الحال لو أعطته أو أسقطت دينها فإن يلزمه أن 
يطأ؛ لأنه علقه على فعل شيء حصل . 

قوله: «ونحوه» يعني ونحو ما ذكر مما يضرهاء أو يحرم 
عليها شرعاًء أو يمتنع عليها حِسَاء فإذا علق وطأها بما يمتنع 
حسما أوشرعا أو يقن حلنها ويضفيهاء: فإنه ركون مولي يذلك: 
فلو قال: لا أطؤك حتى تطيري من هنا إلى مكةء فهذا مستحيل» 
ولا تقل: يمكن أن تطير بالطيارة؛ لأنه بالطيارة ليست هي التي 
طارت» لكنه طير بهاء وهو يقول: حتى تطيري أنت. 

الولف بلقو عدي لمريذا مكا رقا مسراو بطع قدزة غان 
الياء المحذوفة» هذا هو المولي فما حكمه؟ قال المؤلف: 

«فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه - ولو قنَاً - فإن وطئ ولو 
بتغييب حشفة فقد فاءء, وإلا أمر بالطلاق» يقول المؤلف: يُضرب له 
أربعة أشهر. وهل ابتداؤها من المطالبة أو من الإيلاء؟ كلام 
المؤلف صريح في أن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة» 
والدليل قوله تعالى: لاإلِلَذِنَ يَوْلُونَ مِن يهم ررَبِصٌ أَربَعةٍ مر 
[البقرة: 157]» و«اتربص» مبتدأ و«للذين» خبر مقدم» فجعل الله 
التربص مقرونا بوصف وهو الإيلاء» وهذا الوصف يثبت من 
البعية إذا فالآية: تدل عن أن اننداء المدة من النمين ؛ انمد 
حين أن يحلف يصدق عليه أنه مولٍء وقد قال الله تعالى: #الِلَذِنَ 
يُوْلْونَ4 فإذا آلى في الينوم السابع والعشرين من شهر محرم ولم 
تطلبه إلا في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول» فيكون مضى 


تتاف للملا 
عع جع ‏ ---------- 077 
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عليه شهران» فهل تبدأ المدة من سبع وعشرين ربيع الأول» 
وتكمل أربعة أشهر فتكون ستة أشهر من اليمين» أو تكمّل شهرين 
فقط؟ الجواب: تكمّل شهرين فقط؛ لأن هذا الرجل من سبع 
وعشرين محرم صار مولياًء وقد قال الله تعالى: الْلَذِبنَ يُولُونَ مِن 
هم ربص أَرْبََةَ أَخْبر 4 . 

وقوله: «أربعة أشهر» هذا مبنى على القول بأن الرجل لا 
تلزمة أن يجام زوج إلا فى كل اربجة اشهن مرة» قلا يجت إذا 
على هذا القول أن يجامع زوجته في السنة إلا ثلاث مرات» مع 
أنه رجل شاب وهي شابة» يقولون: ليس لها حق إلا في كل 
أربعة أشهر مرة» لكن هذا القول فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى 
قال: #إوَعَاْرُوهنَ بالمعروفي» ا وليس من المعروف أبداً 
أن يبقى الزوج مع زوجته الشابة» وهما خديئا عهد بعرس» 
وتتحامنها اول ليلة» ثم إذا تزينت له وأرادت منه ما تريده المرأة 
من زوجهاء قال: اصبريء بقى أربعة أشهرء فهل هذا من 
المعاشرة»! 41 لعي عق التغاشر كت ولهدافالقوك الراجح' ف هذه 
المسألة أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف, إلا إذا كان هناك 
سبب» كضعف فيه» أو مرض أو شيء في الزوجة يتكره منه أو ما 
أقيه ذلك 

وقولة ولق "قنا» إكناره علاف؟ الأن عضن العلا يفون 
إن القن يجعل له نصف المدة» كما أن القنة عدتها نصف العدة» 
والصواب: أن القن والحر واحد. 


وقوله: «فإن وطئ ولو بتغييب حشفة» ولو لم ينزل؛ لأنه 


1 كتاب اإإيل 
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يصدق عليه أنه وطىئ» ولهذا يجب به الغسل» ويثبت به المهر» 
ويلحق به النسب» وتترتب عليه جميع الأحكام المرتبة على إيلاج 
الحشفة فإنه يثبت الرجوع ء ويقال: إن هذا الرجل فاء يعني رجع . 
ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ لاء ولو أن الرجل صار لا 
بالمعروف. وإذا كا ديا الي الحديك أن الرسول كلَِةِ قد نهى 
الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يعجلها"''. 
فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إل المعاشرة بالمعروف 
لمجرد أنه غيب الحشفة؟ ! 

وقوله: «فقد فاء» اختار كلمة «فاء» موافقة للقرآن: ##فإن فآمُو 
َإِنَّ لَه عَفُورٌ يحم * [البقرة: 77]. 

وقوله: «وإلا أمر بالطلاق» يعني وإلا يفعل قال له الحاكم : 
طلق» لكن هل يأمره بالطلاق وإن لم تطلب المرأة ذلك؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف أنه يأمره بالطلاق وإن لم 
تطلب» لكن هذا غير مراد. بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى 
تطلب المرأة؛ لأن الحق لهاء وهي قد تقول: أنا أرضى أن أبقى 
معه وإن لم تحصل الرجعة؛ لأنها تريد أن تبقى في بيتها وعند 
أولادها وفى سكنهاء - إذا طلبت قالت: إما أن يرجع ود 
يطلق» أمره الحاكم بالطلاق 

قوله: «فإن أبى طلق حاكم عليه» أ عن المولي. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده )57١١/1(‏ عن أنس رضي الله عنه. انظر: الإرواء 
(0501). 


قوله: «واحدة أو ثلاثاً أو فسخ» خيّر المؤلف ‏ رحمه الله - 
الحاكم ب بين أمور ثلاثة: أن يطلق عليه مرة واحدة» أو يطلق عليه 
تلان أو يفسخء فإن طلق عليه طلقة والجدة طلظيه رابيد 
ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة». وإن طلق عليه ثلاثا 
طلقت ثلاثاً ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره» وإن 
فسخ انفسخ النكاح. ولا يحسب من الطلاق» ولكن لا رجوع له 
عليها إلا بعقد. 


وقوله: «واحدة أو ثلاثاً أو فسخ) «أو» هنا للتخيير» فيخير 
لع ا أو بلق تلان : أو يفسخ » فيجب عليه 
أن يختار الأصلح. وأضنتنا أصلح؟ إذا كانت هذه الطلقة هي 
0 00 عدم اعدل 
رجوع الزوج عليها إلا بعقد» فيكون عنذه شيء من المسَّعَقع وإذا 
كانت هذه هى الطلقة الأولى» فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه» 
وحينئذٍ يبقى الطلاق أو الفسخ فأيهما أحسن؟ قد يكون الطلاق 
أحسنع وهو لا شك أحسن بالنسبة للزوج. وقد يكون الفسخ 
أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج» وتريد الفكاك 
مله » وعليه فنقول: «أو) في كلام المؤلف التحيير ويجب على 
الحاكم أن يأخذ بما هو أصلحء ولكل قضية حكمهاء فقد تكون 
بعض القضايا الطلقة الواحدة أفضل» أو الثلاث» أو الفسخ». على 
أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثاً فالثلاث واحدة» يعني لو قال 
الحاكم: اشهدوا أن زوجة فلان التي آل منها طالق» ثم هي 


كتاب الليلهء 
وَإِنْ وَطىَ فِي الدبر أَوْ دون الْمَرْجٍ فَمَا فَاءَ» وَإِن اذَّعَى بَقَاءَ 
المدق 3 أنه وَطعَهَاء وَهىّ ل صدق مع دميتة ع 8ظش*9 


عه را وس اه 


طالق» ثم هي طالق» أريد الثلاث» فالقول الراجح أن هذه واحدة» 
وعليه فلا يملك الطلاق الثلاث؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة» وهى 
وقوع في المحرم؛ لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع 
زوجته ثم يطلقها بعد إن بدا له. 

قوله: «وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء» لأن الدبر 
الوطء فيه محرم» ولا يحصل به كمال الاستمتاع» والمؤلف 
يحكي أمراً واقعاً. وليس يحكم بهذاء فلا يحل للرجل أن يطأ 
زوجته في دبرها فإن فعل وداوم عليه وجب أن يفرق بينه وبين 
توق" آنه أصرّ على أمرٍ محرم . 

وقوله: «أو دون الفرج» أن وطئ فيما دون الفرج» يعني 
فيما بين الفخذين مثلاً فإنه لا يفيء؛ لأن هذا ليس هو الجماع 
الذي يحصل به كمال اللذة» وهذا الوطء جائز لا بأس به. 

فإن وطئها في الحيض فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الوطء في 
الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاعء اللهم إلا أن يقول: إنه 
فعل ذلك ليبادر الزمن» وأنه مستعد أن يجامع إذا طهرتء فهذا 
ربما نقول إنه عودة» وأنه لا يلزم بطلاق أو فسخ» ويلزم بالجماع 
بعد الطهر. 

قوله: «وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صُدَّقَ مع 
يمينه» ادعى بقاء المدة وهي أربعة أشهرء فقالت الزوجة: إنه قد 
تم له أربعة أشهر فليطلق» وقال هو: إنها لم تتم أربعة الأشهرء 
فالأصل بقاء المدة» لكن لما كان قول المرأة محتملاً قلنا: لا بد 


تلى الما 
3111ل ري لل 
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وإن كانت بكرا أو اذْعَتٍ البَكَارَةَ وَشهد بذلك امرَأة ععدذل 
صدذقت» ان كا ع هه ان شان اماو ا وا لتر لو لد ا 


أن يحلف فيُصدق بيمينه » أو ادعى أنه وطئها وهى ثيب فإِن القول 
قوله. 

فإذا قال قائل: الأصل عدم الوطء؟! 
الإنسان إذا أراد أن يفيء إلى أهله لا يقول للناس: تعالوا 
اشهدواء. فلا يكلف البينة بأمر لم تجر به العادة؛ ولأننا لو فتحنا 
هذا الات لسلطت المرأة على زوجهاء وقالت: إنه لم يجامع, 
قضي عليه بالنكول» فيحكم عليه بالطلاق فإن أبى أن يطلق طلق 
القاضى . 

وسقتت مزع ذلك إذا :دلت القزينة على كذيه مل أن تكون 
المرأة فى هذه المدة عند أهلهاء وهى ثيبا» ويدعى أنه وطئها فلا 
نقبله؛ لأن القرينة تكذبه» فلو قال: أنا جئت بالليل وأهلها غير 

فتبين أنه إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله؛ لأن الأصل 
البقاء» وإذا ادعى أنه جامعها وهى ثيب فالقول قوله؛ لأن هذا 
أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فصدق فيه. 

قوله: «وإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل 
صَُدّقت» إن كانت بكراًء وقال: إنه جامعهاء وقالت: ما جامعهاء 
وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تَزُلء فالقول قولها؛ لأن الظاهر 


ات ١ ١‏ 
0 كتاب لابلا 
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معهاء فالبكارة ما تبقى مع الجماع . 

وهنا اكتفينا بامرأة واحدة» مع أن المعروف أن شهادة 
المرأتين الثنتين بشهادة رجل. فكيف قبلنا شهادة امرأة واحدة؟ 
قال أهل العلم: لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالباًء 
فاكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاعء فالرضاع يكتفى فيه 
بشهادة امرأة واحدة كما في الحديث الصحيح”"'. وهذا مثله؛ 
وفي وقتهم لا شك أن هذا هو الواقع أن النساء ما يكشف عليهن 
فى مثل هذه الأحوال إلا النساءء لكن الآن يكشف النساء 
والرتعنال: ولكن ما قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله - معتمد صحيح., أنه 
إذا شهدت امرأة عدل أن بكارتها لم تزل فإن قوله: إنه جامعهاء 
ليبس بصحيح.» والقول قولها. 

وقوله: «امرأة عدل» قد تشكل. كيف تكون الصفة مذكرة» 
والموضوق مؤنا ؟ وجوات'هذا الاشكال أن كلمَة #عدل»:مصيده 
والمصدر إذا وصف به بقي على إفراده وتذكيره» فتقول: رجال 
عدل. وامرأة عدل» ورجل عدلء. قال ابن مالك رحمه الله في 
الالقيةة «<: 


ونعتوا بمّصّدر كثيرا ‏ فالتزموا الإفرادٌ والتذكيرا 
وعلى هذا فلا إشكال في كلام المؤلف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (8) عن 


كتاب اللبله وف لكك 


دم 


انا إضراراً بهَاء بلا يَمِينِ وَلَا عُذَْرٍ فَكمُولٍ. 


قوله: «وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمولٍ» 
يعني فهو كمولٍء كرجل ترك وطء زوجته بدون يمين» لكن تركه 
إضراراً بها فهذا آثم. فنجعل حكمه حكم المولي» فيضرب له 
على كلام المؤلف أربعة أشهر منذ ترك» لكن بشرط أن يكون 
المقصود الإضرار بهاء فنقول: إما أن تجامع وتعاشر بالمعروف» 
وإلا إذا طلبت الفسخ فسخ 

وقيل: إنه ليس كمولٍء ولا يمكن أن نجعل حكمه كحكمه 
مع اختلاف الواقعء وهذا أصح أن الذي يترك وطأها إضراراً 
بهاء بدون يمين وبدون عذر أنه ليس بمولٍ» بل يطالب بالمعاشرة 
بالمعروف» وإلا تملك الفسخ أو الطلاق» والفرق بينه وبين 
المولي» أن المولي آلى وحلف فترتب على حلفه التربص الذي 
ذكره الله عنَّ وجل؛ مراعاءةً ليمينه» أما هذا فمجرد إضرار بهاء 
وقد قال رياوت عانم الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار)”''. 
وقال تعالى: ولا مُسكوْهُنَ ضرَاًا تعدو [البقرة: »]7١‏ فكيف 
نقول: إن الضرار أربعة أقق:؟! 

فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضراراً بهاء 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0777/0). وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه 


ما يضر بجاره ( 4 عن عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه. 

وأخرجه الإمام تند 5 وابن . ماجه عضن احن 
عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مالك 0/0/١‏ مرسلاًء وللحديث طرق 
كثيرة يتقوئ بهاء ولذلك حسنه النووي في الأربعين (2)0717 وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (؟/ »)75٠١‏ والألباني في الإرواء (845). 


ح( :»*؟) كتاب الليلد 


وليس له عذر فإنه يطالب بالرجوع فوراًء والمعاشرة بالمعروف». 
وإلا فيُطلق عليه. 

وقوله: «ولا عذر) فإن كان هناك عذر فإنه ليس كالمولى» 
ويبقى حتى يزول عذرهء وهل من العذر إذا نشزت أوققياف 
نشوزها وهجرها؟ نعمء لقول الله تبارك وتعالى: لالت ماهو 


زور رم 


000 0 ّ-< 7004 ذخ 02 
نثوتهرى تَمِطوشي وَهْجُرُوهُن في الْمصاجع وَأَصْربُوْهُنَ * [النساء: 4"]. 


فنا فن 


5 1 


قوله: «الظهار» مصدر ظاهر يظاهر ظهاراً» مثل قاتل يقاتل 
قتالآء وجاهد يجاهد جهاداًء هو مشتق من الظهر؛ لأن الظهر هو 
محل الركوب والمرأة مركوب عليهاء فلهذا سمي هذا النوع من 
مجاملة ‏ الدوجة الها را: 

والظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمهء فيقول: أنت علي 
كظهر أمي» وهذه الكلمة ظهار بالإجماع» ولو نوى بها الطلاق 
فإنها تكون ظهاراً» وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقا 
بائئاً» ولهذا لو قال إنسان: أنا أريد بالظهار الطلاق» قلنا له: لا 
نقبل هذه النية؛ لأننا لو قبلنا نيته لرددنا الحكم في الإسلام إلى 
الحكم في الجاهلية» ولآن لفظه صريح في الظهارء والصريح لا 
تقبل نية خلافه» كما مر علينا في صريح الطلاق أنه لو قال: أنت 
طالق» ثم قال: ما أردت الطلاقء. فإنه لا يقبل منهء ولو قال: 
أنت طالق طلقة واحدة وقال: أردت ثلاثاً ما يقبل؛ لأنه لفظ 
صريحء ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وقال: أردت واحدة ما يقبل» 
كذلك إذا قال: أنت علي كظهر أمىء. وقال: أردت الطلاق» فإنه 
لا ل 0 

أولاً: أنه مخالف لصريح اللفظء وما خالف الصريح فغير 
00 

ثانياً: أننا لو قبلنا ذلك لرددنا حكم الظهار من الإسلام إلى 
الجاهلية» وهذا أمر لا يجوز؛ لأن الإسلام أبطله. 


فإذا قال: أنت علي كأمي» أي: في المودة والاحترام 
والتبجيل فليس ظهاراً؛ لأنه ما حرمهاء وإذا قال: أنت أمي» 
فحسب نيتهء فإذا أراد التحريم فهو ظهارء وإذا أراد الكرامة فليس 
بظهار؛ فإذا قال: يا أمي تعالي». أصلحي الغداء فليس بظهارء 
لكن ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته 
باسم محارمهء فلا يقول: يا أختي, يا أمي» يا بنتي» وما أشبه 
ذلك» وقولهم ليس بصواب؛ لأن المعنى معلوم أنه أراد الكرامة 
فهذا ليس فيه شىء» بل هذا من العبارات التى توجب المودة 
الوا لق ْ 

مسألة: لو شبهها بغير أمه.ء فهل هو ظهار؟ لو قال: أنت 
على كظهر أختى. أيكون ظهاراً؟ من أخذ بظاهر اللفظ قال: ليس 
5 لأن ظهر غير الأم لا يساوي ظهر الأم؛ إذ إن استحلال 
الأم أعظم من استحلال الأختء» فيكون تشبيه الزوجة التي هي 
أحل شيء بالأم التي هي أحرم شيء أقبح مما إذا شبهها بالأخت» 
فلا يقاس عليه لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا القول» 
وأن الظهار لا يختص بالأم» بل يشملها ويشمل غيرها. 

قوله: «وهو محرّم» يعني أن الظهار وهر والدثيل ع 
لاحي «#الِنَ يظهِرُونَ سم ين يَسآبهم مَا هر متهم إِنَ 
ِلَُّ الى وَلدْنَهِرٌ وَإتَعُم بعُولُونَ منحكرًا ين الْقَولٍ وذوراً# 
[المحاكلة1] ] فكذبهم الله تعالى قرعا وقدراء قدر) في قوله: #إما 
هرك أتتهرٌ إن أَمَهَمْهُرْ إل أل وَلَدَتَهُرِ 4 وشرعاً في قوله: وَإِبَكُمْ 


بسر ير م و 0 كي 


تُوْنَ منحكرًا يِنَ الْقَولِ وَرُوَا4 والمنكر حرامء والزور حرام. 


24 1 
مهلتهم 


كتاب الظهال بسن 


هو 


مااعت سم يده سمس مامه راط ر.ى دهم وو سه 
َمَنْ شَبَه زَوْجَتَُ أَوْ بَعْضَها يبغض» أ بِكُلَّ مَنْ تَحْرْم عليه 
بدا نسب 31 رَضاعَ من نْ ظَهْرء انطو ا 


فإذا قال قائتل: ما وجه وصفه بالمنكر والزور؟ 

قلنا: هذه الصيغة «أنت على كظهر أمى» تضمنت خبراً 
وإنفاف «اليفر إن توح عطي امه وهذادزون ركذمهه ب والأشاء 
هو إنشاء تحريمهاء وهو حرام» فيكون منكراًء فصار منكراً 
ناعتا وه إتقاء للها 3 :قور باععارة كديا ؛ 

اها اتتويقة قال المؤلفة: 
.رفن شده زوحته أو يعكيها تبعص او يكل عن تخرة علج 
أبداء بينسبء أو رضاع من ظهر أو بطن» فقوله: «فمن شبه» عامة 
تشمل البالغ والصغير» وأما المجنون فما تشمله؛ لأن المجنون لا 
قصد لهء فيصح الظهار من الزوج الصغير. 

وعلم من قوله: اشبه زوجته) أنه لا بد أن يكون قد عقد 
علجبا 2 معنا فإن ظاهر من امرأة ثم تزوجها بعد فإنه لا 
يكون ظهارا ؛ لأنه حين ظاهر منها لم تكن زوجتهء وهذا الذي 
يفيده كلام المؤلف هو الحقء أن الظهار لا يصح إلا من 
الزوجة» والمشهور من المذهب أن الظهار يصح من الأحنبية :التي 
ما تزوجهاء فإذا قال لامرأة ما تزوجها: أنت علي كظهر أمي» 
فإذا تزوجها نقول: لا تجامعها ولا تقربها حتى تكفر كفارة 
الظهارء والصحيح أنه لا يصح.ء والدليل قول الله تعالى : ##وَألَدنَ 
يَظَهِرُونَ من يَََببِمَ4 [المجادلة: *] ولا تكون المرأة من نسائهم إلا 
بعقدء فهو كقوله: لالَلَّذِينَ يُوْلُونَ من ضسَإنهِم4 [البقرة: 551]. 

وقوله: ”أو ببغبها؛ أي: شبه بعضهاء بأن قال: يدك علي 
كظهر أمي». نقول: هذا مظاهر؛ لأن التحريم لا يتبعضء. فلا 


يوجد امرأة يدها حلال وجسمها حرام ولا العكس» ولهذا سبق 
لنا أنه لو طلق عضواً من أعضائها طلقت؛ لأن الطلاق لا يتبعض. 

وقوله: «ببعض أو بكل من تحرم عليه» فالمشبه بها لا فرق 
بين الكل والبعض» فلو قال: أنت علي كيد أمي صح الظهارء مثل : 
أنت علي كظهر أمي. فالظهر جزء من الأم. إذاً إذا له اروف كلها 
أو بعضها بمن تحرم عليه كلها أو بعضها صح الظهار؛ لأن الظهار 
لا يمكن أن تبعض؛ إذ لا يمكن أن تكون يد امرأة حلال له وبقية 
بدنها حرام» فلما لم يكن متبعضاً صار البعض كالكل . 

وقوله: «بمن تحرم عليه أبداً» أفاد المؤلف: أنه لا بد أن 
احترازاً من التي تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته» فلو قال 
دامت الزوجة معهء. لكن لو بانت الزوجة منه لحلت له أختهاء 
فهذا لا يكون ظهاراً. 

وقوله: «ببعض أو بكل من تحرم عليه» لو شبهها بأجنبية لم 
يعقد عليهاء قال: أنت على كفلانة» فلا يكون مظاهراً؛ لأنها لا 

ولو شبهها بظهر أبيه» قال: أنت علي كظهر أبي فغير 
ظهار؛ لأن المؤلف يقول: «بمن تحرم عليه». 

إذاً لو شبهها بأي رجل من الرجال فليس بظهار» ولو شبهها 
بامرأة أجنبية فليس بظهارء ولو شبهها بمن تحرم عليه إلى أمد 
فليس بظهار. 


وقوله : (بنسب أو رضاع؟ الست معروف» والمحرمات 


بالنست عدَّدّهن الله في القرآن. فقال تعالى: #خْرّمَتٌ مَك 
10 ينافك ل ا 49 1 لس ويا الك اث 
0 [النساء: 7] فهن سبع : الام وإذ.علفة :والبعت وإن 
نزلت» والأخت» والعمّة وإن علتء والخالة وإن علت» وبنت 
الأخ وإن نزلت» وبنت الأخت وإن نزلت» هؤلاء سبع. 
ونظير هؤلاء اتوت ال حرام؛ لقول النبي كَلْةْ: «يحرم 
من الرضا ما يحرم من النسب» - . و فالقرآن 
يقول: #ارْتَبَئْكُمْ الى أَرَصَعَنَك وَلَمَوَنُكُم قرت الرصَلعَة4 [النساء: 
عه ني فنقول: 12110111 
والبنت من الرضاع وإن نزلت» والآأخت من الرضاعء» والعمة من 
الرضاع وإن علت, والخالة من الرضاع وإن علت» وبنت الأخ من 
الرضاع وإن نزلت» وبنت الأخت من الرضاع وإن نزلت. 
فلو قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي من الرضاع 
صار مظاهراً؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»», وإن كان بلا شك أن بشاعة ظهر 
الأم من النسب أعظم من بشاعة ظهر الأم من الرضاع» وبنت 
الأخت من الرضاع ليست مثل بنت الأخت من النسب» لكن مع 
ذلك ما دام النبي وَل قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» فالحكم واحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب الشهادة على الأنساب من الرضاع. . 


(5555): ومسلم في النكاح/ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة )١551(‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


4" كتاب الظهاةر 


ًَ كن مز 7 رو عو 2 0 3 مر و 2 

أو عضو اخر لا ي: ينفصا 4 بقَوْلهِ لهَا: انت عَلِيَّ » أو معى » 
0 8 ع 2-0 5 َع 7 َه َه ا اس 1 
أ سيره كظهم امى. أو كيد اخيى. أو وجه حماتى 


بقى هنف "ثالث مين المحرعات على النانيل ها ذكره 
المؤلف. وهو المحرمات بالصهرء فظاهر كلام المؤلف أنه لو 
شبه زوجته بأمهاء فقال: أنت على كظهر أمك». فظاهر كلامه أنه 
ليس بظهار؛ لأنه قال: «بنسب أو رضاع» ولكن سيأتي في كلام 
المؤلف أن المحرمات بالصهر كالمحرمات بالرضاع. 

إذاّ القاعدة: من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من 
تحرم عليه تحريماً مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فهو مظاهر. 

وقوله: «من ظهرا هذا بيان لقوله: «ببعض من تحرم عليه) 
فيقول: أنت علي كظهر أمي . 

وقوله: «أو بطن» كأن يقول: أنت على كبطن أمى. 

قوله: «أو عضو آخر لا ينفصل» مثل اليد والرجل والأصبعء 
فلو قال: أنت على كشعر رأمن. أمى» فليس مظاهراً؟ لآن الشعر 
في حكم المنفصل» وإذا انفصل عنها فليس له حكم. 

قوله: «بقوله لها: آنت عليّ أو معي أو مني كظهر أميء أو كبد 
أختي» أو وحه حماتي ونحوه . 

التحريم بالمصاهرة كالتحريم بالرضاع والسيت» فيكون 
التشبيه بالمحرّمة بالمصاهرة» كالتشبيه بالمحرّمة من النسب 
ونتنهاة وإنا تولك لكو يشرط أن يكوة فدادخر ناميا لقولة 


تعالى : رَربتئْحمُ لق فى جورم ين يصآيكمٌ التق كلثم يهنّ» 
[النساء: *7]» فإذا قال لزوجته: امك هله فك م فاون فهو 
ماش ) لأنه شبيها بسن جعزم علي بالضير» وإذا قال + أفت علق 
كظهر ابنتك مني فهو مظاهر؛ لأنه شبهها بمن تحرم عليه بالنسب. 

وقوله: «حماتي» الحماة أم الزوجة» أو قريباتهاء لكن هنا 
يقصد أمها؛ لأن باقي القريبات تحرم عليه إلى أمدء فإذا قال: 
أنت علي كظهر أمك أو بطنهاء أو يدهاء أو رجلها أو أنفها أو 
شفتهاء أو ما أشبه ذلك فهو مظاهر. 

قوله: «أو أنت علي حرام» إذا قال: أنت على حرام» فهو 
مظاهر» وقد سبق لنا في هذه المسألة تفصيل» فالمذهب أنه ظهار 
في كل حال» ولو نوى الطلاق أو اليمين. 

والصواب أن في ذلك تفصيلاً : 

أولاً: إذا قال: أنت علىّ حرام فالأصل أنه يمين» وإذا كان 
الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين» فيكفر كفارة يمين 


2 


سرك له ٠‏ والدليل 00 هذا 0 الله 007 0 8 لب 

رض 106 له 6 90 ا والزوجة 2 1 الله 

9 فإذا حرمها فهو يمين» وما ذهب إليه المؤلف وغيره من 

الفقهاء قول مرجوح بلا شك. ولهذا صح عن ابن عباس 
: 5 3 1 55 . للك 

رضي الله عنهما ‏ أن من حرم زوجته فإنه يمين يكفرها © . 

)غ2 أخرجه مسلم في الطلاق/ باب وجوب الكفارة على مَنْ حرم امرأته ولم ينو 

.)١19( )١51/#( الطلاق‎ 


د 2 


01 
7 
0 

1: 

1 
عا 


تايا إذ 'قصية: لأسا إن اتوى لعي دس بد وان 
نوى الطلاق صار طلاقاً ؛ لأن هذه الكلمة يصح أن يراد بها 
الطلاق» فإن الطلاق يحرم الزوجة» فيصح أن ينوي بها الطلاق 
لقول النبي وَل عه : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى""'. وهذا نوى معنى ينطبق عليه هذا اللفظء وإن نوى 
الظهار فهو ظهار؛ لأنه يحتمل كل هذه المعاني. 

ثالثاً: أن يقول: أنت علي حرام مخبراً بتحريمهاء يعني أنت 
عليَ حرام بدل أن تكوني حلالاً فهنا نقولاله: كذنة». إلا أن 
تكون في حال يحرم عليه جماعها كالحائض والنفساء» والمحرمة 
بحج أق. عمرة» .ويريك' بذلك الجماع فنقول: صدقت» وهذا القسم 
ليس فيه كفارة؛ لأنه إما كاذب وإما صادق فلا حنث فيه» هذا هو 
القول الراجح في هذه المسألة. 

قوله: «أو كالميتة» إن قال: أنت كالميتة» وقال: أنا أريد 
ميتة السمك» وميتة السمك حلالء» لكنه خلاف الظاهر؛ لأنه عند 
الإطلاق إذا قيل ميتة فإنما يراد بذلك الميتة المحرمة» فيدَيِّنَء وقد 
سبق لنا إنذا إذا قلنا: يدين» فإننا ننظر إلى حال الزوجء إن كان 
وجل صادقاً يخاف الله دعر وجل - فإنه لا يجوز للمرأة أن 
تحاكمه» وإن كان أمره بالعكس فإنه يجب عليها أن "تتماكية: 

ثم إن قد يكون هناك قرينة تمنع دعواه أنه أراد ميتة السمك» 
وذلك فيما إذا كان في مغاضبة بينه وبين الزوجة» فقال: أنت علىّ 
مثل المينة ثم قال: أردت مينة النسمك فهدا القرينة تكليه» 2 

قوله: «والدم» قال: أنت عليّ كالدم. والدم حرام» لكن 


.)١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 


رح كك 
قَهُْوَ مُظَاهِرٌء وَإِنْ قَالَنْهُ لِرَوْجهًا فَلَيْسَ بِظِهَارٍ وَعَلَيْهَا 
اك ام ا ا 


يوجد دم حلالء وهو الكبد والطحالء. فإذا قال: أنا نويت 
الحلال ذُيّنَ؛ لأن هذا خلاف الظاهرء وما كان خلاف الظاهر 
فإنه لا يقبل منه حكماً. 

قوله: «فهو مظاهر» لكن سبق لنا في كلام المؤلف أنه إذا 
نوى بقوله: كالدمء. والميتة» والخنزير الطلاق فهو طلاق» وإن 
نوى اليمين فهو يمين» وكلام المؤلف هنا لا يغارض كلامه فيها 
سبق» فيحمل كلامه هنا على ما إذا نوى الظهارء أو لوروو قينا 
أما إذا نوى اليمين فهو يمين» وإذا نوى الطلاق فهو طلاق. 

قوله: «وإن قالته لزوجها فليس بظهار» أي: قالت المرأة 
لزوجها: |أنت عليّ كظهر أبي فهل تكون مظاهرة؟ لا؛ لأن الله 
قال: الَذِبنَ د هرون نكم تن تابيدة [المجادلة: ؟]» وقال: 

وَالَدنَ 90 نَم # [المجادلة: ”] ولم يقل: يظاهرون من 

أزواجهن» فجعل الظهار للرجلء فكما أنها لا تطلق نفسهاء فلا 
تظاهر من زوجها. 

قوله: «وعليها كفارته» أي: عليها كفارة الظهارء وهذه من 
المسائل الغريبة أن يقال: ليس بظهار وعليها كفارته! فهذا شيء 
فق جاتية العله. أن بقن الفي :ترب اناره لأن الواجت إذا 
قلنا: ليس بظهارء أن لا يلزمها كفارة ظهارء وهل يمكن أن 
يوجد الأثر دون المؤثر؟! فكيف نوجب على المرأة كفارة الظهار 
ونحن نقول: إنه ليس بظهار؟! فهذا تناقض. 

مثال ذلك: قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي» فجاء 
زوجها في الليل» وطلب منها أن يجامعهاء نقول: نعم تمكنه من 


44” هد احور 


2 هماس 


وَيَصِحّ مِنْ كُل رَوْجَةٍ. 


الجماع؛ لأنه ليس بظهارء ولكن يجب عليها أن : تعتق رقبة» فإن لم 
تجد فصيام شهرين متتابعين» لس 

والقول الثانى فى المسألة: أنها ليس عليها كفارة ظهارء 
وتوا الصو انيه كاذ كلك ور | هايا قار كو لتقل نافيا 
حتماناك اه عور سد زمه بحكمه؟! لأن الكفارة فرع 
عن ثبوت الظهارء فإذا تابنت يثبت الظهار فكيف نقول بالكفارة؟! 

فالصواب: أن عليها كفارة يمين فقط؛ لأنه لا يعدو أن 
تكون قد حرّمته - أي الزوج ‏ - فيكون داخلاً في قوله تعالى: 
2 لت ل 1 مآ حل أنلد ك* [المحتريب:: ]16 فإذا قالنت 
لزوجها: أنت علي كظهر أبي» ثم مكنته من جماعهاء لزمها كفارة 
يمين» عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم. على 
التخبيرء فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام. 

قوله: «ويصح من كل زوجة» يعني يصح أن يظاهر الرجل 
من كل زوجة؛ سواء دخل بها أم لم يدخل» وسواء كانت صغيرة 
أم كبيرة» وسواء كانت يمكن وطؤها أو لا يمكن. 

وقوله: «ويصح من كل زوجة» علم منه أنه لا يصح من غير 
الزوجةء وسبق لنا أن المذهب يصح من الأجنبية» فإذا تزوجها لم 
يقربها حتى يكفرء وأن الصواب أنه في غير الزوجة لا يصح. 
ولكن إن عقد عليها لا يجامعها حتى يكفر كفارة يمين» كما لو 
قال: والله لا أجامع هذه المرأة ثم تزوجهاء فإنها تحل له ولكن 
يكفر كفارة يمين. 

ين فد 


كتاب الظظلهامر -. 


0 
وَيَصِح الطياد تع 0 بشَرْطِء فَإِذَا وَجِدَ 
صَانَ مُظاهراً وَمُطلقا وَمُوْقتاً وني ف ع لتو قا م ما 


قوله: «ويصح الظهار معجلاً» يعني مُنجزاً»ء مثل أن يقول: 
أنت علي كظهر أمي . ْ 

قوله: «ومعلقاً بشرط» مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت 
على كظهر أمي» أو إذا دخل شهر ربيع فأنت عليّ كظهر أمي. 

قوله: «فإذا وجد» الضمير يعود على الشرط. 

قوله: «صار مظاهراً» لأن القاعدة أنه إذا وجد الشرط وجد 
المشتروط. 

قوله: «ومطلقاً» يعني يصح غير موقت بوقتء بأن يقول: 
أنت علك كظهن أبن 

قوله: «ومؤقتا» أي: يصح بأن يقول: أنت علي كظهر أمي 
رين أو أنت على كظهر أمى هوا وما أيه ذلك ودليل 
ذلك أن سلمة بن :صخر رصق الله عهه ب ظاهر من ووجعه شهر 
رمفان" 3 فهذا موقت بشهر رمضانء» فيصحء وهذا ربما يجري 
من الإنسان» بأن يغضب على زوجته لإساءتها عشرته» فيقول: 
أنت علي كظهر أمي كل هذا الأسبوع, أو كل هذا الشهرء أو ما 
أشبه ذلك . 

وقوله: (ريصح) يعني بكعيلة لسرن معتى !ذلك أن ذلك 
)١(‏ أخرجه أحمد (77/4*). وأبو داود في الطلاق/ باب في الظهار (7١55)غ2‏ 


والترمذي في تفسير القرآن/ باب ومن سورة المجادلة (2»)3599 وابن ماجه في 
الطلاق/ باب الظهار (؟55١5).‏ 


2500 كتاب الظهدر 


إن وَطِئَ فِيه كَمْرَ وَإِنْ قَرَعَّ الوَقْتُ رَّالَ الظَّهَارُ وَيَخْرُم 
قل أن كدر وَكلة دواعي عدذ ظاقة يتياه 0 


يحل» مقي ارقت وجا يها رمه روي الراك اا ج10 


الكفارة؛ لأنه انتهت المدة فزال حكم الظهار . 
قوله: «فإن وطئ فيه كفّر» لأنه وطبئع ذ في الوقت الذي هي 
عليه كظهر أمه. 


قوله: «وإن فرغ الوقت» ووطئ بعل الفراغ . 

قوله: «زال الظهار» أئ: انتهى ؛ أن وقته انتهى . 

قوله: : «ويحرم قيل أن مكفّر وطء ودواعبه ممن ظاهر متهاى» 
ظاهر قول المؤلف: «قبل أن يكرا أنه لا فرق بين أن تكون 
الكفارة عتقاًء أو صوماًء أو إطعاماً» ولننظر فى الآيات: 

قال الله تعالى: 8إمَتَحرِرٌ رَمَبَةِ من َيل أن يتَمَآمَا4 [المجادلة: 
"] هذا واضح أنه يجب إخراج الكفارة قبل المسيس» ٠‏ #صّن لَرَ د 
قْصِيَامُ شَمَرَيْنِ ممَنَابِعَينِ من قَبَلٍ أن ماما [المجادلة: :] فلو صام 
شهرين 0 يوم واخدا وفي ي آخر 7 0 زوحجته» 00 أعد ؛ 
0 0 بع ونا بع ين :4 
ْمأ يأ و6 [المجادلة: *] وليس فبها «يّن مَل أن بتمآكأ» . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الأتواع الثلاثة» وأنه 
لا يجوز أن يجامع حتى يكمّرء أما في مسألة العتق والصيام 
فظاهرء وأما في مسألة الإطعام فمشكل؛ لأن الله 0 
قيد النوعين الأولين #يّن مَتَلِ أن يَتَمَآمَا# وسكت عن الثالث» وقد 


قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما سكت الله عنه فهو عفو)""', 
ولايدن اهم ها المطلق على المقيد؛ وإن كان السبب 
واحداً وهو الظهار؛ لأن الحكم مختلف» وإذا اختلف الحكم فإنه 
بحا لالت عاق المديدا ولذلك لم تحمل مطلق. قوله :تعالى 
في التيمم: #قامسَحوأ هك يكم 1 مم4 [المناتتة3:1] علي 
مقيده في آية الوضوء في قوله: #وَأَيْرِيَكمٌ إِلَ الْمَرَافْقِ4 [المائدة: 1] 
مع أن السبب واحد؛ وذلك لاختلاف الحكمء وهنا السكم 
مختلف؛ ولذلك في مسألة الصيام أعاد الله تعالى #يّن مَبَلِ أن 
تَمَآمَأ* [المجادلة: ”] ولم يحل على التقييد في مسألة الرقبة» فلما 
َب في الأول» وأتبعه قيداً في الثاني» وسكت عن الثالث عَلم أنه 
غير مراد» وأنه لا يشترط فيما إذا كان الإنسان غير قادر على 
الرقبة» ولا على الصيام» لا يشترط أن يقدم الكفارة؛ لأن الله ما 
شترط ذلكء ولأنَّهُ يجوز أن الله تعالى يسّر في ذات الإطعام 
ويسّر في كونه ليس بشرط في حل الزوجة» فيكون الشارع راعى 
التيسير والتسهيل» ونظير ذلك مسح الرأس مثلاء فهو مرة واحدة؛ 
لأنه لما يُسّر فى أصله يُسّر في وصفه. وهذا توجيه قوي جداء 
وهو أحد الفولين في هذه المسألة, أنه إذا كان الواجب في 
الكفارة الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب ما لم يذكر تحريمه )8٠١(‏ موقوفاً على ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الترمذي في اللباس/ باب ما جاء في لبس 
الفراء 2»)١777(‏ وابن ماجه في الأطعمة/ باب أكل الجبن والسمن (77517) عن 


سلمان رضي الله عنه» 6 الترمذي: «حديث غريب لد نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه)» . 


وقال الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكمّر بالإطعام 
اف واستدلوا لذلك بأن الى ا اد والسلام قال للمظاهر: 
لا د تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)” '". والله تعالى أمره بالثلاث» 
فظاهر الحديث العموم» وأنه لا يقربها حتى يكمر بالإطعام. 

وقالوا أيضا: إذا كان الله تعالى ‏ منع المظاهر من جماع 
الزوجة» حتى يمضي شهرانء فمنعه إياها حتى يمضي ساعة أو 
ساعتان أو وأقل - إذ يمكن أن يطعم في أقل من ساعة فمنعه 
هنا من باب أولى» كما أن الرقبة ‏ أيضاً - قد لا يجدها في 
خلال شهر أو شهرين أو ثلذنة مع كونه غنياً قالوا: فإذا كان هذا 
في المدة الطويلة» فالمدة القصيرة من باب أولى» وهذا القول 
وإن كان ضعيفا من حيث النظر. لكنه قوي من حيث الاحتياط. 
فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفّر بالإطعام» كما لا يقربها حتى 
يكفّر بالصيام والعتق. ٍ 

وقوله: «ودواعيه) دواعي الوطء كل ما يكون سببا في 
الجماع كالتقبيل» والنظر إليها بشهوة» وتكراره» والضمء يقول 
المؤلف: إنها حرام؛ سداً للذرائع» وقياساً على المحرم فلا يجوز 
له أن يجامع ولا أن يباشر. 

وقال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله 
)١(‏ أخرجه النسائي في الطلاق/ باب الظهار »)2١7177/5(‏ والترمذي في الطلاق» 

واللعان/ باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر ,)1١194(‏ وابن ماجه في 

الطلاق/ باب المظاهر يجامع قبل أن يكمّر (010 وابن الجارود في المنتقى 

(20817/1). والحاكم )7١7/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال الترمذي: 


حديث حسن غريب صحيح » والحديث حسنه الحافظ في الفتح (9/ 257 
وصححه الألبانى كما و الإرواء .)١ 76/0١‏ 


علالتم - 


0 


وَكا تَنيّتُ الكَمَارَةٌ في لدم 


تعالى قال: #يّن َيل أن يِتَمَآتَأ#» وعلى هذا فيجوز له أن يقبلهاء 
ويضمهاء ويخلو بهاء ويكرر نظره إليهاء إلا إذا كان لا يأمن على 
نفسهء فحينئذٍ تكون له فتوى خاصة بالمنع» وإلا فالأصل الجوازء 
وهذا القول أصح؛ وذلك لأن الله تعالى حرم التماس وهو 
الجماع» فأباح ما سواه بالمفهوم» لكن لو كان الرجل يعلم من 
نفسه ‏ لقوة شهوته و آنه لو فطل هده العقديات الجافع فحيدر 
نمنعه» ونظيره الصائم يحرم أن يجامعء ويجوز أن يباشرء 
والحائض يحرم وطؤها وتجوز مباشرتهاء فالمهم أنه ليس هناك 
دليل أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه. 

قوله: «ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء» لأنه شرط 
وجوبهاء وأما الظهار فسبب» والسبب إذا كان مشروطأً لا يثبت 
إلا بوجود الشرطء كالزكاة» سبب وجوبها ملك النصاب» وشرط 
الوجوب تمام الحول» فلو تلف المال قبل تمام الحول فليس فيه 
زكاة» كذلك هذه المرأة لو ظاهر منها ثم طلقها فهل تجب عليه 
الكفارة؟ ما تجب عليه الكفارة؛ لآنه ما وجد شرط الوجوب وهو 
الجماعء. ولهذا قال المؤلف: «ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا 
بالوطء» فلو مات الرجل قبل أن يشا أو ماتت المرأة قبل أن 
يطأهاء أو فارقها قبل أن يطأهاء لم تجب الكفارة. 

فإن قال قائل: أليس قد وجد السبب وهو الظهار؟ قلنا: 
بلي لكن هذا "اللبي مشروط» يشتوط لوجؤيه الوظى؛ ولكن لا 
يجوز الوطء إلا بعد إخراجهاء فالإخراج شرط لحل الوطء. 
وليس شرطأ لثبوتها في الذمة» ولهذا قال المؤلف: «ولا تثبت في 
الذمة إلا بالوطء». 


قوله: «وهو العود» أي: المذكور في قوله تعالى: «اثمّ 
يعودونَ لِمَا قَالْوأ» [المجادلة: ؟] وهو الوطءء وهذه المسألة 8 
فيها أهل العلم اثلا فا كثيرا ».قما -ذهنت ]إلية المؤلف:هو القول 
الأول: 

القول الثاني: أن معنى قوله: مم َعُودُونَ لِمَا قَالْوأ. أي : 
ثم يقولون ذلك مرة ثانية» وتكون «ما» مصدريةء 
٠ 0‏ فإذا قال: أنت علي كظهر أمي» ولم يقله مرة ثانية فلا 

رة عليه؛ لأن الله قال: #إثم يعَودُونَ لِمَا ملوأ ل قالوه 
صيغة الظهار وهذا رأي الظاهرية» أن العود هو أن يعيد اللفظ مرة 
قاش 

وهذا القول ليس بصحيح؛ لأنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار 
الأول لا حكم 5 ثم إنه لو كان المراد ما ذكروا لقال: 
ثم يعيدون ما قالوا؛ لأنه إذا جعلنا المراد بالعود أن يقول الظهار 
مرة ثانية صار معناه الإعادة» فيكون التعبير الفصيح: ثم يُعيدون 
ما قالواء والآية ليست كذلك. 

القول الثالث: أن معنى الآية أن يعودوا للزوجة. وذلك بأن 
يمسكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيهاء فإذا قال: أنت علي 
كظهر أمي» ثم سكت مدة يمكنه أن يقول فيها: أنت طالق» ولم 
يظلق صار عائداً لما قال» فصورة العود على رأي هؤلاء أن 
يقول: أنت علي كظهر أمي ثم يسكت» فإذا سكت بعل هذه 
الكلمة مدة يمكنه أن يقول فيها: أنت طالق» فحينئذٍ تجب عليه 
الكفارة؛ لأن إمساكها بعد الظهار دليل على أنه رجع فيما قال؛ إذ 


وَيَلْرَم إِخْرَاجهًا قَبله 1 


إن مقتضى قوله: أنت على كظهر أمى أن تكون حراماً عليف لا 
تحل لهء فإذا أمسك زمناً يمكنه أن يطلق فيه ولم يفعل علم أنه قد 
ارتضى هذه الزوجة» وأنه قد عاد. 

وهذا ‏ أيضاً - ليس بصحيح؛ وذلك لأن عدم طلاقها في 
هذه الحال لا يدل على العودء وهذا يقتضى أن يكون لفظ الظهار 
طلؤفا #4 الأن هد التيس ارهن الفصير معان نه #الطادق تماما. 

القول الرابع: أن العود هو العزم على الوطءء يعني يعزم 
على أن يطأ زوجتهء فقوله تعالى: و يعُودُونَ لِمَا قَالُوأ»* أي : 
يعزمون على استحلال المرأة» بشرط أن يطأها؛ أما إذا عزم على 
استحلالها ولكن ما وطئ ثم طلق مثلاً؛ فإنه ليس عليه كفارة؛ 
لأنها ما تجب إلا بالوطء. 

وهذا القول هو الصحيح.ء وعلى هذا فإذا قال الرجل 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي» ثم عزم على استحلالهاء نقول: 
هذا عود إلى الحل بعد التحريم» لكن لا تجب الكفارة إلا 
بالوطءء أما المذهب فكما قال المؤلف: إن العود هو نفس 
الوطء؛ لكن ظاهر الآية الكريمة خلاف ذلك؛ لأن الله تعالى 
يقول: #يّن قبل أن ينَمَآمَا فكيف نفسر العود بالمسيسء فإذا 
قلنا: إن العود هو الوطء صار معنى الآية: ثم يمسوهن فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسّاء وهذا لا يستقيم» ولكن العود هو العزم 
على الوطء. واستحلالها استحلالاً لا يكون للأم» إلا أن الكفارة 
لا تشنت في الذمة إلا بالوطء. 

قوله: «ويلزم إخراجهاء» أي : إخراج الكفارة. 

قوله: «قيله» أي قبل الوطء. 


صتقل الخطه 
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عند العَرّم عَليَهِء وَتلرَّمُه كفارة وَاحِدَة بتكريره قبل التكفير 


قوله: «عند العزم عليه» أي: إذا عزم على الوطءء قلنا: لا 
يمكنك أن تطأ حتى تكفر بالعتق» فإن لم يجد فالصيام» فإن لم 
يستطع بالصيام فالإطعام . 

فإن قال قائل: ما الحكمة في أن هذه الكفارة من بين سائر 
الكفارات لا بد أن تخرج قبل الحنث؟ 

فالجواب: لأن الظهار منكر من القول وزورء فهو عظيم 
وقبيح» فشُدّد على الإنسان فيه» ولأنه لو جامع قبل أن يكفر لأوشك 
أن يتهاون ويتوانى في الإخراج» فحرم من هذه الزوجة حتى يكفر. 

قوله: «وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة» 
إذا تكرر الظهارء فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ يعنى إذا قال: أنت 
علي كظهر آم »تم :عاد فقال: انك :على كظهن أمى: ات قال! 
أنق علي كظهر أمي. فهل تتعدد الكفارة» أم يلزمه كفارة واحدة؟ 
فيه تفصيل » إن كفر عن الأول ثم أعاد الظهار فإن الكفارة تتعدد؛ 
لأن هذا الظهار غير الأول» ولأنه صادفه وذمته قد برئكت من 
الظهار الأول» فيلزمه أن يعيد الكفارة. 

وأما إذا لم يكمّر عن الأول فتجزئه كفارة واحدة؛ لأن 
المظامّر منها واحدة» فالمحل واحدء كما لو حلف أيمانا على 
شيء واحدء مثل أن يقول: والله لا أدخل دار فلان» ثم قال مرة 
ثانية: والله لا أدخل دار فلان» ثم قال: والله لا أدخل دار فلان» 
ثم دخله فيجب عليه كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه واحدء 
فكذلك هنا المظاهر منها واحدة» فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. 


كك 
وَلِظْهَارهِ مِنْ نِسَائَهِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةِء وَإِن ظَاهَرَ منهنّ بكَلِمَاتِ 


كارا 

قوله: «ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة» مثل أن يقول 
لزوجاته الأربع: أنتن علي كظهر أمي. فكذلك عليه كفارة 
واحدة؛ لأن الظهار واحدء وبهذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحدا 
أو المظامّر منها واحدة فكفارته واحدة. 

قوله: «وإن ظاهر منهن» أي: من زوجاته. 

قوله: «بكلمات فكفارات» يعنى على عددهن» بأن قال 
للأولى: أنت علي كظهر أمي» وللثانية: أنت علي كظهر أمي» 
وللثالثة: أنت علي كظهر أمي. وللرابعة: أنت على كظهر أمي» 
فيلزمه أربع كفارات؛ لتعدد الظهار والمظاهر منهاء ولو لم يكفر 
عن الأولى يلزمه أربع كفارات؛ وذلك لأن المحل متعدد. 
والصيغ ‏ أيضاً - متعددة. 

وقال بعض الأصحاب: إنه يلزمه كفارة واحدة» بناء على 
أن الكفارات تتداخل» وأن الأيمان إذا تكررت وموجبها واحد 
لزمه كفارة واحدة» وهذا هو المذهب في الأيمان. 

فالمذهب إذا تعددت الأيمان فعليه كفارة واحدة» فعلى 
المذهب لو قال: هذا على حرامء وقال: والله لا أدخل بيت 
فلان» وقال: والله لألبسنَّ هذا الثوب» وقال: لله على نذر أن 
لبن العامة :فوته أريفة | سان متتلنة خبيت اقيق ذا فق 
في كل هذه الأيمان ولم يكمر يلزمه على المذهب كفارة واحدة؛ 
لأنهم يقولون: إذا كان الموجَبٌ واحداً فلا عبرة بتعدد السبب» 
وقاسوا ذلك على رجل أكل لحم إبل» وَبالَ» وتغوّظط.» وخرجت 
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ا ل ا لي ل 
واحدء فيقولون: ما دام الموجَب بهذه الأشياء واحداً فلا عبرة 
فعذة: السيت: 

وبناء على هذه القاعدة ‏ على المذهب ‏ يكون من ظاهر من 
زوجاته بكلمات ولم يكفر تلزمه كفارة واحدة» ولكنهم في هذه 
المسألة خالفوا القاعدة وقالوا: إنه إذا ظاهر من نسائه بكلمات 
لزمه بعددهن لكل واحدة كفارة. 

فالخلاصة: أنه إذا ظاهر من واحدة وكرر الظهار ففيه 
تفصيل؛ إن كفر تعددت الكفارة» وإن لم يكمّر فواحدة» وإذا 
ظاهر من زوجاته إن كان بكلمة واحدة فكفارة واحدة» وإن كان 
بكلمات فكفارات. 


2 3 
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فصًإا 
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وكفارته عتق رقبة. فإن لم يجد صَام شهرينٍ 
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قوله: «وكفارته» أي: كفارة الظهار. 

قوله: «عتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعينء فإن لم 
يستطع أطعم ستين مسكينا» هذا الكلام يدل على أن الكفارة على 
الترييب: لا ”غلى الحين: 

آولاً: عتق راقئة > .ومباتى ح إن عاء الله ء فى «الشروط : 

كاتا : إن لم يجد ما يعتق به رقبة» أو لم يجد رقبة وعنده 
الثمن فعليه الصيام لقوله تعالى: صن لَرَ يد مَعِيَامُ سَمْريْنِ 
متَتَاِعَينِ# فيشمل من لم يجد الرقبة» كرجل يوجد عنده ملايين» 
لكن ما يجد رقبة يعتقهاء أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتري 
به هذه الرقبة» فإنه ينتقل من ذلك إلى صيام شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع لمرضء فإن كان المرض يرجى زواله فإنه يؤجل» 
كرتفيانة عما ا 

ثالثاً: إذا كان المرض لا يرجى زوالهء كشيخ كبير فهنا 
ينتقل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكيناًء وكأنه ‏ والله أعلم ‏ عن 
كل يوم مسكين؛ لأن الغالب أن الشهرين يتمّان» أو يقال: إن 
هذا هو غاية التمام في الشهورء ولما جاء البدل وهو الإطعام 
صار ستين مسكيناً» والدليل قوله تعالى: لوَالدنَ يُظَهرُونَ من يلم 
م بون لمَا فَالُوأ ستَحيرُ وَمَبََ ين مَبَلِ أن يَتَمآَتا َلك توعظوت يو 
وََنَّهُ يما صَمَْنَ جَيرٌ © سن ل د هيام سَبرَْنِ اَن من َل 


ميد 
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النص على هذه الخصال في القرآن الكريم» وترتيبها - أيضاً - في 
القرآن الكريم» ولا نزاع في ذلك. 

وقوله : امسكيناً» يشمل الفقير. 

ومتى يعتبر الوجود. والعكسء. أو الاستطاعة؟ 

يعتبر عند وجوب الكفارة» فعلى هذا القول إذا لم يجد 
رقبة» فشرع في الصومء ثم وجدها في أثناء الصوم هل يلزمه 
الانتقال؟ لا يلزمه» وكذلك لو فرض أنه كان عند زمن الوجوب 
لا يستطيع الصومء فأطعم ستين مسكيناًء أو لم يطعم فإنه في هذه 
الحال لو قَدِرَ بعد ذلك على الصوم لا يلزمه الانتقال؛ لأن العبرة 
في القدرة» أو عدم القدرة هو وقت الوجوب. 

وقوله: «أطعم ستين مسكيناً؛ هل إطعام الستين مسكيناً 
تمليك أو إطعام؟ نقول: في القرآن الكريم أنه إطعام» ولم يقل: 
أعطواء بل قال: أطعمواء وحينئذٍ نعلم أنه ليس بتمليكء» وبناء 
على ذلك نقول: إطعام ستين مسكينا له صورتان: 

الأولى: أن يصنع طعاماً. غداء أو عشاءء ويدعو المساكين 
إليه فيأكلوا وينصرفوا . 

الثانية: أن يعطى كل واحد طعاماً ويصلحه بنفسه» ولكن 
مما يؤكل عادة» إما مُذَ بْرّه أو نصف صاع من غيره» وفي عهدنا 
ليس يكال الطعامء ولكنه يوزن» فيقال: تقدير ذلك كيلو من الأرز 
لكل واحد»ء وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوهء ليتم . 
الإطعام. وهل هذا العدد مقصودء أو المقصود طعام هذا العدد؟ 
المقصود إطعام هذا العدد. لا طعامه» بمعنى لو أن إنسانا تصدق 


بما يكفي ستين مسكيناً على مسكين واحد لا يجزئ. 

ولو أطعم ثلاثين مرتين لا يكفي؛ لأن العدد منصوص 
عليه فلا بد من اتباعه» اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكيئاً فهنا 
نقول: لا بأس للضرورة. 

فلو قال قائل :ِ ما الحكمة في أن يصوم شهرين متتابعين» أو 
يطعم ستين :مسكيناً؟ نقول: هذا السؤال غير وارد؛ لأن هذا لا 
يخال للعقل قبلاه ولا لقلنا: يت مارت الضلوات حهسا؟! 
وإنما وظيفة المؤمن التسليم» وأن يقول: سمعنا وأطعنا. 

فإن قال قائل: وهل إطعام الستين مسكيناً مربوط بصيام 
الشهرين المتتابعين» بمعنى أنه جعل عن صيام كل يوم إطعام 
يسك ؟ الظاهر : لاء بدليل أنه لو صام شهرين متتابعين ثمانية 
وخمسين 3 أجزا؛ لأن الله تعالى قال: صيام شهرين» فإذا كان 
الشهر الأول ناقصاًء والثاني ناقصاً فصام بئان خبصدة نوفا 
لأجزأ . 

قوله: «ولا تلزم الرقية إلا لمن ملكها» يعني كانت عنده 
حاضرة تحت ملكه. ْ 

قوله: «أو أمكنه ذلك» أي: أمكنه ملكهاء فليس عنده رقيق» 
لكن عنده دراهم يمكنه أن يشتري بها رقبة» لكن اشترط المؤلف 
فقال: 

«بثمن مثلها» فلو لم يجد رقبة إلا بأكثر من ثمن مثلها لم 
تلزمه. . 


فاضلا عَنْ كفابته دَائماء ما ان ما و ل أن اق ارات ا 2 


توفلا وجل عمد مانة ليون ونان ه وعلية كقارة لها 
ووجد رقبة فقالوا له: بعشرة آلاف ريال» وثمن مثلها تسعة آلاف 
اشتراها بعشرة آلاف ريال» وكمّر بها تجزئه» فالكلام على اللزوم. 

لكن الصحيح أن ظاهر قوله: من لَّم يد أنه متى صار واجداً 
على وجه لا يضره» ولا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يعتق؛ لأنه 
ما اشترط إلا عدم الوجودء فلو فرض أن هذه تساوي خمسة آلاف 
ريال وقيل: بعشرة» وهو واجدء فظاهر الآية وجوبها عليه. 

قوله: «فاضلاً عن كفايته دائما» أما إن كانت الدراهم التي 
عنده يحتاجها لكفايته. حتى لو كان لزواجه - مثلاٌ 2 
الرقبة» ولكن المؤلف يقول: «دائماً» فهل يمكن انضباط ذلك؟ ما 
يمكن؛ لأننا لا ندري» فيمكن أن يطول عمره ويحتاج لدراهم 

كثيرة» ويمكن أن يقصر عمرهء ويكون هذا الذي عنده زائداًء 
فهذا لو كان“عنده مال كثير ماايستطيع أن يقول: هذا يكفيني 
دائماء ولو كان عنده مال قليل لا يستطيع أن يقول: هذا لا 
يكفينى دائماً؛ امسن فى :ذلت أن الأعمار بيد الله عرٍّ وجل» 
ولآن الأوقات تختلف» لمك أن يقدر الإنسان أن نفقته لهذا 
العام خمسون ألف ريال» ام تختلف الأسعار وترتفع فما تكفيه 
الخمسون الفا ويمكن أن يقدر أن نفقته خمسون ألف ريال 
وترخصن الأسهان ويكفيه عشرون ألف ريال» فهذا أمر لا يمكن 
انضباطه؛ وما لا يمكن انضباطه فإن إلزام الكامئن نف "عست إذاً 
يمكن أن نؤول كلمة «دائماً) بأن تقول: معتاها أن عثذه مغلا 
صنعة » أو ملك يغل عليه كل سنة عشرة آلاف ريال تكفيه» فهذا 


كتاب الظهد و6" 
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تقول عتلة ما يكفيه ؤاقما "آم أن تقول : إن :المراد المؤونة ذاتما 
النقودء فالنقود لا يمكن انضباطها أبداً» فنقول: ما دام عندك مال 
يمكن أن تشتري به رقبة فاشترء فإذا قال: الذي عندي لا يكاد 
يكفرى بين سلةة نقول: :وما أوراك اناك مسفى خعسين منة؟! 
والفقهاء ‏ رحمهم الله إنما أرادوا مَنْ له دخل مستمر يكفيه. 

قوله: «وكفاية من يبموته» أي : يقوم بنفقته» كالزوجة» 
والأولاد, والأقارب الذين تلزمه نفقتهم» فيقدم مؤونة هؤلاء على 
العتق الواجب عليه» بل ولم يجب عليه في الواقع 

قوله: «وعما يحتاجه من مسكن» لو كان هذا الرجل عنده 
مسكن يحتاجه» وقال: .لو بعت هذا المسكن» واستأجرت أمكننى 
أن أعنى برقية »دقل بحن عليه أذ بع الأنه ساس ش 

وإن كان لديه مسكن يكفيه نصفه وجب عليه أن يبيع النصف 
الآخر ليعتق الرقبة. فإذا قال: إذا بعك لعلقه مدان مشقضا علي. 
ل يؤذيني الذي يشتريه» قلنا: هناك طريقة وهي أن يبيعه كله 

شر كا يناسبه . 

قوله: «وخادم» مرادهم الخادم المملوك؛ لأن الخادم الحر 
ليس بملكك» والخادم يكون عند الإنسان على وجه - 
والتنعم. وعلى وجه الحاجة» فإذا كان فخا كرا يحتاج من 
يساعده إذا قام للمرحاضء أو قام يصلي, أو يلبس ثيابه» وما 
أشبه ذلك» فهذه حاجة, أما إذا كان عنده خادم لا يحتاجهء إلا 
أن يقول: قدم لي حذائي, أو افرش لي فراشي» فهذا لا يحتاج 
إليه» نقول: بعه واشتر رقبة» أما إذا كان يحتاج إليه» فهل نقول: 
أعتقه أو بغه واشتر رقبة؟ الجواب: لا؛ لآن هذا تتعلق به 


حاحته. وتعلق حاجته به سابق على ظهاره» فتقدم الحاجة 
السابقة» لكن قال فى الروضص"'': «صَالِحَيْن لمثله إذا كان مثله 
يخدم فقيّدها بقيدين: 

الأول: أنهما صالحان لمثله» فلو كان المسكن كبيراً أكثر 
من مثله. فإنه يبيعه ويشتري ما يكون يا ليجا لمثله. ويشتري 
بالباقي رقبة. 

الثاني : أن يكون مثله يخدم. 

قوله: «ومركوب» إذا كان غنياً» فمعلوم أن مركوبه سيكون 
قخما: وإذا كان وسظا فمركوبه وسطء. وإذا كان فقيراً فمركوبه 
مركوب فقير» فهذا رجل وسط لكن عنده سيارة فخمةء لا يركبها 
إلا الملوك وأبناؤهم» وقال: علي عتق رقبة» والسيارة التى معي 
فخمة أستطيع أن أبيعها وأشتري سيارة تكفيني» وأشتري رقبة بما 
زاد عن الثمن» فيلزمه أن يبيعهاء حتى لو قيل: يلزمه أن يبيعها 
طلقا لكان السوعه» لأنها «التية اليه رترناف وتجارة لليحة 4 لأنه 
يجب أن يعرف الإنسان منزلته وقدره فى قومه. 

قوله: «وعررض بذلّة» يعلى العرض الذي يبتذل» وهى 
الآفياء التي تتكرر الحاجة إليهاء مثل ثياب العادة» والأواني» 
وما أشبهها. 

قوله: «وثياب تجمّل» أي: يتجمل بها مثله» فثياب التجمل 


لا نقول للإنسان: بعهاء واشتر عبداً تعتقه 


.)١7//19( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


5 


وَمَالٍ 3 يَقُومُ كسبه ِمؤنْتِهِ وَكُتُبِ عِلَمِ وَوَفَاءِ دَيْن ‏ 20000 


قوله: «ومالٍ يقوم كسبه بمؤنته» أيضاً لا بد أن يكون 
فاضلاً عن مالٍ يقوم كسبه بمَؤونته كرجل عنده مائة ألف لو 
اشترى عبداً بأربعين ألنا أمكثة ذلك لك ماكة الألفه كينها لا 
يكاد يكفيه وعائلته» فلو أنه ا* شترى منها عبداً نقص الربح» فتنقص 
الكفاية والمؤونة» فهل نقول: يلزمك أن تشتري عبدا بأربعين 
ألفاً» ولو نقصت كفايتك؟ الجواب: لا؛ لأن ذلك إضرار به. 

قوله: «وكتب علم» لكن بشرط أن يحتاج إليهاء مثل إنسان 
يحتاج إلى كتب علم في الفقه» في الحديث» في التفسيرء في 
التوحيدء في النحوء المهم أنه يحتاج إليه» أما ما لا يحتاج إليه 
كما لو كان عنده كتب علم من نوع لا يتعلمه» » مثلاً عنده كتب 
علم حساب» ولا عنده نية أن يتعلمه. أو عنده كتب علم 
جولوجياء لكن ما عنده نية أن يتعلم هذا العلم» فهذه يبيعها. 
كذلك عنده نسختان من كتاب واحد يستغنى بإحداهما عن 
الأخرى يبيعها؛ لأنه ليس في حاجة إليها. 0 

كذلك إذا كان عنده كتب يندر أن يحتاج إليهاء وكانت 
قيمتها يحصل بها إعتاق رقبة وجب عليه بيعهاء لا سيما إذا كان 
في مدينة فيها مكتبة عامة» يستطيع إذا عرضت له هذه المسألة بعد 
سنة أن يذهب إلى المكتبة ويحررها. 

قوله: «ووفاء دين» هذا من أهم الأشياءء فهذا إنسان عنده 
مائة ألف». لكن عليه ثمانون ألفاًء فيسدد الدَّين أولاً» لأن قضاء 
الدي واجب» وهو حق للعباد» وأما الكفارة فهي فيما بينك وبين 
ربك» فإذا بقي شيء بعد الدين ولا تاج لما ذكر قبل ادرف به 
رقبة» وإلا فلاء والدين من أهم الأشياء. حتى إن الإنسان يجوز 


أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه. 


قوله: «ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقية مؤمنة» قد يقول 
قائل: إن ظاهر كلام المؤلف أن كل الكفارات فيها رقبة» وليس 
كذلك» وإنما مراده الكفارات التى تحرر فيها الرقبة» فلا يجزئ 
فيها إلا رقبة مؤمنة» ونحصيها: كفارة الظهارء وكفارة القتلء 
وكفارة اليمين» وكفارة الوطء في رمضان. 

وقوله: إلا رقبة مؤمنة» هذا من باب إطلاق الجزء على 
الكل» ولا يمكن إطلاق الجزء على الكل إلا إذا كان هذا الجزء 
شرطاً في وجوده. وهذه قاعدة مهمة. يعني ما يمكن أن : تقول: 
أصبع ؛ لآأنه قد يزول أصبع والحياة باقية» وأما الرقبة فلو زالت 
يموتء ولهذا إذا عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع والسجود 
فهي واجبات فيها. 

وقوله: «موّمنة» هذا هو الشرط الأول» والمراد بالإيمان هنا 
مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق» وبينهما فرق» فالإيمان المطلق 
هو الكاملٍ كالذي في قوله تغالى + «إنما التزيوت الدن 151 ذكز 
أنّهُ وَجِلَتْ ري وَِدا تلت عَليِيمَ اينم دَادَتهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمَ 
يَتَوَكلُونَ © 1 [الأنفال]» وأما مطلق الإيمان فإنه يشمل من آمن 
وإن لم يكن على هذا الوصف,ء. فيشمل الفاسق» فالمراد مطلق 
الأيقان لا الأمان: المطلق. 

ل ل ل ل ل د 
لمارا انال لهات يها ميري اسه وطن اكلم ومن 
عل مُؤْمِنا حَطنًا سَوِرٌ رَقسَمَ مك4 [النساء: 7 ولي كفارة الخية 
ا #فكفرنهة | طْعَامُ عَشَّرَة ككينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما طْعِمُونَ أهليكم أو 


م ذو ع 2 


و تحرير 0 فُمَن 3 يد فَِسيَام م مَلَددَوٍ أَيَامِ 4 [المائدة: 89]» 


وفي كفارة الظهار قال: «وَدِنَ هوت من يسآيوم ثم يوون لما الوأ 
محري رد تقل ل يتأ [المجاطة: *]ء هذا الذي في القرآن» 
وكفارة الوطء في رمضان ثبتت في السنة» قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ للرجل : اهل تجد رقبة»؟ قال : : لك ولم يقل: مؤمنة» 
فإذا كانت ثلاثة نصوص ليس فيها التقييد بالإيمان» ونص واحد فيه 
التقييد بالإيمان» وهذا النص الواحد يختلف عن البقية بأنه أعظم 
منها من وجهء وإن كان أخف منها من وجه آخرء فالتي فيها التقييد 
بالإيمان هي كفارة القتل» وهي أعظم من الموجّبات الأخرى؛ فهي 
أعظم من الظهارء ومن الجماع في نهار رمضانء. ومن الحنث في 
اليمين: وأخف منها من وجه؛ لأنها خطأ وهذه عمد» وعلى كل 
حال المؤلف ‏ رحمه الله يشترط الإيمان في كل الكفارات . 
ودليله: أن الله شرط الإيمان في كفارة القتل» فقيس الباقي 
عليها ؛ لآن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة» ولأنه ثبت عن النبي كلل 
أن معاوية, بن الحكم - رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن لي 
عارية:غضيت عليه يرما فسحكنيا : وإني أريد أن أعتقهاء بقاك 
لها: «أين الله»؟ قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: أنت 
رسول الله قال: «أعتقها فإنها مؤمنة»”"'» ولم يستفصل الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ ما هذه الرقبة التي عليه» فإذا كان لا يمكن 
إعتاق الكافر في غير الكفارة» ففي الكفارة من باب أولى» فدل هذا 
على أن الإيمان شرط في جميع الرقاب الواجبة» شرل أيضا + 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء.. 
(1475). ومسلم في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر رمضان. . . .)١11١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة... (/01) عن 
معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 


من جهة النظر: إنه إذا أعتق الرقبة وهى كافرة» فإننا لا نأمن أن 
يلحق بالكفار؛ لأنه كافرء وتحررء ولا لأحد عليه قول» وإذا كان 
مملوكاً فلا يقدر أن يذهب عن سيده فإذا كان يخشى من هذه 
المفسدة فإنه لا يُعتق الكافرء بل يبقى» وهذا القول رجحانه قوي. 

أما الذين قالوا: إن الله تعالى أطلق فى موضعين» وقيد فى 
الثالث» والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في الموضع الرابع 
فقالوا: نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله #وما كن رَيّكَ ضًِا» 
[مريم: 14] والأسباب مختلفة» فليس الحنث في اليمين ولا الظهار 
من الزوجة كالقتل» فالقتل أعظم؛ فلهذا اشترط الله في كفارته أن 
تكون الرقبة مؤمنة» وإذا كان القتل أشد فلا يمكن أن نقيس الأخف 
على الاقة فكلامهم جيد لولا ما يعارضهء ومن ثم اختلف 
العلماء في غير كفارة القتل هل يشترط الإيمان أو لا يشترط؟ 
والراجح الاشتراط؛ لقوة دليله وتعليله» ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. 

الشرط الثاني : قوله: «سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا 
بينأ» وهذا الشرط لم يذكره الله ولا رسوله يله والدليل على 
اشتراطه قالوا: لأنه إذا أعتق من كان فيه عيب يضر بالعمل ضرراً 
با مار هذا العنيق كل على النا “بلاق ما إذا يقن عند سيده 
فإن سيده مأمور أن ينفق عليهء فكأنهم استنتجوا من المعنى اشتراط 
أن يكون المعتق سليماً من الآفات والعيوت الضبارة بالعمل ضرراً 
بينأء والعيوب على حسب ما قال المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: لا يضر بالعمل أبداً . 

الثاني: يضر بالعمل لكن ضرراً خفيفاً . 

الثالك:: نهو العمل .دور فنا . 


كتاب الظهل [380 اح 
كَالعَمَى وَالشَّلِ ل 1 جل أو أَقْطَعِهِمَاء 557008 


فأما القسمان الأولان». الضرر الذي لا يضر بالعمل 
إطلاقاً. أو يضر به ضرراً خفيفاً فإنهما لا يمنعان من إجزاء 
الرقبة» وأما ما يضر بالعمل ضرراً بيناً فإنه لا تجزئ فيه الرقبة. 

مثاله : قوله: «كالعمى» التمثيل بالعمى فيه نظر؛ لأنه ليس 
كل عمى يمنع من العمل» فكم من أناس عمي وعندهم أعمال 
سيقو نيا فلهذا بح أن ينيد بالعمى اللى يمعهدن الحم 
لأن المقصود ماح كاد بولك اانا لي ست 
والأعمى الذي يمنعه عماه من العمل إذا أعتق صار عالة على 
غيره؛ لك ل آنا يتجرد لكان مسنة بك حلب دلهاا لاايجرى : 
وأما إذا كان لا يمنعه فلا يضر. 

وقال دن أعل الظاهر: إن المعيب يجزئ؛ لآن الله سبحانه 
وتعالى ‏ ما ذكر فى القرآن إلا الإيمان فقطء وهذا إن كان لا 
يستطيع العمل لكنه يتحرر من سيده» فيجد نفسه حُرَاً طليقاً يذهب 
حيث شاءء ويرجع حيث شاء فهو يستفيد من هذا العتق» ولكن 
جمهور العلماء ‏ حتى إن بعضهم ذكره إجماعاً - يقولون: لا بد 
ايكون ليما ما يضو العمل عيورا “نينا . 

وأما الأعور فقد قيل: إنه لا يجزئ قياساً على العوراء فى 
الأعكية ‏ ولقن عقاوق سلجي أن السون تشب التي »فاته 
يضر ضرراً خفيفاً فيجزئ. 

قوله: «والشلل ليد أو رجل» الشلل في اليد أو الرجل واضح 
أنه يضر بغالب الأعمال؛ لأن الأشل بالرجل قد ينتفع بعمل آخر 
لا يحتاج إلى رجله فيه؛ كالغزل والنسج وما أشبه ذلك. 

قوله: «أو أقطعهماء أقطع اليد أو الرجل» وهذا ظاهر. 


656" 
0 أفطع الإضبع الْوْسْطَىء أو السَّبَّابَقِه أو الإِبْهَامء أو 
لأنْمُلَةِ مِنَ الإنْهَامِء أو أمْطع الخِنْصَرٍ وَالبِنْصَرٍ مَنْ يد 
وَاحِدَةَء وَلَا يُجَْزِئُ مَرِيض مَيْؤُوسنٌ مِنْهُ ا 


قوله: «أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام» يعني 
الإبهام والوسطى وما بينهماء فإنه إذا قطع واحد منها فإنه يضر بالعمل 
ضرراً بينأ» لا سيما إذا كانت اليد اليمنى» فإذا كان كاتباً لا يستطيع 
أن يكتب» وإن كان خياطاً لا يستطيع أن يخيط» وعند الحمل كذلك . 

قوله: «أو الأنملة من الإبهام» في الإبهام أنملتان» وفي 
الوسطى والسبابة ثلاث» والإبهام جعله الله يقابل الأصابع الأربعة» 
كفاءته ككفاءة الأربعة؛ ولهذا جعل الله فيه أنملتين؛ لأنه أسهل» 
ولأنه لو كان طويلاً لأمكن أن ينعكف» وجعله رحبا ليتحمل» 
ولهذا فالأنملة من السبابة فيها ثُلْثْ عشر الدية» ومن الإبهام فيها 
نصف العشرء فقطع الأنملة من السبابة أو من الوسطى لا يضر. 

قوله: «أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة» الخنصر هو 
الأصبع الصغرئ» والبنصر الذي يليه» فأقطعهما ‏ أي: الاثنين - 
يمنع من العمل» وأما أقطع الواحد فلا يمنع. 

وقوله: «من يد واحدة) لو كان مِنْ يَدَيّن؛ اليمنى مقطوعة 
الخنصرء واليسرى مقطوعة البنصرء فهذا لا شك أنه يضر بتمام 
العمل» لكن ليس ضرراً بيناً» وعلى كل حال القاعدة أهم من التمثيل» 
وهي : إذا كانت الرقبة معيبة عيباً يضر بالعمل ضرراً بيناً فإنها لا تجزئ. 

قوله: «ولا يجزئ مريض ميؤوس منه» مثل السل في زمن 
مضىء فإنه كان لا يشفى منه» والآن أصبح السل غير ميؤوس 
منه» وكذلك السرطان لم يجدوا له دواء» فهو يعتبر من الأمراض 


22 


02م روه و و سيو 
م8 وَل ويجرئ المذير» ف جا ا ون 


ا 


التى إذا أصابت الإنسان فهو ميؤوس منه. 


قوله: «ونحوه» مثل الزَّمِن والمشلول. فهذا لا يجزرئ؛ 0ه 
لا يمكن أن يعمل العمل الذي يطلب منه. 

قوله: «ولا أُمّ ولد» وهي التى ولدت من سيدها ما تبين فيه 
خلق إنسان» وإن لم يكن حياًء فإن ولدته قبل ذلك فليست أم 
ولدء فهذه حكمها حكم الرقيق» ولكنها إذا مات سيدّها عتقت» 
وهل يجوز بيعها؟ اختلف أهل العلم في ذلك» والمعروف في عهد 
النبي كله وأبي بكر - رضي الله عنه - وصدر من خلافة عمر أنها 
ا ولك لمارا حيتي رضي لاعن أنه كار اربق ينها وان 
أولادها منع بيع أفيات الأولاة" "ف وام كونها لا محر فلن 
سي عقو لد علد الرلاه. ملتيات فى المتجارر قيقة خالصة. 


قوله: «ويجزئ المدبر» وهو الل فريك م مر 
مكل أن يقولك: للعيد : إذا' وك اناق خرءة فهذا ساق جدكرا؟ لآن 
عتقه دبر حياة سبدة د أي: بعدها ‏ فيجزئ؛ لأن الملك فيه تام. 
فما يمكن أن يعتق إلا بعد موت السيدء ولهذا لو باع الإنسان 
المدبر حاذ؛ لأنه إلى الآن لم يعتق» بقل لو قال :هذا الست 
وقف بعد موتي» فله أن يبيعه؛ لأنه إلى الآن ما ان وقها:. 

وقيل: إن المدبر لا يجزئ؛ لأنه ناقص. ووجه النقصان أن 
طتقة مغلق رموك سيده: والصواي الآول»:لآن"النديو إذا أعقق 
فقد استفاد تعجيل العتق والتحرر» وإذا كان يجوز بيع المدبرء 
فلماذا لا يجوز عتقه» مع أن عتقه فيه فائدة وهو تحرره؟! 


.)7147/١١( والبيهقي‎ »)١75/1٠١( وابن حبان‎ .)١75 /5( أخرجه الدارقطني‎ )١ 


0 ف 


ا 4 21 مه ع 5 
وَوَلَدَ الرّنَاء وَالأَحْمَقُء والمَرهونء وَالْجَانِىء 5 


قوله: «وولد الزنا» أي : يجزئ») كحربي ولد من الرناء ثم 
استرققناه» أو رجل زنى بأمة إنسان وولدت» فإن الولد يكون 
رقيقاً لسيدها؛ لأنه مملوك. 

قوله: «والأحمق» اق يجزئ غقق الاحمق: وهو الذي 
يرتكب الخطأ عن عمدء يعني أن عنده عجلة ولا يتأنى في 
الأمورء وقيل: هو الذي تصرّقه غير سليم. 

قوله: «والمرهون» أي: يجزئ إعتاق العبد المرهون» كسيد 
رهن عبده لشخص يطلبه دراهم». فإذا حل الدَّين ولم يوفف يباع 
العبد» ويوفى دينه» فهل يجزئ هذا المرهون بإعتاقه؟ المؤلف 
يقول: يجزى؛ لأن العتق له نفوذ قوي» ولذلك لو أعدن ق الإنسان 
ربع عبده عتق العبد كله. ولكن سبق لنا في باب الرهن أن عتق 
الراهن للمرهون لا يصح إلا بموافقة المرتهن؛ لأنه تعلق حقه به 
فأنت إذا أعتقته صار حراً فلا ينتفع بهء فيكون في ذلك إسقاط 
لحقه. والجواب على تعليلهم: أن هذا العبد مشغولء وإذا كان 
يحرم أن يعتقه سيده فكيف ينفذ؟! وبناء على هذاء فإنه لا يصح 
إعتاقه في الكفارة. 

قوله: «والجاني» أي: يصح أن يعتق الجاني» كعبد قتل 
شخصاً. ولا شك أنه يقتص منهء فأعتق عن كفارة فييجزئ؛ لأنه 
ا ل ل ال الل ا ل 
لأن هذا الحيد تعلى الفين ند به ليس كتعلقها بمن ليس بجانٍ؛ / لآن 
وده لها زا أنه يقتل أعتقه. فالمسألة فيها نظر؛ ولهذا فبعض 
العلماء يقول: إن الجاني لا يصح أن يعتق في الكفارة؛ 0 
الجاني يطالب بأن يقتل» فهو ناقص القيمة. 


كتاب الظهل 


وَالأَمَةٌ الْحَامِلٌ وَلَوِ اسْتَثْئَ حَمْلَهًا . 


4 أده 


قوله: «والأمة الحامل ولو استثنى حَمْلَهاء الأمة الحامل 
تجرزرىئ » وإن كان فيها شيء يمنع العمل» ويضر بالعمل ضررا بينا ؛ 
لأن هذا مؤقت ومعتاد. 

فإذا قال قائل: يعتقها وحملّها معهاء نقول: ما يلزم» فلو 
ستثنى حملها فلا حرج» فيقول: أنت حرة إلا ما في بطنك. 
فيجوز ويبقى الحمل حرا . 

فإن فيل : الحمل مجهول» قلنا: هذا ليس معاوضة» فالشىء 
59 بين الشدم والغرم» أما ما ون 0 ولو كان 
مجهولاء» وسبق في البيع أن الإنسان إذا باع شيئاً واستثنى الحمل 
الود 1نم 0 أنه يجوز . لان الحمل معلوم. 
حائل يصح؛ . 86 00 ا 
عد أنه يجوز وأوردنا غليه إشكالا وهو أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام «نهى عن بيع الحمل»"''» فكيف تجيزون الاستثناء؟ 

وأجبنا عن ذلك بأن استثناء الحمل في البيع استبقاء » لصن 
تجديد ملك» فأنا عندما أقول لك: بعتك هذه البقرة ‏ وهى 
حامل ‏ إلا حملهاء فأنت ما اشتريت الحمل مني حتى تكون قد 
بذلت عوضاً في مجهول؛ وإنما هو استبقاء» وفرق بين الاستبقاء 
وبين المعاوضة» والحاصل أنه يجوز أن يعتق الحامل في 
الكفارة» ويستثني حملهاء ويكون الحمل رقيقاً لسيدها . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الغرر 00 الحبلة (857١؟2)7‏ عن 


أ ءلا” 
5 5 ىه 
فصل 
يَجِبَ ب السَتَابعْ ! في الصّوْمء فَإِن لل فيان أو فِطْر 
يجب 22 آم ل عق اه مها ناه 4 هي الي وهف فوج ادهو موقا 2 أن 


قوله: «يجب التتابع في الصوم» هذا الوجوب شرط لوبراء 
الذمة به فلو صام متفرقاً لم يجزئن؛ لقوله تعالى: لاعن ل 
يَحِدْ فَصِيَامْ سَهْرينِ مَسَنَابِنِ # [المجادلة: 4]» فاشترط الله 
- تعالى - في ذلك التتابع» ولو صام مستمراً لكن نوى في يوم من 
الأيام أنه عن يوم عاشوراء مثلاً» فاع يوم عرفة ينقطع التتابع» 
كرجل صام ثمانية وخمسين 55 إلى اليوم الثامن من ذي الحجةء 
وفي يوم عرفة نوى أن هذا عن يوم عرفة. ينقطع الخبابع 
ويستانف» فبيدأ الشهرين من جديد وتلغى الآيام السابقة» إلا أنه 
معي المشساا الايةة 

أولاً : قوله: «فإن تخلله رمضان» «رمضان» بالتنوين أي: أي 
رمضان» وليشن رمضان الخاص» فإنه يصوم رمضان؛ ذلك لأن 
أيام رمضان لا تضاح عير فلو صام شهر شعبان» ثم دخل 
رمضان وجب عليه أن يصوم عن رمضان. فإذا انتهى فإنه يكمل 

من اليوم الثاني من شوال حتى يتم الشهرين. 

ثانياً : قوله: «أو فطر يجب كعيد» يعني كفطر العيد» فقوله: 
«كعيد) على تقدير مضاف. أي: كفطر عيد» ويشمل عيد الفطر 
فيد لصحي زد حلت مر يه ب نكل روم الخد للهلا 
يقطع التتابع . 

قوله: «وأيام تشريق» فيجب فطرهاء ولا يصح صومها إلا 
في حال واحدة» وهي من لم يجد الهدي من المتمتعين 
والقارنين» فإنه يصوم. وعلى هذا فإذا أفطر أيام التشريق لم ينقطع 


التتابع» فهذا رجل ابتدأ صيام الشهرين من أول يوم من ذي 
الحجة» فصام تسعة أيام وجاء العيد وهو اليوم العاشر فسيفطر يوم 
العيد؛ لأن فطره واجبء وأيام التشريق وهي ثلاثة» فهذه أربعة 
أيام» بعد مضي أربعة الأيام يعني في اليوم الرابع عشر يُكمل» 
فيكون قد صام تسعة من قبل» ويكون صوم اليوم الرابع عشر هو 
اليوم العاشر ويستمر. 
قوله: «وحيض» الحيض يجب الفطر فيه» كامرأة عليها 
صيام شهرين متدابعين ؟ لأنه:سبق أن المولف يرى: أن المرأة إذا 
قالت لزوجها: أنت على كظهر أبى فليست مظاهرة» وعليها كفارة 
الهاي رميق اأقده «القر له عع ران اليزاب ناليش 
عليها إلا كفارة يمين» لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين 
في القتل الخطأء وفيما لو جامعها زوجها وهي راضية في نهار 
رمضان وهي صائمة» المهم أن هذا فطر يجب فلا يقطع التتابع . 
قوله: «وجنون» يعني هذا الرجل الذي شرع في الصوم جَنّ 
والعياذ بالله» والمجنون لا يصح صومه حتى لو أمسكء؛ لعدم 0ه 
منه. وعلى هذا فلا ينقطع التتابع» فلو جن يومين أو ثلاثة أو 
أسبوعاً أو أكثرء ثم شفاه الله فإنه لا يستأنف» ولكن يُكمل . 
مسألة: رجل تعمد أن يؤخر الصوم إلى دخول شهر ذي 
الحجة أو إلى عشرة من ذي القعدة حتى يستريح» فما حكمه؟ 
الظاهر أنه ما يحل له هذا؛ لأن الله تعالى اشترط الشهرين 
متتابعين» فإذا تحيل على إسقاط هذا الشرط لم يصح» ويستأنف . 
ومثله لو أن رجلاً سافر لأجل أن يفطرء فيحرم عليه الفطر 


١7 حت‎ 


ذ# له له 


دمرحن مَُخُوفَ وَنَحْووٍ 5 أَفْطرَ نافيا ومفةة مو ةو ةر ةم مل ةم ممه 


والسفر؛ لأن أصل التتابع واجب. فإذا تحيل على إسقاطه ولو 
بشيء أباحه الشارع فإنه حرام. 

قوله: «ومرض مخوف» وهو الذي يخشى منه الموت» وجاء 
به المؤلف في سياق التمثيل للفطر الواجب؛ وذلك لأن المرض 
المخوف الذي يخشى إذا لم يفطر فيه مات». يكون الفطر فيه 
وأعيا عليه. ولكن تقييده بالمحوفي يي كرو والصحيح أن 
المرض إذا كان يبيح الفطر.ء سواء كان بكرفا أم غير مخوف عذر 
في إسقاط التتابع . 

قوله: «ونحوه» يعنى نحو هذه الأشياء مما يجب فيه الفطرء 
كما لو أفطر لإنقاذ غريق؛ فإن الفطر لإنقاذ الغريق المعصوم 
واجب» فإذا أفطر لهذا لم ينقطع التتابع . 

ثالثاً: قوله: «أو أفطر ناسياء إذا أفطر ناسياً فإنه لا يقطع 
التتابع»ء وفي هذا التعبير نظر ظاهر؛ لأنه بالنسيان لا فطرء وقد 
تقدم لنا في باب المفطرات أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم 
صومه ولا يفطر. حتى على المذهبء. إلا أن هناك شيئاً واحداً 
يقولون: إنه يفطر فيه بالنسيان وهو الجماعء فلو نسي فجامع غير 
التي ظاهر منها فإنه على المذهب يفطر. 

والضصسيح” أنه لا فرق بين الجماع وغيره» وأن كل من 

تناول المُفظر ناسياً فصومه صحيحء وبناء على هذا لا يكون قد 

أفطر ولا ينقطع التتابع . 

كلللةل أيفنا دعن انطو رامن أنه ف كقانة يست أنه 
صائم صوم تطوعء فإن الصحيح أنه لا ينقطع به التتابع ؛ له 


كتاب الظهم 02 
أؤ مُكْرَهاء أؤ لِعْذْرِ ييح الْفِظرَ لَمْ يَنْقَطِمْ 2100 
معذورء وإذا كان معذوراً فإن الله لا يؤاخذ بهذا العذر. 

قوله: «أو مكرهاً» إذا أفطر مكرهاً فإنه لا ينقطع التتابع؛ لأ 
مكرهء وهذا ‏ أيضاً ‏ التمثيل به على المذهب مشكل؛ لأنه لا 
يفطر بالإكراه كما سبق» إلا أنهم يقولون: لو أكره الإنسان زوجته 
على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة أفطرت» ووجب عليها 
القضاء دون الكفارة» لكن نقول: إنه إذا أفطر مكرهاً بأن جاء 
رجل وأكرهه على الفطرء أو المرأة أكرهها زوجها فجامعها فإنه . 
لا ينقطع التتابع» والصواب أنه لا فطر أصلاًء وأن التتابع 
مستمر . 

قوله: «أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع» إذا أفطر لعذر يبيح 
الفطرء كمرض غير مخوف أو سفر فإنه لا ينقطع التتابع» فإذا قدر 
أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين» سواء في 
كفارة الظهارء أو كفارة الوطء فى نهار رمضانء, أو كفارة القتل» 
إذا سافر فأفطر لم ينقطع التتابع؛ لأن هذا السفر مبيح للفطرء 
ولكن لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له: لا يحل لك. ويلزمك 
الإمساك؛ لأن الواجبات لا تسقط بالحيل» فإن لم تفعل وجب 
عليك الاستئناف . 

والدليل على أن السفر لا يقطع التتابع في الصوم أن الله 
- تعالى - أباح للإنسان إذا سافر في نهار رمضان أن يفطرء وهو 
أوكد من صيام الكفارة» وركن من أركان الإسلام» والتتابع فيه 
ظاهر؛ لأنه ما يجوز أن يفطر ولا يوماً من رمضان بدون عذرء 
فهنذا > أيضا مثله فلا ينقطع التتابع» فإذا كان قد صام شهراً 


4ا؟ 


وَيُجْزِئُ التَكْفِيرٌ بمَا يُجْزَئُ في فِظْرَةٍ مَقَظ 5ك 


وسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده فإنه يكمل» فيصوم شهراً ولا 
حرج عليه . 

فالضابط أنه إذا تخلل صومّه صومٌ يجبء. أو فطر يجب»ء 
أو فطر مباح» فإنه لا ينقطع التتابع» فإن تخلله صوم مستحب أو 
لت ات 0 

إذاً ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع ؛ إذا تخلله صوم 
يجب مثل رمضان» أو فطر يجب كأيام الأعيادء وأيام التشريق» 
والمرأة ذ في الحيض» ؛ ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو 
الغبروت أبقا - على القول الراجح» أو فطر لسبب يبيح الفطرء 
كالسفر والمرض الذي يشق ق عليه الصيام فيه» ولكنه لاا يضره. 

ثم انتقل المؤلف من بيان الصيام إلى بيان الإطعام فقال: 

«ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط» وهذه هي المرتبة 
الثالثة في كفارة الظهارء وهي إطعام ستين مسكيئاً والذي يجزئ 
البر والتمر والشعير والزبيب والأقطء فلو أطعمناهم من الرز لم 
يجزئ ولو كان قوت البلدء ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ. 
ولو كان قوت البلدء ولو أطعمناهم من الأقط يجزئ ولو كان غير 
قوت لأهل البلد.» حتى لو كان هذا الأقط. لا يأكله إلا الصبيان» 
فلا يجزئ إلا هذه الخمسة على كلام المؤلف. 

ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون 
ظعافا للناس» لأن الله قال: مأوَإِطْعَامْ سِيَينَ مِشَكيما» [المجادلة: 4] 
فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع يكون» فيرجع في ذلك لما 
جرى به العرف». كما أشار إليه الناظم في قوله: 


وَلَا يُجْزِئُ مِنَ الْبْرٌ أكَنُ مِنْ مُدَّء وَلَا مِنْ غَيْرِه أَقلَ مِنْ 
وى ع 
ين لكل وَاحِدٍء معفم ءة ممم ةم ة مم ةر ةم ة ةم ة ةم ة ةن من ل لمن ةم ملة 


وكل ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد'" 
فالذي ما جاء فيه حد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف» 
فيطعمون بما يطعم الناس في وقتهم» وعندنا اليوم الأرز. 
قوله: «ولا يجزئ من البر أقل من مُدَّء ولا من غيرِهٍ أقل من 
مُدَيْنِ لكل واحد» المد ربع الصاع بصاع النبي كَل وصاع النبي كك 
أقل من صاعنا بالخمس» وخمس الخمسء يعني أنك تضيف إلى 
صاع النبي كل ربعاً وخمس الربع, حتى يكون على مقدار الصاع 
الموجود في القصيم» وقد حررناه ووجدنا صاع النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ألفين وأرتعيه حرافاة تعن كيلوين رميق 
جراماًء فإذا أطعم الإنسان ربع هذا القدر من البر كفى» أما غيره 
فلا بد أن يكون من مدين؛ يعني نصف الصاعء وغير البر كالتمر 
والشعير والزبيب والأقط. فعلى المذهب نصف صاعء وأما البر 
قَمْدَء والدليل على هذا التفريق مع أن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: «أطعم ستة 
مساكين لكل مسكين نصف صاع» ''ء أن معاوية ‏ رضي الله عنه - 
حين 00 المدينة وكثر فيها البُرّء قال: «أرى المد من هذا يعدل 
من التمره”"2؛ فأخذ الناس به في عهده؛ وصاروا يخرجون 
إل 000 
(؟) أخرجه البخاري في المحصر/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع )»)١181١5(‏ 
ومسلم في الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم... )١1١١(‏ (40) عن 


كعب بن عجرة رضى الله عنه . 
6 أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صاع من زبيب :4)١9١8(‏ ومسلم في الزكاة/ - 
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في الفطرة نصف صاعء فقال الفقهاء: إننا نجعل الواجب من البر 
على النصف من الواجب من غيره» مع أنهم في باب صدقة الفطر 
خالفوا معاوية رضي الله عنهء وقالوا: يجب صاع حتى من البرء 
وهذا فيه شىء من التناقضء ولهذا فالصواب أننا إذا أردنا أن 
نقدرء إما أن تقدر ينصيف الصاعة وإما أن نقدر بما يكفي الفقير 
من كل الأصناف. يعني من البر ومن غير البرء أما أن نفرق بدون 
دليل من الشرع فإن هذا لا ينبغي. 
ومن الذي يصرف إليه؟ قال المؤلف: 


«ممن يجوز دفع الركاة إلبهم» وظاهر كلام الماتن الإطلاق» 
وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنياًء كالمؤلفة قلوبهم. 
والغارم لإصلاح ذات الو فإنها تجزى». والصحيح أثة يقيد ممن 
يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم؛ لأن الله تعالى قال: لأوَإِطْعَامُ 
سِيِّينَ مِسَكدِنا* والذين تدفع إليهم الزكاة مساكين وغير مساكين» 
فنقيد قوله: «ممن يحوز دفع الزكاة إليهم) لحاجتهمء كما قيده فى 
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الو «وهم المساكين والفقراء والغارمون لأنفسهم وابن 
الشييل): 

قوله: «وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه» الغداء هو 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (488) )١18(‏ وهذا لفظ 
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الطعام في أول التهارء: مأخوذ من الغدوة» والعشاء هو الطفام في 
آخر النهارء مأخوذ من العشي» فلو غدَّى ستين مسكينئاً فإنه لا 
يجزئه. وكذلك لو عشاهم فإنه لا يجزته» هذا ما ذهب إليه 
المؤلف». وهو المذهب؛ لأنه يشترط تمليكهم» والغداء والعشاء 
ليس فيه تمليك؛ لأن الإنسان فى الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملء 
تطتةغ فلا يستطيع أن يأخذ شيعا ». ولكن تقول أين الذليل :على 
التمليك. وفي القران الكريم إطعام عشرة مساكين في كفارة 
اليمين» وإطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار» وحديث كعب بن 
عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ خاص» ومن يستطيع أن يقول: إن 
غداءهم أو عشاءهم ليس إطعاماً؟! ولو قاله لرّدّ. 
فالصواب في هذه المسألة: أنه إذا غداهم أو عشاهم 
أجزأه؛ لأن الله عنَّ وجل قال: #فَإِطعَامُ سِيَينَ مِمْكيِمًا* ولم يذكر 
قدراء ولم يذكر جنساًء فما يسمى إطعاماً فإنه يجزئ» وبناءً على 
ذلك فإذا غدّاهم أو عشَّاهم أجزأه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله ويدل له أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر 
ومجوعن صوام رمضان» اا يدعو ثلاثين مكنا 
ويطعمهم خبزاً وها عن الصيام"' » مع أن الله قال: #وعلَ 
الذيت لقره فذيّة طعا مسكين 4 (البكرة144] وهلا تفسين 
صحابي لإطعام المسكين بفعله. 


واعلم أن الشرع في باب الإطعام ينة ينقسم إلى ثلا نه أقسام : 


)١(‏ أنخرجه الدارقطني (0٠94؟)‏ ط. الرسالة. 


حالملا" 


رو 

وَتَجِبٌ النية في التَكَفِيرِ مِنْ صو وَغيْرِه ف ممم ءام ءءء م مم ةن 

الأول: ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه. 

الثالث: ما قدر فيه المدفوع إليه فقط . 

فالذي قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه فدية الأذى. قال 
ال اللا والسلام : «أطعم ستة مساكين لكل مسكين 
نصف ملع . فقدر المدفوع بنصف صاعء والمدفوع إلبه ستة . 
فإنها صاع. ولم يذكر المدفوع إليه» ولهذا يجوز أن تعطي الصاع 
- الفطرة الواحدة - عشرة. 

وما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع مثل كفارة الظهار» 
وكفارة اليمين» وكفارة الجماع في نهار رمضانء وهذا الأخير هو 
الذي يجرى فيه إذا غدى المداكين» أو عشاهم. ف أعطاهم خبزاً 
أنفاء وكذلك الإطعام بدلا عن الصوم. كالكير الذي لد يرجى 
برؤّه » فإنه يجرى الغداء أو العشاء كما سبق . 

قوله: «وتجب النية في التكفير من صوم وغيره» يعني يجب 
أن ينوي بأن هذا الشىء كفارة عن ذلك الشىءء فمثلاً يعتق رقبة 
وينويها كفارة عن الظهارء. أو يعتق رقبة وينويها عن اليمين. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من التعيين» ولو لم يكن 
عليه سواهاء كرجل عليه كفارة عتق عن ظهار فقطء فأعتق هذا 


(0) سبق تخريجه ص(776). 
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بنية أنه عن الواجب عليه» لكن ما عيَّن أنه عن الظهارء فظاهر 
كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ» ولكن الصحيح أنه يجزئ؛ لآن 
هذا تعيين إذ لم يكن عليه غيره؛ ولهذا اشترطوا في النكاح أن 
يعيّن المرأة وأنه لو قال: زوجتك بنتي» وله غيرها لم يصحء وإن 
لم يكن له غيرها صح؛ لأنه لما لم يكن إلا واحد انصرف الشيء 
إليه» فإذا نوى عن كفارة» وليس عليه إلا كفارة الظهار أجزأ عنه 
هذا العتق. 


وقوله: «وغيره» كالعتق والإطعام. 


مسألة: هل يشترط أن ينوي التتابع في الصوم أو لا؟ ليس 
بشرطء بل ينوي كل يوم بيومه» ونية التتابع ليست بشرط» كما أنه 
في رمضان ينوي كل يوم بيومه» ولا يشترط أن ينوي التتابع» فما 
دام يعرف أنه يشترط التتابع فهو من حين يشرع في الصوم وهو 
ناو التتابع» لكن إن انقطع التتابع بما لا يقطعه فإنه يجب أن 
يجدد النية» فمثلاً لو سافر فإذا رجع لا بد أن يجدد النية» وإلا 
فالأصل التتابع . 


وهل يجب أن ينوي لكل يوم؟ نعم» يجب أن ينوي لكل 
يوم» لكن على القول الصحيح إذا شرع فيه وقد نوى أن يستمرء 
فالصحيح أنه ليس بلازم أن ينوي كل يوم من ليلته» وينبني على 
ذلك ما لو نام بعد العصر إلى أن طلعت الشمس من الغدء فإن 
قلنا بوجوب التعيين في الليل لم يصح صيام ذلك اليوم» وإن قلنا 
بأنه لا يشترط فإنه يصح» وهذا هو الصحيح. 


7 كتاب الظهل 


وَإِنْ أَصَابَ الْمُظَامَرَ مِنْهَا لَيْلاَ أو نَهَاراً انْمَطعَّ التَائُمُ ا 


قوله: «وإن أصاب المُظَاهَرَ منها ليلاً أو نهاراً انقطع التتابع» 
يعني إن أصاب المرأة التي ظاهر منها ليلاً أو نهاراً انقطع التتابع» 
مثال ا رجل 0 لوي 0 رجا معبى 
لسارت ل وثمانية وعشرين يوماً : ل 


يه 


5 رين ا بن تَبّلِ أن ع [اتمككادلة :]+ هذا ها 
فى عله المواف: 


والصحيح أنه إذا أصابها ليلاً فهو آثم» ولكنه لا ينقطع 
التتابع؛ وذلك لأن استئناف الشهرين لا يرتفع به | إثم الإصابة أو 
دنه فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلاً: إنك أخطأت 
واتهت فعليك أن تتوب» ولكن التتابع لا قطي وهذا مذهب 
الشافعي» واختيار ابن المنذرء وقواه صاحب المغني. 


ولو أمباتها ناسياً في الليل ينقطع التتابع أو لا؟ على 
المذهب ينقطع؛ لأنه أطلق» ولو أصابها في سفر مباح ينقطع. 
فالمهم أنه إذا أصاب المُظَاهَرٌَ منها ولو في زمن يباح له الفطر 
فيه» كالليل» والسفر المبيح للفطرء أو ناسيا فإنه ينقطع التتابع» 
والصحيح أنه إذا أصابها ليلا لا ينقطع لكنه يأثم» وإن أصابها 
ناسياً لا ينقطع ولا يأثم؛ لا ينقطع لأنه لم يفطرء ولا يأثم لأنه 


كان كسا . 


كتاب الظهة 

ضَاتَ غَبْرهَا ليلا 8 1 يَْمَطِعْ . 
إذن إذا أصاب المُظامّر منها في وقت لا يجب فيه الصوم»ء 
إما لكونها أيام عيدء أو أيام التشريق» أو كان مسافراء: أو انين 
اللترييت فزن يكون آثماء ولا ينقطع التتابع؛ لأنه ليس صائماًء وإن 
أصابها صائما فإنه ينقطع التتابع» لا لأنه أصابها قبل أن يتم 
الصوم. ولكن لأنه أفطر أثقاء الشهرين» والله - عرّ وجل - 

أن يكون الشهران متتابعين» وبناء على ذلك لو أصابها ناسياً في 
أيام الصوم». فإن الصحيح فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو 
بالجماع ناسياًء وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمراً. مالو 
أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع؛ لأنه أفطر. 


امل لكك 


3 إن ا 


ون 


قوله: «وإن أصاب غيرها ليلاً لم ينقطع» كزوجة أخرى أو 
مملوكة؛ فإذا أصاب غيرها فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلاًء فإن 
كان نهاراً فإنه ينقطع؛ لأنه أفطر»ء وإذا أفطر انقطع التتابع» 
والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلاً أو ناسياً في النهار فإنه لا 
ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك» مع أنه في «الروض"'' يقول 
«وإن أصاب غيرها أي: غير المظامّر منها ليلاً أو ناسياً أو مع 
عذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع»؟ فجعلوه هنا لا يقطع التتابع» 
والمراد أننا لا نفطره؛ وقد سبق لنا أن المذهب في باب الصوم 
في رمضان أن الفطر بالجماع يثبت ولو كان ناسيا. 


مسألة : سبق لنا أن العلماء اختلفوا في الإطعام» هل يجوز 
الوطء فيه أو لا يجوز؟ وبيِّنًا الخلاف فيهء لكن إذا قيل: إنه لا 
يجوز الوطء قبل الإطعام» ثم لما اطع الالين متكي جامع 
زوحته » فهل يستانف الإطعام كما يستانف الصوم أو م 

المذهب لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع أثناء الإطعام؛ بناء 
على أنه لا يشترط فيه التتابع» ولهذا لو أطعمهم جميعاً يجزئ. 


د فد 


قوله: «اللعان» مصدر لاعن يلاعن بمعنى دعا باللعنة» وهو 
على وزن فعال. وفعال من المصادر المزدوجة التي لا تكون إلا 
بين شيئين غالباًء مثل القتال» قاتل يقاتل قتالأء من جانبين» 
وجاهد يجاهد عياذا من جانبين» وَاللعا23أنقيانن مه جاتبيرة 
ومعناه حصول التلاعن بين شخصينء فإذا طبقنا هذه اللفظة على 
حقيقة اللعان وجدنا أن اللعان ليس من جانب الزوجين» لكنه لعن 
من جانب الزوج؛» وغضب من جانب الزوجةء إذ إن الزوج يقول 
فى الخامسة: «وأن لعنة الله عليه» والزوجة تقول: «وأن غضب الله 
عليها» :فم الجوات؟ 

الجواب: أن هذا من باب التغليب» أي: تغليب أحد 
الوصفين على الآخر. 

والتغليب في اللغة العربية موجود بكثرة» مثل: العَمَرَان 
يعني أبا بكر وعمرء ومثل: القَمَرَان يعني الشمس والقمر. 

واللعن في اللغة الطرد والإبعاد. فإذا وقع من الله فهو الطرد 

والإبعاد عن رحمته» وإذا دعا به تمان على شخص» فمعكاة اله 
يسأل الله أن يطرده ويبعده من رحمتهء وإذا وقع من شخص 
لشخص على سبيل أن هذا الشخص نفسه لعنه» وليس المراد دعا 
عليه باللعن» فالمراد أنه طرده وأبعده عنهء» بحيث لا يكون صاحبا 
لت نولا يوققا له .وما أكية: ذلك 

واللعان في الاصطلاح: شهادات مؤكدات بأيمان من 
الجانبين ‏ الزوج والزوجة ‏ مقرونة بلعن من الزوج وغضب من 
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الزوجة» وهذه الشهادات عددها أربعة والخامسة من الزوج أن 
لعنة الله عليه» أو من الزوجة أن غضب الله عليهاء ثم نفرق بينهما 
تفريقا مؤبداء فلا تحل له بعد ذلك. 

وسبب اللعان أن يقذف الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله» 
سواء قذفها بمعيّن» أم بغير معين» مثل أن يقول: يا زانية» أو 
يقول: زنى بك فلان. 

والأصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يقال له: أقم البينة» 
وإلا جلدناك ثمانين . جلدة؛ لأن الأعراض محترمة» فإذا قال 
شخص لآخر: 0006 أو يا زانٍء أو ما أشبه ذلك» قلنا أقم 
البينة وإلا فثمانون جلدة في ظهرك. فإن قال: أنا رأيته بعيني 
يزني» قلنا له: إن لم تأتٍ بالشهداء فأنت كاذب عند الله ولهذا 
قال الله تعالى: بفَإِْ ل يَأوأ بالشُهَدَاءِ ويك عد أ هم 
لْكَدِبوْتَ4 [النور: 1] ما قال فى حقيقة الأمرء لكن عند الله أي: 
في حكمه وشرعه أنه كاذب» وإن كان صادقاً في نفس الواقع» 
ولو جاء ثلاثة يشهدون على شخص بأنه زانٍ» نقول: إما أن تأتوا 
بالبينة وإلا جلدناكم» وعلى هذا فنقول: اللعان خرج عن هذا 
الأصل؛ لأن الرجل إذا قذف زوجته لا يخلو من ثلاث حالات: 
إما أن تقر هي» أو يقيم أربعة شهودء أو يلاعن, أما غير الزوج» 
فإما أن يُقر المقذوف. وإما أن تأتي بأربعة شهود. أما الزوج 
فنزيد على ذلك بأن يقال: أو تلاعن. 


ولما 0 الآ وذ ل يَأ تو توأ بالشُبَدَاءِ وليك عند أئَر هم 
الكزبون * [النور: »]١‏ قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا 


6 أد 
يُشْتَرَظ فِي صِحَيِه أن يَكُونَ بَيْنَ رَوْجَيْنْء وَمَنْ عَرَفَ الْعَرَبيَة 
لَمْ يَصِح لِعَائَهُ بَِيْرِهَاء 7ط 


رسول الله» أجده على امرأتي » وأذهب 9 بأربعة شهود!! والله 
لأضربنه بالسيف غير مصمح» ؛ يعني أضربه بحد السيف لا بجنبه» 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ألا تعجحبون من غيرة سعد؟! 
والله إنى لأغير من سعد. والله أغير مني)” 0 ومن أجل ذلك حرم 
الفواحين «ماتظين فكها .ونا رجانه رتسا : 

والحكمة في خروج الزوج عن القاعدة أن الزوج لا يمكن 
أن يقول هذا إلا وهو متأكد؛ لأنه تدنيس لفراشه فصدقه قريب؛ 
فلهذا شرع في حقه اللعان. 

قوله: «يشترط في صحته» أي: لصحة إجراء اللعان. 

قوله: «أن يكون بين زوجين» هذا الشرط الأول» يعني بين 
زوج وزوجتهء سواء كان ذلك قبل الدخول أ نمك الخو فإن 
كان بين أجنبيين فلا لعان فيه؛ إما حد القذف على القاذف. وإما حد 
الزنا على المقذوف إذا ثبت ذلك» لقوله تعالى : لد يب َه 
وَل يكل لم م شم فَمَهَدَةٌ أَحَرِهرٌ ربع . .. .# الآية [النور: 5]. 

فإن كان بين أجنبيين ثم تزوج الرجل المرأة التي قذفها فلا 
يجري اللعان؛ لأنه قذفها قبل أن يتزوجهاء وعليه فإذا قذف امرأة 
قبل أن يتزوجها إن أقرت أقيم عليها الحدء وإن لم تقرر وأتى 
ببينة أقيم عليها الحد. وإن لم يأتٍ ببينة أقيم عليه هو الحد. 

قوله: «ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها» هذا هو 
الشرط الثاني» أن يكون باللغة العربية» ولكن إذا كان يحسن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله (58145)» 

ومسلم في اللعان )١5494(‏ عن المغيرة رضي الله عنه. 


20 
ا 2 ا كمع 6 
وَإِن جهلهَا فبلغته» فإذا قذفَ امراته بالزنا 252*005 


العربية» فلو كان رجل يحسن اللغتين العربية وغيرهاء وأراد أن 
يلاعن بغير العربية قلنا: لا يصحء بل لا بد أن يكون باللغة 
العربية؛ 2 يتضمن القاظل نص عليها القرآن» فلا بد أن يكون 
بتلك الألفاظ . 

فإن قال قائل: لماذاء وهو ليس من الألفاظ المتعبد بها؟ 
فالجواب: لأنه لفظ ورد به النص» وهو قادر عليه» فلا يخالفه 
إلى غيره»؛ وقد تكون الترجمة لا تؤدي المعنى المطلوب على وجه 
التمامء وهذه ألفاظ خطيرة جداً ؛ لأن فيها رفع حد وإثبات حد. 

القول الثاني : أنه يمح بلغتهما وإن عرفا العربية) وهذا هو 
المقطوع به؛ وذلك لأن ألفاظ اللنان لسنت الفاملاً تعبدية حتى 
نحافظ عليهاء إنما هى ألفاظ يعبر بها الإنسان عما فى نفسهء 
فين علدت العنه اجزأ اللغان: ْ 

قوله: «وإن جهلها فبلغته» يعني إن جهل العربية فبلغته التي 
يعلم» فإن كان يعرف لغتين غير العربية» فهل نقول: لا بد أن 
يكون بلغته؛ لأنها الأصلء» أو نقول: لما تعذرت اللغة العربية 
يجوز بكل لغة؟ الظاهر الثاني» وأن الإنسان لا ل بلغته إذا كان 
لا يعرف اللغة العربية. 

وقوله: «وإن جهلها فبلغته» بناء على الأغلب» وأن الإنسان 
إنما ينطق بلغة واحدة» إما بالعربية وإما بغيرهاء ولأنه إذا لم 
يعرف العربية لم يتمكن من الإتيان بها.ء فصارت بقية اللغات 
بالنسبة إليه على حد سواء. 

قوله: «فإذا قذف امرأته بالزنا» هذا هو الشرط الثالث: أن 
يكون القذف بصريح الزناء بأن يقول: زنت» أو زنيت» 0 


كناب اللعان داج 


فَلَهُ إسْقاط الحد الماك 1701110ظ15 


ع 
0 


أشية ذلك فإن قال :اتيف شبية أو قَبّلك فلان» أو استمتع بك 
بغير الوطءء فهل يثبت اللعان أو لا؟ لا يثبت؛ لأن هذه لا يثبت 
بها حد القذف. ف ا اللعان. 

قوله: «فله إسقاط الحد باللعان» فإذا قذف الرجل امرأته 
بالزناء فلا يخلو إما أن تصدقهء أو تكذبه» فإن صدقته فعليها حد 
الزناء فإن كانت بكراً ‏ بأن عقد عليها ولم يدخل بها تجلد مائة 
جلدة» وتغرّب عاماء وإن كانت ثيبا فإنها ترجم» وإذا كذبته فإما 
5 كود لمي أي ليا فزن كار له ينه اقلا يد عل لقوله تعالى: 
ودين ريون المخصتت ثم 2 يأنهأ رعق سُبَده فأجإدوهز صني جَلْده 4 
[النور: 4] فعلم من قوله: #ثمّ لرَ يوأ رس سبد أنهم لو أتوا 
بأربعة شهداء لم يجلدواء فإذا أتى الزوج بأربعة شهود يشهدون 
على ما قال فإنه يقام الحد على المرأة» ولا يجب عليه شيء» وإذا 
لم يأتِ ببينة وجب عليه حد القذف». ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «البينة أو حد في ظهرك»"''. فلا بد أن يأتي ببينة وإلا 
يجلد ثمانين جلدة إن كانت الزوجة محصنة أو يسقطه باللعان. 

وقوله: «فله إسقاط الحد باللعان» فيه تسامح» والصواب أن 
يقال: فله إسقاط الحد أو التعزير؛ لأنها إن كانت محصنة فعليه 
حد القذف. وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير» فيعزر بما دون 
الحد. والإحصان هنا أن تكون حرة» ومسلمة» وعاقلة» وعفيفة 
عن الزناء وملتزمة» ويجامّع مثلها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة 

() عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وقوله: «باللعان» «الباء» يحتمل أن تكون للسببية» أي: 
بسبب اللعان» وأن تكون للتعدية يعني يسقطه بكذا. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَلَدِنَ يَبُوْنَ نجهم ور يكن 
َم شبك إلا أَشم سَهَدَهُ يم أَيَمْ سَبدتٍ بِنّهِ4 [النور: 5آء 
وكونها أربع شهادات بالله. الحكمة فيها واضحة؛ لأنها مقابل 
أربعة شهودء وقوله: ##بأشَّه* أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة 
مقرونة بقسم؛ لأنه يقول: أشهد بالله» كأنما قال: أشهد مقسماً 
بالله. ولهذا سمّاها الله تعالى ‏ شهادة» وسمّاها النبى عَلِِ 
أيماناً؛ لقوله: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”" . ْ 

وعلى هذا فنقول: هذه الشهادة متضمنة للقسمء وقوله: #ولر 
يكل َم شبئة إل أَشُم4 «اأشُمْ» بدل من شهداء؛ لأن الجملة 
تامة منفية» وخبر #يك» لمْ4. ويصلح أن تكون #ايكن» تامة 
يعني» ولم يوجد لهم شهداء.ء وبعضهم قال: #إلَآ شم » رأل 
صفة بمعنى «غير» كقوله تعالى: لز كنَ فِيما عَإلمَة إلا أَلَهُ 


0 
8 


مَسَدَنا» [الأنبياء: ؟؟] أي: غير الله» وقالوا: إن «أإِلَّة» تأتي بمعنى 
«غير» لكن ينقل إعرابها إلى ما بعدهاء فتكون #إلة4 صفة ل 
«شبة» لكن نقل إعرابها إلى ما بعدهاء فظهر عليهء وهذا 
الخلاف في الإعراب لا يترتب عليه خلاف في الحكم. 

والشرط الرابع: تكليف الزوجين» أي: أن يكون الزوجان 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)778/١(‏ وأبو داود في الطلاق/ باب في اللعان 
(75780) عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وأخرجه البخاري في التفسير/ باب 


20 


ويروا عنبَا الْعَدَابّ» (1747) بلفظ : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 
شأن». 


كتتاب اللعان اج 
0 لُُ 2000 2 ار 5 ا و ل ٠.3‏ _ كن 0 ماء. 
فيقول قبلهًا أربع مرات : ٍ 

للركي عي ا 00 020100 وم 8 سمس --2 وه 

ويسير إليهَاء ومع غييتها يسميهًا وَيَنْسِبها » ووافة ووو ومء مث وموم وثووه 


مكلفين يعنى بالغين عاقلين» والدليل على اشتراط التكليف أن 
السوانة لاسن ين غير اللكلفه. 

ومن قترطه أبقنا أن«تكذيه التروحةى نأي تقول :إن 
كاذب» فلو أقرَّت بما رماها به فإنه لا لعان ويقام عليها الحد. إن 
كانت محصنة رجمت حتى تموت» وإن كانت غير محصنة فإنها 
تجلد ماثة جلدة وتغرب غناما »:والذليل على أنامن كنزطه :أن 
تكذبه الزوجة قوله تعالى: 9وَيْروا عَنبَا الْعَدَاب أن شبد يم مدت 


2 َُ ُ الكذبيت 4 [النور] وهى إذا صدقته وأقرت بالزنا 


ما يدرأ عنها العذاب؛ لأنها يثبت عليها الحد بإقرارها. 

قوله: «فيقول قيلها» هذا هو الشرط الخامس. أن يبدأ 
الزوج قبل الزوجة. 

قوله: «أريع مرات» هذا هو الشرط السادسء. أن لا تنقص 
الشهادة عن العدد الذي ذكره الله عدَّّ وجلء وهو أربع شهادات . 

قوله: «أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذهء ويشير إليهاء ومع 
غيبتها يسميها وينسبها» فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي 
هذه» إن كانت حاضرة» وإن لم تكن حاضرة يقول: زوجتي فلانة 
بنت فلان» وينسبها بما تتميز به» ولكن ليس معنى كلامه أن 
حضور الزوجة وعدم حضورها على حد سواءء بل لا بد أن 
تحضر حتى يكون اللعان بينها وبين زوجها متوالياً؛ لأن الصورة 
التي وقعت في عهد النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - على هذه 
الصفة. 


6 رم ص 


تقول هي أَرَبَعَ مرات : ع فهو و ل و وهال ور قا 0و1 6لا بود ون وا م3 6 121 


قوله: «وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من 
الكانييق» ]ذا لا يدن حمس هرات أشنو بال «وفى الخاضة 
يضيف إليها «أن لعنة الله عليه»» ولكن العنفي هنا مدير قي 
إلا أن الزوج يجعله ضمير متكلم» يعني يقول: «أن لعنة الله عليَ» 
ولا يقول: عليه. لكن هذا من باب التأدب فى اللفظ». أن يعبر 
بضمير الغّيبة؛ لئلا يضيف المتكلم اللعنة إلى نفسه. < 

وقوله: «وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» هذا الدعاء 
عليه باللعنة علقه بشرطء أن يكون من الكاذبين. 

وفهم من هذه الصيغة التي ذكرها الله في القرآن أن مثل هذا 
في حكم اليمين» يعني لو قال الإنسان مثلاً - وهو يريد أن يؤكد 
شيفاك: لعقة: الله :عليه إن كان كاذنا هافن حي م |الأحياونة يعمير 
هذا في حكم اليمين؛ لأن الله سماه شهادة؛ والنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ سماه أيمانا. 

وقوله: «أشهد بالله لقد زنت» فلو قال: أشهد بالله أن 
زوجتي هذه زانية فعلى المذهب لا يصحء وقال بعض أهل 
العلم: إن ذلك يصح؛ لأن الله لم يذكر ذلك في القرآن #فشهدةٌ 
حدر أََعْ بدت يله إِنَمُ لمِنَ الصميقَِ4»: ولم يذكر الله - تعالى - 
زنت» أو أنها زانية» فإذا أتى بما يدل على ذلك سواء بلفظ 
زنت» أو زانية» المهم أنه صريح بالزنا سواء كان فعلاً أو اسماً 
فإنه يصح » وهذا هو الصحيح. 

قوله: «ثم تقول هي أربع مرات» يعني بعد أن ينتهي الزوج 


تقول أربع مرات: «أشهد بالته لقد كذب فيما رماني به من الزنا» . 


لكن ليس فى القرآن ما يدل على ذلك» فلو قالت: «أشهد 
بالله إنه لمن الكاذبين» فقط لصح على القول الراجحء أما 
المذهب فلا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزناء 
قالوا: إنما اشترطنا ذلك؛ لثلا تتأول» فتقول: أشهد بالله أنه 
كاذب يعنى فى شىء آخر غير هذه المسألة» فلا بد أن تقول: فيما 
وظالى يفين الزناء ولكن يجاب عن ذلك فيقال: إن التأويل في 
مقام الخصومة لا ينفع؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
«يمينك على ما يصدقك به صاحبك»”''» فلا عبرة بالتأويل» وبناء 
على ذلك لو اقتصرت على اللفظ الوارد فى الآية: «أشهد بالله إنه 
لمن الكاذبين» لكفى» وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله؛ 
لأنه ما دام غير موجود في القرآن» فكيف نلزم به» ونقول: إذا لم 
يكن هكذا وجب إعادة اللعان» أو إذا لم يكن هكذا لم يترتب 
عليه حكم اللعان؟! لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا اختل شرط 
فإن اللعان لا يمكن أن يجرى بينهماء ولا يثبت له حكمه. 

قوله: «ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» الغضب أشد من اللعن؛ لأن الغضب طرد وزيادة» 
وإنما ألزمت بما هو أشد؛ لأن زوجها أقرب إلى الصدق منهاء 
ولأنها عالمة بحقيقة الأمر ‏ أنها زانية مثلاً - فإذا أنكرت ما تعلم 


.)١59/(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


استحقت الغضب؛ لأن إنكار الحق مع علمه موجب للغضب؛ 
ولهذا كان اليهود مغضوباً عليهم؛ لأنهم علموا الحق وجحدوه. 
فلما كان ذنبها مشبها لذنب اليهود صار فى حقها الغضب دون 
اللخوه آنا هو انكانا نن صقه اللسة» لأن تييع كرضي إنعاد 
العام عن هله المراة» وكر كيم ازناها ولعديي لهاك :فكان .من 
المناسب أن يكون له اللعن» ففى هذا دليل على الحكمة العظيمة 
في هذه الشريعة . 1 

وفى هذه الصيغة دعاء معلق بشرط : وإن كان من الكاذبين» 
وإناكاق عق العا دك قي بسو ان يدعو الأنيا اشع مم 
الجواب: نعم» يجوز عند الاشتباه؛ لأن الله تعالى ‏ أعلم» ومن 
ذلك دعاء الاستخارة؛ لأن المستخير يقول: «اللهم إن كنت تعلم أن 
هذا خير لي»"''. وهذا تعليق دعاء» إذا الدعاء المعلق بشرط جائز 
في الأمور التي تخفى على الإنسان» وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله - 
عن شيخه ‏ شيخ الإسلام ‏ أنه رأى النبي كَلةِ فسأله عن ذلك» 
فقال: يا رسول الله إن قوماً يُقَدّمون إلينا لا ندري أمسلمون هم أم 
غير مسلمين؟ فهل نصلي عليهم» أو ندع الصلاة عليهم؟ 

فقال النبي يَكُِ: عليك بالشرطء. أي: الشرط فى الدعاءء 
يلي قل اللهيه إن ”كان هذا لجل سلما فاضي لهم بو الله تعالى .- 
يعلم إن كان مسلماً أو غير مسلم. 

وهذه الرؤيا هل يعمل بها أم لا؟ من المعلوم أن الأحكام 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات/ باب الدعاء عند الاستخارة (7787) عن جابر بن 

عبد الله رضي الله عنهما. 
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الشرعية لا تثبت بالمرائي» حتى تعرض هذه الرؤيا على نصوص 
الشرع؛ فإن وافقت قبلت» وتكون الرؤيا تنبيهاً فقطء وإن لم 
توافق ردت» وإلا لأمكن كل واحد أن يقول: رأيت الرسول يل 
البارحة» وقال: يا بني عظمنيء أقم لي ليلة المولد باحتفال 
عظيم» وما أكثر مثل هذه المنامات عند الصوفية» أهل الصوفة» 
وليسوا أهل الصفةء فأهل الصفة أولياء وأتقياء» وأما هؤلاء فبدع 
وخرافاتء إذاً إذا رأى الإنسان النبى يَِلِ فى منامه بصورته 
الععوو فه) #وأوساه يش ءدفإنه ليس حكما شرهيبا :لآن إبلااغ 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - انتهئى بموته. 

إذاً لا بد من صيغة اللعان أن تكون على هذه الصيغة التي 
ذكرها المؤلف. وأن يبدأ الزوج بها قبل الزوجة» وأن يختص كل 
منهما باللفظ المخصص له. الزوج باللعن والزوجة بالغضب. 

واللعان وقع في عهد الرسول يكل فهلال بن أمية 
- رضي الله عنه - قذف زوجته بشريك بن سحماء ‏ رضي الله عنه . 
وجاء النبيّ - عليه الصلاة والسلام - يشكو إليهء فقال له: «البينة 
أو حد في ظهرك». نأنزل الله تعالى ‏ الآيات في هذاء وأجرى 
النبي كَل بينهما اللعان» ووصف النبى كللِيهِ الولد الذي حملت به 
القر ا ماه اناحاء عاي وصق كذ دون اليكل بر رامعاء عاو 
الوصف الفلاني فإنه لشريك» فأتت به على النعت المكروه» فقال 
الى كا اعلا وا ساون «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن)”" » ووقعت بعد ذلك قصة أخرى مع عويمر العجلاني 


.)7١588(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


وزوجته - رضي الله عنهما -» فأجرى النبي يك بينهما اللعان”'' . 

فالحاصل أن هذا الأمر ‏ نسأل الله العافية ‏ قد يقع في أي 
عضر من العمنوز ولبمن أمرا غخرينا: ولك الشان كله فى أن 
الزوج هل يجب عليه إذا اتهم زوجته أن يلاعن» أو لا 56 أو 
يجب عليه الفراق» أو ماذا يفعل؟ 

يقول العلماء: إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه 
أن يلاعن؛ من أجل نفي الولد» وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه 
اللعان» وله أن يستر عليهاء ثم إن كان قادراً على حفظها 
وحمايتها فليبقها عنده. وإلا فليطلقها؛ لكلا يكون ديوثاً يقر أهله 
بالفاحشة» والظاهر أن الأفضل السترء خصوصا إذا ظهر منها 
التوبة» وكانت ذات أولادء ويخشى من تفرق العائلة. 

قوله: «فإن بدأت باللعان قبله» لم يصح اللعان؛ لأنه خلاف 
القرآن لفظأاً ومعنىء» أما خلافه لفظاً فلآن الله قال: ##مَمَهدَةٌ أَحَرهرٌ 
َع سَبْداتٍ ينه إنَمُ لمن الصمَدِوِنَ4 [النور: *]» وأما خلافه معنى 
فلقوله: ##وِِدْروا عَنبًا الْعَدَابَ* [النور: لاء 4]» والعذاب ما يثبت إلا 
بعد أن يلاعن الزوج» وإذا كان لا يثبت إلا بعد اللعان لزم من 
ذلك أن يسبق لعان الزوج لعانَ المرأة» فإذا بدأت قبله فإنه لا 
يصح ٠‏ 

وقوله تعالى: ##وِدْرَؤا عَنبَا الْعَدَابَ4* قال بعض العلماء: إنه 
الحدء وبعض العلماء يقول: إنه الحبسء وأنها إذا شهد عليها 
)١(‏ أخرجها البخاري في الطلاق/ باب اللعان ومن طلق بعد اللعان لم ممع 

ومسلم في اللعان )١547(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


عم ممع ر ا#ارل عرو رم 1 2 0 و ا 9 
أو نَقَصّ أحدهمًا شَيْئًا مِنَ الألفاظٍ الحَمْسَقٍ أو لم 
سه مىرم 2 كم َه عومدب 2946م 2 هرو 58 
يَخَضِرهمًا حاكمء أو نائية) اوا ل لفظة اشهد بأقسِم » او 


الزوج ولم تقر فإنها تحبس حتى تلاعن أو تقرء والصواب أن العذاب 
المذكور فى الآية هو الحد؛ لأن شهادة الرجل أو لعان الرجل يعتبر 
كإقامة البيئة» ولهذا قال: طفَتَهَدَةُ ميد َم كات م4 . 

قوله: «أو نقص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة» لم يصحء 
وهذا داخل فى الصيغة. 


قوله: «أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه» هذا هو الشرط السابع» 
يعني لا بد من حضور الحاكم أو نائبه» يعني القاضي أو من ينيبه في 
ذلك؛ لأن الرسول ككِيِ لما أخبره هلال رضى الله عنه ‏ بما 
خرق لأمراته أمرةآن مهاه مقلذعنا معط انق وا 
ولأن هذا كالشهادة في الأحكام والشهادة ما تقبل إلا بحضور 
الشهود عند الحاكم أو نائبه» فلو تلاعن الزوج وزوجته عند 
حضرة من الناس لم ينفع» بل لا بد من حضور الحاكم أو نائبه. 

قوله: «أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف» هذا هو الشرط 
الثامن» فإذا أبدل أحدهما لفظة «أشهد) ب «أقسم» أو «أحلف» ما 
صح؛ لأن الله سماه شهادة فقال: 8«َمَهدَهُ أيه َيْمْ سَبدت بمَدِ» 
فإذاقال: علق ياه سنارت نتيا قف ولو فال أشمد أن 
زوجتي زنت»ء أو قالت هي: أشهد أنه كاذب» ما يصح. فلا 
ينل شيا مخ الألفاظ. بغيرت ولو كات مرادنا له 


() سبق تخريجه ص(595). 


قوله: «أو لفظة اللعنة بالإبعاد» فالزوج بدلاً من أن يقول: 
لعنة الله على قال: وأن طرد الله وإبعاده عن رحمته على لم 
يصح.ء فلا بد أن يكون باللفظ الوارد؛ ولهذا قلنا: لا بد أن 
يكون بالعربية للقادر عليه» ولو كان يجوز إبدال لفظ بلفظ لجاز 
بالعربية وغيرها. 

قوله: «ثو الغضب بالسخط لم يصح» فإذا أبدلت الزوجة لفظ 
الغضب بالسخط لم يصحء وكذلك يشترط التوالي بين الكلمات 
والم: 


يه ف 


كتب اللعان 


الى كك 
2 
فصل 
مع .ا لمع وس رده ساد مه َ لي صم - 
وَإِنْ قَذْفَ رجه الصّغيرَة» أو المجنونة ع 21010 


قوله: «وإن قذف زوجته» تقدم أن القذف هو الرمي بالزنا أو 
اللواط» لكن بالنسبة للمرأة ما يتصور اللواط» ويتصور الزنا. 

قوله: «الصغيرة» وهي التي دون التسع» يعني التي لا يوطأ 
مثلهاء وليس المراد بالصغيرة من دون البلوغ؛ لأن من دون البلوغ 
قد توطأ ويتصور منها الزناء فالمراد بالصغيرة هنا من دون التسعء 
كما ذكره في الإقناع وغيره . 

قوله: «أو المجنونة» ولو كبيرة؛ وذلك لأن الصغيرة التي لا 
يوطأ مثلها لا يلحقها العارء كما يلحق التي يوطأ مثلهاء 
والمتسرة عذلك لخ حفن لحان كما يدق السافلت فلية ذا 
يجب عليه حد القذف» ولهذا قال المؤلف: 

«عُزّر» والتعزير في اللغة يطلق على عدة معان» منها النصرة 
كما في قوله تعالى: «الَْؤْمِمُواْ يله ورسُولوه يشر [الفتح: 4]» 
ومنها التأديب وهو المراد هناء» فمعنى «عزر» د 

والتعزير على المشهور من المذهب لا يتجاوز به عشر 
جلدات؛ لقول النبي كَل : «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود اله . ١‏ 

فعلى هذا يكون التعزير من العشر فأقل» والصحيح أن التعزير 
- كما يدل عليه اسمه ‏ ما يحصل به التأديب» سواء كان عشر جلدات 
أو خمس عشرة جلدة أو عشرين جلدة أو أكثرء إلا أن التعزير إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب كم التعزير والأدب؟ (2)5848 ومسلم في 

الحدود/ باب قدر أسواط التعزير (1708) عن أبي بردة رضي الله عنه. 


0 كتاب اللعان 


وَلَا لِعَانَ وَمِنْ شَرْطِهِ قَذَقُهَا بالزّنَا لَفُظاء كَرَنيِتِ أ يَا 


َه 


و 58 ركمو يك اخ 51 جو عى برو 
زانية» أو رايتك ترنين فى قبل» أو دبرء ا اا 
كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحدء فالتعزير على قذف الصغيرة 
والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى ثمانين جلدة؛ لأن حد القذف فى 
الكبيرة العاقلة المحصنة ثمانون فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية 

قوله: «ولا لعان» يعني لا تلاعن بين الزوج والزوجة فيما 
إذا كانت صغيرة دون التسعء» أو كانت مجنونة؛ لأنه لا يصح 
اللعان منهاء وقد سبق أنه يشترط فى اللعان أن يكون الزوجان 
مكلفين» أي : بالغين» عاقلين. 
لم تبلغ. فإنهم رحمهم الله يقولون: يرجأ الأمر إل أن تبلغ ثم 
تطالب بحقهاء فإما أن تقر أو تنكر أو يقيم عليها البينة» أو 
يلاعن» ولعانها في هذه الحال ل" يصح؛ لعدم التكليف» ولا 
يمكن إهدار حقها من اللعان» فيوقف الأمر حتى تبلغ . 

قوله: «,ومن شرطه. أي: من شرط اللعانء و«من» 
للتبعيض» فيدل على أن هناك شروطأ أخرء وهو كذلك. 

قوله: «قذفهالى» أي : الزوجة» فهنا المصدر مضاف إلى 

قوله: «بالزنا لفظاًء كزنيت أو يا زانية» أو رأيتك تزنين في 
قبل أو دير» لا بد أن ب بالنطق يكدفها اله ناه مكل أن يقول: 
بل أو دبر يصرح يقو 
زنيت» أو رأيتك تزنين » أو ايا زانية» أو ما أشية ذلك من ألفاظ 
القذف. فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ فإنه لا لعان. 


قوله: «فإن قال: وُطئتٍ بشبهة» فهذا ليس بقذف؛ لأن هذا 
لا يلحقها به عارء وهل يمكن أن توطأ بشبهة؟ نعم يمكن بأن 
تكون في محل رجل فيطؤها يظنها زوجته. 

قوله: «أو مكرهة» يعني وَطِنْتِ مكرهة» فليس هذا بقذف؛ 
لأنه لا يلحقها العارء وإذا لم يكن ذلك قذفاً فإنه لا لعان بينهماء 
ولا حد عليه في هذه الحال. 

قوله: «أو نائمة» أي: وطئت نائمة» أيضاً هذا ليس بقذف؛ 
لأن النائم لا يلحقه إثم ولا لوم» وفعل النائم لا ينسب إليهء 
والدليل قوله ‏ تعالى ‏ في أصحاب الكهف: لأوَنْملبُهُمَ ذَات ألْيَمِينِ 
وَدَاتَ أَلسَمَالٌ 4 [الكهف: 18] هم يتقلبون» لكن نسب الفعل إلى الله ؛ 
لأنهم لا يحسون بهء ولأنهم ليسوا مكلفين في هذه الحال» 
وكذلك الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة»» ومنهم: «النائم حتى 
يستيقظ)”' . 

وإذا قال: إنك وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة» فهل يلزمه 
أن يتجنبها حتى تعتد بثلاثة قروء» أو لا يلزمه إلا بحيضة واحدة 
أوو هل يلوه مظلقا؟ 

هذه ثلاثة احتماللات» أصح هذه الاحتمالات أن لا يجتنبهاء 
بل ينبغي أن يبادر بجماعها حتى لا تلحقه الوساوس فيما بعد 
ويقول: إن حملها ليس منيء وإذا كان النبي كَكهْ قضى بأن الولد 
للفراش وهو الزوجء وللعاهر الحجر”"". فلا يلحقنا حرج . 
)1١(‏ سبق تخريجه ص«(97١).‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب تفسير المشبهات (35057)». ومسلم في- 


د.م 


وْ قَالَ: لم تَرْنِء وَلكِنْ لَبْسَ هذا الْولَدٌ مني 0 


ومن العلماء من قال: يجب أن تستبرأ بحيضة لاحتمال أن 
تكون حملتء. ولا تلزمها العدة؛ لأن العدة إنما تجب في النكاح . 

ومنهم من قال: تلزمها العدة ثلاثة قروء» وإذا كانت تُرضع 
وقلنا بهذا القول ‏ والغالب أن التي ترضع لا تحيض - فستبقى 
سنتين» فالمهم أن أصح الأقوال في ذلك أنها لا تلزمها عدة ولا 
استبراء» وأننا نحب ونرغب أن يبادر بجماعها . 

قوله: «أو قال: لم تَرْنِ» ولكن ليس هذا الولد مني» قال 
الزوج: ما زنت» ولا أتهمها بالزناء لكن هذا ليس مني» إذ يمكن 
أن توطأ بشبهة» لكن هو تحرز بقوله: «لم تزن' أن يقول: إنها 
وطئت بشبهة؛ لأنه ما يدري هل وطئت بشبهة أو زنت؟ فإنه لا 
لعان بينهماء ويكون الولد له حكماً. ولا يمكن أن ينتفي منهء فإن 
تيقن أنه ليس منه؛ لأنه غائب عنها ومستبرئهاء نقول: هو منك 
قهراًء فإذا أراد أن ينتفي منه يجب أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن! 
هذا هو المذهب. لكن هذا القول ضعيف جداً حتى أن أكثر 
الأصحاب لا يختارونه. 

والصواب أنه يصح أن يلاعن لنفي الولدء فيقول: لم تزن 
ولا أتهمها بالزناء ولكن هذا الولد ليس مني أو يقول: أشهد بالله 
أن هذا الولد ليس مني أربع مرات» وفي الخامسة يقول: وأن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وهذا القول هو الراجح بل 
المتعين؛ لأن مثل هذه المسألة قد يبتلى بها الإنسان» وإلحاقنا 
الولد بهذا الرجل وهو يقول: ليس مني» مغناة أثة يتسكبه: إليه 


-2 الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات )١5517(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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ومعنى ذلك أن أبناءه يكونون إخوة لهذا الولد» ويجري التوارث 
بينه وبين هذا الولدء والمسألة يتفرع عليها أحكام كثيرة» وهذا 
الرجل متيقن أنه ليس منهء فكيف نقول: لا بد أن تقول الزورء 
ثم تلاعن؟! والزور أن يقذفها بالزناء والرجل يقول: أنا لا 
أستطيع أن أحمّل ذمتي» وألطخ عرضهاء ولكن هذا الولد ليس 
مني؛ ولهذا فهذا القول مَنْ تصوره وتصور نتائجه عرف أنه قول 
ضعيف جداًء بل باطل» وأن الصواب الذي اختاره أكثر 
الأصحاب» ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهم. الله - 
وجماعة من المحققين أنه يجوز اللعان لنفى الولد»ء وهو الذي 
تقلودالقونل: لصك :: وهاتهنا متنانان قنهينا: خلات: 

الأولى: إذا قلنا بصحة اللعان لنفي الولدء فهل يجوز أن 
ينفيه قبل أن يولد أو لا ينفيه حتى يولد؟ 

الثانية: هل يشترط أن تلاعن الزوجة فيما إذا كان اللعان 
لنفي الولدء أو يكتفئ بلعان الزوج؟ 

أما المسألة الأولى: فالمذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد 
وضعهء فينتظر حتى يوضعء قالوا: لأنه يحتمل أن يكون ريحا 
وليس بحمل» فلا يرد عليه نفي حتى يوضع؛ لأنه هو الحال التي 
نتيقن فيها أنه ولد. 

والقول الثاني: أنه يصح الانتفاء من الولد قبل وضعهء 
وهذا هو الصواب؛ لدلالة السنة عليهء ولأنه هو مقتضى القياس . 

أما السنة فإنالولد الذي جاءت به امرأة هلال 
- رضي الله عنه - بَيِّن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه إن 


1 كتاب اللعان 


نشهدت اثراة ئقة أله ولد على ورالئة لجنه نميه وَل لكان : 


جاءت به على وجه كذا فهو لفلان» وإن جاءت به على وجه كذا 
فهو لهلال”''» فدل هذا على أنه يمكن أن ينفى قبل الوضعء وإذا 
قدرنا أنه ليس بولد» فماذا يضيرنا؟! بل إذا لم يكن هذا ولداً صار 
أحسن: أى كان ولداً ثم مات قبل أن يوضع فلا يتغير الحكم. 

وأما المسألة الثانية: وهي أنه هل يكتفى بلعان الزوج وحده؟ 

فالصحيح أنه يكتفى بذلك؛ لأن الله قال في اللعان: ويروا 
عَنْبَا العدّابَ »2 وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل نفي 
الولد» هل عليها عذاب؟ 

الجواب: ليس عليها عذابء لأنه ما قذفها بالزنا حتى يقع 
عليها العذاب» فالذي لا بد فيه من اللعان بين الزوجين إذا كان قد 
قذفها بالزنا؛ لأجل أن تبرئ نفسهاء وأما رجل يقول: ما زنت» لكن 
هذا الولد ليس منىء فالصواب أنه لا بأس بهء وأنه يثبت انتفاء الولد 
بمجرد لعان الزوجء فيقول: أشهد بالله أن الولد الذي في بطنهاء إن 
كانت حاملاً أو هذا الولد ‏ بعد وضعه ‏ ليس مني» يقول ذلك أربع 
مرات» وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 

قوله: «فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه 
ولا لعان» الماتن ‏ رحمه الله أدخل مسألة في مسألة. فإن 
قوله: «فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه» هذه الصورة فيما 
إذا قاله بعد إبانتهاء أي: بعد أن أبانها ولدت. فقال: هذا 
الولد ليس مني» فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه قبل أن 
يبينهاء ولهذا فرضها في «المقنع» الذي هو أصل هذا الكتاب» 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(595). 


وكذلك في «الإقناع» و«المنتهى») في هذه الصورة. 

وقوله: «امرأة ثقة ة ثقة» هذا ما مشى عليه المؤلف, وهي جادة 
المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليياغالا إلا النساء يكفي 
فيها شهادة امرأة واحدة» والولادة الغالب أنه ما يطلع عليها إلا 
النساء» فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة» وأصل هذا قصة المرأة 
لعن شهدت أنها أرضعت الرجل وزوجتهء فأمره النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أن يفارقها وقال له: «كيف وقد قيل؟ 2770 
فأخذ الفقهاء ء من ذلك أن كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا 
فإنه يكتفى فيه بشهادة امرأة ثقة؛ لأن النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - اعتبر شهادة هذه المرأة» وهي واحدة. 

ولكن في النفس من هذا بعض الشيء؛ لأن طرد هذه 
المسألة في كل شيء قد يكون فيه نظرء فنقول: ما ورد به الشرع 
في الاكتفاء بامرأة واحدة كالرضاع يكتفى فيه بامرأة واحدة» وغير 
الرضاع لا يقاس عليه؛ إذ إن الرضاع يحتاط فيه أكثر» بخلاف 
غيره من الأمورء وإذا كانت الأمور التي لا يطلع عليها إلا 
الرجال لا بد فيها من شاهدين رجلين» أو رجل وامرأتين» فكيف 
بالأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء؟! ولهذا فالقول الثاني في 
هذه المسألة: أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه. 
فإذا شهدتا أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. 

قوله: «وإذا تم» الضمير يعود على اللعانء فإذا تم 
بالشهادات الخمس السابقة تفرع عنه عدة أمور: 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (88) عن 


.س0 كتاب اللعال 


0 يه وَالتَعْزِيرٌ وَنَبّْتِ الْمَرْقةُيبنَهُمَا ميم مُوَبَدِ. 


أولاً: قوله: «سقط عنه الحد والتعزير» سقط عن الزوج 
الحد والتعزيرء و«الواو» هنا بمعنى أوء يعنى أو التعزير. فالحد 
إذكانت: الروحة محصنف: والهوير إن كانت عير محم ناذا 
كانت الزوجة محصنة فإنه ب* ل ا 
- تعالى: وين يمون لمتكت * 2 ا 
َِينَ جَلَدَه4 [النور: 4]» وإن لم تكن محصنة وجب عليه التعزير» 
7 يعزره الإمام بما يردعه عن هذا العمل» حتى لو كان زوجهاء 
والدليل على سقوط الحد عنه أن النبي كلِلةِ لم يحد هلال بن أمية 
ولا عويمر العجلاني رضي الله عنهما؛ ولأن شهادته بمنزلة البينة. 

ثانياً: قوله: «وثيتت الفرقة بينهماء» هذا الأمر الثاني مما 
يترتب على اللعان أنه يفرق بينهما. 

وقوله: «ثبتت الفرقة» ظاهره أنها لا تحتاج إلى تفريق 
الحاكم» يعني ما يحتاج إلى أن يقول الحاكم: فرقت بينكماء بل 
بمجرد اللعان تثبت الفرقة بين الزوج والزوجة» وهو كذلك. 

ثالثاً: قوله: «بتحريم مؤبد» هذا الأمر الثالث مما يترتب 
على اللعان» أنها تحرم عليه تحريماً مؤبداً» فلا تحل له أبداً لا 
بعد زوج ولا بدون زوج؛ للتالي: 

أولاً: أن هذا هو مقتضى الأدلة السابقة بقة التي ذكرناها من 
قبل» أن الرسول كَل فرق بينهما وحرّمها عليه. 

ثانياً: الدليل النظريء فتقول: كيف يمكن أن يلتعم 
شخصانء أحدهما يقول: إن الآخر زانء والثانى يقول: إن 
الآخر قاذف وكاذب؟! فلا التثام بينهما . ْ 
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وفي هذه الحال ‏ حال التحريم المؤبد - هل يكون مَحْرَماً 
لها؟ لا؛ مع أن التحريم مؤبد؛ لأنه ليس من الأسباب المباحة؛ 
أن الأسباب السباحة ال تكتكابها التحرقه الحؤيد بنيث 
المحرميةً» وهي ثلاثة: النسبء والمصاهرة» والرضاع. 

وهل يكون محرما لبناتها؟ الجواب: يكون محرما لبناتها إذا 
كان قد دخل بها؛ لأنهن ربائب» ويكون محرماً لأمهاتها ولو لم 
يدخل بها؛ لأن أمهات الزوجة يحرمن على الزوج بمجرد العقدء 
ويكنّ محارم له. 

رانعاً: اتتفاء الولدء ولكن ها يشترط أن انننيه از له 
اختلف أهل العلم في ذلكء» فقيل: إن نفاه ثبت انتفاؤه» وإن لم 
ينفه فالولد له» واستدل هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
«الولد للفراش”''. وهذا ولد على فراشه فيكون له. 

وقال بعض العلماء: بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم 
نحقةه ويكون اعفاء الولد هنا تبحا للعاة» كما أله لا يحد خخد 
القذف لمن رماها به» بل يسقط حده تبعاًء فكذلك الولد ينتفي 
تبعاً. وهذا القول هو الصحيحء ولهذا الذين لاعنوا في عهد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يُلحق أولادهم بهم» بل 
صاروا يدعون لأمهاتهم لا لآبائهم . 

مسألة: إذا ألحق الولد بأمه فقط. فكيف ترثه؟ هل ترثه 
ميراث أم» أو ميراث أم وأب» ويكون لها الفرض والباقي 
تعصيباً: أو يكون لها الفرض والباقي لأقرب عصبتها؟ في ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5994). 


خلاف بين العلماء» فمن العلماء من يقول: إنها ترثه ميراث أم 
والباقي - إذا لم يكن له عصبة ‏ يكون لعصبتها هي» أقربهم إليها 
عصبا يكون لهء وانتبه لقولنا: إذا لم يكن له عصبة» فهل يتصور 
أن هذا الولد المنفي من جهة أبيه أن يكون له عصبة؟ نعم يتصور 
إذا كان له أولاد فإنهم يكونون عصبة له. 

والصحيح أن الأم ترثه إرث أم عاصب لحديث: «تحوز 
المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت 
عليهة'' وهك) الحدفة :وان كان نقنه فحن لك يؤيده المع 
لأن عصبتها لا يدلون إلا بها فكيف يكون المدلي أقوى من 
المدلى به؟! وعلى هذا فإذا مات هذا الولد المنفي وليس له 
عصبة» فنقول: لأمه الثلث فرضاً والباقي تعصيباً» وعلى القول 
الثاني وهو المذهب - أنها لا ترثه إلا ميراث أم فيكون لها 
الثلث فرضاء والباقى لأولى رجل ذكر من عصبتهاء فإذا كان لها 
أب وأخوة فالميراث للآب» وإذا كان لها جد وإخوة فالصحيح أن 
الميراث للجدء وعلى قول الذين يورثون الإخوة مع الجد يكون 
على حسب قولهمء. لكن الصحيح أن الجد يكون بمنزلة الأب 


فيحجب الإخوة مطلقا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 254٠ .٠١7/5(‏ وأبو داود في الفرائض/ باب ميراث ابن 
الملاعنة (54057)., والترمذي في الفرائض/ باب ما جاء ما يرث النساء من 
الولاء »)5١١64(‏ وابن ماجه فى الفرائكض/ باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث 
(7145): عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنهء وصححه الحاكم .)74١/4(‏ 
ووافقه الذهبي» وانظر: فتح الباري )7”7/١7(‏ ط. دار الريان» وضعفه الألباني 
كما في الإرواء (كلاهة١).‏ 


كتاب اللعان 


هذا الفصل من أهم الفصول في هذا العياتة؟ وذلك أن 
الأصل فيما ولد على فراش الإنسان نم ننه اكد الى 
تعترض الإنسان في هذا الأمر يجب أن يلغيها» وأن لا يلقي لها 
بالاً؛ لأن الشرع يحتاط للنسب احتياطاً بالغاً؛ لأن عدم إلحاق 
الولد بأحد معنأه العامة ويبقى | ممقوتا ب بين الناسء 
حرص الشارع دن اللسينا: 

قوله: «من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه» هذه 
قاعدة عامة. 

فقوله: «زوجته» معلوم أنها لا تكون زوجة إلا بعقد 

وقوله: «من أمكن كونه منه لحقه» ويكون ولداً لهء والدليل 
لذلك قول النبي ككئْةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر"" . 

وعلم من قوله: «من ولدت زوجته» أنه لو ولدت أنثى غير 
زوحته » مثل امرأة زنى بها والعياذ بالله فلك :ولد نه يفا + 
فهل يلحقه أو لا؟ المذهب وهو اقول ابر افل العلم:ة 
له يلحقه؟؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «للعاهر 
الحجر). والعاهر الزاني 

وإذا استلحقه 5 يدعه أحدء وقال: ولدي ويئنسب إل 


0 اميق تكريجة غرلة )د 


فلا يلحقه؛ لعموم قول النبي كَلْةِ: «وللعاهر الحجر). حتى لو قال 
الزاني: أنا أريد هذا الولد» انسبوه إليّ» وحتى لو تزوج المزني 
بها بعدء كما يجري عند بعض الناسء إذا زنى بامرأة وحملت 
منهء اقالوا: تريد أن تشتر عليهاء: فيتزوجهاء ويستلحق "الولك» 
ويكون في هذا ستر على الجميع» وتحل المشاكل» ولا تعير 
الأم» ولا يعير الولد! المهم أن كلام المؤلف واضح أنه ما يمكن 
أن يلحق به إلا إذا كان من زوجتهء أما إذا كان من امرأة أجنبية 
فلا يلحق به ولو استلحقه. 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه إذا استلحقه 
ولم يَدَّعِهِ أحدٌ فإنه يلحق به؛ حفظاً لنسب هذا الطفل؛ لثلا يضيع 
نسبهء ولئلا يعيرء وإذا كان الإنسان في باب الإقرار بالميراث 
د كما سحوية إذ1 أفن :3800 توارئة 1 أن أنه امف كرشبان تسيو 
قال هنا اشئ قرنه يق ليا أنه ولحق نه كل ذلك حيطا 
الات انينذا ارسق اند امسليو ندا الوناه بدو اندع 
أحد يكون لهء وهو مذهب إسحاق بن راهويه» واختاره بعض 
السلف أيضاً. وقول الرسول ككلِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر) 
جملتان متلازمتان» فيما إذا كان عندنا فراش وعاهرء فلو زنى 
رجل بمزوجة» وقال: الولد لى». نقول: لاء ويدل لذلك سبب 
العمنويع تإسييه الجدي من أذ امه يون أ وقاص 
- رضي الله عنه ‏ ادعى أن غلاماً كان عهد به إليه أخوه عتبة؛؟ لأن 
عتبة فجر بوليدة لزمعة. وزمعة أبو سودة زوج رسول الله كَل 
فاختصم فيه سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة» أما سعد فقال: 


يا رسول الله إن هذا ابن أخي عتبة عهد به إلي - يعني وصاني 
عليه وأما عبد بن زمعة فقال: يا رسول الله هذا أخي. ولد 
على فراش أبي» فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله» انظر 
إلى :كمه الولدة فلم فظن وجل آنه ييه عجية» "ولكمة عليه 
الصلاة والسلام ‏ قال: «الولد لك يا عبدء الولد للفراش وللعاهر 
الحجر؛. لكن قال لسودة: «واحتجبي منه يا سودة»ء فأمر سودة 
:رضي الله عنها ‏ بأن تحتجب منهء فحكم بأنه أخوها وقال: 
احتجبي منهء لماذا؟ 

قال بعض العلماء: إن هذا من باب الاحتياط؛ لأنه وجد 
عندنا أصل وظاهرء الأصل الفراش» والظاهر الشَّبّه البيّن بعتبة» 
فلما اجتمع عندنا أصل وظاهر صار الاحتياط أن نحكم بالأصل 
والظاهر ونحتاطء فنعمل بهذا وبهذا. 

وقال بعض العلماء: إن هذا من باب إعمال الدليلين» وأن 
هذا ليس حكماً احتياطياًء بل هو حكم واجبء وفرق بينهماء 
فالحكم الاحتياطي ليس واجباء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله : 
إن الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوبء لكن القول الثاني أن 
هذا حكم أصليء أعمل فيه السببان وهما الأصل والظاهرء 
فيكون هذا الحكم ليس احتياطياًء لكن يعكر عليه أن الحكم 
بالسببين يستلزم العمل بالنقيضين وهذا بعيدء والأقرب - والله 
أعلم ‏ أن هذا من باب الاحتياط وليس من باب الحكم 
بالدليلين. 

وقوله: «من أمكن» أ أمكن عقلاً» وإن كان يدا عادة . 


,5 كتاب اللعان 


أن تَلِدَهُ بَعْدَ نِضفٍ سَنَةٍ مُنْذُ أَمكنَ وَطْؤّ دون دْبَع 
د ااماة وَهُوَ مِمَّنْ يُولّدٌ لمثلهِ كَابْن عَشْرء ا 


قوله: «بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤهء أو دون 
أربع سنين منذ أبانهاء وهو ممن يولد لمثله كابن عشر» اشترط 
المؤلف شرطين: 

الأول: أن يكون الزوج ممن يولد لمثله» وهو ابن عشر سنين» 
وهذا ممكن لكنه نادر. فإذا كان له تسع سنين وجامع زوجته وجاءت 
بولدء يقولون: لا يمكن أن يلحق الولد به؛ لأنه ما يمكن أن يولد 
له ومَنْ له عشر سنين يمكن أن يولد لهء ويقال: إن بين عبد الله بن 
عمرو بن العاص وأبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ إحدى عشرة سنة» ويقول 
الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. 

الثاني: أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤهء وإن لم 
نتحقق أنه وَطئ» مثل ما لو تزوج امرأة في البلد ولم يدخل عليها 
وأتت بولد بعد نصف سنة منذ أمكن الوطءء لكنه ما دخل عليها 
وعاش الولد فإنه يكون للزوج؛ لأنه يمكن أنه اتصل بها فيكون 
الولد ولداً له. 

وإذا ولدته قبل نصف السنة وعاش فلا يكون له؛ لأن أقل 
مدة الحمل الذي يمكن أن يعيش ستة أشهرء والدليل قوله تعالى: 
وحمَلم وَفْصلُمٌ لون س4 [الأحقاف: »]١5‏ وقوله: #وفصكم في 
عَاميْنِ4 القمان: ]١4‏ أَسْقِطٍ العامين من الثلاثين شهراً يبقى 0 
ستة أشهرء فعلى هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر وعاش فالولد 
ليس لهء وذكر ابن قتيبة في كتابه «المعارف» أن عبد الملك بن 
مروان وهو من أعظم الخلفاء ولد لستة أشهر. 
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وقوله: «وهوا الضمير يعود على الزوج. 

وقوله : «ممن يولد لمثله كابن عشر) يعني الذي تم له عشر. 

وقوله: «كابن عشر) هذا مثال لأدنى ما يمكن أن يولد 
تكله وه طن تم له عدر تتوزائكة: وهل يمكق: أن وله لمن انم 
له عشر سنوات؟ قالوا: إنه يمكنء وهذا القول وسط بين قولين 
آخرين» أنه يمكن أن يولد له وله تسع سنين» وقول ثالث أنه لا 
يولد إلا وله اثنتا عشرة سنةء ودليل المذهب قوله 5ة: «اضربوهم 
عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع"'''. ولأن هذا الأمر قد 
وقع وإن كان قليلاً . 

وقوله: ”أو دون أربع سنين» بناء على المشهور من المذهب 
أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» وسيأتينا ‏ إن شاء الله - في 
كتاب العددء ولا دليل على أكثر الحمل» لكن قالوا: لأن هذا 
أكثر ما وجدء فنقول: تقييد الحكم بالوجود يحتاج إلى دليل؛ 
لأنه قد تأتي حالات نادرة غير ما حكمنا بهء وهذا هو الواقعء 
فقد وجد من لم يولد إلا بعد سبع سنين! ولن :وقد بقث ايتانه» 
ووجد أكثر من هذاء إلى عشر سنين» وهو في بطن أمه حياء 
لكن الله - عرَّ وجل - منع نموهء فالصحيح أنه لا حَدَّ لأكثره وأنه 
خاضع للواقع». فما دمنا علمنا أن الولد الذي في بطنها من 
زوجها وما جامعها أحد غيره وبقي في بطنها أربع سنين» أو 
خمس سنين أو عشر سنين فهو لزوجها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 42١87‏ وأبو داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ 

(546) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصححه في الإرواء (151). 


وقوله: «أمكن» فلا يشترط تحقق اجتماع الزوجين» يعني 
فالولد لهء» وهذا قول بين أقوال ثلاثة» وهو مذهب الحنابلة. 

القول الثانى: أنه يلحق به منذ العقدء سواء أمكن اجتماعه بها 
أم لم يمكنء وعلى هذا القول فإذا تزوج امرأة وهو في أقصى 
المشرق وهي في أقصى المغرب, ثم ولدت بعد العقد بنصف سنة 
فإنه يلحق به» ولو لم يسافر» يقولون: لأن المرأة تكون فراشاً بمجرد 
العقد ولا يشترط إمكان اجتماعهماء وهذا مذهب أبي حنيفة. 

القول الثالث: أنها لا تكون فراشاً له حتى يتحقق اجتماعه 
بها ووطؤه إياها؛ لأنها فراش» وفراش بمعنى مفروش» ولا يمكن 
أن يفرشها إلا إذا جامعهاء وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم 
يدخل بهاء وأتت بولد لأكشر.من -منقة أشهر فلين وَلِذا له» وهذا 
القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
فما تكون فراشا إلا بحقيقة الوطء وإلا فلاء كما أن الأمة ‏ كما 
سيأتى إن شاء الله - أنها لا تكون فراشاً لمالكها إلا إذا وطئهاء 
وهذا كما أنه مقتضى الدليل اللغوي» هو مقتضى دليل العقل» 
فكيف يمكن أن نلحقه به وهو يقول: أنا ما دخلت عليها ولا 
جئتها؟! 

أما القول الثاني الذي يقول: تكون فراشاً له أمكن وطؤه أم 
لم يمكن» بل بمجرد العقدء فهذا أبعد ما يكون عن المعقول! 
والعجيب أنه مذهب أبى حنيقة » والأحناف ‏ رحمهم الله دائماً 
تكون مسائلهم الفقهية مبنية على النظر والعقل» لكن في هذه 
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المسألة قولهم بعيد جداًء كيف تكون فراشاً له. وهو في 
المشرق» وهي في المغرب, ونعلم أنها ما سافرت ولا سافرء 
أين الفراش؟! 

والأمة المملوكة يلحقه ولدها كما سيأتى» والموطوءة بشبهة» 
مرا كانت الكنية شيره اعتماه | و شنية ع د ايا عابلضقة ولنفا: 

والموطوءة بشبهة اعتقاد أن يظنها زوجته» وبشبهة عقد أن 
يغقد عليا غندا فانيدا» -اونناطاة ويظعة فيه . 

مثاله: تزوج امرأة وأتت منه بأولاد» ثم ثبت أنها أخته من 
الرضاع» فما حكم الأولاد؟ الأولاد لهء والشبهة هنا شبهة عقد؛ 
لأنهم ظنوا أن العقد صحيحء وهو باطل. 

مثال آخر: تزوج امرأة عقد له عليها أبوهاء وكان أحد 
الشهود أخاهاء وأتت بأولادء فالعقد فاسد لكن الأولاد له؛ لأنه 
يعتقد صحته» ولا يعرف أن الأخ لا يكون شاهداً على نكاح أخته 
إذا كان العاقد هو الأب؛ لأنه إذا كان الأب هو العاقدء 
والشاهدان أحدهما أحد الإخوة» والآخر عمهاء. فلا يصح العقد 
على المذهب؛ لأنهم يقولون: لا بد أن يكون الشاهدان ليسا من 
أصول الزوج ولا من فروعه؛, ولا من أصول الزوجة ولا من 
فروعها» ولا من أصول الولي ولا من فروعه. 

وهذا القول ليس بصحيح.» لكن نحن نحتاط ونتحرى؛ لأنا 
نخشى لو حصل خلاف بينهم وترافعوا للمحاكم ‏ وهم يحكمون 
بالمذهب ‏ فيفسدون النكاح وكل ما يترتب عليهء ولهذا مع 
اعتقادي أن هذا القول ضعيف فأنا أتحرز. 


م كتاب اللعال 


دك هشع عم . ا 
وَلَا يُحْكُمْ ببْلُوغِهٍ إِنْ شك فيه 5010000شظ1ط' 


وقوله: «منذ أبانها» تحصل البينونة بكل فراق لا رجعة فيه 
أو بتمام العدة في الطلاق الذي فيه رجعة» مثال ذلك: رجل طلق 
زوجته آخِرَ ثلاث تطليقات في آخر يوم من ذي الحجة؛ في عام 
ألف وأرهها 1 فبانت منه وولدت في يوم ثمانٍ وعشرين من ذي 
الحجة عام ألف وأربعماتة وأربعة» فيلحقه النسب لأنها ولدت 
دون أربع سنين منذ أبانها بيوم. 

مثال آخر: رجل طلق زوجته في تسع وعشرين من ذي 
الحجة عام ألف وأربعمائة. وولدت في تسع وعشرين من محرم 
عام ألف وأربعمائة وخمسة. فينظر في الطلاق فإن كان بائناًء بأن 
كان آخر ثلاث تطليقات فالولد ليس له؛ لأنه فوق أربع سنين. 

أما إذا كانت رجعية فمعروف أن الرجعية عدتها ثلاث حيض» 
أو تبقى ثلاثة أشهر حسب الحالء فالولد يلحقه؛ لأنها ما تَبِين 
بالطلاق الرجعي إلا إذا انتهت العدة» ثم تحسب ملدة أربع السنوات. 

قوله: «ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه» كولد له عشر سئنوات 
تزوج» وجامع الزوجة» وجاءت بولد فيكون له. لكن هل يحكم 
ببلوغه؟ لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه كأن تكون عانته ما 
نبتت » ولم يتم له خمس عشرة سنة» ونشك في إنزاله» فما ندري 
هل أنزل أو لا؟ فلا نحكم ببلوغه؛ لأن البلوغ يترتب عليه أحكام 
كثيرة» وإنما ألحقنا الولد به مع الشك احتياطأ للنسب» وحفظأ له 
من الضياعء فالشارع له تطلع وتشوّف لثبوت: التسب». فيلحق 
تأذنئ شبهة» أما أن نلزمه بالواجبات» أو نجعل حكمه حكم 
البالغين مع الشك فلاء بل لا بد في البلوغ من اليقين. 


كتاب اللعان 2 


وج ا ءَِ 1 2 هم عع جع عملم : 
ومن اعتَرّفَ بوَطءِ أمته في الفرجء أو ذويه فوّلدت لنصف 


م 


وعلى هذا فلو كان له مالء» وقال: أعطوني ماليء أنا 
عفدق اولادة فتاه لا لأنها نعنك في بلوعك::.رهنا” هبو 
المذهب أنه لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه؛ لآن الأصل عدمه. 

ومن أين خلق الولد؟! قالوا: مسألة خلق الولد ما ترد 
علينا؛ لأن إلحاق النسب أمر يتطلع له الشرعء فيثبت بأدنى شبهة» 
ولهذا سبق في الفرائض أن الورثئة لو أقروا بأن هذا أخوهمء 
ورك وكا نسية انض : ولو كان أبوهم ما يدري عن هذا الرجل» 
قما:ذاعت السيالة ممكنة. وليس هناك مدع» ونسبه مجهول» أي 
بالشروط المعروفة» فالمذهب أنه يلحق بالّميت ويرث. 

قوله: «ومن اعترف بوطء أمته في الفرجء أو دونه فولدت 
لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها» الأمة لا تكون فراشاً إلا بالوطءء 
وائعبه لهذا الفرق نين الأمةا والذوحة فالووجة تكون فزاشا بالعقد 
إذا أمكن الوطء وإن لم نتحققهء وأما الأمة فما تكون فراشاً إلا 
بالوطةء .ويماذا يعبت "الوطء؟ يقيت يواعد مق أمرية”» إها 
باعترافه» أو بقيام البينة التي تشهد بأنه جامعهاء أما مجرد دعواها 
فلا تقبل؛ لأنها قد تدعي أنه جامعها لأجل أن تكون أم ولد لو 
انك وله وك 

والأمة هي المملوكة» والمملوكة ممن أحل الله تعالى وطأها 
لقوله تعالى: لوَلدِينَ هم لمرِْحهِمَ حَفِظُون © إلا عل أَنَْجِهمْ أو 
مَا مَلَكَنٌ إكتتعت َنم غَيْرٌ مَلْوسِيَ 469 [المؤمنون]» والأمة إذا 


و هه 


ثبت أنه وطئها سيدها تسمى «سريّة)؛ لأن سيدها تسرّاهاء فإذا 


0 كتاب اللعان 


لا أنْ يَدّعِيَ الاسْيبرَاء وَيَحْلِف عَلَيْهِ؛ 5770 


احسب 36 


اعترف وأتت بولد لنصف سنة أو أزيد لحقهء والفائدة من ذلك أن 
يكون لهذا الولد نسب معلومء وأنها تصير بذلك أم ولد تعتق 
بموته . 

وقوله: «نصف سنة» يعنى وعاش.». فإن أتت به لأقل من 
افك ك1 وى ويدن تنوب انها جره لأنه بوطئها صارت 
فراشاً له» وقد قال النبى كَلِةِ: «الولد للفراش)2"0. فلو قدر أنه 
جائعها تيعد أربطة. اهن أت يولك متلق فإبه يكوق اله 

أما إذا أتت به بعد أربعة أشهر منذ وطئها وعاش فليس لهء 
وإذا كان له يترتب على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق في باب 
العدق. 

وقوله: ١١في‏ الفرج أو دونه» فيثبت حتى فيما إذا جامعها 
دون الفرج؛ لأنه ربما تأخذ شيئا من مائه وتتلقح به» هذه وجهة 

قوله: «إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه» أي: إلا أن 
يدعى السيد الاستبراء ويحلف عليه» والاستبراء معناه أن تحيض 
بعد وطئهء فإذا قال: إنه وطئها لكن حاضت بعد وطئه» فهذا هو 
الاستبراء» وهو مأخوذ من البراءة وهو الخلوء يعنى إذا ادعى أنه 
انح افيف تإنالة للحن إل لد أن الكالت أن نالمراة إذا 
حملت لا تحيض» وأن حيضها دليل على عدم حملهاء فإذا قال: 
إنه وطئها ولكنه استبرأها وحاضت حيضة؛ وحلف عليه» فإن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(599). 


كتاب اللعان لم 


وَإِنْ قَالَ: وَطِبْتْهَا دُونَ الْمَرْج أرقي وَل لاد 0 


لمعم وَإِنَ ؛ أَعْتَقَهَا أو بَاعَهَا بَعْد اغْترافة بوَظيهًاء قفنت 
ِوَلدٍ لِدُونٍ نِضفٍ سَنَةٍ لَحِقَهُ وَالَِْعُ بَاطِل . 


الولد لا يلحقه؛ وإذا لم يلحقه فإنه يكون مملوكاً لهء فيسل بكونه 
ليس له من أن تكون أمنّه أمّ ولدء يحرم عليه بيعهاء وتَعْيَقٌ بعد 
موته» ويحصل له ولد مملوك يبيعه؛ لأن الأمة إذا ولدت ولدا 
حتى من زوج صحيح., فالولد لسيدها مملوكاً له. إلا إذا اشترطء 
أو كان هناك غرور؛ يعني خدعء وأظهرت أنها حرة؛ وَعُرَّ بهاء 
فهذا شيء ثانٍ 

قوله: «وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت 
لحقه» يدعي السيد هذه الدعوى؛ لأجل أن لا يكون الولد من 
مائه» فيقول: وطثتها دون الفرج» ومعلوم أن الوطء دون الفرج ما 
يحصل به الحملء» أو قال: في الفرج لكن لم أنزل» أيضا ما 
يحصل حملء أو قال: في الفرج وأنزل ولكن عزل» يعني عند 
الإنزال نزع» وأنزل خارج الفرج» يقول المؤلف: لحقه نسبه؛ لما 
متيق قر أنه إذا جامعها في الفرج أو دونه صارت فراشاً له» وقد 
قال النبي يكل : «الولد للفراش الل 

قوله: «وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد 
لدون نصف سنة لحقه. والبيع باطل» اعترف أنه وطئ أمته ثم 
باعهاء ولما باعها ومضى خمسة شهور أتت بولد وعاش» فلمن 
يكون؟ الجواب: للسيد الأول» ولماذا لا يكون للسيد الثاني؟ 


99 من تخريحة 0 


الأولاد, والحسالة خلافية» وقد كانت أمهات الأولاد فى عهد 
النبي عليه الصلاة والسلام» وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه - 
وفي أول خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يبعن» ثم لما رأى عمر 
0 الله عنه ‏ أن الناس صاروا يفرقون بين المرأة وأولادها 
منع من ذلك”''» مثل ما صنع في مسألة الطلاق الثلاث» ولهذا 
بعض العلماء يقولون: إذا أتت أم الولد بولد لسيدها ومات 
ولدهاء فإنه يجوز لسيدها أن يبيعها؛ لأن المحظور الذي من أجله 
المذهب أنه متى ما وضعت الأمة من سيدها ما تبين فيه خلق 
الإنسان» فإنها تكون أم ولد. تعتق بموته» ولا يحل بيعهاء وبناء 
على ذلك إذا باعها على شخص وأتت بولد لأقل من ستة أشهر 
تبين أنها بيعت وهي أم ولد؛ لأنها ناشئ بولد» وعلى هذا يكون 
البيع باطلاً» والمشتري يأخذ دراهمه. ويرد الأمة إلى سيدها. 


وقوله: «أعتقها أو باعها» فالبيع باطل» ولكن هل العتق 
باطل أو لا؟ لا يبطل؛ لأنه زادها خيراً» بعد أن كانت لا تعتق 
إلا بعد موته أصبحت عتيقة» ولهذا لم يقل: العتق باطل. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(/5507). 


والخلاصة أن هذا الفصل آخره في حكم الأمة» والبحث 
فيه في أمور: 

أؤلاً: تكرن الأمة فراش إذا جامعها سيدهاء آنا قبل ذللك 
فليست فراشاً . 

قاناًء :إذ| كاتف قراف ترك لان من سنكة أ شهو ميد 
جامعها وعاش., فإن الولد لا يلحق بالسيدء ويكون ملكاً له؛ لأنه 
ولد من مملوكته. 

ثالثاً: إذا باعها بعد أن اعترف بوطئهاء وأتت بولد لأقل من 
منة أشهن: فالولد له نسباء والبيع باطل . 

مسألة: الولد في النسب وفي الولاء يتبع أباه» فيقال: 
فلان بن فلان» ولا يقال: ابن فلانة» إلا إذا انقطع نسبه من جهة 
أبيه فينسب إلى أمه كما سبق. 

في الولاء إذا أعتق الأب فإنه يتبع أباه» فيكون ولاؤه لمن 
علق 


فى الحرية والملك يتبع أمه. بمعنى أنه إذا كانت أمة حرة 
كان الولد حراًء ولو كان الأب رقيقاً. فلو تزوج رقيق بحرة فالولد 
حرء كذلك - أيضاً ‏ في الملك يتبع أمه فلو تزوج خُرٌ بأمة لغيره 
فالولد ملك لسيدها. 

وفي الدّين يتبع خيرهماء فولد المسلم من النصرانية مسلم» 
وكذلك لو وطئ كافر امرأة مؤمنة بشبهة فإن الولد يكون اا" 
يتبع أمه؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. 


©» © © هه هو »هه و ووو ووو ووه ووو و وهو ووو ووو هه وو وو ووو هو هه و ووو و وو ووم ود ووه 


وفي الطهارة والحل يتبع أخبثهماء فولد الحمار من الفرس 
وهو البغعل ‏ حرام نجس . 

فهذه السب الس -ذكرهًا العلناء: قن سذاالناته فإذا نعلت 
هل الولد يقنع أفهاأو آياة؟ فعلى هذا التفضيل الذي سيق . 


يدم فين 


هذا الكتاب من أهم أبواب الفقه؛ لأنه ينبني عليه مسائل 
كثيرة من المواريث؛ وصحة النكاح وغير ذلك. 

قوله: «العِدَدَ» جمع عِدَّةَ بكسر العين» وهو في اللغة مأخوذ 
من العدد يعني من واحدء. اثنين» ثلاثة» أربعة... إلى آخره. 

وفي الشرع: تربص مكدو تبرج بسبب فرقة نكاح» وما 
ألحق به. 

فقولنا: «تربص» يعني انتظارء مأخوذ من قوله تعالى: 
لوَلْطلقَتٌ يأريضت* [البقرة: 01158 وقوله تعالى: 8وَالدِنَ ينون 
مِنَكُم وَيَدَرونَ أَرُوجًا يتَكسَنَ» [البقرة: 14]. 

وقولنا: «محدود شرعاً» أي: من قبل الشرع . 

وقولنا: «بسبب فرقة نكاح., وما ألحق به كوطء الشبهة 
مثلاء فالمرأة إذا وطئت بشبهة عليها أن تعتدء مع أنه ليس ذلك 
من نكاح» لكنه ملحق به. 

أما حكم العدة فواجب؛ لقوله تعالى : «اوَلْمطلفتُ يريت » 
قال أهل العلم: إن هذا خبر بمعنى الأمرء وإنما جاء بصيغة 
الخبر لإقراره وتثبيته» كأنه أمر مفروغ منهء وكذلك قوله: ولت 
الْكَمَالٍ أَعلَهنَّ أن يِصَعْنَ حمَلهُن »# [الطلاق: ؛] فالعدة واجبة» ولكن 
لا بد من شروط» فيشترط لوجوب العدة: أن يكون النكاح غير 
باطل» وإذا كانت مفارّقة حياة أن يحصل وطءء أو خلوة ممن 
تولة: ليكلة بوكله 


5< كتاب العدد 


تَلْرَمُ الْعِدَةُ كُلَّ امرأةٍ فَارَقَتْ رَوْجاًء خلا بهَا 
مطَاوِعَة» مع ايه بهاء وَكَذْرَتَهِ عَلَى وَطَيْهَاء 000000 


قوله: «تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجاً» «امرأة» هنا لا يعني 
أن تكون بالغة» فليس بشرطء بل المراد كل أنثى فارقت زوجها. 

وقوله: «فارقت» لم يقل: طلقها؛ لأجل أن يشمل جميع 
أنواع الفرقة بموت أو حياة» كالفسخ لعيب» أو خلاف شرطء أو 
إعسار يتفقة على القول.بةء أو غير ذلك» وقد ذكر اين 
القيم رحمه الله في «بدائع الفوائد» أن فرقة النكاح عشرون نوعاء 
كلها تسمى فرقة» إنما الضابط هو كل امرأة فارقت زوجها بموت 
أو حياة» والفراق بالحياة إما طلاق أو فسخ. 

قوله: «خلا بها» عن مميزء يعني صار هو وإياها في مكان 
لم يحتضرهما أحداءله تمبين. ١‏ ْ 

قوله: «مطاوعة» هذا شرط للخلوة» فلو أكرهت على الخلوة 
فلا عدة وإن خلا بهاء ولكن هذا فيه نظر؛ لأن الرجل إذا خلا 
بالمرأة فهو مظنة الجماع» سواء كانت مطاوعة أو غير مطاوعة» 
فاشتراط أن تكون مطاوعة ضعيفء فلو خلا بها وهى مكرهة فإن 
انما الوطء واود: ْ 

قوله: «مع علمه بها» أي: بأن يخلو بها وهو يعلم أن في 
المكان امرأة» فإن كان لا يعلم مثل أن يكون أعمى أو يكون 
أدخل عليها فى حجرة ليس فيها إضاءة» فلا عدة؛ لأنه ليس هناك 
وحن وا * 

قوله: «وقدرته على وطئها» أي: بأن يكون قادراً من حيث 
الجسمية على الوطءء فإن خلا بها وهو مُربّط بالحديد فلا عبرة 
بهذه الخلوة. 


قوله: «ولو مع ما يمنعه» الضمير يعود على الوطءء يعني 
ولو مع مانع من الوطء. 

قوله: «منهماء أي: بأن يكون المانع منهماء مثاله: أن يكون 
الرجل مجبوبا وهي رتقاء» فالمانع هنا فيهما جميعاء المجبوب لا 
ذكر له حتى يجامعء والرتقاء لا يمكن أن يلجها ذكر. 

قوله: «أو من أحدهماء أي: بأن يكون المانع من أحدهماء 
مثل أن يكون هو مجبوباً وهي سليمة» أو هي رتقاء وهو سليم. 

قوله: «حساً أو شرعاً» أي: ولو كان أحدهما فيه مانع حسي 
أو شرعي» الحسي كما مثلناء وأما المانع الشرعي فكأن يكون 
أحدهما صائماً أو كلاهما صائماً صوم فريضة» فإن الصائم صوم 
فريضة لا يحق له الجماعء وكذلك - أيضاً - لو أدخلوه عليها وهو 
مُحْرِم أو هي مُحْرمة» فإن العدة تثبت ولو مع مانع شرعي. 
إذاً يشترط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة» وأن يكون 
عالها 1 وا نكر قاد | على الرط: 

قوله: «أو وطئهاء معطوف على قوله «خلا بها» يعني أو 
امرأة وطئها زوجها ولو بدون خلوة فإنها تجب العدةم وكيف 
يطؤها بدون خلوة؟ يتصور ذلك لو فرضنا أن مميزا له عشر 
سنوات معهما في الحجرة. وجامعهاء فهنا ما خلا بها. 

قوله: «أو مات عنها» معطوفة ‏ أيضاً ‏ على «خلا بها؛ يعني 
تلزم العدةٌ امرأة مات عنها زوجها ولو بدون خلوة» ولو بدون 


4 


وطءء فالموت موجب للعدة مطلقا. 


-4؟” 


م 


حَنى في نكاح فَاسِدٍ فيه خلا ا 


ع سام سا 


قوله: «حتى في نكاح فاسد» يعني تلزم العدة حتى في نكاح 
فاسدء وبين المؤلف النكاح الفاسد بقوله: 

«فيه خلاف» هذا بيان للفاسد.» وهى صفة كاشفة كما 
يقولوك» :وهذا:باب واسع» فالتكاح الذي فيه غتلاف لبن مسالة 
أو مسألتين أو ثلاثاً أو أربعاً» بل هو كثير» فمن النكاح الفاسد 
أن يتزوجها بلا ولي» فبعض العلماء يقول: إنه يصحء إذا كانت 
امرأة بالغة عاقلة فلها أن تزوج نفسهاء كذلك النكاح بلا شهودء 
أو بشهود لكن من الأصول أو الفروع , أو يتزوج امرأة رضع من 
أمها مرة واحدة فقطء أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً؛ فبعض العلماء 
يقول: يحرم»ء وبعضهم يقول: المحرّم عشر رضعات, أو تزوج 
أخت امرأته وهي في عدة بينونة» أو تزوج أخت زوجته من 
الرضاعء فشيخ الإسلام يرى أنه لا بأس به ولكنه قول ضعيف» 
والصواب أن الجمع بين الأختين من الرضاع حرام كما هو رأي 
الجمهورء والحاصل أن مسائل الخلاف في هذا الباب كثيرة. 

وظاهر كلام المؤلف: أن العدة تجب بالنكاح الفاسدء وإن 
كان يعتقد عدم صحته. مثل لو جاءه أحد بعد أن عقد عليهاء 
وقال: هذا النكاح ما يصح.ء فقال: هي طالق» فتجب العدة مع 
أنه يعتقد أنه باطل؛ لأنه ربما يريد أن يخطبها إنسان يرى أن 
النكاح صحيح فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تعتدء ا 
يجب أن تطلق حتى في النكاح المختلف فيهء الذي تعتقد تعتقد أنت أنه 

مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وهو لا يصلي» فالصحيح أن 


اللكاج فاسدء فإن تاب وصلى وجب تجديد العقد وإلا وجب أن 
يظلق روتف الم 40 الانهونها يأتي إنسان يقول: اناما أرى كقر 
تارك الصلاة» فيكون النكاح عنده صحيحاًء فحينئذٍ لا بد من أن 
يكون هناك طلاق شرعي؛ من أجل أن نفتح الباب لمن أراد أن 
يخطبها من جديد. 

فالمهم أن النكاح الفاسد حكمه حكم الصحيح احتياطاً؛ 
لأننا لو قلنا: حكمه حكم الباطل» وصارت قضية» ورفع الأمر 
إلى قاض يحكم بصحته حصل تناقض» ثم إننا إذا فرقنا بينها وبين 
زوجياءفى البحام الفاسد. بقي في قلوبنا شيء» وهو خلاف 
العلماء الآخرين؛ لآنه .ريما يكون الصواب معهم فيكون تفريقنا 
غلطاً. ولا تحل للأزواج بعد ذلك» ولهذا ألحقناالفاسد 


بالصحيح من باب الاحتياط . 

وه «وإن كان باطلاً وفاقاً لم تعتد للوفاة» إذا كان النكاح 
باطلاً وفاقاً - يعني بالإجماع 2 يسمى اها باطلاًء والذي 
فيه خلاف يسمى نكاحاً فاسداً. فإذا كان النكاح باطلاً يقول 
المؤلف: «لم تعتد للوفاة» لكن لو جامعها وجبت العدة لجماعه 
ووجب الصداق أيضا. 

وقوله: «لم تعتد للوفاة» وللحياة من باب أولى» وعبارة 
المؤلف توهم طالب العلم المبتدئ أنها إذا لم تعتد للوفاة فإنها 
تعتد للحياة! وليس الأمر كذلك؛ لأنها إذا لم تعتد للوفاة فللحياة 
من باب أولى» ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: فلا عدة عليهاء 
لكان أحسن وأوضح. المهم إذا كان العقد باطلاً فإنها لا تعتد؛ 


اتام 


وَمَنْ قَارَقَهَا حا قبل وَطْءِ وَحَلوَةٍ 1 1[ [ [ [ [ز[ز[ز [ [ [ [ 0001011 


لأن وجود الباطل كعدمهء مثل أن يتزوج امرأة ثم يتبين - قبل أن 
يدخل عليها ‏ أنها أخته من الرضاعء فالنكاح باطل لإجماع 
العلماء على فساده» فتفارقه بدون عدة» وبدون مهرء وبدون أي 
شىء؛ لأن هذا العقد الباطل وجوده كعدمه لا أثر له» وكذلك لو 
مات عنها ثم ثبت أنها أخته من الرضاع فإنها ليس عليها عدة؛ 
لأن هذا النكاح باطل بالإجماع. ولهذا قال: الم تعتد للوفاة» . 

مسألة: نكاح الخامسة باطل أو فاسد؟ فيه خلاف» الرافضة 
يقولون: له أن يتزوج إلى تسع! ولكن لا يعتد بخلافهم عند أهل 
العلم» وبعض الصوفية يقول: له أن يتزوج إلى خمسين إذا كان 
من المشايخ الكبار» ولكن ما يعتد بخلافهم أيضاًء المهم أن 
نكاح الخامسة باطل؛ لأنه خلاف ما أجمع عليه المسلمون» 
ونكاح المعتدة باطل لقوله تعالى: كلا مَْرِمُا عُقَدَةَ يكاج حَىٍّ 
يبح الْكِتَبُ أَجَلذُ4 [البقرة: 55] وهذا نهي صريح في القرآن. 

ثم شرع المؤلف رحمه الله في مفهوم الشروط الماضية 
فقال: «ومن فارقها حياأ» احترازاً مما إذا فارقها بالموت. 

قوله: «قبل وطء وخلوة» أي: إذا فارقها حياً قبل وطء وخلوة 
فلا عدة عليها؛ لأنا ذكرنا أن من الشروط أن يحصل وطء أو 
خلوة. ا ا قلي عليه ده 
6 تخالى : «ياا الزن امنا إذا تكست المؤمتدت ث طلْفتموشن ين 
قبل أن تشراك 0105 عوط دن ملو 900 : 494]. 

فإذا قال قاتل: الآية يقول الله فيها: #من قَبْلٍ أن تَمَسَوهن 
فكيف تقولون: الخلوة؟ 


كتاب العدد 0 
أَوْ بَعْدَهُمَاء أَوْ بَعْدَ أُحَدِهِمَاء وَهْرَ مِمّنْ لا يُولَدُ لِثْله» . 

قلنا: من أخذ بظاهر الآية لم يعتبر الخلوة» ويعلق الحكم 
بالوطء» وقد قال به بعض أهل العلم» لكن الصحابة رضي الله عنهم - 
حكموا عأن"فية خيلا يها كنن منيها”” + :وغللوا ذلك يان 
الرجل استباح منها ما لا يباح لغير الزوج» فعلى هذا تكون 
العدة واجبة عليه» والمسألة فى القلب منها شىء؛ لأن الآية 
الكريمة صريحة ين قَبْلِ أن تَمَُومُن4: ولأن الخلوة ‏ وإن 
كان الإنسان استباح ما لا يباح لغيره ‏ فإنهم يقولون: إن 
الرجل إذا قبلها بلا خلوة فلا عدة» مع أن التقبيل لا يحل 
لغير الزوج» فالمسألة في القلب منها شيء. لكن المعروف 
عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن من أرخى ستراً أو أغلق 
باب فإنه كالذي دخل» فيلزمها العدة. 

قوله: «أو بعدهما» أي بعد الوطء والخلوة. 

قوله: «أو يَعْدَ أحدهما» أي: الوطء أو الخلوة. 

قوله: «وهو ممن لا يولد لمثله» الذي لا يولد لمثله من دون 
العشرء مثل رجل زوج ابنه امرأة» وأدخل عليهاء لكنه صغير له 
تسع سنوات» وبقي عندها كل الليل وهو يجامعهاء ولما كان في 
الصباح طلقهاء فنقول: لا عدة عليها؛ لأنه لا يولد لمثله» وهذه 
المسألة ‏ أيضاً ‏ في النفس منها شيء لقوله تعالى: #ين قَبْلِ أن 
مهن 4 وهذا الصبي قد مس وهو زوج» وكوننا نقول: لا يولد 
لمثله» ليس هذا هو العلة» ولهذا لو كان عنينا وجامعهاء بل لو خلا 
بها فعليها العدة؛ وليست المسألة كونها مظنة الحمل أو لاء لكن 


0 سبق تتترييجة ضن 2140 


استمتاع بشهوة من هذا الصبي» فكيف نقول: ليس عليها عدة؟! 
فعلى الأقل نجعلها كمسألة الخلوة» لكن هذا هو المذهب. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ لو كانت هي ممن لا يولد لمثلهاء وهي 
التي دون التسعء كزوجة لها ثمان سنوات دخل عليها زوجها وهو 
صغيرء يمكنه أن يطأهاء وجامعها وتلذذ بهاء ثم فارقهاء 
يقولون: لا عدة عليها؛ لأنه لا يولد لمثلهاء وهذه هى المسألة 
الثالئة التي في نفسي منها شيء؛ وذلك لأ الآية إنما علقت 
الحكم بالمسيس» لكن ستأخذ كلام المؤلف لأجل أن نبني عليه 

اياي 

فصار يشترط أن تكون الخلوة أو الوطء ممن يولد لمثله 
(وهو الزوج) بمثله (وهي الزوجة). 

قوله: «أو تحملت بماء الزوج» أي: طلبت الحمل بماء 
الزوج» يعني أخذت من منيّه ووضعته في فرجهاء وحملت منهء 
وهذا جائز؛ لأن الماء ماء زوجهاء وهذا يشبه فى عصرنا أطفال 
الأنابيب» فهل يجوز إجراء هده العيلة؛: لأنه اانا تكرن النتراة 
عندها ضعف في الرحم» ولا يمكن أن تحمل إلا بهذه الواسطة؟ 

فيرى بعض العلماء أنه يجوز للمرأة أن تتحمل من ماء 
الزوج بواسطة أو بغير واسطة., ولكن الفتيا بذلك فيها خطر 
التلاعب بالأنساب» فربما يأتي إنسان عقيم» منيه غير صالح» 
فيشتري من شخص منياًء وتحمل به المرأة» وهذا واقع. فالآن 
يوجد بنوك للحيوانات المنوية» وهذا غير جائز. لذلك نحن لا 
نفتي بذلك إطلاقاً؛ لأننا نخشى من التلاعب. 


كتاب العدد 


المهم أنها إذا تحملت بمائه فلا عدة عليها؛ لأنه ما مسها 

2 ْ 3 م 7 م 20 مده وري 
ولا خلا بهاء والله ‏ عر وجل يقول: #من قبل أن تَمسوهن # 
فنقول : ألستم تقولون: إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا 
علة ؟ لعدم إمكان الحمل؟! فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة 
بإمكان الحمل» فإذا تحملت بمائه» فلماذا لا تجب عليها العدة؟! 
ولا شك أن هذا فيه نظر؛ لأن أصل وجوب العدة من أقوى 
أمنيابه العلم ببراءة الرحمء فهنا نعلم أن الرحم مشغول» فكيف 
يكون لا:عدة؟! ولهذا يعتيز قول الولف هنا .ضعيفا»: والضئوات 
أنه يجب عليها العدة. 

لكن لاحظ أننا إذا قلنا: لا تجب عليها العدة» فإنه ما 
يمكن أن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضعء فهذا 
آمو لت معنف كسا" لا تقول معتدة لزوجهاء بل من أجل 
انشغال رحمها فقطى ولهذا فالقول الثاني في هذه المسألة اوهو 
الصواب - أنه تجب العدة إذا تحملت بماء الزوج. وهذا هو 
الواقع؟ لأننا سنمنعها من أن تتزوج» والنسب يلحق الزوجء» فإذا 
كان الولد له وهي ممنوعة من اجل ولده من أن تتزوج فهذه 
العدة» وهذا هو الصواب حتى على المذهبء. لكن المؤلف 
خالف المذهب فى هذه المسألة» وأما الجواب عن الآية أن الله 
ذكز المشسن فلآنه شبح الحمل: 

قوله: «أقو قبَلها”» أي: قبل زوجته. 

قوله: «أو لمسها بلا خلوة فلا عدة» قَبّلها قبلها لكن بلا خلوة؛ 
بحضور أبيها. أو بحضور أمهاء أو يا صافحها مثلاًء ولو 


لمن كك 


بشهؤة فإية لأعذة ليها والدلتل” قولة عاك : لثم ارهن عن 
ِل أن تسُومُي َمَا لك عَلَتهِنَّ ين عِدَوْ رونا 4 فهذا الرجل ما 
مسها فلا عدة عليها. 

خلاصة ما قال المؤلف: أن العدة واجبة في كل نكاح غير 
باطل؛ لأجل أن يدخل الفاسد» وهذا شرط لوجوب العدة» سواء 
العدة للوفاة أو للحياة. 

ويشترط للعدة فى الحياة أن يحصل وطءء أو خلوة ممن 
7 م 

ويشترط في الخلوة أن يكون عالماً بهاء قادراً على الوطء. 
وأن تكون مطاوعة. 

والشرط الأساسي الذي لا بد منه أن يكون النكاح غير 
باطل . 

وهذه الشروط لا بد من معرفتها؛ لأنه يترتب عليها جميع 
ما يأتينا من أحكام العدد. 

مسألة: لو أن شخصاً عقد على امرأة وتوفي عنها قبل 
الدخول والخلوة فتجب العدة؛ لأنا اشترطنا فى عدة الوفاة أن 
يكن الكاك غير ناطل .وله تسترظ وى ذلك» هذا تعليل + وأننا 
الدليل فلعموم قول الله تعالى: طوَالنَ يتن كم وَيَدرُودَ ما 
ريصن أنهي نّ أريعَةَ أَذْمْرٍ ل [البقرة: 1175]. 

فإن قال قائل: لماذا لا تقيسون الفرقة بالموت على الفرقة 
بالحياة؛ لأن الله تعالى ذكر في الطلاق أنه إذا كان قبل المسيس 
فلا عدة» فلماذا لا تقولون في عدة الوفاة كذلك؟ 


نقول: الجواب على هذا من وجهين: 

أولاً: أنه لا يمكن الإلحاق؛ لأن الاعتداد بفرقة الحياة له 
أحكام خاصة. فالعدة فيه ثلاثة قروءء أو ثلاثة أشهر لمن لا 
تحيض» بخلاف الفرقة في الوفاة» فيمتنع الإلحاق. 

فاقيا: ما أخرجه أهل السئن من حديث ابن مسعود 
- رضى الله عنه ‏ فى امرأة عقد عليها زوجهاء ثم مات قبل 
الدخول بهاء فقال: لها الميراث». وعليها العدة» ولها المهر» 
فقام رجل فقال: (إن النبي كك قضى في بَرْوَع بنت واشق امرأة 
منا بمثل ما قضيت''2 فحينئظٍ يكون النقل مانعاً من القياس؛ 
لأنه من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص. 

إذا قال قائكل: رجل وطئ امرأة بشبهة ‏ بدون عقد ‏ فهل 
توجبون عليها العدة؟ المذهب أننا نوجب عليها العدة؛ لأنهم 
يرود أن الوطء موجب للعدة. سواء كان في زواج» أو في شبهة » 
أو فى زنا» والصحيح أنه لا تجب » وإنما يجب الاستبراء فقط؟؛ 
لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل» أما هذا فليس فيه نكاح 
أضلاً ؟ فكيقك تتجت العذة؟! فتقول: إن الواجنب فى هذا عو 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد .547٠/١(‏ 457)» وأبو داود في النكاح/ باب فيمن تزوج 

ومات »)25١١5(‏ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة 

فيموت عنها... »)١١55(‏ والنسائي في الطلاق/ باب عدة المتوفى عنها. . . 

8/5 وابن ماجه في النكاح/ باب الرجل يتزوج ولا يفرض... 

410 وابن حبان (2)50948 والحاكم /8) عن معقل بن 


سنان رضى الله عنه. قال الترمذي: (احسن صحيح" . وصححه ابن حبان» 


الاستبراء فقطء بمعنى أنها إن كانت حاملاً فحتى تضع الحمل» 
وإن لم تكن حاملاً فبحيضة واحدة فقطء هذا هو القول الصحيح 
في هذه المسألة. 

والوطء على أربعة أوجه: 

الأول: في النكاح.ء الثاني: الشبهة» الثالث: الزناء الرابع : 
الملك» فالنكاح تجب فيه العدة بشروط ذكرناها فيما سبق» ووطء 
الشبهة ذكرناه فيما سبق. وفيه العدة على المذهبء. والملك ليس 
فيه عدة» ولكن فيه استبراء» فلو أن الرجل جامع أمته فلا يمكن 
أن يبيعها أو يزوجها إلا بعد أن يستبرئها . 

أما الزنا فالمشهور من المذهب أنه كوطء الشبهة فتجب به 
العدة» إن حملت فبوضع الحمل» وإن لم تحمل فبثلاث حيض» 
ويعللون ذلك بأنه وطء يحصل به الحمل فوجبت به العدةء» كوطء 
الشبهة» ولكن هذا التعليل عليل جداً؛ لأننا نقول: هذا الواطئ 
وطئ من ليست زوجة لهء لا شرعاً ولا اعتقاداء ولا يمكن أن 
يلحق السفاح بالنكاح» فإلحاق هذا بهذا من أضعف ما يكون. 

القول الثانى: أن المزنى بها ليس عليها عدة» وإنما 
اراسي لاس اع رطق قرل نا للدي ويا تند اب ادا نابل مال < 
في باب الاستبراء كيفية الاستبراء. 

القول الثالث: أنها لا عدة عليها ولا استبراء» وهو مروي 
عن أبي بكر وعمر وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو مذهب 
الشافعي» وهذا القول أصح الأقوال. لكن إن حملت على هذا 
القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل؛ لأنه لا يمكن أن 


توطأ فى هذه الحال؛ لأن النبى كَلدِ «نهى أن توطأ ذات حمل حتى 
تضع»" 2+ والفائدة من ذلك أنها إذا كانت ذات زوج :ها تقول 
للزوج: تجنبها إذا زنت مثلاء بل نقول: لك أن تجامعهاء ولا 
يجب عليك أن تتجنبهاء إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعهاء أما 
إذا لم يظهر بها فإنها لك. 

فلو قال قائل: ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء 
الزنا؟ 

نقول: هذا الاحتمال وارد»ء لكن قال النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر””'؛ فما دمنا ما تيقنا 
أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش» وإذا حملت 
من الزاني وقلنا لزوجها: لا تطأهاء فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير 
الوطء؛ لأنها زوجته» وإنما منع من الوطء من أجل أن لا يسقي 
ماءه زرع غيره. 


مد ف 


20510819 أخرجه أحمد (57/7)» وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا‎ )١( 
والدارمى فى الطلاق/ باب فى استبراء الأمة (960؟١) عن أبى سعيد‎ 
الخدرى رضي الله عنه»ء وصححه الحاكم (190/5).: على شرط مسلمء ووافقه‎ 
.)1417( وصححه في الإرواء‎ 2)١09١/١( الذهبي» وحسنه الحافظ في التلخيص‎ 

(؟) سبق تخريجه ص(599). 


اسمس كتاب العدد 


فصل 
وَلمُعْتَدَاتُ سِتّ: الْحَامِلُء وَعِدَتُهَا من مَوْتِ وَغَيْره 
4 ليه 000 1 
إلى وَضع كل الحَمْل #ابواانو الس دوه وووت او اح وم ا 


قوله: «والمعتدات ست» يعنى ستة أصناف» وهذا الحصر 
مأخوذ من التتبع والامنتقراءة فالعلماء تتبعوا الكتاب: والسنة 
فوجدوا أنها ست.» مثل ما ت: تتبع النحويون كلام العرب فوجدوا أنه 
لا يخرج عن اسمء وفعل» وحرف. 

قوله: «الحامل» وتسمى أم العدات؛ لأنها تقضي على كل 
عدة 2 المتوقي. عنها زوجهاء والمطلقة» والمفسوخة. فمتى كانت 
المرأة المفارقة حاملاً فعدتها من الفراق إلى وضع الحمل» ولهذا 
قال المؤلف: 

«وعدتها من موت» بأن يموت عنها الزوج . 

قوله: «وغيره» بأن يطلقهاء أو يفسخ النكاح» أو ما أشبه ذلك . 

قوله: «إلى وضع كل الحمل» فلو خرج بعضه لم تنقض العدة» 
ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقض العدة» والدليل قوله تعالى: 
#وْوْلَتُ الخفال. عَلمنَ أن عَم لور 4 [الطلذق : :] «أولات» بمعنى 
صاحباتء. وقوله: «حملهن» مفرد مضاف فيشمل كل حملهاء 
وعلى هذا فلا بد أن تضع - جميع الحمل» فقوله: «كل الحمل») 
الكُلَيّةَ هنا تعود إلى التعدد» بل 0 الواحد» فلو فرض أن المرأة 
مات زوجها وهي تطلق وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته 
فتنقضي العدة؛ لأنه قبل أن يخرج كاملاً لم تكن وضعت حملها. 

وقوله: «من موت وغيره» قدم الموت؛ لأن الموت فيه 
خلاف. فإذا مات عنها زوجها ووضعت الحمل قبل أربعة أشهر 


وعشرء فهل تنتظر حتى تنتهي أربعة الأشهر وعشره أو تنقضي 
عدتها بوضع الحمل؟ المؤلف يقول: تنقضي العدة بوضع الحمل» 
حتى لو كان يموت وهي في الطّلْقَء ولما خرجت روحه خرج 
حملها انتهت العدة» وتعها الإحداد. وجاز لها أن 9 0 
قبل أن يغسل زوجهاء ٠»‏ لعموم قوله تعالى: وََوْلتُ الْكّمَالٍ هن 
أن يِصَعَنّ لمن * [الطلاق: 54]. 

ويرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها 
تعتد بأطول الأجلين» من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرء 
يعني تنتظر إلى الأطول» فإذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر 
انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشراًء وإن تمت أربعة أشهر 
وعشراً قبل أن تضع انتظرت حتى تضع الحمل» وحجة هؤلاء أنه 
تعارض عندنا عمومان» ولا يمكن العمل ببهما إلا على هذا 
0 و هما قوله تعالى #وَالَذَنَ يوون ل وَيَذْرونَ 
وجا يأر 4 بصن اهن 7 أهر وَعَثْرا 4 ل 0 
07 الْكََالٍ لعَلْهُنَّ أن يَصَمْنَ َلَهُن > [الطلاق: 14]. ' 

فبين الآيتين عموم وخصوص وجهيء كل واحدة أعم من 
الأخرى من وجههء فآية البقرة خاصة بمن سبب عدتها الوفاة» 
وعامة في الحوامل وغير الحوامل» وآية الطلاق خاصة في 
الحوامل عامة في سبب وجوب العدة» فلم يقل: أجلهن من 
الموت أو من الطلاق» فهي عامة باعتبار سبب وجوب العدة 
خاصة بالحامل» فهاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص وجهي» 
إذا اتفقتا فى صورة فالأمر ظاهرء يعنى لو وضعت الحمل عند 
تجاه أرينة أشهى :رعق ستصى العدة وسيق الاعات: 


© »© © هو .هو .و ووه و*© »ومو هوهو وو وه و وو ووو ووه ووو .ووو وو ووو ووو وو وو ووو ووووه 


وإذا لم يحصل اتفاق. ولنفرض أنها وضعت قبل أربعة 
أشهر وعشرء إن نظرنا إلى آبة البقرة قلنا: ما تنقضي العدة؛ 
لأن الله يقول: ##يَرريِصنَ يأنشسهنّ أََيمَةَ َذْمُْرٍ وَعَشما #» وإن نظرنا. 
إلى آية الطلاق قلنا : تنقضيء فما يمكن أن نعمل بهما جميعا 
حتى نقول: تنتظر أربعة أشهر وعشراً. 

وكذلك لو مضى عليها أربعة أشهر وعشر ولم تضع الحمل» 
والحمل بقي عليه شهران» فإن نظرنا إلى اة !لك باذ المت 
العدة» وإن نظرنا إلى آية الطلاق قلنا : لم تنقض قر © لأنيا فنا وضعت» 
إذاً فتبقى حتى تضعء اه ١‏ لسن 
عباس رضي الله عنهم ‏ إلى أنها تعتد بأطول الأجلين» و 
ظاهرة؛ لأنه ما يمكن العمل بالآيتين إلا هكذا . 

ولكن سنة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ تأبى ذلك» فإن 
سبيعة الأسلمية ‏ رضي الله عنها - مات عنها زوجها ونفست بعده 
بليالٍ معدودة. فأراقت 0 تتزوج» فجعلت تتجمل للخحُطات» فمر 
بها أبو السنابل بن بعكك ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: 2 
الك 1218 يمكق أن تمان حت ونم للك | ركه شور وعادر. 
أخذا بأطول ا لأجليس هنذا عن المعقول» لكنها كنت عليها 
ثيابها ومشت إلى الرسول كله وسألتهء فقال: «كذب أبو السنابل» 
- يعني أنه أخطأء فالكذب يراد به الخطأ ‏ ثم أذن لها أن تتزوج» 
ففي هذا الحديث الثابت في الصحيحين"'' دليل على أن عموم آية 
الطلاق مقدم على عموم آية البقرة» ويكون المعتبر وضع الحمل» 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب فضل من شهد بدراً (893): ومسلم “فيد 


سواء كان دون أربعة أشهر وعشرء أو فوق أربعة أشهر وعشرء 
وهذا هو الصحيح أنها تعتد بوضع الحمل طالت المدة أو قصرت. 

قوله: «بما تصير به أمةٌ أمّ ولد» أي : تنقضي العدة بوضع ما 
تصير به أمةٌ أمَّ ولدء وتصير الأمة أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه 
خلق إنسان» بأن بانت مفاصله» يداهء ورجلاه» ورأسه. ولا عبرة 
بالخطوط؛ لأن الخطوط بإذن الله تشاهد حتى وهو علقة» لكن 
الكلام على التميزء فإذا تميز بأن عرف رأسهء وبانت رجلاه» 
ويداه»؛ ووضعت,ء فحينئذٍ تنقضي العدة» فإن وضعت من لم يتبين 
فيه خلق إنسان فلا عبرة بهذا الوضع فلا بد أن تكون مخلقة؛ لآن 
المضغة قبل ذلك يحتمل أن تكون إنساناً ويحتمل أن تكون قطعة 

من اللحمء ولا حكم مع الاحتمال» فتعتد بالحيض إن كانت 

مطلقة» وبأربعة أشهر وعشرء إن كانت متوفى عنها زوجها. 

وقوله: «بما تصير به أمة أم ولد؛ لماذا لم يقل: إلى وضع 
كل الحمل إذا كان مخلقاً؛ مع أن هذا أقرب إلى الفهم من قوله: 
«بما تصير به أمة أم ولد)؟ الجواب على هذا : 
أولاً: أن الفقهاء ‏ رحمهم الله يتناقلون العبارات» فتجد 
هذه العتارة تكلم ينها أول واحدء وتبعه الناس. 

ثانياً: من أجل أن ترتبط العلوم بعضها ببعض» فأنت إذا 
قرأت: بما تصير به أمة أم ولد» لزمك أن تراجع ما تصير به أمة 
أم ولدء فترتبط العلوم بعضها ببعض. 
- الطلاق/ باب انقضاء عدة المتوفول عنها زوجها... »)١585(‏ وقوله: «كذب 


أبو السنابل»» أخرجه الشافعى :)١55/١(‏ وأحمد »)5517/١(‏ وعبد الرزاق 


رامن وعم + َه م سه 4 6م ماه و 
فإن لم يلحقه لْصِغروء أو نه مَمْسوحاء أو وَلدت لدون 
يذ اين لاد كشي ب و قات 100 


قوله: «فإن لم يلحقه لصغره» أي: لم يلحق الزوج لصغره. 
وهو من دون العشرء كزوج جامع زوجته وهو دون العشرء قلنا: 
لا عبرة بهذا الجماع. ولا بهذه الخلوة؛ لأن الولد لا يلحقهء فما 
يمكن أن يتزل ماءً يُخلق منه آدمي» وهو دون العشرء حتى لو 
فرض أن له شهوة وأنزل ماءً فلا يمكن أن يكون له ولد حتى يتم 
له عشر مدير 

قوله: «أو لكونه ممسوحاً» يعنى ليس له ذكر ولا أنثيان» فإن 
قطعت أنثياه فقط فهو خصيء وإن قطع ذكره فهو مجبوب» سواء 
كان بأصل الخلقة أو طرأ عليه ذلك» فهذا ما يلحقه الولد. 

قوله: «أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحهاء يعني فإنه لا 
يلحقهء أي بعد أن تزوج امرأة ثم طلقها وهي حامل ثم وضعت 
الحمل وعاش بعد أن مضى على عقد النكاح عليها خمسة أشهر 
فلا يلحقه ولا تنقضى العدة به؛ لأن هذا الولد لا ينسب إليهء إذا 
ند وي تنعت إخلاانت وف 

قوله: «ونحوه» بأن تأتي به فوق أربع سنين منذ أبانهاء بناء 
على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات» فإذا أتت به لأكثر 
من أربع سنوات منذ أبانها فإنها لا تنقضي به العدة» ولا ينسب 
إلى زوجهاء مثال ذلك: رجل طلّق زوجته آخر ثلاث تطليقات 
وهي حامل» وما وضعت إلا فوق أربع ستواك» قالولن ليقن اله 
إذا لا تنقضي به العدة» وتنتظر حتى تحيض ثلاث حيض. 

قوله: «وعاش» يعود على قوله: «لدون ستة أشهر) . 


كتاب العدد 


8 تَنْقَضٍ بو اي م لخر أَرْبَعْ سِيِينٌ ) وَأَقَلْهَا سِنَةُ 


أشقه: وغاليها تلعة أشير 00000008 


قوله: «لم تنقض به» أي: لا تنقضي به العدة؛ وذلك لأنه 
لسك اندم لز يو كرد من كوو مي 1ن اذل مه 
يعيش فيها الحمل ستة أشهرء فإن لم يعش انقضت به العدة. 
وسبق أنها إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان ‏ وإن لم تنفخ فيه 
الروح ‏ فإن العدة تنقضي به» لكن إذا عاش وهو لأقل من ستة 
أشهر علم أنه ليس ولدا له. 

واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أنه يشترط في الحمل 
الذي تنقضي به العدة: 

ولا أن كرون سوبا شرفاً إلى هن اله«اليدة: 

ناناة 3١‏ حك قد تلن إ ينان 

قوله: «واكثر مدة الحمل أريع سنين وآقلها ستة أشهر وغالبها 
تسعة أشهر» الحمل له أقل» وأكثرء وغالب» غالبه تسعة أشهر 
كما هو معروف» وأقله ستة أشهر بمقتضى دلالة القرآن» فإن الله 
تعالى يقول: #وَحَلُمٌ وَضَكلُمُ تَلدُونَ سَبَرَا؟ [الأحقاف: »]١٠١‏ ويقول: 


سل ريو 2001 


وَفَصامٌ ف عامين # [لقمان: ]١5‏ فإذا أخحذنا عامين للفصال بقي 
للحمل ستة أشهرء وهذا واضح. 
وقوله: «وأكثر مدة الحمل أربع سنين» لا يوجد دليل لا من 
القرآن ولا من السنة على هذاء ولذلك اختلف فيها العلماء» فقال 
بعضهم: أربع سنين» وقال بعضهم: سنتان» وقال بعضهم: ست 
سنوات» وقال بعضهم: سبع سنوات» وقال آخرون: لا حد 
لأكثره؛ لأن القرآن دل على أقله ولم يذكر أكثره» ولأن المعنى 


م4 كتاب العدد 


وَيْبَاحُ إِلْقَاءُ النظقَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِي يَؤْما بِدَوَاءِ مُبَاح . 


يقتضي ذلكء, فإذا رأينا امرأة حاملاً وما زال الحمل فى بطنهاء 
ولم يجامعها أحد.ء ومضى أربع سنوات» ثم نقول: الحمل ليس 
لزوجها؟! هذا لا يمكن أن يقال به والمسالة مبنية على أنه ما 
وجد أكثر من أربع سنين» وعدا ليس بصخع» بل وجد أكثر من 
أربع سئين » وجد إلى سبع سنوات» أو تسع ) أو قد يوجد أككر 
فالصواب أنه لا حد لأكثره. 

مسألة: ما هو أقل زمن يتبين فيه خلق إنسان؟ 

الجواب: أقل زمن يتبين فيه خلق إنسان واحد وثمانون 
يوماً» وغالب زمن يتبين فيه خلق إنسان تسعون يوماً . 

قوله: «ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوماً» يعنى يحل إلقاء 
النطفة قبل أربعين يوماء والنطفة هي القطرة من المني» يباح 
إلقاؤها من الرحم» لكن اشترط المؤلف أن تكون قبل أربعين يوما 
من ابتداء الحمل؛ وذلك لأنه يبقى بإذن الله كما قال النبي كَل : 
«أربعين يوماً نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بنفخ الروح فيه)”"' . 

واشترط المؤلف شرطأ آخر فقال: 

«بدواء مباح» فأما بدواء محرم فإنه لا يجوز» وظاهر كلام 
المؤلف سواء كان ذلك لحاجة أم لم يكن. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم (2)70508 


ومسلم في القدر/ باب كيفية خلق الآدمي... (5747) عن ابن 
مسعود رضى الله عله . 


وعلم من قوله: «قبل أربعين يوماً» أنه بعد أربعين يوماً لا 
يباح إلقاؤه ولو لم تنفخ فيه الروح؛ وهو كذلك على المذهب» 
والمسألة لها ثلث بحالات : 

الأولى: أن يكون قبل أربعين يوماً. 

الثانية: أن يكون بعدها وقبل نفخ الروح. 

الثالثة: أن يكون بعد نفخ الروح. 

أما بعد نفخ الروح فيه فيأتي ‏ إن شاء الله التفصيل فيه 
قريبا. 

وأما قبل أربعين يوماً ففيه خلاف بين أهل العلم» فالمشهور 
من المذهب الجوازء فيجوز للمرأة أن تشرب دواء يُسقط الحمل 
إذا كان قبل أربعين يوماً» قالوا: لأنه نطفة لم يتحول إلى علقة» 
فلا يعلم هل تفسد أو لا تفسد؟ ولأن الإنسان يجوز له أن يعزل» 
وهذا شبيه بالعزل. 

وقال بعض العلماء: ما دام تيقنت الحمل فإنه لا يجوز 
إسقاطه ولو كان نطفة» واستدلوا لذلك بقوله: #مَجَمَلتَهُ في قَرارٍ 
تَكينِ» [المرسلات: ]1١‏ لا يقدر عليه أحدء فالأصل أنه معصوم من 
حين أن يقبله الرحمء فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة» واحتمال 
الفساد كاحتمال الموت بعد نفخ الروح» فما دام أن الحيوان 
المنوي علق بالبيضة» فاحتمال أن يفسد واردء كما أن احتمال أن 
يموت بعد نفخ الروح فيه وارد أيضاً. لكن الأصل أنه باق» وقياسه 
على العزل قياس مع الفارق؛ لأن العزل منعء وهذا رفع» فالعزل 
يمنع الماء أن يدخل في الرحمء وهذا رفع لهذا الماء الذي وصل 
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إلى الرحم وعَلِق به وابتدأ تكوين إنسان» فبينهما فرق» وعلى هذا 
القول يكون إلقاؤه حراماً؛ ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة 
إما مكروه وإما محرمء لكن إذا دعت الحاجة إلى هذاء مثل أن 
تكون الأم مريضة يخشى عليها زالت الكراهة أو التحريم 

الحال الثانية: إذا كان علقة؟ فالمذهب لا يجوز إلقاؤّه؛ 
لأن العلقة دم» والدم مادة الحياة» فالآن انتقل وتحول وتغير من 
الماء الذي لا قيمة له إلى دم هو ابتداء خلق الإنسان» ولذلك إذا 
نزف دم الإنسان فإنه يموتء. قالوا: فإذا وصل إلى هذه المرحلة 
فإنه لا يجوز إلقاؤه. 

وقال بعض العلماء: بل يجوز إلقاؤه؛ لأنه دم» والدم لا 
قيمة له والله حرم علينا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير» فيكون 
لا قيمة له» وليس آدميا محترما حتى نقول: إنه لا يجوز. 

أما بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إلقاؤه. وله حالان: 

الأولئ: أن يلقى فى حال يعيش فيهاء مثل إذا أتمت المرأة 
التاسع؛ وحصل عليها صعوبة في الوضعء فيجوز إلقاؤه بشرط أن 
لا يكون في ذلك خطر على حياته» أو على حياة أمه؛ فإن كان 
في ذلك خطر فهو حرام. 

الثانية: أن يلقى قبل أوان نزوله» مثل أن يلقى وله خمسة 
شهور أو ستة شهورء فهذا يحرم ؛ ؛ لأن الغالب أنه لا يسلمء اللهم 
إلا إذا"ماتقة الأم وهو حي. ورجي بقاؤه و أخوع فلا بسن 
بذلك». بل قد يجب؛ لأن فى هذا إنقاذاً لحياة الجنين» فإذا قال 
قائل: لكن فيه مُثلة للأم التي ماتت» فالجواب: أن لا مُثلة في 


عهدنا الحاضر؛ لأن شق بطن الحامل وإخراج الجنين أمر لا يعد 
مُثلة فى وقتناء وهذا ما يسمى عند الناس بالولادة القيصرية. 

لو قال قائكل: لو أن الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك» 
لكن لو بقي لكان خطراً على أمه وتموت» وإذا ماتت سيموت» 
وإذا أخرجناه فستحيا ويموت فهل ننزله أو لا؟ 

تقول : لنضورت مثلاً هذا رجل جائع جداً وعنده طفل 
مملوء ا وتحهاء وهو يقول: إذا لم آكل هذا الطفل 0 
يجوز أن نخرجه من بطن أمه» ونحن نعرف أنه سيموت. 

فإذا قال قائل: إن أبقيتموه مات هو وأمه. فخسرتم نفسين. 

نقول: إذا أبقيناه ومات هو وأمه» فهذا ليس بفعلناء هذا 
بفعل الله عنَّ وجل أما إذا نرّلنا نحن الطفل ومات بفعلنا فنحن 
الذين قتلناه» ثم نقول: ربما تموت الأم ويكون ‏ مثلاً ‏ عندنا 
أجهزة نشق بطنها بسرعة» ونخرج الولد ويسلم» وفي الحال 
الأولى ربما نظن أنه لو بقى ماتت» ومع المعالجة والمداواة تسلم 
الأم والابن» فالمهم أنه ليس على كل حال تموت الأم؛ لأنه 
ربما نقدر أنه لو بقي لماتت الأم ثم لأ“تموشة: والأطياع لمن 
قولهم وعدا لا يخطئى» بل هم كغيرهم. يخطئون ويصيبون » وأنا 
أذكر قصة وقعت على من أعلمهم علم اليقين» كان له امرأة حامل 
فقرر الأطباء أن ولدها مشورّه وأنه لا بد من إسقاطه» ففزعت الأم 
وخاف الأب» وأراد الله عرّوجل. فوضعت الأم فصار هذا 
الحمل أحسن أولادهاء فتبين أن تقرير الأطباء قد يكون خطأ؛ 
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ذلك فليس ينًا. 0 وأن الإنسان لو 

استحسن شيئاً قد يفوته أشياءء وإلا فإنه في بادئ الأمر نقول: 

كوننا نقتل نفساً أفضل من أن نقتل نفسين» ولكن نقول: فرق بين 
فعلنا وفعل الله عرَّ وجل. 


وعلى هذا فإذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إخراجه على 
وجه لا نأمن سلامته» ويكون عليه خطر فيهء ولذلك أخطأ بعض 
من أفتى بجواز وضع الحمل بعد نفخ الروح فيه إذا خيف على 
أمه. نقول: هذا غلط عظيمء وهذا يريد أن يكون بنو آدم 
كالبهائم» فالبهيمة إذا قدر أنها إن بقي ولدها في بطنها ماتت» 
وإن أخرج مات ولم تمتء فإننا نخرجه؛ لأنه يجوز لنا قتله. 
لكن بنو آدم لاء وانتبه لهذه العلة؛ لأن بعض الناس لا سيما 
المعاصرون يريدون أن يجعلوا بني آدم مشابهين للبهائم» بل 
تطورت الحال إلى أن يجعلوا بني آدم مشابهين للسيارات» فجعلوا 
الآدميين يؤخذ منهم قطع الغيار» إنسان فشلت كُلْيته وآخر كليتاه 
سليمتان» نقول: بع علينا كلية من كليتيك» يؤخذ من هذا وتوضع 
في هذاء سبجان الله. أين فضيلة البشر؟! أين احترام البشرية؟! 
ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرع أحد بعضو 
من أعضائه. حتى لأبيه وأمه؛ لأن هذا يعنى أنك تصرفت بنفسك 
تصرف مالك السيارة بالسيارة» وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز 
على أنه يحرم أن يقطع عضو من الميت ولو أوصىئ به. 
وسبحان الله الناس الآن لا يهمهم إلا الدنياء فنقول لهذا 


المتبرع: إذا تبرعت بكلية من كليتيك» ثم تعطلت الأخرى فإنه 
سيهلك» فيكون هو السبب في إهلاك نفسهء وذلك الآخر الذي 
طلبها إذا تركناه وماتء فقد قتله الله عرّ وجل» وليس لنا فيه 
شىء ولا يعرّنك العشييين العقلى؟ لآن المتسين العقلى 
المحالف: اقرع لس فعبيا .فك ما خالفت الشر ارين حون 
وإن زينه بعض الناس» فلا بد من الرجوع إلى الشرع . 

وأما قياس ذلك على أخذ الدم فهو من القياس الفاسد؛ 
لأن الدم من حين ما يؤخذ يأتي بدله في الحال» والعضو إذا قطع 
لا يأتي» فهذا قياس مع الفارق. 

سالة:. لو أذ مذ تلفت علي وراق هنا يشمن ينك 
الكلق» فهل يجوز أن يشتري واحدة؟ نعم يجوز؛ لأن هذه الكلى 
الآن قطعت من أصحابها ولا يمكن أن تعودء فيجوز شراؤها. 

وإذا قال قائل: إذا كان بين النطفة ونفخ الروح» مثل أن 
يكون علقة أو مضغة لكن ما نفخت فيه الروح» واضطررنا إلى 
تنزيله بحيث أنه لو بقي في بطن أمه لخشي عليها الهلاك فهل 
ننه أو لا؟ نقول: في هذه الحال ننزله؛ لأنه إلى الآن ما نفخت 
فيه الروح» فإذا قال الأطباء: إنه يمكن أن تموت الأم بنسبة تسعين 
تالماكة؛ تقول: هذا لا باس به لآنه ليش فن_ ذلك قل نفس 
وليك :فسني اق هلاه المراحلة الى لتر عرد لزه ةل يفسا ؟ 
ولا يكفن» ولا يصلى عليه» بل يحفر له في أي مكان ويدفن؛ ؛ لأنه 
إلى الآن لم يكن إنساناء و ا وتأمل هذا في قوله 
تعالى : «يتايها اناس ١‏ ن ُسْرٌ في ربب ين ل فنا حَلقَدَكرُ من داب 
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لم وقد فلار ما تكةة ,4 جل مس ردك با نلا شُمّ 
من وض ف وينحكم سن برد | إِكَ أَردلٍ ألْحْمْرِ 

يِنْ بعد علي 0 وَتَرَى الأتصص حَايِدَةٌ هادا ْنا لَه 
الماك اهارت وري المت عن كل ندع هيج 4*9 [الحج]. 

فقوله: «اخخْردُم طِنْلا4 هذا بعد الأطوار السابقة» وفي 
الآية الأخرى يقول: #ثَّ أَسَأَتَهُ حَلْكَ عَلَكَا عر » [المؤمنون: ]١54‏ بعد 
ذكر العلقة والمضغة» فمن حيث الصورة والجسم ما تغير» لكن 
من حيث إنه صار إنساناً يحس ويدرك جعله الله تعالى خلقاً آخر 
#تتَبَارَكَ ألَهُ لَحْسَنٌّ لَلْتلِقِنَ4 [المؤمنون: .]١4‏ 

الخلاصة: إلقاء الحمل حال النطفة» إما مكروه» أو محرم 
على القول الراجح»؛ وعلى ما مشى عليه المؤلف في الكتاب 
مباح» وبعد أن يكون علقة فإلقاؤه محرم حتى على كلام المؤلف 
إلا إذا دعت الضرورة إليه» وإذا كان مضغة مخلقة فإلقاؤه محرم 
إلا إذا دعت الضرورة إليه» فإذا نفخت فيه الروح فإلقاؤه محرم 
ولو دعت الضرورة إليه» لأنه قتل نفس . 
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كتاب العدد عم _ 


فَضْلٌ 

المَانِيةُ: الْمُتَوفّى عَنْهَا رَوْجْهَا بلا حَمْل مِنْهُ قَبْلَ 
الدخول أَوْ بَعَدَم» ا ا اناي ا بو ما اد م اق ال ف م 

قوله: «الثانية» يعني من المعتدات . 

قوله: «المتوفى عنها زوجهاء الفرق بين المُتَوفْي والمُتَوَفَى» 
أن الأول اسم فاعلء والثاني اسم مفعولء؛ والصواب اسم 
المفعول؛ لأن الله تعالى يقول: #أنَّهُ مِنَوَقٌ الْانّفّس مِينَ مَوْتِهسَا»# 
[آلوضر: #غاه فالانساة متؤقى ع ووز د لكف 'لجة ميعن عند ب أن 
نجعلها اسم فاعل مَتَوَفُ أ متوفٌ أجله ورزقه. أي قد استوفاه 
واستكمله. لكن الأول هو الأصح. 

قوله: «بلا حمل منه» احتراز من الحامل» والحامل تقدم أن 
عدتها بوضع الحمل . ظ 

قوله: «قبل الدخول أو بعده» وقبل الخلوة أيضاًء وهل 
يشترط أن تكون ممن يوطأ مثلهاء وهو ممن يولد لمثله؟ ما 
يشترط» ففى عدة الوفاة ما يشترط إلا شرط واحد فقطء وهو أن 
يكون التكاح غير باطل + ولا يقنترط سوق ذلك قلا يشعرط 
وطءء ولا خلوة» ولا كبرء ولا عقلء» ولا شيء» ولهذا نقول: 
قبل الدخول وبعده»ء وقبل الخلوة وبعدها. وفي حال الصغر وفي 
حال الكبرء فلو عُقد له على طفلة لها سنتان ومات عنها تعتد 
وتحادء فنجنبها الزينة» والطيبء ولا تخرج من البيت إلا 
لحاجة. والدليل على ذلك عموم الآية: #وَالذِينَ يُتَوفرَنَ منكم 
ويَدَوُونَ أَرُوجا4 [البقرة: 5"4] فما قيدها الله بشيء» بل مجرد كونها 
زوجة» ولهذا ترث منه ويرث منها . 


ومن السنة أن ابن مسعود رضي الله عنه سكل عن رجل 
تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم مات». فقال: عليها العدة ولها 
الصداق والميراث» فقام رجل فقال: إن النبي َك قضى في بَرْوَع 
بنت واشق - امرأة منا ‏ بمثل ما قضيت”''. فحكم ابن مسعود أن 
عليها العدة مع أنه لم يدخل بها. 

قوله: «للحرة أربعة أشهر وعشرة,» «عشرة» بالتاء على أن 
التمييز مذكرء لكن تقدم لنا أن ثلاثة إلى عشرة ة تؤنث مع المذكر 
وتذكر مع المؤنث إذا ذكر الجسيوه أمنا إذا لم يذكر فيجوز 
الوجهان. وعلى هذا فيكون قوله عالق 8 والسلافات” سه 
ضهن لَبمَهَ دمر وَعَكْر4» ليس عشر ليالٍ ا 
العلماء - ولكن عشرة أيام؛ لأن «أشهر» للزمان النهاري. فكذلك 
عشرة أيام. لكنها لم تؤنث لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير 
المعدود إلا إذا كان مذكوراً. فللحرة أربعة أشهر وعشرة أيام» 
والدليل قوله تعالى. وَالَدِنَ يُتَوونَ نكم وَيَدَرونَ روجا ريصن 
اسه ريه جر وَعَقْ] © [البقرة 384]. 

والحكمة في أنها أربعة أشهر وعشر - والله أعلم ‏ أنها 
حماية لحق الزوج الأول» ولهذا لما عظم حق الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام - صارت نساؤه حراماً على الأمة كل الحياة» أما 
غيره فيكتفى بأربعة أشهر وعشرة أيام» ولماذا كانت أربعة أشهر 
وعشرة؟ 

الجواب: أن الأربعة ثلث الحول والعشرة ثلث الشهرء وقد 


.077١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


جالاافن العدية» (الكلف والثلث عفين*". وكانت النساء 
فى الساكلة ديرو فون انفده سنن فأ كوو سدق وقيعون لها عا 
غير في الحوقاك و ته اليل والنهارء ولا تغتسل ولا 
سنطده رتس شن كاملة ,كت تعركيا لصيف والقعاءه ناذا 
خرجت أَنَّوْا لها بعصفور أو دجاجة أو غير ذلك لتتمسح به ثم 
تخرج من هذا الخباء المنتن الخبيث» وتأخذ بعرة من الأرض 
وترمي بها" كأنها تقول بلسان الحال: كل الذي مَرّ علىّ ما 
يساوق هذه :البعرة! الكل الانبالام د لاحم ل جاه يهاه الملة 
الوجيزة» أربعة أشهر وعشرة أيام» ثم مع ذلك هل منعها من 
العتظف؟-لا4 عنظف كما شاءت» وثلبين ما شاءت غيز أن :لا 
تبرج بزينة» ولا تتطيب كما سيأتي. 

وهذه المدة سواء حاضت أم لم تحضء. فلو كانت ممن 
تحيض وحاضت ثلاث حيضء فلا أثر لذلك» ولو كانت ممن لا 
يبحيض في الشهرين إلا ره ولم تحض إلا مرتين فإنها تنتهي 
عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام. 

قوله: «وللأمة نصفها» يعني شهران وخمسة أيام. 

فإن قال قائل: حق الزوج لا فرق فيه بين الأمّة وبين 
الحرة» وأنتم ارو إن أربعة أشهر وعشرة أيام م أجل حماية 
حق الزوج» فأي فرق بين الأمة والحرة؟! ثم إن الآية عامة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (51744)» ومسلم في الوصية/ 

باب الوصية بالثلث )١1778(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً 
(4)570 ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوقاة. . . .)١589(‏ 


ووم كتاب العدد 


َِنْ مَات رَوْجُ رَجِْيِ في عِدّةٍ طلاقي سَقَطتْء وَابَدََتْ عِدَه 
و 


قلنا: هذا تعليل صحيح. فعندنا عموم الآية وعموم المعنى» 
عموم الآية هذه امرأة متوفى عنها زوجهاء وعموم المعنى أن حماية 
حق الزوج لا فرق فيه بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة» 
ولكن الجواب على ذلك أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا 
على أن الأمة المطلقة عدتها نصف الحرة على ما نقل عنهه'''. 
وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجهاء بل إن بعضهم حكى 
الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة تعتد بشهرين 
وخمسة أيام, والحقيقة أن الآية لو تمسك أحد بعمومها وبعموم 
المعنى» لكان له وجه وهو أرجح. فالصواب أنه لا فرق بين الحرة 
والأمة. إلا إذا منع من ذلك إجماع . ولكن الإجماع لم يمنع منه. 

قوله: «فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت, وابتدأت 
عدة وفاة منذ مات» ا إذا مات إنسان وزوجته فى عدة» فلا 
تخلو مناثلاث حالات: إما أن تكون رجعية». أو بائناً لا ترك» 
أو رياقنا تريقة : 

أولاً: الرجعية. يقول المؤلف: «إن مات زوج رجعية فى 
عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات» مثال ذلك: رجل 
طلق زوجته طلاقاً رجعياً. وحاضت مرتين وبقيت عليها الحيضة 
الثالثة ثم مات» تبتدئ عدة وفاة منذ مات» والدليل قوله تعالى في 


.)814/8( والمغني‎ .»)707/١١( انظر: المحلى‎ )١( 
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وَإِنْ مَاتَ فِي عِذَةِ مَنْ أَبَانَهَا في الصّحَّةٍ لَمْ تَنَْقِلَ وَتَعْتَد 
مَنْ أَبَانَهَا في مَرَض مَوْتَه الأظوّلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَطَلّاقٍ .... 
المطلقات: لوَيولبيَ كن بيَهِنَ في دَلِكَ إن نامأ إضكنكا» [البقرة: 
111 برح الثلالة عن الآية :سالك نض المطلى عاك 
أي: زوجاء فإذا ضممت هذه الآية إلى قوله: #وَالَدِنَ يُتَوَموََ 
مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَروجَا4 [البقرة: 784] صارت الرجعيةٌ زوجةً متروكةً 
بعد الوفاةء فيلزمها عدة الوفاة. 

ثانياً: البائم التى لآ ترك يقول المولف: 

ووز فاك فى عدفامن أبانها فى الصحة لم تنتقل» إذا مات 
فى عدة المبانة التى لا ترث فإنها لا تنتقل؛ لأنها أجنبية منهء لا 
ملك وها والبيوثة لها طرق كدير كمااسيق : منها أن تكون 
هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات» فإذا كانت هذه الطلقة آخر ثلاث 
تطليقات» ولما مضى حيضتان ماتء» فإنها لا تستأنف عدة وفاة» 
بل تكمل العدة؛ وذلك لأنها ليست زوجة» ولا علاقة بينها وبين 
زوجها بأي شيء من علائق النكاح؛ ولهذا لا يحل لها أن تكشف 
لزوجها في حال العدة» وله على القول الراجح ‏ أن يتزوج 
الرابعة؛ لأن التي بانت لا تحسب عليه» فلهذا لا تنتقل» ومثلها 
من طلقها على عوض واعتدت بحيضتين» ثم مات قبل الثالثة» 
فإنها تكمل العدة وتنتهي؛ لأنها ليست زوجة»ء وليس بينها وبين 
زوجها شيء من أحكام النكاح . 

ثالثا: البائن التي ترث» يقول المؤلف: 

«وتعتد من أبانها في مرض موته الأطولّ من عدة وفاة 
وطلاق» إذا أبانها في مرض موته المخوف متهمأ بقصد حرمانها 
من الميراث» ثم مات وهي في العدة» فهل ترث أو ما ترث؟ 
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ترث؛ لأنه متهم» وفي العدة تعتد الأطول.من عدة وفاة أو 
طلاق» عدة الوفاة تبدأ من وفاته» وعدة الطلاق تكميل» وأيهما 
الأطول؟ لا نستطيع أن نقول: عدة الوفاة؛ لأنها قد لا تحيض في 
الشهرين إلا مرة» وقد سألتنى امرأة تقول: إنه يقعد عنها الحيض 
أريعة شه لكيه ياتيها شهرا كاد ايعان الله من العجائب» 
كأنه يجتمع في شهر واحد. 


مثال ذلك: رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف متهماً 
بقصد حرمانها من الميراث» وفى أثناء العدة مات». ولنفرض أنه 
بي ديدي ني حلط اه فرك الأطر نهذ ندا" لقننو لطلاذ قل فرت 
كانت عدة الوفاة أطول اعتدت بهاء وإن كانت عدة الطلاق أطول 
اعتدت بها؛ لأنها زوجة وليست زوجة, فباعتبار أنها ترث زوجة» 
وباعتبار أنها ليست رجعية» وقطعت العلاقة بينها وبين زوجها ليست 
بزوجة» فنأخذ بالأحوطء ونقول: تعتد بالأطول؛ لأنها إن كانت 
زوجة اعتدت عدة وفاة لا غير» وإن كانت غير زوجة أكملت عدة 
الطلاق لا غيرء فإذا كان فيها شائبة من هذه ومن هذه فإنئا نقول: 
لا تخرج من العدة بيقين حتى تعتد بالأطول؛ لأنه هو الأحوط . 


مثال آخر: رجل طلق زوجته في مرض موت مخوف متهماً 
بقصد حرمانهاء ولما حاضت مرتين مات» نقول: ننظر أيهما 
الأطول. فإذا قالت: إنها تحيض بالشهر مرة» فباعتبار الحيض 
بقي عليها شهرء وباعتبار الموت أربعة أشهر وعشرة أيام» نقول: 
إذاً ابتدئي العدة من جديدء أربعة أشهر وعشرة أيام» والتزمي فيها 
الإحداد. فإن قالت: إنها ترضع وبقي على الحيض سنتان؛ لأن 
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الحيض عادة ما يأتي المرضعء» فيلزمها أن تنتظر حتى يأتيها 
الحيضء. وتحيض ثلاث مرات؛ فهنا الأطول بلا شك عدة 
الطلاق. 

ولكن هل نقول: إن عليها الإحداد. أو نقول: لا إحداد 
عليها؛ لأن الإحداد تابع للعدة» والآن العدة عدة طلاق وليست 
عدة وفاة؟ هذا محل نظرء والظاهر أن الإحداد من توابع العدة 
فإذا ألزمناها بعدة الطلاق فلا إحدادء وإذا ألزمناها بعدة الوفاة 
فعليها الإحداد. 

عفان ره ذا كاقت هذه العتراة الحطلقة! ادل . محدتها 
بوضع الحمل مطلقاً؛ لأن الحامل عدتها وضع الحمل» سواء من 
طلاق أو وفاة» فإذا أبانها وهي حامل فلا نقول: تنتقل» بل 
عدتها تنقضي بوضع الحمل . 

قوله: «ما لم تكن أآَمَهَ أو ذمية» استثنى المؤلف الأمة 
والذمية؛ لأن الأمة لا ترث» فلو طلقها فى مرض موته المخوف 
فإله له يكهم يقضد. خزهانهنا .والدمية إذا كان زوجها مسلا لا 
ترث ؛ لاختلااف الدين. 

قوله: «أو جاءت البينونة منها» مثل أن يعلق طلاقها على 
فعل لها منه بد» مثل أن يقول: إن خرجت من البيت فأنت طالق» 
57 الطلاق» فخرجت في مرض موته المخوفء. فهنا ما ترث؛ 
لأنه لم يكن متهماً بقصد حرمانها من الميراث» وعلى هذا فلا 
تنتقل بالعدة» بل تبقى على عدة الطلاق؛ لأن البينونة جاءت 
منهاء ولهذا قال: 


«فلطلاق لا غير» يعني لا تنتقل . 

أما إن علقه على فعل لا بد لها منه. مثل أن يقول: إن 
ففى هذه الحال تطلق» ولكن ترث وتعتد الأطول من عدة وفاة 
وطلاق» وعلى هذا فنقول: إذا مات الرجل وقد طلق امرأة وهي 
فى عدة منه » فلها ثللاث حالاات: 

الأولى: إن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة. 

الثانية: إن كانت بائناً لا ترث أكملت عدة الطلاق. 

الثالثة: إن كانت بائناً ترث اعتدت الأطول من عدة وفاة 
وطلاق هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

والقول الثانى: أنها تكمل عدة الطلاق؛ لأنه لا علاقة 
بينه وبينهاء بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت»ء وأنها بائنة منه لا 
وجههاء وإنما ورّثناها منه معاملةً له بنقيض قصدهء فهنا العلة 
ليست من قبل الزوجية» ولكن من قبل معاملة الإنسان بنقيض 
قصدهء وهذا القول قوي جداً؛ لأنه ما الذي يخرجها عن 
العموم؟! وفسالة الزرث غير فسالة العدة» ولذلك ثترث منه ولو 
تمت العدة ما دام متهما بقصد حرمانهاء فدل ذلك على أنه لا 
عللاقة للعلة يباب الميراث» وهذا القول عندما تتأمله تجله 
أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف؛ لأن الأصل بقاء ما 
كان على ما كان. 


قوله: «وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم أنسيهاء” 
قوله: «وإن طلق» هذا كلام مطلق» ولكن يجب أن يقيد» فيقال: 
وإن طلق طلاقاً بائناً؛ لأنه لو طلق طلاقاً رجعياً فالمطلقة تنتقل 
إلى عدة الوفاة» فلا فرق حينئظذٍ بين المبهمة أو المعينة» فيتعين 
هذا التقييد. 

وقوله: «مبهمة» مثاله أن يقول: إحداكما طالق. أو قال: 
فل طالق» كان اسمهما هنذا : 

وقوله: «أو معينة ثم أنسيها» بأن قال: هند طالقء وله 
زوجة أخرى اسمها زينب» لكن نسي والتبس عليه الأمر. 

وقوله: «ثم أنسيها» يجوز ونسيها. 

قوله: «ثم مات قبل قرعة» أفادنا المؤلف أنه فى مثل هذه 
الضنورة تستغمل القرعة» وفل سبق لنا فى ناب لفك فى الطلاق 
آله تستعيل القرهة يتيفاع قن :رسيت علبيلا القرعة فو الطالق:+ 
لكن هذا الرجل مات قبل أن يقرع بينهم. 

قوله: «اعتدٌ كل منهن» أ من نسائه . 

قوله: «الأطولّ منهما» من عدة الوفاة وعدة الطلاق؛ لأن كل 
واحدة منهن يحتمل أن تكون هي المطلقة» والأخرى غير مطلقة» 
فغير المطلقة تعتد عدة وفاة والمطلقة تعتد عدة طلاق» وهنا ما ندري 
أيتهما طَلَّقَء هل هي هند أو زينب أو عائشة؟ فما نخرج من التبعة 
بيقين إلا إذا ألزمنا كل واحدة منهن الأطول من عدة وفاة وطلاق. 

وقوله: «سوى حامل» استثنى الحامل؛ لأن عدتها بوضع 
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الحمل» سواء كانت مبيانة اف للوفاة» واستثناء الحامل لا وجه له 
في الواقع؛ لأن الحامل ليس لها أطول وأقصر كما سبق» فعدة 
الطلاق وضع الحمل» وعدة الوفاة وضع الحمل . 

وخلاصة المسألة: أن من طلق واحدة من نسائه مبهمة أو 
معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة» فلا يخلو من حالين: إما أن 
يكون الطلاق رجعياً أو بائناًء فإن كان رجعياً انتقل الجميع إلى 
عدة الوفاة؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة» وإن كان بائناً اعتد 
الجميع الأطول من عدة وفاة وطلاق. 

قوله: «الثالثة الحائل» يعني غير الحامل» إذا كانت الوفاة 
فعدتها أربعة كير وعشر» ولهذا فعلة الوفاة هى أسهل شىء »2 
فللمتوفى عنها حالان: حامل أو حائل» الحامل بوضع الحمل» 
والحائل أربعة أشهر وعشرء لكن المفارقة فى الحياة هى التى فيها 
تفاصيل . 

قوله: «ذات الأقراء - وهي الحِيّض - المفارقة في الحياة» إذاً 
ثلاثة شروط: 

الأول: «الحائل» احتراز من الحامل. 

الثاني : «ذات الأقراء» احتراز ممن ليست ذات أقراء. 

الثالث: «المفارّقة قة في الحياة» احتراز من المفارّقة بالموت». 


وقوله: «المفارقة في الحياة» فرقة الحياة طلاق أو فسخ. 

قوله: «فعدتها إن كانت حرة أو ميعضة ثلاثة قروء كاملة وإلا 
ووو » [البقرة: 74؟]» فالآية واضحة صريحة. 

وقوله: «قَْءان» بفتح القاف؟ أن قروء جمع قرء بالفتح. 

وقوله: «أو مبعضة» يعني بعضها حر وبعضها رقيق» ويمكن 
أن يكون ذلك» مثل أمة مشتركة أعتقها أحد الشركاء وهو معسرء 
فإنه لا يعتق منها إلا ما أعتقه هوء والباقى يكون رقيقاً» والأمة 
المشتركة لا يجور لأسيادها أن يطؤوها. لحن يجوز أن يزوجوها؛ 
لأن كل واحد ما يملكها إنما يملك بعضهاء إذأ لا طريق لأن 
تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج» فإذا زوجوها وطلقها 
زوجها فعدتها كالحرة؛ لأن الحيض لا يتبعض. 

أما كون الأمة عدتها قَرّءان فإنه وردت بها أحاديث مرفوعة» 
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مجموعها يقضي بأنها حسنة ٠‏ وورد فيها أثار عن الصحابة 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في سنة طلاق العبد »)5١188(‏ والترمذي في 

الطلاق واللعان/ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان »)١١85(‏ وابن ماجه في 

الطلاق/ باب في طلاق الأمة وعدتها (42701794. والدارمي في الطلاق/ باب في 

طلاق الأمة )5١95(‏ بألفاظ مختلفة عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم» انظر: 

التلخيص 2/7 والإرواء 5١١/0‏ ). 


- رضي الله عنهم - صحيحة على أن عدتها حيضتان”" » فيكون 
عموم الآية مخصّصاً بهذه الآثار المرفوعة والموقوفة» فيكون للأمة 
قرءان. 

فإن قيل: لماذا لا نقول: قرء ونصف». صنق ؟ فالجواب: 
لا نقول ذلك؛ لأن الحيض لا يتبعضء فلهذا جبروه» وقالوا: إن 
عدتها قرءان» فما هي الأقراء؟ 

اختلف فيها أهل العلم اختلافاً كثيراً. ولكن القول 
الصواب فى ذلك أنها الحِيّضء كما قال المؤلف. وهذا قول 
ففرلاسن السجا سكين ملفا الأ ريع زو احجان نول 
للخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم ‏ فلا قول لأحد سواهم, إلا 
إذا كان الكتاب والسنة معه 3 وابن مسعودء ومعاذ بن جبل» 
وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة كثيرون» وهو ظاهر القرآن 
والسنة؛ لقوله تعالى: # ريصن بأنفّسهنٌ تَلَنَهَ فروء» [البقرة: 
04؛ وقال تعالى: ##ططَلْعُوسُنَ لِعِدَّتِنَ [الطلاق: »]١‏ وابن عمر 
- رضي الله عنهما - طلق في الحيض فغضب الرسول - عليه الصلاة 
والسلام ب وأمن بن تطلقى طاء 20 وهذا دليل على أن القرء هو 
الحيض؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جعل طلاق ابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ طلاقاً لغير العدة» ولو كانت الأقراء هي 
)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ كل وعبد الرزاق في مصنفه (7/17 2027571١‏ وابن 

أبي شيبة »)١57/5(‏ والدارقطني (2»08/5 والبيهقي (7/ 475) عن عمر وابن 

عمر وعلي رضي الله عنهم» وهو المروي عن سعيد بن المسيبء وإبراهيم» 

والشعبي» وعطاء رحمهم الله. 
(؟) سبق تخريجه ص(48). 
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الأطهارء لكان طلاقه طلاقاً للعدة؛ لأنه يستقبل الطهر إذا 
طلقها فى حال الحيضء ولكن إذا جعلنا الأقراء هى الحيض 
فما يستقبل الطهرء ثم إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ورد عنه فى المستحاضة أنها تجلس أيام يد ومعلوم أنه 
لا يريد أيام طهرهاء وإنما يريد أيام حيضهاء والنبي - عليه 
الصلاة والسلام - لا شك أن تفسيره هو الحجة؛ لأنه يفسر 
كلام الله ع وجلء وهو مضا 5 إمام أهل اللغة» أفصح 
العرب - عليه الصلاة والسلام -» فهو إن فسر ذلك بمقتضى 
التعسير الشرعي للقرآن فهو تفسير شرعي» وتفسيره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أعلى أنواع تفاسير المخلوقين» وإن فسره 
بمقتضى اللغة العربية فهو أفصح من نطق بالعربية» وعلى هذا 
فنقول: الصواب أن الأقراء هى الحِيّضء. فيكون معنى قوله 
تعالى: #اتَلَتَدَ فرُوَر» أي ثلاث حيض. 
وقوله: «ثلاثة قروء كاملة» فلو طلق أثناء الحيضة.» وقلنا 
بوقوع الطلاق فإن بقية الحيضة لا تحتسب؛ لأنك لو حسبتها 
وقلت: بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة» فتصير حيضتين 
ونضفاء: .وإن أخذت نصف الرابعة بقضت الحيض» والحيف. :لا 
يتبعض. وعلى هذا فإذا طلق فى أثناء الحيضة» فإن بقية هذه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر (5917)» 
والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (175)» 
وابن ماجه في الطهارة وسئننها/ باب ما جاء في المستحاضة... (6؟2)5 
والحديث صححه الألباني في الإرواء (199/0). 


لاء.يم كتاب العدد 


الرَّابعَةُ: مَنْ فَارَقُها حباً وَلَمْ نَحِض لِصِعْرء 
الحيضة لا تحسبء بناء على القول بأن طلاق الحائض يقع» وقد 
سبق لنا أن القول الصحيح أن طلاق الحائض لا يقع» لكن بناء 
على ذلك لا يحسب هذاء ونستفيد عدم حسبانه من قول المؤلف: 
«ثلاثة قروء كاملة». 

وقوله: «كاملة» هل هو بالرفع أو بالجر؟ يعني هل كاملة 
نعت لثلاثة أو نعت لقروء؟ الظاهر أنه يصح الوجهانء لكن 
الأقرب عندي أنها صفة لثلاثة» يعنى لا بد أن تكون الثلاثة 
50 ْ 

قوله: «الرابعة: من فارقها حيا» بخلاف من فارقها ميتاًء وقد 


الاسم 


و إيَاس»ء 


قوله: «ولم تحض لصغر أو إياس» الم تحض لصغر؛ هذا 
التعبير صحيح؛ لأن «لم» حرف نفي وجزم وقلب», لكن لم تحض 
لإياس. الأولى أن يقال: لا تحيض؛ لأنها قد حاضت وتوقف 
الحيض عنهاء لكن المؤلف كأنه من باب التغليب عبّر بهذه 
العبارة. 

وقوله: «لم تحض لصغر أو إياس» اللام في قوله: «لصغر؛ 
للتعليل» يعني لم تحض؛ لأنها صغيرة» أو لا تحيض؛ لأنها 
كبرت فهي ايسة . 

والصغيرة على المذهب لا تحيض قبل تمام تسع سنين» فلو 
حاضت ولها ثمان سنين ونصف». فليس بحيض.» حتى ولو كانت 
تحيقن اصيضا مطردا كام شور ونمدة اعينة بتحنودة فلو أن 
رجلاً تزوج امرأة لها ثمان سئوات وفارقها وهي تحيض هذا 


الحيضء لكن ما أتمت التسعء» فلا عدة عليها على المذهب؛ 
لأنه لا تجب عدة من مفارقة حياة إلا إذا كان الزوج يطأ مثله. 
والزوجة يوطأ مثلهاء وقلنا: إن الزوج الذي يطأ مثله ابن عشر 
سنواتء والمرأة التي يوطأ مثلها بنت تسعء فهذا الرجل الذي 
فارقها وهي بنت ثمان سنوات وتحيض فإنها لا عدة عليها 
بالحيض على المذهب» لكن على القول الراجح هذه المسألة 
منوطة بالوجودء فنقول: إذا وجد الحيض المطرد ولها ثمان 
سنوات» وطلقت فإنها تعتد بثلاثة قروء؛ لعموم قوله تعالى: 
#وَالْمطلفت يتريس بِأنمْسهنَ تَلَقَدَ وو [البقرة: 8؟1]. 

وقوله: دأ إياس» مصدر أيسّ ييأس إياسا »: مأختوذ من :قوله 
تعالى: ولتي يَْنَ من الْمحضٍ د من ناي إن أَنَيَسْمٌ هَعِدَحِنَ تَلْنَهُ 
َشّهْرٍ ولت كر يض [الطلاق: 4]» فبماذا يكون اليأس أبالزمن» 
أم بالحال؟ 


بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيستء. ولو كان الحيض يأتيها 
فطرها 1 'لأنة' لا حيهن فل العيسي “نكال ذلك اجرف طلقها 
زوجها ولها خمسون سنة» وهي تحيض حيضا مطرداء كل شهرين 
مرة منذ بلغت إلى اليوم» فعدتها على المذهب ثلاثة أشهر؛ لأن 
الحرأة ولها حهسون مسحة فإنيا ابسة» تققد بخلانة أشه: 
5 5 14 بام امن اوسن ع سس م مه عو 
و تعالى: ##والتى بِيِسَنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من ايك إن رتسم فَعِدَعهن 


ملم أَشْمْرٍ » [الطلاق: 4]. 


00 كتاب العدد 


و د 


القول الثاني: أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن» وأن ذلك 
يختلف باختلاف النساءء فمن النساء من تبقى إلى ستين سنةء 
وإلى سبعين سنة» وهي تحيض حيضا مطرداء فهذه ليست ايسة. 
وهذا هو الصواب؛ لأن اليأس فى اللغة العربية ضد الرجاءء 
تمق ضنازت المراة قن: حال لا ترسو وجوه التخيض :رما لكبر فى 
السن» أو ضعف في البنية» أو لأي سبب من الأسباب» فإنها 
تكون آيسة ولا نقيدها بالسن؛ لأن الله تعالى ‏ ما قيدها بالسن». 
فلو أن امرأة لها خمسون سنة وتحيض في الشهرين مرة» فعلى 
المذهب إذا تم لها ثلاثة شهور ولو لم تحض إلا مرة يعقد عليهاء 
وعلى القول الصحيح الراجح لا يعقد لها حتى يتم لها ثلاث 

قوله: «فتعتد حُرَّة ثلائة أشهر وآمة شهرين» يعنى وتعتد أمة 
فين تقولوة؟ لأن الله عل للهرة لان اشير أى قلا 
قروء» وجعل لمن لا تحيض ثلاثة أشهرء ومعنى هذا أن لكل 
حيضة شهرأء وهذا هو الغالب» وللأمة حيضتان» فيكون لها عند 
اليأس أو الصّعّر شهران؛ لأن البدل له حكم المبدل منه. 

قوله: «ومبعضة بالحساب» مع أنه في التي تعتد بالحيض 
المبعضة كالحرة تعتد بثلائة قروء» وهذا فيه شىء من التناقض؛ 
لأنك إذا قلت: الأمة شهران؛ لأن لعي مم عن الحضن: فقل : 
المبعضة ثلاثة أشهر؛ لأن الأشهر مبنية على الحيض» وقد حكمنا 
بأن المبعضة تعتد بثلاث حيضء ولهذا قال بعض أهل العلم: إن 
عدة المبعضة ثلاثة أشهرء وتعليله بأن الأشهر بدل عن القروء. 


2 الْكَسْرٌ الْحَامِسَةُ: مَن ارْتَمَمَ حَيِضُهَا وَلَم ثر سيك 
ل أَشْهُرٍ لِلْحَمْلء وَثَلَانْة لِلْعِدوَء 05320 

وقوله: «ومبعضة بالحساب» عرفنا أن الآمة عدتها شهران 
فنزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية» فإذا قدّرنا أن 
نصفها حر صارت عدتها شهرين وتعنفا ؛! لآن المؤلت: يقول: 
«ومبعضة بالحساب». 

وهذه المسألة تؤيد قول من يقول: إن عدة الأمة بالأشهر 
شهر ونصفء إذا كانت لا تحيض لصغر أو إياس؛ ووجه ذلك أن 
الحيض لا يتبعض. وأما الأيام فتتبعض؛ ولذلك قالوا في 
المبعضة: إن عدتها من الشهر الثالث بالحسابء». بقدر ما فيها من 
الحرية» وهذا القول وجيه جداًء لكن الأحوط بلا شك ما مشى 
عليه المؤلف أن عدة الأمة شهران. 

قوله: «ويجير الكسر» فإذا قدرنا أن ربعها حرء فتكون عدتها 
سبعة أيام ونضيفاً لكن يفول + يجبر الكسر فتكون ثمانية أيام . 

قوله: اللكايسة: ون ارقم حيضنها وله تدر سببه» أي: هي 
فق :ذوات القضن» .ولكنه ارتتع حيسها» .وهذه تشم إلى فسفين: 

الأول : من ارتفع حيضها ولم تدر سببه. 

والثاني: من ارتفع حيضها وعلمت سببه. 

أما من ارتفع حيضها ولم تدرٍ ما سببه فيقول المؤلف: 

«فعدتها سنة, تسعة أشهر للحملء وثلاثة للعدة» يعنى امرأة 
من دوا الحيقر: عورها: ثلاثو مينة هما ننفت سين النا من 
ارتفع حيضهاء فطلقها زوجهاء وهي في هذه الحال» فتعتد سنة؛ 
لأن ذلك هو الذي روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


وقضى به بين الصحابة رضي الله عنه ولم ينكر عليه" هذا من 
حيث الاستدلال بالأثرء أما النظر فلاحتمال أنها حامل تعتد تسعة 
أشهر؛ لأن ذلك غالب الحمل» ولاحتمال أنها آية تعتد ثلاثة 
أشهرة؟ لأن عدة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهرء فتعتد اثني 
عشر شهرا من فراق زوجها لهاء وهذا من باب الاحتياط . 

فإن قال قائل: إذا تبين بعد تسعة خلو الرحمء فلماذا لا 
نقول تسعة أشهر يكفي» ويدخل فيها ثلاثة أشهر؟ 

نقول: لأننا لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد تسعة أشهرء 
وحينئذٍ تستأنف العدة ثلاثة أشهر. 

فإذا قال قائكل: بعد تقدم الطبء ألا يمكن أن يكشف 
عليها؟ الجواب: بلىء» فإذا كشف عليهاء. وعلمنا أن رحمها 
خالٍء فحينئذٍ تعتد بالأشهرء لكن الأولى اتباع السلف في هذه 
المسألة» وهو أحوط أن تعتد بسنة كاملة» وهذا الحكم لمن 
فورقت فى الحياة» أما المفارقة فى الوفاة فقد علمنا فيما سبق أنها 
ذا لها إلا حالانا'فقط). أن بتكون. جام؟ فندتها رضم التحمل أو 
غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرء لكن كلامنا فيمن فورقت في 
الحياة وارتفع حيضهاء ولم تدر ما رفعه» فتعتد سنة كاملة. 

قوله: «وتنقص الأمة شهراً» لأن عدتها بالأشهر شهران» 
فيكون لها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة» ولماذا لا نقول: إنها 
في الحمل نصف الحرة؟ الجواب: أن الحمل أمر طبيعيء لا 
كتلت ف الاي اله انر والؤماء علون غالب الجما عندهن ته 


.)57١/١١( أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


كتاب العدد [50"اج 
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أشهرء والمبعضة تزيد على أحد عشر شهراً بقدر ما فيها من الحرية» 
ويجبر الكسر على حسب ما مضىء ولنفرض أن المرأة فعلت ذلك 
واعتدت بسنة» ثم بعد تمام السنة جاءها الحيض» هل تعود إلى 
الحيض؟ الجواب: لا؛ لأنها انتهت العدة» أما لو عاد الحيض قبل 
تمام السنة. فإنها تنتقل إليه ابتداء من جديد» فتعتد بثلاث حيض . 

فصارت هذه المرأة التي ارتفع حيضها تعتد بسنة» ثم إن 
عاد الحيض قبل تمام السنة اعتدت به» وإن تمت السنة لم تلتفت 
إليه» ولو عاد إليها؛ لأن العدة انتهت وبانت من زوجها. 

قوله: «وعدة من بلغت ولم تحض» عدة من بلغت ولم تحض 
ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى: «وَألى لَرَ يِضْنّ4 [الطلاق: 4] 
فهو عام حتى لو فرض أن هذه المرأة لها ثلاثون سنة» ولم يأتها 
الحيض فإنها تعتد بثلاثة أشهرهء وإن قدر أن لها ثماني سنوات 
وفارقها زوجها فلا عدة عليها؛ لأنها ليست ممن يوطأ مثلها . 

قوله: «والمستحاضة الناسية» أي : فعدتها ثلاثة أشهرء 
والمستحاضة هي التي أطبق عليها الدم» أو كان لا ينقطع عنها إلا 
يسيرأًء ولهذا لم يقّل: حاضت» بل قيل: استحاضت؛ لأن السين 
والتاء للمبالغة والزيادة» فهذا الحيض الذي هو سيلان الدم زاد 
عليهاء ولهذا سميناها استحاضة؛ لكثرة الدم وطول مدتهء 
والاستحاضة مرض من الأمراض لكنه يعتاد النساء كثيراً» وهو كما 
قال النبيئُ عليه الصلاة والسلام: «عرق02'' «وركضة شيطان»”''. قال 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحيض/ باب عرق الاستحاضة (771)» ومسلم في 


الحيض/ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (775) عن عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه أحمد (555/5)» والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في المستحاضة- 
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العلماء: إنه عرق ينبثق من أدنى الرحم» والحيض من قاع الرحمء 
وركضة من الشيطان؛ لأجل أن يفسد على المرأة عبادتهاء ويوقعها 
فى شك وحيرة» وهذا أمر ما نعلمه إلا بطريق الوحى» وهذه 
الانتسافة الى "تاي المرأة لآ تخلو من قلات بحالانت: ْ 

الأولى: أن تكون معتادة.» فتجلس عادتها ثم تغتسل 
وتصلي ء وتفعل كما تفعل الطاهرات. 

الثانية: أن لا يكون لها عادة أو تنسى عادتها ولكن لها 
تمييز» فترجع إليه» فينظر إلى علامات دم الحيض» وهي ثلاث 
ذكرها العلماء» وذكر بعض الأطباء علامة رابعة» فالعلامات 
الثلاث: هي السوادء والثخونة» والإنتان ‏ أي: الرائحة الكريهة ‏ 
قدم ايض أسود. منتن» ثخين» ودم الاستحاضة أحمر رقيق لا 
رائحة لهء فهذا تمييز بيّنء والفرق الرابع ذكره بعض الأطباء 
المعاصرين» قال: إن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة 
يتجمدء وعلل ذلك بأن دم الحيض كان في الرحم متجمدا ثم 
انطلق» فلا يعود إليه التجمد مرة أخرى», بخلاف دم الاستحاضة 
فإنه دم يخرج من العرق فهو كسائر الدماء» والدم الذي يخرج من 
العروق يتجمد. 

فإذا كانت عادتها غير مطردة» أو نسيتها مثلاء أو جاءتها 
الاستحاضة من ابتداء الأمرء فإنها تعمل بالتمييز. 
أنها تجمع بين الصلاتين (118)» والدارمي في الطهارة/ باب الكدرة إذا كانت 


بعد الحيض »)85١(‏ والدارقطنى »)75١5/١(‏ والطبرانى فى الأوسط 2))١59/١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وحسنه الألباني في الإرواء .)3١7/١(‏ 


وقال بعض العلماء: نقدم التمييز على العادة ولو كانت 
تعلمهاء وهو إحدى الروايتين عن أحمد»ء وهو مذهب الشافعي؛ 
لأنه ليس من المستبعد أنه لما جاءتها الاستحاضة تغيرت العادة» 
والتمييز إن طابق العادة فأمره ظاهرء. لكن إن خالف العادة» بأن 
كانت عادتها من أول الشهرهء لكن ما رأت التمييز إلا فى نصف 
الشهرء فحينئذٍ يتعارضان» فهل نقدم التمييز أو نقدم العادة؟ فيه 
خللاف. 

فمن العلماء من قال: نقدم العادة» وهو المشهور من 
مذهب الإمام أحمدء وهو ظاهر الحديث, فالرسول - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تجلس قدر 
ما كانت حيضتها تحبسها"''؛ ولأنه أضبط وأسلم للمرأة من 
الاضطراب؛ لأن التمييز يمكن أن يأتى فى هذا الشهر فى أوله» 
وفى الشهر الثانى فى وسطه. وفى الشهر الثالث فى آخره» وربما 
يتغير عليهاء فإذا قلنا: ارتبطى بالعادة صار ذلك أيسر لها 
وأسهل» وهذا ترجيحه واضح.» وترجيح من يقول: إنه يرجع إلى 
الفحيية د ابضاءتوجهة قوي؛ لأنه يقول: ما دام عندنا تمييزء فهذا 
دم ثخين أسود منتن» وهذا دم أحمر رقيق لا رائحة له» فكيف 
نقول: هذا استحاضة,» والأول يعرف؟! 

الثالثة: إذا لم يكن لها عادة ولا تمييزء يعني ابتدأ بها الدم 
من الأول» واستمر معها على وثيرة احدة» فهذه لد عادة لها ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحيض/ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (775) عن 
عائشة رضي الله عنها. 


احم ا كتاب العدد 


3 ذ ته 


و حمس وب هم 8 سكعي وو 38 
وَالْمِسْتَحَاضَةَ المبْتَدَأَة ثلاثة أشهرء 110011100111001 


تمييز» أو يكون لها عادة لكن نسيتهاء وما عندها تمييز» فهذه 
ترجع إلى عادة النساءء ستة أيام» أو سبعة» من أول وقت أتاها 
الحيض فيهء فإذا قدر أنه أول ما رأت هذا الدم في الخامس عشر 
من الشهر»نقول:: كلما جاع البخامس 'عشر مو الشهر تجلين سنة 
أيام» أو سبعة» فإن قالت: نسيت متى أتاني الدم أول مرةء 
نقول: ترجع إلى أول شهر هلالي؛ كلما دخل الشهر جلست ستة 
أيام؛ أو سبعة» والباقي تصلي. 

وذكرنا هذا استطراداًء وإلا فالمقام ليس مقام بحث في 
الاستحاضة والحيض. 

وقوله: «والمستحاضة الناسية» ظاهر كلام المؤلف ولو كان 
لها تمييز؛ لأنه أطلق. ولكن هذا الظاهر غير مرادء فإن 
المستحاضة الناسية إذا كان لها تمييز تجلس ثلاثة قروء؛ لأن لها 
حيضاً صحيحاً» فما دام عندها تمييز فإنها تجلس ثلاثة قروء 
بحسب تمييزهاء ولنفرض أن هذه المستحاضة كان يأتيها الدم 
المتميز كل شهرين مرة» فتكون عدتها ستة شهورء. فقول 
المؤلف رحمه الله: «والمستحاضة الناسية» ينبغي أن نقول: ما لم 
يكن تمييزء فإن كان لها تمييز فعدتها ثلاثة قروء كغيرها؛ لأن 

وقوله: «والمستحاضة الميتدأة» وهى التى من أول ما جاءها 
الم اسمن بها لأنها ما لها اده سابتة يل بكلانة أشهر. 

وقوله: «ثلاثة أشهر» وهي مستحاضة؛ لأن غالب النساء 
يحضن في كل شهر مرة» وهذه مستحاضة وليس لها حيض 


كتاب العدد 0 


ةل ملاعير 


ح وا رخو “وس 8 ان ع الوا "ار مو سس 6 م 
وَالامَة شهران» وإن علمت ما ل رة أو رضاع 


4 
َه 0 أ 5 1 5 ا 0 عع ا 8 01100 
أو غَيْرِهِمَاء فلا تزّال فِي عِدَةٍ حتى يَعود الحيض» فتعتد 
ًَ 00006 ا 2 بس هس للا 110 
بهو» أو تبلغ سِنّ الإياس فتعتد عدته. ع و لاس م 1 


صحيح» فترجع إلى غالب النساءء وغالب النساء أن يحضن كل 
هن هرة: 

قوله: «والأمة شهران» بناء على ما سبق من أن عدتها 
حيضتان» ولكل حيضة شهرء فتكون عدتها عند عدم الحيض 
شهرين . 

انتهى الكلام على المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر سبب 
الرفع» ثم شرع المؤلف في بيان من ارتفع حيضها وعلمت ما 
رفعهء فقال: 

«وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال 
في عدة حتى يعودَ الحيض فتعتدَ به, أو تبلغ سن الإياس فتعتد 
عدته» امرأة من ذوات الحيضء ارتفع حيضها بسبب الرضاعء 
والغالب أن المرضع لا تحيضء ثم طلقها زوجها فعدتها ثلاثة 
قروء»ء فنقول: انتظري حتى يزول السبب الذي من أجله ارتفع 
الحيض» وهو الرضاع.ء فإذا بقيت حتى فطمت الصبي» وما رجع 
الحيضء» فماذا نعمل؟ نقول: تنتظر حتى يعود الحيض» أو تبلغ 
سن الإياس» وهو على المذهب خمسون سنة» وإذا بلغت خمسين 
سنة اعتدت عدة آيسة ثلاثة أشهرء فإذا طلقت ‏ مثلاً - وهي ذات 
اثنتي عشرة سنة وهي ترضعء» وفطمت الصبي ولها أربع عشرة 
سنةء ما جاءها الدم انتظرت إلى الخامسة عشرة» إلى السادسة 
عشرة» إلى السابعة عشرة ما جاءها الدم فإلى متى تنتظر؟ إلى 


خمسين سنةء فإذا كبرت وصارت ما ترغب في النكاح. قلنا: 
الآن اعتدي لأجل أن تتزوجي! فتبقى إلى تمام خمسين سنةء فإذا 
تم لها خمسون سنة قلنا: اعتدي بثلاثة أشهرء وكل هذه المدة 
وزوجها ينفق عليها؛ لأنها رجعية., ولا يتزوج إذا كانت هي 
الرابعة» ويبقى محبوساً وهي محبوسة إلى أن يتم لها خمسون 
سنةء ثم تعتد ثلاثة أشهرء هذا هو المشهور من المذهبء. وقاله 
علماء أجلاءء قالوا: لأننا علمنا ما رفع الدم فتنتظر!! 

ولكن الحقيقة أن هذا القول لا تأتى بمثله الشريعة؛ لما فيه 
من الضرر العظيم جداً» ولهذا قال بعض أهل العلم: إنها تعتد 
سنة بعد زوال السبب المانع؛ لأنها لما زال المانع صارت مثل 
التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه» والتي ارتفع حيضها ولم تدر 
سببه تعتد سنة» تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة» وهذا القول 
أقرب للصواب؛ لأن علته معقولة» ولأنه أبعد عن الحرج والمشقة 
التي لا تأتي بمثلها الشريعة. 

ولكن بقي أن يقال: إن التي علمت ما رفعه ينبغي أن 
تقسمها إلى قسمين : 

الأول : أن تعلم أنه لن يعود الحيض . 

الثانفي: أن تكون راجية لعود الحيض. 

فإن كانت تعلع أله 'لن يعوةء “فهيذة ما تعمل سنة : :وإنما تعن 
ثلاثة أشهر؛ لأنها آيسة» مثل لو علمت أن ارتفاع الحيض لعملية 
استئصال الرحم فهذه لا أحد يقول: تنتظر إلى خمسين سنة! 
وحتى لو قيل به فهو قول باطل» فهذه المرأة التي علمت أن 


كتاب العدد 


المَادَحُة؟ :أخراء المعوق تت تمل 0 


الحيض لن يعود نقول: تعتد بثلاثة أشهر؛ لدخولها في قوله تعالى : 
«وألَتِى بن مِنَ الْمحِضٍ من في إن اير مدن تكن أ 26 شَهَْرٍ # 
[الطلاق: 4]» وهذه قد أيست إياساً قطعياً فتعتد بثلاثة أشهر. 

وإن كانت ترجو أن يعود فهذه تنتظر حتى يزول المانع ثم 
تعتد بسنة» تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. 

وقيل: تعتد إذا زال المانع بثلاثة أشهر؛ لأن الصحابة إنما 
حكموا بالسنة لمن لا تعلم سببه» وهنا علمت السبب» فإذا زال 
السبب ولم يعد فإنها تعتد بثلاثة أشهرء لكن الأحوط أن تعتد 
بسنة؛ لأنه إذا زال السبب ولم يرجع الحيض فإننا نحكم بعدم 
رجوعه من زوال السببء» فإذا حكمنا بعدم الرجوع من زوال 
السبب» كان حكمنا بعدم رجوعه حينئذٍ لغير سبب معلوم» وإذا 
كان ارتفاعه لغير سبب معلوم كانت المدة سنة كما سبق. 

قوله: «السادسة: امرأة المفقود» يعنى زوجة المفقودء 
والمفقود ه الذي اتقطع خيرة فلم يعلم له حياة ولا موت»: مكل 
رجل سافر ثم انقطعت أخباره وما يعلم» هل وصل البلد الذي 
قصدء أو رجع إلى بلده» أو ذهب إلى بلد آخرء أو مات» أو أسر؟ 

قوله: «تتريص» يعني تنفظر ؛ وظاهر كلامه أن ذلك على 
سبيل الوجوب» وأنه متى فُقِدَ تربصت» لكنهم ذكروا أنه يجوز أن 
تصبر إذا شاءت» إلى أن يأتي الله به أو تتيقن موته. وعلى هذا 
فيكون كلام المؤلف هنا مقيداً بما إذا أرادت أن تتزوج» وأن 
تتخلص من هذا الزوج المفقود» وأما إذا قالت: سأنتظر حتى 
أتيقن موته» فما نلزمها بأن تتربص وتعتد. 


دا ساس 
ما تقدم في ميراثه و 112 


قوله: «ما تقدم في ميراثه» والذي تقدم في ميرائه ‏ على 
المذهب - إن كان ظاهر غيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقدء 
وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد 
فإذا فُقد وله تسع وثمانون سنة وظاهر غيبته السلامة ينتظر سنة 
واحدة. وإن كان ظاهر غيبته الهلاك ينتظر أربع سئين» وكان 
مقتضى الأمر العكس. لكن هكذا ذكرواء لسر إلى آثان وروت 
عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك"' 0 والآثان الواردة عن 
الصحابة رضي الله عنهم في ذلك قضايا م اقتضت الحال أن 
يقدروا هذا التقديرء وقضايا الأعيان لا : تقتضي العموم؛ إذ قد 
لل 0 بخلاف دلالة 
الألفاظ فهي على عمومهاء وهذه من قواعد أصول الفقه. 

فمثلاً لو جاء شخص وسألناء قال: إن ابني فقدء فقلنا: 
انتظر خمس سنين» عشر سنين» أربع سنين» فهل هذه القضية 
تكون عامة لكل عين؟ لاء في هذه العين نفسها فقط؛ لأنه من 
الجائز أن يكون المفتي لفن يننا الشخص بعينهء فرأى أنه إذا 
مضت خمس سنين أو عشر أو أكثر تبين أمره» وربما يكون آخر 
يتبين أمره بأقل من ذلك.» وربما يكون آخر يتبين أمره بما فوق 
ذلك تحست حال الرجل»" فلو أن :وزيرا .فقد؛ وعاملا من الحمان 


)»١(‏ من ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ (075/5) عن عمر رضي الله عنه قال: 
أيما امرأة دده وها قلم تلو أين هوء فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراً ثم تحل». وأخرجه ابن أفي شيبة (77/5)» وعبد الرزاق 
(فتضفلة عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء وأخرج سعيد بن منصور في سننه 
(25, والبيهقي (// 140) عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مثل 
ذلك وصحح أسانيدها الحافظ في الفتح )”5٠/4(‏ ط. الريان. 


يفف كك 


5 0 0 1 تربعو َفِي الِْدّة يضف 


وَعِدَةَ الََْاقء و ال ال مه ع نال شيك قر قح اله ررم ارك ع ائق أ 6 واه اانه 


الذي يندرس في عامة الناس قُقِدء ولا يعلم عنهماء فبينهما فرق 
كبير» فالأول يُعرف إذا وصل البلد» أما الثاني فما يُعرف» يمكن 
أن تنضئ نكة | ودسيعان وما تدرى أفوقفن البلد آم في غيره؟ 
ولهذا فالصحيح أننا لا نقدّر ذلك بما ذكر الفقهاءء وأن الأمر في 
ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينهاء » فربما تكون 
0 ة يغلب على الظن أنه مات في أقل من ذلك» 
وربما تكون قليلة بحسب الحالء. فلو أفرضة اجترفه الوادي 
وحملهء فظاهر فقده الهلاك فعلى ما ذكره الفقهاء ننتظر أربع 
سنين» لكن في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين؟ لأنه يمكن لطائرة 
هليوكويتر أن تمشى على ممر الوادي» وتكشف الأمرء فمثل هذه 
الأشياء الصواب أنه يرجع فيها إلى اجتهاد القاضي» وهو يختلف 
ياختلذن الأحوال»-والأزمان::.والأمكتة» والأسيات:التى بها 
فقدء فلا نقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة. ١‏ 

قوله: «ثم تعتد للوفاة» أربعة أشهر وعشرة أيام . 

قوله: «وأمة كحرة في التربصء وفي العدة نصف عدة الحرة» 
لماذا كانت كالحرة في التربص؟ لأن التربص معنى يعود إلى 
الزوج لا إليها؛. لأننا سنبحث عنه» لكن العدة تعود إليهاء وعلى 
هذا نقول: الأمة فى التربص كالحرة» وفى العدة نصف عدة 
الخرق: كر عدتها هري وحمي اباي 

وقوله: «ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة» 
يعني لا تحتاج أن تراجع الحاكم. » بل هي بنفسها إذا فقدت 


زوجها تتربص المدة التي أشار إليها المؤلف» ثم بعد ذلك تعتد 
للوفاة. ثم تتزوج . 

وقوله: «ولا تفتقر إلى حكم حاكم)' الحاكم عند الفقهاء 
يعني القاضي وليس الأميرء وهذا الذي ذكره المؤلف من مفردات 
مذهب الإمام يي 

والقول الثاني في المسألة : أنه لا بد من حكم الحاكم؛ لثلا 
يقع الناس في الفوضى؛ لأننا إذا قلنا: كل امرأة تفقد زوجها 
تتربص المدة التي يغلب على ظنها أنه مات. ثم تتزوج» صار في 
هذا فوضىء فيمكن لامرأة إذا أبطأ عنها زوجهاء واشتهت زوجاً 
آخرء قالت: زوجي مفقود» وعملت هذا العمل. 

ولهذا فالقول الثانى فى المذهب ‏ وهو مذهب الأئمة 
الثلانة د أنه ل ع ع القاضى. وهو الذي يتولى هذا 
الأمرء وهذا متعين» لا سيما على الول الراجح». وهو أنه يرجع 
في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي, إلا أنه ربما نقول: إن عدة 
الوفاة لا تحتاج إلى حكم الحاكم» فإذا ضرب الحاكم مدة 
التربصء فلازم ذلك أنها إذا تمت تبتدئ عدة الوفاة» ولا حاجة 
أن يحكم القاضي. 

قوله: «وإن تزوجت» أي: امرأة المفقود. وأفادنا المؤلف 
بقوله: (إن تزوجت» أن لها أن تتزوج؛ لأنها لما انتهت المدة 
والعدة حصل الفراق» وحلت للارواغ: لكن هل فى روج الثاني 
ظاهراً أو ظاهراً ناخلا ؟ ا أنه رو عته ظاهراً وباط ؟ لأن 
الأحكام الشوعية إذا دقتاتكة ثبتت ظاهراً وناظتاء فعلى هذا لها أن 


كتاب العدد 


َه 
يع ا 


فَقَدِمَ الأول قبل وَّطءٍ الثاني فهيّ للأوّلٍ: وبعذه 
و بِالْعَقَدٍ الأول وَلَوْ لَمْ يلق الثَّانِي» ا و ا ا 


تتزوج زوجاً آخرء وإذا تزوجت وقدم الزوج الأول فحينئلٍ تقع 
المشكلة» أيهما الزوج» أهو الثاني أم الأول؟ 

قال المؤلف: «فقدم الأول قبل وطء الثاني» الحكم هنا معلق 
بالوطء» وليس بالدخول والخلوة. 

قوله: «فهي للأول» لأنه لما قدم تبيّنا أن عقد الثاني باطل ؛ 
حيث كان على امرأة في عصمة زوجء هذه هي العلة» وهي غير 
مطردة» والعلة إذا لم تكن مطردة فهي باطلة. 

وعلى ما عللوا به نقول: إذا قدم الزوج الأول لا يخلو من 
حالين: 

الأولى: أن يقدم قبل وطء الثاني» فإذا قدم قبل وطء 
الثاني» فهي للأول غصباً عليه حتى لو قال: أنا ما أريدها ما دام 
أنها تزوجت» نقول: لاء هي زوجتك. 

الثانية : قوله: «وبعده» يعني بعد وطء الثاني. 

قوله: «له أخذها زوجة بالعقد الأول» لأنه لم يرد عليه ما 
يبطله» فبقي بحاله» فهو بالخيار إن شاء تركهاء وإن شاء أخذها 
زوجة بالعقد الأول. 

قوله: «ولو لم يطلق الثاني» أفادنا المؤلف أن النكاح الثاني 
صحيح؛ لأن قوله: «ولو لم يطلق» يفيد أنه لو طلق لوقع 
الطلاق» ولا طلاق إلا بعد نكاح» وبهذا يتبين لنا بطلان العلة 
السابقة» وهي أنه لما قدم الأول تبينا بطلان العقد الثاني» فما دام 
أن العلة في بطلان النكاح الثاني كون الزوج الأول موجوداًء فهنا 


]| لض 
ََا يعدأ قَبْلَ قَرَاْ عِدَةٍ الثاني وَلَّهُ تَرْكُهَا مَعَهُ مِنْ غَيْرِ 
اسن دنه مناه ومو مقو امم هوسق م دوو ل لووك لاه مايا و الا أ 


لا فرق بين أن يطأ أو لا يطأء مع أنهم يقولون: حتى لو خلا بها 
إذا لم يطأ فهي للأولء مع أنه إذا خلا بها - لو كان النكاح 
فيه - لوجبت العدة كما سبق» فإذاً التعليل عليل» ولذلك 
فالصحيح أن الزوج الأول يخير على كل حالء» كما هو الوارد 
عن الصحابة رضي الله عنهم'''» وعلى المذهب إذا قدم الزوج 
الأول بعد وطء الثاني فهو بالخيارء بين أن يأخذها أو يتركها له 
فإن أخذها فلا يحتاج إلى عقد جديد؛ لأن أخذه إياها استبقاءٌ 
لنكاحه الأول» والاستبقاء لا يحتاج إلى ابتداء . 

وقوله: «ولو لم يطلق الثاني» لأن الخيار للأول. 

قوله: «ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني» لأنه وطئها على أنها 
زوجتهء فتحتاج إلى عدة» لكن يقال: إن العدة فرع عن صحة 
النكاح» ومعلوم أننا إذا قلنا ببطلان النكاح إذا قدم قبل الوطء 
-الآنه “تبن أن زوحنها الأول عوحود فإن هذه الغدة البست عذة 
طلاق» ولكن عدة استبراء الرحم» فالصواب أنها تعتد بحيضة 
واحدةء ثم يطؤها الزوج الأول. 

قوله: «وله تركها معه من غير تجديد عقد» هذا الخيار الثاني 
للزوج الأول فله ترك الزوجة مع الزوج الثاني من غير تجديد 
عقد للثانى» ولماذا لا نجدد عقداً؟ لأن تركها معه إمضاء لعقدها 
5 الزوج الثاني» فيكون هذا من باب إجازة العقد بعد تنفيذه» 
6١(‏ وهو مروي عن عمر وعلي والحسن وابن الزبير رضي الله عنهم» أخرجه الشافعي 

في مسنده (0705» وابن أبي شيبة (/ 077)» والبيهقي (7/ 444). 


© ©» © ©« © هه هو هه وهو و وو ووه ووه هوهو هوه وه هو ود و ووو وو وو ووو وو وق هه وو وأو ووه 


وعدا بغي عنه يتصرف النفوك + وقوشيق لذ أن العذهب ا 
يجوز تصرف الفضوليء إلا في مسائل معدودة» منها هذه 
المسألة» فإن الصحابة رضي الله عنهم قضوا بأن الزوج الأول له 
الخيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول”'"'. 

وإذا اختار أَخدّهاء فهل يضمن للثانى مهره أو لا؟ لا 
يضمن للثاني؛ لأن الثاني دخل على بصيرة أنها زوجة مفقودء 
والمفقود هن الجاقز أن برج فنقول: أنت الذي فرطت وحينئلٍ 
ليس لك شيءء والدليل على هذا آثار عن الصحابة رضي الله عنهم 
قالوا في امرأة المفقود: تتزوج» وإذا قدم زوجها فهو بالخيارء 
والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم لا فرق بين ما قبل الدخول 
وبعده. وهذا هو مقتضى القياس؛ لأننا إن قلنا: إن العقد صار 
باطلاً بتبين أن زوجها موجودء فلا فرق بين أن يطأها الثانى أو لا 
شاه اك وان قلنا ]إن لعلة. اجن لماعمو علنها قار ويا دن يتن 
بها نفسه للزوج الثاني» إما حياءً منه وإما كراهة لهذه الزوجة التي 
تزوجت ولم تنتظر» أو لسبب من الأسباب» فهنا لا فرق - أيضا - 
بين ما قبل الدخول وبين ما بعده» ولهذا كان القياس الصحيح 
والنظر الصحيح ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التخيير 
فطلقا + لأن الزوج الأول أملك بها؛ لأنها زوجته. . 

فإذا قيل: لماذا تخيرونه» ولا تبطلون النكاح مطلقاًء كما قال 
به بعض العلماء» فتكون للأول بكل حال - إذا قدم ‏ بدون تفصيل؟ 

نقول: نخيره؛ لأن الحق له»ء والإنسان إذا جاء وزوجته 


)١(‏ سبق تخريجه ص(7175). 


0 كتاب العدد 


ر تمعة 2ه د 2 و سام ٍ َ 
وَيَأُحْذْ قَدْرَ الصَّدَاقٍ الَّذِي أَعْظَامًا مِنّ التَانى 0 


4. 


متزوجة فقد تستنكف نفسه عنها ويأنف منهاء يقول: هذه التى 
ارعصعي) ها أزيها» او يفول أناالى :قيهن رغبة»: لكن هذا 
الرجل - أي : القاقع الما تزواحها قلقت قينة با وتو ا 
متعلقة نفسها به في الغالب» فسأتركهاء فالصواب أنه يخير 
مطلقاً» أما مهرها من الزوج الأول فالمؤلف يقول: 

«ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني» أي: يأخذ 
الزوج الأول قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني» مثال ذلك: 
هذا الرجل المفقود كان قد تزوجها بمائة ريال» وفقِدء» وتزوجت 
آخرء ثم رجع الأول وقال: أنا لا أريدهاء نقول: تبقى للثاني» 
وللزوج الأول أن يطالب الثاني بمهره الذي أعطاهاء وهو مائة 
ريال؛ لأن مهرها قيمتهاء وهو قد فوتها عليه فيضمن القيمة» 
فبفطية مالف الزيال. 

إذاً صار الزوج الأول يخير بين المرأة وبين مهرهاء لكن لو 
قال الزوج الأول: إذا كنتم لن تعطوني إلا مائة ريال» فأنا أريد 
زوجتي؛ لأن مائة الريال لا تساوي شيئاً الآنء نقول له: لك 
الخيار»ء لكن إذا اختار أن تبقى مع الزوج الثاني فليس له إلا مهره. 
وعلى هذا فلا بد أن يكون الزوج الأول فقيهاً؛ لأنه إذا اختار أن 
تبقى مع الزوج الثاني» ثم قلنا له: ليس لك إلا مهركء قال: 
أريدهاء فإنه لا يحصل له؛ لأنه لما اختار أن تبقى مع الزوج الثاني 
صارت زوجة له بعقد مُجَازٍ ولو كان في المجلس؛ لأن النكاح 
ليس فيه خيار المجلس.ء إذاً يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من 


ع 


الثاني» وهل للزوج الثاني أن يرجع على المرأة؟ يقول المؤلف: 


عدم -------- 00/4 
وَيرْجِعٌ الثاني عَلَيْهَا يما أَحَذَهُ مِنْهُ. 

«وبرجع الثاني عليها بما أخذه منه» أي: يرجع الثاني على 
الزوجة بما أخذه الزوج الأول منهء إذا صار الزوج الثاني ما عليه 
غرم؛ لأن الغرم الذي غرمه للأول يرجع به على الزوجة؛ ووجه 
ذلك أن الصداق الذي أعطاها الزوج الأول دخل عليهاء وإذا كان 
دخل عليها فلترده. 

والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء إلا أن تكون قد عَرّته 
وكيف تغرّه؟ يعني لم تُعلِمُه أنها زوجة مفقودء فحينئذٍ إذا أخذ 
الزوج الأول صداقه من الزوج الثاني رجع الثاني عليهاء وأما 
بدون غرور فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هو الذي فوّتها على 
زوجها الآول» وإن كان النكاح لا بد فيه من رضاهاء لكن حقيقة 
الأمر أنه هو الذي صار منه نوع من التعدي على حق الأول. 

الخلاصة: أن امرأة المفقود تتربص مدة انتظارهء ثم تعتد 
للوفاة» ثم إن شاءت تزوجتء فإن بقى زوجها على فقده فالنكاح 
بحاله» وإن رجع ففيه تفصيل - على المذهب - إن كان قبل وطء 
الثانى فهى للأول» وإن كان بعده خيّر الأول بين أخذها وتركهاء 
فإن أخذها لم يحتج إلى تجديد عقدء ولكنه لا يطأ حتى تنتهي 
عدة الثاني» وإن تركها للثاني فالثاني لا يحتاج إلى تجديد عقدء 
بل يتركها بالعقد الأول» وللأول أن يأخذ من الثانى قدر الصداق 
الذي أعطاهاء ويرجع الثاني عليها بما أخذ. 00 

والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلقاء 
سواء قبل وطء الثانى أو بعده. فإن أبقاها للثانى فهى له ويأخذ 
منه صداقه. ولا 5 الثاني عليها بشيء وإ أخنها فهي له. 


اعبرم كتاب العدد 


قَصضَا 
رخاف وري الكا قي المي قدت يل 


04 
الْفرقَة وإن 3 0-6 ال قافن امف م ا 
قوله: «ومن مات زوجها الغائب أو طلقها» يعنى زوجها الغائب. 


قوله: «اعتدّت منذ الفرقة وإن لم تُحِده يقال: القرقة والفرقة» 
وبينهما فرق» الفرقة يعني الطائفة» والقرقة بالضم الافتراق» فتعتد 
منذ الفرقة وإن لم تعلم إلا بعد موته بزمان» أو بعد طلاقه 2 
هذا هو القول الراجحء ودليله قوله تعالى: وأمَلْمطلَقتُ يري 
ضهن تَلَقَهَ و4 [البقرة: 18؟] وهي يصدق عليها أنها 520 
حين فارقهاء وإذا كان يصدق عليها أنها مطلقة من حين فارقهاء 
فعدتها منذ الفراق ثلاثة قروء» ولقوله تعالى في المتوفى عنها 
زوج ها : #وَالَدنَ يُتَوَفوَنَ منكُم وَيَدَرونَ أَزونجا يَرَيصَنَ بأنشهن أَرَيمَةَ 
دير وَعَقْما © [البقرة : 4؟] ومتى يذرونهن؟ من بعد الوفاة مباشرة» 
للشو ل ا و ا ا لل 
ولم تعلم وحاضت حيضتين ثم علمت بقي عليها حيضة واحدة» 
وإن علمت بغد أن خاضت: ثلاث مرات فقد اننهيت عدتهاهء 
وكذلك نقول في المتوفى عنها زوجهاء لو لم تعلم بوفاة زوجها 
إلا بعد مضي شهرين بقي عليها شهران وعشرة أيام» فإن لم تعلم 
إلا بعد انتهاء المدة فقد انتهت». ولهذا قال: «وإن لم تحد) يعني 
وإن لم تأت بالإحداد.ء وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعهاء 
وهذا فيمن توفي عنها زوجهاء فهي التي يلزمها الإحداد»ء فهنا 
يسقط الإحداد؛ لأنه تابع للعدة» والعة قد تبين أنها انتيت 


قوله: «وعدة موطوءة بشبهة أو زناً أو بعقد فاسد كمطلقة» على 
حسب التفصيل السابق» بوضع الحمل أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر 
أو سنة» أو حتى يعود الحيضء المهم أن الموطوءة بشبهة عدتها 
عدة مطلقة؛ لأن الرجل وطئها على أنها زوجة» فهي كمطلقة بناء 
على اعتقاد الواطئ» والشبهة نوعان: شبهة عقدء وشبهة اعتقاد. 

فشبهة العقد تعود إلى العقد الذي استبيح به الوطء» وشبهة 
الاعتقاد تعود إلى ظن المكلف. 

مثال شبهة العقد: أن يتزوجها ولا يدري أنها أخته من 
الرضاع مثلاًء فيتبين أنها أخته» ومثل أن يتزوجها بغير ولي ظاتاً 
أن التكاح يصح بدون ولي. 

أما شبهة الاعتقاد.» فمثل أن يجامع امرأة ما عقد عليهاء 
لكن يظن أنها زوجته؛ لأنه ما حصل عقد حتى نقول: العقد فيه 
اشتباه» لكنه أخطأ في ظنهء فظنها زوجته فجامعهاء فعلدتها 
كتنطلقة “دعس تعدلا بها :سيق وهدا هو الشهون من المذهت: 

والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة» وإنما تستبرأ بحيضة؛ لأن 
هذه ليست زوجة.ء ولا مطلقة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» وكون العدة ثلاثة قروء للزوجة التى طلقها 
زوجهاء ليس لأجل العلم ببراءة الرحم فقطء لكن من أجل ذلك» 
ومن أجل حقوق الزوج؛ ليمتد له الأجل حتى يراجع إن شاءء 
والموطوءة بشبهة. هل يكون فى حقها ذلك؟ لا؛ لأنه ليس 
زوجهاء حتى يحتاج أن نمد له الأجل لعله يراجع» وإنما 
المقصود أن نعلم براءة رحمهاء وهذا يحصل بحيضة» هذا من 


ع 


جهة التعليل. أما من جهة الدليل فلآن الله إنما أوجب العدة على 


هه - 


المطلقة» وهذه ليست مطلقةء قال الله تعالى: ##والْمطلفت بره 
أن تكد مُهَوْ ول يل هن أن يكْنْمَنَ ما حَلَقَ مه ف 0 
كن بُؤْمِنَّ باه وَالْبَوْو الآ وَيعُولبُنَ أن رين في دَلِك4 [البقرة: 118] 
وهذا لا يمكن أن ينطبق على الموطوءة بشبهة . 

وَقنولَةة #أق ونا كذلكج ابيضا دفةة التسوطوةة يرن 
كمطلقة. قياساً على المطلقة» وهذا ليس بصحيح؛. هذا من أبعد 
الأقيسة. وكيف نقيس وطتا متدرا ناا على وطء جائز مكاج 
صحيح؟ ! هذا عد بهد ولهذا فالقول الثاني في المالة أن 
عليها استبراء» وليس عليها عدة» بل إن القول المروي عن أبي 
بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة 
عليها إطلاقاً ولا ليرا لا سيما إذا كانت ذات زوج؛ ؛ لقول 
الرسول عليه الصلاة السلام: «الولد للفراش»"''. بل ينبغي 
للإنسان إذا علم أن ووجفة زتق تك والغيياذ ناش وتانت أن 
يجامعها في الحال» حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل هل 
حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟ فإذا جامعها في الحال حمل 
الولد على أنه للزوج وليس للزاني» أما إذا كانت المرأة الزانية 
ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح 

وقوله: «أو بعقد فاسد» كذلك الموطوءة بعقد فاسد تكون عدتها 
كمطلقة وهذا صحيح؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح» وأما العقد 
الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة؛ لأن العقد الباطل 
وجوده كعدمه. ولا يؤثر شيئاًء والفرق بين العقد الباطل والفاسدء 
أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده» والفاسد ما اختلفوا فيه. 


() سبق تخريجه ص(599). 


ري رت | 111 لبد 
سا ؟ بي واه 1 500 ِ 3 سم روسوو م 
وَإن وَطَبَّتٌ م مُعْتَدّةٌ بشْبْهَةٍ أو يكاح فَاسِدٍ فُرّقَ بَيَْهُمَاء 06 


واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كله أنه لا عدة. 
وإنما هو استبراء» وهو القول الراجح؛ لأن الله تعالى إنما أوجب 
ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهنء» وعليه فلا عدة بالقروء 
الثلائة إلا للمطلّقة فقط. 

بقيت المطلقة طلاقاً ثلاثاً فهل تعتد أو تستبرأ؟ 

جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيض؛ لعموم قوله 
تعالى: لوَلْطلفت برضل بِنَمسِهنٌ منَدَ ووَةٌ4. ولكن شيخ 
الإسلام رحمه الله قال: إن كان أحد قال بالاستبراء فهو أصحء 
وقال: إن سياق الآية #والمطلقت بريصن بأنصهنّ كَلَنَدَ فْروَءٌ» يدل 
على أن المراد المطلقات طلاقاً : لقوله في آخرها وكين 
2 برهن في دَّلِكَ» وهذا ليس له حق الرجعة», فليس بعلاًء وقد 
ذكروا عن ابن اللبان ‏ وهو من السلف القدماء ‏ أنه يرى أنه لا تعتد 
وإنما تستبرأأًء ولكن لا شك أن الأحوط أن تعتد للعموم» وقد مر 
علينا قاعدة: أنه إذا جاء لفظ عامء ثم أعيد حكم ينطبق على بعض 
أفراده فإنه لا يقتضي التخصيصء. وهذه المسألة من هذا الباب. 

قوله: «وإن وطئت معتدة بشبهة:؛ أو نكاح فاسدء فرق بينهما» 
يريد بالشبهة هنا شبهة الاعتقاد؛ لأن شبهة العقد داخلة فى قوله: 
«أو نكاح فاسد». ١‏ 

وقوله: «وإن وطئت معتدة بشبهة» صورتها أنه طلق زوجته 
وشرعت فى العدة» فجاء شخص آخر فوطئها بشبهة» وهذا الوطء 
يحتاج إلى عدة كما هو المذهبء والمؤلف يفرّع على المذهب. 

وقوله: «أو نكاح فاسد» النكاح الفاسد يريد به هنا النكاح 
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إن 


كعم َي َو س3 عر ض 4 ص 5 3 
وَأَتَمَّتْ عِذَةَ الأوَّلٍء وَلا يَحْبَسَبُ مِنْهًَا مَقَامَهَا عِنْدَ الثايى» 
و 


الباطل في الحقيقة؛ لأن المعتدة نكاحها باطل إذا كان المتزوج 
غير زوجها؛ لأن العلماء أجمعوا على أن المرأة المعتذة لو عقد 
عليها فالنكاح باطل» أما إذا عقد عليها زوجها لكن بدون ولي 
مثلاً - صار النكاح فاسداً لا باطلاًء وعلى هذا فقول المؤلف: 
«أو نكاح فاسد» نقول: إن كان من الزوج فهو فاسدء وإن كان من 
غيره فهو باطل» كما لو طلقها على عوضء فهنا العدة تثبت 
والطلاق بائن» لكن له أن يتزوجها بعقد» فلو تزوجها بدون ولي 
فالتكاح فاسدء وسياق كلامه يدل على أنه من غير الزوج. 


وقوله: فرق بينهما» بين الواطئ والزوجة المعتدة» وكلام 
المؤلف يدل على أن الواطئ هنا غير زوجهاء ولهذا قال: 

«وأتمت عدة الأول ولا يُحتسب منها مقامها عند الثاني ثم 
اعتدت للثاني» كامرأةٍ مطلقة حاضت حيضتين» ثم جاء رجل 
فتزوجها أو وطئها بشبهة» فبقي عليها للأول حيضة» لكن هي 
بقيت عند الثانى حتى حاضت هذه الحيضة» فصار لها ثلاث 
حيضء لكن الحيضة التي كانت وهي عند الثاني لا تحسب؛ لأن 
المؤلف يقول: «ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني» فتكمل للأول 
بعد أن يُرّق بينها وبين الثاني» ولنفرض أنه عُقَد لها بعد الحيضة 
الثانية» وبقيت عند الزوج الثاني حتى حاضت,ء» وبعد طهرها تبينا 
الأمرء ففسخنا النكاح» وفسخه واجب؛ لأنه غير صحيح؛ ولهذا 
يقول المؤلف: «قُرّقَ بينهما» ولم يقل: فسخ النكاح؛ لأن العقد 
باطل هنا بالإجماعء لقول الله تعالى: #ولا تََْرْمُوا عُقَدَةَ أأيَكَاحِ 


كتتاب العدد 
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وَتجل له بِعمَدٍ بعد انقضاء العدتين» 11000001000 
7 د عضع ا “الا مين 
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ىّ 7 الْكنَبُ 4 [البقرة: 75]» وفرّقنا بينهماء لكن بقي 
عليها للزوج الأول حيضة واحدة فتحيض حيضة واحدة» وتنتهي 
من عدة الأول» ثم تستأنف العدة للثاني ثلاث حيض. 

ولو قلنا بأنها تعتد للثاني» ثم تكمل عدة الأول» فتحيض 
ثلاث حيض للثاني» ثم بعدها تعود وتعتد بحيضة للآول» فريما 
يعتريها بعد ثلاث حيض - مثلاً ‏ ارتفاع الحيض على وجه لا 
تدري سببه» أو على وجه تدري سببه» فتطول العدة على الآاول: 

وإذا قلنا بالتداخل نقول: إذا فارقت الثاني تعتد بثلاث 
حيض فقطء وتدخل بقية عدة الأول في عدة الثاني» وعلى ما 
مشى عليه المؤلف نقول: تكمل عدة الأول بعد التفريق» ثم 
تستأنف العدة للثاني. 

قوله: «وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين» لأن لم يوجد 
فيها ما يوجب التحريم عليه» مثاله: رجل تزوج امرأة معتدة» 
ودخل عليهاء وجامعهاء فالواجب أن نفرق بينهماء فإذا فرقنا 
بينهما وأتمت عدة الأول» ثم اعتدّت للثاني وأتمت العدة» فهل 
تحل للثانى أو لا؟ يقول المؤلف: «تحل له بعقد بعد انقضاء 
العدتين» أي : عدة الأول والثاني. 

وظاهر كلام المؤلف: أنها لا تحل له بعد انقضاء عدة 
الأول وإن كانت العدة الثانية له» وظاهره ‏ أيضا ‏ بل صريحه 
أنها تحل للثاني ولا تحرم عليه» فعندنا ثلاثة احتمالاات: 

هل تحل للثاني الذي وطئها في العدة في حال النكاح بعد 
انقضاء العدتين أو ما تحل؟ الجواب: تحل» والدليل عموم قوله 


تعالى : وَل لك ما وَرآه دَلِحكُمَ4 [النساء: 14] وهذا الرجل ليس 
بينه وبين هذه المرأة محرمية» فإذا تمت الشروط صح النكاح . 

وقال بعض العلماء: لا تحل له أبداًء وهذا مروي عن أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه'") عقوبة له على فعله؛ حيث نكحها 
وهي في العدة. وقد قال الله تعالى: #ولا هرما 0 

م عي ينل '' الكنث أجلرٌ4: والقاغلة الفقهية عند 3 الفقه: 

تعجّل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه»» فهذا الرجل تعبّل ا 
من هذه المرأة المعتدة فيعاقب بأن يحرم إياها. 

وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت فى علتهء فإذا 
انقضت عدة الأول حلت للثانى؛ لأن العدة له اماه ماؤه فتحل 
له وقد سبق في المحرمات في .النكاح أن المعتدة من شخص 
والمستبرأة منه» إذا كان اعتدادها من وطء يلحق فيه النسب 
بالواطئ فإنها تحل له. 

وعندي أن هذه المسألة ينبغي أن يرجع فيها إلى اجتهاد 
القاضي» ما دام رويت عن أمير المؤمنين عمر رضي لله عنه وهو 
معروف بسياسته. فإذا رأى القاضي أن يمنعه منعا مؤبداً عقوبة له 
وردعاً لغيره فلا حرج عليه كأن يكون تعمد فعل المحرم أن 
تزوجها في العدة» ويكون هذا من باب التعزير. والتعزير يجوز 
بأن يُتلف على المرء ما يحبه المرء كالتعزير بالمال» وكما عرَّر 
عمر رضي الله عنه المطلقين ثلاثاً بإمضاء الثلاثة عليهه'" . 
)١(‏ أورده ابن حزم في المحلى (4178/9). 
() سبق تخريجه ص(١35).‏ 


كتاب العدد 


04 


وَإِنْ تَرَوّجَتْ فِي عِدَتَهَا لم تَنْقَطِعْ - : حَتَى يَدْخْلَ بهَاء للمءمملة 

فصارت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة 

الأول: أنها تحل لواطئها بعد انقضاء عدة الأول. 

الثاني : تحل للواطئ بعد انقضاء العدتين. 

الثالث: لا تحل له أبداً . 

والمذهب وسط فى هذه الأقوال» فتحل له بعقد بعد انقضاء 
العدتين» ولكن من حيث القواعد الراجح القول الأول أنها تحل له 
بعقد بعدانقضاء عدةالأولء. لا سيما إذا تاب إلى الله عرَّ وجل 
وأناب؛ لأن العدة لهء لكن إذا رأى الإمام أو الحاكم الشرعي أن 
يمنعه منها مطلقاً على حد ما روي عن عمر رضي الله عنه فإن له ذلك . 

قوله: «وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع» إن تزوجت المعتدة 
في عدتها لم تنقطع العدة؛ لكن قد يقول قائل: إنها لما تزوجت 
به صارت ذات زوجين» فيجب أن نقطع عدة الآول. 

والجواب: أن هذا العقد غير صحيح ولا أثر له إطلاقاء 
فهى إذاً ليست ذات زوجينء فإذا كانت امرأة فى عدةٍء وجاء 
5 فتزوجهاء إما جاهلاً أو متعمداًء فلا تنقطع العدة؛ لأن هذا 
العقد باطل فلا أثر له. 

لكن متى تنقطع؟ يقول المؤلف: 

«حتى يدخل بهاء والمراد حتى يطأها الزوج الثاني؛ لآن 
الوطء هو الذي يقطع العدة. فإذا وطئها نفرق بينهماء فلو فرض 
أن امرأة معتدة تزوجها رجل آخر فى العدة» وقد حاضت 
حيضتين» ولكنه لم يدخل عليهاء تونيين العقذ والدخول حاضت 
الحيضة الثالثة» فتنتهي عدتها من الأول؛ لأنه لم يطأهاء ولا 
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0 را سك اه 0 ً 2 2 َه 24007 :0 2 
فإذا فَارَقَهًا بَنَتْ عَلى عِدَيَهَا مِنَ الأوَلٍء ثم اسْتَانَمْتٍ الْعِدَةَ 
2 ى 228 8 2 2 2 وي ساه 3 هر 
من الثاني ؛» وإن أَتَتْ بوَلدٍ مِنْ أَحَدِهمًا انقَضْتٌ منه عدتهًا 


تنقطع العدة بمجرد العقد؛ لأن هذا العقد غير صحيحء, بل هو 
باطل بإجماع العلماءء وإذا كان باطلاً فلا يؤثرء فإذا جامعها 
الثاني فحينئذٍ يحصل التأثير؛ لاحتمال أن تعلق منه بولد» فلما 
كان كذلك القطعت هوه الأول 

قوله: «فإذا فارقها بنت على عدتها من الأولء ثم استانفت 
العدة من الثاني» هذا كالتكرار للأول» لكن كرره ليبنى عليه ما 
بعده» وهو قوله: 1 

«وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به» ثم اعتدت 
للآخر» أصل المسألة امرأة تزوجت في عدتهاء وجامعها الزوج 
الثاني» قلنا: يفرق بينهما وتتم عدة الأول» ثم تستأنف العدة 
للثاني» لكن لو أتت بولد من أحدهما يقينا فإن العدة له» ثم 
تكمل للثاني» فلو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجامعها أتت 
تولد: لقوق سعة أشهره وعافن الولك:فنكون .لوك قينا + لأنه "ل 
يكن أن يسان لأذن امل ميعة احور وضان بذ دكوة: تاذل 
يقيناً» وتستأنف العدة للثاني. 

وإن أتت بولد لأكثر من أربع سنين من فراق الأول فهو 
للثاني» بناء على أن مدة الحمل لا تزيد على أربع سنين» ثم 
تكمل عدة الأول. 

وقوله: «ثم اعتدّت للآخر؛ لا تظن أن المعنى استأنفت 
العدة» بل إن حكمنا بأن الولد للأول فإنها تستأنف العدة للثاني» 


2ت 2 5 
تر :نا 0 مع سمو 0 ِ 0 > إن 03 ره 
وَمَنْ وَطئَ مُعْنَدْنَهُ البَائِنَ يشْبْهَةٍ اسْتَأْنَفتٍ العِذةً بِوَظَيْد 
ا 2 8 5 ا رام 00 0 
وَدَخلت فيهًا بقية الآولى» لم ا و 0 


وإن حكمنا بأن الولد للثاني فإنها تكمل عدة الأول؛ لأنه لم يوجد 
ما يبطل ما سبق من عدته» فإذا قدر أنها قد حاضت مرتين بعد 
إبانة الأول» ثم تزوجها الثاني ونشأت منه بحمل» ووضعت لأكثر 
من أربع سنين منذ أبانها الأول» فالولد للثاني» وانتهت عدتها منه 
بوضع الحمل» فهل تستأنف العدة للأول أو تكمل عدته؟ تكمل 
عدته؛ لأنه لم يوجد ما يبطل ما سبق من عدته» وقد سبق من 
عدته حيضتان فتكمل . 

قوله: «ومن وطئ معتدته البائن بشبهة» المرأة تبين بكل 
فسخ. فجميع الفسوخ بينونة» وبكل طلاق على عوضء وبكل 
طلاق تم به عدد الطلاق. 

إذاً المعتدة البائن هي كل من اعتدت بفسخ.» أو بطلاق على 
عوضء. أو بطلاق متمم للعددء فهذا رجل قد طلق زوجته آخر 
ثلاث تطليقات» فجاء يوماء ووجدها على فراشه فظنها زوجته 
الأخرى وجامعهاء هذا الوطء نسميه وطتاً بشبهة» فماذا تصنع؟ 

يقول المؤلف : «استانفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية 
الأولى» فإذا كان قد مضى حيضتان» وجامعها قبل الحيضة الثالئة» 
نقول: تستأنف العدة» وتدخل الحيضة الباقية في الثلاث» وعلى 
هذا تعتد بثلاث حيض وتنتهي» ولا نقول: تكمل الثالئثة للأول ثم 
تعتد بثلاث» والفرق بينها وبين ما إذا جامعها رجل آخر أن 
العدتين هنا لواحد» فدخلت إحداهما فى الأخرى» بخلاف ما إذا 
كانت العدتان لاثنين» فلا تدخل إخداهما في الأخرى. 


كناب العدد 


اءوس 
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وَإِن نكح مَنْ أبَانَهًا فِي عِدَيِهَا ثم طَلقَهًا قبل الذخول بها 


قوله: «وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها 
بنت» البينونات ثلاث: بينونة فسخ» وطلاق على عوضء» وطلاق 
تم به العدد. والبينونة التي تمكن هنا التي على عوض أو الفسخء 
وأما الطلاق الذي تم به العدد فما يمكن؛ لأنها لا تحل له إلا 
بعل رو + 

فهذا رجل طلق زوجته على عوض فتبِين منه: لكنه أحب أن 
يرجع إليهاء و ما تحل لك إلا بعقد جديد» مد ضايها , 
لكن الرجل بعد أن عقد عليها ‏ فى العدة ‏ طلقها قبل أن يدخل 
بهاء يقول المؤلف: تبنى على العدة الأولىء فإذا كانت قد 
حيضة واحدة» فتكملها وتنتهى» والعقد الجديد لا يحتاج إلى 
عدة؛ لأنه ما وجد سبب العدة؛ لأن من شرط العدة أن يحصل 
وطء أو خلوة. وهنا ما حصل وطء ولا خلوة . 

مثال ثانٍ: امرأة وجد زوجها بها عيباً ففسخها لعيبهاء ثم 
بعد أن فسخها تراجع وتزوجها وهي في العدة» ثم طلقها قبل أن 
يطأها فتبنى على العدة الأولى؛ لأنه ما وجد سبب لعدة جديدة. 

أما لو كان الطلاق رجعياً بأن طلق رجل زوجته طلاقاً 
رجعيا فراجعهاء ثم طلقها قبل أن يدخل عليهاء فهل تبني على 

الجواب: ترونا نفت: الفدة فتعتد بثللاث حيض غير الأولى؛ 
لأنه لما راجعها أعادها على النكاح الأول» والرجعة ليست عقداً 


عدوا : بل هي إعادة إلى النكاح الأول» والنكاح الأول فيه 
دخول. ولهذا هي معتدة من النكاح الأول» ولما أعادها على 
النكاح الأول أعادها على نكاح مدخول فيه» فإذا طلقها طلق 
امرأة مدخولاً بها فتستأنف العدة. 

وهذه مسألة يغلط فيها بعض الطلبة ما يفهم الفرق بين هذه 
وهذهء ولكن الفرق بينهما واضحء ففي المسألة الأولى كانت بائنا 
منهء فعقد عليها عقداً جديداً. ثم طلقها قبل الدخول والخلوة» 


فكان طلاقاً لا عدة فيه؛ لقوله تعالى: #يكاما أَلَذِنَ َامنْوَاْ إذا تكحثم 
00 7 د 28 2 1 0 و 1 004 رار 1000 - ف 
لْمَؤْمِيَتِ تر طلْقَمُوشَ من قَبَلٍ أن تمسوهري هما [ عليّهن من عدو 


سح ل بل 


دوا 14 الكحوات 4 ] :وهنا كديا وما "تيوه عوبه 

أما المسألة الثانية فإنها إعادة امرأة إلى نكاح سابق حصل 
فيه دخولء فلما أعادها إلى النكاح الأول صارت هذه الإعادة 
مبنية على ما سبقء فإذا فارقها بعد هذه الإعادة تستأنف؛ لأنها 

مسألة: هل العدة لمجرد العلم ببراءة الرحم؟ 

لاء هذه من جملة الحكمء. لكن أعظم شيء أن فيها حقاً 
للزوج» وإمهالا له لعله يراجع؛ ولهذا لما كان النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ له على أمته من الحقوق ما هو من أعظم 
الحقوق لبشر حرم على الأمة أن تتزوج نساءه من بعده» فكانت 
عدة زوجات الرسول كلِةِ إلى الأبد #ومًا كن لَحِكْمْ أن تُوْدُوأ 
شوتك أل ولا أنه نكما أزولكم عن كدي نا 4" الاريك ع0 
فإذن ليست العلة هي العلم ببراءة الرحم فقط. 


فإن قلت: إذا جعلت العلة حق الزوجء» فلماذا لا يكون 
على المطلقة قبل الدخول عدة؟ 

الجواب على هذا من وجهين: 

أحدهما: أننا نقول: ليست العلة مجرد حق الزوج» ولا 
مجرد العلم ببراءة الرحم» ولهذا لا يمكن أن تعيّن علة وجوب 
العدة بحق الزوج فقطء أو بالعلم ببراءة الرحم فقط. بل هناك 
حكم متعلدة. 

الثاني: أن نقول: إن الرجل إذا لم يدخل بها فإن نفسه لا 
تتعلق بها كثيراً» ولهذا طلقها قبل الدخول» بخلاف ما إذا دخل 
بها . 


نا فد 


كتاب العدد 


يَلْرَمُ الإِحدَادُ 000 


قوله: «يلزم الإحداد» الإحداد مصدر أَحَدَّ يُحِذَّء وأما مصدر 
حَنَّ يَحُدَُ فهو حَدٌّ والحد في اللغة: المنع» ومنه حدود البيت» 
وحدود الدارء وما أشبه ذلك» أما الإحداد في الشرع: فهو أن 
تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعهاء ويرغب في النظر 
إليهاء كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل» وتحسين الوجه 
بالمكياج أو غيره. 1 

والإحداد منه واجب, ومنه جائزء ومنه ممنوع». فالواجب 
على المتوفى عنهاء والجائز على من مات له صديق أو قريب 
لمدة ثلاثة أيام» والممنوع ما زاد على ذلك؛ كأربعة أيام أو 


وقوله: «يلزم» معناه أنه واجب» والدليل استنبطه بعض أهل 
العلم من قوله تعالى:_وَالْدِنَ يُتوَْوَنَ مدكُم وَيَدُودَ وجا بيصن 


فَعَلْنَ فى أَنمّسهنَّ بِلْمَمُوفْ» [البقرة: 784]» فإن قوله: قلا جَنَاحَ 
َلك فِيمَا كمَآَنَ ف أَنسِّهنّ بِالْمَرُوف4 دليل على أن الإحداد ينافي 
هله الرشفية) .واه لا بد أن يكوة هنا ”التريمن تريها فخ أشياء 
جائزة» ولولا ذلك لما كان فائدة فى قوله: ##فَإدًا بلَعْنَ أجِلْهِنَّ مُلَا 

وكذلك من قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حينما 
شكوا إليه امرأة توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينهاء قالوا: 
أفنكحلها؟ قال: «لاى فأعادوا عليهء قال: «ل». ثم قال: «قد 
كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول, وإنما هي أربعة 


أشهر وعشر)""''. فهذا دليل - أيضاً - على الوجوبء وأيضاً 
الرسول كَل نهى المتوفى عنها زوجها أن تلبس ثوباً فيه زينة وأن 
عطي الأ ها اسنتى تمق فط أو أظفانة إذا طيدوت من 
الحيف» تعيغو !"الايد به أث اذم وإلا قلا لحرن نهنا أن 
تفعل» كما سيأتي إن شاء الله. 

وهل يمكن أن نستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»”"؟ بعض العلماء قال: يمكن 
أن يستدل به؛ لأن قوله: «لا يحل» معناه أنه حرام» والحرام لا 
يستباح إلا بواجب. 


وبعض العلماء قال: لا يدل على الوجوب؛ لأن نفي الحل 
لا يدل على الوجوب, بل يدل على انتفاء التحريم» فصار هذا 
الدليل فيه خلاف فى صحة الاستدلال به. ووجه الخلاف أن نفى 
الحل كي فونه الا يجزة لقتعي الوحو ب وهذ[ يدبي 
لكق أولنك استدلوا توجة آخبرء: قالوا: تفى الحل لا يذل غلئ 
الوجوب. لكن معناه التحريم» والتحريم لا يستباح إلا بواجب» 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(7”19). 

(؟) أخرجه البخاري في الحيض/ باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض 
().» ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... (55) 
(918) عن أم عطية رضي الله عنها. 

)6 أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إحداد المرأة على غير زوجها (5180١)غ‏ 
ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... )١585(‏ عن أم 
حبيبة رضي الله عنها زوج النبي كَكةِ. 


كتاب العدد 


03 


ومع د تت 0 
مذهة العذة كل دوقي عَنْهَا رَوَحَهَا 70 ش22 


كما استدلوا على أن الختان واجب بمثل هذا الاستدلال» قالوا: 
لأن قطع شيء من الإنسان حرام» والحرام لا يستباح إلا بواجب» 
الصلاة والسلام بها في حال الخطبة'''». قالوا: فإن استماع 

على كل حال إن انشرح صدر الإنسان للاستدلال بهذا 
الحديث» مع تأييده بالأدلة الأخرى فلا بأس. وإلا فما دام عندنا 
دلبل واضح فلا حاجة إلى المناقشة في ذليل خفي ؛ لآن من اداب 
المناظرة أنه إذا كان هناك دليل واضح فإننا لا نلجأ إلى المشتبه 
الذي يحتمل الجدال» ولهذا فإن إبراهيم 5 عليه الصلاة والسلام 5 
لما قال للذي أنكر الرب: #رَنَ الى يُحيء وَيَمِيتُ* طمَالَ أنأ 
حي يت 4 هذا فيه تلبيس ليس لصدجيع + فقال له إبراهيم: 
41> لله نَهَ يَأَقِ بالشسين ص لْمَشَرِقِ أت بها من الْمَمَرِبٍ# [البقرة: 
وهذا ليس فيه جدال. 

قوله: «مدة العدة» «مدة» ظرف» يعني زمن العدة سواء 
طالت أم قصرت. فإذا كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة 
أيام؛ وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام» وإذا كانت حاملاً فعدتها 
إلى وضع الحمل». فإحدادها الي وضع الحملء وإذا لم تعلم 
بموت زوجها إلا بعد تمام العدة فلا إحداد؛ لأنه تابع للعدة. 

قوله: «كل متوفى عنها زوجهاء» «متوفى» اسم مفعول؛ لأنه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب من جاء والإمام يخطب. .. (2)911 ومسلم 


مقبوض» وليس «متوفٌ»؛ لأنها بمعنى قابض» وقد سبق أن 
بعضهم أجاز «متوفٌ). 

قوله: «في نكاح صحيح» وقد سبق أنه لا يشترط لوجوب 
العدة صحة النكاح» وإنما الذي يشترط لوجوب العدة عدم بطلان 
النكاح؛ فالنكاح بلا ولي ليس بباطل ولكنه فاسدء فلو مات زوج 
امرأة تزوجها بلا ولي وجب عليها العدة» ولا يجب عليها 
الإحداد؛ لأنه قال: في نكاح صحيح"» بهذه النقطة فقط افترقت 
العدة والإحدادء فتجب العدة ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح 
فاسدا. 

ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيح. والصواب أنه 
تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحتهء. أما من لا يعتقد 
صحته فلا عدة» لكن إن حصل وطء وجب إما الاستبراء أو 
العدة» بحسب ما تقدم من الخلاف» فالمهم أنه على المذهب 
يفرقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح 
والفاسدء ففي الفاسد يقولون: تجب العدة ولا يجب الإحداد. 
قالوا: والدليل قوله تعالى: #وَالْدِنَ يُتَوَرَتَ مَك وَيَدَرُونَ أَرُوًا4 
[البقرة: 775] ومن نكاحها فاسد ليست بزوجة» فكما أنها لا تدخل 
في قوله تعالى: 9وَلَكُمْ يِصَفٌ ما صَرَِكَ أَرْوَجَكُمْ4 [النساء: ؟١1]‏ 
فكذلك لا تدخل في قوله: #وَيَدَرُونَ أَزُوجا» . 

ولأن العقد الذي ليس بصحيح شرعاً لا يطلق عليه اسم 
ذلك العقد. فكل عقد فاسد لا يتناوله الاسم الشرعي؛ لأن 
الاسم الشرعي إنما يتعلق بالشيء الصحيح. ولهذا لو قال: والله 


لا أبيع» فباع دخاناً. لا يحنث؛ لأن البيع غير صحيحء فالأشياء 
التي لها مدلول شرعي إنما تحمل على مدلولها الشرعي» فنقول: 
هذا الدليل صحيح » والاستدلال صحيح ١‏ ولكن من اعتقد النكاح 
طخيحا فلم تحكمه) كما لو كان مهن يروق. أنه لآ يحب الولى فى 
التكاح» ومن اعتقده فاسداً فحكمه حكم الباطل. 0 
قوله: «ولو ذمية» «لو؛) هذه إشارة خلاف» والذمية هي من 
عات لب لدمة ق الكنا رو تعر ند الولى نمينة ااه تاها 
والصواب أن يقال: «ولو كتابية» لأنه لا يشترط في جواز نكاح 
الكتابية أن تكون ذمية» ولأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب» 
كالمجوسء. ومع ذلك لا يحل نكاح المجوسية» فهذا التعبير فيه 
نظر طرداً وعكساًء فالمراد اليهودية أو النصرانية» وهل يمكن أن 
يتوفى شخص مسلم عن زوجة يهودية أو نصرانية؟ نعم؛ لأن 
البهودية والتضراتية خلال للفسلمين» فلو فاث عن امرأة غير 
مسلمة ‏ يعني يهودية أو نصرانية - وجبت عليها العدة؛ لأنها 
زوجة:.ووجت عليه الإحداة» لأن الإحداد قارع للغنة: 
فإن قلت: ما الدليل؟ قلنا: الدليل عموم قوله تعالى: 
وَيَدَرُونَ روجا وهذه زوجةء وعموم قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «إلا على زوج)"''. 
فلو قال قاكل: الذمية لا يجب عليها إحداد؛ لقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت إلا على زوج... إلخ». والذمية لا تؤمن بالله ولا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(794). 


اليوم الآخر الإيمانَ الذي يقتضي الإذعان والقبول» فليس الإيمان 
مجرد أن يقول: أنا أؤمن بالله وأؤمن بأني سأبعث» بل لا بد أن 
يقبل ويذعن. ولهذا فهم غير مؤمنين» وإن قالوا: نؤمن بالله لقلنا: 
كذبتم» لو آمنتم بالله لآمنتم برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. 
فنقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا كانت كتابية فإنه 
لا إحداد عليهاء واستدلوا بالحديث,. وبأن الكفار لا يخاطبون 
بفروع الإسلام مخاطبة فغل وإن كانوا يخاطبون بها مخاطبة 
عقوبة؛ فاو "تقل اللكافر: لا تراب ؛ لأن الربا حرام» بل قل له: 
أسلم ولك ولا تقل له: لاس عات ذهب؛ لأنه حرام. وإنما 
قل له: أسلمء وكذلك ما نقول له: صل»ء ٠»‏ بل نقول: أسلمء فهم 
لا يخاطبون بفروع 00 مخاطبة 0 إنما مخاطبة عقوبة؛ 


ولهذا قال الله 0 مَحْبَ ليد © د جَنتِ يسََلونَ 2© عَن 
لْمْجِرِمِنَ 29 ما منكة 0 ل نك يرت اصن © ور 


كفسية 


فذكروا هذه الأشياءء 77 أن لها أثراً في عقوبتهم ما ذكروها. 

فما الجواب عن هذا الاستدلال؟ 

الجواب كالتالي: 

أما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج» 
فالمراد بذلك الحث والإغراء» أي: إغراء المرأة على الفعل» 
وليس قيداً يخرج ما عداه» كما تقول: لا يمكن للكريم أن يهين 
ضيفهء قصدك بهذا أن تحثه على إكرام الضيف» وكذلك أيضاً 


0 2 ا 1 عر ا نخوض مع لاضن 59 [المدثراء 


قوله كِِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلائة 
أيام إلا مع ذي محرم»”''. فالمقصود بهذا الإغراء والحث» وليس 
قيدا يخرج به ما سوى الموصوف» حتى نقول: إنه يخرج به من 
لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

وهذه قاعدة ينبغى أن يتنبه لها الإنسان» فكل وصف محمود 
ذكر في مقام التحدي«الستصود نه الاغراعة كانه بقون» إن كيت 
كريماً حقاً فهذا لا يمكن أن يقع منك. إن كنت مؤمنا بالله واليوم 
الآخر فهذا لا يمكن أن يقع منك. 

وأما الجواب عن قولهم: إن غير المسلم لا يخاطب بفروع 
الإسلام خطاب فعل؛ نقول: هذا صحيح. لكن هذا في غير حق 
الآدمي» والإحداد من حقوق الزوج كالعدة» فهو تابع لها فلذلك 
وجبء ولهذا لو أن الزوج أجبر زوجته الذمية على غسل الجنابة» 
فقد سبق لنا أن القول الراجح أن له إجبارهاء كما أنه يجبرها 
على قص الأظافرء وعلى نتف الإبط وما أشبه ذلك؛ لأن هذه من 
حقوقه . 
قوله: «أو أمة» يعني يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها 
ولو كانت أمة .زكرن أمة إذاا كان تزوجها رفيناء ان كان هيا 
ممن يجوز له نكاح الإماءء فتلزمها العدة والإحداد. 

فإن قال قائل: في إلزامها بالإحداد ضرر على سيدها . 

فالجواب: أن هذا الضرر قد التزم به سيدها؛ لأن تزويجه 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1774) عن 
أي هريرة رضي الله عله . 


5 كتاب العدد 


أ كاد َيْبَاحُ لِيَائْنِ مِنْ حَيّ. 0 
إياها التزام بما يجب لذلك العقد. فيكون هو الذي أوجب على 
نفسه ذلك. 

وأما قول من يقول: إنها ليس عليها شيء؛ لأنها ليست 
وارثة» فيقال: المسألة ليست مبنية على الإرث» بل مبنية على حق 
الزرج» وهي فرع وتبع للعدة. 

وأيضاً يقولون: إنه لما مات الزوج تعلق بها حق السيدء 
فنقول: ما دامت في العدة فلا حق للسيد فيهاء ولهذا لو أراد أن 
يستمتغ :بها سيدها "في العدة كنع من ذلك 

قوله: «أو غير مكلفة» وهى الصغيرةٌ والمجنونةٌ» فلو مات 
شخص عن زوجة مجنونة فإنه تجب عليها العدة؛ لأنها زوجة 
ويجب عليها الإحداد فيَّلْرْمُ وليّها أن يجنبها ما تتجنبه المحادة 
والصغيرة ولو كانت فى المهد. كبنت صغيرة فى المهد مات عنها 
زوجها فيجب أن تُحِدَّه فلا تلبس لباس الزينة» ولا حلي الذهب» 
ولا يُخرج بها من البيت» كما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا إن 
شاء الله . 

فإذا قال قائل: كيف تلزمونها بالإحداد وهي غير مكلفة؟! 

نقول: لأن هذا من حقوق الزوج» وليس من باب 
العبادات». فالعبادات مرفوعة عنها بلا شك» لكن هذا من حقوق 
الزوجية» فكما نلزمها بالعدة نلزمها كذلك بالإحداد؛ لأنه تابع 
لها . 

قوله: «ويباح لبائن من حي» أي: ويباح الإحداد لبائن من 
حي ولا يجب. والبائن هي التي كان فراقها بواحد من ثلاثة أمور 


كتاب العدد 
0 يحب على رجي المي لق :8 ماع وه واي لم لاما واع ف فأ ه61 1ه وا نهم 


كما سبق وهي: الفسخ. والطلاق على عوضء والطلاق المتمم 
للعددء فلا يملك زوجها أن يرجع إليها بلا عقد. 

وإنما قال المؤلف: «يباح» لأن بعض أهل العلم قال: يجب 
على البائن أن تحد قياساً على المتوفى عنها زوجها؛ لأن كل 
واحدة منهما عدتها بينونة» فما يثبت للمتوفى عنها يثبت للبائن. 

ولكن المذهب أنه يباح لها فقطء. قالوا: والقياس مقابل 
للنص؛ لأن الحديث صريح: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج”"2: أي: على زوج ميت؛ 
وليس على زوج مطلقاً؛ لأن المستثنى من جنس المستثنى منه» 
فالراجح أنها لآ تحد: 

فإن قال قائل: قد تتكدر على زوجها الذي فارقها فراقاً بائناً 
أكثر من تكدرها لموت زوجها عنها . 

فيقال: هذا لا عبرة به. 

قوله: «ولا يجب على رجعية» الضمير في قوله: «ولا يجب'» 
يعود على الإحداد» أ لا يجب على رجعية الإحداد. 

وقوله: «رجعية» يعنى يعني التي لزوجها أن يراجعهاء وهي التي 
ُلَقّتْ بعد الدخول على غير عوض دون ما يملك من العددء 
يعنى دون استكمال العدد. وإنما قال المؤلف: «لا يجب» دفعاً 
لفول من يقول: إنه يجب أن تحد الرجعية؛ لأن الله يقول: لا 
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نقول: ليس بصحيح ؛ لأن الم تعالي ينانق أن كد حقيا: 
ونهى أن تَخْرجء وليس المعنى أن تلزم الإحداد.ء ولا تتطيب» ولا 
تتجمل . ولا تتشرف لزوجها. 


ثم إن قوله: الا خرَجوَهُنَ من ته ولا يَخْرْحْنَ . . .4 ليس 
المراد به أننا نلزمها البيت» فما تخرج ولا لزيارة أهلهاء ولكن 
المعنى لا تخرجوهن من السكنىء, أما خروجها المعتاد الذي كان 
لها قبل أن تطلق فهو مباح لها على القول الراجح» وإن كان 
المذهب يرون أنها تلزم البيت كما تلزمه المتوفى عنها زوجها. 


3 


دنه . 


عن معض ترا :اولك زولا جحي الو عدي انلز 
مات عنها وهي في عدتها أنها ما يجب عليها الإحداد» المعنى لو 
طلقها طلاقاً رجعياً فإنه لا يجب عليها الإحداد وهو حيء أما لو 
مات عنها وهي مطلقة طلاقاً رجعياًء فقد سبق أنها تنتقل إلى عدة 
الوقاة لامها اتناف 


قوله: «وموطوءة بشيهة» يعنى أن الإنسان إذا وطئع امرأة 
بشبهة فقد تقدم أنه تجب عليها العدة» وأن شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله يقول: إنها استبراء» فهذه لا يجب عليها أن تحد» 
حتى لو قلنا بأن عليها العدة كمطلقة كما هو المذهب. 


أوْ زناء أَوْ فِي نكاح فَاسِدِء أو بَاطِلء أَوْ مِلكِ يَمِينء 
وَالإِحْدَادٌ: اجْيِنَابٌ مَا يَذْعُو إلى جِمَاعِهًا وَيرَعْبٌ فِي النظر 


قوله: «أقو زنأ» أي ولا يجب الإحداد على موطوءة بزنا من 
باب أولى . 

قوله: «أو في نكاح فاسد» أي : لا يجب الإحداد على موطوءة 
في نكاح فاسد مختلف فيه» ولكن العدة تجب في النكاح الفاسد. 

قوله: «أو باطلء أو ملك يمين» أي : لا يجب على موطوءة 
بنكاح باطل أو ملك يمين الإحداد» والعلة أنهما ليستا زوجتين 
متوفئ عنهما . 

إذاً التي يجب عليها الإحداد كل امرأة متوفى عنها زوجها 
والإحداد على غير الزوج لا يجوز إلا في ثلاثة أيام فأقل» فهو 
جائز ولبسق بواجب» ولا ينبغي ما لكن رخص فيه الشرع؛ 
لأن النفس بطبيعتها مع شدة الصدمة لا شك أنه يتغير مزاج 
الإنسان» ولا يحب الانطلاق في الملاذ وفي الملابس وفي غيره 
فيجوز أن يحد فى خلال ثلاثة أيام فقط» فلو مات أب المرأة توم 
عليها أن تحد فوق ثلاثة أيام ولو مات زوجها وجب عليها أن 
تحد مدة العدة. 

قوله: «والإحداد: اجتناب ما بدعو إلى جماعها ويرغب في 
النظر إليها» هذا تعريف الإحداد شرعاً» وسبق بيان الإحداد لغة. 


|0 كتاب العدد 
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فقوله: «ما» هذه اسم موصولء والأسماء الموصولة من 
قبيل المبهم» فيحتاج إلى بيان» والبيان قوله: 

«من الزينة والطيب» فهذا تفسير وبيان لكلمة «ما» أي: 
والذي يدعو إلى جماعها الزينة والطيب. . . إلخ. 

فقوله: «من الزينة» أي: الثياب التي يتزين بهاء فإن قيل: 
هذا الثوب ثوب بذلة - يعني ثوب غادةنها لم يجب اجتنابه» سواء 
كان فيه تشجير أو تلوين أو لم يكن فيه» وإذا قيل: هذا ثوب 
زينة» يعنى أن المرأة تعتبر متزينة» فهذا يجب اجتنابه» هذه هى 
القاعدة. ْ : 

إذا كل ثياب تتزين بها المرأة عادة فإنه يجب عليها 
اجتنابهاء سواء كانت الثياب شاملة لجميع الجسمء كالدرع. 
والملحفة» والعباءة» وما أشبهها أو مختصة ببعضه» كالسراويل» 
والصداري التي على الصدر فقط. فكل ما يعد تجملاً من الثياب 
فإنه يجب اجتنابه» هذه واحدة. 

الثانية: قوله: «والطيب» فالطيب بجميع أنواعه» سواء كان 
ذهناً أو تخوراء فإنه يجب غليها أن تتجقيه كالريحان» والوزف 
والعودء أما الصابون الممسَّك والشامبو فلا يدخل فى ذلك؛ لأنه 
لسك للنطيي» إننا هن لكيه وزافحه»: امات إذا اححنت! بالكتافيو 
أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند 
الرجال إلا يشمون رائحتهاء فهنا نمنعها لأجل الفتنة» وأما شم 
الطيب فلا يضر؛ لأن هذا ما يلصق ببدنها ولا يعلق بهاء فلو 
أرادت أن تشتري طيباً وشمته فلا حرج عليها . 


كتاب العدد زاح 
وَالنَّحْسِين » والسارة وَمَا صُبِعٌ لزي نَةِ» وَحَلِيٌ: وعمءةءة مثوثث.ه 


واستثنى الشارع إذا طهرت من الحيض فإنه لا - أن 
تتبخر» فتتبع أثر الحيض بشيء من القسط أو الأظفار'''» وهما 
نوعان من الطيب يتبخر بهماء وهما دون العود المعروف» يعني 
أقل رائحة لأجل طرد ما يحصل من نتن بعد أثر الحيض . 

الثالئة: قوله: «والتحسين» يعنى التجميل بالحناء» 
بالورد» أو بالحمرة» أو بالكحل» اكير ذلك. كل ما فيه 
التحسين لبدنها فإنها ممنوعة منه» وعلامة ذلك أن يقال: إذا رئيت 
المرأة قيل: هذه المرأة متجملة» حتى لو كان التحسين في 
أظافرها كالتي يسمونها المناكير» فما تتجمل بها. 

قوله: «والحناء» هذا تابع للتحسين. 

قوله: «وما صبغ للزينة» تابع للزينة» يعني ما صبغ للزينة 
من الثياب. واحترز المؤلف في قوله: «ما صبغ للزينة» بما صبغ 
لتوقي الوسخ., مثل الكحلي» والأحمرء والأصفرء وما أشبههاء 
فهذا لا باس ب4.ولهذا .قيده المولف ب «ماصيغ للرينة»: 

الرابعة : قوله: «وحلي» وهو معطوف على قوله: «من الزينة» 
يعني ومن الحلي. سواء كان في الأذنين» أو ذ في الراض» أو في 
الرقبة» أو في اليدء أو في الرجل» أمعتن المية بالسياضة 
مثلاً - تمنع منها ؛ لأن المرأة تتحلى بهاء وعليه فإذا احتاجت إلى 
الساعة تجعلها فى الجيب» أو كان فى الأسنان فإنه لا يجوز أن 
تلبسه» 00 تتجمل بوضع ا الذهب. فلا يجوز. 
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فإذا كان الحلي عليها حين موت الزوج هل تزيله أو نقول: 
إن الاستدامة أقوى من الابتداء؟ 

نقول: تخلعهء وكذلك السن إذا كان يمكن خلعهء ولكن 
الغالب أنه ما يمكن خلعه» ها لمعل الكو وس علوي ان 
مر 

فإن كان الحلى من غير الذهب والفضة» كما لو كان من 
الزعرة»' أو اللولق»: أى الجاس :فاته مقل الدهي:والفضة بل قد 
يكون أعظم . 

قوله: «وكحل أسود» الكحل ممكن أن يلحق بالتحسين» 
فالكحل الأسود لا يجوز أن تستعمله لا في الليل ولا في النهار. 

وقال بعض أهل العلم: تستعمله ليلاً عند الحاجة» وتمسحه 
في النهار. 

والصحيح أنه لا يجوز مطلقاً؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ استؤذن في ذلك. فقالوا له: أنكحلها؟ قال: «لا», 
فقيل له ذلك ثلاث مرات» ولكنه أبى عليه الصلاة والسلاء9, 
فدل هذا على أنه لا يجوز مطلقاً . 

وغير الكحل مثل القطرة والدواء وما أشبهه. فهذا ليس فيه 
زينة» ولهذا قال المؤلف: 

«لا توتيا» ويسمى عندنا في اللغة العامية التوت بدون ياء. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً 

(0785). ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة. .. )١54/(‏ 

عن أم سلمة رضي الله عنها. 


بدواء العين» وكان الناس فى الأول قبل أن يظهر الطب الحديث 
يستعملونهء فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس له لونء فما فيه إلا 
الاستشفاء فقط. وكذلك القطرات التى تقطر فى العين فإنها 
جائزة؛ حتى لو-فرضضن: أنها وَسَّت العين» وأذالة حمرتها فلا 
بأس ؛ لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل . 

قوله: «وتحوهاء» أئ: مما لا يظهر له لون كالصَّبر» وهو 
معروف أنه تداوئ به العين» لكن بمقياس معلوم» وهنا يجب 
التحرز من زيادته؛ لأنه إذا زاد ربما يعمى العين. 

قوله: «ولا تقاب» أي : ما يحرم عليها النقاب؛ لأن النقاب 
ليس زينة» وإنما هو لباس عادي» كالقفازين. 

ونص المؤلف على نفيه؛ لآن بعض أهل العلم ‏ رحمهم الله - 
بقولوك:!إنينا لأ تسنب قاس علن المدر به +وهذا الفياش بين 
المحرمة ما لا رم على المحادة» ويحرم على المحادة ما لا 
يحرم على المحرمة» فالمرأة المحرمة لها أن تتحلى» ولها أن 
تكتحل» ولها أن تلبس ثياباً جميلة» إذا لم يكن أمامَّ الرجال» وما 
أشبه ذلك». والمحادة ليس لها ذلكء. كما أن المحادة يجوز لها 
أن تقص أظفارهاء أن تتنظف » وأن تقص الشعن الماموز بإزالته» 
وما أشبه ذلك» والمحرمة لا تفعل ذلك» فالمهم أن هذا قياس 
مع الفارق العظيم. 

أما البرقع فإنه ليس مثل النقاب؛ لأن البرقع يعتبر من 
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وال كان يا 


التجمل؛ لأنه أجمل من النقاب» فالنقاب هو الغطاءء يُنْقَبِ للعين 
فقطء لكن البرقع يزخرف ويحسن ويوشى بالتلوين» فهو من باب 
الجمال. 

قوله: «وابيض» أي: لا يجب عليها اجتناب الأبيض. 

قوله: «ولو كان حسناً» «لو» إشارة خلاف» فإن بعض أهل 
العلم يقول: إذا كان الأبيض حسداً فإنه يجب اجتنابه» والمذهب 
نقولوك: الأسطن ‏ لأ يحب احقداية ولو كان حمنا فلو لبف 
إبريسم أبيض من أحسن ما يكون من أنواع الإبريسم» يكسر العين 
بجماله» فعلى المذهب يجوزء قالوا: لأن بياضه بأصل طبيعته 
فلم يدخل عليه شيء يزينه . 

افتقول لهم : ليس التكحل في العينين كالكحَل» إذا كان 
حنها بطيعةه نور أحسن رمو الدق ختونيما أضية اليف 
فالصواب بلا شك أن الأبيض لا يجوز للمحادة لبسه إذا عد 
للزينة» وهو الموافق لقاعدة المذهب السابقة في قولهم: «١‏ 
الزينة» أما إذا كان من غير الزينة فلا بأس. 

فسالة هله الآشياء الميدونة كالقاي السييلة مفلا لى 
لبستهاء ولبست عليها ثياباً غير جميلة» فهل يحرم لأنها لبست ما 
كان محظوراًء أو لا يحرم اعتباراً بما يظهر منها؟ 

الظاهر أن الأول أحوطء صحيح أن هذه الأنواع من 
الألبسة ما حرمت لذاتهاء بل لأنها زينة تدعو إلى جماعهاء 
والمرأة لو لبست شيئاً جميلاً تحت ثيابهاء وخرجت للناس بثياب 
غير جميلة لا تلفت النظرء لكن نقول: الذي ينبغي اجتنابها» حتى 


ولو كانت تحت الثياب غير الجميلة» وإلا لقائل أن يقول: هذه 
الثياب ليست محرمة بذاتهاء بدليل أنه قد يكون الثوب هذا في 
زمن من الأزمان ثوب زينة» وفي زمن آخر ثوب بذلة» يعني إذا 
كان لاسن فتزاة تعون تناب الحبيلة كات المتومظين ف أناسن 
أغنى منهمء وكذلك المتوسطون تكون ثيابهم الجميلة بالنسبة 
للأغنياء والأثرياء ليست ثياب جمالء فبناء على ذلك ما دام أن 
هذا الثوب لا يحرم على المحادة لذاته» نقول: إنها إذا لبست 
فوقه ما يستره فإنه لا يحرم عليهاء ولكني أقول: إن الأحوط أن 
تُمنع من ذلك مطلقاً؛ لأنه ربما ينكشف الثوب الأعلى ويتبين 
الأسفل» وربما يأتي أحد يقتدي بها ولا يدري» فهذا هو الأولى. 
فإن قلت: ما الحكمة من هذا التضييق على المرأة في عدة 
الوفاة؟ 
قلنا: الحكمة في ذلك هو احترام حق الزوج وعدته» وأنها 
لا ترغب الأزواج» وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطبتها؛ حتى 
لا يطمع أحد في نكاحها وتتعلق بها نفسه في هذه المدة» وليس 
ذلك بواجب في عدة الحياة؛ لأن زوجها حيء ولو أراد أحد أن 
تخ و لدافع عنها . 
: اعتاد بعض النساء أن فلن الأسودء وأن لا يخرجن 
لين اء الف وأن لا يصعدن السطح. ولا يشاهدن العمو ليله 
البدرء ولا تكلم أحداً من الرجال» ولا تتكلم بالهاتف» وإذا قرع 
الباب لا تكلم الذي عند الباب» وأشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان» فكل هذه خرافة» ليس لها أصل. 
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ويجلب عذة الوَفاة فى المندل حيث وحبت» ثثمءةممة 
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قوله: «وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت» هذا أيضاً - 
مما يتعلق بالمرأة المحادة» وهو الأمر الخامس مما يلزمها وهو 
لوغ المنرل.. 

وقوله: «حيث وجبت» «حيث) ظرف مكان متعلق 
بمحذوف». حال من المنزل» أي فى المتزل الذي هي نازلة فيه» 
حيث وجبت العدة. ْ 

أو نقول: إنها بدل من قوله: «المنزل» يعنى وتجب عدة 
الوفاة حيث وجبت العدة وهذا أقرب», المهم كنذا وعيك فده 
الوفاة وهي في منزل وجب عليها أن تعتد فيه» فما تخرج منه. 

وتجب عدة الوفاة بموت الزوجء فإذا مات زوجها وهي 
ساكنة في بيت تكمّل العدة في هذا البيت. 

وقوله: «في المنزل حيث وجبت» إذا مات وهي في منزل 
أهلهاء لكن ذهبت إليهم لزيارة لا للسكنى فإنها ترجع إلى بيت 
زوجهاء كذلك لو كان زوجها في المستشفى ومات وهي عنده في 
الممعشتن: ننه له ند فى السيسين» لأنه لبذي مزلا الهاء 
إنما تعتد في المنزل الذي هو سكناهاء وكذلك لو مات وهي عند 
جيرانها مثلاً لزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت الزوج. 

فإن مات زوجها وقد سافرت معه» فهل تبقى في البلد الذي 
كانت فيه أو ترجع إلى بلده اللأصلي؟ قال العلماء : إن كانت لم تتجاوز 
مسافة القصر عادت إلى منزلها الأصلى» وإن تجاوزت القصر خيرت 
بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه» أو ترجع إلى بلدها الأصلي . 


كتاب العدد كك 


- 
عم 


فإِنْ تَحَوَّلَتْ حَوْفاً أو قَهْراء أؤْ بِحَقٌ» الْتَقَلَتْ حَيْتُ شَاءَتُ» . 


قوله: «فإن تحولت خوفاً أو قهرا اويحن انتقلت حيث شاءت» 
فقوله : «خوفاً؛ يعني ما أمكنها أن تقىأفن'المدر لف نتسولفي عه 
ل ال ا ا فر ا ا أو 
لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة ‏ وهذا يكونء. فقد تكون 
صغيرة تتوحش - أو خوفاً على مالها فلها أن تنتقل. 

وقوله: «أو قهراً» مثال ذلك: امرأة ساكنة في بيت زوجهاء 
فقيل لها: البيت سيهدم لمصلحة الشارع» فهذا قهرء فتخرج 
وتسكن حيث شاءت» ولو فرض أنها حُوّلت قهراً إلى بلدء بأن 
قالت الدولة: بيتكم سيهدم» ولكن خذوا هذا البيت بدله» فهل 
يلزمها أن تتحول إلى البيت الجديد؟ في ظني أنه يجب أن تنتقل 
إلى هذا البيت فهذا ليس كالأول؛ لأآن هذا جعل بدلاً عن هذاء 
فهذه لو قيل: إنه يجب أن تتحول إليه؛ لكان له وجه. 

وقوله: «أو بحق» مثال ذلك: البيت مستأجر لمدة سنةء 
تمت السنة في أقباء !اليد وقد مضى منها شهران» وبقي شهران 
وعشرة أيام, قال صاحب البيت: الإجارة تمت». اخرجوا عن 
البيت» فهنا تحولت بحق؛ وذلك لأن الوجوب يتعلق بعين 
المكان». وقد تعذر سكناه» فتعتد حيث شاءت. 

قوله: «انتقلت حيث شاءت» وقال بعض العلماء: تنتقل إلى 
أقرب مكان آمن من بيتهاء ولكن الصحيح المذهب في هذا أنها 
تنتقل حيث شاءت؛ فمثلاً لزوجها بيتان» بيت هي ساكنته» وبيت 
آخر ساكنته زوجة أخرى» والزوجة الأولى تخاف على نفسهاء فهل 
نقول: يجب أن تنتقل إلى البيت القريب» أو لها أن تنتقل عند أهلها 
ولو كانوا بعيدين؟ نقول: لها أن تنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا 


#١5 
م :عو ا او ك2‎ 
12 10 وَلْهَا الخْرُوج لِحَاجَتِهَا نهارا لا ليلا م 4 4 وده‎ 


بعيدين؛ لأنه لما تعذر المكان الأصلى سقط الوجوبء» والوجوب 
معلق بنفس البيت الذي مات وهي ساكنة فيه» فلما تعذر ولم يمكن 
سكناه قلنا: تعتد حيث شاءت» مثل ما لو أن أحداً قطعت يده من 
اتمرفقة: كإذا:آزاة آن'يتوضا لا تقول له : :اغشل العحضد بدلا عن 
المرفق؛ لأن مكان الوجوب زالء ومثل ما لو أن أحداً أصلع ليس 
له شعر اعتمر أو حج» والحج والعمرة يجب فيهما الحلق أو 
التقصير» فما نقول له: احلق؛ لأنه ما له شعرء وليس عليه أن يمر 
الموسى على رأسه» كما قاله بعض العلماء؛ فإن هذا عبث» وهذا 
القول مثل ما قالوا: إن الأخرس فى الصلاة يحرك شفتيه ولسانه» 
وهذا عبث» والحاصل أن الصحيح المذهب في هذه المسألة. 

قوله: «ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلا الانتقال من المنزل 
لا يجوزء لكن الخروج مع البقاء في المنزل» هل يجوز أو لا؟ 

نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون 
لضرورة» أو لحاجةء أو لغير ضرورة ولا حاجة. 

الحال الأولى: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة» فإنه لا 
يجوزء مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة» أو للعمرة» فإنه لا 
يجوز؛ لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة. 

الحال الثانية: أن يكون ده من البيت للضرورة» فهذا 

ليلآً ونهاراً» مثلاً حصل مطرء وخشيت ت على نفسها أن يسقط 

06 فإنها تخرج للضرورة» لكن إذا وقف المطر وصُلّح البيت 
ترجع» ومثل ذلك لو شبت نار في البيت. 

الحال الثالئة: أن يكون لحاجة» مثل لو ذهبت تشتري مثلاً 
عصيراً؛ أو تشتري شاياً» ومنها أن تكون مدرّسة فتخرج للتدريس 


في النهارء ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في 
الليل» ومنها أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في 
البيت لتستأنس بها في النهار فقط؛ لأن أزمة ضيق الصدر قد 
تتطور إلى مرض نفسيء ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض» 
فهي حاجة من جهة الأب». ومن جهتها هيء. أما هي فستكون 
قلقة؛ حيث لم تر بعيئها حال أبيهاء وأما أبوها فإن قلب الوالد 
يحن إلى ولدهء فنقول: لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض» 
أو أمهاء أو أحداً من أقاربهاء فلها أن تخرج نهاراً لا ليلاً؛ 
ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج 
والأمن عليها أكثرء وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد. 

قوله: «وإن تركت الإحداد أثمت» يعني إن تركت ما يلزمها من 
الإحداد» مثل أن تتطيبء أو ل أو تلبس الحليء أو 
الزينة» فإنها تأثم؛ لأنها تركت الواجب. 

وقوله: «١أثمت»‏ أي: استحقت ذلك, ولا يلزم أن يصيبها 
الإثم كتعبير بعضهم الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركهء 
يريدون بذلك أنه استحق أن يعاقب» ولكن ليس بلازم؛ لجواز أن 
يعفو الله عنه؛ لأن الله يقول: #إإنَّ أَلَهَ لا يَف أن مشْرَكَ بو وَيعْفْرٌ 
مَا دون كَلِكَ لِمَن 42452 [النساء: 48]. 

وهل لهذا الإثم من دواء؟ نعم دواؤه التوبة إلى الله عزَّ وجل 
أن تندم على ما مضىء وأن تعزم على أن لا تعود في المستقبل. 

قوله: «وتمت عدتها بمضي زمانها» لأن الإحداد ليس بشرط 
لهاء وإنما هو واجب. ولهذا لو أنها تركت الإحداد فإنها تنتهي 
العدة إذا مضى زمانها . ْ 


414 ْ كتاب العدد 


قوله: «الاستبراء» هذه الكلمة فيها حروف زوائد» وحروف 
أصولء. الحروف الزوائد الألف. والسينء» والتاء. والأصول 
الباء» والراء» والهمزة» مأخوذ من البراءة» يعني التخلي من 
الشيء» ومنه قولهم: برئ من دينه» يعني تخلى منه ولم يبقَّ عليه 
شيء . 

وأما شرعاً فإنه: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك 
يمين» هكذا قالواء والصواب أن يقال: تربص يقصد منه العلم 
ببراءة الرحم» وليس ببراءة رحم ملك اليمين فقط؛ لأن الاستبراء 
قد يكون في غير المملوكة» وقد سبق أن من وطئت بشبهة - على 
القول الراجح ‏ فإن عدتها استبراء» والمزني بها استبراءء 
والموطوءة بعقد باطل استبراء» وهكذا. 

وقولنا: «العلم» ليس هرا 1 أنها إذا حاضت فإنها بريئة 
الرحم؛ لأن الحامل قد تحيضء ولكنه هنا لما تعذر العلم عمل 
بالظاهر؛ إذ إن الظاهر أن الحامل لا تحيض» فيكون الحيض هنا 
علامة ظاهرة» لا علامةً يقينية أو برهاناً قاطعاًء ومن القواعد 
المقررة في الشرع: أنه إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن» فهنا ما 
يمكن أن نتيقن أن رحمها خالٍ إلا بشق بطنهاء وشق البطن أمر 
صعب؛ لأنها ربما تموتء. لكن يكتفى بغلبة الظن» بالظاهر. 

وقولنا: إنه ما يمكن العلم ببراءة رحمها إلا بشق البطن» 


باب الاستبيا. (16ف اح 
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مَنْ ملك أمة يوطا مثلها مِنْ صَغِير» وَذكْر» وَضِدهِمَا 
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سس جه سر 


هذا بناء على ما سبق» وإلا فالآن توفرت الأسباب والوسائل التي 
يعلم بها براءة الرحم بدون شق البطن. 

أيضاً في بعض الأحوال يجب على الزوج أن يستبرئ زوجته 
وإن لم توطأء كرجل مات أبوه وتزوجت أمه بعد أبيه بزوج» 
فأولادها من هذا الزوج يكونون بالنسبة له إخوة له من الأم» فهذا 
الأخ مات وله أخ شقيق» والأخ الذي تحمل به هذه المرأة» ففي 
هذه الحال نقول لزوجها: يجب عليك أن تستبرئهاء فلا تجامعها 
حتى تحيض ؛ لأجل أن نعرف هل كان الحمل موجوداً حين موت 
أخيه فيرث منه» أو ليس موجوداً فلا يرثء. وهنا لا نعلم إلا إذا 
امتنع الرجل عن الجماع؛ لأنه لو جامع لاحتمل أن يعلق الولد 
من جماعه الذي بعد موت أخيهء وحينئذٍ يكون عندنا إشكال. 
ففي مثل هذه الحال يجب الاستبراء مع أنه ليس في ملك يمين» 
ولا في وطء شبهة». ولا في زناء لكن لأجل الوصول إلى معرفة 
هل يرث هذا الحملء» أو لا يرث؟ 

قوله: «من ملك أمة يوطأ مثلها» وهي التي تم لها تسع 

وقوله: «من ملك» «من» شرطية تعم جميع أنواع اولك 
سواء ملكها بشراءء أو بهبة» أو باسترقاق في حربء أو غير 
ذلك. 

قوله: «من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤهاء الجار 
والمجرور متعلق ب«ملك»؛ لأن الكلام في المالك» فهو الذي 


كتاب العدد 


هه 
م 


وممَدَّمَاتَهُ قَبْلَ اسْتَبْرَائهَاء الع اس اساسا 


يحرم عليه الوطءء ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول: يحرم عليك 
الوطءء فيكون قوله: «من صغير» متعلقا بقوله: «ملك» يعنى 
ملكها من صغيرء بأن اشتراها منهء كرجل اشترى أمة يوطأ مثلها 
من صغير لم يبلغ؛ فيجب على المشتري أن يستبرئهاء مع أن 
الصغير هنا ما يطأ مثله. 

والقول الثاني: أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن 
الاستبراء طلب براءة الرحم من الولدء وهنا لا يمكن أن تلدء 
حتى لو وطئها هذا الصغيرء فإن قيل: ألا يمكن أن يكون أحد 
زنى بها؟ فالجواب: بلى» لكن الأصل عدم ذلك. 

وقوله: «وذكرا معروف. 

وقوله: «وضدهما» ضد الصغير الكبير» وضد الذكر الأنثى» 
يعني إذا ملكها من صغير أو كبير» من ذكر أو أنثى. 

وقوله: «حرم عليه وطؤها» أي حرم على المالك وطؤها. 

قوله: «ومقدماته» أي: مقدمات الوطءء كالتقبيل» واللمس» 
والجماع دون الفرج» وما أقية :ذلك؟ شيدا للذويعة لام ريه ا 
يملك نفسه أن يجامع» وسيأتي أن الصحيح خلاف ذلك. 

قوله: «قبل استبرائها» ويأتى ‏ إن شاء الله بماذا يكون 
الاستبراء» والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره»”'"» يعني 
)١(‏ أخرجه أحمد »223١8/5(‏ وأبو داود في النكاح/ باب في وطء السبايا »)5١19/(‏ 


والطبراني في الكبير (755/5)» والبيهقي (5594/17) عن رويفع بن ثابت 
الأنصاري رضي الله عنهء والحديث حسنه الألباني كما في الإرواء .)3١١/١(‏ 


أن الإنسان ما يجوز له أن يسقي ماءه من كانت مشقولة أو 
يمكن أن تكون مشغولة بماء غيره» ولهذا يحرم على الإنسان أن 
يطأ المعتدة» ولو تزوجها لم يصح . 

كذلك - أيضاً - في غزوة أوطاس نهى النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن توطأ حامل حتى تضع» ولا ذات حيض حتى 
«تحيض بحيضة”2» وتأمل الدليل هل هو أخص من الحكم الذي 
ذكره المؤلف أ أعم؟ 

الدليل ذُكِرَ فيه الوطء فقط والمؤلف قال: «ومقدماته» فصار 
بالأخص على الأعمء فالدليل دل على تحريم الوطءء فأين الدليل 
على تحريم مقدماته من اللمس وغيره؟! 

فحينئذٍ نقول: الاستدلال بهذا الحديث على الحكم صحيح 
من وجهء غير صحيح من وجهء صحيح من جهة تحريم الوطءء 
غير صحيح من جهة تحريم مقدماته. وهذه قاعدة نافعة للمناظرء 
أنه إذا استدل خصمه بشيء يكون أخص من المدلول» فإن له 

إذا يبقى النظر فى قول المؤلف: «ومقدماته» هل هو صحيح 
ولا سيما باعتبار استدلاله بالحديث؟ الجواب: غير صحيح » 
فالحديث لا يدل على تحريم مقدمات الوطءء إذاً يجوز أن يفعل 
)١(‏ رواه أحمد )١8/9(‏ وأبو داود )7١519(‏ كتاب النكاح/ باب في وطء السبايا عن 

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


مقدمات الوطء من التقبيل وشبهه كما سبق؛ لأن عندنا 0 
يخالف هذا 1 وهو قوله تعالى: إلا عَلَ خ أَنْقَجهم أو 
ملكت أتتتم كا لي 20 تيد 10 ارسي تطرل لامر 
0 تتمتع فيها بما شئت؛ ورم 
الوطء لدلالة الحديث عليه» فيبقى ما عداه داخلاً في المباح. 

فإن قلت: ألا يمكن أن نقيس ذلك على الجماع في 
الإحرام» حيث حرم على المّحْرِم أن يجامع. وحرم عليه مقدمات 
الجماع؟ 

نقول: لا نقيس؛ لأن مقدمات الجماع في الإحرام محرمة 
لذاتهاء بدليل أن المحرم لا يجوز أن يُعقد له النكاح. ولا أن 
يخطب. ففرق بين هذا وهذاء فلا يصح القياس. ولو أردنا 
القياس لقلنا: نقيس على الحائض أولى» وأجلىء وأبين» 
والحائض يجوز للإنسان أن يستمتع بها فيما دون الفرج. 

نعم لو فرض أن الرجل ضعيف العزيمة» ويخشى على نفسه 
خشية محققة لو أنه أتى بمقدمات الجماع أن يجامعها فحينئذٍ 
يمنع ) ويكون لكل مسألة حكمها. 

مسألة: إذا ملك أمة من امرأة فهل يجب الاستبراء؟ 

على كلام المؤلف يجبء, ولكن القول الصحيح ‏ الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يجب الاستبراءء 
قال: لأن المرأة ما تطؤها. 

فإن قيل: يحتمل أن أحداً اعتدى عليها ووطئها عند 
سيدتها . 
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قلنا: الأصل عدم ذلك» ولو قلنا بهذا الاحتمال لقلنا: لا 
يمكن أن تطأ زوجتك ولا أفعكة» لأنقية عا أن أاهدا 
اعتدى عليهاء» وهى عندك! وهذا لا يقول به أحد. وعلى هذاء 
فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لو ملكها من امرأة فإنه لا 
يجب الاستيراء . 

ولو ملكها من رجل ولكنها بكرء وبكارتها لا زالت موجودة 
فهل يجب عليه الاستبراء؟ على كلام المؤلف يجب الاستبراء؛ 
لأنه قال: «من ملك أمة يوطأ مثلها' ولم يقل : فخ ملك أمةاتبياً: 
إذن لو ملك أمة كر وجب عليه الاستبراء» مع أن البكر لم 
توطأ؛ إذ لو وطئت لزالت البكارة» وقال شيخ الإسلام: إنه لا 
يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكراً؛ لأن العلة التي وجب 
الاستبراء لها غير موجودة. 

ولو ملك أمة من رجل صدوق أمين» قال له: إنه لم يطأء 
فعلى المذهب يجب الاستبراء» وعند شيخ الإسلام لا يجب 
الاستبراء؛ لأن هذا الرجل أخبره أنه لم يجامعهاء وكذلك لو 
أخبره بأنه استبرأها قبل بيعهاء فالمذهب يجب الاستبراء وإن كان 
ذاك قد استبرأهاء وعند الشيخ إذا وثق به فإنه لا يجب. 

لكن رأي الشيخ في المسألة الأخيرة ليس كرأيه فيما إذا 
كانت بكراء أو إذا ملكها من امرأة؛ لأن قوله فيما إذا ملكها بكراً 
أو من امرأة لا شك أنه هو الصواب» أما هذه فقد يقول قائل: 
إنه وإن أخبره أنه قد استبرأهاء أو أنه لم يجامعهاء فقد يكون 
متهماً في ذلك؛ من أجل أن يرغب في شرائها؛ لأنه إذا قلنا: 


كتاب العدد 


جح :5١‏ 
ل اكه 0 خر 2 24 مي فل بي 005 ب 56 اس 4 0 
واستّبراء الحامل بوضعهاء ومن تحيض بحيضةً وَالايسَة 
2 0 رع و هه 

هو اه 


إنها لا تحتاج إلى استبراء» أرغب مما إذا قلنا: تحتاج إلى 
استبراء؛ لأنه يستمتع بها من حين يشتريهاء لا سيما على المذهب 
إذا قلنا: لا يحل الوطء ولا المقدمات» أما إذا قلنا بأنه لا يحتاج 
إلى استبراء فسيمكث إلى أن يستبرثها . 

قوله: «واستيراء الحامل بوضعهاء أي: إذا وضعت فقد 
استترأيع وهذا صحيح» ولو وضعت بعد الشراء بساعة» فإن بقي 
في بطنها ثلاث سنين ينتظر حتى تضع . 

قوله: «ومن تحيض» أ فاستبراؤها «بحيضة» لأن هذه 
ليست عدة» وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم. فإذا حاضت مرة 
واحدة حلتء. فإذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدر سببه تنتظر 
عشرة أشهرء تسعة أشهر للحمل وشهراً للاستبراء. 

قوله: «والآيسة والصغيرة بمضي شهر» أي: الآيسة 
والصغيرة تستبرأ بمضي شهر . 

5 4ن 


قوله: «الرضاع» الرضاع لغة: مص الثدي لاستخراج اللبن 


أما في الشرع فهو أعم من هذاء فهو إيصال اللبن إلى 
الطفل» سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب» أو عن 
طريق الإناء العادي» المهم هو وصول اللبن إلى الطفل بأي 
وسيلة» وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى 
اللغوي ؛ لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي» 
ولكن أحياناً يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. 
فالإيمان ‏ مثلاً ‏ في اللغة التصديق» لكن في الشرع يشمل 
التصديق» والقول» والعمل. 


والرضاع من رحمة الله عزَّ وجل وحكمته» فالطفل في بطن 
أمه يتغذى بالدم عن طريق الشّرة» ثم إذا انفصل فإنه لا يستطيع 
أن يأكل ولا يشرب» فجعل الله له وعاءين معلقين في صدر الأم, 
واختار الله عرَّ وجل أن يكون فى الصدر؛ لأن ذلك أقرب إلى 
القلب» ولأنه أقرب إلى كون الأم تحتضن الولد» وترق له وتحن 
عليه ثم جعل الله عرّ وجل هذا الوعاء وعاء لا يجتمع فيه 
اللبن كما يجتمع في القارورة» لكنه يجتمع بين عصب ولحم 
وشحم متفرقاً؛ ليكون أسهل للأم مما لو كان يرتج كما لو كان 
في قارورة» ثم من رحمة الله عرَّ وجل أنه جعله يخرج من 


ح[؟”4) كتاب الإضام 


م مابرير م م بيرعير 


يَحْرْم مِنَ الرّضَاع ما يَحْوْمُ مِنّ النسَب. ع لاع اه عاو قو عه 


هذه الحلمة. وليس في * شق واحدء. بل مخرقة عدة خروق؛ لأجل 
لقره مسرعة نيشورف«الطفل تمرك نيمرين 
حكمة الله عزَّ وجل. وأنه لا ينبغى العدول عن هذه الحكمة 
العظيمة بإسقائه لبناً أجنبياً كما يفعل بعض الناسء مع أن الأطباء 
متفقون على أن لبن الأم خير للطفل من أي لبن آخرء هذا هو 
الذي يليق بحكمة الله - تعالى ‏ الكونية والشرعية» ولهذا ينبغى 

للمرأة ألا - إرضاع ولدها 0 الله اي 
#وَالولِدتُ رُضِعْنَ دهن عون كملين ِمَنَ أَيَادَ أن يتم لصَاعَة 4 
الب 0 فالرضاع تشبارك النسبتب في بعض الأمورء ويفارقه 
في أكثر الأمورء ومما يشارك النسب فيه ما ذكره المؤلف بقوله: 


«يَخْرُمٌ من الرَضاع ما يَحْرمٌ من النسب» هذه الجملة هي لفظ 
الحديث الوارد عن النبى كَل فهى إذاً مسألة بدليلهاء يعنى أن ما 
حرفه النتسب وهو القرابة يحرمه الرضاع»"فلتتظن بالحد والعد: 
بالعد اقرأ الآية الكريمة: حرمت عَلَكُمْ أكسدَمُ ,باكيم 
عونك وَعَسَدَكٌُ وكلدكم وَنَآثتُ آل وَيَاتُ الْحَتَ» [النساء: 5] 
هذه سبع» فيحرم على الإنسان من الرضاع ما يحرم من النسب» 
يحرم عليه أمّه من الرضاعء وبلنته من الرضاعء وأخته من 
الرضاعء وعمته من الرضاعء وخالته من الرضاعء وبنت أخته من 
الرضاع» وبنت أخيه من الرضاعء كما في الآية تماماء وعلى هذا 
فلا تتعب نفسكء, فإذا سألك سائل عن مسألة فيها رضاعء فانظر 
العلاقة بين الراضع ومن أرضعتهء هل هي الأمومة» البنوة» 
الأخوة. العمومة؛ الخؤولة؟ لأن الحديث محكم والآية محكمة. 
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ِ 
8 ا 


أما الحدء فلدينا ثلاثة: أمَّ مُرْضِعَةٌء وصاحب اللبن وهو 
زوجها أو سيدهاء وراضع» كل واحد من الثلاثة له أصول» وفروع» 
وحواشٍ» فالمرضعة أصولها آباؤها وأمهاتها وإن علواء وفروعها 
أبناؤها وبناتها وإن نزلواء وحواشيها إخوانها وأعمامها وأخوالهاء 
وصاحب اللبن كذلك له أصول» وفروع» وحواشء والراضع كذلك 
له أصولء. وفروع» وحواش» فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول 
الراضع ء وإنما الذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط. 
وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولهاء وفروعهاء وحواشيهاء 
وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله» وفروعه» وحواشيهء فهذا 
تقسيم حاصر يسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع . 


أضرب لهذا مثلاً: زيد رضع من هندء ولها زوج اسمه 
خالدء فأمهات هند يؤثر فيهن الرضاعء وبنات هند يؤثر فيهن 
الرضاعء وأخوات هندء وعماتهاء وخالاتها يؤثر فيهن الرضاع 
كذلك؛ وصاحب اللبن ‏ خالد ‏ يؤثر الرضاع في أمهاته؛ لأنهن 
أصولهء ويؤثر في بناته؛ لأنهن فروعه» ويؤثر في إخوانه؛ لأنهم 
حواشيهء. بقي الراضع وهو زيدء فيؤثر الرضاع في ذريته» ولا 
يؤثر في أصوله ولا حواشيه؛ ولذلك يجوز لأخي الراضع أن 
يتزوج من أرضعت أخاه؛ لأن الرضاع لا يؤثر في حواشي 
الراضع» ويجوز لأبي الراضع أن يتزوج من أرضعت ابنه؛ لأن 
الرضاع لا يؤثر في أصول الراضعء ولا يجوز لابن الراضع أن 
يتزوج أخت الراضع من المرأة التي أرضعته؛ لأنه من فروع 
الراضع» وفروع الراضع يؤثر فيهم الرضاع . 
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مثال ذلك: رضيع رضع من امرأة اسمها هند مع ابنتها 
عائشة؛ لكن هنداً لها بنات من قبل» فإنهن يكن أخواتٍ له؛ 
لأنهن من فروع المرضعة التي هي هندء ويكون أخاً للبنات اللاتي 
بعله؛ لأنهن من فروع المرضعة . 

مثال ثانِ: رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي» ولعلي 
بنت» فهل يجوز للراضع أن يتزوج بنت علي؟ لا يجوز؛ لأنها من 
فروع المرضعة؛, والرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولهاء 
وفروعهاء وحواشيها. 

مثال ثالث: رجل رضع من امرأة زيد» وكان لزيد امرأة 
أخرى لها بنات» فلا يجوز أن يتزوجهن؛ لأنهن من فروع صاحب 
اللبن. 

مسألة: هل يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهر؟ اختلف في 
ذلك أهل العلم» فذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم إلى 
أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالصهرء وعلى هذا فأم زوجتك من 
الرضاع حرام عليك». كأم زوجتك من النسب؛ لأن أم زوجتك 
من النسب حرام بالنص والإجماعء كما قال الله تعالى: #وَأْمَهَدتُ 
نيكم وبنت زوجتك من الرضاع. كأن يكون لك زوجة قد 
أرضعت بنتاً من زوج سابق» فعلى رأي الجمهور تحرم عليك تلك 
البنت؛ لأنها بنت زوجتك من الرضاع. فهي كبنت زوجتك من 
النسب. ولو كان لزوج المرأة أب من الرضاع يحرم عليها ‏ على 
رأي الجمهور ‏ كأبي زوجها من النسب, ولو كان لزوجها ابن من 
الرضاع ‏ أي: لم يرضع منهاء لكن رضع من زوجة أخرى ‏ فهو 
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على رأي الجمهور يحرم عليها كابن زوجها من النسب. 

ولكن ظواهر الأدلة تدل على خلاف قول الجمهور؛ 
لأن الله - تعالى ‏ ذكر المحرمات ثم قال: ##وَأيِلٌ لك مَا ورا 
لِكُمّ4 فيكون الأصل الحلء وعلى هذا فإذا لم يكن هناك 
تحريم بيّنء فإن الأصل الحل» حتى يقوم دليل بيّن على التحريم» 
ثم إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب'"', ولم يقل: «والمصاهرة» ومعلوم أن أم 
الزوجة» وبنت الروجة. وأبا الزوجء واد بن الزروج تحرييهم 
بالمطاقرة لا بالنسب بالإجماع. فيكون الحديث وجا لذلك» 
00 فإن الله تعالى دكي مهل أنابس لذبن من 
0 طن 0 لصلفع ولكن :هذه الآ أخاب: الحمهوو عنهاتيانها 
احتراز من ابن التبني . 

والجواب عن هذا أن يقال: 

أولا: انق الع الس اننا شرعا حت يجفاخ إلى الاستراز 
عنهء فهو أصلاً ‏ ما دخل فى قوله: لاأَنَاَبِكْم)4 لأن بنوّته 
ناطلة: 

قانيا: على رفن أنه داخل فى اليخوة» فزن فرلةة ين 
سكت 4 لماذا لذ تجحلة رار د ابن التبني وابن الرضاعء 
فيكون مخرجاً للجنسين؟ 


200 شق ريه عن 9 


فإن قلت إن عملوم قوله تعالى: «زاعييت شايك # 
يشمل أمها من النسب وأمها من الرضاع . 

فالجواب: أن الأم عند الإطلاق لا تدخل فيها أم الرضاعء 
بدليل قوله: حرمت عَكِتَكُمْ م4 ثم قال بعدها: 
«رََبَهَئَكْمْ الى أَرَصَعَسَم4 ولو كانت الأم عند الإطلاق يدخل 
فيها أم الرضاع ما ذكرت مرة ثانية. 

والحاصل: أن هذا القول هو القول الراجح وإن كان خلاف 
رأي الجمهور؛ لأنه ما دامت المسألة ليست إجماعاً فلا ضير على 
الإنسان أن يأخذ بقول يراه أصحء وابن رجب نقل عن شيخ 
الإسلام أنه يرى هذا الرأي: أن الرضاع لا يؤثر في تحريم 
المصاهرة» وذكر عنه ابن القيم أنه توقف في ذلك» ولا يمنع أن 
يكون توقف ثم تبين له بعد ذلك الأمرء كما يوجد في كثير من 
أزاكة رمه الله فأحياناً صو بأنه رجع عن رأيه أ وكين ذاضها 
أنه رجع عن رأيهء وأحنانا يتوقف . 

فإذا قال قاتل: أنا أتهيب من خلاف الجمهورء وأريد أن 
أسلك الاحتياط من الوجهين» فأقول: إن أم الزوجة من الرضاع 
ليست حراماً على الزوج» فلا أحل لها أن تكشف وجهها موافقة 
لقول شيخ الإسلام» ولا أحل له أن يتزوج بها موافقة للجمهورء 
فهل لهذا المسلك أصل؟ 

الجواب: نعم» وذلك في قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها 
حين تنازع عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في 
وليدء فقال سعد: يا رسول الله إن هذا ولد من أخي عتبة» وأنه عهد 


كتاب الإضاع قا 


وَالْمَحَرمُ 2 خمس رَضعَاتِ 610 همده 6ه 88128 618:4 6ه م 6ه 04و61 


به إلتّ» وقال عبد بن زمعة» أخو سودة: يا رسول الله إنه أخى» ولد 
على تزاف أ موي ليده لكا نل سفت يا ترسوك اللا لطر لي 
كتبههء فلما نظرا البى 286 إلى طبههة .راق شبها ينا بعطلة ؛ .ولكنه 
قال: '«الولد للقرائن وللعاهر المتحره واحكحين متهيا سودةع0: 
فحكم أن هذا الولد أخ لموة »رامن أن تنمت داعبا ملا + اانه 
رأى شبهاً بيناً بعتبة» فهل هذا من باب إعمال الدليلين أو من باب 
الاحتياط؟ قال بعضهم : إنه من باب إعمال الدليلين» وقال بعضهم : 
إنه من باب الاحتياط» والأقرب أنه من باب الاحتياط؛ لأن هذين 
الدليلين أحكامهما متنافية لا يمكن أن تجتمعء فإما هذا وإما هذاء 
فلو ذهب ذاهب إلى هذا وقال: إن ا و ار 
بالنسبة للمصاهرة» ولكني آمره ألا يتزوج بهن احتياطاء لو ذهب 
ذاهب إلى ذلك لم يكن هذا بعيداً من الصواب. 


قوله: «وَالمَُرّمُ خَمْسُ رَضْعَاتِ» بدأ المؤلف بشروط الرضاع 
المحرم. فالرضاع المحرم خمس رضعات» ودليل لكام رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القران 
اوري ور ل سحن كفي اممازياقه» ارين 0 
وهى فيما يقرأ من القرآن)”” الدوعان :114 ونا دون الكو كرد 

فإن قال قائل: حديث غائتشة رضى أللّه عنها: اخمس 
رضعات معلومات يحرمن». هذا ليس فيه حخصرء فلم يقل 
)١(‏ سبق تخريجه ص(599). 


0) أخرجه مسلم في النكاح/ باب التحريم بخمس رضعات )١457(‏ عن 
عائشة رضى الله عنها . 


ونحرم الأربع» وتحرم الثلااث» وهذا إيراد فوي جد فالجواب 
على ذلك من أربعة وجوه: 
الأول: أنه قد روي أن الرسول كللٌِ قال: «لا يحرم إلا 
خمس رضعات"'''. وهذا حصر طريقة النفى والإثبات. 
الثاني : روي أن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ «أمر 
0 أبي حذيفة أن ترضع انها مولى أن حذيفة خمس 
الثالث: أن عائشة رضى الله عنها ذكرت عدداً أعلى وعدداً 
افق الأعلى العشر والأدنى الخمس» ولو كان هناك عدد أدنى 
الرابع : أن الأصل عدم التحريم» والثلاث والأربع مشكوك 
فيهما» فالأصل الحل وعدم ري حتى يثبت التحريم 
وقالت الظاهرية: لا ي*ٌ يشترط شيء. امعان رمم ولو 
كان نقطة يحرم » و تعالى : #رأئيتُكُم 1 لي أَرَصَعَككُ 4 [النساء: 
إيفة ولم تدكر. غعددا ولقوله عليه الصلاة والسلام لزوجة أبى 
فق أخر جه موقوفاً عبد الرزاق في المصنف 555/0). وكذا الدارقطني (:/ ”18 
والبيهقي (457/17)» وصححه الحافظ في الفتح )١51//9(‏ موقوفاً على 
عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه أحمد (508/5)» وأبو داود في النكاح/ باب فيمن حرم به ))5١51(‏ 
ومالك في الموطأ ».)١١88(‏ وابن الجارود في المنتقى »)١797(‏ وابن حبان 


58/١‏ 0 0 والبيهقي 0 ) وصححه الألباني في 


حذيفة : أرضعيه تحرمي 7 ولم يقل : خمس رضعات» وبما 
في الصحيح في قصة الرجل الذي جاءته امرأة فأخبرت أنها 
أز شه وزوجته. فأمر النبى كَل بفراقهاء فقال: كيف وقد 
قيل”''؟! ولم يسأل الرسول يَكلِ أو يستفصل كم أرضعته» فهذا 
يدل على أنه لا يشترط العددء والجواب عن هذه النصوص أنها 
مطلقة قيدها منطوق حديث عائشة» ومفهوم حديث : «لا تحرم 
المصّة ولا المصّتان)”” . 


وقال بعض العلماء: المحرم ثلاث رضعاتء. واستدلوا 
بقول التي عه : رلا تحرم المصّة ولا المصّتان». وقوله عَكَيِدِ : دلا 
تحرم الاملاجة ولا الإاملاجتان»”''» قالوا: فمنطوق الحديث أن 
الدْنَْيْنَ لا تؤثرء ومفهوم العدد أن ما زاد عليهما محرّم» ونحن 
نرى أن الشارع اعتبر العدد الثلاث في مواضع كثيرة مثل الطلاق» 
والوضوء ثلاث» وصيام ثلاث من كل شهرء والاستئذان» وغيره» 
بخلاف الخمس فليس لها أصل. 
ولكن الجواب عن هذا أن يقال: دلالة تأثير الثشلاث 
بالمفهوم. ودلالة أن لا يؤثر إلا الخمس بالمنطوقء, ودلالة 
)١(‏ أخرجه مسلم في الرضاع/ باب رضاعة الكبير .)١567(‏ 
(؟) سبق تخريجه ص(7"0). 
0) أخرجه مسلم في النكاح/ باب في المصة والمصتان )١550(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 
(5) أخرجه مسلم في النكاح/ باب في المصة والمصتان )١551(‏ عن أم 
الفضل رضي الله عنها . 
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المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم» ويتبين بالمثال» إذا قلنا: لا 
تحرم المصة ولا المصتان» فصحيح.ء. حتى إذا قلنا بخمس 
رضعات فالثنتان لا تؤثرء وإذا قلنا: الثلاث تؤثرء بقي عندنا 
معارضة حديث الخمس» وحينئذٍ لا يمكن العمل إلا بحديث 
والجواب على قولهم إن الخمس ليس لها أصل معتبر في 
الشرعء أن يقال: إن الخمس لها أصل معتبر» فالصلوات خمس »© 
ولكن يبقى النظر ما هي خمس الرضعات؟ أهي خمس 
بعضهم قال: خمس مصات لقوله ككلةِ: «لا تحرم المصّة ولا 
المصّتان»» فعلق الحكم بالمص»ء وعلى هذا يمكن أن يثبت 
الرضاع في خلال ثلاث دقائق؛ لأنه إذا مص ثم بلع» ثم مص ثم 
الإملاجة ولا الاملاجتان» والإملاج إدخال الثدي في فم الصبيء 
فما دام الثدي في فمه فلو مص مائة مرة فهو واحلة» وعلى هذا 
إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع في نفس واحد ثم 
اطلق الثدي ثم عادء تكون الثانية هي الرضعة الثانية. 
وبعضهم يقول: خمس وجبات» كما يقول: خمس أكلات» 
المرأة فإنها رضعة واحدة» كما تقول: هذه أكلة» هذا غداءء هذا 
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عشاءء وما أشبه ذلك» فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمك». 
بل مجموع اللقمء وكذلك الغداء فليس كل تمرة تبلعها تكون 
غداء» إنما الغداء» مجموع الأكل» وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة 
من الرضاع التي تنفصل عن الأخرى» وأما مجرد فصل الثدي 
فهذا لا يعتبر رضعة في الحقيقة». فمثلاً لو أرضعته أول النهار 
الساعة الثامنة» ثم الساعة التاسعة» ثم الساعة العاشرة» ثم 
الحادية عشرة. ثم الثانية عشرة» فهذه خمس رضعاتء. فلو 
أرضعته في مكان واحد» وامتص الندي ثم أطلقه يتنفس» ثم عاد 
ورضع» ثم أطلقه ليتنفس» ثم عاد خمس مرات لكنها في جلسة 
واحدة فلا يؤثر على هذا القول. 

فإذا قال قائل: أيهما أرجح؟ فنا الال عدم التاثيرة ولا 
نتيقن التاثير إلا بخمس وجبات؛ لان الاصل أنه لا يؤثرء فناخذ 
بالاحتياطء. والاحتياط ألا يؤثر إلا خمس وجبات» لا خمس 
سعدي رحمه اللّه» وهو ظاهر اختيار ابن القيم. 

فإذا قال قائل: لماذا لا نجعل المصّات هى الأحوط؟ قلنا: 
هذا مشكل؛ لأننا إذا احتطنا من جهة» أهملنا من جهة أخرى» 
فمثلاً هذه طفلة رضعت خمسن مصاتء فإذا احتطناء وقلنا: إن 
آخر ضد هذا الاحتياطء وهي أننا إذا قلنا: إنها أخته لزم من ذلك 
أن يخلو بهاء ويسافر بهاء وتكشف وجهها لهء والاحتياط ألا 
تفعل» وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا: إن الرضاع غير مؤثرء 


فلذلك لا تحتاط من جهة إلا أهملت من جهة أخرىء» فنرجع إلى 
الأصل وهو عدم التأثير» ولذلك كان هذا القول هو المتمشي على 
القواعد والأصول. 

قوله: «في الحولين» هذا شرط آخرء يعنى أن تكون 
الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل: فإذا ولد 
في الواحد من محرم عام عشرين» فينتهي وفت الرضاع في 
الواحد من محرم عام اثنين وعشرين» فما دام في الحولين 
فالرضاع و ا ل ا 
قول الله تبارك وتعالى : #وَلوَئِدَتُ رْضِعْنَ أوْلْدَهَنَّ حون كين لِمَنْ 
أرَادَ أن يي آلسَاعة»4 [البقرة: 18] فقالوا: تمام الرضاعة في 
حولينء» وما زاد قير جارج وما دونهما ناقص عن تمام 
الرضاعة؛ ولأن الحولين حد فاصل بيّن قاطع» فكان أولى 
بالاعتبار من سواه. 

وظاهر كلام المؤلف: أن الرضاع في الحولين مؤثر» سواء 
فطم الصبي أم لم يفطمء حتى لو فرض أنه فطم في سنةء وفي 
السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضع فالرضاع 
يؤئرء ولو كان لا يتغذى باللبن» فإنه ما دام في الحولين فرضاعه 
مؤثر . 

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة بالفطام» 
فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد الحولين» وما كان بعد 
الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين» واستدل رحمه الله بالأثر 
والنظرء أما الآأثر فالحديث المعروف: «لا رضاع إلا ما أنشز 
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العظم وكان قبل الفطام»”'', ولم يقل: «وكان قبل الحولين»» وأما 
النظر فلأنه إذا كان يتغذئ بغير اللبن ‏ يعني بالطعام المعروف - 
فأي فرق بين من كان في الحولين ومن بعد الحولين؟! فكلا 
الطفلين لا يحتاج إلى اللبن» ولو رضع أربع مرات إلى صباح 
ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية» ولما هل محرم رضع 
الخامسة. فهل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة 
بالحولين؟ لا يؤثرء فأي فرق بين هذه وبين قبل ساعة؟! ثم أي 
فرق بين طفل فطم للحول الأول» وصار يأكل الطعام وآخر يأكل 
الطعام في السنة الثالثة؟! لا فرق. 

فالقول الراجح أن العبرة بالفطام» سواء كان قبل الحولين 
أو بعد الحولين» فلو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف» وصار 
يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات». ففي السنة الثالثة رضاعه 
مؤثر على القول الراجح» وأما على قول من قال: العبرة بالحولين 
فرضاعه غير مؤثرء ولو فرضنا أن طفلاً فطم لأول سنة» وصار 
يأكل الطعام وأرضعناه في السنة الثانية» فهل الرضاع محرّم أ 
غير محرم؟ على القول بأنه لا يؤثر إلا في الحولين فهو مؤثرء 
وعلى القول الثاني الذي رجحناه غير مؤثرء المهم يشترط في 
الرضاع المحرم أن يكون في وقت معين, إما في الحولين على ما 
مشى عليه المؤلف. وإما قبل الفطام على القول الراجح. 

والقول الثاني: أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون 


)١(‏ أخرجه أبو داود في النكاح/ باب في رضاعة الكبير (50659) عن ابن 
مسعود رضي الله عله . 
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سنة» حتى لو كان الراضع أكبر من المرضعة» فهذا شيخ كبير له 
ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة مرة واحدة» يكون 
ولندا نينا وهذا رأي الظاهرية؛ لأنهم لا يرون سنا ولا عددا 
و اك ا يي والبلهع وطاق في قوله: 
«رَأَئَيتُكْم الى أَرَصَعَنَكْم4. ولقصة سالم مولى أبي حذيفة» وكان 
0 أن يبطل التبني » يعني اتخذه ابناً له وصار 
كابنه 11 يدخل البيت وزوجة ف حذيفة لا تحتجب عنه» فلما 
أبطل الله التبني 2 سالم أجنبياً من المرأة» فجاءت سهلة تشتكي 
إلى النبي كَل ود تقول إن شالما كان ابو عكذينة قن تتاناة مدعل 
علينا ونكلمه؛ وقد بطل التبني فقال لها النبي ككِةِ: «أرضعيه 
تحرمي عليه)(". وهو كبير يقضي الحوائج؛ فقالوا: وهذا رضع 
وهو كبيرء وقد حكم النبي يَلٍ بأنه مؤثر» والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وعلى هذا فإذا كانت امرأة وأحبت أن تكشف 
لهذا الرجل» تقول له: تعال أنا أرغب أن أكشف لكء. وأن تخلو 
بي» وأن أسافر معك» ارضع! 
ويبقى إشكال كيف يرضع من ثديها وهو ليس محرماً لها؟! 
فلو جعل يرضع من الثدي وله عشرون سنة ستحصل فتنة بلا 
حليب من ثديها لمدة خمسة أيام, ويشربه» فيكون ولدا لهاء 
وهذا القول كما ترى فيه شبهة؛ ولكن نقول: حديث سالم 
ا حديث: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل 
لفطام»”'". فاختلفوا في الجواب عنهء فقال بعضهم: إنه منسوخ, 


0 عو و01 (5) سبق تخريجه ص(177). 
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وقال تضم . إنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة» ثم اختلف 
القائلون بأنه خاص» هل هي خصوصية وصف» أو هي خصوصية 
عين؟ والفرق بينهما: إذا قلنا: إنها خصوصية عين» فمعنى ذلك 
اللاي يح ا نقد تطوار ارا ب ا إنها 
خصوصية وصف صارت متعدية إلى غيره؛ ممن تشبه حالّه حال 
سالم» وقد مر علينا كثيراً أن الشرع كله ليس فيه خصوصية عين» 
حتى خصائص النبي كَلِ لم يخص بها؛ لأنه محمد بن عبد الله 
لكن لأنه رسول الله والرسالة ما يشاركه فيها أحد. فالتخصيص 
بالعين لا نراه والأصل عدمهء ثم لو كان هذا من باب الخصوصية 
العينية لكان الرسول كَكِةِ يبين ذلك» كما بِيّن لأبي بردة رضي الله عنه 


حين قال: (إنها لن تجزئ عن أحد بعدك»0 .. 


أما خصوصية وصف فالأمر فيها قريب». وقد اختار ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وقال: إنه إذا كان المقصود 
بالإرضاع التغذية فإنه لا يكون إلا في زمن الرضاعء وإذا كان 
المقصود بالرضاع دفع الحاجة جاز ولو للكبير»ء وعندي أن هذا 
- أيضاً - ضعيف» وأن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً» إلا إذا وجدنا 
حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه. 

ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير» 
وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير 
أرضعةه وصان: اننا لها .ولكتنا إذا أزدنا أن تشفى فلن ليس مطلق 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من ذبح قبل الصلاة أعاد (005717)» ومسلم 
في الأضاحي/ باب وقتها )١195١(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 
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الحاجة. بل الحاجة الموازية لقصة سالمء والحاجة الموازية لقصة 
سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أنطلل: فلما انتفت الحال انتفى 
الحكم.ء ويدل لهذا التوجيه أن النبي كيد لما قال: «إياكم 
والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله» أرأيت الحمو ‏ وهو 
قريب الزوج كأخيه مثلاً ‏ قال: «الحمو الموت"'2. والحمو في 
حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداًء ولم يقل عليه 
الصلاة والسلام: الحمو ترضعه زوجة أخيهء مع أن الحاجة 
ذكرت له». فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ 
لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة» وكانت المرأة تأتي كل 
يوم لزوجها بحليب من ثديهاء وإذا صار اليوم الخامس صار ولداً 
لهاء وهذه مشكلة» فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراًء ولا يصح. 

أما دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن 
نعلم التاريخ وهنا لا نعلم. ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا 
ويفا - يدعون علينا النسخ. ويقولون: إن الأحاديث التي تدل 
على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالمء » فليست 
دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا. 


والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع 
الكبيرء ولا يؤثر إرضاع الكبيرء بل لا بد إما أن يكون في 
الحولين» وإما أن يكون قبل الفطامء وهو الراجح 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (2)0775 


ومسلم في الآداب/ باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها )7١17(‏ عن 
عقبة بن عامر رضى الله عنه. 


كتاب الي ضع 


ضف اك 
وَالسَعَوطء روج وَلْبَنُ المت وَالمَوْطوءَةٍ بِشْبْهَقٍ أ 
ِعَقَدٍ فَاسِدء 1 بَاطل , 00 ينا محَرم) 0 


قوله: «والسّعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو 
بعقد فاسد أو باطل أو بزنا مُحرّم, «محرّمٌ) خبر المبتدأ في قوله: 
والسيوما وما عطف عليهء أي: السعوط وما عطف عليه 
محرّم» والسعوط بفتح السين وضمهاء وكذلك الوجور» ويختلف 
المعنى» فبالضم 9 وبالفتح ما يسعط به» أو يوجر به» مثل 
السَّحون والشّحون» فالشكهور الفغل+ والسخور ما يؤكلء 
والوّضوء والوّضوءء فالوّضوء الماءء والوّضوء الفعل» 
الهور والظهورء فالظّهور الماءء والظهور الفعل» وهلم جر 
فالسّعوط: ما يكون في الأنف,» والوّجورٌ: ما يكون في الفم» في 
أحد قتقيه» إما الباسة وإما البسان» والبتغوط يو باللسن من 
المرأة. ويحقن فى أنف الصبى» والآن فى المستشفيل يضعون 
أجوية قن الأ من ولد :السبحمية بو الددل على لات ديف 
لقيط و رضي الله عنه: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
ضافي2 لذن الماء نول إلى :معدتهء غن طريق الأنف؟ لأنه 
منفذ يضل إلى المعدة. 

بقى حقن اللبن من الدبر» فالمذهب أنه لا يؤثر ولا يكون 
رضاعاً ولا في معنى الرضاعء مع أنهم يقولون: إنه يفطر الصائم» 
)١(‏ أخرجه أحمد(7/4*. »)5١١‏ وأبو داود في الطهارة/ باب في الاستنثار 

»2١157(‏ والنسائي في الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق »)57/١(‏ والترمذي 

في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (2988)» وابن 


ماجه في الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار »))5٠1/(‏ وصححه ابن 
خزيمة »)١60(‏ وابن حبان .)1١810(‏ 


© ©» 8ه وه ٠‏ .هه وه و ووه ووه .ووو ووه و ووه وووه وو و و وو و و وو وو وو وو و و وو و وو وو وه 


وهذا شبه تناقض؛ لأنه إن كان يغذي فلا فرق بين ما يكون 
للصائم» وما يكون للطفل» وإن كان لا يغذي فلا يفطر الصائم» 
ولهذا قال شيخ الإسلام: الحقنة لا تفطر الصائم» لأنها ليست 
أكلاً» ولا بمعنى الأكل والشرس: 

وقوله: «ولبن الميتة» أي: محرّم» ما دمنا نقول: إن 
الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فكيف يكون من الميتة؟ 
يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات» وبقي 
رضعة واحدة» فلما ماتت إذا ثديها مملوء لبناء فسّلط الصبي عليه 
فمصه وشربه» نقول: هذا مُحرّم كما لو كانت حية. 

بقي أن يقال: هل هذا الحليب طاهر أو نجس؟ الجواب: 
هل هذه الميتة طاهرة أم نجسة؟ الجواب: لاه إذاً حليبها 
طاهر. 

وقال بعض أهل العلم : إن لبن الميتة ليس بمحرم؛ لأن هذا 
شيء نادر» والله هر وجل بيقوك: «رأئَيئُكم الى أَرَصَعسَكُ 4 
والميتة لا ترضعء» فالآية تدل على فعل واقع من المرضعة». وهذا 
أقرب إلى الصواب. 

وقوله: «والموطوءة يِشْبْهَةٍا الشبهة إما شبهة عقد» وإما شبهة 
اعتقاد. شبهة العقد أن يتزوجها بعقد ليس بصحيح لكنه يظنه 
مديها : كما لو تزوجها بولى هو أخوها من الأم فظن أن الأخ 
من الأم ولي» وهو ليس بولي» وتزوجها الرجل ودخل عليها 
وجامعها. 

وشبهة الاعتقاد رجل دخل بيته ووجد على فراشه امرأة تشبه 
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زوجته تماماًء وكان في إشفاق للجماع فجامعها بدون أن يتأنى 
ويتروئ؛ لآن ظاهر الحال أنها زوجته. 
٠‏ فإذا حملت الموطوءة بشبهة وأتت بولد وأرضعت بهذا اللبن 
فلبنها محرّم لا شك؛ لأن الرجل الذي جامع يعتقد أنها زوجته» 
وأن هذا الجماع في محله فيكون ما ترتب عليه حلالا» فلبن 
الموطوءة بشبهة كلبن المتزوجة بنكاح لا شبهة فيه. 

وقوله: «أَوْ بِعَقّدٍ فَاسِدِ» الموطوءة بعقد فاسد لبنها 
كالموطوءة بعقل مبحيمه كأن زوع الإتساة الترأة يتكاح :فيه 
خلاف» لم يجمع العلماء على بطلانه فيطؤها فتحمل» وتأتي بولد 
ويكون فيها لبن وترضع به» فنقول: إن لبنها كلبن الموطوءة بعقد 
معي 

وقوله: «أو باطل» وهو العقد الذي أجمع العلماء على 
فسادهء كأن يتزوج بنت امرأته إذا كان قد دخل بالأم» أو تزوج 
أم زوجته بعد أن ماتت زوجته فالنكاح باطل؛ لأن أمها محرمة 
على التأبيد. فيكون الرضاع مؤثراًء لكن تثبت الأمومة دون 
الأبوة. 

وقوله: «بزنا» أي: موطوءة بزناء كامرأة زنت - والعياذ بالله - 
وأتت بولد ثم أرضعت بلبنها طفلاً» فهل يكون الرّضاع مُحرّماً؟ 
الجواب: نعم يكون محرماًء بمعنى أن تكون هي أما له؛ لأنها 
أرضعته بلبنهاء وإذا كان ولدها من بطنها ولدا لهاء فولدها من 
لبنها يكون ولداً لهاء ولكن لا يكون له أب؛ لأن ولد الزنا لا 
ينسب للزاني» فإذا كان ابنه الذي خلق من مائه لا ينسب إليه. 


امه كتاب الإضاع 


ا ا الام ومع ووه 
وعكسه البهيمة. وَغير حبلى» 80-4 ها قرع ودر نه اق 1ط رط د ره و ره ا ها لو 0 


فالذي رضع من لبن موطوعته لا ينسب إليه» وعليه فيكون لهذا 
الولد أم ولا أب لهء كما أن ولد الزنا له أم وليس له أب. 

قوله: «و عكسشه البهيمة» يعنى أن و البهيمة غير محرم» فلو 
فرضنا أن طفلين ارتضعا من بهيمة» كل واحد رضع خمس 
مرات.» هل يكونان أخوين من الرضاع؟! لاء وإلا لأصبح أهل 
البيقه إذا كانوا يشربون من لبن بقرة واحدة إخوة. 

فنستفيد من هذا أنه يشترط أن يكون اللبن من آدمية» وكلمة 
«من آدمية» يخرج بها الحيوان الآخر كالبهائم» ويخرج به أيضا - 
الرجل» فلو ارتضع طفلان من رجل لم يصيرا أخوين» وقد ذكر 
العلماء أنه يتصورء فلا يكونون أولاداً له؛ لأن الله قال: ##وَالْوَلِدَثُ 
عن .وهنا لمن ابوالدة. 

قوله: «وعَيْرُ خُبْلَىي» يعنى لو أن امرأة أرضعت طفلاً بدون 
حمل» وهذا يقع كثيراً فإن بعض الصبيان يبكي» فتأتي امرأة ليس 
ها لين رلج تتروج الدلفغة ثنيها تريك إن تخد ومع المع تدر 
ايم را ايم د فهل يكون 
اللجليل ال رجفي يلي ده يات هنا الحكم المهم. 55 
عليه الآئمة الثلاثة أنه محرّم» وأن الطفل إذا شرب من امرأة خمس 
زوج» فهو محرم بالدليل والتعليل. 

فالدليل: عموم قول الله تبارك وتعالى: «رائيئُئْ الى 
0 0 ولا في السنة اشتراط أن يكون اللبن 


عدت ------------ 14 
ل ل ل ال 50 
التَكاح» وَالنّظر والسلدةء وَالميكر ول 0 


والتعليل : أن الحكمة من كون اللبن ترما هو تغذي الطفل 
به» فإذا تغذى به الطفل حصل المقصودء أما الآية: «إوَالْولِدَتٌ 
رُضِعْنَ أوْلدَهنَ» إنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام 
الرضاعة» فالصواب إذاً أن لبن المرأة محرم سواء صار ناتجاً عن 
حمل أو عن غير حملء فلبن البكر محرم؛ ولبن العجوز التي 
ليس لها زوج وأيست محرم. 

قوله: «ولا مَؤْطُوءَة» ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا ‏ حصل 
منها لبن فإن لبنها محرم. ولكن هذا يخالف قوله: «غير حبلئ» 
لأننا ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلئء فالحيل لا يكون إلا من 
وطءء ولهذا فعبارة: «ولا موطوءة» ليست موجودة في الكتب 
المعتمدة في المذهب. فالمعتمد في المذهب أنه لا بد أن يكون 
ناتجاً عن حمل . 

قوله: «فَمَتَى أَرْضَعَتٍ امْرَآَةٌ طِفْلاً يعني بالشروط التي 
ذكرناها . 

قوله: «صَازَ وَلَدَهَا في النّكَاحء والنَّظَرِ وَالخَلْوَةِ والمخرمِيّة» 
الرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقطء في النكاح» 
فكما تحرم البنت من النسب تحرم البنت من الرضاعء والنظر 
فكما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن ينظر 
إلى كته عن الوضاع ؛ والخلوة فكما يجوز أن يخلو بابنته من 
النسب». يجوز أن يخلو بابنته من الرقا» والمحرمية فكما يكون 
ا لخدف الس حيداف وينا نا مو ا ل كو محوما 


حا كناب الإضاع 


ل سه م أ ره 06 
وَوَلد من سسب لمنهًا ليه واأوأواق وو و م مو مو ءءء وثءة م نوا وءة و وء ةمث موة وله يوه 


لابنته من الرضاع» فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع» 
ولكن هل هذه الأحكام الثابتة في النسب هل تساويها الأحكام 
الثابتة بالرضاع؟ الحقيقة أنها لا تساويها من كل وجهء فليس تعلق 
الإنسان بابنته من الرضاعء أو أختهء أو بنت أخته من الرضاعء 
كتعلقة.نمن كانت كذلك مق السب فهو لأ يهاب اندعة مخ 
الرضاع كما يهاب ابنته من النسب» ولا يهاب ابنة أخته من 
الرضاع كما يهاب ابنة أخته من النسب» بل ربما إذا كانت جميلة 
شابة ربما يحصل منه خطرهء فلا تظن أن العلماء ‏ رحمهم الله - 
لما قالوا: إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها 
تساويه؛ لأننا قد نمنع الرجل من أن يخلو بابنته من الرضاعء أو 
أن يخلو ببنت أخته أو بنت أخيه من الرضاع؛ لأن الهيبة التي في 
قلبه بالنسبة للنسب أعظمء فلا يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته 
لشهوة؛ لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع 
بشهوة . 

فهذه أربعة أحكام من النسب تثبت بالرضاع» وغير هذه من 
الأحكام لا يثبت» فالنفقة لا تثبت» فلا يجب أن ينفق الإنسان 
على بنته من الرضاع كما ينفق على بنته من النسبء. والميراث لا 
يقبت فابنته من الرضاع: لذ ترنها هته شينا: وتحمُّل الدية في قتل 
الخطأ وشبهه لا يثبت بالرضاع». ووجوب صلة الأرحام لا يثبت 
بالرضاع» فكل أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعة أحكام فقطء 
وهي النكاح, والنظرء والخلوة» والمحرمية. 

قوله: «وَوَلِدَ مَنْ نُسِبَ لَبَنّها إَِيْهه أي: صار الرضيع ولد من 


نسب لبنها إليه؛ ويسمى لبن الفحل» فهذا الزوج إذا تزوج امرأة 
وحملت وأتت بلبن» فاللبن من الزوج ينسب إليه» ومن وطئ أمته 
فحملت وأتت بولد وصار فيها لبن فاللبن ينسب إلى السيد» فلو 
أنرجلا له زوحتاة تارفعت إحداهنا ولد رضاعا كاشلة تاد 
هذا الولد ولداً لهء وأخاً لأولاده من هذه المرأة التي أرضعته. 
وأخاً لأولاده من غيرها عند جمهور 0 لأن لبن الفحل 
مؤثرء وأولاده من غير هذه المرأة اشتركوا مع الرضيع في أب 
واحد. 

والقول الثانى: أن لبن الفحل لا يؤثرء ولكن القول 
الضحيح بلا شك أنه مؤثر 

قوله: «بِحَمْلٍ» أي: من نسب لبنها إليه بسبب حمل» د 
جامعها وحملت ووضعت وصار فيها لبن. 

قوله: «أؤ وَطىى, هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة» 
ومع الجماع درّت وصار فيها لبن بدون حملء. فظاهر كلام 
المؤلف أن هذا اللبن محرم؛ لأنه نتج عن وطء»ء وقد سبق لنا أن 
القول الراجح أنه متى وجد اللبن ناشئاً عن حملء أو وطىء أو 
لعب بالئدي حتى در أو غير ذلك» فإنها تكون أماً له لكن من 
ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة. 

مسألة: إذا طلق رجل زوجته أو حاب غتهاءونيها لبن» ثم 
انقطع اللبن ثم عاد». فأرضعت به طفلاً صار ولداً لها إذا تمت 
شروط الرضاعء ولكن هل يكون ولداً لزوجها الذي فارقها أو لا؟ 

في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم: 
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القول الأول* أنه يكون ولدا له ولو بعل عشر بيكوات؟: لآن 
هذا اللبن نشأ من الزوج الذي فارقهاء فينسب إليه» وهو المشهور 
من المذهبء ولو كان قد مات الزوج» ولو كانت قد بانت منهء 
وهو قول للشافعية. 

القول الثاني : أنه لا ينسب إلى زوجها؛ لأنه لما انقطع 
وعاد فكيف ينسب إليه؟! وولدها لو ولدت بعد البينونة لاا ينسب 
إليهة آنا الولك للفرائن: وهى الآ6 ليست فزاشاء فإذا كان :لا 
يثبت النسب فلا يثبت فرعه وهو الرضاعء وهو ظاهر مذهب 
مالك . 


القول الثالث: إن عاد قبل تمام أربع سنوات فهو للزوج» 
وإن عاد بعد أربع سنوات فلا ينسب للزوج؛ لأن أكثر مدة الحمل 
أربع سنوات» فإذا تجاوز مدة الحمل فلا ينسب للزوج» كما لو 
كان فيها ولد لم ينسب إلى الزوج» وهو قول في مذهب 
الشافعية . 

وأقرب الأقوال: أنه إذا انقطع اللبن ثم عاد بعد البينونة أنه 
لا ينسب إلى الزوج الأول؛ لأنها بانت منه فلم تعد فراشاء وإذا 
كان الولد من النسب لا يلحق بزوجها الذي بانت منه فإنه لا 
يلحق به هذا اللبن؛ لأن الرضاع مبني على النسب لقول 
الرسول ككلِ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"6"'' هذا إذا 

تتزوج . 


.)5١؟9(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


فإذا تزوجت بعد الزوج الأول» وفيها لبن من الزوج الأول» 
فهذه لها خمس حالات: 

الحال الأول: أن تكون ولدت من الزوج الثاني» فاللبن 
للزوج الثاني على القول الصحيحء ولا ينسب إلى الأول؛ لأن 
الظاهر أن هذا اللبن هو لبن هذا الحمل» وهو لبن الثاني. 

وقال بعض أهل العلم ‏ وهو المذهب -: إنه إن زاد بعد 
الوضع فهو للثاني» وإن لم يزد فهو للرجلين جميعاًء وعلى هذا 
فإذا أرضعت بهذا اللبن طفلاً صار له أبوان. 

الحال الثانية: ألا تحمل من الزوج الثاني فاللبن يكون 
للزوج الأول» حتى لو وطئها الزوج الثاني» ولو زاد اللبن. 

الحال الثالثة: أن تحمل ويزيد اللبن» لكن ما ولدتء إنما 
زاد بالحمل فهو بينهماء والمذهب أنه للأول ولو زادء إلا إذا 
كانت الزيادة في أوانهاء أي: في الوقت الذي يزداد به اللبن من 
الحمل فيكون بينهماء وهذا هو القول الصحيح. 

الحال الرابعة: أن تحمل من الزوج الثاني ولا يزيد اللبن 
فهو للأول؛ لأنه لما لم يزد وبقي بحاله علم أنه لا تأثير للحمل 
من الثانن: 

الحال الخامسة: أن ينقطع اللبن ثم يعود بعد أن تتزوج 
بالثاني» فعلى ما اخترناه في المسألة الأولى إذا انقطع بعد البينونة 
ثم عاد فإنه لا ينسب إلى زوجها الذي بانت منه» فعلى هذا القول 
يكون للثاني بكل حالء وهذه المسألة الأخيرة فيها ثلاثة آراء 


0 كتاب الإضاع 
2-0 وير دم سم روي 9 و .7 .تير ا و 3 
ومحارمه محارمه» ومحارمها محارمه» دول 
00 أ رجو أ 

وَأَصَولِهمَاء وَفْروعِهمَاء ا ا 50 


لأهل العلم : رأي أنه للأول» ورأي أنه للثاني» ورأي أنه بينهماء 
والذي يتعين على ما اخترناه أنه يكون للثاني؛ لأنها فراشه» وإذا 
كان ولده يلحقها فإن الرضيع الذي ارتضع وهي عنده يكون ولداً 
له وحده. 

هذه المسائل ليست مشائل نظرية بل ساكل عملية؟ الآنه 
قد تقع كثيراً» فقد تتزوج امرأة وفيها لبن فلا بد أن نطبقها على 
هذه الأحوال» وكذلك تكون امرأة قد طلقها زوجهاء أو مات 
عنهاء ثم بعد مدة تدر على أحد أبنائهاء أو أبناء بناتها وترضع»ء 
فلمن يكون اللبن؟ ينبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه. 

قوله: «ومحارمُةٌ مَحَارِمَةُ ومَحَارِمُها مَحَارِمَه» أي: صار 
محارم من نسب لبنها إليه محارمً للراضع» ومحارمٌ المرضعة 
محارمً للراضع» فهذا رجل رضع من امرأة اسمها عائشة» وعائشة 
لها محارم» فمحارم عائشة محارم لهء فبنتهاء وعمتهاء وخالتها 
تَكُنّ محارم له» كذلك محارم صاحب اللبن يكونون محارم له 
ابنه» أبوه» أخوهء عمهء خاله. محارم وهكذاء فالمحارم في 
الموضعين هم الأصولء والفروع» والحواشي» وهذا بالنسبة 
للمرضعة ولصاحب اللبن» أما بالنسبة للرضيع فقال المؤلف: 

«دُونَ أَيَويْه» أ أبوي الرضيع . 

قوله: «وأصولهماء» وهما الجد والجدة. 

قوله: «وفروعهما» وهما الإخوة والأعمام» هذه مسائل فردية 
فنرجع للضابط» وهو أن التحريم بالنسبة للرضيع ينتشر إلى فروعه 


كتاب الإضاع 


51 أحدت 
َتْبَاحُ المُرْضِعَةٌ لأبي المُرْتَضِع وأ خِيهِ مِنَ النَسَبء واه 
ا النْسَبِ لأبيه يل وَمَنْ خرمك علبوبلنها 
ل نا عَلَيْه ا 000 


فقطء دون أصوله وحواشيه. ثم فرع المؤلف عليه مسائل فقال: 


«فتْبَاحُ المُرضِعَةُ لأبي المرتضع وأخيه من النسب» المرضعة 
التي أرضعت الطفل يجوز لأبي الطفل أن يتزوجهاء فلو أن فاطمة 
أرضعت طفلاً اسمه علي» فإنه يجوز لأبي علي أن يتزوج فاطمة» 
ويجوز لأخي علي أن يتزوج فاطمة؛ لأنهما ليسا من فروع 
الرضيع . 

قوله: «وامّه وأختّه من النسب لأبيه وأخيه» أ يجوز لس 
الطفل أو أخيه من الرضاع أن يتزوج أخت الطفل من النسب أو 
أمّهِ؛ لأن حواشي وأصول المرتضع لا علاقة لهم في الرضاع. 

قوله: «ومن حَرْمَتْ عليه بنتها فأرضعت طفلة حَرَّمَنْهَا عليه» 
فكل امرأة تحرم عليك بنتها فإنه يحرم عليك كل من أرضعت» 
فلو أرضعت أخته طفلة صارت حراماً عليه؛ لأن بنتها تحرم علي 
وهذه القاعدة التي فيها نوح من التعقيد يكفي عنها قول النبي 46 ١‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»""' - فيو إن أخيك الي 
هي بنت أمك حرام عليك» ٠»‏ فإذا أرضعت أمك طفلة صارت الطفلة 
أختاً لك من الرضاعء فعليك بالأصولء وليت المؤلف لم يأتٍ 
بهذا الضابط؟ لأنه يشوشء» ومعلوم أن من حرمت عليه بنتها 
حرمت عليه فق أراضيعة: 


200 سبق تخريجه ص(779). 


4:82 كتاب الإضاع 


لم ا ل ا م 20 6 0 م 2 3 ع َه 
وَفسَكَتُ نكاحها فنه إن كانت رَوْجَة» وكل أمرأة أفسدث 
9 -ه 5 م 2 7 عو 2 سه سمس 6 

يكاح نمسها برَضاع قبل الدخولٍ فلا مَهَْرَ لها 5100 


قوله: «وفَسَخَتْ نكاحها منه إن كانت زوجة» مثاله: إنسا 
ؤُلدت له طفلة فرآها رجل فقال: زوّجنيهاء فزوّجه وعقد له 
النكاح على هذه الطفلة التي ترضع» فجاءت أخت الرجل الذي 
تزوج الطفلة فأرضعت الطفلة» فصارت الطفلة الآن بنت أخته فهو 
خالهاء فينفسخ النكاح. فأفسدت أخبّه عليه النكاح؛ لأن بنت 
أخته تحرم عليه» ويلزم الزوج نصف المهر؛ لأنه انفسخ النكاح 
بغير سبب من الزوجة» لكن يأخذه من أخته التي أفسدت النكاح» 
فيقول: أنت التي جنيت علي وفسختٍ النكاح فعليك نصف 
المهر. 

قوله: بؤكل إمرأة أَفْسَدَتٌ نِكَاحَ نَفْسِهًا بِرَضَاع قبْلَ الشّخُولٍ قلا 
مَهْرَ لَهَاه هذا أيضاً - ضابط» فكل امرأة أفسدت نكاح نفسها 
برضاع قبل الدخول فليس لها مهر. 

مثال ذلك: رجل له زوجة كبيرة فيها لبن من غيره وتزوج 
طفلة صغيرة» فصار عنده زوجتان كبيرة تُرضِع» وصغيرة تَرضعء 
فقامت الكبيرة وأرضعت الصغيرة» فأفسدت الكبيرة نكاحها؛ لأنها 
صارت أم زوجة» وأم الزوجة حرام على الروج: والمسالة الآن 
قبل الدخول» الاد مهراً قيمته أربعون ألف ريال مثلاً» 
فإن هذا المهر يسقط؛ لأن المرأة هي التي أفسدت نكاح نفسهاء 
وبالنسبة للطفلة يبقى نكاحها؛ لأنه ما دخل على أمهاء وبنت 
الزوجة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها؛ وعلى هذا فيبقى نكاح الطفلة 
وينفسخ نكاح المرضعة» وأما المهر الذي سمي للزوجة التي 


---555 ل 1ل ١‏ 1 10 


0 6 6 ممم ه سل م ه© ممه 
وَكذا إن كانت طفلة فدبت فرّضعت مِنْ نائِمقء 1 


أرضعت فلا يكون لها؛ لأن كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول 
تسقط المهرء وهذا على القول بأن تحريم المصاهرة يثبت 
بالرضاعء أما إذا قلنا: إن تحريم المصاهرة لا يثبت بالرضاعء 
فإن الكبيرة تكون أم زوجته من الرضاعء, وأم الزوجة من الرضاع 
- على القول الصحيح ‏ لا تحرم» لكن تبقى مسألة الجمع بينها 
وبين البنت» فهذا لا يجوز كما سبق. 

قوله: «وكذا إن كانت طفلة فديّّت فرضعت من نائمة» أي : 
الزوجة طفلة صغيرة في المهدء وكانت أخت الزوج نائمة» فقامت 
الطفلة تدب حتى التقمت ثدي أخت الزوج ورضعتء فيفسد 
النكاح ؛ لأنها لما رضعت من أخته صار هو خالهاء فالذي أفسد 
النكاح نفس الزوجة» ومهرها عشرون ألفاً تسقط عن الزوج؛ لأن 
الفرقة من قبل الزوجة. 

فإن قال قائل: الزوجة صغيرة ما لها رأي. نقول: إن 
الإتلافات يستوي فيها العاقل وغير العاقل» فالإتلاف سبب» 
والسبب لا يشترط فيه التكليف كما قال الأصوليون» ولذلك لو 
أن المجنون أفسد مال إنسان ضَمُنَاهء فيسقط مهرها بفعلها؛ لأنها 
هي التي أفسدت نكاح نفسها. 

وكلام الفقهاء في مثل هذه الأمورء وإن كان لا يقع. أو لا 
يقع إلا قليلآ يقصدون به تمرين الطالب على إدراك المسائل» فمن 
يتصور أن إنساناً يتزوج طفلة لها سنة ترضع؟ ثم تأتي المقادير 
وتدب هذه الطفلة» وتجد ثدي أخته مفتوحاً! فالغالب أن المرأة 
إذا نامت لا تكشف الثدي» لكن مع ذلك جاء أمر الله وهذه 


حل ءه) كتاب الإضاع 


لس 2 سه 3 22 2 9 د َم 2 5 1 

وَبَعْدَ الدخولٍ مَهْرّهَا بِحَالِهِء وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا قَلْهَا عَلَى 
ب 6 نب" .+ غير ؟ ع داس 0 00 وعم دام مو 0 و ه بي 
الزوج يِصف المسَمى قبله. وجميعه بعذله» ويرجع الروج 


الطفلة وجدت الثوب مفتوحاً أو هي عبثت بالثوب حتى انفتح 
ورضعت» ثم الرضاع يحتاج عن خمس رضعات» فيقال: هذه 
الطفلة كل صباح يوم تدب وترضع لمدة خمسة أيام حتى تم 
النصاب!! 

قوله: «وبيعد الدخول مهرها بحالهى” ل إذا أفسدت المرأة 
نكاحها بالرضاع بعد الدخول فلها المهر؛ لأنه استقر بالدخول 
لقول النبي ككِ: «لها المهر بما استحل من فرجها"”"' . 

وقال شيخ الإسلام: إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر 
لهاء لا لأنه لم يستقرء ولكن من أجل الضمان؛ لأنها لما فوّتت 
نفسها على زوجها ضمتته بالمهر.ء وهذا القول لا شك أنه قوي» 
فيقول الزوج مشلا عه انع تله النكاح, وقيمتك هو المهرء 

قوله: «وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيْرُهَا فَلَهَا على الرَّوْجِ نضف المُسَمَّى قَبْله 
وجميغة بَعْدَه وَيَرْجِعٌ الرَّوْحٌ به عَلَى المُفْسِدِ» إن أفسد النكاح غير 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (57/7)» وأبو داود في النكاح/ باب في الولي 2»)5١87(‏ 


الترمذي وصححه ابن حبان (5/ا١٠5).,‏ والحاكم /اا) وقال: الاصحيح على 
شرط الشيخين». 


كتاب الإضع |41 افيد 


رمه نس( ع وساه سم 38د 00 00 سوام ا 
وَمَنْ قال لِرَوْجَتِهِ: أنتِ أختي لِرَضَاعَ بطل النكاح» 11 


الدخول فللزوجة الجميع» ولكن الزوج يرجع بما غَرِمه للزوجة 
على من أفسده. 

مثال ذلك: امرأة أرضعت زوجة أخيهاء بأن تزوج طفلة 
صغيرة» فجاءت أخته فأرضعتها فالذي أفسد النكاح الأختء 
فللزوجة نصف المهر؛ ويرجع به على الأخت؛ لأنها هي التي 
أفسدته وكان قبل الدخولء وإما إذا كان ذلك بعد الدخول 
فللزوجة المهر كاملاً ويرجع به على أخته؛ لأنها هي التي 
أفسدته . 

فالمذهب يفرقون بعد الدخول بين ما إذا كان المفسد 
الزوجة أو المفسد غيرهاء والفرق أنه إذا كان المفسد الزوجة فلها 
المهر كاملاًء تعطئ إياه» ولا يرجع الزوج على أحدء وهذه 
المسألة قال صاحب المغني: إنه لا نزاع فيها بين الأصحاب. 

وأنه إذا كان المفسد غيرها فإن مهرها سيبقى لهاء والزوج 
يرجع على الذي أفسده. وسبق اختيار شيخ الإسلام أن المرأة إذا 
أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول فإنه لا مهر لهاء وقال: لأنكم 
قلتم فيما إذا أفسده غيرها: يرجع على المفسدء فإذا أفسدته هي 
يرجع عليها هي ولا فرق» فنقول: الفرق أن المهر ثبت لها بما 
استحل من فرجهاء ولا نخالف الحديثء» وكلام شيخ الإسلام 
أقرب إلى القياس من المذهبء. وإذا تأملت وجدت أن الظلم 
حاصل للزوج» سواء من فعلهاء أو من فعل أي إنسان آخر. 

قوله: «وَمَنْ قَالَ لِرَوْجَتِهِ: أَنْتِ أُحْتِي لرضاع بَطَلَ النّكَاحُ» 
فو اعفقة له :1ق اله لان | وعلن تيف بانيا أ عفر اضف لا سود 


مسحت > 

7 0 00 ل 
قْإنْ كَانَ قَبْلَ الدّخُولٍ وَصَدَّفَئَهُ فلا مَهْرَه وَإنْ كَذْبَبْهُ قَلَهَا 
قر 000 و سه تك 

يصعه 2 وَيَجبَ كله بَعدَهع مع لاوا ا اج كا ومو موا اقفو اما 


أن يتزوجهاء فيفرق بينهماء لكن لو قال ذلك مزحاًء فهل يؤاخذ 
أو لا يؤاخذ؟ نقول: إن علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ؛ لأنه 
لا يمكن أن نبطل نكاحاً قائماً إلا بدليل بِيّنَء وإن لم نعلم فإنه 
يؤاخذ بإقراره؛ لأن الأصل في الإقرار أنه صحيح . 

قوله: «فإِنْ كَانَ قَبْلَ الدّحُولٍ وَصَدَقَنْهُ فَلَا مَهْرَه إن كان قوله 
لها: إنها أخته من الرضاع قبل أن يدخل عليهاء وصدقته فلا 
مهر؛ لأنه اتفق الطرفان على أن النكاح باطل» والنكاح الباطل لا 
ار 

قوله: «وإن عدن َه ِضفة» يعني قالت: إنه كاذب فلها 
نه امور كرجل عن أذ عتد كن "امرأة قال إنها أختي من 
الرضاعء فبالنسبة له النكاح افك +وبالعسبة لها إن حَدقت 
فالنكاح باطل» وإن كَذْبَتْ فلها نصف المهر؛ لأن الفرقة جاءت 
من قبل الزوج» وكل قرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فإن 
عليه نصف المهر. 

قوله؛: .«ويجب كله مقدة» يعلن الو قال بعد الدخول+ أنت 
أختي للرضاع» وجب المهر كاملاً؛ لأنه استقر بالدخول» وهذا 
سواء صدقته أو لم تصدقه. لكن يبقى النكاح. هل يبطل أو لا 
يبطل؟ إن صَدَقَنْهُ بطل بلا شك؛ لأن الطرفين اتفقا على أنه نكاح 
باطل. وإن كَدَبَنهُ بطل النكاح في حقهء رويطل فى جديا 
وحينئظٍ يلزم الزوج بأن يطلق» فإذا قال: كيف أطلق وأنا أعتقد 
أنها ليست بزوجة؟ نقول: لكن هي تعتقد أنها زوجة» وبناء على 


كناب الرإضاع [468 ا 


أن 


وَإِنَ قَالَتْ هئ ذَلِكَ وَأَكُذَبَهَا مه فَهِيَ رَوجَته كما 0 


اعتقادها لا يحل لها أن 0 لأنها تعتقد أنها مع 
زوجهاء فلا يمكن أن تنفك منك إلا بطلاق» وحينئظٍ يجبر على 
أن يطلق» فإن أبى أن يطلق طلق غليه القاضى؛ لثلا تبقى المرأة 
مخبوسشة , ْ 

قوله: «وَإِنْ قَانَتْ هي ذَلِكَ وَأَكْنَبَهَا فهي رَوْجَتْهُ خكْماً, أي: أن 
المرأة قالت: إنها أخت زوجها من الرضاعء فهل ينفسخ النكاح 
أو لا؟ إن صدق الزوج تبين بطلانه» وليس لها مهرء سواء قبل 
الدخول أو بعده؛ لأنها أقرت بأن النكاح باطل» إلا إذا كان لم 
يتبين لها إلا بعد الدخول فلها المهر كاملا ؛ لأن الوطء حينئذٍ كان 
بشبهة فتستحق المهر؛ وإن كَُذّبٌ فهي زوجته حكماً. أي : ظاهراً 
لكن كيف تكون زوجته وهي تعتقد أنها حرام عليه؟ نقول: لكن هو 
لا يعتقد ذلك» وفي مثل هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من 
زوجها بكل ما تستطيع» فتعطيه دراهم ليطلقها؛ لأنه لا يحل لها 
أن تمكنه من نفسهاء وهي تعتقد أنه ليس بزوج» وماذا يصنع 
الزوج؟ فنقول: هي حينئذٍ في حكم الناشزء ليس لها نفقة ولا قسم 
إن كان معه زوجة» وفي هذه الحال يتدخل القضاءء فيلزم الزوج 
بأن يطلق» ولكن يعطئ مهره. كما فعل النبي كَل مع امرأة ثابت بن 
قيس رضي الله عنه التي قالت: أنا لا أطيقهء فقال: أتردين عليه 
حديقته؟ قالت: نعمء قال: «اقبل الحديقة وطلقها"'. 

وقوله: «فهي زوجته حكماً) أي: لا حقيقة؛ لأنها تعتقد أنها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ (07177) عن ابن 

عباس رضي الله عنهما. 


أخته من الرضاعء» لكن القاضي يحكم بأنها زوجته؛ لأن الأصل 
بقاء النكاح. ودعوى الرضاع دعوى إيطال النكاحء والأصل 
الصحة حتى يقوم الدليل على الفسادء هذا من جهة 

ومن جهة أخرى أننا لو قبلنا قولها لأسقطنا حق زوجهاء 
ولا يمكن لأحد أن يقبل قوله في إسقاط حق غيره إلا ببينة. 

والجهة الثالثة: أننا لو قبلنا قول كل امرأة قالت لزوجها: 
أنت أخي للرضاع لحصل شر كثير» فكل امرأة لا تريد زوجها 
تقول: هو أخي من الرضاع. 

آم في الباطن فإن كانت أخته من الرضاع فالنكاح باطلء 
وإن لم تكن أخته فهو صحيح ظاهراً وباطناً . 

أما بالنسبة للزوج فإن كان الرجل يعرف أن هذه الزوجة 
صالحة» وأمينة» وأنها تحبهء لكن تبين لها أنها أخته من الرضاع 
فالواجب عليه أن يصدقهاء وإذا كان لا يدري عنهاء أو يشك». 
أو يغلب على ظنه أنها كاذبة فإنه لا يلزمه أن يصدقها . 

قوله: «وإذا شك في الرضاع أؤ كَمَالِهِ َو شَكّتٍ المُوْضِعَةٌ وَل 
بَيِّنَةَ قلا تَحْرِيمَ» هذه مسائل مهمة د إذا شك في الرضاعء 
يعني أن أهل الطفل شَكُوا هل هل رضع من هذه المرأة أم لا؟ فلا 
تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاعء وإذا شك في كمالهء بأن 
قالوا: نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات». لكن لا ندري 
أرضع خمساً أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الأ صل الحل» وهنا 
لم نتيقن إلا ما دون الخمسء وهذا من أكثر ما يقع» فدائما الذين 
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يسألون عن هذا الرضاعء نقول: كم رضع؟ فيقولون: ما ندري» 
فالجواب: لا تحريم» والولد ليس ولداً لها حتى نتيقن أنه رضع 
خمس مرات. 

وقوله: «أو شكت المرضعة» يعني شكت في الرضاع» أو 
فى كماله» والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة» 
نالك أكاتها دري من ارعمت أ كا هده صبورة» و الشيورة 
الثانية: قالت: نعم أنا أرضعته» لكن لا أدري أرضعته خمساً أم 
أقل؟ في كلتا الصورتين لا تحريم» يعني لا يكون الولد ولدا لها. 

وقوله: «ولا بينة» فإن وجدت بينة فالحكم لهاء يعني مثلاً 
شككنا هل رضع هذا الطفل أم لا؟ فجاءنا شاهد فقال: أشهد أن 
هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات» فيثبت التحريم؛ 
لأنه وجدت البينة» أو شككنا هل رضع خمساً أو أقل؟ فقال: 
أشي أنه رضع خمساء فيثبت التحريم. 

ولكن ما هي البينة هنا؟ المشهور عند الحنابلة ‏ رحمهم الله - 
أن البينة امرأة ثقة» سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرهاء 
فإذا وجدت امرأة موثوقة في دينهاء وفي حفظها ثبت التحريم» 
ودليل ذلك: أن رجلاً استفتى النبي يل في زوجته حينما قالت 
امرأة: إنها أرضعتهما ‏ أي: الزوج والزوجة - فقال النبي وَكة: 
«كيف وقد قيل6"''؟! بمعنى كيف تبقيها وقد قيل: إنها رضعت 
نعف .وهذا ذليل غلى أن البيئة امرأة واحدة ثقةء..وايضا انيتدلوا 
بأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً فيكتفى فيه بشهادة امرأة 


(0) سبق تخريجه ص(7١07).‏ 


واحدة». فإن شهد رجل فمن باب أولل؛ لأن الرجل أثبت شهادة 
من المرأة» فإذا كانت السنة النبوية أثبتت الرضاع بشهادة امرأة 
واحدة» فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى. 

وقال بعض أهل العلم: يفرق بين أن تكون المرأة شاهدة 
على فعلهاء أو على فعل غيرهاء فإن كانت شاهدة على فعلهاء 
قبلت؛ لأنها أمينة على ذلك. ولأن هذا قد يجر إليها ضرراً» فإذا 
شهدت به على نفسها تقبل» وهذا الذي ورد به الحديث. وإن 
كانت شاهدة على فعل غيرها لم تقبل» بل لا بد من أربع نساء أو 
رجل وامرأتين» وجعلوها كالأموال. 


45 4ه 


يَلرَمُ الرّوْج نَمَقَةُ زَوْجَيِهِ قوتاً. وَكسَوة وَسَكتَاهًَا يما 
يَصْلحٌ لِمثْلِهَاء وَيَعْتَرُ الْحَاكُمُ ذْلِكَ بِحَالِهمًا عِنْدَ التَتَارُع» 0 


قوله: «بلرم الزوج نفقة زوجته قوتاء وكسوة. وسكناها يما 
يصلح لمثلها»7). 


قوله: «وتعثير الحاكم ذلك يحالهما عند التنازع» إذا كانت 
الأمور ليس فيها نزاع فله أن يعطيها ما شاء أو ما شاءت ولا 

إشكال» لكن لو تنازعا ووصل النزاع إلى الحاكم ‏ أي: القاضي - 

نيل يتين كال الزوج أو الزواحة؟ قال المؤلفب#«يستين سجاليدنا 

حبيغاء وود إما أن يكونا غنيين » 5 فقيرين » أو متوسطين » أو 

الزوج ع غنياً والزوجة فقيرة» أو العكس» ؛ فهله خمسة أحوال. 
فإذا كانا غنيين يفرض الحاكم نفقة غني؛ لأن الزوج قادر» 

ل سكديا وإذا كانا متوسطين فنفقة متوسط. وإذا 

00 | وهي فقيرة؛ أو الزوج فقيراً و٠‏ وهي غنية؛ ففقهاوّنا 
القول الثاني: أن المعتبر حال الزوجة» فإذا كانت فقيرة 

فليس لها إلا نفقة فقيرة» ولو كان زوجها من أغنياء العالم. 

49 هذهالجملة سقط شرحها من التسجيل الصوتي للدرس» قال في الروض‎ )١( 
النفقات جمع نفقة» وهي كفاية من يمونه خبزا وأدم وكسوة».‎ :)١٠١ال/‎ 
وتوابعها. (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً) أي : خبراً وأدماً (وكسوة وسكنى بما‎ 
يصلح لمثلها) لقوله يِ: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف».اه.‎ 
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مثاله : - روج غني فطوره خبز مرقق» وبيض » وسمن » وغير 
ذلك» وزوجته فقيرة» فلا يعطيها إلا خبزاً يابسا مع الشاي؛ لأنها 


5-5 


فقيرة . 

القول الثالث بالعكس: أن المعتبر حال الزوج» فإذا كان 
فقيراً» فليس لها إِلّا نفقة فقيرء وإذا كان غنياً ألزم بنفقة غني ولو 
كانت الزوجة فقيرة. 

هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم» وإذا وزنّاها بالميزان المستقيم 


2 


قلنا: إن الله يقول: #إلِنْفِقٌ ذو سَعَةَ ين سَعَيَوُء وَمَن كدر عَلَيْهِ ررْقُمُ فَلْسَفْقَ 
يآ كله أنّهُ4. والعلة: «إلا يُِتُ أَنَّهُ شما إلا مآ عَاتَهَا» [الطلاق: 7]» 
وعلى هذا فالصواب أن المعتبر حال الزوج عند النزاع» وهو مذهب 
الشافعي» فإن كان الزوج غنياً ألزم بنفقة غني» وإن كان فقيراً ألزم بنفقة 
فقير» ولم يلزم بنفقة غني ولا نفقة متوسطء حتى لو كانت هي غنية . 
أما"الذية فالو إن البعي حال الدوحة فقالواةة .إن 
١ 00‏ 2 8 )2 
رسول الله يقول: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»"''. 
ولكن هذا فى الحقيقة عند التأمل لا ينافى الآية؛ لأن المعروف 
ما أقَرَّه الشرع فبل كل شيء » والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع 
#لا يكْبْ أنَّهُ نما إِلَا مآ َاتَنهَا» [الطلاق: 7]. 
قوله: «فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع 
خيز البلد» وهو عندنا الحفية : 
() أخرجه مسلم في الحج/ باب صفة حجة النبي يكِةِ (14؟1١)‏ عن جابر بن 


كتاب النفقات زةه؛ أب 
ٌٌ ل كٍِ 0 مو 
وأذبو» رتغي غان التوسرية بتكليعاء وطا يلش مثلها 

0 


من حَرِيرٍ وَغَيْرِه وَلِلنَوْم فِرَاسْنٌ وَلِحَافٌ وإزار ومحخد 
والخارس شف 2 َرَت قط اج أن لاوا وسح نه الوه ل م ا 


قوله: «وأدمه» وأرفع الأدم عندنا لحم الغنم. 

قوله: «ولحماً عادة الموسرين» يصح يصح الموسِرينء» 
والموسِرَيْنِء فإذا كان عادة الموسرين في البلد أنه يأتي باللحم كل 
يوم فيأتي بها كل يوم» وإن كان كل أسبوع مرة فيأتي بها كل 
أسبوع مرة» وإذا كان يأتي بلحم إبل فيأتي بلحم إبل» لحم بقر 
الحال. 

قوله: «بمحلهمل”» يعلى فك الزمان وفي النوع. أما في الكسوة 
فيقول : 

«وما يلبس مثلها من حرير وغيره» أي: يشتري لها من 
الثياب الذي يلبس مثلهاء من الحرير» وغير الحرير» كالكتان 
والصوفء. وما أشبههما. 

قوله: «وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة» فراش من أرفع 
ما يكون من الأنواع» وكذلك اللحاف والإزار» والمخدّة ‏ وهي 
الوسادة ‏ ولآنها موسرة تحت موسر . 

قوله: «وللجلوس حصدرٌ حبد» الحصير فراش من الخوص » 
فو الآن لسن شت ع قددنا 6 بحت الفقراة لا يستعملوتة» رولكنة 
لعله فى عهد المؤلف كان يستعمل» وهذه الأشياء التى ذكرها 
أمثلة ولا عبرة بهاء بل العبرة بالقاعدة. 

قوله: «ورَّلَيٌ» أي : ساط من الزك: 


6 
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وَلِلْمَقِيرَةِ تَحْتَ الْمَّقِيرٍ مِنْ أَدْنَى خُبْرْ الْبَلَي دم يُلَايْمُهُ 
وَمَا يَلْبَسُ مِثْلْهَاء وَيُجْلْسُ عَلَيْه وَلِلْمْتَوَسَطَةِ مَعَّ المْتَوسّطِ 
وَالْعَنيَةِ مَعَ الْمَقِيِ وَعَكْسُهَا مَا بَيْنَ ذلِكَ ا وَعَلَيْه 
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مَؤُونَة 75 رَوجته دُونَ خادمهًا وممفةة ةم ةف ةم ةم ةم ةم ةم ةم ةم ممه 
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قوله: «وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد» أي : 
ويفرض الحاكم للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد؛ لأن 
الواجب عليه أدنى شىء »2 فإن قالت: وقد من الخبز الفلانى» 
وهو من أرفع خبز البلدء فلا يلزم الزوج. 

قوله: «وأدم يلائمه» كذلك الأدم الذي يلائمه» وهو أدنى 
من اللحم» كالخل» والشاي» وما [خجية 

قوله: «وما يلبس مثلها ويجلس عليه» فيرجع في هذا 
للعرف. 

قوله: «وللمتوسطة مع المتوسطء والغنية مع الفقيرء وعكسها» 
أئ: الفقيرة تحت الغنى. 

قوله: «ما يبن ذلك عرفا» اع ما بين نفقة الفقير والغنى. 

قوله: «وعلبه مؤونة نظافة زوحته» أي على الزوج كلفة 
نظافة الزوجة» كالماء» والسدرء والمشطء. وأجرة الماشطة. 
يلزم الزوج» والسبب أن هذا من النفقة» والواجب أن ينفق 
بالمعروف . 

قوله: «دون خادمها» أ: امرأة تخدمها » وظاهر هذه العبارة 


أنه لا يلزمه خادم لهاء وليس الأمر كذلكء. بل إن قوله: «دون 
خادمها» يدل على أن لها خادماء ولكن المراد دون مؤونة نظافة 
خادمهاء فنظافة الخادم ومؤونته على الزوجة» لا على الزوج» أو 
إذا كان الخادم له أجرة فمؤونته على نفسه. 

مثال ذلك: امرأة ممن يُخدم مثلهاء نقول للزوج: يجب 
عليك أن تأتي لها بخادم» فإن قال: هي امرأة شابة تستطيع أن 
تخدم نفسهاء قلنا: لكن لها رزقها وكسوتها بالمعروف» وهذه 
امرأة ممن يخدم مثلها؛ إِمَّا لكبرهاء أو لصغرهاء أو لشرفهاء 
وإذا كانت المرأة ممن يخدم مثلها لهذه الأسباب الثلاثة فإنه يُلزم 
الزوج بخادم» ومؤونة نظافة الخادم لا تجب على الزوج» بل على 
الزوجة أو على الخادم نفسه. 

وهذه المسألة راجعة إلى العرف» ففي عرفنا بالمملكة الخادم 
لا يجب لأحدء اللهم إلا في الأزمنة الأخيرة بدأ الناس يأتون 
بالخدم, أمّا في الأول فلو كانت من أشرف الناس أو أغنى الناس 
فلا تحتاج إلى خادمء وهي قد عرفت أنها إنما جاءت لزوجها 
لتخدمه. لكن إذا تطورت الأحوال فالمسألة راجعة للعرف؛ لأن 
نصوص الكتاب والسنة أرجعت هذا الأمر إلى العرف. 

قوله: «لا دواء» أي : أن الدواء لا يلزمه لزوجتهء فلو أن 
زوجته أوجعها رأسها وقالت: أريد أن تأتين بحبوب إسبرين» 
فرفض الزوج» فلا يلزمه. 

فإن قيل: عي اد يلزمه الدهن للرأس» والمشط وما 
يتعلق بذلك». وهذا أولئ. 
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وَأجِرَة طبيب . 


يقولون: إن المرض طارئ» وهو خلاف الأصل فلا يلزم 
به» لكن ما سبق من الدهن» والسدر» والمشطء والماء»ء فهو أمر 
معتاد مستمرء فيلزم به. 

وهذا التعليل وجيه في الواقع» لكن إذا نظرنا إلى قوله 
تعالى: #أوعَاشْرُوهنَّ بِالْمَعْرَوفِ» [النساء: 19]» فهل من المعروف أن 
تكون امرأتك بها صداعء وتطلب حبة أسبرين» وتقول لها: لن 
اتى نها؟! لبن مع المعروف؟ ولهذا لو قيل:- إن الدواء يلرت» 
إلا إذا كات الدؤاء. كثيراً» ‏ فهذا قد نقول: إنه لا يلزم بهء كان 
تحتاج إلى السفر إلى الخارج» فهنا قد تكلفه مشقة كبيرة» أما 
الشيء اليسير الذي يعتبر الأمتناع عنه من ترك المعاشرة 
بالمعروف. فإنه ينبغي أن يلزم به. 

قوله: «وأجرة طبيب» أي : لا يلزمه أجرة طبيب؛ لأن 
الإتيان بالطبيب يحتاج إلى مال كثير» فإن تبرع بأجرة الطبيب 
والدواء فهو محسن, وأما الإلزام فلا يلزم» والصحيح أنه يلزم 
بذلك؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف» وقد قال تعالى: ##وعَاسْرُوهْنَّ 
الْمَعْرَوٌ» [النساء: 19]. 


فد فين 


هه مه 


7 
َتََقَةُ المُطَلَقَةٍ الرَجْعِيِّة وَكِسْوَتُهَاء وَسْكْنَامَاء 
كَالرَّوْجَةَء وَلَا قَسْمَ لّهَاء ل 


قسّم المؤلف المعتدات إلى ثلاثة أقسام: قسم كالزوجة 
وهي الرجعية» وقسم على ضدها من كل وجهء وهي المتوفى 
عنهاء وقسم فيه تفصيل» وهي البائن بفسخ أو طلاق» فالرجعية 
كالزوجة لها النفقة» والبائن بموت لا نفقة لهاء والبائن بحياة لها 
النفقة إن كانت حاملاً وإلا فلاء وهذا التقسيم حاصرء لا يخرج 
عنه شيء . 

والرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح. على غير 
عوض» بعنن الول أو الخلوة«ذون هنا تلاك من العذة؛ 
فشروطها خمسة.ء يقول المؤلف: 

«ونفقة المطلقة الرجعية, وكسوتهاء وسكناها كالزوجة» أي : 
أن نفقتهاء وكسوتهاء وسكناهاء كالزوجة» والدليل قوله تعالى: 
#وَْولبنَ لَحنَّ رَيعِنَّ في ذَلِك4 [البقرة: 178]. 

وجه الدلالة من الآية أن الله سمى المطلقين بعولة» 
والأصل فى الإضافة الحقيقة» فإذا قلت مثلاً : هذه دار زيدء 
اليل :أن ذا رانك لتردلي عن انها تسيا جر أو مقا را 
غير ذلك». وعليه فالمطلقات الرجعيات في حكم الزوجات. 
' قوله: «ولا قسم لهاء أي: أن الزوج إذا كان له زوجات 
أخَرء وطلق واحدة منهن طلاقا رجعياء فإنه لا يجب لها عليه 


القسم . 


وهل تفارق غيرها في غير هذه المسألة؟ تقدم لنا أنها تفارق 
غيرها في مسائل منها : 

الأولئ: أنها لا تستحق من الوقف إذا كان موقوفاً على 
امرأة غير مزوجة» فإنها إذا طلقت لا نقول: إنها الآن تستحق؛ 
لأنها غير مزوجة. 

الثانية : أنها إذا تزوجت من أجنبي فإنها تسقط 'حضانتهاء 
فإذا طلقت رجعت. 

قوله: «والبائن بفسخ» أنواع الفسوخ كثيرة» منها: أن تفسخ 
لفوات شرط» مثاله : امرأة شرطت على زوجها ألا يتزوج عليها 
فهذا شرط صحيح.ء فإذا تزوج عليها فلها الحق أن تفسخ العقدء 
ولما قيل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين: كيف تفسخ 
العقد؟ قال: مقاطع الحقوق عند الشروط"'"؟. أي: ينقطع حقها 
عند شرطهاء فإذا فسخت العقد تكون بائناً» لا يحل لزوجها أن 
يراجعها» إلا أن يعقد عليها عفدا تجديدا  "٠‏ 

مثال آخر: رجل اشترط لزوجته مهراً مؤجلاً إلى شهرء 
الفسخ. فإذا فسخت تكون بائئاً» والحاصل أن كل فرقة بغير 
طلاق فهي فرقة بينونة. 

أبي شيبة في المصنف (5/ 225414 والبيهقي في السنن الكبرى (17/ 20759 والأثر 


وصله الحافظ في تغليق التعليق (/407)» وصححه الألباني كما في الإرواء 
١/١‏ . 


-ه 7 ١‏ كن 
ع 2 -ه 


أوْ طلّاقٍ لَهَا ذْلِكَ إِنْ كَانَتْ حَامِلاء 111011301018 


ومنها أن تفسخ لعيب الزوج» ومنها أن تفسخ لإعسار في 
صداق, وله أسباب أخر. 

قوله: «أو طلاق» البائن بطلاق» كأن يكون بعوض»ء أو 
يكون آخر ما يملك من العدد»ء والفرق بين من طلقت على عوض 
وبين من طلق آخر العددء أن من طلقت آخر العدد لا تحل 
للمُطلّق إِلّا بعد زوج» ومن طلقت على عوض تحل له بعقد 
جديدء وكلتاهما لا يحل لها التزين للزوج» ولا الخلوة به» ولا 
أن ينظر الزوج إليهاء ولا أن يسافر بها. 

قوله: «لها ذلك إن كانت حاملاً» أي: للبائن بفسخ أو طلاق 
النفقة إن كانت حاملة : اوإن لم تكن حاملاً فلا شيء لهاء والدليل 
قوله تعالى: رد كا أت عل َف عَيِِنَ حَنَّ يَصَعْنَ حَلهْنَ4 
[الطلاق: 1]» وأما التعليل فلأنها تحمل للمُفارٍق جنيناً يجب عليه 
أن ينفق عليه» ولا طريق إلى الإنفاق على الجنين إِلَا بالإنفاق 
غلن آم لسن لها كذلك سكن إلا أن تكون ساملا +وهذا هز 
المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

القول الثانى: أنَّ لها النفقة والسكنى بكل حال سواء كانت 
حاملا أم اتلك وعلو مذهب أبي حنيفة . 

القول الثالث: أنَّ لها السكنى دون النفقة» إِلّا أن تكون 
حاملاً» وهذا مذهب مالك والشافعي . 


أما من قال: إن لها النفقة والسكنى بكل حال» 00-0 


بعموم قوله تعان ا لبي إدَا طَلَدَثم لياه مَطَلْمُوهنَ لمِدَتِنَ# 
[الطلاق: »]١‏ و«النساء» عام إلى أن قال: #أَسكنوشَ مِنْ حَيْدُ 50 


٠‏ © هه ٠».‏ و .هوهو هه هفهه ووه هه ووو ووه هع هه وو وو ووو و وه ووو ووو وو و ووو و ووو وه 


3 رءه ره 


0 هن ليتوأ عَلهِنَّ إن كن حل دلوا حكن 


حَقّ يَصَعْنَ له مَلهنَ» [الطلاق: 5]. 


يصعن 


هه َه 

: 9 ءءء 

و لياه 1 رم ري يي لبح رءة مم س2 سمه ) مص سمه ره 7 
شق و فين لذ حركق: لذ أن اتن حك ند ونه 
رجض ل ونون 2 يحْرحنَ إلا أن يَأتِينَ بِفحِسَةٍَ ميس وَتَلْكَ 
27 دردمه رو م مي مه 1 سه لا بجر ل 020 76 


ا ا امو د يك ١‏ ملل كدري كل أ 
يحْدِتُ بَعَدَ كَلِكَ أَمَرا 402 [الطلاق] فهذه الجملة الأخيرة تمنع 
دخول البوائن في هذا العموم. ووجه المنع أن الأمر الذي 
يقول الله فيه: لا مَدْرى لَمَلَّ أله حي مكلك :أن »© سدور 
الرجعة». والبائن ليس لها رجعة. 

وأما مخالفته للسنّة فلأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات» وأرسل إليها بشعير فسخطته» 
وأبت إلا أن يكون لها السكنىء. فارتفع الأمر إلى م 
الصلاة ة والسلام فقال: ) إنه ليس لها نفقة ولا سكنى”''. و 
ووانة ذإتنا ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب قصة فاطمة بنت قيس. .. 2)0775١1(‏ ومسلم 
فى الطلاق/ باب المطلقة البائن لا نفقة لها )١580(‏ (لا) عن فاطمة بنت 

() أخرجه النسائي في الطلاق/ باب الرخصة في ذلك )١55/5(‏ عن فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها. 


وهذا واضح جداًء. لكنهم أجابوا على هذا بأن الله إنما قال: 
#وإن ضَّ 5 حَمْلِ4؛ لأنه ربما يطول الحمل فلا ينفق الإنسان 
إِلّا مقدار ال ع 

لكن هذا الجواب جواب بارد؛ لأن الحامل لا تزال فى 
عدة حتى تضع الحمل» طالت العدة أم قصرت. ْ 

أما الذين قالوا: إن لها السكنى دون النفقة» إِلَّا أن تكون 
حاملاًء فقالوا: إن الآية ظاهرة في ذلك», فأول الآيات لا شك 
أله 5 الرجعية لقوله تعالئ: لا سَدْرى مَل أله يحْدتُ بعد مَلِكَ 
مرا ( و) فإذا بِلْعنَ لعن أملهن فَامْسَكرهن بِمَعْروفٍ أو فارقُوهُنَ بمَعروفٍ 4 
[الطلاق: »١‏ ؟]» وهذا التخيير لا يمكن في البائن. 

ثم قال: (وليثوا توق عل ينك وفيا مأ ألشَهندَة له 


3 غء 00 


لت لص ساعيه صل 


به من كن يون بِأسّه َالَو الآ ومن يق ألَّهَ يجعل 
الهو 5 2 ميب سدخر. : 
ميا © © ون عه لجنا ف لل ا ل سه 


د بهو 
2 


بعل الله لكل شَىْءٍ قَدَوا 409 [الطلاق] إلى 
1 5 ا 0 الاي ثم دكن عذة الحوامل وعدة 
الآيسات افقال: #والتِى بسن من بن الْمحِضٍ + من نايك إن أنسسم 


ل َع 07 لله جل ل بن كتيوه جنا 9) مَك أثر الله أزة 
ك3 ومن ل أنه يكف عنْهُ سيكاته- 0 (2) أسَكوضَ مِنْ 
حك نع 6 تق شنا ها نه 9 لد عر 


ص بج هه 


5 
و 7 حل رسا كح ل ار 4< هر 1-64 
َل عَلينَ حقٌّ يضعن 1 0 نْ أرضعن 2 نوه جورهن وأتمرواً 
2 سيو ص 02 ار« سر ره 
1-4 عرف وإن تعاسمرتم فُسارضع 7 أ 09 * [الطلاق] وهذا 


في البائن» فلها السكنى بكل حالء والنفقة إن كانت حاملاً, ولا 
يدخل فيه الرجعيات هنا؛ لأن الرجعيات ما قال الله: لكوم 
بل قال الله: طلا جهن مِنْ ييوتِهِن4 بل يبقين في بيوتهن» فإن 
النهي عن الشيء أمر بضدهء اطي نا 
من قوله : «لَا وجوه ما يُوتِهِنَ4 أوضح من قوله: 9# أسْكنوهنَ من 
م ا ل 
فيقال لها: تعالي واسكني» أما الرجعية فهي في البيت. ‏ - 

وقالوا: إنما أمر الله بإسكانها في البيت تحصيئاً لِمَائِه ولم 
يجعل عليه نفقة؛ لأنها بائن منه» فيكون الأمر بالإسكان لا لأنه 
حق لهاء ولكن من أجل تحصين مائه» ولهذا قال العلماء في 
قوله: #أإمِن حيْتُ سككثر»: «مِنْ» للتبعيض. و«حيث»: ظرف 
للمكان» او بر 0 سكنتم » أي : عندكم في البيت» 
ولا تُكَلّفُونَ أكثر من ذلك؛ بل من وُسعكم. 

ودلالة القرآن على هذا القول قوية جداًء لكن يعكر عليه 
حريك وات لد وصور رضي الله نيا صيك 0ال1لو1 "لني جد 
«ليس لك نفقة ولا سكنى». وهذا 00 ١‏ 

لكن قد ورد في صحيح البخاري'' ' أنها رضي الله عنها 
كانت في بيتٍ وحشء, فأرادت الانتقال عنه خوفا على نفسهاء 
وفي هذه الحال لا يلزم الزوج بأن يستأجر لها ما تسكنه» فيكون 
معنى قوله: «ليس لك عليه سكنى», أي: لا تلزمينه بأن يسكنك 


. في الطلاق/ باب قصة فاطمة بنت قيس . . (0175) عن عائشة رضي الله عنها‎ )1١( 


وما فاه ووو وو ووه هه ووو وو وو ووو و ع ووو و ووو وو وتو ووو و ووءة و ووو وو و6 9و٠و9‏ 


في بيت غير البيت الأول» وفي هذا جمع بين الآية الكريمة وبين 
الحديثء وهذا لا شك أنه فى نظري - أقرب الأقوال» لأنه 
ظاهر شياق القرآن وإ كانت المسألة لم تقضم عندي بعد ولم 
أجزم فيها برأي» وإن كان ابن القيم رحمه الله يلح على أن 
الآيات كلها فى الرجعياتء لكنه بعيد جداً؛ إذ أن الرجعية ينفق 
عَلَيها ساف كاتف خامياذ أو لسافلكه و الرصيية لآ يقال ؟ أشكتها 
حيث سكنت بل يقال: لا تخرجها من بيتهاء فإن صح هذا 
التوفيق بين القرآن والسنة فالحمد للهء وهو المتبادر ‏ والعلم 
عند الله - وإن لم يصح فإن القول بأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا 
أن تكون حاملاً أقرب من القول بأن لها النفقة والسكنى بكل 
حال؛ لأن القول بأن لها النفقة والسكنى بكل حال قول ضعيف 
جداء وإن كان قد ذهب إليه من ذهب من أكابر السلفت. 


والعجيب أن أهل التفسير ‏ رحمهم الله - يمرون على هذه 
اللسألة ول .يدذكرون مبوئ أقوال الجذافهب فقط أي :“لا يآثون 
بالآية ومناقشاتهاء وأحسن من رأيت تكلم عليها هو ابن القيم 
رحمه الله - في «الزاد»ء لكنه يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد. 


مسائل : 
الأولئ: هل ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت من الزنا؟ 


الحواتن" لا ينفق غلبياء: وهذا لذ شعن هن القاعدة؟ لآأن 


العمل ل حمبيد ]لهذا انرا 
الثانية : هل تدخل الكسوة 52 وجوب الإنفاق؟ 


ا 


واللشنة للكقل ل لوا حل فوممفي ةنو ةن ة مم ةمث ةم م ةم م مقن 


الجواب: نعم؛ لعموم قوله: لدَبَِفُوْ عَِنَ4. ولأنها في 
الحَرٌ والشتاء ستحتاج إلى الملابس» ولا يمكن أن تعيشَ عارية! 
الثالئة: إذا أنفق عليها ثم تبين أنها ليست بحامل فما 
الحكم؟ ش 

الجواب: يرجع عليها بالنفقة. 

قوله: «والنفقة للحمل لا لها من أجله» هذه المسألة فيها 
خلاف بين الفقهاء. فمنهم من يقول: إن النفقة للحامل من أجل 
الحمل . 

ومنهم من يقول: إن النفقة للحملء. لا للحامل من أجلهء 
وهل الخلاف معنوي أو لفظي؟ الخلاف معنويء. ولننظر أي 
القولين أسعد بالدليل؟ 

الذين قالوا: إن النفقة للحامل من أجل الحمل قالوا: إن الله 
يقول: #وإن شن 2 عمل قأنفقواأً عَليِنَ 4 [الطلاق: ك]ء ولم يقل: 
أنفقوا على الحمل 8 هذا فتكون النفقة للحامل من أجل 
العمل 

والذين قالوا: إنها للحملء» قالوا: إن ما كان علة للحكم 
يكون هو محل الحكم. وعلة الحكم ليست كونها مُطلّقة أو 
مفسوخةء بل علة الحكم أن فيها حملاًء فيكون الحكم كايها 

لعلته؛ ولهذا قال تعالى: حَقّ يَصَمْنَ َلَهْنَ4 مع أنهن بعد 
الولادة مباشرة قد يَكُنَّ محبوسات على الحمل للتعب والوجع 
والإرضاعء ومع ذلك فإذا وضعت الحمل فلا نفقة» فدل هذا 
على أن النفقة للحملء» لا لها من أجله. 


ويدل على ذلك أيضاً أنها إذا لم تكن حاملاً فليس لها 
شىء» فالحمل الذي هو سبب الوجوب تكون النفقة له» وهذا 
القول أرجحء لكنه لما كان لا طريق لنا إلى إيصال النفقة إلى 
الحمل إِلَّا عن طريق تغذيته بالأم» صار الواجب الإنفاق على هذه 
الأم من أجل الحمل» والقاعدة في ذلك أن كل إنسان ينسب إليه 
حمل امرأة يجب عليه الإنفاق عليهاء سواء كانت زوجة أم غير 
زوجة» وبناء على ذلك لو وطئ امرأة بشبهة وحملت منه وجب 
عليه الإنفاق» ولو أنه أعتق أمته بعد أن حملت منه وجب عليه 
الإنفاق» مع أنه إذا أعتقها زال سبب وجوب النفقة؛ لأنها ليست 
زوجة ولا مملوكة» لكن من أجل أن الحمل الذي في بطنها له. 

ويترتب على هذا الخلاف أمورء منها: 

زكاة الفطرء مثاله: امرأة بائن حامل مر عليها رمضان وجاء 
العيد فالذي ينفق عليها الزوج». فهل يجب عليه فطرة الحامل؟ 

ينبني على الخلاف» إذا قلنا: إِنَّ النفقة للحمل» لم تجب 
عليه الفطرة» وإذا قلنا: إن النفقة لها وجبت عليه الفطرة؛ لأن 
الحمل لا يجب إخراج الفطرة عنه» وإنما يستحب» على خلاف 
في ذلكء أما إن قلنا: إن النفقة للأم» فالأم حية تأكل وتشرب» 
فيجب عليه فطرتها . 

ومنها لو كانت الزوجة ناشزاً وهي حامل فهل لها نفقة؟ 
ينبنى على الخلاف» إن قلنا: النفقة للحمل وجب لها النفقة؛ لأن 
الحمل ليس بناشزء وإن قلنا: إن النفقة لهاء سقطت نفقتهاء لأنها 


00 كتاب النفقات 


عو ه 42 0 


0 2 ب 
وَمَنْ حبست ولو ظلماء أو سرت »6 أو تطوّعت بلا إِذْنْهِ 


قوله: «ومن حبست ولو ظلماً» الحبس إما أن يكون بحق 
يمكنها الخلاص منهء أو لاء فإن كان بحق» وكانت ظالمة 
يمكنها أن تتخلص منهء فلا شك أن نفقتها تسقطء كأن تكون 
مدينة لشخص. وهى غنية وما طالت» فشكاها فحبست بحق» 
فونه فط ننه 4 لأنيا ل تساورك التشاهيت. 

لكن لو حبست طلما كآن تكون اتيمنت نشي ء مثلا د 
وهي بريئة» فالمذهب أنها تسقط نفقتهاء والصحيح أنها لا 
تسقط؛ لأن تعذر استمتاعه بها ليس من قبلهاء و لك 
تعذر استمتاعه بها لمرض أو نحو ذلك. 

قوله: «أو نشزت» النشوز لغة من النّشَّر هو الارتفاع. وفي 
الشرع: معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليهاء ومن ذلك إذا 
كانت تاين إذا دعاها إلى فراشه» أو تأبى إذا منعها من الخروج» 
أو تأبى إذا ألزمها بالحجاب الشرعي الإسلامي» وهو أن تغطي 
المرأة جميع بدنها من وجه ورأس وكفين. 

قوله: «أو تطوعت بلا إذنه بصوم» ولو كان هذا الصوم تابعاً 
لفريضة كصوم ست من شوال. 

والصوم مطلقء ومقيد بزمن» ومقيد بفريضة؛ فالمقيد 
بفريضة مثل: صيام ست من شوالء والمقيد بزمن كيوم عرفة» 
ويوم عاشوراءء ويمكن أن نجعل منه صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء والمطلق بقية الصيام غير المقيد» فالمرأة إذا تطوعت بأي 
شيء من هذه الأقسام بغير إذن الزوج فإنه ليس لها نفقة. 


وظاهر كلام المؤلف سواء كان في حضور الزوج أم في 
غيبته» أما إذا كان فى حضوره فقد يقال: إن ما ذكره المؤلف 
وعدن لأنيار | عافت تدرف تكدة بن كمال الأجعيفعاءه أوإذا 
قدر أنها لا تمنعه؛ لأن له أن يستمتع بها ولا يفسد صومهاء فإن 
ذلك قد يُلحقه حرجاً؛ إذ إنه قد يتحرج من أن يفسد عليها 
صومهاء وإن كان له الحق في أن يفسده. 

فأقول: إذا كان حاضراًء وتطوعت بالصوم بغير إذنه فإن 
سقوط نفقتها ظاهرء لكن إذا كان غائباً فإنه لا تسقط النفقة؛ لأنه 
في هذه الحال لا تفوت عليه مقصودهء فقد يقيد كلام المؤلف 
بذلك». فيقال: بحضورهء وقد يؤيد هذا التقييد قوله: "بلا إذنه»؛ 
لأن الغالب أن الزوج إذا كان غائباً ألا تستأذنه» اللهم إلا إذناً 
ايا إذا أراة أن يسافر قالت له: ١‏ تسمح لي أن أصوم تطوعاًء 

والإذن نوعان: 

الأول: لفظيء بأن يأذن لها لفظا . 

الثاني: عرفيء» وهو الإقراري بأن يراها تصوم تطوعاً ولا 
يمنعهاء فإن هذا دليل على أنه راض بذلك. وإن كان الأفضل أن 
تستأذنه بلا شك؛ أنه قله برضى اساطلة وعتضاة : 

قوله: «أو حج» أي: كذلك إذا أحرمت بحج وهذا أشد من 
الصوم من عدة أوحة: 

الأول: أنه يحتاج إلى سفر. 

الثاني : أنه يلزم فيه الإتمام. 


م0 كتاب النذقات 


أو أَخْرَّمَتْ بِنَذْرٍ حَحٌ 2*0«( 


الثالث: أنه لا يجوز فيه الجماع. ولا مقدماته» بخلاف 
الصوم. فإن مقدمات الجماع تجوز فيه» فهي إذا ستمنع زوجها 
مخ أشياء كثيرة. 

فإذا أحرمت بحج تطوع بغير إذنه فإنها تسقط نفقتهاء لكن 
الغالب أن ذلك لا يقع» وأنها لن تسافر إلى مكة بدون إذنه» ولو 
تطوعت بعمرة فإنه مثله» والقاعدة أن المرأة إذا تلبست بيعبادة 
تمنعه من كمال الاستمتاع فإنها تسقط نفقتها . 

ولو تطوعت بصلاة بلا إذنه فهل نقول: تسقط نفقتهاء أو 
نقول: إن زمنها قصير؟ ظاهر كلام المؤلف أن الصلاة ليست 
كالصوم والحج؛ وذلك لقصر وقتها. 

وعَلم من قوله: «بلا إذنه» أنه لو فعلت ذلك بإذنه» لم 
تسقط النفقة؛ لأنه أذن لهاء وفوّت على نفسه الاستمتاع . 

قوله: «أو أحرمت بنذر حج» فتسقط نفقتها؛ لأنها هى 
السبب في إيجاب ذلك عليها . 1 

مثاله: امرأة نذرت أن تحج فيلزمها أن توفي بنذرهاء فقالت 
لزوجها: إني نذرت أن أحج هذا العام». فقال: لا تحجيء 
فحجّثُء فليس لها النفقة؛ لأنها هي السبب في وجوب ذلك 
عليها . 

فإن أذن لها بالنذر فليس لها النفقة على المذهب» والصحيح 
أن لها النفقة» فمثلاً قالت: أنا إن شفانى الله من مرضىء» أو شفى 
ولدي من مرضه أحب أن أنذر لله تعالى حجة» فقال: لا مانع» 
فهنا يجب عليه أن ينفق عليها؛ لأنه أذن لها بالنذر. 


وكل شيء يكون هو السبب في منع نفسه من الاستمتاع فإن 
هذا لا تسقط به النفقة. 

وقال بعض العلماء: إذا تطوعت المرأة بالصوم فإنه يجب 
عليه الإنفاق» وعللوا ذلك بأنه يمكنه أن يمَطرَها. 

ولكن تقدم لنا أن الراجح أن نفقتها تسقط؛ لأن الزوج قد 
يتحرج من إفساد صومها إذا صامتء ولأن قوله ككلِِ: «لا يحل 
لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"'2. يدل على أنها عاصية 
في هذا فلا ينبغي أن تقابل بالرخصة. 

قوله: «أو صوم» «صوم» معطوفة على حجء فيكون المعنى 
أو أحرمت بنذر صومء» وهنا هل نقدر الفعل على حسب المعطوف 
عليه» ونقول: أحرمت بنذر صومء أو نقدّره بما يناسب؟ 

نقول: إن كان يصلح أن أقول: أحرمت بالصومء أي: 
دخلت في حرماته وبما يحرم به» صح أن نجعلها معطوفة على 
كلمة (حج)». والعامل واحدء وإن كان لا يصح فإنه لا بد أن 
نقدر لقوله: «أو صوم» فعاد متناسيا ‏ قأن فول : أو شرع ندن 
صومء ونظير هذا قول الشاعر: 

وتفحسي] تنها: وضاء نارفا 

ا 
البارد لا يعلف فيكون التقدير: وسقيتها ماءً بارداً . 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد... 


(4)5195: ومسلم في الزكاة/ باب ما أنفق العبد من مال مولاه )٠١77(‏ عن أبي 
هريرة رضى الله عنه 2 واللفظ للبخاري. 


000 ا كتاب النفقات 


َ. اس © ماه و 0 َه 2 عه م 3 
او صَامت عن كفارة أو قضاء رَمضان مع سعة وفيه» ثث.لة 


قوله: «و صامت عن كفارة» إذا صامت عن كفارة فإنها 
تسقط نفقتها؛ لأنها السبب فى وجوب الكفارة عليهاء وقال بعض 
أهل العلم: لا تسقط النفقة؛ لأن الكفارة حق واجب لله تعالى» 
ولا يخلو أحد من الخطأء. فربما تقتل صبيها خطأ فيجب عليها 
صيام شهرين متتابعين» وربما تحلف على يمين بناء على أنها ستبر 
بها ثم تحنث» وهذا أمر معتاد ويقع كثيراء فكيف نقول بسقوط 
نفقتها؟! فالصواب أنه لا تسقط نفقتها بالكفارة» بخلاف النذر؛ 
لأن النذر هي التي عقدته. وهو منهي عنه في الأصل . 

قوله: «أو قضاء رمضان مع سعة وقته» إذا صامت عن 
قضاء رمضان فلا يخلو من حالين: 

الأولى: أن يكون الوقت متسعاً. 

الثانية: أن يكون الوقت ضيقاًء وهذا إذا بقي من شعبان 
بمقدار ما عليها من رمضانء كأن يكون عليها صيام عشرة أيام من 
رمضان واليوم هو التاسع عشر من شعبان» ففي هذه الحال إذا 
صامت لا تسقط نفقتها؛ لأن الوقت مضيق. 

أما في الوقت الموسع فتسقط نفقتهاء فإن بقي من الأيام 
ضعف ما عليها من الأيام سقطت نفقتها في جميع أيامهاء وإن 
بقي عليها أقل سقطت نفقتها بمقدار الزائد. 

مثاله: إذا كان بقى على رمضان خمسة عشر يوماً» وعليها 
صيام عشرة أيام» وصامت» فهنا يسقط من نفقتها خمسة أيام: 
وإن كان بقى عشرون يوماً»ء أو أكثر سقطت النفقة كلهاء قالوا: 
لأنة يإمكانها أن تؤخر إلى أن يضيق الوقت. 


كتاب النفقات 5 


أو سَافَرَتْ لِحَاجَيِهًا وَلَوْ بإِذْنِهِ سَقَطَتْ ا 0000 


ولكن هذا تعليل عليل للآتي : 

آولا: أن فقناء تتفان أن زمه نض وقول ويه نيه 
كالصلاة» فلو أنها قامت تصلى فى أول الوقت فلا تسقط نفقتهاء 
ولا نقول: تسقط نفقتها إلا إذا ضاق الوقت. فكذلك الصيام. 

ثانياً: أن قضاء هذه الأيام لا بد منهء وإذا كان لابد منه 
فسواء فعلته فى أوله أو آخره. 

ثالناة أن الأفصل :قن نفل هده المنافة ان تادر :نوا هذا 
ازيح لها وأشد اطكناناً لقلبها . 

فالصواب أنه إذا صامت لقضاء رمضان لا تسقط نفقتهاء 
سواء كان ذلك مع سعة الوقت أو ضيقه». وهذا قول في مذهب 
الإمام أحمد. 

وكل ما سبق فيما لو كان بدون إذن الزوج» أما مع إذنه فإنه 
لا تسقط نفقتها ؟ لأنه هو الذي رضى بنقص استمتاعه من زوجته» 
50 ْ 

قوله: «أو سافرت لحاحتها ولو يإذنه سقطت» إذا سافرت فلا 
تخلو من أحوال: 

الأولى: أن يكون السفر لحاجته هو. 

الثانية: أن يكون لحاجتها هي. 

الغالقة؟ أن يكون لحاحتيها حدميعا . 

الرابعة: أن يكون لحاجة غيرهماء كحاجة أبيها مثلاً . 

الخامسة: أن يكون عبثاًء وهذا بعيدء لكن لا يمنعه العقل. 

فإن سافرت لحاجته فنفقتها باقية؛ لأنها سافرت من أجله 


© ©» هو و © و6 وو ووه وو وه ٠ه‏ وو ووو ووو ووه ووه وو ووو و ووو و و وم ووم وو وو ون و ووو وو ووه 


ومن مصلحته. أما إذا سافرت لحاجتها بغير إذنه سقطت النفقة؛ 
لأنها منعته من الاستمتاع. فإن قالت الزوجة: أنا لم أمنعه من 
السفنة إن شاء فليسافر معى» نقول: هو لا يريد الشمر» وليسن 
من العادة أن الزوج يتبع زوجته» فإذا سافرت سافرء وإذا أقامت 
أقام . 

فإن سافرت لحاجتها بإذنه» كأن تقول له: أريد أن أراجع 
الطبيب» أو أذهب لأختبر فى كلية أخرى فى الرياض - مثلا - 
فأذن لها الزوج» فكذلك تسقط نفقتهاء وهذا قول ضعيف. 

والصواب أنه إذا أذن فإن نفقتها باقية؛ لأنه هو الذي وافق. 

وإذا كان السفر لحاجة غيرهماء كأن تريد السفر مع أمها 
لتمرضها فإن نفقتها تسقط»ء فإن أذن الزوج فالصحيح أنها لا تسقط. 

والمهم أن الاستمتاع حق للزوج» فإذا أسقطه فحقوق 
الزوجة لا تسقط به؛ لأنه لو شاء لقال: لاء فإذا قال: لاء 
فحينئظٍ إما أن تطيعه» وإما أن تعصيه» فإن عصته فهي ناشزء ولا 
نفقة لها. وإن أطاعته بقيت نفقتها . 

وإن كان السفر لحاجتهما فإنها لا تسقط النفقة؛ لأنه أذن 
بذلك ولأنه لم تتمحض المصلحة لها. 

والخلاصة ‏ على الأرجح ‏ أن الأصل وجوب النفقة 
بمقتضى العقذ» كما قال النبي كَلِة: «ولهن عليكم رز 
وكسوتهن بالمعروف” 0 وهذا الأصل لا يمكن ا 0 


(09: .سيق تخريجة غ20 


كتاب النفقات 000 
وَلَا نفَقَةَ وَلَا سكنى لِمُتَوفى عَنْهَاء 100 


بمقتضى ذليل شرعي » والدليل الشرعي هو أن يقال: هذه النفقة 
في مقابل الاستمناع؛ فمتى فوتت العرأة الاستمتاع أو كماله على 
الزوج يدوك اوش مقه وررظ م نيان ومتى لم تفوته إلا بإذنه فإنها 
لذ تسقظ؟ اانه راض بذلك. هذه هى القاعدة التى هى مقتضى 
الأدلة الشرعية. 2 2 ْ ا 

قوله: «ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنهاء» هذا هو القسم 
الثالث الذي أشرنا إليه فى أول الفصل حين قلنا: إن المعتدات 
نلاثة انام :كس لها السك والتققة يكل حال:وس الرجعية: 
وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى إِلَا إن كانت حاملاً» وهي البائن 
في الحياة» وقسم ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقاً وهي المتوفى 
عنهاء وهي البائن بالموت. 

وهل نقول في الميت: ١مُتَوَنّى)‏ ايم مفعولء» أو نقول: 
«مُتَوفَ) اسم فاعل؟ الأصل أن يقال: متوفى؛ لقوله تعالى: - 
توق الأنَفْسَ حِينَ مَوْتِهسا4 [الزمر: 41]» وقوله: قل يوَقَدكُم َلك 
لْمَوتِ الَذِى 1 45 المتجده :15] لديف متوفن وكيك أن 
يقال: متوفٌ»ء بمعنى أنه استوفى أجله ورزقه. 

فالمتوفى عنها زوجها لا نفقة لهاء ولا سكنى» ولو كانت 
حاملاًء أما إذا لم تكن حاملاً فالأمر ظاهر؛ لأنها بانت» وأما إن 
كانت حاملاً فلا نفقة لها أيضاً. 

فإن قيل: أي فرق بينها وبين البائن في حال الحياة؟ 

الضوات أن البائن فئ .حال الحياةإذا انث حاملا - 
أوجبنا الإنفاق على زوجها في ماله» وأمّا المتوفى عنها زوجها 


فالمال انتقل للورثة فكيف نجعل النفقة فى التركة؟! فنقول: لا 
فقة الها وإن كانت عامل : ْ 

فإن قيل: ماذا نصنع فيما إذا حملت» وقد قلنا فيما سبق: 
إن النفقة للحمل» لا لها من أجله؟ 

يقولون: إن النفقة تجب فى حصة هذا الجنين من التركة» فإن 
لم يكن تركة» كأن يموت أبوه ولا مال لهء فإن النفقة تجب على 
من تلزمه نفقته من الأقارب» كأن يكون له إخوة أغنياء أو أعمام. 

قوله: «ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله» «لها» الضمير يعود 
على الزوجة؛ والرجعية» والبائن في الحياة إن كانت حاملاًء 
فكوة القع" أن لكل من لها السنة من بغؤلاء العلا تق كز 
يوم من أولهء فيأتيها بالفطورء والغداء» والعشاء»ء من أول اليوم» 
يعني إذا طلعت الشمس تقول لزوجها: أريد الفطورء والغداءء 
والعشاءء الآن! 

لكن هذا قول بعيد من الصوابء» بعيد من قوله تعالى: 
#وَطَنَ مِثْلُ الَرِى عَلَنَ بألْتُوف4 [البقرة: 118] لأنه ليس من 
المعروف أن تطلب المرأة الفطور والغداء والعشاء في أول النهار 
ولهذا لو قال لها الزوج: سآتي بالفطور والغداء والعشاء في هذا 
الوقتء» لقالت: لا؛ لآأنه سيفسد على» فإن أصرّ على الإتيان بها 
للها ن سان نهدنو للف موا لشي اع فى هله تيا ل اله 
يرجع في ذلك إلى العرف». فهذا الذي دل علي القراث وال 
قال النبي كَكة: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» ‏ . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(508). 


كتاب النفقات 0ك 


2 7 ال ره ا و و 
لا قيمتهًاء وَلا عَليْهَا أخذماء ا 


قوله: «لا قيمتها» يعني ليس لها قيمة النفقة» فلو قالت 
الزوجة: أريد القيمة» فثمن الفطور ريال ونصفء والغداء 
ريالان» والعشاء ريالان» فالجميع خمسة ريالالات ونصف 
أعطنيهاء فإنه ليس لها ذلك. 

قوله: «ولا عليها أخذها» يعني لو أتى هو بالدراهم» وقال: 
أنا مشغول ولا أستطيع أن آتي بالفطور والغداء والعشاء» ولكن 
خذي الدراهم» فهل يجب عليها أن تأخذ المال؟ لا يجب عليهاء 
بل ما لها إلا الطعام والشراب» وبهذا نعرف أن ما ذكر الله عرَّ وجل 
من إطعام المساكين في كفارة الظهارء وكفارة اليمين» وفدية 
الصوم» أن الواجب الإطعام. وأن الدراهم لا تجزئ. 

لكن لو جرى العرف بأن الرجل يعطي زوجته قيمة النفقة فهنا 
لا بأس» لكن المحظور أن يُلزِم الحاكم أو القاضي الزوجٌ بالقيمة. 

وقد أنكر ابن القيم هذا إنكاراً عظيماًء وقال: ليس في 
الكتاب ولا في السنة أن تلزم المرأة الزوج بالقيمة: إلا أن 
صاحب الفروع رحمه الله قال: يتوجه الجواز عند الشقاق» أي: 
عند الشقاق بين الزوجين» أي: فإذا اضطر الحاكم إلى أن يفرض 
النفقة بالقيمة؛ ليرفع الشقاق والنزاع بينهما فلا بأس؛ لأنه لو 
قرفن البئقة حيرا وكييرا :.ولحما» وما أكنه ذلك فاله دهن 
الشقاق؛؟ لأنه قد يأتيها بخبز من أحسن الخبز» وتقول: هذا لا 
أريده» هذا مخبوز منذ يومين» مع أنه لم يخبز إِلَا تلك الساعةء 
أو يأتيها بالتمر فتقول: أنا لا أريد تمراً مبرداًء أو يأتيها باللحم 
فتقول: لا أريد هذا اللحمء أنا لا آكل لحم الجمل» أريد لحم 


01 كتاب النفقات 


قَإِنِ اتَمَمَا عَلَيْ ارد احنا ازتي 0 
أ قَلِيلَهَ جَارَء وَلَّها الْكِسْوَةٌ كُلَّ عام مَرّةَ في أَوَّلِ 58 


غنم» أو لحم دجاجء فهنا إذا اضطر الناس إلى أن يفرض الحاكم 
النفقة من الدراهم فما قاله صاحب الفروع رحمه اللّه متوجه ؛ لأن 
فيه فضا للنزاع والشقاق» ولهذا قال في «الروض»: «ولا يملك 
الحاكم فرض غير الواجبٍ - كدراهم - إِلّا بتراضيهما""'" . 

قوله: «فإن اتفقا عليه» أ على أخذ القيمة. 

قوله: «أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز» 
لأن الحق لا يعدوهماء فإذا رضيت بما تشاء ووافق فلا حرج» 
فلو اتفقا على أن يسلمها كل يوم عشرة ريالات بدلا عن النفقة 
جازء أو اتفقا على أنه يسلمها فى أول كل شهر ثلاثمائة ريال» 
أو يسلمها آخر كل شهر ثلاثمائة ريال فإنه جائز ولو أسقطت 
النفقة عنه جاز؛ لأن الحق لها. 

قوله: «ولها الكسوة كل عام مرة في أوله» أي أول العام 
فإذا دخلت السنة كساهاء لكن ما المراد بأول العام هل هو شهر 
محرّم ؛ لأنه أول شهر في السنةء أو المراد ول عام حصل فيه 
الزواج ووجوب النفقة؟ الظاهر أن المراد الأخيرء لُكن لو كان 
المراد الأول» وقد عقد عليها فى نصف السنة فيعطيها فى نصف 
0 فإذا جاء 00 أعطاها 6 كاملة 
العقد» كما ل لو اتشائضي نيان ينا لسدة 
سنة فتبتدئ من العقدء سواء في نصف العام الهجري أو آخره. 


.)١١9/19( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


وقوله: «الكسوة» ماذا يعطيها من الكسوة؟ إذا كنا في 
الصيف فيعطيها كسوة الصيف والشتاء» وإذا كنا فى الشتاء يعطيها 
كدير ادحام و ليلع تيف ولينا: |0 لومي وود ام مسف نا 2 
كتا“فئ الضيفت تقالت- أنا أزون ثلانة أقوات للصيقية- وعشيرة 
أثزات للشعاء.وأريدها الآنه فإن لها أن تلمه يذلاك 

مسألة: لو دخل عام جديد وكسوتها للعام الماضي باقية» 
فهل تُلزِمه بكسوة جديدة؟ 

المذهب أنها تُلزمه؛ لأن المؤلف يقول: «ولها الكسوة في 
كل عام مرة في أوله» ولم يقل: لها الكسوة إن صارت الأولئ 
خلقة ولا تصلح للاستعمال» بل وأبلغ من ذلك يقول الأصحاب 
رحمهم الله -: إن الغطاء والفراش وما أشبه ذلك يجدد لها كل 
سنة مع الكسوة. 

ولكن هذا قول ضعيف» والصواب أن نرجع في ذلك إلى 
ما دل عليه الكتاب والسنة. وهو الإنفاق بالمعروف» وليس هذا 
من المغعروف» فلسنخ مق المعرووف أندياتئ الاشنان لدوججه 
بالثياب مع صلاحية الثياب الأولى للاستعمال» والعادة والعرف 
أنه كلما صارت الثياب لا تصلح للاستعمال جددها الزوج؛ ولهذا 
لو أن هذه الثياب احترقت قبل أن تتم السنة فعلى المذهب لا 
يلزم الزوج بشراء كسوة جديدة إلا في بداية العام» وعلى القول 
الراجح يلزمه» اللهم إِلَّا إذا كانت الزوجة قد تعدَّت أو فرّطت» 
فقن لقول* لا يلزمه» أى كانت امرأة كلما :ظيرت أثواب جديدة 
قالت لزوجها: أريد منها فهنا لا يلزمه. 


جح |84 

وإ غَابَ وَلَمْ يُنْفِقْ لَرِمَتْهُ تَمَقَه ََقَهُ مَا مَضَىء وَإِذٍْ 0 في 
عسو من مالة.فنان مينا عرمها الْوَارتُ الفقنة يقد 
مَوْتَِ 


فالصحيح أن المرجع إلى العرف» وأنه متى كانت المرأة 
محتاجة إلى الكسوة أو النفقة تبذل لها. 

إن استغنت بكسوة قديمة أو بغيرهاء كأن يكون لها أقارب 
وأصحاب أعطَؤها كسوة ودخل العام وعندها هذه الكسوة» فلا 
يلزم الزوج بشراء كسوة جديدة» إلا إذا قالت: أنا أريد بيع ما 
جاءني من الهداياء وأطالبك بكسوة جديدة» فلها ذلك. 

قوله: «وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى» مثاله: رجل 
قال لزوجته: سأسافر لمدة شهر واحدء وأعطاها نفقة شهرء لكنه 
بقى في سفره شهرين أو ثلاثة» ثم رجع فلا تسقط النفقة بمضي 
الزمان» بل يلزمه نفقة ما مضىء فإذا أنفقت على نفسها فإنها 
ترجع على زوجها بما أنفقت؛ لأنه مطالب بالتفقة» إِلَّا إذا أنفقت 
علق ننه تززع ؤقالق :"آنا استامحة :وما عفن :فيز عق ليا 
ولها أن تسقطه. 

وهذا بخلاف نفقة الأقارب» فإنه لو غاب عن قريبه ولم 
ينفق لم يلزمه نفقة ما مضى» وفرقوا بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع 
الحاجة» ونفقة الزوجة من باب المعاوضة» والمعاوضة لا تسقط 
بمضي الزمان. بخلاف ما كان لدفع الحاجة» فهذا القريب 
اندفعت حاجته وانتهى . 

قوله: «وإن أنفقت في غيبته من ماله فيان ميتاً غرّمها الوارث 
ما أنفقته بعد موته» مثاله: رجل غاب عن زوجته وتوفي» ولم 
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تعلم الزوجة بوفاته» وبقيت بعد موته تنفق من المال» فللوارث أن 
يضمنها كل ما أنفقته بعد موته. 

فإذا قالت: أنا لا أدري» والأصل بقاء حياتهء قلنا: هذا 
صحيح. ولكنه لا يوجب سقوط الضمان عنكء. وإنما يوجب 
سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بدون إذنهم؛ لأنك لا 
تعلمين» ولأن هذا حق آدمى. وحقوق الآدميين لا فرق فيها بين 
الجاهل والعالم إِلّا في الإثم فقطء وأما في الضمان فإنها تضمن. 


فد فن 


زتهى ِ-“ 


قا 
ا ار 20 3 0 له مو ع 
وَمَنْ تَسَلمَ رَوْجَنَه أو بَذلتٌ نَمسّهَاء وَمِثْلْهَا يُوطأ 


قوله: «ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت 
نفقتها» هذا الفصل أراد به المؤلف ‏ رحمه الله بيان متى تجب 
النفقة» هل هو بالخطبة أو بالعقد» أو بالدخول, أو بالتسليم؟ 

أما الخطبة فلا تجب بها النفقة؛ لأنه لم يتم العقد ولا تكون 
بها زوجته» وأما العقد فتكون به زوجتهء ولكن لا تجب به النفقة؛ 
لأنه لم يستمتع بهاء والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع بالزوجة. 

وأما الدخول فإنه لا عبرة به أيضاً؛ لأنه إذا حصل الدخول 
المسبوق بالتسليم والتمكين فإن العبرة تكون بالتمكين» فإذا 
تسلمها: أو.نذلت نفسها» وقالثك7 تحن مستعدون :متى شدت > فإنة 
تكن تققعها إل أن المولقفه اشخرط,شورظا :وهو أن يكون عله 
يوطأء والتي مثلها يوطأء قال العلماء: هي التي تم لها تسع 
سنوات» فما الدليل؟ 

الحقيقة أنه لا دليل على هذاء لكن العادة تقتضيه» والنبي كَلِل 
تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي 
بنت تسع سنين”""» لكن هذا لا يقتضي تحديد المدة بالتسعء إِلَا 
أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجماع فلهذا علقوها بالتسع. 

وقال بعض أهل العلم: التي يوطأ مثلها هي من تتحمل 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار. . . (0117)») 


ومسلم في النكاح/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة(575١)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها . 


كتاب النفقات 00 


وَلَوْ مَعَ صِعْر رَوْجء فق وه اه هوام وهاه ذاه عا هاه #اعاعاة هأق اه نه قزة أدعاة 60اونن 


الجماع. سواء كان عمرها تسع 00000 عشراً أو إحدى عشرة ؟ 
لأن الساء يحدلنة فبغفن الساء يمكن فى 'ثهان سدوات أن 
تتحمل الرجل» وبعضهن في عشر سنوات» أو إحدى عشرة سنة» 
ولا تتحمل الرجل» وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناءً على 
الغالت: 

ونظير ذلك من بعض الوجوه أن كثيراً من أهل العلم قيدوا 
التمييز بتمام سبع سنوات» مع أن بعض الناس قد يميز لأقل من 
القواعدء فإذا كان الغالب هو تسع سنين فليكن هو المقيد؛ لأنه 
الأآقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع» فإذا تسلمها ولها تسع 
سنوات وجب عليه الإنفاق عليها؛ لأنه إذا تسلمها فقد تمكن من 
الاستمتاع منها غاية التمتع . 

وقوله: «أو بذلت نفسها» يعني قالت: لا مانع لدينا من 
الدخول. ولكن الزوج قال: أنا لا أريدها الآن» عندي اختبارات 
لمدة شهر» وساخذها بعد هذا الشهية فمدة هذا الشهر تجب فيه 
النفقة على الزوج؛ لآن الامتناع من قبله. 


قوله: «ولو مع صغر زوج» مثاله: إنسان عمره سبع سنين 
- ومثله لا يطأ - تزوج ابنة عشر سنين» فإذا تسلمها وجب عليه 
نفقتها؛ لأن المانع من الاستمتاع من قبل الزوج» أما الزوجة 
فليس فيها موانع. وهي محل للاستمتاع فلما كان المانع من قبله 
أوجبنا عليه النفقة. 


حاثلمة 
5006 ل ال ااه 
ومرصة) وجبة) وعنية. ووموة مقو وو ةةوثوةةءءمنةة ءءء ممم ةم ثليه 


قوله: «ومرضه» أ بعك أن عقد عليها مرض » ولم يعل 


الامتناع من قبله . 


قوله: «وجيّه» الجب هو قطع الذكرء فإذا كان قمر الذكر 
وجبت عليه النفقة ؛ لأن الامتناع من قبله. 

قوله: «وعنته» والعنّة هي عدم القدرة على الجماعء فلا 
يتتصب ذكره» فتجب عليه النفقة؛ لأن الامتناع من قبل الزوج. 

فإذا كانت هي صغيرة لا يوطأ مثلها فلا تجب عليه النفقة؛ 
لعدم تمكنه من الاستمتاع. ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب 
والسنة وقلنا: إن هذه زوجة.ء فالقرآن والسنة ليس فيهما تقييد 
بأنه يوطأ مثلهاء نعم المهر قال فيه الرسول كلِةِ: «لها المهر بما 
استحل من فرجهاء”9. 

ثم إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغيرة دخل على 
بصيرة» ويعرف أنه لن يستمتع بهاء لكنه يريد أن يحجزها حتى لا 
تتزوج غيره» وهذا كله مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة وقد 
سبق الخلاف في هذه التفالةة لكن على تقدير صحة تزويج 
الصغيرة في بعض الصورء فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه 
يجب الإنفاق عليها؛ لأنه دخل على بصيرة وهي زوجة» وموجب 
الإنفاق قائم وهو النكاح., إِلَا أن يمنع من ذلك إجماع من أهل 
العلم» فإن الإجماع يمنع ويخصص العموم. 


000 سبق تخريجه ص(١15).‏ 


كتاب النفقات 4م )»1 


رمو مه 


0 سيا اعد إن سَلَقِكَ 
نفسها: طوعا > ” ثم أَرَادَتِ الْمَنْعَ لَمْ تَمْلِكهُ 5252*500 


قوله: : «ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال» أي : 
منع نفسها من التسليم حتى تقبض صداقها الحال» أ 
المؤكل . 

مثاله : رجل تزوج امرأة على مهر قدره عشرة آلاف ريال» 
ثم طلب الدخول» فقالت: لا دخول حتى تسلم المهرء فلها ذلك 
ولا تسقط نفقتها؛ لأن المانع من قبل الزوج؛ إذ لو شاء لأعطاها 
المهر ودخل. | 

وقوله: «الحال» فإذا كان المهر مؤجلاً ولم يحل فليس لها 
منع نفسهاء وهذا ظاهر؛ لأنها دخلت على أن هذا المهر مؤجل . 

وتأجيل المهر جائز؛ لأن جميع الحقوق التي للبشر لهم 
لس ل ا (المسدتعون علق شور لهم ' إلا 
شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً20 . 

قوله: «فإن سلّمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه» لأن 
تسليمها نفسها إسقاط لحقهاء. وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تعود 
وتطالب بحقها . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يخدعها في ذلك أو 
لا؛ لأنه قد يخدعها وشرك نا سآتي بالمهر ‏ إن شاء الله - بعد 
العصر» » وبعض النساء قد 5+ تغتر بهذاء وثثق بوعده» فتمكنه من 


ع 


.)١55(ص سبق تخريجه‎ )١( 


حز١ة؛)‏ كناب النفقات 
َإِذَا أَغْسَرٌ بِتَمَمَةٍ الْقُوتِء أو الْكِسْوَةٍء أ ببَعْضِهَاء 
المسكوة 5 فَسْحْ النُكاحء ا مم 2 


نفسهاء فظاهر كلام المؤلف أنها إذا مكنته ‏ حتى لو خدعها - 
لا حق لهاء ولكن الصحيح أنه إذا خدعها فلها الحق» وهل 
الوعن يجين خديعة أن يعير تساغلة منها؟ 

الخديعة المحققة هى أن يقول: أهلاً وسهلاً سأعطيك 
المهرء ثم يأخذ أوراقاً ويجعلها في ظرف ويعطيه إياها على أنها 
الفلوس» أو يكتب لها شيكاً على البنك وليس له رصيدء فهذه 
خديعة واضحة. أما كون وعله إياها يعتبر خديعة فهو عندي محل 
تراد الكخالتناء يختلفة ‏ فعفن الساء :تكون مليمة القلي» عدا 
جداًء بحيث تتصور كل الأشياء على حقيقة وصدقء. فهذه قد 
تقول إنها تمكن من المنع إذا لم يسلمها: 

وسبق لنا في باب الشروط في النكاح أنها لو شرطت ألا 
يسافر بها ثم خدعها فسافر بهاء ثم طالبت بالحق فلها ذلك». لكن 
الكلام على هل مجرد الوعد إذا أخلفه يعتبر خديعة أو لا؟ هذا 
هو مناط الحكمء فإن قلنا: إنه خديعة» فإن لها أن ترجع لحقها 
الأول» وإن قلنا: ليس بخديعة» ولكن هي فرطتء وكان عليها 
أن :تقول لا يمكن أن أقبل إلا إذا أعطيدى حقى»: فليسن'لها: 
ذلك. ااا 

قوله: «وإذا أعسر بنفقة القوتء أو الكسوة,ء أو بيعضهاء أو 
المسكن فلها فسخ النكاح» (إذا أعسر) أي: الزوج» فلها الفسخ». 
وظاهر قول الكرلف: «إذا أعسر» أي : عد الإوكاج لأنه لم 
يقل: «وإن كان حر ال فظاهره أنه إذا كان فوشقراً ثم أغهيرا فإن 
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لها أن تفسخ النكاح.» قالوا: لأن نفقتها معاوضة لاستمتاعه بها 
وبقائها عنده. فإذا تعذر العرض فلها أن تمنع المعوض. 

مثال ذلك : رجل تزوج امرأة وهو غني » ثم أصيب بجوائح 
في ماله وافتقرء فللزوجة أن تفسخ النكاح» وتقول: أطعمني أو 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام ألحدية .أن لها الفسخ 
طلقا سواء تزوجته وهو معسر عالمة بإعساره» أو تزوجته وهو 
معسر جاهلة بإعساره» أو تزوجته وهو موسر ثم أعسرء فالأحوال 
ثلا ثة : 

الحال الأولى: أن يكون معسراً ولم تعلم بإعساره» فالقول 
بأن لها فسخ النكاح قول قوي؛ لأنه غرَّها وخدعها وكان عليه 
حين تزوجها وهو معسر أن يبين لها؛ لتدخل على بصيرة» وهذا 
ا 0 
عش ؛ فهذا من اغعش الغش . 
أن تطالب بالنفقة على المذهب,. وتقول: إما أن تطلق وإما أن 
تنفق؛ وعلة ذلك أن نفقتها تتجدد كل يوم» فإذا أسقطت نفقة غدٍ 
لم تسقط؛ لأنها لم تملكها بعدء وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا 
عبرة به. 

الحال الثالثة : تزوجته وهو موسر ثم افتقر بأمر الله لا بيده » 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي كلِِ: «من غشنا فليس مناه (؟١٠1)‏ عن 

أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فلها المطالبة بالنفقة للعلة السابقة» وهي أن الإنفاق عليها في 
مقايلة الاستيتاع ». فإذا فملن قلها أرتطالب بالفسخ :هذا هو 
المشهور من المذهب. 

واختار ابن القيم رحمه الله أنه لا فسخ لها إِلّا في الصورة 
الأولى» وهي إذا تزوجها معسراً جاهلة بإعساره» وقال: إنها في 
الصورة الثانية قد دخلت على بصيرة» فهى كما لو تزوجته وبه 
عيب من بخرء أو برصء أو غير ذلك من العيوب» فإنها لا 
تملك الفسخ بعد ذلك؛ لأنها رضيت به» وهي هنا رضيت به 
معيبا بالفقرء فلا تملك الفسخ. 

وأما إذا كان غنياً ثم افتقر فإنه أيضاً لم يحصل منه جناية 
ولا عدوان, والله تعالى يقول: 9إوَمن قُِرَ عَلّهِ رِرْقُمَ لفق مِمَآ 
َائَنهُ أقَدُ لا يِكلِكُ أَمَدُ نما إلا مآ َاتنهَا4 [الطلاق: 50ء وهذا لم 
يوْتَ شيئاً فلا يكلفه الله. 

فتعاليل ابن القيم رحمه الله قوية جداًء لكن الذين قالوا: إن 
لها الفسخ استدلوا بآثار» منها ما في الصحيح من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كك قال: «اليد العليا خير من 
الك السفلن:وايذا تمن فحوقةع :قال ابو هري 24 المرأة: تقول 
أنفق علئّ» أطعمنى أو طلقنى» فقيل لأبى هريرة: سمعت ذلك 
مو الي عَيَِة؟ قال: لاء قالينا 0 ا 0 أن : 
انخيطها من الكقنيف و الوا وهنا اقول مساو رايم نحن لا 


)0750( أخرجه البخاري في النفقات/ باب وجوب النفقة على الأهل والعيال‎ )١( 


: عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


نكلفه ما لا يستطيع» لكن أيضاً لا نبقي هذه المرأة مع الضرر 
عليها؛ لأنها محبوسة على زوجها وليس لها ما تقيت به نفسهاء 
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق» 
فقال: ليس لها الفسخ في الحالة الثالثة؛ لأن هذا 8 باختياره» 
وفي الحال الثانية ليس لها الفسخ؛ لأنها دخلت على بصيرة» 
ولكن لا يمنعها من التكسب؛ لأنه إذا كان ينفق عليها له الحق أن 
يمنعها من التكسبء فإذا كان لا ينفق فليرخص لها في التكسب» 
وهذا قولٌ قويء وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. 

وبين اتطععم بوعنحه اله امسسجدل يتان كعيمرا نين 
الف رضي الله عنهم يفتقرون ولم يعدت أن أحداً منهم 
فته امن منه» ولكن زميله صاحب «الفروع» قال بعد نقله 
لكلامه: كذا قالء والعالم إذا نقل كلام أحد من أهل العلم» ثم 
قال: كذا قال فمعناه أنه لم يرتضهء ووجه عدم ارتضاء صاحب 
«الفروع» لكلام ابن القيم أنه قد يقال: إن الصحابة رضي الله عنهم 
ما عجزوا عجزاً مطلقاً بحيث لا يتمكنون من بعض القوت»ء و 
يقال: جواب آخرء من قال: إن الصحابيات الزوجات لم يطالبن 
بالفسخ؟! ونحن نقول: تملك الفسخ., ولا يجب عليها الفسخ» 
وبينهما فرق» فيجوز أن نساء الصحابة ‏ رضي الله عنهن ‏ اقتنعن 
بما حصلء» ولم يطالبن بالفسخ . 

وعلى كل حال فالقول الذي أطمئن إليه أنها لا تملك 
الفسخ» لكن لا يملك منعها من التكسبء وهذا في غير الصورة 
الأولى وهي ما إذا تزوجته ولم تعلم بإعساره. 


كتاب النفقات 


آ آل هه 
مه هه 


مك نونك ماروا اج لد واء تر لطي رع اق عو 
فإن غات وَلم يَدعَ لها نفقةء وَتعَذرَ أخذما مِنْ مَالِو 
وَاسَْيَدَانَتَهَا عَلَيْهءِ قَلَهَا المَسْحّ بإِذْنِ الحاكم . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة 
وجب عليها هي أي: الزوجة ‏ أن تنفق عليه إذا كان عندها 
مال» واستدل بعموم قوله تعالى: 9وَكلَ الوَارثِ مِكْلْ دَلِك"» 
[البقرة: *77]» والزوجة وارثة» فيجب عليها أن تنفق. 

ولكن هذا قول ضعيف. وقوله تعالى: #أوَعَلَ ألْوَارثِ4» أي : 
على الوارث مثل ذلك للمرضع . 

وقوله: «أو مسكن» المراد إذا أعسر عن المسكن مُلكاً أو 
استئجاراًء فإذا استأجر لها بيتاً فليس لها حق المطالبة ببيت ملك. 

وقوله: «فلها الفسخ» أي: بإذن الحاكمء ولا بد أن يحكم 
القاضي بذلك. 

وسبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل فسخ 
يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع» فلو رضيا بالفسخ فيما 
بينهما فلهما ذلك. وهذا هو الصحيح. 

قوله: «فإن غاب ولم يدع لها نفقة, وتعذر أخذها من ماله 
واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم» صورة المسألة رجل 
موسر غاب عن البلدء أو تغيّب في البلد ولا يُدرَى مكانه» ولم 
يترك لزوجته نفقة» وليس له مال يمكن أن تأخذ منهء ولا يمكن 
أن تستدين على ذمته»ء فإن لها الفسخ؛ لأن هذا وإن كان موسراً 
فهو بمنزلة المعسر؛ لتعذر الإنفاق» بل إنه أشد من المعسر؛ لأن 
المعسر ليس له حول ولا قوة» وهذا له حول وقوةء فيمكن أن 
يجعل لها نفقة» أو يوكل من يعطيها النفقة» وما أشبه ذلك. 


© © © © © 6ه هه وه ههه وهو و وهو وه وو ووه و و هه ووو وو و وم ومو هو و وه ومو ووو وه وو و ووو وه 


وعلم من قوله: «ولم يدع لها نفقة» أنه لو ترك لها نفقة فلا 
فسخ » ولكن من حيث النفقة» وأما من حيث حضوره فقد سبق 
فى باب عشرة النساء. 

وتحلم من قوله: «وتعذر أخذها من ماله» أنه لو أمكن أن 
تأخذ من ماله فلها أن تأخذء ولو لم يعلمء وليس لها الفسخء 
والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها حين قالت 
للرسول كَلةِ: إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما 
يكفينى ويكفى بنى» فقال لها النبى كك : «خذى من ماله ما يكفيك 
ويكفى بنيك بالمعروف)”', فلها أن تخد من ماله ما يكفى النفقة 
عليها وعلى ولدهاء لك بالمعروف» والمعروف هو الذي لا 
يخرج عن الحدود الشرعية والعادية. 

فإن قيل: كيف يجوز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ وهل 
هذا إِلّا خيانة» وقد قال النبي يَكلِِ: «لا تخن من خانك»”"؟! 

فالجواب: أن هذا ليس من باب الخيانة» ولكنه من باب 
أحون الحق مع القدرة عليه» ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه 
)١(‏ أخخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

علمه... (0754). ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند )١7١5(‏ عن 

عائشة رضي الله عنها . 
(0) أخرجه أحمد (/515)» وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يأخذ حقه من 

تحت يده (07015» والترمذي في البيوع/ باب أذ الأمانة إلى من ائتتمنك 


».)23١75(‏ والدارمي في البيوع/ باب في أداء الأمانة. . . (4)5585: والحاكم في 
المستدرك (؟/ 7ه) قال الترمذي: : حسن غريب. والحديث صححه الحافظ في 


التلخيص (97/7)» وابن الملقن في الخلاصة .)06١/1(‏ والألباني في 
الصحيحة .)7/87/١(‏ 


النيالة فبايطا تققالوا: ]ذا كان سكث لسن ظاهرا فلضائهة أن 
يأخذ من المحقوق وإن لم يعلم» وإذا كان غير ظاهر فليس له أن 
يأخذ . 

وهذه المسألة سببها ظاهر وهو الزوجية» أما إذا كان السبب 
غير ظاهر مثل ما لو أقرضتٌ شخصاً دراهم ثم جحدك» وقدرت 
على أخذ شىء من ماله فإنك لا تأخذه؛ لأن سبب الحق غير 
ظاهرء من يعلم أنك أقرضته؟! حتى لو كان عندك بينة» ولهذا لو 
فتح الباب هنا لحصل بين الناس شر كبير وفوضى» بخلاف ما 
سبيه ظاهر. 

وهل نفقة الأقارب مثلها؟ نعمء مثاله: لو أن قريباً امتنع من 
الإنفاق على قريبه» وقدر على شىء من ماله»ء فله أن يأخذ بدون 
دنه ْ 

ومثله أيضاً عند فقهائنا - رحمهم الله لو أن رجلاً نزل 
برجل ضيفاًء ولم يعطه ضيافته فله أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته؛ 
لأن إكرام الضيف واجبء ولما نزل به صار السبب ظاهراً» لكن 
هذا حاله أقل من حال الزوجية والقرابة. 

وقوله: «واستدانتها عليه» أي: تعذر عليها أن تستدين عليهء 
بأن ذهبت إلى بعض الناس» وقالت: زوجي غائبء ولم يترك 
نفقة» فاشتر لي طعاماً وكسوةً.» وقيدها على زوجي» فرفض» 
وذهبت إلى ثانٍ وثالث وكلهم رفضء فهنا لها الفسخ. 

وظاهر كلام المؤلف أنها لا بد أن تحاول الاستدانة» وفي 
النفس من هذا شيء؛ لأن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة 


وشاقة عليهاء وربما يكون 0 لتهمتهاء وربما يكون 
5 مسي م أنه إذا تعذر أخدها من 
فإن لها الفسخ. 

على سداد القرضء إذا كانت الزوجة قد أخذت بالمعروف» كما 
أن المرأة لو كانت غنية وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليه. 


د فد 


عزهه) كتاب النفقات 


تَجبُء أو تَيمَمْهَا لأبَْيه وإِنْ عَلَوَاء وَلِوَلَدهِ وَإنْ سَمَلَ 

هذا الباب يذكر فيه نفقة الأقارب والمماليكء. وبيان 
السببية؛؟ لأنه سبق لنا أن سبب وجوب النفقة ثلاثة: 

الأول: الزوجية. 

الثاني : القرابة. 

الثالث: الملك. 

والفرق بين هذه الأسباب أن سبب الزوجية معاوضة» 
فالنفقة في مقابلة الاستمتاع» ولهذا لا تسقط بإعسار الزوج» ولا 
تسقط بمضي الزمانء بخلاف نفقة الأقارب والمماليك. 

الأقارب: أصول وفروع وحواش» فالأصول مَنْ تفرعت 
منهم من آباء وأمهات». والفروع مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات» 
والحواشي مَنْ تفرعوا مِنْ أصولكء. فيدخل فيهم الأعمام 
والأخوال. 

قوله: «تجب» أي: تجب كل النفقة إذا كان المُنْمَّق عليه لا 

قوله: «أو تتمتها» وهذا إذا كان المَنْمّق عليه يجد البعض. 

قوله: «لأبويه وإن علوا» أي: الأصول. 

قوله: «ولولده وإن سفل» أي : الفروع. 


باب نفقة الأقلاب والمالبك والبهائم [ه؟4 اج 


واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح» لا يفرق فيه بين 
جهة الأبوة وجهة الأمومة. فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي 
الأرحام» أو عصبة» أو أصحاب فرضء» تجب النفقة لهم لكن 
بشروط. 

قوله: «حتى ذوي الأرحام منهم» ١حتى)‏ إشارة خلاف» 
وغالباً إذا قالوا: «ولو» فالخلاف قويء وإذا قالوا: «وإن) 
فالخلاف وسطء. وإذا قالوا: «حتى» فالخلاف ضعيف. لكن هذه 
غير مطّردة. 

وقوله: «ذوي الأرحام» وهم من الأصول كل ذكر بينه وبين 
المعفق أنكن * أو من أدليا. بهذا الذكرء فاأبئ الأم مخ :ذوق 
الأرحام»ء وأم أبي الأم من ذوي الأرحام؛ لأنها أدلت بهذا 
الذكرء وأبو أبي الأم كذلك. 

وذوو الأرحام من الفروع هم كل من بينه وبين . المنفق أنثى » 
فمثلاً: ابن البنت من ذوي الأرحام؛ لأن بينه وبين الميت أنثى» 
وكذلك بنت البنت. 

فذوو الأرحام من الأصول والفروع تجب لهم النفقة» 
والدليل قالوا: لقوة صلتهم بالمنفق؛ لأن فروعه جزء منه» 
وأصوله هو جزء منهم» فهو بضعة من أصولهء وفروعه بضعة 
منه» وعلى هذا فابن بنتك إذا كان فقيراً وأنت غني فعليك أن 
تنفق عليه» فإن قلت: هو اسية محند اين" على آل مقبل» وأنا 
العن عبد الاين الع آل اتاب فقول لكنها ابن "بسك 
والنبي يك قال في الحسن رضي الله عنه: (إن ابني هذا 


ر ما ئلع يرهم عه لا لوس ‏ # ا لاه اس ع م6 . ٠.‏ 
معسر أو ٠‏ ولكل مَنْ يرثه بفرض» و دعصيب 
و 2 2 و 


قوله: «حجيه معسن أو لا» «حجبه) الضمير «الهاء) يعود 
على القتفق يقن أله لا يتغرط القوارف: فعض ألو كان افق 

مثاله: رجل عنده أب فقيرء وجدّ فقير» فيجب أن ينفق على 
أبيه؛ لأنه ابنه ووارثه» ويجب أن ينفق على جلده مع أنه لا يرثه 
في هذه الصورة. 

وقوله: َو لا» أي : أو لم يحجبه معسرء مثاله: رجل له 
أت رقيق: و م فهذا الأب لا يحجب الابن» بل ابن الابن 
يرث؛ لأن الأب رقيق لا يرث» والمحجوب بالوصف لا 
يحجب» وعليه فيجب عليه الإنفاق على جده. 

وكذلك لو فرض أن له جداً وليس له أب» فيجب عليه 
الإنفاق؛ لأنه ليس ممحجوباً. 

قوله: «ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب» أي: وتجب النفقة 
أو تتمتها لكل من يرث بفرض أو تعصيبء والورثة إما ذو فرض» 
أو : يب» أو رحم» وقد يجمع الإنسان بين الفرض 
والتعصيب,. إمّا بسببين مختلفين» أو بسبب ذي وجهين: 

مكال التسبيق: .كما لو تزوج ابن ععهء : وليمن لهذا عافتب 
سواه» فهنا يرث بالفرض باعتبار الزوجية» وبالتعصيب باعتبار 
القيسة 


: أخرجه البخاري في الصلح/ باب قول النبي كلخ للحسن بن علي رضي الله عنهما‎ )١( 
عن أبى موسى رضى الله عنه.‎ )17١5( «ابنى هذا سيد...»‎ 


باب نفقة الأقلاب والممالبك والبهائم 


ومثال السبب الواحد ذي وجهين: كما لو مات عن أخيه 
من أمه وهو ابن عمهء يعني بعد أن مات أبوه تزوج عمّه أمَّه 
فأتت بولدء فهذا الولد ابن عم وأخ من أم» فإذا مات هذا الولد 
فيرثه بسبب واحد وهو النسب» وهو سبب ذو وجهين وهما: 
الفرض والتعصيبء والكلام هنا على نفقة الأقارب؛ حتى لا 
يقول قائل: هل تنفق الزوجة على زوجها إذا كان فقيراً؟ 
الجواب: لاء فكلامنا هنا على الذين تجب نفقتهم بسبب القرابة. 

مثال الذي يرث بالفرض: أخوه من أمه. ومثال الذي يرث 
بالتعصيب: أخوه الشقيق» فإذا كان أخ من أم غنياء وأخوه فقير 
وجب على الغني الإنفاق على الفقير» وإذا كان أَحّ شقيق غنياً 
وأخوه فقير وجبت النفقة على الغني . 

قوله: «لا برحم» يعني لا من يرثه برحم» أي: لا من كان 
من ذوي الأرحام» كالعمة بالنسبة لابن أخيهاء والخالة» والخال» 
وما أشبه ذلك؛ فإنه لا نفقة لهم وإن ماتوا جوعاً إِلّا على سبيل 
إنقاذ المعصوم من الهلاك. فخالك والرجل الذي لا صلة لك به 
على حد سواءء لا يجب عليك الإنفاق عليه؛ لأنه يرئه بالرحمء 
لا بالفرض ولا بالتعصيب» هذا المذهب. 


قوله: «سوى عمودي نسبه» وهما الأصول والفروع» فهؤلاء 
فيضي نتديزما ورن كانوا يرون بالرت تتاب الآمبإذا كان عنيا 
وابن البنت فقيراً وجب عليه أن ينفق على ابن ابنته» كذلك 
العكس ابن البنث إذا كان غنياً يجب عليه أن يتفق على أبى أمه 
اي ْ 


فيشترط أن يكون المنفق وارثاً للمنقّق عليه بفرض أو 
تعصيب»؛ إلا في عمودي النسب فلا يشترط» والدليل على اشتراط 
الإرث قوله تعالى: وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ »* [البقرة: 5787] فلم 
يقل: وعلى القريب. فدل ذلك على اعتبار صفة الإرث» وأنه لا 
دمن أن يكون المحفقواركا للمنفق عليه تكن إذا فلن إنه إلا 
يجب الإنفاق عليهم؛ فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلتهمء 
فالصلة شي والإنفاق شيء آخرء فلا بد من صلتهم بما يعذه 
الناس صلة بالقول والفعل والمال. 

وقوله: «لا برحم» الصواب أنها تجب النفقة حتى لمن يرثه 
بالرحم من غير عمودي النسب؛ لعموم الآية» وما دام أن القرآن 
قيد الحكم بعلة موجودة في ذي الرحمء فما الذي يخرج ذلك؟! 
فإذا كان يرثه بالرحم فإنه يجب عليه الإنفاق عليه لدخوله في 
عموم قوله تعالى: لوَعَلَ ألوَارثٍ مِثْلْ دَلِكَ4. وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

مثاله: ابن أختٍ غنى له خال فقيرء وهذا الخال ليس له 
اكد يرنه مدو ادن عفريل تحني اشع علي باعل 
المذهب فلا؛ لأنه من ذوي الأرحام» وأما على القول الصحيح 
فإنه يجب الإنفاق عليه. 

أمثلة : 

الأول : رجل غنيء له أخ فقير له أبناء» فهل يجب على 
الآخ الغني النفقة على أخيه الفقير؟ لا يجب على المذهب؛ لأن 
هذا الأخ الغني لا يرث أخاه الفقير» بل يحجبه أبناؤه» وكذلك 
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لا يجب عليه الإنفاق على أبناء أخيه؛ لأنه لا يرثهم إذ يحجبه 


أبوهم . 

الثاني: رجل غني له ابن عم فقير» وليس هناك غيرهما من 
القرابة فتجب عليه النفقة؛ لأنه يرثه بالتعصيب. 

الغالث: أخ من أم غني» وأخوه من أمه فقير» وليس ثم 
غيرهما فتجب عليه النفقة؛ لأنه يرثه بالفرض . 

الرابع: ابن أخت غني وخاله فقير» فعلى المذهب لا يجب 
عليه النفقة» وأما على الراجح تجب النفقة؛ لأن كلا منهما يرث 
الآخر. 

فصارت القاعدة عندنا: أنه يشترط أن يكون المقفى وارنا 
للمنقّق عليه بفرض» أو تعصيبء أو رحم.ء إلا عمودي النسب 
فلا يشترط الإرث. 

قوله: «سواء ورثه الآخر كاخ أو لا» أي: يجب على الوارث 
أن فق منواء كان المتفق :وارناً أو لا؛ مثال ذلك: أخ شقيق مع 
أخ شقيق» فهذان الأخوان يتوارثان» فلو مات أحدهما عن الآخر 
لورثه» فلو وجد أخ شقيق غني وله أخ شقيق فقير والغني يرث 
أخاه. يعني ليس محجوباً بابن ولا بأب للأخ» فإنه يجب عليه أن 
ينفق عليه . 

قوله: «كعمة,» مثاله: ابن أخ غني» وعمة فقيرة» فهنا ابن 
الأخ يرثها بالتعصيب؛ لأنه ابن أخ» ولا ترثه هي بالتعصيب؛ 
لأنها عمة من ذوي الأرحامء فإذا وُجد ابن أخ غني وعمة فقيرة 
قلنا: يجب عليك أن تنفق عليها؛ لأنك ترثهاء وإذا وجد عمة 


د[ ؛.ه) كتاب النفقات 
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غنية وابن أخ فقير فإنه لا يجب عليها أن تنفق عليه؛ لأنها ترثه 
بالرحم» لا بفرض ولا تعصيب. 

قوله: «وعتيق» العتيق يرثه المعتق. وهو لا يرث المعتّق» 
كرجل عنده عبد» فأعتقه. ثم صار العبد يبيع ويشتري فأغناه الله 
وكان سيده فقيراً»ء فهل يجب على العبد أن ينفق على سيده؟ لا؛ 
لأنه لا يرئه» ولو كان الأمر بالعكسء بأن افتقر العتيق» والسيد 
غني» فإنه يجب على السيد أن ينفق عليه؛ لأنه يرثه بالتعصيب. 

قوله: «يمعروف» فالإنفاق يرجع في قدره إلى العرف؛؟ لقوله 


تعالى: لوَعلَ الْولُود لَه ينين وكسوَمنَ بِالْعرُوفَ» [البقرة: 0177 ثم 
قال سبحانه: لوَعَلَ الْوَارثِ مِكْلْ ذَلِكَ © [البقرة: «"؟]. 

قوله: «مع فقر من تجب له» هذا هو الشرط الثاني» أن 
يكون من تجب له النفقة فقيرأء والفقر معناه الخلو» وهو متفق مع 
القفر للمكان الخالي» في الاشتقاق الأكبر؛ لأن الحروف متفقة 
مع اختلاف الترتيب» وهو نوعان: فقر مالٍ» وفقر عمل» ففقر 
المال ألا يجد مالاء وفقر العمل ألا يجد كسباًء إما لكونه ضعيفاً 
لا يستطيع العمل» وإما لكونه لا يجد عملاً أمَّا إن كان غنياً 
بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له؛ لأنه إن كان غنياً بماله فالمال 
عنده» وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب. 

قوله: «وعجزه عن تكسب» هذا داخل في الفقرء وظاهر 
كلام المؤلف أنه لا يجب الإنفاق على قادر على التكسب حتى 
ولو كان التكسب بالنسبة لمثله مزرياً» فلو فرض أن إنساناً غنياً 
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3 د اس ره 2 5 5 2 0 عن دن عو له له سير 1س 4 5 
إذا فضل عَنْ قوت نميه وَرَوَحَتِهِ وَرَقِيقِهِ يَوْمَهُ وليلته وكسوة 
سبي ع - 

وَسكنى لبا للقي لماجا وار 2ه لطن امول اذ مور ااام لو ال تج الو تق رمه 


وعنده أم فقيرة تستطيع أن تخدم عند الناس وتتكسب» فجاءت إلى 
ابنهاء وقالت: أعطنى نفقة» فقال لها: لاء أنت تستطيعين 
التكسبء بأن تشتخلي خادمة» فهل له ذلك؟ 

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب عليه الإنفاق عليها؛ لأنه 
اشترط في حاجة المنمّق عليه عجزه عن التكسبء لكن في هذا 
نظراً؛ لأن جميع الناس يقولون: إن مثل هذا الفعل ليس برأ 
بالوالهةة»“فليين :من الب بالوالدة أن تلاغعها' تكنين عد: النامن) 
وتخدم وتغسل ثيابهم» وتحلب مواشيهمء. وأنت زاكن :في 
النعمة» هذا لا يقبله العقل السليمء فضلاً عن الصراط 
المستقيم! 

قوله: «إذا فضل عن قوت نفسه. وزوجته, ورقيقه يومه 
وليلته» هذا الشرط الثالث» وهو أن يكون المنفق غتنياًء والغنى 
يختلف باختلاف الأبواب» فالغني في باب الزكاة من ملك 
نصابا» والغني هنا يقول المؤلف: 

«إذا فضل عن قوت نفسه. وزوجتهء ورقيقه. يومه وليلته» 
«نفسه) أي: المنفق» «وزوجته) أي: زوجة المنفق؛ لأنها من 
حاجاته. ولا بد أن تبقى عندهء و«رقيقه» أي: الرقيق الذي 


بسكن لان رقيقه الذي فى البيت لخدمته لا يستغنى عنه» فإذا 
كان عنده ما يريك على 'قوات لقائية وزوجته ورقيقه يومه وليلهء فإنه 
يجب عليه أن ينفقه على قريبه؟ لأنه زائد. 

قوله: «وكسوةء وسكنى» فلا بد أن يكون عنده فاضل عن 
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كسوة نفسه» وزوجته» ورقيقه» وسكنى نفسه» وزوجته» ورقيقه. 
لكن من أين يكون هذا الفاضل؟ قال المؤلف: 

«من حاصل» أي: شيء في يده الآن. 

قوله: «متحصل» أي: يحصله بالصنعة» والحرفة» وما أشبه 
ذلك» مثاله: رجل يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته» ورقيقه 
يومه وليلته» فعليه أن ينفق الفاضل. 

قوله: «لا من رأس مال» المراد برأس المال هنا رأس المال 
الذي يحتاج إليه في التكسب لمعاشه. كرجل عنده عشرة آلاف ريال 
يكتسب بها ببيع وشراء؛ لكن نماؤها وربحها الذي يحصله يكفيه 
لقوته» وزوجته» ورقيقه يومه وليلته فقطء فهل لقريبه أن يطالبه بأن 
ينفق عليه من هذه عشرة الآلاف؟ الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه 
سيقول: إذا أعطيته من رأس مالي نقص ربحي» وإذا نقص ربحي 
نقصت كفايتي فيحصل ضررء والضرر لا يزال بالضرر. 

قوله: «وثمن ملك» الملك يشمل الملك الذي يسكنه» فلو 
قال له قرينه» أنت غتدك بيج ابغه واتفق علن :واشعاحر لنقييك» 
فنقول: لا يلزمه؛ لأنه محتاج إلى هذا الملك» وكذلك لو كان 
شخص ليس عنده رأس مال لكن عنده ملك يدر عليه؛ إما 
مزرعة. وإما بيت يؤجره فيكفي قوته وقوت زوجته ورقيقه» فهل 
نقول: بع الملك وأنفق على القريب؟ لا. 

نكوي صفنه سيار هيه تان الستزية ا فيا زافق يانه 
تذيمة فين نويه بذلاسه لكو لا سما إذا كاد عدا ارس عم 
جرت عادته بركوب مثل هذه السيارة الفخمة. 


باب نفقة الأقلاب والمالبك والبهائم /اءة ل 


وَالَدِ 7 صَنْعَةَ 0 2 وَارِثُ 0 أب فَتَفَقَثهُ فنْمْفَحه ََمَقَنُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى قَذْرِ 
إرْنهِمْ ؛ فَعَلَى الم التُلْثُ وَالعلئَانِ عَلَى الْجَذٌّء 0 
والحاصل أن كل ما يحتاجه الإنسان لنفسة فاك بارزم سيقةة 
قوله: «وآلة صبحة» كرجل صانعء عنلذه مكينة يشتغل فيهاء 
نجارة أو حدادة» أو ما أشبه ذلك». فقال له قريبه: بعها وأنفق 
علىيَء فهل يبيعها؟ لا؛ لأن هذا يضرّهء والدليل على هذا كله 
قوله يَكلِةِ: «لا ضرر ولا ضرار»”'"'» وقوله يَكةِ: «ابدأ بنفسك)”'"'), 
قوله: «ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم» 
هذا إنما ينطبق على غير الأصول والفروع؛ لأن الأصول والفروع 
لا يشرط فيهم الإرث» فإذا ويل أن أو جد أو ابن أو ابن ابن 
وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم؛لأن الله - تعالى - 
علق وجوب النفقة بالإرث» والحكم يدور مع علته» فبقدر الإرث 
يُلزْم بالنفقة . 
قوله: «فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد» مثال ذلك : رجل 
فقير له أم موسرةء وجدٌ موسرء فهنا يكون على الأم الثلث؛ 
وعلى الجد الباقى» وهو الثلثان؟؛ لآنة لو“مات يكحن أمة 10 
من قبل أبيه لورثاه كذلك» وكيف ينفقان؟ نقول: إِمّا أن تنفق هي 
يوما والجد يومين» وإما أن تطيها مدى الدهرء فتسلم هي 
)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 


(؟) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس (491) عن 


كتاب النفقات 


8 
ع لي 


وَعَلَى | الجدة السدم: وَالْبَاقِي عَلَى الأخ, وَالآبٌ يَنْمْرِدُ 


عشرة» وهو عشرين على حسب ما يكون أصلح وأنفع للمنفق 
عليه . 

وقوله: «الجد؛ أي: الجد من أب» احترازاً من الجد من 
أم؛ لأنه لو كان له أم ويد نر 0 أي: أبوهاء وكلاهما 
غني » والولد قير فالنفقة هنا على الأم وحدها؛ لأنها هي التي 
ترثه فقط فرضاً وؤكاء أما أبو الأم فلا يرك شيعا في هذه 
الصورة». فلا نفقة عليه. 

ولو كانت الأم فقيرة وأبوها غنياً» فهل يجب عليه النفقة؟ 
نعم؛ لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهما التوارث. 

قوله: «وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ» لأنه مبني على 
الميراث» فلو هلك هالك عن جدة وأخ شقيق» فللجدة السدس 
والباقي للأخ» فنقول: على الجدة السدسء والباقي على الأخ. 

ولو كان أخ لأم وجدة فعليهما الإنفاق بالسوية؛ لأن الأخ 
لأم يرث السدسء واحداً» وترث الجدة السدسء واحداًء فتكون 
المسألة من ستة ثم ترد إلى اثنين. 

وقال بعض أصحابنا في هذه المسألة: لا يجب على الأخ 
لأم إلا السدس؛ لأنه لا يرث بالفرض إلا السدسء والرد ليس 
إرثا 0 وتكون خمسة الأسداس على الجدة؛ 
لآن الأصول لا يشترط فيهم التوارث» وأنا أتوقف في هذه 
المسألة لأن 0 

قوله: «والآاب ينفرد بنفقة ولده» المراد بالأب هنا الأب 
الأدنى» وليس المراد به الجد. فإذا وجد أم غنية وأب غني» 
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ولهما ولد فالنفقة تكون على الأب, والدليل قوله تعالى: #وَعَل 
أَلْولُود لَه ردقن شن وكِسْوَتنَ بالمعروف 4 [البقرة: 7] ولم يجعل على الأم 
ا وك لد لمك رفني لحني «خذي ما يكفيك ويكفي 
نك بالععروف:21 4 تقد القران والسعة على :اق الأب تفرد بشم 
الولد: 

ولكن هاهنا مسألة: لو كان رجل فقيرء وله أب غني وابن 
غني» فهل ينفرد الأب بالنفقة؟ أو نقول: إنها على الابن» أو 
نقول: إن على الأب السدس والباقى على الابن؛ لأنهما يرثان 
كذلك؟ ْ 

أمّا المذهب 0 0 أن النفقة على 
الأب» لعموم قوله تعالى: #وَعَل الْولُود لَه رهن وكسوئمنَ بالمروف* . 

والقول الثانى: اختاره ابن عقيل من ده أن النفقة 
10057 ا 

والقول الثالث: أن على الأب السدسء والباقى على 
ل ْ 

ويمكن أن نجيب على القول الأول بأن الآية في الرضيعء 

لحك لحن لاوا والله - تعالى - يقول في الرضيع: #وَلوَلِدَتُ 
تست ارلبهن حون كملق لِمَنَ أَرَادٌ أن يم العامة رعق الود 2 
هن 4 فالآية ليست شاملة» إنما هي حكم في صورة معيّنة» 
وهي أمّ ترضع طفلاً لشخص» »؛ فعليه أن ينفق عليه» أما الصورة 
التي ذكرناها فلا تدخل في الآية. 


(1) سبق تخريجه ص(540). 


لل|هآاإه 


عق يي 7 ع 


وَمَنْ لَهُ ابْنُّ فَقِيرْ وَأَحّ مُوسِرٌ قَلا تَمَقَهَ لَه عَلَيْهمَاء 22 


والراجح في المسألة أن يقال: إنها تجب على الابن فقط؛ 
وذلك لأن الابن مأمورٌ ببرٌ أبيه أكثر من أمر الأب ببرٌ ابنه؛ ولأن 
النبي كله يقول: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وإن ن أولادكم من 
كسبكم"'". ويقول: «أنت ومالك لأبيك”"'. ويقول في 
فاطمة رضي الله عنها: «إنها بضعة مني)” "5 فالإتسان جره من 


5 
فإن قلت: الآية تقول: #أوعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ *. فلماذا لا 


تعلّقها بحسب الإرث؟ قلنا: إن هذا في إرضاع الطفل لا في 
النفقة . 


قوله: «ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما» لا 
نفقة له على الأخ؛ لأن الأخ لا يرئه؛ لأنه محجوب بالابن» ولا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)5١/5(‏ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من 
مال ولده (5740)»: والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من 
مال ولده »)2١172508(‏ والنسائي في البيوع/ باب الحث على الكسب )555٠0(‏ (// 
4) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حسن صحيح». وصححه ابن 
حبان »)577١(‏ وانظر: التلخيص »)١1556(‏ والإرواء (1595). 

() أخرجه ابن ماجه فى التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (١9؟؟)‏ عن 
جابر رضي الله غك وصفوف البوصيري على شرط البخاري» وصححه ابن 
حبان ( )٠‏ إحسان عن عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه الإمام أحمد (؟/ 
0٠١4 89‏ 715)» وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده 
(07). وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (7797)» عن 
مموو يو لعي كن أنه عو »سعد و وستس ور [مستاقه فل الوا 077/1 

6" "أخرجة الببخاري فى التاق .باب مذاقب قزانة رصول انكل .117 
ومسلم في الفضائل/ باب من فضائل فاطمة بنت النبي يل (1444) عن 
المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 


باب نفقةا لاقب والمالبكت والبهائم أإه 


ردساه مو هي اع شرو يرو لس ماه 
ومن امه فَقِيرَةٌ وجدته 0 فنفقته عَلَى الكَذة ومن 


ا ص 2000 


عَلَيْ نَمَقَهُ رَيْدٍ فَعَلَيْهِ نَقَقَهُ رَوْجَيِهِ كَظِئْرٍ لِحَولَيْنِ 200 


نفقة على الابن؛ لأنه فقيرء فإن قال الابن لعمّه: أنفق علىَّ» فهل 
لاذلك؟ 1+ لآن :العم الا يزته بل هو عسوب مالاب هبوهذا بناء 
على القاعدة التي أصّلها المؤلف بأنه يشترط في غير اللأصول 
والفروع أن يكون المنفق وارثاً للمنقّق عليه بفرض أو تعصيب. 

قوله: «ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة» 
لأنها غنية» وإن كانت غير وارثة؛ لأن الأصول والفروع لا يشترط 
فيهم التوارث» فإن كان له أم فقيرة وأم أب غنية» فتجب النفقة 
على أم الأب. 

ومثله لو كان له جدة غنية وأب فقير»ء فتجب النفقة على 
الجدة وإن كانت لا ترثه؛ لأن نفقة الأصول والفروع لا يشترط 
فيها التوارث. 

قوله: «ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته» لأن نفقة 
زوجته من الإنفاق عليه؛ لأن الزوجة إذا لم تجد النفقة 0 
لزوجها: أنفق» أو طلّقء فإن قال: ما عندي شيء» نقول: ب 
على من تلزمه نفقتك أن ينفق على زوجتك. 

وهل يلزمه أن يزوّجه؟ نعم؛ لأن الزواج من النفقة؛ ولهذا 
جاز أن نعطي الإنسان من الزكاة إذا كان محتاجا إلى زواج» فإن 
رَوَجَهُ امرأة» وقال: لا تكفيني واحدة» فهل يزوّجه الثانية؟ نعمء 
فإن قال: لا تكفي , فثالثة.» فإن قال: لا تكفي فرابعة. 

قوله: «كظئر لحولين» الظئر المرضعء أي: كما يجب 
الإنفاق على الظئر لمدة حولين. 
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مثاله: رجل غني له أخ رضيع» وليس عند الرضيع مال» 
وهو يحتاج إلى مرضع» فيجب على الأخ الغني الإنفاق على هذا 
المرضع» بأن يدفع أجرة رضاعته. لكن قال المؤلف: «لحولين». 

وظاهر كلام المؤلف ولو احتاج الرضيع إلى أكثرء ودليله 
قوله تعالى: «وَالولدتُ رضحن وْلَدَهْنّ حواين كاملين ِمَنَ أرَادَ أن يتم 
لبعد » ا" 

والصحيح في هذه المسألة أن يقال: كظئر لحاجة الطفل» 
لا لحولين؛ لأن بعض الأطفال لا يكفيه الرضاع لمدة الحولين» 
وبعضهم يكفيه الرضاع لمدة حول ونصف. فيختلفون. فالصواب 
أن الحكم هنا منوط بحاجة الرضيع» فما دام الرضيع محتاجا إلى 
ظئر وجب على من تلزمه نفقته أن ينفق على هذا الطفل» إما 
عر ف الما 

قوله: «ولا نفقة» «لا» نافية للجنس «نفقة» اسمهاء وخبرها 
محذوفء. والتقدير: «لا نفقة واجبةً . 

قوله: «مع اختلاف دين» مثل أن يكون أحدهما كافراً والثاني 
مؤمناء أ أن يكون الخدهما يهوذيا والآخر “تصراتا قإثه لآ نفقة؛ 
لفقد الموالاة والمناصرة بين المسلمين والكافرين؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون المسلم ولياً للكافر» والكافر لن يكون ولياً للمسلم» وربما 
يستدل له بقوله تعالى : 9إنا يبد له عن لَِنَ مكلو في لين وَلمْيَمْضْر 
ين ديرم وظتهروأ عل حرا أن يرهم © [الممتحنة : 4 فالإنفاق عليهم 
لا شك أنه من الولاية» وهذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ 
فمنهم من قال: إنه لا نفقة لانقطاع الموالاة والمناصرة» 


باب نفقة الأقلاب والسمالبك والبخانم 


ولعدم التوارث أيضاًء فإنه لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم: 


9يَصَاحِبْهُمَا في لديا معْرُوياً» القمان: ]٠١‏ والصحيح أنها لا تجب» 
ولكن تجب الصلة. والصلة شىء غير الإنفاق؛ لأن الصلة تحصل 
بما عدّه الناس صلةء ولو بالهدايا وما أشبههاء وأما الإنفاق فإنه 
يلتزم بجميع مؤونة المنقق عليه. 

وقال بعض العلماء: إن اتفاق الدين شرط إلا فى اللأصول 
والفروع فإنه ليس بشرطه. واستدلوا بالآية التي أشرنا إليها 
ساسكا لذن معررها كهولان تر ة«التصيلة يبنو" صنو 
والفروع أقوى من صلة الحواشي بعضهم مع بعضء ولكن 
الأقرب ما ذكره المؤلف أنه لا نفقة مع اختلاف الدين» وأما 
الصلة بحسب ما تقتضيه تلك القرابة فإنها واجبة. 

قوله: ,إلا بالولاء» هذا الاستثناء هل هو متصل أم منقطع؟ 
منقطع؛ لأننا نتكلم عن نفقة الأقارب» والولاء ليس من القرابة» 
بل سبب مستقل» وقد يقول قائل: إن عموم قول المؤلف: «ولكل 
من يرئه بفرض أو تعصيب» يشمل من يرثه بالقرابة والولاء» وحينئلٍ 
يكون الاستثناء متصلاًء وسواءٌ كان الاستثناء متصلاً أو منفصلاً. 
فإن اختلاف الدين لا يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولاء. 

مثاله: أعتق رجل عبداً لهء ثم افتقر العبدء وكان العبد 
نصرانياً» فهل يجب على سيده أن ينفق عليه؟ على المذهب 
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يجب؛ وعلة ذلك قالوا: إنه لا ينقطع التوارث باختلاف الدين في 
الولاء» وقد سبق أن هذا القول ضعيفٌ جداًء وأن اختلاف الدين 
حتى في الولاء يمنع من التوارث» واستدلالهم بعموم قوله َل : 
«إنما الولاء لمن أعتق)”'2. يمكن أن نقول أيضاً: وقد قال 
تعالى: ##يوْصِيكه أَلَّهُ فى دك 4 [النساء: »]١١‏ وقال سبحانه: 
«يتتتؤئة ف لله تبح ف الككلا إن زلا حك ِب 11 واد وله 
لت فليا م 1 17 4 واس ]وما أكنيه ذتافن: فإذا 
استدلوا بعموم: (إنما الولاء لمن أعتق» استدللنا عليهم بعموم 
المتراث بالقراية: 


والصواب: أن العمومين» عموم الولاء» وعموم القرابة 
مخصوصان بقوله كَلةِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم)”". وإذا كانوا هم مقرين أن الميراث بالولاء متأخر عن 
الميراث بالنسبء. فلماذا يجعل أقوى منه فى هذه المسألة؟! فهذا 
من التناقض أن نجعل الأدنى أقوى من الأعلى» فالصواب أنه مع 
اختلاف الدين لا نفقة لا بالولاء ولا بالقرابة» وأن اشتراط اتفاق 
الدين لا يستثنى منه شيء» فتكون شروط النفقة أربعة: اثنان لا 
استثناء فيهماء واثنان فيهما استثناء.» وهي: 


الأول : غنى المنفق . 


:)5١18( أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل‎ )١( 
عن‎ )48()١505( ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتقّ‎ 
. عائشة رضي الله عنها‎ 

(0) سبق تخريجه ص(5١5).‏ 


باب نفقة الأقلاب والماليك والبهائم 


وَعلّى الأب ا يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهٍ وَيَوَدّيَ الأخرة 2 


الثاني : حاجة المنمّق عليه. 

الثالث: اتفاق الدين, إلا في الولاء. 

الرابع: أن يكون المنفق وارثاً للمنمّق عليه بفرض أو 
تعصيب.» إلا في عمودي النسب. 

وسبق أن الراجح أن يكون المنفق وارثاً للمنقّق عليه 
بفرض» أو تعصيب» أو رحم. 

قوله: «وعلى الأب» «على» تفيد الوجوب كما قال علماء 
أصول الفقه: إن «على» ظاهرة في الوجوب» وليست نصاً صريحاً 
فيه» فإذا قيل: عليك أن تفعل» فمعناه أنه واجب. 

قوله: «أن يسترضع لولده» والدليل قوله تعالى: إن يه 
ل اوه اورم رط [الطلاق: 5]» فالأب عليه أن يسترضع لولده؛ 
واوعكة 2 من الآية أن الله جعل إرضاعهن لأب الولد فقال: 
ولك »2 إذاً فَهُنَّ قائمات عنهم بواجب» ومن 0 التعليل؛ ؛ لأن 
الإنفاق على الطفل يجب على أبيه: وَل الْوأود لَه ينهي كمون 
ألْعرُوف 4 [البقرة: #**5] . 

وقوله: «لولده» يشمل الذكر والأنثى؛ لأن «ولد» تشمل 
الذكر والاش: 

قوله: «ويؤدي الأجرة» لأن الأجرة هي نفقة الأولادى 
والدليل على ذلك أن الأم يزيد لبنها بالتغذي بهذا الرزق الذي 
يعطيها المولود له» وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة 
سواء كانت الأم معهء أو بائناً منه» فإذا طلبت 0 د لوعو أن 
يؤدي الأجرة عن إرضاع الولد.» ولو كانت تحته » فعليه أن يؤدي 


الأجرة» نأخذ ذلك من قول المؤلف:ٍ «وعلى الأب أن يسترضع 
لولده» ولم يقيده بما إذا كانت الأم بائناً» والدليل على ذلك عموم 
قوله تعالى: إن أَيَصَعْنَ ل فَانْوهن ا وهذا الذي ذهب 
إليه المؤلف هو المشهور من المذهبء. وأن الأجرة حق لها. 
واختار شيخ الإسلام : أنه إذا كانت المرأة تحت الزوج لين 
لها إِلّا الإنفاق فقطء وليس لها طلب الأجرة» وما قاله الشيخ 
أصح؛ لأن الله قال: ##يَّن أَيْصَعَنَ ل مَاوْهْنَ 1 [الطلاق: 5] 
وهذا في المطلقات؛ والمطلقة ليست مع الزوج» وأما التي مع 
زوسدها قال تفال 0 لات يعن 227 ل نتن ناد 


أن يع آلصَاعةٌ وعَلَ لوو لم نتن وكسْوَتمُنَ بالمعرون* [البقرة:. 5] فإن 
قلتث: إذا كانت زوحة على الو النفقة والكسوة بالزوجية» سواء 
أرضعت أم لم ترضع؟ قلنا: لا مانع من أن يكون للإنفاق سببان» 
فإذا تخلف أحدهما بقي الآخرء فلو كانت الزوجة في هذه الحال 
ناشزأء فليس لها الإنفاق بمقتضى الزوجية» لكن بمقتضى الإرضاع 
لها نفقة» ومن المعلوم أنك لو استقرأت أحوال الناس من عهد 
الرسول يَكِْةِ إلى اليوم ما وجدت امرأة من النساء تطالب زوجها 
بأجرة إرضاع الولد» وهذا .هو القول الصحيح. 


قوله: «ولا بيمنع أمه إرضاعه» قوله: «ولا بمنع» يجوز الرفع 
على الاستئناف. ويجوز النصب عطفاً على قوله: «أن يسترضع» 
وعلى هذا التقدير يكون المعنى وعليه ألا يمنع أمه إرضاعه. 
وغلن كر حال فإن الزوج لا يمنع الأم إرضاع الولد؛ لأن لبن 
الأم أنفع للولد من لبن غيره» ولأن الأم إذا أرضعت الطفل حنَّت 


باب نفقة الأقلاب والممالبك والبهائم 
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عليه وألفهاء وهو مأمور أن يبرّهاء فإذا لم ترضعه لم يحصل 
ذلك. 

وقوله: «لا يمنع أمه إرضاعه» لا ينبغي أن يكون على 
الإطلاق» بل إذا كان في الأم مرض يخشى من تعديه إلى الولدء 
فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يمنعهاء كأن يكون في ثدييها 
جروح» لو رضع منهما لتأثرء ومثل أن يطرأ عليها مرض معدٍ 
كالسل ونحوه فإن عليه أن يمنعها من إرضاعه. 

قوله: «ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه» أي: أن الأم لا 
يلزمها إرضاع الولد إِلّا لضرورة. 

وظاهر كلام المؤلف: أن الضرورة تنحصر بخوف التلف». 
وأما خوف الضرر فليس بضرورة» والصواب أن الضرورة لا 
تنحصر بخوف التلف» بل إما بخوف التلف أو بخوف الضرر. 

مثال خوف التلف: لو لم نجد مرضعة» أو وجدناها ولكن 
الطفل لم يقبل ثديها. 

مثال خوف الضرر: أن نجد مرضعة ويقبلها الصبي» لكن 
لبنها قليل يعيش به الولد لكنه لا يكفيهء فهنا يلزم الأم أن ترضعه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمها سواء كانت في عصمة 
الزوج أو بائنا منه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل إذا كانت في عصمة 
الزوج فيجب عليها أن ترضعه. وما قاله الشيخ أصح. إلا إذا 
تراضت هي والوالد بأن يرضعه غيرها فلا حرجء أما إذا قال 
الزوج: لا يرضعه إِلَا أنت فإنه يلزمهاء حتى وإن وجدنا من 


حدا دده 
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يرضعهء أو وجدنا له لبناً صناعياً يمكنه أن يتغذى به» وقال 
الزوج: لا بد أن ترضعيه فإنه يلزمها؛ لأن الزوج متكفل بالنفقة» 
والنفقة كما ذكرنا في مقابل الزوجية والرضاع . 

ولو قال الزوج: أنا أحب أن أرضع ابني من اللبن 
الصناعي؛ لأنه أبعد عن الأمراض وشبههاء وقالت الزوجة: بل 
أنا سأرضعه» فالحق هنا للزوجة» وليس للزوج أن يمنعها. 

قوله: «ولها طلب أجرة المثل» «ولها» الضمير يعود على 
الأم» فأفادنا المؤلف رحمه الله أن لها أن تطلب أجرة المثل» 
سواء كانت مع الزوج أو لاء وسواء كان الولد ولدها أو ولد 
غيرها . 

أما إذا كانت في غير حبال الزوع فهو اظاهر القرآن؛ لقوله: 
ين أيْصَعَنَ لك دوهن 14 أما إذا كانت مع الزوج» فإنه 
تقدم أن اختيار شيخ الإسلام ابن تمنة أله ل أجزة لها ولآن لها 
على زوجها النفقة» وهي قائمة مقام الأجرة. 

وقوله: «أجرة المثل» ظاهره أنه ليس لها أن تطلب أكثر من 
أجرة المثل» فما الدليل وهى حرة» وهذا عقدء إن شاءت طلبت 
أجرة المثل» وإلاقاءف للك (ككرى :إن اقاءك ليت دون 
ذلك ونمنا سيل للك بقوله تعالى: تن اسمن لك اهن 
ور 24 ولم يقل: ما طلبنهء فما جرت العادة بأنه أجرها 
فتعطئ إياه» وما كان زائداً فليس لها الحق في طلبه» فإذا طلبت 
أجرة المثل ألزم الزوج بدفعهاء وإن طلبت أكثر وطالب هو بأجرة 
المثل» فإنه لا يلزمه حينئذٍ أن يدفع أكثر من أجرة المثل» وعلى 
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هذا يتنرّل قوله تعالى: #وإن مسرم ضَْضغ م لَك أُر» [الطلاق: 5] 
فإن طلبت دون أجرة المثل وأبى هو إلا أجرة المثل» فلا يلزم 
الزوج قبول التنازل؛ لأنه سيكون فيه مِنّةَ عليه ولو في المستقبل» 
فريما في يوم من الأيام تقول: ال هذا جزائي» الناس يرضعون 
بماثة 'ريال وأنا أرضعت بثمانين ريال . 

قوله: «ولو أرضعه غيرها مجانا» أي: أن أم الطفل» سواء 
قلنا: إنها في حباله على المذهب. أو إنها مطلقة على القول 
الراجيح ‏ إذا وعلنا من اررضيعه مانا وأبت هق :إلة باخرة المدر» 
فهنا يجبر الزوج بأن ترضعه أمه ويدفع لها الأجرة؛ وعلة ذلك أن 
لبن الأم أنفع من لبن غيرهاء ولأن حنوّ الأم على ولدها أشدء 
ولأنه إذا ارتضع منها فإنه يألفها ويحبهاء وكل هذه مصالح 
مقصودة للشرع . 

1 «بائناً كانت أو تحته» «بائناً» خبر «لكانت» واسمها 

نسس» أي سواء كانت في حبال الزوج أو تحته» وعبر المؤلف 
بقوله: «بائناً» دون قوله: مطلقة؛ لآن المطلقة الرجعية:'في تحكم 
الزوجات. والبائن هي من كانت في عدة لا رجعة فيهاء أو من 
انتهت عدتها. ْ ْ 

وسبق أن شيخ الإسلام رحمه الله يخالف في هذه المسألة» 
ويقول: إنها إذا كانت تحته فليس لها أجرة. 

قوله: «وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول» 
مثاله: امرأة طلقها زوجها وهي حامل فوضعت. وبعد انتهاء العدة 


كتاب النفقات 
07 ! 


مَا لَمْ يُضطرٌ إِلَيْها. 


تزوجت بآخرء وهي ترضع ولدها من الزوج الأول» فللزوج الثاني 
أن يمنعها من إرضاع الولد؛ لأنها إذا اشتغلت بإرضاعه اشتغلت 
عن حقوق الزوج الثاني» فهو يقول: أنا لا أريد أن تشتغل بهذا 
الطفل الذي ليس مني عن حقوقيء فله الحق في منعها إلا في 
حال ذكرها المؤلف. وحال لم يذكرهاء الحال التي ذكرها قال: 

«ما لم يضطر إلبها» أصل يضطر - يضترٌ - فقلبت التاء طاءٌء 
فصارت يضطرء فإن اضطر إليها بحيث لم يقبل ثدي غيرهاء أو 
لم يوجد من يرضعه فليس للزوج الثاني أن يمنع؛ لأن هذا من 
باب إنقاذ المعصوم من الهلكة» وهو أمر واجب. 

الحال الثانية: إذا اشترطته عليه عند العقد قالت: أشترط 
عليك أن أرضع ابنى من زوجى الأول» فليس له منعها؛ لأن ذلك 
شرط عليهء وقد قال تعالى: ل9يَأيْهًا الدب عَامَنوَا فوأ بالمقور» 
[المائدة: ]١‏ فأمر الله بالوفاء بالعقدء. والوفاء بالعقد يشمل الوفاء 
بأصل العقدء والوفاء بصفة العقدء والشروط فى العقود صفات 
فيهاء والدليل الآخر: قوله تعالى: #وأوَفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَدَ كانت 
م 4# [الإسراء: 5”؟] والشروط عهد؛ لأن المشروط عليه متعهد 
بهذا الشرطء. ودليله من السنة قوله ِئِدِ : «إن أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج)”"'. وقوله يَكةِ: «المسلمون على 
شروطهم إِلَّا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”'". فإذا كانت هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (١175؟)‏ 

بلفظ : «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»» ومسلم في النكاح/ 
(0) سبق تخريجه ص(175١).‏ 


باب نفقة الأقاب والساليك والبهائم 


الزوجة قد اشترطت على الزوج الثاني أن ترضع ولدها من الزوج 
الأول فليس للزوج الثاني أن يمنع . ١‏ 

تنبيه : هل نقول: «اضطر)» أو «اضطر)؟ 

سجرن لمم ل دونمس لان 
أكل الميتة» خطأ؛ لأن اضطّر يعني اضطر غيره» أي: ألجأ غيره 
إلى كذا وكذاء لكن «اضطر» هو مُلجأ إلى هذا الشيء. 


ينا ند 


-ا'ده 
5 8 ىه 
فصل 
علق لفق فقو عام 4 كشو وتكتل 
2 


قوله: «و عليه» أي ؛: على المالك السك 

قوله: «نفقة رقيقه» أي: المملوك من ذكر وأنثى» والرق له 
أسيات منها الكفرء فالكفار إذا حاريناهم وسبيناهم» فمن كان من 
أهل القتال خير الإمام فيه ومن لم يكن من أهل القتال فهو 


3-5 


رفيى . 

وإذا تزوج الحر بالرقيقة صار أولادهٍ أرقاء يباعون؟ ولهذا 
قال الإمام اح إذا تزوج الحر رقيقة رَقَّ نصفه؛ لأن الأولاد 
يكونون أرقاء» إلا إذا شرط أنهم أحرار فهم أحرار. 

قوله: «طعاماً» عليه أن يوفر لرقيقه طعاماً مطبوخاًء وكذلك 
شراباً» ولم يذكره المؤلف؛ لأنه داخل في الطعام. 

قوله: «وكسوة وسكنى» بالمعروف». أي: بما جرى به 
العرف» وليس بلازم أن يسكنه كما يسكن نفسهء أو يلبسه كما 
يلبس نفسه. وإنما الواجب بالمعروف» ولا شك أن الكمال أن 
كوك هين كشو وميا سك 

قوله: «وأن لا يكلفه» يعني وعليه ألا يكلفه. وكيف نقدر 
«أن» المصدرية هنا؟ التقدير وعدمٌ تكليفه؛ لأنهم يقولون: إن 
حرف النفي يقدر ب (عدم) فإذا دخل حرف مصدري على حرف 
نفي» فإذا أردت أن تحوّله إلى مصدر فقدر بدلاً عن أداة النفي 
(عدم) أي: عدم تكليفه 


باب نفقة الأقلاب والمالبك والبهائم 
مَشِقَا يوا : وَإِنِ إتَمَُا على المخَارَجَة جَازٌَء و 


قوله: «مشقاً» المُسْقى هو الذي يبلغ به المشقة والتعب» 
ولكن قال: 

«كثيراً» وأما أصل المشقة فلا بد منهاء لكن أن يكون مشقاً 
كثيراً لا يطيقه ويتعب منهء فهذا لا يجوزء والدليل قوله كله : 
«للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)”'', 
وقوله كَةِ: «ولا يكلف» يجوز الرفع على الاستئناف» ويجوز 
بالنصب بتقدير (أن). 

وفي قوله كَلكةِ: «ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق» دليل على 
دون اذ لمكن السك ما مط فلن أمرة ناته شا 
كأن يكلفه أن يحرث مثلاً. فقال المملوك: لن أفعلء أنا لا 
أعرف إلا الخياطة» تريدنى أن أخيط سأفعل» أما أن أحرث فلاء 
فهل له أن يلزمه؟ نعمء فَإِن قال له: لظ وهو لا يعرف إلا 
الحراثة» فهنا يجب عليه أن يخيط» والمسؤولية على السيدء فإن 
خاط خياطة سيئة فلا شيء عليه. 

قوله: «وإن اتفقا على المخارجة جاز» المخارجة مأخوذة من 
الخراج» ويقال: الخرج» وهو الرزق» قال تعالى: #أمْ مَسَلْهم 
ا هراج رَيْكَ وق [المؤمنون: 7ا1» والمخارجة هي أن يعفق 
السيد والرقيق على شيء معلوم» يدفعه الرقيق كل يوم» أو كل 
أسبوع» أو كل شهر لسيده» فهذا جائزء ولكن بشرط أن يكون 
ذلك القدر من كسبه فأقل». فإذا كان هذا الرقيق يكسب كل يوم 


)١(‏ أخرجه مسلم في النذر/ باب إطعام المملوك مما يأكل. . )١157(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنة . 


© © هه ©ه© وه وه ههه ههه هه هه هوهو وه هوه نه و و وه وو وو هوه و و وه و و و و و وو وو ويه وه وو .و١‏ 


عشرة ريالات فى الغالب» واتفقا على المخارجة بثمانية فإنه 
جاتن فإن. كان من عنادقم أن رسيت قكرة وانفنا على المخارسة 
بائني عشر فإنه لا يجوز؛ لأنه أكثر مما يتحمل» ويقال: إنه كان 
للزيين القت رقيق» وقد اتفق معهم على المخارجة» كل يوم يأتي 
له كل واحد منهم بدرهه”" 2 فيأتيه كل يوم ألف درهم» وهو على 
فراشه . 

فما فائدة المخارجة؟ اختلف العلماء في ذلك». فمنهم من 
فال إن فائدتها أن الرقيق إذا حصّل القدر الذي اتفق عليه فهو 
حُرٌ في بقية وقتهء إن شاء عمل» وإن شاء نام. وإن شاء ذهب مع 
إخوانه وزملائه» ولنفرض أنهما اتفقا على المخارجة كل يوم 
عشرة ريالات» وصار هذا الرقيق يحصل عشرة ريالات من الصبح 
إلى الظهرء فهنا الرقيق حر في بقية يومه من الظهر إلى العصرء إن 
شاء نام» أو طلب العلمء أر رع للبَرّء ولنفرض أن هذا الرقيق 
حصّل في آخر النهار خمسة ريالات» فقال السيد: أعطنيهاء أنت 
ملكي وما ملكتّ» فأخذها منه» فهل يجوز؟ 

المذهب أنه يجوزء وعلى هذا ففائدة المخارجة على 
العافت أنه إذا حصّل القدر الذي اتفق عليه يرتاح» إن شاء عمل 
وإن شاء لم يعمل» بينما لو لم يكن بينهما مخارجة لكان السيد 
يملك أن يشِعّله من الصباح إلى آخر النهار. 

وقال بعض أهل العلم: إن فاتدة المخارجة أن ما اكتسبه 
العبد زائذاً على القند الذى اتفق عليه فهو له» وهو حر فيه» 


دلق ذكره ابن قدامة في المغني ١م/ .)١‏ 


باب نفقة الأقلاب والممالبك والبهائم 
ويريحه وَقتّ الْقَايَلقَ وَالنْوْم» وَالصَّلَاة م ا 


فمثلاً هذا العبد الذي اكتسب خمسة ريالات فى آخر النهارء وقال 
السندة أعطنبياة فى ل قرفن التملرة فالنلطئ أن السجل له 
ملك ذلف 4 وآن لتيل أعلها: 

والقول الصحيح أنقنيدلاف الك أن ها كسم زاندا علي 
القدر المتفق عليه فهو له. ولا يرد على ذلك أن العبد لا يملك؛ 
لأن ملكه لسيده»ء فإذا وافق سيده على أن يكون ما ملكه له فإن 
الحق له وقد أسقطهء لكن لو شاء السيد فيما بعد وأبطل 
المخارجة فهل يجوز؟ نعم؛ لأنها عقد جائزء وليست عقداً لازماً 
والعبد مملوك . 

قوله: «ويريحه وقت القائلة» القائلة التي تكون في منتصف 
النهار قبل الظهرء ولكن الظاهر أن مرادهم في الأيام الطويلة دون 
أيام الشتاء؛ لأن أيام الشتاء قصيرة» والراحة قد حصلت بنوم 
الليل» ثم ليس هناك تعب ولا مشقة» لكن في أيام الصيف تكون 
الحاجة ماسة إلى إراحته في وقت القائلة حتى وإن لم يشق عليه 
فمثلاً لو كان يتمكن من الشغل في وقت القائلة بدون أن يشق 
عليه كثيراً فإنه يجب أن يريحه. 

قوله: «والنوم» هل المراد نوم الليل أو النهار وقد قال 
تعالى: ومن ليو متام بِيّلٍ وََلتمَارٍ4 [الروم: 7]؟ لكن سبق 
أن عماد النوم الليل بلا شك» فيريحه وقت النوم. 

قوله: «والصلاة» ا يريحه أنها وقت الصلاة أ 
المفروضة؛ لأن التطوع البق للتمة: فإن فال انا متا سأصلي 
التراويح - قيام رمضان - فللسيد منعه وأمره بأن يشتغل . 


-0- كيك 


وَيُرْكْبَهُ في السّمْر ع عُقْبَةه وَإِنْ طَلَبَ نِكاحاً رَوجَة أو بَاعَه 


9 
ع 


وَإِنْ م ل أ 


5 هه 


عو هه ار زر شهلا آذ اقم 


قوله: «ويركبه في السفر عقبة» الناس فيما مضى مراكبهم 
إيل» وحمير» وبغال» وخيل» وهذه الأشباء المركوية قد لا 
تحتمل أن يركبها اثنان» فيجب عليه أن يركبه عقبة» والعقبة أن 
يتعاقب معه فيركب السيد قليلاً» والعبد قليلاً. 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك يشق على الرقيق أو لا 
يشق. ولكننا إذا نظرنا إلى الحديث السابق: «ولا يكلفه من العمل 
ما لا يطيق»(2: قلنا: إذا كان هذا الرقيق نشيطاً لا يهمه أن يمشى 
فإنه لا يلزمه أن يعقبه» ولكنه على سبيل الأفضل والتواضع 
وجب عليه أن يزوجه؛ لأن تزويجه من الإنفاق» أو يبيعه على من 
قد يكون أقسى من صاحبه الأول. فهذا لا فائدة في بيعه. 

قوله: «وإن طلبته أمة وطئها أو زوّجها أو باعهاء إذا طلبت 
الأمة الزواج فإنه يتخلص من الواجب عليه في إعفافها بواحد من 
أمور ثلاثة: إما بأن يطأهاء أو يزوجهاء أو يبيعها. 

وقوله: «أو باعها» ليس على إطلاقه. بل لا بد أن يبيعها 
على من يمكنه أن يعفها إما بوطئها أو بكونه صاحب تقوى» فعلم 
أنه إذا لم يقدر على وطئها فإنه لن يتركها هملاً. أما أن يبيعها 
تبقى عنده مهجورة» أو تباع على رجل يهجرها. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(8077) 


باب نفقة الأقاب والمماليبك والبهائم 


ادا 
2 7 ان 
الوا سم ا ان لضافي 55 


هذا الفصل في نفقة البهائم» والبهائم جمع بهيمة» وهي 
تقال مطلقة ومقيدة» فيقال: بهائم» ويقال: بهيمة الأنعام» فإذا 
قيدت ببهيمة الأنعام فتكون من الأصناف الأربعة التي 
ذكرها الله عنَّ وجل في سورة الأنعام» فقال سبحانه: #ومرت 
الأفو حعبولة :3ه حكرا يما ما َرَفَك أَنَهُ ولا مَنَبِعُوأُ خطوْتٍ 
لطن نه لك عد يه © تلية أي بت التمأن انين ديرت 
التم اد نين 4 [الأنعام: 157 ]١478‏ الآية ثم قال متها نه ووه 
الابلٍ انْتَبْنِ وس البمّر 26 [الأنعام: »]١44‏ فبهيمة الأنعام عند 
الإضافة يراد به هذه الأصناف الأربعة. 

وأما إذا أطلقت الأنعام فالمراد بها كل الدواب» وسميت 
بذلك من البّهم؛ لأن هذه البهائم لا تستطيع أن تعبّر عما في 
نفسهاء فإذا جاعت أو عطشت لا تتكلم»ء وتقول :ارك مناة أو 
علفاً. بل غاية ما عندها أن تمد صوتهاء لكن هل لها لغة معروفة 
فيما بينها؟ نعم» كل البهائم ‏ بإذن الله الها لق متررفة ها ب 
من جنسهاء ولهذا قال داود وسليمان عليهما السلام: #عْلْمَمَا مَنطِقَ 
لطر * [النمل: 16]» وسبب وجوب النفقة على البهائم هو 00 

قوله: «وعليه علف بهائمه, وسقيهاء وما يصلحها» أي: يجب 
عليه العلف والسقي وما اح ودليله قوله كَكةٍ: «كفى بالمرء 
إثماً أن يضيع من يقوت"'“'., وأخبر يلِِ: «أن امرأة دخلت النار 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١5١/1(‏ وأبو داود في الزكاة/ باب في صلة الرحم )١597(‏ 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وصححه الألباني في الإرواء (507/7). 


من خشاش الأرض)”'' . 


وقوله: «وما يصلحها» أي: ما يقيها الضررء فيلزمه أن 
يجعلها تحت سقف يقيها من الحر أو البرد» إذا كانت تتأثر بالحر 
أو البردء فإذا كانت لا تتأثر فإنه لا يلزمه. 

وقوله: «ما يصلحها» يشمل أيضاً ما إذا كان فيها جرح أو 
شيء يؤلمهاء ويمكنه أن يعالجها فإنه يلزمه. ومن ثم احتاج 
الناس إلى البياطرة؛ لأنه لا يمكن أن يدعها تتألم وهو يمكن أن 
يزيل ألمهاء فإن حاجتها إلى إزالة ما يؤلمها قد تكون أشد من 
حاجتها إلى الأكل والشرب. 

قوله: «وأن لا يحملها ما تعجز عنه» أ وعليه م أل 
يحملها ما تعجز عنه؛ لأنه إذا حملها ما تعجز عنه شق عليها ذلك» 
ولكن كيف نعلم أن ذلك يشق عليها أو تعجز عنه؟ نعلم ذلك من 
حال البهيمة» فالضأن لا يمكن أن يحمل ما تحمله البقرة» والبقر 
لا يحمل ما تحمله الإبل» والضعيف منها لا يحمل ما يحمله 
القوي» وهذا شيء يعرف بظاهر الحال» فيجب عليه أن يرحمها. 

وقوله: ١ما‏ تعجز عنه» لم يقل: «وألا يحملها ما لم تجر العادة 
بتحميلها إياه»» وعلى هذا فيجوز أن يحمّلها ما لم تجر العادة تحميلها 
إياه» مثل أن يستعمل البقر في الحمل» ويستعمل الإبل في الحرث» 
والمعز في ركوب الأطفال» فهذا لا بأس به إذا لم يشق عليها . 
(1) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب فضل سقي الماء (17505)» ومسلم في 

الحيوان/ باب تحريمه قتل الهرة (75757) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


باب نفقة الأقاب والسمالبك والبهائم 


ل هم ل سس ع امم 
وَلا يَحْلِتٌ مِنْ لبَنْهًا ما يضر ولدهاء م ع اجا امم لام لاه م2 


فإن قلت: كيف تقول ذلك» وقد ثبت عنه كله : «أن رجلاً كان 
يسوق بقرة وهو راكبهاء فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا»”''؟ 
فإن هذا يدل على أنه لا يجوز أن تستعمل فيما لم تجر العادة به. 

والجواب أن يقال: إن قوله تعالى: الثمم حَلتهَاً حك 
يها وفَهٌ * وَمََ وَمِنْهَا كين (©4 [النحل]ء وقوله: 8هُوَ 
اذى > حَلَقََ لكُم ما فى الْأَرْضٍ يماك فهذا كله يدل على أنه 
م انين ملو 0 ويُحمل ما جاء في 
هذا الحديث على أن هذه البقرة قد شق عليها الركوب فلما شق 
عليها وليس من العادة قالت ذلك. 

وقال بعض العلماء: إنه لا تستعمل هذه البهائم إِلَّا فيما 
علقت له :فيما حجرت العادة باستعمالها فيه. 

مسألة: هل يجوز أن نجري تجارب على هذه الحيوانات في 
عقاقير أو غيرها من الأدوية؟ : نعم؛ لأنها خلقت لنا ب 
مصلحتنا» لعا ين فإنه لا بأس بهء ولهذا فنحن 
ا ال ل 
ينتج عن هذه العقاقير وما أشبه ذلك أكثر من مصلحة الأكل» ولكن 
يجب في هذه الحال أن يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها . 

قوله: «ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها» معنى يضر أي 
ينقص تغذيته حتى لا يتغذى . 

وقوله: «ولا يحلب» هذه جملة تحتمل الكراهة وتحتمل 
6)9١(‏ أخرجه البخاري في المزارعة/: باب استعمال البقر للحراثة (2)7175 ومسلم في 

الفضائل/ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (788؟) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


مه كتيب النفقات 


للد اجر ل ا ري 2 7 0 
فإن عجر عن نفقَيَها اجبر على بَيَعِهَاء أو إِجَارَتَهَاء أو 
4 2 م 2 م 

:“إن أكلت: 


التحريم» ولكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا: إنها على سبيل 
التحريم» لقوله يكل : «لا ضرر ولا ضرار"''» ولحديث المرأة 
0 لا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من 
كن الأزهر "ع زمور لا نقنال كا عله عدبر ينين القافتن "أن 
يبدأ 0 بإرضاع الولد» ثم يأخذ اللبن حتى يجعل لنفسه ما فضل 
عن حاجة ولدها. 
قوله: «فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو 
ذبحها إن أكلت» أي: لكونه فقيراً عجز عن نفقتهاء فإنه لا يمكن 
أن تيقى هذه البهيمة عند تتعذت > يل يجين على أحد هذه 
الأمورة والذي يتولى إجباره هو الحاكم أو القاضي» وفي عَرَفِنا 
الآن القاضي لا يملك إِلّا إصدار الحكمء والذي يلزم به الأمين. 
وقوله: «على بيعها» بشرط أن يبيعها على شخص»ء يغلب على 
ظنه أنه يقوم بالواجب من النفقة» أما إذا باعها على شخص أفقر منه 
فإن الأمر لا يزول بهذا البيع» أو باعها على شخص معروف بإيذاء 
البهائم وعدم الإنفاق عليهاء فإن هذا البيع لا فائدة منه. 
وقوله: «أو إجارتها» لأن الأجير ربما ينفق عليهاء أما إذا 
قال الأجير: لا نفقة عليَ» وسأعطيك الأجرة». وهذا يأخذ الأجرة 
ولأقيقة» تزن :ا تجار لا "افده متها وصلن بهذا فإن القاعي 
يتدخل» ويخصم من الأجرة مقدار ما يحصل به الواجب. ْ 
وقوله: ”أو ذبحها إن أكلت» يعني إذا كان يمكن أكلها فإنه 


(1) سبق تخريجه ص(777). (؟) سبق تخريجه ص(0578). 


باب نفقة الأقلاب والممالبك والبهائم 


ههه هم هه هه ووه وو وه ووه و ووه ووو لوو ووو و ووو و وه ووو و ووو و و ووه و٠٠‏ ٠و 9.٠...‏ 


يذبحها وجوباًء فلا يقتلها قتلاً؛ لأنه إذا قتلها لم ينتفع بهاء فإذا 
ذبحها ذبحاً شرعياً انتفع بهاء ومعلوم أنه إذا أمكن الحفاظ على 
فالعها فاته وات 

مسألة: إذا أصاب البهيمة عيب لا يمكن زواله» ولا يمكن 
الانتفاع بهاء فهل نقول: إنه يبقيها ونجبره على أن ينفق عليها 
ويضيع هذا المال بدون فائدة» أو نقول في هذه الحال: يجوز أن 
يتلفها؛ لأنه إذا جاز إتلافها لأكلها وهو من الكماليات في 
الغالب» فإتلافها لدقع ضرر الإنفاق عليها من باب أولى» ونحن 
إذا أبقيناها ونحن ننفق عليها فهو إضاعة للمال؟ مثل لو أحييت 
هذه الناقة بكسور في قوائمها الأربعة» فهل يمكن أن تجبر؟ 
الام ا و 

فنقول في هذه الحال: يذبحها وجوباً إذا كان سيضيع ماله 
وهي ستؤكل فلن تضيع ماليتهاء فإن كان لا ينتفع بها لكونها مريضة 
أو هزيلة فإنه يذبحها ويرميهاء وتسييب البهائم عند اليأس من الانتفاع 
ها جات كنا فى تحريث شخي أعيرا ججهله فأزاد أن يسييه 
ويلاعه217 2 فإذا :قد رآن حماراً انكسن» وهم.يقولون: إن كس التحمار 
لا يجبر» فهنا له أن يقتله» ولكن بأسهل طريقة تريح الحمار» وأسهل 
شيء كما يقول محمد رشيد رضا رحمه الله هو الصعق الكهربي . 


د د 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة. .. (5118)؛ 


جابر رضي الله عنه . 


كتاب النفقات 


دز امه 


2 و 2 50 موق م ه26 5 
لاحمي 0 لحفظ صدين» ومعنوه» ومجنلوبٍ » 0 


قوله: «الحضانة» مأخوذة من الحضن, وهو ما بين اليدين 
من الصدرء وإنما سميت حضانة لأن الحاضن احتضن 
المحضون. وضمه إليه» ليقوم بما يجب. 

وهي شرعاً : حفظ الطفل ونحوه عما يضرهء والقيام 
بوص ااه 

قوله: «تجب لحفظ صغير» فحكم الحضانة أنها واجبة. 
والصغير هنا هو من لم 0 

قوله: «ومعتوه, وهو مختل العقل اختلالاً لا يصل إلى حد 
الحتون: 

قوله: «ومجنون» وهو مسلوب العقل بالكلية. 

فالمعتوه في درجة بين العاقل والمجنون» فالحضانة تجب 
لهؤلاء الفلائة» وإنما تعب لأن النبى كله أمرنا بامر ابناقنا 
بالصلاة لسبع سنين» وضربهم عافيها الحطر"الاروها نان ل 
لتقويمهم. وإصلاحهمء وتعويدهم على طاعة الله» وإذا كنا 
مأمورين بذلك فإنا مأمورون بما لا يتم إلا به» والقاعدة 


2000 أخرجه الإمام أحمد مطحم وأبو داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة (259465)» والدارقطني /١(‏ 3”), والحاكم ,)91١/١(‏ والبيهقي (؟/ 
84) وصححه الآلبانن 5/1 ). 


هك 
وَالأَحَقُ بها أَمّ ثُمَ أَمّهَا كانه لخر فالفريوي نم امت 
أْمَهَائَه كَذَلكَ: 1ك 


المعروفة: «أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)ء». ولأن 
تركهم إضاعة لهمء. وإلقاء بهم إلى التهلكة»: وإذا كان يجب على 
الإنسان أن يحفظ ماله فوجوب حفظ أولاده من باب أولى. 


في حضانة ولدها: «أنت أحق به ما لم تنكحي"”''. فهذا دليل 
على أن الأم أحق من الأب. 

قوله: «ثم أمهاتها القربى فالقربى» فأمهات الأم مقدمات على 
الأب» وعلى أمهات الأس» فلو تنازعت جدة لأم مع الأب في 
حضانة الولد فإن هذه الجدة تقدم على الأب؛ لأنها مدلية بالآم» 
والأم أحق من الأب» فصارت هي أجل ننن الأت أنفا إن 
كانت من حيث الدرجة أبعد. 

قوله: «ثم أب» فإن لم يكن هناك أمء ولا أمهات للأمء 
انتقلت الحضانة إلى الأب. لقوله كَكِدِ: «أنتٍِ أحق به؛ أي: منه. 
فيدل على أن درجته بعدهاء ولأن الأب هو أصل النسب فكان 
أولئ من غيره. 

قوله: «ثم أمهاته كذلك» يعنى القربى فالقربى» فإذا اجتمع 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١87/5(‏ وأبو داود في الطلاق/ باب من أحق"بالولد (71/5؟) 


عبد الله عن ابن عمرو رضى الله عنهماء» وصححه الحاكم (/2)50,0 وحسله 
فى الإرواء .)5١41‏ 


و د #ة 2ه #مبلابمع مس آلىه م كو ام بكدره امه ل 2ه 
َ ل ا ا 1ه ريه 2م بي ع كه ب 
ا 7 4 َك 0 20 ََ و 3 
كذلك» ثم الات أَمُى 2 حَاللات أبيه » ثم عمات ابه 
7 رم ب وو 0 ءًِ يا رم في #ى سم 

ثم بنات إخوته وَأَحَوَاتَهِ ات أَعْمَامِهٍ وَعَمَاتِهِ 2 


مثال آخر: أم الأب وأم أم الأب فَالأَوْ أم الأن؛ لأنها 
ا ع ا 27 


قوله: «ثم جد ثم أمهاته كذلك» هذا كسابقه. 

قوله: «ثم أخت لأبوينء ثم لأم» ثم لأب» انتقلت الحضانة إلى 
الحواشي» فتقدم الإناث على الذكورء فإذا كان عندنا أخت لأم 
وأخت لأب» فتقدم الأخحت لأم ؛ لأن جهة الأمومة في الحضانة 
مقدمة على جهة الأبوة؛ لأن الحضانة مبنية على الرقة والشفقة 
والرحمة. 

قوله: «ثم خالة لأبوينء ثم لأم, ثم لأبء ثم عمات كذلك» الخالة 
مقدمة على العمة؛ لأن النبي كَكِيدِ قال: «الخالة بمنزلة الأم»”"', 
فهذا يدل على أنها تقدم على العمة؛ لأن الأم مقدمة على الأب» 
فمن كان بمنزلة الأم فهو مقدم على من كان بمنزلة الأب. 

قوله: «ثم خالات أمه» ثم خالات أبيه, ثم عمات أبيه» أي : 
دون عمات أمه. فخالات أمه مقدمات على خالات أبيه؛ لأن 
الأم في باب الحضانة مقدمة على الأب. 

قوله: «ثم بنات إخوته وأخواته», ثم بنات أعمامه وعماته» ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح/ باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان. . 

(5199) عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 


باب الحضانة 02 


بنَاثُ أَعْمّام أبيو» وَبَنَاتُ عَمَّاتٍِ أَبِيو» ثم لِبَاقِي الْعَصَبَةِ: 


مو سا سا 


الآثدت قَالأَفْرَبَء قَإِن كَانَتْ أنْنَى قَمِنْ محَارِمِهَاء 52 


بنات أعمام أبيهء وبنات عمات أبيهء ثم لباقي العصبة الأقرب 
فالأقرب» فبنات الأخت مقدمات على الإخوة. 

وقوله: «ثم لباقي العصبة» والأخوة من العصبة «الأقرب 
فالأقرب» فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم وهكذا. 

قوله: «فإن كانت أنثى فمن محارمها» إذا كانت المحضونة 
أنثى» وتم لها سبع سنينء» فلا بد أن يكون الحاضن لها من 
محارمهاء فإن لم يكن من محارمها فلا حق له في الحضانة» 
كابن العم وابن الخال وما أشبه ذلك. 

وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف ليس مبنياً على أصل من 
الدليل» :ولا من التطليل» وفية قو فق التناقض» والتفين لا 
تطمعن اليد ولهةا افلفة الكلمام فى الدرتكية قن اللحضانة غلن 
قال ,عمدو وها كلها ليبن لها اها شقية عليت ذلك 
ذهب شيخ الإسلام رحمه الله: إلى تقديم الأقرب مطلقاًء سواء 
كان الأب» أو الأمء أو من جهة الأب. أو من جهة الأمء فإن 
تساويا قدمت الأنثى» فإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما 
في جهة واحدة.» وإلّا تقدم جهة الأبوة» وقد ججمع هذا الضابطء 
في بيتين» هما: 
وذ الآقتري انو الأندى.. :وإن يكوة ذكرا أو اند 
فأقرعن في جهة وقدم أبوةإن لجهات تنتمي 

(وقدم الأقرب ثم الأنثى) أي: إذا كانا في درجة واحدة 
تقدم الأنثى (وإن يكون ذكراً أو أنثى) أي يكون الحاضنون كلهم 


كس مه كتاي النفقات 


و > اميق 


ثم لِذَوِي أَرْحَا مده ثم لِسَاكِم: وَإِنِ إمْتَنَعَ مَنْ لَّهُ الْحَضَائَهُ 


ذكوراً أو كلهم إناثاً (فأقرعن في جهة) إن كانا في جهة واحدة 
فالقرعة» وإن كانا في جهتين (وقدم أبوة إن لجهات تنتمي) هذا 
الضابط هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله» وقال: إنه أقرب 
الضوابط» فعلى هذا أم وجد تقدم الأم؛ لأنها أقرب». أب وجدةٌ 
(أم أم) فيقدم الأب؛ لأنه أقرب, أم وأب تقدم الأم؛ لأنهما 
تساويا في القرب فتقدم الأنثى» جد وجدة تقدم الجدة» الخال 
والخالة تقدم الخالة» وعلى هذا فقس. جدة من جهة الأم وجدة 
من جهة الأب». فتقدم الجدة من جهة الأب على قاعدة شيخ 
الإسلام رحمه الله خلافا لما مشى عليه المؤلف. 

والحضانة هنا حق للحاضن لا حق عليه» وعلى هذا فإذا 
أراد أن يتخلى عنها لمن دونه جاز له ذلك. 

قوله: «ثم لذوي أرحامه ثم لحاكم» فإذا لم نجد أحداً من 
الأقارب انتقلت إلى الحاكم. 

قوله: «وإن امتنع من له الحضانة» إذا قلنا: إن الحضانة حق 
للحاضن» كما يفيده قوله: «من له الحضانة» ولم يقل: من عليهء 
فإذا امتنع فإنها تنتقل إلى من بعدهء فإن لم يُرِدْها من بعده انتقلت 
إلى من بعدهء وهكذا إلى أن تصل إلى الحاكمء. ولكن ابن 
القيم ‏ رحمه الله أبى هذه الصورة» وقال: إنها حق للحاضن 
وحق عليه» فإن نازعه منازع فيها فهي لهء وإن لم ينازعه منازع 
فهي عليه» فنقول للأول: أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم ينازعك 
أحد؛ لأننا لو قلنا: إذا امتنعت انتقلت لمن بعدك» وإذا امتنع 
فلمن بعده. وإذا امتنع فلمن بعده إلى أن تصل إلى الحاكم 


باب الحضاتة' 


17 
اها 
م 
0 
اص 
1 
81 
م 
3ظ 


ضاعت حقوقه» وصار تحت الرعاية العامة» والواجب أن يكون 
تحت الرعاية الخاصة. 
قوله: «أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده» أي: إذا كان 
الحاضن غير أهل, والأعن أكون مسلما ‏ غدلا» مكرما لمن 
بعك ديعا فإذا لم يكن مسلماً فإنه لا حضانة؛ لأنه لا يمكن أن 
يتولى تربية المسلم رجل كافرء كذلك إذا كان فاسقاً 0 
بالفسى والصحوة» فإنها "عل إلى :من :يخلد»:موإذا كان تعدلك لكنه 
مهملء لا يحسن الرعاية والولاية» فإنها تنقل إلى من بعده؛ لأنه 
غير أهل» وإذا لم يكن مّحرمأ لمن بلغت سبعا فإنه لا حضانة له. 
قوله: «ولا حضانة لمن فيه رق» الرقيق ليس أهلاً للحضانة» 
فيشترط في الحاضن أن يكون حراً؛ وعللوا ذلك بأن الرقيق يحتاج 
إلى ولاية؛ لأنه مملوك فكيف يكون ولياً على غيره؟! ولأنه لو حضن 
أولاده أو أولاد أخيه أو ما أشبه ذلك لانشغل بالحضانة عن مصالح 
سيده» ولتضرر سيده بذلك» وإذا كانت المرأة إذا تزوجت سقطت 
حضانتها لئلا تنشغل عن الزوج» فكذلك الرقيق لا حضانة له. 
وقال بعض أهل العلم: إن له الحضانة إذا وافق السيد». 
واستدل لذلك بأن النبي يك «نهى أن يفرق بين الوالدة وولدها»”''. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين. . 
(2358». وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن التفريق بين السبي 
(5559)» والدارمي في السير/ باب في النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها 


(23774). والدارقطني (75737/7)» والحاكم في المستدرك (؟/57) وألفاظه 
مختلفة. قال الترمذي : حديث حسن غريب » وصححه الحاكم . 


م0 كتاب النفقات 


وقال: إن هذا فيه دليل على أن لها الحضانة» ولهذا نهي أن يفرق 
بينها وبين أولادهاء فيبقوا عندها في حجرها وفي رعايتها . 

قوله: «ولا لفاسق» نأخذ منه اشتراط عدالة الحاضنء فإن 
كان فاسيقاً فلا حضانة له» وظاهر كلام الفقهاء سواء كان الفسق 
من جهة الاعتقادء أو الأقوال» أو الأفعال» وفي هذا نظر ظاهر. 

والصواب أن يقال: إن كان فسقه يؤدي إلى عدم قيامه 
بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلاًء وإن كان لا يؤدي إلى ذلك 
فإنه ليبس بشرطء فإذا كان هذا الرجل الذي له حق الحضانة يحلق 
لحيته» فحلق اللحية فسوقء» لكنه على أولاده. أو أولاد أخيه. أو 
قريبه من أشد الناس حرصاً على رعايتهم» وتربيتهم» فهل نسلب 
هذا الرجل حقه؟ لاء أما إن كان فسقه يؤدي إلى الإخلال 
بالحضانة» كما لو كان فسقه من جهة الأخلاق» والآداب» فهذا 
نشترط أن يكون عدلاً» لكنه شرط على المذهب. 

قوله: «ولا لكافر» لا حضانة لكافر على مسلمء فإذا كانت 
الأم كافرة والأب مسلماً وبينهما طفل» وتفارقاء وطلبت الأم أن 
يكون تحت حضانتها فإننا لا نمكنها من ذلك لأنها كافرة» 
ويخشى على الطفل من أن تدعوه إلى الكفرء كما قال كَِ: «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدَانه. أو ينصّرانه. أو 
يمجُسانه»”''» فالكافر لا حضانة له على مسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين (2)1785 ومسلم 


في القدر/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (5108) عن أبي 
هريرة رضى الله عنه . 


باب الحضانة' 


و 
٠‏ 


َل 0 ماسماه 5 
و لمَرَوجَةَ باجنبيُ مِنْ مُحضودٍ ا ا ا ا 00 
امم ا ير ا لمي تس ا 75 وتات هدو 


وهل للكافر الحضانة على الكافر؟ نعم» ولهذا لم يكن الناس 
في عهده يَلْةِ ولا في عهد من بعده يأخذون أولاد الكفار الصغارء 
ويقولون: أنتم ليس لكم حضانة عليهم» فالكافر له حضانة على ابنه 
الكافر» أو بنته الكافرة» ولكن على ابنه المسلم لا. 

فالشروط هي: الحرية» والعدالة» الإسلام إذا كان 
المحضون مسلماً» والبلوغ فيشترط أن يكون الحاضن بالغأء فإذا 
كان شخص عمره أربع عشرة سنة» وله إخوة صغارء فليس له حق 
الحضانة؛ لأن غير البالغ يحتاج إلى ولي. 

الشرط الخامس: أن يكون عاقلاً» فالمجنون لا ولاية له؛ 
لأنه يحتاج إلى ولاية. 

السرظ الحادسن أن كزة: مكرما لمن بلعت يها 

الشرط السابع: أن يكون قادراً على القيام بواجب 
الحضانة» فإن كان غير قادرء كرجل عاجز ليس له شخصية» ولا 
يمكن أن يربي أحداً» فإنه لا يصح كونه حاضتا . 

الشرط الثامن: أن يكون قائماً بواجب الحضانة؛ لأن بعض 
الناس عنده القدرة على الحضانة» لكنه مهمل لا يبالي» سواء 
صلح هذا المحضون أم لم يصلح. 

قوله: «ولا لمزوجة بأجنبي من محضون» أي: لا حضانة 
لمزوجة بأجنبي من محضونء وهو من ليس قريباً له وهذا ليس 
بشرط لكنه وجود مانع . 

مثاله: امرأة طلقها زوجها وكان له منها طفل» فهنا الأم 
أحق بالحضانة ما لم تتزوج» فإذا تزوجت الأم بزوج أجنبي من 


المحضون سقطت حضانتها لقوله طللِةِ: «أنت أحق به ما لم 
تكحي'', أما إذا كان الزوج من أقارب المحضون فإن حضانة 
الأم لا تسقط. 

والدليل على أن الفزوج يفير بالأتصبى لأ تونق السفيانة 
قصة ابنة حمزة رضي الله عنهما حينما خرجت مع النبي يلل 
تنادي: يا عم يا عمء فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأعطاها فاطمة» فقال لها: دونك ابنة عمكء» فنازعه فى ذلك 
جعفر بن أبي طالبء ونازعهما زيد بن حارثة فقال علي: إنها ابنة 
عمي وأنا أحق بهاء وقال جعفر: إنها ابنة عمي». وخالتها تحتي» 
وقال زيد: إنها ابنة أخي, لأنه يَلةْ آخى بينه وبين حمزة بن 
عبد المطلب. فقضى بها رسول الله يَيَئِيّ لخالتهاء وقال: «الخالة 
بمنزلة الأم» فأخرجها عن كل الثلاثة» ولكن رسول الله يله لحسن 
خلقه طيّب نفس كل واحد منهمء فقال لعلي بن أبي طالب: «أنت 
مني 0 منك»» وقال لجعفر: «أشبهت خَلْقِي وخْلّْقِي). وقال 
لزيد: «أنت أخونا ومولاناا”"' . 

وهذا لا يعارض قوله كَكهِ: «أنت أحق به ما لم تنكحي"" ؛ 
لأن الجمع ممكن فيحمل حديث ابنة حمزة على أن الزوج ليس 
احنيا كن المتعقنوةة الأند ارق غمهاة وأماسديك::«أنك أحو يه 
ما لم تنكحي». فهذا إذا كان الزوج أجنبياً من المحضونء وبهذا 
تجتمع الأدلة» وما أكثر ما تتأيم المرأة لأجل طفل واحد فلا تتزوج 
)١(‏ سبق تخريجه ص(077). (؟) سبق تخريجه ص(075). 
() سبق تخريجة ص(0779). 


خوفاً من أن يأخذه الأب» وهذا في الحقيقة من نقص عقل المرأة؛ 
لأن الذي ينبغي لها أن تتزوج» والذي أتى بالولد الأول يأتي بأولاد 
آخرين» وربما يلقي الله في قلبها من محبتهم أكثر من الطفل الثاني» 
وربما أن الأب لا يطالب بالولد» 1 يوجد من يتوسط بينهما . 

ثم إن أهل العلم ‏ رحمهم الله اختلفوا في علة كون 
النكاح مسقطأً لحضانة الأم» فقال بعض العلماء: لما في ذلك من 
المنة على الطفل المحضون. إذا عاش تحت حضن هذا الزوج 
الجديد» وكل إنسان لا يرضى أن يكون ابنه تحت رجل أجنبي. 

وقال آخرون: بل العلة في ذلك الحفاظ على حق الزوج 
الجديد» وبناءً على هذا التعليل الأخير لو أن الزوج الجديد وافق 
على أن يبقى الطفل محضوناً مع أمه لم يسقط حقهاء ولكن ما 
ذكره فقهاؤنا رحمهم الله وهو أقرب التعليلات ‏ أن العلة كون 
هذا الزوج الجديد أجنبياً من المحضونء وإذا كان أجنبياً ربما لا 
يرحمه ولا يبالي به ضاع أم استقام . 


قوله: «من حبن عقد» ائ: بمجرد عقد الزواج يسقط حق 
الأم» وإن لم يحصل دخول» حتى لو اشترط على الزوج الثاني 
أن لا دخول إلا بعد تمام الحضانة» فإن حقها يسقط؛ لأن العبرة 
بالعقد» ولو قيل: إن العبرة 0 وأنها لو اشترطت على 
زوجها الجديد عدم الدخول حتى تن: جين الحضاة فلو تيل : إنه في 
هذه الحال لم تسقط الععيانة يكن عدا :4 أن الزوج الجديد 
لا سلطة له على الزوجة فى هذه الحال. ولا يملك تسلمهاء 
يملك أن تنشغل به عن ابنها . 


ف و 0 0 2 ا ا ل اهارن ل لا ب نر ات اا 
إن رَالَ الْمَانْعَ رَجَعَ إلى حَمَهِء وَإِنَ أَرَادَ أَحَد أَبَوَيْهِ سَفرا 


3 ا 02 2 9 ب ىورو 2 8 مو سم لم و 
طويلا إلى بَلدٍ بَعِيدٍ لِيسكنه» وَهوٌ وطريقه امئان فخضانته 
0 1 

ليق 77110111010000 


قوله: «فإن زال المانع رجع إلى حقه» فالرقيق إذا صار حراً 
عاد حقه. والكافر إذا أسلم عاد حقهء والفاسق إذا صار عدلاً 
عاد حقه. والمرأة المزوّجة إذا طلّقت يعود حقهاء والمذهب أنه 
يعود حقها والغريب أنهم يقولون: يعود حقهاء ولو كان الطلاق 
رجعياً» مع أن الرجعية في حكم الزوجات» فأي فرق بين امرأة 
عُقد نكاحها واشترطت على الزوج ألا يدخل عليها إلا بعد انتهاء 
مدة الحضانة» وبين امرأة طلقها زوجها طلاقاً رجعياً؟! فالمرأة إذا 
اشترطت على زوجها عدم الدخول حتى تنتهي مدة الحضانة» 
فالقول بأن حقها لا يسقط قول قوي جداً؛ لأن الحكم يدور مع 
علته. 


قوله: «وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلى بلد بعيد ليسكنه ‏ 
وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه» السفر الطويل عندهم هو الذي 
يبلغ مسافة قصرء وهي على المذهب محددة بستة عشر فرسخاء 
أي : بأربعة برّدءه وهى واحد وثمانون كيلوء وثلاثمائة وبضعة عشر 
0 ْ 

وقوله: «سفراً طويلاً» ظاهره الإطلاق» ولكن يجب أن يقيد 
فيقال: لغير قصد الإضرار بالآخر؛ لأنه قد يسافر لأخذ الولد من 
الاخر إضرارا به» لا لمصلحة الطفل. فيقيد ذلك بغير الإضرار» 
كما قيده شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. 
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وقوله: «إلى بلد بعيد» وهو عندهم الذي يبلغ مسافة 
القصرء احترازاً مما دون ذلك» فيقول المؤلف: الحضانة لأبيه إذا 
كان لبلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان. 

مثال ذلك: كان الزوج والزوجة في مكة فطلقهاء وكان 
بينهما طفل فالحضانة للأم» فإن أراد الأب أن يضر بالأم» فسافر 
إلى المدينة ليسكنها من أجل أن يأخذ الطفل فنقول: لا حق له 
متى علمنا أن الرجل إنما سافر من أجل الإضرار بالأم» أما إذا 
علمنا أنه أراد أن يتحول من مكة إلى المدينة لغير غرض الإضرار 
فإن الحضانة تكون في هذه الحال للأب ويسقط حق الأم» وهذا 
مين المسقطات؛ وعلة ذلك أن بقاءه 55 عن أبيه يؤدي إلى 
ضياعه؛ لأن الأم قد لا تقوم بواجب التأديب» فالأب أحق به 
حتى ولو كان رضيعاً فيأخذه» ويستأجر له من يرضعه» لكن كما 
سبق بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون سفره بعيداً . 

الثاني: أن يكون سفره للسكنىء» لا لحاجة تعرض» ثم 
لت ظ 2 

الثالث: أن يكون البلد وطريقه آمنين» فإن كان مخوفا فلا 
يجوز المخاطرة بالطفل . 

والشرط الرابع على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله ألا 
يقصد بسفره الإضرار بالأم» فإن قصد الإضرار فلا حق له في 
الحضانة» لقوله كِ: «لا ضرر ولا ضرار»”''» وقوله كِ: "من 


)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 


-[»ءه) كتاب النفقاك 


وَإِنْ بَعْدَ السَّمَرُ لِحَاجَةٍ أ قَرْبَ لَهَاء 7ب 07177 


ضار ضار الله به"''. ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته 
الشثة , 

فإن كانت الأم هي التي ستسافر فالحضانة هنا للأب من 
باب أولى . 

لكن الصحيح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا أن الولد 
بحاجة إلى الأم» أو أن الوالد سيضر بالولد» فإنه بلا ريب الأم 
أحق بالحضانة من الأب؛ لأن وجود الطفل مع أمه يرضع من 
لبنها أنفع له من الرضاعة من لبن غيرهاء والحضانة يُنظر فيها إلى 

قوله: «وإن بعد السفر لحاجة» فالحضانة لأمه على كلام 
المؤلف. والمذهب أنها للمقيم منهماء والأقرب أنها للأم. 

قوله: «أو قَرْبٍ لها» أي: كان السفر قريباً دون مسافة القصر 
لحاجة؛ فالحضانة هنا للأم؛ لأن السفر القريب في حكم 
الحاضرء فكأنه لم يحصل سفرء ومعلوم أن الأم أحق بالحضانة 
مخ :الآ منواء كانت هن المسافرة آواهى المقيمة؛: لأآن هذا 
اللفوالاتعة فر تنبت له احكام السدر سن التصيرة والجمع» 
وغير ذلك» فيكون هذا المسافر كالمقيم» وتبقى المسألة على ما 
هي عليه من تقديم الأم بالحضانة . 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (457/7)». وأبو داود في القضاء/ باب في القضاء 

(07775» والترمذي في البر والصلة/ باب ما جاء في الخيانة والغش »)١950(‏ 


واد بن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (5910) عن أبي 
صِرْمَة رضى الله عنه» وانظر: الإرواء /” 4). 
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قوله: «أو للسكنى فلأمه» يعني إن قَرّبٍ السفر وكان 
للسكنى» فالحضانة هنا للأم؛ والتعليل ما سبق من أن البلد 
القريب في حكم الحاضرهء فيبقى الأمر على ما كان عليه. 

فالخلاصة : 

آولاً: أن نكون الشتر يعدا للسكنى» فالحضانة للأب 
بالشروط السابقة. 

ثانياً: أن يكون السفر قريباً للسكنى» فالحضانة للأم. 

ثالثاً: أن يكون السفر بعيداً للحاجة» فالحضانة ‏ على كلام 
المؤلف - للأم» وعلى المذهب أنها للمقيم منهما. 

رابعاً: أن يكون قريباً لحاجة» فالحضانة للأم على كلام 
المؤلف» والمذهب أنها للمقيم منهماء والأقرب في هذه المسألة 
أنها للأم. 

واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل 
شيء» فإذا كان لو ذهب مع أحدهماء أو بقي مع أحدهماء كان 
عليه ضرر في دينه» أو دنياه فإنه لا يقر في يد من لا يصونه ولا 
يصلحه؛ لأن الغرض الأساسى من الحضانة هو حماية الطفل عما 
يضره» والقيام سصالعق - 


ةن 


-دااة4ه 
قَضا 
وَِذَا بَلّعَّ الْغْلَامُ سَبْعَ سِنِينَ عَاقِلاً حبر بين أبوئفة 
فَكَانَ مَعَ مَنِ اختَارَ مِنْهُمَاء مل و ل لالجا ا توه توتو ا ا 210061 


قوله. «و إذا 00 ود 00 سنين عاقلاً خدّر بين بين أبويه فكان 
كان ذكراً أم 0 وقال بعض العلماء : : إن لين يكون بعل 
خمس سنين» وبعضهم قال: بعد تسع سنين» لكن الظاهر أنه بعد 
سبع سنين؛ لأن التمييز غالباً يكون في هذا السن. وهو قول 
وسطء أما بعد سبع سنين فيختلف الحكمء فإذا كان غلاماً عاقلاً 
فإنه يخيّرء فإن لم يكن عاقلاً» فإنه مع أمهء فالبالغ العاقل يخيّرء 
0 115|]كى 1 51 000 - 
والشافعي أن النبي كلهِ «خيّر غلاماً بين أبيه وأمه)”"“». فإذا اختار 
أمّهء وقال: أريد أمي: لأنها تتركني ألعب كما أشاءء أمّا أبي 
فيجبرنى على الدراسة» فهنا نجعل الحضانة لأبيه؛ لأنه لا يقر بيد 
من لا يصونه ويحفظه» وكذلك العكس لو كان اختار أباه؛ لأنه لا 
يهتم به» وأمه ترعى مصالحه وتحفظه القرآنء فإنه يرد إلى أمه. 
 )١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن (؟/8١٠)‏ ط/ دار إحياء التراث» قال 
الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كَل انظر: 
(؟) أخرجه أحمد (157/5)» والنسائي في الطلاق/ باب إسلام أحد الزوجين 
ا الولد (559")., وأبو داود في الطلاق/ باب من أحق بالولد (/1؟5)» 
بن ماجه في 0 باب تخيير الصبي بين أبويه (7101)» والدارمي في 
0 باب في ت تخيير الصبي بين أبويه 1١١‏ والشافعي في مسئده 


(0؛» وسعيد بن منصور فى في السنن (2153/0» وانظر: التلخيص (5/؟١١),‏ 
والخلدمية ,(«ا/نره 19 ومع الألباني كما في الإرواء (159/19). 


باب الحضانة' بوه 


وو رعو هل 


وَلَا يُقَرٌ بيد ل مَنْ لا يَصُونهُ وَيُضْلِحَهَ وأليالاكن أحن يها 
5 ل اي هط 


فإن لم يختر واحداً منهماء وقال: أنا أحب الجميع أبي 
وأمي» فهنا يقرع بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك. 

نسالة: وإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلاً» وعند أبيه 
نهاراً؛ من أجل أن يؤدبه» وإن اختار أباه فإنه يكون عنده ليلا 
ولهاراء ولكنه لا يمنع الأم من زيارته» ولا يحل له. 

ولو اختار أمه ثم رجع» واختار أباهء فإنه يرجع إلى حضانة 
أبيه» وكذلك العكس . 

قوله: «ولا يقر» أي: المحضون. 

قوله: «بيد من لا يصونه ويصلحه» ولو اختاره» ولو كان هو 
أحق به من الآخر؛ لأن المقصود من الحضانة هو حماية الطفل 
عما يضره» والقيام بمصالحه. وهذا المقصود يفوت إذا بقي عند 
شخص لا يصونه عن المفاسد» ولا يصلحه بالتربية الطيبة. 

قوله: «وابو الأنثى أحق بها بعد السبع» فالأنثى لا تخيّر بعد 
سبع سنين» بل أبوها أحق بهاء لكن بشرط ألا يهملها فإن أخذها. 
وتركها عند غير أنيا) /آ تقوم لمضالبتهاء » بل تهملهاء وتفضل 
أولادهاء وتوئخها واكم وتضيق صدرهاء فإنه في هذه الحال لا 
عدن من الحفانة: 

عله السالة اختلف فيها أهل العلم ‏ رحمهم الله - على 
عدة أقوال: 

فمنهم من يرى أن الطفلة تخير كما يخيّر الطفل» وقالوا: 
ورود ذلك في الذكر لا يمنع من الأنثى؛ لأن العلة واحدة» وهي 


4ه كناب النفقات 


وَيَحُونْ الذَكَرُ بعد رَشِلة حيث اه وَالاسن عِنْدَ أبِيهًا ل 
لت عا رَوْجَهًا . 


رغبة الطفل هل يكون عند الأم أو الأب؟ والذكورة والأنوثة لا 
تؤثر في الحكم. 

ومنهم من قال: تخير بين أبيها وأمها إلى التسع. ثم بعد 
ذلك يأخذها أبوها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها. 

ومنهم من قال: تبقى عند أمها حتى يكون لها خمس عشرة سنة. 

والراجح عندي أنها تبقى عند أمها حتى يتسلمها زوجها؛ 
لأن الأم أشفق بكثير من غيرها حتى من الأب» لأنه سيخرج 
دعوم بموا نع وكين وتبقى هذه البنت في البيت» ولا نجد 
أخذا أشد شفقة وأشد حناناً من الأم» حتى جدتها أم أبيها ليست 
كأمهاء إلا إذا خشينا عليها الضرر في بقائها عند أمهاء كما لو 
كانت أمها تهملهاء أو كان البلد مخوفاً يُحْشى أن يسطو أحدٌ 
عليها وعلى أمهاء ؛ ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب» 
ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائما بما يجب. 

قوله: «ويكون الذكر بعد رشده حيث شاعى» الذكر من سبع 
سنين حتى الرشد يكون عند من اختار» وبعد الرشد فإنه يملك 
نفسه فلا سيطرة لأحد عليه لأ أبوة ولا عيرة لكن مع ذلك إذا 
خيف عليه من الفساد يجب أن تجعل الرعاية لأبيه» والذي 
يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي» لكن الأصل أن الأب لا يلزمه 
بالبقاء فده إن كان تالما رشيدا. 

قوله: «والأنثتى عند أبيها حتى دتسلمها زوحهاء» وهذا على 


والخلاصة على المذهب أنه قبل سبع سنين تكون الحضانة 
للأم للذكر والأنثى» وبعد سبع سنين يخيّر الذكر» وتنتقل الأنثى 
إلى أبيهاء وبعد الرشد يكون الذكر حيث شاءء وتكون الأنثى عند 
أبيها حتى يتسلمها زوجها. 

وقبل هذا يجب أن نعرف أن أهم شيء هو رعاية مصالح 
المحضونء وأما من كان أحق لكنه يهمل ويضيع المحضون فإنها 
تسقط حضانته؛ لأن من شروط الحاضن أن يكون قادراً على 
القيام بواجب الحضانة» وقائماً بواجب الحضانة» فإن لم يكن 
كذلك فإنه لا حق له. 
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الطلاق . م ا يي ”90 |قاها ان كن مكنا مسنيسس تت 11 
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قاعدة: المكروه يزول عند الحاجة 4 |إطلاق السكران ا 
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اختيار الشيخ رحمه الله عسي 30 ضار هزر سووم لي ميك 1 
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متى يحرم؟ 00 ناهد فو ميا 1 
أنواع الطلاق: البدعة لسعاي “الك | بجالاانك: المكرة 11 
حكم طلاق البدعة سس سس ...1 | اختيار الشيخ رحمه الله فيما إذا 
اختيار الشيخ رحمه الله سس 1] قصد الطلاق من أجل الإكراه ..... ١5‏ 
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الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أقسام التكاح .. مس سس 35 | طلاق الحامل ا 
حالات النكاح المختلف فيه ......... ١6‏ |إضافة الشيخ رحمه الله لقيد 
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قاعدة: «تصرف الوكيل مبنى على لا فرق بين أن يقول: أنت طالق 
إذن الموكل» ل ا ل بر كط 0 5 
إذا فسخ الوكالة قبل أن يطلق طالق. أنت طالق عي سي 117 
الوكيل والوكيل لم يعلم وطلق .... ”7 | استدراك الشيخ على قول المؤلف: 
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والطلاق الشرعي ...780 | الاستفسار من السائل عند جهل 
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صريح الطلاق وما تصرف منه 


وأنه يقع . مت ا ا 
استثناء المؤلف مما تصرف منه ... 


التفصيل فى المسألة 22*00 
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اختيار الشيخ رحمه الله 20 
إذا سئل أطلقت امرأتك 3ك 
تخريج المسألة على ثلاثة أقسام 5 


اختيار الشيخ رحمه الله 11107 
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ووه ووه مهمومه مومه ووه موه وو مه ممه قوة 
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ا اسل 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ضابط: كل لفظ احتمل الفراق اختيار الشيخ رحمه الله .. توت لذ 
على وجه البينونة فهو كناية إذا قال: ما أحل الله على حرام» 
ظاهرة لم 17 أعنى به الطلاق ل ا اك 1 “ل 
أمثلة لألفاظ الكنايات الخفية سس 737 | اختيار الشيخ رحمه الله م ا 
وقوع الطلاق بالكناية مع النية إإذا شبه زوجته بالميتة والخنزير ... "م 
المقارنة للفظط 0ك 6ى3,7ق إذا قال: لم 5 بالطلاق 111010 على 
ما يستثنى في المباة ايه مسعة 317/6 إذا 7 لعا في طلاق 2 أو 
اختيار الشيخ ر حمه الله 171 قال . أمرك بنذ كُُ 5 00 
قرع «الطلاق والحداية الظاهرة ٠‏ .| ارون درفني اليسالة 000 
ثلاثا 00001000 0 اال ل ل . 
5 *") التراعئ فى هله السالة ب 
الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية . لالا |.. 0 ىا ع ويف 
١‏ 2 5 انفساخ التوكيل بأمور معاي 7/64 
اختيار الشيخ رحمه الله ا 01 7 
1 إذا قال: اختارى نفسك د مع 1 
فصل: فيما لا يصح أن يكون : 
كنائة 7 متى يبطل اختيارها اد خا ف ا يي “ار 
0 - | 3 8 2 5 0 
حالات إذا قال لزوجته: أنت فول 0 لروض: "ون طلم 
علي حرام ا 1/4 في خليدالم يني اليه 
الحالة الأولى: إذا نوى الإنشاء ... و" إذا حرك لسانه ولم يتلفظ به مستا 4// 
الحالة الثانية : إذا نوى به الطلاق 5 6م اختيار الشيخ رحمه الله مسابل مجلا سمت ييه 8/8 
الحالة الثالعة : إذا أراد يه الظهار ... ع طلاق الموسوس 1 ا 
خلاف العلماء 1 باب ما يختلف به عدذ الطلاق ..... 84 
اختيار الشيخ رحمه الله سس هيم أيملك الحر ثلاثا والعبد اثنتين 4م 
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إذا قال: ما أحل الله علىّ حرام .... 2١‏ | الحكم فيما إذا قال: علي الطلاق ”9 


الحكم في الألفاظ الأربعة التي 
اختيار الشيخ رحمهة اللّه 
إذا طلق ءا من امرأته 


اممو ووه ووموو وو وو وو ووه ووو وو موه مومه وم ةمفة 


طلاق البعض كطلاق الكل إلا إذا 
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إذا كرر الطلاق يتحرف عطف أو 
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عدد المطلقات 1 
المسالة الثانية: أن يستثنى من 
عدد الطلقات 00 
تقديم الاستثناء وتأخيره متي انا 
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م ز 1 0 
إذا قال: أنت طالق أمس أو قبل 
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اختيار الشيخ رحمه الله سس ١1‏ 
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رت 
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إذا قال: أنت طالق قبل موتي سب. ١١5‏ 
فصل: في تعليق الطلاق على 
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اختيار الشيخ رحمه الله مس 1 
إذا قال: أنت طالق إلى شهر 177 
باب تعليق الطلاق بالشروط سني 114 
حكم تعليق الطلاق بالشروط 1374 
اختيار الشيخ رحمه الله 17 
أقسام الشروط 1370 
إذا احتمل القشرط المحضن 

واليمين المحض 1 ا 
اختيار الشيخ رحمه الله ست يي 11 
مثاله 0 ل 
لم يكن الحلف بالطلاق على عهد 
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مسألة: إذا علق طلاق [مراته غلى 
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إذا علق الطلاق على شرط بناءا 
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اختيار الشيخ رحمه الله .. ١‏ 
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بمشيئة المرأة 


إذا علق الطلاق على مشيئة لم 
. تعلم أو دخولها الدار أو رضى 


غيرها ل ]1193 
تعليق الطلاق على رؤيتها الهلال ... لاه١‏ 
فصل: في مسائل متفرقة 000000 
إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعل 

بعضه 1[ 1[ 1[ 1 ١‏ 
إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو 

جاهلاً ب ا 
قاعدة: فعل ما به على وجه 

النسيان لا شيء فيه سياس 1 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه الله 0001 
إذا حلف على شىء يظنه أنه كذا 

00 
اختيار الشيخ رحمه الله .. 11 
إذا حلف على شيء مستقبل يظن 

وقوعه فلم يقع . ' 101 
قاعدة: الأصل فى العبادات أنها 

ع عل اأغلية الفا 0000 
إذا حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله 

كله ل 
باب التأويل في الحلف سس 175 
معنى التأويل سس ١11‏ 


حز[دهه) الخهيرس 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
حكم التأويل مس سس ...118 | معنى قول العلماء: «لم يقبل 
المؤول لا يخلو من ثلاث حالات |١754‏ حكما» 11/41 
أمثلة للتأويل لمك يه 1318 | نات الرجعة .- مااع ا ا 
قاعدة: كل مباح يجوز أن تجري تعريفها مم 1 
فيه الأحكام الخمسة |١176‏ شروطها ا 1/1 
تأويل الإمام أحمد ...175 | الشرط الأول: أن يكون الفراق 
الكذب في الحرب والإصلاح بطلاق 00 
وحديث الرجل لزوجته .. مس351 القوط الغاني: ايكون الطالؤق 
الدليل على جواز التأويل .. سس 118 | بلا عوض : ا ار 1 
باب الشك في الطلاق سس............. 119 | الشرط الثالث: أن تكون الزوجة 
الأصل بقاء النكاح والشك يدغخولا بها م ع سي 
والطلاق لا عبرة به سس............ 1069 | الشرط الرابع: أن يكون الطلاق 
قاعدة: الأصل بقاء ما كان على دون ماله من العدد 1 
ما كان معي سي 31/6 | الخترط الحامتن : أن تكون" الرحعة 
من كان شكه معتدلاً وحقيقياً ......... 11/١‏ | في العدة 00 
إذا شك في عدد الطلقات سس 19/7 | فائدة: الاستدامة أقوى من 
إضافته إلى إحدى زوجتيه سس 13/7 | الابتداء ملا نا 
إذا لم ينو شيئاً عند الطلاق أوقع ألفاظ الرجعة ا شه ل ا 
القرعة بينهما ممم 1177 | إإذا قال تكحت .زوحت ا 
الأدلة على ثبوت القرعة ...“10/8 | اختيار الشيخ رحمه الله سس 1/4 
الرد على من أنكر القرعة س....... 11/5 | حكم الاستشهاد على الرجعة الس 1/46 
اختيار الشيخ رحمه الله مس 119/8 ]| اختيار الشيخ رحمه الله مم شي 1/6 
أمثلة فيما إذا طلق إحدى زوجتيه ...176 | بيان الشيخ رحمه الله 0 
رأي جمهور أهل العلم ...11/6 | بيان ما للرجعة وما عليها ا ال 
اختيار الشيخ رحمه الله ...11/7 | ما تفارق الرجعية الزوجة من 
إذا تبين أن المطلقة غير التي أحكام م ١417‏ 
قرعت مسمس ...10/6 | حكم لزوم الرجعية للمسكن سس 1/17 


الفهوس 


الموضوع الصفحة 
قاعدة: أن الاستثناء معيار العموم ١48.‏ 
حصول الرجعة بالوطء متتس ةا 
اعتبار النية بالوطء ا 
اختيار الشيخ رحمه الله 1714 
حكم تعليق الرجعة بالشروط سب 19 
اختيار الشيخ رحمه الله 11 


قاعدة: إذا كان في المسألة إجماع 
فلا قول لأحد مع وجود 


الإجماع 1 
مسألة: حذّ الرجعة يستمر إلى أن 

تغتسل المرأة في الحيض 1 
اختيار الشيخ رحمه الله 1 
حدٌ الغسل 7 16 
إذا فرغت من عدتها قبل رجعتها .... ١90‏ 
من طلق دون ما يملك ثم راجع 

أو تزوج مس 130 
صور المسألة 111 
اختيار الشيخ رحمه الله ١417‏ 
فصل: في حكم ما إذا ادعت 

انقضاء عدتها منه في زمن يمكن 

انقضاؤها فيه 1١9/7‏ 
زمن يمكنه انقضاؤها فيه لاست 19 
أقل مدة لانقضاء العدة سيت ١11‏ 
اختيار الشيخ رحمه الله ١41‏ 
الحمل الممكن الذي تنقضى به 

العدة 000 50ظ0'«1 99 1١044‏ 


الصفحة 


الموضوع 
إذا ادعت انقضاء العدة وأنكر 
الزوج ا 13 
عدة الحرة والأمة م م 1 
إذا ادعت انقضاء عدتها وقال: 
كنت راجعتك .. 0000001 
إذا قال: راجعتك فقالت: قد 
انقضت عدتي 1 
اختيار الشيخ رحمه الله لال 1 


فصل: في أحكام ما إذا استوفى 
ما يملك من الطلاق وما يحلها 


له 3111 
متى تحل للزوج الأول ل 301 
اختيار الشيخ رحمه الله 71 
فعق قوله تعالى: عق تكح رُوْجًا 

حر 4 ممت لس ام 7 
قوله: «فى قبل» ال و 6 
إذا كان الزوج الثاني مراهقاً 010000 
إذا كان الجماع غير كامل 00 
قوله: «وإن لم ينزل» 0 
القول الوسط في المسألة المي 8 


ثلاثاً يي ل ا 
وطء الشبهة ا ل 1 
الوطء فيما إذ كانت ملك يمين 0000 23> 


الفهيوس 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
الفرق بين الباطل والفاسد .. سس 7١4‏ | اختيار الشيخ رحمه الله . لمهي 1" 
إذا وطئها الزوج الثاني حال الإيلاء من الغضبان مي كا 
الحيض والنفاس ...سس 31١‏ | أنواع الغضب م 1" 
الوطء في حال الإحرام . 3١١...‏ | الإيلاء من السكران 1 
الوطء حال صيام الفرض سسسب 3١١‏ | اختيار الشيخ في حكم إيلاء 
القول الثامن في الأحوال السابقة |17١١.‏ السكران لياس م 1 
اختيار الشيخ رحمه الله س........... 3١1١‏ | قوله: «ومريض مرجو برؤه). م717 
الخلاصة سسسب 311 | استدراك الشيخ رحمه الله على 
دعوى المطلقة ثلاثا نكاح من عبارة المؤلف ب ا 6 
أحلها سس ...ل 7١7‏ | الحكم فيما إذا عقد عليها ولم 
كتاب الايلاء سس 18 37 | يدخخل بها ل ل ل 
تعريف الإيلاء لغة وشرعاً معت 10 | إيكه المعزة واليكس عليه 000 
قوله: «حلف زوج .. مس 7١19...‏ | مسألة: هل المسحور مثل 
احترازات التعريف سس ...375311 | المجئون .. ا 
حكم الإيلاء بالتحريم أو بالنذر أو حكم إيلاء العاجز عن الوطء ..ب.... 777 
بالطلاق ممسس سس سس.-----....- 7316 | إذا حلف على ألا يطأ مدة تزيد 
القول الثاني في المسألة سسس- 7١96‏ | على أربعة أشهر . 71 
اختيار الشيخ رحمه الله ... س......... 7117 | إذا حلف أن لا يطأ حتى ينزل 
المباشرة بغير الوطء .. سس ...7713| عيسى بن مريم أو يخرج 
الحلف على ترك وطء أمته .. 7١07...‏ | الدجال ا 1 
الحكتع نيما إذا كل أن الأا يتا" محص عوله ساني طاويض إن 
لأقل من أربعة أشهر مسع ١| ١)‏ برك»ة رن 
اختيار الشيخ رحمه الله سسب......... 318 | إذا قال: لا وطئتك حتى تشتري 
الكافر والإيلاء من العبد المملوك الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي 
والصغير عي 93 | “مالك 1 
قول بعض أهل العلم أن الإيلاء إذا علق وطئها بما يمتنع حسأ أو 

لا يصح من المميز م ا 09 أشرعا 71 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
مدة الإيلاء ...71106 | اختيار الشيخ رحمه الله 0 ور 
يجب على الزوج أن يجامع لو شبّه زوجته ببعضها سس 
زوجته بالمعروف سس 7716 | لو شبّه زوجته بمن تحرم عليه إلى 
القن والحر في مدة الإيلاء واحدة .777 | الأبد /91 
ما تحصل به الفيئة .. ...771/8 | لو شيّهها يرجل من الرجال م ا 
أمر الحاكم بالطلاق إذا لم يفئ ١18.....‏ | إذا شبّهها بمن تحرم عليه بنسب 
يجب على الحكم أن يأخذ بما أو رضاع سس ا 
هو أصلح بين الطلاق أو الفسخ 759 |إذا شبّبهها بمن تحرم عليه 
الحكم في إذا وطأ المولى في بالمصاهرة 00 
الدبر أو فيما دون الفرج سس.. 370 | الحكم فيما إذا قال: أنت علي 
إذا ادعى أنه وطئها سم سس سي 101 | خرام 11 7715 
إذا كانت بكراً وادعى وطثها 771 | اختيار الشيخ رحمه الله 000000 
الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة مما إذا قال: أنت كالميتة أو الدم 
لا يطلع عليه إلا النساء غالباً ..... 7١‏ | والتفصيل فيه 1 
إشكال نحوي “اا | إذا قالته لروجها 1 7 
حكم ترك وطئها ...ب 7# | ما يجب فيه من كفارة م11 
اختيار الشيخ رحمه الله ...77 | اختيار الشيخ رحمه الله 0000000 
كتاب الظهار ‏ اشتقاقه وتعريفه ........ ه77 فصل: في حكم تعجيل الظهار أو 
إذا نوى بالظهار الطلاق سس ه78 | تعليقه مع م سم ١1‏ 
كراهة أن ينادي الرجل امرأته أمثلة للمعجل والمعلق والمؤقت .... ١565‏ 
باسم محارمه ...718 | حكم الوطء قبل إخراج الكفارة ...747 
مسألة: لو شبهها بغير أمه ...775 | حكم الوطء فيما إذا كان الواجب 
حكم الظهار مس7 | في الكفارة الإطعام ل 71 
وجه وصف الظهار بالمنكر اختيار الشيخ رحمه الله اي 54 
والزور مح سي شي 19 | الحكي قيما سوي الجماع ممم 6 37 
شرح التعريف .. مسمسسسسسسس.... /73701 | اختيار الشيخ رحمه الله 3غ 1 
حكم الظهار قبل العقد . .سس....... /اد7 | متى تثبت الكفارة مسع سب 14 


0 


الموضوع الصفحة 
الأخراع شرط لحل الوط وليسن 
شرطأً لثبوتها في الذمة امس" 
اختلاف أهل العلم في معنى 
قوله: «اثمّ يعودُونَ لِمَا فَالُوأ» نت 0 
اختيار الشيخ رحمه الله س1 
لزوم إخراج الكفارة قبل الوطء 76١...‏ 
إذا تكرر الظهار فهل تتكرر الكفارة ... 707 
إذا ظاهر من زوجاته مسعس ييا 


قاعدة: إذا كان الموجَبٌُ واحداً 
فلا عبرة بتعدد السيب سس 07؟ 
فصل: في بيان أحكام كفارة 


الكفارة على الترتيب 


التخيير 1108 
متى يعتبر الوجودء والعكس أو 

الاستطاعة؟ ارد 
صور الإطعام ل 31 
أن يملك الرقبة اساد ي /817 3 
شروط لزوم شراء الرقبة ا ا 
اختيار الشيخ رحمه الله لمكت 101 
معنى قول الموؤلف: «دائما» مم 6/4 17 
أن تكون فاضلاً عن كفايته 7١58...‏ 
شروط كفارة الرقبة 75 
قاعدة: لا يطلق الجزء على الكل 

إلا إذا كان هذا الجزء شرطاً فى 

وجوده .. 111111111110109 302 
الشرط الأول: أن تكون مؤمنة ...ب 757 


الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ رحمه الله 0 
الشرط الثاني: أن تكون سالمة 

من العيوب لك 1 
التطبل لهذا الخارظ سسا سه 40 


اختيار الشيخ رححمة لله 7 


حكم أم الولد والمدبر اعم 1 
حكم ولد الزنا والأحمق سمي ا 
حكم عتق العبد المرهون والجاني 758 
حك الآمة الحاقل دمسع سسب 136 


الكفارة امم 117 
وجوب التتابع في الصوم 917 
ما يستثنى من التتابع مس ا 6 اا 
مسألة 71/1 
الحكم فيما إذا أفطر ناسياً امتس اا 
اختيار الشيخ رحمه الله لمع ا 11 
إذا أفطر مكرها 00 
اختيار الشيخ رحمه الله سس لبلا 
حكم بيان الإطعام سما ني أذ 
ما يجزئ من الأطعمة 00 
اختيار الشيخ رحمه الله عسي 1 
مقدار الإطعام مسيم ا سي وبا 
مقدار صاع النبي كَل بالكيلو سس 171/0 
التفريق بين البر وغيره ماممم ممم ممم 191/0 


الفهوس 5ه إلد 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
من جاز دفع الزكاة إليه جاز ما يشترط في صحة اللعان اال 
إعطاؤه .. 0 | الشترط: الأول عي 10 
اختيار الشيخ رحمه الله سس........... /79 | الشرط الثاني: حكم اعتبار اللغة 
اشتراط التمليك 107 العرية في اللعان 8 100000 
اختيار الشيخ رحمه الله سسسس........- 770/1 | اخختيار الشيخ رحمه الله 000 
الإطعام في الشرع ينقسم إلى ثلاثة الشرط الثالث ل 11 
أقسام سسسسسسسس........س /717 | قوله : «فله إسقاط الحد باللعان» .. /741 
وجوب النية في التكفير ...711/8 | استدراك الشيخ رحمه الله على 
اختيار الشيخ رحمه الله ...709/48 |[ عبارة المؤلف اا 
مسألة: اشتراط نية التتابع في الباء في قوله: «باللعان» سمس سم 31/11 
الصوم سس تسس سس سسسب 71108 | الشرط الرايع . ا 
نية كل يوم بيومه سس ...71/4 | اعتبار تكذيب الزوجة شرط اال 
اختيار الشيخ رحمه الله ...71/4 | الشرط الخامس الي 16 
إصابة المظاهر منها في أثناء الشواطظ"الشادين + 11 
الصوم أو الإطعام .. سس............ 748٠‏ | كيفية اللعان من الزوج 1 
اختيار الشيخ رحمه الله س.......... 73/48 | اعتبار الصيغة التي ذكرها القرآن 79١...‏ 
إذا أصاب المظاهر منها ناسيا ...... 148١‏ | اختيار الشيخ رحمه الله 0000 
اختيار الشيخ رحمه الله سس 10 لو اقتصرت على اللفظ الوارد في 
إذا أصاب غيرها هل ينقطع التتابع |174١‏ الآية 0-3 0 000000 
مسألة سس سس سس ...7483 | المذهب في هذه المسألة 111 
كتاب اللعان مس سس سس ...7/1 | اختيار الشيخ رحمه الله 000000 
تعريفه لغة واصطلاحاً سسسب 71 | الحكمة من الإلزام بالغضب أو 
سبب اللعان ل س9 “اللعن عن اللعان لس و 
إقامة البينة من القذف سس س....... 73/8 | الدعاء المعلق بالشرط ام ؟ 
غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه ...780 | رؤيا شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحكمة في خروج الزوج عن للنبي يله وسؤاله له 7 


القاعدة ممعم مك م قي |«العمز لوقف سيت يي ؟ 


05 


الموضوع الصفحة 

وقوع اللعان في عهد النبي 0 ل 

هل ينعم 0 على الزوج إذا اتهم 
زوجته أن يلاعن؟ ممم ممم 1504 


إذا بدأت المرأة باللعان قبل الزوج ١9454‏ 
لع روه روس رح ل مل 


معنى قوله تعالى : #وَدْروا عنها الْعدَابَ4 ... 79 


اختيار الشيخ رحمه الله 000000 
الشرط السابع .. عمس هين ا 
الشرط الثامن اسمس دمي ا 
اعتبار اللفظ الوارد 00000 
فصل في بيان شروط اللعان م ب 


إذا قذف زوجت هالصغيرة أو 
المجنونة 0 


معنى التعزير في اللغة م ‏ /ا4؟ 
حد التعزير في المذهب ممعي 
اختيار الشيخ رحمه الله لي 
معنى شروط اللعان 19/7 
التصريح بالنطق بقذفها بالزنا سا4 7 


إذا كان الوطء بشبهة أو بإكراه أو 
من نوم 
إذا وطئت بشبهة أو مكرهة أو 
نائمة فهل تلزم بالعدة ثلاثة قروء 


أو لا يلزمه؟ سا ل 11 
اختيار الشيخ رحمه الله ل 
إذا نفى الولد لم يتهمها بالزنا ار 
اختيار الشيخ رحمه الله مع 


مسألة: هل يجوز أن ينفي الولد 
قبل أن يولد 


الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ رحمه الله 00000 
مسألة: هل يُكتفى بلعان الزوج 
وحده؟ 1 1 1 1 1 ا 
إذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على 
فراشه 1 
اعتبار شهادة المرأة الثقة فيما 
يطلع عليه إلا النساء 0 
اختيار الشيخ رحمه الله .. د م 71 


ما يحصل من الأحكام إذا تم اللعان. 707 
أولأ؟ “متقوظ النكى :و المسويز 


عن الزوج مي 5 
ثانيا: التفريق بين الزوجين ار 
ثالثاً: التحريم المؤبد سمي 0 
رابعاً: انتفاء الولد لع ا 
اختيار الشيخ رحمه الله مس م 
مسألة: إذا ألحق الولد بأمه فقط 
فكيف ترثه؟ ممم 1 
اختلاف العلماء رحمهم الله في 
هذه المسألة 9 0000 
اختيار الشيخ رحمه الله . م م 
فصل: فيما يلحق من النسب 0 
أهمية هذا الفصل 00000 
قاعدة ١1111‏ 
هل يلحق ولد الابن بالرجل 00000 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سب 08م 
معنى قوله يَليْةِ: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» ١11‏ 


6 
الصفحة 


الموضوع الب ايع 

سبب الحديث سس 324 فيال !"الولة فى السب والولاء 
إعمال الدليلين م و تو 1 .تيم أنه 2114 
الحكم الاحتياطي لا يدل على وفي الحرية والملك يتبع أمه م م 
الوجوب عسي 8 7 | وف الذين نيقي خيرهها 0000 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ...709 | وفي الطهارة يتبع أخبثهما مم 000 
اختيار الشيخ رحمه الله سس.......... 104 | كلتاب العدد. وهو من أهم أبواب 
شروط إلحاق الولد لأبيه سس ٠6‏ | الفقه .. 0 رين 
أقل وأكثر من يولد له سس 391 | تعريف العدة 1171 
اشتراط تحقيق اجتماع الزوجين ..... 7١17‏ | إذا وطئت المرأة بشبهة فعليها العدة 7١‏ 
اختيار الشيخ رحمه الله ...717 | حكم العدة 717171 
المملوكة والموطوءة بشبهة ...07" | شروط وجوب العلة .. لا لي 5 رضن 
حكم إذا كان الشهود في عقد كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو 
النكاح من أصول الزوج أو موت أو غير ذلك تلزمها العدة ... 897 
فروعه .. سس ...111 | وتلزم العدة حتى في نكاح فاسدء 
اختيار الشيخ رحمه الله سسسس 307 | فيلحق بالصحيح احتياطأ . 774 _ 0 
تحصل البيئونة بكل فراق لا رجعة وإذا كان النكاح باطلاً بالإجماع 

فيه أو بتمام العدة من الطلاق فلا عدة عليها ا 
الذي فيه رجعة موس ست 7815 |الكق لو جانعها فيه وجيت العدة 

لا يحكم ببلوغ من يشك في لجماعه وكذا الصداق سسس يه ما 
بلوغه وإن جاءت زوجته بولد ..... "١15‏ | والنكاح الذي أجمعوا على بطلانه 
ال قت بأد شبية مهمه ه21 ١‏ يدي تكاععا باطاز ٠‏ والتدىئ قنه 
الزوجة تكون فراشاً بالعقد والأمة تلوف تينم تكانها فاسدا تسداة 8 
لا تكون فراشاً إلا بالوطء في نكاح الخامسة وكذا نكاح المعتدة 
الفرج أو دونه عع يه 1 عاطن ا 
إذا ولدت الأمة من غير سيدها فإذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن 
فولدها مملوك لسيدها ...305 | يطأها أو يخلو بها فلا علة 
الخلاصة في هذا الفصل عت 1118 اغليها ل 1 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
وفى الخلوة خللاف سسس..................--- 731 | وتنقضي العدة بوضع ما تصير به 


ثم فارقها هل تعتد؟ عست لامالا رب 
فإذا تحملت بماء الزوج فالصواب 

أنه يجب عليها العلة .... 98" 9094م 
أطفال الأنابيب 0000 


فإذا تزوجها ثم قبّلها أو لمسها بلا 

ة ثم طلقها فلا عدة . 809 .مم 
مسألة: لو عقد عليها ثم توفي عنها 
قبلا الفخول والكندرة وحيتت 


ووموومووهة 


تجب العدة بالزنا على المشهور 
من المذهب» والصحيح لا تجب زفرسنا 
كما لا يه يجب الا ستبراء علي 


الحامل»؛ وتسمى أم العدات» 
وعدتها إلى وضع كل الحمل ...84 

وقيل: تعتد بأطول الأجلين» 
والصحيح الأول ناش يرون 


وموم مومهو وموم م منة 


أمة أم ولدء وذلك إذا وضعت 

ها تبرخ : فيه دلق الأثسات سمت ب 
فائدة .. ا 
يشترط في الحمل الذي تنقضي به 

العدة أن يكون منسوباً شرعاً إلى 

من له العدة وأن يتبين فيه خلق 


إنسان ال را 
وأقل مدة الحمل ستة أشهر 

وغالبها تسعة وعم 
ولا حد لأكثره على 

الصحيح ااا 0 


وأقل زمن يتبين فيه خلق إنسان 
واحد وثمانون يوماء وغالبه 


تسعون يوما ممما 8 
واختلف فى إلقاء النطفة على 

أقوال» راحم أنه إما مكروه 

أو محرم بكل حال إلا إذا دعت 

الحاجة إليه لاص او عا اوم 


وإذا كان علقة فالمذهب لا يجوز 
إلقاؤه وقال بعض العلماء: يجوز. 87 
أما بعد نفخ الروح فيه فإنه لا 
يجوز إلقاؤه وله أحوال مسي الوم 
ولو أن الحمل قد نفخت فيه 
الروح لكن لو بقي لكان خطراً 
على أمه وتموتء. وإذا ماتت 
سيموت فهل ننزله أم لا؟ 47م 4م 


الكلام على التبرع بالأعضاء سسب 744 

فإذا كان بين النطفة ونفخ الروح 
واضطررنا إلى تنزيلة فإتنا 'تنزله ووه 

والجنين في هذه المرحلة لو نزل 


عليه» بل يحفر له من أي مكان 
ويدفن اذ ااا ١‏ 
الخلااصة جز ا ل 


لا يشترط فى عدة الوفاة إلا شرط 
واحد؛ أن يكون النكاح غير 


عدة النساء في الجاهلية ...4 
إذا مات إنسان وزوجته فى علة 
فلا تخلو من ثلاث خالكت 00 ان 
إما أن تكون رجعية فى عدة طلاق 
فهذه تنتقل إلى عدة الوفاة م 
أن تكون جاتن لفرت وومده 


م 


الموضوع 

والثالثة: البائن التى ترث فتعتد 
الأطول من عدة وفاة وطلاق 
وقيل تكمل عدة الطلاق وهذا 
أرجح ا ل 80 


عدة الحائل ‏ وهي غير الحامل - 
ذات الأقراء المفارقة في الحياة 
إن كانت حرة أو مبعضة» ثلاثة 
قروع كأ مله سس سس 707 ب 71 


وعدة الأمة قَرْءآن مضي ين ا 
الحيض | يتبعحص لومم موه ووو و ومووه وو ووو ووو و ووو ووو باه 


والقرء الحيض على الصحيح ا 10 
من فارقها حيا ولم تحض لصغر 


أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر 
وأمة شهرين .. ون 


اعتبار لس مموو وه ووو ووو ووو ممه ممه ف ومو م ومو ووو ممم ممم ةفق نا 
الكلام عن الإياس ممص يي ا 
حكنها لو كانك بعف ةيباقر ويم 


ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببه 
فعدتها اسلة لس ليام اس 


فإن عاد الحيض قبل تمام السنة 


اعتدت به وإن تمت السنة لم 


يكن تمييز 0 ا كل ان 
فإن كان لها تمييز فإنها تجلس ثلاثة 

قروء لأن لها حيضاً صحيحاً ...4م 
وكذا المستحاضة المبتدأة عدتها 

ثلاثة أشهر ا كم 
والأمة شهران في ذلك 
وأما من ارتفع حيضها وقد علمت 

ما رفعه فهي إما أنها تعلم أنه 

لن يعود وإما أن تكون راجية 

لعوده» الحكم في ذلك 1 
الكلام في عدة امرأة المفقود 3/١‏ "لاا 
قضايا الأعيان لا تقتضي 
والأمة كالحرة في التربص بزوجها 

المفقود. وفي العدة على 

النصف منها مم ا ا 
وهل تفتقر إلى حكم حاكم بضرب 

المدة؟ الصحيح إنها تفتقر إليه .... "/ام 
فإذا انتهت المدة والعدة فلها أن 


فإذا تزوجت وقدم الأول فلأيهما 
هي؟ ل ا 
ولو ايت لللاول فاته ل موه 


حتى تعتد بحيضة واحدة على 


الصفحة | الموضوع 


وللأول الخيار بين أن يأخذها أو 
يدعها للزوج للثاني بعقده الأول /الا 
فإذا اختار أخذها فإنه لا يضمن 


وإذا اختار أن تبقى مع الثاني أخذ 

منه قدر الصداق الذي أعطاها ...8/ال 
ولا يرجع الثاني عليها بما أخذه 

منه على الصحيح إلا أن تكون 


قد غرته يذ[ ا 
الخلاصة في أحكام امرأة 
المفقود سم الخ وام 


فصل من مات أو طلقها زوجها 


الغائب اعتدت منذ الفرقة وكذا 


الإحداد تابع للعدة 
والموطوءة بشبهة أو زنا تستيزاً 


بحيضة على الصحيح سس اخ د م 
والشبهة نوعان م ا 1 
والموطوءة بعقّد فاسد عدتها 

كمطلقة 1111 ا 


وتعتد المطلقة ثلاثاً بثلاث حيض .. 787 
قاعدة: إذا جاء لفظ عام ثم أعيد 
حكم ينطبق على بعض أفراده 


باطل فرق بينهما ابي 1 
الكلام على عدتها ار ان 


الفهوس 


الموضوع 
وهل تحل له بعقد بعد أن تعتد؟ 
فى ذلك تفصيل ممم 7386 د لاا 
تفصيل الكلام في عدة من تزوجت 
فى عدتها الل سي با 
الحكم فيما لو أتت بولد من 
أحدهما ا 
المعتذة البائن هى كل من اعتدت 
بفسخ أو بطلاق على عوض أو 
بطلاق متمم للعدد 0-6 


فمن وطئ معتدته البائن بشبهة 
استأنف العدة بوطئه ودخلت 


فيها بقية الأولى لس ارم 
وإن نكح من أبانها في عدتها ثم 
طلقها قبل الدخول بها بنت 00 اا 


ولو كان الطلاق رجعياً فراجعها 
ثم طلقها قبل أن يدخل بها 
فإنها تستأنف العدة ار ان 
الحكمة من إيجاب العدة 0000 
الإحداد تعريفه. وأنواعه. 
وحكمه .. مسس سس وي 
مدة الإحداد هوم _ وم 
من اعتقد النكاح مهيها فله 
حكمه ومن اعتقده فاسداً 


0ك 


تيجب العدة والإحداد على الزوجة 
وذن كناكم وإنوتجا ادرف 
١‏ 4س 


الصفحة الموضوع 


6 
الصفحة 


هل الكفار مخاطبون بفروع 
الإسلام؟ مم سم الا 
وكذا تجب العدة والإحداد على 
الزوجة ولو كانت أمة أو غير 
إحداد البائن 2 
ولا يلزم الإحداد موطوءة بشبهة 
أو زنا أو في نكاح فاسدأو 


متوفى عنها زوجها في نكاح 


تعريت: الاخذاه شترغاء :وان نا 


واللناس قن إجذاذتنا متف 64218 
ولا يضرها شم الطيبء» وكذا 
استعمال الصابون والشامبو مل 26 
ولراكان الجن سا دهاغين مرت 
الزوج فإنها تخلعه 21 
والكحل الأسود لا يجوز لها 
مطلقاً لو ا م 11 
ولا بأمن بالكحل التوتي ونحوه 
كالصبر مما تُداوَى به العين سب 4٠5‏ 
ويجوز لها أن تنتقب ولكن لا 
تتبرقع مع ع ا ل 2 
الفرق بين المحرمة والمحادة عض 


رت 


الموضوع 


ولا يجوز لها لبس الأبيض إذا عُدَّ 


المهنة م 1 
من بدع الإحداد 10 
وإذا وجبت عدة الوفاة وهي في 

خرك وب غلبها أن تيعد افيه 

فما تخرج منه لعا ا 10> 


فإن مات في سفر وهي معه هل 
تعود إلى منزلها الأصلي؟ و ا +٠‏ 
قهراً أو بحق انتقلت حيث 


شاءت و و موه معام 2 2١,5 5١١‏ 
وليس لها أن تخرج من بيتها لغير 
ضرورة أو حاجة 21 


ولها أن تخرج لضرورة ليلا أو نهاراً 2*١‏ 
ولا تخرج لحاجة إلا نهاراً. 41١‏ 41 


وإن تركت الإحداد أثمت» وتمت 


عدتها بمضيّ زمانها مس 210 
باب الاستبراء 2 
تنيت | لأنغراء لق وكرها حسكب 1 
إذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن ..... 4١4‏ 
الاستبراء قد يكون في غير 

المملوكة لتم ا 515 


من ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه 
وطؤها قبل استبرائها ...... 4١6‏ 4117 


الصفحة الموضوع 


الفهيس 


الصفحة 


ويجوز له الاستمتاع بها بمقدمات 
الوطء على الصحيح سب 5١1/‏ 418 
وإذا ملك أمة من امرأة فلا يجب 
الاستبراء على 
وكذا لو ملكها وهي بكر 2015 
فلو ملكها من صدوق أخبره أنه 
لم يطأها أو أنه استبرأها قبل 
بيعها فالصواب أنه يجب 
شيرة 


3 بذ 1 3 6 والاد 5 


والصغيرة بمضيّ شهر 2017 
كتاب الرضاع 00010001 0 
تعريف الرضاع لغة وشرعاً 10000 


من حكمة الله في الرضاع ... 47١‏ 477 


يحرم من النسب الع 11 
والذي يتعلق به حكم الرضاع الراضع 
وفروعه فقط دون أصوله وحواشيه .... 577 
وبالنسبة للمرضعة وصاحب اللبن 
يتعلق الرضاع بأصولهما 
وفروعهما وحواشيهما 2 
ذكر الأمثلة على ذلك 1171 


الرضاع ما يحرم بالصهر؟ 255 
القول بالاحتياط في هذه 
المسألة الم م ا مما 


الشهوس 


الاداد 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الرضاع المحرم خمس رضعات فإذا تزوجت بعد الزوج الأول 
على ا 1 ممم 6717 د 1/4 وفيها لبن منه فلها خمس 


ذكر الخلاف فى المسألة ...258 58٠‏ 
ما هي الخمس رضعات؟ . 57٠‏ 1”اع 
الكلام عن الا حتياط فى هذه 


المسألة 1 
والعبرة في الرضاع بالفطام على 

الراجح ولو كان بعد الحولين ”57 “77 
مسألة رضاع الكبير 00و عرد 
الفرق بين خصوصية الوصف 

وخصوصية العين .. موس ةس 1 


السّعوط والوّجور ولبن الموطوءة 


بشبهة أو بعقد فاسد أو بزناً 


محرم شع الع اا اس 
ولبن الميتة ليس بمحرم على الراجح /57 
ولبن البهيمة غير محرم عع 1 
ولبن غير الحبلى محرم على 

الصحيح ستيه اا لم 


والنظر والخلوة والمحرمية 

57 441 547 
ولكن لا يساويه فيها .. مس سس 2617 
لبن الفحل لمي أ 


مسألة: إذا طلق زوجته أو مات 
عنها فيها لبن ثم انقطع اللبن ثم 
الطفل ولداً له؟ مي 1 


حالاات 102021 1 ا 10 
ومحارم صاحب اللبن والمرضعة 
محارم للراضع 1 1 11 1طإطض 


وينتشر التحريم بالنسبة للرضيع 


كل امرأة أفسدت نكاح نفسها 


لها م مع ا ا ا ؛ 
الإتلافات يستوي فيها العاقل 
وغير العاقل 144 
فإن أفسدت نكاحها برضاع بعد 
الدخول فهل لها المهر؟ 58 
الحكم فيما لو أفسد النكاح غير 
الزوجة برضاع لم 8 56 501 
الحكم فيما لو قال لزوجته أنت - 
أختي لرضاع ل ل 


والحكم فيما لو قالت هي ذلك 501 605 
وإذا شك في الرضاع أو كماله أو 
شكت المرضعة ولا بيّئة فلا . 


تحريم مع الشك سس ييه 58:2 :200:2 
الكلام على البينة ساسكت 205-5060 
كتاب النفقات اكد ال و اق ا 81/1 


وسكناها بما يصلح لمثلها 


0 
الموضوع 
والمعتبر حال الزوج عند التنازع 

على الصحيح .. مسمس 50317 د 6/8ع 
التفصيل في الكلام على النفقة 
بمقتضى اختلاف الأحوال 


والأعراف امعسسسسس م 6 15 
وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته .... 55٠١‏ 
الكلام على الخادم ا 
وتلزمه نفقة علاجها على الصحيح» 

إلا أن يشق عليه سي 3725 
المعتدات ثلاثة أقسام 1 
تعريف الرجعية 5337 
ونفقتها وكسوتها وسكناها 

كالزوجة» ولا قسم لها 1 


بعض ما تفارق به الرجعية غيرها ...554 


أنواع الفسوخ كثيرة» ذكر أمثلة 


منها 25062757 
كل فرقة بغير طلاق فهي فرقة 
بيئونة .. يذ [ 1[ 1 1 11111 


والبائن بفسخ أو طلاق لها النفقة 
والسكنى إن كانت حاملاً» ذكر 
الكلام على ذلك وذكر الخلاف 
فيه بالتفضيل ل 1 
ولا ينفق الزاني على المزني بها 
ذا حملت من آلزنا 
وتدخل الكسوة في النفقة ب 4594 407٠١‏ 
فإذا أنفق عليها ثم تبين أنها ليست 
بحامل رجع بالنفقة عليها 


الصفحة | الموضوع 


والنفقة للحمل لا لها من أجله 
على الراجح 00ظ2ذظ2 
القاعدة: أن كل إنسان ينسب إليه 
حمل امرأة يجب عليه الإنفاق 


عليها عع 517/1 
ويترتب فى الخلاف على المسألة 
السابقة أمور: ا 1/1 
ومن حبست ظالمة سقطت نفقتهاء 
أو مظلومة فلا تسقط على 
الصحيح ا 51/17 
ولو نشزت سقطت نفقتها .. 21/1 
وكذا لو صامت وا بلا إذنه 
وكان حاضراً سي سحت الا عه 
الإذن نوعان . سبوا م 1 
وكذا لو أحرمت بحج أو عمرة 
تطوعا يقير إذنة 00 
وكذا لو أحرمت بنذر حج أو 
صوم ولم يأذن ع 1 


إذا تلبست المرأة بعبادة تمنعه من 
كمال الاستمتاع فإنها تسقط 
نفقتهاء وكل شيء يكون هو 
الاستمتاع فإن هذا لا تسقط به 
النفقة 0 
ولو صامت عن كفارة أو قضاء 
رمضان مع سعة وقته لم تسقط 
نفقتها على الصحيح م 61/56 د لالاع ‏ 


الخكي س 
الموضوع 


الحكم فيما لو سافرت لحاجة /ا ‏ 517/8 
الخلاصة ا 7 تا 
ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها 9/ا8 _ 5/٠١‏ 
الحكم فيما لو حملت . 1 
والمرجع في النفقة إلى العرف 58١ 48٠١‏ 
ولا يلزم القاضي الزوج بالقيمة إلا 
عند النزاع بين الزوجين ..... 48١‏ 587 
فإن اتفقا على أخذ القيمة أو 
تأخيرها أو تعجيلها جاز ...545 
ولها الكسوة كل عام مرة» كسوة 
الشتاء والصيف اا 0 
ولو دخل عام جديد وكسوتها 
للعام الماضي باقية فلا تلزمه 
كسوة جديدة على الصحيح سمس ا 
والمرجع في الكسوة للعرف “5487 585 
وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما 
مضى .. 111 1011111 
وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان 
ميتاً غرمها الوارث ما أنفقته بعد 
مولة اميت 6[ اا 0 
متى تجب النفقة للمرأة على 
زوجهاء الكلام على ذلك 
بالتفصيل .. لمم رع د ابرع 
النوادر والشواذ لا تخرم القواعد .... /ا/5 
ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها 
الحال ولا تسقط نفقتها ا 


الصفحة | الموضوع 


ا 
الصفحة 


فإن سلمت نفسها طوعاً لم 


تملك المنع إلا أن يكون قد 

خدعها .. م ا 1 
الكلام على إعسار الزوج بالتفصيل 

مع بيان الراجح ل 48 2 5944 
كل فسخ يتوقف على الحاكم فإنما 

ذلك عند النزاع 1000000 


فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر 


4 5460 
ولا يلزمها الاستدانة عليه على 

الراجح سس ين 145 الزواء 
استيفاء الحقوق إنما يكون بسبب 


ولو اقترضت ثم جاء زوجها 
الغائب لزمه سداد القرض ةع 

باب نفقة الأقارب والمماليك 
والبهائم 

أسباب وجوب النفقة ثلاثة: 54 


الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة 


من هم الأقارب الذين تجب لهم 
النفقة لمي ا م 5 
القاعدة: إنه يشترط أن يكون 
المنفق وارثاً للمنقّق عليه بفرض 
أو تعصيب أو رحم إلا عمودي 
النسب فلا يشترط الإرث 25٠١”‏ 08.ه 


رت 


الموضوع 
ويجب على الوارث أن ينفق سواء 

كان العفى عليه واركا أو لذ . 007 
العتيق يرثه المعتق وهو لا يرثه 


يكون فقيرا 011 
والفقر نوعان .. امج انه ل سه ام 01075 


ويشترط أن تفضل النفقة عن قوت 
نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته 
وكسوة وسكنى م ا 0 1هاة 
ولا تجب النفقة من رأس المال ...٠ه‏ 
وكل ما يحتاجه الإنسان لنفسه فلا 
لاه 


والأب ينفرد بنفقة ولده سب 6508 0:04 


ولو كان رجل فقير وله أب غني 
وابن غني فالراجح أن النفقة 


على الابن فقط شسس كت 8و دام 
ومن أمه فقيرة وجلته موسرة 
فنفقته على الجدة للة 


ومثله من كان أبوه فقيراً وجدته موسرة 558 


كان لا زوجة له 0 


الصفحة | الموضوع 


ويجب الإنفاق على ظئر من تلزمه 
نفقته مدة حاجته منها ب 017-011١‏ 
ولا نفقة مع اختلااف دين على 


الصحيح. لا بالقرابية ولا 


بالولاء ل م 7 26317 ١ه‏ 
ولكن قد تجب الصلة .. ما “61 
والخلاصة إن شروط النفقة 

أربعة .. 0306:5815 


وعلى الأب أن يسترضع لولده 
ويؤدي الأجرة إذا كانت الأم 
بائناً منه ا 


| ولا مجحب غليهنا لها إذا كانت 


تحته» فإن بانت منه فلها أجرة 


فإن بانت ووجدنا من يرضعه 
مجاناً فأبت إلا أن ترضعه بأجرة 


فإن تزوجت آخر فله منعها من 
إرضاع ولد الأول إلا في 
سرك 
وعلى السيد نفقة رقيقه طعاماً 
وكسوة وسكنى وأن لا يكلفه ما 
عسوو ف م 17 20017 971717 


الفهورس 


هاه لد 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
وإن اتفقا على المخارجة جاز ....... 077 | فإن كانت المحضونة أنثى وتم لها 
تعريف المخارجة 811 | سبع سئين فلا بد أن يكون 
فائدة المخارجة لس لاه ولاه | الحاضن لها من محارمها رازن 
وهي عقد جائز غير لازم ...ب واه | هل الحضانة حق للحاضن أم هي 
وللعبد على سبده أن يريحه قت حق عليه؟ مان 
القائلة والنوم والصلاة ...080 | وإن كان الحاضن غير أهل انتقلت 
وللعبد والأمة على سيدهم أن إلى من بعده السام م 61 
1 مس64 واعتنو تي الرسيو امل له 
وغلية. قلف بهائمه وسقيها ونا الحضانة؟ 1 ااا 0 
يصلحها وأن لا يحملهاما الكلام على حضانة الفاسق ا رد 
تعجز عنه سس ...81710 088 | لا حضانة لكافرة على مسلمء وله 
هل يجوز أن نجري تجارب طبية الحضانة على الكافر ...08 واه 
على هذه الحيوانات؟ ...0174 | شروط الحضانة امس اس 8 اق 
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من 
ولدها ممما .6 0174 01٠‏ | محضون م6154 
فإن عجز عن نفقتها أجبر على وأما التزوج بغير الأجنبي فلا 
بيعها أو إجازتها أو ذبحها إن يسقط لحضانة الأم لالس 611 
أكلت سس ...9108 0123 | فإن اشترطت على الزوج الثاني أن 


فإن أصابها عيب لا يمكن زواله 


أن يتلفها | 0ك 
باب الحضانة م عه 
تعريفها اك 
تجب الحضانة م ا سي 017 
من الأحق بالحضانة على 
الترتيب؟ ذكر الخلاف فى ذلك 
مع ذكر الراجح منه ورور ارك 


هل يسقط حقها؟ 0521 
فإن زال مانع الحضانة رجع كل 
إلى حقه .. 08 00 


الحكم فيما لو أراد أحد أبويه سفراً 
طويلاً أو قصيراً للسكنى .... 047 140ه 


ذكر الصحيح فى هذه المسألة سي 65:5 
تجب مراعاة المحضون بكل حال 
في المقام الأول بي 646 


رت 


الموضوع 
فإذا بلغ الغلام سبع سئين عاقلا 

خَير بين أبويه 0271 
مراعاة مصلحته فى ذلك 551 


بينهما 011111111 
وإن اختار الأم كان عندها ليلاً 


وعد أبيه لهاراً: وإن اخختار أياة 


الصفحة الموضوع 


الفهوس 


الصفحة 


ذكر الخلاف فى الأنشى بعد 
السبع» مع ذكر الرابجخ /0551 058 
ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء 
إلا إذا خيف عليه الفساد فتجعل 
رعايته لآ بيه ... من مت ]65/1 
أهم شروط الحاضن أن يكون 
قدراً على صيانة المحضون 


كان عنده ليلاً ونهاراً س.ل 883 | ورعاية مصالحه تع سس 
ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه 
ولو اختاره ... ا 8:37 
انتهى 


لفضيّلة الشيخ الحلمة 


لين 


يو 
عمالله كن 
له ولوالديّه وه رار .- 

يِه ولإمسّلمين 


اماد لإبع عَسْرٌ 


ل بإشراف وت إإمرت 2 55 
ضاف مويسه ا لسرب صادا لعتئي الميرنة 


2 
2 و7 
2 


زا قي 


0 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 1571 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
الشرح الممتع على زاد المستقنع ‏ المجلد الرابع عشر. / محمد 
ابن صالح العثيمين.- الرياض. 5717١ه.‏ 
7 صس؛ 17 اسم 
ردمك: 9055-5 0 49006 
١‏ الفقه الحنبلي أ العنوان 


١14 508,5 ديوي‎ 


جميع الحقوئ محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة - ص ب 1155 
هاتف و5 اهرت 
اط 1 


.011121106611 1ط )110 


المملكة الهربية السعودية: الدمام - شارع الملك نهل - ت: 8418117 - 171/881 - 4171011 ص ب: 1481 - 
الرمز البريدي: 1" - فاكس : 4131٠١١‏ - الرياض - ث: 4155715774 - الإحساء - ت: 0441111 - 
جلة -ت: 1117 1811971-74 - الخبر - ث: 11441701 - فاكس : 1413101 - بيروت - مالف : تألم - 
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البريد الالكتر ري 0108 .291 [21 .؟7599 - تتام .31ه تنا مط © 1ه 1ه 


كتاب الجنابات زه) 


5 
ِتَابُ 


قوله ‏ رحمه الله تعالى -: «الجنايات» جمع جناية» وهي 
لغة: التعدي على البدن» أو المال» أو العرض. 

واصطلاحاً : التعدي على البدن بما يوجب قصاصاًء أو مالا 
فهى أخص من معناها لغة» فمن اغتابك فهو جانٍ لغة» ومن أخذ مالك 
فو حَاق لنة؛ #التعدى علن العرضن أو الما ل يوغل فى 'الخثانة قن 
هذا الباحب :قا لنجابة اصظلاجا إنما فى الى على الندنتخاضةينا 
كي لفاك فنها [ذلكان عمد :اوها لا قم اط 

وقد قسم العلماء الجتاية إلى كلاثة أضوت همد وشنةه 
عمد وخطأ. 

وفي القرآن الكريم قسمها الله إلى قسمين: عمدء وخطأء 
لكن جاءت السنّة بإثبات شبه العمدء فى قصة المرأتين من هذيل 
اللتين اقتتلتاء فضربت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى النبي كَلِةِ بأن دية جنينها غرة» عيك أن 'وليئة :وآن 
ديتها على العاقلة0" . 

فيذة الكل لينى عيندا ولد عط + ولكته وسظ بيفينما ة الأنلك إن 
نظرت إلى تعمد الفعل ألحقته بالعمد» وإن نظرت إلى أن الجناية لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة 


الوالد لا على الولد :)14٠١(‏ ومسلم في القسامة/ باب دية الجنين (65/ 1341) 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


تقتل ألحقته بالخطأ. فجعله العلماء مرتبة بين مرتبتين» وسمّؤه شبه 
التست 0 قال فىيالروض: «روي ذلك عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما»”” : أي : كون الجناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 
قوله: «وهي عمد يختص القود به» القود: القصاصء. وسّمي 
بذلك؛ لأنه يقاد القاتل بِرّمّته إلى أولياء المقتول بحبل وتقكل: 
والمعنى أنه لا قصاص إلا في العمدء أما الخطأ وشبه العمد فلا 
قصاص فيهماء ودليل ذلك قوله تعالى: 55 لذن كيت 
كيده الْتِصَاصُ فى الْتَئْلّ كلك بلي وَلمَبْدٌ بابد وَالأقّ بالأنق» 
[البقرة: 174]» وقال تعالى: كنا هم فيا شآ أن التفمن بالتفين 
والمرك: بالعتن والكت: لق والاذدت ال لضن .لضن 
وَالْجروح يَسَامٌ * [المائدة: 55]» وهذا وإن كان مكتوناً على أمل 
التوراة» لكنه شرعٌ لناء بدليل قوله ككِْ لأنس بن النضر ‏ رضي الله 
حينما كسرت الربيّعُ بنت النضر ‏ رضي الله عنها ‏ ثنيّةَ امرأة من 
الأنصار» فطالبوا بالقصاصء فقال ككئِ: «كتاب الله القصاص)”", 


)١(‏ وقد روى أبو داود (55541)» والنسائي (4941)» وابن ماجه (17571) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كله قال: «ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها أربعون في بطونها 
أولادها» . وصححه الألبانى فى إرواء الغليل (5/90ه؟). 

(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١57/19(‏ أما ما روي عن عمر رضي الله عنه 
فقد أخرجه أبو داود فى الديات/ باب فى دية الخطأ شبه العمد (1550) وأعل 
بالانقطاع. كما في نصب الراية (0701//5» وأما أثر علي فأخرجه أبو داود في 
الديات/ باب دية الخطأ شبه العمد )455١1(‏ وفي إسناده عاصم بن ضمرة» قال في 
نصب الراية (701//5): فيه مقال» ولكن له شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
0 عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علي به. 7 

)6 أخرجه البخاري في التفسير/ باب تفسير قوله تعالى: ##يكآمًا ألَدِنَ امَو كُيِبَ - 


كتاب الجنليات الت 


معو 6 


بسَرْط القَضْدِء وشبه عمد 008 اا 


ومعلوم أن القصاص في السن إنما جاء بما شرع في التوراة» لكن 
النبي كَل جعل ذلك شريعة لنا. 

والعمد فيه ثلاثة حقوق 

الأول: حق اللهء وهذا يسقط بالتوبة. 

الثاني: حق أولياء المقتول» ويسقط بتسليم نفسه لهم. 

الثالث: حق المقتول» وهذا لا يسقط؛ لأن المقتول قد قتل 
وذهب» ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل» أو أن الله تعالى 
بفضله يتحمّل عنه؟ الصواب: أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم 
صدق توبة هذا القاتل. 

وقوله: «يختص القود به» أي : العمدء» ويختص أبقياً يأنة 
لا كفارة فبه؛ إاعطم عن ارات رم العتارة 

قوله: «بشرط القصد,» أي : قصد الجناية» وقصد المجني 
عليه؛ فلا بُد من القصدين» فلو لم يقصد الجناية. بأن حرك 
سلاحاً معه فثار السلاح وقتله» فهنا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد 
الجناية» ولو أنه قصد الرمي على شاخص فإذا هو إنسان» فهذا 
ين مات لأنه لم يقصد شخصاً يعلمه معصوماً فقتله. 

قوله: «وشبه عمد» هذا النوع الثاني من أنواع الجناية» فهو 
لض عند | مسف ”ول عط محضا» نكن ببقيما :! وذلقة لذن 
الجانئ قميد الجتانة لكن تكن لا يتعل غالبا فشنية العمك. أن 
يقصد جناية لا تقتل غالباً» مثل ما لو ضرب إنساناً بالمهنَّة”"© 
- عََنَكٌ الْقِصَاصٌ» (0 2046١‏ ومسلم في القسامة/ باب إثبات القصاص في الأسنان 


وما في معناها )١15176/55(‏ عن أن :هرضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري. 
)0غ( المهمّة: عصا صغيرةٌ من جريد النخل في طرفه ريش من الخوص يستخدم - 


ع سك 5 7 و ان م دي رهم كوو 5 5 ة9معو 2 

وَخَطاء فالعمد أن يقصد مَنْ يَعَلَمَه ادَمِيًا مَعصوما فيقتله بمَا 

غ9 : ا[ 5 4 لير 

يَعْلب عَلى الطن وته به» ام كر وال بوط لوقه ديق ا 1 
و ' 


فمات» فهذا ليس بعمد محض؛ لأن الجناية لا تقتل» وليس 
بخطأ؛ لأنه قصد الجناية. 

قوله: «وخطاء هذا النوع الثالث» وهو ألا يقصد الجناية» 
أو يقصد الجناية لكن لا يقصد المجني عليه» مثل أن تنقلب الأم 
على ابنها وهي نائمة فتقتله» أو يرى صيدا فيرميه فيصيب آدميا. 

قوله: «فالعمد أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما 
يغلب على الظن موته به» هذا تعريف العمد. 

وأفادنا المؤلف بقوله: «أن يقصد» أنه لا بد أن يكون للقاتل 
قصدء فأما الصغير والمجنون فإن عمدهما خطأ؛ لأنه ليس لهما 
قصد صحيح. أما المجنون فظاهرء وأمًّا الصغير فهو وإن كان له 
قصدء. لكنه قصد لا يكلف به. 

وقوله: «من يعلمه آدمياً معصوماً» فإن قصد من يظنه غير 
آدمي ‏ أو من يظنه آدمياً غير معصومء. فقتل معصوماً فليس بعمد؛ 
لأنه لم يقصد الجناية على معصومء مثل أن يرى شاخصا من بعيد 
فظن أنه جذع نخلة فرماه» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم يقصد 
الادمي. 

مثال ثان: رأى إنساناً وهو في أرض حربء فظن أنه حربي 
فرماه فقتله» فإذا هو غير حربي» فهذا ليس بعمد؛ لأنه لم ينو قتل 
المعصوم . 


- للترويح عن حرارة الجو. 


كتاب الجنايات 0 


مثال ثالث: لو رمى شخصاً يظن أنه هو المرتد ردّة. لا تقبل 
مغها التوية) كرذة من بسبة الله على المشهور من الفذهت:. لكن 
تبين أنه غيرٌهء فهذا ليس بعمد 

مثال رابع: لو رمى شخصاً يظنه الزاني المحصن, والزاني 
المحصن غير معصوم؛ لأنه يرجم حتى يموت؛ فتبين أنه ليس هو 
الزاني المحصن, فهذا ليس بعمد. 

ويلاظ أن هذا إذا رافق أؤنياء اليقعرال على :دلق أما لو 
قالوا: إنك قصدتّهء فقال: لم أقصده. فالقول قول أولياء 
المقتول؛ لأن القصد نية خفية» والشرع لا يحكم إلا بالظاهرء 
والظاهر أنه قصدء ودعواه أنه لم يقصدء أو أنه ظنه غير ادمي 
دعوى غير مقبولة منه؛ لأننا لو قبلنا ما ادعاه لكان كل من قتل 
نفساً بغير حق يقول: أنا لم أقصدء أَوْ لم أظنه آدمياً معصوماًء أو 
ما أشبه ذلك. 

وقوله: «فيقتله» فلو قصد الجناية بما يقتل غالباً لكن الحو 
عليه سَلِمء بأن ضَرَبهِ بالفأس على رأسه يريد قتله حتى انفلق» 
لكنه ولج حتى برئ فهذا ليس بقتل عمد؛ لأنه لا بد أن يقتله. 

وقوله: «بما يغلب على الظن موته به» هذا أهم. أي: أن 
تكون الجناية بما يغلب على الظن أنها تقتل» مثل أن يضربه 
بالساطور على رأسهء وقال: أنا ما ظننت أنه يموت! فهذا لا 
يقبل؛ لأن هذا يغلب على الظن أنه يموت به. 

ولو ضربه بالمهفة» وقدّر أنه نائم ففزع ومات» فليس بعمد؛ 
لأن المهفة لا يغلب على الظن أن يموت بهاء فانتبه للشروط التي 


0-4 
ع هه 
٠‏ 


مع رةس ابيع 2 7 هه 32 اذ 
مثل أن يجرحه بما له مَوْرٌ فى البَدَنء ف وام اه 


هى الضابط فى قتل العمد؛ لأجل أن تنزل عليها الصور التى 
ره اليولف: لأن من الصور التي ذكرها الوق در ا 
تنطبق على هذه القاعدة» فينظر فيهاء ثم ذكر المؤلف تسع صور 
فقال: 

«مثل أن يجرحه بما له مَوْرٌ في البدن» هذه الصورة الأولى 
«أن يجرحه» الفاعل هو القاتل أو الجانى» والمفعول به هو 
المجني عليه أي مثل أن يجرح الجاني المجتي عليه. 

وقوله: «بما له مور). فسّره في الدوق" يتان: أي : 
«نفوذ في البدن» مثل لو بطّه برأس الدبوس فهذا له مور في 
البدن» وهو عند المؤلف عمد؛ لكنه على القاعدة لا ينطبق على 
العمد؛ لأن القاعدة: «أن يقتله بما يغلب على الظن موته به) 
وهذا لا يغلب على الظن موته به» اللهم إِلَا إذا بطّه في مقتل» 
كما لو بظّه فى الفؤادء أو فى الوريدء أو ما أشبه ذلك» أما لو 
بكّله في مكان متطرف من البدن» فليس هذا بعمد في الواقع» وما 
أكثر الجروح التي تصيب الرّجل» من مسمارء أو زجاجة. أو 
نحو ذلكء» ولا يقول الناس: إن هذا يقتل. 

فلو قال قائل: هو لا يقتل» ولكنه تعفن وفسد شيئاً فشيئاء 
حتى قضى عليه» فماذا نقول؟ نقول: العبرة بالأصل» وهنا ما 
مات من الجرح نفسه» ولكنه مات من التسمم وفساد الجرح. فإن 
جَرَحَهَ بما له مور في البدن» فقيل له: داو الجرح؛ حتى لا ينزل 
الدم» فقال المجني عليه: لاء بل سأدعه ينزل حتى يُقتل الرجل» 


.)١517/97( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


كتاب الجنليات 8 


َه ع9 رو 


أو بَضْرِبَهُ بِحَجَرٍ كَبِيرٍ وَنَحْوو ف لمحن لوطه هدقع هاه ها واه 468 6اقاة 


فالمذهب أن هذا عمد من الجاني» ويقولون: «وإن لم يداو 
مجروح جرحه»ء فإن قال الجاني: أنا سأداويك على لفتي 
الخاصة» فقال المجني عليه: الاء » بل دعه يثعب دما حتى تقتل» 
فهنا يرون أنه عمدء لكن الحقيقة أن هذا سفه من المجني عليه؛ 
لأن هناك أشياء نعلم أنها إذا عولجت برئت فق ء .فانت الذى حيت 
على نفسكء فهذا لا تُمكنه من أن يُبقى جرحه يثعب دماً حتى 
يموت . 

الصورة الثانية: قوله: «أو يضربه بحجر كبير ونحوه» مثل 
ما لو ضربه بمطرقة كبيرة» وقال: أنا لا أدري أنها تقتل» فنقول : 
هذا غير صحيحء» بل هذا مما يقتل غالباً فيُقُتل به حتى لو ضربه 
بها في غير مقتل» ولهذا صرح في الروض"'' فقال: «ولو في غير 
مقتل») فمات فإنه عمد يقتل به. 

وأفادنا المؤلف بقوله: «أو يضربه بحجر كبير» أنه لو ضربه 
بحجر صغير فهو شبه عمدء إلا إذا قتله بحجر صغير في مقتل» 
مثل إن ضربه على الكلى» أو على الكبدء أو ما أشبه ذلك مما 
يكون سبباً للقتل» فهنا يكون ذلك عمداً . 

ومعرفة كون الحجر يقتل أو لا يقتل يرجع في ذلك إلى 
العرف» فمتى قالوا: إن.هذا الحجر يقتل لو ضرب به الإنسان 
ولو في غير مقتل» فيكون القتل بهذا الحجر عمد . 

مسألة: لو قتله بسوط من كهرباء؟ فيُنظر إن كان من طاقة 


دق الروض المربع مع حاشية أبن قاسم ١/7‏ ). 


أو يُلْقَىَ عَلَيْه حائطاً» أو تلقة ين شاهق» 0 
كبيرة تقتل غالباً فهو عمدء وإن كان من طاقة صغيرة لا تقتل غالباً 
فليست بعمدء والطاقة الصغيرة مثل مائة وعشرة» والطاقة الكبيرة 
مثل مائتين وعشرين » أو كلاثمائة ونحوه. 

قوله: «أو يلقي عليه حائطاً» بأن قال له: اجلس تحت هذا 
الجدار واستظل به» فجاء وجلسء. وذهب الآخر من وراء الجدار 
وألقاه عليه» فيكون هذا عمداً؛ لأنه يقتل غالبا . 

ولو ألقى عليه سقفاًء فيّنظر فيه» فإن كان سقفاً مما يقتل 
غالباً فإنه عمد» وإن كان مما لا يقتل غالباً فليس بعمد. 

قوله: «أو دلقيه من شاهق» أي : مرتمع » كأن يصعدل شخصضصض 
وآخرٌ على منارة» ثم يقول له: تعال وانظر إلى الأرض» أقريبة 
هي أم بعيدة؟ فلما نظر الآخر دفعه وألقاه إلى الأرض» فهذا 
عمدء فإن قال: أنا لا أدري أنه سيموتء قلنا: إِنْ هذا مما يقتل 
غالباً» فإن رماه من مكان أبعد فإنه عمد من باب أولى» مع أنهم 
يقولون: إن الهر إذا سقط من مكان قريب مات. ولو سقط من 

قال فى الروض”'"'': «الثالث من الصور أن يلقيه بحر أسد 
أو نحوه)» جحر الأسد هو مكانه الذي يأوي إليه» فلو أن انمايا 

فإن قال الذي ألقاه في الجحر: أليس إذا اجتمع متسبّب 
ومباشر فالضمان على المباشر؟ فالجواب تعمء ولكن إذا تعذر 


كتاب الجنابات عاد 
8ه 9 33 ع و عه 
أو فئى تان أو مَاءِ يغر 54 ا 1 


إحالة الضمان على المباشر فيكون على المتسبب» وهنا يتعذر 
إحالة الضمان على المباشر» وهو الأسد فيكون الضمان على 
المقسب: 

فالدق الووين" + أو مكعوفا تحفيرة :أي حمر 
الأسيده 0 مكتوفاً - أي: مربوطة يداه إلى كتفيه ‏ فإنه في هذه 
الحال يكون عمداًء وقد ذكروا قصة جحدر بن مالك حين أخذه 
الحجاج بن يوسف الثقفي في جناية - زعم أنها جناية - فقال له: 
لن أقتلك؛ ولكن سآتي بأسد وأحبسه عن الطعام خمسة عشر 
يوماًء وسأعطيك سيفاًء وأقيد يدك الأخرىء» فأجاع الأسد لمدة 
خمسة عشر يوماًء ثم أطلقه وأطلق جحدر بن مالك» فانقض 
الأسد على جحدر من شدة الجوع. لكن جحدر رفع السيف أثناء 
انقضاض الأسدء فوضعه في نحره ومات الأسد ولم يمت 
جحدرء ذكر هذا فى حواشى مغنى اللبيب» والقصة طويلةء 
زالشاكة أنه إذا ألقاة مكترفا بحفية الأبه لين عمد 

لكن لو فعل مثل قصة جحدرء فهل يكون عمداً مع أنه 
أعطاه السيف؟ فى الحقيقة لولا أنه كان قوياء وشجاعاء وقوي 
البدن أيضاًء لما كدو على لأسف الى قن بزع الجلة ختمينة عشر 
يوماء ثم أطلق. 

د قوله: «أو في نار أو ماء بغرقه ولا يفكثه التخلص 
منهماء» فإن ألقي في نار أو ماءٍ ويمكنه التخلص منهما فهدرء 
وليس بعمد. 


.)١19/1( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


ع( ؛:) كتاب الجنايات 


6 2 َي ى 5ه سه اير دمدملهة من قير و 82 َم - سار - 
5 1 5 وهل لاو و “4 : 4 
من ذلك فى مدةٍ يموت فيهًا غالباء فق كارع 2 8 4ه وج را 6اا لفك ولا 2 


الخامسة: قوله: «أو يخنقه» أي: يكتم نفسه. سواء بحبل» 
أو بتثبيت مادة تكتم الشين» أو ها أشيه ذلك 

فالخنق يعتبر عمداً» والغريب أنه قال في الروض""': «أو 
يعصر خصيتيه» فهل هذا من الخنق؟ نعم . 

ولو وضع يده على فمه دون أنفه فليس بخنق؛ لأنه يمكنه 
التنفس» وكذلك لو وضع يده على أنفه دون فمه فليس بخنق» 
لكن لو وضع يده على أنفه وفمه فهذا خنق. 

السادسة: قوله: «أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب 
فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالباً» فإذا حبسه ولم يعطه ماءً 
ولا طعاما.ء حتى مات فى مذة يموت فيها غالباء فهذا عمد. 
ولهذا قال النبى ككلِ: «دخلت النار امرأة فى هرة حبستها حتى 
ماتت لا هي أطعمتها ولا هي بقتيا. "١‏ وداه ايالمه 

والعدة التى يموت فيها غالبا تخعلف فى الجن واليرة: 
فيرجع في ذلك إلى أهل الخبرة» فإذا قالوا: إن بقاء الإنسان في 
هذا المكان» وفي هذا الزمان» يعتبر مدة يموت في مثلها غالبا 
قلنا: إنه عمد. 

فإذا حبسه ومنعه عن الطعام والشراب في مدة يموت فيها 
غالباً» فهذا من صور العمد؛ لأن الإنسان إذا حبس عن الطعام 


.)١791 /97( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب فضل سقي الماء (7770)» ومسلم في 
السلام/ باب تحريم قتل الهرة )5757/1١9١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


كتاب الجنابات د 


مو 
.وه 


.م روورو 
أو يَقَتَلهِ سحر» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 000 


والشراب فإنه يموت» وقال بعض أهل العلم: «ومثله لو حبسه في 
الشمس في أيام الصيف حتى مات» أو حبسه في ليالي البرد في 
أيام الشتاء فمات» وهذا صحيحء وهذه الصورة وإن كانوا لم 
يقولوها لكننا ننزلها على الضابط . 

قال فى الروض"'': «بشرط تعذر الطلب عليه وإِلّا فهدر) 
اق: شرظ أن تمدن الطلب على المحوس:.فإق كان لآ يتعدر 
عليه الطلب». بحيث لو طلب الطعام أو الشراب لوجدهء فليس 
بعمد وهدرء كما قلنا فيما لو ألقاه فى نار أو ماءٍ يغرقه ويمكنه 
الل 1 

السابعة: قوله: «أو بقتله بسحر» والسحر عبارة عن عزائمء 
وعقدء ورقى» وأدوية» يتوصل بها إلى ضرر المسحور في بدنه» 
5 

فإذا وضع رجل السحر لشخص حتى أن فيه ومات» فإن 
هذا يكون قتلاً عمداً؛ لأن السحر يقتل مثله غالباً» ولكن تقدم لنا 
أن الساحر يجب أن يقتل حداء فهذا الساحر وجب قتله لسببين: 
الأول: قتله لحقٌ الله عنَّ وجل - إذا لم نقل بكفرهء الثاني: قتله 
لح أولياء المقعول6:.فهينا: تغارفن عسدنا خقان عق أولياة 
المقتول» وحق الله عرَّ وجلء فأيهما يقدم؟ 

الجواب: يقدم بخة أزلنبناء المتقسول» غفاذا“قال أولياء 
المقتول: ما دام أن الرجل سيقتل فنحن نريد الدية فلهم ذلك» 


.)١ا/١/17( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


0 كتاب الجنابات 


أوْ يسم أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ يد ما يُوَجِبُ كَثْلَهُ ّم رَجَعُواء 
وَقَالُوا: عَمَدْنَا كَثْلَهَ 1ز [ز ز[| ؤز[زؤز ز ز 0000011 


وإن قالوا: نريد أن نقتله ونشفي صدورنا منه فلهم ذلك. 

وعلى هذا فنقول لأولياء المقتول بالسحر: إن شئتم 
أعطيناكمٍ هذا الساحر فاقتلوه هأنتم قصاصاًء رضت مره 
الأمر حداء ولكم الدية. 

فإن سحره حتى ذهب بعقله فهنا عليه الدية» كما سيأتي ‏ إن 
شاء الله - في دية المنافع . 

الثامنة: قوله: «أو بِسُمٌ» 1 أو يقتله يسم وذلك بأن يضع 
له السّم في ماءء أو في طعام ويسقيه إياه وهو لا يعلم» فإن علم 
انمه ا ناكل أو شربهء فهو هدرء لكن إن كان لا يعلم 
فيكون الذي وضع له السم قاتلا عمداً . 

'فإن قتله بزجاج وضعه داخل الطعام فإنه عمد؛ لأنه يقتل 
غالباً حتى أن بعض الناس إذا لم يقتل الهرة #زالبس قعلها 
بالزجاج؛ ليه اعَيناناً إذا وضع له السسم وأكله تقيأه وسلم منه» 
إن وضع له الزجاج» فإن تقيه لم يسلمء وإن سل 

التاسعة: قوله: «أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله» لم 
يقل: بما يبيح قتلهء وبينهما فرق. 

قوله: «ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله» فإذا شهدوا بما يوجب 
قتله» كأن شهدوا بأنه زنا وهو محصن - وزنا المحصن يوجب 
الرجم ‏ فحَكم القاضي بشهادتهم» ورّجم هذا المشهود عليه» ثم 
رجعوا وقالوا: نحن راجعون عن شهادتناء ومتعمدون لقتله. فهنا 
يكون قتله عمدا. 


كتاب الجنابات 5 


كان الاق ل صر واف ع لماو 8180 قور جنار شور تك قف 12 2ه 
وَنحوّ ذلك» وسبهة العمد أن يقصد جنايّة لا تقتل غالبا وَلم 
ََ 


أ لهم يم اس دعي ب سعس مد . 7 9 4 جم صر 
يَجَرَّحَه بهاء كُمَنْ ضريه فى غير مَقتل بسَوؤطء أو عصًا 


وأما لو شهدوا بما يبيح قتله ولا يوجبه فإنه ليس بعمد؛ 
لأنه يمكنه التخلص من ذلكء» مثل أن يشهدوا عليه بردة تقبل فيها 
التوبة؛ لأنه من الممكن أن المشهود عليه يتخلص بالعودة إلى 
الإسلام. 

مثال آخر: شهدوا عليه بأنه جحد فريضة الصلاة» فهذه ردة 

تبيح القتل ولا.تويه» فمن الجانة أن يقول الرجل : 'أنا "قبت 
3 الله» وأ واوا من قلبي بأن الصلوات الخمس واجبة» فهنا 
يرتفع القتل عنه. 

قوله: «ونحو ذلك» الإشارة فى «ذلك» إلى ما سبق» أي: 
قفن بعد الشووفالديالة لبس محغورةا والواهين أن ترجم 
إلى الضابط» ونقول في العمد: «هو أن يقصد من يعلمه ادميا 
معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به». 

قوله: «وشيه العمد أن بقصد جناية لا تقتل غالياً» فالعمد 
وشبه العمد يشتركان في القتل» لكنهما يختلفان في أن العمد تقتل 
الجناية فيه غالباً» وشبه العمد لا تقتل غالباً» لكن اشترط المؤلف 
شرطا فقال: 

«ولم يجرحه بها» وقيده بهذا القيد؛ لأنه إن جرحه بها ولو 
كانت لا تقتل غالباً صار عمداً» مثاله: قول المؤلف: 


«كمن ضريه في غير مقتل يسوطء أو عصا صغيرة» فإن 


ضربه في غير مقتل» كأن ضربه في طرف, أو على رأسه 
سوط سا صغيرة» فنقول: هذا لببين بعمد بل شبه عمدء 
ودليله قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتاء فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي كَلةِ: «أن 
دية المرأة على العاقلة. وقضى بدية الجنين غرة عبد أو أمة)() 
قال أهل العلم: هذا الحديث هو الأصل في إثبات شبه 
العمد؛ لأن الجناية متعمدة» لكن الآلة التي حصل بها القتل 
لا تقتل غالباً. 

قوله: «أو لكزه» إذا لكزه في مقتل فإنه عمد؛ لأنه يقتل 
غالباً» وموسى عليه السلام وكز القبطي فمات» قال تعالى: 
07 مو فق عله 4 [القصص: »]١١‏ وكان موا بم 
زعفاذ شقيدا قري اراق الإسرائيلي يقاتل القبطي» وكزه فقضى 
عليهء وماتء. ولهذا قال: ري إِقِ قلت مِنْهُمْ نقْسا 7 
يِفَّتَلُونِ4 [القصص: *] . 

والفرق بين العمد وشبه العمد: 

أؤلاً: يشعركان قن فصن الجتابةويخعلفان فقن الآلة الدن 
حصلت الجناية بها. ْ ْ ْ 

اننا :. االحييلة ذه قاض عد قي لعي لفو افد فنا فى + 

ثالثاً: دية العمد على القاتل» ودية شبه العمد على العاقلة. 

رامعا : العفك انس :فنهاكقارة 4 وكيه العيد فيه كار 


() سبق تخريجه ص(0). 


أما التغليظ فى الدية فإن المشهور من مذهب الحتابلة أنهما 
6 ْ 

قوله: «والخطأ أن يفعل ماله فعله, (ما) اسم موصول 
بمعنى الذي» وإن شئت فقل: إنها نكرة موصوفةء أي: أن يفعل 
فعا له عله 

قوله: «مثل أن يرمي ما يظنه صيدأ» كرجل أراد أن يرمي 
العنيد :تاجات مانا درق الستو اله فغلةه الكن زو قانت 
الشكر ف قن مهيف ذلك لسن لفقل لأن الله أوجب علينا طاعة 
ولي الأمر في غير المعصية» ومنع الصيد في زمنٍ معين أو مكان 
معين ليس بمعصية» فيجب علينا طاعته فيه» وأنا أعتبر أن منع 
الدولة ف المع الشرعي الواحب اتباعه إذا لم يكن امخصية: فإذا 
رمى صيداً لم تُمنع منه شرعاً فأصاب 8 فإنه خطأء والخطأ 
هنا في القتل لا في الآلة؛ لأن الآلة تقتل غالباً 

قوله: «أو غرضاً» الغرض هو الهدف. فلو نصب 0 
برهي إليه» فلما أطلق الرصاص أصاب إنساناً ولم يقصده. فإنه 
يكن خظأ » .وتوجد مراماة بالاألخضار» يان يتصيوا لهم سانا أى: 
خشبة يغرزونها في الأرضء» ثم يترامون عليهاء وقد وقعت قصة 
في ذلك. وهي أن أحدهم لما أطلق الحجرء فإذا بالثاني قريب 
مما يُسمَّى بالئّيشان؛ فضربه على رأسه وتوفى» فهذا القتل خطأء 
د دكت سيت لأنه لم يقصد. 


.)١00 /7( قال في الروض: (أو ألقاه في ماء قليل. .. إلخ)‎ )١( 


وعلم من قوله: «أن يفعل ما له فعله» أنه لو فعل ما ليس له 
فعله بجناية تقتل غالباً فهو عمدء مثال ذلك: أن يرمي شاة فلان 
فيصيبه هوء فعلى رأي المؤلف يكون عمداً. 

مثال آخر: أراد أن يرمى الرطب على النخلة قأصاب 
صاحب الثمرة» فيكون عمداً على ظاهر كلام المؤلف. 

لكن هذا الظاهر فيه نظرء بل نقول: إذا فعل ما ليس له 
فعله فأصاب آدمياًء فإما أن يكون ما قصده مساوياً للآدمى أو 
دونهء فإن كان مساوياً للآدمى فهو عمد بلا شك» مثل 5 
يرمي شخصاً يظنه فلاناً عسي الدم» فأصاب شخصاً آخرء 
وقال: أنا ما علمت أن هذا فلان. كما لو أصاب أخاه ‏ أي: 
أعا القاتل - فإنه سيندم؛ لأنه لم يرد قتلهء لكنه أراد قتل 
معصوم مساو للمقتول. فالحرمة واحدة. فنقول: هذا أراد قتل 
مسنلج قأضاب مسلماً» فهو قثل عمذ» لأنه أراد هتك: حرمة 
المؤمن . 

ولو أن رجلاً رمى الرطب على النخلة ليأكل منها فأصاب 
إنساناً نقول: القتل عمد على المذهب! لكن الصحيح أنه ليس 
بعمد؛ لأنه لا شك أن هذا الرجل لو علم أن على النخلة شخصاً 
معصوماً لم يقتله» وحرمة التمر ليست كحرمة الآدمي» ولو أراد 
قتل شاة فقتل صاحبها فالقتل على كلام المؤلف عمدء والصواب 
أنه ليس بعمد؛ لأن حرمة الشاة ليست كحرمة الآدمي. 

فالصواب أن يقال: أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياًء أو 
يفعل ما ليس له فعله فيصيب من حرمته دون حرمة الآدمي. 


كتاب الجنابات كت 


3 هيا فيضنت اف كُ يَمَصِدَْه وَعَمد المسة 


والوون 
فإن رمى معصوماً غير مسلم فأصاب مسلماً فالظاهر أنه 
وقد يقال ليس بعمد؛ لأن حرمة غير المسلم ليست كحرمة 
المسلم. 
قوله: «أقو ا أئ: نضا مباح الدم. كران محصن 


قوله: «قيصيب آدمياً لم بقصده» وقد سبق . 


قوله: «وعمد الصبي والمجنون» هذا النوع الثاني من الخطأء 
فإذا تعمد الصبى أو المجنون القتل فهو خطأء أما المجنون 
فظاهر؛ لأن من شروط العمد القصدء والمجنون لا قصد له. 

وأما الصبي ‏ والمراد به هنا من دون البلوغ» كمن عمره أربع 
عشرة سنة وعشرة أشهرء وكمن عمره خمس عشرة سنة إلا ثلاثة 
أيام فعمده تفظأ ؟ لحديث : (رف فع القلم عن ثلاثة: : عن الصبي حتى 
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يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ» 
والنائم يمكن أن يقتل» فبعضهم يمشي وهو نائم» وذكر لنا 
أن بعض الناس وهو نائم يحرج إلى الوادي تعمنال البلدء وهو 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (1798)» 

والنسائي في الطلاق/ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج (5/لركةك) وابن ماجه 

في الطلاق/ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم .)١51(‏ وصححه ابن حبان 

(؟5١)»‏ والحاكم (094/7) ووافقه الذهبي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


واضع رأسه على كتفهء وبعضهم يفوع يشرب تم يرجع وهل لا 
يعلم» فعمد النائم - أيضاً - يعتبر من الخطأ؛ لأنه لم يقصدء ومن 
شروط العمد القصد. 

وعمد السكران على المذهب عمد؛ لأنه لا يعذر به» وكل 
أقوال السكران وأفعاله معتبرة» ولهذا يقع طلاقه» ويصح إقراره. 
وعتقه. وإيقافه. فلو أن سكرانا قال: جميع زوجاتي طوالق» 
وجميع عبيدي أحرارء وجميع أملاكي وقفء وفي ذمتي لفلان 
ألف مليون! فالمذهب أنه يفاح فتطلق جميع زوجاته. ويصبح 

عبيده كلهم أحراراًء وماله كله وقفاً. ويلزمه لفلان ألف مليون. 

لكن الصحيح أن السكران لا يواخذ بأقواله فلا يقع عتقهء 

ولا طلاقه. ولا وقفه. ولا إقراره. 

كذلك أفعال السكران موديع خلاف» فمن العلماء من قال: 
يؤاخذ بأفعاله؛ لأن الفعل أقوى من القول؛ إذ إن كون السكران 
يجترئ على الفعل معناه أن هناك إرادة بخلاف القول» وعلى هذا 
القول يكون قتله عمداً . 

لكن الصحيح أنه لا يؤاخذ بفعله أيضاًء إلا إذا قال: إنه 
سيسكر لأجل أن يقتل» يعنى أنه عرف أنه لو ذهب إلى فلان وقتله 
وعتر ماخ اندسيةع نه فاراد أن فيفر لكجل أن يتعل هنذا 
الرجل» فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن يسكر. 

والفرق بين الخطأ وقسيميه: 

يشترك الخطأ وشبه العمد في أمورء ويفترقان في أمورء 
فيشتركان في التالي : 


واأوها ها هوه وه ع و و و و هم هوهو وو ووه ووو ووو ووه و ووو ووو ووو و ووو وو وو 5١٠١٠١...‏ 


ثالثاً: أن الدية على العاقلة. 
ويختلفان في التالي: 
ولا أوقيية العمك قمنذ والخطأ لشن تعمد 
ثانياً: أن دية شبه العمد مغلظة» ودية الخطأ غير مغلظة. 
ثالثاً: أن شبه العمد فيه إثم» والخطأ لا إثم فيه. 

ويفارق الخطأ العمد فى التالى : 

أولاً: أن لعجن انه تعد زو و القن اعفان فيه . 

ثانياً: العمد ديته مغلظة. والخطأ مخففة 

ثالثاً: العمد ديته على القاتل» والخطأ على العاقلة. 

زاابعاً > انمه لا كنازة فيه والندنا فيه كنار 

خامساً: العمد فيه إثم عظيم» والخطأ لا إثم فيه. 

وأنا أدعو إلى معرفة الفوارق والجوامع؛ لأن من أهم ما 
يكون أن يعرف الإنسان الفروق بين مسائل العلم»ء والوجوه التي 
تجتمع فيه؛ حتى يميز ويفرق. 


2 1 


حز؛؟) كتاب الجنابات 
11 
تقْتَلَ الجَمَاعَةٌ بالوَاحِدِء ا لظ 


قوله: «تقتل الجماعة بالواحد» اي إذا اجتمع جماعة على 
قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعاً. مثاله: خمسة اجتمعوا على قتل 
رجل» فيُقتلون جميعاًء فإن قيل: ما الدليل» وما التعليل؟ لأن 
ظاهر الحكم في هذه المسألة أنه حكم جائرء فكيف نقتل خمسة 
بواحل؟! 

أما الدليل فهو ما ورد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في جماعة 
اشتركوا في قتل رجل من أهل اليمن» فأمر عمر ‏ رضي الله عنه - 
أن يقتلوا جميعاً» وقال: لو تمالأً عليه أهل صنعاء لقغلتهم ه40 
5 لواتفق راح ل ا حا اسل ارس بر 
- رضي الله عنه - ممن اشتهر بالعدالة» ومع ذلك قتلهم جميعاً بى ' 
فالحُكم ليس ببجور. 1 

أما من حيث النظرء فلأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفساً 
عمداًء وتجزئة القتل عليهم مُحال؛ إذ لا يمكن أن نقتل كل 
واحد خمس قتلة. والقتل لا يمكن أن يتبعّض» ورفع القتل 
عنهم ظلم للمقتول؛ لأنهم أعدموه وأزهقوا نفسه. فكيف لا 
تزهق أنفسهم؟ ! 

فلهذا كان النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحدء لكن 
لاي من شوطه :وهر أذ رعمالووا على عله أن بعلم فطل كل 
واحد للقتل لو انفرد. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 

منهم كلهم؟ (1895) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


لق اما ؟> رع هه رك م 2“ 
وإن سقط الْمَوّد ادوا دية واحدة» آم قا وام لاجم له ماه عع له د د 


فال البمنالو: “قالواء عدا "الرجا .تعس فال قر «ستقكله 
ونأخذ مالهء فقال أحدهم: اجلس أنت في هذا المكان مراقباً. 
وانث فى هذا المكات الآغر مراقباء: وا حدنا يشحد السكيو» 
وَأعدنا يققلةء :قينا تمالؤو] على قثله. 

مئال ما لم يتمالؤواء لكن فِعْل كل واحد يصلح لقتله: 
95 أرادوا أن يهجموا غلى شخض لقتله وأخذ ماله» دون أن 
طلع اعد على الاجر ولم يعلم أحدهم بالآخرء لكن قذّر الله 
- تعالى - أن يأتوا جميعاً ليلا وكل شخص رمى هذا الرجل» 
فأحدهم أصابه في بطنهء والآخر في صدره. والآخر في ظهره. 
فمات الرجل فهنا يقتلون جميعاً؛ لأن فعل كل واحد منهم يصلح 
للقود لو انفرد. 

ولو جرحه أربعة بدون اتفاق وخامس لكزهء فهنا يقتل 
الأربعة» والخامس الذي لكزه لا يُقتل؛ لأن فعله لا يصلح للقتل 
.لو انفرد. 

قوله: «وإن سقط القود» أي سقط القصاص لأي سبب من 
امنيا 

قوله: «أدوا دية واحدة» مثل أن قال أولياء المقتول: نحن لا 
نريد قتل هؤلاءء لكن نريد الدية» فيلزمهم دية واحدة. فإذا كانوا 
عشرة والدية مائة من الإبل فعلى كل واحد منهم عشر من الإبل» 
والفرق بين الدية والقئل أن الدية تتجرا» فيمكن أن تحمل كل 
واحد جما سياه لكن القتل لا يتجزأ . 

ثم ذكر المؤلف مشائل تشبه الأشتراك» :وليست اشتراكاً «ققال: 


«ومن أكره مكلفاً على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية 
علبهما» «مَنْ) من صبغ العموم؛ لأنها اسم شرط» لكنها ليست 
على عمومهاء وإنما المراد بها من أكره ممن يُقاد لو تعمد؛ 
ليخرج بذلك إكراه الصبي والمجنون؛ لأن الصبي أو المجنون لو 
أكره أحدهما مكلفاً على قتل مكافئ لم يكن عليه شيء؛ لأن 
عمده هو بنفسه خطأء فَعَلِمنا أن قول المؤلف: «مَنْ أكره» ليس 
على عمومه. وإنما هو من باب العام الذي وفك به الخصوص» 
وهل لذلك نظير في اللغة العربية» أو في الشرع؟ 

الجواب: نعمء وهو كثير»ء قال الله تعالى عن عادٍ: ##تَُدَمْرٌ 
20 شو مر رَيهَا# ومعلوم أنها ما دمرت السماءء ولا الأرض» 
ولا الجباكاة فال تجداتني: # اميت 4 هه لذ سكت 8 
[الأحقاف: 76]. 

وقآل عالى: ان َالَ لهم النَاسُ إنَّ لاس هد جِمَعوأ لك » 
[آل عمران: "ا/ا1]» ومعلوم أن القائل احد» 1 الجامعين لهم 
ليتوا “كل النالو.» 

وقوله : «مكلفاً» هو البالغ العاقل . 

وقوله: «على قتل مكافئه» أي: على قتل شخص مكافئ 
للقاتل المُكرهء وستأتي إن شاء الله المكافأة في باب شروط 
القصاص . 


وقوله: «فقتله» أي: المكره قَتَلَّ من أكره على قتله. 
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وقوله: «فالقتل أو الدية عليهما» القتل أي: القصاص»ء 
و«أو» للتنويع لا للتخيير. 

فالقتل إذا اختيرء أو الدية إن عفي عنه. 

وقوله: «عليهما» أي: على القاتل ومن أكرهه؛ لأن المكره 
ملجئ» والمكرّه أراد قتل غيره لاستبقاء نفسهء فكل منهما ظالم» 
فصار القود أو الدية عليهما. 

وقيل: الضمان على المكرّه وحده؛ لأنه ليس له الحق فى 
أن يقتل غيره لاستبقاء نفسهء فيقول للذي أكرّهه مثلاً: لا أقتله 
أبداً» وافعل ما شئت» ولو أن تقتلنى» أما أن أتعمد أن أقتل نفساً 
محرّمة لمجرّد أنك أكرهتني فهذا لا يمكن» وليس هذا من حق الله 
الذي عفا الله عنه عند الإكراه» فهذا حق آدمى» ولهذا فهذا القول 
قوي جداً . ْ 

وقيل: إن الضمان على المكره؛ لأن المكره ملجئ. 
(اليكرة مقط ولول إكراب:ذلك ها فك ولك هذا السلين 
بالنسبة إلى تعليل القول بأنه على المكرّه ضعيف جداً لا يقابله. 

فالضؤؤاف: أنه إها :علج المكري أو غلنيها حميعا » وهل 
ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألةء فإن 
كلهم حتميعاء ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل. 

وهذا ما لم يكن المكره كآلة» فإن كان المكره كآلة فإن الدية 
أو القود على المكره» ومعنى قولنا: «كآلة» مثل أن يأخذ الرجل 
رجلا نشيطاًء فيمسكه. ويضرب به رجلاً آخر. فمات فهنا القود أو 
الدية على القاتل؛ لأن هذا صار كالآلة لا يستطيع أن يتخلص. 
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مسألة: إذا قال شخص لآخر: اقتل نفسك وإلا قتلتك» فما 
الحكم؟ 

الجواب: قال فقهاء الحنابلة: إنه إكراهء وعلى هذا 
فالضمان على المكره» وقيل ليس بإكراه؛ لأن هذا الذي قتل نفسه 
لا يستفيد استبقاء نفسه لو تركهاء فلا يستفيد من قتل نفسه شيئاء 
وما دام أنه مقتول فليكن القتل بيد غيره» فهذا ليس من باب 
الإكراه. 

وعلى كل حال فهذه المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل 
واضح يفصل بين الأقوال» ينبغي أن يعطى الحاكم فيها سعةً في 
الحكم بما يرى أنه أصلح للخلق؛ لأن هذه المسائل ما دام أن 
فيها سعة في أقوال المجتهدين من أهل العلم» والناس يحتاجون 
إلى سياسة تصلحهمء فلا حرج على القاضي إذا اختار أحد 
الأقوال لإصلاح الخلق. 

ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه قال لابنه مرة: افعل كذا 
وكذا في حكم من الأحكامء فلم يفعل» فقال الوالد: افعل وإِلّا 
أفتيتك بقول فلان» وهو قول أصعب وأشق. 

فهذه المسائل التي مصدرها الاجتهاد» وليس فيها نص يلزم 
الإنسان بأن يأخذ به فلينظر إلى ما يصلح الخلق. 

وقوله: «على قتل مكافئه» يحتاج إلى قيد»ء وهو أن يكون 
مكرهاً على قتل معين» بأن يقول له: اقتل فلاناً وإِلّا قتلتك» وأما 
لو قال: اخرج إلى السوق» وأتني برأس رجل من المارّة» فإن لم 
تفعل قتلتك» فذهب وقتل شخصا في السوق» فهذا غير معين» 


كتاب الجنابات - 


ل 
٠‏ 
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وَإِن أمَرَ بالقتل غير مكلف أو مكلفا يَجِهَل تخريمه. 5*5 


فالقصاص هنا على المذهب ‏ يكون على القاتل؛ لآنه لم يكرهه 
على قتل معين» والفرق أن المكرّه في قتل المعين مُلْرّم بهذا 
الشخص بعينه» أما ذاك فما ألزم بهذا الشخص المعين» فهو الذي 
اختار أن يقتل فلانا دون فلان. 

قوله: «وإن أمر بالقتل غير مكلف» لو قال للصغير: اذهب 
إلى ذلك الرجل النائم واقتلهء ففعل ذلك الصغير ما أُمِر به وقتل 
الشخصء فهنا الضمان على الآمر؛ لأن عندنا متسببا ومباشراء 
والمباشر غير مكلف, ومثله لو أمر مجنوناً بقتل شخص فقتله» 
فالضمان على الآمر. 

قوله: «أو مكلفاً يجهل تحريمه» أي: أمر شخصاً بالغاً 
عاقلاء لكنه لا يدري أن القتل حرام» وليس المعنى أنه يجهل 
تحريم القتل بالنسبة إلى هذا المعين» لكنه يجهل تحريم القتل 
مطلقاً. مثل أن يكون رجلاً أسلم قريباً . 

مثاله: رجل جاء بخادم من بلدٍ بعيدء لا يدري عن 
الإسلام شيئاً» وتعطلت عليهم السيارة في الصحراءء وكادا 
يهلكان من الجوع. فوجدا رجلاً سمينئاًء فقال له هذا الرجل 
الذي يعلم تحريم القتل: نحن الآن جِعْناء وهذا رجل شاب 
شتفي > ولحمه -سكون طرياًء: اذهين"“فاذيحة عن تأكلة “فلهن 
الآخر الذي لا يعلم تحريم القتل فذبحه وأتى بأعضائه» فهنا 
الضمان على الآمر؛ لأن المباشر لا يعلم تحريم القتل» ويظن 
أن القتل لا بأس به. 

وهذا فيما يظهر في زماننا الآن بعيد جداً لكننا نقوله فرضاً . 


كتاب الجنايات 


عو عير ه 


أو أَمَرَ بو السُلْطَانُ ظلْماً مَنْ لا يَعْرِف ظُلْمَهُ فِه فَقَتَلَء 


جه مله 


قَالقَوَدُ أو الدّيّةُ عَلَى الآمِرِء وَإِنْ َل ال ا 
عَالِماً بتحريم الْمَئْل 0 عَلَيْهِ دون الآمرء ا ك2 


فالضمان على القاتل؛ لأنه لا يجوز أن يُقدم على قتل إنسان حتى 

قوله: «أقو أمر به السلطان» وهو الرتيين الأعلى فى الدولة. 

قوله: «ظلماً» أي: أمر بالقتل ظلماًء بأن قال: يا جنود 
اقتلوا فلاناء فقتلوه. 

قوله: «من لا يعرف ظلمه فيه» أي : وهم لا يعلمون أنه ظالم . 

قوله: «فقتلء فالقود أو الدية على الآمر» وهو السلطانء» لا 
على المأمورء ولكن هذا القول فيه نظرء لا سيّما إذا كان هذا 
قتل من أمره السلطان بقتله حتى يغلب على ظنهء أو يعلم أنه 
مباح الدمء أما مجرّد أن يقال له: اقتل فلاناء فيقتلهء فهذا فيه 
زال» ولا سيما إذا كان السلطان معروفاً بالظلم» فإنه يتعين أن 
يتريّث المأمور حتى يعرف أسباب الأمرء وهله المسألة لها ثلاثة 
أقسام : 

الأول: أن نعلم أن السلطان غير ظالمء فهنا يجوز الإقدام 
على القتل. 


كتاب الجنابات ماك 


َإِنِ اشْئَرَكَ فِيه إِنْنَانِ ا يَجِبُ القَّوَدُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُنْمَرِدا 
ِأبْوّةِ أو غَيْرِهَا فَالْقَوَدُ عَلَى الشَّرِيكِ 0000000 


الثاني: نعلم أنه ظالم» فهنا لا يجوز تنفيذ أمره؛ لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

الثالث: أن نجهل الأمرء ولا ندري هل هو مباح الدمء أو 
محترم الدمء فهذه المسألة فيها خلاف. فالمذهب: أنه يجوز تنفيذ 
أمر السلطان؛ لأن الأصل في السلطان المسلم أنه لا يستبيح قتل 
مسلم إِلّا بحقه. 

والقول الثاني: لا يجوزء حتى نعلم أنه مباح الدم. 

قوله: «وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما 
منفرداً لأبوة أو غيرهاء فالقود على الشريك» لو اشترك فى القتل 
شخصان بحيث لو انفرد أحدهما لم يجب القتل عليه» فالقود على 
الشريك» وعلى الثاني نصف الدية. 

وقوله: «لأبوة أو غيرها» مثاله: لو اشترك أب وأجنبي في 
قتل الولدء فالأجنبي يقتل بالولدء والأب لا يقتل بولده كما 
سيأتي - إن شاء الله في القصاصء فالقتل هنا اجتمع فيه سببان: 
أحدهما : كيت يه القوةه والثاني: لا يثبت به القودء فيكون القود 
على الشريك» والثاني لا قود عليه؛ لوجود المانع وهو الأبوة» 
وأما الأجنبي فلا مانع في حقه فينفذ فيه القودء فإذا نكذنا 
القصاص على الأجحتبى فإن الأب يكون عليه نصف الدية؛ لأن 
الدية تتبعض» والفسداض 3 ين 

وقوله: «أو غيرها» كالإسلام في قتل الكافرء فلو اشترك 


ا كتاب الجنايات 
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مسلم وكافر في قتل كافرء فمعلوم أنه لا يقتل المسلم بالكافرء 
فالكافر يجب قتله» والمسلم عليه نصف الدية. 

وكذلك رقيق وحر اشتركا في قتل رقيق» فالحر لا يقتل 
بالرقيق» والرقيق يقتل بهء ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل 
الحرء ولكن عليه نصف ديته» أي: نصف قيمته. 

وكذلك لو اشترك عامد ومخطئ فى قتل إنسان» فعلى العامد 
القمل» وغلى النتعطء نصنك: الدية» بعال :ذلك © ويل صم قل 
إنسانٍ» وآخر رمى صيداً» فأصاب هذا الإنسان فمات بهماء فهنا 
يقتل العامد» ولا يقتل المخطىع» هذا ما مشى عليه الماتن. 

وأما المذهب فإنه إذا اشترك عامد ومخطئ.ء فإنه لا قصاص 
عليهما؛ لأن جناية أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأء ولا 
نعلم هل مات بالخطأ أو بالعمد» وحينئظٍ نرفع حكم القصاص» 
أما لو اشترك أجنبى وأب فى قتل ولدهء فإن الجناية صالحة 
للقصاص » وامتنع القتل في الأب لمعنى يختص بهء وهو الأبوة؛ 
فلهذا نقتص من الأجنبي دون الأب. 

والماتن رحمة الله لم يفرق بين الصورتين» فالصواب لأن 
القتل في كلا الصورتين لم يتعين فيمن يثبت عليه القصاص» 
فانتفى القصاص فيه. 

فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

الأول: تبعض الحكم» فيجب القصاص على الشريك الذي 
تمت فيه شروط القصاصء دون من لم تتم فيه شروط القصاص»ء 
وهو ما مشى عليه الماتن. 


كتاب الجنابات ايت 


قَإِنَْ عَدَلَ إِلَى طَلَّبٍ المَالٍ لَرِمَهُ نِضْفْ الذي . 


الثاني: التفصيل بين ما إذا كان ذلك لقصور في السبب» 
لمعنى يختص بالقاتل» فإن كان لمعنى يختص بالقاتل وجب 
القصاص على الشريك» وإن كان لمعنى يختص بالسبب لم يجب 
على الشريك» وإنما تجب الدية وهو المذهب. 

الثالث: أنه لا قصاص مطلقاً حتى على من شارك؛ لأن 
القتل اشتبهنا فيه» هل وقع ممن يمكن القصاص منه؛ أو ممن لا 
يمكن القصاص منه؟ 

قوله: «فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية» أي: لو 
اشترك اثنان فى قتل شخصء أحدهما يجب عليه القصاص» 
والأعر ل بحن :عله التضادي» ولكن أرناء المشعرل فالا ا 
نريد القصاصء. فهنا الذي كان عليه القصاص يؤدي نصف الدية. 

فإن قال قائل: لماذا لا يؤدي الدية كاملة؛ لأنه لو لم يؤد 
الدية يقتل» فهذه الدية عوض عن نفسهء فما الجواب؟ 

الجواب: أن نقول: لا؛ لأننا إنما قتلناه من أجل تعذر 
تبعض القتل؛ لا لأن نفسه كلها مستحقّة» لهذا إذا عدل إلى المال 


1 نصف الدية. 


كن ف 


كتاب الجنايات 


قوله: «شروط القصاص» أي: شروط ثبوت القصاص. 

واعلم أن القصاص لغة: تتبع الأثر كالقصص . 

وأما في الشرع فهو أن يفعل بالجاني كما فعلء» إن قَتَل 
قتِلء وإن قطع طرفاً قطع طرفهء وهكذا. 

وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب: القصاصء» وأخذ 
الدية» والعفوء فأيهما أفضل؟ ينظر للمصلحةء إذا كانت المصلحة 
تقتضي القصاص فالقصاص أفضلء وإذا كانت المصلحة تقتضي 
أخذ الدية فأخذ الدية أفضل ء » وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو 
فالعفو أفضل . 

وهذا يجب على الإنسان فيه أن يأخذ بالعقل. لا بالعاطفة؛ 
لأن بعض الناس تأخذهم العاطفة فيعفون» وهذا ليس بصحيح؛ 
لأننا لسنا أحق بالعفو من الله تعالى» والله قد أوجب القصاص 
فقال: #يَا ألَنَ موا كُيب عَلِنمْ الْقِصَاصُ فى أ لمن 4 [البقرة: 17] 
وكذلك أوجب حل الزانى» 8 السارق» وما أشية ذلك. 

وكان اليهود من شريعتهم ‏ حسب ما ذكره أهل العلم - 
أنه لا بد من القصاصء وأنه لا سبيل إلى العفوء ولا إلى أخذ 
اليه والنصارى شريعتهم عدم القصاص» وجاءت هذه الشريعة 
وسطا نينخ الشريعثين2 فجمعت بين الحزم والفضل ؛ لأن ترك 


القاتل دون أن يقتل يفتح علينا مفسدة عظيمة»؛ وهي التجرؤ 
على القتل وعدم المبالاة به» وقد تقتضي المصلحة عدم 
القصاصء» فجاءت هذه الشريعة بين الحزم والفضلء» كاملة 
عادلة. 

والقصاص ليس كما يزعم أهل الإلحاد والزندقة» حينما 
يقولون: إن القضاص زيادة فى القثل؛ لأنه إذا قتل القاتل 
شخصاًء ثم قتلنا القاتل يكون فات شخصانء وإذا لم نقتل القاتل 
لم يفت إلا شخص واحدء إذاً فالقصاص خطأ 

لكن نقول لهؤلاء الجماعة: هذا مما أعمى اله رصت كم 
فإن القصاص حياة» كما قال الله تعالى: #وَلكمٌ في الْقِصَاص حَيرة» 
[البقرة: 11/9]؟ لأن القاتل إذا علم أنه سيّقتل فإنه لن يقدم على 
القتل» فإذا اقتصصنا من زيد لقتله عمراً؛ فإن خالداً لا يقتل 
بكراء لكن لو تركناه تعدد القتل. 

وقد اشتهر في الجاهلية عبارة يكتبونها ‏ كما يقولون - 
انع ومن قؤلية الفثل أنفى للقعل “أي آنف إذا: فلك 
انتفى القتل» فهذه عبارة جيدة وبليغة» لكن عبارة القرآن أعظم 
بكثير» ونحن لا نريد أن نقارن بين كلام الله تعالى وكلام البشرء 
لكن نريد أن نبين أن القرآن فى غاية ما يكون من البلاغة» ففي 
القرآن إثبات وفي هذه العيارة دلي والإثبات أحق بالفكولة 5 
النفي» أيضاً الآية تشير إلى العدل في قوله تعالى: #وَلكُمْ في 
لِْصّاصٍِ2#» وفي غيارة لغوت الأ فود إقنارة للعذل»” أيضا الذرة 
ليس فيها ذكر للقتل بل فيها ذكر القصاص وهو العدل والحياة؛ 


اكه كتاب الجنابات 
وَهِيَ أَرْبَعَةٌ: عِصْمَةٌ المَمْتُولء فَلَؤْ قَتَلَ مُسْلِمٌء أو 


عومد سه سال اتن 


ذمَىٌّ حَرْييَا ةا َم يَضْمَْهُ بقِصَاصٍ ل ديه اله 


وهي ضد الموت» وهذه العبارة فيها ذكر القتل مرتين» أيضاً الآية 
فيها إثبات أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل به؛ لأنه تعالى جعلها 
قصاصاًء وعبارة العرب لا تدل على هذاء مقا في الآية قوله: 
«لكن» أي: إثبات أن هذا من مصلحتنا ومنفعتنا» وعبارة العرب 
لا يوجد فيها نسبة لأحد. 

والحاصل أن الآية الكريمة تفيد معاني عظيمة» كلها تدل 
على أن القصاص خير للأمة» فما هي شروط القصاص؟ 

الجواب: 

قوله: «وهي أربعة: عصمة المقتول» أي: شروط القصاص 
أربعة: الأول: عصمة المقتول. أي أن يكون المقتول معصوماً. 
أي: معصوم الدم» لا معصوماً في رأيه. إذا قال شيئاً لم يخطىئ» 
كما يقول أئمة الروافض. 

والمعصومون أربعة أصناف: المسلم» والذمي» والمعاهد. 
والسجتامع: 

فالمسلم واضحء والذمي هو الذي عقد له ذمة» يعيش بين 
المسلمين ويبذل الجزية» والمعاهد الذي بيننا وبينهم عهد وهم في 
م0 والمستأمن الذي أَمّناه في بلادنا لتجارة» سواء كانت 
جنا أو أخذا كما فال تعالئ» لوَِنَ أ أحد من الْمتْرَكِينَ أسْتَجَارَةَ 
ا حَقٌّ يسْمَمَ كلم أو شك أَبلفْدُ مَأمنة» [التوبة: +]. 

اقوله. «فلو قتل مسلم أو ذمي حربياً أو مرتداً لم يضمنه 
بقصاص ولا دية» الحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب» وليس 


باب شبوط القصاص أ 


الثانى: التكليت6: قلا قصاض على فين ولا 


بيننا وبينه عهد. مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين» فهؤلاء ليس 
بيننا وبينهم عهد. 

فإن قال قائل: إن بيئنا وبينهم عهداً. وهو العهد العام في 
هيئة الأمم المنّحدة» فنقول: هم نقضوا العهد؛ لأنهم يعتدون 
وقوله: (أو مرتداً) أي: إن قتل مرتداً لم يضمنه ولا يقتل 
به؛ لأنه غير معصوم الدم» لكنه يعاقب على قتله» فيعزره الإمام؛ 
لأنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام» أو نائبه. 

والرّدة أسبابها كثيرة»: منها: أن يستهرئ بالله» 
برسوله كله أو يجحد فريضة معلومة من فرائض الإسلام» 
يترك الصلاة تركاً مطلقاً. أو ما أشبه ذلك» والمرتد غير معصوم 
الدم» بل يجب على ولي أمر المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام» 
فإن تاب وإلّا وجب عليه أن يقتله؛ لأن وجود المرتدين بين 
المسلمين إفساد كبير في الأرض» فهو أعظم من ذنوب كثيرة» 
ولهذا لو أن ولاة أمور المسلمين قضوا على المرتدين» إما بتوبة 
منهم» وإما بإعدام» لقل المرتدون. 

ولو أن شخصاً قتل زانياً محصناً لم يضمنه؛ لأن الزاني 
المحصن غير معصوم الدم. 

قوله: «الثاني: التكليف» أي : تكليف القاتل. 


أو 
أو 


قوله: ررفلا قصاص على صغير ولا محجنون» لأنه لا يتصور 
منهما عمدذ» وقد سبق لنا أن عمد الصبى والمجنون خطأء فلمَا 


لم يتصور العمد منهما صار لا قصاص عليهماء قال في المغني: 
«بلا خلاف بين أهل العلم». 

وحد الصّغر هو ما دون البلوغ. فلو أن رجلا ولد في 
الساعة الثانية عشرة عند منتصف النهارء وقتل شخصاً في أول 
النهار وهو في الرابعة عشرة من عمره» وقتل آخَرَ آخر النهار. 
فالأول لا يقتل به؛ لأنه لم يبلغ بعدء ويُقتل بالآخر؛ لأنه قتله 
بعد بلوغه» وإذا كان الرجل يُجَنٌّ أحياناً ويعقل أحياناًء فإن قتل 
0 ا 
الهذيان وسقط تمييزه » وخرج 0 من بيته» وسيفه بيذه» اك 
شخصاً فضربه على رأسهء فلا يُقتل به. 
السيف» فقابله رجل فجبٌّ رأسه. فهذا على المذهب يقتل؛ لأنه 
زال عقله بأمر لا يعذر به» بل بأمر محرم. 

قوله: «الثالث: المكافأة» بأن يساويه في الدين» والحرية, 
والرق» أي : يساوي القاتل المقتول في هذه الأمور. 

فقوله: «فى الدين» بأن يكون مسلماً يقتل مسلماً . 

وقوله: «والحرية» بأن يكون حراً يقتل حراً. 

وقوله : «والرق» المراد بالرق في كلام المؤلف الملك؛ لأن 
الرق داخل فى كلمة الحرية؛ لأنه عند التساوي فى الحرية يكون 
حر مع حرء وعند عدم التساوي يكون حر مع عبدء أو العكس . 


باب شيوط القصخاصض ا 
قلا يُقْتلَ مُسْلِمٌ بكَافِرء ا 


والمراد بالمساواة في كلام المؤلف ألا يكون القاتل أفضل 
من المقتول. 

وكلام المؤلف رحمة الله - في المساواة فيه نظرء 
والعبزابي» انيتال ال يفضل القاتل المقتول في الدين» 
والحرية» والملك. 

فلا يقتل مسلم بكافر؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في 
الدين» ولا يقتل حر بعبد؛ لأن القاتل أفضل من المقتول فى 
الهرية: :ولا عدن كانت سي نم أن كلحهها تفده لكن 
المكاتب أفضل؛ لأنه مالك له؛ ولهذا قلنا: إن صواب العبارة 
في الحرية والملك». 

والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده. وإذا اشترى 
نفسه من سيده فقد ملك الكسب. 

قوله: «فلا يقتل مسلم بكافر» دليله ما في الصحيح من 
حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه -: أن النبي كَل قال: 
«وأن لا يقتل مسلم بكافر»"" . وقوله كَكلِ: «المؤمنون تتكافأ 
دماؤهم"''. فيدل هذا على أن غير المؤمنين لا يكافئ المؤمنين 
في الدماءء ومن جهة المعنى أن المسلم أعلى وأكرم عند الله من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب العاقلة (5907). 
(؟) أخرجه أحمد »)١١9/١(‏ والنسائي في القسامة/ باب سقوط القود من المسلم 

للكافر (8/ 77) عن علي رضي الله عنهء وأخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في 

السرية ترد على العسكر »)715١(‏ وابن ماجه في الديات/ باب المسلمون تتكافا 


دماؤهم (55486) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه)؛ وصححه 
الألبانى فى الإرواء (7/ 556). 


كتاب الجنايات 


وَلَا حر بِعَبْدِء وَعَكْسُهُ يُقْتلُء وَيُقْتَلٌ الذَّكَرُ بالأنتى: وَالأنتَى 
بالذكَر 100 


الكافر» والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» فهذه أدلة أثرية ونظرية في 
أن المسلم لا يقتل بالكافر. 

قوله: «ولا حر يعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد» وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلمء فالمذهب أن الحر لا يقتل 
بالعبد؛ لآن الحر أكمل من العبدء إذ إن العبد يباع ويشترى» 
وديته قيمته» فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئا للحر» 
ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر بعبد»”"". 

ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو رواية 
عن أحمد» إل أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم»” 5 
وهذا القول هو الصواب. 

قوله: «وعكسه يقتل» فيقتل الكافر بالمسلم؛ لعموم الأدلة 
الدالة على ثبوت القصاصء وكذلك يقتل العبد بالحر؛ لعموم الأدلة» 
وإذا كان العبد يقتل بالعبد بنص القرآن: ##إوَالعبْدُ بالْعَبّدِ# [البقرة: 1174] 
فقتله بالحر من باب أولى» وكذلك يقتل المملوك بالمالك» فالعبد 
المملوك للمكاتب إذا قتل سيده فإنه يقتل به؛ لأنه دونه . 

قوله: «ويقتل الذكر بالأنثىء والأنثى بالذكر» لعموم قوله 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (0»077560 والبيهقي (8/ 75) عن ابن عباس رضي الله عنهما - 

وأخرجه الدارقطني (2)7707 والبيهقي (4/8”) عن علي رضي الله عنه - 


بلفظ: امن السنة ألا يقتل حر بعبد» وضعفهما الحافظ فى التلخيص (كمكطك) 
والألباني في الإرواء (5711). 


00( تقدم تخريجه ص(39). 
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و بيه« 


تعالى : من !سف لتّفس بالنّفْس # [المائدة: 56]» وعموم قوله عَلَِةِ: «١‏ 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإاحدى ثلاث : النفس بالنفس20, وعموم 
قوله كَكةِ: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» "', وخصوص قتل النبي َكل 
2 ا 8 5 قتل 0 0 رض ن اليهودي رآسها 
َء لا 1 حقى ذكر لها ا 9 برأسها أن نعم فأتي 
باليهودي فاعترف» فأمر النبي كله أن يُرضّ وأملها انرون ا 7 
فإن قلت: ألا يحتمل أن النبى يَللِ قتله لنقضه العهد؟ 
فالجواب: لا؛ لأن النبى كك لو كان قتله لنقضه للعهد لقتله 
فإن قلت: ألا يقال: إن فضل هذا الرجل في الرجولة نَقَصَ 
لكونه كافرء والأنثى مسلمدء وأنه لو كان مسلماً ما قتل بها؟ 
فالحواب: اتنا دام فيل من باب القصاصء. فإنه يقتضى 
أن العلة هي المقاصةء فمجرّد أنه قتل عمداً فإنه يقتل . 
فإن قلت: أليس الذكر أفضل؟ 
فالحواب: بلى. لكن هذه الفضيلة لم يعتبرها الشرع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب قوله تعالى: #النَّفْس بالتفين وَالْعرت 


ألمي » (78178)» ومسلم في القسامة/ باب ما يباح به دم المسلم (1715/175) 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عله -. 

(؟) تقدم تخريجه ص(79). 

(0) أخرجه البخاري في الخصومات/ باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة بين 
المسلم واليهود 7417)؛ ومسلم في القسامة والمحازيين والقصاص والديات/ 
باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره. . . )١171/7(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


0 كتاب_الجناياك 


وا 


الرّابعُ: عَدَمُ الْولَادةِ» قلا يُقْثَلُ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ وَإِنّْ 
عَلَا بِالْوَلَدٍ وَإِنْ سََلَء ا 


فإن قلت: أليست دية الرجل ضعف دية المرأة» فكيف يقتل 
بها وهو أكثر منها دية؟! 

فالجواب: أن الدية ليست من باب التقويم حتى نقول: إنه 
فَضَلهاء بل هي من باب التقدير الشرعي» الذي لا مناص لنا عنه. 

ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتل الذكر بالأنثى؛ 
لأنه أشرف. 

وذهب آخرون إلى أنه يقتل بهاء ولكن يدفع إلى ورثته 
نصف الدية» فجعلوا ذلك من باب التقويم» وكل هذا ليس 
بصحيح» والصواب أنه يقتل مطلقا. 

فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: ##آرٌ بلي وَالْعبد 
امد وَالأْقَ ِالأنق4 فإن مفهومها أن الذكر لا يقتل بالأنثى؟ 

فالجواب: أن هذا من باب دلالة المفهوم» وجاءت السنة 
بقتل الذكر بالأنثى» فدل هذا على أن المفهوم لا عبرة به» وأن 
الذكر يقتل بالأنثى . 

وهل تقتل الأنثى بالذكر؟ نعم؛ لأنه إذا كانت الأنثى تقتل 
بالأنثى فقتلها بالذكر من باب أولى. 

قوله: «الرابع: عدم الولادة» أي: بأن لا يكون القاتل والداً 
للمقتول» سواء كان من جهة الأبوة» أم من جهة الأمومة» فإنه لا 
يقتل بهء ولهذا قال المؤلف: 

«فلا يقتل أحد الآأبوين وإن علا بالولد وإن سفل» المراد 
بالأبوين الأب والأم» وغلب الأب؛ لأنه ذكر» والذكر أفضل . 


باب شبوط القصاض )ا 
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وهل يمكنيا أن تجكلها من تان التركيب افنقول: الأبمان؟ 
لا؛ لأن العرب ما قالوهاء ولم يقولوا في الشمس والقمر: 
قمشان. بل قالوا: القمران» وقالوا فى أبى بكر وعمر: العمران. 

فلا يقتل الأب أو الأم وإن علوا بالولد وإن نزل. 

مثاله : رجل - والعياذ بالله - حئق على ولده.» وصار فى قلبه 
حقد عليه» فجاء يوماً من الأيام وقتله عمداً فهل يقتل؟ لا. 

مثال آخر: أبو أم «جد» قال لابن ابنته: أعطني ألف ريال؛ 
م محتاج» فرفض ابن البنت» فغضب الجد فقتله. فهل 
يقتل؟ لا. 

والدليل الحديث المشهور: ١لا‏ يقتل والد بولده”'' هذا من 
الأثن ومن "التطن أن الوالد سيك فى إبجاة الولك .فلا ينعن أن 
كوة الولدحتا 'فن إعدامة: 

ولننظر فى هذه الأدلة» أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل 
العلم» فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاصء وأما 
تعليلهم النظري فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام 
أبيه» بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل. ١‏ 

والصواب: أنه يقتل بالولد, والإمام مالك رحمة الله ' 
اختار ذلكء إِلَا أنه قيده بما إذا كان عمداً. لا شبهة فيه إطلاقاً 
)١(‏ أخرجه أحمد »)57/١(‏ والترمذي في الديات/ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه 

يقاد منه أم لا؟ 42١1٠0‏ وابن ماجه في الديات/ باب لا يقتل والد بولده 


فحفكحهة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
انظر: نصب الراية 0/5 والتلخيص (/541 اي والإرواء (85١؟5).‏ 


وَيقْتَلَ الْوَلَدُ يكل مِنْهُمَا . 
بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكيناً وذبحهء فهذا أمر لا يتطرق 
إليه الاحتمال» بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه 
لا يقتص منهء قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيدء فلا يمكن أن 
نقتص منه إِلَّا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله. 

والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولدء والآدلة 
التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة 
الدالة على العموم» ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد 
يحمل على ولدهء لا سيما إذا كان والداً بعيداًء كالجد من الأم» 
أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه. 

قوله: «ويقتل الولد بكل منهما» يعني لو قتل الولد والده فإنه 
يقتل لعمومات الأدلة» ولأن هذا قطع ا بالقتل فيقطع بالقتل» 
وابن البنت هل يقتل بجده من أمّه؟ نعم. 

فهذه أربعة شروط» وهناك شرط خامس وهو أن تكون 
الحنائة عمد وقدوانا ؛ 

واشترط بعضهم شرطاً آخرء وهو ألا يكون القاتل هو 
السلطانء فإن كان القاتل هو السلطان فإنه لا يقتل؛ لأن قتل 
السلطان فيه مفسدة عظيمة» وهي الفوضى وضياع الأمة» وإنما 
يقال لهذا السلطان الذي قتل عمداً وعدواناً: إن جزاءك جهنم 
خالداً فيهاء وغضب الله عليك» ولعنك. وأعد لك جهنم وساءت 
مضيراة أناا ما تعلق ينانا فإننائلا تقيسةددنانا :مع أجل فود مد 
النامن + 

وهذا التعليل قد يكون فيه حكمة؛ ولأن من ولاة الأمور 


فيما سبق من الزمان من يقتلون الناس عمداًء ومع ذلك ما قتلواء 
وما أظن أن أحداً سكت عن المطالبة بالقصاص لو حصل لهء 
ولكني أرى أن تعليلهم عليل؛ لأن النصوص الواردة عامة» ولو 
فتح الباب للسلاطين الظلمة لاعتدوا على الناس يقتلونهم عمدا 
وعدواناً » وبدون أي سبيت .وبكل عجرأة علن الله وغل خخلقة 
والعياذ بالله» والمسألة تحتاج إلى نظر دقيق. 


يذ فد 


هدرت كتاب الجنابات 


م ما رياني و ير وي عن عار ار - 
يَشْتَرّط له ثلاثة شرّوط: أحدها: كون مسْتَحِمقه 


1 2 


سر 6 و 


ه. ا 0 ل بي 7 
و مجنو لم يستؤف» وحخيس 


عندنا شروط القصاص» وشروط استيفاء القصاص» فشروط 
القصاصء. أي: شروط ثبوته» وشروط استيفاء القصاص شروط 
تنفيذه واستيفائه» فأيهما يسأل عنها أولاً؟ يسأل عن شروط 
الثبوت» فإذا قيل: تمت» نسأل عن شروط استيفاء القصاص 
وتنفيذه. وهو قتل القاتل. 

قوله: «يشترط له ثلاثة شروط» أي: يشترط لاستيفاء 
القصاص ثلاثة شروط. 

قوله: «أحدها: كون مستحقه مكلفا» أي 8 عاقلاً» والذي 
يستحق القصاص هم ورثة المقتول» فعلى هذا يشترط أن يكون 
وزثة المقتول مكلفين»:.سواء كاتواءيرثوثه بالسييء أى بالشب»ة أو 
بالرحم بالفرض» أو بالتعصيب. 

فالسبب كالزوجية والولاء. والنسب القرابة» وعلى هذا 
فللزوجة والزوج حق اسعناء الفصا من . 

قوله: «فإن كان صبياً أو مجنوناً لم يُستوف» أي فإن كان 
المستحق للقصاص ل أو مجنوناً لم يستوف؛ وذلك لعدم 
التكليف» ولكن ماذا يصنع بالجاني؟ بيّنه المؤلف فقال: 

«وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة» فلو كان المستحجق 


باب استيف. القصاص 5 


للقصاص صغيراً وله أب» كما لو قتل رجل» وورثه أبوه وابنه 
الصغيرء فليس للأب أن يستوفى القصاص؛ لأن أحد مستحقيه 
صغير لم يبلغ» والعلة أن القضامن نما وجب للتشفي من القاتل» ' 
وليذهب الإنسان ما في قلبه من الغيظ على هذا القاتل الذي قتل 
مورّئه» :وهذًا لا يمكن أن يقوم به احدذ عن أخذ؛ لآن العشفي 
معنى يقوم بالنفسء» فأبو الرجل لا يتشفى عن ابن ابنه» ولهذا 
يحبس حتى البلوغ أو الإفاقة» وقال في الروض"'": «ولأن معاوية 
- رضي الله عنه - حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن 
القزر "وكات ذلك في عضر الميحابة وله يتكر ةا فعندنا هنذا 
دليل وتعليل . 

واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل 
غيلة - أي: أن يقتله على غِرَّة - فإنه يقتل القاتل بكل حال» سواء 
اختار أولياء المقتول القتل أم الدية» فإنه لا خيار لهم في ذلك» 
وهذا مذهب الإمام مالك». واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وبناءً 
على هذا القول فإنه لا يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول. 

وإنما اختار ذلك مالك وشيخ الإسلام؛ لأن قتل الغيلة فيه 
مفسلة عغظيمة» ولأنه لا يمكن. التحرز عنمن إلا :أن يكون ملكا أو 
أميراً له جنود وجاشية يحرسونة فيمكنه التخرز من لك عافة 
الناس لا يمكنهم التحرز منه. 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم .)١95/19(‏ 


(؟) قال في الإرواء :)55١4(‏ «لم أره»» والقصة استدل بها الموفق كما في المغني 
(١1/لالاه)ات:‏ التركي. 


3 2 عع كه واه سم 2 122 5 
الثاني: إتفاق الاولِياء المَشْتركينَ فيه على اسَتِيفائه 


4 2 
سوه سدس يك 5 إن 6 برهي “اث 
٠‏ 
وَليسم لبتعضهم أن يتعرد به ا ا ةوالع ا فاه واو وااو ج20 
.4 028 2 .هه 0 
0-4 0 - 


قوله «الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه» 
فإن عفا بعضهم سقط القصاص. حتى لو فرض أن هذا الذي عفا 
لا يرث إِلّا واحداً من مليون سهم فإنه لا يمكن القصاص؛ لقوله 
تعالى: طصَنْ عت لم يِنْ لَمِهِ سَنء فألا بِالْمَعرُوفٍ وَأدك ليه 
إِعْسَنْ» [البقرة: 178] عت لم4 أي: القاتلء لين أخو» 
المقتول» وهشَّىْءِ» نكرة في سياق الشرط» فتعم أي جزءء فإذا 
عفي عن القاتل ولو جزءاً يسيراً فإنه لا قصاص؛ لقوله تعالى: 
#إفانباء ِالْمعْرُوفٍ © فيُتبّع القاتلّ بالمعروف ولا يؤذئ» وقوله: 
وا لهك أي: إلى العافى #بإِحْسَنَ» فالأداء وصف من 
أوضات لد ْ 1 

وأما التعليل فلأنه إذا عفى عن القاتل جزء من دمه فإن القتل 
لا سيفضن:"فإذا كان الوؤئة من »بوعقا :واحه منهو» 'فلا'يمكن أن 
نقتل القاتل خمسة من ستة من القتل» ونبقي واحداً من ستة! فلمًا 
كان جزء من القاتل لا بد أن يبقى حياء وكان لا يمكن حياة هذا 
الجزء إِلّا بحياة الباقي» كان عفو بعض الورثة مانعاً من القتل. 

قوله: «وليس لبعضهم أن ينفرد به» فلو كان المستحقون 
للقصاص ثلاثة إخوة» فقال أكبرهم: أنا الكبير» وانفرد به وقتل 
القاتل» فهذا حرام عليه» ولا يجوزء ويجب أن يعزرء فإن قال 
أولياء المقتول الأول: نحن لا ننتفع بتعزيره» بل نريد الدية» فلهم 
ذلك» ويرجعون على تركة الجانى بالدية» وورثة الجانى يرجعون 
على الأخ القائل نينا اند منهم ؛ أنه هو الذي فوّته عليهم . 


باب استيفء القصاص عد 


وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ غَائْباً أو شعيرا» أن مراف د 
القُدُومُء وَالبُلُوعٌء وَالعَفْلُء الثَالِتُ: أَنْ يُوْمَنَ فِي الاسْتِيمَاء 
أنْ يَتَعَدَّى الْجَانِيَ» فَإِذَا وَجَبَ عَلَى حَامِل أوْ حَائْلٍ 
لكان 1 أن كع لم ريه رقف الا د 5200 


قوله: «وإن كان من بقي غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انتظر 
القدوم» والبلوغ, والعقل» هذا في البلاغة يسمى لفاً ونشراً مرتبا» 
فلو قال: «انتظر اللو والعقل والقدوم) فهذا يسمى لفاً ونشراً 
غير مرتب أو مشوشاً. 

فإذا كان بعض الورثة المستحقين للقصاص صغيراًء فليس 
للبالغين أن يختصوا بالقصاصء» بل يجب أن يحبس الجاني إلى 
بلوغ الصغير» ثم الميقر إن ار النفاصي تدده وان اخناد الف 
سقط القضتا م : 

قوله: «الثالث» أي: الشرط الثالث. 

قوله: «أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى» أي: الاستيفاء. 

قوله: «الجاني» مفعول به منصوب . 

قوله: «فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى 
تضع الولد وتسقيه اللبأ» إذا وجب القصاص على حامل فلو 
اقتصصنا منها قتلناها وما في بطنهاء والجنين بريء» فينتظر ولا 
تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك في ابتداء الحمل» أ 
بعد نفخ الروح فيه؟ لأنه في ابتداء الحمل سيتكون» ري 

نطفة. إلى علقة» إلى مضغة. إلى إنسان» ولأن لذ ديه وق في 


بقائه» فلا يمكن أن يهدر حقهء فإذا وجب على حامل ولو في 
أول الحمل فإنها تترك حتى تضع . 

وقوله: «أو على حائل فحملت» مثاله: امرأة ليست حاملاً 
قتلت إنساناً عمداً عدواناًء ولكن قبل أن يحكم عليها بالقصاص 
حملت» فتترك حتى تضع . 

فإن قلت: كيف تترك مع أن الحق سابق على الحمل» 
والقاعدة أنه يقدم الأسبق 0 

فالجواب: أن هذا التأخير لا يُضيع الحق» وغاية ما هنالك 
أنه يؤجل حتى يزول هذا المانع» 0 + الكن نظراً إل 
أنه سيتعدى لغير الجاني فيجب أن يؤخر. 

وقوله: «لم تقتل حتى تضع الولد» هذا باعتبار ما سيكون. 
ولا فإن الجنين في البطن لا يسمى ولداً حتى يولد. 

وقوله: «الولد» يشمل الواحد والأكثرء فالمعنى حتى تضع 
كل ما في بطنها 

وقوله: «وتسقيه اللبأه وهو اللبن الذي يكون من الحوامل 
عند الوضعء. وهو - بإذن الله من أنفع ما يكون للطفل» 
ويقولون: إنه لمعدة الطفل كالدباغ للجلدء ففيه نفع عظيمء 
وهذا اللبأ هو الذي يؤخذ منه الأنفِحَة التى يكون منها تجبين 
الأشياء . ْ 

قوله: «ثم إن وجد من يرضعه. وإلا تركت حتى تفطمه» إن 
وجد من يرضعه أقيم عليها القصاصء وإلا تُركت حتى تفطمه. 

و«من» للعاقل. أي: إن وجد امرأة ترضعهء وفي وقتنا 


يمكن أن نعبر فنقول: (إن وجد ما يرضعه» حتى يشمل العاقل 
إِلّا إذا قيل: إن غذاءه بلبن أمه أفضل» فهنا يجب مراعاة مصلحة 
الطفل . 

وقوله: «وإِلّا تركت حتى تفطمه» دليل ذلك قصة الغامدية 
- رضي الله عنها ‏ التي حصل منها الزناء فحملت فأجَلها النبي - عليه 
الصلاة والسلام ‏ حتى وضعت الولد» فلما وضعته جاءت به إلى 
النبي كل تريد أن يقيم عليها الحدء فأجّلها حتى تفطمهء فلما فطمته 
جاءت به وفى يده كسرة من الخبز يأكلهاء فلما رآها عليه الصلاة 
والسلام أمر بإقامة الحد عليهاء فانظر كيف جادت بنفسها 
- رضي الله عنها ‏ وجاءت بالطفل ومعه الخبز حتى يتيقن النبي َكل 
بنفسهء ويرى بعينه أنه قد فطمء فلما أقيم عليها الحد كان ممن 
وجهه. فسبّها رضى الله عنهء لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وبَّحْهء 
وقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم , وهل وَجََدْتَ أفضل من أن جادت بنفسها لله عزّ وجل؟ !1" . 

نهذا دلبل على 'أنتجن وس رعليهنا عد يودئ: الي أن 
كب جا ني يطنها, او اللا يتعاج إلى لبن وم يوضع فإنه 
يُتتظر إلى أن يرضعء ويكون هذا من باب دفع أعلى المفسدتين 
بأدناهماء وارتكاب أدنى المفسدتين؛ لأن تأجيل القصاصء 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١1195(‏ (74) عن 

عمران بن حصين رضي الله عنه. 


-ئكت 2 
ولا يُقْنَضٌ مِنْهَا فِي الطّرَفٍ حَنَّى تَضَعَ وَالكل فِي ذْلِكَ 
كَالقِصَا ص . 


2 


24 


وتأجيل الحد لا شك أن فيه مضرّة. لكن هذه المضرّة أهون من 
مضيرة تلق نفس لغير حق. 

قوله: «ولا يقتص منهاء» أي: من الحامل . 

قوله: «في الطرف» كاليدء والرّجّلء والعين. والأنف» 
واللسانء وما أشبه ذلك» فلا يقتص فيه من الحامل. 

قوله: «حتى تضع» لأنه إذا التمن مله في الطرف يمكن أن 
ينزف الجرح حتى تموتء أو ية ل ل د وربما 
يحصل منها فزع عندما تقطع يدهاء أو رجلهاء أو ما أشبه ذلك» 
فيسقط الحمل فلهذا لا يقتص منها حتى تضع . 

وهل يقتص منها في غير الطرف» كما لو كان في جراح؛ 
لأن القصاص في الجروح ‏ كما سيأتي إن شاء الله يثبت في كل 
جرح ينتهي إلى عظم» وعلى القول الراجح في كل جرح يمكن 
المماثلة فيه؟ 

فالجواب: أن ظاهر قول المؤلف «فى الطرف» أنه يقتص 
متهنا:في الجراح» لآن اللجراع أهون مق الطر ف .وآما مجرّد 
الفزع. فالفزع قد يكون حتى لو استدعيت للحق المالي» فلو 
أرسلا إلييا القرط وقلنا لهم: أحضروا فلانة في 0 
فيمكن أن تفزع» فمجرد الفزع لا يمكن أن يكون قاس فالظاهر 
أنه يقتص منها في الجروح. إلا إذا كان جرحا كبيراً واسعاء كما 
لو كان يغطي ثلثي الرأس» فهذا ربما نقول: إنه ينتظر فيه . 


قوله: «والحد في ذلك كالقصاص» يوجد حد فى إتلاف 


باب أستيفاء القصاصض 5 اكت 
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الطرف». وحد في إتلاف الكل» وكلاهما ينتظر فيه حتى تضع 
الحمل فقطء ولا يشترط الانتظار حتى تسقيه اللبأء أو تفطمه. 
بخلاف القصاص في النفسء» فهذا ينتظر حتى تسقيه اللبأ وتفطمه, 
وهذا هو الفرق بين القصاص في النفس» والقصاص في الطرف» 
فالقصاص في الطرف منتهاه الوضع» والقصاص في النفس منتهاه 
أن تسقيه اللبأ أو الفطام. 

مثال الحد الذي يؤدي إلى قطع الطرف: السرقة تقطع فيها 
اليد» وقطع الطريق تقطع فيه اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

مثال الحد الذي فيه القتل: قطع الطريق في بعض الصورء 
وزنا المحصن. 

ين فد 


حل 4ه ) كتاب الجنابات 


5-0 ىه 


قَضَا 
06 يي م هه عر 0 .8 مي 5 8 
وَلا يستوهفى قِصَاصُ إلا بحصرة سَلطَان 


قوله: «لا يستوفى قصاص,» أي: من الجاني . 

قوله: «إلا بحضرة سلطان» السلطان هو الرئيس الأعلى 
الاك" 

قوله: «أو نائيه» أي : من ينوب عنه عادة فى هذه الأمور. 
والذي ينوب عنه في عصرنا هو الأمير» فالأمير نائب عن أمير 
المنطقة» وأمير المنطقة نائب عن وزير الداخلية» ووزير الداخلية 
ناف عق الرييسن الأعلى للدؤلة: 

فالنائب المباشر لا بد من حضوره. فإن اقتص بدون حضوره 
فإن القصاص نافذ. ولكن يعزر من اقتص؛ لافتياته على الإمام 
وإنما منع القصاص إلا بحضرة السلطان. أو نائبه؛ خوفاً من 
العدوان؛ لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظا على القاتل» 
فإذا قدّم للقتل بدون حضور السلطان أو نائبه فربما يعتدون عليه 
بالتمثيل» أو بسوء القتل» أو بغير ذلكء وهذا أمر لا يجوز. 

وأفادنا قوله: «ولا يستوفى قصاص» أن الذي يستوفى 
القصاص ليس هو الإمام ولا نائبه» وإنما الذي يستوفيه من له 
الحق» وهم أولباء-المقتول» يشرط أن يحسنوا القصاصء فإن لم 
يحسنوه وجب عليهم أن يَدَعُوا ذلك إما للإمام» أو يوكلوا من 
يحسن القصاص . 

وقوله: «قصاص» عام يشمل القصاص في النفس فما 
دونهاء فيدخل فيه القصاص في اليدء أو الرجلء أو اللسان» أو 
ما أشبه ذلك» فلا يستوفى إِلَّا بحضرة الإمام أو نائبه. 


باب أستيذاء القصاص زوه ا 
اس و السهه 0 م 7و 5 9 3 مه :وو 
والةِ مَاضِيَةَء ولا تمتو في فى النفس إلا تضريه اتعنق 
بسَيْفِء وَلوْ كَانَ الجَانِى قَتَلَه بِغَيْرهِ. 


قوله: «وآلة ماضية» أي: لا يستوفى ‏ أيضاً ‏ إلا بآلة 
ماضنية» أ :بحا اتحعرارا :من الآلة الكالةه. انه لذ تجون أن 
يقتص بها؛ لقوله يل : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء 2 فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم تاحستوا الدييحة ويد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته»"''» فإذا اقتصصنا من هذا الجاني بالآلة 
الكالّة فإننا لم نحسن إليه» وهذا شرط في جميع الحدود. 

قوله: «ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق» دون غيره» 
فلو ضربه من وسطه فإنه لا يمككن من ذلك» وكذلك لو ضربه على 
هامته فلا يمكن» بل لا بد من ضرب العنق؛ لأنه مجمع العروق» 
وأريح للمقتول. 

قوله: «,بسيف» أي: لا بغيره» فلا بد من السيف؛ لأنه 
أمضى ما يكون من الآلات التي يقتل بها . 

قوله: «ولو كان الجاني قتله بغيره» أي: بغير السيف» يعني 
لو أن الجاني قتله بالرصاص فلا نقتل الجاني بالرصاصء» بل نقتله 
بالسيف» ولو قتله بحجر فلا نقتله بحجرء بل نقتله بالسيف» ولو 
قتله بصعق كهربائي فلا نقتله بذلك» بل نقتله بالسيف» ولو قتله 
بالعين أو بالسحرء فلا نقتله بذلك» بل بالسيف» ولو قتله بالسمء 
فلا نقتله بذلك» بل نقتله بالسيف. 

وقوله: «ولو) إشارة خلاف» والخلاف في هذه المسألة أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل.. 

(1955) عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -. 
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ل ا وغ عمو قرلة نكا و يم لذن امنا 
كيت 536" الصَصَاض فى الْمَئنّ4 [البقرة: 178]» وتمام القصاص أن 
يفعل بالجاني كما فعل؛ لأنه من القص وهو تتبع الأثرء 
ولمولس عاتن كت اعد عَلِدكم أفتدوأ مك ببئل ما أغتدى َل » 
[البقرة: 1454]» ولقوله تعالى: ##وَإِنَ عَاتْسُمَ فَعَاقبوأْ يمِمْلٍ مَا عوقث 
بهه* [النحل: 155]» ولقوله تعالى: «وَعَرُوًا ميْكَوَ مه 4 
[الشورية: »]5٠‏ وما أشبه دللامن الآيات» ولأن النبي كَلةِ رض 
رأس الرجل اليهودي بين حجرين؛ لأنه قتل الجارية الأنصارية برض 
رأسها بين حجري.230, وهذا دليل خاصء والآيات التي سقناها أدلة 
عامة» فهذه أدلة من الكتاب والسنة» ومن النظر أيضاً نقول: كيف 
يمثل هذا الجاني بالمقتول» ويقتله بأبشع قتلة ويمزقه تمزيقاً» ثم 
نقول له: سنضربك بالسيف؟! فهذا ليس بعدلء, والله تعالى يقول: 
#إِنَّ أله يَأمْرُ بِألْمَدْلٍ وَالْإامْسَنِ4 [النحل: 140» إِلَا إذا قله بوسيلة 
محرّمة فإننا لا نقتله بهاء مثل أن يقتله باللواط والعياذ بالله. أو 
بالسحرء أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك . 
وقال بعضهم: بل يفعل به ولو كان محرماً» لكننا لا نفعل 
المحرَّمء فمثلاً لو قتله باللواط وما أشبه ذلك فإننا ندخل في دبره 
خشبة حتى يموت» وعلى كل حال هذه الصور النادرة يمكن أن 
رعو أما بإذاوقي ر اسمن عدر ير اديه سكين له از 
0 الكهرناتى» أو أخرقه بالتان..فإن الصروات: ولا قتلة - 
ها كما عا 


.)41( سبق تخريجه في ص‎ )١( 


يحب بَالعَمدٍ القَوَدُءِ أو الذَية» فَيَكَيّر الولخ يَبْنَهُمَاء 


اعلم أن هذه الملة ‏ ولله الحمد ‏ ملة وسط بين ملتين: 
إحداهما غلت في القصاصء والثانية فرّطت فيهء وليس معنى 
دلق أسا مول إنمغاتين الى بعفب ينها صا شع الل 
ولكن الله بحكمته أوجب على هؤلاء كذاء وأوجب على هؤلاء 
كذاء فقد ذكروا أن شريعة اليهود وجوب القصاصء. وأنه لا طريق 
إلى العفو عن الجاني» وأن شريعة النصارى وجوب العفو عن 
القصاض ع برانعالة ميل إلى القصامن: 

وجاءت هذه الشريعة 00 بين الملتين» فيجب القصاص 
ويجوز العفو. ولهذا قال لله تعالى في الآية: #أدَلِكَ مْنِيكٌ مّن 
تَيَكُ4 باعتبار إيجاب القصاصء لوَيْممَة4 [البقرة: 178] باعتبار 
العفو. أي: من رحمة الله تعالى أن يعطى لأولياء المقتول حظا 
لأنفسهم يتشفون به من القاتل. ْ 

قوله: «يجب بالعمد» أي: العمد العدوان الذي بغير حق. 

قوله: «القوّد أو الدية» «أو) هنا للتخيير؛ ولهذا قال: 

«فيخير الولي بينهما» الولي» أي: ولي المقتول وهم ورثته. 
فالولي اسم جنسء. فيشمل ما كان واحداً أو أكثر. 

ودليل ذلك قوله تعالى: #يآمًا ألَدينَ موا كيب عَلَتَمْك الْقِصَاصُ 


ووم به 2 2 وه 4 مج سام وو س0 2 


في الْمَنْلَ ار بحر والْعبد بِالْعبدٍ والأنق ١‏ الأ قنخ 21 ين كيد 6ه 


- كتاب الجنابات 


وَعَمُوُهُ مَجَاناً أففضَل» ا ا او 
َأيبَاء بالمعرونٍ واد لبه بإِحْسَن», فقوله: ##همنٌ فى لم من َه 


4 علم منه أن لمن له القصاص أن يعفو ويأخذ ا ولهذا 
قال: ##إفائباءً نب يِلمعرُونٍ» فيد من القران :سن اللسيحة فول 
النبي كَلهِ: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يقاد وإما 
أن يودى)7"' 2 ع إما أن يقاد للمقتول» وإما أن تؤدى ديته. 

وقوله ككهِ: «بخير النظرين» صريح بأن الخيار لأولياء 
المقتول؛ لقوله: «من قتل له قتيل» وعلى هذا فلا خيار للقاتل» 
فلو قال القاتل: اقتلونى» أنا أريد أن يكون المال لورثتى» فلا 
غيان لديل الخيان' لأولياء الفقتول :فلاف لآ هذا الجاني معتل 
ظالم فلا يناسب أن يعطى خياراًء وأما أولياء المقتول فقد اعتدي 
عليهم» وأهينت كرامتهم بقتل مورثهم» فكان لهم الخيار؛ ولهذا 
يقول المؤلف: «ويخير الولي بينهما». 

قوله: «وعفوه» ا ولي المقتول. 

قوله: «مجانا» أي: بدون مقابل. 

قوله: «أفضل» من القصاصء. ومن الدية. 

فالمراتب ثلاث قضاضن :وذية وعقو متجاناً» :فهذة الثلاك 
يخير فيها أولياء المقتول. 

ويوجد شيء رابع اختلف فيه أهل العلم» وهو أن يصالح 
عن القصاص بأكثر من الدية» وسيأتي في كلام المؤلف إن شاء الله 
تعالى» ونبين ما هو الحق في ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الديات/ باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين (58/5)» ومسلم 

في الحج/ باب تحريم مكة وصيدها (1705) (47 4) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - . 


وقوله: «وعفوه عفان أفضل» ظاهر كلامه أنه أفضل فطلقاً 
سواءً كان هذا الجاني ممن عرف بالظلم والفسادء أم ممن لم 
يعرف بذلك؟ لكن الصواب بلا شك ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
انق تبمية - رحمه الث تعالى د عفيث قال: إن العفو إحسانة» 
والإحسان لا يكون إحساناً حتى يخلو من الظلم والشر والفساد؛ 
فإذا تضمن هذا الاتسسدان "كيرا وقيادا أو ظلماء 3 يكز الحسانا 
ولا عدلاً وعلى هذا فإذا كان هذا القاتل ممن عرف بالشر 
والفساد فإن القصاص منه أفضل . 

ويدل لما قاله شيخ الإسلام رحمه الله - قوله تعالى: #هَمَنَّ 

عقا وَأَكْمَ 6 َلَجرْمُ عَلَ أسَّو4 [الشورى : وهل العافي عن المجرم 
الظالم 0 المعروف بالعدوان» مُصلح؟! لا؛ لأنه إذا عفي 
عنه اليوم» فقد يقتل واحداً أو عشرة غداًء فمثل هذا لا ينبغي أن 
يعفى عنه» وإن لم نقل بتحريم العفوء فإننا لا نقول بترجيحه. 

ومن هنا نعرف خطأ بعض الناس الذين عندهم عاطفة أقوى 
من التعقل» والعاطفة إذا خلت من التعقل جرفت بالإنسان؛ لأن 
العاطفة عاصفة» فلهذا يجب على الإنسان أن يحكم العقل في 
أموره قبل العاطفة» ولا عصفت به عاطفته حتى أودت به إلى 
الهلاك. فبعض الناس إذا حدثت من إنسان حادثة سيرء وما أشبه 
ذلك» فإنه يعفو عن الدية سريعاًء وهذا خطأ عظيمء أمّا إذا كان 
الميت عليه دين» أو كان الورثة قصّاراً فإن العفو حرام بلا شك. 
والعجب أن بعض الورثة يعفون ولا يسألون هل عليه دين أو لا؟ 
والدّين مقدّم على حق الورثة. 


ا ظ كتاب الجنابات 


إِنِ اخمَارَ القَوَدَ أَوْ عَمَا عَنِ الدَيَةَ كَمَظ قَلَهُ أخذمًا 525 


وأمّا إذا لم يكن عليه دين» والورثة كلهم مرشدونء فإنه 
يجب علينا أن نتعقل وننظر»ء هل هذا الرجل من المتهورين الذين 
لا يبالون» والذين يُذكر عنهم أنهم يقولون: نحن لا نبالي» الدية 
في ذُرْج السيارة!! فمثل هذا لا يقابل بالعفوء بل ينبغي أن يقابل 
القن فى يكوق: راذعا له ولأهاله'م الدهورية : 

ودليل المؤلف على أن العفو أفضلء قوله تعالى: ##وَأن 
تَمَهُوَا أَهَبٌ لِلتّقُوىا؟» [البقرة: 797]» وقوله فى وصف المتقين: 
© وَالْمَافِينَ عن الاي لآل عمران: »]١5‏ ولكيا نقول: إن الله 
تعالى يقول: طواد تَنَمُوَا َوَبَك لِتَثرَئة4 فإذا كان في العفو 
فاق للننوق» تنكف ون أكون للشوف 1 0 
«وَالْمَافِينَ عَن ألتَايين4 أعقبه تعالى بقوله: «اوَألَهُ بيب اميت »* 
فإذا لم يكن العفو إضياناً فإن صاحبه لا يمدح. 

قوله: «فإن اختار القود أو عفا عن الدبة فقط» دون القصاص 
«فله أخذهاء» أي: إن اختار القود فله أخذ الدية» وإن اختار الدية 
فليس له القود ‏ أي: القصاص - مثاله: قيل لولي المقتول: أنت 
دالخدا ب إز شق فتهي ور اشعته فابدة دنه لقال ار 
القصاصء ثم بعدئذٍ فكرء وقال: أنا لن أستفيد من قتله» فرجع 
إليناء وقال: أريد الديةء فله ذلك؛ لأنه نزل من الأشد إلى 
الأخف. 

لكن لو قال الجانى: أنا لا أقبل تنازله» والقصاص أحب 
إلي» فظاهر كلام المؤلف أنه ليس له ذلك» وأن الخيار بيد أولياء 
المققول: 


باب العفه عن القصاص كاب 
وَالصلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ل ل 


وقال بعض أهل العلم: بل له ذلك» لأنه أعلم بنفسه. وهذا 
رجل اختار القصاصء فإذا رجع إلى الدية فليس له أن يرجع إلا 
برضا الجاني؛ والجاني قد يختار القصاص على الدية؛ وذلك بأن 
نكو رجحل باقيناء دمل من الدنيا وأتعبته» ويقول: لعلي إن قُيَلْتُ 
قصاصاً أن أستريح؛ كما يسأل بعضهم ويقول: أن ميت مين 
الدنيا»ء ومللت منها وتعبتٌ» انما في قلق» وأرغب أن أذهب إلى 
جبهة القتال؛ لأجاهد فأَفْتل» فهل أنال أجر الشهداء؟ 

الجواب: لا بل هذا حرام عليه. أن يذهب للجهاد 
أجل أن يقتل. 

فقد يختار الجاني القصاص على الدية لمثل هذه الأمور. 
لكق دفن خلاف ملعي فالك ه ريط الاب الذئ توه إن 
لسن أله أن يرجع» فمذهبنا أن له الرجوع؛ لأنه نزول من الأشد 
إلى الأخف. 

وقوله: «أو عفا عن الدية فقط» يعنى أنه لما حير قال: أنا 
عقوت» عن النية فيذا" لا يكون عنوا عن التضاض: لأن هنا 
شيئين» فإذا عفى عن أحدهما تعين الثانى» كما لو عفا عن 
القصاص فله الدية» فإذا عفا عن الدية فله القصاص . 

قوله: «والصلح على أكثر منهاى أي: أنه إذا اختار 
القصاصء ثم إن القاتل وأهله قالوا لولي المقتول: لا تقتله. 
ونحن نعطيك بدل الدية ديتين» أو ثلاث ديات» أو أربعاًء أو 
عشراً» أو نا أرذت»قهذا جائر؟" لأنه لما امار القصاص تحين 
لاع “قله أن عه يما شاع 


0 كتاب الجنايات 


وَإِنْ اْتَارَمَاءِ أَوْ عَمَا مُظلَقاء أ هَلَكَ الْجَانِيء فَلَِيْسَ لَه 


ورجّح ابن القيم - رحمة الله أنه ليس له إِلَّا الدية فقط؛ لأنه 
ورد في حديث رواه الإمام أحمد» لكن في سنده محمد بن إسحاق 
وقد عنعن» أن الرسول كلِةِ حين قال: القودء أو الدية» أو العفوء 
ثم قال: «فإن اختار الرابعة فخذوا على يديه»”'"» أي: لا توافقوه» 
ولهذا رجّح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح بأكثر من الدية؛ لأن 
الشرع ما جعل له إِلّا هذاء أو هذاء فإمًا أن تقتص أو الدية. 
والغالب في هذا أنه إذا قيل له: ما لك إلا الدية» فإنه يختار القود. 

قوله: «وإن اختارهاء أو عفا مطلقاًء أو هلك الجانيء فليس له 
غيرها» فتتعين الدية في ثلاث صور: 

الأولى: إذا اختار الدية» فلو قال: رجعت إلى القصاص» 
نقول: لا قصاص؛ لأنك باختيارك الدية سقط القصاص . 

الثانية: إن عفا مطلقاًء والعفو له ثلاث حالات: إما أن 
يكون مظلقاء أو يقيد بالقصاص» أو يقيد بالدية» فإن قال: 
عفوت عن القصاصء فهذا عفو مقيد بالقصاص فتثبت له الدية 
وإن قال: عفوت عن الدية» فهو غعفو مقيد بالدية» فله القصاص 
)١(‏ ولفظه: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاثء إما أن يقتصء وإما أن 

يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديهء ومن اعتدى بعد 

ذلك فله عذاب أليم». أخرجه أحمد .)7١/5(‏ وأبو داود في الديات/ باب 

الإمام يأمر بالعفو في الدم (5547)» وابن ماجه في الديات/ باب من قتل له 

قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث (5577)» والدارمي في الديات/ باب الدية 

في قتل العمد )570١(‏ ط. البغاء عن أبي شريح الخزاعي ‏ رضي الله عنه -. 


وله أن يعود إلى الدية» فإن قال: عفوتء وأطلقء. فالمذهب أن 
له الدية» والقول الثانى فى المذهب: أنه ليس له قصاص ولا 
ا اا 

ودليل المذهب أن العفو المطلق ينصرف إلى الأشدء وهو 
القصاصء ويمكن أن نرد على هذا بأن نقول: إن العفو المطلق 
مقتضاه أن لا يجب على المعفرٌ عنه شىء» والناس يعرفون أنه إذا 
قال: عفوت عنهء أو سامحتهء أو ما أشبه ذلك» أن المعنى أنني لا 
أطالبه بشيء», اللهم إلا إذا دلّت قرينة على أن المراد بالعفو العفو 
عن القصاصء كأن يُسأل: هل ستقتل فلاناً» فقال: لا» سامحتهء 
فربما نقول: إذا وجدت قرينة تدل على أن المراد العفو عن 
القتصاصء لا مطلقاً عُمل بهاء وأما إذا نظرنا إلى مجرَّد اللفظء فإن 
مجرّد اللفظ يقتضي العفو مطلقاً» فلا يستحق دية ولا قصاصاً. 

الثالثة: إذا هلك الجاني أي: ماتء فهنا تتعين الدية» ولا 
يمكن القصاص. وعليه فتتعين الدية في أربع صور: 

الأولى: إذا اختار الدية. 

الثانية: إذا عفا عن القصاص . 

الثالثة: إذا عفا مطلقاً . 

الرابعة: إذا هلك الجاني. 

ومن ذلك لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاص» تعلق به أربع 
رقاب» فإذا اختار أولياء المقتول الأول القصاص وقتل» فهنا 
يتعين للآخرين الدية» ولهذا لو قتل رجل أربعة أنفس فأولياء 
المقنولين كل لهحق» لكن ندا بالأول. فالأول. 


1 كتاب الجنايات 


ًا َع إضبّعاً عَمْدا كما عَنْهاء ثُمْ سَرَتْ إِلَى الف أو 
النّفْسء وَكَانَ العَفُوُ عَلَى غَيْرِ شَيْءِ فَهَدَرٌء وَإِنْ كَانَ العَمُوٌ 


54 


عَلَى مَالٍِ فَلَهُ تَمَامُ الدَيَق قيعي اماما و عو ل 


قوله: «وإذا قطع إصبعاً عمداً» لفظ «أصبع» فيه عشر لغات 
مجموعة في قولك : 
عالط لك وثالمّه التسع في إصبع واختم بأصبوع 

قوله: «فعفا عنها» الضمير في «عنها» يعود على المقطوع. 
يعني فعفا المقطوع عن هذه الإصبع . 

قوله: «ثم سرت إلى الكف أو النفس» بمعنى أن الجرح 
تعُن» وسرى هذا التعفن إلى الكف حتى تساقطت الكف». وزالت 
كلهاء أو صار الجرح يتعفن حتى مات الإنسان. 

قوله: «وكان العفو على غير شيء فهدرء وإن كان العفو على 
مالٍ فله تمام الدية» أي: هل تضمن هذه السراية» أو لا تضمن؟ 
نقول: فيه تفصيلء إن كان العافى عفا على غير شيء» بأن قال: 
عقوت :مجاناً»” ثم سرت إلى الكعي: أو النسني نهدر ولا و 
له؛ لأن عفوه مجاناً دليل على أنه لا يريد أخذ عوض عن هذه 
الجناية» وأن الرجل متبرع» يريد ثواب الله تعالى» وإن كان العفو 
على مال» سواء كان هذا المال الدية أو غيرهاء فإن له تمام 
الدية» بمعنى أننا نسقط ما يقابل دية الأصبع» أ عضر الدية» 
وهو عشر من الوبل. 

مثاله: قطع رجل إصبع رجل عمداً» فقال المجني عليه: أنا 
أريد أن أصالحكء. فصالحه على الدية» أو على مالٍ فوق الدية» 
أو دونهاء ثم سرت الجناية إلى الكف والنفس» فيقول المؤلف: 


«فله تمام الدية» والدية مائة من الإبل» فيسقط منها عشر من 
الإبل» ويبقى تسعونء, هذا إذا سرت إلى النفس» وإذا سرت إلى 
الكف. فإن فى الكف نصف الدية» فيجب عليه أربعون من 
الإبلء وتسقط عشر من الإبل» ولهذا قال المؤلف: «وله تمام 
الدية» أي: دية النفس فيما إذا سرت إلى النفس أو دية الكف 
فيما إذا سرت للكف. 

وقيْل+ النين تاكيك مظلقا «رتكوة هدر شرام عنا على 
هال اح على عبر كانه واقا نر فى توسوية :”نه إذامطفا بظلها 
بدون عوض» فقد رضي بأن تكون الجناية هدراً» ويريد الثواب 
من الله عرَّ وجلء وإن أخذ المال فقد اقتنع بما أوتي من المال» 
سواء كان الدية» أو أكثرء أو أقل». وأخذ عوض الجناية» فإذا 
سرت فليس له شىء» ويؤيد هذا ما سيأتى ‏ إن شاء الله من أنه 
لا يقتص من جرح قبل أن يبرأء ولا تطلب له دية قبل أن يبرأء 
فإن طلبت له دية ثم سرى فهدرء وعلى هذا فنقول للمجني عليه : 
انتظر حتى تنظر ماذا تكون النتيجة؛ لأن هذه الجناية ربما تسري 
إلى الكف. أو إلى النفس» وهي إلى الآن لم تستقرء فكونك 
تعفو وتصالح على مال فخطأء فانتظرء أما إذا كنت تريد الأجر 
من الله» وتقول: أنا لا أريد شيئاً حتى لو سرت إلى كفي» أو 
نفسيء فهذا إليك. ْ 

" والستكت: أؤالة سام الديةة مسواة :عقا على مالآو على 

ين مالك: 

وما ذهب إليه المؤلف أصح.ء وهو أنه إذا عفا على مال فله 
تمام الدية» وإذا كان العفو مجاناً فليس له شيء. 
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وَإِنْ وَكَلَ مَنْ يَقْنَصُ ثم عَمَاء فَافْتَصٌ وَكِيلَّهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَلَا 
شَْء عَلَيْهمَا. 00 


قوله: «وإن وكّل من يقتص ثم عفاء فاقتص وكيله ولم يعلم فلا 
شيء عليهما» كإنسان وجب له قصاصء سواء كان في النفس أو 
فيما دونهاء فوكّل شخصاً ليقتص له ثم إنه عفا قبل أن ينقّذ 
الوكيل» ولكن الوكيل لم يعلم ونمّذ القصاص فلا شيء عليهماء لا 
على العافي ‏ سواء كان المجني عليه أو أولياءه إن كان قد مات 
ولاعتى الزكين ا لأن الوسل معدووة توعو فى اقسا فيه نكي إلن 
ينان شري وخر تركو رفن له الطق: 0 فإنه ل 
وقد قال الله تعالى: ##ما عل الْمحْسِيينَ م من سبلٍ» [التوبة : 

مثال ذلك : رجل جني عليه وقطعت يده. ل 
على قاطع يده فوكّل من يقتصء وقبل أن ينمّذ الوكيل 
القصاصء» عفا المجني عليه» وقال: أشهدكم أني قد عفوت عن 
فلان» والوكيل لم يعلم فقطع يد الجاني استناداً إلى وكالة 
الرجل» فنقول: لا شيء على الوكيل؛ لأنه إنما قطع مستنداً إلى 
مستندٍ شرعي وهو التوكيل؛ ولا شيء على العافي؛ لأنه محسن» 
والله تعالى يقول: هوم 1 عَلَ الْمَحْسِيينٌ من سبلٍ» [التوبة: ١‏ 

فإن اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتدٍ ظالم» وتقطع 
يده إذا كان التوكيل في قطع اليدء ويقتل إذا كان القصاص في 
النفس؛ لأنه لما عفا صاحب الحق صار الجاني بعد ذلك 
ملضكوها : فإذا جنى عليه الوكيل وقطع يده» أو قتله» فقد اعتدى 
على نفس معصومة» فألزم بما يقتضيه ذلك العدوان. 


وفي هذا دليل على أن تصرف الوكيل بعد العزل إذا لم يعلم 


باب العفو عن القصاص ات 


تصرف صحيح ١»‏ والمشهور من المذهب أن تصرفه غير صحيح» 
إلا في هذه الصورة فإن تصرفه فيها صحيحء فلو وكلت شخصا 
يبيع لك سيارة» وعد أن ذهب عولته» اوريغت أنت السيارة 
بنفسك على آخرء وبيعك لها عزل للوكيل بالفعل» ثم باع الوكيل 
السيارة قبل أن يعلم بالعزل» فالمذهب أن تصرف الوكيل في هذه 
الحال غير صحيح.» وأن بيعه باطل» ويجب أن ترد السلعة إلى 
صاحبهاء مع أنه لا فرق في الحقيقة؛ فإن هذا الرجل الذي وكل 
في القصاص عزِل بالفعل» فالصحيح أن الوكيل إذا تصرف قبل أن 
يعلم بالعزل فإن تصرفه صحيح؛ لأنه مستندٌ إلى مستند شرعي وهو 
التوكيل» وأي فرق بين هذه المسألة» وبين المسائل الأخرى؟! 
وإذا كانت هذه المسألة مع عظم خطر الدماء إذا كان عزله لا 
يعتبر عزلاء ويكون التصرف صحيحاء فإن كون تصرفه صحيحا 
في البيع» والرهنء» والتأجيرء وما أشبه ذلك» من باب أولى؛ 
لأنها أقل خطرا. 

قوله: «وإن وجب لرقيق قودء أو تعزير قذفء فطلب وإسقاطة 
إليه» فلو أن رقيقاً قطع يد رقيقٍ عمداً عدواناً فيجب القود للرقيق 
المقطوع. وطلب القود وإسقاطه إليه لا إلى سيده» فإن شاء طلب 
أن يقتص له من الجاني» فتقطع يد القاطعء وإن شاء قال: 
عفوتء. لكن هل له أن يعفو مطلقاًء أو لا يعفو إلا على مال؟ إذا 
عفا مطلقاً كان فى ذلك ضرر على السيدء حتى إذا وجب له القود 
وقآل4 أن ريه القصاص» تقول السيد وما يقس أن نض 
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من الذي جنى عليك؛ أنا أريد أن آخذ الدية». نقول للسيد: ليس 
لك حق في أن تمنعه من القصاص؛ لأن القصاص فيه تشفٌ 
للإسان المعتذق علية» فقد ديول أناالا يشفيتن نولا يلعجا 
في قلبي من الغم والغل إِلَا أن أقطع يده مثل ما قطع يدي. 

فالخسارة المالية على السيد» ربما تكون اليد المقطوعة هى 
العفى و وهنا السي كانت فإذا افطعيت بتفضا ريدلا ند أن 
يساوي عشرة آلاف. لا يساوي إلا ألف ريال» لكن نقول: الحق 
لهة: ولس له.أن يعفو مجان + يل “لابن أن يكون عقوه.علن مال؛ 
لأننا إنما أبحنا له القصاص؛ لأجل التشفيء» فإذا لم يرد التشفي 
فلا يمكن أن تضيع المالية على سيده. 

وقوله: «أو تعزير قذف» القذف هو أن يرميه بالزنا»ء وقذف 
العبد لا يوجب الحد؛ لأن من شرط الإخصان أن يكون حراء 
وهذا ليس بحرء وإنما يوجب التعزير؛ لئلا يتطاول الناس على 
الأرقاء» ولهذا قال المؤلف: «تعزير قذف» ولم يقل: حد قذف؛ 
لأنه لا حد. 

فلو قدّف عدا الغبد تقول له إن شفت فظالب» وإن شعت 
فلا تطالب» فإن قال السيد: الحق لي أنا؛ لأنه إن قُذِف ولم 
يطالب. قال الناس: إن قذفه بذلك صحيح.ء وإذا كان موصوفا 
بالزنا فإن قيمته تنقصء. فإذا قال هذا العبد: أنا أسقط تعزير 
القذف» قال السيد: أنا لا أسقطه. فهذه المسألة فى النفس منها 
شيء» أي: كوننا نجعل للعبد الخيار بين إسقاط تعزين القذف» 
وعدم إسقاطه؛ ووجه ذلك أن الضرر ليس عليه وحدهء بل الضرر 


باب العفو عن القصداض ا 


عليه وعلى سيده؛ فإنه إذا قيل: إنه قد زناء ولم يأخذ بحقه بتعزير 
القاذف» فإنه سيرخص فى أعين الناس ولا يريده أحدء إلا إنسان 
سيخاطر» فالصواب أن الحق للعبد ولكن ليس له إسقاطه. 

قوله: «فإن مات فلسيده» أي: إن مات العبد فالحق لسيده» 
ولم نقل: لورثته؛ لأن الرقيق لا يورث» لوجود مانع من موانع 
الإرث» وهو الرق. 


نا د فين 
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مَنْ أُقِيدَ بِأَحَدٍ فِي النَفْسٍ أقيدّ به في الطَرَفٍ 
وَالجرَاحء وَمَنْ لا قَلاء لني ااا ا 0 


أفادنا المؤلف بقوله: «فيما دون النفس» أن القصاص يكون 
في النفس» ويكون فيما دونهاء والأصل في هذا قوله تعالى: 


م دسءو 


(5ا عتم نبا لا اتنس بالتئي والتزت لمن دالت يلعي 


صرح عار 0 


وَالذنت لذن والسّض لسن والْجروح قِصَاصضُ # [المائدة: 46]. 

قوله: «من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح» 
ومن لا فلا» هذه فاعلة عينم" ْ 

فقوله: «من أقيد بأحد في النفس» أي: قتل به قصاصاً. 

وقوله: «أقيد به في الطرف والجراح» يعني اقتص منه في 
الطرف والجراح . 

وقوله: «ومن لا فلا» أي: من لا يقاد بأحد في النفس لا 
يقاد به في الطرف والجروح» إذاً فالقتصاص في الطرف والجروح 
فرع عن القصاص في النفس» فلو أن حراً قطع يد عبد فهل يقطع 
به؟ لا؛ لأن الحر لا يقتل بالعبد على كلام المؤلف. ولو أن 
مسلماً قطع يد كافرء فلا يقطع به؛ لأن المسلم لا يقتل بكافر» 
فإذا لم يقتص به في كله لا يقتص به في جزئه» ولو أن كافرا قطع 
يد مسلم فإنه يقطع به؛ لأن الكافر يُقتل بالمسلم. 

ولو أن امرأة قطعت يد رجل فتقطع يدهاء لأن المرأة تُقتل 


يقبا ها يهف القصلض فيا دون لشن 


03 


رك تحت الح رم الترقاون ادي ل 


بالرجل» ولو أن رجلاً قطع يد امرأة قطع بها أيضاً؛ لأن الرجل 
يقتل بالمرأة. 

إذاً في هذه القاعدة لا بد أن نرجع إلى ما سبق» فننظر 
عندما يقطع أحد يد أحد هل يقتل به إذا قتله؟ فإن قيل: نعمء 
قطعناه به» وإلا فلاء ثم ذكر المؤلف قاعدة أخرى فقال: 

«ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس» يعني لا يجب 
القود في الطرف والجروح إلا بما يوجب القود في النفس» 
والمراد هنا الإشارة إلى الجناية» أما الأولى فالمراد منها الإشارة 
إلى الجاني . 

والذي يوجب القود فى النفس من الجنايات هو العمد 
العدوان» فإن قطع أحدٌ يد أحد عمداً عدواناً» نظرنا في القاعدة 
السابقة» إذا كان يقتل به قطعنا يده. وإلا فلاء فإن قطع يده 
خطأء كإنسان قال لآخر: امسك لي اللحم» وأخذ السكين ليقطع 
اللحمء فأخطأ وقطع أصبعاً من أصابعه؛ فهنا لا تقطع إصبعهء 
لأنها خطأ. وكما أن هذه الجناية لا توجب القود فى النفس» 
كال ل رسب انرق فيا دونه لس ْ 

والطرف: هو الأعضاءء والأجزاء من البدن. مثل اليد 
والرجل» والعين» والأنف,. والأذن» والسن, والذكر»ء وما أشبه 
ذلك . 

والجراح: هي الشقوق في البدن» مثل رجل جرح يد 
إنسان» أو ساقه. أو فخذه. أو صدره.ء أو رأسهء أو ظهرهء أو 
ما أشية ذلك 


وَهُوَ نَوْعَانٍ: أَحَدُهُمًا: فِي اللَدَفٍ فتوخد الكت 
واه وَالْأَدّنُ وَالْسن» وَالْ'جَمْنٌ وَالْشفَة الجن 
وَالرَّجْلُء وَالْإِصْبَعٌ؛ وَالْكَفُء وَالْمِرْمَقُ» وَالذَكَرُ 
وَالقطية وَالالة 0 كل واحد مَنْ ذْلِكَ بوتلة: 


لكن القصاص في الطرف يزيد بأمور على القصاص في 
النفس» قال المؤلف 

«وهو نوعان» أي: القصاص فيما دون النفس نوعان: 
أحدهما: في الطرف, والثاني: في 0 

قوله: «أحدهما: في الطرفء فتؤخذ العينء والأنفء والأذن» 
والسنء والجفنء والشفة, واليدء والرجلء والإصبعء والكف, 
والمرفقء: والذكرء والخصية:. والألية. والشفرء كل واحد من ذلك 
بمثله» 

فقوله: «فتؤخذ العين» أي: بالعين» اليمنى باليمنى» 
واليسرى باليسرى 

وقوله: «والأنف» بالأنف. 

وقوله: «والأذن» بالأذن» اليمنى باليمنىء» واليسرى 
باليسرى . 

وقوله: «والسن» بالسن» الثنية بالثنية» والزباعية لامي 
والعليا بالعليا» والسفلى بالسفلى» فلا بد من المماثلة 

وقوله: «والجفن» أي: غطاء العين وهو حساس 00 إذا 
أقبل إليه شيء يؤذي العين انقفل بدون أي إرادة من صاحبهء 
وهذا من آيات الله عنَّ وجل أن جعل فيه هذا الإحساس الغريب» 


بال فا ييف للقضاص فييا دون نكسن ا 


والإنسان لديه أربعة جفون. فيؤخذ الأيمن بالأيمن» والأعلى 
بالأعلى» والأيسر بالأيسر 

وقوله: «والشفة» هي حافة الفم. وهي عليا وسفلى. 

وقوله: «واليد» باليد. اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى. 

وقوله: «والرجل» بالرجلء اليمنى باليمنى» واليسرى باليسرى . 

وقوله: «والأصبع» بالإصبع. فالإبهام بالإبهام» والأيمن 
بالأيمن» وكذلك البقية. 

وقوله: «والكف» بالكف. وَلِمّ ذكر هنا الكف مع أنه سبق 
ذكر اليد؟ الجواب: نحمل كلام المؤلف الأول في قوله: «اليد) 
على اليد كلها من الكتفء أو من المرفقء» وأما الكف فهو منبت 
الأصابع» فاليمين باليمين» واليسار باليسار. 

وقوله: «والمرفق» بالمرفق» أي: تقطع اليد من مفصل 
الذراع من العضد. 

وقوله: «والذكر» بالذكر. 

وقوله: «والخصية» بالخصية» اليمنى باليمنى» واليسرى 
باليسرى . 

وقوله: «والألية» بالألية» اليُمنى باليمنى» واليسرى باليسرى. 

وقوله: «والشّفر» بالشفرء وهو اللحم المحيط بفرج المرأة» 
بمنزلة الشفتين للهم . 

وقوله: «كل واحد من ذلك بمثله» وأصل هذا قوله تعالى : 


رصح © سم 


#وَكبنا عَلَيِمَ فِبَآ أنَّ أَلنّفْسَ يالتقِين والعبّت بِالْمَيْنِ وَالْأَف بالْأَننٍ 
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الح بن يَحُونَ الْمظلمُ من ممْصل؛ أَوْ لَهُ حَدَّ يَنْتَهِي إِلَيْه 


أ 


كُمَارِنٍ الأنفة وَهوَّ ما لان منه . 


والأذرت: بالذذن وَأَلسِنَ يسن والجروح قِصَاصُ * [المائدة: 5غ]. 

قوله: «وللقصاص فى الطرف شروط» هذه شروط زائدة عما 
سبق من الشروط الأربعة. ْ 

قوله: «الأول: الأمن من الحيف» يعني إمكان الاستيفاء بلا 
حرق وكة حرط السسنيا :ا لشما من ف موقل عرد هلين أله نوست 
القصاص في الطرف على حامل ثركت حتى تضعء مع أن 
الاستيفاء ممكن, لكن نظراً إلى أنه يخشى أن يتعدى إلى غير 
الجانى وجب الانتظار» فالمقصود إمكان الاستيفاء بلا حيف؛ 
ولذلك قال المؤلف: 

«بان يكون القطع من مفصلى» فمثلاً في الأصبع من مفصل 
الأنملة» وفي الكف من مفصل الرسغ» وفي الذراع من مفصل 
المرفق» وفي العضد من مفصل الكتف . 

قوله: «أو له حَدٌّ ينتهي إليه» أي: له حدٌّ ينتهي إليه وإن لم 
يكن مفصل . 

قوله: «كمارن الأنف وهو ما لان منه» أي: من الأنف؛ لأن 
الأنف له قصبة من عظامء يليها المارن» وهو جامع لثلاثة أشياء: 
للمنخرين وللحاجز بينهماء فلو أن أحدا قطع شخصا من الحد 
اللين اقتص منه» لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيف» ولو أن رجلا قطع 
يد رجل من مفصل اليد تماماً فإنه يقتص منه» ولو قطعه من نصف 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس زهاج 


الذراع فلا يقتص منه؛ لأن القطع ليس من مفصل» وعلى هذا فلو 
أراد أحد من الجناة الفقهاء أن يقطع كف إنسان» ولا يقطع بهء فإنه 
سيقطع من نصف الذراع بدلاً من مفصل الكف, ويكون زاد في 
الجناية وسلم من القصاص؛ لأن من الشروط أن يكون القطع من 
مفصل» وهذا ليس من مفصل» وإذا لم يكن من مفصل فلا نأمن أن 
مستقيماً فلا يتمكن». بخلاف المفصل هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

ويحتمل أن نقول: يقتص من المفصل الذي دونه ويؤخذ منه 
أرش الزائد»ء كما سيأتينا في الجراح ‏ إن شاء الله والأرش هو 
اسمن فو تابه اللبات: بالحكومة» وسناتق م إن .كناء 00 
5 القصاص من مكان النطم اقتص منه؛ لأن الله تعالى ا 
وَالْجِرُوحَ قِصا قِصَاضٌ 4 وكلما أمكن القصاص وجبء فإذا وَجِدَ 
أطباء أكفاءة وقالوا: نحن يمكن أن 00 هذه الجناية بدقة» 
القصاص؟! لا مانع» بل لو قال المجني عليه: أنا أتنازل» فهو 
قطع يدي من نصف الذراعء وأنا أقطعها من ثلث الذراعء 
وأتنازل عن الزائد» فما المانع؟! لا مانع» فهذا رجل تنازل عن 
بعض حقه ليقتص من هذا الظالم المعتدي. 

فعندنا ثلاثة احتمالاات على خلاف كلام المؤلف: 

الأول : أن يقتص من المفصل الذي دون القطعء ويأخذ 
اوفن "الوائة: 


©» © © وه © © © هه ههه »هه هه هه وو ووو ووه ووو ووو وو هو وهو ووه و ومو ووو ووو وو ووووه: 


الثاني: أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن . 

الثالث: أن يقتص من دون محل القطعء وفوق المفصل 
ويسقط المجني عليه الزائد. 

وأما أن نقول: إذا قَطِعْتَ من مفصل قطعنا كمَّكء وإذا 
تسارت شين انق كنك ١‏ فيندذا عونت والصيوات أن فول :إن 
أمكن القصاص تماماً بدون حيف وجبء إن لم يمكن فلنا طريقان: 

الأولى: أن يقتص من الكف ويآخذ أرش الزائد. 

الثانية: أن يقتص من فوق الكف ودون القطع» ويسقط 
الزائد إذا أحب. 

أما على رأي المؤلف فإنه لا قصاص وله الدية» وهى 
بالنسبة لليد نصف الدية. 1 

مسألة: هل يمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه؟ نعمء 
وذلك بأن يبرد سن الجاني حتى نصل للغاية. 

وهل نأخذ منه بالمقدار أو بالنسبة؟ نأخذ بالنسبة؛ لأنه قد 
يكون سن الجاني صغيراًء وسن المجني عليه كبيراًء فإذا أخذنا 
بالمقذار,قتضف من اللنتجتى عليه ييلع سنن الجاتي كاماا “فلو 
أخذنا من سئه بالمقدار لانتهى السن» وكذلك العكس لو كان سن 
المجني عليه صغيراً فنأخذ بالنسبة» فإذا كان هذا الجزء من سن 
المجني عليه يقابل النصف من سئك أخذنا من سنك النصف» 
كما تفعل في الكلف فقد تكون كل الجاتي قد حق المجتى عليه 
مرتين أو أكثر» كرجل جاء إلى طفل في المهد فأخذ يده وقطعهاء 
فهنا تقطع يد الجاني كاملةً . 


باب ما يوب القصاص فيما دون النفس ات 


الثاني : الْمُمَائَلَهُ في الاسم وَالْمَوْضِعْ 0< 


مسألة: هل يجوز أن نبنْج الجاني حتى لا يتألم؟ لاء لا 
يجوز؛ لأننا لو بنجناه ما تم القصاصء» بل نقتص منه بدون 
تبنيج » لكن لو كان حداً لله كالسرقة» وقطع الأيدي والأرجل من 
خلاف في قطاع الطريق» فهذا يجوز أن نبنُجه؛ لأن المقصود 
إتلاف هذا العضو لا تعذيبه. 

وهل يجوز إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرة أخرى؟ 

لا يجوز؛ لأن المقصود ليس حصول الألمء بل المقصود 
إتلاف هذا العضو الذي حصلت منه السرقةء وإلا لو كان 
المقصود هو إيلام الجاني». لأخذناه وضربناها حتى يتألم» وهو 
أحسن من القطعء لكن إذا نظرنا إلى مقاصد الشرع وجدنا أن 
النقضوه إتللاك التضو» وإبقاء هذا الجائى شتهرة ريق النامن كما 
قال.د تعالى: - في أصحاب السبت «غملنها ذكلا ما بن ينبا 
وما حَلَْهَا وَمَوعِكَلَةٌ لِلْمتّقِينَ 463 [البقرة]. 

وقد قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إذا قطع أذنه ثم أعادها 
وهي حارة فيمكن أن تلتصق» وكذلك الجرح إذا جرحت بسكين» 
أو غيره فَأَنْصِفْهُ سريعاً واضغط عليه» فهنا يلتئم ويتوقف الدمء 
لكن بشرط أن تفعل ذلك» والدم حارء ولا تتركه حتى يبرد. 

قوله: «الثاني: المماثلة في الاسم والموضع» أي: الشرط 
الثاني من شروط القصاص في الطرفء بأن تكون يداً بيد» هذا 
الاسمء والموضع يمين بيمين مثلاً. 

وكذلك خنصر بخنصرءه هذا اسمء ويمين بيمين هذا 
موضع . 


حزه) كتاب الجنايات 


بر 
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وأنملة وسطى بأنملة وسطى» هذا اسم» لكن يجب أن تبين 
من أي الأصابع» خنصرء بنصرء من اليمين» اف البساز. 

قوله: «فلا تؤخذ يمين بيسارء ولا يسار بيمين» ولا خنصر 
بينصرء ولا أصلي بزائدء ولا عكسه» أي: ولا يؤخذ عكسه؛ لأن 
الموضع مختلف. 

قوله: «ولو تراضيا لم يجن لو قال المجني عليه: هذا 
الجانى أخذ منى الخنصر الأصلىء وعنده خنصر زائد» وأنا أريد 
أحتنه هوي الراكدة بودراضيا على هذاه «فرقه لا يصون الع 
المماثلة في الموضع . 

ويؤخذ من كلام المؤلف: أنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء 
من أجزائه؛ لأن الحق في ذلك لله عزَّ وجل» فلا يجوز أن تتبرع 
لأحد بأي شيء » لا بعين » ولا بأذن» ولا بأصبع » ولا كل 
لأن الحق لله تعالى» أما التبرع بالدم فجائز؛ لأنه يتعوض» مثل 
اللبن في ثدي الأم فإنه يتعوضء. أمّا ما لا يتعوض فلا يجوز. 

وقد نص الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على أنه لا يجوز لأحد 
أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه» وذلك في كتاب الجنائزء فقالوا: 
لا يجوز للميت أن يتبرع لأحد بشيء من أعضائه. ولو أوصى به لم 
تنفذ وصيته؛ لأن بدنك أمانة عندك» لا يجوز أن تتحكم فيه. 

وأقوى ما" يعتمد .عليه المجيرون آن ذلك من انيه الإيقازه 

والجواب: أن هذا بعيد عن الإيثار؛ لأن الإيثار أن تؤثر 
غيرك بشيء لم يكن فيك. فتؤثره مثلاً في أن يشرب قبلك» أو 


باب ها يوجب القصاص فيما دون النفس 


الغَّالِتٌُ: ارايعم فو الضكة والكمال» كلذ موْخَذْ 


يأكل قبلك» فهذا لا بأس بهء أما شيء من نفسك فلا يمكن؛ 
لأن غاية ما ا ع الإيثار أنك آثرته بنفع شيء خارج. 
أها' أن تؤثره بإعطائه شيعا 7 تنقصه من بدنك فلا . 

قوله: «الثالث: استواوهما في الصحة والكمالء فلا توّخذ 
صحيحة بشلاء» أي: الثالث من شروط القصاص في الطرف. 

والمراد بالاستواء ألا يكون طرف الجانى أكمل من طرف 
المجني عليه: وعلى هذا فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون طرف الجاني أكمل» وهذا هو موضوع 
البحث . 

الثانية: أن يكون طرف المجني عليه أكمل» فهنا يؤخذ 
طرف الجاني بطرف المجني عليه. 

الثالثة: أن يكونا سواءً. بأن يكون طرف الجانى وطرف 
المجني عليه صحيحين أو معيبين» وعلى هذا فقول المؤلف ليس 
دقيق» والتضيين الندفيق إن يقول 7ن لات يكرن طرف لاني 
أكمل من طرف المجني عليه» فإذا كان طرف الجاني أكمل فإنها 
لا تقطع بيد المجني عليه» فإذا كان المجني عليه يده مشلولة ويد 
الجانى سليمة» فإنه لا تؤخذ يد الجانى بيد المجنى عليه؛ وذلك 
لتفاوت ما بين اليدين؛ فيد المجنئ عليه معطلة المنفعة ويد الجاني 
سليمة المنفعة» فلم تستوياء فلا يثبت القصاص؛ لأن يد الجاني 
أكمل» وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم» ومنهم المذاهب 
الأربعة» وحكاه بعضهم إجماعا. 


وقال داود الظاهري ‏ رحمة الله -: إنها تؤخذ اليد السليمة 
بالشلاء؛ لعموم الآية لالتَفْسَ بالتَفين ولعت يلْمَينٍ والأت 
لأف والأان يلأ وَالِسَنَ يلين وَالْجرُوحَ يِصَاضٌ4. وقرله كله 
لأنس من التهنن - رضىئ الله عنه _: «كتاب الله القتصاص)"'', 
والجاني هو الذي أراد ذلك لنفسه» وهو الذي جنى على نفسه فى 
الواقع؛ لأنه فعل سبباً يقتضي قطع يده فيكون هو المتسبب» 
وغلن تفسها عحيثت :وراقش» ففلى هذا توغن اليل المصححة 
بالشلاء» وكما أننا نقتل الرّجل العاقل» الشاب» الجلد» بالرجل 
الأشل+ الكبير السخ: المجتون-فهكذا هذه البن تأ خذها ناليد 
الشلاء» فعنده دليل أثري ونظري. فالأثري عموم النصوص الدالة 
على القصاصء. فهاتوا نصاً يستثنى ذلك» أما النظري وهو 
القبافى نراق كان داوق انظ دزى ل مقرل الكو الججويور 
يقولون به» وقياسه جيّد. 

لكن أولقكف يقولوة؟' إن :البق الشلام مجزلة البدن: العيث: 
لأن منفعتها مفقودة نهائياً» فلا تتحرك» ولا تحس بلامسء ولا 
بشيء أبداًء ومن المعلوم لو أن رجلاً حياً ذبح ميتاً لم يقتل به 
فهم يقولون: إن قياس داود منتقض بهذا . 

أما استدلاله بعموم النصوصء فقالوا: صحيح أن العموم 
يقتضي أن تؤخذ الصحيحة بالشلاء؛ لعدم التفصيل وعدم التقييد» 
وإذا لم يكن تفصيل ولا تقييد بقي العموم على ظاهره» لكن كلمة 
القصاص تعني أنه لا بد أن تكون هناك مماثلة بين الجزء المقتص 


(0) سبق تخريجه ص(5). 


باب ها يوجب القصاص ذيما دون النذس 
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منه والمقتص له. و لم 00 القصاصء فهذا هو رأي 
الجمهور» والمسألة تحتاج ل بحث ٠»‏ أن دليل داود قفوي 1 

قوله: «ولا كاملة الأصابع بناقصة» فلو كان الجانى كامل 
ات والمجني عه أصابعه ا فإننا لا 3 ااي بيد 
القصاض . 

وظاهر كلام المؤلف سواء كانت ناقصة بأصل الخلقة» أي: 
خلقه الله ما له إلا أربع أصابع» أو نقصاً طارئاً فيما لو قطع 
أصبعه . 

وهذه المسألة أضعف من المسألة السابقة؛ وذلك لأن 
أصابع اليد الناقصة فيها منفعة» كالحركة والإحساسء ومثل ما لو 
قتل شخص رجلاً مقمّلع الأربع» يعني قد قطعت يداه ورجلاه» 
فإن الجانى يُقتل» ولو كان كامل الأطراف» فهذه مثلهاء والقول 
بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى من الأول؛ لأن 
الشلل تعطل المنفعة بالكلية» أما هذا فإنه نقص. 

قوله: «ولا عين صحيحة بقائمة» العين القائمة هى التى 
بقيت على حالتهاء وصورتهاء بحيث من رآها يظنها تبصر» لكنها 
لا تبصر» والصحيحة هى التى تبصر» فإذا كانت عين الجانى 
صحيحة» وعين المجني عليه قائمة» فلا قصاص ؛ لأن القائمة لا 
فائدة منهاء وقد يقول قائل: لعل هذا الحكم يختلف في هذا 
الزمن؛ لأن العين القائمة يمكن أن تجرى لها جراحة» ويركب لها 


عه 


قرنيّة» وتصبح صحيحة, أمّا إذا كان الخلل في أعصاب العين 


0 كتاب الجنليات 


فالغالب أنه لا تنفعه العملية» وهذا إذا قاله الأطباء» فإن كانت 
منفعة العين قليلة فإنه يقتص لهاء فتؤخذ عين الرجل القوي النظر 
بعين الأعمش ما دام أن فيها منفعة. 

قوله: «ويؤخذ عكسه» أي: تؤخذ الشلاء بالصحيحة.» 
وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملتهاء وتؤخذ العين القائمة بالعين 
الصحيحة» لكن بشرط رضى من له الحق. 

قوله: «ولا أرش» أي: أنَّنا لا نعطى المجنى عليه الفرق بين 
الصحيح والأشل» وبين الذانة جرالنا فقن فين القاكم والمبصرء 
وذلك لأن المأخوذ قصاصاً كالمتلف جناية من حيث الخلقة» 
لكنهما اختلفا فى المنفعة؛ ولذلك لا نعتبر ذلك اختلافاً» فلا 
أقى له 1 

وهل تؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم؟ نعمء تؤخذء 
مردرن لأن السمع في الدسا وليس في الآذنه ولدلف لو 
قُطعت أذن الإنسان بقي سميعاً. وكذلك يؤخذ الأنف الصحيح 
بالأنف الذي لا يشم؛ لذن الشم حاسة في الدماغ وليس في 
الأنف؛ ولهذا مقطوع الأنف يشم. 

وتؤخذ الأذن السليمة بالأذن الشلاء؛ لأن الصورة واحدة» 
لكن الحقيقة أن الشلاء ء ناقصة فلو مشت عليها ذرّة لم تحس» 
وأذن الجاني تحس» لكن لا عبرة بهذاء بل العبرة بالصورة. 


مم فنا 


عدوا يعي اتاو كنا لال للقي حي ا سس . 117 الع 


الو الثاني : الْجِرَاحُ» فَيِقْتَصُ فِي كُل جرح يَنْنّهي 
إلى عَظم كالموَضحة: 0 #”#*3«طظ 


قوله: «النوع الثاني: الجراح» أي: النوع الثاني من القصاص 
فيما دون النفس» ويجب أن نتذكر القاعدتين السابقتين في أول 
الباب. 

الأولى: من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح» ومن 
لا فلا. 

الثانية: إذا كانت الجناية موجبة للقصاص في النفس فهي 
موجبة له في الجراح» وإِلّا فلا. 

وعلى هذا فالجرح خطأ لا قصاص فيهء وجرح المسلم 
الكافر لا قصاص فيه وجرح الوالد الولد ‏ على المذهب - لا 
قصاص فيه . 


قوله: «فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم,» هذه قاعدة 
قصاص؛ وذلك لأن الذي ينتهي إلى عظم يمكن الاستيفاء منه بلا 
حيف؛ لأنك ستأخذ اللحم حتى تصل إلى العظمء وأما ما لا 
وهو إمكان الاستيفاء بللا حيف » مثاله : 

قوله: لوي وهي التي توضح العظم في الرأس 
والوجه خاصة.» وهذا ما تقتضيه اللغة العربية» فإن العرب إذا 


قالوا: الموضحة» فإنما يعنون بها الجرح في الراس والوجه فقط» 


د كتاب الجنليات 


و العفدلة والساق» لمحل وَالْقَدَ 3 ذز[ز[ ز ز ز  [‏ [ 1 117111 
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أما الجرح في الصدر ولو بيّن العظم فلا يسمى موضحة. 

فإذا جنى شخص على آخر عمداً» وكشط جلد رأسه ولحمه 
حتى وصل إلى العظم فإنه يقتص منه؛ لأنه جرح ينتهي إلى عظمء 
والاعتبار بالمساحة لا بالكثافة» أي بمساحة الجرح لا بكثافة 
عمقه؛ لأن بعض الناس يكون سميئاًء وتكون طبقات اللحم فوق 
العظم أكثرء وبعض الناس بالعكس» فهذا لا عبرة به» بل العبرة 
بالمساحة» فيؤخذ من الجاني بمثل ما أخذ من المجني عليه. 

وهل يؤخذ بالنسبة أو بالقدر؟ الظاهر أننا نأخذ بالنسبة» فإذا 
أوضح ربع رأسه نوضح ربع رأسه. 

قوله: «وجرح العضدء والساقء والفخذء والقدم» والدليل قوله 
تعالى: لوَالْجُرَ يِصَاضٌُ» فيقتص من كل جرح بمثله. . 

وقوله: «العضد» هو العظم الذي بين الكتف والمرفق. 

وقوله: «والساق») وهو العظم فيه الركية والقدم. 

وقوله: «والفخذ' وهو العظم الذي بين الورك والركبة. 

وقوله: «والقدم» وهو العظم الذي بين الكعبين إلى نهاية 
الأصابع. 

فالجروح في هله المواضع تننهى إلى عظم : والجرخ في 
الصدر ينتهي إلى عظم إذا كان على الضلوعء» أما إن كان بينهما 
فإنه لا ينتهي إلى عظمء والجرح في الرقبة ينتهي إلى عظم في 
مكان منهء وفي مكان آخر لا ينتهي إلى عظمء فالقاعدة أن كل 
جرح ينتهي إلى عظم ففيه قصاص . ْ 


ولا يقْتَمِ ل ا ال تر 
9 إلا ا يُحُونَ أَعظمَ مِن المُوضِحَةٍء عالت 1 
وَالمُتَقلق العا فوم "لله أن عتم وي وله رش 


الذَّائَد لأ ا ع اناد له عا عله فو اك لجسو شو لح لكوم لطا 47606 816 م 


قوله: «ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح» غير 
كسر سن» الشجاج من الجراح» والجروح هنا ما سوى العام 
والشجاج : جمع 0 وهي جرح الراس والوجة. خاصة. ففي 
الجبهة والرأس تسمى شجة» وفي الرقبة يسمى جرحاً. 

وقوله: «في غير ذلك من الشجاج» سيأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ أن الشجاج عشرة أنواع عند العرب» فما قبل الموضحة 
لن فنة قاض إطلؤفاء #الدامنة والتازلة» ديعن الموضحة: 
يقول المؤلف: 

«إلَّا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة, والمنقّلة 
والمأمومةء فله أن يقتص موضحة. وله أرش الزائد» الهاشمة: هي 
الجرح الذي يبرز العظم ويهشمه. فهذه لاا قصاص فيها. 

والمنقّلة: هي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله» وهذه لا 
تعاض نيا 

والمأمومة هي التي تصل إلى أم الدماغ» بأن ضربه فانجرح 
وبان العظم. وانهشم. وانتقل» وبان الدماغ. فهذه لا يقتص فيها 
من الجاني؛ لآن المأمومة لا يمكن الاستيفاء فيها بدون حيف. 

وقوله: ١غير‏ كسر سن» لو كسر سنا فإنه يقتص منه» وذلك 
بأن نحكّه بالمبرد» حتى يتحقق القصاصء ويكون القصاص 


وَإِذَا فَطَعَ 0 طَرَّفاً أَوْ جَرَحَوا ا يُوجبٌ و 


بالتسبة لا بالقدن؛: لآن سخ الجانى قل يكون قدو شن المجى عليه 
مرتيقة :فإذا كسن تضنفت بن المتى عليه .وقلنا ‏ القصاض 
بالقدرء فإننا نأخذ ربع سن الجاني» لكننا إذا قلنا بالنسبة» فإننا 

فالخلاصة: أنه لا قصاص في الجروح إلا في ثلاث 
حالاات: 

الأولى: في كل جرح ينتهي إلى عظم . 

الثانية: في السن. 

الثالثة: الجروح التي فيها قصاص وأرش الزائدء وذلك 
مذكور في قول المؤلف: (إلّا أن يكون أعظم من الموضحةء 
كالهاشمة ؛ والمتقلة: والماموفة #فله أن يقتض مو ضحة» وله ارك 
الزائد» هذا ما ذهب إليه المؤلف. 

لصحي امرض هو كل كرك لعموم قوله تعالى: 
لوَاَلجْرىَ يِصَاضٌ» فمتى أمكن القصاص من شرح وجب إخراء 
القصاص فيهء وعلى هذا فإذا قال الأطباء: نحن الآن نقتص منه 
بالسنتيمتر بدون حيف فإنه يقتص منه» فلو أن رجلاً شق بطن 
رجل فإنه لا يقتص منه على المذهب» والصحيح أنه يقتص منه. 

قوله: «وإذا قطع جماعة طرفاًء أو جرحوا جرحاً يوجب القود 

فعليهم القود» الطرف هو العضوء فلو قطعوا طرفاًء وذلك بأن 
يأتوا بسكين ويتحاملوا عليها جميعاً حتى ينقطع العضوء ٠‏ فهؤلاء 


يسم 


اشتركوا فيقتص منهم جميعاً لعموم قوله تعالى: #التَّفْسَ يلمي 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 


الت بِلْمَيِنِ ولت بالأتف والأذت ,ِلْأَدن وَالسَنَّ بالسَنّ 
وَلْجرُوحَ قِصَاضٌ 4 [المائدة: 45]» وقياساً على ما إذا اشتركوا في 
قتله» فإنه إذا وجب القصاص عليهم جميعاً فيما إذا اشتركوا في 
القتل» فلآن يجب القصاص عليهم فيما لو اشتركوا في قطع عضو 
من باب أولى؛ لأن النفس أعظم حرمة» والقصاص في الأطراف 
مبني على القصاص في النفوس» وكذلك لو جرحوا جرحا يوجب 
القود - وهو على المذهب كل جرح ينتهي إلى عظم ‏ فإذا جرحوا 
جرحا يوجب القود فعليهم القود. فإذا كانوا عشرة فإننا سجر 
عشرة رؤّوس برأاس واحد» ونقول: كما أننا نقتل عشرة أنفس 
بنفس واحدة» قال عمر ‏ رضى الله عنه : «لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم به)'"' . 

وقوله : «إذا قطع جماعة طرفاً أو جرحوا جرحاً يوجب القود 
فعليهم القودا. لم يذكر حكم ما إذا تمالؤوا عليه» والصحيح أنهم 
لو تمالؤوا عليه فكما لو تشاركوا فيه» ومعنى تمالؤوا عليه أي: 
اتفقوا عليه؛ بأن قالوا: نريد قطع يد فلان» فقال أحدهم: اجلس 
أن في مكان كذاء وأنت الآخر اجلس في مكان كذاء حتى إذا 
أقبل أحدٌ تخبرونني» واتفقوا على ذلك فقد تشاركوا في الإثم» 
ولولا أن هؤلاء عدرسوا انا تجراً هؤلاء على القطع. وهؤلاء 
يعلمون أنهم سيقطعون هذا الرجلء» فإذا تمالؤوا عليه فقد تشاركوا 
فيه» وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء 


لقتلتهم به). 


() سبق تخريجه ص(55١).‏ 


أ م ده إن م ٠‏ س9 6 2-0 
وَسِرَايَةَ الجناية ممضمونة فى النفس فما دونها 525 


نذا هوا رف ووس جز فرعا ا ينواة كان ذلك 
بالمشاركة الفعلية» أو كان بالممالأة والمواطأة على ذلك» فعليهم 
القود» فإذا اختار المجني عليه الدية فعليهم دية واحدة لذلك 
الطرف أو الجرح. 

ثم ذكر المؤلف قاعدتين مهمتين في سراية الجناية» وسراية 
القود فقال ‏ رحمه الله -: 

«وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها». «سراية»: 
مضاف,» و«الجناية»: مضاف إليه» وهي من باب إضافة الشيء إلى 
سببه» أي: السراية التي سببها العدانة مشفقة والميرايةة هي أن 
ينتقل الشيء من مكان إلى آخرء فيسري الجرح من المكان الأول 
إلى مكان آخر ويتسع» وكذلك الأعضاءء كما لو قطع أصبعا 
فتآكلت الكف كلهاء أو قطع أنملة فتآكل الأصبع كله» أو جرح 
موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت حتى صارت بقدر الكف. 

يقول المؤلف: إذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونة في 
النفس فما دونهاء في النفس مثل لو قطع أصبع إنسانٍ عمداً فنزف 
الدم حتى ماتء فهنا نقتل الجاني» فإذا قال الجاني: أنا لم أقطع 
إلا الأصبع» فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس» وأنت 
السبب» وربما أنك لم تقصد أن تقتل هذا الشخصء لكنه مات 
سيك شكون هاما 

وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلمء 
وهي: «ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون» فكل شيء ترتب 
على شيء لم يؤذن فيه» لا شرعاً ولا عرفاًء فإنه يكون مضموناً 
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على صاحبه؛ ولها أمثلة كثيرة» ويستثنى من سراية الجناية ما سيأتي 
وشوهنا إذا اقفن الحجى عليه قبل البرع قهنا ل تفن السوانةء 
مثاله: قطع إصبع رجل عمداًء فطلب المقطوع إصبعُه أن تقطع 
أصبع الجاني وأصر وألح» فإنها إذا قطعت في هذه الحال ثم سرت 
الجناية فإنها تكون هدزاء. كما ستاتن المسألة قريبا إن:شاء الله: 

قوله: «وسراية القود مهدورة»» القود أي: القصاصء» فلو 
اقتصصنا من الجاني ثم سرت الجناية فإنها هدرء أي: لا شيء 
فيها؛ لأننا نقول: أنت المعتدي» فلا شىء لك. 

وهذا الضابط مبني على قاعدة عند أهل العلم وهي «ما 
ترتب على المأذون فليس بمضمون»» وهنا القود مأذون فيهء فإذا 
استقدنا من هذا الرجل» وقطعنا يده ثم سرى القود. فقد ترتب 
هذا على شيء مأذون فلا يكون مضموناء ويستثنى من هذا 
الفنابظ ما:إذا اقتصن منهفى حال يتك فبددمق النتراية »مف أن 
نكو قن شد كيه أواقى تيرد أرر سا فية داه السكرئة 
فإذ هرذ فى الشالب :9 بدرا ف ومتكت فين درا بق فاو كاك 
كذنه قال أهل العلم : إذ الميراية فى هله الال تون 
مضمونة؛ لأنها مترتبة على شيء غير مأذون فيه» فإن قلت: هو 
مأذرن»قيشاى الأصيل 9 #والجواب لكنه فى مده الععال لمن فاذويا 
لي فكرة علف ا لشنات: ْ 

قوله: «ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه»» «من» بدلية» 
أي: ولا يقتص بدل عضو وجرحء و«من» تأتي للبدل» ومثالها 
قوله تعالى: ##وَلَوٌ كَنٌََ جْعَلنًا مدير مَلََكةَ فى الْأرضِ كلمُونَ 4*9 
[الزخرف] ف#إمنكم# هنا بمعنى بدلكم . 


ا ع لفح بي ا ل كنت للحت 
52-52-55 


ار -ه .> عو رك 
كَمَا لا تظلبٌ له ديّة 


فلا يقتص من عضو الجاني بدل عضو المجني عليه حتى 
يبرأ عضو المجني عليه. 

وقوله: «ولا يقتص» لم يبين - رحمةهٌ الله - هل هذا حرام» أو 
مكروه؟ فيحتمل أنه حرام ويحتمل أنه مكروه. والمتتهون من 
المذهب أنه حرام» وأنه لا يجوز أن يقتص حتى يبرأ » وليل ذلك 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه: «أن رجلاً طعن رجلاً 
بقرنٍ في ركبته» فجاء المطعون وطلب من النبي كَلةِ أن يقتص منهء 
ولكنه نياءة فألح عليه. فاقتص منه» لوجاء الرجل الصطي عل 
بعد مدة فقال: يا رسول الله عرجتثت دأى: إن الجناية سرت - فقال 
له النبي كَكةِ: «قد نهيتك فعصيتني ٠‏ فأبعدك الله وبطل عرجك».» ثم 
نهى رسول الله كَل أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه”" . 

والقول الثانى: أن النهى للكراهة والإرشاد؛ ووجه ذلك أننا 
نقول للمجني عليه: انتظر ربما تسري جنايتك» فالجناية لم تستقر 
بعد. فمن المصلحة لك أن تنتظرء وإذا كان النهي للإرشاد فإنه لا 
يحرم» وهذا أحد قولي الشافعي أنه يجوز أن يقتص قبل البرء» 
واستدل لقوله بأن الرسول كَلِْةٍ أقاد الرجل» ولو كان حراماً ما أقاده. 

ولكننا نقول في نفس الحديث: «ثم نهى رسول الله كله أن 
يقتص من جرح حتى يبرأ». 

قوله: «كما لا تطلب له دية»» أي: أن الجرح والعضو لا 
يقتص منه قبل برئه» ولا تطلب له دية» وذلك من أجل أن نعرف 
التحنا ب وامفقر اوها 
)١‏ أخرجه أحمد .»)5١7/5(‏ والدارقطني )”١١4(‏ ط/ الرسالة» عن عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جدهء قال الحافظ في البلوغ :)3١87(‏ «أعل بالإرسال», 
وصححه الألباني في الإرواء (/771). 


بود 
عدف 
روعو 
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كتَابٌ الديّات 


قوله: «الديات» جمع دية» وهي المال المؤدئ إلى المجني 
عليه أو ورثته سسبا الجناية» أ الجناية با ني الاصطلا ( 
وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالاء وبناءً على 
ذلك فإن الدية قد تكون للنفس» وقد تكون للأعضاءء وقد تكون 
للمنافع؛ والقاعدة العامة في وجوبف الدية هي ما ذكره المؤلف 
00 الله - بقوله: 

«كل من أتلف إنساناً بمياشرة أو سيب لزمته دينه» سواء 
مباشران فعليهما الدية» وإن اجتمع متسببان فعليهما الدية» وإن 
اجتمع متسبب ومباشرء فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى 
المباشير وحذدهة» وإن كان لا يمكن تضميئه فعلى السعسيت 
واحده. 

مثال المباشرة: أن يأخذ الإنسان آلة تقتل» فيقتل بها هذا 

ومثال السبب: أن يحفر حفرة في طريق الناس» فيقع فيها 
الناس» فهذا لم يباشر لكنه تسبب» فيكون الضمان عليه. 

ومثال المباشرين أ يشدد كه اثنان في قتل شخص. فعليهما 
الدية. 


م 


حأ[ ؟ة) ش كتاب الديات 
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ومثال اجتماع المباشر والمتسبب: شخص حفر حفرة» 
ووقف شخص آخر عليهاء فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط 
ومات» فالضمان على المباشر وهو الدافع؛ لأنه أقوى صلة 
بالجناية من المتسبب. 

وكذلك لواأن شتخضا أعطى إنساناً سكيا يدون مواظأة على 
القتل» فقتل بها إنساناً» فالضمان على المباشر» فإن كان المباشر 
لمكن تصنمية فلى" البعنية» كنا لوأة رحلة القى رهنايا 
تكدوفا بيسدرة الأبيق» فاكلة الأسيده قحكد) شاشر ومعييت» 
الفناشردهق الآسد» والتسيي هو الذى القى الرجل مكتوفاً بتحضيزة 
الأيد؛ فالفيان غعنا فك الععسيىي؟ لأن الساشر لا يمكن 
تضمينه» كذلك إذا كان المباشر غير معتدٍ» وكان المتسبب هو 
المعتدى»«وكاتت المباشرة مينة غلن ذلك السبب» فإن الضعان 
يكون على المتسبب» وذلك مثل لو شهد جماعة على شخص بما 
يوجب قتله» فقتله السلطان» ثم بعد ذلك رجعواء وقالوا: عمدنا 
قتله» فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم الشهود. لكن المباشر قد 
بنى مباشرته على مسوّغ شرعي» وهو شهادة الشهودء ولا يمكنه أن 
يتخلص من هذه الشهادة الموجبة للقتل» وهذا السبب هو الذي أقر 
على نفسه بالجناية» فيكون الضمان على المتسبب» فهاتان حالتان. 

والحال الثالثة: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه؛ لعدم 
تكليفه» فالضمان يكون على المتسبب» كمن أمر غير مكلف 


بالقتل» فالضمان على الآمر؛ لأنه هو السبب» وهنا المباشر غير 
مكلك كلا تمكو :تضميدة + لأنه لأا :فيد لهه ولزلة أمز هذا 
الإنسان ما قتل. 

فهذه ثلاث مسائل» وإن: كافك المسيالة الأولى والأخيرة 
داخلاً بعضها في بعض؛ لأن كلاً من المسألتين يقال فيها 0 
يمكن إحالة الضمان على المباشرء إل أن الفرق بينهما هو أن 
عدم إحالة الضمان على المباشر في المسألة الأخيرة» لا لقصور 
فيه» ولكن لأنه مبنيٌ على سبب أقوى» بخلاف الأولى فإن 
المباشر فيها ‏ وهو السبّع ‏ لا يمكن تضمينه بحال من الأحوال» 
لكن غير المكلف. كالصبى» والمجنون يمكن تضمينهما؛ لأن 
عمنتهها عه د كن لما كان السيع قري موثر) قن تسرد هيا قاد 
العمل بالسبب. 1 

والخلاصة أن القاعدة فى موجب الدية» إما مباشرة أو 
سبب» وهذه القاعدة يتفرع عليها المسائل التالية : 

الأولى: أن يجتمع مباشران» فعليهما الدية. 

الثانية: أن يجتمع متسببان فعليهما الدية. 

الثالثة: أن يجتمع متسبب ومباشرء فالضمان على المباشرء 
إلا في ثلاث مسائل: 

الأولى: أن لا يمكن إحالة الضمان على المباشر بأي حال 
من الأحوال» بأن كان المباشر غير أهل للتضمين كالمثال الأول. 

الثانية: إذا كانت المباشرة مبنية على سبب يسوغ شرعاً 
العمل به» كالمثال الثاني. 


كه ) كتاب الديات 


إن كَانَتْ عَمْداً مخضا فَفِى مَالٍ الْجَانِى حالة. 52570 


الثالثة: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب» وكان لهذا 
السبب تأثير قوي فيهاء مع عدم صحة القصد منهاء كالمثال 
الغالث. 

فإن كان الذي قتل كالآلة» بأن أخذه إنسان وضرب به 
إنساناً آخر فمات» فالضمان على الإنسان الذي جعله كالآلة؛ لأن 
هذا الذق أخة وضري عه الأعر حص هات كالآلة نكا عضا 
نتن له أى' قيار وستيى الناا أنه لو أكرة (إتشانا على القدل 
فالضمان عليهماء على المذهب» وقيل: على المكرهء وقيل: 
فلن المكرة: 

قوله: «فإن كانت» أي : الجناية. 

قوله: «عمدا» خرج به الخطأ. . 

قوله: «محضاً» خرج به شبه العمد؛ لأن شبه العمدء وإن كان 
عمداً إلا أن صاحبه لا يقصد القتل؛ لأنه جنى بما لا يقتل غالبا. 

ومراد المؤلف عمداً محضاً وعدواناً؛ لأن ما كان بحق فإنه 
لا قصاص فيه ولا دية. 

قوله: «ففي مال الجاني» أي: أن الدية في مال الجاني. 

قوله: «حالة» أي: غير مؤجلة» فتخالف دية شبه العمد 
والخطأ بأنها حالة في مال الجاني» فالعاقلة لا يجب عليها حمل 
شيء منها . 

مثاله: رجل قتل إنساناً عمداً محضاًء واختار أولياء المقتول 
الدية» فوجبت الدية» فالذي يقوم بدفع الدية هو الجاني» ولا 
يلزم عاقلته أن يؤدوا عنهء فإن تبرعوا بالأداء عنه جاز ولا مانع . 


كتاب الديات كه 


م وبنير 6 م 2 م 0007 
وسبه الْعَمد وَالخطأ عَلى عَاقِلتِه» ةن 1 ل قا م 0ه 


وقوله: «حالة» باعتبار وضعهاء فإذا كان القاتل فقيرا فإنها 
تبقى في ذمته حتى يوسر الله عليه» كسائر ديونه. 

وفي هذه الحال هل يجوز أن ندفع عنه من الزكاة؟ 

الحواب: : نعم؛ آنه داحل في عموم قوله تعالى: 
وَالْصرِمِينَ4 وهو غارم. ولكن يجب أن يتوب إلى الله مما صنع» 
فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة. 

قوله: «وشبه العمد والخطأ» بالرفع» ويجوز أن نقول: «شبه) 
بالكسر بئاءً على أن المضاف خذف» وأن التقدير «ودية شبه 
العمد)ا. ولكنّ المشهور أنه إذا حذف المضاف أقيم المضاف إليه 
مقامه» كما قال ابن مالك: 
وما يَلِى المضاف يأتى خَلَفَا ‏ عنه فى الإعراب إذما حُحذفا 
وتم حرا التي انهرا كمة. الو كان قبن افيا ققدم 

قوله: «على عاقلته» «العاقلة») اسم فاعل من العقل» والعقل 
الدية» وسّميت عقلاً؛ لأنه جرت العادة أن الإبل المؤداة يؤتى بها 
إلى مكان أولياء المقتول» وتناخ وتعقل بعُقلهاء ولهذا تسمى الدية 
عقلاء والمؤدون لها يسمون عاقلة. 

والدليل على أن دية شبه العمد والخطأ على العاقلة ما ثبت 

في الصحيحين «في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا»ء فرمت إحداهما 

الأخرفج بحم فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي كَلةٍ أن ديتها 
على العاقلة»”2. أي: عاقلة القاتلة» فهذا دليل أثري. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(0). 


وأما الدليل النظري: فهو أنه لما كان الخطأ بغير قصد من 
الفاعل». كان من المناسب 522 عنه في أداء الدية» وهو 
يتحمل الكقّارة وهي عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين؛ لأن الكفارة حق لله تعالى» فهي عبادة يلزم بها 
المكلف» وأما يطحو عبار عو قرم تحرام الأموال.» فخفف 
عن هذا القاتل الذي لم يقصد القتل بأن حُمّلته العاقلة» وهذا 


أ 


والله أعلم الحو احير دا ليت وال و #ومن فثل 
مُؤّْمنَا حَطَنًا حير رَبك مُؤْمسَةٍ وَدِيَةٌّ مُسَلَمَدٌ |1 آمَييء» 
[العماءة 49] ولمع يقل : (بيليينا» 1 قال: ##مسَلمَةُ»* بالبناء 
للمفعول؛ لأن الذي سيسلم هذه الدية هم العاقلة. 

قوله: «وإن غصب حراً» هذا من باب التسامح والتساهل في 
العبارة؛ لأن الحر لا يغصب. حيث إن اليد لا تثبت عليه» ولا 

فت اليد لاعن الأموال: والخرالبدن حال و خسن لو عضن 

5 الغاصبء. فلا يصح البيع؛ » لكن العبد يغصب؟ لأنه مال» 
لكن المؤلف يريد أنه إذا فهر حر اد 

قوله: «صغيرا» أي : لم يبلغ. ومثله المجنون؛ لأن كلا 
منهما ليس له قصدء ولا يتمكن من الامتناع . 

قوله: «فنهشته حية» يعني إذا أكره الحرّ الصغيرّء وجاء به 
إلى بيته» واستخدمه كرهاًء فنهشته في البيت حية» فعليه ديته؛ 
لعدواه عليه بإكر اه على أذ فى فى بهذا المكان. 

أمّا لو كانت الحية أمامه فالأمر ظاهرء لكن لو لم تكن أمامه, 
بأن جاءت من خارج البيت» ونهشت هذا الصبي» فمات فإنه 


يضمن ؛ لأنه معتدٍ بقهره واستيلائه عليه» ولولا أنه قهر هذا الصبىء 
أوهذا المنجتوة» حتى كان فى .هذا المكان لها اصيب بهذ الحية. 

قوله: «أو أصابته صاعقة» كذلك لو أصابته صاعقة» قال 
الجوهري : هي نار تنزل من السماء فيها رعدٌ شديد. 

والآن العلم الحديث يشهد لذلكء فإن الصاعقة عبارة عن 
كتلة كهربائية شديدة الحرارة» تنزل على هذا المكان» وتحرقه فى 
لحظة. حتى أنى قرأت فى بعض المجلات أن الطاقة :قن الصاعنة 
الواحدة» لو تجتمع جميع مولدات الأرض كلها بأعلى طاقاتها ما 
ساوت هذه الصاعقة التي يخلقها الله بلحظة. 

وهذه الصاعقة كان الناس يقولون: إنها حديدة تنزل من 
السماءء ويقولون: نحن شاهدنا ذلك» ولكن هذا ليس بصحيح» 
وإنماا هن تاق مبحرقة 4 وليهذا: آعياناً تمقط عن الأشجار :نعل 
كارا سقط عن الحيوان: ويشاهد فيه لسعات من هذه النارء 
ولكن يظهر لي - والله أعلمء إن صح ما ثقل من أنهم وجدوا 
حديداً ‏ أنها لما ضربت الأرض انصهر الحديد واجتمع 
وأخرجُوه. وليست الصاعقة هي البرق» بل إنها تنزل مع البرق؛ 
وقد يكون برق بلا صاعقة. 

فهذا الطفل لمّا غصبه الرجل» وأكرهه على الجلوس في بيته 
أنزل الله عليه صاعقة. وأهلكته. فالضمان على هذا القاهر الذي 
أكرهه على الجلوس في بيته» ولا يقول: هذا هلك بفعل الله بآفة 
سماوية» ليس لي فيها دخل! بل نقول له: أنت اعتديت على هذا 
وحبسته في هذا المكان. 


م 


3 مَاتَ بمُرض» أؤ غَلَ ا سنا وَقَمَِدَمْ فَمَاتَ 
العاف رز ل 


قوله: «أو مات بمرض» أي: الصغير الذي حبسه هذا 
الإنسان لو مرض ومات فإنه يضمنهء وهذا إذا كان عبداً فظاهر 
أنه يعنهة د انه غاصب». وضمان العبيد ضمان مالٍ يضمنه 
الغاصب بكل حالء لكنه حرء فإذا مات بمرض فإنّه يضمنه» مع 
أنهم يقولون: إن اليد لا تستولي على الحرء ولا ضمان لهء 
ولهذا قيده بعض أهل العلم بأن المراد مات بمرض يختص بتلك 
البقعة» وهذا صحيحء أما لو مات موتا عاديا أ بغير سبب يختص 
بهذه البقعة» فلا وجه لضمانه؛ لأن اليد لا تثبت عليه» لكن إذا 
داكا تخرص مدان ولاق ليقي برس لو تمر رميويه إلى 
أرض وبيئة» فمرض ومات. فلا شك أنه هو السبب فى جلبه إلى 
هذه الأرهن :القن .فاحه فها ينبت الرياء: ْ 

وعلى هذا فإطلاق كلام المؤلف مرجوح. والصواب إذا 
مات بمرض يختص بتلك البقعة؛ لأنه هو السبب في مجيئه لهذه 
القعة المويودةة .هذا إذا' كان عضرا انناترن كان عدا فاه يقسية: 
مفطلقاً؛ لآن ضمان العبد ضنمان أموال» فإذا اسثولم عليه ضَمن 
منافعه.» وضمن نقصه إن نقص بمرض» وضمن كل آفة تحدث 
عليه؛؟ لأن استيلاءه عليه محرم. 

فإن شككنا في سبب موت الحرء هل مات بسبب كونه في 
هذه البقعة» ل كف ار خارجي؟ فالأصل عدم 0000 

قوله: «أو غلَّ حراً مكلفاً وقيده فمات بالصاعقة أو الحية 
وجبت الدية» الصغير تقدم أنه بمجرد قهره وحبسه يضمنه إذا مات 
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العف ادب العداعفة أن موف يخ با كانه 
فذكر أنه لا بِدّ من أمرين: الأول: أن يغلّهء الثاني: أن يقيده. 

فالقر»فن انه والقيه فى الر ل فاذا كرا بوغله 
وقيّده وسيم 3 جاءت حية ونهشته فإنه يضمنه» وكذلك إذا 
أصابته صاعقة فإنه يضمنه؛ لأن سبب الموت اختص بهذه البقعة» 
فإن مات بمرض فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال: 
«فمات بالصاعقة أو الحية» ولكن الصحيح أنه إن مات بمرض 
يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين 
المكلف الذي غلّه وقيده؛ لأنه إذا غلّه وقيده فإنه لا يستطيع أن 
يتخلص» ولا أن يدافع عن نفسه. فكان حكمه حكم الصغير. 

وهذه الأمثلة فى مسألة الصغيرء أو المكلف هى من باب 
السيياة لان يا التاق ْ 


ذا فين 


ا َم م سَ عي و رءةوة مو .0 0 ع 2 000 5 ورا كي 
وإدا ادتث الرجل وَلده» أو سلطان رعيته » أو معلم 
سيمع رموه غره ٠ه‏ َه م86 م ها اس 0 
صبية »2 ولم يسرف لم يصمن ما تلفت به 2 ا 16119308 قا 29 46 اذ أن 


هذا الفصل مبنى على قاعدة وهى: ما ترتب على المأذون 
فليس بمضمونء وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون»» وهي 
من أحسن قواعد الفقه. ْ 

قوله: «وإذا أدب الرجل ولدهء أو سلطان رعيته؛ أو معلّم 
صبيّهء ولم يسرف لم يضمن ما تلف به» 
فقوله: «وإذا أدّب الرجل ولده؛ هذه الجملة نفهم منها أربعة 
شروط: 

فقوله: «أوّب»» التأديب بمعنى التقويم والتهذيب» تقول: 
أدّبته» أي: قرَّمت أخلاقه وهذبتهاء فكلمة «أذَّبِ» يؤخذ منها 
ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون هذا الولد مستحقاً للتأديب» أي فعل ما 
يستحق التأديب عليه» أما لو ضربه بدون سبب فإنه ضامن. 

الثانى: أن يكون هذا الولد قابلاً للتأديب» فإن كان غير 
قابل: وهو الذي لم يميزء أو لا عقل له أي: المجنون ‏ فهذا 
لا ينفع فيه التأديب» بل تأديبه عدوان. 

الثالث: أن يقصد المؤدّب التأديب لا الانتقام لنفسه» فإن 
قصد الانتقام لنفسه لم يكن مؤدّباً بل منتصراًء وحينئكٍ يضمن ما 
ترتب على فعله . 

وكثير من الناس يضرب ولده ضرباً شديداً. لا لأنه ترك 


خَلناً قاف أمرونوهة. لكو لأنه عائده وختالقة» فبشيرية' التقافاً 

الرابع: قوله: «ولده» وهذا يشمل الذكر والأنثى؛ لأن الولد 
في اللغة المود تشمل الدكر والأنثى» قال الله تعالى: 0 
أهَهُ فى أَولدٍ حٌُ لِدَّرّ , مكل حَظل لسن 4 وقال تعالى: ##وَلابودَ 
لكل وجِلرٍ 0 0 هِنَا رك إن كن لم و4 [النساء: .]1١‏ 

وقوله: «ولده» الإضافة تقتضى الاختصاصء. فيؤخذ من هذا 
شرط أن يكون له عليه ولاية» فإن لم يكن عليه ولاية» فلا حق له 
في ضربه» وإذا ترتب على ضربه شيء فإنه ضامن» لأنه لا حق له 
فى هذاء مثل أي أم يؤدبف أولاد ابنته » فَأدَيُهم ليس إليه» ولكنه 
إلى أبيهم . 

وقوله: «رعيته» و«صبيه) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون 
للمؤدب ولاية التأديب» وإلا كان ضامنتاً . 

وقوله: «أو سلطانٌ رعيّته» فلا ضمان» اك تراعى فيه 
الشروط الأربعة السابقة» والسلطان عندما يطلقه العلماء فإنهم 
يريدون به الرئيس الأعلى فى الدولة» وقد يراد به من دون ذلك» 
وهو من له سلطة. فيشمل الأميرء والمحتسب. وما أثننة ذلك؟؛ 
لأن هؤلاء لهم سلطان على من تحت ولايتهم. 

فالأميى انعا “ساتفلانة صل يلدقه ال اث “فيه والسحيين 
كذلك على بلدته التى أمر فيهاء فالأحسن أن نقول فى المراد 
بالسلطان: ذو السلطة على من أدّبهء سواء كان السلطان 


3 كتاب الدبات 


الأعلى أو من دونه. فإذا أدب رعيته» وتمت الشروط فلا 
ضَمَانَ عليه: 

وقوله: «أو معلمٌ صبيّه» الإضافة هنا على أدنى ملابسة» 
يعني الصبي الذي ينتسب إليه ولو بالتعليم» فإذا أدب صبيه وتمّتَ 
الشروط فلا ضمان. 

واستفدنا من كلام المؤلف أن للمعلم أن يؤدُب الصبيان 
بالضرب» والضرب لا شك أنه وسيلة من وسائل التعليم والتأديب» 
وقد قال أحكم المؤدُبين» وأرحم المؤدّبين من الناس يك : «مروا 
أبناءكم بالصلاة لسبع واضر بوهم عليها لعشر)”" . 

والفوضويون الذين يدعون التقدم الآن يقولون: لا 
تضرب الصغار؛ لأن الضرب ينافى التربية الحديثة! وهذه لا 
فك انها خطة براف كه أن يصيخ الأولاه فرصوييوة :لا 
يستفيدون شيئا . 

فطالب له عشر سنوات لن ينتفع حين يقول له المدرس: 
يا بني» إِنَْ التعليم طيب» فلا تضيّع الوقت؛ لأن الوقت من 
ذهب» فاحرص وقم بالواجبات. ش 

فيقول له الطالب: أنا حين وصلت إلى البيت» وضعت 
الكتب» وذهبت ألعب! فهذا لا ينفعه الكلام» لكن لو مسّه بعذاب 
)٠(‏ رواه أحمد(5/١18١)»‏ وأبو داود في الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 

(545) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده به مرفوعاًء وأخرجه الترمذي بلفظ 

مقارب في الصلاة/ باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ (401) وصححه. 


قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد حسن»» «الخلاصة» (/141). 
والحديث. صححه : ابن خزيمة» والحاكم» وغيرهما. 


فإنه سيقوم بالواجبء ولذلك فأنا أعتقد أن هذه الخطة مع 
مخالفتها للشرعء ولحكمة النبي كَل لا شك أنها لا تجدي. 

وقوله: «وإذا أدب الرجل ولده» ظاهره العموم» وأنه ما دام 
نحت رعايته فإنه مسؤول عنه» كما قال النبئ عه : «كلكم راعء 
وكلكم مسؤول عن رعيتهء فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول في 
رعيته)"''. فما دام أنه في بيته فهو مسسؤول عنهء أما إذا انفصل 
فليس بمسؤول عنه إلا إن كانت ولايته عامة» كما لو كان ذا 
سلطان في مكانه فله أن يؤدبه. 

وأمّا تأديب المعلم صبيه فالظاهر لي أن المعلم كل من 
يدرس عنده فله أن يؤدُبهء حتى لو كان أكبر منه. 

وقوله: «ولم يسرف») هذا هو الشترط الخامس» والإسراف 
مجاوزة الحد بالكمية أو بالكيفية» فإذا قذّرنا أنه يتأدّب بضربتين» 
ارت الثالثة إميرافاً *.وإن كان يناد يعكين صارت الجادية عشرة 
إسرافاًء وكذلك بالكيفية فإذا قدّرنا أنه يتأدب بضرب بسيط فلا 
تقدرية فيونا اندي اء نولا تشدريةت أنقا في '|فكمة تضيرة 
كالوجهء والمقاتل» وشبهها فإن هذا إسرافٌ» فالإسراف إذاً 
مجاوزة الحد كمية أو كيفية» ويدخل فى الكيفية 
ويدخل فيه أيضاً - أن الناس يختلفون» ذه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الجمعة في القرى والمدن (897)» ومسلم في 

الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... )٠١()١859(‏ عن ابن 
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تت كتاب الديات 


مه ا َ و 29 ٍََ -- 2 4 - 22 م 


فصارت الشروط خمسة: 

الأول: أن يكون المؤدّب فنا للتاديت: 

الثاني: أن يكون المؤدّب قابلاً للتأديب. 

الثالث: أن يقصد المؤدّب بذلك التأديبء» لا الانتقام 

الرابع: أن تكون له ولاية التأديب» سواء كانت ولاية عامة 
أو كخامنة. 

الكامن > الا نيرق دان امرك كان قنامكا "أنه معدن 
والله تعالى يقول في النساء الناشزات: #تعظوشرى وَأهْجَرُوهن ف 
ْمصَاجع َأَصْرِوشلَ 4 [النساء: 4*]» والآية مطلقة» لكن النبي عد 
ين آله :صرت غي ف . 

قوله: «ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً ضمنه المؤدّب» 
الزوج يُتَصَوَّر أن يؤدب امرأته بأن تكون ناشزة» والله تعالى قال: 
ا« تَعظوشى وَمْجُرُوهُن في التتتاجح مهن . 

وكذلك الععله قد يؤدّبٍ امرأة حاملاً؛ لأنه يجوز للمعلم 
الذكر أن يُعَلّم النساءء وقد كان النبي كك يعلم النساءء وجئن إليه 
مرة يطلبن منه وعظاًء وقلن له: إن الرجال غلبونا عليك» فاجعل 
لثا نع انفسلكه يوم تعلمنا فيه ننه علملف اله اتوعده قن بيت 
امرأة منهن» وأتى إليهن ‏ عليه الصلاة والسلام - ووعظهن» وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي كل )١714(‏ (1417) عن جابر بن 


كتاب الديات زه داح 


ال 6 6 عو 2 95 و 06 
إن طَلتَ السلطان ام رأ لكشك - حق الله تعالى» 1011 
ف مرا 


ثابت في البخاري''» وسواء كان المعلم أعمى أو مبصراًء لكن 
المبصر لا بد أن يكون بينه وبين النساء حجاب. 

وكذلك السلطان يلك أن يؤدت امرأة حاملا من رطبعه» 
فإن كان التأديب لحامل» وهي لم تتضررء ولكن أسقطت جنيناً 
فإن المؤدب يضمنه. وسيأتي - إن شاء الله مقدار دية الجنين» 
ومتى يضمن . 

وظاهر كلام المؤلف أن المؤدب يضمنه مطلقاً؛ لأن الجناية 
هنا تعدت إلى الغير» والجنين لم يفعل ما يستحق التأديب عليه 
حتى نقول: إنه تلف بتأديبه» فلما تعدى حكم التأديب إلى الغير 
صار مضموناً؛ لأن ضمان الآدمي لا يشترط فيه التحريم» فيضمن 
حتى لو فعل الإنسان ما يباح له» وقد سبق لنا أن الإنسان لو رمى 
صيداً فأصاب إنساناً ضمنه». فعلى هذا إذا أدب الرجل امرأة 
خاملا. فأنقطت حنيدا فعليه غدمانة» وأما هئ فإذا تمت الشتروط 
الخيسة فلا ضمان: ْ 

قوله: «وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى» بأن 
انْهِمَت بشيء من حقوق الله عنَّ وجل فطلبها وأمرها أن تحضرء 
فأسقطت جنينها من الروعة» فإنه يضمنه؛ لأن هذا الأمر تعدى 
إلى الغير. 

وظاهر كلام المؤلف سواء طلبها لحق الله عرَّ وجل وهي 
ظالمة» أو طلبها وهو الظالم» أو طلبها قبل أن يتبين الأمرء 
)010 ا اشح كر سامير يله في العلم؟ 


0 كتاب الديات 


أو اسْتَعْدَى عَلَيْهَا رَجُلُ بالشرَطٍ فِي دَعْوَى لَهُ فَأَسْقَطْتْ 


فيضمنها السلطان مطلقاً فى الأحوال الثلاثة» ولكن بعض أصحابنا 
- رحمة الله - قيد هذا بما إذا لم تكن ظالمة» وقال: إن كانت 
ظالمة فهى الجانية على نفسهاء وهذا القول له وجه قوي؛ لأن 
ذل السلطان إياها في حال الظلم مأمون نه قترعا ٠‏ والقافلة 
العظيمة النافعة «أن ما تر تب على المأذون فغير مضمون» لا سيما 
إذا كان السلطان لا ام المرأةق هل هي حامل أو لا؟ 
ولا يعلم هل هي من النساء اللاتي يفزعن بأدنى سبب» أو لا؟ 

ثم على القول بالضمان فظاهر كلام المؤلف أن السلطان 
يضمنها ضمان شخصء. يعنى ضمانا شخصياء لا ضمان ولاية. 
سكن أن الدرة كو على هافكهة وكاتينا كل شتهضا بعاد 

ولكن القول الراجح ‏ على القول بالضمان - أن الدية في 
بيت المال؛ لأن السلطان يتصرف لحقوق المسلمين بالولاية» فلو 
أننا ضمئّاه كل شىء يكون من تصرفه لاجتحنا ماله» ومال عاقلته» 
نعم لو تيقنًا أن السلطاة ظالم» فهنا يتوجّه أن يكون الضمان 
عليه» أو على عاقلته» حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. 

قوله: «أو استعدى عليها رجل بالشرّط في دعوى له 
فأسقطت» «استعدى) يمحدى أقام دعوى عليهاء ولكنه استعان 
بالشرظ» والخوط : جمع شُرْطة. كحجة جمعها حُبَحء والشرطة 
جمع شُرَطي . 

مثاله: رجل أقام على حامل دعوى. وذهب إلى الشرطة» 
وقال: أنا أدعي على فلانة كذا وكذاء فقال الضابط للشرط: 
اذهبوا وائتوا بهاء فذهب رجلان من الشرطة بلباسهما الرسمي» 


كتاب الديات 5 


.و او 020 7 ا ها مه وه 25 6 2 7 وه لصم سات 
صمنه السلطان وَالمَسْتَعْدِى. وَلو مَاتت فرّعا لم يَضمَناء 


وقالا للمرأة: تعالي معناء ففزعت المرأة» وأسقطت الجنين. 

قوله: «ضمنه السلطان والمستعدي» أي: ضمنه السلطان في 
المسألة الأولى» والمستعدي في المسألة الثانية؛ لأنه هو السبب 
في هلاك هذا الجنين» فكان عليه الضمان. 

وظاهر كلام المؤلف - أيضاً - ولو كان المستعدي مستحقاً 
للاستعداء» وكانت هي ظالمة» فإن الضمان على المستعدي. 

ولكن في هذا الظاهر نظرء فإنه إذا كان على حقء ولم 
يعلم عن حال المرأة» فكيف نضمّنه؟! أما إذا كان يعلم أن هذه 
المر اهن الساة لانن بد رع روا بيتك بخان وها 4 ركنا 
يقال: إن تضمينه له وجه. 

وقوله: «ضمنه السلطان والمستعدي» أفلا يكون هذا ناقضاً 
لقاعدة: (إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر»؟ 

فهنا عندنا متسبب وهو المستعدي, وعندنا مباشر وهم 
الشرطء وإنما جعلنا الضمان على المستعدي ‏ أي: المتسبب - 
أن المراشرة موق عن انيت :: واللفه أن الشرظ مافووون شرع 
بأن يستجيبوا لمثل هذه الدعاوى» فهو كحكم الحاكم بشهادة 
الشهود الذين قالوا: إنما تعمّدنا قتله» ورجعوا عن شهادتهم 
فالضمان على الشهودء فكذلك هنا نجعل الضمان على 
المسعدى:: لآن الشرّط عبارة عن آلة لهذا الرنجل. 

قوله: «ولو ماتت فزعاً لم يضمنا» هذه المرأة لما جاءها 
مندوب السلطان الذي طلبها لكشف حق الله» فزعت» وماتت 
سريعاً» فليس عليهما الضمان. 


هدالب وا دس 


سما ه م 7 5 و 37 > كه ره ع قبع ءًَ 7 7 8 جيم 
وَمَنْ أمَرَ شخصا مكلفا أن ينزل بثّراء أو يصعد شجرة 
27 َه ريه رهقو 

فهلك به لم يَضمنهء ا 00 


فإن قيل: كيف لا يكون عليهما الضمانء مع أنه لولا 
مندوب السلطان لم تمت؟ 

الجواب: أن مثل هذا لا يحصل به الموت عادة» وما لم 
يكن معتاداً فليس .فبه ضمان» كما لو دلت على شخض وسَلمْتَ 
عليه» وهو يهابك هيبة عظيمة» فلما صافحته وهززت يده مات». 
فهنا لا تضمنه؛ لأنه لم تجر العادة بأن يموت الإنسان بمثل هذا 
العملن. 

وهناك قول آخر ‏ وهو المذهب - أنهما ضامنان؛ لأنها 
هلكت بسببهماء ولكن يجاب عنه بما سبق» من أن مثل هذا 
الفعل ليس سبباً للقتل إطلاقاً» وقد جرت عادة الناس بمثله. 

قوله: «ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بتراًء أو يصعد شجرةء 
فهلك به لم يضمنه» . 

فقوله: «شخصاً) أ تدرا اق أن 

وقوله: «مكلفاً؛ أي : بالغاً عاقلاً . 

وقوله: «١لم‏ يضمنه» أي: الآمر. 

تلو أفر شخضا كلما انكل يكرا #اقكها درل زلك قلانه 
فسقط في البئر فمات» فلا ضمان على الآمر؛ لأن النازل بالغ 
عاقل يعرف الذي ينفعهء والذي لا ينفعه» وكان بإمكانه أن يقول: 
لست ينازل»- إلا إذا كان الآمر.يغلم أن في البعر ما يكون :سبباً 
للهلاك؛ ولم يخبره» كأن تكون البئر ملساءء لا يستطيع الإنسان 
النزول فيهاء لكنه لم يُعلمه ذلك» فعليه الضمان؛ لأنه غرَّى 


وكذلك 'لى كان قن لكر حعيةة :و إذا عقي تإسان وشت فلي 
فلا كرل هذا الرسان رشك عليه دالتتاكة.ونشط» تعليه السيان: 
لأنه مفرّط بعدم تنبيه هذا الرجل على ما في البئر من أسباب 
الهلاك . 

وكذلك لو كانت البئر قديمة ولم يُخبره» فلما نزل انهدمت 
عليه» فعليه الضمان» وعلى هذا فكلام المؤلف يحتاج إلى قيد 
وهو إذا لم يكن منه تفريط بإعلامه بما يكون سبباً لهلاكه. فإن 
كان منه تفريط في ذلك فعليه الضمان. 

تسألة لى'تبقد فرشل اعت مقت فااسميا فى ادكه 
فيل علي الشيان؟ ْ ْ 

مثاله: رجل قال: من أكل هذا الخروف كاملاً فله كذا وكذا 
من المال» فلو أكله رجل حتى انتفخ بطنه ومات» فلا ضمان على 
المتحدي؛ لأن الرجل لم يجبره أحدٌ على أكل الخروف. 

وكذلك لو أمره أن يضعذ شجرة تخل مغلاً» وكان الرجل 
عاقلاً بالغاًء فصعدهاء ثم سقط وماث» فهنا ليس على الآمر 
ضمان؛ لأن المأمور بالغ عاقل. 

وعُْلِم من قول المؤلف: «ومن أمر» أنه لو أكرهه على ذلك 
فعليه الضمان؛ لأنه تسبب فى هلاكه بغير اختيار الهالك» فصار 
مقعديا 4::والمعتدى عليه الفيمان. 

وعُلم من قول المؤلف: «من أمر شخصاً مكلفاً» أنه لو أمر 
غير مكلف فعليه الضمان مطلقاً» وهذا هو المشهور من المذهب» 
لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان المأمور مميزاً ‏ أي : 


١٠ 


ولو 


أن الآمِرَ ملطلات: 00000 
يفهم الخطاب ‏ له سبع سنوات أو نحوهاء وكان هذا الأمر مما 
جرت به العادة أن يؤمر مثله فإنه لا ضمانء» مثال ذلك: قلت 
لصبي عمره عشر سنوات: اشتر لي بهذا الدرهم خبزاً. فذهب 
الصبي» وقدر الله على هذا الصبى أن انزلق في الطريق ومات» أو 
حصل حريق في المخبز وتلف به هذا الصبي» فظاهر كلام 
المؤلف أنك ضامن؛ لأنه غير مكلّف» ولكن بعض أصحاب 
الإمام أحمد ‏ رحمة الله قالوا: لا ضمان إذا كان ذلك مما 
جرت به العادة؛ لأنه ما زال الناس منذ عهد النبي كه إلى يومنا 
هذا يرسلون المميزين فى مثل هذه الأشياء القليلة السهلة». ولا 
يعدو ذللف عيواناً: 500 على المأذون فليس بمضمون. 

قوله: «ولو أنَّ الآمر سلطان» «لو) إشارة خلاف» فإن بعض 
أهل العلم يقول: إذا كان الذي أمره أن ينزل البئرء أو يصعد 
الشجرة سلطان وهلك فعلى السلطان الضمان؛ لأن أمر السلطان 
لا يسع الإنسان مخالفتهء لا سيما إذا كان السلطان من الظلمة 
الذين إذا خولفوا حبسواء أو ضربواء أو ما أشبه ذلكء أما إذا 
كان السلطان من السلاطين العابدين الذين إذا قلت لهم: لا 
أستطيع صعود الشجرة لم يُلزمك. فإنه هنا لا وجه لتضمين 
السلطان؛ لإمكان هذا المأمور أن يقول: لا أستطيع. 

والصحيح في مسألة السلطان أنه إذا كان السلطان ممن 
يكشي شزه: بحيت إذا أت حبيدك» أو درراف» أو: عضنيتك 
مالآء أو ظلمك فى أهلكء. فإن أمره مثل الإكراهء وعلى هذا 
كو ا 3 


كتاب الديات 1100نت 


2 واكام بر لظ 
كُمَا لو اسَتَأجَرَه سلطان وم لح ا د ا 


وأما إذا كان السلطان من ذوي العدل والرحمة الذين إذا 
قلت: لا أستطيع قال: إذن نطلب غيرك» فإنه لا ضمان عليه في 
هذه الحال؛ لأنه كسائر الناس» فلم يكرهه. 

فإذا كان الآمر هو الضابط فى الجيشء. أو الشرطة» وقال 
لأخد العود: امعد عمود. الكهوياء هذا وزكي لا العصياتم 
فقال الجندي: لا أستطيع» فقال له الضابط: حاول الصعودء ولم 
يُكرهه أو يضربه» فصعد الجندي ثم سقط فهنا يضمن الضابط؛ 
لأن أوامره عند الجنود واجبة الطاعة» ومخالفته توجب العقوبة» 
من حبسه أو توقيفه أمام الجنودء أو عزلهء أو تنزيل رتبته» 
فالمهم أن هذا يكون كالإكراه. 

قوله: «كما لو استأجره سلطان» يعني أن السلطان لو استأجر 
أحداً ليصعد شجرة» أو ينزل بثراً فهلك به لم يضمنه» وهذا 
واضح . 

والمؤلف هنا قاس ما يشتبه فيه على ما هو واضح. فقال: 
«كما لو استأجره سلطان». ووجه ذلك أنْ الأمر غير عقد 
الإجارة» لأن عقد الإجارة الرضى فيه واضحء» وليس فيه آمر 
ومأمور؛ إذ نه عقد تام بين شخصين برضى منهماء وليس أحدهما 
آمراً للآخرء وعدم الضمان فيه ظاهر جداًء فهو كما لو استأجره 
سلطان على أن يصعد شجرة:» أو ينزل بئرأ لهلك به فلا ضمان» 
فكذلك لو أمرهء والجامع بينهما هو الرضا وعدم الإكراه في كل 
منهماء فهنا قاس ما يشتبه فيه على ما لا يشتبه فيه» وقد اشتهر 
عند العامة التفريق بين الاستئجار وغيره» فقالوا: إن استأجرته 


ح[١01)‏ كتاب الديات 


فنيفه ا خرف ون دول قرعا ادف كبينالهه بولق عدا عي 
لهء ولا فرق بين الأمر وبين الاستئجارء إذا كان الأمر ليس فيه 
إكراه أو غيره. 

قوله: «أو غيره» أي: لو استأجره غير السلطانء. فلو 
ايقاجحرت إلبتانا آن“:بعطة لك كهوة أو انع ل ترا فيلك 
فإنه لا ضمان عليك؛ لأنه فعل ذلك برضاه واختياره. 

وبهذا نعرف خطأ تلك القوانين التي قُنْنَتَ في بعض الدول» 
أن العامل لدى الشركات يكون مضموناً بكل حال» حتى لو كان 
بالعا عات محتارا .وين ل كان حب لاجر ورا بأل شر ما 
وخطره إن كان فيه خطورة» فهذا حكم طاغوتي مخالف لحكم 
الشريعة» ولا يجوز العمل به» ويجب أن يحكم فيه بمقتضى 
شريعة الله» فيقال: إن هذا العامل غير مضمون؛ إلا إذا كان 
مكرهاً على العمل فيكون مضموناً . 

فإن قلت: أليس هذا قانوناً دولياً عاماً؟ 

الجواب: لاء بل القانون الدولي 0 هو قانون الله 
حك وم له وليس لأحد من عباد الله أن يُقنْن في عباد الله ما 
لاتق زيف ابد فالحكم لله خاف وعنا وحدهء» كما قال 
تعالى: #إنٍ الْحَكمْ إل 4 [يوسف: 0]4٠‏ فأي إنسان يشرع قوانين 
تخالف شريعة الله فقد اتخذ لنفسه جانباً من الربوبية» وشارك الله 
- تعالى - فيما هو من خصائصهء فلا أحد يحكم في عباد الله إِلّا 
بما اقتضاه شرع الله» وعلى هذا نقول: إن القانون الدولي العام 
والشعبي الإفرادي هو قانون الله عَّ وجل» الذي شرعه لعباده. 
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وكل القوانين سوى ذلك فإنها باطلة؛ لأنها ناقصة وقاصرة» حتى 
لو اجتمع أذكياء العالم على مشروعيتها فإنها ناقصة قاصرة» لا 
تفي بأي غرض من الأغراض» وإن وَفْتْ بغرض من جانب 
هدمت أغراضاً أخرى من جوانب أخرىء وإن قدر أنها تخدم 
غرضاً من جانبء فإنها لا تخدم هذا الغرض إلا في أناس 
معينين» وفي مكان معين» وفي زمان معين, أما الأحكام الصالحة 
لكل زمان ومكان فإنها أحكام الله - سبحانه وتعالى » وبهذا 
نعرف خطورة الذهاب هذا المذهبء وهي أن نسن القوانين 
الوضعية التي لم يضعها الشرع ونحكم بها عباد الله» ونجعل 
التحاكم إليها لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله كلوه وقد نوّه الله 
شعالى عن أحوال هؤلاء فقال: مال 5 كر إل الدرك رَعْمُونَ 
نهم انوا يما ارد إليَك وم أزل من ميك يدُونَ نَ أن يَتَحَاكَماً إل 

َلطَعُوتِ4 [النساء: »]6١‏ وتأمل كلمة # رِرَعْمُونَ ا نهم هم ءَامَنُوأ 4 فهم 

في الحقيقة غير مؤمنين» بل هو زعم فقطء. والزعم قد 0 
الواقع وقد لا يوافقه. فهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» وما 
أنزل من قبلك بألسنتهم؛ لكن قلوبهم على العكس من ذلك 
ول وريدن والإراذة متجالينا القت انه يتحاكموا إل 
كنعو وَل م أ أن يُكفروأ يد 2 ولو كانوا صادقين في إيمانهم 
لكفروا يد الطاغوتء ولم يريدوا أن يتحاكموا إليه» #وَيرِيدٌ 
ليطن أن يَضِلَهُمَ صَكَلَاُ بَعِيدَا4» وعلى هذا فهم موافقون لمراد 
الشيطان لا لمراد الرحمن 8وَإِدًا قِبِلَ لح تَمَالوَا إِلّ مآ أَنَرَّلَ آله 
وَِلَ أَلسُولِ4 أي: إلى الكتاب والسنّة فلا يُصرّحون بقولهم: لاء 


حتى لا يظهر كفرهم. ولكنهم #يَصَدُونَ عَنك صَدُودًا» أي : 
تعرفيون 59كت إذ الى تفريكا ينها قانت: اريت 3 
جَآمُوكَ يَلِمُنَ لله إِنَ ردن إِلَّ حسما وَتََفِينًا ©©4*. أي 
أزذنا ان تسن وا نر تومي لسري والوضيعة» وهل هم 
صادقون؟ قال سبحانه: «أوْليكَ الت يَمَكَمْ أَمَُّ مَا في قُوبِهِمَ 
َأمَرض عَنَْهُمَ عله وَل لور فت ألنميم مر 1 لأ بلِيكًا (© مآ 
أَرّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إ!َّ لطاع يِإِذْن الله * [النساء: *34_5] لا 
ليتلاعب بأحكامه وتترك» ويراد التحاكم إلى الطاغوت. 


واعلم أن الناس لو جعلوا التحاكم إلى الله ورسوله يكل 
وحكموا الله ورسوله يِه في كل شيءٍ لصلحت أحوالهم» ولكنها 
تفسد بمقدار ما أبعدوا عن الدين». فيظنون أن هذا الفساد بسبب 
تمسكهم بما تمسكوا به من الدين» فَيُوغِلُون في الإعراض عن 
دين الله» وعن التحاكم إلى الله ورسوله كله وهذا هو الواقع. 
يظنون أن ما أصابهم من الخلل الاقتصادي» والمادي». والتخلف 
المعنوي» والعسكري». بسبب ما هم عليه من أحكام الشريعة» 
والحقيقة أنه بسبب ما قاموا به من مخالفة الشريعة» ولو أنهم 
وأفقوا السريطة» الكانه كذ قروم أله الناذلة القاهرة الغالة 
كما قال تعالى: لهُرٌ الَزِى أَرسَلَ رَسُوكُمُ يالْجُدَئ وَدِيِنٍ الْحَيّ 
لِظهرمٌ عَلَ أدبن كلْة.4 [الصف: 4] #لِظهرَم4 بمعنى لِيُعْليه 
ولسنا بحاجة إلى بيان ذلك؛ لأن هذا معلوم بالتاريخ , فلم كانت 
الأمة متمسكة بدين الله لا تقاتل إل بكتاب الله وسنة رسوله للد 
مستعينة بالله عنَّ وجلّ» سقطت الأديان والإمبراطوريّات أمامهاء 


كتاب الديات 


فسقطت النصارى بسقوط الروم «هرقل»» وسقط دين المجوس 
بسقوط كسرى» وسقط دين المشركين بفتح مكة» فسقطت الأديان 
كلهاء ومَلَكَ المسلمون مشارق الأرض ومغاربهاء ولما حصل ما 
حصل من مخالفة الشريعة تفرّقت الأمة» وتنازعت» وصار بأسها 
بينهاء وتغلّبِ عليها أعداؤهاء فصاروا يأتون الأرض ينقصونها من 
أطرافهاء فأخذوا الأندلسء» وأخذوا الشام» ومصرء والعراق» 
وغير ذلك» وكل ذلك بسبب البعد عن شريعة الله» وإننا ندعو إلى 
الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل ونضمن لكل من رجع 
بصدق وإخلاص في ظاهره وباطنه» في روحه وقالبه» نضمن له 
أن ينتصر على أعدائه مهما كانت الظروف؛ لأن الله تعالى قال: 
3ك نتف زنلتا واذت :مقا ىق لفتزو الذننا وين بثو اللتهنة 
© اغافر] بل أبلغ من ذلك أننا نضمن له أن يكون عدوه ‏ ولو 
كان ننخةه ويف مساقة كتير د زاعبا عانقا ةع كنا :فال 
الرسول يَكةِ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً”"' . ْ 


د د فن 


)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم/ باب (770)» ومسلم في المساجد ومواضع 
الصلاة/ باب المساجد ومواضع الصلاة (١7ه)‏ (3) عن جابر رضي الله عنه» 


| بَابُ مَقادِيرٍ ديَاتِ الّفس ' 


اف, الْمُسْلِمٍ مِانَةٌ بَعير ٠‏ أؤ أَلْفُ مِثْثَالٍ ذُمَبا 


قوله: «مقادير ديات النفس,» «مقادير» جمع مقدارء يعني 
القدر الذي تكون عليه الدية» والباب هنا بيان للمقادير والكيفيات 
أيضاًء فهو بيان للكمية والكيفية. 

وأصل الدية ثابت فى القرآن والسنة» لكن تفصيل الدية إنما 
خاففي الينة4 لان :النة حرق القراك 4 وتشتره دود طن 

قوله: «دية الحر المسلم» هذان شرطان: الأول: أن يكون 
حراًء الثاني: أن يكون مسلماًء فخرج بالحر العبد المملوك, 
وبالمسلم من ليس بمسلم. 

وعموم قول المؤلف: «الحر المسلم» يشمل الكبير 
والصغير؛ لأنه لم يقيد» ويشمل العاقل والمجنون» ويشمل العالم 
والجاهل» ويشمل الذكر والأنثى» لكن. الأنثى سيتبين فيما بعد 
إخراجها من هذا العموم» ويشمل المريض والصحيحء والأخرس 
والناطق» والأعمى والبصيرء والأصم والسميع» والمريض مرضاً 
مكوناء وغير ذلك . 

قوله: «مائة بعير» وسيأتي بيان أسمائها . 

قوله: «أو آلف مثقال زهبا» الذهباً) تمييز ل«ألف مثقال». يعنى 
ألف مثقال من الذهبء. وكان الدينار فى عهد النبى َل بسازى 
مثقالاً من الذهبء. ولهذا جاء في 558 عمرو وكرم: «وعلى 


باب مقادب ديات النفس 


أهل الذهب ألف دينار»”'2: وإذا كان الدينار مثقالاًء صار ألف 
دينار يساوي ألف مثقال» وإنما عدل المؤلف عن ألف دينار إلى 
الك فال لأن النتانين قن مفعدلف: نمتلا الديداز السعودي 
ثمانية مثاقيل» بينما كان فى عهد النبي كلد وفي صدر الإسلام 
قوله: «أو اثنا عشر كف درهم فضة» «فضة» كمييز » والدرهم 
سبعة أعشار المثقال» فيكون الدرهم الإسلامى أقل من الدينار 
الإسلامى» فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » فالاثنا عشر ألفاً من 
الدراهم تساوي ثمانية آلاف وأربعماتة مثقال من الفضة. 
وعندما نحول الاثني عشر ألف درهم إل الجنيهات 
الموجودة الآن» والجنيه يساوي ثمانية مثاقيل» تساوي ألثا 
وخمسين عديها. 
وكل مائتى : ني درهم تساوي ستة وخمسين ونال سعودياً. 
فتكون الدية ثلا ئة ثة آلاف وثلا ثمائة وسكين ريال فضة تتعووا : 
قوله: «أقو مائتا بقرة أو ألفا شاة» ديه ة البعير تختلف قيمتها 
)1١(‏ هذه إحدى روايات حديث عمرو بن حزم» أخرجها النسائي في القسامة/ باب 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول...  51//8(‏ 58)., والدّارمي في 
الديات/ باب كم الدية من الورق والذهب؟ (7176): والحاكم  590/١(‏ 
1). والطبراني في الأحاديث الطوال 20795١ /١(‏ وابن حبان (59075) ط. 
الأفكار الدولية» والبيهقي (89/5)» وأخرجه مختصراً مالك (859/7)» قال 
ابن عبد البر في كتاب عمرو بن حزم: «هو كتاب مشهور عند أهل السير 
معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة نستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه 


التواتر في حجيته لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. التمهيد »)778/1١1(‏ 
وانظر: نصب الراية (9/5*” - 7141). 


باختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة» وكذلك ماثتا بقرة وألفا 
شاة» فلا يمكن ضبطها بالدراهم والدنانير» والدراهم والدنانير 
ثابتة غالباً: الدراهم اثنا عشر ألف درهمء وبالمثاقيل ثمانية آللاف 
وأربعمائة مثقال» والدنانير ألف دينار» وهى ألف مثقال» والمثقال 
بالغرام يساوي أربعة غرامات وربعاًء وبهذا يمكن أن تقيس جميع 
دراهم العالم ودنانيره» وتعرف مقدار الدية بالذهب والفضة في 
أئ مكان. 

ما الإوبل. والبقر» والغنم» فهذه خاضعة للقبول والعرض» 
والكثرة والقلة. وتختلف باختلااف الزمان والمكان. 

قوله: «هذه أصول الدية» «هذه») أسم إشارة» والمشار إليه 
خفينة الآمنتاف السابقة. وهي: الإبل» والبقرء والغنم. 
والذهب. والفضة» فهذه هي أصول الدية» وهذا الذي مشى عليه 
المؤلف إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله. 


والرواية :الغانية اأقتهياك أضلة يادسا وهو الحُلّلء جمع 
حلة» وهي إزار ورداء»ء والدية من الحلل مائتا خلّة. 


والرواية الثالثة أنَّ الأصل الإبل فقطء وما عداها فهو مقوّم 
بهاء وليس أصلاً؛ وذلك لأنَّ جميع الأعضاء التي فيها مقادير 
تقذّر بالإبل» ففي الموضحة خمس من الإبل» وفي السن خمس 
510 6 مشور ين الزبل* بالشارع دائماً يدر 
أجزاء الدية بالإبل» فدل هذا على أنه هو الأصلء وأن ما ذكر 
من الفضة. والذهب. والبقرء والغنم فهو من باب التقويم» وتابع 


باب مقادب ديات النكس إقادات 


فأيّهَا أخضر مَنْ تَلَرَّمُهُ لزِمّ الوَّلِيَ قبوله» 2121295 


لهاء وليس أصلاًء وهذا هو ظاهر كلام الخرقي ‏ رحمة الله - 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وجماعة من الأصحابء وهذا 
هو الذي عليه العمل عندناء فلا يزال الناس من قديم الزمان 
يحكمون بأن الأصل فى الدية الإبل» والدية عندنا الآن تقدر بمائة 
الفد ريال ول كات 'النضة اضلذ قنك كن الأنسان تلذنة الاق 
وثلاثمائة وستين ريال فضة. 

قوله: «فأيها أحضر من تلزمه لزم الوليّ قبوله» فاأيّها) 
بالنصب» مفعول به مقدّم ل «أحضر). و«من» فاعل . 

وقوله: «تلزمه» لم يقل: القاتل؛ لأن الدية قد تكون على 
العاقلة لا على القاتل» فأتى بقوله: «من تلزمه» ليكون عاما فى 
القاتل والعاقلة. ١‏ 

وقوله: «لزم الوليّ قبوله؛ لم يقل: المجني عليه؛ لأنه قد 
يكون ميتاً» وقد يكون حياً؛ لأنه سيأتينا فى دية الأعضاء أنه لو 
قطع يديه لزمه دية كاملة؛ ولهذا لو قال المؤلف: «لزم من هي له 
قبوله» لكان أعم. 

على كل حال إذا أحضر الجانى مائة من الإبل» فقال الذي 
الف آنا" ارود أل قال دهاشو له الأمد لبي لكو بن 

وكذلك لو أحضر الجانى ثمانية آلاف» وأربعمائة مثقال 
فذقا لج" لقن لشي نا | رولاها تمن الال تقل لاا لين 
ليس إليك . 

ومن هذا الحكم نعرف أنه لوحظ في رفع الدية التخفيف 


53 كتاب الديات 


للم لخاد او م ا 


58 


وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ با 5 درليونة وس رفون ضيه حقة 
م بي ه فين أ 
وخمس رَعَشْرون 50 معو واه ضع هاه ما (فاواه 4 هده اه مادم 0ه 6 6زم 


على من تلزمه؛ لأن الخيار لهء أما إذا قلنا بأن الأصل هو 
الإبل» فإنه إذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة من هي لهء 
وعلى هذا القول لو أحضر الجانى الدية اثنى عشر ألفأ من 
الفضةء فقال من هي له: أنا أريد إبلاً» فهنا يُلزْم الجاني بإحضار 
الإبل» حتى لو كانت الاثنا عشر تعادل مائة من الإبل» أو أكثر 
منهاء لكن إذا رأى ولى الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من 
هذه الأصناف» وأنه من المصلحة» حتى لا يحصل النزاع. فله 
ذلك. 

قوله: «ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض» 
وخمس وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقةء. وخمس 
وعشرون جذعة» فقوله: «ففى قتل العمد» يجوز أن نقدر المبتدأ 
متكذوقا اتقديره: «الواعني» حمس وعفرون 1 

ولنا أن نقول: «ففي قتل العمدا خبر مقدم. واخمس 
وعشرون» مبتدأ مؤخر. 

وعلم من قوله: «ففي قتل العمد وشبهه» أن العمد وشبهه 
متفقان فى أسنان الإبل . 

وقوله: «خمس وعشرون بنت مخاض» بنت المخاض هي 
بكرة لها سنة» سميت بذلك؛ لآن أمها تكون ماخضا فى الغالب» 
أي جام : 


باب مقادي ديات النكس داج 


© © ههه هه هه هه ههه هوهو وو وو ون و و و و و و و وهو و هه و و و وو وو وو هه ووو وو وو وه ووه 


وقوله: «وخمس وعشرون بنت لبون» أ بكرة لها سنتان؛ 
لأن أمها صارت ذات لبن غالبا. 

وقوله: «وخمس وعشرون حقة» وهي بكرة لها ثلاث 
سنوات» سميت حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. 

وقوله: «خمس وعشرون جذعة» هي بكرة تم لها أربع سنوات. 

فلو أن من تلزمه الدية جاء بخمس وعشرين بنت لبون» وخمس 
وعشرين حقة» وخمس وعشرين جذعة» وخمس وعشرين ثنية . 

فقال من له الدية: لا أقبل» فهل يلزمه قبولها؟ 

هذه المسألة سبقت في باب السلم عند قول المؤلف: «فإن 
جاء بما شرطء أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله؛ ولا ضرر في 
قبضه لزمه أخذه» وأن الجدعت يرون اروم قيول! الصعات ذو 
الأعيان» فإذا جاءه قبل مَحلّه أو جاءه بأجود. أو أبرأه من الذَيّن 
لزمه القبول» وسبق أن الأصح في ذلك التفصيل» فإذا خاف أن 
هذا الذي أعطاه أجود أن يمنّ عليه فلا تلزمه بالقبول» أما إذا 
كان لا يتضرر المدفوع إليه بهذه الزيادة» لا حالاً ولا مستقبلاً فإنه 
يجب عليه القبولء ولنا في ذلك أصل وهي قصة عمر 
- رضي اللاعطة دمع عيحمك ين تداع رجا حينها اطمم أن 
يجري الماء من ملكه إلى ملك الآخرء فقال له عمر 
- رضي الله عنه -: «لأجرينّه ولو على بطنك»)"''. 
)١(‏ أخرجه مالك في الأقضية/ باب القضاء في المرفق 2»)١5577(‏ ومن طريقه أخرجه 


الشافعي فى مسنئذله 2))١١98(‏ والبيهقى فى سئنه )١١75757(‏ عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه به وصححه الحافظ في الفتح (ه/ 30 1). 


00 كتاب الدبات 


2 5 8 و 7 4 و2 7 ذه «كوسيدان اعر ار همه 
وفي الخطرٍ دسجب اخماساء ثُمانون من الاربعة المذكورة» 
أ 2 1 مس و 

وعِشرون من بنِي مُخاض» واماع ةم ع مع .ووه .لوث ووو ور وو .ووو وث ووو ومو 


وأبو هريرة - رضى الله عد حميتهنا كان أميرا: على المديتة 
--100 7 م4 0 0 : )١(‏ . : 
قال: «والله لارمين بها بين أكتافكم» فيمن منع جاره مِن وضع 
الأخشاب فوق جداره. 

قوله: «وفي الخطأ تجب أخماساًء ثمانون من الأربعة المذكورة 
وعشرون من بني مخاض» «أخماساً) حال. 

هذه الدية فيها تخفيف؛ لأننا أدخلنا فيها الذكورء والذكور 
عند الناس أقل رغبة من الإناث» فتكون دية الخطأ عشرين بنت 
مخاض.» وعشرين بنت لبونء وعشرين حقة» وعشرين جذعة. 
وعشرين بني مخاضء. يعني ذكورا لكل واحد سنة. 

وهذا التقسيم إذا كان الواجب دية كاملة»ء أما إذا كان 
الواجب بعض الدية فهل نعامل هذا البعض معاملة الكل؟ نعمء 
فمثلا إذا كانت الموضحة عمداً ففيها خمس من الإبل» واحدة 
بنت مخاض» والثانية بنت لبون» والثالثة حقة» والرابعة جذعة. 
والخامسة ومظا غان قدن القيمة: 

أما إذا كانت الموضحة خطأ فهى أخماسء. واحدة بنت 
مخاضء والثانية بلت لبونء والثالثة حقة» والرابعة جذعة» 
والخامسة ابن مخاض. 
6١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبةٌ في جداره 


(4)15859 ومسللم في المساقاة/: باب غرز الخشب: في خندان التجان 
.)١ 352 )١5١69(‏ 


باب مقادي ديات النفس ات 


والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي كله أنه ذكر الدية''' على نحو مما ذكره 
المواضم 1 

وهناك سُنَّة أخرى فى هذه الجفالة: وهى أن الدية تجب 
1 :.فوتون كني وتلدفون زفق برا رحرة خلنةن أ 
حاملاً ‏ في بطونها أولاد”” . 

وكلتاهما صح فيها الحديثء» فمن العلماء من أخذ بهذاء 
ومنهم من أخذ بهذاء والأخير أغلظ من الأولء فإن قيل: أي 
القولين نسلك؟ 

فالجواب: يمكن أن نرد ذلك إلى رأي الحاكم الشرعيء 
فإذا رأى أن 0 هكذا فعلء وإذا رأى أن يجعلها هكذا 
فعل» حسب ما تقتضيه الأحوالء وأما المذهب فإنها متعيّنة فى 


الأسنان الأويعة؟ فى العمد وشبهه» وفى الخطأ فى الأسنان 


)1غ( أخر جه أحمد 2))550/١(‏ وأبو داود في الديات/ باب الدية كم هي؟ (2,)56:60 
والنسائي في القسامة/ باب ذكر أسنان دية الخطأ (6”/6». والترمذي في 
الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (187): وابن ماجه في 
الديات/ باب دية الخطأ (7571). 
قال الترمذي: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله 
موقوفاً»» وضعفه الدارقطنى من عدة وجوهء انظر: السئن (7514) ط. الرسالة 
وصحح الموقوف. ونصب الراية (701//5)» وخلاصة البدر المنير (770)» 
والتلخيص .)١596(‏ 

() أخرجه الترمذي في الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ »)١741(‏ 
وابن ماجه فى الديات/ باب من قتل عمداً فرضوا بالدية (575؟) عن عمرو بن 
شعيب عن أييه عن جدهء قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 


حأ كتاب الديات 


الخمسة» وبهذا نعرف أن العمد وشبه العمد من ناحية الدية 
يشتركان في شيء » ويفترقان في شيء» فيشتركان في تغليظ 
الدية» فكلاهما الدية فيه مغلظة» ويختلفان فى التحميل 
والتأجيل» فشبه العمد على العاقلة مؤجلاً ثلاث سنوات» والعمد 
عن الجا نكا ل 

ويشترك الخطأ وشبه العمد من ناحية الدية فى أنها على 

والحكمة فى هذا الاختلاف» قالوا: لأننا إذا نظرنا إلى 
القصد فى شبه العمد ألحقناه بالعمد» وإزالنطر إلى عم فصر 
القتل ألحقناه بالخطأء فروعي فيه الأمران» فبالنظر إلى أنه عمد 
ملكلناةة وبالنظر إلى أن القاتل لم يقصد القتل خمفمفناه» وجعلنا 
الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنوات. 

واعلم أن التغليظ 00 بالإبل فقطء أما سائر اللأصناف 
فلا تغلظ., فلا يلزم ‏ مثلا أن يدفع ذا عيار أربعة وعشرين » 
فما دام ا الل و 

وكذلك لا تغليظ في البقرء بل تدفع نصفها مسنَّات» 
ونصفها أتبعة» وفي الغنم نصفها ثناياء ونصفها أجذعة» إذا كانت 
من الضأنء أما إذا كانت من المعز فكلها ثناياء وليس فيها 
تغليظ » فلا فرق بين العمد» وشبه العمد» والخطأء وهذا مما يدل 
على أن دية الإبل هى الأصل . 

وهل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟ 


باب مقادي ديات النخس ش 


م 12 0 20 
وَلا تَعْتَبِرَ القِيمَة فى ذلِكٌ» ا 


في ذلك خلاف بين العلماء» فمنهم من يرئ أنه لا تغليظ 
في الزمان» ولا في المكان؛ لأن الأدلة عامة» وليس فيها تفصيل. 

ومنهم من يرى أن هناك تغليظأً في الزمان» أو المكانء أو 
الحال» فقالوا: تغلظ إذا كانت في الحَرم» أو كانت في الإحرام» 
أو كانت في الأشهر الحرم» وهي: رجبء وذو القعدةء وذو 
الحجة» ومُحَرَّم» فكل صفة تغلظ إلى ثلث الدية» فإذا قتل شخصا 
في ذي القعدة غير مُحْرِم» ولم يكن بالحرم فعليه دية وثلث الدية» 
وإن قتله» وهو مُحْرِم» في مكة. في غير أشهر الحرم» فيلزمه دية 
وثلثا دية» أي: مائة وستة وستون بعيراً وثلثا بعير» فإذا اجتمعت 
الثلاثة بأن قتله في الحرم» وهو مُحرمء وفي الأشهر الحرم فعليه 
ديتان. 

وبعضهم قال: لا تغليظ في الإحرام» إنما التغليظ في 
المقتول إذا كان ذا محرّم منه» فإنه تغلظ عليه الدية. 

والقول الرايم أ لو لا في حرمء ولا في إحرامء 
ولا في الأشهر الحرم؛ لعموم الأدلة وعدم التفصيل» وعلى هذا 
تكون الدية مائة من الإبل في كل حالء والراجح ‏ أيضا ‏ أن 
الدية مائة من الإبل» وليس الذهبء, ولا الفضة»ء ولا البقرء ولا 
الغنم أصلاً فيها. 

قوله: «ولا تعتبر القيمة في ذلك» المشار إليه ما سبق» يعني 
لا يعتبر أن يكون كل واحد من الأصول مثل الآخر؛ لأن ذلك 
غير ممكن غالباء فلا يشترط أن تكون قيمة مائة الإبل هى مائتى 
بقرة» وألفي شاة» واثني عشر ألف فضة» وألف مثقال يا . ْ 


فلو فرض أن الإبل رخصت حتى صارت مائة بعير تساوي 
خمسمائة مثقال من الذهب. فهل نقول: نرفع دية الإبل إلى 
مائتين؟ لا . 

ولو هرمن :أ ألقه معفال ذه ل تشارى :لا سين مذ 
الإبل» فإننا لا نرفع الذهب إلى ألفي مثقال. 

قوله: «بل السلامة» أي: المعتبر هو السلامة لا القيمة» 
ومعنى السلامة» أي: أن تكون سالمة من العيوب» وهل المراد 
العيوب الشرعية» أو العيوب العرفية؟ 

الظاهر أن المراد العيوب العرفية؛ لأن الدية حق للآدمى. 
ناذا كان عه ددن فإن المسووكن العيويدنا لتشييا كن سن 
الآدمي. 1 سمي ْ ْ 

والفرق بين العيوب الشرعية والعيوب العرفية» أن العيوب 
الشرعية هى ما لا يقبل معه الشىء عند الله» والعيوب العرفية ما 

مثال ذلك: إذا كانت الإبل عرجاء عرجاً غير بَيِّنْء فهى 
بد ل طبر عقي و روقنه لقان محية :وذ" كاتف عون ورا 
غير بين فهي عند الله غير معيبة» وعند الناس معيبة. 

فالمعتبر هو السلامة من العيوب العرفية» حتى لو كانت 
شرعاً غير معيبة» وعرفاً معيبة» فلا يلزم الولي أن يقبلها؛ 
لأنها حق للآدمي» ولهذا لو تنازل من تجب له الدية» وقال: 
كيني 1ن السك بنانة من الال كلها بنت مخاض» فإنه 


دجور:. 


باب مقادب ديات النفس 0 


ل الْكِتَابِيَ نِضَفٌ دية المقدوة اع و م ا 1 


قوله: «ودية الكتابي نصف دية المسلم» «الكتابى) هو اليهودي 
والتضراتي» وسمى كتابياء لأنهم 'أهل كتانين:..والكصت التى يفيت 
يعنت الها هي التوزاة.: والاتيل»: قمي ين اعسب إلبها كتابياء 

وقوله: «ودية الكتابى» يشمل المعاهد. والذْمّىء 
والمستأمن. ولا يشمل الحربي ؛ لأنه غير معصوم فلا دية له 
فهؤلاء ديتهم نصف دية المسلم» دونك فتوق أن ليت خرن حأية 
عن جده أن النبى يَلةٍ «قضى بأنّ عفّل أهل الكتاب نصف عقل 
المسلمين» رواه يا ولو قرأ هذا عامى لقال: سبحان الله 
عقول الكفار ناقصة عن المسلمين» وهذا من المحاذير التي قالها 
بعض الناس من اعتماد الإنسان على مجرّد الكتب؛ لأنه قد يقرأ 
المكاويم ا على غير ا فيَضل كله 0 00 
اله قله 0 فُسويت ا لأنه ع 5 أن دافع الدية 
يأتي بالإبل إلى بيت من هي لهء وينيخها ويعقلها. 

وفى لفظ آخر للحديث: «عقل الكفار نصف عقل 
المسلمين»”''. وفرقٌ بين قوله: «عقل الكفار» وبين قوله: «عقل 
)١(‏ رواهأحمد(؟/5؟١2)5‏ والنسائي في القسامة/ باب كم دية الكافر؟ (8/ 250)» وابن 

0 ا ا ل 

ا باجا ردقيه الكافر؟ (4/؟) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدء 

مرفوعاً : «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». وقال الترمذي في روايته: «دية عقل 


الكافر نصف دية عقل المؤمن». ورواه أحمد (؟/ 1) مرخ طريقه ولفظه: «دية 
الكافر نصف دية المسلم» . 


271 كتاب الديات 


ود الْمَجُوسِيٌَ وَالْوَنَنيَ لما دِرهمء خخ ا 


الكتابي»» لأن «عقل الكفار» عام», و«عقل الكتابي» خاص» 
فتكون دية الواحد من أهل الكتاب خمسين بعيراً» ومائة بقرة» 
وألف كناق:«وضمسياثة ذئان أو :قال » سعة الاقف درهم. 

قوله: «ودية المجحوسىي والوثني تمائمائة درهم» المجوسي هو 
الذي يد «الناي والوثني هو ا يعي 0 وعلى هذا 
له , ا 5 » على 
رأي ا اهن 0 ا أن المشركية: ولو كانوا غير 

وقوله: ا 57 إذا جعلنا كل مائتي درهم ستة 
وخين نالك ؛ فتكون ثمانمائة الدرهم مائتين وأربعة وعشرين 
ريال فضة» فدية المجوسى» والوتقى © ومن لا ل والشيوعي 
ومن أشبههم مائتان وأربعة وعشرون ريال فضة سعودي فقطء 

: 0 آٍ د 

وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود - رصي الله عنهم - 

ولكن هل هذا القول توقيفي أو تقدير؟ 

قال بعض العلماء: إنه توقيف» وأنه نص في ثمانمائة درهم . 

وقال آخرون: إنه تقدير» وأنه ورد حديث - وإن كان 
)١(‏ أخرجه عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الشافعي في الأم (1/ 20774 وعبد الرزاق 

»)203١75١5 »٠١7١15(‏ وابن أبي شيبة (407//5) ط. الحوتء والدارقطني 

.)1٠١ /8( والبيهقي‎ 00750 

قال في خلاصة البدر المنير (75795): إسناده صحيح . 

أما عثمان: فعزاه الحافظ في التلخيص لابن حزم في الإيصالء انظر: التلخيص 

.)"/5( 

أما ابن مسعود فأخرجه عنه البيهقي .)1٠١١/4(‏ 
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وذهب بعض العلماء إلى أن دية الكتابى وغيره كدية 
العسيكلك ع جوقال؟ إن" الأحاديث المقافة 'في منيختها نظء والاية 
الكريية كال ال يه : «وإن كاد ين َم يَنتِحكُمٌ وَيَنتَهُم 
سق د مدي تصلّمةٌ !1 أمَله. وَتَْرِرُ رَكْبَةٍ كر وقال: 

من كُتَلَ مُؤْمِنَا حَطَعًا مَتَحرِرٌ تي وفك ووقة فكلمة إل اماد 
لد أن يدأ » [النساء: ؟4]» فقال: «دية» في الموضعينء 
والأصل علام الفرق: ختئ :يفوخ دليل صحيح على ذلك. 

ولأنَّ كلّا منهما آدمي. ومن الممكن أن يهدي الله هذا 
العام حي لجرك م وإذا قا لا افر فق مين أعبك النامن 
وأطوعهم لله سيق افسق الام وافتخرهتم؛ فكذلك لا نفرق بين 
الكافر والمسدم» وهذا يدل على أن الدين لا دخل له في الدية 
ولا يعطي تقوابياً فيهاء وعلى هذا تكون دية المسلم والكافر مايا 
كان نوعه ‏ سواء. 

وذهب آخرون إلى قول وسطء وهو أن الكفار كلهم على 
النصف من دية المسلم» واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن النبي يلِ قال: «عقل الكفار نصف عقل المسلمين”"' 
وهذا عام» قالوا: وتخصيص الكتابي ببعض الألفاظ لا يقتضي 
تخصيص الحكم أو تقييله؛ لأن القاعدة في العام والخاص: «أن 


)١(‏ أخرجه البيهقي )٠١١/48(‏ عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - وضعفه. 
(؟) سبق تخريجه ص(77١).‏ 
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ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي التخصيص» كما 
لو قلت: أكرم الطلبة» ثم قلت: أكرم زيداً» وزيد منهم؛ فهل معنى 
ذلك أن الكلام الثاني يخصص الأول؟ لاء لكن لو قلت: أكرم 
الطلبة» ثم قلت: لا تكرم زيداًء وهو منهم» فهنا صار في العموم 
تخصيصء وهو أننا أخرجنا زيداً من العموم» بخلاف ما لو ذكرناه 
بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يقتضي التخصيص . 

وأما قول بعضهم في حديث «عقل الكتابي نصف عقل 
المسلم»: إنه مفهوم لقب. ومفهوم اللقب عند جمهور أهل العلم 
غير معتبر؛ لأن المفهوم المخصص عندهم هو الذي يتضمن معنى 
يكون من أجله التخصيصء» وأما مجرد اسم زيدء وعمروء وبكرء 
أو ثوب» وحجرء أو أسد مما ليس فيه معنى بة يقتضي التخصيص 
فإنه يسمى مفهوم لقب. ولا عبرة به. 

فجوابنا على هذا: أن مفهوم أهل الكتاب ليس من باب 
مفهوم اللقب؛ لأن «أهل الكتاب» المفهوم فيه مفهوم وصف؛ لأن 
معنن أهل 'الكتاب المتسبون لليهود والتضارئ» وهذا وضصف وله 
معنى . 

وكما أنه بإجماع المسلمين لا يحل نكاح المرأة الكافرة» 
سوى التي من أهل الكتاب» فإن كل حكم خصص بأهل الكتاب 
يجب ألا نعتبره مفهوم لقب» بل ليله منهوع وصيفه» ونحن لا 
نستدل على جواز نكاح الكافرة اليهودية» أو النصرانية» إلا بقوله 
تعالى: ##والْحْصَتٌ من دن كر لكب من كبلك 4 [المائدة: 5]ى 
وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج مجوسية» 


باب مقادير ديات النفس ات 
وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النْصْفٍ كَالْمُسْلِمِينَ 12200 


أو وثنية» أو ملحدة» واعتبروا هذا مفهوم وصفف. 

وعلى كل حالء فالقول الثالث هو أرجح الأقوال عندي». 
وهو أن دية الكافر على النصف من دية المسلم؛ ووجه ذلك أن 
نقول: إن أهل الكتاب كفارء وهم في نار جهنم خالدون فيهاء 
فأي فرق بين أن ينتسب إلى اليهودية» أو النصرانية» وهي أديان 
نسخت بدين الإسلام» وبين أن ينتسب لغير دين؟! لا فرق 
عند الله. فأهل الكتاب لا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة» بل 
هم بحسب ما كان منهم من العدوان والظلم كغيرهم . 

أن اسايق كلانه فتقفول ا نزن الأجادية 
صحتء وهي أحاديث جياد حسنة جداًء على أن عقل الكافر 
نصف عقل المسلم. 

قوله: «ونساؤهم على النصف» فتكون دية المجوسية أربعمائة 
درهم» يعني مائة والنرن قكيو ريالاه فلو قتل إنسان امرأةً شيوعية 
عمداً فديتها مائة واثنا عشر ريالاًء ولكنه يأثم إن كان عهد. أو 
ذمة» أو أمانء فإن قتل امرأة لا تصلى عمداً فليس لها دية؛ لأن 
قتل المرتد ليس فيه دية؛ فهو غير معصوم» ولكن يعاقب القاتل 
تعزيراً وتأديباً؛ لافتياته على ولي الأمر. 

قوله: «كالمسلمين» أي: كما أنَّ.نساء المسلمين على 
النصف فهؤلاء مثلهم» فدية المرأة المسلمة على النصف من دية 
المسلم» وهي خمسون بعيراً» ؤفاثة فرق زالفن كناة وت سسيهانة 
دينار» وستة آلاف درهمء إلا فيما دون الثلث فإنها مثل الرجل» 
أي: أن الجناية التي توجب ثلث الدية تكون هي والرجل سواءء 


وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة» والمسألة خلافية. 

وعلى هذا فإذا قطع الإنسان أصبع امرأة ففيه عَشْرٌ من 
الوبل» وإن قطع أصبعين ففيه عشرون من الإبل» وإن قطع ثلاثة 
ففيها ثلاثون من الإبل» وإن قطع أربعة ففيها عشرون من الإبل» 
كان الله!' لما عظمة" المصية :قلت الدية. 

فلو أن رجلاً قطع ثلاثة ة أصابع من امرأة» فقالوا له: عليك 
ثلاثون بعيراً» ولو قطعت أربعاً لم يكن عليك إِلَّا عشرون فذهب 
وقطع الإصبع الرابع» فهنا نقول له: سنقطع أصبعك الممائل؛ 
قصاصاً؛ لأنك قطعت إصبعها عمداًء وتؤخذ منك ثلاثون بعيراً» 
فهنا حيلته ضَرَّنَهه مع ما وقع فيه من الإثم. 

إذاً المرأة على النصف من دية الرجل», إلا فيما دون الثلث 
فإنهما يتساويان» وقيل: هما سواء مطلقاًء وقيل: هي على 
النصف مطلقاً» وهذه المسألة لم أحرّرها تماماً. 

قوله: «ودية قن قيمته» القن هو العبد المملوك الذي يباع 
ؤيشترق 0 وسكي وقيقا فدية القن قيمته كالقة نا بلغت. وعلى 
هذا فتختلف الدية في الأرقاء. 

فلو أن أحداً قتل رقيقاً شاباً قوياً عالماً صناعياً ماهراً في 
كل الميادين» فهذا قيمته غالية جداًء بل يكون كدية الحر أو 
أكرة ولق قل قا كيرا اعص العيى اسل دهدا :ويك قليلة تهدا. 

إذاً فالمعتبر القيمة؛ لأن العبد بمنزلة ما يباع ويشترى 
ويُقوّم» والدليل على ذلك ما تضافرت به السنة من بيع الرقيق» 
فهذه بريرة - رضي الله عنها ‏ كاتبت أهلها على تسع أواقٍ من 
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ااعيىع دمت 


وَفِي جِرَاحِه ما نَقضْه بعل البرعة 1 1 2121111 


الفضةء وأقرَّها الرسول يل'2. وهذا الرجل الذي أعتق غلاماً له 
عن دنرت أ : أعتقه بعد حياته ‏ وكان عليه دين» فباعه النبى عَلِلةٍ 
في ييه" والأدلة في هذا كثيرة على أن الرقيق حكمه حكم ما 
يباع ود يسترىق »2 لأنه متموّل» فهو مال. 

قوله: ا ا د وا ا اي راع 
الرقيق ما نقصه بعل البرء» اح الح غا 000 

فيق بعد البرء»ء وجراح بها مقدرء وأما الرقيق 

فإنه ما نقصه بعد البرء» بمعنى أننا نُقَوّم هذا الرقيق سليماً من 
الجرح» ثم نقومه بعد البرء معيبا بالجرح.» فالفرق بين القيمتين هو 
الدية. 

مثال ذلك: رجل جنى على رقيق» فقطع إبهام يده اليسرى 
وبرئ » 00 دية هذه ادضعا 

نقول: ب يقوّم الرقيق ليميا ويقوّم بعد البرءء فإذا كانت 
م آلاف درهم» وقيمته مقطوع الإبهام تسعة آللاف 
درهم. فتكون دية الإبهام ألف درهم. 

وما ذكره المؤلف من أنَّ في جراجه ما نقصه بعد البرء هو 
الصحيحء, والمذهب أن ديته في الجراح» إِنْ كان مقدراً من حر 
فبنسبته من القيمة» وإن كان غير مقدر من حر فبما نقصه بعد 
البرء» مثاله : عبل قطعت يذه اليمتق خطأ : وكان يساوي قبل قطع 
)١(‏ أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتب وسؤاله الناسَ (2)5077 

ومسلم في العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتقى )١6١4(‏ (8) عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع المزايدة »)5١51(‏ ومسلم في الزكاة/ باب 
الابتداء بالنفقة بالنفس (497) (51) عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 


اليد عشرة آلاف ريال» وبعد قطع يده صار يساوي ألفي ريال 
فقطء. فتكون دية يده اليمنى ثمانية آلاف. لكن لو قطعت يده 
اليسرى لكان يساوي بعد قطعها ستة آلاف. فهنا تكون دية يده 
اليسرى أربعة آلاف» فتختلف دية يده اليمنول عن دية يده اليسرى. 

فإن لم ينقصه شيئاً أو زادته حسناً فلا دية. 

وعدم نقصان قيمته مثل أن يجرحه بموضحة فبرئت ولم يكن 
لها أثرء ولم تُنقِص قيمته فلا دية عليه» وأما إن زادته حسناً فكأن 
يكون للعبد إصبع زائدة» فهذه إذا زالت تزيده حسنا وجمالا . 

فالمذهب في هذه المسألة يوافق قول المؤلف بشرط ألا 
يكون فيه مقدّر من خرء فإن كان فيه مقدَّر من حر ففيه نسبته من 
الديةء» ودية القن قيمته. 

مثاله : اليد فيها مقدر من الحر وهو نصف الدية» فهذا رجل 
قطع يد قن خطأء وقيمته عشرة آلاف» ونقص بقطع يده بعد البرء 
ستة آلافء فديته على ما مشى عليه المؤلف ستة آلافاء ولكن 
على المذهب ديته خمسة آلاف؛ لأن اليد فيها فى الحر نصف 
الدية فتكون في العبد نصف القيمة. ْ 

ولو قطع يده اليسرى ونقص أربعة آلاف فقطء ففيها على ما 
مشى عليه المؤلف أربعة آلاف. وعلى المذهب خمسة آلاف؛ 
لأنها نصف الدية» وعلى هذا فقس. 

مثال آخر: هذا العبد يساوي عشرة آلاف درهم» فقطع 
أصبعه الوبهام. فنقص ألفي درهمء فدية هذا العبد على ما مشى 
عليه المؤلف ألفا درهم. 
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وَيَجِبُ فِي الْجَِين ذكراً اث أز أت شن ويه د علق ... 


أما على المذهب فديته ألف درهم فقط؛ لأن الأصبع فيه 
عْشْر الدية من الحرء فيكون فيه عشر الدية من العبد» وعشر دية 
العند.عشر قيمثة 4 لآن "دية العيك قيمنة: 

ولا شك أن مآ ذهب إليه المؤلكف: هق الصؤات+ لآثناهها 
دُمنا اعتبرنا القيمة في العبدء وجعلناه كسلعة من السّلعء فإن 
الجا حاى | العم تعر بنقويها قط اللصر عر اكويها امقاار 
من حر أو غير مقدّرة. 

مثال الجرح غير المقدر: أن يجرحه في بطنه ولم يصل إلى 
الجوف» فهذا فيه حكومة» أو مثلاً جرحه حتى تعظلت يده بعض 
الشيء؛ ولكنّه لم يفقد الحركة مطلقاًء فهذا أيضاً غير مقدرء فعلى 
المذهب» وعلى ما مشى عليه المؤلف تكون دية هذه الجناية ما 
نقص العبد بعد برئه. 


قوله: «ويجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى عُشْر دية أمه 
غرة» الجنين الحمل ما دام في البطن» فإن سقط ميتاً فهو 
سقطء مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتارء ومادة الجيم والنون 
كلها تدل على الاستتارء فالجنئّة هى البستان كثير الأشجارء 
والجنَّ من الجن؛ لأنهم مستترون» والجنّةَ بالضم ما يستتر به 
الإنسان كالترس ونحوهء والجنين فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه 
مستور. 

فالجتين إذا حَتى الأسان غليه». أو على أمه وسقط ميا فإن 
ديته عر عشر دية أمه . 


18 كتاب الديات 


فإن كانت أمه حرة مسلمة فديتها خمسون من الإبل» 
وعْشْرّها خمس من الإبل. 

وإن كانت كتابية فديتها خمس وعشرون من الإبل» وعشرها 
بعيران ونصف. والنصف يقدَّر بالقيمة. 

وإن كانت كافرة من غير الكتابين فديتها أربعمائة وعُْشْرّها 
أربعون 000 

والدليل على ذلك: «قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل» 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فقضى 
النبي كل بأن دية جنينها غرَّة)''2 والغُرّة هي العف أو الأمة التي 
قيمتها خمس ‏ من الزبل . 

واعتبر العلماء القيمة؛ لأن الغرّة قد تزيد وقد تنقص» 
لا سيّما وأن بعض المحدثين قال: إن قوله: «عبد أو وليدة» شك 
من الراوي» وأن الغرّة ليست خاصة بالعبيد» بل كل ما يرغب فيه 
من المال فهو غرّة؛ لأن غرّة الشيء مقدّمهء كغرّة الشهر مثلاًء 
وغرّة الإنسان لوجهه. 

وعلى كل حال فالذي جرى عليه الحنابلة رحمهم الله أن دية 
الجنين عشر دية أمه» يعني خمسا من الإبل» وهذا ما لم يسقط 
حياً ثم يموتء فإن سقط حياً ثم مات ففيه دية كاملة» ولكن لو 
مات في بطنها ثم سقط ففيه عشر دية أمه» غرّة. 


0 بع ريه ول 
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ارما ساو 


0000 و ل و 
وَعَشْر ق فيمتها إن كان مَمْلوكا وتقدل تقد البحرة 


َم 0 

قوله: «وعشر قيمتها إن كان مملوكاً» هذا بناء على أن دية 
القن قيمته» فتكون الدية عُشْر قيمتها إن كان مملوكاً» ويُملك 
الجنين إذا كانت أمه رقيقة وهو لغير سيدهاء فإن كانت أمه رقيقة 
وهو لسيدها فهو حر ١‏ 

وكذلك لو كانت أمه رقيقة ووطئها حر بشبهة فإنه يكون حرا. 

وكذلك لو كانت أمه رقيقة» واشترط على مالكها أن 
أولادها أحرار فإنه يكون حراً. 

وعلى هذا فولد الأمة يكون حرا ذ في ثلاث مسائل : 

الأولى : إن كان من سيدها. 

الثانية: إذا كان من وطء شبهة من حر. 

الثالثة: إذا اشترط أنه حر. 

وإذا كان الجنين ا ففيه عشر دية أمه» أئ: عشر قيمتهاء» 
مثاله: هذه المرأة التي قتل جنينها تساوي عشرة آلاف ريال» فدية 
حجتيتها الفه ويالك: 

وذهب بعض العلماء إلى أن دية جنين الأمة ما نقصهاء 
بمعتئ أن تقدّر حاملاً .وخائلاً وما بين. القيمتين فهو دية الجنين. 

وهذا القول أقرب إلى :القبان 6 كنا ل أن أحذا جين على 
بهيمة حامل» وأسقطة التهيمة: فإن الكباة مغلا تقدر حاملة 
وحائلاً 'فما : بين القيمتين فهو قيمة الجنين. 

وهذا القول أقرب إلى كلام المؤلف حيث قال في دية 
جراح العبد: ما نقصه بعد البرء». 

قوله: «وتقدّر الحرة أمة» يعني لو فرضنا أن حرة كانت 


رم كتاب الديات 


ارش لس ع اي س5 6و لس 5 65 . عه 
وإن جنى رَقِيق خطأ أو عمدا لا قَوَدَ فِيهء أو فِيهٍ قود 
سس © 0 م و 2 000 أ 4 َه 58 4 7000 ١‏ ل 
واختير فيه المال» أو اتلف مالا بغير إِذن سيدهة تعلق ذلك 
برفنته » وففو ف ةفو موو مفو ووو مو وه ووه و و مله 


حاملاً برقيق» فإنها تقدّر أمة» ويكون ذلك بأن تحمل الأمة من 
سيدهاء ثم يعتقها ويستثئني حملهاء فإذا جني عليها بعد تحريرهاء 
ثم مات الجنين فإنها تقدّر أمة عند التقويم» ولا حرج في ذلك» 
ولا يقال: إننا كذبنا مثلاً» ولكن هذا من أجل أن نعرف دية هذا 
الجمن: 

قوله: «وإن جنى رقيق خدلأ أو عمداً لا قود فيه» أو فيه قود 
واختير فيه المالء» أو أتلف مالاً بغير إذن سيده تعلق ذلك برقيته» . 

هذه أربع مسائل : 

الأولى: قوله: «وإن جنى رقيق خطأ» إذا جنى الرقيق خطأء 
فليس هناك قود وإنما الدية. 

مثاله: رجل له عبد مملوك». وهذا العبد أراد أن يرمى صيداً 
فأضات ناا والتجابة خط “.فيض الذية ويعفلي ذلك برفعةة 
أي: أن موجب الجناية يتعلق برقبة العبد. 

الثانية: قوله: «أو عمداً لا قود فيه» مثل أن يقتل هذا الرقيق 
المسلم كافراً عمداًء فلا قود؛ لأنه أفضل منه في الدين» ومن 
شروط القصاص أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين. 

الثالثة: قوله: «أو فيه قود واختير فيه المال» يعنى أن شروط 
الققخاض 'تامة دولك زلباك المقتر ل نازوا الما 

الرابعة: قوله: «أو أتلف مالاً بغير إذن سيده» يعني أن هذا 


ومسو راقو رهم 5 3 م ور أرق 
بَحَيّرُ سَيّدُهُ بَيْنَ أَنْ يَفْدِيَهُ بأزش جِنَايَتهِ اذ يُسَلْمَهُ إلى وَل 
الجتاية تفلك أذ يَِعَهُ وَيَدقعَ ثم 


الرقيق وجد سيارة لشخص وأحرقهاء أو وجد كتاباً فأحرقه أو 
وجد خيزاً فأكله. 

. وقوله: «بغير إذن سيده» فإن أذن سيدة» وقال له: أتلف 
السيارة» أو خذ الخبز من الغيرء فهذا له حكم آخر سنذكره إن 
شاء الله . 

وقوله: «تعلق ذلك برقبته» أي: يتعلق برقبة العبد» وهل 
هناك تعلق آخر؟ نعم» وهو أنه يتعلق بذمة سيده» وذلك فيما إذا 
أتلف مالا بإذن سيده» فإن الضمان يتعلق بذمة السيد. 

والفرق بينهما أنه إذا تعلق بذمة السيد طولب به السيد 
نطلناء ولا ينظر للعبدء فلو كان الذي أتلف يساوي مليون درهم 
والعبد لو بغناه لا يساوي إل ألف درهم فإننا تُطالب السيد؛ لأنه 
بشعاق لسع رعشل لأ“ننظر لقيمة العيد إطلاناً: وإنما نأخذ 
الضمان من السيد. 

وأما إذا تعلق برقبته ففيه أحكام ذكرها المؤلف بقوله: 

«فيخير سيده بين أن دفديه بأرش جنايته, أو يسلمه إلى ولي 
الجناية فيملِكّهء أو يبيعه ويدفع ثمنه» فيُخير السيد بين هذه الأمور 
الثلاثة : 

الأول: قوله: «بين أن يفديه» سماه فداءً؛ لأن الجناية 
تعلقت برقبته» فكأن السيد إذا دفع موجب الجناية فداه. 

الثاني: قوله: «أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه) أي: 
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أن السيد يسلم هذا الرقيق إلى ولي الجناية فيملكه. 

الثالث: قوله: «أو يبيعه ويدفع ثمنه) أي: أن السيد يبيع 
هذا الرقيق ويسلم ثمنه لولي الجناية» فإذا قُدّر أن ثمنه لا يبلغ 
قيمة الجناية» فإننا نقول لولي الجناية: ليس لك إلا هذاء حتى لو 
كان السيك عن ؛ الأن هله الحتاءة فلات غير إذن من المي 
فليس مسؤولاً عنهاء نعم لو فرض أنَّ هذا السيد يعلم أنَّ هذا 
العبد شريرء متلف للأموال والأنفسء فهنا قد نقول: إِنْ الضمان 
يتعلق بذمة السيد. كما قالوا فيمن عنده كلب عقور: إنه يضمن ما 
تلف به. 

فأي هذه الأمور الثلاثة يختار السيد؟ 

الجواب: على حسب الأحوالء إن كان عنده مال والعبد 
غير رخيص عنده فسيختار الفدية» وإن كان ليس عنده شيءء أو 
يحب أن يتخلص من هذا العبد» وولى الجناية ما منه خطر على 
العبد بإيذاء أو غيرة فشوف يسلمه ولع له و العناء عه 
وتسليم الثمن» وإن كان يخشى على العبد من ولي الجناية بإيذاء» 
أو هتك :عرض» أو .غير ذلك فإته سيكتار أن يببعةة ويسلم ثمنه 
إلى ولي الجناية. 

فإن مات العبد قبل هذه الأشياء الثلاثة» فما الحكم؟ 

الجواب: لا شيء لولي الجناية؛ لأنه تعلق برقبته» والسيد 
بريء منه. 


ين نا 
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الأعضاء جمع عضوء وهو الجزء المستقل من الإنسان» 
مثل: اليدء والرجل» والأصبعء والعين» والأنف» وما أشبه 
ذلك . 

واعلم أن هاهنا قاعدتين: 

الأولى: كل عضو أشل فليس فيه دية» بل فيه حكومة, إلا 
عضوين وهما الأذن والأنف. 

الغانية + كل هنح عل عضو فاشله' فغلية دوية ذلك 
العضوء إِلّا الأنف والأذن؛ لأن الأنف والأذن جمالهما باق ولو 

قوله: «من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف» 
واللسانء والذكرء ففيه دية النفس» «١من»‏ شرطية» وجواب الشرط 
جملة «ففيه دية النفس» ووجب اتقترانها بالفاء؛؟ لأنها جملة اسمية. 

وقوله: «ففيه دية النفس» أي: فإِنَّ عليه دية النفس» إن 
كائقة أن فتكنهون عبرا ون كان ذكرا فماثة بعيد: 

معالة#اثو اذاسذا الرسن اللى أذفين أفه خرف صنل 
وركّب أنفاً. ونجحت العملية» فهل تجب الدية؟ 

ظاهر كلام العلماء أن الدية تجب» وقد ذكروا أنْ من أتلف 


آ 
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وَمَا فيه مِنه شيِكَان» كالعينين» وال دسنة وَالسّفْئَيْن وَاللَخَِيْنِ 


شعراً ثم نبت فإنه تسقط ديته» فهل نقول: إن هذا مثل الشعر لما 
أعاده بعملية فلا شيء له؟ 

الجواب: إن أعاد نفس الأنف وبقى فهذا ديته تسقط بلا 
كتلقورنوأنا إذا أعاد أننا غير فهذا “محل نط .نامل 

وقوله: «كالأنف» لو كان الأنف من إنسان أخشمء أي: لا 
يشمء أو أشل ففيه دية. 

وقوله: «واللسان» أ فيه دية النفس. إن كان من امرأة 
ففيه دية امرأة. وإن كان من رجل ففيه دية رجل» مع أنه إذا قطع 
لسانه سوف يفوّت عليه منفعتين : منفعة الكلام» ومنفعة الذوق» 
ولكن لا عبرة بالمنافع إذا كان المتلف عضواًء كما أن الإنسان لو 
أتلف رجلا لفت ساح متعددة . 

وقوله: «والذكر» اع فيه دية النفس؛ لأنه 0 في الإنسان 
منه إلا شيء واحد. 

والدليل قوله ككِ في حديث: «وفي الذَّكَر الدية» وفى الأنف 
إذا أؤعب جَدْعُه الدية» وفي اللسان الدية"2 . ْ 

قوله: «وما فيه منه شيئانء كالعينين» والأذنين» والشفتين» 
واللحيين» ففيهما الدية» وفى أحدهما نصفهاء فما فيه منه شيئان 
واثلقا جميعا هنهم الدية:“وفن احدعنا: نصضت الدية, 


)١(‏ أخرجه النسائي في القسامة/ باب عقل الأصابع 08/8 عن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده» والدارمى فمضضفةة وانظر: الإرواء (5751), 
وأخرجه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ آخر (4/ 
007 375). وكذا أبو داود فى الديات/ باب دية الأعضاء (1574) وانظر: 
التلخيص (5//ا7؛ 759)» ونصب الراية .)١517/5(‏ 


باب ديات الأعضاء ومنائفعها ١١‏ 


وَنَذيَي الْمَْأٍَء 0 ني الرّججل» وَاليَدِينء َالبجليْن 


وقوله: «كالعينين» ففيهما الدية ولو مع ضعف النظرء ولو 
مع عَمَشِء ولو مع حَوَّلٍِ؛ لأن هذا مثل ما لو أتلف الإنسان 
المريضء ففيه دية كاملة» فكذلك إذا أتلف هذه العين» ففيها 
دية كاملة» ولو كانت قاصرة النظرء أو فيها حولء» أو ما أشبه 
ذلك. 

وأما إذا كانت العينان لا تريان فليس فيهما دية كاملة؛ لأنه 
ليس فيهما منفعة . 

وقوله: «والأذنين» أي: فيهما دية النفس» ولو كان لا يسمع 
بهما. 

وقوله: «والشفتين» أي : إذا أذهب الشفتين عونا ففيهما 
الدية . 

وقوله: «واللحيين» وهما العظمان النابت عليهما الأسنان» 
فإذا أتلفهما ففيهما دية النفس» وفي أحدهما نصف الدية. 

قوله: «وثديي المرأة» وهذا واضح. 

قوله: «وثندؤتي الرجل» وهما للرجل بمنزلة الثديين من 
المرأة. 

قوله: «واليدين والرجلين» أي: فيهما الدية؛ لأن في 
الإنسان منهما شيئين» وفي كل واحد منهما النصف. ْ 

ولأ رقيو الاقسع امسدن قنع اله أو من مفصل 
المرفق» أو من مفصل الكتف. فكل هذه تسمى يداًء مع العلم أنه 
إذا قطع مع مفصل الكف فهو أهون؛ لأنه سينتفع بما بقي من 
الذراع والعضدء ولكن يقولون: إن الأصل الكفء. فإذا قطع 
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الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطع من المرفق ففيه نصف الدية» 
وإذا قطع من المنكب ففيه نصف الدية. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا قطع من الكف ففيه نصف 
الدية» وإذا قطع من المرفق أو المنكب ففيه مع نصف الدية 
حكومة» وهذا إذا كان القطع واحداًء بمعنى أنه أمسك رجلاً 
وقطع يده من الكتف ففيه الدية» وأما إذا قطع أولاً من الكفء 
ثم من المرفق» ثم من الكتف»ء فكل واحد جناية مستقلة. 

والحاصل أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم: 

الأول: لا فرق بين أن يقطعها من مفصل الكفء 
المرفق» أو الكتف. 

الثاني : إذا قطعها مما فوق مفصل الكف ففى الزائد حكومة. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأن هذا يكون تابعاً» كما لو قلع 
اللحيين» ٠‏ مع أن اللحيين يكون عليهما أسنان» ويكون فيهما لحية» 
ومع ذلك ما عليه إِلّا دية اللحيين فقطء فهذا تابع . 

قوله: «والأآليتين» مثلى «ألية» وهى المقعدة الو يقعل عليها 
الإنسان» فإذا جنى عليهما شخص ففيهما الدية» وفى الواحدة 

قوله: «والأنثيين» هما خصيتا الرجل» فإن قطعتا 0 
ففيهما الدية» وفى إحداهما نصف الدية. 

قوله: «وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفهاء» 


باب ديات الأعضا ومنافعها 000 
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وَفِي الْمِنْكَرَيْنِ ثُلَنَا الدّيّدَ» وَفِي الْحَاجِزِ بَيْنَهُمَا تُلْتْهَاء 


الإسكتي المرأة» بفتح الهمزة وكسرهاء وهما حافتا فرج المرأة. 
فلو جنى عليهما إنسان وقطعهما ففيهما الدية» وفي إحداهما 
تفيشه الدة ْ 

وكذلك الكليتان من أخذ إحداهما ففيها نصف الدية» وفى 
كلسييا النة: عامل عورا على الفاعدف جو الوقياء: نا" كله على 
هذا العضو؛ لأنه في الباطن. وأرى أنه يجب أن نتكلم عليه؛ 
لأن الناس أصبحوا يجعلون هذا العضو الباطن كالعضو الظاهر. 

قوله: «وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها» 
المنخران سمّيا بذلك؛ لأنه يخرج منهما النَخَره والحاجز بينهما 
معلوم» والجميع يُسمَّى مارناً» ومارن الأنف ما لان منه. 

فالمارن يشتمل على ثلاثة أشياء: المنخرين»؛ والحاجز 

فإذا قطع منخراً فعليه ثلث الدية» ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث 
بعير» وإن قطع المنخر الثاني فعليه ستة وستون بعيراً وثلثا بعير» 
وإن قطع الحاجز بينهما فعليه مائة بعيرء وإن قطع الحاجز وحده 
فعلة فلت الدية. 

وهذا بناءً على القاعدة السابقة أن ما فى الإنسان منه واحد 
ففيه الدية كاملة, كما جاء فى حديث 00000 حزم: اوفي 
اللسان الدية. وفى الذكر الدية». وفى الصلب الدية)”'2. وهذا كله 
0 . :. 
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وَفى الااجفان الاربَعَةٍ الديَة» وَفى كل جَفن ربَعهاء وَفى‎ 
مي ب زع ء 5 0 ا‎ 1 3 
أصابع البدين الدة كاصّابع الرجلين» وفى كل أصبّع‎ 


والعلماء ‏ رحمهم الله استنتجوا من ذلك أن ما في 
الإنسان منه واحد ففيه دية» وما فيه شيئان ففيه نصف دية» وما 
فيه ثلاثة ففي الواحد ثلث الدية» وفي الجميع دية كاملة. 

قوله: «وفي الأجفان الأربعة الديةء وفي كل جفن ربعهاى» 
الأجفان هما غطاء العينين» وفى كل عين غطاءان» أحدهما فوق 
والآخر تحتء» ففي كل جلن ونه الدية» وفي الجميع الدية 
كاملة» وفي الثلاثة ثلاثة أرباع الدية» ولا فرق في الدية بين 
الأعلى والأسفل . 

وهذا مما في الإنسان منه أربعة» ولم يذكر المؤلف ما في 
الإنسان منه خمسة؛ لأن هذه لا تأتي في الأعضاءء وإنما تأتي 
في المنافع. قالوا: إن المذاقات خمسة: حلاوة» ومرارة» 
وعذوبة» وملوحة» وحموضة. فإذا جنى على إنسان وأذهب 
مذاقاته الخمسء فعليه الدية كاملة» وإن أذهب واحدة منها فعليه 
خمس الدية. 

قوله: «وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين» يعني كما 
أن أصابع الرجلين فيهما الدية» فكذلك أصابع اليدين» وإن لم 
يقطع الكف. وإن لم يقطع القدم؛ لأن هذه أعضاء يوجد في 
الإنسان منها كذا وكذاء فيكون لكل عضو حصته من الدية. 


قوله: «وفي كل أصبع عشر الدية» فلو فرضص أن أصابع 


باب ديات اإأعضا ومنافعها 0 
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وَفِي كل أنملةٍ ثلث عشر الديَة» وَالإِبهَام مُفصلان» وفي 
يديه» أو رجليه اثنا عشر أصبعاً» فإن الدية لا تورّع عليها جميعاً؛ 
لآن الزائد عيية. 

قوله: «وفي كل أنملة ثلث عشر الدية» يعني أن كل أنملة 
فيها ثلاث من الإبل وثلث. 

وكل أصبع من الأصابع فيه ثلاثة أنامل ما عدا الإبهام» ففيه 
أنملتان. 

قوله: «والإيهام مفصلانء وفي كل مفصل نصف عشر الدية» 
إذا كان مفصلان فإن الدية تقسم على الاثنين» فيكون في كل 
مفصل نصف عشر الدية» يعني خمسا من الإبل. 

ولا فرق في ذلك بين الأنملة العليا والسفلى» فإذا قطع 
العليا ففيها خمس من الإبل» وإذا قطع السفلى فالدية عشر من 
الإبل؛ لأنه إذا قطع السفلى انقطعت العليا. 

قوله: «كدية السن» يعنى كما أن فى السن خمساً من الإبل» 
كما جاء في الحديث: «وفي البمة خمين فن الا 1 

ولا فرق بين السن والضرسء. وعلى هذا فدية الأسنان 
ديعا مائة وسدون كر 1 فالحلماء تععيزوة ذية الأستان أفرادا . 

أما إذا كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه» فلو جنى 
عليه مرة واحدة» وأتلف جميع أسنانه فإن الفقهاء ‏ رحمهم الله - 
يقولون فيه بعدد الأسنان. 


.)١١9(ص سبق تخريجه من حديث عمرو بن حزم‎ )١( 


وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت بجناية واحدة فهى 
منفعة واحدة فعليه دية واحدة. 
عليه حتى ذهبت كل أسنانه» فعليه مائة وستون بعيرا. 

وهذا الحكم في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرةً ثانية» وأما 
الذي كان في النبات الأول فَينْطظَر؛ لأن هذه الأسنان ‏ وهى ما 
يسمى بأسنان اللبن ‏ إذا سقطت نبتت مرة أخرى» فإذا نبتت سقط 
موجبهاء ولم يجب فيها شيء»ء لكن إذا كان الإنسان قد أسقط 
الأسنان الأولئ» ثم نبتت الثانية» فإنها إذا أتلفت فعلى الجاني 
ديتها . 


د ف 


باب ديات الأعضا ومنافعها ١4)‏ 


وَفِي كل حَاسَّةٍ دِيَةٌ كَامِلَةُ وَهِيَ السَّمْعُء وَالْبَصَرّ 
وَالشمة والدرق ا ا ا ا ا 00 


هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن المنافع؛ والمناقفع هي 
الحوامن 

قوله: «وفي كل حاسة دية كاملةء وهي السمع والبصرء 
والشمء والذوق» المؤلف لم يعد من الحواس إلا أربعاً» والمعروف 
أن الحواس خمسء. فأسقط اللمس. 

وقوله: «السمع» بمعنى أن يجني عليه حتى يصير لا يسمع. 
وإن بقيت الأذن» فتجب الدية كاملة» وورد حديث لكنه ضعيف : 
«في السمع الدية»”''. فإن نقص السمع فحكومة؛ لأنه لا يمكن 
تقدير السمع. 

ولكن لو ادعى المجني عليه زواله» وأنكر الجاني» فإنه 
يتحايل عليه؛ فيأتيه أحدٌ بغتة» ويطلق عنده أشياء لها صوت 
مزعج. فإن تحركء أو التفت فهو يسمع. وإلا فلا. 

وقوله: «والبصر» إذا جنى على البصر حتى أذهبه ففيه 
الدية» وسواء كان ذلك عن طريق العين» أو عن طريق الدماغ, 
فإن أذهب البصر في عين فعليه دية العين» وإن كان في العينين 
توجه ةن كيلف تإن افتحيه امير ك1 ْ 

وهذا يقال فيه ما قيل ذ في السمع: فإذا ادعى المجني عليه 
أنه لا يبصر وأنكر الجاني» فيُتحايل عليه» قال بعضهم: نفتح عينه 


:)١(‏ أخرجه البيهقي وضعفه (8/ 86) من حديث معاذ رضي الله عنهء وانظر: الإرواء 
1/0 . 
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بالشمس فإن أدمعت عينه» أو أغضى فهو يبصرء وإلا فلا. 

وقال بعضهم: نستغفلهء ثم نحذف شيئاً أمام عينه» فإن 
أحس فهو دليل على أنه يبصر وإلا فلاء والآن الطب الحديث 
يمكنه تحديد ذلك فنرجع إليه ولا .حاجة لهذه الأشياء. 

وقوله: «والشم» وأصله في الدماغ. وطريقه الأنف. فإذا 
جنى عليه حتى أذهب شمهء فعليه دية كاملة» وإذا ادعى المجنى 
عليه أنه قد ذهب شمه وأنكر الجانى» فقال العلماء: يُؤتى له 
بأخبث رائحة وتوضع عندهء فإن اقشعرٌ منها علمنا أنه يشمء وإلا 
فلا . 

وقوله: «والذوق» إذا جنى عليه فأذهب ذوقه ففيه الدية 
كافلة؛ لأن الدذوق نحمة من "الله عر وبعل -هالاتسان بعلدذ 
بالطعام» أو الشراب قبل أن ينتفع به من الناحية الجسمية. 

وإذا لذن التجتن ليه أن ذوقه قد دنه زاكر ليجات :انه 
يُختبر با لأشياء الى لأديمكن أن بض غنها لو كان كوقة افا" 

فإذا جنى عليه فأذهب حاسة اللمس من يده فصارت لا 
تحس بالخشن واللين فعليه دية اليد» حتى لو كانت تتحرك» فهناك 
فرق بين زوال اللمس والشلل» فزوال اللمس في الجلدء والشلل 
في الأعصاب . ش 

وقال بعض العلماء: إن جنى على عضو فأذهب إحساسه 
فعليه حكومة؛ لأنه فرق بين الشلل واللمسء اللمس يستطيع أن 
يحرك يده» ويأخذ ويعطى بهاء. لكنه ما يحسء. والشلل لا يحركها 


باب ديات الأعضا ومنافعها ات 


وَكَذَا في الكلام وَالْعَْلِ 7100 


وأما إذا جنى عليه فأذهب لمسه من جميع بدنه» وصار 
جميع بدنه ليس له لمس فعليه الدية كاملة؛ لأنه أفقد البدن نفعا 
مستقلاء بخلاف ما إذا أذهب لمس شيء معين من البدن» فإن فيه 
حكومة. وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو السر في أن المؤلف لم يذكره. 
وهو أن فيه هذا الخلاف». وهذا التفصيل. 

والأقرب عندي أن يقال: إن أذهب لَمْسّهِ بالكلية من جميع 
البدن فعليه الدية كاملة» وإِلّا فعليه حكومة., ولا يصح أن يقاس 
إذهاب اللمس على الشلل. لأن بينهما فرقاً عظيماً . 

قوله: «وكذا في الكلام» الكلام إذا أذهبه بالكلية حتى صار 
أخرسَ فعليه دية كاملة» وأمًا إن أذهب بعض الحروف ففيه قسطه 
من الدية» فتقسم على ثمانية وعشرين حرفاًء فإذا أذهب الراء مثلاً 
فيجب عليه قسطه من الدية» وإن أذهب حرفين فبقسطهما وهكذاء 
فإن أذهب أربعة عشر حرفاً فنصف الدية. 

وأما إذا لم يذهب الحروفء. ولكنه صار يتأيَئٌ أو يفأفِئٌ. 
فالواجب حكومة؛ لأن تقدير هذا بالنسبة للدية صعب» ولا يمكن 
الإحاطة به فعليه حكومة. 

قوله: «والعقل» أي: إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه 
دية كاملة» وهذا أشد شىءء فإذا ادعى المجنى عليه زوال عقله. 
وأنكر الجاني فإن المجني عليه يُراقَب. 00 

وأما إذا فقد الذاكرة فالظاهر أن عليه دية كاملة. 

فإذا نقص عقلهء بأن كان من قبل مِن أذكى الناس» ثم 
خففٌ ذكاؤه ففيه حكومة. 


مَتْمَعَةُ الْمَشَّ وَالْأَكُلِ» وَالتْكَاح» وَعَدَم اتناك الل 
اه 55*07( 


١6 | عحدك‎ 


قوله: اوعيقة المشي» أ لو جني عليه حتى أذهب منفعة 
كيه كأن شُلّت رجلاه فأصبح لا يمشي: وهذا يقع كثيراً كما لو 
ضرب صلبه مثلآء وفصل المخ حتى صار لا يتصل بالأسفل فعليه 
دية كاملة؛ لأنه أذهب منفعة لا نظير لها في الجسم. 

قوله: «والأكل» إذا أذهب منفعة الأكل فعليه دية كاملة» وهى 
ذات شُعَبِء فقد يذهب اشتهاؤه الأكل» أو صار يأكل ولكنه لا 
ينتفع بالأكل» أو صار يأكل ولكنه لا يهضم.ء فيبقى الطعام في 
معدته لا ينزل أبداًء ففي هذه الأحوال دية كاملة؛ لأن الأكل 
ينتفع به في مذاقه. وفى اشتهائته. وفيى هضمهء وف طفع الجسم 
بهء فإن أفقده أكل عضن الماكز لخت كمرض السكري مثلآء فهذا 
فيه حكومة . 

قوله: «والنكاح» أي: جني عليه حتى صار لا يشتهي 
النساءء أو يشتهي ولكنه لا يستطيع الجماعء كأن يصير عنيناًء أو 
يجامع ولكة لا يدل أو ينال ولكنه لا يلقح. » فإذا أفسد واحدلة 
من هذه الأربع ففيه الدية كاملة. 

قوله: «وعدم استمساك البول» فإذا جنى عليه حتى صار لا 
يستطيع إمساك البول فعليه دية كاملة؛ لأنه أتلف منه منفعة ليس 
فى جسمه منها إلا شيء واحد. 

قوله: «أو الغائط» أي: لا يستمسك الغائطء كأن يضربه 
على صلبه ويرتخي» فلا يستطيع إمساك الغائطء فعليه دية كاملة» 
وكذلك إذا جنى عليه حتى صار لا يمسك الريح فعليه دية كاملة. 


باب ديات الأعضا. ومنائعها الك 


رفي كل دان حِدٍ مِنَ الشُّعُورٍ الأَرْيَعَةٍ لد وَهِيَ شَعْرٌ 
الرَأْسِء وَاللّحْيَةِه وَالْحَاجِبَيْنَء وَأَهْدَابٍ الْعَيْيْن 0 


قوله: «وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية» وهي شعر 
الرئسء واللحيةء والحاجبينء وأهداب العينين» فقوله: اشعر 
الرأس» أي: إذا جنى على شخص جناية حتى أذهب شعر 
رأسه وصار لا ينبت فإن فيه الدية كاملة؛ لأن شعر الرأس لا 
شك أنه جمال ووقاية» وفى فقده عيب وقذر عند الناس». ففيه 
تؤقة انور التجسالاه. :الوق رةه وان تقكوة عبس موقر ربعي 
الناس» ولهذا في قصة الثلاثة الذين ابتلواء كان أحدهم أقرع 
تقدرة :التا ”7 

وقوله: «واللحية» فإذا جنى عليه جناية حتى صارت لحيته 
اتيك تعليددوية كافلة»: حكن لو كان :هذا المنحي غليةه مم 
اعتاد حلق لحيتهء فظاهر كلام المؤلف أنَّ له الدية؛ وذلك لأنه 
اذهية شك الس فى الاتستان عننه إلا واحف دوانها فها محماك: 
نان مال الرسدل للع اشر اطان» 

وقوله: «والحاجبين» وهما العظمان الناتئان فوق العينين» 
وفي شعرهما الدية كاملة» وفى الواحد نصف الدية» والحاجبان 
من نعم الله على الإنسان؛ لأنهما يحميان العين من نزول ما 
يضرها من ناحية الجبهة من عرق أو غيره» وأيضاً يظللانها من 
أشعة الشمس» ولهما فوائتد أكثر من هذا. 
(1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني 


إسرائيل حل ار 5 ومسلم فى الزهد/ باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر 
(59785) عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


زه كتاب الديات 


وقوله: «وأهداب العينين» ففيها الدية كاملة» وفى الواحد 
ور الت ناور يجن طب سنن الي تعن ماري مها اذل 
عليه؟ عليه حكومة. والعنفقة فيها حكومة؛ لأنها ليست من 
اللحية» وأما شعر الإبطين فإنه يُنظرء فإذا قال الأطباء: إن 
وجود هذا الشعر خير وأن إزالته بالتتف فيه مصلحة للبدن» فإن 
هذا المجنى عليه يعطى حكومةء وإن قالوا: هذا إحسان إليه 
قله فى فى إز انه قسن العانة كالإبط» فقال فيه ما فنا فى 
شعر الإبط. 1 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الشعور الأربعة لا 
تجب فيها الدية» وقالوا: إنه لا منفعة منها إلا الجمال» فهى 
كاليد النناكت: والعين القافتنة + وعان هذ فننها حكومة» كما لو 
جنى عليه فخدش وجهه حتى ذهب جماله ففيه حكومةء. وهذا 
رواية عن الإمام أحمد» ومذهب الشافعي» ومالك رحمهم الله. 

ولكن المشهور من المذهب أنه يجب فيها الدية» بخلاف 
الشعور الأخرى فإنه يجب فيها حكومة» والظاهر أن المذهب 
أصحء لا سيما شعر الرأس واللحية. 

قوله: «فإن عاد فنبت سقط موجّبه» «موجبه)» بفتح الجيم 
وهذا متعين؛ لأن موجب الشيء ما كان سببا لوجوبه» وموجّب 
الكتوو ها وحن سيف فتدهنا فرق» ونظير ذلك المقتضي 
والمقتضى» فمقتضي الشيء ما كان سبباً لوجوده» ومقتضاه ما 
وجل بسبيه . 

وقوله: «فإن عاد فنبت سقط موجبه» فإن كان هذا الرجل قد 


باب ديات الأعضا. ومنافعها 


عبر سه 2 رو - 2 
وفى عين الاعوّر الديَة كاملة» نج رن جورم وو له رازه ور 6ر2 


ملم الدية كل ايعان عليعتى تعن تهو رامت وأعطاء 
الدية» مائة بعير» ثم بعد ذلك نبت» فإن المجني عليه يرد الدية 
على الجاني. 

فإن مات قبل أن يرجع ثبتت الدية» فإن طالب المجني عليه 
بالدية» وقال الجاني: انتظر ربما يرجع الشعرء يُرجع إلى أهل 
الخبرة» فيمهل مده يُعلم أن الشعر إن لم ينبت فيها فليس بنابت. 

والحاصل أنَّ عندنا حالات: 

أولاآً: إذا "تمت القتعر :ولق بعد مدة مقط موعيهه: فإ كان 
المجني عليه قد قبض الدية فإنه يردها . 

نانيا :لاسا قف" أن شع اسفن نكري الندية: 

ثالثاً: إذا طالب الجاني بالإمهال» فإنه يرجع إلى أهل 
الخبرة» فإن قالوا: إن هذه الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر 
أبدا “قف العركي ةوزن قالر ا يبك فى تجلا ل مننه اشوه الكل 
يه : حور و جه مااي روه قن | لكر 

فإن قلع سنه» وقال الجاني: ننتظر ربما يعود. نقول: إن 
كان سن اللبن» فإنه يعودء وينتظرء وإن كان غيره فإنه لا ينتظر؛ 
لأن الأصل عدم نباته . 

قوله: «وفي عين الأعور الدية كاملة» لماذا جعل دية كاملة 
وهى عين واحدة؛ قالوا: من أجل إذهاب المنفعة؛ لأن الأعور 
كط الراضدة تلن بالتسو ران كان نظره امير 4 1ن اد 
ينظر بالثنتين ينظر من كل الجوانب» والذي ينظر بعين واحدة ينظر 


فلو أن إنساتناً فقع عين أعور حتى فقد بصره فعليه دية 
كاملة ؛ لأنه أفقده منفعة البصرء صحيح أن العين الواحدة ليست 
فيها إلا نصف الدية» ولكن هذا ليس من أجل أنها عين واحدة» 
ولكن من أجل أنه أفقده منفعة البصر فوجبت الدية كاملة» وهذا 
القول هو الصحيح» وإن كان بعض العلماء أخذ بالعموم» وأن في 
العين الواحدة نصف الدية» وكونه أفقده البصر كله هذا تابع 
للعين . 

مسألة: لو أن رجلاً لا يسمع إلا من جانب واحد فجني 
عليه حتى ذهب السمع كله» فما الواجب؟ 

المذهب يقولون: عليه نصف الدية» ولكن عند التأمل تجد 
أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين عين الأعور. 

فإن قالوا: الفرق أن الذي يسمع من أذن واحدة إذا كنت 
تتكلم بجانبه لا يسمعك» ولهذا إذا أراد أن يسمع منك يلوي 
عنقه. أو يقول: تعال من الجانب الآخرء وهذا بخلاف 
الأعور. 

والجواب: أن نقول: وكذلك الأعور لو يأتى أحد عن 
نسارنه. وميه السرى لا عطي فإنه: لأ بشع ريده إإذا لا قرف بيخ 
العوالمن. 

واستدل بعض أهل العلم لذلك بأن من نظر من تحخصاص 
البيت فإنها تفقأ عينه بدون إنذار» وقد ثبت عن النبي كَكِهِ في 
الصحيحين أن رجلاً اطلع في حجر في باب رسول الله يَكِ ومع 
رسول الله مدرىَ يحك به رأسه. فلما رآه يَكِِ قال: «لو أعلم أنك 


باب ديات الاعضا ومنافعها اد 


إن قَلَع الأو ور “عد عَيْنَ الصَّحِيح القمائلة لعينة العحسيية 


أ هو سر رار 


عَمْداً ك4 ويه كَامِلدٌ ولا قصاص . ا 0 


تنتظر ني لط 525 به في عينك اك 

وكيك قال العلمات إذا تسمّعٌ فلك أن تطعن أَذنة وهذه 
المسألة خلافية ؛ لأن النص إنما ورد فى العين» ولكن ما دمنا 
ألحقنا السمع بالبصر في مسألة الذي ينظر من خصاص البيت» 
فإننا نقول: إذن نلحق السمع في مسألة الدية بالبصر. 

فالقول بأنه إذا أذهب سمعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة 
لا شك أنه هو القياس والعدل» ولا فرق بينه وبين البصر. 

قوله: «وإن قلع الأعور عين الصحيح الممائلة لعينه 
الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص» رجل عنده العين 
الجفدئ سليمة» والعين السفرة عوراء» فقلع من رجلٍ صحيح 
لسر لاقي ال لسر 1 
فضا صن على هذا الكل الأعور ‏ مع أن ظاهر القرآن #والعرت 
لعن »* [المائدة: 45] القصاصء. وإذا تلف بصر هذا الأعور فهو 
الذي جنى على نفسه وتعمد. فلماذا لم يتعمد أن يفقأ عينه 
اليسرى لأجل أن تبقى عينه؟! 

قالوا: نعمء الله عرَّ وجل - يقول: «والمرت بالْمَين4, 
)00 أخرجه البخاري في الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية 


(3540). ومسلم في الآداب/ باب تحريم النظر في بيت غيره (71017) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ واللفظ للبخاري . 


الأعور. فعين الأغور اغلى فهو أفضل منه» وزيادة على كونها 
عيناً فهي محتفظة بالبصر كله ولهذا لا يمكن أن تتحقق الممائلة 
حتى يثبت القصاص . 

وقال بعضهم: إنه لا قصاصء» وعليه نصف الدية» وهؤلاء 
اعتبروا عين المجني عليه وقالوا : المجني عليه لم يذهب منه إلا 
فين اله قله تسفة انف فالأقوال إذاً ثلاثة : 

الأول: القصاص. 

الثاني : لا قصاص. وعليه الدية كاملة. 

الثالث: لا قصاصء» وعليه نصف الدية اعتباراً بحال 
المجني عليه» فإنه لم يفت في حقه إلا نصف البصرء فكيف 
نوجب عليه دية كاملة؟! 

وحججّة الم مروي عن عمرهء وعثمان 
رضي الله عنهما" "رولا يعرف هنا مالف ولأننا أسقطنا عنه 
القصاص لمصلحته وأبقينا له حاسة كاملة» فلزمه ديه كاملةة 

مسألة: إذا قلع الصحيح عين الأعور الصحيحة فعليه الدية 
كاملة» وإن كان عمداً فعليه القصاصء وهل يُلرَّم الجاني مع 
القصاص بأن يدفع نصف الدية؟ المذهب أنه يلزم بذلك؛ لأنه 
أفقده حاسة كاملة» وهي البصر. 

والقول الثاني: أنه لا يلزم بنصف الدية؛ لأنها عين بعين 
كما قال تعالى» وكون الصحيح تبقى له عين ثانية فهذا ليس من 


.)44/8( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 0077 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


باب ديات الأعضا. ومنافعضا 8د 


جهة المجني عليهء وهذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر؛ لأن كلا 
القولين قوي . 

0 عين الصحيح التي لا تماثل عينه» فلا 
يقتص منه ؛ لعدم المماثلة 

قوله: «وفي قطع بد الأقطع نصف الدية كغيره» الأقطع الذي 
ليشن اله ال ود واحدةة فجاء إنسان وقطع اليد الأخرى فعليه 
نصف الدية فقطء. والفرق بينه وبين العين أنه في العين أذهب 
البصر كلّهء أما اليد التي بقيت فإنه لا ينتفع بها إلا نصف انتفاع 
ولهذا من أمثلة العامة «اليد الواحدة لا تصفق»» فلما كانت نصف 
المنفعة مفقودة في الأول صار الواجب نصف الدية. 

وقوله: «كغيره) أي: كغير الأقطعء فإن غير الأقطع ليس 
في يله إلا تضفه النية. 

مسألة : أقطع الرّجْلء ما الحكم فيمن قطع رِجله الثانية؟ 

كلام المؤلف يدل على أنه ليس له إِلَّا نصف الدية؛ لأنه 
لما قطعت رجله الأولى زال عنه نصف المشى» ففقد من المنفعة 
فاه قلسن .من له إلذ.رخل بواحلة كمو له ردن 

فإن قيل : الأقطع كان يمشي على عصاء أما بعد الجناية فلا 
يستطيع المشي مطلقاً؟ الجواب: : هذا صحيحء» لكن الجاني لم 
يدن إل نضف ‏ المفعة فقطء فعليه نصف الدية فقط. 


د د 


الشَّجَة: الجر ذ ذ في الرأس 0 ا وَهِيّ 
عَشْرٌ: الْحَارِصَةٌ الْتِي تَحْرِصٌ الْجِلْدَء أئ: تَسُقَهُ ليلا 
وَلَا تُدْمِيوء ثُمَّ الْبَازِلَة الدَّامِيَةٌ الدَّامِعَةُ .3 لحي د 


منهًا الدّمُ ا و او 


قوله: «الشجاج»: جمع شجة» و«كسر العظام» معروف. 

قوله: «الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة» هذا هو 
تعريف الشجةء وإنما يتلقى معناها ومدلولها من العرب» والعرب 
لا يسمون شجة ما كان جرحاً في ساق» أو فخذء أو صدر 
06 

والشجة عند العرب مراتب» بدأ المؤلف فيها بالأسهل 
فالأسهل» فقال: «وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد, أي: 
تشقه قليلاً ولا تدميه»: فهي سهلة جداً كحكة الظفر. 

قوله: «ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي بسيل منها الدم» 
«البازلة» من البزل وهو الشق. ومنه البزول التي يفعلونها في 
النخيل» فيشققون في العكر مف لعل انيت فنه الماء 
المالح» فالبازلة سميت دامية؛ لأنه ظهر منها الدم. 

وسميت دامعة؛ لأنه يسيل منها الدم تشبيهاً بدمع العين» 
حتى لو كان الدم قليلاً كنطفة فهي بازلة ما دام أن الدم قد 
سال. 


باب الشجاح وكس العظام ذ1115 ل 


:1 م البَاضِعَة 0 اش 0 لله ثمّ الْمْتَلَاحِمَة 3 
الم وذ قا ب الكل ل فلك فقا 0 


قوله: «ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم» أي: تجاوزت 
الجلد إلى اللحم وبضعته» أي: شقته 

قوله: «ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم» سميت بذلك 
لغوصها في اللحمء فكأنها صارت جزءاً منه. 

قوله: «ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة» 
السمحاق أصلها القشرة التي بين اللحم والعظم» وهي القشرة 
البيضاءء فسميت الشجة باسم هذه القشرة؛ لأنها وصلت إليها. 

وهذه الشجاج يرجع فيها إلى أهل الخبرة» وأهل الخبرة 
عندهم مسبارء وهي آلة يسبرون بها مقدار الجرح ويعرفونه تماماً. 

قوله: «فهذه الخمس لا مقدّر فيها بل حكومة» أي: ليس فيها 
شيء مقدر من الدية» بل فيها حكومة؛ فإذا طالب المجني عليه 
بدية» فليس له إلا حكومة. 

والحكومة: أن نقدر هذا الذى جنى عليه كأنه عبد لا جناية به 
توتقتره كأ دعي يري متها فيا بين لفحي له مكل تنه من النايةة 

فإذ قدّرنا أن قيمته عشرة الآف ريال لو كان عبداً بدون 
جناية» وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة الآف وخمسمائة» 
فديته نصف العشر ‏ أي: خمس من الإبل ‏ فيكون في الجناية 
خمس من الوبل. 


-ا ١١9‏ كتاب الديات 


1م ابم ظرمو يي ماس 


وَفِي الْمُوضِحَةٍ وَهِيَ مَا تُوضِ ضِحُ اللّحْم وَتُبْرِرُهُ حَمْسَهُ أَبْعِرَق 


ولكنهم يقولون: إنه إذا كانت في موضع له مقدَّر فإنه لا 
يبلغ بها المقدر. حاتت برعم لامك لأن غالب الشجاج 
فيها شيء مقدر.ء وعلى هذا فإذا كايو : إن الحكومة تبلغ خمساً 
من الإبل نقول: لا نعطيه خمساً من الإبل» لأن في الموضحة 
وهي أعظم من هذه خمساً من الإبل» ولكق تخطيه مسا عق 
الإبل إلا قليلا. 

قوله: «وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه» هكذا 
كان الم لشكن رحد الله -» لكن قال في الروض""؟: «الصواب 
العظم»» لكن يقولون: إن النقل أمانة» فانقل الكتاب على ما هو 
عليه» لا سيما إذا كان بخط المؤلف. ثم تعقبه إذا كان فيه شيء 
من الخطأ. 

فهنا نقول: هي بخط المؤلف «ما توضح اللحم» وهو خطأ 
بلا شكء. فلعلّه سبق قلم من المؤلف» والصواب أنها توضح 
العظم . 1 

وسميت بهذا الاسم؛ لأنها أوضحته وبيّنته» فالموضحة 
وصف لموصوف محذوف, والتقدير شجة موضحة للعظم. 

قوله: «,خمسة أبعرة» جناية الموضحة إذا كانت خطأ فله 
تحمكسية أبعزة) واحدة لهنا سثة: والعائية ستتانء والغالفة قلاك 
سنوات» والرابعة أربع سنوات» والخامسة ذكر من بني مخاض له 


سنة . 


)١١‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ا؟). 


باب الشجاج وكس العظام كل هك 


ثم الْهَاشِمَهُ وَهِيّ التي 2 ا وَتَهْشِمُهُ وَفِيِهَا عَشَرَةٌ 
عر كّ المنقلة وَهِيّ ما تُوضِحٌ م الْعَظمَ وَتَهْسِمَهُ وَتَْقلِ 
عِظَامَهَاء وَفيهَا حمس ا مِنّ الإبل» وَفِي 0 وَاحِدَةٍ 


من ا والدافكة تلك لدي 50000 


وإذا كانت الجناية شبه عمد أو عمداً ولم يختر القصاص 
فتكون أرباعاً» ونجعل الخامسة من الوسط. 

قوله: «ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها 
عشرة أبعرة» اشترط المؤلف شرطين» وهما إيضاح العظم 
وهشمه» فإن هشمته بدون إيضاح فحكومة» ولا تكون هاشمة؛ 
لأن الهاشمة لا بد أن توضح العظم واتهشمة» وفيها عشرة أبعرة: 

قوله: «ثم المنقلة وهي ما توضح العظمء وتهشمه. وتنقل 
عظامهاء وفيها خمس عشرة من الإبل» هذه أشد من التي قبلهاء 
وفيها خمسة عشر من الإبل» ل ل كد 
أله له 6ه . 

قوله: «وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية» 
المأمومة: هي التي توضح وتهشم وتكسيق العظام, وتنقلها وتصل 
إلى أم الدماغ. وأم الدماغ هي الوعاء الذي فيه المخ» فيها ثلث 
الدية كما صح عن النبي كَل حيث قال: «في المأمومة ثلث 
الدية»”" . 

00 00 وهى هي التي تخرق جلدة ة الدماغ. وهئ 


)2000 سبق تخريجه ص(7!١١).‏ زهة سبق تخريجه ص(97١١).‏ 


ح[غة) كتاب الدبات 


وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلْتُ الدّيّةَء وَهِيَ التي تَصِلُ إلى بَاطِنٍ 
الحدقة 1210000 


وقال بعض العلماء: فى الدامغة ثلث الدية وأرش؛ لأنها 
أعظم من المأمومة» فإذا كانت أعظم فيجب أن تكون أكثر. 

والمذهب يقولون: إن هذه مثل ما لو قطع الكف. أو الكف 
والمرفق» فإذا قطع الكف ففيه نصف الدية» وإذا قطعه مع المرفق . 
فكذلك نصف الدية. فإذا وصل إلى أم الدماغ وهي أعظم 
الشجاج استوى ما خرق الدماغ وما لم يخرقهء والذين يقولون 
بالأرش قالوا بالتفريق» وأما القياس على اليد ففيه نظر؛ لأن اليد 
عضو واحدء فهي يد سواء قطعتها من الكتفء أو من المرفق» أو 
من العضدء وأما الدامغة فهى أكثر خطراً من المأمومة التى تصل 
إلى آم الماع ولا تخرقةه دلا يمكن أن السورى بين مكدامين: 
وهذا القول قوي جداًء وهو أنه إذا خرقت الدماغ فيعطى المأمومة 
والأرش. 

وأيضاً يقولون: نحن لدينا نص يفرق بين هذه الشجاج» 
فالهاشمة ليست كالمنقلة» مع أن الموضع واحدء والهاشمة ليست 
كالموضحة فبينها فرق» وإذا كان الشرع فرّق بينهما والمحل واحد 
عْلِمَ أنه لا بد من التفريق» ولذلك فالقول الراجح في المسألة أن 
الدامغة تجب فيها ثلث الدية مع الأرش . 

ولكن يبقى عندنا الحق العام وهو التعدي» فهو لولي الأمر 
يعزره إن شاء لتعديه. 

قوله: «وفي الجائفة ثلث الدية» وهي التي تصل إلى باطن 
الجوف» كل ما لا يرى من المجوف فهو جوفء. كالبطنء 


ا 000 ل نر 0 2 ريه هه د وا سَ ه 
وَفِي الضلع وَكل وَاحِدَةٍ مِنَ التَرَقُوَتَيْنٍ بَعِيرَء وَفِي كَسَرٍ 
الذرَاع وَهْوَ السّاعِدُ الْجَامِعٌ لِعَظْمَي الزُنْدِء وَالْعَضْدِءْ وَالْمَحِذٍ 


والصدرء وما بين الأنثيين» والحلق» وما أشبههاء وفيها ثلث 
الدية» وكل هذه المقادير التي نذكرها ما لم تصل إلى الموت» 
فإن مات المجنى عليه ففيها دية كاملة؛ لأن سراية الجناية 
يمون ْ 

قوله: «وفي الضّلع وكل واحدةٍ من الترقوتين بعير» الصّلع 
فيه بعير من جنس أسنان الدية السابقة. 

وقوله: «الترقوتين» وهما العظمان المحيطان بالعُنْقَء وفي 
كل ترقوة بعير»ء وفي الثنتين بعيران. 

قوله: «وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند» 
الذراع فيه بعيران. 

وقوله: «وهو الساعد الجامع لعظمي الزند» كل يد فيها 
زندان» أحدهما متصل بالكوعء والثاني بالكرسوع» قال الناظم: 
وعظم يلي الإبهام كُوع وما يلي لخنصرهالكرسوع والرُسغ ماوسط 
وعظم يلي إبهام رِجلٍ ملقب ببُوع فحُذ بالعلم واحذر من الغلط 

ومراد المؤلف بقوله: «وفي كسر الذراع» إذا كسر ولم 
ينفصل» أما إذا انفصل ففيه دية اليد كاملة» أي: نصف الدية. 

قوله: «والعضد, معطوفة على الذراع» وليس معطوفاً على 
الزند» وهو العظم الذي بين الكتف والمرفق» وفيه بعيران. 

قوله: «والفخذ» وهو ما بين الركبة والورك» فإذا كسره ففيه 
بعيران. 


2[ ) كتاب الديات 


ل ل اهم 3 000 1 5 و 2 7 ده 4 ٠‏ 
وَالساق إدا جبر ذلك مستقيما بعيران» فومفمنةءةثءممء ممم مله 


قوله: «والساق» أي: أن فى الساق بعيرين» وهذا له شرط 
وهو ما ذكره المؤلف بقوله : 

«إذا جبر ذلك مستقيماً بعبران» فإن جبر غير مستقيم ففيه 
حكومة. 

قيفاة :الو حير الاق هوه أو العضدء أو الذراع» أو 
الزند أو ما أشبه ذلك ففيه حكومة» ولا بد أن ترجع حركة العضو 
على ما كانت عليه» فإن نقصت ففيه حكومة. 

تجكلذ بعد أن كمسر انقلت بن حفن الى نه فزن 'فية 
حكومة وإن اجر يفيه 4 لآله فونه عفن السفعة. 

وأما الأدلة على ما سبق» فالضلع والترقوة والزند فيها آثار 
عن الصحابة رضي الله عنهم”'". وأما البقية فإنها بالقياس» 
فالترقوة والضلع جنس واحد تقريبا؛ لأنهما في الصدرء وأما 
الذراع فإنه قد ورد عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أثر أن في الزند 
الواحد بعيرين”''» وفى كل يد زندان» ففى الزندين أربعة أبعرة» 
فإذا كان الزند إذا كسر فيه بعيران» فالذراع من باب أولى؛ لأن 
الذراع جامع لهماء وإذا كان الذراع فيه بعيران» فالساق من باب 
أولىء وإذا كان الساق فيه بعيران» فالفخذ من باب أولىء» ولهذا 
فقهاؤنا ‏ رحمهم الله قاسوا هذه المسألة بعضها على بعض» 
)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ ».)651١/(‏ والشافعي في الأم (7/ 227175 وعبد الرزاق 

(17518)» وابن أبي شيبة (751400)» وابن حزم في المحلى )107/٠١(‏ ط. 


إحياء التراث. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (9لالا/ا؟). 


باب الشجاح وكس العظام 1000 


© © © © 6 هه وهو هه وه هو هو وهو ةو و وه وو ووو و وهو وو و ووه وو هو وهو و هو ووو وو وو وه وه 


وقالوا: الآثار وردت فى ثلاثة» وقيس الباقى عليه؛ لأنه مثله» أو 
أولى منه . ْ ْ ْ 

وقال بعض فقهائنا: إنه لا تقدير إلا فيما ورد به الأثر؛ 
أي: الضلع» والترقوة» والزند» والباقي حكومة. 

وذهب أكثر أهل العلم: إلى أن الجميع فيه حكومة. 
وحملوا ما ورد عن عمر في ذلك على أنه من باب التقويم» وإذا 
كان من باب التقويم صار حكومة» وقالوا: إن الحكومة أقرب إلى 
العدل» ما دامت المسألة ليس فيها نص من الشارع يجب العمل 
به» فإنه ليس كسر الزند الواحد ككسر الذراع», والزند الواحد فيه 
بعيران» والزندان فيهما أربعة» فإذا كان الفرعان فيهما أربعة 
أبعرة» فكيف لا يكون الأصل وهو الذراع فيه أربعة أبعرة؟! أو 
العضد أيضاً؟! ولهذا فالقول بالحكومة فى هذه الأعضاء أقرب 
إلره لعن كيل اما تورك عم أشني السوستيو دوقيو الله 
على أنه من باب التقويم له وج نينا زأى مس أن المحكوملة 
تساوي بعيرين في ذلك الوقت. فقال: فيه بعيران. 

ثم على فرض أنه ليس تقويماًء وأنه توقيف فإن هذا الفعل 
من مدو ب ارظن :الله عكة 2 دل على أن له أصلا 'فى النيندة: 
فيقتصر على ما ورد به النص» ويبقى الباقي على أنه حكومة 
وألا أ ةا تقو دكين انفد كس راع هر الم روعي للش له 
إلا بعيران» فالمسألة فيها نظر ظاهر. 

والراجح عندي في هذه المسألة أن نقول: إن فيها حكومة 
في الجميع؛ ويحمل ما ورد عن عمر على أنه من باب التقويم» 


١581‏ كتاب الديات 


َم عَدَا لِك مِنَ الْجرّاح كن العام فَفِيهِ حُكُومَةٌ 
الكو امك الحو عن ان قد ل يوان بيه 


28م ل دع 0 دده 2 
َم يُقَوَمَ وَهِيَ بو قَدُ بَركتْ» كَمَا نَقَصٌ مِنّ الْقِيِمَةِ كَلَهُ مِثْلُ 


وما دام الأمر فيه احتمال أن يكون هذا من عمر ‏ رضي الله عنه - 
على سبيل 0 ارقي سبيل التقويم» فالأصل عدم الإلزام 
بهذا التقدير حتى يانه تا ولحمن كريط إن ا 
والباقى يكون حكومة». وقد فسرها المؤلف بقوله: 

«والحكومة: أن يُقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به» ثم 
يقوم وهي يه قد برئتء فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من 
الدية» فقوله: «أن يقوّم) أي : تقد قيمته» ومصدر قَوَّمَ تقويم» 
وبهذا نعرف الخطأ الشائع عند الناس» يقولون: تقييم» مأخوذ من 
القيمة» فيقال لهم: أصل القيمة القيومة» ولكن حولت «الواو» إلى 
«#ياء» لعلة تصريفية» وعلى هذا نقول: مصدر قوَّم تقويم. 

وقوله: «لا جناية به) أي: أنه سليمء و«الباء» هنا بمعنى 
«فى»). 

وقوله: «ثم يقوم وهى به» الواو هنا للحالء. والحال أن 
الجناية به» ولكن بشرط». وهو قوله: «قد بركت» وبهذا نعرف أن 


وهل يلزم من هذا التقويم أن ننادي عليه في السوق» 
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كَأنَ قيمبّه 0 ليا فون وَقَِيمَتّه بِالْجِنَايَةٍ 


8 


6 اس 


حون قَفِيه سدس در ديته يد إِلَّا أَنْ ون ار و 
كك م ها قار 


ونقول: من يسوم هذا العبد؟ لاء بل يسأل أهل الخبرة» فإن لم 
يوجد أهل خبرة نأتٍ باثنين» أو ثلاثة ممن يوثق بهم» ونقول 
لهم : قدّروه لنا. 

قوله: «كان قيمته عبداً سليماً ستون وقيمته بالجناية 
خمسونء ففيه سدس ديته». 

.قوله: «كأن» في نسخة أخرى «فإن كان). 

وقوله: ١عبداً)‏ حال مؤولة أي: ملو كا وهي مثل قولهم: 
بعه مذا. 

مثاله: رجل بجني عليه جناية غير مقدّرة شرعاً. ففيها 
حكومةء فنقول: قؤوموا هذا الرخل عيدا متليها «وفوهوه عبداً قد 
جني عليه وبرئت جنايته» وما بر بين العتيين هذ ذينة تحط فل 
نسبته من الدية» فلو قذرنا هذا الرجل عيدذا ليها قيمته ستون 
ألفأء ثم قدرناه عبداً قد جني عليه بجناية برئت بخمسين ألفاً. 
فالفرق بينهما عشرة من ستين» أي: السدس. فيُعطى سدس 
الدية» ولو قدّر أن قيمته عبداً سليماً ماثة» وقيمته بالجناية 
خمسونء فنصف الدية» وهكذا. 

قوله: «إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدَّر فلا يبلغ بها 
المقدّيه مثال ذللك: الستمحاق لسن افيها مقدن» والواجب فيها 
حكومة» فإذا قدرناها بالحكومة فكانت تستوعب عشرة من الإبل» 
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فلا تعطيه عشرة من الإبل؛ لأن الموضحة وهي أعظم منها قدّرها 
الشرع بخمسة» فلا نزيد على الشرع بل نعطيه خمسة إلا قليلا؛ 
لأننا لسنا أحكم من الشرعء وإذا كنا كذلك فإن ما حدده الشرع 
لا يبلغ به ما كان من جنسه. 

ونظير ذلك لو أن رجلاً خلا بامرأة ونام معهاء واستمتع 
معها ما بين الفخذين» كل الليل» ثم أردنا أن نعاقبه فلا نجلده 
مائة جلدة؛ لأننا إذا جلدناه مائة جلدة بلغنا الحدء وهذا الفعل 
أقل مما يوجب الحدء فلا نعزّره بتعزير يبلغ الحد؛ لأنه يلزم من 
ذلك أن يكون عملنا أحكم من عمل الشرع. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن نبلغ المقدرء أو 
أكثر في هذه المسألة» قال: لأن ما ورد به الشرع لا يمكننا 
مجاوزته لورود الشرع به» وما لم يقدره الشرع فقد جعل تقديره 
إليناء وإذا جعل تقديره إليناء فالواجب أن نتبع ما حصل فيه من 
نقص» فالشرع لما سكت عنه فمعناه أنه يريد أن يكون الأمر 
إليناء ونحن نقدر الأمر وننظر فيه. 

ولكن المشهور من المذهب أنه إذا كانت في موضع له مقدر 
فلا يبلغ بها المقدر. 


مد ين 


باب العاقلة وما تحمل دا 


[ بت ااه ون تمن | 


ا 0 ل او ل اع ع2 0 2 َم 2 ب 


هذا الباب يشتمل على موضوعين: الموضوع الأول 
العاقلة» والموضوع الثاني ما تحمله العاقلة. 

العاقلة: اسم فاعل على الأصل من العقل» وليس مصدراً 
بمعنى اسم الفاعل؛ لأننا لا نلجأ إلى جعل اسم الفاعل بمعنى 
المصدرء إلا إذا لم يصح أن يكون اسم فاعل» مثل العاقبة» 
والعافية وما أشنهيهما: 

وهل العقل مأخوذ من الدية؛ لأنهم يؤدونها عن قريبهم؟ أو 
من العقل وهو المنع؛ لأن العاقلة يمنعون قريبهم من أن يعتدى 
عليه» أو أن يذهب مذهبا يسيء إلى سمعتهم؟ 

الجواب: أنه شامل للجميع؛ لأن هذه المعاني لا 

قوله: «عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب» عصباته من 
النسب كل ذكر لم يدلٍ ان فخرج به الزوج فليسن منهم ؛ 0 
لمن بعاصب» والاخ من الام كذلك لبيئن منهم؛ لآنه مدلٍ بام 
وأعقنا انيدو بعاصب» ودخل فيه الإخوة. والأعمامء وأنتاء 
الإخوة. وأناء الأعمام وما أشية ذلك. 

قوله: «والولاء» العصبات من الولاء كالمعتّق» وأبتاء 
المعتّق. وآباء المعيّق» وإخوة المعتّق؛ لأن الولاء كما جاء في 


لي كتب الديات 


إن تعمل 4 


قَرِيبِهُمْ وَبَعِيدُهُمْ حَاضِرَُهُمْ وَغَائِبُهُمُء حَنّى عَمُودَيْ سبق 
الغدية البحية كلحمة اللسبا" 1 بروية د 

فلو افزفي هيدا اعتوع. وين ضخطأ م بول اله أقا وي من 
النسبء. فالذي يحمل عقله سيده إن كان موجوداً» أو عصباته. 

قوله: «قريبهم وبعيدهم» يحتمل أن المعنى أن القريب 
والبعيد يشتركون في العقل» ولا نظر إلى الحجب. 

ويحتمل أن المعنى أن العصبات وإن بعدوا فإنهم من 
العاقلة» وتحميلهم على حسب إرثهم . 

ولكن المعنى الأول هو المراد» وهو أن قريبهم وبعيدهم 
كلهم عاقلة» يعقلون ويؤدُونء ولكن لا يحمّل البعيد إذا أمكن 
تحميل القريب» وهذا هو الفرق بينه وبين الإرث؛ لأن الإرث لا 
يرث البعيد مع القريبء, ولكن هذا لا يحمّل إذا أمكن تحميل 
القريب» فإن لم يمكن حمّلء كما لو كان له أعمام فقراء» وأبناء 
عم أغنياء» فأبناء العم لا يرئون» ولكن يحمَّلون مع العاقلة؛ 
لأنهم عصبة من حيث الجملة. 

قوله: «حاضرهم وغائيهم» أي: حتى الغائب يراسل ويطلب 
منه أن يؤدي ما حمّل من الدية» وإلا لكان كل يغيب ويدع 
الحمل . 

قوله: «حتى عمودي نسبه» الصواب «عمودا» لأنها معطوفة 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» (7729). وابن حبان (5400) إحسانء والحاكم 

(051/5» والبيهقي )١97/٠١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وله شواهد 


تمويه» وقد صححه ابن التركماني في «الجوهر النقي» )0 )2 والحافظ فى 
«التلخيص» 2)5١61١(‏ والألباني ذ في «الإرواء» (ه/9١5).‏ 
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على «عصباته» وهى خبر مبتدأ» وليست «حتى» هنا غائية حتى 
تكون جارّة: بل هي عاطفة» ولا تضلح أن تكون غائية؛ لأن ما 
بعدها ليس غاية لما قبلهاء أو يقدر لها عامل مناسب» والتقدير: 
حتى من عمودي نسبهء فتكون منصوبة بنزع الخافض . 

وعمودا نسبه من ينتسبون إليه» أو يُنسب إليهمء فالذين 
ينتسبون إليه: فروعه» والذين ينتسب إليهم: أصوله. 

وإنما نصّ المؤلف على عمودي النسب مع دخولهم 
في عموم قوله : «عصباته كلهم»؛ لأن في المسألة خلافاًء وأهل 
العلم لا ينصّون على شيء داخل في قوم إلا لوجود خلافي» أو 
لرفع توميء أو:.فا أشي ذلك فلا بد أن يكون له فائدة» وهنا 
الفائدة الإشارة إلى الخلاف . 

فالقول الثاني: أن عمودي النسب لا عقل عليهم» وإنما 
العقل على الكلالة ‏ أي: الحواشي ‏ من الإخوة والأعمام ومن 
تفرع منهم . 

والقول الثالث: أن الفرع لا عقل عليهء بخلاف الأصل 

والقول الرابع: أن الأصول والفروع يعقلونء إلا أن الفرع 
لا عقل عليه إن كان من قبيلة أخرى, مثل أبناء المرأة» فإذا كانت 
المرأة من آل فلان» وتزوجها رجل من آل فلان» صار أبناؤها من 
غير قبيلتهاء فذهب.بعض أهل العلم إلى أنهم لا يؤدُون شيعاً من 
العقل؛ لأن العقل مبني على النصرة» والدفاع» والحماية» ومن 
كان من قبيلة أخرى فليس من أهل النصرة» والدفاع» والحماية. 

والمشهور من المذهب: أن عمودي النسب يعقلون؛ وذلك 


أنه كما أنهم غانمون بالإرث» فهم غارمون بالعقل. 

وكيف نجعلهم غانمين ونورّثهم» ثم لا يساعدون مورّثهم إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك بالعقل؟! 

إذاً فالأقوال في عمودي النسب أربعة: 

القول الأول: أنهم كغيرهم من العصبات. 

القول الثاني: أنهم لا يعقلون مطلقا. 

القول الثالث: أنه يعقل الأصول دون الفروع. 

القول الرابع: أنه يعقل الأصول والفروعء. إلا من كان 
من الفروع من غير القبيلة» مثل أبناء المرأة إذا كانوا من غير 

والصحيح العموم؛ لأن أولادها وإن كانوا من غير قبيلتها 
فقد وجب عليهم نصرها. 

فإذا قال قائل: العاقلة ماذا عليهم؟ 

الجواب: عليهم أن يؤدُوا الدية عن القاتل» وهذا بالنص 
والإجماع في الخطأ. واختلف العلماء في شبه العمد والصحيح 
أنه كالخطأء أي: أن العاقلة تحمله. 

قوله: «ولا عقل على رقيق» يعني لو كان للجاني قريب رقيق 
فإنه لا عقل عليه؛ لوجهين: 

الأول: أنه ليس من أهل النصرة في العادة؛ لأنه مملوك. 

الثاني: أنه لا مال له؛ لأن مال المملوك لسيده» والدليل 
قول النبي ككلِِ: «من باع عبداً وله مال فماله للذي باعهء إِلَا أن 
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يشترط المبتاع»'' ' فجعل المال للذي باع . 

فيؤخذ من قول المؤلف: «ولا عقل على رقيق» أنه يشترط 
لتحميل العاقلة أن يكون العاقل حراً. 

قوله: «وغير مكلف» أ لا عقل على غير مكلف» وغير 
المكلف الصغير والمجنون؛ لقول النبي عله : رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق. وعن 
النائم حتى يستيقظ»”"» فلا يُحمّل الصغير ولو كان عنده مال 
كثير ١‏ ولا يحمّل المجنون ولو كان عنده مال كثير؛ لآنهما ليسا 
من أهل النصرة غالباًء ويؤخذ من هذا الشرط الثاني وهو 
التكليف. 

قوله: «ولا فقبر» هذه الكلمة مأخوذة من الفقر وهو الخلو؛ 
وهو مرائق مكدر اي المكان الخالي» وهذا يسمى الاشتقاق 
الأصغر» يعنى يعني أن الكلمتين تتوافقان في الحروف» وتختلفان في 
التر تي 

فالفقير وهو الذي لا يجد شيئاًء ولو كان قريباً من الجاني 
لا يحمّل شيئا؛ لأنه ليس عنده مال» ولا يقال: إنه يجب فى ذمته 
حتى يغنيه الله؛ لأن المسألة مبنية على النصرة والحماية» ومن 
كان فقيرا مُعدما” كنف تلرهة بالمنال؟! 
2000 أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 


الخضفةة ومسلم في البعيع/ باب من باع نخلاً عليها تمر إفردك 46 عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - 


05 يشرو روي من 11 


06 ال 
06 غ4 م 8 إن 
وَلا أنثى. ولا مُخَالِففٍِ لِدِين الجَانى » 0 20000 


ويؤخذ منه الشرط الثالث وهو أن يكون غنياً . 

وما هو الفقر المانع» وما هو العْنَى؟ 

يجب أن نعرف أن الفقر في كل موضع بحسبه» فمثلاً في 
باب إيجاب الزكاة العَنِنُ من يملك نصاباً» وفي باب إعطاء الزكاة 
الغنى مَنْ عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة. 

وفي باب النفقات الفقير من يعجز عن التكسبء» وليس عنده 
5 

وفي هذا الباب يقول في الروض في تعريف الفقير”'؟: «لا 
يملك نصاب زكاة عند حلول الحول فاضلاً عنه). 

ومعنى هذا أن الفقير هو الذي لا يملك نصاباً عند وجوب 
دفع الدية» فاضلاً عن كفايته وكفاية عياله. 

قوله: «ولا أنثى» أي: لا يجب العقل على أنثى» ولو كانت 
عاصبة» فلو وجد أنثى عندها مال كثير جداً» وقَتَل أخوها رجلاً 
حا حلواي اندز حتى لو كانت أمه أو ابنته أو أخته؛ 
لآن الاق لست من أهل النصرة» ويؤخذ من هذا الشرط الرابع 
وهو أن بكرن العاقل ذكراً . 

قوله: «ولا مخالفٍ لدين الجاني» بأن يكون الجاني مسلماً 
والاخر كاهرا بدأق السك لأنه لصن هن آهل الخضرة “لأن 
الفصل بين المسلم والكافر ‏ ولو كان أقرب قريب ثابت شرعاً 
وعقلاًء قال تعالى لنوح لما قال: هري إِنَّ بن مِنْ أَمَل» قال الله 


010( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (/ 5857). 
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م 0 و 2 0 م 7 
وَلا تحمل العاقلة عمدا محضاء امه عا لها واه العامة 


مساق 


له: طإِنمُ ل من أَمَلِلكٌ إِنَمُ عَمَلُ غَرُ ميج4 [هود: هى. 4]. 

وقال النبي وَكةْ: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم”"'. وإذا انقطع التوارث انقطع التعاون والتناصرء فلا 
يحمل المخالف في الدين شيئاً من العقل» ويؤخذ من هذا الشرط 
الخامس وهو اتفاق الدين. 

وظاهر كلام المؤلف حتى في الولاءء خلافاً لما قالوه في 
باب الفرائض حيث قالوا: إن اختلاف الدين لا يحتغ التوادث فى 
الولاقة بر التعبو اجو نكف دقع انين 0 سار 
الولاء. 

قوله: «ولا تَحْمِل العاقلة عمداً محضاً» هذا هو الشرط 
السادس » وهو أن تكون الحتاية خطأ + أو شيه عمد. 

فبقوله: «عمداً» خرج الخطأ. 

وبقوله: «محضاً» خرج شبه العمد. 

والدليل على ذلك أن النبى يلل جعل الدية فى المرأتين 
اللعين افجلعا من هون على العافلة + .وهنذا فى أشي الحفد»: وق 
خلافا: والضحيح أنها :تضمله»:-وأهاالنقطا 'فإجماع العلماء آن 
العافلة 'تحمله: 

فإن قلت: لماذا نحمل العاقلة الدية مع أن الجاني غيرها؟ 

فالجواب على ذلك من وجهين : 
(9) أخرجه البخاري في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر... (5755)» 


ومسلم في الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر. . . )١514(‏ عن أسامة بن 
زيد - رضي الله عنهما -. 


000 كتاب الديات 


الأول: أن هذا حكم رسول الله كلك فيجب علينا 
الاستسلام له؛ لأن حقيقة الإسلام لا تتم إلا بالاستسلام لما 
0 ا عرَّ وجل : #فلا وَرَيْكَ لا 
مورت عق يُحَكنوَ ا اس 
نف 5-7 ًا يك ربسا فليا شزينا ©» [النساء] . 


عن وال - سبحانه وتعالى -: 100 ا 
زر ل - 


مُتَقَلدٌ إل حلهًا كا يحْمَلْ مِنَدُ هَيْءٌ ولّز كن ذَا فُرَوه4 [فاطر: 18]؟ 

والجواب: أن هذا في الذنوب والآثام» وأما في النصرة 
والمساعدة والمعاونة فذاك شىء آخرء فإيجاب الدية على العاقلة 
مجان العير ةزو اندها ولد كما ركنا علب الخد الزتقاق عل 
قريبه الفقير. ١‏ 

وقال تعالى: #إوَآن لَََ للَاضنٍ إِلَّا مَا سَ 4069 [النجماء 
وقد أجمع العلماء على أن الرّجل لو وهب لإنسان شيئَأ من ماله 
الذي حصله بكسبه وكدّه فذلك جائزء وهو ليس من سعي 
المعطىء, فدل ذلك على أن المراد بالآية أنه ليس للإنسان من 
الثواب, إلا ثواب ما سعى وما عمل. 

الثاني: أن الخطأ يقع كثيراً من الإنسان» ولو حمّلناه كل 
خطأ يقع منه لاستنفدنا ماله. فكان من الحكمة أن يُناصر ويعاون. 

فإن قلت: هذه الحكمة موجودة في عهد الصحابة» وفي 
زمن مضىء لكن لها عاقبة سلبية في وقتنا الحاضرء وهو أن 
الإنسان إذا علم أن عاقلته سوف. تحمل الدية عنه صار يتهورء ولا 


لف 


يبالي» أقتل نفساً أم لم يقتل» فما الجواب عن هذا؟ 

الجواب: أن الواجب أن نتمشى على الشرع» والذي يظهر 
منه أمارة التهوّر وعدم المبالاة فإنه يُعزر بما يراه الإمام» فقد 
يكون ل ري قاذ + تسمدن اخطة أو نشارتة: 

مسألة: إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم اناه أو 
فقراء» أو ما أشبه ذلك فعل من تجب الدية؟ 

قالوا: على بيت المالء. وإن كان غير مسلم ففي مال 
الجاني. 

قال العلماء: وإذا تعذر بيت المال سقطت الدية. 

والصحيح أنه إذا لم يكن له عاقلة فعليه» فإن لم يكن هو 
واجداً أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية على 
الجاني» وحُمّلت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة. 

قوله: رولا عبدأ» فلو أناشخضا تت عند خطاء أوكنيةه عمد 
فإن العاقلة لا تحمله؛ لأن ضمان العبد يجري مجرى ضمان 
الأموال. ودية العبد قيمته بالغة ما بلغت» وإذا كان كذلك فإن ضمانه 
يكون على القاتل» كما لو قتل الإنسان بهيمة» وكما لو رمى شخص 
صيداً فأصاب بعيراً فإن ضمانها على القاتل» فكذلك العبد. 

وقال بعض العلماء: إن دية العبد مضمونة على العاقلة؛ 
لأنه إنسان» ولأنه تجب الكفارة في قتله» فإذا وجبت الكفارة 
وجبت الدية» وإذا وجبت الدية فهي على العاقلة. 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه لا يلزم من وجوب الكفارة 
أن تكون الدية على العاقلة. 


جح ١ما١‏ 
1 كا مسي نأ ماو ا انر فاه 
وَلا صلحاء ولا اغْتِرَافا لم تصذقه به لطتو بو اق ا ا 


إذا يعنافت شرظ إلن 'الشروط النتابقة» وهن ألأ كو حساة 
الفققول هارا محرت الأموال #الغيية اذا عات جات وك 
الأموال فإن العاقلة لا تحمله. 

قوله: «ولا صُلحاًَ أي: لا تحمل العاقلة صلحاً؛ أي: 
صلحاً عن دعوى قتل أنكره المدعى عليه. 

مثاله: ادعى جماعة على شخص أنه قتل مورثهم. وهو لم 
يقتله» فقالوا: إما أن تسلم الدية» وإما أن نشكوك» فصالحهم عن 
هذه الدعوى بمبلغ من المال» فهل تحمل العاقلة هذا الصلح؟ 

الجواب: لا؛ لأنه لم يثبت لا ببينة» ولا باعتراف الذي 
اذْعِيَ عليه القتل» وإنما هو صلح عن دعوى لا دخل للعاقلة بها. 

فإن قيل: إن هذا قد صالح؟ قلنا: هذا الرجل صالح عن 
دعوى عليه» وبإمكانه أن يُصرَّ على الإنكار» ثم يحاكم إلى 
القاضي» وإذا حوكم إلى القاضي تبين الحق. 

قوله: «ولا اعترافاً» أي: لا تحمل العاقلة اعترافاً من 
المدعى عليه . 

قوله: «لم تصدقه به» أي: بهذا الاعتراف. 

كاله أن تدع على شككصن أنه قاد افيععر قن نأ ثه يختق 
القاتل» ولكن العاقلة قالوا: لا نصدّقء فهل نلزمهم؟ 

الجواب: لا نلزمهم؛ لأنه ما ثبت ببينة» والدية تكون على 
الجاني الذي أقرء وعلى هذا فلا يلزم العاقلة ما لم تصدق به أو 


ولأننا لو ألزمنا العاقلة بذلك لفتحنا باباً لأهل الحيل» 
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لما م ما دون ثلث الديَة ١‏ الَتَامَةَ . 


فيتفقون مع شخص على أنهم هم الجناة» ويحملون العاقلة الدية. 
وتكون الدية بينهم أنصافاً . 

فإن قال قائل: هل الأولى للعاقلة أن تصدقء أو الأولى أن 
تُكر؟ وهل إنكارها مقبول؟ 

العواك: أديعي كنطو النافلة إلن القراف» :فإ :دلت 
القرائن على صدق المقر وجب عليها أن تصدق؛ لتبرئ ذمتها مما 
يجب عليهاء وإن لم يغلب على ظنها صدقه فلها أن تنكر. 

وإذا اعترف ولم تصدقه العاقلة ثبتت الدية عليه» وعليه 
الكفارة» ولكن بينه وبين الله» إن كان صادقاً فى اعترافه وأنه هو 
القاتل لزمته» وإلا فلا. ١‏ 

قوله: «ولا ما دون ثلث الدية التامة» أي: لا تحمل العاقلة 
ما دون ثلث الدية التامة» وهي دية الحر الذكر المسلمء وهي مائة 

فلو أن رجلاً قطع ثلاث أصابع من ذكر مسلم حر خطأء 
فلا تحمل العاقلة الدية» وإذا قطع أربعة حملته العاقلة؛ لأن 
الأربعة فيها أربعون وهي فوق الثلث. 

والمأمومة الجائفة فيها ثلث الدية فتحملها العاقلة» وأما 
الموضحة والهاشمة والمنقلة فلا تحملهما العاقلة؛ لأن ديتها دون 
الثلث». والدليل أن ذلك هو المروئ عن أشبر المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه''' ‏ ولا ريب أن عمر ‏ رضي الله عنه - 


.)01/١١( أخرجه ابن حزم في المحلى معلقاً من طريق ابن وهب‎ )١( 
.)408/5( وانظر: المصنف لابن أبي شيبة‎ 


0 كتاب الديبات 
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أحد الخلفاء الذين أمرنا باتباعهم. وهذا في الغالب لا يصدر عن 
اجتهاد. فقد يكون فيها نص حكم به رضي الله عنه ‏ ولم يروه 

وأما التعليل فلأن ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني 
أن يقوم به. ولا يحتاج أن يحمّل غيره إياه للمواساة؛ لقول 
النبى تك : «الثلث والثلث كثير»”''. وعلى هذا فما دون الثلث لا 
فعبلفت والكلس ا لق ل 

مسألة: لو أن مسلماً قتل مجوسياً فهل تحمل العاقلة الدية؟ 

الجواب: لا تحملها العاقلة؛ لأنها أقل من ثلث الدية؛ لأن 
ديته ثمانمائة درهم. 

وقال بعض العلماء: إن العاقلة تحملها؛ لأنها دية كاملة» 
ولكن المشهور من المذهب أنها لا تحملها؛ لأنها قليلة» ولا 
تحتاج إلى المساعدة والمساندة. 
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5 وقال عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر عن عبيد الله بن عمر قال: إنهم 
مجتمعون» أو قال: كدنا أن نجتمع أن ما دون الثلث في ماله خاصة. المصنف 
٠١ /9(‏ 4). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (77545)» ومسلم في الوصية/ 
باب الوصية بالثلث )١7748(‏ عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه -. 
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هذا الفصل في كفارة القتل» واعلم أن كفارة القتل من 
الكفارات المغلظة» ويشاركها في ذلك نوعان من الجريمة وهما: 
الظهار.ء والوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم. إلا أن هاتين 
الجريكين تخالك كفارتيها كنازة القكل: بأن"فيهما إطعاما ::وليين 
في كفارة القتل إطعام . 

ودليل ذلك قوله تعالى : «إوَمَا كارت لمُوْمِنٍ أن يفك مُوْمَِا إلا 


: 
حَطا ومن كَكلَ مُوْمَِا حَطنًا متَحِرُ دكب مُوْمِكَةَ ديه مُسَلَمَةُ إل أمَيوء 
إل أن يدف يد كنت ين كوم عدو لَك وَهْوَ موت كتحو 
لكر تاذ كات من كام يتح وَيَنتهُر يمن نيد 
تسلمةٌ إك أمله. وَتَحْررُ رَكَبَةٍ مُوْمِسَوَ مَمَن لَمْ يَجِد َصِيَامْ 
سَهْرَقٍ مُكتَاِعن َه ين أغَوٌ وكات أنه عَلِيِمًا حَكِيمًا 406 

[النساء] . 


قوله: «من قتل نفساً محرمة خطأ مباشرة: أو تسبباً بغير حق 
فعليه الكفارة» . 

قوله: «من» اسم شرطء وأسماء الشرط للعموم»؛ فيشمل كل 
قاتل» حتى الصغير» والمجنون» والحرء والعبدء والذكرء والأنثى. 

أما إذا كان بالغاً عاقلاً فلا ريب أن ا تلرمةة لقوله 
تعالى : ومن قُلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا سر ربق مُؤْمِمَةَ . > إلخ. 

وإما إذا كان غير بالغ ولا عاقل فإن في المسألة خلافاً بين 


أهل العلم. 


ركه كتاب الديات 


فذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء: إلى أنه لا كفارة على 
الفغيرنوالمستون:-قالواة :أن الكنارة وى :هه ولبيت حقا الا 
محضاً؛ لقول النبي كَ: «رفع القلم عن ثلاثة"'' ومنهم الصغير 
والمجنون» فلا تلزمهما الكفارة؛ لأنهما ليسا من أهل التكليف. 

وهل النائم مثل الصغير والمجنون؟ بمعنى أنه لو نامت امرأة 
على طفلهاء ولم تشعر به فمات». فهل عليها كفارة؟ 

الجواب: نعم. عليها الكفارة» وإن كانت مرفوعاً عنها 
القلم؛ لأنها من أهل التكليف» والنوم مانع» وليس فوات شرطء 
بخلاف الصغير والمجنون فإن الصفة فيهما فوات شرطء وأما 
الصفة في النائمة فهي وجود مانع» وإلا فهي من أهل التكليف. 

وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه 
جمهور أهل العلمء وإن كان قولهم له حظ من النظر؛ لأنهم 
يقولون: إن الله أوجب الكفارة في الخطأ فدل ذلك على عدم 
اشتراط القصدء وإنما يشترط التكليف في العبادات من أجل 
القصة الضيحيي والمكير والصوة .ل نعيك عنما ققدت 
عليهما العبادات» ووجوب الكفارة في القتل ليس من شرطها 
القصد بدليل وجوبها على المخطئ. 

وهذا القول وجيه جداًء ولكن يُقال: إن أصل التكليف ليس 
بلازم لمن ليس بمكلف, وهذا التعليل عندي أقوى من تعليل 
الجمهون: 
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وهل نقول: من لزمته دية إنسان وجبت عليه كفارته؟ 

والجواب: نقول كما قال المؤلف: «من قتل» لأن الدية قد 
تجب بدون قتل» ففي ذهاب السمع دية كاملة» وكذلك البصرء 
فالتعبير بالقتل لا بد منهء ودليله القرآن قال تعالى: لوم قَتَلَ مُؤِْنَا4 . 

وقوله: انفساً) هذه نكرة في سياق الشرط فتكون عامةء 
لكنها خصصت بأوصاف تمنع القول بالعموم . 

وقوله: «من قتل نفساً» هذا يشمل حتى لو قتل نفسه» فلو 
أن شخصاً كان يعبث بسلاح ثم ثار به وقتله فإنّ عليه الكفارة» 
وليس عليه الدية» لعموم قوله تعالى: لوَمَن كََلَ مُوْمنَا حَطَكًا* 
وهو مؤمن ويسمَّى قاتلاً؛ لأن الرسول كلٍِ قال: «من قتل نفسه 
بحديدة عذب بها27”0 فهو قاتل لنفس مؤمنة فيلزمه الكفارة» وهذا 
هو المشهور من المذهب. وجزموا به وقالوا: إنه يجب أن 
تؤدّى الكفارة مِنْ تَركتهء لعموم الآية. 

والقول الثاني: أن الكفارة لا تجب على من قتل نفسهء 
واستدلوا بقصة عامر بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ في غزوة خيبر 
حين تقدم عامر ليبارز مَرْحَبا اليهودي» فلما أراد عامر أن يطعنه 
من الأسفل» كان سيفه قصيراً فعاد السيف وضرب عين ركبة عامر 
فنزف الدم وماتء فلما مات شك الناس فيه» وقالوا: بطل أجر 
عامرء حتى إن بعضهم توقف عن الدعاء له قال سلمة بن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما جاء في قاتل النفس »)١757(‏ ومسلم في 

الإيمان/ باب غلظ قتل الإنسان نفسه. . . )١١1١(‏ عن ثابت بن الضحاك 


رضى الله عنه . 


الأكوع ‏ رضي الله عنه : فبينما أنا مع الرسول يَكهِ وجدني 
ساكتاًء شاحباً - كأنه مغموم ‏ فقال له: ما لَكَ؟ قال: قلت: يا 
رسول الله» إنهم يقولون: بطل أجر عامرء قتل نفسه! فقال 
رسول الله ككلِ: «كذب من قاله. إن له الأجر مرتين. إنه لجَامِدٌ 
مجاهد, قل عربي مشى بها مثله»0"©. 

فالرسول يَلكهَ ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور: 

آولاً: كذب مق قال إن بطل" اجر قال العلماءة: الكت 
هنا بمعنى الخطأ؛ لأن قولهم لم يطابق الواقع ؛ لأنهم لم يخبروا 
عن شيء حدث » إنما" قالوا شيعا طتووةه فكلامهم هذا إنشاء وليس 
كهر 4 وهذا أحد الخراء ضع التي يستشهد بها على أن الكذب يأل 
بمعنى الخطأ. 

ثانياً : قوله: (إنه لجاهد مجاهد» قيل: إن الكلمتين من باب 
التوكيد» كما يقال: شعر شاعغن) أ حيس عه جد وجاهد 
مجاهد.» يعني أنه جاهد جدا. 

وقيل: بل معنى «الجاهد» الجاد فى الأمورء و«المجاهد) 
را ل لكا 
كرون الكلؤام تامنيها ان تركيدا عدون على أنه :«الفيين لآنه إذا 
حملناه على التوكيد ألغينا مدلول الكلمتين» وإذا حملناه على 
التأسيس عملنا بمدلول الكلمتين» ويكون النبي كَلةِ أثنى عليه من 
جهتين: من جهة العمل والجد فيه» ومن جهة الإخلاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (51947)» ومسلم في المغازي/ 

باب غزوة خيبر )١18017(‏ عن سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه -. 


باب العاقلة وما تحمل [“دا-ت 


ثالثاً: قوله: «له الأجر مرتين». لأن الرجل بارزء وهذا 
أجرء وقتل نفسه في سبيل الله» وهذا أجر آخر. 

ودعا له الرسول كله ولم يقل: إن عليه الكفارة» ولو 
كانت الكفارة واجبة عليه لبيّنها النبى كَل لدعاء الحاجة إلى 
كائياة: ْ 

ثم إنك إذا قرأت الآية ظهر لك أنَّ المراد غير قاتل نفسه؛ 
لأن الله تعالى قال: #9إوَمن كَتَلَ مُوْمِنًَا حَطَكَا صَسَحرِرُ َكب مُوْمِكَةٍ 
وَدِيَدٌ تُحَلعَةٌ إك آمل إل أن يصَدنأ4. ٠‏ ولا تجتمع الدية مع 
الكفارة إلا فيما إذا كان المقتول غير نفسهء أما إذا قتل نفسه فإنه 
لا تجب الدية بالاتفاق». فسياق الآية يدل على أن المراد من قتل 
غيره» وهذا القول أرجحء لكن ليس من جهة الآية؛ لأن الآية قد 
ينازع فيها منازع». ولكن من جهة قصة عامر بن الأكوع 
رضي الله عنه -. 

وقوله: «محرمة» أي: محرّم قتلهاء. وهي المعصومةء. 
والمعصوم أربعة أصناف من الناس المسلم» والذمي» والمعاهد, 
والمستأمن» فلو قتل حربيا فليس بمضمون لا بكفارة ولا دية؛ 
لأنه غير معصوم . 

وقوله: «بغير حق» احترازاً مما إذا قتلها بحق. 

وقوله: «مباشرة أو تسبباً؛ أي: أن يقتلها بمباشرة أو تسبب» 
فالمباشرة أن يباشر القتل هو بنفسه. مثل ما إذا أراد أن يرمى 
فهدا تأضاات إنساا ‏ أو فريك برضا اسفررة مات ْ 

والتسبب مثل أن يحفر بئراً في محل» لا يجوز له حفره 


فيه» فيسقط فيه إنسان» فهو لم يباشر القتل» ولكنه فعل ما يكون 
سبباً في القتل» فعليه الكفارة؛ لأن المتسبب كالمباشر في 
الضمانء» فلزم أن يكون كالمباشر في وجوب الكفارة» وهذا هو 
القول الراجح. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنَّ المتسبب لا كفارة عليه 
وآنالكنازة إنما عن على المناشر لآن الدمين لذ سين قاتلا 
ولك /الصجيخ أن المسعب كالمباشرة: فكل من الس بققل 
شخص فعليه الكفارة. 

قال في الروض"'': «أو شارك في قتلها' إذا شارك في القتل 
عليه الكتارةه وصلية روصل تدرا كس و سل نكا لكي اقفن 
والكفارة متعددة. 


فإذا اشترك اثنان فى قتل شخص فعليهما دية واحدة» وعلى 
كل واحدا مهما كقارف وهنا كقزر يفطم اننا بسار نهنا 
وكلاهما مخطئ» ويموت رجل بينهماء فعليهما دية واحدة 
وكفارتان» ولو مات شخصان فعليهما ديتان وأربع كفارات» فإذا 
قال أحدهما: لماذا لا أكفر أنا عن شخصء. والآخر يكفر عن 
الشخص الثاني؟ قلنا: لا؛ لأن الكفارة لا تتبعض» وكل واحد 
منكما شارك في قتل كل واحد منهما . 

وإذا كان التعليل أن الكفارة لا تتبعض» فإنه يقال: إذا كان 
التكفير بالعتق فيمكن تبعضهء بأن يشتركا في شراء رقبة ويعتقاهاء 
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وهذا ممكن. ٠‏ ولكنه في نظر من قال: ا 
يقول: هذا غير ممكن؛ لأن حقيقة حقيقة الأمر أن كل واحد منهما أعتق 
نصف رقبة فقطاء وكل وأحد متهم قائل بالمشاركة: 

فالمذهب: أنه إذا شارك ولو فى جزء واحد من مائة جزء 
فعليه كفارة» ولهذا لو اجتمع مائة على قتل شخص فعليهم مائة 
كفارة» على كل واحد كفارة. 

وهناك وجه آخر لأصحاب الإمام أحمد ‏ رحمة الله أنهم 
يشتركون في الكفارة. 

وهذا القول في الحقيقة بالنسبة للعتق قد يقال: إنه ممكن». 
ولكن بالنسبة للصيام فغير ممكن؛ لأنه إذا صام شهراًء والآخر 
شهراً» لم يكن كل واحد منهما صام شهرين كفارة القتل. 

وأما العتق فقد يقول قائل: إن مبناه على التحرير» ويعتمد 
على المال أكثرء بخلاف الصوم فهو عبادة بدنية محضة. 

وعلى كل حال الاحتياط هو المذهب في هذه المسألة» 
وآئة يلزم كل واحد كفارة» ولو كثر المشتركون. 

والكفارة عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 
ودليلها قول الله تعالى: #وَمًا كانت موصن أن يتل ثَلّ مَرّمِنًا لا حَطا 
من مَل مُؤمنًا حَطنًا تر َو مُوَمَِةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ | أملدء اله 
أن يَصَدَّفوأ قن كارت من قوم و ل وَهَوَ مُؤْوِركٌ فُسَحرِبرَ رفست 
تكو قاد كلك بن قم يقس ويَتتفر مَِنَىٌّ ديه مسَلّمةٌ 
إك أهيه. وَتَحْررُ رَكَبَةَ مُؤْسَةَ هَمَن لم يَجِدّ هَصِيَامْ سَهْرَنٍ 
مُكتَابِعين دنه من الله 64 َه لجا حَصكِيًا 40 [الساءا. 
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ذكر الله فى الآية ثلاثة أصناف: مؤمن» ومعاهّدء ومن ف 


و لمه>. يج 


عدو لنا وهو مؤمن,» فالمؤمن قال الله فيه: حر رَقبِمَ مُؤْمِسَةَ 
وَدِيَة ُسَلَمَةُ إِك أمَيو4» فيجب فيه أمران: تحرير رقبة مؤمنة» 
ودية مسلمة إلى أهله. 
والثاني: مؤمن من قوم عدو لناء فيه الكفارة دون الدية. 
لكن مَنْ هذا الرجل الذي مِنْ قوم عدو لناء وهو مؤمن؟ 
قال بعض العلماء صورة ذلك: أن يقف رججل من المؤمنين 
في صف الكفار فنقتله. ففي هذه الحال لا تجب له دية؛ لأنه هو 
الذي فرّط في نفسهء ولكن علينا الكفارة. 


وان روعفي العامة عتواق البركراة الول مره الكة 
ورثته كفارء» وهذا هو الصحيح وهو المتعين» فهو رجل مؤمن 
وورثته كفار أعداء لناء فهذا يجب فيه الكفارة؛ لأنه مؤمن» ولا 
تجب الدية؛ لأننا إذا دفعناها لأهله صاروا يستعينون بها على قتال 
المسلمين» فلا ندفعها | 

والثالث: من ذكره لله في قوله: #وإن كات ين قوم 
يتك ويتتقر صنق عرص تصلمة 3 أهزد. ورد َكب 
5ُوْمكَةَ4 أي: إذا كان المقتول كافراً معَاهّداًء ففيه الدية 
والكفارة» وهذا موجودٌ فى عهدناء فهؤلاء العمال الكفار لو أن 
أحداً قتل أحدهم خطأء بحين له ]لذن والكفارة. 

مسألة: هل في قتل العمد كفارة؟ 

قال بعض العلماء: فى العمد كفارة؛ لأنه إذا وجبت 
الكفارة في الخطأ فالعمد من باب أولى؛ لأن العمد أشد إثماً. 


باب العاقلة وما تحمل 1 


٠ © ©‏ © © © © ه. وو .هه .و هه .وهو و وهو ووو و ووو وه ووو و و و وو و و و و و ووو وو وو ووو ووه 


فإذا أوجب الله عرَّ وجل الكفارة في الخطأء فهو إشارة وإيماءٌ 
إلى وجوب الكفارة فى العمد. 

وكآل قطن" العلاماء .نه لاا كنا فاق القمك: 00 
أن اللهقعالى: قرط لوجوي الكفازة أن وكرن”خيطا #ققاله 
كَل مُؤْمِنَا حَطَكًا» ثم أت تحن ذلك رقو له : يفل نيك 
ل فَجَرَاوُمٌ جَهَنَّم4 [الساء: 98] فلم يجعل له شيئاً يقيه 
النار. 

وقالوا أيضاً: إن العمد أعظم جرماً من أن تدخله الكفارة, 
وليس فيه إلا هذا الوعيد الشديدء وهذا القول أصح . 


فد فد 


قوله: «القسامة» : مأخوذة من القسم وهو اليمين: 

وأصل القسامة أن عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري 
رضي الله عنه - خرج هو ومُحيّصة بن مسعود بن زيد الأنصاري 
- رضي الله عنه - في جماعة إلى خيبر بعد أن فتحتء. يمتارون 
اق يشعرون .ب التمن: فتفرقوا كل ذهب لوج حائط ونخل» 
فوجد مخيصة عبد الله بن سهل يعشحّط فى دمه قتيلاء » فقال 
لليهود: قتلتم صاحبناء فقالوا: ما قتلناهء فرفع الأمر إلى النبي جَكْل 
فقال: اتجلنون سين يننا عدون دم صاحبكم؟ 

وفي رواية: تحلفون على رجل منهم أنه قتله» فقالوا: يا 
رسول الله كيف نحلف ونحن لم نر ولم نشهد؟! فأخبرهم أن اليهود 
بيتلفون حمدين يمنا" فقالوا : لا نر ضى تأيمان اليهود. فوداه 
النبى كَل من عنده” '“. وهذا دليل على أنهم لو حلفوا لملكوا قتله. 

وقد كانت القسامة معروفة فى الجاهليةء فأقرها النبى عل 
على ما كاتث عليه في الجاهلية”" 2 وهذا دليل على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية والموادعة/ باب إذا قالوا: صبأنا. .. 20911 

ومسلم في القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب القسامة (1779) عن 

سهل بن أبي حثمة ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم في الحدود/ باب القسامة )١710(‏ عن رجل من أصحاب 

النبي يكلل. 


المعاملات التي عند الكفار إذا كانت موافقة للشرع فإنه يؤخذ 
بهاء كما أن المضاربة في الأموال كانت معروفة في الجاهلية 
وأقرها الإسلام. 

قوله: «وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم» صفة 
القسامة أن يدعي قومٌ أن مورّتّهِم قتله فلان» ويحلفون على أنه هو 
القاتل» ويكررون الأيمان» فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة 
أعطي المدّعَى عليه لهؤلاء يقتلونه» فليس فيها بيّنة» وإنما فيها 
كم الأ بنان قط 

ويظهر تعريفها بالمثال: 

ادعى ورثة زيد على شخص بأنه هو الذي قتل مورثهم. 
فقال الشخص: لم أقتلهء وقالوا: بل أنت القاتل» ثم تحاكموا 
إلى القاضي» فقال لهم: أتحلفون على هذا أنه قتل مُورّئكم؟ 
قالوا: نعم» نحلف, قإذا حخافوا سين يمينا على هذا الرجل أنه 
قاتل مورثهم» أخذ وقتل. 

والقسامة فى الحقيقة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوي من 
وجوه ثلاثة : ْ 

الأول: قبول قول المدَّعِي فيها وجعل اليمين في جانبه. 

الثاني : تكرار الأيمان فيها. 

الثالث: حَلِفٌ المدَّعِي على شيء لم يره» ومع ذلك فإنها 
حاتري 

أما الوجه الأول وهو أنه أخذ فيه بقول المُدّعِي وجعل 
اليمين في جانبه» فإنها لم تخالف الأصول عند التأمل؛ لأنك 


حر[ ؛ة1) كتاب الديات 
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إذا تأملت الأصول وجدت أن اليمين إنما تشرع في الجانب 
الأقوى. يعني في جانب أقوى المتداعيين» فليست دائما في 
جانب المدّعَ عليه» فأحياناً تكون في جانب المدعن عليه 
وأخيانا تكون في جانب المدّعِي؛ فينظر للأقوى من الجانبين 
وتشرع في حقه. بدليل أن أهل العلم قالوا: لو تنازع الرجل 
والمرأة في أواني البيت». فقالت المرأة: هذه لى» وقال الرجل: 
هذه لي فالذى: يصلح للرجل. يكرت له زيطيقة قنكلا 'دلة القهوة 
لو قال الرجل: هي ليء وقالت المرأة: هي لي» فإنه يقبل قول 
الرجل «المدعى؟ تحن لوا كانك الدلة فى ريد الفرأة: فتفول 
لابح تاق أنه" لكو لها" أن مدان قوق 

مثال آخر: لو أن رجلاً ذا وقار وهيئة» وعليه مشلح. 
وثوب» وغترة» وبيده مسحاة ة عامل رلك جانبه عامل رافع ثوبه 
متحرّّم» وعليه ثوب غير نظيف» ويظهر من مظهره أنه عامل» 
ويقول: المسحاة ليء فقال الآخر: بل لي وهي بيديء فهنا 
المدعي هو العامل» لكن في هذه الحال نغلب جانب العامل» 
فنقول له: احلف أنها لك وخذها. 

مثال ثالث: لو كان رجلان ببلدٍ من عادتهم ألتيستروا 
رؤوسهم بالشماغ» فوجدنا رجلاً حاسر الرأس ليس عليه شماغء 
ورجلاً آخر عليه شماغ» وبيده شماغ. والرجل الحاسر يقول لهذا 
الذي بيده الشماغ: أعطني شماغيء هذا لي» والرجل الثاني 
يقول: هذا بيدي فهو لي» وأنت مدعء فهنا الرجل المدعي الذي 
ليس عليه شيء أقوى جانباً» فنقول له: احلف وخذه. 


فتبين أن | القسامة ليست شاذة عر ع اعرد فيه لأن في 
الدع وهو و اللَّوْثْ أ العداوة 2 كما اسانى تر في 
كلام المؤلف. 

وأما الوجه الثاني من المخالفة: وهو تكرار الأيمانء 
وغيرها من الدعاوي يمين واحد تكفيء, فالقسامة إنما تكرر فيها 
الأيمان لعظم شأن | الدماء حيث إذا أقدم هؤلاء على اليمين 
وحلفوا خمسين ب يعدا أعطوا الرجل وقتلوه. وهذا أبلغ ما يكون 

قاقر فى اجن ذلك كروت نين ينا : 

وأما كونها خمسين يميئاً» ولم تجعل عشرة مثلاً» فهذا ليس 
إليناء كما أن هذا لا يرد على أن صلاة الظهر أربع ركعات» ولم 
تجعل ثماني ركعات مثلاً . 

وأما الوجه الثالث: وهو حلف الإنسان على شيء لم يرهء 
شرل للانتسان معطي تر 000 
جامع زوجته في نهار رمضان: جين قال : كد 
0 الات الي بارعا الل تاو ولم 

وقوله: «فى ا فُهِمَ عق :أن الذي يحلف هو المدعي؛ 


)٠(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر 2))١975(‏ ومسلم في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر 
رمضان. .. (1)) عن أبي هريرة رضي الله عنة . 


لأنه لم يقل: في رفع دعوئ. ولا قال: في قتل» بل قال: في 
دعوئ» ولذلك كانت في جانب المدعي . 

وقوله: «في دعوى قتل» أفادنا المؤلف أن القسامة لا تكون 
في دعوى ججرح» ولا في دعوى مالء. وإنما تكون في دعوى قتل 
فقطء فالمال وما دون القتل ليس فيه قسامة كالجروح والأعضاء 
وما أشبه ذلك. 

فلو أن رجلاً ادعى على عدوّه أنه قَطعَّ يدّهء والعداوة بينهما 
ظاهرة بيّنة» فإثنا لا نجري القسامة فى ذلك؛ لأن القسامة إنما 
جاءت في القتل» وأما الأعضاءء والأطرافته والجروح فليس 
فيها قسامةء ولكننا نقول لهذا المدعى: هل لك بيّنة؟ أو يقر 
المدّعَى عليه أو يحلف. وينتهي الأمر.. 

والدليل على امتناع القسامة في دعوى الأعضاء والجروح 
تعليل» وهو أن القسامة إنما وردت في دعوى القتل» وهي خارجة 
عن الأصول والقياس» وما خرج عن الأصول والقياس فلا يقاس 
عليه» وإنما يقتصر فيه على ما ورد؛ لأنه لا مدخل للعقل فيهء 
وهذا هو المذهب. 

وقال بعض أهل العلم: بل تجرى القسامة في دعوى قطع 
الأعضاء. والجروح» وعللوا ذلك بأنه لمّا جرت القسامة في 
القتل» وهو أعظم من قطع العضو أو الجرح. كان جريانها فيما 
دون ذلك من باب أولى. 
'. وليست القسامة. خارجة عن الأصول».. بل الأصول تشهد 
لها؛ لأننا لو لم نعمل بالقسامة لضاعت الدماءء وهتكت 
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مِنْ شَرْطِهًَا اللَّوْتُء وَهُْوَ العَدَاوَةٌ الظاهِرَةٌ 1521101 


التفوس» فالأطو ل تند لها لأن لرينا لوكا »4 .وهو القرية 
الظاهرة التي تؤيّد دعوى المذدَّعِيء فلا فرق إذاً بين النفس وما 
دونها. 

وقوله: «معصوم) علم منه أن دعوى قتل غير المعصوم لا 
تُسمع أصلاًء فلو أن أحداً من الكفار الحربيين ادعى أن مورّثه 
الحربي قتله المسلمون فلا تسمع الدعوئ؛ لأنه وإن ثبت أنهم 
قاتلوه فلا شيء عليهم ؛ لآنه حربي غير معصوم. 

وكذلك لو كان مباح الدم لردّته. أو مباح الدم لزناه وهو 
محصّن, أو لوجوب قتله في حد قطع الطريق مثلاًء فإن هذا غير 
معصوم» فلا تسمع الدعوى في قتله؛ لأنه وإن ثبت القتل فهو غير 
مضمون» فيكون تشكيل الدعوى وسماعها من باب اللغو الذي لا 
فائدة فيه. 

قوله: «من شرطها اللوث» كلمة «من شرطها» قد تشكل 
على الطالب». فهل المعنى أن اللوث بعض شرط؛ لأن «من» 

والجواب على هذا: أن «شرط» مفرد مضاف فيفيد العموم» 
فكأنه قال: من شروطها. 

وقوله: «اللوث» مصدر لاث يلوث» وبينه المؤلف بقوله: 

«وهو العداوة الظاهرة» أي : بين القاتل والمقتول» سواء 
كانت بين القبائل» أو بين الأفراد» ولكن لا بد أن تكون العداوة 
ظاهرة؛ بخلاف العداوة الخفية فهذه لا تكون لوثاء ثم ضرب 
لذلك مثلاً فقال: 


١981‏ كتاب الديات 


كَالْمبَائِلِ التي يَظُلْبُ بَعْضُهًا بَغضاً الَأ ع ني 


«كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثار» أي: إذا وُجد 
قتيل من قبيلة عند قبيلة أخرى معادية لهاء فإن هذا يسمى لوثا. 

وقال بعض العلماء: إن اللوث كل ما يغلب على الظن 
القتل به. أئ: تسيله فكل شيء يَعْلْب على الظن وقوع القتل به 
فإنه من اللوث» سواء ما كان بين القبائل» أو لو وجدنا قتيلاً 
وعنده رجل بيده سيف مُلطخ بالدم فهذا قرينة ظاهرة على أنه هو 
القاتل» مع احتمال أنه غيره. 

وكذلك لو كان القتيل فيه رمقء وقال: إن قاتله فلان فإنه 
قرينة تدل على أنه هو القاتل فيؤخذ بذلك. وتجرى القسامة بهذه 
الصورة؛ لأن لدينا ما يغلب على الظنّ أنه قتله. 

ومن الغرائب أن بعض العلماء استدل على هذه الصورة 
بقصة البقرة» ولكن ليس فى القصة دليل» والاستدلال بها بعيد؛ 
لأن قصة البقرة لما ضربوا القتيل ببعضهاء قام وقال: الذي قتلني 
فلان» فإذا وجد آية على هذا النحو لا تجرى فيها القسامة» ولهذا 
ما أجري فيها قسامة. 

وغل كل شال الراق الذق يفون إن :اللؤت؛ كل ما 
يَعُلْب على الظن القتل بسببه هو الصحيح, وهو اختيار شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله -؛ لأن علة القسامة معلومة» وهي غلبة 
الظن بوقوع القتل» وما دام أنه قد ثبتت غلبة الظن بالقتل فإنه 

وأولياء المقتول هل يجوز لهم أن يحلفواء وهم لم يشهدوا 


ولم يروا؟ 


باب القسامة اح 
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فمّن اذْعِىَ عَليّْهِ المَثّل مِنْ غير لوْثِ حَلفَ يمينا وَاجدة 


الجواب: إذا غلب على ظنهم ذلك فلهم أن يشهدواء ولكن 
يجب عليهم التثبت حتى لا يقعوا في اليمين الغموس؛ لأن اليمين 
الغموس هي التي يحلف الإنسان وهو فاجر فيها؛ يقتطع بها مال 
امرئ مسلمء فكيف بمن يقتطع بها نفس امرئ مسلم؟! ولذلك 
على أولياء المقتول أن يتثبتوا غاية التثبت» حتى إذا كانت القرينة 
عندهم مثل الشمس حلفوا. 

قوله: «فمن ادعي عليه القتلّ من غير لوث حلف يميناً واحدة 
وبرئ» كسائر الدعاويء مثاله: رجل ادعى أن فلاناً قتل مورّثه. 
وليس هناك لوثء. فقال المدعى عليه : ما قتلت» فنقول للمدعي: 
هل للشاكريية؟. فزق قال “تي قلناء أعقرغا» وعملنا ما تمده 
البينة» وإن قال: لاء قلنا للمدعى عليه: احلف مرة واحدة» والله 
ما قتلت هذا الرجلء ثم يبرأء فإن أبى المدَّعَى عليه أن يحلف 
فهل يُحكم عليه أو لا يُحكم؟ 

الجواب: إن كان موجب الجناية المال قُضي عليه بالتكول» 
وإن كان موجَب الجناية قصاصاً لم يُقْض عليه بالنكول. 

فإذا قال: إنه قتله عمددًء فالجناية عمداً توجب القصاص» 
وقال المدعى عليه: لم أقتله. قلنا له: احلف؛» قال: لا أحلف 
فنقول: لا نقضى عليك بشىء؛ لأن الجناية توجب القصاص» 
والقصاص لا يقضى فيه بالتكول؛ لأننا لو قضينا فيه بالتكول لقتلنا 
هذا الناكل؛ لأن معنى القضاء عليه بالنكول أننا نأخذ منه المذّعَى 
بهء فهنا لو قضينا عليه بالنكول لقتلناه» والنفس محترمة عظيمة لا 


"٠ كك‎ 
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وَيْبْدَأ بأيمانٍ الرجَالٍ مِنْ وَرَنَةٍ الذم» فيَحَلِفون حَمَسِينَ 
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تمينا» 0000 0 


يمكن أن تقتل بالنكول» لا سيما أن بعض الناس قد تأخذه العزة 
بالإئم» فيقول: لا أحلف. إما أن يأتي ببينة وإلا لن أحلف» 
ويكون صادقا في نفي الدعوى. فلو قتلناه لاقترفنا جرما عظيماء 
ولكن هل نخلي سبيله ونتركه؟ الفقهاء يقولون: على سيلف 
ولكن الصيصح أننا نلزمه بالدية؛ لأن الدية مال» وأمّا أن يذهب 
هكذا فالمسألة خطيرة. 

ؤأما إذا؟ كافك التهنانة لا توفت القصناصن 1 وإثما رصب 
المال فإنه إذا نكل حكمنا عليه بالتكول. 

مثال ذلك: رجل ادعى أن صاحب السيارة هو الذي دعس 
مورّثه» وهذا في الغالب خطأء فقال صاحب السيارة: الذي دعسه 
تمن اخر لبن انان فقون لاحي لضن 14 القت لان 
المذَّعِى ليس عنده بيئة» فقال: لا أحلف؛ فتقول له: نقضي عليك 
بالنكول» فتلزمك بالدية؛ لأن الدعوى هنا توجب مالآ فإذا 
كافك“ توعي الا فإن الماك نقضى: فيه بالكو 0 

قوله: «ويُبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين 
يمين» هل المعتبر عدد الأيمان أو عدد الحالفين؟ يعني هل نلزم 
أولياء المقتول بأن يحلف منهم خمسون رجلاًء أو أن المقصود 
خمسون يميئاً ولو من رجل واحد؟ 

المؤلفته يرام وهق المتفي:ء أن النقصوة خحنحون ميا 
ولو من رجل واحدء فإذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل» 
لجا م ا ل 


وقوله: «ويبدأ بأيمان الرجال» هذه العبارة موهمة جداً؛ 
لأن ظاهرها أن الرجال والنساء يحلفونء لكن يبدأ بأيمان 
الرجال» والأمر ليس كذلكء فالنساء لا مدخل لهن في القسامة, 
وينفي هذا الوهم قوله: «فيحلفون خمسين يميناً» والضمير ضمير 
0 

فمثلاً: إذا كان الميت المقتول يرثئه ابنان وبنت» فمسألتهم 
من خمسةء عليها عشرة أيمان» وعليهما أربعون. فهل نقول: 
يحلف كل ابن خمساً وعشرين يمينء أو يحلف كل ابن عشرين 
00 


الجواب: الأول. ولهذا قال: «فيحلفون» أي: الذكورء 
وأما النساء فلا مدخل لهن. 

ولو كان المقتول له ابن وعشر بنات» فيحلف الابن فقط 
سيق يمنا ف لأ اترسول كله كال : «يصلف) مسون رجلا 
منكم)"" . 

وإذا كان المقتول له ثلاثة أبناء فيحلف كل منهم ست عشرة 
يمينا ويجبر الكسر إذ لا يمكن تبعُض اليمين» وعلى هذا فيكون 
مجموع أيمانهم احداى وحمسين يمنا ولا حرج. 

فإن قال قائل: لماذا لا تحلّفون اثنين منهم بالقرعة؟ 

فالجواب: أن الأيمان لا تدخلها القرعة». فلا مناص من 
كيل الود 


)١(‏ سبق تخريجه ص(197). 


كتاب الديات 


هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. أن الأيمان 
الخمسين تورّع على الذكور من الورثة» وأنه لو لم يكن إلا واحد 
خلك الحييي : كلها . 

والقول الكاى قن المسالة إثه لذ ود مق تسبي ست 
جلف كل وعد يننا واجدة تقول الرسرل كله نلف 
خمسون رجلاً منكم) ولم يقل: تحلفون خمسين يميناً؛ ولأن هذا 
أحوط وأبلغ» لأن هؤلاء الجماعة» أو القبيلة إذا علموا أنه لا بد 
أن يحلف خمسون منهم» قد ينصح بعضهم بعضأء ويقول: اتق الله 
ولا تؤثمنا مثلاء وحينئلٍ يكون فيه فائدة ومصلحة. 

وهذا القول أقرب إلى ظاهر الأدلة. أنه لا بد من حَيِف 

ولكق كيفك يكون حلت هو لاه الرحال؟ تقول ننظر قرت 
فالأقرب» فيبدأ بالورثة» ثم بمن يكون وارثاً بعدهم. ثم بمن 
يكوق واونا ين الآ خريى» :الأو لقالا وال 

توك لو كناق علدا عانم وائعة ونا ةوبك رةه 
وأعمام» وكانت الشمسؤة بمينا تكعل ابدام الاجوةة فيلا 
نحلف الاعمام. 

قوله: «فإن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه 
خمسين يميناً وبرئ» أي: قال الورثة: لا نحلف على شيء لم 
نره» فتوجه اليمين إلى المدّعى عليه؛ كما في الحديث» ويقال: 


فإذا قال الورثة: نحن لا نرضى بأيمان من ادعينا عليه؛ لأن 
الذي يتجرأ على القتل يتجرأ على اليمين» ولا يبالي. 

نقول: إنه في هذه الحال تؤدّى ديته من بيت المال» كما 
فعل الرسول يلٍ لما قال أولياء المقتول: لا نرضى بأيمان 
اليهودء وهم كفارء فوداه النبي يكل من عنده'''. فإن حلف 
المدعى عليه ورضي المدعون فإنه يبرأ . 

وقوله: «حلف المدعى عليه» هل المدعى عليه هنا عام 
يشمل الواحدء والمتعدد؟ نعمء هو كذلكء. لكنه عام أريد به 
الخاص؛ لأن القسامة لا تصح إلا على واحدء فلا يمكن أن 
ندعى على اثنين» ونقول: هذان قتلا مورثنا؛ لأن لفظ الحديث: 
«على رجل منهم» فالقسامة لا تجرى إلا إذا كان المدعى عليه 
واحدا. 


والعجيب أن بعض أهل العلم قالوا: لا تجرى القسامة إلا 
إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد. عكس هذه المسألة» قالوا: 
لأن القسامة بين القبائل» فإذا ادعى على واحدء قلنا: لا قسامة 
كسائر الدعاوى. 

ولو قال قائل: نجعلها كغيرها من الدعاوي. بمعنى إن 
ادعى على واحد أجرينا عليه القسامةء وإن اذعى على اثنين فأكثر 
أجرينا عليهم القسامة؛ لأنه من الممكن أن يدعي المدعون أن 
شخصين قتلاه مع التواطؤ. 


.)١197(ص سبق تخريجه‎ )١( 


وقوله: «أو كانوا نساءً» أي: فإن كان الورثة نساءء كأن 
هيلك هالك. عن نت وات شفيقة : واذعيا أن مورثهتما قعله 
فلانء فلا تجرى القسامة؛ لأنه لا مدخل للنساء في القسامة» 
حتى لو ادعى العصبة الآخرونء وقالوا: إذا كنتم لا تقبلون دعوى 
النساء فنحن ندعي» كما لو ادعى عم البنت وأخو الأخت فلا 
يقبل؛ لأنه لا يرث. 

وهذه المسأله تحتاج إلى تحرير؛ لأن في قصة عبد الله بن 
سهل ‏ رضى الله عنه ‏ لما جاء أخوه وابنا عمه حويصة ومحيّصة. 
قال الرسول يلِ: «كيّرًا فبدأ حويصة بالكلام» وهذا يدل على أن 
العصبة لهم حق؛ لأن الرسول ككهِ خاطبهم». وقال: «تحلفون)”", 
والحاصل أن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأنه ربما تكون 
البنف: والاحت الشقيقة لا مدخل لهما في القسامة» لكن العار 
يلحق هؤلاء بين الناس» فيقال: قُيِلَ صاحبكم. ولا أخذتم 
بالكار. 

فهذا شيء لوا ثُرك لحصل فيه مفسدة عظيمة» فيمكن أن 
يفلو بيده الوا عن مقرلا نينا زو كانه هله النيلة فرق مه 
تلك . 


يد ا 
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قوله: «الحدود» ججمع حل وهو فى اللغة المنعء ويطلق على 
معان كثيرة ) ففى كتاب الله تطلق الحدود على المحرمات» وعلى 
الواجبات» فى المحرمات» يقول الله تعالى -: #مَلا تَفروْضًا» 
[البقرة: 141]» وفى الواجبات: #قلا تَعنَدُوهَا» [البقرة: 19؟] لما 
5 5 1 5 عت وي دم مهل 2 
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ولما ذكر ما يجب في المطلقات قال: طتْكَ حَدُوءُ أل كلا تَتَدُوها» . 
ويطلق الحد على المراسيم التي تفصل بين جارين» فيقال: 
هذه حدود الأرض. 
ويطلق الحد على ما يحصل به التعريف. وهذا الموجود 
عند المناطقة» وعرفوا الحد بأنه الوصف المحيط بموصوفه المميرٌ 
له عن غيرهء قال السفاريني : 
الحد وهو أصل كل عِلْمِ وصفٌ محيظ كاشفٌ فافتهم 
١اوصف‏ محيط» يعني بموصوفه. «كاشف» يعني مميزاً له عن 
غيره. 
هذا الحد عند أهل المنطق» فلا بد أن يكون جامعاً مانعاً. 
مثال ذلك: لو قلت: ما هي الطهارة؟ فقلت: الطهارة هي 
. استعمال الماء في الأعضاء الأربعة» فهذا لا يحيط بالموصوف؛ 
لأنه يبقى عندنا الغسل والتيمم» فليس بحدٌ. 


ولو قلت: إن الطهارة أن يطهر الإنسان ثوبه» ويغسل وجهه 
بعد النوم» وما أشبه ذلك» صار غير صحيح؛ لأنه أدخل غير 
المحدودء فلا بد أن يكون الحد جامعاً مانعاء فإن لم يكن جامعا 
مانعا فليس بحد. 

ولو قلت في تعريف حد الواجب: هو ما أمر به. 

فهذا غير مانع» والسبب أنه يدخل فيه غيره» فيدخل فيه 
المستحب» فهنا ما ميزه عن غيره. 

ولؤاقلكس إن الواجي فا صدره الله تعالن مقرل بست 
عليك؛ لكان كذلك غير صحيح؛ لأنه ما أحاط بالموصوف؛ لأن 
الواجب يجبء ولو بغير هذه الصيغة. 

ويظلق التحد وهو النزاة عنا على الشقوية المقدرة قرعا 
في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها. وتكفر ذنب صاحبها . 

وهذا القيد الأخير ليس بلازم» ولكن أتينا به حتى تتبين 
الحكمة من العقوبة» فإن المقصود منها ليس مجرد العقوبة فقطء 
بل لها حكمة؛ وهي المنع من الوقوع في مثلهاء سواء من 
الفاعل» أو من غيره» والثاني تكفير ذنب صاحبها . 

مثال ذلك: رجل زناء فيجب أن نجلده مائة جلدة» فهذا 
الجلد عقوبة مقدرة من الله عرَّ وجل -. 

والحكمة في ذلك: 

أولة: الردع لأجل ألا يفعلها هوء أو غيره مرة ثانية. 

ثانياً: التطهير والكفارة» فإن الإنسان إذا فعل ذنباً وحُحلّ عليه 
كفر الله عنهء فلا يجمع الله عليه بين عقوبة الدنيا والآخرة. 


/ا961 اد 
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فخرج بقولنا: «العقوبة المقدرة» العو عو بدا مثل 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «واضربوهم عليها لعشر»"' '» فهنا 
ما حدد» إذاً هذا الضرب ليس بحدء لكنه تعزير. 

وقولنا: «المقدرة شرعاً) : خرج به العقوبة التي يقدرها 
القاضي. فإن قال العاضي: حكمت على فلان بأن يجلد خمسين 
جلدة» فليس هذا حداً؛ لأن قائلها هو القاضي. 

وقولنا: «في معصية»: هذا بيان للواقع» أن هذه العقوبات 
تكون على معاص» وليس هناك عقوبة من الشرع على غير 
معصية » فليس هناك عقوبة على ترك واجب أو ترك مباح» لكرخ 
ترك الواجب لا شك أنه يتضمن فعل المحرمء إلا أنه ليس فيه 
عقوبة» إلا إذا كانت ردة ففيه القتل» لكن القتل بالردة والقتل 
بالقصاص ليسا من الحدودء خلافاً للمتأخرين الذين يجعلون القتل 
بالردة والقتل بالقصاص من الحدودء وهذا غلط بلا شك؛ لأن 
الحد لا بد من تنفيذه» والقصاص يسقط بالعفوء والردة القتل فيها 
يسقط بالرجوع إلى الإسلام» لكن الزاني - مثلاً - لو زنى» وثبت 
عليه الزنا فلا يمكن أن يسقط. حتى لو تاب إذا كانت الجريمة قد 
ثبتت ببينة فإنه لو تاب ما يقبل» بل لا بد أن يقام عليه الحد. 

وهل الحد واجب تنفيذه أو لا؟ يقول المؤلف: 

«لا يجب الحد إلا على بالغ» وليت المؤلف قال: ١‏ 
الحدّ على كل بالغ» لأن الإثبات أحسن من النفي؛ لأنه إذا قال: 


لفق سبق تخريجه ص(7١٠).‏ 


٠ ٠ ©‏ .هه ه .وه ©*ه و٠٠‏ © هو وه .و و ووو ووو ووو و وو وهو ووو وو ووو ووه ووو وو وهو وو وو وه 


لا يجب الحد إلا على كذاء كأن الأصل عدم وجوب الحدء لكن 
لو قال: «يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم» 
صار أبلغ؛ لأن الحد إقامته واجبة بالكتاب» ا والإجماع. 

قالالله تعالى: #وَالسَارِقُ وََلمَّارِقَةٌ مأَقَطهوا أْدِيَهُمَا4ك 
والآمر للوجوب تكلا : 0 أحد على السرقة 
بعد ذلك 9وَأنَُ عد عكمٌ4 ختمها بالعزة حتى يكون له السلطان 
عزّ وجل #حَكيمٌ4 [المائدة: 4*] حتى لا يقال: إن هذا سفه. 
لماذا تقطع يده من أجل ربع دينار؟! ولو قطعها جانٍ لكانت الدية 
خمسجانة دببارة قلنا : : نعم» إذا سرقت قطعت في ربع دينار» وإن 
طعبق أكون ابازة شيف خمسيماة يناه حماية لللأموال في قطعها 
بربع دينار» وحمايةً للنفوس في وجوب خمسماتة دينار في قطعها . 

0 تعالى: #الرَانهُ ولزن كَجَلدُوا كُلَّ وود يَنمَا مأب 18 ولا 
لا ا في دين الله [النور: ]١‏ فإياك أن تقول: هذا شيخ 
كبير 0 مائة جلدة!! وهذا إن لم يتزوجء» وأما إذا تزوج 
فالحجارة» فلا تقل: أرحمةء بل قل: لا أرحمّة؛ لأن من هو 
أرحم مني أمر بجلده» ونهاني أن أرأف بهء فقال: #ولا ناعم 
يما رأقة في دن أَلَّه إن هم همون يله وَالوْرٍ لخر © [النور: .]١‏ 

فإذا قال: ل ل د قلنا: 
قال تعالى: ##ولْشْبَد عَذَابَهُما طَِفَةٌ من الْمَوْمِنِينَ 24 ٠»‏ والذي شرع هذه 
الحدود الله. وهو أرحم من الخلق جميعاً» فهو أرحم من الوالدة 
بولدها؛ لأن في إقامة الحدود مصالح عظيمة لا تحصىء» ففيها 
ردع وتطهير . 


يقول بعض الملحدين والزنادقة: إننا لو قطعنا يد السارق 
لأصبح نصف الشعب مقطوعاًء نقول: لو قطع واحد لارتدع 
الآلاف» ولَمَا كان هناك سرقة» لكن ابن آدم - لقصور نظره ‏ 
ينظر إلى الحاضر» ولا ينظر إلى المستقبل . 

وقال تعالى في قطاع الطريق: #إِنَّمَا جَرَكوا ألَدِنَ يحَاربُونَ ) 
وَرَسُولمٌ :وسَعون ى الَرْضٍ كَسَادًا أن يِقَدَلُوا أو لبوا أو تمه 
أَيَدِيِهمْ وَأَرْجُلُّهُم من جِلَفٍ4 [المائدة: *"] «إنما) أداة حصرء 
يعني ما جزاؤهم إلا هذا. 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يخطب الناس على منبر 
الرسول الله - عليه الصلاة والسلام -: «وإني أخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله”''. وما أنكر عليه الناس أبداً بل أقروه؛ 
لأنها فريضة من فرائض الله يجب أن تنفذ. 

ولو أن إنساناً كريماً» وشريفاًء وطيباًء ومن عائلة طيبة» 
سوّلت له نفسه أن يسرق ربع دينار» وثبت عليه ذلك» فالواجب 
أن يقام عليه الحد. فيقام الحد على الشريف» وعلى الوضيع» 
وعلى الغني» والفقيرء والذكره والأنثى» والحرء والعبدء لا 
فرق؛ لأن الله عرَّ وجل - لم يفرق» فما دام سرق فهذا جزاؤه؛ 
بل لو قال قائل: إن سرقة هذا الشريف لولا أن الله حد حداء 
لقلنا: تقطع يده ورجله؛ لأنه شريف» فتدنّسَهٌ بالسرقة أعظم من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب الاعتراف بالزنا (1879)» ومسلم في 

الحدود/ باب رجم الثيب في الزنا )١591(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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تدنّس الوضيع» ولهذا قَزِنا الأشيمط واستكبار الفقير أشد من زنا 
الشاب» واستكبار الغني» فهذا الرجل الشريف كيف يسرق» أو 
كيف يزني؟ ! 

وقوله: «لا يجب الحد إلا على بالغ» لا يجب الحد إلا 
بشروط: 

أولاة يض أن نكوة نالعا فلذ حضن الجد على دون 
البلوغ» والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة: إما بإنزال المني» 
وإما بإنبات العانة» وإما بتمام خمس عشرة سنة. وقد سبق لنا 
أدلة ذلك في باب الحجر. 

فإذا بلغ الإنسان فإنه ينظر في بقية الشروط حتى يقام عليه 
الحنت: واما من دون البلوغ فلا صن غنلئة» ولوازننا أو مرق 
لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة..6"'' والتعليل؛ لأنه ليس أهلاً 
للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه؛ لأنه ناقص في التصورء 
وناقص في التصرف, ولهذا منع الله من إتيانهم أموالهم حتى لا 
يضيعوهاء ولكن لا يعني ذلك أن الصغير لا يُعرَّره بل يعزرء 
والتعزير غير الحدء ولهذا قال كيه «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع 
واضربوهم عليها لعشر»”'' فأمر بضربهم قبل البلوغ» فالتعزير شيء 
وإقامة الحد شىء آخرء وعلى هذا فلو أن صغيراً فعل الفاحشة فلا 
كول اهنا سيوع ل معو امار نهد اكوك رن لقحو ا د 
بما يردعه وأمثالّه عن هذه الفعلة» وكذلك - أيضاً ‏ لو سرق فإنه لا 
يتركء بل لو أشبل.شعا قفون ذلك فته لا يترك بدوق تمزير. 


(1) سبق تخريجه ص(١5).‏ (0) سبق تخريجه ص(7١٠).‏ 


نائيا:: قولهة رعسل وفننة التسدرن» فالسحون لأ يدت 
عليه الحد؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة...!'2 2 ولأنة لسن له 
قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضرهء فيَدِم أو يحجمء وهل يعزّر؟ 

الجواب: لا يعزر؛ لأنه لو عزر ما انتفع» لكن لا نتركه 
يفسد أموال الناس» ويحرق الدكاكينء بل لا بد أن يمنع ولو 
بالحبس» إما عند وليه» وإما في الحبس العام» فالمهم أنه لا 
يترك والفساد؛ لأن الله عر وجل يقول: #إوَأسهُ لا يِب 
لْمُمْسِدِنَ* [المائدة: 14]» ويقول: #وَإدًا تَوَلَ سكل فى الْأَرْضٍ لِيَفْسِدَ 
هِها وَيْقِلك الْحَرْكَ وَالتَعْل ونه لا يحت القتكاد 402 [البقرقاء 
فالذي لا يحبه الله لا يجوز لنا أن نمكن منه أبداً . 

فكل فساد للدين أو للدنيا فإنه يجب على ولاة الأمورء 
ومن قدر من غير ولاة الأمور أن يمنع منه؛ لأن الله لا يحبهء فإذا 
كان لا يحبه الله فكيف نمكن منه؟! 

ثالثاً: قوله: «ملتزم» يعني ملتزماً لأحكام الإسلام» سواء 
كان مسلماً أم كافراًء والملتزم هو المسلم والذمي فقطء وهو غير 
المعصومء فالمعصوم تقدم أنهم أربعة أصناف: المسلم» والذمي» 
والمعامّد» والمستأمن, أما الملتزم فصنفان فقطء وهما المسلم 
والذمي؛ لأن الذمي ملتزم بأحكام الإسلام» لكنه لا يقام عليه 
الحد إلا فيما يعتقد تحريمهء أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه 
الحد. ولو كان حراماً عند المسلمين» ولهذا لا نقيم عليهم الحد 
في شرب الخمرء ونقيم عليهم الحد في الزنا؛ لأن الزنا محرم 


.)١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


فإذا زنا الذمي بامرأة مثله ليست من المسلمينء يهودية» أو 
نصرانية» فإننا نقيم عليه الحد؛ لأن الحد فيه علتان: المنع من 
الوقوع في مثلهاء والتكفير»ء فإذا كان هذا ليس أهلاً للتكفيرء 
فهناك العلة الثانية وهي المنع» ولهذا أقام النبي كَلِ الحد على 
اليهوديين اللذين زنيا"''؛ لأنهم يعتقدون تحريمه. 

الجواب: لا نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام. كما لا 
نقيم عليهم الحد بمقتضى الإسلام فيما يعتقدون حلّهء فإذا كانت 
شريعتهم لا توجب الحد في مثل هذه المعصية» فإننا لا نقيمه 
عليهم» لكن نعزرهم؛ لأن التعزير واجب في كل معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة. 

رابعاً: قوله: «عالم بالتحريم» خرج به الجاهل بالتحريم» 
من الناس يقول: إنه ليس عالماً بالتحريم» ويقول: ما علمت أن 
السرقة حرام» وما علمت أن الزنا حرام» فهنا يُنْظْرء إن كان قد 
)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب قول الله تعالى: ظيَتْرفوكمٌ كنا يِعْرِوونَ إِسَهَه 


َِنَّ زا مَنْهُمَ لَِكْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَتْلمُون4 (770). ومسلم في الحدود/ باب 
رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا )١799(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


عاش في بلاد الإسلام» فإن دعواه الجهل بالأمور الظاهرة لا 
تقبل» ولا تسمع منهء وأما إذا كان حديث عهد بالإسلام» أو كان 
ناشئأ فى بادية بعيدة» لا يعرف شيئا عن أحوال المسلمين» فإننا 
تقل عه دغر النجي +: فإذا كاق معله رجهله قبلنا دعؤاة بالجهل + 
ورفعنا عنه الحدء فإن شككنا فى هذا الأمرء هل هو ممن يجهل 
مثل ذلك» أو لا؟ فالأصل عدم العلمء فلا نقيم عليه الحد؛ لأنه 
لا بد أن يتحقق الشرط. وهو أن يكون عالما بالتحريم. 

وهل يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة؟ 

لذ يتترط أنايكون عالها بالعتورية؛ فلن قال الرجيل 
المحصن الذي زنا: إنه لو علم أن حده الرجم ما زنا أبداًء لكنه 
ظن أن المسألة جلد فقطء. وهو يصبر على الجلد فإننا نرجمه؛ 
لأنه لا يشترط العلم بالعقوبة» فإذا كان عالماً بالتحريم فمعنى 
ذلك أنه رضى بأن ينتهك حرمات الله» والله ‏ عرَّ وجل قد 
أوجب الحقوة على هذا الفاعل لهذه المعصية» ولا عذر له. 

وإذا ثبت الحدء فمّن المخاطب بإقامته؟ وهل لكل إنسان 
أن يقيمه؟ قال المؤلف: 7 

«فيقيمه الإمام أو نائبه» . 

وعلم من قوله: «فيقيمه» أنه لا بد من النية» فلو غضب الإمام 
على شخص في مسألة غير الفاحشة» مثلا سمعه يسب الإمام: 
فقال: هذا الرجل يسبنى, اجلدوه مائة جلدة» فلما انتهوا منه» قال 
لهم : إنه قد زنا وتكون الجلدات هذه عن زناه» فلا ينفع؛ لأنه لا بد 
من نية» ولهذا قال: «فيقيمه» والإقامة لا بد أن يكون لها نية. 
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ومن الآداب أن ينوي الإمام بإقامة الحد أموراً ثلاثة: 

أولاً: الامتثال لأمر الله عرّ وجل في إقامة الحدود؛ لأن 
هذا مما أوجب الله على العبادء ولا ينوي بذلك التشفي أو 
الانتصار. 

ثانياً: ينوي دفع الفساد؛ لأن هذه المعاصي لا شك أنها 
فسادء والله تعالى ما أمر بإقامة الحدود على فاعلها إلا لدفع 
فسادهم وفساد غيرهم المنتظرء إذا لم يُقَم عليهم الحد. | 

ثالثا: إصلاح الخلق» ومن بين الخلق الذين يصلحهمء هذا 
المجرم الذي يقيم عليه الحد. فينوي إصلاحهء وأن الله تعالى - 
يغفر له ما سلف. 

فهذه الأمور الثلاثة يجب على ولى الأمر أن تكون منه على 
بالِء لكن بعض الولاة يريد بذلك الانتقام فقط. 

وهل تسري هذه الآداب الثلاثة على المعلم؟ 

الجواب: نعم» ينوي بذلك دفع الفساد بلا شك». وإصلاح 
هذا الطالب وغيره أيضاً. لكن هل هذه إقامة لفريضة الله؟ قد 
نقول: إنه من هذاء وإن كنا لا نتجاسر أن نقول: يصل إلى حد 
الفريضة» لكن نقول: إنه مما يشرعء فصار من المشروع أن ندفع 
الفساد بكل وسيلة. 

وقوله: «الإمام» الإمام في كل موضع بحسبه» فعندما نتكلم 
عن الجنايات والحدؤد وما أشبههاء يكون المراد بالإمام من له 
السلطة العليا في الدولة» وعندما نتكلم في باب الجماعة نقول: 
المراد بالإمام في الصلاة إمام المسجد ونحو ذلكء فالإمام 


هنا من له السلطة العليا فى الدولة» المدبر لشؤونها. 
وقوله : «أو نائبه») نائب الإمام هو القاضى » الوزير» الأمير» 
هذا يرجع إلى العرف في هذه الأمورء فمثلاً إذا كان من عادة 
الإمام أن يقيم عنه الأمراء في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام 
الأميرء وإذا كان الذي يقيمها شيوخ القبائل صار من ينوب عنه 
شيخ القبيلة. وإذا كان ينوب عنه القضاة صار الذي ينوب عنه 
القاضي وهكذاء فالمهم أن هذا يرجع إلى العرف والنظام 
قوله: «في غير مسجد» يشمل كل مكان إلا المستحد» فيجوز 
أن يقيمه في البيت على ظاهر كلام المؤلف» لكن بشرط أن يشهده 
طائفة من المؤمنين» ويجوز في مكان العمل كما لو كانوا في دائرة 
وأقام الحد عليه في الدائرة» لكن لا بد أن يشهده طائفة من 
أنه يأتى إليه كل أحدء كالسوق» ومجالس الناس» وما أشبه هذا. 
ولهذا فإن ماعز بن مالك رضى الله عنه ‏ قال الرسول كله : 
(اذهبوا نه قارجكفوةهة فرجمة النائن علا ظاهر)" 5" وكان شارت 
الخمر يؤتى به» والناس يضربونه باليد» والجريدء والنعل» 
وبالرداء”'"'» فيكون ظاهراً؛ لأننا ما دمنا نقول: إِنْ المراد رَدْعَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب لا يرجم المجنون والمجنونة (5816)» 
ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١1191(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


)٠(‏ ولفظه: أن النبي يك ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. 
أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (51//7)) - 


م كتاب الحدود 


ولعيرت ]ل خافن الكذر انها اقوط لذ وين( لاتقان» 


لهذا وغيره» فإنه إذا كان فى دائرته. أو مدرستهء أو ما أشبه 
ذلك فيفل هنذا بالسية لغيرء» ولكق: كلام :المؤلف» يذل عل 
الجوازء لكن في المسجد لا يجوز؛ لأن النبي كَةٍ قال للأعرابي 
الذي بال فى المسجد: «إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى» 
وقزاءة القران» والقلة) "20 خالينا دسي اللذكره والطاعة: 
وايعف الأفاية التحدوف وأيضاً لأنه إذا أقيم عليه الحد في 
المسجد فربما يحصل منه أذى» مثل أن يرتاع ثم يدك وأنهًا 
ربما يحصل منه صراخ وكلام لا ينبغي ولا يليق بالمسجد؛ فلهذا 
يمتنع إقامة الحد في المسجد بالدليل والتعليل. 

وإذا أردنا أن نقيم الحد فكيف نقيمه» وبم نقيمه؟ 

قال المؤلف: «ويضرب الرجل في الحد قائما» أي: لا قاعداً 
ولا مضطجعاًء بل يضرب وهو قائم» ولكن لا بد أن يضرب هوء 
لا ثوبه» أما لو دفع ثوبّه الضربّ؛ فهذا ليس بضرب ولا ينفع» 
بل لا بد أن يقام ويضرب. 

قوله: «بسوطء» لا بمطرقة» والسوط هو خيزرانة أو عصا أو 
فا اكه ذلك». ولا يكون بشيء قاس كالحديد. 

قوله: «لا جديد ولا خَلَقَ» الجديد يكون صلباً» والخلَقٌ 
القديم يكون هشاًء ربما ينكسرء وربما يتفتت ولا يقع منه ضرب» 
وإنما يكون سوطا بين سوطين» لا جديد ولا خلق. 
- 2 ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر )١7١5(‏ (717) عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد. . . (086) عن أنس - رضي الله عنه -. 


كتاب الحدود 


وَلا ل وَلا يريط ل يجَرّد) بل يكون عليه قَميصٌء 


قوله: «ولا تُمد» أي عندما نضرب الرجلن لا نمده على 
الأرض؛ لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتين» 
وقع السوط. 2 ثم الأرض أيضاً تصطدم به . 

قوله: «ولا بريط» العلة نفس الشىء؛ لأنك إذا ربطته على 
عمود أو على خشبة فإن الضربة ستكون ضربتين 
«ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد»”"'. 

قوله: «و لا يجرد» يعني لا تخلع ثيابه» ولا إزاره» ولا 
رداؤه» بل تبقل عليه ثيابه» إلا إذا جعل فيها ما بي يمنع الضرب» 
فينجب أن يتجرد مما بملعه) فلو جعل عليه فروة» 0 أو 
بلاسعلك» أو.ما أغنه ذلك فإننا لا تمكته: 

وقد فنانيث جارية اتعلى ب أبى :اطالقه تارق الله عينهه 
لتضرب في الحد فأمر بتجريدهاء فإذا عليها درع من حديد؛ حتى 
لا يؤثر عليهاء فإذا علمنا أن عليه شيئاً مانعاً وجب علينا إزالته: 

قوله: «يل يكون عليه قميمص أو قميصان» «أو) للتنويع » يعنى 
اللباس الذي عليه إن كان قميصاً أو قميصين يترك» فإن كان عليه 
ثلاثة فالظاهر أننا نخلع الثالث» فإن كان هناك برد ننظر إن كانت 
)١(‏ أخرجه البيهقي (57/8”) ولفظه: «ليس في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا 

صفد)» وضعفه في الإرواء [للترضر ف 6 ” 1 


8 الللممب7ر ‏ يي ان 


بَدَِهء وَيُتّقّى الرَّأَمنُ وَالْوَجْهُ وَالْمَرْحُ وَالْمَقَاتِلَ 2008 
الثلاثة خفيفة لا تمنع الضرب فإننا نتركهاء والمهم أن يصل ألم 
الضرب إلى بدنه. 

قوله: «ولا يبالغ بضربه بحيث يَشُقٌ الجلد» المبالغة نوعان: 

الأول: مبالغة تشق الجلد وهذا حرام؛ لأنه ليس المقصود 
من ذلك أن يجرح الرجل» ويمزق جلده. إنما المقصود أن يذوق 
ألم الجلد حتى يتأدب . 

الثانى: المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس بهء بل 
واتكاته إدناء ال سان د أنه هو لراك 

قوله: «ويفرق الضرب على بدنه» هذا أيضاً ‏ من آداب 
إقامة الحد. أن يُمرّقَ الضرب على جسده؛ لأمرين: 

أولاً: أنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا 
المكان» وبقيت بقية المواضع غير متألمة. 

ثانياً: أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا 
المكان شديداء وربما يفسد الدم فيه» وربما يتجرح في 
المستقبل» فلهذا نقول: فرّق الضرب على الظهرء على 
الأكتاف. على الأفخاذ. على الساقين». على القدمين» حسب ما 
يوافق» وأما أن يكون في موضع واحدء فإن هذا خلاف الآداب 
في إقامة الحدء لكن هناك مواضع لا يجوز أن يقام فيها الحدء 
قال: 

«ويُتقى الرأس والوجْة والقَرْجٌ والمقاتِل» هذه أربعة أشياء. 
ويُتقى بمعنى يجتنب» فيجتنب الوجه؛ لأن النبي كله نهى عن 


ضرب الوجه”" » ونهى عن تقبيح الوجه”"؛ لأن الله تعالى خلق 
آدم على صورته» وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بهاء 
وأتمها وأحسنهاء فإن ضربها يوجب أن تنخدش» وأن تتغير مع 
أن الله تعالى جعل أجمل ما فى الإنسان وجهه. ولهذا خلقه على 
الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تُقبح فلا 
يقال: قبح الله وجهك. 

ويُتقى - أيضاً - الرأس» يعني ما يضرب الرأس في الجَلّد؛ 
وذللك لآنالراين امه كود حك له لسو عليه الحو يقتي 
الضرب» وحينئذٍ يصل الضرب إلى العظمء فيتألم» وربما يتأخر 
برؤه. 

ويُتقى - أيضاً - الفرج أي: ذكر الرجل» وفرج المرأة؛ لأن 
ذلك يضر به وربما يُقتل الرجل إذا وقع الضرب على الخصيتين» 
فقد يموت الإنسان. 

ويتقي ‏ أيضاً ‏ المقاتّل» مثل الكبدء أو على موضع 
القلب. أو على موضع الكليتين» فتتقى هذه المواضع؛ لأنه ليس 
المقصود من ذلك إتلاف الذي أقيم عليه الحد. 

ولكن إذا كان الضرب تعزيراً ليس حداً فلا حرج أن يضرب 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق/ باب إذا ضرب العبد فليتجتنب الوجه (50809)» 

ومسلم في الأدب/ باب النهي عن ضرب الوجه )511١5(‏ عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١1407(‏ وأحمد (7501/7)» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 


وصححه ابن حبان )018٠0(‏ ط. الأفكار الدولية» والألباني في تخريج كتاب 
السنة لابن أبي عاصم (019). 
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وَالْمَرْآَةُ كَالرَجُْلٍ فيه إِلَّا أَنَهَا تُضْرَبُ جَالِسَةَ» وَتُسَدُ 
فلهَا انهاه وتتمنك كزاها لله كفن 2011110 


الإنسان على رأسهء كما لو أن إنساناً مثلاً صفع ابنه على رأسه. 
وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ضرب رجلاً على رأسه 
حتى أدماه'''» فهذا يدل على أن الضرب على الرأس في غير 
اليد لا تابن يف الاق «اللحد وان جلده ليله ومفدر 7 7 

فالذي يتقى فى الضرب أربعة أشياء: الوجهء والرأس» 
والفرج» والمقاتل» أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل» والبقية فيها 
تعليلات . 

قوله: «والمرأة كالرجل فيه» يعني المرأة في إقامة الحد 
كالرجل؛ لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للشاء: وما “ديت 
للنساء ثبت للرجال إلا بدليل» سواء فى العبادات» أو فى 
العقوبات: أو في المعاملات؛ أو في العادات. ْ 


فإذا دل الدليل على أن هذا خاص بالرجل تخصص بهء 
وإذا دل على أنه خاص بالمرأة تخصصت بهء وإلا فالأصل 
التساوي» وعلى هذا فتضرب كما يضرب الرجل بسوط لا جديد 
ولا خَلَّقَء ولا يضرب رأسهاء ولا وجههاء ولا فرجهاء ولا 
مقاتلهاء ولا يبالغ بضربها بحيث يشق الجلدء إلا أنها تخالفه في 
فينا ل وهي قوله:1.. 

«إلَّ أَنَهَا فُضْرَبُ حَالِسَةٌ وتشْدٌ عَلَيْهَا ِتَابُهًا وتمْسَكُ يَدَاهَا لثلا 
تنكشف» ثلاثة أمور: 


.)55/1( أخرجه الدارمي‎ )١( 


© ».© 6ه ه6ه ...و ووو و و ووو وو ووو و ووو و ووه ووو و ووو ووو وهو ووو وو ووو ووو و ووه 


أولاً:تضرن جالسةة “لأن ذلف اسمن لهاك 

ثانياً: تشد عليها ثيابها أي: تربط؛ لأنه ربما مع الضرب 
تضطرب» وتتحرك» وتنحل ثيابها 

ثالثاً: تمسك يداها حتى لا تنكشف؛ لأنها ربما تفرج ثيابها 
بيديها فتنكشف . 

فهذا هو الذي يفرق فيها بينها وبين الرجل؛ لأن الحاجة 
داعية له. وإلا فالأصل أنها كالرجل . 

أما ما يفعله بعض الولاة فيما سبق» كانوا إذا جلدوا الرجل 
مدوه على الأرض» وأتوا له بجريد النخل ليس أطراف النخيل» 
بل الجريد القريب من أصل العسيب» ثم يضربونه ضرباً شديداً 
حتى يغمى عليه في بعض الأحيان, أما المرأة فيضعونها في 
عَذْلء وهو كيس من الصوف يجعل فيه العيش» ويسمى عِذْلاً؛ 
لأنه يعادل به على البعير؛ لأنه لا يحمل إلا كيسين». أحدهما على 
البعين ::والآخر على اليسان» فتبقن هكذا المرأة مخيشّة بهذا 
الصوف والصوف حارء ثم يضربونها ‏ والعياذ بالله ‏ بما تهيأ 
نسأل الله العافية» هذا لا شك أنه حرام» وأنه من ظلم الولاةء 
ولا يجوز أن يفعل ذلك؛ على أن الغالب أن ما يحصل من هذه 
الأمور إنما يكون على سبيل التعزير؛ لأنه لا ينبت عليهم الزنا 
و فرعي كأ شهودء أو بإقرار تام ومنع هذا يفعلون بها 
ذلك تيعولون: إن هذا أبلغ في النْكاية والتّكال» وما كان أبلغ 


فإنه يجب أن يتّبع » وهذا تعزير وليسن بحد» ولكن نقول: 
أن نللاحظط النكال والنكاية» ونلااحظط معهما الرحمة» 6 هذا 
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َأعَد العلن علد الزناء ثع التذته ث3 الضاثة 50-0 


الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى الموت والهلاك» فهذا لا يجوز. 

قوله: «وَأَشَدٌّ الجَلَّدٍ جَلَدُ الزّنا» «أشد) يعني أقوى. فالشدة 
هنا قوة الضرب» فأشده جلد الزنا؛ والدليل قوله الى #ألرَائَة 
ولزن كَأَجْلِدُوْ كُلّ ودر يَنْهمَا أن جد ولا عدم ما رََفَة في دبن أله 
[النور: ؟] وهذا يدل على أننا نشتد فى ذلك» ولأنه أككر عدداً 
وإذا كان الشارع قد راعى كثرة العدد» فإن الصفة تتبع العددء 
فلولا أنه يجب أن يكون أقوى في الصفة ما كان أكثر عددا. 

قوله: «نْمَّ القَدْفَه القذف هو الرمى بزنا أو لواط». فإذا 
وى فحنا يننا" أن تراط شهدا سر شدي لبقتال لفيا 
القاذف: :إنا أن تأت مينتة» وإما أن يقن المتقدوف» وما أن 
نعل الخد تحافين عسلدة:: وإما 1" ليتق : ذللقف الملا مف إذا 
كانت المقذوفة هى الزوجة» فالقذف أشد مما بعده؛ لأن جلده 
كو رذ إن (القادته رحلك عافن معلكقيا شل غالة إلا خفرين: 
فهو الذي يلى جلد الزنا فى الكمية» توي أن كرون الا له 
في الكيفية. - ْ ْ 

قوله: «ُمَّ الشَرْبُ» يعني شرب المسكرء وكل مسكر فهو 
بو ا ا كاد لأن النبي كَلْهِ قال: «كل مسكر خمر وكل 
خمر حرام)»"' . وعلى هذا فنقول: الذي يلي جلدَ القذف جلدٌ 
شرف المسكر» وسياتى ب إن شاء :الله تحالى ن ذكن الخلاف» 
هل جلد شارب المسكر حدٌّ أو تعزيرٌ؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام 

07٠0 .‏ (70) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


قوله: «ثُمَ التّعَزِيرُ» يعني ثم جلد التعزير» وكم جلد التعزير؟ 

المذهب أنه لا يزاد على عشر جلدات إلا في مسائل يأتي 
ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب التعزير» وعلى هذا فيكون 
التعزير من عشر جلدات فأقل. يعني لو وجدنا رجلا قد سهر مع 
امرأة طول الليل» وهو يقبلها ويضمهاء ويجامعها فيما دون 
الفرج» مستمتعاً معها غاية التمتع» إلا أنه لم يجامعهاء وعثرنا 
عليهما في الصباح» وأقرًا بذلك» فنجلدهما عشر جلدات» ومن 
أهون الجلد!! لكن سيأتينا أن هذا القول ضعيف جداأًء ولا تقوم 
مصالح الناس» ولا تدرأ المفاسد بمثل هذا القول أبداً. 

إذا شدة الجلد مرية على كترته لأن الكيفية ثابكة للكمية) 
فأشد الجلد جلد الزناء ثم القذف. ثم الشرب» ثم التعزير. 

قوله: «وَمَنْ مَاتَ فِي حَدَّ فَالِحَقٌ قَتَلَهُ ١من»‏ شرطية» وجواب 
الشرط «فالحق قتله» وهذه العبارة عبارة أثرية» بمعنى أنها قيلت 
من زمان سابقء واتبع الناس فيها الأول» والمعنى أنه قتل بحق» 
وعن فل بيسح دقليين. يمون : 

وقد سبق لنا في الجنايات قاعدة مفيدة في هذا الباب. وهي 
هترتف على !العأذون قلسن سضهؤون: 

وقوله: «من مات فى حدا «فى» للظرفيةء فلا بد أن يكون 
اتلك قي تلن المحفة كل 1اف الأنساة علي السد كيه أن كيني 
فإنه يكون ضامناًء فلو جلد بسوط صلب قوي جديدء لكن لم 
يتجاوز العدد ومات المجلود فيضمن؛ لأنه ليس فى إطار الحد بل 
فجاوة: وكةلك الو عجلدة بزانة علو وتجلدة يفي 4 للد زاذه 
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وَلا يَحْمرٌ لِلْمَرْجُوم فِي الرّنا. 


وكذلك لو تجاوز في شدة الضرب حتى مات فإنه يضمن؛ لأنه 
تجاوز المأذون» وما ترتب على غير مأذون فهو مضمون. 

فإذا قال قائل: إذا جلده مائة وواحدة» فلم يمت من 
الواحدة» لكن مات من الجميع لا شك. فهل توزع الدية على 
عدد الضربات» أو يضمنه كاملا؟ 

نقول: بل يضمنه كاملا ؛ لأنه تعدى. وجائرٌ أنه لولا هذه 
الواحدة لم يمتء وعليه فنقول: إنه يضمن إذا زاد في العدد, 
وكذلك لو ضربه في الوجه.ء أو في الرأسء, أو في الفرج ونحوه 
من المواضع التي لا يجوز الجلد فيها. 

وما حد قوة الضرب؟ 

الجواب: لا يمكن ضبطها في الواقع. لكنها في القدر 
الذي يتحمله المجلود» ولهذا لو فُرض أنه لا يتحمل لضعف 
بدنه» أو مرضه الذي لا يرجى برؤه فإنه يضرب بسوط مناسب» 
حتى أنه ريما نقول: اضربه بعثكول النخل» أئ: اجمع شماريخ 
على عدد الجلدات واضريه بهاء. فالجلد إذا على حسب تحمل 
المجلودء ولا يمكن ضبطه؛ لأن هذا شيء بالصفة» والصفة 
صعب ضبطها؛ لأنها لا ترى. 

قوله: «ولا يحفر للمرجوم في الزنا» يعني لا يحفر لمن رجم 
فى الزناء ونائب الفاعل هو الجار والمجرور؛ لأنه ليس عندنا 
مفعول به ينوب عن الفاعل» ولهذا قال ابن مالك: 
وَكَابلَ مِنْ ظرف أَوْ مِنْ مَصْدَرٍ أَوْ حَحرْفٍ جر بِنِيَابَةٍ حَرِي 
وَلَا يَنُوبُ بَعْضٌ هذِي إِنْ وُجِدْ فِي اللّمْظِ مَفْعُولٌ به وَقَدْ يرد 


وقوله: «ولا يحفر للمرجوم في الزنا» هذا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة» أنه لا يسن الحفر له» وهذه المسألة اختلف فيها 
أهل العلم على حسب اختلاف الروايات فيهاء فالروايات الواردة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة.» فمنها ما يدل دلالة 
ص م ا ١‏ لجر الريعر عب اي ار ومنها ما 


فالذين قالوا: لا يحفرهء قالوا: لأن النبي كله لم يحفر 
للمرأة التي زنا بها أجير زوجهاء بل قال لأنيس : «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها""'' ولم يأمره بالحفر لهاء 
وعدم الأمر في وقت الحاجة يدل على عدم الوجوب؛ لأن 
الحاجة داعية إلى ذكره لو كان عقا : فلم يقل: اغد إليها فإن 
اعترفت فاحفر لها وارجمهاء ولأنه يَكِهِ لم يحفر لليهوديين اللذين 
زنياء حيث زنا رجل يهودي بامرأة يهودية» ثم ارتفعوا إلى 
النبي كَلِْ ليحكم بينهماء وكان الحد الرجم في التوراة» لكن لما 
كر الرنا فلن أشرافهم, قالوا: لا يمكن أن نرجم أشرافناء إذاً 
ماذا نصنع؟ قالوا: نسؤّد وجوههماء ونطوف بهما على القبائل» 
أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى الخزي والعارء فلما قدم النبي لل 
المدينة ووقع الزنا من رجل منهم وامرأة» قالوا: اذهبوا إلى هذا 
الرجل ‏ يعنون النبي كي - لعلكم تجدون عنئله شي عاء فأمر 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 

(35545). ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١191(‏ عن 

أبي هريرة رضي الله عنه. 


النبى طَللِّ برجمهماء وقال: إن هذا هو حكم التوراة» قالوا: لا 
نجد ذلك فى التوراة قال: فأتوا بالتوراة فإذا هى موجودة 
واضحة. فأمر بهما فرّجماء قال الراوي: فرأيت الرجل يقيها 
الحجارة منكبأ عليها'''. وهذا دليل على أنه لم يُحفر لهما. 

أما حديث ماعز ‏ رضى الله عنه ‏ فاختلفت الروايات فيه 
في مسلم نفسه. ففي بعضها: «أنه لم يحفر له" نصاً حي : 
وفى بعضها: «أنه حفر له)2"0 وجمع بعض العلماء بينهماء بأن 
نفي الحفرء يعني لم يحفر له حفرة عميقة» وإثباته أنه حفر له 
حفرة يتمكن من أن يهرب منها؛ لآأنه هرب» ولكن بعض أالفاظ 
الصحيح تدل بصراحة على أنه ما حفر له إطلاقا. 

فيأتى الترجيح بين المثبت والنافي» فإذا تساوى الحديثان 
في الصحة فإننا دم المثبت؛ لأن معه زيادة علمء والطائن ل 
أن هذا يرجع إلى رأي الإمام» إن رأى أن المصلحة تقتضي أن 
يحفر حفر»ء وإلا ترك» أما أقوال أهل العلم فهي كالتالي: 

ثانيا: افر طلقا رهد قوق مقابل له: 

ثالثا : يحفر للمرأة. ولا يحفر للرجل . 

وأنعاة يشان لازن قبع ويفة »ول يكف له إن شك باقر 
)١(‏ سبق تخريجه ص(5؟١5).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١795(‏ عن أبي 

سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


() أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا (7؟) )١15905(‏ عن 


بريدة - رضى الله عنه -. 
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لأجل أن يمكن من الهرب» بخلاف البينة فإنه لا يُمَكن. 

ولكن الذي يظهر لي أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم» 
فإن رأى من المصلحة الحفر حفر وإلا فلا. 

ثم على القول بالحفر فإننا نحفر له ولا ندفنه؛ لأنه لو دفناه 
قد لا يموتء لكنه ما يتحرك أبداً» ويتعب فهو إذا بقي ربما 
مثلاً - يلتفت إلى جهة» ويتحرك بعض الشيء ليهون عليه الأمر. 

فالخلاصة أن الشروط العامة هي: البلوغ. والعقل» 
والالتزام» والعلم بالتحريم» فهذه شروط في كل حدء وهناك 
شروط أخرى تذكر في كل باب على حدة. ١‏ 


ا فد فن 


كتاب الحدود 


أرق 


إِذَا 37 المخمر رَجِمَّ حت توك ومممءم ةم ةة مث ثثثث 


قوله: «باب حد الزنا» يعني باب عقوبتهء والزنا فعل 
الفاحشة في قبل أو دبرء والفاحشة كل جماع محرم؛ لأن الجماع 
المحرم فاحشة مستفحشة في جميع العقول» فما من أحد من بني 
آدم إلا ويستفحش عقلّه هذا الفعل المنكرء إلا من سلب الله 
عقله. ومسخ طبيعته. فإنه قد يستسيغ هذا المنكرء » كالجعل 
يستسيغ رائحة العذرة» ولكنه في رائحة الورد قد يموت» قال ابن 
وردي - رحمة الله -: 

إن ريح الورد مؤذِ في الجِعَل . 

فالورد الذي هو من أحسن ما يكون إذا شمّه الجَعَل يكرههء 
لكن شمه للعذرة قوي ا 

قوله: «إذَا رَنَا المُحصّنُ رُحِمَ حَتَّى يَمُوتَ» «زنا» فعل الشرطء 
«ورجم» جواب الشرطء أي: ع بالحجارة» ويجب أن تكون 
الحجارة لا كبيرة تقتله فوراًء ولا صغيرة لا يتألم ولا يتأذى بهاء 
بل تكون كالبيضة أو أقل» وقد علمنا أنه يُتقى الرأس. والوجهء 
والفرج» والمقاتل» فيضرب بالحجارة إلى أن يموتء. فما هو 
الدليل على هذه القتلة التي قد يستبشعها بعض الناس؟ 

الدليل من كتاب الله» وسنة ورسول الله كك وعمل الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين. 
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أما كتاب الله عرّ وجل فهو ما ثبت في الصحيحين من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: (إن الله أنزل على 
نبيه القرآن» وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناهاء ووعيناهاء 
وعقلناهاء ورجم النبي كَل ورجمنا بعده» وأخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله.» فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله» وإن الرصم تدق, ثاب 'فى كنات الله .على من زنا 
إذا أحصن» إذا قامت البينة» أو كان الحَبّل أو ا 

فهذه شهادة من عمر رضي الله عنه ‏ على مثبر 
رسول الله لي بحضور الصحابة دح وأحدء على أن آبة 
الرجم نزلت في القرآن» قرئت» ووّعيتء وعُمِل بها في عهد 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» وفي عهد خلفائه الراشدين» فما 
لفظ هذه الآية؟ 

لفظ هذه الآية لا بد أن يكون مطابقاً للحكم الثابت. 

وأما من قال: إن لفظ الآية: لحن رالييخة إذا 2 
فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)"' » فهذا لا 


يصح لأمور: 1 
أولا: أن من قرأه لم يجد فيه مسحة القران الكريم» وكلام 
رب العالمين. 


ظ ثانياً: أن الحكم فيه مخالف للحكم الثابت» فالحكم في 
هِذا اللفظ معلق على الكبرء على الشيخوخة:. سواءٌ كان هذا 
)١(‏ سبق تخريجه ص(9١3).‏ 


(؟) أخرجه أحمد .4)١187/5(‏ والدارمي (7770)» والطبراني في الكبير (5؟7/ 2076٠0‏ 
والحاكم في المستدرك »)50١/5(‏ وانظر: مجمع الزوائد (56/5). 


الشيخ ثيباً أم بكرا مع أن الحكم الثابت معلق على الثيوبة سواء 
أكان شيخاً أم شاباً. 

ونحن لا يهمنا أن نعرف لفظه ما دام عمر بن الخطاب 
درفنن الله عض شيين مهفل سين رول الله كله والسبحانة 
درفي اله ظهع ‏ رمتيعون نولم وتكوراء فإننا: نعم أن.هذا التفين 
كان قد وجد ثم نسخ. 

فإن قال قائل: ما هي الحكمة في نسخ لفظه دون معناه؟ 

فالجواب: أن الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الأمة إذا 
عملت بالرجم ‏ مع أنه لا يوجد نص ظاهر في القرآن ‏ كان في 
ذلك دليل على نبلها وفضلهاء خلافاً لليهود الذين كان الرجم 
موجوداً في كتابهم يضَا ومع ذلك تركوا العمل به. 

والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى. لكن هذا هو الذي 
توصلنا إليه. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسبق رجمّه جلدٌء فيرجم 
بدون جلد. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من 
قال: إنه يجلد أولاً ثم يرجمء ومنهم من قال: إنه يرجم بلا 
جلد. 

واحتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجمء بأن الجلد 
ثابت بالقرآن المحكم لفظأ ومعنى لكل زانٍ: #أَزَهُ ون 
َلَسلِدُوا*» وهذا عام يشمل البخضن وغير المحصن . 

والتتدلوا نظي - بقول الرسول وَيو: «خذوا عني خذوا 
عني فقد جعل الله لهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 


والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)”". وهذا الحديث صحيح » 
قت و عَظَطِد بين 5 والجلد. 
بكتاب الله» راق سيلة 000 الله 2 
واستدل من قال بأنه لا يجمع بين الرجم والجلد بأن هذا 
يجلدها””. وقال لامرأة الرجل التي زنا بها أجيره: «واغدد يا 
أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها””'» ولم يذكر جلداً . 
ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده”” الع اناي بنع 
وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي انه ستحق الرجم 
إذا رُجم انتهى من حياته» فلا حاجة إلى أن نعذبه أولاً» ثم نرجمه» 
وهذا القول هو الراجح. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 
وأما أدلة القول الأول فأجيب عنها بأن الجلد نسخ . 
وقوله: (رجم حتى يموت» «حتى) هنا للغاية وليست 
للتعليل» فيرجم حتى يموت ونتحقق موته» وإذا مات فهل نغسله 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الزنا )١540(‏ عن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد .)947/١(‏ وأخرجه البخاري في الحدود/ باب رجم 
المحصن. . . (؟581) دون قوله: «أجلدها بكتاب الله). 
قرف سبق تخريجه ص(١0).‏ لق سبق تخريجه ص(0١5).‏ 
(5) أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت 
(5875))» ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا .)١595(‏ 


والمخصًة مَنْ وَطْئّ امرَآنَه اكه أو الدذمية فى يكاح 
صحجيح » وَهَما يَالِعَانِء عَاقَلَانء حَرَانِء 0 


مسلم كَمَّر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه رقو فت أن 
النبي كَل صلّى على من رجم. وهذا هو الأصل. 

قوله: «والمّحْصَنُ مَنْ وَطِىّ امْرَأَتَهُ المُسْلِمَةَ أو الدَّميّةَ في نِكَاح 
صَحِيح وَهُمَا بَالَِانِ عاقِلانَ خُرَّانِ,؛ هذه هي شروط الإحصان. ‏ 

وقوله: ام رأته), أي : زوك ْ 

وقوله: «أو الذمية» هذا التعبير فيه نظرء والصواب أن 
يقول: أو الكتابية؛ لأن الكتابية سواء كانت ذمية» أو معاهدة 
يجوز للإنسان أن يتزوجها. 

وقوله: «في نكاح صحيحا هذا متعلق بقوله: «وطئ». 
وذلك احترازاً من النكاح الفاسدء والنكاح الباطل» والفرق بين 
الباطل والفاسدء أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده. 
والفاسد هو ما اختلف فيه العلماءء فالأنكحة إذاً صحيحء 
وفاسدء وباطل. 

مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي» فهذا 
نكاح فاسد؛ لآن العلماء اختلفوا في ذلك. 

مثال الباطل: أن يتزوج الإنسان أخت زوجته فهو باطل؛ 
لأنه بالإجماع . 

وقوله: «وهما» الضمير يعود على الزوجين. 

وقوله: «بالغان» البلوغ بالنسبة للرجل يحصل بواحد من 
أمورٍ ثلاثة» تمام خمس عشرة سنة» والإنبات» والإنزال» والمرأة 
تزيد واتعناً وهو الحيض. 


1 1 له 


قإِنِ ال شَرْظ مِنْهَا فِي أَحَدِهِمًا قلا إِخْصَانً لِوَاحِدٍ مِنْهُمَاء 


وقوله: «عاقلان» ضد المجنونين» «حران» ضد الرقيقين. 
فالإحصان شروطه خمسة : 

أولاً: الجماع. 

ثالثاً: البلوغ لكل منهما. 

رابعاً: العقل. 

قوله: «فَإن اخْتَلّ شَرْطٌ مِنْهَا في أَحَدِهِمَا فَلَا إخصَانّ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمَاه فلو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا أنه لم يجامعهاء ثم 
زنا فإنه لا يرجمء وهي لو زنت فإنها لا ترجم». إلا إذا كانت قد 
تزوجت من زوج قبله» وحصل الجماع فإنها ترجم؛ لان الحكم 
يتبعض» ولو جامع امرأته وقد تزوجها بدون ولي» وهو ممن يرى 

ولو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها فإنه لا يرجم؛ 
لأنه ليس بمحصن؛ لآنها لم تبلغ . 

ولو كان الأمر بالعكس» فلو تزوج العبد حرة فلا إحصان» 
لا له ولا لها. 

والدليل على هذه الشروط يقولون: لأن تمام النعمة لا 
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يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط» فالإنسان لا يتلذذ تلذذاً 
كاملاً إذا كانت زوجته مجنونة» فربما وهو يجامعها يخشى على 
نفسه منهاء أو صغيرة فهي لا تروي غليله ولا تشفي عليله. 
وكذلك الأمة فهي ناقصة. ‏ ْ 

وعلى هذا فنقول: ليس هناك شيء بيِّن في الآدلة» اللهم إلا 
اشتراط النكاح والوطء؛ لأن الرسول كل قال: «الثيب بالثيب)”0) 
وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل. 

وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزناء أو لا يشترط؟ بمعنى أنه 
لو فرض أنه فارق زوجته» أو ماتت زوجته» ثم زنا بعد ذلك» 
فهل هو محصن يرجم أو لا؟ 

الجواب: هو محصن يرجم., فهذه الشروط لا يشترط 
استمرارهاء فما دامت هذه الشروط وجدت في حال الزواج فإنه 
يكون محصناء فإن تزوج صغيرة» وبقيت معهء وماتت قبل 
البلوغ» فلا يكون محصنا. 

وذهب بعض المتأخرين - ولكني لا أجد لهم مستنداً - إلى 
أنه يتترظ انعرار.هذه القتووط سنن ون قال آنه ]ذا مانت 
زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد احتاج إلى جماع. ويكون حينئلٍ 
و بعض العذر؛ لأنه لمش عيكنه ‏ د يستمتع به بوطء 
حلال. 

ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة؛ لأن الأدلة أن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(770). 


باب حد الإنا 1 


الثيب بالثيب» وهذا الوصف يحصل بأول جماعء. فما دام 
الوصف حاصلاً فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه. 

قوله: «وَإِذَا رَنَا الخُرُ غَيْرُ المُخصّن جُلِدَ مِانَّة جَلَدَةٍ وَغْرَبَ 
عَامَأَ إذا زنا الحر غير ا أن كو هرا لم يتزوج» أو 
تزوج ولم يجامعء؛ أو جامع في نكاح فاسدء أو باطلء أو 
جامع وهو صغيرء أو جامع وهو مجنون. فإن حده أن يجلد 
مائة جلدة» والدليل قوله تعالى: أألرِيَهُ وان هلبد كل ود مَتبمَا 
هئ 8 [النور: ؟]» وثبت عن النبي كك في ابن الرجل الذي 
زنا بامرأة من استأجره أنه قال له: «وعلى ابنك جلد مائة 
520 عام»0") 

ولواين عع امي الاصدينا لدي 0ه جلك وعرية 
وآف بكر ادوم اهم وانغت عله دوع أن" موه" القول 
هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب. 

وقال بعض العلماء: إنه لا يغرب؛ لأن التغريب لم يوجد 

في القرآنء وقد ا الله 0 #ألرَائية وَأ مد اط جار ع 


رم رط مه ل 0 
اد جلدة َه م 27 فة في دين الله إن 3 ومسو لَه وَالَْوْر 
م2 عد 2ط 020000 . 4 
اشر ولشيد عَنايما 0 من الْمُؤْمِنينَ 402 [النور] ولم يذكر 
التغريب:: 


)00( سبق تخريجه ص(0١١).‏ 

(0) أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في النفي »)١558(‏ والنسائي في 
الكبرى (7:"/ا) ط. الكتب العلمية.» والحاكم (594/5”) عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وقال 
الحافظ في البلوغ :)١١0(‏ «رجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه». 


ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن ما ثبت بالسنة وجب العمل 
بع كنا بحم العيا نبااي القراد» لقول الله تعالى: #مّن بطع 
لرَسُولَ همد أطاع أله 425 ركاه 6 ولشتولة: ورين يقن أله 
ورشوام فَعَلٌ قَدَ صَنَّ ضصَلَلا داك [الأحزاب: 5"]ء» وقوله: #ومآ ا 
ول هَحُدُوهُ وما بلك عَنْهُ كأنتهواً» [الحشر: 7]. 

فيجب أن نأخذ بما جاءت به السنة» وإن كان زائداً عما فى 
القران» مجان إن بها بعادت وه التيدة حى يها عاد به القر اند كنا 
استدل بذلك عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مجيباً للمرأة 
التي قالت له: إنني لا أجد اللعن ‏ أي لعن النامصة والمتنمصة - 
فى كات اده هال حو في كنات اللا ث اكد عليه قوله بغالق” 
لوب ا 0 م عد :6 04 , 

والتغريق مغناة أن يلفى عن بده لتدة"ستة “كاملة:- والحكمة 
منه أنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما 
عم :ذلك وايها قإة7العرية ترضة أن يخ الاتعناة سه 
دون أن يتطلب الشهوة واللذة؛ لأنه غريب» ولا سيما إذا عَلِمَ أنه 
عرب من أجل الحدّء فإنه لن يكون لديه فرصة أن يعود إلى هذه 
المسألة مرة ثانية» ولكن يشترط في البلد الذي يغرب إليه ألا 
يوجد فيه إباحة الزنا - والعياذ بالله - فلا يغرب إلى بلاد يمارس 
أهلها الزنا؛ لأننا إذا غربناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه 
بذلك» فيغرب إلى بلاد عُرف أهلها بالعمّة. 


سير برو 


:)1187( أخرجه البخاري في التفسير/ باب «ومآ للك اليَوْلُ سَحُْدُره4‎ )١( 
.)5175( ومسلم في اللباس/ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة‎ 


وإن زنا في غير وطنه» فهل يصح أن نغربه إلى وطنه؟ 

الخنوات: [آ) عل ليلد عر لأنهبيقول؟ اغرّث 4 :وإذا 
زاذناة لبلده فلس .هذا تغرنا ؟ لأننا. رشعتاه إلى :وطنه: قلذديك أن 
يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعله. 

قوله: «ولو امْرَآَةَ» فتُغرب لمدة سنة» ويشترط أن يوجد لها 
محرمء وأن تغرب إلى مكان آمن. 

وفقهاء المذاهب يرون أنها تغرب ولو بدون محرم. 

والقول الثاني وهو الأصح: أنها لا تغرب إذا كانت 
وحدها؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة» وإذا غربناها 
وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لأنه ليس معها أحد يردعهاء 
ولأنها إذا غربت بدون محرم - ولا سيما إن احتاجت إلى المال - 
فربما تبيع عرضها؛ لأجل أن تأكل وتشرب. 

والصواب: أنه إذا لم يوجد محرم فلا يجوز أن تغرب». 
ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم: تخرج إلى بلد قريب لا 
يبلغ مسافة القصرء ويُؤمر وليها بملاحظتهاء والصحيح أنه لا 
داعي لذلك» وأنها تبقى في البلد. 

وقيل: تُحبس في مكان آمن» والحبس هنا يقوم مقام 
التغريب؛ لأنها لن تتصل بأحدء ولن يتصل بها أحدء وهذا القول 
وجيه . 

وقال بعض العلماء: إذا تعذر التغريب سقط كسائر 
الواجبات» فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط. ولكن 
لا مانع من أن نقول: إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يقوم بدلا 


منه » أوقرباء مله ويس أن امنيا في مكان آمن لمدة عام. 
وقوله: «وعُرب عاماً» هل المعتبر السنة الهلالية» أو السنة 
الشمسية؟ المعتبر السنة الهلالية؛ وذلك لقول الله تعالى: #بَحَلُويكَ 
عن ا ف هىَ مواقيثٌ لِلتّاس وَاَلْحَحٌ 4 [البقرة: »]١84‏ ولقوله 
تعالى: #ومَدَّرَهٍ مَنَازْلَ لِنََلَموا عَدَدٌ أَلسشِِينَ وَالْحِسَابَْ4» [يونس: 5]ء 
ولقوله تعالى: #إنَّ عِدَّهَ أَلشبُور عِندَ أله أَننَا عَكَرَ مَهَرَا فى 
كتّنٍ أ يوم ل ل وَالَْرْصَ » (العونة 495 وقد بمة 
الرسول كلْةِ هذه الاثني عشر بأنها محرم وبقية الشهور العربية'''2 
وعلى هذا فكل عام أو سنة يذكر في القرآن والسنة فالمراد به 
السنة الهلالية القمرية. 
قوله: «والرّقِيقٌ خَمْسِينَ جَنْدَة الرقيق هو المملوك» وضده 
الحرء فإذا زنا الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة» والدليل قوله 
تعالى: طهَإِدَآ أُحَصِسَّ4 يعني الإماء #َّنْ أبن بِعحِمَّةٍ مين 
ف 7 ع لْمُخْصَدتِ مرج > ألْمَدَاين» [النساء: 5؟]» والعذاب 
الذي يتنصّف على المحصنات هو الجلد؛ لأن الرجم لا يمكن أن 
يتنصف. والجلد مائة جلدة فيكون عليها خمسون جلدة» فالمرأة 
واضح أن عليها خمسين جلدة؛ لأنه نص القرآن» لكن الرجل إذا 
كان رقيقاً وزناء فما هو الدليل على أنه يجلد. خمسين جلدة؟ 
قالوا: الدليل على ذلك قياس الرجل على المرأة؛ لأنه لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من قال: الأضحى يوم النحر (0080), 
ومسلم في الحدود/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (1514) عن 
أبي بكرة - رضي الله عنه -. 


فرق» والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين» وكيف يتم القياس؟ 

تراه أن كل نومار قت بز الرقق ل فى لتم من 
الشرف والمروءة كما في نفس الحرء ا 
والمروءة كما عند الحرء فإنه لا يبالي إذا زناء وهذا تعليل صحيح 
ولكن قد يقول قائل: م 5 
لأن المرأة الرقيقة قد تزني لكون سيدها يستأجرها والعياة بال + 
في البغاء» وتعتاد ذلك فيهون عليها الأمر؛ لأن الله نصّ على أن 
ذلك واقع من الأسياد بالنسبة للاماء» فقال تعالى: #ولا تُكرهوا 
ييح عَلَ لم4 [النور: "5 فإذا كانت المرأة بهذه الحال فإن 
العبد ليس هكذاء فالقياس غير صحيح» ولهذا ذهب بعض أهل 
العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكراً كحد الحر لعموم 
الآية: 9# ألرَانية وار رن ل لي يانه 4 . 

فالمسألة فيها خلاف. فالأمة لا إشكال في أن عليها 
خمسين جلدة؛ لأن النص فيها واضحء» ولكن الإشكال في العبدء 
فإن تخصيص العموم في سورة النور بالقياس ليس بواضح لظهور 
الفرق بين الأمة وبين العبد» 000007 وأنا 
إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصحء لكن جمهور أهل العلم 
أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقاً . 

قوله: «وَلَا يُغَرَبُ» لأن التغريب فيه إضرار بالسيد؛ لأننا إذا 
غربناه منعنا سيده من الانتفاع به مدة التغريب» والسيد لا جناية 
مئة» ولأننا إذا هريناء زنماا فزت ويكون فى ذلك إضران أكترع 
هدا اهو تتايلهم .فى هده« المتسألة : ْ 


واختار كثير من أصحابنا - رحمهم الله - أنه يغرب بنصف عام 
بدليل قول النبي وله في الاي «جلد مائة وتغريب عام" 
وعموم قوله تعالى: «مَليِنّ ذ صف ما عَلَ الْمخصتتٍ مت ألْمَدَابَ» 
وهذا يشمل التغريب؟؛ ولأن التغريب يمكن تنصيفه. 

وقولهم: إن في هذا إضراراً بسيدهء نقول: حل ادام 
الناسن فبه إضرار بالسيل) » بأن تنقص قيمتهء ولا يشتريه الناس» 
ويحذر الناس منه ولا يأتمنونه» فهذه المصائب التى تحصل للسيد 
بسبب فعل العبد» لا يمكن أن متت .حذا مق دود الله دعر ول ده 
ويكون زنا رقيقه من باب المصائب التي أصيب بها . 

وقولهم: إنه يخشى أن يهربء نقول: إن سيده إذا خاف 
عليه أن يهرب» يمكنه أن يستأجر من يلازمه في بلد الغربة» أو 
نخو الت فى الأنياء ال مبكن أن يحفظ ونا رينه رهد القرل 
أصح أنه رف ا 

قوله: «وَحَدٌ لُوطِيّ» حد مبتدأء و«كزان» الجار والمجرور 
ختيو الميتدا : 

وقوله: «لوطي» هو من فعل الفاحشة في دُبْرٍ ذَكَرِهِ وسمي 
لوطا 'شيية إلن قوم لوط؛ لأن قوم لوط والعياذ بالله اول 
من سن هذه الفاحشة في العالمين ٠»‏ قال لهم نبيهم: ##أأْمَأنونَ 
السك ها مسف با مِنْ أَحر ين الْعْلينَ4 [الأعراف: ١م]ء‏ 
واللراط أعقك مخ الونا وأقبح؛ لآن الزنا فعل فاحشة في فرج 
يباح في بعض الأحيان» لكن اللواط فعل فاحشة في دبرٍ لا يباح 


.)77١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


أبداً» ولهذا قال الله تعالى ‏ فى الزنا: #ولا تَقرهوا لزي 0 34 
فحمَّة* [الإسراء: *#]. وقال حو لقومه: #أَأَنوْنَ الْصَحِمَه»* 
وأقره الله على ذلك» وحكى قولّه مرتضياً له» و«ال» 0 على أن 
هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله تلك الفاحشة العظيمة 
التي ليس فوقها فاحشة» وهذا أمر متفق عليه بين الناس» أن قبح 
اللواط أعظم من قبح الزناء فما حده؟ 

قال المؤلف: «كزان» فحدّه حَدٌ الزاني» فإن كان محصنً 
رجم حتى يموت» وإن كان غير محصن جلد وغَُرّبِء وحجتهم 
فى أن حده كزانٍ» يقولون: لأن هذه فاحشة» والزنا سماه الله 
تعالى قاعكنة» :وإذا كان كذلك فإننا تجري هذا :مجر الثاني 
ويكون حده حد الزاني. 

وقال بعض العلماء: حده أن يقتل» وهذا أعلى ما قيل فيه. 
ثم اختلفوا كيف يقتل؟ 

وقال آخرون: بل يعزر تعزيراً لا يُبْلَغْ به الحد. 

وقال. اتوون* لا يعرز ولا شي ء غلية» ليس بمعتى أنه 
حلال؛ لكن ليس فيه عقوبة اكتفاءً بالرادع النفسي؛ لأن النفوس 
تكرهه» فلو أن عدا قدم غداءه من عذرة وبول» يأكل العذرة» 
ويشرب عليها البول! فهم يقولون: لا يعزر؛ لأن النفس كافية في 
ردع هذاء ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال» ولولا أنه 
ذكر ما ذكرناه» ولكن ذكرناه لنعلم أن بعض أهل العلم يذهب 
ملعتا سيعاً جداً فيما يقوله. 


أ أن الله تعالى دمر بلادهم» وأرسل عليهم حجارة من 


سجيل » وطحنهم؟ ألم يذكر أن الرسول يل قال: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)”''؟! وهو 
صحيح على شرط البخاري» وإن كان قد يَعَارَضِ في صحة 
الحديث. 

والصواب من هذه الأقوال: أن حده القتل بكل حال» سواء 
أكانث:محصنا أم كان غير محصن, لكن لا بد من شروط الحد 
السابقة الوه «عاقل» بالغ» ملتزم» عالم بالتحريم»» فإذا تمت 
شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل» والدليل على هذا: 


أولاً: قول النبي كَل «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به). 

ثانياً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على قتله؛ 
كما حكاه غير واحد من أهل العلم» لكن اختلفوا فمنهم من قال: 
إنه يُحرّقء وهذا القول مروي عن أبي بكرء وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك”". 


وقال ابن عباس - رضي الله .عنهما -: بل ينظر إلى أعلى 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)76٠0/١(‏ وأبو داود في الحدود/ باب فيمن عمل عمل 
قوم لوط (؟2.)5557 والترمذي في الحدود/ باب ما جاء في حد اللوطي 
».)١557(‏ وابن ماجه في الحدود/ باب من عمل عمل قوم لوط (١05؟)‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » وصححه الحاكم (54/ 0700 ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن عبد الهادي في المحرر (؟6١١)»‏ والألباني في الإرواء (5760). 

() رواه البيهقي (777/4) عن أبي بكر وعلي ‏ رضي الله عنهما » وانظر: الدراية 
)3١/5(‏ ورواه ابن حزم عن ابن الزبير - رضي الله عنه ‏ وهشام بن عبد الملك. 
انظر: المحلل (١١/81"ء‏ 384). 
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مكان في البلد وتوضو فينة متكسا على برامكةه ويتبع 
الما لأن الله فعل ذلك بقوم لوطء على ما في ذلك 
من نظر. 

وقال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموت؛ لأن الله تعالى 
أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل» وكونه رفع بلادهم ثم 
قلبهاء هذا خبر إسرائيلي؛ لا يُصدق ولا يُكذب» لكن الثابت 
أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيلء وجعل عاليها 
سافلهاء يعنى لما جاءت الحجارة تهدمت. وصرر العالى هو 
الثيان واد وجموة جما حجار فيد فاؤنة ا توال في رمف 
إعدام اللوطي . ْ 

أما الدليل النظري على وجوب قتله؛ فلأن هذا مفسدة 
اجتماعية عظيمة» تجعل الرجال محل النساء». ولا يمكن التحرز 
منها؛ لأن الذكور بعضهم مع بعض دائماًء فلو وجدنا رجلاً مثلاً 
مع فتى» فلا يمكن أن نقول له: اتوك الفتى» ها الذي آأتق يك 
إليه؟ لكن لو وجدنا رجلاً مع امرأة» وشككنا هل هو من محارمها 
أم لا؟ يمكن أن نسأل ونبحثء» فلما كان هذا الأمر أمراً فظيعاً 
مفسداً للمجتمع» وأمراً لا يمكن التحرز منه» صار جزاؤه القتل 
بكل حال» وهذا القول هو الصحيح. 

فإذا قال قائل: هل نحرقهم» أو نرميهم من أعلى الشاهق» 
أو نر جمهم رجماً؟ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (88900)» والبيهقي ذ فى السئن الكبرى )// ؟92)) عن ابن 

عباس - رضي الله عنهما ‏ وإسناده صحيح» وانظر : نصب الراية (/ 07*57 . 


-441» كتاب الحدود 


9 ل إِلّا بِتَلَانَة تش رول : حدم : تَعْيِيبٌ حَسَّمْتهِ 
الأَصْلِيّةِ كُلْهَا في مُبْلِء أزاثثر أضلين خَرَاماً مخضا من 


أقول: الأولى فى ذلك أن يفعل ولى الأمر ما هو أنكى 
وأردع»ء فإن رأى أنهم و بأن عع بعلتب أمام الناس» 
ثم يأتي بهم» ويرموا في النار فعل» وإن رأى أنه ينظر أطول منارة 
في البلدء ويلقون منهاء ويتبعون بالحجارة» وأن هذا أنكى وأردع 
فعل» وإن رأى أنهم يرجمونء فيقامون أمام الناس» ويرجمهم 
الصغار والكبار بالحجارة فعل» فالمهم أن يفعل ما هو أنكى 
وأردع؛ لأن هذه والعياذ بالله ‏ فاحشة قبيحة جداًء وإذا ترك 
الحبل على الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم . 

قوله: «وَلَا يَحِبُ الحَدٌَ إلا بتَلَائَةِ شُرُوطِ وهذه الشروط زائدة 
غلن الكترؤظ: السنابقة العامة 

قوله: «أَحَدْمًا: تَغْيِيبُ حَشَقَتِهِ الآضْلِيّة كُلّهَا في قبل آؤ دير 
َضْلِيَّيْنِ حَرَاماً مَخضًاً مِنْ آدَمِيّ حَيٌ» 

فقوله  :‏ ١تغييب‏ حشفته» أي : الزاني» والحشفة معروفة. 

وقوله: «كلها» احترازاً من البعض » وإذا لم يكن له حشفة 
كما لو كان مقطوع الحشفة. فإن قدرها يكون بمنزلتها 

وقوله: «في قبل» أي: الفرج «أو دبر» أي: مخرج الغائط . 

وقوله: «أصليين» صفة للقبل أو الدبر» وضدهما غير 
الأصليين» كالخنثى فهو بالنسبة للقبل واضح.ء لكن بالنسبة للدبر ربما 
يكون إنسان ‏ نسأل الله العافية ‏ ليس له دبر» وقد ذكر ابن قدامة 


رحمة الله - في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص: 

الأول له خرق بين مخرج البول والغائط. يخرج منه البول 
والغائط. لمن" لذ لابو وليس له فرج» ولا ذكر. 
البول رشحا. 

الثالث: ليس له من الأسفل شيء» وإنما يأكل الطعام فإذا 
بقى ما شاء الله تقيأه.» وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول» 
وهؤلاء نقول: يُحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث. 

غَلنَ كل حال لا يد أذديكوت القبل والدير أصليق» احترازا 

قوله: «حراماً محضاً» سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلام 
عليه فى الشرط الثانى وهو انتفاء الشبهة. 

وقوله: «من آدمي» يعني أن يكون هذا القبل» أو الدبر من 
آدمي ‏ فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزناء لكن يجب 
التعزير بما يراه الإمام» فلو أولج الإنسان في بهيمة عَزّْر: وقتلت 
البهيمة على أنها حرام جيفة» فإن كانت البهيمة له فاتت عليه» 
وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها . 

وقيل: إن من أتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك أن 
النبي يَكِيْةِ قال: «من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة""''. وهذا عام». أخذ به بعض أهل العلمء وقالوا: إن 


- ))54784( وأبو داود فى الحدود/ باب فيمن أتى بهيمة‎ »)75594/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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فرج البهيمة لا يحل بحال» فيكون كاللواط. ولكن الحديث 

ضعيف؛ ولهذا عدل أهل العلم لما ضَعَف الحديث عندهم إلى 

أخف الأمرين» وهو قتل البهيمة» وأما الآدمى فلا يقتل؛ لأن 
حرمته أعظم. ولكن يعرر؛ لأن ذلك معصية » والقاعدة العامة أن 

التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. 
فإن قال قائل: ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ 
قلنا: قوله تعالى: «َأيَ هم لوهم حَنفظرةٌ © إلا ع 

0 مَا ملحت َعم فَِنَهُمْ غَيرٌ ملوبيت 9إ) هَمَنٍِ أت ورا 
0 هم الْعَادُونَ © 0 فأي شيء وراء الأزواج 

ل 0 يعتبر عدواناً وَظلما : 
وظاهر كلام المؤلف: لج فرق بين الزنا بذوات المحارم 

وغيرهم» ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل 

حال لحديث صحبح: ورد في ل وهو رواية عن 006 وهي 
الصحيحة» واختار ذلك ابن القيم في كتاب الجواب الكافي أن 
الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال» مثل ما لو زنا 

0 والترمذي في الحدود/ باب ما جاء فيمن يقع على بهيمة ,)١556(‏ وابن ماجه 
في الحدود/ باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة )١5754(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما 2 وضعقه أبو داود وغيره» انظر: التلخيص (هل/ا١1).‏ 

)1١(‏ ولفظه: (إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين» وإذا قال: يا مخنث 
فاضربوه عشرين» ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه». أخرجه أحمد 207٠00 /١(‏ 
والترمذي في الحدود/ باب ما جاء فيمن يقول لآخر: يا مخنث »)١577(‏ وابن 
ماجه في الحدود/ باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة (5055) عن ابن 


عباس - رضي الله عنهما - وصححه الحاكم (5/ 1ه انظر: نصب الراية 
(م/ 84). والإرواء (707). 
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بأخته والعياذ بالله» أو بعمتهء أو خالته» أو أم زوجته» أو بنت 
زوجته التي دخل بهاء وما أشبه ذلك؛ لأن هذا الفرج لا يحل 
بأي حال من الأحوال» لا بعقد ولا بغيره؛ ولأن هذه فاحشة 

وقوله: «آدمى حى» اخترازاً من الميث» يعتى لو زنا بميتة 
اوقد ايتعضان ‏ قإنة لا ريعلا قالواء لذن" الشعن تعادها بوتكر مياه 
فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحدء ولكن لا بد أن يعزر. 

وقيل: إن الذي يأتي الميتة» يزني بهاء عليه حدانء. 
زه اللرناء :وموة لأنتياك: حرية المينة لأن :البحية فد يكون 
منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة» والإمام سين ن رحمة الله 
في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة ‏ يميل إلى هذاء أنه 
نجية غلية عجان اليتفناعة هنذا الأهره «وفي الا شك أمر 
مستبشع غاية الاستبشاع. ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية 
لعموم الأدلة: #الريَة وان كَجَلِدُو كُلّ وحن يَنهمَا مأتد 4 
[النور: 217 فإن النصوص عامةء فهذا الرجل زانٍ» وإن كانت 
المرأة ليست بزانية» لكن ليس بشرطء ولهذا لو زنا بامرأة 
مجنونة وجب عليه الحد ولم يجب عليها؛ فليس الحدان 
متلا زمين . 

ولو زنا محصن ببكر رجم وجلدت» فليس بشرط لإقامة 
الحد في الزنا أن يكون الزانيان عقوبتهما سواء. 

فالشروط إذاً : 

أولة سريب الحففة الأسيلة كلها 


ثانياً: أن يكون في قبل» أو دبر. 

ثالنا :أن يكوة: القين أو الدبو أصلي: 

رابعاً: أن يكون القبل والدبر من آدمي. 

خامساً: أن يكون الآدمي حياً . 

فهذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على 
الفاعل» ولكن يجب عليه التعزير. 

فلو أن رجلاً بات مع امرأة وصار يقبلهاء ويضمهاء 
ويجامعها بين الفخذين» ويفعل كل شيءء إلا أنه لم يولج الحشفة 
فلا حَدَّه ولكن عليه التعزيرء إلا أن يجيء تائباً إلى الإمام فإن 
الحاكم بالخيارء إن شاء أقام عليه التعزير» وإن شاء لم يقم عليه 
التعزير؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح: أن رجلاً جاء إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يخبره بأنه فعل بامرأة كل شيء 
إلا التكاح» فأنزل الله قوله تعالى: #وََيَِ الصَلَرء طْرَ ار ورُلنا 
0 أ إِنَّ للست يِذْجِبْنَ التَيكَاتِ4 [هود: 00114" ولم يقم عليه 
التعزير» فإذا جاء نادماً تائباً من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب 
منا أن نقيم عليه التعزير» وألح في ذلك أقمنا عليه» وإلا أخبرناه 
بأن التوبة تَجَبّ ما قبلها . 

قوله: «الثاني انتفاء الشيهة» لأن الحد عقوبة على 
معصية»ء فلا بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة» 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب الصلاة كفارة (075)» ومسلم في 

التوبة/ باب قوله تعالى: #إنَّ أْلَسَتٍ يُذْجِبْنَ أَلتَيكَاتِ4 (177؟) عن ابن مسعود 


- رضى الله عنه -. 
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أما أن نعاقب من نشك فى ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوزء 
فمعناة أننا حققنا شيا لأمز محتمل» غير محقق. وهذا يكون 
كنا بالظن» والله تعالى يقول: كما الدن. اموا عدا كاين 
أن 41> ص د إِنْدُ» [الحجرات: ؟١١]‏ لا سيما أن مثل هذه 
ومن عدالتهء فالمسألة ليست بالهينة» وعلى هذا فإذا وجدت 
أي شبهة تكون عذراً لهذا الزاني» فإنه لا يجوز لنا أن نقيم 
عليه الحد. 

وأما حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما 
استطعتم)»”") فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة» وما أكثر ما يعتمد 
عليه المتهاونون فى إقامة الحدودء. كلما حجاءت حدود قد تكون 
مثل التمين : قالوا: قال لين عله : «ادرووا الحدود بالشبهات» 
حتى يجعلوا ما ليس شبهة شبهة» ونحن فى اعتمادنا على الحديث 

5 بوت الحديث» الثاني تحقيق المناط» هل هذا 
شبهة» أو غير شبهة؟ 

ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة.ء أنه لا يجوز أن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في درء الحد »)١5175(‏ والبيهقي في 

السئن الكبرى (78/8؟) عن عائشة ‏ رضي الله عنها » قال الترمذي: لا نعرفه 

مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيف 

في الحديث» والحديث ضعفه البيهقي» )» وصححه الحاكم وقال: هذا حديث 


صحيحع الإسناد ولم يخرجاه (555/5). وانظر: نصب الراية م امل 
وخلاصة البدر المنير (7417؟)2 والتلخيص (ه هلالى والإرواء (980؟5). 


كتاب الحدود 


ثه؟ 
7 ور هه 0 2 د ب ءَ. 0 6 2 2 
2 35 27 بور 5 
فلا يحد بوّطء امه له فيها سرك أو لِوَلدو أو وَطَئّ امراة 
ل 7 رمع 2 ع ماع 
. زَوجَنّه أو سريته » 6 ه12 نوه 301 مورك و01 هلد هله وه مده ره افيه ق ره تاه 


نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة؛ لأن هذا حكم 
بالظن» وإضرار بالمسلم» وخط من قدره وسمعته» ومثل هذا لا 
يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه» ثم ضرب المؤلف أمثلة 
للشبهة فقال: 

«قلا يُحَنَّ بِوَطءِ آَمَةٍ لَهُ فِيهَا شزك» هذا رجل بينه وبين رجل 
أخزاآمة مشتركة اشترياها بعشرة آلاف» كل واحد قدم في ثمنها 
خمسة آلاف ريال» فهل تحل لواحد منهما؟ لا تحل لأحدهماء 
لا بالتسري» ولا بالنكاح» وإن وافق أحدهماء لكن تحل لغيرهما 
بالنكاح» فلو اتفقا على أن يزوجاها شخصا حل ذلكء, فإن وطتئها 
أحدهما فلا حد عليه؛ لأن له بعضهاء ففيه شبهة مُلك» حتى لو 
كان يعلم أنها لا تحل لهء وأن هذا الجماع محرمء نقول: لأن 
شبهة الملك تمنع من إقامة الحد. 

قوله: «أو لولده» هذه أبعدء فلو زنا بأمةٍ لولده فيها شِركء 
فالأب لا يملكهاء لكن يملك أن يتملك ما يملكه ولده من هذه 
الأمة» فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الأمة التى لولده فيها 
شرك فيه شبهة» فلا يقام عليه الحدء ولو لم يكن للولد:فيها إلا 
واحد من عشرة آلاف سهمء لعموم قوله: «له فيها شرك أو 
لولده». أما لآأخيه أو لأبيه فليست شبهة. يعنى لو أنه زنا بأمة أبيه 
اقم هليه الجن لآن :ذلك" ليس تشبهة؟ الأن. الولد الا يتملك من 
مال أبيهء بخلاف العكس . 

قوله: «أؤْ وَطِئَ ارَأةَ طَنّهَا رَوْحِتَهُ آو سرْيَتَهُ» الزوجة من 


١‏ ا 


ََ 5 ا 2 70 2007 ءَ ص 0 5 ومسل 9 
أَوْ في نكاح بَاطل اعْتَمَدَ صِحَتّه أو يكاح أو ملِكِ مُحْتَلفٍ فيهء 


ملكها بعقد النكاح» والسرية من ملكها بعقد التملك» مثاله: رجل 
جامع امرأة ظنها زوجته» كما لو أتى فراشه» فوجد امرأة ظنها 
زوجته» وكذلك لو ظنها سريته» المهم إذا ظن ذلك فالأمر ظاهرء 
ولكن إن ادّعى الظن فهل نقبل منه؟ الجواب: لا بد أن ينظر 
للقرائن» فمثلاً لو أمسك امرأة بالسوق وفعل بهاء وهي تصيح: 
لست بزوجتك. ولا بيني وبينك ارتباط» فلا يقبل قوله» فلا بد 
أذايكون كاله فرية تزيه دعيراة» كلها فلن فن أول قتروط 
الحدود:. أن يكون.عالماً بالتخريم» فإن ادغو جيل التحريم لم 
يقبل منه إلا بقرينة؛ لأنه يمكن لكل أحد أن يقول: أنا ما علمت 
أن الزنا حرام أو أن السرقة حرام» فلا بد من أن يكون هناك 
قرائن تشهد بصحة ما قال. 

قوله: «أؤْ فِي نِكَاح بَاطِلٍ اتَقَهَ صِحَّمَهُ» النكاح الباطل هو 
الذي أجمع العلماء على فساده» مثل أن يتزوج أخته من الرضاع 
وهو لا يعلمء فهذا النكاح باطل؛ لأنه محرم بإجماع المسلمين» 
فإن وطئها فيه فلا حَدَ عليه. 

قوله: «أؤ نِكَاح آَوْ مُلْكِ مُخْتَدَفِ فيهِ» النكاح المختلف فيه له 
أمثلة كثيرة» منها أن يكون الخلاف فى العقدء ومنها أن يكون 
الخلاف في روط لعن مها | بكرن الخلاف في المعقود 
عليه . 


فمثلاً تزوج رجل بامرأة رضعت من أمه ثلاث مرات» 
فالخلاف هنا في المعقود عليه» هل هو حرام» أو غير حرام؟ 
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وعلى رأي من يقول: لا يُحرّم إلا الخمس يكون النكاح مها , 

وقد يكون الخلاف في شرط العقدء مثل من تزوج بكراً 
أجبرها أبوهاء فهي تحل لهء وليس فيها موانع» فعلى رأي من 
يشترط رضا البكر ولو زوَّجَهًا أبوها يكون النكاح فاسداًء وعلى 
رأي من لا يشترط الرضا في هذه الصورة يكون التكاح صحيحاًء 
والصحيح أنه يشتورط: 

وقد يكون الخلاف في نفس العقدء كمن عقد على امرأة في 
عدة اختلف العلماء في وجوبهاء كامرأة: يختلعة) فعدتها على 
القول الراجح حيضة واحدة» وعدتها على المذهب ثلاث حيض» 
فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى» فالنكاح صحيح على 
قول من يرى أن عدتها حيضة واحدة» وغير صحيح على رأي من 
يرى أن عدتها ثلاث حيض . 

إذاً كل نكاح مختلف فيهء إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد 
حد الزناء أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح في أنه لا يحد؛ 
لأنه يأ فرجاً اخلالاء: ويعتقد أنه حلال» :وليس فيه إ[شكال» وعذا 
لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء. 

وأما إذا كان يعتقد فساده» ولكنه أقدم عليه لهوى في نفسه. 
كامرأة أعجبته في خلقهاء ودينهاء وجمالهاء ويكون العقد عليها 
مختلفاً فيه» وقال: المسألة خلافية فسأتزوجها على رأي من يرى 
أن ذلك جائزء فهذا حرام» ولكن لا يُحدٌَ للشبهة» وهي خلاف 
العلماء؛ لأنه قد يكون أخطأ فى هذا الاعتقاد. وقد يكون 
الصواب مع من يرى أن النكاح جائز» وهو يعتقد أن النكاح غير 
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صحيح؛ فمن أجل هذا الاحتمال صار هذا الوطء شبهة» يدرأ 
الحد عنه. 

فالنكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حدء ولا 
شيء عليه» ويبقى على نكاحه. وإن كان يعتقد فساده. فنحن نفرق 
مهما انباعا لبا يضقن بولكن الا لخزه للضية: 

وقيل: إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته» لأنه يرى 
أنه يطأ فرجاً حراماً» وأن هذا العقد لا أثر لهء قلماذا لا تأخذه 
باعتقاده؟ ! 

وينبغي في هذه الحال أن ينظر القاضي, أو الحاكم لما 
تقتضيه الحال. 

وقوله: «أو ملك مختلف فيه» كإنسان وطئ أمة فى ملك 
مختلف فيه» وله صور أيضاً متعددة» منها: لو اشترى 0 
نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة» فالبيع والشراء 
محرم وباطل» ويرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل . 

فهذا الرجل الذي اشتراها وجامعهاء هل عليه حد؟ 
الجواب: لا حد عليه مطلقاً؛ لأن فيه خلافاً. لكن إن كان يعتقد 
الصحة أبقيناها معه. وإن كان يعتقد الفساد أرجعناها إلى بائعها 
الأولء وليس له فيها حق. 

مثال آخر: رجل قال له شخص يصلي إلى جواره في 
المسجد: لقد اشتريت جارية من أحسن الجواري». جميلة» شابة» 
متعلمة. فقال: بعها لي». فباعها له في المسجدء ثم سلم له هذه 
المرأة وجامعهاء فالعلماء اختلفوا في صحة البيع في المسجد مع 


كه كتاب الحدود 


وكذلك تصرف الفضولي» وهو أن يبيع الإنسان ملك غيره 
بغير إذنه» فهذا التصرف قل يجيزه من له الحق» وقد لا يجيزه. 

فإن لم يجزه فالتصرف غير صحيح.» وإن أجازه فالتصرف 
فيه خلاف بين أهل العلم» منهم من أجازه. ومنهم من منعه. 
فهذا رجل جاءه إنسان يسأله فقال: أنا على عتق رقبة» فهل عندك 
رقية؟ نال اقم كم يذل "فالا عضر الات ريال والعات 
يعرف أن عند جاره جارية» يريد فيها خمسة آلاف ريال» فقال: 
هذه غبطة فباعها له» فلما باعها له وسلمه العشرة أعجبته 
فجامعهاء فهذا التصرف على المذهب باطل؛ لأنه ليس من 
مالك» ولا من وكيلء» فإذا أجازه مالك الأمّة فالمذهب لا يصحء 
ولو أجيز؛ لأنه ليس من مالكء. ولا ممن يقوم مقام المالك» 
والقول الثاني: أنه إذا أجيز يصح العقد من أصله. لا من 
الإجازة» وعلى هذا يكون وطء هذا الرجل لهذه المرأة فى ملك 
تلك فين اراد يكن ته الزن ْ 

قوله: 00000 

قوله: «آؤ أَكْرمَتٍ المَرْآةٌ عَلَى الزّْنَاه أي: إنها لا تحد» فإن 
أكرهها حتى زنا بها والعياذ بالله ‏ فليس عليها حدء لكن المُكْرِة 
يحد بلا شك» بل لو قيل بالحد والتعزير لكان أولى» فيحد للزنا 


)١(‏ قال في الروض: «أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قريب عهد بالإسلام» 
أو ناشئ ببادية بعيدة» (9/ 3371) . 


ويعزر للاعتداء» ولا مانع من أن يكون أحد الوانيين يقام عليه 
الحد والثاني لا يقام عليهء كمن زنا بامرأة دون البلوغ فهي لا 
وقوله: «أو أكرهت المرأة على الزنا» علم من كلامه أنه لو 
أكره الرجل أقيم عليه الحدء كإنسان عنده أمة» ورأى هذا الرجل 
اللبيب» الشابء. الجميل» وقال: أريد أن يزني بهاء لينجب ولداً 
مثله وأكرهه على الزناء فالمذهب أنه يحدل. 
قالوا: لأن الإكراه في حق الرجل لا يتصور؛ لأنه لا جماع 
إلا بانتشارء ولا انتشار إلا بإرادة» والإرادة رضا وليست إكراهاًء 
فلما لم يتصور الإكراه فى حقه صار الحد واجباً علي ولا 
يعارض هذا الحديتٌ: «وما استكرهوا عليه)"''؛ لأنهم يقولون: 
هذا الرجل ما استكرهء بل رضى. 
ولكن القول الراجح بلا شك أنه لا حد عليه» وأن الإكراه 
موجود. الرجل يقال له: افعل بهذه المرأة وإلا قتلناك» وتأتي 
أمامه بثياب جميلة» وهي شابة وجميلة» فهذا من أبلغ ما يكون 
من الإكراه» ومهما كان فالإنسان بشرء فالصواب بلا شك أنه لا 
حد عليهء وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة» فأين 
الشبهة؟! هذه هى الشبهة الحقيقية» فرجل معروف بأنه إنسان 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )75١47(‏ عن أبي ذر 
- رضي الله عنه -» ولفظه: «إن الله تجاوز لي عن أمتي...)» وأخرجه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ (55 205١‏ ولفظه: «إنَّ الله وضع عن أمتي...2)» 
وصححه ابن حبان )2)17/5١9(‏ وصححه الحاكم )١198/50(‏ على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 


هه ) كتاب الحدود 


تقي» وبعيد عن الشرء وعفيفه. ولا أحد يمكن أن يجرحه 
بشيء» ويأتيه شخص من شياطين الإنس» يكرهه على أن يزني 
بامرأة» ويهدده بالقتل وهو قادر أن يقتله» ثم يزني لدفع الإكراه. 
لا لرغبة في الزناء ونقول: هذا يجب أن يقام عليه الحد!! 

فالصواب بلا شك أن الإكراه فى حق الرجل ممكنء» وأنه لا 
حد عليه ولكن المُكْره يعزرء ولا يحد حد الزنا؛ لأنه ما زنا . 

فإن قلت: مر علينا فى القصاص أنه إذا أكره الإنسان رجلاً 
اقر ان قل المنانة فالعا ذه علنهها جمها لاله خرن اليه 
تقول: هذا قصاصء ولهذا لو تمالً جماعة على قتل إنسان كُتلوا 

لكن لو تمالاً رجال على أن يزنوا بامرأة فزنا واحد فقط»ء 
أقيم الحد على الزاني فقطء ففرق بين هذا وهذا. 
اذاتقربيه ارمع مرات» :فالأ ول + الإقران» والفاتى + الليئة (الشهوة: 
والقول الراجح أن لغبوت"الزنا ئلاثئة طرق هذان الطريقان: 
والثالث الحمل» وسيأتي ‏ إن شاء الله البحث فيه. 

أما الإقرار فدليله قوله تعالى: يما الدنَ َامنُوا كُونوأ همي 
ِالْضَسْطِ سُهَدَآءَ يِه وَلَوْ علد نفك * [النساء: ]١76‏ والشهادة على 
النفس هي الإقرار» فأمر الله عرَّ وجل الإنسان أن يقر بما 
عليه» ولو كان على نفسه. 

ودليله من السنة. أن النبي كلِ رجم بالإقرار» وجلد 


بالإقرار”''» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: ولم يثبت 
الزنا بطريق الشهادة من فجر الإسلام إلى وقتهء وإنما ثبت بطريق 
الإقرار؛ لأن الشهادة صعبة» كما سيتبين إن شاء الله. 

وأما المعنى فلأن الإنسان لا يمكن أن يقر على نفسه بما 
يدنس عرضه» ويوجب عقوبته» إلا والآمر كذلك. 

فثبوت الزنا بالإقرار له أدلة ثلاثة: الكتاب» والسنة» والنظر 
الصحيح . ظ 

قوله: «أَنْ يُةٍ قر به أَرْبَعَ مَرّاتِا هذه شروط الإقرار» فلا بد 
أن يقر أربع مرات» فيقول: إنه زناء ثم يقول: إنه زناء ثم يقول: 
إنه زناء ثم يقول: إنه زناء والدليل على ذلك النص والقياس» أما 
النص فلأن النبي يك لم يقم الحد على ماعز بن مالك 
- رضي الله عنه ‏ حتى أقر أربع مرات» فكان يأتي ويقر» فيعرض 
عنه الرسول عليه الصلاة والسلام» حتى أقر أربع مرات» فلما أقر 
أربع مرات» قال: «ارجموه)”"' . 

وأما القياس: فلأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال» 
كما قال الله تعالى: زلا جَلبو عه بأَريمَة هنا د لم يَأَئْوأ 
تبن اوليك عند أل هم الْكَذْبونَ 4062 [النور]ء فإذا لم يثبت 
إلا بأربعة شهداءء فإنه يقاس عليه الإقرار» فلا يثبت إلا بإقرار 
أربع مرات. 

وأما النظر: فلأن الزنا فاحشة وأمر عظيمء ولا ينبغي أن 
يوصف به الإنسان إلا بزيادة تنَبّتَء وذلك بأن يكرر أربع مرات؛ 


.)757١(ص سبق تخريجه ص(0١5). (6) سبق تخريجه‎ )١( 
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لأن الزنا أمره عظيم» وفاحشة مدنسة للعرضء ثم إنه يخشى إذا 
حصلت أن تهون في نفوس المجتمع» فيؤدي ذلك إلى فساده. 
ولهذا فإن المنكرات إذا قل وقوعها في الناس ثم فعلت» تجد 
الناس يستنكرونهاء وينفرون من فاعلهاء فإذا فعلها آخرء وثالث» 
ورابع» وخامسء. هانت عند الناسء ولهذا من الأمثال 
المضروبة: كثرة الإمساس يقل الإحساسء» وهذا أمر مشاهد, كنا 
قبل زمان نستنكر غاية الاستنكار أن نسمع العود والربابة» وهذه 
الأشياء التي هي من آلات اللهوء ولا يفعلها أحد إلا مختفياًء 
وفيى حجرة بعيدة» أو في فلاة بعيدة من البرء وأصبحت اليوم 
أمراً مألوفاً؛ لأنها كثرت». وكذلك شرب الخمرء فإذا قيل: فلان 
شرب الخمر انتشر خبره في جميع أنحاء المملكة» ورأوا ذلك 
أمراً عظيماً والآن يذكر لغا أنه هنان الأمر «عدة يعض" الناين: 
والعياذ بالله» كل هذا مع كثرة الوقوع, فإذا أقر إنسان بالزنا 
ورجمناه مثلاء أو أقمنا عليه الجلدء فهذا ربما يسري في الناس 
ويتساهلون بهء فلهذا احتطنا فى الإقرارء فقلنا: لا بد أن يكون 
عا حتى إذا جاء وقال: رفت تقتوكة هنا ضيبت لذن 
الرسول يلل قال لماعز ‏ رضى الله عنه _: «لعلك قبّلت. أو 
قووت) أو نظرك» بولكنه برل ا 

قضنان عندنا دلي .كن السنة» والكاتى م القياسش عل 
الشهادة» والثالث الاحتياط. ْ 


(1) أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت (518755) عن ابن عباس رضى الله عنهما -. 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الإقرار أربعاً» 
وأن الإقرار بالزنا كغيره» إذا أقر به مرة واحدة» وتمت شروط 
الإقرار» بأن كان بالغاً عاقلاً ليس فيه بأس فإنه يثبت الزناء 
وعداو دوم قوله تعالى: 9يَأيًا ألذِنَ امَنُوا كونا هَومِينَ 
ِاَلْقَِسَِ سُبَدَآهَ لله وَلَوْ عل نفيك » [النساء: ه١]»‏ وهذا 
شاهد. 

واستدلوا من السنة بقول النبي يك لأنيس - رجلٍ من 
الأنصار _: «واغديا ايد إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها»” . 

واستدلوا بالنظر بأنه إذا أقر على نفسه فإنه بالمرة الواحدة 
يثبت؛ لأنه لا يمكن للإنسان أن يقر على نفسه بأمر يدنس 
عرضه. ويوجب عقوبته» إلا وهو صادق فيه» فإذا صدق بإقراره 
مرة انطبق عليه وصف الزناء» وإذا انطبق عليه وصف الزناء» فقد 
قال الله اواك #ألرَائية الى فَأجِلدوأ 1 وحار جنا هأنة د 4 
[النور: ؟ 

1 مسألة الإشاعة» فالإشاعة لا تزول بتكراره أربعاً؛ لأن 
الرجل إذا أقر أربعاً وصمِّم عليه بان الأمر واتضح. 

بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بالتكرار» وأقوى 
حديث لهم هو حديث ماعز رضي الله عنه» فنقول: يظهر من 
سؤال النبي كلِدِ له أن النبي كك أراد أن يستثبت الخبر؛ لأنه 
آله ااهل بك مجلون 08 قال" افا رمي إلى 'قوفه وقال لهخ: 


.)١5١90(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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«همل ماعز فيه جنون؟». قالوا: لاء إنه من صالِح رجالنا في 
العقل. ثم قال: «هل شربت الخمر؟». فقال: لاء حتى إنه أمر 
رجلا نحش أئ: يشم رائحتهء وهذا يدل على أن 
الرسول يل كان عنده بعض الشك في إقرار هذا الرجلء» وأراد 
أ سضك»: ودرين هذا أن فيه لحنت الس دفني ال أنه قال 
«إن اعترفت فارجمها”" , والفعل المطلق يصدق بالواحدء 
وكذلك قصة اليهوديين اللذين زنياء فإن الرسول يَلهِ أمر 
برجمهما”" ولم يذكر أنهما كرّرا الإقراره وكذلك الغامدية أمر 
النبي كَلْةٌ برجمها ولم يذكر أنها كرّرت الإقرارء حتى إنها قالت: 
يا رسول الله» تريد أن تُرَدُدَنِي كما رددت ماعزا؟!7*'. 

وهذا القول أرجح أن تكرار الإقرار أربعاً ليس بشرطء 
لا سيما إذا كان الأمر قد اشتهر كما فى قصة العسيف؛ لأن هذه 
الفضة فد افتهرت لأن آآبا العسيف ذه يبال النامن ما" الذئ 
عليه؟ فقيل له: إن على ابنك مائة شاة ووليدة» فافتداه بذلك حتى 
حصلت المخاصمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وقضى 
بينهما بكتاب اللهء فعندنا قولان في المسألة: 

الأول: أنه شرط . 

الثاني : أنه لا يشترط التكرار في الإقرار. 

ولكن القولين يتفقان في أنه إذا قام عند الحاكم شبهة, فإن 
الواجب التأكد والاستثبات. 


.)5١؟0(ص سبق تخريجه ص(١57). (؟) سبق تخريجه‎ )1١( 
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باب حد الإنا وات 


فِي مَجْلِسِء أَوْ مَجَالِسَء وَيُصَرّحَ بذِكْرٍ حَقِيقَةٍ الوَظىء 


ولو قال قائل بقول وسط بأنه إذا اشتهر الأمر واتضح فإنه 
يكتفى فيه بالإقرار مرة واحدة» بخلاف ما لم يشتهر فإنه لا بد فيه 
من تكرار الإقرار أربعا. وعلى هذا يكون هذا القول اخذا 
بالقولين» فيشترط التكرار في حال» ولا يشترط في حال أخرى. 

قوله: «فِي مَحْلِسٍ أَوْ مَجَاسَ» هذا هو الشرط الثاني» وأشار 
المؤلف إلى مجلس أو مجالس؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا بد 
أن يكون ذلك فى مجلس واحدء وأما إذا كان فى مجالس فلا 
يسح كما سياتى قي الشهادة: ' 

قوله: «وَيُصَرَّعَ بِذِكْرٍ حَقِيقَةٍ الوطء» فيصرح المُقِر بذكر 
حقيقة الوطءء لا كناية الوطءء فيقول: إنه ناكها بهذا اللفظ. ولا 
يكفى أن يقول: أتيتهاء أو جامعتهاء أو زنيت بها؛ لأن قوله: 
«أتيتها» يمكن أتاها زاكراء ففيه احتمال. و«جامعتها) يعنى 
اجتمعت معها في مكانء ولهذا يقال: التنوين لا يجامع الإضافة؛ 
والمعنى أنه لا يصاحبها ولا يجتمع معهاء كذلك «زنى بها» لا 
يكفي» فربما يظن أن ما ليس بزنا زناء مثل أن يظن التقبيل زناء 
والنظر زناء والاستمتاع بما دون الفرج» وما أشبه ذلك». ولهذا 
لا بد أن يصرح.ء ولما قال الرسول ككل لماعز: «لعلك قبّلتء أو 
نظرتء أو غمزت»., قال: لاء فقال له النبى ككلةِ: «أنكتها؟7") 
بهذا اللفظ لا يكني» فالرسول ما كنَّىء مع أنه ما عُهد عنه أنه يك 
تكلم بصريح الوطءء إلا في هذه المسألة» فقال له: «أتدري ما 
64١‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 

غمزت (2»)5855 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد مر تخريجه ص(2908). 


كم كتاب الحدود 
وَلا 2 عن إقرَارِه حتى يتم عليه الحد. 


الزنا؟» قال: نعمء أتيت منها حراماًء ما يأتي الرجل من امرأته 
حاد/ة2300, 

وفى رواية لأبى داود: «حتى غاب ذلك منك فى ذلك منهاء 
قال: نعمء فقال: كما يغيب الرشاء في البثرء وَالمِرْوّد في 
المكحلة؟ قال: نعم""'. فهذا واضح صريح باللفظ وضرب 
المثل» فكل هذا يدل على أن الرسول يَكِةِ أراد أن يستثبت من 
هذا الرجل» ويتأكد منه.» وهل هو يعرف الزناء أو لا يعرفهء 
فلا بد من أن يصرح بذكر حقيقة الوطء. 

وأها التعليل «قظاهرة لاله .ويه يطو ها ليسن دنا ونا +موجا 
للحدء فاشترط فيه التصريح . 

قوله: «ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد» هذا هو 
الشرط الثالثء ألا ينزع عن إقراره»ء أي: لا يرجع عن إقراره 
حتى يتم عليه الحد؛ فإن رجع عن إقراره حرم إقامة الحد عليهء 
حتى ولو كان في أثناء الحدء وقال: إنه ما زناء يجب أن يرفع 
عنه الحدء حتى لو كتب الإقرار بيده أربع مرات ورجع. فإنه يقبل 
رجوعهء ولا بخرز أن يقام عليه الحد. 

والدليل على ذلك: 

أولاً : أن ماعز بن مالك رضي الله عنه ‏ لما بدأوا 
)١(‏ أبو داود (847") في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك. عن أبي 

هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك رضي الله عنه ‏ 
(5574)» وصححه ابن حبان (5787) ط. الأفكار الدولية. 
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يرجمونةء وأزلقته الحجارة» وذاق مسها هرب» حتى أدركوه 
20 1 
فيتوت لله عليه؟») 


قال أهل العلم: وهذا دليل على جواز رجوع المقرء, وأنه إذا 
رجع في إقراره حرم إقامة الحد عليه» حتى ولو كان قد شرع في 
ذلك» وحتى لو أنه لقن أن يرجع فرجع فإنه يترك» ولا يقام عليه الحد. 

كايا #قالراة نهذ خو جا قفي تفلف لراشدون' 
رضي الله عنهم» ومعلوم أن للخلفاء الراشدين سنة متبعة؛ 0 
النبي 255 : اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي)” '"» فإذا قضوا بأن رجوع المقر عن الإقرار موجب لرفع الحد 
عنه وجب علينا أن لا نقيم عليه الحد» وحرم علينا إقامة الحد. 


ثالثاً: قالوا: إن المعنى يقتضي رفع الحد عنه؛ لأنه إذا 


)1١(‏ أخرجه أحمد .)5١5/0(‏ وأبو داود في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك 
(1) عن نعيم بن هزال ‏ رضي الله عنه ‏ قال الحافظ في التلخيص (5/ 
4 (إسناده حسن». 

(؟) جاء ذلك عن عمر وأبى بكر رضى الله عنهما ‏ فيما رواه عبد الرزاق »)١891١19(‏ 
وزؤاة أبن أبى شيبة عن مر ب فى اله عنه.(/1861):ظ ‏ الحوتة» وجاء عن 
على رضي الله عنهء كما في مسند أبي يعلى (774) طء حسين سليم أسد. 

(9) أخرجه العام أحمد 4)١17/5(‏ وأبو داود في السنة/ باب لزوم السنة (5505)»؛ 
والترمذي في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنة :4)١7177(‏ وابن ماجه في 
المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (57) عن العرباض بن سارية 
رضي الله عنه قال الترمذي: حسن صحيح» » وصححه ابن حبان (2)0 
والحاكم (95/1). 


00 


ته إنه لم يزنٍ؟! فنحن نقيم عليه الحد بأمر هو ينكرهء والأمر 
ا الا م 

رابعاً: القياس على رجوع البينة؛ لأنه لو شهد عليه أربعة 
رجال بالزناء وحكم الحاكم بإقامة الحد بمقتضى هذه الشهادة ثم 
رجعواء قالوا: شهدنا ولكن نستغفر الله ونتوب إليه» رجعنا عن 
شهادتناء فإنه لا يجوز إقامة الحد عليه؛ لأن رجوع هؤلاء الشهود 
قدح فيهم؛ لأنهم كاذبون في إحدى الشهادتين» إن كان في الأول 
فهم كاذبون فلا تقبل» وإن كان في الثاني فهم كاذبون فلا تقبل 
شهادتهم. 

فقالوا: إن هذا يقاس 55 أي: أن رجوع المقر عن إقراره 
يرفع عند الحدء كرجوع الشهود عن شهادتهم. 

وهذا هو مذهب الإمام أحمدء وأبي حنيفة» والشافعي» 
ومالك في بعض الأحوال. 

وقالت الظاهرية: لا يقبل رجوعه عن الإقرارء ويجب إقامة 
الحد عليه» وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسول الله وو قالوا: 
إن الله عر وجل - يفول : #يكايا أَلَذنَ َامَنُوا أ موا هومن الْفِسَطِ 
0 ِل هَ وَلَوَ عل نفيك 4 [النساء: »]1١5‏ فإذا شهد على نفسه بالزنا 
فقدقام بالقسطء وصَدَقَ عبليه وصف الزاني» وقد قال الله 
عنَّ وجل -: ##آَلَايَة وألزآنى َََِدو كل ود وَنْهمَا أنه بَلدْة4 [النور: 38 
فكيف نرفع هذا الحكم الذي أمر الله به مُعَلَّاً على وصف ثبت بإقرار 
من اتصف به؟! هذا لا يمكن؛ لأن هذا حكم معلق على وصف ثبت 
بإقرار» فبمجرد ما ثبت الإقرار ثبت الحدء فما الذي يرفعه؟! 


وأماالسنة قالوا: لأن الرسول يي قال لأنيس 
رضي الله عنه -: «واغدُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"''. 
ولم يقل : ما لم ترجع» وإذا كان لم يقله مع أن الحاجة تدعو إليه عم 
ل ل لأن الشرط 

قالوا: وأما قولكم: إن ماعزاً ‏ رضي الله عنه ‏ رجع عن 
إقراره» فهذا قول بلا علمء وماعز ‏ رضي الله عنه ‏ ما رجع عن 
إقراره أبداء وهربةٌ لا يدل على رجوعه عن إقراره إطلاقا. ومن 
ادي ل ا 0 وقد 


00 21 و 


1 لْكَ بف ك4 | اا فرق نعمء 100 
رجوعاً عن طلب إقامة الحد عليه» فهو في الأول يريد أن يقام 
عليه الحد وفي الثاني أراد ألا يقام عليه الحدء وتكون التوبة بينه 


وبين الله» ولهذا قال الرسول كَللِةِ: «ملا تركتموه يتوب فيتوب الله 
عليه"”'"'. فدل هذا على أن حكم الإقرار باق؛ لأنه لا توبة إلا 
من زناء ما قال الرسول: هلا تركتموه؛ لأنه ارتفع إقراره» بل 
قال: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه». 

وحينئذٍ لا يكون في الحديث دليل على ما زعتمم» بل إن 


.)7١10(ص سبق تخريجه‎ )1١( 

/05( أخرجه أبو داود في الحدود/ باب رجم ماعز بن مالك (207875 وأحمد‎ )٠( 
عن نعيم بن هزال رضي الله عنه.‎ )١١7-657 
»)1758( . . ورواه الترمذي مختصراً في الحدود/ باب ما جاء في درء الحد.‎ 
. عن أي هريرة رضي الله عنه وحسّنه‎ 


لم يكن دليلاً عليكمء لم يكن دليلاً لكم؛ وكونه دليلاً عليهم 
أقرب من كونه دليلاً لهم؛ لأن إقرار الرسول كَكِةِ أنه يتوب دليل 
على ثبوت الذنب في حقه» ولو كان ذلك يرفع مقتضى إقراره 
لارتفع عنه حكم الذنب. 

ولهذا لو جاءنا رجل يقر بأنه زنا ويطلب إقامة الحد» ولما 
هيأنا الآلة لنقيم عليه الحد. وأتينا بالحصى لأجل أن نرجمهء 
ونظر إلى الحصىء» فقال: دعونى أتوب إلى الله؛ ماذا نقول له؟ 
يجب أن ندعه يتوب إلى الله؛ لأن الرسول كلد قال: «هلا تركتموه 
يتوب فيتوب الله عليه». وحينظذٍ ندعه يتوب» فيتوب الله عليه . 

أما لو قال: ما زنيت» فلا يقبل؛ لأن هذا الرجل يريد أن 
يدفع عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقراره» ولو أننا قلنا بقبول رجوع 
الجاني عن إقراره لما أقيم حدٌّ في الدنيا؛ لأن كل من يعرف أنه 
سيحد ربما يرجع. إلا أن يشاء الله» كما أشار إلى ذلك شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله في الفتاوى» فكل إنسان يخشى من 
العقوبة» وكان في الأول عنده عزم أن يطهر نفسه بالعقوبة» ولكن 
تأخرء فسيقول: ما حصل منه هذا الشيء» فهناك فرق بين الرجوع 
عن الإقرار» والرجوع عن طلب إقامة الحدء وهو ظاهر جدا. 

وأما قولكم: إنه يقاس على الشهادة فهذا قياس في غاية 
الضعف؛ لأن الشهود خطؤهم أو عدوانهم ممكن. خطؤهم بحيث 
يظنون أن هذا الرجل هو الذي زنا وهو غيرهء لكنه شبيه به 
فيعتقدون اعتقاداً جازماً أن هذا هو الرجل» فيشهدون على ما 
اعتقدوه. والواقع أنه غيره» وهذا يمكن» لكن هل يمكن للإنسان 


أن يخطئى فى نفسهء ويظن أنه زنا وهو ما زنا؟! لا يمكن هذاء 
أنفنا فد نكوة الشهود ما عندهم خطأ.ء لكن عندهم عدوان» 
أرادوا أن يورطوا هذا المشهود عليه فشهدوا عليه بالزناء وهو ما 
زنا أصلاً» وهذا يمكن» لكن عدوان الإنسان على نفسه بعيد. 
فبعيد أن يشهد على نفسه» ويلطخ نفسه بالزنا ويرضى العقوبة وهو 
كاذب» هذا من أبعد ما يكون, لكن كذب الشهود ممكن فيكذبون 
ويشهدونء. ثم بعد ذلك يندمون» ويقولون: كيف نشهدء. نلطخ 
عرضه» ونعرضه للعقوبة» وربما تكون رجماء فيرجعون» فقياس 
هذا على هذا من أبعد ما يكون. 

وأما قولهم: إن المعنى يقتضيه» فكيف نقيم الحد على 
رجل يصرخ بأعلى صوته: إنه ما فعل؟! 

فنقول: نحن ما جنينا عليه» نحن أقمنا عليه الحد باعترافه» 
وكونه يكذب في الرجوعء أقرب من كونه يكذب في الإقرار؛ لأنه 
بعيد أن يقر الإنسان على نفسه أنه زنا وهو ما زناء» لكن قريب أن 
يرجع عن إقراره إذا رأى أنه سيقام عليه الحد وهو قد اعترف. 

وأما قضاء الخلفاء الراشدين» فأنا ما اطلعت على 
نصوصهم, فربما يكون هناك أشياء تشبه ما وقع لماعز فحكموا 
بهاء فظن أهل العلم القائلون بهذا القول أنها من باب الرجوع 
عن الإقرار» وليست كذلكء. فنحتاج أن نقف على النصوص 
الواردة عن الخلفاء الراشدين؛ لأآن مخالفة الخلفاء الراشدين 
ليست بالأمر الهين» ونحن نتهم رأينا في مقابل قولهم» أما من 
حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية» 


حزردة) كتاب الحدود 
الثا 


العسسم 


ف ١‏ ودمك كي لم 
جملة. و سعرفين » ا ا ا ل ا ا 0 


ولااشينا إذا وعد قرائق ففخلا لو أن.رجلا سيرق:: وامسكناهء 
فأقر بالسرقة وأخبر أن الأشياء التي سرقها عنده» فلما أعطاهم 
الأشياء المسروقة» قال: أنا لم أسرق» فهنا الصحيح أنه ليس له 
الرجوع عن إقراره» بل يقام عليه الحد. 

فإن قيل: المال موجود عندهء قالوا: يمكن أن السارق جاء 
ووضعها فى بيته» أو أنه اشتراهاء أما المذهب فإنه يقبل رجوعه 
في الإقرار ما دام أن الحد لم يقم عليهء لكن لا يقبل رجوعه 
بالنسبة لحق الآدمى» وهذا مما شنع به ابن حزم على أهل الفقه. 
قال: سبحان الله!! إقرار واحدء تقولون: يلزمك فى هذاء ولا 
يلزمك في هذا!! إما أن تبطلوهما وإلا أثبتوهما. 

والمهم على كل حال أن درء الحدود بمثل هذه الشبهات 
البعيدة بعيد عن الصواب» والواجب أن تُساس الأمة بما يمنع من 
الفساد. ولهذا كان القول الراجح كما سيأتينا ‏ إن شاء الله أن 
شارب الخمر إذا جلد ثلاث مرات ولم ينته فإنه يقتل» إما مطلقاً 
على رأي الظاهرية» وإما إذا لم ينته الناس بدون القتل على رأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله . 

قوله: «الثاني»: أي: الطريق الثانى مما يثبت به الزنا: 

قوله: «أنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ في مجلس واحدٍ بزنا واحد يصفونه 
أربعة ممن تقيل شهادتهم فبه, سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين» . 

فالشروط خمسة أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يثبت 


الزنا في مجلس واحدء سواء جاؤوا جميعاً؛ أو متفرقين» 
لل ال 
الثائية عشرة» أربع ساعات» فجاء الأول في الساعة الأولى وأثبت 
شهادته ومضىء وجاء الثانى فى الساعة التاسعة فأثبت شهادته 
ومضى. وجاء الثالث فى العاشرة فأثبت شهادته ومضى» وجاء 
الرابع في الحادية عشرة فأثبت شهادته ومضىء فهنا المجلس 
واحد. ولكنهم متفرقون. 

أو جاؤوا مجتمعين» يعنى جاؤوا جميعاً. كل واحد ممسك 
بد الآخر وكهدوا عيذ القاضي في نفس اللحظة» فإنه يكفي . 

فإن جاؤوا في مجلسين» مثل أن جاء اثنان منهم في جلسة 
الصباح» واثنان في جلسة المساءء فإنهم قَذَفَةٌّء ولا تقبل 
شهادتهمء ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة» فإن قالوا: نحن 
نشهد على زنا واحد؟ قلنا: لاء أنتم لم تأتوا في مجلس واحدء 
وهذا هو مذهب الإمام أحمدء وأبي حنيفة» ومالك. 

وأما الشافعى وجماعة من أهل الحديثء» فقالوا: لا يشترط 
العتى الواح 

ودليل الأولين قالوا: لو قبلنا شهادتهم وهم يأتون في 
مجالسء لكان فى ذلك تهمة» ربما أن الشاهدين الأولين يذهبان 
اللونرعلين ارون وكررفها بالماله آنا انث للد ويضنون 
لهم ما شهدوا بهء ويقولون: اشهدوا على هذا النحوء ويأتون إلى 
القاضي في الجلسة الأخرى؛ لأنهم إذا أغروا هؤلاء بالمال 
وشهدوا مثل شهادتهم سلموا من أن يكونوا قذفة فيجلدواء وأيضا 


أما الذين قالوا: رس ران 
فقالوا: إن الآية عامة الََلَا جايو عليه ِأيْمَوَ شهداء» السو م 
وهؤلاء الشهداء الأربعة أتوا إلى القاضي» وأثبتوا شهادتهم» فأين 
فى كتاب الله» أو فى سنة رسول الله يلي اشتراط أن يكون فى 
مجلس واحد؟ ش 

وقولكم: إنه يخشى من التمالؤ ينتقض عليكم بقولكم: إنهم 
يُقبلون» سواء أتوا الحاكم جملة» أو متفرقين؛ لأنه ربما يتمالاً 
هؤلاء الذين شهدوا في الساعة الأولى مع الذين شهدوا في 
الساعة الثالثة» أو الرابعة مثلآً» ولو أنكم قلتم كما قال أبو حنيفة 
وجماعة من أهل العلم: إنه لا بد أن يأتوا الحاكم ويدلوا 
متفرقين فإنهم قَذَقَة» فعندنا ثلاثة أقوال: 

الثاني: عدم اشتراط المجلس . 

الثالث : اشتراط المجلس الواحد دون الحضورء. وهذا هو 
المذهب عندناء ولكن القولين الآخرين أقرب للقاعدة» إما أن 
تتشرط أنانيا نوا جديها ويشهدوانه إن الا تقد ل ذلفوة والاقرب 
إلى النصوص أنه لا يشترط؛ لأنها عامة. 

وعلى هذا فيكون قوله: «فى مجلس واحد) على القول 
الراجح ليس بشرط . 

وقوله: «بزنا واحد» يعنى لا بد أن يشهدوا على زنا واحد. 
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فلو شهد رجلان على أنه زنا في الصباح» ورجلان أنه زنا في 
المساءء فهذان فعلان فلا تقبل الشهادة» ويجلد الشهود للقذف؛ 
لأن الزنا متعددء» ولو شهد اثنان أنه زنا في زاوية» واثنان أنه ةزنا 
في زاوية أخرى» فهل هذا زنا واحد أم لا؟ 

فيه تفصيل؛ إن كانت الحجرة صغيرة كملت الشهادة» وإن 
كانت كبيرة لم تكمل؛ والسبب أنها ممكن أن تتدحرج معه من 
زاوية إلى أخرى نسأل الله العافية» أما إذا كانت كبيرة فهذا يمتنع 
في العادة. فيعتبر الزنا فعلين. 

وهل يشترط ذكر المزني بها؟ لا يشترط؛ لأن المزني بها قد 
تكون غير معلومة للشهود؛ ولهذا لم يذكر المؤلف هذا الشرطء 
وهو كذلك. 

وقوله: «يصفونه» يعني يصفون الزنا بلفظ صريحء بأن 
يقولوا: رأينا ذكره في فرجهاء فلو قالوا: رأيناه عليها متجردّين» 
فإن ذلك لا يقبل حتى لو قالوا: تشهد بأنه قد كان منها كما يكون 
الرجل. من امرأته» فإنها لا تكفى الشهادة» بل لا بد أن يقولوا: 
تعران أن تقوو قي لرشياه ود عطي بعد ا شقلا قال الرع 
الذي شهد عليه في عهد عمر: لو كنت بين أفخاذنا لم تشهد هذه 
الشهادة. وأظن هذا لا يمكن» ولكن لا أدري هل يمكن بالوسائل 
الحديثة أم لا كالتصوير؟ الظاهر أنه لا يمكن أيضاً؛ لأن الذي 
تدركه الصورة تدركه العين» فإذا لم تدركه العين لم تدركه 
الصورة» ولهذا يقول شيخ الإسلام: إنه لم يثبت الزنا عن طريق 
الشهادة من عهد النبي كَلْهِ إلى عهده. وإذا لم يثبت من هذا 
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الوقت إلى ذاك الوقت» فكذلك لا نعلم أنه ثبت بطريق الشهادة 
إلى يومنا هذا؛ لأنه صعب جداً . 

فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته. 
فإنه لا يحد للزناء وهل يحدون للقذف؟ لا يحدون للقذف؛ لأنهم 
ما قذفواء ما قالوا: زناء بل قالوا: إننا رأيناه كما يكون الرجل 
على امرأته فقط. 

ولكن هل نقول: إن هذه تهمة قوية بشهادة هؤلاء الشهود 
العدول» فيعزر؟ نعمء فإذا لم يثبت الزنا الذي يثبت به الحد 
الشرعي» فإنه يعزر لأجل التهمة؛ لأننا بين أمرين» إما أن نعزرهء 
وإما أن نعزر الشهودء فأحدهما لا شك مخطئ. وهنا يثبت أن 
الشهود ثبت بشهادتهم التهمة. 

وقوله: «أربعة» فاعل «يشهد) لكنه تأخر عن عامله لأجل 
ذكر الشروط متوالية» وكلمة «أربعة» عدد يكون للمذكرء وعلى 
هذا فلا بد أن يكونوا رجالاً» فإن «أربعة» بمعنى أربعة رجال 
لقوله تعالى: ارلا جَآمُو عَلَيْهِ بِأَريمَةٍ 4 النورة 11# وشجناء 
عانقا ع ةن جمع شاهد أو شهيدء فلو شهد ثمان نسوة لا 
يقبل» وكذلك ثلاثة وامرأتان لا يقبل. 

وقوله: ١ممن‏ تقبل شهادتهم فيه' أي: في الزناء فلا بد أن 
يكون هؤلاء ممن تقبل شهادتهم في نفس الزناء» وبعض الناس 
يقبلون في الزناء ولا يقبلون في غيره» أو يقبلون في غيره» ولا 
يقبلون في الزناء كما لو كان أعمى» فالأعمى لو شهد بما يسمع 
قبلت شهادته» لكن بما يرى لا تقبل» فلو جاء ثلاثة يشهدون 
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بالزناء وجاؤوا بالرابع أعمىء. لا يقبل» فإن قال: أشهد أنه 
زناء قلنا: أنت كاذبء». فإن قال: أشهد بشهادة هؤلاء الثلاثة؛ 
لأنهم عدول عنديء والرسول كل قال: «فإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا"”'"'. وهؤلاء ثلاثة أشهد على شهادتهم. بل 
آكل على شهادتهم الميتة!! نقول: نعمء ولكن لا بد من وصف 
الزناء فصفه لناء فيقول: كما قال الثلاثة» فنسأله: هل رأيته؟ 
فيقول: إنه لم يره» وهذا فعل» والفعل مما فتتفيك عليه 
بالبصر؛ ولهذا لا تقبل شهادة الأعمى في باب الزناء ولا في 
كل فعل . ظ 

ولا بد أن يكونوا من غير أعداء المشهود عليه» فإن كانوا 
من أعدائه فلا تقبل شهادتهم؛ لأن العدو يفرح أن يصاب عذوه 
بهذه الفاحشة» وعدو الإنسان من سرَّهُ مساءثة وعْمّه فرخةء هذا 
ضابط العداوة عند أهل الفقه. فإذا قيل له: إن فلاناً نجح. قال: 
إنا له وإنا إليه 'زاجغوق» وإن قبل له إن قلاناً أصيت بحادوت 
وتكسرت سيارتهء. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء فهذا 
عذو؛ كه في الأول ساءه مسرة هذا الشخص» وفي الثاني فرح 
بما يغم هذا الشخص . 

وقوله: «سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين»» سبق الكلام 
على هذاء وأن بعض العلماء يقول: لا بد أن يأتوا الحاكم في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد :)75١/5(‏ والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل 

الواحد على هلال شهر رمضان 2)١77*/5(‏ والدارقطني )1١517/5(‏ عن 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي يلد وصححه في الإرواء 
.)4١09(‏ 


ا 4لا كناب الحدود 


0 لاشارا رك 2 مارعع م اه اا 02 2 لوخ 

وَإِنْ حملت امرأة لا روج لهَاء وَلا سَيَدَ لم تحذ 
ا 
بمُجَرَّدٍ ذلك . 


مجلس واحد جملة» والصواب أنه لا يشترط المجلس الواحد. 

قوله: «وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَآة لا رَوْجَ لَهَا وَلَا سَيّدَ لَمْ تُحَدَّ بِمجَرَّدٍ 
ذَيِكَ» «امرأة» نكرة في سياق الشرظط فتعم» سواء كانت حرة أم 
أمة» صغيرة أم كبيرة «لا زوج لها ولا سيد». والتي ليس لها 
0 0 سيد 1 0 0 3 م 0 0 تعالى: 
5-8 كَإِنمُمْ عير 0 26 درطي 0 هذه ذات 
الزوج» 1 ما ملك أكاي:» ذات السيدء» فإذا حملت امرأة 
0 وليس لها سيدء ايه 0 
لاح وقد قال الله م 06 ادبن حون لي 
لَه في ألِيت ا 1 واد و4 [الثور. ]ا 
تسبب لشيوع الفاحشة؟! 

ولأن النبى يَكةِ يقول: «ادرؤوا الحدود 2 وهذا 

فعلى هذا فلا تُسأل» ولا تحدء حتى لو كانت تحمل كل 
سنة» وتأتي بولد وصار لها عشرة أولاد بدون زوج» ولا سيد» 
أحد أقوال ثلاثة. 


1 مق نكري سنو 0 


3586 ا 1 ٠‏ ل 
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القول الثاني : أنه يجب عليها الحد ما لم تدع شبهة» مثل 
أن تدعي أنها اغتصبت» أو تدعي أنها وجدت شيئاً فأدخلته في 
فرجهاء فكان م مَيْىَ رَجَل فحملت به أو ما أشبه ذلك من الأمور 
التي تُعذر فيها فإذا ادعت شبهة ممكنة فلا تحد. 

القول الثالث: يجب عليها الحد وإن ادعت شبهة. 

وحجة القول الثاني» يقولون: إن أمير المؤمنين عمر 
- رضي الله عنه - خطب الناس على منبر رسول الله يكل وقال 
فيما قال: «إن الرجم حق ثابت على امن زنا إذا حصنت إذا قامت 
البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف)7) ؛ فذكر لثبوته ثلاثة أشياء : 

الأول: أن تقوم البينة» أربعة رجال بالشروط المعروفة. 

الثاني : الحبل . 

الثالث: الاعتراف. 

وهذا قاله أمير المؤمنين عمر على منبر الرسول كَلِلَةِ 
ابتحت سن المطاء رصي الله محم 5 ولم تذكر أن عا 
نازعه في ذلك» أو خالفه» ومثل هذا يكون من أقوى الآدلة إن لم 
يُذَّحَ فيه الإجماع فهو كالإجماع» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تنمة ب رمه الله وهو الشق باذ اريس 

فالولد في الأصل من الجماعء وأما كون المرأة ربما 
وجدت شيئاً فيه ماء رجل فأدخلته في فرجهاء ثم دبت هذه النطفة 
إلى رحمهاء وحبلت؛ فهذا شيء بعيد!! ولو أننا قلنا بعدم الحد 


بحبح تعر عو ااه 


©« © © ه ٠ه‏ .٠ه‏ هه و6 وه و هوهو وه هو و ووه ووو وهو و ووو ووه ووو وو و ووه ووه ووو و وو ووو ووه 


لانتشر الشر والفسادء ولكانت كل امرأة بغى تلد كل سنةء 
ويكال + ل الوه ردعرها بصي نا رهن وقتر: لزنا وعديو 
انعو اانه "اد 0 

وأما قول الفقهاء رحمهم الله: إن هذا من باب الشبهات» 
والحدود تدرأ بالشبهات» فنقول: 

أولاً: نمنع المقدمة الأولى» وهي أنه من الشبهات» فتقول: 
أذن الشبية قن انزأة تسمنلت؟! الأصل أنينا نعلت لمن 
جماع» وإذا لم تكن ذات زوج ولا سيد فليس عندنا إلا الجماع 
المحرّم» إلا إذا ادعت الشبهة. 

تانا #“السديى اللا امخدالوا كه حفيف ولو اها اخدنا 
بكل شبهة - ولو كانت شبهة ضئيلة كالشررة في وسط الرماد - لَكُنَا 
وافقنا قول من يقول: إن الرجل إذا استأجر امرأة ليزني بها فزنى 
بونا لا حجن عليه وهنا مول البعضن العلمات نالو أن 
الاستئجار شبهة لإباحة جماعها في مقابل الأجرة. 

وما من إنسان يريد الزنا إلا توصل إلى الزنا بمثل هذه 
الطريقة» بكل سهولة» فالقصد أن مجرد الشبهة ولو كشرارة في 
وسط الرماد ليس بصحيح, ولا يمكن أن ترتفع بها الأحكامء 
وإلا فسدت أحوال الناس. 

وأما القول الثالث الذي يقول: إنها تحد ولو ادعت الشبهة» 
فيقولون: إنها بحملها ثبت زناها بمقتضى حديث عمر 
- رضي الله عنه -» والأصل عدم الإكراه فلتأتٍ ببينة على ما ادعته 
من الشبهة» وإلا وجب الأخذ بظاهر الحال» وهذا تعليله أقوى 
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من تعليل القول الأول» الذي يقول بأنها لا تحدء ومع ذلك فهو 
تعليل عليل لا تقوم به الحجة» ولا يمكن أن نتلف به الأنفس» 
ولا سيما إذا كانت ثيباً فإنها سترجم بمجرد ذلك. 

بقى أن يقال: إن تعليل الفقهاء بأن سؤالها من باب إشاعة 
الفاعيع :تقول إنها الى" مجالهاء: مل تقد هلها الحد يدون 
سؤال» حتى تدعي ما يرتفع به الحد. 

إذاً طرق ثبوت الزنا بهذا التقرير أربعة: 


ثانياً: الإقرار. 
ثالثا: حمل من لا زوج لها ولا سيد. 
رابعاً: اللعان بين الزوجينء فإذا تم لعان الزوج ولم 


تدافعه. 


عن فنا ده 


رهم كتاب الحدود 


باب حَدّ القذذف 


قوله: «حد القذف» «حد) مضاف و«القذف» مضاف إليهء 
والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه» يعني باب الحد 


والقذف فى الأصل: هو الرمى» والمراد به هنا رمى 
بخص باليناه إن انلع فل «ففرن 3 الا لوس أن نت 
ذاه ا الك ترط كرما أشيه ذنك. ْ 

وحكم القذف محرمء بل من كبائر الذنوب إذا كان 
المقذوف 0000 والحكمة من تحريمه صيانة أغراضي الناس عن 
الانتهاك» وحماية سمعتهم عن التدنيس» وهذا من أحكم الحكم؛ 
لأن الناس لو سّلط بعضهم على بعض في التدنيس» والسب» 
والشتم حصلت عداوات» ويبغضاءء وربما حروب طواحن من 
أجل هذه الأمورء» لكن حفظأاً لأعراض الناس» وحماية لهاء 
ولسمعة المسلمين جاء الشرع محرماً للقذف». وموجباً للعقوبة 
الدنيوية فيه» يقول الله عنَّ وجل -: لأإنَّ ادن يبوت الْسْعْصَكَتِ 
[النور]»ء فرتب على ذلك أمرين عظيمين : 

الأول: اللعنة في الدنيا والآخرةء والعياذ بالله. 


الثاني : العذاب العظيم. 


باب حد القاف إثادا- 


إِذَا قَذْفَ المَكَلفَ مُخصّنا جَلِدَ ثْمَانِينَ جَلَدَةَ إن كان 
حرا وَإِنْ كانَ عَبْداً أَرْبَعِينَ . 000000000100108 


لم قال: طب كد عم الست ليو وَلمْم ا 
سملن هه يَوْمِذِ يوضم َس ديهم الح ا لْحَقَّ 4# [النور: 5؟؛: 08”]» وثبت 
عن النبى كَكِِ أن من الكبائر الموبقة قذفت المحصنات المؤمنات 
ا 
إذاً فهو من كبائر الذنوب بدلالة الكتاب والسنة» والحكمة 
فيه ما أشرنا إليه من قبل . 
والقذف تختلف عقوبته باختلاف القاذف». وباختلاف 
المقذوف. ويعلم ذلك من الشروط. 
قوله: «إِذَا قَدَفَ المُكَلّفُ مُخصّناً جُلِدَ فَمَانِينَ جَلَدَةَ إِنْ كَانَ خْرَاً 
وَإِنْ كَانَ عَبْداً أَرْبَعِينَ» «المكلف» البالغ العاقل» سواء كان هذا 
البالغ العاقل ذكراً أو أنثى» حتى المرأة لو أنها قذفت رجلا يقام 
عليها حد القذف. 
كلمة: (المكلق» جاء نها ددرحمة الله دام باب التبيين» 
وإلا فإنه قد سبق لنا في الشروط العامة في الحدود أنه يشترط أن 
كوف المحدرة والنا انا ْ 
وقوله : «محصناً) المحصن هنا غير المحصن في باب الزثاء 
فالمحصن هنا سيذكره المؤلف بقوله: «الحر المسلم العاقل 
العفيف الملتزم الذي يجامع مثله» بخلاف ما في باب الزنا . 
(1) أخرجه البخاري في الوصايا/ باب قوله تعالى : «إن ا كلوه نول البكتئ 
ظُلْمًا ...»* (7757)». ومسلم في الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها (44) عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


وقوله: «محصناً؛ نكرة في سياق الشرط» فتعم ما إذا كان 
المحصن امرأة أو رجلاء فتكون كلمة محصن بمعنى شخصاً 
مبعميا وقدّرنا ذلك من أجل الشمول والعموم. 

وقوله: «محصناً» ظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والدى 
فيجلد ثمانين جلدة» فإذا قذف والده فقال: يا زانٍ ‏ والعياذ بالله - 
فإنه يجلد حد القذف؟ لأن قذف الولد الوالد شنيع جداً. 

ويشمل كلام المؤلف: قذف الوالد ولده» فالوالد إذا قذف 
ولده» قال له: أنت لوطي» أنت زان» أنت فاعل لشيء من هذه 
الخبائث» وما أشبه ذلك. فعلى كلام المؤلف يجلد الوالد؛ لأنه 
أطلق فقال: «محصناً» وهذا خلاف المذهبء فالمذهب أن الوالد 
إذا قذف ولده فإنه لا يجلد بهء كما أنه لو قتله لا يقتص بهء وقد 
سبق لنا أن هذه المسألة فيها خلاف. 

والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحدء سواء قلنا: 
إنه حق لله» أو للآدمى؛ لأننا إذا قلنا: إنه حق للهء فالأمر فيه ظاهر؛ 
لأ لا شلطظة للوالق على ولد فته وإذا قلنا: إنه حق للآدمى» فإننا 
نقول: إن الولد إذا لم يرضّ بإسقاط حقه فإن له المطالبة به» فكما 
أن له أن يطالب والده بالنفقة» فهذا مثله» فلمًًا أهدر كرامة ولدهء 
وأهانه أمام الناس» فليقم عليه الحد» والآية عامة. 

ويدخل في كلام المؤلف من قذف نبياً» وقد قيل: إن من 
قلف'نبيا فليس عليه إلا الحد» ولكن. هذا القول ضحيفت 
والصحيح أن من قذف نبياً فإنه يكفر ويقتل كفراًء فإن تاب فإنه 
يقتل حداًء وليس كفراً؟ والفرق بين القِئْلتين: 


© © © © © هه ههه هه .و6 هه ههه هه وه وهو وو هوه و و وه و ووو هو ههه وو و وه ةن وو وو وو ووو و٠‏ 


أننا إذا قتلناه كفراً فإنه لا يغسل» ولا يكفن, ولا يصلى عليهء 
ولا يدفن مع المسلمين» وإذا قتلناه حداً صار الأمر بالعكس . 

وظاهرة أيفا ولو قذف أم نبي - نسأل الله العافية ‏ مثل أن 
يقول: إن مريم - والعياذ بالله - بغي» فهل يقتل أو لا؟ 

الجواب: لا بد أن يقتل؛ لأنه حتى لو فرضنا أنه ليس من 
باب القذف. فهو من باب تكذيب القرآن؛ لأن الله تعالى قال 
في مريم: : وال حصنت وها متكا فيهكا ين رُوتا» 
[الأنبياء: ]4١‏ وأما أم نبي غير مريم» فالصحيح أنه يقتل كفراء 
لما في ذلك من الشناعة العظيمة؛ حيث يوهم أن الأنبياء 
- وحاشاهم من ذلك - أولاد بغايا. 

وظاهر كلامه أيضاً حتى لو قذف زوجة نبي فإنه يحد 
ثمانين؛ لأنه داخل في عموم «محصنا». ولكن هذا فيه خلاف إلا 
فى عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فإن من رماها بما برأها الله منه فهو 
تادر" لق مكدسه للق نع كن لو برعا ةي 1 رمى إحدى 
زوجات النبي كد او أن تبي كان فالصحيح أنه يكفر يكفن ب أيقيا .د 
ويقتل» قال شيخ الإسلام: لأن في هذا من الغضاضة., وإذلال 
النبي نا لا يتهاون به.» وهو أعظم من تحريم نكاح زوجاته 
بعده. فإذا كان الله قد نهانا أن نتزوج نساء الرسول يَكِيَهِ بعده؛ 
إكراما له. وحماية لفراشه. فكيف يدنس بهذا؟! وهل قذف 
زوجات الأنبياء إلا استهزاءٌ بالأنبياء»ء وسخرية بهمء. ولهذا 
فالصحيح أنه لا يدخل في كلام المؤلف, والظاهر أن هذه 
العمومات غير مرادة للمؤلف. 


وقوله: «جلد ثمانين جلدة إن كان حراً) «جلد» فعل ماض 
مياق اللمجهوك) دين الجالد؟ سيق لنا اله ل زقيم العدوه لا 
الإمام أو نائبه» وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الحق. 

وقال بعض أهل العلم: إن حد القذف يقيمه المقذوف على 
القاذف. إذا افا للمقذوف. وإذا جعاناء يفا لله فالذي 
يقيمه هو الإمام وسيأتي الخلاف فيه. 

وقوله: «جلد ثمانين جلدة إن كان حراً» أي: إن كان القاذف 
ا فإنه يجلد ثمانين» وهذا هو القسم الأول من عقوبة القاذف» 
ويل قوله تعالى: ودين مون لصتت ثم لد يأو رد شه 
فأعلدوهر دين جَلَدَه ولا تقبلوأ لهم عبد بم وَأوْليكَ هم اْفَسِمُتَ 49 
[النور]» فقوله تعالى: #الْمخْصَئتِ# جمع مؤنث سالم». فهل هي 
خاصة بالنساء أو عامة؟ وهل العموم باللفظ أو بالمعنى؟ ظاهر الآية 
الكريمة أنها خاصة بالنساء» ولكن بعض أهل العلم يقول: إن 
المخحضنات ضفغة لموصوف محذوف: واختلقوا فى تقديره» فقا 
حففكه: الأشن التحصاكه. وهال ارون القروج المصتانت: 
فيكو عانا يقل الرحاله والكساء: واسعدلوا تقول الله تعال : 
لوالَىَ لَحْصدَت مَجَها4 فالفرج إذاً محصن, لكن لا شك أن هذا 
تأويل مخالف لظاهر الآية» وأن الظاهر أن المراد بها النساءء 
ولكن الرجال في هذا مثل النساء بالإجماع» فيكون عمومها عموماً 
معنوياً؛ وذلك لعدم الفارق بين الرجال والنساء في هذا . 

في هذه الآية رتب الله على القذف ثلاثة أمور: 

١ الأول:‎ 


الثاني : عدم قبول الشهادة. 

الثالث: الفسق. 

ثم قال: #إإِلَا آلَدِنَ تَاُوأ* [النور: 5]» فهل هذا الاستثناء 
يرفع الأحكام الثلاثة» أو يرفع الحكم الأخيرء أو يرفع الحكم 
الأخير والذي قبله؟ أما الأخير فهو بلا شكء. فإذا تابوا من 
القذف زال عنهم وصف الفسق إلى العدالة» وهذا لا شك فيه؛ 
لأن الاستثناء من أقرب مذكور وقد حصل. 

وقال بعض العلماء: إنه عائد إلى الأخيرء وما قبله» وأنه 
إذا تاب ورجع قبلت شهادته» أما الحكم الأول فإنه لا يعود إليه 
بالاتفاق» إلا أن بعضهم قال: إذا جعلناه حقا لله وتاب قبل 
القدرة عليه فإنه يسقط. فجعله عائداً للثلاثة 

وقوله: «وإن كان عبداً أربعين» يعني وإن كان عبداً جلد 
أربعين» وهذا هو القسم الثاني من عقر العادقتة قالوا: لأن 
العبد يتنصف الحد عليه» وقد سبق دليل ذلك» وهو 0 تعالى : 
#َإِن بيست بتَحِسَة مَلِنَّ نِضَفُ ماعل الست يرت العداي» 
[النساء: 5؟]» والقذف د فيتنصف كما يتنصف حد الزنا» إذاً 
كون العبد يجلد أربعين» هذا من باب القياس. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا كان حرا أو عبداً فإنه يجلد 
ثمانين جلدة؛ لأن الآية عامة» والحق للمقذوف» والمقذوف 
بالزنا سيتدنس عِرضهء سواء كان القاذف حراً أو عبداً فالأمر فيه 
ظاهرء وحد الزنا لله» وبشاعة الزنا وشناعته بالنسبة للحر والعبد 
تختلف. فاختلف جزاؤه» أما هنا فالمضرة على المقذوف» 


كتاب الحدود 


كن 

وَالْمْعْتَقُ بَعْضْهُ بِحِسَابِقو وَقَذْفُ غَيْرٍ الْمْخْصَنٍ يُوحِبٌ 
التعزير» و21 المند وق ا[ 1 1 
والمقذوف يقول: إن عرضي تدنس» سواء كان القاذف حراً أو 
عدا . 


بالصتجيح عندي القول الثاني أنه يجلد ثمانين جلدة» سواء 
كان حرا أرضهدا ب واتدليل 0 قولة تعالن: ون ره 
التتمدي 2 2 اذا أرق خبنة عادر تين ج4131 [النور: 8 

وللدالا مد اميت الكو عن الغرلة والحكم يتعلق 
بغيره» بخلاف الزناء فالقياس إذاً لا يصح. 

قوله: «وَالمُعْتَقٌ بَعْضَهُ بِحِسَابِهِ» أي: إذا وُجد إنسان بعضه 
نور وبعضه رقيق 2 افإنه يعلد يحسابه امن الأريفي :اذا كان اتصيفه 
خراً لد : على :رأي"المؤلف - أربعين على أنه .خر وعشرين 
على أنه رقيق» يعني ستين» فيزيد ما بين الحدَّين بنسبة حريّته . 

لكر كرت يتصور أن يكون النميان ما وتفقة رق 
يتضوز إذا كان عبد بين شركاءء فَأءَ عََنَ أحذّهم نصيبه» وكان 
الشركاء الآخرون فقراء» وكذلك المعتق فقيراًء ففى هذه الحال 
يعتق منه ما عتق. ْ 

قوله: «وَقَرْفَ غَيْرٍ المُخصَّن يُوحِبُ التّعْزِينَ هذا هو القسم 
الثالث من عقوبة القاذف». فإذا قذف غير محصن فإن يعزرء 
والتعزير بمعنى التأديب» وليس له قدر معين» وسيأتي - 
شاء الله - الخلاف هل يؤاذ على عشر خلدات» آى لا يزاد؟ وما 
هو الصحيح من ذلك؟ 


قوله: «وَهوقَ حَقّ لِلْمَقْدُوفِ» «وهو) 5 أي حد القذف «(حق 


للمقذوف» وليس حقاً لله. وقال أبو حنيفة: إنه حق لله عرَّ وجل. 

وبناءَ على أنه حق للمقذوف يسقط بعفوه» فلو عفا بعد أن 
قذفه بالزنا فإن حد القذف يسقط؛ لأنه حق لهء كما لو كان عليه 
دراهم فعفا عنها فإنها تسقط عنه. ولا يُستوفى بدون طلبهء فما 
دام المقذوف ساكتاً فلا نقول للقاذف شيئاً: حتى لو بلغت 0 
فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنتحق لليقدوفة: وإذا كان عقا 
للمقذوف فإننا لا نتعرض لهء حتى يأتيى صاحبٌ الحق ويطالب. 

ويترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف ولداً للقاذف فإنه لا 
يحدء باذاء على أن الولية ل ميك لمحن عل أن إلا ما 
أوجبه الله له من النفقة» فالوالد لو قذف ولده فإنه لا يقام عليه 
الحد؛ لأنه حق للولدء والولد لا يثبت له حق على والده. 

وهل يترتب على هذا الخلاف أنه يتنصف على العبد» أو 
يبقى كاملاً؟ بعضهم بناه على هذاء وقال: ينبني على هذا 
الخلاف أنه إذا كان حقاً للمقذوف فإن الغبد يُحَدٌ حذاً كاملة» 
وإن كان حقاً لله فإن العبد يُحَدٌ على النصف كالزنا. 

إذا كرتب على كون جد القزك حجنا للجقدوف: أريعة امور 

أولاً : أنه يسقط بعفوه. 

الثاني : أنه لا يقام حتى يُطَالب به. 

الثالث: أنه لا يقام للولد على والده. 

الرابع : أن العبد يُحَدٌَ كاملاً . 

فإن قلنا: إنه حق لله انعكست الأحكامء فيقام عليه الحد 
بدون طلبء ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام» كحد السرقةء 


1 ْ كتاب الحدود 
وَالْمخْصَنٌ هُنا: الْحُرٌ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْعَفييك 2000 
ويجب للولد على والده» ويتنصف كالزنا؛ لأنه حق لله. 

لكن الغريب أن الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق 
للمقذوف» كما هو المذهب. 

وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض؛ لأنك إذا جعلته حقاً 
للمقذوف» فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حراً أو عبداً . 

والراجح أنه حق للمقذوف» لكن مسألة التنصف هي 
المشكلة» وإن كان عليها جمهور أهل العلم» لكن ظاهر الاية 
العموم . 

قوله: «والمُخْصَنُ هُنَاء أي: في باب القذف. وقيده بقوله: 
«هنا» احترازا من المحصن في باب الزناء» وسبق» وهو منْ وطئ 
امرأته في نكاح صحيح» وهما بالغان» عاقلان» خرَّان. 

قوله: «الحر» هل هو موافق لهناك؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه يقول: وهما بالغان» عاقلان» حرّانء 
فالحرية شرط هنا وهناك. 

قوله: «المسلم» هذا شرط هناء وهناك ليس بشرطء ولهذا 
رجم النبي 0 اليهوديين”'". 

قوله: «العاقل» هذا شرط هنا وهناك. 

قوله: «العفيف» هذا هنا شرط» وهناك ليس بشرطء» فهناك 
لو كان من أفجر الناس» بل هو في الواقع غير عفيف؛ لأنه زنا 
فإنه يكون محصنا. 


.)١١757(ص سبق تخريجه‎ )١( 


بان خا القدف 500 


الْمَلترِم الي يَجَامِع كله 0 يُشْتَرَط 5 قر عق ما 6 اه 


قوله: «الملتزم» هذه في الحقيقة لا داعي لهاء والظاهر 
- والله أعلم ‏ أنها سهو من المؤلف؛ لأن قيد الإسلام يُغني عن 
قيد الالتزام؛ لأن الملتزم أعم من المسلمء» فالملتزم يدخل فيه 
المسلم والذمى كما سبق» وهنا خرج الذمى بقوله: «المسلم). 
ولهذا ما ذكره في الإقناع» ولا في المنتهى» ولا في المقنع الذي 
هو أصل الكتاب. 

قوله: «الَّذِي يُجَامِعْ مِثْلْهُ قال في الروض"'': وهو ابن عشر 
عر وبنت تسع سئين » فلو قذف صغيراً لم يبلغ عشراً فإنه لا 
ل ولو قذف صغيرة ةلم يتم لها تسع فلا حد؛ لأنه لا يجامع 
مثله» فلا يلحقه 0 بذلك. وهذا يختلف عن هناك . 

000 قلا: ا وهناك «وهما بالغان» فيش ةل 
وهنا لا يشترط . إذا هناك شروط تعتبر » لا تعتبر هنا» وهنا شروط 

فالذذئ يشتان"فية: الخرية:+والعقل : 
هناك بأنه لا بد أن يكون بالغاًء وأن يكون قد جامع في نكاح 

اذا هذا ونان باستو :وهنا برها ناوه 


قالوا: وقذف غير المحصن يوجب التعزير» فلو كان القاذف 
حراً والمقذوف عبداً يعزر. 

ولو قذف كافراً - ولو ذمياً - يعزر» ولو قذف شخصاً متهماً 
يالزنا بعرره قلا يقام عليه التجدة لأنه ليس بعفيف . 

اي فلو قال قائل: الآية 
عامة لذن , يموت السخْصتتِ# قلنا: لكن العبد لا يسمى متخضنا 
في عرف الشرعء وعلى هذا فيكون نايعا مع القيك. ليسن داخلاً 
فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه. 

وما الدليل على اشتراط أن يكون مسلما؟ 

الجواب: قوله تعالى: #إنَّ اللَنَ يمو الْسْمْصَنَتِ الْتَفلاتِ 
التوكك: لخر اق لديا والاضرة و عدا عَظدم ©* 1النوررا]ء 
ولأن النبي يَكلِ يقول: «قذف المحصنات الغافلات المؤمنات)”'. 

واشتراط أن يجامع مثلّه ؛ لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه 
العار أبداء ولا يتصور الناس منه غالباً الزناء ولأن من كان بهذه 
السن فإنه لا يدنسه القذف. حتى لو ثبت أنه زنا. 

قوله: «وَصَرِيحٌ القَدْفِه القذف له صريح وكناية» والطلاق له 
صريح وكناية» والوقف له صريح وكناية» فما هو الصريح من كل 
لفظ؟ يقولون: إن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه 
الذي وضع له وإذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية. 

قوله: «يا رَانِء يَا لُوطِي» فصريحه أن يناديه بهذا الوصف». 
أو يقول؟ انك اه أنت لوطي . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(794). 


باب حد القذف 
و 


فإن قال قاتل: أليست كلمة «لوطي» يحتمل أن المعنى أنك 
من قوم لوط؟ 

الجواب: لا يحتمل؛ لأن قوم لوط أهلكهم الله. 

قوله: «ونحوه» مثل: يا مَنْ جامعتَ جماعاً محرّماًء يا من 
نط العناء دوق هتنب نوما شه ذلكنقها عدك علق الزنا ريا : 

قوله: «وكنايته: يا قَحْبّة» هذه كناية؛ لأن القحبة تطلق على 
المرأة العجوز» وتطلق على الكحَّة ‏ السعال ‏ يقال: فيك قحبةء 
أي: كُحَةَء ومنه سميت الزانية قحبة؛ لأنها تكحكح تشير إلى 
نفسها ‏ والعياذ بالله - فهذا سبب تسميتها قحبة» وهي عند الفقهاء 
كناية» لكن في عرفنا صريحة جداً . ْ 

قوله: «يا فَاحِرَةٌ» أو يقول للرجل: يا فاجرء أو: أنت 
فاتجء أو عا أعزية ذللفكه فيد كتاية الأن :الك والمسون أضاه 
الانبعاث» ومنه المَجَرء ومنه تَمَجََر الماء إذا انبعث» والفجور 
يطلق ‏ أيضاً ‏ على الكفر #كلآ إِنَّ كنب الْتُبَّرٍ لنى سجن 9©» 
[المطففين] . 

قوله: «مَا خَبِينَة خَبدِنّة» كناية أنفنا؛ لأن الْحُبْتٌ قد يراد به 
الرديء. أو تميق" الأفعال؛ 

قوله: «فضحت رَوْحِكِ هذا كناية؛ لأن المتبادر من «فضحت 
زوجك» أي: أبديت أسراره عند الناس» إلا إذا أراد كنتٍ بغياء 
ودسست عِرْضه . 


قوله: «أو نَكَسْتٍ رَأَسَهُ لأن الزوج - والعياذ بالله - إذا زنت 


3 كتاب الحدود 


زوجته يخجل. ويخفي نفسه عن الناس» ولا يحب أن يروه. 
والاجتمال اناج .حملتة ويكننت راب إلى 'الأرفيى . 

قوله: «أو جَعَلْتٍِ لَهُ قَرُونا هذا أ يشي ع كنايةة أنه يحتمل 
أن" لمعت علد وين رأسهء وجعلت له قروناً وجدايلء» لكنهم لا 
يريدون ذلك. فالقرون يقولون: إنها مأخوذة مرخ القرن :تعن 
الأقزاف «التشارك اسان بسمن فرت أو 0 أعة شعاء 
كأنه ‏ والعياذ بالله ‏ اشترك فيها غير الزوج. 

قوله: «وَإِنْ فَسَّرّه» الضمير يعود للكناية. 

قوله: «بغير القذف قَبِلَ» ظاهر كلام المؤلف أنه يقبل بدون 
يمين؛ لأنه لو نكل لم يقضّ عليه بالنكولء فإذا قال: أنا ما 
أردت الزناء وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة» أو 
قال: أردت بالخبيئة» أي: خبيثة العملء أو الرديئة» أو ما أشبه 
ذلك. أو أردت: ب«فضحت زوجَك» أي: أبحتٍ سرَّه أو بحت 
بسِزهء وبانكست رآسه» أي: نكسا حسياء فجعلته لأسقل» أو 
«جعلت له قروناً» أ علق له قزونا من الشعن ونشو ذلك 
ففي هذه الحال يقبل» وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القذف. لكن 
يعزر لإساءته إلى المخاطب. 


2 


قوله: «وَإِنْ قَرَفَ أَهْلّ بَلَدِ َو جَمَاعَةَ لا يُتَصَوَّرُ نَهُمُ منهُمُ الزّنَا عَادةَ 


عُزَيَه كرجل وقف على باب القريةء وقال: كلكم يا أهل هذا 


باب حد القذف 


0 ا 0 8 2 007 و : ص 
وَيَسقَط حل الفذف بالعمو. وَلا يسَتو في بدولن الطلب. 


البلد زناة فلا يحد للقذف؛ لأن هذا عار عليه هو؛ لأن الناس لا 
يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به. فهو لم يدنس 
أعراضهم» ولا يهتمون بذلك» بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنوناء 
ولكن يعزرء وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة» 
مثل ما لو قذف مائة رجل فلا يحد؛ لأنهم لا يلحقهم العارء 
ولكن يعزرء أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه 
يحد حد القذف؛ لأن الغضاضة تلحق بهم. 

فلو كان أهل البلد قليلين» كثلاثة رجال وزوجاتهم فقط؛ 
لأنهم رحلوا عنه فقذفهم» فهل يحد؟ نعم» يحدء فمراد الفقهاء 
رحمهم الله في ذلك أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار 
بقذفهم . 

قوله: «وَيَسْقطٌُ حَدَّ القَذْفٍ بِالْعَفو ولا يُسْتَؤْقَى بِدُونٍ الطُلّبِ» 
لانم سق للعقد وف »و إذا كان عقا للمقد ونه :فلم بطالنا بل 
يحد القاذف. وهل يعزر؟ ظاهر كلامهم لا يعزر؛ لأنه حق 
للمقذوف. والمقذوف ما طالبء. لكن إن رأى ولي الأمر أن 
يعزره فَعَلَ باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم» وعدم إلقاء 
مثل هذه العبارات عندهم . 

وقوله: «ويسقط حد القذف بالعفو) ظاهر كلامه ولو كان 
بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ لأنه حق محض للمقذوف» 
بخلاف السرقة فإن الرجل لو سّرق ماله فإن له أن لا يطالب 
السارق» والإمام لاا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم 
يطالبه» ولكن إذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فإنه لا يملك إسقاطه. 


والفرق بينهما ظاهر؛ لأن السرقة فيها شائبتان: شائبة حق الآدمي 
وهو ضمان المال» وشائبة قطع اليد وهو حق الله عزَّ وجل» فلهذا 
صار بَيْنَ بَيْنَ فإن رفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه 
إسقاطه. وإن لم يرفع فله أن لا يطالب. 


ين فا 


باب حد المسكت [58دا- 


و هه هه هوه ههه همومه ووو ومو وو وهو ووو وهو ووو هم وو ووو و وم زه و6 ووو هه و ووو و ...و و5٠‏ 


قوله: «حد المسكر» أ عقوبة المسكرء وعلم من ذلك أن 
عقوبة السكران حدٌّء لا يُتَجَاوز ولا يُنقص؛ لأن جميع الحدود 
المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمةه الله» بل المشهور من 

المذاهب الأربعة. 
ودليل ذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قدرها 

5 5 ع اع 1 1 ع :0 ع 

بثمانين» وأن أبا بكر ضرب في عهده أربعين"''» وأبو بكر وعمر 

رضي الله عنهما لهما سنة متبعة» لقول النبي كَلةْ: «عليكم بسنتي 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي”'"'». وهما فى قمة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الرسول عند وعلى هذا 
فيكون لهما سنة واجبة الاتباع بنص الحديث عن الرسول كَل 
ولكن هل هي أربعون» أو ثمانون» أ أربعون واخوباه وما بين 
الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام» فإن أَكْثَرَ الناسَ منها 

بلغ الثمانين» وإن أقلوا لم يتجاوز الأربعين؟ في هذا أيضاً - 

خحلاف. 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (2)1707 عن علي رضي الله عنه 
والحديث أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 
(5107) ولم يذكر فيه أن عمر رضي الله عنه قدرها بثمانين. 

(0) سبق تخريجه ص(757). 


© ©» .ههه ههه »وه .ههه وهو ووه هوهو هو وه و ووه و و ووو و وو وو و وو ووه وه وو ووو وو ووه 


والقول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير» 
الذي لا ينقص ف أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه 
ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك. واستدلوا 
بالثالى: 

أولاً: أن الله - سبحانه وتعالى ‏ لم يذكر حده في القرآن. 

ثانياً: أن النبي كَكِ لم يذكر حدَّه في السنة» بل قال ككل : 
١إن‏ شرب فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب 
فاجلدوه»”'' ولم يحدّه. 

ثالثاً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا إذا أَتِي 
بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد» والنعال» وطرف الرداءء 
والآبني . وما أشبه ذلك» ولو كان هذا حدّاً لا يُتجاوز لوجب 

ضبطه». وألا يكون كل من جاء ضَرَّبَّ. 

رابعاً: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما تشاوروا في عهد 
عمر رضي الله عنه حين أكثر الناس من شربه» قال عبد الرحمن بن 
عوف ين الله عنه: أخف الحدود ثمانون». فوافق على ذلك 
المي 0 وجه الدلالة من هذا الحديث أنه قال: «أخف الحدود 


)١(‏ أخرجه أحمد (95/4)» وأبو داود في الحدود/ باب إذا تتابع في شرب الخمر 
(4485).» والترمذي في الحدود/ باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوه ومن 
عاودفي الرابعة فاقتلوه 2)١555(‏ واب بن ماجه في الحدود/ باب من شرب الخمر 
مراراً (#سفدية عن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وصححه الحاكم على شرط مسلم 
م مره وقال ابن عبد الهادي ذ فى المحرر :)١١50(‏ «رواته ثقات»)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع العبتير 1 

(0) سبق تخريجه ص(591). 

(69 أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (1707) عن أنس بن مالك رضي الله عنه-. 


ثمانون»؛ ونحن نعلم أن الرسول كَِ: ضْرِبَ الشارب في عهده 
نحو أربعين”". وفي عهد أبي بكر - رضي الله عنه - أربعين”'“» ولو 
كان حدّاً لكان أخف الحدود أربعين» ثم لو كان حدّاً ما استطاع 
عمر ولا غيره أن يتجاوزهء فالحد لا يمكن أن يزيده أحد» كما لا 
تزاد صلاة الظهر عن أربع» وصلاة المغرب عن ثلاث» وصلاة 
الفجر على اثنتين» أيضاً الحدود التى قدرها الله أو رسوله يكلِل. 

وأيفا قولةة اعت ارود تمانونة يدل على أنه يجوز أن 
نتجاوز ما كان الشارب يُجُلَّد إِيّاه في عهد النبي كه ولو كان 
يعلد ا ورت حيهان نف رامعا عيد التصيها ا 
- رضي الله عنهم ‏ في الزيادة, مع أنه كان رضي الله عنه ‏ 
معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. 

خامساً: ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : «إذا شرب فاجلدوه؛». وذكر ذلك ثلاثاء ثم 
قال: «فإن شرب الرابعة فاقتلوه»”"'» وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج 
حتى تصل إلى القتل» ولو كان حدّاً محدوداً لكان الحد فيه لا يتغير. 

وهذا هو الراجح عندي» وهو ظاهر كلام ابن القيم في 
إعلام الموقعين» وهو أنه تعزير لكن لا ينقص عن أقل تقدير 
وردت به السنة» وأما الزيادة فلا حرج في الزيادة إذا رأى الحاكم 
المصلحة في ذلك. 
)١(‏ سبق تخريجه ص("197). 
(؟) أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (51//9)) 


ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر ))١(‏ عن أنس - رضي الله عنه -. 
(0) سبق تخريجه ص(594١).‏ 


5و" 


كن شراب: أشكر كدر ره فَمَلِيلهُ حَرَامْ . 300 


وقوله: «المسكر) اسم فاعل من أسكرء أي: غطى العقل على 
سبيل اللذة والطرب» وتغطية العقل لها وجوه متعددة» فإذا كان على 
وه اكلةة والطري بوالععدرة ولاقام والكسال-فدلك تعن 
السَّكَرٌء فالمسكر هو الذي إذا تناوله الإنسان غطى ده على تيل 
اللذة والطرب» وهو حرام. 

قوله: مكل شَرَابٍ أَسْكَرَ كَنِيرُهُ فَقَيِيئُهُ حَرَام» هذه قاعدة 
تاخودة مز الحديف». قال :اما أسكر كثيره نل 0 ل 
وقال: «ما أسكر منه المَرَقُ فملء الكفّ منه حرام»”” لجنوالشرق 
يسع ستة عشر رطلاً. 

فقوله: «كل شراب أسكر» هذا مبتدأ.ء خبره: الجملة 
المقرونة بالفاء «فقليله حرام», وقرن الخبر بالفاء؛ لأن المبتداً 
يشبه الشرط في العموم؛ ووجه العموم الذي فيه «كل شراب». 

وقوله : «كل شراب» هذا على سبيل الأغلبية» أن يكون الخمر 
مشروباًء وإلا فقد يكون مأكولاًء فيعجن. ويؤكل» وقد كود 
معجوناً من جهة أخرى بحيث يبل به العجين» ويؤكل - أي: يُعْجَن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 02757 وأبو داود في الأشربة/ باب النهي عن المسكر 
(54).: والنسائي في الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره (8/ 0700 
والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيره. . . »)١870(‏ وابن ماجه في 
الأشربة/ بان سا أشكر عشي ::(6859: وان يان (مه0) قال 
الترمذي: «حديث حسن غريب»» وصححه الألباني كما في الإرواء (8/ ؟57). 

() أخرجه الإمام أحمد (5/ الاء .)١7١‏ وأبو داود في الأشربة/ باب 0 عن 
المسكر (077417»: والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيره. 
5م) عن عائشة - رضي الله عنها ‏ وقال الفركلي: «(حديث جسن وصححه 
الألباني كما في الإرواء (55/8). 


وَهوّ خمر مِنْ اى شيْء كان وم لوطت واد ارو 4ل ل 


العجين بماء خمر ‏ فيأكله الإنسان لقيمات» فيحصل السكر» ولهذا 
الأحسن أن نقول: «كل ما أسكر كثيرة» كما جاء في الحديث» سواء 
كان شراباً» أو معجوناً» أو مطحوناًء فكل ما أسكر فإنه حرام . 

وإذا أسكر كثيره فظاهر أنه حرام؛ وأما القليل فحرام بدليل 
الحديث؛ ولأنه ذريعة إلى شرب الكثير المسكرء فلهذا منع الشرع 
منة . 

ويجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام»» وبين أن نقول: «ما كان مسكراً وخلط بغيره فهو حرام). 
لآن ها أسكر كثيره سس هذا الشزات تعينة إن أكقرت منة 
سكرت»ء وإن أقللت لم تسكرء فيكون القليل حراماً؛ لأنه ذريعة. 

وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره» فإن هذا 
لا يؤثرء فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تغيره. 

فق هذه الحال لا يكو الناء تعدا + فإذا عجن يجيا 
وكير ننه كرو عرانا وعدا بعرط ادشكوه وتعلوة اتلف]ذا 
عجنت العجين بخمر فإنه سوف يؤثر عليه بلا شكء أما إذا لم 
يؤثرء أي: يكون خلطاً قليلاً يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به. 

قوله: «وَهُوَ خَمْرَ مِنْ آيّ شَيْءٍ كَانَ» «وهو؛ أي: المسكرء 
اخمر؛ لقول النبي يلِ: "كل مسكر خمر»”2؛ ووجه التسمية بّنها 
فجر بن الططات ب روفي لمعف نقالب الح نا امس 
العقل'". أي: غطاه» ومنه سمي خمار المرأة؛ لأنه يغطي 
)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 
(؟) أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله: ©إِنَا أخَترُ وَالَِْيمٌ وَالنْسَابُ ولتم رِجَشُ - 


رأسهاء وعلى هذا فنقول: كل ما غطى العقل على سبيل اللذة 
والطرب فهو خمر من أي نوع كانء وإنما قال: «من أي نوع 
كان» رداً على من قال: إن الخمر لا يكون إلا من العنب». فإن 
هذا القول ضعيف جد ومردود على قائله؛ لأن أفصح من نطق 
بالضاد محمداً كد قال: «كل مسكر خمر("'. وما قال: من 
العنب» فكل مسكر من العنبء أو الرُطبء أو الشعيرء أو 
الذرة» أو البرّء أو أي شيء كان فإنه خمرء وداخل في التحريم» 
وهو محرم بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 

فدليله من الكتاب قوله تعالى: #يايا الَذِنَ انوا إِنَمَا الخد 
َالِْيِمٌ وَالْاصاب وَالاركمُ رِجَسٌُ يَنْ عملٍ التَّيطنٍ فأبحيّبوه لعلكم ميحون 62 * 
[المائدة] . 

ووجه الدلالة من الآية قوله: #فاجِتبوه4. والأصل في الأمر 
الوجوب. ولأنه أضافه إلى الشيطان» فقال: ##مَنْ ىم عَمَلٍ الشّيِطن 4 
ع لي 0 بام اين ما 
لا تَنْبِعُوأ حُطوتٍ الشَّيَطنَ4 [النور: ١؟]»‏ ولأن فيه إثماً زائداً على 
منفعته» والإثم محرم؛ لقوله تعالى: ##قْلٌ إِنَمَا حرم ري الْمَنِحسَ ما 
ظهرَ مِنها وما بِطن وَآلاثمْ والبى بير الْحَق 4 [الأعراف: م]. 

وأما السنة فهي صريحة “في أنه حرام» في عدة أحاديث عن 
النبي لَه وأنَّ بيعه حرام أيضاًء كما في حديث جابر أن النبي كله 
خطب في مكة عام الفتح. وقال: (إن الله حرّم بيع الخمر. 
- 0 اين عَمَلٍ التّيطَنِ4 (4719)» ومسلم في التفسير/ باب في نزول تحريم الخمر 

(30777) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 
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والميتة؛ والخنزير» والأصنام»” '» وقال لصاحب الراوية: (إن الله 
إذا حرّم شيئاً حرم ثمنه»”" . 
فما الحكم من تحريمه؟ 
الحواب: الحكم من تحريمه كثيرة. منها قوله تعالى: إِتَمَا 
الختر وميم والْاصابُ للم رِجِسٌ من عمل لشّيِطنِ # وكل ذي فطرة 
سليمة فإنه' لا يقبل"الرحس من عمل الشيظان. 
ومنها أنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس » لقوله: © إِنَما يُرِيِدٌ 
ليطن أن بُوقِعَ نمكم العداوة وَالْبِعْضَآء في ابر وَالْمَيسر * [المائدة: .]4١‏ 
ومنها أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ لأن الشكران 
- والعياذ بالله - إذا سكر غفل» وبقي مدة لا يذكر الله» ولا يصلي 
إذا جاء وقت الصلاة؛ لأنه ا 00 5 يام لذن اموأ مثو ل 
تَفَرَنوَاً الصلزة وأنثر شكرئ حي تعلموأ ما نَفُولُونَ4 [النساء: 17]. 
5 أنه جماع الإثم» أي: جامع 0 ومفتاح لكل شر . 
وهذا ‏ أيضاً - ظاهر؛ لأن الإنسان ‏ والعياذ بالله - إذا سكر فقد 
وعيه» فقد يقتل نفسه» وقد يقتل ابنه» وقد يقتل أمه» وقد يزنى ببنته 
- والعياة بالله ده وك من قشتايا سيمع :عتها »أن الريجل ذا كر فزخ 
بابه» وطلب من زوجته أن تمكنه من ابنته» وهذا شيء واقع. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (70775), ومسلم في 
البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )108١(‏ عن جابر 
- رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد(١/27517‏ 20777 وأبو داود في البيوع/ بِابٌ في ثمن الخمر 
والميتة (/58”؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما -»؛ وصححه ابن حبان (49178)) 
والنووي في «المجموع» (4/ 77)» وابن القيم في «الهدي» (747/0). 


كتاب الحدود 


َس 


3 وا يناع 2 لِلذةٍ ا 00 


وقد نشر في إحدى الصحف في البلاد التي ظهر فيها 
عفدي للقن واد ايا دغل ل أمه فى الساقة 'الواعيدة 
بعد منتصف الليل» وقال لها: إنه يريد بحل حياة فنهته» 
ووبختهء فذهب وأتى بالسكين» وقال: إن لم تمكنيني فسأقتل 
نفسي» فأدركها حنان الأم ورحمتهاء فمكنته من نفسهاء فزنا 
بأمه» فلما أتى الصباح كأنه أحس أنه فعل هذه الجريمة 
العظيمة مع أمهء فدخل الحمام ومعه بنزين فصبه على نفسه. 
ثم أحرق نفسه والعياذ بالله» ومن تأمل ما حصل من الشرور 
والمفاسد فى شرب الخمر عرف بذلك حكمة الله عد وجلء 
ورحمته بعباده»ء حيث حرم ذلك عليهم» فالحكمة تقتضي 
تحريمهء والإنسان العاقل يبعد عنه بعقله» دون أن يعرف 
شرع الله فيه. 

قوله: «وَلَا يْبَاحُ شُرْبهُ لِلَذَّهِه فلو قال إنسان: سأشرب الخمر 
من أجل أن يتلذذ به» يقول عن نفسه: أنا تعبان» وأرهقتنى 
الهموم؛ ويريد أن يشرب هذا الكاس .من الخمر حنى يرتاح» 
ويتلذذء ويرى نفسه أنه ليس أمامه همء ولا غمء ولا دنياء ولا 
أهل. ولا ولدء وإنما هو ملك من ملوك الدنياء ويقول: 
ارحموني قد مللت من حياتي» ولا يطيب لي الزمان حتى أشرب 
كأسا ين الهمو:قيل. حزن أن نشرت: لهذا 'العرهر ؟ 

نقول: لا يجوزء ونرحمك بمنعك؛ لأنك إذا فعلت هذا فإنه 
يحصل لك النشوة» والطرب» والذهولء والنسيان في لحظات» 
ولكن يعقبها هم وغمٌ أكثر من الأول» فهي أم الخبائث 


باب حد المسكت ا اكه 


م 7 م 4 م َه 3 2 4 مام له 

وَلا لتداو ولا عطش ولا مرو إلا لدفع لمَمَةٍ غص بها 
هوه لاه 2 مرو َ 1 6 

وَلم يحصره عيره ع وممة ثم ممم قو وو مث ةعم م موة و وة وو م فو ءءء ممم ممم مره 


قوله: «ولا إتداي» أي: لا يباح لتداو؛ لأننا نعلم علم اليقين 
أنه لا دواء فيهء وإنما هو كما قال النبى كَلِِةِ: «إنه ليس بدواء 
ولعويوو)1" "نولو كاتس رامنا نميا الله عر وسر قلي 
عباده» فإن الله لا يحرم على عباده ما كان نافعاً لهم. 

قوله: «وَلًا عَصّش» كرجل هالك من العطش إلى آخر 
رمق» وعنده كأس من الخمرء فقال: إنه يريد أن يشربها من 
التطكن قاذ يخور» لأنة يزيد الفنطشن» فلا يروئ غليلا ولا 

قوله: «وَلَا غَيْرهِ» كالمفاخرة» والاختبار» وما أشبه ذلك» 
إلا في حالة واحدة قد تكون نادرة» ولكن قد تقعء قال 
المؤلف: 

«إلّا يتفع لُقْمَةٍ عُصّ بها وَلَمْ يَخْضَرْةُ غَيْرْهُ مسألة غريبة» 
انظر العلماء كيف تذهب أفكارهم إلى هذا الأمر البعيد» مثل ما 
يذهب بعض الشعراء إلى خيال بعيد» كقول بعضهم: 
بّلِيت بلى الأطلال إن لم أقف بها ١‏ وقوف شحيح ضاع في الثُربٍ حَاتمُه 

بليت بل الأطلال أي : أطلال محبوبه» فهو يحب امرأة. 
وأطلالها 52-67 من بيوتها ودارهاء (إن لم أقف بها» أي بهذه 
الأطلال (وقوف شحيح) وهو البخيل بالمال» الممسك لهء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء 
)١19485(‏ عن وائل بن حجر رضي الله عنه -. 


© 8ه » ه ...عه وهو .ههه هوهو وه ووو هوهو ووو ووو ووو وو وهو وو ووو ووو وو وو ووو وووةو وه 


الحريص عليه (ضاع في الثّرب خاتمه) خاتم الشحيح غالٍ عليه 
عدا فإذا ضاع في التراب» فسيظل يبحث فيه أبد الآبدين» لعله 
يجذه . ٍ 
فهذه الصورة التي ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله مما يدل 
على أنهم يتعمقون في تصوير المسائل حتى النادرة» فمن يتصور 
أن رجلاً يأكل. ويُكبّر اللقمة» ثم بعد ذلك يغصء ثم بعد ذلك 
لا يوجد عنده إلا كأس خمرء في بلد الإسلام!! هذا شيء بعيد 
لكن قد يكون. 

ففي هذه الحال إذا عض فقد يموت إذا لم تندفع اللقمة - 
وعنده كأس خمرء فيشرب بقدر ما تندفع به اللقمة» أي: بقدر 
الضرورة فقطء. فإذا اندفعت أمسك. 

ولماذا جازت هذه الصورة مع أن الخمر حرام؟ الجواب: 
لآن اندفاع الضرورة بالمحرم هنا حاصلة» فالضرورة هنا تندفع بما 
إذا شرب الخمر قطعاًء لكن الضرورة في العطش لا تندفع بشرب 
الخمرء ولا في التداوي أيضا. 

مسألة: يوجد فى بعض الأدوية والعقاقير نسبة من الكحول» 
تعطن للخرضتى في بعض الأحياق عد الضرورة»: فنا حكم :هذا؟ 

الجواب: هذه لا تُسكرء ولكنها يحصل بها شيء من 
التخدير» وتخفيف الآلام على المريضء. أما أن يسكر سكر 
شارب الخمر فلاء فهي تشبه البنج الذي يحصل به تعطيل 
الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة والطرب» ومعلوم أن 
الحكم المعلق بعلة إذا تخلفت العلة تخلف الحكمء فما دام 


باب حد المسك 0 


ع ا م ا ل لي م 
وَإذا شريه المَسلِم مختارا م ا ان 1 لعو وااو أ ا 


الحكم معلقاً بالإسكارء وهنا لا إسكار فلا تحريم. 

مسألة: ما حكم الحشيش؟ 

الجواب: الحشيش يراه شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - أخبث 
من الخمرء وهو كذلك. فإن الحشيشة تسكرء وهي شر منه؛ 
لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمرء ومثل ذلك أيضاً - 
فيما يظهر الحبوب المخدرة؛ لأن مضرتها عظيمة» وهي أشد من 
مضرة الخمرء وفي بعض الدول غير الإسلامية يوجبون القتل على 
مروّجهاء ولكنها لا تسمى خمراً» وفيها التعزير» ويرجع فيه إلى 
اجتهاد الإمام. 

قوله: «وَإذا شَرِبَهُ المُسْلِمُ» هذا الشرط الأول» وخرج به من 
ليس بمسلمء حتى وإن كان ملتزماً كالذمي فإنه لا يحد؛ لأن 
المسلم هو الذي يعتقد تحريمهء أما غير المسلم فهم لا يعتقدون 
تحريمه؛ ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمرء ولكنهم 
يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين. 

قوله: «مُخْتَاراً» هذا الشرط الثاني» فإن كان مكرهاً فإنه لا 
حد عليه؛ لقوله تعالى في ار ٠‏ وهو اعفدم الذنوب: #إمن 
كدر بأ ل يد لقن 0 كليم مُظمَين «الايمكن 
تلن تن ع بالخ ذا كه حَنَت يرب لَه وَلهُر داف 
عَظِيِمٌ 4 [النحل]» ولكن المكره على فعل المعصية» تارة 
يفعلها لدفع الإكراه» وتارة يفعلها لذاتهاء فهل الآية عامة 
والأحكام عامة؟ أو خاصة بمن فعله لدفع الإكراه؟ 

الجواب: اختلف في هذا أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه 


كك شك شه الكده 00 #0« 
إذا وَحِدَ الإكراه فإن الإنسان ‏ وإن اختار الفعل ‏ لا يعاقب عليه. 

ومنهم من قال: يشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه. 
لا ذات الفعل» فلو أن رجلاً أكره على شرب الخمرء كأن قيل 
له: إما أن تشرب هذه الكأسء وإما أن نقتلك؟ قال: ما دمتم 
أكرهتموني فهاتوهاء فشربها اختياراً لا لدفع الإكراه. فهل يحد؟ 
ينبني على القولين» إن قلنا: إنه لا يشترط أن ينوي دفع الإكراه 
فإنه لا جد لأن الإنسان قد لا يكون في نفسه قبل تلك اللحظة 
إرادة دفع الإكراه. وإنما يقول: أرقت على هذا الفعل». 
فسأفعله. وهذا هو الأقرب. بدليل أنه لولا أنه أكره ما شَرِبَء 
وإن قلنا: إنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يُحَذَّ والصحيح أنه 
لا خد: 

قوله: «غالماً أَنَّ كَثِيرَهُ يُسشكؤ» هذا الشرط الثالث» فيشترط 
أن يعلم أنه خمرء وأن يعلم أن كثيره يسكرء ؛ فإن لم يعلم أنه 
خمر» أئ: ظن أنه شراب من سائر المشروبات» ثم لما شربه 
بكر فلحت عليه لأنه جاهل بالحال. 

كذلك لو علم أنه مسكرء لكن لم يظن أن كثيره يسكرء فإنه 
لا يحد؛ لأنه يشترط أن يعلم أن كثيره يسكرء فإن علم أن قليله 
يسكر فإنه يحد من باب أولى . 

ويشترط مع ذلك الشروط العامة» أن يكون عالماً بالتحريم» 
بالغأ.ء عاقلا . 

قوله: «فعليه الحد», ظاهره أنه سواء سكر منهء أو لم 
يسكرء فإذا علم أن كثيره يسكر فشرب - وإن لم يسكر ‏ فعليه 


باب حد المسكم زهاج 


2 ُُ 0 مايه 000 5 32 لواش 3 انبر 2 
ثُمَانون جلدة م الحريّةء وَأَرْيَعون بس الرق:. 


الحد؛ لأنه محرم»ء والنصوص عامة في التحريم» وعامة في 
وجوب عقوبته» وليس فيها اشتراط أن يسكر. 

قوله: «مَمَانُونَ جَلَْدَةَ مَعَ الُرَّيّةِ» هذا بناة على قضاء عمر 
- رضي الله عنه ‏ حيث رفع العدد إلى ثمانين جلدة'''» وعمر 
- رضي الله عنه ‏ له سنة متبعة””'» وهذا نظير أخذ أهل العلم 
برأي عمر في الطلاق الثلاث أنه يكون طلاقاً بائناً» مع أن في 
عهد النبي كَل وعهد أبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء كان 
الطلاق الغلات واحذة”". فأخذوا بالأخير من فعل.غعمر 
رضي الله عنه -» وهو أنه يُجلد شارب الخمر ثمانين جلدة. 

واختار كثير من أهل العلم أن ما بين الأربعين إلى الثمانين 
راجع إلى نظر الحاكم» فإن رأى من المصلحة أن يبلغ الثمانين 
بلغ» وإلا فأربعون. 

قوله: «وَأَرْبَعُونَ مَعَ الرّقّ» بناءة على القاعدة التي سبقت» 
وهي أن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر. 

وغنا مسالة ها ذكرهنا المناتة.#رحنقة الله والنامسن 
يحتاجون إليهاء وهي هل يَحْرَم عصير العنب» وعصير البرتقال» 
وما أشبه ذلك. أم لا؟ 

الجواب: هذا حلال ليس فيه شكء إلا إذا غلا أي: 
تخمر ‏ بأن يكون فيه رَبَد صار حراماًء أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(591). () سبق تخريجه ص(7917). 
0) أخرجه مسلم في الطلاق/ باب طلاق الثلاث )١51/7(‏ عن ابن عباس 
5 رضي الله عنهما 55 


© © © © 6ه هع هه وه © هه وه © و وه ههه هو وه و و هو و ووه وو هه و وو وهو وهو وو و و و وو وو ووه 


على المشهور من المذهب. وإن لم يغل فإنه يكون حراماً؛ قالوا : 
لأن ثلاثة الأيام يغلي فيها العصير غالباًء ولما كان الغليان قد 
يخفى أنيط الحكم بالغالب لظهوره» وهو ثلاثة أيام. 

والصحيح خلاف ذلك,؛ فالصحيح أنه لا يحرم إذا أتى عليه 
ثلاثة أيام» لا سيما في البلاد الباردة» أما إذا كان في البلاد 
الحارة فإنه بعد ثلاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه» والاحتياط أن 
يتجنب» وأن يعطى البهائم» أو ما أشبه ذلك؛ لأنه يخشى أن 
يكون قد تخمر وأنت لا تعلم به. 


2 5 


ا عي ل كت 22 5722| | 11 د 


دعر 60م بي لاعن سمس ع 
وهو التاديتة وهو واجب ممعم فم ءءء ةم مم ةم ةم مم من م ممه 


قوله: «التعزير» لغة: المنع» ومنه قوله تعالى: «الْتَؤْمُِوا 
موت سمس 0 


يِاللُه 7 وتعزروه# [الفتح: 4]» أ تمنعوه مما تمنعون منه 
أنفسكم» وأولادكم. 

أما في الاصطلاح فقال المؤلف: «وَهُوَ التَأْيِيبُ» ووجه 
مناسبته للغة أن التأديب يمنع المؤدّب من ارتكاب ما لا 

والمؤلف رحمة الله لم يعين جنسه ولا نوعه» وعليه فيختلف 
باختلاف الناس. وباختلاف المعصية؛ء وباختلاف الزمن» 
وباختلاف المكان» فمن الناس من نعزره بالتوبيخ أمام قومه؛ 
ويكون هذا أشد عليه من كل شيء» وقد يكون بعض الناس عكس 
ذلك» يهون عليه ما يتعلق ببدنه» ولكن ماله لا يريد أن يؤخذ منه 
شيء»ء وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة» أو بتوقيفه 
أى: ما أشية ذلك 

المهم أن المؤلف أفادنا بقوله: «وهو التأديب» أن التعزير 
كل ما يحصل به الأدب». والأدب هو تقويم الأخلاق» أو فعل ما 
يحصل به التقويم . 

قوله: «وَهُوَ وَاحِبٌ» هذا حكم التأديب» فهو واجب على 
من له حقٌ التأديب» فقد يكون على الإمامء أو نائبه. أو 


الحاكم» أو الأب. أو الأم. أو ما أشبه ذلك. فكل من له 
حق التأديب فالتعزير واجب عليه» والأدلة على وجوب التعزير 
عامة») وخاصة: 

أما الأدلة العامة: فهى أن الشريعة جاءت مبنية على 
تحصيل المصالح: وهنا مامه ومن لقا عن سدق علنها: 
ومن المعلوم أن في التعزير تحضية للمصالح. اول للمفاسد» 
يقول الله عنَّ وجل مقرراً هذه القاعدة: ##وَمَنْ أَحْسَمٌ 
َك لُقَو وقِئُونَ # [المائدة: »]5٠0‏ ويقول: أ لله نك بعك 
لفكييتَ 429 [التين]. 

وأما الأدلة الخاصة فإنها أدلة متناثرة» كقول الرسول يَلة: 
«مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر'''. ومثل 
تحريق رَحْل الغالٌ من الغنيمة”" ‏ أي : الذي يكتم شيئا هما غدم - 
فإن هذا تعزير» ومثل كاتم الضالة ‏ أي : البعير إذا ضاعت وكتمها - 
فإنه يضمّن قيمتها مرتين”''» ومثل من عطس» ولم يحمد الله فإنه 


(1) سبق تخريجه ص(7١1).‏ 

)١(‏ روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ككيِ وأبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ حرقوا متاع الغال». أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب 
في عقوبة الغال (5١1؟).‏ والحاكم 0)١١/5(‏ والبيهقي »)٠١7/9(‏ قال 
الحاكم: «غريب صحيح). وقال الحافظ في التغليق: «زهير بن محمد 
ضعيف الحديث والمحفوظ عن عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى عَلِه: «إذ وجدتم الرجل قد غل 
فاحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود (70/1), والحاف اال 
والبيهقى )٠١7/9(‏ وضعفه أبو داود والبيهقى والحافظ كما فى «التغليق» 
١ ١ .054/5(‏ 

)6 أخرجه أبو داود في اللقطة/ باب التعريف باللقطة )١17١8(‏ عن أبي هريرة- 
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يُعَزَّرهِ فلا نقول له: يرحمك الله فنحرمه من شيء يُحبّه ؛ ولهذا 
كان اليهود عند الرسول يك يتعاطسون» ويحمدون الله؛ حتى يقول 
الترسول كله يريحبكم اله لكن لا ,يشو لكة:ويقول: 
(ليهديكم له" . 

وسكنا الكافر إذا عظين وعية الب ال عقن بيجيف الك 
بل قل له: يهديك الله. فإذا هداه الله رحمه. 

وقوله: «وهو واجب» هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله 
وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق» ولا 
ينْركُ على الإطلاق» وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم» بشرط 
أنحكوة: أضيعا ؛: وقلل ذلك امون كثيرة وتعت فى عيذ 
الرسول يل وترك التأديب عليهاء وبأن المقصود التأديب» وكثير 
من الناس إذا مننت عليه وأطلقته يكون هذا الإطلاق عنده أكبر 
من التأديب» ويرى لهذا الإطلاق محلاً» ويمتنع عن المعصية 
أشد مما لو تضربهء ولهذا سبق في الأسرى في الجهاد أنه 
يجوز للإمام أن يمن عليهم نما منا ب مَنَا بِعْدُ وَإِما وِدَآة# [محمد: ؛] 
حسيما تقتضيه المصلحة. فهذا الرجل إذا "انعا نيةة فلع : بنا 
أخي , هذا ما ينبغي من مثلك» وأنك مور يقق .ليا أن انؤدية 
أمام الناس» ولكن نظراً لمقامك فإننا نريد أن ننصحك أن لا 


- )2 - رضي الله عنه ‏ ولفظه: «ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها». 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (500/4)» وأبو داود في الأدب/ باب كيف يشمت 
الذمي؟ ١ه‏ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء كيف تشميت العاطس؟ 
() عن أن موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: احديث 
حسن صحيح) . 


كتاب الحدود 


عرد لمتال عدم وودا اعد جر فى ليه اشع بن الوا ضيريناة 
سواط في السوق. وهذا هو الصحيح أنه ليشن تبواج على 
الإطلاق» وأن للإمام أ لعن له التأديب أن يسقطه إذا رأى 
غيره أنفع منه وأحسن . 

قوله: «في كل معصية» إن أراد بالمعصية ما يقابل الطاعة 
ففيه نظر؛ لأن الإنسان قد يعزر على ترك الطاعات» وإن أراد 
بالمعصية المخالفة مطلقاً» فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة 
فهذا صحيح؛ لأنه ثبت التأديب على ترك الواجب؛ كما في 
قوله كَكِِْ:ْ «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر)”' . 

وقوله يَكلِ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا 
فيؤم الناس» إلى أن قال: (؛ ثم أنطلق برجال معهم حِرّمٌ من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة اي ع بالنار»؟؟ . 

فالصحيح أن التأديب ‏ ولعله مراد المؤلف ‏ واجب في كل 
معصية» سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل 
المحرم . 

لكن لاحظ أن التأديب على فعل المحرم لا يتكرر» وأما 
التأديب على ترك الواجب فيتكرر حتى يقوم بالواجب» فمثلاً 
إنسان قلنا له: 0 قبل أن يخرج الوقت. فتهاون. فضريناه» ثم 
)١‏ سبق تخريجه ص(7١1).‏ 


() أخرجه البخاري في الأذان/ باب وجوب صلاة الجماعة (145)» ومسلم في 
الصلاة/ باب فضل صلاة الجماعة... (501) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 


تهاون» فنضربه حتى يصلي» ولو تكرر؛ لأن المراد تقويمه» فلا 
نوقف ضربه حتى يتقوم» أما معصية فعلت وذهبت» فهذه يعاقب 
عليها مرة واحدةء فإن عاد عاقبناه بعقوبة جديدة لمعصية جديدة. 

قوله: «لا حد فيها ولا كفارة» فإن كان فيها حدٌّ فالحد كافٍ 
عن التعزير» وإن كان فيها كفارة فالكفارة كافية عن التعزير. 

مثال الذي فيها الحد: لو أن رجلاً زنا بامرأة وهو غير 
محصن نجلده مائة جلدة» ولكن هل نعزره مع ذلك؟ لاء اكتفاء 
يالحك. 

وكذلك المعصية التي فيها كفارة ليس فيها تعزير؛ لأن 
الكفارة نوع تعزيرء فهي إلزام له إما بعمل شاق» وإما بمال 
يفدي به نفسه . 

مثاله: رجل جامع امرأته في نهار رمضان مع وجوب الصوم 
عليه» فهل عليه كفارة؟ 

الجواب: نعم؛ عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء هذا نوع تعزير؛ 
لأن عتق الرقبة معناه أنه سيبذل شيئاً كثيراً من مالهء وكذلك صيام 
شهرين متتابعين عمل شاق» وإطعام ستين مسكيناً كذلك؛ لأنه إذا 
لم يجد عتق رقبة» ولم يستطع الصيام فسيطعم ستين مسكيناً» 
فيكتفى بالكفارة عن التعزير. 

ولو قال المؤلف: ولا قصاصء أو: ولا قود. لكان 
أجود؛ لأن المعصية التي فيها قود يكتفى بالقود عن التعزير» فلو 
أن رجلاً قتل رجلاً» أو قطع طرفه على وجه يثبت به القصاص 


فإنه يقتص منه» ويكتفى؛ لأن الله تعالى ‏ لم يذكر شيئاً سوئ 
المقاصة. 

وكذلك نقول: ولا دية» ونكتفى بالدية عن التعزير» فلو 
تون مطانة الند قيهن كقازده دول لبامئى لاسي كن نجي 
دية» فهل نقول: ديتها كفارتهاء أو لا؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأن الدية حق للآدمي, 
والتعزير حق لله» بدليل أن الذي يجني على شخص جناية ليس 
فيها قصاص قد فعل أمرين: الأول: اعتداك عل سوق اللو لآن الله 
حرم علينا أن نعتدي على من له حرمة» الثاني: حق الآدمي. 

وإذا كان كذلك فنقول: حق الآدمى لهء وحق الله لله 
ولهذا أوجب الله فى قتل الخطأ كفارة و الكفارة لله والدية 
للأدتى : ومذ كدر «تظلى» فق يقال اننا تؤدية فر ااه لدف 
العام» حتى لا تنتشر الفوضى» ولا يقتل الناس بعضهم بعضاًء 
وقد يقال: إننا نكتفي بالدية عن التأديب؛ لأنها نوع من التعزير. 

والرسول كلللٍ ما قال: كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 
فأدبوا فيهاء لكن نرى قضايا متعددة فيها التعزير» ويمكن أن نأخذ 
من هذه الأفراد هذه القاعدة التى ذكرها المؤلف بقوله: «وهو 
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة». 

ولكن ما ورد به النص من التعزير لا يكون للإمام الخيار 
فيه» كالخمرء وكتم الضالة» وتحريق رحل الغالء. ولا يقال: 
راجع لاجتهاد الإمام» بل لا بد أن ينفذ. 

قوله: «كاسْتِمَتاع لا حَدَّ فيه» أي: كاستمتاع محرم لا حدّ 


فيه» مثل أن يقبل الإنسان امرأة أجنبية» أو يضمهاء أو يمسها 
بشهوة» أو ما أشبه ذلكء. فهذا استمتاع محرم ولا حدٌّ فيه 
فالواجب فيه التعزير. 

قوله: «وَسَرقةٍ لا قَطعَ فِيهَاه بأن يكون اختل فيها شرط من 
شروط وجوب القطع الآتية إن شاء الله» مثل أن يسرق درهماء 
فهذه سرقة لا قطع فيها فيعزرء أو أن يسرق من غير حرزء يجد 
- مثلاً - دراهم على عتبة فيسرقهاء فهذا ‏ أيضاً ‏ ليس فيه قطع. 
ولكن فيه تعزير. 

فالضابط للسرقة التي لا قطع فيها: هي التي لم يتم فيها 
شروط القطع» وسيأتي بيانها إن شاء الله. 

قوله: «وجناية لا قود فيها» أفادنا المؤلف بهذا فائدتين: 

الأولى: أن الجناية التى فيها قَوّد ليس فيها تعزير؛ استغناءً 
بالقود. ١‏ 

الثانية: أن الجناية التى فيها دية فيها تعزير؛ لأنه قال: (لا 
قو تبوافة نريدو اعد الوك دوا لترل الفا + اند لك تعرين كني 
اكتفاء بالدية . ْ 

فإذا كانت الجناية ليس فيها قودء ولا دية» ولا كفارة» 
كما لو جرحه جرحاً ليس فيه قود وبرئ ولم يؤثر فيه شيئاًء 
فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة» وأنها إذا لم تنقصه فليس 
فيها شيء. 

كرجل جرح إنساناً في جبهته جرحاً لم يصل إلى العظمء 
وبرئ الجرح وتلاءم» ولم يؤثر شيئاً» فهل عليه شيء؟ ليس فيه 
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قود» وليس فيه دية» ولا حكومة؛ لأنه لم يؤثر شيئاً: ولكن هذا 
فيه تعزير؛ لأنه ليس فيه قودء ولا دية. 

والجناية على المال» هل فيها تعزير» أو يكتفى بالضمان؟ 
قد نقول: إن الجناية على المال فيها حقان: حق عام. وحق 
خاصء فالحق الخاص فيه الضمانء» والحق العام» وهو منع 
الفوضى والفساد والشر بين الناس يجب فيه التعزير» فإذا وصل 
الأمر إلى القاضي» ورأى أن يعزر هذا الشخص بالضمان للمجني 
عليه وبالتعزير في الحق العام» فهذا لا بأس به. 

والجناية على العرض كالسب والشتم وما أشبه ذلك فيها 
الحدء وفيها التعزير»ء فالذي فيه الحد هو القذفء. وما لا يوجب 
الحد من القذف والسب ففيه التعزير 

قوله: «وإِنْيَانٍ الْمَرْأَةٍ المَرْآة أي: السّحاق» فالمرأة تحتك 
بالمرأة الأخرى وتنزل» وربما تستعمل شيئاً كالآلة» وتستمتع 
السراة الأخوىق: فهذا لأ مره الج » لأنه نيس زناه بولكنه 
يوجب التعزير لكلتا المرأتين 

قوله: «والقَذْفٍ بِغَيْرٍ الزَّنَاه أي: السب والشتم بغير الزناء 
مثل: يا حمار»ء يا كلب. يا بخيل» يا سيء الخلق» وما أشبه 
ذلكء فهذا فيه التعزير» وليس فيه الحد. 0 

فإن أسقط المجني عليه حقه سقطء. ولكن إذا وصل إلى 
الإمام أو القاضي فإنه يبقى عندنا الحق العام؛ لأن كوننا نجعل 
الناس في فوضىء كُل من شاء سبء وشتمء وقذفء ونتركهم!! 
فهذا لا يليق. 


13 1 كك 


وَنَحوو وَلا يراد ف التعزير عَلى 0 جَلدَاتِ 3 00 


قوله: «وَنَحْوٍدء وَلَا يُرَادْ فِي التَّعْزِيرٍ عَلَى عَشْر جَِلَدَاتِ» الذي 
يعولن التعزيز الحاكمء أو نائبه» أو الذي له ولاية التأديب مطلقاًء 
وهذا أعمء فالآب يعزّر ابنه» والمعلم يعزر تلاميذه» والأمير يعزر 
رعيته» فكل مسوؤّول عن أحد في تأدننه فله حق التأديت: 

وقوله: «ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات» بسوط لا 
جيه نولا لق ولا مذ ولا تجريد. ولا برفع المعزر يذه 
بحيث يتبين الإبط؛ لأنه سيرد السوط على المضروب وروداً قوياء 
وليس المقصود تعذيبه» إنها المتقيوة تأديبه . 

فلو وعدن رتجلة عند امرأة بات عندها ليلة كاملة» يستمتع 
بها جميع الاستمتاعات» إلا أنه لم يصل إلى حد الزناء فيجلد 2 
عشر جلدات ولا نزيد!! والحقيقة أن قولهم: لا يزاد على عشر 
جلدات لا بد أن يكون له مستندء وإلَا لكان معارضاً لقولهم فيما 
سبق: «وهو التأديب وهو واجب»؛ لأن عشر جلدات في مثل هذا 
المتكر الفظبي الذى ”لم يصل إلى التعد الا يحض تداتاديية: لك 
مستندهم أنه ثبت عن رسول الله كَلةِ أنه قال: ١لا‏ يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله”''. 

قالوا: والحد هنا بمعنى العقوبة؛ لأن الحديث فى سياق 
العقوياك: الأنه قال+ ولا يعلد وإذا كان :فى .سياف العقويات 
وس أن بيبل القد على" العتربة ) ائ: الا يعافي اح جلداً 
(9) أخرجه البخاري في الحدود/ باب كم التعزير والأدب (5800): ومسلم في 

الحدود/ باب قدر أسواط التعزير (1708) عن أبي بردة الأنصاري 


- رضى الله عنه -. 


فوق عشر جلدات إلا فى حدء والحد أدناه ثمانون» وهو حد 
التنقه وغل هذا" قلا مدرز أن تي مان عر داك 

وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلدات» 
وعشرين» وثلاثين» وأربعين» ومائة» ومائتين» وألف. وألفين» بقدر 
ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود تقويم الاعوجاج»؛ والتأديب» 
وإزالة الشر والفساد» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ونحن رأينا رسول الله يكِِ عزر بما هو أعظم من عشر 
جلدات» وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول كَلِةِ: 
«إلا في حد من حدود الله» أي: في محرم من محارمه؛ لأن 
نوو الله تطلنى على الواحياض» وعلى التهريات »وعدن 


لل 
4 2 


العقوبات». فقوله: #تَزْكَ عدو أنه كَل يَعتَرُوها» [البقرة: 179] هذه 


24 
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الواجبات» وقوله: #8أيَنْكَ حَدُودُ أله مَلا ربوس 4 [البقرة: 141] هذه 
المحرمات» وتطلق أيضاً على العقوبات المقدرة شرعاً وهو واضح. 

وإذا كان التعزير والتأديب» وكان لا يتأدب هذا الفاغعل 
للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات» فحينئذٍ إما أن نقول: لا 
نزيد» وتكون هذه الجلدات عبثاً؛ لأنها جلدات لا تفيد» والشرع 
لا يأمر بالعبث» بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة» وإذا 
كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول يل على ما فيه 
المصلحة؛ وعلى ما له معنى مستقيم» ويحمل الحد في الحديث 
على الحدود الحكمية» التي هي إما ترك واجبء وإما فعل 
محرم» فيصير المعنى أننا لا نؤدب أحداً على ترك مروءة مثلاً 
فوق عغشرة أسواط. 


فلو وجدنا رجلاً يأكل في مَجُمع مثل مجمعنا هذاء مجمع 
علم واحترام» فهذا خلاف المروءة» فنجلده» ولكن لا نزيد على 
عشر جلدات» أو رجل قال لابنه: اجلس صب القهوة للزوار» 
فذهب الابن ليلعب وترك الضيوف. فلوالده تأديبه» ولا يزيد عن 
عشر جلدات. 

أو رجل كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة» وله إحدى عشرة 
سنة» ولكن الابن يتمرد»ء فيجلده عشرة أسواطء فإن لم تنفع 
يزد.ء وإن لم تنفع يزد؛ لأن هذا ترك واجبء. وهو حد من 
حدود الله. وهذا القول هو الراجح. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وجماعة من أهل العلم المحققين» وهو الذي يتعين 
العمل به. 

وسيأتى - إن شاء الله تعالى ‏ بيان أن التعزير ‏ أيضاً ‏ لا 
يقتصر على هذا النوع من التعزيرات» بمعنى أنه لا يقتصر على 
الجلد. فقد يكون بأنواع متعددة حتى على المذهب». مثل 
التوبيخ» والهجرء وأخذ المال». وإتلاف المال» والسجن وغير 
ذلك؛ لأن المقصود بالتعزير التقويم والتأديب» وهو مما يدل على 
أنه يجوز الزيادة على عشر جلدات. 

مسألة: هل حلق اللحية يوجب التعزير؟ 

الجواب: يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجب» قد قال 
الرسول ككِْ: «وفروا اللحئ»”''. وهذا التعزير يكررء فكلما حلق 
)1١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب تقليم الأظفار (2)0895 ومسلم في الطهارة/ 

باب خصال الفطرة (509؟) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واللفظ للبخاري. 


)ل كتاب الحدود 


ع سه ص ا لله 


وَمَنِ استمنى بيده بغير حَاجَةٍ عرر. 


0 


كررناه» وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يعزر فاعله. وقال 
بعض العلماء: يؤدب فاعله؛ لأن حلق الشارب مثلة» وهو 
صحيح» لكن في النفس من هذا شيء. 

وينبغي لطلبة العلم أن يوجهوا الناس دائماً في كل مناسبة 
إلى أن التعزيرات» والتأديبات» والحدود التي أمر الشرع بهاء 
أنها رحمة بالخلق» وقد ورد في الحديث ‏ وإن كان ضعيفا -: 
«حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين 
صباحاً”''. وهذا لا شك أنه صحيح. 

قوله: «وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ بِغَيْرٍ حَاجَةٍ عُرَْه وهذه الجملة 
وهنا 'تقوكةازق لها عناسية فى ذا عد الرناة وله ناس كتناء 
أما مناسبتها هنا فلأن العقوبة فيها من باب التعزيرء وأما مناسبتها 
في الزنا فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له. 

فقوله: «ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر» أي : من حاول 
إخراج المني حتى خرج بيده» سواء كان ذكراً أو امرأة. 

وقوله: «بغير حاجة) أي: من غير حاجة إلى ذلك» 
والحاجة نوعان: . 

أولاً: حاجة دينية . 

ثانياً:- خاجة بذنية . 

أما الحاجة الدينية» فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من 
)١(‏ أنخرجه الإمام أحمد (2407/1» والنسائي في الحدود/ باب الترغيب في إقامة الحد 

(/ 76)» وابن ماجه في الحدود/ باب إقامةالحدود(1018) عن أبي 

هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان (47581)» والألباني في الصحيحة .)1171١(‏ 
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الزناء بأن يكون فى بلد يتمكن من الزنا بسهولة» فإذا اشتدت به 
الكهرة-قإما اناد يطتهها بهذا الفعل ٠‏ وإناءان هين إل أ بنكات 
من دور البغايا ويزنى» فنقول له: هذه حاجة شرعية؛ لأن القاعدة 
المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهماء 
وهذا هو العقل؛ فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يأتى شهوته. 
فإما هذاء وإما هذاء فإنا نقول حينئظٍ: يباح له هذا الفعل 
للضرورة. 

أما الحاجة البدنية» فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر 
إذا لم يُخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون 
قوي الشهوة.ء فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل 
به تعقد في نفسهء ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم. 

فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل 
هذا الفعل؛ لأنها حاجة بدنية. 

فإن لم يكن بحاجة؛ وفعل ذلك فإنه يعزرء أي: يؤدب بما 
يردعه . 

واستفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة 
حرام؛ مع أنه لم يصرح به» لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل 
على أنه معصية؛ لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصيةء 
وعلى هذا فيكون حراماًء وإذا قلنا: إنه حرام فإنه يحتاج إلى 
دليل؛ لأن الأصل في غير العبادات الحل. 

| والدليل قوله تعالى: لوَأينَ هُمْ رجهم حَفَظونً © إلا 
ل أيهم د ما ملكت أنتئيم يِنمْ حَندُ مذي © هَمَنِ لتق 
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وَرَآهَ دَلِكَ» - أي : الأزواج وما ملكت اليمين» فمن طلب الوصو 
إلى اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك وليك هم 
لْعَادُونَ # [المؤمنون: © - /7,]» والعادي معئاه المتجاوز للحد». وهذا 
يدل على حرمته. 


ولقول النبي يَلةِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصومء فإنه له وجاء»"''. ووجه الدلالة من ذلك قوله يَكلِ: «ومن 
3 سل تملبه بالصوم»؛ لأن هذه العادة ‏ الاستمناء ‏ لو كانت 

ئزة لأرشد إليها النبي تَكللِ؛ لأنها أهون من الصومء لا سيما 
عند الشباب؛ ولأنها أيسر؛ ولأن الإنسان يكال “فيه ها من 
المتعة. فين اي بين سي بتتفيناة العل لو كانت حاولا 
والسببان فا السهولة واللذة» والصوم فيه مشقة وليس فيه لذة» 
فلو كان هذا جائزاً لاختاره النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وأرشد 
إليه؛ لأنه موافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزاء وعلى هذا 
فيكون الحديث دليلاً على التحريم. 

ويمكن أن تستتدذل بقوله تغالى: © وَلَسْتَحفِف دن 2 جَدونَ 
ِكاعَا حَق بِعْنهمُ أنَهُ ين فَضْلِدٌ# [النور: *8]؛ بدلالةالأمر 
#وَلسْتَمَففِ» على أنه قد ينازع هنا منازع فيقول: المراد يستعفف 
عن الزناء وحينئذٍ لا يكون في الاية دليل. 
)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم (00757)» ومسلم 

في التكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )١8100(‏ عن ابن مسعود 

- رضي الله عنه -. 


أما من الناحية النظرية فإن هذا يهدم البدن» ويؤثر عليهء 
حتى على الغريزة الجنسية» والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة 
التي خلقها الله - عر وجل فى المسول: » فإذا تزوج وهذه 
القوي #عيمةة عير ينانا عظيها : 

وقد وجدت نشرات كثيرة في المجلات» وكتب مؤلفة تبين 
أضرار هذا الفعل» وهو ظاهرء ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر 
الوجهء وتجد عنده خمولاً؛ لأن هذا ينهك البدن» فعلى هذا 
يكون دليل تحريمه من الكتاب» والسنة» والنظر الصحيح. 

أما الإجماع فليس فيه إجماع؛ لأن من العلماء مَّنْ أحله. 
ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله يَك. 

فإذا قال قائل: أليس قد ورد عن السلف أنهم كانوا يطلبون 
من أبنائهم إذا سافروا في الغزوات أن يستغنوا به''/؟ 

فنقول: نعمء لكن هذا محمول على الحاجة؛ لا على 
الإطلاق؛ لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب» والسنة» ومن النظر 
الصحيح., فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئا محرماء لكنه 
يحمل على الحال المباح. 

ولو طلب استخراج المني بغير استمناء اليدء فهل يجوز 
أو لا؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن العلة واحدة» سواء كان ذلك 
باليد» أو بأي وسيلة؛ لكن لو فكر فأنزل فليس عليه شيء» لكنه 
رو رع دهي الزرانلى المفاتن (917/0”. 3597)., وانظر: المحلى )797/١١(‏ 

ط. دار الفكر. 


لا يفكر في امرأة معينة؛ لأن التفكير في امرأة معينة سبب للفتنة؛ 
لأنه مع تفكيره فيها ربما يملي له الشيطان فيتصل بهاء أو تتعلق 
نفسه بهاء أما إذا فكر في هذا العمل مطلقاًء فيتصور كأنه يجامع 
امرأة مثلاًء وحصل إنزال فلا بأس بهء مع أننا ننصح بعدم 
التعرض له؛ لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يُحيث من 
الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع . ْ 
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باب القطع في السرقة 


ابح 


السرقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن كل معصية أوجب 
الشارع فيها حدّاً فهي كبيرة من كبائر الذنوب» والمؤلف لم 
يتعرض لحكمها للعلم به». وهي محرمة بالكتاب» والسنة 
والإجماع. 


1 


أما الكتاب فظاهرء ومن أدلته قوله تعالى: #ولا بَاطوا 
أمَوَلكم 7 بِألْبَطِلٍ4 [البقرة: 188]» والذي يسرق آكل للمال 
بالباطل . 

ومن أدلة الكتاب ‏ أيضاً ‏ إيجاب الحد على السارق. 


أما السنة : فقَال النبي وك : رلا يزني الزانى حين يزني وهو 

)00 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)"'"» وقال يك في 
حجة الوداع وهو يخطب الحاسن: «إن دماءكم. وأموالكمء. 


لين نا يومكم هذاء في شهركم هذاء في 


بلدكم هذا»”" 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب النْهْبَى بغير إذن صاحبه (141/5؟2)7 ومسلم في 
الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.. . (لاه) عن أب هريرة 


رضى الله عنه - 

(5) أخرجه التعاري” في العلم/ باب قول النبي كَل «رْبّ مبلغ أوعى من سامع' 
70)» ومسلم في القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء (1714) عن أبي بكرة 
رضى الله عنه -. 


وأما الإجماع فمعلوم. 

والسرقة: أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو 
تائف 

فخرج بقولنا: «أخذ المال» أخذ ما ليس بمال» كما لو 
سرق الإنسان دخاناًء» فليس هذا سرقة شرعاً؛ لأن هذا الدخان 
ليس له حرمة» ولهذا لو أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان. 

وكذلك لو سرق خمراً فإنها ليست بسرقة شرعاً؛ لأنه ليس 
بمال» فالمال هو العين المباحة النفع» وهذه عين محرمة. 

وقولنا: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه 
العلانية» فلو أن أحداً أخذ منه شخص مالا علناً. إما قصداً أو 
خطفه من يده» فإن هذا ليس بسرقة. 

وقولنا: «من مالكه أو نائبه» دخل فى قوله: «أو نائبه) 
المكعيرة: والمستاجن». والموةع»: والولي» كل من كان .مال غيرزه 
في يده بإذن الشرع» أو بإذن مالكهء فنائب المالك كل من كان 
ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو المالك. 

فخرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكهء ولا نائبه» كما لو 
سوق مخضوبا” ممق اهنب فإن هذا لبس شيرقة: لأنه عند القاصب 
ليقن لها درمة. 

فلو أنك علمت أن هذا الرجل غصب من هذا الشخص 
تالا كم رفك الال هإت :لك لبس سرقة»: لأنه اسمن 
مالك ولا نائب المالك. 

ولكن لا نقول ذلك مقررين للقاعدة الباطلة التي يقول بها 


باب القطع في السرقة 6 
إذا أَحَذَ الْمَلْتَرِم يَصَاباء مِنْ حِرَزِ مِثْلِهء مِنْ مَالٍ 
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مَعْصومء لا شبهة له ومنت على وجه الاختفاء قطع. 
م ثغ3 اما موي00 


عامة الناس: السارق من السارق كالوارث من أبيه» فالوارث من 
أبيه حلال ميراثه» أما السارق من السارق فحرام» ولكن العامة 
يحلونهء وهذا خطأ.ء صحيح أنه لا يعد سرقة شرعاء ولكن فيه 
الضمان والإثم. ْ 

قوله: «إِذَا أَخَنَ المُلَتَرْمْ نِصَاباً مِنْ جز مِثْلِهِ مِنْ مَالِ مَعْصُوم 
ا شَبْهَةَ لَهُ فيه عَلَى وَجْهِ الاحُتِقَاءِ قُطِعَ «إذاه شرطية» وفعل 
الشرط «أخذ» وجوابه «قطع» فكل ما جاء بعد أداة الشرط فهو 
رل" 

وقوله: «الملتزم» هو المسلمء والذمي. فهو اثنان فقطء 
بخلاف المعصوم فهو أربعة. 
والمؤلف لم يقل: البالغ العاقل؛ لأنه سبق في الشروط 
العامة . 

وقوله: «نصاباً» النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة» 
تون هنا رمع :دقارم أي فادثة جراعم إسللامية على الستهف» أو 
عَرَضٌ قيمته كأحدهماء فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ 
عا 

وقوله: «من حرز مثله» ١حرز»‏ بمعنى حفظ» فالمحرّز بمعنى 
المحفوظ». ومعنى «حرز مثله»؛. أي: من مكان يحفظ فيه مثل هذا 
المال» وهذا يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

فحرز المال هو ما جرت العادة بحفظه فيه فمثلاً الخشب 
والحديد جرت العادة بأن يحفظا في المستودعات» أو في 


الشوارع ويرون أنها محرزة» والذهبء. والفضةء والماسء 
واللؤلؤء وما أشبهه. فإنها تحفظ في الصناديق. 

فلو أن رجلاً جاء ووجد صندوقاً من الخشب فيه جنيهاتٍ 
على عتبة دكان في الساعة الواحدة من الليل» وليس مغلقا 
بإحكام» وأخذ الجنيهات وكل ما فيه» فهذا غير محرزء فليست 
هذه سرقة» ولا يقطع في ذلك. 

وقوله: «من مال» خرج بها ما ليس بمال. 

وقوله: «معصوم) هو المسلمء والذميء والمعامّدء 
والمستأمن» فهذا احتراز مما لو أخذه من مال غير معصوم 
كالحربي مثلاًء فهذا لا حرمة لماله» فلنا أن نتأخذه بأي وسيلة. 

وقوله: ١لا‏ شبهة له فيه» «له» أي: للآخذء «فيه» أي: في 
المالء بأن لا يكون من مال ابنه» أو من مال أبيه» أو من مال 
زوجته» أو ما أشبه ذلك. ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله. 

وقوله: «على وجه الاختفاء» خرج به ما كان على وجه 
العلانية فإنه لا يقطع به حتى لو أخذ مالا كثيرا. 

فهذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة: 

الأول: أن يكون الآخذ ملتزماً. 

الثاني : أن يكون المأخوذ نصاباً . 

الثالث: أن يكون في حرز مثله. 

الرابع: أن يكون مالاً. 

الخامس: أن يكون المال من معصوم. 


قلا مَظعَ عَلَى مُنْتَهِبء وَلَا مُخْتَلِسء وَلَا غَاصِبء وَلا 


السابع: أن يكون على وجه الخفية. 
على وجه العلانية» معتمداً على قوته» مثل أن يرى معك ساعة 

قوله: «ولا مجتنلس» وهو الذي يأحدذ المال اف وهو 
يركض » فهذا أغيذة غلبا لكن معتمداً على هربه وسرعته » نقول : 
هذا أيضاً - ليس عليه قطع؛ لأن هذه ليست سرقة» فالسرقة 
اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ المال خفية. 

كذلك لو أنه وقف عند دكان» وقال لصاحب الدكان: هل 
عندك كذا وكذا؟ ثم قال له: أعطني كذا الذي بالداخل» فإذا 
دخل الرجل أخذ مما أمامه ما يريد ثم هربء فهذا نسميه 

قوله: دولا غَاصِب» وهو الذي يأك المال قهرا عقر عو 
فهذا ليس عليه القطع؛ لأنه ليس بسارق» والغصب أعم من 
الانتهاب؛ لأنه يشمل المنقول والعقار. 

مثال ذلك: رجل غصب أرضاء وغرس فيها وبنى» فنحن 
لا نقطعه ؛ لأنه ليس على وجه الاختفاء. 

وقوله: دولا خَايْنِ”» وهو الذي يغدر بك في موضع 
الائتمان» وهي صفة نقص بكل حال. 


وهل الغال من الغنيمة سارق؟ 

الحوات:[أ6“لآن الشكنا خاضا .وهو أن شرق زخله 
ومتاعه. 

قوله: «في وديعة» وهى استحفاظ الغير على المال» 
باستس فال الغير على المال بسكن امسداعا ٠‏ :والمال الممصفق 
عليه يسمى وديعة. 

مثال ذلك: أعطيت رجلا كتاباً وقلت له: هذا وديعة عندك 
إلى مدة شهرء فلما مضى الشهر وجئت إليه تطلبه منه» قال: ليس 
لك عندي شيء» ولا أعرفك», فهذا خان في الوديعةء فلا يقطع ؛ 
لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء. 

قوله: «او عارية» كذلك ‏ أيضاً - الخائن في العارية» وهي 
المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده. | 1 

مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به لمدة شهرء أو 
لمدة أسبوع» أو لمدة سنة» فلما انقضت المدة وجئت تطلبه» قال: 
ما لك عندي شيءء فهذا خائن فلا يقطع؛ لأن ذلك ليس بسرقة. 

وهذا ما مشى عليه رحمة الله» وهو قول جمهور أهل 
العلم» أن الخائن في العارية لا يقطع. ولكن المذهب خلاف ما 
ذهب إليه المؤلف. فالمذهب أن الخائن في العارية يقطعء 
واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده. 
فأمر النبي يَكِِ بقطع يدها"''. 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب (7410), ومسلم في الحدود/ باب 

قطع السارق الشريف وغيره )١784(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


باب القحك في السرقة 0 


وليست الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة؛ لأن قابض 
العارية قبضها لمصلحته. وأما الوديعة فلمصلحة المالك» فمن 
قاسها عليها فقد أخطأ؛ لأن الفرق بينهما ظاهرء ولأننا إذا قطعنا 
جاحد العارية امتنع الناس من جحدهاء وإذا لم نقطعهم تجرأ 
الناس على جحدهاء وفى هذا سد لباب المعروف؛ لأن المعير 
معسن»<فإذا كان 'البعنر لخد ولا يؤخد لماحقة» إلا بالفسسان 
فقط فإن الناس قد يمتنعون من العارية» وهي واجبة في بعض 
الصورء وهذا يؤدي إلى عدم القيام هذا لواحت ْ 

ثم نقول أيضاً: هي قسم برأسهاء افرض أنها لا تدخل في 
السرقة لغة. فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عنَّ وجل إذا 
كان يوم القيامة» والرسول يله قطع بهاء وقال: «لو أن فاطمة 
بنتك محمد سرقت لقطعثت يدها)7'؟ . 

والإنسان حينما ينظر في الأحكام الشرعية وفي افتاويه. أو 
فيما يقول يجب أن ينظر أولاً كيف يقابل الله - عرَّ وجل بما قال 
قبل كل شيء؛ لأنه مسؤولء فالمفتي 0 
لرسالات الله عَّ وجلء ٠‏ لقول الرسول كَةْ: «بلغوا عني»”" 
ححا أنخلدر ديك مورلا 0 ال دن وا لي كل ريه 
تحكم بهء فلا بد أن تلاحظ سؤال الله عر وجل قبل كل أحد. 
فالصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمة الله أن جاحد 
العارية يقطع. ٠‏ خلافاً لما ذهب إليه المؤلف؛ ولهذا كان الإمام 
أحمد يقول: ما أعلم شيئاً يدفعه» ماذا أقول؟! 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(778). 
() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل (471") عن 


سم كتاب الحدود 


5 .6 000 ص 5 موق اه و 2ه 20 ررمو* 
أو غيرهاء وَبقطع الطرار الذِي يبط الجَيْبَ أو غيْرَهُ وَيَأْخذ 


معو 


فلو أعرت شخصاً كتاباً يقرأ فيه» ثم جحدهء فأقمت بيئة 
عليه أنه عنده» فتبين بذلك ثبوت العارية وثبوت جحدهاء فحينئلٍ 
يتعين القطع . 

قوله: «آؤ غَيْرهاء أي: غير العارية أو ما أشبه ذلك» مثل 
أة كرو كن قي أعرنه إنانة عازه سان نرها عزنا 
شيعاً» فإن هذا لين اركذم ولا رت 

قوله: «وَيْقْصَعْ الطَرَارٌ الَذِي يَبْطَ الْحَيْبَ أو غَيْرَهُ وَيَأَخُذُ مِنّْهُ 
والذي يتولى القطع هو الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب 
الحدود. 

وقوله: «الطرار» من الطر وهو القطع. ولهذا قال: «الذي 
يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه» والبط ليس بشرطء فالطرار يبط 
الجيب بمبراة لطيفة ويأخذ المال» أو يشقه. وتسقط الدراهم 
ويأخذها من الأرضء أو يجلس إلى جنبك». ويدخل يده ويأخذ» 
فإنه يقطع؛ لأنه سرق من حرز. 

وإنما نص عليه المؤلف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن هذا 
لا قطع فيه؛ لإمكان التحرز منه باليقظة» فإن الغالب إذا كان 
الإثنان مستفظا أنه لآ يمكق أن يسرق منه. 

ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن الإنسان مهما 
كان في اليقظة فلا بد من غفلة» وكثيراً ما تكون سيما في محل 
الزحام» وللطرارين حيل؛ فإذا قلنا: إنهم لا يقطعون فإنه يفتح 
باب شر على الناس . 


باب القطع في السرقة ما 


وَيُشْتَرَط أن كن ال وان ما للا مختّرّماء ل ا 


وقوله: «أو غيره) أي : غير الجيب» مثل الذي فى الجنب» 
والجيب أحفظ ؛ لأنه فى الصدرء ويعلم به وككيرا ما تحدث 

قوله: «وَيُشْتَرط» اع : للقطع في السرقة شروط مع الشروط 
العامة "ايساق . 

قوله: «أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقٌ مَالهً مُحْتَرَّم شرط في المسروق 
شرطين: أحدهما: أن يكون مالاء فأما ما ليس بمال فلا قطع 


الثاني: أن يكون محترماًء فإن كان مالا غير محترم فإنه لا 

مثال المال المحترم: العيات) والطعام. والدراهم. 
والدنانير» والكتب... إلخ. 

والأموال التي في البنوك محترمة» وفرق بين المحرم لذاته. 
والمحرم لكدية:؛ فالمحرم لعينه حرام. ولا حرمة له والمحرم 
لكسبه حرام من جهة الكاسب فقطى وأما مال البنك فهو محترم» 
ومحرزء وعليه حماية. 

وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطعء كسرقة الخمر مثلاً؛ د 
ليس بمال أصلاً» ولو سرق حراً صغيراً فلا يقطع؛ لأنه ليس 
بمال» ولو سرق رقيقاً صغيراً فإنه يقطع به؛ لأن الرقيق مال. 

ولو سرق طفلة عليها حلئٌ من الذهب. فهذا اجتمع فيه مال 
للقطع سرقة الحلي» والحاظر سرقة الطفلة؛ لأنها حرة. 


رون 
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الطفلة التي عليها حلئ؛ لأن هذا الذي سرقه»ء سرقه على أنه 
لمثلها. والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك» ولو قيل لأب 
هذا الطفل الذي سَرق مع مملوكه: أيهما أحب إليك أن يسرق» 
اننك أو مهلو كك ؟ يفوك : «التملوك: 

ولحن القاعدة تؤيد المذهب؛ لآنة ليبن سباك لكنه يجب 
أن يعرر عير 0 بردعه 0 عن هذا 0 وربما يصل 
الذين قال ال فيم: لم كوأ ألَدنَ يحَارِبونَ الله ه ووَشُوة وَتسَعونٌ 
ف لض فساذانان بقتلوا و ل 1 0 َم أَيدِيهِمْ وَأرْجِلُّهُم 


من 


ل ا وض »4 [المائدة: *"] . 

قوله: «قَلَا قَطعَ بِسَرِقَةٍ آلة لَهْو» مع أنهنا ال لكنها غير 
محترمة» وذلك كالمزمار» والكمان» والعودء. والربابة» والطبل» 
وما أشبه ذلك. 

وهل المسجل والراديو يدخلان في آلات اللهو؟ 

الأصل فيهما أنهما محترمان» ثم إن استخدمه صاحبه في 
صالح فهو صالح. وإن استخدمه في فساد فهو كذلك» لكن ما لا 
يستعمل إلا في محرمء. فهذا لا قطع بسرقته» وأيفا لا شقان 


شه. 


اه 


فلو أخذته وكسّرته قلنا : جزاك الله 0 ولا نضمنكء» ولا 
نؤثمك؛ لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوباًء ولا يحل لمالكه أن 


باب القطع في السرقة 022 


وَلَا مُحَرّم كَالْجَمْرٍ ل ا 


يبقيها عنده» بل يجب عليه إتلافهاء ويجب على من قدر أن 
يغيرها بيده أن يتلفهاء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 

فإذا قال قائل: هل يجوز أن أسطو على صاحب آلة اللهوء 
وآخذهاء وأكسرها؟ 

الجواب: فيه تفصيلء إذا كان لك سلطة فنعمء أما إذا لم 
يكن لك سلطة فلا تفعل؛ لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها 
عنده» وقد تتمكن وقد لا تتمكن» فقد يدافع هو ولا تتمكن» 
ولكن إذا أخذتها خفية وسرًاً على وجه لم يعلم به» وكسرتهاء 
فهذا طيبء ولا إثم عليك» وليس فيه فتنة. 

قوله: «وَلَا مَحَرّم كَالْخَمْلِ أي: لا يقطع بسرقة متخترم 
كالخمر؛ وذلك لأنه غير مال أصلاًء فليس فيه مالية إطلاقاً 
بخلاف آلة اللهو ففيها مالية؛ لأنها لو غيرت عن آلة اللهو لأمكن 
أن ينتفع بهاء لكن الخمر لا يمكن أن ينتفع به أبداً؛ لأنه حتى لو 
خلل فلا يجوزء إلا إذا تخلل بنفسه. وعليه فلو سرق خمرا فلا 
قطع عليه؛ لأنه ليس بمال. 

ولكن كيف يسرق خمراً بلا إناء؟ 

يمكن أن يدخل الخمارة ‏ مثلاً ‏ ومعه إناء» ويملاً هذا 
الإناء من هذا الخمرء فليس عليه قطع. 

أما إن سرق الخمر بإنائه» فالمذهب لا يقطع,ء والإناء 
يضمن؛ وذلك لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظرء فغلب 
جانب الحظر الذي يمنع القطع . 


ل كتاب الحدود 


يشير يرل أن ون كناب وَهُوَّ تلان دَرَاهِمَء أو ربع دينارء 

ولكن يمكن أن يقال: إن فى ذلك تفصيلاً» فإن كان قصده 
الإناء قطع. وإن كان قصده التخمر لم يقطع؛ ويعرف ذلك بأن 
يكون هذا الرجل لا يشرب الخمرء وأنه من حين أخرجه أراقه. 
فهذا أراد الإناءء وعلى هذا فيقطع. وكذلك لو صب الخمر قبل 
أن يخرجه من مكانه» ثم خرج بالإناء فعليه القطع؛ لأنه سرق 
الإناء . 

مسألة: لو سرق الأطياب التي فيها كحول. تبلغ حد 
الإسكارء فهل يقطع أو لا؟ 

الحواب: إذا قلنا: إنه حمر فلا يقطعء وإذا قلنا: إنه ليس 
بخمرء وأنه مال يتمول» ويباع ويشترى فإنه يقطع . 

وعلى هذا فيرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك» 
فالقاضي هو الذي يتولى ذلك الأمر؛ لأن المسألة فيها نزاع بين 
العلماء. 

قوله: «وَيُشْتَرَط أَنْ يَكُونَ نِصَابا» هذا هو الشرط الثالث» 

يشترط للقطع أن يكون المسروق نصاباً» والنصاب في كل 
موضع بحسبهء ففي باب الزكاة نصاب الفضة ماثتا درهمء 
والذهب عشرون ديناراً. وهنا يختلف . 

قوله: «وهو نَلَانَةُ دَرَاهِمَ الدراهم تكون من الفضةء 
والدرهم سبعة أعشار المثقال». فتكون ثلاثة الدراهم واحداً 
وعشرين عُشرأء أي: مثقالين وعشر مثقال. 

قوله: «أو رُبْعُ دِينَارٍ» وهو مثقال» والمثقال أربعة غرامات 
وربع» فيكون ربع الدينار واحد غرام» وواحد من ستة عشر»ء يعني 


باب القطع في السرقة 2 


3 رس .به امن اير 12 


و عرض قيمته كاحدهماء م م وح "اسان ناه أ احم ال 


ربع الربع» فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراماً وربع الربع 
قطع؛ وذلك لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها _: أن النبي كَل 
قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»» وهو في الصحيحين"". 
وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصاً لعموم قوله تعالى: 
#وَالسَارِفٌ وَالسَارقَ مأَقَطعُواأ أدِيَهُمَا» [المائدة: 1*8 فيكون ما دون 
النصاب لا قطع فيه . 

قوله: «أَؤْ عَرَضٌ قِيمَتَهُ كَأَحَدهِمَاء العرض هو المتاع. 
كساعة» وراديو» وثوبء. وما أشبه ذلك» فإذا كانت قيمته تساوي 
ربع دينارء أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع. وإلا فلا. 

فإذا قال قائل: هناك فرق بين ربع الدينار» وبين ثلاثة 
الدراهم؛ لأن ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدينارء فإذا اختلفت 
قيمة ربع الدينارء أو قيمة ثلاثة الدراهم» فبأيهما تأخذ؟ 

نقول: أما المذهب فتأخذ بأقلهماء فإذا 'سرق الإنسان متاعاً 
يساوي ثلاثة دراهم» ويساوي ثُمْن دينار» فإنه يقطع على 
المذهب. 

وَإذا قن أن«الفضة اغلى ين الذهت وسزق قينا ناوي 
ديناراً كاملاً» لكن لا يساوي ثلاثة دراهم فإنه يقطع. 

إذاً النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة دراهم. ونعتبر 


الأقل. 
يد تفط را 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الحدود/ باب قول الله تعالى: ##وَالسَارِفٌ وَالسَّارقَةَ فَأقَطعوا 
عي لسع م 


أيدِيهُما #4 )8لا ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونضانا )١1٠86(‏ عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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والقول الثاني في المسألة: إن النصاب ربع دينار فقطء 
وليس ثلاثة دراهم» فإذا سرق شيئًا يساوي ثلاثة دراهمء لكن لا 
يساوي ربع دينار» فليس عليه القطع . 
0 ثلاثة 52 0 القول أنه لأن عمريف عاققة 
- رضي الله عنها - صريح فيه: 1 98 قط إلا في برب ابتار 
فصاعدأ"2. ا الحديت الآخر أن الرسول كَل قطع في مجنّ 

قيمته ثلاثة دراهي'”") » فهذا محمول على أن ثلاثة ة الدراهم تساوي 
ربع بع دينار في ذلك الوقت. والدينار اثنا عشر درهما من الفضة» 
وهذا القول أصح . 

وأما حديث: «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدهم 
ويسرق الحبل فتقطع ل 

فللعلماء فيه قولان: الأول: أن المراد بالبيضة ما يلبسه 
المقاتل في الرأس لاستقبال السهام» والحبل» أي: الذي له 
قيمة» الس 

الخائن "أن يزاد جذلك أن هذا" النتارق كدا يرق البيضة 
)١(‏ سبق تخريجه ص(770). 
(؟) أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: ##وَالسَارِفٌ وَألسَارِمَةٌ فأقطعْوا 

أيدِيَهُمَا4؛ ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصابها )١1187(‏ عن ابن عمر 

- رضي الله عنهما -. 


)6 أخرجه البخاري في الحدود/ باب لعن السارق إذا لم يسم (2)717817 ومسلم في 
الحدود/ باب حد السرقة ونصابها (/ا741١)‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


باب القع في السرقة 52 


َإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةٌ الْمَسْرُوقِءِ أو مَلَكَهَا السَّارِقُ لَمْ يَسْمْطٍِ 


هود السرقة في نفسهء ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع ؛ وذلك 
جمعاً بين الأحاديث. 

وأما قول من قال: إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم؛ 
لأن الشارع أثبت حكماًء وهو أنه يقطع؛ فالصواب أنه يحمل 
على أحد معنيين» وعندي أن الثانى أقرب؛ لأن الأول فيه شىء 
من التكلف» والبعد والخروج عن الظاهر. ْ 

قوله: «َإذا نَقِصَتْ قِيِمَة المَسْرُوقٍء أَوْ مَلَكَهَا السّارِقٌ لَمْ يَسْقْطٍِ 
القطعٌ» يعني أن هذا السارق يسرق هذا الشيء» وهو يساوي ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم على المذهب, لكنه لما رُفِعَ إلى الحاكمء 
وإذا قيمته قد نزلت» فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار» فهل 
العبرة بالترافع» أو العبرة بالسرقة؟ 

الجواب: الثانى» ولهذا قال: «وإذا نقصت» يعنى عند 
الترافع إلى الحاكم فإنه لا يسقط القطع؛ ين د نر 
نصايا . 

مثال ذلك: سرق قلماً يساوي ربع دينئار» ولما رفع إلى 
الحاكم صار القلم لا يساوي إلا من وينار! كاسعو تقصوء 
لأن القلم انكسرء أو ما أشبه ذلك» فإنه هنا لا يسقط القطع. بل 
القطع ثابت. 

وقوله: «ملكها» ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة؛؟ لأنه قال: 
«وإذا نقصت قيمة المسروق. أو ملكها» أي: القيمة» وليس 
كذلك» بل المراد ملك العين المسروقة» فإن القطع لا يسقط. 


0 كتاب الحدود 


لقوسع ص عرسم لك لس 0 2 حنم ذفن 
وَتَعَتَبَرَ قِيمَتهًا وفثت إخراجها من الجرزء 1 


مثال ذلك: رجل سرق من شخص ثوباً يساوي ربع دينارء 
وبعد أن سرقه» ذهب إلى صاحبه فاشتراه فملكه» فهنا إذا كان 
صاحبه قد طاليبه ورفع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقطء وإذا لم 
يكن قد رفع إلى الحاكم فإن القطع يسقطء لا لأنه ملكه» ولكن 
لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله» وإذا باعه أو 
وهبه فإن المطالبة تسقط حينئظٍ» ويسقط القطع. 

الخلاصة : 

أولاً: إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى الحاكم فإن 
القطع لا يسقط. 

ثانياً: إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضاًء 
لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقطء لا لأنه ملكهاء 
ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله. 

والدليل على ذلك حديث صفوان بن أمية - رضي الله عنه - 
في قصة الرجل الذي سرق رداءهء فأمر النبي ككل بقطع يدهء فقال 
صفوان: هو له يا رسول الله.ء قال: «فهلا قبل أن تأنينئ ا 
فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع. ١‏ 

قوله: «وَتّعْتَبَرُ قِيمَتُهَا وَفْتَ إِخْرَاحِهَا مِنَ الجزز» أي: تعتبر 
قيمة العين المسروقة التي تبلغ النصاب وقت إخراجها من الحرز. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 2235١5‏ وأبو داود في الحدود/ باب فيمن سرق من 

حرز (479454)» والنسائي في قطع السارق/ باب ما يكون حرزاً وما لا يكون 


(59/6)» وابن ماجه فى الحدود/ باب من سرق من حرز (090؟2)7) وصححه 
الحاكم »)"8٠0/:(‏ ووافقه الذهبى» وانظر: الإرواء (1711؟7). 


باب القع في السقة 2 


نت بير شاه 
5 


فلو ذه فِيه كبشا أو شَقَّ فِبه نْبا فَنقَصَتْ قِيِمَتهُ 


سس هه سر سس عه ره 3 


نِصَابٍء م أَخْرَجَهُء أو أَثْلف فيه الْمَالَ لَمْ يُقْطَمْ 25 


قوله: «فلّؤ نَبَحَ فيه كَبْشا أو شَقّ فِيه فَؤياً فَنَقَصَتٌ قِيمَتهُ 
عَنْ يِصَابء تم حر آؤ أثف فيه المَالَ لَمْ يُقَطَغْ» القيمة التي 
هي النصاب ت* تشتراط وقت الإخراج». لا وقت السرقة. فلو أن 
رجلاً دخل على مراح غنمء وأراد أن يسرق شاة» فقال في 
نفسه: إن خرجت بها حية بلغت النصاب» وإن ذبحتها لم تبلغ 
النصاب» فأريد أن أذبحهاء وأخرج بها مذبوحة» فهل عليه 
قطع؟ 

الجواب: ليس عليه قطع؛ لأنه نقصت قيمة هذا الشيء قبل 
أن يخرجه من حرزهء فهو كما لو أن رجلا دخل على بيت» وفيه 
مال فأفسد هذا المال» وخرج من البيت فإنه لا يقطع؛ لأن هذا 
الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق وهو في ملك صاحبهء 
ولكنه يعتير فعلفا للمال فتفحية يما رقتضية القيهان: 

وكذلك لو أن رجلاً دخل على مُنَجَره وفيه ثياب» فهتك 
الجور» تفال إن صوحويف اعرف مقطا سايبا لشف فق 
النصاب. فقطعت به» وإن شققته قبل أن أخرج به نقص» فذهب 
فشقه ثم خرج به لابساً له فليس عليه قطع؛ لأنه أتلف هذا 
الشيء قبل إخراجه» فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبهء أو 
أحرق الثوب» أو ما أشبه ذلك». فعليه ضمان غصب فقطء. فهى 
حيلة تسقط القطع. كما لو أتلفه إتلافاً فإنه لا يقطع. وإذلاكان 
حيلة» فلا يبعد أن يكون فيها خلاف. 

وقوله: «أو أتلف فيه المال» أي: أنه أتلف المال في نفس 


3 كتاب الحدود 


ا حرم وق امار فَإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرِ حِرُزٍ قلا قَظعَ 


0 امال ما الْمَادةٌ حفظه فيه» ع نر ل ا 0 


الحرز» فإنه لا يقطع» مثاله: رجل دخل على مكتبة وفيها كتب» 
فأحرق هذه الكتب. وقيمتها غالية» لو سرق واحداً من هذه 
الكتب لقطعت يده» لكنه لم يسرق» وإنما أتلف المال» فنقول في 
هذه الحال: إنه لا قطع عليه» ولكنه يضمن المال» ويعزر بما يراه 
الإمام؛ لأن هذه معصية. 

قوله: «وآن يُخْرِجَهُ مِن الجزز» والصواب أن يقول: وأن 
يكون من حرز؛ لأن الإخراج قد سبق فيما قبل» وهذا هو الشرط 
الرابع» فيشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز» والحرز 
هو ما يحصن به المال ويحفظ به. 

قوله: «فإِنْ سَرَقَهُ مِنْ غَيْرٍ حِرْزٍ فَلَا قَطعَ» والدليل على ذلك 
ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام - في الثمر: «ومن سرق شيئاً 
منه بعد أن يؤويه الجرين., فبلغ ثمن المجن فعليه القطع » ومن 
سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)'©؛ وذلك لأنه قبل أن 
يؤويه الججرين ليس في حرزء والجرين هو الذي يجمع فيه التمر 
لييببس» فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا الحديث. فيكون 
الحديث مخصصاً لعموم الآية: طوَالسَارِقٌ وَلسَارِمَة فَأقْطعُوا 
يديهم [المائدة: 4*]. 

قوله: «وَحِرْنٌ المَالٍ مَا الْعَادَهٌ حِفْظَهُ فيه» «حرزا مبتدأء و(ما» 
اسم موصول خبر المبتداً. و«العادة»: مبتدأء و«حفظه»: خبر 


السارق/ باب التمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8514). والحاكم (4/ 57). 


باب القطع في السرقة 0 
وَيَخْتَلِفُ بالمْحيَلاف الأمُوَالٍِء وَالبلَدَانِء وَعَذْلٍ 

22 5 ل 5 1 2 م يت ده 1 
السلطانٍ» وجوره. وفوته) وضعفه» سا ا ول 6 


المبتدأى والجملة من الددذا والخبر صلة الموصول. 

فحرز المال. أي: المكان الذي العادة حفظه فيه. 

وقوله: «العادة» فيه دليل على أن المرجع في الحرز إلى 
العرف. وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيد» وكل شيء 
يطلقه الشارع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف. إذا لم يكن له 

قوله: «وَيَخْتَيِفَ بِاخْتِلَافٍ الأَمْوَالء وَالْيَنْدَانِ وَعَدْلِ السلْصَانِء 
وَجَوْرِهِء وَقَوَتهه وَضَعْفِهِ» ليس حرز الأموال واحداًء فلو أن رجلاً 
جاء إلى حوش غنم. وسرق منها شاة» فقد سرقها من الحرزء 
فلو قال السارق: أنا لم أسرقها من الحرز؛ لأن الأموال تحفظ 
فى الصناديق الحديدية» مثل الذهبء. قلنا: الحرز هو ما العادة 
حفظه فيه » ولم جر العادة أ نضع الغنم في الصناديق!! 

ويختلف ‏ أيضاً ‏ باختلاف البلدان» فهل نقول: المدن 
الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد من القرى» أو نقول: القرئ الصغيرة 
تحتاج إلى حرز أشد؟ أحيانا تحتاج المدن الكبيرة إلى حرز أشد؛ 
لا سيما إذا كان فيها أجناس مختلفة من الوافدين» وأحياناً تحتاج 
المعتيرة إلى قرز اقيدة لأن اهلها فلبلون وبسط ود هلييا 
اللصوص أن 

على كل حالء هذه البلدان ترجع إلى ما يتعارف عليه 
الناس» وقد تكون هذه القرئ أحرز لقلة أهلهاء وإمكان ولاتها أن 
يضبطوهاء وقد يكون الأمر بالعكس. 


© © © هاه هه وه هوه هه وه هوه هه هه هوه هه وه وو همهو وه وو وم هه وم ةو و ووم هق وه وو ووه وو وه وه و5٠‏ 


كذلك يختلف باختلاف عدل السلطان وجوره.ء والظاهر أن 
العدل أقوى من الجور في الحرز؛ لأن العدل من الإيمان» وقد 
قال الل:د عد وس ده ادن عَامَوَا وك ينوا إيستور يطلي اوليك لله 
لي [الأنعام: 41]» والإمام العادل» أو السلطان العادل يعينه الله 
- عنَّ وجل - في حفظ الأمن أكثر مما يعين الجائرء وأيضاً الجائر لا 
يترك الناس السرقة إلا خوفاً منهء فإذا كان في حال غيبة ملاحظته 
فإنهم يتجرؤون على السرقة» فَأَمْنُ الناس في حكم السلطان الجائر 
أقل» وليس الجور كما يتصوره بعض الناس الشدة في الحكم» فمن 
الجور ألا يعدل في الرعية» ولهذا قال النبي يَلِةِ لبشير بن سعد حين 
أعطى ابنه النعمان رضي الله عنهما ما معطا إخوته قال: (إني لا 
أشهد على جَوْر"''. فمن جور السلطان ألا يعدل في الرعية» ولا 
شك أنه إذا لم يعدل في الرعية فإن الأمن يختل . 

وأيضاً قوة السلطان وضعفهء فالأقرب إلى الإحراز - أيضاً - 
القوةء وهلا شك فيه آنه إذا كات السلطان قويا فإن الأمن 
يستعب أكثر مما لو كان ضعيفاً» فإذا كان السلطان ضعيقاء. وجنا 
نشتكي إليه سرقة الذهب من الصناديق» قال: المهم أنه ما جاءكم 
فى الأعراضء. الحمد لله!! فهذا ضعيفء. وهو سبب للفوضى 
وَالصز قات 

إذاّ كلما كان السلطان قوياً صار الحرز أقل» حتى إنه في 
() أخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 


(5500): ومسلم في الهبات/ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 
)١77(‏ عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -. 


باب القع في السرقة 002 
1 0 2 2 2 2 

فَحِرَُرٌالأمُوَالٍء وَالْجَوَاهِرء وَالْمَمَاشِ في الدور. 
وَالدّكاكين» وَالْعْمْرَانِ وَّرَاءَ الأَبْوَابء وَالأغلاق الْوَيِيقَق 


بعض الأحيان إذا كان السلطان قوياً قد يوضع الشيء على 
الأرصفةء وهو من الأشياء الثمينة» ولا أحد يأتيه. وإذا كان 
ضعيفاً فإنها تكسر الأبواب وتسرق الأموال. 

قوله: «فَحِرْرٌ الْأَمْوَالٍ وَالْجَوَامِرٍ وَالْقْمَاشُ فِي الدُورٍ وَالتَكَاكِينٍ 
وَالْعْمْرَانِ وَرَاءَ الْأَيْوَابِ وَالْأَعْلَاق الوَثِيقَةِ» «الأموال» هي النقودء 
و«الجواهر» مثل اللآلئ وغيرهاء وكذلك القماش وهو الثياب» 
فهذه الأمور الثلاثة تحفظ فى الدورء والدكاكين» والعمران فلا 
يمكن لإنسان أن يضع هذه الأموال في البر» حتى لو كانت في 
الصناديق» فلو أن رجلاً خرج بماله إلى البرء ووضعه في 
صندوق» فإنه لا يكون هذا إحرازاً؛ لأنه ليس حوله أحدء فيمكن 
أن يأخذ السارق الصندوق وما فيه. 

ولابدب أيضناً ب أن يكون:وراء الأيوائنة والاعلا ف الوثيقة: 
فلا يكفى أن تكون فى الدورء والدكاكين» والعمران» حتى يكون 
فيا أرابة :ا غلذق ونقك وأظن أن هذه الأمور الثلاثة تختلف». 
حتى ولو كانت في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة» فالذهمب 
د مفلا أو النقود: ليبن خرزها كحزز القمائن». فلن أن :رجلا هتف 
الدكان» وكسر الباب» وسرق من القماش قُطعت يدهء ولو سرق 
من الدراهم. ولم تكن الدراهم في الصناديق فلا يقطع ‏ فيقطع في 
الثياب» ولا يقطع في الدراهم؛ لأنه جرت العادة أن الدراهم لا 
تجعل هكذا على الطاولة في الدكان. 

ويمكن أن نفرق بين الدراهم الكثيرة والقليلة» فالكثيرة لا 


1 كتاب الحدود 
تت 24 7 
2 مع 9 82 2 2 َه و ذه 2 3 عر 5 
وَحِررْ البّقل وقدور البَاقِلاء ونحوهمًا وَراءَ الشرائج إذا كان 
: 6 2 ع 3 
في السوق خارس» ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


توضع على الطاولة» والقليلة يتساهلون في وضعها. 

إذاً نرجع إلى القاعدة: أن حرز المال ما جرت العادة 
بحفظه فيه» فلو أن رجلا علق ثوبه في بيته» وفيه دراهم» وجاء 
السارق» ودخل البيت» وأخذ الدراهم من هذا الثوب» فإنه 
يقطع؛ لأنه جرت العادة في بلادنا أن مثل هذا يعتبر حرزاًء وأن 
الناس لا يأخذون الأموال من جيوبهم» ويضعونها في الصناديق» 
حتى ولو كانت كثيرة» فلو كان عنده فئة خمسمائة» عشرين ورقة» 
ووضعها في جيبه» فإنه لا يرئ أن ذلك إخلال في الحرز. 

قال: «وَحِرْرُ البَقْلٍ وَقُدُورٍ الْبَاقِلَءِ وَنَحُوهِمَا وَرَاءَ الشَرَائْج» 
البقل: كل نبات ليس له ساقء» مثلاً الكراث» والبصل» والقرع» 
والبطيخ» وما أشبهه. 

وقوله: «الباقلاء» يقولون: هو الفول» أو قريب من الفول. 

وقوله: «ونحوهما» مثل البطيخ» والقرع» والبرتقال» والفواكه. 

وقوله: «وراء الشرائج» هذا حرزهاء والمؤلف في عهده 
يشدد في الحرز. 

وقوله: «الشرائج» جمع شريجة؛. وهي مثل الشبك». هذا هو 
الحرز لكن بشرطء». قال: 

«إذا كان في السوق حارس» فإن لم يكن في السوق حارس» 
فإن ذلك ليس بحرز؛ لأنه يمكن أن تكسر هذه الشرائج ويسرق» 
فلا بد أن يكون فى السوق حارس كثير اليقظة.» وعلى كل حال» 
وان مزالف اشقرط بختر طن : 


باب القحلع في السرقة 1 


وَحِرْرْ الحطب وَالْحَشَّبٍ الْحَظَائِرٌء وَحِرْرٌ الْمَوَاشِي 
الصّيرٌء وَحِرْرُمَا فِي الْمَرْعَى بالرّاعِي وَنَطَرِه إَِيْهَا غَالِياً. 


الأول: أن تكون وراء الشرائجح». أي: يحاط عليها. 

الثاني: أن يكون في السوق حارسء فإن كان في السوق 
حارس وليس عليها شرائج فإنه ليس بحرزء أو كان عليها شرائج 
وليس في السوق حارس فليس بحرز. 

ولكن كما قال هو رحمه الله : «ويختلف باختلاف 
الأموال. والبلدان» وعدل السلطان» وجوره» وقوته؛ وضعفه» فإذا 
كان السلطان قوياً فإنه قد يكتفئ بالشرائج» أو بالحارسء» ولهذا 
عندنا هنا يعتبر حرزاًء وفي بعض البلاد ربما تكون أبواب الزجاج 
حرزا للذهب والدراهم. 

وقد أخبرنى بعض الناس أنه ذهب لبلد ماء فوجد أن 
دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاجء إلا أنها تكون 
2-0 7 جهة واحدة. وهذه الجهة الواحدة عليها باب مغلق 
إغلاقاً و 

7 «وَحِوْز الخطبء ؛ وَالحخَشب الحَظَايُِن» عندنا الحطب 
والحمد لله لا يحتاج الع وحرزه أن يوضع في مكان 
البيع . 

قوله: «وَحِرْرٌ المواشي الصَّيَرُ» «الصّيّرا جمع صِيرة» وهي 
مثل الحظارء والحظار عبارة عن خوص النخل بجريده» يركز في 
الأرض» ويركب بعضه في بعض» ويشد بالحبال. 

قوله: «وَحِرْرُهَا فِي الْمَرْعَى بالرّاعِي وَنَظرِهِ إِلَيْهَا غَالِباً» فحرز 
المواشي في المرعى بالراعي» ولا نضعها في الصير؛ لأنها 


ترعى» فلا بد أن يراعيها الراعي وينظر إليهاء أما أن ترعى 
ويحلدها فهذا لبتي تعره يل لبك أن بكرن ديا راع: 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل» ولكن 
في هذا نظر؛ لأن الراعي الصغير ليس بحرز؛ لأن أدنى واحد يأتي 
ويستطيع أن يلعب بعقله. ويأخذ ما شاءء أو يأخذ ولا يستطيع 
الراعي لصغره أن يفعل شيئاًء فلا بد أن يكون راع يحميها . 

ولا بد أن ينظر إليها غالباً» فإن كان الراعي ينام فليس 
بحرزء أو يذهب إلى مكان» ويدع المواشي في مكان آخرء فهذا 
لبن 'نحرز أيضا ؛: لأنه- لا :ينظ إلبها: 

وقوله: «غالباً) أي: لا يشترط أن ينظر الراعي إليها دائماً ؛ 
لأنه قد يحتاج إلى وضوءء وقد يحتاج إلى صلاة» وقد يحتاج إلى 
أكل» فلا ينظر إليها دائماً» لكن ينظر إليها غالبا بحيث يكون 
حولها ويحيط بهاء فإن ذلك يعتبر حرزاً . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي 
كلب» وهو كذلكء. مع أن كلب الماشية يحميها ويحرزها. 

ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل الماشية؛ لأن 
بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح». ولكن كلام المؤلف يدل 
على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب». وهو كذلك. 

قوله: «وَأَنْ تَنْتَفِيَ الشَبْهَةُ» هذا هو الشرط الخامس» وهو 
شرط لجميع الحدودء فيشترط فيها انتفاء الشبهة» والشبهة هي كل 
ما يمكن أن يكون عذراً للسارق فى الأخذء وقد ذكرنا دليله فيما 
سبق» وهو قول النبي كلِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما 


باب الفح في التي ا ااا يمس 5-6 


بيه وإن عَلَا ولا من مَالٍ وله 


استطعتم»”' وقلنا: إن هذا الحديث فيه مقال» ولكن معناه 
صحيح ؛ لأن الأصل في الأعراض والأبدان العصمة والحمايةء 
فلا يمكن أن تنتهك إلا بيقين» فلا يمكن قطع يد السارق إلا 
بيقين» فإذا كان هناك شبهة فلا قطعء والشبهة أربعة أنواع: شبهة 
ملك أو شبهة تملك. أو شبهة تبسطء أو شبهة إنفاق. 

قوله: «فَلَا قَطَعَ بِالسَّرِقَةٍ مِنْ مَالٍ آبِيهو» أي: لو أن أحداً 
سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع؛ لأنه يوجد شبهةء لا شبهة ملك 
ولا تملك؛ لأن الابن لا يتملك من مال أبيهء ولكن شبهة إنفاق 
وشبهة تبسطء أي: يتبسط بمالهء وهو الذي نسميه بالعامية 
الميانة؛ ولأ يرف بأسا اعد قي من هالده قإذا اسرق الات مد 
هال امه سارولو كان الما ل سعدا نوز كللذ الو ا ان 
يقطع ؛ لوجود الشبهة. 

قوله: «وَإِنْ عَلا» حتى من جدهء ومن أبي أمه 
أيضاً والشبهة من أمه ليست الإنفاق» ولكن التبسطء 
من مال ل 

قوله: «وَلا مِنْ مَالٍ وَلَيِهِ وَإِنْ سَفَلَ أي: الأب والأم» فلو 
سرق الأب من مال ولده لم يقطع» والشبهة هنا قوية جداًء وهي 
شبهة التملكء» والإنفاق» والتبسط؛ لأن الأب يقول: هذا مال 
ولدي» وأنا وولدي سواءء وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال 
ولدها. 


3 
د 
ىا 


مه» 
أي 


.)١54(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


4م كتاب الحدود 


ولت الم في هذا سَوَاءٌء وَيَفَطَعٌْ الْأَحْ 0 قَرِيبِ 


فالأصول والفروع لا يقطع بعضهم بالسرقة من مال الآخرء 
والأصول هم الأب وإن علاء والأم وإن علتء والفروع هم 
الابن وإن نزل» والبنت وإن نزلت. 

هذا ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله وفى المسألة أقوال 
لأكرهاه بعك ذلك رف شاء اله: ْ 

قوله: «والأب والأم في هذا سواء» كما قلنا : الأصول والفروع. 

قوله: «وَيْفْطَعُْ الآخُ» أي: الشقيق» أو لأب» أو لأم» فيقطع 
بالسرقة من مال أخيه. 

قوله: «وَكُلٌ فَرِيبٍ بِسَرِقَةٍ مَالٍ قَرِيبِهِ» فالعم يقطع» وابن الأخ 
يقطع» ولهذا دك عبان عامة وهي: «كل قريب بسرقة مال قريبه». 

إذاً القرابة لا تمنع إلا في الأصول والفروع فقط. وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة . 

وقال بعض العلماء: إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب 
فقط. واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطعء وقالوا: إن 
كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم» لا يجوز أن ننتهكه» أما الأب 
فلا يقطع؛ لقول النبي يكَكِ: «أنت ومالك لأبيك6”'': وهذا أحد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (١19؟)‏ عن 


جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -» وصححه البوصيري على شرط البخاري؛ 
وصححه ابن حبان )5١١(‏ إحسان» عن عائشة - رضي الله عنها -. 

وأخرجه الإمام أحمد(11/4/75: 2704 »)5١14‏ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل 
يأكل من مال ولده (0707*:0. وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده 
(؟7741) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسن إسناده في الإرواء (7/ 0370 . 
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القولين في مذهب الإمام أحمد»ء وهو مذهب الشافعي. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم مُحَرّم؛ بحيث 
لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى ما صح التزاوج بينهماء فإنه لا 
يقطع بالسرقة من مال رحمهء وعلى هذا القول فإن الأخ لا 
يقطع. ولا ابن الأخ, ولا العم» أما ابن العم فيقطع؛ لأنه ليس 
ذا رحم محرمء وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب. 

وهناك قول رابع: إنه إن وجبت النفقة فلا قطع» وإن لم 
تجب قطع فيما عدا الأب. وهذا له حظ من النظر قوي» وهو أن 
وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة؛ لأن هذا الرجل الذي 
تجب عليه النفقة ربما يكون مقصراً في الإنفاق» فذلك يجعل هذا 
الوعن سر تفن ما لد وميك الات اله أرط 

الأول: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من 
الأصول أو الفروع ليس فيها قطع. 

الثاني: إن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع. إلا الأب 
من مال ولده. 

الثالث: السرقة من مال الأقارب فيها القطع. إلا إذا كان 
ذا ون لكر 

الرابع : أنه إن وجبت النفقة فلا قطع. وإن لم تجب قطع 
فيما عدا الأب. 

ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال 
القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأبء. وما عدا ذلك فإنه 
يقطع. أو القول الرابع الذي يخصه بوجوب النفقة. 


١م‏ كتاب الحدود 
وَلَا يُقْطَعُ أَحَدّ مِنَ الرّوْجَيْنِ بسَرِقَيِهِ مِنْ مَالٍ الآحَرِء وَلَوْ 


8 5 و وا اح 2 رمع 
كان محرزا عنه 2 ههه هم وق قوع وو و ولو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وووو ود و5 


ومع هذا فالمسألة عندي فيها شيء من الثقل؛ لأن قوله 


تتعالق : اس عل الأفَص حرج وَلَا عل الأغرج حَيجٌ ولا على لْمَرِضِ 


لع حون مر َع 5 ئًّ ءً ركام م رونى لء كم ابرعيا ل سم سس م 
ل كي 14 عور ا«سل.سم 3 0 1 الله 
وت أمهلدد و ميوت إِخَويكُم أو يوت أخوتكم أو بَيوتٍ أعملمحُ 


8 37 
9 ع َّ 2 
“ل و ّ 


أو بَيُوتِ آز ْوْتِ أَخْوَلِمْمَ أو ميوت حَكَيِحُ أرّ ما 
مَحكبْر مناه أو صَرِيِقِح# [النور: ]1١‏ فكل هؤلاء ليس علينا 
جناح أن نأكل من بيوتهم» وهذا يدل على أننا نتبسط في وجه 
هؤلاءء إلا أنه يقال: إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل 
من هذه البيوت إذا دخلناهاء أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة 
محرزة» فانتهاكها الأصل فيه القطع. 


قوله: «وَلَا يَفْطَعُ أحدّ مِنَ الرَّؤْجَيْنِ بِسَرِقِتِهِ مِنْ مَالٍ الآخْرٍ وَلَوْ 
كَانَ مُخرَزاً عَنْهُه أي: لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجتهء 
ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجهاء أما سرقة الزوجة من 
مال زوجها فالشبهة قائمة» وهي وجوب النفقة لها على الزوج»؛ 
فقد يكون الزوج مقصراً فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من مالهء 
نتكسر المكدوق وتاخذ» آنا إذا كان الستدؤق منترحا فلها أن 
تأخذ بفتوى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهند امرأة أبي 
سفيان”؟ ‏ رضي الله عنهما -» ولكن في الحقيقة يجب أن نلاحظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

علمه (5755)» ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند )١1١5(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


باب القع في السرقة ا 
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مسألة أخرى. وهي الفرق بين أن يكون مال الزوج في نفس 
البيت؛ وبين أن يكون في الدكان وشبهه؛ لآن كونه في البيت فيه 
نوع ائتمان للزوجةء وإذا كان في الخارج فهي وغيرها سواءء فلا 
يظهر لي أن في ذلك شبهة إذا كان قد قام بما يلزم ولم يقصر في 
النفقة . 

وأما سرقة الزوج من مال زوجتهء فالشبهة قالوا: لأن 
الزوج قَّام على المرأة» وله سيطرة» فقد يظن بهذه القوامة أن له 
الحق في أن يسطو على مالهاء فيأخذ منهء أو لأن الزوج مع 
زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله» وهذا إذا لم 
يكن محرزاً عنه فالتعليل له وجهء لكن إذا كان محرزاً عنه والمرأة 
متحفظة» وقد جعلت مالها في الصناديق خوفاً من الزوج» فهل 
يقطع أو لا؟ 

المؤلف يقول: «ولو كان محرزاً عنه؛ فعلى رأي المؤلف لا 
يقطع؛ والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز توجب 
القطع . 

ولكن هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق 
من مالها؟ الجواب: إن كانت العلاقة طيبة فلاء أما إذا لم تكن 
الأمور طيبة فإنها تطالب بقطع يده. 

وقوله: «ولو كان محرزاً عنه» إشارة خلاف؛ لأن الغالب أن 
العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في 
المسألة. حتى إن بعضهم - لكنه غير مطرد ‏ قال: إنهم إذا قالوا : 
«ولو» فالخلاف قوي. وإذا قالوا: «وإن» فالخلاف متوسطء وإذا 


؟هم) كتاب الحدود 


0 ا ماس 0 َه ين فيه مس 2 
وَإِذَا سَرَقَ عَبْد مِنْ مَالِ سَيّدِوه أو سيد مِنْ مَالٍِ مكاتبه 


قالوا: «حتى» فالخلاف ضعيف؛ ولكن هذه القاعدة ليست 
مطردة . 

قوله: «وَإِذَا سَرَقَ عَيْدٌ مِنْ مَالٍ سَيِّدِهِ أي : فإنه لا يقطع. 
والشبهة هي النفقة والتبسط» والكلام فيها" [ذا كا الماك حورا 
أما إذا كان غير محرزء كما لو كان هذا العبد بيده مفاتيح 
الخزائن» وسرق منها فإنه لا قطع؛ لأن لدينا شرطاً سابقاً وهو أن 
تكون السرقة من حرزء فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح» فمعنى 
ذلك أنه سلطه على المال؛ لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان 

يقول المؤلف: إنه لا يقطع». والشبهة هنا أن العبد له 
نوع من التبسط في مال سيدهء وأنه تجب نفقته على سيده. 
فقد يكون السيد مقصراً فى الإنفاق عليهء فيلجأ ذلك العبد إلى 
أن يسرق. 

وإذا سرق سَيِّدٌ من مال عبده فإنه لا يقطعء على أن 
المقعب هنون" أن العيد لا تيملك ولو ملف القول الرسولان علية 
الصلاة والسلام -: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن 
يشترط المبتاع»”'2. قال: «فماله للذي باعه)», إذاً العبد لا يملك. 
اختصاص. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(176). 


اشترى نفسه من سيدهء مثاله: رجل له عبدء فقال له العبد: 
أعتقني» قال: ما أعتقك. أنا اشتريتك بألف درهم» قال: كاتبني 
أي : بع نفسي علي قال: كاتبتك على أن تعطيني ألف درهم. 
وأنت حر. 

فهذه المكاتبة» وقد أشار الله تعالى إليها في القرآن في 
قوله: #وَالدِينَ بون كنب عِنَا ملكت أَيَمتكم هُكَتبوَهُمْ إن علِمتم 
فهم 4 [النور: ”7”7]» ل صلاحاً في الشنيةه كينا في 
المال» وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب, وأن العبد 
إذا طلب المكاتبة وجب على السيد أن يكاتبه؛ لأن الله أمر 
بذلك» والأصل في الأمر الوجوب, لكن بهذا الشرطء. إن عَلِمَتم 
فِهِم 4 أي صلاحاً في دينهم ودنياهم. والصلاح 2 الدين 
معروف» والصلاح في الدنيا هو الكسب. 

لكن لو جاء العبد يقول: كاتبنى» وأنا أعرف أنى إذا كاتبته 
افيه إلى.دور البغايا» وذوى”السيتناء. والملهيات يون إلن ذلك؛ 
أو ترك الصلاة» فإننا لا نكاتب هذا. 

أو قال: كاتبنى» وأنا أعرف أننى إذا كاتبته صار عالة على 
الناسى ؟ نلا نه ليق 5 00007" 

فالمكاتب يملك» ولهذا يملك التصرف» فإذا كاتبته وقلت: 
كاتبتك بكذا وكذا درهماًء فله أن يبيع» ويشتري» ويؤجرء 
ويستأجرء ويصبح كالحرء فإذا سرق السيد من مال مكاتبه» يقول 
المؤلف: إنه لا يقطعء والشبهة أنه لا زال ملكه عليهء كما جاء 
في الحديث الذي يروى عن النبي كد : «المكاتب عبد ما بقي 


دز غهم 


ِ ًَ 


أو خُرٌ مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 5 


عليه درهم"" فهذا المكاتب لا يعتق إلا إذا سّلَّمَ ما عليه. 

قوله: «آؤ حُرّ مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ المَالِه أي: إذا سرق فإنه لا 
يقطع لوجود الشبهة». وهي أن كل مسلم له حق في بيت المال» 
فإذا كان غنياً ولم يتولٌ مصلحة من مصالح المسلمين فليس له حق 
في بيت المال» بخلاف الفقير فله الحق فى بيت المال» فالذي 
شولى متصلحة من متصالح العسلمين» كالتخلية » والإمامة: 
والأذان» وما أشبهه له حق» لكن إذا كان غنيا ولم يقم بمصلحة 
من مصالح المسلمين» فما حقه؟! 

يقولون: كردي يرف ال دوي الحقوق فله 


م 5 


بسبه4:. 

كواهل يعي دلت اله جور لوتيد 0 الس ددر أن 
يشتزق :مو بيت" الخال؟ 

الجواب: لا. وهو حرام فلع لذن لمن قال "تبنت 
المال حلال» اكذبٌ على الدولة» اسرق من العملء؛ اعمل ما 

#“قليس هك حراها + بو السين انه سبك كال اليسلمين: 
07 بيك مال المشلميةه أعظم من ملك واحد معين؛ وذلك 
سرت اعانه لكل عليه ٠‏ بخلاف سرقةٍ أو خيانةٍ رجل معين 
فإنه بإمكانك أن تتحلل تتحلل منه وتسلم. 

وقوله: «حر مسلم) فهم منه أنه لو سرق كافر من بيت المال 


2)994757( . . أخرجه أبو داود في العتق/ باب فى المكاتب يؤدي بعض كتابته.‎ )1١( 
عن عبد الله بن عمر  رضى الله عنهما -» انظر: «التلخيص»‎ )”75/١( والبيهقى‎ 
.)١ ١65( 


باب القطع في السرقة 6 


فإنه يقطع؛ لأنه لا حق له في بيت مال المسلمين. 

أو سرق مسلم عبد من بيت المال فإنه يقطع؟ ولكن سيآتينا 
في آخر العبارة أنه لا يقطع, لأن العبد سرق من مال لا يُمْطعْ منه 
سيدّهء فإذا كان العبد المسلم لمسلم وسرق من بيت المال فإنه لا 
يقطع؛ لأنه سرق من مالٍ لو سرق منه سيده لم يقطع. 

الخلاصة فى مسألة السرقة من بيت المال: أن الأصل فيها 
الفط سكن عونعد اشيهة! يبيل وهي إما فقرهء أو قيامه بمصلحة 
من مصالح المسلمين» كالتدريس» والإمامة» وما أشبهها. 

قوله: «أو من غنيمة لم تُخَمّس» الغنيمة هى المال المأخوذ 
الكقان يتا نوها اق ديد ناهذا لعيية القع التي ابوه 
أربعة منها للغانمين» وواحد منها يقسم إلى خمسة أسهم أيضا؛ 
خمس لبيت المال» وخمس لذوي القربى» وخمس لليتامى. 
وحبين اللسياكين :شمن لابق السييا 5 قال تعالى:: «زواعلموا أننا 
وني التَسِيلِ4 [الأنفال: .]4١‏ | 

فإذا سرق من غنيمة لم تخمس فإنه لا يقطع؛ لان لياتفرينة 
استحقاق, فإنه يستحق من خمس الخمس الذي يصرف في 
الفيء. وهو ما كان لله ورسوله يِلْةِه فإن خمست الغنيمة» فإن 
سرق بعد تخميسها من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين» فهل 
يقطع أو لا؟ ْ 

الجواب: إن كان منهم لم يقطع؛ لأن له حقاً في الأربعة» 
وإن لم يكن منهم قطع؛ لأنه لا حق له فيهاء ولا شبهة» ولا 


حةهم) كتاب الحدود 


أر تقر بووعلة وففيه على ماده أَوْ شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فيه 


استحقاق» وإن سرق من الخمس الموزع على خمسة نظرناء إن 
سرق مما لا حق له فيه قطع. مثل أن نخمس الخمسء» ونأخذ 
ما لله ورسوله يك وخمس اليتامئ نجعله وحدهء وذوي القربئ 
وحدهء وابن السبيل وحدهء والمساكين وحدهء فإن سرق من حق 
اليتامى» وهو بالغ عاقل فإنه يقطع؛ لأنه ليس له فيه شبهة» ولو 
سرقومن الفي» الذي لله ورسيوله 85 فإنه: ل يقطم؛ لأن له فيه 
يَحْقا 4 للأنه يصرف لبيت المال». وإن سرق من سهم ذوي القربى 
وهو ليس منهم يقطع. 

قوله: «أؤ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ عَلَى الفُقَرَاءِ أي: فإنه لا 
يقطع. مثاله: عندنا نخل موقوف على الفقراءء» جذذنا النخل» 
ووضعنا الجذاذ ‏ المجذوذ ‏ فى حرزه» فجاء رجل من الفقراء 
وسرق ننه كلا يقطع + “لأن له شبهة استجفاق تهو من جملة 
المبست: 

مثال آخر: طعام معد للفقراء» فجاء فقير فسرق منه فلا 
يقطع؛ لأن له فيه شبهة استحقاق. 

قوله: «آؤ شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ شَرِكَةٌ لَهُ أي: فإنه لا يقطع؛ 
لأن هذا الذي سرقه له فيه نصيب. 

مثاله: شخص له مال بينه وبين آخرء مائة درهم مثلاً» 
فسرق من هذا المال المشترك خمسين درهماً فلا يقطع؛ لأن له 
من الحمديق نضفها: 


مثال آخر: رجل له شركة في مال قدرها واحد من مليون» 


باب القع في السقة 


:2-5 يتيج ات 
أ لِأحَدٍ مِمّنْ لا يُقْطَعْ بالسّرقة مِنْهُ لَمْ يُقْطغْء ولا يُقَْمْ إلا 


فسرق تسعمائة ألف فلا يقطع؛ لأن نصيبه مشاع» كل درهم اقسمه 
على مليون» فله منه واحد». فلما كان نصيبه مشاعا فإنه مهما سرق 
من المال المشترك فإنه لا يقطع؛ لأن له فى كل جزء منه - وإن 
قل - نصيباً . 

قوله: «أؤ لِأَحَدٍ مِمَنْ لا يُقْطَعْ بالسَرقةِ مِنْهُ لَمْ يُقطَعُ إذا سرق 
خض :من قبي نتاقيف رمه الأ جد عدن الابيقطو التسرقة نه إن ل 
يقطع, فإذا كان أبوه له مال مشترك بينه وبين عمه» فسرق من 
المال المشترك فلا يقطع. وإذا كان المال للعم منفرداً عن الشركة 
فسرق منه فإنه يقطع . 

ولم يقطع في الأولى؛ لأآن الأب له شركة في المال» وإذا 
سرق من مال فيه شركة لمن لا يقطع بالسرقة منه فإنه لا يقطعء 
والشبهة هنا المشاركة» فما دام هذا المال فيه سهم ‏ ولو واحذا 
من مليون - لشخص لو سرقت من ماله لم أقطع» فإنني لا أقطع 
بالسرقة من هذا المال المشترك» كما قال المؤلف؛ لأن هذا 
المال الذي سرقته فيه جزءٌ لا تقطع بالسرقة به وهو ما يملكه 
أبوك» وإذا كان فيه جزء لا يمكن أن تقطع به فإن القطع لا 
يتجزأء فلو كان للأب خمساهء وللعم ثلاثة أخماسه» فسرق فهل 
نقطع ثلاثة أصابع؟ لاء ولا يمكن أن نجزئه. 

قوله: «وَلَا يُفْطَعٌ إلا بِشَهَادَةٍ عَْلَيْنِ» هذا الشرط السادس» 
وهو ثبوت السرقة» ولثبوتها طريقان: 

أولاً: الشهادة. 


وهناك طريق ثالث مختلف فيه» وسيأتي. 

الشهادة يقول المؤلف: «بشاهدين عدلين». والعدل هو من 
استقام دينه» واستقامت مروءته» فهو ذو دين» وذو مروءة لم يفعل 
ما يخل بالدين» ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة» فلا بد في 
الشهادة من أن يكون الشاهدان اثنين عدلين. 

ولا تقبل شهادة النساء فى السرقة؛ لأن الحدود لا يقبل 
فيها إلا الرجال» فإن شهد رجل وامرأتان فلا تقطع اليدء أو 
أربعون امرأة لا تقطع اليدء أو رجل واحد لا تقطع اليدء أو 
رجل فاسق ورجل عدل لا تقطع البذة إلى رجلان فاسقان لا تقطع 
اليد؛ لأنه لا بد من رجلين عدلين. 

قوله: «أؤ إقرارٍ مَوَتَيْنِ» هذا هو الطريق الثاني لثبوت 
السرقة: وخترظ :فيه شرطانة التكران الاستمرار: 

الأول: التكرار: يقول المؤلف: «مرتين»: فلو أقر مرة 
واحدة» وقال: إني سرقت فلا قطع؛ لأن السرقة لم تثبت شرعاً. 

والدليل على أنه لا بد من التكرار أنه جيء بسارق إلى 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فأقر بأنه سرق فقال: «ما إخالك 
سرقت؟» قال: بلى يا رسول الله. فأمر بقطعه”"'. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (597/5). أبو داود في الحدود/ باب في التلقين في الحد 

)ل والنسائي في الحدود/ باب تلقين السارق (2)51//8 وابن ماجه في 


الحدود/ باب تلقين السارق (19917) عن أبي أمية المخزومي ‏ رضي الله عنه ب 
وانظر: التلخيص مالا )ل والإرواء .)5١ 55١‏ 


باب القطع في السرقة 0 


وَلا يَنْزِعَ عَنْ إِفْرَارِهِ حَنَى يِمَطعٌَ» 5 ”1 


والقياس : قالوا: لأن هذا حد يتضمن إتلافاً» فكان أحقٌّ 
بالتكرار من الزنا الذي لا يتضمن الإتلاف إلا في المحصن. 

ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن قول الرسول كك له: «ما 
إخالك سرقت» أراد بذلك الاستثبات» والقول يثبت على الإنسان 
شياذنة عت فيه كال اكنال انا النن امنا 15 د 
بالفسول شبداه يله ولو غ1 نفيك 4 [التساء 118 :وفك سيق لينا 
بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في باب حد الزناء فهذا مثله 
وأولن 4 زلذلك كان اعشراط كران الاقران هنا من مفرداك :ملع 
الإمام أحمد» كما ذكره صاحب الإنصاف . 

وقوله: «أو إقرار مرتين» مراده بيان الأقل أي: إقرار لا 
ينقص عن مرتين» فإن زاد كان أقوى. 

الشرط الثاني: الاستمرار» وإليه أشار المؤلف بقوله: 

دولا يَنْزِعَ عَنْ إِقَرَارِهِ حتى يُقَطَعَ» ونصبت «ينزع»؛ لأنه 
عطف على اسم خالص» قال ابن مالك: 
وإن على اسم خالص فعل عطفك تنصبه أن ثابتاً أو منحذفث 

5-6 قول الشاعر: 
ولبسٌ عباءةٍ وتقرٌ عيني أحبٌ إلى من لّبس الشفوف 

والاسم الصريح هو «إقراره» ولا ينزع أي: وعدم نزعه. 
ويجوز الرفع على أنها استثنافية. 

والمعنى أي: لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحدء 
وقاسوا ذلك على الزناء وقد سبق أن القول الراجح أنه لا 


يشترط»ء وأنه إذا أقر الإنسان على نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى 
إقراره» ولا يقبل رجوعه. 

ولو أن رجلا أقر بأنه سرق» وقال: إنى سرقت من الدكان 
الفلاتى الضاعة النلاي الى نوعقي كذاة ووقهها فنا ركه 
ناما : ووضف تمت ع وفال ‏ عمقيف نه جننا :سي نذا 
الباب» ووجدنا المسروق عنده كما وصف تماماًء ثم بعد ذلك 
قال: رجعت عن إقراري. 

هل نقول: إن عموم كلامهم حيث قالوا: ولا ينزع عن 
إقراره حتى يتم عليه الحدء يقتضي أن هذا الذي رجع عن إقراره 
ووجد المال عنده»؛ ووصف هو نفسه السرقة» ولم يقل: سرقت 
فقط. فهل نقول: إن عموم كلام الأصحاب يقتضي أن يرفع عنه 
الحد؛ لأنه رجع. أو نقول: إن كلامهم فيما إذا كان ثبوت السرقة 
مجرد إقرارء أما مع وجود هذه القرائن التي ذكرهاء فهل يصدق 
أو لا؟ هذا لا يصدق به أحد؛ لأنه من المستحيل أن رجلاً يدعى 
000 
أنه لم يسرق» وأن السارق ضديقهة» وأن صديقة وضصف لله 
السرقة» ووضع المال غتدة أمائة) فهذا احتمال عقلي واردء لكن 
العادة تمنع هذا منعا باتا. 

فالصواب إذاً أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقاً. 
فكيف إذا احتفت به قرائن تدل على كذب الرجوع. وعلى أن 
السرقة واقعة تماماً. 

وعلى هذا نقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة 


باب القحلع في السرقة زكما- 


َم و -ه 0 4 مو أ 
وان يَطَالِبَ المسروق منه بِمَاله» وروا اويأ وفار طق م ا 


تكرار الإقرارء ولا الاستمرار في الإقرارء وأنه إذا أقر ولو مرة 
واحدة أقيم عليه الحد إذا تمت شروط الإقرارء بأن يكون بالغا 
عاقلاً مختاراً. 

وهل هناك طريق ثالث تثبت به السرقة؟ 

المذهي أنه لشن هناك طريق لكبيوات السفرقة شو عدي 
الطريقين» وزاد بعض أهل العلم طريقاً ثالثاً. وهي أن يوجد 
المسروق عند السارق ما لم يذّع شبهة تمنع الحد. 

مال كلف : دغر تصن على العو يانه درق ماله 
فسألناه: ما هو مالك؟ فقال: مالى هذا الشىء المعين وعيّنه. 
وفوف 4ن وكواء وود قبي كا ركد ورولة د كوكناه ته 
تقسيراً يبنا وافيخا «فقلنا للمدعن عليه .هذا يقول أتك شرفك» 
فقال: ما سرقت. وليس له عندي شيء أبداًء ثم وجدنا هذا 
المسروق حسب وصف المدعي موجوداً عنده. 

فهذه قرينة تدل على أنه سارق» فيقام عليه الحد وتقطع 
يده» وهذا اختيار جماعة كثيرة من أهل العلم» قالوا: إن هذا من 
جنس ما إذا تقيأ الرجل الخمر فإنه يحد كما مضا. 

فإن ادغى السارق آنه أخة: هذا المال عازن أن يبعا از 
هبة» فهذه شبهة تمنع إقامة الحدء كما ذكرنا فيمن حملت وليس 
لها زوج ولا سيدء ثم ادعت أن غيرها أكرهها فإنها لا تحد. 

الشرط السابع قوله: 

«وَأَنْ يُطَااِبَ المسْرُوق مِنْهُ بِمَالِهِه فإن لم يطالب فإنه لا 


يقطع. ولو ثبتت السرقة» ما دام صاحبه لم يطالب» والدليل 
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ندية ضفوان بن أمية - رضى الله غله.. جيك كان ثائماً على 
ردائه في مسجد النبي كله فجاء رجل فسرقهء فرفع صفوان الأمر 
إلى الرسول ككل فأمر النبي كَلِ بقطعه. فقال صفوان: يا 
رسولا ال اتدطعه ف بوداء لأ مشارى كااتي ادرهم ا إن قد 
وهبته لهء فقال النبي هه : «هلا كان قبل أن تأتيني يه00 , ش 

فإنه يدل على أنه لو وهبه له قبل أن يرفعه للحاكم سقط 
القطع. فهل يصح الاستدلال بهذا الدليل على هذه المسألة؟ 

إذا قدرنا أن السارق سرق» وثبت عند الحاكم أنه سرق» 
لكن لم يجئ أحد يقول له: إنه سرق مني». هل يقطع أم لا؟ 
العدهت: أنه لا يقطع؛ لأنه ما جاء أحد يطالب» وذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله إلى أنه لا تشترط المطالبة» وأنه 
إذا ثبتت السرقة قطع؛ لأن القطع لحفظ الأموال» وليس حقا 
خاصا لهذا الرجل؛ حتى نقول: إنه إذا طالب قطع وإلا فلاء 
بخلاف القصاصء فإذا لم يطالب لا يقطع. 

مسألة: هل البصمات طريق رابع لمعرفة المجرم؟ 

الجواب: تعتبر قرينة وليست بينة قطعية؛ لأنه قد يكون 
الذي لمس الباب لمسة قبل السرقة أو بعدهاء لكن لو قلنا: ليس 
فيه بصمة سوى هذهء فيمكن أن نقول: حتى لو لم يوجد إلا هذه 
البصمة فإنه يوجد احتمال أن تكون قبل السرقة أو بعدهاء وأن 
يكون السارق تحاشيئئل أن يمس هذا الباب» بل مسه بحديدة وما 
أشبه ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجه ص(778). 


باب القطع في السرقة 0 


م نا 6025 - © رع 2 5 ل 
وَإِذا وَجَبَ القظع فَطِعَتْ يَذهُ اليُمْنَى مِنْ مَفصل الكفٌ 


مسألة: إذا رأوا رجلاً هارباً وأمسكوة ومعه المال» فهل 
يدل هذا على السرقة؟ الجواب: لا. 

قال: «وَإِذَا وَجَبَ القطعٌ» أي: تَبَتَء ويحتمل أن المعنى إذا 
وحتك شترها؟ لأن قطع يد السارق واجب؛ لقوله تعالى: 
#وَالسَارِقٌ وَالسَارمَةٌ فَأَقَطعُوَا أَْدِيَهُمَاك [المائدة: 198 وهكذا جميع 
الحدود يجب إقامتها على كل أحدء على الشريف» والوضيع» 
والغني» والفقيرء فكلمة «وجب» يحتمل أن يراد بها الوجوب 
الترعية أن الرجولي اللكوي»-والوجوب اللخوى معفاء ثيت: 
والشرعي بمعنى لزم» فإذا وجب القطع وذلك بعد تمام الشروط 
السابقة وهى ستةء بالإضافة إلى الشروط العامة لإقامة الحدودء 
قال : ْ 

«فُطِعَث يَدُهُ اليُمْنَى» لقوله تعالى: لوَألسَارِفُ وَالسَاركَةٌ 
فطعو أيْدِيَهَمَا4» وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية: 
#فاقطعوا أيمانهما»#”''» وكذلك السنة فسرت ذلك" . 

قوله: «مِنْ مَفْصِلِ الكَفْ”, ا دون الذراع. وإنما وجب 
قطعها من هنا لا إلى المرفق؛ لأن الله تعالى أطلق ولم يقيدء 
واليد عند الإطلاق تحمل على الكف. بدليل قوله تعالى فى اية 
التيمم : #قامسَحُوأ جيك وَأَيدِيكُم 2 [المائدة: 5]» لق 
() أخرجه البيهقي .)77١/8(‏ وانظر: التلخيص الحبير )/١/5(‏ وخلاصة البدر 

المنير (؟7”317/7/7) . 
1 لم نقف عليه مرفوعاًء ولكن روي عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما 


قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع» ذكره في المغني )٠١5/4(‏ 
قال في التلخيص: «لم أجده عنهما» (5/١/)ء‏ وانظر: الإرواء (817/8). 


عن النبي كَللِ أن التيمم خاص بالكف”"“. وعلى هذا فيكون 
المراد بالأيدي في الآية الكف فقط. 

وكيفية ذلك أنه يؤتى برجل قوي فيربط يد السارق بحبل 
بقوة ويسحبها حتى يتبين المفصل؛ لأن المفصل متداخل بعضه 
ببعضء» فلا بد أن تفصل الكف عن الذراع حتى يقصها من 
المفصل؛ لأنه لو قصها هكذا تداخل بعضها ببعض. 

قوله: «وَحُسِمَتث» الحسم في اللغة القطع. والمراد حسم 
الدم ‏ أي : قطعه ‏ وذلك بأن يغلى زيت. أو دهن, أو نحوهماء 
ثم تغمس فيه وهو يغلي» فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه 
العروق» وإنما وجب حسمها؛ لأنها لو تركت لنزف الدم ومات» 
والحد لا يراد به موته وإتلافه» إنما يراد به تأديبه. 

والحكمة من قطعها دون سائر الأعضاء هو أنه لما كانت 
اليد هي آلة الأخذ في الغالب صار القطع خاصاً بها؛ ولهذا 
اختص باليمين دون اليسار؛ لأنها هي التي يؤخذ بها غالبا» حتى 
لو قُرض أنه أعسر لا يعمل إلا باليد اليسرى. 

وقد اعترض بعض الزنادقة على الشرع» وقال: كيف تقطع 
اليد اليمنى في ربع دينار» وإذا قطعها الجاني فإن ديتها خمسمائة 
ديئار؟ ! 
يَذٌّ بخمس مئين عَسْجَدٍ ودِيت ما بالها قطعت في ربع ديئنار 
تتاف ماءلنا لذ السكو ةله هجر تمر لانا شو الجان 
)١(‏ رواه البخاري في التيمم/ باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (778), ومسلم في 

الحيض/ باب التيمم (78”) عن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما -. 


ل مل 6 ع 1 .6 له #2 ا كك 0 
عه ه 300 2 2 كه 6م 
اضعفت عليه القيمة ولا قطع . 


وأجابه بعض العلماء بأنها قطعت في ربع دينار حماية 
للأموال» وكانت ديتها خمسمائة دينار حماية للنفوس والدماء. 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

وقال بعضهم وهو تعبير أدبي: لما خانت هانت» ولما 
كانت أمنة كانت نمشة: 

مسألة: هل يجوز رد اليد بعد قطعها؟ لا يجوز؛ لأن هذا 
خلاف مقصود الشارع. فليس مقصود الشارع الإيلام فقط حتى 
نقول: إنه حصل بقطعهاء وإنما مقصود الشارع أن يبقى» وليس له 
بلك. 


فإن عاد فسرق فقال بعض العلماء: لا يقطع منه شيءء 
وإنما يحبس ويؤدبء» وقال بعضهم: تقطع رجله اليسرى من 
مفصل العقب. فإن عاد فسرق تقطع يده اليسرى» فإن عاد فسرق 
قطعت رجله اليمنى» فإن عاد فسرق قال بعضهم: يقتل . 

فإن قيل: إن قطعت أربعته فبماذا يسرق؟! 

فالجواب: يمكن أن يسرق بفمه»ء كأن يحمل الكيس الذي 
فيه الذهب ويعض عليه بأسنانه ويمشي . 

قوله: «وَمَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنْ غَيْرٍ حِرْزٍ تَمَراً كَانَ آؤ كَمَراً آو 
تَيْرَهُمَا أَصعِفَتْ عَلَيْهِ القِيمَةُ وَلَا قَطْعَ, أضعفت بمعنى زيدت 
بمثلهاء وأما كونه لا قطع فظاهر؛ لأنه يشترط للقطع أن تكون 
السرقة من حرز. 


مثال ذلك: رجل سرق دراهم» أو دنائير :من .ذكان مفتوح » 
فهنا سرق من غير حرز فليس عليه قطع؛ لأن من شروط القطع أن 
تكون السرقة من حرزء ولكن يقول المؤلف: إن القيمة تضاعف 
عليه» فإذا كان هذا المسروق يساوي مائة جعلناه بمائتين. 


ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي كلِ أن من سرق ثمراً من غير 
حرز فإنه يضاعف عليه الغرم'"' . 

والمؤلف ‏ رحمه الله - يقول: إنه لا فرق بين أن يكون 
المسروق ثمراً أو كَثّراً أو غيرهاء فالثمر كالتمرء والكثر قيل: إنه 
جَمّار النخل» وقيل: إنه طلع النخل» والذي جاءت به السنة الثمر 
والكثر» وما عداهما فإنها لم تأتٍ به السنة» فألحق بعض العلماء 
ما عداهما بهماء كما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله -» والمذهب 
أن غيرهما لا يلحق بهماء فإذا سرق من غير حرز فلا قطع. ولا 
يجب عليه إلا القيمة إن كان متقوماًء أو المثل إن كان مثلياً. 

أما الذين قالوا بالتضعيف فقالوا: إنه ثبت في السنة تضعيف 
الغرم في الثمر والكثرء ولا نعلم لذلك أصلا إلا لأنه سرق من 
غير حرزء وعلى هذا فتكون العلة أنه سرق من غير حرزء فكل ما 
سرق من غير حرز ضوعفت عليه القيمة» وأما الذين قالوا: لا 
تضاعف عليه القيمة» قالوا: لأن الأصل في الضمان ضمان 
الشيء بمثلهء فخرج الثمر والكثّر إذا سُرق بالنص» فبقي ما 
عداهما على الأصل . 


09> ميق مزه من دار 


باب القع في السرقة 02 


مثال ذلك: رجل صعد إلى نخلة فجذ منها قنواً أو قنوين 
وذهب به» وجب عليه أن يضمئه بمثله مرتين» وأما القطع فلا 


مثال آخر: رجل سرق دراهم من غير حرز» وذهب بها فلا 
لأ كلت فلا يشمن إلا 'الماثة فقظ. 

وكلام المؤلف ‏ رحمه الله - أقرب؟؛ لما في ذلك من الردع 
والرجر؛ ولأنه سقطت عنه العقوبة مراعاة لحاله ولمصلحته. 


ين ين 


1 


أو الْييّانِ فَيَعْصبونَهُمْ الْمَالَ مجَاعرَة ل سَرِقَةَ ا 

قوله: «حَدُ قَضَاع الطّرِيقٍ»» أفادنا المؤلف أن عقوبة قطاع 
الطريق من باب الحدء وأنها واجبة وهو كذلك؛ لقول الله تعالى : 
لإِنَمَا جَراوأ لين َارِْنَ اله ورَسُولُ وَيَسْعوْنَ في الْأْضٍ كسَادًا أن 
مَنَلوَا أو يُصصلبوًا أو تُمَطمَ أيِدِيهِم وََمْلُهُم يَنَ جِلقٍ أ ينما 
مرج لْدَرَضٍ * [المائدة: ”] فعقوبة قطاع الطريق من باب الحد 
الواجب إقامته. 

وقوله: «قطاع الطريق» «قطاع» جمع قاطع. و«الطريق» ما 
يطرقه الناس بأقدامهم ويسلكونه» مثل سكك السيارات» وجواد 
الإبل» والحمرء ونحو ذلك» وقطاع الطريق الذين يقطعونه - أي : 
يمنعون الناس من السير فيه - وذلك لعدوانهم على من مَرَّ بهم. 

قوله: «وهُمُ الَذِينَ يَعْرِصُونَ لِلنَّاسِ بِالسّلّاح في الصحراء أو 
البنيان فَيَْصِبِونَهُمْ المالَ مُجاهَرَةٌ لا سرقة» فيقفون في الطرقات: 
ومعهم السلاح في الصحراء أو البنيان» وسواء كان السلاح فتاكاً 
أو لاء حتى لو كان عصاً تقتل فإنه سلاح. 

وقوله: «في الصحراء أو البنيان» وأكثر ما يكونون في 
العيهراء» لذن البان نبها نجعن الكا من بوقييا اناس 
كثيرون يمنعون فساد هؤلاء؛ فأكثر ما يكونون في الصحراء 


وأكثر ما يكونون أيضاً في الصحراء غير المسلوكة. 

وقوله «فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة) َي أن أخذهم 
المال غصباًء فيعرض للمسافرء ويقول له: أُنِّلِ المتاع الذي 
معك غصباًء حتى ينزعه ثيابه» وهذه وقعتء فهذا الأمر لا شك 
أنه فساد في الأرض؛ لأنه يمنع الناس من سلوك الطرقات التي 
هي محل أمنهم؛ ولأنه إيذاء وإخافة وترويع» فهو من أكبر 
الفساد. 

وقوله: «لا سرقة» لأن السرقة أخذ المال على سبيل 
الخفية . 

وعقوبة القاطع إن قتل وأخذ المال قُتل ثم صُلبء وإن قتل 
ولم يأخذ المال قتل ولم يُصلبء. وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت 
يده اليمنى ورجله اليسرى» وإن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا 
نفي من الأرض» فالعقوبة إذاً أربعة أنواع: قتل وصلبء, وقتل 
فقط. وقطعء. ونفي» وهذه العقوبة تختلف بحسب الجريمة. 

ودليل ذلك قوله تعالى: ##إإِنَّمَا جَرْكؤا ألَدنَ يحَارِبوْنَ اله 
ورسولة وَضعوَةَ ى الض: هََادًا أن يمكوا »هده واحدة» خا 
يُصحَبَبوَا4 هذه الثانية» لكن بعض أهل العلم ‏ وهو المذهب ‏ 
يقولون: إنه لا يصلب بدون قتل»ء وعلى هذا فيكون المعنى يقتلوا 
ويصلبواء أو يقتلوا فقط بدون صلبء. فتكون الآية دالة على 
نوعين من العقوبة #أوٌ تُقَطَمَ أُيَدِيهِمْ وََرَمْلْهُم يَنَ حِلَفٍ أرّ 
ينْفَوَأ مرج الأَرْضٍ4 [المائدة: #"] و«أو» هنا على ما مشى عليه 


كتاب الحدود 


20 
مَنْ مِنْهُمْ مكل مُكَافِيآًء أذ غَْرَه كَالوَلدء وَالْعَب؛ 
وَالذْمّيَ: وَأَخد الال " ُ م صلب ل شنية ش52 


إنها للتخييرء وسيأتي ‏ إن شاء الله بيان أيهما أصح. 
وَأَخَدَ الال يِل كم ِب حّى ته إذا يسا نالسر وأخذ 
المؤلف: 0 ار ارو ا 
بين القاتل والمقتول». أو مما لا يجري فيه القصاص 

فمثلاً : الولد لا يجري القصاص بينه وبين أبيه » فإذا كان 
الأب هو القاتل فلا قصاص» ولهذا قال المؤلف: «مكافيا أو 
غيره كالولد» فالولد غير مكافئ للوالد في القصاصء بمعنى أن 
الولد إذا قتله أبوه فإنه لا يقتل» والحقيقة أن الولد مكافىئ» لكن 
وجد فيه مانع وهو الولادة. لكن هنا في هذا الباب يقتل به 
عبداًء فأخذ ماله وقتله فإن هذا الحر يقتل ويصلب. 

والذمي غير مكافئ للمسلم» فلو أن مسلما قاطع طريق قتل 
ذميًا وأخذ ماله وجب أن يقتل ثم يصلب؛ لأن هذا حد» ولبس 
من باب القصاص حتى نقول: إنه يشترط فيه ما يشترط في ثبوت 
الذي سماه الله تعالى محاربة. 

وقوله: «قتل ثم صلب» فيصلب بعد القتل» أي: نربطه على 
خشبة لها يدان معترضتان» وعود قائمء فنقيمه عليهاء ونريطه. 
ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين . 


باب حد قطاء الطرية 0 


وقوله: «حتى يشتهرا ويتضح أمره»؛ ومثل هذا يشتهر 
بسرعة؛ لأنه خلاف المعتاد. 

وظاهر كلام المؤلف بل صحيحه أنه يقتل قبل الصلب. 

والقول الثانى: أنه يصلب قبل القتل» وفائدة هذ القول أنه 
إذا للب وهو كان :ذلك أسد فى خرنهء لأن الخيف ما بيشعر 
بما يناله من الخزي والعار ‏ والعياذ بالله - بخلاف الحي» قال 
المتنبي : ْ 
من يَهُن يُسهل الهوان عليه مالججرح بميت إيلامُ 

نهذا:الميك ذا تلكأ وهر الناش لا يفن بالك لحن 
إذا صلب وهو حيء. وصار الناس يمرون عليه وينظرون إليه وهو 
ينظر إليهم» كان ذلك أشد في عاره وخزيه. 

وينبغى أن ينظر فى هذا إلى المصلحة» فإذا رأى القاضي أن 
الفمنلعة أن بيضلت قل ان يفيل فل : 
ولميذكر المؤلف هنا أي آلة يقتل بهاء فيقتل بما يكون 
أسهل ؛ لقول النبى يله (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة"''. وليس هذا 
كالزاني إذا كان محصناً يرجمء بل المقصود بهذا إتلافه. 

فإذا دار الأمر بين أن نقتله بالسيفء. أو نقتله بالصعق 
بالكهرباء» فالسيف أولى من جهة أنه لا يصيب الإنسان بالصدمة 
القوية التي تقضي عليه» والصعق بالكهرباء أولى من جهة؛ لأنه 
أسرعء وهنا بع أن نرجع إلى الأطباءء فإذا قالوا: إن قتله 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(50). 


ا لاس كتاب الحدود 


تل وََمْ َأ الْمَالَ قل حثماً وََمْ يُضْلَبْء وَإِنْ جَنَوَا 
بِمَا يوجبٌ قَوَداً في الطلرّفٍِ تحدم نَحَتّمّ اسْتِيمَاؤٌه» 00 


بالصعق أسهل وأكثر راحة فعلناء وهو أيضاً - بالنسبة للصلب 
أقل ترويعاً؛ لأن ذاك لو قتل بالسيف فستصيبه الدماء» ويتروع 
الناس بمجرد رؤيته» بخلاف ما إذا قتل بالصعق فإنه يكون 
كالميت ميتة طبيعية. 

وهل يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين؟ 

نعم؛ يغسل» ار ويصلى عليهء وندفنه في مقابر 
المسلمين» إلا على رأي طائفتين مبتدعتين» وهما الخوارج الذين 
يقولون: إن فاعل الكبيرة 2 ما لم يتب. والمعتزلة الذين 
يقولون: إنه مخلد فى النارء فإن الصلاة عليه غير ممكنة؛ لأن 
المقصود بالصلاة عليه الدعاء له» وعندهم لا يجوز الدعاء لمثل 
هذا؛ لأنه لن يُرحم» فهو في النار. 

قوله: «وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأَخّذ المَال قتِلَ حَنْماً وَلَمْ يُصْلَبْ إن قتل 
قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلب. 

وقوله: «قتل حتماً) يعني أنه ليس فيه خيار لأ لأواء المتفول؟ 
و سسا ا 0 ٠‏ بل 


كان عدا فإنه يتحتم قتله؛ لأن الله قال: #8 إِسَّما وا ألَذَنَ يحَارِبُونَ 
أله ا وَنسَعونٌ ف الْدرْضٍ فَسَادًا أن ب ملوأ »* [المائدة: 77]. 


قوله: «وَإِنْ جَنَوَا بِمَا يُوحِبُ قَوَداً فِي الطَّرَفٍ تَحَنَّمَ اسْتِيقَاؤُةُ» 
هذه المسألة تعتبر كجملة معترضة فى المتن» والمراد الجناية بما 
قوق الته بج أي الجعان بعل لاط افع -. فإذا بحرا لون عل قفي 
فإما أن تكون الجناية موجبة للقود»ء وسبق لنا ذلك في شروط 


وَإِنْ أَحَدَ كل وَاجِدٍ مِنَ الْمَالٍ قَدْرَ مَا يُقْطعْ بِأَخَذِهِ السَّارِقَ 
وَل يقتْلُوا قِْعَ مِنْ كُلَّ وَاحِدٍ يَدْهُ اْيُْنَىء وَرِجْلَهُ الْيُْرَى 
القصاص فيما دون النفس» فإذا كان يوجب القود تحتم استيفاؤه» 
مثل: أن يقطعوا من مفصلء. فإذا قطعوا اليد من مفصل فيجب 
القصاصء أي: يثبت» فهنا يتحتم استيفاؤه» فلو عفا المجني عليه 
لم يصح عفوهء والدليل: قالوا: قياساً على القتل» فإن القتل 
يتحتم استيفاؤه» كذلك القصاص فيما دون النفس يتحتم استيفاؤه. 
وهذا الذي مشى عليه المؤلف خلاف المذهبء» فالمذهب 
أنهم إذا جنوا بما يوجب قوداً في الطرف فإنه لا يتحتم استيفاؤه» 
ويكون الخيار للمجني عليه؛ لعموم قوله تعالى: #هّمَن تَصَدَّفَت 
7 كوو حَكدَارة 411 [المائدة: 45]» فجعل للإنسان أن يتصدق 
بهذه الجناية ولا يقتص منهاء وقالوا: إن القتل ورد به النص أن 
ينوا وهنا القتل منتفي» فيبقى على حكم الأصل 5 
فيخير المجني عليه بين القصاص» ويك العقو سانا فويق الدية: 
قوله: «وَإِنْ كَدَ كُلُ واد مِنَ الما قَدْرَ مَا يُقطَعْ ِأَخُذِهِ السَارِقٌ 
وَلَمْ يَفْثُوا قُطِعَ مِنْ كُلَ وَاحِدٍ يَدُهُ اليمْنّى وَرِجْلَّهُ اليُسْرىَ» إن أخذ كل 
واحل متهم من المال قدر: ما يقطع به السارق 4:وه و على النذهب 
ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو عرض قيمته كأحدهماء والقول 
الثاني أن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قطع إلا في ربع دينار فصاعداً»”"2. وهذا هو الصحيح. فإذا أخذوا 
مالآ يبلغ نصاب قطع السرقة فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال» 
وأرجلهم لقطع الطريق؛ لأنهم يأخذون باليد ويمشون بالرّجل . 


. سبق تخريجه ص(17750)‎ )1١( 


واشتغخرط المؤولقيدي ريه الله - في القطع أن يأخذوا من 
المال قدر ما يقطع به السارق» وظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون 
ذلك فلا قطع. وإنما يحكم لهم بحكم من لم يأخذ شيئاء وهذا 
أحد القولين في المسألة. 

والقول الثاني: أنهم إذا أخذوا المال ولو أقل مما يقطع به 
السارق» فإنه يتحتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لأن هذا 
ليس بسرقة بل هذا جناية أعظم» ولا يقاس الأعظم على الأدنئ» 
وأيضا محل العقوبة في السرقة اليد. ومحل العقوبة هنا اليد 
والرجل» ولا سكن قاس الأغلظ عقوبة على الأهون عقوبة» 
وهذا مذهب مالك وهو الصحيح» وعموم الأثر الوارد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ يدل على ذلك”"' . 

وقياسها على السرقة غير صحيح؛ لأنه مخالف في الجناية 
ومخالف فى العقوبة» وإذا كان مخالفاً فى الجناية والعقوبة فلا 
يمكن أن ان الأعلظ علي امون 5 

وتقطع اليد من مفصل الكف,. والرّجل من مفصل العقب» 
والعقب يبقى ولا يقطع؛ لأننا لو قطعنا العقب لأجحفنا به؛ 
ولقصرت الرجل» وتعثر المشي. 

والعقب هو العرقوب أي: مؤخر القدم» الذي تحت الكعب. 

وتقطع اليد اليمنى؛ إذ إن الأصل في الأخذ والإعطاء هو 
النمتك: 


20787 /8( وعنه البيهقي في السنن الكبرى‎ »)١745( أخرجه الشافعي في مسنده‎ )1١( 
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في مَقام وَاحِدِء وَحَسِمَتَاء ثُمّ لي فإن لم يَصِيبَوا 
00 200 خ 2 1 
نفسا ولا مالا يَبْلعُ يِصَابَ السرقة نفواء بأن يَشَرَدُوا فلا 
ا 2 5 0 ١‏ 1 

يتَركون يَأُوون إلى بَلدٍء فيه اعم ان موه نفك لطاع واف واو لاه لاومو اما جاه 


ولماذا لا نقطع الرّجْل اليمنى مع أنها أقوى من اليسرى؟ 
قالوا: لثلا يجتمع عليه عقوبتان في جهة واحدة» فيكون القطع من 
جانب في اليدء ومن جانب آخر في الرّجل . 

قوله: «فِي مَقَام وَاحِدِ أي: يجب أن يكون قطع اليد والرّجل 
في مقام واحد؛ لأن الله تعالى قال: أو تُقَكَلمَ أَيَدِيهِرْ وَأَرْجِلُهُم4 
والواو للجمع والاشتراك» بمعنى أننا لا نقطع هذه اليد اليوم» ونقطع 
الرجل غداً؛ لأن هذا يشق عليه» فإن إجراء الحد عليه مرة واحدة 
أسهل» ولا نقول: نقطع اليد اليمنى فإذا برئت قطعنا الرجل اليسرى؛ 
لأن هذا خلاف ظاهر النص» فتقطعان في مقام واحد. 

قوله: «وحسمتاء» أي : غمستا في الزيت المغلي حتى تنسد 
أفواه العروق» ولا ينزف الدم. 

قوله: «ثّمَ خُلَي» أي : ترك 

قوله: «قَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا نَفْساً وَلَا مَالاَ مَبْنُغُ نْصَابٍ السَّرِقَةٍ نُفوا/ 
«إن»؟ شرطية» وجواب الشرط «نفوا». واقى المؤلف بكلمة دتقواة 
اتباعاً للنص أو يُنقَوًا مت الْأَرَضٍِ». ولم يُذكر النافي؛ ومعلوم أن 
النافي هو ولي الأمرء الذي له السلطة» فإن لم يفعل نفاه المسلمون» 
وهذا هو السر في بنائها للمجهول؛ وكيف ينفون؟ 

الجواب: قال المؤلف: «بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى 
بلد»» بل يشردون في البراري» ولا يسمح لهم بأن يرجعوا إلى 
البلادء لا بلادهم. ولا بلاد غيرهمء فقوله تعالى: مأو يفوأ 
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فرك" الأرض 4 أي ينفوة من الأرهن الت يقطفون بها الطريق: 
فننفيهم عن البلدان» وعن الأماكن التي يطرّقها الناس؛ لأن 
المقصود من النفي هو إزالة شرهم وإخافتهم للناس . 

وقال بعض العلماء: إن النفى هو الحبس؛ لأن الحبس هو 
سجن الدنياء وهو كذلك» والذي في الحبس ليس في الدنيا ولا 
في الآاخرة» ليس في الدنيا مع الناس» وليس في الآخرة مع 
الأموات. فهو منفى من الأرضء ولأن حبسه أقرب إلى السلامة 
من شرف لأنا :لى تفيناهم عن البلذا تعن الطرقات» .نما تعيرون 
في يوم من الأيام في غرة الناس ويقطعون الطريق. لكن إذا 
حبسوا أُمِنَ شرهم نهائياًء وهذا مذهب أبي حنيفة. 

وكما نعلم أن مذهب أبي حنيفة دائماً مبنيٌ على المعقول» 
ولكن لا يسعفه ظاهر الآية #أَوْ ينْصَوا هرح الْأَرْضٍ». وإلا 
لقال الله: أو يحبسواء فلما قال: #ينمُوًا مرج الْأَرَض». فإننا 
نقول: ينفوا من الأرض» ولو قال قائل بأنه إذا لم يمكن اتقاء 
شرهم إلا بحبسهم حبسواء وإن أمكن اتقاء شرهم بتشريدهم 
شردواء لو قال قائل بهذا لكان له وجةء وكان بعض قول من 
يقول: يحبسون مطلقاًء ومن يقول: يشردون مطلقاًء يعني نجعل 
المسألة على التفصيل» على اختلاف حالين» ونقول: إذا أمكن 
اتقاء شرهم بتشريدهم فعلنا اتباعا لظاهر النص» وإذا لم يمكن 
فإننا نحبسهم؛ لأن هذا أقرب إلى دفع شرهم. 

فتبين بذلك أن عقوبة قُطّاع الطريق أربعة أنواع» ولكل نوع 
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قتل وصلب. قتل بلا صلبء. قطع يد ورجل من خلاف». 
تشريد في الأرضء فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا 
قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا بلا صلبء وإذا أخذوا المال بلا 
قتل قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا لم يأخذوا المال 
ولم يقتلوا شُرّدُواء فعندنا اجتماع الأمرين» وانفراد أحدهماء 
وانتفاؤهماء #وَلِكلٍ دَرَجَتٌ عِنَا عمِلوا» [الأنعام: 177]. 

ودن ابن الخد هذا التفسنيم» ار يمة: #إِنَّمَ 
جروا ألَذِنَ يحَارِبونَ اللَهَ ورسولم وَسَعَوْنَ 9 00 فَسَادًا أ 2 
َو يُصكَلبُوا أو تُقَطَلَمَ أَيَدِبهِمَ أيهم ين َو نموا مرحت 
لْأَرْضٍْ» و(أو) إذا جاءت فى القرآن فهى 000 وعاى ل ع 
أين جاء هذا الكقميت؟ قالوا: هذا من "اندر ادن عيانن 
- رضي الله عنهما ‏ فإنه قال: (إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا 
وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء وإذا 
أخافوا الطريق نفوا"'؟. وقالوا: إن ابن عباس رضى الله عنهما - 
ترجمان القرآن» قال النبي كلِِ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»”"'» وقالوا أيضاً: إن المعتاد فى القرآن أن الشىء إذا كان 
على سبيل التخيير بُدِئْ بالأخف» وإذا كان على سبيل الترثيب بُدِئ 
الأَعْلَظِءِ فمراتب كفارة الظهار ترتيب؛ لأنه بدأ بالأغلظ بعتق رقبة» 
(0) سبق تخريجه ص(717/1). 


(0) أخرجه أحمد :»)357/١(‏ وابن حبان في صحيحه »)2071/١5(‏ والطبراني في 
الكبير ( ه56 وهو ذ في الصَحيحين بدون زيادة «وعلمه التأويل» . 
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3 ثم صيام شهرين متتابعين» ٠»‏ ثم إطعام ستين مسكيناً. وكذلك في كفارة 
القتل» ؛ ولكن كفارة اليمين للتخييرٍ لأنه بدأ بالأخف «إطعام عدر سر 
مَسَككينَ من أَوَسَِ ما طهِمونَ أهليكم أو كسوتهم أو ححريرٌ - 
[المائدة: 84] وانظر إلى فدية الأذى إذا كان الإنسان مُخرماًء واحتاج 
إلى حلق رأسه فحَلَقَهُ #مَْدَيَةٌ ين مِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو شكِ4 [البقرة: 
7. فالنسك الأشدء ثم الصدقة. ثم الصيام»ء فهؤلاء يقولون: إن 
«أو» في الآية للتنويع» وأنها على حسب الجريمة؛ لأن عهدنا 
بالقرآن أن الشىء إذا كان على الترتيب بدأ بالأغلظء وإذا كان على 
التخيير بدأ بالأخفء فصار الدليل عندهم أثراً ونظراً . 

وذهب الإمام مالك رحمة الله إلى أن (أو) في الآية 
للتخييرء وأن الإمام مخيرء إن شاء قتل وصلبء وإن شاء قتل 
ولم يصلبء. وإن شاء قطعء وإن شاء نفى» ولكن على مذهب 
الإمام مالك يجب على الإمام أن ينظر ما هو الأصلحء فإذا كان 
الأصلح القتل والصلب قَتَلَ وصَلْبَء وإن كان في القتل فقط قتل 
فقطء وإن كان في القطع قطعء فمثلاً إذا انتهك الناس حرمة 
الحقوق» وصاروا لا يبالون بقطع الطريق فالمصلحة القتل 
والصلبء وإذا كان صلب هذا الرجل يؤدي إلى فتنة» بأن كان 
سيد قومهء وخفنا إذا صلبناه أن تثور هذه القبيلة وتحصل د 
ومفاسد نكتفي بالقتل. 

ولكن القول الأول هو الراجح في تقديرناء وأنه لا خيارء 
ولا سيما في وقتنا هذا؛ لأننا لو فتحنا للحكام باب الخيار 
لتلاعبوا»ء وصار هذا يقتل ويصلب في نظرهم» والآخرنينفى من 


باب حد قطع الطربة زوااك 
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رح لاسا اراد د عل و سيط نه ن للهء من 
تي وَقْطع ‏ وَصَلْبِء وَتَحَتم قَثْلء لا حر ا 


الأرضء فالصواب القول الأول. وأن تكون هذه الحدود مُعَيِنَةَ 
ليس للإمام فيها خيارء وتكون «أو» للتنويع لا للتخيير. 

وهل يجوز أن «يبنْج2''' السارق وقاطع الطريق عند قطع 
أعضاته أو لا يجوة؟ 

الجواب: يجوز أن (يبنّح» يبنج») قاطع الطريق والسارق لقطع 
عضوه؛ لأن المقصود إتلاف 0 والبمن الألم؟ » بخلاف من 
وجب عليه القصاصء. فإنه لا يجوز أن نبنجه؛ لأنه قصاص 
فيجب أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه. 

اقوله: «ومَنْ تَاتٍ مِنْهُمْ قبْلَ أَنْ يُقَدَرَ عَلَيْهِ سَقَط عَنُْ مَا كَانَ لله 
مِنْ نَفْيء وَقطعء وَصَلّْبِء وَتَحنّم قَثْلِ» التوبة لغة: الرجوع» وفي 
الشرع : الرجوع من معصية الله إلى طاعته. فإن كان بترك واجب 
فبالقيام به إن أمكن استدراكهء أو بالقيام ببدله إن لم يمكن 
استدراكه» فإن لم يكن له بدل فإنه يكفي مجرد الندم على ما 

تتغلاً: إذااقلنا وجوت عيلاة الكسوف» .ولي يقل 
الإنسان» فالتوبة من فواتها الندم؛ لأنه ليس لها بدل» ولا يمكن 
استدراكها لفوات سببهاء وإذا تاب من ترك واجب في الحج فله 
بدل» فيأتي به. 

أما إذا كانت التوبة من فعل محرم فتكون بالإقلاع عنهء 
والنزع عنه فورأء فإن لم ينزع عنه فإن توبته ‏ مع إصراره على 


)١(‏ أي: يعطى مادة مخدرة لتخفيف أو منع الشعور بالألم. 


فعله ‏ استهزاء بالله عنَّ وجل فأنت لو قلت: اللهم إني أستغفرك 
من الرباء وأنت تمارس أكل الرباء فما هذا إلا نوع استهزاء بالله 
سبحانه وتعالى . 

ولو أنك تقابل مَلِكاً من ملوك الدنيا نهى عن شيى ثم 
تقول: يا أيها الملك إنى تبت إليكء وأنت بيدك ما نهى عنهء 
ويراهء فإن هذا استهزاء منك بهء فيعذيك أكثر. 

ولهذا فإن شروط التوبة خمسة: 

الإخلاص لله -عرَّ وجل . والندم على ما فعله» والإقلاع عنه 
والعزم على ألا يعودء وأن يكون في الزمن الذي تقبل فيه التوبة. 

أما الإخلاص لله - عر وجل فظاهرء بألا يتوب الإنسان 
خوفاً من مخلوقء أو تزلفاً إليه» وإنما يتوب خوفاً من رب 
العالمين» وتقرباً إليه تبارك وتعالى. 

وأما الندم فأن يشعر بقلبه أنه فعل أمراً يأسف له. 

وأما الإقلاع فأن يبادر بتركهء وإذا كان لآدمي» فأن يبادر 
بإيصاله حقهء أو باستحلاله. 

وأما العزم على ألا يعود فهو في القلب. يعزم على ألا 
يعود لهذا الذنب. وليس الشرط ألا يعودء بل العزم على ألا 
يعودء ولهذا لو عزم على ألا يعود. ثم عاد فإن التوبة الأولى لا 
تنتقض؛ لأنها تمت شروطها. 

وأما أن تكون في زمن تقبل فيه التوبة» وذلك بأن تكون قبل 
حلول الأجل» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأن التوبة بعد 
حضور الأجل ومعاينة العذاب» وبعد طلوع الشمس من مغربها 


َلتَسِيْمَاتِ حَهَّهِ إِدَا حَصَرٌَ أَحَدَهُمُْ الْمَوَتُ قَالَ إِنْ يت ألْكَنّ» [النساء: 
وقال عر وجل: #كلما رَأََا بلْسَنا َالو امنا باللّه وَحَدَمٌ 
وَكَفرنا يما يما كا بد متركين © قر يَكَ يَمَعْهُمَ إيكثن لنَا رأنأ 
4 لغافر: 284 46]. 

والتوبة واجبة على الفور ‏ أي: بدون تأخير ‏ لأن الإصرار 
على الذنب ذنبء. ولأن الإنسان لا يدري متى يفاجتئه الأجلء. 
فيحرّم من التوبة. 

فإن تاب قطاع الطرق فإن كان بعد القدرة عليهم» فلا تقبل 
توبتهم» وإن كان قبل قُبِلّتء 00 0 تعالى: #اإِل 
لدبت انوأ من 1 أ تدروأ 0 فَأعلموا رك الله عَفُورُ عي 
49 [المائدة]» فوجه الدلالة من الآية أن ختمها باسمين كريمين» 
يدلان على العفو والمغفرة. وأن مقتضى رحمته ومغفرته - جل 
وعلا ‏ أن يغفر لهؤلاء ويرحمهم. 

وفهم من قوله تعالى: ين قبل أن تَقَدرُوا عَمَ4 أنهم لو 
تابوا بعد القدرة فإنه لا تسقط عنهم العقوبة؛ والحكمة من ذلك 
أنهم إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإنه دليل على أن توبتهم 
صادقة». فيتوب الله عليهم. أها إذا تابوا بعد القدرة عليهم فإن 
القرينة تدل على أن توبتهم خوفاً من النكال والعقوبة» فلذلك لا 

أما الكافر فتقبل توبته ولو بعد القدرة عليه»ء فإذا كان كافر 
حربي يظهر العداوة للمسلمين» فقدرنا عليه» فتاب بعد أن قدرنا 


عليه فإننا نرفع عنه القتل» لقول الله تعالى: #قُل لَنَرِيِنَ كردا 
إن يَنْتَهُوا يَغْفَرَ لَهُم مَا قد سَلَفَ؟» [الأنفال: 88]. وهذا عامء 
ولحديث أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ فى قصة المشرك الذي لحقه 
أسامة حتى أدركه» لما عاذ الك قال: لا إله إلا اللهء فقتله 
أسامة» فأخبر النبي كلل بذلكء» فقال له: «أقتلته بعد أن قال: 
لا إله إلا الله؟!» قال: نعم يا رسول الله إنما قالها تعوذاء قال: 
«قتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!» قال: نعمء فما زال يرددها 
عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد”'» مع أن 
الرجل حسب ما يظهر ‏ والعلم عند الله قالها تعوذاء لكن فيه 
احتمال أنه قالها عن صدقء» وأنه لما رأى الموت قالهاء وهذا 
ليس كالذي حضره الأجل؛ لأنه من الممكن أن يمتنع القادر عن 
قتلهء فلا يقال: إن هذا ينافي الآية: #حَيَّه إِذَا حَصَرَ أحدهمٌ 
لْمَوَتُ فَالَ إِنْ يُنَتَ أَلْعَنَّ4 [النساء: 18]؛ لأنه من الجائز أن هذا 
الذي شهر عليه السلاح أن يرحمه ويكف عنه» لكن إذا حضره 
الأجل لم يعد هناك وقت للتوبة. 
فهؤلاء المحاربون إذا تابوا قبل القدرة عليهم ارتفع عنهم 
الحد. ' 
وهل مثل ذلك جميع الحدود؟ نعم؛ كل الحدود إذا تاب 
الإنسان منها قبل القدرة عليه سقطت عنهء فإن طالب بإقامتها 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب بعث النبي ككل أسامة. . . (5759): ومسلم 
في الإيمان/ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (15) عن 
أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -. 


عليه؛ فإن للإمام أن يقيمها عليهء فإن رجع عن طلب الإقامة 
بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه» وهذا بخلاف ما إذا ثبتت 
ببينة فإنها تقام على كل حال. 

ومن أين نعلم توبتهم؟ نعلم بها بأن يلقوا السلاح» ويجيئوا 
تائبين» إما جميعاًء وإما بإرسال رسول منهم إلى الإمام» ويقول: 
إن الجماعة كتبوا هذا العهد. وتعهدوا ألا يعودوا لما هم عليه؛ 
وحينئذٍ نعرف أنهم تأيوا . 

وقوله: «سقط عنهم ما كان لله من نفي»؛ لأنه ليس عليهم 
حق لادمي. 


وقوله: «وقطع» أي: يسقط عنه بالتوبة قطع اليد والرجل من 


وقوله: «وصلب» أي: يسقط الصلب؛ لأنه من حقوق الله. 
وقوله: «وتحتم قتل» أي: ويسقط عنهم تحتم القتل بالتوبة» 
ولم يقل المؤلف: وقتل؛ لأنهم إذا قتلوا مكافئاً» وطالب أولياء 
المقتول بالقتل قتلوا ولو تابواء لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم حتماً» 
سواء قتلوا مكافياً أم غير مكافئ» و ا 
وهي أربعة أشياء: النفي» والقطع» والصلب» وتحتم قتل» و 
أرأيت لو أنهم قتلوا رجلاً من المسلمينء؛ وطالب 0 
بالقصاص » هل يقتص منه؟ نعم» يقتص منه؛ ولهذا قال المؤلف: 
«وَأَخِدَ بِمَا لِلآدَميّينَ مِنْ نَفْسِ وَطَرَفٍ وَمَالِ» كان على المؤلف 
ع تعوية الله د أنا.يفول: وتحتم قطع؛ لأن المؤلف يرى أنهم إذا 
قطعوا قطعاً يوجب القصاص تحتم استيفاؤه خلافاً للمذهب. 


00 كد الددية 


0 ءَ؟ 6 و 07 بر شماه أ 2 سه 5 َه عور همس 
إلا ان له عنهَاء ومن صَال على نفسِه» أو حرمبَه» 
أر عله اذوة آر نسنة 1100010 


وقوله: «من نفس» إذا قتل مكافتاً . 

وقوله: «وطرف» إذا قطعوا عضواً. 

وقوله: «ومال» إذا أخذوا مالاً. 

مثال ذلك : هؤلاء قوم من قطاع الطريق قتلوا شخصاًء وبعد 
أن قتلوه وأخذوا مالهء جاؤوا تائبين إلى الله عرَّ وجل -» فهنا يسقط 
عنهم الصلب» ويسقط عنهم تحتم القتل» فإن طالب أولياء المقتول 
بالقتل» وتمت شروط القصاص قتلوا قصاصاً لا حدّاً؛ وأما المال 
الذي أخذوه فإنهم يطالبون به؛ لأنه حق آدمي . 

قوله: ,إلا أن يُعْفَى له عنهاء فإن عفي له عنها سقطت؛ 
لأنها حق آدمي» وحق الآدمي يَرْجع إليه» ولكن هل الأفضل أن 
يعفى لهم. أو أن يطالبوا بالضمان؟ 

الصواب أن فيه تفصيلاً : فإن كانت المصلحة تقتضي أن 
يعفى عنهم عفي عنهم» م 1 
أخذوا به؛ لأن الله تعالى قال: ##هَمَنَ عما ,صلم فأجر عر عل م4 
[الشورى: »]4٠‏ فاشترط في ثبوت الأجر على الله أن 0 مع 
العفو إصلاحء وهذا صحيح, أما إذا كان في العفو إفساد فإنه لا 
يجوز العفو حينئظٍ» وإن كان العفو متردداً بين الإفساد والإصلاح 
فيجب القول بتغليب جانب العفو لا الأخذ بذلك؛ لأن للإنسان 
الحق أن يعفر طلقا . 

قوله: «وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حْرْمَتِهِ أ ماله آدَمِيّ أو بَهِيمَة, 
الفبول محزرقه وهو الانعساء والفعدئ: "تم ال على نقينه 


باب ح قطاع الطية 50 
ل ا ل فَإِنَ 
لم يَندَفِعْ إلا ِالمَدْلِ فل ذَلِكَ وَلا ضَمَان عَليّه فَإِن قتِل ... 


آدمى ‏ أو صال على حرمته - أي : حريمه ‏ أو صال على ماله آدمى؛ 
ومواء كاك الصائل يريد القتل» أو يريد الفاحشة وانتهاك العرامن 
والعياذ بالله» أو يريد الأذية التي دون القتل» ودون انتهاك العرض» 
وكذلك نقول في المال» وكذلك نقول في الحُرّمة والأهل . 

وقوله : ١‏ آدمي) فاعل «صال» . 

وقولة: ٠‏ أو نهيمة» عن حيواناء«وسمى الحبواة بيه 
لانبهام أمره؛ حيث إنه لا ينطق ولا يفصح عما في تشينهة لكن ذكروا 
في آيات الرسول كَكِ أن جملاً جاء إلى النبي ككِ يشكو صاحبه بأنه 
يجيعه» فسأل النبي يكِ صاحبه فأخبره» فأمره أن يحسن إليه”2 
وعذا ]قا كن على سين الأاك دوا لباك خوارق العاف 

قوله: «قَلَهُ الدَفْعُ عَنْ ذَلِكَ بِأَسْهَلٍ مَا يَغْلِبُ عَلَى طَنْهِ دَفْعَْهُ به» 
«فله» اللام للإباحة» يعني لا 8 عليه أن يستسلم». بل له أن 
يدافع» ولكن يدافع بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به» فإن كان 
يندفع بالتهديد فلا يضربه» وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا 
يضربه بالعصاء وإن كان يندفع بربط إحدى يديه فلا يربط 
الاثنتين» وإن كان يندفع بربط اليدين دون الرجلين» فلا يربط 
الرجلين» فإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتله» ولهذا قال المؤلف: 

«َإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلا بالقثلٍ قَنَهُ ذيِكَ» وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِء فَإِنْ قْتِلَ 
)9١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم 

(56549). وأحمد .4275١5/١(‏ والحاكم (5550). وأبو يعلى )١158/١1(‏ عن 

عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


فَهُوَ شَهِيدَ ؛ لأن النبي كَلهِ سئل عن الرجل يأتي إلى الرجل يريد أن 
يأخذ ماله. فقال: «لا تعطه). قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: 
«قاتله». قال: أرأيت إن قتلنى؟ قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت 
إن قتلته؟ قال: «هو فى النار»”"©. فالرسول كلٍ قال: «قاتله». وعليه 
فإذا لم يندفع إلا بالقتل فليقاتل» وليس عليه ضمان ولا كفارة. 

وأما بناؤه على القواعد فلأن ما ترتب على المأذون ليس 
بمضمون؛ وأنا مأذون لي أن أدافع عن نفسي . 

مسألة: لو أني قاتلته دفاعاً عن نفسي. وأهلي» ومالي» ثم 
طالبنى أولياؤه بالقصاصء. وقالوا: أن فتلته» فنحن نطلب أن 
تعدا فقا إني مدافع عن نفسي. قالوا: هات الشهودء قال: 
لو كان هناك شهود ما هاجمنىء قالوا: ليس عندك إلا دعوى. 
أنت الذى فرع إلى ريقف لمتعلة» إذا تطالب بان تقنل فماذا 
؟ 


الجواب: القضاء يحكم بقتله؛ لأن النبي كَلِةِ يقول: «لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم"”'"'. ولو 
أننا قبلنا مثل هذه الدعوى لكان لكل إنسان يمتلئ قلبه حقداً على 
شخص أن يدعوه إلى بيتهء فإذا أتى إلى البيت قتلهء وادعى أنه 
هو الذئ أعتدق عليه على حرمتهء: لما كان اذلك ممكنا غير 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 
كان القاصد مهدر الدم... )١50(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير/ باب: ##إنَّ الَدنَ يَعْدَعَنَ يِعَهُد ألو ...» (557:)., 
ومسلم في الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه )١71١(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 


ممتنع صار من ادعى خلافه فعليه البينة» وإلا فيقتل» ويوم القيامة 
يحكم بينهم الحكم العدل ‏ عزَّ وجل » أما نحن في الدنيا فليس 
لنا إلا الظاهر فقطء. وهذا لا شك أنه جار على قواعد الشرع في 
ظاهر الأمر. 

ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: إنه يجب 
أن ينظر في القرائن؛ لأن وجود البينة في مثل هذه الحالات 
متعسرء أو متعذرء ولأن هذا يقع كثيراًء أن يصول الإنسان على 
أحدء ثم يدافع المصول عليه عن نفسه حتى يصل إلى درجة 
القتل» فينظر في هذا إلى القرائن» فإذا كان المقتول معروفا بالشر 
والفسادء والقاتل معروفاً بالخير والصلاح فالقول قول القاتل» 
وحينئذٍ لا ضمان عليه؛ لأن قول الرسول يَكةِ: «البينة على 
المدعى»”'' هذا بالاتفاق» والبينة كل ما أبان الحق وأظهره» وإذا 
امك القروةة القوية لماه عاد وق دعر فإئة بحب اعد 
بمقتضاهاء كما قلنا في دعوى الرجل لباساً في يد غيره» وهو 
ليس عليه لباس؛ فإن القول قول المدعيء كما لو رأينا رجلا ليس 
عليه غترة» وآخر يلبس على رأسه غترة وأخرى بيده؛ وهو هارب 
والآخر يركض وراءهء يقول: أعطني غترتي» فهذه قرينة ظاهرة 
تؤيد دعوى المدعي فيعمل بهاء وكذلك في مسألة القسامة ففيها 
تكله لكنها مبنية على القرولة فسعله الأبناة فى جانب 
)١(‏ أخرجه البيهقي /٠١(‏ 227507 وقال الحافظ في البلوغ :)١408(‏ «إسناده صحيح» 


وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه) . 


المدعي» فقول شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هو الحق في هذه 
المسألة» ولا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا؛ لأنه ما أكثر الذين 
يعتدون على الناس الامنين» الوادعين في بيوتهم» المعروفين 
بالصلاح وبعدم العدوان» فيصول هذا المجرم عليه» فإذا دافع 
المسكين عن نفسه فقتله؛ لأنه لم يندفع إلا بالقتل» ضمناه!! 

أما إذا كان يمكن دفعه بدون القتل فَقَتَلّه فإنه يضمن؛ لأن 
هذا دفع صيالة» فيجب أن يكون بالأسهل فالأسهل. 

وإذا خاف أن يبدره بالقتل؛ لأن معه السلاح» فهل له أن 
يبادر بالقتل؟ نعم. له أن يبادر» فلو كان هذا المجرم معه سلاح» 
وأشهره على المصول عليه» وقال: مكني من نفسكء أو من 
أهلك» وإلا قتلتك» وخاف إن امتنع أن 2-6 فله أن يبادر بقتله؛ 
لأن هذا غاية قدرته» ولا يمكن أن يستسلم لهذا ليقتله» فإن قلت: 
ألا يمكن أن يهدد فلا يفعل؟ فالجواب: بلل» يمكن» ولكن لا 
يأمن أن يقتله؛ لأنه يريد أن ينجو بنفسه؛ لأنه سيقتل بكل حال» إما 
من هذا الرجل» أو من السلطات» فسيقدم على القتل . 

فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون المسدس الذي في يده 
لعبة صبيان؟ بلئ يمكن» ولكن هو الآن في حال لا يتمكن من 
الاطلاع» ولا من التثبت؛ وهو خائف لو تأخر لحظة قضي ,عليه 
فالمسألة ليست عقلية» بل تصرفية» فهذا أدنى ما يقدر على 
التصرف فيه» ولهذا قال العلماء: إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن 
يبادر بالقتل» بخلاف ما إذا لم يخف. فلا بد أن يدفع بالأسهل 


ع 


فالاسهل. 


باب حد قطلع الطربة زفمداك 


6. 


و ويلرمه الدَفعٌ عَنْ فير اا 200 


وقولةة (أووقسمة عير عال.على هذا الاضناة يريك أن 
يقتله» أو صال عليه ذئب يريد أن يأكل غنمه» ولم يندفع الجمل 
أو الذئب إلا بالقتل» فهل يضمن؟ الجواب: لا يضمن؛ لأن 
الضائل لا حرمة له؛ لأنه مؤذْء والمؤذي إن كان طبيعته الأذى 
قتل وإن لم يَصْلء كالفأرة» والحية» والعقرب. وما أشبههاء وإن 
لم يكن طبيعته الأذى فإنه يقتل حال أذيته» مثل الجمل» لكن لو 
ادعى صاحب الجمل أن الجمل لم يَصّلء فما الحكم؟ أما 
المذهب فيلزمه الضمان؛ لأن الأصل حرمة مال المسلم» فالأصل 
أن هذا الجمل محترم» إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليه. 
ولم يندفع إلا بالقتل. 

والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - 
أنه يرجع في ذلك إلى القرائن» فإذا علم أن هذا القاتل الذي 
ادعى أنه صِيل عليه رجل صالح.» ولا يمكن أن يعتدي على حق 
غيره إلا بموجب شرعيء فإن القول قوله. ولكن لا بد أن 
حلت لان الحدن كور وز جواني انوى المت مويه ترام إذا 
كان غير .معروف بالصلاح فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه. 

وقوله: «وَيَلْرَمُهُ الدَفْعُ عَنْ نَفْسِهِه أي: يلزم من صال عليه 
أدمي أو ضيمة أن يدافع عن نفسه وا لقوله تعالى: #ولا تلقوأ 
يريك ِل 02 [البقرة: »]1١46‏ ومن استسلم للصائل الذي يريد 
قتله فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. #اورقع نينا لزي الل عند ولقوله 
تعالى: #ولا تُمَيلُوهَ عِندَ اَلْسْجِدٍ اَطْرَاِ حي يُعيَلُوكمَ فِهِ كن ملو 


روح زر 


تَأمسلُوه 4 [البقرة: »]1١9١‏ فأمر بقتلهم حتى عند المسجد الحرام مع 


حرمته وتعظيمه» ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: «قاتله)"'". ولأن نفسه محترمة وأمانة عنده. 
ومسؤول عنها أمام الله فوجب عليه أن يدافع عنهاء ولآنها نفس 
محترمة» ونفس الصائل نفس معتدية» ليس لها حرمة» ومعلوم أنه 
يجب فداء النفس المحترمة بالنفس المعتدية» وأن تتلف النفس 
المعتدية لإبقاء النفس المحترمة» فهذه تدل على وجوب المدافعة 
عن النفس. 

فالحاصل أنه يجب الدفاع عن نفسه. لكن هل يستثنى من 
هذا شيء؟ اختلف العلماء في ذلك» فقال بعضهم : يستثلى من 
ذلك حال الفتنة ‏ نعوذ بالله من الفتنة ‏ إذا اضطرب الناس» 
وافتتنواء وصار بعضهم يقتل بعضاًء لا يدري القاتل فيما قَتَلء 
ولا المتفول'فيما قن -.فتئة مائجة:-قإته فى هذه التحال ل بلدمة 
الذقع» واسعدلوا قو النى - عليه اتضةة والسلام ءة «إنها 
ستكون فتن, القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من 
الماشي». فقيل: يا رسول الله» أرأيت إن دخل بيتي» هل أقتله أم 
لا؟ قال: «لا تقتله»”'' وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإن بهرك 
شعاع السيف فألتٍ رداءك على وجهك»”' يعني: واستسلمء 
 )١(‏ سبق تخريجه ص(785). 
00( اخرته البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام (2)7501 يفم 

في الفتن وأشراط الساعة/ باب نزول الفتن كمواقع القطر )١885(‏ عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه -. 


2 أخر جه الإمام أحمد 2)١157/65(‏ وأبو داود في الفتن والملاحم/ باب في النهي 
عن السعي في الفتنة (0؛» وابن ماجه في الفتن/ باب التثبت في الفتنة - 


باب حد قطع الحربة 000 


أ 2 و م مه 
وَحَرمَيَه دول ماله ااا 0001001 ا 1 


والتكولوا أيه بعل عتمان كاترضن: الله غعة بد فإ المصتحابة طليوا 
منةا أن تدقعو افيه اليه رجهو عليةة ولكنه ‏ رضى الله عنه ‏ 
أن تقال ا تقاتلو” فرق كانت نه قاذ قات 

والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع فيها شَرٌ 
أكبرء أو كانت المدافعة لا تجدي لكثرة الغوغاء» ففي هذه الحال 
لا يجب الدفع» وإلا وجب الدفع لما ذكرت فيما سبق» وتحمل 
النصوص الواردة فى ذلك على هذه الحال. وكذلك ما ورد عن 
عتما رصق الل عقة -؛ لأن عثمان رأى أن أهل المدينة لو 
دافعوا لالتهمهم هؤلاء الخارجون؛ لأنهم عدد كبير لا طاقة لأهل 
المدينة بمدافعتهم . 

ويرى بعض العلماء أنه يلزم الدفع مطلقاً. وأن الأحاديث 
الواردة في ذلك فيما إن كان الإنسان لا يستطيع المدافعة؛ لأن 
مدافعته إذا كان لا يستطيع لا فائدة منها . 

قوله: «وَخُرْمَتِهِ» يعني يلزمه الدفع عن حرمته» أ أهلهء 
كروحكة 0 وانتكة».وامه» وأعضفى :وها أشية ذلك لأن عسماية 
النتفوس - كما ذكرنا فيما سبق واجبة» أما ماله فيقول المؤلف: 

«دُونَ مَالِهِ فلا يلزمه الدفاع عنه؛ لآأن حرمة المال دون 
حرمة النفس». ولكن يجوز الدفاع عن ماله وإن قل. حتى وإن كان 
جرة حبرء أو ريشة قلم. 

وقال يعفن: العلماة إنهإذا كان المال سيرا فإنه لا يجوز 
(408"). وابن حبان )197/١1(‏ عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ البداية والنهاية (7/ ١/ا١)‏ وما بعدها. 1 


© © © ه هه هوه و هوه ههه هو و هو ووه وه هه وهو ووه وهو ةن و وو و و و و ةو هه وه و و و وو و وو ووه 


أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل؛ لأن حرمة النفس أعظم من 
حرمة المال» ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأحاديث عامة «من 
قتل دون ماله فهو شهيية” وهو عام» وقال الرجل: إن طلب مني 
مالي؟ فقال كَلِ: «لا تعطه)”'' وهذا عموم أيضاً. فالصواب 
العموم» وليست المسألة من باب المقابلة والمكافأة؛ لأنه لو 
كانت من باب المقابلة والمكافأة لقلنا: إنه لا يجوز المدافعة» إلا 
إذا كان المال الذي صيل عليه بقدر الدية» وهذا لم يقل به أحدء 
بل المقاتلة من أجل انتهاك حرمة المال. 

مسألة: لو أن أحداً نظر إلى بيتك من خصاص الباب فهل 
هو كالصائل؟ 


الجواب: ليس كالصائل» بل هذا تفقأ عينه بدون مدافعة» 
هكذا جاء في الحديث عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام”” . 
وهذا يقول فيه شيخ الإسلام رحمة الله: إنه ليس من باب دفع 
الصائل». لكنه من باب عقوية المعتدي . 

أما لو كان الباب مفتوحاًء وجاء الرجل» ووقف عند هذا 
الباب المفتوح» وجعل يتفرج على البيت» فهل له أن يفقأه؟ لا؛ 
لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت» أما إذا كان الباب 
موصداً فإن هذا الرجل قد حفظ حرمته. 

)»)5540( أخرجه البخاري في المظالم والغصب/ باب من قاتل دون ماله‎ )١( 
عن عبد الله بن‎ )١51( . . ومسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من قصد.‎ 


عمرو رضي الله عنهما. 
(؟) سبق تخريجه ص(787). (260 عسو تترييحة عو[/1 1 


باب حد قط الطربة 2 


مسألة: رجل وجد على امرأته رجلاً ‏ والعياذ بالله - يزني 
بهاء فهل عقوبته من باب دفع الصائل؟ 

الجواب: لاء لكنه من باب عقوبة المعتدي» فإذا وجده 
على أهله فله أن يذهب إلى السيفء ثم يقدّه نصفين» بدون 
إنذار؛ لأن هذا كما قال شيخ الإسلام أيضا ‏ من باب عقوبة 
المعتدي. وقد وقعت هذه القضية في عهد عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه -» فقد دخل رجل على أهلهء. فوجد عليها 
ولك تاش لقيلف :قل دقف قي م 4 قطالت رلدائةة مدعو تمده 
ثم ارتفعوا إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه _. فقال 
الرجل: والله يا أمير المؤمنين إن كان أحد بين فخذي أهلي فأنا 
قد قتلتهء فقال: ما تقولون؟ قالوا: نعمء فأخذ عمر 
د وضن أله عله السيفن وهزةة وال له: إن عادو]' فهر" + لأن 
هذا من إنانك حغرية "لسعو فق اننا عاقب ذا الفاعلن 
بدون إنذار. 


قوله: «وَمَنْ دَخَلَ مَنْزِلَ رَجُلٍِ مُنَصَّصا وإن كان ليس من 
اللفروس + لكي دق ماصص ا رين أ ناسين هذا بيت 

قوله: «فِحْكْمُهُ كَذَيِكَ» أي: كالصائل على المال» فيدافع 
بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. 

فإن قال: أنا دخلت أطلب كتاباًء أريد أن أراجع. ما أريد 
)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سننه كما في المغني (9/ )١657‏ وهو منقطع. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (5/ 707١‏ - 9777) بنحوه ببعض اختلاف عن الشعبي به 


ع 


أن أسرق» أو فخلت أزيد مميفنا :ا 
نقول؟ 

نقول: لا يجوز أن تدخل إلا بالاستئذان» فأنت أخطأت 
مق له اليائحية » ومسعفى للناديت:. وكوتك :تظلي ضهنا أو 
كتاباً» أو ما أشبه ذلك» فهذا بعيد؛ لأن الذي يطلب هذا لا يأتى 
للبيوت» بل يأتي للمكاتب» وكونه يطلب ماءً فهذا ممكنء إذا لم 
يكن بالخارج ماءء كما أنه يوجد في بعض البلدان» تجد الباب 
مفتوحأ حتى بالليل» فإذا جاء غريب دخل هذا المكان يظنه 
سبيلاًء أو وقفاً للناس» فهذا ممكن. 

فعلى كل حال» متى وجدت قرائن تدل على صدقه فإنه 
يسمح له ويعفى عنهء وإلا فإنه يؤاخذ بجريمته. 


ف أزفل شرب ماءء فماذا 


فم فد 


باب قتال أهل البغي 507 


قوله: «أهل البغي» البغي مصدر بغى يبغي بغياًء والمراد 
بأهل البغي الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين. 

قوله: «إذَا خَرَجَ قَوْمٌ لَهُهْ شَوْكَة وَمَنَْعَة عَلَى الإمَام بِتَأُويلٍ 
سَابْغْ فَهُمْ يُعَاهُ, القوم هم الرجال» والنساء الإناث» قال تعالى : 

00 أذ ا م 18 سخ وم ب 

#يابها لذ ف اما ف رو ين كَوْرٍ عَم أن يكوا حا مَنْهُمَ ولا 
1 من شَأوِ ع عمخَ أن يكن 2 0000 [الحجرات: »]١١‏ وقال الشاعر: 
وما أدري ولست إخال أدري ‏ أة و5 00 أم نسا 
الرجال لحان كقوله تعالئ: 3 بت قوم نوج زع الترييَ ١‏ حك 
[الشعراء] وما أشبهه: 

فقوله: «إذا خرج قوم) يعنى جماعة من الرجال؛ لأنهم هم 
الذين لهم الشوكة والمنعة. 

وقوله: «شوكة» يعني قوة» وسميت القوة شوكة وم 
كما تنفذ الشوكة في الجسمء ٠‏ قال الله تعالى: #وَإِد يَعِدَكُمْ أله 
ِحَدَى الطَمئْنِ أنَا لَك وتودوت أن غَيرَ دَاتِ الشَوَكدَ 8 


لَك [الأنفال: 7]. 
وقوله: «منعة» أ امتناع. أ أنهم قوم كثيرون 


يمتنعون عن أن ينالهم الإنسان بسهولة» فهم جيش. 

وقوله: «على الإمام» وهو الذي نصبه المسلمون إماماً لهم 
يعني الخليفة» أو أمير المؤمنين. 

وهنا تكلم الفقهاء ‏ رحمهم الله - على شروط الإمامة؛ 
وبماذا تحصل؟ فتحصل الإمامة بأمور: 

أولاً: بالنص عليهء أي: بأن ينص عليه الإمام الذي قبله» 
وهذا هو العهد كما حصل من أبي بكر لعمر”'' ‏ رضي الله عنهما - 

ثانيًا: باجتماع أهل الحل والعقد عليه» يعني وجهاء البلاد 
وشرفاء البلاد» وأعيان البلاد» يجتمعون على هذا الرجل المعين» 
وينصبونه إماماًء ومن ذلك الصورة المصغرة التي اختارها عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فإن عمر لم يعهد إلى شخص معين» 
ولم يجعل الأمر عاماً بين المسلمين» ولكنه جعل الأمر بين ستة 
أشخاصء» تخيرهم ‏ رضي الله عنه » وعلل تخيره إياهم بأن 
البي كل توفي وهو عنهم راض" فجعل الأمر بينهمء وهذا نوع 
من اختيار أهل الحل والعقد» ونوع من العهد بالخلافة إلى معين؛ 
لأن الخليفة لا يخرج عن هذه الدائرة الضيقة» وهم ستة فقطء 
يعني لو أن هؤلاء الستة اختاروا رجلاً من غير الستة فإنه لا يصح 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمذ في السنة (0577/5). والخلال في السنة (١/ه/ا؟),‏ 


والبيهقي في الاعتقاد (74”) ط/ دار الآفاق الجديدة» والآثر صححه عبد الله بن 
أحمد . 


(0) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما جاء في قبر النبى وَلل. . . 2)١797(‏ 


ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً. . 
(كه). 


باب قتال أهل البغي 00 


اختيارهم؛ لأنه خلاف ما عهد به الخليفة السابق. 

ثالمًا: بالقهرء بأن يخرج إمام على شخص فيقهره» ويقهر 
الناس» ويستولي» ويأخد السلظة: 

أما شروط الإمام فقد ذكرها أهل الفقه في كتب الفقهاء. 
واختلفوا ‏ أيضاأ ‏ فيهاء فلم يتفقوا على جميعهاء لكن إذا كان 
الإمام منتصباً بأحد العوامل الثلاثة السابقة» النص» والإجماع. 
والقهرء فخرج عليه قوم لهم شوكة ومنعة» بتأويل سائغ. أي لم 
يخرجوا هكذاء بأن قالوا: لا نريد حكمكء. بل قالوا: خرجنا 
عليك؛ لأنك فعلت كذاء وفعلت كذاء ونرى أن هذا يسوّغ لنا 
الخروج عليك». فخرجوا على الإمام» يقول المؤلف في جواب 
الشرط: ١فهم‏ بغاة» أي: جائرون ظلمة. وهؤلاء هم المعروفون 
بالخوارج» الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ . 

فالشروط أن يكونوا قوماًء لهم شوكة ومنعة» ويخرجون 
على الإمام» بتأويل سائغ . 

فإن خرج رجل واحد على الإمام؛ وقال: تنازل عن الخلافة 
وإلا قتلتك» قال العلماء: إذا اختل شرط واحد فهم قطاع طريق» 
فهذا الرجل نعتبره قاطع طريق» ونعامله معاملة قاطع الطريق. 

فإن خرج قوم ليس لهم شوكة, ولا منعة على الإمام. 
ومعهم عِصِي من جريد قديم» يريدون أن يزيلوا الإمام عن إمامته 
فإنهم قطاع طريق؛ لأنه ليس لهم شوكة ولا منعة. 

وهل الشوكة والمنعة نسبة إضافية» بمعنى أن هذه الشوكة 
والمنعة قد تكون شوكة ومنعة في زمان» ولا تكون شوكة ومنعة 


حالمو»" 
وَعَلْهُ أن يُرَابِلهُم قيسَالَهْ ما يلقمون مه 56 


في زمان آخر؟ فالسيوف, والخناجرء والرماح في زمن من 
الأزمان تعتس شتوكة: لكن :فى :ركاجا هذا لا اتعسر شتركة قينا 
يظهرء اللهم إلا في بعض الحالاتء أما في الأعم الأغلب 
فليسيث بشوكة. فكل هؤلاء الذين يبلغون عشرين ألفاً أو أكق: 
تكفيهم طائرة واحدة» تبيدهم عن عن آخرهمء فهنا يمكن أن نقول: 
إن الشوكة والمنعة تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. 

وقوله: «على الامام» فلو خرجوا على أمير في قرية» ليس 
على الإمام؛ وهم قد بايعوا الإمام» ولكن لا يريدون هذا الأميرء 
فهؤلاء ليسوا بغاة؛ لأنهم ما نزعوا 17 عن طاعة» لكنهم لا 
يريدون هذ الرجل المعين» والمؤلف يقول: «على الإمام». 

وقوله: «بتأويل سائغ) خرج به ما إذا خرجوا بغير تأويل» 
أو بتأويل و سا زانا خر ويدوم بتأويل غير سائغ أن يقولوا: 
أ يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟! فهذا تأويل 
لكن غير سائغ؛ لأن هذا لا يمنع أن يكون إماماً . 

ومثال خروجهم بغير تأويل أن يقولوا: لا نريده» أو نفوسنا 
لا تقبل هذا الإمام أبداًء فهؤلاء قطاع طريق وليسوا بغاةء 
وتختلف معاملتنا لهم عن معاملتنا للبغاة؛ لأن قطاع الطريق نجري 
عليهم الحد السابق» أما البغاة فلاء بل يجب على الإمام أن 
يراسلهم» ولهذا قال المؤلف: 

«وَعَلَيْهِ أن يُرَاسِلَهُمْ فِيَسْألَهُمْ مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ «ما» هنا 
استفهامية» معلّقة لايسألهم» عن العمل» فالجملة في محل نصب 
مفعول ثان ل«يسألهم». 


باب قتال أهل البغي و 


واينقمون»2, أي: ينكرون» كما قال الله تعالى: ##وما نمَموأ 


ع 


سس م إل أن يُؤْمِمُوأ بألَّهِ4 [البروج: 8] أي: ما أنكروا منهم إلا ذلك. 
فعلى الإمام أن يراسلهم لا يقاتلهم ولا يقتلهم» فيرسل 
تبخضا نولوق مَرْضِيَاً عند الجميع» فيتفاهم معهم» ويسألهم 

نا يعون 
قوله: «فَإِنْ ذَكَرُوا مَظلِمَة أَزَالَهَاه لأن خروجهم من أجل إزالة 

المظالم خروج بتأويل سائغ» فالإنسان لا يجوز له أن يظلم 

الناس» وإن كان له السلطة العليا عليهم؛ لأن إزالة الظلم واجبة» 

سواء طولب به من جهة الشعب». أم لم يطالب بهء فإن الله 

- عزَّ وجل يقول: «يبا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. 

وجعلته بينكم محرماً. فلا تظالموا»”''. هكذا جاء في الحديث 

القدسي الذي رواه النبي مَلِلْةْ عن ربه. فيجب عليه إزالتهاء وأن 

0 المطالم إلى أهلهاء ويمنع الظلم المستقبل» وهذا وإن كان 

واجباً عليه من الأصل؛ لأن الظلم محرمء لكن إذا كان بعد طلب 

هؤلاء ازداد وخنويا؟ لحقن دماء المسلمين؛ لأنه لو أصر على أن 

يقى :على مللفته لحازيه مولاة»:وحصل الشثر: 
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون المظلمة عامة 

أو قاف 
مثال العامة: أن يضع ضرائب على الناس في تجارتهم» أو 

أن يلزمهم بهدم بيوتهم. وبنائها على الشكل الذي يريد» أو 


() أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب/ باب تحريم الظلم (ا51؟) عن أبي ذر 


رضى الله عنه -. 


يلزمهم بإخراج شيء من بيوتهم إلى الشوارع بغير عوض» وما 
أشبه ذلك من المظالم التي تكون عامة لجميع الرعية. 

مثال الخاصة: أن يظلم شخصاً معيناً في ماله أو في نفسه. 

قوله: «وَإِنِ اذَعَوْا شَبْهَة كَشَفَهَاء سواء في حكم,ء أو في 
حال». في حكم بأن قالوا: إنك منعت من كذاء وقلت: إنه 
حرام» ونحن لم يتبين لنا تحريمه. أو قالوا: إنك قلت هذا 
واجب» وألزمت الناس به» ونحن لم يتبين لنا وجه إيجابه» أو: 
أمرت بقتال هذه الفئة» ونحن لم يتبين لنا جواز قتالهاء أو قالوا: 
انك انملك ككذا :وكذا» بوهدا! أمرامشيه عليها »مكل لو ماهد 
المشركين معاهدة سلمية». وقالوا: نحن لا نقبل هذاء فالجهاد 
قائم إلى يوم القيامة» فهذه شبهة يجب عليه أن يبينها ويكشفهاء 
ويقول لهم: أنا عاهدت هذه المعاهدة للضرورة؛ لان امت أله 
لا قِبَلَ لى بمقاتلة هذا العدو. فرأيت المعاهدة خيراً من عدمهاء 
وأنا ابععد الاو ولج ادع قتان الحدوه ولن اظل الجهاد بيده 
المعاهدة؛ لكنى رأيت أن المعاهدة فيها مصلحة» ودرء مفسدة» 
وأنا أضمن لكم أن أقيم الجهادء وأرفغ علمه متى حانت الفرصة» 
فحينئذٍ يكون قد كشف لهم الشبهة وبينها . 

كذللة جح تقلا دالو شعن قتريية على أاموال مق أموال 
الناس» وقالوا: لماذا تجعل هذه الضريبة؟ نحن لا نقبل» هذا 
ظلم ومكسء. وقال: أنا جعلت ضريبة من أجل أن أخفف من 
استيراد هذا الأمر الذي فيه ضرر على الناس» وهذه الضريبة التى 
أجعلها سأصرفها في مصالح المسلمين» فأنا أدفع بهذه الضريبة 


الضرر المتوقع من كثرة هذا الشيء نو ابلىئ التاعى راض فها 
إلى مصالح أخرى من مصالح المسلمين. 

المهم أنهم إذا ذكروا شبهة وجب عليه أن يكشفهاء فلو قال 
مثلاً: ارجعوا وراءكم أنا الإمام. ولا لأحد عليّ اعتراض» لا 
أسأل عما أفعل» وأنتم تسألون» فماذا نقول؟ نقول: هذا لا 
يجوزء وحرام عليه أن يقول هذا القول. 

فإن قال قائل: كيف يلزمه أن يبين الشبهة» وهو ولى الأمرء 
وليس لحن أن يجاشة؟ ْ 

فالجواب: أنه يلزمه أن يبين ذلك درءاً للمفسدة» وليكون له 
عذر إذا قاتلهم؛ حتى لا يقول قائل: إنه قاتلهم قتالاً أعمى؛ لأنه 
إذا بين الحق» وأزال الشبهة» ثم أصروا على القتال» فله العذر 
في مقاتلتهم» فإذا أزال المظلمة» وكشف الشبهة» واستقام على 
ما ينبغي أن يكون عليه» ولكنهم أصروا أن يقاتلواء» قال المؤلف: 

«فَإِنْ فَاؤُوا وَإلَّا قَاتَلَهُمْ» وجوباًء لا استحباباً. ولا إباحة» فإذا 
فاؤوا ورجعواء وأغمدوا سيوفهمء وذهبوا إلى بيوتهم» فذلك هو 
المطلوب» وهو الذي به الآمن والاستقرار» وإن أبوا قاتلهم وجوبا 
لدفع شرهمء ولهذا قال المؤلف: «قاتلهم) ولم يقل : قتلهم» والفرق 
أنه فى القتال إذا كف المقاتل وجب الكف عنه» ولا يجوز اتباعه» 
ولة"الأجاز هلق خريحهة .ولا أن تفي ماله ىرولا سين قريقة 4 لأنه 
يجوز قتاله فقطء ولا يجوز قتلهء فإذا أدبروا وانهزموا فإننا لا 
نتبعهم» فليس كل من جاز قتاله جاز قتله» ولهذا يقاتل الناس إذا 
تركوا الأذان مثلاً» ولكن هل يجوز قتلهم؟ لاء فلو أن ناساً تركوا 


الأذان في قرية فيها مائة وخمسون نفراًء والإمام باستطاعته أن 
يبيدهم في ربع ساعة؛ فإنه لا يجوز أن يقتلهم» لكن يقاتلهم بمعنى 
يلزمهم بالآذان» وإن أدى إلى المقاتلة» ومن هنا يظهر السر في قوله 
تعالى: طاولا وهم عند الْسْجدِ أَخْرَار حي يُعَحِوُمُْ هه إن توح 
وف 4 [البقرة: »]1١9١‏ لم يقل : فقاتلوهم. وهذا يحتمل معنيين: 2 

أحدهما : إن قاتلوكم فسيجعل الله لكم التمكين حتى تقتلوهم» 
فهو كقوله تعالى: ##وين فُيِلَ مَظلُوما فَقَدَ جَمَلنَا لويم سُآَطَنًا قلا مُشرف 
فْ الْقَتَلْ4 [الإسراء: *]» فإن هذا فيه إشارة إلى أن من قتل مظلوماً 
فسوف يظههر الله قاتله ويقتل» ولهذا قال: قلا مُتَرف ف الْقَتَلّ»: 
فيكون المعنى إن قاتلوكم فستكون الدولة لكم عليهم» فاقتلوهم. 

الثاني: إن قاتلوكم فاقتلوهم وإن وضعوا السلاح؛ لأنهم 
بانتهاكهم حرمة المسجد الحرام كانوا مستحقين للقتل. . 

فالمهم أن هناك فرقاً بين القتال وبين القتل» فهؤلاء البغاة 
إذا لم يرجعوا فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم» ويجب على 
رعيته أن يعينوه على قتالهم» فإن قالت الرعية: نحن لا نقاتل 
قومأ مسلمين» كيف نقاتلهم» وكيف نحمل السلاح عليهم؟! قلنا: 
لأنهم بغاة» فقتالهم من باب الإصلاح» وإذا لم يمكن الإصلاح 
إلا بقتالهم وجب. فيجب على الرعية طاعة الإمام إذا أمر 
بالخروج معه لقتال هؤلاء. 

بقي أن يقال: هنا حال ثالثة؛ لأن المؤلف ذكر حالين: 

الأولى: أن يكف هؤلاء عن القتال إذا بين لهم الأمر فنكف 


عنهم . 


باب قتال أهل البغي مآ 


© » هه © و© و هوه وهو وه وو وو وو وو ووو ووو وو وه وو وو ووه ووم ومو و و وموم ووه .ووو ووو و5٠‏ 


القالية ' ألا الوق بل يستمروا في الخروج» فحيئئلٍ يجب 

الثالثة: إذا لم يكشف الشبهة» ولم يزل المظلمة» بأن قالوا: 
نريد إزالة المظلمة الفلانية» قال: لا أزيلهاء اما 0 
وجه ما فعلت» ووجه حكمه من الكتاب والسنة. قال: لع فقي 
هذه الحال إن فاوّوا فالأمر واضح وانتهى الإشكال» لكن إن 00 
قالوا: ما دمت لم تزل المظلمة. ولم تكشف الشبهة لناء فإننا 
سنقاتل» فليس لهم قتاله؛ لأن النبي كَكِهِ يقول في الأمير: «اسمع 
وأطع. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك"''. ونهى كَلةِ أن ينزع 
الإنسان يداً من طاعة» إلا أن يرى كفراً بواحاً عنده فيه من الله 
برهان”"'» ومن أجل أنه لا يجوز لهم الخروج عليه» فهل يجوز له 
قتالهم درءاً للمفسدة أم لا؛ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا 
يحل لهم القتال من أجلهء إذاً فهم معتدون, ودفع اعتداء المعتدي 
واجب؟ فأنا أتوقف في هذاء هل يجب عليه أن يقاتلهم» ويجب 
على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة» أما كلام 
المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بين لهم الشبهة» وأزال المظلمة. 

مسألة : وهل يقع التوارث بين هؤلاء وبين أقاربهم الذين مع 
الإمام؟ 


)10( أخرجه مسلم في الإمارة/ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. .. )١851(‏ 
عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 


(؟) أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول ابي يكه: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» 


لوك 304 ومسلم في المغازي/ باب وجوب طاعة ىا في غير معصية 
((57) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 


59 كتاب الحدود 


2 0 أ 1 ل 2 الس 1 أ 5 
وَإِنِ اقتتلت طَائِفَانٍ لِعَصَبيَةِ أو رَاسَةٍ فَهُمَا ظَالِمَتانء 0000 


الجواب: يقول العلماء: إن القتال الواقع بين هؤلاء غير 
مقصود في الحقيقة» ولذلك لا يمنع التوارث» وقد سبق في كتاب 
الفرائض أنه إذا قتل العادلٌ الباغيء أو الباغي العادلَ فإنهم 
يتوارئثون. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كان القاتلٌ العادل ورث من 
الباغي» وإن كان القاتل الباغي لم يرث من العادل؛ لأن قتال 
العادل بحق. وقتال الباغي بغير حق. وسبق لنا أن هذا قول قوي 
عذا وام الملهيا فكل محيياتياق "لخر شهدا عاد 
بتأويل . 

قوله: «وَإِنِ اقْتَتَلَتْ طَايِفَتَانٍ لِعَصَبِيَّةِ أو رِنَّاسَةٍ فَهُمَا ظَالِمَتَان» 
إن اقجلت ظاتتعان من المؤمتين لعغصبية أو رئاسة» والقرق بينهما: 
أن العصبية يكون سببها التفاخرء. لا يريد أحد أن يعلو على أحد»ء 
لكن تشاجروا فيما بينهم» فقالت كل طائفة للأخرى: أنت القبيلة 
الفلانية» فيك كذا وكذاء فَحَمِيَ الأمر بين الطائفتين» فاقتتلتا . 


أما الرئاسة» فكل طائفة تريد أن تكون لها الرئاسة على 
الأخرى» يعني يريدون أن يكتسحوهم؛ ويضموهم إليهمء فهما 
ظالمتان» ولكن هل تَكْفْران؟ لا؛ لأن قتال المؤمن ليس كفراً 
مخرجاً عن الملة» وقتله ‏ أيضاً لمن قذرا متفرسا غرة الدلة: 
فماذا نعمل؟ يقول الله عر و 3 : إن طيعَانِ مِنَ آلْمَؤْمِِينَ ملوأ 
لحرا يبَأ دا بت ِحدَدهما ع ال ميا الى ينى عق ته إل 


ضرح ساو 


إن لو 
ل 


إن ترمو لوو ل 4 [الحجرات: 9. ]٠١‏ 


8 ١ 
لا‎ 


باب قتال أهل البغي (ه ات 


ب سانو ا ان عر دلي ل ل ا ا 
وَنَضِمَنٌّ كل وَاَدَوَامَا اتلفث على الأخرى: 


قوله: «وَتَضْمَنُ كَل وَاحِدَةٍ مَا أَتَْقَتْ عَلَى الأَخْرَى» بخلاف ما 
سبق» فالقتال بين البغاة والإمام ليس فيه ضمانء لكن هذا فيه 
ضمانء فإن تساوت المتلفات تساقطتء وإذا زاد أحدهما فإنه 
يضمن له ما زاد. 

مثال ذلك: اقتتلت طائفتان لعصبية» فهذه تلفت عليها 
سيارات» ومواش» وبيوت» وخيامء والأخرى كذلكء فلما انتهى 
القتال وَقَدَّمْنا ما تلقف وجدنا أن هذه آتلفت على الأخرى ما 
قيمته مائة ألف» والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مائة ألف» 
فماذا نصنع؟ 

الجواب: يتساقطان, إذ كل واحدة ليس لها شىء على 
الأكوى:. ولد وسونا انيف الساتقين اكليف عل الا خرف نا 
قيمته مائة ألف. والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته خمسمائة 
ألف. فالتى تلف عليها مائة ألف تضمن أربعمائة ألف للتى تلف 
عليها خمسمائة ألف. ْ 

وهنا إشكال فمعلوم أن هذه الطائفة لم يُتلف كل واحد منها 
هذا الشيء المعين» يعني قد يتلف بعضهم عشرين سيارة» وهو 
رجل واحدء وقد يكون بعضهم فنا أعلف شنيها ‏ أنضاء: وفك دكن 
بعضهم أتلف دون ذلك» فكيف يكون الضمان على الجميع؟ 

نقول: لأن من لم يتلف مُعِين وموافق لمن أتلف. فأوجب 
العلماء الضمان هنا على مجموع الطائفتين» وإن لم يُعلم عين 
المتلف؛ لأن بعضهم أولياء بعضء والله ‏ عرّ وجل - يخاطب بني 
إسرائيل في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ بما فعلته في 


عهد موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن القبيلة أو الطائفة من 
الناس إذا فعل أحد منهم فعلاً ووافقه الآخرون على ذلك» ولم 
ينكروه صح أن ينسب إلى الجميع . 

وكيف توزع هله القيمة؟ توزع بعدد الأفراد» فمثلاً إذا قدرنا 
أن الخسران مائة ألف. وأن عدد القبيلة ألف» فعلى كل واحد 
مائة . 


د فد 


باب حكم المرتد 4 


بَابُ حكم الْمُرِنَدٌ 


وَهوَّ الْنِي 2 تَعِدَّ. إشلامةة 0 
قوله: «حكم المرتد» المرتد عن الشيء هو الراجع عنه» هذا 
فى اللغة العربية . 


«وَهُوَ الَذِي يَكْفُرُ بَعْدَ إسْلامِهِ» فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد» 
لكن اعلم أن الكفر الوارد في الكتاب والسنة» ينقسم إلى قسمين : 

الأول: كفر مخرج عن الملة» وهو الكفر الأكبر. 

الثاني: كفر لا يخرج عن الملة» وهو الكفر الأصغر الذي 
سماة ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ كفراً دون كفر"'"» يعني ليس 
هو الكفر الأكبر. 

والمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبرء لا الكفر الأصغرء 
فقول النبي عليه الصلاة والسلام 0 ١اسباب‏ المسلم فسوقٍ وقتاله 

020 00 2 در غا 
كفر) وز اجيم الأصغر؛ لقوله تعالى: ِنَم لْمَدّمِنُونَ إحوة 
ا سن ب م4 [الحجرات: 21٠١‏ مع أنهما طائفتان مقتتلتان» 

وى 

وقوله يكلِةِ: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”" 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الإيمان/ باب ما جاء سباب المسلم فسوق (55178)) 

والبيهقي في السئن الكبرى (1937:5). 
(0) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 

يشعر (48): ومسلم في الإيمان/ باب بيان قول النبي ككيِ: «سباب المسلم 
(9) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة- 


المراد الكفر الأكبر» كما تدل عليه نصوص أخرى» فكل من كفر 
بعد إسلامه فإنه مرتد» فإذا أسلم من أجل الراتب» ولما نقص 
الراتب كفر فهو مرتد؛ لأنه يوجد من الوافدين من يسلمون من 
أجل أن يبقوا في البلادء فإذا رجعوا إلى أهليهم ارتدواء نقول: 
يعتبر ارتدادهم ردة عن الإسلام؛ لآينا نؤاخذهم بظاهر حالهم. 
والسرائر لا يعلمها إلا الله عرّ وجل -». فما دام هذا الرجل 
أسلمء وشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله فإنه يكون 
كلما راذا تضاف إلى ملع الأول اعغير نام مر ددا 

وليعلم أن الردة تكون بالاعتقادء وبالقولء. وبالفعل» 
وبالترك. هذه أربعة أنواع للردة» بالاعتقاد كأن يعتقد ما يقتضي 
الكفر وظاهره الإسلام» مثل حال المنافقين» وتكون بالقول 
كا لاستهزاء بالله 2 عر - والقدح فيه » أو في دينه أو ما أشنه 
ذلك. وتكون بالفعل كالسجود للصنم. وتكون بالترك كترك 
الصلاة مثلاًء وكترك الحكم بما أنزل الله رغبة عنهء أما كراهة ما 
أنزل الله فهي بالاعتقاد؛ لأنها داخلة في عمل القلب. 

قوله: «فَمَنْ أَشَرَكَ بالله» «من» اسم شرط جازم» وفعل 
الشرط «أشرك» وما عطف عليه» والجواب «كفر). 

وقوله: «فمن أشرك بالله» ظاهره الإطلاق» وأن كل شرك 
فهو كفرء ولكنه ليس على إطلاقه؛ لأن من الشرك ما هو أصغرء 
ومن الشرك ما هو أكبرء وهذا الباب إنما يكون في الشرك 
الأكبر؛ لأنه في باب الردة» فالشرك الأصغر كالحلف بغير الله 


- (86) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. 


معتقداً أن تعظيم هذا المخلوق دون تعظيم الله» لكنه حلف به 
تعظيماً له» وكيسير الرياء» وما أشبه ذلك مما هو معروف» فهذا 
لا يدخل في الكفرء إلا أن يقال: إنه كفر دون كفرء لكن على 
كل حال فإنه لا يدخل في كلام المؤلف هنا؛ لأن كلام المؤلف 
هنا يراد به الشرك الذي يكون ردة» وهذا لا يكون إلا في الأكبر. 

وإذا أشرك انه فيى كافر كفرا سخرجا غن الجلة؛ سواء كان 
باعتقاد» أو بقول. أو بفعل. 

الاعتقاد ران يسقد أن شتعالى قتريكا فن الخلى» أو في 
التدبير» أو في الملك». أو في العبادة» أو ما أشه ذلك. ْ 

وبالفعل مثل أن يسجد للصنم . 

وبالقول مثل أن يدعو غير الله» أو يستغيث به» أو يقول: لبيك 
لا شرك للف لك شتريكا هو لقى :تجلكة وما للك نوما أعبيه ذلك 

فالإشراك سواء كان بالقلب» أو بالقولء» أو بالفعل يعتبر 
ردة عن الإسلام», ومن الإشراك بالل أن يشرك مع الله غزرة لي 
الحكمء » بأن يعتقد أن لغير الله أن يشرع للناس قوانين» اونا 
بج ريد الله لقوله تعالى: «اعََدُوَا ايساق وتفسق] 
ريا من دون لله وَالْمَسسِيعَ رح مويه وَمَآ أمِروَاً إلا 
يكنا إِلنهًا جد » [التوبة: ١"]ء‏ وكانوا يحلون ما حرم الله 
فيحلونه. ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه» أما من سنَّ هذه 
القوانين فقد جعل نفسه في مقام الآلوهية» أو في مقام الربوبية» 
يعني جعل نفسه رباً مشرعاً. ومن أطاعه في ذلك ووافقه عليه فهو 
مشرك؛ لأنه جعله بمنزلة الرب في التشريع. 


قوله: «آؤْ حَحَدَ رُبُوبِيَتَهُ» الجحد غير الشرك؛ لأن الشرك فيه 
إثنات الشيكين الكل هذا سيحة» فال+ إن :اله تال لبن مرت 
وليس للناس ربء. كالشيوعيين» والدهريين» وطائفة من 
العلمانيين» ومن أشبههم . فهؤلاء يجحدون الربء. ويقولون كما 
قال سلفهم: ف#إمَا م إِلَا يثنا دنا نَمُوتُ وكيا وما يلكا إِلّا الدَهْد» 
[الجائية + 14؟] تسأل الله العافية» قد سلخ الله قلوبهم غرة البقين) 
وعن مشاهدة الآيات #وما تعن الَْبَتُ ودر عن قوم لا يمون »4 
[يونس: »]٠١١‏ «رَكلن من ايم في ألسَّموَتِ وَاَلْأَرْضِ مروت عله 
وهم عَنْهَا مُعَرِصُونَ 4 [يوسف]ء وإلا كيف يمكن لعاقل أن 
مك الله - عرَّ وجل ؟! الجاحد لله جاحد لنفسه قبل أن 
يجحد الله؛ لأننا نقول له: من خلقك؟ هل خلقك أبوك؟! هل 
أبوك هو الذي خلق هذا الماء الدافق الذي يتكون منه الجنين؟! 
هل أمك خلقت هذه البويضات التى تحل فيها هذه الحيوانات 
تكو جر 11 إن انايقولة الك بوزما أن كول نقح افإن ان : 
نعم» فنقول: في أي معمل صنعها أبوك أو أمك؟ فسينقطع» وإذا 
قال: لم يخلقها أبيء ولا أمي. نقول: من خلقها؟ خلقها 
رئيسك؟ قطعا سيقول: لاء فمن خلقها؟ النتيجة» سيقول: الله 
إلا أن يكابر فلا يجدي الكلام معهء فهذا فرعون يعلم أن الذي 
أنزل التوراة على موسى - عليه السلام ‏ هو الله» ويخاطبه موسى 
بهذا الخطاب: ظالَقَدٌ عَلَتَ مآ أل مَوْلك إِلّا رب الْسَّموْتِ والاتض 
بصَاير» [الإسراء: 7١٠]ء‏ 3 تقل فرعو :هنا "علمك 6 .جل .سكت 
لك مع ذلك يقول لقومه: ##أنا ميم الْألَ» [النازعات: 4؟]» وقال: 


«عأرهكا المكذُ م مآ عِلِنَتُ كم من إِلَنو غيررىف# [القصص: 8"]» 
يقول 0 عن مكابرة» فالمكابر لا فائدة فيه» وإلا فكيف يمكن 
لأي عاقل» يتدبر أدنى تذبر أن ينكر ربوبية الله عزَّ وجل؟! 

فهذا الكون العظيم بسمائه وأرضهء ونجومه» وشمسهء 
وقمره» وبحارهء وأنهاره. وأشجاره. وجباله. ووهادهء أحد لا 
يخلقه؟! لو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا مثل أصغر نجمة 
وكوكب في السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً» ولو جاءت جميع 
معدات الخلق لتبعث هذا الهواء» الذي يعم المنطقة» ويأتي بهذه 
الريح العاصفة التي تقلع الأشجارء وتهدم اشام با ظ عرد مَنْ 
الذي جاء بها إلا الله سبحانه وتعالى؟! ولكني أقول: المكابر 
المعاند لا فائدة من مجادلته؛ لأنةة قوللا أحاية وينصرف» 
فالذي يجحد ربوبية الله لا شك أنه كافرء وهو أعظم من الذي 
يشرك مع الله؛ لأن المشرك أثبت بعض الحق» ولكن هذا أنكر كل 
الحق» فمن جحد ربوبية الله فلا شك في كفره. 

قوله: «أو وحدانيته» كذلك 0 جحد وحدانيته» ولعل 
المؤلف يريد بالواحدنية هنا وحدانية الألوهية؛ لأنه لو أراد بجحد 
الواحدنية الشرك لكان تكراراً مع قوله: «فمن أشرك بالله»؛ لكن لما 
ذكر الربوبية» ثم الوحدانية» ثم الصفاتء فالظاهر أنه يريد 
بالوحدانية هنا وحدانية الألوهية» يعنى من أنكر أن الإله هو الله 
وحده فقد كفر» مثل أن يعتقد» ول أو يفعل ما يدل على أنه 
يرئ أن هناك معبودا يستحق أن يعد سوئ الله مثل الذين يعبدون 
اللات والعزى ومناة» يعبدونها يتقربون إليها بالذبح والركوع 
والسجود.ء أما الدعاء فهو من العبادة» وله تعلق بالربوبية. 


وإذا قال: إن هتاك شيئاً من المخلوقات يستحق أن يُتأله له 
ويعبد فهو كافر ومرتد. 

قوله: «أؤ صِفَهَ مِنْ صِفَاتِهِ» إذا جحد صفة من صفاته. 
فظاهر كلام المؤلف ‏ رحمة الله أنه يكفر مطلقاً؛ لأنه أطلق» 
لكن تمثيله في الشرح”'' يدل على أن المراد الصفات الذاتية التي 
لا ينفك عنهاء كالعلم» والقدرة» ومع ذلك ففيه نظرء فالجاحد 
للصفات معناه المنكر لهاء والمنكر للصفات يجب أن نقول: إنه 
ينقسم إلى قسمين : 

الأول أذ يجحدها كديا 

الثاني : أن انها اونا 

فإذا جحدها تكذيباً فهو كافر بكل حال؛ لأنه مكذب لما 
ليت الله عضا :وجل اده والمكذت لك من كتانب الله أو مقة 
وكوله قله الناجة اعرد في كار ” 

مئال ذلك: أن يقول: ليس لله سمعء ليس لله وجهء ليس لله 
يد لم يستو الله على العرش. وما أشبه ذلك» نقول: هذا كافر؛ 
لأنه مكذب». وتكذيب خبر الله ورسوله كل كفرء وسواء كانت 
الصفة ذاتية» أم فعلية» فلا فرق» حتى لو كذب أن الله 0 إلى 
السماء الدثيا: قلنا + إنه كافر : لأن الرسول كله يقول: (ببول)20) 
)١(‏ أي: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٠٠/1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل »)١١55(‏ 


ومسلم في صلاة المسافرين/ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه (08ا) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


أما القسم الثاني: وهو جحد التأويل» بأن يجحد صفة من 
صفاته على سبيل التأويل» ليس على سبيل التكذيب» يقول: نعمء 
إن الله استوى على العرش» لكن معنى استوى استولى» ويقول: 
إن لله يدين» لكن المراد بهما النعمة والقدرة» وما أشبه ذلك» 
فهذا على قسمين: إن كان هذا التأويل له وجه فى اللغة العربية 
فإنه لا يكفر؛ لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فلا نكمرهء إلا 
إذا تضمن هذا التأويل نقصاً لله عرّ وجلء فإن تضمن نقصاً فإنه 
يكفر؟؛ لأن إثباته ما يستلزم النقص هو سب لله عنَّ وجل» وعيب 
لهء وسب الله تعالى وعيبه كفر. 

وإن لم يكن له مساغ في اللغة العربية فهو كافر؛ لآأن 
التأويل على هذا الوجه معناه الإنكار والتكذيب فلا يكون بذلك 
مقراً. 

مثال ذلك: لو قال في قوله تعالى: #بَلَ يَدَاهُ مَبسُوطءَان» 
[المائدة: 554]: المراد بيذيه السماوات والأرضء» فهو كفر؛ لأنه 
لا مسوغ له في اللغة العربية» لكن إن قال: المراد باليد النعمة 
أو القوة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة. 

فصار كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقهء نعم؛ لو أنه أصر 
بعد أن تبين له أن الحق في خلاف تأويله ولو كان له مساغ. فهذا 
قد يحكم بكفره وردته؛ لأنه أنكر حقيقة الكلام مع العلم بأن 
تأويله ليس بصواب. 


4١4 


أو كَل لله صَاحبَة 00 وَلَذَا وين ا روا رو كلا مار ل م هد 16 


قوله: «أو انَخَدَ لله صَاجِبَة» الصاحبة الزوجة» يعني قال: 
إن الله تعالى له زوجة - والعياذ بالله ‏ فهذا يكفرء وسواء قالها 
بلسانه» أو اعتقدها بقلبه فإنه يكون كافراً؛ لأن الصاحبة ما 
يتخذها إلا من كان محتاجاً إليها؛ لتكمل حياتهء أو تبقي نسلهء 
والله - عر وجل - منزه عن ذلك» فهو غني عن العالمين» وهو 
الأول الذي ليس قبله شىء» والآخر الذي ليس بعده شىء» فليس 
مدائجة إلى أن كييقى: له ستيه قال اشة ايا لى : كل مر و أنه عد 
© لله أصحمَدُ © لم جيذ عَلمْ بود © © يلتك 1 
كدر أحد (6* [الإخلاص]»ء انظر إلى قوله: « ب ول 
ل 40 بقي قسم ثالث أن يكون هناك تولد؛ لأن بعض 
الأخياء نولدءولة قزوالف شولك 00 ولا له فنفى ذلك 
بما هو أعم منه بقوله: «وَلمْ يك لم تا عد 40: 
وقال الب تارك وتعال :لان :7 يكن لم ولد ؟ 0 
[الأنعام : .]٠6١١‏ 

فالحاصل أن الذي يتخذ لله صاحبة يكون كافراً: 

أولاً: لتكذيبه القرآن. 

ثانياً: لتضمن إثباته الصاحبة لله تنقصاً لله عنَّ وجل -. 

قوله: «أؤ وَلَد كلمة «ولد» في اللغة العربية ار ا 
والأنثى» قال الله تعالى: #يْوْصِيكه أَلَّهُ فم لد كم ِلذَّرّ مِثلْ حفل 
لُْمَيي4 [النساء: »]1١‏ وقال ‏ سبحانه وتعالى -: إن ) - َك 
لس لم ولد » [النساء: 2]177 يعنى لا ذكر ولا أنثى» فقوله: «أو 
ولداا. كأن زعم أن اناه أو أن لتشينا: فهو كافرء ونقول في 


العلة: لأنه مكذب لله عنَّ وجل -» ولأنه واصف الله بما يقتضي 
التقضنء “قال اله تعالى > طم امد اين وال وها حكات نمه عن 
51 [السوؤسيرة 417 ]وذ بقول رن اش بونرا بول جهن 
الناس قال: إن لله ولداً؟ نعمء قالت اليهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى: المسيح ابن الله فصار اليهود والنصارى على حدٌ 
سواء في اعتقادهم في ربهم» وقال المشركون: الملائكة بنات الله 
قال تعالى : لأمَطقَ ألنَاتٍ عَلَ ألِْنَ 469 وقال: «وجعلا بم 
كي لُلْنَةَ ننيا» [الضافات: 161 ولهذا يجي عتلينا أن تعض 
النصارى كما نبغض اليهود؛ لأن الكل أعداء الله عنّ وجلء الكلٍ 
قال الله تعالى فيهم: ##ياما الّذِنَ امنا لا كَتّخِذُوا اليو 00-7 أي 
عرف بعَصْهُم أؤليه بَعضٍِ ومن يولم نك وَإِند متهم 1 َِّ أنَّهَ لا يهَدِى لوم الظلِمِينَ 
©42 لقان ومن قال: إن الصراي: أو اليهودي أخ 9 فهو 
5 » يكون مرتداً عن الإسلام؛ لأن هؤلاء ليسوا إخوة لناء 
خوّة تكون بين المؤمنين بعضهم لبعض #إنَا الْمَؤْمنُونَ بحو » 
[الحجرات: »]٠١‏ أما هؤلاء فليسوا إخوة لناء فإذا قال قائل: إنهم 
إخوة لنا في الإنسانية» قلنا: لكن هؤلاء كفروا بالإنسانية» ولو 
كان عندهم إنسانية لكان أول من يعظمون م 
وربهم الذي بعث إليهم الرسل» وأنزل إليهم الكتب» 
رسلهم بشرت بمحمد ‏ عليه الصلاة والسلامٍ اله 0 
#الرى يبيد ابول أل الح الى َدُوسَمُ مَكنويًا عِنَدَهُمٌ في 
لتَوَرينةٍ الال اميد هم بالْمَمَروفٍ وَيْمَلهُمَ عن لكر 4 [الأعراف: 
ا 1]ء لس ا لد ا يا الله - في سورة 


25 
004 سا سهة .سم عو 
أو جحل بعص كتبه 1 اا 0 


الأعراف على هذا الموضع نصوصاً كثيرة» تدل على أن محمداً 
عليه الصلاة والسلام ‏ مكتوب في التوراة والإنجيل» وهي 
نصوص نافعة ملزمة لهؤلاء النصارى واليهود الذين أنكروا نبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ إلى عموم الناس» وقالوا: إن 
محمدا مرسل إلى العرب فقط. وهم كاذبون فيما قالواء فهو 
مرسل إلى جميع الخلق» ونقول لهم: إذا أقررتم أنه 000 
قامت عليكم الحجةء وأقررتم بعموم رسالتهء فأنتم إذا قلتم: !| 
رسول إلى العرب فإنكم قد أقررتم بعموم رسالته إلى اكه 
وذلك لأنكم إذا قلتم : الومرل ان موادلكك انا بكرن دن 
وإلا لم يكن رسولاء فإذا كان صادقاً فقد قال هو: #يتأيها 
ألئّآش إن رَسُولُ أله كم جِيصًا4 [الأعراف: 168] وقال 00 
- عليه الصلاة والسلام -: «وبعثت إلى الناس كافة)”'. 


قوله: «أؤْ جَحَدَ بَعْض كُتْبِهِ» سواء كان بعضاً من كتاب» أو 
عضا من كنت 4 قلا لو انكر القوواءة: وشجد أن اله أنولها عن 
موسى يكل كان كافراً؛ لأنه مكذب لله ورسوله كله وإن أنكر 
أن الله أنزل الإنجيل على عيسى يل نقول: هو كافر أيضاًء أو 
أنكر أن الله أنزل القرآن على محمد كلل نقول: هو كافرء أو أنكر 
أن شيئاً من القرآن نزل على محمد يكل فهو كافر أيضاًء وإن أنكر 
قينا شن الكقب الشابقة قة بناء على أنه محرف» مثل أن يجد في 
الكتب التي في أيديهم أن محمداً رسول إلى العرب فقطء وقال: 
(1) أخرجه البخاري في الصلاة/ نابي فول النبي كله : اي الأرض مسجداً 


٠.‏ خاري. 
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هذا ليس فى التوراة» ولا فى الإنجيل» فهذا لا يكفر؛ لأن هذا 
كل قطعا + افإنه: نيعي قن الور نولل فوجلا نعم امراك 
حون لو د امه ب العوييي بل كلها مدن على نهنا عامةة فقول : 
اابعض كتبه) أي: التي ثبت أنها من كتب الله عزَّ وجل» فإذا أنكر 
بعضها فهو كافر. 

فإذا قال قاتل: لماذا لا نقول: إن هذا يتبعضء فإذا أنكر 
بعض الكتاب وآمن بالبعضء» قلنا: هو مؤمن بما آمن به» وكافر 
بما كفر به» كما تقولون فيما إذا عمل معصية لا تصل إلى الكفر : 
كان عونا بإمنانطه “قاسقا كدر 

فالجواب: هذا إيمان وليس بعملء. فالعمل يمكن أن 
عقي لكو الما لأ شعض سمس اسمن انكر قينا فيه 
الك قير تزكاء الحم “فاك لعفا رك وهال - كرا علق 

بني إسرائيل: لأفْمْوْمِيونَ يبَض الكتب وََكفون بِبَعْضْ» 
5 : 45]» وقال تعالى: ##إنَّ ليت يَكَدرر 17 ولد 
وَرِيِدُوت أن يِقْرْهُواْ بَيْنَ الله ورسُلوء ويقولوت وص ِبْعَضِ وَتَكُدر 
ِبَعَضِ وَيْرِيِدُونَ نَ أن يَتَحِدُواْ بَيْنَ دَلِكَ سَبِيكًا © أوليكَ هم م كرون 
1 حًََ وعد ِلْكَسِن عَذََا مُهِينًا ©» 30 نيولك كنان حجقاء 
ذ «حمًا» مصدر مؤكّد ا الجملة» وعامله محذوف وجرياً؛ 
لأن هذه الجملة هي معنى «حقاف ولا يمكن أن يجمع بين 
العورض والمعوض عنه» كما قال ابن مالك: 
وتته ها عوك فوكدا” "لحقنيه ان شور فالمجدا 
نحو: له علي ألف عرفا والثان كابني أنت حقاً صرفا 


وقوله: «(أو جحد بعض كتبه) والذي نعرف من الكتب 
التوراة» والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم وموسىء والقرآن» 
هذه نعرفها بأعيانهاء ولكن مع ذلك نؤمن بأن كل رسول معه 


سس سه دو 


5 3 لي الا 0 2 000 
كتاب» كما قال الله تعالى: كن النَّاسٌ أُمَّدَ وبحِدَةٌ هَبْسَتَ ألّهُ لبينَ 


2 مير.. > 0002 سس وح سا سه مه 0 م 0 رول ىه 20 
مسَيْرِيِت وَمَدْرِنَ وأنزل معهم الكتب بِالْحَقَ لحم بَيْنَ ألنّاس فِيمَا 
معسديره .ع 95 5 00 04 
َخْتَلفُوا فيهِ# [البقرة: *١؟]»‏ وقال تعالى: ##لْمَد أَرَسَلْنَا رسكنا 


700 


002111 277 عب عير آذآ أ هه رمه ساس 5 0000 م عد 
لوكت زازذا. تتوق 'الكنت: واليراة يكم التاف والنتط » 
[الحديد: 5؟] لكن منها ما لا نعلمهء وإن كنا نعلم الرسل لكن لا 
نعلم الكتب التي أرسلت معهمء فالمهم أن من أنكر شيئاً من 
الكثتة أو أنكر بعضها فهو كافر. 

قوله: 00 ُسلِه» أي : جحد بعض رسلهء وكذبهم فإنه 
بجميع الرسل.- عليه انين والسلام ‏ ما 0 مهم وم لم 
عد اناق الك رشلا تف وجل قي قتا عذاك ولاق 


3 


وه 


ئّن لم تَقَصْضَ عَيلكَ4 [غافر: 74]» ومن لم يقصصهم الله علينا 
فإننا لا نعلمهمء فالواجب علينا أن نؤمن بالجميع ءامن لول 


1 2 و د 5000 وا وق 2 0-0 ل مك سر 2 
يمآ أَنْزِلَ إِليَهِ من رَيَدء والْمؤمون كل ءامن بالل وملتيكدء وكيوء ورسيوء 


بج سخ لوسرل اس اس رمعم اج مك 7 م 
لا نرق 21 أحر ين رُسلوء#» [البقرة: 6 يعني من حيث 


الإيمان. فنؤمن بهم يها 
والرسل أولهم وح وآخرهم محمد َيِل أولهم نوح لقوله 


تعالى: ##إإنآ أَوَحَيِمآ إِلِّكَ كا أَرْحَيْئآ إِلّ وح وَالبينَ مِنْ يعدو 


0-9 


يي سرح سات 7 0 هك ان عبر - ما ميمه 0 رهج ل سر 2 أ 
وَأوْحِنا إِلك إِبرْهِيم وإسمَعِيلَ وَإِسحَقّ ويعفوب والْاسبَاطٍ وعِسَى 
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َبوْبَ وَبْهْنَ وَهَرُودَ سن وََاقيَنَا افد روا 469 [النساءاء 
وهؤلاء النبيون رسل لقوله في آخر الآيات: #رُسلا مُيَْرِنَ 
َمُنذِرِيَ لتلا يكن لاس عل أنه حُجَةُ بعد الُسلّ4 [الساء: 130]. 

ودليل من السنة أن الناس يأتون نوحاً يوم القيامة لطلب 
الشفاعة فيقولون له فى جملة ما يقولون: «أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض»0©.. | 

فالأدلة على أن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض هو نوح 
متعددة في القرآن» وفي السنة. 

أما آخرهم فمحمد يك وهو آخر الرسل وناك ايا 
لقوله تعالى: #ولكن رَسُولٌ اله وَحَاتَمَ ألييحَنَ» [الأحزاب: »]4٠‏ 
وتأمل لِمّ عدل عن أن يقول: وخاتم الرسل» مع أن الحديث في 
الرسل؛ بل قال: وَجَائَرَ أَلييْنَ» ليتبين أنه لن يأتي بعده لا نبي 
ولا رسول. فمن ادعى النبوة بعد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فإنه كافر؛ لأنه مكذب للقرآن» ويدل على هذا أيضا ‏ قوله 


2س كه سور سا هه 


#كُلْ ييا لاش إن رَسُولُ أله يكم جِيصَا4 [الأعرف: 

4 وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه رسول إلى يوم 

القيامة» وهذا يدل على أن الناس لا يحتاجون بعده إلى نبى ولا 

رسول؛ لآن شريعته ستبقى» ومن ثم قال الله - عد وجل 8 ما إن 

*»... أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قوله تعالى: #إنَا أَرَسَلْنَا ًا‎ )١( 
عن أبي‎ )١95( ومسلم في الإيمان/ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ ».)750( 
هريرة رضي الله عنه.‎ 
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تحن نَرَلنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا َم لحنِظُونَ 409 [الحجر] فهؤلاء الرسل يجب 
علينا أن نؤمن بأعيانهم مَنْ علمنا منهم» ومَنْ لم نعلم» فإننا نؤمن 
بهم على سبيل الإجمال والعموم, ثم إن الإيمان بالكتبء 
والرسل ينقسم إلى قسمين : 

الأول: الأمور الخبرية» فيجب الإيمان بها وتصديقها بدون 
تفصيل» كل ما جاء»ء أو كل ما صح من الكتب السابقة» أو عن 
الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به جملة 
وتفصيلاً؛ لأن الخبر لا يمكن أن ينسخ» فما أخبرت به الرسل 
من قبل» أو الكتب لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه خبر عن الله 
عرَّ وجل» وخبر الله سبحانه وتعالى - لا يمكن أن ينسخ؛ لأنه 
لو جاز نسخ الخبر لكان أحد الخبرين كذباء والكذب محال» 
اللهم إلا أن يأتي طلب بلفظ الخبر فقد ينسخ؛ لأنه حينئذٍ يكون 
طلباًء ومعلوم أنه في بعض الأحيان تأتي الصيغة الخبرية مراداً بها 
الطلب. 

الثاني: الأحكام التي في الكتب السابقة» وعند الرسل 
السابقين» فإن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما جاءت شريعتنا بتقريره» فهذا يجب الإيمان به؛ 
لأن شريعتنا قررته وحكمت به فنؤمن به؛ لأن توجّه الطلب به من 
جهتين: من جهة الشريعة الإسلامية» ومن جهة الشريعة السابقة. 

الثانى: ما جاءت شريعتنا بخلافه» ونسختهء فلا يجوز 
العمل به؛ لآل امتسوعه وما نسكْه الله عر وجل - فإنه :قد انتهى 
حكمه. حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به؛ لأن الله 


- تعالى - أنهاه. فلا يجوز أن نتعبد لله تعالى ‏ بما لم يرتض الله 
شكاه وفان دوقي تنا كيدها 

الثالث: ما لم يرد شرعنا بخلافه» ولا وفاقه» وهذا محل 
خلاف بين العلماء» هل هو شرع لنا أم لا؟ فمنهم من قال: إنه 
ليس بشرع؛ لأن الأصل أن شريعتنا نسخت ما سبقهاء فلا يبقى 
ا فيا شوع اع ال نا الت فر 

ومنهم من قال: إنه سس لناء» وهذا التول هن الراجج» بش 
المتعين؛ لأن الله - عرَّ وجل - يقول لما ذكر الرسل: #أَرْكِيِكَ الَدِنَ 


2 وام 


هدى الله فِهُدَههُمُ أَنَّسَدِة4 [الأنعام: 40]) وهذا عام وقال 

عد وسيل - :لقن كانت فى فَصَصِهِمٌ عِبرةٌ ولي لابب 0 
يك ِقَرَى » [يوسف: »]١١١‏ ولكن هل هو شرع بالتشريع 
السابق» أو بالتشريع اللاحق؟ الجواب: أنه شرع بالتشريع 
اللاحق؛ لأننا استدللنا على أنه مقرر بأدلة من كتاب الله» وسنة 
رسوله كَلِلْوّه وحيتئذٍ يكون الفرق بينه وبين القسم الأول أن الأول 
نصت الشريعة عليه بعينه» وهذا ذكرته على سبيل الإجمال. 

قوله: «آؤ سَبّ الله أي: وصفه بالعيب» وأعظم السب أن 
يلعن الله والعياذ بالله ‏ أو يعترض على أحكامه الكونية» أو 
الشرعية بالعيب» ولو على سبيل اللمز والتعريض» حتى لو كان 
تعريضاً فإنه يكفر؛ لأن هذا امتهان لمقام الربوبية» وهو أمر 
عظيمء فمن سب لد سواء بالقول أم بالإشارة» وسواء كان جاداً 
أم هازلاً» بل سَبٌ الله هازلا أعظم وأكبر» فإنه يكون كافراً 


700 هه 


لقول الله تعالى: ظوَّلين صَالَْهْرْ قور إِنْمَا حكن عو 


.0 بي و 

الرشولة اذ[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ 1 111111( 
20020 عٍِ وه 0 م 
وَتلْمَبٌ كل أَبِألسَه يني ورشولت 356 شَعَبرءُونَ 69ل كرا 7 


1 بعَدَ اي 4 [الترة: له وللآن بت اله عاغر وعكل بد 
امو يه اح ا دي اق قعل أن 
قلبه فهو كافر؛ لأن الإيمان إيمان بالله عَّ وجلء وبما له من 
الصفات الكاملة» والربوبية التامة» فإذا سب الله فإنه يكون كافراً 
حتى وإن قال: إنما قلت ذلك هازلاً لا جادَاًء نقول: هذا أقبح 
أن تجعل الله تعالى محل الهزء. والهزل» والسخرية. 

قوله: «أؤ رَسُولَهُ» كذلك إذا سب الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فإنه كافر. 

وقوله: «رسوله» ينبغي أن نجعلها من باب المفرد المضاف؛ 
حتى يشمل جميع الرسل» فمن سب أي رسول من الرسل فإنه 
كافر؛ لأن هذا ليس تنقّصاً للرسول بشخصه؛ بل هو تنقُّص 
لرسالته. وهي الوحى. ويتضمن قا للذي أرسله؛ 55-6 
الوكتر لدسيي لمق اسل الأنه لا علق السمن فصن أ رم 
بشر إلى الخلق يستبيح دماءهم». وأموالهم. وذراريهم» وهو محل 
النقصء فهذا يعتبر سفهاً. ولهذا قال الله عرَّ وجل : #أمّهُ 
َعم حَيْتُ حَجْمَلُ رِسَالَتَم» [الأنعام: 21714 فهو سبحانه وتعالى ما 
جد انرا لس هو أهل لهاء وجدير بها؛ لما علم 
- سبحانه وتعالى ‏ فى سابق علمه أنه أهل لتحمل ما كلف به 
وليس كل أحد يكون أهلاً للرسالة» ولهذا قال السماريني رحمة الله 
- أقوله مستشهداً لا مستدلاً -: 
ولا تنالرتبةالنبوة بالكسب والتهذيب والفتوة 


لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل 

فالحاصل أن سب الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
لمن أرسلهء ومنافي لحقه الذي هو أوجب الحقوق البشرية» وحقه 
التعظيم» والإجلال. والتوقير» حتى إن الله عرَّ وجل - جعل من 
أسباب الرسالة» ومن حكمة الرسالة أن نؤمن بالله ورسوله. 
ونعزره ونوقره: #إنّآ أيَسَلَكَكَ سَِهِدَا وَمسَيِرًا وَذِيرًا ْتؤْمِنوأ 
الله ورسو[ود وَبْمرْروة وَتوقِرُوه # [الفتح: 4 9]ء فهذا ركن وأساس 
وحكمة من حكم إرسال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» ولا 
شك أن سب النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - مع كونه تنقصا له 
ولمن أرسله فهو أيضاً تنقض لشريعته؛ ولهذا إذا سب أحد من 
الناس رجلاً فإن سبه ينعكس على منهاجه الذي انتهجه» ويكون 
نفس المنهاج الذي انتهجه عند الناس منقوصاً؛ لأنه سب من قام 
بهذا المنهج.ء فسب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ إذا تضمن 
ثلاثة أمورء كل واحد منها كفر: سب الله» وسب الرسول» وسب 
شريعته . 

قوله: «فقد كَفَرَ» هذه الجملة جواب الشرط فى قوله: «فمن 
شرك بان زا يراد كفن كنز| متترعا ع الويلةة بولا تقول إنه 
كفر كفراً دون كفر؛ لأن هذا الباب باب حكم المرتدء يعني 
الكافر كفراً مطلقاً . 

ثم انتقل المؤلف لنوع آخر من أسباب الردة» وهو الجحدء 
ويدخل في الاعتقاد؛ لأن الجحد إن كان بالقلب فهو في 
الاعمافه. رن كان اللسان فيو من الغرنة فقا امول 0 


ح([؛؟4) كتاب الحدود 
وَمَنْ جَحَدَ تَحْرِيمٌ الزناه أذ :شه مد المكر ماق الظاهرة 
0 00 2 0 7 2 5 عو 
الْمْجْمَء غلبا يكو 2 فك ذلك وإن: كان مثلة: لذ هله 


قوله: «وَمَنْ جَحَدَ تَحْرِيمَ الزّْنَاه آؤْ شَيْمَاً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ 
الظاهِرَةٍ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا بِجَهْلٍ عُرَفَ ذُلِكَء وَإِنْ كَانَ مِثْنُهُ لا يَجْهَنُهُ 
كَفَرَه إن جحد تحريم الزناء بأن قال: الزنا حلال والعياذ بالله: 
فينظر إن كان جاهلاً لم يكفرء وإن كان عالماً كفرء لكن أي 
ميزان ندرك به أنه عالم» أو غير عالم؟ إذا كان ناشئاً بين 
المسلمين فإن هذا يقتضي أن يكون عالماً فيكفرء وإن كان 
غنيك عهند إسلامة أن داقتعا نافية بعيدة» له اليادي: 
والأعراب بعيدون عن معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله كلل 
فإن هذا لا يكفر إذا أنكر تحريمه وادعى أنه جاهل» لكن إذا 
عُلّم فأصر فهذا يكفر. 

وقوله: «أَوْ شَيئاً مِنَ المَحَرَّمَاتِ الظّاهِرَ رَةِ المجْمَع عَلَيْهَا) 
مثل تحريم الرباء فقال: الربا حلال» يعني ما جحد تحريم نوع 
معين مما يجري فيه الخلاف بين العلماء» فمثلاً تفاحة بتفاحتين 
ربا عند الشافعي» وليست ربا عند الإمام أحية:: فلو قال: 
أصحاب الإمام أحمد: إن تفاحة بتفاحتين حلال لا يكفرون» 
لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة. فهذا كافر بلا 

الآن تخريم الربا نص فى القرآن: ##وآحلَّ اله لْسَيْع وَحَرَّم 
ايزا [البقرة: 1/6 7] كر حي لدي تكننا للّه ا 
فيكون كافراً. 

وتحريم الربا من حيث الجملة مجمع عليه إجماعاً قطعياًء 


فكل المسلمين يجمعون على أن الربا محرم» وأيضاً الخمر مجمع 
عليه إجماعا قطعيًا بين المسلمين» فإذا قال قائل: إن الخمر ليس 
بحرام فهو كافرء لكن بشرط أن يكون ناشئاً بين المسلمين» 
وعارفاً لأحكام الإسلام» أما لو فرض أنه أسلم حديثاً ولا يعلم» 
وهو في حال كفره يشرب الخمرء فوجدناه يشرب الخمر بعد 
إناكيه : كان عق شري لقي ؟] نال الشمو ذل إن 
هذا لا يكفر؛ لأنه جاهل» وجاحد التحريم إذا كان جاهلاً به فإنه 
لا يكفرء ولهذا قيده المؤلف بقوله: «وإن كان مثله لا يجهله». 

وقوله: «المحرمات الظاهرة» احترازاً من المحرمات الخفية 
التي لا يطلع على تحريمها إلا العلماء» فإن هذه لا يكفر منكر 
تحريمها؛ لأن الناس عامتهم يجهلونها. 

قال العلماء أيضاً : «أو أتكر تحليل المتحللات الظاهرة 
المجمع عليها فإنه يكون كافراً» مثل حل الخبزء أو بيض 
الدجاج . 

قال صاحب الإقناع”'': قال الشيخ ‏ أي: شيخ الإسلام ابن 
تيمية - فصاحب الإقناع إذا قال: الشيخ» فهو شيخ الإسلام ابن 
تيمية» كما ذكر ذلك في أول كتابه» لكن إذا رأيت الشيخ في 
الإنصاف أو الفروع أو التنقيح فالمراد به الموفق”"'» فقال 
)١(‏ هو العلامة شرف الدين أبو النجا الحجاوي المتوفى عام ٠45ه‏ رحمه الله تعالى» 

وقد قرئ هذا الفصل من كتاب الإقناع؛ من باب حكم المرتد (5/ 5917 - 0701 

ط. مكتبة الرياض الحديئة. 
(؟) هو العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى عام ١7”“ه‏ 

رحمه الله تعالى. 


- رحمة الله -: باب حكم المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه. 
ولو مميزاً طوعاًء ولو هازلاً . 

فقوله: «طوعاً» احترازاً مما إذا أكره» فإذا أكره على الكفر 
فكمّره فإن فعله لداعي الإكراه ‏ أي : دفعاً للإكراه ‏ فلا يكفر 
لقوله تعالى: «تن مكَلر بي عند إيكيده إلا من لسر 
وَكَلَيْمٌ مُظمَين يمن و كن من سم لْكْثْرٍ صَدْدَا مَلَتهِمْ عَضَبُ 
فرك الله ولهر عذابكه عليه © [النخل]ء: وأما إذا عله لا 
لداعي الإكراه» لكنه لما أكره كفرء وليس فى قلبه تلك الساعة أنه 
يويك ذلك ماقنة الذكرام نقد عاقب العلماء يهل كلك 1و له 
والصحيح أنه لا يكفر؛ وذلك لأنه غير مريد لذلك» ولا مختار 
له وعموم الاية يشمل هذا. 

أما إذا فعله مطمئناً بذلك» وقال في نفسه: لما أكرهت على 
الكفر كفرت. فلا شك أنه يكفر؛ لأن قلبه حينتذٍ غير مطمئن بالإيمان. 

فصار المكره له ثلاث حالات: 

إما أن يفعل ذلك لدفع الإكراهء فهذا لا يكفر قولاً واحداً. 

أ يفغل: ذلك مطنها يما أكرة غليه فهذا يكثر قولة واتهدا. 

أو يفعله غير مطمئن» لكن لأنه مكره وهو لا يريد ذلك» 
فهذا فيه خلاف. والصحيح أنه لا يكفر. 

وكذلك نقول في مسألة الإكراه على الطلاق وشبهه. وجامع 
ذلك أنه لا اختيار له» ولا إرادة له» وهو يحب أن تنطبق عليه 
ابش فو ار 

وقوله: «ولو هازلاً» يعني ولو مازحاًء بل قد يكون الهازل 
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أعظم من الجاد؛ لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله عزَّ وجل» فمن 
سخر بالدين» وقال: أنا ما قصدت إلا المزح والضحكء قلنا: 
إنك كفرت»ء وإذا كنت صادقاً فتب إلى الله عرَّ وجل» واغتسل 
وعد إلى الإسلامء والتوبة تَجْبٌ ما قبلها. 

قال صاحب الإقناع : «أو جحد الملائكة» لو جحد الملائكة 
فهو كافرء أو جحد الجن. ذ فيرب أيقنا دقاف لأنه مكذب 
للقرآنء فأما من جحد دخول الجني في الإنس فهو ضالء. وليس 
بكافر فهو ضال؛ لأنه قال قولا ينكره الواقع» وينكره الثابت 
بالأعيان عن النبي عليه الصلاة والسلام -» وعن غيره» وفي 
حديث الصبي الذي جاءت به أمه إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهو يُصرّعء فقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
للجن الذي فيه : «اخرج عدو الله فإني رسول الله). فخرج الجني 
من هذا الصبي» فلما رجع ‏ عليه الصلاة والسلام - من غزوته» 
وكان قد قال لأمه: أخبرينى عن شأنه.» وجد أمه قد أعدت للنبى 
- عليه الصلاة بالكو جا سما" وأقطاء وأخرقه الدولتها 
شفي » ولم يعد إليه ذلك الجني» والحديث صحيح”'. والأخبار 
كثيرة عن أئمة المسلمين وعلمائهم في ذلك فلا تنكرء وكان شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله - يؤتى إليه بالمصروع» فيضربه» ويخاطب 
الجني. ويعاهدهء فيخرج ولا يعودء وحكى عنه تلميذه ابن القيم 
أنه رحمه الله - جيء إليه برجل مصروعء فألقي بين يديه» فكلم 
)2 أخرجه الإمام أحمد (017/4), والحاكم في المستدرك (؟7/75١51.‏ 518) وقال: 

صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي عن يعلى بن مرة عن أبيه رضي الله عنه. 


الجنية التى صرعتهء وقال لها: اخرجى. قالت: إنى أحبهء قال: 
نوالا يسلناه قالكه: إتن أريدا آن احم يه قال : بحو لا لبحب 
أن يحج معك. ثم جعل يعظهاء وأبت أن تخرجء فجعل يضرب 
الرجل على رقبته حتى كلت يد شيخ الإسلام فخرجتء لكنها 
قالت: أخرج كرامة للشيخ» قال: لاء اخرجي طاعة لله ورسولهء 
فخرجتء فلما أفاق الرجل قال: ما الذي جاء بي إلى حضرة 
الشيخ». فقيل له: ما أحسست بهذا الضرب؟ قال: لا والله ما 
أحسسنة به!! 

انظر كيف يقع الضرب من الصارعء ولا يحس المصروع!! 
وهذه المسألة لا ينكرها أحد أبداً؛ لأن الشيء المعلوم بالحس 
إنكاره يكون مكابرة» وضلالاًء وقد أنكر بعض الناس هذا الأمر 
خاصة من المعاصرين. 

قال الشيخ: «أو كان مبغضاً لرسولهء أو لما جاء بهء 
اتفاقاء وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهمء 
ويدعوهمء ويسألهم إجماعا . اها . 

فالذي يجعل وسائط يتوكل عليهم من دون الله أو مع الله 
أو يدعوهمء أو يستغيث بهمء فهذا كافر بإجماع المسلمين» 
وسبحان الله أن يكون هذا بإجماع المسلمين ويوجد في الأمة 
الإسلامية الآن عامة كثيرة يدعون القبورء ومن يزعمونهم أولياء. 
ويستغيثون بهمء ويتوكلون عليهم أيضا!! 

قال صاحب الإقناع: «أو سجد لصنمء أو شمسء. أو قمرء 
أو أتى بقول» أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين»» فلو أتى 


بفعل» أو قول غير صريح فإننا لا نكفره؛ لأن الأصل بقاء 
الإسلام» ولا نخرجه من الإسلام إلا بدليل بِيّنْء فالذي يحتمل 
التأويل لا يكفر به» لكن إذا كان صريحا فى الاستهزاءء سواء 
كان بالتعن» يآن كان يحكن الملاة بر كرعهاء: وسسودهاء 
وقيامهاء وقعودهاء متهكماً فهذا يكفر. 


قال: «أو وٌحجِدَ منه امتهان القرآن. أو طلب تناقضهء أو 
ادّعى أنه مختلف» أو مختلّقء» أو مقدور على مثله» أو إسقاط 
لحرمته» الذي يعلم منه امتهان القرآن» كما لو ألقاه في الزبالة» أو 
الكنيف. أو وطئ عليه نسأل الله العافية ‏ فهذا كفر؛ أو طلب 
تناقضهء أو ادعى أن فيه تناقضاًء أو اختلاقهء أو اختلاقه ‏ أي: 
أنه كذب ‏ فكل هذا كفر؛ لأن القرآن كلام الله رب العالمين» 
فأي عيب تسلطه على هذا الكلام العظيم» فإنك مسلطه على من 
تكلم بهء فيكون أي عيبء أو امتهان» أو طلب تناقض» أو 
فساد» أو ما أشبه ذلك» مما يكون قدحاً فى القرآن» فإنه يكون 
قدحاً في الله تعالى» وبهذا نعلم عظمة هذا القرآن العظيم الذي لو 
أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» ووالله لولا 
كثرة المصاحف عندنا لكان الإنسان يطلبه بآلاف الدنانير» كما 
يوجد الآن فى بعض البلاد الإسلامية» فإن بعض الناس يتقاتلون 
فلن تبتك من المعسن :نقائلة ويعضوم بأعد المضحت 
وينسخه بيده» وَحُقّ أن يُفعل به ذلك» فإن هذا القرآن كلام الله 
رب العالمين» فلا كلام أعظم منه» ولا أشد منه حرمة في وجوب 
العمل به وتنفيذ أحكامه. والتصديق بأخباره. 
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قال: «أو إسقاط لحرمته. أو أنكر الإسلامء أو 
الشهادتين: أو أحذهما كفرء لا من. حكى كفراً سمعةء ولا 
يعتقده» فلو قال: قال فلان: كذا وكذاء فهذا لا يعتقله. فإن 
كان يعتقده لكن حكاه تستراً»ء مثل ما قيل: إن عبد الله بن أبي 
كان يحكى الإفك لا ينسبه إلى نفسه. لكنه يعتقده» أي ييخني: أن 
ا ولو أن أحداً جاء بكلمة كفرية» وليكن أمام شباب 
يشككهم في الدين الإسلامي. وقال: قال فلان ابن فلان ونسبه 
إلى غيره»ء لكن هو يعتقدهء فهذا كافر بلا شك في الباطن» أما 
ظاهراً فلا تكفره؛ ذه يد الى غيره: نا رك توا لعا 
بالله - من بعض الزنادقة الذين يتسمّؤن بالإسلامء يأتون بأشياء 
تشكك. لكن لا يقولون: نقول» بل يقولون: لو قيل» أو قال 
فلان» أو أشكل علي كذا. 

5 «أو نطق بكلمة الكفرء ٠‏ ولم يعلم معناهاء ولا من 
جرئ على للشاثة عييفا هو خيس قصنة لشدَّة فرح» أو دهشء» أو 
غير ذلك» ودليل ذلك؛. الرجل الذي ضاعت ناقته» وبحث عنهاء 
ولم يجدهاء فنام تحت شجرة؛ فلما استيقظ إذا بخطام ناقته 
تعلق بالشتصترة: ففرح فرحاً تنديذا غظيما ] فأمسك بخطام الناقة 
وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك7"©. 

فإذاً كما قال شيخ الإسلام: من قال كلمة الكفر لا يعتقد 
معناهاء ولكن قالها لشدة الفرح» أو الذهولء, أو ما أشبه ذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات/ باب التوبة. .. (5708)» ومسلم في التوبة/ 

باب في الحض على التوبة والفرح بها (7741) عن أنس - رضي الله عنه -. 
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أو سبق لسان» كما يقع في بعض الأحيانء» فإن هذا لا يضرء 
والحمد لله . 

قال: «كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك, 
ومن أطلق الشارع كفره فهو كفر دون كفرء لا يخرج به عن 
الإسلام» كدعواه لغير أبيه» وكمن أتى عرافاً فصدقه بما يقول» فهو 
تشديد وكفرء لا يخرج به عن الإسلام» هذا ليس على إطلاقه» بل 
فيه تفصيل؛ لأن هذا لا شك أنه عمل كفر» لكن ليس بكفر مخرج 
من الملة» اللهم إلا أن يقترن به ما يقتضي الكفرء كتصديق الكاهن 
بعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وما أشبه ذلك» فهذا يكون كفراً 
لا من هذه الناحية» لكن من ناحية أخرى . 

قال: «وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام» مثل أن يقول: 
هو يهوديء. أو نصراني» أو مجوسي, أو بريةٌ من الإسلام» أو 
القرآن» أو النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو يعبد الصليب» 
ونحو ذلك على ما ذكروه فى الأيمان» فمن قال شيئا من ذلك فهو 
كافر مرتدء نأخذه بقوله عدا فإن قال: ما أردت». فإن وجدت 
قرينة تدل على صدقه تركناه» وإن لم يوجد فإننا نقتله» إلا أن 
يتوب . 

قال: «أو قذف النبى كلِيِةِه أو أمَّه) وكذلك زوجاته على 
القول الراجح «أو اعتقد قِدَمَ العالّم». 

هذه المسالة نقيها تراغ طويل وهل الغالم قديم بالذاك» أو 
قديم بالنوع» أو قديم بالجنس؟ فيه خلاف» وأحسن ما نقول في 
هذا الخلاف: إنه لغو من القول. وأن الذي أدخله على الأمة 
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الإسلامية هم الفلاسفة» ومن ظاهرهم من المتفلسفة من علماء 
المسلمين» وإلا فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه ما 
بحثوا في هذاء ولا تكلموا فيه» ونحن في غنى عن ذلك» فهذا 
لأخريت الإتنهاة إلا خوضا ف الباطل» :وريها بتصل به إلى السك 
والحيرة» كما وجد ذلك في كثير من العلماء الذين دخلوا في 
الفلسفة» وتورطوا فيهاء فصاروا كالواقع في جب إن تحرك نزل 
وإن سكن نزل. 

قال: «أو حدوث الصانع» فإذا قال: إن الله حادث بعد أن 
لم يكن - تعالى الله فإنه يكفر؛ لأن الله يقول: #هو الأول 
لخر [الحديد: *] ويقول: لهْوٌ الى حَقَ السَّموتٍ وَالْايضَ» 
[الحديد: 5] فهو خالق» وما سواه مخلوق. 

قال: «أو سخر بوعد الله» أو بوعيده. أو لم يكمّر من دان 
بغير الإسلام, كالتصضارق: أو شك فى كفرهمء أو صحح 
مذهبهم». 

هذه مسألة خطيرة» إذا لم يكفّر من دان بغير الإسلام فهو 
كافرء فهناك أناس جهال سفهاءء يقولون: إنه لا يجوز أن نكفر 
اليهود والنصارى» فكيف لا تكفرهمء. وهم الذين يصفون ربك 
بكل عيب؟! 

وكيف لا تكفر من قال: إن ربك ثالث ثلاثة؟! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن ربك له أبناء؟! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن يدي ربك مغلولة؟! 

ولماذا لا تكفر من يقول: إن الله فقير؟! 


إذا قالوا هذاء قلنا: أنتم كفارء ولا شك في كفر من شك 

في كفركم» ولا أحد يشك في أن اليهود والنصارى والمجوس 
والوثنيين كلهم كفارء ولو قالوا: آمنا بالله. نقول: كذبتمء» أنتم 
كافرون بالله العظيم وبرسله» والواجب علينا أن نصيح بهم 
صيحةء تملا آذانهم بأنهم كفارء وأن نتبرأ منهم براءة الذئب من 
دم يوسفء أما أن نداهنهم» ونصانعهم» ونقول لهم: أنتم إخواننا 
في الدين» أنتم على دين سماوي» ونحن على دين سماوي» وما 
الخلاف بيننا وبينكم إلا كالخلاف بين الإمام أحمد والشافعي 
نسأل الله العافية ‏ فهذا عين الكفرهء وقد ححدّثتٌ أن بعض 
القائمين على اتحادات في بلاد الغرب يقولون مثل هذا القول» 
وأنا أشهدكم أننا منهم بريئون ما داموا يقولون بهذا القول» بل إن 
دس السلا مده بر وأنهم يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله 
- عرَّ وجل عويرجنوا إلى ديهم ويقولوا قولاً يفخرون به» وهو: 
أننا نكفر كل من كفره الله عرَّ وجل والأمر ليس إلينا ولا إليهم 
الأمر إلى الله» فمن كفره الله فهو كافرء ومن لم يكفره الله فليس 
بكافرء فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - يقول: إن الذي 
لا يكمّر من دان بغير الإسلام فهو كافرء وصدق رحمة الله؛ لأنه إذا 
لم يكفره فإن قوله يستلزم أن يقبل الله دينه» وهذا يستلزم تكذيب 
قول الله - عر وجل -: لوم يِب عير اسل دينًا هل يقبَلَ ون وهو 
في الْأخْرَةَ م من لحرن 4 [آل عمران]» وقوله تعالى: #إنَّ الرّرت 
عند أله الدسكة» [آل عمران: ]١9‏ فقطء لا غير. 


قال: «أو قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة» أو تكفير 


الصحابة فهو كافراء و«قال الشيخ (شيخ الإسلام): من اعتقد أن 
الكنائس بيوت الله. وأن الله يُعبد فيهاء وأن ما يفعل اليهود 
والنصارى عبادة لله» وطاعة له. ولرسوله.ء أو أنه يحب ذلك 
ويرضاهء أو أعانهم على فتحهاء وإقامة دينهم» وأن ذلك قربة» أو 
طاعة فهو كافر» وكثير من الناس مبتلى بهذا اليوم» يعتقدون أن 
الكنائس بيوت الله» وأنها محل عبادته وطاعته» وأن هؤلاء الذين 
يزعمون أنهم يتقربون إلى الله بها هم متقربون إليه» وهذا كفر. 

فالمسألة خطيرة؛ لأن دين الإسلام واحدء فالدين الذي 
ارتضاه الله لعباده هو الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ فما عدا ذلك فليس بدين» وإن اتخذه أصحابه ديئاً» 
لكنه دين يعبد به الشيطان». أما الرحمن فكلا والله. 

وقال في موضع آخر: «من اعتقد أن زيارة أهل الذمة 
كنائسّهم قربة إلى الله فهو مرتدء وإن جهل أن ذلك محرم عرف 
ذلك. فإن أصر صار مرتداً» وقال: قول القائل: «ما كَمَّ إلا الله» 
إن أراد ما يقوله أهل الاتحادء من أن ماثَمَّ موجود إلا الله 
ويقولون: إن وجود الخالق هو وجود المخلوق, والخالق هو 
المخلوق» والمخلوق هو الخالق, والعبد هو الرب» والرب هو 
العبد» ونحو ذلك من المعانى» وكذلك الذين يقولون: إن الله 
تعالن فداه من كل بمكانء :وبجعارته تقيلها بالمشاوقات: 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل». 

وقال: «من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله من غير متابعة 
محمد يَكَِدِه أو لا يجب عليه اتباعه. وأن لهء أو لغيره خروجاً 


عن اتباعه» وأَخْذٍ ما بُعث بهء أو قال: أنا محتاج إلى محمد في 
علم الظاهرء دون علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم 
الحقيقة» أو قال: إن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته» 
كما وسع الخَضِرٌ الخروج عن شريعة موسىء أو إن هدى غير 
النبي كَلِ أكمل من هديه فهو كافر» كل هذا قد قيل به» وشيخ 
الإسلام يرى أنه كافرء فمن زعم ذلك كان كافرا مرتداء بل إن 
من زعم أن هناك هديا مساويا لهدي النبي كَْهِ فهو كافر. 

قال «من.ظن أن قوله تعالى : «وتسى ريك ألا هبتكا إل 
إِيَّهُ4 بمعنى قَدَّرء فإن الله ما قدّر شيئاً إلا وقع. وجعل عبَادَ 
الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب 
كلها» أي: قال: قضى ربك قضاء كونياً ألا نعبد إلا الله فلازم 
ذلك أن كل شىء نعبده فهو الله؛ لأن الله قضاه قضاء كونياء 
والتهناء الكونى لا سل : فمعنيل ذلك أن كل ما عبدناه فهو 
مقضيئٌء ونحن لا نعبد إلا الله» فيقول شيخ الإسلام: هذا أعظم 
ما يكون من الكفرء وهو صحيح. ونحن نقول: ##وَضَى رَبك » 
يعني قضاءًَ شرعيّاً ألا نعبد إلا الله» والقضاء الشرعي قد يتخلف. 

قال: «من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع» الحشيشة شيء 
يؤكل ويسكرء فمن يقول: هو حلال يكفر بلا نزاع» مثل من 
اتشخل اشم 

وقال: «لا يجوز أن يلعن التوراة» ومن أطلق لعنها يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل» لأن التوراة كتاب منزل من عند الله يجب 
| علينا أن نؤمن بهء لكن لا يجب علينا أن نؤمن أن ما في أيدي 


اليهود الآن هو التوراة التي ديكا مرفي لأن الله تعالى 
قال: ##قْل من أَوْلَ الْكِتَبَ لَرِى جاه بد موسن وورا وهلى لئاس تجعلوتم 
وَاطِيس تبدوتهًا وَنحْفونَ كي [الأنعام: 0١‏ 

وأخبر الله تعالى عن أهل الكتاب 5 روت الكرَ 
عن مَوَاضِعء # [المائدة: ]١‏ فلا نثق بما في أيديهم من الكتب»ء 
ويدل لدففه ا نقيا نت ولالة هي أن هذه الكتب متناقضة» 
فالأناجيل والتلاميد التى فى أيدي اليهود كلها متناقضة» ولو كانت 
من عند الله» فهل تتناقض؟! لا تتناقض» فكونها تتناقض تناقضاً 
جوهرياً يدل على أنها محرفةء مبدلة» لكثنا نؤمن بأن الله أنزل 
على عسي - عليه الصلاة والسلام - كتاباً هو الإنجيل» وعلى 
موسى كتاباً هو التوراة» فيجب علينا أن نؤمن بهاء ونقول: كل ما 
كان لبها تن أخبار تهى عدف اك 
عدل وحق.». لكن طرأ عليها التحريف. والتغيير» فنحن لا نثق 
في أيدي اليهود والتصتارى ينها (لبرم. 

قال: «وإن كان ممن يعرف أنها منزّلة من عند الله وأنه يجب 
الإيمان بهاء فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في أظهر قولي 
العلماء» وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان» 
فلا بأس عليه في ذلك» وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما 
يبِيّن أن قصده ذكرٌ تحريفهاء مثل أن يقال: نُسَحُ هذه التوراة مبدلة» 
لا يجوز العمل بما فيهاء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة 
والمنسوخة فهو كافرء فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله». 


فد فد 


قال: و«قال الشيخ: ومن سب الصحابة» أو أحداً منهم. 
واقترن بسبه دعوئ أن علياً إله» أو نبي» وأن جبريل غلطء فلا 
شك في كفر هذاء بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره) 

وماذا عن سبّ الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم؟ 

الجواب: أن من سبهم على سبيل العموم يكفر أيضاً؛ لأن 
سب الصحابة رضي الله عنهم قدح في الشريعة الإسلامية» إذ إن 
الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا من طريقهم» وسب الصحابة 
- أيضاً - سب للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن رجلا يكون 
امحارة "محل :العتقهن» زالعيية» والسب: لا ير :فيه لأن 
الإنسان على دين خليله» وكيف يمكن لرجل مؤمن أن يقول: إن 
محمداً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ صحابته من أخس عباد الله 
وأظلم عباد الله» وأنهم طواغيت» وما أشبه ذلك؟! 

وسب الصحابة يتضمن بالإضافة إلى ذلك سب الله 
عنَّ وجل - حيث اختار لنبيه - عليه الصلاة والسلام وهو أفضل 
ا الرجال» ولآن الله أثنى عليهم فقال: 
ول شعئ هك ة مّنْ أَنمَيَ من قَبلٍ لمج َكَل أوْلَيِكَ أَعَطْمُ دَرَمَةٌ يِنَ 
ألَننَ 77 من بعد ل وَل وَعَدَ أله لمن » [الحديد: .]٠١‏ 
ولذلك فسب الصحابة يتضمن أربعة محاذير : 

سبهم؛ وسب النبي عليه الصلاة والسلام؛ وسب الشريعة 
الإسلامية» وسب الله عرّ وجل. 


قال: «وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيءٌ أق فعوة 


أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك» 
وهذا قول القرامطة» والباطنية» ومنهم الناسخية» ولا خلاف في 
كفر هؤلاء كلهم. 

قال الشيخ: ومن قذف عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بما برأها الله 
منه كفر بلا خلاف. ومن سب غيرها من أزواجه كَككِةٍ ففيه قولان: 

أحندهما: أنه كَسَيٌ واحد من الصحابة» والثاتى وهو 
الصحيح : أنه كقذف عائشة رضي الله عنها»» وعلى هذا إن من 
سب واحدة من أمهات المؤمنين يكون كافراً؛ لأن سبها قدحّ في 
النبي كَلِِ ولا سيما فيما يعود على دنس الفراش» وفساد 
الأخلاق» فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول الله يل وعلى 
هذا فنقول: من سب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أو غيرها من 
زوجات النبي كلِ فإنه يكفر على القول الراجح. 

وأما سب الصحابة جميعاً فظاهر كلام الشيخ أنه لا يكفرء 
إلا إذا اقترن به دعوى أن علا إل أو نبي » أو أن جبريل غلط. 
ولكن هذا فيما يظهر غير مراد؛ لأن دعوى أن غلا الف أو نبى» 
أو أن جبريل غلط فأوصل الوفالة إلى هيمة ن عليه الصدلةة 
والسلام ‏ بدلا عن علي» فهذا بمجرده يكون كافرا» سواء سب 
الصحابة» أو لم يسبهم. 

قال: «وأما من سبّهم سبّا لا يقدح في عدالتهم. ولا 
دينهم» مثل مَنْ وصف بعضهم ببخل» أو جبن» أو قلة علم» أو 
عدم زهدء ونحوه. فهذا يستحق التأديب» والتعزير» ولا يكفرء 
وأما من لعن وقبّح مطلقاً فهذا محل خلافء أعني هل يكفر» أو 
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يفسق؟ توقف أحمد في كفره وقتله. وقال: يعاقب». ويجلد 
ويحبس حتى يموت». أو يرجع عن ذلك وهذا المشهور من 
مذهب مالك» وقيل: يكفر إن استحله». والمذهب يعزر كما تقدم 
أول باب التعزير». 

قوله: «إن استحله» المعروف أن الذين يسبون الصحابة 
يستحلون ذلك» بل يرون أن سبهم دينٌ وأنه يجب أن يسبهم إلا 
نفراً قليلاً» وعلى هذا فيكون هؤلاء كفاراً ؛ لأنهم يستحلون سب 
أصحاب الرسول كله بل يرونه ديناً» وعبادة» يتقربون به إلى الله 
نسأل الله العافية. 

قال: «وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق 
المكلس »نوا رعو عن يكا فج القت وزيا دوق القيل ؟ فقال” 
أما من جاوز ذلك. كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله كَل إلا 
نفراً قليلاً» لا يبلغون بضعة عشرء وأنهم فسقواء فلا ريب - أيضأ - 
في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر ‏ انتهى ملخصاً 
من الصارم المسلول ‏ ومن أنكر أن يكون بوكر ماف 
رسول الله ب فقد كفر؛ لقوله تعالى: ##إِذْ يفوا ل مه » 
[التوبة: »]4٠‏ وإِن جحد وجوب العبادات الخمس» أو شيئاً منهاء 
ومنها الطهارة» أو حِلَّ الخبزء 00 زالماء» أ آحل الزناء 
ونحوه» أو ترك الصلاة»ء أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع 
على تحريمهاء كلحم الخنزير» والخمرء وأشباه ذلك». أو شك 
فيه» ومثله لا يجهله كَمَره وإن استحل قتل المعصومين» وأخذ 
أموالهم بغير شبهة» ولا تأويل كَمْر. 


دماء 0 وأموالهم معريين بذلك إلى اللّه تعالى» وتقدم في 
المحاربين»... ومن ترك 5 من العبادات الخمس توا قن فإن 
عزم على ألا يفعله أبداً استتيب عارفٌ وجوباً كالمرتد» وإن كان 
جاهلاً عُرَفَء فإن أصرٌ قتل حدّاًء ولم يَكفر إلا بالصلاة إذا دعي 
إليها وامتنع» أو شرط» أو ركن مجمع عليه فيقتل كفراً وتقدم في 
كتاب الصلاة). 

الأركان الخمسة في الإسلام منها ما تركه كفر بالإجماعء 
مثل شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله. فإذا لم 
يشهد فإنه كافر بإجماع المسلمين» وأما بقية الأركان ففيها 
خلاف. فعن أحمد رواية أنه يكفر بترك ركن منهاء سواء كان 
الصلاة» أو الزكاة, أو الصوم. أو الحج تفاوناء لأنها كلها 
أركان» والشوء إلا يتم بدون أركانه» ولكن الصحيح أنه إلا يكفر 
إلا بترك الصلاة فقط ولو تهاوناً وكسلا . 

واشتراط المؤلف أن يدعوه الإمام» أو أن يدع إليهاء هذا 
هو ما جرى عليه الفقهاء المتأخرون رحمهم الله» ولكن ليس في 
كتاب الله والسنة ما يدل على ذلك» بل هو كغيره يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل كافراًء ولا يشترط أن يدعوه الإمام» فإن فرض أنه مات 
قبل الاستتابة» فإنه فيما بينه وبين الله كافر مخلد فى النار» أمّا نحن 
فلا نحكم بكفره حتى يستتاب» ويصر على تركه للصلاة. 

قال: «ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي يَلةِ يشفع 
فيه ما قبلت منه» إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا قبلها» لأن قوله: 
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«لو أتى النبي كِ ما قبلت» صريح في أنه سيعصي النبي كلكو ولكن 
إذا علمنا أنه قال ذلك من باب المبالغة» يعني أن أغلى ما عندي؛ 
وأوجب من يجب عليّ قبول شفاعته من الناس هو الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وعلى ذلك لو جاء ما قبلت شفاعته» فإنه إذا 
قالها من باب المبالغة فإنه لا يحكم بأنه يجب أن يستتاب» فهناك 
فرق بين من يقصد معناهاء ويقول: لو جاء الرسول ما قبلت» وبين 
من يريد المبالغة؛ ولكن لو جاء الرسول فعلاً لكان يقبل» فهذا لا 
يظهر أنه يستتاب؛ لأنه لم يُرِدْ رَدَّ قول النبي كله بل أراد تعظيم 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قال: «ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساءء وهو بالغ 
عاقل مختار دعي إليه ثلاثة أيام» وضيق عليه» وحبسء» فإن تاب» 
وإلا قتل بالسيف؛ إلا رسول الكفار إذا كان مرتداً بدليل رسولي 
بسلم يدولا يكله إلا الإناء» أن ثامة سر ان البريده أو عبداء 
ولا يجوز أخذ فداء عنه» وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعَزّْره ولم 
يضمن.» سواءٌ قتله قبل الاستتابة أو بعدهاء إلا إن يلحق بدار 
حويت لك . علدو اكيز ها ستو 0ل 

إذاً المرتد مباح الدم لقول النبي - عليه الصلاة والسلام : «لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ النَّيّبِ ب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة»20, ولكن ليس كل أحد 
يتمكن من قتله» بل قَْلَهُ إلى الإمام. وبهذا نعرف أن الأمور الموكولة 
إلى ولاة الأمور لا يجوز التعدي فيها؛ لأنه يحصل بذلك فتنة وشر. 


تت مخروي 810 
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فلو أن اخذا اراى مشكرا فن السوق» بوآراة أن يفره بيده 
فقول لذ شك ان الرضول - عليه الصلاة والسلام وقول 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده2"”0. لكن إذا كان هذا مما يغيره 
ولاة الأمورء فإنه لا يجوز أن نفتات على ولى الأمرء ونعتدي 
على حقه. فنفعل نحن بأنفسنا؛ لأن هذا 500 مفاسد كثيرة 
أكبر من مصلحة تغييره» ويمكن أن يغير من طريق آخرء وهذه 
المسائل دقيقة ومهمة. فإن بعض الإخوة الغيورين على دين الله 
- عرَّ وجل - قد يتجرؤون في مثل هذه الأمور» فيحصل من 
المفاسد أكثر مما يحصل من المصالح. فالأمور المنوطة 
بالمسؤولين ليس لنا أن نفتات عليهم» أما غير المنوطة بهم فنغير 
بأيديتا» :والستتناء وقلوبناء فالمرتد كما قال المؤلف مباح الدمء 
ومع ذلك لو أن أحداً من الناس قتله فإن المؤلف يقول: يعزر 
القاتل مع أنه قتل شخصاً حلال الدم» لكن يعزر لافتياته على 
الإمام» إلا إذا لحق المرتد بدار الحرب», وهم الذين بيننا وبينهم 
حربء فإنه حينئكٍ يجوز لكل واحد أن يقتله؛ لأنه صار في حكم 
هؤلاء المحاربين. 

قال: «والطفل الذي لا يعقل. والمجنونء ومن زال عقله 
بنوم» أو إغماءء أو شرب دواء مباح لا تصح ردتهء ولا إسلامه؛ 
لأنه لا حكم لكلامه. فإن ارتد وهو مجنون فمَّتَلَهَ قاتل فعليه القودء 
وإن ارتد في صحته ثم جنَّ لم يقتل في حال جنونه» فإذا أفاق 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. . 

(59) عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلا قتل»؛ لأنه قتل معصوماً عمداً وعدواناً . 

وقوله: «أو شرب دواء مباح» أفادنا أنه إذا زال عقله بشيء 
محرم» كما لو شرب مسكراً متعمداً فإنه يؤاخذ بأقواله» فحكمه 
حكم الذي معه عقله» فإذا طلق وقع الطلاق» وإذا أقر بمال ثبت 
عليه ما أقر به» وإذا ارتد ثبت عليه حكم المرتد وقتل» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمدء والصحيح خلاف ذلك» وهو 
أن من شرب مسكراً مع التحريم فإنه لا يعزَّر بأكثر مما جاءت به 
الشريعة» وهو أن يجلد أربعين جلدة.» أو ثمانين جلدة» أو أكثر 
حسب ما يكون به ردع الناس عن هذا الشراب المحرم» وأما أن 
نؤاخذه بأقواله» وأفعاله» وهو لا يعقل فلا يمكن. 

واختلف العلماء في فعلهء هل يؤاخذ به؟ 


والصواب أن فعله كفعل المخطىئ» لا كفعل المتعمدء فلو 
قتل إنساناً لم يقتص منه؛ لأنه لا عقل له ولكن توؤخدذ منه الدية. 
إلا إذا علمنا أنه تناول المسكر لتنفيذ فعله فإنه يؤاخذ به» يعنى لو 
فرضنا أن هذا الرجل يريد أن يقتل شخصاًء فقال: إن قتلته وأنا 
عاقل قتلونى به» ولكق أشرت كا وأقتلهى وأنا سكران» ففى 
هذه الحال نقول: إنه يقتل؛ لأنه سَكرّ من أجل الوصول إلى 
العمل المحرم» والعبرة في الأمور بمقاصدهاء لقول النبي كله : 
«إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى»”' . 
)١(‏ رواه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كل 

»)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» )١191017(‏ عن 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


وخلاصة الأمر: أن انراد النكواة عون نسيؤة رظلفا ».سراد 
فيه شعلن نتسةة أو يكين وأفعاله كفعل المخطىئ» فيوّاخذ 
بالأفعال التي يواخذ بها لمق ما لم نعلم أنه أراد الوصول 
ل هذا الفعل المحرم , بتناول المسكر» فإننا في هذه الحال نعتبر 
فعله كفعل الصاحي» ويؤاخذ به. 

أما إذا كان الذي شرب مسكراً معذوراً بجهل أو نسيان» أو 
إكراه فإن أفعاله وأقواله غير معتبرة» إلا أن الأفعال يوؤاخذ بما 
يؤاخذ به المخطئ المعذور بجهله. الذي لم يعلم أن هذا الشراب 
مسكر فشربه» فهذا ليس عليه شيء» أو الناسي الذي يعلم أن هذا 
الشراب مسكرء ولكن نسي وشربء أو المكره يكره على شرب 
المسكرء فهذا معذور لا يقع طلاقه» ولا ينفذ إقراره» ولا يؤاخذ 
بأفعاله» إلا فيما يؤاخذ به المخطء”" . 

ثم قال صاحب الزاد مبيناً كيف نعامل من ارتد عن الإسلام : 

«فَمَن ازْتَدَ عَنِ الإسْلام وَهُوَ مُكَلّفَ مُخْتَارٌ رَجُلّ أو امْرَأَةٌ دُعِي 
إِلَيْهِ ثَلاتة أيّام» المَنْ) و جوابها: لدعي إليه ثلاثة أيام) . 

وقوله: «عن الإاسلام» المراد بالإسلام هنا الإسلام بالمعنى 
الخاص.» وهو الإسلام الذي جاء به محمد ككلِةِ؛ِ لأن للإسلام 
معنيين» معنى عام ويشمل كل من أسلم لله سبحانه وتعالى من 


.)9017/4( انتهى من الإقناع‎ )١( 


هذه الأمة ومن غيرهاء فإن غير هذه الأمة فيهم مسلمون كثيرء 
قال تعالى: كم يبَا يبوت الَدنَ أَسْلَمُا لِلدنَ هَادُواأ ...» 
[المائدة: +014 وقال يعقوب لبنيه: #يَبََ إِنَّ أله أضطقّ لكُمْ أَلدَنَ 
َلآ تَمُومنّ إل وبر تكلثوة 4 [البعره 87 وقال عبن اتراعيكم : 
كات حَنِيمًا مُسَّلِمًا* [آل عمران: 57]» وقالت يلقيس: #إقّ ظَلمَتُ 
كين وَاسْلمرك مع ميض رن رك الخلين» [الفسل :1144 :فهبذا 
الإسلام العام يشمل كل من أسلم لله تعالى. بأن استسلم له 
ظاهرا وباطنا في كل ملة. 

أما بعد بعثة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فكان الإسلام لا 
يتناول إلا معنى خاصاً»ء وهو الاستسلام لله بشريعة النبي َل فقط . 

لكن اشترط المؤلف فقال: «وهو مكلف» وهذا يتضمن 
شرطين: البلوغ» والعقل» فإن كان غير عاقل فلا حكم لقوله؛ 
لأنه مجنون» والمجنون لو قال: إن الله ثالث ثلاثة» أو إن الله 
اثنان» أو إن الله ليس بموجودء أو ما أشبه ذلك مما يكفر به 
العاقل فإنه لا يكفر؛ لأنه مجنون. 

وفرق بين أن يكون فقد عقله بالجنون» أو بغير ذلك» فلو فقد 
عقله بآفة غير الجنون كالبرسام مثلاً» أو فقد عقله بحادث وصار 
يهذيء أو فقد عقله بكبّر وصار يهذيء أو فقد عقله بشرب مسكر 
غير عالم به» أو فقد عقله بشرب مسكر معذوراً به» كمن شربه لدفع 
لقمة غَصٌّ بهاء لا كمن شربه لدفع عطشء أو على القول 
الراجح ‏ بشرب مسكر غير معذور به فإنه لا يكفر لفقدان العقل . 

والبالغ ضد الصغيرء فإنه إذا ارتد وهو صغيرء فإن ظاهر 


كلام المؤلف أنه لا يكفر؛ لأنه غير مكلفء وقد رفع عنه القلمء 
فلو أنه أشرك بأن سجد لصنمء أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفرهء 
كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفرء وعلى هذا فلا تصح ردة غير 
البالغ» وهذا ظاهر كلام المؤلف». وهو الصحيح. 

ولكن المذهب أن ردة الصغير المميز معتبرة» ولكنه لا 
يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه» ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وهناك قول ثالث فى مسألة الضغير: أن زرده معتيرة: 
ويُدْعَى إلى الإسلام» فإن تاب وإلا قتلء فالأقوال إذاً ثلاثة» 
ولكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرة لعموم الأدلة الدالة على 
رفع الجناح عن الصغير. 

وقوله: «مختار» هذا هو الشرط الثالث وهو الاختيار» يعنى 
أن تقع منه الردة مختاراًء وضد الاختيار الإكراه» كلو ار عن 
الردة لم يكفرء بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» بمعنى أنه 

لا يريد الكفرء وأنه يكرهه غاية الكراهة لكن أكره عليه ففعل أو 

قال» فإنه لا يكفر لقوله تعالى: ل 
ِلَّا من أ حكرء وَيَلَبُمُ مُظمَِنُ بِاليِمن وَلكن من سح بالْكفْر صَدْ 


رو كدرو 


َعلَيَهِرْ عَصَبٌ من أله وَلَهُرْ عَذَابكَ عَظِيمٌ 40 [النحل]. 

وهل يشترط أن يفعله دفعاً للإكراه؟ ل 
وأنه لا يكفرء ولو كان لو يمارا على باله أنه يريد دفع 0 
لعموم قوله تعالى: إلا مَنْ كيه ولأن العامة خصيورها ل 
يشعرون بهذا المع ب أ لا يشعرون أنهم يريدون بذلك دفع 
الإكراه - لكن أكره على أن يكفر فكفر مع كراهته له» وهذا هو 
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الواقع كثيراًء بل حتى غير العامي مع الذهول» وشدة الموقف 
ربما يعزب عن باله أن يريد دفع الإكراه. 

الشرط الرابع: أن يكون مريداً للكفرء فلو جرى على لسانه 
بغير قصد فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يردهء ويؤخذ هذا من قوله 
تعالى: #وَلكن بن سي بِالكْثْرٍ صَدْرَا4؛ لأن غير المريد لم يشرح 
بالكفر صدراًء مثل أن ينطق بالكفر لشدة فرح» أو غضبء أو ما 
أشبه ذلك . 

ودليله ما ثبت عن رسول الله يَققْ في قصة الرجل الذي 
انفلتت دابته فى فلاة من اللأرض» وعليها 50500 فطلبها 
فلم يجدهاء فنام تحت شجرة ينتظر الموت» فبينما هو كذلك إذا 
بخطام ناقته متعلقاً بالشجرة» فأخذه. وقال: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك» أخطأ من شدة الفرح”", فهذه الكلمة كلمة كفر» ولكنه لم 
يردهاء وعليه فلا بد أن يكون مريداً للكفرء فإن كان غير مريد فلاء 
وبناء عليه نقول: لو أنه حكى كلمة الكفر ولم يقصد معناهاء مثل 
أن يقول: ما تقول فى رجل قال: كذا وكذاء ولكنه ما أراد 
المح أو رسكن كترا سمعه ذإله الا ركف الأنهاغين مريك. 

الشرط الخامس: أن يكون عالماً بالحال والحكمء أما كونه 
عالماً بالحال» فأن يعلم أن هذا القول أو الفعل مُكمّرء فإن لم 
يعلم أنه مُكَمْر فلا يكفرء مثل أن يتكلم رجل بكلمة كفرء وهو لا 
يدري ما معناهاء كأن يتكلم رجل عربي بكلمة الكفر في لسان 
العجم» وهو لا يدري أن معناها الكفرء فهذا لا يكفر. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(470). 


© هه و .و هع و ووو ووو ووو .م .وو وو ووو وو ووو وو وه ووه وو ووو وو وو وو ومو مووود ...9ه 


وكذلك أن يتكلم عجمي بكلمة الكفر في لسان العرب وهو 
لا يدري ما معناها فإنه لا يكفر. 

فلو سجد لصنم ما يظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر؛ لأنه لا 
يدري ما معناه» ولو علم أنه كفر لكان أشد الناس فرارا منه. 

وأما كونه عالماً بالحكم الشرعيء. أي: بأن هذا مكفر 
قرغا :وعدا آم 'خطير جد 

فالعلم بالحال من باب تحقيق المناطء وهذا من باب العلم 
بالحكم الشرعيء الذي هو معرفة الدليل» فإنه لا بد من معرفة 
الدليل» وأن هذا مما يدخل في الدليل. 

فلا بد أن يعلم أن هذا الفعل أو القول مكفرء فإن لم يعلم 
بأن لم يبلغه الشرع أن هذا مكفر فإنه لا يكفر؛ لأن الله عزَّ وجل - 


٠. 75‏ 7 5 م و ذنىن رس 11 10 أ أ بو مكوس ا 5 
يقول في كتابه: #ومن يِسَاقِقٍ الرسول مِنْ بِعَد ما تين له الهدَى وَيِتَيعَ 


لا جوم وات ل صمةة ‏ لاكرء 200 5 
عَيْرٌ سَبِلٍ الْمُؤْمِينَ وَل ما يول وَضَلِو جَهَنَم وَسَدَتٌ مَصِيرَا 409 
[النساء]» فانظر إلى قوله: #من بِعَدٍ ما تين له لْهُدَئ »2 فمن لم 
يتبين له الهدى إذا شاق الرسول لا يستحق هذا الجزاءء وإذا ارتفع 
هذا الجزاء ارتفع سببه» وهو الكفرء وقال الله عر وجل -: #ومًا 
كات أنه يِل غَْا ند إ حَدَهُمْ حَقٌّ يي لمر نا يَنَثوْْ4 
[التوبة: »]١١5‏ فلا بد أن يبين الله تعالى ما يتقى حتى يتقيه العبد. 

75 2 3 لس سملت ولاس ع سي سس أ 

وقال ‏ عروجل - : ##ومًا ها معَذّيِينَ حَقٍّ َصَك رسولا» 
[الإسراء: »]1١‏ فإذا كان هذا في أصل الدين لم يعذب الإنسان 
عليه حتى يبعث الرسول». فكذلك في الفروع. 


596 ل 00 كم 


وقال تعالى: #إومًا كن ريك مَُهَلِكَ الْقّرَ حَضٍّ بَبَعَتَ ف أمَهَا 


ا 


مه 1 


ثولا ينوا عَلهمَ نينا وما حخكُنًا فى الشرت إلا َأَمُنُهَا 
بيغرت 469 [القصص].» ولا ظلم مِمّن أتى شيئاً لا يعلم أنه 
معصية» أو أنه كفر. 

وقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إن الله تجاوز عن 
أمتى الخطأء والنسيان, وما استكرهوا عليه»”''. والجهل بلا شك 
من النغط] » قدان هنا درل إذا فعن الاها وده وسيب الكت 
من قول؛ أو فعل جاهلاً بأنه كفرء أي: جاهلاً بدليله الشرعى» 
فإنه لا يكفر» ولكن يبقى النظر هل كل إنسان يعذر بالجهل؟ 

نقول: من أمكنه التعلم فلم يتعلم فقد يكون غير معذور 
بجهله» وحينئك يخرج من القاعدة العامة» كمن كال أن ل أدري 
أن الصلاة واجبة» وهو يعيش في دار الإسلام» فيقال له: كيف 
لا تدرئ» وأنت تشناهذ الناس يؤذنون» .ويدعبون إلئ: المساجد 
ويصلون؟! فأنت غير معذورء فهذه المسألة محل تأمل» هل هذا 
الذي جهل الحكم معذور بترك التعلم أو لا؟ 

فيقال؟ فدديكون معتؤواة أو غير معذور, فإذا فرضنا أنه قد 
عاش في بيئة تفعل الكفر.ء وعلماؤها موجودون وهم يُقرُون ذلك 
ولا ينكرونه» ولم يتكلم أحد منهم عنده بأن هذا كفرء ككثير من 
العامة فى البلاد الإسلامية الذين يدعون القبور»ء وأصحاب القبور» 
وها التبه للك فقن يقال إن هذا الرمهل عدون ترفك متاك فزن 
بلك تعتبر بلاداً يظهر فيها الشرك» ولا سمع بأن هذا رك نايد 
يعذر؛ لأنه ليس لديه سبب يوجب الانتباه» وطلب العلم. 


.)١5900(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


أما إذا كان فى بلد يبَيّنُ فيها الحقء ويقال: إن هذا شرك» 
ولكنه يقول: أنا باع الشيخ» كبير العمامة» واسع الهامة» طويل 
الأكمام» طويل المسواكء وأما غيره فلن أتبعه» فهذا غير معذور؛ 
لأنه مهما يكون الشيخ في إظهار التنسكء» وأنه الشيخ الإمام: 
العالم» العلامة» فإن هذا ليس عذراً لك؛ لأن عندك من يبين 
الحق ببراهينه» فأنت غير معذورء فالمسألة تحتاج إلى أن ينتبه 
الإنسان» ويتحقق حتى يتحقق المناط في هذا الرجل بعينه أنه 
كافر» أو غير كافر. 

وقد دكن سي الإسادم رحمه الله - في عدة مواضع من 
كلامه أن هناك فرقاً بين القول والقائل» وبين الفعل والفاعل» وأن 
اقول اقل لبلا سلب اندعق مقر كن الملقة لكن العائل 0 
نخرجه من الملة حتى تقوم عليه الحجة. وكذلك الفعل» فنقول: 
هذا فعل مخرج من الملة» ولكن الفاعل لا نخرجه عن الملة إلا 
إذا قامت عليه الحجة» ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله -: إن 
الأئمة ‏ رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد» وغيره لم يكفروا أهل 
البدع إلا الجهمية» فإنهم كفروهم مطلقاً ؛ لأن بدعتهم ظاهر فيها 
الكفرء وأما الخوارج والقدرية ومن أشبههم فإن الإمام أحمد 

وقد أنكر 0 ا ل دا 
وفروعاً» وأن الأصول يُكمَّر فيهاء والفروع لا يُكمّرء وقال: 
هذا القول إنما جاء من أهل الكلام» فهو قول مبتدّع» 0 
تبعهم على ذلك بعض الفقهاءء وقال لهم: فسروا الأصول ما 
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هي؟ وأي تفسير يفسرونها فهو منقوض عليهم» فإذا فسروها 
بالأمور العلمية قلنا لهم: إن الأمور العلمية قد اختلف فيها 
الصتحانة؛ كاختلافهم مثلاً: هل رأى النبي كلل ربه أم لا؟ 
واختلافهم أيهما أفضل علي أو عثمان؟ وهذه من مسائل العلم 
العقدية» ومع ذلك هل كمّر بعضهم بعضاً في ذلك؟! 

وهناك أمور عملية يكفر من خالف فيها؛ كوجوب الصلاة» 
والزكاة» وما أشبه ذلك هي عندهم من الأمور الفرعية» ومع هذا 
فالمخالف فيها يكفر. 

فالمهم أن نعرف الفرق بين القول والقائل» والفعل 
والفاعل؛ لأن هناك أناساً من أهل العلم الفضلاء قالوا أقوالاً 
مبتدعة» لا شك أنها ضلال» ومع ذلك لا يمكن أن نصفهم أنهم 
ضلال؛ لأنهم مهتدون من وجهء وضالون من وجه آخر؛ مهتدون 
من حيث الاجتهاد.ء وطلب الحق؛ لأنا نعرفهم أئمة في الدين» 
يريدون الحق» ويبحثون عنه. لكن لم يوفقوا له فهم من هذه 
الناحية مأجورون مثابون عند الله عنَّ وجل. لكن من ناحية إصابة 
الحق هم مخطئون ضالون عن الحقء, فلا يطلق عليهم الضلال» 
ولا تطلق عليهم الهداية» بل يقال: إنهم مهتدون من جهة 
الاجتهاد في طلب الحق. ولكنهم ضالون من جهة إصابته. ولا 
تستغرب من كلمة «ضال» فإنها تقال حتى في المسائل التي 
يسمونها فرعية» قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وقد سئل عن 
ماله الى فكي ابل شوسين ) رهن درك ويقك نو اعت 
مكل عننها آبو موسى + رضي الله حته د “فقا اللبدت التميت» 
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وللأخت النصفء وبنت الابن تسقط» وهذا غير صحيح» فأبو 
موسى الأشعري - رضي الله عنه - صاحب رسول الله كَلِ الذي 
قال فيه رسول الله يَكلِِ: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)(© 
يخطئ فى مسألة من الفرائض!! ولكنه من توفيق الله أنه قال 
لمات تعد ادن عورف السو فقن ل ذلك فلهمي الرعل 
لآق مسلعوده فسآله» واخخيره بقعا اع موت دوقي اللقراعتهب- 
كان لهاو عرو فلج لاك :]ده وما أنار من الحيكدين م يفن 
إن وافقته ‏ لأقضين فيها بقضاء رسول الله كل. للبنت النصف» 
ولعف الازخ السدين. كملة للشو نوما بقن ولاعت 

فشروط الردة خمسة: ْ 

البلوغ» والعقلء» والاختيارء والإرادة» والعلم بالحال 
والشرعء فإذا انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت. 

ولكن ما هو الأصل في الإنسان أهو الكفر أو الإسلام؟ 

الجواب: إذا كان أبواه مسلمين» أو أحدهما فهو مسلمء فإن 
اختار غير الإسلام فهو مرتد» فولد اليهودية من المسلم مسلم» وولد 
الكافر من الكافرة كافر حكماء فهذا الطفل إذا شب على الكفر لا 
نحكم أنه مرتد» وإلا لقتلنا أولاد الكفارء وقلنا: أنتم مرتدون. 

وقوله: «رجل أو امرأة»؛ أشار المؤلف إلى التفصيل هنا 
بقوله: «رجل أو امرأة» مع أن العموم في «من» مغن عنها؛ لأآن 
)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن/ باب حسن الصوت بالقراءة بالقرآن 

(205).» ومسلم في صلاة المسافرين/ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


(9791) عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه البخاري في الفرائض/ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (51/5). 


«مَنْ؛ شرطية» تكون للعاقل من ذكر وأنثى» لكنه نص على 
المرأة؛ لأن بعض أهل العلم قال: إن المرأة المرتدة لا تقتل» 
فإنها تُذْعَى إلى الإسلام؛ ويضيق عليها حتى تُسلم» وإلا حبست» 
لعموم نهي النبي ككلهِ عن قتل النساء”'"» والصحيح أنها تقتل 
لعموم قوله يَكلِ: «من بَدَلَ ديئَهُ فاقتلوه»”''» وإنما نهى عن قتل 
النساء في باب الجهاد؛ لأن النساء إذا عُلِبَ الكفار صِرّنَ سبياً 
للمسلمين» والسّبي لا يجوز أن يقتل لإتلافه. 

وقوله: «دعي إليه» الداعي الإمام أو نائبه» فإن لم يكن إمام 
ولا نائبه» فأمير القوم» أو رئيسهم كبيرهم» كما لو كان في بلد 
غير إسلامي » لا يوجد م1 و نائب للإمام فإنه إذا كان على 
هؤلاء الطائفة من المسلمين أمير ا أو«رئيس 6 أو ما أشبه ذلك 
صار الحكم متعلقاً به . 

وقوله: «ثلاثة أيام» أي : بلياليهن» فيقال له: أسلمء وينظر 
إلى أن يتم له ثلاثة أيام. 

قوله: «وَضَيّقَ عَلَيْه» فيدعى إلى الم ثلاثة أيام» ويضيق 

عليه. فيحبس ولا يَطعمء ولا يُسقيل إلا عند الضرورة» إذا 

اننا ه في الصباح خبزة فلا نعطيه إلا بعد يومين : أو ثلاثة. وإذا 
أسقيناه في الصباح في أيام الصيف فلا نسقيه إلا إذا عطش جداًء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب قتل النساء في الحرب ,)7:01١8(‏ 

ومسلم في الجهاد والسير/ باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب )١9755(‏ 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


(؟) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب لا يعذب بعذاب الله (7011) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ودث 


© © © © © هه © © هه ©*هه ههه هه وه هه هوه ووو وهو وه ووه هه وه ووه وه ووه ووه وه وهو و ووو ووو ووه 


فإذا ضيقنا عليه ثلاثة أيام فإن لم يسلم قتل» ولكن هاتين 
المسألتين فيهما ثلاث روايات عن أحمد: 

الأولى: أنه يقتل بلا تأجيل» ولا استتابة» فإذا كفر قتلناه 
مباشرة ما لم يسلم. 

الثانية: أنه يدعى إلى الإسلام. لكن بدون تأجيل. 

الثالثة: أن يستتاب مع التأجيل» وهذا هو المشهور 
المذهب». ولكن يضيق عليه. 

والنصوص تدل على أنه يقتل لقوله يكم «من بدّل دينه 
فاقتلوه”'». ولقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة». 
ومنها: «التارك لدينه المفارق للجماعة22”''. ولأنه كفر وارتدء 
لكن إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك؛ لأنه 
قد يرى المصلحة في هذاء فقد يكون هذا الرجل سيداً في قومه. 
وقتلهُ يثير فتئة عظيمة» وقد يكون هذا الرجل 0 إليه المسلمون 
لكونه ماهراً فى صناعة شىء ماء أو فاكذا وسكا فى الطائرات 
الحريية»: أو .ها أشية ذللك» فزرئ: الإمام آنا يسنان #المتحيح هن 
هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فوراًء إلا إذا رأى الإمام المصلحة 
في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب». وأما الآثار الواردة عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره في الاستتابة”". فإنها تحمل 
على أنهم رأوا في ذلك مصلحة. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(107). (؟) سبق تخريجه ص(١1).‏ 
() أخرجه مالك في الموطأ ».)١545(‏ والشافعي في مسنده 20771١(‏ والبيهقي في 


السننا لكبرى )35١5/8(‏ عن عمر ‏ رضي الله عنه » وأخرجه عن علي 
- رضي الله عنه ‏ البيهقي )23١77/8(‏ وضعفهء وانظر: نصب الراية (05/5). 


25-2 1 ل 
قَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قَيِلَّ بالسَّيْفء 0 


قوله: «هَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ قْتِلَ بِالسَّيْفقِه هذه جملة شرطية» فعل 
الشرط (إن لم يسلم» وجوابه ديل قال العلماء: لا يقتله إلا الإمام 
أو نائبه» ونائب الإمام في هذا هو الأميرء وليس القاضي؛ لأن 
الأمير ينفذ» وهذا تنفيذ حكمء ولا يحل لأحدٍ قتله مع أنه مباح 
الدم؛ لأن في قتله افتياتاً على ولي الأمرء ولأن في قتله سببا 
للفوضى بين الناس؛ فإن هذا وإن قتله بحق؛ لأنه مهدر الدم ‏ قد 
يسبب فتنة بين هذا القاتل وبين أولياء المقتول المرتد» فيحاولون أن 
يأخذوا بالثأر من هذا الذي قتل المرتد» ولهذا لا يتولى قتله إلا 
الإمام» أو نائبه» فإن قتله غيره فإنه لا يضمنه؛ لأنه غير معصوم لا 
بقصاص» ولا بدية» ولكن يؤدب ويعزر بما يراه الإمام . 

قال العلماء:: إلا إذا العنق يدان الحرب» يعتى هذا المرتد 
وا كناد اش لها( ند كات هر المي ندمن قاد 
الكفارء قالوا: فلكل واحد من المسلمين أن يقتله؛ لأن بلاد 
الكفار ليس فيها حاكم إسلامي» وإنما تحكم بأحكام الكفرء ولا 
ولاية للكافر فيها على المسلمين. 

وقوله: «قتل بالسيف» أدوات القتل متعددة» منها السيف 
والشنق» والصعق بالكهرباء.» وهذا لا يجوز على المذهب,. وإنما 
يقتل بالسيف. فلو قال قائل: لم لا نصعقه بالكهرباء؟ لقول 
النبي كلةِ: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الدبحة»”؟ ١‏ فالجوات: إخسان الدبحة والقيلة أن تكون على وفق 
الشرع» ولهذا نحن نرجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت». 


.)060( سبق تخريجه‎ )1١( 


وفي هذا تعذيب له» ولكن هذا هو القتل الحسن الذي أمرنا به. 

والقتل بالسيف هو المعهود في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فكان أولى من غيره» و أنكى؛ لأنه إذا رؤي هذا 
الرجل ممدرعا: ندماته مكار في للناين + وافلدرقها فين 
تفوسيهمء مما لو مِلّطنا علية صلكاً كهرياتاً ومات«في التحال + :فإن 
الأول أنكى وأبلغ في التهييب والتحذير. 

ثم استثنى المؤلف بعد أن ذكر أنه يستتاب أنواعاً من الردة 
لا تمكن فيها الاستتابة» بل يقتل فيها المرتد بدون استتابة لعدم 
قبول توبته» وهي أولا: قوله: 

«وَلَا تَقْبَلُ تَوْبَةُ مَنْ سَبّ الله» وذلك بالطعن فى حكمته» فى 
مهد عئقة من هه فى اقدل رمق أ تعالفه نف داه صر ونجا. . 
يقول: إنه مفتقر للولد» أو مفتقر للزوجة» وما أشبه ذلك من 
التقائضن الى :ينزه الله عنهاء “فك من :وضف الله تعالى :بتقيضة فهو 
سات لهه :فحقيقة السب أن 'تضف غيرك يما هو انض في بحقه» 'فإذا 
سب الله عرَّ وجل - فإنه يقتل كفراً» حتى لو تاب» وأعلن على 
الملأ أنه تائب» ووصف الله سبحانه وتعالى - بصفات الكمال» 
وقال: سبحانه لا أحصي ثناءً عليه» هو كما أثنى على نفسهء فإنه 
لا يقبل منه» حتى ولو حسنت حاله» وظهرت عبادته» واستنار 
وجهه فإننا لا نقبل توبته» بل نقتله. وليت أننا نعدمه فقطء بل 
نقتله» ولا نكفنه» ولا نغسلهء ولا نصلي عليه» ولا يدفن مع 
المسلمين؛ لأن توبته غير مقبولة؛ وذلك لعظم ردته؛ لأن هذا أعظم 
ما يكون من الردة؛ أن يسب الخالق عر وجل» وهو المنزه عن 


كل عيب ونقصء. وهذا فيما بيننا وبينه» فنجري عليه في الدنيا 
أحكام الكفرء أماا فيه يينه. وبين اله عد وجل -فإنة على ليقة» 
فإذا كان صادقاً في توبته فالله ‏ عرَّ وجل - يجزيه بما يستحق . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الكافر 
أصلياً. أو مرتداً. أي: أن من سب الله ولو كان كفره أصليا فإنه 
لا تقبل توبته» ولكن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن كثيراً من الكفار 
الذين أسلموا كانوا يسبون الله» كما قال الله تعالى: #ولَا سبوا 
ليرت 2 با لو قر ا ل عت بطر يأر فق يق ور 
َك عَمَلَهُمَُ [الأنعام: 206١8‏ ويدل لذلك أيضاً أن المؤلف ذكر هذا 
في باب أحكام المرتد»ء فالظاهر أنه أراد الذي ارتد بسب الله 
بخلاف الكافر الأصلي فإننا نقبل توبته. 

والصحيح أن من سب الله عَّ وجل إذا علمنا صدق 
توبته فإنه 0 ا ويحكم بإسلامه» لعموم قوله تعالى: اقل 
يِبَادِىَ الَينَ أ رفوأ ع آمهم لا لا نَمْتطوأ من يَمَةَ أَلَهُ إِنَّ أله يَمْفِرٌ 
الو ينا 7 هْوَ الْمَعُورُ ألَحِمْ 469 الزمر]ء فهذه الآية أجمع 
العلماء على أنها فى التائبين» فإذا علمنا صدق توبته فإننا نقبل 
تويقه 4 ولقول؟ يارك الك :يك » وتشحفة :على إسلاقه: :وغلى :وضنه 
ربه - عرَّ وجل بما هو أهله من صفات الكمال» ويكون ذلك 
السب والعيب قد زال» ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: ##وَّلَين 
سَالتَهُرٌ لتوْرْى إِنَمَا حكن خَوْسُ وَلمَبْ قُلَ أله مايليو وَرَسُولو. 
3 2 اهرون 09 3 متكذِمواً هد قرم بعد 0 إن عي عن 


سم عر سنا 


طَلِفَةَ هنكم َْبَ طَلفَة4 [التوبة: 3: 31]» ولا عفو على مثل 


هؤلاء إلا بالتوبة» فهذا يدل على أنهم إذا تابوا عفا الله عنهم. 
والاستهزاء من أعظم الس 

ثانياً: قوله: «أَؤ رَسُولَهُ يعني من سب رسوله محمداً - عليه 
الصلاة والسلام ‏ بأن وصفه بما هو نقص في حقهء نقص يعود 
على الرسالة» وقد يقال: وعلى شخصه. فلو وصفه بأنه كاذب» 
أو ساحرء أو يخدع الناسء» أو ما أشبه ذلك فهو مرتد» ولا تقبل 
توبته ؛ لأن ذنبه عظيم فلا تقبل التوبة منه. 

ونقول كما قلنا في سب الله - عرَّ وجل -: إن القول الراجح 
فى هذه المسألة أننا إذا علمنا صدق توبتهء وأن توبته حقيقية» 
ورأيناه يعظم النبي وَل بعد ذلك: ويدافع عن شرعه» فإننا نقبل 
توبته؛ لأن الله عرَّ وجل يقول: ظقُلٌ يعِبَادِىَ ألَدِينَ أَسَرَفاْ عَلحَ 
نَمْسِهمْ لا نَنْنطوأ ون يََةَ أمَهْ إن أمّه يَْفْرُ الدب جِيعاً إِنَوُ هْوَ 
الع يحم 69> [الزمر]. 

ولكن إذا قبلنا توبته» فهل يسقط عنه القتل» أو لا يسقط؟ 
هذا محل خلاف بين العلماء؛ فمن أهل العلم من يقول: إذا قبلنا 
توبته رفعنا القتل عنه؛ لأنه إنما حل قتله بارتداده» فإذا تاب من 
الردة ارتفع حكم الكفرء وهو القتل فلا يقتل» ولأننا حكمنا بكفره 
بسب النبي كَلِ؛ لأنه رسول الله لا لشخص النبي كَل فإذا تاب 
رفعنا عنه القتل. 

والقول الثاني في المسألة: إنه إذا تاب قبلنا توبته» ولكن 
نكن علا أن عله أ أن توبته لا ترفع القتل عنه؛ لأن قتله 
حق له كه والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا نعلم هل عفا 


باب حكم المرتد 00 


لشن تكرش رونه يل الكل بكر الي تسق 0 
عن حقهء أو لم يعفُ؟ بخلاف من سب الله عرَّ وجل - فإن قتله 
حق لله» والله تعالى أعلمنا بأنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب» 
فيسقط عمّن سب الله القتل . 

أما من سب الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ فإننا نقبل توبته 
ولكن القتل واجب؛ لأن هذا من حق الرسول» ونقول: هو مسلم 
يغسل» ويكفن» ويصلى عليه» ويدفن مع المسلمين» ويرث من 
مات من أقاربه» ويورث» وفي هذا ألف شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - 
كتاباً سمّاه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وأن من 
سبه ولق فإنه يقتل بكل حال. 

ولو قال قائل: إن هذا حكم يرجع إلى رأي الإمام؛ فإن 
رأى من المصلحة أن يقتل قتله؛ حتى لا يجترئ الناس على 
جناب الرسول كيه ولو رأى من المصلحة ألا يقتله» وأن يؤلفه 
على الإسلام» ويؤلف أمثاله - أيضاً لا يقتلهء فلو قيل بهذا 
الراي لكان رايا دا ويكون قطان بين الرأيين» ولا يعد هذا 
اوها غرة: القوليق 4 ليس تخالفا للإجماع: بل هو يوافق لأحد 
القولين من وجهء ويفارقه من وجه آخرء فإذا قتلناه للمصلحة 
أخذنا ببعض قول من يقول: يتحتم القتل» وإذا لم نقتله للمصلحة 
أخذنا ببعض قول من يقول: لا يقتل إذا تاب. 

الناً: قوله: «وَلَا مَنْ تَكَرَرَتْ رِنَثْهُ بل يُفْتَلُ بِكُلٌ حالٍ» من 
تكررت ردته فإنه يقتل» مثل من كفرء ثم تاب» ثم كفرء فتكررت 
0 فلا 0 لقا 0 قوله 00 و 

دن امَو كم كوا شُمّ َامَنْوا مد أَزْدَادُوا كن لَر 
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لمِعْفْرَ 2 م سيا 6 [النساء]ء وانتفاء المغفرة عنهم 
لعدم قبول توبتهم » ولو قبل الله توبتهم لغفر لهم؛ ولأنه لما كذب 
في التوبة الأولى يمكن أنه كذب في المرة الثانية» فقد يكون هذا 
الرجل متلاعباً يكفر اليوم» ثم يتوب غداً فلا تقبل. 

والتكرار يحصل بائنتين وهو المذهب, وقيل: لا بد أن 
يكون ثلاثاً وهو رواية عن أحمد. ش 

وقال بعض العلماء: إذا علمنا صدق توبته قبلناها ولو 
تكررت» وقد أخبر النبي كَلِ عن الرجل الذي أذنب ذنباً فتاب 
منه. ثم أذنب فتاب» ثم أذنب فتاب» فقال الله عر وجل -: 
«علم عبدي أن ناويا عفر الذنف» وراعدن به. قد غفرت لعبدي 
لعج عا خا فهذا رجل يتكرر منه الذنب وقبل الله توبته 
فإذا علمنا أنه صادق في التوبة فما المانع من القبول؟!. 

وأجابوا عن دليل الأولين» فقالوا: إن الآية الكريمة ليس 
آخرها أن الرجل تاب». بل آخرها #ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرَايك. فهؤلاء 
الذين ازدادوا كفراً طلَّرَ يك أَلَّهُ لِيَْيرَ لم4 يعني لا يوفقهم الله 
للتوبة» فليس المعنى أنهم إذا د لم يتب الله عليهم» ولكن لا 
يوفقون ما داموا ‏ والعياذ بالله - غير مستقرين على أمرء والنهاية 
أنهم ازدادوا كفراًء فهؤلاء يبعد كل البعد أن يوفقوا للتوبة. 

وأما قولهم: إنه قد يكون كاذباً في التوبة» فنقول: هذا غير 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد/ باب قول الله تعالى: #يرّيدُورت أن يرلا ...»4 


(01701)» ومسلم في التوبة/ باب قبول التوبة من الذنوب. .. (7158) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 


مُسَلُمه فإن الإنسان قد يتوب من الذنب توبة حقيقية» ولكن تُسوّل 
له نفسه فيعود للذنب» وهذا أمر مجربء فالمسلم قد يتوب من 
المعاصي توبة حقيقية صادقة» ولكن تأتي أسباب تكون مغرية له 
كرك إلى اللي و ا 3 

إذا الضووادك أيقنا ذا اذى تكورت ردقه فإل توبقه 

وهناك مسألة رابعة» وهى المنافق وهو الزنديق الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر» يقول الفقهاء ‏ رحمهم الله : إنه لا تقبل 
توبته . 

قال السفاريني في عقيدته : 
لأنه لم يبدٌ من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه 

وحينئذٍ لا نعلم أنه صادق في قوله: إنه تاب. فقد يكون 
هذا نفاقاً كما كان أولاًء ولكن الصحيح - أيضاً ‏ أننا إذا علمنا 
صدق توبة المنافق فإننا نقبل توبته» والقرآن يدل على ذلك» 
قال الله تعالى: إن َلْكَفِتِنَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ وَآن يَحَدَ 
0 كبا ©إا الت كوا وَسَكموا وانتصئرا يله ونا 

مهم لد ابلك م المززرت وَصَوْقفَ 1 يي كنا ع 
© [النساء]ء ولهذا يجب علينا في توبة المنافق أن ننتبه ونتحرى 
بدقة» وننظر العمل الحقيقي الذي يدل على أنه تاب. 

فهذه أربع حالات لا تقبل فيها توبة المرتد» والصواب أنه 
امي طم د تاب الإنسان منه توبة حقيقية إلا 
ويغفره الله - عنَّ وجل -. 


و ع ا 2 2 6ه رورد مه بي ل تا 
وتَؤْيّة المرْتد وَكل كافر إِسَلَامَهء بأن يَشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله 
رع 5ه واس 2# رو بر 7 

وَأن محمدا رَسول اللّه» عا ام ل أ ا اواج لم وا لف 4 ها واوا ا 


قوله: «وتوبة المرتد» التوبة في اللغة: الرجوع» ولكن في 
الشرع فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعتهء بترك المحظورء 
زقال القاموي» الها اح رواظ بحيمية 3 كر ها اليا 

وقوله: «المرتد» أي: الراجع عن الإسلام. 

قوله: «وَكُلٌَ كافر» يعني الكافر الأصلي؛ لأن الكفار 
قشمات: مرتده واغيلى ,فالا صلي هو الذي لمت يرل على كقرهء 
والمرتد هو الذي كان مؤمنا ثم خرج عن الإيمان إلى الكفر 
والعياذ بالله ‏ وهذا أشد وأعظمء ولهذا يقتل بكل حال. 

قوله: ,«ِسْلامُةُ» يعني أن يسلم. والإسلام معنا 
الاستسلام لله» فإن كان ظاهراً لا باطناً فهو نفاقء. وإن كان 
ظاهراً وباطناً فهو حقيقة» فالمنافقون مسلمون ظاهراًء لكن باطناً 
كفارء والمؤمنون مسلمون ظاهراً وباطناً» والذي عليه مدار الثناء 
هو الإسلام ظاهراً وباطناً . 

قوله: «بأنْ يَشْهَدَ أَنْ لا إلة إِلَا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله» 
يشهد نطقاً باللسان» واعترافاً بالجَنانء فلا يكفي النطق» فالنطق 
وك باصي الخا نامحر افيا ون يجني 
بالنسبة لله - عر وجل -» ولهذا كان المنافقون يذكرون الله» ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً» وكانوا يشهدون أن .محمذا 0 0 ا 
سيول «رآمة يَعلمْ إِنَكَ 1 م 06 مَعْبَدُ إن الْمتفقتَ لكدْوة» 
[المنافقون: »]١‏ فالشهادة ظاهراً لا تنفع 0 الله عد اك 0 
أمامنا تنفعء فتعصم ماله ودمه. 
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وقوله: «يشهد أن لا إله إِلّا الله» هذه الكلمة العظيمة هي 
مفتاح الإسلامء يدخل بها الإسلام من يقولهاء ويخرج من 
الإسلام من ايتكرنها» “فيا محتن له إله إله" أل ؟" لاله عو المعيود 
بحق أو بغير حق» لكن إن كان معبوداً بحق فألوهيته حق» وإن 
كان معبوداً بغير.حق فألوهيته باطلة #دَلِلك يأرك أله هر هو ألْحَنٌ 
ونه ما يدغورت فن دوك هو النَطِلٌ» [الحج: ؟1]» إذاً لا إِلَه 
أي : لا معبود» ويجب أن نقدر الخبرء وتقديره لا إله حق» 5 
لا إله حق في ألوهيته؛ وأنه أهل لها إلا الله عرَّ وجل وعلى هذا 
نكو الك م رفاك وتكرن: نقك: المعاكلة يدلا عن دليف الي 
المحذوف. والبدل هو المقصود في الحكم. كما قال ابن مالك 
داوتعمة أشن" 
التابعٌ المقصودٌ بالحكم بلا واسطةّهوالمسكَّى بدلا 

إذاً فالإله الحق هو الله عر وجل فأنت:عكدما تقول: 
لذ ]له إل كاسما ءا عقن عفادا جازماً لا شك فيه بأن جميع 
المعبودات التي تعبد من دون الله ألوهيتها باطلة» وأن الإله الحق 
هو الله - عرَّ وجل - رب العالمين. 

وقوله: «وأن محمداً رسول الله فلا بد من انضمامها إلى 
الجملة الأولى. فيشهد بالشهادتين؛ لقول النبي كه : 0 
أن ا أن لا إله إلا الله وأن بكميهيذا رسول الله.. 
ال 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. . . (8) عن 


ولقوله كلِه: أأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
له إله إلة الله وآن محمدا .رسول :اكه" أدافيدة "الأدلة: واشياعيا 
تدل على أنه لا يتم الإسلام إلا بالشهادتين» ولكن هناك 
5 أخرى كدل على أن الأتشنان يدخل في الإسلام 
بالشهادة الأولى فقط. وهي لا إِله إل الله ومن ذلك حديث 
أسافة - رضي الله عنه - فى قصة المشرك الذي أرهقه أسامة. 
فلما أرهقه قال: لا إله إِلّا الله فقتلهء فأخبرٌ النبئّ كلل بذلك» 
فقال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إل الله؟ !4 قال: نعمء إنما 
قالها 3 تغرذا أي : ليعوذ بها من القتل» فقال: «أقتلته بعد أن 
قال: لا إله إل الله؟!»» فما زال٠يكررها‏ حتى قال أسامة: 
تمنيت لو لم أكن أسلمت بعد”''؛ لأنه إذاا أسلم فإن الإسلام 
يهدم ما قبله. 


وهذا يدل على أنه بقوله: «لا إِلَه إل الله دخل في 
الإسلام. وَعَصَمِ دمه» ولأن النبي 5 حضر وفاة عمه أب 
طالب» وكان يقول له: يا عم قل: لا إله إِّ الله كلمةً أحاجٌ 


لك بها عند الله 3 ولم يذكر الشهادة الثانية» وهي شهادة أن 


() أخرجه البخاري في الإيمان/ باب كن تابو وَأَقَامُا ألصَكْةٌ . . . » (55), 
ومسلم في الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. . . (؟١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

هق سبق تخريجه ص(37585). 

)6 أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا قال المشرك... 2»)١750(‏ ومسلم في 
الإيمان/ باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع.. . (51) عن المسيب .بن حزن - رضي الله عنه -. 
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محمداً رسول الله» ومن ثَمَّ اختلف العلماء»ء هل توبة المرتد 
والكافر بقول: لا إِله إِلّا الله فقطء ثم يطالب بشهادة أن محمداً 
رسول الله» فإن شهد وإلا قتل» أو لا يدخل في الإسلام حتى 
يشهد الشهادتين؟ وينبني على ذلك أننا إذا قلنا بالأول» ثم قال: 
لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام» فإذا لم يقل: محمد 
رسول الله يَكلةٍ قتلناه؛ لآنه مرتد. 

وأنا' .علق الثاني :الى :يقؤل إن الكاقن به أي الأصلى:» 
لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين» فإنه إذا قال: أشهد أن 
لا إله إِلّا الله» ثم أبى أن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله 
فإننا لا نقتله؛ لأنه لم يكن مرتداً حيث إنه لا يدخل في 
الإسلام إلا إذا شهد الشهادتين» وإذا لم يوجد الشرط وهو 
شهادة الشهادتينء» فإنه لا يوجد المشروط وهو الإسلام» 
وحينئذٍ يبقى على كفره الأصلي» ثم يعامل بما يقتضيه ذلك 
الكفر . 

وقال. يحضي العلي ]13 كاق هد الاان مرا يان مهدا 
رسول الله. ولكنه مشرك» فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن 
لاله لا" الله لأشد يفيت أن محمد :رسو ل اللنه 'ورنوا دلق تعن 
قصة أبي طالب» وقالوا: إن أبا طالب يشهد أن محمداً رسول الله 
ويقول: 
تدعليوا أن يهنا نكا تا لووول سن رن لاط 

فيكدييك: بأنه“رسؤول لكنه وشرك» «فلذلك يكتفئ .مله بشهاذة 
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ع 
٠.‏ 


أن لا إِلَه إِلّا الله وهذا يوجد كثيراً فيمن ينتسب للإسلام 
وهو مشرك. يدعو الأموات» ويستغيث بهم» وما أشبه ذلك 
فنقول في مثل هذا: يكتفى لتوبته أن يقول: لا إله إلا الله؛ 
لآن الكلمة الثانية كان يقر بهاء ولا ينكرهاء فإذا أتى بالأولى 
تم إسلامهء وكذلك أيضاً يقولون: من كان يقول: لا إِله إِلّا الله 
ولا يشرك بالله» لا عيسى ولا غيرهء لكن لا يشهد أن 
محمد رمئزل الله فإن أتى “تشيادة أن محعيدا رسول الله 
فقد دخل في الإسلام؛ لأنه في الأول كان يشهد أن 
لا إله إِلّا الله. 

وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق؛ لأن 
لأزنهنا أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتين جميعاً. 

والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شهد أن لا إله إِلَّا الله فقد 
دخل في الإسلام» ثم يؤمر بشهادة أن محمداً رسول الله. فإن 
شهدء وإلا فهو مرتدء يحكم بردته ويقتل مرتداً» فتكون الأولى 
فى الأصل“والغانية شترطا فق اعطبعة دمة.وقو«صببحة الأولن 
ايعا هرذ لمعل انهه سعدا رفيزلة العانا نه يعبر 1ن 
عن الإسلام. 

وأما"الحدمئن: فإن تعرس يان يقر افيه أف له له 
وأن محمداً رسول الله فإن قال: أشهد أن لا إِله إلا الله ثم 
أغمي عليه فمات» فهو غير مسلم» فلا يغسل» ولا يكفن. ولا 


------756 تت 11ل 1 الك 


24 عوةهو 204 مرقو 


وَمَنْ كَان كفره بِجَحْدٍ فَرْضٍ وَنَحْوِهِ فتوبته مَعَ الشَهَادَتَيْنٍ 
إِقْرَارُهُ بِالْمَجْحُودٍ د بهء 00 


وعلى القول الثاني: الذي يقول: إن قوله: «أشهد أن 


1 


لا إله إل الله» كافي للإسلام تكو سلما 


ع 


قوله: «وَمَنْ كَانَ كَُفْرْهُ بِحَحْدٍ فَرْضٍ وَنَحْودِ» كجحد تحريم 
الزن مثلاًء وجحد تحليل ادرب والبيض» وما أشبهه» فغتدنا 
ل واجب»ء وجَحد محر وجَحَُدٌ حلالٍ» كلها قد تكون كفراً 
فإذا كان 000 يقول المؤلف: 

«قَتَوْبَتُهُ مَعَ الشَّهَاتَتَيْنٍ إِْرَارْهُ بِالْمَحْحُودٍ بو» فهذا ينكر فرضية 
الصلاة :ويقول* أشهك أن لا إله إل اله وآن مخمدا زسول الله 
فلا تصح توبته؛ لأن الشيء الذي حكمنا بردته من أجله لم يزل 
مصرًاً عليه فلا بد أن يقر مع ذلك بما جحده من فرضية الصلاة» 
فمن لم يفعل فإنه لا يزال على ردته. 

كذلك لو جحد تحريم الزناء أو الخمرء وتو اسن عادن 
في الإسلام؛ وضرقك أسكان ولف 0ه ايد أن لكل لد ابه 
وأن محمداً رسول اللهء فلا يكفى ذلك لتوبته؛ لأننا ما حكمنا 
بردته إلا من أجل إنكاره رم ذلك وهو لا يزال مصرًا 
عليه . 


ومن كان كفره بسب الصحابة رضي الله عنهم. وقال: أشهد 
ألا اله له الت وأة همادا رنترل« اله ولكفه اص على شب 
الصحابة» فإنه لم يزل مرتداً حتى يقلع عن سب الصحابة» ويبدل 
هذا الست دكا 


عزه>) كنت للشو 


وْ قَوْلَهُ: أنَا بَرِي ة مِنْ كُلَ دِين يُحَالِكٌ الْإِسْلَامَ . 


وإذا كان كفره بترك الصلاة تهاوناً وكسلاً» وهو يشهد أن 
ا إله إلا الله وأن 100 رسول الله فلا تَكفيه الشهادتان» بل 
لا بد أن يصليء فإن لم يفعل فهو لا يزال مرتداً يعامل معاملة 
المرتدين:: 

فالمهم أن القاعدة في هذا: أن الكافر الأصلى نكتفى 
بالشهادتين» أو على الأصح بالشهادة الأولى» ونلزمه بالثانية . 

والكافر غير الأصلي لا بد أن يتوب مما كان سبياً في 
سحو ابردم مع الشهادتين» سواء أكان جحد فرض» أو 
جحد محرّم» مجمع على تحريمه. ارحس معان جيم على 
حله أو ترك الصلاة» وما اكه ذلك. 

قوله: 37 قَوْلَهُ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلَّ ين يُخَاِفُ الْإِسْلَامَ» هذا 
طريق ثُانٍ للتوبة فيمن كانت ردته بجحد فرض ونحوه. 

وهذه الكلمة في الواقع كلمة مجملة» لا تدل على أنه تاب 
توبة حقيقية؛ لأنه قد يعتقد أن ما هو عليه هو الإسلام» وما أكثر 
يسبون الصحابة ويعتمدود أن 00 االو فنزل به 
على محمد وَل وقد أُمِرَ أن ينزل به على علئّ - رضي الله عنه ‏ 
وما أشبه ذلك» فإذا قال: أنا برية من كل دين يخالف 0 
فهل نجعل ذلك توبة يرتفع بها عنه حكم الردة أو لا؟ ذ في الواقع 
أن هذه الكلمة من المؤلف فيها نظر ظاهر؛ 0 
بردته من أجل فعل يعتقد هو أنه من الإسلام» وليس من الإسلام 
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في شيءء فمثل هذا لا نقبل منه حتى يُصَرّح بأنه رجع عما حكمنا 
عليه بكفره من أجله. 


د ين 


بفضل الله تعالى وتوفيقه نَمَّ المجلد الرابع عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل الخامس عشر وهو الأخير 
وآوله: «كتاب الأطعمة» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


فهرس الموضوعات 


5 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تعريف الغنارةلقة: واسطلل نا 5 


أقسام الجناية فى الكتاب والسئة. © 
جناية شبه العمد» والدليل من السئة ‏ ه 


تعريف القود 0000 
لا قود إلا في العمدء والدليل 
عليه من الكتاب والسئة سسسب »" 
العمد فيه ثللاث حقوق اي 7 
لا كفارة في العمد الع 7 
يشترط للعمد قصذدان قصد 
الجناية وقصد المجنى عليه 0 
تعريف شبه العمدء وهو النوع 
الثاني من أنواع الجناية الي 9 
تعريف الخطأء وهو النوع الثالث 
من أنواع الجناية 0-0 
الصغير والمجنون عمدهما خطأ.. / 
شرح تعريف المؤلف للعمد . 4 
لا بد في العمد أن يقصد من يعلمه 


آدمياً معصوماً فإن رماه يظنه جذع 
نخلة فبان آدمياً » أورماه بأرض 
حربي» أو رماه يظنهالزان 


المحصن فبان غيره فليس بعمد. م44 


الموضوع الصفحة 
فإن قال: لم أقصده وقال أولياء 
المقتول: بل قصده فالقول 


يشترط في العمد أن يضربه فيقتله. 4 
فإن ضربه بما يقتل غالباً فسلم 
فلا قود .. 42-0 
ويشترط في العمد أن يضربه بما 


صور ذكرها المؤلف للعمد 16 
الصورة الأولى: أن يجرحه بما 
له نفوذ في البدن مس 1 
تعقيب الشيخ رحمه الله على هذه 


فإن جرحه فُتَرِكَ المجنى عليه 
جرحه ولم يداوه حتى مات به 
قلا قود على ا 1 ميو و ا 

الصورة الثانية: أن يضربه بحجر 
كبير ونحوه. قال في الروض: 


كهرباء» ذكر التفصيل في ذلك .. 1١١‏ 


حا؟لاة 
الموضوع 
الصورة الثالثة: أو يلقي عليه 


حائطاً .. 000 اا 


قوله: أو يلقيه من 02 1 
ومن صور العمد أن يلقيه بجحر 
أسد أو نحوهء قاله فى الروض 
وكا أن مككرقا لمحف 13 
يعني الأسذا: سين الا 
قفصة جحدر بن مالك مع 
00000 
الصورة الرابعة: أن يلقيه فى نار 
أو ماء يغرقه ولا كه 
التخلص منهما عسي ب 0 
الصورة الخامسة: 
قال في الروض: (أو يعصر 


الضوووة اليدادينة: 


الحجاج بن يوسف 


«أو يخنقه» سس 1١5‏ 


في الحر والبرد ١4‏ 
ويشترط أن يتعذر عليه طلب 
الطعام أو الشرات يي ١6:‏ 
الغتورة السابعةة 
الكلام في قتل الساحر إذا قتل 
بسحره م ام 1١‏ 


«أو يقتله بسحره ١٠60‏ 


الصفحة 


الموضوع 


فهرس الموضوعات 


الصورة الثامنة: «أو بسمّ) 1 
فإن قتله بزجاج وضعه داخل 
الطعام قإله عمك ااا ا ١5‏ 
الصورة التاسعة: «أو شهدت عليه 
بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا 
وقالوا قينا الم عي 1 
أما لو شهدوا بما يبيح قتله ولا 
يوجبه فإن ليس بعمد. الفرق 
الفرق بين العمد وشبه العمد /إ١ ١8‏ 
الدليل من السنة على إثبات شبه 
تعريف الخطأ والتمثيل عليه ب.... ١4‏ 


إن فعل ما ليس له فعله بجناية 


تتققل غالبا فينو عع عدن 
المصنف رحمة الله .. 6 
ذكر الابصوق في ذلك من كلام 
الشيخ رنحمة الله ين 
فإن رمى معصوماً غير 578 
تأكات يلها كالشاش اند 
يعتبر عمداً وقد يقال ليس بعمد 7١‏ 
النوع الثاني من الخطأ: عمد 
الصبي أو الججدرة: :والذليل 


مع و 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


تقتل الجماعة بالواحدة. الدليل 
على ذلك من الأثر والنظر 5-08 
وشرط ذلك أن يتمالوًا على قتله 
أو يصلح فعل كل واحد للقتل 
لو انفرد ... 
و3 امكلة على ذلك سس 
فإن سقطالقود لأي سبب من 
الأميات آدوا صقا درة واحدة . 
قد يأتي ما يفيد العموم ويراد به 
فلو أكره مكلفا على قتل مكافئه 
فقتله فقيل الضمان عليهما وقيل 
على المكره وحده وقيل بل على 


الفكرة: والضواب ل للك 7 


حرف «أو» قد يكون للتنويع لا 
للتخيير. فإن كان المكره كالة 
فإن الدية أو القود على المكره 
مسألة: إذا قال شخص لآخر اقتل 
نفسك وإلا قتلتك» فما الحكم؟ .. 
وإن أمر بالقتل غير مكلف أو أمر 
مكلفاً يجهل تحريم القتل 


فالقود أو الدية على الآمر. 59٠0م‏ 


فلو أمر به السلطان ظلماً من لا 
يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو 
الدية علي السيلهطان على 
المذهب وفيه نظر لا سيما إذا 


كان هذا السلطان معروفاً بالظلم "٠‏ 


مي 3116 


>30 


ان 


يف 


/ 


514 


الموضوع 


تفصيل القول في هذه المسألة 8١‏ 


لو اشترك في القتل شخصان لو 
انفرد 2 لم يجب القتل 
عليه فالقود على الشريك وعلى 
اللقافي :يفيت الدية وعلى 
المذهب: لا قصاص على أحد 


فإن عدل أولياء المقتول إلى طلب 
المال فالذي كان عليه 
القصاص يؤدي نصف الدية 
باب شروط القصاض سييست 
تعريف القصاص لغة وشرعاً سسب 
جاء هذه الشريعة في القصاص 


الحكمة من القصاص 2220110 
فضل قوله تعالى: #وَلكُم في 
ألْيَصّاص 34 عَبيِعَ قول 
العرب: القتل أنفى للقتل ... 
شروط القصاص أربعة الأول أن 
يكون المقتول معصوم الدم, 
والمعصومون أريعة أصناف ب... 
الثانى التكليف» فلا قصاص على 


الثالث: إلا يفضل القاتل المقتول 


فى الدية والحرية والملك ‏ 78 


0170 


9 


الصفحة 


7١ 


0 رون 


>33 
3 


56 


75 


75 


م 


واختار شيخ الإسلام أن الحر 
يقتل بالعبد وهو الصواب 2 
وبقكل الذكر جالانكى والانكى 
بالذكر وتحرير ذلك 1 
الرابع عدم الولادة فلا يقتل أحد 
الأبوين وإن سفل ا و 
بيان الراجح من هذه المسألة 47 44 
ويقتل الولد بكل منهما . سا اي 11 
وهناك شرط خامس وهو أن 
تكون الجناية عمداً وعدواناً 55 
مسألة: هل يقاد من السلطان؟ 55 45 
باب استيفاء القصاص 1 


الشرط الأول: كون مستحقه 
مكلفاً والكلام عليه 0 
فإن قتله غيلة فإنه يقتل بكل حال . 57 
الشرط الثاني: اشتراك الأولياء 
المشتركين فيه على استيفائه. 

فإن عفا بعضهم سقط القصاص 58 
فإن كان بعض المستحقين 
للقصاص غائباً أو صغيراً أو 
مجنوناً انثُظر القدوم والبلوغ 
والعقل مسر م 1 
الشرط الكالك: أن يومن في 
الاستيفاء أن يتعدى الجاني ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
يجب أن يؤجل القصاص حتى 
يزول المانع منه 4 
حكم القصاص من الحامل 
والحائل 1 000 
لا يستوفى قصاص إلا بحضرة 
السلطان أو نائبه حعس ا يي 657 
القصاص يكون بآلة حادة عمس 56 
هل يقتل الجاني بمثل ما قتل به؟ هه 5ه 
باب العفو عن القصاص المي “لاه 
يخير ولي المقتول في العمد بين 
القود والدية معي ا سي سس لاه 
والعفو مجاناً أفضل منهماء ذكر 
التفصيل في ذلك ... مسيم اه 5 
فإن اختار القود ثم نزل إلى أخذ 
الدية فله ذلك 1 
هل له أن يصالح بأكثر من 
الدية؟ 1 0 
تتعين الدية في أربع صور .ا #517" 
لفظ أصبع فيه عشر لغات مس 55 


الكلام فيما لو قطع أصبعاً عمداً 
فعفا عنها ثم سرت إلى الكف 
أو النشسن ار 
إن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص 
وكيله.؛ له صورتان .. 01 
الصحيح أن الوكيل إذا تصرف 
قبل أن يعلم بالعزل أن تصرفه 


خهرس الموضوعات 


الموضوع 

بين العبد وسيذده ف مسائل 
القصاض وتعزير :افكت حي ا 

ناف نا مونشب الكظامي قنما 


دون النفس ... 00 
القصاص في الطرف والجراح فرع 

عن القصاص في النفس امس 1/6 
لاا يجب القود فى الطرف 

والعدراح الأ يما مركي لقره 

في النضمن م سي نز 
تعريف الطرف والجراح ل 0710 


القصاص فيما دون النفس نوعان 
أحدهما فى الطرف والثانى فى 


الجراح قطي يه سيو 0 
زائدة وهى: لم ا 3/5 


الصواب أنه إن أمكن القصاص 
تماما بدون حيف وجبء. فإن 
لم يمكن فله طريقان: 4 
هل يجوز أن نبنج الجاني عند 
القصاص أو الحد؟ لسسصية بايا 
هل يجوز إلصاق يد السارق بعد 
قطعها؟ 33 اا 
الشرط الثانى: من شروط 
القصاص الزائدة المماثلة في 


ولو تراضيا على خلاف ذلك لم 


الموضوع الصفحة 
يجر ز ز ز ز 2 ز 7 0 
حكم التبرع يشىء من الاعضاء //ا 


الشرط الثالث: استواؤهما في 
الصحة والكمال. الكلام على 


السليمة بالشلاء» وفي قوله 


القاعدة أنه د 


فإذا كان الجرح أعظم من 
الموضحة فلهأن يقتص 


موضحة وله أرش الزائد هذا 
على المذهب مع سس تيو ور 
والصحيح أنه يقتص من كل 
جرح» والدليل عليه 110000 
إذا تمالأً جماعة على قطع طرف 
أو جرحوا جرحأ يوجب القود 
فعليهم جميعاً القود سمت 1 1 
تزانةالكنانة معيو 00000 


وهذا الضابط مبنى على قولهم: 
«ما ترتب على غير المأذون فهو 


ننه 

الموضوع 

وهذا الضابط مبنى على قولهم: 
«ما ترتب على المأذون فليس 


لا يقتص من عضو وجرح قبل 
بركه » ولا تطلب له دية 55 68م 05١‏ 
كتاب الديات اذ ذ[ ذ[ذ[ 1[ ا 


تعريف الدية والقاعدة العامة فى 


الكلام على المباشرة والسبب 089١‏ 
القاعدة فى موجب الدية إما 


قن كاتف السهارة صيودا محف 
فالدية في حال الجاني حالة 


هل يجوز أن تدفع الدية عن 
القاتل إذا عجر عن دفعها من 
مال الزكأة؟ الس يي 46 
دية شبه العمد والخطأ على 
العاقلة. والدليل عليه وموم وومةه 
فنهشته حية أو أصابته صاعقة 
البقعة وجبت الدية سسسى. 95 ممه 


الصفحة الموضوع 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 


فإن غل حراً مكلفاً وقيده فمات 
بالصاعقة أو الحية أو بمرض 
يختص بتلك البقعة فكذلك 4498 
إذا أدب الرجل ولده أو سلطان 
رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف 
لم يضمن ما تلف به» وتوضيح 
ذلك بشروطه .. م 188 1١5‏ 
ولو كان التأديب لحامل فأسقطت 
عن قييه: لواحي سي ا 6 
وإن طلب السلطان امرأة لكشف 
حق الله تعالى أو استعدى عليها 
رجل مستعيناً بالشرط فأسقطت 
ضمن السلطان والمستعدي» 
والتفصيل في ذلك سس 3١6‏ لا١١‏ 
ولو ماتت فزعاً لم يضمنا ‏ /ا١٠ ٠١8-‏ 
ومن أمر مكلَفاً أن ينزل بثراً أو يصد 
شجرة فهلك بهلم يضمنهء 
والتفصيل في ذلك سسسب 98 ١٠٠١‏ 
لو تحدى رجل آخر بما كان فيه 
هلاكه هل عليه الضمان؟ سب ٠١9‏ 
لا فرق بين الأمر والاستئجار إذا 
كان الأمر ليس فيه إكراه أو 
وجوب الحكم بما أنزل الله 
وبيان أهميته وفضلهء مع بيان 
خطورة التحاكم إلى القوانين 


الوضعية عسي 1 


مه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
تفسد أحوال الناس بمقدار بعدهم 

عن الدين لمهم 1 نوما 
باب مقادير ديات النفس 00000 


بيان مقدار دية الحر المسلم من 
الإبل والبقر والغنم والذهب 
والفضة ... ل لال 

اختلاف الروايات عن الإمام 
أحمد في أصول الدية» واختيار 


شيخ الإسلام مسعم 11ب 5 
فايها أحضر من تلزمه لزم من هي 
له قبوله سي هي 11 
بيان الدية من الإبل في قتل العمد 
وشبهه م ا 
فإن جاءه بالأجود هل يلزمه 
قبوله؟ فيه تفصيل سسا 


بيان الدية من الإبل فى قتل الخطأ .... ١77‏ 
نعامل البعض معاملة الكل س.. ١77‏ 


ذكر سنة أخرى فى هذه المسألة» 


وهي أن الدية تجب أثلاثاً سسب ١7‏ 
الفزق فى الدية بين العمد وثنه 

العمد والخطأ 0 000000 
التغليظ في الدية خاص بالإبل 

فقط صاصم ا م ا 


وهل هناك تغليظ بزمان أو مكان؟ 
فيه خلاف والراجح أنه لا 
تغليظ ع ممه ا ةا 
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الموضوع الصفحة 


ولا يشترط أن يكون كل واحد 
من الأصول مثل الآخرء وإنما 
المعتبر السلامة من العيوب 
العرفية بن 
الفرق بين العيوب الشرعية والعرفية ١71‏ 
دية الكتابي نصف دية المسلم سس ١71‏ 
دية المجوسي والوثني ل ان 
اختلاف العلماء في دية غير المسلم» 
والصواب في ذلك يون 
الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم 
الوصف ا 


قتل المرتد عمداً لا دية فيه 0ن 
المرأة على النصف من دية الرجل 
إلا فيما دون الثلث فإنهما 
يتساويان» ذكر الخلاف في 


ذلك 11 
ودية العبد قيمته امم ا ا 13717 
شاعم جنا لقف انعد امار 

اسح وتسور دلت كرون كوارن 


فإن سقط حياً ثم مات ففيه دية 


توطئه بذكر قاعدتين في دية الأعضاء . ١5١‏ 
من أتلف ما في الإنسان منه شيء 


واحد ففيه دية النفس ..... ١57 ١5١‏ 
وما فيه منه شيئان ففيهما الدية 
وفى أحدهما نصفها ....... ١55 ١57‏ 
الحاجز بينهما ثلثها 52111111 
وفي الأجفان الأربعة الدية ومن 
كل جفن ربعها .. محص كا 
وفي كل أصبع عشر الدية سف 141 
وفى كل أنملة ثلث عشر الدية ...... ١51/‏ 
والإبهام مفصلان وفي كل مفصل 
نصف عشر الدية كدية السن ...... ١5/‏ 


وفي كل حاسة من الحواس 
الأربع دية كاملة» فإن أضعفها 
فحكومة .. مم ا اها 

وكذا في الكلام والعقل سي 1١‏ 

وكذا لو جنى عليه فأذهب منفعة 
المشي أو الأقل أو النكاح أو 
استمساك البول أو الغائط سس 16137 


فحرس الموضوعات 


حاثملاء 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ولد الأمة يكون حرا فى ثلاثة وى كن واعن م امور 

مسائل : ند مس ف الأريتة ال ا ا 
فإن كانت حرة حاملاً برقيق فإنها وفي شعر الشارب والعنفقة 

تقدر أمة ا رن د لم ا 5 1/6 
الكلام على جناية الرقيق خطأ فإن عاد فنبت سقطت الدية ١65‏ 

وعمدا لسسسسشسيي 34-2188 | وفى عي الأعوز الدية: كاملة سسب:ةة١‏ 
باب ديات الأعضاء ومنافعها ...... ١51‏ | فلو كان لا يسمع إلا بأذن واحدة 


فجنى عليها حتى ذهب السمع 
كله فالصحيح أن عليه الدية 
كاملة ممة717 161/210 


الصحيحة الس ل ماقا مة ١‏ 
تساف إذا قلعم الصحيح عين 
الأعور الصحيحة ا 16/6 
وفي قطع يد الأقطع نصف الدية» 
وكذا في أقطع الرجل مع اس 135 
باب الشجاج وكسر العظام م 
تعريف الشجة .. 17 
للشجة مراتب عشرء خمسها 
الأوّل فيها حكومة سس ١51-3958‏ 
وفى الموضحة خمسة أبعرة 177 
وفى الهاشمة عشرة أبعرة 1 


وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل .. ١57‏ 
وفى المأمومة والدامغة ثلث الدية ١517‏ 
الراجح أن في الدامغة ثلث الدية 


خهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
وفى الجائفة ثلث الدية اموس ا 


الصحيح أن في التضنلع 
والترقوتين وكسر الذراع ونحو 


فيه سحكومة سس سي 1 ا 
تكورك: السكومة مم اقل 
الحكم فيما لو بلغت الحكومة 

مقدرا بالشرع لكاي 1/6 
بات العافلة وما تسم + ا 
تعريت العاقلة يي ا 
الخلاف في عمودي النسب» هل 

يعقلون؟ . 00 


يشترط لتحميل العاقلة أن يكون 

العاقل حراً مكلفاً . . . إلخ 1174 ١0/7/‏ 
ولا تحمل العاقلة عمداً إنما 

تحمل شبيه العمد والخطأ .ب لا/ا١‏ 
لماذا تحمل العاقلة الدية؟ لالا١ ١78‏ 
إذا لم يكن للجاني عاقلة» فعلى 

من تجب الدية؟ 0000000 
لا تحمل العاقلة دية عبد مسي 1 
ولا صلحاً ولا اعترافاً لم تصدقه 


كفارة القتل. على من تجب؟ س.. ١87‏ 
فإن كان غير بالغ ولا عاقل فهل 
تلزمه؟ مس يي الوا 


هل تجب الكفارة على من قتل 
نفسه؟ الراجح أنها لا تجب ١417 ١80‏ 
هل المتسبب كالمباشر في 
جوب الكفارة؟ الصحيح أنه 
مثله .. 1/6/1 
ولو شارك في قتلها فعليه كفارة ... ١84‏ 
هل تتبعض الكفارة؟ فيه خلاف 
وتفصيل ل و وا 
والكفارة عتق رقبة» فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين سي 1/6 


هل في العمد كقارة؟ ب ١4١ 19٠‏ 


يؤخذ بالمعاملات التى عند 
الكفار إذا كانت موافقة للشرع .. 1١97‏ 


صفة القسامة ا رزيل 
الكلام على أوجه مخالفة القسامة 
لغيرها من الدعاوى ...... 197 ١940‏ 


لا تكون القسامة إلا في دعوى قتل .. ١97‏ 


5/6 


الموضوع 


من شروطها اللوث» تعريفه لا9١ ١98‏ 
بن لقي يميه الكل من جب اوت 
حلف يميئاً واحدة وبرئ ١‏ 
الفرق بين النكول في جناية المال 
وجناية القصاص لس 3662188 
هل المعتبر عدد الأيمان أو عدد 
النساء لا مدخل لهن في القسامة ٠١١.‏ 
المذهب أن الإيمان الخمسين 
توزع على الذكور من الورثة ....... 7١57‏ 
القول الثانى أنه لا بدّ من خمسين 
رجلا لك كل واحد يميناً 
واحدة وهذا القول أقرب 1 
كيف يحلف هؤلاء؟ 0 
فإن نكل الورئة أو كانوا نساءً 
حلف المدعى عليه خمسين 
يميكأ ويرئع امس 37017 
فإذا قال الورثة لا نرضى بأيمان 
من ادعينا عليه فإنه تؤدى ديته 
لا تجري القسامة إلا إذا كان 
المدعى عليه واحداً, الكلام 
هل تجري القسامة على النساء؟ ... ٠١5‏ 
كتاب الحدود 91 ]7 
تعريف الحد 00000 0 


الصفحة الموضوع 


فهرس الموضوعات 


المعصوم والملتزم 6 لكو 
من أحكام الذميين في الحدود 7١7 7١١‏ 
يشترط أن يكون عالما بالتحريم 
ولا يشترط أن يكون عالما 
وينوي الإمام بإقامة الحد ثلاثة 
أمور: 715 
النيابة عن الإمام في تنفيذ الحدود 
ترجع إلى العرف سيت 7516 
ويقام الحد في كل مكان إلا 
المسجدء والأولى أن يكون في 


ملق قامة التكى عل الماعدود 

وصفة السوط الذي يضرب به 5١5...‏ 
كيفية إقامة الحد سسسب 7١7/‏ 5182 
عا يعني بن الحراصح .في 

العرات ا ع ا 1 16 
المرأة كالرجل فى إقامة الحد إلا 

في ثلاثة أمور م 1 
أشد الجلد جلد الزنا ثم القذف 777 777 
حكم من مات في الجن اسمس 17117 
الجلد يكون على حسب تحمل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
حل يسا لسمرزيتوع فى ارقا كر 
الخلاف وبيان الراجح منه 774 7717 
باب خدل الرنا ا 7 
برجم الزاني المخصن خ 
يموتء. متيل عليه من 
الكتاب والسئة سسسب 778 _ امار 
فإذا مات غسل وكفن وصلى عليه 


ودفن مع المسلمين مسخحص ا 
والرجم؟ ا 
فريك محمد ا لاي 


الكلام على شروط الإحصان 777 شيرف 


إذا زنا الحر غير المحصن جلد 

فأثة 'وخرق عام عدي ا 1 
الكلام على التغريب يبي إورن 
تغريب المرأة 111 


لخن الزقيق [ذئثنا مسي 13 
الكلام في حد اللوطي مع بيان 


الصواب منه ممسع يي 6 
يشعوط" للجسن تسيب السكدة 

الكلام عليه مسيم 1 
حكم من أتى بهيمة ع ١‏ 
حكم الزنا بذوات المحارم سب 745 
حكم المزنا بميتة لم ا 
ويشترط للحد انتفاء الشبهة» ذكر 

أمثلة على ذلك مل 7 


أو نكاح أو ملك مختلف فيه الاي بر( 


فيه صور: وموم اد م سي بن 11017 
وكذا مارت فيه “اها 705 
ولو كرك المرأة على الزنا 

فإنها لا تحد . 5 
والمكره يحد للزنا ويعزر 

للإكراه ا مي 7060:7085 


ولا حد مع إكراةء والمرأة 
والرجل فيه سواء على 


أو بينة ممعم م ا 0 
شروط الإقرارء والكلام عليه س /01 7 


يشترط التكران في الإقران؟ 1 
هل يقبل رجوعه عن الإقرار؟ 755 58 
الطريق الثاني مما يثبت به الزنا 

الشهادة. 57 شروط ..... 7554 /ا؟ 
لا يشترط ذكر المزني بها في 


لا تقبل شهادة الأعمى في باب 
الزنا ولا في كل فعل مم ل 
ولا تقبل شهادة أعدائه» ضابط 
العداوة عند أهل الفقه سس ا 


الموضوع الصفحة 
حكم من حملت ولا زوج لها 

ولا سيد ا لاا ااا 
طرق ثبوت الزنا أربعة: 0ن 
باب حد القذف عت ا د 711/6 
تعريف القذف وحكمه ....... 71/4 71/9 


حكم قذف الولد والده والعكس 58 
حكم من قذف نبيا أو أم نبي أو 
زوجة نبى مسساس يت انا ار 
يجلد القاذف ثمانين إن كان حراً 
وأربعين إن كان عبداً» والكلام 
5-00 مسسمية اللا 1 
قذف غير المحصن يوجب التعزير :34> 
حد القذف هل هو حق للمقذوف 


أم حق لله» ما يترتب على هذا 


الخلاف ال ا 11 
تعريف المحصن في باب القذف. 

وشروطه 5 0 وين ين 
صريح القذف وكنايته سا 544 59 


يتصور منهم الزنا عادة عزر 79٠‏ 591 


يسقط حد القذف بالعفو 000000 
أت حد المشكر عع يي 


عقوبة شارب المسكرء هل هي من 
باب الحد أو التعزير؟ ...... 797 5960 
ما أسكر كثيره فقليله حرام 595 7917 
والمسكر خمر من أي شيء 
كان مق سس سب يه إزة ا لارة ؟ 


الموضوع الصفحة 
الحكمة من تحريمه “71ل كين 
لا يباح لتداو ولا عطش ١0‏ 
حكم تعاطي العقاقير التي بها 
نسبة من الكحول مو ا 


حكم الحشيكن والنحتزات سمه 87 
شروط إقامة حد السكرء والكلام 


على الإكراه سي 04 
حده جر وعبداً ااال 
حكم عصير العنب والبرتقال وما 

أشبه ذلك متف ا 1 


باب التعزير تعريفه وحكمه لاه" 8٠١‏ 
يتكرر التأديب على ترك الواجب 
بخلاف التأديب على فعل 
المحرم ع ا ل 
فيم يكون التعزير 0# 
هل يزاد في التعزير على عشر 
جلدات؟ ا 0 
حلق اللحية يوجب التعزيرء وكذا 
الاستمناء لغير حاجة ب 117 "١9‏ 


العادي هو المتجاوز للحد ا 
الدليل من الكتات والسنة:علئ 
تحريم الاستمناء ا اانا 
الدليل النظري على تحريمه را 
ولو طلب استخراج المني بغير 
استمناء اليد هل يجوز؟ 000 


حكم من فكر في امرأة بعينها فأنزل . 777 


الموضوع الصفحة 
باب الم في السرقة ا 
كل معصية أوجب الشارع فيها 

حدا فهي كبيرة مع حو ا ا ا 
تعريف السرقة ا 
شروط القطع في السرقة رض يوون 
ولا قطع على منتهب ولا 

مختلس . . . إل 771/7 


ذكر الخلاف من جاحد العارية 
هل يقطع؟ مع ذكر الصواب في 
ذلك م ا عو 
الصحيح في الطرار أنه يقطع مم 
يشترط للقطع أن يكون المسروق مالاً 
محترمأء وتوضيح ذلك ... 7١‏ _ 6م 
مسألة: لو سرق الأطياب التى 
تبي حول تبلغ جد الإانتكار 
هل يقطع؟ ا 
ويشترط للقطع أن يكون المسروق 
تضاباء حد التصضاب شن 795 لمم 
وإذا نقصت قيمة المسروق أو 
ملكه لم يسقط القطعء والكلام 
على ذلك اللا ورا 2 كرون 
ويشترط للقطع أن تكون السرقة 
من حرزء الكلام على الحرز 
بالتفصيل لمتكت لضفه 
ويشترط للقطع أن تنتفي الشبهة وهو 
شرط لجميع الحدود .سس 51 751 
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المو ضوع الصفحة 


فلا قطع بالسرقة من مال أبيه ولا 
من مال ولده للشبهة» وفي 


ذلك خلاف .. 727757 
الكلام في قطع القريب إذا سرق 
ماله قريبه ااا ل 


الكلام عن الزوجين إذا سرق 
أحدهما من مال الآخر . "6٠‏ ١هلا‏ 
وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد 
من مال مكاتبه. . . إلخ .... 707 “ا0؟ 
أنواع من السرقات لا قطع فيها 
للشبهة سس م ا و ب 
لغبوت السرقة طريقان: الشهادة 
والإقرارء الكلام عليهما 01" _ "7٠‏ 
وهناك طريق ثالث وهو أن يوجد 
المسروق عند السارق ١0000‏ 
هل يشترط للقطع أن يطالب 
|المسيزوق أنه نمال ااي ا ع 
البصمة قرينة وليست بينة قطعية ..... 7557 
كيفية القطع إذا وجب سب 757 74" 
ل يعور رد :اليد يعد قطديا 20000 
ما الحكم إن عاد فسرق سيت 710 
حكم امن سترق شيك "من غير 


عقوبة القاطع. وهى حدء ليت 
من باب القصاص 58 "ار أب 


فهرس الموضوعات 


ل 585 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ويغسل ويكفن ويصلى عليه ... ويلزمه 0 ولا 


الحكم فيما لو جنوا بما يوجب 

قوداً في الطرف سسسب 8/7 “ا/اث 
ولو أخذوا مالاً ولو لم يبلغ 

نصاب السرقة قطعوا على 

| فيه لويم 
عمش م 1/6 2 0/6 


عقوبة - الطريق أربعة 

أنواع: . فس شيوين 
«أو» في آية الحرابة للضي 

للتخيير لمشسس ع اماه 
هل يجوز أن يبنج السارق وقاطع 

الطريق عند قطعه؟ 0000 ا 
حكم من تاب من قطاع الطريق 

قبل أن يقدر عليه او د ددن 
شروظ النوية خمسة: سسسعميسن ان 
كل الحدود إذا تاب الإنسان منها 


يدفع بالأسهل فالأسهل فإن لم 
يدفع إلا بالقتل فله ذلكء 
والكلام على ذلك مسب 6" 04م 

وولزمه القع عن انقسة» إلا في 
حال الفتنة ففيه تفصيل . 89 41" 


يلزمه عن ماله . سن نك 
حكم من نظر 7 البيت من 

لفان لبا م ا ا 0 
ود رجلا على امرأته 1 

عقوبته من باب دفع الصائل؟ .... ”7 
ومن دخل منزل رجل متلصصاً 


فهو كالصائل ممتي لما وم 
باب قتال أهل البغي» التعريف 
بهم 1011010 1 ع نا 


الكلام على الإمامة» بماذا تحصل؟ 95" 
وعلى الإمام أن يتفاوض معهمء 

فإن ذكروا مظلمة أزالهاء أو 
شهة كشفها . 7 د 01 
فإن فاءواء وإلا 00 
الفرق بين القتال والقتل ... 

الحكم فيما 6 
ولم يزل المظلمة لصم 1 
هل يمنع هذا القتال التوارث؟ "407 405 
الحكم فيما لو اقتتلت طائفتان 
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لخضبية أو رزئاسة مسشسيية 44541 
باب حكم المرتدء تعريف المرتد 6١1‏ 
أنواع الردة 7 0 00 
بعض ما يحكم به من أعمال 

الكفر بردته 5 
المنكرون لصفات الرب تعالى 

قسمان: لا 50117 


خهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
من قال أن النصراني أو اليهودي من استحل الحشيشة كفر ل 2 
أخ له فهو مرتد م ا يي 5716 الكلام فيمن يسب التوراة أو 
ومن جحد بعضاً من كتاب الله أو يلعتها اس سس 6 ا تام 
بعضا من كتبه فهو كافر 10000 ف من , ب الصحابة 
وكذا لو جحد بعض رسله سس 51/4 رضي الله عنهم اموي لاوا ب 
ينقسم الإيمان بالكتب والرسل حكم من ترك شيئاً من العبادات 
إلى قسمين : و لك 000 
وتنقسم الاحكام التي في الكتب له يقتل العوئد إلا الإمام أو 
السابقة إلى ثلاثة أقسام: 43١- 47١‏ | زائى, 1 116 
ومن سب الله أو رسوله جاداً أو حكم ردة من زال عقله صمي 111 
هازلاً كة لس يي 1 1 
كن هل يؤاخذ السكران بأقواله 
كم من ابجاتخريم شين وأفعاله؟ حسحي ‏ سس 1:1 
المحرمات الظاهرة المجمع 
شر ا معنى الإسلام العام والخاص 212*111 
عليها ا م 107 


لمكره على الكفر له ثلاثة حاللات: 575 
ومن جحد الملائكة أو الجن كفر !47 
ومن جحد دخول الجن مع 


الإنس فهو ضال 2000000ظ1 
رقن كان مهف ترسوك الك أن 
لما جاء به كفر 231 
ومن قال كلمة الكفر لا يعتقد 
معناها لم يكفر سي ل 
الكلام عن قدم العالم سب 471 57 
حكم من لم يكفر من دان بغير 


الإسلام أو شك في كفرهم 477 "177 
الكلام على اليهود والنصارى 
وأهل الحلول والاتحاد . 5*5 5 


فنروعط اروف أله اتمكديتن 
وهو يتضمن شرطان: البلوغ 


والعقل سي 4418 12 


الشرط الثالث: الاختيار 1 
الرابع: أن يكون مريداً للكفر سب.. /4410 


الخامس : أن يكون عالماً بالحال 
والحكم والكلام على ذلك 4410 401 
الفرق بين القول والقائل وبين 


الفعل والفاعل ماس 66121268 
الأصل فى الإنسان أهو الكفر أو 
الإسلام؟ ع اطاط ا وماك رمت مام ا ]507 


وتقتل المرأة إذا ارتدت على 


كن 


الموضوع الصفحة 


كيف نعامل مسن ارتد عن 
الإسلام؟ سا سني 5817 5660-23 
فإذا لحق المرتد بدار الحرب 


رسوله ا م 509717 58/27 
هل يقتل من سب رسول الله كيه 

ولو تاب؟ لع م 5695:5046 
حكم من تكررت ردته سس 5609 851١2‏ 


توية المنافق الونديق + م ا 17 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


كيفية توبة المرتد وكل كافر 5517 55112 
هل يطالب بالشهادتين أم تكفيه 
لا إله إلا الله؟ الم ا 21 
ومن كان كفره بجحد فرض 
ونحوه فتوبته مع الشهادتين 
إقراره بالمجحود به ا 
هل تثبت توبته بقوله: أنا بريء من 
كل دين يخالف الإسلام؟ 557 458 
* فهرس الموضوعات .. 00 


لفضيّلة الشيخ الحلمة 


ران 


- ب بور‎ ١ 
ممه كم اليه لات لمئن‎ 


الججَاد 4مس عفر 
كامس عسر 
(الأجتر) 


0 داو ١‏ بزالجو زدلى 
بع ب|بش ان مويّسة الب 6 
شاف ميتسة الي ري صا الشيي اليريَة 


ار 

0 وه مه 

اربع 
عَلىَ 


زاداءت حم 


ك2 مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» 15474١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين» محمد بن صالح 
الشرح الممتع على زاد المستقنع ‏ المجلد الخامس عشر. / محمد 
ابن صالح العثيمين . - الرياض» اه 
ص؛؟ /1اكاة اسم 
ردمك: ٠-9958-5-١195ة‏ ملاو 
١‏ الفقه الحنبلي أ العنوان 


١01١ 504,5 ديوي‎ 


جميع الحقوقق محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجاناً بعد مراجعة 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية 
عنيزة - ص ب 1558 
هاتف رت د اقم لقتيت 
.01131330611 اط . 177177 
011 11110 
الطبعة الأولى 


١578 رمضان‎ 


المملكة العربية السعودية: الدمام - شارع الملك نهد - ت: 8418115 - 4171847.ص ب:1941 - 
الرمز البريدي: ١1671‏ - فاكس : 14171٠١‏ - الرياض - ث: ١9:1861444‏ - الإحساء - ت: 5//1117 
- جلة-ت: 141319 - :11990 - الخير -ت: 11988801 - فاكس : 1144701 - بيروت - هائف: ١1/11395١‏ 
- فاكس: 1/1418:1 - القاهرة -ج م.م - محمول: ١1١1111187‏ - تلفاكس: ١14421111١‏ 


البريد الالكترونى : 2523.012 7١.213‏ - درم .لتمصذمط 2 351 [1د 


قوله: «الأطعمة» جمع طعام, وهو كل ما يؤكل أو تسوب 
أما كون ما يؤكل انا فأمره ظاهر؛ وأما كون ما يشرب طعاما 
فلقوله تعالى: اسمن سرب هِنْة هلس مِيٍ وَمَن لَمْ يَلعنة قَنَهُ بق» 
[البقرة: 54؟]» فجعل 00 لما ولأن الشارب يطعم الشيء 
المشروبّ» فهو في الواقع طعا 

0 أن 0 اليان س لعن لك الا تمه 
كا يَأْكُلَانِ ألملحاة4 [المائدة: ه/ا]» وتمدّح 0 ا 
بكونه يُظهِم ولا يُظعَم (َمَكْدُ يلم وَلَا لا يظعَمٌ» [الأنعام: 5١]ء‏ 
فالحاجة إلى الطعام لا شك أنها نقص؛ لأن الإنسان لا يبقى 
بدونه» وكونه لا يأكل الطعام افا نقص ؛ لأن عدم أكله الطعام 
خروج عن الطبيعة التي خلق عليهاء والخروج عن الطبيعة يعتبر 

إذاً فالإنسان إن أكل فهو ناقصء وإن لم يأكل فهو ناقص» 
وهذا يتبين به كمال الله عرَّ وجلء ونقص ما سواه. 

فالإنسان مضطر إلى الطعام, سواء كان مأكولاً أم مشروباً 
والأصل فيه الحلّ كما قال المؤلف: 

«الأصل فيها الجل» «فيها» أي: فى الأطعمة. وهذا أمر 
مجمع عليه؛ دل عليه القرآن قي قوله تعالى: #اهُمّ الى عَلَقََ 


ل نَا فى الْأَرْضٍ جمِيعًا# [البقرة: 15]» و١ما»‏ اسم موصول» 
والاسم الموصول يفيد العموم» كما أنه أكد ذلك العموم بقوله: 
«جيِيعًا4» فكل ما في الأرض فهو حلالٌ لناء أكلاًء وشرباًء 
ولْبساًء وانتفاعاً» ومن اذَّعى خلاف ذلك فهو محجوج بهذا 
الدليل» إلا أن يقيم دليلاً على ما اذَّعاهء» ولهذا أنكر الله عزَّ وجل - 
على الذين يُحرّمون ما أحل الله من هذه الأمور فقال: طقل مَنْ 
حَدَمٌ زيتة آمو ألَي حرج لِصَادِوء وَالطِيَتِ من لرَرْقِ4 [الأعراف: 07]. 

وقوله: «الأصل فيها الحل» وهذا الأصل ليس ثابتاً لكل 
إنسان» بل هو للمؤمن خاصة.ء أما الكافر فالأطعمة عليه حرام؛ 
لأن الله يقول: ظقْلٌ مَنْ حَرَمَ يد أله أل حي لاد لطبت ون 
الَف هل ه لِلَنِنَ امنا في الْحَبؤة الديّا حَالِصَةٌ يوم الْينمَةٍ4. فقوله: 
لكل لِلَذنَ امَنْوَا4» يُخرج غير الذين آمنواء وكذلك قال تعالى - 
في سورة المائدة: لِيْسَ عَلَ اديت انوأ وَحَمُِوا لمحت اح فيما 
طَهِمُوَاً. فمفهومها أن غيرهم عليهم جناح فيما طعمواء ومع ذلك 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا بشرط 
ألا يستعينوا بذلك على المعصية» ولهذا قال الله تعالى: ##إدًا ما 
نوا وَءامَها وَعمِوا لصحت م توا وما 2 انها ولسذا وله بي 
سين # [المائدة: 937]. 

ووالله ما ندري هل نحن مُطبقون لهذه الشروطهء أو أننا 
نأكل اليه وعلينا جناحٌ فيه؟ 9 سبعة شروطء مؤكدة ب١ما»‏ 
الزائدة» فإن «ما» من المتعارف عليه من حروف الزيادة» وقد 


قيل: 


يا طالنيي] سد فاكلة (ما) بعد (إذا) زاكلة 


وكل حروف الزيادة في القرآن. أو في السنّة أو في كلام 

العرب للتوكيد. 
إذاً الأصل في الأطعمة الحل للمؤمنين» أما غيرهم فلا؛ 

فإن الكافر لن يرفع لقمة إلى فمه إلا عُوقب عليها يوم القيامة 

ولن يبتلع جرعة من ماء إلا عوقب عليها يوم القيامة» ولن يستترء 

وهذه القاعدة العظيمة الى دل عليها الكتاب» ودلت عليها 
السنة» قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوها.ء وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"''. وقال: «ما سكت عنه 
فهو عفو”". فهذا الأصل الذي دل عليه الكتاب» والسنةء 
وأجمع عليه المسلمون في الجملة نستفيد منه فائدة» وهى أندكلة 

() رواه الطبراني في الكبير (284/15).: والدارقطني (5/ 185)» والحاكم (4/ 
)ل وعنه البيهقي ( ١1/16‏ كليو :من طريي مكحول» عن أبي ثعلبة الخشني 
به مرفوعاً» وأعله أبو مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول 

من أبي ثعلبة الخشني . 

00( رواه البزار [مختصر زوائد البزار لآبن حجر رقم )لل واد بن أبي حاتم 
الرازي في تفسير ابن كثير (مريم: الآية 2)54 والحاكم 4 والبيهقي 
)2 بأسانيدهم عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء به 
مرفوعاً . 
قال البزار: الإسناده صالح» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
قال الهيثمي : «(إسناده حسن ورجاله موثقون» المجمع /1١‏ كلا .)١‏ 


حره ) كتب الأطعمة 


بباح كل طظاهِرٍ 000 0 1122057( 


يُلبس أيضاًء نقول له: هات الدليل؛ لأن عندنا أدلة تدل على حله. 

فلو قال قائل: الدخان حلال فلا نطالبه بالدليل؛ لأن 
الأصل الحل . 

فإذا قال الثاني: بل هو حرام» نقول لهذا: هات الدليل» 
ولا شك أن من تأمّل نصوص الكتابء والسنة» ونظر نظرا 
صحيحاً تبيّن له أن الدخان حرام» وليس هذا موضع ذكر أدلة 
تحريمه. وربما يأتي لاحقأ من كلام المؤلف نفسه. 

قال المؤلف تفريعاً على هذه القاعدة: 

«فيباح» الفاء هنا للتفريع» يعني فبناءً على ذلك يباح كل 
طاهر لا مضرة فيه. 

قوله: «كل طاهمر» خرج به ما كان نجساً أو يا 
فالنّجس نجاسته عينية» والمتنجّس نجاسته حكمية. 

فالنجمن مثل: الميتة» والخنزيرء والدم المسفوحء قال الله 
تعالى: طقل لَه لد في مآ أو إِكَ حرا عَلَ طاعِر يَطمَمَهه إلّة أن 
يكرت مَيْنَدَ أو دما تَسَفُوعًا أو لَحْمَ حير فَإِنََمُ رجَش» [الأنعام: 
والضمير عائد على الثلاثة المذكورة» فإذا قال قائل: لو كان 
كذلك لقال: فإنها رجس . والمراد بالدم هنا الدم المسفوح وهو 
الذي يكون قبل موت البهيمة أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر 
وحلال قال النبى ككل : «أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتان فالجراد 
والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال»0©. 


.077١4( رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة/ باب الكبد والطحال‎ )١( 


طَاعِ يَطْعَمَهُة#. معناه إلا أن 00 ذلك الشيء المحرم على 
الطاعم الذي يطعمه ##مَيْنَدٌ دما مبفعًا تَسَقُونًا أو لَحَمَ حير َإِنَّمْ * 
أي: ذلك الشيء #رجَسٌُ»* 0 0 

فإن قال قائل: النجس واضح تحريمة! لأنه نجس العين» 
وكل نجس حرام. وليس كل حرام نجساً وهذه القاعدة مرَّت 
علينا في الآنية'''» فما الدليل على أن المتنجّس حرام؟ 

الجواب: لأن المتنجّس متأثر بالنجاسة» مختلط بهاء 
فالنجاسة لم تزل فيهء فإذا أَكَلْتَهُ أو شَّرِبْتَه فقد باشرت النجاسة» 
أكلت النجاسة وشربتهاء ولهذا نقول: المتنجس محرّم؛ لأنه ليس 
بطاهرء وإذا كان الشرع يأمرنا بإزالة النجاسة من ظاهر أجسامناء 
فكيف نُدخل النجاسة باطن أجسامنا؟! 

قوله: «لا مضرة فيه» خرج بذلك الطاهر الذي فيه مضرة» 
فالطاهر الذي فيه مضرة لا يجوزء بل هو حرام» وسواء كانت 
المضرة في عينه» أو في غيره. 

في عينه كالسّمء فالسم ضرره في عينهء وكذلك الدخان فإنه 
ضارٌ في عينه» وضرره مُجِمعٌّ عليه بين الأطباء اليوم» لا يختلف 
في ذلك اثنان منهم؛ ا للا غله له السامة المفسدة 
للدم . 

والضار في غيره مثل أن يكون هذا الطعام لا يلتئم مع هذا 
الطعام» بمعنى أنك إذا جمعت بين الطعامين حصل الضررهء وإذا 


000 الشرح الممتع على زاد المستقنع .)6>5/1١(‏ 
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اكتدييا علي شرا فى تمل الضري» ومن ذلك الحمية 
للمرضئ» فإن المريض إذا حمي عن نوع معينٍ من الطعام»ء وقيل 
له: إن تناوله يضرك. صار غلية خراماء ومن ذلك على تمغيل 
النحويين: «لا تأكلٍ السمكَ وتشربٌ اللبن» بالفتح» ولكننا نقول 
للنحويين فى هذه القاعدة» أو هذا الضابط: ما هذا عِسَك 
فادرجي ؛ فإن الأطباء الآن يقولون: إنه لا يضرء وقد رأينا أهل 
جدة يأكلون السمكء» ويشربون اللبن» ولا يضرهم ذلك شيئاً . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وإذا خاف الإنسان من الأكل 
أَذّى أو تخمة حَرُمَ عليه». 

فإذا قال الإنسان: أنا إذا ملأت بطني من هذا الطعام فإنه 
سيحتاج إلى ماءء فإذا أضفتٌ إليه الماء فلا أكاد أمشي» وأتأذى» 
فإن جلست تأذيت» وإن ركعتٌ تأذيت» وإن استلقيت على ظهري 
تأذيت» وإن انبطحت على بطني تأذيت» وفي هذا يقول شيخ 
الإسلام: إذا خاف الأذية فإنه يحرم عليه الأكل» وما قاله 
بيه الله - صحيح ؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يأكل ما يؤذيه» 
أو يلبس ما يؤذيه. ارحس على ما يؤذيه» حتى الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ فى السجودء كانوا إذا أذاهم الحر يبسطون 
ثيابهم . زيسجدوة 40 ؛ لكلا يتأذواء ولأجل أن يطمئنوا في 
صلاتهم . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلدة/ باب ار على الول ري 1 (80) 


.)1١191؟١(‎ 
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وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام خوف الأذية والتّخمة مما 
ضرره في غيرهء وهو الإكثارء يعني هو بنفسه ليس بضارء لكن 
الإكثار منه يكون ضاراً مؤذياً. حتى وإن لم يتضررء لكن الظاهر 
لي من الناحية الطبية أنه يتضرر؛ لأن المعدة إذا ملأتها سوف 
تتأذى وتتعب . وهل الشّرّية في قوله كه: «ما ملأ ابن آدم وعاء 
شرا من بطنه») تعس برا شرعياً أو أنه من الناحية العادية؟ هذا 
محل توقف وتأمل ولا شك أن الأحسن والأفضل هو ما أرفية 
إليه النبي َك وجرّب تجد. 

وقد قيل: إن من الأمور المهلكة إدخال الطعام على الطعام» 
فإذ ذا صح ذلك كان أيضاً ران 4 لآن الله يفول ا 
ل ِنَّ َه كَانَ بكم رَحِيِمَا» [النساء: 14]. 

ولابييعد أن يكون هذا مرحيضا :وهو آمر محرت وقد 
ضربوا له مثلاًء برجل أعطى عُمَالاً عملاً يقومونٍ يه :وفبل أن 
يستكملوا العمل أضاف إليهم عملاً آخرء ومعلوم أنهم لا يمكن 
أن يشتغلوا ِالعَمَلِينَ إلا على حساب أحدهماء فإذا 00 بالشغل 
الجديد فالشغل القديم يختل» والمعدة إذا استقبلت الطعام الجديد 
اختل هضمها للطعام الأول ولا سيما أن الهضم جعل الله له 
غدداً تفرز مواد بحسب بقائه في المعدة. 

وللهضم عند الأطباء مراتب: النضحج الأول» والثاني» 
والثالث» والرابع» فلا بد أن يكون هناك موازنة» حتى يعرف 
الإنسان ما رم أو ما درجة الطعام الأول؟ وهل يمكن أن 
يضيف إليه طكاها آخر أو لا؟ 


1 سس حتف ليث 

هن 27 وَثْمَرِ وعدرهناه 3 0 نَجسٌء كَالْمَيْتَقٍ 
3 0 5 5 ا 

وَالدّمء و ما فيه مضرة ا ا ا ا ار 0016 


قوله: «من حَبِ, هذا بيان لقوله: «كل طاهر» والحب مثل: 
البر» والأرزء والشعيرء والعدسء. والفول» وما أشبه ذلك. 

قوله: «وثمر وغيرهما»: كالتمرء والتين» والعنب» 
والبرتقال» ونحوهاء فتعداد الأنواع قد يصعب ولا نحيط بهاء 
لكن عندنا القاعدة العامة «كل طاهر لا مضرة فيه»). 

قوله: ,ولا يحل نجس كالميتة والدم» ونضيف إليه ثالثاً : 
الخنزير؛ لقوله تعالى: «ثل لَه د ف مآ وى إِلَ مُحَرَّمَا علّ طاعِر 
يَمَمْهه إِلَّةَ أن يَكْوْت مَيْنَدَ أو دَمَا تَسْمُوءًا أو لَحْمَ ينزيرٍ فَإِنَّمْ 
رجس 24 والميعانى بهذه الآية أولى من الاستدلال بالآية التي 
ذكرها صاحب «الروض""'' وهي قوله تعالى: #خُرّمَتْ عَلِيخ لدب 
َألدَمُ . . . » إلى آخره؛ لأن هذه الآية ليس فيها التصريح بأنها نجسة. 

قوله: «ولا ما فيه مضرة» الدليل على تحريم ما فيه مضرة 
من القرآن والسنة. 

فمن القرآن: قال الله تعالى: #ولا تُلتُا يم إل الَلكدِ» 
[البقرة: 140]» وقال عرّ وجل: #ولا تَفتلواً أنشكخ» [النساء: 759]» 
والنهي عن قتل النفس نهيٌ عن أسبابه أيضاًء » فكل ما يؤدي إلى 
الضرو نهو حرام وقال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا ضرر 
ولاشهروارة""» وريما" شخدل: له أيضا بقوله مانن : #وإن كنم 
)١(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (417/17). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (57/0 - 71”)» وابن ماجه في الأحكام/ باب من بني 
فى حقه ما يضر بجاره )775٠(‏ من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -. - 


كا وَنحووء وا ا مو ا و ا 2 
مَرَص أَوَ عَلّ سَفَرٍ أو جاه أَحَد هنم من الْتَايطٍ أو للمسئم أليْسَآه قَلَمَ 


دع عو 


يدوأ مَآه شَيَمَمُوأْ صَعِيدًا طِيَبا» [المائدة: 3]» ووجه ذلك أن الله 
الى اريك اليش على المريق بعمابة القن العسزق. فعدلة .نه 
إلى التيمم . 


قوله: «كالسم ونحوه» السم يحرم» وليس بنجس »2 بل هو 
طاهر ولكنه حرام لضرره» وكذلك الخمر فإنه حرام لضرره 
العقلي» والبدني» والاجتماعي» لكنه طاهر على القول اواج 
لأنه ليس هناك دليل على نجاسته؛» وقد سبق ذلك مفصلا 
200 
بأدلته . 


والسم أحياناً يستعمل دواءً» فيوجد أنواع من السموم 
الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية فتستعمل دواءً» فهذه نص العلماء 
على أنها جائزة» لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضررء فإذا خلطت 
بعض الأدوية بأشياء سامّة» لكن على وجهٍ لا ضرر فيه فإنها 
تباح ؛ لأن لدينا قاعدة فقهية مهمة» وهي أن الحكم يدور مع علته 
وجوداً وعدماًء فإذا استّعمل السمء أو شيء فيه سم على وجه لا 


- وروي أيضاً من حديث أ سعيد» 77 هريرة» وجابرء وابن عباس» وعائشة 
وغيرهم. قال النووي: «حديث حسن وله طرق يقوى بعضها ببعض» قال ابن 
رجب تعقيبا على كلام النووي: «وهو كما قال». 
قال ابن الصلاح: «هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوهء ومجموعها يقوي 
الحديث ويحسنه» وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» انظر: جامع العلوم 
والحكم .)51١/5(‏ ش 
)١(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع .)479/١(‏ 


11 كتلب الأطعمة 


وخوانا وال ناكة ا ا 


ضرر فيه كان ذلك جائزاًء لكن لا يكثر الإنسان من هذاء أو مثلاً 
يوصف له هذا الدواء الذي فيه شيء من السم قد امعين» ثم 
لقوة ة الألم فيه يقول: أنا آخذ بدل القرص عشرة أقراص» فريما 
إذا فعل ذلك يتضرر ويهلك» ٠‏ بل لا بد في مثل هذه الأمور أن 
تكون بمشورة أهل العلم بذلك» وهم الأطباء. 

قوله: «وحيوانات البر مباحة» كأن المؤلف قسَّم الموجودات 
إلى قسمين: حيوان وجمادء فالجماد تقدم الكلام عليه وأن 
الأصل فيه الحل» وكذلك الحيوان الأصل فيه الجاه لكن 
الحيوات سم إلى مين « تحري وبري 

ما الجرى: كل لازي ولو يه قر غرامه افكل 
حيواتات البحر مباحة ندون استثناء» حيها وميتها» لقول "الله 
تخالى : اليل 53 صيك الت وماق عتما 1 َللتبَارة» (المائتهة 
ل ع ل ل : صيد البحر» اك عل ا : 
وطكافها ما ا عد عي يح نا القاد البسر يفاف اونا علن 
ظهره ميتاً . 5 

يقال: إن فى البحر ثلاثة أضعاف ما فى البر من الحيوان» 
وأذافن البر من احتان الكيوانات واتراعها أقياء لف 
موجودة في البر» وكلها حلال. 

مسألة: هل يحل آدمى البحر؟ قد يوجد أسماك تشبه 
الأنفبية علن شكل أجماه الرجان» وأجسل التساء) وقد قراننا 
)1١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ »)77١‏ والبيهقي (555/9)». بلفظ: صيده ما صيدء 

وطعامه ما قذفء وانظر: تفسير الطبري (9/ 54). 


كتاب الأطعمة زها اح 


إلا لش اااي : 51010711010 


قديماً أنه موجود. وما يستبعد أنه كان موجوداً ثم انقرض» والله 
أعلمء فعلى كل حالٍ القاعدة العامة: أن كل حيوانات البحر 
حلال. 

وقوله: «وحيوانات البر مباحة» 0 في حيوانات البر 
الحل؛ لعموم قوله تعالى: وهو و أَلى عَلقََ عَلَىَ لكُم نا في الْأَرْضٍ 
جَمِيعًا# [البقرة: 4؟] فكل الحيوانات من طيور وغيرها الأصل فيها 
الحل. 

فإذا قال قاكل: هذا الطير حلالء لا نقول له: هات 
الدليل؛ لأن الأصل معهء وإذا قال: هذا حرامء قلنا: عليك 
الدليل. 

وقوله: «وحيوانات البر مباحة» أي قد اين الله تعالى 
خرج به حيوانات البحرء وقد تقدم الكلام عليها. والإباحة بمعنى 
التحليل. 

قوله: «إلا الحُمر الأهلية» وفى نسخة «الإنسية» والمعنى 
واحد و«الحُمَر)ا: جمع حمارء يع أن تنطق بها بسكون 
الميم» لأنك إذا قلت: «الحَمْرً؛ فهي جمع أحمر أو حَمْراء» لكن 
يجب أن نقول: «الحمرا. 

والحمر الأهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة. 
وهي حرام» وخرج بذلك الحمر الوحشية فهي حلال. ٠‏ 

فالذي يقول: إن الحمر الوحشية حلال هل نطالبه بالدليل؟ 

الجواب: لاء لكن إن جاء بالدليل فقد زادنا خيراًء وأما 
الذي يقول: إن الحمر الأهلية حرام» فإننا نطالبه بالدليل. 


ودليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: أمر النبي يَكلَهِ يوم 
خيبر أبا طلحة فنادى: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
الأهلية فإنها وست 17 فثبت الحكم رونا بعلته وهو قوله عَلكِلة: 
«فإنها رجس». 

والحُمّر الوحشية قلنا: لا يحتاج حلها إلى دليل؛ لأنه 
الأصل؛ لكن مع ذلك ثبت في «الصحيحين» أن الصعب بن جثامة 
- رضي الله عنه ‏ أهدى إلى النبي يه حماراً وحشيأء وهو 
بالأبواء. ناكرا إلى مكة في حجة الوداعء ولكنه كَل ردّى وعلل 
الردَّ قائلاً : بإنا لم نرده عليك إلا إنا خُرُم”" أي : مُحرمون» 
وأنت صِدْتّه لنا فلا تأكله. 


العبرة بالأصل . 

فانتبه لعدّ الأشياء المحرمة من الحيوانات؛ لأن الأشياء 
المحرمة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء المحللة» فهى 
محصورة» فالأول: «الحمر الأهلية». 

الثانى: قوله: «وما له نات يفترس يه» يعنلى ما له ناب 


م 


يمترس به من السّباعء ومعئنى «يفترس به أي : يصطاد به فينهش 

)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية (0078)»: ومسلم 
في الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل الحمر الإنسية .)١95٠0(‏ 

زفق أخرجه البخاري 0 الصدد/ باب إذا أهدئ 0 تار وكيا 


به الصيد ويأكله. والدليل أن النبي يله نهى عن كل ذي ناب من 
السباع''': والأصل في النهي التحريم» فلا يحل أكل كل ذي 
لع لأن النبي كَل نهى عنه؛ ولأن الحكمة تقتضيه؛ 
لأن للغذاء تأثيراً على المُتَعَذّى بهء فالإنسان ربما إذا اعتاد 
الذي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبة العدوان على 
الغير؛ لأن ذوات الناب من السباع تعتدي؛ فإن الذئب مثلا إذا 
رأى الغنم عدى عليهاء ومع ذلك فإن بعض الذئاب إذا دخل في 
القطيع ما يكتفي بقتل واحدة ويأكلهاء بل يمر على القطيع كله 
فيقتله كلهء ويأكل ما شاء ثم يخرج. 

فإذا اعتاد الإنسان التغذي بهذه الأمور فربما يكون فيه محبة 
العدوان. وهذه من حكمة الشرعء. بل إنه يقول بعض العامة 
- ولكنه قول خطأ _: إن الذي يأكل كبد الذئب لا يمكن أن يهاب 
شيئاً أبداً . 


قوله: «غير الضْبُع» هذا مستثنى » يعني أنه حلال» وكلام 
المؤلف يدل على أن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابها. 
ا ٠‏ فإن كثيراً من ذوي الخبرة 000 إن 
الغيرورة: 0 عند العدوان عليهاء يعنى إذا جاعت ا ويننا 
تفترس» وليس من طبيعتها العدوانء, أو إذا اعتدى أحدٌ عليها 
)٠(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب أكل كل ذي ناب من السباع 
(000)» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل كل ذي ناب 
)١195(‏ عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 


هت 


كَالْأسَدِء وَالنْمْنِ 01011 اا 0 


فربما تفترسه. مثل أن يأخذ أولادها من بين يديهاء وما أشبه 
ذلك» وإلا فليست كذلك. 

ولكن على كل حال فإن استثناء المؤلف إِيّاها يجعلنا نطالبه 
بالدليل؛ لأن استثناءه إِيّاها من ذلك يدل على أنه يرى أنها من 
السباع التي تفترس بنابهاء والدليل على إخراجها أن النبي َكل 
جعل فيها شاءً إذا قتلها المُخْرم”'"'. وهذا يدل على أنها من 


سح ارزيرا م م ساح سا 


الضيد؛ لأن الله تعالى - يقول: #يأيا الَذنَ مثو ذا 5 شتا الصيد 


آَم 0 [المائدة: 90]» وبهذا استدل الإمام أخولت وشية اللات 
أن النبى كَل جَعَل فيها كبشا وذلك يدل على أنها حلال. 

وتعتبر هذه الحيوانات الآن متقرضة: يعني نادرأ أن تجدها 
في البلاد» وكانت قديماً كثيرة ف في الجزيرة الحرييةة ويقال: 
سبب انقراضها فتح قناة السويس ل لأنها كانت تأتننا 0 
وذلك لما كان بين الجزيرة العربية وأفريقيا يابس متصلء ثم لما 
فتحت القناة امتنعت» والله أعلم. 

قوله: «كالأسسد» الأسد حيوان معروف يضرب به المثل في 
الشجاعة. 

قوله: «والنمر» حيوان بين الكلب والأسد وله جلد 
مخطط . 
6١‏ أخرجه أبو داود في الأطعمة/ باب في أكل الضبع »)780١(‏ وابن ماجه في 

الحج/ باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (532080).» وابن حبان (759755) إحسان» 


والدارقطني 22/0 والحاكم 27/1١‏ والبيهقي (187”/5) عن جابر 
رضي الله عنه وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 


3 ا ا ا سا1 0 ١‏ 5 
وَالذْنْتِء وَالْفِيل» وَالْفَوْدَء وَالْكَلْبِء وَالْخْنْزِينٍ وَابْنِ 
أوّى» وَابن عرس »2 وَالسسوقة والحتنة وَالْقَرد» وَالدَتُ 
وَمَا لَهُ مِخْلَبٌ مِنّ الطيْر يَصِيدٌ به 0000 


قوله: «والذئب» والفيلء والفهدء والكلبء والخنزير» وهذه كلها 

قوله: «واين آوى» معروف». افسدوق فى العامية الواوي؛ 
ولهذا إذا أرادوا أن يزجروا أحداً قالوا له: أنت الواوي. 

قوله: «وابين عرس» حيوان معروف. 

قوله: «والسنور» وهو القط. 

قوله: وواقتْسن والقرد» وكل هذه أمثلة لما له ناب يمترس 
به» وليس بشرط أن يفترس الرجالء أو يفترس المواشي» فقد 
تفترس الأشياء الصغيرة» وكلنا يعرف أن هذه كلها تفترس وتأكل 
ما دونها من الحيوانات. 

قوله: «والدب» معروف» والظاهر أن حيوان بليد» ولذلك 
يضرت ب امف فى الإتسان السليد يقال فلن ث1 :إذا: 
الحيوانات أصناف: الأول: الحمر الأهلية الثانى: ماله ناب من 
الرابع : ما يأكل الجيف, الخامس: ما يستخبث, السادس: ما 
تولد من ماكول وغيره كالبغل. ٠‏ 

الثالثك: قوله: «وما له مخلب من الطير يصيد به» المخلب 
ما يكل به الأشياء» ا تُجرح ل والمراد بها الأظفار 
التي يفترس بهاء فإن هذه الطيور التي ذكرها المؤلف لها أظفار 


ا _عتهب 
007 وَالْبَازِي م وَالشَّاهِينء وَالبَاشِق , 

: لحِدَاق الوه وَمَا يكل الجيّفٌ كَالئْسَرِ الحم 
للق وَالْحَفْعَقِ» وَالْغْرَابِ الْأبْقّع 0 


قوية تشق بها الجلود. حتى إنها تمر خاطفة الاريب وهي طائرة» 
فتضربه بهذه الأظفار حتى تشق جلده» لسن :اليزاد بالهدب ذلك 
الشيء الذي يحرج في ساق الديك» فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به. 
قوله: «كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة 
والبومة» هذه أمثلة لطيور تصيد بمخلبها وهي طيور معروفة. 
الصنف الرابع: قوله: «وما ياكل الجيف» توجد طيور تأكل 
الجيف. ولكنها لا تصيدء إذا رأَتٍ الجيفة نزلت عليها وأكلت 
منهاء ومثّل لها المؤلف بقوله: 
«كالنسرء والرخم, واللقلق» والعقعق» هذه طيور معروفة». 
والعقعق والبوم يتشاءم بها العرب» قال الشاعر: 
إن مَن صاد عَفْعَقَاً لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم؟ 
يعني : بين كيل 
لكن الإسلام يقول: «لا عدوى ولا طيرة»”''» ومن فتح على 
نفسه باب الطيرة تعب. 
قوله: «والفراب الأبْقَع» يعني توجد فيه بقعة بيضاءء هذا 
أيضاً حرام؛ وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة» فهذا 
يقولون: إنه حلال؛ لأنه لا يأكل الجيف. 
41 أخرجه البخاري في الطب/ باب لا عدوى (01/71): ومسلم في السلام/ باب 
لا عدوئ ولا طيرة... (59؟757). 


كتاب الأطعمة 


ا 8 ركه م 1 5 مر 00 م 
وَالْعَدَافقِء وهو أَسُوَدُ صَغْيْرٌ أَغبرٌء وَالْعْرَات الاسود 


قوله: «والغداف وهو أسود صغير أغبر» وهو معروف عند 
المؤلف لكن عندنا غير معروف. 

قوله: «والغراب الأسود الكبير» هذا غير الأبقعء إذاّء 
الغربان صارت ثلاثة أقسام: أبقع» وأسود كبير»ء وأسود صغير. 

والأسود الصغير الذي يشبه الحمامة» ومنقاره أسودء فهذا 
حلال» والأسود الكبير والأبقع هذان حرام. 

7 هذا الصنف الرابع يقول فيه شيخ الإسلام: «فيه روايتا 
الجلالة» يعني أن فيه روايتين عن الإمام احهد::وزابة: انها 
حرام» والثانية: أنها حلال. 

وعند الإمام مالك رحمة الله -: جميع الطيور حلال لا 
يحرم منها شيء» وكأنه لم يبلغه حديث ابن ا (أن النبي عَكن 
نهى عن كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير)0© . 

(الشكدة تن خرن ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا 
إليه في تحريم ما له ناب يفترس به» وهي أن الإنسان إذا يذ 
بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى» فإنه ربما 
يكتسب من طبائعها وصفاتهاء ولهذا قال العلماء: لا ينبغى 
للإنسان أن يُرضِعٌ ابنه امرأة حمقاء؛ لأنه ربما يتأثر بلبنها . ْ 

والصنف الرابع : ما يأكل الجيف كالجلالة وهي التي أكثر 
علفها النجاسة. وفيها للعلماء قولان: 


000 اميق يكبي و11 ): 


الأول: أنها حرام؟ لأنها تغذّت بنجسء فأئَّر في لحمها. 

الثاني: أنها حلال» وهو مبنىٌ على طهارة النجس 
بالاستحالة» قالوا: إن هذه النجاسة التي أكلتها استحالت إلى دم 
ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسمء. فيكون طاهراء وحينئلٍ 
يكون ما يأكل الجيف حلالا . 

ونظير ذلك من بعض الوجوهء الشجر إذا سمد بالعذرة» 
أي : بالنجاسة» هل يحرم ثمرهء أو لا يحرم؟ 

جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة 
استحالت, إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة» أو طعم النجاسة في 
الثمر فيكون حراماً. وهذا القول هو الصحيح بلا شكء أنه لا 
يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير. 

وكان الناس يسمدون بأرواث الحمير لما كانت هي التي 
تستخدم لإخراج الماء من الآبار» ولكن لو قلت لهم: سمدوا 
بعذرة الإنسان» قالوا: نعوذ بالله» هذا ما يجوز! معأنهم 
يسمدون بأرواث الحميرء ولا فرق بينهماء فكلاهما نجس! لكن 
العادات تؤثر فى العقائد. لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة 
الإنذاة الوا :: .هذا حراء» ولا كانوابيعتادون إن يتمدو باروات 
الحمير قالوا: هذا لا بأس به. 

ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين» أن تفن 
النخيل» أو الأشجار التى تسمد بهذه النجاسات حلال وطاهر»ء ما 
لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة. 

الصنف الخامس: قوله: «وما يُستخبث,» يعني وكل ما 


© © © © »هه ههه و .ووو وهو ووو وو وهو وو ووو ومو وو وه وم ووو وو وو ووم مو وو وموم وو ووو ٠ه‏ 


00 ومن الذي يستخبثه ؟ قال ذ فى الروض: «ذوو الا 0 


عِِ 


أي: ذوو الغنى. يعني أن الشيء التي شعيف الأعساء من 
الحيوانات فهو حرام؛ والدليل قوله تعالى في وصف النبي وَك: 

وجل لَهُمُ لطبت يح عَلِيّهمٌ الْحْبِتَ# [الأعراف: اذ١]‏ 
قالوا: إذا كل ما عدَّه الناس خبيثاً فهو حرام»ء فهذا الدليل 
صحيح.ء ولكن الاستدلال به غير صحيح؛ لأن معنى الآية أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يحرم إلا ما كان خبيثاًء وأن 
ما جرمه الشرع لا تسأل عنه. فهو لا يحرم إلا الخبيث» وليس 
المعنى كل ما عددته خبيثاً فهو حرام؛ لأن بعض الناس قد 
يستخبث الطيب» ويستطيب الخبيثء فيُعلنون عن الدخان 
ويقولون: طيب النكهةء لذيذ في طعمهء وطيب في رائحته. 
وطيب في لفافتهء نلف لها لماه وطيب في عقبه» فتنتهي 
السجارة نبل أن فشرض القتيده لول مي لا وان الطليحة ىا 
يجعله من أطيب الطيبات» فهل ينقلب هذا الخبيث طيباً؟! لا. 
بذا. 


٠ 
سما‎ 1 


ورأينا :من النامن: من سيت الجراد مفلا حت إن زميلا 
أذكره - كان يدرس معنا في المعهد. يقول: إني: حاولت أكلن 
جرادة فكادت نفسي تخرج معهاء وعجزت أن أبلعها لكراهتي 
لهاء ولولا أن الله لطف لمتّ» إلى هذه الحال يستخبثها ! ! 

إذاً لو رجعنا إل هذه الأمور لصار الجل والتحريم أمراً 
ا فيكون هذا الشيء عند قوم حلا لآ وعند آخرين بحرا فا + 


.)575/17( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


لأن هؤلاء اعتادوه فاستطابوه. والآخرين لم يعتادوه فلم 
يستطيبوه» بل استخبثوه» ولكن لا يمكن أن يكون الشرع هكذاء 
فالشرع إذا حرّم عيناً فهي حرام عند كل الناس» وليس مطلق كون 
الشيء خبيثئا يقتضي التحريم» بدليل قول الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» 
يعني بها البصل» وقالوا: حرمت خرْمث؟ فقال الرسول كَكِلِ: 
«إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. ولكنها شجرة أكره 
: 

فإذاً نقول: لا أثر لاستخباث ذوي اليسار» وأن معنى الآية 
أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يحرم إلا ما كان خبيثاًء 
فيكون الوصف بالخبث علة لما حرّمه الشرع» وأن الشرع لا يحرم 
إلا خبيثاً» فإذا حرم شيئاً فلا تبحث هل هو طيب؟ أو غير طيب؟ 
بل إذا حرمه فاعلم أنه خبيث,» أما أن نقول: كل ما استخبثه 
الناس» أو ذوو اليسار منهم فهو حرامء فهذا أمر لا يمكن؛ لأن 
معنى ذلك أن ترد الأحكام إلى أعراف الناس وعاداتهم. 

وعليه» فإن هذا الصنف وهو الخامس الصوابٌ خلافه وأن 
ما يُستخبث حلالء إلا إذا دخل فى أحد الضوابط السابقة فيكون 
حراماً مثاله : ْ 

قوله: «كالقنفذ» وهو حيوان معروف صغيرء له شوك,ء إذا 
أحس بأحد انكمش ودخل في هذا الشوكء ولا يقدر عليه أحد 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة/ باب نهي من أكل ثوما أو بصلاً أو 
كراثاً. . . (516) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


عه __ ٠‏ يسييييز 7 


53 7 ن عاق 
والنيص» وَالفارة» والحية» عالوء لطع ع مر بعلن ام لعا مارلا ماله اة 


حتى الحية» إلا الحدأة تمسكه بشوكهء وتطير به في السماءء ثم 
تطلقه. فإذا أطلقته ووصل للأرض مات وانفتح لهاء فهذا القنفذ 
يقول العؤلية إنه حرام لأن العرب ذوي اليسار يستخبثونه» ولو 
وجدنا عرباً لا مت كاوه صار عنذدهم حلا لآ وقد نزل بنا رجل 
من بلد عربي» وتسخخر عندنا ذات يوم في رمضان» وخرج بعل 
صلاة الفجر على أن يأتي ليفطر معنا ويتعشى » ولما جاء إلى 
الإفطار» إذا معه خيشة فيها شىء يتحرك. فقلنا: ما هذله؟ قال: 
هذه قنافذ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ يريد أن يهديها لنا لنطبخها له في 
يحل » وإنه عندنا طعام طيب نتلذذ به فهل فى هذه الحال يجب 
علينا أن نفتح هذه الخيشة ونخرجها؟ لا؛ لأنه عنده مال محترم . 
قوله: «والنيص» وهو يشبه كبير القنافذ» حيوان كبير مثل 
الهر تقريباً» وله شوكء لكنه ليس كالقنفذء إذا أحس بأحدٍ يلحقه. 
أو يريد أن يمسكه انتفض ثم انطلق عليه شوك من جسده وضربه. 
قوله: «والفارة» معروفة» وواضح أنها حرام ولكن لجسن 
لأجل أنها خبيثة. راتما مق أجل 0 لأنها مجبولة على 
العدوان» ولهذا 0 نون (الدو يسقة»)2 ومثل الفأرة الجرذي» وهو 
فأرة البزبه فلا يحل ؟؛ لأنه يعتذدي . ولذلك كان اليربوع حلا لا مع 
أنه قريب وشبيه بالفأرة واليربوع حيوان صغير رجلاه طويلتان 
ويداه قصيرتان وهو ذكي يحفر له جحراً ويجعل له أكثر من باب 
واحدء أحدها مخرجا غير مرئي حتى يهرب منه عند الحاجة. 


قوله: «والحية» الحية حرام وهنا قاعدة للحية» والفأرة» 


وشبههاء ينبغى أن نجعلها بدل قاعدة المؤلف: «الاستخباث»» 
وهي: (أن كل ما أمر الشارع بقتله؛ أو نهى عن قتله» فهو حرام). 

أما ما نهى عن قتله فالأمر فيه ظاهر أنه حرام؛ لأنك لو قتلته 
وقعت فيما نهى عنه الشارع» وأمّا ما أمر بقتله فلأنه مؤذ معتدٍ. 

فالذي أمر بقتله مثل قوله يَكخِ: «خمس من الدواب كلهن 
فواسق. يقتلن في الحل والحرم: الغراب. والحدأة. والفأرة. 
والعقرب» والكلب العقور""''. والحية أيضاً أمر بقتلها”"'. والوزغ 
فر , 

والذي نهي عن قتله أربع من الدواب: النملة والنحلة 
والهدهد والصّرّدا''» والصرد طائر صغير مثل العصفورء له مِنْقَارٌ 
أحمرء قال بعضهم: إنه ما يُعرّف عند العامة «بالصبري». 

قوله: «والحشرات كلهاء» هذا مثال لما يستخبث,. مثل: 
الصَّارُورء والخنفساءء والججَعلء والذباب» وما أشبه ذلك. 


2»)١1859( أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب‎ )١( 
ومسلم في الحج/ ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم‎ 
.- عن عائشة  رضي الله عنها‎ )21( )١194( 

(؟) أخرجه مسلم في الحج/ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم )١1١٠١(‏ (0/0. 

60 أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى: #وَأمحَدَ َه 
اراهيم. . . 4 (و وعم ومسلم في السلام/ باب استحباب قتل الوزغ (777) 
عن أم شريك ‏ رضي الله عنها -. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (1357/3*, 007417 وأبو داود في الأدب/ باب في قتل الذر 
75 وابن ماجه فى الصيد/ باب ما ينهى عن قتله (75575) عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - وصححه ابن حبان (01457). 


كتاب الأطعمة "ا 


واو طواطه وا 7 مِنْ مَأَكُولٍ وَغَيْرِِ كَالبغْل . 


قوله: «والوطواط» ويسمى عندنا الحُمَاشُء وهو الذي يطير في الليل. 

الصنف السادس : قوله: «وما تَوَلّد من مأكول وغيره كاليغل» 
كل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه حرام؛ لأنه اختلط مباح 
بحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر فكان افيا إذ لا 
يمكن اجتناب الحرام حينئد إلا باجتناب الحلال» واجتناب 
الحرام واجبء» فكان اجتناب الحلال واجباً. 


فالبغل متولد من نزو الحمار على الفرس» ولهذا ورد في 
حديث رواه أبو داود ‏ ولا بأس به أن الرسول كَل نهى عن أن 
يُنزى الحمار على الفرس"'“. فالبغل حرام؛ والعلة في ذلك أن الله 
تعالى حرم الحمرء والبغل متولد من حمار وفرسء» والفرس 
حلال» ولكن لا يمكن تمييز الحلال من الحرام فحرم الجميع؛ 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

والحاصل أننا إذا أضفنا ما ذكرتةُ إلى كلام المؤلف رحمة الله 
تكون الأصناف سبعة» وإذا حذفنا الخامس من كلام المؤلف صارت 
ستة وهي الأصناف المحرمة من حيوانات البر» أما حيوانات البحر 
فقد سبق أن قلنا الوا د ايزا عر تاي : أل كم صَنيدُ 
لحر وَطمَامُةُ متها لح وَلِلصَيَارَ وحم عَلِيَكُمْ صَيَدُ لير ا 4 
كد55 فنعا رن لوحتيف تق ١‏ عع ار اماد 
ميتاًء هكذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)48/١(‏ والنسائي في الطهارة/ باب الأمر بإسباغ الوضوء /١(‏ 


9)» وأبو داود فى الصلاة/ باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر (2)808 
والبزار (؟/947) والبيهقي /١‏ "5 ). 


00 كتاب الأطعمة 
ا 


٠‏ ا 
وَمَا عَذَا ذَّلِكَ فَحَلالٌ» كَالْحَيْل 15211 


قوله: «وما عدا ذلك فحلال» (ماأ» موصولة» والمعنى والذي 
عدا ذلك» ويمكن أن نجعلها شرطية؛ لأن «عدا» فعل ماض مبنى 
على الفتح المقدّر على آخرهء ولا يظهر عليه علامة الجزمء 
والأصل فيما ارتبط بالفاء أنه شرط؛ لأن «الفاء» الرابطة اللأصل 
أن تأتى فى الأدوات الشرطية؛ ولهذا إذا جاءت فى خبر مبتداً 
يوضول انقول :: شه الموصوال بالخترطلة لوقه :وهذا يلعل 
أن الأصل هو الشرطء فإذا لم يكن في الكلام ما يُعيّن أن تكون 
«ما» موصولة فلتجعل (ما» شرطية؛ لأن الأصل أن الربط بالفاء 
إنما يكون للشرط. 

إذا قوله: «وما عدا ذلك» يعنى ما تجاوزهء أي: ما سوى 
ذلك. 

وقوله: «فحلال» خبر لمبتدأ محذوف» أي: فهو حلال. 

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ 

الجواب: الأصلء يعني أن الدليل هو عدم الدليل» أي: 
عدم الدليل على التحريم» مثاله : 

قوله: «كالخيل» وهنا قل نحتاج إلى دليل يدل على إباحة 
الخيل؛ لأن بعض العلماء حرّم الخيل كأبي حنيفة»؛ وبعضهم 
كرهها كمالكِء وبعضهم أباحها كالإمام أحمد. 

فلو قلنا: إن الخيل لا نحتاج إلى الاسندلال :لحلها؛ َه 
الأصل» قلنا: هذا صحيح. لكن ما دام قد عارضّنًا بعض أهل 
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العلم مستدلاً بدليل من القرآن» فلا بد أن نأتي بدليل واضح على 
حلهاء فما الدليل؟ 

الدليل: حديث جابر ‏ رضى الله عنه ‏ «أن النبى ككل نهى 
عن لحوم الحُمْرء وأذِنَ في لحوم ال فهذا واضح . 

كذلك حديث أسماء فى البخاري قالت: «نحرنا فرساً فى 
عهد النبي و ونحن في المديةة فأكلناه»”"'»: وقولها: «ونحن في 
المدينة» تعني أنه متأخرء وإنما نضَّت على أنه في المدينة؛ لأن 
سورة النحل التي فيها دليل من استدل على تحريمها مكية. 

إذاً الخيل مباحة» ولها دليل إيجابي ودليل سلبي» فالسلبي 
عدم الدليل على التحريم فيكون الأصل الإباحة» والإيجابي 
حديث جابر وحديث أسماء - رضي الله عنهما - 

ولكن ذهب بعض العلماء إلى التحريم - كأبي حنيفة - 
واستدل بقوله تحال «وَالْامَرَ حَلقَها حَلَقَهَا أكم فيها دف وَمَتْفِعٌ 
وَِنهَا تَأَكُندَ © © َلك نا َال جب معو ميد تيغ © 
و2 0 إن مر ل كا اعد إل شق شين من ل 5 
تسد (© فلل وليل سيم كيه َي وطن ما ا 
تكَلَمُونَ 409 [النحل]. 

فالألنعام قال: «الحكم فيها دفء وَمَْفِعٌ وَمِنَهَا 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر »)55١19(‏ ونام في الضيد 

والذبائح/ بائيه من كل لحوم الخيل (1951). 


(5) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم الخيل (0019)» ومسلم في 
الصيد والذبائح/ باب في أكل لحوم الخيل .)١957(‏ 


مس سس 0 


تأَكُلونَ4, 2 َالعَالَ وَالْحَيير»» قال: #لركيبرها وزينة4. 
فقسم الله سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين: قسم له كذاء 
وقسم له كذاء وذكر الخيل فيما يحرم» وهي البغال» والحمير» 
فلتكن محرّمة» وذكر الحكمة وهي الركوب والزينة» ولو كان 
الأكل سائغاً لذكره؛ لأنه غاية لمن اقتناه. 

وهذا الاستدلال لولا الأحاديث لكان له وجهء ولكن إذا 
كانت الأحاديث ممُصرّحة بأن الخيل حلال» فإنه لا يمكن أن 
يكون هذا الدليل قائماً؛ لأن السنّة تفسّر القرآن وتبينه. 

فإن قلت: إذاً لماذا هذا التقسيم؟ 


قلنا: لأن أعمّ منافع الخيل هو الركوب» والزينة» وفيه 
أيضاً إشارة ‏ والله أعلم ‏ أنه لا ينبغي أن تُجعّل الخيل 
للأكل» وإنما تُجعل للركوب» وللزينة» وللجهاد في سبيل الله 
ما الأكل فهناك ما يكفي عنها وهي الأنعام» فالإبل أكبر منها 
أجساماًء وأكثر منها لحوماًء والبقرء والغنمء ولأنها لو 
اتخذت للأكل لفنيت» وبطل الانتفاع بها في الجهاد في 
500 

فهذه هي الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في أنها قرنت بالبغال 
والجمير: 

قوله: «وبهيمة الأنعام» وهي: الإبل» والبقرء والغنم» 
وشكياة يفني" لأنيا دلا 0 نا مَبْهُم عندناء» أرأيت الشاة 
في البيت هل إذا جاعت تقول: أعطني علفاً؟! لاء لكن ربما 
تثغو. فإذا عت .هل يتعين أن يكون تُعَاوعَا لظلت العلف؟ لك 


كتاب القطعمة مات 


وَالدَّجَاجء وَالْوَحْشِيٌ مِنَ الْحُمْرٍ 110005 


ربما لطلب الماءء وربما لطلب المفَحْلء وربما لمرض فيهاء 
المهم لها أسباب لا نعرفها فحاجتها بالنسبة لنا مبهمة ولهذا 
فما الدليل على حل بهيمة الأنعام؟ 
الجواب: نقول: لا نحتاج إلى دليل؛ لأن هذا هو الأصل» 
ومع ذلك والحمد لله توجد أدلة كثيرة» قال الله تعالى: #أُجِلّتَ 


و وأوسا 
8 
ا .6 


ل بسِيمَة انعنم إِلَا ما يتل ع4 [المائدة: .]١‏ 


د 2 اا الا ا ال ل 
وقال عرَّ وجل: تَميِنيَة أزُوج مس الصَّأنٍ أن وين الْمَعْرِ 
ومءرام قل و 02 مر" 0 - وح ابرع هي صج .و 5 - رء 4 سساو 
شين قل عالنكرن حرّم أر الأنشِين أما أسْتَمَلَتَ عليه أرْحام الأنثيين 


دعو . 4 1 رلاعء إساد رادي ححع لد د مم مولء ‏ اس 340“ 
تيَقُونِ بِعِلرٍ إن كنتدٌ صَدِيِنَ (© وَمنَ الإابل انْنَبْنِ وو البْمَر 


0009 4 ساماه 1 رحج سال مام رء 2 ل ررم معط 
0 


رمق مب 7 5 0 . سه 71 
نين كل النَّكرنِ حَرَمَ أر الْأنتينِ أمَا أَْعَمَلَتَ عَليْهِ أيسَامْ الأنكيين 
أمْ كدر شكداء إذ وَصَّلحُمْ أمَهُ يهددًا هَمَنْ أَظْلرُ مِِّنِ أذرَئ عل 
أنه كبا لِضِلَ ألنَاسَ بعَيْر عِلرِ إِنَّ أنه كا يَبْدى ألْمَوَمَ الطبِيت» 
[الأنعام] . 

قوله: «والدجاج» وهو حلال بناءً على الأصلء وقد وردت 
فيه أحاديث أنها أكلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلاه”" . 
فيكون حل الدجاج ثابت بالنص وبالأصل. 

قوله: «والوحشي من الخُمر» الحمار الوحشي حلال» 
والدليل الأصلء» ثم نقول: عندنا دليل إيجابي» وهو حديث 


)2000 أخرجه البخاري فى الذبائح والصيد/ باب لحم الدجاج (14هه) ومسلم في 
الأيمان/ باب ندب من حلف يميناً. . . )١149(‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 


6 


كتاب الأطعمة 
وَالْبَمَر وَالضب وَالظَبَاءِ وَالنْعَامَةٍ ا 


الصعب بن ا وحديث أبى قتادة ‏ رضى الله 0000 - 
وعندنا أيضاً حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: «إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية»2"0 فإن مفهوم «الأهلية» يدل 
قوله: «واليقر» أي : الوحشى من البقوية ايفن حلال بناءً 
على الأصل . 
قوله: «والةخ و وهو حيوان معروففه» وهو حلال» 
والدليل الأصل» وفيه ‏ أيضاً - أحاديث صحيحة عن النبي - عليه 
الصلاة والسلام » لكن النبي يل لم يأكله؛ لأنه لم يكن في 
أرض قومه””'» فكرهه كراهة نفسية لا شرعية. 
قوله: «والظياء» جمع «ظبى)» وهو معروف. وهو حلال» 
والدليل الأصل» ولأن فى صيذه فى حال الإحرام فدلية» وكل 
شىء فيه فدية فإنه حلال. 
قوله: «والتنعامة» معروفة» وهى حلال للأصل» ولأن 
() أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً 
(1856)ء ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم .)11١199*(‏ 
؟) أخرجه البخاري في الهبة/ باب من استوهب من أصحابه شيئاً. .. ))551١(‏ 
ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم )١١195(‏ عن أبي قتادة 
رضي الله عنه . 
)0 سبق تخريجه ص(1١).‏ (4) موجودة في بعض النسخ. 
(5) أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الشواء (04:00): ومسلم في الصيد 
والذبائح/ باب إباحة الضب )١955(‏ عن ابن عباس وخالد بن الوليد 
- رضي الله عنهم -. 


كتاب اإقطعية )ا 


وَالَأَرْئبِ وَسَائِْرِ الْوَحْش» و ا حَ وان لخر كُلَهُ 52000 
الصحابة رضي الله عنهم قَضّوا فيها إذا صادها المحرم ببدنة''', 
وهذا دليل على الحل. 


قوله: «والأرنب» معروف» وهو حلال بناءً على الأصل . 

فول «وسائر الوحش» والمراد بالوحش هنا غير ا 
ف اشائر حفن الشيوانات: أى سيان الوعقن عيراما اسلف قينا 
سبق من ريات فإنه حلال» يقول في الروض: «كالزرافة 
والوبرء واليربوع؛ وكذا الطاووسء والببّغاء”'» فكل هذه 
حلال» بناءً على الأصل . 

قوله: «ويباح حيوان البحر كله» «كل» من ألفاظ التوكيدء 
لكن هل هي توكيد للبحرء أو هي توكيد للحيوان؟ 

الجواب: هي توكيد للحيوانء والدليل الاستثناء؛ حيث 
قال: (إلا الضفدع». 

وقوله: ابي حيوان البحر كله» والدليل قوله تعالى: #هوٌ 

الدق 212 لَكم نَا فى اَلْأرْضٍ يع [البقرة: 19] والدليل 
0 قوله تعالى: أل 6 صَِيدٌ البحر وطعامم متلعا ل 

للصيّارة » [المائدة: 47]» قال ابن عباس: #صيدٌ لحر » ما أخذ 
0 #وطعَامُم4 ما أخذ ميتاً”" . 


))*98/5( أخرجه الشافعي في الأم (؟/40١).: وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس‎ )1١857 /0( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. ومعاوية رضي الله عنهم‎ 

(5) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (478/9). 

زفرة سبق تخريجه ص(5١).‏ 


ل 


ل الضفدعء وَالتَمْسَاحَ. وَالصة 00 


مساو 


فيباح حيوان البحر كله ولو كان على صفة الحمارء أو 
الكلبء أو الإنسانء» إلا ثلاثة أشياءء قال: 

«إلا الضفدعء والتمساح2 والحية» فهذه الثلاثة لا باح . 

قوله: «الضفدع» قال في الروض: «لأنها مستخبثة»”''. مع 
أن الضفدع في الواقع بري بحريء إذا ليس من حيوان البحر؛ 
لأن حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماءء وإذا كانت 
يعتبر علة مؤثرة؟ 

وقوله: «والتمساح» فهذا أيضا يحرمء ولو كان من 
حيوان البحر» قال في الروض: «لأنه ذو ناب يفترس ا 

فهل هذا صحيح؟ 
في البر يحرم نظيره في البحرء فالبحر شيء مستقل» حتى إنه 
يوجد غير التمساح مما له ناب يفترس به» مثل القرش» ويوجد 
د أيضا - أشياء غريبة إذا فناهفدت الإنسان ارتقك فوقه - كما 
حدثني الذين يغوصون في البحر ‏ فتكون فوقه كالغمامة» ثم تنزل 
شيئاً فشيئاً حتى تكبس عليهء فإذا كبست عليه فإنه يموت» لكن 
يقول لي أحد البكيارة: سبحان الله لها محل يخرج منه 
فضلات الطعام» إذا حكه الإنسان ارتفعت» فينجون. 

والحاصل أنه توجد أشياء تقتل» ومع ذلك فإنها حلال» 
(0) المرجع السابق. 


كتاب الأطعمة 0 
وَمَنِ اضظرٌ إِلَى مُحَرّمٍ - غَيِرَ اشم - حل لَهُ مِنْهُ مَا يَسْدُ 


وعليه فإننا نقول: الصحيح أنه لا يُستثنى التمساح» وأنه 7 

وقوله: الواليحية: أي: أنها حرام»ء قال في الروض: ' 
الا ا 0 

أؤلا1 فيه نظر كما سنو 

ثانياً: ليس ما يُستخبث في البر يكون نظيره في البحر مُستخبثاً . 

وعليه فالصواب أنه لا 500 من ذلك شيء» وأن جميع 
حيوانات البحر التى لا تعيش إلا فى الماء حلالء حيّها وميتهاء 
لعموم اليه الكريمة التي ذكزناها ين ل : 

قوله: «ومن اضطر» أصل اضطر في التصريت اضتر» 
ولا يصح أن نقول: اضطر؛ لأن الإنسان مُلْجَأْ وليس مُلِباًء نعم 
إن قلتّ: اضطرٌ فلان فلاناً أن يفعل كذا صَمَّء أمَا إذا كان وصفاً 
لمن وقعت به الضرورة فلا يجوز أن نقول: «اضَطَرَ؛ ولهذا فى 
القرآن: من أَضْطرٌَ # [البقرة: 17] وانتبه» فبعض الطلبة د 0 
«اضطَرً؛ وهذا خطأ. والمعنئ ألجأته الضرورة» أي: أصابته 
ضرورة إلى فعل هذا الشيء» ويلحقه الضرر إن لم يفعله. 

قوله: «إلى محرم» أي: محرم من هذه الأشياء المحرمة من 
المأكولات. 

قوله: «غير السم» استثنى المؤلف السم. وسيأتي. 

قوله: «حل له منه ما يسدٌ رمقه» (يسد» أئ : يكفي » «رمقه» 
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أي: بقية حياته» ولهذا الحيوان إذا وصل إلى حال الموت يقال: 
هذا ما فيه رمق أي: ما فيه بقية حياة» فيحل للمضطر أن يأكل 
ما يسد رمقهء يعني ما تبقى معه الحياة فقطء ولا يشبعء والدليل 
قوله تعالى: لحُرَمَتٌ 6 لْمِدْتَةٌ لدم هلم نير * إلى أن قال: 
[المائتدة: ”7]. 
| وقال تعالى: لتنا ع عَيِكُمْ يمد وَالدَم وَلَممْ زر 

وَمَآ أَهِنَّ بد لِعَبْرِ أله هَمَنِ أضصْطرٌ غَيْرَ بَاعغْ وَلَا عَادٍ 5/5 ' 
لَه عَفُورٌ يَحِيم 42 [البقرة]. 

إذاّء إذا اضظر الإنسان إلى هذه المحرمات جاز له أكلهاء 
لكن الله - عرَّ وجل - اشترط شرطين : 

الأول: #في عخْبَصّةِ» أي : مجاعة. 

الشاني: #عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِئْرِ» يعني غير مائل إلى الإثمء 
أي: ما ألجأه إلا الضرورة وما قصد الإثم. 

في الآية الثانية: #هَمَنِ أَصْطرٌ َيْرَ بَاعْ ولا عَادِ» قيل: إن 
الباغي هو الخارج على الإمام. والعادي الطالب للمحرم 
المعتدي . 

وعلى هذا؛ فإذا كان السفر محرماًء واضطر إلى أكل الميتة 
قلنا: لا تأكل؛ لأنك باغ وعادٍء والصواب أن الباغي والعادي 
وصفان للتناول» أي: غيرٌ باغ في تناوله» أي: لا يريد بذلك أن 
يتناول المحرمء ولا عادٍ أي : متجاوز قدرٌ الضرورة؛ لتَفسّر الآية 
التي في سورة «البقرة» بالاية التي في سورة «المائدة». 
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وقوله: «حل له منه ما يسد رمقه» فهل له أن يشبع؟ 

الجواب: على كلام المؤلف ليس له أن يشبع؛ لأن هذا 
الأكن أكل ضرورة» فيتقيد بقدر الضرورة» لكن لو جاع مرة ثانية 
أكل ولا مانع. 

وقيل: له أن يشبع إن خاف أن يجوع في المستقبل» ولكن 
الصواب: أنه ليس له أن يشبع» وأن هذا الأكل ضرورة» فيتقيد 
بقدرهاء وإذا خاف أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثلاًء فله أن 
يتزود من هذا اللحم بحمله معه. وإذا تزوّد وحمل معه فليس عليه 
خطرء لكن إذا شبع من هذا اللحم الخبيثء» فربّما يكون عليه 
تخمة» ونتن في بطنه فيتضررء فالصواب هنا ما ذكره المؤلف أنه 
جد 00 لاما عرد وقد وررد عله توق 

وقوله: «١غير‏ السم) لوي السمء و«السم' مثلثة 
السين » فيصح أن تقول: ا(لسَم) والسم) و(سما فالإنسان لا يغلط 
فيهاء فالسم لو اضطر إليه الإنسان لا يأكل منهء لماذا؟ 

الجواب: لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتل» 
وهذا أمر معلوم» وإذا لم يأكل ربما سهّل الله له شيئاً يأكله. لكن 
إذا أكل السم فقد قتل نفسه فالسم لا يحل بأي حال من الأحوال. 

مسائل : 

الأولى: لو اضظر إلى شرب لبن الأتان ‏ أي: الحمارة ‏ 
هل يحل؟ 

الجواب: يحل له ذلك؛. وكل المحرمات التي لا تضر 
بذاتها إذا اضطرٌ إليها الإنسان أكل منها وشرب. 


وقد اشتهر عند العامة أن نوعاً من السعال (الكحَّة) يُداوى 
بلبن الأتان» ويقولون: إذا حلت الضرورة حلت المحرمات. 
/ وضلةة الأولى سمفقى نولت حلت الثانية ممعت 
أسف: ففيه جناس تام وهذا غير صحيح وليس له أصل» 

الثاني : أن الضرورة التي تبيح المحرم يشترط لها شرطان: 

الأول: أن يتعين دفع ضرورته بهذا الشيء له بغيره . 

الثاني : أن تندفع ضرورته به. 

فهل الدواء ينطبق على هذا أو لا؟ 

الجواب: لا ينطبق» أولاً: لأن الإنسان قد يُشمى بدون 
تناول الدواء. وهذا شىء ككسنء وكم شفينا ‏ والحمد لله من 
أمراض كثيرة بدون أن نتناول دواءً» وغالب الناس مر عليه هذاكء 
إذاً لسنا ففى ضرورة لتناول الدواء. ١ش‏ 

ثانياً: ربما يكون هناك دواء غير هذا يغني عنه» فلسنا في 
ضرورة إلى هذا الدواء. 

وقولنا: «أن تندفع ضرورته به» فهل الدواء تندفع به 

الجواب: قد تندفع وقد لا تندفع» يعني قد يُفيد» وقد لا 
يفيد» ولهذا جاء فى الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة 


وَمْنِ اظفل إِلَى تفع مَالٍ العيْرٍ مع رمت نتن ارو ار 


5-1 
واس 


اسَْتِسْقَاء مَاءِء وَنْحْووٍ وَجَبَ يَذْلَه له مانا + ااه ع ا و لماه 


والسلام: «الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام»”''. يعني 
الموتء. فإذا لم يرد الله عد وجل أن يشفي هذا المريض لم 
يشفت ولو بالدواء. 

وإذا جاء الأمر بعد النهى فهو للإباحة» وإذا جاء الحل بعد 
التحريم فإنه يقصد به انتفاء التحريم» ولا ينفي أن يكون الشيء 
وجا فقول المؤلف: «حل له» أي : ارتفع التحريم؛ لأنه في هذه 
الحال إذا اضطر إلى أكل الصدر ا و هو حلال. إن شئت 
فكلء وإن شئت فلا تأكل. بل يجب أن يأكل؛ لإنقاذ نفسه». وعليه 
فيكون التعبير هنا بالحل في مقابل التحريم» فلا ينافي الوجوب . 

المسألة الثانية: لو اضطر إلى شرب ماء محرم هل يشرب؟ 

الجواب: نعم يشربء ولو اضطر إلى شرب الخمر قلا 
يشرب. يقول العلماء: إن الخمر لا يغني من العطش. بل يزيد 
العطشء» ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث تندفع ضرورته بتناوله حل 
له الخمرء ومثلوا لذلك برجل غصٌ بلقمةٍ ولم يكن عنده إلا كأس 
0 فله أن يتناول ما يدفع اللقمة فقط ثم يمسك؛ لأنه هنا 
تندفع به الضرورة» أما غيرها فلا تندفع به الضرورة. 

قوله: «ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد 
أو استسقاء ماء. ونحوه وجب بذله له مجاناً» الاضطرار إلى مال 
الغير إما أن يكون إلى عينه» وإما أن يكون إلى نفعه. 
() أخرجه البخاري في الطب/ باب الحبة السوداء (07417)» ومسلم في السلام/ 

باب التداوي بالحبة السوداء (15؟؟) (88). 
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مثال الاضطرار إلى عينه: جاع إنسان وليس عنده إلا خبرٌ 
لغيره» ومثال الاضطرار إلى نفعه: يَرَدَ الإنسان واضطر إلى لحاف 
غيره» فالاضطرار هنا إلى نفعه لا إلى عينه؛ لأن اللحاف سيبقى» 
والذي ينتفع به هو التدفئة بهذا اللحاف. 

والفرق يعدونه الأفيظر اناإلن عبن امال أن المفطر إلى 
نفع المال ستبقى عين المال» والمضطر إلى عين المال سوف تفنى 
عين المال» فبينهما فرق واضح. 

فى المسألة الأولى: إذا اضطر إلى مال الغيرء فإن صاحب 
الفا إن كانةفقيط) له قيى ان انه 

مثاله: رجل معه خبزة وهو جائع وصاحبه جائع» وليس معه 
خبزء فالصاحب محتاج إلى عين مال الغير» لكن الغير - أيضا - 
محتاج إليهء ففي هذه الحال لا يحل للصاحب أن يأخذ مال 
الغير؛ لأن صاحبه أحق به منه» ولكن هل يجوز لصاحبه أن يؤثره 
أو لا؟ 

الجواب: المذهب أن الإيثار فى هذه الحال لا يجوزء وقد 
سبق لنا قاعدة في ذلك» وهي أن الإيثار بالواجب غير جائز 
ومن أمثلتها في باب التيمم إذا كان الإنسان ليس معه من الماء إلا 
ما يكفي لطهارته» ومعه آخر يحتاج إلى ماءٍ فلا يعطيه إياه والثاني 
يتيمّم؛ لأن هذا إيثار بالواجب» والإيثار بالواجب حرام. 

وعلى هذا فإذا كان صاحب الطعام محتاجاً إليه» يعني 
مضطراً إليه كضرورة الصاحب فإنه لا يجوز أن يؤثر به الصاحب؛ 
لأن هذا يجب عليه أن ينقذ نفسهء وقد قال النبي عليه الصلاة 
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والسلام: «ابدأ بنفسك6"''. فلا يجوز أن يؤثر غيره؛ لوجوب 
إنقاذ نفسه من الهلكة قبل إنقاذ غيرهء هذا هو المشهور من 
المذهب. 

وذهب ابن القيم ‏ رحمه الله - إلى أنه يجوز في هذه الحال 
أن يؤثر غيره بماله» ولكن المذهب في هذا أصح. وأنه لا 
يجوزهء اللهم إلا إذا اقتضت المصلحة العامة للمسلمين أن يؤثره» 
فقد نقول: إن هذا لا بأس بهء مثل لو كان هذا الصاحب 
المحتاج رجلاً يُنتفع به في الجهاد في سبيل الله أووختلا غالهاً 
ينفع الناس بعلمه.ء وصاحب الماء المالك له. أو صاحب الطعام 
رجل من عامة المسلمينء فهنا قد نقول: إنه فى هذه الحال 
مراعاة للمصلحة العامة له أن يؤثره» وأما مع عدم المصلحة 
العامة فلا شك أنه يجب على الإنسان أن يختص بهذا الطعام 
الذي لا يمكن أن ينقذ به نفسه» وصاحبه. 

وإذا كان طعام الإنسان كثيراً وَوَجَدَ مضطراً إليه فإنه يجب 
أن يبذله له وجوبا. 

فالخلاصة: أنه إذا اضطر إلى عين مال الغيرء فإن كان 
الغير مضطراً إليه فهو أحق بهء ولا يؤثر غيره به وإذا كان غير 
مضطر إليه وجب أن يبذله لهذا المضطر وجوباًء وهل يبذله مجاناً 
أو بالقيمة؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء» قال بعضهم: يجب أن 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة بالنفس (497) عن جابر بن عبد الله 

رضي الله عنهما -. 
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يبذله له مجاناً؛ لأن إطعام الجائع فرض كفاية» والفرض لا يجوز 
أن يتخذ عليه الإنسان أجراً. 

وقال آخرون: يجب أن يبذله له» وعلى المنتفع به القيمة؛ 
لأنه أتلف عين مال الغير فلزمه عوضهء قيمته إن كان متقوماء 
ومثلة إن كان مثلياً . 

وهناك تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله 
أنه إن كان مع المضطر العوض وجب بذلهء وإن كان فقيرا فليس 
عليه شيء؛ لأن الفقير من أين يوفي؟! وإطعام الجائع واجب» 
بخلاف الغني فإن عنده ما يعوض به صاحب المال» وهذا قول 
وسط وله وجهة من النظر. 

فإن أبى صاحب المالء أو الطعام أن يعطيهء فهل لهذا 
المضطر أن يأخذه بالقوة؟ 

الجواب: نعمء له أن يأخذه بالقوة» وإذا لم يمكن أن 
يأخذه إلا بالقتال» فهل يقاتل؟ 

الجواب: قال العلماء: يقاتل» فإن قتل صاحب المال فهو 
ظالم» وإن قتل المضطر فهو شهيد. 

فإذا قُدّر أنه عجزء ولم يتمكّن حتى مات» فهل يضمنه 
صاحب الطعام؟ 

الخوات: كال فض العلماء يضمنة؟ لأنه تعدى فرك 
القيام بالواجب. 


وقال آخرون: إنه لا يضمن ؟ لأنه لم يمت بسبيه » والمشهور 
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من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطه. أما 
لو مرّ بشخص مضطرء ولكنه ما طلب فإنه لا يضمنه. 

وهل مكل ذلك :لو تشتاهدك إسنانا عويقا بالماءه وهى شير 
أنقذني يا رجل» أنقذني» وتركتّه حتى غرق» فهل تضمن أو لا؟ 

الجواب: المذهب: لا يضمن» والصحيح أنه يضمن لو 
كان قادراً على إنقاذه» أما لو كان عاجزاً فإنه لا يضمن» وفى 
هه لجال أنضاء. لويش اتيز ل إلى الماء لاقت غريق ]لا 
إذا كان الديك قوةوتوانت وانى من ننسك 6 لأ عناذة العريق إذا 
أمسك بالمنقذ أنه يغرقه» ويجعله تحته حتى يركب عليه» فإذا لم 
يكن عند الإنسان قوة بدنية» ومعرفة بالسباحة فسوف يغرق. 

وغالب الناس لا يعرفون هذا الفن» وتأخذهم الشفقة 
والرحمة» ولكن يجب على الإنسان أن يحكّم العقل دون 
العاطفة . 

وإذا كان رجل في مفازةٍ ومررثٌ به» ولكني خشيت منهء 
نهل ارم هله أو لا؟ ْ 

الجواب: إذا كان الخوف محققاً لم يلزمك أن تحمله. 
ولكن يلزمك أن تنقذه. فإذا كان معك فضل ماء»ء أو فضل طعامء 
فأعطه وامش, أما إذا كان الخوف غير محقق فيجب أن تحتاط 
لنشسك + رونظن هل ععه اسلا أو ليس عع ماصع رتركيه يعيداً 

هنا حكم الاضطرار إلى عين مال الغيرء أمّا الاضطرار إلى 
نفع مال الغير فيقول المؤلف: 


0 كتاب اإأطعية 


-. رمو 


وده م م دن يي 8 5 و ع ما 0 2 
وَمَنْ مر بثمر بستانٍ فى شجَرةء أو متساقط عنه ) 2 


هت 


«ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بردا 
كاللحاف أو النار وما أشبه ذلك. 

«أو استسقاء ماء» مثل: الدلو والرشاء وما أشبه ذلك. 

«ونحوه» كما لو اضطر إلى ماعون ليضع فيه الماءء أو 
ليدفّىَ به ماءء أو ليضع فيه الطعامء أو ما أشبه ذلك. 

وهل مثل ذلك الاضطرار إلى ركوب السيارة» مثل أن يكون 
في مفازة» ومرّ به صاحب سيارة» فهو الآن مضطر إلى الركوب» 
فهل هذا مثلة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا اضطرار إلى نفع هذه السيارة 
مغل أو البعيرة أو الجمان. 

وقوله: «وجب بذله له مجاناً» أي: بغير عوض. والفرق بين 
الاضطرار إلى نفع المال وبين الاضطرار إلى عين المال أن الأول 
ستبقى عين المال والثانى تغنى عين المال؛ لأن المضطر سيقول 
لساجي: المال «سييقن لك مالك اقل تمتعني من الانتفاع دنه 
لأن الله تعالى يقول: ظعَوَيّلٌ بِنَمْصَنِنَ © الذِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ 
سَاهُوْنّ لذن شه يراكورت 793) وَيمَتَعونَ الْمَاعونَ 0 [الماعون] 
فمنع الماعون في هذه الحال داخل في الوعيد. 

قوله: «ومن مر بثمر بستان» «من» عامة تشمل الذكر 
والأنثى» والمسلم والذميء؛ كل من مَرَّ» لكن اشترط المؤلف 
فقال: 

«في شجرة» كأن مررت بالنخلة» وعليها ثمرها. 

قوله: «متساقط عنه» كأن يكون سقط في حوض النخلة 


كتاب الأطعمة 


وَلَا حَائْظ عَلَّيْه وَلَا نَاظِرَء قَلَهُ الأكل مِنْهُ مَجّاناً 50 


شيء من التمرء بخلاف المجموعء فلو أن صاحب الثمر جمعهء 
وجعله في البيدر ‏ وهو المكان الذي ييبس فيه التمر ‏ فليس له 
هذا الحكم. 

قوله: «ولا حائط عليه» الحائط معروفء. وهوالجدار 
المحيط بالبستان الذي يمنع من الدخولء إلا من الباب. 

وقوله: «ولا ناظر فله الأكل منه محّانا» وهو الحارسء» فإذا 
كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل» فاشترط 
المؤلف شروطا: 

الأول: أن يكون فيه الثمرء أو متساقطاً» لا مجنياً. 

الثاني : ليس عليه حائط . 

الثالث : لبس عليه ناظر: 

فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه؛ لأن تحويط صاحبه 
علية ؤليل على أنه الأ يرضن. أن تأكله أده فهى إذا ‏ فزينة خلن 
عدم رضا صاحبه بالأكل منهء والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب 
نفس منه. 

كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى 
أن يأكل منه أحد؛ لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه 
ناظراً يحرسة فهو قرينة على أن ضاحيه ل يرضى أن يأكل مته 
أحد . ش 

فإذا جعل عليه شبكاً فهل له نفس الحكم. أو أن هذا 
الشبك عن البهائم؟ | 

الجواب: الظاهر أن الشبك الذي فيه موانع شائكة عن 


البهائم فقطء والشبك الرفيع الطويل المربع» الظاهر أنه عن 
الجميع . 

والدليل على هذا أن الرسول دخاي لصا والدرام ع اده 
لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متَخْذٍ ُبنة'''. والخبنة هى التى 
يجعلها الإنسان في طرف ثوبه» أي م ا ولهذا قال 
المؤلف: 

«من غير حمل» . 

فشروط الأكل ثلاثة 3 وإن قلنا : شروط الأخذ فهي أربعة. 


فإذا كنا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه. وإذا كنا نتكلم عن 
الأخذ فنزيد شرطاً رابعاً وهو ألا يحمل. فإن حمل فهو حرام؛ 
لأن الأصل تحريم أكل المال. 

ولكن في الحديث شرطاً لم يشر إليه المؤلف. وهو أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر من دخل حائطاً أن ينادي 
صاحبه ثلاثاًء فإذا أجابه استأذنه» وإن لم يجبه أكل”'. وهذا 
شرط لا بد منه؛ لأنه دل عليه الحديثء» وما دل عليه الحديث 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟554/1)»: والنسائي في قطع السارق/ باب الثمر يسرق بعد أن 

يؤويه الجرين (5/ 2»)86 وأبو داود في اللقطة/ باب التعريف باللقطة »)17٠١(‏ 

والترمذي في البيوع/ باب ما جاء ذ في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 


(2)289 وابن ماجه في الحدود/ ام من سرق من الحرز 5 والحاكم 
0/0 والبيهقي (55/5"). والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 
(؟) أخرجه أحمد (7/5)» وأبو داود/ باب في ابن السبيل يأكل من الثمر... 
(0>© والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في احتلاب المواشي. :. 
(95) والبيهقي (1/ وه قال الترمذي: لاحديث حسن غريبف صحيح؟ . 


وجب اعتباره» وعلى هذا فنزيد شرظاً رابعاً للأكل» وهو أن 
ينادي ثلاثاًء فإن أجيب استأذن» وإن لم يجب أكل. 

أيضاً اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر؛ لأن لفظ الحديث: 
«من دخل حائطاً» والحائط هو المحوظ بشىء» وعلى هذا فلا 
فزق يق الشهر اللي لسن عليه سائط كورين الدج الدع 
حائط . 

فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل» 
وألا يرمى الشجرء. بل يأخذ بيده منه» أو ما تساقط فى الأرض» 
وأيضاً يشترط أن ينادي صاحبه ثلاثاء إن أجابه استأذن» وإن لم 

هذا الذي دل عليه الحديث هو ما ذهب إليه الإمام 
أحمد رحمة الله. 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائزء وحملوا 
الأحاديث على أول الإسلام» أو أول الهجرة» حين كان الناس 
فقراء محتاجين» وأما مع عدم الحاجة فلا يجوزء ولكن الصحيح 
أنه عام. 

فإذا قلت: هل لهذا القول حظ من النظر بعد أن كان له 
حظ من الأثر؟ 

فالجواب: نعم». وهو أن هذا مما جرت العادة في التسامح 


وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن 
سبيل» أو كان مقيماء حتى في الحوائط التي في البلاد لا بأس 


ذو 
0 و ٠‏ مومه وه 
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إذا مررت أن تأخذ. ولكن جرت العادة عندنا هنا في القصيم أنهم 
قد يبيعون ثمرة النخل على رجل آخرء فهل يبقى الحكم ثابتا حتى 
ولو كان قد اشتراها رجل آخر؟ أو نقول: لما اشتراها مُلكهاء 
والسَّنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟ 

هذا الثاني هو الأقرب» وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة 
حيازة صاحب الحائط لهاء فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره 
فإننا لا تأكل منه. 

ثم شرع المؤلف ‏ رحمة الله هنا في بيان أحكام الضيافة» 
وإنما ذكرها المؤلف هنا من باب الاستطرادء لما ذكر ما حرم 
لحق الله من الحيوانات وغيرهاء ثم ذكر ما يتعلق باحترام مال 
المسلم»؛ ذكر أيضاً الضيافة» فهذا وجه المناسبة من ذكرها هنا. 

قوله: «وتجب ضيافة المسلم» «(تحب» هذا بيان حكم الضيافة» 
الأكل» وهي من محاسن الدين الإسلامي» وقد سبقنا إليها إبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام » كما قال الله تعالى: #مَلْ أَنْنكَ حَدِيتُ صَيْفٍِ 
هم لْدَكريينَ 4069 [الذاريات]» أي: الذين أكرمهم إبراهيم., ولا 
يمتنع أن يقال: والذين أكرمهم الله عرَّ وجل - بكونهم ملائكة . ٍ 

فحكم الضيافة واجب» وإكرام الضيف < أيضا ‏ 
واجب» وهو أمر زائد على مطلق الضيافة» قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه"'". أي: من كان يؤمن إيماناً كاملاً فليكرم ضيفه. 


- أخرجه البخاري في الرقاق/ باب حفظ اللسان (2»)541/5 ومسلم في الإيمان/‎ )١( 


» ©» © ©» هم © ههه و عه مهو وهو وو ووو هوه مه هم ومو وهم وم و عمو ووم ومو وو وو ووو وو وو ووو ووه 


وإكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الضيف 
والمضيف,. فأما المضيف فلقوله تعالى: #إلِسَفقَ ذو سَعَةٍ ين سَعَيَف 


ون كر كه رنكة فاتفق فقا #ائنة أنذ4 #الستسوق :16 ناذا انول 
شخص ضيفاً على رجل غني» فإنه يكرمه بما وسّع الله عليه» وإذا 
نزل بإنسان فقير فيكرمه بما قدر عليه» فقد ينزل هذا الرجل على 
شخص غنيء» ويكون إكرامه بأن يذبح له ذبيحة» ويدعو مَنْ 
حوله» وقد ينزل على آخر ويكون إكرامه له أن يقدم له صحناً من 
التمر؛ لأن الأول عنده مال» وهذا فقير. 

كذلك: باقعان ]لتقيف فاليوف لسرا كان لخن سواه 
ينزل بك ضيف». صاحب لكء. ليس بينك وبينه شيء من التكلف 
فتكرمه بما يليق به وينزل عليك ضيف كبير عند الناسن في ماله» 
وفي علمه. أو في سلطانه» فتكرمه بما يليق به» وينزل عليك 
تتخصن .من نميظة النائين تكرفة- أيضاً بدينا يلبق .نه 

ومن الإكرام ‏ أيضاً ‏ أن لا تقدّر عليه قِراه كما فعل إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» فإبراهيم عليه السلام لما نزل به الملائكة 
راغ إلى أهلهء قال العلماء: انطلق مسرعا بخفية» حتى لا يقولوا 
شيعاً ؛ لأنه جرت العادة أن الضيف إذا أراد المضيف أن يكرمه قام 
يحلف: والله لا تفعل كذاء ولا تفعل كذاء فإبراهيم ذهب مسرعا 
بخفية» وجاء بعجل حنيذ سمين» وبعض الناس يكرم» ثم إذا قدم 
الغداء يقول: تفضلء والله ما وجدنا هذا اللحم اليوم إلا الكيلو 
بعشرة» أو اللحم غالٍ اليوم» لكن أنتم أهل لذلك! وهذا فيه مِنَه. 


باب الحث على إكرام الجار والضيف. . . (57) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


ا كتاب اإأطعمة 


إن 5 مع 
المجِتاز به فى القَرَى لو ا 


أو يقول: والله ما وجدت هذه الشاة إلا بمائتى ريال» وأخذ 
الأبانلها حمسي زبالأ ونا ائنيه ذلك» قهذا لا يتجوزه ولهذا 
قال العلماء: يكره تقويم الطعام أمام الضيف؛ لأنه مهما كان 
الأمر فسوف ينكسر خاطره» ولا يمكن أن يخرج وهو مسرور بهذا 
العمل. 

وقوله : «المسلم) خرج به الكافر» وهو عام للكافر الذمي» 
والحربي» والمستأمن., والمُعَامّدء وهذا هو المشهور من 
المذهب». حيث اشترطوا أن يكون الضيف مسلماء ولكن الصحيح 
أنه يعم المسلم وغير المسلم؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"''. وهذا عام 
ولم يقل: أخاهء فإذا نزل بك الذمي» وجب عليك أن تكرمه 

قوله: «المجتاز به» يعنى الذي مر بك وهو مسافرء وأما 
العقن هلمن لدعت :فنيافة» ولو كان المقيو لهدشيق الفسافة 
لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب! فلا بد أن يكون 
متتتازا .: أي : منسافراً ومازا». حتى الى :كان مسافراً مقيما بزمينة 
أو ثلاثة» أو أكثرء فلا حى له فى ذلكء بل لا بد أن يكون 
مجتازاً . ١‏ 

قوله: «في القرى» دون الأمصارء والقرى البلاد الصغيرة» 
والأمصار البلاد الكبيرة» قالوا: لأن القرى هي مظنة الحاجةء 
والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفنادق وأشياء يستغني بها 


)١(‏ سبق تخريجه ص(58). 


كتاب اإطاعمة دماح 


يوم وَليْله. 
الإنسان عن الضيافة» وهذا ‏ أيضاً ‏ خلاف القول الصحيح؛ لأن 
الحديث عامٌ. وكم من إنسان يأتي إلى الأمصارء وفيها الفنادق» 
وفيها المطاعم» وفيها كل شيء؛ لكن يكرهها ويربأ بنفسه أن 
فلو نزل بك ضيف ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب. 
ونحوه)"”' 2 والصحيح أنه يجب أن ينزله في بيته ولو وجد ماوى 
ومساجد مفتوحة لأن هذا من إكرامه؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أعطانا كلمة جامعة مانعة واضحة. وهي: «فليكرم 
ضيفه»””'. وليس من إكرامه أنه إذا تعشىء أو تغدَّى تقول له: 
انصرف! إذاً نقول: يجب إكرامه بما جرت به العادة فى طعامه. 
وشرابه» ومنامه» والحديث عام . 

ومناسبة ذكر الضيافة فى كتاب الأطعمة: أن هذا من باب 
الاستطراد. لما ذكر ما حرم لحقّ الله من الحيوانات ثم ذكر ما 
يتعلق باحترام مال المسلم ذكر أيضا الضيافة فهذا وجه المناسبة. 

قوله: «يوماً وليلة» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته»؟ قالوا: وما 
جائزته يا رسول الله؟ قال: ايوم وليلة». أو (يومه وليلته»).) وبعد 
() أخرجه البخاري في الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذٍ جاره 


(3019)»: ومسلم في اللقطة/ باب الضيافة ونحوها (50511) (548) عن أبي 


اليوم والليلة إلى ثلاث صدقة"''. وما عدا ذلك فقال النبي كَل : 
«ولا يحل له أن يثوي فيحرجه»"' ' «لا يحل له) أي : للضيف. «أن 
يثوي) أي : و إذاً الضيف إذا بقي ثلاثة ة أيام يغادر ولا يبقى» 
وقد علّل الرسول كل ذلك فقال: «فيحرجه) فعلم من هذا التعليل 
أنه إذا كان لا يحرجه فلا بأس؛ لأنه يوجد بعض الناس لو يبقى 
عتذك أشهرا فانت مسرور مك ولا سيم إذا كان حسفا عل 
العزاب» فالعزاب يحبون أن ينزل عليهم الضيف؛ لأنه يؤنسهم»ء 
وليس هناك نساء يخجلون». ويتعبون من الضيف. 

فالمهم أن قول الرسول كلِهِ: «فيحرجه» يفيد أنه إذا لم يكن 
فيه إحراج فلا بأس أن يبقى الضيف» ولو فوق ثلاثة أيام. 

والحاصل : أن الضيافة واجبة بأربعة شروط : 

الأول: أن يكون الضيف مسلماً. 

الثاني: أن يكون مسافراً. 

الثالث: أن يكون في القرى. 

الرابع: المدة وهي يوم وليلة. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه.. 
(516)». ومسلم في اللقطة/ باب الضيافة ونحوها (551) (14) عن أبي 
شريح العدوي رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب/ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. . . (5170) 
عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه. 


باب الذكان' 0 


بَابُ الذكاة 


0 وم يعي مف 3 ار 5 5روع وه .6 20 
لا يباح مني من الحَيَوَانٍ المَمَدور عليه ىف ذكاق 


قوله: «الذكاة» يعني الذبح» وأصلها من الذكاء»ء وهو الحدة 
والنفوذ.ء ووجه الارتباط أن الذبح يكون بآلة حادة ونافذة» ومنه 
الذكاء؛ لأن الذكي يكون حاد الذهن» ونافذ البصيرة. 

أما في الشرع: فهو إنهار الدم من بهيمة تحل» إما في العنق 
إن كان مقدوراً عليهاء أو في أي محل من بدنه إن كان غير 
مقدور عليها . 

والذكاة شرط لحل الحيوان المباح». فكل حيوان مباح فإنه 
لا يحل إلا بذكاة. 

وهل يشمل ذلك ما أبيح للسترو رةه :قلق أن إتشانا "اقيظ. 
إلى حمار فهل لا بد لحله من الذكاة؟ 

الجواب: نعمء. فلا نقول: إن هذا في الأصل حرام فيحل 
سواء ذكيته» أم خنقته» أم أصبته في أي موضع من بدنه» بل 
نقول: إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير 
ضرورة. 

قوله: «لا بباح شيء من الحيوان» أي: لا يحل. 

قوله: «المقدور عليه بغير ذكاة» هذا فيه نظر؛ لأننا ذكرنا 
تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليهء والمعجوز عنهء. وأن 
الذكاة إنهار الدم من حيوان مأكول. إما في الرقبة» وإما في 


١١” ©‏ 1 
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أي موضع كان من بدنه عند العجزء وحينئذٍ لا نحتاج إلى 
تقييد ذلك بقولنا: «المقدور عليه»؛ لأن الذكاة تكون حتى فى 
غير المقدور عليه» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - في كلام 
المؤلف. 

فإن قلت: ما الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى : 

حْرْمَتْ عَلِيكم لْميئهُ وَألدَمْ كم اللخنزير وَمَآ أل عير الله بو وَالْمنْحَيْقَةُ 

ام والنتروية والتطيكة وم ك1 ألسّبعُ ِلَا ما 4 [المائدة: 
*]ء فاشترط الله الذكاق فإذا اشترط الله الذكاة لحل هذه التى 
أصابها سبب الموت. فكذلك غيرها من باب أولى؛ لأنا و 
إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحل إلا بذكاة» فالتي 
لم تصب من باب أولى؛ لأنه إذا لم يُعف عن الذكاة في هذه التي 
أضيبيت سيت الموت»: فألا يعفى عنها فيما سواها من باب 
أولى» وحينئذٍ لا يحل إلا بذكاة. 

أما التعليل فهو ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم 
في الحيوان مق كيدا بالصحة» ويسبب أمراضا عسيرة البرء» 
وحينئذٍ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة» ولهذا فالمنخنقة» 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» هذه الخمس 
أصيبت بما يميتهاء يعني ما ماتت حتف أنفهاء ومع ذلك لم 
تحل؟ لاحتقان الدم فيها. 

قوله: «إلا الجراد» فيحل بدون ذكاة» مع أن الجراد لا يعيش 
إلا في البرء لكنه يحل بغير ذكاة» لماذا؟ 

الجواب: أولاً: من حيث الدليل قال النبي كلِ: «أحلت لنا 


باب الذكاة 0 


هه ابي راث نت > 2 0 5 7 
والسمك» وكل ما لا يَعِيئْنٌ إلا فى المَاءء فق قاط اوعد واه 


ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالجراد والحوت"'': وهذا يروى من 
حديث ابن عمر موقوفاً عليه» ومرفوعاً بسندٍ ضعيف» لكن حتى 
ار لا لأن هذه الصيغة من 
السجاي يحكر لها ارقم 

ثانياً : 0 والحكمة فالجراد ليس فيه دم حتى 
يحتاج إلى إنهاره؛ ولهذا قال النبي وَكِلِ ككلِ: «ما أنهر الدم وَذكدر 
اسم لله عليه فكل)0" . 

وقال بعض العلماء: لا بد أن يموت بسبب من الإنسان» 
ولو مات بدون سبب من الإنسان فإنه لا يحل» لكنه قول 
فعيفنه. 

قوله: «والسمك» السمك يعيش في الماء» وعلى هذا فقوله: 

«وكل ما لا يعيش إلا في الماء» من باب عطف العام على 
الخاص» فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه يحل بدون ذكاة» 
والدليل من القرآن قوله تعالى: أل لَك صْيدُ البحر وطَعَامُمُ مَتنعًا 
لح وَللكيارة» [المائدة: 45]. 

ومن السنة ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم 
النبي يل في سرية» وأعطاهم تمرأء ونفد التمرء وجاعواء حتى 
)١(‏ أخرجه أحمد (91/7)» وابن ماجه في الأطعمة/ باب الكبد والطحال 2)71١5(‏ 

والبيهقي (1917//9) والحديث في إسناده مقال؛ انظر: الخلاصة »)١١/١(‏ 

والتلخيص .)75/١(‏ 
)6 أخرجه البخاري في الشركة/ باب قسمة الغنائم :)١148(‏ ومسلم في 


الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم )١954(‏ عن رافع بن خديج 
- رضي الله عنه -. 
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وكان عظيم الجسمء حتى إنه ليجلس النفر في قحف عينه فيسعهم 
من كبره» وحتى إنهم أخذوا ضلعا من أضلاعه. ونصبوه» ورحلوا 
أكبر جمل عندهم فمر من تحت الضلعء فأكلواء وشبعواء وأتوا 
بشيء منه للنبي 186" . 

وكذلك ‏ أيضاً - حديث ابن عمر رضي الله عنهما : «أحلت 
لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت”'': فصار في حل 
السمك والحوت بغير ذكاة دليل من الكتاب» ومن السنة . 

وهو حلال ولو كان فيه دم» ومعلوم 3 لساك الكبير فيه 
دم. 

فإن قلت: كيف يحل وفيه دم محتقن. وقد علّلتَ تحريم 
الميتة» وشبهها بأن فيها دمأ محتقناً ضاراً؟ 


قلنا: إن الضررء وانتفاء الضررء بيد من بيده النفع والضرء 
وهو الله عزَّ وجلٌ» وإذا أباح الله لعباده ميتة فإننا نجزم بأن دمها 
المحتقن لا يضرء وهذا من حكمة الله عنَّ وجل؛ وذلك لأن 
الحضول على الشمك حت كذكيه أمر :متعتر :أو عدر فلنالك 
كان من حكمة الله عرَّ وجل ورحمته أنه أباح لعباده هذا 
السمك بدون ذكاة. 
() أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً... 
»)45١(‏ ومسلم في الصيد والذبائح/ باب إباحة ميتات البحر (1970) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
() سبق تخريجه ص(00). 


باب الذكاة 5 


وَيُشْتَرَ لِلذَكَاةٍ أَرْبَعَةٌ شُرُوط : أَهْلِيّةٌ الْمُذَكي بِأَنْ 


إذا كل حيوان مباح يشتر اتعرظ لسلمالذكاة إل حسيوان لجخي 
والجراد. ولو وجدنا غير الجراد مما أباح الف و لمن فيه دمغ 
فحكمه حكم الجراد. 

ويوجد الآن مطيرق الحا اشيوية بالدمرادة فهذه 
5 أيضا إذا أخذ منها شيء وجمعء وأكل بعد أمشوئ التاق 
أو يُغْلى بالماء صار حلالا . 

قوله: «ويشترط للذكاة أربعة شروط» ظاهر كلام المؤلف 
الحصرء وأن الشروط أربعة» ولكن سيأتينا ‏ إن شاء الله تعالى - 
بعد الكلام عليها أن هناك شروطأ أكثر من أربعة تبلغ إلى عشرة. 

قوله: «أهلية المذكي» وذلك بأن يجتمع فيه وصفان: العقل» 
والدين» أما العقل فقال المؤلف: 

«بأن يكون عاقلاً» والعقل معروف» وهو ما يعقل به الإنسان 
الأشياءء وضد العاقل من لا عقل لهء سواء كان مجنوناً»ء أو 
مُبَرْسَمأُء أو سّكراناً» أو دون التمييزء المهم أنه لا عقل لهء ولا 
تمييزء فهذا لاا تصح ذكاته. 

فلو أن طفلاً دون التمييز أمسك عصفوراً وذبحه فإن هذا 
العصفور لا يحل؛ لأنه غير عاقل» ولو أن مجنوناً سطا على 
شاقٍء وذبحها في رقبتها فإنها لا تحل؛ لأنه ليس له عقل. 

ولماذا يشترط العقل؟ 

الجواب: قالوا: لأنه لا بد من قصد التذكية؛ لأن الله 
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يقول: لإإِلَّا مَا دَمُِ4 [المائدة: "21 والفعل لا بد فيه من قصدء 
وغير العاقل ليس له قصد. 

ومن هنا نأخذ شرطاً وهو قصد التذكية» يعني زيادة على 
العقل نشترط أن يقصد التذكية؛ فإن لم يقصدهاء مثل لو أن 
إنساناً أمسك بسكين ليقطع حبلاً» وكان الحبل مرتفعاً على رقبة 
شَاوٍء وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبل بسرعة» ونزلت 
السكين على رقبة الشاة وقطعتهاء فلا تحل؛ لأنه لم يقصد 
التذكية . 

مسألة: هل يشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل» أو إذا 
قصد التذكية لغرض غير الأكل حلت الذبيحة؟ 

الجواب: في هذا قولان لأهل العلم» منهم من قال: 
يشترط ذلك» وأنه لا بُد أن يقصد الأكل» فإن لم يقصد الأكل لم 
تحل الذبيحة؛ لأن الذبح إيلام وإتلاف» إيلام للحيوان» وإتلافٌ 
للمال» وإذا لم يقصد الإنسان الأكل فلا يحل له أن يؤذي 
الحيوان» ويتلف المال. 

وفي أي صورة يمكن ألا يقصد الأكل؟ 

الجواب: مثل إنسان عنده شاة كثيرة الثغاء» وهو يريد أن 
ينام» وعجز أن ينام منهاة فقال: هذه التي آذثني» لأذهبنٌ 
وأذبحهاء فذهب وذيحها لا لقصد الأكل» أو رجل حصل نزاع 
بينه وبين آخر في شاةٍ فقال: هذه التي أدََّتْ بي إلى هذا النزاع 
والله لأذبحنّهاء فذبحها لقصد حَلّ يمينه» وما قصد أكلهاء فمن 
العلماء من قال: إنها لا تحل». وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


تيمية رحمة الله» ومنهم من قال: إنها تحل؛ لأنه قَصَد التذكية» 
وقَضْد التذكية قصد صحيحء سواء قصد الانتفاع بها بالأكل» أو 
قصد حل يمينه» أو قصد اندفاع ضررها. 

فتولد من هذا الشرط شرطان: 

الأول: قصد التذكية. 

الثاني: هل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط؟ 

على الخللاف الذي سبق ذكره. 

والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل 
وإن لم يقصد الأكل. على أن لقائل أن يقول: إن عموم قوله: 
إل ما ك4 مسعى :من قوله: حرمت عَلَيككْ لمََنَهُ4: ومعلوم 
أن التحريم هنا تحريم الأكل» فيكون المعنى إلا ما ذكيتم 
للأكل» فالمهم أن اختيار شيخ الإسلام ‏ رحمة الله له قوة من 
النظر بلا شكء. لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم أرفق 
بالناس . 

مسألة: لو أن رجلاً صال عليه جملء وكان معه سيف» 
فأراد أن يدافع عن نفسه فقال: بسم الله وضربه دفاعاً عن 
النفس؛ حتى أصاب منحرهء أو مذبحهء فهل يحل أو لا؟ 

الجواب: هذا لا يحل؛ لأنه ما قصد التذكية» بل قصد 
الدفاع عن نفسهء ولهذا لا يهمهم أن يضربه في رقبته» أو في 
رأسهء أو في ظهرهء أما لو قصد التذكية» وقال: ما دام صال 
عليّ فسأذبحه ذبحاء وقصد التذكية مع قصد دفع الصولء فهنا 
ينبني على الخلاف في اشتراط قصد الأكل أو لا 


قلنا: إن أهلية المذكى تدور على أمرين: العقل والدين» 
فما هو الدين؟ قال المؤلف: 

الا المسلم هنا من دان خره محمد عله ؟ لأن هذه 
الشريعة نسخت جميع الأديان» فكل الأديان باطلة ما عدا شريعة 
محمد َل ومن زعم أن ديناً غير الإسلام قائم الجوةم مقبول 
عند الله فهو كافر مرتل؟؛ لأنه كذّب قول الله تعانى: ان درت 
عند َ الل الْإسْلد» [آل عمران: »1]1١9‏ وهذه الجملة تفيد الحصر؛ 
لتعريف طرفيها» وقال: #ومن يَِبْيَعْ عير الْإسْلمِ دينًا فلن ل قبل نه 
[آل عمراث: 6 فلا فرق بين اليهودي» والنصراني» ا 

مسألة: هل يمكن أن يُطلق الإسلام على غير المسلمين في 

ا قر تم 9 

الجواب: نعمء وهذا في القرآن كثير» قال تعالى عن 
010 (رب إن طلث تثيى وأنكاك مع مسن يل لكيه 
[النمل: 44]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

قوله: «أو كتابيَّأ» أي : 0000 أ مدنا : فإن اليهودي 

رهم * ته ممشو َه 

والنصراني تحل ذ ذبيحتهما ؛ لقوله تعالى: كه ل 11 الطياث 
وَطْعَام لذبن أوثوأ الككب ِل لك وَطعَامَك ِل للد 4 [المائدة: ه]» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في تفسير الآية: طعامهم ذبائحهه”'', 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الذبائح والصيد/ باب ذبائح أهل 
الكتاب» ووصله البيهقي (587/9) عن على بن أبي طلحة عنه. وانظر: الإرواء 
١١6 /8(‏ ). 
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وهذا أمر معلوم؛ لأننا لو فسّرنا الطعام هنا بالخبزء والتمرء وما 
أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيين وغير الكتابيين» فإن غير الكتابيين 
أيضاح يحل لنا أن نأكل خبزهم» وتمرهمء وما أشبه ذلك» 
فالمراد بطعامهم ذبائحهمء وإنما أضافه إليهم؛ لأنهم ذبحوه 

ومن السنة أن النبي ككةٍ كان يأكل ذبائح اليهودء فقد أهدت 
إليه امرأة شاةً في خيبر فقبلها'''» ودعاه يهودي إلى خبز شعير» 
وإهالةٍ سنخة وهي الشحم المتغير المنتن» فقبل”"'. وأكل عليه 
الصلاة والسلام» وثبت - أيضاً - في الصحيح أن عبد الله بن 
مغفل رضي الله عنه أخذ جراباً من شحم رُمي به في خيبرء 
فالتفت فإذا النبي كك وراءه يضحك”" » وهذه سنة إقرارية. 

فإن قلت: أفلا يمكن أن يكون الذابح مسلماً؟ 

الجواب: نقول: هذا احتمال بعيدء» وخلاف الظاهرء ولو 
كان لا يحل ما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكية 
مسلمء ولكان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يسأل عنه حيتئلٍ؛ 


61١‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب ما يذكر في سم النبي كَلِهِ (0/الا0) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

() أخرجه الإمام أحمد )737١ .7١١/8(‏ إلا أن الحافظ ابن حجر قد نقل هذا 
الحديث في «أطراف المسند» )877/١(‏ بلفظ: «أن خياطاً» بدل «يهودياً» وهو 
الموافق لبقية روايات المسند (8/ 7617 2789 580) وهو الموافق لرواية 
البخاري (07374) غير أنه لم يذكر خبز الشعير والإهالة السنخة. 

69 أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
(0107): ومسلم في الجهاد والسير/ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار 
الحرب (1791/7) عن عبد الله بن مغفل ‏ رضي الله عنه » واللفظ لمسلم. 


لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوه. 

مسألة: هل نقول: طعام الذين أوتوا الكتاب كل ما اعتقدوه 
طعاماًء وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ 

الجواب: لاء وهو المشهور عند أهل العلم عامتهمء 
وذهب بعض العلماء ‏ من الأقدمين والمتأخرين ‏ إلى أن ما 
اعتقدوه طعاماً فهو حلال لنا؛ لأن الاختصاص فى قوله تعالى: 
«وطعام الْذينَ ووأ الكِتبّ4 [المائدة: ه] لولا أنَّ له فائدة لم يكن 
لذكره فائدة» وهي أن طعامهم يتميّز عن طعامنا باعتقادهم إياه 
طعاماًء فإن كانوا مثلاً يعتقدون أن المصعوق بالكهرباء ونحوه 
يعتبر طعاماً فهو حل لناء كما لو أن أحداً من الفقهاء خالفنا في 
برط عم روط الذكاة» كي الدميسة على اعفاد تنبا كران 
حلالاً لناء ولنفرض أن شافعياً ذبح ذبيحة ولم يسم الله؛ فهي 
حلال لنا وله؛ لأنه اعتقدها حلالاًء أما لو ذبحها من يعتقد 
التحريم فهي حرام. 

فالمهم أن بعض العلماء قال: ما اعتقده أهل الكتاب طعاما 
فإنه حلال» ولا نحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء» ولا إلى 
التسمية» لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك» 
وأنه لا بد أن يذكى وينهّر الدم فيه. ولا بد أن يسمى الله عليه؛ 
كما سيأتينا - إن شاء الله تعالى ‏ في الشروط المستقبلة. 

وقوله كتابيً؛ هل يشترط أن يكون الكتابي أبواه كتابيان؟ 

الجواب: الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين» 
وأن لكل إنسان حكم نفسه»ء فلو قُدّر أن الأب شيوعيء أو وثني» 


وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلآء أو دين النصارى» فإن ذبيحته 
- على القول الراجع حلال؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: 
وَطْعَامْ الَدِينَ أُونوأ الْكِنبَ حِلٌّ لَي) [المائدة: 5]. 

وقد شكك بعض الناس في عصرنا في حل ذبيحة اليهودي 
والنصرانيء وقال: إنهم الآن لا تاتون علاين البتهيوة» وه 
النصارى» وهذا ليس بصوابء نعم إن قالوا: نحن لا ندين بهذه 
الأديان» ولا نعتبرها ديناً. فإن ردتهم واضحةء أما إذا قالوا: 
إنهم يدينون بهاء ولكن عندهم شركاء فإن ذلك لا يمنع» بدليل 
أن الله تعالى ‏ أنزل سورة المائدة» وحكى فيها عن النصارى ما 
حكى من القول بالتكليفة وكفّرهِمٍ بذللك»:فقال انه .لمر 
كر لذبن قَالوَأ إجَ 21 كَالتُ كلدكو 4 [المائدة: «ل/ا]» وفي نفس 
هذه السورة قال سبحانه: #إوطعام لَذَِ أُونوأ الكتبَ 4 
[المائدة: 6]» فالقرآن نزل بعد أن غيّروا وَيَدّلوا؛ بل بعد أن كفرواء 
ومع ذلك أحل ذبائحهم ونساءهمء وعلى هذاء فما دام هؤلاء 
يقولون: إنهم يدينون بدين النصارىء أو بدين اليهود فإن لهم 
حكم اليهود والنصارى» ولو كان عندهم تبديل وتغيير» ما لم 
يقولوا: إنهم مرتدون. 

قوله: «ولو مراهقاً» المراهق من قارب البلوغ» فظاهر كلام 
الماتن 3 المميز ‏ الذي دون المراهقة ‏ لا تحل ذبيحته.» ولكن 
المذهب خلاف ذلكء. وأن المميز تحل ذبيحته؛ لأنه عاقل يصح 
منه القَصْدء فتحل ذبيحته. 


والمميز قيل: مّن بلغ سبع سنين» وقيل: من فهم الخطاب 


و الجواب» وهذا القول هو الراجحء. ولكن الغالب أن ذلك 
يحصل في تمام سبع سنوات» ومَنْ ميّر قبل ذلك فإنه يعتبر خارجا 
عن الغالب» ومن تأخر تميزه عن ذلك فهو أيضا ‏ خارج عن 
الغالب» فالغالب أن السبع وما قاربها نزولاً أو علوًاً يكون بها 
الثمسة: 

قوله: «أق امرأة» أئ: فتحل ذبيحتها ؛ لعموم قوله تعالى: 

#إِلَّا مَا دَيَِمُ4 [المائدة: 1 والخطاب يشمل الرجال والنساء. 

ولاق جارية كانت ترعى غنئماً للأنصار بسلعء ٠‏ فأصاب 
الموت واحدة من الغنمء فأخذت عورا فذبحتها به. فأجاز 
النبى يله ذلك”'' . 

وقوله: «أو امرأة» هذا إن كان فيه خلاف فهو خلاف 

وقوله: «أو امرأة» يشمل الطاهرة والحائضء» فحتى لو كانت 
حائضا فإن ذبيحتها تحل؛ لأن لها أن تذكر الله وتسمي» بل إن 
منعها من قراءة القرآن في النفس منه شيء؛ لأنه كما قال شيخ 
الإسلام : لسن في منع الحائض من قراءة القران سنة صحيحة 
صريحة . 
قلفته» فتحل ذبيحتهء وأشار المؤلف إلى ذلك؛ لأن بعض العلماء 
قال: إن الأقلف لا تصح ذبيحتهء ولا تؤكل» لكن هذا ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب ذبيحة المرأة والأمّة (0004) عن 


باب الذكاة [56ا- 


ءَ.ى 00 م 0 0 - 0م سدس نر 5 0 
أو اعمى. وَلا تبَاح ذكاة شكرانه ومجنول» وَوَنُنِيٌ) 


يصواب». والصواب أن ذبيحته حلال» وأنها لد تكره» ولا علاقة 
بين القلفة وبين الذبح . 


قوله: 37 أَعْمَى» فتصح ذبيحته إذا عرف موضع الذبح. 


قوله: دولا تَيَاحُ ذكاة سَكَرَانَ» ا غير عاقل» ولممن له 


قوله: «وَمَجْنُونِ» فلا تباح ذكاته؛ لفقد العقل. 

قوله: «وَوَتَنِيّ» وهو من يعبد الأوثان» فلا تصح ذكاته؛ لأنه 
ليس بهسلم ولا كتابي» فالذي يعبد وثداً» أوبملكاء أو نبي لا 
تصح ذكاتهء والذي يعبد الله لكن يدعو النبي كَكِةٍ أيضا لا تصح 
ذكاته. وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل ذبيحته. 
وهذه المسألة مشكلة؛ لأنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية قوم 
يدعون القبور والأموات» ويستغيثون بهم» حتى وإن كانوا بعيدين 
عنهم» تجده يدعو الولي؛ أو النبي» أو يدعو علياً» أو الحسن» 
أو الحسين» وما أشبه ذلك». وهذا شرك» فمن كان كذلك فإن 
ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة» والزكاة» 
والصيام» والحج؛ لأن الله تعالى يقول: #إإنَّ أله لا يَمْفْرٍ أن يِشْرَكَ 
يف4 [الساءة 4] -فالفزك لا يعفرة :الله له حكيا ولا جزاء» بوبنا 
على ذلك فإِن المشرك لا تصح منه عبادة» ولا يصح منه أي عمل 
يشترط له الإسلام . 

قوله: «وَمَجُوسِيّ» وهو الذي يعبد النارء وعطفه على الوثني 


ا كتاب الأطعمة 


من باب عطف الخاص على العام؛ لأنه في الواقع يعبد الوثن 
لكن وثنه نار» فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح ذبيحتهم» 

وإنما نص عليه رحمة الله -؛ لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية 
كلمن الكتاب» لكن لا تحل ذبائحهم بإجماع الغلماء» إلا أنه 
يروف عن أن تون أنه أباح ذبائح المجوس قياساً على أخذ الجزية 
منهمء والصواب أن أخذ الجزية منهم لا لأنهم مجوسء. ولكن 
لأن جميع الكفار إذا بذلوا الجزية وجب الكف عن قتالهم» سواء 
كانوا من أهل كتاب» أو من المجوس.ء أو من الوثنيين» أو 
غيرهم لكن نص على المجوس لثلا يقول قائل إنهم أهل ذمة 
فتجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم. 


قوله: «وَمُوْتَنُ» أي : : عن الإسلام» بأي نوع من أنواع الردّق 
فمن كذب خبراً من أخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتدء 
لا تحل ذبيحته» ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع 
عليها فهو مرتدء لا تحل ذبيحته» ومن سخر بشيء من الدين فهو 
مرتد» لاعن كروما جاء يه الي 285 أو شرع هته فهر مرتد” قال 
تعالى: ##دَّلِكَ بِأَنَّهُمَ م كُرهُوأ مآ أنَرلٌ أنَهُ تأحبط أَعْمدَهْرز (02* [محمد]ء 
ولا يحبط العمل إلا بالردة» فال قعالى + «لن افكت لطن 
ك4 [الزمر: 16] ##وَمن يَرتَدِدٌ د نكم عن دِينْوء قَيِمتْ وَهُوَ حار 
ويك حَبِطتٌ أَعْمَلُهُمْ في الدَنيا وَالآخِرَةَ4 [البقرة: 17]» وتارك 
الصلاة مرتد فلا تحل ذبيحته» وعلى قول من يقول: إنه لا يكفر 
تحل ذبيحته» فلو ذبح تارك الصلاة ذبيحة» ودعا إليها رجلين» 
أحدهما يقول: إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته؛ لأنه مرتد» 


باب الذكاة' دا 


2 


5 و مدت 


الثاني : الآلَهُ: قَبْبَاحُ الذَكَاةٌ كل مُحَدَّدِ وَلَوْ مَعْصُوباً 


والثاني يقول: “تحل ذبيحته؛ لأنه غير مرتد» فهنا يأكلها من لا 
يكقرة ومن كمّره لد يأكلهاء نعم لو أن من يقول بعدم ردته شرك 
أكلها تعزيراً له وهجراً لما عمل لعله يرتدع» فلو فعل ذلك لكان 
غير 

قوله: «الثاني: الآلة, أي: الثانى من شروط حل الذكاة 
الآلة» فلا بد أن يكون الذبح بآلةء فلا يصح الخنقء» ولا التردية 
عاق أن يرديها من الجبل حتى تموت ولا الحذف بأن يحذفها 
بشيء حتى تموتء». ولا الضربء. فكل هذا لا تحل به الذبيحة. 
ل ل 0 ولا بد فى هذه الآلة من أن تكون مسد 
ولهذا قال المؤلفتة ْ 

«فتباح الذكاة بكل محدد» أي: له حد يقطع ‏ أما إذا لم يكن 
له حد فلا تحل الذكاة به» فلو صعقها بالكهرباء فلا تحل؛ لأنها 
غير محددة» ولا تنهر الدم. ولا بد من آلة محدّدة تنهر الدم 
أي : تجعله يسيل . 

قوله: «ولو مغصوباء «لو) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض 
العلماء يقول: إن الآلة المغصوبة» أو الوه لحق الله كالذهب 
والفضةء. لا تحل الذكاة بها؛ لأن ما تر جه على غير العادوك .دوو 
فاسد؛ لقوله كَلل: ادن حمل عملا ليس هليه آمرنا لهو رلا 0 
فإذا غصيب إنسان سكيئاً من شخص» أو سرقها ثم ذبح بها فعلئ 
كلام المؤلف تحل الذبيحة» وعلى القول الثاني لا تحل» وحجة 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة. .. )١1714(‏ (18) عن 

عائشة رضي الله عنها. 


انا ٠‏ كتاف الأطعمة 


المؤلف أن التحريم هنا ليس خاصاً بالذبح» فتحريم استعمال 
المغصوب عام» وعلى هذا فتصح الذكاة بالمغصوب؛ لأن الشرع 
لم يقل: لا تذكٌ بالمغصوب» حتى نقول: إنه إذا ذكّى فقد عمل 
عملاً ليس عليه أمر الشرع» بل الشرع قال: لا تغصب أموال 
الناس» ولا تستعملها في أي شيءء فالنهي عام, ولمًّا لم يكن 
النهي خاصا لم يفسدل الذبح . 

ونظير ذلك» الغِيبة محرمة على الصائم وغير الصائم» فلو 
أن رجلاً اغتاب الناس وهو صائم لا يفسد صومه؛ لأن النهي عن 
الغيبة عام في الصيام» وغير الصيام» وإن كان في الصيام قال 
الرسول كَكِْةِ: «من لم يدع قول الزور»ء والعمل به. والجهلء 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»""2. ولا شك أن الغيبة 
من قول الزور. 

ولو صلى الإنسان بثوب مغصوبء. فالمذهب يقولون: إنها 
لا تصح». فيحصل تناقض في كلامهمء والقول الثاني: أنها 
تصح؛ لأن النهي ليس عن الصلاة في الثوب المغصوب» بل عن 
غصب الثوب واستعماله» فالنهي عام. 

قوله: «من حديد وحجر» (من) بيان لكل محدد أى: سواء 
كان المحدد من حديد» أم حجر. فإذا كان الحجر محدداً ومررت 
به على الرقبة حتى ينهر الدم أصبحت الذكاة به. 

قوله: «وقصب» كل قصب يكون ولحدادا تحل به الذكاة» ولو 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصيام/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 

)١140(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب الذكاة زةة اح 


جاع بالل جد ها تعره الكنه معط برقنة الظائز بعتي التلعيت» بالبيقظ 
والذبح. فهنا لا تحل ؛ لأنه اجتمع مبيح وحاظر» والنبي كله قال 
في الصيد: إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل » فإنك لا تدري 
الماء قتله أو سهمك١‏ "وهنا لا تدوى شل التطعف رفيا 
العصفور بالمغط» أو السك 

قوله: «وغيره» لأن القاعدة هى أن يكون مدا ينهر الدم 
فالخشب المحدد» وكل شىء محدد فإنه تباح التذكية به وتحل 


3-0 


مسألة: هل تحل الذكاة بالذهب؟ الصحيح أنها تصح مع 
الإثم؛ لأنه حرام. 

قوله: إل السن والظفر» المراد كل دن وظفرء ولو كان 
محدداًء وعلى هذا فما يفعله الصبيان من قطع رقبة العصفور 
بأظفارهم» ثم يأكلونه حرام» حتى لو كان الظفر حاداً» لقوله يل : 
«ما أنهر الأ وذكر ا الله عليه فكل » إل السن والظفرء أما السن 
فعظمء وأمّا الظفر فمُدى الحبشة”' ومُدى: جمع مدية» وهي 
السكين» والحبشة معروفون. 

وتعليل النبي كل فيه إشكال بالنسبة لقول المؤلف؛ لأنه يل 
قال: «أما السن فعظماء ولم يقل: «أما السّنُ فسنٌ». ولو قال: 
() أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 

(6585)» ومسلم في الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلاب المعلمة (5. 7) 

)١1919(‏ واللفظ له عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
(5) سبق تخريجه ص(00). 
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أما السن فسن.ء» لقلنا: السن هو الذي لا تجوز الذبيحة به» لكنه 
قال: «أما السن فعظم)». فالعلة أعم من المعلول؛ لأن كل سن 
عظم» وليس كل عظم سنا . 

والعلماء مختلفون في هذاء فمنهم من قال: أما السن فعظم 
مع كونه سِنَاّء فإذا كان عظم وليس بسن فقد تخلّف أحد ججزئي 
العلة وهي السن» فتحل الذبيحة به. 

وقال بعض العلماء ‏ ومنهم شيخ الإسلام ابن 

تيمية رحمة الله : إن الذكاة لا تصح بجميع العظام؛ لأن 
الرسول كل قال: «أما السنّ فعظم» والتعليل بكونه عظماً معقول 
المعنى ؛ لأن العظم إن كان من ميتة فهو نجس» والنجس لا يصح 
أن يكون آلة للتطهير والتذكية» وإن كان العظم من مذكاة فإن 
الذبح به تنجيس لهء والنبي ككل نهى عن الاستنجاء بالعظام؟؛ لأنه 
ينجسه» والعظام زاد إخواننا من الجن؛ لأن الجن لهم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه» يجدونه أوفر ما يكون لحما"''» وعليه يكون 
تعليل عدم جواز التذكية بالعظم معقول المعنى. 

وأولئك قالوا : إن العلة مركبة من جزئين: السن» والعظمء 
ولو كان النبي كَلهٍ يريد العظام جميعاً لقال: «إلّ العظم والظفرا. 
فلمًا لم يقل ذلك علمنا أنه أراد المعنيين. 

لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام؛ لأن التعليل واضحء 
والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعلدماً. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 


٠ه‏ ©ه .هه .ههه هو و هه © هه وه ههه ههه هه وهو و وه و هه وه وه و وه وله هه ولاه وو وو و وو و وه و ووه 


وقوله تك : «وأما الظفر فمدى الحبشة» فيه إشكال؛ لأننا لو 
فرضنا أن للحبشة مدى وسكاكين خاصة بهمء لا يستعملها إِلَّا 
همء فهل تصح التذكية بها؟ لأن غير الظفر وإن كان حديدا 
يصنعونه على صفة معيّنة لا يصنعها إلا هم. لا يقتضي أن يكون 
خاصاً بهم؛ لأن الناس يذبحون بالمحدد في كل مكان» لكن 
الذين جعلوا أظفارهم مدى هم الحبشة؛ ولهذا لا يقصون 
أظفارهم بل يتركونها تكبر حتى تطول» ويذبحون بها كل ما يمكن 
ذبحه بهاء وبناءً على ذلك نقول: إن النبي كه نهى عن الظفر؛ 
لأنها مدى الحبشة» لأن فيه مفسدتين: ْ 

الأولى: أننا لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية 
القص للأظفارء وفي ذلك مخالفةٌ للفطرة. 

الثانية: أنه بذلك يشبه سباع الطيرء ونحن نهينا أن نتشبّه 
بالحيوانات . 

ويمكق أن تقول أيضاً: إنه يضمن مشابهة الكفاز؛ لأن 
الحبشة في ذلك الوقت كانوا كفاراً» والتشبه بالكفار محرم وأهل 
الحبشة لا يظهر أنهم كلهم أهل كتاب وعلى فرض أنهم كلهم 
أهل كتاب فإن التشبه بأهل الكتاب فيما يختص بهم محرم منهي 
عله . 

وقوله: «الظفر؛ يشمل ظفر الآدمى» وغيره» والمتصل» 
والمنفصل. وتقدم الخلاف في العظام. 

مسألة: ما حكم الذبح بالأسنان التركيبية؟ إن كانت من 
عظم فعلى الخلاف» وإن كانت من غير العظام فيجوز الذبح بهاء 


د كتاب الأطعمة 


الثَالِتُ : فطع الْحَلْقُوم وَالْمَرِيءِ» ات ا واف 48 104 502 


هذا إذا كانت غير مركبة على الفم» فإن كانت مركبة على الفم فلا 
يجوز؛ لأنه يتلطخ بالدم النجس» ويكون متشبها بالسباع . 

قوله: «الثالث: قطع الحلقوم والمريء» في الرقبة أربعة 
أشنا : ودجان. وحلقوم. ومريء. 

«الودجان»: عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريءء 
ويسميان الشرايين 

«الحلقوم ): مجرى النفس . 

«المريء»؟ مجرى العام والشراية 

والحلقوم قصب مضلْع؛ وهذا من حكمة الله بتغالي أن 
جعله قصبة؛ لأن الحلقوم لو كان كالمريء لم يخرج النفس» ولو 
خرج لكان بمشقة شديدة» لهذا جعله الله قصبة» وجعله سبحانه ذا 
أضلاع» لأجل سهولة المضغء وسهولة تنزيل الرأس ورفعهء والله 
- سبحانه وتعالى ‏ حكيم ورحيم. 

والحلقوم أعلى من المريء من جهة الجلدء أما من جهة 
الرقبة فالمريء أعلى . 

فلا بد من قطع الحلقوم والمريء؛ لأن بقطعهما فقد 
الحياة» وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما. 

والدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء أن هذا هو 
الذبح» وهو معروف عند العرب» أن الذابح يأتي على الرقبة 
فيقطع الحلقوم والمريء» وتعليل آخر أن بذهابهما ذهاب الحياة» 
فإذا انفتح الحلقوم مات الحيوانء إلا أن يبادر ويعالج فريما 
يعيش » وكذلك المريء مجرى الطعام والشراب» فإن الطعام مادة 
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الحياة كما أن النفس مادة الحياة» فبقطعهما تزول الحياة» فكان 
قطفهها اضيا : 

مسألة: هل يشترط إبانتهما؟ لا يشترط» فلو قطع نصف 
الحلقوم ثم أدخل السكين من تحته» وقطع نصف المريء حلت 
الذبيحة؛ لأن قطعهما وإبانتهما ليست بشرط» وهو محل خلاف. 

أما حكم قطع الودجين ‏ على ما ذهب إليه فقهاؤنا ‏ فهو 
سنة» وليس بشرط لحل الذبيحة» ولمًا لم يرد في هذا نص صريح 
اختلف العلماء في هذه المسألة؛ لأن النص الصريح الصحيح 
الوارد في هذا المقام هو قوله يَلِةِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل"'''. وكذلك ما ورد عنه يَلِلِ - وإن كان فى سئله 
مقال -: «النحر في الحلق واللبّةه"' » فالمشهور من المذهب أن 
الشرط قطع الحلقوم والمريء. 

وقيل: إن الشرط قطع الودجينء وإن لم يقطع الحلقوم 
والمريء. واستدلٌ هؤلاء بقوله كلِ: «ما أنهر الدم " ولم يقل: 
ما قطع النفس» أو قطع الطعامء ولاريب عند كل عارف أنه لا 
يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين فقط أما الحلقوم والمرئ فمن 
كمال الذبح» واستدلوا ‏ أيضاً ‏ بأن النبي يكلِ: «نهى عن شريطة 
الشيطان)”*', وهي التي تذبح ولا 5 أوداجهاء وهذا رواه أبو 
() سبق تخريجه ص(20). 


(؟) رواه الدارقطني (4/ 2427587 والبيهقي (778/9) وضعفهء انظر: نصب الراية 
(585/5)» والإرواء (56151). 


(9) سبق تخريجه ص(50). 
(4) أخرجه الإمام أحمد )١84/1١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه- 
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داود وفيه ضعف. لكن يشهد له قوله يِه : «ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل» . 

ومنهم من قال: لا بد من قطع الأربعة جميعاً: الحلقوم» 
والمريء» والودجان. 

ومنهم من قال: لا بد من قطع ثلاثة من أربعة: ودج واحد 
والحلقوم. والمريء. أو الودجين» والمريء» أو الحلقوم . 

والخلاف في هذا طويل متشعب؛ لأنه ليس هناك نص 
واضح يدل على الاشتراط» لكن أقرب الأقوال عندي: أن الشرط 
هو إنهار الدم فقط. وما عدا ذلك فهو مكملء ولا شك أن 
الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلت بالإجماع. 

فإن لم يقطع الودجين» ولا المريء. ولا الحلقوم تكون 
الذبيحة حراماً بإجماع العلماء؛ لأنه ما حصل المقصود من إنهار 
الدم. وقد اختلف في حكم الذكاة بالأظفار على قولين فمنهم من 
قال: جميع الأظفار لا يجوز الذكاة بهاء حتى لو كان عند 
الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية؛ أي: السكين وذكى به فلا 
يصحء لعموم النهي الموارد. 

ومنهم من قال: المراد بذلك ظفر الإنسان؛ لأن الرسول وَل 
قال: «مدى الحبشة» وكانوا يذكون بأظفارهم والعموم أولى وحتى 
- أبو داود في الضحايا/ باب في المبالغة في الذبح (5877). وابن حبان 

(0888) إحسانء» والحاكم :4)١١7/5(‏ وابن عدي )١794/50(‏ عن ابن عباس 


وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. وضعقفه ابن عدي وابن القطان في «بيان الوهم 
والويهام» ١958‏ 5). 
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كان جاهلاًء أي: لا يدري أن التسمية واجبة» وهو كذلك على 
المذهية فيفرقون هتاء بين الجهل والنسبان»'فيقولون: إن.ترك 
التسمية ناسياً فإنها تحل» وإن تركها جاهلاً فإنها لا تحل» وإن 
تركها عالماً ذاكراً فلا تحل من باب أولى» فالأحوال ثلاثة: 

الأولئ: أن يتركها عالماً بالحكم ذاكراً لهاء فلا تحل. 

الثانية: أن يتركها عالماً بالحكم ناسياًء فتحل. 

الثالثة: أن يتركها جاهلاً بالحكم عامداً ذاكراً» فإنها لا 
تحل على المذهب فيفرقون بين الجهل والنسيان. 

والدليل على أنها تسقط بالسهو قوله تعالى: ##رَبَا لا 

ال ك4 [البقرة: 87؟]» وهذا نسيان» وقول 

النبي - عليه الصلاة والسلام : «ذبيحة المسلم حلال؛ وإن لم 

يُسمٌ إذا لم يتعمده”". قالوا: وهذا دليل واضحء صرّح فيه 
ا والسلام ‏ بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم 
يتعمد ترك التسمية» فعَلِم منه أنه إذا تعمد فليست بحلال ولو كان 
جاهلاً لعموم الحديث. 

وهذه المسالةء 'اغنى السمية على الدنبحة > اتخلك فنها 
أهل العلم على ثلاثة أقوال : 

الأول أن السمية لسع سوط وإتنا شن مسططية إن 
سمّى فهو أفضل وإن لم يسم فالذبيحة حاول» برا اتيك د لاك أم 
لم يتعمدهء وسواء كان ذاكراً أو ناسياء وهذا مذهب الشافعي 
)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده (408/1) وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد 

(/14؟) وضعفه الألباني كما في الإرواء (611؟). 


الجواب: المذهب: الأول» يعني لا بد أن يقول: 
ا(باسم اللّه) بهذا اللفظء فإن قال: «باسم الرسحتن) أو «باسم رب 
العالمين» أو «باسم الخلاق العليم)ء وما أشبه ذلك فإنه لا 
يجزئ» ولكن الصحيح أن المراد باسم مُسمّى هذا الاسم» وعلى 
هذا إذا قال: «باسم الرحمن» أو «باسم رب العالمين» أو ما أشبه 
ذلكء كان :هذا جائراء وكانت الذبيحة سخلالاً؛ لأن .قوله.تعالى: 
«تكْلأ ما 198 م الله عَكِد ...4 «ملا كوا ينا 1 يدر 
أسْممٌ أَسَّه عَتَهِ ...* المراد الاسم المختص بهذا المسمّى وهو الله 

مسألة: هل يُشرع أن يذكر اسم الرسول كَل هنا؟ 

الجواب: لا يشرع؛ وعليه فلا تقل: «باسم الله» والصلاة 
والسلام على رسول الله»؛ لأن هذا مقام إخلاص لله عرّ وجل» 
فلا ينبغي أن يُذكر مع اسمه اسم غيره. 

قوله: «لا يجزيه غيرهاء أي: غير هذا اللفظ «باسم الله». 
فلو قال: «باسم الرحمن» أو: «باسم رب العالمين» أو: «باسم 
الخلاق»» أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ. 
والصحيح : أنه يجزئ. 

قوله: «فإن تركها» أي: التسمية. 

قوله: «سهواً أبيحت لا عمدا» والسهو معناه ذهول القلب عن 
شيء معلوم» أي: عن أمرٍ كان يغلمه: فإذا ترك السسة سهوا :فإ 
الذبيحة تحل. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكراً فإنها لا تحل» ولو 


قوله: «عند الذيح» أو النحرء فعند الذبح» فيما يبح أو 
النحر فيما ينحر لا بد أن يقول: 

«باسم الله» والجملة هذه سبق إعرابهاء وأنها متعلقة 
بمحذوف يُقدّر فعلاً متأخراً مناسباًء فيقال: «باسم الله أذبح» في 
الذبح» وفي النحر: «باسم الله أنحر». 

ودلكر كلض كر ل تعالي, #فَكُلُوأ مِمَا كد نَم أله لَه عَلِّيَهِ إن 
0 يد مُومِنينَ ١‏ © 0 وول تعالى: 11 3 

9 مِنَا فك أن 2 صل صل كث نا 2 1 د َ 

9 0 الوه م 0 ١‏ 0 خا 
يدر سم ام َِتَوُ لَيِسَقٌ» [الأنعام: .]17١‏ 

ومن السنة 0 ا «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل»0© . فقال: ما أنهر الدم. .» و«ما» شرطية. 

ويمكن أن يستدل - أيضاً - بحذيث عائشة ‏ رضى الله عنها - 
الذي رواه البخاري أن قوماً قالوا: يا رسول الله و يأتوننا 
باللحم ٠‏ لا ندري أذكروا انيم الله عليه أم لا؟ فقال: سَمُوا أنتم 
وكلُوا»!", فإن هذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم 
يذكر اسم الله عليه لا يؤكل» ولهذا قالوا: لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا؟ يعني فهل تأكله أو لا؟ فقال كَل : «سموا أنتم وكلوا». 

وقوله: «باسم الله هل المراد هذا اللفظ» أو المراد باسم 
ميدي علا الاسم؟ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(06). 
(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب ذبيحة الأعراب ونحوهم (0007). 


إلا أَنْ يَكُونَ رَأْسُّهُ في الْمَاءِ وَنَحْوه قَلَا يُبَاحُ 
الرَابعُ : أَنْ يَقُولَ ا 


السابقة فيما تُجرّ عنه عَذُواَء وهذه فيما عجز عنه بالنسبة إليناء 
إلا أن المؤلف استثنى فقال: 

إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا بباح» إن كان رأشة 
في الماء فإنه لا يحل؛ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم؟ 
كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في الصيد: «(إن وجدته 

ينغا الماء فلا تأكل. فإنك لا تدرى الماء قتلهأ 

غريقا في يِ م 
ليك 00:6" ايؤدةة الحلة تل عي أثنا لو جما أن الذي قعل 
السهم لحلّء وكيف أدري؟ 

الجواب: بأن يكون الماء قليلاً لا يغرقه» أو أراه قد رفع 
أنفه يتنفس» ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلآًء فهنا نعلم أن 
الذي قتله السهم دون الماء. وهل يلزم أن ينزل إليه في البئر 
ويذبحه كالمعتاد؟ 

والجواب: أنه قد لا يمكنه ذلك فلربما أنه بنزوله يموت 
الحيوان وحينتذٍ يفوت عليه. 

وقوله: «ونحوة) مغلا لو سقط فى نار» ورميناه بسهم ء فما 
ندري هل النار التي قتلته أم السهم؟ فإنه لا يحل؛ لأنه اجتمع 
عندنا مبيح وحاظرء فيُغْلبِ جانب الحظر ‏ أي: المنع -؛ لأننا لا 
ندري أيهما الذي حصل به الموت. 

قوله: «الرابع: أن تقول» الضمير يعود على الذابح. 


7090 ملق ار 0 


وقوله: «المتوحشة» أحياناً تشرد الإبل حتى لا يستطيع 
الإنسان أن يمسكهاء فماذا يصنع بهذه؟ نقول: حكمها حكم 
الصيد» حل بجرتها نا برع مر ايلانياء ودليل ذلك 
قوله تعالى: ناوا أسَّهَ ما مَا أَسْسَطعم 24 ولام ع من إيل 
القوم. والنبي عَطَبِلة معهم » 0 رجل بسهم فحبسه » فقال النبي 
- عليه الصلاة ة والسلام : «إن لهذه النعم أوايد كأوابد 
الوحش. فما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا”'". فقوله: «ما ند 
عليكم) يعني شرد حتى لم تتمكنوا منه «فاصنعوا به هكذا» أ : 
أرموه بالسهام. ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي 
موضع أصيب » وهذا مثله» كما كناو إليه الدى عليه الصلاة 

فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرآنء 
والسنة» والقياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء. 

وقوله: «والواقعة في بئر ونحوها» كأن تقع في مكان سحيق 
أننا لا يمكن أن نصل إليها قبل أن تموتء. فإننا فى هذه الحال 
نرميها بالسهم في أي موضع من بدنهاء وتحل؛ وعلة ذلك العجز 
عن ذبحها على الوجه المعتاد. 

فتكون أدلة هذه المسألة هي الأدلة السابقة» إل أن الأدلة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في 


المغانم (7015). ومسلم في الأضاحي/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر 


باب الذكان' اح 
فَإِن أَبَانَ رامن بالذَّح لَمْ يَحْرَم الْمَدبُوحُ ا 
عجر عَنْهَ مِنَ الصَّيّْدِ وَالنَعم المتو شق والوا فق ير 

وَنَحْوهَاء بجر حه ه في أي رم كان مِن يَذَيْه 2200( 


ظفر الادمي منفصلا فإنه يحل ولكن الواجب العمل بعموم 
الحديث. 

سال ومن العلماء من قال إن الخرزة التي في الرقبة لا بد 
أن تكون تابعة للرأس عند الذبح وهي في طرف الحلقوم. 

ومنهم من قال لا يشترط وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله وهو الصحيح فإذا قطع من وراء الخرزة فإنه يجزئ . 

قوله: «فإن أبان الرأس بالذبيح لم يحرم المذبوح» وهذا 
واضح؛ لأنه قطع ما يجب قطعه. 

قوله: «وذكاة ما عجن عنه من الصيدء والنعم المتوحشة, 
والواقعة في بثرء ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه» 
«ذكاة» مبتدأء وقوله: «بجرحه)»: خبر المبتدأء يعنى ذكاة هذا 
النوع تكون بجرحه في أي موضع من بلنه. 

وقوله: «ما عجز عنه من الصيد» أي : فذكاته «بحرحه فى 
أي موضع كان من بد نه) مثل أن يلحق الأشيان ظبيا ويعجز عنه» 
فيرسل عليه السكين» ؛ فتضربه في بطنه حتى يموت» 0 
أن الذبح ليس في الرقبة» لكن الله يقول: انوا لَه مَا سطع »* 
[التغابن: ]١5‏ وأنا لم أستطع أكثر من ذلك. 

وقوله : «والنعم» وهى: الإبل» والبقر» والغنم. 
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رحمة الله -» واستدل بقول النبي كَل : «ذبيحة المسلم حلال 
ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر»"'". 

الثاني: أنها شرط ولا تسقط بأي حال من الأحوال» لا 
سهواً ولا جهلاً ولا عمداً مع الذكرء وهذا مذهب أهل الظاهرء 
وهو رواية عن الإمام أحمدء وعن الإمام مالك رحمهما الله 
واختاره جماعة من السلفء» من الصحابة والتابعين وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى: #ولا 

تَأْكُلُوا م ل يدو أَسْرٌ أله عَلَتَهِ ...* [الأنعام: »]1١١‏ 0 

النبي كٍَ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل"" قَشَر 
لحل الأكل التسمية» ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد 0 
فإذا فُقِدت التسمية فإنه يُفقد الحل» كسائر الشروط. فكل الشروط 
الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل؛ ولهذا لو أن 
الإنسان ين وهو ناس أن يتوضأً وجبت عليه إعادة الصلاة» 
وكذللف لو ملك وهو جافل آنه جديا ييف طن أن الريع لا 
تنقض الوضوءء أو أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء مثلاًء فعليه 
الإعادة؛ لأن الشرط لا يصحٌ المشروظ بدونه» وكما لو ذبحها 
ولم ينهر الدم ناسياً أو جاهلاً فإنها لا تحل» فكذلك إذا ترك 
التسمية؟ لأن الحديث :واحد” اما أنهو الدم وذكر اسم الله عليه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (778) عن الصلت السدوسي وهو لا يعرف له 

حال فيكون في الحديث مع الإرسال جهالة الصلت» انظر: نصب الراية (4/ 

2187 )» والتلخيص الحبير »)١7//5(‏ والإرواء (8/ .)17١‏ 
(0) سبق تخريجه ص(07/8). 
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فكل' وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح. 

القالك: وهق: المذهت» آنه إذا تركها ثانا حلت الدبيحة: 
وإن تركها عامداً ولو جهلاً لم تحل الذبيحة» ففرقوا بين الجهل 
والنسيان» ودليل هذا حديث: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر 
اسم الله عليه إذا لم يتعمّد»”'' كما في الروض”"" . 

فإذا قلت: أنت ذكرت الأدلة على أن التسمية لا تسقط لا 
بالجهل ولا بالنسيان» فبماذا تجيب عن أدلة القائلين بالسقوط؟ 

الجواب: أن يقال: أدلة القائلين بالسقوط ضعيفة» لا تقوم 
بها حجة» وما دامت ضعيفة» فإنها لا يمكن أن تعارض القرآن 
والشكة» :والقراة والستة قددولا على أن ذلك فيرظ وانيا ل 
تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها. 

فإن قلت: إن القول الذي رجحته يرد عليه أمور: 

الأمر الأول: قوله تعالى: #رينا لا 3 تَوٌَاغِذّنَ إن سينا أو 
كنمكاا 4 [البقرة: 54]» وهذا الرجل ناس أو مخطئ يعني جاهلاً » 
فهو غير مؤاخذ. ٠‏ 

فالجواب: أننا نقول بذلك» ونقول: إن هذا الذي نسى أن 
بسني لا يواخلء .بوكذلك الجاهل الذي له .بعلم أن السحية شرظط 
ولم يسم لا يؤاخذ أيضاء لكنه لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة 
العمل» بدليل أنك لو صليت ناسياء وأنت مُحْدِثْ فلا إثم عليك 
ولكن صلاتك لا تصحء ولو تعئدت الضللاة وافث ميعدت 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(١8).‏ 
زف الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (7/ .)50١‏ 


لاتفه اد ااانا عدن وريكة ال عفرن مو سان مدنا 
فهو كافر؛ لأنه قد استهزأ بآيات الله. 
فنحن نقول: نعم» نحن لا نؤثم هذا الذي نسي أو جهل» 
د او و م ولا 
كلرا ما لرّ يُذّوّ أسْمٌ أله عبن .. . 4*. ولهذا نقول: لو أكل مما 
لعو لقوله 
تعالى: ##ريًا لا 3 تَوَاغِدْنَ إن ضئا 3 أغمكا . 


وبيان ذلك أن ههنا فعلين» فعل الذابح» وفعل الآكل» فهذا 
الذابح الذي ذبح ولم يسم ناسياء ليس عليه إثم» فإذا جاء الآكل 
ليأكل قلنا: هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليهاء فلا تأكل؛ 
لأن الله يقول: «ولا تَأْحْلوا يرا ل يِذّوّ أَسْم أله عَلَتَه . . . »* 
وأطلق. ولم يقل: إلا أن يكون الذابح ناسياًء لكن لو أن رجلاً 
اكلا مهت ييه التي در باكر سم الادعليها وو 1 يوري 
أو ناسياً فلا إثم عليه؛ لقوله تعالى: #إرَبّنَا لا مُوَايِدْمَآ إن يا أو 
أعمكأا > . 


الاثر الثاني : قول النبي , وعلط القند السام وخين دل 


0 ال 0 رطا لكان لابخ عن 


العلم به؛؟ إذ لا يمكن أن يحل شيء حتى نعلم وجود شرط حِلَّه. 
فالجواب عن هذا الحديث: أن الذبح صدر من أهلى 


)1٠١(‏ سبق تخريجه ص(07/8). 
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والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد» 
وهذه قاعدة معتبرة فى الشرعة ولو أن الناسن كُلْمُوا أن يعلموا 
شرط الحل فيمن انتقل منه. لكان فى ذلك من العسر والمشقة ما 
لا يعلمه إلا الله. ولكان الرجل إذا أ أراة لمع لعن علي قلت 
ل م أين ملكت هذا الشيء؟! وبأي سبب ملكته؟! لآن من 
شرط حل البيع أن يكون البائع مالكاً للشيء» فلا بد إذاً أن أعلم. 

ولو جاء رجل يريد أن يزوّج ابنته فقال: زوجتك بنتي» 
فيقول له مثلاً : ومن يقول: إنها ابنتك؟! لا بد أن تأتينى بشهادةٍ 
ا ل ا ل د 
يمكن, فالأصل فى الفعل الصادر من أهله الصّحَّة. ولو أننا قلنا 
إفالأضل عدم الصحة وآنه لاني آنه يعلم شروط "الصيخة لفق 
ذلك على الناس مشقة لا تحتمل. 

ولهذا لو جاءنا لحم من القصّابين ‏ الجزارين ‏ ا لمسلمية: 

يشترط أن نعلم أنهم سموا؟ لاء. واحتمال أنهم لم يسموا 
507 ومع ذلك لا يشترط: يل تشترئ: وتاكل :ولا انقول» شيثا: 
فهذه قاعدة مطّردة: أن الأصل في الفعل الصادر من أهله 
الصحة. ما لم يقم دليل الفساد» والرسول ‏ - عليه الصلاة والسلام - 
لما قال: «سموا أنتم وكلوا» كأنه يشير إلى نقدٍ لاذع لهم» كأنه 
يقول: لستم مكلفين بفعل غيركم» والذبح ليس فعلكم بل فعل 
الغير» وأنتم غير مسؤولين عنه» ولكنكم مسؤولون عما تفعلون 
أنتم» فأنتم سموا وكلواء وهذا واضح لمن تأمله. 

حينئذٍ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية 
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لا نسياناء ولا جهلاً: ولا عمداء بل سبق لنا أن.قلنا: إنه دليل 
على وجوب التسمية» وأن التسمية قد تقرّر عندهم أنه لا بد منهاء 
ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم. 

الأمر الثالث: إذا حرّمتَ الذبيحة التي نسي أن يذكر اسم الله 
عانها ققد أفتعيةة مالا كثيراً على المسلمية »لاق السيان يرد 
كثيراً عند الفعل» ولا سيما إذا كانت الذبيحة قوية» وأراد الإنسان 
أن يجهز عليها بسرعة» فتجده مع السرعة ينسى أن يقول: 
بسم اللهء فإذا قلت: إن الذبيحة حرام» وأنه يجب أن تسحب إلى 
الكلاب» والذئاب» فقد أتلفت مالاً كثيراً على الناس» والنبي 
- عليه الصلاة والسلام - نهى عن إضاعة المال. 

فالجواب: إذا كنا نخاطب المذهب نقول: أنتم تقولون: إن 
الرجل إذا نسي أن يسمي على الصيد فالصيد حرام» ولو كان 
الصيد من أنفس ما يكونء وأغلى ما يكون. حتى لو كان من 
أحسن الظباءء وأكبر الظباء» وأغلى الظباء! مع أن الذهول عن 
التسمية فى الضين أكثر من الذهول غن اللتسمبة على الذبيحة» 
هذا وأضيد © لأن الصيه راق الإسنان مشرغة )ريعس آنا لغرتك 
لكن الذبيحة بين يديه يذبحها بهدوءء وأنتم تقولون: إنها تحل» 
فما الفرق؟! 

وإذا كان المشاط يه هم قلستو الدميية فمتانا فن 
الصيد والذبيحة» وقال: إنكم إذا حرّمتم ما 0 يذكر اسم لله 
عليه فقد أضعتم أموالا كثيرة للمسلمين. 

فالجواب عن هذا: أن نقول بمنع أن يكون هذا مالاً. فالذي 

| 
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لم يُذكر اسم الله عليه ليس بمال؛ لأنه ميتة» والميتة ليست بمال» 
فقد ثبت في الصحيحين أن النبي ككةِ قال يوم فتح مكة: «إن الله 
حرم بيع الميتة»"'' فتركه وإلقاؤه للسباع لا يعتبر إضاعة مال. 

ثم نقول: ليس في هذا إضاعة مال على وجه الإطلاق؛ إذ 
من الممكن أن يؤخذ جِلْدٌ هذه الميتة» ويُدبغ» ويكون طاهراً؛ 
لأن جلد الميتة يطهر بالدباغ» ويمكن أن نأخذ صوفهاء ويمكن 
أن تأخذ شحمها ندهن به السفن. والجلود. وما أشبه ذلك» وفي 
استعماله في أمر لا يتعدّى. 

ثم نقول ‏ جواباً ثالثاً -: إننا إذا قلنا ذلك حفظنا المال في 
الواقع؛ لأن الإنسان متى ذكر أنه رمى شاته في ذلك اليوم الذي 
نسي أن يسمي عليهاء فإنه في المرة الثانية لا يترك التسمية» بل 
قد يسمي مرتين أو ثلاثاً فحينئذٍ لا يكون في ذلك إضاعة مال. 

وما إيراد إضاعة المال فى مثل هذه المسألة» إلا كإيراد من 
قالة إنلقة ]ذا :فطقه دين السارق قطعيق نض ابد الشضية 
وبقي نصف الشعب ليس له إلا يد واحدة!! نقول: هذا الذي 
يكون نصف الشعب فيه سارقاً هو الشعب الذي لا تُقطع فيه اليد 
وأما الذي تقطع فيه اليد فإن السراق يقلُون بلا شك. أو يعدمون. 

فالحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -» وأن التسمية لا 
تسقط لا سهوأء ولا جهلاً؛: كما لا تسقط عمداً. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (7775)» ومسلم في 
البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام )١158١(‏ عن جابر رضي الله عنه. 
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وإذا كان كذلك, فإنه يبقى النظر هل يُشترط أن تكون 
التسمية واقعة من الفاعل أو لو سمى غيره ممن هو إلى جانبه 
كفى؟ مثال ذلك: جاء شخص عند الذابح وقال: باسم الله» وذبح 
الذابح» فهل يجزئ هذا أو لا؟ 

الجواب: لا يجزئ؛ لأن التسمية من غيره؛ ولهذا لو أن 
رجلاً كان قائماً عندك وقَدَّم الطعام لك. وقال الرجل: باسم الله 
وأكلتَ أنت فلا تكون مسميا. 

ولو أنك عند الوضوء قال رجل: باسم الله وتوضأت أنت» 
فهذا لا ينفع. 

ولو أن رجلا عدذ زوجته فقال شخصض : أنت طالق :فلا 

فالحاصل إذاً أن القول لا بد أن يكون من الفاعل» ولهذا 
قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الصيد: «إذا أرسلت كلبك 
وذكرتٌ اسم الله عليه)0'' «أرسلت» و«ذكرت»»؛ فلا بد أن تكون 
التسمية من الفاعل . 

فشروط حل الذبيحة ثمانية : 

الأول: أهلية المذكي» ويتفرع عليه الثاني وهو قصد الذكاة. 

الثالث: الآلة. 

الرابع : قطع الحلقوم والمريء. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب صيد المعراض (04175)» ومسلم في 


الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلاب المعلمة )١1979(‏ من حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه ‏ واللفظ له. 


الخامس : التسمية. 

السادس: ألا يذبح لغير الله» فإن ذبح لغير الله فهي حرامء 
لا تحل؛ حتى وإن سمى الله. بأن ذبح لصنمء أو لسلطانء» أو 
لركنين؟ .أو لولي. أو لأي أحدء ذبحا يتقرب إليه به» ويعظمه بهء 
فإن الذبيحة حرام؛ لقوله تعالى: #خحُرّمَت عَلَيكمْ الْمَينَهُ وَألدَمُ هَلَمْ 
ينزير وَمَآ أي َع فك بد التتتنة” والمتوكة قشي وافليقة 1 
كل أَلسُّمٌ إِلّا مَا ديم وَمَا دح عَلَ النضّبِ» [المائدة: *] يعني على 
الأصنامء فما ذبح 0 فهو حرام. 

السابع: ألا يذكر اسم غير الله عليهاء فإن 0 الله 
عليها فهى مجرام. سواء ذكره مفرداً ارمع ١‏ سم الله؛ لقوله 
تعالى: وما أُهِلَّ عير أله بي [المائدة: *]» وأصل الإهلال رفع 
الصوتء فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرامء مثل أن 
يقول: باسم المسيحء أو باسم الولي فلان» أو باسم النبي 
محمد كله أو باسم الشعبء أو باسم الرئيسء» أو ما أشبه 
ذلك. فإن الذبيحة حرام لا تحل؛ لأنه أهل لغير الله بهاء فإذا 
انفرد بذكر غير الله فالأمر واضحء وإن شارك؛ فلأآن الشرك إذا 
قارن العمل أحبطه قال تعالى : للَنْ رت لِحَطنَ علَكَ وَلَكْونَ ين 
لْلَسِرِينَ4 [الزمر: 50]ء وعلى هذا فإذا ذبحت الذبيحة على اسم 
غير الله منفرداً أو مشاركاً فإنها حرام لا تحل. 

وهل تحل ذبيحة الناسى؟ 

لا تحل الدبيعة رك ام 00 


() انظر: كتاب أحكام «الأضحية والذكاة» لفضيلة الشيخ الشارح رحمة الله. 


الثامن: أن يكون الذبح مأذوناً فيه شرعاًء فإن كان غير 
مأذون فيه فلا يخلو من حالين: إما أن يكون غير مأذون فيه 
لحق اللهء وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله. 

فالأول: الذي لا يؤذن فيه لحت الله» كالصيد في حال 
الإحرامء أو الصيد في الحرمء فإذا ذبح المُحْرِمِ صيداً فهو حرام 
وإن تمت الشروط؛ لأنه لم يؤذن فيه شرعاً»ء لقوله تعالى: ##وَْم 
عَلَيَكمْ صَيْدُ لير مَا دُمْثْمْ حَرْمَا» [المائدة: 43]» ولقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه.ء أو يَصد 
لكم)"'". ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعبٌ بن 
جثامة رضي الله عنه حماراً وحشيأء فرده عليه» وقال: «إنا لم 
نرده عليك إلا أننا حرم0”". أي : مُحْرِ مون » وقد صاده الصعب بن 
جثامة للنبي كَكلِ. 

وأما الثانى: وهو ما كان غير مأذون فيه لحق الغيرء 
كالمخصوبء والمسروق» والمنهوب» وما أشبههء ففيه للعلماء 
قولان» هما روايتان عن الإمام أحمد: 

القول الأول: أنه لا يحل؛ لأنه غير مأذون فيه» مثل رجل 
غصب شاة وذبحهاء فإنها لا تحل؛ لأن هذا الذبح غير مأذون 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك/ باب لحوم الصيد للمحرم »)185١(‏ والترمذي 

في الحج/ باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (71/5)»؛ والنسائي في مناسك 

الحج/ باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال »)١487/80(‏ وابن حبان 

(17”»). والحاكم )5757/١(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه - وصححه ابن حبان» 


وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
فق سبق تخريجه ص5(0١).‏ 


فيه» وكل ما لا يؤذن فيه وهو ينقسم إلى صحيح وفاسدء فإنه لا 
ينفذ» وهذه قاعدة شرعية» ودليل ذلك قوله كَكْةِ: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»""“. وذبح مُلكِ الغير ليس عليه أمر الله 
ورسوله هه فيكون فاسداً مردودا. 

وقولنا في هذه القاعدة: (وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد) 
احترازاً مما لم يؤذن فيه» ولكنه لا يَرِدُ إلا على وجه محرمء فإن 
هذا ينفذ. مثل الظهارء فهو غير مأذون فيه» فينفذ وإن كان 
مكرما : ومنكرأء وزوراً؛ لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسدء فكله 
باطل . 

القول الثاني: أن المحرم لحق الغير يحل؛ وذلك لأن هذا 
الذبح صادر من أهلهء وهذا الحيوان ليس محترما لعينهء ولا 
محرماً لعينه» لكنه لحق آدمي» فالتحريم والحرمة فيه لغيره» لا 
لهء بخلاف الصيد في الإحرام» والصيد في الحرم» فإنه محرم 
لذاته؛ ولذلك حرم صيده» وحرم أكله. 

وهذا الأخير هو المذهب أنه حلال لكن مع الإثم» وهو 
الراجح» فإذا كان حلالاً فهل معناه أنه يحل أكلهء أو لا يحل؟ 
لا يحلء لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح» ولكن لأنه مال 
الغيرء ولهذا لو غصين: لجنا مذبوحاء ذبحه صاحبه حرم أكله. 


و 


إذاً لو أذن فيه صاحبه لصار حلالاً . 
قوله: «وبكره أن بذيح بالة كالّة» أصل الكلل بمعنى التعب» 
والكالة معناها التي أنهكها الاستعمال» فلم تكن حادة. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص«(597). 
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وقوله: «ويكره» الكراهة عند الفقهاء ‏ رحمهم الله هي 
التي مَنْ فعلها لا يعاقب» ومن تركها لله أثنيب» وعلى هذا فإذا 
ذبح بالآلة الكالة لم يأثم؛ لأنه مكروه» والدليل قوله يَكلِ: «إن الله 
كتب الاحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته»”''. 
ولكنا إذا رجعنا إلى الدليل» وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريم الذبح 
بآلة كالة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الرسول كلل قال: «إن الله كتب الاحسان» 
والكتب بمعنى الفرض؛ لأنه يطلق على الأمر الواقع اللازم» إما 
وم وإما قدراًء فلا يأتي الكَنْبِ في الشيء المستحب. بل يأتي 
على الشيء اللازم. 

فقوله تعالى: 9«وَلقَدْ -كَبّكا فى ازوْرِ من بَحَدِ اذو أىت 
لاض ته عِبَادِى اصَنيحُونَ 40 [الأنبياء]» وقوله تعالى: 
«ككتب أنَّدُ لأطلبرح4 [المجادلة: .]1١‏ 

فهذه كتابة قدرية» أما الكتابة الشرعية فمثل قوله تعالى: 
#كُب عَلَِكُمْ ألصّيَامُ4 [البقرة: 0]18# و##إن ألصَّلَره كنت عَلَّ 
ينبت كتنبا عَوَفُوكَا»# [النساء: »]٠١‏ و9#وَكينا عَليِمَ يبآ أن 
لتقن بأَلتَفْيسن* [المائدة: 45]» و# كُيِبَ ع لْقِصَاصٌ في لصن 4 
[البقرة: ]١8‏ وأمثال ذلك . 

وقوله ككلِ: «كتب الله الاحسان على كل شيء» فإذا ارجعنا 


(1» أخرجه مسلم في الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل... 
)١1965(‏ عن شداد بن أوس ‏ رضى الله عنه -. 
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اللازم» وقوله: «كتب الإاحسان على كل شيء...) عام.» ونص 
على شىء من أفراده يتعلق بما نحن فيهء فقال: (إذا قتل: 
فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 

الوجه الثاني: قوله: «وليحد أحدكم شفرته» اللام هنا 
للأمر» والأصل في الأمر الوجوب. وإذا وجب إحداد الشفرة 
صار الذبح بالكالة حراماء ومن النظر: فلأن الذبح بالآلة الكالة 
فيه إيلام للحيوان بلا حاجة. وعلى هذا فالقول الراجح فى هذه 
المسألة أن الذبح بالآلة الكالة حرام. ولكن لو ذبح بها فالذبيحة 
حلال؛ لعموم قوله كِدِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». 

فإن قلت: كيف تحرم ذلك». وقد قال النبي 0 
والسلام : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»"" اب والكالة 
تنهر الدم؟ 

قلنا: الفعل حرام والذبيحة حلال» ونحن لا نقول: إن 
الذبيحة تحرم به» لكن يحرم هذا الفعل» أما الذبيحة فقد أنهر 
دمها وذكر اسم الله عليها؛ ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الآلة 
تأضنية شاأة بموت فإنه يذبح بها؟؛ لأن هذا ضرورة» ولا يتوصل 
إلى حل هذه الذبيحة إلا بهذه الل 

قلنا : لأن مفسدة تركها أعظم من مفسدة تألمها تسيرا قله 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(060). 


باب الذكة 50 


رء ه رو هم 8 و 
وان يَحدمًا وَالْحَيَوَان يبصره» او لابو لي نا لاا ار 1 


الآلة الكالة» وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع» 
فهذا الرجل يكوي إبله يسمهاء وغنمه يسمها أيضاًء مع أنها تتألم 
بهذاء لكن لمصلحته» خوفاً من ضياعهاء أو اشتباهها بماشية 
غيره مثلاًء وهذا الرجل يُهدي الإبل» أو البقر فيشعرهاء 
والإشعار هو أن يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم؛ ليعرف أنها 
هديء مع أن في هذا إيلاما لهاء لكنه للمصلحة الشرعية في 
ذلك: 

قوله: «وأن يَحُدَّها والحيوان يبصره» أي: يحد الآلة» 
وجملة «والحيوان يبصره» هذه جملة حالية يعني والحال أن 
تنطكر ةا لأن الع كله امن أن تح الففار* 7 انوا توارى هزه 
البهائم”"2» فأمر بأمرين : 

الأول : حد الشفرة» يعني شيا 

الثاني: أن توارى عن البهائم حال حدهاء وفي غير هذه 
الحال أيضأء حتى إذا أتيت لتذبحها لا تُظْهِرٌ لها السكين» بل 
وارها عنها إلا عند الذبح» كما نص على ذلك 0 أحمد 
رحمة الله -» وهذا ظاهر الحديث «وأن توارى» - يعني الشفرة - 

. عن البهائم ؟ لأنها تعرف ربها ‏ سبحانه وتعالى -» وتسبح بحمذه » 

وتعرف ا ولهذا تهرب» حتى إن بعض الإبل إذا رأت بعيراً 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(١4).‏ 


(؟) أخرجه أحمد »223١8/1(‏ وابن ماجه في الذبائح/ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح 


529 والطبراني في الكبير (؟١2)84/1,‏ والبيهقر .)28٠0/9(‏ وانظر: نصب 
الراية (5/ »)١188‏ والدراية (؟5/ .)5١8‏ 


ع[ ؛ه) كتاب الأطعمة 


ا ؟ ور هرو 


وان يوجهه إلى غير الْقبْلَق ومفمةةةةة ةو ة مفو ءءء ممم ةة ننم ممم ملة 


مذبوحاً هربت» ولا يستطيعون أن يمسكوهاء فإذا أَتَيْتَ بالسكين 
ولا سيما إن حددتها أمامهاء معناه أنك روّعتهاء وقد رأى 
النبي يك رجلاً و كان الس هل 
الصلاة والسلام: «أتريد أن تميتها منوتات 2070 يعني أن هذا 
يزعجهاء ويروعها ترويعاً عظيماً. حتى يكون كالموت. 

فإذا كان المكان فينقا ولا اتمكن من أن أواريهاعنهاء 
وأنا محتاج إلى سَنّْها فأغطي وجهها. 

فإن قيل: إنها قد تسمع»» فقد نقول: إن قوله كَلْةِ: «وأن 
توارى عن البهائم» يشمل المواراة البصرية» والسمعية؛ لأنها قد 
تحس بهذا الشيء» فالمهم أنه ما أمكنك البعد عن ترويع البهيمة 
فهو الأولى. 

قوله: «وأن يوجهه إلى غير القبلة» يعني يوجه الحيوان إلى 
غير القبلة» ولكن لو فعل فلا بأسء والذبيحة حلال» ولم يذكر 
الفقهاء - رحمهم الله - دليلاً على ذلك وغاية ما فيه ما ذكر عن 
النبي عليه 5 والسلام أنه حين وجّه أضحيتهء قال: : ليسم الله 
والله أكبر»”''. فقوله: «حين وجه أضحيته» يعني وجّهها إلى 
القبلة» وهذا يدل على أن التوجية:سينة- ولا يلوم .من :ترك السحة 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )78٠/9( أخرجه الحاكم (5/ 205801 والبيهقي‎ )١( 
)»)١88/5( والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: نصب الراية‎ 
.)١57 /5( والتلخيص الحبير‎ 

(0) أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب من ذبح الأضاحي بيده (0008)» ومسلم 
في الأضاحي/ باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل. . . (1955) 
عن أنس رضي الله عنهء واللفظ لمسلم. 


باب الذكاة زه ا 


0-4 
م ع هم 


9 0-4 و 
ءَ © لله وويو 3 عام . 2 
وَأنَ يَكسِر عنقهء أو يسلخه قبل أن يبردٌ. 


8 


الكراهة كما ذكره أهل العلم؛ لأنه لو لزم من ترك السنة الكراهة» 
لكان كل إنسان يترك مسنونا يكون قد فعل مكروهاء وليس 
كذلك. وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل. 

ثم إنه قد يقول قائل: إن الرسول َك وبّه أضحيته؛ لأنه 
ذيح عبادة» وليس ذبح عادة. ومعلوم أن العبادة لها من 
الخصائص ما ليس للعادة» فلو أن أحداً قال: أنا أطالبكم بالدليل 
على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح 
المشروعة, مثل الأضحية.ء والهديء والعقيقة» والنذر لكان له 
وجه. 

لكن نقول: هذا فعل واحدء فمن فرق فيه بين العبادة 
والعادة فعليه الدليل» وإذا ثبت أن الرسول كَلٍِ وجّّهها فليكن هذا 
هو المشروع. إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل» ولا أعلم 
للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا . 

قوله: «وان يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد» المراد 
بقوله: «أن يبرد أي: قبل أن تخرج روحهء وهو عائد على 
المسألتين جميعاًء وكسر العنق قبل أن يبرد يعني قبل أن يموت - 
فيه إيلام له» ولهذا نهى النبي ككل عن ذلك فقال: ١لا‏ تعجلوا 
الأنفس قبل أن تزهق»”'' يعني قبل أن تخرج بنفسهاء يعني لا 
تفعلوا شيئا يؤدي إلى سرعة الموت» ما دمتم ذبحتموها ذبحا 
يحصل به الموت فقفوا عند ذلك. هذا دليل» وأما التعليل فلأن 
فيه إيلاماً بلا حاجة» وتعليل آخر لأن فيه إسراعاً لموتهاء وقد 


(0)- سبق تسريه عر 7# خاكية 0 
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يكون بموتها توقف الدم» وعدم خروجه كلهء ومعلوم أنه يشرع 
إخراج الدم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر 
اسم الله عليه فكل)7''. 

كذلك يكرة أن يسلخه أي: الحبوان.. قبل أن يبرة؛ 
لعموم الحديث: «لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» ولأن فيه إيلاماً 
بلا حاجة» ولهذا فالصحيح أن كسر العنق والسلخ قبل الموت 
حرام لإنه إيلام بلا حاجة. 

فإذا قال الجزار: أنا عندي أغنام كثيرة» وأحب أن أكسر 
العنق ليسرع الموت إليها . 

نقول: اذبح هذهء ثم اذبح الأخرى» وهكذاء ولو لم تمت 
الأولى. 

فإن قلت: هل الأفضل أن أمسك بأيديها وأرجلهاء أو 
الأفضل أن أبقيها ترفس؟ 

الجواب: الثاني أفضلء. خلافاً لما يعمله العامة الآنء 
فالعامة يرون أن إمساكها لازم» وهذا خطأ بل تركها ترفس 
أحسن» كما نص على ذلك أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين» 
وعللوا ذلك بأن فيه فائدة في استفراغ الدم. 

وبعض الناس إذا أراد أن يذبح الذبيحة يمسك يدها اليسرى 
ويلويها على العنق» وهذا ‏ أيضاً ‏ لا يجوز؛ لأنه إيلام لهاء فما 
هي السنة إذاً؟ السنة كما فعل النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 


)١(‏ سبق تخريجه ص(00). 
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تطأ برجلك على عنقهاء وترفع رأسها وتذبحها'''. 

وهل تذبح على الأيمن؛ أو على الأيسر؟ على الأيسرء 
والأيسر اسم تفضيل» وليس المراد على الجنب الأيسرء وإنما 
المراد الأسهل» فالإنسان الذي يذبح باليمنى» الأيسر أن تكون 
هي على الأيسرء والذي يذبح باليسرى» الأيسر أن تكون هي 
على الأيمن. 

وقالوا أيضا : إنه ركه أذ نيتجها :والأخرى تنطر؟ لأن هذا 
يروعها بلا شك. 


ا ةط د 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأضاحي/ باب التكبير عند الذبح (00704)» ومسلم في 
الأضاحي/ باب استحباب استحسان الضحية. .. )7)١9455(‏ عن أنس 


رضى الله عنه . 


دز ىه ) كتاب الأطعمة 


قوله: «الصيد» الصيد مصدر يراد به الفعل» ويراد به 
المفعول. فيراد به الفعل مثل أن يقول القائل: إننى سأصيد 
صيداًء مثل: ايد كيدا علن أنه قعل 1 وراد يه المفعول كقوله 
تخال* #أعل لك ميد صَيدٌ لبر © [المائدة: 93] أي: مصيده. 

فأما على الأول فالصيد يعرّف بأنه اقتناص حيوان» مأكول» 


متوحش . 

فقولنا: «اقتناص» خرج به الذكاة» فإنها ليست اقتناصاً؛ لأن 
الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن» وعلى سهولة ويسر. 

وقولنا: «حيوان مأكول» احترازاً من غير المأكول» فإن 
الإنسان وإن صاده بالسلاح فليس بصيد شرعاً . 

وقولنا: «متوحش» احترازاً من غير المتوحشء إلا أنه سبق 
لنا أن ما ند من الأهلى فحكمه حكم الصيدء أي: 
المتو, 

وهل الصيد حلال أو حرام؟ 

نقول: الصيد يقع على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يُصطاد للحاجة إليه والأكل» فهذا لا شك في 
جوازهء وهو مما أحله الله - عرّ وجل - في كتابه» وثبتت به السنة 

عن النبي وَكة وأجمع عليه المسلمون. 
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الثاني: أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث» وليس بحاجة 
إلى الأكل» وإذا صاد الصيد تركه» فهذا مكروه» ولو قيل بتحريمه 
لكان له وجه؛ لأنه عبث» وإضاعة مال» وإضاعة وقت. 


الثالث: أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس» مثل أن يستلزم 
له الدخولَ في مزارع الناس» وإيذاءهمء» وربما يكون فيه 
انتهاك لحرماتهم» كالتطلع إلى نسائهم في أماكنهم» فهذا يكون 
حراماً؛ لما يستلزمه من الأذية للمسلمين. 

هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيدء أما آثار الصيد فإن 
الصيد يبهج النفس ويسرهاء ويعطي الإنسان نشاطاً وحيوية لا 
يعرفها إلا أهل الصيدء فتجدهم يجدون لذةَء وسروراًء ومتعة» 
وإن كانوا يتعبون» ويطاردون الطيورء والحيوانات» ويخرجون 
إليها في الليالي القارسة» والأيام الحارة. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ في الصيد مصلحة تعلم الرمي» وتعلم 
الرمي من الأمور المشروعةء قال الله تعالى: ##وَأَهِدُوا لَهُم ما 
سْتَطْعثُم ين فُوَّوَ4 [الأنفال: »]6١0‏ قال النبى كَلِِ: «ألا إن القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي»”''. وقال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا» '". 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة/ باب فضل الرمي )١19١9(‏ عن عقبة بن عامر 

رضي الله عنه . 
(5) أخرجه أحمد .)١55/14(‏ والنسائي في الخيل/ باب تأديب الرجل فرسه (5/ 


27). وأبو داود في الجهاد/ باب في الرمي (75017)» والترمذي في فضائل 
الجهاد/ باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله (/2»)1771 وابن ماجه في - 


ل١٠)‏ كتاب الأطعمة 


لا يَحِلَ الصَّيْدُ الْمَمْثُولُ فِي الاصْطِيًا 


يَادٍ إلا بِأَربَعَةٍ 
و 0 6ه ريع ا م ًِ ا 0 ََ 
شرُوط : أَحَدَمًا: أَنْ يَكون الصَّائَدَ مِنْ أهل الْذْكَاةٍء الثاني : 


المؤلف ‏ رحمة الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلم على 
هذه الناحية» لكن يريد أن يتكلم على شرط حل الصيد» متى يحل 
الصيد إذا صاده الإنسان؟ فقال: 

«لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: 
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة» هذا هو الشرط الأول» 
وهو أن يكون الصائد من أهل الذكاة» وهو المميز العاقل 
المسلم» أو الكتابي» فصيد غير الكتابي من الكفار لا يحل» كما 
لا يحل ذبحه. 

وصيد غير العاقل لا يحل» ويتفرع على هذا أن يكون 
قاصداً. فلو أن رجلاً يرمي على هدفء. من خرق» أو عمودء أو 
ما أشبه ذلك» فإذا بصيد يمر فقتلهء فلا يحل؛ لأنه ما قصدهء 
لكن لو سمى على صيد فأصاب غيره حل؛ لأنه قصد الصيد»ء مثل 
أن يرى طيراً على غصن شجرة» فيرميه قاصداً هذا الطيرء فإذا هو 
يصيد آخر على غصن آخرء فإنه يحل؛ ولهذا لو أنه رمى على 
فرق من الطيرء. .وافضات غشرة جبيعا تل ؟ 'لأنه:قصد الصيد: 

قوله: «الثاني: الآلة: وهي نوعان» أئ: الشرظ الثاني: 
الآلة» فلا بد أن يكون الصيد بآلة» وباب الصيد آلته أوسع من 
ءِِ الجهاد/ باب الرمي في سبيل الله 2»)7581١(‏ والدارمي في الجهاد/ باب فضل 


الرمي والأمر به (7794)» والحاكم (؟/5١٠)‏ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


لطت ننه 


ور ىع و هسم 
هو 


مَحَدَدٌ يُشْتَرَط فيه ما يُشْترَط فِي آلْةٍ الذبْح» وَأَنْ يَجْرَحَ 


باب الذبح؛ لأن آلة الصيد هنا نوعان» بينما هي في الذبح نوع 
واحد فقط. 


قوله: «محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح» فالنوع 
الأول آلة محددة» كالسهم» والرصاصة. فيشترط فيه ما يشترط في 
آلة الذبح» وسبق أن آلة الذبح يشترط فيها أن تكون غير سن» ولا 
ظفرء فلو أخذ سنا ورمى به وقتل بجرحه فإنه لا يحل؛ لعموم 
قول النبي ككِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن 
والظفرء أما السن فعظم, وأما الظفر فمُدى الحبشة""''. فعلى هذا 
يشترظ. آلا تكون الآلةاسن بولة ظفرا : 

ولا يشترط أن يكون تحلالا+ كلو جعل سَهماً من الذهب 
حل» وكذلك لو غصب سهما ورمى به حل» على ما سبق؛ لأن 
هذه ]آله جارح : 


قوله: «وان يجرح» أي: ويشترط - أيضاً - أن يجرح 
الصيدء بحيث يكون قتله للصيد بالجرح» وضد ذلك أن يكون 
بالثقل» فإذا كان بالثقل فسيأتى ‏ إن شاء الله أنه لا يحل» 
والدليل ما سبق: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» فإنه 
شامل للذبح والصيدء إلا أن الصيد يختلف عن الذبح بأنه في 
الذبح يشترط قطع الحلقوم والمريء» أو الودجين» على حسب 
الخلاف السابق» أما هنا فيكون في أي موضعء وهذا مما 
يوسع فيه في باب الصيد على باب الذبائح» أن محل إنهار 


للف سبق تخريجه ص(08). 


الدم في الذبائح الرقبة» أما هذا فليس بمعين المكان. 

قوله: «فإن قتله بثقله لم يُبح» يعني الذي ضرب الصيد به 
لا يجرح. لكنه ثقيل» فمن أجل ثقله مات الصيدء فإن الصيد لا 
- رضي الله عنه - أنه سأل النبي كك عن الصيد بالمعراض - يعني 
شيئاً مثل العصا ‏ فقال النبي كلِِ: «إن خزق فكلء» وإن أصاب 
بعر ضه فلا تأكل)”'', وقوله: «خزق» يعني نفذ» وجرح» وشق» 
وعلى هذا فإذا كان مع الإنسان عصا لها رأس محدد فرماها 
على الصيدء فأصاب الصيد بهذا المحدد حل» وإن أصابه 
بالعرض لم يحل ولو مات» لكن لو أنه حبسه ثم أدركه وفيه 
حياة» يعنى لما ضربه بعرضه اتكسر مغل أو انهارت قواه» 
حتى أدركه حياً فذبحه فإنه يكون حلالاً» والدليل قوله تعالى: 
ا ا ا ا ل الك ا 
[المائدة: *] فاستثنى المذكى» فإذا أدركته وفيه حياة وذبحته فإنه 

لكن ما علامة الحياة؟ قيل: علامة الحياة أنني إذا ذبحته 
تحرك» وقيل: علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحارء 
فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حى فيحل » 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد/ باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 


ل سه 


02000 6 027 ىك اكأومعدى ا 1 سن 1 6م ا 4 
وَمَا ليس بِمُحَدَدٍ كَالْبَئْدقء وَالْعَصَاء وَالشبَكَةَء والفخ لا 
و2 ع 


وإن لم يسل منهء أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد ماتء. وهذا 
هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح؛ لأنه إذا 
خرج الدم الأحمر الحار فقد أنهر الدم فيكون حلالاً. 

مسألة: إذا جرح لكنه لم يمتء ثم أدركته حياً ومات بعدما 
أدركته» فهنا ينظر: فإن كان الجرح مُوحياً ‏ أي: قاتلاً له كأن 
يكون الجرح في قلبه فهو حلال؛ لأن الحركة التي أدركته عليها 
حركة مذبوح» كما أن المذبوح إذا ذبحته فإنه يبقى مدة يتحرك. 

أما إن كان الجرح غير موحء بمعنى أنه أصابه في فخذه. 
أو أصابه في أي عضو من أعضائتة» فهذا لا يحل إِلَّا بذكاة؛ لأن 
النبى كَل قال: ١ن‏ وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا 
تدري الماء قتله أو سهمك””'؛ وإذا كان الجرح موحياًء والحركة 
حركة مذبوح فقد علمت أن الذي قتله سهمي فيحل. 

قوله: «وما ليس بمحدد كالبندق» والعصاء والشبكة» والفخ لا 
يحل ما قتل به» «ما ليس بمحدد) أي: من الآلة. 

والبندق عبارة عن طين يُدور» وييبس» والغالب أنه يكون 
من الفخارء وهو يقتل بثقله؛ لأنه لا ينفذ.ء فلو صدت طاتراً 
بالبندق سواء حذفت باليد» أو حذفت بالمقلاع فقتلته لم يحل؛ 
لأن النبى كك نهى عنهاء وقال: (إنها لا تنكأ عدواً ولا تصيد 
ضَيداة وإنما تفقأ العين. وتكسر السن”'', أي: أنه لا فائدة 
(0) سبق تخريجه ص(59). 
(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب الخذف والبندقة (2)041/4 ومسلم في - 


هه ههه ههه وه ووه همومه ودام وام هيه وو ووه وو و ةو وو ووو ووو ومو وو وود مووود و١٠‏ و9٠‏ 


منهاء فالعدو لا تدفعه» والصيد لا تصيده؛ لأنه لا يحل الصيد 
بهاء إِلّا إذا أدركتّه حياً فذكيته . 

وهل مثل البندق الرصاص؟ لا؛ لأن الرصاص نوعان: 
رصاص مدبب» فهذا كالسهم تماماًء ورصاص غير مدبب لكنه لا 
يقتل بثقلهء وإنما يقتل بنفوذه فيكون جارحا. 

وقد اختلف العلماء أول ما ظهر بندق الرصاص» فمنهم من 
حرمهء وقال: إن الصيد به لا يجوزء ولا يحل» ولكنهم في اخر 
الأمر أجمعوا على حل صيده» قال الناظم : 
وما ببندق الرصاص صيدا ‏ جواز أكله قداستفيدا 
أفتى به والدنا الأوّاه وانعقد الإجماع من فتواه 

وقوله: «والعصا» مثل: إنسان أقبل عليه طير ومعه عصاء 
فضربه فسقط الطائر ميتاً فلا يحل؛ لأنه ليس بجرح. .2 

وقوله: «والشبكة» وعندنا نسميها شَرَكاّء يحفرون بالجدار 
حفرة صغيرة» ويضعون فيها تمرة» ويستحسن أن يكون فيها حب 
برء ثم يضعون على فم الحفرة خيطاً أو حبلاً يكون يَكَةَ فإذا 
جاء العصفور وأدخل رأسه يأكل التمرة» أمسكه الحبل واشتد على 
رقبته» فأحياناً يدركه الإنسان قبل أن يموت فيأخذه ويذبحهء 
وأحياناً يموت قبل أن يدركهء فإذا مات فلا يحل؛ لأنه خَيْقَ 

وقوله: «والفخ لا يحل ما قتل به» فالفخ - حسب ما أعرف - 
-2 الصيد والذبائح/ باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد. . . )١11014(‏ عن 

عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


باب الصيد زهقا-ت 


وَالنوْعٌ الثاني : الجَارِحَةٌ 95 1 0011 


عبارة عن قنو نخلة يكون مقوساًء ويوضع في طرفيه حبل» وهذا 
الحبل يُبرم» ويجعل في وسطه عود ثم يوضع قنو النخلة فوق هذا 
العود» بحيث إن أي شيء يحرك العود يجعل القنو يطبق عليه. 

فالفخ إذا أصاب الصيد فإنه سيموت بغير جرح» فلا يحل 
ما قيل به؛ لأنه يكون عنقا . والحاصل أنه يشتر ترط فى آلة الصيد 
شرطان: ْ 

الأول: ما يشترط في آلة الذبح وهو أن تكون مجلدة غير 
سن ولا ظفر. 

الثاني: أن تجرح فإن أصابت الصيد بعرضها فلا يحل 
الصيد لأنه وقيد كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 

قوله: «والنوع الثاني: الجارحة» أي: النوع الثاني من آلة 
الصيد الجارحة» وهي اسم فاعل من جرَح وجَرّح بمعنى كسبء 
قال الله تبارك وتعالى: ##وَهُوٌ الى نوكم بِالْيْلٍ وَيمْلَمُ ما جرختم 
ار [الأنعام: 3 أَي: ما كسبتم» وقال تعالى: 0 ماما 
0 92 قل أعلّ لَك الطِيَبَاتُ 00 وما عَلَدَشّم يِنَّ لَلْوَارِح مَكينَ4 [المائدة: 
:] #اللْوارج4 يعني اراس فالجارحة هي الكاسبة» وهي 
نوعان: 

الأول: جارحة تعدوء. يعنى تكسب عن طريق العدو والجري 
بسرعة» وهذا التو يي يانه 

الغائق : جنا ربحة "تطبر :"بعقى كني قر طاريق الطدر اذل 
وهذا اللو ايا بمخلبه . ١‏ 

فالأول كالكلبء. والثاني كالصقرء والبازي» وما أشبه 


00 كتاب الأطعمة 


و 012 )كل 2ج)ه ل 
يْبَاحُ ما قََلَيهُ إِذَا كَانَتْ مُعَلَمَة. 
5-1 


ذلكء أما الكلب فقد ثبت بالنص والإجماعء وأما الطير 
فالصواب حل ما قتله. كما سنذكر إن شاء الله. 

قوله: «فيباح ما قتلته إذا كانت معدّمة» المؤلف يقول: « 
قتلته» ولم يقل: ما جرحتهء بشرط إن كانت معلمة» يعني إن كان 
صاحبها قد علمهاء كما قال تعالى: ل 
ومن ا 1 أ كَكُلُوأْ مآ أَمَسَكنَ عَلييي 4 [المائدة: 

وكيف نعرف أنها 0 
معلم بثلاثة أ 

الأول: أن يسترسل إذا أرسل . 

الثاني: أن ينزجر إذا رُجر 

الثالث: إذا أمسك لم يأكل. 

فقولنا: «يسترسل إذا أرسل» بمعنى أنه إذا رأى الصيد ما 
يذهب بنفسه. بل لا يذهب إلا إذا أرسلته» يعني أغريته بالصيدء 
وطريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة؛ فقد يكون طريق 
الإغراء أن تذكره باسمه الذي لقبته به وتغريه. وقد يكون 
بالصفيرء وقد يكون بأي سبب» حسب اصطلاح المعلمين لهذه 
الجوارح. 

وقولنا: «ينزجر إذا زجر)» يعنى إذا قلت: قف. باللغة التى 

وقولنا: «إذا أمسك لم يأكل» لأن الله تعالى قال: #اكَكُلُوأ مآ 
أمْسَكن 45 ؛ لأنه إذا أكل فإنما افك على نفسة» بح ولو " 
أكل شيئاً قليلاً. فلا يعد معلما: 


٠© © ©‏ © 6ه ٠.‏ هه و٠‏ و ».© وه وه وه هوهو وو ووو ةو وو وهو و ووو ووو و وو ووه وو وو وو ووو و ووه 


وقال بعض العلماء: الذي يشترط أن يكون معلماًء وأما أل 
يأكل فهذا يرجع إلى العادة» فإذا أكل الشيء القليل الذي لا بد 
للسبع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضرء ولا ينافي أن يكون 
أمسك عليك؛ لأنه لو أمسك على نفسه لأكلها كلهاء لا سيما إذا 
كانت صغيرة» ولكن الصواب القول الأول. 

وفصّل بعض العلماء فقال: إن كان جائعاً فأكل فإن ما بقي 
يحل » وإن كان غير جائع فإنه لا يحل» ونعرف أنه جائع أو غير جائع 
من إطعامه إياه» فإن كان أكله من الصيد بعد تناوله العشاء مثلاً فإنه 
شبعان» لكن إن كان له يومان لم يأكل وأكل من الصيد فإنه جائع» 
وهذا لا يسلم منه شيء من الجوارح» ولكن ظاهر الأحاديث يدل 
على أنه إذا أكل فلا تأكلء» قال النبى يَكِ: «إنما أمسك على 
نفيمة”"؛ وشباك أحاديف اخرى لكتها أفل صحة من هذ السزيت: 
قيل للنبي يَكِ: آكل مما أمسك؟ قال: «كُل» قال: أكل أو لم يأكل؟ 
قال: «أكل أو لم يأكل»” '' فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على 
أنه لا يشترط ألا يأكل» ومن العلماء من فصل وجعل الحديثين 
يتنزلان على حالين» يكون أكل أم لم يأكل في حال الجوع» واشتراط 
ألا يأكل في حال الشبع» وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين. 

وبعض العلماء جمع بينهما فقال: إن الرسول ككةٍ كان 
يخاطب في الأول رجلاً غنياً» فقال: «فإذا أكل فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه). وفي الثاني يخاطب رجلا فقيراً» لكن هذا 
000 رواه الترمذي في أبواب الصيد/ باب في من يرمي الصيد فيجده في الماء .)١595(‏ 
(0) أخرجه البيهقي (971//4). 


ليس بصواب؛ لأن المدار على هذه الآلة» وهل فعلت مفعولها أو 
لا؟ ولا فرق بين كون الآكل غنياً أو فقيراًء لكن تنزيله على 
حالين باعتبار الآلة لا شك أنه جمع قوي. 
7 أما الثاني الذي يصيد بمخلبه فيقول العلماء: إنه يعرف أنه 

الأول أن يسترسل' إذا: أرسل : 

الثاني : أن ينزجر إذا دعي . 

ولا يشترط ألا يأكل؛ لأن هذا شيء لا يمكن بالنسبة لما 
هيد ميخله [ة كيد أن اكز وضتى هذ فإننا تقول .إن كول 
تعالى: #وَمَا عَلَدَشُم ين لْوَارِجج4 مطلق» فيكون التعليم في كل 
شيء بحسبه» وهذا يرجع إلى أهل العرف. 

وقوله تعالى: طمُكَذِينَ4؟ قيل: معناه معلّمينهن الكَلّبء 
يعني الأخذ والقتل» وقيل: معناه مُعْرِين لهن. 

فعلى الأول يكون قوله: #امَكرِينَ» حالاً ود لعاملياة 
وهو قوله: #وما عَلَّدّر » فكأنه قال: وما علمتم معلمين» والفائدة 
منها الإشارة إلى أن هذا المعلّم لا بد أن يكون غله عل وطاق 
في تعليم هذه الجوارح. فيكون 0 يعني ذا علم بالتكليب. 

قوله: «التالث: إرسال الآلة قاصدأً» أي : الشرط الثالث إرسال 
الآلة ينوعها سواء كانك .بالمحدّد #الشبهو» آم بالمعلم كالكلت 
والصقر. 

وقوله: «إرسال الآلة» من باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 
يعني أن يرسل الصائد الآلة. 


1 5 
قَإِنٍ اسْتَرْسَلَ الْكلْبُ أو غَيْرهُ بِنَفْسِه لَمْ يُبَخْ» إِلَا أَنْ يَرْجَرَهُ 
َيَِيدَ في عَدْوِهِ في طلَبِهِ مَبَحِل . 
وقوله: «قاصداً» هذه حال من الفاعل المحذوف؛ وعامله 
المصدر «إرسال». 

و0 فستتر؟ لآن المصدر 

وقوله: «قاصداً» هل المعنى قاصداً الإرسال» أو قاصداً 
العل؟ كله المعتيي: .نعي يزسليينا فاضيدا الإرسال» وقاضدا 
للصيد. وعلى هذا فكيفية ذلك إذا رأى الصيد رمى بسهمء وإذا 
رأى الصيد أرسل الكلبء. وإذا رأى الصيد أرسل الصقر؛ لأنه 
لا بد من القصد. 

قوله: «فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح. إلا أن 
يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحلى» إذا 0 الكلب أو 
الصقر مثلاً م 0 تعالى: #وما عَلَمَشُم ين للْوَارج 
مَكِينَ تومن يا مخ اللَهُ فَعُوأ مآ أمْسَكنَ عكم4. فإن قوله: 
: ني ا د سا ا ا قن 
«إذا أرسلت كلبك)”'' . 

مثال ذلك: رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد إلا 
والكلب يعدو على الصيدء فهو ما أرسله لكن كيف يحل؟ 
نقول : ازجره» يعني حثه على الصيد» فإن زاد في عذوه في طلبه 


(1) سبق تخريجه ص(87). 


حلّ؛ لأن زيادته فى العدو تدل على أنه قصد أن يمسك عليك» 
قحل يحل :هذه خيلة سهلة. 

فإن زجرثّهُ أريد أن يسرع في العدوء لكنه بقي على ما هو 
عليه لم يحل؛ لأن زجري إياه لم يؤثر عليه» وهو إنما انطلق أولا 

لو قال قائل: قد يكون هذا الكلب من كثرة تعليمه أنه تعود 
هذاء وأنه إنما ذهب بالنيابة عن صاحبه» وهذا ممكنٌ. 

لكين تقول :ويمكت أبضا آنه إنما آراد :أو ناعة لس 
وإذا اجتمع سببان: مبيح وحاظرء عُلبِ جانب الحظر. 

وهذا باعتبار تنزيل هذه المسألة على القواعد» أما باعتبار 
النص فالمسألة واضحة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا 
أرسلت كلبك» فما دام الكلب هو الذي ذهب» وراح بدون علم 
منى» ولا أمر منى» فأنا ما صدت فى الحقيقة» وإنما الذي صاد 

لو وكلته وكالة عامة» وقلت: كلما رأيت صيداً فأنت وَكيلي 
في الإرسال فهذا لا يصح؛ لأنه غير عاقل» ولا يصح تصرفه»ء 
والعجماء كما قال عليه الصلاة والسلام: «العجماء ججبار)"'". فإذا 
كانت لا تضمن فإنه يدل على أن تصرفاتها باطلة. 

فإن قيل: وما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ نقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب في الركاز الخمس .)١514(‏ ومسلم في 

الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن والبحر جبار )١7١١(‏ عن أبي هريرة 


رضى الله عنه. 


نط اللناك 


الرَابِعُ : النَّسْمِيَةٌ عِنْدَ إِرْسَالٍ السَّهْم أو الْجَارِحَة . 


نذكر فى الشروط أن يكون غير أسود. والعلماء مختلفون فى هذه 
الفسالة. فينهم عق قال لاايسل لأن:الكزث الأسرد فيطان لان 
الأسود لا يحل اقتناؤه فلا يرخص بحل صيده. ومنهم من قال: 
يحل صيده لعموم قوله تعالى: وما عَلَنشُم ين لَطْوَارح مَكَدِنَ4 
[المائدة: 4] والقول الأول هو الأقرب أنه لا يحل صيده ما دام 
ورد في الشرع النهي عن اقتنائه والله أعلم. 

قوله: «الرابع: التسمية» أي: الشرط الرابع التسمية» بأن 
يقول: باسم الله وسبق لنا في باب الذكاة أنه لا بد أن نضيف 
كلمة اسم إلى لفظ الجلالة الله. وأنه لو أضافها إلى «الرحمن»» 
أو «العزيز». أو«الجبار»ء أو ما أشبه ذلك» مما لا يسمى به 
إلا الله» لم يصحء وذكرنا أن الصحيح جواز ذلكء» وأن قوله: 
باسم الله؛ أي: باسم هذا المسمىء فإذا أضيفت كلمة «اسم» إلى 
ما يختص بالله ‏ عنَّ وجل - فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره. 

قوله: «عند إرسال السهم أو الجارحة» عند إرساله لا عند 
تعبئته » فلو أن رجلا عند تعبئة السهم سمّى» وعند إرساله عند 
الرمي ما سمىء فإن ذلك لا يحل؛ لقول الرسول ككللِ: «إذا 
أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه"'' أي: عند الإرسال» 
فالواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن» بل قد نقول: 
إن قوله: «وذكرت» لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا: إنها تقتضي 
أن يكون الذكر بعد الإرسال» ولكن ليس الأمر كذلك» بل الذكر 
عند الإرسال. 
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َإِنْ تَرَكَهَا عَمْداً أو سَهُواً لم يُبخ 1 


أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يفيد» والدليل القياس» فلو أن 
الإنسان حد شفرته» وسمى الله عند حدهاء وذبح بهاء وكان بين 
الفعلين زمن طويل» فلا ينفع . 

وكذلك نقول في رجل يكتب على مُديته؛ وعلى سهمه 
باسم اللهء فلا ينفع ؛ داو ف لضو فإن جعل عنده مسجلا 
فيه التسمية وعند الذبح شغل شغل المسجل» أو عند الإرسال فلا ينفع؛؟ 
لأن التسجيل حكاية صوت» وليس إنشاء صوت. ومثل ذلك عمل 
الذين يضعون مسجلاً قد سجلوا فيه الأذان» فإذا دخل وقت 
الصلاة وضعوه أمام مكبر الصوت فهذا لا يجزئ. 

قوله: «فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح» أي: إن ترك 
التسمية سهواًء أو عمداً لم يبح؛ لأن الله يقول: ولا تَأَكُلُوأ يبا 
لرَ يذو أَسَمٌ أَسَّهُ علَيَهِ4 [الأنعام: »]١1١‏ ويقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه». فعلى هذا 
لو نسي هذا الصائد أن يقول: باسم الله عند إرسال السهم»ء 
عند إرسال الجارحة» فإنها لا تحل وتكون ميتة. 

وقد مر علينا أن المؤلف ‏ رحمه الله فى باب الذكاة قال: 
«فإن تركها سهواً أبييحت»: والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما 
سبق» فإن اشتراط التسمية موجود فى الذكاة» كما هو موجود فى 
الصيدء قال النبي ككلِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل”"2. وأيضاً فإن الصيد قد يكون الصائد أعذر من الذابح في 
نسيان التسمية» فتجده عندما يرى الصيد ينفعل ويجد في نفسه 


)١(‏ سبق تخريجه ص(06). 


*إحد 


إكنفاقاً عظيما أن يفوقه نذا الفيد» فأخل. البثدق بشرعة» أو 
يرسل الجارح بسرعة » ويذهل. ويغفل. ذ فهو إلى النسيان أقرب 
من الذابح الذي بأتن بهدوء» ويضجع الذبيحة» أو يعلقها إذا 
كانت بعيراً ويذبح» فهذا يبعد النسيان في حقه بخلاف الصائدء 
ومع ذلك المؤلف ‏ رحمه الله لم يعذره. 

0 أنه مصيب في عدم عذره؛ لأن الآية عامة: #ولا 

هِنَا ل يَذرّ آسْمٌ لَه عَيْتّهِ*. ولأن الرسول كَلِِ قال: (إذا 

0 سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل”'"2. فكما أن الجارحة 
إذا استرسلت بنفسها لا يحل الصيد» فكذلك إذا لم يسم 

قوله: «ويسن أن بقول معها الله أكبر كالذكاة» الواجب 
السميةء أماا التكبير فيتة) ودليل ذلك أنه ثيك من حديث انس ابن 
مالك رضي الله عنه ‏ في الصحيحء أن النبي كك لما أراد أن 
يذبح لتم ا 061 

ولكن هل يقول: اللهم تقبل مني؟ لا؛ لأن هذا ليس ذبح 
عبادة. بل يقول: بسم الله والله أكبر. 

مسألة: لو صلى على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - فقد 
قال العلماء: إنه ليس بسنة؛ لأنه غير مناسب» كالذكاة. 

وهل نشترط في الصيد ما اشترطناه في الذكاة» ألا يذكر 
اسم غير الله؟ نعم ي؟ يتعرظ» :ويكون هذا شرطا امنا : 

وهل يشترط ألا يصيده لغير الله؟ نعم» يعني لو أنه صاد 
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تعظيماً لكلك أويرئيين 6 أو وزير» أواما أشيه :للف فلا يح ؛ 
لأنه لغير الله» فيكون هذا شرطاً سادساً . 

لو قال قائل: الصعب بن جثّامة رضي الله عنه ذهب 
واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله ككِ. 

نقول: هذا تكريم للرسول عليه الصلاة والسلام» وليس من 
باب التعظيم لهء أي: التقرب إليه بالتعظيم . 

زهما مشترط فن اليد اضا انذيكون اتبيه مادونا 
فيه» فإن صاد فنا نوك داخل حدود الحرم» أو صاده وهو 
محرم» فإنه لاا يحل . 

ولا يشترط أن يكون غير مملوك للغير» ويترتب على ذلك 
لو أن رجلاً ذهب يتتبع في البلد حمامَ عبادٍ الله يصطاده. فإنه 
يحل من حيث الحكم العام» لكن حرام عليه ذلك يعني: يحل مع 
الإثم» إلا على القول الثاني في مسألة الذبح''' فهو يجري هنا. 

فإن قيل: ما حكم الاصطياد في الوقت الذي تمنع فيه 
الدولة الاصطياد؟ 

فالجواب: يجب علينا طاعة ولي الأمرء إلا في المعصية» 
فلا طاعة» وبناءً على هذا فلا يجوز الاصطياد في الزمان أو 
المكان الذي تمنع الدولة الاصطياد فيه» ولا يحل الصيد إذا 
صيد. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الشرط الثامن من شروط الذكاة. 


قوله: «الآيمان» جمع يمين» وهو القسم والحلف. 

تعريفه: هو تأكيد الشيء بذكر مُعَظُم بصيغة مخصوصة. 

ووجه كونه تأكيداً: أن هذا الحالف كأنه يقول: بمقدار ما 
في نفسي من تعظيم هذا المحلوف بهء أنا أؤكد لك هذا الشيء. 

وقولنا: «بصيغة مخصوصة». أي: لا بكل صيغة» فلو قلت 
مثلاً: الله أكبر قدم زيدٌّء فقد قرنته بذكر معظمء لكن ليست بصيغة 
القنيو فلا يكن قسما . 

واعلم أن اليمين ينقسم إلى خمسة أقسامء فقد يكون 
واجبأء وقد يكون مستحباًء وقد يكون مكروهاًء وقد يكون 
محرماً» وقد يكون مباحاً. والأصل فيه أن تركه أولى. 

وحروف القسم خمسة. والمشهور منها ثلاثة: الواوء 
والباء» والتاءء والأم هي الباء؛ ولهذا تدخل على المقسم به 
مقرونة بالفعل» أو ما ينوب منابه» ومفردة» وتدخل على المقسم 
به ظاهراً وامشيهرا) وتدخل كذلك على جميع الأسماء. 

فتقول مثلاً: أقسم بالله على كذا وكذاء فهذه ذكرت مع فعل 
القسم. ودخلت على اسم ظاهرء وتقول: بالله لأفعلن كذاء فهذه 
ذكرت مع حذف فعل القسمء ودخلت على اسم ظاهرء وتقول: 
أحلف به الله ربي» فدخلت على اسم مضمر مع وجود فعل 


القسمء. وتقول: به الله لأفعلن كذاء فدخلت على اسم مضمر مع 
حذف فعل القسمء فهي إذاً أوسع أدوات القسم» وتدخل على كل 
محلوف به» سواء كان اسم «الله»ء أو «العزيز)ء أو «الرحمن». 
أو صفة من صفاته تعالى» أو أي شيء . 

الثاني : «الواو» أكثر استعمالاً من الباء. ولكنها لا تقترن مع 
فعل القسم. ولا تدخل إلا على اسم ظاهر فقطء. وتدخل على كل 
اسم مما يحلف بهء فتقول: والله لأفعلن» والرحمن لأفعلن» لكن 
لا يأتى معها فعل القسمء فلا تقول: حلفت والله لأفعلن» ولا 
تذخل على الضميرء فهى إذا أضيق من الباء من جهتين : أنه لا 
يذكر معها فعل القسمء وأنها لا تدخل إلا على الاسم الظاهر ولا 
تدخل على الضمير. 

الثالث: «التاء» لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقطء ولا 
تدخل على غيره عند الفقهاءء وقال ابن مالك: 
واخصّص بِمُذْ وميد وقتأوبرٌثِ 2 مُنكراًوالنَاءٌ لله وَرَبْ 

فجعلها تدخل على لفظ الجلالة «الله»» وعلى الرب. 

قال الله تعالى: «#وَبَاشَمَ للَكيرَنَ أصْتمَرٌ > [الأنبياء: /0ه]ء ولا 
تقترن بفعل القسم. ولا تدخل على الضميره ولا على بقية 
الأسماءء إذاً هي أضيق حروف القسم لأنها لا يقترن بها فعل القسم 
ولا يحلف بها إلا باسم «الله» أو «رب»؛ فلو قلت: «تالرحمن» لم 
يكن قسماً؛ لأنها لا تدخل على الرحمن» فهي صيغة غير صحيحة. 

الرابع: «الهاء» الممدودة فإنه يقسم ها اانا مثل: لاه الله 
لأفعلن. لاه الله لا أفعل كذا وكذا. 
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الخامس: «الهمزة الممدودة» مثل الله لأفعلنء والهاء 
والهمزة الممدودة لا تدخلان إلا على اسم الجلالة فقط. 

وأما حكم اليمين: فهل ينبغي للإنسان كلما ذكر شيئاً حلف 
عليه» أو ينبغي أن لا يكثر اليمين؟ 

نقول: الأصل أنه لا ينبغي إكثار اليمين؛ لقول الله تعالى : 
#واحمظوا متك 4 [المائدة: 46]. قال بعض العلماء في تفسيرها : 
أي: لا تكثروا الأيمانء» ولا شك أن هذا أولى» وأسلم 
للإنسان» وأبرأ لذمته» ولكن مع ذلك قد تكون اليمين محرمة» أو 
واجبة» أو مستحبة أو مكروهة. 

فتكون واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق» فإنه يجب 
عليك أن تقسم إذا كان يتوقف إثبات الحق على اليمين؛ لذلك 
أمر الله تعالى نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يقسم في ثلاثة 
أمواز: 

أن يقسم على أن البعث حق» وعلى أن القرآن حق. وعلى 
أن الساعة ستأتي. 

٠‏ قال الله تبارك وتعالى: طوَستَييوكَ أحَقَّ هر كل إى وَرَهه إِنَمُ 

لحن 4 [يونس: 07]. 

وقال تعالى: ##وَقَالَ أدبن 
ك4 [سبأ: *]. 

وقال تعالى: #رّصّ لين كرا أن أ يعوا هل بل ورَقَ لَبُعثن» 
[التغابن: 7]» فإذا كان يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاطب على 
اليمين» فاليمين واجبة. 


عد 
بير ه لخر ارح ساس امسر 


وأ لا تأينا الساعه قل بل ورق 


كتاب الأيمان 


آاذذا 
وَالِيَمِينُ الَيَى تَجبُ بها الكَمَارَةٌ إِذَا حَنْتٌ حِى اليَمِينُ 
نالل 111 0111111111 


وكذلك تجب اليمين في دعوى عند الحاكم ليُدفع بها 
الظلم» مثل لو ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة؛ وتوجه 
اليمين على الولي» فهنا تجب اليمين دفعا للظلم الذي يحصل 
على مال هذا اليتيم. 

وتكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل محرمء أو ترك 
واجب. مثل لو قال رجل: والله لا أصلي مع الجماعة» ومثل لو 
قال: والله ليشرين الخمر. 

وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب. 

وكذلك تكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه. 
والآفئل كما قلنا آولآ:-إنه لفن للاساق أن يكلف إل لست 
يدعوه لذلك. ْ 

قوله: «واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين 
بالله» كلمة «كفارة» مأخوذة من الكَفْرء وهو السترء وهي تدل على 
أن هناك ذنباً يحتاج إلى تكفير» وهذا الذنب هو انتهاك حرمة 
المقسم به بالحنث؛ لأنك إذا قلت: والله لا أفعل كذاء فمعناه 
بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشىءء فإذا 
تطلعه ففية"الكيافة لهذا مناغ لجال كفارة» لكو من 
رحمة الله تعالى بعباده أن رخص لهم في الحنث من باب 
التخفيف. وإلا فإن الأصل وجوب البرٌ باليمين. 
٠‏ ولهذا قال: «إذا حنث». الحنث: الإثم» كما قال تعالى: 

كأ يصِرُونَ عل للْنث للم ( 49 [الواقعة]. 


كتاب الاباك 0 
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ومعنى حنث» أي: فعل ما حلف على تركه» أو ترك ما 
حلف على فعله» كأن يقول رجل: والله لا أزور فلانا» ثم زاره 
فإن هذا يسمى حثثاً؛ لأنه فعل ما حلف على تركهء أو قال: والله 
لأزورن فلاناً اليوم» فغابت الشمس ولم يزره» فإنه يحنث؛؟ لأنه 
ترك ما حلف على فعله. 

وقوله: «واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين 
ناه أي :نهدا 'النقط مو حسمل اشيكرن المراد اق اسع هن 
أسمائه» وهذا أحسن؛ لأنه أشمل وأعم. 

مثال ذلك: والله لأفعلن» والرحمن لأفعلن» ورب العالمين 
لأفعلن» والخلاقٍ العليم لأفعلن» والمنان لأفعلن» فكلها أيمان؛ 

قوله: «ثو صفة من صفاته» سواء أكانت هذه الصفة خبرية» 
أم ذاتيةَ معنوية» أم فعلية» مثل أقسم بوجه الله لأفعلن» فيصح؛ 
لأن الوجه صفة من صفات الله عزَّ وجل. 

ولو قال: أقسم بعظمة الله لأفعلن يصح. 

ولو قال: أقسم بمجيء الله للفصل بين عباده لأعدلن في 
القضاء بينكماء فيصح؛ لأنه قسم بصفة فعلية لله - عرَّ وجل -. 
2 وينبغي أن يكون القسم باسم مناسب للمقسم عليه» ولهذا 
تجد في الإقسامات الموجودة في القرآن بين المقسم به والمقسم 
عليه ارتباطاً من حيث المعنى» ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه 
مراجعة كتاب ابن القيم ‏ رحمة الله -: «التبيان في أقسام القرآن». 

قوله: «ثو بالقرآن» الحلف بالقرآن تنعقد به اليمين؛ وذلك 


لأن القرآن كلام الله» وكلام الله تعالى ‏ صفة من صفاته. 

ونص المؤلف ‏ رحمة الله على القرآن؛ لأن القرآن عند 
الجهمية والأشاعرة مخلوق من المخلوقات» فالأشاعرة قالوا 
كلاماً لا يقبله العقل» حيث قالوا: كلام الله هو المعنى القائم 
بنفسه» وما يُسمع فهو حروف وأصوات مخلوقة» خلقها الله 
- عرَّ وجل - لتعبر عما في نفسه» فعلى زعمهم يكون القرآن 
مكلوقا وهذاء .هو البين قن أن المؤلقت بتوحية الت نض علن 
القرآن. وإلا فقذ يقول قائل: لا حاجة للنص عليه؛ لأنه من 
صفات الله. ولكن نقول: لأن بعض أهل البدع يقولون بأن القرآن 
مخلوق, أما نحن فنقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

قوله: «أو بالمصحف» المصحف عبارة عن أوراق وحبر»ء 
لكن الحالف بالمصحف لا يقصد هذه الأوراق» لكن يقصد 
الكلام الذي في المصحف. وعليه فإذا قال قائل: إذاً يجب أن 
يقيد «أو بالمصحف» ناويا ما فيه. 

فالجواب: لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنه هو المتبادر» 
فالحالف بالمصحف لا يقصد الأوراق» والكتابة» وإنما يقصد ما 
تضمنته هذه الأوراق» وهو كلام الله عرَّ وجل. 

مسألة : هل يجوز القسم بآيات الله ؟ 

الجواب: فيه تفصيلء فإن أراد بالآيات الآيات الكونية» 
مثل الشمسء» والقمرء والليل» والنهار» والإنسان» حرم القسم 
بها؛ لأنها مخلوقة» وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية التي هي 
وحيه المنرّل على رسوله»ء فهي كلام الله تعالى» والحلف بها 


كتاب الأبمان 0 


4 م ووئير 2 55 و ع ضفي 
وَالخلف ا الله مجر ااا ا 000 


جائز؛ لأنها من صفاته» فماذا يريد العامة بقولهم: «قسماً 
بآيات الله)؟ الظاهر لي - والله أعلم - أنهم يريدون الآيات الشرعية 
أي: القرآن ‏ وعلى هذا تكون اليمين منعقدة. 

قوله: «والحلف بغير الله محرم» «١غير»‏ مضافة إلى الله 
فيشمل كل من عدا الله عد وجلّء حتى وإن كان ملكا مقرباً أو 
نبيأ مرسلا» ولهذا نقول: الحلف برسول الله عبد حرام بلا شك» 
وكذلك الحلف بجبريل» وميكائيل» وإسرافيل؛ لأنه لكت 
بغير الله» والدليل قول رسول الله يكِ: «مَنْ كان حالفاً فليحلف 
بالله أو سي واللام فى قوله: «ليمصمت» لام الأمرء 
والأمر للوجوب» أ : ليصمت عن الحلف» وفي حديث أخر: 
«لا تحلفوا بآبائكم»”". 

فإن قلت" الغلفة يقن الله قدلة» زا لشرك يفم » أن يعتريةه 
المؤلف. لانه أعظم وقعا في النفوس من كلمة «محرم». 

فالجواب: المؤلف ‏ رحمه الله - يؤلف فى الفقه. وليس فى 
التوحيد والعقائد الع يقال فيها: هذا لك وهذا توحيد» وإنما 
يؤلف فيما يجور وما لا يجور» أما نوع هذا المحرم. فالمؤلف لا 
يريد أن يتكلم فيه؛ لأن محلّه كتب العقائد. ولكن نقول نحن 
تكفية للفائدة: الحلف بغير الله شرك والشرك أعظم من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب كيف يستحلف؟ (2»)17178 ومسلم في 

النذر/ باب النهي عن الحلف بغير الله )١7557(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(؟) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بآبائكم (7748): ومسلم 


في النذر/ باب النهى عن الحلف بغير الله )١55457(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 


01 كتاب الإبمان 


آم اع ل 
ولا جب به كفارة» وفوة مث ة ووو و ةم ووم ةو ة ةم ةم م ممم نة 
- * ل 


الكبيرة» ولهذا قال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: «لعن أحلف 
بالله كاذياً أحب ال عي أن أحلف بغيره ف ا قال شيخ 
الإسلام ويه الله : لآن:سيئة الشرك وإن صغرت أعظم من سيئة 
المعصية وإن كبرت. 


قوله: «ولا تجب به كفارة» لأنه يمين غير شرعي» وما ليس 
بشرعي لا يترتب عليه أثره» قال رسول الله يكله: «من عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردا”''. وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له. 

فإن قلت: الحلف بغير الله محرم وشرك» ولكن فَعَلَهُ أتقى 
الناس لله» وهو محمد رسول الله كله فإنه جاء إليه أعرابى وسأله 
عن شعائر الاسلام فاحبرة»' ثم قالالرجيل : .والله لا أزيد على 
هذا ولا أنقصء فقال النبي كلِِ: «أفلح وأَبِيهِ إن صدق)”", 
فكيف نقول: إن الحلف بغير الله محرم أو شرك» والشرك ممتنع 
على الأنبياء؛ لأنه'ينافي دعوتهم تماماً؛ لأنهم يدعون إلى 
التوحيد» والشرك ينافيه ولو كان صغيراً؛ لأنه إذا كان كبيراً فهو 
ينافي أصلهء وإن كان صغيراً فهو ينافي كماله» فكيف يحلف 
الرسول يك بغير الله في قوله: «أفلح وأبيه»؟ 

الجواب: للعلماء على هذا عدة أجوبية: 
)١‏ أخرجه عبد الرزاق (559/8)» وابن أبي شيبة (/ 2074 والطبراني في الكبير 

.)18* /9( 


() أخرجه مسلم في الأيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
)١١(‏ (9) عن طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه -. 


كتاب الأيمان 7 


الأول: أن في هذا الحديث تصحيفاًء وأن أصله: «أفلح 
والله». لكن لما كانوا فى الأول لا ينقّطون» فإن «أبيه» مثل «الله) 
فيها نبرتان والهاءء لكن قصرت النبرتان وحذف الإعجام فصارت 
«وأبيه»» وهذا غير صحيح؛ لأن الأصل عدم التصحيفء ولأن 
هذا يفتح علينا باباً خطيراً بالنسبة للرواة» إذ كل شيء لا تقبله 
نفوسنا نقول: هذا مصحّف. 

الثانى: أن هذا قبل النهى عن الحلف بالآباء» وأن هذا كان 
فن الأول كخيرا انعا + والناس قد النوو» فا كت لني علد كنا 
تآأخر :التي عن :العم فإنها' لم تحرم الالي ابيع السادسة عن 
الهجرة» وكذلك الحجاب ما وجب إلا فى السنة السادسة من 
الهجرة؛ لأن الشىء المألوف يصعب على النفس أن تدعه فى أول 
الأمرء فقالوا: إن الشرع تركهم على هذا الشيء؛ لأنه هأ لو 
عندهم» ولما استقر الإيمان في نفوسهم نهى عنه» ويكون قسم 
الرسول كَككةِ «بأبيه» قبل النهي» وحيئئذٍ نقول: هو منسوخ. 

ولكن النسخ من شروطه العلم بالتاريخ» ومجرد التعليل 
ليس حكماً بالتقدم أو التأخرء فهذا لا يكفي بل لا بد أن نعلم 
التأخر» وعلى هذا فالقول بالنسخ - أيضا - ضعيف . 

الثالث: أن هذا مما يجري على اللسان بغير قصدء فيكون 
من لغو اليمين» وقد قال الله تعالى: لإلَا يدك أَنَهُ بللَمْرِ فى 
أَيَسَيم# [المائدة: 84]» ولو فرضنا أن الناس اعتادوا على هذا فإننا 
نتركهم» وعليه فالذين اعتادوا أن يحلفوا بالنبي كله لا ننهاهم. 
لأن هذا يجري على ألسنتهم» وقد جاءني رجل يريد أن يستفتيني 


هوه ©» .»هج .ووو ووو وو وو وو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو هوهو و ووو ووو وو ووو و5١‏ 


فقال: والنبى تفتينى فى هذه المسألة. فقلت له: الحلف بالنبى كَل 
غراف فسكيه الجن برقال روالسى ينا درق أعود إلى هذا 
الشيء! فهذا القول غير وجيههء ولا يستقيم مع قوله كَلة: « 
تحلفوا بآبائكم»"'' ؛ لأنه يك نهى عن هذا بالذات» وما كان 0 
عنه بذاته» كيف نقول: إنه يَكِهِ أقره» وأنه يبقى حكمه إلى الآن؟! 
هذا لا يمكن. 

الرابع: أن النهي عن الحلف بغير الله خوفاً من أن يقع في 
قلب الحالف من تعظيم هذا المحلوف به» كما يكون في قلبه من 
تعظيم الله وهذا بالنسبة للنبي كَلِخِ ممتنع» فلا يمكن أن يقوم في 
قلبه تعظيم أبي هذا الأعرابي كتعظيم الله» وعلى هذا الوجه يكون 
هذا خاصاً بالنبى كَللِ؛ لعلمنا أن المحذور من الحلف بغير الله لا 
يتصور في حقهء وعلى هذا يكون الحلف بالأب ونحوه على من 
سوى النبي كه ممنوعاً أما في حقه يَككِ فهو جائز. 

لكن هذا يضعفه أنه وَل أسوة أمتهء ولا يمكن أن يحلف 
بغير الله وهو يعلم أن الأمة سوف تتأسّى بهء لكن قد يقال: إن 
الأمة قد أخبرها بالحكم بقوله كَكَةِ: «لا تحلفوا بآبائكم». 

وهذا الوجه الرابع ينطبق تماماً على ما ذهب إليه الشوكاني 
وجماعة من العلماء من أن الفعل من رسول الله يَكِةِ لا يعارض 
القول مطلقاً . 

فالأقرب من هذه الأوجه أن يكون منسوخاً. وهذا في 


.)١7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


كتاب الأيمان ه١١| ‏ 


ظ لِؤْجُوب الكناة تلاح 98 شروط : 


النفس منه شيء؛ لأننا لم نعلم تاريخهء أو أنه خاص 
برسول الله كَكِة. 

وعلى كل حال نقول: لدينا نص مشتبه ونص محكمء 
فالنص المشتبه هو حلفه كله بأبي هذا الرجل» والنص المحكم 
هو نهيه يله عن الحلف بالآباء» والقاعدة الشرعية في طريق 
الراسخين في العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم؛ ليكون 
الشيء كل سد كه تنا دام هذا الشيء فيه احتمالاات» فإن لدينا 
نصاً محكماً لا يمكن أن نحيد عنه وهو النهي عن الحلف بالآباء. 
ويصلح أن يجاب بأن هذا على حذف مضاف والتقدير: ورب أبيه 
ولكن هذا ضعيف لأن الأصل عدم الإضافة والحذف. 

الخامس: أن هذه اللفظة «وأبيه» شاذة» وغير محفوظة.» فإذا 
صح هذا فقد كفيناء ولا حاجة لهذه الأجوبة» وإذا صحت فهذه 
أجويبتها . 

قوله: «ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط» الشرط لغة 
العلامة» وفى لكر ا عر و م ولا يلزم من وجوده 
الوجود. يعني أنه إذا عَدِمَ 0 المحررفة وهو إما أن عدم يا 
إذا كان قرط ميا وإما أن يعدم شرعاً إذا كان شرطاً شرعياً» 
فمثلاً الصلاة بلا وضوءء فقد يصلي رجل بدون وضوء صلاة 
كاملة بقراءتهاء وركوعها وسجودهاء وأركانهاء فهي الآن موجودة 
حساً» لكنها شرعاً غير موجودة. 

وقوله: «لوجوب الكفارة» أفادنا ‏ رحمه الله أن الكفارة 
واجبة بدليل قوله تعالى: «ولكن يلِندْصكُ يما عَنَدحُ امن 


دة؟1) كتاب اللبمان 
الأول أن تكوة الكيين متكهدة 8 ه55 


كدرب إظعام عَشَرََ مسَككينَ بن أَْسٍَ ما مُطعِمُونَ أَلِيكُم أو 
0 تحويرٌ بو كم لد عد فَصِيَامْ تند أَيَامِ ذَلِكَ كمه 
أيَمَيَكُمٌ دا حَلْفُمٌ وَأحمظوا 45 [المائدة: 44]. 

فإن الأمر بحفظها يتناول الأمر بالكفارة؛ لأن ذلك من 

وكذلك قال النبي وَكة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 
خيراً منهاء فكمّر عن يمينك»”'2» فأمر بالتكفيرء والأصل في الأمر 
الوجوب . 

وقوله: «الكفارة» من الكفر وهى الستر؛ وذلك أن اللأصل 
أن الإنسان إذا حلف وجب عليه إتمام الحلف؛ لأنة. حلف 
بعظيم» ومن عظمته أن تقوم بما حلفت به عليه؛ لأن الحلف في 
الواقع تأكيد للشيء بعظمة المحلوف بهء فإذا انتهكت هذا التأكيد 
فهو كالإشارة إلى انتهاك عظمة المحلوف به». فلهذا وجبت 
الكفارة» ولولا أن الله تعالئ رحم العباد لكان من حلف على 
شيء وجب عليه أن يتمه بكل حالء إلا لضرورة. 

قوله: «الأول: أن تكون اليمين منعقدة» وهي التي تثبت 
وتتأكد؛ لأن انعقاد الشيء معناه أن يكون كالعقدة ثابتق ومثيتة 
للمعقود بهاء لكن تعريفها شرعاً: يقول المؤلف: 
() أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب قول الله تعالى: ظلَّا يواد أَلَهُ ْو 

ف أَيَتَيِخْ» (1177).» ومسلم في النذر/ باب ندب من حلف يمينئاً فرأى غيرها 

خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (171097) عن عبد الرحمن بن 

سمرة - رضي الله عنه -. 


كتاب الليمان د 


وَهِيَ التي قُصِدَ عَفْدُهَا عَلَى مُسْتَقْبَلٍ مُمْكن 570 
«وهي التي قصد عقدها على مستقيل ممكن» فجمعت ثلاثة 
شروط : 


الأول: قصد عقدها. 
الثاني : على مستقبل . 
الثالث: على أمر ممكن . 
فقوله: «قصد عقدها» يفيد أنه لا بد أن يكون الحالف ممن 
له قصدء فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه» كالمجنون لو حلف 
ألف مرة لا تنعقد يمينه» لأنه ليس له قصدء وكذلك المخرّف لا 
تنعقد يمينه؛ لأنه لا قصد لهء وكذلك السكران» ومن اشتد غضبه 
لا تنعقد يمينهما؛ لأنه لا قصد لهماء وكذلك الصبي دون التمييز 
لا تنعقد يمينهء فإن كان فوق التمييز ودون البلوغ. فظاهر كلام 
.المؤلف أن يمينه تنعقد؛ لأن له قصداً صحيحاًء ولهذا ذكر الفقهاء 
أن المميز تصح ذكاته؛ لأن له قصداً صحيحاًء وذكروا في باب 
الإيلاء أنه يصح من الممينة وهذا أحد الوجهين في مذهب الإمام 
أحمدء والقول الثاني وهو المذهب: أنه لا يصح إلا من المكلف. 
فأما الدين والو إنه يكفي التمييز» فاستدلوا بقوله تعالى: 
#ولكن وَلفَكُم يما ّدم لمكن 4 [المائدة: 89]» وقوله: #ولكن 
ُوَاخْدْ كيت »4 [البقرة: 5؟7]» فقالوا: هذا عامء وهذه 
يمين» وانعقادها والحنث فيها ليس من باب الأحكام التكليفية» 
ولكنه من باب الأحكام الوضعية» أي أنه سبب وضع على 
مسبب. فالصبي لو قتل إنساناً وجبت عليه الكفارة وإذا حنث فى 
انين لقنب عله لكفا ر: ْ 


وأما الذين قالوا: لا بد من البلوغ. فقالوا: إن الكفارة 
تكفير إثم متوقع لولا رحمة الله عنَّ وجلء ومن كان دون البلوغ 
فإنه لا يكلف. فقد رفع عنه القلم فلا تنعقد يمينه» وبناء على هذا 
لو أقسم من له أربع عشرة سنة» وعشرة أشهر على شيء» فإن 
يمينه لا تنعقد. بل لو كان بلوغه فى الساعة الثانية عشرة» وحلف 
في الساعة الحادية عشرة لم تنعقدء وفي الساعة الواحدة تنعقد؛ 
لأنه في الأول غير بالغ» وفي الثاني بالغ» والراجح أنها تنعقد؛ 
لأن هذا من باب الأحكام الوضعية المقرونة بأسبابهاء صحيح أن 
غير المكلف لا يدري ولا يفهم. لكن له قصد صحيح, بدليل أن 
ذكاته تصح . 

الشرط الثانى: أن تكون على مستقبلء» فإن كانت على 
قاف افإنا اله تعمل نشل "لو قال الما جلك امن :435 وهو 
قن نحلةع ةلذ كنا رة ضاوي ل نها قي لل ماو 

الشرط الثالث: أن تكون على أمر ممكن فإن كان غير 
ممكن لم تنعقدء والممكن ضده المستحيل» والمستحيل تارة 
يكون مستحيلاً لذاته» وتارة يكون مستحيلاً عادة» وكلاهما على 
حد سواءء فإذا أقسم على شيء مستحيل» فإن يمينه غير منعقدة» 
فلا كفارة عليه» سواء حلف على فعله أم على تركه؛ لأنه 
مستحيل» والمستحيل لا تتعلق به كفارة» لأن الحالف على 
المستحيلء إما أن يكون على عدمه وهذا لغوء وإما أن يكون 
على فعلهء وهذا ‏ أيضاً ‏ لا تكون اليمين فيه منعقدة؛ لأنه من 
المعلوم أنه إذا حلف عليه فلن يكونء فيكون حلفه عليه تأكيداً له 


كتاب الأبمان 0 
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لا وجه له؛ لأن الحلف إنما يقصد به تأكيد فعل المحلوف عليه» 
مثال المستحيل لذاته: أن يقول: والله لأقتلن الميت؛ لأن 
الميت لا يرد عليه القتل. فهذا لا تنعقد يمينه على كلام المؤلف؛ 
المستحيل» والمذهب أن عليه الكفارة فى الحال؛ لأن تحقق حننه 
0 3 557 كلب» 5 والله لقنن . هذا الكلب 00 
أو ميت فهنا تتعقد يمنته؛ لأنه كن كرون عا وقوله: 0 
ميتاً» فهو من باب تأكيد قتله. 
ومعال المستخيلهادة ».لو قال والله لأطيرن: 
فى الحال» وتجب عليه الكفارة» وإن كان على عدمه فهى لغو 
غير منعقدة ؛ لأنه حلف على أمر لا يمكن وجوده. 
فإذا قال قائل: ما الدليل على اشتراط الاستقبال؟ 
فالجواب: قوله يَكةْ: «من حلف على يمين هو فيها فاجر. 
يقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان”'' . 
ولم يقل: إن عليه الكفارة» إنما ذكر أن عليه هذا الإثم» 
)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات/ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض  711١5(‏ 


١7‏ ©؛» ومسلم في الأيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


والكفارة تستر الإثم والاقتطاع إما دعوى ما ليس لهء وإما إنكار 
ماعو عليه وهذا: يكون اع عاضا لا سف 

قوله: «فإن حلف» الفاعل ضمير مستتر تقديره هوء اق : 
الإنسان. 

قوله: «على آمر ماض» احترازاً من المستقبل» 
من اليمين المنعقدة. 

قوله: «كازباً» احترازاً من كونه صادقاً. فإن حلف على أمر 
ماض صادقاً فلا شيء عليه. 

1 قوله: «عالماً» احترازاً مما لو كان جاهلاًء مثل أن يقول: 
والله لقد حضر فلان أمسء. وفلان هذا لم يحضرء بل حضر 
شخص آخرء ولكنه ظن أنه هو الحاضرء فهو هنا جاهل . 

أو يقول: والله لقد حرم الله علينا كذا وكذاء والتحريم 
سابق ثم قلنا له ما هو الدليل» قال: الدليل كذا وكذاء ثم وجدنا 
الالصى كذلقفي ماه اتيت عمويا . 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان ناسياء وليس كذلك. بل إذا 
كان ناسياً فهو كالجاهل» مثل إنسان حلف على أمر ماض اضيا 
كأن قال: والله ما أقرضني فلان شيئاً + ناسياً أنه أقرضه قلا تكون 
0 لقوله تعالى: ##ريَّا لا تُوَاِذنَا إن صسِينَا أو 

عمكاا » [البقرة: 785]. 

قوله: «فهي الغموس» أي: فهي اليمين الغموس» و«غموس» 
على وزن فعول؛ وأصلها غامسة اسم فاعل» ولكن عُدل عن ذلك 
إلى غموس للمبالغة» وسميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في 


كتف الثان أ 


وَلَغْوُ الِيَمِينِ الّذِي يَجْرِي عَلَّى لِسَانِهِ بِعَيْرٍ قَصْدِ 
الإثم ثم في النار؛ لأن الحالف على أمر ماض كاذباً عالماً 
- والعياذ بالله - جمع بين أمرين: بين الكذب» وهو من صفات 
المنافقين» وبين الاستهانة باليمين بالله» وهو من صفات اليهود. 
فإن اليهود هم الذين ينتقصون ربهم» ويصفونه بالعيوب» فحينئلٍ 
تكون يمينه نميل وشا : 

وار كلام المؤلف: سواء تضمنت هذه اليمين اقتطاع مال 
امرئ مسلم أم لاء فالتي تتضمن اقتطاع مال امرئ مسلم هي التو 
يحلف بها الإنسان فى الدعوى عند القاضىء بأن يدعى عليه رجل 
حانة ارال شرل نا عندى فقون دفول القافى للمناضن : 
لان ديينة؟ :فقول :2 لك فقول المدعن عله افكدلني؟ وز كلف 
وقال: والله لا يطلبني شيئاً وهي عليه حمَّاء فهذه اليمين تكون 
غموساً؛ لأنه حلف فيها على أمر ماض. كاذباً» عالماًء اقتطع 
بها مال امرئ مسلم. َ 

وقد يكون الاقتطاع بادعاء ما ليس له ويحضر شاهداًء فإذا 
أتى بشاهد كفته اليمين» وحكم له بها فتكون يمينه غموساً؛ لأنه 
اقتطع بها مال امرئ مسلم في ادعاء ما ليس له» وهذا أشد من 
الذي قبله؛ لأنه يتضمن الكذب في اليمين» وأكل مال المسلم. 

فاليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها على فعل ماضٍ 
كاذباً عالماًء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء وهذا هو الصحيح؛ 
لأن الأول لا دليل عليه . 

قوله: «ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصدء 
«لغو» مبتدأء «والذي» خبر المبتدأ. ولهذا يحسن هنا أن يأتي 


قَوَلْهِ : لا وَالله وَل وَاللّه» كه 3 َمِينٌ عَقَدَهَا يَغْنُ صِدَقَ 
نَفْسِهِ فَبَانَ بخلَافو, لا كدر في الجَميع . 


بضمير الفصل؛ ليتبيّن أن قوله: «الذي» خبرء إذ إن القارئ قد 
يظن أن قوله: «الذي» صفة ل«لغو» وينتظر الخبرء فلو قال: « 
الذي يجري. . .»2 لكان نين 

وقوله: «الذي يجري على لسانه بغير قصد» يعني يطلقه 
لسانه وهو لا يقصده. وهذا ليس فيه كفارة بنص القرآن» قال الله 
تعالى : طالَا يدك اللَهُ بِلَئْر ف اينيك » [المائدة: 85]» ولغو اليمين 
يخرج من القيد السابق في اليمين المنعقدة» وهو قوله: «5ٌ 
عقدها». ولغو اليمين لم يقصد عقدهاء فلا تكون يمينا منعقدة. 

قوله: «كقوله: لا والله؛ وبلى وال» والدليل على أن هذا 
لغو اليمين قوله تعالى: إلا يوَاحِدُكُمْ أَمَّهُ بِالَمْو فه أيميكح و 
يكم 2< تدم لك [المائدة: 44]» وقوله تعالى: 0 
يُوَاخِدُكُم يا ا سيت و4 [البقرة: 8؟؟]» ولا تكسب القلوب إلا ما 
تن الأن ها ل رقص الس من كن اللي 

وقول عائشة ‏ رضي الله عنها _: «اللغو في اليمين كلام 
الرجل فى بيته: لا واللهء بلى والله2"'”0. أي: إن الرجل عندما 
يقول ذلك لا يقضيد القسم و العقد ». فهذا انوع مرن. لنتى النمين : 

ونوع آخر على ما مشى عليه المؤلف فقال: 

«وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة 
في الجميع» أي إنه عقدها ونواها وهو يظن صدق نفسهء فتبين 
() أخرجه البخاري في التفسير/ باب قوله: «لَا بم لله لخر و ليكيخ» 

5١9‏ ة). 


الأمر بخلاف ذلكء» مثاله: قال رجل: والله لقد جرى بالأمس 
كذا وكذاء ظناً منه أنه قد جرى. ولكنه في الواقع لم يجرء إذاً 
عقدها وهو يظن أنه صادق» ولكنه في الواقع غير صادق» يعني 
تبين أنه يخلافه . 

مثال آخر: قال: والله لقد حضر فلان الدرس فى الليلة 
الماضية» وأجمع الطلاب على أنه ما حضرء والواقع أنه.لم 
يحضرهء فلا كفارة فيهاء يقول المؤلف: إن هذه من لغو اليمين» 
والذي فاتها من القيود أن تكون على مستقبل» وهو حلف على 
أمر ماض . ٠‏ 
فإذا قال قائل: هل يصح أن نسميها من لغو اليمين» مع أن 
الرجل قصد يمينه؟ 

الجواب: هذا ما رآه المؤلف» ولكن الصحيح أنها ليست 
من لغو اليمين» وأنها يمين منعقدة لكن لا حنث فيها؛ لأنه فى 
حتتفت" لأعطانة رذلاف لد سكين قال وواللا للفو نقد 
حضوره» وهو إلى الآن يعتقد حضوره» ولكن لأن الشهود شهدوا 
بأنه لم يحضر فهم آكد مني . 

وبناءٌ على هذا التعليل» فلو أن رجلاً حلف على أمر 
مستقبل أنه سيكون بناء على غلبة ظنه» ثم لم يكن» فعلى 
المذهب هي يمين منعقدة». تجب فيها الكفارة إذا تبين الأمر 
بخلافه؛ لأنها على مستقبل» فإذا قال بناء على ظنه: والله ليأتين 
ريد غذاً على اعفار أن زيداً سياتق» وزيد:رجل:ضاذق + فمضى 
عدو يعدم زيذ» فالمدجب أن علية الكقارة؟ لآق هذه المين 


ع[ 4؛"1) كتاب اللبمان 


الثاني أَنْ يَحْلِف مُحْتَاراًء فَإِنْ حَلّف مُكْرَهاً لَمْ 


منعقدة على مستقبل ممكن. ولم يكن وعلى ما ذهبنا إليه فليس 
عليه كفارة؛ لأن هذا الرجل بار في يمينه؛ لأنه لم يزل ولا يزال 
يقول: حلفت على ما أعتقدء وهذا اعتقادي». وأما كونه يقع على 
خلاف اعتقادي فهذا ليس منيء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمة الله - أن من حلف على أمر مستقبل بناء على ظنه» 
ثم لم يكن» فليس عليه كفارة. 

مسألة: هل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ 

الجواب: الصحيح أنه كاليمين» والمذهب أنه ليس كاليمين 
في الصورتين» أي: إنه يقع مطلقاً. وكذلك العتق» وسيأتي - إن 
شاء الله تعالى ‏ الشرط الثاني لوجوب الكفارة. 

قوله: «الثاني: أن يحلف مختاراً» أي: الشرط الثاني 
لوعنوت الكفازة أن تيسلفيه مكها را يعس مريدا للحله وعد 
المتضار «المكروي قال لذ للق ْ 

«فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه» فلو أن رجلاً مجرماً عثر 
عليه إنسان فأمسك بهء وقال: سأرفع أمرك لولي الأمرى فقال له 
المجرم: إذا رفعت بي سأقتلك. ثم قال المجرم: أَقْسِمْ بالله أنك 
لا تخبر بي» وإلا قتلتك» فأقسمٌ بالله أن لا يخبر به» فهذه اليمين 
لا كفارة فيها؛ لأنه حلف مكرهاً؛ وعلى هذا فلو أخبر ولاه 
الأمور بصنيع هذا المجرم فليس عليه إثم» وليس عليه كفارة؛ لأنه 
حلف مكرهاً» والدليل من القرآن ومن السنة: 

أما من القرآن فقال الله تعالى: #من حكفر بِأنَّهَ من بَعَدِ 


0 
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- تي مه 4 - ع رهمتوو وى م ث مهن سمس آذ و- دام ملسطاء 

قر : 2 0 7 000 : 

د يملنهة إلا من أحكره و قلبم مطمين بالإيمان ولكن من سرح ألْكفْرٍ 
10 وهو مكو 


صِدْرا فَعَلَيهِمْ عَصَبٌ م أله وَلَهُمْ عَذدَابك عَظِيمٌ 49 [النحل]. 
فإذا كانت كلمة الكفر قد صدرت من مكرهٍ فلا أثر لهاء فما 
سواها مثلها. 

أما من السنةء فقال النبي ككلِ: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”'. وعلى هذا فإن حنث فى 
يمينه في هذه الحال» فلا إثم عليه ولا كفارة. ْ 

ولكن هل يشترط أن ينوي في اليمين دفع الإكراه. فإن نوى 
اليمين انعقدت؟ 

الجواب: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترطء لكنهم ذكروا 
في كتاب الطلاق أنه يشترط أن ينوي بذلك دفع الإكراهء لا 
حصول المكره عليه» والفرق بينهما أن نية دفع الإكراه أن يقول 
هذا من أجل أن يسلم من شر الذي أكرهه. وهو لا يريد ذلك. 

أما نية الفعلء فأن يقول: والله لا أخبر بك. وهو ينوي 
فعلاً أن لا يخبر به» وليس قصله فقط أن يسلم منهء فقياس 
كلامهم في الطلاق أن هذه اليمين فيها الكفارة؛ لأن المكرّهَ على 
الشيء إن قاله دفعا للإكراه فلا حكم له ولا يضرهء وإن قاله يريده 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي »203١545(‏ والبيهقي 

| .)66/5( 

وأخرجه بلفظ: «تجاوز» ابن أبي شيبة (5/ 87)» وابن حبان ,)5١7/15(‏ 

والطبراني في الأوسط (23517/8»). والحاكم (؟5/7١5).‏ والحديث صححه 


الحاكم ووافقه الذهبي» والألباني في المشكاة (/2777. وانظر: التلخيص 
(/581,» 27587 ونصب الراية (54/7). 


الثّالِتُ : الحِنْثُ فى يمينه وفوع فو وق ووو م وما ووه وهاه مثو مءثثه 
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حين أكره عليه» فهذا على المذهب أحكامه ثابتة. 

وسبق أن القول الراجح أنه لا يشترط أن ينوي دفع 0 
وأنه إذا ا لعموم الأدلة ولأن كثيراً من 
العامة إذا أكرهوا فإنهم يقولون ذلك الشيء بنية ذلك اي 
وليس كل عامي يعرف أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه. 

مثاله: رجل أكره على طلاق زوجتهء فقال: امرأتي طالق» 
يريد أن يدفع الإكراه» لا يريد طلاق زوجته» ورجل آخر أكره 
على طلاق زوجته فطلق يريد الطلاق من أجل أنه أكره عليه» ففي 
الأولئ إذا نوى دفع الإكراه» لا وقوع الطلاق فلا يقع طلاقه؛ 
لأنه لم يرده» وفي الثانية على المذهب يقع الطلاق؛ لأنه أراد 
الطلاق وإن كان مكرها عليه. 

والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين لعموم الأدلة. 
ومسألة الحلف مثلهاء كما لو أكره على الحلف أن لا يفعل» فإن 
حلف يريد دفع الإكراه فلا كفارة عليه». وإن حلف يريد اليمين 
لكن من أجل أنه أكره عليها فعلى المذهب عليه الكفارة والصحيح 
انه لا كفارة عليه» لعموم الأدلة ولأن كثيراً من العامة لا يفرقون 
بين دفع الإكراه وحصول المكره عليه. 

قوله: «الثالث: الحنث في يمينه» أصل الحنث الإثم» ومنه 
قوله تعالى: #وكاأ يصون عل لنت العم 52 [الواقعة]» أ 
الإثم العظيم» ولكنه هنا لنين إلها» لأن من :رحجة اللا هر وجل 
بعباده أن رخص لهم في انتهاك القَّسَمء وإلا فإن انتهاكه إثم 
وحرام. 


وفسر المؤلف الحنث اصطلاحاً فقال: «بأن يفعل ما حلف 
على تركهء أو يترك ما حلف على فعله» مثاله: يقول: والله لا 
ألبس هذا الثوب أبداًء ثم لبسه بعد ذلك» فقد حنث؛؟ لأنه فعل 
ما حلف على تركهء أو قال: والله لألبسن هذا الثوب اليوم» ثم 
انقضى اليوم ولم يلبسه فقد حنث؛ لأنه ترك ما حلف على فعله. 

لكن متى نتحقق أن الرجل حنث في يمينه؟ 

نقول: إن قيده بزمن فبانتهائه» مثل أن يقول: والله لألبسنّ 
اليوم هذا الثوب» فغابت الشمس ولم يلبسه لزمته كفارة؛ لأنه 
حنثء أمّا إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنث حتى يتقطع الثوب 
ويتلف. أو يموت الرجل لأنه لم يقيده بزمن» ولهذا لمّا قال عمر 
رضي الله عنه للنبي ك: ألم تحدثنا أنا نأتي البيت» ونطوف به؟ 
قال ككلِ: «أقلت: هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك أتيه 
ومطوف بها”'2» وقال ذلك في صلح الحديبية قبل أن يأتيه بسنة. 

قوله: «مختاراً» ضده المكره» فإن حنث مكرهاً فلا كفارة 
عليهء كأن يقول الولد: والله لا ألبس هذا الثوب» فقال الوالد: 
لكلسكهه ولا فلت :وقعلت-وهتذى فلسه الولدء قينا لا شه 
عليه 4 لأنه مكره والدذليل. ما سبق من الأدلة. ْ 

قوله: «زاكراً» وضده الناسي» مثل قوله: والله لا أطالع في 
هذا الكتاب اليوم» ثم نسي وطالع فيهء فليس عليه شيء؟؛ لأنه 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 

الحرب وكتابة الشروط (77714) عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 


ناس ولكن متى زال العذر. وهو الإكراه في السيالة الأولى 
والنسيان في الثانية» فإنه يجب عليه التخلي وإِلّ حنيق + لأن العدو 
إذا زال زال موجبه . 

قوله: «فإن فعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة» لكن متى زال 
العذرء وأقام بعده حنث. 

وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لو حنث جاهلاً فعليه الكفارة» 
مثل لو قال: والله لا ألبس هذا الثوب» ثم لبسه ظاناً أنه ثوب آخر 
غير الذي حلف عليه» فظاهر كلام المؤلف أن عليه الكفارة؛ لأنه 
لم يذكر إلا شرطين: «مختاراً ذاكراً». ولم يقل: عالماًء لكن سبق 
لنا في مسائل متفرقة من أبواب الطلاق» أنه إذا كان جاهلاً فلا 
حنث عليه» حتى على المذهب» وهو هو الصحيح» وعلى هذا فنزيد 
شرطاً ثالثاً وهو «عالماً»» فنقول: «الحنث في يمينه بأن يفعل ما 
حلت على ترك أوز نما حلتت على فعله مكتارا ذاكرا غالياء 
فإن كان مكرهاً. أو ناسياً. أو جاهلاً فلا كفارة عليه. 

وهل يفرق في هذا الباب بين الطلاق والعتق واليمين» 
هى سواء؟ المذهب التفريق» فيقولون: إن الطلاق والعتق يعذر 
نوما بالكواء لكن لا يعدر يهم بالجيل :والقسان »قاذ قال 
رجل: إن كلمت فلاناً فزوجتي طالق. فكلم رجلاً لا يدري أنه 
فلان» فهذا جاهل» وعلى المذهب يقع طلاقه. 

وإذا قال: والله إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق» ثم 
لبسه ناسياء فعلى المذهب يقع الطلاق» وكذلك في العتق» 
والصحيح أن هذا الباب واحد الطلاق» والعتق,. والنذرء 


كتاب_الليمان 0 


وَمَنْ قَالَ في يَمِينِ مُكَمَرَةٍ "إن شَاءَ الله لم يَحْنَثْء 


أ 


والظهارء والتخرلت كا امو مطل ارا 8 لحت يي 
الإنسانء. إلا إذا كان عالماًء ذاكراً مشفارا: لأن الحنث على 
أاسمه إثم فإذا كنت جاهلاً, أو اما أو مكرهاً فلا شيء 
عليك» وهذا هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمة الله - وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة. 

قوله: «ومن قال في يمين مكفّرة: إن شاء الله لم يحنث» ١من»)‏ 
اسم عبرم جازم» «لم يحنث») جواب الشرطءع فتشمل «من» كل 
حالف. فأي إنسان يحلف. ويقول: إن شاء الله لم يحنث. 

وقوله: «يمين مكفّرة) أي: تدخلها الكفارة» مثل اليمين 
بالله» والنذرء والظهارء فهذه ثلاثة أشياء كلها فيها كفارة» وخرج 
بذلك الطلاق والعتق فلا كفارة فيهما. 

فإن قال في اليمين المكفرة: إن شاء الله لم يحنث. أي: 
ليس عليه كفارة» وإن خالف ما حلف عليه. 

مثال فى اليمين بالله: قال: والله لا ألبس هذا الثوب إن 
شاء الله ثم لبسه فليس عليه شىء ؟؛ لآنه قال: إن شاء الله ولو 
قال: والله لألبسنّ هذا الثوب اليوم إن شاء الله» فغابت الشمس 
ولم يليسه» فليس عليه شيء. | 

والدليل قوله كك : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا 
حنث عليه»"''. ودليل آخر: قصة سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - 
)١(‏ أخرجه النسائي في الأيمان والنذور/ بامحك سات وا تطق 01/707 


والترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء في الاستثناء في اليمين )١571(‏ عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما وحسنه الترمذي. 
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في الصحيحين حين قال: والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» 
تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل فى سبيل الله فقال له المَلّك: 
قل: إن.شاء اللهء فلم يقل إن شاء اله اعتماداً على قوة 
عزيمته» فأراه الله عنَّ وجل أن الأمر بيده فطاف على تسعين 
امرأة» أي: جامعهن فى ليلة واحدة» فأتت واحدة منهن بنصف 
انان ولي إننانا امه ولو لم تأتِ واحدة منهن بشيء لكان 
هذا مما لا غرابة فيه» ولو جاءت كل واحدة منهن بولد لكان بر 
بيمينه» لكن أراد الله أن يُريه قدرته تعالى» وأن الأمر بيده جل 
وعلاء فقال النبي يَكِةِ: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث. وكان 
دركاً لحاجته2"”0. أي: لو قال: إن شاء الله لأبرّه الله في يمينه. 

مثال النذر: لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي نذر إن 
شاء الله فلا شيء عليه لو ترك؛ وكذلك لو قال: لله على نذرٌ أن 
لا أكلم فلاناً إن شاء الله ثم كلّمه فلا شيء عليه؛ لكن يشترط 
لها شروط: 

الأول: أن يقولها باللفظ؛ لأن المؤلف قال: «ومن قال» فإن 
نواها بقلبه لم تفِده. والدليل قوله يَكِ: «من حلف على يمين فقال 
إن شاء الله والقول يكون باللسان فلو نوى فلا عبرة بنيته» . 

الغانى * أن تتصل نيحيتة .حقيقة أو .حكماً» عثال الاتضال 
الحقيقي : أن يقول: والله لا أكلم فلاناً اليوم إن شاء الله . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كفارات الأيمان/ باب الاستثناء في الأيمان (51070)» 


ومسلم في النذور/ باب الاستثناء في اليمين وغيرها )١105(‏ (77) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 
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مثال الاتصال الحكمى: لو قال: والله لا ألبس هذا 
الثوب» ثم أخذه العطاس لمدة ربع ساعة» فلما هدأ عنه العطاس 
قال: إن شاء الله. فهذا اتصال حكمي؛ لأنه منعه مانع من اتصال 
الكلام» لكنه في الواقع متصل؛ لأنه لمّا زال المانع قال هذا 


الثالث: أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» يعني أن 
يقول إن شاء الله قبل تمام المستثنى منه فيقول: «والله لألبسنّ هذا 
الثوب إن شاء الله», فلا بد أن ينوي إن شاء الله قبل أن ينطق 
بالباء من كلمة الثوب» فإن نوى بعد فلا عبرة به. 

الرابع: أن يقصد التعليق بالمشيئة؛ لأن الذي يقول: «إن 
شاء الله» أحياناً يقولها للتبرك وهو عازمء أو التحقيق» وأحيانا 
يقولها للتعليق» وفرق بين من يقصد التعليق» ومن يقصد التبرك أو 
التحقيق» فإن قصد التبرك أو التحقيق فإنها لا تؤثر» ولنرجع إلى 
أدلةاهده التروظ: 

فدليل الشرط الأول: وهو أنه لا بد أن ينطق بها قول 
النبي يكإه: «من حلف على يمين فقال: إن شاء اث(ى والقول 
يكون باللسان» ولحديث سليمان .عليه الصلاة والسلام - حيث 
قال له الملك: «قل: إن شاء الله”" . 

ودليل الشرط الثانى: وهو أن يكون متصلاًء قالوا: لأنه إذا 
الفضل .قإنه ركون كلاما أحلياك لا رابظة ينه :ونين الكلذم الأول 


.)١50(ص سبق تخريجه ص(179١). (0) سبق تخريجه‎ )١( 
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فحينئذٍ لا يكون مقيّداً للكلام الأول؛ لأنك إذا قلت مثلاً: والله 
لألبسن هذا الثوب» فهذا غير مقيد» فإذا قلت: إن شاء الله صار 
مقيّدا فيقولون: ما دام عندنا مُقيّد ومُقيّده فلا بد أن يكون المقيّد 
متصلاً بالمقيّد» وإلا كان أجسياً منه. 

ودليل الشرط الثالث: وهو أن ينوي الاستثناء قبل تمام 
المستثنى منه. قالوا: لأنك إذا قلت: والله لألبسن هذا الثوب» 
بدون نية» صار الكلام الذي دخل عليه الاستثناء حسب نيّتك 
كلاماً مطلقاً غير مقيد؛ لأنك لم تنو أن تدخل عليه التقييد» فإذا 
أدخلت عليه التقييد» فإن هذا التقييد لا ينسخ ما سبق. أي: لا 
يجعل الكلام الذي تم على أنه مطلق 

ودليل الشرط الرابع: وهو أن يقصد التعليق؛ لأنه إذا قصد 
التحقيقء أو التبرك فإنه لم يرد به إِلّا تأكيد الشيء وتثبيته. 
والمقصود بالتعليق الذي يؤثر هو أن يرد الأمر إلى مشيئة الله 
عرَّ وجلء فإذا كنت لم ترد بذلك رد الأمر إلى المشيئة» وإنما 
أردت بالمشيئة أن تقوي الأمر وتثبته» فهذا لا يكون مؤثراً» هذا 
ما ذهبوا إليه فبعضه فيه الدليل وبعضه فيه التعليل. 

والصحيح أنه لا يشترط إلا النطق» ودليلنا على ذلك: أن 
الملك قال لسليمان عليه الصلاة والسلام: قل: إن شاء الله بعد 
أن أتم الجملة» وسليمان لم ينو الاستثناء قبل» والنبي كَل يقول: 
«لو قالها لم يحنث وكان دركاً لحاجته)2"7, وهذا نص كالصريح 
فى ألة: لا" تشترط النية. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(179). 
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أما اشتراط الاتصالء» فإن الاتصال ليس كما قالواء بل 
الاتصال أن ينسب آخر الكلام إلى أوله عرفاً» فإذا كان ينسب 
آخر الكلام إلى أوله عرفا فإنه يصح الاستثناء» وقد خطب 
النبي كَل عام الفتح. وذكر مكة وحرمتهاء وأنه لا يختلى حَلاهاء 
ولا يحش حشيشهاء وذكر كلاماء ثم بعد ذلك قال العباس 
رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله. فإنه لبيوتهم وقبورهم» 
فقال كل: «إلا الاذخر)"'"' . 


وهذا بعد كلام منفصل عن الأول انفصالاً بغير ضرورة» 
وهو كك لم ينو الاستثناء» فدل ذلك على أنه ليس بشرط». وأن 
الرجل لو حلف عليك أن تفعل شيئاً فقلت له: قل: إن شاء الله 
فقالهاء فإنه ينفعه الاستثناء على القول الراجح» ولا ينفعه على 
المذهب. 


مسألة: رجل حلف وشكء هل قال: إن شاء الله» أو لم 
يقلها؟ فنقول: الأصل عدم قول: إن شاء الله» ولكن يقول شيخ 
الإسلام: إذا كان من عادته أن يستثني فيحمل على العادة؛ لأن 
الظاهر هنا أقوى من الأصل» واستدل شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - 
لهذه المسألة بأن النبى يف رد المستحاضة إلى عادتها”"'» وقال: 
فهذا دليل على أن العادة مؤثرة» مع العلم أن المستحاضة قد 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب كتابة العلم (؟١١)»‏ ومسلم في الحج/ باب 


تحريم مكة )١706(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


() أخرجه البخاري في الحيض/ باب الحيض (2»)707 ومسلم في الحيض/ باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها (775) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


ج ةا اتس يت كفل ايل 


وَسَو الحلثا فى اليين إذا: كان خرا 25201000 


تكون حيضتها قد تغير زمانها بسبب الاستحاضة؛» ومع ذلك ردّها 
النبى كِليلةِ إلى عادتها. ولو حلف وقال: والله لألبسن هذا الثوب 
ذا اله الناس يدخل عليه ويسلم فقال: وعليكم السلام» إن 
شاء الله للأول فعلى المذهب لا يصح الاستثناء هناء وعلى القول 
الثاني وهو الراجح يصح لا سيما إذا كان قد نوى الاستثناء من 
الأصل» لكن رد السلام هنا جملة معترضة. 

قوله: «ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا» الحنث هو ما 
أشار إليه من قبل» وهو أن يفعل ما حلف على تركه» أو يترك ما 
حلف على فعله. 

مثاله: رجل قال: والله لا أفعل هذاء ثم جاءنا وسألنا: هل 
الأفضل له أن يفعل هذا الشيء ويحنثء أو الأفضل ألا يفعله؟ 

نقول: إذا كان الحنث خيراً من عدمه فاحنثء» وإذا كان 
عدم الحنث خيراًء أو تساوى الأمران فالأفضل حفظ اليمين» 
وعدم الحنث. 

فالمسألة لا تخلو من ثلاث حالاات: 

الأولك: أن يكون الحنث خيراً . 

الثانية: أن يكون عدم الحنث خيراً. 

الثالثة: أن يتساوئ الأمران. 

فإن كان الحدث خيراً حنث» اك مي بر 
يحنث» وإن تساوى الأمران خيّرء والأفضل أن لا يحنث؛ لقوله 
تعالى: # وَأحفظوا بتك 4 [المائدة: 849])» أي : اجعلوها محكمة 
محفوظة.» ولا تحنثوا فيها. 
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أما إذا كان الحنث خيراً فقد قال كلِِ: «إني والله إن شاء الله 
لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني 
وأتيت الذي هو خير»”"'. 

وقال كَل لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيراً منها فكفْر عن يمينك وائت ت الذي هو خير»”"' . 

فصار من قوله والتزامه يكل أنه إذا كان الحنث خيراً فأته؛ 
والخيرية فى الحنث تارة تكون خيرية واجب» وتارة تكون خيرية 
تطوعه فإن. كاك خيرية واحب ضار الحفت وانجاً» وإن كانت 
خيرية تطوع صار الحنث تطوعاًء فمثال خيرية الواجب لو قال: 
والله لا أصلي اليوم مع الجماعة. 

فهذا حلف على ترك واجب فالحنث هنا واجب» وعليه أن 
يصلي مع الجماعة ويكفر عن يمينه 

ومثال خيرية التطوع» لو قال شخص: والله لا أصلي الوترء 
فهنا حلف على شيء تطوع فالحنث أفضل له من عدمه. فنقول 
له: أوتر وكمّر عن يمينك. 

ولو تعاند رجل مع عمّه في شيءء فقال: والله لا أكلم 
عميء. فهنا حلف على أمر فيه هجر مؤمن» وقطيعة رحمء 
)١(‏ أخرجه الخاري فى الابما والنذر/ باب قول الله تعالى: هلا ول أنه بالَمِ 

ف يسيك 4 (577). ومسلم في النذر/ باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها 

خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه )١544(‏ عن أبي موسى 

الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
(5) سبق تخريجه ص(75١).‏ 
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فالحنث هنا واجبء» لأنه يتوقف عليه فعل الواجبء, فإذا توقف 
على الحنث فعل الواجب صار واجباً. 

ولو أن زغلا فس على شخض فقال: والله الأضيريته 
بالحجر حتى أجرحه. فهذا يجب عليه الحنث؛ لأن ترك المحرم 
يتوقف على حنثه؛ وإذا توقف ترك المحرم على الحنث صار 
الحنث واجبا. 

وإذا كان عدم الحنث هو الخير فهنا نقول له: لا تحنث» 
وذلك فيما إذا حلف على ترك محرم؛ أو على فعل واجب»ء 
فالحنث هنا حرام» مثال ذلك إذا قال الأب لابنه: لا تصلى مع 
الجماعة فقال الابن: والله لأصلين مع الجماعة فالحنث حرام»ء 
ويجب عليه الصلاة مع الجماعة. 

ولو قال: والله لا أسرق اليوم» فالحنث حرامء ولو هم أن 
يسرق ولم يسرق فهذا محرم عليه» ولو سرق لزمته الكفارة مع 
الإثم» وقطع اليد إن تمت الشروط. 

ومثال الحنث المكروه أن يحلف على ترك المكروه» مثل لو 
قال: والله لا ألتفت برأسي في الصلاة» والالتفات بالرأس في 
الصلاة مكروه» فنقول: الحدث هنا مكروه وهو الالتفات برأسه 
في صلاته . 

ولو قال: والله لا آكل البصل» وسوف يصلي في جماعة» 
وقد بقي على الآذان ثلث ساعة فالحنث هنا مكروه؛ لأن بإمكانه 
أن يصبر حتى يصليء. فإن أكل لثلا يصلي صار حراماً. 

ومثال الحنث المباح: قال: والله لا ألبس هذا الثوب» 


ولألبسن هذا الثوب» فهو مخير ولكن حفظها أولى. 

ون قال اله يوالده يات ».انق اله :للا دلبيى ثويا ينول ع 
الععبن:. فقال: وال اليس ثونا يفدرية إلى الأرقن» فالحنف 
والعدء أن بحن يمرك | المسوع »بو لمكن ا لمكس 1 أن تجن 
الناس يعتبون على أولادهم لو رفعوا ثيابهم فوق الكعبين» ويقول 
أحدهم لابنه: يجب أن تنزل الملابس تحت الكعبين» وإلا فسوف 
أهجرك! 

فقال: والله لا ألبس ثوباً نازلاً عن الكعبين» فيحرم عليه 
الحنث؛ لأنه إن حنث وقع في المحرم. 

بقينا في إبرار القسمء وإبرار القسم غير الحنث؛ لأن 
الحنث واقع من المقسم أي: الحالف. لكن إبرار القسم بمعنى 
أن يحلف علىَّ شخصء فهل الأفضل أن أبر بيمينه» أو ماذا؟ 

نقول: الأفضل أن تبر بيمينه» بل قال النبى كَكلةِ: «إنه من 
حق المسلم على المسلم»''. فإذا جلف عاك الى د فإن من 
حقه عليك أن تبر بيمنيه. وهذا ما لم يكن في ذلك ضرر عليك» 
أما إذا كان فى ذلك ضرر عليك فإن ذلك لا يلزمك» فلو قال: 
والله لتخبرني كم مالك؟ وكم عيالك؟ وكيف معاشرتك لأهلك؟ 
ومتى تنام؟ ومتى تستيقظ؟ أقسم عليك بالله العلي العظيم أن 
تخبرني» فلا يلزمه أن يخبره» بل ربما يحرم عليه؛ لأنه توجد 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب نصر المظلوم (55546)؛ ومسلم في اللباس 


والزينة/ باب تحريم استعمال إناء الذهمب والفضة... )5١55(‏ عن البراء بن 


١4| 


وَمَنْ حَرّمَ الا وى زَوْجَِهه مِنْ 


أوْ لّاسء» أؤ غَيْرِهِ لْمْ يَحَرْمُ وَلْرمف كمارة نه يَمِينِ إن فعله . 


00 
عليك فيه ضرر فأنت مأمور أن تبر بيمينه» وأما ما فيه نفع لأخيك 


لمق 


فإنه يكون أشدَّ توكيداًء وإن كان فيه دفع ضرر عنه فإنه يجب. 

المهم أن إبرار المقسم الأصل فيه أنه مشروع» وأنه من 
حقوق المسلم على المسلمء وقد يقترن به ما يجعله ممنوعاء وما 
يجعله واجبا. 

ولكن هل الكفارة تجب على الحانث أو على الحالف؟ 
الجواب: على الحالف» يعني لو أنك قطعت يمين الحالف». ولم 
تبنَّ يمينه فالكفارة عليه؛ لأنه هو الحالف,. والكفارة تتعلق 
بالحالف. 

فلو قال الحالف: أنت الذي قطعت اليمين» وتسببت في 
وجوب الكفارة علىّ» فعليك الكفارة؛ لأن المتسبب كالمباشر. ْ 

يقول: بل أنت متسبب مباشرء فالذي حلف أنت» والذي 
فعل أنت» وأنا ما فعلت إلا ما هو شرط في وجوب الكفارة 
فقطء وهو الحنثء. وأما المتسبب الأصلي فهو أنت. 

قوله: «ومن حرم حلالاً سوى زوجته؛ من أمة» أو طعام, أو 
لياسء أو غيرهء لم يحرمء وتلزمه كفارة يمين إن فعله» «من» اسم 
شرط جازمء وفعل الشرط فيها «حرّم». وجوابه «لم يحرم) 
فالمحرّم لما أحل الله ينقسمٍ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول أت«يكوة متنا . 

الثاني : أن يكون سفر ا + 


كتاب الأبمان [ثققاح 


الثالث: أن يكون ممتنعاً. 

الأول: إذا كان منشباً فهذا قد يَكْمْرء فإذا قال: إن هذا 
الشىء الذي حرمه الله تعالى» أنا أقول: إنه حلال» ولا أوافق 
على أنه حرام! فهذا قد يكفرء وذلك إذا استباح ما حرم في الدين 
بالضرورة» مثل لو استباح الخمرهء أو الزناء أو السرقة» أو ما 
أشبه ذلك». وكما يُذكر عن المعري في الخمر يقول: 
لعن حُرّمت يوماً عَلَى دين أحمدٍ فخذها على دين المسيح ابن مريم 

وإن حرم ما لم يُجمع على تحريمه» فهذا إن كان باجتهاد 
فله حكم المجتهدين» وإن كان بعنادٍ فهو على خطر. 

الثاني: المخبر بالتحريم» فهذا إما صادق» وإما كاذب» 
مثل لو قال: إن الله - تعالى ‏ حرم هذاء لا يقول: أنا أحرمهء 
وأنشئ تحريمه» وإنما يخبر بأن الله تعالى ‏ حرمه» فهذا إما أن 
نقول: إنه صادق أو كاذب» وننظر إن كان الله قد حرمه» فنقول 
له: صدقتء وإن كان الله لم يحرمه نقول له: كذبتء ولهذا 
يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن من قال لزوجته: 
أنت علي حرام» أنه يقال له: كذبت» وهذا محمول على أنه 
مخبر» فنقول: هذا ليس بصحيحء وليست حراماً» بل الله قد 
أحلها لك. 

الثالث : الممتنع, ابحو الح ماتها تقس ينب أو 
ممتئغاً منهء واللفظان بمعنى واحد؛ أي : يقصد الامتناع فقطء 


وهذا الأخير هو الذي يريده المؤلف ‏ رحمه الله فى هذا 
الكلام. 
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فإذا حرم الإنسان شيئاً حلالاً بقصد الامتناع فلا يحرم» مثل 
لو قال: حرام عليّ أن آكل طعامكء. فنقول: الطعام حلال لك 
لم يحرمء وعليه كفارة يمين» إن فعله لأن قصده هنا أن يمتنع من 
أكله . 


والدليل قول الله تاي 0 داه ض ضرم م1 أل الله 
َتَى مَرْضَاتَ وك أيه فود حم © قد فض َك لك له 
بَمي5 4 [التحريم: 2١‏ ؟] وهذه الآية وت لما حرم 00 
نفسه العسل في قصة مشهورة'''» تنظر في تفسير ابن كثير وغيره. 

وص دل لأف الإنسان محلل عنة حين كدر فأنا مثلاً 
قبل أن أكفر له يحل لي أن أفعلهى إلا إذا أديت الكفارة بعد أن 
أحنثء فإذا أديت الكفارة انحلت اليمين» ٠‏ ولم يعد هناك يمين 
إطلاقاًء ولهذا نقول: أداء الكفارة قبل الحنث تحلة» وبعد الحنث 
50 

وقوله: «سوى زوجته»: «سوى» أداة استثناء» يعني من حرم 
حلالاً سوى الزوجة» فالزوجة حلال للإنسان لقوله تعالى: 
وليل أنابكم» أي ي: نساؤهم. 

يقول المؤلف: إن حكم الزوجة ليس كحكم غيرهاء فتحريم 
الزوجة يكون ظهاراً على المشهور من المذهبء والظهار أغلظ 
من غيره؛ وذلك لأن الظهار وصفه الله تعالى ‏ بأنه منكر من 
(1) أخرجه البخاري في تفسير القرآن/ باب طيَ) أن لِرَ عم 1 لل أله أك. . . » 

(؟4941)» ومسلم في الطلاق/ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته. 

)١41/4(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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القول وزور فهو منكر لأنه حرام» وزور لأنه كذب. 

وكيفية الظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر 
أمى» وكانوا فى الجاهلية يجعلونه طلاقاً بائناً كالطلاق الثلاث» 
2 الذي سياف وتعالى ‏ أن هذا الحكم حكمٌ باطل» وجعل 
على المظاهر الكفارة المغلظة» وهي عتق رقبة» فإن لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكنياًء ومع 
ذلك لا يحل له أن يمس زوجته اع يجامعها دكن ابكثر؟ 
لقوله تعالى: ##مِّن قبل أن يسآم » [المجادلة: 17 وقد صرح الله 
- تعالى ‏ بهذا الشرط في العتق والصيام» وسكت عنه في 
الإطعام.؛ فاختلف العلماء في الإطعام هل يجوز أن يمس الزوجة 
المظاهر منها قبل الإطعام» أو لا يجوز حتى يطعم؟ 

اختلفوا في ذلك على قولين» وسبق لنا أن المشهور من 
مذهب الحنابلة» وهو قول أكثر أهل العلم» أنه لا يمسها حتى 
يطعم . 

فإذا قال الزوج لزوجته: أنتٍِ على حراءٌ صار مظاهراً. 
فالزوجة لا تحرّم» ولكن لا يجامعها حتى يكفر. 

وإذا قال: إن فعلتٌ كذا فزوجتي عليّ حرام. فَمَعَلّه صار 
ظهاراًء فلا فرق على المذهب حش أن جعلة صيعة كسم أو 
أن يبت التحريم» فكلاهما حكمه حكم الظهارء أي: سواء علق 
تحريمها على شرطهء أو لم يعلق تحريمها على شرط . 

م حت تارة يجري مجرى اليمين» وتارة يكون 
شرطاً محضاً. 
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فالشرط المحض هو الشرط الذي لا قصد للإنسان فيه» مثل 
أن يقول: إذا طلعت الشمس فزوجتي عليّ حرام. 

والجاري مجرى اليمين أن يقصد بذلك توكيد المنع» مثل 
أن يقول: إن كلمتٌُ فلانا فزوجتي عليّ حرام» فهذا ليس كقوله: 
إن طلعت الشمس فزوجتي على حرام ؛ لأن قصده هنا ألّا يكلم 
هذا الرجل» فهذا التعليق جار مجرى اليمين. 

أما التحريم بلا شرط فأن يقول: أنت علي حرام» والأقسام 
الثلاثة كلها على المذهب حكمها حكم الظهار. 

والصحيح أن تحريم الدوخه وتبرقاء وتحكنه تجكم 
اليمين؛ لعموم قوله تعالى: كيبا ألتَىنّ لِمَ غم م1 أل أنَهُ ك4 . 

فإذا قال قائل: النبي كَلِ إنما حرم العسل؟ فالجواب: 
العبرة حو اليل 5 صوصن العم » فالله عرٌّ وجل 5 
يقل للنبي: يا أيها النبي لم تحرم العسل؟»» وإنما قال: لم حرم 
لل أنه لك 4 و(ها) من صيغ العموم فتشمل حتى الزوجة. 

فإذا قال لزوجته: أنت علي حرام فهو يمين» إذا جامعها 
وجب عليه كفارة يمين فقطء وله أن يفعل الكفارة قبل وتكون 
تحلة» أو بعد وتكون كفارة. 

ويؤيد ذلك 0 بعاتى: «لِلَذِنَ يُولُونَ من يسََِهُمْ تربص أَرْبَعَةٍ 
ار إن كَآمُو ون لَه عَمُورٌ بحم لفقا وإِنْ عرموأ َلطلْقَ كَإنَّ لله سميع 
َلِيكٌ 409 [البقرة]» والإيلاء في الواقع أن يحلف أن لا يطأ 
زوجتهء وهذا في معنى التحريم» ومع 0 فإن عليه الكفارة. 

فإن قال: أنا أردت بقولي: إنها علي حرام» الطلاقٌ» قلنا: 
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إذا أردت الطلاق». فإن هذا اللفظ قابل لهذه النية؛ لأن المطلقة 
حرام على زوجهاء حتى وإن كانت رجعية فليست كالزوجات» 
فإذا أردت بهذا اللفظ ‏ الصالح للفراقٍ ‏ طلاقاً صار طلاقاً؛ لقول 
النبي تكةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”"' . 

وإذا قال: أردتٌ به الظهارء أي : أردت به «أنت علي حرام 
كحرمة أمى» قلنا: هو ظهار؛ لأن اللفظ مطلق والنية قيدته» وقد 
قال النبي كد : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

فإذا قال: أنا قلت: أنت علي حرامء ولم أنو الطلاق» ولا 
الظهارء ولا اليمين» فيُجعل يميناً؛ لأن هذا مقتضى اللفظ 
المطلق. فإذا أطلق كان يميئاً . 

فصار الذي يقول لزوجته أنت علي حرام له أربع حالات: 

الأولى : أن ينوي الظهار. 

الثانية: أن ينوي الطلاق. 

الثالثة: أن ينوي اليمين. 

الرابعة: أن لا ينوي شيئاً . 

فإذا نوى الظهار فظهارء. أو الطلاق فطلاق, أو اليمين 
فيمين» والعمدة عندنا قول النبى كَكِِِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى». 

فإذا لم ينو شيئاً صار يميناً» والدليل قوله تعالى: ييا 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كن 


»)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» (1101) عن 


-[4ه1) كتاب الليمان 


27 ا وص 05م 
وين لله لكر م أنتي». 

فإذا 0 قائل: هل تجرون هذه الأحكام في لفظ الظهارء 
فتقولون: إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي» فإنه يقع 
ما نواه من طلاق» وظهارء ويمين» فإن لم ينو شيئاً فظهار؟ 

الجواب: لا؛ لأن اللفظ هنا صريح في الظهارء ولو 
جعلناه طلاقاً لكنا وافقنا حكم الجاهلية» وهذا لا يجوز؛ لأنه 
تغيير للحكم الشرعيء» فنقول: إذا قلت: أنت عليّ كظهر أمي. 
فهو ظهار بكل حال. 

فإن قلت: وإذا أجراه مجرى اليمينء» بأن قال: إن فعلتٌ 
كذا فزوجتي علي كظهر أمي؟ 

الجواب: هذا حكمه حكم اليمين ما لم ينو الظهار؛ لأنه 
ظاهر فيه أن المقصود الامتناع . 

وبهذا نعرف أن القول الراجح في مسألة التحريم أنه لا فرق 
بين الزوجة وغيرها. 

ولو قال رجلٍ لأمته التي يتسرّاها: أنت علي حرامء 0 
يمين وليست ظهاراًء حتى على المذهب لقول المؤلف: 

حرَّم حلالاً سوى زوجته من أمة» أو إطعام أ ليان ذاه 9 

الأمة كالزوجة بل يكون تحريم اله يا 

مسألة: لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علي حرام؟ فعلى 
المذهب عليها كفارة يمين» وإذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر ابني 
أو أبي؟ فعلى الراجح عليها كفارة يمين» ولا يكون ظهاراً؛ لأن 


الظهار بيد الرجل» والمذهب يقولون: عليها كفارة ظهار» وليس 
بظهارء فلزوجها أن يجامعهاء ولكن الصحيح أن عليها كفارة 
يمين . 

وقوله: «وتلزمه كفارة يمين إن فعله) فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه . 


وإذا قال الرجل : هو يهودي» أو نصراني» أو مجوسي ١»‏ أو 
بريء من الإسلام» أو شيوعى إن فعل كذا وكذاء فهل هذا حكمه 
حكم اليمين» أو هو تَقَوُلُ فقط؟ 

بعض العلماء يقول: حكمه حكم اليمين؛ لأن هذه الأمور 
مكروهة عنذه )2 ولهذا جعل فعل هذا الشىء وكراهته له ككراهته 
أن يكون كيودياء أو 0 أو شيوياء أو فيا نه ذلك» 
وعلى هذا فيكون حكمه حكم التحريم» أي: تحريم المباحء 
فيلزمه كفارة يمين» وهذا هو المشهور من المذهب» وهو مروي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من السلف. 

وقال بعض العلماء: إنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا ليس 
يميناء» وليس في معنى ما ورد من اليمين» ولكن الصحيح أن 
حكده الحكم البمين. 


نا د فنا 
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قوله: «يخير» أي: يفعل ما يشاءء أو خير الأمرين» وهل 
هو اشير إرادة ونشة انعو احير بعاحة فيه تفصيل : إذا كان 
المقصود به التيسير على المكلف فهو تخيير إرادة وتشةء وإذا كان 
المقصود به مراعاة المصلحة قهز تخي امصلحة: 

خيّر الله - عزّ وجل الحانث في يمينه بين أمورء فهل هو 
للمصلحة أو للتيسير والتسهيل؟ 

الجواب: للتيسير والتسهيل؛ بدليل قوله تعالى: 8قْنَ لَمْ يد 
عْصِيَام* الآية» فإذا كان للتيسير والتسهيل فأنا أفعل ما هو أسهل 
وأيسر لي. 

وقال - تعالى - في فدية الأذى : , َيِدَيَةٌ من صِيَارٍ أؤ صَدَقَةٍ أو 

سك 46 [البقرة: »]١97‏ فهذا تخيير 1 وإرادة» 

المصلحة في ذبح الشاة فلا يلزمه ذلك» والأمر موكول إليه. 


وقوله تعالى: #إِنَّما 0 لين يحاون 2 ورسولة” وَمَسعَوْنَ 
فى الْأَْضٍِ كَسَادَا أن يُمَتَنوَا و مُصصَوَا أو تُمَطمَ أَيْدِيهِمْ وَأرْجْلْهُم 
كن للقت اق هرا + 0 [المائدة: ]ع فهذا 0 تنشيين 


مصلحة على القول 0 الآية للتخيير» وبعض العلماء يقول: الآية 
للتنويع» لكن على القول بأنها للتخيير» فهو تخيير مصلحة» يعني 
يتبع في ذلك ما هو أصلح وأردع. 

وإذا قيل لولي اليتيم: انق با ليا م بين أن تقرض مالهء أو 
تدفعه مضاربة» أو تحفظه عندك» اشير نا مصلحة» والدليل قوله 


6 ريني 


تعالى: ##ولا تَفَرَبُوأ مَالَ الْبَتِيِو إلا الى هّ لَحْسَنُ4 [الأنعام: ؟15]. 


فالقاعدة أنه إذا خير الإنسان بين شيئين» أو أشياءء فإن كان 
المقضوة: بالتخيير التيسير فالتخبير تشه وإرادة» وإذا كان المقضود 
المصلحة فهو تخيير مصلحة. بناءً على قاعدة أن كل من خيّر بين 
شيئين وهو متصرف لغيره» فتخييره مصلحة» وليس تخيير تشة. 

قوله: «من لزمته كفارة يمين» تلزم الكفارة إذا تمت الشروط 
السابقة» وهي ثلاثة شروط على كلام المؤلف. وزدنا شرطأ رابعا 
وهو أن يكون عالما. 

مثال ذلك: رجل قال: والله ليقدمن زيند عذاك فلم يقدم. 
فعلى المذهب تلزمه الكفارة» وعلى القول الراجح لا تلزمه؛ لأنه 
يخبر عمًا يغلب على ظنه. 

ولو قال رجل لأخيه عند دخول الباب: والله لتدخلن. 
وقصد عقد اليمين» فقال أخوه: لا أدخل قبلك» بل ادخل أنت» 
فهل يحنث الحالف وتلزمه الكفارة؟ 

هذه المسألة فيها خلاف» فالمشهور من المذهب أن الكفارة 
تلزمه ؛ لأنه قصد اليمين وحنث في يمينه . 

والقول الثاني: لا تلزمه إذا كان قصده الإكرام؛ لأن الإكرام 
حصل بيمينه» فقوله: والله لتدخلن. كقوله: والله إنى لأكرمك» 
فهذا هو المقصود؛ لأنه ليس هدفه من أن يدخل قبله إلا الإكرام» 
فكأنه حلف على الإكرام الحاصل . 

قالوا: وعلى هذا تُخرّجٍ قصة أبي بكر رضي الله عنه ل 
لما قدم الطعام للضيفان» فقال الضيفان له: كل» فقال: والله ما 
آكل. فقالوا لزوجته: كلي» فقالت: والله ما آكل» فقال الضيفان: 


والله ما نأكل. فحلفوا كلهمء فقال أبو بكر رضي الله عنه -: 
البي كل وأخبروه. فقال ابي كل لأبي بكر رضي الله عنه : «(أنت 
أبرهم وخيرهم)"' عوك يأمره بالكفارة. 

وهذا الحديث اختلف فيه العلماء» فبعضهم قال: لم يأمره 
بها؛ لأن الكفارة معلومة» وفعل أبي بكر رضي الله عنه من باب 
الحنث في اليمين إذا كان خيراًء وقد قال النبي وه لعبد الرحمن بن 
سمرة رضي الله عنه: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 
منها فكفّر عن يمينكء» وائت الذي هو خير"" 2 فهذا من باب 
الحنث للخير» والكفارة لا تسقط به. 


وقال بعض العلماء: ليس هذا حنثاً في الواقع؛ لأن أبا بكر 
لم يقصد إلزامهم بذلك» وإنما قصد إكرامهم به والوكرام حصل» 
ثم هؤلاء 00 أبوا أن يأكلرا 0 ا 0 0 
رحمة اللهء وقال: إن الحنث معناه الإثمء 0 قصد 
الإلزام» وهم ما قصدوا تحنيث أبي بكرء فكل منهم قصد 
الإكرام» والإكرام قد حصل» فحينئذ لا يكون هناك حنثء» ولا 
شك أن دلالة حديث أبي بكر رضي الله عنه على ما اختاره شيخ 
(1) أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف 

(5140)» ومسلم في الأشربة/ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره )7١01(‏ عن 

عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهماء وهذا لفظ مسلم. 
(؟) سبق تخريجه ص(155١).‏ 


كتاب الإبمال 2 


2 بين إطعام عضر مُسَاكِينٍ ) 5 كُِسَوتِهم ) أو عق رك 


الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله - واضحة. وهذا القول في الحقيقة 
فيه فرج للناس؛ لأن الناس دائماً يحلفون هذه الأيمانء» أما إذا 
قصد الإلزام فواضح أنه يحنث. 

تلخص لنا أن بعض العلماء يقول: إذا لم يكن القصد 
باليمين الإلزام إنما قصده الإكرام فإنه لا يحنث بالمخالفة؛ لأن 
الإكرام حصل» فكأن صاحب اليمين يقول: والله إنى أكرمك 
بهذاء وقد تم وعندي أنه لا ينبغي الإكثار من اكه للوكرام ؛ 
لأن فيه إحراجاً ولأنه عند الجمهور فيه كفارة بالحنث فيه. 

والكفارة تجب على الفور؛ وقد بينا”'' في أصول الفقه أن 
الؤاجتاك تحب عل الفونء .ول فال رعل لاخر إن فلت كذ 
فزوجتي طالق فهل يقع به الطلاق؟ . 

فالجواب: هذا يمين لأن هذا اللفظ جاء به المتكلم 
للتوكيد. يعني أن أغلى ما عندي زوجتي ومع ذلك سوف أرخصها 
من أجلك لتأكيد الإلزام» والحلف بالطلاق لم يكن في عهد 
الصحابة ولذلك لم ترد به الآثار ولكن كان في عهد الصحابة 
الإقسام بالنذر وقد جعل الفقهاء حكمه حكم اليمين. فكل من 
لف قاصيدا ابه الامتناع فهو يمين سواء حلف بالطلاق أو الظهار 
أو التحريم أو الوقف أو غير ذلك. 

وقوله: «يخير من لزمته» احترازاً ممن لا تلزمه. 

قوله: «بين إطعام عشرة مساكينء أو كسوتهم,ء أو عتق رقبة» 
)١(‏ انظر: الأصول من علم الأصول وشرحهء ومنظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة 

الشيخ الشارح رحمة الله. 


انتقد النحويون على الفقهاء كلمة «أو» في هذا المكان؛ لأنها لا 
تستقيم مع التخيير» وكان عليهم أن يقولوا: يخير بين إطعام عشرة 
مساكين» وكسوتهمء وتحرير رقبة» ولا نستدل بالآية الكريمة؛ 
0 الآية الكريمة فيها: #فكقارته, طمَام عشَرَة و سكين من أَوَسَطلِ 
ا من يكم أن . كسو تي أو ريز رَكَبَقَ ...* [المائدة: 44] 
لمق فيها «يخيّراء ف(أو) لا حاجة لنا أن نأتي بهاء لأنا إذا أتينا 
05 الذال على التخيير» والحرف الدال على 
التخيير» وهذا لا حاجة إليه. 

ولكن قال بعض النحويين: إن هذا جائز وسائغ» وتكون 
لي ا ولا حرج. 

وقوله: «بين إطعام عشرة مساكين» المسكين هنا يتناول 
الفقيرء وهو من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. 

والإطعام له كيفيتان: 

الأولى: أن يصنع طعاماً يكفي عشرة مساكين ‏ غداء أو 
عشاءً ‏ ثم يدعوهم؛ وذلك لأن الله م وريد 
عَسَرَوَ مسككين # فإذا صنع طعاماً وتغدّواء أو تعشوا فقد أطعمهم. 

الثانية: التقدير» وفك قنزناه 0 الأرز لكل 
واحدء فيكون عشرة كيلوات للجميع» ويحسن في هذه الحال أن 
يجعل معه ما يوام دلجم أو توه ليتم الإطعام؛ لأن الله 
تعالى يقول: لإظَمَامٌ عَكَرَةَ مس4 . 

فإن قيل: ما الدليل على تقديره بالكيلو؟ ولماذا لا نقول: 
نعطيه ما يسد كفايته؟ 
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في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع. إلا أن 
يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه » 
حين أذن له النبي كَلةِ أن يحلق» ويطعم ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاع”"". ٠‏ فعيّن لكل مسكين نصف صاعء فيقاس 
عليه اليقنة؛ والميتالة تقرييبة 4 والسدت عد معروافا : 

وإذا تأملت وجدت أن الإطعام. والمطعم له ثلاث 
حالاات: 

قارة يقدوالمقطن: قو الآغد: «ونازة يقكر الأخد دون 
المعطى» وتارة يقدر المعطى والآخذ: 

قال مناء قر قله المعطى دون الآخذ: زكاة الفطرء فهي 
مقدرة بصاع على كل شخص. لكن لم يقدر فيها من يدفع لهء 
ولهذا يجوز أن توزع الفطرة على أكثر من مسكين» ويجوز أن 
تعطى عدة فطرات لمسكين واحدء فهذا قدر فيه المعطى دون 
الآخذء وإن شئت قلت: قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه. 

ومقال نما" قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه: فدية الأذى» 
قال رسول الله كه: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع»""' . 

ومثال ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع: كفارة اليمين» 
ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمهة الله -: ما دام الشرع لم يقدر 
)»١(‏ أخرجه البخاري في المحصر/ باب قوله تعالى: 9مس كرت هكم تَرِيَا» 


(181)» ومسلم في الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى 
)17١01(‏ عن كعب بن عجرة رضى الله عنه. 


لناء فإن ما يسمى إطعاماً يكون مجزئاًء حتى الغداء أو العشاء. 

وقوله: «أو كسوتهم»: أي: كسوة العشرة». سواء كانوا 
صغاراً أم كباراً . 

وكيف نكسوهمء هل بقميصء أو بقميص وسراويل» أو 
إزار ورداء» وهل مع ذلك عمامة» أو غترة وطاقية» أو مشلحء. أو 
ماذا؟ 

فنقول: أما الإطعام فقد قال الله تعالى: لين أَوْسَلِ مَا 
طَعِمُونَ أَهْليكم4» و«أوسط» بمعن وسطء وليس بمعنى الأعلى» 
انعدلالاً بول الى كله المعاة بخيل رفى اشعدة اه حي 
بعئه إلى اليمن: «وإياك وكرائم أموالهم»”"' فلو أوجبنا الأعلى 
لكنا أخذنا من كرائم الأموال. 

أما الكسوة فإن الله تعالى ‏ لم يقيدها بشيء. وعلى هذا 
فأي شيء يطلق عليه كسوة يحصل به المقصودء فمثلاً عندنا لو أن 
شخصاً كسا آخر إزاراً من السرة إلى الركبة فهذا لا يسمى كسوةء 
فهي في كل بلد بحسبهء ففي بلادنا الكسوة تكون درعاء وهو 
العوناء .ضفر ة» بوطافية» ما السزاويل' فلدة: لأزمة ابن هن م 
كنال الكسو. ١‏ 

وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبيرء 
والذكر والأنثى» مع أن كسوة الأنثى غالباً أكثر من كسوة الرجل. 

وقوله: «أو عتق رقبة» العتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة (17"95): ومسلم في الإيمان/ 

باب الدعاء إلى الشهادتين .)١9(‏ 
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الرق» وهو مطلقء» فظاهره أن الرقبة تجزئ ولو كانت كافرة» 
وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة» وأصحابهء وابن المنذر» وجماعة 
من أهل العلمء قالوا: لأن الله تعالى ‏ قال: #فَكَفريُُ إظمَام 
عش مَسَلْكينَ من من أَوَمَعِلٍ ما ِ مون أهليكم أو كسوَتْهُر أو 0 
دق [المائدة: 44] وأطلق» نيا قال سبحانه ‏ في كفارة قتل 
الخطأ : #ومن قُكلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا تحور رَكَبَقَ مُوّْمِمَةِ4 [النساء: 47], 
فقيدها الله تعالى ‏ بالإيمان» وفي كفارة اليمين والظهار أطلق» 
وليس لنا أن نقيد ما أطلقه الله. وإذا كنا نقول: إنه لا إطعام في 
كفارة القتل؛ لأنه لم يذكرء فكذلك نقول: إنه لا يشترط الإيمان 
في كفارة الظهارء وكفارة الأيمان؛ لأنه لم يذكر. 

ثم نقول: آية القتل اشترط الله فيها الإيمان في ثلاثة 
مواضعء فقال سبحانه: 9وَمَا كرت يِمُوْمِنٍ أن يفت مُوْمِمًا إلا 
18 حَعَكَا ومن قل مُؤمنًا. خط مُتَِرُ وَكبَذَ مكو وَدِيَةٌ مسَلمد | 
ميو إل أن يَصَدَواأ وَأ من كانت من هَوَمٍ عدو لَك وَهْوَ مُؤيرك 
فَتَحور دس مُؤْمكةَ دان دكات ين هوم يَنْتَحكُمٌ وَيَنتّهُم صلق 
كَدِيَدٌ ملس إِكَ أهلهء وَتحَرِرُ رَقَبَةَ مُؤْمكةَ » [النساء: 47]. 

فقيدت الرقبة بالإيمان ثلاث مرات» مع أنه لو كنا نقول 
بحمل المطلق على المقيد لكان يكفى أن تقيد فى الآية الكريمة 
مرة واحدةء ثم يحمل في الموضعين الآخرين عليهاء فإذا كان الله 
- تعالى ‏ كلما ذكر العتق يقيده بالإيمان» والسبب واحد وهو قتل 
النفس المحترمة» دل ذلك على أن الإيمان ليس شرطاً في كفارة 
اليمين» وكفارة الظهارء وكفارة الجماع في نهار رمضانء لا سيما 


وأن الجماع في نهار رمضان جاء فيه قصة الرجل الذي جامع في 
نهار رمضان وجاء يسأل: فقال له النبي ككلِةِ: «هل تجد ما تعتق 
رقبة»”''؟ ولم يقل له: مؤمنة» مع أن المقام يقتضي أن يقول له 
ذلك» ولهذا كان هذا القول قوياً جداً وهو مذهب الإمام أبي 
حنيفة وابن المنذر وجماعة من العلماء. 

أما الذين قالوا: باشتراط الإيمان فاستدلوا بالقاعدة 
المعروفة: «أنه يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم واحدا». 

فإن لم يستقم الأمر فإن الإيمان شرط فيها من باب 
القياس» وذلك بأن يقال: رقبة وجب إعتاقها للخروج من الذنب» 
فاشترط فيها الإيمان» كالرقبة الواجبة في كفارة قتل الخطأ. 

ولكن قد يُعارض ذلكء. فأما الأول وهو حمل المطلق على 
المقيد» فقد نقول: إنه لا حمل هنا؛ لأن الحكم مختلف» ففي 
كفارة القتل عتق». وصيام بدون إطعام» وفي كفارة الظهار 
والجماع في نهار رمضان عتق» وصيام» وإطعام» وفي كفارة 
اليمين الاختلاف واضح.ء فهو إطعام» وكسوة» وعتق» وصيامء 
فيختلف اختلافا بيناً عن كفارة القتل. 

وَأَبِغنا الي نكتلف :وإن كان حلاف النمت لايوتن 
لكن لآ'يد أن مؤئراً آثن فى الحكهء 

وأما القول بالقياس» فإن القياس هنا قد يكون ممنوعاً؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 


عليه ليقف (155 4 وه لم في الصيام/ باب تحريم الجماع في شهر 
ا )١١1١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وذلك لأن القتل أعظم ذنباً من كفارة اليمين» فكفارة اليمين 
الحنث فيها مباح» والقتل محرّم ومغلظء. فلا يقاس هذا على 
هذا. 

فإن قلت: بماذا تجيب عن حديث معاوية بن الحكم 
رضي الله عنه حين أخبر النبي كلِةِ أن له جارية غضب عليهاء 
فصكها - أي: ضربها ‏ وأنه يريد أن يعتقهاء فدعاها النبي يلع 
وقال لها: «أين الله؟» قالت: في اماف قال: «من أنا؟ 
قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)' . 

فقوله كك «أعتقها فإنها مؤمنة». جملة تعليلية. أي: 
لإيمانها أعتقهاء أفلا يدل هذا على أن غير المؤمن ليس محلاً 

تق؟ فالجواب: بلى» هو يدل على أن الإيمان شرط . 

ايفن لو اعفقنا الكائر فإنه تحرو ولا تومو أن يليح يناد 
الكفر.ء فيكون فى ذلك ضرر عليه وعليناء أما الضرر عليه فلأنه 
إذا لححق بوذا لكف فيكون ابمك لامتلاقة. والشور الذى علين 
فلأنه قد يعين الكفار على المسلمين في يوم من الأيام» لا سيما 
إذا كان فيه حنق على المسلمين وكان جلداً شجاعاً . 

ولهذا نقول: لا تعتق الكافر مطلقاً» إلا إذا أسلم. 

وهذا في الحقيقة هو الذي يمنع من أن يرجح الإنسان 
الإطلاق في كفارة اليمين والظهار. 

فإذا أردنا أن نخرج من المتشابه فلا نعتق إِلَا مؤمنة؛ لأنك 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة... (071) عن 

معاوية بن الحكم رضي الله عنه. 


إذا أعتقت مؤمنة أبرأت ذمتك بلا خلاف» وإن أعتقت كافرة فقد 


أبرأت ذمتك على قولٍ من الأقوال» قد يكون هذا الصواب 
عند الله تعالى» وقد يكون الصواب خلافهء هذا إذا جاء يسألنا 
فى ابتداء الأمر فنقول له: أعتق رقبة مؤمنة فهو أحوط لك» 
اق الشبهات. 

وأما رجل قد أعتق ورأى أنه قد أبرأ ذمته إما جهلاًء وما 
تقليداً لقول بعض العلماء»ء فهذا لا نأمره بإعادة العتق؛ لأن أمرنا 
إياه بإعادة العتق مقتضاه القضاء عليه بالغرم» وهو أمرٌ غير متيقن» 
فنكون ارتكبنا مفسدة التغريم بدون دليل بِيّن» وحينئذٍ يكون الحكم 
عليه بإبراء ذمته هو الاحتياط» ولهذا كثير من العلماء فى مثل هذه 
الأمور المقتبهة الى تعازعيت :فيا الأدلة» او تكافات نه اقوان 
العلماء إذا لم يكن هناك دليل» يفرقون بين الشيء إذا وقع» وبين 
الشيء قبل وقوعه» فيقولون: قبل الوقوع نأخذ بالأحوط؛ وبعد 
الوقوع نأخذ بالأحوط أيضاً. وهو عدم إفساد العبادة» أو عدم 
التغريم» أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وهذا كقوله تعالى: 
«ذْن لّ يد مَصِيام تَلَوْ ير * [المائدة: 49]. 

ثم قال «فمن لم يجد» هنا النكيول محعدرق :رخدت 
المفعول يدل على العموم» وهذا من القواعد. 

إذاً فمن لم يجد ما يُطعم به أو يكسوء أو يعتق» ومن لم 
يجد من يطعمه» أو يكسوهء أو يعتقه» فكذلكء» فمثلاً رجل عنده 
مال وغني» طلب رقبةً فما وَجدء وطلب مساكين فما وجدء فقيل 
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له: إن هناك مساكين ذ في أقصى ماليزياء وهو في المغرب 
الأقصى» فهذا غير واجد. ‏ 

[ذآ افق لم تيجك شيعا يدري نا ملعا ماء أو كسوة. أو رقبة» 
أو عنده مال» ولكن لا يجد محلاً لهذا المال. بأن لم يجد رقبة 
في السوق» أو لا يجد فقراء يطعمهم ويكسوهمء وهذه المشكلة 
الآن قائمة عندنا ‏ والحمد لله فكثيراً إذا ما قلنا للناس: عليكم 
إطعام عشرة مساكين» يقولون: أأعطيك لتطعم لي؟ فما يجدون 
فقراء» ولذا أفتي الناس وأقول: هؤلاء العمال غالبهم ذوو 

عائلات وفقراء» وإذا أعطيتهم من هذا الطعام ما يكفيهم غداءً. 

اوعفاميوها ل ابوس ع وزكر نون سكد اه نين كدن مبيا بي 1 لقن 
أجزأت الكفارة. ولا يعطى الكافر. 

والدليل على أن الكافر لا يعطى من الكفارة القياس على 
الزكاة» فإن الكافر لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان مؤلفاًء ولذلك 
قاس العلماء الإطعام على الزكاة» وقالوا: إن الكفار ليسوا أهلاً» 
والمسألة فيها شيء من التأمل؛ لأنه قد يقال: حتى في الزكاة 
يعطى الكافر إذا لم يكن حربياً . 

وقول الله تعالى: (تن ل عد ميب َكمَهْ أيأر »4 لاحظ أن 
الإطعام لا يقابل الصوم. عام عشرة» والصيام ثلاثة» وفي 
كفارة الظهار صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً وق عقا رات 
وإن كان الصيام قد يكون تجانية وتحمينين يوقا والإطعام ستين 
سكيد : وفي فدية الأذى صوم ثلاثة أيام أ إطعام ستة مساكين 
فهو متقارب. فدل هذا على أن هناك حِكماً لله ول - تخفى 


على الناس» ما نستطيع أن ندركهاء وإلا لقال الإنسان: جعل الله 
إطعام المسكين في صيام زمقنات عن دوم وفي كفارة الظهار 
والجماع في نهار رمضان عن يوم تقريباً: فلماذا جعل هنا مختافا؟ 

نقول : هذه من الأمور التو لا ندركها» والله أعلم . 

قوله: «متتابيعة» أ وعدا تلو الآخرء فإن صامها مره 
لم 0 0 537 انر ونا 0 و قار يوما. 
000 لك وقد قال الله تعالى : 1 د ين 
ع يأر ولم يقل : متتابعة» والأصل عدم التتابع والله تعالى 
لما أراد 0 قال: #قَصِيام سَهِر أ ل بن مُسَتَابِعينِ # [المجادلة: 204 
ولشمنا أراذ الإطلةق فتال: اس يَهُ ين صِيَارٍ أو صَدَقَةَ أو شكقِ» 
[البقرة: ]١9457‏ وهنا عين العددء ولم يذكر التتابع؟ 

قال العلماء: الدليل على ذلك قراءة عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: «فصيام ثلاثة أيام متتابعة"""» وقراءة ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه حجة» قال النبي وَكة: ١من‏ أراد أن يقرأ 
القرآن غضّاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)”") يعنى ابن 
مسعود؛ إذاّ فقراءته إذا صحت عنه تكون ثابتة وحجة» ويكون هذا 
هو الدليل» وإلا لوجب أن نطلق ما أطلقه الله. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١51١7(‏ والبيهقي .)6١/٠١(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد »)545/١(‏ وابن ماجه في المقدمة/ باب في فضائل 


أصحاب رسول الله كل 2)١7(‏ والحاكم (/737").ء وقال: :. ااصيحيتج الإسناد 
على شرط الشيخين». 


كتاب الأبمان 


ل كك 
وم من لزمنة ان قبل التَكْفِيرٍ مُوجَبَهًا وَاسشل فعانة 
كفارة واخدة 111 11[ ز[ [ز[ 1111111 


وقال بعض العلماء: إن القراءة إذا لم تكن متواترة فليست 
بئابتة» وهذا غير صحيح.ء بل القراءة إذا صحت ولو لم تكن 
متواترة فهى كالحديث عن النبى يكل لأن مثلاً ابن مسعود إذا 
كان ركفا فمعناه أنه رواها قل النبى كَل وسمعها منه» ونحن 
تقول :لآ تقراتلي الطتلذةه فم آن تشتيخ الإسلام .رمه اله.يقول: 
تقرأ في الصلاة متى صحتء ولو لم تكن متواترة 

قوله: «ومن لزمته أيمان قبل التكفير مُوجَبُها واحد فعليه 
كفارة واحدة» «من» اسم شرط جازم» وفعل الشرط «لزمته». 
وجوابه «فعليه كفارة واحدة» مثال ذلك: أن يقول: والله لا أكلم 
فلاناً» والله لا أدخل البيتء ولله لا أذهب إلى السوق» هذه 
أيمان ثلاث موجبها ‏ أي: ما يجب بسببهاء أو ما توجبه ‏ 
واحد. وهو إطعام. أو رار أو عتق» فإن لم يجد فصيامء 
فكلها ت< تتفق في الموجب - أ ي: إن كفارتها واحدة ‏ فماذا يلزمه 
إذا حنث فى الثلاث؟ 53 كفارة واحدةء قياساً على ما إذا 
تعدوت: الأحداث»: قلا يلزيه إلا وضوء واحد» كرجل اناء: 
وتغوط» وبال» وخرجت منه ريح» وأكل لحم إيل» فهذه خمسة 
أحداث» ويلزمه الوضوء مرة واحدة. 

قالوا: فهذه أسباب متعددة» والمسبّب واحدء فلا يلزمه إلا 
كفارة واحدة. وهذا إذا كان قبل التكفير. 

أما إذا كان بعد التكفير»ء مثل ما لو قال: والله لا أكلم 
فلاناًء والله لا أدخل البيت» والله لا أذهب إلى السوق فهذه ثلاثة 
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أيمان» فكلم فلاناء ثم كمّر عن تكليمه إيا ثم دخل البيت» 
وذهب إلى السوقء فهنا لا تجزئه الكفارة الأولى؛ لأآن كفارة 
اليمينين الآخرين لم تلزمه إلا بعدما كمّر عن الأول. 

ولو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول» والتحلة 
عن الثاني» والثالث» فيجزئه؛ لأن الموجب واحدء وهذا ما مشى 
عليه المؤلف. وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا تعدد المحلوف عليه» 
واليمين فعليه لكل واحدة كفارة» مثل لو قال: والله لا أكلم 
زيداً» والله لا أدخل البيتء والله لا أذهب إلى السوقء فالأيمان 
متعددة» والمحلوف عليه متعدد. 

قالوا: فيلزمه كفارة لكل يمين» ففى هذه الحال يلزمه ثلاث 
كفارات» وعللوا ذلك بعموم الآية: #فَكفريهء إطمام عََرَةَ 
مَسَككينَ# [المائدة: 44]» وهذه أيمان متعددة فيلزمه كفارات 
بعددهاء كما لو قتل المحرم صيداً كعشر حمامات» فالموججب 
واحد وهو مثل ما قتل من النعم» فيلزمه عشر شياهء قالوا: فهذا 
مثله؛ لأن السبب متعددء وكل يمين مستقلة بنفسها. 

وهذه المسألة لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحدء مثل لو 
قالت له أمه: البس ثوب الصوف. اليوم بردء فقال: والله ما 
ألبسه. ثم لقيه أخوه فقال له: البس ثوب الصوف للبرد» فقال: 
والله ما ألبسهء ثم لقيه أبوه فقال: يا ولدي البس هذا الثوب 
للبردء قال: والله لا ألبسه. فالأيمان متعددة» والمحلوف عليه 


كتاب الليمان 02 
وَإِنْ اختلف مُوجَبْهَاء كَظِهَارء وَيَمِين بالله لَزِمَاهُ وَلَمْ 


شيء واحدء فهذا يجزئه كفارة واحدة قولاً واحداً» ولا إشكال فيه. 

الثانية: أن تكون اليمين واحدة» والمحلوف عليه متعدداً» 
مثاله: قيل له: اذهب إلى صاحبكء» قد دعاك إلى وليمة عرس» 
وكل من طعامهء وهنئه بالزواج» فقال: والله لا أذهب إليهء ولا 
أهنئه بالزواج» ولا آكل من طعامه. 

فالمحلوف عليه ثلاثة أشياءء ولكن اليمين واحدة» فهذا 
- أيضاً - تجزته كفارة واحدةء قولاً واحداً؛ لأن اليمين واخدة: 

الثالثة: أن تتعدد الأيمان والمحلوفٌ عليه» وهذا هو محل 
الخلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إنه يجزته كفارة واحدة» 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمة الله» ومنهم من قال: 
إنه لا بد لكل يمين من كفارة» وهذا مذهب الجمهورء والظاهر 
ما ذهب إليه الجمهورء أنه إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل 
فعل حكماً. ما لم يكن على الصفتين السابقتين. 

قوله: «وإن اختلف موحِبٌّها كظهار ويمين بالل لزماه ولم 
يتداخلا» معلوم أن كفارة الظهار غير كفارة اليمين» فإذا لزمته 
كفارة ظهارء وكفارة يمين» وجب عليه أن يكفر كفارة ظهار تامة» 
وكفارة يمين تامة؛ لاختلاف الموجب. 

مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم زوجتي» وهي عليّ 
كظهر أمى» ففى هذا يمين» وظهارء فإن أراد الرجل أن يعود 
شول لهة غليلك كنارف بيع «وكتارة افلها ره فلى قال انا أريه أن 
أعتق رقبة واحدة عن الجميع» فلا يجزئه» ولا بد من رقبتين. 
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فإن قال: الموجَب واحدء نقول: لكن المعتبر أصل الكفارة» 
وعلى هذا فلو أراد أن يعتق رقبة واحدة عن اثنين لم يصح. 

ولو قال رجل: أنا علىّ صيام شهرين متتابعين - ستين يوم - 
عن الظهارء وأنوي ثلاثة أيام منها عن اليمين فلا يجزئهء ولا 
تتداخل الكفارتان. 
عن الظهار» فأنوي إطعام عشرة مساكية مق الستية عر اليمية» 

فإذا قيل: على أي شيء يقاس هذا؟ قالوا: كالحدث 
الأصغرء والحدث الأكبرء فالمذهب لا يرتفع الحدث الأصغر بنية 
ارتفاع الحدث الأكبر فقطء بل لا بد أن ينوي بعُسله رفع الحدثين» 
وعليه فنقول لهذا الرجل الذي قال: والله لا أكلم زوجتي» وهي علي 
كظهر أمى» يلزمه إذا عاد كفارتان: كفارة لليمين» وكفارة للظهار. 

ولو قال رجل: لله علي نذر ألّا آكل من طعامكمء وقال: 
والله لا أخرج إلى السوق» وقال: إن كلمت فلاناً فزوجتي طالق 
يريد أليمين» ثم حنلنث في الثلاثة» فماذا يلزمه على المذهب؟ 

الجواب: عليه كفارة واحدة؛ أن موجب هذه الأشياء 
الثلاثة واحدء فالنذر الذي يقصل به البعين يمين » والطلاق الذي 
يقصد به اليمين يمين »2 فعلى المذهب يجزئه كفارة واحدة» لحن 
تطلق الزوجة» والصحيح أنها لا تطلق. 

وعلى القول الثاني الذي هو قول الجمهور ‏ يلزمه ثللاث 
كفارات؛ لأن الأفعال متعددة. 


باب جامع الأبمان ا 


باب جَامِع لأيمانٍ ) 


يُرْجَعُ فِي الأَيْمَانِ إِلَى نِبّةِ الْحَالِفٍ إِذَا احْتَمَلَهَا 


قوله: «باب جامع الأيمان» يعني باب جامع أحكام الأيمان» 
والأيمان جمع يمين» وهو القسمء وهذا الباب يبحث فيه على أي 
شيء ينزل القسمء هل على العرف» أو على اللغة» أو على النية» 
اوعاى 7النيت؟ 

قوله: «يُرجع في الأيمان إلى نية الحالف» والدليل على ذلك 
الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَلكن ' يكم يما 


0000 0 


عقدتم الم 4 [المائدة: 84] ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رجع 
إلى النية في أصل اليمين» هل هي يمين منعقدة أو غير منعقدة؟ 
فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى. 

وأما من السنة فقول النبي كَل «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى6"'". وما أعظم هذا الحديث. 

لكن اشترط المؤلف: «إذا احتملها اللفظ» يعنى بأن كان هذا 
اللفظ يمكن أن يراد به ما نواه الحالف» فإ لل يكن لم يقل 
منه؛ لأن هذه النية معاندة للفظ مضادة له» فلا تقبل. 

مثال النية التي يحتملها اللفظ: إذا قال: والله لا أنام الليلة 
إلا على فراش ليِّنء فخرج ونام في الصحراء على الرمل» فلما 


.)١67(ص سبق تخريجه‎ )١( 


0 اكت 2 كتب اللبمان 
قَإِنْ عْدِمَتِ اليه و جع إِلى سَبّبٍ اليمِينِ وَمَا مَيجَهَا 


أصبح قيل له: كقّرء فقال: لا أكمّر؛ لأني نويت بالفراش 
الأرض» فيصح هذا؛ لأن اللفظ يحتملهء قال الله تعالى: #الَذِى 
جَمَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ساك [البقرة: 77]. والرمل لين» فصار اللفظ 
يحتمل هذا وصالحاً لهء وعليه فلا شىء عليه. أما إذا نوى شيئاً 
لا يحتمله اللفظ فإنه لا يقبل. ْ 

ولو قال: والله لأبيتن الليلة على وتد» فذهب إلى جبل 
وباك غلية».فقلنا له كمقر فقال: لفد نك على الؤتده وقد 
أردت بالوتد الجبل» فلا شيء عليه؛ لأن اللفظ يحتمله. 

ولو حلف ألا ينام إلا تحت سقفء ثم خرج إلى البر 
ووضع فراشه ونام وليس فوقه إلا السماءء فقيل له: عليك أن 
تكفر؛ لأنك لم تنم تحت سقف. فقال: د السماءء فهذا 
يصح؛ لقوله تعالى : لوَحَمَلنَا أَلسَمَة سَنْمًا عَحَفُوظَا» [الأنبياء: + 
فاللفظ يحتمله. 

مثال النية التي لا يحتملها اللفظء إذا قال: والله لا أشتر 
اليوم خبزا. فذهب إلى الفرَّان ووقف عنده واشترى» فقيل 0 
كمّر عن يمينك؛ فقال: أنا أردت بقولي: والله لا أشتري اليوم 
خبزاًء والله لا أكلم فلاناًء فهذا لا يصح.ء واللفظ لا يحتمله 
إطلاقاً» فلا يقبل لأنه ليس هناك ارتباط بين اليمين والمحلوف 
عليه . 

قوله: «فإن 00 النية رجع إلى سبب اليمين وما هيّجهاء» 
هيجها يعني : أثارها أى ي: إذا لم يكن للحالف نية» نرجع إلى 
سبب اليمين فتحمل اليمين عليه. 
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مثال ذلك: رجل قيل له: إن ابنك يصاحب الأشرارء فقال: 
والله لا أكلمه ما حييتء بناءً على أنه يصاحب الأشرار» فجاء إليه 
رجلء وقال له: لماذا لا تكلمه؟ فقال: لأنه يصاحب الأشرار» 
فلاناًء وفلاناً» فقال له: هؤلاء أناس طيبون جداً ومن أحسن 
الشباب» فكيف تمنعه؟! قال: قال لي فلان: إنهم, أشرارء قال: 
نعم» هم أشرار عنده؛ لأنهم أخيار وهو شر والشرٌ يرى الأخيار 
أشراراًء فهل إذا كلّمه أبوه في هذه الحال عليه الكفارة؟ ليس عليه 
الكفارة؛ لأنه معروفٌ قصدهء وسبب اليمين أن ابنه يصاحب 
الأشرار»ء فكأن هذا الحالف قال: إن كان ابنى مصاحباً للأشرار فلا 
أكلمه» وهو وإن لم يقل هذا الشرط بلفظه فهو مضمر له في نفسه. 

ولو قيل له: اذهب معناء نريد أن نسافر إلى بلدٍ ماء فقال: 
البلد الفلاني؟ قالوا: نعمء قال: والله ما أسافر إليه؛ لأنه كان 
يعلم أنها بلد تشرب فيها الخمور»ء ويعصى فيها الله عَّ وجل - 
علانية» ولا يحكم فيها بما أنزل الله» فقيل له: الحكم تغيرء 
تولاها رجل مؤمن صالح.ء نأزال الظلم وحكم بشريعة الله 
واختفى الفْسَّاقء فلو سافر إليها أعليه كفارة؟ لا؛ لأننا علمنا أن 
سبب يمينه هذا البلاء الذي في هذا البلدء فكأنه قال: والله لا 
أسافر إليه ما دام كذلك» والآن زال هذا الأمر فله أن يسافر. 


ولو قال: والله لا أكلم زيداً؛ بناءً على أنه سمع أن زيداً 
رجل وضيع» لا ينبغي لمثله أن يكلمه؛ فتبين له أن زيداً رجل 
شريف فكلمهء فهنا نقول: لا حنث عليه؛ لأن السبب الذي جعله 


نعي لِك زجع م إلى التَّعْيِين؛ َإِذَا حَلّف لا لَبِسْتُ هَذَا 
المَوِيِقن: مَحَعَلهُ متراويل 4 أذ رذاء4 أو عمامة 6 ولسهه ب 


ولو قال: يعلم الله أنني لا أكل هذاءفهل يُعد يميناً؟ 

الجواب: نعمء هذا يمين أو أبلغ من اليمين لأنه إذا قال 
هذا الكلام ثم أكل فإن كلامه يتضمن معنى باطلاً في حق الله جل 
وعلا وهو الجهل. 

قوله: «فإن عُدم ذلك رُجع إلى التعيين» هذه المرتبة الثالثة» 
فإذا لم يكن له نية» ولم يكن لليمين مبببء رُجع إلى التعيين» 
أي: إلى عين المحلوف عليه فإذا عين شيئاً تعلق الحكم به على 
أي صفةٍ كان. 

قوله: «فإذا حلف لا لبستُ هذا القميص,» هنا الحلف فيه 
تعيين» وطريقه الإشارة» قال: والله لا ألبس هذا القميصء» وليس 
له نية» ولا سببء. فهنا تتعلق اليمين بعين ذلك القميص. 

قوله: «فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة ولبسه» «سراويل» 
مفردء قال ابن مالك: 
ولسراويل بهذا الجمع شَبَهُ اقتضى عموم الجبع 

وبعضهم يقول: إنها جمع سروال». وجمع سراويل 
سراويلات» كما جاء فى الحديث: «لا يلبس السراويلات)”'' . 
فإذا شقق القميص واءة سراويل ولبسه فإنه يحنث؛؟ لأنه عينه. 
فهذا المحلوف عليه هو عين هذا الشيء. أو شققه وجعله رداءً 
)9١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب 2)١547(‏ 


ومسلم في الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة )١١10(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 
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/الااايد 
ىم > ل 7 ١‏ 7م 7 احير دو ساو م0 ءَ. ىر 2 
أو لا كلمت هذا الصَّبيه فَصَارَ شَيْحَاء أو رَوْجَةَ فْلَانٍ 
ماه َه 2 لو َه 03 
هذوء او صَدِيقه فلاناء او مملوكة تعدا قَرَالَتْ الرّوْجِيَه م 


وَالْمُلْكُ وَالصَِدَافَةٌ 3 كَلّمَهُمْ ره ا لا معد عاو امون أده 
يرتديه» كرداء الإحرام فإنه يحنث؛ لأنه عينه» أو جعله عمامة 
ولبسه فإنه يحنث اعتباراً بالتعيين؛ لأن هذا الرجل ليس عنده نية 
ولا سبب» وقد عين هذا الشىء»ء وقال: لا ألبسه فتتعلق اليمين 
بهذا الشيء على أي صفة كان. 

قوله: «أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً» «كلم» فعل 
ماض لكن إذا دخلت عليها «ل» النافية في القسم قلبتها إلى 
مستقبل» وهذا أحد المواضع الذي ينقلب فيه الفعل الماضي 
مستقبلاء فكما ينقلب بالشرط مثل: إن قام زيد قمت. كذلك 
قال: والله لا كلمت هذا الصبيء ثم هذا الصبي كبرء وصار 
كيشا كيراء فكلمة فإنه ييحيف بناء خلن التعيية: 

قوله: «أو» قال: لا كلمت «زوحة فلان هذه» فعينها. 

قوله: «أو» قال : لا كلمت «صديقه فلاناً» أي : هذا. 

قوله: «أو مملوكه سعيدا» أ هذا. 

قوله: «فزالت الزوجية,ء والملك, والصداقة ثم كلمهم» فزالت 
الروجية بالطلاق» أو الموت وأصبحت غير زوجة لَهء فكلمها فإنه 
يحنث بناءً على التعيين» وكذلك صديقه إذا زالت الصداقة. بأن 
كان هذا الرجل صديقاً لفلان» فقال: والله لا أكلم صديق الرجل 
هذاء ثم صار غير صديق له وكلمه فإنه يحنث. 


آذك انك لقم عد الْحَمَلِء فَصَارَ كبُشاء أو هَذَا 
الرّطَبَ قَصَارٌ تَمْرأَء أرطها ا خا اهنا اللْبَنَ فَصَارَ 
ا ا كر م أكَلَهُ حَنِتَ في الْكُل) ثث.مة 


وكذلك المُلْكء فلو أن هذا الرجل باع العبد الذي حلف 
أن لا يكلمه ثم كلمه فإنه يحنث. 

قوله: «أو لا أكلت لحم هذا الحمل ار كبشاً» «الحمل» هو 
الصغير من أولاد الفان؟ قإذا ضار كيفكا زان وصف الحمل» 
لكنه عينه فيحنث . 

قوله: «أو هذا الرطب فصار تمراً أو دبساً أو خلا» فإذا صار تمراً 
أو دبساً أي : ينعصر فيخرج منه الدبس» فأكل من دبسه فإنه يحنث . 

وقوله: «أو صار خلاً» الخل أن يوضع الرطب في الماء 
ويبقى لمدة يوم أو يومين» ثم يُشرب فالماء يكتسب حلاوة من 
التمرء والتمر يمتص الرواسب غير الطيبة التي في الماء» وكان 
لفاس يت جملرنة قديما : كان العمه ن طني واحسن ها كو 
فحل محله الشايء؛ فلو صار الرطب خلاً وشربه يحنث؛ لأن طعم 
الرطب موجود في الماء. 

قوله: «أو هذا اللبنَ فصار جبناً أو كشكاً أو نحوه ثم أكله حنث 
في الكل» قال فى الروض: «أو حلف لا أكلت"'' هذا اللبن» فإن 
فالاكافل كيت ووعل اللي ؟ فلن ريمن أن نان ع ونانف 
ويكون التقدير لا شربت هذا اللبن» على حد قول الشاعر: 

علفعها تيتا وما تارذ 
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إِلّا أَنْ يَنْوِيَ مَا دَامَ عَلَى يَلْكَ الصّفَةِ. 

أي: سقيتها ماءً بارداً . 

أو صار 4 5 جبناًء وأكَل 0 فإنه يحلث؛ لأنه 
يي وبخضهم. يسميه برغلا فإذا قال: والله لا شربت هذا 
اللبن وجعله كشكاً وأكله د يحنلث ؟ ث؛ لأن طعم اللبن موجود مع أن 
الكفك لا سمن لداع إل أن طعية«موصوة فيه: 


وقوله: «ثم أكله حنث في الكل» أي: في المسائل الثماني 
التي سبقت» بناء على التعيين. 

قوله: «إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة» فإذا نوى ما دام 
على تلك الصفة» فقد سبق أن النية هي المرجع الأول في 
الأيمان» فإذا قال: أنا قلت: والله ما ألبس هذا القميصء ما 
قصدي عين هذا القميص لكن قصدي صفته. أي لا ألبسه ما دام 


0 
31 


قميصاء فشمّقه. وجعله سراويل» فلا حنث عليه. 

ولو قال: لا كلمت هذا الصبي» وقال: لم أقصد عينهء 
لكن قصدت ما دام على صباه» ثم كلمه بعدما صار شيخا فلا 
يحنثء أو قال: لا شربت هذا اللبن» ونيتي ما دام لبناًء أما إذا 
تغير فأنا ما نويت هذاء فلا يحنثء» والدليل قول النبى كَله: « 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما و فما ا قد نويت 
على تلك الصفة فلك نيتك؛ والتعليل أن المرجع في الأيمان قبل 
كل شيء إلى نية الحالف. 


.)١87(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


ولو قال: والله لا أكلم زوجة فلان هذه؛ لأني أعرف أن 
فلاناً ذو غيرة شديدة» فلو يسمعني أكلم زوجته آذانية وربما 
اتهمنى» وريما قتلنى: فإذا زالت الزوجية زالت هذه النية» ولم 
يحنث» ولم يذكر المؤلف السببء» لكن نقول أيضاً: ما لم ينو ما 
دام على تلك الصفة. أو يكن السبب يقتضي ما دام على تلك 
الصفة. كالمثال الذي ذكرته أخيراء وإنما أضفنا: أو لم يكن 
٠‏ الشس»؟ لان السسيث مقدم على التعيين. 

فالخلاصة: أن المراتب التى ذكرها المؤلف فى هذا الفصل 
ثلاث : 

النية» ثم السبب» ثم التعيين» فالتعيين يستمر مع هذا 
المعين» وإن تغيرت صفتهء ما لم ينو ما دام على تلك الصفة» أو 


د فين 
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فإن عَدِمَ ذلك رَجِعَ إلى ما يتناوّله الاسْمء وهو 
م : كان 0 > مده مه يي د عر هديفي 
لهك . سرع لقي دعرقىء وممممة م ةءمة م ثم ممم ة ممم ممه 


قوله: «فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم» هذه المرتبة 
الرابعة» يعني إذا لم تكن نية» ولا سبب» ولا تعيين» نرجع إلى 
ما يتناوله الاسمء ومعنى ما يتناوله» أي: ما يدل عليه الاسم»ء 
والمراد بالاسم هنا ليس ما يقابل الحرف» بل المراد بالاسم 
المحلوف عليه» أي: اللفظ الذي وقع الحلف عليه» فيرجع إلى 
ما يتناوله الاسم في ذلك المحلوف عليه. 

قوله: «وهو ثلاثة: شرعيء وحقيقيء وعُرفي» الاسم ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: شرعيء ولغويء وعرفيء» فالأسماء إما أن 
يكون لها مدلول شرعيء أو مدلول لغويء أو مدلول عرفي. 

وأحياناً تتفق المدلولات فى الكلمة الواحدة» فتكون الكلمة 
معناها واحدء في اللغة» والشرعء والعرف» وأحياناً يكون معناها 
في اللغة غير معناها في الشرع» ومعناها في العرف غير معناها في 
الشرع واللغة. 

والمراد باللغة هنا اللغة العربية» والمراد بالعرف اللغة 
العرفية. 

وقوله: «وهو ثلاثة: شرعي. وحقيقي. وعرفي» إذا اتفقت 
هذه الثلاثة فى مدلول الكلمة فلا إشكال» لكن الإشكال إذا 
اختلفت» فأيها يقدم؟ سببيّن ذلك المؤلف. 


فالسماء مدلولها اللغوي. والشرعى » والعرفي واحد» 
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فَالشُرْعِيُ ل مَوْضْوعٌ فِي الشَرْعء وَمَوْضوع فِي 


والبيضة مدلولها الشرعي. واللغوي». والعرفي واحدء والأرض لها 
مدلول واحدء وأمثال هذا كثيرء فهناك كلمات لا يختلف فيها 
الشرع» والعرف»ء واللغة» وهذه الأمر فيها واضح. فإذا حلف 
تحمل الكلمة على مدلولها وهو لا يختلف» ولكن إذا اختلف». 
فهل نقدم الشرعي, أو العرفي. أو اللغوي؟ سيأتي في كلام 
المؤلف. 

قوله: «فالشرعي ما له موضوغ في الشرع وموضوع في اللغة» 
أي: ما له مدلول في الشرعء ومدلول في اللغة» فكأن المؤلف 
يقول: الشرعي ما اختلفت فيه اللغة والشرعء مثل البيعء 
والطهارة» والصلاة» والزكاة» والحجء والصيام»ء والوقف. وأشياء 
كثيرة» هذه يختلف فيها الشرع واللغة.» ولهذا نقول: الطهارة لغة 
كذاء وشرعا كذاء الصلاة لغة كذاء وشرعاً كذاء الزكاة لغة كذاء 
وشرعاً كذاء الحج لغة كذاء وشرعاً كذاء البيع لغة كذاء وشرعاً 
كذاء فهذه الأشياء التي اختلف فيها الشرع واللغة» ما دمنا مؤمنين 
فإن كلامنا يحمل على المعنى الشرعي عند إطلاقه» أي إن كان لا 
يوجد سبب ولا نية فهو يحمل على المعنى الشرعيء فإذا قال 
فائلة والله 'لأصلينٌ قبل أذان العشاءه انم هد يديه إلى التتنناء 
وجعل يدعو حتى أذن العشاءء فقلنا له: يا رجل» لماذا لم تصل؟ 
قال: أنا صليت» فهنا إن كان ليس له نية ولا سبب» فإنه يحنث؛ 
لأن كلامه يحمل على المعنى الشرعي» صحيح أن الصلاة في اللغة 
الدعاء» لكن نحن المسلمين يحمل كلامنا على الأمر الشرعي . 


لالد يتصرت إلى ا الشْرْعِيٌ " الصر 


5 


م 


وإذا قال: والله لأحجن اليوم» وكانت الليلة الرابعة عشرة 
من شهر جمادى الأولى» ثم ذهب إلى صديق له وغابت الشمس» 
فهذا لا يحنث لأن في كلامه ما يمنع حمله على المعنى الشرعي» 
وهو قوله: اليوم. 

أما لو قال: والله لأحبّجن» وأظلق, ثم ذهب إلى صديق 
له؛ وقال: هذا الحجء فالحج في اللغة القصد وأنا قصدت.». 
فنقول له: لا يمكن؛ لأن الحج عند الإطلاق ‏ ما دام ليس لك 
نية ولا يوجد سبب ‏ يحمل على المعنى الشرعي» فهنا يحنث؛ 
لأنه لى بحم فإذا كانت الكلمة لها معن شرعي» تق لخرى+ 
فإنها تحمل على المعنى الشرعي» ولهذا قال المؤلف: 

«فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح.ء فإذا حلف 
لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقداً فاسداً لم يحنث» فالاسم المطلق 
يحمل على المعنى الشرعي الصحيح؛ لأن الشرعي لما شاع بين 
المسلمين صار كالعرفى» فالوضوء مثلاً فى اللغة النظافة» وفى 
الشرع عل الأعقياء الآرصة على مدثة تخميوسة تعيذا له 
عرَّ وجلء فإذا قال إنسان: والله لا أتوضأء ثم ذهب إلى 
الحمام ونظف جسمه كلهء فهو من جهة الشرع لم يتوضأ فلا 


مثال آخر: رجل قال: والله لا أصلى قبل الظهرء فدعاء 
فقيل له: حنثت؛ لأن الصلاة فى اللغة الدعاء» نقول: لا يحنث؛ 


كتاب الأبمان 
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72 - 5 لمم بير 0م ه 
وَإِنْ قيَدَ ينه بمَا يَمْنَعُ الضّحَةَء كَأنْ حَلْفَ لا يَبِيعٌ 
الْحَمَرَ أو اله حي بصورة العَلة لحك وح ل 


لأن الصلاة في الشرع التعبد لله عرَّ وجل - بالأقوال والأفعال 
المعلومة» وعلى هذا فنقول لهذا الرجل: أنت لم تحنث؛ 
الشيء المطلق يحمل على الشرع . 

كذلك - أيضاً ‏ قال: والله لا أبيع شيئاً فأخن سانا تارك 
فإنه لا ب يحنث؛ لأن الأجرة ليست ببيع شرعاء أو باع دخانا فإنه 
0 يحنث؛ لأن هذا ليس بيعاً شرعيّاًء بل هو بيع فاسد باطل» أو 
ا ا أو باع حملاً في بطن فإنه لا يحنث» 
لأن هذا وإن سمي بيعا في اللغة» لكنه في الشرع لا يسمى بيعا 

قوله: «وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة» كأن حلف لا يبيع 
الخمر أو الحر حنث بصورة العقد» يعنى إذا حلف أن لا يفعل 
قا وده مالظ وولءغلن التنسادع: فإنة ووش وان كان فاسيدا: 
مثل أن يقول: والله لا أبيع الخمرء ثم باع» فهذا من الناحية 
الشرعية ليس ببيع؛ لأنه فاسد. لكن الرجل لم يأت به مطلقاء بل 
قيده بأمر تنتفي معه الصحة. حيث قال: والاكاه الحمره ٠‏ فإذا 


باعه حنث . 
شرعي؟ ! 


قلنا: إنه قيده بأمر معين» فبمجرد وجود ذلك الأمر المعين 
يحنث» ولهذا قال المؤلف: «حنث بصورة العقد»؛ لأن هذا عقد 
صوريء والمؤلف قيد يمينه بأمر صوريء فكلمة «لا أبيع الخمرا 
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لمعه اذاتواف نون الداحنة الشرعية» الآن الصبير شرف لا 
يباع. فإذا تعذر حمله على الحقيقة والمعنى حملناه على الصورة». 
فنقول: بمجرد أن يبيع الخمر يحنثء وبناء عليه فالمثال الذي 
ذكرناه آنفاً وهو بيع الدخانء إذا قال: والله لا أبيع الدخان 
فباعه. فإنه يحنث» لا لأنه بيع ) ولكن لأنه صورة ما حلف عليه» 
قيد اليمين بشيء يمنع الصحة». فيحمل على الصورة. 

أما لو قال: والله لا أبيع» فباع ديناراً بدينارين» فإنه لا 
يحنث؛ لأنه أطلق والمطلق يطلق على الشرعي الصحيح . 
ولو قيذه بما يمنع الصحة؛ لوجود التناقض؛ لأن قوله: لا أبيع 
الخمرء كلمة (أبيع) تناقض الخمرء وعلى هذا فنقول: هذا وإن 
باع الخمر فليس ببيع» فمن نظر إلى الصورة حنثه» ومن نظر إلى 
يحنث بصورة العقدل. 

ولو قال: والله لا أبيع حمل بعيري الذي في بطنهاء ثم 
باعه فعلى المذهب يحنث؛ لأنه يحنث بصورة العقد؛ لأنه قيد 
العقدل» فيحمل على الصورة. 
يؤجره له ليتعامل فيه بالريا فهذا حرام والعقد غير صحيح» فإذا 
قال: والله لا أؤجر دكاني لمن يتعامل فيه بالرباء ثم أجرهء فعلى 


وَالْحَقِيتِيُ هُوَ الَذِي ا 
0 أو فاه أ كيدا 
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المذهب يحنث بصورة العقد؛ لأنه قيدها بما يمنع الصحة» وعلى 
القول الثاني: لا يحنث؛ لأن هذا ليس بإجارة فهو وإن سماه 
إجارة فإنه شرعا لا يسمى إجارة» لكن المذهب يغلبون الصورة 
ويؤاخذونه بلفظه. وهذا القول الثانى يغلب المعنى ويقول: هذا 
اسن بجا ره شرفي ١‏ 

قوله: «والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته 
كاللحم» يجب أن نعرف أن العلماء ذكروا أن من العيب التعريف 
بالعدم», أو بالنفي؛ لأن التعريف بالعدم أو بالنفي ما يعطي 
الصورة؛ لأنه يقتتضي رفع هذا المنفي. ولكن ما الذي يحل 
محله؟! فقوله: «لم يغلب مجازه على حقيقته) هذا تعريف بالنفي» 
وهو لا يحدد المعرّف,. والمعرَّف لا بد أن يكون عن طريق 
الإثبات والإيجاب,. أما النفي فإنه كما قيل: نفي وعدمء ولهذا 
التعريف الصحيح للحقيقة أن يقال: هو اللفظ المستعمل في 
حقيقته اللغوية» أو إن شعت شئت فقل: اللفظ الذي استعمل فيما وضع 
له لغة. 

فإذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة 
اللغوية» مثاله: 

قوله: «كاللحم» وهي حقيقة الهَبْرٌ في اللغة» أما الكرش 
والكبد» والطحالء والشحمء والودك وما أشبه ذلك» فليس بلحم 
حسب اللغة العربية» ولهذا قال المؤلف: 

«فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماًء أو مخاً, أو كبداً أو 


باب جامع الأيمان كت 


َوه ل يفنته: وَإِن علت ل يأك انما يت باك 
لْنْضِء وَالئَّمْرِءِ وَالْمِلّح وَالْخْلَء وَالرَيُونٍ ا 
نحوه لم يحنث» قال: والله ل لحماً أبداًء فجاءوا إليه بسنام 
بعير فأكل حتى شبع» لم د يحنث؛ لأن هذا في اللغة العربية ليس 
بلحم بل شحمء قال الله تعالى: #إوَعَلَ الَدِيت هَادُوأ حَرَّمَنَا 
كُلّ ذى ظرٌٌ وي الَفَرِ وَالْمَسوِ حمسا عَلهِمَ سُحوْمَهُمَآ» 

[الأنعام: »]١47‏ وهذا يقتضي أن الشحوم غير اللحوم» وإنما هي 
بعض من الحيوان» كذلك لو قال: والله لا آكل لحماً فأكل مخاًء 
فإنه لا يحنث؛ لأن المخ لا يسمى لحماًء وكذلك لو أكل كبداًء 
فلا يحنث؛ لأن الكبد في اللغة العربية ليست بلحم. 

وقوله: «أو نحوه) مثل الكليةء والكرش» والأمعاء. 
والطحال ونحو ذلك» فين ل دمي لجنا قل يدث تغليها 
للحقيقة اللغوية. 

لكن لو علم أن غرضه من ذلك تجنب الدسم» أي: كانت 
نيته تجنب الدسمء فأكل من هذه الأشياء يحنث؛ لأن النية 
مقدمة . 

مثال ذلك: رجل مريض قال له الطبيب: لا تأكل اللحم 
ليتجنب الدسم» فهذا إذا أكل الشحم صار أشد ضرراً من اللحمء 
أو المخ أو ما أشبه ذلك» فإذا علم أن المراد تجنب الدسمء فإنه 
يحنث بأكل هذه الأشياء. 

قوله: «وإن حلف لا يأكل أدُماً حنث بأكل البيضء والتمر» 
والملح» والخلء والزيتون» قال: والله لا آكل الأدُم؛ يعني الإدام 
الذي يؤدم به الخبزء يحنث بهذه الأشياء» فلو قال: والله ما آكل 


ا١مماح‎ 


وم سير 


وَنَحْوِوٍ وَكُلّ ما 0 ب4 .2 وعم ةمث ةوة ةمث ة ءءء مث مثء ل ةم مل ةم مله 


إداماً فأكل بيضاً حنث؛ لأنه يؤتدم به» فالإنسان يغمس الخيز في 
البيض ويأكل» ولو أكل بيضاً لم يطبخ» ولم يُقلئ حنث؛ لأنه 
يصطبغ به» وهو ظاهر كلام المؤلف؛ لأنه قال: 7 البيض» 
ولم يقل: مطبوخاً أو مقلياً 

ولواقال* والله ما أكل إذاماً وأكل كمراء يحدك؛ لأنه 
يؤتدم به» وكذلك يحنث بأكل الملح؛ لأنه يؤتدم به» وكذلك 
الخل وهذا واضحء وفي الحديث: «نعم الإدام الخل»”''. 

وكذلك الزيتون الصغير والكبير كلاهما يؤتدم به. 

قوله: «ونحوه» قال في الروض"'': «كالجبن واللبن' 
وكلاهما يؤتدم به. 

ثم قال المؤلف عبارة عامة 

«وكل ما يصطيغ به» اي: 
00 اللهتحالى: # وس د 

كلِيتَ 402 [المؤمنون]. 
وسّمي الإدام 007 لأنه يصبغ الطعام» فإنك إذا غمسته 


امم 


يؤتد مابهء يعني يجعل إداماء 
رح ين طُور سَيْنَه 0 تنبت يالذهن وصبْغ 


في شيء أسوة صار أشوة وفي شىء لكوم صار أحمر» وهكذاء 
فهو صبغ للطعام الذي يؤتدم به فيه. 
ولننظر هل هناك أشياء غير هذه يصطبغ بها؟ نعم مثل: 
الزيت» والعسل. والأقط. والمربى» والقرعء وغيرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب فضيلة الخل والتأدم به )5١6١(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها . 
(؟) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (//141). 
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قوله: «ولا يلبس شيئاً» «شيئاً» نكرة في سياق النفي فتفيد 
لتقو 

قولة: .وقنيس:كوياه 'أو "لبس 'سروالاً أق ثانا يتحدث والثبان 
بسروال قصير ليس له أكمام . 

قوله: «أو 0 يحنث» والدرع الدرة في الحرب» قال الله 


عات : رلته نيك إزى لك لني ز1 إل 4 


[الأنبياء: 4 وقال تعالى: أن ع سَبِعَاتِ # اضماً” ]١‏ يعني 
دوعا سابغات» والدرع عبارة عن ثوب منسو جح من حلق الحديد» 
قوله: «أو جوشناً» الجوشن نوع من الدروع. لكنه على صمة 
خاصة» كذلك لو لبس طاقية أو غترة حنث. 
قوله: «أو نعلاً حنث» وكذلك الجوارب» إذن كلع ما يلبس 


يحلث به. 


مسألة: لو صلى على حصير فهل يحنث أو لا؟ وإذا كان لا 


وناك جوع حبك امر ردي ال كات «فقمت 


إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس""'» وفي رواية: 
«لبث270؟ قال العلماء: إن اللباس هنا بمعنى الاستعمال» فلباس 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة على الحصير... (80”) ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز الجماعة فى النافلة. . . (50/8). 

(؟) أخرجه البخاري في الأذان/ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل. . 
(45). 


كل شيء بحسبهء 0 

قوله: «وإن حلف لا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان» لننظر 
هل هذه الكلية عائدة على الإنسان» أو عائدة على الكلام؟ هل 
المعنى بكل كلام إنسان؟ أو المعنى بكلام كل إنسان؟ 

مراده الأول؛ لأنه قال: حلف لا يكلم إنساناء فلا يحتاج 
أن يقول: كل إنسانء اللهم إلا أن يريد أن يبين أن «إنسانا» هنا 
نكرة في سياق النفي فتعم. 

وقوله: «حنث بكلام كل إنسان» فيحنث بكل ما يسمى 
كلام ستراء كلم إثمانا كيرا .أو عتعير أءا [وتذكرا »» أو راشاو 
را أو عبداء فلو قال: يا فلان» حنثء ولو قال: فلان» 
حنثء ولو قال: قي» فعل أمر من وقى يقى.» حنث. 

ولو قال: أح. لم يحنث» لأنه ليس كلاما . 

ولهذا لو قال هذا في الصلاة ما بطلت صلاتهء والرسول 
عليه الصلاة والسلام - يقول: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس6"''» وقد كان الرسول ‏ عليه الصلاة 


0200 - يتنحنح لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا دحل 
عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته (/ا8ه) (1") , 

() أخرجه الإمام أحمد »)071/١(‏ والنسائي في السهو/ باب التنحنح في الصلاة 
».)١١/*(‏ وابن ماجه فى الأدب/ باب الاستئذان (7"1/:8)» قال ابن حجر 
رحمة الله -: «قال البيهقى: هذا مختلف فى إسناده ومتنه». «التلخيص» 
(550). 


باب جامع الإبمان زحهد) 


آ-ه ا بر رةه 2 سم وي سم َ عء؟ ره 24 
وَلا يمعل شيئًا فوّكل مَنْ فعله حَيْثء إلا أن ينوي 

ل ال كات 1 
شرته بنفسيه » و ا ف ا و تو ا 01 ار ب ا 1 


ولو أشارء لم يحنث؛ لأن الإشارة ليست كلاماً . 

قوله: «ولا يفعل شيئاً فَوَكَلَ من فعله حنث,» لأن الوكيل قائم 
مقام المُوكلء بدليل أن النبي ويه وكلّ علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ‏ أن ينحر إبله التى أهداها”''". فلو قال: والله لا 
أبيع بيتي» فوكل شخصا يبيع البيت» فإنه يحنث؛؟ لأن الوكيل قائم 
مقام الموكل». ولو قال: والله له أذبح بعيري») فوكل إتسانا 
يذبحه. حنث »© ا قال: والله لا أركب السيارة» فوكل شخصاً 
يركبهاء لم يحنث؛ لأن هذا ليس بفعله» إلا إذا كان قصله: والله 
لا ١‏ أركت السيارة كرا فلاناء فوكل شخضا يركبها ليزور فلاناً» 

قوله: «الا أن ينوي مبياشرته بنفسه» قال: والله له أبيع 
بيتى» ناويا لا أباشر بيعه بنفسىء فهنا إذا وكل من يبيعه لا 
ينعيف لآن الدة عقدمة كما سيق 

لكن قد يقول قائل: ما فائدته من هذاء إذا قال: نويت أن 
لا أباشر البيع بنفسي» فهل له غرض؟ نقول: نعم» ربما يكون له 
غرضء مثلا يرى أنه لو باعه هو بنفسه لتهاون بعض الناس في 
إيفاء التعنء ويقول: هذا رجل طيساة متى ما رزقنى الله وفيته » 
لكن إذا وكل آخر يبيعه سيلحٌ عليه ويقول: أعطني القيمة. 

كذلك لو قال: والله لا أشتري سيارة فلان» ووكل واحداً 


.- عن جابر  رضي الله عنه‎ )١5١10( أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي ككل‎ )١( 


0 كتاب اللبمال 
وال ا اش “كا خلتةالشقتتير كالراوية 
والعانط وار وفنا كان لتهرة بال فياه ش52 


يشتريهاء وقال: أنا نويت لا أباشر الشراء» نقول فى هذه الحال: 
سيف ا ْ 

فإذا قال قائل: ما غرضه؟ 

نقول: قد يخشى أنه إذا ذهب إلى فلان وقال له: بع 
سيارتك علئ» يقول: خذها بدون ثمن» أو أنها تساوي عشرة 
ويقول: أبيعها عليك بثمانية» لكن إذا أخذها من طريق آخرء فإن 
البائتع سوف يستوفي الثمن كاملا . 

المهم أنه إذا حلف أن لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث» 
إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. ولو قال: والله لا أصلي الضحى 
ركعتين ثم وكل شخصاً يصلي عنه فهنا لم تصح الوكالة أصلاً ولو 
صلى هذا الرجل عنه لم يحنث لأنه لا يستفيد من هذه الصلاة 
شيئا . 

قوله: «والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة, كالراوية 
والغائط ونحوهماء فتتعلق اليمين بالعرف» ليت المؤلف قدم 
العرف . 

فقوله: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة» يعني الذي استعمله 
الناس في عرفهم» فتحمل اليمين على العرف مقدما على اللغة إذا 
اشتهر بين الناس» وغلب على الحقيقة» ومراد المؤلف بالحقيقة 
هنا الحقيقة اللغوية» فإذا اشتهر هذا المعنى بين الناس» وهجرت 
الحقيقة اللغوية» يقول المؤلف: «فتتعلق اليمين بالعرف»» ويحمل 
اللفظ على معناه العرفي. حتى وإن كان له في اللغة معنى» ولكنه 
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هجر واشتهر بين الناس المعنى العرفي فإنه يقدم . 

إذاً يقدم الشرعء ثم العرفء. ثم اللغة؛ لأن الناس يعاملون 
بنياتهم» ولا شك أن العامي إذا أطلق الكلمة فإنما يريد معناها 
العرفي» فالعامى لا يعرف اللغة العربية الفصحىء, فيكون العرف 
يننا 4 لاله هو المنوي ظاهراً. مثاله الرّاوية» وتطلق في اللخة 
العربية على التي تحمل الماءء وهي البعير التي يسقى عليهاء ومنه 
التسمية العامية «الرَّوّاية؛ وهي المرأة التى تُرَري الماء» لكنه فى 
العرف تطلق الرّاوية على المَرَّادَةِ وهي عبارة عن جلد يشق. 
ويؤتى بجلد آخر مثله» ويخاط بعضهما ببعض. فبدل ما كان قربةً 
واحدة يكون قربتين. 

فإذا قال: والله لا أشتري راوية» فذهبء. واشترى الراوية 
التى هى القربة الكبيرة» يحنث؛ لأن هذا هو العرف» ولو اشترى 
بعر لى يعدك :إلا إناترى فالية مقلسة : 

كذلك أيضاً «الغائط» وهو في اللغة المكان المطمئن يعني 
المشففى و وعد نالا بقرلون نا غويط» يعنى عميق» وفى 
العرف الغائط هو الخارج المستقذر من الدبر. 0 ْ 

فإذا قال قائل: والله لا أنظر إلى غائط. وذهب إلى مكان 
منخفض ينظر إليهء فلا يحنث؛ لأن العرف نقل الحقيقة إلى 
الخارج المستقذر. 

وقوله: «ونحوهما» مثل الشاة» فالشاة عندنا فى العرف هى 
الأنثى من الضأن» وفي اللغة العربية أعم نان لهذا لو عام 
رجل بِعَنْزٍ وقال: هذه شاة» لأنكر عليه العوام» لكن في اللغة 
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يطلق عليها شاة» فإذا قال: والله لأشترين لضيوفي شاةً» ثم ذهب 
واشترى عنزاء يحنث؛ لأنه ما بَرّ بيمينه؛ لأن الشاة فى العرف 
هي أنثى الضأن. ْ 

مثال ثان: الدابة وهي في اللغة لكل ما دب على الأرض» 
سواء كان له رجلان أو أربعة» أو كان مما يمشى على بطنه. 
وليل :ذلك فون الله تعلالتى» الإرافة اق كل انون عن كار متو تن 
[النور: 40]» فهذه الدابة تعم كل شيء»ء وقال الله تعالى: ##ومَا من 
دَكَتَمَّ في الْأَيْضٍِ إِلَّا عل الله رِرْقُها»ك [هود: 5]. 

فما هي الدابة في العرف؟ 

ذوات الأربع على عرف» وعلى عرف آخر الحمار خاصة» 
فإذا قال: أنت دابة» يعني أنت حمار. 

إذن فتتعلق اليمين بالعرف؛ لأنه هو الغالب وهو المعروف 
عند العامة» وإذا كان هو الغالب المعروف عند العامة» فإن النية 
تنصرف إليه. 

وقد تتفق اللغة» والعرف. والشرعء» وإذا اتفقت فالأمر 
واضحء وإذا اختلفت قدم الشرع» ثم العرف» ثم اللغة. 

قوله: «فإذا حلف على وطء زوجتهء أو وطء دارء تعلقت يمينه 
بجماعهاء وبدخول الدار» كرجل قال: والله لا أطأ زوجتي» فذهب 
وجامعهاء نقول له: حنثت» فإذا قال: كيف أحنثء» والوطء أن 


أطأها بقدمى؟! نقول: لكن العرف غلب على اللغة. 


> معد 


َإِنْ حَلّفَ لا يَأكُلُ سَيْئاً أكَلَهُ مُسْتَهْلكاً في غَيْرِوِ» 


ولو قال: والله لأطأن زوجتيء فقالت له زوجته: ما فعلت 
شيئاً» فقال: ألم أطأ على قدمك؟ 

نقول: ما بر بيمينه؛ لأن الحكم يتعلق بالجماع؛ إذ إن 
الحقيقة وهي الوطء بالقدم هجرت؛ وصار العرف أن وطء الزوجة 
جماعها. 

ووطء الدار دخولهاء والظاهر أنه كذلك حتى فى اللغة 
الثريتة): كمد أذتيظا 'الأسات الدار كلها نقدس؟ الأن الداو أكيد 
من القدمء فإذا قال: والله لا أطأ هذه الدار» ثم دخلها فإنه 


٠‏ هش 
يليا . 


وإذا"كشليهنا نتحوو لذ فإنة حتف أن ]ذا كان لدقة فينذا 
شيء آخر لكن إذا لم يكن له نية فنقول : إذا دخلتهاء 00 دخلت 
برجلك» أو“ تجي ولأ أو على أي وجه كنت فإنك 7 تحدث ؛ لأن 
هذا هو معنى وطء الدارء وهذا مشهور عند الناس.». يقول 
أحدهم: والله ما أطأ هذا المحلء والله ما أطأ دار فلان» والله ما 
أطأ دكان فلان» فيتعلق بدخوله. 

قوله: «وإن حلف لا يأكل شيئاً فاكله مُسْتَهْلّكاً في غيره» لم 
يحنث. وهذا فيه فائدة عظيمة» قال: والله لا آكل شيئاًء فخُلِط 
هذا الشيء في شيء آخرء لكن اسْتَهْلَكَ واضمحل ولم يبقّ له 
أله ولا طعمء ولا ريح. دكاتي فإنه لا يحنث» مثل أن 
يُجعل جزءاً من مائة جزءء أو جزأين من مائة» أو ثلاثة من مائة 
أو .ما أشبه ذلك» بحيث لا يؤثر فإنه لا يحنث» ولنفرض أنه 
قال: والله لا أشرب هذا الشيء. فخلطه بماء. واضمحل هذا 
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الشيء في الماء؛ لأن 0 قليل والماء كثير»ء فاضمحل ولم 
يصر له أثر إطلاقاً فلا يحنث؛ لأنه استهلك وزال أثره وطعمه 
ولونه» ودليل ذلك قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء. إلا ما غلب على طعمه, أو لونه؛ أو 
ريحه بنحاسة تحدث فيه)'''. ومن هنا نعرف أن ما يقال عنه من 
الأطياب: إنه قد خلط بكحول - بأشياء مسكرة ‏ أنه إذا كان هذا 
اخلط رما بير كاه ل اتن له اقلا بكعلة كرا بولا تهنا بعلن 
رأي من ينجسه ‏ وإن كان الصواب أن الخمر أصلاً ليس بنجس. 


فإذا قال قائل في المسألة الأخيرة: ماذا نصنع بقول الرسول 
- عليه الصلاة والسلام : ما أسكر كثيرة 0 حرام»”". 
وقوله: «ما أسكر منه القَرَقُ فملء الكف منه حرام»”" 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى الطهارة وسننها/ باب الحياض »)57١(‏ والطبراني في 
الكبير »)٠١4/4(‏ عن أبى أمامة الباهلى رضي الله عنهء وأخرجه الدارقطني من 
خديت كزنان: نوق :«أو كرنهة:(09879+ انظ الملخيص احير 00/13 
والخلاصة .)8/١(‏ 


(؟) أخرجه أحمد »)41١/7(‏ والنسائي في الأشربة/ باب تحريم كل شراب أسكر 
كثيره (8/ .)”0١ #٠٠‏ وأبو داود فى الأشربة/ باب النهي عن المسكر 
(14» والترمذي في الأشرية/ باب ما جاء ما أسكر كثير فقليله حرام 
:4)١1875(‏ وابن ماجه في الأشربة/ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام (2)07795 
والحاكم (/4717)» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (058) وكذا 
الألباني في الإرواء (77270). وانظر: التلخيص (109/87). 

(0) أخرجه أحمد(5/١2»)92‏ وأبو داود في الأشربة/ باب ما جاء في السكر 
(077410» والترمذي في الأشربة/ باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (859ه) ط/ 
الدولية» وابن الملقن كما في الخلاصة »)١444(‏ وصححه في الإرواء (7715). 


نقول: معنى الحديث: أنه لو كان هناك شراب» إن شربت 
قليلآً منه لم تَسكرء وإن شربت كثيراً سكرت.ء فإنه يحرم عليك 
القليل والكثير» حتى القليل الذي لا يسكرك يحرم عليك؛ لأن 
شرب هذا القليل الذي لا يسكر يتدرج به الإنسان إلى أن يشرب 
كثيراً فيسكرء وليس معنى الحديث ما اختلط فيه قليل من مسكر 
فإنه يحرم. ولا يمكن أن يفهم الحديث على هذا الوجه» بل معنى 
الحديث أن هذا الشراب إن كنت إذا أكثرت منه سكرت فقليله 
حرام فإن كان إذا شربت منه القليل سكرت فمن باب أولل. 

يقال: إن البيرة الموجودة بالسوق فيها خلط من الكحول» 
فنبنيها على هذه المسألة» إن كان الخلط يسيراً بحيث يستهلك في 
الشعير الذي فيها فإنه لا يؤثر»ء وإن كان كثيراً فإنه يحرم قليلها 
وكثيرهاء ولو قال قائل: إن الإنسان لو شرب منها خمسة قوارير 
تستر خي أعصابه . 

نقول: هذا ليس دليلاً على أنه يسكر؛ لأن الإنسان إذا 
شرب كثيراً حتى من الماء تسترخي أعصابه» وعلى كل حال 
الميزان لهذه المسألة هو أنه إذا اختلط شيء بآخر واستهلك فيه 
ولم يظهر له أثر فوجوده كعلمه. 

قوله: «كمن حلف لا يأكل سمناً فاكل خبيصاً فيه سمن لا يظهر 
فيه طعمه» خبيص بمعنى مخبوص » وهو شيء يخبص من القرصان أو 
شبهه يجعل فيه السمن, لكن لا يظهر فيه أثر السمن» فإن قال: والله 
لا آكل سمناًء فأكل خبيصاً فيه سمن لا يظهر فيه طعمه» لم يحنث. - 


دا بعر 7 2 ل 1 
افر يتفي ناك تاولدا اكز اكتق ورد ع علد 
شَيْءِ مِنّ الْمَحْلُوفٍ عَلَيْهِ حَيْت. 


قوله: «أو لا يأكل بيضاً فأكل نَاطِفا لم يحنث» والناطف طعام 
أضيف إليه بيض» فإذا صار أكثره طحينا وانغمس فيه البيض 
واستهلك فإنه لا يحنث؛ لأنه لا يسمى بيضأًء وأما إذا كان أكثره 
بيضاًء أو ظهر فيه أثرهء فإنه يحنثث. 

قوله: «وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنْث» لأنه 
فعل ما حلف عليه فيكون حانثاً. وإذا حلف رجل أن لا يكلم 
فلاناً» فكلمه بغضبء ولم ينو؟ فإنه حسب نيته» إن كانت نيته أن 
لا يكلمه برضى فإن كلام التوبيخ لا يحنث بهء ولهذا فإن أهل 
النار ‏ نعوذ بالله من حالهم ‏ يكلمهم الله عرّ وجل» يقول: 
«أحَتُوأ فِبَا ولا تُكلِمُونِ» [المؤمنون: ]٠١8‏ مع أنه لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يعني لا يكلمهم كلام رحمة ورضى . 

خلاصة هذا الفصل: أنه إذا لم توجد مرتبة من المراتب 
الثلاث السابقة في الفصل الأول» نرجع إلى ما يتناوله الاسم في 
حقيقته» وهو ثلاثة أقسام: شرعي» وعرفي» ولغويء فيقدم 
الشرعي؛ ثم العرفيء ثم اللغري . 

25 4ه 


فَضْل 
وَإِنْ حَلَفَ لا يفْعَلُ شَيْعَاُ ككلام رَيْدِء يدحول 1 
وَنَحوِوِ» َفعَلَهُ مُكرَهاً لَمْ يَحْنَْء وَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْسِه 
غَيْرِه ِمْنْ يَقْصّدٌ مَنْعَهُ كَالرُوْجَوٍء وَالْوَلَدِء ألا يَفْعَلَ سيا 


ار عو 


َمَعَلَهُ تاسياً أو جَاهِلاً حَيْتَ فِي العَللّاقٍ وَالْعَنَاقٍ فَمَط . 


ع صر 
ب ل 
ع 


قوله: «وإن حلف لا يفعل شيئاء ككلام زيدء ودخول دارء 
ونحوه ففعله مكرهاً لم يحنث» قال: والله لا أدخل هذه الدارء 
فأكره على دخولهاء سواء حُمل فأدخلء أو قيل له: ادخلء وإلا 
حساك أن قتلناك, أو أخذنا مالك» أو ما أشبه ذلك» فإنه لا . 
يحنت 4 لأنه تق أن سن شتروط: وتفورنف الكفارة ان اتسيف 
مختاراًء وهذا مبني على قول الله تعالى : #من حكفر به من بَحْدِ 
اقيم لك من أصكره 7' وَكَلسْمٌ مُظمَين بِالْإيمن4 [النحل: »]٠١5‏ فإذا 
كان هذا الذي أكره على الكفر ففعله أو قاله» وقلبه مطمئن 
بالإبمان لأ يكقرء تكذلك هذا الدى أكره: على الحدت :لذن 
الحنث مبني على الإثم في الأصلء» فإذا كان لا يأثم بالإكراه. 
فكذلك لا يحنث بالإكراه. 


وقوله: «ودخول دار ونحوه» هذه أمثلة» مثل: حلف ألا يلبس 
ثوباًء حلف ألا يخرج إلى السوق». حلف ألا يذهب إلى المدرسة. 
وفعل به هذا مكرهاً قلا حنث عليه: ولهذا قال: «لم يحنث». 


قوله: «وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يبقصد مثعه, 
كالزوجة والولد, ألا يفعل شيئًاء ففعله ناسياًء أو جاهلاً حنث في 
الطلاق والعتاق فقط» إذا حلف على نفسه ألا يفعل كا ففعله 
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ناسياً أو جاهلاً فلا حنث عليه؛ لأنه لو فعل المحرم ناسياً أو 
جاهلاً فلا إثم عليه فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسياً أو 
جاهلاً فلا حنث عليه؛ لأن الحنث مبني على التأثيم» فمتى كان 
الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حَيْتٌ في اليمين» وإذا كان لا 
يأثم لم يحنث» فهذا رجل حلف على نفسهء قال: والله لا ألبس 
هذا الثوب» ثم جاء في الليل فلبسه وهو لا يدري أنه المحلوف 
عليه» فلا يحنثء» فليس عليه كفارة؛ لأن من شروط وجوب 
الكفارة كنا سوق أن عقف عالما ذاكر ا مهتارا: «وأضله فرلم 
تعالى: #رَيّنَا لا مُوَاحِذْمَآ إن مَسِينَآ أو تنكأ » (البقرة 145 

كذلك لو فغلة تاسياء: كان لسن القوت الذى يكلف أن لا 
يلبسه ناسياً أنه حلف, فإنه لا كفارة عليه ولم يحنثء والدليل 
قوله تعالى: #ربَّا لا مُوَاِدْمَ إن صَسِيمَآ أو أُخْطَأنا» والحنث مبني 
على التأئيم بالفعل» ولأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث 
عالماً ذاكراً مختاراً . 

وإذا حلف على نفسه فى طلاق» بأن قال: إن لبست هذا 
افق نوسي طالب نينا بم ق دناسا. 

فعلى كلام المؤلف تطلق؛ لأنه قال: «حنث في الطلاق». 

أو قال: إن فعلت كذا فعبدي حرء وقصله أن يلزم نفسه 
بعدم الفعل. فهذا يمين» ففعله ناسيا فالعبد يعتق. 

وكذلك لو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حرء فلبسه 
جاهلاً أنه الثوب الذي حلف عليه» فإنَّ العبد يعتق» وإن كان 
كلاف هالعراة تطلق». يقولون لأ :هذا يتصمن هما لآدمي» 


باب جامع اللبمان وما 
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وحقوق الآدميين لا تسقط لا بالجهلء ولا بالنسيان» وأما الإكراه 

نقول: أما كون العتق حقاً للآدمي فهذا قد يُسلم؛ لأن العبد 
يحب أن يتحررء ويعتق» ويسلم من الرق» لكن كون الطلاق حقاً 
لآدمي! فقد تقول المرأة: أنا لا أحب أن أطلق. وتبكي من 
الطلاق» ويكون الطلاق عندها أكره من كل شىء» فكيف نلزمه 
أن يفعل ما تكره؟! ولذلك كان القول الراجح أننا متى أجرينا 
الطلاق والعتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين» إذ كيف 
نجريهما مجرى اليمين في الكفارة» ثم لا نجريهما مُجرى اليمين 
في الحنث؟! فهذا تناقضء فالصواب أنه لا حنث عليه» لا فى 
الطلاق» ولا في العتق» ولا في النذر ولا في اليمين» والمؤلف 
قد أسقطه لكن حكمه حكم اليمين» فلو قال: إن لبست هذا 
الثوب فزوجتي طالق» ثم لبسه ناسيا فلا حنث عليه» ولا تطلق 
الزوجة. 

ولو قال: إن لبست هذا الثوب فعبدي حرء ثم لبسه ناسياً 
فالعبد لا يعتق؛ لأننا لما أجرينا هذا الأمر مجرى اليمين» 
فالواجب أن لا يحنث بالجهل والنسيان» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله»ء وهو رواية عن الإمام أحمدء قال 
شيخ الإسلام: إن رواتها عن الإمام أحمد كرواة التفرقة» يعني أن 
الإمام أحمد تساوت عنه الروايات في ذلك. 

فإذا حلف على نفسه يميئاً» وحلف على نفسه بالطلاق» 
وحلف على نفسه بالعتق» فالمذهب يفرقون بين اليمين والطلاق 
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والعتق» فيما إذا فعل الشىء المحلوف عليه ناسياًء أو جاهلاًء 
فيقولون «في الطلاق والعتق»: يحنثء. فيقع الطلاق والعتق» 
ويقولون في اليمين بالله: لا يحنث» والصحيح أنه لا فرق» وأنه لا 
يحنث فيهماء كما لا يحنث في اليمين؛ هذا إذا حلف على نفسه. 

فإذا حلف على غيره ألا يفعل شيئاً بيمين» أو طلاق» أو 
عق أو ندن قلة ينكلو ذلك القز من الي 

الأولى: أن يكون المحلوف عليه ممن جرت العادة أن 
يمتنع بيمينه أي إذا حلف عليه بَرَّ بيمينه؛ لقرابة» أو زوجية» أو 
صداقة . 

الثانية: أن يكون هذا الغير ممن لا يمتنع بيمينه» ولا يهتم 
بها وسيأتي. 

فإذا كان هذا الغير ممن يمتنع بيمينه ويبر بهاء ولا يخالفه 
بسبب قرابة أو زوجية أو صداقة» كأن حلف على زوجته ألا تفعل 
قينا فقعلته تانية .- أو جاهلة: أو .علق علنءولذه» أبن أوفك»ه 
ألا يفعل شيئاًء ففعله ناسياً أو جاهلاً» فهذا الغير حكمه حكم 
نفس الحالف» يعنى كأنه نفسه» فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً فى 
اليمين بالله لم يحنث» وأما في العتق والطلاق فيحنث. ْ 

أمثلة : 

قال لابه إن:فعدت كذا نامك طالق: ففعلة الولة. تاسياء 
فهل تطلق؟ نعم» تطلق على المذهب. 

قال لولده: إن فعلت كذا فعبدي خرة ففعله ناسياء ‏ يحنث 
ويعتق العبد» كما لو كان ذلك في نفسه. 


باب جامع لاإيمال 0 


- سه رعو عسمم بير اس و ا ,سمه 6ع 
وعَلى مَنْ لا يَمْتَنْعْ بِيَمِيئِهِ مِنْ سلطان وَغيرِهِ ففعله 


والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هذا يميئاً بالله عنَّ وجل. 

قوله: «وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله 
حنْتٌ مُطلقاً» هذه هى الحال الثانية» أن يحلف على شخص لا 
يمتنع بيمينه) ولا يهتم بهاء ولا يحاول أن يرضيه بالبر بيمينه» 
ففعل المحلوف عليه» فإنه يحنث مطلقاً . 

وقوله: «مطلقاً» يقول العلماء: إذا قيل: مطلقاً فإن الإطلاق 
يفهم معناه مما سبق» أو مما لحق» وهنا نفهمه مما سبق» يعني 
حنث مطلقاً فى اليمين» والطلاق» والعتق» عالماًء أو جاهلاً 
ذأكرا أو اسه لا وروي ” 

مئال ذلك: رأى إنسان فى السوق واحداً يريد أن يحمل 
غلين واتشامدونة علفه فقالة روابلا له ميركل واحد متهما 
لا يعرف الآخرء ثم إن الرجل المحلوف عليه نسي فحملهاء 
فيحنث الحالف؛ لأن الأصل أن هذا الحالف ليس له إلزام هذا 
المحلوف عليه» فيكون اليمين بمنزلة الشرط المحض» فمتى وجد 
الشرط وجد المشروط؛ لأن حقيقة الأمر أن اليمين تشبه الشرط»ء 
فإذا قال له: والله لا تحمله. وهو ممن لا يمتنع بيمينه ولا يهتم 
يها فتحملة تاسياء قبا للكالف+- غراة الحنك: والكفارة4 لأنه 
ليس لك حق الإلزام» فصار يمينك بمنزلة الشرط المحضء فإذا 
وجد الشرط وهو حمله هذا العلف وجد المشروط وهو الكفارة. 

وظاهر كلام المؤلف أنه يحنث مطلقاًء سواء قصد الإلزام 
أو قصد الإكرام؛ لأنه أحياناً يقصد إكرامهء فيقول: والله ما 


د كتاب_اللبمان 


وَإِنْ فَعَلَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ مِمَنْ قَصَدَ مَنْعَهُ بَعْض ما حَلَفَ 


تسيالة أن ايل فإذا حمله المحلوف عليه فإنه يحنث على 
المذهبء وإن كان قصده الإكرام. 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الإكرام فإنه لا 
يحنث بالمخالفة» بناءً على أن الحنث فى اليمين مبنى على الحنث 
في الحكمء وإذا قصد الإكرام وحصلت المخالفة» فإن المخالف 
لا يعد عاصياً؛ لأنه لم يقصد إلزامهء بل قصد إكرامه واحترامه, 
وهذا حصل بمجرد الحلف؛ لأن حلفه «أن لا يحمل» إكرام لهء 
وقد حصل وظهرء ولأن أصل الحنث مبني على المخالفة في 
الحكيء نكهنا لا يكون عاضا من خالفت في انه الاكرام + ل 
يكون حانثاً من خالف في الإكرام في اليمين» واستدل لذلك بأن 
النبي كَلةِ لما أمر أبا بكر - رضي الله عنه - حين جاء وهو يصلي 
اناس وأراد أن يتأخرء اكه أن مقن :-ولكنه تاخر' + فيل 
كان أبو بكر عاصياً في هذه الحال؟ لاء فهو لا يريد أن يعصي 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بل يريد أن يعظم النبي كله وإن 
حلف على شخص لم تجر العادة أن يمتنع بيمينه لكونه لا سلطة 
عليه فإنه إذا فُعِل المحلوفُ عليه حنث الحالف, لأن من لا يمتنع 
باليمين لا يصح توجيه المنع إليه وأصل اليمين قد بنيت على المنع 
والحث أو التصديق أو التكذيب. 


قوله: «وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف 


ومسلم في الصلاة/ باب تقديم الجماعة من يصلي بهم... (0) عن سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه. 


باب جامع الثيمان 
0 و وهم سس مس8 00 ا سا 


على كله لم يحنثء ما لم تكن له نية» إذا فعل بعض ما حلف عليه 
فلا حنث عليه» قال: والله لا آكل هذا الرغيف». فأكل بعضهء لا 
يحنث؛ لأنه لم يأكل الرغيف, إلا إذا كان له نية» يعني لو نوى 
أن لا يذوقه. فأكل بعضه.ء فإنه يحنث؛ لأنه سبق فى أول باب 
الأيمان أنه يربع أول ما يرجع إلى ني الشالف» إذا احتملها 
اللفظ. وهنا يحتملها اللفظ. مثال ذلك: أعطاك رجل رغيفاًء 
وقال: كل هذا الرغيف. فقلت: والله لا أكله. ونيتك أنك لا 
تذوقه» فحيئتذ إذا أكلت منه قليلاً أو كثيراً حنثت . 

كذلك إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض» فإنه 
يحنث» مثل أن يقول: والله لا أشرب ماء هذا النهرء فأخذ بكأس 
صغيرة وشرب». يحنث؛ لأن القرينة تدل على ذلك» ولا يمكن أن 
يريد بقوله: والله لا أشرب ماء هذا النهرهء أنه يشرب كل ماء 
النهر! إذاً فالقرينة تدل على أنه لا يشرب منهء لا قليلاً ولا كثيراً. 

ولو افال..واشدلة أشنرية هده الشيةء فصب متها كاسنا 
وشرب لا يحنث؛ لأنه يمكن أن يشربها في أيام» بخلاف النهر 
فإنه لا يمكن أن يشربه»ء وعلى هذا فنقول: إذا كان له نية أنه لا 
يشرب أو لا يأكل الكل أو البعض فعلى نيته» وإذا كان هناك 
قرينة فعلى حسب القرينة . 

قال: والله لا آكل خبز هذا البلد فأكل خبزة منهء فإنه 
يحنث؛ لأن القرينة تدل على ذلك؛ لأنه من المعلوم أنه لن يأكل 
خبز البلد كله! فالقرينة تدل على أن المعنى لا يأكل منه. 

ولو قال: والله لا آكل خبز هذا الخبازء كذلك إذا أكل 
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خبزة واحدة يحنث؛ لأن القرينة تدل على ذلك؛ لأنه عين هذا 
الخباز؛ لأنه ما يجيد الحَبْزء فيجعله نِيّآّء أو لا يجعل فيه ملحاًء 
أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي جعلته يحلف أن لا يأكل 
خبزه . 

قال: والله لآكلن هذا الرغيف». فأكل بعضه فإنه يحنث؛ 
لأنه يمكن أكله. 

وهذه المسألة في الحقيقة فرع عما سبق. وهي أنه يرجع 
إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظء ثم إلى سبب اليمين» ثم إلى 
التعيين» ثم إلى ما يتناوله الاسمء فهذه أربع مراتب تنبني أيمان 
الحالفين كلها عليها . 


نك 


ااي حت | 111 حت 


قوله: «النذر» لغة: الإيجاب» يقال: نذرت هذا على 
نفسي» أي: أوجبتء أما في الشرع فهو إيجاب خاصء» وهو 
إلزام المكلف نفسه شيئاً يملكه غير محال. 

وشقاك والقول» :ورين ليق وعينة ا كل كل خا وله علي 
الالتزام فهو نذرء سواء قال: لله على عهد. أو لله على نذر» أو 
ما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام» مثل: لله علي أن أفعل كذاء 
وإن لم يقل: نذرء أو عهد. 

وحكم النذر مكروه» بل مال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله - إلى تحريمه؛ لأن النبى يكل نهى عن النذرء وقال: 
«إنه لا يأتي شير ١‏ عزو انه الك ير زور ١‏ ولو شاء الله أن يفعل 
لفعل» برام ترك ام لم الوه وإذا كان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام نهى عنه» وبين ين أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية» 
لا شرعية فهو لا يأتي بخيرء ولا قدرية فهو لا يرد قدراًء فإن 
القول بتحريمه قوي. 

فإن قيل: كيف يثني الله - عر وجل ان الموفين اناير 
وهم قد ارتكبوا مُحرّماً؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في القدر/ باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (5708)» ومسلم 


في النذر/ باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاً (179) عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء واللفظ لمسلم. 


ذه 5 


لا يَصِح إِلّا مِنْ بَالِْ عَاقِلٍ 0 


ع 2 


فالجواب: أن الله لم يثن على الناذرين» وإنما أثنى على 
الموفين» وفرق بين ارين فقوله تعالى : #إنْوفونَ بِالنَذْرٍ [الإنسان: 
] معناه أنهم إذا نذروا لله شيئاً لم يهملوه»ء بل قاموا بهء وفيها 
3 آخر: أن المراد بالنذر كل الواجبات» فهي نذر لقوله تعالى 


في الحج: ثم يِقَصُوأ تََنَهُمْ وَلْيُوفُوأ ندورَهُم * ال 1 


ع أنه ما تقواء ومثل ذلك ول تال #ومآ أَنَفَمَسّم ين تَمَقَةٍ 
أو تَدَرثُمَ من سَدْرٍ فَِركَ 1 َب لد [البقرة: »]707١‏ والمعنى 


أوفيتم ا نذرتموه. 

أما الوفاء به فإنه ينقسم إلى خمسة أقسام وسيأتي بيانها . 

وقولنا: «إلزام المكلف» المكلف هو البالغ العاقل» فلو قال 
الصبي الذي لم يبلغ: لله علي نذر أن أفعل كذاء وكذاء فإنه لا 
ينعقد النذر؛ لأن الصغير ليس أهلاً للإيجاب شرعاً؛ لأنه قد رفع 
عنه القلم. 

وقولنا: «شيئاً يملكه غير محال» فلو نذر شيئاً لا يملكه فإن 
النذر لا ينعقد؛ لقول النبي كلِهِ: «لا نذر لابن آدم فيما لا 
يملك476 ولو ندر أن بعتق الحن. فإنه لا ينحقن 4 لآن "هذا شوء 
لا طلكه: ولو كدان أن دين فز لا مسقن له مضان: ْ 


قوله: «لا يصح إلا من بالغ عاقل» والدليل قوله كَلةِ: «رفع 


/7( أخرجه أحمد (/20540»).» والنسائي في الأيمان والنذور/ باب كفارة النذر‎ )١( 
والترمذي في الطلاق واللعان/ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح‎ »8 
والحاكم‎ »)7١15( وابن ماجه في الكفارات/ باب النذر في المعصية‎ ».»2318١( 
قال الترمذي: حسن صحيح.‎ .)١174/١8( والطبراني في الكبير‎ .)277/( 


باب النض 


و 


وَلو كَافْراً والصَّحِيحَ منه حَمْسَةٌ أقْسَام . 


القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يكبرء والمجنون حتى يفيق. والنائم 
1 تيقظ270 . 

قوله: «ولو كافر» «لو» هذه إشارة خلاف وقد سبق شرحها 
يعني ولو كان الناذر كافراً فإن نذره ينعقد» فإن وفى به في حال 
كفره برئت ذمته» وإن لم ين به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه؛ 
لأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سأل النبي يَكِةِ فقال: 
«إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية» فقال 
له النبي وَل : «أوف بنذرك)”” 5 والأمر هنا للوجوب. وإيجاب 
الوفاء عليه لنذره فرع عن صحته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما 
وجب الوفاء به. 

وقوله: «ولو كافراً» إشارة خلاف» ولكن الصحيح ما ذهب 
إليه المؤلف ‏ رحمه الله - لحديث عمر رضى الله عنه. 

قوله: «والصحيح منه خمسة أقسام» مراده الذي ينعقد من 
النذر خمسة أقسامء وأما الذي لا ينعقد فهو ما عدا هذه 
الخمسة» وإن شئت فقل: هو ما لم تتم شروط انعقاده» فمثلاً لو 
قال قائل: لله علي نذر أن أصوم أمسء فهذا لا ينعقد؛ لأنه 
)00 اخرية أبو داود في الحدود/ باب في ار يسرق أو يصيب حداً (/2)599 

في الطلاق/ باب طلاق ادر الحم والنائم ٠5١‏ 0 وصححه 0 كان 

- والحاكم (؟/09) ووافقه الذهبي عن عائشة - رضي الله عنها‎ .)١55( 
(؟) أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب الاعتكاف ليلا فضت 06 كن في‎ 


الأيمان/ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم )١507(‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 


ل ام" كتاب الأبمان 


ا مِثْل أن , ول له عَلَىَّ ا د ولا ل ع 


وعو 02 


قيَلرَمُهُ كَفَارَةٌ يَمِينٍ . 


محال» إذ إن صوم يوم أمس قد مضى, ولو قال صغير: لله علي 
نذر أن أصومء لم ينعقد ‏ أيضاً - فلا يدخل في الصحيح.ء فقول 
المؤلف: «والصحيح منه) يحترز به عما لم ينعقد؛ لأن ما لم 
ينعقد لا حكم له. 

قوله: «المطلق مثل أن يقول: لله عليّ نذرء ولم يسم شيئاًء 
فيلزمه كفارة يمين» هذا هو القسم الأول المطلو يدي الذي لم 
يُعين فيه شيء» بأن يقول: لله علي نذر فقطء وسميناه مطلقاً؛ 
لأنه لم يعين فيه شيء. 

كرجل قال: لله علي نذرء سواء هَمْ أن يعين أم لم يهم؛ 
لأنه قد يقول: لله علي نذرء وفي نفسه أن يعين شيئاً ثم يتراجع 
ولا يتكلمء وقد لا يَهُم بشيء من الأصل»ء يقول: لله علي نذرء 
فقطء نقول: يلزمه كفارة يمين»؛ لقول النبي كَيةِ في حديث عقبة بن 
عامر - رضي الله عله -.: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) 
رواه ابن ا اك وأخرجه مسلم بدون ذكر («إذا لم يسم» بلفظ : 
«كفارة النذر كفارة اليمين""'. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة 
مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعة . 
)١(‏ أخرجه الترمذي بهذا اللفظ في النذور والأيمان/ باب ما جاء في كفارة النذر إذا 

لم يسم )١1018(‏ وهو عند أبي داود وابن ماجه بلفظ «من نذر نذراً وم يسم 

فعليه كفارة يمين؟ . قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب»2. 
إف6 أخرجه مسلم في النذر/ باب في كفارة النذر )١540(‏ عن عقبة بن عامر 


ا وى ل 


ك0 ٍِ؟ مر ع 5 5 1 ع 
الثاني نذر اللجَاج وَالغضب» وهو تَعْلِيقٌ نَذْره بشَرْط 
أو الحمل عليه أو التَصْدِيقَ 21010 


يَقْصِدٌ الْمَنْمَ مِنْهُ أ 

قوله: «الثاني نذر اللجاج والغضب» هذا النذر من باب 
إضافة الشيء إلى سببه» يعني النذر الذي سببه اللجاج» أي: 
الخصومة, أو المنازعة» أو ما يشبه ذلك» والغضب غليان دم 
القلب وفورانه» فينفعل الإنسان» وينذرء لكن ما تعريفه؟ قال: 

«وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه» يعني أن يعلق 
الإنسان نذره بشرط يقصد المنع منه» مثل أن يقول: إن فعلت كذا 
فلله علي نذر أن أصوم سنةء وغرضه أن يمنع نفسه من ذلك؛ 
لأنه إذا تذكر صيام السنة امتنع . 

أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه ‏ كابنه مثلاً -: إن فعلت 
كذا فلله علي نذرٌ أن أصوم سنة» فهذا ‏ أيضاً ‏ يسمى نذر 
اللجاج والغضب. فقصده بذلك المنع. 

قوله: «أو الحمل عليه» عكس المنع منهء يعني ينذر ليحمل 
نفسه على الفعلء. مثل أن يقول: إن لم أفعل كذا فعبيدي 
أحرارء وأملاكي وقف. ونقودي هبة» والمقصود حمل نفسه 
على الفعل» فهذا يُسميه العلماء نذر اللجاج والغضبء, وإن لم 
يكن فيه لجاج أو غضب. ولا مشاحة في الاصطلاحء» فما دام 
سموه نذر اللجاج والغضبء. فنحن نقول ما قالواء ونسميه بما 
معو 

قوله: «أو التصديق» بأن يحدثنا بحديث فقلنا: هذا ليس 
بصحيح.» فقال: لله علي نذر إن كان كذباً أن أصوم سنةء لماذا 
قال هذا الكلام؟ قاله تصديقاً لقوله. 


258 كتاب الليمان 


أو التكزيت»: كير ين قشل وكفارة يمن 

قوله: «أو التكذيب» بالعكن” بأن يحدثه شخص بشيءء 
فيقول: أنت كذات» إن كان ما تقوله صدقاً فعبيدي أحرارء 
فالمقصود التكذيب» يعنى يؤكد أنه كدت هذا الرجل بهذا 
القولة ١‏ 

قوله: «فَيْخَيّرْ بين فعله وكفارة يمين» كاليمين» يعني كما لو 
حلفت على شيء» فإن فعلته فلا كفارة» وإن لم تفعله فعليك 
الكفارة» المهم نقول: هذا النذر إن شئت فافعل ما نذرت» وإن 
شفت فكفر كفارةً يمين. 

ودليل هذا الحديث الذي رواه سعيد فى سننه ‏ : «لا نذر 
فى غضب. وكفارته كفارة يمين», أما من ع اعد فقالوا : 
01 بمعنى اليمين؛ لأنه لم يقصد بهذا النذر إلا المنع» أو 
الحمل» أو التصديق» أو التكذيبء. وقد قال النبى كله : «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»”". ولنضرب مثالاً 
لذلك: رجل قال: لله عليّ نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة 
أيام» ففعل» فهل يلزمه صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين؟ 

0 يخيرء إن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء كفر 
كفارة يمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين. 

وإذا قلنا : إن حكمه حكم اليمين» فهل الأولى أن يفعل أو 
الأولى أن يكمر؟ 
)1١‏ أخرجه أحمد (5/“#"2)57 والنسائي في الأيمان والنذور/ باب كفارة النذر (7/ 


)2 وعيد الرزاق (4/ :"5 والبيهقي /٠6 ٠(‏ وم وانظر: الإرواء زمه ؟). 
(10 خيق شور 1 


2000 


إن 
ا 


بالالنن لد 


1 الور ا ١‏ للا و لف ات ا عق لاد 
الثالث ندر الماح كلبْس ثؤبهء وَركوب ذَابَتِهِ فحكمه 


تقول شبك أن النسالة حيتت المخلوفة علية»: إن كان 
خيراً فالأفضل أن يفعلء وهنا فى الغالب أنه خير؛ لأنه نذرء 
لكن مع ذلك لثلا نلزمه نقول: أنت مخير بين فعلك» وكفارة 
البميرة: 

قوله: «الثالث نذر المباح» كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه 
كالثاني» أي: يخير بين فعله وكفارة اليمين» مثاله: قال رجل: لله 
علي نذر أن ألبس هذا الثوبء. نقول له: أنت بالخيار» إن شئت 
البس الثوب» وإن شئت فكفر كفارة يمين. 

ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس يقول: إذا نجحت فلل 
علي نذر أن أذبح شاة» فهل يلزمه أن يذبح الشاة» أو نقول: 
يخيّر بين ذبحها وكفارة اليمين؟ 

في ذلك تفصيلء إذا كان قصد بذبح الشاة التصدق بها 
كرا فى الععية فيذا تطاصة» ونئسة عليه أن يو ده كها 
سيآتئ إن شاء الله تعالى» :وإذا 'قصد يذلك :[ظيار القرح» ودعوة 
إخوانه وأصدقائه فهو يخير بين فعله وكفارة البمين ؛ لأن هذا من 
ذا المباح ولينننمن نات الطاغة»: آما لو قال :إن تنعت قللة 
علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام, فهذا طاعة؛ لأن الصوم قربة» لكن 
ذبح الشاة» وأكل لحمهاء والعزيمة عليهاء هذا من قسم المباح. 

وقوله: «وركوب دابته» كذلك. قال: لله على نذر أن أركب 
هذا البعيرء أو أن أركب هذه السيارةء نقول: هذا نذر مباح» إن 
شئت فاركب». وإن شئت فلا تركب». وعليك كفارة يمين 


0 كتاب الإبمان 
ان افكزة 7 ف عو ب +2 ماق 85 2 6 8 
وَإِنَ نَذرَ مَكرُوها مِنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ اسْتُحِبٌ أن يُكمْرَ 
0 ور 3 0 0 9 3 
وَلا شعلة الرابع 9 المعصية كشن خمرء الج ذل ع 

والقاعدة أنه إذا نذر شيئاً كاخاء فعلاً له أو تركاً لهء» فهو 
يخير بين أن يوفي بنذره» أو يكفر كفارة يمين. 

قوله: «وإن حدر مكروهاً من طلاق أو غبره استحب أن يكفر 
ولا يفعله,» الأصل فى الطلاق الكراهة. ولكنه قد يستحب» وقد 
يجب » وقد يحرم ' وقد يباح ‏ فتجري فيه الأحكام الخمسة» لكن 
الأصل فيه الكراهة» فإذا نذر إنسان أن يطلق زوجتهء قال: لله 
على نذر أن أطلق هذه الزوجة» نقول له: الأفضل أن تكفر كفارة 

وقوله: «أو غيره» أي : غير الطلاق» مثل لو قال: لله علي 
نذر أن آكل بصلاًء وأكل البصل مكروهء فنقول: الأفضل ألا 
تأكل وتكفر . 

ولو قال: لله علي نذر أن آكل ثوماًء فمثله. 

قوله: «الرابع ندر المعصية» أن ينذر معصية لله عرَّ وجل ت 
مثل المؤلف لذلك بقوله: 

«كشرب خمر» نذر إنسان أن يشرب الخمر ‏ نعوذ بالله - 
فهذا نذر معصية. فجاء ليشرب الخمر فقلنا له: اتق الله! فهذا 

٠ . 39‏ 5 5 . 21 ادل 

حرام ومن سرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الا نك 
قال: إنى نذرت» نقول له: قال النبى كَكلِِ: «من نذر أن يعصى الله 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأيمان والنذرء باب النذر في الطاعة... (5595) عن 


عائشة رضى الله عنها . 


فلا يعصه)20, إذاً لا يجور الوفاء به . 

35 َه 1 

نقول: كفرء ولا تفعل» فإن قال له فلان: اضريئى» فيصير 

اا ويكون أسقط حقهء لكن فى الأصل هو من نذر المعصية. 
ولو نذر رجل أن يتعامل بالرباء قلنا: حرام عليه وعليه 

كمارة يمين » حرام عليه ؛ لقول الشسق عليه : «من نذر أن يعصى الله 

فلا يعصه). وعليه كفارة يمين؛ لقوله كلد : «لا نذر فى معصية الله 

وكفارته كفارة يمين)”" . 
قوله: «وصوم يوم الحيض» كامرأة قالت: لله علي نذر أن 

أصوم ل يوم من الحيض» نقول: هذا حرام؛ لأن الحائض 

يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين» استناداً إلى قول الرسول 
و 

- عليه الصلاة والسلام : «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 

93 (*) . ه ك1 5000 : 

تصم» ؛ فقهذله المرأة لا يمكن أن تصوم يوم الحيض . 

)١(‏ هذا لفظ حديث أخرجه البخاري في الأشربة/ باب قول الله تعالى: #إِنَمَا حمر 
وَألمَتِيمٌ َالْأَمَابُ. . . » (00170): ومسلم في الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر 
خمر.. . )30١7(‏ بزيادة: «ثم لم يتب منها» عند البخاري «وإِلَا أن يتوب» عند 

(؟) أخرجه أحمد (75437/5)» والنسائي في الأيمان والنذر/ باب كفارة النذر (0/ 
7» وأبو داود في الأيمان والنذور/ باب من رأى عليه كفارة. .. (07590) 
:»)١915(‏ وابن ماجه في الكفارات/ باب النذر في المعصية »)75١70(‏ والحاكم 
6/5 والطحاوي (5/ :)2 وانظر: التلخيص الحبير (: ولاك 5/اا) 
وصححه الألباني كما في الإرواء (5090). 

فرق رواه البخاري في الحيض/ باب ترك الحائض للصوم رةه ومسلم - 


ل كتاب_الليمان 


لخر قلا يَجُودُ اوقا به وَيكفر 


قوله: «والنحر» قال: لله علي نذر أن أصوم يوم النحر» 
نقول: هذا حرام ومعصية» وهل هناك عبارة أعم من قول 
المؤلف: «يوم النحر»؟ 

الجواب: نعم» يوم العيدين؛ لان يوم الفطر كيوم النحر» 
وهناك ‏ أيضا ‏ أيام أخرى يحرم صومهاء وهي أيام التشريق» 
المهم إذا نذر صوم يوم يحرم صومهء فهذا نذر معصية لا يجوز 

ولو نذر أن لا يكلم عمه فهذا نذر معصية يحرم الوفاء به. 

قوله: «فلا يجوز الوفاء به» لقول التبئ عبد : من نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه"''؛ ولأنه لو جاز أن يوفي بهذا النذر لكان 
كل من أراد أن يفعل معصية نذرهاء وهذا يؤدي إلى انتهاك 
حرمات الله . 

قوله: «ويكفر» أي : يكفر كفارة يمين؛ لقول النبي ِيئِدِ : «لا 
نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين»”'"2. وهذا الحديث احتج 
به الإمام أحمد ‏ رحمة الله -.» وإسحاق بن راهويه» وصحّححه 
الطحاوي» خلافاً لقول النووي ‏ رحمة الله -: إنه ضعيف باتفاق 
المحدثين» لكن الإمام أحمد احتج به» واحتجاجه به يدل على 
صحته عندهء وكذلك صححه الطحاوي» وهو من الأئمة الذين 
يعتبر تصحيحهم » وعلى هذا فالحديث صحيح ويحتج به . 


- > في الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (80) عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عله وهذا لفظ البخاري. 
)١(‏ . سبق تخريجه ص(90١5).‏ (؟) سبق تخريجه ص(90١5).‏ 


© © © © هه © ههه هه وه و وو وه وو و هوهو وو وو ووو وو وو وو و وهو ووو ووه وو و وه وو وه .و ٠.5‏ 


لكن جمهور أهل العلم قالوا: إن نذر المعصية لا كفارة 
فيه» ويحرم الوفاء به»ء واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها 
الذي أشرنا إليه آنفاء وهو قول الرسول - عليه الصلاة والسلام -: 
«من نذر أن يعصي الله فلا يعصهاء ولكن نقول: إنه ما دام قد 
ورد حديث فيه زيادة وهو صحيح»ء فإنه يجب الأخذ بهذه الزيادة» 
وهي كفارة اليميق . 

والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن هذا الرجل نذر ولم يفعل» 
ونحن نقول: نذره انعقد؛ لأنه ألزم نفسه به» ولا يمكن أن يوفي 
به؛ لأنه معصية» وحينئذ يكون نذر نذراً لم يوفِه فعليه الكفارة» 
كما لو حلف أن يفعل معصيةء فإننا نقول له: لا تفعلهاء وعليك 
كفارة يمين» فما ذهب إليه الإمام أحمد ‏ رحمة الله وإن كان 
من مفرداته أقرب إلى الصواب؛ أنه لا يفعل المعصية» 
كفارة يمين . 

فلو نذر صيام يوم يحرم صومه. فهل يقضي ذلك اليوم 
ويكفر لفوات محله. أو لا يقضي؟ ظاهر الحديث أنه لا يقضي 
وأن عليه الكفارة فقطء. فلو قال: والله لأصومن يوم العيد» وقلنا : 
لا يجوز أن تصومء فهل يلزمه أن يصوم واف بدله مع الكفارة. 
كما هو المذهبء. أو لا يلزمه؟ ظاهر النص أنه لا يلزمه؛ لأن 
أصل التعيين كان محرماً ومعصية. 

والفقهاء ‏ رحمهم الله يفرقون فيقولون: إذا كان المنع 
لمعنى يتعلق بالفاعل فإنه لا قضاءء وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان 
أو المكان فإن عليه القضاء. 


كتاب الإبمان 
حت 1 السجي ل تبلج 225 7 0000 0ك 
الخَامِس نذر التَبَرّر مُظَلَقَا أو مُعَلْقَأء كَفِعْل الصَّلَاةٍ 

- له 00 مه 
وَالْصَيّام وَالحج وعخرة؟ ههه وو و و و وو وو وو وو ووو ووو و ووو وو رونو ينوه 


فلو نذرت امرأة أن تصوم يوم الحيض فنقول: لا تصومء 
وعليها كفارة يمين» وهل تقضي؟ لا تقضي؛ لأنه لمعنى يتعلق 
بالفاعل فلا قضاء عليها. 

أما لو نذرت أن تصوم يوم العيد فإنها لا تصوم لا لمعنى 
فيهاء ولكن لمعنى يتعلق بالزمان. 

المكان أشضاء لو تدر' إنثيات أن سيل فو «المقرفه انا : ألا 
صل لآن هذا حرام» ولكن عل تققي أو لا تقضى؟ فية 
الخلاف» فعلى المذهب تقضى وعليك كفارة يمين؛ لأن هذا 
المعتى يتغلقبالمكاة: ا 

والراجح أنه لا يقضيء سواء تعلق بالزمان». أو المكان». أو 
الفاعل» وعليه كفارة يمين؟؛ لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد. 

قوله: «الخامس نذر التبرر مطلقاً أو معلقاً» التبرر فعل البرء 
كالتطوع فعل الطاعة» والتنسك فعل النسك. فنذر التبرر هو بمعنى 
قولنا: نذر الطاعة؛ لأن الطاعة بر. 

قوله: «كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه» مثل: الصدقةء 
والعمرةء وعيادة المريض. واتباع الجنائزء ونحوهاء فنذر الطاعة 
يجب الوفاء به؛ لقول النبي كل «من نذر أن يطيع الله 
علي : 

وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغير الواجب» 


.)5١5(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


فالصلاة منها فرض ومنها تطوعء. فإذا قال: لله علي نذر أن أصلي 
الظهرء صارت واجبة عليه من وجهين: الواجب بأصل الشرع. 
والواجب بالنذرء ولو قال: لله على نذر أن أؤدي زكاة مالى» 
كذلك. صار واجباً عليه من وجهين الشرعء والنذرء فإذا لم يز 
وجب عليه كفارة يمين مع الإثم» ولو لم ينذر لم يجب عليه 
كفارة اليمين» لكنه يأثم بترك الزكاة» هذا هو فائدة قولنا: إن 
النذر يتعلق بالواجب. وليس هذا تحصيل حاصل ولكن بالنسبة 
للصلاة يمكن أن يقال إنها لا ترد علينا لانه لو تركها كفر. 

فالمهم أن نذر الواجب صحيح. 

وقوله: «مطلقاً» المطلق مثل قوله: لله علي نذر أن أصلي 
ركفنيق»' أو الله على لذن أن أقرا ءا .من القرآن . 

وقوله: «أو معلقاً» مَثَّنَ له المؤلف بقوله: 

«كقوله: إن شفى الله مريضي» أي: إن شفى الله مريضى فللّه 
علي .تذر أن اتصدق :بمائة ربال»: فمتى شبفى وجيت عليه» 'وإن 
مات لم يجب عليه شيء» وإن بقي مريضا كذلك لم يجب عليه 
شيء» وإن شفي بعد موت الناذر فليس عليه شيء؛ لأن الشرط لم 
يوجد في حياته. والأصل براءة الذمة. 

لكن لو شفيء, والناذر فى حال جنون ‏ نسأل الله العافية - 
تهل يلزمه أشي أو لا بلزمه؟ عتذنا ميب «رشرط »ست وتعرت 
الضاقة بيك التراهه :وهو الندر» وشترط الرتعوت وهو الشفاء» 
فسبب الوجوب وجد من الإنسان في حال هو فيها مكلف. وشرط 
الوجوب وُجد في حال هو فيها غير مكلف, لكنه أهل للضمان» 


فالظاهر أنه يلزم وليه أن يتصدق بها عنهء كالزكاة تماماًء فإن 
الزكاة تجب على المجنون وتجب على الصغير. 
ولو قال: لو شفى الله مريطي غللّه علي 'نذر آن اضوع ثم 
شفى المريض فى حال جنئون الناذرء» هذا هو محل الإشكال فى 

فهذه تحتاج إلى نظرء فهل نقول: إن هذا الرجل لما أوجب 
على نفسه الصوم في حال عقله وجب أن يقضى عنه» أو يقال: 
إنه وجب عليه في حال ليس من أهل الصوم» بخلاف المال فإن 
المجنون تجب عليه الأموال إذا وجدت.شروط الوجوب» 
كالزكاة» وضمان الأموال التي يتلفهاء وما أشبهها؟ 

مسائل : 

الأولى: هل الوفاء بالنذر على الفور؟ وهل حديث لا تدر 
في معصية يدل مفهومه على جواز النذر مع أنه قد صح النهي 
عنه؟ 

إذا كان مقروناً لوط ديو شلى العوزة شر كين توعد 
الشرط يجب الوفاء به» وإذا كان طلقا ففيه خالاف» والصعحيع 
وجوب الوفاء به فوراً. 

والحديث يدل على انعقاده أو أن المعنى لا نذر يوفى. 

الثانية: هل هناك فرق بين اليمين وبين النذر؟ 

٠‏ بينهما فرق» لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن 

يصلي ركعتين» ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه 
واستحب أن يفعل . 
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الثالثة: إذا عجز عن نذر الطاعة فإن كان له بدل فعل 
بدله» وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقاً في ذمته حتى 
يشفيه الله» فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه» إذا كان 
- مثلاً - صياماً يُكفر عنه» كالواجب بأصل الشرع» وإن كان 
صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصور؛ لأنه يصلى على حسب 
عالت ْ 

الرابعة: لو علق النذر بالمشيئة فقال: لله على نذر أن أفعل 
كذا إن شاء الله. ْ 

ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنثء. وإذا 
كان فعل طاعة» نظرنا إذا كان قصده التعليق فلا شىء عليه» وإذا 
كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل» 0 

فائدة: إذا قال صاحب الفروع: (على الأصح) يعني أن 
المسألة التي يتكلم عليها فيها روايتان عن الإمام أحمدء أصحهما 
هي التي قال فيها: (على الأصح). ويعني أصحهما في المذهب 
وليس أصحتهما عن الإمام أحمد: 

وإذا قال: (في الأصح) يعني الوجهين عن أئمة أصحاب 
الإمام أحمد. 

الخامسة: إذا نذر الإنسان نذراً معيناً بيوم أو بشهرء ثم جن 
قبل أن يصل إلى ذلك اليوم» يعني صادف ذلك اليوم أنه مجنون» 
فلا قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدنية» وأما بالنسبة للعبادات 
المالية» كأن يقول: إن قدم زيد فللّه علي نذر أن أتصدق بكذاء 
فقدم وهو مجئون, ذكرنا فيما سبق أنه تلزمه الصدقة؛ لأن 


ا كتاب الإيمان 
4 هي 5 ًَ 00 4 


َ 2 و .0 تي مع 
دا ا جالة قلي أو بِمَسَمَى مِنه 


لا 


الواجب هنا في المال» فهو كالزكاة» تجب على المجنون» ولا 
تجب عليه الصلاة ولا الصيام . 

أما لو مات الناذر قبل أن يوجد الشرط فليس عليه شيء لا 
عبادة مالية ولا بدنية يعني لا صدقة ولا صوم ولا يقضى عنه شيء. 


السادسة : فلما آناهم من فضله أخلفوا الأمرين كليهما الصدقة 
والصلاة فقوله: #يخلُوا ب هذا ضد الصدقة» وقوله : «وَولوأ َم 
مُعَرضُوتَ* [التوبة: 77] هذا ضد الصلاة #مَأَعقبهم نما في لويم ِل يوم 
لْقَوَته 4 نعوذ بالله إلى الموت #يمآ ا ما وَعَدُوَهُ وَيِمَا حكانوا 
يَكُذِبوَْت* [التوبة: 77] يقال: إن هذه الآية نزلت فى رجل من 
الصحابة يقال له ثعلبة بن حاطب لكن هذا ليس بصواب بل هو باطل 
وضعيف وقد كتب في هذا طالب من الجامعة الإسلامية رسالة علمية 


20-0 


ادها واستوانيهد الصيعاى لم ع ده امن 
قوله: «أو سلم مالي الغائب فللّه عليّ كذا» أو يقول: | 
نجحت فللّه علي نذر كذا. 
قوله: «فوجد الشرط لزمه الوفاء به» والدليل قول النبي َلك : 
امن نذر أن يطيع الله فليطعه»"''» وهذا يشمل الطاعة سواء كانت 
معلقة بشرطء أو مطلقة. 
قوله: «إلا إذا نذر الصدقة بماله كله, أو بمسمّى منه يزيد على 


(0) سبق تخريجه ص(5١١).‏ 


ب للنن ف هك 


ثلْثِ الْكُل فَإنّهُ يُجْرئهُ قَدْرُ الدّلث. 


ثلث الكلء فإنه يجزئه قدر الثلث» استثنى المؤلف من قوله: «لزمه 
الوفاء به» إذا نذر الصدقة بماله كله فإنه يجزته قدر الثلث» 
مثل أن يقول: إن شفى الله مريضي فللّه عليّ نذر أن أتصدق 
بجميع مالي وهذا نذر تبرر معلق. أو يقول: لله علي لكاو أن 
أتصدق بجميع مالي» وهذا نذر تبرر مطلق» فيجزئه قدر 
الثلث» واستدل الأصحاب ‏ رحمهم الله لهذا بحديث كعب بن 
عالك :رضي الله غته _. وجدايتك أبى. لنابة تن :عبل المتدو 
- رضي الله بعنةان. ْ 


أما كعب بن مالك فتخلف عن غزوة تبوك بدون غذرء ولما 
رجع النبي كَل من تبوك جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي كَل 
فكان يعذرهم ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله» ويفرحون 
بهذا؛ لأنهم أهل ظاهرء فيفرحون بالظاهر, ويقولون : يكفينا 
استغفار النبي كله لناء وما علموا أن الله قال: ##أسَتَعْفِرٌ 0 
شَتَمْفِرَ لح إن شَََغْفِرَ طم سَبْونَ عرد فلن كن يمر أله 45 [العوبة: ْ/ 
ا ال 00 
أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم فصدقواء وقالوا: الما 
عذرء وكعب بن مالك رضي الله عنه ‏ تكلم بين يدي النبي َل 
ادم قصبح عجيب؛ لآنه أشن الموم وأجلدهمء وقال: إني 
ونكت 000 يعني أقدر أن أخاصم» ٠‏ وأعرف أن أتخلص» والخرة 
لا يمكن أن أتقدم إليك بعذر اليوم فتعذرني», ثم يفضحني الله 
تعالى ‏ غداً - الله أكبر - انظر الإيمان واليقين» المنافقون قال 3 
فيهم: #سَيَحْلِفُونَ ِنَم كم إذَا انلثم لهم لِتَعَرِضُوأ ا عرض 
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عن إب يع وهم جَهَئَمُ جَرانا با اا كيبو ©4 
[التوبة]» أما هذا فلإيمانه أعطى الصدق,ء وقال: ما لي عذرء وما 
ملكت راحلتين قط في غزوة كهذه. ولكن أخذه التسويف, لما 
خرج الناس أول يوم» قال: أنتظر غداً ألحقهمء في اليوم الثاني 
قال: غداً ألحقهمء حتى ذهب الوقت». فهجره النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وصار لا يكلمهء حتى أنه يقول: أن وأسلم 
على النبي عليه الصلاة والسلام» وأقول: أَحَرّكَ شفتيه برد السلام 
أم لا؟ مع حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام» لكن لكل مقام ٠‏ 
مقال» ومع ذلك كان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - يلاحظهء 
إذا كبّر للصلاة لاحظه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - ونظر إليه 
فإذا أقبل عليه كعب أعرض؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
كان يراعي أصحابه خير رعاية» بقي على هذه الحال يخرج إلى 
السوق يكلم الناس وما يكلمونه» حتى أبو قتادة ابن عم كعب بن 
مالك وأحب الناس إليه» دخل عليه في بستانه وسلم عليه» فلم 
يرد عليه السلام» فقال له: أنشدك الله أتعلم أني أحب الله 
ورسوله ككل يريد أن يتكلم». فلما ناشده الله لم يكلمه» ولكن 
قال: الله أعلم. وهذه كلمة تصلح خطاباء وغير خطاب, فلما 
مضى عليهم أربعون ليلة أرسل النبي كَل إليهم أن يفارقوا 
زوجاتهمء فيتركونهن يذهبن لأهلهن» فقال كعب ‏ لما جاءه 
رسول رسول الله كَلةِ وقال: إن رسول الله كل يأمرك أن تعتزل 
امرأتك ‏ قال: هل أطلقها أم أعتزلها؟ فلو قال: طلقهاء لطلّمّهاء 
لكن قال: بل تعتزلهاء فذهبت المرأة إلى أهلهاء وبقوا خمسين 
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ليلة» والناس هاجرون لهمء. ولا يتكلمون معهم. وفي أثناء هذه 
المدة جاء خطاب من ملك غسان إلى كعب بن مالك فتنة 
عظيمة ‏ قال له: إنه بلغنا أن صاحبك قد جفاك» وطلب حضوره 
إليه حتى يكرمه ويعزه. فلما قرأ الكتاب لم يحتفظ بهء بل مباشرة 
جعله في التنور وأوقد به؛ لئلا تخدعه نفسه فيستجيب» فنزلت 
توبتهم من الله - عرَّ وجل فى الله فين اللبالى :زتعن شيعن ليله 
جاء الفرج من الله - عرَّ وجل - الله أكبر #وَعلَ ادكو اليرت ْنا 
تت إِذًا صَاقَتٌ ليما لَْرْض د بمًا رحبت وضاقَتٌ عليه لهم 00 
لا ملكا يِنَ أله إل إلدو 5 ير هُوٌ ألنَآبُ 
لحم * [التوبة: .]١١8‏ 


فلما أصبح النبي كك أخبر الناس بتوبة الله عليهم ‏ الله أكبر ‏ 
وكان كعب لا يصلي مع الجماعة؛ لأنه مهجور. فذهب رجل من 
المسلمين إلى سلع ‏ جبل في المدينة معروف ‏ ونادى بأعلى 
صوته: أبشر يا كعب بخير يوم مَرَّ عليك منذ ولدتك أمك! أبشر 
بتوبة الله عليك! وذهب رجل على فرس يبشره» وانظر إلى 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كيف فرحهم بتوبة الله تعالى على 
إخوانهم»؛ وعلى أصحابهمء. لكن كان صاحب الصوت أسرع. 
فصارت البشارة لصاحب الصوتء. فأعطاه كعب بن مالك حلتهء 
لما جاه إلى اليل كله ودخل المتصد ام إلبدظلحة ين يد اله 
- رضى الله عنه ‏ يهنئه بتوبة الله عليه» قال: فكنت لا أنساها 
لطلئحة أذ كان أول الصحابة يهنئه ‏ رضي الله عنهم » أما النبي 
- عليه الصلاة والسلام فإنه لما رآه كعب وجد وجهه يتهلل؛ كأنه 


زه كتاب الليمان 
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قطعة قمر فرحاً بنعمة الله عنَّ وجل بتوبته على هؤلاء الثلاثة؛ لأن 
النبي كَل - لا شك أنه أشفق الناس على أمته وأصحابه» وأشدهم 
حباً للخير لهم» فكانت هذه القضية مما نزل فيها قرآن يتلى إلى 
يوم القيامة» وانظر المحنة تعقبها المنحة! كل محنة من الله 
عنَّ وجل إذا صبرت عليها فأبشر بعقباها منحة» فبعد هذا 
قال الله عرَّ وجل : يتاي اليب ءامنا أنَقُوأ لَه وَكُونُوأ مَمَ 
َلصََّدِقِينَ ( 4*0 [التوية]» فجعلهم أسوة لغيرهم في 6 2 
تاب الله عليهم» قال كعب: يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع 
من مالى صدقة. فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» 
متلق بعليه ”07 وفهنا ىردا وو" !زان مكدنه الغله اع وقد نين 
البي كل الثلث كثيرء فقال لسعد , بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: 
«الثلث والثلث كثير»”". 


وكذلك أيضاً» أبو التابة بق عبد المندن رضي :الله عدهب 


قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله لل 
فقال له النبي وك : «يجزتك منه الثلث)»”*) وقصة أبي لبابة ذكرها 


)200 أخرجه البخاري في المغازي/ باب حديث كعب بن مالك وقول الله: #وعل 
لتكت ليت لوا (141): ومسلم في التوبة/ باب حديث توبة كعب بن 
مالك وصاحبيه (71/14) عن كعب بن مالك رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور/ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (97951). 

() أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصية بالثلث (1147): ومسلم في الوصية/ 
باب الوصية بالثلث )١79(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4:) أخرجه أحمد (0507/79) وعبد الرزاق »)5٠5/6(‏ وسعيد فى السئن 2))5١5/0(‏ 
وابن حبان (8/ 154): والحاكم في المستدرك (/ 2078 والبيهقي .)57/1١(‏ 


بعض الناس في قصة تخلفه عن غزوة تبوك» وليس هذا بصحيح» 
والصحيح أنها كانت في قصة إشارته لحلفائه بني قريظة حين 
استشاروه: هل ينزلون على حكم النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
فأشار إلى حلقه. يعني أنه الذبح» فعرف ‏ رضي الله عنه ‏ أن في 
ذلك خيانة» فربط نفسه بسارية المسجد.ء وقال: لا أطلقها حتى 
يحلها رسول الله كل بعد أن يتوب الله عليه» فتاب الله عليه. 
وحلها الرسول كَل لما عرف صدق توبته» ثم قال: إن من توبتي 
أن أنخلع من ماليء فقال له النبي كَكلهِ: «يجزتك الثلث». ففي 
هذا دليل على أنه إذا نذر الضدقة بماله فإنه يجزته الثلث. 


وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بجميع 
ماله؛ لأن الصدقة بجميع المال لمن علم من نفسه التوكل جائزة» 
٠. 5 8 2000 5 ٠. 01 0‏ 
بل هي سنة فعلها أبو بكر رضي الله عنه ٠‏ فتدخل في عموم 
قوله يَلِِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ''. وأجابوا عن حديث 
بالنذر» بل قد يكون ذلك من باب شكر النعمة» وهى توبة الله 
عليهماء وليس فيه أن كلا منهما قال: إن لله علي نذراًء بل قال: 
إن من توبتي - أي : من شكر توبتي - أن أفعل كذا وكذاء فهو من 
() أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب في الرخصة في ذلك »)١718(‏ والترمذي في 
المناقب/ باب في مناقب ص بكر وعمر (207514 والدارمي في الزكاة/ باب 
الرجل يتصدق بجميع ما عنده 2)١591١(‏ والحاكم في المستدرك (١/5/اه).2‏ 
والبيهقي :»)١18١/5(‏ والحديث صححه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني كما 
في المشكاة (7/ 0711. 
(0) سبق تخريجه ص(777). 


باب نية الخير شكراً لله عرَّ وجل» وفرق بين من يلتزم بالنذرء 
وبين من يريد بدون التزام . 

والحقيقة أن هذه المتاقشة قوية» تمعتى أنه ليس فى 
السلرسي إولاله عبريسة على أنهي تلتزة بذ يتك فلة قلفة إن 
الإنسان إذا أوفى بنذره وتصدق بجميع ماله مع حسن ظنه بربهء 
وصدق اعتماده عليه» وأن له جهات يمكن أن يقوم بواجب كفايته 
وكفاية عائلته» لا شك أن صدقته بجميع ماله أبرأ لذمته وأحوطء 
وأما الاقتصار على الثلث مطلقا ففي النفس منه شيء. 

وقوله: «أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل» (مسمى منه) 
يعني معَيّنا من ماله يزيد على ثلث الكل . 

وقوله: «فإنه يجزئه قدر الثلث» يعني ثلث الكل». مثال ذلك 
قال: لله على نذر أن أتصدق بهذه السيارة» فنظرنا ما عنده من 
المال فإذا السيارة تساوي عشرين ألفاًء وعنده عشرة آلاف فقطء 
فيجزئه ثلث الكل وهو عشرة آلاف» وتبقى السيارة له» أو نقول: 
بعها ثم تصدق بنصف قيمتهاء ولا يلزمه أن يبيعها؛ لأنه لو باعها 
سوف يأخذ نصف القيمة»ء لكن إذا باعها فهو أحسن من جهة؛ 
لأنه أخرجها لله وطابت نفسه بهاء فكونها لا تدخل ملكه أحسن. 

وقوله: «أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر 
الثلث» هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمدء ولكن المذهب 
المشهور عند المتأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى» وإن زاد 
على الثلث» ففي مثالنا هذا يلزمه أن يتصدق بالسيارة كلهاء 
ويقولون: إن الفرق بينه وبين الكلء» أن الكل عبارة عن كل 


باب النذة [71 اج 
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وَفِيَمَاعَدَاهَا يَلرَمَة المسكن: 1 2771 


المال» وليس ذلك بالأمر المشروع؛ بخلاف الصدقة بشيء معين 
فإنه مشروع ولو كان أكثر من الثلث» فالمسألة فيها ثلاثة أشياء: 
أولاً: أن ينذر الصدقة بجميع ماله» فمذهب الحنابلة يجزئه 
الثلث» وقول أكثر أهل العلم أنه لا بد أن يتصدق بماله كله. 
فانيا: أن كدو الفبد تدش معيو يزية على العوف: 
بالنلمي يلوي أن يعندق هولق رادتعلى التلت واللن مين 
عليه المؤلف أنه لا يلزمه أكثر من الثلث. 
ثالثاً: أن ينذر الصدقة بشيء من ماله مشاعء مثل أن يقول: 
ثلث مالى» نصف مالىء وما أشبه ذلك» فيتعين ما قاله على 
ظاهر المذهن» وعلى كلام المؤلف لا يلزمه أكثر من الثلث. 
وهل إذا تصدق بالثلث عليه كفارة؟ 


ليس عليه كفارة؛ لأنه يقول: «يجزئه»ء وما دام يجزته فقد 
أوفى بنذره فلا كفارة عليه. 

قوله: «وفيما عداها يلزمه المسمى» أي: فى ما عدا المسألة 
المذكورة» وهى إذا نذر الصدقة بماله كله أن حكن منه يزيل 
على العلكن: دنه يلوه الستسن ا أى :د الععون ولو تلز فلو 
فرفها: أن .وجلا عندة«مليون زبال:.وفال > ننه حلن ندر أن اتصدق 
علاخدماتة الف قل بلوية أر اه ْ 

يلزمه؛ لأنه أقل من الثلث» ودليله عموم قول النبي كله : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه)”" . 


تر 


وَمَنْ نَذْرَّ صَوْمَ شَّهْرِ لزِمَه التَتَابع ا ا 


قوله: «ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع» يعني لزمه أن 
يصوم متت بعاً» ونذر صوم الشهر على قسمين: 

الأول: أن ينذر شهراً بعينه» كربيع الأول مثلاً ‏ فهذا 
يلزمه التتابع؛ لضرورة التعيين فما يمكن أن يصومه إلا متتابعا. 

الثاني: أن ينذر شهراً مطلقاًء فيقول: لله علي نذر أن أصوم 
شهراًء فالمؤلف يرى أنه يلزمه التتابع» وهو المذهب» وذهب 
بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع» وهذه المسألة فيما إذا لم 
يكن له نية» أما إن كان له نية فعلى ما نوى» أو يكون له شرط» ' 
فعلى ما شرطء يعني لو قال: أنا من نيتي أن أصوم شهراً متتابعاً» 
قلنا: يلزمك التتابع» أو صرح بالشرط فقال: لله علي نذر أن 
أصوم شهرا متتابعاء فيلزمه التتابع . 

والصحيح في القسم الثاني أنه لا يلزمه التتابع» ودليل ذلك 
أنه لو كان الشهر عند الإطلاق يستلزم التتابع لكان اشتراط التتابع 
00 تعالى: ##سَّهْرَتنِ ا لغواً لا حاجة إليه» فلما 

شترط الله التتابع في الشهرين علمنا بأن الشهر عند الإطلاق لا 
0 الايع وهذا عو الصجع» » فإذا نذر قال: إن شفى الله 
مريضي فللّه علي نذر أن أصوم شهراًء وشفى الله مريضه» فإننا 
نقول له: صم شهراًء فإذا سألنا: هل أتابع الصوم؟ قلنا: لا 
يلزمك إلا إن كنت نويت أو اشترطت . 

وقوله: «لزمه التتابع» هل يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماء أو 
لا يلزمه إلا تسعة وعشرون 00 نقول: إن ابتداً الصوم من أول 
يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهرء سواء كان تسعة وعشرين يوماً 
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أم ثلاثين يوماً؛ لقوله تعالى: ظكَمَرٌ رَمَصَاهٌ ألَذِى أُنزْل فِهِ 
لْقرَءَانُ4 [البقرة: 180]» فسماه الله شهراً مع أنه قد يكون تسعة 
وعشرين» وقد يكون ثلاثين يوماًء وإن ابتدأه من أثنائه» مثل أن 
يبندئ الصوم في الخامس عشرء فقيل: يلزمه ثلاثون يوماً؛ لتعذر 
البناء على الشهرء وقيل: بل يلزمه ما كان عليه الشهر ولا يلزمه 
ثلاثون يوماًء وعلى هذا القول فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس 
عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر من الشهر الذي 
يليه» فإذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيه الصوم كان ناقصا 
فإنه يصوم تسعة وعشرين يوماًء وهذا القول هو الصحيح, أنه لا 
يلزمه إلا شهر هلالى» سواء ابتدأ من أثناء الشهرء أو من أول 
الشهر. ْ 

وإذا قلنا بلزوم الكابعه يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا 
قطع التتابع» بأن أفطر يوماً من الشهرء فهل يستأنف أو يتم؟ 

الجواب: فيه تفصيلء إن كان لعذر لم يستأنف وبنى على 
ما مضى» مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض 
مرضاً يبيح له الفطرء فأفطر خمسة أيام» فيكمل على العشرة 
الأولى؛ لأنه أفطر لعذرء وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام 
وأفطر ذ فى السفرهء » ثم عاد من السفرء فإنه يبني على ما مضى؛ 
لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرعء 
وهو رمضان؛ فإن سافر ليفطرء نقول: يحرم عليك أن تفطر؛ لأنه 
يلزمك التتابع» ولا تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ 
لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر. 


ل 50) ْ كتاب_الأبمان 
َإِنْ تَدَرَ أَيّاماً مَعْدُودةَ لَمْ يَلْرمُهُ إِلَّا بِشَرْط 

قن عمقل .هذه التعال» لو أن احدا اشعفعاك + بهل يلريك 
الاستفصال؟ أو تقول: ابن؟ أو تقول: استأنئف؟ 

هنا يجب على المفتي الاستفصال؛ لأنه لا يتم الحكم إلا 
بمعرفة الحال» كما لو سألك سائل فقال: هلك هالك عن بنت» 
وأخ» وعم شقيق» فالبنت ما يحتاج أن نستفصل عنهاء والأخ 
تستفضل “تقول هل هو لأم أو لغير أم؟ والعم معروف أنه 
شقيق؛ لأنه إذا قال: الأخ لأم» قلنا: ليس له شيءء والذي 
أسقطه البنتٌ» الفرعٌ الوارثُ» والباقي للعم؛ لأنه عاصب وهو 
«أولى رجل ذكر»»ء وإن قال: إن الأخ شقيقء أو لأب» قلنا 
المال الباقي للأخ» والعم يسقط. 

ولو سألنى سائل قال: هلك هالك عن ابن وأب» فما 
يحتاج أن أستفصل: هل الابن رقيق» أو حرء أو قاتل» أو غير 
قاتل؟ 

إذن نأخذ من هذا قاعدة: أنه لا يلزمني السؤال عن وجود 
المانع» لكن يلزمني السؤال عن تحقق الشرط؛ لأن المانع الأصل 
عدمه» والشرط الأصل عدمه؛ ولهذا أتحقق من وجوده. وهذه 
مسألة في الحقيقة يحتاج إليها طالب العلم عند الفتوى» فنقول: 
السؤال عن وجود المانع ليس بواجبء» والسؤال عن وجود الشرط 
واجب؛ لأن الأصل فيهما العدم. 

قوله: «وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه» أي: التتابع «إلا 
بشرط أو نية» الدليل على أنه يلزمه إذا اشترط قوله تعالى: 
ينها لدت كاي رفوأ الْعُقود 4 [المائدة: »]١‏ وإن لم يتضح 
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لك ذلك فقوله تعالى : طوَأووًا مهد إن الَهَد نت منئلا» 
[الإسراء: 84 :وهذ| شىء عاهدت الله :عليه أن يكون متجابعاًء 
فتابعه . ْ 

فإذا قال قائل: لماذا لا تجوّزون لى التفريق؛ لأنه أسهل؟ 
ومن الذي قال لكم: إن التتابع من البر حتى تلزموني به؟ 

فالجواب: لو راعيت أيها الناذرٌ الأسهلَ لم تنذر أصلاء 
أنت الذي ألزمت به نفسكء. وأما التتابع فإنه من البر؛ لأن الله 
تعالى اشترطه في الكفارة» ولولا أنه محبوب إلى الله عزَّ وجل - 
نا اشقرطه) ثم على فرض أنه لبدن من البر فأنت تذرت نه 
- عرّ وجل - عبادة موصوفة بصفة غير محرمة» فتكون الصفة تابعة 
للموصوفء. فإذا نذرت شهرين متتابعين» والتتابع غير محرم»؛ 
وصوم الشهرين مشروع بالنذر فالتتابع مشروع» فيلزمك الوفاء به 
علي ها بشرظلت»: ٠‏ 

والدليل على أنه يلزمه التتابع إذا كان بنية الحديث الأصل 
الذي يعتبر عمدة وعماداً لكل الأعمال الصالحة» وهو قول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى»"'' . 


د فك 


(1) سبق تخريجه ص("867١).‏ 


قوله: «القضاع» فى اللغة إحكام الشىء والفراغ منه. ويطلق 
بمعنى التقديرء فإذا كان أمراً شرعياً فالقضاء بمعنى الإحكام. 
وإذا كان أمرأ مُقدراً فإما أن يراد به التقدير الأزلي» أو الفراغ. 
من الشيءء فقوله تعالى: 9فَمَصَلهُنَّ 0 سَمْوَاتِ #4 [فصلت: ؟١]»‏ 
أي: فرغ منهن. وقوله: ##وفضَينَا إِكَ بق إِسِْيلَ فى الكتبٍ» 


سل ع ص سرعم مم 


[الأسراء: ] 55 قدرناه في الأزل» وقوله: #وقضئ ريك ألا 
كَبَدُكا إلا يه [الإسراء: 9]ء أي: شرع شرعاً محكماء فرضاً 
على العباد. 

أما في الشرع فالقضاء يتضمن ثلاثة أمور: تبيين الحكم 
الشرعي» 07 به» وفصل الحكومات أو الخصومات. 

فقولنا تبيين الحكم الشرعي» جنس يدخل فيه الفتيا؛ لأن 
امف بين الك الشرعي» ل 0-7 الفضاء درعا تين 

قي التعرهنا" ليس منه كالفتياء فإن 00 00 الشرعي 

وقولنا: «الإلزام به وفصل الخصومات» يخرج به الفتياء فإن 
المفتي لا يلزم. وهل يفصل الحكومات أو لا؟ لا يفصلهاء لكن 
لو أن المفتي حَُكُمَ 16 تحاكم إليه اثنان وقالا : رضيناك 
عحكها نان وحكم بينهما صار حكمه كحكم القاضي ملزماً. 


0 اورف 


وَهوَّ فَرْضٌ كفَايَةَ يرم الِوِمَام 00000000000 ش*ظ3#ظ 


ولكنه إذا لم يُحكُمء ولم ينصب من قبل ولي الأمرء فإنه مين لا 
ملزمء هذا هو الفرق بين المفتي والقاضي. 

قوله: «وهو فرض كفاية» أما كونه 
نوفا فلن اللدات كانه تماق ب افر 3 لط ناوه إن 
جَعلَتَكَ حَلِيِفَهٌ في الْأَرْضٍ كعم بن ألنّاس4 [ص: 517 وقال تعالى: 
إن أنه يمد أن نَوَدُوأْ الامنت إلج أَملهَا وَإدَا حكمثم بَيْنَ ألتّاس أن 
كما بِالْعَدلٍ * [النساء: ]60 فأمرنا إذا حكمنا أن نحكم بالعدل» 
وأمر نبيه داود عليه الصلاة والسلام أن يحكم بين الناس» وهذا 
يدل على أنه فرضء. وأما كونه فرض كفاية فلأن المقصود به 
الفعل دون الفاعل» وقد بيناه في نظم القواعد"""» وأنه إذا كان 
المقصود الفعل فهو فرض كفاية» وإن كان المقصود الفاعل فهو 
فرض عين» أو سنة كفاية وسنة عين» حسب الأمرء فالقضاء 
فرض كفاية؛ لأن المقصود إيجاد قاض يحكم بين النامن .لين 
المقصود أن كل واحد من الناس ا قاضياًء فالمقصود به 
الفعل» ا أن يوجد الحكم بين الكامنء بقطع النظر عن عين 
الفاعل. 

قوله: «بلزم الإمام» انتقل المؤلف إلى من يوجه إليه هذا 
الفرضء» فيوجه إلى طائفتين : إلى الإمام؛ وإلى المأمورء يعني 
إلى الإمام الذي يدر لمن وإلى الماهوة الذي هو النوية فإذا 
قال الإمام لشخص: كن قاضياً في هذا البلد» صار القضاء في 
حق هذا الشخص فرض عين كما سيأتي. 


)١(‏ منظومة أصول الفقه وقواعده ص(). 
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وقوله : «يلزم الإمام» فمن الإمام؟ 

الإمام ولي الأمرء يعني السلطان الأعلى في الدولة» والآن 
الدول تختلف» بعضها السلطان الأعلى في الدولة يُسمى ملكاء 
وبعضها يسمى رئيساً» وبعضها أميراًء وبعضها سلطاناً. وبعضها 
شيخاء فالمهم المعاني» فإذا كان هذا هو السلطة العليا في الدولة 
فهو الإمام. 

وقوله: «يلزم الإمام» لأن الإمام في الحقيقة خليفة 
رسول الله كلِيةِه واختلف العلماء» هل يجوز أن أقول: خليفة الله 
أو لا يجوز؟ 

فقال بعض العلماء: يجوز أن تقول: خليفة الله» لكنه من 
باب إضافة الشىء إلى فاعله» بمعنى مخلوف الله يعنى أن الله 
ابككا كيني الأرض ير سات ليف لسن العف ان الل 
عاق كلك علي غياة:؛ لأنه عاجز عن تدبيرهم». كل لكن 
المعنى أن الله جعلك خليفة في الأرض» تخلفه في عباده» بمعنى 
أن تقيم شرعه فيهمء وقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: 
07 إِنَا يك فى الأتيل َعَم ين ناس »* لض ١‏ 

وقال الشاعر يخاطب عمر بن عبد العزيز رحمة الله : 
خليفة الله ثم اللّه يحفظه 1 واللّه يصحبك الرحمن في سفر 
نا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطرٍ 

فقال: خليفة الله» وأقره - حسب الرواية ‏ وما أنكره. 

وقال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن خليفة الإنسان لا يكون 
إلا عتدراعية الانعان التحلفه ولهدا قال شوم لمانوة م علهها 
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الصلاة والسلام -: #اخَلْفَ في قَويى4 [الأعراف: 147]؛ لأنه - 
الصلاة والسلام - غاب لميقات ربه. 

لحن الصحيح الأول» وأنه يجوز أن نقول: خليفة الله 
لأن الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله. ولا يعني ذلك أن الله 
تعالى ليس بحاضرهء فالله ‏ عنَّ وجل فوق عرشهء ويعلم كل 
شيء» وفرق بين استخلاف موسى لهارون عليهما السلام» وبين 
استخلاف الله تعالى ‏ هذا الخليفة في الأرض 

والذين يقولون: لا يجوزء يقولون: إنك تقول: خليفة 
رسول الله َكل ؛ 3؛ لأنك خلفت رسول الله كَل في أمته علماًء 
وعملاًء ودعوة» وسياسة» يعني أن الخليفة يجب أن يكون خالفاً 
لرسول الله كَلِِ في هذه الأمون ل رع العلم. والعملء 
والدعوة» والسياسة» فمسؤولية الخليفة ليست هينة. 

فالعلم بمعنى أن يكون عالماً بالشريعة» ولهذا كان الخلفاء 
في عهد السلف الصالح هم العلماءء فإن عجز فإنه يجب أن 
يكون له بطانة ذات علم بشريعة الله ويجب أن تكون هذه البطانة 
عالمة بأحوال الغصرء. وأن يكون لها قدرة على تطبيق التحوادث 
العصرية على الأصول الشرعية؛ لأن بعض الناس عالم» لكن لا 
يعلم أحوال الناس ومتطلبات العصرء فتجده يريد أن يفرض ما 
يعلمه دون النظر إلى الواقع» وهذا خطأ. بل الواجب على العالم 
أن يكون مع علمه مربياً» بمعنى أنه ينظر إلى الواقع ليطبقه على 
الأصول الشرعية» ولسنا نقول: ينظر إلى الواقع ليلوي أعناق 
الأصول الشرعية إليه» بل ليحمل الواقع على الأصول الشرعية» 
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والحمد لله. فإن الدين الإسلامي لا يمكن أن تحدث أي حادثة 
إلى يوم القيامة إلا وفيها حل في الدين الإسلامي» علمه من 
علمهء وجهله من جهله. لكن الذي يفوتنا إما القصور وإما 
التقصيرء أما أن توجد حادثة إلى يوم القيامة لا يوجد لها حل في 
الشريعة! فهذا مستحيل؛ لأن الله جعل هذا الدين باقيا إلى قيام 
الساعة» فلا بد أن يكون فيه حلول لمشاكل العالم» وإلا ما صح 
أن يكون ديناً. أو شريعة إلى يوم القيامة. 

وأما أن يخلف النبى كَلِهِ فى العمل. يعنى أن يكون قدوة 
مجالية فى عله روعي دائه :ومع املاته و اخلاقه .وسار كد 
ليكون أسوة؛ لأن اسمه خليفة وإمام» خليفة لمن سبقهء وإمام 
لمن لحقه. 

وأما الدعوة فأن يكون إماماً في الدعوة إلى الإسلام» 
فيكاتب زعماء الكفرة» يدعوهم إلى الإسلام» كما كان النبي كَكِل 
يكاتبهم يدعوهم إلى الإسلام. 

فإنه كاتب الملوك والزعماء والأمراء في عهده» كتب إلى 
المقوقس في مصرء وإلى هرقل في الشام» وإلى كسرى في 
العراق''» وإلى غيرهمء وهذا من وظائف الإمامء فإن لم 
يباشره بنفسه فليجعل من يباشره وينوب عنهء بأن يكوّن لجنة من 
أهل العلم يتولون هذا الأمرء ويكون لديهم العلم بالشرع 
والواقع» وسعة الأفق» وحسن الأسلوبء. وعرض الدين 
(1) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (9/ 20747 والسيرة لابن هشام (5/ 2757 

5 ©» والطبقات الكبرى لابن سعد »)١75/١(‏ والسيرة لابن حبان (597). 
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الإسلامي على الوجه الأكمل» الذي يجعل القلوب تميل إليه؛ 
لأنه دين الفطرة. 

كذلك - أيضاً ‏ مما يتصل بالدعوة حماية الإسلام» بالدفاع 
عنه بكل ما يستطيع» أولاً: بمنع ما ينقص الإسلام أو ينقضهء 
وذلك بمنع الحرب التي تقام بين حين وآخرء إن صح أن أقول: 
بين حين وآخر؛ لأن الصواب أن الحرب قائمة بين الإسلام 
والكفر منذ بدأ الإسلام. 

والحرص الى كروي ييا ١‏ مادم لضي إلى لسن !ري 
مادية بالسلاح والعتاد» وهذا لا أعتقد أن أحدأ من المسلمين 
يتقاعس عنه» بل لو رأوا العدو يأتي الأرض ينقصها من أطرافهاء 
لقاموا إليه وعرفوا عداوته» وهذا واجب على الإمام والخليفة أن 
يكرّن جيشاً قادراً على دفاع العدو بقدر المستطاع؛ لقوله تعالى: 
#وَأَعِدُوأ لهم نا اسْتَطعثم ين مُرَّوَ) [الأنفال: .]1١‏ 

وهناك حرب بسلاح أخفى وأنكى وأشدء وهي الحرب في 
الفكر والعقيدة والأخلاق. في الفكر يغزون المسلمين بأفكار 
علا د ونا نه مادم مسد وا ع ا 

في العقيدة ‏ أيضاً ‏ هناك عقائد تنتمي إلى الإسلام غير 
الأفكار التي ترد من الملاحدة والزنادقة» عقائد منحرفة كما ذكرها 
شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية في الأصول الخمسة التي كان 
أهل السنة وسطأ فيها بين طوائف هذه الأمة» فلا بد أن تحارب 
هذه العقائد الفاسدة. 


الحرب بالأخلاق هذا أيضاً - صعب؛ لأن النفوس ميالة 


الى عبن ققضو الجو ينه القند !انقح تتولظ شور هاب ول فون" 
أضواءها ‏ على أهل المروءة والأخلاق العالية؛ لتهدم مروءتهم 
وأخلاقهم. ويتمثل هذا في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة 
والمسموعة» ولذلك تجد أعداء المسلمين يغزون المسلمين بمثل 
هذاء تأمّل صحفهم.ء تأمّل إذاعاتهم» وتأمّل ‏ أيضاً - ما ينشرونه 
بين المسلمين من المجلات التى فيها أزياء» لا أقول: إنها جديدة 
علن اناس وامقيما نيا سشالف لعاداقها »ولك أفولة: إليا 
العيانا تتفالفه اللباس المرزعن + قحب ان يحم الإملام فين هله 
الأشياء: 


فكاك انقيا شتء خم مقدر ون المسمي نه رهد 
الاكتساب» بحيث يغرون الناس على الميسر والربا وغير ذلك 
بطرق كثيرة» فيدخل في حماية الدين الإسلامي أن نبين هذا 
القسم الثاني» الذي هو حرب الفكر والعقيدة والأخلاق 
والمعاملات» وذلك بأن نبين فساد هذه الأشياء؛ لأن بيان فسادها 
كسر لهذه الأسلحة» ثم نأتي بما هو أحسن منها فيما جاء به 
الإسلام؛ لأن كوننا نهاجم هذه الأسلحة بدون ذكر البديل خطأ؛ 
لأن الناس يقولون: أين البديل؟ ولهذا جاء فى القرآن الكريم 
والسنة السوية ما يرشد إلى هذه الطريقة وي أنك إذا أبطلت 
منكراً 0 0 محله من المعروفء قال الله تعالى: #يكأتُهًا 
ألزرت ءَامَنُوا لا مَهُولُواْ رَيكا». هذا منكرء والبديل: #وؤواوا 
أنظرًا ون 0 [البقرة: 211١5‏ وقال النبي كَلهِ - لمن جاءه بالتمر 
الجيد الذي كان يأخذ الصاع منه بالصاعين» والصاعين بالثلاثة 


قال: «لا تفعل». وفي رواية: «عينٌ الربا"'' ردهء ثم أرشده قال: 
بع التمرا عأ الردىء ‏ بالدرا ٠‏ ثم اشتر «بالدرا 
يٍِ 6 صخر هم 


م« 


رم 2 0 إذا سد على 
الناس باب الشر أن يفتح بدله من أبواب الخيرء حتى لا يقع 
الناس في حيرة. 

كذلك ‏ أيضاً - مما يتصل بالدعوة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء هذا من وظيفة 
الإمام» والمعروف كل ما أمر به الشرع؛ والمنكر كل ما نهى عنه 
الشرعء هذا هو الضابط» وسمي الأول معروفاً؛ لأن الشرع عرفه 
وأقره» والثاني منكراً؛ لأن الشرع أنكرهء فإن لم يقم بذلك بنفسه 
وكله إلى من به الكفاية» فيكون نائباً عنه فى ذلك» ولا يمكن أبداً 
أن تقوم الأمة الإسلامية» أو تتحد إلا 2 بالمعروف» والنهي 

عن المنكر»ء قال الله تعالى: ١‏ كُتَم حر ل َو ليث لِلنّاس تأصوتٌ 


الْمَعَروفٍ وتنهورح عَنِ اكر ومو 0 [آل عمران: »]١١٠١‏ 
وقال تعالى: وك أن ينك أَمَه يدَعون إِلَ ْخَيْر ويأمروت مروف 
اح سرح مه 7 0 2 سمر 3 
وشهون عَنِ الْمدَكرٍ ور وليك هش الْمفلحوت 209 لا تَكوواأ دن تفرقوا 


رح سرس ع 9 


وَأَحْتَلَفُواً من 4 عْدِ ما جَأءُمُّ اليتَت4 [آل عمران: .]٠١6 ٠١5‏ 


بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود 
(710). ومسلم في المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل (15954) عن أبي 
سعيد الخدري رضي لله عنه . 

() أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه )١١١١(‏ 
(760)»: ومسلم في المساقاة/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل (1997) (10) عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


ررم 222 جره 


فأشار بقوله: #ولا تَكْونوا كَلْذِينَ تَمَرَفُوَأ. بعد قوله: ولتم 
ينك أمد24 إلى أنه إذا لم يكن ذلك تَفرّق الناس» وهذا واضحء 
فإذا لم يكن أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء كل واحد يسلك 
نينا حينئذ تتفرق الأمة. ل شريعة ربها 
عنَّ وجل. وذلك لا يكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ولا بد أولاً: أن تكون الأمة أو الطائفة التي يقيمها الإمام 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها علم بأن هذا معروف وهذا 
منكرء وتعلم ذلك عن طريق الشرع . 

ثانيً: أن يكون لديها علم بأن هذا الرجل ترك المعروف أو 
فعل المنكرء ل ا ل ل ا 
فلو أنك. رأيت رجلاً يمشي مع امرأة في السوق فقلت له: ألا 
تخاف الله؟ تمشي مع الحريم بالسوق! فهذا لا يسوغ ولا يجوز! 
اسالة وال : من هذه الجرأة؟ ما علاقتك بها؟ فإذا قال: هذه 
أختي » هذه أمي , هذه بنتي» كت وانتوء» اللهم إلا أن يكون هناك 
قرائن قوية تخالف ما ادعاه». فهذا شىء آخرء ولهذا كان الرسول 
داعلية القبلاة والملار لا يجكر الي إلا بعد أذ يلم أنه 
منكرء ولما دخل رجل والنبي كَلٌِ يخطب يوم الجمعة جلس» 
فهل قال له: قم صل ركعتين؟ لاء بل قال: «أصليت؟؟ لأن فيه 
احتمالاً أنه صلىء والرسول ككلِ ما رآهء فلما قال: لاء قال: 
«قم فصل ركعتين»20©. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب. . . 2)97٠0(‏ 

ومسلم في الصلاة/ باب التحية والإمام يخطب (915) عن جابر رضي الله عنه. 


ولو خرجت من المسجد ووجدت شخصا يمشي في 
السوقء هل تقول له: تعالّء أنت ما تخاف اللهء الناس يصلون 
بالمسجد» وأنت تمشي بالأسواق! هذا خطأٌ. بل تقول : أصليت 
يا أخى؟ فإذا قال: ما صليت! جئت الآن من العملء» تقول: يا 
أخى الصلاة مهمة » وتنصحه بلطف . 


ثالثاً: لا بد أن يكون عند الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر حكمة»ء بأن يدفع الأشر بالشرء والشر بالخير؛ لأن دفع 
الأشر بالشر أهونء. يعني ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وهذه قاعدة عند أهل العلمء مثل لو رأى رجلا يشرب الدخان 
فنهاه عنه» فترك شرب الدخان وذهب يشرب خمراء فهذا لو ترك 
يشرب الدخان لكان أفضل من أن يشرب الخمرء فإذا علمت أننيى 
إذاانهينه عن الدخانابراع بعري الحمر» اتزك شرت الدكتان» 
وإذا انتهى قلت له: هذا يا أخي حرامء ولا يجوزء ولعل الله أن 
يهديهء ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله لما دخل 
التتار الشام مر هو وصاحب له بقوم يشربون الخمر من التتارء 
ولم ينههم شيخ الإسلام؛ فقال له صاحبه في ذلك» فقال له: لو 
نهيناهم عن هذا تركوا الخمرء وراحوا يهتكون أعراض 
المسلمين؛ لأنهم قوم مفسدونء فدعهم يلهون بخمرهم التي هي 
عليهم ولا يتعدون» فانظر كيف الحكمة؟ فاستعمال الحكمة أمر 
ضروري للإنسان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. 

انعا استعمال الرفق» موز انفنا كيال للآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء ومرٌ رجل يهودي على النبي وك 


وعنده عائشة رضي الله عنهاء فقال: السام عليك يا محمد! فقالت 
عائشة رضي الله عنها ‏ غيرة لله ورسوله كَهِ -: عليك السام 
واللعنة! فقال الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام _: (إن الله رفيقٌ 
يحب الرفق»"'', وقال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكم»”"'. فإن كانوا قالوا: السلام فهو عليهمء وإن كانوا 
قالوا: السام فهو عليهمء. هذا هو العدل. وقال: «إن الله رفيق 
ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف)”". الله أكبر! غيرتنا 
امن اله أن هه (اتتشجل: اجام رظي أن كذ عور اندي ل 
المشكلة! ولكن الأعلم منا والأنصح محمداً رسول الله كك يقول 
- وهو صادق بار -: (إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف)». 


ويذكر أن رجلاً مر على صاحب نخل وأذَّن المغرب» 
والعامل يغني على إبله؛ لأن الإبل تطرب للغناء فوقف عليه 
وقال: أما تستحي؟ كيف لا تصلي؟ فغضب العامل وشتمه» وقال 
له: لن أصلي. وصلاتي لي! فجاءه أحد العلماء ‏ جزاه الله خيراً 
وغفر له وكلمه بكلام لين هادئ, وقال: الصلاة خير من هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب 
النبي يِ. . . (19471) عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب كيف يرد على أهل الذمة السلام (555/8)» 
ومسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب السلام. . . )1١5(‏ عن 
نين رضي الله عنه . 

(9) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب/ باب فضل الرفق (7597) عن عائشة 
رضي الله عنها . 


© © ©* ©» ©. © #* © .© © ه © ههه © 6ه ههه هوه ووه و ووو وو ووو وهو وو وهو ووه هوه و ومو و وو وو و١٠‏ 


العمل» وأنت تصلي - إن شاء الله - وترجع إلى عملكء فقال له 
العامل: جزاك الله عير أت الوحه السازك.فثرك عملة وراح 
وصلىء» فهذا شاهد واقعي يصدق ذلك» وإن كان قول الرسول 
صقا بلا تصديق؛ لأنه الصادق المصدوقء, لكن الواقع يزيدك 
إيماناً بأن الرفق خير من العنف. لكن - الله يعفو عنا ‏ فالحقيقة 
الغا احجان تاحدنا القورة.وتسس ارو تملك سيان سد 
ونغضب وتتوتر أعصابناء ولكن الأولى لنا أن نهدأ وننظر. 

قال النبي كلِّ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه»”'' مثال ذلك: رجل مر 
بصاحب عود يعزف به» فأول ما يجب عليه أن يكسرهء فليغيره 
بيده» إذا لم يستطع فبلسانه» بمعنى أن يتكلم عند من يمكنه أن 
يكسره. فإن لم يستطع فبقلبه» يكرهه. وينكره»ء ولا يصاحبٌ 
صاحبّه» وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس» يظنون أنك إذا 
كرهت المنكر بقلبك فاجلس مع أهله! وهذا خطأ؛ لأن الله 
د عر وجل :ينول : وهل َ ف ألكتب أن إذا صَِعَمٌ يات 
َه مُكْفرٌُ يا وَيسْكهَرَاُ يها ملا تتَعدُوأ معهُم حَقٌّ يَمُوْصُوا فى حَرِيثِ 
غَيْروه 24 نم قال تعالى: ##إِنَّيٌ ذا يعني إن قعدتم ومَلَهُم» 
[النساء: ]١1١‏ فالمنكر بالقلب ما يقعد.ء وهل يعقل أن ان يكره 
شيئاً ويجلس عند من يفعله؟! ما يعقل أبداً . 

هذه ثلاثة أمور: دعوة» وأمرء وتغيير»ء تشتبه على بعض 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (44) عن 

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


طلبة العلمء يظنون أنها واحدة ولكنها مختلفة» فالدعوة عرض 
وترغيب وترهيب» والأمر توجيه الأمر أي: طلب الفعل» أو 
الكف على وجه الاستعلاء» والتغيير مباشرة إزالة المنكر باليد» 
فبينها فرق يجب على طالب العلم أن يعرفه؛ حتى لا تختلط عليه 
الأشياء. 

وعلى الإمام أن يكون قائماً بالسياسة» وهي سلوك كل ما 
يصلح به الخلق» وهي إما داخلية» وإما خارجية. 

أما الداخلية فأن يسوس رعيته بالعدل واجتناب الجَوْرء 
والعمل بالقرائن والبيّنات وغير ذلك» فمثلاً لا يفرق بين القريب 
والبعيد» والغني والفقير» والشريف والوضيع» وما أشبه ذلك» إلا 
إذا اقتضت المصلحة أن يعفو ‏ مثلاً ‏ عن رجل له شرف وجاهء 
وهذا في غير الحدودء وأن يقيم التعزير على آخر مجرم يعتدي 
على الناس دائماًء ولا ينفع فيه أن يمن عليه بالعفوء ولهذا قال الله 
تعالى: مَمَنْ عَهَا وَأَمْلَمَ درم عَلَ نو [الشورى: ]4٠‏ والسياسة 
انقسم الخلفاء فيها إلى ثلاثة أقسام: 

قسم أخذ بسياسة الجورء وكان كلما قرأ أن هذا مما يصلح 
الناس عمل به ولو خالف الشرعء مثل أئمة الجور الذين يعتدون 
على الناس بالضرب والحبس في أمور بسيطة» لا يجيز الشرع أن 
يعزر فيها بهذا التعزير. 

وقسم ثانٍ: أهمل السياسة نهائياًء ولم يعملوا بقرائن 
الأحوال» ولا عملوا بالمصالح العامة التي راعاها الشرعء 
فالأولون أفرطواء وهؤلاء فرّطوا. 
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وقسم ثالث: أخذ بالسياسة» وهي رعاية المصالح التي لا 
أن يخالف الشرع» بل كل ما خالف الشرع فهو مفسدة.» لكننا 
نقول ذلك من حيث يتراءى للناظر أن هذا مصلحة. ويخفى عليه 
أنها داخلة في الشرع . 

فالسياسة الداخلية يجب على الإمام أو الخليفة أن ينظر إلى 
ما فيه المصلحة فيتبعه. 

أما السياسة الخارجية فهي معاملة غير المسلمين» وله معهم 
مقامات أربعة : عهد. وأمان» وذمة» وحرب. 

أولاً: الحربيون وأمرهم ظاهر. يجب عليه أن يقاتلهم حتى 
وهم صاغرونء ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أهل 
الكتاب وغيرهم» فأما قوله تعالى: طقَِنُوَا ليت ل بيت يله 
ولا يلوو الآ ولا عسوت ما حرم لَلَهُ وَرَسُولُْ ولا يلبوت دن 
و سام مي عه ل ذه 3 07 حم لس -ه ص 
ألحقّ من ألمت أوثوأ ألححكتب حَىّ يعْطوأ الْجريةَ عن يد وهم 
يروت 409 [التوبة]» فإن هذا لا يمنع أن يتعدى الحكم إلى 
غيرهم» لا سيما أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي كلل 
ا : 1099 عدي : 0) 4. 
أخذ الجزية من مجوس هجر''» وثبت في صحيح مسلم أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة (7151) عن عبد الرحمن بن 


(؟) أخرجه مسلم في الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش )١77١(‏ عن 
بريدة رضى الله عنه . 


الرسول كك كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بمن معه 
من المسلمين خيراًء وذكر الحديث,. وفيه أنه إذا لقى عدوه دعاه 
إلى الإسلام» فإن أبى أخذ منه الجزية» فإن أبى فاكلةة وهنا 
عام» بل قال يَلِةِ: «إذا لقيت عدوك من المشركين»؛, وهذا هو 
الصحيح أن الجزية تؤخذ من كل كافر»ء فصار الحربيون ما لنا 
معهم إلا حالان: القتال» أو الاستسلام للجزية» إلا إذا أسلموا. 

ثانياً: المعاهدون» وهم الذين نعقد بيننا وبينهم عهداً أن لا 
يعتدوا عليناء ولا نعتدي عليهم» وأن لا يعينوا علينا ولا نعين 
عليهم . وهؤلاء لا يخلو أمرهم من ثلاث حالاات: 

الأولى :أن مسحقفموا على 'العيد وفلوه تماماء وفي هذه 
الحال يجب علينا أن نستقيم لهم؛ 0 إلا دي 
عفدن فد المتيسل الحاو :ها اتتممرا لك 1 تر 77 
يت ثُ الْمتّقيرت»# [التوبة: ا]» والوفاء بعهدهم 5 مبلكاقه من 
محاسن الإسلام . 

الثانية: أن يخونوا وينقضوا العهد. وفي هذه الحال يكونون 
حربيين» يعني ينتقض عهدهم» ودليل ذلك ما جرى لقريش حين 
عاهدهم النبي يَكِةِ في الحديبية» ومن جملة شروط العهد أن لا 
يعينوا عليه وعلى حلفائه أحداًء فنقضوا العهد بأن أعانوا حلفاءهم 
على حلفاء النبي 6هه”'. 

الثالثة: أن لا ينقضوا العهد. ولكننا لا نأمنهم» ونخاف 
1 انظر: تفسير الطبري )41/1١(‏ ط. دار إحياء» وتفسير ابن كثير (؟779/5) ط. 

دار الفكر. 
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منهم نقض العهدء فهؤلاء نعاملهم معاملة وسطأء بأن ننبذ إليهم 
عهدهمء. فنقول: ليس بيننا وبينكم عهد, والعهد الذي بيننا وبينكم 
مفسوخ منبوذء ودليل ذلك لو تعالى: وَإِمًا خَحَاهَتَ من هَوْرِ جياه 


رهم < عرس سررسمخ 


يِذ إِلبّهِمَ عل سوه إِنَّ أنه لا يِب لَلَآبِيِينَ 69* [الأنفال: 8ه]. 

ثالثاً: أهل الذمة» وهم الذين عقدنا لهم الذمة التي تتضمن 
حمايتهم وإعطاءهم حقوقهم الشرعية على أن يبذلوا لنا الجزية» 
وهي شيء يجعله الإمام على كل واحد منهم» وتفصيلها معروف 
في كتب الفقه» فهؤلاء يجب علينا نحوهم أن نعطيهم كل الحق 
الذي يقتضيه عقد الذمة. 

رابعاً: المستأمنون الذين طلبوا الأمان على أنفسهم وعلى 
أموالهم لمدة معينة» فهؤلاء دون المعاهدين» ودون أهل الذمة» 
وفوق الحربيين» ولهذا يصح الأمان حتى من غير الإمام؛ لقول 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «قد اجرنا من أخرت: با ام 
هائى» 07 فيك لأى واحد من الناسٍ أن يدخل أجداً من الكفار 
إلى انلاه الإسلام بأمان» وما دام مُوَمٌناً له فإنه لا يجوز لأحد أن 
يعتدي عليه» ودليل هذا قوله ا وتعالى : وَإِنَ أَحد من الْمْرِكِينَ 
انتمارك لاعن حو حَقٌّ يسْمَمٌ كلم أو شق أيْلفْهُ م4 [التوية: +]. 


والمهم أن الإماء يقوم بهذه الأمور الأربعة: العلمء 
والعمل» والدعوة» والسياسة. 


. أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفاً به.‎ )١( 


زلاه 7 ومسلم في صلاة المسافرين وهار باب تستر المغتسل بثوب ونحوه 
(5*) عن أم هانئ رضي الله عنها . 
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' ويكون نصب الإمام بواحد من أمور ثلاثة» إما أن يعهد به 

الخليفة السابق» وإما أن يجتمع عليه أهل الحلّ والعقدء وإما أن 
يأخذ ذلك بالقوة والقهر. 

مثال الأول: عهد أبى بكر رضي الله عنه ‏ إلى عمر 
- رضي الله عنه ‏ بالخلافة'''» فإذا قال قائل: من خلّف أبا بكر 
رضى الله عنه؟ 

نقول : خلّف أبا بكر رسولٌ الله يلل ولكن يشكل على هذا 
أن يقول قائل: أين النص من الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ؟ 
وهل قال لأبي بكر: أنت خليفتى على أمتى بهذا اللفظ؟ لاء لكن 
قال بعضهم: خلفه بالإشارة» يعني فعل أفعالاً تشير إلى أنه 
الخليفة من بعده. وقال آخرون: بل ثبتت خلافته بإجماع أهل 
الحل والعقد؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك. 

والصحيح أن خلافته ثبتت بالنص إما صريحاًء وإما إيماء 
وإشارة: 

أولاً: خلّف النبي كل أبا بكر إماماً للناس في مرض موته 
في الصلاة» حتى أنه لما دعوا عمر رضى الله عنه غضبء» وقال: 
«إنكن صواحبات يوسف». يعني زوجاته اللاتي دعون عمرء ثم 
أمر أن يدعى أبو بكرء فجاء فخْلّفه على أمته فى الصلاة”" . 
(1) أخرجه البخاري في الأحكام/ باب الاستخلاف 2)77١18(‏ ومسلم في الإمارة/ 

باب الاستخلاف وتركه (8) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري في الأذان/ باب حدٌّ المريض أن يشهد الجماعة (514) ومسلم 

في الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. .. (4146) عن عائشة 

رضي الله عنها. 
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ثانياً: خلّفه على الناس أميراً في الحج في السنة التاسعة من 
الهجرة”''؛ لأن النبي كلةٍ لم يحج. وهذه إمامة أكبر من الإمامة 
الأولى وأوسع؛ لأنها إمامة لجميع المسلمين» كل من حج». 
النبى كلل وهذه إشارة إلى أنه الخليفة من بعدة. 

الثاً: قال في مرض موته: «لا يبقين في المسجد باب إلا 
سُدَّء إلا باب أبى بكر»”"". إشارةً إلى أنه الخليفة من بعده؛ ليكون 


به قريبا من المسجد الذئ :هو همثاية النامى: 

رابعاً: أن امرأة أتته في حاجة لها فقال: (إيتيني في العام 
المقبل»؛ فقالت: إن لم أجدكء قال: «إيتي أبا بكر» '. وهذا 
كالنص الصريح على أنه الخليفة من بعده. 

خامساً: أنه قال كِ: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)”*/ 


(9) أخرجه البخاري في الحج/ باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 
(؟51١)»‏ ومسلم في الحج/ باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان. .. . .)١7*519(‏ 

(؟) أنخرجه البخاري في الصلاة/ باب الخوخة والممر في المسجد (577): ومسلم 
في فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه (77857) عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» واللفظ للبخاري. 

() أخرجه البخاري في المناقب/ باب قول النبي كَلِِ: «لو كنت متخذاً خليلاً؛ 
(07759)» ومسلم في فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه 
(35785) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(:) أخرجه البخاري في المرض/ باب قول المريض إني وجع. . . (2»)0137 ومسلم 
في فضائل الصحابة/ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (77178) 
عن عائشة رضي الله عنه» وهذا لفظ مسلم. 


وهذا نص أو شبه نص على أنه سيكون الإجماع عليه» وعلى هذا 
فنقول: إن خلافة أبي بكر ثبتت بنص إيمائي أو صريح» حسب ما 
يفهمه العلماء من هذه النصوص . 

فإن قال ا مك التصتوض يهدمهاٍ نص والعنن وهو أن 
غزا 0 فقال: 1 00 الله 006 النساء والصبيان؟ قال 
له: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا 
نبي بعدي)”'؟ وقد قال موسى لهارون: #اأَلْقَن في وى وَأَصِْحَ» 
[الأعراف: »]١57‏ وهذا يدل علئ أن الخليفة بعد الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هو علي جرخ أسق طالب» وأن أبا فكر 
رضى الله عنه ليس الخليفة. 

فالجواب على هذا أن نقول: هذا نص من النصوص 
المتشابهة, والأدلة التى ذكرناها لأبى بكر من النصوص 
المحكمة. وأهل العلم الراسخون فيه يردون المتشابه إلى 
0 لَدِنَ في فُلُوبهم ا لِْيَْةَ وأبيقاة 
تَأوِيلِء* [آل عمران: 7]. 

فإذا قال قائل: كيف نزيل مشتبه هذا الحديث؟ 


50 359 00 الصحابة/ الا ام طالب 
)١104(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» واللفظ للبخاري. 


فالجواب: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يصرح بأن 
علياً هو الخليفة من بعده. بل قال: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى»» حين خلفه على أهله» كما خلف موسى هارون على قومه 
فى حياتهء وهذا كالاستنابة والوكالة» يعنى كما لو غات إنسان إلى 
يلد وقآل: لشتحطن اجر لعلف فى أهلي: أقض حوائجهم» فإن 
هذا لا يعني أنه وصيٌّ من بعده. وإنما يدل على أنه نائبه في حياته 
ليده مجدردة»: امنا الكلانة فإنها ون بعد موف الأول يياقنا 
ومفارقته الدنياء ولا يمكنه أن يعزل الخليفة من بعده؛ لأنه ميت» أما 
هذا فيمكن أن يعزله» فيرسل له ويقول: رفعتٌ خلافتك على أهلي . 

وإذا ثبتت خلافة أبى بكر ثبتت خلافة عمره وإذا ثبتت 
خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان ‏ رضي الله عنهم »: ولذلك 
فالرافضة لا يقرون بخلافة أبى بكر؛ لأجل أن يهدموا خلافته. 
وخلافة عمرء وخلافة عثمان» وينتهوا إلى خليفة لم يُخلّفء إلى 
خليفة هو بنفسه رضي الله عنه ‏ بايع أبا بكر وعمر 
رضى الله عنهما -» وكان يقول ‏ رضى الله عنه -: (إن خير هذه 
الأمة بحد نيلها أو بكر ثم حمر 7 

إذاً تثبت الخلافة بالنص» يعني نص الخليفة الأول على أن 
الخليفة بعده فلان. ْ 
١‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب قوله النبي كل: «لو كنت متخذاً خليلاً» 

(51/1*) عن محمد بن الحنفية» ولفظه: «قلت لأبي: أي الناس خير بعد 

رسول الله يكل قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمرء وخشيت أن 

يقول: عثمان» فقلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين». 


الثاني: اجتماع أهل الحل والعقدء وهذا له صورتان: 

الأولى: أن يعين الخليفة السابقٌ أهل الحلّ والعقدٍء فيقول 
مثلاً: فلان وفلان وفلان وفلان يتشاورون فى الخليفة» كما فعل 
عمر بن الخطاي رضى اللا عنه ده فإن عمر انتخب من الصحابة 
الستة الذين توفي رسول الله كله وهو عنهم راضٍ”''» وجعل 
الخلافة دائرة بينهم على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من 
هؤلاء. 

الثانية: أن يدع الخليفة الوصية بالخلافة لأحدء. يعني لا 
يوصي لأحد بالخلافة» ولكن الناس بعده يجتمعون ويولون 
خليفة» وهذا جائز؛ لأن الأمر يرجع إلى الناس» فإذا اختاروا 
أحداً من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافته. 

الثالث: القهرء فإذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقتله أو 
خيسة 6 وزالت خلافته تهاتياء :واستولى هذا على الخلاقة ضار 
خليفة» ووجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه؛ لأنهم لو نابذوه 
في تلك الحال لحصل بذلك من الشر والفساد» وسفك الدماءء 
وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل. 

والإمام أو الخليفة عليه مسؤوليات عظيمة؛ لأنه مسؤول عن 
كل من ولاه الله عليهم في جبع أحوالهم العامة»ء أما الأحوال 
الخاصة فهذه ليست إليه» اللّهم إلا إذا كانت من الأمور التي 
لا بد من النظر فيها كالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي كلم باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان رضى الله عنه (0٠٠/ا7؟).‏ 


مسؤوليات الإمام العظيمة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 

«أن ينصب في كل إقليم قاضياً» فيلزم الإمام أن ينصب في 

كل إقليم قاضياًء والأقاليم في الدنيا كلها سبعة» فيجب عليه أن 

ينصب في الدنيا كلها سبعة قضاةء في كل إقليم قاض » والناس 
الآن يريدون في كل حي قاضياً! ولكن هؤلاء القضياء تحب ان 
يجعلوا لهم نواباً بمقدار الحاجة. 

والعلماء ذهيوا هذا المدهن > لثلا تكون المسألة مركزية» 
ترجع إلى أصل واحد؛ لأن رجوعها إلى أصل واحد لا سيما في 
ذلك الزمن متعب وشاق». قالوا: فنجعل في كل إقليم قاضياًء هذا 
القاضي يجعل له نواباً في كل مديئة» أو في كل قرية» حسب 
الحائعة فمفلاً إذا قدزتا أن“ الإقليم وانتع »قد يحتاج إلى عشرة 
نواب» أو عشرين نائبأ يرجعون إلى القاضي الإقليمي» والقاضي 
الإقليمي إن جرى مشكل يرفعه إلى الإمام؛ لأنه المسؤول» فحيتئذ 
يزول الإشكال؛ لأننا لو قلنا: إنه لا يجب أن ينصب في كل إقلم 
إلا قاضياً ضاعت المصالحء لا سيما في الزمن الأول» فإذا كان 
بين اثنين خصومة» وكان بينهما وبين القاضي الإقليمي مسيرة 
شهرء لاحتاجوا إلى شهرينء, وربما إذا وصلوا إليه وجدوه 
مشغولاً بقضايا قبلهماء انتظراء ثم إذا كان الشهود فيهم نظرء 
وطلب تعديلهم. يرجعان شهرا يبحثان عمن يزكيهم في بلادهم؛ 
انيع في البلاد الأخرى لا يعرفون» وهكذاء لكنهم الوا : إنه 
يجب على هولاء القضاة الإقليميين أن يجعلوا لهم :نواباً في كل 
قرية. 


كتاب القضاء 00 


لع ,سام 2هس عن ا اع وو 7-6 
ويختار أفضل من يجذده علما» م ع ب اه لع اهار 1 ع اه 4 


وعمل الناس الآن يشبه هذا في الواقع» فهناك مثلاً فروع 
لوزارة العدل في كل منطقة. يرجع إليهاء وهناك محاكم وكل 
محكمة لها رئيس». وهناك محكمة كبرى ومحكمة مستعجلة 
صغرى . 

قوله: «ويختار» بالنصب, يعني ويلزمه أن يختار. 


قوله: «أفضل من يجده علما» أي: بالأحكام الشرعية» بل 
نقول: بالأحكام الشرعية وبأحوال الناس. بل ولنا أن نزيد 
الذكاء والفراسة؛ لأن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء؛ 
لأن الناس فيهم المحق وفيهم المبطل» وفيهم من يعجز عن 
التعبيرء وفيهم من هو فصيح بليغ. ل بر م د 
القاضي علمٌ بأحوال الناس» وفراسة وذكاءء ولا يخفى ما في 
قصة سليمان وداود عليهما السلام في المرأتين اللتين خرجتا إلى 
البر ومعهما ابنان لهماء فأكل الذئب ابن الكبيرة» فجاءتا إلى 
داود ‏ عليه الصلاة والسلام - تحتكمان إليه» فحكم بالابن 
للكبيرة» لعله ظن ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنها أقرب إلى 
الصدق. أو قال: هذه صغيرة يمكن أن تلد فيما بعد» وهذه 
كبيرة قد تتوقف عن الولادة وهي أحق بالشفقة» ثم خرجتا من 
عنده وصادفهما سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وسألهما 
فقالتا: كذا وكذاء فقال: لاء الحكم أن آني بالسكين فأشقه 
نصفين فتأخذ الكبيرة نصفه. والصغيرة نصفهء فقالت الكبيرة: لا 
مانع» وأما الصغيرة فقالت له: يا رسول الله لا تشقه هو لهاء 
فالفراسة تقضي أنه للصغيرة» والدليل الحنان والشفقة فحكم به 


للصغيرة”''» وقصص الذكاء في القضاة كثيرة» ذكر ابن القيم 
رحمة الله - فى الطرق الحكمية جملةً صالحة منها فى أقضية 
القضاة. ْ ْ 

قوله: «وورعا» الورع والزهد كلاهما ترك» لكن الورع ترك 
ما يضر في الآخرة»ء والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» وبينهما 
فرق» فالورع أن يدع الإنسان كل ما يضرهء فلا يأكل ما لا ينبغي 
بحق» ولا يظلم أحداًء ولا يضيع شيئاً من عملهء وما أشبه ذلك» 
والزهد ترك ما لا ينفع» فيدع المباحات من أجل أن يرتقي إلى 
الكمالات» وعلى هذا فيكون الزهد أعلى من الورع» يعني مقام 
الزهد أعلى من مقام الورع؛ لأن الزهد ترك ما لا ينفع» مثال 
ذلك لدينا ثللاث حالاات: 

الأولى: رجل يأكل الحرام. 

الثانية: رجل لا يأكل الحرامء لكنه لا يتورع من الأشياء 
التي ليس فيها خير ولا ضرر. 

الثالث: رجل يدع كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله. 

فالأول ليس فيه ورع ولا زهدء والثاني فيه ورع لا زهد. 
والثالث فيه ورع وزهد؛ لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما 
يضر من باب أولى» والشيء الذي يجب أن يكون في القاضي أن 
كرون ريعاء آنا الرعد نيو هن الكعان »وما الور ننه لان 
)١(‏ أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب #وادة عَبْدَنا كأويد ذا الكير» (407 ")2 


ومسلم في الأقضية/ باب اختلاف المجتهدين )177١(‏ عن أبي هريرة 


كتاب القضاء [وها 


ووو ٍ-5 


ويامره بتفوى الله عا قاع عع لاعن ءا عه 4 ع تع دع عام م و قا عاد لحا لحم وان 


منه» فلا بد أن يكون القاضي ورعاً ‏ أي : بعيداً عن أكل الحرام - 
كالرّشوة» والمحاباة» وما أشبه ذلك. 

وقوله: «علماً وورعاً» إكمان لركني: الولاية ويل ترك كل 
عملء. وهما: القوةء والأمانة؛ لأن جميع الأعمال تنبني على 
هذين الركنين: القوة على أداء العمل» والأمانة في أداء العمل» 
قال الثمبارك وقعالى: «إنت 2 سن انتتجزت العو لين 
[القصص: 7 وقال: #قلَ عَفْرِيتٌ مَنَ لَْنَ أنأ اليك بدء مَبَلَ أن 96 
من مَك 57 عَيه موي مين 6 [النمل] وفي تقديم القوة على 
الأمانة دليل على أنها أهم من الأمانة؛ لأنه كم من إنسان أمين 
ولا يخشى مه الحيانة أيدا لكنه ضعيف لا ينتج ولا يثمر» وكم 
من إنسان قوي في أداء عمله لكنه ضعيف في أمانته فالثاني 
أحسن لإقامة العمل» ولهذا تجد كثيراً من الناس الذين لديهم قوة 
وخر وتصرن تج ينتجون من الأعمال أكثر بكثير من قوم 
ضعفاءء وعندهم أمانة» ولهذا قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 
0 «إني أراك ضعيفاً ؛ وإني أحب لك ما أحب لنفسي ٠‏ لا 

تأمّرَنَ على اثنين. ولا تولين مال تيم" : فالإنسان لا بد أن 

يكون قوياً» وأن يكون أميناً» ولهذا بدأ المؤلف هنا بالعلم؛ لأن 
به القوة على القضاء. ثم 0 بالورع الذي هو الأمانة فقال: 

«ويامرٌهٌ بتقوى الله» «يأمرةٌ» بالضم على الاستئناف؛ لأنه لا 
يجب عليه أن يأمره» ولكنه ينبغي له أن يأمر القاضي بتقوى الله 
2000 ار مسلم في الإمارة/ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (1815) عن أبي ذر 

رضي الله عنه. 


سس ه ت 


وَأنْ ترق الْعَدْلَ) وَيَجتَهِدَ في إِقَامَتِه وله لعاف لم16 هته * 


والأخرية 0 وَصَمنا لذن 5 لكب من يس 5 ا 
أللّه# [النساء: ١3١‏ ]؟ قاض و عه 
لأمره تيلا لمفضة: لقوله تعالى: لوم ين أله جحل لم من روه 
شرا 49 [الطلاق]؛ ولأن في تقوى القاضي لله عر ول 2000 
لوده الوق لود و الفيد كرك الاقم الى وام الل يت انوأ 
إن تَنَُاْ لَه يجْمَل لَك وها وَيْكَيْرٌ عَنحكُمْ سينيد ويفير ل اه 
مده 


ذو الفضل لطر اليك ل 0-0 محتاج 0 ذلك» ولأن 


في تقوى القاضي لله - عرّ وجل - سبباً لأن يجعل الله له من كل هم 
فرجاء قال تعالى: : #ومن يِنَّقَ أَلَهَ يحل لَهُ ,عا © وَيَريْفَهُ مِنْ حت لا 
يحَتسة 4 [الطلاق : ] فمن م قلنا : إنه ينبغي للإمام أن يكتب في 
تسطير التولية» أو أن يصدر وثيقة التولية بالأمر بتقوى الله عر وجل -. 

قوله: «وان يتحرى العدل» تحري العدل من تقوى الله 
:ف لوسر جد دكن بعقاته علي لتذوى دون را سايخطيب ضار 
0 ؛ لأهمية العدل في باب الحكومة؛ لقوله تعالى: #إنَّ 

لَه يمرم ل وَدُأ الأمكت إل أَمْلِها وَإدَا حَكَتشُّر بَيْنَ آلآين أن كوأ 
ِالْعَدَلِ* [النساء: 54]. 


قوله: «ويجتهد في إقامته» لأنه ليسن كل من تحرى العدل 


وعرف العدل يقيم العدل» إذاً يأمره بأمرين: الأول: تحري 
العدل» الثاني : ا في إقامته . 


سن 


© © © 6ه »وه وه وه وه وه وه ووو ووه وو ووو هو وو وو وو ووو وو وو وو ووو ووه وو ووو ووو٠ه٠‏ 


أولاً: العدل في الحكم بأن يحكم بما تقتضيه شريعة الله؛ 
لأن كل ما تقتضيه شريعة الله فهو عدل بلا شكء وبناء على ذلك 
يرفض جميع الأحكام القانونية التي تخالف شريعة الله.» مهما 
كانت قوتهاء فإنه يجب على القاضى رفضها وطرحها؛ لأنه 
خلاف العدل» فكل ما خالف شرع الله فإنه خلاف العدل. 


ثانياً: العدل في المحكوم عليه» بأن لا يفرق بين صغير 
وكبير» وشريف ووضيع» وغني وفقير» وقريب وبعيد» وسيأتينا 
- إن شاء الله تعالى ‏ بيان أنه يجب أن يعدل بين الخصمين فى 
لحظه. ولفظهء ومجلسهء ودخولهما عليه» فلا يكون القاضي ممن 
إذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أذ يتتقلصن عن 
الحكم عليه» وإذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد ممن بينه وبينهم 
عداوة شخصية حاول أن يحكم بها عليهء فإن نبينا محمداً َل 
حين رفع إليه أمر المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده: 
ابر قط دعا والمخزومية من بني مخزوم من أشراف فرسشن: 
فَأَهَمّ قريشاً شأنهاء وقالوا: كيف تقطع يد امرأة من بني مخزومء 
وتصبح أمام الناس عاراً؟! فطلبوا من يشفع إلى النبي َكل فاستقر 
رأيهم على ندب أسامة بن زيد» فانتدب لذلك وطلب من النبي كَل 
أن يرفع الحكم عنهاء فقال له النبي كَكةِ: «أتشفع في حد من 
حدود الله)؟! والاستفهام هنا للإنكار» فأنكرء وأشار إلى العلة 
أنكر في قوله: «أتشفع؟». وأشار إلى العلة في قوله: «في حد من 
حدود الله». كأنه يقول: أنا لا أملك أن أغير حدّاً من حدود الله 
فلا شفاعة في حد من حدود الله؛ لأن الحكم كله لله عزَّ وجل -. 


ل وَلَيْئْكَ الْحَكُمَ أَوْ قَلَدْ تَكَ وَنْحَوّم وَيَكَاتِبُه فى 
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00 5 


ثم قام النبي كَل فخطب وقال: «أيها الناس إنما أهلك من كان 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الوضيع أقاموا عليه الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها»”"'. اللهم صل وسلم عليه؛ أقسم وهو 
الصادق البار بدون قسم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
يدهاء مع أنها سيدة نساء أهل الجنة» وأفضل النساء نسباء وذكر 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ دون غيرها؛ لأن القضية في امرأة. 

ثم بِيّن المؤلف صيغة التولية فقال: 

«فيقول» أي: الإمام» أو من ينيبه الإمام»: كوزير العدل 
- مثلا - في زمننا هذا. 

قوله: «ولّيتك الحكم, أو قلدتك, ونحوه» أي: ما يشبهه مما يدل 
على التولية» فلو قال مثلاً: نصبتك قاضياً فى المكان الفلانى» 
اتعقدت الولا:ة» ولو قال :> تك حاكما فى بلدا التلذن» كذلك؛ 
ذلك لأن:الغيرة بالبهانى لز بالألقاكلة ها لألفاظ عملت قرالثن 
للمعانى» فك هلعن المعو فيو هنا عفدي العقووة وليسن 
هناك لفظ يتعبد بهء بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به» حتى التكاح 
على القول الصحيح» فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به. 

قوله: «ويكاتبه في البعد» يعني إذا كان بعيداً يكتب إليه 
410 احرج اشرق اسافوقة الأنبياء/ باب 9أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَنبَ الْكَهْفٍ 


ا . (08406» ومسلم في الحدود/ باب قطع الشارف:الشريت 
وغيره. . . (1784) عن عائشة رضي الله عنها. 


كك تك تك 5 
وَتَفِيدٌ وَلَايَةُ الْحَكُم الْحَاكَدٌ الم د 34 0 


بالولاية: «من فلان إلى فلان» السلام عليكم ورحمة الله وبعد. 
فقد وليتنك كذا وكذااء والبرقية تقوم مقام الكتابة» والهاتف يقوم 
مقام اللفظ؛ لأنه يشافهه مشافهة. 

واستفدنا من قول المؤلف: «يكاتبه في البعدا أنه لا يحتاج 
الإمام أن يُشهد على تولية القاضي. ولكن لا بد أن نعلم بأن هذا 
صادر من الإمام. ونعلم ذلك إما بالختم» أو التوقيع المعروف». 
وها أقنة ذلك 

إذاً ينعقد القضاء باللفظ والكتابة» واللفظ ليس له لفظ محدد 
شرعاًء بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية» أما الكتابة 
فيكتب له بما يدل على التولية. 

والمؤلف ‏ رحمة الله هنا لم يذكر أنه يشترط فيها 
الإشهاد. وستأتى المسألة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى باب كتاب 
القاضي إلى القاضي» هل يشترط الإشهاد أو لا؟ والصحيح أنه لا 
يشترطء وأن النبي كلك كان يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء 
ولا يشهد شاهدين . 

ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم فقال: 

«وتفيد ولاية الحكم العامة» احترز بقوله: «العامة» من 
الخاصة. فإن الخاصة تختص بما خصصت بهء لكن العامة تفيد 
أولاً: 

قوله: «الفصل بين الخصوم», و«الخصوم؛ جمع خصمء 
والمراد المتخاصمون». سواء كانوا اثنين أو أكثر. 

والفصل بينهما أي التمييز بينهماء بأن الحق لفلان على فلان. 


وَأَحْذ الْحَقَّ لِبَعْضِهِم مِنْ بَغض» وَالنْظرَ فِي أَمْوَالٍ غَيْرِ 
0 وَالْخْخرْ علئ عن يشتؤخئة لسفه أو كلس» 


ثانياً: قوله: «واخذ الحق لبعضهم من بعض» فالذي يتولى 
التنفيذ هو القاضيء فيجبر المحكوم عليه بأن ينفذ الحكم» هذا 
من مسؤوليات القاضي في عهد المؤلف ‏ رحمة الله ومن 
سبقه» لكن في عهدنا صار التنفيذ للأميرء القاضي يفصل 
بنج نوانا الذئ: عند تفي الأغير ةس افلا الآن«شدرلت إلى 
الشرطة. 

ثالثاً: قوله: «والنظر في أموال غير المرشدين» وغير 
المرشدين؛ إما لصغرهم أو جنونهم» أو سفههم؛ لأن الرشد 
يتضمن ثلاثة أمور: البلوغ» والعقل» وحسن التصرف» فغير 
المرشد إما الصغير» وإما المجتون» وإما السفيه الذي لا يحسن 
التصرف في مالهء فالذي ينظر في ماله هو القاضي. 

رابعاً: قوله: «والحجر على من يستوجبه لسفهء أو فلس» 
الحجر هو منع الإنسان من التصرف في مالهء وأشار المؤلف 
بقوله: «سفه أو فلس» إلى أن الحجر نوعان: حجر لسفه» وحجر 
لفلسء أما البعوفيى عنم الرشدء وأما الفلس فهو أن تكون 
ديون الإنسان أكثر مما عنده من المال» فإذا كان الإنسان مدينا 
وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه لفلس. والفرق بينهما: | 
الاك ا الي ل ا ار 
والحجر للفلس يتصرف في ذمته لا في ماله. 

فمن لم يكن رشيداً فهو سفيه» فلا يصح تصرفه لا في ماله 
ولا في ذمتهء يعني لا يصح أن يبيع شيئاً من مالهء ولا أن يشتري 


كتاب القضاء | 


وَالنْظرَ فِي وُقوفٍ عَمَلِهِ لِيَعْمَلَ بشَرْطِهَاء وَتَنْفِيدَ الْوَضَايَاء 


شيئاً في ذمته» كأن يشتري من شخص سلعة» ويقول: الشمن في 
الذمة» فهذا محجور عليه في ذمته وماله. 

ا ال ل ل ل 
أن يتصرف في أعيان ماله» أما فى ذمته بأن ي* 020000 
مؤجل يحل بعد فك الحجر عنه» رمهلا يخاي ول يمن د 

خامساً: قوله: «والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطهاء 
«وقوف» جمع وقف. والوقف هو المال الذي حبس أصله وسبّلت 
ثمرته ومّغلهء مثاله: رجل قال: وقفت هذا البيت على الفقراء. 
فأصله محبوس ما يمكن أن يباع» وثمرته مسبّلة تكون للفقراء 
يتصرفون فيها كما شاؤوا إذا ملكوها. 

وقوله: «في وقوف عمله» المراد بعمل القاضى المكان الذي 
فيه ولايته» ارقن أله قاض فى المدينة» تعمل مدل ولايته 
لوي فيظن فى أوقافع ةلجد ينه لكام يشر يلها سوا كا دك اله 
الأوقاف خاصة أم عامة» فالخاصة كما لو قال: هذا وقف على 
ذريته» والناظر فلان ومن بعده القاضيء فإذا مات الناظر الأول 
صار النظر للقاضي . 

والعام مثل أن يقول: هذا وقف على المساجدء فالناظر 
القاضيء» وله الحق أن يطلع على تصرف الناظر؛ لينظر هل هو 
يعمل بالشرط أو لا يعمل به؟ لأنه ليس كل ناظر على وقف يؤدي 
الأمانة» قد يخون. ويصرف الوقف إلى غير ما شرط لهء فلهذا 
نقول: إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطها . 

سادسا : قوله: «وتنفيذ الوصايا» كأن يوصي شخص بعشرة 


حا ةم 


وَتَرْوِيجَ مَنْ لا ل لَهَاء وَإِقَامَة الحَدُوة 100 


لاف تعد موقه تت يها مشتجد ::قالذئ ينظر .فى العنفية: القاضى: 
لذ كاك لوا توصي امن ملفا رضي الخاض جهو "الذي بطري 

سابعاً: قوله: «وتزويج من لا ولي لها» أي: من النساء» أو 
لها ولي ليس أهلاً للولاية. 

مثال الأول: امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأمء 
وليس لها إخوان أشقاع» ولا لأب» ولا أعمام؛ ولا بنو أعمام» 
فالذي يزوجها القاضي؛ لأنها لعين. لها ولي . 

مثال الثاني: أن يكون لها عمء أو أخ لكن لا يصليء 
فالذي لا يصلي ليس أهلاً لأن يزوج؛ لأنه كافرء ولا ولاية لكافر 
. على مسلمء فإذاً يزوج القاضي من لا ولي لهاء سواء كان الولي 
فَعْدَوَماً أو لين آهل 

ثامناً : قوله: «وإقامة الحدود» يعني الذي يتولى إقامة الحدود 
هو الحاكم الشرعي ؟؛ لأن النبي كَل هو الذي كان يقيم الحدء وأتعيانا 
يوكل» كما قال لأنيس: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»”''. وهنا يجوز أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه. 

وقوله: «الحدود؛ هي عقوبات مقدرة شرعاً فى معصية؛ 
لتمنع من الوقوع في مثلها وتُكمّر عن صاحبهاء والحدود هي حد 
الزنا»ء وحد القذف». وحد السرقة» وك قطاع الطريق» والمهم 
معرفة الضابط. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب الوكالة في الحدود 2)717١0(‏ ومسلم في 


الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١194(‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنهما. 


وَإِمَامَةَ الحمكة والحيق) والنطة ف مَصَالِحَ عَمَلِهِ بك 


سس عم سر 


الأَذّى عَنِ الطَرقَاتِ وَأَفيكها: وَنَحْوِوٍ 8 00 


تاسعاً: قوله: «وإمامة الجمعة والعبد» يعنى هو الذي يتولى 
إمامة الجمعة والعيدء إلا إذا كانا لهما إمام خاصء فإمامهما 
أولى من غيره» لكن إذا لم يكن لهما إمام فالذي يُخاطب بإمامة 
الجمعة 0 هو القاضي» فإن تعددت الجَمّع يوكل. 

شراً: قوله: «والنظر في مصالح عمله» أي : مصالح مكان 

غدل 

قوله: «بكف الأذى عن الطرقات وآفنيتها ونحوه» يعني هو 
الذي يتولى ما تتولاه البلدية» فيكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها » 
فهو المسؤولء فإذا وجدنا شيئاً في السوق ذهبنا إلى القاضي» 
وقلنا له: في السوق الفلاني أذى فأزله. ْ 

وقوله: «الطرقات وأفنيتها» الطرقات معروفة» والأفنية هى 
المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة؛ والقمامة؛ 
وما أشبه ذلك» فالذي ينظر فيها هو القاضي. 

هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته» ولكن لاحظ 
.أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أموراً منصوصا 
علنها من الشروة يدك (< فنعا ها ولا نقمي عنيناء ‏ لكنها امون 
تمرفية» أي: جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل 
الإمام» فإذا تغيرت الأحوال وصار مقتضى أو موجَب عقد القضاء 
أن القاضي لا يلزم أن يقوم بهذه الأعمال كلهاء فعلى حسب 
العرف» فالآن الفصل بين الخصوم لا زال باقياً» وأما أخذ الحق 
لبعضهم من بعض ليس على القاضيء فليس عليه إلا أن يفصل 


رم ٠‏ كتاب القضل 


50 
ل 


وَيجُورُ أَنْ يُوَلَى عُمُومَ النّظرِ فِي عُمُومِ العَمَلِء 5 


فالنظر في أموال غير المرشدين له إلى الآن» والحجر على من 
يستوجبه له وليس لوزارة التجارة» والنظر في وقوف عمله ليس 
لهء فالآن هناك وزارة الأوقاف هى التى تتولى هذاء وتنفيذ 
لا ولي لهاء الآن جعل مأذونون شرعيون» وهم على قسمين: 
ومأذون لمجرد العقد فهذا لا يتولى التزويج» وإقامة الحدود الآن 
ليس لهى فهو يحكم ويقيم غيره» وإمامة الجمعة والعيد ليس له 
الآنء» وبعض العلماء ما يجيزون غير القاضي» والنظر في مصالح 
العمل بكف الأذى عن الطرقات الآن ليس له» ولكن للبلدية. 

إذاً موجب ولاية القضاء ليس أمراً شرعياً متلقى من الشرع 
بحيث نلزم القاضي به لكنه أمر عرفي حسب ما تقتضيه الولاية 
فى العرف. 
والوالي العام. 

قوله: «عموم النظر» «النظر» أي: القضايا التى ينظر فيهاء 
كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع. والرهون. والإجارات» 
والأنكحة» والفرائضء وكل ما يتعلق بالخصومات. 

قوله: «في عموم العمل» أي : المكان الذي يعمل فيه» 


كتاب القضا ا 


وَأَنْ يُوَلَى حَاضًاً فِيهمًا 000 


ولّيتك الحكم في جميع أقطار الدنياء وهذا لا يمكن؛ لأنه يتعذر 
الإحاطة بهء إذاً عموم العمل عموم نسبي» مثل أن يفول وليك 
الكو :في منطفة الفصيع» هذا عموم بالنسبة لكل بلد على حدة» 
لكنه ليس عموماً مطلقء أعم منه أن يقول: ولّيتك الحكم في 
نجدء هذا أعم لكن هل هو عموم مطلق؟ لا . 

وليتك الحكم في منطقة المدينة هذا عموم. أعم منه في منطقة 
الحجاز. أعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجدء 
فالمهم أن عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضيء 
فيجوز أن يولئ العموم» وأن يولى الخصوص. فإذا قال: وليتك 
جع ا الاحكاء فى مخز فصيو جوذا لوبو ار في بجعم عمل 

قوله: «وان يُولَى خاصاً فيهما» الضمير في قوله: «فيهما) 
يعود على النظر والعمل» أي: خاصاً في النظر وفي العمل» النظر 
مثل أن يقول: وليتك الأنكحة والعمل فى عنيزة» هذا خصوص 
نظر وعملء تومن الل الاتتخص التصاء فى الأتكحة: 
وخصوص العمل؛ لأنه خصه في بلد معين. 

أو يقول: وليتك الفرائض في بريدة» هذا خصوص نظر في 
خصوص عمل خصوص نظر؛ لأنه في الفرائض فقطء فلو جاء 
اثنان يتحاكمان إلى هذا الذي ولي الفرائض في النكاح فإنه لا 
يقضي بينهماء بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه؛ 
لأنه خص بالنظر في الفرائض, كما أنه لا يملك أن يقضي بين 
اثنين في مسألة فرضية في عنيزة؛ لأن العمل خاص في بريدة» 
هاتان صورتان متقابلتان: 


الأولى: عموم النظر في عموم العمل. 

الثانية: خصوص النظر في خصوص العمل . 

قوله: «أو في أحدهماء نبدأ بالنظرء خصوص النظر في عموم 
العمل: أن يقول: وليتك الفرائض في منطقة الحجازء فكل منطقة 
الحجاز ترجع إلى هذا الرجل في الفرائض فقط. وعموم النظر في 
خصوص العمل: أن يقول: ولّيتك جميع الأحكام في مكة. 
فيدخل فيها البيوع والإيجارات, والأوقاف. والأنكحةء 
والفرائض. والجنايات» والحدود وغير ذلك؛ لأنه قال له: وليتك 
عموم النظر في مكة» يعني جميع الأحكام في مكة. إذاً ينظر في 
جميع الأحكام لكن في مكة خاصة, فلو ذهب إلى جدة فما يكون 
حاكما فهاة: فكانت الضون أريعا. 

وغل يحوو اقديوله حاص فل الخاضي» :مع أن يفول ل" 
وليتك الحكم في المناسخات من غلم الفرائفض؟ يجوزء فيكون 
هذا الرجل مثلاً قد بلغ القمة في علم الفرائض» فيقول: وليتك 
النظر في المناسخات فقطء. وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات» 
تكون مسائل معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسخات» 
فينتدب لها شخص معين ينظر فيهاء أما على سبيل أنه ولي دائم» 
فهذا قليل» لكن مع ذلك يصح. 

الآن هناك قضاة يولون خصوص النظر فى خصوص العمل» 
مثل أن يقال: قاضي الأنكحة في الرياض» فيتولى الأنكحة عقدها 
وفسخهاء لكن تأتيه مسألة في البيع يقول: ما لي فيها نظر. 

والفائدة من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة 


اد وَيَشْتَرَط في القَاضي عر رٌ صِمَاتِء معمة ةو ةة م وم مث مث ممه 


منها لم يملك غيرهاء فمن ولي في الأنكحة ونظر في الفرائض لم 
ينفذ حكمه ولو حكم بالشرع؛ وهذا يدلك على أن الإسلام ينظر 
إلى هذه المسائل على وجه الضبط؛ لأنه لو خلي الأمر متفلتاً» 
كل يتكلم ويحكم بما شاءء ضاعت الأمورء اللهم إلا في مسألة 
التحكيم» يعني لو أن رجلين رضيا أن يُحكما فلاناً في مسألة 
بينهماء» وإن لم تكن مما ولي فيه؛ فهذا لا بأس بهء حتى ولو 
رضيا أن يحكّما شخصاً غير قاض كما سيأتي» لكن القضاء الذي 
يكون مستنداً إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على 
حسب ما خط اله 


قوله: «ويشترط في القاضي عشر صفات» قبل أن نتكلم عن 
هذه الصفات» يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من 
ركنين: القوة والأمانة» القوة» على ذلك العمل» والأمانة فيهء 
فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له عالماً. 
والذي يعتمد قوة البدن لا بد أن يكون متوليه قوي البدن» ولا بد 
أذ كوت أميدا».لآنمو لبس اميه لا يمك أن ينقد العمل “على 
الوجه المرضي» ويدل على هذين الركنين قول 0 
ا ا ءلم تين بعَريْبَا قبْلَ أن 
1 شليت 9© َال عِفْرِيتٌ من للْنَ أنأ ايك 0 
وَِنْ عَلهِ لقو مين 40 [النمل]ء أيضاً قوله تعالى عن ازتة ضا تحب 
بجا وتيب : # يكبت ا إرت 7 من استععرت لفو الدمين 4 


[القصص: ١5؟]»‏ فكل عمل وكل ولاية لا بد فيها من هذين 
الركنين: القوة والأمانة» ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل 


ابلا" 


د اهو م 4 #0 > تت 
كونه بالغا. عاقلا ذكراء دقار رن أن تم للك لو ون ا ل ا 1 


الأعمال في الإسلام القضاءء فلا بد أن يكون القاضي قوياً 
وأميناً. ولننظر في الأوصاف التي ذكرها المؤلف على أي الأمرين 
تنطبق؟ وهل هى وافية بالمقصودء أو زائدة عن المقصود؟ لأن 
الأصل .يرجم إليه :في الجركيات. 

الأولى: قوله: «كونه بالغاً» . 

الثانية : قوله: دعاقلا . 

الكمال البلوغ والعقل» والنقص في الصغر والجنونء 
فالصغير الذي دون البلوغ لايكوة قاضيا ولو يلغ من العلم ما 
بلغ» ولو بلغ من الذكاء ما بلغ» فلا يمكن أن يكون قاضياً أبداً. 
. والناقص فيه القوة. فلا يقوى على الحكم بين الناس. 

وقوله: «عاقلاه ضده المجنون» فالمجنون لا يصلح أن 
يكون قاضياً؛ لأنه لا عقل له. وعلى أي الوصفين يدور هذا؟ 

على القوة” إذا لأ.بن أن يكون بالنا غافلا؟ لأندبفواتههًا 
فوات القوة التي هي أحد ركني الكفاءة» لأنهما يحتاجان إلى ولي 
هما بأنفسهماء فلا يمكن أن يكونا وليين على غيرهما. 

الثالثة : قوله: «ذكراً» ضد الذكر الأنثى والخنثىء» فلا بد أن 
يكون القاضي ذكراًء والدليل على اشتراط الذكورة أن النبي كَل 
قال: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة»"''. فكلمة «قوم» نكرة 
تشمل كل قومء فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحواء 
وهذا«الحديت لة “سبيت وهو آنه لعا مات كشرئ ولت الفرسن 


)4576( أخرجه البخاري في المغازي/ باب كتاب النبي يَلِ إلى كسرى وقيصر‎ )١( 
. عن أبي بكرة رضي الله عنه‎ 
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عليهم ابنتهء فبلغ ذلك النبي تلٍ فقال: «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم 
امرأة». فقيل في الحديث: إنه عام؛ لأن كلمة «قوم» نكرة في 
سياق النفي فتكون عامة» والقوم هم الرجال؛ لقوله تعالى: ييا 
لَِنَ امنأ لا محر كوه ين كَوْرٍ عم أن يكوأ حيرا مَنُْمَ ولا ضَل من 
شْسَآوِ عم عي أن 45 12 ند 4 [السجرات: : ]١١‏ وإذا أطلق القوم وحدهم 
ربما يدخل فيه النساء كقول الرسل لأقوامهم: #يمَوَرِ» [نوح: ]١‏ 
و#وَإِذ قَالَ مُوسَئ لِمَوْمِء يَنَقَوَمِ4 [البقرة: 54] وما أشبه ذلك. ويرى 
آخرون أنه خاصء يعني كأنه قال: هؤلاء القوم لا خير فيهم ولن 
يفلحوا؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة» وبناء على هذا القول يقول 
مدعوه: إنه لا يلزم أن لا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ لأننا 
نرى أقواماً ولوا أمرهم امرأة ونجحت! وهؤلاء هم الدعاة الذين 
يدعون إلى أن تكون المرأة وزيراًء ورئيساًء وما أشبه ذلك» 
ويقولون: هذا الحديث لا يمنع» فهو ورد في قوم معينين» يعني 
لن يفلح هؤلاء القوم؛ لأنهم ولوا أمرهم امرأة. 

ولكن نحن نقول: إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا: إنه 
يراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم امرأة» فإننا نقول: ومن 
سواهم مثلهم» يقاس عليهم» فأي: فرق بين الفرس وغيرهم؟! 
المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي امرأة» ولا فرق 
فيه بين الفرس والعرب والروم وغيرهمء فإذا كان لا يشمل من 
سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى» وكيف لا 
يفلح هؤلاء القوم لما ولوا أمرهم امرأة» ويفلح أقوام آخرون ولوا 
أمرهم امرأة؟! 
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فإن قال قائل: بماذا تجيبون عن الواقع» فرئيسة وزراء 
بريطانيا امرأة» ورئيسة الفلبين امرأة» وغيرهم من الأمم الكافرة؟ 

قلنا: نحن نقول: إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين 
يديرون الحكم في الواقع رجال يساعدونها ويعينونهاء ولم تستبد 

جواب آخر نقول: لعلهم لو ولوا أمرهم رجلاً لكانوا أفلح 
منهم الآنء وما يدرينا؟ فلعل تولية المرأة على هؤلاء القوم نقص 
من فلاحهمء ولم يفقد الفلاح مطلقاً ولكن نقصء أما الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فإنه قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة) 7" . 
إذاً في الإسلام لا يصح أن تتولى امرأة القضاء؛ لأنه 
يشترط في القاضي أن يكون ذكراًء والدليل هو ما سبق. 

وأما التعليل فقالوا: لأن المرأة ضعيفة العقل والتدبير 
والتصرف». وضعيفة الإدراك» فلا تدرك الأمور على ما ينبغي» 
صحيح أنه يوجد من النساء من تدرك» لكن غالب النساء لا 
تدرك. 

أيضاً فيها وصف ثالث وهو أن المرأة قريبة العاطفةء كل 
شيء يبعدهاء وكل شيء يدنيهاء يقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «لى ايك إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
سوءاً لقالت: ما رأيت خيراً قطه(". فهي سريعة العاطفة» تنعطف 
(؟) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب صلاة الكسوف جماعة.. . 2)٠١67(‏ مسلم- 


© © © © © © 6ه هه ههه © ههه ههه ههه وو وهو هو هوه هو و هوه و وهو ووه و و و ةن ومو وه وه هو وههة وه ووه 


بكل سهولة» ولهذا تخدع كثيرأء يأتي رجل من المتحاكمين إليهاء 
يكون قوياً ومؤثراً» فيؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأساً على 
عقبء وعقباً على رأس» فيتوجه الحكم إلى زيد» فإذا تكلم 
الثاني تحول الحكم إلى عمرو؛ فهي ضعيفة»ء والذي فات فيها 
القوة» فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين. 

فإن قيل: قد وُليت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ القضاء في 
معركة الجمل . 

فالجواب: أن ذلك يحمل على أنه من خصائص أمهات 
المؤمنين رضى الله عنهن. وإذا شئنا قلنا: إنه انطبق عليها 
الحديث: الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»"''. فقد حصل. بذلك 
شيء عظيم» وميا تيناب إن شاع الله - في مسألة التحكيم أنه 
سر يح ا ا كد 

وأما الخنثى فلأنه فقد شرط الذكورة» ولأنه لا يعلم أذكر 
هو أو أنثى؟ فلا نتحقق الفلاح الذي يكون بتولية الرجل. 

وظاهر كلام المؤلف أن الأنثى م تكون قاضية حتى في حق 
الإناث» وهو كذلك فلا تتولى القضاء بينهن». وأما سوى القضاء 
من الشهادات» أو أن تكون حَكّماً في صلح. أو أن تكون قايفة 
وتحكم بالقيافة التي تعرفهاء وما أشبه ذلك فإنه لا بأس بهء» لكن 
في القضاء لا يصح ولو كان القضاء بين نساء. 
في الكسوف/ باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف. . . (407) عن ابن 


عباس رضي الله عنهما. 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(57757). 


الرابعة: قوله: «حراً» وضده المملوك, ولا بد أن يكون 
حراً كامل الحرية» والتعليل : 

أولاة أن الرقيق.غانا يكون قاغيرا » لآنه شعر باتشدون 
غيره فلا تجده يستوعب الأشياءء ولا ينظر إليه نظر الجد. 

ثانياً: أن الرقيق مشغول بخدمة سيده» والقضاء يحتاج إلى 
تفرغ للنظر في الحكم بين الناس . 

وليس هناك دليل من الكتاب. ولا من السنة يمنع أن يكون 
الرقيق قاضياًء ولهذا فالقول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون 
قاضيا إذا توفرت فيه شروط القضاءء وهى القوة والأمانة» فإذا 
كان عتذه علمء وعتنة أماثة وصدقء 'فما المائع من أن يكون 
قاضياً؟! 

أما التعليل بأنه مشغول بخدمة سيدهء فإننا نقول: إذا أذن 
سيده أن يكون قاضياً فأين الشغل؟! نعم لو أبى سيده أن يكون 
قاضياً فله الحق» وحينئٍ يمتنع أن يولى الرقيق» لا من جهة أنه 
غير صالح» لكن من جهة أنه مملوك لغيره. 

إذاًّ هذا الوصف الصحيح أنه ليس بشرطء وأن الرق مانع 
لكونه 00م بخدمة سيده فقطء وأما أنه يرى نفسه قاصراً عن 
غيره وما أشبه ذلك. فهذا تعليل لكن ليس مطرداً» فإن من الأرقاء 
بن إذا آتاه الله العلم عرف مكانه بين الناس» وصار مة فقا ومعلناً 
وَنافعاً لعباد الله . 

الخامسة: قوله: «مسلما» وضده الكافرء سواء كان من أهل 
الكتاب أم من غير أهل الكتاب» فلا يصح أن يول غير المسلم 


القضاء؛ لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم؟ بغير 
ما أنزل الله» والله ‏ عرَّ وجل أمر أن نحكم بين الناس بما 
أنزل» وهو الحق. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يولى القضاء ولو على 
أمة كافرة» فمثلاً إذا كان أهل الذمة تحت ولاية.المسلمين» فإنه 
لا يجوز لولي الأمر أن ينصب فيهم قاضياً منهم» بل ينصب 
قاضياً من المسلمينء أما إذا تحاكموا هم إلى واحد منهمء 
ونصبوا حكماً بينهم فإننا لا نتعرض لهمء لكن كوننا نولي عليهم 
قاضيا باسم خليفة المسلمين» فهذا لا يجوز. 

السادسة: قوله: «عدلا» وضده الفاسق». وهو من أصر على 
صغيرة» أو فعل كبيرة» ولم يتب منهاء فإذا وجدنا شخصاً يحلق 
لحيته لكنه عالم وقوي. فإننا لا نوليه لفسقه. وإذا وجدنا شخصاً 
فايلا ثوبه فإننا لا نوليه القضاء؛ لأنه فاسق» وإذا وجدنا نهنا 
يغتاب الناس» ويأكل لحومهم فلا نوليه القضاءء وإن كان عالماً 
وَقَوياًة ذلك لفسقه والؤليل قرله تعانى -298 2 لين ماما إن 
جَآء ا سر فسَبِيوا# [الحجرات: ]0 فأمر الله عر وجل أ 
نتبين خبر الفاسق» وهذا يدل على أن خبره لا يقبل على سبيل 
الإطلاق» وإنما يُتَبِين فيه» ومعلوم أن القضاء يتضمن الخبر؛ لأن 
القاضي يقول للمدعي والمدعى عليه: هذا حكم الله» فحكمه 
متضمن الخبرء فلا يقبل. 

وأما التعليل؛ فلأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف لفسقهء 
وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جداًء فلا 


يصح أن يكون قاضياًء ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق» 
أو يعمل به بحسب الإمكانء فإذا لم نجد إلا حاكماً فاسقا فإننا 
نوليه» ولكن نختار أخف الفاسقين فسقاًء لقول الله تعالى: اننا 
لَه ما سطغم » [التغابن: »]1١‏ وإلا فلو نظرنا لمجتمعنا اليوم لم 
نجد أحداً يسلم من خصلة يفسق بهاء إلا مَنْ شاء الله» فالغيبة 
فسق وموجودة بكثرة» والتغيب عن العمل» والإصرار على ذلك» 
وكونه لا يأتي إلا بعد بداية الدوام بساعة» ويخرج قبيل نهاية 
الدوام بساعة مثلاً» فالإصرار على ذلك فسق؛ لأنه ضد الأمانة» 
وعانة : وأكل للمال بالباطل؛ لأن كل راتب تأخذه في غير 
عمل» فهو من أكل المال بالباطل» ولو نظرنا - أيضاً - لمجتمعنا 
لوجدنا كثيراً من الناس يتهاون في إسبال الثوب» ولا يهمه إذا 
أسبل» ونجد ‏ أيضاً ‏ كثيراً من الناس يتهاون بالنيل من لحيته 
إما حلقاً أو تقصيراًء فإذا كنا لا نجد فى الناس من يتصف 
بصفات العدالة» فإننا نولي أخف الفاسقين فسقاً . ظ 

والمعصية وإن كانت تفسق فهل تزيل الولاية» أو نقول: إد 
الولاية شيء والفنيق شوء آخرة لأن من النامن ميخ تكوة فاشقاء 
لكن ولايته من أتم ما يكون من الولايات؟ 

السابعة: قوله: «سميعا» وضده الأصم الذي لا يسمع» فلو 
وقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمعه فهذا لا يصح أن 
يكون قاضياًء قالوا: لأنه لا يسمع كلدم الخصمين» وظاهر 
كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضيا ولو أمكن إيصال كام 
اللخصمة البداهن طريق الكثاية أى الإشارة »وقد أدركتة رحد 


كان لا يسمع أبداً» ولو أطلقت الرصاص جنب أذنه ما سمعء 
لكنه يكتب» ويعرف الإشارة معرفة عظيمة» وكان عنده لوح من 
حجر صغير يضعه في مخباته» فإذا لاقاك أشار أن السلام عليكم» 
ثم أخرج اللوح وقال: اكتب» يعني إن جاءك أخبار ونحو ذلك» 
ولهذا كان من أعلم الناس بالأخبارء» حتى أخبار الدول وغيرها 
يعلمها؛ لأنه حريص على تلقي الأخبار. 

إذاً كلام الفقهاء يقتضي أن الأصم لا يصح أن يكون 
قاضياًء ولو فهم كلام الخصمين بالإشارة» أو بالكتابة» أما 
بالإشارة فقالوا: إنه لو فهم بالإشارة فقد لا يحسن الخصم 
الإشارة» قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئاً آخرء والإشارات 
تختلف», لكن الكتابة بحروف واضحة مقروءة» يكتب الخصم ثم 
يعرض على القاضي» ويطلب من المدعى عليه الدفاع» أو 
الإقرارء فهذا ممكنء فإذا كانت العلة في منع نصب الأصم 
قاضياً هي عدم سماع الخصمينء فإننا نقول: إذا أمكن أن تصل 
حجة الخصمين إلى هذا القاضى بأي وسيلة» زالت العلة» وإذا 
زالت العلة زال الحكم. ١‏ 

الثامنة: قوله: «بصيرا» يعني غير أعمى» فالأعمى لا يصلح 
أن يكون قاضياً؛ قالوا: لأنه لا يعرف المدعى من المدعى عليهء 
فربما يتكلم أحدهما مقلداً للآخرء فيحسب أنه هو ذلك الْمُقلّد؛ 
لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت» والصوت يمكن تقليده» فيمكن 
أن يقولاالمدعن :آنا أدعى على فلان بعشرة آلاف ريال» فيقول 
القاضي؟ اذا تقول؟ فيقلد ذاك ضوت المدعن عليه يقرل؟ تعمة 


عندي له عشرة آلاف ريال» فبناء عليه يحكم القاضيء ولذلك 
قالوا: إنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه» وتشتبه عليه 
الأصوات» فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك. 

ولكن هذا التعليل عليل في الواقع ؛ ؟ لأننا نشاهد أن الأعمى 
يدرك بحسه السمعي» أككر مهنا يدرك البصير بحسه السمعي» 
فعنده إدراك قوي بحاسة السمع» ويعرف الأصوات» وأما معرفة 
من هو المدعى من المدعى عليه» فهذا حاصل لكل أحدء 
فالمدعي من إذا سكت ترك والمدعى عليه إذا سكت لم يُترك: 
فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيراً» وأن الأعمى يصح أن 
يكون قاضياً» صحيح أن البصير أكمل» لكن كونه شرطاً» بحيث 
إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه» فهذا غير صحيح. 

التاسعة: قوله: «متكلماً» لأن الأخرس إذا كان قاضياً فكيف 
يكلم الخصمين؟! فلا بد أن ينطق؛ لأن المسألة تحتاج إلى 
تصريح مفهومء والإشارة قد تكون مفهومةء وقد 000 
مفهومة» ولكن إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع؛ 
الكنابة سرعم وى الدلين كما يعير اسان عما في القايهاء فإذا 
كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضياًء صحبح 
أن النطق أسرع من الكتابة» لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا 
للقضاءء ولم يبقّ عليه إلا النطق» فلا يمكن أن نمنعه القضاء من 
أجل أنه لا ينطق» ونقول: يكتب ويشيرء والإنسان الملازم 
للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه» فالعارف بالإشارة 
إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم عنه» فالمترجم يترجم 


كتاب القضا 00 


” ا 5 5 2 
مجتهد ( وَلَوْ في مدقا داثه عام كته ع ها ا ب وتو وت روه لاله ره اك 


العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق» إذاً نقول: إن اشتراط كون 
القاضي متكلماً فيه نظرء وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن 
تكون إشارته معلومة» أو كتابته مقروءة فإذا حصل هذا أو هذا 
صح أن يكون قاضياً . 

العاشرة: قوله: «مجتهداً ولو في مذهبه» فلا بد أن يكون 
القاضي مجتهداً» والاجتهاد نوعان: 

الأول: اجتهاد مطلقء وهو الاجتهاد في أقوال العلماء 
كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوصء ويختار ما هو 
الضواف: 

الثاني : اجتهاد في المذهب. فهو لا يخرج عن المذهب 
ولا يطالع أقوالا سوى المذهب, لكنه في المذهب مجتهد يقارن 
بين الأقوال» ويعرضها على الكتاب والسنة» ويعرف الراجح من 
المرجوح» بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوح»ء 
ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدا في مذهبه. 
فالمجتهد فى مذهبهء إما أن يكون ممن يعرض أقوال أصحاب 
المذعب على الكتاب والسنة ويعرف الراجحء أو يكون ممن 
يعرض أقوال أصحاب المذهب على أثئمة المذهب» وينظر ما عليه 
الأئمة فيختاره. 

وقوله: «مجتهداً» خرج بذلك المقلد الذي لا يجتهد أبداً» 
يأخذ مثلاً: «الروض المربع» أو «منتهى الإرادات» أو «الإقناع» 
ويمشي عليهء ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينهاء فهذا لا 
يصح أن يكون قاضياً؛ لأنه مقلد غير مجتهدء. فلا يقارن بين 
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الأقوال ويختار الأرجح. والمقلدء قال ابن عبد البر: إنه ليس 
من العلماء بإجماع العلماء» وصدق؛ لأن الله يقول: #صَسْمَلوا أهلّ 
ّم إن كُثْرْ لا مَلوْن4 [الأنبياء: 11 فمن احتاج إلى الرجوع إلى 
غيره فليس من أهل الذكرء وليس من أهل العلمء وعلى هذا 
نقول: يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا. 

وأها المعله ملؤاجظ تون "القفات :ول" يكور أن يول 
القضاء؛. كما أنه لا يجوز له أن يفتيء وإنما إذا أراد أن يفتي. 
ودعت الضرورة لسؤاله. يقول: قال الإمام أحمدء أو صاحب 
الكافي» أو صاحب الإقناع» فينسب القول إلى قائله» كما أن 
العامي إذا سمع عالما من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتي به 
وإنما يقول: قال العالم الفلاني: كذا وكذا؛ لأنه لم يصل إلى 
درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه. ولكن ينسب القول 
إلى قائله. كالصحابى يقول: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: كذا 
وكذاء فينسب الحديث إلى النبي كله 

وهذا الشرط الأخير الاجتهاد ولو فى المذهبء. نقول: هو 
شرط لكن بحسب الإمكانء فإذا لم نجد إلا قاضياً مقلداً فإنه خير 
من العامى المحض؛ لأن العامى المحض ما يستفيد شيئاأ ولا 
فين <والنعاد بعس معان عدن كس المدعت الذى, تتلقة». دده 
شيء من العلم» ولكن يقدم المجتهد في النصوص على المجتهد 
في أقوال الأئمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله -: وهذه الشروط 
تعتبر حسب الإمكان» وتجب ولاية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا 


© © © © © ©ه© هه هه هه وه هه هو هه وو هو وه وة وهو و هوهو هه ه هوه وو وه وه هق هه هو همه و ووة ةن : ه٠‏ 


يدل كلام احمتد وغيردة فيولى: لعدء أثفم الفاسقين» بوافلهم 
شراًء وأعدلٌ المقلدين» وأعرفهما بالتقليدء قال في الفروع: 
«وهو كما قال» أي: كما قال الشيخ» وصدق الشيخ ‏ رحمة الله - 
فهذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقهاء فإذا لم يمكن. 
يُولى الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام الله عنَّ وجل» 
قال الله تعالى: ##لّ 0 4 نَنْسًا إلا وسَعَها» [البقرة: 181]» 
وقال اله ل م ندا ال ما سطع [التغابن: »]1١‏ فإذا لم 
نجد أحداً يتصف بهذه الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر 
الإمكان. 
مسائل: هل يجوز تولية أهل البدع القضاء؟ 
أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: أهل بدع مكفرة» فهؤلاء 
انتفى عنهم شرط الإسلام» وأهل بدع مفسقة انتفى عنهم شرط 
العدالة» فإذا كانت البدعة مفسقة فلا يولى» ولو على أهل بدعته» . 
وكل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد. ولو ترك الرجل الوتر 
فهل يولى القضاء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو 
رجل سوء لا ينبغى أن تقبل له شهادة. قال لأن تهاونه بالوتر يدل 
على تهاونه بالشهادة فأتي من عدم الأمانة. 
وهل المتعصب لأقوال إمامه يولى القضاء؟ إن كان يوجد 
مجتهد في النصوص والعمل بالأدلة فلا يولى المجتهد فى أقوال 
الأئمة فقط وهو الذي يهمه تطبيق أقوال إمامه دون الالققات 


للآدلة» لكن إذا لم يوجد مجتهد في النصوص فإنه يولى المجتهد 
في المذهب. 


4م 
ا ل ملام 7 200 2 2 1 ا 
وَإِذا كم اتنانٍ بَيْنْهُمَا رَجَلا يَصْلح لِلقَضَاءِ 25270 


قوله: «وإذا حَكَم اثنان بينهما رجلاً يصلح للقضاءء» «إذا 
حكما) أي : جغاذ دكي وصكيم ع اس ثابت في القرآن» 
قال الله تعالي: #وَإِنْ حِفْثُم سِقَافَ بَننما فَأَبِمَنُوا حكما مِنْ أهله. 
هَعَكمًا ين أهْلياً» [النساء: 5] فأصل التحكيم ثابت في القرآن» 
كلك عبير ىون لهي ستزضن د واب تنب كنا إلى دوين 
تنك ”درفي الله عه حك ينهذ : 

وقوله : «وإذا حكم اثنان» هذا على سبيل المثال» فلو حَكم 
و رجلا جاز. 

وقوله: «رجلاً» وصف طردي وليس بقيد» فلو ُحكمت 
امرأة» أو حكمت امرأتان امرأةً فإن ذلك لا بأس بهء وهو جائزء 
فلو فرض أن امرأةً عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة» فتحاكم إليها 
رجلان فحكمت بينهما فلا بأس. ولا مانع؛ لأن هذه الولاية 
ليست ولاية عامة حتى نقول: لا بد فيه من الذكورية» إنما هو 
رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة» 
وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه. 

وقوله: #إذا حكم اثنان بينهما رجلاً؛ لو حَكُمٍ أحدٌ 


الخصمين صاحبه أي لو أن أحد المدعيين حَكُم الآخرء أيجوز 
ذلك أو لا؟ 


الصحيح: أنه يجوزء وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم 
الجوازء فلو أن رجلاً ادعى على شخص شيئاً ماء وقال له هذا 


.)١50 /٠١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
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الشخص: حكم نفسكء. أنا أرضى أن تحكم لي أو علىّء فلا 
مانع . 

فإذا قال قائل: إن فيه مانعاً؛ لأن المدعي قد حكم لنفسه 
بالحق؛ لأنه ادعاه» قلنا: إن الإنسان قد تختلف حاله عثد 
التحكيم عن حاله عند الدعوى. فيدعي على إنسان شيئاًء فإذا قال 
له: أنا أحكمك. لا شك أنه سيتراجع عن دعواه» إما لكونه 
يخجل ويستحييء, أو لكونه يخاف الله عزَّ وجل» ويهاب الحكم 
بغير الحق» بخلاف الدعوى» فعلى كل حال لا مانع من أن أحد 
الخصمين يقول للآخر: أنت الحكمء وإذا عئله حكا انه أذ 
عليها فلا بأس. 

وقوله: «يصلح للقضاء» أي: تتوافر فيه صفات القاضي 
العشرء فلا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفاتء وهذا 
الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهرء ٠‏ والفرق بين المُحكم 
والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر؛ لأن المُحكّم إنما يحكم في 
قضية معينة لخصم معين» ل ليست ولايته عامة حتى نقول: لا بد فيه 
من توافر الشروط السابقة» أما القاضي المنصوب من قبل ولي 
الأمر فحكمه 0 يتحاكم الكالين: ليه سوا كي «أم لم 
لتكموة ؛ فكيف نشترط الشروط العشرة؟! فإذا قال رجلان: نحن 
نرضى هذا الإنسان وإن كان عبداًء فكيف نقول: لا يصلح 
للحكم؟! 

وإذا#قال الكييان: حجه دورصى :أن تشكيه: وان عان 
أعمى» فما المانع؟! 


ان 
0 : : 2 ؟وى 
نَقَلْ حكمه في المَالٍ وَالْحَدَودٍ وا ا بتع سمال جا 


وإذا كاله الشفهان " نجعن تركى: أن تيحكمة ولى كان مقلدا 
فما المانع؟! لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحاً بينهماء أ 
كالمصلح بينهماء ولهذا نص على هذه 0 :3 
تيمية رحمه اللهء وقال: إنه لا ب يشترط في المُحكم ما يشتر 
القاضي» والفرق بينهما كما ذكرنا: ل 
ولي الأمر فحكومته ولاية» وأما هذا فهو مُحكم من قبل خصم 
معين في قضية معينة» فهو يشبه المصلح بين خصمين. ' 

قوله: «نفذ حكمه في المال» مثل أن يقول شخص لآخر: في 
ذمتك لي مائة درهمء» والثاني يقول: ليس لك عندي شيء. 0 
أن يحكم بينهما فلان» افذهبا إليه وحكم بينهما بما تقتضيه 
الشريعة» فهذا يجوز وَيَنْفُذ الحكمء فإن اتفقا ا 
بينهما فلان» ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع» وقال: أنا 
تراجعت عن ذلك» وأريد أن يحكم بيننا القاضي» فهل له ذلك؟ 

نقول: ينظر في هذاء إن كان المُحكّم قد شرع في الحكم 
فإنه لا يحق لأحدهما أن يملك الرجوع؛ لأنه ربما يتراجع إذا 
تبين له من كلام المَحكم أن الحق عليه» أما إذا كان قبل أن 
يتحاكماء أي: قبل أن يصلا إلى مجلس الحكم فلا بأس في 
هذا. 

قوله: «والحدود» هل هناك حد يكون بين المتخاصمين؟ 
الجواب: نعمء مثل حد القذف. فإن حد القذف يكون بين 
المتخاصمين» كرجل قذف رجلاً فادعى عليه المقذوف أنه قذفهء 
فقال: ما قذفتك. قال: من يحكم بيننا؟ قال: فلان» فذهبا إلى 


فلان وحكم بحد القذف. وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة إذا كان 
المقذوف محصتاء أو يُعزر إن كان المقذوف غير محصنء فينفذ» 
ونفس المُحكم يقوم بتنفيذه» سواء كان في بيت المقذوف. أو في 
بيت القاذف» إنما لا يمكن أن يقيمه علناً؛ لأن هذا يحصل فيه 
تلاعب وفوضى . 

قوله: «واللعان» اللعان حقيقته أن الرجل يقذف زوجته 
بالزناء والعياذ بالله» فيقول: إنها زنت» فهذا لا يخلو من أحوال: 

الأولى: أن تقر. 

الثانية: أن تنكر ويأتي بالشهود. 

الثالثة: تنكر ولا يأتي بالشهود. 

الرابعة: أن تسكت. فلا تقر ولا تنكر. 

في الحال الأولى: إذا أقرت نقيم عليها حد الزنا. 

في الحال الثانية: إذا أنكرت» ولكن أتي بشهود يقام عليها 
الحد. 
في الحال الثالثة: إذا أنكرت ولم يأت بالشهود نقول له: 
إمااآن ثلاهن» أو تخد جد القذفت كماين جلدة: 

في الحال الرابعة: إذا سكتت» على القول الراجح نقيم 
عليها الحد؛ لقوله تعالى: «ينا أ عَنَا العََابَ أن بد نيع عبات 
لَه . ..» إلخ [النور: 4]» وقيل: تحبس إلى أن تُقرء أو تلاعن» 
أ ا د 

على كل حال في الحال الثالثة لو أن رجلاً قذف امرأته 


ا كتاب القضا 


بالزناء فطلبت أن تحاكمهء فقال: إلى أي أحدٍ تريدين أن نرجع؟ 
فقالت: نرجع إلى فلان» فتحاكما عنده وقضى باللعان بينهما فإن 
لا جور 

قوله: «وغيرهاء» كالحقوق الزوجية» والميراث,» والودائع» 
والرهون» والأوقاف. كل شيءء المهم أنهما إذا حَكُما رجلاً 
صار هذا المُحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمرء ينفذ 
حكمه في كل شيء. 


بن نا يه 


ْم ١‏ 1 22 
بَابْ آدَاب القاضى 


قوله: «آداب القاضي» يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون 
عليهاء إما وجوباً وإما استحباباً. والقاضي هو المنصوب من قبل 
ولن الأض تمصي بين الناتن» رولا يزاك سق بهذا الأسسم: إلى 
يومنا هذا. 

قوله: «ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» كلمة «ينبغي» إذا 
جاءت بصيغة النفي في كلام الله» أو في كلام الرسول يله 
فمعناها الممتنع» مثاله قوله تعالى: #وبًا يبن لين أن يَتَِدَ 
وَذَا 49 [مريم]ء يعني أنه يمتنع غاية الامتناع» وقال النبي كله : 
الإن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام»"''» يعني يمتنع عليه النوم . 

أما في كلام الفقهاء. فهي بمعنى يستحب فإذا قالوا: لا 
ينبغي» يعني لاا يستحبء, وإذا قالوا ينبغي فمعناه: يستحب لكن 
هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل العمومء أما الإمام أحمد 
- رحمة الله - فأصحابه يقولون: إذا قال: لا ينبغي» فهو للكراهة, 
وقد يكون للتحريم. 

وقوله: «ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف"» هذان وصفان 
أحدهما : ثبوتي» والثاني: سلبي» الثبوتي أن يكون قوياء يعني له 
)1١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب في قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام...» (107/4) 


-ا١و؟‏ 
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شخصية وله سلطان» فلا يكون ضعيفاً أمام الخصوم. 

والسلبي «من غير عنف» يعني لا يكون بقوته عنيفاً؛ لأنه إذا 
كان فعفاً عافن الحقوق ::وإن كان علطا هار ماح الحن» 
ولم يستطع أن يدلي بحجتهء ولهذا قال بعدها : 

«ليناً من غير ضعف» فينبغي أن يكون ليناً؛ لأنه لو كان 
غليظ القلب فظاً لهابه صاحب الحق» وتلعثم وعجز عن إظهار 
حجته» ولو كان ضعيفاً لضاعت الحقوق» ولعب عليه أهل 
الباطل» وصار الخصوم عنده يتناقرون كما تتناقر الديكة» فإذا 
حضرت مجلسه؛ وإذا الصخبء واللغط. والشتم» والسب» وهو 
ساكت يتفرج» فهذا ضعيف»ء ولا ينبغي أن يكون القاضي على 
هذا الوجهء وإذا كان عنيفاً فالأمر مشكل؛ لأن العنيف يهابه 
صاحب الحق» ولا يستطيع أن يتكلم » فيكون الإنسان بين بين» 
قوياً من غير عنفء وليناً من غير ضعف. 

فإن قال قائل: هذه صفات يجبل الله العبد عليهاء 
أمراً مكتسباًء بل هي أمر غريزي» فكيف تطالبونه بأمر غريزي لا 
يستطيع أن يتخلق به؟! 

فالجواب: أن جميع الأخلاق والصفات الغريزية يمكن أن 
وميا كنات فكثير من الناس يكون كنديداً عشيفاً) ثم 
يصاحب رجلاً ليناً فيأخذ من أخلاقه ويلين» وكثير من الناس 
يكون ضعيف الشخصية» ولكنه يتمرن على تقوية شخصيته حتى 
تكون قوية» فالفقهاء لم يطلبوا شيئاً مستحيلاً» وإنما طلبوا أمراً. 
إن كان الإنسان قد جبل عليه فذلك المطلوبء وإن لم يكن 


باب آداب القاضي ا 


فد جيل عليه فإنة يكار 0 اككسابة: ل 6 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لمن قال له: أوصنيء قال: _ 
تغضب»”'', ٠‏ فهل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهاه عن 
جبلّي مطبوع عليه الإنسان؟ 

الجواب: لا؛ لأن النهى عما لا يمكن تنفيذه طلب محال» 
وتكليف بما لا يستطاع. لك عي قولة: «لا تغضب» أي : لا 
تعود نفسك الغضب» فأيضاً هذا القاضي الذي طلبنا منه أن يكون 


ع 


قوياً من غير غلف2 نظي مسقن إذا قال: هذه جبلتي» أنا 
غضوب وعنيف». نقول له: عَوُد نفسك. والضعيف نقول له: عوّد 
00 ا تن » حتى يكون مجلسك 
قولة: 00 أ بعيكل الغضب وبطىء الغضب» لقول 
النبي كلِ: «لا تغضب» وأحق الناس بهذه الوصية القضاة؛ لأنه 
إذا كان سريع الغضب» فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان فى قلب 
ابن اديه فتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه» ويقف شعره) فلا يستطيع 
أن يتصور المسالةء ولا تطبيق الأحكام الخري عليه 4 0 
قال النبي وك : دلا بقضي القاضي وهو غضبان)”” 0 الى :بتكن 
أن يكون جلما ولكن يكون اي في موضع الحلمء 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب الحذر من الغضب لقول الله: #وَالَدِنَ ينون 
كير لم . +1304 عن ابي هريزة برضي :الله عنة. 
(؟) أخرجه البخاري في الأحكام/ باب يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 
(97168)» ومسلم في الأقضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان )١1/197(‏ 
عن أبي بكرة رضي الله عنه. 


ك5 لكاي موفايد 
ذا آاناة وَفطنة» واد ا ‏ اج ع فاعية نه لأقاة وال لطع لمع واف ماه م مهاعم م هفاعو ولاه 
# للد 32 


في موضع العقوبة؛ لأنه إذا قلنا: كن حليماً في كل شيء» فمعناه 
أنا قيدناه فلا يتحرك» فينبغي أن يكون حليماً في الموضع الذي 
يكون فيه الحلم من الحكمة. 

فإذا كان الإنسان حليماً في موضع الحلمء وأخاذاً بالعقوبة 
في موضع الأخذ. فهذا هو الكمال» ولهذا قال ربنا عنَّ وجل 2 
#أعلموا أرك أنه سَدِيدُ الْعِمَابِ وَأنَّ أَلَهَ عَفُوْرٌ تَحِيمٌ 402 [المائدة]. 

قوله: «ذا آناة» الأناة هى التؤدة وعدم التسرعء فيكون 
القاضي متأنياً فلا يتعجل في الحكمء بل يدرس القضية من جميع 
الجوانب وخصوصا في القضايا المعقدة كالمواريث من زمن طويل 
ومسائل الدماءء وضد ذلك المتسرع في الحكم؛ لأن المقام 
يحتاج إلى تأنٍ وعدم تسرع ليتصور المسألة من كل الجوانب» ثم 
يطبقها على الأدلة الشرعية. 

وهذه الصفة نقول فيها ما قلنا في الحلم: فإذا كان التأني 
يفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى في بعض الأحوال» لأنه سيضيع 
وربما فات قوماً ججل أمرهم2 مع التأني وكان الرأي لو عجلوا 

فقد يكون الحزم والرأي أن يبادر الإنسان. 

قوله: «وفطنة» فلا بل أن يكون ذا فطنة ونباهة» وفراسة» 
وهذه من الآداب المستحبة على ما قال المؤلفء. وانظر إلى 
سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - لما تحاكمت إليه المرأتان في 
ابن إحداهما وكان داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قضى به 
للكبرى» فدعا بالسكين لكي يشقه. فقالت الكبرى: نعم» يا 


باب اداب القاضي 0 


0 سه ود # سه 0 
وَليَكنْ مجلسه في وسط الملل عه نوق هيه وه و1 وهاه أفره قله ها بوذ وها وله :6ك 


لبق الله أرضى بهذا الحكم. وقالت الصغرى: لاء هو ولدها يا 
نبي الله» ولا تشقه! فقضى به للصغرى”''» وهذا من الانتباه 
والفطنة» وقد ذكر ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية» قضايا 
كثيرة من هذا النوع» تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم. ومنها 
أن رجلين اختصما في أرض» فقال أحدهما للقاضي: إنه قد 
أعطاني الأرض مزارعة بالنصف. وقال صاحبه: ما أعطيتها إياى 
فرأى القاضي بفراسته أن الصواب مع المدعي» فقال للمدعي: 
هل لك عليه بينة؟ قال: لاء فقال القاضي: ما دام ليس لك بينة 
فلا حقّ لك عليه ثم إن الرجل حتى لو ثبت أنه قد عقد لك 
المزارعة فهذه اللأرض وقف. والرجل اختار للوقف ما هو أنفع. 
فهو أعطاك إياها بالنصف». وجاء آخر وقال: أنا يكفيني الثلث» 
فالأحسن لصاحب الوقف الثلثان لأنه خير له من النصف». 
والرجل ناظر على الوقف فهو يحتاط له» فقال القاضي لصاحب 
الأرض: أليس الأمر كذلك؟ فقال الرجل: بلى» فقال كادي 
إذاً أعط الأرض للمزارع» فمثل هذه الأشياء من الفطنة التي ينبغي 
أن يكون القاضي متصفاً بها. 

قوله: «وليكن مجلسه في وَسْط البلد» «وسط» بمعنى متوسط 
الشيء» والوسّط بالفتح الخيار» فيكون مجلسه في وسط البلد؛ لأنه 
قاض لأهل البلد كلهم» فلو كان في جانب منه» لشق على أهل 
الجانب الآخرء وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد. يعني وسطهاء 
فيكون مجلس القاضي فيه سواء في بيت القاضي» الس ا 


(1) سبق تخريجه ص(/70 - 5908). 


09 كتاب القضاء 
3 7 آ © ا 6 مامه 
فسيحًا» وَيَعدِل بين الحصمين لأف فاق ا وق واوا ممه م260 


اقوله: «فسيحاء» خبر آخر ليكن»؛ يعني ليكن مجلسه 
نميا + لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم» ولأن المكان الفسيح 
أوسع للصدر وأشرح». فكلما كان المكان فوا كان انبساط 
الإنسان فيه أكثر»ء وصدره أرحب وأوسع. 

فإن قيل: وهل يجوز للقاضي أن يطلب أجرة من 

فالجواب: إن كان له رزق من بيت المال فإنه يحرم عليه 
لأنه يشبه هدايا الغلول» وإن لم يكن له شيء من بيت المال فقال 
الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته فقط. والصحيح أنه لا 
يجوز حتى هذا لأنه يفتح باب المفاسد والشرور. 

ثم بدأ المؤلف بذكر الآداب'الواجبة» فقال: 


«وتعدل» الجملة استئنافية » وهي خبر بمعنى الأمرء 7 


يكو :عليه أن يعدلة الخصيي لقولة تعالكن فو إن الله يمن 
بالْعَدْلِ وَالْاِحْسدن » [التجل: ٠٠]ء‏ وقوله: 9إن أله يَأْممَح أن مودو 
الأمكتٍ إل أَمْلِهَا وَإِدًا عَكَنْشر بن ألدّين أن تَحَكْمُوا بالْعَدَلٍ * ا 
ولقول النبي ككِةِ: «اتقوا الله واعدلوا ب بين أولادكم”ا ': فأمر 
بالعدل بين الأولاد. ومثلهم غير هم ممن يتساوون في الحقوق. 


قوله: «بين الخصمين» يشمل ما إذا كانا كافرين أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الهبة/ باب الإشهاد في الهبة 227541 ومسلم في الهبات/ 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة )١1777(‏ عن النعمان بن بشير 


بينهما؛ لأن المقام مقام حكم يستوي فيه جميع الأفراد المحكوم 
عليهم. أو لهم. فيجب أن يعدل بين الخصمين أيأ كانت 
ديانتهما. 

قوله: «في لحظه» أي: يجب أن يعدل بينهما في النظر 
إليهماء فلا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب» 
بل يجب عليه أن ينظر إليهما نظرة واحدة» سواء اقتضت الحال 
أن ينظر إليهما نظر غضب» أو نظر رضاء المهم أن لا يختلف 

قوله: «ولفظه» كذلك يجب عليه العدل في لفظه»ء فلا يلينه 
لأحدهماء ويغلظه للآخرء فلا يقول لأحدهما إذا سام : أهلاً, 
وعليكم السلام» مزاحياً كيف الأولاد والأهل؟ وما أشبه ذلك» 
والآخر إذا سلم رد بقوله: وعليكم السلام بصوت لا يكاد يسمع. 
أو يتأفف وما أشبه ذلك». فهذا لا يجوزء وأيضاً لا يجوز أن 
يحتفي بأحدهماء ٠‏ فيسأله عن أصله وولده وماله» والثاني لا 
يسألهء حتى لو كان قريباً له ولم يره من زمن بعيدء فلا يجوز؛ 
لأنه يمكن أن يسأله في مكان آخرء أما هنا فالنامن سواء لا يجوز 
أن يفضل أحدهما على الآخر فى اللفظ. كذلك - أيضاً - يجب 
عليه أن يعدل بينهما حتى في نبرات الصوتء فلا يكلم أحدهما 
برفق ولين» والآخر بغلظة وشدة» بل يجب عليه العدل في اللفظ 
من حيث عدد الكلمات». ومن حيث كيفية اللفظ. وراك 
الصوت. 

لكن إذا أساء أحد الخصمين الأدب في مجلس الحكم 


00 كتاب القضا 


وَمَجِلِسِهِ» وَدخولهمًا عليه» اموا ل ا لواو ماه مع وام زعاعااة 


فللقاضى أن يوبخهء وأن يطلب مثلاً ‏ من الشرطي أن يعاقبهء 
وما أ لت ْ 

قوله: «ومجلسه» يعنى يكون مجلس الخصمين واحداً في 
الدنو منهء وفي انوع ما يجلسان عليةء. قلا يفضل أحدهما على 
الآخرة قلا بجوز أنايدتن اجنهمادوون الأخن او مجلس 
ارهها علق فراش وكين وال عر بقل لناط عاد 

قوله: «ودخولهما عليه» فلا يقدم أحدهما على الآخرء بل 
يدخلان جميعاً» فلا يقل لأحدهما إذا وقف عند الباب: تفضل يا 
فلان» إلا إذا قدم أحدهما الآخرء أما أن يدخل القاضي أحدهما 
قبل الآخر فهذا لا يجوز؛ لأن هذا خلاف العدلء. ولا شك أن 
المقام مقام عدل» وأنه إذا خولف العدل في هذا المكان لأفضى 
إلى بطلان حجة من له حجة» وانتصار من ليس له حجةء 
فالواجب العدل. 

فإن كان الباب لا يسع إلا واحداً فيقرع بينهماء إلا إذا 
اختار أحدهما أن يقدم صاحبه فالحق لهما. 

' فإن قيل: ألا نقدم الأكبر؟ قلنا: لاء المقام مقام عدلء فلا 

نقدم الأكبرء ولا الأقربء ولا الأشرفء ولا الأوضعء بل 
قوق : التق لكب أن “تنحلة حمسا + أو تتتميما :فيماءييكما : 

مسألة: لو سبق أحدهما بالسلام على القاضي» فهل يرد 
السلام أو ينتظر حتى يسلم الآخر؟ 

الجواب: لا ينتظرء بل يرد السلام؛ لأن هذا الذي سلّم 
سبق حقه بفعله لا بفعل القاضي»ء والأولى للقاضي أن يباشرهما 


باب آداب القاضي 0 


الى ؟ وو ساصماه 5 ب عم لاعيرعاهم 
فِيْمَا يُشْكل عَلَيْه 0ك 


بالسؤال بعد دخولهما عليه قائلاً: ما قضيتكما؟ حتى لا يضيع 
عليه الوقت أو يحرج نفسه بإسكات المتكلم. فصار يجب العدل 
فى هذه الأمور الأربعة» وفى غيرها أيضاء وإنما نص المؤلف 
على هذه الأربعة لأنها ذقيقة > وريها لا يلق لها يعن القضناة 
بالأ» ولا يهتم بهاء وأما العدل في كيفية الحكم. وفي تلقي 
الحجة. وفي المحاجة. فهذا أمر لا شك في وجوبهء ولكنه ذكر 
هذه الأشياء؛ لأنه إذا وجب العدل فيها رح فيما هو أولى 
منها . 


قوله: «وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم 
فيما بشكل عليه» فإذا كان فى البلد عدة مذاهب فينبغى أن يحضر 
مجلسه فقهاء المذاهب» فإذا كان في البلد خمسة مذاهب» 
حنفي» ومالكي» وشافعي» وحنبلي» وظاهري». أحضر من كل 
مذهب فقيهاً. حتى إذا أشكل عليه شيء شاورهم» هكذا قال 
المؤلف تبعاً لغيره من فقهاء المذهب. والصحيح أن هذا ليس 
بمستحبء. بل تركه هو المستحب؛ لأن إحضار الفقهاء فيه عدة 
محاذير : ْ 

الأول: أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سراًء 
لا يطلع عليه أحد. فإذا أحضر القاضي اناس وقد لا يحتاج 
إليهم فإن الخصمين يخجلان من ذلك. 

الثاني: أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين» 
فتشفتز قشنايا المسلمين مين النافن. 


حد[ةة؟) كتاب القضاء 


مه 0 ا تر ص كنت م 7 
وَيَحَرم القضاءً وَهوَّ غضبان كثيرا» معفم ءء ءءء مث ءءء ل ء يتم رثلة 


الثالث: أن فى ذلك إضعافاً لجانب القاضى؛ لأن الناس 
يقوكوة + إن غ3 القامنى لا يتفي البو النهاء عتدى وفع ذلك 
أنه لا علم عنده؛ وإذا ضعف جانب القاضي أمام الناس أصبحت 
أحكامه مهلهلة. وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه . 

الرابع: أن في ذلك إظهاراً للفرقة بين الناس؛ لأن 
المطلوب تقليل الخلاف ما استطعناء وأن لا نقول: ما مذهب 
فلان؟ وأنت على أي مذهب؟ وما أشبه هذاء فإن الواجب أن 
يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحدء وهو ما دل 
عليه كتاب الله وسنة رسوله كلل أما أن نظهر الفرقة بين الناس 
بِالفِرّق وتعدد المذاهب فهذا أمر لا ينبغي. 

وواحد من هذه المحاذير يكفى فى أن نقول: لا ينبغى أن 
يحضرفى عملة النتياء«واما :ها يشكل عليه فإنه برجي النظر 
فده :ويقول للخضمين: اذعنا وارجعا بعد بوه أويوفينة أ 
ثلاثة» حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت» ثم يراجعها 
بنفسه» ويشاور العلماء الذين في بلدهء أو خارج بلده كما في 
وقتنا الحاضرء إذ يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن 
يتصل بأي عالم يثق بعلمه» فيشاوره ويحكم. والحاصل أن ما 
قاله المؤلف رحمه الله من إحضار فقهاء المذاهب فيه نظر بل هو 

قوله: «ويحرم القضاء وهو غضبان كثيراً» هذا من الآداب 
الواجبة» وهو تجنب القضاء فى حال الغضب الشديد» فالقضاء 
في حال الغضب الشديد عر 
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والغضب انفعال يحدث للنفس بسبب ما يثير من مخالفة 
الهوى». فتجد الرجل تنتفخ أوداجه. وتحمر عيناه ووجههء ويقف 
شعرهء ويفقد وعيه أحياناً» إذ تصل الحال بالغضبان أحياناً حتى 
لا يدري أفي السماء هو أم في الأرض؟ ولا يدري ما يتكلم به. 

والغضب ثلاثة أقسام: غاية» وابتداءء ووسطء فالابتداء 
لا يضر؛ لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادراء والغاية لا حكم 
لمن اتصف به في أي قول يقولهء والوسط محل خلاف بين 
العلماء. 

ولنضرب لذلك مثلاً برجل طلق وهو غضبانء فإن كان من 
أول الغضب فطلاقه واقع نافذء وإن كان في غايته» فطلاقه غير 
واقع» ولا نافذء وهذان موضعان متفق عليهماء وإن كان في 
وسط الغضب فللعلماء فى ذلك قولان مشهوران. أصحهما أن 
الطلاق لأبيقع؟ لأ6: هذا الزجل العفبان مج فى تقس كنيياً 
يرغمه» ويضطره إلى أن يطلق. مع أنه يدري ما يقول. وقد جاء 
الحديث عن النبي ككهِ: «لا طلاق في إغلاق» ا 

فالغضب الذي يحرم على القاضي أن يقضي فيه هو الغاية 
وال اوالدليل قول النبي كَكلةِ: «لا يحكم أحد بين اثنبين وهو 
غضبان»”"'. والتعليل أن الغضبان لا يتصور القضية تصوراً تاماًء 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7077/5)» وأبو داود في الطلاق/ باب في الطلاق على 

غلط »)5١197(‏ وابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي )7١41(‏ عن 

عائشة رضي الله عنها. 


انظر: التلخيص »)١598(‏ والإرواء .)7١597(‏ 
فق أخرجه البخاري في الأحكام/ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ (/0/15: - 


ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقاً تامأ والحكم لا 
بد فيه من تصور القضية؛ ثم تصور انطباق الأدلة عليها؛ لأن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والحكم على الشيء لا بد 
فيه من معرفة الموجب للحكم, والغضبان لا يتصور ذلكء لا 
القضية ولا انطباق الأحكام عليهاء ولذلك نهى النبي كَكهِ أن يقضي 
بين اثنين وهو غضبان""'. 

وأيضاً فإنه إذا كان أحد الخصمين هو الذي أثار غضب 
القاضى فهنا محذور ثالث». وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا 
اللغضم أن يعكم عليه مع :آنا التق اله 

وقوله: «وهو غضبان كثيراً» يفيد أنه إذا كان الغضب يسيراً في 
ابتدائه فلا يحرم القضاءء وقد قضى النبي ككِهِ وهو غضبان في قصة 
الأنصاري مع الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ في المسيل الذي 
تنازعا فيه عند النبى كي إذ كان المسيل يأتى على حائط الزبير قبل 
حائط الأنصاري» فكان الزبير - رضي الله عنه ‏ يسقي منه ويدع البقية 
لجاره الأنصاري» فاشتكى الأنصاري إلى الرسول كل فترافعا إلى 
النبي كَكِِةٍ فقال: «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء إلى جارك» . 

فقوله: «اسق» أمر مطلق يقتضي أنه يسقي زرعه مجرد 
مقن ثم يرطل:الماه لجازهء "تقال الانصاري عنما اشاعه.: 
أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟! فأخذته العزة بالاثم» والإنسان 
2 ومسلم في الأقضية/ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان )١9١9(‏ عن أبي 

بكرة. رضي الله عنه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص١(591).‏ 


باب أداب القاضي 


05م إلد 
أو حَاقِنٌ أو ف فى شِدَةٍ جوع. أو عطش » اع ماله لاوا ماله قروا 


بشرء وإلا فمن يتهم الرسول يك بمثل هذا الاتهام؟! فغضب 
النبي تك انتقاماً لله؛ لأنه يحكم بأمر الله وشرعهء ثم قال: «يا 
زبيرء اسق حتى يصل إلى الجََدْرء ثم أرسله إلى جارك»"'"'. 
فاحتفظ النبي كل بحق الزبير لما أغضبه الأنصاري» لكن هذا 
الغضب يسير لا يمنع تصور القضية» وانطباق الحكم الشرعي 
عليها . 

قوله: «أو حاقن» يعني لا يقضي وهو حاقن» وهو المحصور 
بالبول» وأما الحاقب فهو المحصور بالغائط. فلا يقضين بين 
اثنين في هذه الحال؛ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم 
تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها. 

قوله: «أو في شدة جوع» أي : يحرم عليه القضاء في شدة 
جوع. حتى وإن كان سببه الصيام» فلو جاءا يتحاكمان إليه في 
آخر النهار وهو جائع جوعاً شديداًء نقول: لا تقض بينهماء فإذا 
صرفهماء فهل يستفيد من ذلك بأن يأكل؟ لا يستفيد ذلك؛ لأنه 
لن يأكل حتى تغرب الشمسء ولكنه يستفيد أن لا يخطئ في 
الحكم. بخلاف المصلي إذا أراد أن يصلي وهو جائع فلا ول 
له: لا تصل حتى تفطر وتأكل؛ لأن الصلاة يفوت وقتهاء أما 
الحكم بين اثنين فلا يفوت وقته. 

قوله: «أو عطش, كذلك لا يقضي في شدة العطش؛ لأن 
ذهنه مُشوش» حتى يشرب ثم يقضي بينهما . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب سكر الأنهار 2)7785٠0(‏ ومسلم في الفضائل/ 

باب وجوب اتباعه كَل (7701) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 


00 كتاب الفضا 


5-4 
ءى د # 


أوْهَمْ أو مَلَلِء 3 كُسَلِء 5 ُحَاسٍ » أو نز مزليف عاد 


قوله: «أقو هَم» أي : شدة هم وهذا أمر خمهى 2 لأن الإنسان 
بشر تعتريه هموم في بعض الأحيان» لأسباب خارجية» أو أهلية 


أو داخلية في نفسهء فإذا كان في شدة هم وجاءه اثنان يريدان أن 
يقضي بينهماء فيقول: أنا فكري مشغول» وعندي هموم كثيرة؛ 
فلا يقضي بينهماء ومثل ذلك لو كان شخص من أهله مريضا 
فرضاً مدئفاً ٠‏ أو جع بانتصار بعض الكقار “فاتشهل قعته بذلك» 
فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم. فمن كان مهموما هما خارجيا 
أو داخليا فلا يحل له القضاء في هذه الحال. 

قوله: «أو ملل» أي: لا يقضى فى شدة ملل» كأن يكون من 
الساعة السابعة صباحاً وهو يقضي بين الناس» وصابر على أذاهم 
وأصواتهم وصخبهم. فلما وصلت الساعة الثانية إلا ربعا مساء 
جاءه خصمان ليقضي بينهماء فقال: أنا مللت» ولا أستطيع أن 
أقضي بينكماء فله ذلك» بل يجب عليه أن يعتذر؛ لأن الإنسان 
بشرء ويحرم عليه القضاء. والعلة هي علة تحريم القضاء في حال 
الغضب . 

قوله: «أو كسل» أي: شدة كسلء» كأن يكون به نوم أو 
نعاس» فلا يجوز له أن يقضي بين الخصوم في هذه الحال» ولو 
رضي الخصوم؛ لأن هذا حق لله تبارك وتعالى. 

قوله: «أو نعاس» أي: شدة نعاسء» فلا يجوز أن يقضي في 
شدة نعاس حتى يزول. 

قوله: «أو برد مؤلم» أي : يحرم عليه القضاء في برد مؤلم» 
كأن يأتيه الخصوم زمن شتاء بارد ليقضي بينهم. فيقول: لا أقضي 


باب أداب القاضي 


8 1 


رمعم وَإِنْ حَالّت قَأْصَابَ الْحَقَّ تَقَذَّ 9 ظ**#*2# 


بينكم» بل أذهب وأتدفأء أو ألبس ثياباً أكثرء ثم أقضي بينكم. 

قوله: «أو حر مزعج» أي يحرم عليه القضاء في حر 
مزعج» فإذا كان في حر شديد جدا ليس عنده مكيف ولا مروحة. 
يقول للخصوم: انتظروا إلى آخر النهارء أو حتى أغتسل وأتبرد؛ 
لأن الحر مزعج لا يجوز معه القضاء. 

كل هذه الأحوال التى ذكرها المؤلف مقيسة على قول 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لا يقضي أحد بين اثنين وهو 
غضبان"". إذاً كل حال تعتري القاضي تكون حائلاً بينه وبين 
تصور القضية» أو انطباق الأحكام الشرعية عليهاء فإنه يحرم عليه 
القضاء فيها حتى يزول هذا السبب» لأن الحكم يدور مع علته 
وجوداً وعدها: 

قوله: «وإن خالف» أي: القاضي» وحكم في هذه الأحوال 
التي لا يحل له فيها الحكم. 

قوله: «فاصاب الحق نفذن» أي: حكمهء فإن قال قائل: كيف 
ينفذ وهو محرمء وقد قال النبي كل: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رده”"'. أفليست القاعدة أن مثل هذا يوجب بطلان 
الحكم» كما لو عقد على امرأة عقداً محرماً فإن العقد يبطل؟ 

فالجواب: أن يقال: إنه إنما نهي عن ذلك خوفاً من مخالفة 
الصواب», فإذا وقعت الإصابة فهذا هو المطلوبء إذاً هنا نقول: 
هذا لم يخرج عن القاعدة. وهي أن الشيء المحرم لا ينفذ ولا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(591). (؟) سبق تخريجه ص(591). 


كك ا ان 
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لي رسوهة ناه ا 0 لماه آمك توه ها هه :8ه هذاة 6# هاه إفاتهدة ها اواو افدهاة اا اه 


يصح؛ لأن العلة التي من أجلها حرم انتفت» حيث إنه أصاب 
الصواب» فإن لم يصب الحق فإنه لا ينفذ؛ لأنه على غير حكم الله 
ورسوله يكوه فهذا الرجل أساء فحكم في حال الغضب» أو 
الجوع أو ما أشبه ذلك» ولم يصب الحق» نهو لسن مصبيا لا فى 
إقدامه على الحكم ولا في حكمه. »؛ فيكون حكمه باطلاً. وهل 
لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل؟ 

نقول: ليس لأحد الخصمين أن يطالب القاضي بالدليل لأنه 
لو فتح هذا الباب لم ينفذ أي حكم من الأحكام. ‏ 

قوله: «ويحرم قبول رشوة» وهي مثلثة الراء» يقال: رشوة. 
ورّشوة» ورّشوة» وهي مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يعقد 
به الدلو لاستخراج الماء» والرشاء يتوصل به الإنسان إلى مقصوده 
وهو الماء» والرشوة بذل شيء يتوصل به الإنسان إلى المقصود. 
فكل من يذل شيئا يتوصل به إلى المقصود فهو راشٍ» لكن الرشوة 

في الحكم لا تجوزء وهي أن يبذل الخصم للقاضي شيئاً يتوصل 

به إلى أن يحكم له القاضي بما ادعاه أو يرفع عنه الحكم فيما 
كان عليه؛ لأن الراشي ‏ الذي يعطي الرشوة ‏ تارة يريد أن يُحكم 
له بما ادعاه» وتارة يريد أن يرفع عنه ما ادعي عليه» وبينهما 
فرق» إذا كان الخصم يدعي أنه يطلب فلاناً مائة ألف. ودفع إلى 
القاضي رشوة» فهذا يريد من القاضي أن يحكم له بما ادعاه. 
وإذا كان الخصم قد ادعي عليه بمائة ألف وأعطى القاضي 
دراهم. فهذا يريد من القاضي أن يرفع عنه ما ادعي عليه؛» وفي 
كلتا الصورتين الرشوة محرمة للتالي : 


باب أداب القاضي 


أولاً: للحديث الصحيح: أن النبي يكلهِ لعن الراشي 
والعرقفي 3 واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله.» وهذا 
يقتضي أن تكون الرشوة من كبائر الذنوب. 

ثانياً: أن فيها فساد الخلق؛ فإن الناس إذا كانوا يُحكم لهم 
بحسب الرشوة فسد الناس» وصاروا يتباهون فيها أيهم أكثر 
رشوة» فإذا كان الخصم إذا أعطى ألفاً حكم له» وإذا أعطى 
ثمانمائة لم يحكم له فسيعطي ألفاًء وإذا ظن أن خصمه سيعطي 
ألفاً أعطى ألفين» وهكذا فيفسد الناس. 

ثالثاً: أنها سبب لتغيير حكم الله عنَّ وجل؛ لأنه بطبيعة 
الحال النفس حيّافة ميّالة» تميل إلى من أحسن إليهاء فإذا أعطي 
القاضي رشوة حكم بغير ما أنزل الله ككرن وي جد تير 
لحكم الله عزَّ وجل -. 

رابعاً: أن فيها ظلماً وجوراً؛ لأنه إذا حكم للراشي على 
خصمه بغير حق فقد ظلم الخصمء ولا شك أن الظلم ظلمات 
يوم القيامة» وأن الجور من أسباب البلايا العامة» كالقحط 
وغيره. 

خامساً: أن فيها أكلاً للمال بالباطل» أو تسليطاً على أكل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)١14/7(‏ وأبو داود في الأقضية/ باب في كراهية الرشوة 
(0580)» والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 
(17)» وابن ماجه في الأحكام/ باب التغليظ في الحيف والرشوة (11117)» 
وابن حبان »)571/١١(‏ والحاكم 4)١١5/5(‏ والبيهقي .)١188/٠١(‏ قال 
الترمذي : (احديث حسن صحيح؟2) وصححه الحاكم. 
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المالتالاظل» لأنه لبدو من عق القاضي أن باخة شين علن 
حكمه؛ لأننا نقول: هذا الذي أخذه القاضى إما أن يحمله على 
لكك ا لدو والتعكوي) انق يكرد ان | ع عليه فو 
دتتويا وإما أن يحمله على الحكم بخلاف الحق». وهذا أشد 
وأشدء فكان أخذ الرشوة أكلاً للمال بالباطل» وبذلها أعانةً لأكل 
المال بالباطل . 

سادساً: أن فيها ضياع الأمانات» وأن الإنسان لا يؤتمن» 
والإنسان لا يدري أيحكم له بما معه من الحق, أو يحكم عليه؟ 
وهذا فساد عظيمء» ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله 
دتوالغياة اشاح 

ولكن لو تعذر إعطاء المستحق حقه إلا ببذل الدراهم» فهل 
يدخل هذا في الرشوة أو لا؟ نقول: نعمء هي رشوة» لكن إثمها 
على الآخذ دون المعطي؛ لأن المعطي زنج “بدلها ليستخرج حقه؛ 
لأن حقه يضيع إذا لم يبذل ذلك» ويكون اللعن على المرتشي 
الآخذ ‏ وقد نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله وبينوا أن 
من بذل شيئاً للوصول إلى حقه فليس عليه شيء. ويوجد الآن من 
يقول للإنسان المطالب بحقه: إما أن تعطينى كذا وكذا ا 
والأافاصر وحكذا عكى يمل تويططية: عصيا علية» -وهذا فى 
الحقيقة أمرٌ مُرّ ومفسد للخلقء لأديانهم وأبدانهم؛ لأنهم يأكلون 
السحت - والعياذ بالله -. 

فإن كان القاضي ليس له رزق ‏ أي: راتب ‏ من بيت 
المال» من الدولة» وهو إنسان ليس له مال» وقال للخصمين: 


باب أداب القاضي 


لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذاء حسب القضية إن كانت كبيرة 
قال أقضى تيتكما يش ىأ كدي نه وإذا كانت صغيزة بشىء قليل: 
قه يحون ذلك أ 0 ْ 

فى ذلك خلاف» المشهور من المذهب أنه يجوزء 
والشيجع اقل لا هدر ف الأوسنا! لكا عون علي لواحي 
عليه» فإن الحكم بين الناس واجبء وهو إذا عود نفسه هذاء هل 
سيقتصر على مقدار الكفاية؟ أبداً سيطمع. وإذا جعل الجُعل مثلا 
على الألف خمسة في اليوم الأول» جعل على الألف في اليوم 
الثاني عشرة وازداد طمعاًء فالصواب أن هذا لا يجوزء ويقال له: 
اتق الله بقدر ما تستطيع» اعمل في السوق» واقض بين الناس في 
وقت آخرء لكن هذه المسألة نادرة الوقوع جداًء وفي زماننا هذا 
- ولله الحمد ‏ القضاة لهم أرزاق من بيت المال أكثر من 

قوله: «وكذا هدية» إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته, إذا لم تكن 
له حكومة» يعني يحرم على القاضي أن يقبل هدية» فإذا أهدى له 
إنسان فلا يجوز أن يقبلهاء سواء كان لهذا المهدي حكومة أم لم 
يكن» وعلى هذا فإذا انتتصب رجل للقضاء اليوم الثلاثاء» ففي يوم 
الاثنين ‏ أمس - يجوز أن يقبلهاء أما اليوم فلا يجوز أن يقبلها 
إلا بشرطين: 

الأول: أن يكون لهذا المهدي عادة أن يُهدي إلى هذا 
القاضي قبل أن يتولى القضاء. 
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الثاني: أن لا يكون له حكومة, فإن كان له حكومة فلا 
يجوز أن يقبل هديتهء ولو كان ممن يهاديه قبل ولايته. 

فعندنا أربع مراتب: 

الأولى: هدية من شخص يهاديه قبل ولايته»ء وليس له 
حكومة» يعني جرت العادة أنه إذا قدم من سفر أهدى إليه هدية» 
وإذا حصلت عنده مناسبة أهدى إليه هدية» وما أشبه ذلك». فهذا 
لآ بأنودية لبعد -يهدا ثاما ع الرشوة: والأصل الل 

الثانية: رجل أهدى عليه هدية» وليس ممن عادته أن 
يهاديه» وليس له حكومة؛ء فالمذهب لا يجوز كما صرح به 
المؤلف؛ لأنه ليس له عادة» والقول الثاني: أنه يجوز. 

الثالثة: أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه. 
فهذا حرام ولا يجوز. 

الرابعة: أن يكون له حكومة» ويهاديه وهو ممن جرت 
عادته بمهاداته من قبل» فهذا أيضاً لا يجوز. 

فالمراتب إذاً أربعة» واحدة تجوز وهي أن يكون ممن يهاديه 
قبل ولأبته وليين :له خكومةء :والقلاثة الباقية .على المذهب لا 
تجوزء والصحيح أن الهدية إذا لم تكن ممن له حكومة» وإن لم 
يهاده من قبل فلا بأس بها . 

بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايتهء 
وأهدق له عدية) وكآن له جكومة» لكن :ها علم :بها القاضيء ثم 
علم بعد ذلك» فهل يجب على القاضي أن يردها؟ 

الجحواب: نعم . 


باب أداب القاضي 


وَيُسْتَحْبُ أَنْ لا يَحْكُمَ إِلَّا بِحَضْرَةٍ المورفة ولك د لك 
لِنَفْسِهِ » ب لمن لا قبل شهادنهُ ل ف عا 


قوله: «ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود» يستحب 
للقاضي أن لا يحكم إلا بحضرة الشهودء ويجوز أن يحكم في 
غيبتهمء فإذا أدوا الشهادة وحكم في غيبتهم فلا بأس. لكن 
الأفضل أن لا يحكم إلا بحضرتهم؛ لأن الشهود هم الطريق التي 
توصل للم ويستخرج بهم الحقء فلولا 0 ما حكمء 
فينبغي أن يكون حكمه ىك حال حضورهم» ولأن هذا أضبط؛ 
دن لا ميل يهنا أو شهال: لأنه ريما ينسى بعض فقرات 
الشنيهادة .ولأن هذا -ايضا د آأقرث: إلى ثبوت الشهود؛ إذ إن 
الشهود قد يكون بعضهم شهد بزورء فإذا رأى أن الحكم سيثبت 
بناء على شهادته فربما يتراجع . 

فهذه ثلاث علل لاستحباب حضور الشهود لحكم القاضي. 

قوله: «ولا ينفذ حكمه لنفسه, حكم القاضي لنفسه لا يقبل» 
وكيف يحكم القاضي لنفسه؟ ! 

الجواب: مثل أن يكون بينه وبين شخص تخصومة» فيقول: 
نتحاكم انا.وانت لقسى عند تفيدي؛ فلا يصلح هذاء فإن رضي 
الخصم وقال: أنت الحَكَم وفك الخضؤفةاء إن :ذللق تصرنة: لآن 
الحق لهء وهذه أحياناً تردء يعني يكون خصمٌ م القاضي واثقاً من 
القاضي» فيقول: أنت الحكمء وأنا أثق بأمانتك ودينك وعلمك». 
فإذا رضي بذلك فلا حرج. 

قوله: «ولا لمن لا تقبل شهادته له» مثل أبيه» وولده. 


وزوجتهء فلا يقبل أن يحكم لهم؛ لأن الحكم ‏ كما سبق 


علض 


وَمَنِ اذّعَى عَلَى غَيْرِ بَرْرَةِ ل تَحْضّرٌ وَأَمِرَتْ بالتؤكيل» 0 
يتضمن الشهادة؛ لأن الحاكم كأنه يقول: أشهد أن الحق لفلان 
على فلان» فإذا حكم لأبيه. أو أمه. أو زوجتهء أو غيرهم ممن 
لا تقبل شهادته لهمء فإن هذا كالشهادة لهم. فلا ينفذ حكمهء 
وهل ينفذ حكمه على نفسه؟ 

الجواب: نعم؛ لقوله تعالى: كايا الَِنَ امنا كرا ومين 
ِاَلْفِسط سُبَدَل يِه ولو ع نفيك » [النساء: .]١1"6‏ 

وهل ينفذ حكمه على من لا تقبل شهادته له؟ 

الجواب: نعمء كما تقبل شهادته عليهم» فيقبل حكمه 
عليهم. ظ 
قوله: «ومن ادعى على غير برزة لم تحضر» يعني من ادعى 
على امرأة غير برزة» وهي التي لا تبرز للرجال» والنساء بعضهن 
صاحبة خباءء لا تبرز للرجال. وبعضهن تبرز للرجال» وتتكلم مع 
الناس» فمن ادعى على برزة فإنها تتحضر كالرجل» ومن ادعي 
على غير برزة فإنها لا تحضر؛ لأن ذلك يشق عليهاء ولأنها ربما 
مع الحياء والخجل لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها من الحجة. 

قوله: «وأمرت بالتوكيل» يعني أن القاضي يرسل لهاء وفي 
عصرنا يكلمها بالهاتف أن توكل شخصاً يخاصم عنها. 

وأفادنا المؤلف ‏ رحمة الله أنه يجوز التوكيل فى 
التخضوعة :وقد مييق :ذلك في .بات الوفالة: ْ 

وهل لها أن تختار رجلاً ألحن من خصمها؟ 

الجواب: نعم؛ لأنها تريد أن تدافع عن نفسها ما ادعى 
عليهاء أو تثبت لنفسها ما ادعته» فلها أن تختار رجلاً ألحن من 


وَإِنَ لَرِمَهًا يمِينْ ل مَُ ليان كا الْمَرِيض . 


خصمها وأقوى حجةء بشرط أن تعتقد أنها على حق» أما إذا 
كانت تعلم أنها على باطل» فلا تجوز الخصومة أصلاً. 

قوله: «وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها» أي: غير البرزة إن 
وكلت. وحضر الوكيل» وتخاصم مع خصمهاء فقال خصمها: 
أدعي على فلانة بعشرة آلاف ريالء فقال له القاضي: أي البيتة؟ 
قال: بها عند بيينة» فتبقن اليمينء فهل 'يُكُلّف الوكيل؟ لا؛ لأن 
الأيمان لا تدخلها النيابة والوكالة» لكن يرسل القاضي إنساناً ثقةً 
ا المرأةة» ولا بد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل شهادته 
عليها ولهاء فلا يرسل والدها؛ لأن والدها متهم فربما يقول 
والدها: إنها حلفت وهي لم تحلف, فإذا حلفت يحكم ببراءتهاء 
فيقول: حضر عندي فلان وكيلاً لفلانة» وفلان أصيلاً عن نفسهء 
وادعى الثاني على موكلة الأول كذا وكذاء ولم يأت ببيئنة» 
أَرْسَلْتُ من يُحلفها فحلفت أمامه, وبناء على ذلك أحكم 
ببرافقها: 

قوله: «وكذا المريض» يعني أن المريض لو لزمه يمين» ولا 
يستطيع أن يحضر بنفسه إلى مجلس الحكم فإن القاضي يُرسل من 
يُحلفه» وليس كل مريض يُفعل به هكذاء بل المريض الذي لا 
يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم» فالمرض إذاً نوعان: 

الأول: يستطيع معه أن يحضر إلى مجلس الحكم. فيلزمه 
التدضور: 

الثاني : لا يستطيع معه الحضور فلا يلزمه» ويقال له: 
وكُلء فإذا لزمه اليمين أرسل إليه من يحلفه. 


ااا 


قوله: «طريق» طريق الشيء ما يوصل إليه» ومنه طريق 
البلدة لأانه يبرمل لليلك: ْ 

قوله: «الحكم» وهو الفصل في الخصومات» يعني باب 
الطريق الذي نتوصل به إلى الحكم بين الناس. 

سبق لنا أن الخصمين يدخلان على القاضى» وأنه يجب أن 
يعدل بينهماء في لفظه ولحظهء ودخولهما عليه: ومجلسهء أي: 
في أربعة أشياء» فإذا دخلا عليه على هذه الصفة» فكيف يتوصل 
إلى الحكم بينهما؟ يقول المؤلفف: 

«إذا حضر إليه خصمان قال: أبكما المدعي؟ فإن سكت حتى 
يبدا جاز» إذا حضر الخصمان وجلسا يبن يدي القاضي» فهو يخير 
زو شاء قال ألكما المدعي؟ ولوقال إيعن' عندقها؟ يجرن» لآن 
هذه الألفاظ ليست للتعبد» المهم أن يسألهما أيكما المدعي؟ فإن 
قال كلمة سواها تؤدي معناها فلا بأس» أو يسكت حتى يبدأ 
أحدهماء فصار إذا حضر إليه الخصمان يخير القاضي بين أن 
شاليها' أو يسكت: لكن :إذا سكعواء :فإلى تق الاننظار؟ لآن 
القاضى قد يكون عنده معاملات ينظر فيهاء فإن خاف أن يظن 
الندعان آنه معهوك عنيها "قل له لتر ليفسح لهما المجال في 


الكلام» المهم إذا سكت فلا بأس» ولكن لا شك أن المؤلف لا 
يريد من القاضي أن يسكت إلى ما لا نهاية له؛ لأن هذا ضياع 
لوقته ولوقتهماء لكن يسكت مدة يرى أنهما لو أرادا أن يتكلما 
تكلّماء فإذا مضت ملة إذا أرادا أن يتكلّما تكلّما ولم يتكلّماء قال 
لهما: ماذا عندكما؟ لأنهما قد يسكتان هيبة للمقام» لا سيما إذا 
كان القاضي مهيبا . 

قوله: «فمن سبق بالدعوى قدمه» وهذا إذا ما كانت الدعوى 
من الجانبين » آى: أن كل واحد منهما يدعى على الآخره فإن 
من سبق بالدعوى بقدية» والكالب أن الدموى تكرة من جاتب 
واحد. فأحد الخصمين مدع والآخر مدعى عليه» وفي هذه الحال 
معلوم أن المدعي هو الذي سيتكلم. 

قوله: «فإن أقر له حكمَ له عليه» «إن أقر؛ الفاعل يعود على 
المدعى عليه» «له» الضمير يعود على المدعى» أي: فإن أقر 
العدعر و قاية الطاط سك :لتاقي للمدم يهان الدع نعل 

مثال ذلك: حضر إلى القاضي زيد وعمروء فقال: أيكما 
المندع؟ أو متكي سس يدا اجدعماء كفان زيم4 أدمن على 
عيرق بئان التعيين ال تقال لكاي تقول ا هر قا 
نعم» صحيحء له علي مائة ألف ريال» فإنه يحكم له عليه» وهذا 
ما يقع إلا نادراً؛ لأنه لو كان يريد أن يقر ما احتاج إلى أن يأتي 
إلى القاضيء إلا في مسألة ذكرها ابن القيم في «الطرق 
الحكمية»» وهي أن شخصاً كلما اذُّعِيَ عليه عند القاضي أقرء 


0 


وقال: أنا ما أقدر. ما عندي شيء» ثم يؤمر به فيحبس» ثم 
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إن أنكرَ قال لِلمذَعِى: إن كان لك بَيْنَة فَأُحَْضِرْمًا 
إن كشت ل أن الوا وم وا ميو اا ال لا اع ا 


يجيء أبوه ويفديه؛ ويعطي المدعي ما ادعاه. ويخرج الولد من 
السجن ويفعل ذلك مراراً» فجاء شخص ذات يوم إلى قاض من 
القضاة وادعى عليه بدراهم كثيرة» وأقرء لكن القاضي اشتبه عليه 
الأمرء كيف يقر بهذه السرعة بهذه الدعوى؟! فما لبث أن جاء 
أنزة يشكوة يقوال؟ هذا ابني» أنفد مالي» يقيم من يدعي عليه 
بدعوى كبيرة» ثم يقرء ثم يحبس ليسلم المدعى به» فأفتديه 
ويأخذ المال» نصفه له ونصفه للمدعىء فأتعبنىء. فقال: 
الحمد لله إذاً فراستي ما خابت. ْ ْ 

على كل حالء نقول: هذا الأمر نادر الوقوعء اللَّهِم إلا 
لحيلة» لكن قد يقول إنسان: يمكن أن يقع هذاء مثل أن يكون 
الرجل في أول أمره يريد أن يأكل المال بالباطل» فلما حضر 
للقاضي تذكر حضوره بين يدي الله مع خصمه. فَلَانَ قلبَه» وقال: 
إذاً أقر بالحق هنا؛ ليؤخذ مني قبل أن يؤخذ من عملي الصالح. 
وربما يكون هذا المدعئ عليه قد نسى فأنكرء أو ادعى الوفاء 
مثا قم أثناء جلوسه عند القاضي تذكره. المهم :على كل بال 
إذا أقر حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه بإقراره. 
ظ قوله: «وإن أنكر» أي: المدعئ عليه. 

قوله: «قال للمدعي» أي : قال الحاكم للمدعي : 

«إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت» إذا أنكر المدعيل عليه» 
يقول القاضي للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت» 
وانظر إلى التلطف مع الخصوم لا يقول: أحضر بينتك» بل يقول: 


قَإِنْ أَحْضَرَهَا سَمِعَهَا وَحَكَمَّ بهَاء عه رسع او ا د 


أحضرها إن شئت؛ لثلا يكون في ذلك إلزام للمدعي» بل يقول: 
إن شئت» وإن قال كلمة غير هذهء بأن قال: يا فلان إن كان 
عندك بينة فهاتهاء فلا بأس؛ لأن المقصود المعنى» إذ إن هذه 
ألفاظ ليست للتعبد» فأي لفظ حصل به المعنى كفى. 

قوله: «فإن أحضرهاء» أي : المدعي . 

قوله: «,سمعهاء أي: القاضيء بمعنى أنه يقبل الكلام» 
ويقول: شهادتكما صحيحة. 

قوله: «وحكم بها» يعني يقول: ثبت لدي أن لفلان على 
فلان كذا وكذا. فالسماع سابق على الحكم. 

وقوله: «فإن أحضرها سمعها» ظاهره أنه يسمعها مطلقاًء 
ولكنه مقيد بما إذا كانت البينة ذات عدل» فإن كان القاضي يعلم 
أن. هذه الببعة ليست ذات عدل: فإنه لا يسمعها أصلاً؛ وإذا لم 
العا وجي ال د لاو ا 
أو يعتمد على علمه في عدالة الشهود إذا كان يعرفهماء أو لا 
يعتمد على علمه ويطلب تزكيتهما؟ 

الجواب: يعتمد على علمه»ء فإذا كان يعرف الشاهدين» 
وأنهما عدلان فلا يحتاج إلى طلب تزكيتهما من المدعيء أما إذا 
كان يعلم أنهما غير عدلين فإنه لا يسمعهماء بل يردهما. 

وهل يجوز أن يمتحنهماء بأن يكرر عليهما السؤال؟ مثل أن 
يقول: كيف باع عليه؟ وفي أي وقت؟ وفي أي مكان؟ وهل هو 
غضبان؟ أو راض؟ وما أشبه ذلك. 

نقول: بعد أن يعنت الشاهدين؛ لأن هذا يؤدي إلى 


كراهة الناس الشهادة» ولأنه إذا عنتهما فإن بعض الناس ليس 
عنده تلك القوة» فربما يتضعضع» ويضعف في أداء الشهادة» فلا 
يجوز تعنيتهماء ولا انتهارهماء ولا امتحانهماء إلا إذا صار عنده 
شكء فلا بأس أن يفرق الشهودء ويطلب من كل واحد شهادة» 
وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا؟ 

وقوله: «وحكم بها» أي: بعد تمام شروط الحكمء بعد أن 
يتضح له الحكم الشرعي» وإلا فلينتظر. 

قوله: «ولا يحكم بعلمه» يعني لو تخاصم إليه اثنان» وهو 
يعلم أن المدعي صادق فيما ادعاه» فهل يحكم بعلمه؟ المؤلف 
يقول: لا يحكم بعلمه. ور كان جا مال لصيس اد مياد 
لآن النبي كَلِهِ يقول: اإنما أقضي بنحو ما أسمع»" '" ولم.يقل:: 
بنحو ما أعلمء فجعل الحكم مبنياً على الأمور الحسية الظاهرة؛ 
لئلا يكون القاضي محل تهمة؛ لأنه إذا حكم بعلمه قال الناس : 
حكم لفلان على فلان» وهو مدع بدون شهود فيتهمونه . 

ثم لو فتحنا الباب وقلنا : إن هذا القاضي من أعدل عباد الله 
ولا يحكم إلا بالحق. يأتي قاض آخر ويحكم بالباطل» ويقول: 
هذا الذي أعلمه! وهذا ممكن, فلو فتح الحكم للقاضي بعلمه 
لفسدت: وان" الثاسن ؟ لآنه لين ' كل إلمناة ثقة كف لبان نهو 
الأولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحيل/ باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت.. 
2059501 000 في الأقضية/ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (10917) 
عن أم سلمة رضي الله عنها. 
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فإذا تحاكم إليَ خصمان وأنا أعلم أن الحق مع المدعي 
علم اليقين؛ لأن المدعى عليه جاء عندي البارحة وأقرء فماذا 
أعمل؟ أحوّل القضية إلى قاض آخرء وأكون شاهدا. 

وظاهر كلام المؤلف أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقاً» ولكن 
هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء» قالوا: إنه يحكم بعلمه فيها : 

الأولى: عدالة الشهود وجرح الشهودء فإذا كان يعلم عدالة 
الشاهدين حكم بشهادتهما بدون طلب تزكية» وإذا كان يعلم 
جرحهما رد شهادتهما بدون جارح؛ لأن هذا ليس حكما مباشرا 
حتى يتهم القاضي فيه؛ وإنما هو حكم بسبب الحكم» أو حكم 
بالذي ينبني عليه الحكم. 

الثانية : ما علمه في مجلس و ا ا 
يتحاكم إليه اثنان» وفي أول اليية أقر المدعئ عليه بالحق» ثم 
بعد ذلك أنكرء فيحكم عليه؛ انه ون ل سس لسع 
وقد سمع من المدعيل عليه الإقرار فوجب عليه أن يحكم به» حتى 
لو أنكر بعد ذلك ما يقبل. 

الثالثة: إذا كان الأمر مشتهراً واضحاً بيناً» يستوي في علمه 
0 والعام» القاضي وغيره» فهنا يحكم بعلمه» مثال ذلك: 

شتهر في البلد أن هذا الملك وَقْفٌ على الفقراء من أزمان 
6 فجاءت ذرية الواقفف. وقالوا: هذا لناء هذا لآأبينا 
والمكد ناه وكان القاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملّك 
وقفء فهنا يحكم بعلمه؛ لأنه مشتهر والاتهام منتفي. ودخول من 
لا يوثق فيه - أيضاأ - منتفٍ . 


اذام 
وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: مَا لِي بَيَْةٌّ أَعْلّمَهُ الْحَاكِمْ أن لَهُ الْيَمِيَ 
عَلَى حَضْمةء عَلَى صِفَةٌ جُوَابف لح هه ماف مزه ا 6 اا و0 


قوله: «وإن قال المدعي: ما لي بينة» (ما» نافية» يعنى ليس 
لي بينة» والبينة سيأتي - إن شاء الج انها #سدلف باحداذف 
المشهود به» فقد تكون رجلا وامرأتين» وقد تكون رجلين» وقد 
تكون امرأةً واحدة» حسب المشهود به كما سيأتي إن شاء الله. 

وقوله: ما لي بينة» هنا نقول: إنه ينبغي للمدعي أن يقول: 
لا أعلم لي بينة؛ لأنه قد يكون هناك بينة لم يعلم بهاء أو نسيهاء 
ثم إذا أقامها بعد أن قال: ما لي بينة» فإنها لا تسمع على 
المشهور من المذهب كما سيأتى إن شاء الله» فالأحسن أن يقول: 
لا أعلم لي بينة. ١‏ 

قوله: «أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة 
جوابه» لا على حسب دعوى المدعيء فإذا لم يكن لك بينة 
وأنكر المدعى عليه نقول: إن لك اليمين على خصمك على صفة 
جوابه» لا على ما ادعيت» فمثلاً إذا قال: أدعى بمائة» وقال 
لخم إفولا يقن غلم إل عميبية اتكيك جلك ؟ يفول 
والله لا يستحق علي إلا خمسين» ولا حاجة إلى أن يقول: والله 
لا يطلبني مائةٌ؛ لأنه ما يُلِْم باليمين إلا على صفة ما أجاب به 
فيُحلّف على صفة ما أجاب به»ء والدليل قول النبي يَكلِِ: «البينة ' 
على المدعي واليمين على من أنكر»”''» والتعليل أن اليمين في 
)١(‏ أخرجه البيهقي »)507/٠١(‏ وأخرجه الترمذي والدارقطني بلفظ: «البينة على 


المدعى واليمين على المدعى عليه». وأصله فى الصحيحين بدون قوله: «البينة 
على المدعي». 


باب طيبق الحكم وصفته 00 


> مو ا 7 7 


قإِنْ سَأَلَ إخلاقة أَحْلَفَهُ وَحَلَى سَبِيلَهُ 0 


الخصومات تكون في جانب أقوى المتداعيين» وهنا لدينا مدع 
ومدعول عليه. وجانب المدعى عليه أقوى؛ لأن الأصل معهء 
فالأصل عدم ثبوت ما ادعى به المدعيء, إذاً ترجح جانب المدعى 
عليه لكون الأصل معه. فكانت اليمين فى حقه لا فى حق 
المدعي . ْ ْ 

وهذه القاعدة لها فروع تؤيدهاء فمثلاً: إذا ادعى شخص 
بشيء على آخرء وأتى بشاهد وحلف مع الشاهدء كم له بذلك؛ 
لأن الشاهد الواحد لا يكفي لكن يقوى جانبه به» فتشرع اليمين 
في حقهء فإذا حلف خكم له. 

في باب القسامة جانب المدعي أقوى من جانب المدعى 
١ 8‏ 

كذلك: أيشا - لو افكت الجرأة بعد أن “فاقيا زوحيا أن 
الثياب التي في الغرفة لهاء وهي ثياب امرأة» وقال الزوج: بل 
هي لي» فهنا جانب المرأة أقوى». فتأخذ ذلك بيمينها . 

ومثله ‏ أيضاً - رجل أصلع» يركض وراء رجل هارب». 
وعليه غترة وبيده غترة» والأصلع يقول: هذه غترتي» فالأصلع 
مدعء فتكون الغترة له بيمينه؛؟ لأن جانبه أقوئ 

/ قوله: «فإن سأل إحلافه أحلفه وخلئ سبيله» (إن سأل» 

الفاعل المدعيء. «إحلافه» الضمير يعود على المدعى عليه. 
والمسؤول إحلافه القاضى. يعنى إن سأل المدعى القاضى إحلاف 
المذعى عليه فقال اله العاعى ١‏ سافن فيحلقته». فإنه يخا اداه 
وتنتهي القضية» وتنفك التصوعة : ْ 


وَل ا 000 يمن قبل مَسَالة ة المَُعِي؛ وإند كل تصن غلنهة 
ره بو 1 ل زو م 


قوله: «ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي» أي : لا يعتد 

بيمين المنكر قبل سؤال المدعي الحاكمٌ أن يحلفه» فلو أن الحاكم 
تعجل لما رأى المدعى عليه أنكر قال: احلفء قبل أن يقول 
خصمه:: حلقه» فإن البمين هنا لا يعمل يها؛ لأن هذه اليمين 
صارت قبل وجود السيحة» وتقدم الشىء على سببه لا يعتد به 
كما قرره ابن رجب ‏ رحمه الله فى القواعد» فالحق للمدعي» 
فإذا حلّفه قبل سؤالهء فقد حلفه قبل وجود السبب» فلا يعتد بهذه 
اليفين + 

ولكن إذا جرئ عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة 
المدعىء وَحَلْفوه بدون مسألته» فإن الطلب العرفى كالطلب 
اللفظى . 

قوله: «وإن تكل قضئ عليه» «إن إن نكل) ب يعني امتنع المدعئ 
عليه عن اليمين» قضى عليه القاضى. 

لكن هل يقضي عليه فوراً؟ لاء يقول المؤلف. 

«فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك» (إن حلفت» فعل الشرط 
وجواب الشرط محذوف تقديره خليت سبيلك» وإلا تحلف قضيت 
عليك» فربما إذا قال له هذا القول يخاف فيحلف. ولهذا لا بد 
أن يقول له القاضى هذا القول» ولا يكتفى بمجرد نكوله. 

قوله: «فإن لم يحلف قضئ عليه» وإن حلف خلى سبيله . 


وظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المدعي» بل 
يُحكم للمدعي بمجرد نكول المدعى عليه» فمثلاً ادعى زيد على 
عمرو بمائة ريال» فقيل لزيد: هات البينة» فقال: ليس عندي 
بينة» وطلب أن يحلف المُنكر ‏ الذي هو عمرو ‏ فقال عمرو: لا 
أحلف؛ فظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليه ولا نقول لزيد 
المدعي -: احلف أنك تطلبه كذا وكذا؛ لقول الرسول ‏ عليه 
00 'والسلام : «البيئة على المدعي واليمين على من 
فلم يجعل في جانب المدعي إلا البيئةة وغل البميق 
ا إذاً لاكرة اليمية ؛ لأن المدعي إذا قلنا له: 
احلف. قال: لا أحلف. أنا ما علي إلا البينة وما عندي بينة» 
فيك كوك :هذا الرخل #بوهذا كفو المكهوو من العدهن: 
القول الثاني: أن اليمين ترد على المدعى؛ لأنه لما نكل 
الحدهن عليه قري حاتي المدعى لمهي إذا كان مادقا فى 
فغواة «الجلت .ل يفدوي :ون كان كان كته ييا العل را 
يحلف,. فعلى القول بالرد إذا نكل المدعى نقول: إذاً لا شىء 
نكم ها" الى مجعلك "تان أن تعاب رايت مضق ؟ لى كوس مدنا 
حقيقة لحلفت, والحلف على الحق لا يضر. 
القول الثالث: التفصيلء» وهو أنه إذا كان المدعى يحيط 
بالشيء دوق القدقى عقف قترد عليه البمين» وإ كان العكين دف 
قرة غلك اليمين مخلاً إذا جاء رجل إلى وركة ميقا وقال: أ 
أدعي على مورثكم ألف ريال» فتكون ألف الريال في التركة» وإذا 


(5) مزق تتخريحه عن 10 


ههه هه »ووو وه وهو وو ووو ووو وو مم ووو و و و ولو ووو وو ووو وو ووو ووو وو وو 5.١.‏ 


أخذت من التركة نقص حق الورثة» والورثة قالوا: ليس لك حق 
أبداً» فقلنا للمدعي : هات بينة» قال: ما عندي بينة» وليحلف الورثة 
أنه ليس في ذمة مورثهم لي شيءء فقال الورثة: لا نحلف. ولا 
ندري عن مورثناء فقد يكون اه شترى منك شيئاًء ولا أوفاك» ويمكن 
أنه مستقرض شيئاً ولا أوفاك فلا نحلف, أنت أعلم بذلك منا. 


فظاهر كلام المؤلف أنه يحكم عليهم» ويقال: احلفوا على 
الأقل على نفي العلم» فإن أبوا يحكم عليهمء وعلى القول الثالث 
يقال للمدعي : عدا الحي» أن تفط :جه غلم : والمدعئ عليهم لا 
يحيطون به علماًء فعليك اليمين» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمة الله. أنه إذا كان المدعي خيبط فلنا بالمدعيل به دون 
المدعىعلية» فإن اليمين ترد عليه وإن كانا جميعاً يحيطان به 
علما قلا ترد وإن كان كل منهما لا يحيط به علماً فلا ترد 
أيضاً. كما لو ادعى ورئثة زيد على ورثة عمرو بأن لمورثهم على 
مورث الاخرين كذا وكذا. 

ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهادهء لا 
إلى ما يحيط به المدعي أو المدعى عليه علماً» وات 
يحيطان به .غلماء لكان له وجه قوي؛ لأن القاضي قد يعلم من 
قرائن الأحوال أن المدعى مبطل» فيرى أن رد 0 
والمدسى مهيدل عر وو نونات أذ وقول والواما عند له 
قتع عنشة أنريكوق تاس نهنا يكن للقاى أن يرد اليمين 
87 هذا المدعي؛ لأنه يترجح عنده كذب المدعي» وصدق 
المدعى عليه. 


باب طيبة الحكم وصفته أ 
وَإِنْ حلت المُنكرٌ ُ ثم أَخضرٌ المُدَّعِي بَبنَهَ حَكَمَ بهّاء 1 


وهذا القول عندي هو الأرجح. وإن كنت لم أطلع على 
قائلٍ به ولكن ما دام قولاً مفصلاً يأخذ بقول من يقول بالرد من 
وجهء وبقول من لا يقول بالرد من وجهء فيكون بعض قول 
هؤلاء؛ وبعض قولٍ هؤلاء. 

وهو لا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله؛ لأن 
حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعى يحيط بالشىء دون المدعى عليه» 
فإنه يترجح أن نرد اليمين عليه؛ لأن هذا المنكر إنما امتنع من 
اليمين تورعاًء وهذا يمكنه الإحاطة» فلماذا لا نرده عليه؟! 

فهذه المسألة فيها أربعة أقوال: 

الأول : أنها لا ترد طلقا + وهذا هو المذهب. 

الثاني : أنها ترد مطلقاً» وهو قول آخر في المذهب. 

الثالث: أنها ترد على من كان محيطاً بالشيء دون من لم 
يكن محيطا به وهذا اختيار شيخ الإسلام. 

الرابع: وهو احتمال أن يقال: يرجع هذا إلى اجتهاد 
القاضي» فإن رأى أن ترد اليمين على المدعي فعل» وإن لم ير لم 

قوله: «وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها» 
يعني عقب ما حلف المدعى عليه عند القاضيء وخلئ سبيله» 
جاء المدعي ببيئة عند القاضي» وقال: وجدت شاهدين مُزْكّيين 
فيحكم القاضي بالبينة؛ لأن المين انلك نيا كلب التصويه 
بحيث لا يتعرض المدعي للمدعى عليه» فما تبرئ الإنسان إبراء 
افا دوالبينة سنيف الك ١‏ وليدا قال المالك» 


م كتاب القضا 
وَلّم تكن الْيَمِينُ مُرِيْلةَ لِلْحَقٌ . 


«ولم تكن اليمين مزيلة للحق» فاليمين لا تزيل الحق» لكنها 
ترفع الخصومة فقط. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا قال المدعي: ما لي بينة» ثم 
أحلفنا خصمه وحلف. ثم أتي بالبينة فإنها تقبل» وهذا القول 
الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق فى هذه المسألة» أما المذهب 
فيقولون: لا تقبل البيئنة؛ لأنه قو ني وكات البينة؟ لأنه قال: ما 
لي بينة» فما دام ما لك بينة» فكيف جاءت البيئة؟! فأنت أول من 
يشهد بكذبهاء فكيف تدعي بما تشهد أنه كذب؟! هذا هو تعليلهم 
وهو ضعيف . 

لكن الذي مشى عليه المؤلف ‏ وهو القول الثاني» في 
المسألة - يقولون : إن قول المدعى: (ما لى بينئة) قد يكون بحسب 
اعتقاده» ويكون له بيئة لم يعلم بهاء أو يكون له بيئة لكن نسيهاء 
أو يكون له بينة ظن أنها ماتت» فقوله: ما لي بينة» ثم إتيانه بعد 
ببينة لا يستلزم تكذيب البينة أبداء» وليس هنالك لزوم عقلي ولا 
لزوم شرعي . 

ثم لو تنازلنا وقلنا: إن هذا الكلام وهو احتمال النسيان أو 
الموت مجرد احتمال» فهل العامى يفرق بين قوله: ما لى بينة» 
زقولهة نوا أعلع. لى بينة! ْ ْ 

أبداً» العامي لا يفرق» ولو قيل له: ألست طلقت امرأتك» 
فقال: نعمء تطلقء ولو كان لغوياً لم تطلق؛ لأنه يفهم «نعم)» 
بمعنى «بلول», فالعامي في الواقع لا يفرق بين قوله: ما لي بينة» 
وبين قوله: ما أعلم لي بينة» اللهم إلا إذا كان المدعي رجلا 


متمرساً في الدعاوى» كالذي يسمونه المحامي» فإن المحامين 
يدرسون الدعاوى على أنها فن من الفنون» كالمهندس يدرس 
الهندسة على أنها فن» فهو مهندس دعاوىء فتجد المحامي يأتي 
بحجج أكبر من الجبال» ولو كان مبطلاً وكاذباً؛ لأنه يكسب بهذا 
أمرين : 

الأول : المال المجعول له. 

الثاننى: مهارته فى المحاماة وقدرته عليها. 

هنا ذعتك 5 هو الصوابه وهو أنه ]لقان :نا 
لي بينة» ثم أحضر بينة فإنها تقبل. 

وإذا لزم الأخرس يمين فكيف يحلف؟ 

يحلف بالإشارة» والأخرس له إشارة يعرفها الناس» فإشارته 
تقوم مقام عبارته. 

ويتخوف الناس من اليمين في الخصومة إذا كان صاحبها 
كاذباً فإن العقوبة أسرع إليه من ظله. وقد حكيت حالات تؤيد 
هذا التخوف. وكما قال بعض السلف: اليمين الكاذبة تدع الديار 
بلاقع يعني خالية من الناس. 


6 4 


حل "م) كتاب القضا 


ىه 


5 
وَلَا تم نَصِحْ الدَّعْوَئ إلا مُحَرَّرَةٌ» مَعْلومَةَ المُدَعَى به 


قوله: «ولا نصح الدعوى» وصضي ادعاء الإنسان على غيره 
0 أو براءة من حق» كأن يدعي على غيره عقا فيقول.: أنا 
أطلب فلانا كذا وكذاء أو براءة منه بأن يدعى عليه فينكر» فهذه 
- أيضاً - نوع من الدعوى. وإن كان اتسين إتكارا : 

فالدعوى أولا ينظر إليها من ناحية الجوازء فهل يجوز 
للإنسان أن يدعى على غيره حقا؟ 

الجواب: نعمء إذا كان ثابتاً فله أن يدعي عليه الحق» وأما 
إذا كان ظلماً فإن النصوص كثيرة في عقوبة من ادعى على غيره 
شيئاً باطلاً» يقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «من اقتطع مال 
امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان""' . فإذا 
جازت الدعوى فلا بد لها من شروط: 

الأول: ذكره المؤلف بقوله: 

«إلا محررة» وتحرير الشيء بمعنى تنقيته عن كل الشوائب» 
وذلك بأن يذكر جنس المدعول به» ونوعه» وصفته. وقدره» حتى 
يبقى ميا ظاهراً ورا فكلعاً من شوائب الجهل» وهذا 

«معلومة المدعى به» فلا يكفى أن يقول المدعي : أنا أدعي 
عليه طعاماء» فهذه دعوىر غير مسموعة ولا تصح حتى يحررهاء» 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد/ باب قول الله تعالى: مُبيُ يوس آضرة 4©69.. . 


(555)» ومسلم في الإيمان/ باب وعيد من اقتطع حق مسلم... (178) عن 
ابن مسعود رضى الله عنه . 


فقول :زا أواوراء أوعنا أسية ولك وله كتين عدا أيفيا- 
حتى يقول: إن قدره كذا وكذاء مائة صاعء مائتا صاعء وما أشبه 
ذلك ولا يكفي هذا أيضأ ‏ حتى يضيف إليه ذكر الوصف» 
الجودة؛ والرداءة» وما أشبه ذلك» فالمهم لا بد أن تكون محررة 
من جميع الجوانب» ومن كل وجهء فلو ادعى عليه بعيراً لم 
تثبت؛ لأنها مبهمة حتى يبين» فيقول: بعيراً رباعية» ثنياً وما أشبه 
ذلك. صفتها كذا وكذاء جنسها كذا وكذاء هذا ما ذهب إليه 
المؤلف. 

وقيل: تصح الدعوى غير محررة ويسمعها العامي ويطلب 
من المدعي تحريرهاء فإذا قال: أدعي عليه بعيرًء يسمع» ولكن 
يقول: صفهاء اذكر نوعهاء جنسهاء وما أشبه ذلك» وهذا أصحء 
لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف. مثل لو قال: أنا 
أدعي عليه أرضاًء أدعى أن هذا الملك الذي بيده يتصرف فيه 
لي؛ فتسمع الدعوى. ثم بعد ذلك يطلب من المدعي أن يحررها 
ويميزها؛ لأنه لا يمكن الحكم إلا بتحريرها. 

واستدل الفقهاء ‏ رحمهم الله على ذلك بقول الرسول 
- عليه الصلاة والسلام : «إنما أقضي بنحو ما أسمع"". 
والقضاء لا يمكن إلا بعد معرفة المقضى بهء وإلا فإنه لا يمكن 
القضاء بشيء مبهم . ْ 

قوله: «إلا ما نصحّحه مجهولا كالوصية» فتصح الدعوى بهء 
ويحكم القاضي بهاء ثم يعطى ما يترتب على ذلك» فالوصية 


)0غ( سبق تخريجه ص(315). 


بالمجهول تصح» مثل لو أوصى له من ماله بشيء» فشيء 

لكن ماذا نعطيه من المال؟ قالوا: يعطيه الوارث ما شاء مما 
يطلق عليه أنه مال» فلو أعطاه درهما من مائة مليون درهم ضح 
لأنه يطلق عليه شيء» ولو أعطاه ثوباً من ثيابه صح؛ لأنه يطلق 
عليه أنه شىء . 

فلو قال: أنا أدعي على الورثة يَأ مورثهم اوضي لئ 
بشيءء فلا يقول القاضي: لا نسمع الدعوى» بل يقول: نسمعهاء 
وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية فى ماله بشىء» فلو 
أوصى له بسهم من ماله فإنه يصح لكن الفقهاء قالوا: إنه يعطى 
السدس بناءً على آثار وردت في ذلك. 

قوله: «وبعبدٍ من عببده مهراً ونحوهى,» بأن تدعي المرأة بأن 
زوجها أمهرها عبداً من عبيده» فهذه الدعوى تصح؛ لأن المهر 
يصح بالمبهمء إذاً ما صح أن يكون عوضاً أو أن يكون مُستحقا 
صحت الدعوى به؛ لان الدعوى فرع على صحة العقد. 

وإذا خالعت على عبد من عبيدهاء أو شاة من قطيعهاء 
فادعى الزوج بأن الزوجة خالعته على ذلك» صحت دعواه» وتلزم 
المرأة بإعطائه عبداً من عبيدهاء وحينئذ يرجع في ذلك إلى نا 
ذكره أهل العلم. . 

الشرط الثانى: أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبهاء وهذا 
الشرط مجمع عليه» فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين 
سنة» وَعمْرٌ هذا المدعئ عليه سبع عشرة سنة فإن الدعوى لا 


تصح؛ لأننا لو سمعناها لكان معنى ذلك أننا حكمنا على هذا 
الإنسان بأنه سرق قبل أن يولد بثلاث سنين» وهذا شيء مستحيل! 
فإن قرن بها ما يكذبها لم تسمع ولا تصح. 

الشرط الثالث: أن تمكن المطالبة بالحق حالآاًء فلو ادعى 
عليه بمؤجل من أجل إثباته. قال: أنا أدعى عليه بمائة تحل بعد 
سئةء فإن ذلك لا يصح؛ لأن المدعي لا يمكن أن يطالب بذلك» 
حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة؛ لأنه مؤجلء» فيقال له: ١‏ 
حتى يحل» ثم بعد ذلك ادع عليه وطالب» أما قبل أن يحل فإننا 
لا نسمع منك هذه الدعوى . 

وهذا الشرط فيه خلاف» والصحيح أنه تجوز الدعوى 
بالمؤجل لإثباته؛ لأن هذا المدعى يقول للقاضي: أثبته لى» وأنا 
ما أطالبه الآنء ولكنى أريد والطالة إثباته ؛ خرف فوع أن يموت 
الشيوة ‏ أن سواه اوها أكية دلقي هله دل فتك انها وسية 
نظر صائبة» فإن المدعي له وجهة نظرء وله حق في ذلك. 

الشرط الرابع: ذكر سبب الاستحقاق» فلا تصح الدعوى 
بدون ذكر السبب» وهذا ‏ أيضأ ‏ محل وفاق» فلو ادعى الإرث» 
وقال: أنا وارث هذا الرجل الميتء قلنا: ما علاقتك به؟ ما 
صلتك به؟ فإن لم يذكر السبب لم تصح الدعوى. 

ولو قال»قاكل :'اشمعؤها واطلبوا اشع لكان ويا 
لأننا نقول: صحيح أنه لا بد من ذكر السبب. ولا يستحق إلا 
يذكر السدست» ٠‏ لكن جَعْلّنا ذلك شرطاً في سماع الدعوى فيه نظرء 
وإن كان بعض الفقهاء قالوا: هذا لا نزاع فيهء لكن ينبغي أن 


]ليرفا 
َإِذِ اذَعَى عَقْدَ يككاح أؤ بيع أو عَيْرِهِمَا فلا بُدَّ مِنْ 
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يكون فيه نزاع؟ لأننا نقول: نسمع الدعوى ثم نطالبه بالسبب. 

الشرط الخامس: ذكر الشروطء فلو ادعى عقد بيع» أو 
إجارة» أو نكاح, أو وقفهء أو غير ذلك,. فلا بد من ذكر 
الشروط». وأشار إليه المؤلف بقوله: 

«وإن ادعى عقد نكاح, أو بيع, أو غيرهماء فلا بد من ذكر 
شروطه» فلا يكفي أن يقول: أدعي أن هذا الرجل باع علي 
ملكه» حتى يبين شروط صحة البيع» فيقول : باعه علي وهو مالك 
لهء بثمن معلوم» ويذكر بقية الشروط؛ لأن الحكم بالشيء فرع 
عن تصوره. وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع فإننا لا نحكم 
به» وكيف نحكم بالبيع بدون أن تذكر شروطه؟! وهذا هو 
المذهب. 

والصحيح أنه ليس بشرط»ء وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون 
ذكر الشروطء فيقول: أنا أدعي عليه أنه باع عليّ» ثم يأتي 
بالشهود ويحكم له بالبيع» ولا حاجة أن يذكر الشروط. 

ولو ادعى المدعى عليه اختلال شرط من الشروط» أو 
وجود شيء من الموانع» فحينئذ تكون دعوى جديدة» والأصل 
الصحة» وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرع» وأنه لا مانع؛ 
فنطالب المدعي ‏ بعد أن نحكم بصحة البيع ‏ بما يدعيه من انتفاء 
شرط» أو وجود مانع . 

مثال ذلك: ادعى شخص على آخر أنه باع عليه الأرض 
الفلانية» وأتى بالشهودء وحكم القاضي بصحة البيع» فعلى 


المذهب الحكم غير صحيح. فلا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع 
من أهله بشروطه؛ والصحيح أنه يصح. لكن للمحكوم عليه 
- صاحب الأرض - أن يدعى انتفاء شرط من الشروط» أو وجود 
مانع» فله ‏ مثلاً ‏ أن تقول عم أنا بعت هذه الأرضء لكن لم 
يكن قد رآهاء ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها رؤية 
المبيع» فهنا نقول: هذه دعوى جديدة» والأصل الصحة حتى 
يقوم دليل الفسادء فنقول: البيع تم» والأصل فيه الصحة. ولا 
يمكن أن ينقض . 

كذلك لو ادعى وجود مانع. بأن قال: نعمء أنا بعث عليه 
لكن بعد أذان الجمعة الثاني» والبيع بعد أذان الجمعة الثاني ممن 
تلزمه الجمعة لا يصح. 

نقول: هذه دعوى جديدة, والأصل الصحة وعدم وجود 
المانع. 

المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوى مختلف فيه 
فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط» والصحيح أنه ليس بشرطء 
وهذا اختيار صاحب أصل هذا الكتاب ‏ أي: المقنع ‏ وهو 
الموفق أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ‏ رحمة الله من 
أئمة المذهب. وكذلك شارح المقنع. 

وفصل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروطء 
وفي غيره كالبيعء. والإجارة» والرهنء. وغيرها لا يشترطء 
والصحيح أنه لا فرق» وأن من ادعى عقداً فأقام بينة حكم له 
بمقتضى هذه البينة» والأصل الصحة والسلامة. 


ابسسم كتاب القضاء 


وَإِن اذَّعَتِ امرأةٌ نكا حَ رَجُلٍ يطلب نه َمَقَدِه أَوْ مَهْرِء أو 
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نَحْوهِمَا سويت دَعْوَاهَاء وَإِنْ ل مع سِوّى النكاح ك 


قوله: «وإن ادعت امرأة نكا رجلٍ لطلب نفقة؛ أو مهرء أو 
نحوهما سُمعت دعواهاء وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل» ١لم‏ 
تقبل» هنا بمعنى لم تسمعء. ع1 لم تسمع دعواها. 

وفرق بين القبول والسماع, السماع معناه أن يتقبل القاضي 
الدعوى. وينظر فيهاء والقبول أن يقبل قول الخصم.ء كامراً 
ادعت على رجل أنه زوجهاء فقال: أبداً ما أعرفك ولا تعرفيني» 
قالك بل انس زوجي افجيرا قد القامن »+ ققالالقاعني” اذا 
ادعيتٍ أنك زوجته؟ قالت: لأطالبه بالمهرء فيسمع الدعوى وينظر 
فيهاء ولكن لا يقبل قولها إلا بشهود؛ لأنها مدعية. 

كذلك في النفقة» قال القاضي: لماذا ادعيت عليه النكاح؟ 
قالت: لأني منذ تزوجته ما أنفق علىّ» فتسمع الدعوى. 

وقوله: «أو نحوهما» أي: من الأمور المالية كالسكنيل وغير 
ذلك» فإننا نقبل دعواهاء قالت مثلاً: أنا أدعي عليه النكاح؛ 
لأجل أن يستأجر لي بيتاًء أو ما أشبه ذلك» نقول: هذه الدعوى 
مسموعة,. فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي. وإلا قلنا للزوج 
المدعيل عليه: احلف» فإذا حلف حلي سبيله كما سبق. 

أما إذا لم تدع إلا النكاح أحضرته عند القاضي وادعت أنها 
زوجته» أو أنه تزوجهاء فقال القاضئ: لماذا تدّعين عليه؟ هل 
ترينين المي قالضة آنا لك ازية: نققة ولا سر الك دعي على 
هذل الرجل انهازوتمى + يفول المولق: قله تمع دعواها + الآن 


لنكنا 
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الحق في النكاح للزوج» فهو الذي يطالب بهء وهو الذي يختار 
المرأة» ويُعقد له عليها. 

ولكن فى هذه الصورة لو قالت: أنا أدعى عليه ليفارقنى» 
انآنها ارود امس تلقف رول مرا نولا عرسي لكن أن روحم 
أدعي بذلك لأجل أن يفارقني, فهل تسمع الدعوىئ أو لا؟ 

الجواب: نعم» تسمعء وهذه غريبة!! ادعت شيئاً لتفر منهء 
ادقت الزراع سن اجل الغراق : لأنها : تقول: هذا الرجل لا يقر 
بأني زوجته» لكن أن أريك أن يطلقني؛ لني أعتقد أن زوجته» 
وإذا كنت أعتقد أني زوجته» فلا يمكن أن أتزوج» وأنا امرأة أريد 
الزواج. 

فنقول: في هذه الحال تسمع الدعوئ» ويؤمر الزوج 
بالطلاق» فيقال للزوج: طلق» وأنت لا يضرك شيء» فلن يؤخذ 
منك لا مهرء ولا نفقة» ولا شىء»ء لكن طلق بناء على دعواهاء 
فيقولون: لا بد أن يطلق في هذه الحال ليفك أسرها. 

والحقيقة أن هذا الكلام ذكروه في باب الإقرار» ولا شك 
أن فيه راحة للمرأة» لكن فيه مشكلة أخرىء وهي أن كل امرأة 
تريد إيذاء شخص تدعي عليه أنها زوجته؛ من أجل أن توصله إلى 
القاضي» وتجره إلى المحاكم لتتعبه عند المحاكم! فهي من وجه 
تقوي القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوئ. ويؤمر الرجل 
بالفراق» ومن وجه آخر يقال: إن عدم سماع الدعوئ أولى» 
ويقال: أنت الآن لست مزوجة» بحسب الحكم الظاهر عند الله 
فلك أن : تتزوجي » فأيهما أولى» أن نعتبر هذه المسألة وأن بعض 


إوفن 


أ و 


وَإِنِ اذَّعَى الإِرْتَ ذَكَرَ سببه ) م ا 2 


النساء قد يتخذ من هذا القول وسيلة إلى الإضرار بالرجال؟ أو أن 
نعتبر الجهة الأخرع” وهى أن هذه المرأة جاءت معترفة بأنها 
زوع فلذن» دري أن شرعا " ذكو] وان تتقلص انه لمكن من 
الزواج؟ إذا قارنا بين الجهتين» فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم 
الو في هذه الحال بالفراق» واحتمال أن يكون قصدها الأذى 
وارداً» لكن احتمال أن تكون زوجته ا وارد أيضاً ودفع هذه 
المضرة ة أعظم من دفع الأولى التي هي الأذية. وهذا الرجل نقول 
له: إذا كانت هذه المرأة قصدها الأذية فإنها لا شك سوف تجد 
عقابهاء إما فى الدنياء وإما فى الآخرة» أما أنت ففك خلاصها؛ 
لذن انعا ل وها و 7 

والخلاصة: أنه إذا ادعت المرأة أن فلاناً زوجها ففى ذلك 
تففيل + إن كات لأعن عالى كالمهن» والتفقة والسكق وغير ذلك 
سمعت دعواهاء وإن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع 
دعواهاء ولكن لو طلبت أن يلزم بالطلاق فلها ذلك من أجل أن 
تتخلص من هذا الأمرء وللقاضي في مثل هذا إذا علم من قرائن 
الأحوال أن المرأة كاذية» أن يصرف النظر عن هذه الدعوى. 
ويقول: ما دام لم يثبت عندي أنه قد تزوجها فلا أحكم عليه 
بإلزامه بطلاقها . 

قوله: «وإن ادعى الإرث ذكر سببه» يعني قال: أنا وارث 
فلان» فلا بد من ذكر السبب» وأسباب الإرث ثلاثة: القرابة» 
والنكاح» والولاء» فلا بد أن يقول: أنا وارثه؛ لأنني قريبه» ولا 
بد أن يذكر جهة القرابة إن كان هناك مدع آخرء يعني لو كان 


باب طرية الحكم وصفته 0 


ور عَدَالَةٌ الي ظاهراً وَبَاطْئاً» 11111111 


رجلان كل منهما يقول: أنا قريب فلان» فلا بد في الدعوى أن 
يذكر جهة القرابة» فيقول: أنا عمء أخ, ابن أخء وما تأكنه ذلك 
وإن لم يكن له منازع يكفي أن يقول: أنا قريبه» ولكن هذا شرط 
لسماع الدعوئ؛ لأن ذكر السبب من تحرير الدعوى» لا لثبوت 
الإارث؛ لأنه لا بد أن نطالبه ببيئة تشهد بأنه قريب لهذا الرجل. 

ولو ماتت امرأة فجاء رجل وقال: أنا وارثها بالزوجية 
سمعت دعواه»ء فإن قال: أنا وارثها فقطء فإننا لا نسمع دعواه 

ولو مات عبد مملوك مولى لبعض الناس» فجاء رجل فقال: 
أنا وارثه» نقول له: بيّن السببء» فإن قال: أنا مولى لهء فإننا 
نسمع دعواه. ثم نطلب البينة. 

وهل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ هذا ينبني على ما 
سبق» والصحيح أنه لا يشترط 

قوله: «وتعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطنأ» سبق لنا أنه إذا 
ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبينة» والبينة في الشرع 
كل ما أبان الحق وأظهره» ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء 
بينات؛ لأنها تظهر الحق وتبينه» كذلك - أيضاً ‏ في باب القسامة 
في كتاب الجنايات تسمى العداوة الظاهرة لوثاً وبينة» ولهذا 
يكتفى فيها بيمين المُدّعِينَء لكن البينة في دعوى الأموال رجلان» 
أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي؛ لقوله تعالى: 
«راسْتئيسا كَبِمِدنٍ ين يَجَالِكُم ين لَمْ يكنا يبان هَرَجْلُ 


دج مر 


وَأمركان # [البقرة: 787]» وثبت بالسنة الصحيحة الصريحة أن 


النبي كَل «قضى بالشاهد ويمين المدعي)”' . 

فهذه البينة وهي الرجلان» أو الرجل والمرأتان» يعتبر فيها 
العذالة ظاهر ا وباط + فظاهرا .فيما يظهو للناس .جيك ل تظهر 
على الإنسان ريبة» ولا تهمة» كرجل يصلي» ومتسترء وما تجد 
عليه الكذنية :وأماناطنا أى دفي باط انهو امك اللشقى: 
وعرا يدوت تبجعا بق مانا يه برها الفا م ناطع هذا 
الرجل؛ لأنه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامة» لكن عند 
المعاملة تجدهم ظلمة» غششة.ء كذبة» يحلفون الأيمان الكاذبة 
من أجل الدنياء وهذا كثيرء فلا بد من العدالة ظاهراً وباطناً. ولا 
يكتفى بالظاهرء فهذا دليل من النظر. 

وأما الدليل من الأثر فقالوا: إن الأصل في المسلم عدم 
العدالة؛ لأن الله قال: #وَأَتِْدُوا دَوَىَ عَدْلٍِ يَدُ)4 [الطلاق: ؟]ء 
ولم يقل: أشهدوا اثنين منكمء فتخصيص الشاهدين بذوي العدل. 
يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام» فلا بد من 
ثبوت العدالة؛ لأن عندنا إسلام» وعندنا عدالة» والعدالة وصف 
زائد على الإسلام» والأصل في الوصف عدمه لا وجوده؛ ولهذا 
قال أكثر أهل العلم: إن الأصل في المسلم عدم العدالة» وهذا 
قد نقول: إنه لا شك فيه بالنسبة لحق الآدمي» فلا نستبيح أموال 
الآدميين إلا بمن عرف بالعذالة ظاهراً وباطناء أما فيما يتعلق 
بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهراً . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد )17١7(‏ عن ابن عباس 

رضي الله عنهما. 
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وقد ذكر الفقهاء ‏ رحمهم الله اعتبار العدالة ظاهراً في 
عدة مسائل. منها: ولاية النكاح» والأذان؛ لأن هذا يغلب فيه 
جانب حق الله» فلو تقدم لنا إنسان ليكون إمامأء وظاهره 
الصلاح» فإننا لا نحتاج أن نقول: لا بد من إقامة بينة على عدالته 
باطناء بل تكفى العدالة ظاهرا فى حق الله» لكن فى حقوق 
الأضيين الفيدية غلى التصري والمماحعة) تقول الأصل عد 
العدالة حتى يتبين أنه عدل» قال شيخ الإسلام رحمة الله: 0 
في بني آدم الظلم والجهل؛ لقوله تعالى: #وَمَلها الاك ١‏ نَم كن 
ظَلْومًا جَهُولًا4 [الأحزاب: 177 والظلم والجهل هما ادن 
المنافيان للعدالة؛ لأن الإنسان لا يخالف الاستقامة» ولا يخرج 
عنهاء إلا لظلمف أو لجهله. فإن كان عالما وخرج عن حد 
الاستقامة فهو ظالم» وإن كان جاهلاً وخرج عن حد الاستقامة 
فهو جاهلء فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة ظاهراً 
وباطناء واستدلوا بالنص وبالنظر. 


وقة جمد رواية أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة» 
وهذه الرواية تومئ إلى أن الأصل في المسلمين العدالة» حتى 
يتبين مأ يجرحهم. » ولهذا قال العلماء : إن الخصم إذا جرح 
الشهود كُلّف البينة به» ولو كان الأصل عدم العدالة لكان جرحه 
لا يحتاج إلى إقامة بينة » لكن سياتى الجواب عن هذا إن شاء الله . 

ولشيخ الإسلام ‏ رحمة الله رأي آخر في الموضوعء. 
يقول: إن العدالة الشرعية التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك 
المحرمات.» ل ليست شرطاً في الشهودء بل من رضيه الناس في 
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القيادة فيو نقول الكنيادة) .ويفوق بين التحمل والأداء فعقد 
التحمل لا نشهد إلا من هو عدل شرعاً وعُرفاً» حتى لا نقع في 
ورطة فيما بعدء وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس» وإن لم يكن 
عدلا في دينه . 

فعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة» إذا 
كان مأمونا في شهادته غير متهمء وعلى المذهب لا تقبل . 

وعلى رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير 
متهم في شهادته.» وعلى المذهب لا تقبل. 

وعلى رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق» في بلد لم 
تجر العادة فيه بالأكل فى السوق» وعلى المذهب لا تقبل؛ لأنه 
خالف المروءة» فخرج عن العدالة. 

وعلى كل حالء كلام الشيخ ‏ رحمه الله ييل غشد 
الضرورة؛ وإلا ضاعت حقوق كثير من الناس» فاليوم من الذي لا 
يغتاب أحداً؟! إلا من رحم الله فالغيبة في الناس كثيرة جداً! 
حتى في الناس الذين هم أهل خير» ويتقدمون إلى المساجد 
ويصلون الجمعات» ويتهجدون في الليل» تجدهم يغتابون الناس! 
فأقول: إن المسألة عظيمة. لو اعتبرنا العدالة التى حددها 
الشفهافه ]3 ايفان السدرين اناس عدف كدق فى عاد له 
والخحا ميل كا لعدالة: هينه ظاهرا وباط طلى المد همي إلا “في 
مسائل محدودة كعقد النكاح والأذان» وعلى القول الثاني العدالة 
معتبرة ظاهرا فقط إذا لم يكن متهما في ريبة فلا تقبل شهادته حتى 
يتبين زوال هذا الاتهام. 


1-1-1-1 1 كله 
وَمَنْ جُهِلَتْ عَدَالَتُهَ سّيْلَ عَنْهُه وَإِنْ عَلِمَ عَدَالَئَهُ عَمِلَّ بِهَاء 


قوله: «ومن جُهلت عدالته سئل عنهء وإن عَلِم عدالته عمل 
بها» أحوال الشهود عند القاضي ثلاث 

الأولى: أن يجهل عدالة الشهودء وإلى هذا أشار المؤلف 
بقوله: «ومن جهلت عدالته سئل عنه» فإذا كان الشهود غير 
معلومي العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادتهم» ولا أن 
يرد شهادتهمء وماذا يصنع؟ يسأل ويبحثء. وقد ذكر الفقهاء 
- رحمهم الله - أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال 
الشهودء يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال 
الشهودء ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكمء وفي عهدنا لا يوجد 
هذاء لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال 
الشهود إذا جهل عدالتهم. 

الثانية: أن يعلم عدالته» قال المؤلف: «وإن علم عدالته 
عمل بها' ولا يحتاج إلى تزكية» ولهذا من اللغو أن يشهد 
رجلان يعرف القاضي عدالتهماء ثم يقول: شهد فلان وفلان 
بكذا وكذاء وزكاهما فلان وفلان» وربما يكون المزكون أجهل 
وأظلم وأفسق عند القاضي من الشاهدين» لكن أصبح هذا عملاً 
إجرائيا . 

الثالثة: أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته» بل 
يردهاء ولا حاجة إلى أن يطلب شهود الجرح؛ لأنه يعلم فسقه. 
فإن قيل وما حكم شهادة الذين يشربون الدخان؟ 

فعلى المذهب ترد شهادتهم» وأما على القول الثاني القائل : 
بأن العبرة بما يرضاه الناس فإنهم يقبلون إذا رضيهم الخصم. 


حدق 


ومسو 
إن 
٠‏ 


- ين مض سن 8 مر 0 - 
وإن جرح ! 8 الشهودَ كلف الْمَيْنَة به 
طب ل 


قوله: «وإن جرح الخصمٌ الشهود» أي: وصفهم بما ترد به 
شهادتهم» بأن قال: هذا يشرب الخمرء هذا يسرق» هذا يزني» 
وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة. 

قوله: «كُلَفَ البينة به» أي : ألزم بإقامة البينة؛ لسببين: 

الأول: حماية لأعراض الناس» حتى لا يستطيل أحد على 
أحد بالجرح والسب. 

الثاني : من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود. 

وهل بينة الجرح لا بد أن تشاهد ما يجرح الشهودء بأن 
تقول: أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذاء أو تقول: كذا وكذاء أو 
تكفي الاستفاضة؟ نقول: إما أن يشهد الجارح عن رؤية» أو 
سماعء أو مباشرة» أو عن استفاضة» ولهذا كثير من الناس ما 
نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه» لكن يستفيض عند الناس أنهم 
فسقة» فللجارح أن يشهد بالاستفاضة.» فإذا أتى بشهود الجرح 
قبلت شهادتهم. ولم يحكم بشهادة الشهود في الدعوى التي 
ادعاها الخصم؛ لانتفاء العدالة في حقهم؛ لأنه لما ثبت جرحهم 
انتفت عدالتهم. 

قوله: «وأنظَ له» أئ: لإثبات الجرح. 

قوله: «ثلاثاً إن طلبه» إذا قال المدعل عليه» وهو الخصم: 
أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة يشربون الخمرء يسرقون. يزنون» وما 
أشبه ذلك» يطالب بالبينة» ونقول: لك ثلاثة أيام» إن طلب 
الإنظارء وإن لم يطلب الإنظار» فإننا نطالبه بإحضارهم فوراء وإن 


باب طرية الحكم وصفته وج 
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وَلِلمدعِى ملازمته. فإن لم يت ببِينَةٍ حكم عَليهِ) وإن جهل 
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حَالَ الْبَيَْةٍ لب مِنَّ الْمُذَعِي تَرْكيَهُمْ» وَيَحْفِي فِيهًا 0-0 


طلب أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقبل ولا يطاع؛ لما في ذلك من 
الإضرار بخصمه. إلا إذا رضي خصمه فالحق له. 

قوله: «وللمدعي ملازمته» أي: للمدعي ملازمة الخصم الذي 
جرح الشهود. بمعنى أن يبقى معه لا ينفك عنهء يروح معه 
ويتابعه» إذا خرج للمسجد يمشي معهء ويصلي بجنبهء وإذا راح 
للبيع والشراء يروح معهء وإذا راح الجامعة يروح معهء ويجلس 
إلى جنبه» وإذا دخل بيته يقف عند الباب» لماذا؟ قالوا: لثلا 
يهرب؛ لأنه يمكن أن يدعي الجرح ويقول: هؤلاء مجروحون». 
فيهم كذا وكذا من الفسقء ثم إذا خرج من المحكمة يختفي» 
فللمدعي أن يلازمه. 

والملازمة فى الحقيقة صعبة جداً إذا كان الحق يسيراًء 
كنقزة زرا لاك قاذ مقدلا رلارمت لك وان القىء كتيراً 
فإنه يلازمه» إما بنفسهء وإما يمن يقيمه مقام نفسه. 0 

قوله: «فإن لم يأت ببينة حَكَمَ عليه» إذا لم يأتِ ببينة تشهد 
بما ادعاه من الجرح فإنه يُحكم عليه؛ لأن الحكم تمّت شروطه»ء 
وانتفت موانعهء فلا بد من إقامته» ولا يجوز للقاضي أن يتخلف . 

قوله: «وإن جَهِلَ حال البينة طلبّ من المدعي تزكيتهم» لتثبت 
عدالتهم فيحكم له. وقد سبق الكلام على هذا عند قول المؤلف: 
«ومن جهلت عدالته سّئل عنه» فإما أن يسأل بنفسهء وإما أن يطلب 

قوله: «ويكفي فيها» أي: في التزكية. 


د ”5 كتاب القضاء 


عَذْلَانِ يَشْهَدَانٍ بِعَدَالَيَو وَلَا يُقْبَلَ في التَّرْجَمَةِ والتَّرْكِيَة 
وَالْجَرْح وَالتَعْرِيفِ وَالرْسَالَةٍ إلا قَوْلُ 5 22000 


قوله: «عدلان يشهدان بعدالته» يعنى أنه لا بد أن يكونا 
رجلين» فلا يقبل في التزكية رجل وامرأتان» أو أربع نساء مثلاً» 
ولا بد أن يكونا عدلين؛ لأن الفاسقين لا يقبل تعديلهما ولا 
تزكيتهما؛ لأنهما نفسهما يحتاجان إلى تزكية. 

قوله: «ولا يقبل في الترجمة» والتزكية, والجرحء» والتعريف» 
والرسالة» إلا قول عدلين» هذه خمس مسائل: الترجمة» والتزكية» 
والجرح» والتعريف. والرسالة» لا يقبل فيها إلا قول عدلين. 

أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى» 
ويشترط فيها ثلاثة شروط: 

الأول: علم المترجم باللغتين جميعاء بأن يعلم معنى 
المنقول منهاء والمنقول إليها . 

الثاني: علمه بالموضوع؛ لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة 
للترجمة»؛ فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ 
على غير المراد وهذا غير العلم بالمعنى. 

الغالث: أن يكون أميناء والأماتة تؤخذ من قول المؤلف: 
«عدلين» فإن كان غير أمين فلا تقبل ترجمته. 

فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان» أحدهما يعرف القاضي 
لغته» والثاني لا يعرف لغتهء فيحتاج القاضي إذاً إلى مترجمء فهل 
يكفي مترجم واحد؟ يقول المؤلف: لا بد من مترجمين؛ لأن 
الترجمة شهادة» فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا 
وكذاء والشهادة لا بد فيها من عدلين. 


© #© © © © © © هه هه © هه وه وهو وه وه و وو هو و هو وهو ووه وهو وو وهو و هه مو مده وو مم ومأم. و6 ووه 


قلنا: إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة» 
وقل: إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزناء 
فقل: لا يقبل إلا أربعة. 

قال أصحابنا ‏ أهل المذهب -: نعم» نلتزم بذلك» ونقول: 
الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من أربعة؛ لأنها مبنية 
على الشهادة. فالإقرار بالزنا مثلآء إذا كان المقر لا يعرف 
القاضي لغته لا بد فيه من أربعة مترجمين يترجمون إقراره؛ ليثبت 
عند القاضي» كما أن الرنا لابنثيت إلا باربعة شهوده وهنا هو 
المشهور من المذهب. 

والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب؛ لأن 
المؤلف ‏ رحمة الله - مشى على أن الترجمة يكفى فيها قول 
عالين وطلفا + لحي اكنما لانت ليه لنياف ايع حزان 
الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة» بل 
شهادة على ثبوت هذا القول» وثبوت هذا القول يحصل بشهادة 
الي 

وما ذهب إليه المؤلف أقرب من المذهبء. وهناك قول 
ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله يقول: 
يكفى فى الترجمة واحد فقطء لكن بالشروط الثلاثة التى ذكرناها؛ 
لأن الرسول كلهِ اتخذ متكي هد ف امود علفية شاط 1ق 
اك ويد عق نامك دررمن الله عفد مترهيا كمي الوا رمن 
اليهود والضادزة ]ليه » فإن الرسول تاغليه الضلاة والسشلام - أمر 
زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أن يتعلم لغة اليهودء فتعلمها في 
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بنعة فشر يوم" إلة أن شية«الإسلام يقول: سيك ذلك أن 
اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية» فلذلك سهلت على زيد بن 
ثابت ‏ رضي الله عئه 9 على كل حال» يرى شيخ الإسلام 
رحمه الله أنه يكفى فى الترجمة قول عدل واحدء وهذا هو 
الصحيح . 
وأفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره» مما 
تدعو الحاجة إلى تعلمه» فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس 
كثيرون لغتهم غير عربية» وهو عربي» ينبغي له أن يتعلم لغتهم 
ليعرف خطابهم بنفسه؛ لأنه مهما كان الإنسان ثقة فلا يمكن أن 
تكون ثقتك به كثقتك بنفسك . 
أما تعلمها بدون حاجة فهو من إضاعة الوقت» كما أنه 
يترتب عليه الميل إلى أصحاب هذه اللغة» وأما إذا اعتاد 
التخاطب بها وأغفل اللغة العربية» فهذا إما مكروهء وإما محرمء 
فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس بهء وإذا كان 
لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقتء ويخشى منه محبة أصحاب 
هذه اللغة» وإذا كان يدل به اللغة العربية» فهذا إما مكروه» 
والأول المباح قد يجب أحياناً. كما إذا كان تعلم هذه اللغة 
)1١(‏ أخرجه أحمد (0/؟185١)2‏ وأبو داود في العلم/ باب رواية حديث أهل الكتاب 
(7556)» والترمذي في الاستئذان في الآداب/ باب ما جاء في تعليم السريانية 


(711)» والبخاري في التاريخ الكبير (086/8): والحاكم ))140/1١(‏ 
والبيهقي 562 والحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
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وسيلة إلى إبلاغهم دين الله؛ فإن التعلم حينئظٍ يكون واجباً؛ لأن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقوله: «والتزكية» نسبة الشىء إلى الزكاءء فالتزكية معناها 
أنانفي الاسياق إلى الرعاف فيقتال: هذا زكى والزكاء هو 
الغدالة: ْ 

ولا بد فيها من عدلين على كلام المؤلف» وعلى المذهب 
حسب الشهادة» فإن كان شهد في أمر لا بد فيه من أربعة» فلا بد 
فى التركية مين أربقة »وخلى القول الثالت :وهو اختيان شب 
الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن التزكية تعريف بحال المزكئ» 
وليست شهادة., فإذا زُكي كفى في ذلك واحدء ثم يُحكم 
بشهادته . 

والتزكية مثل أن يقول: فلان عدلء فلان ثقةء وما أشبه 
ذلكء. فإن قال: لا أعلم عليه إلا خيراًء ففي كون هذا تزكية 
قولان لأهل العلم» منهم من قال: إن هذا ليس بتزكية؛ لأنه نفى 
علم الشرء ونفي العلم لا يدل على العدمء فقد يكون يعمل شراً 
لا يطلع عليه هذا الذي قال: لا نعلم عليه إلا خيراً. 

وقال بعض العلماء: إنها تزكيةء اعتباراً بظاهر الحال» 
ولعل هذا الخلاف يومئ إلى الخلاف في هل الأصل في المسلم 
العدالة» أو الأصل عدم العدالة؟ وقد سبق الخلاف في هذا. 

أما إذا قال: ثقة» أو مقبول الشهادة» أو عدلء. أو ثبت» 
أو ما أشبه ذلك». فهذه تزكية بلا شك. 

ويشترط في المزكي شروط منها : 
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الأول: أن يكون أميناًء فإن لم يكن أميناً فإن تزكيته لا 
تقبل؟ لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه. 

الثاني: أن يكون ذا خبرة بباطن حال المُزكيل» بحيث نعلم 
أن بينه وبينه رابطة» إما صحبة» وإما جوارء وإما معاملة طويلة» 
يعرف بها حال المزكول. 

وهل يزكي بالاستفاضة؟ الجواب: نعمء له أن يزكي 
بالاستفاضة؛ مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل 
مستقيم الخلق والدين» فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة. 

ولا بد من القول بجواز التزكية بالاستفاضة؛ لأننا نزكي 
الإمام أحمد بن حنبل» والإمام الشافعي, والإمام أبا حنيفة» 
والإمام مالكأ ‏ رحمهم الله فهل نحن عاشرناهم؟ لاء ولا 
صاحبناهم» ولكن بالاستفاضة» حتى لو لم نرجع إلى كلام الناس 
فيهم فإنهم عندنا ثقات عدول؛ بناء على الاستفاضة» فلا بد 
- أيضا ‏ في الجرح من عدلين يشهدان بجر حه . 

والجرح نوعان: نوع مُفَسَّره ونوع مُجمل مبهم» فالجرح 
المبهم أن يقول: فلان فاسق. فلان غير مقبول الشهادة» وما أشبه 
ذلك. والجرح المفسر أن يقول: فلان يشرب الخمرء أو فلان 
يزني» أو فلان يغش الناسء أو فلان يغتاب الناس» فالجرح 
بنوعيه لا يقبل إلا من ثقةء فلا بد أن يكون أميناء وأن يكون 
عالماً بحال المجروح». أي: ذا خبرة بحاله» أو شاهداً بما اشتهر 
من جرحء يعني أن الشهادة بالجرح كالشهادة بالتزكية» فلا بد فيها 
من عدلين» والخلاف في التزكية كالخلاف في الترجمة؛ لأن كلاً 


باب طيبق الحكم وصفته 00 
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منهما شاهد بما يقول, لأن المترجم يشهد أن هذا المتكلم أراد 
كذا وكذا باللغة المترجم بها عن المترجم عنهاء والمزكي 
والجارح كذلك يخبران بحال هذا الشيء فهما معرفان في الواقع. 
ولهذا اختار شيخ الإسلام في هذه المسائل كلها أن الواحد العدل 
يكفي . 

وقوله: «والتعريف» أي: يكفي في التعريف أيضاً ‏ على 
كلام المؤلف ‏ شاهدان. 0 

وقوله: «والتعريف» أي: التعريف بأن هذا فلان بن فلان» 
وهو في الحقيقة تعريف عند الحاكم بالمحكوم له» والمحكوم 
عليه» والمحكوم به. 

المشكوم ددبي الذي يفيك له الكن در لوكو غاليةا هر 
من عليه الحق» والمحكوم به أي: المدعى به» فمثلاً: تخاصم 
رجلان في كتاب» فالمحكوم له هو الذي يستحق هذا الكتاب» 
والمحكوم عليه الذي لا يستحقه. والمحكوم به هذا الكتاب. 

وكيف سيكون التعريف؟ أن يقول الحاكم: كيف أكتب 
تخاصم عندي فلان وفلان» وأنا ما أعرفكم؟! فيأتون بمن يعرفهم 
يقول: هذا المدعى اسمه فلان ابن فلان» والمدعى عليه اسمه 
فلن انق :قاذ والجلاعي به رقتو كا “هذا الكعاب هو الددئ 
حصل النزاع بينهما عليه. 

فصار التعريف عند الحاكم له ثلاثة أطراف: محكوم لهء 
وعليه» وبه» وكل هذه تحتاج إلى تعريف. فإذا عرفها واحد على 
رأي شيخ الإسلام كفى؛ وعلى ما مشى عليه المؤلف لا بد من 
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اثنين» وعلى المذهب ينبني على الشهادة» فإن كان التعريف فيما 
يشترط فيه أربعة من الشهود فلا بد من أربعة» إلى آخره. 

وقوله: «والرسالة» لها عدة صور منها ما سيأتي ‏ ! 
شاء الله -افي باب كتاب القاضي إلى القاضي» أ نيول 78 
القضاة كتاباً إلى قاض آخرء فلا بد فيها من عدلين يحملان 
الكتاب ويوصلانه إلى المكتوب إليه» ويشهدان به. 

وهذا فيما سبق لما لم يكن بريدء فإذا أراد القاضي أن 
يكتب إلى قاض آخرء كتب الكتاب» ثم أتى باثنين وقرأه عليهما 
وأشهدهما على ما فيه» ثم يقول: خذوه لفلان القاضيء فإذا 
وصلا إليه يشهدان بأن هذا كتاب فلان القاضي الأول إلى القاضي 
الثاني . 

صورة ثانية للرسالة» إذا بعث الحاكم من يبحث عن حال 
الشهودء فإنه لا بد فيه من عدلين» وسبق لنا أن القاضى إذا جهل 
حال الشهود أنه يسأل عنهم» فإذا بعث من يسأل عنهم فلا بك أن 
يكون المبعوث رجلين على ما مشى عليه المؤلف» واختار شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله - أنه يكفي واحد. 

فالترجمة» والتزكية» والجرحء والتعريف. والرسالة» هذه 
خمسة أشياء» المذهب أن حكمها في التعدد حكم الشهادة. 
والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفى فيها رجلان» والذي اختاره 
شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد؛ لأن المقصود فيها البيان 
والتعريف. فهي خبر وليست بشهادة» ولهذا تصح حتى بالكتابة» 
وعلى القول بأنها شهادة لا بد من المشافهة» يعني أنه لو كتب 


أحد معروف الخط إلى القاضيء بأني أزكي فلاناً كفى عند شيخ 
الإسلام» وعلى المذهب لا يكفي ؛ لأن الشهادة لا بد فيها من 
المشافهة. 

وقوله: «إلا قول» قول: نائب فاعل» فالاستثناء مفرغ . 

وقوله: «عدلين» العدل فى اللغة: الاستقامة» ويطلق على 
المستقيم نفسه؛ لأنه 56 والمصدر يصح أن ينعت بهء 
ويوصف بهء كما قال ابن مالك: 
وتَعشوًا متصودر 'كتشيكرا “فالعزموا الإقراة والعذكيرا 

وكذلك يخبر به مفرداً ولو عن جماعة. 

وأما المراد بالعدل في الاصطلاح: فهو من استقام في دينه 
ومروءتهء أما في دينه فأن يؤدي الفرائضء» ويجتنب الكبائر 
والآضراز على الصغائر فهو شامل لثلاثة أمون. 

فلو فعل كبيرة واحدة ولم يتب منها لم يكن عدلاً. وإن فعل 
صغيرة فقط ولم يصِر فهو عدلء. فإن أصر فليس بعدل» وإن ترك 
نينا من الفرائض فليس بعدل» والفرائض» كبرٌ الوالدين» وصلة 
الأرحام» والصلوات الخمسء فإذا ترك واحدة وقلنا بأنه لا يكفر 
فإنه ليس بعدل. 

وبناءَ على هذا القول في تعريف العدل يكون الذي يحلق 
لحديته ليمن. بعدل» ك3 سيد فلا تقل _تتهادقه + لأنه هصة على 
صغيرة»؛ والذي يشرب الدخان ليس بعدل؛ لأنه مُصِرّ على 
صغيرة» والذي يغتاب الناس - ولو مرة واحدة ولم يتب ليس 
بعدل؛ لأنه فعل كبيرة. 


وَيُحَكمْ عَلَى العاف إذا كَنَتَ عليه السَقء 200 


وإذا طبقنا هذا التعريف في العدالة على حال الناس اليوم 
فأظنك لا تكاد تجد إلا واحداً في المائة» يعني عشرة في الألف! 
المهم أنه نادر أن يوجد من يتصف بالعدالة على هذا التفسيرء 
ولكن الذي يقلد المذهبٍ لا بد أن يمشي على هذا. 

والاستقامة في المروءة ألا يفعل ما يخل بالمروءة» يعني 
بالشرف والعادات» فإن فَعَلَّ ما يخل بذلك فليس بعدل» ولو كان 
مستقيم الدين» ومثّلوا له بالذي يأكل في السوق. ويشرب في 
السوق» ويمشي جاعلاً مشلحه على طرف» يسحبه من طرف 
ويرفعه من طرف آخرء والذي لا يكون عليه غترة ولا طاقية» لكن 
طبعاً في بلد هذا عُرفهم» فكل هؤلاء مخالفون للمروءة» ومنه 
- أيضاً - الذي يمضغ اللبان في مجالس ذوي الهيئات والمروءة. 

وعلى كل حالء إذا كانت المروءة مقيدة بالعادات» فإنها 
سوف تتغير بتغير العادات» بخلاف المعلق بالشرع فإنه لا يتغير» 
فهو ثابت إلى يوم القيامة. 

قوله: «ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق» الغائب إما 
أن يكون في البلد. أو خارج اليلت م في البلدء إما أن 
يكون مستتراً مختفيأًء أو غير مستتر» يعني يخرج ويأتي مع 
الناس» فالأقسام ثلاثة : 

الأول: غائب في البلد غير مستتر ؛ يعني ليس حاضراً في 

مجلس الحكم لكنه غير مستتر. 

الثاني : غائب في البلدء لكنه مستتر متخفٌ عن الناس. 

الثالث: غائب عن البلد خارج البلد. 
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وقوله: «ويحكم على الغائب» المراد بالغائب هناء الغائب 
عن البلد»: أن الذي فى اليلد لكنه مستك معخت» لأ تسكن 
الوصول إليهء ففي هذين الحالين يحكم على الغائب إذا ثبت عليه 
الحق. فإذا جاء رجل إلى القاضى» وقال: أنا أدعى على فلان 
ابن فلان بماثة ريال مثلاء فقال: آين هو؟ 'قال: فى مكةء قإئه 
يحكم عليه إذا جاء المدعي بشاهدين» لأن العَّيْبة هنا بعيدة» 
مسافة قصرء وإذا كانت بعيدة مسافة قصر حكم عليه إذا ثبت عليه 
البق 

فإن ادعى على هذا الغائب بمائة ريال» فقال القاضى: 
أين الشهود؟ فقال: ما عندي شهودء لكن له ون 
القاضي: أَحْضِرْهُ وأََلّفْهُه فلا يحكم عليه إلا إذا ثبت عليه 
الحو : 

فإذا كان المدعى به عيناً بأن قال: أنا أدعى على فلان أنه 
باع علي بيته» فقال القاضي: إيت بالشهودء فقال: هؤلاء الشهود 
قد حضرواء فيحكم عليه؛ لأن الحق ثبت» وقد قال النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «البينة على المدعي»”'"'. 

وهذا الذي ذكر المؤلف حكم يحتاج إلى دليل» والدليل 
قالوا: لأن النبي كَل حكم لهند بنت عتبة - رضي الله عنها ‏ أن 
تأخذ من مال أبى سفيان رضى الله عنه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» حيث جاءت إليه تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي» فقال كَكِيهِ: «خذي ما يكفيك 


.)71١8(ص سبق تخريجه‎ )١١( 


وولدك بالمعروف»”". فحكم عليه وهو غائبء قالوا: فهذا دليل 
على أنه يحكم على الغائب. 

أما التعليل فلأننا لو لم نحكم له لضاع حقه؛ لأن هذا 
غائب» ما ندري هل يحضرهء أو لا يحضرء أو يموت؟ 

وكذلك إذا كان فى البلد» لكنه مستتر ومتخفٌ عن الناس» 
فإن استتاره يدل على أنه مبطل» فلهذا لا نضيّع حق هذا الرجل 
الذي ثبت له الحق» بل نحكم له به وهذا هو المذهب. 

وفى المسألة خلاف» فهناك من يقول: إنه لا يقضى على 
الغائب لدليل من القرآن» ومن السنة» ومن النظرء فزادوا علئ 
الأولين بدليل القرآن» أما القرآن فقالوا: إن الظاهر من قصة داود 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أن الت شبحاتة روتها لنب لام كيك 
حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر» في قوله تعالى: 
«يَكل تنك با انكمم إذ صا اليحات © إذ مكلا عل اود كر 
الوا 1 يَكَنْ حَسْمٍَ ب بنشا عل بَنضٍ كع يننا لحن ولا 
ُِْطْ وَأمْيئآ إل سَوَِ الصَرَدٍ 4*0 [ص]ء ثم قال المدعي #إنَّ هذا 
لْخِطَاب 462 [صّ] هذه صورة الدعوىء, الحكم: #ثَالَ لَتَد ظَلَمَّكَ 
سْوَالٍ يك إِلَ يِعَاجِوءِ# [ص: 2155 ولم يسمع حجة الخصم. 

ففي هذ القصة أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ احتجب 
)١(‏ أخرجه البخاري في النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 

علمه... (5754): ومسلم في الأقضية/ باب قضية هند )١1١5(‏ عن عائشة 

رضي الله عنها. 
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عن رعيته بعبادته الخاصةء بدليل قوله: #أإإِدْ وروأ روأ الْمِحَابَ #. مع 

أن الله - تعالى ‏ جعله خليفة يحكم بين الناس» والموظف لا 
يشتغل بما يشغله عن وظيفته» فإذا كان الله عفر وجل قد كلفه 
أن يقوم بهذه المهمة» فلا ينبغي أن يختص الوقت لنفسه. ولهذا 
لما جاؤوا ووجدوا المحراب مغلقاً تسوّروه؛ لأنهم أصحاب 
حاجة». كما أن داود ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حكم قبل أن يدلي 
الخ حي ارا يدا قم بها عن نكي فبمجرد ما قال المدعي: 
«إدّ كنآ لك 1 ينم يتين تهَة4 إلى آخره» قال: لد طَلنَك4: 
وهذا يدل على أنه لا يحكم لأحد إلا بسماع حجة صاحبه. 


ولكن قد يقول القائلون بالحكم على الغائب: إن هذا 
حاضرء فسماع حجته سهل» بخلاف الغائب» لكن قد ورد في 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي يكل قال: 
«إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تمع كام الآخر. 
فسوف تدري كيف تقضى» قال على: فما زلت قاضيا ا 
وهذا الحديث فيه مقال» لكن بعضهم حسّنه. 


أما النظر فقالوا: إنه لا يمكن أن يحكم لهذا الحاضر على 
الغائب؛ لاحتمال أن يكون قد قضاه حقهء فإذا قال: أنا أدعى 
عليه بمائة ريال» وأتى بالشهود. فمن الجائز أن يكون المدعل 
)1١(‏ أخرجه أحمد (2)057/1.» وأبو داود في الأقضية/ باب كيف القضاء (2)9085 


والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين. .. 
اللفرضس 6 ” وحسنه »2 والحاكم (6/5١ك)‏ والبيهقى /ا) والحديث صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبى. 
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عليه قد أوفى هذه المائة» وإذا كان جائزاً فإنه إذا وجد الاحتمال 
بطل الاستدلال» فهذه البينة صادقة فيما شهدت به»ء لكن احتمال 
القضاء واردء إذاً يجب الانتظار في الحكم حتى ننظر ما عنده. 

والحقيقة أن القولين كليهما له وجهة نظرء والذي أرى أن 
يرجع إلى رأي الحاكم في هذه المسألة» فقد يجد الحاكم من 
القرائن ما يقتضي الحكم على الغائب؛ لكون هذا المدعي رجلا 
ثقة عدلاً. لا يمكن أن يدعى ما ليس لهء والمدعيل عليه بخلاف 
ذلك». فإذا كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعوى المدعى 
فليحكم بذلك؛: وإذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا 
يحكم حتى ينظر حجة الخصم؛ لاحتمال أنه قضاه. 

فإن قلت: نحتاج إلى الجواب عن حديث هند بنت عتبة 
رضي الله عنهاء فالجواب عن ذلك سهل جداًء وهو أن يقال: إن 
الرسول كله أفتاها ولم يحكم لهاء والفتوى غير الحكم. ويدل 
على أن ذلك ليس بحكم التالي: 

أولاً: أن الرسول #لهِ لم يطالبها بالبينة» ولو كان من باب 
الحكم لطالبها بالبينة؛ لأن البينة على المدعي» فلما لم يطالبها 
علم أنه أفتاها بمقتضى قولها. 

تأبياً: ان ذتتك كان فى منكنة» وكان أب و سفييان 
- رضي الله عنه - حاضراً في مكة ولم يكن مختفياًء فلو كان قضاء 
لأحضره النبي كله وبهذا أجاب النووي ‏ رحمة الله - وهو 
جواب صحيح . 

ولا يقال: لعل الرسول كل حكم بعلمه في قضية أبي 
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سفيان؛ لأنه كان مشهوراً في قومه بالبخل؛ لأن الرسول ككل قال: 
«إنما أقضي بنحو ما أسمع»”''. فحديث هند ليس فيه دليل على 
القضاء على الغائب. 

فإذا قال قائل: كيف يستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث» 
وعدم الدلالة فيه واضحة؟ 

فالجوات: أن هذه المسألة ليست أول مسالة 'يكون فنها 
الدليل واضحاًء ويحصل فيها الخلاف» فما أكثر المسائل التى 
نيه اللخلاك::.والأدلة فيها واضحة نويا أكقر البسائل الكن 
متغدل يها فافلوها باذله من الكنام والبيية تولمين انتما ليا 
لأن الله عٍّ وجل يؤتى فضله من يشاءء فكما أن هذا غنى 
زهدا شو رولا تيد الكل رهد سن ف لخدف" وهدا لزي 
وهذا قصيرء وهذا جميل وهذا قبيح» فكذلك في الفهم» وإلا فإن 
الإنسان بأدنى تأمل يتبين له أن قصة هند رضى الله عنها لا تدل 
على التمكع. بظاهرعا» لا سيما أن المنورة التى وفعت الا بعكم 
فيها على الغائب من استدل بها؛ لأنهم لا يحكمون على الغائب 
إلا ببينة؛ لأنه لا يمكن ثبوت الحق مع غيبة المدعئ عليه إلا 
ببينة؛؟ لآن الإقرار متعذر. فالمدعل عليه ليس حاضراء فكان لا بد 
من البينة والرسول ولق لم يطلبها . 

وإذا قلنا بجواز القضاء على الغائب» سواء مطلقاً كما هو 
المذهب. أو بحسب القرائن كما هو المختار عندي» فإنه يجب 
أن نحتاط للمدعئ عليه» وكيف نحتاط؟ نقول للمدعي: احلف أنه 


(0) سبق تخريجه ص(715). 


مم كتاب القضاء 


ون اذّعَى عَلَى حَاضِر بِالْبَلّدِ غَائِبِ عَنْ مَجْلِسِ مَجلِسٍ الحُكم» 
وَأَتى بي لَمْ تُسْمَع الدَعْوَى» 7 الْمِينَة. 


ما قضاك؛ لاحتمال القضاءء نعم» الشهود شهدوا بأصل الحق» 
لكن هناك احتمال أنه قضاك من غير علم الشهود» فاحتياطاً لحق 
الغائب نقول: احلف أنه لم يقضك. 

وإذا كان المدعة نه غينا 'تشتاط أيضاء. وتقول للمدعى: 
نحن نحكم لك» لكن نريد منك كفيلاً مليئاً أؤبرهنا محرزاء نه 
نسلمك العين» فائت بواحد غني يضمنك أنه إذا تبين أن العين 
ليست لكء فإما أن تسلمها أو تسلم بدلهاء وإذا لم تجد كفيلا 
أعطنا رهناً من مالك يُحرز العين» ويكفي لإيجاد بدلهاء ونسلمك 
إياهاء وفي هذا حماية لحق المدعى عليه؛ لاحتمال أن تكون 
الدعوى غير صحيحة . 

قوله: «وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم 
وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة» يعني إن ادعى شخص 
على حاضر في البلد لكنه غائبٌ عن مجلس الحكمء كرجل في 
أطراف البلدء فقال: أنا أطلب فلانا ألف درهم وأتى ببينة» 
وفلان في طرف البلد الآخرء فهنا لا نسمع الدعوى» ولا نسمع 
البينة» فيقول القاضي للمدعي : لا أسمع دعواك. أحضر خصمك 
لأنظر في الدعوى؛ لأن المدعئ عليه لا يصعب إحضاره.ء فإما أن 
يذهب إليه ويقول: أنا وأنت إلى الحاكم» أو يستدعي عليه 
الشوطء: أوها أشي ذللف 

المهم أن إحضار المدعى عليه في هذه الصورة غير متعذر 
ولا متعسرء فلهذا لا تسمع الدعوى ولا البينة؛ لأن سماع 


الدعوى ليس فيه إلا إضاعة الوقت» وشغل القاضي بما لا فائدة 
فيه» فالقاضي لو سمع الدعوى ماذا يستفيد؟ وهل يمكن أن يقضي 
عليه؟ ! 

مايمكن؛ لأنه حاضر فى البلدء إلا إذا كان مستتراً 
ومختفياء بأن ذهبنا إلى بيته فلم نجدهء ذهبنا إلى مكان عمله فلم 
نجدهء ذهبنا إلى مسجده فلم نجده» فالمستتر في حكم الغائب» 
فتسمع الدعوى والبينة ويحكم عليه؛ لأن غيابه يدل على أن 
الدعوى عليه صحيحة؛ وأنه تغيب لثلا يدركه الحق» وهذا يرد 
كثيراً فيما إذا كسدت الأسواق» وضرّت ببعض الناس» تجدهم 
لكثرة ديونهم لا يستطيعون مقابلة الناس» يهربون من مكان إلى 
مكان» فمثل هؤلاء ما نقول: إنهم حاضرونء فلا نحكم عليهم» 
ولا نسمع الدعوى عليهم إلا بحضورهم فهذا إضاعة للوقت. 

وقوله: «وأتى ببيئنة لم تسمع الدعوى ولا البينة» وكلام 
المؤلف رحمة الله هنا واضح بأن إخضاره ليس بصعب ولا 
متعذر. 


ا فد فف 


امهم كتاب الخفضاء 


قوله: «كتاب القاضي إلى القاضي» أي: كتاب القاضي إلى 
القاضي فيما يتعلق بالقضاءء وتسمى في عرف المتأخرين 
استخلافا» يعدن أن القاضى الكاته :انتتخلف:القاضى المكتوت 
إليهء كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بدلاً عنه» 
وله صورتان: 

الأولى: أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به 
القاضي المكتوب إليه. 

الثانية: أن يكتب إلى القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب 


طخ 


وهذا فى الغالب لا تدعو الحاجة إليه» إلا إذا كانت العين 
المدعى تهنا عفار + وكانت فى بلد المكتوب إليه مثلاّء فإن 
القاضق قد يجتاع إلى ذلك» اوريكون أحد المدعيين في يلد 
القاضي المكتوب إليهء فيثبت عند القاضي دعوى المدعيء 
ويحكم بالثبوت إلى القاضي الآخر ليحكم بذلك. 

فإذا قال قائل: ما فائدة شَعْل القاضي الكاتب بالكتابة؟ 
لماذا لا نقول: حولهم على المكتوب إليه من الأصل» قبل أن 
تنبت الحكم. 


نقول: الفائدة أنه قد يكون القاضى المكتوب إليه أكثر عملا 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


يُقْبَلْ كُتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي فِي كُل حَقٌّ 20 


من الكاتب» ويكون هذا أكثر فراغاًء فيطلب الشهود ويحرر 
الدعوى؛ ويكتب كل ما تحتاج إليه القضية؛ لأجل أن تقدم إلى 
القاضي المكتوب إليهء وما بقي عليها إلا الحكمء وهذا لا شك 
أن فيه مصلحة للمكتوب إليه ظاهرة» وفيه ‏ أيضا ‏ راحة 
للخصوم» فبدلاً من أن يذهبوا إلى القاضي المكتوب إليه» وتبقى 
معاملتهم أسبوعاً أو أسبوعين» أو شهراً أو شهرين» أو سنة أو 
سنتين» فقد تنتهي في ساعة أو ساعتين» وهذا أسهل للناس. 

ولكن لكتابة القاضي إلى القاضي شروطهء يقول المؤلف 
رحمة الله: «يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق» يعني في 

مثال ذلك: تداعى فلان وفلان فى عين» وادعى أحدهما أنه 
باعها على الآخرء وذاك منكرء فأتى المدعي ببينة» فثبتت 
الدعوى عند القاضيء وحررهاء وكتب الفهوف ثم دفع 
الخصمين إلى القاضى المكتوب إليهء فيقبل؛ لأن هذا حق آدمى». 
فإذا وصلت القضية إلى القاضي المكتوب إليه نظر فيهاء 
والخصمان بين يديه» ثم حكم بما تقتضيه الحال. 

مثال آخر: تداعيا عيناء وأتى المدعي ببينة أنها له» ولكن 
العين لم تُحضر في مجلس الحكمء فحكم القاضي بأن العين 
للمدعي بمقتضى البينة» ولكن ليست العين حاضرة حتى يلزم 
المدعى عليه بتسليمها للمدعي؛ فكتب إلى القاضي بأنه تداعى 
عند فلذن بوفللان كذ و35 وآن البو قامة المدصى نينا دعي 
بهدء وحَكمْتٌ بأن العين للمدعي فَتقُّلْ حكمي هذاء فإذا وصلت 


لمأن 


ا 


حنى القذفي» 0 


إلى القاضي ينفذ. وليس له الحق أن ينظر في القضية» وتكون 
على ذمة القاضي الأول. ْ 

قوله: «حتى القذف» هذا إشارة خلاف» لكن ذكر بعض 
المتأخرين أن العلماء إذا قالوا: «حتى» فالخلاف ضعيف»ء وإذا 
قالوا: «إن» فالخلاف قوي. وإذا قالوا: «لو» فالخلاف أقوى. 
وهذا اصطلاح أغلبي وليس دائماً . 

وقوله: «القذف» هل هو حق لله: أو للآدمي؟ اختلف فيه 
العلماءء فقيل: إنه حق للآدمى. وقيل: إنه حق لله عرّ وجل» 
فون كال إثه حو لدم قال “هو كناك التسمرق بقل افيد 
كتاب القاضى إلى القا فى ومن قال: هو حق لله. قال: لا يقبل 
فيه كتاب القاضي إلى القاضي» ولكن المؤلف يقول: إنه يقبل فيه 
كنات القافى :الى الفامى» لأنق شانسن وشتافة عدن انل 
وشائبة حق الآدمي. وهي في حق الآدمي أظهر؛ لأن الذي يتلطخ 
بالقذف وتساء سمعته هو الآدمي . 

مثال ذلك: ادعى زيد على عمرو ذه قذفه.» فطلب القاضى 
من المدعى البينة» فأتى بشاهدين يشهدان بأنه قذفه» ولكنه كره أن 
يحكم عليه؛ لأن المدعى عليه ابن عمهء وقال: لو أحكم عليه 
لصار بيني وبينه قطيعة رحم. فأنا أرفع القضية إلى القاضي 
الثاني» بأنه ثبت عندي كذا وكذا فاحكم.ء فإذا وصلت إلى 
القاضي المكتوب إليه» ينظر فيهاء فإذا اقتضى نظره أن يحكم 
حكمء هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: فيما حكم له لينفذه القاضي المكتوب إليه 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


0 0 و 0 2 2 مه 
لا فى حدود الله كحد الزنا ونحوه». 0 11000 


بأن ثبت الحكم عندهء» وحكم على فلان بأنه يجب عليه ثمانون 
جلدة» حد القذف. لكن لا يحب أن ينفذه هوء أو يخشى أن 
ينفذه من سطوة المحكوم عليه» فكتب إلى القاضي الثاني: قد 
ثبت عندي كذا كذاء وحكمت بهء فنقّذهء فينفذه القاضي الثاني» 
ويشبه هذا من بعض الوجوه كتابة القضاة اليوم إلى الأمراءء أو 
إلى الشّرّطء لتنفيذ ما حكموا به. 

قوله: «لا في حدود الش, كحد الزناء ونحوه» فهذا لا يقبل فيه 
كتاب القاضي للقاضيء. فلو ثبت عند القاضي لا يكتب به إلى 
الفاعى :الغا ١‏ الآن ف نا شير لقو حك :اندلا ما كانت 
القضية لا يعلمها إلا القاضي الكاتب» فإنها ستصل إلى القاضي 
الثاني» وتكتب في سجلاته» فيكون في هذا نشر للجرائم» 
وإشاعة للفاحشة» وحينئذٍ فلا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فيما 
عوامع بحن :انلك عر وجل »كتحد الرتاء..وشرت الخمن وها أشية 
ذلك. 


وظاهر كلام المؤلف أن التعزيرات يقبل فيها كتاب القاضي 
إلى القاضيء والحقيقة أن الذي يوجب التعزير فيه أيضاً ‏ 
إشاعة» فالقذف بغير الزنا يوجب التعزير» ترك صلاة الجماعة 
يوجب التعزير» وما كي ذلك» وإذا نشرناها بين الناس انتشرت» 
ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ومذهب مالك أن كتابة القاضى إلى القاضى تجوز حتى 
فى حقوق الله» حتى فى حد الزنا» وشرب الخمرء والسرقة. 
وترك الصلاة» وغير ذلك مما يوجب التعزيرء وأجابوا عن القول 


كك راض 


َيل يما حَكُمَ به ِف ار ادلي لور 
لا 


3 
0 
2 
8 


بأن الحدود ينبغى فيها الستر: أن هذا الرجل الذي فعل ما يقتضى 
الحكم عليه هو الذي فضح نفسهء وإقامة الحد عليه أمام الناس 

والحاجة إلى كتابة القاضي إلى القاضي فيما هو من 
حقوق الله واقعة» كما هى فى حقوق الآدميين» وقد يكون هذا 
الذي شرب الخمر ابن عم للقاضي» وثبت عليه شرب الخمر» 
بعكم لكن لاامبطي أن ينقد فيرفع الأمر إلى قاضي أقوى م 
و ا ا 0 
القاضى من الحقوق التى لله» والتى لعباد الله. 

قوله: «ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحدء ولا 
يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر» 
ذكرنا فيما سبق أن كتاب القاضى إلى القاضى له صورتان: 

الأولى: أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي 
المكتوب إليه. 

الثانية: أن يكتب فيما حكم به لينفذه. 

فيشترط في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي 
المكتوب إليه» أن يكون بين القاضى الكاتب والمكتوب إليه مسافة 


باب كتاب القاضني إلى القاضي 0 
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قصرء فلا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم 
به إذا كانا في بلد واحدء أو في بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة 
قصرء وفيما حكم به لينفذه تقبل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة 
القصرء ولو كانا فى بلد واحد. ولو كان أحدهما فى المحكمة 
الكبرى» والثاني :دن المحكفة الستعجلة سناد تمتان جيه 
الصورتين فرق. 

مثال ذلك : قاض كتب إلى قاض آخر فيما ثبت عنده ليحكم 
به» يعني سمع القضية وأثبتها ولم يبق إلا الحكم» فكتب بالثبوت 
إلى قاض آخر في طرف البلدء فلا يصح ولا يقبل؛ لماذا؟ قالوا: 
لإمكان الخصمين أن يذهبا إلى القاضى المكتوب إليه ويحتكمان 
عنذده . ْ 

ولو كتب إلى قاض في الرياض فيما ثبت عنده ليحكم به 
وهو في عئيزة فإنه يقبل؛ لأن بينهما مسافة قصرء وذهاب 
المتخاصمين إلى ذاك قد يكون فيه مشقة وتعطيل . 

فإذا قال قائكل: هذا التعليل يصدق - أيضاً ‏ على ما إذا 
كتب فيما حكم به لينفذه. 

فالجواب عن ذلك: قالوا: لأنه إذا كتب فيما حكم به صار 
هذا من باب حكم القاضيء وحكم القاضي يجب تنفيذه على 
القريب والبعيدء والقضية منتهية» فلم يبقَّ إلا التنفيذ» فلا فرق بين 
القريب والبعيد. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يجوز أن يكتب فيما ثبت 
عنده ليحكم بهء. وإن كانا في بلد واحدء وقال: إن العلة في 


وَيَجُورُ أنْ يكبت إِلَى قاض مُعيِّنِء وَإِلَى كُلّ مَنْ يَصِل إلَبه 
كِنَابه مِنْ فشا أ 100000 للك مح ع ف ماين الم ا 1 


جواز الكتابة هى التخفيف على القاضى المكتوب إليه» وعلى 
الخصعين؟ ثم فيه - ا دفع إحراج بالنسبة للقاضي الكاتب؛ 
أو على أبيه» أو ما أشبه ذلك». فيكتب القضية ويدفعها إلى قاض 
آخر يحكم بهاء فكيف نقول: إنه لا يصح ذلك إذا كانا في بلد 
واحدء أو فى بلدين متقاربين ليس بينهما مسافة قصر؟! وهذا هو 
الصحيح» وأنه لا فرق بين الصورتين» وأن كتابة القاضى إلى 
القاضى جائزة» وإن كانا فى بلد واحد مطلقاً . 


قوله: «ويجوز أن يكتب إلى قاض معينء وإلى كل من يصل 
إلبه كتابه من قضاة المسلمين» يعنى أن كتابة القاضى إلى القاضى 
قد تكون عامة» فيكتب من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة 
الفلانية إلى كل من يصل إليه كتابي من قضاة المسلمين» أو يكتب 
من فلان ابن فلان القاضي من المحكمة الفلانية إلى فلان ابن 
فلان القاضي في المحكمة الفلانية» وهذه خاصة أي: إلى قاض 
يعون والتعيين. قذد يكوة. نا للدي وقد يوان ببالؤايلف :"ندا" قال : 
للقاضي في المحكمة الفلانية» وهذا تعيين بالوصف. فإن القاضي 
الذي فيها ينفذ الحكمء أو يحكم كما في الصورتين السابقتين» 
وقد يكون معينا بشخصه. فيقول: إلى فلان ابن فلان القاضى في 
المسكية القلائة» اثرذا قزر أن فى الميحكية المكتوت إلنها عله 
تفناف» وقد كال :العاف الكاني :#كلان اامندفاؤن القاعين 
بالمضكوة القلة سةافإنه يسدسن ب 01 ]ذا قال :: إلى القاق في 


باب كتاب القاضي إلى القاضي ووم )_ 


وََا يُفْبَلُ إِلّا أَنْ 0 به الْقَاضِيِ الْكَاتِبُ شَاهِدَيْنء فيَقْرَؤُهُ 
عَلَيْهمَاء ثُمّ يَقُولُ: اشْهَدَا أَنَّ هذا كتابي إِلَى فُلَانٍ ابْنٍ 
لان 3 يَذفَعه 0 


المحكمة الفلانية وفيها عدة قضاةء فإن أي قاض منهم يصل إليه 
الكتاب يجب عليه العمل به» ونظير هذا في الحديث إجازة 
الوؤات :فق الشخصى تكون عنامة ركرةاخاصة : تالهافة أن 
يقول: أجزت كل من سمع مروياتي أن يرويها عني» والخاصة أن 
يقول: أجزت لفلان ابن فلان أن يروي عني جميع مسموعاتي» 
فالمهم أن هذا شيء معمول به لدى القضاة الحكام. ولدى 
الرواة» أي أنه قد يكون الشيء عاماء وقد يكون خاصا. 


وإذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن 
ينفذه؛ لأنه كالقضية التى ولت المانة محر أن عفلف عدياة 
ولأنه لو جاز أن يرفض لتعطلت أحكام الناس» وصار هذا يكتب 
وهذا يرفضء ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت ظنون الناس 
بالقضاة» فقالوا: إن القضاة لا يثق بعضهم ببعضء. ولهذا يرفض 
كل واحد منهم كتابة الآخر إليه» فلهذا إذا وصل كتاب القاضي 
إلى القاضي لزمه العمل به لكن لو فرض أن القاضي المكتوب 
إليه عجز عن ذلك فله أن يحيلها ويردها على صاحبها . 

قوله: «ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين,2 
فيقرؤه عليهماء ثم يقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان» ثم 
يدفعه إليهما» يعنى أن القاضى إذا كتب الكتاب إلى القاضى 
الآخن قلاديد.من اعفان مده الأموى: ١‏ 
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أولاً: أن يشهد عليه شاهدين» فيأتي برجلين ويقرؤه عليهما 
حتى يضبطا معناه» فإن أشكلت عليهما كلمة فيه وجب عليهما 
الاستفسار» فيقولان للقاضي: ما معنى هذه الكلمة؟ فإذا ضبطا 
الكتاب ومعناه» قال: اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان ابن فلان» 
يشهذاق ذلك نم يدفعه اليهسا» ويقرل 2 ادها به زالاوتى: الا 
يدفعه إلا مختوماً؛ لأنه أولى وأسلم من التغيير» فإذا غلفه ووضع 
عليه الختم كان هذا أسلم من التغيير؛ إذ من الجائز أن هذين 
الشاهدين يغيران فيه» فالاحتياط أن يختمه ويسلمه إليهما. 

فإن بعث به واحداً فقط فإنه لا يصح. إلا على قول سبق 
أن ذكرناه» وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله: أنه يكفي 
إرسال واحدء كذلك لو أعطاهما إياه مختوماً ولم يقرأه عليهماء 
وقال: خذا هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان» فإنه لا يصح على 
المذهبء. ولا يقبل حتى يقرأه عليهما؛ لأنهما بمنزلة الشاهدين» 
والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به. 

ولكن الصحيح بلا شك أنه يكفي أن يعطيهما إياه مختوماًء 
بل لو قيل: إن هذا أولى لكان أولى؛ لأجل ألا يطلع على ما 
فيه» فإن بعض الناس إذا اطلع على شيء من مثل هذه الأمور 
يذهب يتزين به في المجالسء» ويقول: كتب القاضي فلان إلى 
القاضى فلان بكذا وكذاء يعنى اسمعوايا ناس ان أتصل 
بالقضاةء وأعرف أحوالهم! المهم أنه لو قيل: لا يقرأ عليهما 
الكتاب» لكان ذلك أولى. 

ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله الظاهر 


أنه عفا عليها الدهرء وأصبحت الكتب ترسل بطريق البريد 
المسجل تسجيلاً رسمياً» بعددٍ وتاريخ. وهذا من أحفظ ما يكون, 
وأسلم من الضياعء. وأسلم من التعديل أو التبديل» وأسرعء 
والحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلمء فالآن أصيحت الأمور 
- ولله الحمد ‏ فيها سهولة في كل شيءء والفقهاء ‏ رحمهم الله - 
إنما قالوا هذه الأمور والتحرزات بناء على الزمن الذي كانوا فيه 
ولكل زمان رجال ودولة. 


ذا فن 


كك ال لمارا 


” قوله: «القسمة» اسم من قسمت الشيء. إذا جعلته اقمان‎ ٠ 
أو أريعة أؤ خسمية:‎ ٠ فالواحد يمكن أن يجعل المن» أو ثلاثة‎ 
المهم إذا جعلت الشيء أقشاماً فهذه هي القسمة. وهي تنقسم إل‎ 
أقسام كما سيذكر المؤلف». ولكن هنا سؤال: لماذا جعل المؤلف‎ 
باب القسمة هنا؟ أليس من الأجدر أن تجعل في باب الشركة»‎ 
لمناسبة قسم الشريكين ما بينهماء أو أن يجعل في باب الأضحية؛‎ 
لأنه قد يشترك اثنان في بقرة» أو في بعير ويحتاجان إلى القسمء‎ 
أو في باب الفرائض» أو ما أشبه ذلك؟‎ 

الجواب: الواقع أن له مناسبة في عدة أبواب» في 
الأضحية» والفرائضء. والوصاياء والأوقاف. والشركاتء» فله 
مناسبات في كثير من أبواب الفقه. لكن ذكروه هنا؛ لأن القسمة 
تحتاج إلى قاسم في الغالب» وهذا القاسم إما أن يكون منصوباً 
من قبل الشريكين» فيكون كالرجل الذي يحكمه الخصمان» وقد 
سبق لنا في كتاب القضاءء في أوله» أنه إذا حكّم اثنان رجلاً 
بينهما يصلح للقضاء فإنه ينفذ حكمهء وإما أن يكون القاسم عن 
طريق القاضىء هو الذي ينصبه: فتكون المسألة لها علاقة 
بالتضاء .ولهنا غالب النقهاء,سعلنا باب القيية ان علي قا 
القضاء؛ لأن مناسبته فيه ظاهرة» وليست الأبواب التي لها مساس 


سويب بير 


لا نَجُورُ يِسْمَهُ الأئلاكِ الَبِي لا تنقَسِمُ إِلّا بِضَرَرِ أو 
رذ وض إل برضا الشركة 00 


بالقسمة» بعضها أولى من بعضء. فلذلك نقلوه إلى هذا المكان. 

إذا السداسية آن :القسمة ين المشر كين ' #القضاء بين 
الخصمين؛ لأنه فصل بينهماء ومُيْرٌ حق كل واحد من الآخرء ثم 
إن كانت بقاسم منصوب من قبلهماء فهي كالرجل يحكمه 
الخصمانء وإن كانت بقاسم منصوب من قبل القاضيء فلها 
ارقاطة بالققاء. 

يقول المؤلف: إنها تنقسم إلى قسمين: 

الأول: قسمة تراض» وهى القسمة التى لا تنفذ إلا برضا 
الشركاء كلهم . ا ْ 

الثاني: قسمة إجبارء وهي القسمة التي لا يشترط فيها 
التراضي» بل من امتنع من الشركاء أجبر. 

بدأ المؤلف بقسمة التراضي فقال: 

«لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضررء أو ردَّ عوض 
إلا برضا الشركاء» هذا الضابط لما قسمته قسمة تراض» فكل 

مكتركابين شخصين: فأكثر لا بنقسم إلاا.يضرن أو برد عوض فإنة 
لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم؛ لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن 
أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه» وهو عاقل بالغ 
رَشنيْنَ“' ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع, 
لأن فيها عوضاً موف والبيع لا بد فيه من التراضي. 

فإذا قال قائل: ما هو الضرر؟ هل هو الضرر البدني أو 
الضرر المالي؟ اختلف الفقهاء في الضرر المانع من القسمة» فقال 
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بعضهم وعليه كلام المؤلف -: الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم 
بنصيبه إذا قسمء سواء اختلفت القيمة أم لم تختلف. وقال 
بعضهم: بل الضرر هو نقص القيمة بالقسمة. 

مكال ذلك: أرض مشتركة بين شخصينء مساحتها أربغة 
وعشرون مترأء وقيمتها ستة آلاف. لأحدهما سدس وللآخر خمسة 
أسداس» إذا قسمناها أسداسأً فإن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه؛ 
لأن السدس عبارة عن أربعة أمتارء فهل هذه قسمة إجبار أو تراض؟ 
هي قسمة تراض عند من يقول: إن الضرر هو ألا ينتفع أحدهم 
بنصيبه إذا قسم» وقسمة إجبار عند من يقول: إن الضرر نقص القيمة 
بالقسمة» وهذه لم تنقص قيمتهاء فهذا السدس الذي قسم لو بيع 
يساوي ألفاًء ولو بيعت الأرض جميعاً تساوي ستة آلاف» ولو 
فرض أن هذه الأرض ستمائة مترء فصاحب السدس إذا قسم له 
نصيبه يكون له مائة متر» فيمكن أن ينتفع بهاء لكن القسمة أنقصت 
قيمتها» فلما كانت ستمائة متر كانت تساوي ستين ألفاء ولما قسمت 
صار هذا السدس لا يساوي إلا خمسة آلاف» فنقص النصف. 

فعلى الرأي الذي يقول: إن الضرر هو ألا ينتفع أحدهم 
بنصيبه بعد القسمة تكون القسمة هنا إجباراً؛ لأنه ينتفع بنصيبه» 
وعلى القول الثاني الذي يقول: إن الضرر المانع من القسمة هو 
نقص القيمة بالقسمة» نقول: القسمة هنا من باب قسمة التراضي» 
رقي ضاحي: الفلس 1ن رخوع لم مائة مت اننا تسم لفه: وت 
لم يرضّ فلا قسمة» وإذا كان السدس مائة متر ولا تنقص القيمة 
بذلك» فهي قسمة إجبار على القولين جميعاً» والمذهب أن الضرر 


كالدور الصّعَار وَالْحَمَّام وَالطَاحُونٍ الصَّغِيرَيْن» اك 


المانع من الإجبار هو نقص القيمة بالقسمة» ولا يلتفتون إلى 
الانتفاع وعدم الانتفاع . 

وقوله: «أو رد عوض» مثال ذلك: أرض بين شريكين لا 
يمكن أن تتعدل بأجزاء ولا قيمة» إلا برد عوض» يعني مثلاً فيها 
حبال)«فنهاأودية» فبها اشوحائ: ها بسكن أن تتعدلنها أدذاً 
بالسهام» إن قسمناها نصفين صارت هذه الأرض أحسن من هذهء 
وإن قسمناها ثلثين» وقلنا: نعطى الرديئة ثلثين ما تعدلت أيضاء 
فنا دل ]لذ إذا حملن للناقصن عرفا عن الكا مل وقوه ايشا + 
قسمتها قسمة تراضء إذا رضي الطرفان وإلا تبقى وتباع جميعاً. 
فلا يمكن أن تتعدل إلا إذا أضفنا للناقص دراهم» فهي شبيهة 
بالبيع؛ لأن فيها عوضا ومعوضاء ولا يجوز البيع إلا بالتراضي . 

قوله: «كالدور الصغار» الدور الصغار ما تنقسم بلا ضررء 
فإذا كان بيت فيه حجرة نوم» وحجرة أكل» ومطبخ» والشريكان 
اثنان» وغرفة النوم عرضها متران» والطول متران ونصف. 
والمطبخ متر في مترء وغرفة الطعام متران في مترين! فهذه الدار 
ضغيرزة لا يمكن. فشمها أنذا , 

قوله: «والحمام» أيضاً لا يمكن قسمه؛ كحمام مشترك بين 
دارين؟ لأن الغالب أن الحمام صغير. 

قوله: «والطاحون» الطاحون صغيرء فلا يمكن أن يقسم لكن 
المؤلف يقول: ١‏ 

«الصغيرين» فإذا كان الطاحون والحمام كبيرين فيمكن 
مهما 


قوله: «والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة» يعني ما 
تتعدل إلا بعوضء» وأفادنا المؤلف أن تعديل السهام في الأرض: 
تارة يكون بالأجزاء. وتارة يكون بالقيمة. 

يكون التعديل بالأجزاء. بأن يكون كل واحد منهما له جزء 
معين منهاء ويمكن قسمها على حسب الأجزاء. 

ويكون التعديل بالقيمة بأن يقال مثلاً: جانب الأرض هذا 
طيب.» وجانب الأرض هذا رديءء» وهىي أنضصاف بينتاء ولو 
عدلناها بالأجزاء لم نتمكنء ولا يمكن أن نعدلها إلا إذا أضفنا 
إلى أحد السهام شيئا من المال» فقسمته قسمة تراض. 

مثال التعديل بالقيمة: أرض مساحتها ستمائة 1 وهى بيئنا 
تعفان توعد لقاسا با لأنوو ا كان الكل : انعد كلاثمانة ».ولكهها نا 
تتعدل؛ لأن بعضها طيب وبعضها غير طيب» بعضها فيه بئر 
وبعضها ليس فيه بئر»ء فنعدلها بالقيمة» قالوا: الأرض الطيبة 
نجعلها ثلثاً والرديئة ثلثين» التي فيها البئر نجعلها ثلثاًء والتي ليس 

قوله: «كبناء أو بثر في بعضهاء الكاف هنا الظاهر أنها 
للتعليل» قال ابن مالك: 
شَبَدُ يكاهد.ويها التغليل قل تعتى 0 

فقوله: ١لا‏ تتعدل بأجزاء ولا قيمة» كأنه قيل: لماذا؟ قال: 
«البناء أو بئر في بعضها» يعني هذه الأرض مشتركة بيئناء بنينا في 
طرف منها مما يلي الشارع داراًء فلا يمكن أن نعدلها إلا بإضافة 


ب ا كك 


0 في كم الْبَيْع 5 مَنِ امْتَْعَ مِنْ 
قِسمَيِهَاء ا ل 
كَالقَرَيَكَ 0 وَالدَّارٍ الكَبِيرَقٍ وَالأَرْض» وَالدَّكَاكِينِ 
الوَاسِعَةٍء وَالمَكَيلء والْمَوْزُونِ مِنْ جنْس وَاحِدِ 
كَالأدْمَانِء وَالأَلْبَانِ اخينة ذا طَلَّبَ الشَّرِيكُ قِسْمَتَهَا 
َجْبرَ الآحَرُ عَلَيْهًا . 


دراهم على الجزء الثانى الذي ليس فيه الدارء فهذه قسمتها قسمة 
تراض . 

كذلك إذا كان فى بعضها بئرء ولا يمكن أن تتعدل بالأجزاء 
بأن نقسم البئرء ويكون لكل واحد منا النصف,ء فهذه ‏ أيضاً ‏ 
قسمتها قسمة تراض» والحاصل أن كل شيء يحتاج إلى زيادة 
عوض فقسمته قسمة تراضء ولهذا قال المؤلف: 

«فهذه القسمة في حكم البيعء ولا يجبر من امتنشع من 
قسمتها» . 

«وآما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته.ء كالقرية» والبستان» 
والدار الكبيرةء والأرضء والدكاكين الواسعة,ء والمكيلء والموزون من 
جنس واحدء كالأدهان» والآلبان» ونحوهاء إذا طلب الشريك قسمتها 
أجبر الآخر عليها» وسميت قسمة الإجبار؛ لأنها لا تتوقف على 
رضا الشركاء» بل يجبر من امتنع» وضابطها كل قسمة ليس فيها 
ضرر ولا رد عوض . 
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وضرب المؤلف لهذا أمثلة فقال: «كالقرية» وهل يمكن أن 
تكون القرية بين شركاء؟ نعم» يمكن أن يجتمع جماعة» ويشتروا 
أرضاء ويخططوهاء ويبنوها ثم يسكنها الناس» فتكون قرية بين 
شركاءء فهذه القرية كبيرة يمكن أن يقول الشريك لشريكه: لك 
النصف» ولي النصف . 

وقوله: «والبستان» أي: البستان الكبير الذي إذا قسم لا 
يتضرر أحد بقسمته؛ بحيث لو قسمناه ما : تنقص قيمته على القول 
بأن الضرر هو نقص القيمة» أو بحيث إذا قسمناه لم يفت الانتفاع 
بما قسمء على القول الثاني الذي يقول: إن الضرر هو فوت 
الانتفاع . 

وقوله: «والدار الكبيرة» فهذه تنقسم بلا ضررء لكن بشرط 
أن تكون حجراتها متساوية» أما إن كانت حجراتها غير متساوية» 
مثل أن يكون بعضها مجلساً للرجال» وبعضها مطعماً»ء وبعضها 
مطبخاً. أو بعضها صالة للنساءء فهذه لو قسمت لحصل الضررء 
ولو جعل أحدهما للآخر لاحتاجت إلى رد عوض» فهنا نقول: 
القسمة قسمة تراض» إنما لو كانت دار كبيرة يمكن أن نقسمهاء 
وفي كل جانب منها منافعه» فالقسمة قسمة إجبار. 

وقوله: «والأرض. والدكاكين الواسعة» كذلك يمكن قسمتها 
بلا ضرر. 

وقوله: «والمكيل» والموزون من جنس واحدء كالأدهان, 
والألبان» الأدهان والألبان مكيلة» فمثلاً: بيني وبينك كمية من 
السمن» وأردنا أن نقسمها فإنه يجبر الممتنع على القسمة؛ لأن 


خخ حك | أ 


ل 08 :20 م ين 
وَهَذِهِ القسمّة إِفْرَارْ لا بَبِعْ) و مم 0 


هذه يمكن تعديلها بالكيل» فيؤتى بإناء ويغرف لك غرفة ولي غرفة 
حتى تنتهي» والآلبان مثلهاء فلو كان بيننا سطل لبن فإنه يمكن 
قسمتهء يؤخذ إناء لي وإناء لك. وهكذا حتى تنتهي . 

وقوله: «ونحوها' مثل البرء والرزء والقهوة؛ والسكرء 
واللحم» كل هذه يمكن قسمتها بالكيل إن كانت مكيلة» وبالوزن 
إن كانت موزونة. 

ولو كان بينهما سيارة فلا يجبر الممتنع على القسمة؛ لأن 
القسمة ولو رضيا بقسمتها فما نوافقهما؛ لأنه لا يمكن قسمة 
السيارة إلا بإتلافيا ه:وهذا سفة! فيا الطريق إلى فك الشركة؟ 
الطريق إلى فك الشركة أن تباع. 

ولو كان نيما ستارات مفعدذة»'تقول: هذه السيارات:إذا 
كانت من جنس واحدء وليس فيها عيب» وكلها جديدة» فقسمتها 
إجبار؛ لأنه لا ضرر على أحدهماء وإن كانت مختلفة الأجناس 
أو بعضها معيباً وبعضها سليماًء ولا يمكن قسمتها بالإفراز فإنها 
تراض . 

قوله: «وهذه القسمة إفراز لا بيع» الإشارة تعود إلى أقرب 
مذكورء وهو قسمة الإجبار. 

فقوله: «إفراز» يعني تمييز لحق كل شريك من حق شريكه. 

وقوله: «لا بيع» ولهذا لم نشترط فيها التراضي» ولا يثبت 
لها أحكام البيع» فليس فيها خيار مجلسء» وتجوز بعد أذان 
الجمعة الثاني؛ لأنها ليست ببيع ما دامت لا تشغله» وتجوز في 
المسجد مثل لو كان بيني وبينك كيس من الرز» وقسمناه في 


00 كتاب القضام 


عرض .ار 


لدي الا موف مها ا 6ق كمد فاك ره لو كيم 
وَيَجوز للشركاء أن يتقاسموا بانفيهم» ل 
َه مه 6م ١‏ 2 
أو يَسْأَلوا الْحَاكُمَ نَصْبَه 175700000005( 


المسجد فلا مانع؛ لأن هذه ليست بيعاًء وإنما إفراز نصيب كل 
واحد من الآخرء ويجوز قسم لحم الأضاحي والهدايا مع أن بيع 
لحم الأضاحي والهدايا لا يجوزء لكن هنا تجوز القسمة؛ لأن 

قوله: «ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم» لكن بشرط أن 
يكون لديهم معرفة بالقسمة لتخرج عن شبه القمار؛ لأنه لو لم 
يكن غمدهما معرقة بالقلدنة لاحتمل احمالاً كيرا أن تكون 
الأرض بينهما نصفين» ثم يقسمانها أثلاثاً؛ لأنهم ما يعرفون 
القسمة وحينئذٍ عندما نقرع للتمييز يكون أحدهما إما غانما وإما 
غارماء فإن حصل له الثلثان فهو غانم» وإن حصل له الثلث فهو 
غارم. 

فإن قالا: نحن راضيان بذلك» قلنا: هذا لا يجوز حتى لو 
رضيتماء حتى المتسابقان فيما لا يجوز فيه السبق يقولان: نحن 
متراضيان» والمتبايعان بيعاً ربوياً يقولان: نحن متراضيان» ونحن 
لا يمكن أن يكون رضانا مخالفاً لرضا الشرع» بل لا بد أن يكون 
تانعا له 

قوله: «وبقاسم ينصبونه» يعني ويجوز - أيضاً - أن يتقاسموا 

قوله: «أو يسألوا الحاكم نصبه» في كلام المؤلف لحن في 
قوله: «يسألوا» حيث حذف النون بدون سبب؛ لأنها صفة 
ل«قاسم» والتقدير «وبقاسم ينصبونه أو بقاسم يسألون الحاكم 
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نصبه». ولكن سبق لنا أن الأفعال الخمسة يجوز حذف تنوينها 
للتخفيف؛. ولو بدون ناصب أو جازم» ومنه قول الرسول كَل : 
«والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا)'"', 
ولو كانت على الأصل لقال: «لا تدخلون» «ولا تؤمنون»» وأما 
«تؤمنوا» الأولى و«تحابوا» فحذف النون فيهما على الأصل؛ 
لأنهينا متشويعان بأن-متفرة تكن حت .قبعو هنف العون 


يجور أن 00 ا ينصبونه هم بأنفسهم. رةه إلى 
القاسم المعروف ‏ والغالب أن القسامين يكونون معروفين ‏ 
ويقولون: تعال اقسم لنا هذه الأرضء اقسم لنا هذا البيت» اقسم 
لنا كذا وكذاء أو يسألون الحاكم نفسه» ويذهبون إلى القاضي 
ويقولون: نحن بيننا شركة في أرض» أرسل لنا قاسما يقسم لنا. 

فإذا قال قائل: أين الدليل على هذا؟ 

قلنا: لدينا قاعدة (لا يطالب المبيح فى المعاملات بالدليل) 
فكل من قال: هذا مباح في معاملة؛ ما نقول: ما دليلك؟ أن 
هذا هو الأصلء فالاصل فى المعامللات» والمأكولات» 
والمشروبات» والملبوسات» والمسكونات» والمنتفع بهاء الأصل 
)١(‏ أخرجهأحمد (07/5). وأبو داود في الأدب/ باب في إفشاء السلام 

»© والترمذي في الاستئذان والآداب/ باب ذكر في فضل السلام 


(24»© وابن ماجه في المقدمة/ باب في الإيمان (24) قال الترمذي: حسن 
صجيح : والحديث صححه الألبانى كما ف صعحيع ابن ماجه ١‏ 


فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم» بخلاف العبادات» فالعبادات 
الأصل فيها الحظر حتى يقوم دليل التشريع» ولهذا من تعبد لله 
بعبادة وقال: هذا مسئون» هذا مشروع » نقول له: هات الدليل 
وإلا فهي مردودة. لقوله عَلِةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


لك 
فهو ردا 


وقوله: «قاسم» يقتضي أن يكون له نوع من الحكم» ولهذا 
لبد أن بكؤذ:عالما بالقسمة :وآميداء أما الإنساة الجاهل قلا 
يصلح للقسمة وكذلك لا يصلح من ليس أميئاً ولو كان عالماً لأنه 
قد يحابي بعض المتقاسمين على بعض . 

قوله: «وأجرته على قدر الأملاك» مطلقاً. أو على قدر 
التاذك. أو علئ الشرطء أفؤال خلاقة» المذمت_ كما قال 
المؤلف ‏ على قدر الأملاك» فمثلاً: إذا استأجرنا هذا القاسم 
بستمائة» وكان المال أرضاً مشتركة: لواخد سهمان» وللآخر 
أربعة» فعلى صاحب الأربعة أربعمائة» وعلى صاحب السهمين 
مائتان؛ لأن صاحب السهمين له ثلث. وصاحب الأربعة له ثلثان» 
فلهذا صارت الأجرة على قدر الأملاك» ثم يقرع. 

وعلى قول>مزديقرل “عن قدن القادك. فى المغال اللق 
ذكرنا لأحدهما قلعا الأرفن» وللؤعير لعل واوا لاجرة سات 
نوزعها مناصفة؛ لأن المالكين اثنان. 


والقول:القانية على اللسزظة .وجدرة اتدل عل قد 


0 دسق تتوييسة عن 5 


باب القسمة كك 


ذه 0٠س‏ 


فإِذا افتَسَمُوَاء أو الترعؤا لرمت القشمة وكنت افترعُوا جار 
الأملاك. فإذا قال أحدهما للآخر: الأجرة أنصاف؛ لأننا اثنان» 
فرضي بذلك جازء وإلا فعلى قدر الأملاك» وهذا القول أصحء 
أما قوله على قدر الأملاك فقد سبق بيان وجهه. وأما كونها على 
حسب الشرط فلعموم قوله تعالى: ليها الَدِت ءَامَنُوَا هوأ 
الْحقُو د 4 [المائدة: »]١‏ وقوله: #وَأْوَفوا بِالْمهْدِ» [الإسراء: 4"]» وقول 
النبي - عليه الصلاة والسلام -: اكل خط لين فى كنات الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط""'. وقوله: «المسلمون على 

شروطهم , 0 وقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم 
به الفروج)” "افيذا يدل على أن الشروط يوفى بها. 


قوله: «فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمةء وكيف اقترعوا 
جاز» إذا كانت القسمة قسمة إجبار»ء واقتسموا ورضى كل واحد 
منهم بها لزمت القسمة» ولا خيار ولو كانوا في مجلس القسمة؛ 


.)5158( أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترط في البيع شروطاً لا تحل‎ )١( 
عن عائشة‎ )8( )١5١5( ومسلم في العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعتق‎ 
. رضي الله عنها‎ 

(؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السمسرة» وقد وصله 
أبو داود في القضاء/ باب في الصلح (70945), والحاكم )47/١(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء وقد أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن 
رسول الله يَكهِ في الصلح بين الناس (1707) عن كثير بن عبد الله المزني عن 
أبيه عن جده أن رسول الله ككل قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم 
حلالاً أو أحل حراماًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل 
حراماً» وقال: «احسن صحيح)» انظر : المجموع (555/9)» والإرواء .)١57/6(‏ 

)6 أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح (١771؟)2‏ 
ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في الماح )١516(‏ عن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه . 
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لأنها إفراز لا بيع» أما إذا كانت قسمة تراض فإنها لا تلزم بمجرد 
القسمة» بل لهم الخيار ما داموا ف ف الا لأنها بيع» والبيع 
فيه الخيار» قال النبي منقايه العلا والسلام : «المتبايعان 
بالخيار ما لم يتفرقا»" . 

وإذا اقتسموا وتمت القسمة فلتمييز نصيب أحدهما طريقان: 
إحداهما: التخيير» والثانية: القرعة 

التخيير مثاله: لما قسمنا الأرض المشتركة قلت لك: اخة 
فتخيرت» فالمسألة هنا واضحة.ء فإذا أبى كل واحد منا أن يخير 
الآخر نلجأ إلى القرعة» وكيفما اقترعنا على أي صفة جازء فإذا 
اقترعنا لزمت القرعة» وهذا فى قسمة الإجبارء وأما فى قسمة 
الترافى نكما سيق لكل منا:الحباز ادها في المتعلنن ” 

فلو قسنانا بيتنا تمر تخل خخرضاً على رؤوس التخل فإنه 
يجوز» لأن هذا إفراز وليس ببيع» ولو كان نيعا اما جازة» لآنه لا 
يجوز ل ثمر نخل على رؤوس النخل خرصاًء فإذا 


4 


قسمناه حََيِّر أحدنا الآخرء فاختار المخير نصيبه» ثم بعد ذلك 
رجع وقال: القسمة فيها خطأ فلا يقبل. 

وهنا قصة غريبة وقعت هنا في البلد»ء اقتسم رجلان ثمر 
نخل بينهماء وكان ذلك فى شهر رمضانء فقال أحدهما للآخر: 
اخترء فتمشى المخير بين النخل وقال: أختار هذا الجانب» 
فقال: خذهء ثم قال للذين يصرمون الثمرة: أحب أن تأتوا إليّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما (70174)» ومسلم في 

البيوع/ باب الصدق في البيع (1615) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


في النهار؛ لثئلا يأتي المساكين فيأكلواء فجاءوا في النهار وصرموا 
التمر وأدخلوه إلى بيته . 

وأما الآخر فأعلن عند باب المسجد وقال: إنه سيصرم نخله 
بعد عيد الفطر في النهارء» فمن أحب أن يأتي فنحن نتشرف 
بذلك» أو قال: حياه الله ولما أفطر الناس» وكان الناس في 
ذلك الوقت في جوع شديدء فالفقراء لما أفطروا من رمضان 
وصار اليوم الثاني ذهبوا إلى هذا الرجل وجعلوا يصرمون ثمر 
النخل ويأكلون ويشبعون. 

وسبحان الله العظيم! أدخل أكثر من حمولة شريكه الذي 
صرم في النهار في رمضان. فادعى الشريك الأول المَخَيِّر الغبن» 
والخطأ فى القسمةء فقال الثانى: نحن قسمنا جميعاً وخيرتك 
واعكرت» قينا كم | إلى القاضي» فقال لهم: ما القصة؟ فأخبروه 
بالقصة. فقال للذي صرم تمره في رمضان: الحمد لله أن تمرك ما 
صار حشفاً :ؤهلم مثل قصة:أضحاب الجنة . 


دم ف 


قوله: «الدعاوى» أو الدعاوي ا دعوى2. وهي في اللغة 
الطلبء قال الله تعالى: وم نَا يَدَعُونَ* [يس: 7ه] أي: ما 
يطلبون» وأما في الاصطلاح فهي إضافة الإنسان لنفسه شيئاً على 
غيره» سواء كان هذا الشيء عيناً : أو منفعة» أو حقاا أو ديئاً . 

والإضافة ثلاثة أقسام : 

الأول أن يضيقف: الأشياك شتعا لقسة على غير وعد 
دعوى. كأن يقول: لي على فلان كذاء سواء كان عيئاً أو منفعة» 
ا ا ا ا 

الفانى + أن يَضيقت الإنسان: شيفاً لغيرة على نفسهء. وهذا 
إقراد. - 

العاف نايفيف الإساة شيعا لغيزه علن عرف وهله 
شهادة. فهذه أنواع الإضافات 

ونحن في النوع الأول» وهو أن يضيف الإنسان شيئاً لنفسه 
على غيره» وهذا الشيء» إما عين» وإما منفعة» وإما دين» وإما حق. 

مثال العين: أن يقول: أدعى على فلان أن هذا الذي بيده 
من كتاب» أو حقيبة» أو غيرهما ل ظ 

مثال المنفعة: أدعي عليه أنني أجرته بيت لمدة شهر 

مثال الدون : أن يقول: أدعي عليه أن في ذمته لي مائة ريال. 


يي ا 


الْمُدَّعِي مَنْ إِذَا سَكَتْ تُرِكَ وَالْمُدّعَى عليه مَنْ إِذَا 


مثال الحق: أن يدعى فلان على فلان أنه قذفه.» وكذلك لو 
قال: أدعي عليه استحقاق شفعة أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «والبينات» جمع بينة» وهي ما أبان الشيء وأظهره. 
وهي أنواع؛ وفي كل موضع بحسبهء فبينات الرسل آياتهم التي 
تدل على رسالتهمء قال الله تعالى: لْقَدْ أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بالِيَكْتِ » 
[الحديد: 5؟7]» وبينة اللقطة أن يصفها مدعيهاء وبينة القسامة أن 
يحلف المدعون خمسين يميناًء وهكذاء فالبينة كل ما أبان الشىء 
وأظهره؛ :سواء كان قرينة يباح الأتحذ ببهاء آم.حجة لترغية يجت 
قبولها كالشهادة. 

وسليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ لما تخاصمت 
إليه المرأتان في ولد إحداهما دعا بالسكين ليشقه بينهما نصفين» 
رفي الكورف»#زقالت العسرةة تنه هو ولرهاة ال د 
للصغيرة”''» فهذه القرينة القوية بينة» فلهذا حكم به للصغيرة بدون 
يمين» وبدون أي شىء؛ لآن امتناعها من أن يشق الوللد تصمين 
دليل على أنها أمه. ْ 

ثم فسر المؤلف المدعي والمدعى عليه فقال: 

«المدعي من إذا سكت تركء والمدعى عليه من إذا سكت لم 
يترك» مثال ذلك: ادعيت عليك ماثة ريال» فأنا إذا سكت عن 
(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب قوله الله تعالى: لووَعبََا داور 


سُلَيعن. . . 4 (074717: ومسلم في الأقضية/ باب بيان اختلاف المجتهدين 
يية8 6 عن أبى هريرة رضى الله عله . 


وَلَا نَصِحٌ الدَّعْوَى وَالإِنْكَارٌ إلا مِنْ جَائْرِ التََصَرّفٍ . 


الدعوئى تتركتى أنت» ولكن أنت إذا سكت هل أتركك؟ لا 
اتذكك كذ يمرل العولفة + والميتالة فنها ته من النظري أن 
النلطن عليه فك يدرك الرهادة النلع بد سيره ربالا ند 
تستحق أن يطالبه ويذهب إلى المحكمة» وإلى الشرطة» وما أشبه 
ذلك . 

لكن أضناف: بعضن العلماء إلى هذا قبدا وقالوا: المدغل 
عليه إذا سكت لم يترك بعد المطالبة؛ لأن المدعى عليه إذا كان 
المدعرع يوقينا: زهيدا "يمكن أن فرك ولا بطالنة: 


وقال بعضهم: المدعي من يضيف الشيء إلى نفسهء 
والمدعى عليه من ينكره» سواء ترك أم لم يترك» فإذا أضفت شيعاً 
لنفسك على غيرك وأنكرء فأنت المدعي وهو المدعى عليه وهذا 
هو الذي يوافق الحديث: «البينة على المدعيء واليمين على من 
أنكر»”''» وعليه فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف؛ 
يرد على تعريف المؤلف من الانتقاض من أن المدعى عليه قد 


قوله: «ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف» جائز 
التصرف هو: البالغ» العاقل. الحرء الرشيد. 
الإنكارء إلا فيما يجوز له التصرف فيه؛ لأنه سبق لنا في البيع أنه 


.)71١18(ص سبق تخريجه‎ )١( 


باب الدعلوى والبينات 100 


اليسيرء لكن الشيء الذي لا يصح تصرفه فيه لا تصح الدعوى 
منهء ولا الإنكارء فمن يدعي عنه ومن ينكر؟ 
الجواب: وليه هو الذي يقيم الدعوى على من عليه حق لهذا 
الصغير» ووليه - أيضا - هو الذي يتولى الإنكار فيما لو ادعي عليه . 
والعاقل ضده المجنون» فالمجنون لا يصح منه دعوى ولا 
إنكارء لكن الدعوى منه تصح كالصغيرء ويتولى ذلك وليه. 
والحر ضده العبد الرقيق» فلا تصح منه دعوى ولا إنكار 
فيما لا يصح تصرفه فيهء أما ما يصح تصرفه فيه كطلاق امرأته 
مثلاًء فتصح الدعوى منه والإنكارء لكن الأمور المالية لا يصح 
منه دعوى ولا إنكار؛ لأن العبد لا يملك. والمال الذي بيده 
لسيده» قال النبي كلِ: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن 
يشترطه المبتاع»”'' فإذا كان المال الذي بيده ليس لهء وإنما هو 
لوليه فإنه لا يصح منه دعوى ولا إنكار؛ لأنه لا يملك. :هذا .المال: 
والرشيد في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في 
ماله وضده السفيه الذي يبذل ماله في المحرم»ء أو في غير 
فائدة» فالمحرم كالدخانء وفي غير فائدة مثّل له العلماء بأن 
يشتري نفطأً ويشعلهء فهذا ليس برشيد؛ لأنه يبذل ماله فيما لا 
فائلة فيهء والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن إضاعة 
الث وإضاعة المال صرفه في محرمء أو فيما لا فائدة فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
في نخل (77174). ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر )١155(‏ 


(60) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
() أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله عرَّ وجل : «لا يكَلوت الكانت إلكانا 4 - 


00 كتاب القضل 
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إذاً لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف» وكذلك 
الإنكارء وغير جائز التصرف يقوم وليه مقامه. 

قوله: «وإذا تداعيا عيناً بيد أحدهما فهي له مع يمينهء إلا أن 
تكون له بينة فلا يحلف» مثال ذلك: رجلان تداعيا عيناً كل واحد 
منهما يقول: هي لي» وهي بيد أحدهما فهي له بيمينه» إلا إذا 
كان لنديينة نرقم له كلك اكتناء. البشة يفال ذلك اومن زنك 
على عمرو أن المسجل الذي معه له». فقال: عمرو ليس لك» 
والعين بيد عمروء فنقول: هي لك بيمينكء. فإذا حلف وقال: 
الله إن هذا السيعل الى :ولد الفلا نيو لف إلا ]ذا كان بده 
نيك كلذ ابقاعة لليميه + لأث البمنة أفوى عن البحينة ولا برد 
الأضعف على الأقوى بل يدخل فيه» وحيئئدٍ يكتفى بالبينة. 

وقد يقول قائل: كيف يعمل بالبينة وهو مدعئ عليه» وقد قال 
النبي كَلِ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»”'©؛ فجعل 
البينة في جانب المدعي وجعل اليمين في جانب المدعى عليه؟ 

فالجواب أن يقال: الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
هذا اكتفاءً بأدنى موجب ومثبت وهو اليمين؛ لأنه لما كانت العين 
بيده ترجح جانبه فاكتفي فيه باليمين» فإذا وجد ما هو أعلى وهو 
البينة اكتفي بها . 
:)١511( | -‏ ومسلم في الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل )١7١5(‏ عن 

المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(718). 


باب الدعلوى والبينات 


نننا 
وَإِنْ أَقَامَ كل وَاحِدٍ ب سن انها ل قْضِيَ لِلْخَارِج فة 


لَعْث لَعَتْ بيه الدَاخلٍ . 


فإن أقام المدعي بينة فالعين له ولو حلف المدعى عليهء 
ولم يعتد بيمينه . 


قوله: «وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببيّنته, 
ولغت بينة الداخل» أقام المدعي البينة أنها له» وأقام المدعى عليه 
بينة أنها له. يقولون: يقضى ببينة الخارج دون بينة الداخل. . 


والداخل من هي بيده والخارج المدعي» فيقضى للخارج 
ببينته وتلغى بينة الداخل» مثال ذلك: ادعى زيد على عمرو بأن 
هذا المال الذي بيد عمرو له». فقال عمرو: هو لي» وكل منهما 
جاء ببينة» فيقضى به للمدعي ع لزيد؛ لأنه هو الخارج لدليل 
وتعليل» أما الدليل فإن ارد جعل البينة في جانب المدعي 
فقال: «البينة على المدعي»”' . وقد أتى بها فيحكم له بهاء وأما 
التعليل قالوا: لأن بينة الخارج قد تكون أقرب لانتقال الملك» 
وبينة الداخل ربما تشهد بناءً على ملكه الشابق» وانتقال الملك 
كثير) والشهود ريما شهدوا بأتها عند الداخل؛ لأنها كانت في يده 
بالأول. * ثم باعها على الخارج فانتقل الملك له. فتكون بينة 
المدعي كان مله ليا على تين 

وقال بعض العلماء: بل تكون للداخل مع يمينه» بناءً على 
أن البيّنتين تعارضتاء وليست إحداهما بأولى من الأخرى» 
فتساقطتاء كما لو اختلف الجماعة على الإمام فقال بعضهم: 


(0) سبق تخريجه ص(8١7).‏ 
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سبحان الله يريدون أن يقوم» وقال آخرون: سبحان الله يريدون 
أن يجلسء. قال العلماء: يسقط قولهما جميعاء ويرجع الإمام إلى 
ما في نفسهء وهنا لما تعارضت البينتان تساقطتاء فقلنا للخارج: 
نلغي بينتك وللداخل نلغي بينتك» ويبقى اليمين على من أنكرء 
فيحلف المدعى عليه بأنها له ولم ينتقل ملكه عنهاء وتكون له. 

وأجابوا عن قول الرسول - عليه الصلاة والسلام _: «البينة 
على المدعى واليمين على من أنكر» أن هذا يقتضي أنه ليس 
الدع قاب بينة» ولو أخنذنا بظاهر الحديت لقلنا في المسألة 
التي ذكرتم: إنه إذا كان للمدعى عليه بينة سقطت اليمين. 

نقول: هذا لا يصح؛ لأن الرسول يِه جعل اليمين على 
المدعى عليه» وأنتم تقولون: إذا كان له بينة لا حاجة لليمين» 
فتبين أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد دعوى فيها بينة 
للمدعي» وليس فيها بينة للمدعى عليه» وحينئظٍ ما يبقى إلا اليمين 
إذا لم يكن لديه بينة. ولم يُرد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
إذا تعارضت البينتان» فإن مقتضى الشرع القيام بالعدل» والقيام 
بالعدل أن نقول: كل بينة عارضت الأخرى أسقطتهاء فيبقى كأن 
الرجلين ليس معهما بينة» وحينئذٍ نرجع إلى الأصل» ونقول 
للمدعى عليه وهو الداخل: احلف, فإذا حلف قُضي بأن العين 
التي بيده له» وألغيت الدعوئ. 

وهذا القول عليه كثير من أهل العلم» وهو أقرب في النظر 
من الأول» بقي أن يقال في دعوى أنه انتقل الملك: الأصل عدم 
الانتقال» وحينئظٍ تبقى العين في يد المدعى عليه مع اليمين. 


كتاب الشهادات 


قوله: «الشهادات» جمع شهادة» وأصلها من شهد يشهد 
الشيء إذا حضرهء ونظر إليه بعينه» قال الله تعالى: #إإِلَّا مَن سهد 
ِأَلْحَيّ وَهُمْ يَمْلَمُوتَ4 [الزخرف: 2141 فلا بد من علم. 

واصطلاحاً: إخبار الإنسان بما على غيره لغيره بلفظ أشهد 
ونحوهاء فيرون أنه لا بد من إخبار بلفظ أشهدء وقد يكون 
الإخبار بما علمه مطلقاًء كشاهد الهلال ‏ مثلاً ‏ بلفظ أشهد. 

وقيل: إن الشريادة إخياون الانسا نهنا تحلمة مطلفا سوا 
بلفظ أشهد أو بدونه؛ ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمة الله: إن 
على بن المدينى ‏ فيما أظن ‏ يقول: أقول: إن العشرة بالجنة ولا 
أشهدء قال: إذا قال ذلك فقد شهدء فالصحيح أن الشهادة أن 
يخبر الإنسان بما يعلمه. سواء بلفظ أشهد أو بغيره. 

والشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم؛ ولهذا لما قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» فذكر 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس. فقال: «ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزور». وكررها حتى قالوا: ليته 
سكت”''. وهي خطيرة في التحمل وفي الأداء» أما التحمل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب ما قيل في شهادة لوقو (:556). 

ومسلم في الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها (417) عن أبي بكرة رضي الله عنه. 


كتاب الشهادات 


فيجب ألا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علمها علم اليقين» حتى 
إنه روي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: أنه قال لرجل: «ترى 
الشمس؟» قال: نعمء قال: «على مثلها فاشهد أو دع"''. أي: 
على مثل الشمس» حتى لو وَجَدْتَ قرائن تدل على الأمرء لا 
تشهد بهء لكن اشهد بالقرائن التي رأيت» أما أن تشهد بما تقتضيه 
هذه القرائن فهذا لا يجوز؛ لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علمء 
ومع الأسف أن شهادة الزور كثرت في هذا الزمن» حتى أصبحت 
رخيصة» يجد الإنسان فى السوق من يشهد له بعشرة ريالات» بل 
بأقل. وأععانا رهما نول كم مقدار الدعوى التي تدعي؟ فإن 
قال: أدعي مليون ريال» قال: مليون ريال كثيرة» أشهد بألف 
ريال» وإذا قال: ماتئة ألف. قال: يكفينى مائة ريال» على حسب 
الدعرى ونين موا :نكا هنا ساو الكدا قبا بلدا ىن الواعتين: 


وظلمء وعدوان. 


والشهادة نوعان: حل وأداءعء العكيل معناه التزام 
الإنسان بالشهادة» والأداء أن يشهد بها عند الحاكم» وكل منهما 
أنواع طرق العلمء والأداء لا بد أن يكون عن ذكر مع العلمء 


»)504 /( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 423١١ /5( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وضعفهء وعزاه الحافظ إلى أبي نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل» وفي‎ 
إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف» يرويه عن عبيد الله بن سلمة‎ 
وهو ضعيف أيضاء قال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه» والحديث صححه‎ 
الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: بل هو يعني محمد بن سليمان  واهي‎ 
وخلاصة البدر المنير (؟479/5).‎ »)١98/5( الحديث. انظر: التلخيص الحبير‎ 
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تحمل الشْهادّة فى غير حَق الله فَرْض كِفايَة وَإِنَ لم 
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يوجد إلا من يُكفى تعن عليه ون ل ع وام ناو اجو لامجو ا ال 2 


والذي يرد على التحمل الجهل» والذي يرد على الأداء النسيان» 
وكلاهما يجب على الإنسان أن يحترز منه» أما تحملها فيقول 
المؤلف: 

«تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية» تحمل الشهادة 
الالتزام بهاء وهو في غير حتق الله فرض كفاية»ء فإذا طلب منك 
شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له فالشهادة فرض كفاية» إن 
قام بها من يكفي سقطت عنه وإلا وجب عليه؛ ولهذا قال: 

«وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه» دعاك شخص لتشهد 
على إقرار زيد بحق له» وليس فى المكان غيرك فيجب أن تجيب؛ 
لأنه لا يوجد من يقوم بالكقابة: أو دعوته إلى أن يشهد معك 
وليس معك إلا شاهد واحد. فيجب عليهء فالفرق بين تحمل 
الشهادة وأدائها أن التحمل لم يلتزم به الإنسان ولا يلزم به إلا إذا 
لم يوجد سواهء أما الأداء فقد التزم بها الإنسان أوَّلاً وتحملها 
فيلزمه الأداء. فإذا قال: معك شاهدء فقل: نعمء لكن الشاهد ما 
يكفي » فإذا قال لك: الشاهد مع يمينك كافيء فماذا تقول؟ فقل: 

أولاً: هذه مسألة فيها خلاف» وأخشى أن نتحاكم إلى قاض 
لا يرى هذا الرأي فيضيع حقي . 

الثاني: أن اليمين الذي يُحكم به لا يكون إلا عند 
الضرورة» فإذا وجد من يشهد فلا حاجة لليمين. 

أو دعاك لتشهد لهء فقلت: هذا أبوك عندك» يشهد لك» 
نقول: ما تقبل شهادته له. 


وما كتاب الشهادات 
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إذن يتعين عليك هذا في حقوق الآدميين. 

أما فى حقوق الله فلا يتعين التحملء» فلو دعاك شخص 
وفال حال «اعيه على فلذن انه مقر القيي :لزه ل عدب 
عليك أن تتحمل الشهادة؛ لأن هذا حق لله عزَّ وجل - وبإمكانك 
أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تَشْهدء لكن 
لو فرض أن امتناعك يتضمن ضرراً على هذا الذي دعاك» فريما 
نقول: يجب؛ دفعاً للضررء أما إذا لم يكن ضرر فإن تحملها في 
حق الله ليس بواجب؛ لأن هذا لا يضيع حق آدمي» إنما هو من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء والسّتر على فاعل 
المحرم أو على العاصي قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه؛ 
وهذا يختلف بحست الحال. 

وقوله: «وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه' لقول الله 
تعالر + عوولة يأ القجناة ذا ما مُعُو» [البقرة: 187]» وهذه الآية قد 
يعارض فيها معارض يقول: هذا في الأداء واضح؛ لأن الرجل 
المدعو شاهد لا شك» ولكن قد يقول قائكل ‏ كما استدل به 
الأصحاب -: إن الشهيد هنا ب حي الممر ومن دعي 
ليشهد؛ لأنه دعى للشهادة» ولنا أن نثبت هذا - أيضاً . - بالقياس؛ 
لأن الله تعالى قال: «وك بك ع4 3 يَكَفَ حكَنا عَلَمَهُ أي 
َكُيُبَ4 [البقرة: 2]187 وأيهما أشد الكاتب أم الشاهد؟ 
الكاتب؛ لأنه يحتاج إلى تعب وعمل» وهذا ما يحتاج إلى تعب 
ولا عمل» بل غاية ما هنالك أن يطلع فيضبط الشهادة. 

قوله: «وأداؤها فرض عينٍ على من تحملها متى دعي إليه» 


كتاب اللشهادات 
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الأداء | إثبات الشهادة عند القاضي» فإذا تحمل الشهادة وجب عليه أن 
يشهد لقوله تعالى: «:1 تكثئوا التّهسدهٌ و يكَكْئهَا ونه ان 
4 [البقرة : 21185 فحكم الله - عرّ وجل - بإثم قلب الإنسان الذي 
كتمء وأضاف الإثم إلى القلب؛ لأن شهادته لا يعلمها إلا الله 
عنَّ وجل؛ إذ من الجائز أن ينكر» فلما كان إنكار الشهادة ‏ وهو يعلم 
أنه شاهد ‏ محله القلب قال: ##ومن يَكَُمَهَا فَإِنَّهُه َانمُ * مَْبةّ» . فلما 
كانت الشهادة محفوظة فى القلب» والكتمان إنما يكون فى القلب 
أضاف الله تعالى الإثم إلى القلب الذي هو محل حفظ الشهادة. 
وقال بعض العلماء: أداؤها فرض كفاية» ويظهر أثر 
الخلاف فيما لو أشهد عشرة وتحملوا الشهادة وتحاكم مع خصمه 
للقاضي. فذهب إلى اثنين من العشرة وقال: إنيى حاكمت 
خصمي» فاذهبا معي لأداء الشهادة» على رأي المؤلف يتعين أن 
يذهبا معه» وعلى القول بأنه فرض كفاية لا يتعين» لأنهما يقولان 
له: اذهب إلى الثمانية الآخرين» واطلب اثنين منهم» ولكن 
الصحيح ما ذهب إليه المؤلف. أنه إذا دُعي إليها وجب عليه عينا 
أن يشهد؛ لأننا لو قلنا بجواز أن يحول الشهادة إلى الآخرين» 
وذهب إلى اثنين من الثمانية قالا: معنا ستة باقون» فذهب لاثنين 
قالا: الباقى أربعة» فذهب لاثنين فقالا: الباقى اثنان فذهب 
للاثنين» فقالا: ولماذا تسلطت علينا؟! فيضيع حق المسكين! 
فالصواب أنه إذا تحمل ودعي وجب عليه عيناً أن يؤد 
الشهادة» ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى: #وّلا تَكثئُوا النّهسد 


آ آ ته م اج روس اسدغير 


ومن يححتمها فإِنّهد ءَاثم َلْحْهُ # [البقرة : 387 ]. 
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مسألة: وهل تتساقط البيّنتان إذا كانت إحداهما مؤرخة أو 
كانتا مؤرختين؟ نعم إذا كانتا مؤرختين وعرفنا تأخر تاريخ إحداهما 
على الأخرى فإنه يحكم بآخرهما تأريخا والحكم بتساقطهما فيما 
إذا كان تعارضهما من كل وجه. 

وقوله: «وأداؤها فرض عين على من تحملها» لكن بشروط. 
قال: 

قوله: (متى دعى إليها» هذا هو الشرط الأول» أن يدعى 
إلى أدائها فإن لم يدع إليها لم يلزمه الأداءء ولكن لو أدى بدون 

اختلف العلماء فى ذلك» فمنهم من قال: إنه مذموم لقول 
النبي وَكةْ: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
٠. 4 ( 8 2. 4 5 5 0 30‏ 5 وت 7 
يأتي قوم يشهدون ولا يُستشهدون6"''. وفي رواية: «يشهدون قبل 
أن يستشهدوا"”". فقالوا: إن هذا ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد؛ 
وعللوا ذلك أيضاً - بأن الإنسان الذي يبادر إلى الشهادة قبل أن 
يستشهد قد يتهم» ويظن أن معه تحيزاً للمشهود له» أو للمشهود 
عليه» وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة؟! 

وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يشهدء وإن لم يستشهد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات/ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
»)7375١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم 

(؟) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة/ باب فضل الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين 
يلونهم. .. (16175) عن أبي هريرة رضي الله عله . 


لقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ 
الذي يأقي بالشهادة قبل أن عاب 0 وهذا يدل على فضيلة من 
شهد قبل أن يستشهد. 


والصحيح أن في ذلك تفصيلاً: فإن كان المشهود له لا 
يعلم بالشهادة فإن الشاهد يؤديها وإن لم يسألهاء مثل أن يكون 
الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه» من غير أن يعلم به 
المشهود له. فيكون قد أقر عنده فى مجلس بأن فلاناً يطلبنى كذا 
وكذاء أو بأن العين التى فى يدي لفلان» أو ما أشبه ذلك 
والمشهوة لغالى بعلو 'فهنا إذا: غلم الإتسان أن العسالة بوصلت 
إلى المحكمة» فالواجب عليه أن يشهد ويبلغ؛ لثلا يفوت حق 
المشهود لهء أما إذا كان المشهود له عالما وذاكرا فإنه لا يشهد 
حتى تطلب منه الشهادة؛ لأنه إذا تعجل فقد يتهم في شدة محاباته 
للمشهود له. أو معاداته للمشهود عليه وأما الحديث في ذم قوم 
يشهدون ولا يستشهدونء فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء 
الشهادة» إذ يحتمل أن المعنى يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة» 
فيكون هذا وصفاً لهم بشهادة الزورء ولا شك أن شهادة الزور من 
أكبر الكبائرء وهذا هو المتعين في قوله يك «يشهدون ولا 
يستشهدون». وأما قوله ككهِ: «يشهدون قبل أن يستشهدوا» فتحمل 
على قوله يَكةِ: «يشهدون ولا يستشهدون». فالتفصيل الذي ذكرنا 
هو المتعين. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب بيان خير الشهود )١1١9(‏ عن زيد بن خالد 

الجهني رضي الله عنه. 
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قَدِرَ بلا ضَرَرٍ فِي بَدَنِهِء أَوْ عِرْضِدء أَؤْ مَالِدِ أَوْ 
قوله: «وقدر, هذا هو الشرط الثانى: أن يكون قادراً على 

الأداءء فإن كان عاجزاً فإنه لا يلزمه لقوله تعالى: «كَلدوا أنَّهَ ما 
َسْنَطعَ4 [التغابن: 0117 وقوله: #إلا يُكَلْك أَنَّهُ ننس إلا وسعها» 
[البقرة: 787]» ومن القواعد المقررة المأخوذة من هذه الآية أنه لا 
واجب مع عجزء وعلى هذا فإذا كان عاجزاً عن أدائها فإنه لا 
يلزمه للعجز. 

الشرط الثالث: انتفاء الضررء ولهذا قال: 

«بلا ضرر في بدنه» بأن خاف أن يضرب حتى يتضرر. 

قوله: «ئو عرضه» بأن خاف أن يغتابه المشهود عليه أو ما 
أثنيه ذللق: 

قوله: «أو ماله» بأن خاف أن يحرق دكانه» أو يكسر زجاج 
شناؤتة» أو عا 'أشنه ذللفه. 

قوله: «أو أهله, بأن خاف أن يؤذى ولده أو زوجت أو 
أباه» أو ما أشبه ذلك. 

فإذا خاف الضرر فإنه لا يلزمه لا التحمل ولا الأداء في 
ظاهر كلام المؤلف. ونحن نقول: أما في البدن والمال والأهل 
فمسلّم أنه إذا خاف الضرر في هذه الأشياء الثلاثة فإنه يسقط عنه 
واجب الشهادة تحملاً أو أداء؛ لما أشرنا إليه من الآية وهى: 
«لا مُكَلَثُ أمَدُ عَنًْا إِلَا وُسَعها» [البقرة: 187]» وقوله: #قَأنقوا لَه 
م سطع 4 [التغاين: .]١5‏ 

وأما العِرّضء فينظر إذا كان الضرر من المشهود عليه 
حاصلاً أو غير حاصل؛ فإن الغالب أنه لا يتضرر به» حتى إذا 


كتاب الشهادات 5 ١‏ [دا-ت 


وَكَذَا فى التَّحَمُلء وَلَا يحل كِتْمَانَهَاء شظ525 


اغتابه عند الناس فإن الناس لا يقيمون وزناً لغيبته؛ لأنه مشهود 
عليه فيقال: ما اغتابه إلا لأنه شهد عليه» أما إذا كان الضرر كبيراً 
بحيث يتأثر عرضه» وتسقط عدالته عند الناس» وما أشبه ذلك» 
سورت كنم الجر ارد ري أنه - فالعرض إذاً فيه تفصيل: إذا 
كان الضرن محققا وكثيراء ا ترح ل ا 
الشيادة أو تخيلهًا: وإذا كان الضوز لبن كيرا أو قل لا موحد 
ضرر أبداًء مثل أن يكون انتهاك العرض من المشهود عليه» فإن 
ذلك لآ يمنع من وجوب الشهادة تحملاً أو أداء. 

فالشروط إذاً ثلاثة: أن يدعى إليهاء وأن يكون قادراً. 
وانتفاء الضرر. 

قوله: «وكذا في التحمل» يعني أنه يشترط انتفاء الضررء وهل 
يشترط القدرة في التحمل؟ نعم» يشترط فلو دعاك شخص لتشهد 
له وأنت لا تستطيع: أو أنت مريضء. أو تخشى إن ذهبت أن 
يضيع مالكء أو ما أشبه ذلك» فلا يلزمك» لكن هل يشترط أن 
يدعى إليها في التحمل أو لا يشتر ترط؟ يعني هل ي* يشترط أن أدعوك 
وأقول: تعال اشهد على نطق فلان» أو على فعل فلان» أو لا 
يشترطء بحيث إنك إذا سمعت أو رأيت وجب عليك أن تتحمل؟ 
الظاهر الثاني» فالإنسان متى رأى أو سمع وجب عليه أن يحفظ 
ما سمعه أو شهده؛ من أجل أن يؤديه إذا دعي إلى ذلك . 

قوله: «ولا يحل كتمائها» أي: الشهادة؛ لقوله تعالى: #ومَن 


جع يرء سا سدور 


يَكَُمهَا فَإِنَّهه ءا نه كَلبةُ4 [البقرة: 787]. 
فإن لم يمكن أداء الحق بدونها فإنه لا يحل كتمانهاء مثل 
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لو شهد شاهدان على زيد بحق». ثم أدى شاهد الشهادة» وظطلب 
من الثاني أن يشهد. فقال لصاحب الحق: يكفي يمينك مع 
الشاهد؛ لأنه يقضئل في المال بالشاهد واليمين» فهل يحل للشاهد 
الثاني أن يقول راجت الحق: عندك شاهد» واحلف معه. 
وسيقضى لك يينيتك؟ نقول: لا يحل له أن يمتنع عن الشهادة؛ 
لعموم قوله تعالى: #ومن يَكُتُمَهَا فَإِنَّهُه َايْمُ ” قله 4 [البقرة: *148]. 

وتشخرط د أيضا ت فيرظ للم يذكرة المؤلف. وهو أن تكون 
الشهادة مقبولة لدى الحاكم, فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن 
ينيك لا تحملا ولا أدء فلو طلك الأب من ابن أن شه له 
بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد له؛ لأن شهادته غير مقبولة عند 
الحاكم» فإن شهادة الولد لوالده لا تقبل» وكذلك العكس لو قال 
الولد لأبيه: تعال اشهدء فإنه لا يلزم الوالد أن يشهد؛ وذلك لأن 
شهادته غير مقبولة» فلا فائدة من الشهادة. 

وكذلك لو كان معرونا بالقمق»-وآن القاضى شيرة شيادتة: 
كحالق اللحية ‏ مثلاً - بحيث يُعرف هذا القاضن برد شهادة حالق 
اللية) ترجاء إنشان رقال فعا القبيةء :فيل رمه أ وال 
يلزمه» فإذا قال له صاحب الحق: تعال اشهدء قال: ما يلزمنى؛ 
لأس ل قتيدت عن القاضن :نا فلن الآ بالق اللتكت :فقا 
لصحي لمي إحيه لذن الاجر فلك روي ليد بجطيل 
يلزمه حينئكٍ؟ الجواب: الاحتمال واردء ونقول: يلزمه الإعفاء» 
سواء قبلت شهادته أم لم تقبل» لكن هذا الرجل غير معفٍ لحيته» 
فربما نقول: إذا كانت الشهادة فورية بحيث لو تاب الإنسان لم 
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- هم 


أشي الخو له , 
ولا أل يسهد ل بما رٍ 9 ش(غظ2ظ' 5 


يبق للحيته وقت تتوافر فيهء فإنه لا يلزمه» أما إذا كانت القضية 
ربما تتأخر فقد يقال: بلزومها. . 

ولو دعي كافر إلى شهادة فهل يلزمه؟ الجواب: يلزمه لحق 
الآدمي؛ أليست حقوق الجار تلزم الكافر؟! نعم تلزمه فله حق 
الشفعة ‏ مثلاً ‏ على رأي بعض العلماءء فلو قال له الطالب 
للشهادة: اشهد ربما تُسْلِم؛ لأن الإنسان إذا تحمل الشهادة وهو 
كافر وأداها وهو مسلم تقبل منهء نقول: العبرة بالحال» وأما 
المستقبل فلا يحكم به؛ لأنه غير معلوم»ء فلا يجبر على الشهادة. 

قوله: «ولا أن يشهد إلا بما يعلمه» هذه معطوفة على قوله: 
«كتمانها» يعني ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه. والعلم إدراك 
الشىء على ما هو عليه إدراكاً جازماًء فلا بد أن يكون قد أدرك 
ما شهد عليهء أو به إدراكاً جازماً . 

وقوله: «إلا بما يعلمه» يعني ولمن يعلمهء وعلى من يعلمه. 
فبما يعلمه هذا المشهود به ولمن تعلمة هذا المشهود لهء وهو 
الطالب» وعلى من يعلمه هو المشهود عليه»ء وهو المطلوب. فهل 
يشترط العلم بالطالب أو لا يشترط؟ فلو شهد شخص بما يعلمه؛ 
ثم توفي وطالبة الووثة“وقالوا آنت تشهن لمورثياء: قال + آنا هنا 
أعرف مورثكمء ولا أدري هل أنتم ورثته أم لا؟ لكن أنا أشهد 
لإنسان صفته» كَيّتء وكَيّتء فإنه تحصل الشهادة» ونقول: هذا 
علم بالوصف لا بالعين» والعلم بمن يشهد عليه يشترط باسمه. 
أو بوصفه إن كان يراهء أما أن يقال له مثلاآً -: اشهد على امرأة 
محجبة» وأتوا بامرأة وقالوا: هذه فلانة بنت فلان» فقال لها: هل 
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ووده 5 076 
ونه | سما 2 وفةة مث مم وو ووم فةمةث ءءء ةلث ءءء من ةلم ممم ممم مله 
بتار سيع 


أنت هي؟ قالت: نعمء فقال: هل عندك لفلان عشرة آلاف؟ 
قالت: نعمء قال: أشهد أن فلانة بنت فلان عندها لفلان عشرة 
آلاف ريال» فهذا لا يمكن؛ لأن أي إنسان يمكن أن يحضر امرأة 
محجبة. ويقول: هذه فلانة بنت فلان» ويشهدك عليها! إذن لا بد 
أذ يكوة تغالما ممه وفيد. عقني :رن راسم أو وميه 


كذلك:ما يشيد يه ”من المال أن الحق أن الدية »يعي كنا 
شق نذا :ف الدعارى + لآ سيد إلا نما بعلم قل يجوز أن يقني 
بالقريئة» ولا يجوز أن يشهد بغلبة الظن» ٠‏ بل لا بد من العلمء فلو 
رأى شخصاً خرج من بيتٍ هارباً وآخر يلحقه يقول: هذا الرجل 
سرق منيء» ردوا السارق» ردوا السارق. فهل يشهد بأن هذا 
الرجل شارف لا يجوز أن تشهد بالسرقة؛ لأنك ما تعلم» ربما 
أن مماحت البدت دغاة» ولما دغاه أراد مه شيعا فأبى» فهدده 
بالقتل» فهرب. إذن لا تشهد بأنه سارق» لكن هل تشهد بما 
رأيت» بأنك رأيته هارباً» وصاحب البيت وراءه» يقول: السارق 
السارق؟ نعمء هذا يجوزء ويبقى النظر للحاكم» فله أن يحكم 
بما تدل القرائن عليه 

قوله: «برؤية أو سماع» طرق العلم خمسة» ذكر المؤلف 
أكثرها وقوعاً. وهي الرؤية والسماعء وبقي من الحواس ثلا 
الشم» والذوق» واللمسء» إذن قوله: «برؤية أو سماع» إنما خص 
هذين النوعين من الحواس؛ لأن الغالب هو هذاء وإلا فيجوز أن 
تشهد ينها امه عن طرق الم أن ييه يان هذا طلقا طاك: 


> 


أو طِيب رديء» أو أن هذا اللحم منتن متغير» أو غير متغير» مثلاً 
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متغير مخنزء وقال البائع: لاء فشهد رجل عن طريق الشم بأنه 


3 


ممخير* 

مثال الذوق: قال المشتري: هذا تمر عتيق متغير الطعم» 
وقال البائع: لاء بل هو تمر جديد غير متغير» فيمكن أن يشهد 
شخص عليه بالذوق» أو قال المشتري: هذا عنب لم ينضج فهو 
حامضء وقال البائع: بل هو ناضج حلوء بأي طريق نعلم؟ 
بالدوقن كما تجو الكتهادة. بالتمسنى<ايضا كان يكوة باسنا أو 
وظياة لين أو خسنا . 

على كل حالء لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه بإحدى 
التعواش التتديةفا: والدليل قوله شالق لإ إلا عن كيك يالعق ايقن 
يَعْلَمُونَ4 [الزخرف: 845]» ولأن الشهادة خبر عن أمر واقع فلا بد 
أن يعلم هذا الأمر الواقع» فالشهادة خبر محض ليست حكما 
حتى نقول: يجوز الحكم بالقرائن» فالحكم بالقرائن سبق لنا أنه 
يجوزه. لكن الشهادة خبر محضء. والخبر لا يجوز إلا إذا تيقن 
المخبر وقوع الخبر» أو صحة ما أخبر به ظ 

وهل يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد؟ ما يشترط. 
فلو أن صاحب الحق أتى بالمطلوب في مكانه. وجعل شخصا 
سيد صحنن] كانه سيور لأزرهذا الدع علب الجن بإذا كان 
منفرداً بصاحب الحق أقر له. وإذا كان عنده أحد أنكر» فتحيّل 
صاحب الحق ودعاه ‏ مثلاً - على قهوة» فلما حضر قال له: الآن 
لا نشاهد أحداًء أنت ما تذكر لما أقرضتك كذا وكذاء في يوم 
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ءَ. 8١م‏ ال رمم أو 6وور و ٠‏ م 
أو باستفاضة فِيمَا يتعذر علمه بدونها» كنسب» ا 
4 م هت 


كذا وكذاء بالمكان الفلاني؟ قال: بلى» أذكرء ولكن اصبر علي» 
هذا بيني وبينك» قال له: لماذا إذا صار عندنا أحد تنكر؟ قال: 
أخاف أن تطالبني» ثم يسجنني القاضي فهذه الحيلة جائزة؛ لأن 
المقصود بها التوصل إلى الحق. 

قوله: «أو باستفاضة» الاستفاضة من فاض الماء إذا ظهر» 
وبان» وانتشر في الأرض» فمعنى الاستفاضة أن يستفيض الخبر 
وينتشر»ء ولكن يقول المؤلف: 

«فيما يتعذر علمه بدونها» فالاستفاضة خاصة فى الأشياء 
القن يتعدر :لمم يها بنوون الاستفاضة فئ الفالتاء آنا ما يمكن 
العلم به مباشرة فلا يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضة. 

قوله: «كنسب» فأنا مثلاً أشهد بأن فلان ابن فلان» فهل 
حضرت والده عند غشيان أمه» وأنها حملت به من هذا الوطءء 
وأنها ولدت به على فراشه؟! 

الجواب: أبداً ما شهدت» لكن استفاض عند الناس أن هذا 
فلان ابن فلان» فأشهد أن هذا فلان ابن فلان» قال العلماء: 
ولا بد للاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم؛ يعني بأن 
يشهد بها أريعة فأكثر» ذار اخو ماوعا عبار 
بهاء » بل يكون فرعاً عن شهادة هذا الشاهد. 

مثال ذلك: جاءني رجل وتكلم معي بكلام» ثم انصرف» 
وإلى جنبي رجل آخرء قلت: من هذا؟ قال: هذا فلان ابن فلان» 
الرجل الذي أخبرني بأن فلان ابن فلان شاهد بالاستفاضة» هل 
لي أنا أن أشهد بأن هذا الرجل فلان ابن فلان؟ على كلام 
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المؤلف ما أشهد. لكنى أشهد على شهادة الرجل» ولكن اختار 
خخ الإسلاء:وعده المطناح رحمهما اديه اه يغرر أن سهد 
بما طريقه الاستفاضة بخبر الواحد الثقة» فيقول: هذا فلان ابن 
فلان» وقد سبق لنا هذا في التعريف أن شيخ الإسلام رحمة الله 
يرى جواز التعريف بواحد. 

قوله: «وموت» مرت جنازة قلت: من هذا؟ قالوا: هذا فلان 
ابن فلانء هل لي أن أشهد أن فلان ابن فلان مات؟ يجوزء فهل 
أنا حضرت هذا الرجل وهو يُحتَضَر حين خرجت روحه؟ لاء لكن 

قوله: «وملك مطلق, الملك نوعان: ملك مقيدء وملك. 
مطلقء الملك المقيد بأن أشهد أن هذا ملك فلان» اشتراه من 
فلان» هذا ما يكفى فيه الاستفاضة., والملك المطلق أن أشهد بأن 
هذا ملك فلان» ومتكور أن هذا بيته» فهل أنا شاهد يوم يشتريه؟ 
أبداً يوجد احتمال أنه مستأجرء لكن مشتهر عند الناس كلهمء 
عند أهل الحي» وربما غيرهم» أن هذا البيت ملك فلان» فأشهد 
به حتى في المحكمة. 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ اليد التى على هذا البيت» مثلاً: إنسان فى 
هذا البيت» له مدة يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم» يفتح 
باباً ويغلق باباًء يفتح طاقة ويغلق طاقة» يأتي بالعمال يصلحون 
فيه أشياء» يؤجره أحياناًء هل أشهد بأنه ملكه؟ الصحيح أن لي 
أن أشهد بأنه ملكهء وإن كان بعض العلماء قالوا: لا يشهد؟ 
وإنما يشهد باليدء فيقول: أشهد أن يده عليه» وأنه يتصرف فيه 
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تصرف الملاك في أملاكهم. قالوا: لجواز أن يكون وكيلاً لا 
مالكأء وأنت إذا شهدت باليد فهو أسلم وأبرأ لذمتك. لكن 
المذهب: يجوز أن تشهد بالملك. 

قوله: «ونكاح» يشهد بالاستفاضة في النكاح» مررت بقصر 
من قصور الأفراح وإذا هو منارء قلت: من المتزوج الليلة؟ 
قالوا: فلان ابن فلان» فاشتهر أن فلان ابن فلان تزوج الليلة» 
هل أنت حضرت العقد؟ لاء لكن استفدت ذلك بالاستفاضة. 

قوله: «ووقف» الوقف نوعان ‏ أيضاً -: 

الأول: وقف خاصء. وهذا لا نشهد عليه بالاستفاضة» فلا 
أشهد بآن هذا البيت وقف على فلان4: لأن هذا خاص. 

الثاني: وقف مطلق بأن يعرف أن هذا البيت موقف لأعمال 
البر»ء موقف على تكفين الموتى» على أجرة القبور» على طلبة 
العلمء وما أشبه ذلكء. فهذا الوقف يشهد الإنسان فيه 
بالاستفاضة . 

كذلك ‏ أيضاً ‏ يشتهر بين الناس أن هذا المسجد بناه فلان 
ابن فلان» فأنا ما حضرت العقد الذي تم بين المقاول والرجل» 
لكن اشتهر عند الناس أن فلاناً هو الذي بن هذا فيجوز أن 
أشهد» المهم ما كان طريق العلم به الاستفاضة فإنه يشهد فيه 
بالاستفاضة . 

وهل إذا كان من عادات بعض القبائل أن القريب إذا شهد 
على قريبه حصلت قطيعة رحمء تكون الشهادة في هذه الحال 
واجبة عليه؟ أكثر العلماء أن الشهادة في هذه الحال غير واجبة 
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رع ل ل و ا ل و ل 
وَنحوهاء وَمَنْ شهد بنكاح أو غير مِنَ العقودٍ فلا بد مِنْ 


عليه ولكن عندي فيها نظرء لأنه يجب عليه أداء الشهادة إذا كانت 
متعينة عليه؛ حتى لا تضيع الحقوق بامتناعه من الشهادة تحملاً 
وأداءاً . 

وهل يعتبر التسجيل الصوتي بيّنة على الخصم ضد إنكاره؟ 

إن كان صوته متميزاً فإنه يعد بينة وإقراراًء وإن كان غير 
يكون أيضاً في الكتابة فما كان منها متميزاً فهو بينة وما كان منها 
غير متميز فلا يعمل بها إلا إذا أشهد عليها. 

قوله: ا 

قوله: «ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر 
شروطه» هذه المسألة تكاد تكون مبنية على ما سبق فى الدعوى. 
حيث ذكر المؤلف أنه إذا ادعى عقداً فلا بد من ذكر شروطهء 
وذكرنا هناك الخلاف فى المسألة». فهذه تشبه تلك. فإذا شهد 
بعقد نكاحء يقول: أنا أشهد أن فلاناً عقد على بنت فلان» فلا بد 
ان يذكر الشروط. فيقول مثلاً : بولي» وشاهدين» ورضا معتبر» 
وتعيين» فلو قال: أشهد أن فلاناً عقد لفلان على ابنته فقطء ولم 
بذكر الشروط فإن الشهادة لأ تقبل حتى يبين الشتروطء. لماذا؟ 
قالوا: لأنه قد يشهد بعقد نكاح يظنه صحيحاًء وهو فاسدء وعقد 
النكاح يحتاط له ولا يتهاون به» فلا بد من ذكر الشروطة كذلك 


)١(‏ قال في الروض: كعتق وخلع وطلاق (/ا/لا4ة). 


كتاب الشهادات 


© © © 6ه ههه هه © 6ه ههه ههه هه هوه وو و هو وه وه و و وه هوهو هوهو وو ووو وهو وو هو وو ووو وه 


- أيضاً ‏ البيع» قال: أنا أشهد أن فلاناً باع على فلان بيته» فما 
تكفي هذه الشهادة» فلا بد أن يذكر جميع شروط البيع وهي سبعة» 
فإن لم يذكر الشروط السبعة فإن شهادته لا تقبل» وكذلك ‏ أيضا - 
لو شهد بوقف, بأن فلاناً وقف بيته» فلا بد من ذكر شروط الوقف 
الخمسة السابقة» فكل عقد لا بد فيه من هذه الشروط . 

وهل يشترط ذكر انتفاء الموانع؟ لا يشترط» ففي النكاح 
- مثلاً - لا يشترط أن يقول: وهي ممن تحل له؛ لأن الأصل في 
العقد الصحة وعدم المانع» كذلك في البيع لا يشترط أن يقول: 
وأن هذا البيع لم يقع بعد نداء الجمعة الثاني» ولا في مسجدء 
ولا بيعاً على بيع أخيه» وما أشبه ذلك» ولو أننا قلنا: لا بد 
للشاهد من ذكر الشروط والموانع» لكانت الشهادة أحيانا تستوعب 
مجلدات؛ لأنه لا بد أن يذكر الشروطء وقد تكون كثيرة» 
والموانع قد تكون كثيرة أيضاًء فإذا قلنا باشتراط هذا وهذا 
لصَعْبَ على الناس . 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يشترط ذكر الشروط». ولكن 
للمدعى عليه أن يبين إن كان هناك فوات شرط؛ وذلك لأن 
الأصل في العقود الصحة والسلامة» ويدل لهذا حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ فى البخاري: أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن 
وما يأتونكا مالل لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ 
فقال كلِِ: «سموا أنتم وكلوا»"''. فحكم بحل الذبح مع عدم 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات 

. عن عائشة رضي الله عنها‎ )3١010( 


تحقق الشرط وهو التسمية؛ لأن اللأصل صحة الفعلء. فإن وجد 
فقد شرطء أو حصل مانع فإن للخصم أن يدعي ذلك وينظر فيه 
فلو قال المدعى عليه البيع: إن البيع وقع على وجه مجهول في 
الثمن» أو المثمن» حينئظٍ نقول: ما نحكم بصحة البيع حتى ننظر 
في دعوئ هذا المدعي أن هناك شرطأ من الشروط لم يتم» كذلك 
لو ادعى المدعى عليه أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثاني» ما 
نحكم بالشهادة حتى ننظر في دعوى المدعي» أنه وقع بعد نداء 
الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة» وهذا القول هو الراجح. 
ويدل لرجحانه حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الذي أشرنا إليه» 
والتعليل أبها توفي أن الأعمل فى العفوة البتلامة بو العائفنة 
حتى يوجد دليل الفسادء من فوات يك أو وجود مانع وهناك 
من العقود التي لم تذكر ففيه عقد الرهن والهبة والإجارة 
والمساقاة والمزارعة والشركات وغيرهاء والمهم أن هذه القاعدة 
التي أشرنا إليها سارية في جميع العقود. 


قوله: «وإن شهد برضاع» فلا بد من ذكر شروطه ووصفه 
أيضاًء فيقول: إن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات 
فأكثرء في زمن الإرضاعء فإن قال: أشهد أنه رضع من هذه المرأة 
فقطء. ولم يذكر شيئا سوى ذلكء. فإن الشهادة لا تقبل» وقيل: بل 
تقبل؛ لأن النبى يَكيِ لما ذكر له الرجل قول المرأة التى قالت عنه 
وعن زوجته: ا أزضعتكماء فتال 26 : «كيف وقد قيل؟!70١)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (/8) عن 

عقبة بن الحارث رضي الله عنه. 
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وفارقها الرجل وهي لم تزد على قولها: إني قد أرضعتكماء وعلى 
هذا فلا حاجة إلى ذكر الشروط إلا إذا علمنا أن هذا الإنسان 
يخفى عليه الشرط». أو غلب على ظننا أن الشروط تخفى عليه فإننا 
نستفصل» فإذا جاءت امرأة وقالت: إنى أرضعت هذا الرجل وهذه 
المراك وتعن تعلم او يقلي تعلق اطننا آنمكل هدم المرأة يخنى 
عليها شروط الرضاعة فحينئذٍ لا بد أن نستفصل» وهذا لا ينافي ما 
سبق من قولنا: إن من شهد بعقد نكاح أو غيره فلا حاجة لذكر 
الشروط؛ وذلك لأنها إذا قالت: أرضعتكماء فالفعل يدل على مرة 
واحدة» فلهذا نقول: إذا علمناء» أو غلب على ظننا أن هذه المرأة 
لا تعرف شروط الرضاع المحرّم» فلا بد من الاستفصال لما 
ذكرناء وهو أن الأصل في الفعل الإفراد وعدم التعدد. 


قوله: «أو سرقة» كذلك لو شهد بسرقة فلا بد أن يصفهاء 
ويذكر الشروطء فيصف كيف سرق؟ ومتى سرق؟ ومن أي مكان 
سرق؟ وما الذي سرق؟ احتياطاً للحدود»ء والواقع أن هذا فيه ما 
يحتاط له من وجهين: من جهة الحدود» ومن جهة حقوق 
الآدمي؛ لأن السارق يترتب على سرقته شيئان: الأول: ضمان 
لمان المسروقء الثاني: القطع. ولكن ينبغي أن يستفصل في 
هذاء فيقال: إذا شهد بالسرقةء بأن قال: أشهد أن فلانا سرق من 
مال فلان كذا وكذاء أو سرق بعير فلان أو شاة فلان فإنه يحكم 
عليه بمجرد هذه الشهادة بدون أن يصف احتياطا لحقوق 
الآدميين» ولكن لا نقيم عليه الحد حتى يصف هذه السرقة» وأنه 
سرقها هخ عفرن باكلا داذوءا للخل بالشيهات: 
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قوله: «أو شرب» لو شهد ‏ أيضاً - بشرب خمرهء قال: 
أشهك أن“فلاناً شرت مرا 'يقول"المؤلف:: لا يذ أن يضفي ذلك 
الكمن: فتقول: قترب مخ النوع الفلاتي» شر كن المكان 
الفلاني» في الوقت الفلاني» المهم يصف كل ما يتعلق بهذه 
الشهادة» ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر. 

والصواب أنه يكفى ذلك؛ لأن العقوبة مرتبة على مجرد 
شرب الشين فإن كان هدالة تماص من االعقوية» كإكراة هقد - 
فليدع ما شهد عليه. 

لو قال قائل: يحتمل أن هذا الشاهد رآه يشرب الخمرء 
لكنه مكرهء أو غير عالم بأنه خمرء نقول: الإكراه مانع وعدم 
العلم بأنه خمر مانع» فنحن نحكم بأنه شرب الخمر» ونحكم 
بمقتضى هذا الشرب. فإن ادعى الشارب ما يمنع هذه العقوبة» 
وقال: إنه مكره» أو إنه شرب هذا الشراب ولم يعلم أنه خمرء 
فحينئذٍ نسقط عنه العقوبة. 

قوله: «أو قذف فإنه يصفه» كذلك لو شهد بقذف فلا بد من 
أن يصفهء والقذف هو الرمى بالزنا أو اللواط نسأل الله العافية» 
ا ثة أشياء 0 الله في قوله : ودين يَمُونَ الْمُحصنتٍ 
2 يهأ ا نه لدو تمدن جره » هذا الأول. ولا تَعبَلوا لم 
شَهلدة 4 هذا الثانيء 97 هم لْفسِفُونَ* [النور: 5] هذا 
الثالث» فإذا شهد بقذف فلا بد أن يصفه؛ لأنه قد يظن ما ليس 
بقذف قذفاً. كأن يشهد أنه قال لفلان: أنت زان» أنت لوطي» 
وما أشبه ذلك» أما إذا قال: إنه قذفه فقط فلا يكفي؛ لاحتمال 


م 7 ص ره 0-507 
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وَيَصِفٌ الرَّنَا بذِكْر الزَّمَانِء وَالْمَكَانِء وَالْمَرْنِي بِهَاء 0 


أن يكون قذفه بغير الزناء فلا بد من أن يذكر نوع القذف الذي 
وقع منه . 

قوله: «ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها» 
فيشترط ذكر ثلاثة أشياءء ذكر الزمان بأن يقول: إنه فى الليل» فى 
وك اللبلء: كن 'الذها يه نف اسن اندها ره وها أيه اللتهد و لكان 
يقول: :فى السك الفلا فى "السدرة الفلذنية :».وإذا كاف فى "النين 
يقول: في النقرة الفلانية» فى الوادي الفلانى» وما أشبه ذلك» 
والمزني بها يذكرهاء ولكن كيف يذكرها؟ فهل يذكرها باسمها. أو 
بوصفها؟ إن كان لا يعلم اسمهاء فيذكرها بوصفهاء وإن كان 
يعلم اسمها فباسمها؛ لأنه قد يجامع امرأتهء فيظن الرائي أنها 
أجنبية» فيشهد بأنه زنا. 

وقال بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشة يعاقب عليه بالحد 
الشرعي. ولا ضرورة إلى ذكر المزني بهاء فمتى ثبت الزنا فقد 
ثبتت الفاحشة» وعلى هذا فلا يشترط ذكر المزنى بهاء ولأن 
العلم بالمزني بها قد يعسر أو يتعذرء بخلاف الزاني» فإن العلم 
بالرجال أكثر من العلم بالنساءء وهذا القول أرجح. 
ظ ولأانتم أيفا أ ريصيف الونا» لأقه معدن الخدورف 
فيقول ‏ مثلاً -: إنه رأى ذكره فى فرجها داخلاًء كما يدخل الميل 
ي المكهل انان سهد بان بو وك بويا بطلا قبل يكل 
ذلك أى 930 لذ يكف لأ نامك عذال ونح به جد الرفى» قد 
أن شعتفا راض انان كلس اسراقة توراى عند درك بدن عات 
الجماع. فإنه لا يشهد بالجماعء ولكن إذا اعتبرنا هذا الشرط في 


كتاب الشهادات 00 ٠‏ 


الشهادة بالزناء فلا أظن أن زناً يثبت بشهادة» فمتى يمكن أن 
يشهد الإنسان بأن ذكر الرجل في فرج المرأة؟! ولهذا لما قيل 
للذين شهدوا على رجل في عهد عمر - رضي الله عنه ‏ بالزنا : 
هل رأيت ذكره في فرجها؟ قال: نعمء قال المشهود عليه: والله 
لو كنت بين أفخاذنا ما شهدت هذه الشهادة» وهذا صحيح؛ لأن 
هذا فيه صعوبة؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمة الله - في كتاب 
المنهاج في الرد على الرافضة» قال: لم يثبت في الإسلام الزنا 
بالشهادة على الفعل أبداًء إنما ثبت بالإقرارء لكن أن يأتي أربعة 
يشهدون بأن ذكره في فرجها 0 واحد!! فهذا صعب جداً. 

وعلى كل حال هذا القيد قد يكون فيه رحمة» وهو حفظ 
. أعراض الناس حتى لا يجرؤ أحد على الشهادة بالزنا بدون أن 
يتحقق هذا التحقق العظيم. 

وهل يجوز الوصف بالإشارة أو بالتصوير؟ الوصف 
بالإشارة» كأن يصف السرقة» فيغلق الباب» ويقف. ثم يقول: 
رايت هذاء ثم يفتح الباب» ثم يدخل ويأخذ الدراهم» ويغلق 
الباب» ويخرج وما يتكلم؟ نقول: إذا كان من أخرس ربما تصلح 
بالإشارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وإذا كان من غير أخرس 
فنقول: تكلم يجب أن تصرحء وكذلك لو وصف هذا بالتصوير 
فهل تمكن الشهادة عن طريق التصوير؟ أما في بعض الدول 
فيمكن» لكنه التصوير المتحرك الذي يحكي الفعل» مثل الفيديوى 
وقد ذكر لي منذ قرابة سبع سنوات أنه اختّرعَ جهاز إذا سلط على 
مكان الحادث قبل مضي عشر دقائق صور ما وقعء فإذا جاؤوا 
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و 22 و سماو و م عام 8 سو 5 6 ا 
وَيَذكر ما يعتبّر للحكمء وَيَحْتَلِفَ به فِي الكل . 


إلى مكان الحادث قبل أن يمضي عشر دقائق ووجهوا هذه الآلات 
إلى هذا المكان التقطت صور ما وقع» وهذا مستعمل في البلاد 
الغربية» على كل حالء لو جاءت هذه الآلة وصورت الواقع 
تقبل؛ لأن هذا أمر حسي معلوم؛ لأن الناس يشاهدونها تعرض 
على القاضي مثلاً. أو على الحاكم الذي يريد النظر في القضية 
ودبت . 

قوله: «ويذكر ما يعتبر للحكم» ويختلف به في الكل» أي: في 
كل ما يشهد بهء فلا بد أن يذكر من الأوصاف والشروط وما 
يختلف الحكم به» ويذكر كذلك كل ما يعتبر للحكم. كل هذا 
ذكره العلماء ‏ رحمهم الله تحرياً للشهادة» ولكن سبق لنا أن 
الأصل فى الأشياء الواقعة من أهلها الصحة,ء فيكتفى فيها 
بالشياةة علق الوقوع, ثم إن ادعي فَقَّدٌ شرط أ واخجورد مانعء 
فحينئلٍ ينظر في القضية من جديد. 


ا د د 
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١*‏ 4 أجد 

الى انعم 

فصل 
و عى داه بوم 1 رعو مم ا ا 
وشروط من تقبّل شهادته سِتة البلوغ. فلا تقبّل 


قوله: «وشروط من تقبل شهادتة ستة» الفصل الأول ذكر فيه 
المؤلف شروط الشهادة تحملاًء وأداء» ومتى يشهد؟ وماذا يعتبر 
للشهادة؟ أما هذا الفصل ففي شروط من تقبل شهادته؛ وذلك أن 
الشهادة لا بد فيها من أركان: شاهد. ومشهود به» ومشهود له 
ومشهوة عليهء وهنا تذكر شروظ الشاهد: 
قوله: «البلوغ» هذا الشرط الأول» لكنه شرط للأداء لا 
للتحمل» فلو تحمل وهو صغير وأدئ وهو كبير قبلت شهادته» كما 
. تقبل رواية الصغير إذا تحمل وهو صغير وأداها بعد البلوغ» قال 
محمود بن الربيع ‏ رضي الله عنه -: «عقلت مجة مجها النبي َلِْهٌ في 
وجهي ١‏ وأنا ابن خمس سنيه 230 فالبلوغ شرط للأداء» ولهذا قال: 
«فلا تقبل شهادة الصبيان» يعني إذا أَذَّؤْهاء فلو شهد صبي 
له ثلاث عشرة سنة على صبى آخر أنه فعل كذا وكذاء فالشهادة 
در هين في لمكن الذي لا بظلة. عليه 1لا" الضبداة تاليا 
مثل الأسواق» وملاعب الصبيان» فلو جاء صبيّ» بل لو جاء 
عشرة طبيان».وقالوا كنيد أن هذا اليكو الذي جرح هذا 
الصبي» رماه بحصاة حتى انجرح» فلا نقبل» أو جاء كل الصبيان 
يشهدون وهم خوسوان غييا فقيل تهانة وأربغون 'ضببا غلى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب متى يصح سماع الصغير (ا/ا)» ومسلم في 


المساجد ومواضع الصلاة/ باب الرخص في التخلف عن الجماعة بعذر (9554) 
[فلرغرف واللفظ للبخاري . 
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التاسع والأربعين رمى الخمسين بحصاة وشجه لا يقبل» قالوا: 
لأن الصبي لم يتم عقله بعدء وأيضا هو عاطفي» فيمكن الثمانية 
والأربعون يهجرون الخمسين» والهجر عند الصبيان» يقول: أنا 
هاجركء. فيهجره حتى ما يذكر ولا اسمه». ويكونون كلهم مع 
التاسع والأربعين ويشهدون عليه. 

وأيضاً ظاهر كلام المؤلف ولو في المكان نفسه قبل أن 
يتفرقوا؛ لأنهم إذا تفرقوا يمكن أن يلقنوا ويشهدواء لكن إذا كانوا 
لم يتفرقوا بعد عن المكان الذي شهدوا فيهء يقول ‏ أيضا -: لا 
تقبل شهادة الصبيان. 

وقال بعض أهل العلم: بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع 
عليه إلا الصبيان غالبا مقبولة» إذا لم يتفرقواء وما قاله هؤلاء 
أصحء كما قال الفقهاء ‏ رحمهم الله -: إنه في المكان الذي لا 
يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادة المرأة الواحدة» فهؤلاء الصبيان 
إذا كانوا في مكان لم يطلع عليه إلا الصبيان ولم يتفرقوا بعد 
لماذا لا نقبل؟! واحتمال أن يكونوا قد هجروا المشهود عليه 
الأصل عدمه. ولو أننا عملنا بهذا الاحتمال لكان كل شاهد ولو 
بالقاً يمكن أن يكون عدوا للمسشهود عليه وتقول: لآ تقبل 
شهادته. فإن تفرقوا فإنها لا تقبل لاحتمال أن يلقنواء وهذا 
- أيضاً - محل نظرء فينبغي أن يقال: حتى وإن تفرقوا فإن بعض 
الصبيان يكون عنده من الذكاء» ومن الخوف من الله عرَّ وجل - 
ما لا يقبل معه التلقين» فلو كان صبي له أربع عشرة سنة» 
ومتدين» وعاقل» ولا يمكن أن يَدخْلَ ذمئته شيءٌ» فإن هذا وإن 
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فارق مكان الحادث ‏ يبعد جداً أن يفتري الكذب في شهادته. 
ومثل هذا - أيضاً - يمكن للقاضي أن يخوفهء فيقول: إذا شهدت 
شهادة زور فإنك تصاب بعذاب. وحينئكٍ يرتدع. فإذاً نقول: 
الأصل أن شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليها إلا الصبيان غالبا 
مقبولة ما لم يتفرقواء فإن تفرقوا كان ذلك محل نظرء قد تقوم 
القرينة بصدق شهادتهم. وقد تقوم القرينة بعدم صدق الشهادة. 
وقد تكون الحال احتمالا بدون ترجيح. 

قوله: «الثاني: العقل» أي: الشرط الثاني: العقل» و 
مصدر عقل يعقل عقلاً. وعقل الشيء بمعنى حبسه وحجره حتى 
لا ينطلق. ومنه عقال الناقة؛ لأنه يعقلهاء ومنها العقال الذي 
يوضع على الرأس» والعقل نوعان: عقل إدراك» وهو ما يحصل 
به التمييز بين الأشياءء وقد سبق لنا أنه غريزة ومكتسب. وعقل 
رشدء وهو ما يكون به حسن التصرف,. فما هو العقل الذي 
نفاه الله - سبحانه وتعالى ‏ عن المشركين» أهو عقل الإدراك» أم 
عقل الرشد؟ الجواب: عقل الرشدء أما عقل الإدراك فإنهم عقلاء 
من حيث الإدراك. ولهذا يطالبون بالإسلام وتقوم عليهم الحجةء 
ولو كانوا مجانين لم تقم عليهم الحجة. 

والعقل هنا هل المراد به عقل الإدراك. أو عقل الرشد؟ 
المراد به هنا عقل الإدراك» ولهذا تقبل شهادة الإنسان ولو كان 
57 وإنما اشترط العقل فى الشهادة؛ لأنه لا يمكن إدراك 
الأشياء حفظأء ولا إنهاء إلا الها ؟ لأنه هو الذي يحصل به 
الميزء وضده الجنون والعته؛ ولهذا قال: 
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ا ا ل ب م 
فلا تقبّل شهادة مجنون». وَلا معتووء وتقبّل ممن يخنق 
0 2 2< 
أخيّانا في حَالٍ إِفَاقَيِه. 


الثَالِتُ: الْكلَام 00000 شط( 


«فلا تقيل شهادة مجئون ولا معتوه» المجنون مسلوب العقل» 
الذي ليس له عقل بالكلية» والمعتوه الذي له عقل» لكنه مغلوب 
عليه ما يميز ذاك التمييز البين» فهو كالطفل الذي لا يميزء أو ربما 
نقول: كالطفل الذي يميزء لكن ليس عنده ذاك الإدراك الجيد» فلا 
تقبل شهادة المجنون الذي ليس له عقل بالكلية» ولا تقبل شهادة 
المعتوه الذي له شيء من العقل لكنه مختل» ما يستطيع أن يتصرف 
التصرف الكامل؛ وذلك لأنهم ليس عندهم ما يعقلون به الإدراك ولا 
الإنهاء» وهو الأداء؛ فلهذا لا تقبل شهادة المجانين ولا المعتوهين. 

قوله: «وتقبل» الضمير يعود على الشهادة. 

قوله: «ممن يخذق أحيانا» يعني يجن أحياناً . 

قوله: «في حال إفاقته, أداءًَ وتحملاً؛ لأنه لا يمكن أن 
يتحمل وهو مجنونء ولا يمكن أن يؤدي وهو مجنونء لكن إذا 
تحمل فى حال الصحو وأدَّى فى حال الصحو فشهادته مقبولة؛ 
لزوال المانع الذي به ترد الشهادة. 

والسكران لا تقبل شهادته؛ لأنه ليس له عقل لا تحملاً ولا 
أداءة» ولكن إذا أصحى فإنها تقبل شهادته إن تحمل وهو صاح.ء 
والمسحور مثله. فما دام فاقد العقل بأي شيء من الأسباب فإنه 
لا تقبل شهادته» لا تحيزة بول داع 

قوله: «الثالث: الكلام» هذا الشرط الثالث: الكلام» وهو 
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قلا تَقْبّلٌ شَهَا شَهَادُ الأخرّس» وَلَوْ فَهِمَتْ إِشَارَتَهُ 5 


النطق وضده الخرسء واشترط الكلام؛ لأن الشهادة تحتاج إليه 
في حال الأداءء وإذا لم يكن متكلما كيف يؤدي؟! فإن قلت: 
يؤدي بالإشارة. قلنا: الإشارة لا تعطى الأمر اليقينى» والشهادة 
ينترط ليها انتيوه :لهذا قال الدولف - ْ 

«فلا تقبل شهادة الآأخرس» وهو الذي لا ينطق» والغالب أن 
الأخرس لا يسمع. ٠‏ وعلى هذا فلا يمكن أن يشهد بالمسموع. 
لكن يمكن أن يشهد بالمرئي» ومع ذلك قال المؤلف: ادر 
شهادة الأخرس». 

«ولو فهمت إشارته» «لو» إشارة خلاف» فإن من أهل العلم 
من يقول: إذا فهمت إشارة الأخرس فإنها تقبل؛ لأن الشارع 
اعتبر الإشارة في الأمور كلها. كما ذكر ذلك البخاري في ترجمة 
4" + فكل الأموو محر فبها الأقتارة: العبادائع والسعاملدق 
فإذا فهمت الإشارة حصل اليقين» أرأيت لو قيل للأخرس: أتشهد 
أن لهذا على هذا عشرة ريالات» فقال برأسه: نعمء فهذا يقين 
كما لو نطق هوء فالقول بأن اليقين يتعذر في شهادة الأخرس غير 
صحيح ١‏ بل يمكن أن يتيقن حتى في شهادة الأخرس» وحتى لو 
لم نقل: عنده عشرة» بل لو كان يشير لهذا على هذاء ثم قال 
بيده: عشرة عشر مراتء» فنفهم مائة ريال» فيؤتى بريال ويشار له 
به وتفهم الإشارة» المهم أن القول الراجح المتعين أن شهادة 
الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته» ويدل لذلك أننا لو قلنا: لا 
(1» فقال: باب الإشارة في الطلاق والأمورء صحيح البخاري/ كتاب الطلاق 

(485) ط. دار السلام. 
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كع ا جل لاو ع اماه 
لا إذا أذاها بخطه. 


ع ع 
0-0 8 


تفهم لضاع الحق» فنحن عندنا جانبان في الواقع» جانب المدعى 
عليه وجانب المدعى» فلو قال قاتل: إذا عملت بشهادة الأخرس 
أضررت بالمدعى علي لأنك حشكيت غلية “نما الا يتيقن + تقول: 
وإذا لم نقبل شهادته أضررنا بجانب المدعي فأهملنا حقهء فعندنا 
جانبان» كلاهما لا بد من مراعاته» فإذا فهمت إشارة الأخرس 
فما المانع من قبولها؟! الحقيقة أنه لا مانع» وأنه يتعين على 
القاضيء وعلى غير القاضي ممن حكم بين الناس أن يحكم 
بشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته. 

قوله: «إلا إذا أداها بخطه» فإنها تقبل؛ لأن الخط يفيد اليقين 
ويعمل به شرعاًء قال الله تعالى: «ولا يأب كنك أن يَكْنْبَ حكما عَلْمَهُ 
أنه مَلحيْبٌ» [البقرة: 1457]» وقال النبي كَكة: «ما حق امرئٌ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتينء إلا ووصيته مكتوبة عندها”''» وكان 
النبي له يقيم بالكتابة الحجة على ملوك الكفار» فكتب إلى كسرى 
وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الله تعالى'"'» إذاً فالكتابة حجة شرعية 
بالقرآن والسنة» فهذا الأخرس إذا أدى شهادته بخطه نقبلها؛ لأن 
الخط يفيد اليقين» وهذا واضح فصار الأخرس له ثلاث مراتب: 


الأولى : ألا يكون ممن تفهم إشارته ولا كتابته» فهذا لا 
تقبل قولاً واحداً للشك في مدلول هذه الشهادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب الوصايا (778)» ومسلم في الوصية/ باب 
وصية الرجل مكتوبة عنده )١771/(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه مسلم في الجهاد/ باب كتب النبي يَكِ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله 
)١0/1/4(‏ عن أنس رضى الله عنه. 
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الرّابعٌ : الإِسْلَام 0 


الثانية: أن يكون ممن يعرف خطه ويؤدي الشهادة بخطه. 
فهذا يقبل قولاً واحداً . 

الثالئة: أن يكون ممن تعرف إشارته وتفهم» فهذا محل 
خلاف بين العلماء.» فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل» 
والصحيح الذي لا شك فيه أنها تقبل. 

قوله: «الرابع: الإسلام» أي: الشرط الرابع» فالإسلام شرط 
لقبول الشهادة؛ لأنه إذا كانت العدالة شرطاً فالإسلام أساس 
العدالة» ولهذا فإن الله تعالى دائماً يضيف الشهود إلى فجي 
المخاطبين وهم المؤمئون فيقول: ##واسَتَيْهِدُوا سَهِيِدَيْنٍ مِن 
َعَالِكُ 4 [البقرة: 787]» #وَأَشيدوأ ذوَىٌ عَذَلٍ 4 [الطلاق: ؟]ء 
وقال تعالى: يكلا الَدِنَ اموأ إن جك دَاسِنّ ِب شَينوا» 
[الحجرات: 5]» وإذا كان الفاسق يجب علينا أن نتبين 8 خبره ولا 
تقيلهم: مأ بالك بالكافر 1 فلا بيد مين أن يكون الشاهك ستليا 
بدلالة القرآن والنظر الصحيح ؛ ؛ لأن 0 محل الخيانة» وهو غير 
مأمون قال تعالى: طايكامًا الْدِنَ امنا لا تَنّحِدُوأ بطَانَهٌ من دُويكُم ل 
الوك بالك 10م مَا عَيث 4 [آل عمران: 118]» ##لا بالود 24 يعني 
لا يألونكم جهداً. 00 يعني أن تقعوا في الخبال» وهو 
التصرف بغير عقل» ##ورُواأ مَا عَيتّم# ما ؛ شق عليكم,ء فالكفار 
يسعون بكل جهد أن يكون عملنا خبالاً ضائعاً لا خير فيه. 

فإذا كان الكافر را في الصدق - والكافر قد يكون 
ضيلوقا - فلا نقبل شهادته» فلو جاءت شهادة الكافر بواسطة 
التصويرء ككافر معه كاميرا وصوّر المشهدء وأنا عندي أن 
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التصوير في الواقع عرض لصورة الحال» فلو أعطانا الصورة ولم 
يتكلمء فكأنه رفع لنا القضية برمتهاء يعني رفع لنا صورة الواقع» 
ا م ل 0 
قال الله تعالى: كما الَدنَ اموا إن جك دسق سبل يوا 4 
:[الحجرات: ]+ ونح إذا تبينا بواسطة الصورة فما المانع؟! 0 
كافر معه آلة فيديوء سلطها على هؤلاء القوم الذين يتقاتلون» 
وأعطانا الصورة» نراهم يتقاتلون بعضهم مع بعض» ونعرف 
وجوههم, ثم نقول: هذا غير مقبول؛ لأن الذي التقط الصورة 
كافر!! ونقول: هذا مقتضى دين الإسلام» أعوذ بالله لو نقول هذا 
الكلام صاحت علينا الأمم» ما هذا الدين الذي لا يقبل الحقائق 
المنقولة؟! 

إذاّ شهادة الكافر إذا كانت مستندة على مجرد خبره فهى غير 
مقبولة لا شك وليس مؤتمناًء لكن إذا كان يصور لنا الواقع 597 
لا ارتياب فيهاء فنحن لا نقبل خبره هوء لكن نقبل الذي أمامناء 
ولهذا لو جاء صبي صغير له أربع عشرة سنة ولكن جسمه كبير» 
إلا أنه ما أنبت» ولا أنزل» وجاء يشهد ما نقبل شهادته» لكن لو 
صور لنا الواقع بالفيديو» وأحضره لنا نقبله لكي للع ين عل 
خبره» إنما من أجل أن الواقع أمامنا نشاهده» ولهذا في القرآن: 
#شَيسّا4 يعني اطلبوا البيان؛ حتى يتبين لكم الأمرء فإذا تبين 
الأمر فما المانع من القبول؟! 

فإذا قال قاتل: وجدنا في القراة 0 00 0 


صورس و 


قال الله تعالى: #يكأيا الَذِنَ امنأ سَبِْدَةُ بَنِيِكُم إِذَا حَصَرَ د اموت 
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جد السب نْسَانِ دوا عَدْليِ يَنَكُم» يعني من المسلمين 8و َاخَرا 

ن غَيركْ4 أي: غير المسلمينء فقوله تعالى: م 
ل وقوله: غ2 ءَاحرَانِ# معطوف عليه يعني أو شهادة هذه 
الوصية #عَاحَرانٍ مِنَ عأ 4 0 #إِنَ سر صَرَيُ في لَْرْضِ 
يعني سافرتم ١‏ قي 5 الموت» [المائدة: 61٠١5‏ يعني 
جاءكم الموت؛ وهذان الآخران من غيركم موجودان عندكم 
فأشهدوهما على الوصية» مع أن الوصية فيها ضرر على الورثة؛ 
لأنه سيقتطع جزء من المال لهذه الوصية» كرجل كان في السفر 
ومات وكان معه اثنان غير مسلمينء» فأوصاهم. وقال: إني 
أشهدكما أني أوصيت بثلث مالي يصرف في كذا وكذاء نقبل 
فعا ننينا وهما كا قرا 5 أنه يوجد اقطان بالورقف الك الاي 
فيها احتياط: إن أ 6 صَريمٌ 0 الْارْضٍ أَصَبِلتكم 0 لْمَوْتِ 
تحِسُوتَهِمًا من بَعْدِ ألصَّلْوةٌ فَيِقَسِمَانِ بأسَّه*. لكن متى؟ #إن أرَيَنَثْرٌ 4 
[المائدة: 21٠١5‏ يعني فإن لم ترتابوا فلا حاجة إلى الحبسء» وهذا 
يدل على أننا قد لا نرتاب فى شهادة الكافرء فيكون فى هذا تأييد 
لما أنلفنا من قل .فى مسالة مالو تقل التحادك بالصورة: 


وكو سكع ري اواتتتر قرزا ذو قارو الام نه 
صاذة !عضر رالمراد بالحبس أن نأتي بهم ونوقفهما #فِيِقْسِمَا 
َزتَثْرٌ لا سَنْرّى به سنا ولو كن ذا ون وآ ميتم سبد 4 
[المائدة: 08٠١5‏ يعني أننا ما شهدنا من أجل حظ من الدنياء ولو 
كان أقرب قريب إلينا ولا نكتم شهادة الله: #إإنَآ إِذًا لمن الْآَثيِنَ4 
[المائدة: 21٠١7‏ ففي هذه الاية دليل واضح على قبول شهادة غير 


2« 
بالله إن 
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5 1 3 ؟- ]شر اسعرم يسع 1د( ه20 
الخَامِسٌَ: الحفظ. السَّادِمِنٌ: الْعَدَالةَ : وَيُعْتَبَر لها شيِكَانٍ: 
الصَّلَاحُ فى الذين: وَهُوَ أَدَاءٌ المَرَائِض بِسّنَيِْهًا الرَاتِبَقَ 
2000 - 703 5 1 .6 74 م 2 2 2 0 ا 
وَاجْتِنَابٌ المَحَارِم بأن لا يَأْتِي كَبِيرَة» ولا يَدْمِنَ عَلى 


صَغِيرَةء قلا تَقْبّلَ شَهَادَةُ فاسِق. 
المسلم في وصيةٍ في سفر لم يحضرها غيرهما من المسلمين» فهل 
نحكم بهذا؟ 

الجواب: نعم نحكم شرعاً. ويجب أن نرضى به شرعاً؛ 
لأن الذي قال ذلك هو الله عنَّ وجل وإذا حصل منا ارتياب نلجأ 
إلى الإقسام الذي ذكره الله عَّ وجل » فهذه المسألة مستثناة» 
ولكن القضية التي وقعت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
كان الشاهد رجلين يهوديين» فهل يشترط أن يكون هذا الغير من 
أهل الكتاب؛ لأنه قال: من غيركم» أو لا يشترط؟ إذا نظرنا إلى 
القرآن الكريم وجدنا أنه لا يشترط» قال الله تعالى: لمن عَرِكُم24 
وأطلق ولم يقل: من أهل الكتاب» مع أن الله عرّ وجل - إذا 
أراد تخصيص أهل الكتاب بالحكم خصص: طَأَْصَكتٌ بِنَ ادبن 
وتوأ ألْكتبَ ين قَبَلم4 [المائدة: ه]ء #وَطعَام الْذبنَ أونوأ الككب حِلّ 
لق [المائدة: 8]. 

قوله: «الخامس: الحفظء السّادس: العدالة: ويعتبر لها شيئان: 
الصّلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الرّاتبة, واجتناب 
المحارم بأن لا يأتي كبيرة» ولا يدمن على صغيرة» . 


قوله: «فلا تقدل شهادة فا ق» الفاء للتفريع» والجملة فرعة 
١‏ سق بيع مفر 
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على ما سبق من قوله: «بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة»» 
وسواء كان فسقه بالأفعال» أن هالأقوال: أو بالاعتقاد؛ لأن 
الفسق قد يكون بالأقوال كالقذف ‏ مثلاً ‏ فإن القذف من كبائر 
الذنوب كما قال الله تعالى: #إنَّ ان يبوت الْسحْصَكتِ الْعفلات 
لومت ليا فى لديا والآيضة مَكَمْ عَدَابْ عَظِيد ©4 [النوراء 
والفسق بالفعل كالزنا» وشرب الخمرء والسرقة فهذه من الأفعال 
المفسقة» والفسق بالاعتقاد ذكر بعض العلماء ضابطاً فى هذاء 
فقال: كل بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلدء وهذا ضابط 
واضح؛ لأن المجتهد يقولها ويناظر عليها وربما يدعو إليهاء 
والمقلد لا يعلم فنقول: هو فاسق» هكذا أطلق بعض العلماء 
وهى كما ذكرت عبارة جميلة وخالف آخرون فقالوا: إن المقلد لا 
بكلر إنا أن تمه أن مانقاله هذا الجهويهي اسن لأنه لا 
يعرف غيره فهذا لا يمكن أن نحكم بفسقه؛ لأنه اتقى الله ما 
استطاع. ولا يستطيع أكثر من ذلك». وليس عنده في بلده إلا 
هؤلاء العلماء» ولا يسمع قولاً يخالف قولهمء أو قولا يُدَّعى أنه 
الحق وهو مخالف لقولهم» فكيف نفسقه»ء وهو قد اتقى الله ما 
استطاع؟! ولكن نقول: من تعصب لهم فحينئظٍ نفسقه. يعني لو 
قيل له: الحق كذاء قال: لاء مشايخى يقولون: كذا وكذاء فهذا 
شك آنا قيقب الانه عه قوق المشركين القن ابتولرة 6 
وَجَدَّنَآ ه20 عَلْحَ أكَةِ وَإِنَا علج َاترهِم مهَسَدُونَ 4 [الزخرف: اكلل 
والآية الثانية: 8وَإِنًا عكَ اترهم مُفْتَدُوت4 [الزخرف: 58]» مثلا : 


لو قال قائل بخلق القرآنء. وأن القرآن مخلوق بائن من الله 
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1 8 ىهس و ؟ وو هه 
الثاني : استعمال المروءة. ووه ةو وهو وو وو ووو ووو لودو و 9.66 


عنَّ وجلء فإن كثيراً من السلف أطلق عليه القول بالكفرء وقال: 
إنه إذا قال: إن القرآن مخلوق فقد كذب قول الله تعالى: #أَنَرْلمُ 
ِعِلَمِةِء4 [الساء: 177]: فجعله ‏ سبحانه وتعالى - نازلاً بالعلم لا 


مخلوقاً بالقدرة» وإذا كان نازلاً بالعلم لم يكن مخلوقاً بالقدرة 
وإذا "فلك :زه مشاون نان كديا الشركة تا الى اداه 
ِعِلْمِةِء4» وحينئذٍ يكون كافراًء كذلك من قال: إن الله تعالى 
بذاته فى كل مكانء فهذا كافر ولا شك في كفرهء فيكون الذي 
يقلده في هذا فاسقاً بشرط أن يعرض عليه الحق» ولكنه يصر 
وكععيب ‏ لرأئ مشوهةة كذلك من قال © إن الله معان و تعالى 
لبن كرفا نولا يفاولا سي ول شنا لأولا ميات زلا 
منفصلاًء فهو أيضاً ‏ كافر؛ لأن هذا حقيقة العدم» المهم أننا 
نتتبع أقوال أهل العلم في البدعة المكفرة» فإذا صار الإنسان 
المجتهد أي: الذي نصب نفسه للفتوى والتعليم يقول بهذه البدعة 
المكفرة فالمقلد له بعد أن يعرض عليه الحق ويرده يكون فاسقا. 
قوله: «الثاني: استعمال المروءة» أي: الثاني مما يعتبر في 
العنالة امسهال المرودة ب« والسروءة الشدى بالا حلاف الفاضلة 
وإن كان في الروض"'' يقول: المروءة هي الإنسانية» فيكون 
الأسان معحلقا بالأخلاق القن لين هليه فيه مكلت ولا أحد 
ينتقده» وهذه ترجع للعادة» وقد يكون بعضها ديناًء لكن أصلها 
العاذة»: «المروءة عى ها عار ف الناين على حييته :وما تعاردرا 
على قبحه فهو :لاف المروءة» وإذا كان هذا فإن مرجع المروءة 
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إلى العادة في الواقع. فقد يكون هذا العمل مثلاً ‏ مخلاً 
بالمروءة عند قوم. غير م بالمروءة عند آخرين» وقد يكون 
17 ي--2 0 5 5 2 5 3 2 5 
مخلا بالمروءة في زمن غير مخل بها في زمن اخرء فما دمنا 
أرجعنا المروءة إلى العادة» وهى ما تعارف الناس على حسنهء 
فحيلئل تكون المسالة بحسب عادات الناس» مثلاً قال العلماء: 
من الإخلال بالمروءة أن ينام الإنسان بين الجالسين» فإذا نام بين 
الجالسين سقطت مروءته؛ لأن هذا خلاف المعتاد» وإذا خرج عن 
مستوى الجالسين سقطت مروءعته» مثلا : تقدم أو تأخر عن الصف 
تسقط مروءته» وإذا مضغ العلك أمام الناس سقطت مروءته » وإذا 
المروءة هو ما تعارف الناس على حسنه فهو مروءة» وما تعارف 
الناس على قبحه فهو خلاف المروءة. 


ولننظر في هذه الأمثلة هل هي مخالفة لما يعتاده الناس؟ 
فالواحد بين أصحابه في نزهة يمكن أن ينام» ولا يقال: هذا 
خلاف المروءة» لكن لو يأتي في مجلس علم وينام فإن هذا 
' خلاف المروءة» فالمسألة تختلف. ويقولون: عند الأحباب تسقط 
الكلفة في الآداب» فقد تكون بين إخوانك وأصحابك وتمد 
رجلك» وقد تكون في مجلس موقر ما تمد رجلك» ولو مددت 
جلك لكان كل الفا :يمير نك 16 فالنينا له حلب ويدكر أن انا 
حنيفة - رحمه الله - كان يدرّس» فجاء ذلك الرجل المهيب بهيئته 
وكان الإمام قد مد رجله بين أصحابه فلما رآه كف رجله؛ ظناً منه 
أن ذلك الرجل من أكابر العلماء» وجعل يقرر في صيام رمضان» 
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وَهُوَ فِعْلٌ مَا يُجَمُلَهُ وَيَزِينهُ وَاجيِنابُ ما يُدَنْسْهُ وَيَشِينْهُ. 
فقال هذا الذي يظن أنه شيخ : أرايك لق طلعت الشمس قبل 
الفجر؟! نقولوق» إنه هن رحله» وقال: :إذا يمد أبنو معتيقة رجل: 
ولا يبالي؛ الله أعلم هل هذا صحيح أو لا؟ على كل حال هذه 
المسألة ما دمنا ربطناها ال 0 الأعراف» 
وحد المؤلف المروءة فقال: ْ 

«وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنئسه ويشيته» 
فعل ما يجمله عند الناس ويزينه» مثل: الكرم» والجود بالنفس 
وهو الشجاعة» وطلاقة الوجهء والانبساط إلى الناس» وما أشبه 
ذلك». فكل ما يجمل فهو من المروءة بلا شك» ويختلف» فربما 
نقول لهذا الرجل جل: إذا لم يفعل هذا فقد فعل ما يشينهء والآخر لا 
نقول: فعل ما يشينة» كما الو رآينا رجلا متصدرا للبلد :ومن 
أعيانه» ولكن لا يعطي البلد حقها من استقبال الزائرين ولا سيما 
الكبراء» نقول: هذا مخالف للمروءة» لكن لو يأتي شخص من 
عامة الناس» ولا يسلم على من قدم للبلد من الوجهاء والأعيان 
فإنه لا يعد مخالفا للمروءة» المهم كل شيء يجمل الإنسان ويزينه 
بين الناس فهو من المروءة. 

وقوله: «ما يجمله ويزينه» قال فى الو عادة» 
#الجكاء رحو «الخلق : ْ 

وقوله: «واجتناب ما يدنسه ويشينه» عادة من الأمور الدنيئة» 
فلا شهادة لمصافع. من الصفع» ومن ذلك الملاكمة فهي مثلها أو 
أشد منهاء فهي خلاف المروءة. 
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قال في الروض: «ومتمسخر) أي: بالناس» يتمسخر بهمء 
ويحاكيهم بالقول أو بالفعل» فإن كان متمسخراً بالنساء يحاكيهن 
فهو مع مخالفة المروءة واقع فى المحرم. فى كبائر الذنوب. 

قال في الروض: «ورقاص» وهو الذي يرقصء. «ومغنٌ) 
فالمغنى قد سقطت مروءته» بل فيه شىء آخر من الناحية الدينية» 
أنه إذا كان الغناء معدوها فإنه لم يستقم دينه وفيه محذوران هما 
عدم الصلاح في الدين وعدم المروءة» أما إذا كان الغناء غير 
المروءة. يعنى لو جاء حادي الإبل الذي يحدو على الإبل. وصار 
يحدو فى السفر فهذا جائزء لأن الرسول تل أقره”''» ولو جاء 
عامل ينقل الحصئى ويحفر الأرض ويغنى على عمله ليتقوئ جاز 
أيضاء فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا يحفرون الخندق 
وينشدون» والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ معهم ينشد: 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ةتنا ول سلينا 

حتى إنه يقول: 

200 5 : 
ويمد بها صوته”''» وهم يقولون: 


(9) أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما جاء في قول الرجل: ويلك (5151)» 
ومسلم في الفضائل/ باب رحمة النبي كَل للنساء... (575؟) عن أنس 
رضي ألله عنه . 

() أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب حفر الخندق (781797)» ومسلم في الجهاد 
والسير/ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (1807) عن البراء بن عازب رضي الله عنه . 
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لعن قعدنا والنبيى يعمل لذاك مناالعمل المضلل 

ينشدون بهاء لكن لو جاء هذا المغني الحادي» أو العامل» 
وهو جالس مع الناس» ثم رفع صوته بالحداء وهم يتغدون ‏ مثلاً - 
فهذا خلاف المروءة. 

فتبين الآن أن قول صاحب الروض: «ومغْنٌ» ليس على 
إطلاقه» بل فيه تفصيل» وكذلك الأغنية إذا كانت محرمة من أجل 
يوفشوقيا : كأن يكون موهتوعا سافظأ حايطا كيذ مخالف 
للجروءةوشخالفه للدين» أما الستدي غناة اها إذا ابشعملة 
في موضع لا يذم عليه فإنه لا يسقط المروءة» وإن كان في موضع 
غير مناسب فإنه يسقط المروءة. 

قال فئ الروض: ارشيني؟ وهو الذي يدخل على الناس 
بدون دعر سمع أن فلاناً عنده وليمة فذهب إليه» هذا نسميه 
طفيلياً: فلا تقبل شهادته لمخالفة المروءة» لكن إذا علمت من 
صاحبك أنه يفرح بمجيئك فهذا ليس بطفيلي» ٠»‏ بل هو من المروءة 
والتواضع» وكثيرا من الناس ‏ كما قيل: رب صدفة خير من 
ميعاد ‏ إذا جئت إليه بدون دعوة يكون أحب إليه ويفرح كثيراً 
ويظهر عليه ائن ترح إذاً الطفيلي هو الذي يفاجئ القوم بدون 
دعوة . 

ولا فرق بين أن يكونوا على الطعام أو على غير الطعام؛ 
فمثلاً: ناس في البر جالسون على الطعامء فإذا بالطفيلي يأتي» 
فهذا طفيلي وإن لم يكن هناك أبواب؛ لأنه يفاجئ القوم عند 
تقديم الطعام ليضيق عليهم. 
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وَمَتَى رَالَتِ الْمَوَانِعُء قَبَلَمَ | ع4 وغفا | المضون 
وَأسْلَمَ الْكَافِرٌ وَتَابَ الْمَاسِقُ قلت شَهَادَتُهُمْ . 


قال في الووضي: «ومتزي بزيّ يسخر منه) هذا موجود وهو 
كثير» كرجل يضع قروناً على رأسه؛ أو جناحين على يمينه 
ويسارهء ويوجد هذا أظن فيما يسمى بأفلام الكرتون. 

قال: «ولا لمن يأكل بالسوق» إلا في المواضع المعدة 
للأكل مثل المطاعمء قال: «إلا شيئاً يسيراً كلقمة وتفاحة»» هذا 
لا بأس به مع أنه في الحقيقة بالنسبة لنا تسقط مروءته» فلو 
جئت تمشي إلى المسجد ومعك تفاحة تأكلها أمام الناس» يمكن 
يقال: هذا الرجل أصابه جنون» لكن لو في مطعم ما يعد هذا 
مخالفا للمروءة. 

قال: «ولا لمن يمد رجله بمجمع الناسء أو ينام بين 
الجالسين ونحوه» لكن في الكتب الأخرى يقولون: 0 خرج 
عن مستوى الجلوس فإنه تسقط مروعءته. 

قوله: «ومتى زالت الموانع» فبلغ الصبيء وعقل المجنون» 
وأسلم الكافرء وتاب الفاسق قبلت شهادتهم» الشروط السابقة إنما 
تعتبر حال الأداء» فمتى بلغ الصبي وهو متحمل في حال الصغر 
قبلت شهادته. فالذي يشترط فى التحمل فى جانب هذا الشرط 
التمييز» فالبلوغ شرط للأداء» فهذا صبي تحمل وله عشر سنوات» 
وضبط القصةء ولم يؤدٌ إلا بعد أن بلغ وقد بلغ بإنبات العانة وله 
اثنتا: عشرة سنة» تقبل شهادته. 

وقول (وغقل المتعتون» لحن العمل شرط قن التجمل 
والأداء» إذأ كيف يقول: عقل المجنون؟ 
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نقول: هذا شخص تحمل وهو عاقل ثم جن ثم عقلء» فلا 
نقول: إن هذا الجنون يبطل شهادته» بل نقول: إذا أدى بعد عقله 
قبلنا شهادته» ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عقله ثم عافاه الله 
عرَّ وجل؛ لا نقول: إن هذا الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا 
نقبل شهادته» بل نقول: إنها تقبل؛ لأن هذا الشاهد تحمل وهو 
عاقل» وأذَّىْ وهو عاقل. 

وقوله: «وأسلم الكافر» تحمل وهو كافر وأدى وهو مسلم 
فتقبل شهادته» ولو تحمل وهو مسلم وأدى وهو كافر فإنها لا 
تقبل : 

وقوله: «وتاب الفاسق» فإنها تقبل شهادته؛ يعني رجلاً 
تحمل وه فاسقء لا يصلي مع الجماعة مثلاًء لكن هداه الله 
عرَّ وجل» وصار يصلي مع الجماعةء تقبل شهادته» إذا العدالة 
والإسلام والبلوغ شرط للأداء لا للتحمل» وشرط الكلام ينبغي 
أن نقول: هو - أيضاً ‏ شرط للأداء فقطء أما التحمل فلو تحمل 
وهو أخرسء وأدى وهو ناطق فشهادته مقبولة» حتى على 
المذهبء أما على القول الصحيح فقد تقدم التفصيل في ذلك» 
فصار الكلام إذاً شرطاً للأداء فقطء إذاً فشروط التحمل أربعة من 
ستةء أما الأداء فكل الستة شروط له. 

والخلاصة: أن من تحمل ففرا وأدى بالغا قبلت شهادته» 
ومن تحمل فاسقاً وأدى عدلاً قبلت شهادته ولا تقبل شهادته إن 
تحمل عدلاً وأدى فاسقاً ومن تحمل عاقلاً فلا تقبل شهادته حال 
جنونه فإن عقل بعد جنونه قبلت شهادته التي تحملها قبل الجنون. 
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وأهم شيء في هذا الباب مسألة العدالة» لأننا لو طبقنا ما 
ذكره الفقهاء ‏ رحمهم الله فيما يعتبر للعدالة لو طبقناه على 
مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحداً إلا نادراً» وحينئظٍ تضيع 
الحقوق» وإذا رجعنا إلى مستند الفقهاء في اشتراط العدالة وجدنا 
ذلك في آيتين أو أكثرء لكن معناهما واحد #وَأَشَِدُوا ذَوَقُ عَدْلٍ 
تَكهِ4 [الطلاق: ١]ء‏ ايكيا ألَدنَ اموا إن جك كاسن بسل صَييوا» 
[الحجرات: 5]» وعند التأمل قد لا يكون فى الآيتين دليل على ما 
اشترطه الفقهاء؛ لأن الله قال: لوَأَضْيِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍ 24 أي : 
صاحبي عدل» ولا يلزم من كونهما صاحبي عدل أن يتصفا 
بالعدالة المطلقة» بل يمكن أن نقول: إن معنى الآية #وَأَشهِدُوا 
ذَوَىُ عَذَلٍ» في شهادته» فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل» 
ودينه لله عرَّ وجل؛ ولهذا لو كان الإنسان مخالفا للعدالة في 
الكذب فإننا لا نقبله بلا شك؛ لأن الشهادة تعتمد اعتماداً كلياً 
على الصدق فى النقل» وإذا كان هذا الإنسان معروفاً بالكذب 
اذ 0 
بأصل الشهادة» فإن الشهادة مبنية على الصدق في الخبرء وهي 
خبر في الواقع» فإذا كان كاذباً فلا شك أن هذا يخل بشهادته ولا 
نقبلهاء أما لو كان الرجل يحلق لحيته لكن نعلم أنه في باب 
الأخبار صدوق لا يمكن أن يكذبء وقد ماشيناه وتتبعنا أخباره. 
فكيف نرد خبره؟! أو رجل يغتاب الناس» والغيبة من كبائر 
الذنوب تخدش العدالة ولو مرة واحدة» لكن مع كونه يغتاب 
الناس صدوق الخبر لا يمكن أن يكذبء, فعلى المذهب ترد 
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شهادته» ولكن على القول الراجح: تقبل» وحينئظٍ نقول: #ذوىٌ 
عَدَّلٍ 4 أ في الشهادة. 

على أنه يمكن أن يقال وهو وجه آخر رد به من رد على 
كلام الفقهاء ‏ قال: إن الله يقول: «#وََشْيِدُواْ دَوَىَ عَدْلٍ مك4 
هذا في ابتداء الشهادة» أي: التحمل» فلا تختر إلا عدلاً» لكن 
عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدقهء وفرق بين 
التحمل الذي يريد أن يختار شهوداً يعتمد عليهم» وبين إنسان أتى 
بشهود فيما بعد ليثبت بهم الحق. فيفرق هؤلاء العلماء بين 
التحمل والأداء. والتعيل لا بد أن يختار ذوي العدل لئلا يقع 
إشكال في المستقبل. أو رد للشهادة» لكن عند الأداء فينظر في 
القضية المعينة. 

أما بالنسبة للفاسق» فالفاسق لم يأمر الله بردٌ خبره» لكن قال: 
#شَبنّوا4. فإذا شهد الفاسق بما دلت القرينة على صدقه» فقد تبينا 
وتبين لنا أنه صادق» وإذا شهد فاسقان يقوى خبرهماء إذ لم يكن 
بينهما مواطأة» بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن الآخرء فشهدا في 
قضية معينة» فلا شك أن خبرهما يقوي بعضه بعضاً» ولهذا حتى عند 
علماء المصطلح إذا روى اثنان ضعيفان فإنه يقوى الحديث. 

فالحاصل أن الآيتين ليس فيهما دليل على أن العدالة في 
الشهادة هي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. أما العدالة في الولاية 
فهي شيء آخر؛ لأن الولي منفذ وآمرء والشاهد طريق إلى الحق 
فقط 1 لنسن: قله القليا »فيضت | افرط ل الولى. أكدن وها 
نشترط في الشاهد. 0 
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مسألة: وهل هذه الشروط عامة في جميع أبواب 
الشهادات؟ 

لا تشترط العدالة ظاهراً وباطناً في جميع المواضع» يعني 
أن في بعضها تشترط العدالة ظاهراً فقطء كولاية النكاح, 
والشهادة به. والأذان والشهادة بثبوت رمضانء» وغير ذلك من 
المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثمان صورء يكتفى فيها بالعدالة 
الظاهرة فقط. 

وإن قيل: لماذا وضع الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ القسمة 
في باب القضاء؟ نقول: لأن القاسم يعين من قبل القاضي» ولأن 
القاسم كالحاكم. 


دا د 


0 كتاب الشهادات 


هذا الباب تضمن مسألتين: المسألة الأولى: موانع 
الشهادة. الثانية: عدد الشهود. أما موانع الشهادة» فيعني الموانع 
التي تمنع من قبول شهادة الشاهد مع استكمال الشروط» والموانع 
في اللغة جمع مانع» وهو الشيء الحائل دون الشيء. 

وأما في الاصطلاح فإن المانع هو الذي يلزم من وجوده 
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. فإذا تمت شروط الشاهد 


2 اد م 2# 2 ذه 2 
لا تقل شهادة عَمُودَ النسّب بَعضِهم لبعض » 0# 


السابقة الستة بقي شيء آخرء وهو انتفاء الموانع» فإذا انتفت 
رددنا شهادته . 

وهل الأصل وجود المانع أو عدم المانع؟ الأصل عدم 
المانعء وعندنا نصوص عامة للشروط الف تجب فى الشاهد» 
وننظر في هذه الموانع التي ذكرها المؤلف هل هي وجيهة بحيث 
يمكن أن نخصص بها تلك العمومات أو لا؟ يقول المؤلف: 

«لا تقيل شهادة عمودي النسب يعضهم لبعض» يريد بعمودي 
التعبييت الأصول والفروع. الأصول من الأمهات» والآباء. 
والأجداد. والجدات. وسموا أصولاً؛ لأن الإنسان يتفرع منهم. 
والعمود الثاني الفروع وهذا هو العمود النازل» والأول العمود 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود [40 اج 


© © © © © هه هه ههه هه © هه هوه هو و و ووو وو ووو ةنو هوه هوه وم وو وو و و و و و ووه ووو ووه 


الصاعد. هذا العمود النازل هم الفروع» يعني الأبناء» والبنات» 
وأولاد الأبناء» وأولاد البنات وإن نزلواء هؤلاء لا تقبل شهادة 
بعضهم لبعض وإن كانوا عدولاً» وإن تمت فيهم الشروط الستة 
السابقة» فلو شهد أب لابنه لم تقبل شهادته» أو ابن لأبيه لم تقبل 
شهادته» أو شهد ولد لأمه لم تقبل شهادته» أو أم لولدها لم تقبل 
شهادتهاء المهم أن هذا مانع» فما الدليل على كونه مانعا؟ 

الدليل قوة التهمة؛ لأن الإنسان متهم إذا شهد لأصلهء أو 
شهد لفرعه. فإذا كان متهما فإن ذلك يمنع من قبول شهادته 
لاحتمال أن يكون قد حابل أصوله أو فروعه, فالدليل على أن 
هذا مانع تعليل» وليس دليلاً من الكتاب والسنة» بل هو قوة 
التهمة» فإذا علمنا أن التهمة معدومة لكون الأب أو الأم مبرزا في 
العدالة لا يمكن أن تلحقه تهمةء فهل نقبل الشهادة أو لا؟ 
المؤلف يقول: لا نقبل الشهادة حتى لو كان الأب من أعدل 
عباد الله أو الابن من أعدل عباد الله؛ لأن كونه فى هذه المرتبة 
من العندالة أمرنادرء «والتادن لا حكم له): فالعيرة بالأغلب: 
والأغلب أن الإنسان تلحقه التهمة فيما إذا شهد لأصوله أو 
فروعه. ولا سيما فى عصرنا الحاضر الذي غلبت فيه العاطفة على 
حافك لعل مو لدي قبل كدو امن الثانى. 

وهناك قول آخر في المسألة: أنها تقبل شهادة الأصول 
لفروعهم». والفروع لأصولهم إذا انتفت التهمة» وأن العبرة في كل 
قضية بعينها؛ وجه ذلك أن العمومات الدالة على قبول شهادة 
العدل لا يستثنى منها شيء, إلا بدليل واضح بيّن يمكننا أن نقابل 
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روج سري 


به عند السؤال. وإلا فإن الله - جل وعلا ‏ يقول: #وَاسَتَْيِدُوا 
سَهِيِدَيْنِ مِن من يَبنِك» [البقرة: 7587]» وهؤلاء من رجالناء لوَأَشهِدُوأ 
دوَىّ ص 4 [الطلاق: ؟]» وهؤلاء من ذوي العدل» سواء قلنا: 
إن العدل اشتقامة الدين والسووءة تعظلقا أن -قلنا :إن العدل هو 
العدل في تلك الشهادة المعينة كما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمة الله» فنقول: إذا كان هذا الأب مبرزاً فى العدالة, لا 
يمكن أن يشهد لابنه إلا بشيء هو الواقع» ونعلم هذا من حاله» 
فنقول: هذا الرجل ذو عدل في هذه الشهادة؛ لأنه غير متهمء 
فننظر إلى كل قضية بعينهاء. لا سيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما 
شهدوا به فإن هذا يكون نوراً على نورء فعلى هذا القول نقول: 
هل الأصل القبول أو الأصل المنع؟ إذا قلنا: الأصل القبول 
صرنا لا نرد شهادتهم حتى نعلم التهمة» وإذا قلنا: الأصل المنع 
صرنا نمنع شهادتهم حتى توجد قرينة قوية» وهي بروزه في العدالة 
بحيث لا يشهد إلا بما هو حق» م ان 
سيما في زمننا هذاء وبناءً على ذلك نقول: إذا ثبت أنه مبرز في 
العدالة» وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحيتظٍ تقبل الشهادة. 


وهل تقبل الشهادة على الأصول والفروع؟ نعم» تقبل 
الشهادة عليهمٍ بنص القرآن قال تعالى: يا أَلَنِنَ امئوأ كُونوا 
يمن بالتسل شبد بِلَه ولو ع1 أنفيكٌ أو الوَِدَين والازين 4 
[النساء: 15]» وليس فى هذا إشكال ولأن التهمة منتفية غالباً» 
وإلا فيمكن أن يشهد شخص على ابنه بالزورء كأن يكون بينه وبين 
ولده سوء تماهم - مثلاً - وخصامء ودار شديدة» ويشهد عليه. 


باب موائع الشهادة' وعدد الشهود [400 اج 


وَلَا شَهَادَة أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ لِصَاحِبهء 110 


إذن شهادة الأصول للفروع وبالعكس على القول الراجح. 
أنه إذا صار الأصل أو الفرع مبرّزاً في العدالة لا تلحقه تهمة فإن 
الواجب قبول شهادته إذا تمت الشروط؛ لأنه لا يوجد إلا 
التعليل» والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم ولا يوجد دليل على رد 
الشهادة في عمودي النسب مطلقا. 

قوله: «ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه» الزوجة لا تشهد 
لزوجهاء والزوج لا يشهد لزوجتهء فالزوج رجل ذو عدلء 
والمرأة امرأة ذات عدل» نقول: لا تقبل؛ للتهمة لأن شهادة 
الزوج لزوجته متهم بهاء وشهادة الزوجة لزوجها متهمة بهاء وهذا 
هو الغالب» وغلبته أقل من غلبة الأصول والفروع؛ لأن العداوة 
بين الأزواج كثيرة أكثر من العداوة بين القرابات» فهي كثيرة 
جداًء فإذا شهد أحد الزوجين لصاحبه لم يقبل» ونقول في هذه 
المسألة كما قلنا في المسألة الأولى» بل أولى: إنه إذا كان الزوج 
أو الزوجة مبرزاً في العدالة فإن الشهادة تقبل» فلو علمنا أن هذا 
الرجل لا يمكن أن يشهد لزوجته إلا بما هو الحق فإننا نقبل 
شهادته لهاء أو علمنا أن هذه الزوجة لا يمكن أن تشهد لزوجها 
إلا بما هو الحق فإننا نقبل شهادتها له. 

وهل الأصل المنع أو عدمه؟ نقول: كما سبق؛ الأصل عدم 
المنع»ء حتى يوجد دليل يدل على امتناع شهادة الروي لزوجته بغير 
ادر وبا سكين 

وقوله: «أحد الزوجين» هل يشترط الدخولء أو وإن كان 
قبل الدخول؟ 
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الجواب: وإن كان قبل الدخولء فإذا شهد لها وقد عقد 
عليها فإنها لا تقبل» والمخطوبة هل يقبل أن يشهد لها وهي ليست 
زوجة؟ ربما تكون التهمة أقوى. فقد يشهد لها من أجل أن تمضي 
في القبول» نقول: ولو كان هذا أمراً واقعاً فإننا نقبله» نعم» لو 
وجدت قرائن تكذبه فهذا شيء آخرء لكن من حيث هو خاطب 
فإن ذلك لا يمنع قبول شهادته لمخطوبته ولا شهادتها له أيضاً -. 

والمطلقة إن كانت قد انتهت عدتها فلا شك فى قبول 
كنيادة ليا لأنه لا علؤقة ينه زيديا دوق كانت من العدة فإن 
كانه رعحدية تسكنيها كالتوجة الا تنب قياف لبك كز كانت 
بائناً فمحل نظر؛ لأنك إن نظرت إلى أنها معتدة له قلت: إنها 
مشتغلة ببعض متعلقات النكاح. ولها نوع صلة بالزوج» وإن 
قلقة: إنها ئناتى قلت اتفظعت العلاقة بيدهتما : 

فإذا كانت الزوجة قد ماتت فهل تقبل شهادته لها؟ يوجد 
تهمة من جهة الإرثء. إذا كان سيشهد بمال فإنه سيجرٌ إلى نفسه 
نفعاً. أو يدفع عنها ضرراً. 

قوله: «وتقبل عليهم,» أي: على الأصولء. والفروع. 
والزوجين» فتقبل شهادة الزوج على زوجتهء. والزوجة على 
زوجهاء مثل أن يشهد على زوجته أنها اعْتَدَتْ على فلان وأتلفت 
ماله» أو ما أشبه ذلك» نقول: هذا جائز؛ وهل يشهد أنها باعت 
ملكها على فلان؟ لا يشهد؛ لأن البيع قد يكون للإنسان» وقد 
يكون عليه؛ فهو له حيث سيطالب المشتري بالثمن» وعليه حيث 
سيطالبه المشتري بالسلعة. 


باب موائع الشهادة وعدد الشهود ال كك 


الال ب إلى لقيو شما انان متها مرا 


قوله: «ولا من د يجر إلى نفسه نفعاً فلا تقبل شهادته. 
كشريكين في مال» فباع أحدهما المال المشترك؛ ثم إن الأسعار 
نزلت فادعى المشتري أنه ما اشترى» والشريك يدعي أنه باع على 
هذا الذي أنكرء فشهد الشريك لشريكه فلا يقبل؛ لأنه يجر إلى 
نفسه نفعاً؛ لأنه إذا تم البيع استفاد هو؛ لأنه شريك فلا تقبل 
شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه؛ء كذلك لو شهد الورثة 
بجرّح الموروث قبل اندماله يعني برئه» ثم مات المجروح من 
الجرح فإن شهادتهم لا تقبل؛ لأنهم سيجرون إلى أنفسهم نفعا 
بهذه الشهادة وهو الدية» فستكون لهمء أو شتهدوا أندنيدا هد 
الذي جرح مورثهم جرحا مميتاء ومات المشهود له. نقول: 
شهادتكم لا تقبل؛ لأنهم لما شهدوا فهم يجرون إلى أنفسهم 
نفعأء إذ سيلزم الجارح دية الميت» وإذا لزمته الدية سيرثها هؤلاء 
الذين شهدواء فلا تقبل شهادتهم؛ لأنهم يجرون إلى أنفسهم 
نفعا . 


قوله: «أو يدفع عنها ضرراً» فلو شهد إنسان شهادة تستلزم 
أن يدفع ضرراً عن نفسه فما تقبل؛ لأنه متهم» وكل الموانع العلة 
فيها التهمة؛ مثاله: م العاقلةٍ شهودّ قتلٍ الخطأء كإنسان قتل 
شخصاً خطأء يريد أن يرمي صيداً ورماه فأصاب إنساناً ومات. 
فالجناية الآن خطأ. فالدية على العاقلة» رفعت الدعوئ عند 
الحاكم فأنكر القاتل» فجاء أولياء المقتول بشهود يشهدون بأن 
فلاناً هو الذي قتله خطأء فقالت عاقلة القاتل: هؤلاء الشهود 
فسقة» فما تقبل شهادتهم؛ لأنهم يشهدون بهذه الشهادة لئلا يثبت 


44 كتاب الشهادات 


القتل فتلزمهم الدية» فشهادتهم هذه تتضمن دفع ضرر عنهم فلا 
تقبل. والمراد بالعاقلة هنا هم عصبة القاتل خطأء يعني أبناءه 
وآباءه وإخوانه وأعمامه وبنوهم . 

قوله: «ولا عدو على عدوه» فلا تقبل شهادة العدو على 
عدوه؛ لأنه متهم» لكن المراد بالعداوة هنا عداوة الدنيا لا 
عداوة الدين؛ لأنها لو كانت عداوة الدين لم نقبل شهادة السني 
على البدعي؛ لأن السني عدو للبدعي ومع ذلك تقبل شهادته 
عليهء فالمراد العداوة لغير الدين فلا تقبل شهادة العدو على 
عدوه؛ لأنه متهم» فكل إنسان عدو لشخص يحب أن يلحقه 
الضرر؛ فلهذا لا نقبل شهادته» وإذا كان السبب فى ذلك التهمة 
فإننا نرجع إلى ما قلنا في الأصول والفروع» وهو إذا كان هذا 
العدو مبرّزاً فى العدالة» لا يمكن أن يشهد على أي إنسان إلا 
سن بعس وزو كان زه لاسا نعل اكنها 9ه لعموفات الكقات 
والسنة. 

وهل تقبل شهادة العدو لعدوه؟ تقبل لزوال التهمة» وقال 
بعض أهل العلم: لا تقبل شهادة العدو لعدوه؛ لأنه يخشى أن 
يحابيه ليسلم من شره» وما قول الشاعر عنا ببعيد: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عددٍ ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

فمن أساء إليهم أحسنوا إليه» ومن ظَلَّمَهُم غفروا لهء فإن 
قال قائل: أليست الشريعة المطهرة قد أتت بدفع الأموال للأعداء 
الذين يخاف شرهم من الزكاة؟ 
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فالجواب: بلئ» إذن يمكن للإنسان أن يشهد لعدوه بقصد 
دفع شره» لهذا لا تقبل لعدوه ولا على عذوه. 


ولكن على كل حال هذا التعليل وإن كان مليحاًء لكن فيه 
شيء من النظر؛ لأننا نقول: احتمال أن يشهد لعدوه من باب 
المحاباة ودفع الضبرد هذا شىء بعيك» وإن كان يقع. والاشياء 
والاحتمالات العقلية لا تأتيى في مثل المسائل العلمية والعملية» 
فلو أردنا أن نأتى بالاحتمالات العقلية كنا نقول: حتى الشهود 
ينسواء يمكن أن تحدث عداوة بينهم وبين المشهود عليه . 

ولو شهد الصديق لصديقه هل تقبل؟ إن قلنا: لا تقبل شهادة 
الصديق لصديقه» قلنا للناس: لا يكن بعضكم صديقاً لبعض؛ لأن 
الصديق لا تقبل شهادته لصديقه! وهذا مشكل؛ لأن معناه أننا 
نحث الناس على ألا يتصادقواء وهذا لا يمكن أن يقوله قائل؛ 
ولذلك ذهب بعض العلماء» ومنهم ابن عقيل من أصحاب الإمام 
أحمد ‏ رحمة الله إلى أنه إذا كانت الصداقة صداقة قوية تصل 
إلى خد العشق أو ما أشبه.ذلك6قإنها لا تقبل شهادته له قياساً 
عكسياً على شهادة العدو على عذوه» فالعدو مع عدوه سق بينهما 
صلةء والصديق الحميم الشديد الصداقة بينه وبين صديقه صلة 
قوية؛ لأن بعض الناس مع صديقه ينسى كل شيء» ولا يبالي أن 
يشهد له بالباطل ولا يهمهء لا سيما إذا وصل الأمر إلى حد 
العشق» وهذا القياس قوي جداًء أما مطلق الصداقة السائدة بين 


حت 44 كتاب الشهادات 


كَمَنْ شَهِدَ عَلَى مَنْ قَذَقَهُء أَوْ قَطمَّ الطَرِيقَ عله 


ثم اعلم أن هذا الباب كما قلنا سابقاً: مستثنى من عمومات 

بعلل لاا بمسموعاتء وهذه العلل قد 3 تقوى على تخصيص 
العموم وقد تضعف.ء وقد تتوسطء فهي مع قوة التخصيص 
مُخصّصة» ومع ضعف التخصيص لا تُخصّص قطعاًء ومع 
التساوي محل نظرء والقاضي في القضية المعيئة يمكنه أن يحكم 
بقبول الشهادة.» أو ردها بهذه الأهون: 

وقوله: «ولا عدو على عدوه» فلا تقبل للتهمة»ء لكن إذا كان 
مبرزاً في العدالة في - جميع الموانع المذكورة فإنها تقبل لزوال 
التهمة. ودليل ذلك في العدر قوله تعالى: يكبا ارت 0 
مويو قَودميت يله شهدا ل وَل يَجِْمََكُمْ سَكَانُ قَوَرٍ 12 أ 
تعدوأ 0 كر كه ب لِلتّقَوَئْ» [المائدة: +]» وشئآن بمعنى بغض 
00 فلا ا العذاوة والتخفي غلن ترك العذل 2 اغرلوا 

2 ب لِلتَّقَوئ »2 فإذا علمنا أن هذا الرجل عادل فإنه إذا شهد 
5 عدوه تكون شهادته مقبولة» كما إذا حكم عليه. 

قوله: «كمن شهد على من قذفه, أو قطع الطريق عليه» هذان 
مثالان للعداوة» فما ذكره المؤلف مثالاً لا حصرء رجل مقذوف 
والمقذوف هو الذي رَمِيَ بزنا أو لواط» ومعروف أن الزنا واللواط 
لفان كرافة اسان ويسقطانه من أعين الناس» ويستبيحان 
عرضهء فإن الناس يتكلمون فيه» فإذا قذف رجل شخصاً بالزناء ثم 
في يوم من الأيام شهد المقذوف على من قذفه بالزناء فإن الشهادة 
لا تقبل؛ لأن قذفه إياه بالزنا سببٌ للعداوة» أما من شهد بأن فلاناً 
قذفه فليس هذا مراد المؤلف؛ لأن هذا ليس بشاهد ولكنه مدع . 


باب موائع الشهادة" وعدد الشهود 


وقوله: «أو قطع الطريق عليه» قطع الطريق أن يتعرض 
الإنسان للناس بالسلاح» سواء في البر أو في البلد؛ لأجل أخذ 
المال منهم غصبا ومجاهرة لا سرقة فهؤلاء هم قطاع الطريق» كما 
كان في البادية في الزمن السابق يقفون للناس على الطرقات ثم 
يغصبونهم المال غصباً مجاهرة» وإذا مانع أحد فإنهم ربما 
يقتلونه. وقد سبق لنا بيان حدهم الذي أوجب اللي تفالى د 
عليهم» فإذا شهد رجل على من قطع الطريق عليه» نقول: إن 
شهادته لا تقبل؛ من أجل التهمة» ولكن كما أسلفنا إذا كان 
الإسان عدلا عرزا ف العدالة لمكن أن يشهن إلا بالحى نان 
شباحه تفن ...وقول المولك رجحم ]نه دكن ههن) لكات المي 
وعلى هذا فما ذكره مثال لا حصر. 


ثم قال مبيناً حد العداوة: «ومن سره مساءةٌ شخص أو عَمَّه 
فرخحه فهو عدوه» هذه العبارة تعتبر ضابطا في تعريف العداوة» 
لكن بشرط أن يكون هذا الشىء لشخص معين إذا أتاه ما يسره 
أساء الآخرء وإذا فرح فإنه يغتم» وليس المراد إذا كان هذا عادة 
الإنسان مع جميع الناس؛ لأنه لو كان كذلك لكان الحاسد لا 
تقبل شهادته؛ لأن الحاسد ‏ نعوذ بالله من الحسد ‏ يسره مساءة 
الناس» ويغمه فرحهمء كما قال الله تعالى: #أم يَحْسَدُونَ ألنَاسَ عل 
مآ ءَائَلهُمٌ أَلَّهُ من مَضْلِد4 [النساء: 04]» وقال تعالى: #وَلا تَكَمَنَوَا 
مَا قَضَلٌ أله بو بعكم عل بَعْضْ» [النساء: 7"]» فكثير من الناس 
- والعياذ بالله - قلبه مملوءٌ من الحسدء إذا أتى الناس ما يسوؤهم 


- وإن كان لا علاقة له بهم فإنه يُسَرَّء وإذا حصل لهم فرح فإنه 


959 كتاب الشهادات 
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بباء ويعتم» فهذا ليس مراد المؤلف» بل مراده إذا كان شخصا 
معينا؛ ولهذا قال: «مساءة شخص» ولم يقل: مساءة الشخص على 
سبيل العمومء إذاً إذا علمنا أن هذا الرجل إذا أصاب فلاناً ما 
يسوؤه فرح سر بذلك وصار يتحدث للناس : أفرأيتم ما حصل 
لفلان» وما حصل لفلان» وما حصل لفلان» وإذا حصل له سرور 
وفرح اغتم» فهذا عدو؛ لأن الصديق يفرح لفرحك ويغتم لغمك. 

على كل حال هذه المسألة فى الحقيقة لو أنها وكلت إلى 
القضاة وقيل: إن الحاكم بإمكانه أن يعرف الأمور بالقرائن لكان 
هذا له وجه؛ لأن الضابط هنا مشكلء فإذا قلنا: إن التهمة هى 
المانع فالتهمة قد تقوى وقد تضعف وضبطها مشكلء لكن لو 
قلنا: إن القاضي ينظر في كل مسألة وفي كل قضية بعينها ويحكم 
بما أراه الله - عنَّ وجل - لكان هذا له وجه. 

قال في الروض"'': «ولا ‏ أي: لا تقبل - شهادة من عرف 
بعصبية» وإفراط في حمية» كتعصب قبيلة على قبيلة» وإن لم تبلغ 
رتبة العداوة»)» هذه كثيراً ما تقع خصوصاً في البادية» بعض الناس 
- والعياذ بالله - عنده عصبية وحمية لقبيلته») وعصبية وحمية على 
قبيلة آخرين» فتجده يشهد لقبيلته سواء كان عالماً بما شهد به أم 
هذا يقول المؤلف: لا تقبل شهادته» فإذا عرف أن هذا الرجل 
متعصب لقبيلته يشهد لها بالحق» وبالباطل» ومتعصب على قبيلة 
أخرى يشهد عليها بالحق وبالباطل» فإن شهادته لا تقبل. 


باب موانع النشهادة' وعدد الشغهود 


وه 


وَلَا يُقْبَلُ في الرّنَا وَالإقْرَارٍ به إِلّا أَرْبَعَةٌ 5008 

هذا الفصل عقده المؤلف لبيان عدد الشهود. وعدد الشهود 
إما أن يكون أربعة, أو ثلاثة» أو اثنين» أو واحداًء أو رجلا 
وامرأتين» أو رجلاً واحداً ويمين المدعى» كل هذا سيذكره 
الؤلفب»ه فاللي: لأ يك فنة فى أريحة هو الزناء قال رححنة ايلك 


«ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة» قوله: «أربعة» مؤنثة 
فيكون المعدود مذكراًء يعني إلا أربعة رجالء فالزنا لا يقبل فيه 
إلا أربعة رجال» دليل ذلك قوله تعالى: رلا جَاءُو عليه ريع 
َه يد ل بَأنوا يالتُبَدَ4 أي : الأربعق طدَوْتِيِكَ عِدَ أت مم . 
الْكَنو» [النور: 1]» فلو شهد ثلاثة وتوقف الرابع فإن الشهادة 
لا تتم» ونجلد أولئك الشهود الثلاثة حد القذفء. أما المتوقف 
فإننا لا نجلده ولكن لنا أن نعزره» فلو جاء أربعة يريدون أن 
يشهدوا على رجل بزناء وسبق أنه لا بد من التصريح بالزناء 
فصرح ثلاثة» قالوا: رأينا ذكر الرجل في فرج هذه المرأة» أما 
الرابع فتوقف. فإن الثلاثة الأولين قذفة يجلدون كل واحد ثمانين 
جلدة» والرابع يعزر؛ لأنه لم يصرح بالزنا. 

ولو شهدت ثمانى نساء لا تقبل شهادتهن؛ لأنه لا مدخل 
للنساء في الحدودء فالحدود لا يقبل فيها إلا شهادة الرجال فقطء 
ولو شهد أربعة غير بالغين فلا تقبل شهادتهم لفوات الشرط وهو 
البلوغ . 

وقوله: «والاقرار به» الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربعة رجال 
يشهدون بأن فلاناً أقر بالزنا عندهم» فلا يقبل رجلان ولا ثلاثة؛ 


55 45 4 كتاب الشهادات 


في عَلَى مَنْ أتى بَهِيمَة رَجَلَانِء وَيُفْبَل في بَقِيَةٍ 
الحدودع وَالْقِضَاصِء يك بعْقُوبَةٍ وَلَا مَالِء وَلَا يُفْصَدَ 
به الْمَالُ وَيَلِعُ عَلَيْهِ هلجال عَالباً ٠‏ كيكاحء وَطَلَاقٍ 


وَرَجَعَوَ0 9 م» وَنَسَبٍء وَوَلَاء وإ تعَاء إلب4 يفل فيه 


2 وه 


لأن الإقرار بالزنا موجب للحدء والشهادة تثبت الإقرارء وإذا 
كانت الشهادة هي التي تثبت الإقرار - وهو موجب للزنا ‏ فلا بد 
من أربعة رجال يشهدون به . 


قوله: «ويكفي على مَنْ أتى بهيمة رجلان» يعني لو شهد 
رجلان على شخص بأنه أتى بهيمة كفىء وماذا نصنع بهذا 
الشخص؟ يعزر وتقتل البهيمة» فإن كانت له فقد فاتت عليه» وإن 
كانت لغيره لزمه ضمانها لصاحبها. 


قوله: «ويقبل في بقية الحدودء والقصاصء وما ليس بعقوبة» 
ولا مال» ولا يقصد به المالء ويطلع عليه الرجال غالباًء كنكاح, 
وطلاق» ورجعةء وخلعء ونسبء وولاء» وإيصاء إليه يقبل فيه 
رجلان» العدد المطلوب فى هذه الأشياء رجلان اثنان» فالنساء لا 
مدخل لهن فيه» لكن انتبه للشروط» يقول: «الحدود والقصاص» 
هذان اثنان «وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع 
عليه الرجال» وهذه ثلاثة «ما ليس بعقوبة» لأن العقوبة سبق أنها 
زف كاتك :ترقا تشعرظ :| ركقة وبعال قوالا هال للآنا نمال يات يمنا 
يكفي فيه من الشهود «ولا يقصد به المال» كذلك سيأتي ما يكفي 
فيه «ويطلع عليه الرجال»؛ وسيأتي ما يكفي فيهء ا 


باب موائع الشهادة وعدد الشهود 


يقصد به يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين 
المدعي» وا والذي يطلع عليه النساء غالباً يكفي فيه امرأة 
واحدة» كالطلاق والرجعة» وبعضهم يقول: الطلاق والرجعة لا بد 
من شهود وسيأتي في كلام المؤلف أيضاً. ولا بد أن نعرف 
محترزات هذه القيود. 

فقوله: «ما ليس بعقوبة» خرج به ما كان عقوبة» وبيئته 
رجلان» كالحدودء. والقصاص. 

وقوله: «ولا مال» خرج به ما كان مالاً. 

وقوله: «لا يقصد به المال» أيضاً خرج به ما يقصد به المال 
فبينته بينة المال وسيأتي. 

وقوله: «ويطلع عليه الرجال غالباً» خرج به ما يطلع عليه 
النساء غالباً» وستأتي بينته في كلام المؤلف. 

وقوله: «كنكاح) النكاح لا بد فيه من رجلين» فلو شهد به 
أربعة نساءء وقالوا: نشهد أن فلاناً عقد له على فلانة» فإن ذلك 
لا يقبل» وكذلك رجل وامرأتان لا يقبل. 

وقوله: «وطلاق» فلا بد فيه من رجلين فلو شهد به امرأتان 
لم يحكم بهء حتى وإن كانت المرأتان في البيت» فلو شهدت 
امرأتاة بآن فلانا طلق تومه «وليس:عدده إلا المزاناقة فإن 
الطلاق لا يقع إذا أنكره الزوج؛ لأنه لا بد فيه من رجلين» 
قالوا: الدليل قوله تعالى: لوَأَشَهِدُوأْ دَوَقَ عَدَلٍِ م4 [الطلاق: ؟]ء 
وأما النساء فيقال ذواتي كما قال الله تعالى: #إدَوَاقَ أكُلٍ حَيلِ»4 
اضا 45 فهذا يدل عل أن لا بد فيه من الرجال. 


0 كتاب الشهادات 


وقوله: «ورجعة» كذلك - أيضاً ‏ الرجعة. وهي إعادة 
المطلقة إلى النكاح تكون في الطلاق الأول وفي الثاني» لا في 
الثالث» ولا في الطلاق على عوضء ولا في الفسخ لعيب» فلا 
تكون إلا في الطلاق الذي لم يتم به العدد. 

وقوله: «وخلع» وهو مفارقة الزوجة بعوض منها أو من 
غيرها فيكفي فيه رجلان. 

وقوله: «كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء 
إليه» يعنى فى غير مال يقبل فيه رجلان» وأكثر المؤلف من الأمثلة 
للأهمية» فالنكاح ليس عقوبة» ولا مالا ولا يقصد به المالء 
ويطلع عليه الرجال» والطلاق كذلك» والرجعة كذلكء. والخلع 
كذلك, وهذا ما مشى عليه المؤلف» على أن بعض أهل العلم 
يقول: إن الطلاق والرجعة مما يطلع عليه النساء غالبا. 

وقوله: «ونسب» النسب يعني القرابة وهي الصلة بين إنسانين 
بولادة» فاللأخوة نسبء» والأبوة نسب» والأمومة نسب» والعمومة 
نسبء فإذا قال رجل: إن هذا ولدي» أي: ادعى أنه ولده وليس 
للولد نسب معروفء فلا تقبل دعوى هذا الرجل إلا برجلين 
شاهدين ؛" لأن السب لبس مالآ وله عقوبة' ولا يقصد به 
المال» ويطلع عليه الرجال غالباً . 

وقوله: «وولاء» الولاء سببه العتق» فإذا أعتق الإنسان عبداً 
مملوكاً صار ولاؤه له» فإذا ادعى شخص أن هذا العتيق ولاؤه له 
فقال: ولاء هذا العتيق لي» وليس له مولئ معروفء ماذا نقول لهذا 
المدعي؟ نقول: ائتٍ برجلين يشهدان بأن الولاء لك» ويكون لك. 


باب موانع الشهادة” وعدد الشهود 
لديل كرد م ا 000 0 ماق 4 2 
وَيِمَبَّل فِي الْمَالٍ وَمَا يَمَصَد به كَالبَيْع وَالاجل 

وَالَخْيّار فيه» وَنَحُوهِ ا اا 000 


سر ييه سر 


وقوله: «وإيصاء إليه» المؤلف ‏ رحمه الله أطلق الإيصاءء 
وصاحب الروض قيدها في غير مال”'". وهذا القيد قد ندعي أنه 
معلوم من كلام المؤلف؛ لأنه قال: «ليس بمال ولا يقصد به 
المال»؛ وعلى هذا يكون إيصاء في غير المال» مثل أن يوصي إليه 
بالنظر في حق أولاده الصغارء قال: أوصيت إلى فلان يلاحظ 
أولادي الصغار ويقوم بتربيتهم. أو يوصي إليه بتزويجه بناته على 
القول بأن ولاية النكاح تستفاد بالوصاية» والمسألة سبق لنا أن 
فيها خلافاً. وأن الصحيح أن الولي في النكاح إذا مات سقطت 
ولايته أصلاً وفرعاًء وأن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصاية» فيكون 
قول المؤلف (إيصاء» يعني في غير المال» مثل إيصاء في النكاح» 
إيصاء في النظر على الأولادء فلا بد فيه من رجلين» فإذا جاءنا 
إنسان بعد الموتء. وقال: إن ميتكم أوصى إلي بأن أزوج 
أخواتكم ‏ أي: بناته ‏ فإذا طلبنا البينة منه نطلب رجلين» فلو أتى 
برجل واحد ما نقبل . 


قوله: «ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع» والأجلء والخيار 
فيه ونحوه» يعني وشبهه مثل القرضء والرهن» والغصب» 
والإجارة» والوقفء والمساقاة» والمزارعة. والشركةء كل 
المعاملات المالية» أو ما يتعلق بها من شروطء أو أوصاف كلها 
000 أو يقصد بها المال» فهذه بينتها أوسع البينات؛ 


8 كتاب الشهادات 


و رَجِل وَامْرَأَا ن» أو رَجُلَ وَيَمِينُ الْمُذَّعِيء 


والحكمة أن التعامل بها أكثر المعاملات» ولو نسبت المعاملات 
في الأنكحة إلى المعاملات في البيوع لوجدت البيوع أكثر بلا 
شكء ولهذا من حكمة الله عزَّ وجل - ورحمته أنه وسع البيّنة 
في الأموال لكثرة تلبس الناس بها. 

قوله: «رجلان أو رجل وامرآتان أو رجل ويمين المدعي» ثلاثة 
أنواع من البينات: رجلان» أو رجل وامراتانء أو رجل ويمين 
المدعي» والدليل قوله تعالى: #وَأسَتَفْهِدُوأ سَهِيِدَينِ مِن َجَالِكُمْ إن 
ل 5 كن هَيَمْلُ وأترَآكانٍ مِكَن تَصَوْنَ مِنّ الشُبكآه» [القرة: 187] 
أما رجل ويمين المدعي فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما - 
قال: قضى النبي كلةِ بالشاهد ويمين المدعي”''» وحكم الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - حكم ودليل؛ لأنه مشرّع ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

وهل يقدم الشاهد أو تقدم اليمين؟ يقدم الشاهد فنقول 
للمدعى: أحضر الشاهدء. فإذا شهد نقول: احلف. فلو حلف قبل 
إحضار الشاهد لم يجزئ» وإنما كان الأمر كذلك؛ لأنه إذا أتى 
بشاهد فنصاب الشهادة لم يتمء لكن ترجح جانب المدعي 
بإحضار هذا الشاهد. ولما ترجح جانبه صارت اليمين في جانبه؛ 
لأن اليمين إنما تشرع في جانب أقوى المتداعيين» ولهذا سبق في 
القسامة أن اليمين تكون فى جانب المدعى؛ لأن معه قرينة ظاهرة 
تدل على صدقه. فهذه ثلاثة أنواع من البينات كلها تغيت الدغوى 
في المال. 


2200 سبق تخريجه ص(177”5) , 
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ولننظر أمثلة المؤلف: 

البيع: ادعى شخص أن فلاناً باع عليه سيارته وأنكر فلان 
أنه باعء نقول للمدعي: هات البينة» وهي رجلان» أو رجل 
وامرأتان» أو رجل ويمين المدعيء» فإن أتى برجلين يشهدان على 
وقوع البيع يحكم له بذلك. أو أتى برجل وامرأتين يحكم له 
بذلك . 

فإذا قال قائل: كيف تشهد المرأتان؟ كيف تتكلم المرأة عند 
القاضي؟ فالجواب: تتكلم عند القاضي؛ لأن صوتها ليس بعورة. 

فإذا لم يأتِ لا برجلين» ولا برجل وامرأتين» لكن أتى 
برجل واحدء. وقال: ما عندي غير هذا الرجل» نقول: يحتاج هذا 
الرجل إلى تقوية وهى اليمين» دعه يشهد وأنت تقوي شهادته 
داك" أن النهية كنا قررنا سابقاً - تكون في جانب أقوى 
المتداعيين» والمدعي الآن جانبه صار أقوى من المنكر؛ لأن 
المتكز ليس معه إلا :الأضل وهؤ عدم البيع» لكن المدعن صار 
معه شاهدء والشاهد أقوى من الأصلء. فلما قوي جانبه بالشاهد 
قلنا له: احلف». ا ل لاد 
أن ا أولاً بالشاهد ويشهد ثم يحلف 

وهل يلزمه أن يحلف أن شاهده صادق.». فيقول: والله لقد 
باع عليّ فلان كذا وكذاء ووالله إن شاهدي لصادق؟ الجواب: لا 
يلزم؛ لأن تصديق الشاهدء أو عدمه يرجع إلى القاضي وليس 
إليه . 

فصارت البينات في المال وما يقصد به ثلاثاً.ء فلو أتى 
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بأربع ساء قإنه لأتيقيل علن المشيور من الملهن» ولو اتن 
بامرأتين ويمين فإنه لا يقبل» ولو أتئ بامرأة ويمين من :باب أولى 
ألا يقبل» وقال بعض أهل العلم: بل إن المرأتين تقومان مقام 
الرجل إلا في الحدود؛ من أجل الاحتياط لهاء واستدل هؤلاء 
بعموم قول الرسول كلِِ: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل"'' وأطلق ولم يفصلء ثم إن الله - تعالى - ذكر العلة في 
اشتراط العدد فى النساء» وهى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» ولم 5 أذ العلة الجا بل العلة أن تقوى المرأة 
بالمرأة فتذكُرّها إذا نسيت» وهذا يكون في الشهادة في الأموال 
وفي. غير الأموال» إلا ما سَّلِكَ فيه طريق الاحتياط» ويكون 
كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجلء» وهذا القول هو 
الراجح» فالقول الصحيح أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقاًء 

إلا في الحدود للاحتياط لها؛ لقوله تعالى: م ل ينا أَريمْةٍ 
شبن [النور: 4] فهو نص صريح في وجوب الذكورية» إذاً المال 
يئبت برجلين» وأربع نساء» ورجل وامرأتين» ورجل ويمين 
المدعي» وامرأتين ويمين المدعي» واختار شيخ الإسلام - أيضاً 1 
وامرأة ويمين المدعى». فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة 
ومتيقبة: فالعلة الع كريها الله عرَّ وجل وهي أن تضل إحداهما 
القت فكرة تن إثنات القال من .والباسة الثراتن الطافوة 
)1١(‏ أخرجه البحاري في الحيطن/ باب ترك الحائض الصوم :)07١5(‏ ومسلم في 


الإيمان/ باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . . (80) وهذا لفظ 
البخاري . 
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وسبق لنا منها أمثلة: كرجل هارب بيده غترة وعلى رأسه غترةء 
وآخر يلحقه يرفع صوته وليس على رأسه شيء» يقول: أعطني 
غترتي» فهنا الظاهر مع المدعي فيحلف مع القرينة الظاهرة» أو 
تنازع الرجل والمرأة في أواني البيت» فقال الرجل: الدلال لي» 
وقالت المرأة: بل هي ليء فالظاهر مع الرجل». فهو صاحب 
الدلالء لكن لو تنازع في أمر يحتمل أن يكون مما تأتي به 
النساءء ومما يأتي به الرجال» كالفرش فأحياناً يحضرها الرجل؛ 
وأحياناً تحضرها المرأة» تحب أن يكون مجلسها أمام النساء جيداً 
وطيباًء فإذا كان الرخل والمزاة فيهاء ٠»‏ فهنا إذا كان يغلب على 


الظن أنها للمرأة تحلف وتأخذه. فتبين أن المال أوسع الأشياء في 
البينات. 


وقوله: «والأجل» الأجل في البيع إما أن يدعيه البائع أ 
المشتري» كما لو اشترى شخص من فلان يتا وادعى أن الثمن 
مؤجل إلى سنة ة وأنكر البائع , فالمدعي هنا المشتري» نقول: هات 
بينة» وبينتك كما ذكر الجا لفقه وقد يكون الذي يدعي التأجيل 
البائعٌ؛ كما في السلم - مثلاً - وهو تعجيل الثمن وتأخير المثمن» 
فالذي يدعي الزيادة في الأجل - مغلا - البائع» ويقول المشتري: 
إن أجل السلم إلى سنة»؛ ويقول البائع: بل أجل السلم إلى 
سنتين» وعلى كل» فمدعي الأجل سواء البائع» أو المشتري» أو 
المستأجرء أو المؤجر بينته أحد ثلاثة الأمور التى ذكرها المؤلف؛ 
لأنه مما يقصد به المال. ْ 


مثال آخر: القرض: ادعى زيد أنه أقرض شاكراً مائة ريال 
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وأنكر شاكرء فنقول للمدعى: هات البينة» وهى أحد ثلاثة الأمور 
التي ذكرها المؤلف: رجلان» أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين 
المدعي . 
المشتر ف اد البائع 2 00 اه فهنا 
تكون البينة إما رجلين» أو أله وامرأتين» أو 0-5 ويمين 
المدعى؛ لأن الخيار مما يقصد به المال. 

وقوله: «ونحوه» يعنى نحو هذه الأشياء التى تتعلق بالمال» 
كالقرض» والسلمء والإجارة. والرهن». والوقف» وغير ذلك» 
فكل ما يتعلق بالمال بينته واحد من أمور ثلاثة» وهي: رجلان» 
أو رجل وامرأتان» أو رجل ويمين المدعي» وسبق لنا هل تجزئ 
المرأتان عن الرجل فيما إذا كان هناك يمين للمدعي؟ ذكرنا أن 
شيخ الإسلام يرى أنها تجزئ» وكذلك لو كان أربع نساعء هل 
تجزئ شهادتهن بدل الرجلين؟ ذكرنا أن في ذلك خلافاً وأن 
الراجح قبول ذلك» وأنها تجزئ وهل تقبل دعوى المدعي إذا أتى 

نقول: لا تقبل بكل حال وقد سبق أن ذكرنا االدعرى 
المدعي لا ال يي 0 

وهل الحالف في القسامة آثم؟ 
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لا يأثم لأن الرسول كله جعل القرينة الظاهرة مجوزة 

قوله: «وما لا يطلع عليه الرجال» أي: غالباً؛ لأن الرجال 
قد يطلعون على ما ذكره»ء لكن الغالب أن الذي يطلع على هذه 
الأمور النساءء وقوله: «ما» اسم موصول خبره قوله: «تقبل فيه 
شهادة امرأة) . 

قوله: «كعيوب النساء تحت الثياب» مثل برص أو نحوه. 
فعيوب النساء تحت الثياب لا يطلع عليها إلا النساء غالباًء فإذا 
شهدت امرأة أن هذه الزوجة التي تزوجها الرجل فيها برص تحت 
ثيابها حكم بثبوته» وحينئذٍ يكون للزوج الفسخ. ويرجع بالمهر 
على من غرّه كما سبق. 

قوله: «والبكارة» والثيوبة» قد يحصل نزاع بين الزوج 
والزوجة في كونها بكراً أو ثيباً» فشهدت امرأة بوجود البكارة 
بل جواوتاحي دلت لأن هذا لا يطلع عليه إلا النساء غالباً: 
أو شهدت بأنها ثيب فإنها تقبل شهادتها؛ لأن هذا لا يطلع عليه 
إلا النساء غالبا قلق ادعت الهزأة أن روجهنا لا بقدر غعلن 
الجماع. فقال الزوج : إنه دلب وأنه جاع فعلاً» نأتي بامرأة تطلع 
على المرأة» فإذا وجدتها ثيباً نحكم بأنها موطوءة» كذلك العكس 
لو اذغى ‏ الرجل: أن المرأة تيمت بكرا وقد اشتوط انها نك 
فقالت هي: بل هي بكرء فأتت بامرأة تشهد فإننا نقبل شهادت 

قوله: «والحيض» فالحيض لا يطلع عليه إلا النساء غالباً» 


01 كتاب الشهادات 


وَالْولَادَةٍه وَالرّضَاعَء وَالِاسْتَهْكَالٍ 85 5 


ولهذا الإنسان لا يعرف أن أمه حائضء. ولا أن أخته حائض» 
ولا عمته ولا جدته»؛ فالذي يطلع هن النساء» تجد المرأة تعرف 
أن هذه المرأة حائض. 

فالحيض نحتاج إلى الشهادة فيه عندما تدعي المرأة أن 
عدتها انقضت فى وقت قصير يبعد أن تنقضى العدة بمثله» فهنا 
نحتاج إلى بيئة تشهد بأن عدتها انقضت بالحيض . 

قوله: «والولادة» أيضاً لا يطلع على الولادة إلا النساء غالباً 
مثل أن تدعي المرأة أنها ولدت وأسقطتء والزوج يقول: لاء 
وتأتي بامرأة تشهد بأنها أسقطت ولداً» فتقبل شهادة امرأة واحدة. 

قوله: «والرضاع» بأن تشهد امرأة على أن هذا الطفل رضع 
من فلانة خمس رضعاتء فتقبل شهادة المرأة الواحدة» حتى وإن 
كان على فعلهاء فلو شهدت امرأة بأنها أرضعت فلاناً فإنها تقبل 
شهادتها. 

قوله: «والاستهلال» أي صُراخ المولود» فإذا ادعت أن الولد 
استهل وأنكر غيرهاء وأتت بامرأة تشهد بذلك قبلت شهادتهاء 
مثاله: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل» ولزوجها أخ شقيق 
فولدت هذه المرأة ذكراًء وإن استهل حجب الأخ الشقيق» فإن لم 
يستهل فإن التعصيب للأآخ الشقيق» وإذا استهل يكون للزوجة 
الثمن» وللمولود الباقي ثم ترجع ترث منه؛ لأنها أمه. وإن لم 
يستهل فللزوجة الربع والباقي للأخ الشقيق الذي هو عم الجنين» 
فأتت بامرأة تشهد بأن هذا الطفل لما نزل من بطن أمه صرخ» 
فتقبل الشهادة ويرث الطفل . 
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وَنَحْوو تقل فيه شَهَادَة امْرََةِ عَدْلِ. وَالرّجُلُ فيه كَالْمَرَْةٍ 

قوله: «ونحوه» مثل عيوب النساء كالقرن» والعفل» والفتق» 
والاستحاضة؛ وغير ذلك مما لا يطلع عليه إلا النساء. 

قوله: «تقبل فيه» أي: في هذا الذي لا يطلع عليه إلا 
النساء غالبا . 

قوله: «شهادة امرأة عدل» ولماذا لم يقل: عدلة؟ لأن 
«عدل» مصدرء والمصدر لا يؤنثء. قال ابن مالك رحمه الله 
تعالى -: 
ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

وكذلك: الجراحة» أو الضرب»ء أو العدوان فى حفل عرس 
ليس فيه إلا النساء تقبل فيه شهادة امرأة. ْ 

ودليل هذه المسألة: قصة المرأة التى شهدت أنها أرضعت 
المرأة وزوججهاء فأمر النبي ل بفراقهاء وقال: «كيف وقد 
قيل)''“؟! 

قوله: «والرجل فيه كالمرأة» إذا شهد الرجل فى هذه الأشياء 
قبل من باب أولى؛ لأن شهادة الرجل أفوف هن اكسهاقة امير اه 
وإنما سومح بشهادة المرأة؛ لأن الغالب أن الرجال لا يطلعون 
على ذلكء فإذا قُدّر أن رجلاً اطلع على هذا فإنه يقبل. 

ثم ذكر المؤلف ثلاث مسائل: واحدة يتبعض فيها الحكم 
بمقتضى الشهادة» والثانية يتبعض بمقتضى الإقرار والشهادة أيضاء 
والثالثة لا يتبعض» فقال: 


.)1١7/(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


امه؛ كتاب الشهادات 


ان 


ومن أنَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَنَيْنِ» أ شَاهِد رين يا يُوجبٌ 
لقو َم يَثيْث به ود ولا كال وَإِنْ أَنَى بِذَلِكَ فِي سَرِقَةٍ 
المَال دون المَطْعء ا ا ا 0 


«ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهدٍ ويمينٍ فيما يوجب القود 
لم يثبت به قود ولا مال» كشخص أتى برجل وامرأتين يشهدون بأن 
فلاناً قاتِلُ هذا الرجل عمداًء فهنا لا نقبل شهادتهم» ولا يثبت 
المال؛ لآن هذا من باب القصاص الذي لا يقبل فيه إلا رجلان» 
والمال فرع عن القصاصء فالأصل في العمد القصاصء» فلو أتى 
برجل وامرأتين في موضحة وهي الشجة في الرأس.» أو في الوجه 
التي تبرز العظم؛ أي: توضحههء ففيها قصاص؛ لأنه يمكن أن 
نقتص من الجاني فلا تقبل شهادتهم لأآن الموضحة فها قصاص 
والقضاصن لسن فاق 

لكن لو أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين المدعي في 
دامغة وهي التي توضح العظمء وتهشمهء اي ه حتى تصل إلى 
أم الدماغ» فهذه ليس فيها قصاصء فإن الشهادة تقبل» وهذا من 
الغرائب» فلو قيل لك: أيهما أعظم الموضحة. أو المأمومة؟ 
الجواب: المأمومة أشدء ومع ذلك المأمومة تقبل الشهادة فيها 
والموضحة لا تقبل» 

قوله: «وإن أتى بذلك في سرقة ثيت المال دون القطع» هنا 
تعض الحكم «إن أتى بذلك» أي برجل وامرأتين» أو رجل ويمين 
المدعي ثبت المال دون القطعء قال: إن فلانا سرق مني مائة 
درهمء قلنا له: هات الشهودء فأتى برجل وامرأتين يشهدون بأن 
فلاناً سرق منه مائة درهمء والسرقة توجب شيئين: الحد وهو قطع 


0 و هو 


م 2 ا ١‏ | سمي 21 ؟ ا .لي 2ن وي ده 0م 

وإن أتى بذلِك في خلع تببت له العّض» وتثبت البيتونة 
- 

و ساس ورور 

بمجرد دعواه. 


اليد» وضمان المال للمسروق منه» فهذا الرجل المسروق منه أتى 
برجل وامرأتين يشهدون بأن فلاناً سرق منه» نقول: يثبت المال 
دون القطعء يعني أننا لا نقطع السارق ونضمُّنه المال» كيف 
يكون فعل واحد يوجب شيئين فنثبت أحدهما دون الآخر؟! 
الجواب: لأن هذا الفعل يوجب الحد لله» والضمان للمسروق 
منه» وهنا قلنا: إنه يثبت المال ولا يثبت القطع؛ لأن المال وجد 
فيه نصاب البينة وهي رجل وامرأتان» فثبت» وأما القطع فهو حد 
لا يثبت إلا برجلين ولم يوجد رجلان» وعلى هذا فنصاب 
الشهادة لم يتم فيتبعض الحكمء وهكذا القواعد الشرعية فإن 
الأحكام قد تتبعض» فما وجد سببه ثبت وما لم يوجد لم يثبت. 
قوله: «وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوضء وتثشبت 
البينونة بمجرد دعواه» كرجل اذى أن زوجته خالعته بعشرة 
آلاف». قلنا له: هات البينة» فأتى برجل وامرأتين» نقول: يثبت 
المال ولا يثبت الخلع» فيثبت المال لوجود بينة المال» وهي 
رجل وامرأتان» ولا يثبت الخلع؛ لأن الخلع لا بد فيه من 
رجلين» ولكن يثبت بطريق آخر وهو إقراره به؛ لأنه ادعى أنها 
خالعته فيكون مقراً بذلك» ولهذا قال: «تثبت البينونة بمجرد 
دعواه»؛ لأنه لما قال: إنها خالعته اقتضى البينونة» وأنها لا تحل 
له إلا بعقد» فهنا الحكم ثبت لكن بسببين: المال ثبت بسبب 
الشهودء الرجل والمرأتين» والبينونة ثبتت بإقراره؛ لأن دعواه 
إقرارء فلو ادعى أنها خالعته بعشرة آلاف ريال» وليس عنده إلا 
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امرأتان وأتى بهماء فلا يثبت المال؛ لأنه لم تتم بينته» وعلى 
المذهب المرأتان لا تكفيان مع اليمين» والخلع يثبت بإقراره؛ 
لأنه أقر أن المرأة مخالعة» وأنها لا تحل لهء انظر الدقة في 
الأحكام؛ لأنه يمكن لأحد أن يقول: كيف تقولون: يثبت الخلع 
وعو م أعطي شيئاً؟ ! نقول: دعواه الخلع تتضمن شيئين : تتضمن 
إقراراً على نفسه بالبينونة» ودعوى على المرأة بالعوض» الدعوى 
على المرأة بالعوض ما وجدنا لها بينة» والإقرار بأنها بانت منه 
نحكم به لأن دعواه بأنها خالعته هو إقرار على نفسه. 

ولو ادعت أن زوجها خالعها بعشرة آلاف ريال» وأتت 
برجل وامرأتين فلا يقبل ولا يثبت الخلع ولا المال؛ لأن كوت 
المال عليها فرع عن ثبوت الخلع. والخلع هنا لم يثبت. 


ا مذ ف 
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فَصْل 

هذا الفصل عقده المؤلف ‏ رحمه الله للشهادة على 
الشهادة. ولا يبعد عن ذهنك تذكر كتاب القاضي إلى القاضي» 
فهنا فرعان: فرع في الحكم في كتاب القاضي إلى القاضيء وفرع 
في الشهادة وهو الشهادة على الشهادة. 

والشهادة على الشهادة نحتاج إليها للأمور الآتية: 

آولأء لفون 1ن «الشيرة: فى مكانسنيد عو مكان القضاء؛ 
في بادية» والشهود لا يتمكنون 1 أن يذهبوا إلى القاضي . 

ثانياً: ربما:يكون الشهود في البلد لكتهي مرضى لا 
يستطيعون الحضورء. فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة. 

ثالثاً: ربما يكون الشهود الأصل يخافون على أنفسهم إذا 
شهدواء فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة. 

واقعا: ونجا تكون اللسهية عليه من أقارتف الشاهن 
الأصلي. ولا يحب أن يظهر أمام الناس أنه شاهد عليه» فيحمّل 
الشهادة غيره. 

هذه أربعة أسباب وربما يكون هناك أسباب أخرء المهم أن 
الحاجة بل الضرورة أحيانا تدعو إلى الشهادة على الشهادة. 

معال الشهادة على: الشهادة: أنا أشهد أن زيداً يطلب عمراً 
مائة ريال» فقلت لآخر: اشهد على أني أشهد أن لزيد على عمرو 
مائة ريال» أو اشهد على شهادتي على عمرو؛ لأن المقصود 
المعنى» والصيغة لا تهم. وهل الشهادة على الشهادة تجوز في 
كل شيء؟ الجواب: لاء بل لا بد فيها من شروطه. ولهذا يقول 
المؤلف: 


6 كتاب الشهادات 
وَكَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى التَّهَادَة إِلّا في حَقَّ يُقْبَلُ فيه 
كَتَابُ الْقَاضى إِلَى الْقَاضىء ام سا شا 0 


«ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يُقبل فيه كتاب 
القاضي إلى القاضي» هذا الشرط الأول» فيشترط للشهادة على 
الشهادة أن تكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي» وقد 
سبق أن كتاب القاضى إلى القاضى لا بكوك إلا فى حقوق 
الآدميين» أما حقوق الله كالحدود افك ل أن يكتب القاضي إلى 
القاضي؛ وسبق - أيضاً - هناك أن القول الراجح صحة كتاب 
القاضي إلى القاضي حتى في الحدودء وأن هذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإذا كان هذا فرعا على ذاك فيكون 
الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرهاء فلو 

أن رجلاً شهد بقذف» شهد أن فلاناً قذف فلاناً فقال: أنت زان» 

وأراد أن يحمل غيره هذه الشهادة فلا تقبل على المذهب؛ لأنه لا 

يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضيء» ودليل ذلك قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: "أحرؤوا الحدود بالشبهات)20©, ولكن سبق في 
كتاب الحدود أن هذا الحديث فيه مقال» وأن الشبهات التى أمر 
در الخدوه فيها هن الى يكسه قن ثبوت مقتضى الخد وآبنا 

أنها كل شبهة فلا. 

)١(‏ عزاه بهذا اللفظ في الخلاصة إلى البيهقي في المعرفة» وعزاه في الإرواء إلى 
تاريخ دمشقء ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» ورواه ابن ماجه 
بلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا» والحديث فى إسناده مقال. 


انتظن الخلافة 1:79 والعتفيضن 85/13 والارواء ( 4 
0). 
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م ه سس أ ًَ 0٠‏ 2 م ع 0 > هه ع 

وَلا يحكم بها إلا ان نتعدذدر شهادة الاصل بموت» او 

و لي َه فس عن حو وك 1ق مم - ع 8 0 6 

مَرَض» أو غيبَةٍ مَسَافَةَ قضرء ولا يَجَوزْ لِشَاهِدٍ الفرع أن 
ص سه 2 

رة رط عق 66 وى ارو د ع 0 

يَشْهّد إلا أن يسترعِيه شاهد الأاصل». 0000 13*75 


قوله: «ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو 
مرض أو غيبة مسافة قصر» هذا الشرط الثانى أن تتعذر شهادة 
الأصل. فإن أمكن أن يشهد فلا تقبل الشهادة على الشهادة؛ 
لسببين : 

الأول: التطويل؛ لأنك في الشهادة على الشهادة ستحتاج 
إلى تعديل الأصل والفرع» بينما في الشهادة الأصلية تحتاج إلى 
تعديل الأصل فقطء مثلاً: زيد وعمرو يشهدان ويريدان أن يحمّلا 
الشهادة بكراً وخالداً. فعند الحكم سنحتاج إلى تعديل الأصل 
وهما زيد وعمروء والفرع وهما بكر وخالد» فتطول المسألة. 
ومعلوم أنه إذا أمكن الاختصار فلا حاجة للتطويل. 

الثانى: أنه فى التحمل ربما يزاد فى الشهادة أو ينقص» 
اننا ل«السوو د أريفة اقرف نت احتها لديف اقي ف نلية ايكون 
مع التطويل احتمال تغيير الشهادة؛ لأن الاثنين اللذين حملا 
الشهادة قد يخطئان؛ ولهذا لا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل. 
فلا بد من أن تتعذر شهادة الأصل» ويمكن أن نشبه هذا بالماء 
والتراب في الطهارة» فنقول: إذا وجد الماء فلا تيمم. 

قوله: «ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه 
شاهدُ الأصل» هذا الشرط الثالث أن يسترعيه شاهد الأصل» 
والاسترعاء مأخوذ من الرعاية» ومعناه أن يطلب منه أن يشهد 
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على شهادته»؛ وهو مأخوذ من قولهم: أرعني سمعكء. فلا بد أن 
يسترعي شاهدٌ الأصل شاهدً الفرع؛ بأن يقول: اشهد على 
شهادتي على فلان بكذاء فإن سمعه يتحدث بالشهادة دون أن 
يقول: اشهد على شهادتي فإنها لا تقبل» ولا يجوز لشاهد الفرع 
أن يشهد على شاهد الأصل؛ لأنه من الجائز أن يكون قد تحدث 
عن شهادته. ولكنه يتحدث عن أمر مضى وانقضى » 527 
الحق استوفى حقه وما أشبه ذلك» وما دام هذا الاحتمال موجوداً 
فإنه يمنع القطع بالشهادة» فلا' يجوز أن يشهد على شهادته. 

وقال بعض أهل العلم: لا يشترط أن يسترعيهء وأنه إذا 
سمع شخصاً يقول: أشهد أن فلاناً له عند فلان كذا وكذاء ثم 
مات هذا القائل وقد سمعه بعض الناس» فللسامع أن يشهد مع 
أنه لم يسترعه» وردوا التعليل الأول بأن الأصل بقاء ما كان على 
ما كان» وما دام سمع هذا الرجلّ فلاناً يشهد بحقٌّ على فلان فله 
أن يشهك عليه فقول + أشهد أن هلان يشهد بأن على فلذن كذا 
وكذاء ولا يقول: أَشْهَّدَني؛ لأنه لم يشهده. فإن استرعاه غير 
الأصل» بأن قال صاحب الحق لشخص: اسمع شهادة فلان 
بحقي على فلان» ثم جاء وشهد الشاهد بحق فلان على فلان» 
وتوفي أو غاب». فعلى المذهب ليس له أن يشهد؛ لأن شاهد 
الأصل لم يسترعه» وعلى القول الثاني له أن يشهدء بل القول هنا 
أقوى من القول بما إذا لم يسترعه أحد. فصارت الصور ثلاثا : 

الأولى: أن يسترعيه شاهد الأصل». وفى هذه الصورة له أن 
يشهد قولاً واحداً . ْ 
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فقول اشهد على تشها دن كذاء 8ب111 


الثانية: أن يسترعيه صاحب الحق ليس الشاهد» وهذه على 
المذهب لا تجوزء. وعلى ما اختار صاحب المغني» والشرح 
تجوزهء يعني الموفق وابن أخيه عبد الرحمن أبي عمر تجوز. 

الثالثة: ألا يسترعيه أحد لكنه يسمع أن فلاناً يشهدء فهذه 
الحال فيها خلاف» لكن الخلاف فيها أضعف من الخلاف فى 
المسألة الثانية» والذي شين فين المسانة الاحينة انه عدر أن 
يشهدء لكن لا يقل: أَشْهُدَني دلافه وها يقرلة سيد على 
شهادة فلان بكذا وكذا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» 
وهذا لم يشهد بباطل» وأحياناً ربما لا نجد ما يثبت الحق إلا 
هذه الشهادة. 

قوله: «فيقول: اشهد على شهادتي بكذا» أي: أن شاهد 
الأصل يقول: اشهد على شهادتي» أو يقول: اشهد أني أشهد 
على أن لفلان على فلان كذاء أو ما أشبه ذلك من العبارات» 
المهم أن يأتي بلفظ يدل على أن شاهد الأصل حمّل شاهد الفرع 
الشهادة» وهل يشترط أن يكون الفرع رجلين فأكثر على أصل 
واحدء أو يكفي على كل أصل فرع؟ 

نقول: يكفي على كل أصل فرعء» فزيد وعمرو أصلان» 
يشهد على زيدٍ بكرٌء وعلى عمرو خالدٌ فيجوزء ويجوز أن يكون 
لكل أصل فرعان من باب أولى» ويجوز أن يشهد الفرعان على 
كل أضل-بمعتى أن حجاجا ويانمرا يشهناة علن عبد الرحمن 
ويشهدان على خليل» هاتان صورتان» وهل يجوز أن يشهد على 
الأصلين فرع واحد؟ الجواب: لاء فلا يكتفى بشهادة واحدة 
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أن 3 بها عِنْدَ الْحَاكم أو يَعْرُوَما إلى سَبَب 


متحملة عن أصلين» ار 0 
وخليل» فهنا ما نحكم بالشهادة؛ لأنه واحدذ» وقيل : يجوزء. لأن 
شهادة لفو بر رلبمت أصلاًء فحجاج ‏ مثلاً - يقول: أخبرني 
عبد الرحمن وأخبرني خليل ؛ بأنيها يشهدان على فلان بكذاء 
قالوا: فيحكم بهاء لكن في النفس من هذا شيء .: 

فتكون الصور أربعاً: الأولى: فرعان على أصلين» على كل 
أصل فرعء الثانية: فرعان على أصلين على كل واحد منهماء 
الثالثة: فرع على أصلين فيها خلاف» والمذهب لا يجوز وهو 
أقرب» الرابعة: فرعان على كل أصل فيجوز من باب أولى . 

قوله: «أو يسمعه يقر بها عند الحاكم» يعني ينوب عن 
الاسترعاء إذا سمع الفرع شاهدٌ الأصل يشهد بها عند القاضيء 
فيشهد وإن لم يسترعه. وهذا ممكن. كأن يدعي زيد على عمرو 
دعوى. فيطلب القاضي من زيد بينة فأتى بشاهد عند القاضي» 
وشهد بأن لزيد على عمرو كذا وكذاء وهناك رجل حاضرء ولم 
يحكم القاضي» وتفرق الخصمانء» ومات الشاهد أو تغيب» فهل 
لمن سمعه يشهد بها عند القاضي أن يشهد؟ يقول المؤلف: نعمء 
إذا سمعه يقر بها عند الحاكم فليشهد؛ لأن احتمال أن يكون 
المشهود عليه قد برئ بعيد؛ لأنهما وصلا إلى القاضي . 

قوله: «أو يعزوها إلى سبب» يعني يسمع شاهدٌ الفرع شاهد 
الأصل يشهد بأن لفلان على فلان مائة ريال» ثمن ناقة» إذن 
الأصل شهد وعزا شهادته إلى سبب وهو أنه ثمن شراء الناقة» 
إذن يجوز أن يشهد؛ لأنه لما عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب» 
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سرهم تك 


مِنْ فَرْضٍ» أو ع 3 نَخووى وَِذَا رَجِعَْ و د المال بعد 
الْحكم 8 ينْقَض» ود لي مُهُمْ الْضَمَانَ دَوْنَ من نْ رَكَاهُمْ 2506 


والأصل بقاء السبب وعدم زواله. فصار هذا الشرط لا بد فيه من 
أحد أمور ثلاثة: الاسترعاءء أو السماع عند القاضيء أو أن 
يعزوها إلى سبب. 

قوله: «من قرض» بأن يسمع شاهدٌ الفرع شاهدّ الأصل 
يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم قرضا ثم مات 
الشاهدء فهل لمن سمعه أن يشهد بشهادته؟ الجواب: نعم؛ لأنه 
عزاها إلى سبب». قال: قرضا. 

قوله: «أو بيع» كما إذا قال: أشهد أن لفلان على فلان 
ألف درهم ثمن بعيرء فيجوز؛ لأنه عزاها إلى سبب. 

قوله: «أو نحوه» كما إذا قال: أشهد أن لفلان على فلان 
ألف درهم أجرة بيت فيجوز. 

قوله: «وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقضء ويلزمهم 
الضمان دون من زكاهم» إذا رجع شهود المال يعني الذين شهدوا 
بمال لشخص على آخرء رجعوا بعد أن شهدواء فلا يخلو إما أن 
يكون قبل الحكمء أو بعد الحكمء وهناك حال ثالثة بعد 
الاستيفاء. فهنا ثلاثة أحوال: 

الأولى: إذا رجعوا قبل الحكمء فهؤلاء لا ضمان عليهم 
ولا يحكم بشهادتهم» مثل أن يدعي زيد على عمرو عشرة آلاف 
ريال وأتى بالشاهدين عند القاضىء» ولما أراد القاضى أن يكتب 
شواذقهما :يفط كا نينا #انا اهدي رووه ته لما رايا |3 الأمر 
خطير رجعا عن الشهادة قبل حكم القاضي. فقالاء مثلا 
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توهمناء أو نسينا أنه قد أوفاهء أو ما أشبه ذلك فهنا لا يجوز 
للقاضي أن يحكم بشهادتهماء ولكن هل يعزر هذان الشاهدان 
الراجعان؟ ينظر؛ لأنهما قد يتوهمان» وقد ينسيان» المهم إذا لم 
يعلم أنهما شهدا بزور فلا يعرّران. 

الثانية: إذا شهدا بالمال وحكم القاضي بشهادتهماء وقال 
للمدعي: حكمت لك على خصمك بكذا وكذاء ثم رجع 
الشاهدان» فهنا لا ينقض؛ لأنه تم» ولو أننا نقضنا أحكام الحكام 
بمثل هذا لصارت أحكام الحكام لعبة» لا سيما في زمننا 
الحاضرء ولكان كُل من حُكِمّ عليه يذهب إلى الشاهدين» ويقول: 
هل أعطاكما شيعا ؟ قالواة ما أغطانا قشعا لكة شهدنا: باتحق: 
قال: أنا سأعطيكما كذا وكذا من الدراهمء فلما قال هذا الكلام 
تراجعا عن الشهادة» فكما يمكن لشهداء الزور أن يشهدوا بما لم 
يكن» يمكن أن يرجعوا عما شهدوا بهء فلو أننا نقضنا الحكم 
برجوع الشهود لصارت أحكام القضاة ألعوبة بيد الشهود. فلا 
ينقض الحكم. 

الثالثة: إذا كان بعد الاستيفاءء يعني شهد الشاهدان وحكم 
القاضي واستوفى المحكوم له حقه فلا ينقض من باب أولى؛ لأنه 
إذا كان لا ينقض بعد الحكم وقبل الاستيفاءء فألا ينقض بعد 
الاستيفاء من باب أولى . 

لكن قال الفقهاء: لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم 
وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشهود عليه؛ لأن القصاص خطيرء 
لكن تجب الدية» فصار هنا ينقض من وجه ولا ينقض من وجه 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود 
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آخرء فمن جهة القصاص ينقض لعظمه وخطره» ومن جهة المال 
التي هي الدية لا ينقضء. وهذا هو الذي جعلني أقول: إن 
الرجوع إنا أن يكون قبل الحكمه أو يعنهه تيل الامشيفاة أد 
بعد الاستيفاءء والذي يختلف فيه الحكم فيما إذا رجعا بعد 
الحكم وقبل استيفاء القصاصء فإذا شهدا بما يوجب القصاص ثم 
رجعا ولو بعد الحكم فلا قصاصء لكن تلزم دية ذلك العضو 
الذي شهدا بأنه مستحق في القصاص . 

وقوله: «ويلزمهم الضمان» يعني يلزم الشاهدين الضمان في 
الحال التي يحكم فيهاء إن كان مالا فمال» وإن كان غير مال 
فغير مال» لكن إذا رجعا قبل الحكم في القصاص فإنه لا ضمان» 
وإذا رجعا بعد الاستيفاء في القصاص فإنه يقتص منهماء لكن 
يفورظ أ كولة عدن ذلك لقص يد هذا :ا رج لصيل شين 
منهماء فتقص أيديهما. 


إذاً إذا رجع شهود المال قبل الحكم فلا حكم ولا ضمان» 
وإذا رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ثبت الحكم وعليهم 
الضمان». وصاحب الحق يأخذ منهم» لا ممن حكم عليه؛ وإذا 
رجعوا بعد الحكم والاستيفاء فالحكم لا ينقض» وعليهم الضمان 
والذي يضمُّنهم في هذه الحال المحكوم عليه؛ لأن صاحب الحق 
استوفى حقه. 

وقوله: «دون من زكاهم)» يعني أما من زكى الشهود فلا 
يضمن؛ لأن المباشر للتلف أو الغرم الشهود» ولهذا فالمزكون 
يقولون: نحن لا نشهد بهذا لكن نزكي الشهود. مثاله: ادعى زيد 


كتاب الشهادات 
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على عمرو بألف ريال» وتحاكما عند القاضى» وشهد شاهدان 
بآأننزيدا له على عمزى الخدريا نولي ادن" الكاهدان يقنياونهما 
قال القاضي: من يزكيكما؟ فجاء رجلان فزكياهماء ثم حكم 
القاضى» ثم رجع الشهود. فالذي يضمن الشهود. وأما المزكون 
فلا يضْمّنون؛ لأن الحكم إنما حصل مباشرة بشهادة الشهودء أما 
المزكون فيقولون: كيف تضمنونناء ونحن ما شهدنا؟! نحن مزكون 
فقطى وحينئل يكون الضمان على الشهود دون من زكاهم. 

لكن لو فرض أن المشهود له صَدَّق الشهود. فهل يرجع 
رجعاء وصدقهما المشهود له فى الرجوع. فالمال الذي حكم له 
به يكون حرام عليه بإقراره» وحينئذٍ فلا يرجع. فلو قال: أنا 
أشهد أن شهاذتكما ليست ضحيخة»: تقول : إذاً لا ترجع عليهما؛ 
لأنك الآن صدقتهما بالرجوع. 

كذلك لو فرض أنه حين نحكم لفلان على فلان» جاء 
المحكوم له فأبرأه. ثم بعد ذلك رجع الشهود فلا يرجع العيرلك 
لأن صاحب الحق أبرأه. ولا تقبين كينا ولا يرجع عليهما؛ 
لأنه هو الذي أسقطه ولم يخسر المشهود عليه شيئا . 

إذاً إذا رجع الشهود بعد الحكمء سواء قبل الاستيفاء أو 
بعذه» لم ينقض الحكم ويبقى كما هوء ولكن الضمان يكون على 
الشهود إلا في صورتين: 

الأولى: إذا صدقهم المشهود له بالرجوعء. فلا يجوز أن 
يأخذ شيئا يعتقد أنه ليس له. 


باب موانع الشهادة وعدد الشهود 
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الثانية: إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما؛ لأننا 
نقول: أنث لم تضيمن شيئاً حى انضمنهما وما دمت: لم 'تضمن 
شيئا لغيرك فلا شيء لك. 
قوله: «وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال 
كله إن حكم القاضي بشاهد ويمين» فالشاهد إن رجع قبل 
الحكم فعلى ما سبق لا يحكم به أصلاًء وبعد الحكم لا ينقض 
الحكم». ويكون الضمان كله على الشاهدء ولا يتوهم واهِمٌ أن 
الضمان يكون نصفين؛ لأن الحكم ثبت بالشاهد واليمين فنقول: 
بينهما فرق» فالشهود يلزمهم الضمان كل واحد يأخذ حصتهء لكن 
هنا يكون الضمان كله على الشاهد؛ لأن يمين المدعي لا يثبت 
بها شيء» فلو يحلف المدعي ألف يمين بدون شاهد ما ثبت بها 
ضوف إذة الغبزت: إنها كان للشاعد»: والبفين اتقو انه افد + 
وليست هي التي توجب الحقء لهذا قالوا: إنه يضمن المال كله. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يضمن النصف فقط بناءً 
على عع انيد كالقداف العاف .ولك السدهت | نيس أن 
القاهد يضدن :الما لوتكلة: ْ 


د د فن 
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قوله: «اليمين» اليمين سبق لنا أنها تأكيد الشيء بذكر معظّم 
بلفظ مخصوصء فاليمين»؛ والحلف» والقَّسَمء والإيلاء» وما 
أشبه ذلك كلها معناها واحد وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة 
مخصوصة. هي: والله وما أشبهها. 
قوله: «الدعاوى» جمع دعوىء» وهي إضافة الإنسان إلى 
نفسه شيئاً على غيره» عكس الإقرار؛ لأن الإقرار إضافة الإنسان 
لغيره شيئاً على نفسه»ء والشهادة إضافة الإنسان شيئاً لغيره على 
غوف فالدعوى أن ضيف الاسان شيعا لنفسة على :عيزةء فبقول: 
لي على فلان كذا وكذا. 
والمراد بهذا الباب بيان الدعاوى التي يحلف فيهاء والتي 
له نجلب رالفاعة: العامة أندفة كافيين دوق الس اه 
يحلف فيه» وما كان من حقوق الله فإنه لا يحلف فيه؛ لأن حقوق 
الآدميين فيها خصم وهو الآدميء فيحتاج إلى التبرئة إن كان 
مدعى عليه وهو ينكر. أو التقوية إن كان مدعى ومعه شاهد 
فيحتاج إلى التبرقة أو التقوية باليميق* آنا إذا كان 'الحدق الغيز 
الآدمى فهذا لا يستحلف فيه ولا نتعرض له؛ لأن هذا الحق بين 
الإنسان وبين ربه» لكن نأمرهء فإذا قال: إنه فعل» أو إنه ترك فلا 
نستحلفه؛ لأن حق الآدمى يقضى فيه بالتكول». وحق الله لا يقضى 
فيه بالتكرلء فلو قيل: للاساة > لفن انلكا أدبت زكانك» ققال+ 
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لا أحلف. فلا نقضى عليه» ولا نقول: يجب أن تعطى الزكاة؛ 
لأن هذا حق الله والاتيناة عبادته بينه وبين ربه» قله هي 
القاعدة العامة: أن ما كان من حقوق الله فلا استحلاف فيه وما 
كان من حقوق الآدميين ففيه استحلاف. وهناك شىء متردد بين 
حن الله ردق الأدمى ء.روهذا اق هادف بين العلمناء في العا لت 

واليمين في الدعاوى هل هي لفصل الخصومة» أو للبراءة 
من الحق؟ سبق لنا أنها لفصل الخصومة» وأن المنكر لو حلف ثم 
أقام المدعي بينة حكم له ببينته» ولم تكن اليمين مزيلة للحقء 
فهي إذن تقطع الخصومة فقط. 

قوله: «لا يستحلف في العبادات» الأصل أن جميع العبادات 
لاا حلفي قيهناء فلو قيل الشحصن: أنت هنا فنليت- فال: 
وائيت» قله الف ه لأن عزال ادق اله ار قبل لأنسات انك 
صمت؟ قال: نعمء قلنا: ما صمتء قال: بل صمتء. فلا 
نحلفهء وفى الزكاة كذلك. قلنا: أديت الزكاة؟ قال: أديتهاء فلا 
عله وهل تقول إلى تق أدية؟» الجرات: لا لكن إن :قال : 
أديتها إلى فلان» ونحن نعلم أنه غني في ذلك الوقت نقول: ردها 
منة . 

قوله: «ولا في حدود الل» نا ما يحلف الإنسان فيهاء 
والمراة يدوه اللهاما يوني الحدة فذز فيل التتتصن :: أنث 
زنيت» فقال: ما زنيت» فلا نقول: احلف؛ لأنه لو لم يحلف لم 
نحُدّه؛ لأننا لا نحده حتى يقرء ويبقى على إقراره إلى أن يقام 
قلية لعل 


539 كتاد اللنتهادات 
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ويسشتخلف المتكر في كل حَق لأدَمِئىٌ إلا النكاح. 
وَالطَلَاقَء وَالرَّجَعَةَ وَالإيْلَاء» وَأَْضْلَ الرّقء وَالْوَّلَاءَ 
وَالِاسْيَيْلَادَء وَالنْسَبَء وَالْقَوَدَّء وَالْقَذْفَ ا 


إذند كل ما يوجب الحدود لا نستحلفه فيه» وأما ما يوجب 
التعزير فإن كان حقاً لله فلا يستحلف,ء وإن كان حقاً لآدمى فربما 
نستحلفه. حق الله مثل لو قيل له: إنك أنت اذيك اعذا كه 
ومغازلة المرأة توجب التعزير ولا توجب الحدء قال: ما غازلت 
أبداًء فهذا ما نحلفه؛ نعم لو ادعت عليه هي أنه فعل ذلك» فربما 
نحلفه من أجل أنه تعلق به حق آدمي . 

. قوله: «ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي» من بيع وشراء 
وإجارة ووقف ورهن وغير ذلك. كل حقوق الآدميين يستحلف 
فيها المنكرء ودليل ذلك قول الرسول يَكِةِ: «البينة على المدعي 
والبمين على من أنكر"'"'.: وفى الحديث إشارة إلى أن المراد 
حقوق الآدميين» لأنه ليس هناك مدع ومدعيل عليه إلا في حقوق 
الآدميين» واسسى المولف فقال 2 ” 

«إلا النكاح» والطلاق» والرجعة» والإيلاءء وأصل الرق» والولاء» 
والاستيلاد. والنسبء والقودء والقذف» هذه عشرة استثنوها على 
خلاف فيها بين أهل العلم» لكن المذهب أنها مستثناة. 

أولاً: النكاح: من الذي يدَّعى النكاح؟ المرأة سبق أنها إن 
ادعت النكاح لمجرد النكاح لم تسمع دعواها أصلاء وإن ادعته 
لطلب مهر أو نفقة سمعت دعواهاء ولم تقبل إلا ببينة» فإذا ادعت 


(0) سبق تخريجه ص(8١7).‏ 


باب اليمبن في الدعاوى [400 اج 


على زوج النكاح؛ لأنها تريد المهر أو النفقة فلا يستحلف الزوج 
على المذهب. فإن ادعاه هوء قال: أنا زوج هذه المرأة» فقالت 
هي : لست يزوجتك» فذهبوا للقاضي»ء فطلب القاضي من المدعي 
الشهود فلم يأتِ بشهودء فهل يتوجه عليها اليمين؟ الجواب: لا 
يتوجه اليمين عليها؛ وعلة ذلك أنها لو نكلت لم يقضّ عليها 
بالنكول؛ لأن النكاح لا بد فيه من شهادة» ولا بد فيه من ولي» 
فلا يقضئ فيه بالنكولء» بل نقول: إما أن تأتي أيها الزوج 
بالشهود. وإلا فانصرف ولا نقبل دعواك. 

ثانياً: الطلاق: مَنْ المدعى؟ كلاهماء فهى تريد أن تتخلص 
منه فتدعي أنه طلقهاء أو هو يريد أن يتخلص منها فيدعي أنه 
طلقها نم :ريه هانمتي النةه فالنى ندع الطلانية: تقون 
له: عليك البينة» فإن لم يأتٍ بالبينة فهل يحلف الآخر؟ الجواب: 
إذا ادعت هي أنه طلق. وقال: ما طلقت» ولم تأتِ ببينة فنقول 
للزوج: الزوجة زوجتكء وإذا ادعى هو أنه طلقها نقول: ائتٍ 
بالشهودء فإن لم يكن عنده شهود فلا نحلفها أنه لم يطلقها؛ لأن 
الأصل بقاء النكاح. 

الثاً: الرجعة: من مدعي الرجعة؟ يمكن أن يكون الزوج» 
ويمكن أن تكون الزوجة» فالزوج يدعي عليها أنه راجعها وهي 
تنكرء فهنا نقول: إما أن يقبل قولهء أو لا يقبل» لكن إذا لم يقبل 
فلا يمين» سواء كان هو المدعي أو هي المدعية . 

رابعاً: الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء 
امرأته» فنقول: هذا الرجل آل مني» اضربوا له مدة وهي أربعة 


0 كتاب الشهادات 


أشهر فهي المدعية» فإذا قال: ما آليت» فلا نحلفه» لكن إذا لم 

يقم بالحق الواجب عليه فله حكم آخرء ويمكن أن يكون هو 
59 لكن نقول: إذا قال: هو مولٍ» فهو ليس بمدع بل مقرٌ؛ 
لأن الحق له 

خامساً: أصل الرق: كإنسان التقط لقيطاًء وهو الطفل 
المنبوذ الذي لا يعرف نسبه» وقال: هذا مملوك لى» فادعى أصل 
الوق لاف الأفل أن اللفظ عر :ولاق هن بريه أذ رعيك أن 
رقيق» نقول: ما يمكن, الأصل الحرية» فإذا ادعى على هذا 
الخصن أنه رقيقة» :وقال أنا ليث وقيفا 4 آنا نا ولت أغرف 
نفسي أني لقيط» فهو حرء ولا يحلف. 

أفنا لو كان عيذا مملركا فل تحارقةة ودف تحصن أنه 
ملكهء وأنكر سيد الغبدء فخيكل يحلف المنكر ويكون العبد' له 
لأن النزاع هنا ليس في أصل الرق» فالرق هنا ثابت» لكن 
الخلاف في المالك من.هد؟ هل هو هذا أو هذا؟. 

سادساً: الولاء: أي: أصل الولاء؛ لأن الولاء متفرع عن 
الرق» فإذا ادعى شخص على إنسان معروف أنه حرء لم يملكه 
أحدء فقال: هذا ولاؤه لي» » قيل: من أين جاءك؟ قال: لأن 
جدي معتق جده. فقال المدعيل عليه: أبداً أنا حر» ولا لأحد 
علي ولاء؛ وليس هناك بينة» فلا يحلف. ْ 

سابعاً: الاستيلاد: يعنى دعوئ أن أمة السيد ولدت منه. 
فمن المدعن السئذ او الآمة؟ يخ الإسلام يقوقاء هي الجدعيةء 
والقاضي أبو يعلى يقول: هو المدعي» والحقيقة أن الادعاء يكون 
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منه ومنهاء فهي المدعية؛ لأنها اتريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد 
موت سيدهاء ولا ليعهاات أنها - على المشهور من المذهبء 
نإذا! الإضي: أن سيدها" اولدغاء فقال: ما أرلدثياء فين لا يكلف 
السيد؛ لأن الأصل عدم الإيلادء ولأن هذا فيه شائبة حق الله؛ 
لأن الحرية والرق فيهما 0 وقد يكون هو المدعيء 
فيدعي ذلك من أجل أن تعتق بعل موته ولا تباع في دينه؟ لأنه إذا 
مات تعتق من رأس المالء لا من الثلث». فيقول: هكذا لتعتق» 
ولا تباع في دَيْنهء أو من أجل ألا يسلط عليها الغرماء فيبيعوها 
في حياته؛ لأن أمهات الأولاد لا يجوز بيعهن» فصار الادعاء قد 
يكون منه وقد يكون منها. 

ناما «السى” عتمم انبج سيول أميديه اخر ونال: 
أنت ولدي» فقال: لست بولدك» فلا يحلف؛ لأن النسب فيه 
شائبة حق كبيرة لله عنّ وجل ويقال لمن ادعى أنه ولده: هات 
البينة على أنه ولدك» وإلا فلا شيء لك. والسبب في عدم تحليف 
المنكر أنه لا يقضى على المنكر بالتكول ويعللون بهذا في جميع 
المسائل : 

تاسعاً: القود: وهو القصاص» يعني ادعى على شخص 
بقصاص قال: هذا لي عنده قصاصء مثلاً قطع يدي إن كان في 
القصاص فيما دون النفسء» أو قتل أب إن كان القصاص في 
النفسء. وقال: أبداً ما على قصاصء فهنا لا يُحلّف أنه لا 
قصاص عليه» ولكن يبقى النظر هل يحلف على نفى الدية؟ هذا 
ينبني على الخلاف في الواجب بقتل العمدء هل هو القود عيناً أو 
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عاشرا: القذف: يعنى ادعى شخص على آخر أنه قذفه. 
رماه بالزنا أو اللواطء تقال : ما قذفته» فالمدعى إن أتى ببينة 
حكم له بهاء وإذا لم يأتِ ببينة» فلا نقول للقاذف: احلف. 

وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافية؛ لأن من أهل 
لد عن ارت عدوم حديت .9 المنة على المدعي والبعين :على 
من أنكر»”''» وهذا المنكر إن كان صادقاً لم يضره اليمين» وإذا 
امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق» فحينئذ 
نرد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم له. 

قوله: «واليمين المشروعة اليمين بالله» هذه هى اليمين 
المكتروعة ونا :كلك ولتي لمتتررف :ولا عد لمم رده 
تاكلا؛ 'فأنواع الأيمان: اليمين باش اليمين: بالنذن» اليمين 
بالتحزيم» البمين بالطلاق». كل. هذه تكون يمينا . 

اليمين بالنذر: مثلاً يقول: إن فعلت هذا فللّه على نذر أن 
أصوم سنة» واليمين بالطلاق: إن فعلت كذا فزوجتي طالق؛ 
واليمين بالتحريم: إن فعلت كذا فزوجتي حرامء اليمين بالله: والله 
لا أفعل كذاء فاليمين المشروعة هي اليمين اركل: لقول 
النبي كل : «من كان حالفاً فليحلف بلله أو ليصمت»”" '» فهذه هي 
اليمين المشروعة لدى الحالف والمساتت 

فالمحلّف كالقاضي ‏ مثلاً ‏ لا يجوز له أن يحلّف 


(1) اسيق تخريجة ص( 0 عق تفرياحه و 
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بالطلاق» أو بالتحريم» أو ما أشبه ذلك؛ لأن اليمين المشروعة 
هي اليمين بالله» يوجد - والعياذ بالله - بعض الحكام أو بعض 
الأمراءء يحلفون الإنسان بالطلاق ولا يرضون أن يحلف بالله» 
يقولون: إذا قلنا: احلف بالله حلف,. ولا يبالى» وإذا قلنا: 
احلف بالطلاق يقول: إن كان كذا وكذا فزوجتي طالق» فيخاف 
من طلاق زوجته» وهذا لا ننكر أن يكون واقعاً. وربما بعض 
الناس يهون عليه الحلف بالله. ولا يهون عليه اليمين بالطلاق» 
لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلّف بالطلاق لا في 
الخصومات ولا غيرها لقول الرسول ذَكلِّ: «من كان حالفاً فليحلف 
بالله أو ليصمت»2006 . فاليمين المشروعة هي اليمين بالله عزَّ وجل. 

قوله: «ولا تغلظ إلا فيما له خطر» لا تغلظ اليمين إلا فيما 
له خطرء يعنى فيما له شأن كبير» فالشىء البسيط لا يجوز أن 
تخلظ فيه الدع يظلي العنليظة القاى أن التدفى» فإذاطلت 
الض التكليظ ورا العاقى أن الأمر خطير هله أن "علط عا قاذ 
لاطي عليةر بمليون ريال وهذا له خطر كبير» ولق عي عي 
بعشرة ريالات فليس لها خطرء أو تداعى زيد وعمرو عند القاضي 
في نعل يساوي خمسة ريالات» فقال المدعى عليه: ليس عندي 
ولارزامة فقا ن«القادى: للمدط :مل للك عرنة قال با لل دبينة: 
قال: إذن لك يمينه قال: لظ عليه اليمين» فلا 500 
طلبه؛ لأن هذا شيء يسيره فإذا قال المدعي: هو شيء يسير 
عليك» لكن أنا ليس يسيراً علي» نقول: العبرة بأوساط الناس 


.)١7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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فالذي له خطر يعنى المال الكثيرء فالقصاصء. والسرقة» وما أشبه 
ذلك.هذا الذي له خطرء أما الشيء اليسير فلا تغليظ فيه. 

وقال بعض أهل العلم: حيث رأى القاضي التغليظ غلظء 
وحيث لم ير التغليظ لم يغلظ» يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد 
القاضي» فقد يرى التغليظ؛ لأن هذا المنكر رجل مبطل لا يهمه 
أن يقول: والله ليس له على شىء» لكن لو غلظنا عليه ربما لا 
يحلف ويتراجع» وى القاضي عدم التغليظ؛ لأن المنكر 
رجل صدوقء. لا يمكن أن يقول: ليس عندي شيء حتى وإن لم 
يحلف إلا وهو صادق» والصحيح أن هذا يرجع إلى اجتهاد 
الحاكم» فإن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا. 

والتغليظ يكون بالصيغة» والزمان» والمكان» والهيئة على 
القول الراجح. 

بالزمان بعد العصرء وقيل: بين الأذان والإقامة» لكن 
الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى: 8تَيِسُوتَهُمَا يا بَمَدِ الصّكرة» 
[المائدة: »]٠١5‏ أ بعد صلاة العصر. 

والتغليظ في المكان: في المسجد الحرام قالوا: بين الركن 
والمقام» وفي بيت المقدسء قالوا: عند الصخرة» وفي بقية 
المساجد عند المنبر؛ لأنه المكان الذي يعلن فيه الذكر والدعوة 
إلى الله؛ ولكن شيخ الإسلام يقول في بيت المقدس: إنه كغيره 
يكون عند المنبر» وأن الصخرة ليس لها حرمة فى حد ذاتهاء وأن 
أصل تعظيمها من النصارى؛ لأن الذي احعلة سا فيه» فلما 
انتصر عليه الآخر ذهب يعظم هذه الصخرة» ويزيل عنها الأذى 


باب البمبن في الدعاوى [ كا 
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والقمامة التى كانت عليها؛ فمن أجل ذلك عظمتء وإلا فلا 
أض التعظيمها إظلانا +«وعى هذا بكرن فلي ف المكاف قن 
بيك المقدس كقره من الساجةعده الم ْ 

والتغليظ في الصيغة أن يقول مثلاً: والله الذي لا إِلّه إلا 
هوه عاله العيت والكهاة اازحتن الرسي الشاي الطالية. وها 
أشبه ذلك من الكلمات التي فيها زجر ووعيد. 

والتغليظ في الهيئة: أن يكون قائماً لا جالساً فتغلظ اليمين 
في الأشياء التي فيها خطرء والصحيح أن التغليظ راجع إلى 
الإمام. وإذاأراد القاضي تغليظ اليمين على الحالف فأبى المنكر 
اليمين المغلظه فهل يقضى عليه بالنكول؟ 
المذهب لا يقضى عليه بالنكول وقالوا إذا أبى التغليظ فليس 
بناكل» والقول الثانى: يعد ناكلاً؛ لأن امتناعه عن التغليظ يدل 
على أن هناك ريبة» دامقناعه ركو قرينة على أنه كاذب في إنكاره 
وهذا القول أقوى. 


ذا فد 
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قوله: «الإقرار» مصدر أقر يقرء وهو اعتراف الإنسان بما 
عليه لغيره من حقوق مالية»ء أو بدنية» أو غير ذلك» وأجّر 
المؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيع وغيره؟؛ 
تفاؤلاً بأن يختم له بالإقرار بالتوحيدء وسلك كثير من الفقهاء هذا 
المسلك» وبعضهم ختم كتاب الفقه بكتاب العتق تفاؤلاً بأن 
يعتقه الله تعالى من النارء ولكل وجهء. لكن الإقرار أتم ؛ لأن من 
كان آخر كلامه من الدنيا: لا إِلْه إلا الله دخل الجنة”"2» فمن كان 
أخر كلامه الإقرار بالتوحيد دخل الجنة» ودخول الجنة أبلغ من 
العتق من النار» وإن كان يلزم من العتق من النار دخول الجنة. 


وللإقرار شروط أشار إليها المؤلف بقوله : 


«يصح من مكلف» هذا الشرط الأول». فلا يصح لمن 
مكلف. وهو البالغ العاقل» فالمجنون لا يصح إقراره؛ سواء أقر 
بمال» أو بعقد. أو بطلاق» أو بغير ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله. 
إذ هو صادر بغير قصدء وكذلك الصغير لا يصح إقراره؛ لأنه غير 
مكلف إلا فيما يصح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ بهء 
فالضابط في إقرار الصغير أن ما صح منه إنشاؤه صح به إقراره 
00 أخرجه اسمنةر/ 9 ران داود في الجنائز/ باب في التلقين )7١١7(‏ عن 

معاذ رضي الله عنه. 
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مثل : إذا أعطي شيئاً يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة 
بأنه يتصرف فيهاء كالتصرف فى الدجاجة ‏ مثلاً -» والبيضة» 
والشيء اليسيرء فالإقرار هنا يصح؛ لأنه واقع ممن يصح منه 
العقد فصح الإقرار به. فإطلاق المؤلف ‏ رحمه الله كلمة 
«مكلف» فيه شىء من النظرء وقد يقال: إن صحة تصرف الصغير 
بما ذُكر لا يمنع من الإطلاق؛ وذلك لأنه مفهوم» والمفهوم كما 
يقولون: ليس له عموم؛ لأن قوله: «من مكلف» مراده مَنْ يصح 
منه» فمفهومه أن غير المكلف لا يصحء. وحكم المخالفة يصدق 
بصورة واحدة.» فإذا وجدت صورة واحدة يصدق عليها حكم 
المخالفة فلا ضررء المهم أن هذا النقاش يتعلق بأصول الفقهء 
وهو أن يقال: مفهوم قول المؤلف «من مكلف» أن غير المكلف 
لا يصح إقراره. فيشمل المجنون والصغيره أما المجنون فلا 
استثناء فيه» وأما الصغير ففيه استثناء . 

فإذا قال قائل: إذا كان فيه استثناء» فلماذا لم يستثئنٍ 
المؤلف؟ فالجواب من وجهين: إما أن يقال: بأن المفهوم لا 
عموم له» ويصدق حكمه بصورة واحدة» فإذا وجدت صورة 
واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفى. أو يقال: إن 
المؤلف أطلق؛ لأن الأمر معلوم بأن من صح تصرفه في شيء 
صح إقراره به وعليه» وقد مر علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع 
من صغير بما جرت به العادة كالأشياء اليسيرة. 

قوله: «مختار» هذا الشرط الثانى» وضده المكرهء فلا بد 
أن يكون المقر مختاراً لإقراره ولما أقر به» فإن كان أقر باختياره 


سه و اه 2 _- 


بمائة وأكره على أن يقر بمائتين» فالإقرار لا يصح بالمائتين لكن 
يصح بالمائة» وإن كان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر بمائة لم 
يصح إقراره مطلقاً؛ لأنه لا بد أن يكون مختاراً» والدليل قوله 
تعالى: م أن ككرت عن راضٍ تِدَ4 [الحسناء 585] 
فكل العقود لا بد فيها من التراضي» فالمكره لا يقع منه أي عقد 
أو إقرار. 

قوله: «غير محجور عليه» هذا هو الشرط الثالث» 
والمحجور عليه هو الممنوع من التصرف. ثم هو قسمان: 
محجور عليه لحظ نفسه. وهم ثلاثة: الصغيرء والمجنونء 
والسفيه» وقد سبق الكلام عليهم, الثاني: المحجور عليه لحظ 
غيره» وهو المفلسء الذي دَيْنْهُ أكثر من موجوداته» كرجل عليه 
مائة ألف درهم ديناً. وماله ثمانون ألف درهم يعني عنده أثاث 
وموجودات تساوي قيمتها ثمانون ألف درهم» وطلب الغرماء 
الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم» فهذا يحجر عليه. 

هذا المحجور عليه لا يصح إقراره في أعيان ماله؛ لأنه 
ممنوع من التصرف فيهاء ويصح إقراره في ذمته؛ لأنه لا ضرر 
على الغرماء في هذا الإقرار. 

فلن :قال مقلة ينك اك حمس ةن اانه لفون 0 
نقبل منه؛ لأنها تعلق بها حق الغيرء فالآن هي محبوسة لحق 
العرمافة أن تو قال كن قفي للك قزل عن فى لفاك 
وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له. 00 

قوله: «ولا يصح من مكره» أي: لا يصح الإقرار من مكره. 


تاى ألم 
لصحتل لقم 
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وهذا تصريح يمفهوم قوله: اا د د ؛ لما سبق 
من قوله تعالى : إلا أ تكرت تحدرةٌ عن راضٍ د45 [النساء : 
لق ورد الاراقم حت لكر عن المكره في قوله: إلا مَنْ 
كن وله عطميث مُظمَين بالايمن # [النحل: ]٠١5‏ فكذلك نفوذ تصرفه 
مرفوع عنه؛ لأنه 6 

ولكن لو أكره على شيء فأقر بخلافه عيناً أو وصفاً فإنه 
بؤاخل بإقرارمة. ما لو يلم آنه آراد السالعة؛ قلر أكره عل .أن .يقر 
بمائة فأقر بثمانين ثبت الإقرار؛ لأنه ما ا بل 
أكره على المائة» ولو أكره على أن يقر بمائة فأقر بمائتين 
بذلك؛ لأآنه على خلاف ما أكره عليه ا 
السنارة لقلان فاقن بالسيارة الأخرى يؤخذ بها » ولو أكره على أن 
يقر بمائة فاع بيني فأقر بمائة ضعب اد به المهم إذا 
أكرة على شيء فأقر بخلافه عيئاً أو هما أخذ بإقراره» ما لم 
نعلم أنه يريد المبالغة. مثل أن يكرهوه على أن يقر بمائة 
ويضربوه» فإذا ضربوه وآلموه بالضرب قال: إن أردتم أقر لكم بأن 
في ذمتي له ألفاًء فهذا خلاف ما أكره عليه» لكن للمبالغة من 
أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه. وصاروا يؤلمونه 
بالضرب أقر بأكثر مما قالوا. 

كزناه ان تقالو هده الحييار 5خ تسن موةين فنع وسيعية 
وأكرهوه على أن يقر بها لفلان» فقال: أنا أقر أن هذه السيارة 
«البيوك» لفلان» فإذا علمنا من قرينة الحال أنه أراد المبالغة فهذا 
لا يؤخذ به؛ لقول الرسول كللِةِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 


كت للق 
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افبرائ ها نوى» وقوله: «إنما أقضي بنحو ما أسمع» 2 
والإنسان الذي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد المبالغة لا 
يمكن أن يقضى عليه. 


وهل يصح الإقرار من السكران؟ المذهب أنه يصحء مع أنه 
غير مختار» لكنهم يقولون: إن الإقرار ناتجح عن شرب محرم » ولا 
ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجلء بل نعامله بأقسى المعاملتين» 
فإذا كان سكران وجاءه شخص يضحكه. ويزيد فى نشوتهء قال: 
ألم أسلفك عشرة آلاف» قال: بلى أنت صاحبى» وسلفتنى عشرة 
آلاف» فالمذهب يؤاخذ به والصحيح أنه “لذ يؤاخذ بذلك؟؛ لأنه 
لا عقل له ولهذا لم يؤاخذ النبي يلك عمه حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه حين قال له: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟!””. 


قوله: «وإن أكره على ورنٍ مال فباعٌ ملكَّهُ لذلك صح» هذه 
مسألة فيها نوع شبه ممن أكره على إقرار بشيء» فقوله: «أكره 
على وزن مال» يعني علئ دراهمء وعبّر عنها بالوزن؛ لأن الدراهم 
يتعامل بها ا 'وعدداً» فإذا أكره على وزن نقد. ذهب أو فضِدًء 
بأن قالوا له: سلّم لفلان خمسين أوقية من الفضةء قال: ما عندي 
شيء» قالوا: سلّم وإلا حبستاك» فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه 
فهل يصح البيع؟ يقول المؤلف : يصح؛ لأنه ما أكره على البيع» 


() سبق تخريجه ص(167١).‏ (0) سبق تخريجه ص(715). 

60 أخرجه البخاري في المساقاة/ باب بيع الحطب والكلاً (00773765 ومسلم في 
الأشربة/ باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. .. )1١41/4(‏ عن 
علي رضي الله عنه . 


-[ 48 كتاب الإقرا 


ءَََ 


ومن أقر في مَرَضِهِ بِشَيْءِ فَكَإِفْرَارِهِ في صِحَتِه مممةم مث مث ممه 


إنما أكره على مال» فباع لدفع الإكراه؛ عه لله اندلو اتين 
بهذه الخمسين الأوقة من كيين تقد ودفعها يجرى » فهم 
يقولون: هو ما أكره على البيع؛ إنما أكره على أن يدفع خمسين 


2: 


و 
ولكن هل يصح الشراء منه؟ نعمء إذا صح البيع صح 
الشراء. 
وهل يكره الشراء منه؟ الفقهاء ‏ رحمهم الله يقولون: إن 
الشراء منه مكروه؛ لأن بيعه بيع اضطرارء وقد نهى النبي كله عن 
بيع المضطر”"©؛ وهذا الرجل مضطر إلى بيعه» ولكن الصحيح أنه 
3 كراهة ؛ لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا 0 لزيادة العقوبة عليه » 
فإذا قلنا للناس: لا تشتروا منه» وهؤلاء يضربونه ينا ا ومساءً 
على أن يسدد لهم خمسين أوقية من الفضة» فستبقى عليه عقوبة 
الإكراه دائماً»ء فالصحيح أنه لا يكره الشراء منه» بل لو قيل 
باستحباب الشراء منه؛ من أجل فكاكه من هذا الألم لكان له 
وعحة.وأما النهي عن بيع المضطرء ال كن 
لشيء يجب عليك بذله له» فلا تعطه إلا ببيع» فيكون من باب 
إضافة المصدر إلى مفعوله» لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله . 
قوله: «ومن أقرّ في مرضه بشيء فكإقرارِهِ في صحته» 
المرض مرضان: مرض مخوفء. ومرض غير مخوفء» فالمرض 


,)9985( وأبو داود في البيوع/ باب في بيع المضطر‎ »)١١7/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن علي رضي الله عنه.‎ )١7/7( والبيهقي‎ 
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الو ارت الناس الموت به» وغير المخوف عكس 
ذلك. فمثلا: المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف؛ لأنها لو 
ماك عن اندو لو لانو ادرف النانين اولاني نا لتفيات 
بذات الجنبء وبالكوليراء وبالسرطان وما أشبههاء لو مات 
الإنسان بهذا المرض لقال الناس: هذا مرض يقتل عادة فلا 
يستغرب, أما مَنْ مرضه غير مخوف كصداع يسيرء وزكام, 
ورشح» وما أشبه ذلك» فهذا تصرفه كتصرف الصحيح تمامأء في 
الإقرارات. ذ في البيوع. فى الوقف. في الرهن. في كل شيء؟ 
لأن هذا الإنسان المتصرت يتصرف وهو يشعر بأنه حى لا ميت 
أو قري من الموت» آنا الذى عرض معرف فهذا عن اندي 
تصرفه مقيدء فلا يتصرف بأزيد من الثلث على سبيل التبرع» ولا 
يعطي أحداً من الورثة؛ لأنه في حكم الميت» فهو المراد بقول 
الرسول ‏ عليه الصلاة 0 -: «خير الصدقة أن تتصدق وأنت 
صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)0"' . 
فالمراد بقول المؤلف: (إذا أقر في مرضه» المرض المخوف بدليل 
الاستثناء الاق 


وقوله: «فكإقراره فى صحته» إذا أقر بدين عليه أثبتناه.» وإذا 
أقر ببيع أثبتناه» وإذا أقر بإجارة أثبتناه» وإذا أقر برهن أثبتناف 
(1) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب فضل صدقة الشحيح الصحيح :»)١519(‏ 


ومسلم في الزكاة/ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح )٠١77(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وعند البخاري «تأمل الغنى» بدل «تخشى الفقر». 


00 كتاب الاقم 


إِلَّا في إِقْرَارِهِ بِالْمَالٍ لِوَارِثِ قلا يُقبَل: 2 


هكذا كل ما يقر به» فإقراره كإقرار الصحيح» واستثنى المؤلف 
فقال: 

«إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل» إذا أقر لوارثه بمال 
فإنه لا يقبل» سواء كان هذا الوارث يرث بفرض» أو تعصيب» 
أو رحمء. وسواء كان بسبب الزوجية» أو القرابة» أو الولاء» فأي 
وارث لا يقبل إقراره له بالمال» مثاله: شخص مريض مرضا 
مخوفاًء فقال: اشهدوا بأن في ذمتي لولدي فلان عشرة آلاف 
ريال» وله عدة أولادء فإقراره هنا ريسو لأنه متهم ولأضا 
لو أنكنا هذا الإقرار لكان في ذلك تعدٌ لحدود الله دعر وجا 
فى قسمة المواريث؛ لأن هذا الابن سوف يزيد على إخوته بما 
در قن الك 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان لسبب معلوم» مثل أن 
يُعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة آلاف 
ريال» ونعلم ذلك باستمارتهاء وشهودهاء فظاهر كلام المؤلف 
أنه لو أقر لهذا الوارث بعشرة آلاف ريال فإنه لا يقبل» ولكن 
في هذا نظر؛ لأن إقراره هنا مبني على سبب معلومء والأصل 
عدم التسليم» فنقول: هذا الإنسان أقر للوارث بشيء أحاله 
على سبب معلوم» والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضهء 
فالصحيح هنا أنه يصح؛ لأن الأصل في علة منع الإقرار 
للوارك<فن:موض: الدئوث المقوت التهمة» والنيية هنا 
مفقودة . ْ 

وظاهر قوله: «فكإقراره في صحته) أنه لو أقر لأجنبي. نما 


55 ا 
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زاد على الثلث ثبت الإقرار» مثال ذلك: قال: أشهدكم بأن نصف 
مالي لفلان» وهو غير وارث» فظاهر كلام المؤلف أن ذلك 
صحيح» وذهب بعض أهل العلم إلى أن إقراره بما زاد على 
الئلث لا يصحء كما أنه لو أقر لوارث لم يصح؛ وذلك بناء على 
بما زاد على الثلث. 


ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى؛ لأن الإنسان ربما يكون 
في حياته وفيى صحته جاحداً لما يجب عليه لشخص من الناس» 
رذ رأى أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقرء ولنفرض أن هذا 
ا ل ل ال ل ل ا 
الشركة؛ ولما مُرِضَ مرض الموت ندم وتاب وأقر بشركة هذا 
الرجل» وهذا أمر واقع» فما ذهب إليه المؤلف من صحة الإقرار 
لغير الوارث مطلقاً صحيح.ء إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل 
أراد حرمان ورثتهء فحينئذٍ نقول: ما زاد على الثلث لا ينفذء» مثل 
أن يكون ورثته بني عمه. وبينه وبين بنى عمه عداوة. وله صديق 
حميم» رجل طيب» وماله مائة ألف. فقال: أشهدكم بأن تسعة 
وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة ولسعين لفلان صديقي » فهذا الرجل 
يظهر من إقراره حرمان الورثة. أولاً : لأنه ما أبقى من المائة ألف 
الأتريالا واحداً ثانا لأنه معروف» أن بيئة ييه ب عينه عدارة 
وشحناء وبغضاءء ففي هذه الحال نقول: لا يصح الإقرار إلا 
بالثلث فقط؛ لأن الرسول يَلِ منع سعد بن أبي وقاص 


ب ا 
اك حد وت 


َإِنْ أَمَرّ لِامْرَأَتَهِ بالصَّدَاقٍ قَلَّهَا مَهْرُ الْمِثْلٍ بالرَّوْجِيَّةٍ لا 


رضي الله عنه أن يتصدق بما زاد على الثلث”"". 

قوله: «وإن آقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا 
بإقراره» «أقر؛ الفاعل يعود على الزوج المريض مرضاً مخوفاً. 
قال: أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتيء فلها مهر المثل 
بالزوجية» لكن قوله: «مهر زوجتي» إن عيّن بأن قال: في ذمتي 
خمسوق ألقاً مهرا للتوجة» فإن كان أقل عن :مين اليكل وصدقت 
أعطيت الخمسين» وإن كان مثل مهر المثل وصدقت أعطيت 
الخسية وإة 'ؤاه على مهر المدن هلسن لها :إلا عير :الكل :“أن 
إقراره غير معتبر؛ لأن الزوجة وارثة» لكننا أوجبنا مهر المثل؛ 
لأن النكاح لا يصح إلا بمهرٍء وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عيّن 
وإن لم يثبت المعين ثبت مهر المثل» ولهذا قلنا: إن هذا الرجل 
إما أن يقول: أشهدكم بأن في ذمتي مهر امرأتي» أو يقول: في 
ذمتي كذا وكذا مهراً للمرأة» فعلى الأول يلزمه مهر المثل؛ لأنه 
لم يعين شيئاًء وعلى الثاني نقول: إن كان ما عيِّنه أقل من مهر 
المدل أواهساويا لمهر المكل اعطيعة العترأة» :ون كان اكثز لم 
تعطه؛ لأنه إقرار بالمال لوارئه» وهذه المسألة تدل على ما سبق 
من قولنا: إنه إذا وجد لإقراره بالمال للوارث سبب يمكن إحالة 
الحكم عليه فإنه يقبل إقراره بالمال للوارث. كما لو عرف بأن 
هذه السيارة منتقلة من أحد ورثته. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(15؟5). 


كه 1 5 


أ 
أ 
5 


لضام أبَانَهَا في صِحَيِ لم يَشقْظ إِدنْهَا . وَإِنَْ أَكَرَ 
لِوَارِثِ قَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَجْتَبِيَاً لَّمْ يَلْرّمْ إِفْرَارُهُ لا أَنَهُ 
َال ا ا ل 


قوله: «ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثهاء» 
«ولو أقر) الفاعل يعود على المريض؛ لأنه قال: «ومن أقر فى 
مرضه' يعني إن أقر المريض لامرأته أنه كان أبانها في صحته أي : 
قبل أن يُمْرَضَء والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بهاء إما أن يكون 
بطلاق ثكللاث» يعني آخر تطليقات ثلاث» وإما بفسخ ء وإما بغير 
ذلك. فيقول المؤلف: «لم يسقط إرثها»؛ لأنه متهمء بل يبقى 
إرئها في ماله إلا إذا صدّقتهء والأمر ظاهر؛ لأنه متهمء فهذا 
الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من 
الإرث» نقول: هذا الإقرار لا يقبل؛ لأنه متهم بقصد حرمانهاء 
فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقاً بائناً لم يسقط إرثهاء 
فكذلك إذا أقر بأنه أبانها في صحته لم يسقط إرثهاء فإن أتى 
ببينة» أو أقرت هي بما أقر به الزوج فإن إرثها يسقط. 

قوله: «وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم 
إقراره» لا أنه باطل» إن أقر' الفاعل يعود على المريض مرض 
الموث التخوف: فإذا أقز لوارت قصان عند الموك أجنياً :يعت 
غير وارث» فإن إقراره لا يلزم اعتباراً بحال الإقرار لا بحال 
الموت» مثاله: رجل مات عن زوجة وعم شقيق وأم» فللزوجة 
الربع» وللأم الثلث؛ والباقي للعم الشقيق» فهذا المريض أقر 
لعمه الشقيق بمال» ثم إن أمه ولدت لهذا المريض أخاً شقيقاً. ثم 
مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق» فالذي يرثه بالتعصيب 


00 كتاب الإفرل 


وَإِنْ أَكَرّ لِعَيْرٍ وَارِثِ أو أَغطَاهُ صَمَّ. وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ 
اوكا ا 1 


الأخ الشقيق» فهل نقول في هذه الحال: إن العم يعطى ما أقر له 
به أو لا؟ يقول المؤلف: إنه لا يعطى اعتباراً بحال الإقرار؛ لأن 
حال الإقرار هي حال التهمة فإن بقي العم هو الوارث» فهل 
يعطى أو لا يعطى؟ لا يعطى من باب أولى؛ لأنه أقر لوارث» 
فالمهم إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن 
الإقرار لا يصحء لكن المؤلف يقول: 

«لم يلزم إقراره لا أنه باطل» يعني لا يلزم أن يعطى ما أقر 
به» ولكنه ليس بباطل» بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه 
يجوزء ويعطى إياه بالإقرار» ولو قلنا: إنه باطل ما صح إقراره 
ولو بإجازة الورثة» ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: إن 
إقراره باطل» أو نقول: إن إقراره غير لازم؛ لأننا إذا قلنا: إنه 
غير لازم» صار موقوفاً على إجازة الورئة» فإن أجازوه أعطي» 
وإن قلنا: إنه باطل صار غير صحيح ولو أجازوه؛ لأنه بطل. 

قوله: «وَإِنْ آقرّ لِفَيْرٍ وَارِثٍ آؤ أَعْطَاهُ صَعٌ وَإِنْ صَارَ عِنْدَ 
الْمَوْتِ وَارِثا» هاتان مسألتان: 2 

الأولى: شخص أقر لأخيه وله ابن» ثم مات ابنه فصار 
الأخ وارثاء فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقر به له. 

الثانية: إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارئاًء 
أعطاه يعنى وهبه: لكن العلماء يسمون الهبة فى مرض الموت 
السقر بع مثاله: مُرض هذا الرجل مرض الموث فكلم أخاه 
وقال: خذ يا أخي هذه عشرة آلاف ريال» عطية» ثم إن ابنه مات 


كتاب لاقم 5 
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فهل تصح هذه العطية أو لا؟ المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار. 

والقول الثانى ‏ وهو المذهب -: أن العطية كالوصيةء 
والمقدت فن الوص حجان امرك لأدسعا ل لاسا وان عن 
المذهب فإن عطيته لأخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة بناء على أن 
المعتبر فى العطية حال الموت لا حال الإعطاء فالإقرار» إذا أقرّ 
لعن رك صا رصعل الموث جرازفا اتشكيه» أنه ضعي ولاه 
ويعطى ما أقر به الميت» أما العطيه فهي كالإقرار على ما مشى 
عليه المولقاد ري الفح زإذا قارف كالاقرار' تحتفنا : أنينا 
تصح وتسلم لهذا المعطى» والقول الثاني: أنها لا تلزم إلا بإجازة 
الورثة» مثاله: مريض مرض الموت دعا أخاه. وقال له: يا أخي 
بلغني أنك ستتزوجء خذ هذه عشرة الآلاف مساعدة» ثم إن 
المريض توفي ابنه فصار الوارتٌ الأخّ فعلى ما مشى عليه المؤلف 
العطية صحيحة وتكون من رأس المال» وليس للورثة فيها تصرف 
كالإقرار؛ لأن المعتبر حال الإعطاءء أما المذهب فيقولون: لاء 
المعتبر حال الموت». وعلى هذا فنقول: لما مات ابن المعطي 
وصار الأخ وارثاًء فإن هذه العطية لا تلزم إلا بإجازة الورثة ' 
كالوصية. 

فعندنا ثلاثة أشياء: إقرار» ووصيةء وعطية» فالإقرار المعتبر 
به حال الإقرار قولاً واحداً؛ لأن الإقرار إنما ينسب الشيء إلى 
أمر سابق لا إلى أمر حدث في مرض موته» والوصية المعتبر بها 
خال الموث) قولاً واد :: لأن الوضة ما'نكون إلا بعد الرت» 
والعطية فيها خلاف. المذهب أنها ملحقة بالوصيةء وكلام 
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وَإِنْ أَقَوتْ امْرَأَةٌ عَلَى نَفْسِهًا بِيكاح وَلَمْ يَدّعِْ انَْانِ قبل 


المؤلف أنها ملحقة بالإقرار؛ لأنها لما كانت بَيْنَ بَيْنَ يحتمل أنه 
إنشاء عطية» ويحتمل أنه عطية لأمر سابق» صار فيها الخلاف» 
والأرجيح أنها كالوصية» لآنها يستكل أنه أراف آن يبرة بدك 
الشيء» وقد يقول قائل: كيف ترجحون أنها كالوصية وهو حين 
الإعطاء غير وارث» فالتهمة منتفية في الواقع» أما الوصية فلا 
تكون وصية إلا بعد الموت والتهمة موجودة؟ وهذا يجعلنا نتوقف 
في ترجيح أن تكون العطية كالوصية» وكونها عطاء في مرض 
الموت يرجح أن نجعلها كالوصية. 

إذاّ القاعدة الأولى: إذا أقر المريض لوارث لم يقبل إقراره» 
وإن شئت فقل : لم يلزم إلا بإجازة الورثة» وقيل: لا يقبل مطلقاً . 

كانياً: إذا افو الؤواره فصاو هقد الوك احنيا لأ تمي 
الحكم» فلا يصح إقراره اعتباراً بحال الإقرار. 

ثالثاً: إذا أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثاً صح 
إقراره؛ لأن العبرة حال الإقرار. 

فإن قال قائل: لماذا لا تعتبرون الحال بالموت؟ قلنا: لأن 
حال الإقرار هي حال التهمة» أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم 
الغيب فلا يكون متهما في عمل لم يوجل سببه. 

قوله: «وَإِنْ قرت امْرَآةٌ على نفسها بِنِكَاح وَلَمْ يَدعِهِ الْنَانِ 
قبل كإنسأن أمسك: امرأة وقال+ هذه زوضنى» فقالت : تع + فإتها 
تكون زوجته» ويقبل إقرارها؛ لآن النكاح حق على الزوجة» فإذا 
أقرت به قبل إقرارهاء والدليل على أنه حق عليها قوله تعالى: 
«يتامًا الَدِنَ َامَنوا إذَا كعنم التؤمدك: ثدَّ طلْفوهنَ عن قل أن 
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وإِن أقر وَلِيهًا الْمُجَبِرٌ بالنكا حء أو الذي اذدنت له ع 
د 01 ا 0 رريحط ددسو ون لس سو كر يه 4 
تمسوهرئى فما َليَهِنَّ مِنّ تعندوبها فميُعوهنَ وسرحوهنٌ سراحا 


جميلا 9©* [الأحزاب]ء ف إذا كان المدعي واحداً . 


وقوله : «ولم يدعه اثنان» فتهومه أنه إذا ادعاه اثنان لم يقبل 
إقرارها؛ لأن في إقرارها إبطالاً لحق المدعي الثاني» فهذه امرأة 
أمسكها رجلانء كل واحد منهما يقول: هذه زوجتي » زيد يقول: 
هذه زوجتي» وعمرو يقول: هذه زوجتيء. فذهبوا إلى القاضي 
فأقرت بأنها زوجة زيدء فعلى المذهب لا يقبل إقرارها لزيد؛ لأن 
في ذلك إبطالاً لحق المدعي الثاني . 

ومعلوم أن هذا الحكم إذا لم يكن هناك بينة» أما إذا 
وجدت بينة لإحداهما فهي لصاحب البينة» وإن أقام كل واحد بينة 
بأنها زوجتهء ينظر التاريخ فالسابق هو الزوج» ولهذا قال في 
الروض""'': «إن أقاما بينتين قدم أسبق النكاحين فإن جهل فقول 
وليها فإن جهل الولي فسخا ولا ترجيح بيد؛ هذه ادعاها اثنان إن 
لم يكن لهما بينة فعلى كلام المؤلف لا يقبل» أما إن أقرت لهما 
جميعاً. أو لم تقر بشيء فلا بد من البينة على ما قاله صاحب 
الروض» ولا تستغرب هذا الأمرء فهذا ربما يقع» ويقال: إن 
بعض النساء ‏ والعياذ بالله «دروج روعي ذات: ذوح» 

قوله: «وَإِنْ أقنَ وَلِيهَا المجبر بالتّكَاح أو الَذِي َذِنَتْ لَهُ صصح 
يعني ادعِيَ على امرأة أنها زوجة فلان» وقد سبق أنها إذا أقرت 
يقبل إقرارهاء فإذا أقر وليها فالولي قسمان على المذهب - أيضاً - 
قسم مجر وهو أبو البكرء وقسم لا يُجبر وهو من سواهء فإذا 


هه أت كتاب ااهل 


سن؟ 5مس جمس ا مقو 
إن أقر د بنسب صَغِيرٍ أو مُجنونٍ مَجَهُولٍ النْسَب أ ابنه 
ةا ا ا 0 


كانت من النساء اللاتي يجبّرن» وأقر وليها المجبر فكإقرارها؛ 
وذلك لأنه يملك إنشاء العقد فَمَلَكَ الإقرارَ عليه؛ فالأب له أن 
يزوج ابنته وإن لم ترضّ وإن لم تعلم على المذهب, فإذا أقر أن 
فلانة زوجة فلان» فإن الزوجية تشت» سواء أقرت ووافقت على 
هذاء أم لم تقر؛ لأنه يملك إنشاء العقد فملك الإقرار عليه 

أما إذا كان غير مجبر وهو غير الأب» فننظر إن كانت قد 
أذنت له صح إقراره وإلا فلاء فإذا أقر هذا الولي كالأخ ‏ مثلاً - 
بأنها زوجة فلانء» زوَّجَها إياهء فإننا نسألها: هل أنت أذنتٍ له؟ 
إن قالت: نعمء قلنا: الراره مي ونعلل بما عللنا من قبل؛ 
لأنه يملك إنشاء العقد لكونه قد أذن له فملك الإقرار عليه» فإن 
قالت: ما أذنت له لم نقبل إقراره - يعني الولي _؛ أنه الا يلف 
إنشاء العقد فلم يملك الإقرار عليه» فصار عندنا ثلاثة أشخاص: 
المرأق والولي المجبرء والولي غير المجبر» فالذي يصح إقراره 
بالنكاح من هؤلاء المرأة بكل حال إلا أن المؤلف اشترط ألا 
يدعيه اثنان» والولي المجبر يقبل إقراره بكل حال سواء أذنت أم 
لم تأذن» والولي غير المجبر يقبل إقراره إن ثبت أنها أذنت له؛ 
وذلك لأنه لا يملك العقد عليها إلا بإذنها . 

قوله: «وَإِنْ قزينسن كير أو مَخْنُونٍ مَحْهُولٍ النَّسَبِ أَنَهُ 
ائْنْهُ فَمَتَ نَسَبْهُ (إن أقر) الفاعل ١‏ مُقِرا لأنه إذا لم يوجد مرجع 
بَيّن أخذ اسم فاعل من مصدر الفعلء» فنقول: إن أقر مُقِرِّ بنسب 
صغير أو مجنون لحقهء كإنسان معه ولد صغير لم يبلغ» فقال: 


كتاب لاقم 0 
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هذا ابنى» يقول المؤلف: يلحقه النسبء أو قال: هذا أخىء 
يلحقه الشنن» أو قال: هذا عمىء يلحقه النسب» لكن المؤلف 
يقول: «بنسبٍ صغيرٍ أو عمو ناذا كان بنسب بالغ عاقل يختلف 
الحكم. ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة: الإقرار بالنسب يثبت 
به النسب بشروط أربعة: 

الأول: إمكان ذلك. 

الثاني : ألا يدفع به نسباً معروفاً. يعني لا يمسك أحد من 
الناس فلان بن فلان المعروف نسبه ويقول: هذا ابني. 

الثالث: أن يصدقه المُقَرٌ به إن كان بالغاً عاقلاًء وإن لم 
يكن بالغاً عاقلاً فإنه لا يشترط . 

الرابع: أن يكون مجهول النسب. 

فالشرط الأول: إمكان ذلكء فإن لم يمكن فإنه لا يقبل» 
فلو ادعى شخص قال: هذا ابني وعمره عشرون سنة» وعمر المقر 
خمس وعشرون سنة فلا يقبل؟ لأنه لا يمكن للذي له خمس سنين 
أثايكجب ولدا : 

الثاني: ألا ينفي به نسباً معروفاًء وذلك بأن لا يعرف أن 
هذا الرجل فلان ابن فلان» فإن عرف بأنه فلان ابن فلان فإن 
المقر لا يمكن أن يقبل إقراره؛ لأن هذا يبطل نسباً معروفاً» ولو 
فتح الباب لكان كل واحد يعجبه شخص من الناسء» يقول: هذا 
ابني . 

الثالث: أن يضدقه المقرٌ به يقترظ أن يكون بالغا عاقلة 
فإن كان غير بالغ ولا عاقل فإنه لا يشترط أن يصدقه. ولكن إذا 


أنكر الصغير أو المجنون بعد البلوغ والعقل فهل يقبل إنكارهما أو 
لح؟ فيه خلاف بين العلماء. فمنهم من قال: له يقبل إنكارهما؛ 
لآن القيني انيت والين العمة لا يعفييا .وذ كان الولة«الدئ 
يُلحق بالنسب لا يمكن أن ينقل إلى غير من هو له» فكذلك 
النسب لما ثبت لهذا الصغير أو المجنون لا يمكن رفعه. 

ويرى بعض العلماء أنهما إذا أنكرا بعد البلوغ والعقل لم 
يثبت النسب؛ لأننا اشترطنا تصديق البالغ العاقل» وهذان لا يعتبر 
تصديقهما فإذا حصل البلوغ والعقل وجب التصديق» لكر 
المذهن آثة لسن «يشرظ: 

الرابع: أن يكون مجهول النسبء. فإن كان معلوم النسب» 
بأن عرف أن هذا الرجل من قبيلة كذاء والآخر من قبيلة أخرى» 
فإنه لا يصدق لأنه يدفع به نسباً معروفا . 


فإذا كان المقرٌ حباً ولكن المقر به ميت فهل يرئه أو الة؟ 
يقول المؤلف: 

«قَإِنْ كَانَ مَيّتاً وَرِفَهُ» وإنما نَصّ على ذلك مع أنه إذا ثبت 
النسب ثبت الإرث؛ لأن من العلماء من يقول: إنه إذا كان ميت لا 
يرثه؛ لأنه متهمء فهذا رجل مجهول النسب ولا يعرف له نسب 
ناك ؤخلفت عمسي مليون ريال فجاء رتجل يعد موقةء وقال: هذا 
أخ شقيق لي» ما لي فيه منازع يقول المؤلف: يثبت النسب ويرثه» 
ا أعتقد أن لو لم يخلف إلا الكفن» ما قال: 
إنه أخي يخشى أن ي: ا يي ا ل 
خمسين مليون ريال ففيه اتهام قوي2. وهم يقولون - رحمهم الله -: 
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الإرث هنا فرع عن النسب» اام يتشوف إلى ثبوت النسب 
وعدم ضياع الأنساب» ولهذا قال يكم «الولد للفراش وللعاهر 
اعد اسع ار كاذ لجان يكلس طلى طله أن هذا اولك رد 
الزناء وهي ذات زوج فهو لزوجهاء حتى لا يكون الناس أولاد 
زنا وبغاء والشارع له تشوف إلى إلحاق الناس في أنساب معلومة. 
والقول الثاني: أنه إذا كان ميتاً لا يرثه؛ لأنه متهم لا 
سيما إذا كان يشاهده كل يوم وليلة» وربما لا يسلم عليه وليس 
بينهما صلة» ولا يعرف أحدهما الآخرء ثم لما مات جاء يقول: 
هذا أخى؛ لأننا نقول: أين أنت هذه المدة؟! ما عرفته إلا لما 
مات. وخَلّف هذا المال العظيم» جئت تقول: إنه أخي» وبناء 
على هذا ينبغي أن يتوسط بين القولين» ويقال: إن وجدت قرينة 
تدل على أن متهم فإنه لا يرئه» وإلا ورث» فلو كان هذا الإنسان 
غائباً في بلدء والشخص الذي ادعى أنه أخوه في بلد آخرء ولم 
يتصل به ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب 
المال إلى بيت المال» فهذا ربما يقال: إن هذا الإقرار صحيح» 
لكن لو أنه في البلد وربما كان قريبأ منه في المكان» وفي 
الجوارء وفي المسجد وما أشبه ذلك» ولا يعرفه ولا يسلم 
أحدهما على الآخرهء فإذا مات قال: هذا أخى!! فلا شك أن 
القيمة قر سهد :“نيقان :1ك أن التد هته" المدةة اها عرقت 
أخاك؟ فيكون هذا قولاً 500 صم القوليق + 
9" "أعرسه التعاري في القرانقن/ باب القائف (4)7170 ومسلم في الرضاع/ باب 
العمل بإلحاق القائف الولد )١504(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


فإذا قال قائل: هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ 

الجواب: نعم» يجوز إحداث مثل هذا القول» ولا يعتبر 
هذا خارجاً من الإجماع, يعني لو فرض أن هذه المسألة 
إجماعية» إما كذا وإما كذاء ولا يوجد قول ثالثء. فإن التفصيل 
لا يعتبر خرقاً للإجماع؛ لأنه يوافق من أبطل الإقرار في وجه. 
ويوافق من أقر الإقرار من وجه آخرء وهذه الطريق يستعملها شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله أحياناً» فمثلاً يقول: الور اختلف فيه 
العلماءء هل هو واجبء أو سنة؟ ثم يقول: من كان له ورد من 
الليل فيجب عليه الوترء ومن لم يكن له ورد فلا يجب. ثم قال: 
وهو بعض قول من يوجبه مطلقاً؛ لأنه لا يجب إلا فى حال دون 
أخرى. فالمهم أنه إذا ورد خلاف بين العلماء. دا أحد من 
الناس بتفصيل يوافق هؤلاء من وجه ويوافق الآخرين من وجهء 
فإن هذا ليس خرقاً للإجماع» ولا خروجاً عن أقوال أهل العلم. 

قوله: «وإذا انَعى عَلَى شَخْص بِشَيْءِ قَصَدَّقَهُ صَمّ» هذه 
مسألة قد يقول قائل: إنها كقول الإنسان: السماء فوقنا والاأرض 
تحتناء أو قول الآخر 
كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء 

وهذا تحصيل حاصل يعني يأتي إنسان ويقول: أنت عندك 
لي عشرة دراهم. فقال: نعم . 

يقول المؤلف إذا صار الأمر كهذا صح الإقرار» ولكن أراد 
المؤلف بذلك أن الإقرار يصح بأي لفظ كان» فسواء قلت: أقر 
أن لفلان عندي كذا وكذاء أو يأتي فلان ويقول: عندك لي كذا 
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وكذا فتقول: نعم» وليس مراد المؤلف أن يبين أن الإنسان إذا 
ادْعِيَ عليه فأقر بما ادعي عليه أنه تصح الدعوى ويعطى المدعي 
ما ادعاه؛ لأن هذا أمر واضح. ولا إشكال فيه. لكن قصله أنه 
يصح إقرارا. 

مسألة: إذا ألحقت القافة الولد بأبوين فهل يلحق بهما؟ 

على المذهب يمكن أن يلحق بأبوين إن رأت القافة ذلك» 
لكن إن ألحقته بأحدهما لحقه. 

وصورة المسألة أن يطأ المرأة رجلان بشبهة كل منهما يظنها 
زوجته فحملت من هذا الوطء فإذا ألحقته القافة بهما لحقهما. 

وكات يس الولة:النيي الحو ابو ؟ 

إن كان اسم الأبوين واحداً مثل: محمد ومحمد فنسميه 
مثلاً ‏ عبد الله ابن المحمدين» وإن كان يختلف فلا بد من ذكر 
اسم كل أب منهما على حدة فنقول ‏ مثلاً ‏ عبد الله بن محمد 
وصالح. وهكذا. 


نا د فد 


... ١ 
قَضًا‎ 

إِذَا وَصَل بِإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطهُء مِثْل أن يقَولَ: لَهُ عَلََ 

أل لا تَلْرَمي وَنَحْوُهُ لَرمَهُ الألث. 1521111 


قوله: «إذَا وَصَلَ بإِقْرَارِهِ مَا يُسْقِطَهُ» «إذا وصل» يعني ضم إلى 
إقراره ما يسقطه من الوصل. وهو وصل الشيء بالشيء وليس من 
الوصول. يعني إذا قرن بإقراره ما يسقطهء فهل يقبل أو لا يقبل؟ 

قال: «مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَهُ علي آلف لا تَدْرَمْنِي ونحوه لزمه 
الألف» لأن قوله: «له علي» إقرارء وقوله: «ولا تلزمني» رفع لهذا 
الإقرارء ولا يقبل أن يرفع ما أقر بهء فلهذا نقول: يلزمه الألف. 

ولكن لو أضاف الألف إلى شيء لا يثبت له عوضء. مثل 
أن يقول: له على ألفء ثمن ميتة» أو ثمن خمرء أو ثمن آلة 
لهو ؤم اكه ذللقهة فهل هو كقوله: لا يلزمني» أو نقول: إن 
هذا ليس كقوله: لا يلزمني. لكن لا يلزم؛ لأن المعوض ليس له 
قيمة شرعا؟ 

الجواب: الثانى. وهذا هو الأقرب أن يقال: إنه ليس 
كقوله: لا تلزمني؛ لإمكانه أن يبيع عليه خمراًء ثم يتوب ويقر 
قبل أن يسلم الثمن» وعليه فلو أضافه إلى خمر باعه عليه وهو 
ذمي فإنه يلزمه الألف؛ لأن هذا عوض عن شيء يصح التعويض 
عنه حيث كان في زمن الكفر. 

فإن أقام بينة على أنه له عليه ألف. وأنه أوفاه إياه أو ما 
أشبه ذلك. بحيث يصح قوله: «لا تلزمني» ويكون قوله: «له علي 
ألف» باعتبار أول الأمرء وقوله: «لا تلزمني» باعتبار ثاني الحال 
فإذا أقام بينة بهذا فإنه يقبل. 


كتاب اقيم 
وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَىَّ وَقَضَينهُ قَةَ ففَوْلَهُ بر مهما َم 0 2 


قوله: «وَإِنْ قال: كَانَ لَهُ عَلَيَّ وَقَضَيْتَةُ» فهذا إقرار ودعوى. 
فالإقرار «كان له على» والدعوى «وقضيته» فهل نقول: إن الرجل 
ثبت عليه الألف بإقراره ولم يثبت القضاء؛ لأنه ادعاه وعلى 
المدعي البينة؟ المؤلف يقول: نا يلزمه الألف؛ لأن هذا لا 
يتناقض فقد يكون له عليه وقضاهء فلما لم يكن قوله متناقضاً 
دنا بقوله . 


قوله: «فقوله: بيمينه» أي: يحلف أنه قضاه ويبرأء وهل 
يطالب بالبينة أنه قضى؟ لا يطالب؛ لأنه لم يلزم هذا الحق إلا 
بإقراره فوجب أن يكون على صفة ما أقر به» وهذا هو المذهب 
وهو الصحيح . 

وقال بعض أهل العلم: بل إنه يكون مقراًٍ مدعياً ) للريد 
أقر به ويطالب بالبينة بما ادعاه» يكون مقرأ بالألف افيا 
للقضاءء فيقال: أنت الآن لزمك الألف بإقرارك» هات بينة على 
أنك قضيته» وهذا قول أبي الخطاب من أصحاب الإمام أحمد 
رحمة الله» ولكن المذهب في هذا أصح. وحجتهم ما سبق؛ 
ولهذا قال المؤلف: 

«مَا لَمْ تَكُنْ بَيّتَةّ فحينئذٍ يكون مدعياً للقضاءء فإن أتى ببيئة 
عليه وإلا لزمه الألف؛ لأن الآلف هنا ثبت ببينة» كما لو جاء 
شهود يشهدون بأن فلاناً استقرض من زيد ألف ريال» ثم قال 
ريق كان له حك وفضيعة: تقول :"الآن لا تفيل قولك4 لأن 
الأصل ثبت ببينة؛ فعليك البيئة أنك قضيته» أما في الصورة 
الأولى فلم يثبت الأمر إلا من قِبَلك فلا يلزمك إلا ما أقررت به. 


قوله: «أو يَعْتَرِفَ بِسَبَبٍ الحَقَّ» فيقول: كان له علي لفن 
قرضاًء فنقول: إذا قلت: وقضيته» يلزمك الألف؛ لأنك أقورت 
بشيء يوجب الدين» وهو القرضء أو ثمن البيع» أو أجرة البيت 
أو ما أشبه ذلك. فصارت هذه المسألة لها ثلاث صور: : 

الأولى: أن يقول: كان له على ألف فقضيته. ولا يثبت ببينة 
ولا يعزوه إلى سببء فهنا القول قوله بيميته أنه قضاه. 

الثانية: أن يثبت أصل الألف ببينة ثم يدعي القضاء فلا 
يقبل إلا ببينة؛ لأن الأصل ثبت بغير إقراره. 

الثالثة: ألا يثبت ببينة» ولكن يعزوه إلى سبب» فيقول: له 
علي ألف قرضاًء أو ثمن مبيع» أو أجرة أو ما أشبه ذلك» فلما 
اعترف بسبب الحق اعترف أن في ذمته شيئا لم يؤخذ عنه عوض» 
فالألف لزمته بإقراره بسبب الحق» وهو عوض عن شيء أخذه من 
الممَرّ له بخلاف الذي هو مجرد إقرار فقطء ون نهل 
المدورة :“لأ تفيل .دعواه آله :قشي إلا ضكة » لانم اعدرفة بصييه 
الحق» والسبب موجب بذاته كالبينة موجبة بذاتهاء وحينئذٍ يلزمك 
أن تقيم بينة» أما في الأولى فإنه لم يعترف أن شيئاً دخل عليه 
فقد يكون هذا هبة منه أو عدة أو غير ذلك . 

قوله: «وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَ مِانَةٌ ثُمّ سَكَتَ سُكُوتاً يمْكِنّهُ الكَلَامُ 
فِيهء ثُمَّ قَالَ: زُيُوفاً آو مُؤَجَلَهَ لَرْمَهُ مِانَةٌ جَيّدَةٌ حَالّة» «زيوفاً» أي: 
معيبة؛ لأنها تقابل «جيدة»؛ هذا رجل قال: له علي مائة درهم 


كتاب لاقل 
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وسكت سكوتاً يمكنه أن يتكلمء ثم قال: مؤجلة» أو قال: له 
علي مائة ثم سكتء ثم قال: زيوفاء يلزمه في المسألة الأولى 
مائة حالة» وفى المسألة الثانية مائة جيدة» فإن قال: له على مائة 
ل بكتة لم كال #مؤجلة زيوقا “رارم سالة سعيدة »بذكت ناريه 
بمائة حالة جيدة» والرجل وصف كلامه بضد ذلك» والمسألة لم 
تثبت إلا بإقراره» فلماذا لا نقول: إنه لا يلزمه إلا ما أقر به؟ 

فالجواب: أن يقال: إن الصفة يشترط لتخصيصها 
الموصوف أن تكون متصلة وهنا لم تتصل . 

كذلك لو قال: له على مائة» والمُقَرٌ له فقيه» ويعرف أنها 
نآثة زيرف وموجلة لكن لما قال له على حانة 4 تكلم عه كلام 
أجنبي» ثم قال: زيوف أو مؤجلة» فهل نقول هنا: إن الرجل 
تحيل عليه حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة؟ نقول: إذا 
علمنا أن الرجل تحيّل عليه وتكلم معه بكلام أجنبي بهذا القصدء 
فإن هذه الصفة معتبرة وتخصص الموصوف. 

ولو فرضنا أن الرجل عَبِىٌء إما تمتامء أو فأفاء» أو ما أشبه 
ذلك» وسكتء ونحن نشاهد أنه يريد أن يتكلم لكنه عجز فهنا 
الصفة معتيرة» لا يضرها هذا السكوتء ولهذا قال المؤلف: 
«يمكنه الكلام فيه» فعلم أنه إن لم يمكن فإن الصفة تقبل. 

وهل إذا قال: «مائة مؤجلة أو مائة زيوف». هل هذا رافع 
لأصل الممَرٌ به أو لوصفه؟ 

الجواب: لوصفه»ء ورفع الوصف ليس كإسقاط الأصل» 
ولهذا في المسألة الأولى في أول الفصل قلنا: لا يقبل قوله: «لا 


1ه : .. 
إن عو 


تلزمني»؛ لأن ذلك رفع للأصلء أما هذا فهو رفع للوصف. 

قوله: «وَإِنْ آقنّ بِدَيْنٍ مُوْجَلٍ فَأَنْحَرَ الْمّهَرُ لَهُ الآَجَلَ فَقَوْلَ المُقِرَ 
مَعَ يَمِيِيِهه إذا أقر مُقَِرِّ بدين مؤجل فأنكر المُقَّر له الأجل» فعندنا 
أصلان متعارضان: أحدهما: أن الأصل الحلول دون التأجيل» 
والرجل أقر بدين وادعى أنه مؤجلء الثاني: أن المقر غارم» 
والغارم قوله 1 لأنه مدذعى عليه» فأي الاصلين نقدم؟ تقدم 
الثاني» وهو أن المَقِرَ غارم» ويدل لصدقه أنه أقرء ولو شاء 
لأنكرء لآن المدعى :لبس «عكده بيئة» فلو أن وملا قال: “ل عتن 
هذا الرجل مائة ريال» وقال: نعمء عندي لك مائة مؤجلة سنة أو 
إلى شهرء فهنا القول قول المَقِرْ؛ٍ لأن ذلك لم يثبت إلا بإقراره 
وهو لم يقر إلا على هذه الصفة» فلم يلزمه أكثر مما أقر به» ثم 
هو في الواقع غارم» والغارم قوله مقبول,. أما لو قال: بعت 
عليك شيئاً بمائة فقال: نعمء بعتنيه بمائة» ولكن الثمن مؤجل» 
فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل» وهذا الرجل أقر 
بأنه باعه عليه» ولكنه ادعى أن الثمن مؤجل فلا يقبل. 

وقوله: «فقول المقر مع يمينه» كل من قلنا: القول قوله 
فقوله بيمينه» لعموم الحديث: «البينة على المدعى واليمين على ما 
أنكر)”' . ١‏ 


(1) سبق تخريجه ص(71848). 
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غَيْروه ث م ألكرَ لض وَلَمْ يَجْحَدٍ الإِقْرَارٌ وَسَأَلَ إخلاف 


حَصْمِهِ فَلَهُ ذُلِكَ اط امات ؟ اوم قمع الخس اه 


قوله: «وَإِنْ أقَ أَنْهُ وَمَبَء آؤ رَهَنَ وَآقتٍضء آؤ أقرّ بقَئْض ثَمَنٍِ 
أو غَيْرِهِء ثُمَ م أَنْكَرَ القَيْض» وَلَمْ يَحْحَدٍ الإقَرَارَ وَسَأَلَ إخلاف خَصْمِهِ 
قَلَهُ ذَيِك» هنا عدة مسائل : 


ع 


الأولى: إن أقر أنه وهب وأقبض»ء قال: إنى وهبت هذا 
الكتاب زيداً وأقبضته إياهء وإنما أردف قوله: وأقبضته إياه؛ من 
أجل أن تكون الهبة لازمة؛ لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض» ولو 
قال: وهبته ولم يقل: وأقبضته» ما لزمت الهبة؛ لأن الواهب إذا 
لم يُفْبِض الهبة فله أن يرجعء فلو قال: يا فلان أنا وهبتك هذا 
الكتاب. ولكن ما أقبضه إياه فله أن يمنع الهبة» ولا يُفَيِضَهاء 
ولكن إذا أقبضها صارت لازمة» فهذا الرجل أقر أنه وهب 
وأقبضء ثم بعد ذلك قال: ما أقبضتء وقال: حَلَّفُوا الموهوب 
لةآانة قبض ؛ لآن الموهوب له يدعي أنه قابض من أجل أن تلزم 
الهبة» والمُقِر يدعي أنه لم يُقبض من أجل ألا تلزم» فقال المقر: 
حلفوه أنى أقبضته حتى تكون الهبة لازمة» يقول المؤلف: له 
الك فإن :فاق الخصم: لا أحلف». كيف أحلف على شيء هو 
أقر به ألم يقر أنه وهب وأقبض» إذن فلماذا تحلفونني على شيء 
أقر به خصمي؟! فنقول: إن كان 00 أنه لم يُقُبضك فأنت 
حلفت واستحققت الموهوب له». وإن كنت فاذقاً فى أنه وهب 
وأقبض فاليمين لا يضرك؛ بل هو نافع لك على كل حال» فلماذا 
لا تحلف؟! 


كتاب اقيم 
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والمسألة فيها خلاف لكن الكلام على المذهب يقولون: لأن 
العادة جرت بمثل هذا الأمر أن يقال: نكتب أنك وهبت وأقبضت؛ 
لئلا يبقى في المسألة تعلقات» فيقول: نعم اكتب أنني وهبت» 
وأقبضت» وهو ما أقبض» ولنفرض أنه وهبه بيته وهو ساكن فيهء 
وقال: أَقِدُ بأنك وهبت وأقبضت» فأقر أنه وهب وأقبض؛ لأجل 
. أن تنتهي المسألة» ولا يكون فيها تعلقات» وهذه دائماً تقع» وتقع 
أيضاً في مسألة ثانية سيذكرها المؤلف إذا أقر أنه باع وقبض الثمن. 

على كل حال يقول المؤلف: (إذا سأل إحلاف خصمه فله 
ذلك» ويحلفه القاضيء» وإذا لم يحلف فقال بعض الأصحاب: 
يقضئى عليه بالتكول من غير رد اليمين على المَقِرء فيقال: ما دام 
أنك ما حلفت فليس لك شيء»ء ويحكم عليه بالنكول. ويقال 
للواهب: خذ ما وهبت ولا يلزمك شيء . 

القول العانن: انها ترد البعية على المقر: فبقال للمفر: 
الخلفت انكلم تتيضهة وهذا. القول اتسين :وقد سيق لنا أن :القون 
الراجح: أنه إذا نكل من عليه اليمين ردت على خصمه. وهذا من 
باب أولى ؛ لأن خصمه ادعى أنه أقبض» ولا ترفع هذه الدعوى 
إلا إذا حلف الواهب بأنه لم يُقبض» ولا يضره شيء إذا حلف 
على شىء هو صادق فيه. فإن كان صادقاً فهو بارء وإن كان كاذيا 
كر علض تعن كل سال 4 ]ذا خوقه: الستعن» ازإدا لك قاين ل 
يستحق الموهوبء. أما رد اليمين على الواهب ففيها الخلاف 
المذكورء والراجح أن اليمين ترد على الواهب إذا تكل الموهوب 
له عن اليمين. 


الثانية: يقول: «رهن وأقبض» نقول فيها مثل الهبة» ولماذا 
أقر بالإقباض؟ لأن الرهن على المشهور من المذهب لا يلزم إلا 
بالقبض» يقبضه المرتهن» أو من يقوم مقامه» مثل لو اتفقا على 
أن يجعلاه عند رجل ‏ وهو ما يعرف عند الفقهاء بالعدل ‏ فالأمر 
ظاهرء المهم أقر بأنه رهن سيارته وأقبضهاء إذن أقر برهن لازم» 
ثم إن المرتهن قال: أنا قابض السيارة والرهن لازمء فقال المقر: 
إنني لم أقبضك إياهاء فقال: ألم تكن قد أقررت؟ قال: بلى» 
أقررت بأنى رهنتك وأقبضتكء. لكن الآن أنكرت الإقباض» فهل 
نقول: إن إنكاره غير مقبول؛ لأنه يرفع إقراره الأول» أو نقول: 
إنه مقبول؟ نقول: إنه مقبول؛ لأن الأمر ممكن» فقد يقر بالرهن 
والإقباض من أجل أن يتم العقدء والإقباض لم يكن» وعلى كل 
حال» فالمرتهن يطالب بأن الرهن لازم؛ والراهن يقول: لم 
أقبضك فالرهن غير لازم» فإذا قال المقر: احلف أنني قد 
أقبضتك إياه فحلف. يلزم الرهن ويكون قابضاًء فإن أبى أن 
يحلف ترد اليمين على الراهن الذي ادعى أنه الذي أقر بأنه أقبض 
ثم أنكرء نقول: احلف أنك لم تقبضه فحلف, فلا يلزم الرهن؛ 
لأنه رهن غير مقبوض» وقد سبق لنا أن القول الراجح: أن الرهن 
لا يشترط قبضهء وأنه يلزم بالتعيين» سواء قبض أم لم يقبض» 
وأن العمل عند القضاة منذ أزمنة على هذاء يرهن الإنسان سيارته 
لشخص وهو يستخدمها تحت يده» أو يرهن فلاحته وهو يشتغل 
فيهاء أو يرهن بيته وهو ساكن فيه. 


المسألة الثالثة: «أو أقر بقبض ثمن أو غيره» باع عليه بيته 


زكده) كتب لقم 


بعشرة آلاف ريال وذهب إلى كاتب العدل» وكان من عادة كاتب 
العدل ألا يكتب حتى يكون الثمن قد استلم؛ لثلا تبقى المسألة 
معلقة» فقال البائع: اكتب أنني بعت وقبضت الثمن كاملا فكتب 
كاتب العدل» ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام جاء البائع إلى المشتري 
وقال: أعطنى القيمة» قال: انتظرء وبعد مدة جاء وقال: أعطنى 
القيمة. قال: انتظرء ذهب وانتظرهء وبعد مدة جاء قال: أعطني 
القيمة» فلما طالت المدة جاء إليه وقال: أعطنى ثمن البيت عشرة 
آلافء قال أعوذ بالله : ما تقول بهذا الك أتقدح بكاتب 
العدل؟! فبّهت الرجل؛ لأنه أقر بأنه استلم الثمن» ومن كاتب 
علد أي: من جهة مسؤولة ‏ فسقط في يدهء ماذا يصنع؟ قال: 
تعال أنا وأنت والقاضىء أو أحد الناس من أهل الخير 
والصلاح» احلف عندهم أنك أقبضتني» فله الحق أن يحلفه» فلما 
طلب تحليفه وقال: كيف أحلف على شيء وبيدي وثيقة من كاتب 
العدل أنك قابض الثمن» لو أحلف أنك قابض الثمن قالوا: هذا 
إنسان مجنون. يحلف على شيء ثابت لا يحتاج أن يحلف عليه!! 
قال: نعمء أنا أقررت بأنني قبضت الثمن ثقة بك» ولأجل أن 
ننهي المعاملة والإفراغ» والآن ما قبضتء فاحلفء. فإذا أبى أن 
يحلف. فالقاضي يرد اليمين على البائع» ويقول: احلف أنك لم 
تقبض الثمن» فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع الثمن» وإن لم 
تحلف فإننا لا نحكم لك. ولولا أن العادة جرت بأن الإنسان يقر 
وهو ما قَبَضَء لم نقبل رجوعك إطلاقاً؛ لأن هذا رجوع عن إقرار 
لآدمي» والرجوع عن الإقرار لآدمي غير مقبول. 


وهذه المسألة التى ذكرتّها واقعة» فقد كتب أحد أئمة 
الفناجة تفيل أناتان كتانات العدل ند مين بانع وامرأة باعدن 
بيتها على هذا الرجل» وحضر الرجل» وقال للكاتب: إن شاء الله 
يأتي ولدها لديّ في الدكان وأعطيه الثمنء أكْبُّبٍ أن الثمن 
مقبوض» ولم يبقَّ للبائع حق ولا عُلقة بالمبيع» وقال للمرأة: ما 
تقولين؟ قالت: نعمء إن شاء الله يفي» فكتب أنها باعت بيتها 
على فلان ابن فلان وقَبِضّت الثمن تامأ» ولم يبقّ لها علقة بوجه 
من الوجوهء وهذه المرأة سليمة القلب» فلما كان العصر أرسلت 
ولدها إلى الرجل» قال: يا ولدي اليوم ما عندي شيء» ثم جاء 
كأنيا و ثالناء وبعد مضي عدة أيام» قال: هذا كتاب فلان ابن فلان 
بأنكم قابضون الثمن, أبداً ما لكم شيء» فذهب الولد إلى أمه 
وأخبرها بالخبرء فالمسكينة سقط فى يدهاء فلما ترافعوا إلى 
القاضي وكان قاضياً حازماً ذا قرا وغ أن المرأة ضعيفة» 
وأن الإنسان مهما بلغ قد يغويه الشيطان» فقال للرجل: أعطني 
المكتوب» وإذا كتابة فلان ابن فلان وهو ثقة» ففكر وقال لهم: 
انصرفوا وتعالوا بعد يومين» وأخذ المكتوب ودعا الكاتب» وقال 
له: هذا خطك؟ قال: نعمء قال: هل رأيت الثمن معدوداً بيدها؟ 
قال: لاء لكن أقرت عندي» فلما أقرت كتبت: الثمن واصلاًء 
فقال: لا تَعْدْء ولا تكتب أنه قبض الثمن إلا إذا شاهدت البائع 
قد قبضهء أما مجرد إقرار فلاء فصار فى هذا مصلحة عامة» ولما 
حاف العد "قال للمشعرى ماشه أما اتناف 141 اك عق هده 
المرأة لما وثقت بك وأمنتكء. اتق الله وخف من الله» فخوفه 
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وَإِن بَاعَ شَيْئاء أو وَهَبَهُ أ أَعْتَقَهء ثم أقَرَ أن ذَلِكَ 
2 َه 8 داه #602 رو راض - 2 
كان لِغَيْرِهِ لم يمَبّل فَوْلهُ وَلمْ يَنْمْسِخ الْبَيْعْء وَلَا غَيْرَه 


من اللهء فقال: يا شيخ. الله يجزاك خيراً وينقذك من النارء 
الحقيقة أني ما أعطيتها شيئاًء فأخذ القاضي الورقة وقطعها 
أمامهم» وقال: اذهب أعطها حقها ويكتب الكاتب وهو يراك تَعْد 
لها الثمن: 

المهم أن هذه مسألة يمكن أن تقع» أن الإنسان يبيع ويقر 
بقبض الثمن وهو ما قبض شيئاء فإذا طلب إحلاف المشتري فله 
ذلك» فإن نكل ردت على المقر وأخذ الثمن. 

وقوله: «أو غيره» كصداق أو أجرة» فكل إنسان أقر بقبض 
شيء ثم أنكر القبض دون الإقرار فله إحلاف خصمه. فإن حلف 
استحق وإن لم يحلف ردت على المقر المنكر يعني المقر 
بالقبض» ثم أنكره» ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى فقال: 


ال 0 


«وَإِنْ بَاعَ شَيْئاء أو وَهَبَهُ أو أغتقة, ثُمَّ أقرَ أن ذَِكَ كَانَ لِغْئْرِهِ 
َم يُقبَلَ قوْلَهُ وَلَمْ يَنْفَسِخ الْبَيْعُ وَلَا غَيْرْهُ وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ هذه 
ثلاث مسائتل أيضاً : ْ 

الأولى: البيع: إذا باع شيئاً ثم قال: إن هذا ليس ملكا لي» 
فلا يقبل قوله؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يتحيل بعدما يبيع ملكه. 
ثم يقول: ليس ملكاً لي. ظ 

مثال ذلك : بعت على شخص سيارة وبعد أن يعنت غلية» 
قلت: إن السيارة ليست ملكاً لي» وإنما قلت: هذا من أجل أن 
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يبطل البيع؛ لأن من باع ملك غيره لم يصح البيع» فتعلق بالسيارة 
حقان: حق المشتريء وحق المُقّر له فلو أننا قبلنا الإقرار وَكَيْنَ 
بحق المقّر له» لكن على حساب المشتري» ولو أننا أمضينا حق 
م فإن حق المقر له لا يضيعء ولهذا قال المؤلف: «ولم 
طح الب فيض البوع. على با معو عليه درلحن ارسي اقيم 
السيارة للمُثّر له؛ لآننئ أقررت أن هذه السيارة له» وأنى تصرفت 
فيهاء وليست ملكاً لي» فيلزمني ضمانها . 
فإذا قال قائل: لماذا لا يفسخ البيع؟ فالجواب: لأنه إقرار على 
حق الغيرء فإن المشتري ملك السيارة ظاهراً فلا يقبل إقراره عليه . 
لكن إذا صدق المشتري البائعٌ فحينئذٍ ينفسخ البيع؛ لأن 
المشتري أقر بأنه ليس له حق في السيارة» إذ إن البائع باع عليه 
ما لا يملك» وهذه الصورة الأولى التي ينفسخ فيها البيع. 
والصورة الثانية: إذا أتى البائع ببينة قال: أنا آتي ببينة أنها 
ل لت ل 
فصار الرجل إذا باع على غيره شيعا ثم ادعى أنه كان ملكاً 
لغيره» فإن أتى ببينة قبلت البيئة» وانة نفسخ البيع» وإن لم يأت ببينة 
فإن صدقه المشتري انفسخ البيع» وإداك تصدقه م د ينفسخ» وبقي 
البيع على ما هو عليه ولزم المُقِرّ الضمان للمُمَرٌ له وهذا لا شك 
أنه عين المصلحة؛ لأن بعض من لا يخاف الله عَّ وجل - إذا 
باع شيئاً» وندم على بيعه» وعرف أنه لا طريق له إلى فسخ البيع» 
أتى برجل وقال: أريد أن أقر بأن المبيع لك؛ من أجل أن ينفسخ 
البيع» أو يقول له أكثر من هذاء يقول: اذّعَ علي أن السيارة التي 


كتاب الإقيل 
5 5-8 و ٠.‏ و 7 
5 , لم نك 


ثَمّ مَلْكنهُ بَعْد 


بعتّها لك. وأتخاصم أنا وإياك أمام الناس وتذهب للقاضيء 

والقاضي إذا وَجَهْتَ الدعوئ إليّ سوف يقول: ما جوابك؟ 

أكون حرا ١‏ أن السيان لمرو ل سدق وعدي عا ده 

ولهذا نقول: لو أن نبطل حن هذا الرحل المقعرئ الدق 

سلم الثمن» وأنهى كل شيء لمجرد إقرار هذا الرجل» لكن إذا أتى 
بسدع 


ببينة قبلت وانفسخ البيع» وإذا صدق المشتري كذلك انفسخ البيع ؛ 
مؤاخذة له بإقراره؛ لانه هو الذي اعترف بان البيع غير صحيح . 


المسألة الثانية: الهبة: بعد أن وهب هذا الشىء وأقبض 


الهبة مقبوضة» ولكن سأقر بأن هذه العين ملك لغيري» نقول: لا 
يقبل قولك إلا ببينة أو تصديق من الموهوب له. 


المسألة الثالثة: العتق: كذلك بعد أن أعتق عبداً وكتب 
وثيقة «يعتقة«قال: العبد ليس لى» 'العيد لفلان:: فإن دَق العد 
فالعتق لا ينفذء وإن كدت نفذ العتق» ولدفية: غوافتة للمقر له 
وإذا ثبت ببينة أنه ليس له كذلك لا ينفذ العتق بل يبطل العتق؛ 
لأنه ثبت أنه ليس ملكه. 
قوله: «وَإِنْ قَالَ لَمْ يَكْنْ ملكي كُمَّ مََكْنَهُ بَعْدُ وَأَقامَ بَيَنَهَ فبلث» 
لأنه يمكن أن يكون حين البيع ليس ملكا له» ثم اشتراه من 


صاحبه بعدء فإذا أقام بينة بذلك قبلت. 


كك نر ان اك ف 2 2 عن وف قاف ل 2 رد ا ل 00 
قوله: «إلا أنْ مَكُونَ قَنْ آََنَ أَنْهَ مُلكهُ أو أَنْهُ قِبِض ثَمَنَ مُلكِهٍ لَمْ يُقجل» 


كتاب الإقيل 
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يعني ولو ببينة» فهذا رجل باع هذا الشيء» وبعد أن باعه قال: لم 
يكن ملكي حين البيع» وأقام بينة على ذلك فإنه يقبل» والبيع 
ينفسخ.ء إلا إذا كان قد أضافها لنفسه وقال للمشتري: أتشتري 
سيارتي؟ أو قال للناس: بعت على فلان سيارتي» أو قال: هذه 
غناك لوجيا دلؤان اتتدريها ل قينا لا قبل قوله أنها لفيرك ولق أقام 
بينة؛ لأن قوله: «ملكى» يكذب البينة» فالبينة تقول: ليس ملكهء 
وهو يقول مق ملكي .. والبيثة إنضا ويد الملاعي وليسات تكديدة 
فالآن هو نفسه يكذب البينة فلهذا لا تقبل» ولذلك إذا أراد أن 
يبيعها فإنه يقول للمشتري: تشتري هذه السيارة ولا يقول: سيارتي. 

إذة تحصر ا ليده السالة تقول 

أولاً: الشيء الذي ينفسخ به البيع مطلقاً إذا صدق المشتري 
البائع؟ لأن المشتري يقر بأنه لا حق له في هذا المبيع. 

ثانياً: لا يقبل مطلقاً إذا أضاف البائع المبيع لنفسه. بأن 
قال: هذا ملكىء أو هذه سيارتى» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يقبل 
ولوكية لأه هو نين كدت اليف عانات جالاة فابليان: 

الثاً: إذا لم يضفه إلى نفسهء وأتى ببينة فالبيئة مقبولة» 
ولكن كيف لا يضيفه إلى نفسه؟ يقول في عرضه للبيع: أتشتري 
هذه السيارة؟ من يشتري هذه السيارة؟ وما أشبه ذلك» فلا يقول: 
سيارتي أو ملكي» فحينئذٍ إذا ادعى أنها ملك غيره» فإن أقام بينة 
قبلت وانفسخ البيع» وإن لم يقم بينة لم يقبل قوله ولم ينفسخ 
البيع» لكن بقينا في المَقَرٌ له فيلزمه له غرامة هذا الشيء الذي 
باعه؛ لأنه فوّته عليه. 


0 لمزم كتاب لاقو 
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0 


هذا الفصل عقده المؤلف للإقرار بالشيء المجمل المبهم» 
والتابع لغيره . 

قوله: «إذا قَالَ لَهُ: عَلَيَّ شَيْءٌْ» ١اشى‏ 2) كلمة» مطلقة مجملة» 

قوله: «أو كذل» أي : قال: له علىّ كذاء وكلمة «كذا» أو 
«كذا كدالب أيضا بىتحملة غير مين فهنا ثبت إقرار» ولم يُبيّن 
الْمْهَرّ به» فماذا نصنع؟ قال المؤلف: 

«قيل لَه: فَسُْهُ» أي فيل للمقر: فسره» ما هذا الشيء الذي 
قلت: إنه لفلان عليك؟ قال: الشيء الذي له علي مائة درهم» 
فيلزمه مائة درهم» أو قال: له على كذاء قيل : فسّر هذا المبهم. 
قال: ماثئة دينار» فيلزمه مائة دينار» فإن ادعى المَمّر له أنه مائة 
دينار في المسألة الأولى» ومائتا دينار في المسألة الثانية» فإن أتى 
ببينة» وإلا فالقول قول المقر؛ لأنه غارم ولم يثبت الحق إلا من 
ِبَلِهه فكان مرجع تفسيره إليه. 

قوله: 55 أبَى حُبِسَ حَنَّى يُفَسَرَهُ يعني منع من الذهاب 
والمجيء حتى يفسره؛ لآنة لما قال له علي كذاء تعلق به حق 
للغير » وهذا الحق مبهم فيجب عليه أن يفسره. 

فإذا فسره فتارة يقبل تفسيره» وتارة لا يقبل» فإن فسره بأمر 
يعتبر ويِقَرٌ به عادة ويلتزم به الإنسان لغيره قبل؟ ولهذا قال: 


كتاب لاقم 0 


هت 
٠.‏ 


لي 0 وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَيِئَةِ أو 
عتل أذ فذر عزو له بز واموووةة م ووو ءم ءءء لمث ءءء مث موه 


«فَإِنْ فَسَرَهُ بق شَفْعَةِ آؤ بِأَقَلٌ مَالٍ قَبِل» إذا فسره بحق 
0 مثال ذلك: : بعت نصيبي من هذه الأرض على زيدء 
شىء + فيل العا" الذى »الذي نحنف ؟ كال ناسعد 
والشفعة أن عمرواً له الحق أن ينتزع ما بعته على زيد فإذا فسره 

أو فسره بحق خيار قبل» مثاله : اشترى زيد من عمرو سلعة 
قلنا: فسرهء قال: حق خيارء يصح؛ لأن هذه حقوق تتعلق 
بالأموال. 

وإذا فسره بأقل مال قبل . قال: ا قلنا : فسره» 
قال: خمس وعشرون هللة» يصح : ؟ لأنها 7 تع هالة, 

قوله: «وَإِنْ فسّرَه بِمَيْتَةِ آؤ حمر أو قشر جَوْرَةٍ نَم يُفْبلْه 
قال: له عندي شىءء أو له على شىء» قلنا: ما هو؟ قال: جيفة 
شاة» لا يقبل هذا؛ لأنها غير متموّلة فلا تثبت في الذمة» أو فسره 
بخمر فلا يقبل؛ لأنه غير متموّل» فليس بمال شرعي» أو فسره 
بقشرة جوزة». والجوز معروف» قال: له عندي شيء » ما هذا 
الشىء؟ قال: قشرة جوزةء هذا لا يقبل؛ لأنه غير متموّل» قال: 
عندي له شيء»؛ فقيل: ما هو؟ فقال: حبة ذرة» فلا يقبل؛ لأنه 
غير متموّل» مع أنه بالإمكان أنه يبذر هذه الحبة وتأتي بسبع 
سنابل » فى كل سنبلة مائة حبة» لكن نقول: هذه ما جرت العادة 


كتاب اقل 


بأن الإنسان يلتزم لغيره بمثلهاء ولو فسره بتمرة فالظاهر أن هذه 
يرجع فيها للحال الواقعة» فمثلاً إذا كنا في زمن مجاعة ‏ نسأل الله 
السلامة ‏ فالتمرة لا شك أنها شيء» وكم أنقذت من عاطب 
وهالك. أما إذا كان في زمن رخاء فإنها ليست بشيء» والرسول 
- عليه الصلاة والسلام - قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة)”'' . 


الخلاصة : إذا فسره بما يتمول قُبل» وإذا فسر بما لا يتمول 
عادة كقشر الجوزة. أو شرعاً كالخشفرة» أو لحيعة«والرغبة عنه 
كالينة فزن ذلك لأ يقن ترنهذا تقول لكين غير مسدولة من لذ 
خبثها والرغبة عنهاء. وإلا فمن الممكن دبغ جلدهاء ويطهر 
بالدبغ » فيمكن أن تكون متمولة. 

زكذلك إذا لم يكن مى ارق الجالية نولا كلق بالتنا 
فلك يقل الشعرة سق "فلو قال على قلي وا ققر اي قور قال 
له غلن إذا عط فتجية الله أف اقول لدي مك 4 أو لف علن 
إكاسليم أن ارو السلا تقول : هخ :مسر الساذة بالإقراق به 
والتزام الإنسان إياه في ذمته» وعلى هذا فلا يقبل تفسيره بذلك» 
الغا قبل قن المالة و الجقوق المالية كدق قد . 

قوله: «وَيُقَبَلٌ كلب متاح نَفْعَْهُ آؤ حَدّ قَرْفِه فإذا قال: له 
علي شي قبل سر قال كلدصيد» أن كلت هاشنة» أو 
كلب حراسة» فيقبل؛ لآأنه يجب رده على صاحبه» فلو أن أحدا 
)١(‏ أخرجه البخاري/ باب اتقوا النار ولو بشق تمرة... »)١517(‏ وأخرجه مسلم 


في الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... (59) )٠١١5(‏ عن 


وَإِنَ قَالَ: لهُ عَلَىَ ألفٌ رُجِعَّ فِي تَمْسِيرٍ جِنْسِهٍ إِلَيّْهء فَإِنَ 
17 90 8 جه مم - اه 
فَسَرَهُ بجنس أو أجنّاس قبل مِنهع ا ا 00 


غصب كلباً مباح النفع وجب عليه أن يرده إلى صاحبه» وإن كان 
لو أتلفه لم يضمنء لكن من أجل انتفاع صاحبه به يجب عليه 
رده. 
كذلك يقبل بحد قذف؛ لأن هذا حق لآدمى فهو كالحق 
إلعالي فإذا قال الدعلى قو قبل نا هر اقال3 عن كد نن؛ 
لأنني قذفتهء وحقه علي أن أجلد ثمانين جلدة» فهذا يقبل. 
وقيل: إنه لا يقبل أي: في الأمرين جميعاًء قالوا: لأنه لا 


وإن ادعى المُمّر له شيئاًء قيل له: أثبت البينة» وإلا فلا 
شيء لك. 

قوله: «وإن قَال: لَه عَلَيَّ لف رجع في تفسير جنسه إليه» 
«ألف» عدد مبهمء لا يعرف جنسه» نقول: فسره» ألف درهم؟ 
الك بدينار؟ آلف ثوب؟ اقترجع: في تفسيزه إليه. 

قولد انان انشوة تحنس لو لحندس فيل ولق خاي راز 
بأن قال: ألف دينار» فإذا قال: ألف دينار ودرهم فهذان جنسانء 
لكن هل نقول: يلزمه في هذا المثال ألف دينار وزيادة درهم. أو 
نقول: ألف دينار ودرهمء. يعني ألف من الدنانير والدراهم؟ 
الظاهر الأول ألف دينار ودرهمء لكن لو قال: ألف دنانير 
ودراهم. فحينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيد على الألف» ولكن 
نقول: إذا لم يبين النسبة فهما أنصاف يعني مناصفة» فيلزمه 
خمسمائة دينئار وخمسمائة درهم»؛ ومثله ‏ أيضاً ‏ أل قمصٌّ 


كتاب اقول 


: لَهُ عَلَيّ مَا بَيْنَ وِرْهَمِ وَعَشَرَة لَِمَهُ نَمَاية؛ وَإِنْ 
قَالَ: ما بَيْنَ دِرْمَم إِلى عَشَرَ أز مِنْ دِرْمَم م إِلَى عَشَرَةِ لَرِمَهُ 


وسراويل» أما ألف 3 فميص وسروال». فكالأولى» يعنى يلزمه ألف 
قميض زائداً السروال. 

قوله: «وإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَ مَا بَيْنَ رهم وَعَشَرةٍ لَرِمَهُ هَمَانِيَة 
لأن الذي بين الواحد والعشرة ثمانية. 


قوله: «وإن قَالَ مَا بَيْنَ يِرْهَم إلى عشرَةٍ أو مِنْ دِرْهَم إلى 
عَشَرَةٍ لَرْمَهُ تِسْعة, هاتان صورتان ما بين درهم إلى اعكيرة عند 
صورة. والثانية من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة. الصورة الثانية 
الأمر فيها ظاهر؛ لأنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءهاء وابتداء الغاية 
داخل لا انتهاؤهاء فالدرهم داخل والعشرة خارجة» فيلزمه تسعة. 


لكن قوله: ما بين درهم إلى عشرة مشكل ؛ لأنك إن قلت: 
إن انتهاء الغاية خارج أخرجت العشرة» والبينونة تقضي أن 
الطرفين خارجانء فإذا قال: ما بين درهم إلى عشرة» فعلى 
القاعدة يلزمه ثمانية» وهذا أحد القولين فى هذه الصورة, أنه إذا 
قال: ما بين درهم إلى عشرة لا تلزمه إلا ثمانية؛ لأن «درهم» 
الأول خرج و«عشرة» خرجت؛ لأن «إلى» للغاية» وما بعدها غير 
داخلء. لكن الذين يقولون بأنه تلزمه تسعةء يقولون: إن الغاية لا 
يدخل فيها المَعَيّا إذا ذكر الابتداء» يعني إذا جاءت «من». أما إذا 
لم يذكر الابتداء فإن المُعَيّا داخل» وعلى هذا نقول: «ما بين 
درهم») يخرج الدرهم وتدخل العشرة» فيلزمه تسعة» واستدل 


بعضهم بأن المرافق داخلة في الغسل في قوله تعالى: ##وَأَيْرِيَكُمْ 
ِلَ الْمرَافِقِ* [المائدة: ١]؛‏ لأنها لم تذكر «من»» فلما قال: إلى 
المرافق بدون ذكر ابتداء الغاية» صارت الغاية داخلة. 


وينبغي أن يقال: إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف 
لا إلى ما تقتضيه اللغة؛ لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه 
الناس في عاداتهم ونطقهم» ‏ وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي 
كتاب الوصايا أن العرف مقدم على الحقيقة اللغوية» فإذا كان 
عرف الناس أنه إذا قال: له ما بين درهم إلى عشرةء يعني ثمانية» 
فإنه يلزمه ثمانية» وإذا قال: ما بين درهم إلى عشرة» يعني أنه لا 
يدري فهو من ريال إلى عشرة» فهنا لا يلزمه إلا ما عيّنه المتكلم» 
وهذه تقع كثيراء يقول: أنا لست متأكداًء فإنه يجب له علي 
شىءء لكنه من ريال إلى عشرة» فقد يكون ريالاء ريالين» ثلاثة. 
أربعة: ختضة ».صنق ,سبعة» ثمائية؛ 'تسعةء. أو اغشرة»: فيرجع فى 
هذا إلى العرف» ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله: من درهم 
إلى عشرة لزمه خمسة وخمسونء فصارت المسألة الآن مبنية على 
ما يراد» وعلى ما جرى به العرف» فعندنا ثلاث مراتب» ما 
أراده» وما جرى به العرف» ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية» وهذا 
هو الصحيح في هذه المسائل. 

قوله: «وَإِنْ قَال: لَهُ عَلَيّ يِرْهَمٌ أؤ بِيِنَارٌ لَزِمَهُ أَحَدُمُماء لأن 
«أو؛ للشك لم تعين أحد الأمرين» فيرجع في التعيين إلى نفس 
المقرء مثاله: سئل رجل: ما الذي يطلبك فلان؟ قال: ما أدري» 
إما درهم أو ديئارء نقول: يرجع في التعيين إلى المقرء ومن 


[ 4 ؟ه) كتاب اللقرل 

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَ تَ:ْ تَمْرٌّ فِي جِرَابٍء أَوْ سِكُينُ فِي 
قراب أَوْ مَصٌّ فِي حَاتمء وَنحوه فَهُوَ مُقِرٌ بِالْأَوّلِء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. ‏ 2 


الناحية العملية لو قال المقر له: أنا متأكد أنه دينار» فالورع في 
هذا الباب أن يدفع له ديناراً؛ لأنه هو شاك وصاحبه متيقن» لا 
سيا إذا كان اللمقر لبرحلا صدوفا ننه نينا فإنه يتا كد علنة 
حينئذ أن يدفع إليه الدينار. 


قوله: «وإن قَالَ: لَهُ عَلَيّ تَمْرٌ في حرَابء أو سِكَينٌ فِي قِرَابء أو 
فض فِي خَاتم ونَخوٌه فهُوَ مُقِرٌ بِالأوّلِ» إذا قال: له علي تمر في 
جراب, والجراب وعاء يجعل فيه التمرء فهل هو مقر بالجراب» 
أو بالهر وحذه أو يينما جميحا؟ تقول : بالآرل آى الشف 'قإذا 
قال: له علي تمر في جراب» قلنا: ما عليك إلا التمر» ثم عيّن 
التمر كثيراً أو قليلاً؛ لأنه كثيراً ما تجري العادة بأن يأتى الإنسان 
سكو ف تتكس يرنه اويا عذه خط أن :ها أشي ذلك شيف 


في جراب عنده» هو مالكه. 

أو «سكين فى قراب» يلزمه السكين فقطء. أما القراب فلا؟؛ 
أنه اوييا اع سكين سمح عفدا اوسشرقة ا وفيا كد 
يضعها في قراب عندهء وهذا كثيرء فهو لا يقر إلا بالأول» 
بخلاف ما لو قال: سيف في قرابء فإنه مُقِرٌّ بهما جميعاً. 
والفرق أن القراب ملازم للسيف غالباً أو دائماً ولا تكاد تجد 
سيفاً صلتاً» لكن السكين غالباً أنه في غير قراب» مثل ما لو قال: 
سكين في كرتون» لا يدخل الكرتون» أو سكين في صندوق» فما 
يدخل الصتدوق» إذن هناك فرق بين الملازم وغير الملازم. 


كتاب لاقم 


© © »©« وه © ههه هو ...ووه ووو وو .هوهو ووو وه وو و وهو وو وو وه وو ووو و ووو ووووو ووه 


"أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول» وهو الفصء 
والخاتم غير مقر به؛ لأئه يهنا سرق:فهأ ويضعه في خاتمه. 
وهذا كثير » ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس » فلو قال: خاتم 
في فصء يمكن أن نجعل «في) بمعنى «مع2» فيلزمه خاتم ذو 
فصء» وإذا قال: خاتم فيه فص يلزمه الأمران» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
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أمرين ...| 80 | تعريف المرتد وحكم ذبيحته 00 
مسألة: هل يمكن أن يطلق حكم ذبيحة تارك الصلاة عم 5 
الإسلام على غير المسلمين في اختيار الشيخ رحمة الله لانن 
حال قيام شرائعهم؟ سس 18 | الشرط الثاني من شروط حل 
إباحة ذبيحة أهل الكتاب ...0 58 | الذكاة «الآلة» .. ع ا 5172 
أكل النبي كككه ذبائح اليهود 5١‏ | حكم الذبح بالآلة المغصوبة أو 
مسألة: هل طعام الذين أوتوا المحرمة .. م و 1 
الكتاب كل ما اعتقدوه طعاماًء اختلاف العلماء فى هذه المسألة .... 7 
وإن لم يكن على الطريقة |اختيار الشيخ رحمةٌ الله 3 
الإسلامية؟ متسس 831 | حكم الذيج بالمغط والذيج سسب 54 
اختيار الشيخ رحمة الله .. تست 579 |سيالة: :هل تخل الذكاة بالذهت؟ بد 4+ 
يشترط أن يكون الكتابي أبواه اختيار الشيخ رحمة الله . مسحي 11 
كتابيين؟ سمس ...131 | استثناء السن والظفر في جواز 
اختيار الشيخ رحمة الله .. سسسب 89]| الذبح 34 
من قال: إن اليهود والنصارى لا اختلاف العلماء في هل السن 
يدينون بدين اليهود ولا النصارى > عظم أم لا؟ ا 
تعريف المراهق وحكم ذبيحته ..... 575 | اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
القول الراجح في تعريف المميز 577 14 | رحمة الله 37 
حكم ذبيحة المرأة ...88 | العلة في عدم جواز الذبح بالعظم .... ٠7١‏ 
حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن ... 55 | اختيار الشيخ رحمة الله . او ا 1 
حكم ذبيحة الأقلف ..- ...58 | المفاسد المترتبة على الذبح بالظفر "١‏ 


الفهوس 


الموضوع 
مسألة: ما حكم الذبح بالأسنان 
التركيبية؟ سس 
الذكاة قطع الحلقوم والمريء 5 


مسألة: هل يشترط إيانتهما؟ سسسب 
حكم قطع الودجين ... لين 


اختيار الشيخ رحمة الله ست 
ذكاة ما عجز عنه من الصيك ست 
حكم النعم المتوحشة سييهت 
حكم الواقعة في البئر والمتردية 
من الجبل ع 2110110101 
استثناء المؤلف رحمة الله من هذه 
المسألة ف 
الشرط الرابع من شروط حل 
الذكاة 2000001 
قوله ككخِ: «سموا أنتم وكلوا؛ هل 
المراد اللفظ؟ أو المراد مسمى 
هذا الاسم؟ 01110 


اختيار الشيخ رحمة الله سسسب 
فستألة: عل يشرع أن يذكر اسم 

الرسول ككل هنا؟ .... 
الحكم فيما إذا ترك التسمية سهواً .... 


الفرق بين الجهل واللْسيال سسب 
أحوال ترك التسمية ثلاثة .... 2300 
اختلاف العلماء على حكم 
التسمية على الذبيحة 520000 


اختيار الشيخ رحمة الله سسسب الى 


الصفحة | الموضوع 


8 


كلا 


يف 


يف 


ذه 


الجواب على أدلة القائلين يجواز 


الدسكة ا 
الأمر الأول: استدلالهم بقوله 
تعالى: ##ريا لا تُوَاحِذْنَآ إن 
سين أو كنكاا» والجواب 
1301011 
الأمر الثاني : استدلالهم بحديث: 
«سموا أنتم وكلوا» والجواب 
عل سيد يز ز 1 11111111111 
قاعدة: الأصل فى الفعل الصادر 
من أهله الصحةء مالميقم 


الأمر الثالث: استدلالهم بأن فيه 
إضاعة للمال» والجواب عليه س. 
لا بد أن تكون التسمية واقعة من 


الفاعل ولا يجرىئ من غيرة بن مه 
م 0550 


أقوال العلماء في حكم ما كان الذبح 
غير مأذون فيه لحق الغير ...... 249 
قاعدة 20111111101111 
كراهية الذبح بالآلة الكالة 00000 
اختيار الشيخ رحمة الله في تحريم 
الذبح بالآلة الكالة .. 20000 


حكم كي الحيوان . 000 
كراهية حد الشفرة والحيوان يبصره 
سنية توجيه الحيوان إلى القبلة 


مو وم ومو ووو ووو و ووو وموو مو وو ووو هوه هوهو موه مه 


536 
الصفحة 


له 


له 


للها 


4: 


0 
ول 
ل 


_امسه) ب د ب بش 2 الفهوس 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
قاعدة: لا يلزم من ترك السنّة النوع الثاني من آلة الصيد 
الكراهية مس موت  ١|5338‏ الخارحة ل سه ١‏ 
حكم كسر العئق والسلخ قبل شرط الصيد بالجارحة سس ١‏ 
موت الحيوان سس 48 | ما يعرف به الجارح المعلم . ١‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله سس 98 | الحكم قيما إذا أمسك بئقسة سسب ٠١5‏ 
فائدة: في ترك الحيوان يرفس بعد اختيار الشيخ رحمة الله السو ذا 
الذبح 4107 | عق لان 2-8 لسعم 11/11 
ما فعله النبي ككل عند الذبح الشرط الثالث من شروط الصيد: 
العو ات معني 1 لوا" :إنسالن الالتتقاميدا عه سد 1 
هل الذبح على الأيمن أو على الحكم فيما إذا استرسل بئقسه ب ٠١9‏ 
الأيسر؟ سس ...6 416 | الشرط الرابع: التسمية .. 0100 نا 
حكم الذبح والأخرى تنظر مسي 3 حك اشي داه هع 111 
باب الصيد عسي سهمسييب: رة | إذا ترك التسمية عدا أو اسهوا سن ١١‏ 
تعريف الصيد تن 64 | حكم التكبير مغ التسمية 000000 
حكم الصيد لصيس اتسين ار |امسالة: و- 00000 
آثار الصيد ا 3/4 كتاب الأيمان ل 
شروط الصيد م ا 1 فر ينا لك م ا ا 
الشيرط الأول: أن يكون الصائد اليمين ينقسم إلى خمسة أقسام ... ١١6‏ 
من أهل الذكاة سس 1٠١5...‏ | حروف القسم خمسة والمشهور 
0 الآلة نوعان وميد 1 | ' متها نلدنة 111111اا0 0 
يشترط في آلة الذبح يشترط في الأصل فيها عم ت /131 
آلة الصيد سم 541 | البفيكه القن تضضت فيه الكنازة سيا 
الحكم فيما إذا أدركه وفيه حياة .... ٠١7‏ | تعريف الكقّارة .- 11/1 
علامات الحياة سس ٠١38...‏ | القسم بأسماء الله أو صفاته مك 1١1‏ 
مسألة : عي سس سني 3037 | القسم بالقران مه ع ا 114 
العفد يما ليتن تسحدة - 1٠١...‏ | حكم القسم بالمصحف ١101‏ 


والعصا والشبكة والفخ لس 7١“‏ | بآيات الله؟ 0000 


الشهوس 


يفف لكا 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تحريم الحلف بغير الله ...171 | الشرط الثالث: الحنث في يمينه .... 175 
لا تجب الكفارة على ما حلف متى نتحقق أن الرجل حنث فى 
بغير الله م سس 111 ايقس ا 
شؤوات: الجحلنماء على كوك كه : إذا افعله مكرها أو.تاسيا فلا 
«أفلح وأبيه» .. سي 31716359 | . كفارة م 111 
اختيار الشيخ رحمة الله . سس ١78‏ | إذا فعله جاهلا 1 
شروط وجوب الكفارة 178 | اختيار لني رحمة الله .. عر 
الشرط الأول: أن تكون اليمين الاتشاء فى الميخ ما 7 
منعقدة لع 10 تروط الاستثناء م 6188 1١53‏ 
احترازات هذا الشرط ...1777 | الأدلة على هذه الشروط ١57 »١5١...‏ 
يمين الصبي المميز ولم يبلغ سس./111 | اختيار الشيخ رحمة الله عسي ١1‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله ...178 | الصحيح من هذه الشروط ١11‏ 
الدليل على اشتراط الاستقبال ...178 | مسألة: رجل حلف وشكء. هل 
الي الكو مهم :12 “قال إناساءالة أز لك يقلي ١‏ 
إذا حلف جاهلاً أو ناسياً سسب :18 | الغصيل ف "ا حكام الحنث حيبت 144 
يمين اللغو .100 | حكم إبرار القسم /ا12 
استدراك الشيخ على المؤلف في أقسام المُحرّم لما أحل الله ١594 2١58‏ 
قوله: «وكذا يمين...2 .. ...771 | حكم تحريم الزوجة ع 183 
إذا حلف على أمر مستقبل ثم تبين كفارة الظهار . ١3‏ 
خلافه سس 1103 | حككم مس الزوجة المظاهر منها 
اختيار الشيخ رحمة الله مسنيتب 1 اقل الإطعامت 1 
مسألة: هل الطلاق كاليمين فى التعليق على الشرط مع 11 
هذه المسألة؟ مع م ةا اختيار الشيخ رحمة الله في اعتبار 
الشرط الثاني: لوجوب الكفارة: أن تحريم الزوجة كغيرها . 0 
أن يحلف مختاراً ...178 | اعتبار النية في تحريم الزوجة 18637 
يشترط أن ينوي في اليمين القول الراجح في مسألة التحريم ... ١57‏ 
دفع الإكراه؟ م 1178 :| سثالة :لو قالك الاوتجة اروجها: 
اختيار الشيخ رحمه الله ل وما أنت على حرام؟ م م 1814 


0 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ رحمة الله سس 198 | اختيار الشيخ رحمة الله أن الرقبة 


إذا قال: هو يهودي أو نصراني» 

إن فعل كذا وكذاء فماذا يلزمه؟ ١٠66‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله ست هه١‏ 
فصل في كفارة اليمين ١017‏ 
تخيير الحانث في يمينه بين أمور ١57.‏ 
التخيير في آية الحرابة للمصلحة ١65...‏ 


قاعدة .. ا ساسيت ١101/‏ 
مسألة: لو قال: والله لتدخلن» 
وقصد عقد اليمين /17 16 
قصة أي بكر رضي الله عنه مع 
الضيفان لع ا ا بت ١517‏ 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ج/ 18 
اختيار الشيخ رحمة الله ستصهية 11 
قوله: «بين إطعام عشرة مساكين 
أو كسوتهم...» 1653 
انتقاد النحويين كلمة «أو»؛ على 
الفقهاء 1 
كيفية الإطعام 00000 
مقدار الإطعام .... اذا 
حالات الإطعام المطعم سسسب ١5١‏ 
بعاذا تحعصل الكية؟ سسب ا 
قوله: «أو عتق رقبة» لشم سه ١17‏ 


حكم اشتراط الإيمان في الكفارة  ١77‏ 


حمل المطلق على المقيد في 
اشتراط الإيمان 000 


لا تعتق إلا إذا كانت مسلمة ...... ١0‏ 
قاعدة لطيفة عند كثير من العلماء 

في الأمور المشتبهة التي 

تعارضت فيها الأدلة 51 
فتوى الشيخ رحمة الله في جواز 

إطعام العمال من الكفارة سداد 
حجكم الله منها ما ندركه ومنها ما 

لا ندركه .... الل يك بات يرول 
حكم التتابع في صيام الثلاثة أيام 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 


رحمة الله مي ١‏ 
اعتبار الصحة في القراءة وإن لم 

تكن متواترة .. ع 153 
إذا تعدد المحلوف عليه واليمين ١7١...‏ 
المشهور من المذهب إن 
قول جمهور أهل العلم معسس ا 
حالات تعدد اليمين والمحلوف 

١/1 11/ عليه‎ 


اختيار الشيخ رحمة الله قول 
الجمهور .... م0000 

إذا لزمته كفارة ظهار وكفارة يمين .... ١9/7‏ 

إذا تعددت الأفعال وموجبها واحد ١77‏ 


مبحث هذا الباب 11 
الرجوع إلى نية الحالف . 117 


الفهوس 


- 0 

الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أمثلة للنية التى يحتملها اللفظ تعريف الحقيقى 147 
والتي لا يحتملها سسب.... “179 » 174 | أمثلة لهذا القسم لس 1/41 1417 


إذا لم يكن للحالف نية نرجع إلى 

إذا لم يكن له نية ولا سبب لليمين 
رجع إلى التعيين - لحي ١‏ 

ذكر مسائل يرجع فيها إلى 
التعيين ..... مم6 11/6 ؛ ١17/8‏ 
استثناء المؤلف النية فى المسائل 


أقسام الاسم 
القسم الأول: الشرعيء» تعريفه .س. ١87‏ 
كلامنا يحمل على المعنى الشرعي 

إذا لم يوجد سبب ولا انية سسسب 187 
إذا كانت الكلمة لها معنى شرعي 

ولغوي. فإنها تحمل على 

المعنى الشرعي 
إذا قيّد يمينه بما يمنع الصحة ...185 
ذكر أمثلة لهذا الحكم سسسب 184 
إذا قال: والله لا أبيع الدخان 

أو الخمر أو لا أبيع برباء ثم 

يأعة ت.. م 6 0م11 
إذا قال: لا أبيع حَمْل بعيري 

الذي في امل 
كم تأجير الدكان لشخص ليعمل 


القسم العالي 0 الصف سانا 


إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماً 1417 
إذا حلف لا يأكل أدماً. حنث 


بأكل البيض والتمر /1,41 .قا 
إذا حلف لا يلبس شيئاً - 0 0 


جاه لو صر ا بهل 


اح لاي 1 سسية 19 
إذا خلف لآ يفعل شيكا ات ممست 141 
الاستثناء فيما إذا نوى مباشرته 
0000010-55 
0 الثالث: 00 


تقديم الشرع ثم العرف ثم اللغة .... ١97"‏ 
أمثلة لهذا القسم الل 
إذا حلف لا يأكل شيئاً فأكله 


تكو :طهازة ها اخلط بكهول بس 195 
معنى قوله يكلِخِ: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» .. 181/7 
حكم البيرة إذا خلط معها كحول . 1917 
إذا قال: والله لا آكل سمناء فأكل 


يها 10001 
خلاصة هذا الفصل سد ةا 
مر م ١1‏ 


الحنث مبني على الإثم في الأصل ١184‏ 


خح كلاه 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
إذا حلف على نفسه في طلاق أو القسم الثاني: نذر اللجاج 
عتقى 1 111 أذ والغضب 55 1 111111 
اختيار الشيخ رحمة الله ا حكم هذا القسم ... 711 
إذا أ على غيره ألا يفعل شيئاً القسم الثالثك: نذر المباح ومهو ومو وموووموو هه *1؟” 
1 7 أو طلاق أو عتق أو نذر ٠9”...‏ حكمه م1 111ص *1؟ 
الحالة الأولى .. سي لعزن الس الاج سي ا 
الحالة الثانية يي إذا ندر نذرا مكروها مايا0 ا 
3 القسم الرابع : نذر المعصية 5١5...‏ 
أمثلة .. لا 31 فسنم الرابع 1 1 
حكم نذر المعصية ل 11 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 1 
0 1 د اختيار الشيخ رحمه ألله م 7117 
رحمه الله ااال 0 55 
قاعدة عند الفقهاء م ا 
إذا فعل بعض ما حلف عليه 10 القسم الخامس: نذر التبرر مطلقا 
الرجوع إلى نية الحالف إذا أو معلقاً الل ١‏ 
احتملها اللفظ أو كان هناك حكم هذا النذر د 1 
قرينة 50 31 | |الأمثلة ل ا كد 
المراتب الأربع التي تنبني عليها مشائل :الأول هل الوقاء بالنذر 
أيمان 506 سس 783 | على الفور؟ 08 اا 
باب النذر لمم ممه مومه مهمه مومه مومهم ممم 17/0 6 37 الثانية: هل هناك فرق بين اليمين 
تعريفه 5-5 ذخ وبين النذر لمع م 
بن لتر هوم | الثالثة: إذا عجز عن نذر الطاعة 59١.‏ 
5 الرابعة: ق النذر بالمشيئة 0ل 
ع للد وي |الرابعة: لو علق النذر بالمشية 
من يصح منه اعم فط ع م موقط ل 3 ام : 2 ع 
0 أو شهر ثم جن قبل أن يصل 
اباو الضيق رمه لله ان الكادر ذلك اليوم ل سياه 
يجب عليه وفاء نذره ا ساقت 0 ا 1 | يا 8 ١‏ 
0 إذا نذر فوجد الشرط لزم الوفاء به 577 
اقسام النذر 1 111111ذظ2 ال إذا نذر الصدقة بماله كله 50 ا" 
القسم الأول 3١١...‏ | أدلة الأصحاب لهذا الاستكتاء .777 


قصة كعب بن مالك لصي 


الفهوس 


الموضوع 
قصة أبى لبابة بن عبد المتذر ١7١.‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله 00001 
إذا نذر بمسمى منه يزيد على ثلث 
الكل . م ا 1017 
أقسام هذه المسألة لولاا 
إذا نذر الصدقة بأقل من الثلث .779 
حكم التتابع فيما إذا نذر صوم 
شهر مطلقاً ‏ 00 0000001 
اختيار الشيخ رحمة الله ا 
إذا نذر صوم شهر هل يلزمه صوم 
اد نين يوم أو تسعة وعشرين 
يوما؟ 8 0 
اختيار الشيخ رحمة الله رن 
تنبيه لطلاب العلم عند الفتوى 71 
إذا نذر صوم أيام معلومة هل 
يلزمه التتابع؟ 1111111 1 1 0000111 
كتاب القضاء وف 
تعريفه 11118 1 0011 
الفرق بين القضاء والإفتاء رن 
حكمه 0 1 
فائدة في كيفية معرفة فرض الكفاية 
وفرض العين .. 0 000 
لزوم نصب الإمام للقضاء مس1 71 
من هذا الإمام؟ لسع 7 
حكم قول: خليفة الله ل الام 
اختيار الشيخ رحمة الله 000 ول 
الخليفة يجب أن يكون خالفا 
لرسول الله كَدِ في أربعة أمور ...778 


الصفحة | الموضوع 


56 
الصفحة 


ضرورة معرفة العلم بالشريعة 
والعلم بأحوال العصر 0 رن 

حمل الواقع على الأصول الشرعية 71/4 

حماية الإسلام والدفاع عنه يكون 
أمرين .. م 1 


ينقضه .. 0 
الحرب التي صور بها الإسلام 
تنقسم إلى قسمين 0 
تنبيه لطيف للدعاة 8 00000 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي 
المنكر 2 
ما يجب على الأمة أو الطائفة الآمرة 
بالمعروف والناهية عن المنكر ..... 787 
الفرق بين الدعوة والأمر 
والتغيير مشم ع سو ااا 
الواجب على الإمام أو الخليفة ...... 741 
الكلام على السياسة الداخلية .7417 
أحوال الخلفاء مع السياسة 747. 748 
الكلام على السياسة الخارجية ب 744 
معاملة غير المسلمين لها أربع 
مقامات / 77 
أولاً* الحرنيون 00000 
ثانياً : المعاهدون معي بي 1 
حالات المعاهدون 743 
ثالثا: أهل الذمة ومني 1 
رابعا: المستأمنون معي 1 


ك0 


الموضوع 


ثلا ثة : 


08 


الفهوس 
الصفحة | الموضوع الفبايهة 

نصب الإمام يكون بواحد من يشترط الإشهاد في تولية 
مممسس ممم 0.00 781 | القاضى؟ ل 
أولاً: أن يعهد به الخليفة السابق 70١.‏ | اختيار الشيخ رحمة الله معي 
ها :تقيده الولاية النامة 0000 


خلافة أبي بكر ثبتت بنص إيحائي 


او صريح ا 798:1 
الأدلة على ذلك لحت بون 


الجواب على قول النبي كلذ 
لعلي : «أما ترضى أن تكون مني 


بمنزلة هارون من موسى» م3707 
سبب إنكار الرافضة لخلافة 

أب يكرا م “01 ا 90 
انياً: اجتماع أهل الحل والعقدء 

ولها صورتان 8 70 
ثالثاً: القهر 1111111 
مسؤوليات الإمام . 6 100 
لزوم تنصيب قاض لكل إقليم سس 370 
الأقاليم في الدنيا سبعة 0 
على القضاة أن يجمعوا لهم نواباً 

في كل قرية ممم مم 1 31570 
صفات القاضي ... ممم مم ممم 317017 
العلم بالأحكام الشرعية شعا س /81* 
الورع والزهد م 8/4 
وصية الإمام للقاضي بوجوب 

تقوى الله مم 764 
تحرى العدل ل 7 
العدل يشمل أمرين سب 11 
صيغة التولية ‏ عع م 


أولاً: الفصل بين الخصوم سسب 757 
ثانياً: أخذ الحق لبعضهم من 


0905 000 
تالتقا :التظي في أموال غن' 
لمكو مع لي ا 
رابعاً: الحجر على من يستوجبه .. 775 
أنواع الحجر ... 5311 
خامسا: النظر في الوقف .. ع 110 
سافنا + لقند الوضناياء» ممصي 11 
سابعاً: تزويج من لا ولي لها د 
ثامناً : إقامة الحدود 00 
تابعا ؟ إفامة السمعة رالفيد 0# 


عاشراً: النظر في مصالح عماله .. 5717 
مرة نزلانة القهناء لبس آهرا 


جواز أن يولى القاضي العموم 
والخصوص في النظر والعمل .... 754 
لا بد لكل عمل ركنين: القوة 


والأمانة ا 
ما يشترط للقاضى من صفات ا 
الأول: البلوغ 8 0 0000 
الثاني: العقل امي ا 


الثالث: الذكورية ... 01000 


الفهرس 


4 أحدت 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفسة 
الرد على دعاة جعل المرأة في تحكيم من ليس بقاض ويصلح له . 584 

المناصب العامة يست 377 | لو حكم أحد الخصمين صاحبه س. 784 
الجواب على تولي عائشة القضاء اختيار الشيخ رحمة الله ب 182 
فى معركة الجمل مشي 7539/8 


حك اتولي الك الققياء يسيب ولا؟ 
تولى المرأة القضاء بين النساء ١/0...‏ 
جواز تولي المرأة الصلح والقيافة 51/0 
الرابع : الحرية ع 0 
اختيار الشيخ رحمة الله جواز 
تولى الرقيق'القفاء سس 
الخامس: الإسلام سسب د 
الننافسن؟ العدالة سي ا 
تنبيه عند تطبيق هذا الشرط بأن 
يعمل به حسب الإمكال .77/8 


السايع: السمع سيت 1 
اختيار الشيخ رحمة الله 3717/4 
الثامئن: الإبضان سس 71/4 
اختيار الشيخ رحمة الله ست 78٠١‏ 
التاسع : الكلام سيت 74 
اختيار الشيخ رحمة الله 3 
العاشر: الاجتهاد 1 
أنواع الاجتهاد 74 
المقلد ليس من العلماء اما ا 


اختيار الشيخ رحمة الله سسسب 787 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه 
الشروط تعتبر حسب الإمكان» سس 787 

مسألة: هل يجوز تولية أهل البدع 


قول شيخ الإسلام: «إنه لا يشترط 
في المحكم ما يشترط في 
القاضي» 5-5 12/171 
الفرق بين القاضي والمحكم .سس 785 
نفاذ حكم القاضي في المال دون 
الحدود واللعان 8/1/4 
باب آداب القاضي لمهي 
كلمة (ينبغي» في كلام الله ورسوله 789 
الآداب المستحبة التى يتحلى بها 
القاضي ... يي سات 
أن يكون قوي من غير عنف سم 37/64 
أن يكون ليّناً من غير ضعف سب 794١‏ 
هل الأخلاق جبلية أو مكتسبة؟ ...ب 79٠‏ 


أن يكون حليماً لم ا 141 
أن يكون ذا أناة ا 
أن يكون فطناً . لس سو ا 
مجلس القاضي ع 11 
الآداب الواجبة للقاضي . مع 6 


العدل بين الخصمين 78 
مسألة: لو سبق أحد الخصمين 
بالسلام على القاضي فهل يرد 


السلام؟ 1110111 1 ١1‏ 
تنبيه القضاة في العدل في هذه 
الأمور الأربعة وفي غيرها سم 74187 


الموضوع الصفحة 
حضور فقهاء المذاهب عند 
القاضي 11111 
اختيار الشيخ رحمة الله مساضيت بز ؟ 
تحريم القضاء في حال الغضب 
الشديد 7 
حكم طلاق الغضبان مس ا 
الحكم لا بِدّ فيه من تصوّر القضية 
انطباق القضية عليها متتس ةا 


التوجيه في قضاء النبي وَل وهو 
غضبان في قضية الأنصاري مع 


الزبير بن العوام ا ١1‏ 
تحريم القضاء في أحوال 
مخصوصة 1 1 1 1 1 11 ١‏ 


كل حال تعتري القاضي تكون 
حائلا بينه وبين تصوّر القضية أو 


القضاء 0101 ااا 
إذا حكم وأصاب تقل حكمة سسب 78م 
تحريم قبول الرشوة 10ل 
دعريهف الرشوة 1ل 


الحكمة في تحريم الرشوة .... 8٠*ا,‏ 05" 
الحكم فيما إذا تعذر إعطاء 
المستحق حقه إلا بالرشوة 
الحكم فيما إذا قال القاضي: لا 
أقضي بينكما إلا بكذا وكذا 2:5 00ل 


شروط قبول القاضي للهدية بتر اانا 


الموضوع الصفحة 
حكمه بحضرة الشهود ا 14 
ما لا ينفذ فيه حكم القاضي سس "١94‏ 


حكمه على من لا تقبل شهادته 
لهم؟ 001 0ل 


حكم القاضي على المرأة لس لما 
إرسال من يحلفها إذا لزمها اليمين ١١‏ 
الأيمان لا تدخلها الوكالة مر 
حكم القاضي على المريض رين 
باب طريق الحكم وصفته ا 
مايقوله القاضي عند حضور 
الخصمين م 71017 
إذا أقر المدعى عليه للمدعي عند 
القاضى . متي ا 10م 
مسألة رم ابن القيم في «الطرق 
الحكمية» 72177 
إذا أنكر المدعى عليه 1ن 
إحضار الشهود 02 ا 
هل يجوز القاضي أن يحكم بعلمه 
فى عدالة الشهود؟ ان 
احا الشهود ا 
لا يحكم القاضي بعلمه امم 
متى يحكم القاضى بعلمه ل ام 
إذا لم يكن للمدعي بيّنة مام 
صفة اليمين ا 
قاعدة: اليمين تكون فى جانب 
أقوى المتداعيين 538 فى 
أمثلة للقاعدة 2 
التفصيل في يمين المدعى عليه س.. ١19‏ 


الفهوس 


الموضوع الصفحة 
إذا امتنع المدعى عليه عن اليمين 77١...‏ 
هل ترد اليمين على المدعي إذا 
امتنع المدعى عليه عن الحلف؟ 77١...‏ 
أقوال العلماء فى هذه المسألة 8١...‏ 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ا 1 
اختيار الشيخ رحمة الله سب 377 “ال 


حضور البينة بعل اليمين والحكم 0100100 
اليمين لا تزيل الحق لكن ترفع 


الخصومة ا 
اختيار الشيخ رحمة الله 0 رذن 
فصل: فى بيان ما تصلح به 

الدعوى ااا 
شروط الدعوى ماد ا 1 11 
الأول: تحرير الدعوى رون 
ما يسطقى من ذلك 0 
الشرط الثانى: أن تكون منفكة 

عا كينا لب ب 
الشرط الثالث: أن تمكن المطالبة 

الس ا يي ات 
اختيار الشيخ رحمة الله في حكم 

الدعوى في المؤجل من 
الشرط الرابع: ذكر سبب 

الاستحقاق 00 ا 
الشرط الخامس: ذكر الشروط سس :مم 
اختيار الشيخ رحمة الله بجواز 

الدعوى بدون ذكر الشروط ...... :مم 
التفصيل فيما إذا ادعت امرأة على 

رجل بأنه زوجها ال اا 


الصفحة 


الموضيع 

إذا ادعت المرأة على الرجل 
لأجل أن يفارقها 0 

اختيار الشيخ رحمة الله مف ع 

إذا ادّعى الإرث م ع 5 

التفصيل في اعتبار عدالة البينة ا 


العدالة وصف زائد على الإسلام ورين 
اعتبار العدالة ظاهراً فى عدة 

مسائل عي م 5 
تكفي العدالة ظاهراً في حق الله 

دون حقوق الادميين م ل 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«الأصل في بني آدم الظلم 

والجهل» .. ااا ا 
قول الإمام أحمد أن المسلم عدل 

ما لم تظهر عليه الريبة 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن 


الشهود» ااا ا 
اختيار الشيخ رحمة الله ميت رمعم 
أحوال الشهود عند القاضي ع ا 
الأولى: أن يجهل القاضي عدالة 

الشهود لي 6 
الثانية: أن يعلم عدالته 0_0 
الثالثة: أن يعلم فسقه ساس سي ا 


إذا جرح الخصم الشهود لزمه 
إقامة البيّنة والنظر ثلاثة أيام 84٠...‏ 


ملازمة الخصم لجيه ين 1ك 


| المو ضوع الصفحة 


إن جهل القاضي حال البينة طلب 
تزكيتهم 
المسائل الخمس التي لا يقبل فيها 


الأقوال عدلين: 0000000 
الأولى: الترجمة عم 11 
شروط الترجمة دين 


لا بد في الترجمة من عدلين سسب 747 
اختيار المؤلف رحمة الله سسسست *81 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سب 77 
اختيار الشيخ رحمة الله سسسب 844 
حكم تعلم اللخاتة سس سس ا 765 
الثانية : التركية ا 756 
اختيار شيخ الإسلام رحمة الله سس 840 
إذا قال: لا أعلم عليه إلا خيراً ب 40" 


الشرؤط: قي المركى سنب ان 
أنواع الجرح 08 0 00000 
الثالثة: التعريف سي م 11" 
التعريف عند الحاكم له ثلاثة 
أطراف 1111111 0 
الرابعة :: الرسالَة سس 8548 
اختيار شيخ الإسلام رحمة الله أنه 
يكفي رجل واحد في هذه 
المسائل الخمس مع مي 1 
قوله: «إلا قول عدلين» 0 ان 
تعريف العدل ني 6814 
خوارم المروءة 0 
الحكم على الغائب .ب ملستسي وم 
أقسام الفائت .. 9 000000000 


الصفحة 


أدلة القائلين بالحكم على الغائب 70١.‏ 
أدلة القائلين يعدم الحكم على 
الغائب ل ان 
قصة داود عليه السلام وحكمه 
لأحد الخصمين 
حديث علي بن أبي طالب: «إذا 
تقاضى إليك رجلان...» 7017 
اختيار الشيخ رحمة الله مسيم 61 
الجواب على حديث هند بنت 
عتبة : ١خذي‏ ما يكفيك» سسب 64 
تنبيه لطيف حول استدلال بعض 
العلماء بأدلة وعدم الدلالة فيها 
واضحة .ه. 1 1 1 1 111 ١‏ 
الاحتياط للمدّعى عليه الغائب 


الموضوع 


الحكم على الحاضر الغائب عن 
مجلس الحكم 207 ا 720 
باب كتاب القاضي إلى القاضي سب 70 


صوره .. 6 
شروط كتابة القاضي للقاضي سس 30 
الشرط الأول: أن يكون حقاً 
لآدمى ا 770:4 
مثاله .. : 1 
إشارات الخلاف عند الفقهاء ا 
القذف هل هو حق لله أو للآدمي؟ 7٠‏ 
مثاله وصوره مي امم 1 
حكم كتابة القاضي للقاضي في 
حقوق الله 11 1 001111 


الفهوس 

الموضوع الصفحة 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية سب 751 
اختيار الشيخ رحمة الله .. 1 
الشرط الثاني: أن يكون بين 


القاضيين مسافة قصر .. ع 


جواز كتابة القاضى للقاضى فى 

نو يي ل م 
اختيار الشبخ رحمة الله ام 
كتابة القاضي للقاضي قد تكون 

غامة بؤقة كرون خافة سه 
وجوب تنفيذ كتاب القاضي .. ان 


الإشهاد فى كتاب القاضى للقاضى 7560 
الإشهاد على كتاب القاضى 


والختم عليه 0 
اختيار الشيخ رحمة الله 00010 
استعمال البريد فى الوقت الحالى .. 8517 
باب لفاس سس 
تعريقها ... اذأ 
مناسبة هذا الباب في كتاب القضاء ...754 
أقسامها 1 ا 
القسم الأول: قسمة التراض م 
اختلاف الفقهاء في الضرر المانع 

من القسمة .... اا 
مثاله 117 
المذهب في هذه المسألة ... «لالا, 81/١‏ 
قوله: «أو ردّ عوض» لمهي 5 
تعديل السهام في الأرض مت ام 
أمثلته ... 1 1 1 1 1[ 1 


6 


الموضوع الصفحة 
القسم الثاني : قسمة الإجبار سسب */ا” 
أمثلته . 6 ا 


قسمة الإجبار قسمة إفراز لا بيع ... 710 
حكم تقاسم الشركاء فيما بينهم أو 


بقاسم ينصبونه م ا 710/1 
صفة المقاسم الذي ينصب مستس ات 0 
أجرة القاسم ام ا //0 
المذهب في قدر أجرة القاسم ب 8/ا 
اختيار الشيخ رحمة الله يم 
الفترق بين قسمة الإجبان 

والتراض .. 1 
تمييز الأنصباء .. 000100 
قصة غريبة 1 1 ااا 
باب الدعاوى والبينات سمس م 
تعريف الدعوى مع ا ]1 71 
أقسام الإضافة ا و ل ا 
تعريف البينات ... ما 1 
أنواعها .... ا 101 
تعريف المدّعي والمدعى عليه سب ”787 
اختيار الشيخ رحمة الله لس ما 
من تصح منه الدرعوى 7/5 
إذا تداعيا عيناً بيد أحدهما ست 
البيّنة أقوى من اليمين 1 
الجواب على حديث البينة على 

المدعى واليمين على من أنكر .787 
لحك فيما إذا أقام كل من 

المدعي والمذعى عليه البيّنة ببسب ام 


أقوال العلماء فى هذه المسألة ....... /1/؟ 


الموضوع الصفحة 
اختيار الشيخ رحمة الله . ا 

كتاب الشهادات حان 
تعريفه #11 


اختيار الشيخ رحمة الله في أن 
الشهادة أن يخير بما يعلمه سواء 


بلفظ أشهد أو غيره ار 
تعظم أمر الشهادة ةا 
أنواع الشهادة 89 000 
التفصيل في حكم تحمّل الشهادة .. 91" 
حكم أداء الشهادة رااان 
اختيار الشيخ رحمة الله لمعم 
شروط أداء الشهادة ان 
الشرط الأول: أن يدّعى لها ...845 
الحكم فيما إذا أدّى الشهادة ولم 

يدع إليها 0-9 0000000000 
اختيار الشيخ رحمة الله .. 0000 ل 
الشرط الثاني: أن يكون قادراً 

على الأداء 8 
الشرط الثالث : انتفاء الضرر ...8947 
اختيار الشيخ رحمة الله التفصيل في 

الضرر الواقع على العرف ... 97" 791 
الشروط في التحمل اتس سي وم 
حكم كتمان الشهادة م 
شرط آخر لم يذكره المؤلف سس ان 
لو دعي كافر إلى شهادة 1 
لا بد من العلم في الشهادة ةو 
ما يحصل به العم معت ا ل 66 


الموضوع الصفحة 
يشترط علم المشهود عليه 
بوجود الشاهد؟ ا 21 
اعتبار الاستفاضة ما 5 
اختيار شيخ الإسلام اين تيمية سب 407 
جواز الشهادة بما طريقه 
الاستفاضة بخبر الواحد الثقة... 5٠7‏ 
الملك نوعان: مطلق ومقيد 5 
الشهادة على ملك اليل .. 11 
أنواع الوقف ا 5 50 
لا تقبل الشهادة إلا بذكر شروط 
العقد 51 
الخلاف فى المسألة لاس م 26 
يشترط انتفاء الموانم؟ ع 
اختيار الشيخ رحمة الله 1010000 
الشهادة في الرضاع مداس دة /1 5 
الشهادة فى السرقة وشرب 
الخمر ل قا 
الشهادة في القذف 5314 
ما يترتب على هذه الشهادة تي 
الشروط في الشهادة بالقذف سسب 4٠١‏ 
ضرورة معرفة المزني يها يي 51 
اختيار الشيخ رحمة الله 1 
وصف الزنا اي 515 
قول 0 ابن تيمية 
أنه لم يثبت في الإسلام الزنا 
ال ات 17 23 
هل يجوز الوصف بالإشارة أو 
بالتصوير ا او 51 


الفهيس 


الموشاوع. الصفحة 
يذكر الشاهد ما يعتبر للحكم 
ويختلف به لسسع ل 21117 
فصل في ذكر موانع الشهادة 
رالحكمة فى اعبار 010000 
شروط من تقبل شهادته 81 
الشرط الأول: البلوغ . 1 
حكم شهادة الصبي .. 307 
اختيار الشيخ رحمة الله سس 1ة 
الشرط الثاني : العقل مسي ا 516 
تعريف العقل وأنواعه ا 116 
شهادة المجنون والمعتوه 000000 
شهادة ما يُخنق أحياناً ويفوق 
أحيانا الع ا ا 211 
شهادة السكران 11 
الشرط الثالث: الكلام سيم 15 
حكم شهادة الأخرس عر عسو 11 
الأخرس له ثلاث مراتب .. 518»: 5١9‏ 
المذهب في شهادة الأخرس ...4194 
اختيار الشيخ رحمة الله 51 
الشرط الرابع: الإسلام 11 
حكم شهادة الكافر بواسطة 
التصوير 00 
اختيار الشيخ رحمة الله سب 5419. 4٠١‏ 


تفسيراقوله تعالن ؛ + كاما انين اما 


بده بجوم ذاراء 7١‏ 


ما يعتبر للعدالة الأول: الصلاح 
في الدين 


الموضوع 


الصفحة 


شهادة الفاسق ع سي 1 
الفسق يكون بالأقوال والأفعال ..... 477 
ضابط ذكره بعض العلماء: كل 
بدعة مكفرة للمجتهد فهى مفسقة 
للمقلد مع 5 
تقيبد الشيخ بهذا الضابط بي 2 
الثاني ما يعتبره في العدالة: 


تعريفهاء خوارمها مس 375 6 5370 
أمثلتها لا سي 278 
قول صاحب الروض: «ومغن» ..... /ا7ا5 
الحداء في السفر والنشيد أثناء 

العمل 5717 
أمثلة لخوارم المروءة مس 11 
تعقيب الشيخ على صاحب 

الروض سسا سس لا 610 
قول صاحب الروض: «وطفيلي» ...678 
قول صاحب الروض: «ومتزي 

بزي يسخر منه» ا 
الأكل أمام الناس شي 11 
مد الرجل بمجمع الناس أو النوم 

بين الجالسين ا 173 
متى زالت الموانع قبلت الشهادة ...479 
حكم تطبيق ما قاله الفقهاء في 

مسألة الشهادة في هذا العصر ..... 4١‏ 
الشهادة وعدد الشهود ... 5 57 
تعريف المانع عت مي 6 


هل الأصل وجود المانع أو عدمه؟ .. 475 


باب موانع 


رم 


الموضوع الصفحة 
متى لا تقبل شهادة من القرابة؟ 475 ه٠4‏ 
اختيار الشيخ رحمة الله 10 
هل تقبل الشهادة على الأصول 

والفروع؟ 231 
شهادة أحد الزوجين لصاحية سب /ا”ة 
اختيار الشيخ رحمة الله م1 
هل يشترط الدخول في عدم قبول 

الشهادة؟ م ة سس /27171 
شهادة المطلّقة ‏ سي م 
شهادة الزوج لزوجته وقد ماتت ...4 
قبول الشهادة على الأصول 

والفروع والزوجين م 2 
شهادة من يجر لنفسه نفعاً أو يدفع 

عنها ضرراً .. 5 
شهادة العدو على عدوه .. 2 
شهادة العدو لعدوه م سن ا 
شهادة الصديق لصديقه 1100000 
تنبيه حول عمومات وخصومات 

هذا الباب 17 52 
اختيار الشيخ رحمة الله في حكم 

شهادة العدو على عدوه .. تس 5577 
أمثلة .. 7 ببب 00 10000000000 
الضابط في تعريف العداوة 1 
اختيار الشيخ رحمة الله حك اسمس 1141 
شهادة من عرف بعصبيته 1100000 
فصل في عدد الشهود ا ا 256 


الموضوع الصفحة 
حكم شهادة النساء في الحدود ....... 447 
التفضيل فيما يكفي فيه رجلان 555. 517 
الشهادة في الحدود والقصاص ....... /1141 
محترزات هذه القيود التي ذكرها 
المؤلف 8 000 


الشهادة في النكاح والطلاق 
والرجعة لا بد من رجلين /ا55» 558 
أمثلة ما ليس بعقوية ولا مال وما 
يطلع عليه الرجال .. 1 1ض 
الشهادة فى النسب والولاء 
والأساء ب يي 1100 
الشهادة في المعاملات المالية ب 45٠‏ 
أنواع البينات التي ذكرها المؤلف .. 45١‏ 
حكم شهادة المرأة ا 207 
اختيار الشيخ رحمة الله أن 
المرأتين في الشهادة تقومان 
مقام الرجل مطلقا إلا في 
الحدود ه12 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
امرأة ويمين المدذعي سسسب 407 
طرق إثبات المال سبعة سس 688017 لاقع 
الشهادة في الأجل والخيار فيه 5601 . 405 
الشهادة في القرض والسلم 
والإجارة والرهن والوقف وغير 
ذلك 07 0 
أمثلة في الأمور التي لا يطلع 
عليها إلا النساء مساك ا سه 5168 


الخهوس 


الموضوع الصفحة 
قبول شهادة المرأة العدل /501 


إذا شهد الرجل في الأمور التي لا 
يطلع عليها إلا النساء سس 581 
شهادة المرأة فى 
ال 0 اللخ سس 1 1 
حكم شهادة المرأة في المال 


المسروق /8 
فائدة: أن الأحكام الشرعية قد 

تتبعض ست 0:4 5 
حكم شهادة المرأة في الخلع ...459 
فصل في الشهادة على الشهادة دااع 
أسباب الشهادة على الشهادة ال 


شروط قبول الشهادة على الشهادة .. 557 
الشرط الأول: أن تكون فيما يقبل 
فيه كتاب القاضي إلى القاضي ...477 
اختيار الشيخ رحمة الله في ع 
الشهادة على الشهادة فى 
الحدود 0-7 201111 437 


حديكث: «ادرووا الحدود 


الأصل 111 


اختيار الشبخ رحمة الله ... لمي 

ضور :هذه العسألة اصب اق 

عبارات تحميل شاهد الأصل 
للفرع 


- 
الموضوع الصفحة 


إذا سمع الفرع شاهد الأصل 
يشهد بها عند القاضى .... ا 
إذا سمع الشهادة معزوة إلى سيب ...555 
أحوال رجوع الشهود بشهادتهم ...... /71ع 
الحال الأولى: إذا رجعوا بعد 


الحكم /2710 


الحال الثانية: إذا شهد بالمال 
وحكم القاضي ل 

الحال الثالثة: إذا كان بعد 
الاستيفاء معي م 


إذا كان الرجوع بقصاص بعد 
الحكم .. سكس هي تالالطاو باز 4 
متى يلزم الشاهدين الضمان؟ سس 5594 
المزكون للشهود لا ضمان عليهم . 47١‏ 
صور عدم ضمان الشهود إذا رجعا 
بعد الحكم . 101 
إذا رجع الشاهد بعد حكم 


القاضى بالشاهد واليمين ممممم ست لاع 
اختيار الشيخ رحمة الله .. مع اا 
باب اليمين في الدعاورى ع سس 11/7 
صفتها 1111م 
تعريف الدعوى لس شسيت لا 
المراد في هذا الباب . لمسسعسسي 1 


قاعدة: ما كان من حقوق الآدميين 
فإنه يحلف فيه» وما كان من 


0 الله فلا يلب فيه 21/1 
الخاصومة .. ومو ووو وو و موه مو وه موه ووه ووو و ووه وو ووو و مهو و ووو باع 


اك 


الموضوع 
بيان ما يستحلف فيه وما لا 
يستحلف فيه ممتمي ع سس سس ]51/1 
لا يستحلف في العبادات والحدود /ا6 
التفصيل في التعزير مس 1 
الاستحلاف فى حقوق الآدميين 
را مس 6115 
ما يستثنى من حقوق الآدميين 2 
أولاً: التكاح لس م 1 
ثانياً : الطلاق م سي 1/6 
ثالثاً: الرجعة 000 
زابع : الايلةة لد سس ا 
خامساً: أصل الرق س1 
ساذساً + الولاء ليس 
مابعا > الاسلاة . 51/1 
تابنا : السب م 
تاسعاً : القود مدي سس ا 
عاشراً: القذف م 
اليمين المشروعة ل ل 
أنواع اليمين 0001 
فتن تقل النمية؟ بح ع 5 
التغليظ يكون بالصيغة والزمان 
والمكان والهيئة ا 2 
كتاب الإقرار وك 
تعريلة م يي ا 
مناسبة ختم كتاب الفقه بكتاب 
الإقرار عند الفقهاء سس 1 
شروط الإقزاز سج يي نا 


الشرط الأول: أن يكون مكلفاً سب 587 


الصفحة | الموضوع 


الفهوس 


الصفحة 


ْنْجَة اتضيك الضغير قلما ارت 


به العادة م اي 523 2/456 
استدراك الشيخ على قول 
المؤلف: «مكلف)» ... سيت 5/1 
الشرط الثاني: أن يكون مختاراً .. 4854 
الشرط الثالث: أن لا يكون 
ميحجوراً عليه ل ا 5/6 
أقسام الحجر .. 1 
إذا أكره على شيء فأقر بخلافه سب 587 
حكم إقرار السكران مخ ساس الا/1 
اختيار الشيخ رحمة الله اسم 1 
إذا باع ملكه ليسدد ما أكره عليه .. /5/1 
حكم الشراء منه ... 007 
اختيار الشيخ رحمة الله 14 
إقرار المريض 51/4 
أنواع المرض 1 
حكم تعرف المريض مرضاً مخوفا 484 
ما يستثنى من هذه الحالة سسسب 55 
اختيار الشيخ رحمة الله سمي 5 
الأصل في منع الإقرار للوارث في 
مرض الموت «التهمة» ب الل 
لو أقر لأجنبي بما زاد على 
الثلث سم 11 
اختيار الشيخ رحمة الله م ست 91 
إذا أقر لامرأته بالصداق مسحي اكه 
إذا أقر المريض لامرأته أنه كان 
أياتها ب 3 


الفهيرس 
الموضوع 


إذا أقر لوارث فصار عند الموت 


أجنبيا 51 
قوله: «لم يلزم إقراره لأنه باطل» ...497 
إذا أقر لغير ؤارث فصار عند 


الموت واركا'د 00000 
إذا أعطاه وهو غير وارث فصار 

عند الموك وارثا د مس ست 3 
المذهب في المسألة . مسمس اوقل 
اختيار الشيخ رحمة الله ... 4 
إذا أقر لوارث فصار عند الموت 

الي سي يي مه 
إقرار المرأة على نفسها أو وليها 

بالتكاح مع التفصيل س4 
أقسام الولي .. 1 
الذي يصح إقراره بالنكاح ع 
إن أقر بنسب صغير أو مجنون 

فين عد ا عي م 1 
شروط الإقرار بالنسب . 1ك 
الشرط الأول: إمكان ذلك . 593 
الشرط القاتي: "آلا يتفي به تسباً 

عرف ا اسع 


الشرط الثالث: أن يصدقه المقر به ..599 


الشرط الرابع: أن يكون مجهول 

النسب 2550 866 
إذا ادعاه وكان ميتاً .. من 06 
اختيار الشيخ رحمة الله مهتب أنه 
التفصيل في هذه المسألة محفكت ادة 


هل يجوز إحداث مثل هذا القول؟ .هه 


الصفحة | الموضوع 


الصفحة 


إذا ادعى على شخص فأقر بما 


أدعى عليه لا 301 
فصل: فيما إذا وصل بإقراره ما 
يقيله .. ع ا :04 
إذا قر بشىء لا يثبت له عوض ..... 5 9ه 
اختيار الشيخ رحمة الله متسس 8315 
إن قال: كان له عليّ وقضيته 10 
المذهب في هذه المسألة واختيار 
الشيخ له لسعم م ل ا 0780 
إن أتى ببينة اذ[ مك 
صور هذه المسألة م 6:31 
إن قال: له علي مائة» ثم سكت» 

ثم قال: زيوفا ا 
الصفة يشترط لتخصيصها 
الموصوف أن تكون متصلة سب /ا٠ه‏ 


إن أقر بدين مؤجل فأنكر المُقِرٌ له 
الأجل 03/1 
مسائل: الأولى: إن أقر أن وهب 


وأقبض وسؤال الحلف سمي 5505 
القول الثانى فى المسألة سس اذ 
اختيار الشيخ 1 الله 1000000 
الثانية: إن أقر أنه رهن وأقبض .... ١١ه‏ 
الثالئة: إن أقر بقبض الثمن» ثم 

ادعى عدم قبضه .. 0311 
إن أقر وكان ذلك لغيره لست 614 
مسائلها : 8:12 


الأولى: إذا باع شيئاً. وقال: هذا 
لسن ملكا لونم سمس ع زه 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
إذا أتى البائع ببينة أنه باعها ........... 016 | إن فسره بكلب مباح نفعه أو حد 
المسألة الثانية: إذا وهب شيئاً ثم قذف لعي حي اه 
أقر بأنها لغيره ... سس سس 8178 | إن قال: له علي ألف ‏ م 6 
المسألة الثالثة: إذا أعتق عبداً ثم إن قال: له علي ما بين درهم 

أقر بأن العبد ليس له .. سس 015 | وعشرة م 1ه 
إذا قال: لم يكن ملكي ثم ملكته ...517 | مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى 
فصل في الإقرار بالمجمل .5148 | العرف ل ا 577 
فين أقر بشيء والمطالبة بتفسيره ...518 | إن قال: له علي درهم أو دينار 
أمثلة فى الإقرار بالمجمل .518 | لزمه أحدهما .. يي 5177 
إن تدر ع ا ...818 | إن قال: له عليّ تمر في جراب 

إن فسره بميته أو خمر مهتت 8019| ١‏ :سكين إى سكين 074 
الخلاصة .. ممممسم مسمس سس ...078 | # الفهرس .. / /6711 


انتهت ‏ بفضل الله تعالى ‏ الدروس العلمية التي عقدها فضيلة الشيخ 
العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى 
المتوفى عام 47١‏ ١ه‏ لشرح كتاب «زاد المستقنع في اختصار المقنع» 
لمؤلفه شرف الدين أبو النجا الحجاوي 


والحمد لله الذي بنعمته نتم 


مو مه ان 


الصالحات 


